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بقلم 
الدكتور محمد عبد الرحملن شميلة الأهدل 
جامعة أم القرى 
20١10‏ 

الحمد لله الذي شرح صدور العلماء العاملين » وفقههم في الدين » وهداهم إلى 
المنهاج المستقيم » ورفع شأنهم فكانوا في قمة العلياء » وورثة الأنبياء » وألبسهم 
حلل الكرامة ؛ لأنهم الدعاة إلى الاستقامة . 

والصلاة والسلام على الهادي الأمين » القائل : « من يرد الله به خيراً. . يفقهه في 
الدين » » وعلى اله الغر الميامين » وصحابته والتابعين . 

أما بعد : 

فإن علم الفقه رياضه ناضرة » ونجومه زاهرة » وفروعه ثابتة محررة » وقد نوّه 
بفضله الكتاب والسنة ؛ لأنه زبدة المصدرين النيرين » وعصارة فهم الأئمة المجتهدين 
منهما . 

وفي التنزيل الحكيم لاعَلوْكَاَكَرَ من كُلْ وَمَوَ مَنهُمْ طَآِمَةٌ لسَتَمَقَهُواٍ ليبن وَِسدِرُوا 
َوَمَهُم دا رَجَعوأ إِلتَوِم* . 

وقد نفى التنزيل الحكيم مساواة الجاهل بالعالم ؛ لبعد ما بينهما من المراتب » 
فقال تقدست أسماؤه : قل هَل يَسْتَوِى لذن يلون وان لا يلون » ٠‏ وهو استفهام 
إنكاري معناه النفي ؛ أي : لا يستويان . 

فمن أراد السعادة الأبدية » والتنعم في الغرف العلية. . فعليه بالعلوم الشرعية . 

يقول الإمام الشافعي : ( من لا يحب العلم. . لا خير فيه » فلا تكن بينك وبينه 
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معرفة ولا صداقة 3 فإنه حياة القلوب 3 ومصباح البصائر ) : 

وقال أيضاً : ( طلب العلم أفضل من صلاة النافلة ) . 

وكفى العلماء فخراً وشرفاً أن الله تعالئ قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته 
فقال : 7 سهد الَهُ أنَهُ لا لَه إِلَاهْوَ وَالْمكيَكَة وأَولوا اللو كيم بالْقِسْط»* . 

قال ابن كثير( وهلذه خصوصية عظيمة للعلماء في هلذا المقام )27 . 

بل إن أول أمر في التشريع الإسلامي ترنّم به جبريل علئ شرفات حراء . . كان مؤذناً 
بشرف العلم وسمّو ناقليه : #أفْرا بسي رَيْكَ الى حَلقَ4 . ثم ثنّىْ بذكر القلم الذي نجترٌ به 


المعارف ونقيد اللطائف : #االْرِى ع ار * . 


كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلاً الفقه في الدّين 
العلم ما كان فيه قال حدثنا وماسوئى ذاك وسواس الشياطين 


2)", 

ولا مراء أن الفقهاء هم أركان الشريعة » وأمناء الله في خليقته » والمجتهدون في 
حفظ ملته » أنوارهم زاهرة » وفضائلهم سائرة » وآياتهم باهرة » ومذاهبهم ظاهرة . 
وحججهم قاهرة 3 كتاب الله الفرقان عدتهم 3 والشئة النبوية خجنيع : ورسول 
إمام رفيع نبيه . 

فهُم حرّاس الدين » الذين سلكوا السبيل المستقيم » وانجابت باجتهاداتهم وآرائهم 
سحب التحير والشكوك » وردوا الفروع إلى الأصول . ورزقهم الله في الأرض 
القبول » ونفع الله تعالئ بهم العباد والبلاد . 

وفي « سنن الترمذي » عن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه قال : ذكر 
لرسول الله كله رجلان أحدهما عابد والآخر عالم » فقال عليه الصلاة والسلام : 
« فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم » » ثم قال : « إن الله وملائكته وأهل 


. )*"51/1 ( تفسير ابن كثير‎ )١( 


السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت. . ليصلون على معلمي 
الناس الخير ») . 


2)" 

وزبدة القول أنه قد تطابقت الأدلة الصريحة وتوافقت علئ فضيلة العلم » وفي 
المقدمة علم الفقه » وحنَّت على تحصيله » والاجتهاد في اقتباسه وتعليمه » وأعلنت 
أن هناك يَوْناً شاسعاً بين العلماء والجاهلين ؛ لأن العلماء هم المتسربلون بخشية الله 
تعال؛ ؛ كما قال سبحانه : ط إِيَايخْسَى اله من باو و الغلكاً» . 

وهم الذي سما جَدُّهم وارتفعوا بما علموا ؛ كما قال تقدست أسماؤه : 9 يَرَفَع أَلَّهُ 
لمكم وَاْدنَ أوثوأ الْهِرَرحدٌ» . 

والعالم العامل أحد اثنين ينبغي أن يغبطا ؛ لما هما فيه من الخير العظيم » والسعادة 
الحقيقية ؟؛ ففي « الصحيحين » وغيرهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال 
النبي ل : « لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالاً فسلطه علئ هلكته في الحق » 
ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس »© . 


0): 

ثم إن العالم الذي ينشر هَذْيَ الله تعالئ بين العامة » ويستضيء بنوره الجاهلون. . 
قد منحه الله أجراً متواصلاً لا ينفد ٠‏ ونهراً من الثواب لا ينقطع ؛ لا في حياته ولا بعد 
مماته » فهو في رُقِيّ دائم في منازل الأبرار في كلتا الحالتين » وبقدر استفادة الخلق منه 
يتعاظم ثوابه » وتتكاثر حسناته » وترتفع درجاته » فكل من اهتدئ بعلمه إلئْ سئة 
يحبّها الله وعمل بها. . كتب للعالم الدال عليها مثل أجور العاملين بها » وكل من ارتدع 
عن بدعة كان يحرص على القيام بها ظناً منه أنها من الأفعال المقربة إلى الله زلفئ. . 
فإن للعالم مثل أجور الكاقين عنها . ومما يطربني في وصف السنن والبدع قول الشاعر 


[من الخفيف] : 


وكأن النحجوم بين دجاها سحي لذ بوتي اسجداء 


وهذا هو الذي وردت به الآدلة السمعية » والئقول الثابتة عمن لا ينطق عن 
الهوى يَْدْهٌ » ففي « صحيح مسلم » وغيره عن أبي هريرة مرفوعاً : « من دعا إلى 
هدىّ. . كان له من الأجر مثل أجور من تبعه » لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً . ومن 
دعا إلئ ضلالة. . كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه » لا ينقص ذلك من آثامهم » . 
وكذلك ورد في « صحيح مسلم » أيضاً عن النبي كِ قال : « إذا مات ابن آدم. . 
انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ٠‏ أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » . 
ولذلك جعل الناظم العلماء في مقدمة العشرة الذين يجري عليهم الثواب بعد 


موتهم ١‏ وذلك في قوله”"© [من الوافر] : 
إذا كنات انحن آذه ابلس تيرق 


علوم بثهاء. ودعاء نجل ء 


ورائة مصحففب 03 ورباط ثغر» 


عليهمن خصال غير عشر 
وغرس النخل 0 والصدقات تجري 


وحفرالبئر ٠‏ أو إجراء نهر 


وبيت للغريب بناه يأوي 
وزاد بعضهم : 
(.) 
وكفل شرفاً طالب العلم المتحلي بزيئة الإخلاص أنه في مرتبة المجاهدين في 
سبيل الله » الذين يقدمون أرواحهم وكل نفيس عندهم طلباً لإعلاءء كلمة الله ورفع راية 
التوحيد . 
ففي ١‏ الترمذي » عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَكهِ : ٠‏ من خرج في 
ورضي الله عن أبي الحسنين إذ يقول : ( كفئ بالعلم شرفاً أن يدعيه من لا يحسنه » 
ويفرح إذا نسب إليه » وكفئ بالجهل ذماً أن يتبرأ منه من هو فيه ) . 


() هو العلامة السيوطي كما في ١‏ إعانة الطالبين» ( 8//ا9١‏ ) . 


١٠ 


وواقع الحال أنه لولا أهل العلم والفقهاء عل وجه الخصوص.. لأظلمت 
المسالك على الناس وعراهم التحيّر في شؤونهم جميعها . جليلها وحقيرها . 

ولذلك قال أبو مسلم الخولاني : ( مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في 
السماء » إذا بدت للناس . . اهتدوا بها . وإذا خفيت عليهم. . تحيروا ) . 

ومن الكلمات الذائعة : ( العالم كالسراج من مرّ به. . اقتبس ) . 

ويرحم الله القائل [من البسيط] : 
عاب التفقه قوم لا خلاق لهم وماعليه إذا عابوه من ضرر 
ما ضر شمس الضحئ والشمس طالعة أن لايرئ ضوءها من ليس ذا بصر 

ومن أراد الاستزادة من الأحاديث والآثار في مناقب العلم » ومآثر الفقهاء. . فعليه 
بمقدمة كتاب « المجموع » للإمام النووي » فقد جمع فأوعئ . 


)"02 

والإمام الدميري رحمه الله ممن نصب نفسه للتأليف والتحرير » وليست همته إلا 
معضلة يحلهاء أو مستصعبة عزت على القاصرين فيرتقي فهمه إليها . ويقودها 
بزمامها » قد ضرب مع الأقدمين بسهم ٠»‏ وحلق في سماء الفضائل ٠‏ واقتنص 

الشوارد » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 
اتيس لين الهبمةكسصين. “أن يجمع العام ف ودر 
ولا مراء أن من طالع مؤلفات الدميري » وخاض غمارها » ورشف من حمياها. . 
المرجع في التدريس والفتيا ؛ لأن مقامه مرتفع » ورياضه نضرة » وبحره زاخر » فاق 
معاصريه » وزاحم الأقدمين على مائدة العلم » فلم تتقاصر مرتبته عن مكانة كبارهم » 


فهو بحق علامة جامع » وبحر لا ساحل له » لم ير في عصره مثل نفسه . 

وأعجب من هلذا وذاك أنه ما تكلم في فن من الفنون. . إلا خلته متخصّصاً في ذلك 
الفن وحده ؛ لما تجود به قريحته من فرائد الفوائد » ولطائف الدقائق » وعزيز 
التقول » مزدانة بمحاسن التأليف . حتئ يظن من لا خبرة له بحقيقة الشيخ أنه لا يحسن 
غير هلذا الفن . 

ولعل السر الذي بلغ به الشأو القصيّ في المنزلة العلمية يعود إل ما ارتشفه من دنان 
العلوم في الصغر . إضافة إلى تقوى فتحت له أبواب المعرفة في الكبر » حتئ أضحى 
لسان حاله يقول للممترين : إن ارتبتم.. فاسألوا عما شئتم » وحين تخلئ عن 
الرذائل » وتحلئ بالفضائل.. التحق بسلك الصلحاء ‏ لأن العالم العامل.. من 
الأولياء - فدانت له رقاب الفنون » وذلت له عصيات المباحث » فلذلك كان متضلعا 
في علوم الشريعة ؛ فهو عمدة المحققين » وأستاذ المصنفين » وكأنما كان الفقه ميتاً 
في عصره فأحياه وأنشره » وأقام عماده وحبّره » في نفس طويل » وتحقيق يروي 


العليرن: 


070 

والإمام النووي صاحب ١‏ المنهاج » كما قال تقي الدين السبكي : ( لا يخفى على 
ذي بصيرة أن لله تبارك وتعالئ عناية بالنووي ومصنفاته ) اه”") 

قلت : ومن ذلك أن متن ١‏ المنهاج » نافت شروحه على المئة ما بين مطبوع 
ومخطوط ومفقود . وتلك عناية الله حفت بالنووي ومصنفاته » وهو أيضاً برهان 
واضح علئ ما ل« المنهاج » من أهمية عظمئ » وما تميز به من التحقيق والتدقيق » وما 
تضمن من النفائس المستجادات . 

بل صار عند متأخري الشافعية عمدة المفتي والمستفتي . ومرجع الخاص والعام » 
حتى إن فقهاءنا إذا أرادوا مدح طالب قالوا : ( قد قرأ « المنهاج » ) ٠‏ وقالوا أيضاً : 


. طبقات الشافعية الكبرى ( 155/6 ) ط دار المعرفة‎ )١( 


« من قرأ المنهاج هاج » . ولأدبائهم مناظيم في الإشادة به » والإعلام بمزاياه » ومن 
ذلك ما علق بذهني من إملاء بعض شيوخنا [من الكامل] : 

قد ألّف العلماء واختصروا فلم يأتوا بما اختصروه كه المنهاج» 
جمع الصحيح مع الفصيح وفاز بااترجيح عند تلاطم الأمواج 


0 

ولما كان الدميري من أعيان العلماء المتأخرين » الذين جمعوا بين المعقول 
والمنقول. . أحاط شرحه بمسائل مّن سبقه وأوفى عليها » وحبّر هنذا الشرح بمهمات 
فقهية عزيزة » ومباحث علمية جليلة » وطرّزه بتلك الفوائد اللطيفة » التي يطرب 
لسماعها كل فقيه النفس . شغوف بالعلم . 

والخلاصة : أن في هلذا الشرح من العمق والأصالة والإحاطة ما يتناسب مع جلالة 
المتن » ورفعة مؤلفه . 

فكما تميز الإمام النووي بمؤلفاته المباركة » واختص « المنهاج » بالإتقان 
والتحقيق. . فكذلك تميز هنذا الشرح بالجودة والإحكام » والشمول وحسن السبك » 
وجميل البسط » ومن أجل فوائده أنه يذكر المسألة ويشفعها بدليلها أو تعليلها » ويعزو 
الأحاديث إل مخرجيها . ويبين مرتبتها » وله فوق ذلك من اللطائف الفقهية ء 
والإتحافات السنية ما يتعشقه الفطن النابه » ويستجيده الذكي الواعي . 

كما أن له من الاستطرادات ذات الصلة بالموضوع ما يبرهن علئ سعة علمه » 
وتبحره في سائر الفنون . 


90) 
هنذا : ومن سيلان ذهن الإمام الدميري » وشدة شغفه بالعلم الشرعي » وعلو 
ذوقه الأدبي. . نظم هذا الشرح الذي يعد بحراً زاخراً » ومرجعا حافلاً ٠»‏ فجاء نظمه 
الرجزي في نحو ثلاثين ألف بيت » أو أكثر من ذلك » وهلذا أضخم تراث منظوم فيما 
أعلم وصل إلينا حتى الساعة » وهلذا برهان واضح علئ ما تحلى به هنذا الإمام من 


1١ 


عزيمة ماضية » وجهود متواصلة فى خدمة فقه الشريعة » يحفه توفيق يَسَّرَ له الصعاب 
وفتّح له الأبواب . ْ 

ولعل تقاصر الهمم عن قراءة الكتب المبسوطة ؛ وتناقص العزائم عن بلوغ الغايات 
في عصرنا الحاضر. . أرغم دور النشر على العزوف عن تبني هذا المشروع العلمي ‏ 
لذلك لا يزال الشرح المنظوم حتى الساعة يرزح في رفوف المخطوطات الأآثرية . 


)١١( 


بيد أن في هلذا الشرح النثري الذي شرفت بكتابة مقدمته. . سداً للحاجة » ووفاءً 
بالمقصود » فالجوهر هو الجوهر جدير بالامتداح » سواء كان منثوراً أو منظوماً على 
نحور الملاح » ثم إن من أدب الإسلام أن نزجيّ الشكر الجزيل لمن كان السبب في 
إخراج هنذا السفر الجليل من ركام المخطوطات ٠‏ وإبرازه إلئ عالم المطبوعات . لا 
سيما وقد تكبد عناء الأسفار لتصيد مخطوطاته » والعثور علئ عدد من نسخه » فإن 
هنذا استلزمَ ولا شك جهداً ومالاً » وحلاً وارتحالاً » إلا أن المغنم هلهنا يربو على 
المشقة والعناء » وعلى حد قول الكندي من الخفيف] : 
وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادهاالأجساد 

والعناء في سبيل نشر العلم فضيلة » وإلى المقامات العلا وسيلة » لا سيما إذا رافق 
ذلك إخلاص العلم وإتقانه » وصدق النية » وغلبة الدافع الشرعي على المادي » لذلك 
فإنا نرفع أكف الضراعة إلى المنعم المتفضل أن يثيت صاحب دار المنهاج » الذي 
أحسن صنعاً في إخراج هنذا المرجع الفقهي . الذي لا يهم الشافعيين وحدهم ؛ بل 
أولي المذاهب المختلفة » ونشكره ثانياً على تكليفه لجنة خاصة للقيام بمهمات تحقيقه 
وضبط نصوصه » ومشاركته العلمية في ذلك » فقد عهدته والحق يقال مولعاً بالإتقان » 
بكحائة فيما أشكل ٠‏ ذا تأَنِ تضيق به صدور المتاجرين في ترائنا الإسلامي » وتأبئئ نخوته 
الدينية إلا إعطاء كل كتاب ما يستحقه من التحقيق والتدقيق . 

واستنطِتٍ « البيان » » ومختصر ١‏ الحلية » » و« صحيح البخاري » وغيرها تخبركَ 
بهنذا » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 


١ 


وهو لا زال بين فترة وأخرئ يتحفنا عبر دار المنهاج بإخراج كتب قيمة » تفتر لها 
ثنايا المكتبة الإسلامية » ويسامرها طلبة العلم » وتفاخر بها لغة الضاد . 
فبارك الله تعالئ في مساعيه » وعمّةُ بالنعم الجسام » وَؤادة تزقيقا وإعفافا .إلى 
الشيز : 
وها هي دار المنهاج تزف إلينا « النجم الوهاج في شرح المنهاج » يتبختر في حلل 
التحقيق » ويّمِيسُ فى حلية الإتقان » ويزدان بفن الطباعة » وشكر الله تعالى للجنة 
التحقيق التي أنجزت هلذا المشروع الرائع » حتئ غدا في هلذا المظهر الجميل مطرّزاً 
بتعليقاتهم المفيدة » وإيضاحاتهم النافعة . 
أبو عبد الباري 
جامعة أم القرئ 
فى (1) جمادى الآخرة (5475١ه)‏ 
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ترم الايام الفا 
هم لمشافي 


رَضي أ ُعَنْهُ 


للإمام الشريف محمد بن الحسن الواسطي الحسيني7) 

أسمه ونسبه : 
ا ا ال اي 
الشافعي . الحجازي , المكي . 

يجتمع مع النبي كله في جده عبد مناف ٠‏ وهو رابع أب لرسول الله كَكلهِ ٠‏ وعاشر 
أب للشافعي رحمه الله تعالئ » وكان أبوه السائب صاحب راية بني هاشم يوم بدر فأسر 
كه 08 ا( زفق 
وفدى نفسه » ثم أسلم 8 

وهو المجتهد الأعظم . والحبر المكرم . إمام الأنام » ونظام الإسلام » عالم 
قريش وفخرهاء وإمام الشريعة وخبيرها » أحد الأئمة الأربعة الأطواد .» أفضل 
العلماء » وأعلم الفضلاء » وصدر البدور » وبدر الصدور ؛ وهادي الدعاة » وداعى 
الهداة » عقائد أهل الأصول مقتدحة من زناد كلماته » وقواعد الفروع مقترحة من عداد 
نغماته » فاز بطهارة الأعراق . ودماثة الأخلاق . درة الأصداف » وغرة الألطاف » من 
صميم آل عبد مناف . 

كشف الغمة عن الأمة وصرف عنهم الملمة المدلهمة بعلم كالبحر اللجي » و رأي 


» ترجمة الإمام الشافعي مأخوذة بتصرف من كتاب « مجمع الأحباب وتذكرة أولي الألباب‎ )١( 
للشريف محمد بن الحسن الواسطي ( ت7756) وهو من منشورات دار المنهاج في ستة‎ 
. مجلدات‎ 

(5) جاء في « التاج المكلل » : قيل له : لِمَ لم تسلم قبل أن تفدي نفسك ؟ قال : ما كنت أحرم 
المؤمنين مطمعاً لهم فيّ . 


كالبدر في الليل الدَّجُوجي . كثير المناقب » جم المفاخر » منقطع القرين » مذهبه 
مؤيد بنصوص القرآن » وسنة محمد كك سيد رسل الرحمئن » قد أسس بنيانه على 
تقو من الله عز وجل ورضوان . 

واتفق كل من قرب من الإنصاف . وبعد من الاعتساف . من الأئمة العاملين , 
والعلماء الراسخين : أنه المعني في الحديث الثابت من غير ما طريق ؛ منها : ما رواه 
وهب بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما » عن رسول الله كل أنه قال : « اللهم 
أهد قريشاً » فإن علم العالم منهم يملأ طباق الأرض علم] 56" ؛ لأن الشافعي المطلبي 
كان سيد فقهاء عصره » فاق العالمين فطنةً وذكاءً » وصارت المشكلات بإيضاحه 
منحلة العقد » منقلة العدد » وعاد ليل المعضلات المنسدف المغدر » بأنوار أدلته 
كالنهار المشرق المسفر » رموزه مفاتيح الكنوز » وكنوزه مصابيح الرموز » دلائله 
نفائس الأدلة » وفضائله عرائس الأكلة » نشر العلوم الشرعية » وطوى الرسوم 
البدعية » وانتشر مذهبه في الافاق . فصار كالنور في الأحداق . بلغ في غلواء 
الشباب”'' رتبة الاجتهاد . بملابسة الجد والاجتهاد . 


ومصنفاته في علوم التوحيد » ومؤلفاته في قواعد الفقه والتمهيد » وأماليه في 
الأصول والفروع » وأحكام العبادات والجراح والبيوع » وتوضيح المسانيد » وتوشيح 
الأسانيد » وتعديل الرجال النقلة » وتصنيف الرواة الحملة » وكل ذلك بالنظر 
والاستدلال » ومناقشة الكماة الأبطال » والمحاورات في العلوم » والمناظرات مع 
الخصوم » فاستحق بهلذه الفواضل والفضائل أن يكون هو المراد بهلذا الحديث كما 
أولته الأفاضل “دون غيره :من :سات ر العلماء الأمائل. + ممق رؤق علما غزيرا: 

« يق الْحِحْمَةَ من يَقَاءوَمن يُوْسَ الْحِحخحة َدَدْ وق حرا كيرا . 

قال الإمام النووي : وقد أكثر العلماء من المصنفات في مناقب الشافعي وأحواله 
من المتقدمين والمتأخرين » وكتبهم في مناقبه مشهورة »؛ ومن أحسنها وأتقنها : كتاب 
البيهقي وهو مجلدان ؛ اشتملا على نفائس من كل فن ٠‏ استوعب فيه معظم أحواله 


. )7١:9()» مسنده‎ ١ أخرجه الطيالسي في‎ )١( 
. (؟) غلواء الشباب : أوله‎ 


ومناقبه بالأسانيد الصحيحة » والدلائل الصريحة » والترجمة هنا مبنية على 
الاختصار . فلا يليق بها البسط والإكثار » فنقتصر فيها إن شاء الله تعالئ على الإشارة 
إلى ذبن تلك المقاضد + والرش :لاجمل من تلك الأكليات والمعاقد + فاقؤل 
مستعيناً بالله ومتوكلاً عليه : 

الشافعي رحمه الله تعالئ قرشي مطلبي بإجماع أهل النقل . وقد تظاهرت الأحاديث 
الصحيحة في فضل قريش وتفضيلهم على جميع قبائل العرب وغيرهم . وفي ١‏ صحيح 
مسلم > [141] عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله ككِِ قال : « الناس تبع لقريش في 
الخير والشر ») . 

وفي مسلم 557271] عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله كل 
يقول : ١‏ إن الله اصطفئ قريشأ من كنانة ٠‏ واصطفئ من قريش بني هاشم ٠‏ واصطفاني 
من بني هاشم »© . 

وقد قال الساجي في كتابه المشهور « اختلاف العلماء » : إنما بدأت بالشافعي قبل 
جميع الفقهاء وقدمته عليهم وإن كان فيهم من هو أقدم منه ؛ اتباعاً للسنة ؛ فإن 
رسول الله كَلةِ قال : « قدموا قريشاً » وتعلموا من قريش )١(7)‏ ' 

وقال الإمام أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الإستراباذي صاحب الربيع بن 
سليمان المرادي : في هذا الحديث علامة بينة » إذا تأمل الناظر المميز. . علم أن 
المراد به : رجل من علماء هذه الأمة من قريش . ظهر علمه وانتشر في البلاد ذكره » 
وكتبت كما تكتب المصاحف كتبّه » ودرسها المشايخ والشبان في مجالسهم ٠.‏ وصدروا 
أقواله في مجالس الحكام والأمراء والقراء وأهل الآثار وغيرهم » قال : وهذه صفة 
لا نعلمها في غير الشافعي ٠‏ قال : فهو عالم قريش الذي درَّن العلم » وشرح الأصول 
والفروع » ومهد القواعد . 

وانظر كيف حمله العلماء المتقدمون والمتأخرون على الشافعي » واستدلوا له بأنه 
لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم إلا مسائل معدودة ؛ إذ كانت فتاويهم مقصورة 
على الوقائع » بل كانوا ينهون عن السؤال عما لم يقع » وكانت هممهم مصروفة إلى 
جهاد الكفار لإعلاء كلمة الإسلام » وإلئ مجاهدة النفوس بالعبادة » فلم يتفرغوا 


. أخرجه الشافعى فى « المسند» 717/8 ) بنحوه‎ )١( 
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للتصنيف » وكذلك التابعون لم يصنفوا ١‏ وأما من جاء بعدهم وصنف الكتب. . فلم 
يكن فيهم قرشي يتصف بهذه الصفة قبل الشافعي ولا بعده إلا هو 


مولده : 

أجمعوا أنه ولد سنة خمسين ومئة ء» وهي السنة التي توفي فيها أبو حنيفة 
رحمه الله » وقيل : إنه ولد في اليوم الذي توفي فيه أبو حنيفة . 
نشأته وشيوخه : 

نشأ يتيماً في حجر أمه في قلة عيش وضيق حالة » وكان في صباه يجالس العلماء » 
ويكتب ما يستفيده في العظام ونحوها ؛ لعجزه عن شراء الورق » حتى ملأ منها 
0 


وقال مصعب بن عبد الله الزبيري : كان الشافعي رحمه الله في ابتداء أمره يطلب 
الشعر وأيام العرب والأدب . ثم أخذ في الفقه » وكان سبب أخذه فيه : أنه كان يوم 
يسير علئ دابة له وخلفه كاتب ٠»‏ فتمثل الشافعي ببيت شعر » فقرعه الكاتب بسوطه ‏ 
ثم قال له : مئلك يذهب بمروءته في مثل هذا ؟ أين أنت من الفقه؟! فهزه ذلك ؛ 
فقصد مجالسة مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة . ثم قدم علينا - يعني : المدينة ‏ فلزم 
مالكاً رحمه الله تعالئ . 

ومن شيوخه في مكة : علي بن قسطنطين ؛ قرأ عليه القرآن » وسفيان بن عيينة » 
وسعد بن سالم القداح ‏ وعمه محمد بن علىّ بن شافع » وداوود بن عبد الرحمن 
العطار » وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي » وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي 
داوود » والفضيل بن عياض . . وغيرهم . 

ومن شيوخه بالمدينة : إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي » وإبراهيم بن سعد 
الأنصاري » ومحمد بن سعيد بن أبي فديك . وعبد الله بن نافع الصائغ ء 
وعبد العزيز بن محمد الدراوردي » وعطاف بن خالد » وإسماعيل بن جعفر . 


ومن شيوخه في اليمن : مطرف بن مازن ؛ وهشام بن يوسف القاضي ؛ وعمرو بن 
)١(‏ الجباب_جمع حَُبٌٍّ وهو : الجرة الضخمة . 
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ومن شبوخه في بغداد : وكيع بن الجراح . ومحمد بن الحسن فقيه العراق » 
وإسماعيل بن إبراهيم ابن علية » وأبو أسامة حماد بن أسامة » وعبد الوهاب بن 
عبد المجيد الثقفي » وأيوب بن سويد الرملي. . وغيرهم . 


تلاميذه : 

وأما الذين سمعوا منه وتفقهوا عليه. . فهم خلائق لا يحصون من أعلام الأئمة ك : 
أحمد ابن حنبل » وأبي ثور » والحميدي ٠‏ والبويطي » والمزني ٠‏ والربيع بن سليمان 
المرادي ٠‏ والزعفراني » والكرابيسي ٠‏ ويونس بن عبد الأعلئى » ومحمدبن 
عبد الله بن عبد الحكم » وحرملة بن يحيئ » وبحر بن نصر » والربيع بن سليمان 
الجيزي ٠»‏ وأبي عبيد القاسم بن سلام » وسليمان بن داوود الهاشمي » وموسئ بن أبي 
الجارود المكي ٠‏ وإبراهيم بن المنذر الحزامي » وأحمد بن سعيد الهمداني ء 
وأحمد بن أبي شريح الرازي » وأحمد بن يحيئ بن وزير المصري » وأحمد بن 
عبد الرحمن ن الوهبي ٠»‏ وإبراهيم بن محمد الشافعي ابن عمه » وإسحاق بن راهويه » 

وإسحاق بن بهلول » وأحمد بن يحيئ الشافعي المتكلم » وأبي الوليد المكي . 

والعارك وو ستريخ الشال:» .بوجامه بن يخي البلكن#وسهان ين قاروه الور 
وعبد العزيز بن عمران بن مقلاص ٠‏ وعلي بن معبد الرقي » وعلي بن سلمة اللَبتي . 
وعمرو بن سواد » وقحزم بن عبد الله » ومحمد بن يحيئ العدني » ومسعود بن سهل 
المصري ٠‏ وهارون بن سعيد الأيلي » وأحمد بن سنان القطان . وأبي طاهر أحمد بن 
عمرو بن السرح. . . وخلق سواهم . 

ولما حضرت الشافعيٌّ الوفاة. . أوصئ أن يكون القاعد في حلقته والخليفة بعده : 


فعي 


البويطي ؛ وهو : أبو يعقوب يوسف بن يحيئ . 


رحلاته رحمه الله : 
رحل إلئ المدينة قاصداً الأخذ عن الإمام مالك ورحلته مشهورة ‏ فأكرمه الإمام 
رحمه الله لنسبه وعلمه وفهمه وعقله وأدبه بما هو لائق بحاله »؛ فقرأ عليه « الموطأ » 


و * 


حفظاً ' فأعجبته قراءته » وكان يستزيده من القراءة » ولازم مالكاً ' فقال له مرة : 
اتق الله ؟ فإنه سيكون لك شأن . 

وفى رواية أنه قال له : إن الله سبحانه وتعالئ قد ألق فى قلبك نوراً فلا تطفئه 
بالمعصية . وكان سن الشافعى حين أتئ إلى مالك ثلاث عشرة سنة . 
الجميلة بأشياء كثيرة معروفة . 

ثم رحل إلى العراق ثلاث مرات . وجد في الاشتغال بالعلم » وناظر محمد بن 
الحسن وغيره » ونشر علم الحديث » وأقام مذاهب أهله » ونشر السنة » وشاع ذكره 
وفضله ١‏ وتزايد تزايداً ملا البقاع . 

ولما اشتهرت جلالة الشافعى بالعراق » وسار ذكره فى الآفاق » وأذعن لفضله 
الموافقون والمخالفون . واعترف به العلماء أجمعون . وعظمت عند الخلائق وولاة 
الأمور مرتبته » واستقرت عندهم جلالته وإمامته » وظهر من فضله في مناظرة أهل 
العراق وغيرهم ما لم يظهر لسواه » وأظهر من بيان القواعد ومهمات الأصول ما لا 
يعرف لمن عداه » وامتحن فى مواطن كثيرة من المسائل بما لا يحصئ ؛ فكان جوابه 
فيها من الصواب والسداد بالمحل الأعلئ.. عكف عليه للاستفادة منه الأصاغر 
والأكابر » والأئمة والأخيار من أهل الحديث والفقه وغيرهم » ورجع كثير منهم عن 
مذاهب كانوا عليها إلى مذهبه » وتمسكوا بطريقته ؛ كأبي ثور وخلائق من الأئمة » 
وترك كثير منهم الأخذ عن شيوخه وكبار الأئمة » وذلك بانقطاعهم إلى الشافعي حين 
رأوا عنده ما لا يجدونه عند غيره » وبارك الله الكريم له ولهم في تلك العلوم الباهرة » 
والمحاسن المتظاهرة » والخيرات المتكاثرة » ولله الحمد علا ذلك وعلئ سائر نعمه 
التى لا تحصئ . 

ثم خرج إلى مصر وسكن الفسطاط في سنة ( 144 ) أو ( 7٠١‏ ) ه فكانت دار 
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مؤلفاته : 

صنف في العراق كتابه القديم » ويسمئ : كتاب ١‏ الحجة »© » ويرويه أربعة من 
كبار أصحابه العراقيين وهم : أحمد ابن حنبل » وأبو ثور ء والزعفراني . 
والكرابيسي . وأتقنهم له رواية الزعفراني » ثم خرج الشافعي إلى مصر سنة تسع 
وتسعين ومئة . وقال الربيع : سنة مئتين » ولعله قدم آخر سنة تسع . جمعاً بين 
الروايتين . 

وصنف كتبه الجديدة كلها بمصر » وسار ذكره في البلدان » وقصده الناس من 
الشام واليمن والعراق وسائر النواحي والأقطار ؛ للتفقه عليه » والرواية عنه » وسماع 
كتبه منه » وأخذها عنه » وساد أهل مصر وغيرهم ٠‏ وابتكر كتباً لم يسبق إليها » منها : 
أصول الفقه » وكتاب القسامة » وكتاب الجزية » وكتاب قتال أهل البغي » وغيرها من 
المصنفات في الأصول والفروع التي لم يسبق إليها ؛ كه الأم » في نحو خمسة عشر 
مجلداً . وجامعّي المزني ١‏ الكبير » و ١‏ الصغير » ومُّختصّرَيه و« مختصر » الربيع » 
والبويطي ٠‏ و« كتاب حرملة » . و« كتاب الحجة) » وهو القديم ١‏ و« الرسالة » 
الجديدة ٠»‏ والقديمة » و «الأمالى » . و «الإملاء » » وغير ذلك مما هو معروف » 
وقد مها البيهتي ف أ« متاق لاف © رجه الهاتالن .. 

قال القاضي الإمام أبو محمد الحسين بن محمد المروزي في خطبة تعليقه : قيل : 
إن الشافعي صنف مئة وثلاثة عشر كتاباً في التفسير والفقه والأدب وغير ذلك . 

وأما حسنها. . فأمر يدرك بمطالعتها » فلا يتمارئ فيها موافق ولا مخالف . 

وقد نقل عنه في صحة نيته نقول كثيرة مشهورة ؛ وكفل بالاستقراء في ذلك دليلاً 
قاطعاً » وبرهاناً ساطعاً . 

وأما شعره رحمه الله.. فله « ديوان » جمع فيه من الحماسة والرصانة وحسن 
السبك - مع الفوائد والمواعظ واللطائف . والحض على فعل الخيرات » وترك 
المنكرات - الشيء الكثير » وهو متداول متوافر. . فلم نرَ حاجة لأن نورد منه شيئاً 
خشية الإطالة . 
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فصل يلخص جملة من أحوال الشافعي رحمه الله : 

اعلم أن له رحمه الله من أنواع المحاسن المحلّ الأعلى » والمقامٌ الأسنئ » لما 
جمعه الله الكريم له من الخيرات ٠‏ ووفقه له من جميل الصفات » وسهله عليه من أنواع 
المكرمات ؛ فمن ذلك : 

شرف النسب الطاهر . والعنصر الباهر » واجتماعه هو ورسول الله يَكِدٌ في 
النسب ». وذلك غاية الشرف ونهاية الحسب . 

وشرف المولد والمنشأ ؛ فإنه ولد بالأرض المقدسة التى بارك الله فيها » ونشأ بمكة 
خير البقاع . 1 

وأنه قد جاء بعد أن مهدت الكتب وصنفت » وقررت الأحكام ونقحت ٠‏ فنظر في 
مذاهب المتقدمين » وأخذ عن الأئمة المبرزين » وناظر الحذاق والمتقنين » فبحث 
مذاهبهم وسبرها » وتحققها وخبرها » فلخص منها طريقةً جامعة للكتاب والسنة 
والإجماع والقياس . ولم يقتصر علئ بعض ذلك كما وقع لغيره - وتفرغ للاختيار 
والتكميل والتنقيح » مع كمال قوته وعلو همته وبراعته في جميع أنواع الفنون . 
واضطلاعه منها أشد اضطلاع » وهو المبرز في الاستنباط من الكتاب والسنة » البارع 
في معرفة الناسخ والمنسوخ . والمجمل والمبين » والخاص والعام » وغيرها من 
تقاسيم الأبواب » فلم يسبقه أحد إلى فتح هذا الباب ؛ لأنه أول من صنف أصول الفقه 
بلا خلاف ولا ارتياب ٠»‏ وهو الذي لا يساوئ بل لا يدان في معرفة كتاب الله وسنة 
رسوله يَكِيْهٌ ٠‏ ورد بعضها إلئْ بعض . 

وهو الإمام الحجة في لغة العرب ١‏ فقد اشتغل في العربية عشرين سنةً مع بلاغته 
وفصاحته ‏ مع أنه عربي اللسان والدار والعنصر ‏ وبها يعرف الكتاب والسنة » وقد قال 
عبد الملك بن هشام صاحب ١‏ المغازي »© إمام عصره في اللغة والنحو : الشافعي حجة 
في اللغة . 

وكان إذا شك في شيء من اللغة. . بعث إلئ الشافعي فسأله عنه . 

وقال أبو عثمان المازني : الشافعي عندنا حجة في النحو . وقال الزبير بن بكار : 
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أخذت شعر هذيل ووقائعها وأيامها من عمي مصعب . وقال : أخذتها عن الشافعي 

وأقاويل العلماء في ذلك كثيرة وهو الذي قلد المنن الجسيمة أهل الآثار » وحملة 
الحديث ونقلة الأخبار ؛ بتوقيفه إياهم على معاني السئن وتبيينها . 

وقال محمد بن الحسن : إن تكلم أصحاب الحديث يوماً. . فبلسان الشافعي 
رحمه الله ؛ يعني : لما وضع من كتبه . 

وقال الحسن بن محمد الزعفراني : كان أصحاب الحديث رقوداً فأيقظهم الشافعي 
فتيقظوا . 

وقال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله : ( ما أحد مس قلماً ولا محبرة إلا 
وللشافعي في رقبته منة ) . فهذا قول إمام أصحاب الحديث وأهله » ومن لا يختلف 
الناس في ورعه وفضله . 

ومن ذلك : أن الشافعي مكنه الله سبحانه وتعالئ من أنواع العلوم حتئ عجز لديه 
المناظرون من أهل الطوائف من أصحاب الفنون » وأذعن له الموافقون والمخالفون في 
المحافل الكثيرة المشهورة بتقدمه على أئمة عصره فى البلدان » وهذه المناظرات 
موجودة في كتب العلماء » وفي كتاب « الأم » للشافعي من هذه المناظرات جمل من 
العجائب والنفائس الجليلات ٠‏ والقواعد المستفادات » وكم من مناظرة واقعة يقطع 
كل من وقف عليها وأنصف : أنه لم يسبق إليها . 

ومن ذلك : أنه تصدر فى عصر الأئمة المبرزين للإفتاء والتدريس والتصنيف » وقد 
انود تالف شيفة ميل بو جالة الرسجي إماء :امل مك واتفعيا و .رمال 4 اقم انا 
عبد الله ؛ فقد والله آن لك أن تفتي . وكان سنه إذ ذاك خمس عشرة سنة . 

وأقاويل أهل عصره في هذا كثيرة مشهورة . 

ولعدضن الخاسي العلم :فى :سن الكذائة ع قوذن العلطاء قن :لله العصن مزه 
من الدلائل الصريحة بعظم جلالته وعلو مرتبته . 

ومن ذلك : شدة اجتهاده في نصرة الحديث واتباع السنة وجمعه في مذهبه بين 
أطراف الأدلة مع الإتقان والتحقيق » والغوص التام في المعاني والتدقيق » حتى لقب 
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حين قدم العراق ب( ناصر الحديث ) » وغلب في عرف العلماء المتقدمين والفقهاء 
الخراسانيين على متبعي مذهبه لقب : أصحاب الحديث في القديم والحديث . 

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى : قد روينا عن إمام الآئمة محمد بن 
إسحاق بن خزيمة ‏ وكان من حفاظ الحديث ومعرفة السنة بالدرجة العالية ‏ أنه سئل 
هل تعرف سنةً صحيحة لم يودعها الشافعي كتبه ؟ قال : لا . 

ومع ذلك فاحتاط الشافعي رحمه الله ؛ لكون الإحاطة ممتنعة علئ البشر بما هو 
ثابت عنه من أوجه . 

ومن ذلك : تمسكه بالأحاديث الصحيحة وإعراضه عن الأخبار الواهية والضعيفة » 
ولا أعلم أحداً من الفقهاء اعتنئ في الاحتجاج بالتمييز بين الصحيح والضعيف كاعتنائه 
ولا قريباً منه » وهذا واضح جلي في كتبه » وإن كان أكثر أصحابه لم يسلكوا طريقته 
في هذا . 

ومن ذلك : أخذه بالاحتياط في مسائل العبادات وسلوك طرائق الورع » والسخاء 
والزهادة ؛ وهذا من خلقه وسيرته مشهور . 

وكان بالمحل الأعلئ من متانة الدين » وهذا مقطوع بمعرفته عند الموافقين 
والمخالفين . 
وليس يصح في الأذهمان شيء إذااحتاج النهار إلى دليل 


سخاؤه رحمه الله تعالى : 

اعلم أن سخاء الشافعي رحمه الله تعالئ مما اشتهر حتئ لا يتشكك فيه من له أدنئ 
أنس بعلم أو مخالطة الناس . ولكني أنثر منه أحرفاً : 

قال الحميدي رحمه الله : قدم الشافعي من صنعاء إلى مكة بعشرة آلاف دينار , 
فضرب خباؤه خارجاً من مكة ٠‏ فكان الناس يأتونه » فما برح حتئ فرقها كلها . 

وقال عمرو بن سواد : كان الشافعي أسخئ الناس بالدينار والدرهم والطعام ٠.‏ 

وقال الربيع : كان الشافعي راكباً على حمار » فمر على سوق الحدادين » فسقط 
سوطه من يده فوثب غلام من الحدادين فأخذ السوط ومسحه بكفه وناوله إياه » فقال 
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لغلامه : ادفع إليه الدنانير التي معك . فما أدري كانت سبعة أو تسعة ؟! 

الجارية الصناع ‏ التي تطبخ وتعمل الحلواء ‏ ويقول لنا : تشهوا ما أحببتم » فقد 
اشتريت جاريةً تحسن أن تعمل ما تريدون » فيقول لها بعض أصحابنا : اعملي لنا اليوم 
كذا وكذا . فكنا نحن الذين نأمرها بما نريد » وهو مسرور يذلك . 


شهادة أئمة الإسلام المتقدمين فمن بعدهم للشافعي رضي الله عنهم : 

وهذا الباب ربما يتسع جداً لكنا نرمز إلى أحرف منه تنبيهاً بها على ما سواها ؛ فمن 
ذلك : ما قاله شيخه شيخ الإسلام الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالئ : إن الله عز 
وجل قد ألقئ علئ قلبك نوراً » فلا تطفئه بالمعصية . 

وقال الشافعي رحمه الله : لما رحلت إلى مالك » فسمع كلامي.. نظر إلي 
ساعة + وكانت لمالك فراسة "+ قال ماتاشميك "قلع محمد قال يا محيد» 
اتق الله واجتنب المعاصي ؛ فإنه سيكون لك شأن عظيم ٠‏ فقلت له : نعم » وكرامة. . 
ثم قال : إذا كان غداً. . تجيء ويجيء من يقرأ لك « الموطأ » » فقلت : إني أقرؤه 
ظاهراً , فغدوت إليه » وابتدأت » فكلما تهيّْتُ مالكآ وأردت أن أقطع. . أَعجَبَنهُ 
قراءتي وإعرابي فيقول : يا فتئ زدني ٠‏ حتى قرأته عليه في أيام يسيرة . ثم ذكر خروجه 
إلى اليمن . 

وكان شيخه سفيان بن عبينة قد قرأ عليه حديثاً في الرقائق » فغشي على الشافعي » 
فقيل : قد مات الشافعي ٠‏ فقال سفيان رحمه الله تعالئ : إن كان قد مات الشافعي. . 
فقد مات أفضل أهل زمانه . 

وقال ابن بنت الشافعي : سمعت أبي وعمي يقولان : كان ابن عيينة إذا جاءه شيء 
من التفسير والفتيا. . التفت إلى الشافعي وقال : سلوا هذا . 

وفسر الشافعي بحضرة سفيان بن عيينة حديثاً أشكل علئ سفيان » فقال له سفيان : 
واه إلا ضرا نا ميا سنك الذنا تسن 


وقال الحميدي صاحب سفيان : كان سفيان بن عيينة ومسلم بن خالد وسعيد بن 
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سالم وعبد الحميد بن عبد العزيز وشيوخ مكة يصفون الشافعي ويعرفونه من صغره » 
مقدما عندهم بالذكاء والعقل والصيانة » ويقولون : لم نعرف له صبوة . 

وقال يحيئ بن سعيد القطان إمام المحدثين في زمنه : أنا أدعو الله تعالئ للشافعي 

وقال القطان حين عرض عليه كتاب « الرسالة » للشافعي : ما رأيت أعقل منه أو 
أفقه . 

وقال أبو حسان الرازي : ما رأيت محمد بن الحسن يعظم أحداً من أهل العلم 
تعظيمه للشافعي . 

وقال أيوب بن سويد الرملي ‏ وهو أحد شيوخ الشافعي » ومات قبل الشافعي 
بإحدئ عشرة سنةً ‏ : ما ظننت أني أعيش حتئ أرى مثل الشافعي . 

وقال قتيبة بن سعيد : مات الثوري ومات الورع » ومات الشافعي وماتت السنن » 
وبموت أحمد ابن حنبل تظهر البدع ؟! 

وقال أحمد ابن حنبل : إذا جاءت المسألة ليس فيها أثر. . فإنما أفتي فيها بقول 
الشافعي . 

وقال أحمد أيضاً : ما تكلم أحد في العلم أقل خطأ ولا أشد أخذاً بسنة النبي كلل 
من الشافعي . 

وقال الفضل بن زياد : قال أحمد ابن حنبل : هذا الذي ترونه كله أو عامته من 
الشافعي » ومنذ أربعين ‏ أو قال : ثلاثين ‏ سنة وأنا أدعو للشافعي وأستغفر الله سبحانه 
وتعالئ له . ْ 

وقال أحمد : كان الفقه قفلاً علئ أهله حتئ فتحه الله تعالئ بالشافعي . 

وقال أحمد : لما قدم علينا الشافعي من صنعاء. . صيرنا علئ المحجة البيضاء » 
وكان اقتفاؤنا لأصحاب أبي حنيفة حتى رأينا الشافعي . وكان أفقه الناس في كتاب الله 
تعالىئْ وسنة رسوله لله . 

قال تلميذه الربيع بن سليمان : كان الشافعي رحمه الله يجلس في حلقته إذا صلئ 
الصبح ٠‏ فيجيئه أهل القرآن » فإذا طلعت الشمس . . قاموا وجاء أهل الحديث » 
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فيسألونه تفسيره ومعانيه » فإذا ارتفعت الشمس . . قاموا » فاستوت الحلقة للمذاكرة 
والنظر » فإذا ارتفع الضحئ. . تفرقوا » وجاء أهل العربية والعروض والنحو والشعر » 
فلا يزالون إلى قرب انتصاف النهار » ثم ينصرف رضي الله عنه . 

وقال الحميدي : كنا نريد أن نرد علئ أهل الرأي فلا نحسن حتئ جاءنا الشافعي 
ففتح لنا . 

وقال الربيع : قال أبو يعقوب البويطي : ما عرفنا قدر الشافعي حتئ رأيت أهل 
العراق يذكرونه ويصفونه بوصف ما نُحسنٌ أن نصفه به » وقد كان حذاق العراق بالفقه 
والنص وكل صنف من أهل الحديث وأهل العربية والنظار يقولون : إنهم لم يروا مثل 
الشافعي رحمه الله تعالئ . 

قال الربيع : وكان البويطي يقول * “قل .رأيث الناش © فوالله ها رأيث أحذا يشبه 
الشافعي ولا يقاربه في صنف من العلوم . والله إن الشافعي كان عندي أورع من كل من 
زآيته يست إلئ الورع :..ومن كثرة ماكنت أرئ البويطي. .يتاست: علي الشافعي 
وما فاته. . قلت له : يا أبا يعقوب ؛ قد كان الشافعي محباً لك يقدمك على أصحابه » 
وكنت أراك شديد الهيبة له » فما منعك أن تسأله عن كل ما كنت تريد ؟ فقال لي : قد 
رأيت الشافعي ولينه وتواضعه . ووالله ما كلمته في شيء قط إلا وأنا كالمقشعر من 
شين رركا رارك زرو عور يركز ون كان ف رماد التائحي كف كاثرا بوابوا» اوقد 
رأيت هيبة السلاطين له . 

وقال الزعفراني : اتفق العلماء من أهل الحديث والفقه والأصول واللغة والنحو 

ثقته » وأمانته وعدالته » وزهده وورعه » ونزاهة عرضه + أوعفة لقشفاء وحسن 
سيرته » وعلو قدره » وسخائه . 

وقال المزني : لو كنا نفهم عن الشافعي كل ما قاله. . لأتيناكم بصنوف العلم » 
ولكن لم نكن نفهم ٠‏ فقصرنا وعاجله الموت . 

وقال الربيع : لو رأيتم الشافعي. . لقلتم : ما هذه كتبه . كان والله لسانه أكبر من 
كتبه . 
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وقال داوود بن على الظاهري : كان الشافعى سراجاً لحملة الآثار ونقلة الأخبار , 
من تعلق بشيء من بيانه. . صار محجاجاً . 


وأقوال السلف فى مدحه غير منحصرة رضى الله عنه وأرضاه . 


حليته الخلقية : 

كان العافقى رخفن الحيعه بالسثاء عتزاء'قايا + بوثارة بصفرة اثياعا لالس وكات 
طويلاً ٠‏ سائل الخدين » قليل لحم الوجه » خفيف العارضين » طويل العنق » طويل 
القصب . ادم » حسن الصوت . حسن السمت » عظيم العقل . حسن الوجه » حسن 
الخلق » مهيبأ ٠‏ فصيحاً , إذا أخرج لسانه. . بلغ أرنبة أنفه . وكان كثير الأسقام . 

وقولهم : ( طويل القصب ) قال الأصمعي : هو عظيم العضد والفخذ والساق . 
وكل عظم فيه قصبة . وقولهم : ( سائل الخدين ) أي : رقيقهما مستطيلهما . 

وقال يونس بن عبد الأعلئ : ما رأيت أحداً لقي من السقم ما لقي الشافعي 
رحمه الله » وسبب هذا والله أعلم ‏ لطف الله تعالئ به » ومعاملته بمعاملة الأولياء ؛ 
لقوله يَيْةِ : « نحن معاشر الأنبياء أشد بلاءً » ثم الأمثل فالأمثل » [حب (900؟) 
بنحوه] . 


وكان رحمه الله تعالى ذا معرفة تامة بالطب والرمى حت كان يصيب عشرة من 
عشرة . 

وقال الربيع : كان الشافعي أشجع الناس وأفرسهم . وكان يأخذ بأذنه وأذن فرسه 
وهي تعدو . وكان ذا معرفة بالفراسة 5 

وقال : سمعت الشافعي يقول : رأيت النبي كله في المنام قبل حلمي ٠‏ فقال : 
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وفمي وشفتي » وقال : امض بارك الله تعالئ فيك » فما أذكر أني لحنت في حديث بعد 
ذلك ولا شعر . 

وقال الربيع : سمعت الشافعي يقول : رأيت في المنام ؟ كأن آتيً أتاني » فحمل 
كتبي فبئها في الهواء » فسألت بعض المعبرين فقال : إن صدقت رؤياك. . لم يبق بلد 


من بلاد الإسلام إلا ودخل علمك فيه : 
وقال حرملة : رأيت الشافعي يقرىء الناس في المسجد الحرام وهو ابن ثلاث 
عشرة سنة . 


قراءنه وخشوعه وطرف من أدبه وبعض أخباره : 

قال بحر بن نصر : كنا إذا أردنا أن نبكي.. قمنا إلى الشافعي » فإذا أتيناه. . 
استفتح القراءة حتى يتساقطوا ويكثر ميف بالكار ؛ فإذا رأ ذلك. . أمسك عن 
القراءة لحسن صوته » وقال : أحب أن تكثروا الصلاة عل رسول الله يكو . 

وقال الشافعي : من طلب الرئاسة. . فرت منه . 

ودخل الشافعي يوماً على بعض حجب هارون الرشيد ؛ ليستأذن له ومعه سراج 
الخادم » فأقعده عند أبي عبد الصمد مؤدب أولاد الرشيد » فقال سراج للشافعي : 
يا أبا عبد الله ؛ هؤلاء أولاد أمير المؤمنين وهذا مؤدبهم . ٠‏ فلو وَصَيْنهُ بهم » فأقبل 
عليه وقال : ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح أولاد أمير المؤمنين إصلاح نفسك ؛ فإن 
أعينهم معقودة بعينك » فالحسن عندهم 0 
ما كرهته » علمهم كتاب الله عز وجل ٠‏ ولا تكرههم عليهم فيملوه » ولا تتركهم منه 
فيهجروه » ثم زودهم من الشعر أعقله » ومن الحديث أشرفه » ولا تخرجهم من علم 
إل غيره حت يحكموه ؛ فإن ازدحام الكلام في السمع . . مضلة للفهم . 

وقال الشافعي : من نظف ثوبه. . قل همه » ومن طاب ريحه. . زاد عقله . 

وقال : لن لمن يجفو. . فقل من يصفو . 

وقال الغزالي رحم الله روحه : قال الشافعي : العلم بين أهل العلم والعقل. . ر 
متصل . 


وقال : إذا خفت على عملك العجب. . فاذكر رضئ من تطلب ٠‏ وفي أي نعيم 
ترغب » وفي أي عاقبة تشكر » وفي أي بلاء تذكر ؛ فإنك إذا فكرت في إحدى هذه 
الخصال. . صغر عملك عندك . 

وقال الساجي في كتابه « الإختلاف »: سمعت الربيع يقول : سمعت الشافعي 
يقول : وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم علئ أن لا يُنْسَبَ إلىّ منه حرفٌ . وهذا 
إسناده لا يمارئ في صحته . 


وقال الشافعي رحمه الله : وددت أني إذا ناظرت أحداً أن يظهر الله الحق على 
يديه . 

قال الغزالى رحمه الله تعالئ : انظر : كيف ذكر الشافعي حقيقة الرياء وعلاج 
العجب وهما من كبائر آفات القلب . 

قال : وسئل الشافعي : أيما أفضل الصبر مع المحنة أو التمكين ؟ فقال الشافعى : 
التمكين درجة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » والتمكين لا يكون إلا بعد 
المحنة ؛» ألا تر أن الله عز وجل امتحن إبراهيم يم الخليل عليه الصلاة والسلام ثم 
ميري ري ل لح 
وهكذا سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فالتمكين أفضل الدرجات . 

قال الغزالي : فهذا الكلام يدل علئ : تبحر علم الشافعي في أسرار القرآن واطلاعه 
علئ مقامات السائرين إلى الله عز وجل . 

وأما قوله : ( وددت أن الناس أخذوا هذا العلم ولا ينسب إلى منه حرف ). . 
فانظر : كيف اطلع علئ آفة العلم وطلب الاسم له » وكيف كان ينزه القلب عن 
الالتفات إليه » متجرد النية فيه لله عز وجل . 

وقال الشافعي : ما أوردت علئ أحد الحجة فقبلها منى.. إلا هبته واعتقدت 7 
مودته » ولا كابرني أحد على الحق إلا سقط من عينى ورفضته . 
عنه حزن . 
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قال الشيخ محمد بن الحسن عفا الله عنه”'2 : روينا عن الخطيب الحافظ البغدادي 
رحمه الله بإسناده إلى الربيع بن سليمان قال : كنا جلوساً في حلقة الشافعي بعد موته , 
فجاء أعرابي فوقف علينا وسلم » ثم قال : أين قمر هذه الحلقة وشمسها ؟ فقلنا له : 
مات رحمه الله تعالئ ورضي عنه » قال : فبكئ بكاءً شديداً » ثم قال : رحمه الله 
تعالئ وغفر له ٠‏ فلقد كان يفتح ببيانه منغلق الحجة » ويسد علئ خصمه واضح 
المحجة » ويغسل من العار وجوهاً مسودة » ويوسع بالرأي أبواباً منسدة ٠‏ ثم 
انصرف . 

وروينا عن الحافظ أبي القاسم ابن عساكر رحمه الله تعالئ بإسناده عن الربيع قال : 
كنت عند الشافعي أنا والمزني وأبو يعقوب البويطي » فنظر إلينا ٠»‏ فقال لي : أنت 
تموت في هذا الحديث ٠‏ وقال للمزني : هذا لو ناظر الشيطان قطعه أو خذله » وقال 
للبويطي : أنت تموت في الحديد . قال الربيع : فدخلت على البويطي أيام المحنة » 
فرأيته مقيداً إلى أنصاف ساقيه مغلولة يده إلى عنقه . 

قال الحافظ البيهقي رحمه الله تعالئ : فكان كما تفرس رضي الله عنه . 

وقال الربيع حججنا مع الشافعي ؛ فما ارتقئ ربوة ولا هبط وادياً إلا وهو يبكي 
وينشد [من مجزوء الكامل] : 
آل الببلبسي (ريعءتختسي 2 وبهمإليه وسيلتي 
أرجسو يتيحان أعطئ فسذاً بيمدق اليميسسن صحفهبي 


وكان من دعائه رضي الله عنه : 

اللهم إني أعوذ بك من مقال الكذابين » وإعراض الغافلين » إلهي لك خضعت 
قلوب العارفين » وولهت بك فهوم المشتاقين » إللهي هب لي جودك » واسترني 
شرك » واعف عني بكرمك . يا أرحم الراحمين . 

وسأل بعض العلماء رُوَيماً فقال له : بم ظهر الشافعي رحمه الله » فقال : بثلاث : 


دلق أي : الواسطي صاحب الترجمة » وذلك في كتاب « مجمع الأحباب وتذكرة أولي الألباب» ؛ 
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الأولئ : أنه جهر ب : « شن م أ اقل اصح » . فجهر الله 
تعالئْ باسمه . 

والثانية : ما أحبٌ أن يكون له مذهبٌ » بل جعل مذهبه الحديث حيث صح . 

والثالثة : محا نفسه فأثبته الله تعالئ . 

وقد حكى أنه وجد تحت فراش الشافعى لما مات التفويض إليه بقضاء مصر من 
الكلنة الحائرةة. ألم قل الشويع :ولق يظوي الود ميل أخفرا الفويعي: 
فانظر إلئ هذا المقصود العظيم الذي فعله من الرد وإخفائه » وما فيه من تقوى الله 
تعالئ والإخلاص بأعماله كلها لله سبحانه وتعالىئ » والله أعلم . 

واعلم أن هذا العلم الذي يؤخذ عنه » وقد ملأ الدنيا شرقاً وغرباً. . صنفه في أربع 
سنين أو نحوها ؛ لأن كتبه القديمة رجع عنها » وكتبه الجديدة هي التي صنفها 
بمصر » ومقامه بمصر إنما كان هذه المدة » وقد قيل : إن الحكمة في قصر عمر 
الشافعي رحمه الله تعالئ ‏ والله أعلم ‏ أنه لو طال عمره. . لارتفع الخلاف » وكان 
يرجع خلائق عن مذاهبهم لمذهبه » وبهذا يرتفع الخلاف » ولكن ما شاء الله. . كان » 
وما لم يشأ. . لم يكن . 

وللشافعي رضي الله عنه في هذا المعنئ أبيات ؛ فمنها قوله [من المقارب] : 
فماشئت كنن وإن لمأشأا وفااققفت إن لع شا لم يكن 
خلقنت العباد علئ ماأردت2 فمنهم شقي ومنهم حسنُ 
على ذا تحت وهسلا دسق وعد اعتتت: وذ الحم يتجحن 


فائدة : 

يعد الشافعى مجدد القرن الثانى ؛ لما فى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله كَكلِدِ أنه قال : « إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها 
ديئها و ش 
)١(‏ أخرجه أبو داوود( 4741 )» والطبراني في « الأوسط »190717 ) » وغيرهما . 


إزذرا 


فقد ذكره الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله. . وقال عقيبه : نظرت في سنة مئة. . 
فإذا هو رجل من آل رسول الله يك عمر بن عبد العزيز 

ونظرت في رأس المئة الثانية. . فإذا هو رجل من آل رسول الله يِه محمد بن 
إدريس الشافعي . 

يقول السبكي : وهذا ثابت عن الإمام أحمد » سقئ الله عهده . 
وفاته رحمه الله تعالئ : 

قال الربيع : توفي الشافعي رحمه الله تعالئ وهو ابن أربع وخمسين سنة ليلة الجمعة 
بعد المغرب ٠‏ وأنا عنده » ودفن بعد العصر يوم الجمعة آخر يوم من رجب الفرد سنة 
أربع ومئتين وقبره بمصر ‏ في ميدان الشافعي ٠‏ بما يسمئ اليوم بالبساتين الجديدة 
بمسجده ‏ وعليه من الهيبة والجلال » وله من الاحترام ما هو لائق بمنصب ذلك 
الإمام . 
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وقال الربيع : رأيت في النوم أن آدم عليه الصلاة والسلام قد مات » فسألت عر 


- 


. ذلك؟ فقيل : هذا موت أعلم أهل الأرض ؛ لأن الله تعالى قال : # وَعَلَمَ ءاد 00 


لها ثم عَرَصَهُمَ عَلَ الْمَلبَكَةٍ فَقَالَ ألْبُِوفٍ بِأَسَمَاءِ هنول له إن كُسْمَ صَددقِينَ 4 5١‏ 0 كان | 
يسير. . فمات الشافعى رحمة الله عليه . 

ورأى غيره ليلة موت الشافعى رحمه الله قائلاً يقول : الليلة مات النبى يله ٠‏ فلما 
أصبح . . وجد الشافعي رحمه الله تعالئ قد مات . 

عنه وأرضاه [من الطويل] : 

انع كن انار ابن إدريسَ بعده دلائل عند المشكلات لوامع 
معالم يفنئ الدهر وهي خوالد وتنخفض الأعلام وهي روافع 
ترئ إبن إدريس أبن عم محمد ضياءً إذا ما أظلم الليل ساطع 
مناهج فيها للهدى متصرف موارد فيها للرشاد شرائع 
إذا المفظعات المشكلات تشابهت | سمامنه نور في دجاهن لامع 


”: 


لفن فجعتنا الحادثئات بشخصه 
قفأحكنامة قينا نتندور زؤاهدر 


وأنشد ابن المقري لبعضهم آمن الكامل] : 


الشافعي إمام كل أئمة 
ختم النبوة والإمامة في الهدئ 


>30 


وآثاره فينا نجوم طوالع 


رفي قبا لينة فتن الالاف 


زر الامج يالدين النووي 


رَضِىَأللْةعَنَهُ 
للإمام محمد بن الحسن الواسطى الحسينى الشريف227 


[اسمه ومولده ونشأته] : 

هو يحيى بن شرف بن مُرّي بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام » 
الشيخ الإمام العالم الرباني محبي الدين أبو زكريا الحزامي النووي الحافظ الفقيه » شيخ 
الإسلام في عصره » وبعد عصره . 

كان من العلماء العاملين » والأئمة الراسخين » وأولياء الله العارفين » والزهاد 
المذكورين . 

اجتمع له [من الورع] ما لم يتفق [مثله] لأحد في زمانه ولا قبله من الفقهاء بدهر 
طويل : ٠‏ فكان لا بأكل. من قواكه دمشق !+ لما في نبساتينها من اله في صمانهااء. :وقد 

ولم يدخل حمّاماً » وكان لا يأكل إلا أكلة واحدة في اليوم والليلة بعد عشاء 
اي ا ل 


)١(‏ هذه الترجمة مأخوذة بتصرف من كتاب ١‏ المطالب العلية في طبقات الشافعية » للشريف 
محمد بن الحسن الواسطي ( ت*/الاه ) » وهو مخطوط » وأضفنا عليها بالهوامش بعض 
الفوائد والزيادات المستفادة من غيره ك ١‏ تاريخ الإسلام » للذهبي » و« طبقات الشافعية 
الكبرئ » للسبكي ٠‏ و« طبقات الشافعية » لابن قاضي شهبة » وه حياة الإمام النووي » 
للسخاوي . و« المنهاج السوي » للسيوطي » و« شذرات الذهب » لابن العماد. 
وغيرها . 
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وَلِيَ مشيخة دار الحديث الأشرفية » ولم يتناول من معلومها شيئاً » ولم يقبل لأحدٍ 
هدية » وإنما كان يتقوت مما يأتيه به أبوه من نوئ من كعك وتين”"' . 

وكان يلبس ثوباً حَوْرانياً وعمامة شبختانية » ولا يجمع بين أدمين » حافظأ لأوقاته 
عن أن تضيع في غير طاعة . 

إذا زاره أحد. . لا يزيده على السلام وجواب ما لا بد منه من مسألة علم » فإن 
جلس عنده. . دفع إليه كتابآ ينظر فيه ؟ لتلا يشغله . 

مراقباً لله عز وجل في حركاته وسكناته وخطواته وخطراته . 

آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر » أنكر على الملك الظاهر غير مرة » فكان يقول : 
أنا لا أخاف إلا من هذا النووي ٠‏ وكان يمتثل جميع ما يأمره به . 

كل ذلك من ثمرة الصدق والإخلاص ٠‏ وإرادة وجه الله عز وجل . وابتغاء رضوانه 
علماً وعملاً. . فهنيئاً له رضي الله عنه . 

فسبحان من وفقه وأعطاه وأفاض عليه من جوده وفضله إنه ذو الفضل العظيم . 

واعلم : أن مناقبه ومآثره لا تكاد تحصى » وقد أفردها تلميذه الشيخ علاء الدين ابن 
العطار بتصنيف مستقل جمع فيه معظم أحواله . 

وملخص ما أقول : أنه ولد في العشر الأوسط من المحرم سنة إحدى وثلاثين 
وست مئة » ونشأ ببلده نوى ٠‏ وكان آية في النجابة من صغره » وقرأ بها القرآن . 

وقدم دمشق في سنة تسع وأربعين » فقرأ « التنبيه » في أربعة أشهر ونصف . وحفظ 
ربع « المهذب » في بقية السنة . 

ولزم شيخه كمال الدين إسحاق بن أحمد المغربي » وأعاد عنده للجماعة . 

ومكث قريباً من سنتين لا يضع جنبه إلى الأرض ٠»‏ وأقام بالرّواحيّة ملازمآ للاشتغال 
إلى سنة إحدى وخمسين . 


0010 في الأصل : ( وقطين ) » والتصويب من ١‏ تاريخ الإسلام » ( /0٠١‏ 506 ) » و« حياة النووي » 
( 07 ) » وغيرهما . 


ذا 


فحج مع والده”" ‏ فحُم من أول ليلة خرجوا من نوى إلئ يوم عرفة » قال والده : 
فما تأرّه ولا :ذ تضجر : 
توعاذ إلى نقق ولأوم شيخ كمال الدين ‏ 


وكان يقرأ ذ في اليوم اثني عشر درساً على المشايخ شرحاً وتصحيحاً ؛ درسين في 
« الوسيط » . ودرساً في ١‏ المهذب ©) » ودرساً في « الجمع بين الصحيحين » رسا 
في « أسماء الرجال » » ودرساً في ١‏ صحيح ع 4 'ودرسا في « اللمع » لابن 
5 2 ودرساً في « إصلاح المنطق ( لابن السّكيت 0 دوس في التصريف 2 ودرساً 
فى أصول الفقه 0 تارة فى « اللمع » لأبي إسحاق » وتارة فى « المنتخب » للإمام فخر 


الدين الرازي » ودرساً في أصول الدين في ١‏ الإرشاد » لإمام الحرمين . 
قآل:* وكنث اعلن ها تعلق بذلك م القوايد: 
قال : وعزمت مرة على الاشتغال بالطب » فآشتريت « القانون » لأقرأه » فأظلم 


عليّ قلبي وبقيت أياما لا أشتغل بشيء » ففكرت . فإذا هو من « القانون » ٠‏ فبعته في 
زف4ق 
الحال ‏ . 


)١(‏ قال السخاوي في 7 حياة الإمام النووي » (7 ) : ( وكانت هذه حجة الإسلام ٠‏ وفي كلام 
الدميري ‏ كما سيأتي - أنه حج مرة أخرئ » ويستأنس له بقول العماد ابن كثير في ١‏ تاريخه » 
[37/7"] : أنه حج في مدة إقامته بدمشق ) . 

وكلام الدميري سيأتي في ١‏ النجم الوهاج » في خاتمة مقدمته قبل بدثه ب( كتاب 
الطهارة ) » وهو قوله : ( وحج حجتين مبرورتين لا رياء فيهما ولا سمعة » وطهر الله من 
الفواحش قلبه ولسانه وسمعه ) . 

(0) ثم يتابع فيقول : ( وأخرجت من بيتي كل ما يتعلق بعلم الطب » فاستنار قلبي » ورجع إلي 

حالي » وعدت إلئ ما كنت عليه أولاً ) . 

قال الإمام السخاوي « حياة الإمام النووي » (8 ) : ( فإن قيل : كيف هذا مع ما نقل كما 
روينا في ١‏ مناقب الشافعي ؛ للبيهقي من طريق الربيع بن سليمان » سمعت الشافعي يقول : 
« العلم علمان : علم فقه للأديان » وعلم طب للأبدان؟ ».. فالجواب : أن الذي مدحه 
الشافعي رحمه الله هو الطب النبوي أو المجرد عن أصول الفلاسفة الذي صرح صاحب 
« القانون » [ابن سينا] في أوله بابتناء الطب المورد في كتابه عليها » وأن الطبيب يتعلم ما يبني 
عليه من العلم الطبيعي » ولذلك اعترى الشيخ رحمه الله بمجرد عزمه على الاشتغال في الكتاب- 


نا 


[شيوخه] : 
وأخذ العلم عن جماعة من الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام » منهم : 
الآنانان كمال الدنك إسحاق”'؟ وكمال الدين شاور , 
والإمام شمس الدين عبد الرحمن بن نوح”"' 
وغ الدين غمن.بن اسغد الإزيلي 7 .. 
والقاضي أبو الفتح التفليسي”” . 
وشرح أكثر « صحيح البخاري » على الشيخ أبي إسحاق بن عيسى عب الور 


المذكور ما أشار إليه ؛ لما رزقه الله من نور البصيرة » وأبداه له بصلاح السريرة » خصوصاً 
وعنده من الطب المحمود ما يفوق الوصف ) . 

)١(‏ هو الإمام الفقيه كمال الدين إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي » أحد أعيان الشافعية » كان 
كبير القدر ف في الخير والصلاح » له أوراد كثيرة ومحاسن جمة » توفي سنة خمسين وست مئة . 
« الشذرات »570/00 ) . 

(؟) هو الإمام العلامة مفتي الشام كمال الدين أبو الفضائل سلار بن الحسن بن عمر بن سعيد 
الإربلي » تقدم وساد » واحتاج الناس إليه » وقد اختصر ١‏ البحر » للروياني » ولم يترك في 
بلاد الشام مثله » توفي سنة سبعين وست مئة . « الشذرات »( 0517/8/1 ) 

() هو الإمام شمس الدين عبد الرحمن بن نوح بن محمد المقدسي مدرس الرواحيّة » وأجل 
أصحاب ابن الصلاح وأعرفهم بالمذهب » توفي سنة أربع وخمسين وست مئة . « الشذرات ' 
(لا/لمهة: ). 

(4) هو القاضي عز الدين أبو حفص عمر بن أسعد بن أبي غالب الربّعي الإربلي » كان دين فاضلاً 
بارعاً في المذهب » وقد ناب في القضاء ف ايند امعان > وهو سن السدل كان النووي 
يتأدب معه» توفى فى رمضان سنة خمس وسبعين وست مئة . ١‏ طبقات الشافعية ») 
1 0( 

)2 هو القاضي كمال الدين أ بو الفتح عمر بن بندار بن عمر التفليسي » ولد بتفليس سنة اثنتين وست 
مئة تقريباً » وتفقه وبرع في المذهب والأصلين وغير ذلك » ولي القضاء بدمشق نيابة » وكان 
محمود السيرة » توفى سنة اثنتين وسبعين وست مئة . « الشذرات »589/90 ) . 

(5) هو الإمام الحافظ المتقن ضياء الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عيسى المرادي الأندلسي ثم 
المصري ثم الدمشقي . كان بارعا في معرفة الحديث وعلومه وتحقيق ألفاظه » ذا عناية بالغة 
بالنحو والفقه ومعارف الصوفية على ما قاله النووي » توفي سنة ثمان وستين وست مئة . 
« الشذرات »)(/ا/ 058 ) . ْ 


م 


وسمع الحديث الكثير على خلائق 3 منهم : 


1 )200 
رضي الدين بن برهان ؛ سمع عليه ( صحيح مسلم »© . 
هاثداه 1 زفق 


000 090 
7 دق 
وعيرهم 5 


وبارك الله سبحانه وتعالئ له في وقته وآتاه من لدنه علما وفهمآ في كتابه وسنة 


رسوله كلل . 


200 


فرق 


إفرف 


0 


هو العدل الصدر رضي الدين إبراهيم بن عمر ين مضر المصري الواسطي ء ولد سنة ثلاث 
وتسعين وخمس مئة » سمع منه خلق بدمشق ومصر والثغر واليمن » وتوفي سنة أربع وستين 
وست مئة . « الشذرات ١»‏ ل7//9 ٠58‏ ) . 

هو قاضي القضاة شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن محمد بن 
قدامة المقدسي الصالحي ٠‏ ولد سنة سبع وتسعين وخمس مئة » وتوفي سنة اثنتين وثمانين 
وست مئة بصالحية دمشق . وكان أجل شيوخه رحمه الله . ١‏ ذيل التقيبد » ( 95/5 ) . 

هو الإمام القاضي عماد الدين أبو الفضائل عبد الكريم بن قاضي القضاة عبد الصمد بن 
محمد بن أبي الفضل الأنصاري الدمشقي ابن الحرستاني . من ذرية الصحابي سعد بن عبادة 
رضي الله تعالئ عنه » ولد سنة سبع وسبعين وخمس مئة » ولي القضاء بالشام بعد أبيه » وكان 
من جلة العلماء » له سمت ووقار وتواضع . ولي الدار الأشرفية بعد ابن الصلاح ٠‏ توفي سنة 
اثنتين وستين وست مئة . « الشذرات »(/ا/5[ه ) . 

كالإمام تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم بن ضياء الفزاري ابن الفركاح » والشهاب 
عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي أبي شامة » والعلامة الجمال أبى عبد الله محمد بن 
غيد الله ين مالك" وآبي: العبائن :هد بن سال المصري:' والغلياء بن تمام الحلتق + :وقدر 
الدين المالكي » والحافظ أبي البقاء خالد بن يوسف بن سعد النابلسى » وأبى إسحاق 
إنداقن بور على ون اياي فضل الواسطي ٠‏ وأبي العباس أحمد بن عبد الدائم المقدسي » 
وأبي محمد إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر التنوخي ٠‏ وأبي محمد عبد العزيز بن أبي 
عبد الله محمد بن عبد المحسن الأنصاري . ومحمد بن محمد بن محمد البكري ٠‏ وأبي زكريا 
يحبى بن أبي الفتح الحراني الصيرفي » وأبي محمد عبد الرحمن بن سالم الأنباري ٠‏ والشيخ 
ياسين بن يوسف المراكشي . 


٠ 


[تلامذته] : 


2000) 


فم 


إفرة 


00 


(0) 


002 


وتفقه به وروئ عنه جماعات من الأئمة والحفاظ » منهم : 


ا : ( 
القاضي صدر الدين الداراني” . 
50 زفق 
والشيخ علاء الدين ابن العطار"'" . 
والحافظ جمال الدين المزي”" . 
وشيخنا قاضى القضاة ابن النقيب”؟ . 
56 0( 
والقاضي محبي الدين الزرعي” 
8 )003 
وعير هم . 


هو الإمام القاضي صدر الدين أبو الربيع سليمان بن هلال بن شبل بن فلاح بن خطيب » 

المعروف بخطيب داريا » ولد سنة اثنتين وأربعين وست مئة » وكان ذا سماحة ومروءة » 

استسقئ به الناس مرة سنة تسع عشرة فسقواء توفي سنة خمس وعشرين وسبع مئة . 

«الشذرات »7/8()4١؟7١).‏ 

هو الحافظ الزاهد علاء الدين أبو الحسن علي بن إبراهيم بن داوود بن سلمان بن سليمان بن 
العطار » كان يلقب بمختصر النووي » ولد سنة أربع وخمسين وست مئة » ولي مشيخة دار 
الحديث النورية وغيرها » كتب الكثير وحمله » ودرس وأفتى وصنف المفيد » توفي سنة أربع 
وعشرين وسبع مئة . « الشذرات )١١5/8(4»‏ . 

هو الإمام الحافظ المتقن جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن 
عبد الملك المزّي » عمدة الحفاظ . أعجوبة الزمان » ولد سنة أربع وخمسين وست مئة » برع 
في فئون الحديث » ومشيخته نحو الألف » توفي سنة اثنتين وأربعين وسبع مئة . « الشذرات ») 
(8/»>؟؟). 

هو قاضي القضاة شمس الدين محمد بن أبي بكر بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن 
حمدان بن النقيب » ولد تقريباً سنة اثنتين وستين وست مئة » ولي قضاء حمص فطرابلس 
فحلب . ثم عاد إل دمشق وولي تدريس الشامية البرانيّة » توفي سنة خمس وأربعين وسبع 
مئة . « الشذرات »149/8(6؟). 

هو قاضي القضاة جمال الدين سليمان بن عمر بن سالم بن عمر بن عثمان الزرعي ٠‏ ولي 
القضاء نيابة عن قاضي القضاة ابن جماعة » ثم قضاء الشام » ثم عزل وبقي شيخ الشيوخ » 

وكان مليح الشكل وافر الحرمة ‏ توفي سنة أربع وثلائين وسبع مئة . « طبقات الشافعية 

.)”9/٠١ 0)» الكبرئ‎ 

كالإمام البدر محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة 2 وأبي العباس أحمد الضرير الواسطي - 


١ 


[مؤلفاته وتصانيفه] : 


)0 الروضة ( 


وشرح ١‏ المهذب » سماه « المجموع » وصل فيه إلى ( البيع ) » فسلك فيه طريقة 


وقد أعظم الله عز وجل له النفع بتصانيفه أهل المذهب ؛ وغيرهم أيضاً » فمنها : 


2000 


حسنة مهذبة جامعة لأشتات الفضائل » وعيون المسائل » ومجامع الدلائل » ومذاهب 
العلماء » ومفردات الفقهاء » وتحرير الألفاظ . ومسالك الأكمة الحفاظ » وبيان 


صحيح الحديث وضعيفه » ومشهوره وغريبه 1 


وبالجملة : فهو كتاب لم يُنسج على منواله » ولا تسمح قريحةٌ بمثاله » ولو 


اكملف. الابشقتى به النافن عه غالن كنب الو 0ن 


000 


(0 


الخلال » وأمين الدين سالم بن أبي الدر » وشهاب الدين أحمد بن محمد بن عباس بن 
جعوان » وشهاب الدين الإربدي ٠‏ وأبي العباس أحمد بن محمد بن سليمان بن حمايل » 
والشهاب محمد بن عبد الخالق بن عثمان بن مزهر الأنصاري » وعلي بن الموفق » وأبي 
عبد الله محمد بن أبي الفتح الحنبلي » والشمس أبي عبد الله إسماعيل بن إبراهيم بن سالم ابن 
الخباز » والشهاب أبي العباس أحمد بن فرح الإشبيلي » وأبي العباس أحمد بن إبراهيم بن 
مصعب ٠‏ والرشيد بن المعلم الحنفي » والشيخ جبريل الكردي ٠‏ والعلاء علي بن أيوب بن 
منصور المقدسي ٠‏ وهبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم ابن البارزي » وأبي الفضل يوسف بن 
محمد بن عبد الله المصري . 
وهي ‏ روضة الطالبين » اختصر فيها « الشرح الكبير » للرافعي المسمئ : ١‏ فتح العزيز مختصر 
الوجيز » للغزالي » وقد زاد فيها تصحيحات واختيارات حسان كما صرح به ابن كثير » وفرغ من 
تأليفها سنة تسع وستين وست مئة » وقد انتدب لاختصارها : السنباطي ٠‏ والمنفلوطي » وابن 
اللبان » والأصفوني ٠‏ والشريشي . والبستاني » والشرف العمدي » والبكري » وابن المقري 
في « الروض » » وابن رسلان وغيرهم » وهي كاسمها » مطبوعة متداولة . 
قال ابن كثير في ١‏ البداية » ( 7/ 777 ) : ( لو كمل لم يكن له نظير في بابه ؟ فإنه أبدع وأجاد , 
وأحسن الانتقاد » وحرر الفقه فى المذهب وغيره » والحديث على ما ينبغى » والغريب » 
واللخة وأشياء مهمة لا عرحد إلاافيه +“وقد جعله تخي على ماعن له ولا أعر فقن كب 
الفقه أحسن منه ) . ١‏ 

قال ابن الملقن : ( مات ولم يكمله وليته أكمله وانخرمت باقي كتبه ) . 


وممن أكمل شرحه ولم يتمه الإمام السبكي تقي الدين علي بن عبد الكافي . قال السخاوي : - 


5 


200 


ومن ذلك : « شرح صحيح مسلم » 
وكتات 9اتهذييث الأسحاء واللغات 30 , 
وشرح قطعة من « صحيح البخاري اين ١‏ 
وكتاب ‏ التحقيق » ولم يكمله”؟ . 


وكتاب « الطبقات »© للحافظ ابن الصلاح » اختصره وزاد عليه أسماء جماعة من 


الأعمة!*؟ , 


(010 


فم 


فر 


لق 


(0) 


فق 
إف34 


وكتاب « المنهاج 0" . و« الإرشاد”" . وكتاب ١‏ التقريب والتيسير»ء 


( ولم يتهيأ لأحد إكماله. . . لا السبكي ولا الحسباني ولا ابن النقيب ولا البلقيني ولا الزين 
العراقي ولا ولده. . . وعَدَّ ذلك من كرامات مؤلفه) . 

وقد طبع مع تكملة السبكي رحمه الله تعالئ . 
قال السخاوي ١‏ حياة النووي » ( 78 ) : ( قال شيخنا : لا أعلم نظيره في قبول مقال عند سائر 
أرباب الطوائف » وقال في كراسة من أول نكته على « شرح مسلم » : قصدت بجمعها بركة 
الشارح ؛ إذ كان ذلك أمراً متفقاً عليه ) . 

قال النووي : ( ولولا ضعف الهمم وقلة الراغبين. . لبسطتة فبلغت به ما يزيد على مئة من 
المجلدات » لكني أقتصر على التوسط ) . 

ومع هذا لم يكن ل ١‏ المنهاج في شرح مسلم بن الحجاج » نظير في التعويل والتداول 
والاعتماد » مع توفر شروح أخرئ » منها المخطوط ومنها المطبوع » فمن ذلك : شرح 
القاضي عياض ٠‏ والمازري » والقرطبي » والسيوطي ., والوشتاني » والحصني » وغيرهم . 
وقد مات عنه مسودة » وبيضه الحافظ جمال الدين المزي » هذا كلام الإسنوي » وقال 
السيوطي بعد نقله في ١‏ المنهاج السوي » 18 ) : ( وفي هذا شيء ؛ فقد وقفت على المجلد 
الأول بخطه مبيضاً بالخزانة المحمودية » لكن فيه بياضات يسيرة ») . وهو مطبوع متداول . 
قال السخاوي : ( انتهئ فيها إل كتاب العلم » وسماه : « التلخيص »© ) . 
وهو في الفقه » وصل فيه إلئ أثناء ( باب صلاة المسافر ) » قاله السخاوي » وقال : ( هو كما 
قال ابن الملقن : نفيس » كأنه مختصر « شرح المهذب » ) وقد طبع مؤخراً . 
وهو كتاب « طبقات الفقهاء » » اختصر فيه كتاب ابن الصلاح » وزاد عليه أسماء نبه عليها في 
ذيل كتابه » ويعذر الإمام رحمه الله عما فاته فيه أنه مات عنه مسودة وبيضه الحافظ الجمال 
المزي » كما قاله السخاوي . وهو مطبوع متداول . 
وهو متن كتابنا هذا » وسيأتي عنه مزيد كلام مفرد إن شاء الله تعالئ . 
هو « إرشاد طلاب الحقائق »؛ مطبوع متداول » اختصر فيه « علوم الحديث »© لابن الصلاح - 


و 


وها القيناة فتيح آذات تحملة القن ان 776 روهت ويعامن 0 نولا الكذ كن وان 
وا السانية كبرو ا مشر ا 


فرق 


0 


(0 


و« الأربعين »”*' » وقد سمعناها على الشيخ جمال الدين المزي رضي الله عنه . 


إلئ غير ذلك””2 . 


رحمه الله » ومختصره ما بعده « التقريب والتيسير فى معرفة سنن البشير والنذير » . 
نفيس لا يستغنئ عنه » خصوصاً القارىء والمقرىء كما قاله السخاوي . وهو مطبوع . 
« رياض الصالحين » وه الأذكار» اللذان لا يكاد يخلو بيت مسلم منهما » مما يدل على بركة 
هذا الإمام رحمه الله » وقد شرح الأول شرحاً كبيراً ابن علان المكي في ١‏ دليل الفالحين لطرق 
رياض الصالحين » » وخرج الثاني ابن حجر العسقلاني في ١‏ نتائج الأفكار في تخريج 
الأذكار ؛ » وشرحه ابن علان المكي في ١‏ الفتوحات الربانية » » ولخصه السيوطي ٠‏ ثم 
شرحه » وله عليه مؤلف سماه : « تحفة الأبرار بنكت الأذكار » جمع فيه نكت الحافظ ابن حجر 
رحمه الله على ١‏ الأذكار » . 
قال السخاوي في « حياة النووي » )١18(‏ : («الإيضاح في المناسك » و« الإيجاز » فيها 
أيضاً » ومنسك ثالث ورابع وخامس وسادس ) . 
الذي لا يستغني عنه عالمٌ فضلاً عن طالب علم مبتدىء » وقد انتقئ فيها أربعين من أحاديث 
كه مختصر التنبيه »؛ » وشرحه « تحفة الطالب النبيه 4 » وشرح ١‏ الوسيط» المسمئ 
ب« التنقيح »؛ » ونكت على « الوسيط » » وه مهمات الأحكام » » و« العمدة في تصحيح 
التنبيه 4 » و« التحرير فى لغات التنبيه 4 » و« نكت المهذب » . و« دقائق الروضة» .2 
و« مختصر الترمذي » » و١‏ مناقب الشافعي » . و« الخلاصة » في الحديث » و« شرح سنن أبي 
داوود » » و« بستان العارفين» . و« الأصول والضوابط » ». و« رؤوس المسائل». 
و« المقاصد) », و« منار الهدئ 4 . و« الترخيص في القيام » » و« المنثورات » وهو فتاويه 
جمعها تلميذه ابن العطار » و2 مناقب الشافعي ( اختصره من كتاب البيهقي وحذف أسانيده » 
وغيرها . 

قال الإسنوي ‏ كما في « طبقات الشافعية » لابن قاضي شهبة ( 1091//7 )- : ( وينسب إليه 
تصنيفان ليسا له » أحدهما : مختصر لطيف يسمئ : ١‏ النهاية فى اختصار أسد الغابة » . 
والثاني : ١‏ أغاليط على الوسيط » مشتملة على خمسين موضعاً ٠‏ بعضها فقهية وبعضها 
حديثية » وممن نسب هذا إليه اين الرفعة في ( شرح الوسيط » .» فاحذره ؟؛ فإنه لبعض 
الحمويين » ولهذا لم يذكره ابن العطار تلميذه حين عدد تصانيفه واستوعبها ) . 

وفي كلام الإسنوي نظر ؛ إذ إن الإمام النووي في كتابه « التقريب » ذكر أنه اختصر كتاب- 
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وكان عليه سكينة ووقار » وفي لحيته الكريمة شعرات بيض كأنها النور الساطع . 

زار القدس والخليل عليه الصلاة والسلام عدد عفو الله عن خلقه » وعدد ما أحصى 
علمه سبحانه وتعالئ . 

ثم رجع إلى نوى فمرض عند أبيه إلى أن توفي ليلة الأربعاء في الرابع والعشرين من 
رجب سنة ست وسبعين وست مئة » ودفن بنوى رحمه الله ١‏ وقبره مشهور يزار » 


ويقصده الصالحون والأخيار . 
فجزاه الله عني خير الجزاء وجمع بيني وبينه مع سائر الأحبة في دار النعماء ٠‏ وأنا 
من أهل محبته والمرء مع من أحب"") : 


والله أعلم 


ابن الأثير « أسد الغابة » » فقد قال كما في شرح ١‏ التقريب » للسيوطي « تدريب الراوي » 
( 717 ) في كلامه عن معرفة الصحابة رضي الله عنهم ‏ : ( وقد جمع عز الدين ابن الأثير 
الجزري في الصحابة كتاباً حسناً » جمع كتبآ كثيرة وضبط وحقق أشياء حسنة » وقد اختصرته 
بحمد الله ) . 

قال ابن العطار ‏ كما نقله السيوطي في « المنهاج السوي » ( ٠١‏ ) » والسخاوي في 7 حياة 
الإمام النووي » ( ٠١‏ ) - : ( وله شرح ألفاظ ومسودات كثيرة » ولقد أمرني مرة بجمع نحو 
ألف كراس بخطه » وأمرني أن أقف على غسلها في الورّاقة » وحلفني إن خالفت أمره في 
ذلك » فما أمكنني إلا طاعتّةُ » وإلى الان في قلبي منها حَسَراتٌ ) . 

قال السخاوي فى « حياة النووي »© ( 77 ) : ( فهذه نحو من خمسين تصنيفاً » كل ذلك - 
كما قال الكثمال الأدفوي - ف :من شين وعمر تين )+ 

قال اليافعي في « مرآة الجنان » ( 4/ 1805 ) : ( لعمري إنه عديم النظير في زهده وورعه 
وآدابه » وجميل سيرته ومحاسنه فيمن بعده من العلماء » ولا شك أن الإمام محيي الدين 
النووي مبارك له في عمره » ولقد بلغني أنه حصلت له نظرة جمالية من نظرات الحق سبحانه بعد 
موته » فظهرت بركتها على كتبه » فحظيت بقبول العباد والنفع في سائر البلاد ) . 

قال السخاوي : وبخط تلميذه العلاء بن العطار أنه وجد بخطه [من الطويل] : 

آموت ويقئ كل هفاقدكيته قياليت من يقر كخابي دذعالًا 

لعل إلهي أن يَمْنّ بلطفه ويرحم تقصيري وسوء فعاليا 

40 قال الذهبي في ١‏ تاريخه » ( 149/0٠‏ ) نقلاً عن الإمام : ( كنت مريضاً بالرواحية ٠‏ فبينا أنا- 
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في ليلة في الصفة الشرقية منها » وأبي وإخوتي نائمون إلئ جنبي ؛ إذ نشطني الله وعافاني من 
ألمي ٠‏ فاشتاقت نفسي إلى الذكر » فجعلت أسبح ٠‏ فبينا أنا كذلك بين السر والجهر إذ شيخ 
حسن الصورة جميل المنظر يتوضأ على البركة في جوف الليل » فلما فرغ أتاني وقال : 
يا ولدي ؛ لا تذكر الله تشوش على والدك وإخوتك وأهل المدرسة » فقلت : من أنت؟ قال : 
أنا ناصح لك . ودعني أكون من كنت . 

فوقع في نفسي أنه إبليس ١‏ فقلت : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » ورفعت صوتي 
بالتسبيح » فأعرض ومشئ إلئ ناحية باب المدرسة » فانتبه والدي والجماعة على صوتي » 
فقمت إلى باب المدرسة فوجدته مقفلاً » وفتشتها فلم أجد فيها أحداً غير أهلها » فقال لي 
أبي : يا يحيئ ؛ ما خبرك؟ فأخبرته الخبر » فجعلوا يتعجبون » وقعدنا كلنا نسبح ونذكر ) . 

وقال الذهبي في الجزء المفقود من « السير » ( 7" ) : ( فكان مع ملازمته التامة للعلم 
ومواظبته له » فائق الورع وتزكية النفس من شوائب الهوئ وسيء الأخلاق ومحقها من 
أغراضها , عارفاً بالحديث . قائماً على أكثر فنونه » عارفاً برجاله » رأساً في نقل المذهب » 
متضلعاً في علوم الإسلام ) » قال : ( وكان تؤثر عنه كرامات وأحوال ) . 

قال السخاوي في « حياة النووي » ( 58 ) : ( قال التقي محمد بن الحسن اللخمي : إنه 
ظهرت له الكرامات الكثيرة » من سماع الهاتف ٠‏ ومن انفتاح الباب المقفل بالأقفال ورده كما 
كان » وانشقاق الحائط في الليل » وخروج شخص له منه حسن الصورة » وكلامه معه في 
مصالح الدارين » واجتماعه بالأولياء والأصفياء » ومكاشفته هو للواحد بأحوال لا يعلمها 
إلا الله ثم صاحبها . وإعلامه بموته وهو بدمشق . وأحواله كثيرة لا يسعها هذا المحل » 
فرحمه الله » لقد كان من الدين بمكان الرأس من الجسد , ظهر له العلم فشمر إليه » ونظر إلى 
الخيرات فأفرغت عليه . إذا تكلم افتتح كلامه بالحمد لله والثناء عليه » وإذا ذكر النبي بَلِْ رفع 
صوته بالصلاة عليه ) . 
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رمم الإام التوري 


0 


بقلم 


عصيره 

الناحية السياسية 

عاش الدميري رحمه الله في ظل حكم المماليك لمصر » ومن المعروف أن 
المماليك قد نشأت دولتهم بعد انتهاء حكم الأيوبيين بمقتل توران شاه ابن الملك 
الصالح أيوب علئ يد مماليكه » وكان بذلك آخر الخلفاء الأيوبيين . 

وقد نشأت الدولة المملوكية سنة ( 5548ه ) » واستمرت حتئ سنة ( 977ه ) . 

وقد مرت دولة المماليك بعهدين : 

- عهد المماليك البحرية ؟؛ وهم الذين اشتراهم الملك الصالح أيوب وبالغ في 
تدريبهم » وأنزلهم في قلعة ( الروضة ) التي شيدها في جزيرة الروضة » فسَمُّوا 
بالبحرية لذلك . وقد استمرت دولتهم حوالي ( 170 ) سنة » من سنة (158 إلى 
:ملاه ). 

وقد حكم في هنذه الفترة ( 75 ) سلطاناً » أوَّلهِم السلطان عز الدين إيبك 
التركماني » وآخرهم الصالح حاجي بن الأشرف شعبان . 

وقد سارت الأمور في هلذا العهد علئ أكمل وجه حت سنة (١5لاه‏ ) ؛ حيث 
توفي الملك الناصر محمد بن قلاوون ولم يترك حلفا يَقدرُ على القيام بعبء المُلك ؛ 
فوقعت البلاد في فوضئ مدة ( 4١‏ ) سنة » تنازع فيها المُلك ملك بعد ملك من 
أولاده . وقد حكم في هلذه المدة ( ١4‏ ) سلطاناً . 


و 


وقد انتهى الأمر بانقراض دولة المماليك البحرية واستيلاء المماليك الشراكسة على 
الملك . 

- عهد المماليك الشراكسة ( البرجية ) ؛ وهم الذين أكثرَ من شرائهم الملك 
المنصور قلاوون » وجعلهم في أبراج القلعة » فسّمُوا بالبرجية لذلك » وكان معظمهم 
من الشراكسة » بينما كان معظم البحرية من الترك » وكان الحكم في البحرية ورائياً . 
بينما كان في البرجية بحسب الكفاءة والشهرة الحربية ؛ فلذلك كانت تطول مدة خلافة 

وقد نشأت دولة المماليك البرجية حقيقةً سنة ( 86لاه ) ؛ وذلك أن برقوق أول 
ارسج لصاح عاج اجر ها السريديةة ,)وسو 


وفي عام اه ) بض علئ يرقوق رارع حاجي من السجن وأعيد إلى 


الجُلّك #واللكن لم ينعكم بعدهاسوى تضعة اشهر سيت اخرخ برقوق مل :الشحن وأعيد 
إلى السلطة سنة ( 47لاه ) » فلذلك عدَّ هلذا التاري يخ أول نشأة الدولة البرجية رسمياً . 


وقد حكم هلذه الدولة ( ١15‏ ) سلطاناً » تسعة منهم حكموا في ( ١10‏ ) سنة » 
وفي التسع سنوات الأخيرة حكم ( ١5‏ ) منهم . 
وكان أول سلاطين الدولة البرجية السلطان برقوقٌ » وآخرهم طومان باي7© 


أثر ذلك فى حياة الإمام الد حمه الله تعال ' 
شر في مام الذدميري ر 


كان للأوضاع السياسية التي مرت بها مصرٌ في ذلك العصر أثرٌ في شخصية الدميري 


رحمه الله وحياته 5 


ولعل ما ورد في ترجمة الدميري رحمه الله من أنه لازم مجاورة الحرمين سنواتٍ 
متفرقة . . كانت نتيجة للاضطرابات والفتن التى وقعت فى عصره ٠.‏ 


ويؤيد هلذا ما ورد في كتاب « المختصر في تاريخ مصر » ( ص 5١90‏ ) : ( وقد 


. التاريخ الإسلامي » لمحمود شاكر » ملخصاً‎ « )١( 
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كان لكثير من ملوك هنذه الدولة وأمرائها وَلَعٌ بالعلوم » واشتهروا بالتنافس في بناء 
القصور الفخمة » والأربطة » والجوامع » والمدارس ٠‏ والسبل وغير ذلك من المعاهد 
الخيرية . 

وأكثر ما نراه اليوم في القاهرة من المباني العظيمة من آثارهم ٠‏ إلا أنهم كانوا 
يميلون إلى الظلم والعّسف ٠‏ فأثقلوا كاهل الأمة بالضرائب » وتسرب الخلل في 
عهدهم إلىئْ جميع فروع الحكومة ؛ فأصبح العدل فيها يُشترئ ويُباع » وكثرت الثُورات 
والفتن في البلاد حت ضجّ الناس من شر الجنود وعبثهم بالأمن ) اه 

وقد حكم في فترة حياة الدميري رحمه الله ستة عشر سلطاناً ؟ أربعة عشر منهم 
حكموا خلال فترة أربعين عاماً تقريباً » والاثنان الباقيان حكما خلال العشرين عاماً 
الباقية . 


فكل هنذه الأوضاع كان لها آثارٌ واضحة علئ شخصية الدميري رحمه الله . 


الناحية العلمية 

قدمنا أنه كان للكثير من سلاطين المماليك ولع بالعلوم » وكانت الروح الدينية 
لديهم ولدى الشعب مرتفعة جداً » ويبدو هنذا في كثرة المنشآت الدينية التي ظهرت في 
تلك الفترة من مساجد وتكايا ومدارس ومعاهد خيرية وحلقات العلم التي تقوم علئ 
تدريس العلوم الدينية وتقديم الخدمات لطلبة العلم » هلذا بالإضافة إلى الكتب الدينية 
التى صدرت آنذاك . 
وضدٌّ الصليبيين من جهة ثانية » أو إلى الحماس الديني الذي انتشر في تلك الآونة إثر 

وربما كان تدوين الكتب الدينية وانصراف الناس نحوها نتيجة العزلة التى عاشها 
العلماء ؛ فانبرئ أهل العلم إلى التدوين باستثناء أوقات الجهاد . 

وربما كانت هلذه المرحلة أغنا أوقات التدوين » فظهر فيها كثير من العلماء الذين 
اشتهروا وذاع صيتهم أمثال : الإمام النووي ٠»‏ والعز بن عبد السلام » وابن تيمية » 
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وابن قيم الجوزية » والمزيّ » وابن حجر العسقلاني » والذهبي » وابن جماعة » وابن 
كثير » والمقريزي » والقلقشندي . وابن قدامة » والمزيّ الفلكي .» والدميري » 
والسبكي ٠‏ وابن عقيل » والإسنوي ٠»‏ وأعداد كبيرة من مشاهير العلماء يصعب 
صرف 7 


بلده : ( دميرة ) 

دميرة ‏ بفتح أوله » وكسر ثانيه » وياء مثناة من تحت ساكنة » وراء مهملة - : قرية 
كبيرة بمصر قرب دمياط”" . 

اسمها الرومي : ( نعنههنةكة: ) رسد يونيسي ٠‏ والقبطي : ( تتنسة ) تاميري”" . 

ودميرة : تطلق على قريتين تقعان علئ شط النيل » إحداهما تقابل الأخرئ . 

والدميرتان هما : دميرة البحرية » ودميرة القبلية . 

فأما دميرة البحرية : فهي التي تقصد عندما يطلق اسم دميرة » وكانت تعرف قديماً 
باسم ( الأرشيه) 7 . 

وأما دميرة القبلية : فتعرف اليوم باسم ( كفر دميرة )© . 

قلت : والدعيرتان قريتان من قزى الدّلنا + تقعان بالقرب من سمنود التابعة الآن 
لمحافظة الغربية . 

ودميرة البحرية ( الشمالية ) هي التي ينتسب إليها الدميري رحمه الله ٠‏ والذي لم 


لفق انظر مقدمة عصر المماليك من كتاب ١‏ التاريخ الإسلامي » لمحمود شاكر . 
زفق « معجم البلدان »( ). 

١ )*(‏ القاموس الجغرافي للبلاد المصرية »( 85/5 ) . 

(54) « القاموس الجغرافي للبلاد المصرية »؛( ق١/‏ 37 ) . 

(4) «القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ©( 87/5 ) . 


تتجاوز صلته بدميرة هلذه حدود الانتساب إليها 2 فهو لم يولد فيها وإنما ولد وعاش 


ومات ودفن بالقاهرة ؛ كما سيأتي"'' . 


اسمه ونسيه 

هو محمد بن موسى بن عيسى الدَّميريّ الأصل كنيته : أبو البقاء » ولقبه : كمال 
الدوق .: 

كان اسمه أولاً كمالاً بغير إضافة » وكان يكتبه كذلك بخطه في كتبه » فهجره 
لتضمنه نوعا من التزكية » وتستّى محمداً فصار يكشط الأول" . 

وقد كفنت أيضان( الضواين ) "فيما يزوئ الرواة- لأنه كان عصيباً ف قتياة وآراته 
في أغلب الأحيان”" . ْ 


مولده ونشأته 

ولد الدميري رحمه الله في أوائل سنة ( 47لاه ‏ 141م )210 وكانت ولادته 
بالقاهرة » ونشأ وترعرع بها . 

وكان يتكسب في أول نشأته بالخياطة » ثم تركها وأقبل علئ تلقي العلم””" » فأخذ 
العلم عن أكابر الأشياخ المعتمدين في عصره . 

بدأ بالقراءة علئ أشياخ بلده » ثم رحل إلى مكة المكرمة » وجاور بها فأقام سنين 
متفرقة » وسمع علئ بعض الأشياخ هناك . 


)١(‏ مجلة ( تراث ) . مقال : « حياة الحيوان الكبرئ في سياق الثقافة العلمية » للدكتور صلاح 
الراوي » العدد( 5؟ ) . 

2( « الضوء اللامع »( .)099/١١‏ 

() مجلة ( تراث ) » مقال : « حياة الحيوان الكبرئ في سياق الثقافة العلمية » للدكتور صلاح 
الراوي » العدد( 5؟ ) . 

.)١8/0(»مالعألا«‎ )5( 

)2( « الضوء اللامع »( 099/١١‏ ). 


لمك 


- مجاورته بمكة 

وكان أول قدومه إلئ مكة في موسم حج سنة ( 57لاه ) ٠»‏ فحج وأقام مجاوراً بها 
حتئ حج في السنة التي بعدها . ثم رجع إلئ مصر . 

ورحل ثانية إل مكة في سنة ( 18/اه ) . فجاور بها أيضاً حتئم حج : 

ثم قدمها أيضاً في سنة ( الالاه ) ١‏ فأقام بها حتئ حج في السنة التي بعدها . 

ثم قدمها في موسم حج سنة ( هلالاه ) فأقام بها حتئ حج في السنة التي تليها . 

ثم قدمها في موسم سنة ( ١8لاه‏ ) » وأقام بها حتئ حج في السنة التي بعدها ٍ 

ثم قدمها في سنة ( 49لاه ) » وأقام -حتئ حج في السنة التي بعدها » وكانت هلذه 
آخر قدومه إل مكة20 . 


- زواجه وذريته 

تزوج الدميري رحمه الله في أثناء مجاورته في مكة . ولعله كان في المجاورة سنة 
( هلالاه )0 » وكانت سنّه عندها ثلاثاً وثلاثين سنة . 

وزوجته هي فاطمة بنت يحيى بن عيّاد الصنهاجي المكيةٌ . فولدت له أولاداً ثلاثة 
هم : أم حبيبة » وأم سلمة » وعبد الرحملن”" . 

وقد تزوج بإحدى ابنتيه : الجمالٌ محمد بن إبراهيم بن أحمد بن أبي بكر المرشدي 
المكي ٠‏ فأنجبت له أبا الفضائل » وعبد الرحمئن . 

وتزوج بالأخرئ : الجلالُ عبد الواحد بن إبراهيم » أخو الجمال فولدت له : 
عه الع كد 


(1) « الضوء اللامع 4( .)71/1١‏ 
(؟) هنذاما نقله السخاوي عن التقي الفاسي . 
[فرة « الضوء اللامع ©( .)51١/١١‏ 
(4) « الضوء اللامع 6( .)355/1١‏ 
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صفاته 

لم يذكر أحد من أصحاب التراجم للدميري صفاتٍ خَلقِيةَ إلا أنه كان حسن 
المي 

وأما صفاته الحُلقية فقد تطرق لها بعضهم فذكروا أنه كان ذا حظ من العبادة وتلاوة 
القرآن » وكان آخرٌ حياته يسرد الصيام”" . 


وله أذكار يواظب عليها » وعنده خشية عظيمة » وخشوع وبكاء عند ذكر الله 


تمان 0 : 
وكان حسن الهدي 2 وجميل الطريقة9©) 3 متواضعاً ع لم يتقلد القضاء 3 ولا لبس 
انا ف , 


وكان يحب المجاورة بالحرمين . رأئ في المنام أنه يقول لشيخ : لقد بعد عهدي 
بالبيت العتيق » وكثر شوقي إليه » فقال له الشيخ : قل : لا إلله إلا الله الفتاح العليم 
الرقيب المنان فصار يكثر ذكر ذلك ٠»‏ فحج في تلك السنة . 

وكان إذا وعظ. . أفاد . وإذا خطب. . أجاد . 

واشتهر عنه كرامات وأخبار صادقة بأمور الغيب » يسندها إلى المنامات تارة وإلئ 
بعض الشيوخ تارة أخرئ ٠‏ وغالب الناس يعتقد أنه يقصد بذلك الستر”"؟ . 

قال ابن حجر : ( ضبطت منه إنذارات بكثير من الكوائن وقعت علئ وَفْق ما قال . 
وكان يسند ذلك لبعض الصالحين ولا يعترف قط بشيء من ذلك أنه من قبّله » وكان 
أكثر أصحابه يقولون : إنه إنما يعني نفسه )”"' اه ْ 


.)5١/1٠١ (4 «الضوء اللامع‎ )1١( 

() « شذرات الذهب »(ل/ ١م‏ ). 

() «الضوء اللامع 6( .)57/٠١‏ 

(8) «الضوء اللامع »( .)51١/١١‏ 

١ )6(‏ معجم المطبوعات العربية والمعرية )0 )88//١‏ . 
(5) «الضوء اللامع 4( .)5١/١١‏ 

(0) «ذيل الدرر الكامنة » ( صلالا١‏ ) . 


اوذن 


فكدق لها الأستوي.."واثرا عليه كناءا كقير ]1 : 


وفاته 

توفي الدميري رحمه الله تعالئ بالقاهرة سنة (404ه ‏ 405١م‏ )0 . في ثالث 
شهر جمادى الأولئ » وقد عاش من العمر ستاً وستين سنة » ودفن بمقابر الصوفية 
ين 5 


قلت : ولا يزال ضريحه قائماً في مسجده بحي الحسينية » انار يو امم 
( الصوابي ) 4 وإلى اليوم لم يزل الناس فى القاهرة والجيزة يقيمون له زيارة واحتفالا 
سنوياً في الأيام الأخيرة من شهر شعبان )© . 

كن يا نا 


سيرته العلمية 


0 


شيو خه 

إن الذي يتتبّع سيرة الدميري رحمه الله في مرحلة تَلَقّيه وطلبه للعلم يجدٌ أنه قد أخذ 
العلم عن كبار الأشياخ المعتمدين فى عصره . سواءٌ فى مصرّ أو في مكة أو غيرهما » 
وقد ذكر أصحاب التراجم له أشياخا أخذ عنهم » وذكروا العلوم التي أخذها عن كل 
شيخ واقتصروا في بعض الأحيان على ذكر الشيخ دون ذكر العلم الذي تلقاه عنه أو قرأه 


وقد جمعت لو لاء الأشياخ الذي: دت أسماق أو كنا , 
ملؤلاء الأشياخ الذين ور هم أو كناهم 


. ) 791/5 ( طبقات الشافعية » لابن قاضى شهبة‎ « )١( 

١ .)1١1١8/90(»مالعألا«‎ )0( 

زفرفق « الضوء اللامع 6( .)51١/٠١‏ 

(:) مجلة ( تراث ) . مقال : « حياة الحيوان الكبرئ في سياق الثقافة العلمية » للدكتور صلاح 
الراوي » العدد(5؟ ) . 


0 


ع 00-0 ع 
وترجمث لكل منهم ترجمة موجزة تعرّف باسمه الكامل » ونشأته » وبعض مؤلفاته 
إن وجدت ؛ وتاريخ وفاته. . . الخ . 


فبلغ عدد الأشياخ الذين ورد ذكرهم أحد عشر شيخاً وهم : 


بهاء الدين الشبكي”" 

هو أحمد بن علي بن عبد الكافي بن يحيى بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام بن 
حامد بن يحيى بن سليم السبكي » أبو حامد » وهو ابن الإمام المجتهد تقي الدين 
السك .: 


كان امولده تعد المكريت هن ليلة المكترين هن جمنادى الأحرة بيه 0ك )2 

أحضر إلى الحجاز في الخامسة من عمره » وسمع فيها على| الدبوسي وابن 
جماعة » وبدمشق على ابن الجزري والمزي وغيرهما . 

له فضائل وعلم جيد . وفيه أدب وتقوئ ٠‏ وكانت له اليد الطولئ في علم اللسان 
والعربية والمعاني والبيان . كان من رخّالي العالم » وكان أبوه قاضيّ الشام » فكثرت 
جهاته واتسع ماله ؛ لأنه ناب عن والده في جميع جهاته » وكان أديباً فاضلاً » متعبداً , 
كثير الصدقة والحج والمجاورة . سريع الدمعة . 

لازمه الدميري رحمه الله بعد أن أقبل على العلم فخدمه وتفقه عليه » وانتفع به" . 

قلت : ولعله أول أشياخ الدميري رحمه الله . 

مات مجاوراً بمكة ليلة الخميس السابع عشر من شهر رجب سنة ( “الالاه ) » وله 


فرق 2 


أربع وخمسون سنة ٠‏ وقد حضر الدميري وفاته 


من مؤلفاته : « عروس الأفراح شرح تلخيص المفتاح » » وأكمل شرح ١‏ المنهاج » 
)١(‏ ترجمته في « البدر الطالع » ( 81١/١‏ ) . 
هم « الضوء اللامع »( 59/0 ) . 


(©) «البدر الطالع 87/١2»‏ ) . 
(5) «الضوء اللامع »( 094/0 ) . 


0 


للنووي الذي ابتدأه والده ووصل فيه إل ( ياب الطلاق ( 0 واسمه . الابتهاج في شرح 
المنهاج )"2 . 


جمال الدين الإسنوى”) 

هو عبد الرحمئن بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم الإسنوي . 

ولد في العشر الأواخر من ذي الحجة سنة ( 4١/اه‏ )”© . وقدم القاهرة سنة 
(١1لاه)ء‏ فأخذ العلم وسمع الحديث على الأشياخ هناك » وحدث بالقليل » ثم 
عكف بعدها على التدريس والتصنيف ٠‏ ويظهر ذلك من خلال كثرة : ثيفه . 

كان فقيهاآ ماهراً ناصحاً ومعلماً مفيداً صالحاً مع البر والدين والتودد والتواضع » 
وكان يقرب الضعيف المستهان به من طلبته » ويحرص علئ إيصال الفائدة إلى البليد 
وله مثابرة علئ إيصال البرّ والخير إلئ كل محتاج » وله مروءة بالغة . 

وكانت وفاته سنة ( لالاه ) ليلة ثامن عشر جمادى الأول . 

وقد أخذ الدميري رحمه الله عنه الفقه فقرأ وتفقه عليه" . 

من تصانيفه : « تلخيص الرافعى الكبير » » و« الأشياه والنظائر ) » و« شرح 
المنهاج » للنووي » ولم يكمله”*' » و« المهمات » » وله تصانيف أخرئ . 


سراج الدين البلقيني”') 


هو عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكتاني العسقلاني الأصل ثم البُلقيني » 
المصري ٠‏ الشافعي » كنيته : أبو حفص ٠‏ ولقبه : سراج الدين . 


.)841١/١(» كشف الظنون‎ «١ )١( 

زفق ترجمته في ١‏ البدر الطالع »( 787/١‏ ) . 
(*) « البدر الطالع 7057/١0»‏ ) . 

(:) «شذرات الذهب »4/0(4/ا). 

(5) «البدر الطالع »( "07/١‏ ) . 

49 ترجمته في ١‏ شذرات الذهب »( 0١/9‏ ) . 


ك6 


ولد في بلقينه بمصر سنة ( 5 1/اه 2١0)‏ وقدم به أبوه إلى القاهرة وله من العمر اثنتا 
عشرة سنة ٠‏ فأخذ العلم عن أشياخ عصره » واشتغل به . 

كان أعجوبة زمانه حفظاً واستحضاراً .» حفظ القرآن الكريم وهو ابن سبع 
سنين » وحفظ « المحرر») في الفقه » و« الكافية » لابن مالك في النحو ء, 
و« مختصر ابن الحاجب » في الأصول » و« الشاطبية » في القراءات”' . توفي في 
القاهرة سنة ( 00٠8ه‏ ) نهار يوم الجمعة حادى مقر قن اده »؛ ودفن بمدرسته 


ال اا 

وقد ذكره الشوكاني من جملة أشياخ الدميري رحمه الله » ولم يذكر العلم الذي قرأه 
, 

وقال صاحب « الضوء اللامع » : ( وكذا , بلغنٍ أخذه عن البلقيئٍ أيضاً ' وليس 
0 ْ ْ 


من مؤلفاته : « الملمات برد المهمّات »© فى الفقه » و« محاسن الاصطلاح ) فى 
الحديث » و« تصحيح المنهاج » في الفقه » وغير ذلك”"2 . 


|/ فية المط 0 
هو عبد الله بن محمد بن أحمد بن خلف بن عيسى بن عسّاس بن يوسف بن بدر بن 
نسبته إلى ( المطَرية ) بمصير 0 


.):5/506 م الأعلام‎ )١( 

(؟) «شذرات الذهب )0١/90(»‏ 

(9) « شذرات الذهب »7/004 057) 

(4) «البدر الطالع »7/50 975) . 

(5) «الضوء اللامع »)( 5١/5‏ ). 

030 «الأعلام »145/0 ). 

(0) ترجمته في « الدرر الكامنة ©( ؟/ )79٠‏ . 
(8) «الأعلام»(5/4؟5١1).‏ 


لاه 


ولد سنة (548ه ) ء وعني بالحديث » فرحل إلى البلاد في طلبه » فسمع من 
بعض أشياخ المدينة وأشياخ مكة والشام والإسكندرية وبغداد » وحصّل الفوائد » 


كان حافظ وقته » حسن الأخلاق » كثير العبادة » حسن الملتقئ للواردين من أهل 
العلم » وعُني بالطب والتواريخ”'2 . توفي في المدينة المنورة سنة ( 0ه ) في شهر 
ربيع الأول ٠.‏ 

وقد ذكره السخاوي من جملة أشياخ الدميري رحمه الله الذين سمع منهم بالمدينة » 
ولم يذكر ماذا سمع منه""© 5 
من مؤلفاته : جمع كتاباً سمّاه « الإعلام فيمن دخل المدينة من الأعلام »”" . 


سراج الدين ابن الملقّن*) 

هو عمر بن أبي الحسين بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري الأندلسي أصلاً 
ثم المصري مولداً ونشأة » المعروف بابن الملقّن » كنيته : أبو حفص . ولقبه : سراج 
السو 

ولد في القاهرة سنة ( 77/اه ) يوم السبت رابع عشر ربيع الأول » توفي والده وهو 
ابن سنة » وأوصئئن به الشيمّ عيسى المغربيَ » وكان صالحآ ٠‏ وملقنآ لكتاب الله 
بالجامع الطولوني ٠‏ فتزوج الشيخ والدة سراج الدين وربّاه » فعرف بابن الملقن ١‏ 
وأقرأه الشيخ القرآن وبعض كتب الفقه*© . 

وعني بالحديث فرحل في طلبه وسمع الكثير من حفاظ عصره » وأفتى ودرّس 
وأثنا عليه أئمة عصره » ووصف بالحافظ . 


.) 7917/95 (» «الدرر الكامنة‎ )1١( 
.)5١/٠١(» (؟) ١الضوء اللامع‎ 
. ) 791١/5 (6 «الدرر الكامنة‎ )*”( 
. ) 15/7 (» ترجمته في « شذرات الذهب‎ )4( 
.) 545 شذرات الذهب »( لا/‎ « )0( 


0 


ثم أكب على التصنيف حتئ صار أكثر أهل زمانه تصنيفاً . وكان موسّعاً عليه في 
الدنيا » حسن الهيئة » يحب المزاح والمداعبة مع ملازمة الاشتغال والكتابة . 

احترقت كتبه آخرَ حياته فأثر ذلك عل حاله وذهنه . توفى بالقاهرة سنة 
(80ه ) ء فدفن فى قبر والده بحوش الصوفية("2 . 

وقد ذكره الشوكاني من جملة أشياخ الدميري رحمه الله » ولم يذكر العلم الذي قرأه 
نم7 , 

وقال السخاوي في ترجمة الدميري : ( ووّصّفَ ابن الملقن في خطبة شرحه 
5 نا )3 , 

وقد بلغت مؤلفاته نحو ثلاث مئة مؤلف منها : 

« إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال » » و١‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام  »‏ 
و« عجالة المحتاج على المنهاج »247 . 


اله 1 )2 


هو عبد الرحملن بن علي بن محمد بن هارون بن محمد بن هارون التعلبي ١‏ 
يعرف باين القارىء ٠‏ وكنيته : أبو الفرج »؛ ولقبه : زين الدين . 
على أبيه « البخاريّ » وعلئ غيره من الأشياخ . 


آخر من حدّث عنه ‏ ثم رجع منها . توفي في أواخر سنة (1لالاه ) . 


.) 40/06» «شذرات الذهب‎ )١( 

(؟) «البدر الطالع »3975/5 ) . 

(9) «الضوء اللامع 6( .)70/٠١‏ 

(:) «شذرات الذهب »86/0(6:). 

)( ترجمته في ١‏ الدرر الكامنة »( 5580/7 ) . 
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ذكر التقي الفاسي أن الدميري رحمه الله سمع منه بالقاهرة » ولم يذكر العلوم التي 
0 


كمال الدين بن حبيب”") 

هو محمد بن عمر بن حسن بن عمر بن حبيب بن عمر بن شويخ بن عمر الدمشقي 
الأصل الحلبي » لقبه : كمال الدين . 

ولد سنة ( 7٠/اه‏ ) في مستهل شهر ربيع الأول » أخضر إلى المشايخ فسمع من . 
كثير منهم كتبآ كثيرة » وحدّث بالكثير وتفرد » ورحل الناس إليه » وأكثر عنه أهل مكة 
حين جاور بها سنة ( "الالاه ) . توفي في القاهرة سنة ( لالالاه ) في تاسع عشر 
جنا د لاخو 

قال التقي الفاسي في ترجمة الدميري رحمه الله : ( وسمع بمكة أيضاً علئ مُسْيِدٍ 
حلب كمال الدين محمد بن عمر بن حبيب الحلبى « سئنّ ابن ماجه » و« مسند 
الطيالسي » و« مسند الشافعي » و« معجم ابن قانع » و« أسباب النزول » للواحدي 
و2 المقامات الحريرية » وغير ذلك ) اه9) 
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يعرف بابن النحاس . ويقال له أيضاً : العطار » ولقبه : مظفر الدين . 
ولد سنة ( 0٠4ه‏ ) . أحضر للسماع وهو في الرابعة على العز الحراني » فكان 
آخر من روئ عنه بالسماع في القاهرة . عني بالحديث فأكثر السماع من الأشياخ 


وحدث . 


.) 550/7” «العقدالثمين»(‎ )1١( 

(؟) ترجمته فى « الدرر الكامنة »( 557/5 ) . 
١ )(‏ العقد الثمين .09/5" ) . 

)2 ترجمته في ١‏ الدرر الكامنة »( 8/0 ) . 


لم أجد تاريخ وفاته إلا أنه كان حيّآ سنة ( ١1لاه‏ )20 . 


وقد سمع الدميري رحمه الله منه « الترمذي » بقراءة الزيلعى" . 
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القي اطي 29 

هو إبراهيم بن شرف الدين بن عبد الله بن محمد القيراطي المصري ٠‏ لقبه : برهان 
لدي 

ولد سنة (1 لاه ) في صفر ء ولازم علماء عصره » وبرع في الفنون ٠‏ ودرّؤس 
بعدة أماكن » وفاق في النظم والشعر وله ديوان مشهور . توفي سنة (١4لاه‏ ) في 
ربيع الأول . 

أخذ الدميري رحمه الله عنه الآذن 2 : 

مؤلفاته : له ديوان شعر اسمه « مطلع النيرين » ٠‏ ومجموع أدب اسمه « الوشاح 


المفصّل »© . 
(5) 
ابن عقيل 


ولد سنة ( 144ه ) في القاهرة”" . فسمع الحديث وأخذ الفقه والقراءات عن 
أشياخها . وقرأ النحو علئ أبي حيان حتى قال فيه : ( ما تحت أديم السماء أنحئ من 


. ) 8/4 ()» «الدرر الكامنة‎ )1١( 

(ف4 « المجمع المؤسس للمعجم المفهرس مشيخة الإمام ابن حجر العسقلاني » ( 788/9 ) . 
إفرة ترجمته في ١‏ حسن المحاضرة » ( 544/١‏ ) » و« معجم المؤلفين )78/١(»‏ . 

(5) « شذرات الذهب »9(4/هلا). 

١ه(‏ « معجم المؤلفين 094 )78/١‏ . 

(0) ترجمته في « شذرات الذهب 7١5/50»‏ ) . 

0) «الأعلام»93/4). 
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درس التفسير في عدة أماكن » وكان قوي النفس تخضع له الدولة » ولا يتردد علئ 
أحد » وعنده حشمة بالغة وتنطع زائد في الملبس والمأكل"'' . توفي في القاهرة سنة 
(59/اه )9 . 

وقد أخذ الدميري رحمه الله عنه العربية وغيرها”" . 


من مؤلفاته : « شرح ألفية ابن مالك » » و« الجامع النفيس © في الفقه الشافعي ولم 
يكمله » و« تيسير الاستعداد لرتبة الاجتهاد » . وغير ذلك”* . 


وىم. (08) 
العضي 
الحسن ٠»‏ ولقبه : علاء الدين . 

ولد سنة (لالااه ) أو قبلها , أسمع علئ كثير من الأشياخ ‏ وعخررف لفق 
ومصر والإسكندرية » وأخذ عنه الكثيرون » وكان ثقة صحيح السماع . 

توفي سنة ( 55/اه ) في شهر رمضان”"" . 

سمع الدميري رحمه الله منه جميع « مسند الإمام أحمد » بقراءة الحافظ زين الدين 
العراقي » و« جامع الترمذي » و« جزء الأنصاري )”" . 


.)؟١90/5(» «شذرات الذهب‎ )١( 

(؟) «الأعلام»(97/4). 

(*) «البدر الطالع »7797/50 ) . 

(5) «الأعلام»(95/4). 

(0) ترجمته فى ١‏ الدرر الكامنة ©( 88/7 ) . 
)000 « شذرات الذهب »(1950/0) . 

0) ١ذيل‏ التقيبد 4( ١/95؟1).‏ 
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تلاميذه 
لا شك أن الدميري رحمه الله أفاد الناس وقصده طلبة العلم وقرؤوا عليه أو سمعوا 
منه أو أجاز لهم ٠‏ وللكن لم يتوفر بين يدي من أسماء تلاميذه إلا القليل وهم : 


هو خليل بن محمد بن عبد الرحملن الأقفهسي المصري . المحدث الحافظ » 
كنيته : أبو الصفا » ولقبه : صلاح الدين . 

ولد سنة ( اه )» واشتغل بالفقه والفرائض والحساب والأدب . ثم عني 
بالحديث . فأكثر الرحلة إلى البلدان في طلبه » فدخل دمشق وبلاد الهند وهراة 
وسمرقند وهرمز وغيرها » وجاور بمكة فسمع من شيوخها . 

كان ذا حظ من العبادة والخير والتخريج والإفادة وحسن الخلق وخدمة 
الأصحاب”'" . توفي بيزد فجأة سنة ( ١47ه‏ )(2" . 

وقد سمع الأقفهسي من الدميري رحمهما الله في جوف الكعبة المشرفة9©؟ . 

ومن أعماله العلمية : خرّج للشيخ مجد الدين الحنفي « مشيخة » » وخرّج للشيخ 
جمال الدين بن ظهيرة « معجماً » » وخرّج لنفسه « المتباينات » » وخرّج أحاديث 
الفقهاء الشافعية9؟ . 


أبوالفتح المراغى”") 
عبد الرحمئن القرشي العثماني » المراغي القاهري الأصل . المدنى . 


. )١6٠١/9ل‎ (2» ترجمته في « شذرات الذهب‎ )١( 
شذرات الذهب»(160/0).‎ ١ )5( 

(9) «الأعلام9757/52). 

(5) «العقدالثمين ١»‏ ؟/5لا”). 

(0) « شذرات الذهب .)١6٠١/90()»‏ 

. ) ١55/75 (» البدر الطالع‎ ١ ترجمته في‎ (5١ 
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ولد بالمدينة في أواخر سنة ( هلالاه ) نكا بها 34 دخل القاهرة وسمع من 
أشياخها » وكذلك اليمن ودرّس بمواضع بها وبمكة والمدينة . وبرع في الفقه 
وأضولة + والتحو » والتصوف . توفى فى مكة شتة (:88هه) , 

وقد تفقه بالذميرئ راشا والبلقيق ”© 6 وأجاز له الدميري”” , 

من مؤلفاته : « المشرع الروي في شرح منهاج النووي » » واختصر ١‏ فتح الباري » 
وسماه « تلخيص أبي الفتح لمقاصد الفتح »”" . 


35 5 2 
التقي الفاسي 
محمد بن أحمد بن علي بن عبد الرحملن بن سعيد بن عيد الملك التقي الفاسي » 
المكي » المالكي شيخ الحرم : 

ولد بمكة سنة ( هلالاه ) في ربيع الأول » ونشأ بها وبالمدينة » طلب العلم وعني 
بالحديث » فسافر فى طلبه إلى البلدان الكثيرة » وقرأ علئ أشياخها » فبلغ عدد شيوخه 
بالسماع والإجازة نحو خمس مئة : 

درس وأفت وأفاد وانتفع الناس به 3 وحدث بالحرمين والقاهرة ودمشق واليمن 3 
وكان ذا يد طولئ في التاريخ والحديث ؛ فاعتنيل بأخبار بلده*؟ . 

كان أعشئ يملي تصانيفه علئ من يكتب له ثم عَمِيَ سنة ( 8574ه )"2 . 


توفي بمكة سنة ( 4177ه ) في شوال . 


.)١55 7/50» «البدر الطالع‎ )١( 

(؟) ١ذيل‏ التقييد »1 )559/١‏ . 

2 « البدر الطالع »( ١49/5‏ ) . 

(5) انظر ترجمته في ١‏ البدر الطالع »( )١١5/54‏ . 
(5) «البدر الطالع »0 .)١١4/7‏ 

(1) «الأعلام»(7781/0). 
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قال الفاسي في ترجمة الدميري : ( سمعت منه في القاهرة حديثاً من « سنن ابن 


ماح 1 1 


من تصانيفه : « شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام » » و« العقد الثمين في تاريخ البلد 
الأمين » » و« مطلب اليقظان من كتاب حياة الحيوان » . وغير ذلك”؟ . 


علومه 

ولقد برع الدميري رحمه الله في الفقه والحديث والتفسير والعربية » وكان له باع 
طويل في كل هلذه العلوم » واطلاع كبير علئ غيرها » وقد شهد له بذلك كل من أرّخْ 
له من معاصريه أو من جاء بعده . 

كان الإمام الدميري رحمه الله مثال العالم العامل المخلص ٠‏ تجلَّت فيه روح 
التصوف ». فكان علمه مصبوغاً بروحانية الصوفي العالم الذي يدرك تمامآ أن علم 
الحقيقة لا يتوصل إليه إلا من باب الشريعة الغراء . 

فكان روح التصوف دافعه الأول إلئْ إتقان علوم الشريعة ؛ لأنه كان يدرك تماماً أنه 
لا تصوف مع الجهل » فغاص في بحر الشريعة لكي يستخرج من أعماقه لآلىء العلم 
اللدني والتي وَُفَّتْ علئ من غاص في هنذا البحر » فتعلّمَ وعمل بما علم » وأخلص 
بلهذا العلم لله رب العالمين . 


نشاطاته العلمية 
درّس الدميري رحمه الله وأفتئ بأماكنَ متعددة في القاهرة منها : 
جامع الأزهر الشريف ؛ وكانت له فيه حلقة يشغل فيها الطلبة يوم السبت غالبا . 
القبّة البببرسيّة » وكان يدرس فيها الحديث . 


- مدرسة ابن البقري ( داخل باب النصر ) » وكان يذكر الناس فيها في يوم الجمعة 
0 ارقف 
لي" 


. ) «العقدالثمين»(؟/4؟‎ )1١( 
.)١١4/5 (6 (؟) « البدر الطالع‎ 
.)70/1١ (١ الضوء اللامع‎ « )( 


جامع الظاهر في الحسينية » يفيد الناس فيه بعد عصر الجمعة غالباً . 


50 : ( 
- وأفتئ ودرّس بمكة حين جاور بها" . 


مؤلفاته 

لقد صنف الدميري رحمه الله مصنفات في مجالات مختلفة ؛ وذلك نتيجة 
لتخصصه بأكثر من علم ؛ فصنف في الفقه والحديث والأدب والتوحيد وغير ذلك . 

وقد ذكر بعض المترجمين مؤلفات له أثناء ترجمته وقد بلغت عشرة مؤلفات . 

وهي : 

١‏ « حياة الحيوان الكبرئ » وهو كتاب مشهور متداول . كثير الفوائد » يختص 
بالكلام على الحيوانات » وكثرت استطراداته فيه فضمنه جملاً من الفوائد الطبية 
والأدبية والحديثية واللطائف الفقهية » وقد اختصره الدميري بنفسه وسمّى المختصر 
« حاوي الحسان من حياة الحيوان »© , 

هر النجم الوهاج في شرح المنهاج » وهو كتابنا هذا . 

( الديباجة » وهو كتاب في الحديث » شرح فيه « سنن ابن ماجه » . وهلذا 
الكتاب في خمس مجلدات”" » وقد كتب الدميري رحمه الله مسوّدته » وبيّض بعضه » 


هاداد . (54) 
اه 


0 الجوهر الفريد فى علم التوحيد ) وقل ذكر هلذا صاحب كتاب «روضات 
الجنات » في جملة مؤلفات الدميري رحمه الله وقال : وله أيضاً كتاب « الجوهر الفريد 
في علم التوحيد » يحيل عليه الأمر فى « حياة الحيوان الكبير » كثير © . 


5 «رموز الكنوز الذي برز إبريزه أحسن بروز» أو « منظومة الكمال » أو « در 


.)1١/٠١(» «الضوء اللامع‎ )١( 

.)1١١8/9(»مالعألا«‎ )0( 

.)1١١١:4 7/5)» كشف الظنون‎ «١ )0( 

(4) « شذرات الذهب »9(6/ 8١‏ ). 

(5) « روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات »99/8 ) . 
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المقال » وهى منظومة كبيرة فى الفقه من بحر الرجز عظيمة الفائدة » نظم فيها كتابه 
« النجم الوهاج »© . 
1 « شرح لامية العجم » وهو مختصر لشرح الصفدي على لامية العجم المستى 
« غيث الأدب الذي انسجم . 
وذكر الدميري فى « مختصره » : أن الصفدي لم يغادر صغيرة ولا كبيرة من فوائده 
إلا أظهرها . إلا أنه ينتقل فيه من علم إل علم ومن غريبة إلئ غريبة ومن نكتة إلى 
نكتة . فلخصه”"' . 
« شرح المعلقات السبع » وقد ذكر حاجى خليفة أثناء كلامه عن المعلقات 
ا و ا 
« غاية الأرب في كلام حكماء ء العرب » ذكره حاجي خليفة وذكر أن للدميري 
رحمه الله عليه شرحاً أيض)”” » وقد ذكر شرح ١‏ غاية الأرب » في جملة ف لقان 
4 « تذكرة الدميري » ذكرها حاجي خليفة ولم يبين اسمها الكامل* . وقا 
التعار تحط الدترض ناذه د( ةلكر يز 
« خطب مدونة جمعية ووعظية » ذكر ذلك ابن حجر أثناء ترجمته 
للدهيري 7 , 
رحم الله الإمام الدميري رحمة الأبرار » وبرد مضجعه في الليل والنهار . و 
ار ل ار 


د فنا 


. )1١671/7/5026» كشف الظنون‎ ١ )١( 
.)١ا!51١/52)» كشف الظنون‎ « )0( 
.)١١9٠١/52)» كشف الظنون‎ « )0( 
.) ١8/5” «هديةالعارفين»(‎ )4( 
.)7857/١01» كشف الظنون‎ « )45( 
.)1١/٠١ (» الضوء اللامع‎ « (030 
. ) ١7الص‎ (» ذيل الدرر الكامنة‎ « )0( 
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أضوارئل «منماج الطاببين » 


إن من أجل مصنفات الإمام النووي رحمه الله تعالئ كتابه ١‏ المنهاج » » الذي هو عمدة 
المفتين ووجهة المستفتين ؛ لمتانة عبارته وغزارة مادته وتمام إفادته ؛ ذلك لاعتماد مصنفه 
في أستقاء مادته على المعتمد » كما قال : ( وقد أكثر أصحابنا رحمهم الله من التصنيف من 
المبسوطات والمختصرات » وأتقن مختصر ١‏ المحرر» للإمام أبي القاسم الرافعي 
رحمه الله تعالى ذي التحقيقات . وهو كثير الفوائد عمدة فى تحقَيق تحقيق المذهب معتمد للمفتي 
وغيره من أولي الرغبات ) » ثم قال #فرايت اتصاره فى كدو تمرك سي »ابييل 

حفظه مع ما أضمه إليه إن شاء الله تعالئ من النفائس المستجادات ) . 

علمآ أنَّ الإمام الشافعي رصا تعالى كتب وصنف في الفقه : الأم» 
و« الإملاء ») و« البويطي ) و(م مختصر المزني » » ثم جاء إمام الحرمين الجويني 
لي ار نهاية المطلب » » ثم جاء الإمام الغزالي 
رحمه الله واختصره إلى ١‏ البسيط » » ثم اختصر الأخير إلى « الوسيط » » ومن ثم 
اختصر ( الوسيط » إلى « الوجيز ث0 

ثم جاء الإمام الرافعي رحمه الله فاختصر « الوجيز » إلى « المحرر » . 

ومن بعده جاء الإمام النووي رحمه الله فاختصر « المحرر » إلئ « المنهاج » » فجاء 
في غاية الحسن والبيان » والتحرير والإتقان . 

وليس ١‏ المنهاج » فحسب من كتب الإمام الذي اشتهر وانتشر وكانت عليه العمدة ؛ 
فإن أول ما يوصف به الإمام النووي رحمه الله تعالئ في كتب التراجم : أنه صاحب 
التصانيف التي سارت بها الركبان » واشتهرت بأقاصي البلدان » ولعمري! ما ذاك إلا 
لتمام العناية والتوفيق من الله سبحانه وتعالل له ؛ لما تحقق به من زهد وصلاح ء 
واجتهاد وسّعة ومعرفة» وأدب جم لمن عاصره أو سبقه . هنذا مع تقوئ فتحت له 
أبواب المعارف » مصداقاً لقوله سبحانه وتعالى رامعو امه ولتت 1 4 
وتحققاً بقوله تعالى: # وَلَيْنَ أهْتَدَوَاْرَادَهْرَ هُدّى» . 
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ولله در القائل [من الكامل] : 
وإذا الشاية لاحظتك عيونها نم فالمخهوف كلهن أمان 
والقائل [من الطويل] : 
إذا رضي الرحملن عن قلب عبده جرت مركب الأقدار معْه على اليبس 
ولا يغيب عنا كلام الإمام السبكي رحمه الله في ١‏ الطبقات » ( 98/8" ) حيث 
قال : ( لا يخفئ على ذي بصيرة أن لله تبارك وتعالى عناية بالنووي وبمصنفاته ) . 
ثم قال : ( ربما غيّر لفظآ من ألفاظ الرافعي إذا تأمله المتأمل . . استدركه عليه 
وقال : لم يف بالاختصار ولا جاء بالمراد » ثم نجده عند التنقيب قد وافق الصواب » 
ونطق بفصل الخطاب . وما يكون من ذلك عن قصدٍ لا يعجبٌ منه ؛ فإن المختصر 
ربما غيَّر كلام من يختصر كلامه لمثل ذلك » وإنما العجب من تغيير يشهد العقل بأنه لم 
يقصد إليه ثم وقع فيه على الصواب ) اه 
وقد أردنا التعريف برموز واصطلاحات ١‏ المنهاج » » فوجدنا كلاً من الإمامين ابن 
سميط وأحمد ميقري شميلة الأهدل قد كفيانا المهمة بكتابيهما الجليلين جزاهما الله 
خيراً » فرأينا أن نلحقهما بمقدمتنا بعد كلامنا على عناية العلماء ب ١‏ المنهاج » . 


عناية الأئمة ب «المنهاج» 

اعتنئ بشأنه جماعة من الشافعية ما بين شارح ومختصر ومحسن ومنكت » منها 
مالم يكتب له البقاء » ومنها مالم ير النور حتئ الآنء فهو يرزح في ركام 
المخطوطات » ومنها ما هو مطبوع متداول » وقد اعتمدنا في ذكر أكثرها على صاحب 
«كشف الظنون». واستدركنا مافاته من كتاب الإمام السخاوي ١‏ حياة الإمام 
النووي » » وأضفنا إلى ذلك ما كان مناسباً : 

- فممن شرحه: الشيخ تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي المتوفئ سنة (57/اه)ء 
ولم يكمله » بل وصل إلى ( الطلاق ) » وسماه : ١‏ الإبتهاج في شرح المنهاج » . 

- وكمله ابنه بهاء الدين أحمد المتوفئ سنة ( “الالاه ) . 

- وكذا كمل على «الإبتهاج» من المتأخرين الشيخ نور الدين محمود بن أحمد بن 
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8ه ) . قال السخاوي : ( وما أعرف هل تم أم لا؟ ) . 

- وشرحه : محمد بن على القاياتى المتوفئ سنة ( ٠465ه‏ ) . 

- والشيخ جلال الدين محمد بن أحمد المحلي المتوفئ سنة ( 855ه ) ء سماه : 
« كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين » » جاء مختصراً في مجلد في غاية التحرير . 

- وشرحه : شهاب الدين أحمد بن حمدان الأذرعى المتوفل سنة ( 47لاه ) 
شرحين : أحدهما : « قوت المحتاج » . والثاني : « غنية المحتاج » » وحجمهما 
متقارب ٠»‏ وفي كل منهما ما ليس في الآخر . إلا أنه كان في الأصل وضع أحدهما لحل 
ألفاظ الكتاب فقط ». فما انضبط له ذلك » بل انتشر جداً . 

- وقد اختصر « قوت المحتاج » شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن الخضر 
الزبيري العيزري الغزي المتوفئ سنة ( 808ه ) . وله : « سلاح الاحتجاج في الذب 
عن المنهاج » . قال السخاوي : ( وشرحه في شرحين : أحدهما : «كنز المحتاج إلئ 
إيضاح المنهاج» . والآخر : «السراج الوهاج في حل المنهاج 2 ) . 

- وعليه نكت لشهاب الدين ابن النقيب » وهي كبيرة الفائدة » وله كذلك شرح لم 
يكمل ولا اشتهر . 

- وشرحه : الشيخ مجد الدين أبو بكر بن إسماعيل الزنكلوني ( الستكلومي ) 
المتوفئ سنة ( ٠5لاه‏ ) . ولم يطوله . 

- وسراج الدين عمر بن علي ابن الملقن الشافعي المتوفئ سنة ( 5 ١٠8ه‏ ) . شرحه 
وسماه : «الإشارات إلئ ما وقع في المنهاج من الأسماء والمعاني واللغات » . 
وتصحيحه في مجلد أيضاً : « عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج » » و« تحفة المحتاج 
إلى أدلة المنهاج » وله « نهاية المحتاج لتوجيه المنهاج » قدر المتن » وله البلغة » 
علئ أبوابه في جزء » وله : « جمع الجوامع » في نحو ثلاثين مجلداً » احترق غالبه , 
وله ٠‏ عمدة المحتاج » في ثلاث مجلدات . 

- وأفرد الشيخ سراج الدين عمر بن محمد اليمني المتوفئ سنة ( /441ه ) زوائد 
« العمدة » و« العجالة » لابن الملقن » وسمى الأول : « تقريب المحتاج إلى زوائد 
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شرح ابن النحوي على المنهاج ( ٠»‏ والثانى وال الصفاوة فى زوائد العجالة 0 

وأحمد بن العماد الأقفهسى المتوفئ سنة (808ه ) . له عليه عدة شروح » 
وجد من أكبرها قطعة إلى ( صلاة الجمعة ) فى ثلاث مجلدات » أطال فيه إكثاره » 
الاستمداد من شرح المذهب . وسماه : « البحر العجاج » » وأصغرها في مجلدين 
سماه : ١‏ التوضيح »© . 

وشرحه : الشيخ جمال الدين عبد الرحيم بن حسن الإسنوي ١‏ بلغ فيه إلى 
( كتاب المساقاة ) » وسماه : « الفروق ؟» وصنف زيادات على « المنهاج » » وهو 
قطعة فى مجلد » وتوفى سنة ( الالاه ) . 

- وأكمل الشيخ بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي ذلك الشرح ١‏ ثم 
استأنف فصار شرحه مستقلاً » لكن التكملة أكثر تداولاً » وتوفى سنة ( 45لاه ) ء 
وقيل : له شرح آخر مسمى ب« الديباج في توضيح المنهاج » في مجلد . 

- وأكمل كذلك للإسنوي تلميذه الشيخ زين الدين أبو بكر بن الحسن المراغي 
المتوفئ سنة ( 57١8ه‏ ) , ثم استأنف فصار شرحه مستقلاً . 

- وشرح قطعة منه : نور الدين فرج بن محمد الأردبيلي المتوفئ سنة (59/اه ) 
شرحاً حافلاً ٠‏ وصل فيه إلى أثناء ربع ( البيوع ) في ست مجلدات . قال ابن حجر في 
« الدرر »( 72١/9‏ ) : ( ماله نظير فى التحقيق ) . 

وشرحه : سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني » وسماه : (١‏ تصحيح 
المنهاج » » أكمل منه الربع الأخير » ربع ( الجراح ) » كتب فيه كتابة أطال فيها 
في نحو مجلد ١‏ وتوفي سنة ( 06٠8/ه‏ ) ١‏ 

- ولولده جلال الدين عبد الرحمن نكت على الأصل » ولم تتم » وصل بها إلى 
( كتاب الخراج ) » وتوفي سنة ( 5 7ه ) . 

- وشرحه : الشيخ شرف الدين أبو الروح عيسى بن عثمان الغزي شرحاً بسيطاً في 
نحو عشر مجلدات » ومتوسطاً » وصغيراً فى مجلدين » لخصه من كلام الأذرعي » 
وذكر فيه فوائد غريبة من كتاب « الأنوار ؛ » وتوفى سنة ( 49لاه ) . 


الا 


- وعلق الشيخ جلال الدين محمد بن عمر بن محمد النصيبي شرحاً في أربع 
مجلدات . سماه : ١‏ الإبهاج » » وتوفي سنة (5١9ه‏ ) . 

- والشيخ بدر الدين أبو الفضل محمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن رضي 
الدين الغزي ٠»‏ المتوفي سنة ( 944ه ) . شرحه شرحين : أحدهما سماه : « إبتهاج 
المحتاج » » وله على شرح المحلي حاشيتان . 

- وشرحه : الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » وسماه : « درة 
التاج في إعراب مشكل المنهاج » » وتوفي سنة (١91ه‏ ) » ونظمه أيضاً » وسماه : 
١‏ الإبتهاج إلى نظم المنهاج » » ولم يتم . 

- ونظمه أيضاً : شمس الدين محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلي المتوفئ 
سنة ( 5لالاه ). 

- ونظمه العلامة الشهاب أبو العباس أحمد بن ناصر بن خليفة الناصري الباعوني 
المتوفئ سنة (7١8ه‏ ) » قاضي دمشق ووالد قاضيها جمال الدين يوسف . 

- ونظم ١‏ المنهاج » : شهاب الدين أحمد بن محمد الطوخي المتوفئ سنة 
(:ةمه). 

- ونظم فرائضه فقط ناصر الدين محمد بن محمد بن يوسف المبدلي ٠»‏ عرف بابن 
سويدان » سماه : « وجهة المحتاج ونزهة المنهاج » . 

- واختصره الشيخ أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي » وسماه : 
« الوهاج في اختصار المنهاج » » وتوفي سنة ( 55لاه ) . 

- وشرح فرائضه : شمس الدين أبو عبد الله محمد عبد الرحمن الكفرسوسي 
الدمشقي الحنفي المتوفئ سنة ( 9757ه ) . وسماه : ١‏ إغاثة اللهاج » . 

- وشرحه : الشيخ الإمام محمد بن فخر الدين الأبار المارديني » وسماه : « البحر 
المواج 26 » وهو أربعة عشر مجلداً . 
)١(‏ واسمه ‏ كما ذكر السيد البدراني محقق « العجالة » لابن الملقن ‏ : ١‏ البحر العجاج في شرح 

المنهاج » » وذكر أنه عثر على سبع مجلدات هي بخط المارديني ناقصة الربع الأول ( كتاب 

العبادات ) . 


07 


وشرح قطعة منه : الشيخ تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن محمد الحسيني 
المتوف سنة ( هلا4ه ) . 

- وشرح « المنهاج » : تقي الدين أبو بكر بن محمد الحصّني المتوفئ سنة 
(459ه). 

- ومن شروحه : شرح الشيخ إبراهيم المأموني المكي الشافعي » وهو من 
المتأخرين » قال حاجى خليفة : (ذكره في ١‏ تهنئة أهل الإسلام 2 ) . 

وشرحه : يحيى بن أحمد المصري شرحا لطيفاً » جمع فيه فوائد . 

- وممن شرحه : الشيخ كمال الدين محمد بن موسى الدميري الشافعي المتوفى سنة 
(مه) في أربع محلدات “شماه : « النجم الوهاج في شرح المنهاج ) » وهو 
كتابنا هذا . 
طرزه به من التتمات والخاتمات والنكت البديعات » وابتدأ من ( كتاب المساقاة ) بناء 
على قطعة شيخه الإسنوي . فانتهئ في ربيع الآخر سنة (87/اه ) » ثم استأنف شرحاً 
ثانياً . 

- وشرحه : الشيخ الإمام زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد الأنصاري المتوفئ 
سنة (473ه ) ء وهو شرح ممزوج » اختصره أولاً وسماه : « منهج الطلاب © » ثم 
شرحه وسماه : « فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب » . 

وشرحه . الشيخ بدر الدين أبو الفضل محمد بن أبي بكر المعروف بابن شهبة 
الأسدي الفقيه الشافعي المتوف سنة ( 41/5ه )» ولد تقي الدين ابن قاضي شهبة 
صاحب ١‏ طبقات الشافعية » » شرحه شرحين كبيرين : أحدهما : « إرشاد المحتاج 

- وشرحه : نجم الدين أبو الفضل محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن قاضي 
عجلون المتوفئ سنة ( 1/لا4ه ) » وسماه : « هادي الراغبين إلى منهاج الطالبين » » 


م 


وفرغ منه سنة ( ١ه‏ )ء ذكر فيه أنه ألحق به وزاد ونقص . 


بف 


- وله « تصحيح المنهاج » أولاً في مطوّل » عمل عليه توضيحاً » ومتوسطا . 
ومختصراً سماه : « التاج في زوائد الروضة على المنهاج » » مشئ فيه على مسائل 
« المنهاج » في نحو أربع مئة كراسة . لكنه لم يبيض . 

- وشرحه : الشيخ تقي الدين أبو بكر بن أحمد ابن قاضي شهبة صاحب « طبقات 
الشافعية » » المتوفئ سنة ( ١80ه‏ ) . 

- والشيخ بهاء الدين ابن قاضي بردى الدمشقي . 

- والإمام أبو الفتح محمد بن أبي بكر بن الحسين المراغي المدني الشافعي المتوفئ 
سنة (805ه) ء. سماه : « المشرع الروي في شرح منهاج النووي » » وهو ثلاث 
مجلدات . 

- وشرحه : أبو الفضل أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي المكي 
المتوفئ سنة ( /91ه ) , سماه « تحفة المحتاج بشرح المنهاج » . 

- وشرحه: شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربينى المتوفيل سنة 
(917ه ) ء سماه ١‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج » . 

- وشرحه أيضاً : العلامة شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن 
شهاب الدين الرملي » المتوفئ سنة ( 5١٠٠ه‏ ) ء سماه ‏ نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج » . 

- وللشيخ علي بن يحيى الزيادي المتوفئ سنة ( 5؟١٠ه‏ ) حاشية على « شرح 
المحلي » » وله حاشية أيضاً على « شرح المنهج » لشيخ الإسلام » و« شرح فرائض 
المنهاج » لشيخ الإسلام » و« شرح فرائض المنهاج » للشيخ محب الدين البصروي . 

- وشرحه : البهاء أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن عوام السكندري » والد المتقي 
محمد . 

- وشرحه : الكمال أبو المعالي محمد بن علي بن عبد الواحد بن الزملكانى 
الدمشقي المتوفئ سنة ( /االاه ) » علق عليه تعليقاً سماه : « السراج الوهاج في 
إيضاح المنهاج » . 

- وشرحه : البرهان إبراهيم بن التاج عبد الرحمن بن إبراهيم ابن الفركاح المتوفئ 
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سنة (194الاه ) . قال السخاوي : ( وفي أوقاف كتب الباسطية لابن الفركاح عليه 
نكت صغيرة الحجم » سماها : « بعض غرض المحتاج > ) . 

- والقاضي عز الدين أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة المتوفق 
سنة ( /االاه ) » تكلم على مواضع فيه . 

وقال الولي العراقي : ( إنه صنف عليه شرحاً لم يكمله ) . 

وشرحه : العماد أبو الفداء إسماعيل بن خليفة الحُسباني المتوفئ سنة ( 4لالاه ) 
فى عشر مجلدات . فيه نقول كثيرة وأبحاث نفيسة » لكنه كما قال ابن قاضي شهبة : لم 
يشتهر ؛ لأن ولده لم يمكّن أحداً من كتابته » فاحترق غالبه في الفتنة » قال : ورأيت 
منه مجلداً بخط الأذرعى ٠‏ وكأنه كتب لنفسه منه نسخة » وهو ينقل غالب ما فيه من 
النقول والبحوث في « قوت المحتاج »2 . 
(0لاه ) فى أربعة أجزاء » اختصره من « شرح الرافعى الصغير » » وهو مُختصرٌ 
« الروضة »© . 

- وشرح قطعة منه : القاضي برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحيم بن البدر بن 
جماعة المتوفيل سنة ( ةلاه ) . قال السخاوي : ( في مجلد رأيته بخطه ) . 
المتوفئ سنة ( 4٠8ه‏ ) » وهو في مجلد . 

وشرحه : الجمال عبد الله بن محمد بن طَيْمان الطيماني المصري نزيل دمشق 
المتوفل سنة ( 818ه ) » اختصره من شرح الشرف الغزي » وكذا كتب عليه ملخصاً 

- وكتب على خطبته شرحاً مطولاً الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد 
المتوف سنة ( /441ه ) » المعروف بابن الهائم الفرضي . 
« زاد المحتاج في نكت المنهاج » . و« منهج المحتاج في نكت المنهاج » » و( بغية 
المحتاج إلئ نكت المنهاج » » و« القصد الوهاج في حواشي المنهاج » » و« المنهج 
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الوهاج في شرح المنهاج » . و« وسائل الابتهاج في شرح المنهاج » » و١‏ منبع الابتهاج 
في شرح فرائض المنهاج 2 , و« السبيل الوهاج في شرح فرائض المنهاج » ٠»‏ وغير 
ذلك . 

- وشرحه الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الله بن بدر بن مُفرَّجَ العامري الغزي 
المتوفئ سنة ( 877ه ) في ثلاثة أسفار . قال السخاوي : ( ورأيت في « طبقات ابن 
قاضي شهبة » : أنه كتب عليه قطعة مطولة في مجلدين إلى ١‏ الصلاة » » فأظنه غير 
الأول ) . 

- وشرحه الشيخ برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عيسى العجلوني 
الدمشقى الشهير بابن خطيب عذراء المتوفئ سنة ( 850ه )ء غالبه مأخوذ من 
الرافعي ٠‏ وفيه فوائد غريبة . 

- وشرع فقيه المذهب الشرف المُناوي المتوفئ سنة ( 1١‏ ) في شرح مطول عليه » 

قال السخاوي : ( وكذا بلغني أن لابن صوراء ونور الدين البكري عليه شرحين لم 
يكملا » فتحر أمرهما . ويقال : إن الذي لابن صوراء إنما هو الجمع بينه وبين 
« الحاوي » سماه : ١‏ الإبتهاج » ) . 

- وكتب عليه مضموماآً مع ١‏ التنبيه ) و« التصحيح »© الشيخ تاج الدين أبو نصر 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي المتوفئئ سنة ( ٠١٠/الاه‏ ) فى 
« التوشيح »© . 

- وكذا الشيخ ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي المتوفئ سنة 
(850ه)ء وقد جمع بين « التوشيح » و١‏ تصحيح الحاوي » . 


ا نا 


كلا 


الإبشاج في بياناصطاح اناج 


تأليف 


رحمه الله تعالى 
اخ اها 


لك 


يمي 


سمي ف كس 
مكرايد 


١ 9‏ 561 5 
هشليووالله تمر اجيم 


الحمد لله الموفق المعين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المتقين 
ورسول رب العالمين » وعلى آله الطيبين » وأصحابه الأكرمين » وتابعيهم بإحسان إلى 
يوم الدين . 

وبعد : فهذا بيان أصطلاح الإمام يحيى النووي رحمه الله في كتابه « منهاج 
الطالبين » في فقه الشافعية » الذي أختصره من ١‏ المحرّر » للرافعي » مع ما ضمه إليه 
من النفائس المستجادات » قال في خطبة الكتاب موضحاً تلك النفائس » ومعاني 


الألفاظ التي أصطلح عليها ما لفظه : 
( منها : التنبيه علئ قيود في بعض المسائل هي من الأصل محذوفات . 


ومنها : مواضع يسيرة ذكرها في ” المحرر » عليل خلاف المختار فى المذهب كما 
ستراها إن شاء الله تعالى واضحات . 

ومنها : إبدال ما كان من ألفاظه غريباً أو موهماً خلاف الصواب بأوضح وأخصر 
منه بعبارات جليات . 


ومنها : بيان القولين والوجهين والطريقين والنصّ ومراتب الخلاف في جميع 
الحاللات : 


فحيث أقول : في الأظهر أو المشهور.. فمن القولين أو الأقوال » فإن قوي 
الخلاف. . قلت : الأظهر » وإلا. . فالمشهور . 


الخلاف. . قلت : الآصح » وإلا. . فالصحيح . 


وحيث أقول : المذهب. . فمن الطريقين أو الطرق . 
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وحيث أقول : النص. . فهو نص الشافعى رحمه الله » ويكون هناك وجه ضعيف 

وحيث أقول : الجديد. . فالقديم خلافه » أو القديم أو في قول قديم. . فالجديد 
خلافه . 

وحيث أقول : وقيل : كذا. . فهو وجه ضعيف . والصحيح أو الأصح خلافه . 

وحيث أقول : وفي قول : كذا. . فالراجح خلافه . 

ومنها : مسائل نفيسة أضمها إليه ينبغي أن لا يُخْلى الكتاب منها » وأقول في 
أولها : قلت ٠‏ وفي آخرها : والله أعلم ) 8 

إل أن قال : ( وقد أقدّم بعض مسائل الفصل لمناسبة أو اختصار . وربما قدمت 
فصلاً للمناسبة ) انتهئ ما أردت نقله من الخطبة . 

قوله : ( منها التنبيه على قيود. . . إلخ ) أي : من تلك النفائس قيود متروكات 
فلم يأت بها في الأصل » وقيود جمع قيد ٠»‏ وهو في الاصطلاح : ما جيء به لجمع أو 

فمن تلك القيود : قوله في ( الجنايات ) : ( ولو دس سما في طعام شخص الغالبٌ 
أكله منه فأكله . . فعلئ الأقوال ) اه 

و« المحرّر» لم يقيد ب( الغالب ) » بل أطلق فال : (لو دسّ السمّ في طعام 
غيره ) فلم يقيد ب( الغالب ) كما فعل في ١‏ المنهاج » . 

قوله : ( ومنها مواضع يسيرة. . . إلخ ) أي : من تلك النفائس مواضع يسيرة 
ذكرها في « المحرر » علئ خلاف المختار ‏ أي : الراجح ‏ وهي نحو الخمسين ء 
أثبتها في « المحرر » علئ خلاف الراجح » ف( المختار ) هنا بمعنى ( الراجح ) كما 
صرح به الشُرّاح . 

قوله : ( كما ستراها. .. إلخ ) أي : كما سترئ خلافها » ففيه تقدير مضاف ء 
وأن المراد : ترئ خلافها » كما في « القليوبي على المحلي » أي : كما ستراها في 
مخالفتها ل « المحرر » إذا أطلعت على عباراته نظراً للمدارك ٠‏ وهي الأدلة » فعلم : 


ق٠‎ 


أن العلم بمخالفة تلك المواضع متوقف على الاطلاع على عبارات « المحرر » . 

وقد يقال : إن فى كلامه هنذا منافاة لما مرّ في أول الخطبة » وهو قوله : ( وقد 
الم لفق آي التمتون )2 ]لصن عن عا شحكه معط الافيعانه ازول 
بما التزمه ) ؛ فقوله : ( ووفئ ) مناف لذكره المواضع علئ خلاف المختار . 

ويجاب عن هذا بما قاله الشهاب ابن حجر فى ١‏ التحفة » [48/1؛] قال : ( وكونه 
زول باقزايه العى طة نا سعد البو لالناف الزنعم كلاق لما منّ أنهم قد 
يرجحون ما عليه الأقل ) اه 

ولك أن تقول : إنه وقَّىْ بحسّب ما ظهر له واطلع عليه » كما كتبه ابن قاسه”") 

قوله : ( ومنها إبدال ما كان من ألفاظه غريباً. . . إلخ ) أي : ومن تلك النفائس 
إبدال ألفاظ غريبة غير مألوفة ذكرها في « المحرر» . كلفظ ( الباغ ) » فقد عبر في 
« المنهاج » بلفظ ( البستان ) ؛ لأن اللفظ الأول غير مألوف عند العرب » بل هو لفظة 


فارسنة: . 

قوله : ( أو موهماً. . . إلخ ) أي : موقعاً في الوهم ٠‏ فيفهم منه غير المراد . 

فمما يوقع في الوهم قول « المحرر » : ( ولا يجبر ولي عبد صبي على النكاح ) ؛ 
فقد أبدل النووي هذا اللفظ وأت تئ بآخرّ في « المنهاج » » وهو قوله في ( التكاح ) : 
( ولا يزوج ولي عبد صبي ) بدل قول « المحرر » ؛ لأن لفظه يوهم أنَّ للولي أن يزّجه 
برضاه ١‏ وأنَّ الممنوع إجباره فقط . وليس كذلك ؛ إذ الصحيح : منع تزويجه 
برضاه » وبه قطع البغوي . وأما قول « المنهاج ») : (لا يزوّج ). . فلا إيهام فيه ؛ 
لنفيه التزويج أصلاً » المفهوم من أنه ممتنع سواء رضي أو لم يرض . 

ومن ذلك © قول «المتهاع 0:36 كم يعسل لحينه في عسل الميت ) ليه ب( 3)) 
على أستحباب الترتيب » بخلاف قول « المحرر » : ( ولحيته ) ب( الواو ) » فبدل 
« المنهاج ١»‏ الواو ) ب( ثم ) المفيدة للترتيب . 

ومن ذلك : قول « المنهاج » في ( البيوع ) : ( لو تعيب الثمر بعد التخلية بترك 


. ) 1١/١ ( نقلاً عن ابن حجر في كلام تقدم عنه‎ )١( 
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البائع السقي . . فله الخيار ) » وقال في « المحرر» : ( لو تعيب بها يعني : الجائحة 
- فله الخيار ) الصواب : الأول ؛ لأنه إذا تعيب بالجائحة. . لا يثبت الخيار على 


لدو لمعيس ب نا متايه ينا فى للستي اا لان سي اين الي 
مباعد . 

ومن ذلك : قول ١‏ المنهاج » في ميتة لا دم لها سائلٌ : ( لا تَنجّس مائعاً ) ؛ فقد 
آثر هذا اللفظ بدل قول « المحرر» : ( ماءً ) ؛ لأن قوله : ( مائعاً ) أعيء والحكم 
ا 

قوله : ( ومنها : بيان القولين والوجهين والطريقين ) . 

( الأقوال ) للشافعي » والعمل علئ قول واحد من قوليه أو أقواله » لكن فائدة 
ذكرها ونقلها ؛ لإفادة إيطال ما زاد » لا للعمل بكل . 


ا 0 لفسا عدون ل يو ا ا 
0 ع ٠.‏ . من فو ني فر 


وقد يكون الوجهان لشخص أو شخصين 
و( الطرق ) : هي أختلاف الأصحاب في حكاية المذهب ١‏ وسيأتي توضيح ذلك 
إن شاء اش 


قوله : ( فحيث أقول : في الأظهر أو المشهور. . فمن القولين أو الأقوال ) أي : 
حيك اذك هذا اللفظ :+ قمرادى يه القول الأظهر أو المشهور من الوكين أى الأفقوال 
للشافعي ٠»‏ وهي التي ا ل وهي : اك 
و« الإملاء » . وه البويطي » . و« مختصر المزني » » وما رواه عنه أصحابه الاخذون 
عنه مباشرة » ومنهم عشرة أشتهروا بنقل مذهبه وأقواله ؛ أربعة رووا عنه المذهمب 
القديم » وهم : الحسن بن محمد الصباح الزعفراني » والإمام أحمد ابن حنبل ٠‏ وأبو 
ثور الكلبي ٠‏ وأبو علي الكرابيسي » وستة رووا عنه المذهب الجديد » وهم : أبو 
يعقرب البويطي . وتحرملة :+ والربيع الجيزي » والمزني ٠»‏ ويونس بن عبد الأعلئ ‏ 
والربيع المرادي » وهؤلاء من الطبقة الأول . 


له : ( فإن فوي الخلاف. . قلت : الأظهر . وإلا. . فالمشهور ) أي : إن قوي 


نه 


الخلاف » ويعنى به : المخالف لقوة مَدْرَكه من حيث الدليل الذي أستند إليه الإمام . . 
فلك ١‏ الأطور ) ا أعبر تلا الاظين )+ لظيورعتائله : 

قوله : ( وإلا.. فالمشهور ) أي : وإن لم يقو مدرك مخالفه ؛ بأن ضعف 
الخلاف. . فالمشهور هو الذي أعبر به ؛؟ لإشعاره بخفاء مقابله . 

فالحاصل : أنه إن عبر ب( الأظهر ).. علم أن مقابله قول قوي أو أقوال قوية 
للإمام إلا أن العمل على الراجح الذي وصفه بالأظهرية » وإن عبر ب( المشهور ). . 
علم أن مقابله قول أو أقوال غير قوية للإمام » ويتميز الراجح بكون دليله أوضح وبأن 
عليه المعظم » أو بالنص علئ أرجحيته » ولا يكاد يظهر ذلك إلا لمن تبحر في الفقه . 

قال الجمال الرملي رحمه الله [: النهاية١/48]‏ : ( ثم قد يكون القولان جديدين أو 
قديمين » أو جديداً وقديما » وقد يقولهما في وقتين أو وقت واحد » وقد يرجح 
أحدهما وقد لا يرجّح ) اه 
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الأمثلة : 


مثال التعبير ب( الأظهر ) من القولين : قوله في ١‏ المنهاج » : ( ولا يضر تغيرٌ 
بمكثٍ وطحلب ) إلى أن قال : ( وكذا متغير بمجاور كعود ودهن أو تراب طرح فيه في 
الأظهر ) ؛ فقد أراد ب( الأظهر ) هنا : أحد قولي الإمام إذا وقع في الماء ما لا يختلط 
به فغيّر رائحته كالدهن المطيب والعود » ففيه قولان : 

قال في « البويطي » : ( لا يجوز الوضوء به كالمتغير بزعفران ) . 

وروى المزني : أنه يجوز ؛ لأنه تغير عن مجاوره » فهو كما لو تغير بجيفة بقربه . 

هذان القولان مشهوران » والأظهر منهما بأتفاق الأصحاب : رواية المزني : أنه 
يجوز الطهارة به » وقطع به جمهور كبار العراقيين » منهم : الشيخ أبو حامد وصاحباه 
والماوردي والمحاملي وأبو علي البندنيجي والشيخ نصر المقدسي وغيرهم » وجماعة 
من الخراسانيين من أصحاب القفال » منهم : الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي 
حسين والفوراني وغيرهم . 

والقول بعدم تغير الماء بالطين أظهر ؛ لأن التراب أحد الطهورين » فإذا لم يكن 
مقويا .: لم يكن مضعفا . والشارع قد أعتبر تقويته كما في التعفير ) وجعله غير مطهر 


الله 


قياساً على الزعفران من حيث إن كل واحد منهما مستغنىٌ عنه . . ظاهرٌ » لكن ليس مثل 
الأول . 

ومنها : قول ‏ المنهاج » في الماء المتنجّس الذي بلغ قلتين : ( فإن زال تغيره 
بنفسه أو بماء. . طهر 2 أو بمسك وزعفران وخلٌ. . قلا » وكذا تراب وجص في 
بالزعفران » والعلة هنا : الشك في أن التغير زال أو أستتر » أو أن التراب يستر 
الأوصاف الثلاثة : الطعم واللون والريح . 

والقول الثاني : يزول التغير بالتراب ؛ لأنه لا يغلب فيه شيء من الأوصاف 
الثلاثة » فلا يستتر التغير » ودفع بأنه يكدّر الماء » والكدورة من أسباب السترء 
فمدرك الثاني قوي . لكن الأول أقوئ . 

هذان القولان مشهوران . ذكر أبو إسحاق الشيرازي : أن أحدهما في «الأم » 
والاخر في « حرملة » . وكذا قاله المحاملى . 

وقال القاضي أبو الطيب : القولان نقلهما في « حرملة » » ونقلهما المزني في 
« الجامع الكبير » . 

وقال الشيخ أن حامد والماوردي : هذان القولان نقلهما المزني في « جامعه 
الكبير ) عن الشافعي . 

وقال صاحب «١‏ الشامل » : نص عليهما فى رواية « حرملة » . 

ومن أمثلة التعبير ب( المشهور ) : قوله في « المنهاج » في ( النجاسات ) : 
التنجيس هو المشهور من قول الإمام » ومقابله قول له بالتنجيس غيرُ قوي . 

والقولان مشهوران في كتب المذهب . نص عليهما الشافعي في ١‏ الأم » 
و« المختصر » » ودليل الأول : الحديث ٠‏ وهو : ١‏ إذا وقع الذباب في إناء أحدكم. . 
فليغمسه. . . إلخ » [خ50*] والغمس يفضى إلى موته غالبا . 

والثاني : أن ما لا نفس له سائلةٌ كغيره من الميتات ؛ لأنه حيوان لا يؤكل بعد 
موته » لا لحرمته » فهو كالحيوان الذي له نفس سائلة . 
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فعبر ب( المشهور ) المشعر بخفاء مدرك الثاني . 

قوله : ( وحيث أقول : الأصح أو الصحيح . . فمن الوجهين أو الأوجه ) أي : 
حيث عي ب( الأصح ) أو ( الصحيح ). . فأحدهما كائن من الوجهين أو الأوجه 
لأضصحات: الشافني الأخدذين عه بالواسطة التفنين إلا هذعيه ستجوها عل تصنومنة 
أو قواعده وضوابطه . 

ومعنئ ( تخريج الوجوه ) : استنباطها من كلام الإمام ؛ كأن يقيس ما سكت عنه 
المعنئ » أو أستنبطه من كلامه » أو يستخرج حكم المسكوت عنه بعد دخوله تحت 
عموم ذكره أو قاعدة قررها » كذا في ١‏ الايات البينات » لابن قاسم . 

وقد تكون الأوجه بأجتهاد من الأصحاب ؛ بأن يستنبطوا الأحكام من نصوص 
الشارع » لكن يتقيدون في استنباطهم منها بالجري علئ طريقة إمامهم في الاستدلال » 
ومراعاة قواعده وشروطه فيه » وبهذا يفارقون المجتهد المطلق ؛ فإنه لا يتقيد بطريق 
غيره ولا بمراعاة قواعده وشروطه . والوجهان قد يكونان لشخصين أو لشخص . فإن 
كانا لواحد.. فالراجح منهما ما عليه المعظم ترجيحاً أو ما أتضح دليله » أو من 
أكثر . . فبترجيح مجتهد آخر أجتهاداً نسبياً . 

وأصحاب الشافعي الأخذون عنه بالواسطة كثيرون لا يحصون ٠‏ لكن اشتهر منهم 
جماعة في أستنباط الأحكام من نصوصه وتوجيهها والتفريع عليها » ويُسمّون بأصحاب 
الوجوه . 

منهم : أحمد بن يسار » ومحمد بن نصر المروزي » وهما من الطبقة الثانية . 


ومنهم : أبو الطيب بن سلمة ٠‏ وأبو عبد الله الزبيري » وابن حربويه ٠‏ وأبو حفص 
البابشامي » وأبو علي بن خيران » وأبو بكر النيسابوري ٠‏ وأبو سعيد الإصطخري » 
وأبو بكر الصيرفي ٠‏ وابن القاص ٠‏ وأبو إسحاق المروزي ٠‏ وأبو بكر الصبغي » وأبو 
علي بن أبي هريرة » وابن الحداد » وأبو علي الطبري 5 وأبو بكر المحمودي #وأبق 
الحسن الصابوني ٠»‏ وابن القطان » والقفال الشاشي ٠»‏ وابن العفريس ٠‏ وأبو سهل 
الصعلوكي ٠‏ وأبو زيد المروزي ٠»‏ وأبو أحمد الجرجاني » والماسرجسي ٠‏ وأبو 
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القاسم الصيمري » وزاهر السرخسي » وابن لال » والخضري ٠‏ وأبو الحسن 
الجوري ٠‏ وأبو عبد الله الحناطي . وهم من الطبقة الثالثة . 

ومنهم : أبو طاهر الزيادي » وأبو إسحاق الإسفرايبني » وأبو بكر التّوقاني » وأبو 
حاتم القزويني » والشريف ناصر العمري » وأبو عبد الله القطان » وأبو عبد الرحمن 
القزازء وأبو عاصم العبادي » والشالوسي » وأبو خلف الطبري » وهم من الطبقة 
الرابعة . 

ثم جاء بعدهم بقيةٌ أصحاب الوجوه طبقةً بعد طبقة حتى جاء الشيخ أبو حامد أحمد 
الفقيه المعروف بالإسفراييني الذي أنتهت إليه الرياسة في فقه الشافعي ببغداد » قيل : 
كان يحضر درسه سبع مئة فقيه . 

وتبعه جماعة لا يحصون عدداً » أخصّهُم به القاضي أبو الحسن الماوردي صاحب 
« الحاوي » البصري المتوفئ سنة أربع مئة وخمسين من الهجرة » والقاضي أبو الطيب 
الطبري صاحب الكتاب المسمئ ب« التعليقة » في نحو عشر مجلدات ٠‏ كثير الاستدلال 
والأئيمة © الحتومن ركه أريم اه وخدمين هن الجر + والقاضي أبو علي 
البندنيجي . وأبو الحسن أحمد بن محمد المّحاملي المتوفئ سنة أربع مئة وخمس 
عشرة صاحب كتاب ١‏ المقنع » » وسّليم الرازي » وسلكوا طريقة في تدوين الفروع ١‏ 
واشتهرت طريقتهم في ذلك بطريقة العراقيين . 

وجاء القفال المروزي وسلك طريقة أيضاً في تدوين الفروع » وتبعه جماعة » 
أخصهم الشيخ أبو محمد عبد الله بن يوسف النيسابوري المعروف بالجويني المتوفئ 
سنة أربع مئة وثمانية وثلاثين » وصاحب كتاب ١‏ الإبانة » أبو القاسم عبد الرحمن بن 
محمد الفوراني المروزي المتوفئ سنة أربع مئة وإحدى وستين » والقاضي حسين بن 
محمد المروزي المتوفئ سنة أربع مئة واثنين وستين » وله كتاب سماه  :‏ التعليقة » 
أيضاً في الفروع » وأبو علي السنجي » والمسعودي ٠‏ وأشتهرت طريقة هؤلاء ومن 
تبعهم بطريقة الخراسانيين » ويقال لهم : المراوزة أيضا ؟ لأن شيخهم ومعظم أتباعهم 
مراوزة » فتارة يقولون : قال الخراسانيون » وتارة يقولون : قال المراوزة كذا » فهما 
عبارتان عن معبر واحد . 

ثم من بعد أصحاب الطريقين جماعة من أصحاب الشافعي ينقلون الطريقين ؛ كأبي 


أله 


عبد الله الحليمي » والروياني صاحب «١‏ البحر » » واسمه عبد الواحد بن إسماعيل بن 
أحمد الروياتي » المتوفئ سنة خمس مئة واثتين ٠‏ والقاضي أبي المعالي مُجَلَي صاحب 
« الذخائر » المتوفئ سنة خمس مئة وخمس ٠‏ والشيخ أبي إسحاق إبراهيم الشيرازي 
صاحب ١‏ المهذب » وه التنبيه » المتوفئ سنة أربع مئة وست وسبعين ٠»‏ وإمام الحرمين 
عبد الملك بن عبد الله الجويني المتوفئ سنة أربع مئة وثمانية وسبعين » صاحب ١‏ نهاية 
المطلب في رواية المذهب». وعبد الرحمن بن المأمون المعروف بالمتولي 
النيسابوري المتوفئ سنة أربع مئة وثمانية وسبعين » صاحب « تتمة الإبانة » » والإمام 
حجة الإسلام الغزالي وغيرهم » وربما يعتمد كلّ ما ظهر له وإن خالف من نقل عنه في 
بعض الفروع . 

ثم ظهرت تآليف الرافعي عبد الكريم القزويني المتوفئ سنة ست مئة وثلاث 
وعشرين ٠‏ كه المحرر » وشرحي « الوجيز» المختصر والمبسوط ٠»‏ وكتب النووي 
المتوفئ سنة ست مئة وست شمن رو الطالبين » و« المنهاج » » وجمال الدين 
عبد الرحيم بن حسن الإسنوي المتوفئ سنة سبع مئة واثنين وسبعين » صاحب 
« المهمات » . وأحمد الأقفهسي . المعروف بابن العماد . المتوفئ سنة ثمان مئة 
وثمانية » والأذرّعي صاحب « قوت المحتاج في شرح المنهاج » » المتوفئ سنة سبع 
مئة وثلاثة وثمانين » وهو أحمد بن حمدان بن أحمد » والشيخ صالح البُلقيني » 
وفقهاء اليمن ٠‏ كالشيخ إسماعيل بن أبي بكر » المعروف بابن المقري » المتوفئ سنة 
سبع وثلاثين وثمان مئة ٠‏ والشيخ زكريا الأنصاري المتوفئ سنة تسع مئة وست 
وعشرين ٠‏ ذي التآليف المشهورة كه أسنى المطالب » » ومختصر ١‏ المنهاج » : 
« منهج الطلاب » . وشرحه « فتح الوهاب »© » وغيرها » واختلفت أغراضهم : فمنهم 
المحشون » ومنهم الشراح . 

وأغتئ يشائةت اي : « المنهاج  »‏ جمع من الشافعية : 

فشرحه : تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي ولم يكمله ء بل وصل إلى 
( الطلاق ) » وسماه : « الإبتهاج » » توفي سنة ست وخمسين وسبع مئة » وكمله ابنه 
بهاء الدين أحمد » المتوفئ سنة ثلاث وسبعين وسبع مئة . 

وشرحه : محمد بن علي القاياتي المتوفئ سنة خمسين وثمان مئة . 


/ا/ 


والشيخ جمال الدين محمد بن أحمد المحلي المتوفئ سنة أربع وستين وثمان مئة . 
وشهاب الدين أحمد بن حمدان الأذرعى شرحين : أحدهما : « القوت» » وقد 
اختصره : شمس الدين محمد بن محمد بن محمد الغزي المتوفئ سنة ثمان مئة 


وثمانية 
وشرحه : مجد الدين أبو بكر بن إسماعيل الزنكلوني المتوفئ سنة أربعين وسبع مئة 
و لول 


وسراج الدين عمر بن علي ابن الملقن الشافعي المتوفئ سنة أربع وثمان مئة » 
شرحه وسماه : « الإشارات » » وله « تحفة المنهاج » . و« البلغة » علئ أبوابه في 
جزء »2 وله «( جمع الجوامع » نحو ثلاثين متخلدا » احترق غالبه » وله « عمدة 
المحتاج » في نحو ثلاث مجلدات ٠‏ وكذلك «١‏ العجالة » في مجلد . وله « الغاية » في 
مجلد » وهو المسمى ب ١‏ الإشارات » » وتصحيحه فى مجلد أيضاً » كذا فى ١‏ قيود 
السخاوي » . 

وأفرد الشيخ سراج الدين عمر بن محمد اليمني المتوفئ سنة سبع وثمانين وثمان مئة 
زوائد ١‏ العمدة » و« العجالة » لابن الملقن » وسمى الأول : « تقريب المحتاج إلئ 
زوائد شرح ابن النحوي على المنهاج » . والثاني : « الصفاوة في زوائد العجالة » . 

وأحمد بن العماد الأقفهسي . وقد مر تاريخ وفاته » له عليه عدة شروح بعضها لم 

وشرحه : جمال الدين الإسنوي بلغ فيه إلى ( المساقاة ) سماه : « الفررق » » 
وصنف زيادات على « المنهاج » , وأكمل الشيخ بدر الدين محمد ابن عبد الله 

وشرحه : سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني » وسماه : « تصحيح المنهاج ») 
أكمل من الربع الأخير » ووصل إلى ربع ( النكاح ) » وتوفي سنة خمس وثمان مئة . 

وشرحه : الشيخ شرف الدين بن عثمان الغزي شرحاً مبسوطاً في نحو عشر 
مجلدات » ومتوسطاً ١‏ وصغيراً في نحو مجلدين » وتوفي سنة سبع مئة وتسع 
وتسعين . 


8/4 


أحدهما سماه : « إبتهاج المحتاج »© . 
وشرحه : الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي . وسماه : ١‏ درة 
التاج في إعراب مشكل المنهاج » 4 وتوفي سنة إحدى عشرة وتسع مئة » ونظمه 
أيضاً » وسماه : ١‏ الإبتهاج » . 
وشرحه : الشيخ زكريا الأنصاري . 
مئة . 
وشرحه : الشيخ إبراهيم المأموني المكي وهو من المتأخرين . 
مئة » سماه : ١‏ النجم الوهاج » » لخصه من شرح السبكي والإسنوي وغيرهما . 
وآخر شروحه هي الأربعة التي يعرّل عليها الشافعية : « تحفة المحتاج » للشهاب 
الجمال الرملي المسمئ ب« نهاية المحتاج » المتوفئ سنة أربع بعد الألف . وهو 
محمد بن أحمد الرملي » وشرح الشيخ الخطيب الشربيني المسمئ ب« مغني المحتاج ») 
قوله : ( فإن قوي الخلاف. . قلت : الأصح . وإلا. . فالصحيح ) أي : إن قوي 
الخلاف لقوة مَدْرَكهِ. . قلت : ( الأصح ) ». وإن لم يقو ؛ بأن ضعف الخلاف. . 
والأصح كما يعلم من كلامهم : ما قوي صحته أصلاً وجامعاً » أو واحداً منهما . 
وتوضيحه : أن للقياس أربعة أركان : الأول : المقيس عليه وهو الأصل ٠‏ والمقيس 
المقيس عليه من المنع أو الجواز يتعدئ بواسطة المشترك إلى المقيس . 
والصحيح : ما صح أصلاً وجامعاً » أو واحداً منهما كذلك من الوجهين ٠‏ ومقابله 
الفاسد . 
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ومن أمثلة التعبير ب( الأصح ) : قوله في ١‏ المنهاج » : ( فإن جمع فبلغ قلتين. . 
فطهور في الأصح ) يعني : أن أصح الوجهين يعود طهوراً » قياساً على الماء النجس 
إذا جمع وبلغ قلتين ؛ فإنه يعود طهوراً . والجامع : أن كلاً من المستعمل والماء 
النجس المذكور بلغ قلتين » بل القياس أولوي ٠‏ ومقابل الأصح هنا : لا يعود 
طهوراً . قياساً على ماء الورد » وهذا أختيار ابن سريج » فالقياس الثاني صحيح . 
والأول أصح ؛ لمجانسة الماء النجس والماء المستعمل . فإذا طهر الماء النجس 
ببلوغه قلتين. . فأولى الماء المستعمل . 

ومن أمثلة ( الصحيح ) : قول ١‏ المنهاج » في الاجتهاد : ( إذا آشتبه ماء وبول. . 
لم يجتهد على الصحيح ) اه . فالقول بعدم الاجتهاد أصح أصلاً وعلةً ؛ لعدم أعتضاد 
كل واحد بأصل طاهر ؛ لأن البول لا أصل له في التطهير يرد إليه بالاجتهاد » ومقابله : 
أنه يجتهد كالماءين » وقال الإمام : إنه المتجه في القياس ٠‏ واختاره البُلقيني » كذا في 
« المغني 1[2//] » وفرق الأول : أن الماء له أصل في التطهير » بخلاف البول . 

قوله : ( وحيث أقول : المذهب.. فمن الطريقين أو الطرق ) الطرق : هي 
أختلاف الأصحاب في حكاية المذهب ؛ فيقول بعضهم مثلاً : في المسألة قولان أو 
وجهان لمن تقدم وقول الل 0 واحداً أو وجها واحداً » أو يقول 
أحدهما : في المسألة تفصيل ٠‏ ويقول الاخر : فيها خلاف مطلق » ثم الراجح الذي 
عبر ب( المذهب ) تارة يكون طريقه القطع وتارة يكون طريقه المخالف ٠»‏ والمعنى : 
ليس مراد المصنف دائماً بالتعبير ب( المذهب ) طريقة القطع » بل يكون تارة طريقة 
الخلاف أيضاً . 

فمما أشار إلى أختلافهم بهذا التعبير : قوله في « المنهاج » في ( باب التيمم ) : 
( فإن نوئ فرضاً ونفلاً. . أبيحا » أو فرضاً. . فله النفل على المذهب . أو النفل أو 
الصلاة. . تنفل » لا الفرض على المذهب ) أشار ب( المذهب ) في المسألتين إلى 
أختلافهم في حكاية المذهب في هاتين المسألتين ؛ ذكر العمراني في ١‏ البيان » ]978/١11‏ 
اختلافهم في الأولى ٠‏ فقال : 


( وإن نوى بتيممه أستباحة فريضة ولم ينو النفل. . فهل يستبيح به النفل؟ 
قال المسعودي : فيه قولان . 


وقال البغداديون من أصحابنا : يستبيح النفل قولاً واحداً ؛ لأن الفرض أعلى من 
النفل » فإذا استباح الفرض بتيممه . . استباح [به] النفل . 

فعلئ هذا : له أن يصلي به النفل بعد الفريضة ما دام وقتها باقيآ علئ سبيل التبع 
لها وإن خرج وقت الفريضة. . فهل له أن يصلي النفل بذلك التيمم؟ فيه وجهان 
حكاهما المحاملى : 


أحدهما : لا يجوز ؛ لأن النافلة من أتباع الفريضة ٠‏ فلم تصح النافلة بذلك التيمم 
بعد ذهاب وقت المتبوع ) . 

وذكر أختلافهم في الثانية فقال بعد تقدم كلام يتعلق بهذه المسائل 177/1 : 

( أو نوئ صلاة نفل. . أستباح به النفل » وهل يستبيح بذلك التيمم صلاة الفرض؟ 
فيه طريقان : 

قال عامة أصحابنا : لا يستبيح به الفرض قولاً واحداً . 

وقال المسعودي وأبو حاتم القزويني : هي على قولين : 

أحدهما : يستبيح به الفرض ٠‏ وبه قال أبو حنيفة ؛ لأن كل طهارة أستباح بها 
النفل. . استباح بها الفرض . كالطهارة بالماء . 

والثاني : لا يستبيح به الفرض ٠»‏ وبه قال مالك ؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث ء 
وإنما يستباح به الصلاة » فلم يستبح به ما لم ينوه » بخلاف الطهارة بالماء . 

فإذا قلنا بهذا .» وأنه لا يصح تيممه للفرض حتى ينويّهُ. . فهل يفتقر إلى تعيين 
الفريضة بنية التيمم؟ فيه وجهان : 

أحدهما : يفتقر إلئ ذلك ؛ لأن كل موضع أفتقر إلى نية الفرض . . أفتقر إلى تعيين 
الفرض . كالإحرام في الصلاة ٠»‏ ونية الصوم . 

والثاني : لا يفتقر إل ذلك . وهو ظاهر النص ؛ لأن الشافعي رحمه الله تعالئ 
قال : « وينوي بتيممه الفريضة » وأطلق ولم يشترط التعيين ٠»‏ وقال في ١‏ البويطي »© : 
« فلو تيمم ونوى المكتوبة. . لم يجزه إلا لصلاة واحدة » ) اه 

ومن أمثلة ذلك : قول ١‏ المنهاج » : ( إذا أمتنع أستعماله في عضو : إن لم يكن 
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عليه ساتر. . وجب التيمم » وكذا غسل الصحيح على المذهب ) أي : الخلاف في 
عسل الضحيع على طريقين:: 

أحدهما : هو المعبر عنه ب( المذهب ) » وهو الذي وافقه المصنف . 

قال في « المغنى » 151/11 : ( والطريق الثانى : فى وجوب غسله القولان فيمن 
وجشين: الما عائلااركقيةذكر ذلك فى السبوع 101)[0) الى وى ذلك تزلان : 

قول بوجوب أستعماله في بعض الأعضاء » ودليله خبر « الصحيحين » : « إذا 
أمرتكم بأمر. . فأتوا منه ما أستطعتم » [خ784-م107] » ولأنه قدَرَ عل غسل بعض 
الأعضاء فلم يسقط وجوبه بالعجز عن الباقي . 

والقول الثاني : يقتصر على التيمم » كما لو وجد بعض الرقبة في الكفارة. . فإنه 
لا يجب عليه عتقه ويعدل إلى الصوم . 

وفرق الأول : أن بعض الرقبة لا يسمئ رقبة » وبعض الماء يسمئ ماء . 

له : ( وحيث أقول : النص.. فهو نص الشافعي رضي الله عنه ) أي : هذه 
الصيغة بخصوصها . بخلاف لفظ ( المنصوص ) ؛ فقد يعبر به عن النص ٠‏ وعن 
القول. وعن الوجه . فالمراد حينئذ : الراجح » أي : حيث أعبر ب( النص ).. 
فمرادي به : نص الإمام . 
له : ( ويكون هناك. . . إلخ ) أي : ويكون مقابله وجهٌ ضعيف لا يعتمد عليه » 

أو قول مخرّج من نصه في نظير المسألة . 

قال في « المغني » [5/1*] و« النهاية ) 50/11 : ( والتخريج [كما قاله الرافعي في 
( باب التيمم )] : أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين ولم 
يظهر ما يصلح للفرق بينهما » فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة منهما إلى 
الأخرئ ٠‏ فيحصل في كل صورة منهما قولان : منصوص ومخرّج » المنصوص في 
هلذ هو المخرج في تلك . والمنصوص في تلك هو المخرج في هلذه » فيقال : 
فيهما قولان بالنقل والتخريج ٠‏ [أي : تقل المنصوصٌ من هلذه الصورة إلئ تلك 
وخرّج فيها» وكذلك بالعكس » قال : ويجوز أن يكون المراد ب« النقل» : 
الرواية] » والمعنئ : أن في كل صورة من الصورتين قولاً منصوصا . وآخر مخرجا . 
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قال في « التحفة » : ( ثم الراجح : إما المخرج ٠‏ وإما المنصوص ٠»‏ وإما تقرير 
النصين والفرق . وهو الأغلب » ومنه : النص في مضغة قال القوابل : لو بقيت 
لتصورت : على انقضاءٍ العدة [بها] ‏ لأن مدارها على تيقن براءة الرحم » وقد وجد- 
وعدم حصول أمية الولد [بها] ؛ لأن مدارها على وجود أسم الولد » ولم يوجد ) . 

ومن أمثلة ( التخريج ) : قول « المنهاج » في الاجتهاد في الماءين : ( وإذا 
استعمل ما ظنه طاهراً. . أراق الاخر . فإن تركه وتغير ظنه. . لم يعمل بالثاني على 
النص ) . 

ونظير هذه المسألة : قوله في الاجتهاد في القبلة : ( وإن تغير أجتهاده. . عمل 
بالثانى ) اه 

فهاتان مسألتان متشابهتان : يحصا في صورة الاجتهاد في القبلة قولان : القول 
ا لمنصوص : هو العمل بالاجتهاد الثاني في القبلة إذا تغير ظنه الأوّل » والقول المخوّج 

وفي صورة الاجتهاد في الماء يحصل قولان : المنصوص : وهو عدم العمل 
بالاجتهاد الثانى » والمخرّج من مسألة الاجتهاد في القبلة » وهو : العمل بالاجتهاد 
الثاني في الماء » وفرق بأن العمل به هنا يؤدي إلئ نقض الاجتهاد بالاجتهاد إن غسل 
ما أصابه الأوّل » أو إلى الصلاة بنجاسة إن لم يغسله » وهناك ‏ أي : في القبلة - 
لا يؤدّي إلئ صلاة بنجاسة ولا إلئ غير القبلة العمل بالاجتهاد ٠‏ وممن خرّج من النصّ 
في تغيير الاجتهاد في القبلة العمل بالاجتهاد الثاني في الماء ابن سريج ٠‏ وتقدّم الفرق 
آنفاً . 

قوله : ( وحيث أقول : الجديد. . فالقديم خلافه » أو القديم أو في قول قديم. . 
فالجديد خلافه ) أي : حيث أعبر بهذا التعبير. . فيعلم خلاف مقابله . 

والجديد : ما قاله الشافعى بمصر تصنيفاً أو إفتاء . وقد تقدّم ذكر رواته » وأما 
القديم : فما قاله بالعراق تصنيفاً ‏ وهو « الحجة »© - أو أفتئ به » وقد تقدّم ذكر رواته 


4 


أيضاً » وقد رجع عنه الشافعي رضي الله عنه وقال : (لا أجعل في حل مّن رواه 
عني ) . وقال الإمام : ( لاايحلٌ عد القديم من المذهب ) اه 

وأما ما وجد بين مصر والعراق. . فالمتأخر جديد والمتقدم قديم . 

وإذا كان في المسألة قولان : قديم و ةده #التجديت هر الشدوله يه لأ فى 
مسائلٌ يسيرة ؛ لأن جماعة من المجتهدين في مذهب الشافعي رأوا أنَّ القديم فيها أظهر 
دليلاً » فأفتوا به في تلك المسائل غير ناسبي ذلك إلى الشافعي ٠‏ كالقول المخرّج ؛ 
فإنه لا ينسب إليه » وهي ثمانٍ عشرة مسألة : 

عدم وجوب التباعد عن النجاسة في الماء الكثير بقدر قلتين » وعدم تنجس الماء 
الجاري إلا بالتغير » وعدم النقض بلمس المّخْرم » وتحريم أكل الجلد المدبوغ , 
والتثويب في أذان الصبح . وآمتداد وقت المغرب إلئ مغيب الشفق ٠‏ وأستحباب 
تعجيل العشاء » وعدم ندب قراءة السورة في الأخيرتين » والجهر بالتأمين للمأموم في 
الجهرية » وندب الخط عند عدم الشاخص ٠.‏ وجواز أقتداء المنفرد في أثناء صلاته » 
وكراهة تقليم أظفار الميت » وعدم أعتبار الحول في الرّكاز » وصيام الولي عن الميت 
الذي عليه صوم » وجواز أشتراط التحلل بالمرض ٠»‏ وإجبار الشريك على العمارة » 
وجعل الصداق في يد الزوج مضموناً » ووجوب الحدّ بوطء المملوكة المحرم”" . 

قوله : ( وحيث أقول : وقيل : كذا. . فهو وجه ضعيف . والصحيح أو الأصح 
خلافه ) أي : حيث أعبر بهذه العبارات. . فالأمر كما ذكر ؛ لأن الصيغة تقتضي 
ذلك . 


4 قال العلامة الكردي في «الفوائد المدنية» 14 ) بعد أن ذكر هلذه المسائل منظومة لبعضهم : 

(وثمة مسائل أخر مذكورة على القديم : 

منها : الميتة التي لا دم لها سائل إذا وقعت في ماء قليل أو ئع هل ينجسه ؟ فيه قولان » 
والقول بعدم التنجيس قديم . 

ومنها : أن نجاسة الخنزير كالكلب على الجديد » وفي القديم : يكفي غسله مرة) . 

ثم قال : (ولو تتبعت كلام أئمتنا. . لزادت المسائل على ثلاثين بكثير ؛ لأن هاتين المسألتين 
اللتين زدتهما من متعلقات النجاسة فقطاء بل لك أن تدخل في ذلك مسائل من باب 
النجاسة. . .) » وذكر مسائل » ثم قال : (وإذا كانت هلذه المسائل بالنسبة للنجاسة فقط . . فما 
بالك لو تتبعت أبواب الفقه ؟!) . 


4: 


له : ( وحبث أقول : وفي قولٍ كذا. . فالراجح خلافه ) أي : لأن اللفظ يشعر 


قال في « المغني » 858/11 : ( ويتبين قوة الخلاف وضعفه من مدركه » فمراده 
ب( الضعيف ) هنا : خلاف الراجح . يدل عليه : أنه جعل مقابله الأصح تارة » 

قوله : ( ومنها مسائل نفيسة ينبغي أن لا يُخْلَى الكتاب منها ) أي : من تلك النفائس 
المستجادات مسائلٌ ضمّها إليه ‏ أي : « المختصر » - فى مظائتها . 

قوله : ( ينبغي أن لا يُخْلى الكتاب ) هو من أخلى الرباعي ٠‏ أي : لا يُجعل 
الكتاب ‏ وهو ١‏ المختصر» ‏ خالياً من تلك المسائل » وقد ميّرها عن مسائل 
« المحرر » بقوله : ( وأقول في أولها : قلت . وفي آخرها : والله أعلم ) . 

قوله : ( وقد أقدم بعض مسائل الفصل لمناسبة أو أختصار ) أي : قد أقدم في هنذا 
المختصر بعض مسائل الفصل من فصول « المحرر » لغرض الاختصار أو المناسبة » 
والمعنئ : قد يخالف ترتيب ١‏ المحرر» في بعض المسائل . فما أَخَرَ ذكره في 
الس ا مر بل امو ا ل د 
ا ا ا 

وعبارة « المحرر » : ( فصل : كما يتعلّق القصاص بمباشرة القتل يتعلّق بالتسبب 
إليه ؛ فإذا أكره إنساناً على قتل آخر بغير حقٌّ فقتله. . وجب على المكره القصاص » 
ولو شهد اثنان على إنسان بالقصاص . فحكم القاضي بشهادتهما وقتل » ثم رجعا 
وقالا : تعمدنا. . فعليهما القصاص ) اه 

وأنظر عبارة « المنهاج » في ( كتاب الجراح ) ؛ فإنه قال : ( ويجب القصاص 
بالسبب ) » ثم قال : ( ولو شهدا بقصاص فقتل » ثم رجعا وقالا : تعمدنا. . لزمهما 
القتصاص )اه 

ثم ذكر بعد إيراد مسائل تتعلق بالباب مسألة الإكراه » فقال : ( ولو أكرهه على 
قتل. . فعليه القصاص )اه 


ان 


فقد قدم في الذكر مسألة الشهادة علئ مسألة الإكراه » خلاف « المحرر » كما تراه . 

قوله : ( ومرادي به : [التنبيه على] الحكمة في العدول عن عبارة « المحرر » ) لما 
كان هلذا « المنهاج ) مختصراً بن 7 المحور ارق شلال عه يدقن تهج ان ذاه 
بعض ألفاظ | الجدرر تح وتعفل محل عي عن اللقظ الدال على المعتى العراة. .+ 
أحتاج إلى التنبيه في ذلك ببيان الغرض في إبدال لفظ بغيره . 

هلذا ما تيسر في هلذه الوريقات وضعه ٠»‏ وسهل في بعض الأوقات جمعه ٠‏ والله 
سبحانه وتعالئ أسأل : أن ينيلنا جميع المرام ٠‏ وأن يوفقنا للعمل بما يرضيه ويمن علينا 
بحسن الختام » إنه ولي الفضل والإنعام » وصلى الله علئ سيدنا محمد ير الأنام » 
وعلئ آله الأئمة الأعلام »؛ وأصحابه البررة الكرام 

انتهئ نقلها بحمد الله عل يد الفقير إلئ ربه القدير : عمر بن أحمد بن أبي بكر بن 
سميط » في يوم الأحد ( 17 ) المحرم الحرام سنة أربع وخمسين وثلاث مئة وألف 
هجرية » في ( بندر ديقوه ) من جزيرة ( مدغشكر ) . 


كذ د فنا 


الى 


إل مرق روزا خوج 


تأليف 
العلامة الفقيه السيد أحمد ميقري شميلة الأهدل 
رحمه الله تعالى 
(رت0٠١9"اه)‏ 


عَني به 
الشبخ إسماعيل عثمان رين 
رحمه الله تعالى 
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بوي اي 535 
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ا 


ب 
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تأر ايناليم 
همشيموله رندتت- 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الموحدين » 
القائل : ١‏ من يرد الله به خيراً يفقهْهُ في الدين » » وعلى آله وأصحابه والتابعين . 
وبعد : فقد سألني من لا تسعني مخالفته من الأعزة عليّ أن أبيّن له مصطلحات 
« المنهاج 2١٠)‏ ومؤلفيها » وذكر وفياتهم » فأجبته إل ذلك طالباً للثواب » راغباً 
إلى الله تعالئ فى التوفيق للصواب . إنه على ما يشاء قدير » وبالإجابة جدير ء 
وما توفيقي إلا بالله » عليه توكلت وإليه أنيب . 
وليست إجابتي لسؤاله لقلة بيانها في الشروح » بل لأتبكك بمن فضائله تغدو 
وتروح'") » وقد زدت علئ سؤال السائل زيادات تتعلق بسؤاله يسر بها الناظر إليها » 
وفوائد مهمة يرفعها المطلع عليها » وسميت هلذه الورقات ب : 
« سلما لمتعلم ا لمحتاج إلئ معرفة رموز المنهاج ١‏ 
ورتبتها على أربعة فصول وخاتمة . أسأل الله العظيم أن ينفع بها طالب التعليم » 
بكرمه وإجابة سُوَّاله » وحَسْبُ من جعله وكيلاً في سائر أحواله . 
والمؤمل ممن رأ فيها شيئاً من الإخوان أن يلتمس لي عذراً واضح البيان ؛ لأن 
العذر لمثلي مقبول ؛ لقلة بضاعتي وجمود قريحتي وتشتت أفكاري لكثرة أوزاري » 
لا سيما وأنا ناقل لست بقائل . 


)020( أي : أصول ١‏ المنهاج » » وهي الكتب التي هو مختصر منها ؛ فهو مختصر من ١‏ المحرّر » » 
و« المحرّر ») مختصر من « الوجيز » » و« الوجيز » مختصر من ١‏ الوسيط » » و« الوسيط » من 
« البسيط » » و« البسيط ») مختصر من « نهاية المطلب » ٠»‏ و« نهاية المطلب ») مختصر من 
), الأم » وغيره للشافعي رحمه الله تعالى . 

فم يعني : الإمام النووي رحمه الله تعالى . 
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الفصل الأول 
فى ذ كن ١‏ المنهاج » ومؤلفه 
وذكر من أعتنئ بحفظه وأختصاره ونظمه وشرحه 


فأقول : ( المنهاج ) معناه : الطريق الواضح » وقد وجدت تسمية الكتاب بذلك 
الاسم بخط جلالة الإمام النووي علئ ظاهر نسخته » رحمه الله رحمة الأبرار » وأسكنه 
جنات تجري من تحتها الأنهار » وهو كتاب جليل من أحسن مختصرات الشافعية » لم 
تسمح بمثله القرائح » فهو العلم الذي يهتدي به سالك سبيل علم الفقه من الطلاب » 
والإمام الذي يتعين الاقتداء به ؛ إذ كان أفقه من كثير من كتب الأصحاب » فلا شك أن 
أتباعه هو العدل ؛ لأن مختصره رحمه الله تعالئ أتئ فيه بالعجب العجاب » وبكل 
ما يستعذب ويطاب . أودعه المعاني الغزيرة بالألفاظ الوجيزة » وقكب المقاصد 
البعيدة بالأقوال السديدة » فهو يساجل”''' المطولات علئ صغر حجمه » ويباهي 
المختصرات لغزارة علمه » ولله در القائكل حيث يقول فيه [من الكامل] : 
قد صنف العلماءً وأختصروا فلم يأتوابما أختصروه كالمنهاج 
جمع الصحيمَ مع الفصيح وفاق باات رجيح عند تلاطم الأمواج 
لِمّلا وفيه مع النواوي الرافعي حبرانٍ بل بحرانٍ كالعججّاج 
من قاسهة بسواهٌ مات وذاك ممِنْ خسف ومن غبن وسوء مزاج 

وقول الآخر ومح الوائر] ': 
حوئ في الشرح منهاج النواوي 2 بتصحيح الشريعة والفقاوي 
كتات لا سحاد لحننة كتحات بويد علئن وراية فل براوض 


. أي : يحاكي ويشابه‎ )١( 


روئ سبعينّ ألفا بأختصار وكمَ مِنْ كامناتٍ في الفحَاوي"") 
: 0 5 درسُهٌ في كل حين فَهُوْ يكفيكٌَ عن بحر وحاوي'" 

ولقد تضافرت عليه الخواطر وتداولته أيدي علماء الإسلام ؛ لأنه عمدة المفتين » 
كيف لا؟ ومؤلفه شيخ الإسلام بلا نزاع » وبركة الأنام بلا دفاع » القطب الرباني » 
والعالم الصمداني » محبي الدين شرف الإسلام يحيى بن شرف بن مري بن الحسن 
النووي » نسبة إلئ نوئ » قرية من قرى الشام ٠»‏ أشتهر فضله وكراماته فيها وفي 
غيرها . 

فمن كراماته المشهورة عنه : ما حكاه ابن النقيب رحمه الله تعالئ : أن سبابة يده 
اليسرئ أضاءت له عند التصنيف حين فقد في وقت التصنيف ما يسرج عليه » فهلذه 
الكرامة أبلغ من كرامة الإمام الرافعي رحمه الله تعالى التي شهرت عنه » وهي أن شجرة 
العنب أضاءت عليه لمّا فقد في وقت التصنيف ما يسرج عليه » وكان مجلسه للتصنيف 
عندها » ووجه الأبلغيّة : أن الإصبع ليست من جنس ما يوقد » بخلاف الشجرة . 

ولد الإمام النووي رحمه الله تعالئ بعد وفاة الإمام الرافعي بسبع سنين ؛ لأنه ولد 
في المحرم سنة إحدى وثلاثين وست مئة » فهو من أهل القرن السابع . 

ومات رحمه الله تعالئ في رجب سنة ست وسبعين وست مئة » وعمره نحو خمس 
وأريعين سنة 6« وجينه اللهاتفال) + وبر اه عن ضديعه جز اء عوقوو وعتفل مله متقيلة 
وسعيّه مشكوراً . 

ولم يزل كل من العلماء والأئمة الأعلام قديماً وحديثاً مذعناً لفضل ١‏ المنهاج » 
المذكور » ومشتغلاً بإقرائه » فالإقراء فيه مقدّم علئ غيره عند كثير من أولي الفضل ١‏ 
وقد كثر الاعتناء به لموقع العناية فيه » وصوب صوابه آثارٌ نهج مقتفيه . 

فلقد أخبرني به شيخي شيخ الإسلام علامة دهره وفريد مصره وعصره » العلامة 
فرعا وأصلاً » الفهامة شرعاً وعقلاً » قاضي الإسلام » ومفتي الأنام » السيد الزاهد 


)١(‏ في متن ‏ المنهاج » سبعون ألف مسألة منطوقة » أما المفهومة : فكثيرة جداً » وهو المراد من 
قوله : « وكم من كامنات »© جمع كامنة « في الفحاوي »؛ جمع فحوئ »؛ وهو المفهوم ١‏ 
(؟) إشارة إلى كتاب ١‏ البحر » للرويانى » وكتاب « الحاوي » للماوردي . 


١٠١١ 


عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن حسن [بن] عبد الباري الأهدل ‏ عافاه الله 
تعالئ 2 ومتعنى والمسلمين بحياته 2 ولا أخلئ الوجود من وجود ذاته بالقرآن وآياته 3 
ومحمدٍ صلى الله عليه وسلم ومعجزاته » آمين يا ربّ العالمين ‏ قراءة عليه عن شيخه 
ووالده شيخ الإسلام ومفتي الأنام بدر الدين السيد محمد بن عبد الرحمن بن حسن بن 
عبد الباري رحمه الله تعالئ . قراءة عليه عن شيخه شيخ الإسلام ومفتي الأنام البدر 
الساري الأكمل السيد محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالئ » قراءة عليه 
عن شيخه العلامة ولي الله بلا نزاع شرف الإسلام الحسن بن عبد الباري الأهدل 
رحمه الله تعالئ » عن شيخه السيد الجليل والعلامة النبيل جمال الإسلام السيد علي بن 
عبد الله المقبولي الأهدل رحمه الله تعالئ » عن والده السيد الجليل والعلامة النبيل 
شيخ الإسلام عبد الله بن يحيئ مقبول الأهدل رحمه الله تعالىئ . 


0 قال السيد الجليل الحسن بن عبد الباري الأهدل : وأخبرني به شيخنا 
شيخ الإسلام ومفتي الأنام وجيه الدين السيد عبد الرحمن بن سليمان بن يحيئ مقبول 
الأهدل رحمه الله تعالئ » عن والده الإمام العلامة المحقق السيد سليمان بن يحيى بن 
عمر مقبول الأهدل رحمه الله تعالئ » قالا : أخبرنا به الإمام العلامة المحقق ولي الله 
أحمد بن عمر مقبول الأهدل رحمه الله تعالئ . 


(ح ) وأخبرني به شيخنا شيخ الإسلام المحقق السيد محمد بن حسن رحمه الله 
تعالئ » عن السيد العلامة رزق بن رزق العلوي رحمه الله تعالئ » عن السيد العلامة 
الهمام محمد بن المساوى الأهدل رحمه الله تعالئ » عن السيد العلامة وجيه الدين 
عبد الرحمن بن سليمان الأهدل رحمه الله تعالى » عن والده”" » عن شيخه شيخ 
الإسلام الإمام العلامة صفي الدين أحمد بن محمد مقبول الأهدل رحمه الله تعالئا0؟ , 
عن خاله خاتمة المحدثين عماد الدين السيد يحيى بن عمر مقبول الأهدل رحمه الله 
تعالئ » قال : أخبرني به شيخنا العلامة السيد أبو بكر علي البطاح الأهدل رحمه الله 


. (ح )يقرأ هكذا( حاء ) بهمزة آخره » والمراد : الإشارة إل تحؤل الإسناد إل طريق أخرئ‎ )١( 
. (؟) قوله : « عن والده » أي : والد السيد عبد الرحمن » وهو السيد سليمان بن يحيى الأهدل‎ 
. المشهور بأحمد شريف‎ )9( 


تعالئ » قال : أخبرنى به شيخنا العلامة الحافظ الحجَّة الطاهر بن حسين الأهدل 
وحم الله تعالقء قال +" أعيرتن بد شيكنا الإمام: الحافظ الضابط اوجيه الذي 
عبد الرحمن بن علي الديبع الشيباني رحمه الله تعالئ » قال : أخبرني به شيخنا الإمام 
العلامة زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الشرجي رحمه الله تعالئ » قال : أخبرني به 
شيخنا الإمام الشهير محمد بن محمد بن الجزري رحمه الله تعالئ » قال : أخبرني به 
شيخنا القدوة برهان الدين إبراهيم بن الفقيه رحمهما الله تعال » قال : أخبرنا به شيخنا 
العلامة علاء الدين بن العطار رحمه الله تعالى » قال : أخبرنا به شيخنا المجمع على 
جلالته وحيد عصره محبي سنة سيّد المرسلين عماد الدين يحيى بن شرف النووي 
رحمه الله تعالئ » ذو الترجيحات في الخلافات المتعددة . 


قال الإمام النوويّ رحمه الله تعالئ : أخذت العلم والترجيح عن الإمام العلامة 
الكمال سلآر رحمه الله تعالئ .» وهو عن الإمام العلامة بدر الدين محمّد صاحب 
« الشامل الصغير » رحمه الله تعالئ » قال : أخذته عن شيخ الإسلام الإمام عبد الغفار 
القزويني صاحب ١‏ الحاوي الصغير » رحمه الله تعالئ » قال : أخذته عن علم العلماء 
الأعلام أبي القاسم بن عبد الكريم بن محمد القزويني الرافعي رحمه الله تعالئ » قال : 
أخذته عن شيخ الإسلام بدر الدين محمد بن الفضل رحمه الله تعالئ » قال : أخذته عن 
الإمام العلامة الحجة عر الذدّين محمد بن يحيئ رحمه الله تعالىئ » قال : أخذته عن 
شيخ الإسلام الحجة محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى » قال : أخذته 
عن شيخ الإسلام الحجة إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن [أبي] محمّد الجويني 
رحمه الله تعالئ » قال : أخذته عن والدي الإمام العلامة شيخ الإسلام [أبي] محمد 
الجويني رحمه الله تعالى » قال : أخذته عن شيخ الإسلام أبي بكر القفال المروزي 
رحمه الله تعالئ » قال : أخذته عن الإمام العلامة أبي زيد المروزي رحمه الله تعالئ » 
قال : أخذته عن الإمام العلامة ولي الله بلا نزاع ابن سريج رحمه الله تعالئ » قال : 
أخذته عن الإمام العلامة زين الدين أبي سعيد الأنماطي رحمه الله تعالىئ » قال : أخذته 
عن الإمام العلامة أحد رؤساء المذهب إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله تعالئ , 
قال : أخذته عن إمام المذهب حبر الأمة وسلطان الأئمة أبي عبد الله محمد بن 
إدريس بن العبّاس بن عثمان بن شافع الشافعي رحمه الله تعالئ . 


1١١ 


ولد بغزة التي توفي بها هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم سنة خمسين ومئة » ثم 
حمل إلى مكة وهو ابن سنتين ٠‏ ونشأ بها وحفظ القرآن العظيم وهو ابن سبع سنين . 
و موطأ الإمام مالك بن أنس » وهو ابن عشر سنين » وأذن له مالك في الإفتاء وهو ابن 
خمس عشرة سنة » ورحل في طلب العلم إلى اليمن والعراق إلئ أن أتئ مصر » فأقام 
بها إل أن توفاه الله تعالئ بها شهيداً”'' يوم الجمعة سلخ رجب سنة أربع ومئتين وعمره 
نحو أربع وخمسين عاماً » وفضائله أكثر من أن تحصئ » ومناقبه جمة لا تستقصئ . 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالئ : أخذت العلم عن شيخي شيخ الإسلام الإمام 
الحجة مسلم بن خالد الزنجي”'' رحمه الله تعالئ . عن شيخه شيخ الإسلام وحبر الأنام 
محمد بن جريج رحمه الله تعالئ » وهو عن شيخه شيخ الإسلام عطاء بن أبي رباح 
رحمه الله تعالئ » وهو عن شيخه شيخ الإسلام وترجمان القرآن عبد الله بن عباس 
الصحابي رضي الله عنهما » وهو عن سيدنا ومولانا ووسيلتنا إل ربنا سيد المرسلين 
وحبيب رب العالمين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وعلئ آله 
وصحبه وسلم . 

إذا عرفت هلذا. . علمت أن كتاب « المنهاج » الفقهي من أحسن الكتب ؛ لتضلع 
صاحبه في العلوم من الأئمة الأعلام والمشايخ العظام » فهو مع ما ترئ من صغر حجمه 
قد حوئ جل مقاصد مذهب الإمام الأعظم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالئ 
ورضي عنه ؛ فكم علماء من الشافعية في اليمن والحجاز والشام بذلوا هممهم في 
قراءته وتحقيقه على المشايخ الأعلام » ولهم المناظم عند ختم قراءته ؛ فمن ذلك : 
منظومة السيد العلامة جمال الدين والإسلام السيد علي بن عبد الله الأهدل التي قالها 
عند ختمه لقراءته علئ شيخه شيخ الإسلام الحسن بن عبد الباري الأهدل رحمه الله 
تعالئ ٠‏ وهي آمن الخفيف] : 
أها الظالبٌ الأديِبُ الراجي نيل شان الحلا لآنتَ الناجي 
لا تزلٌ سالكا طريقة علم جاهدامقبلاً بغير أعوجاج 


. لأنه مات في غير بلده » والميت غريباً شهيد‎ )١( 
. (؟) قيل له ذلك علئ سبيل التعبير بالضد ؛ لأنه كان شديد البياض‎ 


6. 


فخلفت] عبائديلا آدين] سيدا 
لطا لمكتسي فتره 
فهنيقا لأهله إذ حباهم 
فلحة الحينة إذ منداتنا ليوجذا 
تت قد اتباببه وفهراتتا 
بالشيخ أعني الإمام النواوي 
دوقيو ان لتنا لعل كيرد 
حسن نجل عبد بار هو القط 
أشحتحال الله أن تعد عليقتنا 


ربٌ عنّا فآجزالمشايمٌ أجراً 


أدخل الحوالد يكن جنةً عدن 
وصلاة من المهيمنٍ تترئ 


لإلله مولى الفتوح 
يِل جهلٍ الجن يتن بع 
والحيبافت انشورة الوضن © 
وذ الشعنة ]د كيلك اسلاج 
فختسادرااسة المنهاح'" 
بحر علم للطالب ب المحتاح”) 
نالَ في العلم فتحّ باب الرّتاج 
ب به ظل وقتنافي بعلب 0 
وعليهم بخير ما احا راج 
وقهم في الحساب شوم م أحتجاج 
وأسقهم من كؤوس حلو المزاج 
وسلامٌ لصاحب المعراج 
وعلئ من ققُوا على المنها 6 


وأماحقظة عر ظهر فلن .“ققد اعتوا به كفي من الرجال”"" والشنا 


000( أي : في نور وإضاءة ٠.‏ 


إفة قال صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه : ٠‏ ليهنك العلم أبا المنذر » 


والنور الوهاج : شديد الإضاءة ؛ وقد وصفت الشمس بذلك في القرآن الكريم في قوله 
تعالئ : 8 يرَِّجَاوَمَابًا» . وقال الإمام مالك رحمه الله : العلم نور يضعه الله في قلوب من شاء 


من عباده . 


2 القرع 1 طرق الباب واستفتاحه 3 قال صلى الله عليه وسلم 8 « أنا أول من يقرع باب الجنة » : 


وقال بعضهم آمن البسيط] : 


أخلى بذي الصبر أن يَحظئ بحاجته 


(5) أراد بالإمام النووي هنا شيخه الحسن بن عبد الباري » فشبهه بالإمام النووي لغزارة علمه » كما 


يقال للمتبحر في علم النحو : سيبويه . 
(4) أي : في فرح وسرور . 


(7) أي : على الطريق الواضح 


“4 ونه مؤلف هلف الرسالة؟ فقد أشتهر عنه أنه حفظه عن ظهر قلب ١‏ وكان يجعله ورداً 


رباعياً » كل ليلة يستظهر ربعه 


وأما أختصاره. . فقد أعتنى به شيخ الإسلام أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف 
الأندلسي ء وسمّاه : « الوهاج في أختصار المنهاج » » توفي سنة خمس وأربعين 
وسبع مئة . 

واختصره أيضاً : شيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصاري رحمه الله تعالئ » 
وسماه : « منهج الطلاب » . فأختصر الاسم والمسمئ » وشرح مختصره ذلك بشرح 
ممزوج جداً أتئ فيه بالدليل والتعليل » وسمّاه ب« فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب » . 
وقد أعتنى بالشرح المذكور الإمام العلامة سليمان البجيرمي ٠‏ وعمل عليه حاشية 
عظيمة في أربعة مجلدات أظهر فيها مخبأه » وكذلك الإمام العلامة سليمان الجمل 
كتب عليه حاشية جليلة في نحو خمس مجلدات . وكذلك شيخ الإسلام السيد 
محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل وضع عليه حاشية عظيمة » وسماها : « مفتاح 
الباب » » وغير من ذكر كثير . 

وممّن شرح ١‏ المنهج » الإمام العلامة الجلال محمد [بن أحمد] المحلّي شارح 
« المنهاج » » ولابن عبد الحق شيخ ابن حجر حاشية على شرح الجلال كثيراً ما يستمد 
منها ابن حجر في ١‏ تحفته »2"7 . 

و« منهج الطلاب » أختصره الإمام العلامة الجوهري . وسماه : « نهج الطلب » . 
أختصر الاسم والمسمّئ أيضاً » وشرخه المختصر شرح عظيم . 

وأما نظمه. . فقد أعتنئ به الإمام العلامة أبو بكر السيوطي » وسماه : « الإبتهاج 
إل نظم المنهاج » . كما نظمه عز الدين محمد بن عبد الكريم الموصلي » وغيرهما 

وأما الذين شرحوه. . فكثيرون : 

فشرحه : الإمام العلامة صفيٌ الدين أحمد بن العماد الأقفهسي ب« البحر [العجاج] 
إلئ شرح المنهاج » . 

وشرحه : الإمام العلامة محمد ابن عبد الله الزركشي بشرح سماه : « الديباج [في 
توضيح] المنهاج » . 


. )» وهي المراد عند قوله : ( قاله في « الحاشية‎ )١( 


٠5 


2 تصحيح المنهاج © . 
وللإمام السيوطي « در التاج في إعراب مشكل المنهاج » . 
سماه : « البحر المواج » » وهو أيضاً أربعة عشر مجلداً . 
وشرحه : الإمام العلامة الحجة جمال الدين محمد بن موسى الدّميري بشرح 
سماه : « النجم الوهاج في شرح المنهاج » أربعة مجلدات . 
وشرحه : الشيخ الإمام العلامة تقي الدين أبو بكر بن أحمد بن قاضي شهبة 
رحمه الله تعالئ . 
وشرحه : ولده العلامة بدر الدين أبو الفضل محمد بن أبي بكر المعروف بابن شهبة 
الأسدي بشرحين : أحدهما : « بداية المحتاج إلئ شرح المنهاج » » والاخر : 
« إرشاد المحتاج إلئ شرح المنهاج » . 
عجلون بشرح سماه : « هادي الراغبين إل شرح منهاج الطالبين » . 
سماه : « تحفة المحتاج بشرح المنهاج »© . 
وشرحه : الإمام العلامة جمال الدين محمد بن أحمد الرملي بشرح سمّاه  :‏ نهاية 
المحتاج إلئ شرح المنهاج » . 
وشرحه : الإمام العلامة ا لخطيب محمد الشربيني بشرح سماه : « مغني المحتاج 
إلئ [معرفة معاني ألفاظ] المنهاج ؟ء وهلذه الثلاثئة الشروح كل شرح في أربعة 
وغترصما::«الإمام" العلانةجلال: الدين تعمد بن "اح المتحلي 4 اوم يسنم 
زفق 
كتانه ‏ . 


)١(‏ في « كشف الظنون » ( 181/7 ) : ( سماه  :‏ كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين » ) » وهو- 


١١ /ا‎ 


وشرحه : الإمام العلامة القدوة شهاب الدين أحمد بن حمدان الأذرعى . 

وشرحه : الإمام العلامة تق الدين علي بن عبد الكافي السبكي بشرح سمّاه : 
) الإبتهاج [في] شرح المنهاج ا 

وشرحه : الإمام العلامة جمال الدين عبد الرحيم بن حسن الإسنوي . 

وشرحه : الإمام العلامة الحجة بدر الدين فرج بن محمّد الأردبيلي رحمه الله 
تعالى . 

وشرحه : شيخ الإسلام وقاضي الأنام زكريا بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى . 

وشرحه : شيخ مشايخ مشايخنا البدر الساري الأكمل السيد محمد بن أحمد 
عبد الباري الأهدل رحممه الله تعالئى بشرح سماه : ١‏ إعانة المحتاج إلئْ شرح 
المنهاج » » شرع فيه إلى ( الطلاق ) ومات رحمه الله تعالئ قبل إتمامه . 

وغير من ذكر ممّن شرحه كثير ؛ فمنهم من شرح وأجاد » ومنهم من شرح ولم يف 
بالمراد » وقد توارد الأئمة الأعلام بالحواشي العظيمة والفوائد العزيزة على الشروح 
المذكورة » ونقحوا مسائله ووضحوا فوائده » فنسأل الله أن يثيبهم خيراً . ويحشرنا فى 
زمرتهم يوم القيامة » إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير . 


نششسه : 


من أحسن الشروح المذكورة : شرح الإمام العلامة ابن حجر الهيتمي المسمئ : 
١‏ تحفة المحتاج » ؛ فقد قيل : إِنَّهها حوت العلم لفظاً وضمناً » وشرح الإمام العلامة 
محمد بن أحمد الرملي المسمّئ ب« نهاية المحتاج » . ثم شرح الإمام العلامة الخطيب 

وقد اختلف في شرح ابن حجر والرملي : 

فذهب علماء مصر إلى أعتماد ما قاله الشيخ محمد الرملي في كتبه خصوصاً في 


المراد عند النقل منه في ١‏ التحفة » و ١‏ النهاية » و « المغني » بقولهم : ( قال الشارح ) » كما 
سيأ 
ماني ٠‏ 


« نهايته » ؟ لأنها 0 عليه إل آخرها في أربع مئة من العلماء » فنقدوها 
وصحًحوها .» فبلغت صكّتها صحَّتّها إلى حدّ التواتر 

وذهب علماء حضرموت والشام والأكراد وداغستان وأكثر اليمن والحجاز إلى أنَّ 
المعتمد ما قاله ابن حجر في كتبه(2 » فإن اختلفّث. . قَدّمَ ما في « تحفته » ؛ لما فيها 
من إحاطة بنصوص الإمام » مع مزيد تشبّع المؤلف فيها ٠‏ ولقراءة المحققين لها عليه » 
الذين لا يحصون كثرة » ثم « فتح الجواد » . ثم «الإمداد» . ثم شرح ١‏ العباب » 
المسمّئ ب« الإيعاب » ثم « فتاواه ») 

قال الشيخ الإمام العلامة علي بن عبد الرحيم باكثير في منظومته في التقليد 
وما يتعلق به [من الرجز] : 


وشاءعٌ ترجيحٌ مقالٍابن حجن في يمن وفي الحجاز فأشتهز 
وفي أختلاف كثبه في الرجح الأخذ بالتحفة قم الف 
فأصلِه فش رح هوالعبابا إذرامً فيه الجمع و الإيماب0© 


ولا تجوز الفتوئ بما يخالف ابن حجر والرملي ء بل بما يخالف « التحفة » 
و« النهاية » » إلا إذا لم بن يتعرّضا له . فيفتئ بكلام شيخ الإسلام زكريا » ثم بكلام 
الخطيب » ثم بكلام « حاشية الزيادي » » ثم بكلام « حاشية ابن قاسم » » ثم بكلام 
عميرة » ثم بكلام الشبراملسي » ثم بكلام « حاشية الحلبي » » ثم بكلام « حاشية 
الشوبري » » ثم بكلام « حاشية العناني » » مالم يخالفوا أصل المذهب . كقول 


)١(‏ قال السيد علوي بن أحمد السقاف في ١‏ الفوائد المدنية »( لا ) : ( قال الكردي : هنذا ما كان 
في السالف عند علماء الحجاز » ثم وردت علماء مصر إلى الحرمين وقرروا في دروسهم معتمد 
الشيخ الرملي إلئ أن فشا قوله فيهما حتئ صار من له إحاطة بقولهما يقررهما من غير ترجيح . 

وقال علماء الزمازمة : تتبعوا كلامهما فوجدوا ما فيهما عمدة مذهب الشافعي رضي الله 
عنه » ثم قال : وعندي لا يجوز الفتوئ بما يخالفهما ) اه 

(6) قوله : ( فأصله ) أي : أصل « فتح الجواد » وهو ١الإمداد»‏ . وكلاهما لابن حجر على 
« الإرشاد » لابن المقري . 

وقوله : ( إذ رام فيه الجمع والإيعابا ) فلهلذا سماه به الإيعاب » . ومعنى ( الإيعاب ) : 
الاستيفاء للشيء من جميع وجوهه . 


) 


بعضهم : لو نقلت صخرة من أرض عرفات إلى غيرها. . صم الوقوف عليها''' . هنذا 
ما قرره العلماء المتقدّمون . 

وقال المتأخرون : والذي يتعيّن أعتماده : أن هؤلاء الأئمة المذكورين من أرباب 
الشروح والحواشي كلهم إمامٌ في المذهب ٠‏ يستمد بعضهم من بعض ٠»‏ فيجوز العمل 
والإفتاء والقضاء بقول كل منهم وإن خالف من سواه » ما لم يكن سهواً أو غلطاً أو 
ضعيفاً ظاهر |أن لضعف . 

وأعلم : أن صاحب ١‏ النهاية » في الربع الأول من ١‏ النهاية » يماشي الشيخ 
الخطيب الشربيني » ويوشح من ١‏ التحفة » ومن فوائد والده » ولذا تجد توافق عبارات 
« المغني »© و« النهاية » و« التحفة » » وليس ذاك من باب وضع الحافر على الحافر كما 
قد يتوهم ٠‏ وفي الثلاثة الأرباع يماشي ١‏ التحفة » » ويوشح من غيرها . 

وأما شرح الخطيب على ١‏ المنهاج » المسمّئ ب« مغني المحتاج ».. فهو مجموع 
من شروح ١‏ المنهاج » مع توشيحه من فوائد من تصانيف شيخ الإسلام زكريا » ويستمد 
00 1700 8 0 060 
كثيراً من كلام شيخه الشهاب الرملي . ومن شرح ابن شهبة الكبير''*' على 


« المنهاج »© . 
1 05 500 1 ر او ‏ يه 
والخطيب متقذم على ١‏ التحفة » ؛ فهو في مرتبة مشايخ شيخ الإسلام ابن حجر ؛ 
والإمام ابن حجر يستمد كثيراً في التّحفة » من « حاشية شيخه ابن عبد الحق » 
علئ « شرح المنهج » للجلال المحلي . 
ولكل من ١‏ التحفة » و« النهاية » و« المغني » أصطلاحات تأتي إن شاء الله تعالئ 
حر فنك 


٠ هنذا مثال لما يخالف المذهب ؛ فهو غير معتمد » وهلذا القول صرّح به الزيادي وابن شرف‎ )1١( 
. » كما في « حاشية البجيرمي على فتح الوهاب‎ 

(؟) قوله : (الكبير ) صفة لابن شهبة ؛ أي : الوالد» وهو أبو بكرين أحمد صاحب 
١‏ الطبقات » » ويقال للولد : ابن شهبة الصغير . 
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الفصل الثانى 
في ذكر أمهات ١‏ المنهاج » التي أختصر منها 
وذكر أسماء مؤلفيها وذكر وفياتهم 


أعلم : أن ١‏ المنهاج » أختصره الإمام النووي رحمه الله تعالئ من « المحرّر » 
كتاب للإمام العلامة الحجَّة ولي الله بلا نزاع » أبي القاسم عبد الكريم بن محمد 
القزويني الرافعي . نسبة إلئ رافع بن خديج الصّحابِي رضي الله تعالئ عنه كما وجد 
بخطه » قاله قاضي قزوين مظفر الدين » وفيه رد علئ من قال : هو نسبة إلئ رافعان 
بلدة من بلدان العجم » بل قال القاضي جلال الدين : لا يعرف في نواحي العجم بلدة 
تسمّئ بذلك الاسم » وردٌ أيضاً علئ من قال : هي نسبة إلى بني رافع قبيلة من العرب . 

والرافعي المذكور أعجمي اللغة كالإمام النووي » لكنهما تعلَّما العربية . 

قال النوويٌ : كان الرافعينٌ إماماً بارعا في المعارف والزهد والكرامات الخارقة » 
توفي في قزوين أواخر سنة ثلاث أو أوائل سنة أربع وعشرين وست مئة وعمره نحو 
خمس وستين سنة . 

فعلئ هلذا : يكون مولده في سنة سبع أو ثمان وخمسين وخمس مئة . 

كان رحمه الله إماماً في غالب العلوم » شديد الاحتراز في ترجيحها » وفي نقلها 
وعزوها لأهلها إذا شك في أصلها . وكان العلم في أبيه وجدّه وجدّ جدّه , كما في 
كتاب ١‏ الأمالي » » وكتابه « المحرّر » من أجل كتب الشافعية وأحكمها . كما قال 
الإمام النووي رحمه الله تعالى . 

وقد أعتنئ بشرح « المحرر » وأختصاره الأئمة الأعلام : 

فشرحه القاضي شهاب الدين أحمد بن يوسف السندي ٠»‏ المتوفئ سنة ثمان مئة 
وخمس وتسعين في أربعة مجلدات » سماه : « كشف الدرر في شرح المحرر » » التزم 
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فيه ذكر الخلاف بين الأثمة الثلاثة مع تنقية مذهبه » وبيان خلاف الترجيح بين الرافعي 
والنووي وما عليه الفتوئ . 

ثم شرحه شرف الدين الشيرازي رحمه الله تعالئ . 

والذي أختصره من العلماء : تاج محمود بن محمد الأصفهيدي الكرماني » 
المتوفئ سنة سبع وثمان مئة » وسماه : « الإيجاز » وهو كثير الفوائد » مشتمل علئ 
ما حواه « المحرر » مع زيادات لطيفة ونكات شريفة . 

وأختصره أيضاً : علاء الدين علي بن محمد الباجي المتوفئ سنة أربع عشرة وسبع 
مكة . 

وأختصره أيضاً : الإمام النووي في « المنهاج » » وقد مرّ في الفصل الأول . 

ثم « المحرّر » المذكور . قال ابن حجر في « تحفته » [5/1*] ما لفظه : ( وتسميته - 
أي : « المحرر  »‏ مختصراً ؛ لقلة لفظه » لا لكونه ملخّصاً من كتاب بعينه ) . ومثله 
في ١‏ شرح البكري على المنهاج » . 

وقال البجيرمي على « شرح المنهج »2 ]1١١/1١[‏ وغيره : ( إن « المحرر ») مختصر من 
« الوجيز » ) . وهو كتاب جليل للإمام العلامة حجة الإسلام أبي حامد محمد بن 
محمد بن محمد الغزالي الشافعي المتوفئ سنة خمس وخمس مئة » وقد قيل فئ 
« الوجيز » : لو كان الغزالي نبياً. . لكان معجزته « الوجيز » . 

وقد أعتنئ بشرحه واختصاره الأئمة الأعلام : 

فأول من أختصره صاحبه الإمام الغزالي » وسماه : « الخلاصة » . 

ثم أختصره تاج الدين عبد الرحمن بن منعة الموصلي المتوفئ سنة إحدئ وسبعين 
وست مئة » وسماه ب« التعجيز في مختصر الوجيز » . 

وأختصره الإمام سراج الدين عمر بن محمد الزبيدي ٠‏ وسماه : « الإبريز في 
تصحيح الوجيز »2 . 

وأما الذين شرحوه من الأئمة الأعلام. . فكثيرون : 

فشرحه الإمام العلامة أبو حامد محمد بن إبراهيم السهيلي الجاجرمي المتوفئ سنة 
ست مئة و[ثلاث] عشر . 

وشرحه جلالة الإمام العلامة أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني 
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بشرحين : صغير لم يسم » وكبير سماه : « فتح العزيز إلئ شرح الوجيز » في عشرة 
مجلدات » وبعضهم يطلق ١‏ العزيز » على « الشرح الكبير » بدون ذكر لفظ ( فتح ) . 
لكنه قد تورع بعض العلماء من هنذا الإطلاق » وقالوا : إن إطلاق ( العزيز ) مختص 
بكتاب الله عز وجل . 

و« فتح العزيز» المذكور أختصره الإمام النووي رحمه الله تعالئ » وسماه : 
« الروضة » في أربع مجلدات . 

وأختصر « الروضة » الشيخ إسماعيل بن المقري الزبيدي إلى « الروض» ء 
وآختصر « الروض » شيخ الإسلام أحمد بن حجر الهيتمي إلى ١‏ التعيم » . 

ثم أختصر « الروضة» الإمام العلامة صفي الدين أحمد بن عمر المزجد إلى 
« العباب » » فشرحه الإمام ابن حجر وسمئ هلذا الشرح ب« الإيعاب »© . 

وأختصر « الروضة » أيضاً الإمام العلامة الحجة عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
إلى ١‏ الغنية » . 

وقد أعتنى الإمام الأذرعي بتحشية « الروضة » بالحواشي الجليلة » ومثله الإمام 
الإسنوي وابن العماد واليُلقيني » كل منهم أعتنئ بالحواشي عليها » وأتئ بالعجب 
العجاب ٠‏ وبكلّ ما يستعذب لأولي الألباب . 

ثم جمع حواشي الأربعة المذكورين شيخ الإسلام بدر الدين محمد بن بهادر 
الزركشي المتوفئ سنة أربع وتسعين وسبع مئة » وهلذا المجموع أربعة عشر مجلداً , 
كل مجلد يضهٌ خمساً وعشرين كراسة » وسماه ب« الخادم للروضة » . 

وممن أختصر ١‏ فتح العزيز» الإمام العلامة عبد الغفار القزويني » وسماه : 
« الحاوي الصغير » » ونظمه ابن الوردي » وسمئ ذلك النظم ب« البهجة » » فشرحها 
شيخ مشايخ الإسلام أبو يحيئ زكريا الأنصاري بشرحين”1) 

ثم « الحاوي الصغير » المذكور أختصره الإمام العلامة إسماعيل ابن المقري إلى 


« الإرشاد » » فشرحه ابن حجر يشرحيده2؟ . 


)١(‏ أحدهما : يسمى به الغرر البهيّة شرح نظم البهجة الوردية » في خمسة مجلدات » وهو مطبوع 
وموجود بكثرة ؛ وثانيهما : هو أصل هنذا الشرح 5 
(؟) أحدهما : ١‏ الإمداد» . والثاني : مختصره » ويسمئ : « فتح الجواد » . 
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ثم « وجيز الغزالي » أختصره من ١‏ الوسيط »© له أيضاً » وهو كتاب أكبر من 
« الوجيز » » وأحد الكتب الخمسة المتداولة بين الشافعية التي يعول عليها . 

وقد أعتنئ بشرحه وأختصاره الأئمة الأعلام : 

فشرحه تلميذ الإمام الغزالي محيي الدين محمد بن يحيى النيسابوري في ستة عشر 
مجلداً » وسمّاه ب« المحيط [في] شرح الوسيط » » المتوفئ سنة ثمان وأربعين وخمس 
مئة رحمه الله تعال . 

وشرحه الشيخ الإمام نجم الدين أبو العباس أحمد بن [محمد بن] علي بن مرتفع 
المعروف بابن الرفعة » المتوفئ سنة عشر وسبع مئة في ستين مجلداً » سماه : 
« المطلب العالي إلئ شرح وسيط الغزالي » » ولم يكمله . 

وشرحه الشيخ الإمام نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد القمولي » المتوفئ 
سنة سبع [وعشرين] وسبع مئة رحمه الله تعالئ في مجلدات ٠»‏ سماه : « البحر المحيط 
إلئ شرح الوسيط » . ثم لخصه وسماه : « جواهر البحر المحيط » » ولخص هلذا 
التلخيص سراج الدين عمر بن محمد اليمني ٠»‏ المتوفئ سنة سبع وثمانين وثمان مئة » 
وسماه : « جواهر الجواهر ) » وشرحه كثير غير من ذكر . 

وممن أختصره : نور الدين إبراهيم بن هبة الله الإسنوي المتوفئ سنة سبع مئة 
وإحدى وعشرين رحمه الله تعالى . 

واختصره الإمام الغزالي في كتابه « الوجيز » » وقد مرٌ . 

وهلذا- أي : كتاب « الوسيط  »‏ أختصره صاحبه من كتابه المسمئ ب« البسيط » » 
وهو أعني : « البسيط  »‏ كتاب جليل للإمام العلامة الحجة محمد بن محمد 
الغزالي » أختصره من ١‏ نهاية المطلب في دراية المذهب» لإمام الحرمين 
عبد الملك بن [أبي] محمد عبد الله الجويني المتوفئ سنة أربع مئة وثمانية وسبعين » 
جمعه بمكة المكرمة وأتمه بنيسابور » وقد مدحه ابن خلكان [118/0] وقال : ( ما صيّف 
في الإسلام مثله ) . قال ابن النجار [ني «ذيل تاريخ بغداد» 44/17] : ( إنه مشتمل عل أربعين 
مجلداً ) . ثم لخصه ولم يتم جمعه من «الأم » وه الإملاء » و« المسند » للشافعي 
و« مختصر المزني » . 
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و« نهاية المطلب » أختصرها الإمام أبو سعد عبد الله بن محمد اليمني المعروف 
باين أبي عصرون » المتوفئ سنة خمس مئة وخمس وثمانين » وسماه : « صفوة 
المذهب [في نهاية اختصار] نهاية المطلب » » وهو سبعة مجلدات . 

ثم كتاب ١‏ الأم » من أعظم الكتب الشرقية والغربية » صئّفه إمام المذهب محمد بن 
إدريس الشافعي رضي الله عنه » جمع فيه أصول المذهب وفروعه » عبادة ومعاملة , 
مع بيان النصوص القرانية والحديثية التي أداه أجتهاده بأستنباط الأحكام منها » وكان 
عزيز الوجود » تسمع به الأمة ولم تره » إلئ أن قيض الله صاحب الهمة الشماء » علامة 
دهره في عصره » سعادة صفيّ الدين أحمد بك الحسيني المعظم رحمه الله تعالئ , 
فجمع أجزاءه المتفرقة بعد شتاتها من مصر فالحجاز فاليمن فالشام فأوربا برواية صاحب 
إمام المذهب رحمه الله تعالئ » عنه الربيع بن سليمان المرادي رحمه الله » فطبع علئ 


2 
نفقته وأنتشر . 


فائدة : 

الطبع المعروف الذي حدث في رأس الألف وفشا إلى زماننا. . هل يكفي عن كتابة 
العلم أم لا؟ 

أجاب السيد العلامة محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل : أنه يكفي » قال : لأنَّ 
الناس قد صاروا متّكلين عليه فى غالب تحصيل الكتب ؛ لتيسره وقلة ثمنه ؛ لأن به 
يعمل حفظ العلم عن الشبباع+ والعتفعة تحاضلة بيه 4 لآنه “لا يكوق غالبا إلا بعد 
تصحيح المطبوع . وهو جواب وجيه . 

وكتابة العلم ‏ قال ابن حجر في ١‏ تحفته »  ]58/1[‏ : ( واه ؟ إذ لو كانت كتابة 
الصكوك لحفظ الأموال خوفاً من ضياعها واجبة. . فكتابة العلم لحفظه وخوفاً من 
ضبباعه آولو)7؟ اهن 


د فنك 


» التحفة » : ( وكتابة العلم مستحبة » وقيل : واجبة » وهو وجيه في الأزمنة المتأخرة‎ ١ عبارة‎ )١( 
. وإلا. . لضاع العلم » وإذا وجبت كتابة الوثائق لحفظ الحقوق. . فالعلم أولئ ) » فليتنبه‎ 
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الفصل الثالث 
في بيان مصطلحات الإمام النووي في كتبه 
وما يقدَّم منها إذا أختلف بعضها عن بعض 


وهي : ١‏ التحقيق شرح التنبيه » لأبي إسحاق الشيرازي » و« المجموع شرح 
المهذب » للإمام أبي إسحاق الشيرازي أيضاً » وه التنقيح شرح وسيط الإمام الغزالي 
رحمه الله تعالئ » » و« الروضة مختصر فتح العزيز » للإمام الرافعي رحمه الله تعالئ » 
و« المنهاج مختصر المحرر » للإمام الرافعي أيضاً رحمه الله تعالئ » و« فتاواه» » 
و« شرح مسلم »2 » و« تصحيح التنبيه » » و« نكته » ؛ أي : ١‏ التنبيه » . 

فهلذه الكتب إذا أختلف بعضها عن بعض قدم كلام « التحقيق)2 ثم 
« المجموع »2 ». ثم « التنقيح » » وهلذه الثلاثة لم يكملها الإمام النووي ٠‏ ثم يليها 
ما هو مختصر من كلام غيره » كه الروضة » ثم « المنهاج » ثم « فتاواه » ثم « شرح 
مسلم » ثم ١‏ تصحيح التنبيه » ثم ١‏ نكته » . 

وأما أصطلاحاته في هلذه الكتب في الرموز التي رمز بها في « المنهاج ». . فهي 
كأصطلاحاته التي سنذكرها في رموز ‏ المنهاج » . 

فذكر في ١‏ المنهاج » عبارات يعلم منها أن الخلاف أقوال للشافعي أو أوجه 
لأصحابه أو مركب منهما » وهي سبعة عشر : 

ف(الأظهر)ء. و(المشهور)ء و( القديم). و(الجديد). و( في قول)ء 
و( في قول قديم ) » و( في قول كذا ) » و( القولان ) » و( الأقوال ). . هلذه يعبّر بها 
عن أقوال الإمام الشافعي رضي الله تعالئ عنه . 

و( الأصحم). و( الصحيح ) » و( قيل ٠»)‏ و( في وجه)ء. و(الوجهان). 
و( الأوجه ).. لأوجه الأصحاب . 

و( النص ). . للمركب منها يقيناً . 


اليل 


و( المذهب ) حين يعبر به محتمل لأن يكون من أقوال الشافعيٌ » أو من أوجه 
الأصحاب ٠‏ أو من المركب منهما . 

وقد يعبّر في بعض المسائل ب( المنصوص ) ٠»‏ وفي بعضها ب( في قول أو وجه ) . 
وقد يعبّر لما فيه خلاف بقوله : ( وكذا ) . 

إذا عرفت هلذا. . فأعلم : أن تعبيره ب( الأظهر ) يستفاد منه أربع مسائل : 

الأولى : الخلافية ؛ يعني : أنّ المسألة ذات خلاف . 

والثانية : الأرجحية ؛ يعني : أن في المسألة قولاً راجحاً وقولاً مرجوحاً. 
والراجح هو المذكور والمرجوح هو المقابل . 

والثالثة : كون الخلاف فيه قولياً ؛ أي : من قول الإمام الشافعيٌ رضي الله تعالئ 
ل م 

والرابعة : ظهور المقابل ؛ : أنَّ المقابل ظاهر في نفسه وإن كان المعتمد في 
ا 5 

او و ا 

: التعبير ب( أظهرها ) في موضعين : أحدهما في ( الرهن  )‏ والآخر في 

0 

ومنها : التعبير ب( أظهرهما ) في ( كتاب العتق ) في فصل : أعتق في مرض 
موته . 

وتعبيره ب( المشهور ) يستفاد منه أربع مسائل : 

الأولى : الخلافية » وقد مت معنئ ذلك . 

الثانية : الأرجحية » وقد مر معنوا ذلك أيضاً . 

والثالئة : غرابة المقابل ؛ أي : كونه خفياً غير مشهور ؛ فهو ضعيف . 

والرابعة : كون الخلاف قولياً ؛ أي : من قولي الإمام الشافعي رضي الله عنه أو من 
أقواله » لا من الأوجه التي لأصحابه رضي الله عنهم . 

وجملة ما في ١‏ المنهاج » من التعبير ب( المشهور ) : ثلاث وعشرون عبارة : 
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منها : التعبير ب( الأشهر ) في ( الشهادات ) في فصل : لا يحكم. . . إلخ . 

وتعبيره ب( الأصح ) يستفاد منه أربع مسائل : 

الخلافية والأرجحية » وقد مر معناهما . 

والثالثة : صحة المقابل ؛ لقوة الخلاف بقوة دليل المقابل . 

والرابعة : كون الخلاف وجهاً لأصحاب الإمام الشافعي » يستخرجونه من قواعده 
ونصوصه ويجتهدون في بعضها » فالخلاف لأصحابه في المسألة » وقد يشذون عنها 
كالمزني وأبي ثور » فلا تعد أقوالهم وجوهاً في المذهب . 

وجملة ما في ١‏ المنهاج » من التعبير ب( الأصح ) : ألف وثمانية وثلاثون عبارة 
ري 

منها : لفظة ( صحح ) في ( الضمان ) . 

ومنها : تعبيره ب( أصحها ) في موضعين : أحدهما : في ( الجراح ) » وثانيهما : 
في ( العدد ) . 

ومنها : ( أصحّهما الثاني ) في ( الصلح ) . 

ومنها : واحد ضعيف في ( باب زكاة الفطر )27 . 

وتعبيره ب( الصحيح ) يستفاد منه أربع مسائل : الخلافية والأرجحيّة » وقد مرّ 
معتاهما . 

والثالثة : فساد المقابل ؛ أي : كونه ضعيفاً لا يعمل به والعمل ب( الصحيح ) . 

والرابعة : كون الخلاف وجهاً للأصحاب يستخرجونه من كلام الإمام الشافعي ١‏ 
فإن قوي الخلاف لقوة دليل المقابل. . عبر ب( الأصح ) المشعر بذلك » وإن لم يقو 
الخلاف ؛ بأن ضعف. . عبر ب( الصحيح ) . 

والمراد ب( قوة الخلاف ) : علمنا بالدليل الذي أستند عليه الإمام الشافعي 


للق عند قوله : ( ولو أيسرا وأختلف واجبهما. . أخرج كل نصف صاع من واجبه في الأصح  )‏ 
ومقابله : أنه يخرجه أي : نصف الصاع _من قوت محل الرقيق » وهو المعتمد . 
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رحمه الله تعالئ في المسألة ٠‏ وقد لا نعلمه لكن نعلم الراجح » وطريق علمنا به يحصل 
بأمور : 

إِمَا بالنص علئ أرجحيته » وإما بالعلم بتأخيره » وإما بالتفريع عليه » وإما بالنص 
علئ فساد مقابله » وإما بموافقته لمذهب مجتهد , فإن لم يظهر مرجّح . . فللمقلّدِ أن 
يعمل بأيٌّ القولين شاء » ويجوز العمل بالمرجوح في حقٌّ نفسه . 

قال السيد العلامة محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالئ : ( مما 
وجدته بخط صحيح عن الشيخ سعيد هلال مفتي مكة المكوّمة”2 في الكلام على 
« المنهاج ' : « أنه يجوز تقليد مقابل الأظهر والأصح دون مقابل المشهور والصحيح » 
اه » ثم قال : ولا يناقضه قولهم لجرو لعي ل رماداق عم اين دون 
القضاء والإفتاء » كما قالوا [من الرجز] : 
وجاز تقليدٌ لغير الأربعة في حق نفسه ففي هلذاسَعَهُ 
لافني قفضاء ضع إفناءٍ ذكة هنذا عن السبكي الإمام المشتهز 

وجملة ما في المنهاج » من التعبير ب( الصحيح ) : مئة وستة وسبعون . 

وتعبيره ب( الجديد ) يعني : من قولي الإمام الشافعي رضي الله تعالئ عنه ؛ إذ له 
قولان : قديم وجديد . فالقديم سيأتي . و( الجديد ) : هو ما قاله بعد دخوله مصرء 
وأشهر رواته : البويطي ٠‏ والمزني » والربيع المرادي » والربيع الجيزي » وحرملة » 
ويونس بن عبد الأعلئ » وعبد الله بن الزبير المكي » ومحمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم . وأبوه . ١‏ 

ومن الكتب الجديدة للإمام الشافعي : « المختصر » . و« البويطي » , و« الأم» . 

فإذا عبّر الإمام النووي ب( الجديد ). . فيستفاد منه أربع مسائل : 

الأولى : الخلافية » والمعنى : أن قوله في الجديد بحكم في مسألةٍ يخالف قول 
القديم فيها . 

والثانية : الأرجحية » والمعنئ : أن في المسألة قولين : قولاً راجحا وهو القول 


. ) ه١11/8‎ ( هوالشيخ محمد سعيد هلال سنبل » المتوفئ سنة‎ )١( 


احليل 


الجديد » وقولاً مرجوحاً وهو القديم » والمراد : القول الجديد الذي عبّر به . 

والرابعة : كون المقابل قديما ؛ أي : قولاً قديما للشافعي . 

وجملة ما في ١‏ المنهاج » من التعبير ب( الجديد ) : خمس وسبعون عبارة تقريباً . 

وتعبيره ب( القديم ) أي : من قولي الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه » وهو : 
ماقاله قبل دخوله مصرء وأشهر رواته : أحمد ابن حنبل » والزعفراني » 
والكرابيسي » وأبو ثور » يستفاد منه أربع مسائل : 

الأولى : الخلافية » وهي : أن قوله في الجديد في مسألة يخالف قوله القديم 
منها . 

والثانية : المرجوحية » وهي : كون ( القديم ) مرجوحا ( والجديد ) راجحا . 

والثالثة : كون الخلاف قولياً . 

والرابعة : كون المقابل هو ( الجديد ) » والعمل عليه . 
تنبيه : 

المذهب القديم ليس مذهباً للشافعي ؛ لأن المقلد مع المجتهد كالمجتهد مع 

الرسول صلى الله عليه وسلم ء فكما أن الحادث من أدلة الشرع ناسخ للمتقدم منها 
إجماعا حتىا يجث على المجتهد الأخذ به » كذلك المقلّد مع المجتهد . 

وأمَا المسائل التى عدٌوها وجعلوها مما يفتئ به على القديم. . فسببها : أنَّ جماعة 
من المجتهدين في مذهبه لاح لهم في بعض المسائل أن القديم أظهر دليلاً » فأفتّوا به 
غير ناسبين ذلك إلى الشافعي » فمن بلغ رتبة الترجيح ولاح له الدليل. . أفتئ بها » 
وإلا. . فلا وجه لعلمه وفتواه » على أنَّ المسائل التي عدُّوها أكثرها فيه قول جديد » 
فتكون الفتوئ به » وهي ثمانى عشرة مسألة : الأولى : عدم وجوب التباعد عن 
النجاسة فى الماء الكثير بقدر قلتين » الثانية : عدم تنجس الماء الجاري إلا بالتغيّر » 
الثالثة : عدم النقض بلمس المّخرم » الرابعة : تحريم أكل الجلد المدبوغ , 
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الخامسة : أستحباب التثويب”'2 في أذان الصبح » السادسة : مقدار وقت المغرب إلى 
مغيب الشفق الأحمر » السابعة : أستحباب تعجيل العشاء » الثامنة : عدم ندب قراءة 


السورة في الأخيرتين » التاسعة : الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية » العاشرة : 
ندب الخطٌ عند عدم الشاخص ٠‏ الحادية عشرة : جواز أقتداء المنفرد في أثناء صلاته » 


الثانية عشرة : كراهة تقليم أظفار الميت » الثالثة عشرة : عدم أعتبار الحول في 
الركاز » الرابعة عشرة : صيام الوليٌّ عن الميت الذي عليه صوم » الخامسة عشرة : 
جواز أشتراط التحثّل من الح بالمرض ٠‏ السادسة عشرة : إجبار الشريك على 
العمارة » السابعة عشرة : جعل الصداق في يد الزوج مضموناً » الثامنة عشرة : 
وجوب الحدٌ بوطء المملوكة المحرم في دبرها . ذكره في « حواشي شرح الروض » . 

ويجب اتفاقاً نقض قضاء القاضي وإفتاء المفتي بغير الراجح من مذهبه ؛ إذ من 
يعمل في فتواه أو عمله بكل قول أو وجه في المسألة » ويعمل بما شاء من غير نظر إلى 
ترجيح . . جاهلٌ خارقٌ للإجماع . 

وتعبيره ب( المذهب ) يستفاد منه أربع مسائل : 

الأولى : الخلافية ؛ يعني : أن في المسألة خلافاً . 

والثانية : الأرجحيّة ؛ يعني : أنَّ ما عبّر فيه ب( المذهب ) هو الراجح 

والثالثة : كون الخلاف بين الأصحاب ؛ أي : في حكاية المذهب » فبعضهم 
بحكي الخلاف في المذهب » وبعضهم يحكي عدمه» وبعضهم يحكي القطع 
بالمذكور » وبعضهم يحكي الخلاف أقوالاً » ويحكي بعضهم وجوهاً . وغير ذلك » 
فيعبر النووي عن ذلك ب( المذهب ) . 

والرابعة : مرجوحيّة المقابل ؛ أي : أن مقابل ( المذهب ) مرجوح لا يعمل به . 

وجملة ما في « المنهاج » من التعبير ب( المذهب ) : مئة وسبعة وثمانون عبارة . 

وتعبيره ب( قيل ) يستفاد منه أربع مسائل : 


الأولى : الخلافية ؛ يعنى : أنَّ فى المسألة خلافاً بين الأصحاب . 


: أي: في الأذان الأول والثاني‎ )١( 


والغائية كو التخلاف وجها من اوجه الأصحات ٠‏ .لاقولاً من آقوال الشافعى 
وحية للد ْ 

والثالثة : ضعف المذكور ب( قيل ) . 

والرابعة : كون مقابله ( الأصح ) أو( الصحيح ) اللذين يعبر بهما في أوجه 
الأضحات. :لآ أن مقابلة ( الأظين)" أو( التشيور ) ؛ لأنه إنما يعبر بهما عن أقوال 
الشافعي لا غير . 

وجملة ما في « المنهاج » من التعبير ب( قيل ) : أربع مئة وتسعة وثلاثون عبارة . 

وتعبيره ب( في قول كذا ) يستفاد منه أربع مسائل : 

الأولى : الخلافية في المسألة . 

والثانية : كون الخلاف أقوالاً للشافعي رضي الله تعالئ عنه . 

والثالثة : ضعف القول المذكور . 

والرابعة : كون مقابله ( الأظهر ) أو( المشهور ) والعمل به . 

وجملة ما في « المنهاج » من التعبير ب( في قول كذا ) : اثنتان ومثتا عبارة ٠»‏ فهي 
مع جملة التعبير ب( قيل ) ست مئة وواحد وأربعون قولاً » كلّها ضعيفة ما عدا خمسة 
عشر موضعاً رجح المتأخُرون أعتمادها ؛ اثنا عشر منها التعبير فيها ب( قيل ) » وثلاثة 
التعبير فيها بقوله : ( وفي قول ) » وإليك مواضع القيلات المعتمدة الاثني عشر : 

أحدها : في فصل : شرط زكاة التجارة الحول » وهي : ( وقيل : يتخير المالك ) 
أي : فيقوّم بما شاء من الأغبط للفقراء أو لا » قال الجلال المحلي [«كت الراغين» 151/5 : 
( وهو الذي صححه الرافعي في « فتح العزيز » عن العراقيين والروياني » وعبّر عنه في 
« المحرر » ب« أولى الوجهين » ) . وقال القليوبي 1/1 : و( هو المعتمد) . 
وأعتمده شيخنا عافاه الله كوالده تبعاً للسيد محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل . 

ثانيها : في ( كتاب العارية ) بعد الفصل الثاني » في فصل : لكل منهما رد 
العارية » وهو : ( قيل : أو يتملكه بقيمته ) » أعتمده شيخنا عافاه الله كشيخ الإسلام 
السيد محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل تبعاً للقليوبي [5/؟5] . 

الثها : في ( كتاب الطلاق ) » وهو قوله : ( وقيل : يكفي بأوله ) » أعتمده 
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شيخنا عافاه الله كشيخ الإسلام السيد محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل رحمه الله 
تعالئ » وقال في « التحفة » [14/8] : ( ورجّحه كثيرون » وأعتمده الإسنوي وغيره ) . 

رابعها : في ( كتاب الطلاق ) أيضاً في أوّل الفصل الرابع » وهو : ( وقيل : 
المنوٌ ) » أعتمده شيخنا عافاه الله تعالئ كشيخ الإسلام السيد محمد بن أن 
عبد الباري الأهدل .» وصححه الرافعي في « فتح العزيز » تبعاً للبغوي وغيره » وعبر 
عنه في « المحرر » ب( رجّح ) » قال القليوبي 507/51 : ( وهو المعتمد ) . 

خامسها : في ( باب كيفية القصاص ) في أول الفصل الثاني » وهو : ( وقيل : 
لا يدخل ) » وهو الذي في ١‏ الروضة » و« أصلها » » وعليه الأكثرون » ونْصٌّ عليه . 
قال ابن حجر [«تحفة»150/8] : ( فهو المعتمد ) . ومثله القليوبى [4/؟1١]‏ . 

سادسها : في ( كتاب دعوى الدم والقسامة ) » في فصل : إنّما يثبت موجب 
القصاص بإقرار » إلئ أن قال : ( وقيل : يكفي : فأوضح رأسه ) ٠‏ قال في ١‏ التحفة » 
41 : ( وهو المعتمد ) . وقيّد القليوبي [171/4] عن قول شيخه أعتماده في العامي 

سابعها : في ( كتاب الرذة ) » وهو : ( وقيل : يجب التفصيل ) » قال شيخنا 
عافاه الله : أعتمده شيخ الإسلام زكريا » قال في ١‏ التحفة » [44/4] : ( وهو القياس » 
وأطال كثيرون في الانتصار له نقلاً ومعنىّ ٠»‏ وجرئ عليه الرافعي والقاضي في 
الدعاوي ) » وأعتمد القليوبي [177/4] عدم التفصيل . 

ثامنها : في آخر( كتاب السير ) قبيل ( الجزية ) » وهو : ( وقيل : قيمتها ) » قال 
شيخنا عافاه الله : هو أحد القيلات المعتمدة » وقال القليوبى 0007/41 : ( وهو 
المعتمد ) . 
القليوبي 141/41 : ( هو المعتمد أخذاً من تصحيحه فى « الروضة » ك١‏ أصلها » ) . 

عاشرها : في ( كتاب المسابقة والمناضلة ) قبيل ( كتاب الأيمان ) » وهو : 
( وقيل : بالسويّة ) » قال القليوبي 43 : ( وهو المعتمد » كما ذكره عن 
« الروضة ؛) . 


يفيل 


حادي عشرها : في ( كتاب الدعوئ والبينات ) آخر الفصل الثاني » وهو : 
( وقيل : إن أدعئ ا د ا قال فى « التحفة » [١٠/5؟؟]‏ : ( هذا هو 
المعتمد ) . وسكت القليوبي عن أعتماده . 1 

اني عشرها : في ( كتاب العتق ) » في فصل : إذا ملك أهل تبرع أصله » إلى أن 
قال : ( وقيل : من رأس المال ) » قال القليوبى [4/:4:ه"] ك١‏ التحفة 58/٠١1»‏ : ( هو 
افيد ْ 

والثلاثة المعبر عنها ب( في قول ) : 

أحدها : في ( كتاب الخلع ) قبل الفصل الأول » وهو : ( وفي قول : يقع بمهر 
مثل ) » أعتمده شيخنا عافاه الله كوالده تبعاً لشيخ الإسلام السيد محمد بن أحمد 
عبد الباري الأهدل ؛ وأعتمده القليوبي ]"١١/9[‏ . 

انيها : في ( باب كيفية القصاص ) في الفصل الثاني » وهو قوله : ( وفي قول : 
السيف ) . أعتمده شيخنا كوالده تبعاً لشيخ الإسلام السيد محمد بن أحمد عبد الباري 
الأهدل . وأعتمده القليوبي [154/4] . 

الثها : فى هنذا الفصل أيضاً » وهو : ( وفى قول : كفعله ) » أعتمده شيخنا 
عافاه الله » التي محمد بن أحمد عد الاق : والقليوبى ]١1١5/4[‏ رحمهما الله 
تعالىل . 1 

وتعبيره ب( القولين ) يستفاد منه ثلاث مسائل : الخلافية في المسألة » وكون 
الخلاف قولاً للشافعي » وأرجحية ما نص علو أرجحيته منهما ومرجوحية الآخر . 

وجملة ما في ١‏ المنهاج » من التعبير ب( القولين ) : إحدئ وعشرون عبارة تقريباً . 

وتعبيره ب( الأقوال ) يستفاد منه ثلاث مسائل : الخلافية في المسألة » وكون 
الخلاف أقوالاً للشافعي أكثر من أثنين » وأرجحية أحدها ع الأصحاب له أو 
بالنصٌّ . 

وجملة ما في ١‏ المنهاج » من التعبير ب( الأقوال ) : ستة عشر عبارة : 

أحدها : في ( باب من تلزمه الزكاة ) . 

ثانيها وثالثها : في فصل : شرط المرهون به. . . إلخ . 
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ورابعها : في ( باب أختلاف المتبايعين ) . 

وخامسها : في ( كتاب الوصايا ) في فصل : إذا ظننا. . . إلخ . 

وسادسها : في ( كتاب الإجارة ) في فصل : يصحّ عقد الإجارة . 

سابعها : في ( كتاب الجراح ) . 

ثامنها : ( في كتاب الكفارة ) . 

تاسعها : في ( كتاب العدد ) . 

وعاشرها وحادي عشرها : في ( كتاب النفقات ) في فصل : أعسر بنفقتها . 

ثاني عشرها وثالث عشرها ورابع عشرها : في ( كتاب الردة ) . 

وخامس عشرها : في ( كتاب العتق ) . 

وسادس عشرها : في فصل : الكتابة الفاسدة . 

وتعبيره ب( النص ) و( المنصوص ) يختلف مقصوهه بكل منهما ؛ فإنه تارة يعبر 
ب( النص ) ويعني به : نص الشافعي فقط ء وتارة يعبر ب( المنصوص ) ويعني به : 
الراجح عنده من نصنّ الشافعي وقوله أو وجه للأصحاب . 

فيستفاد من تعبيره ب( النص ) أربع مسائل : 

الأولى : الخلافية ؛ بمعنيل : أنَّ مقابل التص يخالفه . 

النائة + الأرججية ؛ يعني : أنَّ ما عبّر فيه ب( النص ) هو الراجح في المذهب . 

والثالثة : كون ( النص ) من أقوال الشافعي فقط . 

والرابعة : أنَّ مقابله ضعيف جداً لا يعمل به . 

ويستفاد من تعبيره ب( المنصوص ) أربع مسائل : 

الأولى : الخلافية ؛ يعني : أنَّ في المسألة خلافاً مذكوراً . 

والثانية : الأرجحية ؛ بمعنئ : أنَّ ما عبّر فيه ب( المنصوص ) هو الراجح . 


للأمجاته: 


والرابعة : كون مقابله ضعيفاً لا يعمل به . 

وجملة ما في « المنهاج » من ذكر ( النص ) : ستة عشر : 

الأول : فى ( كتاب الطهارة ) » والثشانى : في ( باب أسباب الحدث ) » 
والقالك. :دق ( باتورسفة الصلاة 6 + والرائم والخامس والشنادمي :في اياك ستاو 
السهو ) » والسابع : في ( الكسوفين ) » والثامن : في ( باب صلاة الجماعة ) » 
والتاسع والعاشر : في ( كتاب الجنائز ) » والحادي عشر : في الفصل بعد ( كتاب 
الإقرار ) » والثاني عشر : في فصل : تجب سكنى. . . » والثالث عشر : في ( كتاب 
الزنا ) » والرابع عشر : في ( كتاب السرقة ) » والخامس عشر : في فصل : حلف 
لا يأكل هلذه التمرة » والسادس عشر : في الفصل الثاني بعد ( كتاب التدبير ) . 

وجملة ما عبر فيه بلفظ ( المنصوص ) : ثلاثة عشر : 

الأول : في ( التيمم ) » والثاني والثالث : في ( باب صفة الصلاة ) » والرابع 
والخامس : فى ( باب صلاة الجماعة )» والسادس : في ( كتاب الجنائز ) » 
واكام : في الفصل الثالث من ( الجنائز ) » والثامن : في ( باب زكاة الفطر ) » 
والتاسع : في ( كتاب الوقف ) ». والعاشر : في ( باب قسم الصدقات ) » والحادي 
عشر : في ( كتاب النكاح ) ٠‏ والثاني عشر : في ( كتاب الأضحية ) ٠‏ والثالث عشر : 
في فصل : من عتق عليه . 

وتعبيره ب( في وجه كذا ) يستفاد منه أربع مسائل : 

الخلافية في المسألة بين الأصحاب . 

والثانية : كون الخلاف أوجهاً ثلاثة فأكثر للأصحاب . 

والثالئة : ضعف الوجه المذكور . 

والرابعة : كون مقابله هو ( الأصح ) أو ( الصحيح ) والعمل بالمقابل . 

وقد يصفكُ الوجه ب( الشذوذ ) فيفيد قوّة ضعفه . أو يصفه ب( واو ) والمراد : 
ضعك نجدا + 

وجملة ما في المنهاج » من الرمز ب( في وجه كذا ) : سبعة وعشرون موضعاً : 

منها : وجه موصوف ب( الشذوذ ) في الفصل الثالث بعد ( كتاب الإقرار ) . 
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ومنها : وجه موصوف ب( واه ) في ( كتاب الغصب )”22 . 

وتعبيره ب( الوجهين ) يستفاد منه : الخلافية » وانحصارها في وجهين ٠‏ وكون 
الخلاف للأصحاب » وكون مقابل الضعيف منهما ( الأصح ) أو ( الصحيح ) . 

الأول : في ( كتاب صلاة الجماعة ) » وفيه التعبير ب( الطريقين ) ولا ثاني له » 
( النفقات ) في فصل : يلزمه. . . ٠‏ والسابع : في ( باب صفة الصلاة ) ٠‏ وكلّها 
مرجّحة إلا في موضعين : أحدهما : في ( كتاب صلاة الجماعة )”" » والثاني : في 
( كتاب النفقات )'" » فتركهما الإمام النووي بلا ترجيح » فرجّحهما الأئمة الأعلام 

وتعبيره ب( الأوجه ) يستفاد منه أربع مسائل : الخلافية » وأنحصارها في أكثر من 
وجهين ٠»‏ وكون الخلاف للأصحاب » وكون مقابل الضعيف منها ( الأصح ) أو 
( الصحيح ) . 

وجملة ما في المنهاج » من المسائل المذكورة ب( الأوجه ) : ثلاث مسائل : 

إحداها : في ( قسم الصدقات ) . وثانيها : في فصل : عاشرها كزوج... » 
وثالثها : في ( كتاب الجراح ) في فصل : قتل مسلماً. . . 

وتعبيره ب( في قول أو وجه ) يستفاد منه : الخلافية » والتردد في كونها من أقوال 
الشافعي أو من أوجه الأصحاب . وكون ( الوجه ) أو ( القول ) ضعيفاً ٠‏ وكون مقابله 
في القول ( الأظهر ) أو ( المشهور ) ٠‏ وفي الوجه ( الأصح ) أو ( الصحيح ) . 


. وهنذا يحقق ما التزمه في الخطبة من أنه لا يحذف شيئاً من الخلاف ولو كان واهياً‎ )١( 

() وهو قوله : ( فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية. . فوجهان ) » والأصح منهما : عدم صحة 
القدوة : 

() وهو قوله : ( والوارثان يستويان أو يوزع بحسبه؟ وجهان ) ؛ والمعتمد منهما : التوزيع بحسب 
الإرث . 


وجملة ما في « المنهاج » من المسائل المذكورة ب( في قول أو وجه ) ثلاث : 

إحداها : في ( كتاب الخلع ) في الفصل الثاني » وثانيها : في ( العدد) في 
فصل : عاشرها كزوج. . . ؛ وثالئها : في ( كتاب الرضاع ) . 

وتعبيره ب( كذا ) أو ( وكذا ) يستفاد منه : الخلافية فيما بعدها » فإن عبر بعدها 
ب( الأصح ).. فمقابله الصحيح » أو ب( الصحيح ).. فمقابله الضعيف » أو 
ب(الأظهر ).. فمقابله الظاهر » أو ب( المشهور ).. فمقابله الخفي » وقد علمت 
الاصطلاح فيها مما مر . 

وجملة ما في « المنهاج » من التعبير ب( كذا ) : ثلاث مئة وثلاثة وتسعون . 

قال السيوطي في ١‏ در التَاجٍ في إعراب مشكل المنهاج » ما لفظه : ( قاعدة لطيفة : 
وجدت بخط والدي رحمه الله تعالئ : كل ما في « المنهاج » بعد « كذا » مرفوع » إلا 
في ستة مواضع : الأول : في ١‏ باب صفة الصلاة» » وهو قوله : «وكذا 
مضطجعاً » » والثانى : فى « الجماعة » » وهو قوله : و« كذا جماعة » » والثالث : 
في « الحوالة » » وهو قوله : « وكذا حلولاً وأجلاً وصحةٌ وكسرا » » والرابع : في 
« السلم» وهو قوله : « وكذا كيلاً 4. والخامس : في «الأيمان» » وهو قوله : 
« وكذا ظاهراً على المذهب » ». والسادس : في « العدد » » وهو قوله : « وكذا ليلا 
إل كان جازعها 4 نوما عدا علدا السعة قدو في :: « وكذا الحكم))اه 


تنبيه : 
ا 
فائدة : 


أعلم : أن جملة ما زاده النووي علئ ما في « المحرر» : مئة وأثتتان وثمانون 
مسألة » مميزة عن قول « المحرر » بقوله في أوَّلها : ( قلت ) » وفي آخرها : ( والله 
أعلم ) > ليا “حو كتحي رك مماملا “ساتي « النصزر» ١‏ الأن صناحت 
« المحرّر » ذكرها علئ خلاف المختار في المذهب » والثاني : مئة وآثنتان وثلاثون 
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مسألة زيادة منه » وقد يزيد لفظة أو لفظتين بدون ذكر ( قلت ) » كقوله في فصل : 
الخلاء : ( ولا يتكلم ) » وكه ظاهر » و« كثير » في قوله في ( التيمم ) : ( في عضو 
« ظاهر »)» و( بجرحه دم « كثير » ) » وكه الهمزة » في : ( أحق ما قال العبد) ‏ 
وهي جزء كلمة . 
فائدة : 

جملة كتب ١‏ المنهاج » : أربعة وشعوان كتايا + وأبوابه : آثنان وخمسون باباً » 
وفصوله : مئتا فصل وأحد عشر فصلاً » وفروعه : أحد عشر فرعاً . 

وجملة المسائل الضعيفة في « المنهاج » بدون صيغة ( قيل ) و( في قول ) : سبع 
عشرة مسألة : 

أولها : في ( التيمم ) » وهي قوله : ( وأستدامتها ) يعني : النية » والأصح : أن 
الاستدامة غير واجبة . 

ؤثانيا< فى (الجماعة )ا بوعنى. ( أمقيي)7 + والتتيك: 7 اله يشرط 
القرب ١‏ وهو : ثلاث مئة ذراع . 

وثالثها: فى ( النفل ) » وهى : ( اثناعشر )”'" في الضحين » والمعتمد : أنه ثمان . 

ورابعها : في ( باب صلاة الخوف ) » وهي قوله : ( ولا قضاء في الأظهر )”" ) 
والمعتمد : القضاء . 

وخامسها : في ( الجنائز ) في فصل : أقلٌّ القبر... » وهي قوله : ( ويكره 
التتصفز )> والممتمن: الحرهة .. 

وسادسها : في ( باب زكاة الفطر ) » وهي قوله : ( قلت : الأصح المنصوص : 
لا يلزم الحرة ) » والمعتمد : خلافه”؟' . 


: أي : الطريقين من قوله : ( فإن كانا في بناءين كصحن وصّمّة أو بيت.. فطريقان‎ )١( 
. ) المنهاج » : ( وأكثرها اثنتا عشرة‎ ١ (؟) قال في‎ 

() عند قوله : ( ويلقي السلاح إذا دَّمِيَ » فإن عجز. . أمسكه ولا قضاء في الأظهر ) . 

(5) أي : يلزمها فطرة نفسها إذا كانت غنية وزوجها فقير . 


احخريل 


وسابعها : في ( كتاب الحج ) في فصل : ينوي ويلبي ٠‏ وهي قوله : ( وكذا ثوبه 
في الأصح ) ؛ فإنه مكروه عند ابن حجر”'' » ومباح عند الرملي”" . 

وثامنها : في ( باب محرمات الإحرام ) » وهي : ( دم ترتيب )7" » والمعتمد 
عند الأكثرين : أن الدم في ترك المأمورات دم تخيير وتعديل » كما في دم الحلق . 

وتاسعها : في ( باب الخيار ) » وهي قوله : ( وكذا ذات الثواب ) ؛ لأنَّ الهبة 
كوت تن بعتن ابي 1 

وعاشرها : في ( باب البيع قبل قبضه ) » وهي قوله : ( وبيع الدين لغير من عليه 
باطل ) » والمعتمد : أنه يصحٌ ؛ لاستقراره » كبيعه ممن هو عليه » وهو الاستبدال . 

الحادية عشرة : في ( كتاب الهبة ) » وهي قوله : ( ولغيره باطلة )2*6 » ضعّفه ابن 
حجر [اتحنة» 705/1] » واعتمد القليوبى ]1١1١/9[‏ و١‏ المغنى » [011/1] بطلان هبة الدين » 
فلم يضعّفا كلام « المنهاج » . ْ ْ 

والثانية عشرة : في ( الوصايا ) في الفصل الثالث » وهى قوله : ( ولا تدخل قرابة 
الاي وص ة لمرو الأضم )+ والمقية: انب !عل #العيم: 

والثالثة عشرة : في ( كتاب النكاح ) » وهي قوله : ( قلت : وكذا بغيرها على 
الأصحّ المنصوص 6'' » والمعتمد : عدم الحرمة هنا ٠‏ قاله القليوبي 250/51] . 


)١(‏ قال في ١‏ التحفة » ( 58/4 ) : ( لكن المعتمد ما في « المجموع » [//110] : أنه لا يندب 
تطبيبه [أي : الثوب] جزما ؛ للخلاف في حرمته » ومنه يؤخذ أنه مكروه » كما هو قياس 
كلامقم في مسباكل. جرخو نقنها بالكراغة لأجل ,الطلاف فى الجرية و د درايت «القاضي ابا 
الطيب وغيره صرحوا بالكراهة ) . 

(؟) قال في ١‏ النهاية » ( 737١/7‏ ) : ( وتبع المصنف في أستحباب تطييب الثوب « المحرر » » 
لكن صحح في ١‏ المجموع » كونه مباحاً » وقال : لا يندب جزماً »ء وصحح في ١‏ الروضة » 
كه« أصلها » الجواز » وهو المعتمد ) . 

(*) عند قوله : ( والأصح : أن الدم في ترك المأمور كالإحرام من الميقات دم ترتيب ) . 

(4) أي : فيثبت فيها الخيار بأنواعه الثلاثة . 

(0) أي : هبة الدين لغير المدين باطلة . 

)030 أي : عند قوله : ( ويحرم نظر أمرد بشهوة » قلت : وكذا بغيرها في الأصحٌّ المنصوص. . 


إلخ ) . 


خرن 


لزاب عضيف :قنز كناك العدان) رهن قزلة: 3( إن فلن اوه )7 


والخامسة عشرة : في ( كتاب السير ) في الفصل الثاني » وهي قوله : ( وزوجته 
الحربية على المذهب )”" » والمعتمد فيها : الجواز » كزوجة حربي أسلم » كما في 
« التحفة » ]!0١/9[‏ . 


والسادسة عشرة : في ( كتاب الشهادات ) آخر الفصل الثاني » وهي قوله : ( أو 
مُخْتَلف فيه.. لم يجب) والأصحٌ : عون قال القليوبي 03م (هو 
المعتمد؛ لأن للشاهد أن يتحمّل شهادة علئْ ما يخالف معتقده ويؤدي عند حاكم 
يراها). 


والسابعة عشرة : فى ( كتاب العتق ) آخر الفصل الأول » وهي قوله : ( عتق 
وسرئ » وعلئ سيّده قيمة باقيه ) » وهو مرجوح ٠‏ والمعتمد : عدم السراية » كمافى 
القليوبى [:/5ه"] . 


نئية . 


أعلم : أنْ ( المشهور ) أقوئ من ( الأظهر ) » من جهة أن ( المشهور ) قريب من 
ا لمقطوع به ؛ لأنه يقابله | لخفئنٌ » وهو لا يجوز العمأ به » وأما من جهة التصحيح. . 


)١(‏ أي : عند قوله : ( فإن أمتنعت [أي : من التمكين]. . استرد إن قلنا : إنه يجبر ) » والمعتمد: 
أنه لا يسترد المهر » قال في «النهاية» ( 759/1 ) : ( والأصح : لا ) أي : لا يسترد. 

(؟) عند قوله : ( ويجوز إرقاق زوجة ذمّي » وكذا عتيقه في الأصح . لا عتيقة مسلم وزوجته 
الحربيّة على المذهب ) . 

4 عبارة « المنهاج » : عند كلامه على شروط وجوب الأداء : ( وأن يكون عدلاً ؛ فإن دُعِيَ ذو 
فسق مجممٌ عليه » قيل : أو مختلففٌ فيه. . لم يجب ) هلذه عبارة « المنهاج » لا غير ١‏ وأمّا 
قوله : ( والأصح : الوجوب ) » فمن كلام المؤلف . وهي عبارة « المغني » ( 701١/54‏ ) 2 
و« التحفة /١٠١(»‏ الا )» و(النهاية 79/8026" ). 

ثم عند التأمّل يظهر لك أنَّ الإمام النووي لم يعتمد في مسألة : ١‏ المختلف فيه » عدم 
الوجوب ٠‏ بل يعتمد الوجوب ٠‏ كما هو الأصح ٠‏ وإنما أشار إلى القول بعدم الوجوب 
ب( قيل ) الدّالة على الوجه الضعيف . قال في « شرح المحلي » ( 770/5 ) ». و« السراج 
الوهاج » ( 7١١‏ ) : ( والأصح في الثاني : الوجوب ) ٠‏ وأرادا ب( الثاني ) : مسألة : 
« المختلف فيه © . 
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فتصحيح ( الأظهر ) أقوى من تصحيح ( المشهور ) ؛ لأنه يقابله الظاهر » وهو يجوز 
العمل به كما عرفت مما مرّ ؟ لأن قوة مقابله تشعر بصرف العناية للتصحيح صرفاً 
كلياً » بخلاف ( المشهور ) ؛ لضعف مقابله المغني عن تمام صرف العناية للتصحيح » 
وكذا يقال في ( الأصح ) و( الصحيح ) . 

وأعلم : أنْ أختيارات الإمام النووي رحمه الله كلّها ضعيفة من حيث المذهب ٠‏ قوية 
من حيث الدليل » إلا أختياراته في الروضة » ؛ فإنها بمعنى الصحيح أو الراجح . إلا في 
أختياره عدم كراهته المشمس في ١‏ الروضة » ؛ فهو ضعيف من جهة المذهب . 

وقد يوجد منه التعبير في « الروضة » ب( الأصح ) وفي « المنهاج » ب( الصحيح ) 
في حكم واحد . وهلذا منشأ أختلاف الاجتهاد في الأرجحية » فعند التّعارض يرجع 
إلئ تأمل المَذْرَكُ . 

ويوجد له في بعض كتبه التعبير ب( الأظهر ) وفي بعضها التعبير عن ذلك 
ب( الأصح ) . فإن عرف أنَّ الخلاف أقوال أو أوجه. . فواضح . وإلا. . رُجُحَ الدال 
علئ أنه أقوال ؛ لأن مع قائله زيادة علم بنقله عن الشافعي رضي الله تعالى عنه » 
بخلاف ثافيه عنه . 


فائدة مهمة : 

أعلم : أنه حصل الاتفاق بين الأئمة الأعلام من الشافعية على أنَّ المعتمد ما أتفق 
عليه الشيخان . فإن أختلفا. . فالمعتمد ما قاله النووي رحمه الله تعالئ » فإن وجد 
للرافعي ترجيح دون النووي.. فهو المعتمك . ومحل هلذا : ما لم يُجمع المتأخرون 
علئ أنْ ما قالاه سهرٌ » وإلا. . فالمعتمد حينئذ ما رجّحه المتأخرون » فإن لم يتعرتض 
الشيخان لذلك الحكم. . فالكتب المتقدّمة على الشيخين لا يعتمد عل شيء منها إلا 
بعد الفحص والتحرّي حتى يغلب على الظن أنه المذهب . 

ويجوز النقل من الكتب المعتمدة بشرط الوئوق بصحة النسخة المنقول منها 3 أو 
تعدّدها تعدّداً يغلب على الظنّ صكّتها » أو رأئ لفظها منتظماً وهو خبير فَطِردٌ يدرك 
السقط أو التحريف . فإن أنتفئ ذلك وأراد النقل منها. . قال : وجدت كذا » ونحوه . 


يذ كك 


ضن 


فى أصطلاحات أصحاب ١‏ التحفة » و١‏ النهاية » و« المغني ) 
وغيرهم من الفقهاء مما أودعوه في طيّ إشاراتهم 


أعلم : أن الاصطلاح هو : آتفاق طائفة مخصوصة عل أمر مخصوص بينهم » 
فحيث قالوا : ( الإمام ). . يريدون به إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن [أبي] 
محمد الجويني'' » أو ( القاضي ) عند الإطلاق. . يريدون به القاضي حسين 
( القاضيان ).. يريدون بهما كين والماوروي 90 : أو ( الشارح ) ١‏ أو 
( الشارح المعقق )نو تريدونيه السلدل الحلى شسارم « المنهاج "”” , أو 
( شارح ).. يريدون به واحداً من الشراح لأي كتاب كان" » أو ( قال بعضهم ). . 
فهو أعمٌ من ( شارح ) » أو ( الشيخان ).. يريدود بهما الرافعي والنووي » أو 
( الشيوخ ). . يريدون بهم الرافعي والنووي والسبكي”" . 

وحيث قال في ١‏ التحفة » : ( شيخنا ). . فيريد به شيخ الإسلام زكريا الأنصاري » 
وكذلك الخطيب » وهو مراد صاحب « النهاية » بقوله : ( الشيخ ) » وإن قال الخطيب 
( شيخي ). . فيريد به الشهاب أحمد الرملي”” » وهو مراد الجمال”"' بقوله : ( أفتى 
به الوالد ) . 


. ) المتوفئ سنة (8/ا5ه‎ )١( 

(؟) المتوفئ سنة( 555ه ) . 

(0) المتوفئ سنة ( 5017ه ) . 

(5) المتوف سنة( ٠1546ه).‏ 

(05) المتوف سنة ( 8515ه ) . 

03 وقيل : يريدون به : ابن قاضي شهبة شارح ١‏ المنهاج » . 

220 المراد ب( السبكي ): تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي الكبير » المتوفئ سنة (55/اه) . 
)00 هو الرملي الكبير والد صاحب " النهاية » المتوفئ سنة ( 4917ه ) . 

(9) هوالرملي الصغير صاحب ١‏ النهاية » المتوفئ سنة ( 5 ١١٠ه‏ ) . 
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أو ( لا يبعد كذا ). . فهو احتمال , أو ( على ما شمله كلامهم ). . فهو إشارة إلى 
التبري منه أو أنه مشكل . أو ( كذا قالوه ).. فهو تبر أو مشكل . ومثله ( كذا قاله 
فلان ) و( إن صمّ هنذا فكذا ).. فهو عدم ارتضاته » أو ( كما ) أو ( لكن ). . فهو 
المعتمد : 

وأعلم : أن ما بعد ( كما ) معتمد في « التحفة » » وأن ما أشتهر من أن المعتمد 
ما بعد ( لكن ) محله : إذا لم يسبقها ( كما ) » وإلا. . فهو حينئذ المعتمد عنده . إلا 
إن قال : ( لكن المعتمد كذا ) » و( الأوجه كذا ) ؛ فهو حينئذ المعتمد . 


وقول ابن حجر : ( على المعتمد ) يعني به : الور 0 أو الأقوال 
لماج ار ١د‏ حل ابا سياه علا 0 ابا نان 
ا ا 0 


ماراكي 0 بحث » ا ا ا العام 
الك ا بفتح الميم الثاني . 1 
بالكسر. . فالمعنول ذو سال مر سرع ناقلح تبره ه بشيء . . يلزم مراجعة كتب 
المتأخرين » فإن وقع بعد أسياب التوجيه. . فهو بالفتح راجح . أو بعد أسباب 
اللعيت :نوو والكتر محري : 

أو ( على المختار ) ؛ إن كان لغير النووي. . فهو نخارج عن صاحب المذهب فلا 
يعوّل عليه » وإن وقع للنووي في « الروضة ».. فهو بمعنى الأصح في المذهب . 


لا بمعناه المصطلح عليه . إلا في أختياره عدم كراهة المشمس ؛ فهو بمعنى 
الضعيف . 


أو ( وقع لفلان كذا ). . فهو ضعيف . إلا أن يلحقوه بترجيح فيكون راجحاً » أو 
( في أصل ١‏ الروضة » ).. فالمراد : عبارة النووي في « الروضة »© التي لخّصها 
وأختصرها من لفظ « العزيز» ٠‏ أو ( في زوائد « الروضة » ). . فالمراد : الزائد فيها 
عن لفظ « العزيز » . 
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أو ( نقله فلان عن فلان ) أو ( حكاه فلان عن فلان ).. فالمعنئ واحدء أو 
( سكت عليه ) أي : أرتضاه » أو ( أقرّه فلان ).. فهو كالجازم به » أو ( نبّه عليه 
الأذرعي ) معناه : أنّه معلوم من كلام الأصحاب » وإنما للأذرعي التنبيه عليه لا غير » 
أو ( كما ذكره الأذرعي ). . فالمراد : أن ذلك من عند نفسه » أو ( الظاهر كذا ). . 
فهو من بحث القائل . 

و( الفحوئ ) : هو ما فهم من الأحكام بطريق القطع . 

و( المقتضئ ) و( القضية 2١7)‏ : هو الحكم بالشيء لا علئ وجه الصراحة . 

أو( زعم فلان ). . فهو بمعنئ : قال » إلا أنه أكثر ما يقال فيما شك فيه . 

ومن أصطلاحهم : أنهم إذا نقلوا عن الإمام الحيٌّ. . فلا يصرّحون بآسمه ؛ لأنه 
ربما رجع عن قوله » وإنما يقال : ( قال بعض العلماء ) » فإن مات.. صرّحوا 
بأسمه » والمقررٌ الناقل متئ قال : ( وعبارته ).. تعين عليه سوق العبارة المنقولة 
بلفظها » ولم يجز له تغيير شيء منها » وإلا.. كان كاذباً » ومتى قال : ( قال 
فلان ).. كان بالخيار بين أن يسوق عبارته بلفظها أو بمعناها من غير نقلها » لكن 
لا يجوز له تغيير شيء من معاني ألفاظها » وقولهم : ( ملخّصاً ) فالمراد : أن يأتي من 
ألفاظه بما هو المقصود . وقولهم : ( المعنئ كذا ) المراد به : التعبير عن لفظه بما هو 
المفهوم منه . 

وقولهم : ( فيرد عليه كذا ) وما آشتق من الورود.. يقال لما لا يندفع بزعم 
المعترض » وقولهم : ( ويتوجّه ) وما أشتق منه. . أعم منه [و] من غيره . 

وقولهم : ( مع ضعف فيه ) » [و] ( قد يقال ).. لما فيه ضعفف شديد» 
وقولهم : ( ولقائل ). . لما فيه ضعف ضعيف . 

أو( وفيه بحث ) ونحوه. . لما فيه قوة » سواء تحقق الجواب أم لا . 

و( قيل ) » و( يقال). و(لا يبعد). و( يمكن ).. صيغ تمريض تدل على 
ضعف مدلولها » بحثاً كان أو جواباً . 


40 عند قولهم : ( مقتضئ كلامهم ) » أو ( مقتضئ كلام فلان كذا ) » و( قضية كلامهم ) ١‏ أو 
( قضية كلام فلان كذا ) . 


أو( أقول ) » أو( قلت ).. لماهو خاص بالقائل . 

أو( حاصله ) » أو( محصله ) » أو( تحريره ) » أو ( تنقيحه ) » أو نحو ذلك . . 
فإشارة إلئ قصور في الأصل أو أشتماله علئ حشو . 

( تأمل ). . إشارة إلئ دقة المقام مرة » وإلئ خدش فيه أخرئ » فهو إشارة إلى 
الجواب القوىٌ . 

( فتأمل ) بالفاء. . إشارة إلى الضعيف . 

( فليتأمّل ). . إشارة إلى الأضعف . 

و( فيه نظر ). . يستعمل في لزوم الفساد . 

و( لقائل ) ؛ إذا كان بسؤال قويٌ. . فجوابه : ( أقول ) أو ( نقول بإعانة سائر 
العلماء ) . 

( فإن قيل ) ؛ إذا كان السؤال ضعيفاً. . فجوابه : ( أجيب ) » ويقال : ( لا يقال ) 
لما كان أضعف . وجوابه : ( لأنا نقول ) . 

( فإن قلت ). . للسؤال إذا كان قوياً » وجوابه : ( قلنا ) أو( قلت ) . 

( قيل ). . يقال لما فيه أختلاف وضعف ما قالوه . 

( محصل الكلام ). . يقال للإجمال بعد التفصيل . 

( وحاصل الكلام ). . يقال للتفصيل بعد الإجمال . 

( والتعشّف ) : أرتكاب ما لا يجوز عند المحقّقين » وقد يطلق على أرتكاب ما لا 
ضرورة فيه . 

( وفيه تساهل ). . يستعمل في كلام لا خطأ فيه . 

(السائخ )هو:: استمال اللقظ في خيرافوضيطة الاساة كالمجاق: 

( التأمل ) هو : إعمال الفكر . 

( التدبّر ) : تصوف القلب بالنظر في الدلائل . 

( تدبّر ). . للسؤال في المقام . 

( فتدبّر ). . بمعنى : التقرير والتحقيق لما بعده . 
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( وفي الجملة ). . يستعمل في الجزئيٌ والإجماليٌ . 

( وبالجملة ). . في الكليات والتفصيل . 
للمقيد المذكور قبلها . 

( وقد يفرق ) ». و( إلا أن يفرق ) » و( يمكن الفرق ). . صيغ فرق . 

( وقد يجاب ).2 و( إلا أن يجاب ) » و( لك أن تجيب ).. كلها جواب من 
قائله . 

( ولك رده ) » و( يمكن رده ) صيغ رد . 

( لو قيل كذا ).. صيغة ترجيح ٠»‏ ومثله : ( لم يبعد ) » ومثله : ( ليس ببعيد ) ١‏ 
ومثله : ( لكان قريباً ) » ومثله : ( أو أقرب ) . 

وإذا أختلف المصيّف والفتوئ . . فالعمدة ما فى المصنّف ١‏ وإن وجدنا كلاماً فى 
الباب وكلاماً في غير الباب. . فالعمدة ما في الباب . 

وإن قالوا : ( وإن ) أو ( ولو).. فهو إشارة إلى الخلاف . فإن لم يوجد 
خلاف. . فهو لتعميم الحكم . 

و[عندهم] : أن البحث والإشكال والاستحسان والنظر لا يرد المنقول . والمفهوم 

( الأشهر كذا والعمل علئ خلافه ).. تعارض الترجيح من حيث دليل المذهب 
والترجيح من حيث العمل » فساغ العمل بما عليه العمل . 

وقول الشيخين : ( وعليه العمل ). . صيغة ترجيح . 
ٍ ( اتفقوا ) » ( وهلذا المجزوم به ) » ( وهلذا لا خلاف فيه ».. يقال فيما يتعلّق 
بأهل المذهب لا غير . 

( هلذا مجمع عليه ). . يقال فيما أجتمعت عليه الأئمة . 

( وفي صحته نظر ). . دليل عل أنهم لم يروا فيه نقلاً » وكذا ( في حرمته نظر ) 
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( ينبغي ). . الأغلب أستعمالها في المندوب تارة والوجوب أخرئ » ويحمل على 
أحدهما بالقرينة » وقد يستعمل للجواب والترجيح 

( لا ينبغي ). . قد تكون للتّحريم أو الكراهة . 

( وأنتحله ) : أدعاه لنفسه وهو لغيره . 

( وليس بشيء ). . تأكيد للضعيف . 

( وفي النفس منه شيء ). . صيغة ردٌ . 

( وزعم كذا ممنوعٌ ). . صيغة توجيه . 

( لم أعثر عليه ). . صيغة أستغراب . 


ثنيه : 


في ١‏ فتاوئ أبن حجر » ما لفظه : ( وفي الاصطلاح :أن المراهبالاضيكات: 
المتقدمون ؛ وهم أصحاب الأوجه غالباً » وضبطوه بالزمن » وهم من الأربع مئة » 
ومّن عداهم لا يسمّون بالمتقدمين ولا بالمتأخرين » ويوجه هلذا الاصطلاح بأن بقية 
هلذا القرن الثالث من جملتهم السّلف المشهود ا ا 
بأنهم خير القرون ؛ أي : ممِّن بعدهم . فلمًا قربوا من عصر المجتهدين. . خصوا ‏ 
تمييزاً لهم علئ من بعدهم ‏ بآسم المتقدّمين ) اه 

والمتأخرون : هم من بعد الأربع مئة » وأمًا وقت أبن حجر وقبله.. فهم بعد 


الشيخين . 


ليا 


الخاتمة 
نسأل الله حسنها 


هي لغة : آخر الشيء . وأصطلاحاً : أسم لألفاظ مخصوصة دالة علئ معان 
مخصوصة جعلت آخر كتاب أو باب » ومنه هلذه الخاتمة » جعلتها آخر هلذه الورقات 
في تعريف تراجم الكتب » وهي : 

( الكتاب ) هو : مصدر معناه لغة : الضمٌ والجمع » وأصطلاحاً : اسم لجملة 
مختصّة من العلم » ويعبر عنها ب( الباب ) » وب( الفصل ) أيضاً » فإن جمع بين 
الثلاثة. . قيل : ( الكتاب ) : أسم لجملة مختصّة من العلم مشتملة علئ أبواب 
وفصول ومسائل غالبا . 

و( الباب ) لغة : فتحة مملوءة بالهواء”'2 » وآصطلاحاً : أسم لجملة مختصة من 
الكتاب مشتملة علئ فصول ومسائل غالبا . 

و( الفصل ) لغة : الحاجز بين الشيئين » وأصطلاحاً : أسم لجملة مختصة من 
الباب مشتملة عل مسائل غالباً . 

و( المسألة ) لغة : السؤال » وأصطلاحا : مطلوب خبريٌ يبرهن عليه في العلم , 
كما في قولنا : الوتر مندوب » فثبوت الندب للوتر مطلوب خبريٌ يبرهن عليه في 
العلم . 

و( الفرع ) لغة : ما أنبنئ علئ غيره» ويقابله الأصل"" » و 
لألفاظ مخصوصة مشتملة على مسائل غالباً . 

و( التنبيه ) لغة : الإيقاظ » وأصطلاحاً : عنوان البحث اللاحق الذي تقدّمت له 


م م 


0 وعوما بن هليه غيره + قالانال ٠‏ الورقات © لحن الرججر]: : 
والأصل ماعليه غيره بلي والفرع ماعلئ سوه ينبني 


حول 


إشارة بحيث يفهم من الكلام السابق إجمالاً ؛ أي : لفظ عُنون به وعبّر به عن البحث 
اللاحق . 

و( الفائدة ) لغة : ما أستفيد من علم أو مال » وأصطلاحاً : المسألة المرتبة على 
الفعل من حيث هي كذلك ٠‏ وعُرّقَت بأنّها كل نافع ديني أو دنيوي » ويقال : هي 
حصول مهم يؤثر في الفؤاد . 

و( القاعدة ) هي : أمر كلي يتعف منه أحكام جزئياته » ويرادفها ( الضابط ) ١‏ 
وقال أبو زرعة في الغيث الهامع »7 : المراد ب( القاعدة ) : ما لا يخصنٌ باباً من 
أبواب الفقه » فإن أختصّ ببعض الأبواب. . سُميَ : ( ضابطاً ) . 

و( الضابط ) : أمر كلي ينطبق علئ جزئياته لتعرف أحكامه . 

و( العم )ها تمه به الكقات او الباب + وهو اقزيي ةفق ننن:< الخاقنة )7 

و( المقدمة ) : مأخوذة من مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منها . 

و( مقدمة الكتاب ) : لطائفة من كلامه قدمت أمام المقصود ؛ لارتباطٍ له بها 
وانتفاع بها فيه » سواء توقف عليها أم لا . 

( والتذنيب ) : جعل الشيء ذنابة للشيء » وهو كالتتميم والتكميل لما قبله . 

و( الدقيقة ) : مأخوذة من دق الشيء : صار دقيقاً ؛ أي : غامضاً » وأصل الدقة 
ضد الغلظ . ْ 

و( اللطيفة ) : طائفة من الكلام إذا كان تأثيرها في النفس بحيث يورث نوعاً من 
الانبساط . 

و( النكتة ) : طائفة من الكلام منفّحة مشتملة علئ لطيفة مؤثرة في القلوب » وفي 
« المصباح » : ( والنكتة هي : اللطيفة المستخرجةٌ بالفكرة المؤثرة في القلب » من 
نَكَتَ في الأرض نكت : إذا أنَّرَ فيها بنحو قضيب ) . 

و( الإفادة ) : بيان ما في الضمير لمن ليس له ذلك . 

و( الاستفادة ) : طلب تحصيل الشيء ممن عنده ذلك . 


١ 


و( العبارة ) : ما قصد به الإفادة من لفظ أو غيره . 


و( الفرق ) : ما أبدئ معنىّ مناسبآ للحكم في إحدى الصورتين غير مقصود في 


الأخرئ . 
يا م 0 
( أعلم ) تل بها لشدة الاعتناء بما بعدها » والمخاطب بذلك كل مَن 


بر 0 : 
وهلهنا أمسكنا جواد اليراع عن الطّراد في ميدان البيان » لعله عشاءً تاسع ذي الحجة 
الحرام سنة تسع وستين وثلاث مئة وألف هجريّة على صاحبها أفضل الصلاة و وأزكى 
التحئّة » زملل لقان سينا ومرلكا تسكد وعان اله وطح ل 0 , 


مذ فن 


)١(‏ يقول الفقير إلى عفو الله تعالئ إسماعيل عثمان زين - زيّن الله بالأعمال الصالحة حاله » وأكرم 
بالسعادة ين مآله ‏ : 00 الرسالة ال 0 ا ( 
ا ا ل 
سيّدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعليل آله وصحبه وآل كل » وسلم: تستليما كثيراً » 
والحمد لله رب العالمين . 
هجرية بمكة المكرمة زادها الله تشريفاً وتكريماً ومهابة . آمين 
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300 


اعتمدنا في إخراج هلذا الكتاب المبارك على ثماني نسخ خطية نفيسة . 

الأولى : وهي نسخة دار الكتب المصرية » ذات الرقم ( ١410‏ ) » ورمزنا لها ب 
(د). 

وهي نسخة كاملة » تتألف من أربعة أجزاء . 

- الجزء الأول : يقع في ( 717 ) ورقة » متوسط عدد سطوره (794 ) سطر 
متوسط عدد كلمات السطر الواحد ( ١7‏ ) كلمة » خطه نسخي مستعجل . 

كتبت الفصول والفروع والأبواب بخط مغاير . 

وعلئ هلذا الجزء تعاليق نفيسة لعلماءَ أفاضلّ » وفيها عدة بلاغات بخطوط متغايرة 
مما يدل علئ أنه قرىء أكثرَ من مرَّةِ » وهلذا مما يُعلي من قيمته » ويزيد في أهميته 
وضرفه . 

وناسخ هلذا الجزء هو علي بن حسن بن بيرعلي المارديني الشافعي رحمه الله 
تعالئ » وكان الفراغ من نسخه سنة ( 885ه ) . 

- الجزء الثاني : يقع في ( ١9١‏ ) ورقة . عدد سطوره ( 7١‏ ) سطراً » متوسط عدد 
كلمات السطر الواحد ( ١١5‏ ) كلمة » خطه نسخي مستعجل . 

كتب المتن فيه بخط مغاير . 

- الجزء الثالث : يقع في ( 7١‏ ) ورقة » عدد سطوره ( 75 ) سطراً » متوسط 
عدد كلمات السطر الواحد ( ١6‏ ) كلمة » خطه نسخي مستعجل . 

- الجزء الرابع : يقع في 778 ) ورقة » عدد سطوره ( 79 ) سطراً » متوسط عدد 
كلمات السطر الواحد ( ١7‏ ) كلمة » خطه نسخي مستعجل ٠‏ كان الفراغ من نسخه سنة 
(6550ه). 
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وناسخه هو السيد على بن حسن بن بيرعلي المارديني رحمه الله تعالى . 

الثانية : وهي نسخة المكتبة الأزهرية » ذات الرقم (57و)» ورمزنا لها ب 
(ز). 

وهي نسخة كاملة » تتألف من أربعة أجزاء أيضاً . 

الجزء الأول : يقع في ( 717 ) ورقة » متوسط عدد سطوره ( 74 ) سطراً » 
متوسط عدد كلمات السطر الواحد ( ١5‏ ) كلمة » خطه نسخي » وكان الفراغ من نسخه 
سنة(٠48194ه).‏ 

وتأسكفه هو عكمان ين "عبد الضمد بن احمة الشافعئ «مذها القصري مولداء 
الحلبي موطناً رحمه الله تعالئ . ْ 

- الجزء الثاني : يقع في ( 777 ) ورقة » متوسط عدد سطوره ( 75 ) سطراً » 
متوسط عدد كلمات السطر الواحد ( ١18‏ ) كلمة » خطه نسخي . 

- الجزء الثالث : يقع في ( 7157 ) ورقة » متوسط عدد سطوره ( 70 ) سطراً » 
متوسط عدد كلمات السطر الواحد ( ١18‏ ) كلمة » خطه نسخي . 

- الجزء الرابع : يقع في ( 7817 ) ورقة » متوسط عدد سطوره 79 ) سطراً » 
متوسط عدد كلمات السطر الواحد ( ١١‏ ) كلمة » خطه نسخي . 

الثالثة : وهي نسخة معهد المخطوطات بمصر . ذات الرقم ( 5٠"”ط‏ ) » ورمزنا 
لهاب( م). 

وهي نسخة غير كاملة » حصلنا عل ثلاثة أجزاء منها » الجزء الأول والثالث 
والرابع . 

- الجزء الأول : يقع في ( 7٠١‏ ) ورقة » متوسط عدد سطوره ( 75 ) سطرا » 
متوسط عدد كلمات السطر الواحد ( ١7‏ ) كلمة » خطه نسخي مستعجل . 

- الجزء الثالث : يقع في 7١7(‏ ) ورقة » عدد سطوره ( 75 ) سطراً » متوسط 
عدد كلمات السطر الواحد ١5(‏ ) كلمة » خطه نسخي مستعجل » وكان الفراغ من 
نسخه سنة ( /860ه ) . 


- الجزء الرابع : يقع في ( 719 ) ورقة » عدد سطوره ( 15 ) سطراً » متوسط عدد 
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كلمات السطر الواحد ( ١5‏ ) كلمة » خطه نسخي مستعجل . 

وفي خاتمة هلذا الجزء إجازة بخط المؤلف رحمه الله لتلميذه شرف الدين محمد 
الع شاي تاج الذي مجو بو رعاو امعد 

وقد ذكرنا نص هلذه الإجازة في مكانه من الكتاب . 

الرابعة : وهي نسخة المكتبة الظاهرية » ذات الرقم ( 7٠٠١‏ ) » ورمزنا لها ب 
(ظ). 

حصلنا فقط على الجزء الأول منها » يقع في ( 754 ) ورقة » متوسط عدد سطوره 
( 15 ) سطراً » متوسط عدد كلمات السطر الواحد ( ١8‏ ) كلمة » خطه نسخي . 

الخامسة : وهي نسخة ( تشستر بيتي ) » ورمزنا لها ب( ت ) . 

حصلنا على ثلاثة أجزاء منها » وهي الجزء الثاني والثالث والرابع . 

- الجزء الثاني : يتألف من 716١‏ ) ورقة » عدد سطوره ( 7 ) سطراً » متوسط 
غدة كلمات المطر الراحة 3 ) كلمة » خطه نسخي . وكان الفراغ من نسخه سنة 
(؟١وه).‏ 

كتبه علي بن عطية الملقب بعلوان » الهيتي الأصل الحموي المولد والمنشأ 
وم الل تال '. 

- الجزء الثالث : يتألف من ( 775 ) ورقة » عدد سطوره ( 77 ) سطراً » متوسط 
عدد كلمات السطر الواحد ( ١5‏ ) كلمة » خطه نسخي » وكان الفراغ من نسخه سنة 
(9١٠وه).‏ 

وناسخه هو السيد علوان ناسخ الجزء السابق . 

- الجزء الرابع : يتألف من ( 795 ) ورقة » عدد سطوره ( 79 ) سطراً » متوسط 
عدد كلمات السطر الواحد ( ١١‏ ) كلمة » خطه نسخي » وكان الفراغ من نسخه سنة 
(500ةه). 

بخط خليفة بن حسن المعروف بالسخاوي رحمه الله تعالئ . 

السادسة : وهي نسخة دار الكتب المصرية » ذات الرقم ( 1875 ) » ورمزنا لها ب 
ك). 


١ 


وهي نسخة غير كاملة » حصلنا منها على الجزء الثاني فقط . يقع في (1917) 
ورقة » عدد سطوره ( 7١‏ ) سطراً » متوسط عدد كلمات السطر الواحد ( ١5‏ ) كلمة ١‏ 

السابعة : وهي نسخة دار الكتب المصرية ذات الرقم (/ا5١٠‏ ) » ورمزنا لها ب 
(ص). 

حصلنا على الجزء الرابع منها فقط . يقع في ( 567 ) ورقة » عدد سطوره ( 7١‏ ) 
سطراً » متوسط عدد كلمات السطر الواحد ( ١5‏ ) كلمة » خطه نسخي ٠‏ وكان الفراغ 
من نسخه سنة ( 8/14ه ) من نسخة نسخت من نسخة المؤلف . 

كتبه يوسف بن موسئى بن حسان الطرابلسي . 

الثامنة : وهي نسخة معهد المخطوطات ذات الرقم 040 )ء ورمزنا لها ب 
(ج). 

حغالنا منها تق على النيتزء التاق + برقع قن (0550) رقا عد سطري 181 ) 
سطراً » متوسط عدد كلمات السطر الواحد ( ١7‏ ) كلمة » خطه نسخي » وكان الفراغ 
من نسخه سنة ( 4690ه ) . 

كتبه عبد الحق بن أبي بكر بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن محمد الشهير 


لين 


جات كناب 

سرنا في طريق إخراج هذا الكتاب بالخطوات التالية : 

. نسخنا المخطوط وعارضناه مع بقية النسخ » وأثبتنا الفروق المهمة‎ ١ 

" دونا معظم حواشي المخطوطات وأحلناها إلى مظانها ما أمكن . 

حصرنا الآيات القرآنية بين قوسين مزهرين #» » وجعلناها برسم المصحف 
الشريف . 

5- وضعنا علامات الترقيم المناسبة للكتاب حسب المنهج المتبع في الدار . 

5 أضفنا في المتن والشرح بين معقوفين [] ما لا تستقيم العبارة إلا به » معتمدين 
علئ بعض نسخ ١‏ المنهاج » المخطوطة وما توافر بين أيدينا من شروحه . 

1 علقنا في بعض المواطن التي هي بحاجة ماسة إلى تعليق . 

جعلنا متن « المنهاج » في الشرح بخط مغاير » محصوراً بين قوسين . 

4 وضعنا المتن بالأعلئ » وذلك بعد شكله الشكل الكامل » وتزيينه بعلامات 
الترقيم المناسبة مستفيدين من عمل الشيخ محمد الزهري الغمراوي رحمه الله في شرحه 
المسمى « السراج الوهاج» . 

4- أحلنا الأحاديث النبوية الشريفة ‏ قولية وفعلية عند ورودها أول مرة في الكتاب 
إل مصادرها من دواوين السنة المتوافرة بين أيدينا » وأثبتناها في هامش الكتاب ما لم 
يذكر الإمام الدميري رحمه الله تخريجها » وأما ما ذكر تخريجه ‏ وهذا ما انتهجه غالبا 
ودرج عليه في كتابه - فنذكر رقم الحديث أو رقم الجزء والصفحة للمصدر الذي أحال 
إليه مع الترميز له» ما لم يكن مشتهراً ك «السنن الكبرى » للبيهقي » و١‏ المجتبى ) 
للنسائي - علماً أنا ألحقنا في مقدمة الكتاب منهجنا في الرموز المتبعة في تخريج 
أحاديث الكتاب - » ثم نجعل ذلك داخل معقوفين ضمن نص الكتاب » وضربنا صفحاً 
عن تخريجه فيما سواه من المصادر » والسبب في رؤيتنا ذلك : 

أولاً : ما كفانا الإمام الدميري رحمه الله مؤنته ؛ من تخريج وإحالة لكثير من 
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الأحاديث من قبّله » حتئ إنه ليتكلم ويعلق على بعض منها ؛ لكونه من أهل هذا 
الفن » إلا أنه لموضوع كتابه انتهج منهج الفقهاء في ذكر الحديث بالمعنى غالبا دون 
تقيد بحرفية النص ؛ فحملنا ذلك علئ ترك ذكر الفروق التي تظهر لنا عند المعارضة . 
انياً : سعيّنا لإبقاء الكتاب في حلته » وميلنا إل عدم إخراجه عن وجهته ؛ لثلا 
يصطبغ بغير صبغته » مؤثرين عدم الخوض في لجج تبعدنا عن ساحله » وعدم دخولنا 
في متاهات تخرجنا عن مقصده » لا سيما وأن في عناية الآئمة بتخريج أحاديث الكتب 
الفقهية وإفرادها في مصنفات خاصة شفاء للصدور » فمن أراد التوسع والاستزادة. . 
فبغيته في مثل هذه الكتب . كه خلاصة البدر المنير » » و« تحفة المحتاج إلئ أدلة 
المنهاج » لابن الملقن » و« تلخيص الحبير » للحافظ ابن حجر » و« نصب الراية » 
للزيلعي ٠‏ وغيرها من الكتب . 
- ترجمنا في مقدمة الكتاب بترجمة وافية لكل من : 
- الإمام الشافعي رحمه الله تعالئ » وترجمته مستمدة من كتاب « مجمع الأحباب 
وتذكرة أولي الألباب » للإمام محمد بن الحسن الواسطي رحمه الله تعالى . 
- الإمام النووي رحمه الله تعالئ » وترجمته مستمدة من كتاب « المطالب العلية في 
طبقات الشافعية » للإمام محمد بن الحسن الواسطي كذلك » وهو كتاب مخطوط . 
- الإمام الدميري رحمه الله تعالئ » وترجمته مستمدة مما أفادنا به الأستاذ عبد 
الكريم موسى المحيميد جزاه الله خيراً . 
- تكلمنا بشيء من التفصيل عن عناية الأئمة بكتاب ١‏ المنهاج » » وما كان لهم فيه 
من شروح واختصارات ونكت ومنظومات . 
- ألحقنا بمقدمة الكتاب لتمام الفائدة كتاب «الإبتهاج في بيان اصطلاح المنهاج» 
للإمام أحمد بن أبي بكر ابن سميط العلوي الحضرمي » وكتاب «سلم المتعلم المحتاج 
إلى معرفة رموز المنهاج» للإمام أحمد الميقري شميلة الأهدل رحمهما الله تعالئ 
وجزاهما خير الجزاء . 
وختاماً : نسأل الله الكريم بجوده ومنه وكرمه : أن يسدد خطانا » وأن يجعلنا ممن 
اجتهد وأصاب . والحمد لله رب العالمين . 


كع نا فنا 


١ /ا‎ 


ا 
سو رمدي الاحاديث فى اللذاب 


إحياء علوم الدين 

الآم للشافعي 

بغية الأماثل 

سن :الترمدي 

الترغيب والترهيب 

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
مسند الإمام أحمد 

الجامع الصحيح للإمام البخاري 
الأدب المفرد للبخاري 

صحيح ابن خزيمة 

سئن 95 داوود 

الزهد لابن المبارك 

الست الصغرى للنسائي 

السئن الكبرى للنسائي 

عمل اليوم والليلة لابن السّني 
عمل اليوم والليلة للنسائي 
مصنف ابن أبي شيبة 
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مسند الإمام الشافعي 

مسند الشهاب 

صفة الصفوة 

موطأ الإمام مالك 

الدعاء للطبراني 

المعجم الكبير للطبراني 

تفسير الطبري 

المعجم الأوسط للطبراني 
المعجم الصغير للطبراني 
الإستيعاب لابن عبد البر 

زيادات عبد الله بن أحمد على مسند الإمام أحمد 
فتح الباري شرح صحيح البخاري 
مسند الفردوس للديلمي 

فيض القدير شرح الجامع الصغير للمُناوي 
سئن ابن ماجه 

سنن الدارقطني 

المستدرك على الصحيحين 

كشف الأستار للبزار 

من 

مجمع الزوائد 

مراسيل أبي داوود 

الأرسط لابن المنذر 
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عد ام 


تاريخ ابن معين رواية الدوري 
سنن الدارمي 

شعب الإيمان للبيهقي 

السئن الكبرى للبيهقي عند الإطلاق 
مسند أن يعلى الموصلي 


نخ ةذ نا 


٠ 


ائة 


أحمد الله علئ نعمه السابغة » ومننه السائغة » وأصلي وأسلم علئ ذي الخلق 
العظيم 0 من هو بالمؤمنين رؤوف جيم 6 وعلئ آله وصحبهةه والتابعين » ما غردت 
مطوقة على غصن بان » وما تلا قارىء آياً من القرآن . 

وأخيراً. . فلقد أرسل أولو الأقلام اللامعة إضاءات على ١‏ النجم » » فازداد 
توهها ار حاتت عمنائضه سي اله ولت يز للك نتاعره ومائره ع ركان لايد لنا 
أن نقيد في كلمة الختام أحرف الشكر » ممتزجة بالدعاء الخالص لكل أولئك الذين 
بذلوا جهداً في إخراج هنذا الكتاب إلئ عالم المطبوعات ؛ لتقرّ به طلاب الشريعة 
عيناً » وتحتضنه المكتبة الإسلامية أحتضان الأم لفقيدها » وكأن لسان حالها يتمتم 


قائلا : 
وقد يجمع الله الشتيتين بعد ما يظنان كل الف أن لا تلاقيا 


كنز تدا فتن 


وأحنٌ مَن نخصّه بالدعوات المباركات في ليالي النفحات من الشهر الكريم. . من 
كان السبب في توجهنا إلى التشرف بخدمة هنذا « النجم » المشرق » وهو السيد العلم 
الفقيه البارع المتمكن العلامة أحمد بن حسن العطاس رضي الله عنه المتوفى سنة 
(15ه)ء من أشرقت فضائله وأشتهرت بين الناس ؟؛ فقد كان في حلقة درسه 
ومجلس إملائه يعرّج بين الفينة والأخرئ على الإشادة ب« النجم الوهاج » » ونشر ما 
طوي من محاسنه » ويعجب من علماء عصره ؛ إذ لم تتوجه هممهم إلى أنتشال 
« النجم » من دهاليز المخطوطات . وضمّه إلى فلك المطبوعات » بل يعيب عليهم 
إعراضهم عن دراسة هلذا الكتاب ومسامرته » مع جمال سبكه وسهولة عبارته » 
ووضوح معانيه وحسن إشارته » فكانت إضاءاته المتكررة لها وقع في القلب » 
فتوجهت الهمّة إلى الاضطلاع بهاذا المقصد » وتحقيق هلذا المأرب » وهلذا من بركة 
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المثول بين يدي الأكابر » وتصيد تلك الجواهر » وملازمة أهل الفضل الذين هم ورثة 
الأنبياء » وخلص الأصفياء » الذين علت مداركهم » وزكت أفكارهم » ورسخ 
علمهم » فتأهّلوا للتمييز بين الغثٌ والسمين ٠‏ والتفريق بين النُضار والبَهرج » ولذلك 
ورد في الحديث عنه كَككِ قال : « البركة مع أكابركم )”" . 

قال المناوي : ( أي : فجالسوهم لتقتدوا برأيهم ٠»‏ وتهتدوا بهديهم ٠‏ أو المراد : 
من له منصب العلم وإن صعْر سنه » فيجب إجلالهم حفظاً لحرمة ما منحهم الحق 
سبحانه وتعالى ) اه 

أما الكتبي - الذي يكتفي بالمطالعة » ويستغني بفهمه » ويستقل بنفسه » ويعزف 
عق ملازقة محلتاكا النشايح د اتهنل] عله خط عطي لق عوء: شن ايلك 
القويم » حتئ قال الإمام النووي : 

( ولا يحفظ - أي : المتعلم ‏ ابتداء من الكتب أستقلالاً » بل يصحح على الشيخ 
كما ذكرنا » فالاستقلال بذلك من أضرٌ المفاسد » وإلئ هلذا أشار الشافعي رحمه الله 
بقوله : « مَن تفقّه من الكتب. . ضيّع الأحكام ») ام( 


تبر نا فنن 


ونحن إذ نكرر شكرنا الجزيل لكل من بذل جهداً في إخراج هنذا الكتاب. . فإِنَّ 
دافعنا إلى ذلك إنما هو الأخذ بآداب الإسلام » التي تندب إلى شكر باذل المعروف 
مكافأة له علئ إحسانه » والإزجاء بكلمة طيبة تفيض بالاعتراف بالجميل » وتدعو 
لصاحب العمل الجليل » وقد صح حديث : ١‏ لا يشكر الله من لا يشكر الناس »© 2 
وفي رواية : « إن أشكركم لله عز وجل أشكركم للناس »”*؟ . وهلذا أدعئ إلئْ جميل 
الاقتداء » وحسن الاتباع . 


. )57/١( أخرجه ابن حبان (004 ) » والحاكم‎ )١( 

(؟) المجموع(١/51).‏ 

(9) أخرجه ابن حبان )7”1٠1/(‏ » وأبو داوود (8/ا49 ) . وأحمد (708/75و795) . 

(5) أخرجه أحمد »)75١5/5(‏ والطبراني في «الكبير» (1748)» والبيهقي في «الشعب» 
.)9١ 0١0‏ 


وأود أن أَذكّر هلؤلاء وأبشرهم العفميق :آذ العسلب اف ندر العلم الشرعي ياي 
نوع ومن أي ناحية يُكسب صاحبه أجراً لا ينقطع , وثواباً لا ينفد ؛ ما دام الناس 
ينتفعون بما فيه من العلم إذا شفع العمل بالإخلاص والاحتساب » وأدلة المسألة 
مبسوطة في « الصحيحين » وغيرهما » وقد مر في المقدمة بعض الأدلة . 

ونختم هلذه الكلمة بدعاء الإمام النووي في خاتمة « أذكاره » ؛ تيمناً به 
وأستجلاباً لنسائم البركات ٠‏ وتفاؤلاً بأن يظل هنذا العمل خالداً » مكسواً بحلية 
القبول : 


اللهم ؛ إني راج من فضلك دعوة أخ صالح أنتفع بها » تقربني إلى الله الكريم » 
وأنتفاع مسلم راغب في الخير ببعض ما فيه » أكون مساعداً له على العمل بمرضاة 
ربنا . 

وأستودع الله الكريم اللطيف الرحيم مني ومن والديّ وجميع أحبابنا وإخواننا ومن 
أحسن إلينا وسائر المؤمنين أدياننا وأماناتنا وخواتيم أعمالنا » وجميع ما أنعم الله تعالى 
به علينا » وأسأله سبحانه لنا أجمعين سلوك سبيل الرشاد , والعصمة من أحوال أهل 
الزيغ والعناد » والدوام علئ ذلك وغيره من الخير فى أزدياد . 

وأتضرع إليه سبحانه أن يرزقنا التوفيق في الأقوال والأفعال للصواب ٠‏ والجري 
على آثار ذوي البصائر والألباب ؛ إنه الكريم الواسع الوهاب ٠»‏ وما توفيقي إلا بالله » 
عليه توكلت وإليه متاب » وحسبنا الله ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز 
| لحكيم . العلى ا لعظيم . 

والحمد لله رب العالمين » وصلواته وسلامه الأكملان عل سيدنا محمد خير خلقه 
وعلئ آله وصحبه أجمعين » كلما ذكره الذاكرون » وغفل عن ذكره الغافلون » وعلئ 
سائر النبيين » وآل كل وسائر الصالحين . 

الناشر 
١70‏ )رمضان(5755١ه)‏ 


١07 


2 
اا 
0-6 
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رامور ورفةالعنوازللدس- للدسخة [د ) الجلد الأول 


١ /اه‎ 


راموز الورقة قبل الأخيرة للنسخة [د ) الجلد الأول 


١8 


راموز الورقة الأول للدسيخة (د ) المجلد الرابع 


١ 


راموز ورقةالعنواؤللنسخة[ ز) المجلد الاول 


1١11١ 


راموز الورقة الأخيرة للدسخة( ز ) الجلد الأول 


١5 


ونوك الوقة الأ الاشخة [ ز )الخلوانا: 


١17 


راموزالورقة الأخيرة الدسخة ( ز) الجلد الى 


اه 


١ 


5 


راموز الورقة الاو(النسخة( ز) الجلد الااث 


زاماة الإؤقة الاغية لسع 3 ) لخلد انالف 


١5ه‎ 


رامور ورقة العنوا رالدس- للنسجة [ ز) املد الرابع 


رامورالورقة قة الأو[التسيخة 3( ز) الخلد الرابع 


١175 


الوق الحكده للنسخة (ت) الجلد الثأزر 


1١1 


راموز الورقة الأخبرة للنسخة(ت) الجلد الألث 


١ "6 


0-8 


راموز الورقة الاو(للنسخة ( ت) امجلد الرابع 


#6 


راموز الورقة الأخيرة للنسخة (ت) المجلد الرابع 


راموز ورقة العنوازللنسخة [م) الجلد الاول 


١/١ 


9 


راموز الورقة الأو[للتسخة (م) الجلد الاول 


راموز ورقة العنوازالتسيخة (م) الجلد اثالث 


١و‎ 


راموز الورقة الأخيرة للنسخة (م) المجلد الثأاث 


يفنل 


راموز ورقة العنوا زللنسجة [م) اخلد الرابع 


راموز الورقة الأول للتسيخة (م) المجلد الرابع 


١و7‎ 


راموز الورقة قبل الأخيرة للنسخة (م) المجلد الرابع 


راموز الورقة الأخيرة للعسخة [م) المجلد الرابع 
ويظهر عليها خط الإمام الدميرم رحيه الله تعارل 


١ا/ه‎ 


رامورالورقة الأخيرةالسخة ١ك‏ 


١/1 


راموز ورقةالعنوازللنسحة [(ص) 


راموز ورقةالعنوازللتسحة ل 


دا 


راموز الورقة الأوللنسيخة (بج) 


راموز الورقة الاخيرة للنسخة (ج) 


78 


راموز ورقة العنوازللتسجة [ ظ) 


رامورالورقة قة الأوالتسخة رظ) 


يالا 


راموز الورقة الأخيرة للتسخة(ظ) 


راموز ورقةالعنوازللدسجة [و) 


ايل 


راموز الورقةالاخيرة للنسخة (و) 


جيل 


ِلإمَام العَلامَةِ اتن الميَحَدّتْ العَق يه اللَحَوي 


لتنا دمتعيس امير 
َحِمَهُ الله تحال 
ما م.مم) 


7ت اس عرسي سوطا 


ياي 
مسق 

7001-0 
0 


ل 


4 ارسي 3 
ع 


رسي ا 


0 


ا نا 


وال أيه 


اكير ٠:‏ أوبدة لدم اقمعة عورا قدي بي 
عر أي عرسأ ف 


"سطس يه مودس برسي سي 


م 


و 
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واي 


اويا 


6 
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208 
سب إسربالريم 

الحمد لله المتفرد بنعوت الكمال . سبحانه هو أهل التقوئ وجميل يحب الجمال » 
أحمده علئ نعم خصت الخلق بعموم الاشتمال ٠‏ وأثني عليه بما أثنئ به علئ نفسه 
بالتفصيل والإجمال ٠‏ وأستعيذ به من كل قاطع عن العلم أمال2" . 

وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له , العالم بمواقع النجوم وأعداد الرمال . 

وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله الذي هو للعالمين عصمة وثمال9 ع 
والقائل : ١‏ العلماء ورثة الأنبياء »”*' ولم يورثوا المال . 

صلى الله عليه وعلئ آله وصحبه الذين بهم يقتدئ في الأعمال » صلاة تنجي من 
الات إذا ثقلت منها الأحمال » وسلم تسليماً كثيراً ما هبت الجنوب والشمال » 
وتفئأت الظلال عن اليمين والشمال . 

أما بعل :: 

فهلذا شرح ل ١‏ منهاج » النووي شيخ الإسلام » أودعته جملاً من مفردات العلماء 
الأعلام » وفوائد أثنت عليها أفواه المحابر وألسنة الأقلام » وأبكار أفكار بفرائد الدر 
تحلت . وملخص أبحاث بألفاظ قلت ودلت » وحوى مع ذلك أهم « المهمات» . 
ونصوص «لمطالب» الملمات. «وجواهر» اابحر» صيغت خواتم وتتمات» وفواتح أبواب 
للآصول والضوابط أمات » وحوادث في «الفتاوى» تقررت » ومشكلات في الدعاوئ 
تحررت » و«قواعد) كلية يرجع الفقيه إليها » و«تقريب» أحكام يعتمد المفتي عليها . 


)001 كذا في ( ظ ) » وفي ( د ) : ( وصلى الله علئ سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم ) » وفي 
( ز ) : (اللهم يسر بخير يا كريم ) . وفي (م) : ( اللهم صل علئ سيدنا محمد نبي 
الرحمة ) . 

(؟) في هامش ( ز ) : ( بالقصر ) . أماله عن الشيء : صرفه وحرفه . 

95 فى هامكن 2239 : ( الثمال بالكسرب + الغياث والملجا ) . 

(5) أخرجه أبو داوود( 5585 ) . والترمذي ( 7787 ) . وابن ماجه ( 7١7‏ ) . 


١م‎ 


وفيه من « فتح العزيز» تعليل يشفي الغليل » ومن « روضة') ا 
٠‏ مجموع » ينفع العليل » ومن « الصحاح » و« العباب » ما تقر به العين » ومن 
« تجريد الأدلة والاستنباط » « محكم » النوعين » ومن « خلاصة  »‏ الإحياء » ما عِمَدُ 
سلكه انتظ؟”"2 » ومن « زّهر آداب »« مروج ١»‏ الكامل »> وه المنتظم » . 

هلذا ولسان التقصير في طويل مدحه قصير , والله يعلم المفسد من المصلح وإليه 
اوضر + 

وأول من شرحه : الشيخ الإمام العلامة تقي الدين السبكي » فسبك إبريزه . 

د كليها الفيع ال النذن الحفنة بعبارته الوسر 

ثم شيخنا الشيخ سراج الدين ابن أبي الحسن بين من أدلته الصحيح والغريب 
والحسن » ونفئ بشرحه ولغاته عن الطرف الوسن 

ثم شرحه العلامة الأذرعي » فسكّت وبكّت . 

ثم النقّاب ابن النقيب نقب عليه ونكت » فكان كالجدول من ١‏ البحر المحيط » 
و« الخلاصة » من ١‏ البسيط » و« الوسيط »© . 

ثم عليه أئمة من علماء العصر كتبوا فأحسنوا ما صنعوا » وقوم أطنبوا وآخرون 
تمموا » فتعبوا وأتعبوا » وكل منهم عادت عليه بركة علآمة ( نو ) » فبلغ قصده ولكل 
امرىء ما نو . 
وقل من جد في أمر ينحاولنة .واستصحب الصين .إلا فاز بالظفر9؟ 


(1) في( ظ) :( ماعٌقدَ سلكةُ وانتظم ) . 
فق البيت من البسيط . 
وقد قال الإمام السخاوي في «حياة الإمام النووي» (17؟) في معرض كلامه عن «المنهاج» 
وشراحه » وبعد سوقه لكلام الإمام الدميري رحمه الله في خطبة «النجم» ما نصه: 
(وقد ظهر مما قلناه بأن السبكي ليس أول من شرحه . نعم ؛ إن كان بالنظر إلى الوفاء 
بالمقصود . . فالأولية صحيحة . 
ثم إن في تقديمه لابن الملقن على الأذرعي دع الإيان بل ثه)ك - إشارة إل أنه وإن تأخرت 
وفاته عن الأذرعي . . فإنه صنف شرحه قديما في أيام شيخه الإسنوي » حتى إن الأذرعي وقف 


عليه واستفاد منه واعترض عليه في مواضع 4 
وأما تعيين من أبهم . . فيمكن أن يكون أشار إلى البدر الزركشي والمراغي ١‏ أو أحدهماء» 
والله أعلم ). 


كما 


وهلذا الشرح إن شاء الله تعالئ ««عمدة» للراغب في ١‏ إيضاح »© مفرداته » « عدة » 
للباحث عن باهر مولداته ؛ لأنه استوعب ما يتعلق به أو يؤول إليه » واعتنئ بدفع 
الاعتراضات عليه» و١‏ بيّن » بمفصله مجمله. وأوضح ب ١‏ تحقيقه » « مشكله » ٠‏ وقيد 
ب« تهذيبه ؛ مطلقه » وفتح ب( إقليده » مغلقه » وأودعه عن كل من القضاة « لباب » 
ما « علقه » » و« غرائب ابن الصلاح » و« نكته المفرقة » » فلو رآه أبو حامد العراقي 
لاستصغر « رونقه » ٠‏ أو القفال لزيّن ب« محاسن شريعته » طرقه ٠‏ أو الإمام لتباهمئ في 
« أساليبه » المحققة . 

فهو ب« تبيانه » « الكافي » « مهذب » الفصول » مرتب « الفروع » محقق الأصول » 
متوسط الحجم وخير الأمور أوساطها . لا تفريطها ولا إفراطها » جمعته تذكرة 
لنفسي » وعوناً لأبناء جنسي » ونوراً لظلمات رمسي ٠‏ فهو سمير خلوتي وأنسي » 
يذكرني ما الحادثات تنسي . يا حبذا جهري به وهمسي » وساعتي مع غدي وأمسي » 
علئ أني لا أبرئه عن زلل يوجب له من لبيب وصمة . فكل أحد مأخوذ من قوله ومردود 
إلا من خصه الله بالعصمة . 

وحيف أطلق لظ الشيخ فمراده الشارح الأول » وإن عبّر ب( مهمة) فعلى الثاني 
المعول » وإن أرسل التصحيح فمن كلام الرافعي أو المصنف ٠‏ وما عدا ذلك فبذكره 
الأسماع تشنف . 

٠ وسميته‎ 


« النجم الوهاج في شرح المنهاج » 
تيمناً بقوله تعالى : « وَبِاَلتَجمِهم يَجْمَدُون4 . فالنجوم أمنة السماء » فإذا ذهبت . . 
أت أهلها ما يوعدون.» وضعف البزار وابن حزم [48/1؟] حديث : « أصحابى 
كالنجوم » » ونحن بغيرهما مقتدون . 
وخيله ورجله ٠‏ وأن يوفقنا في القولٍ والعمل لما يرضيه » وأن يوزعنا شكراً يوجب 
المزيد من فضله ويقتضيه » وبالله أستعين فهو نعم المعين . 
0 فك 


١ /ام‎ 


قال المصنف رحمه الله تعالئ : ( يسم الله الرحملن الرحيم ) . 

افتتح كتابه بحمد الله تعالئ بعد البسملة » » كما افتتح الله به أشرف كتاب أنزله علئ 
أفضل نبي أرسله ٠‏ وخخاطبه بقوله : #وَمْلٍ أَلَمَدُ يع . . فسبّحه 7 

وفي ‏ صحيح ابن حبان » وغيره عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« كل أمر ذي بال » أي : حال يهتم به ١‏ لا يبدأ فيه باسم الله » » وفي رواية : « ببسم الله 
الرحمئن الرحيم »» وفي رواية: : « بحمد الله فهو أجذم )”2 ؛ ومعناه : مقطوع البركة . 

و( الرحمئن ) : صفة مبالغة من الرحمة بنيت على فعلان ؛ لأن رحمته وسعت كل 
شيء .. 

و( الرحيم ) : يقال لمن كثر منه ذلك . 

وقال الفارسي : إنما جيء بالرحيم بعد استغراق الرحملن معنى الرحمة؛ لتخصيص 
المؤمنين به في قوله : #«وكانَ بِالْمْؤٌمنِينَ رَحِيمًا» » كما قال : # رأ يأر رَيْكَ الى 
ك4 ؛ فخص ب بعد ناعم ؛ لماي الإتن من نما تكسي . 

قال : ( الحمد لله ) استحب العلماء أن يقدم المرء بين يدي خطبه وكل أمر يطلبه 
حمد الله لفظاً . 

وقد استحسن من أبي الحسن الدارقطني افتتاحه ( كتاب الصلاة ) من « سننه ) 
73 بالحديث المذكور ؛ إشارة إلى تعيين الفاتحة في الصلاة 

فإن قيل : ما بال البخاري والمزني لم يفعلا ذلك؟ 

فالجواب : أنهما اكتفيا بالبسملة ؛ لأنها من أبلغ الثناء وحمد العطاء . 


)١(‏ كذا في النسخ . وفي ( م ) غير واضح . والذي يظهر أنها : فبِسمَلَهُ وحمدلهُ ؛ لتعود على 
المؤلف رحمه الله . 

(؟) أخرجه أحمد (7094/7)» والنسائي في « عمل اليوم والليلة »؛ ( 59454 )»2 وأبو داوود 
548٠,‏ )ء وابن ماجه ( ١495‏ )ء وابن حبان ١(‏ و ؟') . ورواية: « ببسم الله الرحملن 
الرحيم » أخرجها السمعاني في ١‏ أدب الإملاء والاستملاء »( 91/١‏ ) . 


184 


لَب آلْجَوَاد الذي جل عق حمة ع عَنِ ألإخصاءِ بالأَعْدَاد ا ا 


و( الحمد ) : الثناء الكامل بذكر الصفات الجميلة » والأفعال الحميدة » سواء كان 
في مقابلة نعمة أم لا . 

والشكر : ما كان في مقابلة نعمة » وبينه وبين الحمد خصوص وعموم من وجه . 

والألف واللام في ( الحمد ) لاستغراق الجنس . أي : الحمد على تنوعه لله » 
وهو نقيض الذم . 

وقال الزمخشري : الحمد والمدح أخوان ٠‏ وهو قول الطبري وثعلب ». 
والتحقيق : أنه أعم من الحمد . 

واسم ( الله ) : علم على المعبود بحق » الجامع لصفات الإلهية » وهو الباري جل 
وعلا . 

وأشهر الأقوال : أنه مشتق مشتق , والألف واللام من بنية الاسم لا للتعريف ولا لغيره 
ا 0 

ل ال ل 

, اليه ؟ في ألفين وثلاث مئة وستين موطناً . 

: ( البر) هو بفتح الباء من أسمائه الحسنئ . قال تعالئ : 8 إِنَّمُ هو الي 

ال ا ل 0 

وقيل : معناه العطوف على عباده ببره ولطفه . 

قال : ( الجواد ) رواه البيهقي وغيره في ١‏ الأسماء » » ومعناه : الواسع العطاء . 

وقيل : المتفضل بالنعم قبل استحقاقها » المتكفل للأمم بإدرار أرزاقها » وجمعه : 
جود واجواة و اجاويدة. 

قال : ( الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد ) أي : عظمت أن تحصئ عدداً . 
قال تعالين : «وَإِن مَحْدُوانتَمتَ أيه لاعمجوهاً» . 

و( الإحصاء ) : الضبط والإحاطة . للكن ( الأعداد ) جمع قلة ٠»‏ والشيء قد 
لا يضبطه العدد القليل ١‏ ويضبطه الكثير ٠»‏ فكان الصواب التعبير بالتعداد الذي هو 
مصدر عدد . 
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لَطفَ به وَأختارة من العبّاد ان لعو د مج وو اباس اللا حوس الوا ا 


قال : ( المان باللطف والإرشاد ) . 

( المنة ) : النعمة الثقيلة » والمنان : الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال . والحنان : 
الذي يقبل عل من أعرض عنه » كذا فسره ابن الصلاح مسنداً عن علي في النوع 
الخامس والأربعين » الحديث : رواه الخطيب 7+7 عن عبد الوهاب بن 


عبد العزيز . 
و( اللطف ) : من الله التوفيق والعصمة . ومن أسمائه تعالى : اللطيف . وهو : 
الرفيق بعباده . 


و( الإرشاد ) والرشاد والرشد : نقيض الغي . 

قال السهيلي : لما جاء البشير إلى يعقوب وهو يهوذا. . أعطاه يعقوب في البشارة 
كلمات كان يرويها عن أبيه عن جده عليهم السلام » وهي : يا لطيفاً فوق كل لطيف » 
ألطف بي في أموري كلها كما أحب » ورضني في دنياي وآخرتي : 

ولما خرج يوسف عليه الصلاة والسلام من السجن » ودخل علئ ملك مصر 
الريان بن الوليد قال : اللهم ؛ إني أسألك بخيرك من خيره » وأعوذ بعزتك وقدرتك من 
شره . 

قال : ( الهادي إلئ سبيل الرشاد ) أي : الدال علئ طريق الاستقامة . 

ومن أسمائه تعالن : ( الهادي ) وهو : الذي بصّر عباده طريق معرفته حتئ أقروا 
بربوبيته . 

و( السبيل ) : الطريق ٠»‏ يذكران ويؤنثان . 

قال : ( الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد ) . 

( التوفيق ) : خلق قدرة الطاعة » وتسهيل سبيل الخير » وعكسه الخذلان » 
وهو : خلق قدرة المعصية » فالموفق في شيء لا يعصي فيه ٠‏ وفي الحديث : « لا 


يتوفق عبد حتئ يوفقه الله » . 


وفي أوائل ١‏ الإحياء » : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « قليل من التوفيق خير 
من كثير من العلم » » وذكره صاحب « الفردوس » من حديث أبى الدرداء » وقال : 
« العقل » بدل ١‏ العلم » . 

فالتوفيق المختص بالمتعلم : شدة العناية » ومعلم ذو نصيحة » وذكاء قريحة » 
وعصمة من الميل لغير ذلك . 

وفي « الصحيحين »© [خ 7 م7١١٠‏ ] عن معاوية : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : ١‏ من يرد الله به خيراً . . يفقهه في الدين » . 

وفيهما [خ 17507 : عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ قال الله 
تخالل : من اذى لى ولياً . فقد آذنيه بالتحرب»» , 

قال الشافعي وأبو حنيفة : إن لم يكن الفقهاء أولياء فليس لله ولي . 

وفي « الترمذي »0584112 : « فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد » . 

وفي ١‏ تاريخ أصبهان » 1٠01‏ في ترجمة محمد بن أبان : عن أنس بن مالك : أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « التفقه في الدين حق على كل مسلم » . 

ولما كان التوفيق عزيزاً. . لم يذكر في القرآن إلا في قوله تعالئ : وما توفي إأ 
نو ٠‏ و # إن بريدآ إِصلنحا يوون لَه يتما » . و 8 إِنَاردنَ إل إِحَسَنا وَتَوَفِيًا» . 

و( التفقه ) : أخذ الفقه شيئاً فشيئاً » وأصل الفقه في اللغة : الفهم ٠‏ وقيل : فهم 
الأشياء الدقيقة . وفي الاصطلاح : العلم بالأحكام الشرعية العملية » المكتسب من 
أدلتها التفصيلية . 

و( الدين ) : ما شرعه الله من الأحكام . 

و( العباد ) : جمع عبد وله عشر جموع مشهورة . 

قال : ( أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله ) : 

( أبلغ الحمد ) : أنهاه » والمراد : نسبة عموم المحامد إليه علئ جهة الإجمال . 
بأن يعترف باشتمال الباري تعالئ علئ جميع صفات الكمال . 
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و[ أزكاة) : آنماة:: 

و( أشهله ): اعمة. 

قال : ( وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الغفار ) . 

معن ( أشهد ) : أعلم . 

و( الإله ) : المعبود بحق . 

روئ أبو داوود [04:] والترمذي ]٠١5[‏ بإسناد صحيح عن أبي هريرة أن النبي صل الله 
عليه وسلم قال : « كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء » » أي : المقطوعة . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « مفتاح الجنة لا إلله إلا الله »”'2 . 

وفي «البخاري»”"' قيل لوهب : أليس مفتاح الجنة لا إلله إلا الله؟ قال: بلئ» وللكن 
ليس مفتاح إلا وله أسنان » فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك . وإلا لم يفتح لك . 

وفي رواية غيره: أن ابن عباس ذكر له قول وهب فقال : ( صدق . وللكن أنا 
أخبركم عن الأسنان ما هي » فذكر الصلاة والزكاة والصوم وشرائع الإسلام ) . 

وفي كلمة لا إلله إلا الله أسرار : 

منها : أن جميع حروفها جوفية » ليس فيها حرف شفهي ؛ إشارة إلى الوتيان بها من 
خالص الجوف وهو القلب . 

ومنها : أنه ليس فيها حرف معجم ؛ إشارة إلى التجرد عن كل معبود سواه . 

ومنها : أنها اثنا عشر حرفاً كشهور السنة » منها أربعة حرم وهي الجلالة » حرف 
فرد وثلاثة سرد » وهي أفضل كلماتها كما أن الحرم أفضل السنة » فمن قالها مخلصاً 
كفرت عنه ذنوب سنة . 

ومنها : أن الليل والنهار أربعة وعشرون ساعة » وهي و( محمد رسول الله ) أربعة 
وعشرون حرفاً » كل حرف منها يكفر ذنوب ساعة . 


)1١(‏ أخرجه أحمد(ه/17؟1). 
فق في الجنائز » باب : في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إلله إلا اللهء تعليقاً . 
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وده و ددعي 


رء“روعة “مير و 
وَأشهّد أن محَمّدا عبذه وَرَسُولَه وروأ تخي“ دو تن اماما أ رط وك قا جوأ فل تر تدك يوه اكول ركفي دف ا ليوا بلقا أل 


روى البخاري [44] عن أبي هريرة قال : قلت : يا رسول الله ؛ من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ قال : « لقد ظننت أن لا يسألني عن هنذا أحد أولٌ منك ؛ لما 
رأيت من حرصك على الحديث ٠»‏ أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال : لا إلله 
إلا الله خالصاً مخلصاً من قلبه » . 

قوله : « أولٌ منك » أفعل تفضيل » وهي مضمومة على أنها صفة ل « أحد» . 

وقوله : ( وحده  )‏ مصدر في موضع نصب على الحال - أي : المتفرد الذئ 
لعفل له 

وقوله: (لا شريك له) معناه : لا مشارك له في ملكه. ولا في ذاته» ولا في صفاته . 

وفي « الصحيحين » اخ 7551م 14] : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أتاني 
جبريل فبشرني : أن من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً. . دخل الجنة » قلت : وإن 
زنا وإن سرق؟ قال : وإن زنا وإن سرق» . 

وأشار بالزنا والسرقة إلئ أنه تعالئ يتجاوز عن المعاصي المتعلقة بحق الله تعالئ بعد 
الكفر”'' كالزنا » والمتعلقة بحق العباد كالسرقة » د القتل ؛ لكثرة السرقة 
والزنا » وقلة وقوع القتل ٠‏ أو لأن بعض الصحابة أقيم عليه الحد فيهما دون القتل . 

و( الواحد ) : الذي لا نظير له » وهو من أعظم أسماء الله الحسنئ . 

و( الغفار ) : الستار . 

قال : ( وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ) . هلذا اللفظ ورد في « صحيح مسلم » 
73 في ( التشهد ) . 

والعرب تقول : مررت برجل محمد » إذا كثرت خصاله المحمودة . 

قال ابن العربي :لله تعالئ ألف اسم » ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ألف اسم . 

قال أبو علي الدقاق : ليس شيء أشرف من العبودية » ولا اسم أتم للمؤمن من 
الوصف بها » كما قيل [من السريع] : 

لاتدعني إلابياعبدها فإنهأشرف أسمائي 


. أي : بعد تجنب الكفر‎ )١( 
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لْمُضْطْمَى الْمُخْتَارُ صَلَى الله وَسَلَّمُ عَلَيْهِ » وَرَادَهُفَضلاً وَشَرَفا لَدَيْهِ . 00 


ولذلك دعي به النبي صلى الله عليه وسلم في مقام تنزل الوحي ومقام الإسراء . 

ولقظ ( الرسول 6 + اعم نين الى غنة ليور" ونون الجديف كر عفانة 
ابسلا يها على الكى على اشعليه وله نري شوعاة »لي «اقتيضةن: 

قال : ( المصطفئ ) أي : المجتبئ من جميع الخلق » وصفوة الشيء : خالصه . 

روئ مسلم [577؟] عن وائلة ؛ بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله 
اصطفئ كنانة من ولد إسماعيل » واصطفئ قريشاً من كنانة » واصطفئ من قريش بني 
هاشم . واصطفاني من بني هاشم » . 

قال : ( المختار ) أصله : مختير » فهو صلى الله عليه وسلم اختاره الله عل سائر 
خلقه » فلذلك قال : « أنا سيد ولد آدم ولا فخر)”" . 

ويؤخذ من كلامه تفضيله علئ سائر الملائكة » وهو مذهب أهل السنة والجماعة . 

قال : ( صلى الله وسلم عليه » وزاده فضلاً وشرفاً لديه ) . 

( الصلاة ) من الله تعالئ : رحمة مقرونة بتعظيم » ومن الملائكة : استغفار » ومن 
الادميين : دعاء وتضرع . 

ويكره إفرادها دون التسليم ؛ لأن الله تعالئ أمر بهما بقوله : #صَلُوا عليه وُسَلَمُوا 

وفي وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أقوال : 

أحدها : تجب في كل صلاة . 

والثاني : لا تجب بعد الإسلام إلا مرة . 

والثالث : كلما ذكر » واختاره الحليمي واللخمي والطحاوي . 
)١(‏ في هامش ( ظ ) : ( فإنه الذي أوحي إليه للعمل والتعليم » والنبي الذي يوحئ إليه للعمل 

خاصة ) . 
(؟) أخرجه مسلم (77178). والترمذي .)7١58(‏ وأبو داوود ( 574٠‏ )». وابن ماجه 

.):"08( 
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إن آلاشْتعَالَ بِالْعِلْم مِنْ أَفْضَلٍ ألطّاعَاتِ » 50 


ولا ل لم تباري 
كقدح الراكب » اجعلونى فى أول الدعاء »؛ وفى وسطه ؛ وفى آخخره » رواه الطبراني عن 


اه 
و( الفضل ) : ضد النقص . 
ول الشرف »> العلو: 


و( لديه ) بمعنل : عنده . 

قال : ( أما بعد ) . هلذه الكلمةيأتي بها المتكلم إذا أراد الانتقال من أسلوب إلئ 
غيره » ويستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات ؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وقد هين البخاري لمانيانا فى كنات الجمعة ) [444] » وذكر فيه أحاديث 
كثيرة . وهي بضم الدال ء والتقدير : أما بعد ما ذكر من الحمد والصلاة . و 
المبتدىء بها أقوال : 

أحدها : داوود عليه الصلاة والسلام » وأنها فصل الخطاب الذي أوتيه . 

الثاني : قس بن ساعدة الإيادي . 

الثالث : كعب بن لؤي . 

الرابع : يعرب بن قحطان . 

الخامس : سحبان بن وائل » ولذلك يقول [من الطويل] : 

لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت : ( أما بعد ) أني خطيبها 
قال : ( فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات ) . 
( الاشتغال ) : افتعال من الشغل » وفيه أربع لغات : شُغْلٌ وَشْعْلُ وشَغْلٌ وشَعْلٌ . 


» منتخبه‎ ١ وأخرجه أيضاً القضاعى فى « مسند الشهاب » ( 955 )»2 وعبد بن حميد في‎ )١( 
. )١989/٠١ مجمع الزوائد»(‎ ١ ء والبزار كما في‎ ) 115 
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ا ا اقل ا إل لاجلا بقارا لفلا قفد بو اداج قز 1 ار اطقلا وف ١‏ اه نط و ا “يها كه عطي عا ها الهارهاخ عه للد بقل يو« نه ور ابه أو الوذ نو ذهك ته هذ ها حو جاه كه لها إلى 


و( العلم ) : معرفة المعلوم على ما هو عليه » فإذا قلت : عرفت زيداً. . فالمراد 
شخصه » وإذا قلت : علمت زيداً. . أردت العلم بأحواله من فضل ونقص . 

وفضل العلم لا تخفئ أدلته » قال الله تعالئ : «اكل يَسَتَوى ادن يلون وَالدنَ ل 
يعلمُون» » وقال : وَل رَّبَ ردق عِلم)4 ٠‏ وقال : < ساس لهم باو الشلكؤاً» : 

وفي « الصحيحين »© [خ١770-م405؟]‏ : عن سهل بن سعد أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال لعلي  :‏ لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم » . 

وقال الشافعي : طلب العلم أفضل من صلاة النافلة . وقال : ليس بعد الفريضة 
أفضل من طلب العلم . وقال : من طلب الدنيا فعليه بالعلم » ومن طلب الآخرة فعليه 
بالعلم . 

وفي ١‏ صحيح مسلم »1781[12] : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة 
جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » . 

وفي « مسند أبي يعلى الموصلي » ]5٠0[‏ : عن أنس بن مالك : أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « طلب العلم فريضة علئ كل مسلم » . ْ 

وفي ذلك تأويلان : 

أحدهما : علم ما لا يسع جهله من العبادات . 

والثاني : جملة العلم إذا لم يقم بطلبه من فيه كفاية . 

وأما ما اشتهر من قوله صلى الله عليه وسلم : « علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل » 
فلم يعرف له مخرج » ولم يوجد في كتاب معتبر . 

وفي « الترمذي » [580] : عن أبي أمامة الباهلي : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « فضل العالم على العابد كفضلي علئ أدناكم » » ثم قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض » حتى التملة في جحرها » 
وحتى الحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير » . 

وفيه 57413) : عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من خرج في طلب 
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العلم. . لم يزل في سبيل الله حتئ يرجع © . 

وفي ١‏ صحيح ابن حبان » [44] » و١‏ الحاكم » 05٠١/11‏ » و( أبي داوود » 15585 : 
« وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضئىّ لما يصنع » وفضل العالم على العابد 
كفضل القمر علئ سائر الكواكب » وإن العلماء ورثة الأنبياء » وإن الأنبياء لم يورثوا 
ديناراً ولا درهماً » إنما ورثوا العلم » فمن أخذه.. أخذ بحظ وافر» وإن العالم 
يستغفر له ما في السماوات وما في الأرض »© . 

فلله در العلم ومن به تردم"١'‏ » وتعساً للجهل ومن في أوديته تردئ”" 

وقال علي لكميل بن زياد : ( يا كميل؛ العلم خير لك من المال » العلم يحرسك 
وَأنك توس الال والحال تقض الثققة والعله يزكوبالإتفاق )71 

وقال الشافعي : من لا يحب العلم لا خير فيه ؟ فإنه حياة القلوب » ومصباح 
البصائر . 

وقال أبو الدرداء : مذاكرة العلم خير من قيام الليل . 

وفي « الحلية »45/41 : عن سلمان الفارسي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
الوم ف عل خين عن ساد ع جيل 

وعبارة المصنف تقتضي : أنه أراد علمآ معيناً » وهو علم الفقه » لا العموم . 

وسيأتي إن شاء الله في ( كتاب الصيام ) عن سيبويه : أن لفظ العلم لا يجمع ‏ 
ول لفكي عدرل الظن: 

و( الطاعات ) : جمع طاعة » وهو كل مالله فيه رضا . 

قال : ( وأولئا ما أنفقت فيه نفائس الأوقات ) أي : في تعلمه والعمل به . 

قال الله تعالن : يو الْحِحُمَةَ مَن يَمَآدٌ 4 وهي : العلم والعمل #وَمَن يُؤْتَ 


ص 


( 


. تردى الرداء : لبسه‎ )١( 
. (؟) تردئ من عالٍ : سقط‎ 
. ) 79/9/50» أخرجه الخطيب « تاريخ بغداد‎ 2) 


١ا/‎ 
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[ الْحِكمة]» : العلم والعمل 8 هَتَدَ أُوْقَ 2 
العلماء الحكماء 

و( نفائس الأوقات ) : أزمنة الصحة والفراغ المشار إليهما بقوله صلى الله عليه 
وسلم : « نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ »© . 

ويقال في الخير : أنفقت » وفي الشر : خسرت وضيعت . 

و( النفائس ) : جمع نفيس . وهو المرغوب فيه » قال تعالئ : #وَفِ ذَلِكَ ماضن 
لْمََافِسُونَ4 . وقد تكررت هلذه اللفظة في الخطبة أربع مرات . 

و( الأوقات ) : جمع وقت ء. وهو المقدار من الدهر » وأكثر ما يستعمل في 
الماضي » وقد يستعمل في المستقبل أيضاً 

ومن كلام السلف : الوقت سيف . إن لم تقطعه وإلا قطعك . 

وقال عمر : ( تفقهوا قبل أن تسودوا ) أي : تعلموا العلم قبل أن تصيروا سادة 
منظوراً إليكم » فتستحيوا أن تتعلموا بعد الكبر » فتبقوا جهالاً . 

وقيل : أراد قبل أن تتزوجوا وتشتغلوا بالزواج عن العلم . 

وفي ١‏ كامل ابن عدي »© 184/11] في ترجمة أحمد بن سلمة الكوفي : عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما أفلحم صاحب عيال 
قط )ا. 

وفي ١‏ الإحياء » في ( آداب النكاح ) قال : رئي سفيان علئ باب سلطان » فقيل 
له : ما هلذا موقفك! قال : وهل رأيت ذا عيال أفلح؟ 

وقال الخطيب البغدادي : يستحب لطالب العلم أن يكون عزباً ما أمكنه ؛ لثلا 
يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجية وطلب المعيشة عن كمال الطلب . 

ثم أسند عن ابن مسعود : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أحب الله 
عبداً. . اقتناه لنفسه ولم يشغله بزوجة ولا ولد » [حلية 50/١‏ . 


. ) 5١7٠١ ( أخرجه البخاري ( 5517 ) » والترمذي ( 7804 ) » وابن ماجه‎ )١( 


لحل 


وَأتَقنُ مُخْتَصَرِ 10 لْمُحَوَرُ) [ مام أب أَلَْا 


قال : واتفقوا علئ أن الهموم والأحزان وكثرة الأشغال والعلائق مورثة للنسيان 
بالخاصة ؛ لأن هموم الدنيا تورث ظلمة القلب » وهموم الآخرة تنور القلب » ونظير 
ذلك : الفكرة في الصلاة في أمر الدنيا. . تمنع من الخير وكمال الأجر » وفي الاخرة 
تحمل على الخشوع وسكون الأعضاء . 

قال سحنون : لا يصلح العلم لمن يأكل حتئ يشبع 

ا 0 

قال : (وقد أكثر أصحابنا رحمهم الله تعالئ من التصنيف من المبسوطات 
والمختصرات ) . 

( الأصحاب ) : جمع صاحب ٠‏ كشاهد وأشهاد.» وسها الجوهري فقال : 
الأصحاب جمع صحب » وصحب جمع صاحب فجعل الأصحاب جمع جمع . 

وقولهم في النداء : يا صاح » معناه : يا صاحبي . ولا يجوز ترخيم المضاف إلا 
في هلذا وحله . 

والمراد بالأصحاب : أتباع الشافعي رضي الله عنه » وهو مجاز مستفيض ؛ 
لموافقتهم وشدة ارتباط بعضهم ببعض . 

و( التصنيف ) : مصدر صنف الشيء ٠»‏ إذا جعله أصنافاً يتميز بعضها عن بعض . 

و( المبسوط ) : ما كثر لفظه ومعناه . 

و( المختصر ) : ما قل لفظه وكثر معناه » مأخوذ من الخصر . وهو : المجتمع 
فوق الوّركين . ومنه الخنصر ؛ فإن الجوهري ذكره في مادة ( خصر ) ١‏ فيكون وزنه 
فنعل » لا فعلل . 

قال الخليل : الكلام يبسط ليفهم » ويختصر ليحفظ . 

قال : ( وأتقن مختصر : « المحرر » للإمام أبي القاسم الرافعي رحمه الله») ذي 
التحقيقات ) . 

( إتقان الشيء ) : إحكامه وتهذيبه . 


ل 
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و( المحرر ) : المتقن » جعل علماً على الكتاب المذكور . 

و( الإمام ) : المقتدئ به علئ زنة الإزار » والجمع : أئمة » ومنه قيل لخيط 
البناء : إمام . 

وإمام كل شيء : قيّمه والمصلح له . والقرآن إمام المسلمين » والنبي صلى الله 
عليه وسلم إمام الأمة » والخليفة إمام الرعية » وجعل الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم 
إمامآ لأهل طاعته . يأتمون به في دينهم ؛ فلذلك اجتمعت الأمم على الدعوى فيه » 
وأعلم الله تعالئ أنه كان حنيفاً . 

و( الرافعي ) : هو الحبر العلامة إمام الدين » عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم 
القزويني » ذو الخاطر العاطر » والفهم الثاقب ٠‏ والمفاخر والمناقب . 

كان رحمه الله من بيت علم : أبوه وجده وجدته . قال في « الأمالي » : إنها كانت 
تفتي التساء .. 

وفي ١‏ الدقائق » : أنه منسوب إلى رافعان ٠‏ بلدة معروفة بقزوين - وقيل : إلى 
رافع بن خديج الصحابي ‏ وكان إماماً بارعا في العلوم والزهد والمعارف والكرامات 
واللطائف . فريد وقته في التفسير والمذهب . رآه ابن الصلاح والحافظ المنذري . 

توفي سنة ثلاث أو أربع وعشرين وست مئة » وهو ابن ست وستين سنة . 

وكان إذا خرج إلى المسجد. . أضاءت له الكروم وكذلك والده2"0 . 

وتكنية المصنف له بأبي القاسم كان الأول أن يتجنبها ؛ فإن المنصوص : أن ذلك 
لا يجوز عند المصنف وغيره » والعجب أنه لما نقل في « الأذكار » عن الشافعي عدم 
جوازه. . قال بعد خمسة أسطر : الإمام أبو القاسم الرافعي . 

وإنما امتنع ذلك للنهي عنه””'» وقيل : لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الجنة . 


)١(‏ في هامش ( د) : ( ومن كراماته : ما حكي أن شجرة أضاءت عليه لما فقد وقت التصنيف 
0 أخرج البخاري ( 14١1؟)‏ . ومسلم ( 7١7‏ ) عن جابر مرفوعا : « تسموا باسمي ولا تكنوا 
بكنيتي » فإنما أنا قاسم أقسم بينكم » . 


وَهُوَ كثِين أَلْفْوَائد : عُمْدَةٌ في تخقيقٍ الْمَذْمَبِ » مُعْتَمَدٌ لِلْمُفْتِي وَغَيْرءِ من أولن 


و( التحقيق ) : الإحكام » يقال : كلام محقق , أي : محكم . وثوب محقق . 
أي : محكم النسج . 

و( التحقيقات ) : جمع تحقيقة » وهي : المرة من التحقيق » للكن جمع السالم 
قلة » فلو عدل إلى جمع الكثرة كان أنسب . 

قال : ( وهو كثير الفوائد ) : جمع فائدة » وهي : ما استفيد من علم أو مال . 
وحق له أذ يطفه يالك انيضر لاتيدرك قكرءا ‏ ولا وف عمو 

قال : ( عمدة في تحقيق المذهب ) أي : يعتمد عليه في ذلك . 

و( المذهب ) : المعتقد الذي يُذهب إليه . 

قال : ( معتمد للمفتي وغيره من أولي الرغبات ) . 

( المعتمد ) : ما يعتمد عليه » ويرجع عند الحاجة إليه . 

و( المفتي ) : وارث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وموضح الدلالة » والمبين 
بجوابه حرام الشرع وحلاله . ويكفيه في هلذا الوصف تعظيماً وجلالة قوله تعالئ : 
3 تكنوك بل لد بيطو ن لاز ”* 

و( الرغبات ) : جمع رغبة » قال تعالئ : «ويتغوتكا رعباورهيا» . 

تقول : رغبت عن الشيء إذا لم ترده » ورغبت فيه إذا أردته » وهلذا من المصنف 
رحمه الله دليل علئ إنصافه في العلم . 

قال ابن عبد البر رحمه الله : من بركة العلم وآدابه الإنصاف . ومن لم ينصف. . لم 
يفهم ولم يتفهم . 

وقال مالك : ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف . 

هنذا في زمان مالك » فكيف بهلذا الزمان الذي هلك فيه كل هالك؟ قال صلى الله 


)000( لا ينزف : لا ينفد » وفي هامش ( ز ) : ( الغمر : الماء الكثير ) . 


وه 


206 واد سكو ا 
وقد لْتَرْمَ مصنفة رَحِمَهُ ألله” نْ يَنصّ عَلَىْ مَا صَكَحَهُ مُحْظمُ الأَصْحَاب , ونا 


عليه وسلم : « إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذوو الفضل )”'2 . 

ولا يخفئ أن شرف النفس بشرف طباعها » وتكريمها بحسب قدر اطلاعها » ويعلو 
الهمم تعلو القيم » ولكل مجتهد نصيب والسهم يخطىء ويصيب . 

قال : ( وقد التزم مصنفه رحمه الله أن ينص علئ ما صححه معظم الأصحاب ) 
أي : أكثرهم ؛ لأن نقل المذهب من باب الرواية فيرجح بالكثرة » كذا قاله ابن العطار 
تلميذ المصنف . 

ورده الشيخ بأن ذلك لو صح. . لوجب مثله في علماء الشريعة إذا كان الأكثر علئ 
شيء والشافعي على خلافه » ثم قال : بل سببه عندي ميل الناس في كل علم إل قول 
الأكثر إذا لم يظهر دليل يخالفه ؛ لأن العادة تقضي بأن الخطأ إلى القليل أقرب . 

قال : ( ووفئ بما التزمه ) . 

( التوفية ) في اللغة : الإتمام والإكمال ٠‏ والتشديد مبالغة في الوفاء » قال تعالئ : 
وسيم ألرّى وَق4 أي : وف بما أمر به من طاعة ربه . 

ل ل ال ل ل ا 

عن الرافعي أنه لا ينص إلا علئ ما عليه المعظم. . فقد أخطأ في فهمه ؛ فإنه إنما قال 
في خطبة « المحرر» : إنه ناص علئ ما رجحه المعظم من الوجوه والأقاويل » ولم 
يقل إنه لا ينص إلا علئ ذلك . ولفظة التنصيص لا تدل على الموافقة » ثم إن هلذا غير 
مطرد ٠‏ فقد صرح في مواضع بمخالفة المعظم ٠‏ كقوله : إن موضع التحذيف ليس من 
الوجه » وإن الجلوس بين السجدتين ركن قصير » ومنع النظر إلئ وجه الحرة وكفيها . 
والأكثرون علئ خلاف ذلك . 

ثم إنه قد يجزم في « المحرر » بشيء » وهو بحث للإمام أو غيره » كما سيأتي في 
( كتاب الجمعة ) في انصراف المعذور إذا حضر الجامع » وفي ( الزكاة ) في العلف 


» والخطيب البغدادى فى « تاريخ بغداد‎ ) ١١75 ( » أخرجه القضاعى فى « مسند الشهاب‎ )١( 
0 حر عي في 1 يبا إل يي في‎ 
.)3١ 0 


المؤثر » بل في الكتب ما لم يقف عليه الشيخان » وهي مشحونة بما لا يحصيه إلا الله 
تعالئ من النصوص والمسائل التي لم يذكراها . 
وقد ذكر ابن الرفعة من ذلك ما يقيظ”' للناظر العجب من كثرته . 
[قال: ( وهو من أهم أو أهم المطلوبات )]7" . 
قال: (للكن في حجمه كبر عن حفظ أكثر أهل العصر إلا بعض أهل العنايات) . 
هلذا استدراك لما تقدم » أشار به إلئ أن الهمم قد تقاصرت عن حفظ المطولات ٠‏ 
بل والمختصرات » وصارت على النزر اليسير مقتصرات . 
و( حجم ) الشيء : ملمسه الناتىء تحت اليد » والجمع : حجوم . 
و( الكبر ) : نقيض الصغر . 
وقوله تعالوم : « لَحَلْقٌُ أَلَمَوَتٍِ وَالْذْرَضٍ أحكَبرٌ من حَلْقٍ لئاس * » أي : 
أعجب . وقال كثير من المفسرين ايل يوسن اللسانو» 
و( العصر ) : الدهر » وفيه لغتان أخريان : عَصْر وعصّرء كعسر وعسرء 
والجمع : عصور . 
و( أهل العنايات ) : ذوو الهمم العليات » والنفوس الأبيات . 
و( البعض ): واحد أبعاض الشيء » وقد يرد بمعنى الجميع » قال لبيد [من الكامل] : 
توّاك أمكنة إذا لم يرضها أو يعتلق بعض النفوس حمامها 
وقال طرفة [من الطويل] : 
أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض 


يريد : بعض الشر فونفن كله.. 


فرق اشاح و اس يد بع اكيم 0 
وإتماما للفائدة نذكر شرح الخطيب الشربيني رحمه الله في «مغني المحتاج» :)”54/١1(‏ ( وهو) 


أي : ما التزمه ( من أهم أو ) هو ( أهم المطلوبات ) لطالب الفقه من الوقوف على المصحح من 
الخلاف في مسائله . 


ولا 


قال : ( فرأيت اختصاره فى نحو نصف حجمه ؛ ليسهل حفظه ) ؛ لأن ما كبر 
حجمه أحجم الطلاب عن تحصيله . وما اختصر رغبوا في إجماله وتفصيله . 

و( رأيت ) : من الرأي » وهو : الاعتقاد » يتعدئ إل مفعولين . 

و( الاختصار ) : حذف الفضول من كل شيء . 

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ أوتيت جوامع الكلم » واختصر لي الكلام 
اختصاراً)27 , 

و( جوامع الكلم ) ٠‏ قيل : القرآن ؛ لأن الله تعالئى جمع في ألفاظه اليسيرة معاني 
كثيرة » وكان صلى الله عليه وسلم يتكلم بجوامع الكلم . 

و( نحو الشيء ) : قربه » فإن قيل : في عبارة المصنف نظر ؟ فإنه إلئ ثلاثة أرباعه 
لض كا تعر ع اي للك ارلا فلم يتفق له مع ما يقصده من التسهيل 
والإيضاح ٠‏ أو يريد : نحو نصف حجمه مما يختص ب ١‏ المحرر » دون ١‏ الزوائد » . 

وقد قال شيخ الإسلام القشيري -في شرح قوله صل الله عليه وسلم : « من توضأ نحو 

وضوئي هلذا»”"' -: إن لفظة ( نحو ) لا تقتضي المساواة من كل وجه بخلاف لفظة مثل . 

وقال في حديث : ١‏ إذا سمعتم المؤذن. . تفلو سل ما يقر ق :9 ؟ إن لفظة تسل ) 
لا تقتضي المساواة من كل وجه ؛ فإنه لا يريد بذلك ممائلته في رفع الصوت وغيره . 

و( النصف ) مثلث النون » وفيه لغة رابعة : نصيف ٠.‏ بزيادة ياء وفتح أوله . 

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لو أنفق أحدكم. ملءَ الأرض. . ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه )0©؟ . 

)01 أخرجه البخاري ( /191 ) » ومسلم ( 077 ) , والترمذي ( 1907 ) » والنسائي ( 7081 ) » 
وابن ماجه ( 057 ) . وقوله : « واختصر لي الكلام اختصاراً » أخرجه أبو يعلئ كما في ١‏ فتح 
الباري 016/1 ) . 

هه أخرجه البخاري ( 11١0‏ ) » ومسلم 77550 ) . 


إفية أخرجه مسلم ( 584 )» وأبو داوود ( 077 ) » والترمذي ( 7515) . 
ع أخرجه البخاري ( 75377 ) , ومسلم ( 73041 ) . 


>38: 


0 وُمنها:: َال ما كَانَّ من مر قاط ا ا 000 ألصَّرَّاب 


> س ركه مر و اب ]اه 0-8 
بأؤْضح وَأخصر منه بعبّارَاتِ جليّاتِ يحو سي ونون تاشر كي اج لها لطاماف ‏ افتجمة فار وق ونا لقح ود رع رمه 8 


و( الحفظ ) : نقيض النسيان . 

قال : ( مع ما أضمه إليه إن شاء الله تعالئ من النفائس المستجادات : 

منها : التنبيه على قيود في بعض المسائل هي من الأصل محذوفات . 

ومنها : مواضع يسيرة ذكرها في « المحرر »”'' علئ خلاف المختار في المذهب » 
كما ستراها إن شاء الله تعالئ واضحات ) . 

( مع ) : كلمة تدل على المصاحبة . 

و( الضم ) : قبض الشيء إلى الشيء 

و( المستجادات ) : ما طلب جودتها . 

و( الحذف ) بالذال المعجمة : الإسقاط . 

قال : ( ومنها: إبدال ما كان من ألفاظه غريباً أو موهماً خلاف الصواب بأوضح 
وأخصر منه بعبارات جليات ) . 

الفرق بين ( التبديل ) و( الإبدال ) : أن التبديل عبارة عن تغيير الشيء مع بقاء 
عينه » والإبدال : رفع الشيء ووضع غيره مكانه . : 

قال الجوهري : والأبدال قوم صالحون » لا تخلوا الدنيا منهم » إذا مات واحد 
أبدل الله مكانه آخر . الواحد : بذّل وبَدّل . وقال ابن دريد : بديل . 

وقال علي رضي الله عنه : ( الأبدال بالشام”' » والنجباء بمصر ٠‏ والعصائب 


)00( قافا 01 اراح تم برا لتر الحا يروي اسيم 
زفق في هامش ( ز ) 4( قال سيل مك عبد انه الملتري نما عبار الأيدال أبدالاً إلا بأربع خصال : ح- 
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بالعراق ) . أراد بالعصائب : جماعة يجتمعون للحرب والفتن . وقيل : أراد جماعة 
من الزهاد ؛ لأنه قرنهم بالأبدال والنجباء 

وكان حماد بن زيد من الأبدال . وعلامتهم : أن لا يولد لهم ولد ٠‏ قبل : تزوج 
حماد سبعين امرأة فلم يولد له . 

وقال القزويني : مأوى الأبدال جبل لبنان ؛ لما فيه من القوت الحلال ؛ فإن فاكهته 
وزروعه لم يزرعها أحد من الناس . 

وكان الصواب أن يقول : إبدال الأوضح والأخصر بما كان من ألفاظه غريباً أو 
موهماً خخلاف الصواب ؛ فإن الباء مع الإبدال تدخل على المتروك ١‏ قال تعالئ : «وَمَن 
َكل أالستكفر لمن تمد صَلْ سواه 00 . + أَتَعََبْدٍ ميسد 
هرسك4 . «مَلاتَيَدَوالقييتَ ياطيب4 . « دهم تت جتن 

.)( 0 

و( اللفظ الغريب ) : الغامض من الكلام . 

قال الشافعي رضي الله عنه : من تعلم القرآن. . عظمت قيمته » ومن تعلم الفقه. . 
نبل قدره » ومن كتب الحديث. . قويت حجته » ومن تعلم الحساب. . جزل رأيه , 
ومن تعلم العربية. . رق طبعه » ومن لم يصن نفسه. . لم ينفعه علمه . 

و( وضح ) الأمر وضوحاً واتضح ؛ أي : بان . وأوضحته ؛ أي : أبنته 

و( الجلي ) : نقيض الخفي . 

و( العبارات الجليات ) : التي لا خفاء فيها . 

( ومنها : بيان القولين والوجهين والطريقين والنص . ومراتب الخلاف في 

جميع الحالات ) . هذا اصطلاح حسن ابتكره لم يسبق إليه » للكنه رحمه الله لم يف به 
في كثير من المواضع 


الملل 


2 و ار 0 0 000 46 6 0 صر 5 3 
فَحَيْتُ أَقولٌُ : فى الأظهّر أو الْمَشْهُور. . فمِنَ القْلين أو الأقوّالٍ» فإن قرِيّ 
لْخلافُ. . قلت : الأظهَر ء وَإلا. . فَالْمَسْهُورُ ل 


فأما ( الأقوال ) : فللشافعي رحمه الله . 

و( الأوجه ) : لأصحابه يخرجونها علئ أصوله المنصوصة . 

و( الطرق ) جمع طريقة » وهي : مذهب الرجل » تقول : ما زال فلان علئ طريقة 
واحدة » أي : علئ حالة واحدة . 

والمراد بها هنا : اختلافهم في حكاية المذهب » وقد تسمى الطرق وجوهاً . 

و( النص ) : الرفع » يقال : نصصت الحديث إلى فلان » أي : رفعته إليه . 

و( الخلاف ) : ضد الموافقة » روى الأصوليون والفقهاء : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : ” اختلاف أمتي رحمة »27 » ولا يعرف من خرجه بعد البحث الشديد''' » 
وإنما نقله ابن الأثير في مقدمة « جامعه » من قول مالك . 

وفي « المدخل » للبيهقي عن القاسم بن محمد أنه قال : اختلاف أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم رحمة . 

واختلفوا في معناه على قولين : 

أحدهما : أنه الاختلاف في الأحكام . 

والثاني : في الجرف والصنائع ٠‏ قاله الحليمي . 

و( مراتب الخلاف )20 : منازله في القوة والضعف ٠‏ كما بينه المصنف . 

قال : ( فحيث أقول : في الأظهر أو المشهور. . فمن القولين أو الأقوال ٠‏ فإن 
قوي الخلاف. . قلت : الأظهر . وإلا. . فالمشهور . 

)000( انظر: « شرح مسلم » للنووي ( 9١/١١‏ )» و« كشف الخفاء » ( 55/١‏ ) . ورسالة الإمام 

السيوطي « جزيل المواهب في اختلاف المذاهب » . 
(؟) في هامش ( ز) : ( وقال ابن حجر [الهيتمي] في « شرح الإرشاد الكبير » : ورد من طرق 

ضعيفة » للكن اقتضئ كلام الخطابي أن له أصلاً أصيلاً ) اه 
() أي : مرتبة القول المخالف . وهو المراد بقوله : ( فإن قويّ الخلاف ) . 


لا 


4 9 6 1 0 0 2 7 9وس 68 سه 1 و 0 2 9 
وَحَيْتْ أقول : ألأصّحٌ أو ألصَّحِيحٌ. . فمِنَّ ألْوَجْهَيْن أو الأؤْجهء فَإِنْ قري 
2 006 9 ع د وو د 00-6 و را “ف ًٍ و د 
الخللاف . قلت : الاصح » وإلا.. فالصحيح » وحيث أقول المَذْهتٌ 
2 س2 وا سو 0-4 -ه 0 - 


وحيث أقول : الأصح أو الصحيح.. فمن الوجهين أو الأوجه .» فإن قوي 
الخلاف. . قلت : الأصح . وإلا. . فالصحيح ) . 

و( حيث ) : كلمة تدل على المكان ؛ لأنه ظرف في الأمكنة اتفاقاً بمنزلة ( حتئ ) 
في الأزمنة . 

و( القولان والأقوال ) : للشافعي رضي الله عنه » وقد ينص علئ ذلك في وقتين 
وهو الأغلب » أو وقت وهو قليل محصور . 

وفائدة ذلك : تعريف السامع أن المسألة عنده فيها مأخذان لا ثالث لهما » أو ثلاثة 
لا رابع لها » وهو متردد في أيها أرجح ٠»‏ وقوة الخلاف وضعفه تعرف بالدليل » وعمل 
الأكثر » والتعليل . 

وإنما عبر ب ( الأصح والصحيح ) للأوجه ؛ تأدباً مع الشافعي رضي الله عنه ؛ فإن 
قسيمهما الفاسد والباطل . 

وأما( الأظهر والمشهور ) : فيقابلهما الخفاء والغرابة . 

قال : ( وحيث أقول : المذهب. . فمن الطريقين أو الطرق ) » فيعرف بذلك أن 
المفتئ به ما عبر عنه بالمذهب . 

وأما كون الراجح طريقة القطع أو الخلاف » وكون الخلاف قولين أو وجهين. . فلا 
يؤخذ منه ؛ لأنه لا اصطلاح له فيه . 

قال : ( وحيث أقول : النص . . فهو نص الشافعي رحمه الله ) . 

المراد ب ( النص ) : المنصوص . سمي بذلك ؛ لتنصيص إمامه عليه . 


و( الشافعى ) رحمه الله : هو حير الأمة. وسلطان الأئمة''' أبو عبد الله محمد بن 


: في هامش ( د ) [من البسيط]‎ )1١( 
وليس يصح في الأذهان شيء إذا اجاج النهار إلىئ دليل)‎ ( 


ليرا 


هلها ها هاه هاه هد هادع هاه هده ها. د هاه هشاع هماع هاه .هد هد عد هاه هاع. .فاه .اود عه عفداقا .د عد .د واوا ع .د .ا هم 


إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن 
مافيه إلاسيد من سيد حز المكارم والتقئ والجودا'") 


والنسبة إليه شافغي » ولا يقال : شفعوي ؛ فإنه لحن فاحش ٠‏ وإن كان وقع في 
« الوسيط » وغيره . 

ولد رضي الله عنه على الأصح بغزة التي توفي فيها هاشم جد النبي صلى الله عليه 
وميك" نزقيل + مسقلا ن دوقيل + بالهن > ويل + موا سينة حمسي و 

ثم حمل إلى مكة وهو ابن سنتين » ونشأ بها » وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين » 
لاوطا #رهر ان عتير .: 

وشافع بن السائب الذي ينسب إليه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مترعرع » 
وأسلم أبوه يوم بدر » فأسر وفدك نفسه ثم أسلم . 

تفقه بمكة علئ مسلم بن خالد الزنجي . وكان شديد الشقرة . 


. البيتان من الكامل‎ )١( 
. . (؟) في هامش ( د) : ( وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : لما أن حملت أم الشافعي‎ 
رأت كأن المشتري خرج من فرجها حتى | نقض بمصر ء ثم وقع في كل بلدة شظية » فتأوله‎ 
أصحاب الرؤيا : أنه يخرج عالم يخص علمه أهل مصر ء ثم يتفرق في سائر البلدان.‎ 
وقال الربيع بن سليمان : كان الشافعي يختم في كل ليلة ختمة » فإذا كان في شهر‎ 
رمضان . . ختم في كل ليلة منه ختمة وفي كل يوم ختمة » فكان يختم في شهر رمضان ستين‎ 
. ختمه‎ 
وقال عبد الملك بن عبد الحميد الميموني : سمعت أحمد ابن حنبل يقول: ستة أدعو لهم‎ 
مشر اده الغانى: روك لذ ألو داووة وار كاك‎ 
في هامش ( د ) : ( وهي السنة التي مات فيها أبو حنيفة وقيل : إنه في اليوم الذي توفي فيه أبو‎ )*( 
. )]140/١ تهذيب الأسماء»‎ ١1 . حنيفة » قال البيهقي : ولم يثبت اليوم‎ 


20 2 0 .وى و0 بيه 
وَيَكون هناك وَجِهُ ضعيف أو قؤل محرّج اوها نظ بول و1 يأ ل رو مود واد إل أي امي وامففرد و 2ه 


وأذن له مالك في الإفتاء وهو ابن خمس عشرة سنة . 

ورحل في طلب العلم إلى اليمن والعراق » إلى أن أت مصر فأقام بها إلئ أن 
توفاه الله تعالئ شهيداً يوم الجمعة » سلخ شهر رجب ٠‏ سنة أربع ومئتين . 

وانتشر علمه في جميع الآفاق » وتقدم على الأئمة في الخلاف والوفاق » وعليه 
حمل الحديث المشهور : « عالم قريش يملأ الأرض علمآ )"2 » فلذلك كان لمحله 
المقام الأسمئ رضي الله عنه وأرضاه » وأكرم نزله ومثواه . 

وكان رضي الله عنه مجاب الدعوة لا يعرف له كبوة ولا صبوة » قال في أواخر 
« الإحياء » : قال الشافعي رحمه الله : دهمني في هلذه الأيام أمر أمرضني وآلمني » 
ولم يطلع عليه غير الله تعالئ » فلما كان البارحة. . أتاني أت في منامي فقال : يا ابن 
إدريس قل : اللهم ؛ إني لا أملك لنفسي نفعآ ولا ضراً ولا موتآ ولا حياة ولا نشوراً » 
ولا أستطيع أن آخذ إلا ما أعطيتني » ولا أتقي إلا ما وقيتني » اللهم ؛ فوفقني لما تحب 
وترضئ من القول والعمل في عافية . 

قال : فلما أصبحت. . أعدت ذلك » فلم ينصرف النهار حتئ أعطاني الله طلبتي » 
وسهل لي الخلاص مما كنت فيه . 

قال : فعليكم بهنذه الدعوات لا تغفلوا عنها . 

قال : ( ويكون هناك وجه ضعيف أو قول مخرج ) . 

مراده ب ( الضعيف ) هنا : خلاف الراجح » لا الضعيف المصطلح عليه قبل 
هنذا . 

وحقيقة القول المخرج : أن يرد نصان مختلفان » في صورتين متشابهتين » ولم 
يظهر بينهما ما يصلح فارقاً » فيخرج الأصحاب من كل صورة قولاً إلى الأخرئ 
فيقولون : فيهما قولان » بالنقل والتخريج”" . 


. ) السنة ©( 7//ا7‎ ١ أخرجه ابن أبي عاصم في‎ )١( 
. ) ومنهم من يستخرج فرقاً بين الصورتين‎ ٠ (؟) في هامش ( ظ ) : ( ومن الأصحاب من يخرج‎ 


ل لا 


0 0 لي 2 002 
وَحَيثْ أقول الحراية. والعزيم لود »او التريم أوازي فز قدي اليد 
خلافه » وَحَيْتْ أقولٌ : وَقيلَ كذا.. فَهُرَ وَجْدٌ ضعِيفٌ , وَأَلصَّحِيحٌ أو أَلأَصَحّ 
رعو 0 و -ه 

عدن ب رحيت أنرن ولق نول كذاء . فَآلوَاجحٌ خلافة ا 


قال : ( وحيث أقول : الجديد. . فالقديم خلافه » أو القديم أو في قول قديم. . 
فالحديد خلافه ) . 
المرادي صاحب «الأم يت والربيع الجيزي » والبويطي . وحرملة » ومحمد بن 
عبد الحكم » وعبد الله بن الزبير المكي . 

وذكر الإمام في ( كتاب الخلع ) : أن « الأم » من الكتب القديمة » وصرح بذلك 
الخوارزمى فى « الكافى » . وأما « الإملاء ».. فجديد بالاتفاق . 

و( القديم ) : ما نصه بالعراق » وهو كتاب « الحجة ») » ورواته : الزعفراني ١‏ 
والكرابيسي ٠‏ وأبو ثور » وأحمد ابن حنبل . 

وكل مسألة فيها قديم وجديد. . فالعمل على الجديد » ولا يحل عد القديم حينئذ 

وإن كان في الجديد قولان.. فالعمل بآخرهما . فإن لم يعلم.. فبما رجحه 
أصحاب الشافعي » فإن قالهما في وقت ثم عمل بأحدهما .. كان إبطالاً للآخر عند 
المزني » وقال غيره : لا يكون إبطالاً بل ترجيحاً . واتفق ق ذلك للشافعي في نحو ست 
عشرة مسألة . 

وإن لم يعلم هل قالهما معاً أو مرتباً. . لزم البحث عن أرجحهما بشرط الأهلية » 
فإن أشكل. . توقف فيه . 

قال( وعَفييك لول وقيل كذا.. فهو وجه ضعيف . والصحيح أو الأصح 
خلافه ) ؛ لأن الصيغة تقتضى ذلك . 

قال :1( وسيف الول :وى فقول 44 دي قالرائجع خانم :الاو الئل يكهري: 


51١ 


رهس ل ا ل ال ةناقت هوام 8 و 

وَمنهًا : مَسَائل نفيسّة أَضمُّها إِليّْهِ يَنبَغي أن لا يُخلى الكتابٌ منها . وأقول في 
عر هه ل ل ا و ا ل 1 
أَوَلْهَا : قلث » وَفي اخرها : وا أعلم . وَمَا وَجَدْتَهُ مِنْ زِيَادَة لفظةٍ وَنخوها على 
ما فى ١‏ أَلمُحَرّر ». . فَأَعْتَّمدْهَا ؛ فلا بْدَّ منهًا .» وكذا ما وَجَذْتَهُ من آلأذكار مُحَالفا 


2 5 1 هه 2 . و كد 6 0 2 1 5 

لما فى ١‏ المحَرّر » وَغيّره منْ كتب الفقه. . فاعتملهم ؟؛ فإنى حققته من كتب 
-ه أ 2 م 24 2 -ه عر 2 3 
0 ّ 


0 ولد وده. م هه ه و2 ممه ا أ اه 
الحديث المعتمّد قدم بعض مَسَائَلٍ الفصل ؛ لمناسبَة اختصار ١‏ وَرثما 
و لقت ترد 15 او ري 

قّمت فصلا ؛ للمناسية . ا ا ا 


١ © + 


قال : ( ومنها : مسائل نفيسة أضمها إليه ينبغي أن لا يخلى الكتاب منها . وأقول 
في أولها : قلت . وفي آخرها : والله أعلم ) . هنذا بيان لمصطلحه في الزيادة التي وقع 
عليها اختياره » وقد وفق في اختصار هلذا الكتاب فتم فخاره » ومن أمعن النظر فيه. . 
علم أن الجواد عينه فراره”" . 

ومعنئ ( الله أعلم ) أي : من كل عالم . 

قال : ( وما وجدته من زيادة لفظة ونحوها على ما في « المحرر ». . فاعتمدها ؛ 
فلا بد منها » وكذا ما وجدته من الأذكار مخالفاً لما فى « المحرر » وغيره من كتب 
الفقه. . فاعتمده ؛ فإني حققته من كتب الحديث المعتمدة ) ؛ لأن مرجع ذلك إلئ 
علماء الحديث وكتبه المعتمدة . 

قال : ( وقد أقدم بعض مسائل الفصل ؛ لمناسبة أو اختصار ) ؛ مراعاة لتسهيل 
حفظه وترتيبه وتيسير فهمه وتقريبه . 

و( المناسية ) : المشاكلة . 

قال : ( وريما قدمت فصلاً ؛ للمناسبة ) ؛ فإن التصنيف قد يقتضي ذلك » كما فعل 
في ( باب الإحصار والفوات ) . 

و( الفصل ) في اللغة : الحاجز بين شيئين » ومنه فصل الربيع ؟ لأنه يحجز بين 
الشتاء والصيف ٠‏ وهو في الكتب كذلك ؛ لأنه يفصل بين أجناس المسائل وأنواعها . 


: إن الجواد عينه فراره  مثلث الفاء  مثل عربى يضرب لمن يدل ظاهره عل باطنه . وأصل الفر‎ )1١( 
. الكشف عن أسنان الدابة لينظر ما سنّها‎ 


وَأَرْجُو إِنْ نَم مَلذَا الْمُخْتَصَرُ أَنْ يَكُونَ في مَْنَى الشَّرْح له الْمُحَوّر ؛ ؛ اه 


و(رب ): حرف جر»ء خلافاً للكوفيين في دعوى اسميته » وهو للتقليل عند 
الأكثرين » ويرد للتكثير قليلاً » ويدخل عليه ( ما ) ليمكن أن يتكلم بالفعل بعده » 
عدون عاك - لفك 2 اله مكدر لر كارا متزية 4ن يوقها عد جالدة 
مشهورة . 

قال : ( وأرجو إن تم هلذا المختصر أن يكون في معنى الشرح ل ١‏ المحرر » ) ؛ 
لأنه بينه وهذبه » وحققه وقربه » وزاد عليه ما يحتاج إليه » واحترز عما يعترض به 
000007 

و( الرجاء ) : ضد اليأس ء ممدود » وقد جاء بمعنى الخوف قال تعالئ : « مَالَدٌ 
ارون بوك4 . أي : لا تخافون عظمة الله . 

و( الشرض) العقف والبيو 1 مهن النى يتا ايةاغلنه وت عن خنرخ الصندر 
للإسلام » فقال : « هو نور يقذفه الله في القلب ٠‏ إذا دخله. . انشرح وانفسح »© . 
قالوا : وما علامة ذلك؟ قال : ١‏ الإنابة إل دار الخلود » والتجافي عن دار الغرور » 
والاستعداد للموت قبل لقائه »7 . 


وشرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن تنويره بالحكمة » وتوسيعه لتلقي 
ما يوحئ إليه . 

قال الأستاذ أبو علي الدقاق : كان موسئ عليه السلام مريداً فقال : # رَبّ أَشْرَْ لي 
صَدْرى 4 » وكان نبينا صلى الله عليه وسلم مراداً فقال تعالئ : # أل مَمَيََ لَك صَدْرَكَ 4؟ 
وكذلك قال موسئ عليه الصلاة والسلام : 8 ري أرِفٍ أنظرٌ إِلِلَكْ) . فقال الله تعالئ : 
« أن نرت © » وقال لنبينا صلى الله عليه وسلم : 8 أَلْمَ تَرَ إِلَ رَيْكَ *؟ وقوله تعالئ : 
)١(‏ في هامش ( ظ) : ( أي : بالنسبة إلئ تقيبد مطلقه » والإتيان بشرط أخل به » وبيان خلافه 


وهو: قولان » أم وجهان . أم طريقان » وتصحيح ما صحح خلافه وغير ذلك ) : 
إفة أخرجه الطبري ( 77/8 ) » والحاكم ( 7١١/4‏ ) » والبيهقي في « الشعب »( ١1١١9607‏ ) : 
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ري 1 من وني جد يق من ا لكب ببسي ف فال سوا توأ ا لواف لوده 


قال : ( فإنى لا أحذف منه شيئاً من الأحكام أصلاً , وللامن الخلاف ولو كان 
واهياً » مع ما أشرت إليه من النفائس ) 4 

و( الواهى ) : الساقط الاعتبار . 

و( مم ) مّعْ : فيها قليل”'2 » وقد شرح المصنف هلذه الكلمات في ١‏ الدقائق » . 

قال : ( وقد شرعت في جمع جزء لطيف على صورة الشرح لدقائق هلذا المختصر ) 
أي : غوامضه التي تحتاج إلى البيان . 

ولم يتعرض المصنف هنا لتسمية كتابه » للكنه ترجمه ب ١‏ المنهاج » » وهو الطريق 
الوامتع 

قال : ( ومقصودي به : التنبيه على الحكمة فى العدول عن عبارة « المحرر ») » وفى 
إلحاق قيد أو حرف أو شرط للمسألة ونحو ذلك ». وأكثدُ ذلك من الضروريات التى لا بد 
منها ) . 

أراد ب ( الحرف ) : الكلمة » من باب إطلاق اسم الجزء على الكل » والجمع 
أحرف وحروف . 
)00( مع : اسم لمكان الاصطحاب أو وقته . والمشهور فيها : فتح العين » وتسكينها لغة ربيعة . 

قال ابن مالك في ١‏ ألفيته » [من الرجز] : 

ولعل المصنف أراد ما ذكر . والله أعلم . 


-ه 00 و ص8 


وَعلى ال الكرين أَعْتِمّادي 5 وَإليْهِ د تمُريضي وََسْتِنَادِي » ٠‏ وَأَسْأَلَهُ النفع به لي وَلِسَائ 


المسلمين ور ضُوَائَهُ عن وَعَنْ أحِبّاني وَجَمِيع آلْمُؤْمِنِينَ . 


قال : ( وعلى الله الكريم اعتمادي » وإليه تفويضي واستنادي ) . 

من أسماته تعالئ ( الكريم ) » وهو : الجامع لأنواع الخير والشرف . 

و( الكريم ) : المعطي الذي لا ينفد عطاؤه » وفي الحديث : ١‏ إن الله كريم يحب 
مكارم الأخلاق )207 

و( تفويض ) الأمر إلى الله تعالئ : رده إليه . 

قال : ( وأسأله النفع به لي ولسائر المسلمين » ورضوانه عني وعن أحبائي وجميع 
المؤمنين ) . 

( النفع ) : ضد الضر ء. وثمرة ذلك العمل بالعلم » قال صلى الله عليه وسلم : 
« من عمل بماعلم. . علمه الله علم ما لم يعلم )”" . 

والمصنف رحمه الله غاير بين الإسلام والإيمان » فكل إِيمانٍ إسلامٌ ولا ينعكس ء 
وكل مؤمن مسلم ولا ينعكس . 

وقيل : الإيمان والإسلام - في حكم الشرع ‏ واحد . وفي المعنئ والاشتقاق 
مختلفان » وربما أطلق الإيمان على المراقبة . 

روى ابن ماجه عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أفضل 
الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت »© . 

و( الرضا والرضوان ) : ضد السخط » يقال : رضي عنه وعليه . 

قال قحيف العقيلي [ من الوافر] : 

إذا رضيت علي بنو قشير لعمراله أعجبني رضاها 

و( الأحباء ) : جمع حبيب ٠»‏ والمحبة في الله تعالئ من تمام الإيمان”" . 

)001 أخرجه ابن أبي الدنيا في ١‏ مكارم الأخلاق »( ٠١‏ ) . 


(1) أخرجه أبو نعيم في « الحلية ؛( ١8/١٠١‏ ) 
() في هامش ( ز ): (وسئل رويم عن المحبة فقال: الموافقة في جميع الأحوال » وأنشد [من الطويل]: 
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.هاف وهاه وهاه هه هاه هه هد ها هادع هاه هاه هدا هده واو وا و و . ا عا قاع .هاه قاع هاعقا ةا .د .د .ا وما .د 6ه 


روئ مسلم [1013] عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « يقول الله تعالئ يوم القيامة : أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم 
لاظل إلا ظلي » . 

وروى أبو داوود عن عبادة بن الصامت : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« قال الله تعالئ : حقت محبتي للمتحابين في » وحقت محبتي للمتواصلين في » 
وحقت محبتي للمتصافين فيّ » وحقت محبتي للمتباذلين فيّ » . 

و( سائر ) : معناه باقى . 

وقال الجوهري : سائر الناس جميعهم » وأتكره ابن الصلاح وقال : إنه تفرد به فلا 
يقبل منه » وليس كذلك فقد وافقه عليه الجواليقى وابن بري ٠»‏ وكذلك استعملها 
المصغيه قن اول ( بات مدرهات الإخرام )ديعا للخرالي وغيرة... 

وسؤال المصنف أن ينفع الله بكتابه مما يرغب فيه ؛ لأنه كان مجاب الدعوات 
الصاعدات من نفحات فيه » وقد حقق الله له ذلك » فنفع به وجعله عمدة في الإفتاء 
لعلماء مذهبه » فعقدوا علئْ تصحيحه الخناصر » واكتفوا بنفعه المتعدي والقاصر . 

لع نا ين 
خاتمة 

مصنف هلذا الكتاب الحبر الإمام » العلامة شيخ الإسلام» قطب دائرة العلماء 
الأعلام » الشيخ محبي الدين يحيئ بن شرف النووي الحزامي ‏ بحاء مهملة مكسورة » 
بعدها زاي ‏ محرر المذهب .٠‏ المتفق على إمامته وديانته » وسؤدده وسيادته » وورعه 
وزهادته . 

كان ذا كرامات ظاهرة » وآيات باهرة » وسطوات قاهرة » فلذلك أحيا الله ذكره بعد 
مماته » واعترف أهل العلم بعظيم بركاته » ونفع الله بتصانيفه في حياته وبعد وفاته » 
فلا يكاد يستغنى عنها أحد من أصحاب المذاهب المختلفة » ولا تزال القلوب علئ 
مضي ما الله موتلفة”. 


ولو قلت لي: مُْتْ. . مُث سمعاً وطاعة وقلت لداعي الموت أهلاً ومرحبا ) . 
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ولد في العشر الأول من المحرم سنة إحدى وثلاثين وست مئة بنوئ ونشأ بها . 

ثم انتقل إل دمشق فدأب في الطلب » حت فاق أهل زمانه » ودعا إلى الله في سره 
وإعلانه . 

وكان يديم الصيام » ولا تزال مقلته ساهرة » ولا يأكل من فواكه دمشق ؛ لما في 
ضمانها من الشبهة الظاهرة » ولا يدخل الحمام تنعماً » وانخرط في سلك : 8 إِنَما 
يخشى الله من عبادو العلمؤا © . 

وكان يقتات مما يأتيه من قبل أبويه كفافاً » ويؤثر علئ نفسه الذين لايسألون الناس 
إلحافاً » فلذلك لم يتزوج إلى أن خرج من الدنيا معافىّ . 

وحج حجتين مبرورتين ١‏ لا رياء فيهما ولا سمعة » وطهر الله من الفواحش قليه ١‏ 
ولسانه وسمعه » حت توفي ليلة الأربعاء رابع عشري شهر رجب » سنة ست وسبعين 
وست مئة »؛ ودفن ببلده رضى الله عنه 3 وأحله رضئ رضوانه . ومتعه بالدانى من جنئ 
ناته . 
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7 00 
كِتَابُ ألطّهَارَة 


كتاب الطهارة 

بدأ الشافعي رحمه الله وغيره بهلذا الكتاب من العبادات ؛ اهتماماً بالأمور الدينية » 
وتقديما لها على المصالح الدنيوية » ولما في « الصحيحين » [خ -م١1]‏ عن عبد الله 
ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « بني الإسلام علئْ خمس : شهادة أن 
لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » 
والحج »© . 

فرتبوها علئ هلذا الترتيب المتين » وقدموا الطهارة ؛ لأنها مفتاح الصلاة التي هي 
عماد الدين . 

وهي بالماء أصل » وبالتراب فرع » فقدمت أحكام المياه . 

ولم يذكروا حكم الشهادتين ؛ لأنها مفردة في علم سواه . 

واستدل له في ١‏ الإحياء » بقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ بني الدين على النظافة » » 
وهو بهذا اللفظ لم يوجد , للكن رواه ابن حبان في ١‏ الضعفاء »57/51] » والطبراني في 
« الأوسط »445012] بمعناةٌ بإسناد ضعيف . 

والمراد : كتاب أحكام الطهارة . 

و( الكتاب ) قال الفقهاء : إنه مأخودٌ من الكَتْب » وهو : الضم . يقال : تكتّب 
بنو فلان إذا تجمعوا » ومنه قيل للخط بالقلم : كتابة ؛ لاجتماع الحروف والكلمات . 

وسميت الأوراق الجامعة للأحكام ونحوها بذلك ؛ لأنها تجمع المسائل والأبواب 
كما في غالب كتب العراقيين» وتارة يعبر عنها بالفصول كما في غالب كتب الخراسانيين . 

وهواسم مفرد » وجمعه كتب بضم التاء وإسكانها . 

وقال الشيخ أبو حيان وغيره : لا يصح أن يكون الكتاب مأخوذاً من الكتب ؛ لأن 
المضد ولا وقد من المفي 20 


() قال الشيخ الباجوري )77/١(‏ : ( وأجيب بأن المصدر المزيد يشتق من المجرد . ومحل - 
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قال الله تَعَالَ : # وَأَرَنَامِنَ السَمَلوِمَاء طهويًا» . ا 100 


و0 الطهارة ) بالفتح : طهارة جسم ٠‏ وطهارة نفس . 

فمن الأول قوله تعالئ : « وَإِن كحم نبا َأ طهرُوأ4 . 

ومن الثاني : 8 إنَّ أله يِب أَلتَوَبِينَ ويب المتطهريت * ٠‏ و 8 أخْرجوهُم ين 
وبَيِحكُم إِنَهُمْ ناس يلَطهرُون4 ”2 . 

وهي في اللغة : مطلق النظافة والنزاهة عن الأقذار » وفي الشرع : رفع الحدث » 
وإزالة النجس » وما في معناهما : كالتثليث » والمضمضة .» والاستنشاق ٠‏ والأغسال 
المسنونة » والوضوء المجدد .» وطهارة دائم الحدث » والدبغ » وانقلاب الخمر 
خلاً » فهلذه طهارات شرعية لا ترفع حدثا ولا تزيل نجساً » للكنها من مجاز التشبيه ؛ 
لأن الوضوء المجدد شبيه بالوضوء الرافع للحدث في صورته » وكذلك الأغسال 
المسنونة شبيهة بالغسل الرافع للحدث » والغسلة الثانية والثالثة تشبهان الأولئ » 
وكذلك التيمم أطلق عليه طهارة ؛ لمشابهته الوضوء في إباحته الصلاة . 

واستشكل الشيخ التعبير بالرفع » وقال : هنذا حد للتطهير لا للطهارة » والطهارة 
ار 

قال : والصواب: التعبير بالارتفاع والزوال ؛ فإن الطهارة مصدر تطهر ٠‏ والرفع 
والإزالة فعل الشخص . والزوال يشمل انقلاب الخمر خلاً ؛ لأنه لا فعل فيه . 

قال : ( قال الله تعالئئ : © وَأرَلَْا مِنَ أَلكَمَلِ مآ طهُورًا » ) . بدأ بالآية تبركاً واقتداء 
بالشافعي رضي الله عنه » فإن من عادته إذا كان في الباب آية. . ذكرها ء أو سنة. . 
وزاعاء ارات ,ا عكاد وام رق عي هال الباك #«وكدللك فل :«السصرو ان 

و م44 في الآية : عامة لوقوعها في سياق الامتنان ؛ إذ يستحيل أن يمتن علينا 
بغير طاهر » فوجب حمل قوله : # طهُورَا4 على معنىّ زائد » وهو: التطهير . 

ويؤيده أن قوماً قالوا : يا رسول الله ؛ إنا نركب البحر » ونحمل القليل من الماء » 


5 قولهم : « المصدر لا يشتق من المصدر » إذا كانا مجردين أو مزيدين ٠‏ فلا ينافي أن المزيد يشتق 
من المجرد ) . 
)١(‏ في هامش ( ظ ) : ( وأما الطهارة بالضم . . فهو اسم لبقية الماء الذي تطهر به ) . 
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إن توضأنا به عطشنا » أفنتوضاً بماء البحر ؟ فقال : « هو الطهور ماؤه » الحل ميتته » » 
قال الترمذي [14] : حسن صحيح . وسثئل البخاري عنه » فقال : صحيح”" . 

وابتدأ في « المهذب » بقوله تعالئ : «وَبِوْلُ كم يَنَ ألسَمَل مَل يُطهَرَكم بو » 2 
وهلذا 0 في الدلالة . 

يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق ) . 

أما ا فلقوله تعال : # فلم جحدُوا ما يسمأ صَمه صَعِيدًَا طِيّبًا © . 
فأوجب التيمم علئ من فقد الماء » فدل علئ أنه لا يجوز الوضوء بغيره . ونقل ابن 
المنذر والغزالي فيه الإجماع . 

وأما في ( النجس ).. فلما روئ أبو داوود [57*] » والترمذي [18 بنحوه] » وابن 
خزيمة [177] » وغيرهم أن أم قيس بنت محصن الأسدية سألت النبي صلى الله عليه 
وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب» فقال: «حكيه بضلع» واغسليه بماء وسدر» . 
و( الضلع ): العود”" . 

وقال صلى الله عليه وسلم حين بال ذو الخويصرة التميمي في المسجد : «صبوا 
عليه ذنوباً من ماء »27 

و( الذنوب ) بفتح الذال المعجمة : الدلو . 

والمأمور لا يخرج عن الأمر إلا بالامتثال » فنص على الماء » وذلك إما تعبد لا 
يعقل معناه كما قاله الإمام » أو يعقل كما اختاره الغزالي ». وهو : ما فيه من الرقة 
واللطافة التي لا توجد في غيره . 


(1) «علل الترمذي 1١/١2)»‏ ) . 
() في هامش ( ز) : ( وفي ‏ القاموس» : الضَّلَ - كعِتّب وجذع - معروف », والعودء أو الذي 
فيه عرض واعوجاج » تشبيه بضِلّع الحيوان .اه 
وقال ابن الملقن عن بعضهم : [الصّلْع] هو بفتح المهملة وإسكان اللام [وعين مهملة : 
الحجر] ) . 
[فية أخرجه البخاري ( 514 ) , ومسلم ( 780 ) . 


رفن 


ا ا ا ا ا ا اا ال اا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ال ل ا ل د لحا ا ل ا مد لص عن ا عه اساي سد لصتا 


و( الشرط ) في اللغة : العلامة » وفي الاصطلاح : ما لا بد منه . 

و( الحدث ) في اللغة : وجود الشيء بعد أن لم يكن . وسمئ سيبويه المصدر 
حدثاً ؛ لحدوثه وكسره علئ أحداث . وفي الشرع : دنس يقوم بالأعضاء . و 
ينقسم إلئ أكبر وأصغر » وإذا أطلق. . فالمراد الأصغر غالبا . 

و( النجس ) بفتح النون والجيم”' في اللغة : الشيء المبعد » قال الله تعالى : 
« إِنّمَاالْمقرووت يس 4 أي : مبعدون . وفي الشرع : العين المتصفة بالنجاسة . 

ولو عبر بإزالة النجاسة.. كان أولئ ؛ لأن النجس لا يوصف بالرفع في 
الاصطلاح . 

وشملت غيارتة الأرض التي أصابتها نجاسة وذهب أثرها بالشمس والريح”" 5 
وكذلك أسفل الخف إذا أصابته نجاسة فدلكها بالأرض . 

وفي القديم : يطهران بذلك . 

وخرج بقوله : ( ماء ) التيمم ؛ فإنه مبيح لا رافع » وآلة الدبغ ؟ فإنها محيلة 


لكن يرد علئ مقهومه : ما تقدم من طهارة دائم الحدث كالمستحاضة » 
والمضمضة » والاستنشاق » والتثليث » والوضوء المجدد » والأغسال المسنونة 8 
وغسل الميت ٠»‏ والذمية والمجنونة للحل للزوج بها ؛ فإنها طهارات لا ترفع الحدث . 

ويشترط لها الماء المطلق» فلو قال : يشترط لرفع الحدث ونحوه. . لخف الإيراد. 

وقال فى «الدقائق » : إن لفظة ( الاشتراط ) أولئ من قول « المحرر»: 
لا يجوز ؟؛ لأنه لايلزم من التحريم الاشتراط » وهو قد أجاب عن هنذا في «( شرح 
المهذب » وه نكت التنبيه » بأنهم يستعملون لفظ الجواز بمعنى الحل » وبمعنى 
الصحة . 

)١(‏ في هامش (ز) : ( النّجْس - بالفتح وبالكسر » وبالتحريك : [النّجَس] وككيف [تجس] 
وعَضد [نَجْس]- : ضد الطاهر . « قاموس »© ) . 
(؟) في «المجموع»( 047/5 ) : ( أصابتها نجاسة ذائبة ...) . 
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وَهوَّ : مَا يَقَعْ عَلَيِه سْمُ مَاءِ بلا قيْدٍ . يسع ها عر ل لوقا اها طق ال لكا لو ا لا ار 1 4 ل 


و( الماء ): معروف». وحكئ بعضهم: اسقني ما بالقصر » وهمزته منقلبة عن هاء؛ 
بدلالة ضروب تصاريفه . والنسب إليه : مائي وماوي وماهي ٠»‏ والجمع : أمواه ومياه. 
ومن عجيب لطف الله تعالئ : أن كل مأكول ومشروب يحتاج إل تحصيل » 
معالجة حتئ يصلح للأكل » إلا الماء فإن الله تعالئ أكثر منه ء ولم يحوج إلى 

معالجته ؛ لعموم الحاجة إليه . 
مدي اع مض حي ا . شملت عبارته النازل من السماء » 


وهو ثلا ثة : المطر وذوب الثلج والبرد . والنابع من الأرض » وهو أربعة : ماء العيون 
والابار والأنهار والبحر : والماء النابع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
اشيرق المباء ١‏ + 


فأما النازل من السماء .. فيدل له الآيتان المتقدمتان مع ما في « الصحيحين » 
[خ 744 -م 4ده ] من قوله صلى الله عليه وسلم : « اللهم ؛ اغسلني بماء الثلج والبرد » . 

ويدل للنابع من الأرض حديث البحر المتقدم » وأنه عليه الصلاة والسلام توضأ من 
بئر يضاعة » فقيل له : أنتوضأ منها ويلقئ فيها المحائض ولحوم الكلاب والخبث ؟ 
فقال : « الماء لا ينجسه شىء » رواه الشافعى [شم١/1760]‏ وأحمد ]8١/6[‏ وصححه 
وحسنه الترمذي [11] . وفي ‏ الرافعي » : كان ماؤها كنقاعة الحناء : 

ولأشرف السياء ؟ شاووف النسائي ]1١/1[‏ وابن خزيمة 11١1/11‏ والبيهقي ١/11‏ و5؛] 

عن ال أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في إناء وقال : « توضؤوا 

تئْ توضؤوا عن آخرهم » وكانوا نحواً 
من سبعين . وأكثر أهل العلم علئ أن الماء كان ينبع من نفس أصابعه . قال ابن العربي 
في ١‏ القبس »© : ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم خصيصة له لم تكن 
لأحد قبله . 


باسم الله  »‏ فكان الماء يخرج من بين أصابعه حتئ 


. )1865( أخرجه البخاري ( 157 ) , ومسلم‎ )1١( 
(؟) في هامش (م) : (أي : ويدل لطهورية أشرف المياه » وهو الماء النابع من بين أصابعه‎ 
. ) صلى الله عليه وسلم‎ 
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ا ا اا ا ا ا ا اما ل ا ا ا ا ار ا ا ا ا اس ل ا ا ا ا ا ل ل م اس سن ان ان 


ثم إن المصنف عدل عن قول « المحرر » : بلا إضافة إل قوله : ( بلا قيد ) ؛ 
ليشمل التقيبد بالإضافة كماء الورد » وبالصفة كقوله تعالئ : لا ين كَلودَافق4 » لاون مآ 
مَهِينِ * » وبلام العهد كقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا وات الو ورت إننا 
الماء من الماء »20 » يعني : المني » فخرج ما لا يطلق إلا مقيداً . 

واختلفوا في المستعمل : هل هو مطلق منع من استعماله » أو ليس بمطلق ؟ علئ 
وجهين . أصحهما : الثاني » فيحترز عنه أيضاً » للكن صحح جماعة الأول . 

وإذا وقع في الماء خليط يستغني الماء عنه كورق تفتت.. فقال الإمام : إن 
الضرورة جوزت إطلاق اسم الماء عليه » فشملته عبارة المصنف . 

والمراد بالإطلاق عند أهل اللسان والعرف : ما فهم من قولك : ماء » كما نص 
عليه في ١‏ البويطي »2 . 

وقال في « المختصر » : كل ماء من بحر عذب أو مالح . . فالتطهير به جائز . 

وعاب الفراء وغيره على الشافعي قوله : مالح » وقالوا : هنذا لحن » إنما يقال : 
ماء ملح . 

وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفقه من الفهمالسقيم 
وللكن ماك الآذان“مته: . على قد الفريحة والقبء© 

والصواب: أن فيه أربع لغات : مِلْح ومالح ومليح ومُلاح . 

قال الشاعر [ من الطويل ] : 

فلو تفلت في البحر والبحر مالح2 لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا 
نعم ؛ يرد عل عبارة « البويطي » ما حوالي النجاسة العينية ؟ فإن الحد صادق 


» ) ١51 ( والترمذي‎ » ) ١١/1١ ( ومسلم ( 71 ) » والنسائي‎ ,» ) ١7١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
.) 5٠١١ ( وابن ماجه‎ 

(1) أخرجه مسلم ( 47" ) », وأبو داوود( 3١9‏ ) . 

(*) البيتان من الوافر . 


4 
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فَالْمُتعْيّدُ بِمُسْتَغْنىَ 00 عَنْهُ كَرَعْفْرَانِ - تغّراً يَمْنَعْ إطلاً طَلاَقَ آسْم أَلْمَاءِ. . غَيْرُ طهُور » 


عليه 3 ولا جره مالعا العون الجدية الموحب للساعو؟؟ 


مهمة : 

الماء المترشح من بخار ارتفع من غليان الماء في زوائد «الروضة » طهور ء 
والأصح : أنه غير طهور . 

والماء الذي ينعقد منه الملح تجوز الطهارة به على المذهب في « شرح المهذب ' 
وزوائد «الروضة ». ومحل الخلاف فيما ينعقد بنفسه » فإن كان بسبب سبوخة 
الأرفن بت جا راطع . 000 

قال : ( فالمتغير بمستغنىّ عنه ‏ كزعفران- تغيراً يمنع إطلاق اسم الماء. . غير 
طهور ) » سواء كان قلتين أو أكثر ؛ لزوال الإطلاق ؛ فإنه لا يسمئ ماء إلا مقيداً كماء 
ا ا لا لطا 
ولو وكل من يشتري له ماء فاشتراه. . لم يقع للموكل . 

ولا فرق اام والتقديري » فلو وقع في الساء مائع يوافقه في 
الصفات كماء الورد المنقطع الرائحة ولم يتغير. . قدرناه مخالفآ للماء » فإن غيره. . 
سلبه الطهورية » وإلا. . فلا . 

وقيل : لا أثر للتغير التقديري » بل العبرة بالغلبة » فإن كان الخليط أقل من 
الماء. . فهو طهور » وإن كان مثله أو أكثر. . فلا . 

وقيل : تعتبر الكثرة بثلاثة أضعاف الماء » وقيل : بسبعة أضعافه » حكاهما 
المحب الطبري . 

فإذا قلنا : لا يؤثر الخليط . . جاز استعمال الجميع . 

وقيل : يجب أن يبقئ قدر الخليط . 

وكل ما أشبه الزعفران من المخالطات يعطئ حكمه » كالأشنان والدقيق » وكذلك 


للق في هامش ( ز ) : ( والعمل علئ القديم ) . 


وَلايضْوُ تيد لأَيَمَْم آلاشمّ » ولا م متَعيدُ بِمْكْثٍ » وَطِينِ » وَطُسْلْبٍ » وَمَا في 


الملح الجبلي إذا طرح في الماء على الأصح دون المائي . أما المتغير بالنجس 
فسيأتي . 

١‏ لاكن قله : (تغبرا يسع إطلاق امم الماء ) مستختئ عن » لمااستياتي آن التخير 

فلو كان علئ عضوه زعفران أو سدر » فتغير الماء بملاقاته. . ففي صحة طهارة 
ذلك العضو وجهان في ١‏ الذخائر » . الظاهر منهما حالج تبان تمل الموتام 

و( الزعفران ) جمعه زعافر » كترجمان وتراجم . 

لامي ع ال م ب ا ماجه [8/م] 
عن أم هانىء : أ ابي على غلم وجل متسل قن وسيمرةة من زرا ارهن 
قصعة فيها أثر عجين ) . 

وقيل : يضر التغير المذكور كالتغير اليسير بالنجاسة . 

قال : ( ولا متغير بمكث » وطين ع وطحلب ٠»‏ وما في مقره وممره ) .» ولو 
تفاحش التغير ؛ لمشقة الاحتراز » ولأن الماء لا 'يمكن صونه عن ذلك . ش 

والخراة 2 ( الطين والطحلب ) : ما كانا في الممر والمقرء إلا أن الطين لو طرح 

ع 000 

والمراد ب ( التغير ) هنا : التغير الكثير . 

ومثل الطحلب الررنيخ » وحجارة النورة » وليس المراد بها المحترقة بالنار ١‏ بل 
حجارة رخوة فيها خطوط إذا جرئ عليها الماء انحلت فيه » كما نبه عليه ابن الصلاح 
هنا » والإمام في « النهاية » في ( كتاب الحج ) ٠.‏ 
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7 يًُ 2 رعه 5 د ع 007 
وَكذا مُتَعيّد بمُبجَاور كعود وَدْهْنِ 4 أو بتَرَاب طرح في الأظهر : ا 


ضر ء كما صرح به ابن أبي الصيف ؛ لأنه تغير بما يستغنى عنه » ويقال فيه : ماءان 
يصح الوضوء بكل منهما منفرداً » ويمتنع إذا اختلطا . 

و( المكث ) مثلث الميم . 

و( الطحلب ) بضم الطاء واللام مضمومة ومفتوحة ٠‏ ويقال له : العرمض وثور 
الماء » وهو : نبت أخضر يعلو الماء بعضه علئ بعض . 

قال : ( وكذا متغير بمجاور كعود ودهن ) .2 يو ب لأنه متغير بما 
لا يختلط به » فأشبه المتغير بجيفة ملقاة بقربه » وفى قول : لا » كالتغير بالنجاسة . 

و( المجاور ) : الذي يتميز برائ العين 2 وقيل : ما يمكن فصله من الماء . 
والمخالط : غير ذلك وقيل : المحتبر فيهما العرقة . 

قال : ( أو بتراب طرح في الأظهر ) » فيكون طهوراً ؛ لأن التغير الحاصل منه 
مجرد الكدورة » وهي لا تسلب اسم الماء ؛ للأمر بالتعفير به في ولوغ الكلب . 

والثاني : يضر ؛ لتغيره بما يستغنئ عنه . 

وأشار بقوله : ( طرح ) إلى أنه يشترط قصد الطرح ٠‏ فلو ألقاه غير مكلف كصبي 
ومجنون. . لم يضر » للكن شرطه أن لا يصل إلئ حد يسمئ طينا » وإلئ أن الحاصل 
بهبوب الرياح . والذي يكون في الماء من أصله كالماء الكدر.. فإنه طهور بلا 
حلاف . 

ومحل الخلاف : فى غير النجاسة الكلبية ؛ فإنه لا بد فيها من التراب في إحدى 
الغسلات . 

وتعبيره ب ( الأظهر ) تبع فيه « المحرر » » وعبر في ١‏ الروضة » بالصحيح » وهو 


: في هامش ( ظ ) : ( أي : وأنها تنجس إذا غيرت ولو كانت مجاورة » والفرق بين التغير‎ )١( 
بين العود والدهن » والتغير بجيفة ملقاة بقربه . . أنهما والمتغير فيه بخلاف الجيفة التي‎ 
بقربه ) . ا‎ 


اخ 


#0 اج ل 19 ولام ا قاد يفا بظا ره ارق ها" يلف “بق ا ها ,لاونو ا عقا ل :19 :| يكو شل جز عد “وا ها هاه 0ه الل" “هاي و1 *ق “لق ارو ا ف ود يو ود ا ع ل 


مخالف ل ١‏ المنهاج » من وجهين : تصحيح كونهما وجهين ٠‏ وتضعيف الخلاف . 

وإنما أعاد ( الباء ) مع التراب وعطفه ب (١‏ أو ) ؛ ليفصله عن أن يكون من أمثلة 
المجاون:» وليعلم أنه عنده مخالط » ومع ذلك لا يسلب في الأظهر ‏ ويؤيده أنه لم 
يذكره مع أمثلة المجاور في « الروضة » » بل فصل بينهما بأسطر كثيرة . 

و( التراب ) : اسم جنس لا يثنئ ولا يجمع عند الجمهور”" . 

وقال المبرد : هو جمع واحدته ترابة » ويدل له حديث يأتي في ( الجنائز ) عند 
قول المصنف : ( ويحثو من دنا ثلاث حثيات تراب ) » وله خمسة عشر اسماً مجموعة 
في ١‏ التحرير » وغيره . 


فروع : 

المتغير بالثمار الساقطة فيه. . غير طهور قطعاً . 

فإذا تناثر ورق الشجر في الماء وتغير به. . لم يضر على الأظهر ؛ لعسر الاحتراز . 

وقيل : إن تغير بربيعي. . ضر » أو بخريفي. . فلا . 

وقيل : إن كانت الأشجار بقرب الماء. . لا يضر . 

وقيل : إن طرح قصداً. . ضرء وصححه في « أصل الروضة » . وه الشرح » 
و« الحاوي » الصغيرين . 

والمتغير بالمني غير طهور على الأصح ؛ لأنه مخالط » وقيل : طهور ؛ لأنه 
لا يكاد ينماع كالدهن والكافور . 

والقطران نوعان : مخالط يضر » ومجاور يعفا عنه . 

وإذا وجدنا الماء متغيراً » وجوزنا أن يكون بطول المكث ». أو طارىء طرأ عليه » 


0 في هامش ( ز ) : ( وذكر في « القاموس »© في التراب لغات . ثم قال : جمع التراب أتربة 


خرص 


دخ ]م و 
ويُكره لمشمّس 5 با متو كي لوطاو أب لد “أي اا لت لوف 1 لكا الو بون وطاق رالود لاقل ب بع قدا م ا 00 


فإن لم يكن سببٌ ظاهر. . أحلنا التغير علئ طول المكث » وإن كان كما إذا رأينا ظبية 
تبول في ماء » ثم وجدناه متغيراً وجوزنا أن يكون التغير بطول المكث » وأن يكون 
بسبب يولها. . فالنص : أنا نحكم بنجاسته إحالة على السبب الظاهر » وهلذا يشكل 
علئ ما إذا جرح صيداً » ثم غاب عنه ووجده بعد ذلك ميتآ كما سيأتي . 

قال : ( ويكره المشمس ) أي : من جهة الطب ؛ لأن حمي الشمس يفصل من 
الإناء أجزاء تعلو الماء كالهباء » وهو : ما يدخل من الكوة مع ضوء الشمس شبيه 
بالغبار » فإذا لاقى البدن أورثه البرص . 

وروى الدارقطني 4/13 والبيهقي 1/1] عن عمر : ( أنه كان يكره الاغتسال به ) » 
وروى الشافعي [ام١/؟]‏ ( أن جابر بن عبد الله كان يكرههء وقالا : إنه يورث 
البرض »2 

وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « دع ما يريبك إلئ ما لا يريبك » » وأما 
تدوية عائقة .د قم ف 1 + 

وقيل : إن المشمس لا يكره » وهو مذهب الأئمة الثلائة » واختاره المصنف 
وصوبه في « شرح المهذب » » وهو المنصوص ؛ لأنه لم يصح دليل في كراهته ٠‏ 

وإذا قلنا بالكراهة. . فشرطه : أن يكون في البلاد الحارة » والأواني المضروية 
كالحديد والنحاس والرصاص .ء فلا يكره في الخزف والجلود والزجاج ونحوها » للكن 
تستثنوا آنية الذهب والفضة ؛ لصفاء جوهرهما . 
وقيل : يكره في النحاس خاصة . 

وقيل : كل منطبع بشرط تغطية الرأس . 

وقيل : إن فين كناة اورف الترطوية كرف ,والا فل راان 


الشيخ . 


.) 0/١ (» والبيهقي في « الكبرئ‎ . )»)0١ ( أخرجه الدارقطني‎ )١( 


خرص 


راد ان كيل ا و مور الف به © 1ه ويم هت خف 18 ها هرم جورا معلة بو“ تابوه أها ئيف مق جو 7 37 رعو ل لف أ ها د لون لد" و ون ا ل 


وقيل : يكره للنساء دون الرجال . 

وقيل : لكل شديد البياض . 

وقيل : لمن لم يعمه البرص دون غيره . 

وقيل : للحي دون غسل الميت . 

وليس من شرطه القصد على الأصح ؛ لأن ما أثر بطبعه لا فرق فيه بين أن يقصد 
ذلك منه أم لا . 

وخص بعضهم الكراهة بالبدن دون الثوب . 

وفي كراهة أكل ما طبخ به ثلاثة أوجه : 

الئها : يكره إن كان الطعام مائعاً » وبهلذا يعلم أن تعبير المصنف أحسن من قول 
« المحرر » : وتكره الطهارة بالمشمس . 

وفي كراهة سقي الحيوان منه نظر . 

فإن قيل : لم لا حرم استعماله ؛ لأجل ضرره كالسموم القاتلة ؟ 

فالجواب : أن ضرره مظنون بخلاف السموم . 

ثم الكراهة فيه شرعية على المشهور . وقيل : إرشادية » واختاره الغزالي وابن 
الصلاح ٠‏ ويبنئ عليهما الثواب على الترك » فالإرشادية لا ثواب فيها . 

ومحل الكراهة : إذا ما وجد ماء غيره » فإِن تعين استعماله.. لم يكره ويجب 
شراؤه حيث يجب شراء الماء للطهارة » وسيأتي في أول ( باب التيمم ) عن صاحب 
« الإستقصاء » : أن من لم يجد إلا المشمس يعدل إلى التيمم . 


فروع : 
الأصح في زوائد «الروضة» : أن كراهته تزول بتبريده . والأصح في « الشرح 
الصغير » : بقاؤها ؛ لأن العلة انفصال شيء من الإناء إلى الماء » وتلك الأجزاء هى 
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تغرف 


هماع قافا واه فاه ها هاه هف ده هاه هد ىد هه هد ىف ىه هف اه هاه هاه هاه هاه هاف وه هاه فاه .دواو وا وا ناه 


التي تورث البرص وهي باقية » ولا تصحيح في ذلك في « شرح المهذب » . 

والمسخن ولو بالنجاسة لا تكره الطهارة به » وقال مجاهد : لا تجوز الطهارة به . 

استدل الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حماماً بالجحفة وهو 
محرم”'' » وقال أسلع بن شريك : ( أجنبت وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فجمعت حجارة وسخنت ماء واغتسلت . ثم أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فلم 
رع ل 

والفرق بينه وبين المشمس : أن للنار قوة وتأثيراً فى إذهاب ما ينفصل عن تلك 
الأجزاء الصادرة » بخلاف المشمس . 

ولا تكره الطهارة بماء البحر ؛ للحديث المتقدم ‏ وكرهه عبد الله بن عمر »2 
وعبد الله بن عمرو بن العاصى » وقيل : منعاه وقالا : إنه طبق النار ء ولم يتابعهما 

وروى الدارقطني [55/1] بإسناد حسن عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « من لم يطهره ماء البحر . . فلا طهره الله » . 

وتكره الطهارة بشديد الحرارة أو البرودة » إلا أن يضيق الوقت ولم يجد غيره . 

وتكره أيضاً بمياه بئار ثمود خلا بئر الناقة . 

ولا تكره بماء زمزم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منه . 

وقول العباس : ( لا أحله لمغتسل . للكن لشارب جل ويل ) لم يصح عنه”” ٠‏ بل 
يحكئ عن أبيه عبد المطلب ٠‏ ولو ثبت عن العباس. . لم يجز ترك المنصوص به . 

وأجاب أصحابنا بأنه محمول على أنه قاله فى وقت ضيق الماء لكثرة الشاربين . 


)0( أخرجه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً في « الكبرئ » ( 55/0 ) . 
زفق أخرجه الدارقطني في ١‏ السئن » ( 1794/١‏ ) » والبيهقي في « الكبرئ » ( 8/١‏ ) . 
[فرة أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » ( 14/8و7"15) . 


ارذرف 


رم لاو 2 59006 20 د 000 2 9 5 00 
وَأَلمُسْتَعْمَل في فرْض ألطهَارَة ‏ قيل : ونقلهًا ‏ : غيْرُ طهور فِي ألجَدِيدٍ 2 


وأما إزالة النجاسة به. . فقيل : يحرم ؟ لأنه يقيت كالطعام ؛ لحديث أبي ذر في 
ابتداء إسلامه9 "2 . 

وفي « صحيح مسلم » [147/8] : « أنه طعام طعم» . وفي ١‏ أبي داوود الطيالسي ») 
73 : ( وشفاء سقم » . 

وقيل : يكره » وقال الصيمري : إنه خلاف الأول . 

قال : ( والمستعمل في فرض الطهارة ‏ قيل : ونفلها ‏ غير طهور في الجديد ) . 
الماء الذي أزيل به حدث . . طاهر ؛ لأن السلف الصالح كانوا لا يحترزون عما يتقاطر 
عليهم منه » وكانوا مع قلة مياههم لم يجمعوا المستعمل للاستعمال ثانياً » بل انتقلوا 
اقيم 

وفي « الصحيحين » [خ 144-م1715] : عن جابر قال : ( جاءني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في مرض يعودني فتوضأ » وصب علي من وضوثه ) . 

وفي القديم : طهور ؛ لأنه ماء طاهر لاقئ محلا طاهراً فكان طهوراً . 

وعلى الجديد اختلفوا في علته » فقيل : تأدي فرض الطهارة به وهو الأظهر » 
وقيل : تأدي العبادة . 

فعلى الأول”" : يحكم بطهورية المستعمل في مسنونات الطهارة » دون المستعمل 
في غسل الذمية عن حيض لتحل لزوجها المسلم ؛ لأنه استعمل في فرض . 

وعلى الثاني : يكون الحكم بالعكس”" . 

وقوله : ( قيل : ونفلها ) مراده : أن المستعمل في النفل » قيل : إنه غير طهور 
أيضاً ؟ لأنه مستعمل في طهارة » فكان كالمستعمل في رفع الحدث ٠»‏ وبه قال أبو 


شقة . 


-. 


)0( أخرجه البخاري ( 7871 ) » ومسلم ( 7475 ) . 

0) أي : الأظهر . 

(*) أي : المستعمل في غسل الذمّية لم تتأدّ به عبادة . . فهو طهور » والمستعمل في الطهارة 
المسنونة . . غير طهور . 
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هه هاه ها هده« هاه عه دهاع واوا واع.د د وا. وهاه فاه واو عاو .اواو .واوا ه.ا م .قاع .د ها . د ما عدا مدا عد ع 06 ه* 


وليس المراد هنا بالفرض : ما يلحق الإثم بتركه » بل ما لا بد منه » ولذلك يحكم 
باستعمال ما توضاً به الصبي على الصحيح . 

والمراد ب ( الطهارة ) هنا : طهارة الحدث فقط . كما صرحا به في « الشرح » 
و« الروضة »© . 

أما المستعمل في الخبث . . ففيه تفصيل يأتي في ( باب النجاسة )227 . 

وسيأتي في ( باب التيمم ) تصحيح امتناعه بالمستعمل”" » وهو لا يرفع الحدث » 
فقياسه هنا : إلحاق الماء المستعمل في طهارة دائم الحدث به في جريان الوجهين . 


فروع : 

ملغزة : لنا ماء استعمل في نفل الطهارة » ومع ذلك لا يجوز استعماله » وهو الذي 
غسلت به نجاسة لا يجب غسلها » كالدم القليل ودم البراغيث”" . 

والأصح : أن المستعمل في الحدث لا يستعمل في الخبث » كما لا يستعمل في 
الحدث الأكبر . 

ولا يوصف الماء بالاستعمال مادام متردداً على العضو. فإن فارقه.. صار 
مستعملاً سواء انتقل إلى الأرض » أم إل عضو آخر » حتى لو انتقل من إحدى اليدين 
إلى الأخرئ. . صار مستعملاً على الصحيح . 

وقيل : لا يضر انتقاله من إحدى اليدين إلى الأخرئ ؛ لأنهما كعضو واحد . 

فلو انفصل من بعض أعضاء الجنب إلئ بعضص.. فوجهان » أصحهما في 
« التحقيق » : أنه يصير مستعملاً كالمحدث ٠‏ والأصح في ١‏ الكفاية » : عكسه . 

هنذا كله في الانتقال النادر » أما الذي يغلب في الاستعمال كالحاصل عند نقله من 
)١(‏ وهوالمعروف ب ( أحكام العُسالة ) . 


فق أي : من التراب 8 
)6 لأن من شرط العفو عن النجاسة القليلة : عدم اختلاطها بغيرها إلا لضرورة » ولم توجد . 
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هاه هه هه ههه هشاع فده عه ىه ودود وه هود 4ه هده ده وى وهاو وهاه عها. ا عهاع وق اواو .فاو واو واقا ود عا.ع د .د .دا ند و 


الكف إلى الساعد ورده. . فإنه لا يصير مستعملاً » كما جزم به الرافعي في الباب الثاني 
من ( التيمم ) . 

ولو كان على موضعين من بدنه نجاسة » وصب الماء علئ أعلاهما فمر ثم انحدر 
إلى الأسفل . . طهرا جميعاً كما أفتئ به البغوي”"" . 

ولو غمس المحدث يده في الإناء بعد غسل وجهه بنية الاغتراف.. لم يصر 
مستعملاً » وإن نوى الاستعمال. . فمستعمل » وكذا إن أطلق على الصحيح » وكذلك 
اللجقية ار . 
مهمة : 

صحح في زوائد «الروضة» : أنه لو غسل رأسه بدل مسحه.. كان الماء 
مستعماة9© , 

والأصح : أنه غير مستعمل 47) ,1 

وما توضأ به الحنفي وغيره ممن لا يعتقد وجوب النية الأصح في زوائد ١‏ الروضة » 
أيضاً : أنه مستعمل . 

والثاني : لا . 

والثالث : إن نوئ.. صار ء وإلا.. فلا . وهلذا مشكل على اعتبار اعتقادنا 
لا اعتقاد الفاعل . والصحيح : التفصيل . 


قلت : الفرق بين هلذا وبين بطلان الصلاة خلف من مس ذكره : أن الإمام بينه وبين 


)١(‏ في هامش ( م) : ( وحسن ذلك فيه ؛ لأن النجاستين فرض واحد » أي : جنس واحد » فهو 
كالعضو الواحد ما لم ينفصل عنه الماء ) . 

(؟) في هامش ( د ) : ( من ١‏ شرح المهذب ©»215/112] : إذا غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء 
قبل غسلها .. فقد ارتكب مكروهاً ولا يصير الماء مستعملاً » وهلذا هو المذهب الصحيح 
المشهور الذي صرح به القاضي حسين وغيره ) . 

إفرة في هامش ( ز ) : ( وهو الراجح ؛ لأنه أزال مانعاً ) . 

)2( في هامش ( ز ) : ( هلذا ضعيف ) . 


خرف 


: ل 7 0077 مه 00 2 
إن جمع قَلَتَيْن . . فطَهُورٌ فِي الأصَحّ . وَلا تنجمن قلا آلْمَاءِ بمُلآقاة نجس » . 


المأموم ارتباط » فسرئ منه البطلان إليه » بخلاف ما نحن فيه ؛ فإنه لا ارتباط بين 
المستعمل وغيره . 

قال : ( فإن جمع قلتين . . فطهور في الأصح ) ؛ لأن الماء النجس لو جمع حتئ 
بلغ قلتين. . عاد طهوراً قطعاً فالمستعمل أولئ . 

والثاني : لا يعود طهوراً ؛ لأن قوته صارت مستوفاة بالاستعمال فالتحق بماء الورد 
ونحوه » وهلذا اختيار ابن سريج . 

قال : ( ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجس ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا 
بلغ الماء قلتين.. لم يحمل الخبث »» قال الحاكم [18/1] : صحيح علئ شرط 
الشيخين » ورواه الشافعي 3 وأحمد [58/15] وأبو داوود [14] وابن ماجه [017] وابن 
حبان ]١1149[‏ . 

فلو كانت النجاسة مائعة. . فقيل : يجب أن يبقئ قدرها . 

والأصح : أن له استعمال الجميع كما تقدم في التغير بالطاهر . 

فلو كانت النجاسة عينية. . وجب التباعد عنها بمقدار قلتين على الجديد وإن كان 
ذلك المقدار طاهراً على الأصح . 

والقديم ‏ وهو الذي عليه الفتوئ - : لا يجب التباعد”"" . 

واحترز المصنف ب ١‏ الماء ) عن المائعات ؛ فإنها تنجس بملاقاة النجاسة وإن 
بلغت قلالاً ؛ لأن صونها بالتغطية ممكن معتاد » بخلاف المياه الكثيرة . 
مهمة : 

إذا وقعت في الماء القليل نجاسة وشك : هل هو قلتان أو لا؟ في زوائد « الروضة » 
المختار بل الصواب : الجزم بطهارته ؛ لأنها الأصل وشككنا في نجاسة منجسه . 
)00( في هامش ( ز ) : ( أقول : بل هو جديد أيضاً » وحكيل أبو علي السنجي : أن الشافعي نص في 


كتابه « اختلاف الحديث »6 وهو من الكتب الجديدة ‏ على موافقة القديم في عدم اشتراط 
التياعد ) . ش 


يخرفا 


فَإِنْ غَيّرَهُ. . فتَجسٌ » فَإِنْ رَالَ تيده َِفْسهِ أَوْ يمَاءٍ .. طهر )2 0 


ولا يلزم من النجاسة التنجيس .١ه‏ 

والصواب ان بك وكات يمير تنه . فالأصل القلة » وإن 
كان كثيراً وأخذ منه ثم شك .. فالأصل بقاء الكثرة . وإن ورد شخص على ماء يحتمل 
الكثرة والقلة. . فهنذا محل التردد . ١ه‏ 

قلت : الصواب ما قاله المصنف . كما لو شك : هل تقدم على الإمام أو تأخر؟ 
ووجه التفصيل هناك ضعيف . فكذلك هنا . 

قال : ( فإن غيره. . فنجس ) بالإجماع » ولا فرق في التغير بين اليسير والكثير » 
ولا بين المخالط والمجاور . ولا بين الحسي والتقديري ٠»‏ ولا بين اللون والطعم 
والريح كما سيأتي . 

فلو وقعت جيفة في ماء كثير وتروّح”"2. . تنجس على الصحيح خلافاً للشيخ أبي 
محمد . 

هلذا إذا تغير كله » فإن تغير بعضه. . فالأصح عند المحققين منهم المصنف : أنه 
ينجس المتغير فقط . وأما الباقي ٠»‏ فإن كان قلتين. . لم ينجس ٠‏ وإلا. . فهو نجس ء 
وصحح الرافعي : أن الجميع نجس . 

قال : ( فإن زال تغيره بنفسه أو بماء. . طهر ) ؛ لزوال علة النجاسة » ولا فرق في 
الماء المزيل بين الطاهر والطهور والنجس ٠.‏ فلذلك نكره المصنف . 

وقال الإصطخري : لا يطهر إذا زال التغير بنفسه ؛ لأن نجاسته ثبتت بوارد . فلا 
تزال إلا بوارد . 

وسيأتي في ( باب الأطعمة ) : أن الجلالة إذا زال تغير لحمها بغير أكل شيء. 

لا يزول التحريم أو الكراهة » وهو يشكل على هنذا » والخلاف راجع إل أن الزائل 
العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد » وفيه صور تأتي متفرقة . 

وقوله : ( طهر ) فتح هائه أفصح من ضمها . 


2000 والمراد : تغيّر ريحه . 
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قال : ( أو بمسك وزعفران. . فلا ) ؛ لأنا لا ندري أن أوصاف النجاسة زالت » أو 
غلب عليها المطروح فسترها » وهلكذا لوزال طعمه بالخل . 

وفي « الكافي » وجه : أنه يطهر إذا زال بالمسك » وقياس الباقي كذلك . للكن 
عطف المصنف المسألة على الزوال ليس بجيد ؛ لأنا نشك في زواله . 

وعبارة « المحرر » أحسن ؛ لأنه قال : فلم يوجد التغير. . لم يطهر . 

قال : ( وكذا تراب وجص في الأظهر ) » فلا يطهر بهما ؛ لأنهما يكدران الماء » 
فلا ندري أن التغير زائل أو مغلوب . 

والثاني : يطهر ؛ لأن التراب يوافق الماء في الطهورية » فيتعاونان على رفع 
النجاسة » ولهنذا جمع بينهما في تطهير النجاسة المغلظة . 

ومحل القولين عند كدورة الماء » فإن صفي . . فلا يبقئ خلاف » بل إن كان التغير 
موجوداً. . فنجس قطعاً » وإلا. . فطاهر قطعاً » وبهلذا صرح ابن الصلاح » والمصنف 
في « شرح المهذب »© . 

ولا فرق بين أن يكون التغير بالطعم أو باللون أو بالريح » كل ذلك فيه القولان . 

فإن قيل : إذا زال التغير بالتراب. . ينبغي أن يجزم يتحائنة الماء > لكوته مغيرا 
بتراب متنجس . 

فالجواب : أن نجاسة التراب نجاسة مجاورة للماء النجس » فإذا زالت نجاسة الماء 
طهر التراب والماء جميعاً ؛ لأن عينه طاهرة . 

و( الجص ) : ما يبن به ويطلئ » وكسر جيمه أفصح من فتحها » وهو عجمي 
معرب ٠‏ وتسميه العامة الجبس وهو لحن . 

قال : ( ودونهما ينجس بالملاقاة )» تغير أم لا ؛ لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم : 
إذا بلغ الماء قلتين.. لم يحمل خبثاً ؛ رواه الأربعة27 » وصححه الطحاوي”" , 
وأبناء منده وخزيمة [44/1] وحبان [1444] » والحاكم [14/1] . 


000 الترمذي 037 3 وأبو داوود (55) 3 وابن ماجه (6011) 2 والنسائي .)55/١1(‏ 
(؟) «شرح معاني الآثار» .)77/١(‏ 


خرف 


إِنْ بَلَعَهُمَا بِمَاءِ وَلاَ تَغيْرَ. . فَطَهُورٌ » فَلَوْ كوثِرَ يراد طَهُور ة / يَبْلِعْهِمًا. . لم 
5 ا اه قدا 


ل : طَاهِد لآ طَهُودُ . وَيُسْتَْنْ ميد لأَدَمَ لَهَا سَايِلُ ٠‏ فلا نجس 
مائعا علن المشهووة ميؤت إد 87 قطي :01 قار ب ا ارو ردان ل وق بول الس دق الور ارو كن د 


وقال مالك : لا ينجس إلا بالتغير » واختاره ابن المنذر والروياني » والغزالي في 
« الإحياء » . 
والمراد ( بالملاقاة ) : ورود النجاسة على الماء » أما وروده عليها. . فله حكم 
الغسالة » وسيأتي في ( باب النجاسة ) حكمها . 

قال : ( فإن بلغهما بماء ولا تغير. . فطهور ) ؛ لزوال العلة وهي القلة » حتئ لو 
فرق بعد ذلك . . لم يضر . 

والعبرة بالاتصال » كما أشعر به كلام المصنف . لا بالخلط » فيكفي رفع الحاجز 
بين الصافي والكدر . 

قال : ( فلو كوثر بإيراد طهور فلم يبلغهما. . لم يطهر ) ؛ لأنه قليل فيه نجاسة . 

قال : ( وقيل : طاهر . لا طهور ) ؛ لأنه نجس ورد عليه الماء فطهره » كالثوب 
النجس » وصححه العراقيون كما لو غمر ماء طاهر الأرض النجسة . 

فإن قلنا بالثاني. . فله شروط : 

أن يكون أكثر من النجس » وأن يكون وارداً عليه » وأن يكون طهوراً . 

وقد ذكرها المصنف على هلذا الترتيب » وأهمل شرطأ آخر وهو : أن لا يكون في 
الماء نجاسة عينية . 

وفي ١‏ الإستقصاء » : أنه يشترط أن يكون الوارد سبعة أضعافه . 

قال : ( ويستثنئ ميتة لا دم لها سائل . فلا تنجس مائعاً على المشهور ) ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم  :‏ إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. . فليغمسه ثم ليطرحه ؛ 
فإن في إحدى جناحيه داء » وفي الأخرئ شفاء » رواه البخاري [50] عن أبي هريرة . 


زاد أبو داوود 01 8١‏ وابن خزيمة ]٠١١[‏ وابن حبان [15؟1] : ( وإنه يتقى بجناحه الذي 
فيه الداء 206 , 


)١(‏ في هامش ( ظ ) : ( وفي رواية ابن ماجه [70504]  :‏ في أحد جناحي الذباب سم » وفي الآخر 
شقاء ,» فإذا وقع في الطعام . . فامقلوه فيه ؟ فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء » ) : 


3 


# اه هه # اه« هد هده هاه دهده هاه هه هادع هله ةا .ىه »د هدأعا وه ها ها هد هد ود واء. د قاع .اع هد .د ناماه .دا .دا .د ه. 


ومن المعلوم : أن الذباب قد يموت فيه » فلو كان ينجسه. . لما أمرنا به . 

والثاني : أنها تنجسه . كسائر الميتات النجسة . 

وفي الث مخرج اختاره الشيخ : أن ما يعم وقوعه كالذباب والبعوض لا ينجس ١‏ 
وما لا يعم كالخنافس والعقارب ينجس » وهو متجه . 

والمراد بما ( لا نفس لها سائل ) عند قتلها » أو شق عضو من أعضائها » كالذباب 
والبعوض والزنبور والقمل والبراغيث والنحل والنمل والخنفساء والبق » ودود الفواكه 
والخل والجبن » وبنات وردان » والعقارب . 

قال الشيخ : وفي ذكر البق المعروف في بلادنا”'' نظر . 

قال : وقد رأيت بعض الناس يذكر : أنه في كثير من البلاد اسم للبعوض » فلعل 
من أطلقه. . أراد به ذلك » وحصل الوهم لمن جمع بينهما . 

والأصح : أن الوزغ منها » دون الحيات والضفادع . 

وكلام المصنف يقتضي الجزم بنجاسة الميتة المذكورة » وبه قال الأكثرون كغيرها 


من الميتات . 
وقال القفال 8 إنها طاهرة ؟ لعدم دمويتها ‏ قال : والذي فيها من الرطوبة كرطوبة 
النبات . 


ومحل الخلاف : إذا لم يتغير المائع بها » فإن تغير. . فالأصح : أنها تنجسه . 
ومحله: إذا لم تنشأ في المائع » فإن نشأت فيه كدود الخل . . لم تنجسه بلا خلاف. 
ومحله : إذا وقع بنفسه . فإن طرح فيه. . ضره . 
وقوله : ( مائعاً ) أحسن من قول « المحرر » : ( ماء ) ؛ لأن المائع أعم والحكم 
سواء » ولو عبر بالرطب. . كان أشمل ليتناول الثياب الرطبة وغيرها . 
وقوله : ( على المشهور ) أشار إلئ ضعف الخلاف » وهو في «الروضة» 
و« التحقيق » قوي . 


. ) في هامش (ز) : ( وهو دويبة مفرطحة حمراء منتنة‎ )١( 


5:١ 


١ 9 0 7 7 0 5 0227‏ د 20 00 2 رمن شعةة 
وَكذا في قؤل : نجسر لا يذركه طرف . قلث : ذا الْقَوْلُ أَظَهَرُ » والله أَعْلمْ . 


قال : ( وكذا في قول : نجس لا يدركه طرف . قلت : ذا القول أظهر والله أعلم ) 
أي : لا يشاهده بصر ؛ لقلته ولعموم البلوئ به » كما إذا وقع الذباب على نجاسة ثم 
سقط في الماء » وكرشاش البول الذي لا يدرك » فيعفئ عنه كدم البراغيث . 

والثاني : وهو المنقول في « الشرح » عن المعظم : أنه ينجسه ؛ قياساً علئ سائر 
النجاسات . 

ومجموع ما في المسألة سبع طرق : 

أصحها : قولان في الماء والثوب . 

والثانية : يؤثر فيهما قطعا . وهو رأي ابن سريج . 

والثالثة : لا قطعاً . 

والرابعة : يؤثر في الماء » وفي الثوب قولان . 

والخامسة : عكس ذلك . 

والسادسة : يؤثر في الماء دون الثوب . بلا خلاف . 

والسابعة : عكسه . 

ويستثئنئ مع هاتين المسألتين : الهرة » إذا أكلت نجاسة وغابت وأمكن طهر 
فمها. . فلا نحكم بنجاسة ما ولغت فيه" . والصبي إذا أكل شيئاً نجسا » ثم غاب 
واحتمل طهارة فيه ٠‏ فهو كالهرة كما أفتئ به ابن الصلاح . 

واستشكل في ١‏ الشرح الصغير » مسألة الهرة ؛ فإنها تشرب الماء بلسانها وتأخذ منه 
الشيء القليل » ولا تلغ في الماء بحيث يطهر فمها من أكل الفأرة » فلا يفيد احتمال 
مطلق الولوغ احتمال عود فمها إلى الطهارة » وهو إشكال صحيح”" . 


)١(‏ في هامش ( د) : ( ليست مسألة الهرة من [المشابهة] » وإنما هى من تعارض أصلين ضعف 
أحدهما بالغيبة » . ْ 

(0) في هامش ( ظ ) : ( قال الغزالي : إن هنذا الخلاف لا يجري في غير حيوان لا يعم اختلاطه 
بالناس ٠‏ وخالفه المتولي فحكاه فيما إذا أكل السبع جيفة ثم غاب . وفي استثناء هلذه الصورة 
نظر وإن كان قد استثناها الشيخان ؛ لأن العفو لاحتمال أن يكون فمها طاهراً ؛ إذ لو تحققت- 


دي 


وَألجَاري كرَاكدٍ . وَفِي القديم : لا يَنْجِسُ بلا تغيّر . ا 1 


ويستثنى القليل من دخان النجاسة إذا حكمنا بنجاسته”'2 ؛ فإنه يعفئ عنه » واليسير 
من الشعر المحكوم بنجاسته ويعرف بالعرف ٠»‏ والحيوان الذي على منفذه نجاسة ‏ إذا 

وما تحمله الرياح من النجاسات معفو عنه » مثل الذر من غبار السرجين وغيره . 

قال : ( والجاري كراكد ) » فينجس القليل منه بملاقاة النجاسة ؟ لمفهوم حديث 
القلتين ؛ فإنه لم يفصل بين الجاري والراكد » فإذا كانت الجرية دون قلتين. . تنجست 
بالملاقاة » وإن كان مجموع ما في النهر أكثر من قلتين. . فيكون محل تلك الجرية من 
النهر نجساً » ويطهر بالجرية التي تعقبها » وتصير في حكم غسالة النجاسة » حتئ لو 
كانت نجاسة كلبية . . فلا بد من سبع جريات عليها . 

و( الجاري ) : ما تدافع في استواء أو انحدار » فإن كان أمامه ارتفاع. . فحكمه 
حكم الراكد على المذهب . 

و( الجرية ) : الدفعة التي بين حافتي النهر في العرض . 

والجريات متفاصلة في الحكم وإن اتصلت في الحس ؛ لأن كل جرية طالبة لما 
قبلها » هاربة مما بعدها . 

قال : ( وفي القديم : لا ينجس بلا تغير ) ؛ لأنه ماء ورد علئ نجاسة » فلم ينجس 
من غير تغير » كالماء المزال به النجاسة إذا لم يتغير » واختاره جماعة » واقتصر عليه 
الإمام والغزالي » بل قال في « الإحياء » : لا خلاف في مذهب الشافعي: أنه إذا وقع 
بول في ماء جار ولم يتغير. . أن الوضوء منه جائز . 

ومحل القديم : في الجاري على النجاسة الواقفة ثم ينفصل عنها » فلو اشتملت 
0 نجاسته . . لم يعف عنه » بخلاف ما نحن فيه ؛ فإن العفو فيه وارد على النجاسة ) . 
)١(‏ في هامش ( م ) : ( فإن في نجاسته خلافاً » والصحيح : نجاسته كما ستعلمه في شروط الصلاة 


قبيل قوله : « قال : ولو صل بنجس لم يعلمه. . . إلخ » » وذلك قبل قوله : « فصل : تبطل 
بالنطق بحرفين. . . إلخ » بنحو صفحة ) . 


ا ل 0 39 9 م 
وَ( القلتان ) : حمس مئة رطل يَعْدَاديٌ نح ا ادن جم نم ا ب ب م 


الجرية علئ نجاسة جامدة تجري بجريها. . فهي شبيهة بالراكد . 

هلذا حكم الجرية التي لاقت النجاسة , أما التي قبلها فطاهرة بلا خلاف . 

وموضع النجاسة الواقفة نجس ٠‏ فكل جرية تمر به نجسة إلئ أن يجتمع في موضع 
مقدار قلتين » فيقال : ماء بلغ ألف قلة من غير تغير وهو نجس ٠‏ فهلذه صورته . 

قال : ( و( القلتان) : خمس مئة رطل بغدادي ) ؛ لما روى الشافعي رضي الله عنه 
]| والبيهتي [صغرى 1156 وابن عدي في حديث القلتين المتقدم : « إذا بلغ الماء 
قلتين بقلال هجر » . 

و( قلال هجر ) كانت معروفة عندهم ٠‏ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في سدرة 
المنتهئ : « وإذا ثمرها كقلال هجر »"" . 

وهي قرية من قرى المدينة » نسبت إليها ؛ لأنها أول ما عملت بها . 

وحديث القلتين تقدم أنه صحيح » للكن العمل به متوقف علئ معرفة مقدارهما » 
فلذلك لم يخرجه في « الإلمام » مع اعتقاده صحته ؛ لأنه رأئ أن مقدارهما غير 
معلوم . 

وروى الشافعي عن ابن جريج أنه قال : رأيت قلال هجر » فالقلة منها تِسَعْ قربتين 
أو قربتين وشيئاً ٠‏ فاحتاط الشافعى وجعل الشىء نصفاآ ؛ لأنه لو كان فوقه.. لقال 
تلات قرت لأ شيعا فتكوق جملة القلتين حمق قزنب 4 والقرية: لا مي خالنا ازا نمع 
رطل بغدادي » فيكون المجموع خمس مئة رطل . 

و( القلة ) في اللغة : الجرة العظيمة التي يقلها الرجل العظيم بيديه » أي : 
يرفعها . 

وهي بالدمشقي : نحو من مئة وثمانية أرطال' . 


. ) 157 ( أخرجه البخاري (/70701) , ومسلم‎ )١( 
فق في هامش ( ظ ) : ( والقلتان بالدمشقي : مئة رطل وثمانية أرطال وثلث رطل على رأي‎ 
. ) الرافعي » وعلئ رأي النووي : مئة رطل وسبعة أرطال ووقية ونصف وخمسة أسباع درهم‎ 


22ظ2> 


وبالمصري : أربع مئة وستة وأربعون رطلاً وربع رطل » وسدس درهم وخمسة 
أسباع . 

وبالأمنان : مئتان وخمسون . 

وبالمساحة : ذراع”2 وربع طولاً وعرضاً وعمقاً » بالذراع المذكور في ( صلاة 
المسافر ) . 

فإن جعلناهما ألف رطل. . فقال القاضي قوق علا ذزاغاة وتسف ور 
وعرضاً وعمقاً » والصواب : ذراء”" وربع طولاً في مثله عرضاً في ذراعين ونصف 
عمقاً » أو ذراعان ونصف طولاً في ذراع وربع عرضاً في مثله عمقاً . 

والوجه الثاني : أنهما ألف رطل ؛ لأن أكثر ما تِسّعْ القربة مئتا رطل . 

والثالث : ست مئة رطل » قاله القفال واختاره الغزالي تبعاً للفوراني . 

و( الرطل ) بكسر الراء » وجوز الكسائي فتحها . 

وسيأتي في ( زكاة النبات ) الكلام علئ لفظ بغداد وضبط رطلها . 

قال : ( تقريباً في الأصح ) ؛ لما تقدم عن ابن جريج » ورجح جماعة : أنه تحديد 
كنصاب السرقة . 

فإذا قلنا بالأول. . فما هو النقص المغتفر؟ فيه خمسة أوجه : 

أصحها : قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير » بمقدار مغير من الزعفران أو 
نحوه . 

والثاني : رطلان”؟' . 


)١(‏ في(د):(وستة)ء وفي(م): (وسبعة). 

(1) في هامش ١‏ د ) : ( أي : ذراع الآدمي وهو شبران تقريباً ) . 

فر في هامش ( ظ ) : ( أي : ذراع اليد » قال بعضهم في مستوي الأضلاع : فإن اختلف . . 
فبحسابه » ومن المدور كالبئر ذراعان طولا في دور ذراع ) . 

(4) في هامش ١‏ د ) : ( وصحح النووي الثاني في كتبه خلا « التحقيق » » والرافعي الأول ) . 


والثالث : ثلاثة . 

والرابع : ثلاثة وما قاربها . 

والخامس : مئة رطل ؛ لشك ابن جريج وهو أبعدها . 
وإذا قلنا : تحديداً. . ضر نقصان أقل شيء : 


قاعدة : 

المقدرات أربعة أقسام : 

أحدها: ما هو تقريب بلا خلاف ٠‏ كسن الرقيق المسلّم فيه » أو الموكل في شرائه. 

الثاني : تحديد بلا خلاف ١‏ كتقدير مسح الخف . وأحجار الاستنجاء » وغسل 
الولوغ » والعدد في الجمعة » ونصب الزكوات والأسنان المأخوذة فيها » وسن 
الأضحية ٠‏ والأوسق في العرايا » والحول في الزكاة والجزية » ودية الخطأ » وتغريب 
الزائي »:وإنظار المولي والفين:.ومنة الرضاع + ومقادير التعدوه .. 

الثالث : تحديد على الأصح » فمنه تقدير خمسة أوسق بألف وست مئة رطل » 
فالأصح : أنه تحديد . 

ووقع في « شرح المهذب » هنا وفي « رؤوس المسائل » تصحيح عكسه » ولعله 
سهو . 

الرابع : تقريب على الأصح . كسن الحيض ٠.‏ والمسافة بين الصفين » وأميال 
مسافة القصر . 

قال : ( والتغير المؤثر بطاهر أو نجس : طعم . أو لون , أو ريح ) » سواء في ذلك 
المؤثر حساً أو تقديراً . 

أما في النجس فبالإجماع كما تقدم”' » والمعتبر فيه أحد الأوصاف بلا خلاف . 


لف في هامش ( م ) : ( أي : عند قول المصنف : « فإن غيره فنجس » ) . 


وَلَو أن شَتَبَه مَاءٌ اه بد رٍ : ا حتهّدَ جْتَهَدَ وَتطَهّرَ ما ظَنّ طْهَارَتهُ 4 و حو جه لو لهال الو لاك جحي اه 


والمتغير بطاهر كذلك على الصحيح المنصوص . 

والحديث الذي رواه ابن ماجه 217[1] والفقهاء : « الماء طهور لا ينجسه شيء » 
صحيح » وهو من تمام حديث بئر بضاعة . 

وأما ما فيه من استثناء طعمه أو ريحه.. فضعيف"؟ » وأضعف منه رواية ذكر 
اللون9؟' . 

وفي قول : إنما يسلب في التغير بالطاهرات تغير الأوصاف الثلاثة . 

وفي آخر: أن اللون وحده يسلب» وكذا الآخران إذا اجتمعا دون ما إذا وجد أحدهما. 

وعبارة المصنف رحمه الله تعالول تقتضى :“أن لنا تغيرا تقس لا يزان + وهلذا 
ترسك > إلا أمنيكون اتخعرو عن الندى بزاح مجزفة ملقاة بقريه"«فإنه لا يقس 

ثم إذا احتجنا إلى تقدير التغير بالطاهر. . فالمعتبر : أوسط الصفات وأوسط 
المخالفات . 

قال : ( ولو اشتبه ماء طاهر بنجس . . اجتهد وتطهر بما ظن طهارته )”" ؛ لأن أصل 
الطهارة معارض بيقين النجاسة . ولأنه شرط من شروط الصلاة يمكن التوصل إليه 
بالاجتهاد فوجب كالقبلة » وليس الإنسان مكلفاً باليقين » بل تكفيه غلبة الظن ؛ بدليل 
جواز الوضوء بالماء القليل مع القدرة على الكثير » ثم لا بد من ظهور علامة تغلب على 
الظن الظاهر منهما كسائر الأحكام ‏ وذلك كتغير لون أو ريح أو حركة أو رشاش 
و52 


.)59و58/١( والدارقطني‎ »)١7/1١( والطحاوي‎ » ) ٠١ 5 /8( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 

(؟) أخرجهاابن ماجه( 1١‏ ) . 

(*6 في هامش ( ظ ) : ( مسألة : ماءان يصح الوضوء بكل منهما منفرداً » ولو اختلطا . . لم يصح 
الوضوء منهما » مذكورة عند قوله : « ولا متغير بمكث ؛ ) . 

(5) في هامش ( ظ ) : ( قال بعض الأصحاب : محل الاجتهاد إذا كانت الآنية لرجل واحد » فلو 
اشتبه إناءان لرجلين . . فكلاهما يتوضأ بإنائه كما لو قال : إن كان هنذا الطائر غراباً . . 
فامرأتي طالق » وعكسه آخر . . فإن زوجة كل تحل له » والفرق على المذهب : أن الوطء 
يستدعي ملكا . بخلاف الوضوء بماء الغير فافترقا ) . 


/ا 3 
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أما ذوق الماء. . فلا يجوز لاحتمال نجاسته » قاله في « البيان » . 

وكذلك يجتهد إذا اشتبه مطلق بمستعمل في الأصح . 

ووراء ما ذكره المصنف رحمة الله عليه أوجه : 

أحدها : ما قاله المزني وأبو ثور : إنه لا يجتهد ٠‏ بل يتيمم ويصلي ولا إعادة 
عليه ؟ لأنه تحقق النجاسة ولا تزال بغلبة الظن . والأكثرون لم يثبتوه خلافاً مذهبياً . 

والثاني - عن الصيدلاني - : أنه يهجم ويتوضاً بأحد الآنية » ويصلي ولا إعادة 
عليه ؛ لأن الأصل في كل منهما الطهارة وعدم وقوع النجاسة . 

والثالث ‏ عن الشيخ أبي محمد - : أنه إذا ظن طهارة إناء من غير أمارة . . عول 
عليه . 

والرابع - قول أبي إسحاق الذي حكاه المصنف رضي الله عنه ‏ : إن كان معه طاهر 

وضعف الأول بقوله تعالئ : « فَلْمَجمدُوامَاءُ َتَيِمَّموا> . وهنذا واجد للماء . 

وضعف الثاني بأن أصل الطهارة قد عارضه تحقق وقوع النجاسة فارتفع . 

وضعف الثالث بأن الأحكام الشرعية لا تنبني على الإلهامات والخواطر . 

وأما قول أبي إسحاق. . فسيأتي إن شاء الله تعالئ بيان ضعفه . 

والمذهب : أنه لا فرق في جواز الاجتهاد بين الحاضر والمسافر . 

وعلى المذهب لو توضاأ بغير اجتهاد » ثم بان أن ما توضأ به طاهر. . لم يصح 
وضوؤه عند جماعة منهم المصنف رحمه الله تعال ؛ لأنه متلاعب كالقبلة . 

واختار ابن الصباغ والغزالي : أنه يصح كما لو أدى دينه بمال شك فيه » ثم تبين أنه 
ملكه . 

وحكم الثياب حكم المياه » إلا أن المزني قال : يصلي بكل مرة . 

وحكى المرعشي قولاً : أنه لا يجتهد في الثياب إلا في السفر . 

وقيل : لا يجتهد إن اختلف الجنس كلبن مع زيت . 
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واعترض ابن الفركاح على المصنف بأنه : 
إن أراد وجوب الاجتهاد. . شمل ما إذا قدر على طاهر بيقين » وهو لا يجب إذ 
ذاك » بل قيل : لا يجوز . 
أو الاستحباب. . اقتضئ - فيما إذا لم يقدر على المتيقن ‏ أنه يستحب ٠‏ وهو إذ ذاك 
واجب . 
أو الجواز. . لم يفهم منه الوجوب عند عدم المتيقن . 
والجواب : أن مراده الجواز ؛ بدليل حكايته الخلاف . 
وصورة الوجوب إنما تتحقق عند ضيق الوقت ٠‏ وليس في كلامه ما ينفيه ؛ إذ من 
المعلوم أن من قدر على الماء بطريق مأذون فيه شرعاً. . لزمه تحصيله ما لم يمنع منه 
مانع . 
والاجتهاد والتأخي''' والتحري : عبارة عن بذل الجهد ‏ وهو الطاقة ‏ في طلب 
المقصود . ْ ْ 
قال الله تعالى : < تأزاد كحَيَوَارَسَدَا» . 
وما أحسن قول ابن سناء الملك 1 من الخفيف] : 
فتحيرت أحسب الثغر عقداً ‏ سليمئ وأحسب العقد ثغرا 
فلئمت الجميع قطعاً لشكي وكذافعل كل من يتحرى 


فروع : 

للاجتهاد شروط : 

أن يكون في متعدد » فلو انصب أحد الإناءين قبل الاجتهاد. . ففي الاجتهاد في 
الثاني وجهان » أصحهما عند الرافعي : الجواز » وعند المصنف : المنع » فيتيمم 
ويصلي ولا يعيد » وإن لم يرقه . 


. التأخي والتوخي : كلاهما بمعنىّ » وهو ب(الواو) أكثر‎ )١( 


2 


وَقِيلَ : إِنْ قدَرَ عَلَى طَاهِرٍ بِيَقِينٍ . . قلا ا 


وأن يكون للعلامة فيه مجال لا كمحرم وأجنبية » وكذا إذا اختلطت زوجته 
بأجفيات:. لا يجتهد احتياطاً للأبضاع ١‏ 

وأن تظهر له علامة كما تقدم . 

وأن يكون المتيقن الطهارة لا يخشئ منه ضرراً كالمشمس » قاله صاحب ١‏ المعين ») 
ال 

وأن يعجز عن المتيقن الطهارة في الوجه الآتي إن شاء الله تعالئ . 

ولو لم تظهر له علامة.. تيمم للعجز عن الوضوء » وليكن تيممه بعد إراقة 
الماءين » أو صب أحدهما في الاخر » ولا إعادة عليه . فإن تيمم قبل ذلك . . وجبت 
إعادة الصلاة ؛ لأنه تيمم ومعه ماء طاهر بيقين . 

ولو اختلطت ميتة بمذكاة بلد » أو إناء بول بأواني بلد. . فله الأخذ هجما . وإلى 
متول يأخذ؟ ْ 

الأصح : حتئ يبقئ واحد . 

والثاني : إلئ أن يبقئ قدر لو اختلط به ابتداء منع الجواز . 

ولو اشتبهت شاته بشاة غيره » أو طيره بطير غيره » أو ثوبه بثوب غيره. . اجتهد 
سس ا ا كه 

: ( وقيل : إن قدر عل طاهر بيقين. . فلا ”2 ء كما إذا كان معه إناء ثالث 

اي ا 00 
صلى الله عليه وسلم : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » رواه أحمد ]7٠0/1١[‏ وصححه 
الحاكم [1/5] والترمذي [1014] . 


وفرق الجمهور بينه وبين القبلة بوجوه : 


لق وهو : « معين أهل التقوئ على التدريس والفتوئ » لضياء الدين علي بن أحمد اليمني الشافعي 
(ت٠ءلاه).‏ 
زفق في هامش ( ز ) : ( أي : فلا يجتهد ) . 
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والأعي كصيير فى الأطهرب أذ ماه وول لَمْ يَجْتَهدْ عَلَى الصّحِيح » بَلْ 


- سم م 0 
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منها : أن القبلة في جهة واحدة » فإذا قدر عليها. . كان طلب غيرها عبثاً » والماء 
الطهور في جهات كثيرة . 

قال : ( والأعمئ كبصير في الأظهر ) ؛ إذ يمكنه الوقوف على الأمارات كاللمس 
والشم والسماع واعوجاج الإناء ونحوه » فجاز له الاجتهاد كالوقت ٠‏ فإنه يجتهد فيه بلا 
خلاف . 

والثاني : لا يجوز ؛ لأن للنظر أثراً في حصول الظن وقد فقد » فامتنع الاجتهاد 
كالقبلة ؛؟ لأنه لا يجتهد فيها بلا خلاف » فمسألة الكتاب فرع يحاذيه أصلان . 

ومراد المصنف بتشبيهه ب (البصير) : [أي] : في أصل الاجتهاد وإن خالفه في 
بعض فروع المسألة ؛ فإنه إذا تحير . . قلد على الصحيح بخلاف البصير . 

والمصنف في شروط الصلاة ذكر : أنه إذا اشتبه عليه ثوب طاهر بنجس . . اجتهد ‏ 
ولم يفصل بين أعمئ وبصير » ولا بين أن يقدر علئ طاهر بيقين أو لا . ولا شك أن 
الخلاف هناك كما هو هنا » فاجتهاده في الثياب كاجتهاده في الأواني”" . 

قال : ( أو ماء وبول. . لم يجتهد على الصحيح ) » سواء كان أعمئ أو بصيراً ؛ 
لأن الاجتهاد يقوي ما في النفس من الطهارة الأصلية » والبول لا أصل له فيها فامتنع 
الاجتهاد . 

والثاني : يجتهد كالماء النجس ٠»‏ قال الإمام : وهلذا هو المتجه في القياس . 

وعلئ هنذا : لا بد من أمارة بلا خلاف . 

قال : ( بل يخلطان ثم يتيمم ) ؛ لثلا يتيمم ومعه طاهر بيقين » وإنما يتيمم لتعذر 


للق في هامش ( ظ ) : ( قال في ١‏ المهمات »؛ : قالوا : من معه ماء لا يكفيه لوضوثه ولو كمّله 

بمائع يستهلك فيه . . لزمه بشرط أن لا يزيد ثمنه علئ ثمن ماء الطهارة » أي : العذر الناقض » 
فكيف يوجبون هنا باستعمال ماء كامل وماء ورد مثله وهو يزيد علئ ذلك؟ اه 

وأجيب : أنه قدر هنا علئ [طهارة] كاملة بالماء وقد اشتبه » وما لا يتم الواجب إلا به فهو 

واجب . وهناك لا يقدر على الكامل ٠‏ فتكليف التحميل بأزيد مما أوجبه الشارع عليه 


لايتجه ) . 
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وَمَاء وَرْد. . تَوَصَأبكلٌ مَوَةَ » وَقِيلَ : لَهُ آلاجتِهَادُ . ان ال اث بيد اواج يكيل اوطح “لوك 


استعمال الماء . فلو تيمم قبل الإراقة أو الصب . . أعاد الصلاة ؛ لأن معه ماء طاهراً 

قال المصنف : والصب كالخلط . 

وصوب في « المهمات »© عدم ام شتراط الصب في صحة التيمم » وقال : إنما هو 
شرط لوجوب القضاء فقط”' . 

وظاهر عبارة الكتاب : أنه لا بد من إتلاف الماءين » ولا حاجة إلئ ذلك ٠»‏ بل 
يكفي إتلاف أحدهما فقط بأن يريقه » فإنه يحتمل أن يكون هو النجس » وأن يكون هو 
الطاهر » على السواء فلم يبق معه طاهر بيقين » والصواب : حذف النون من 
( يخلطان ) ؛ لأنه مجزوم بحذفها عطفاً علئ يجتهد 

وقوله : ( ثم يتيمم ) أحسن من قول ١‏ المحرر» : ويتيمم ؟ لإفادة الترتيب . 

قال : ( أو وماء ورد. . توضاً بكل مرة ) أي : وجوباً إذا لم يجد غيرهما ؛ لحصول 
المقصود بتيقن استعمال الطهور . ويعذر في تردد النية للضرورة » كمن نسي صلاة من 
الخمين + | 

واعترض علئ عدم الجزم بالنية بأن ذلك يمكن » بأن يضع في إحدئ يديه من هلذا 
وفي الأخرئ من هنذا » ويغسل خده الأيمن بيمناه والأيسر بيسراه دفعة من غير خلط 
مقترناً بالنية » ثم يعكس المأخوذ والمغسول ٠‏ فيصح وضوؤه وجزمه بالنية . 

قال : ( وقيل : له الاجتهاد ) » كالماء الطهور مع المتنجس ٠‏ وهو جار في كل 
موضع لم يحصل فيه الاستناد إلئ أحد من الجانبين » كخل وخمر » ومذكاة وميتة » 
ونبخواذللك" .. 

00 لي الحم 0 


)١(‏ في هامش ( ز ) : ( ومن نظر في كلام الجلال المحلي في شرحه . . عرف أن هنذا الصواب هو 
عين الخطأ » فانظر هناك ) . 
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وَإِذَا َسْتَعْمَلَ مَا ظَنَّهُ. . أَرَاقَ الآ ٠‏ فَإِنْ تركه وَتغيّرٌ ظنة . . ؛ يَعْمَلَ بِأَلثَانِي على 
نص ' بَل يَتيَمّمُ بلا إِعَادَةِ في الأصَحّ . ا 


قال : ( وإذا استعمل ما ظنه. . أراق الآخر ) '' ؛ لئلا يغلط فيستعمله » أو يتغير 
اجتهاده فيتهوس بذلك9" . 

قال الشيخ : وهلذه الإراقة مستحبة بلا خلاف » وبقية الخلاف فيه نظر » فقد حكى 
الماوردي وجوبه إذا لم يخف العطش ٠»‏ فإن خافه . . فله إمساكه ليشربه إذا اضطر . 

قال : ( فإن تركه وتغير ظنه. . لم يعمل بالثاني على النص ) ؛ لأنه إذا استعمل 
الثاني ولم يغسل ما أصابه من الأول. . صلئ وعليه نجاسة بيقين » وإن غسله. . كان 


نقضاً للاجتهاد بالاجتهاد وهو لا يجوز . 
وخرج ابن سريج : : أنه يتوضأ بالثاني كما لو تخ تغير اجتهاده في القبلة » وضعفه 
الأصحاب 5 


قال : ( بل يتيمم ) ؛ لأنه لا يمكنه استعمال ما معه . 

قال : ( بلا إعادة في الأصح ) أي : للصلاة الثانية ؛ لأنه تيمم لها وليس معه طاهر 

والثاني : يعيد ؛ لأن معه طاهراً بحكم الاجتهاد . 

رأما الصلاة الأولئ. . فلا تعاد جزما » هنذا إذا لم يبق معه من الأول شيء » فإن” - 
بقيت بقية .. وجبت الإعادة على الأصح ؛ لأن معه ماء طاهراً بيقين » » سواء كانت كافية 


لطهارته أم لا 
هلذا إذا أحدث » فإن كان علئ طهارة. . لم تجب الإعادة . 


لق في هامش ( ظ ) : ( ظاهر كلام المصنف أو صريحه : تقديم الاستعمال على الإراقة » ونقل 
في « الكفاية » عن النص وفي شرح المهذب » وه التحقيق » تقديم الإراقة » وهو ظاهر نص 
« المختصر » . وفي عبارة « الروضة »© وه أصلها » ما يفهمه ؛ فإنهما قالا في علة الإراثة : 
لاحتمال تغير ظنه ٠‏ فيقع في الإشكال ٠»‏ أو يغلط فيتطهر بالنجس » ٠‏ أو يلتبس عليه ثانياً فيقع 
الإشكال ) . 

00( يتهوس بذلك : يقع في اختلاط . 


وَلَوْ أَخْبَرَ بتَنَجُسه مَقَبُولُ ألَرُوَايَة وَبَينَ ألسّبّب » أَوْ كان فقيها مُوَافقاً. . أَعَتَمَدَهُ . 


ثم محل الخلاف في الإعادة : للمسافر » أما الحاضر. . فيعيد جزماً . 

قال : ( ولو أخبر بتنجسه ) أي : بتنجس أحدهما بعينه » أو على الإبهام . 

قال : ( مقبول الرواية ) » المراد به : العدل » فشمل العبد والمرأة والأعمئ على 
الأصح . 

وما وقع في زوائد «الروضة» وه شرح المهذب» من قوله : بلا خلاف , 
معترض . 

وخرج الكافر والفاسق . والمجهول والمجنون ٠‏ والصبي الذي لا يميز وكذا 
المميز على الأصح . 

ووقع في « شرح المهذب » في ( باب الأذان ) : قبول إخبار المميز فيما طريقه 
المشاهدة » بخلاف ما طريقه النقل كالإفتاء » والمعتمد عدم قبوله مطلق”'" . 

قال : ( وبين السبب ) أي : وكان منجساً عندنا ؛ بأن قال : ولغ الكلب في 
أحدهما أم بال فيه » سواء كان فقيهاً أم عامياً » موافقا أم مخالفاً . 

فلو شهد واحد أنه رأى الكلب ولغ في هنذا الإناء » وآخر أنه ولغ في غيره. . 
حكمنا بنجاستهما » نص عليه . ولو شهد اثنان أنه وقت الزوال ولغ في هلذا ولم يلغ 
في غيره. . عمل بقول أوثقهما . فإن استويا. . فالأصح : يسقط خبرهما فيتوضاً بما 
شاء وقيل : يجتهد . 

قال : ( أو كان فقيهاً موافقاً. . اعتمده ) » سواء أخبره بذلك قبل الاجتهاد أم 
بعده » حت يجب عليه الاجتناب عند التعيين » والاجتهاد عند عدمه ؛ لأنه خبر يغلب 
على الظن التنجس . 

وإنما اعتبرنا ( الموافق ) ؛ لأن المذاهب مختلفة في أسباب النجاسة » وقد يظن بما 


)0( في هامش ( ظ ) : ( ولو قال من هو أهل للتعديل : أخبرني بذلك عدل . . فيشبه أن يؤخد به 
كما قاله الرافعي في « شرح المسند » ) . 


60 


والمراد ب ( الفقيه ) : العارف بما ينجس الماء » فلو أخبره بنجاسة ما صل به. . 
أعادها وغسل كل ما أصابه منه » فإن أطلق ولم يكن موافقاً. . لم يرجع إليه . 

وسيأتي في ( باب الردة )”' ما يشكل علئ هلذا” . 

قال : ( ويحل استعمال كل إناء طاهر ) بالإجماع » وقد توضأ النبي صلى الله عليه 
وسلم من شن من جلد”"' » ومن قدح من خشب”*' » ومن مخضب من حجر" . 

وقوله : ( طاهر ) أي : من حيث كونه إناء » فلا يرد المغصوب ونحوه . 

وما يورد علئ طرده : من إناء من جلد آدمي أو شعره. . تكلف . أو علئ عكسه : 
مما اتخذ من جلد نجس - العين إذا وسع فوق قلتين ‏ غير صحيح ٠»‏ فإنا نمنع حل 
استعماله وإن كان الماء الذي فيه طاهراً . 

نعم ؛ المتخذ من عظام الميتة وجلدها قبل الدباغ يكره استعماله فقط » كما في 
زوائد « الروضة »© . 

وفي ١‏ الصحيح » [خ 157] : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من إناء من 
صفر ) » وكره في « الإحياء » الوضوء منه » ورواه عن ابن عمر وأبي هريرة"'' » وهو 
محجوج بالحديث الصحيح . أما الأكل والشرب فيه. . فيكره . 

قال القزويني : اعتياد ذلك تتولد منه أمراض لا دواء لها . 


)00 في هامش (ظ ) : ( عقد في ١‏ المحرر» لهذا فصلاً » وفي « الروضة » باب » وكذا في 
« التنبيه » » والأبواب غالبة في كتب العراقيين » والفصول غالبة في كتب الخراسانيين ) . 
إفة في هامش ( ظ ) : ( أسباب الردة والتفسيق وقع فيها اختلاف كثير بين العلماء » كما وقع في 
أسباب التنجيس ٠‏ ومع ذلك فقد صححوا استماع الشهادة على الردة من غير تفصيل بالكلية » 
وصححوا في الشهادة على التفسيق ؛ لأنه لا بد من ذكر السبب » ولم يفصلوا بين الفقيه الموافق 
وطيوة) 

زفق البخاري ( 178 ) , ومسلم ( 7/57 ) . 

(5) البخاري ( 0578 ) بنحوه . 

. ) ١908 ( البخاري‎ )5( 

)3( أخرجه عبد الرزاق ( ١/١‏ و17 ) » وابن أبي شيبة ( 07/١‏ ) . 
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و( الإناء ) جمعه : آنية كسقاء وأسقية » ورداء وأردية » وجمع الآنية : أواني » 
ووقع في ” الوسيط » وغيره : إطلاق الآنية على المفرد » وليس بصحيح . 

وروى الطبراني”'' عن أبي عِنْبة الخولاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« إن لله آنية في أرضه » وآنيته في أرضه قلوب عباده الصالحين » فأحبها إليه ألينها 
وأرحمها وأصفاها وأرقها » . 

قال : ( إلا ذهباً وفضة فيحرم ) أي : استعمالهما بالإجماع على الرجل والمرأة » 
والصغير والكبير » حت يحرم على الولي أن يسقي الصبي بإناء منها ؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم : « لا تلبسوا الحرير ولا الديباج » ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة » 
ولا تأكلوا في صحافهما ؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة » رواه الشيخان [خ 5:11 
م 0317] من حديث حذيفة . 

وفي « مسلم » 20101 عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الذي يأكل أو يشرب 
في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه ناراً » أي : يلقيها في جوفه لها صوت . 

وسمي المأكول والمشروب ناراً ؛ لأنه يؤول إليها كما في قوله تعالئ : 8 إنّمَا 
عون ف ينوم انأ » فهاذا نص في تحريم الأكل والشرب ٠‏ وقيس عليه الباقي . 

وعن القديم : يكره كراهة تنزيه ؟ لأن ما فيه من الخيلاء لا ينهض حجة في 
التحريم » للكنهم اتفقوا علئ ضعفه » ووهم السنجي في نقله الكراهة عن حرملة . 

وحكى المرعشي قولا : أن الأكل والشرب يحرمان دون غيرهما . 

وعلى المذهب : إذا تطهر منه. . صحت الطهارة وعصئ بالفعل » ولو أكل أو 
شرب فيهما. . عصئ وكان الطعام والشراب حلالاً . 

ومن الاستعمال المحرم : الأكل بملعقة منهماء والتطيب من قارورتهما » والاحتواء 
على مجمرتهما » بخلاف إتيان الرائحة إليه من بعد » بحيث إنه لا ينسب إلئ أنه متطيبٌ 
بهما » فإن قصد تطييب البيت. . عد مستعملاً » صرح به المحب الطبري . ويحرم 
تخليل الأسنان بخلالهما ؛ والاكتحال بميلهما » واستعمال الإبرة والمرآة منهما . 


)0غ( في « مسند الشاميين » ( .)85٠‏ 


امنا 


5 ايام 0 0 سِ و مة 5000 ا 2ل أن 
وَكذا أَنَحَاذهُ في الأصَحٌ . وَيَحِلٌ الْمُمَوَهُ في الأصَعّ » ل ا 


والحيلة في الاستعمال : أن يخرج الطعام من الإناء على شيء بين يديه » ثم يأكل » 
وأن يضع الطيب في يسراه » ثم يستعمله منها بيمينه . 

قال : ( وكذا اتخاذه في الأصح ) ؛ لأن ما لا يجوز استعماله يحرم اتخاذه ) 
كآلات الملاهي . 

والثاني : لا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ عن استعماله”'" » والنهي الوارد 
إنما هو في الاستعمال » وليس كآلات الملاهي ؛ لأن اتخاذها يدعو إلى استعمالها , 
بخلاف هلذه . ْ 

والصواب : أن الخلاف قولان منصوصان . كما صرح بهما الشيخ أبو حامد ‏ 
والمحاملي » والبندنيجي » ونصر المقدسي » وصاحب« العدة » » وابن الرفعة . 

وفي جواز تزيبن الحوانيت والبيوت بآنية النقدين وجهان » لم يصحح الرافعي منهما 
شع 


والأصح في « الروضة » وه شرح المهذب » : التحريم . 
قال : ( ويحل المموه في الأصح ) . سواء موه بذهب أم بفضة ؛ لاستهلاكه » 
وهلذا بناء علئ أن التحريم للعين . 
والثاني : لا يحل بناء علئ أنه للخيلاء » واختاره الشيخ في « تنزل السكينة » . 
ثم الحل محله : إذا لم يحصل منه شيء بالعرض على النار » فإن حصل. . حرم 
و( التمويه ) : الطلي » ومنه تمويه القول » وهو : تلبيسه 1 
فروع : 
يحرم تمويه السقف والجدار بهما بلا خلافٍ » فإن حصل منه شيء بالعرض على 


النار. . حرمت استدامته ٠‏ وإلا.. قلا . 


/اه ؟ 
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والأصح في « شرح المهذب » في بابي ( اللباس ) و( الزكاة ) : أنه لا يجوز تمويه 
الخاتم والسيف وغيرهما من آلة الحرب بالذهب » وهو مقتضئ كلام الرافعي في 
( الزكاة ) » وهو مخالف للمذكور هنا » إلا أن يحمل التحريم هناك علئ ما يلبس ؛ 
لما فيه من كثرة الخيلاء » والمذكور هنا علئ غيره » أو يحمل المذكور هناك علئ نفس 
الفعل » وهنا على الاستعمال » ولهلنذا عبروا هناك بالتمويه وهنا بالمموه . 

ولو اتخذ إناء من أحد النقدين وموهه بنحاس ونحوه. . فالأصح عند المصنف : أنه 
لا يحرم استعماله » واعترض عليه بأن المعنى الصحيح الذي نص عليه الشافعي في 
الجديد : أن التحريم لعينها . 

ومعنى الخيلاء حكي عن القديم لا غير » وحينئذ فالأصح : التحريم » وهو 
مقتضئ كلام الرافعي . 

والأصح عند الشيخين : حرمة تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة » 
وخالفهما الشيخ فصحح الحل - وفاقاً للقاضي حسين ‏ وقال : المنع لاسيما في الكعبة 
بعيد شاذ غريب في المذاهب كلها » قل من ذكره . ولا وجه له » ولا دليل يعضده » 
هلذا في التحلية بصفائح النقدين ٠‏ أما التمويه. . فلا أمنع من جريان خلاف فيه ؛ لأن 
فيه إفساد ماليته . فالتمويه عنده أضعف من التحلية . 

قال : ( والنفيس كياقوت- في الأظهر ) ؛ لأنه لا يعرفه إلا الخواص » ولم يرد 
فيه نهي ٠‏ ولا يظهر فيه معنى السرف والخيلاء » للكنه مكروه . 

قال الشافعي رضي الله عنه : إنما أكره لبس الياقوت والزبرجد من جهة السرف » 
فلو اتخذ لخاتمه فصا منها. . جاز قطعا . 

والقول الثاني نص عليه في ١‏ حرملة »: يحرم ؛ لأنه أعظم من السرف في 
النقدين . 

قال في « شرح المهذب»2 : ومن النفيس المرجان والعقيق والبلور » للكن في 
« الحاوي» : أن البلور ليس من النفيس . وأن المتخذ من الطيب والعنير والمسك 
والكافور منه . 
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وقيد في « المحرر » النفيس بكونه من الجواهر » وهو أولئ من تعبير المصنف ؛ 
اع ا اح 0 
بلا خلاف » وتعبير المصنف أولى لإدخال المتخذ من الطيب » فالأحسن حذف 
الجواهر وتقبيد الفيسن بالذات”: 


فائدة : 

( الياقوت ) : فارسي معرب . الواحدة ياقوتة » وجمعه : يواقيت . 

روى ابن عدي ]170/١[‏ - في ترجمة أحمد ابن أبي أحمد ‏ عن أنس : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « من اتخذ خاتماً » فصه ياقوت. . نفي عنه الفقر » » قال 
ابن الأثير : يريد أنه إذا ذهب ماله. . باع خاتمه فوجد به غنىّ . 

قال : والأشبه إن صح الحديث. . أن يكون لخاصة فيه » كما أن النار لا تؤثر فيه 
ولا تغيره » وأن من تختم به. . أمن من الطاعون » وتيسرت له أمور المعاش » ويقوئ 
قلبه وتهابه الناس » ويسهل عليه قضاء الحوائج . 

وفي ١‏ كامل ابن عدي » 5080/1 : عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « الحجر الأسود من ياقوت العلدك فمسحه المشركون فاسود من 
مسحهم © . 

وفي « كتاب الخصائص » لأبي الربيع سليمان بن سبع السبتي : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أعطئ علياً فصاً من ياقوت ٠»‏ وأمره أن ينقش عليه : لا إلله إلا الله » ففعل 
ل اس ور ا لي 
آمرك أن تنقش عليه : لا إلله إلا الله؟ فلم زدت : محمد رسول الله؟ » فقال : 
بعئك بالحق ما فعلت إلا ما أمرتني به! فهبط جبريل عليه 0 
وقال : يا محمد ؛ إن الله يقول لك : ( أحببتنا فكتبت اسمنا » ونحن أحببناك فكتبنا 
اسمك »© ). 


والفيروزج : حجر أخضر تشوبه زرقة » يصفو لونه مع صفاء الجو ء ويتكدر 
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وَمَا ضيب بِذَهَبٍ أَوْ فضّةٍ فِضَةٍ ضَبَّةُ كبيرَة لزية. . حَرْمَ ا و صغيرَة بقذر الحاجة. . 


ا ادر ا 1 


بتكدره » ومن خواصه : أنه لم ير في يد قتيل خاتم منه أبداً . 

والمرجان إذا علق على طفل . . امتنعت عنه أعين السوء من الجن والإنس . والبلور 
من علق عليه. . لم ير منام سوء . 

قال : ( وما ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة. . حرم ) ؛ للسرف والخيلاء ؛ 
وتحرم الضبة الكبيرة إذا كان بعضها للزينة وبعضها للحاجة . 

و( المضبب ) : الذي فيه ضبة » وهي : صفيحة يسمر بها موضع الشق من الإناء 
ونحوه » وجمعها : ضباب . 

قال : ( أو صغيرة بقدر الحاجة. . فلا ) ؟ لما روى البخاري [5158] رضي الله عنه 
عن عاصم الأحول قال : ( رأيت قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن 
مالك رضي الله عنه وكان قد انصدع » فسلسله بفضة . قال أنس رضي الله عنه : لقد 
سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من هنذا القدح أكثر من كذا وكذا ) . 

و( الصدع ) : الشق , والفاعل له أنس رضي الله عنه » كما قاله ابن الصلاح . 

قال : ( أو صغيرة لزينة » أو كبيرة لحاجة. . جاز في الأصح ) . 

أما الأولئ. . فلقدرة معظم الناس علئ مثلها . 

وأما الثانية. . فلظهور قدر الحاجة فيها . 

والثاني : لا ؛ لظهور معنى الخيلاء 

وروى البيهقي  ]54/1[‏ بإسناد جيد ‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أنه كان 
لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة » ولا ضبة فضة ) . ْ 

وعن عائشة رضي الله عنها : ( أنها نهت عن تضبيب الأقداح بالفضة )27 . فلذلك 
قيل : يحرم استعمال المضبب مطلقاً » وقيل : لا مطلقاً » بل يكره . 

وضابط القلة والكثرة : العرف . ومتئ شككنا في الكبيرة. . فالأصل : الإباحة . 


فق البيهقي ( 9/١‏ ١؟).‏ 


الما 


وقيل : الكبيرة ما تستوعب جانباً من الإناء » كدور رأسه أو أعلاه أو أسفله أو 
شفته » وقيل : ما يلوح من بعد . 

و( الحاجة ) : المأربة » والجمع : حاجٌ وحاجات وحوَجٌ » وحوائج على غير 
قياس . وكان الأصمعى ينكره ويقول : إنه مولد » وإنما أنكره ؛ لخروجه عن 
القياس © وإلا فهو كثير في كلام العرب + ويتشد م الور : 

نهار المرء أمشل حين يقضي حوائجه من الليل الطويل 

قال : ( وضبة موضع الاستعمال كغيره في الأصح ) ؛ لأن الاستعمال منسوب إلى 
الإناء كله . 

والثاني : إن كانت في موضع الاستعمال. . حرم ؛ لأنه يقع به الاستعمال . 

قال : ( قلت : المذهب : تحريم ضبة الذهب مطلقاً والله أعلم ) ؛ لأن الحديثين 
السابقين إنما هما في الفضة ١‏ ولا يلزم من جوازه جواز الذهب . لا سيما وقد قال 
صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير : « هلذان حرامان علئ ذكور أمتي ل 

ونقل الرافعي رحمه الله خلافه عن المعظم » فلو اضطر إليها. . جازت بلا خلاف . 

وفي المراد ب( الحاجة ) احتمالان للإمام : 

أحدهما : أن تكون الضبة علئ قدر موضع الكسرء لا تتجاوزه إلا بمقدار 
ما يستمسك » سواء وجد غيرها أم لا » والمراد ب( الزينة ) : ما وراء ذلك . 


والثاني : أن يعدم ما يضيب به من غير النقدين . 


فروع : 

شرب بكفه وفي أصبعه خاتم فضة . أو في الإناء الذي شرب منه دراهم . . جاز ولو 
أثبتت الدراهم في الإناء بالمسامير 2 فهو كالضية 3 وقطع القاضي حسين بجوازه : 
(1) أبوداوود ( 5054 ) » والنسائي (150/8 و1١15‏ ) » وابن ماجه( 7090) . 
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فاع هاها اه وى هاه هاة اه ها هد هد و هده ه هاه وده قاو واف هد هد فد ىف هود فد هف واف هد هد .د قاع . د .دا وا .د .ا ثا. 


ولو اتخذ للإناء رأساً أو حلقة أو سلسلة من فضة. . صرح جماعة بالجواز » وعللوا 
الرأس بأنه منفصل عن الإناء لا يستعمل معه . 

قال « في المهمات» : وكذلك الحرير أيضاً إنما يحرم منه ما تعلق بالبدن 
كالجلوس عليه » وحينئذ فيكون غطاء العمامة » وكيس الدراهم » ونحو ذلك من 
الحرير أولئ بالجواز من غطاء الكوز وما يوضع فيه . 

ويستحب تغطية الإناء » وإيكاء السقاء » وهو : شد رأسه بخيط أو نحوه . 


ب نا 


نكمة . 

أواني المشركين وثيابهم ‏ إن كانوا لا يتعبدون باستعمال النجاسة كأهل الكتاب - 
فهي كآنية المسلمين وثيابهم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة 
مشركة''' » وتوضأ عمر رضي الله عنه من جر نصرانية”" . 

والجر والجرار جمع جرة . 

وكره استعمالها لعدم تحرزهم . قال الشافعي رضي الله عنه : وأنا لما يلي أسافلهم 
من الثياب أشد كراهة . 

وخص البندنيجي الكراهة بما عدا آنية الماء » واستدل بفعله صلى الله عليه وسلم . 

وإن كانوا يتدينون باستعمال النجاسة . كطائفة من المجوس يغتسلون ببول البقر 
قري : ففي جواز استعمالها وجهان أخذاً من القولين في تعارض الأصل والغالب » 
ويجري الوجهان في أواني مدمني الخمر وثيابهم ٠»‏ وثياب القصابين الذين لا يحترزون 
من النجاسة » والأصح : الجواز . 


كذ ف 


0( في هامش ( م ) : ( هلكذا وقع في « التهذيب » : جر » بغير هاء » ووقع فيه أيضاً : نصراني » 
والمحفوظ : نصرانية وجرة -بالتأنتيث- كما رواه الشافعي ) . والخبر في «البيهقي » 
فض ' 
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سئل فقيه العرب عن الوضوء من الإناء المُعَرّحٍ » فقال : إن أصاب الماء تعويجه. . 
لم يجز ء وإلا. . جاز . 

والمراد ب ( المعوّج ) : المضبب بالعاج » وهو : ناب الفيلة » ولا يسمئ غير 
نابها عاجاً » والصورة فيما دون القلتين . 

وليس مراد ابن خالويه والفقهاء والحريري بفقيه العرب شخصاً معيناً » إنما يذكرون 
ألغازاً وملحاً ينسبونها إليه » وهو مجهول لا يعرف » ونكرة لا يتعرف . 


قال: ( باب ) أي : هنذا باب أفصل به الكلام عما قبله . 

قال الزمخشري : وإنما بوب المصنفون في كل فن من كتبهم أبواباً موشحة الصدور 
بالتراجم ؛ لأن القارىء إذا ختم باباً من الكتاب ثم أخذ في آخر. . كان أنشط له » وأهز 
لعطفه » وأبعث على الدرس والتحصيل . بخلاف ما لو استمر على الكتاب بطوله » 
ومثله المسافر إذا علم أنه قطع ميلاً » أو طوى فرسخاً . أو انتهئ إلئ رأس بريد. . نفس 

ومن ثم كان القرآن سوراً » وجزأه القراء أسباعآ وعشوراً وأخماساً وأحزاباً . 

قال : ( أسباب الحدث هي أربعة ) . 

( الأسباب ) : جمع سبب . وهو : كل شيء يتوصل به إلى غيره . 

و( الحدث ) تقدم بيانه . 

وهلذه العبارة أحسن من التعبير بنواقض الوضوء ؛ لأن الأصح : أنها غايات له » 
فيقال : انتهى الوضوء كانتهاء الصوم بالغروب . 

للكن سيأتي إن شاء الله تعالى التعبير بالنقض في قوله : ( فخرج المعتاد نقض ) . 

وقدمه على الوضوء كما قدم هو وغيره موجب الغسل على الغسل ؛ وهو ترتيب 
طبيعي ؛ فإن رفع الحدث إنما يكون بعد وجوده » وعكس في ١‏ الروضة » تبعاً للرافعي 
وجماعة . 

وكونها أربعة تبع فيه الجمهور . فلا يرد ما زاده المحاملي من : 

انقطاع الحدث الدائم ؛ لأنه لم يرفع الحدث . 

ونزع الخف ؛ لأنه يكفي فيه غسل الرجل على الأصح . كما سيأتي إن شاء الله 
تعالا, 


1١ 


م وو 


م و - 00 
حدها : خرُوج شَيْءٍ مِنْ قبله أو دبره » مسق هاري د لاو فوا و وق والاري الم العامة 


او- 


ولا الردة ؛ لأنها لا تبطله على الأصح . 

ولا أكل لحم الجزور على المذهب ٠»‏ والقديم : النقض به » وصححه المصنف من 
جهة الدليل » وعلى المذهب يندب الوضوء من أكله خروجا من الخلاف ٠‏ وفيه نظر من 
جهة النية ؛ لأن الجزم بها لا يمكن ٠»‏ ونية التجديد لا تفيد رفع الحدث في الأصح ء 
فلا فائدة له . 

وكذا الكلام في استحباب غسل المجنون إذا أفاق . 

ولا قهقهة المصلي . 

ولا النجاسة الخارجة من غير السبيلين كالفصد والحجامة » خلافاً لأبى حنيفة 
وأحمد . ْ 

لنا ما روئ أبو داوود ٠٠١01‏ بإسناد صحيح ‏ عن جابر رضي الله عنه : ( أن رجلين 
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حرسا المسلمين في غزوة ذات الرقاع » فقام 
أحدهما يصلي فرماه رجل من الكفار بسهم » فنزعه وصلئ ودماؤه تجري ) » وعلم 
النبي صلى الله عليه وسلم به ولم ينكرة . 

وأما صلاته مع الدم. . فلقلة ما أصابه منه . 

قال : ( أحدها : خروج شيء من قبله أو دبره ) ؛ لقوله تعالئ : أَوْجَاه أَحَدُ مَنَكمْ 
من ألتآيط» . 

وفي « الصحيحين » [خ 177 م051] : 7 فلا ينصرف حتئ يسمع صوتاً » أو يجد 
ريحاً » . 

وفيهما [خ 17 -_م 08] في المذي : « يغسل ذكره ويتوضاأً ») . 

وفي ‏ سنن أبي داوود » [178] و7 الترمذي »[4/] بإسناد صحيح : ١‏ لا وضوء إلا من 
صوت أو ريح » . 

وانعقد الإجماع على ذلك في البول والغائط والريح » وقيس عليها ما عداها . 

ولا فرق في الخارج بين الطاهر والنجس .٠‏ والنادر والمعتاد » والعمد والسهو ء 


ا 


والطوع والإكراه ٠‏ والقليل والكثير » انفصل أم لا 

فلو أخرجت دودة رأسها ثم عادت. . فالأصح : الانتقاض بذلك . 

والمشكل ينتقض وضوؤه بالخارج من فرجيه جميعاً » فإن خرج من أحدهما. . 
فلا ؟ لاحتمال زيادته . 
أدونهما بعمومه كزنا المحصن »٠‏ والمراد : مني نفسه » فلو خرج مني غيره من قبل نفسه 
أو دبره. . انتقض جزماً . 

وعن القاضي أبي الطيب : أن خروج المني ينقض ٠‏ ويصير به جنباً محدثاً » وهو 
قوي ؛ لأنه خارج من السبيلين كالحيض » وهو يوجب الغسل والوضوء بالاتفاق » كما 
حكاه الماوردي وابن عطية » فلذلك اختاره الشيخ وصححه الرافعى فى كتابه : 
« المحمود » »؛ وهو : كتاب مبيسوط 3 وصل فيه إل أثناء الصلاة فى ثمانى مجلدات 
ولم يكملهة؛ 

ولعدم القن بترم البو فاكدتان : 

إحداهما : إذا كان محدثاً فاغتسل للجنابة. . ففي صحة صلاته خلاف » وهلهنا إذا 

ل 1 إذا تجردت جنابته عن الحدث » فتيمم لها عند عجزه عن استعمال 


الماء. . فله أن يصلي ما شاء من الفرائض بتيمم واحد ء مالم يحدث ولم يمكنه 
استعمال الماء3 9 4 كالحائض إذا تيممت لاستباحة الوطء أو الصلاة 4 ثم أحدثت . 5 


يجوز وطؤها ومكثها في المسجد » ما لم تجد الماء أو يعود حيضها : 


)١(‏ في هامش (ز) : ( قال ابن حجر : هلذا غلط ؛ لأن الجنابة وحدها توجب التيمم لكل 
فرض ) . 


الجن 
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وسيأتي في ( التيمم ) إن شاء الله تعالئ : أن هلذه الصورة تستثنئ من قوله : ( ولا 
يصلي بتيمم غير فرض ) . 

قال : ( ولو انسد(2 مخرجه وانفتح تحت معدته فخرج المعتاد. . نقض ) أي : 
قطع دوام حكم الطهارة قولاً واحداً ؛ إذ لا بد للإنسان من مخرج يخرج منه البول 
والغائط » فإذا انسد الأصلي . . قام ما انفتح مقامه . 

وفي « الشرح الصغير » وجه : أنه لا ينقض . 

و( المعتاد ) : البول والغائط » واحترز به عن النادر » كالدم والقيح » وكذلك 
الريح في « الشرح الكبير » . 

والمذهب في « الروضة » : أنه من المعتاد . 

و( المعدة ) بفتح الميم وكسر العين : موضع الطعام قبل أن ينحدر إلى الأمعاء » 
وهي بمنزلة الكرش لذوات الأظلاف والأخفاف . والجمع : معد » وكان القياس أن 
يقولوا : معد » كما قالوا في جمع نبقة : نبق » وفي جمع كلمة : كلم » ولم يقولوا 
كذا » بل عدلوا عنه إلئ أن فتحوا المكسور وكسروا المفتوح . 

قال : ( وكذا نادر كدود في الأظهر ) ؛ لأنا جعلناه كالأصلي . 

والثاني : لاء وصححه البغوي ؛ لأنا أقمنا المنفتح مقام الأصل للضرورة » 
ولا ضرورة في خروج غير المعتاد ؛ لأن الضرورة في جعله مخرجاً إنما هي في 
المعتاد . 

والمصنف أطلق المسألة » ومحلها : إذا كان الانسداد لعارض » فإن كان أصلياً. . 
ففي « الحاوي » : أنه لا خلاف في الانتقاض بالخارج من المنفتح » سواء كان دون 
المعدة أو فوقها . 


)1١(‏ في هامش ( ظ) : ( أي : صار بحيث لا يخرج منه شيء ؛ لأن المراد : أنه انسد بلحمة 
ونحوها ) . 
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أو فؤقهَا وَهوَ مُنْسَدٌ ١‏ أو تخْتهًا وهر مُنَفتِحٌ. . فلا في الأظهر . ادو بم ا و ا 


وتصويرهم المسألة بما إذا أنسدّ الأصلي. . يشير إلئ ما ذكره ٠‏ وإن كان المصنف 
قال : لم أر لهم تصريحاً بموافقته ولا مخالفته . 

قال: (أو فوقها وهو منسد. أو تحتها وهو منفتح. . فلا في الأظهر)؛ لأنه من الأعلئ 
كالقيء » ومن الأسفل كالجائفة » ولأن العادة فيما تحيله الطبيعة أن تلقيه إلئْ أسفل . 

وإذا حكمنا بنقض الوضوء بالخارج من هلذا المخرج ٠‏ فهل يجوز الاقتصار فيه 
على الحجر؟ فيه ثلاثة أقوال : 

الأظهر في « الروضة » : لا . 

والثاني : نعم . 

والثالث : يجوز في المعتاد دون النادر . 

والأصح : أنه لا يجب الوضوء بمسه . ولا الغسل بالإيلاج فيه » ولا يحرم النظر 
إليه إذا كان فوق السرة أو محاذياً لها . ولا يثبت الوطء فيه شيئاً من أحكامه . أي : 
أحكام الوطء » سوى الغسل على وجه . 

وقيل : يثبت المهر » وسائر أحكام الوطء . 

والثاني : ينقض فيهما كالمخرج المعتاد . 

هلذا كله في الانسداد العارض لعلة » ويكون حكم السبيلين جارياً عليهما في 
النقض وغيره » فإن كان الانسداد من أصل في الخلقة. . فسبيل الحدث هو المنفتح » 
والخارج منه ناقض ٠‏ سواء كان فوقها أم لا . 

والمنسد كالعضو الزائد من الخنثئئ » كذا قاله الماوردي ولم يتعرض له أحد سواه » 
وحكم الرجل والمرأة » والقبل والدبر في ذلك سواء على المذهب . 


تذنيب : 

ادعى المصنف أن مراد الشافعي والأصحاب رضي الله عنهم ب( المعدة ) : السرة » 
وأن حكم المنفتح في السرة أو في محاذاتها حكم ما فوقها ؛ واستغربه ابن الرفعة ؛ للأن 
المعدة : الموضع الذي يستقر فيه الطعام » وهو ما بين السرة وثغرة الصدر » وهلذا هو 


لل 


المعروف عند الأطباء واللغويين وأكثر الفقهاء . اه 

قال : ( الثاني : زوال العقل ) » وهو يحصل بأمور : 

أحدها : الجنون » وهو : مرض يزيل الشعور من القلب » مع بقاء القوة والحركة 
فى الأعضاء . 

وثانيها : ( الإغماء ) » وهو : زوال الشعور مع فتور الأعضاء . 

وثالئها : ( السكر ) » وهو : خبلٌ في العقل . مع طرب » واختلاط نطق . 
و( النوم ) : استرخاء أعصاب الدماغ » برطوبات البخار الصاعد إليه . وقيل : موت 
خفيف . والموت : نوم ثقيل » وهو ناقض لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ العينان وكاء 
الي 3 فمن نام فليتوضأ »”'؟ رواه أبو داوود [05] وابن ماجه 47171] بإسناد حسن : 

وما عدا النوم مقيس عليه ؛ لأن الذهول معها أبلغ من النوم . 
يزيل الشعور بخلاف أوائله » وقيل : إنه لا ينقض بالكلية بناء على أنه كالصاحي . 
الحاضر وإن لم يفهم معناه . 


فائدة : 

العقل : التثبت فى الأمور » وجمعه : عقول » سمي بذلك ؛ لأنه يعقل صاحبه عن 
التورط في المهالك كي ١‏ 

وقيل : هو التمييز الذي يتميز به الإنسان عن سائر الحيوان » وهو ضد الحمق . 

وقال الحارث المحاسبي : هو نور في القلب يفيد الإدراك » وذلك النور يقل 
ويكثر ء فإذا قوي . . قمع ملاحظة الهوئ . 


للق في هامش ( ظ ) : ( هو العججز » وقد يراد به حلقة الدير » وروي : « وكاء السته » ) . 
(؟) في هامش ( ظ ) : ( المعنئع : أن اليقظة هي الحافظة لما يخرج ) . 
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قيل لعمرو بن العاصي رضي الله عنه : ما بال قومك لم يؤمنوا » وقد وصفهم الله 
تعالئ بالعقل فقال : ##أَتَأمرهر امم 20 - وكانت قريش تدعئ أهل الأحلام والنهئ 
- فقال : ( تلك عقول كادها الله ) أي : لم يصحبها التوفيق . 

وقال قوم : أحلامهم : أذهانهم » وإن العقل لا يعطئ لكافر ؛ إذ لو كان له عقل. . 
لامن ٠‏ إنما يعطى الكافر الذهن . 

روى الترمذي الحكيم بسنده : أن رجلاً قال : يا رسول الله ؛ ما أعقل فلاناً 
النصراني؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « مه . إن الكافر لا عقل له . أما سمعت 
قول الله تعالئ : # وَمَالُوأ لَوَ و كا مُأ تَقِل ما كان مض لتر 4 »؟ وأجاب الجمهور 
بحمل هنذا على العقل النافع . 

واختلف العلماء رضي الله عنهم في محل العقل : 

فقال أصحابنا وجمهور المتكلمين : إنه في القلب . 

وقال أصحاب أبي حنيفة وأكثر الأطباء : إنه في الدماغ . 

قال : ( إلا نوم ممكن مقعده ) » فلا ينقض سواء كان عل أرض أو علئ دابة ؛ لما 
روئ مسلم [575] عن أنس : ( أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون ثم 
يصلون ولا يتوضؤون ) . ولفظ « أبي داوود» 62051 : ( كانوا ينتظرون العشاء » 
فينامون حتىئ تخفق رؤوسهم الأرض ٠‏ ثم يصلون ولا يتوضؤون ) » وحمل على نوم 
المتمكن جمعاً بين الأحاديث . 

وفي « البويطي » : أن النوم ينقض ٠»‏ وبه قال المزني 

والصحيح : أنه مظنة للحدث ٠‏ فلو كان مفرط الهزال. . فهو عند الرافعي محدث 

تمكنه . وجعل ابن الرفعة هلذا وجهاآ, فقال : وفي الهزيل وجه . والمعتمد : 


ما في « الرافعي » . 
وكان الأحسن أن يعبر بالغلبة على العقل؛ ليصح استثناء النوم ؛ فإنه لا يزيل العقل . 


وقيل : النوم في الصلاة لا ينقض ٠‏ ولو كان ساجداً ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
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« إذا نام العبد في سجوده. . باهى الله تعالئ به الملائكة » فيقول : انظروا إلى عبدي » 
روحه عندي وجسله بين يدي 5 

ولقوله تبارك وتعاليل : ل وان يموت لرَيْهِمْ سْجَّدَا وَقِيمًا4 » فأخرجه مخرج 
المدح . 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » وابن المسيب رحمه الله » وغيرهما : 
( لا ينقض النوم مطلقآ )”' » وإليه ذهبت الشيعة . 

فإن قيل : قد سبق أن خروج الريح من القبل ناقض » فما فائدة التمكن؟ . . 
جوابه : أن ذلك نادر . 


فروع : 

لا فرق في النائم المتمكن بين : أن يكون مستنداً إلى شيء بحيث لو أزيل لسقط » 

ولو تحفظ بخرقة ونام غير قاعد. . انتقض وضوءه . 

ولو نام علئ قفاه ملصقاً مقعدته بالأرض. . انتقض أيضاً . 

ولوا شك : هل نام أو نعس؟ أو هل نام متمكناً أو لا؟ لم ينتقض وضوءه 1 

ولو رأئ رؤيا وشك في النوم. . انتقض ولا فرق في نوم المتمكن بين : المتربع 
والمفترش والمتورك ٠»‏ وكذا المحتبي على الأصح . 

ولو نام متمكناً فسقطت يده على الأرض . . لم ينتقض ما لم تزل إليته عن التمكن . 

وكان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم : أن وضوءه لا ينتقض بالنوم 
مضطجعاً ؛ ففى « الصحيحين ) [خ +١1م‏ *75] : ( أنه صلى الله عليه وسلم نام حتئ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ( 707/8 )» وابن المبارك في « الزهد » ( ٠ ) 477/١‏ والمروزي في 


« تعظيم قدر الصلاة » ( 351/١‏ ). 
(؟) ابن أبي شيبة ( )198/١‏ . 


لاا 


0" ولا معارضة بينه وبين حديث الوادي ؛ لأن طلوع الشمس ونحوها مما 
يدرك بالبصر لا بالقلب . 

قال : ( الثالث : التقاء بشرتي الرجل والمرأة ) » عمداً كان أو سهواً » بشهوة أو 
غيرها .» من حي أو ميت » عالماً أو جاهلاً ' مختاراً أو مكرهاً ؛ لقوله تعال : و 
لنمسكم ألِنْسَآه© . عطف اللمس على المجيء من الغائط » ورتب عليهما الأمر بالتيمم 
عند تعذر الماء » فدل عل أنه حدث كالغائط . 

ولا يختص اللمس بالجماع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لماعز: «لعلك لمست»96 , 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره : أن المراد باللمس في الاية : الجس 
باليد”'" » ويشهد له قوله تعالئ : « لسو لم4 . 

والمراد ب ( البشرة ) : ظاهر الجلد » وفي حكمها اللسان واللثة قاله الدارمي . 

واحترز ب ( المرأة ) عن لمس العضو المبان منها ؛ فإنه لا ينقض على الأصح . 
وعن لمس الأمرد الحسن » فإنه لا ينقض خلافاً للإصطخري : 

والعضو الزائد كالأصلي » والأشل كالسليم » ووقع في « رؤوس المسائل » : أن 
لمس الميتة لا ينقض » وكأنه سبق قلم . 

وشملت عبارته العجوز التي لا تشتهئ فتنقض على الأصح ؛ إذ ما من ساقطة إلا 
ولها لاقطة . 

قال : ( إلا محرماً في الأظهر ) . سواء كانت من نسب أو رضاع أو مصاهرة ؛ 
لخروجها عن مظنة الشهوة » حتئ لو لمسها بشهوة. . لم ينتقض أيضاً ؛ لأنها كالرجل 


)00( أخرجه البخاري ( 1١47‏ ) » ومسلم (778) . 

(؟) أخرجه أحمد 2)7*8/١(‏ والحاكم ( 171١/4‏ ). والدارقطني .)١71١/*(‏ وهو في 
البخاري ( 5875 ) بنحوه . 

زفة « الموطأ»( 47/١‏ ) . وه مسند الشافعي»(١/١1)‏ . 


فى 


وَالْمَلْمُوسُ كَلآَمِسٍ في الأَظهّرٍ . اج لجسي وج كيني اجوعلا سه بطو 


والثاني : نعم ؛ لعموم الآية » والقولان مبنيان علئ أنه : هل يجوز أن يستنبط من 
النص معنىّ يخصصه أو لا؟ 

وقيل : إن كانت من النسب.. لا تنقض . أو من غيره. . نقضت » حكاه في 
« شرح المهذب »2 . 

وضابط المحرم التي لا تنقض الوضوء بمسها» ويجوز النظر إليها والخلوة 
والمسافرة بها : كل امرأة حرم نكاحها » على التأبيد » بسبب مباح » لحرمتها . 

فخرج بالتأبيد : أخت الزوجة وعمتها وخالتها . 

وبالسبب المباح : ما إذا وطىء امرأة بشبهة . . فإن أمهاتها وبناتها ‏ وإن حرمن 
عليه على التأبيد ‏ لا تثبت المحرمية لهن على الصحيح ؛ لأن السبب ليس مباحاً . 

وبحرمتها : الملاعنة ؛ فإن تأبيد حرمتها عقوبة لهما . 

وهلذا الضابط ينتقض طرداً بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فإن الحد صادق 
عليهن ولسن بمحاره”" . 

وعكساً بما إذا عقد على امرأة ثم دخل بها وهي حائض أو نفساء أو محرمة أو صائمة 
صوماً واجبا. . فإن بنتها تحرم عليه بالوطء » وهو حرام . 

ولو شك : هل لمس محرمه أو أجنبية؟ لم ينتقض ؛ لأن الأصل بقاء الطهارة . 

قال : ( والملموس كلامس في الأظهر ) ؛ لاشتراكهما في اللذة الحاصلة في 
اللمس ٠‏ فاستويا في حكمه » واستدل له ابن المنذر بحديث عاصم حميٌ الدبر'" » 
فإنه حلف أن لا يمس مشركاً » فلما مات غسلته الملائكة » قال صلى الله عليه وسلم : 
« قد أير الله قسمه 6(" . 

والثاني : لا ينتقض طهر الملموس ؛ لما روئ مسلم [443] عن عائشة قالت : 
)١(‏ في هامش ( ظ) و(ز) : ( يمكن أن يقال : إن التحريم لحرمته صلى الله عليه وسلم 

لا لحرمتهن ) . 


(؟) أي : جنس الزنبور الذي سخره الله تعالىئ لحمايته من تمثيل المشركين به . 
() أخرجه ابن أبي شيبة ( 107/8 ) . وأبو نعيم في ١‏ الحلية ©( ١١١/١‏ ) . 


إنذفا 


وَل تَنْفْضُ صَغِيرَة وَشَعُر وَسرٌ وَظْفْد في آلأصَّحٌ . لايع : صن قبل المي . 
فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفراش ليلة » فالتمسته فوقعت يدي علئ بطن 
قدميه » وهو في سجوده وهما منصوبتان » وهو يقول : ١‏ اللهم ؛ إني أعوذ برضاك من 
سخطك . وبمعافاتك من عقوبتك » وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت 
على نفسك »© . 

وأجاب الأول باحتمال الحائل . 

وقيل : إن المرأة لا تزال ملموسة وإن فعلت اللمس . 

قال : ( ولا تنقض صغيرة ) أي : لا تشتهئ ؛ لآنها ليست في مظنة الشهوة . 

والمرجع في المشتهاة وغيرها إلى العرف على الصحيح . 

وقال الشيخ أبو حامد : التي لا تشتهئ : من لها سبع سنين فما دونها . 

واحترز عن التي تشتهئ ؛ فإنها تنقض قطعاً . 

قال : ( وشعر وسن وظفر في الأصح ) ؛ لأنها لا تقصد للشهوة لعدم الإحساس » 
ولأن الالتذاذ بهلذه الأشياء بالنظر دون اللمس . 

والثاني : تنقض » أما في الصغيرة. . فلعموم الآية » وأما في البواقي. . فقياساً 
علئ سائر أجزاء البدن » ولهنذا يسوئ بين الجميع في الحل بالنكاح والحرمة بالطلاق » 
وغسل الجنابة وإضافة الطلاق والعتق إليها . 

والمراد ب ( الشعر ) : المتصل . أما المنفصل. . فلا ينقض قطعاً » للكن نص 
الشافعي على استحباب الوضوء من مس شعر الأجنبية . 

ولو تيقن لمسها وشك : هل لمس شعرها أو ظفرها أو غيرهما؟ أو هل لمسها 
بشعره أو ظفره أو غيرهما؟ لم ينتقض . 

و( الشعر ) : بفتح العين وسكونها . 

ويجوز في ( الظفر ) ضم الظاء مع سكون الفاء وضمها » وكسر الظاء مع إسكان 
الفاء وكسرها » وأظفور كعصفور » ويجمع علئ أظفار وأظافير . 

قال : ( الرابع : مس قبل الآدمي ) أي : جزء منه » من نفسه أو غيره » من رجل 
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أو امرأة » صغير أو كبير » حي أو ميت » متصل أو مبان » عمداً أو سهواً ؛ لما روت 
بسرة بنت صفوان ‏ جدة مروان لأبيه - أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : « من مس الذكر فليتوضأ » » حسنه الترمذي [45] » وصححه ابن حبان [1111] 
والدارقطني ]١417/1[‏ والحاكم [17107/1] » للكن ضعفه أحمد وابن معين . 

وروى الشافعي [أم ]14/١‏ وأحمد [1/+5] : « من أفضئ بيده إلئْ ذكره ليس دونه 
ستر. . فقد وجب عليه الوضوء » » وفيه ضعف . للكن يقوئ بكثرة طرقه . 

فثبت النقض في فرج نفسه بالنص ٠‏ وقيس عليه فرج غيره ؛ لأنه أفحش . 

وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ويل للذين يمسون فروجهم 
ولا يتوضؤون » ». قالت عائشة : بأبى أنت وأمى . هلذا للرجال أفرأيت النساء؟ قال : 
« إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضاً 0 الدارقطني [111) بإسناد ضعيف ٠‏ وصحح 
الحاكم ]١3[‏ وقفه عليها . 

و( الفرج ) : يشمل القبل والدبر . 

قال : ( بباطن الكف ) وهو : الراحة وبطون الأصابع » لما روى الشافعي [شم١/17١]‏ 
عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إذا أفضئ أحدكم بيده إلى 
ذكره. . فليتوضاً » . 

والإفضاء ‏ في اللغة ‏ إذا أضيف إلى الكف . . كان عبارة عن اللمس بباطنها . 

و( الكف ) مؤنثة » وسميت كفا ؛ لأنها تكف عن البدن الأذى . 

والمراد ب ( الباطن ) : ما يستتر عند إطباق إحدى الراحتين على الأخرئ مع تحامل 
والمراد بفرج المرأة : ملتقى الشفرين على المنفذ نفسه » دون ما عدا ذلك7" . 
وقال أحمد : تنتقض الطهارة بظهر الكف وبطنها . 


() في هامش ( ظ ) : ( والمراد به : الشفران اللذان هما على المنفذ من أولهما إلئْ آخرهما » 
لا ماهو على المنفذ فقط . وقد صرح القفال : بأنه ينقض مس موضع ختانها ) . 


ا" 
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وَكذا ‏ في الجَديدٍ ‏ حلقة دبره 2 لا فوج بَهِيمَةٍ . ويمعص فر م ألمَيْتِ والصغير » 
ل لك اس 

وَمَحَلُ الجَبٌ و القدجنة رواظة وو قات جنول لل مضق موا لات أو اوقا راع ف هد الجا ل و لون أو أل بوادحزوار أل اع ول عرو الوبتاوا و18 اه 


قال : ( وكذا_فى الجديد ‏ حلقة دبره ) أي : دبر الادمي قياساً على القبل ؛ لأنه 
فيضا عم أن الامة ف يقتى العيل في أقوله:2 .مق أعش شرك الناق عبد :لان 
اسم الفرج في الحديث يشمله . 

والقديم : لا ينقض ؛ لأن النص إنما ورد في القبل . 

والمراد ب ( حلقة الدبر ) : ملتقى المنفذ . 

وفهم من عبارته : أنه لا ينقض مس العانة والأنثيين والأليتين » وما بين القبل 
والدبر » وهو كذلك . 

و( الحلقة ) بإسكان اللام على المشهور » وكذلك حلقة الحديد والعلم . 

قال : ( لا فرج بهيمة ) » فلا ينقض"'' » كما لا يجب ستره » ولا يحرم النظر 
ليه . 

وعن القديم : ينقض مس المشقوق منه ؛ لأن الغسل يلزم بالإيلاج فيه » فنقض 
كفرج المرأة . 

والطير كالبهيمة » كما نقله في « شرح المهذب » عن الدارمي وأقره . 

أما دبر البهيمة. . فلا ينقض قطعاً . وسميت بهيمة ؛ لأنها لا تتكلم . 

قال : ( وينقض فرج الميت ) ؛ لبقاء الاسم » وشمول الحرمة . 

قال : ( والصغير ) ولو كان ابن يوم » سواء مس قلفته التي تزول بالختان أو 
غيرها ؛ لعموم ما تقدم . 

قال : ( ومحل الجب ) ؛ لأنه محل خروج الخارج » وخصه القاضي بالثقبة . 

وقال الرافعي : لا يختص بها . بل يجري في المحل كله . 

وأطلق المصنف الخلاف هنا » ومحله : إن لم يبق شاخص » فإن بقي شيء. . 


تحني 


. ) أي : في الجديد‎ (١: ) في هامش ( ز‎ )١( 


882 


> بي 


0 ِ م ص سام 6 2 - وير ع مو 
وَألذكرُ الأشلّ , وَبِأَلِيَدِ ألشلآء في ألأصَحٌّ : وَلا ينض رأس” آلا 


قال : ( والذكر الأشل ٠‏ وباليد الشلاء في الأصح ) ؛ لعموم الأدلة » والخلاف 
عائد إلى المسائل الخمس ٠‏ ومقابله : لا ينقض لخروج ذلك عن مظنة الشهوة . 

فلو كان له كفان عاملان. . انتقض بكل واحد منهما » وإن كانت إحداهما عاملة. . 
نقضت دون الأخرئ » كذا في « الروضة » » وصحح في ١‏ التحقيق » عكسه . 

وهل يعرف عمل الذكر بالبول أو الجماع؟ وجهان في ( جنايات ) « الروضة » . 
وقوة كلام « المهمات » تقتضي ترجيح الأول . 

و( الشلل ) : يبس في العضو ء يقال : شلت يده تشل بالفتح وأشلها الله . 

وسيأتي في ( الأطعمة ) خلاف فيه : هل هو موت العضو أو فساده؟ 

قال : ( ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها ) ؛ لخروجها عن سمت الكف . 

وقيل : ينقضان ؛ لأنهما من جنس بشرة الكف . 

وقيل : ينقض رأسها دون ما بينها . 

وإنما ألحق حرفٌ الكف هنا بالظاهر وحرفٌ الخف بباطن الرجل ؛ رجوعاً للأصل 
في الموضعين . 

وتنقض الإصبع الزائدة علئ سمت الكف دون غيرها على الأصح فيها . 

قال : ( ويحرم بالحدث : الصلاة ) فرضها ونفلها » عينآً وكفاية ؛ لقوله تعالى : 
« إِدَاهْمَتُمَ إِلَ ألصَلوْدَأَعْسِنُوأ» » تقديره : إذا قمتم محدثين . 

وفي ١‏ الصحيحين »© [خ 1١5‏ _م555] : ١‏ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتىئ 
يتوضاً » . 

وفي « الترمذي »© ]١1‏ : « لا يقبل الله صلاة بغير طهور » » قال : وهو أصح شيء 
في الباب » وهو إجماع في ذات الركوع » وسجود التلاوة والشكر . 

قال ابن الصلاح : وما يفعله عوام الفقراء من السجود بين يدي المشايخ محدثين . . 
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ص رامع را مونم م؟ * مرا ٍ--- 000 
والطوّاف » وَحَمْل المصحًف . وَمَنُ وَرَقه , كه" يعت يوج "لاد ريل لو بج ك7 حا ذف رول لقا ول رمد مارك ,لاد 


فهو من العظائم » ولو كانوا بطهارة وإلى القبلة » وأخشئ أن يكون كفراً . 

وخطبة الجمعة في معناها » وصلاة الجنازة كغيرها . 

وفي « الأحوذي »2 : أن الشافعي أجاز صلاتها بلا طهارة » وهلذا لا يعرف عن 
الشافعي » إنما يحكئ عن الشعبي وابن جرير . 

قال : ( والطواف ) فرضه ونفله » فى ضمن نسك وغيره ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم  :‏ الطواف بالبيت صلاة » إلا أن الله أحل فيه الكلام » فمن تكلم. . فلا يتكلم 
إلا بخير » رواه الحاكم [51/1:] عن ابن عباس » وقال : صحيح الإسناد . 

وقال المصنف : الصحيح وقفه عليه . 

وصح : أنه صلى الله عليه وسلم توضأ لطوافه وقال : « خذوا عني مناسككم )20 , 
وقال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت : «افعلي كل شيء غير أن لا تطوفي 
بالبيت 206 , 

وقيل : يصح طواف الوداع بلا طهارة . ووقع في ١‏ الكفاية » : نقله في طواف 
القدوم . وهووهم . 

قال : ( وحمل المصحف . ومس ورقه ) ؛ لإخلاله بالتعظيم » والحمل بذلك 
أولئ » بخلاف المحرم حيث حرم عليه مس الطيب دون حمله ؛ لأن تحريم مسه 
للالتذاذ وهو مفقود في الحمل . 

وروى الدارقطني [1/؟١1]‏ والحاكم 445/51] وابن حبان عن حكيم بن حزام : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحمل القرآن ولا يمسه إلا طاهر » . 

وقال الله تعالئ : 8 إنَمُ لقان كيم © في كنب تكنو (7) لَايمَسهُه إلَّا المطهرون» . 
والقرآن لايمس . فعلم أن المراد : الكتاب » وهو أقرب مذكور . ولا يتوجه النهي 
إلى اللوح المحفوظ ؛ لأنه غير ممكن . 


. ) ١11919 أخرجه مسلم(‎ )١( 
.)١5١١(ملسمو أخرجه البخاري ( 4)ء‎ )0( 
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وَكذا جلدَهٌ عَلى ألصّحيح ٠‏ وَخَرِيطة وَصَنْدُوق فيهمًا مُضحَففٌ 3 ف ل م ف 


ولا يجوز أن يراد بالمطهرين : الملائكة ؛ لأنه نف وأثبت فكأنه قال : يمسه 
المطهرون لا غيرهم » والسماء ليس فيها غير المطهرين » فعلم أنه أراد الآدميين . 

فإن قيل : المراد بالآية الإخبار ؛ لأنه ضم السين ٠‏ ولو أراد النهي.. لفتحها 
وقال : لا يمسه . 

قيل : لفظها خبر » ومعناها النهي ؛ كقوله تعالئ : « لا نْصََادَوَاِدَة يلها . 

ولأنه لو كان خبراً. . للزم الخلف ؛ فإن من ليس بمتطهر يمسه » ولا فرق بين 
أعضاء الوضوء » وغيرها وإن قلنا : الحدث لا يحلها . 

وفي ١‏ التتمة » وجه : أنه لا يحرم إلا مس موضع الكتابة » ويجوز مس الحواشي 
وما بين الأسطر . 

وفي وجه حكاه ابن الصلاح عن صاحب ١‏ التقريب »© : أنه يجوز مطلقاً . 

ويجوز مس التوراة والإنجيل وما نسخت تلاوته من القرآن على الأصح . 

وعنها احترز المصنف بلفظ ( المصحف ) . وهو مثلث الميم . 

قال : ( وكذا جلده على الصحيح ) ؛ لأنه كالجزء منه » ولهلذا يدخل في بيعه . 

والثاني : يجوز ؛ لأنه ليس جزءاً متصلاً به حقيقة . 

قال : ( وخريطة وصندوق فيهما مصحف ) » فيحرم مسهما على الأصح ؛ لأنهما 
متخذان له منسوبان إليه » فإذا اشتملا عليه. . منع المحدث منهما تعظيماً . 

و( العلاقة ) كالخريطة » وهي : وعاء كالكيس من أدم وغيره . 

ووجه الجواز : أن الأدلة وردت في المصحف . وهلذه خارجة عنه . 

وأفهمت عبارته الجواز في الخريطة والصندوق المنفصلين وهو كذلك » ولو حمل 
الصندوق وفيه المصحف . . منع اتفاقاً » وكذلك يحرم تحويله من موضع إل موضع . 

فإن قيل : تحلية الصندوق ممتنعة بلا خلاف وإن جوزنا تحلية المصحف. . 
فالجواب : أن ذلك فعل احتياطاً في الموضعين . 
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نان اس ا لاو ١‏ حو ا يت عي « هي فاط رفع ماعو هه خاو 1 لاست 


و( الصندوق ) بضم الصاد وفتحها معرب . 

قال : ( وما كتب لدرس قرآن كلوح في الأصح ) ؛ لأن القرآن أثبت فيه للدراسة 
فأشبه المصحف . 

والثاني : لا ؛ لأنه لا يقصد به الدوام » قال ابن الرفعة : وبهلذا الوجه قطع. 
الأكثرون . 

قال : ( والأصح : حل حمله في أمتعة ) ؛ لأنه لما لم يكن هو المقصود. . لم 
يحصل الإخلال بتعظيمه » فإن كان المصحف هو المقصود. . حرم . 

والثاني : لا يحل له ؛ لأنه ممنوع منه عند الانفراد » فمنع تبعاً كحامل النجاسة في 
الصلاة. 

وينبغي أن ينظر في حامل حامل المصحف هل يجوز ؟”'" والظاهر : نعم . وفي 
الأمتعة : هل من شرطها أن تكون ثلاثة أشياء فأكثر » أو يكفي أقل من ذلك ؟ وعبارة 
« الحاوي » : إذا حمله مع قماش . والظاهر : أن المراد الجنس . 

و( الأمتعة ) جمع متاع » وهو : المال والأثاث ؛ وجمع الجمع : أماتع . 

قال : ( وتفسير ) سواء تميزت ألفاظه بلون أم لا . 

وصورة المسألة : أن يكون التفسير أكثر » فلو كان القرآن فيه أكثر. . حرم قطعاً . 
وكذلك الحكم في كتب الفقه » والثوب المطرز بآيات من القرآن » والحيطان المنقوشة 
به ؛ لأنه لا يصدق عليها اسم المصحف . 

ومقتضئ كلام المصنف تسليم الجواز عند التساوي » وهو قياس المذكور في 
الحزير وغيره » ولهلذا يجوز هدم الجدار » ويجوز أكل ما كتب عليه آيات » وشرب 
الايات الممحوة بالماء في الأصح . 


. أي : هل يجري فيه خلاف المتاع‎ )١( 
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0 2 ين و 
ودنانيه قلب ورة ل ا 3 
وَدنانِيرَ » لا قلب وَرَقِهِ بعود ) 


واختار المصنف : أنه لا يكره حمل الحروز التى كتب فيها شيء من القرآن » إذا 
جعل عليها شمع أو جلد ونحوه . 
واعترض على المصنف في قوله : ( وتفسير ) ؛ لأنه معطوف على الضمير 


المجرور في ( حمله ) بدون إعادة الجار : والجمهور على منعه 3 وقد أجازه بعضهم 
00 


00 


كقوله تعالئ : « قَََلوْنَ بو وَالأَيْمَاء4 . فكان الأحسن أن يقول : وحمل تفسير 
مهمة : 

لصواب : أنه لا يجوز إحراق الخشب الذي كتب عليه القرآن كما قاله في ( الباب 
التاسع ) من «١‏ التبيان » » وماوقع له في ( الباب السابع  )‏ منه ‏ وفي « شرح 
المهذب » و« الروضة » و« التحقيق » من الكراهة. . خلاف الصواب”"' . 

قال : ( ودنانير ) » وكذا الدراهم التي كتب عليها شيء من القرآن كسورة الإخلاص 
وغيرها » وكذلك الخواتيم التي كتب عليها ذلك ؛ لآن النبي صلى الله عليه وسلم كتب 
كتاباً إلئ هرقل وفيه : ١‏ تَمَالَأ إل محلم سوم بَيسَنَاويَتتَكد» الآية”" » ولم يأمر حامله 
بالمحافظة على الطهارة » ولأنه لم يقصد بإثباته فيها قراءته . 

و( الدنانير ) : جمع دينار » وأصله دنار بالتشديد » فأبدلت من أحد حرفي تضعيفه 
باعش 

قال : ( لا قلب ورقه بعود ) هو بالجر» أي : لا حل قلب ورقه بعود ؛ لأنه حمل 
للورقة ؛ لأنها إنما انقلبت بحمله . 

واحترز ب( القلب بالعود) عما لو لف كمه علئ يده وقلب الأوراق. . فإنه يحرم 
جزم خلافاً لأحمد . 


)» أمتعة‎ ١ : في هامش ([) : ( ويجاب : بأنه ليس معطوفاً على الضمير المجرور » بل على قوله‎ )١( 
وتقديره : وحمله في أمتعة وفي تفسير . ثم قوله : « والجمهور علئ منعه » فيه نظر ) اه‎ 

(؟) في هامش ( ز ) : ( أقول : بل هو الصواب . وخلافه خلاف الصواب ) . 

(9) البخاري ( 7 ) » ومسلم ( #/ا/1١‏ ) . 


لكا 


وشذ الدارمي فحكئ فيه خلافاً للأصحاب . 

قال : ( وأن الصبي المحدث لا يمنع ) لا من المس ولا من الحمل ٠»‏ لا في 
المصحف ولا في الألواح ؛ لآن تكليفهم استصحاب الطهارة تعظم فيه المشقة . 

والثاني : يجب على الولي أو المعلم منعه منه كالصلاة محدثاً . 

وفي « الكفاية » وجه : أنه يمنع من المصحف دون الألواح . 

والخلاف في المميز المتعلم » أما غيره. . فلا يجوز للولي تمكينه » ومحله : فيما 
يتعلق بالدراسة » فإن كان لا لغرض ٠‏ أو لغرض آخر. . حرما . 

و( الصبي ) : الغلام من لدن يولد إلئ أن يبلغ » والجمع : صبيان وصِبْوَان وَصِبْيَة 
وصَبْوّة » وتصغير صِبْيّة أصيبية . 

قال : ( قلت : الأصح : حل قلب ورقه بعود » وبه قطع العراقيون والله أعلم ) ؛ 
لأنه غير ماس له ولا حامل . 


فروع : 
يحرم السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار . 
وفي « فتاوى الحناطي »© : لا يجوز جعل الذهب والفضة في كاغد كتب فيه : 
( بسم الله الرحمئن الرحيم ) » فإن فعل ذلك مع العلم بالمنع. . أثم . 
وقال الشيخ عز الدين : القيام للمصحف بدعة لم يعهد في الصدر الأول . 
وفي « فتاوى المصنف ». : أنه مستحب كما يستحب القيام للفضلاء والعلماء . 
ويجوز للمحدث مس الأحاديث » للكن الأول أن يتطهر . 
وتكره كتابة القرآن على الحيطان » وتحرم كتابته بشيء نجس » ومسه بعضو 
ولو خاف على المصحف من حرق أو غرق أو كافر » ولم يتمكن من الطهارة. . 
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ا 50 00 ب 2 2 7ه 
وَمَنْ تيقن طهرا أوْ حدثا وَشك في ضذه. . عمل بيقينه » 1 


وجب حمله مع الحدث للضرورة ؛ لأن حمله حينئذ من تعظيمه » ويلزمه التيمم لذلك 
إن أمكنه على الصحيح . 

وفي « فتاوى الشاشي » : إذا أراد الغائط وخاف إذا وضع المصحف من يده أن 
يأخذه غاصب. . فإنه يتغوط وهو معه . 

ويحرم توسد المصحف وغيره من كتب العلم . 

ويندب كتب المصحف وتحسين خطه ونقطه وشكله . 

وأما أخذ الفأل منه. . فجزم ابن العربي والطرطوشي والقرافي المالكيون بتحريمه » 
وأباحه ابن بطة من الحنابلة » ومقتضئ مذهبنا : كراهته . 

قال : ( ومن تيقن طهراً أو حدثاً ورشك فى ضده ) أي : فى وجود ضده ( . . عمل 
بيقيته ) أما الثانية. . فبالإجماع » وأما الأولئ. . فخلافآ لمالك ؛ فإنه أوجب الوضوء 
إذا وقع الشك قبل الدخول في الصلاة . 

لنا قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً » فأشكل عليه : 
خرج منه أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتئ يسمع صوتاً أو يجد ريحاً » رواه مسلم 
الفكفرة * 

فإذا ظن المحدث أنه تطهر . أو المتطهر أنه أحدث. . لم يعمل بظنه بل بالأصل » 
فيكون محدثا في الأولئ ٠‏ متطهراً في الثانية » كذا قاله الجمهور . 

وقال الرافعي : ظن الحدث لا يرتفع بيقين الطهر » وأما ظن الطهارة. . فيرتفع 
بيقين الحدث » وتبعه عليه صاحب «١‏ الحاوي الصغير » . 

وقد صرح الغزالي في ١‏ الوسيط »© بخلافه عند الكلام في معاملة من أكثر ماله 
حرام . 

قال ابن الرفعة : وهلذا الموضع غلط في ١‏ الرافعي » ؛ فإن أحداً لم يفرق بين 
المسألتين . 

وفي وجه : يفرق بين أن يقع الشك في الصلاة أو خارجها ٠‏ فيؤثر إذا كان خارج 
الصلاة ولا يؤثر فيها » وهو ضعيف . 


الذانا 


ذه تك 


فلو تَيعَنَهُمَا وَجهلَ آلسَابِقَ . . َضِدٌمَا قبْلَهُمَا في آلأصَحٌ . 0 


فإن قيل : من نام غير قاعد.. فقد تيقن الطهر وشك في الحدث . فينبغي أن 
لا ينتقض وضوءه . 

قلنا : هنذا مستثنىّ لما تقدم من أنه مظنة للحدث » لا نفس الحدث . 

والمراد بالشك هلهنا وفي معظم أبواب الفقه : مطلق التردد بين الشيئين » سواء 
كانا على السواء » أو أحدهما أرجح » وهو اصطلاح المتقدمين والفقهاء . 

قال صاحب ١‏ التلخيص » : لا يرتفع اليقين بالشك إلا في أربع مسائل : 

إذا شكوا في انقضاء وقت الجمعة. . صلوا ظهراً . 

وإذا شك في انقضاء مدة المسح. . بنئ على انقضائها . 

وإذاشك هل وصل إلئ وطنه؟ وإذا شك هل نوى الإتمام؟ يلزمه الإتمام فيهما . 

والأصحاب قالوا : إن جميع ذلك رجوع إلى الأصل ؛ فإن هلذه الرخص منوطة 
بشرط » فإذا شككنا فيه. . رجعنا إلى الأصل » وهو : عدم الترخص . 

قال : ( فلو تيقنهما وجهل السابق. . فضد ما قبلهما في الأصح ) . 

المراد : إذا تيقن أنه بعد طلوع الشمس مثلاً وجد منه حدث وطهارة » ولم يدر 
أيهما سبق. . فيؤمر بالتذكر » فإن تذكر أنه كان قبل طلوع الشمس متطهراً. . فهو الان 
محدث » وإن كان محدثاً. . فهو الان متطهر ؛ لأن ما قبل الشمس إن كان طهارة. . 
فقد أحدث بعدها » وإن كان حدثاً. . فقد تطهر بعده » فما قبل الشمس ارتفع بيقين » 
وهو يشك في زوال الرافع له » ولا يزال اليقين بالشك » كمن عليه ألف درهم ديناً , 
فأقام بينة بالبراءة » فأقام المستحق بينة علئ إقراره بألف مطلق ٠‏ فإنا نقدم بينة البراءة ؛ 
لأنا تيقنا أنها وردت علي دين واجب فأزالته ونحن نشك : هل اشتغلت ذمته بدين آخر 
بعد البراءة أو لا؟ فلا يزال يقين البراءة بالشك . 

والوجه الثاني : يكون حكمه وفق ما قبلهما لتعارضهما » وهو غلط صريح لتحقق 
ارتفاعه . 

والثالث : يعمل بما ظنه فإن تساويا فمحدث . 
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هاه هاه هه هه ه فاه هد ع هه »هاه هاه هاه هام هله اه هد هاه »دعاو مهاعد واه .دو وى واوا ٠.‏ و ها هاه 


والرابع : يلزمه الوضوء بكل حال وهو الأصح المختار في شرحي « المهذب » 
و« الوسيط » » واختاره الشيخ لقول القاضي أبي الطيب : إنه قول عامة الأصحاب » 
ورجحه الدارمي » وجزم به ابن كج . واختاره الشيخ أبو حامد وجماعة منهم ابن 
الصلاح وقرره تقريراً حسناً » وضعف المرجح في الكتاب . 

وحيث أمرناه بالتذكر فلم يتذكر شيئاً. . لزمه الوضوء لتعارض الاحتمالين من غير 
ترجيح . ولم يتعرض ا لمصنف لهلذا القسم . 

ولو علم قبلهما حدثاً وطهارة وجهل أسبقهما. . اعتبر ما قبل هذين وأخذ به . قاله 
في ١‏ البحر » ٠‏ فيأخذ بالمثل في هنذه الحالة . 

ومن نظائر المسألة : إذا أحرم بالعمرة » ثم أحرم بالحج وشك : هل أحرم قبل 
الطواف؟ فيصح حجه . أو بعده؟ فلا يصح » ففي « الحاوي » الأظهر : الصحة 3 

ومنها : إذا أحرم وتزوج وشك : هل سبق التزوج الإحرام؟ فيصح . أو لا؟ 
تتمة : 
أطلق المصنف المسألة تبعاً ل « المحرر » والجمهور » والذي فى « الروضة » 
و« أصلها » و« التحقيق » وفاقاً للمتولى : إن كان قبلهما محدثاً. . أخذ بالضد مطلقاً » 
وإن كان قبلهما متطهراً. . فإنما يأخذ بالضد إذا كان ممن يعتاد تجديد الوضوء » وإلا 
فيأخذ بالمثل فيكون الآن متطهراً أيضاً . 


كبن نز نا 


الى 


7 2 و وهس س وه س 5 
يُقَدَّمُ داخل أَلخَلاء يَسَارَهُ » وَالْخَارج يَمِينهُ » ز[ز[زؤز ز 0 1 0101000110( 


قال : ( فصل ) : 

عبر في « الروضة » عن هنذا ب ( باب الاستنجاء ) » وفي « التنبيه » ب ( باب 
الاستطابة )”' » وهو طلب طيب النفس بإخراج الأذئ . 

قال : ( يقدم داخل الخلاء يساره ء والخارج يمينه )20 ؛ لأن اليسار للدنيء 
واليمين لغيره » وكذلك الحمام ومكان الظلم والصاغة » وعكسها المسجد . 

وهلذا الأدب لا يختص بالبنيان عند الأكثرين » بل يقدم اليسرئ إذا بلغ موضع 
جلوسه من الصحراء ٠‏ فإذا فرغ. . قدم اليمنئ . 

قال ابن الرفعة : تقديم اليمنئ إذا فرغ ظاهر » وأما تقديم اليسرئ إلئْ موضع 
الجلوس . . ففيه نظر ؛ لمساواته لما قبله قبل قضاء الحاجة . 

وقد يجاب بأنه لما عينه للبول. . صار دنيئاً كالخلاء الجديد قبل قضاء الحاجة فيه . 

و( الخلاء ) بالمد : موضع قضاء الحاجة » وأصله المكان الخالي ٠‏ ثم نقل إلى 
موضع قضاء الحاجة . 

قال الترمذي الحكيم : سمي بذلك باسم شيطان فيه يقال له : خلاء » وأورد فيه 
حديثاً » وقيل : لأنه يتخلئ فيه » أي : يتبرز» وجمعه : أخلية كرداء وأردية » 
ويسمى المذهب والمرفق والكنيف والمرحاض . 

و( اليسار ) فتح يائه أفصح من كسرها خلافاً لابن دريد . 

ويندب أن لا يدخل حاسر الرأس ٠»‏ بل يستره ولو بكمه تخوفا من الجن » وكذا 
يندب أن لا يدخل حافياً . 


للق في هامش ( ظ ) : ( وبعضهم عبر ب ١‏ باب قضاء الحاجة > ) . 
الله عليه وسلم أنه قال : « مء بدأ برجله اليمنما قبل يساره إذا دخل الخلاء . . ات 
من بدا بر ِ لي : 
بالفقر» ) . 


وى 


وَلَا يَحْمِلٌ ذكْرَ أله تَعَالَىئْ » وَيَعْتَمدٌ جَالساً يَسَارَهُ » 000 


قال : ( ولا يحمل ذكر الله تعالئ ) » أي : ما عليه ذكر الله تعالئ تعظيماً له عن 
مكان القاذورات . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء.. نزع 
خاتمه » صححه الحاكم ]187/١1[‏ والترمذي 53] وابن حبان ]١117[‏ » وضعفه أبو داوود 
والنسائي لماع . 

وقالوا : إنما نزعه ؛ لأنه كان عليه محمد رسول الله » كما في « الصحيح » 

قال ابن حبان : وكانت ثلاثة أسطر محمد سطر ٠»‏ ورسول سطر »ء والله سطررء 
وكانت تقرأ من أسفلها ليكون اسم الله فوق الجميع . 

وألحق الغزالي اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم الله في ذلك . 

وقال ابن الصلاح : لم يوجد هلذا لغيره » وقد وافقه الرافعي » فيحتمل أنه وجده 
لغيره . 

وكلام الإمام يشعر به ؛ لأنه ألحق به كل اسم معظم ٠»‏ فيدخل فيه أسماء الأنبياء 
والمرسلين عليهم الصلاة والسلام . 

أما لو كان اسم الإنسان محمداً » فهل يلتحق باسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيه 
ا 

للكن في جواز وسم نعم الصدقة ما نقتضي إباحة ذلك ؛ لأن المقصود التمييز . 

فلو نسي حتئ جلس لقضاء الحاجة. . جعله في كفه وضمها عليه » أو في عمامته . 

فإن تختم في يساره بذلك. . حوله في الاستنجاء تنزيها له عن النجاسة . 

وفي « محاسن الشريعة » : إشارة إلئ تحريم بقائه في اليسرئ . 

قال : ( ويعتمد جالساً يساره ) ؛ تكريماً لليمنئ » ولأنه أسهل لخروج الخارج”", 
واستأنسوا له بحديث ضعيف عن سراقة بن مالك قال : ( علمنا رسول الله صلى الله 


. ) تنقيح النووي » لم يكره » وكلام « التحقيق » يفهم الجواز أيضاً‎ ١ في هامش ( ظ ) : ( في‎ )١( 
فليعلل‎ ٠ » زفق في هامش ( ظ ) : ( لما قيل : إن المعدة من اليسار » وهي قاصرة عن البول‎ 
. ) باستعمال اليسرئ في قضاء الحاجة‎ 


/ 


وَلا يسْتََِلٌُ الْقبْلة ةوَلا يَسْتَدْبرُهَا » وَيَحْرُمَانِ بألصَّحْرَاءِ » ا ا 


عليه وسلم إذا أتينا الخلاء. . أن نتوكأ على اليسرئ وننصب اليمنئ )”'2 . 

وكيفية ذلك : أن يضع أصابع القدم اليمنئ على الأرض ويرفع الساق » وكذلك في 
البول » إلا أنه إذا بال قائماً. . فرج رجليه » ففي « صحيح ابن حبان ) [454] : ( أن 
النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ) . 

قال البندنيجي : ويضم إحدى الفخذين على الأخرئ » ولا يطيل القعود ؛ لقول 
لقمان : إنه تتجع”" منه الكبد » ويحدث منه البواسير » فإن أطال. . كره . 

قال : ( ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ) ؟ لما روى البخاري [044] عن أبي أيوب 
عبد الله”" بن زيد الأنصاري : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إذا أتيتم الغائط . . 
فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط » وللكن شرقوا أو غربوا » . 

والمختار : أن ذلك في البنيان خلاف الأولئ لا مكروه » كل هلذا إذا لم يكن عليه 
مشقة في التحول ٠‏ فإن كان. . لم يكن ذلك مكروهاً » ولا خلاف الأولئ . 

ولا كراهة في استقبالها واستدبارها في حالة الاستنجاء » ولا في إخراج الريح . 

قال : ( ويحرمان بالصحراء ) جمعاً بين الأحاديث ؛ لأن ابن عمر قال : ( رقيت 
يوماً على بيت حفصة » فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام 
مستدير الكعبة ) » متفق عليه لخ 48١-م155]‏ . 

وسبب المنع في الصحراء أن جهة القبلة معظمة » فوجب صيانتها في الصحراء » 
ورخص فيها في البتيان ؟ للمشقة9؟ : 

وإنما يجوز في البنيان بشرطين : 

أن لا يزيد ما بينه وبين ن الجدار على ثلاثة أذرع . 


)00( ان 
إفرة عن اس لابه عا وان 
6 في هامش ( ظ ) : ( قال في ١‏ الكافي » تبعآ « للتهذيب » : ويعني بالبنيان : ما له سقف أو 


يمكن تسقيفه ) . 
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قر كه هه يو ال حاو - كه إن لو 1 7 تيك الود “هو هذ الها هد ا لإقهة هل اله “ اد اقول قاد علا ولا راك من 8 واوا اا “ود “اا زو دا 16 1 انق ا ا الا الا لون لان ا ا 


وأن يكون الجدار مرتفعاً قدر مؤخرة الرحل » والدابة ونحوها في الستر كالجدار . 

ويحصل الستر بكل ما يعد ساتراً » كحجر ودابة ووهدة وشجرة » وإرخاء الذيل 
على الأصح . 

قال البغوي : وينبغي أن تكون السترة فوق سترة المصلي حتئ تستر أسافل بدنه » 
ركذا لعاف المسعكت وى ري شاك 6 ْ 

والأصح : أنه يكفي قدر ثلثي ذراع في الموضعين . 

ويستثئنئ من التحريم في الصحراء أن يكون بحيث تهب الريح عن يمينه أو يساره , 
فإنهما لا يحرمان حينئذ للضرورة » صرح به القفال في « الفتاوى » . 

وإذا أراد قضاء الحاجة في الصحراء » ولم يعرف عين الكعبة. . فالمتجه : وجوب 
الاجتهاد عليه2"9 . 


نتمة . 

صرح المتولي والرافعي في أواخر « التذنيب » بكراهة الاستقبال والاستدبار في 
البنيان » وكلام « الشرح » يشعر به » واختار في « شرح المهذب » و« مسلم » عدمها . 

وإذا لم يكن له بد من الاستقبال أو الاستدبار في الصحراء.. استدبر لفحش 
الاستقبال » كما يجب ستر القبل إذا قدر علئ ستر أحد سوأتيه كما سيأتي . 

والمراد هنا بالقبلة : المعهودة الآن لتخرج صخرة بيت المقدس ؛ فإنه لا يحرم » 
بل يكره عند عدم الساتر . 

وفي « شرح الوسيط » وجه : أن ذلك يحرم . 


زفق في هامش ( ظ ) : ( الاعتبار في الصحراء والبنيان بالستر » فحيث كانت بالنعت المذكور . ُ 
لم يحرم ٠‏ وإلا . . حرم فيهما ء إلا فيما بني لذلك » وقيل : يحرم في الصحراء مطلقاً , 
ولا يحرم في البنيان مطلقآ » وهو ظاهر ما في الكتاب وه المحرر ؛ » وكذا في ١‏ الشرح » 
و« الروضة »؛ » ولم يذكر التفصيل إلا في الستر عن العيون » هنذا كله في قضاء الحاجة . 
أما الاستنجاء : فلا يحرم مستقبل القبلة ولا مستدبرها » قاله الروياني في « الحلية ») . 


اا 


ويكره استقبال الشمس والقمر دون استدبارهما » كما وقع في ١‏ الروضة » و« شرح 
المهذب »© . 

وقال في « شرح الوسيط » : إن ترك استقبالهما واستدبارهما سواء . 

وفي ١‏ التحقيق » : أن كراهة استقبالهما لا أصل لها . 

قال : ( ويبعد ) أي : إذا كان في الصحراء وهناك غيره » بحيث لا يسمع للخارج 
منه صوت ٠‏ ولا يشم له ريح ؛ لما صح عنه صلى الله عليه وسلم : ( أنه كان إذا ذهب 
إلى الغائط . . أبعد )20 . 

وعن جابر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البَرَاز. . انطلق حت 
يراه اعد ) وراء ]ين الوار فى :بش مين لم بويعل 1 

وروى ابن السني في « سننه الصحاح » [18-17/1] © وأبو يعلى الموصلي في 
مسئده » [0115] عن أبن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة إذا أراد قضاء 
الحاجة. . خرج إلى المغمس ) ٠‏ قال نافع : وهو علئ نحو ميلين من مكة . 

قال : ( ويستتر ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من أت تى الغائط . . فليستتر » فإن 
لوي ذا سف سان لسري بلاس ال م 0 
من فعل هلذا. . فقد أحسن » ومن لا. . فلا حرج » رواه أبو داوود[1+] » وصححه ابن 
حبان ]١14٠١1‏ . 

ويندب أن لا يرفع ثوبه حتىئ يدنو من الأرض . 

قال ابن الرفعة : فيه نظر ؛ لأن الصحيح أن كشف العورة في الخلوة لا يجوز من 
غيرحا جة""' » وقبل دنوه من الأرض لا حاجة به إلى الكشف . علئ أن المصنف في 
« شرح التنبيه » خرج ذلك على الخلاف المذكور . 


درق أبو داوود( ١‏ ) ». والترمذي ( ٠١‏ ) . 

(؟) أخرجه البيهقي في ١‏ الكبرئ »( 97/١‏ ) . 

زفرف في هامش ( ظ ) : ( واعترض بجوازه للحاجة » حتئ لو كان في خلوة واغتسل عُرياناً مع إمكان 
الستر . . لم يجب . نصّ عليه » وهلذا مثله ) . 
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20 1 - - 
وَلا يسول فى مَاءٍ راكد 2 وام توج ل الف مجو ختن لطن اماق قاد اكه لمش اج ماق ا وفاع؟ جد دوسا 


قال : ( ولا يبول في ماء راكد ) قليلاً كان أو كثيراً ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نهئ 
عن ذلك » رواه مسلم [181] . والغائط أفحش من البول . وفي الليل أشد كراهة ؛ لما 
قيل : إن الجن بالليل تأوي إليه » فيخشئى من آفة تصيبه من جهتهم . 

وأما الجاري : فإن كان كثيراً. . لم يحرم والأولى اجتنابه » وإن كان قليلاً. . 
كره . 

وينبغي أن يحرم البول في القليل مطلقاً ؛ لأنه ينجسه ويتلفه على نفسه وعلئ 
غيره”2 » وفي المسألة اضطراب للمصنف . 

ويكره البول بقرب النهر لما سيأتي قريباً . 

ويكره الغسل في الماء الجاري ليلا » والبول علئ ما منع من الاستنجاء به لحرمته . 


فروع : 

لابأس بالبول في إناء » ويحرم فيه في المسجد » ويحرم على القبور المحترمة » 
ويكره بقربها » ويكره أن يبول قائمآ بلا عذر أو يتغوط ؛ لما روى ابن ماجه [08] وابن 
حبان [147] والبيهقي ]٠١7/١[‏ عن عمر : أنه قال : رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأنا أبول قائمآ فقال : « ياعمر ؛ لا تبل قائمآ » » قال : فما بلت بعد قائما . 

وفي ١‏ الترمذي » ]١١[‏ و7 النسائي ) [15/1] و« ابن ماجه » [07] بإسناد حسن عن 
عائشة قالت : ( من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائماً. . فلا 
تصدقوه ) » للكن فى « الصحيحين » [خ 77-114 ] عن حذيفة بن اليمان : ( أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنين سُباطَة قوم فبال قائما ) . 

و( السّبّاطة ) : الموضع الذي ترمئ فيه القمامة والأوساخ . 

قيل : فعل ذلك ؛ لأنه لم يجد موضعاً غيره . 

وقيل : لمرض منعه من القعود . 


)١(‏ في هامش ( ظ ) : ( والتعليل مدفوع ؛ لأنه يطهر ببلوغه قلتين » فهي كالاستنجاء بجزئه » ولم 
يقل أحد بتحريمه ) . 


50١ 


وقيل : للتداوي من وجع الصلب ؛ لأنهم كانوا يتداوون به . 

وفيه : أن مدافعة البول مكروهة ؛ لأنه بال على السباطة قائماً ولم يؤخره . 

وفي ١‏ الإحياء » عن الأطباء : أن بولة في الحمام في الشتاء قائماً خير من شربة 
دواء . 

قال : ( وجحر ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ عنه » رواه أبو داوود 01:.] 
والترمذي وأحمد ]4١/501‏ والحاكم 3 عن قتادة عن عبد الله بن سرجس قالوا 
لقتادة : لم يكره ذلك؟ فقال : لأنها مساكن الجن » ولأنه ربما كان هناك بعض الهوام 

وفي « مستدرك الحاكم » [/108] عن [ابن] عون عن محمد : أن سعد بن عبادة أت 
سباطة قوم فبال قائمأ » فخر ميتآً » فقالت الجن في ذلك 1 مجزوء الرمل] : 

نحن تقتلنناسَيدَال لخحزرج سَعْدَبِنَعُبادة 
وز وكسيس تع ها همي .حو فلس تخطسى قرام 

وفي « الشامل » وغيره : أن سبب موته أنه بال في جحر . وهو بضم الجيم 
وسكون الحاء - الثقب المستدير النازل » وجمعه : جكرة كخُرْج وخربّة » وألحق 
بالجحر السرب وهو المستطيل . 

قال المصنف : وينبغي تحريم ذلك ؛ للنهي الصريح . إلا أن يعد لذلك . فلا حظر 
ولا كراهة . 

قال : ( ومهب ريح ) ؛ لثلا يعود عليه الرشاش ٠‏ ولابأس باستدبارها ؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يتمخر الريح"". أي : ينظر أين مجراها . فلا يستقبله . كذا. 
استدل به الرافعي » وهو غريب . للكن روى ابن أبي حاتم في « علله » 07/1 : ( أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره البول في الهواء ) . 


)١(‏ في هامش ( م) : ( المخر_بالخاء المعجمة ‏ : أصله الشق . قال تعالئ : « وَتَرَى الب 
مُوَاخِرَفِيِهِ» أي : شاقات ) . 
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وظاهر عبارة المصنف اجتنابها حال هبوبها وسكونها ؛ لأنها قد تهب بعد شروعه 
في البول فترده عليه » وهو نظير ما عللوا به الكراهة في الجحر . 

قال : ( ومتحدث ) أي : الذي جرت عادة الناس بالتحدث فيه ؛ لما فيه من 
الأذئ . 

و( المتحدث ) بفتح الدال : موضع الحديث ». ويُسَمّى النادي » وفي معناه : كل 
موضع يقصد لظل أو حر أو برد أو لمعيشة ٠‏ أو لِمَقِيلٍ مسافرٍ ومبيتء ونحو ذلك » إلا 
أمكنة المكس فإنها أسوأ حالاً من الأخلية . 

قال : (وطريق )؛ لحديث : «اتقوا اللعانين )'؟. قالوا: وما اللعانان 
يا رسول الله ؟ فقال : « الذي يتخلئ في طريق الناس » أو في ظلهم » رواه مسلم 
[159] . 

وفي رواية لابن منده : « في طريق المسلمين ومجالسهم 6" . 

وفى « أبى داوود » [97] : « اتقوا الملاعن الثلاث : البراز في الموارد » وقارعة 
الطريق » والظل » . ْ 

والمراد ب ( الموارد ) : طرق الماء » وب ( الطريق ) : المسلوك ٠»‏ وأما الطريق 
المهجور. . فلا منع فيه . 

وفي « البيهقي » [48/1] عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من 
سل سخيمته علئ طريق عامر من طرق المسلمين. . فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين 2 . 

و( السخيمة ) : الغائط . 

واتفق الأصحاب علئ أن هنذا النهي للتنزيه . 


)01( في هامش ( ظ ) : ( اللمّانان أصله : اللاعِنّان » فحول للمبالغة » وإنما أطلق عليهما لأنهما 
يتسبّبان لعن في العادة » فلما صارا سبباً للّعن . . أضيف اللعن إليهما مجازاً ) . 
فم أخرجها الحاكم ( 147/1١‏ ) . 


رحن 


وقال المصنف"' : ينبغي أن يكون حراماً ؛ للنهي الصريح والإيذاء القبيح » وسبقه 
إلئ هذا البغوي في « شرح السنة » . 

وحكى الرافعي في ( كتاب الشهادات ) عن صاحب ١‏ العدة » تحريم التغوط في 
الطريق . وعن الخطابي : تحريمه في الظل » وهلذا هو الصواب ؛ لأن الشافعى نص 
على تحريم التعريس على قارعة الطريق » وليس فيه إلا إرشاد المسافر إلئ مصلحته 
وصونه عما عساه يطرقه من الهوام ونحوها . فالتخلي في الطريق أولئ بالتحريم مع 
ما فيه من القبح والأذىئ » وجلب اللعن . والنهى الشديد . 

قال : ( وتحت مثمرة ) أي : شجرة من شأنها أن تثمر » سواء كانت مملوكة أو 
مباحة ؛ لئلا تنجس ثمارها إذا سقطت » فتفسد أو تعافها الأنفس . 

وروى العقيلي 3 بسند فيه فرات بن السائب وهو ضعيف : (أن النبي 
صلى الله عليه وسلم نهئ أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة ) . 

ولا فرق بين البول والغائط » للكن الكراهة عند عدم الثمرة أخف . 

وفي « الشرح الصغير » : أنها في الغائط أخف من البول ؛ لأنه يرئ فيجتنب » أما 
غير المثمرة. . فلا » إلا أن يكون ظلاً أو مناخ أو غيرهما مما سبق » وإنما لم يقولوا 
بالتحريم ؟ لعدم تيقن التنجيس . 

قال : ( ولا يتكلم ) ؛ لما روئ أبو داوود ]٠01‏ عن أبي سعيد : أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان ؛ 
فإن الله يمقت علئ ذلك » . 

و( المقت ) : أشد البغض » ولم يفض إلى التحريم كما لم يفض إليه في قوله 
صلى الله عليه وسلم : « أبغض الحلال إلى الله الطلاق »27 . إلا أن يقال : ذلك اقترن 
به ما صرفه عن التحريم وهو قوله : « الحلال » . 


000( في هامش ( م ) : ( في شرح ١‏ المهذب )]1١5/114»‏ . 
(؟) أخرجه أبو داوود ( 5١79/١‏ ) » وابن ماجه( 7١18‏ ) . 
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٠ 2 5‏ سه عور و كه و د سه 
وَلا يَسْتَنجي بِمَاءِ في مَجِلِسِهٍِ , وَيَسْتَبْرىء مِنَ البوْلٍ : ا 


وفي معنى الكلام : رد السلام » وتشميت العاطس ٠‏ والتحميد بعد عطاسه » 
وموافقة المؤذن » فإن حمد العاطس في نفسه. . فلا بأس . 

وأما قراءة القرآن. . ففي كلام ابن كج : أنها لا تجوز وهو الظاهر » للكن قضية 
إطلاق غيره. . الكراهة . 

ويستثنم موضع الضرورة ٠‏ كما إذا رأئ طفلاً أو أعمئ يقع في بئر » أو حية تقصد 
إنساناً. . لم يكره إنذاره بل يجب . 

قال: (ولا يستنجى بماء فى مجلسه)؛ لثئلا يلحقه الرشاش ٠‏ وقد روئ أحمد 
6 وا سات افد ١‏ الود عجن ]تاكن مناكا وعد :| مدق ارا اذ 
المشددة -: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم 
يغتسل فيه ؛ فإن عامة الوسواس منه » » هلذا إذا لم يكن مسلك يذهب فيه البول » 
كالأخلية المعدة لذلك . 

واحترز ب ( الماء ) عن المستنجئى بغيره » فلا يندب له الانتقال . 

ويستحب أن يبدأ في الاستنجاء بالماء بالقبل » وبغيره بالدبر . 

قال : ( ويستبرىء من البول ) أي : يستفرغ منه ؛؟ لما روى الشيخان لخ 18١1م‏ 157 ] 
عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين. . فقال  :‏ إنهما ليعذبان 
وما يعذبان فى كبير » أما أحدهما. . فكان لا يستتر من البول » وأما الاخر.. فكان , 
يمشي بالنميمة » » وفي رواية : 9 لا يستبرىء 76 » وفي أخرئ : ١‏ لا يستئزه 76" . 

ويحصل ذلك بالتنحنح » وإمرار بعض الأصابع علئ مجامع عروق الذكر ونتره 
ثلاث » وبالمشى عقب البول » وأكثره فيما قيل : سبعون خطوة » وذلك يختلف 
باعتلاف الئاس وكل أعرقف بطبعه . 


. ) 7١5 ( وابن ماجه‎ » ) 75 /١ ( والنسائي‎ » ) 7١ ( أخرجه أبو داوود ( 18 ) » والترمذي‎ )١( 
.)١١5/4 (؟) أخرجها النسائي(‎ 
. )59/١ ( أخرجها مسلم( 797 ). والنسائي‎ )0( 


نا 


وأصل الاستبراء واجب”'' » وللكن الكيفيات المذكورة فيه مستحبة استحباباً 
مؤكداً » لاسيما إن كان مستنجيا بغير الماء ؛ فإنه يقال : إن الماء يقطع البول . 

وقد صح التحذير من عدم التنزه من البول » وأن عامة عذاب القبر منه© . 

والمقصود : أن يظن أنه لم يبق في مجرى البول شيء منه . 

ويكره حشو الذكر بقطنة ونحوها . 

قال : ( ويقول عند دخوله ) أي : عند إرادة الدخول ؛ لأن ( عند ) معناها : 
حضور الشيء ودنوه » وفي عينها ثلاث لغات وهي ظرف في الزمان والمكان » إلا أنها 
ظرف غير متمكن ؛ لا تقول : عندّك واسع بالرفع » وقد أدخلوا عليه من حروف الجر 
( من ) وحدهاء كما أدخلوها على ( لدن ) قال الله تعال : # يَحْمَةٌ مِّنْ عِنِئًا» , 
وقال : # من لَديَ» . 

ولا يقال : مضيت إلئ عندك . ولا إلئ لدنك . 

قال : ( « باسم الله » ) أي : أبدأ باسم الله ٠‏ أو أتحصن من الشياطين باسم الله . 

وفي « سنن ابن ماجه » [047] و« الترمذي » [5:3] عن علي رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « ستر ما بين أعين الجن زغوراك بني آدم إذا دخلوا 
الكنيف. . أن يقولوا : باسم الله » . 

و( السعن )1 ركسو السيق < 

وقدمت البسملة هنا على الاستعاذة » بخلاف التعوذ فى الصلاة والقراءة ؛ لأن 
التعوذ هناك للقراءة والبسملة من القرآن » فقدم التعوذ عليها بخلاف هلذا . 

ولفظة ( باسم الله ) تكتب بالألف . فإن أضيف إليه ( الرحمئن الرحيم ). . حذفت 
لكثرة الاستعمال » حكاه جماعة منهم المصنف في ( باب الأضاحي ) من ١‏ شرح 
مسلم »© . 


زفق أي : في حق من علم من نفسه أنه لا ينقطع بوله إلا به » وإلا . . فيسن . 
(؟) الدارقطني ( 159/١‏ ) . 
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7 2 8 0 و 5 2 2 0 08 + سه 0 
َ ار تي اسن وَأَلْحَبَائثِ ». وَحْدُوجِه : ١‏ غفْرَانكَ » أَلحَمْدُ لله 


ألّذي أَذْهَبَ ع اذى وَعَافَاني ( حك ب وا حر اق ا رب لي ل جار ال ل ا 


قال : (« اللهم ؛ إني أعوذ بك من الخبث والخبائث » ) ؛ لأنه صلى الله عليه 
وسلم كان يقوله » متفق عليه لخ 147-و770] . 

و( الخبث ) بضم الباء وإسكانها جمع خبيث » وهم : ذكور الشياطين . 

و( الخبائث ) جمع خبيثة » وهن : إنائهم . 

وقيل : بالإسكان : الشر . وقيل : الكفر . و( الخبائث ) : المعاصي . 

ولا فرق في ذلك بين الصحراء والبنيان . 

قال : ( وخروجه : « غفرانك » ) بنصب النون » أي : أسألك غفرانك » أو اغفر 
غفرانك . 

رو أبو داوود [01] والترمذي 67 وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي 
سل الله عليه وسلم كاذ إذا خرج من العائط .قال ذللكا بي 0 ْ 

و( الغفران ) : الستر . 

وفي معن تعقيب الخروج بالاستغفار قولان : 

أحدهما : أنه يسأله المسامحة لترك الذكر في تلك الحالة . 

والشاني : معناه طلب استمرار نعمائه عليه » بتسهيل خروج الأذئ » وأن 
لا يحبسه ؛ لئلا يفضي إلئ شهرته وانكشافه . 

وقال القاضي حسين والمحاملي والشيخ نصر وسليم : يستحب تكرار ( غفرانك ) 
مرتين ٠‏ 

قال : ( ١‏ الحمد لله الذى أذهب عنى الأذئ وعافانى » ) » كذا رواه ابن ماجه [201] 
عنه صلى الله عليه وسلم . 1 1 1 

و( الأذئ ) : لفظ جامع لأشياء تؤذي ؛ لأنه قذر منتن » ومن سبيل مكروه . 

و( العافية ) : دفاع الله عن العبد » فمعنى عافاني : أي من احتباسه » أو من نزول 
الأمعاء معه . 


هه ها هاه ها هاه وقأوقاها عه واو واه قاع قاع هاه وه دقاو وا واه .د عد ها هد وها وه قاع .د قاع دعقا عها.ع د ما .اه 6. 


وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه  :‏ سلوا الله العفو والعافية والمعافاة »”'' . 

ف( العفو ) : محوالذنوب . 

و( العافية ) : السلامة من الأسقام والبلايا » وهي الصحة وضدها المرض . 

و( المعافاة ) : أن يعافيك الله من الناس ٠»‏ ويعافيهم منك . أي : يغنيك عنهم 
ويغنيهم عنك ٠‏ ويصرف أذاهم عنك وأذاك عنهم . 

وقال الشيخ محب الدين الطبري : يستحب تكرار هلذا الذكر ثلاثاً . 

وفي مصنفي ١‏ ابن أبي شيبة » [1/؟1] و« عبد الرزاق » : أن نوحاً عليه السلام كان 
يقول : الحمد لله الذي أذاقني لذته » وأبقئ فيّ منفعته » وأذهب عني أذاه . 

وكان صلى الله عليه وسلم"" إذا أكل. . قال : الحمد لله » وإذا شرب. . قال : 
الحمد لله » وإذا ركب. . قال : الحمد لله » وإذا اكتسئئ. . قال : الحمد لله » وإذا 
احتذئ.. قال : الحمد لله » فوصفه الله بالشكر فقال تعالئ : 8 إنَّمٌ كانت عَبَدًا 
74 , 
تتمة : 

من الآداب : أن يطلب موضعاً لين » فإن كانت الأرض صلبة . . حكها بشيء أو 
ضربها برجله حتئ تلين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ». رواه 
أبو داوود01] . ٠‏ 

وأن يعد ال كم لما روئ أحمد 17/11] وأبو داوود [41] والنسائي ]4١/١1‏ 
والدارقطني [5:/1] عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إذا 


. ) 5859 أخرجه الترمذي ( 008" ) , وابن ماجه(‎ )١( 

(0) في هامش( ز ) : ( أي : نوح ) . 

(9) ابن المبارك في « الزهد» .»)70/١(‏ والبيهقي في «الشعب» (1459)» والحاكم 
"50/1١‏ ). 

(:) التَبَل : الأحجار الصغار . 


ذهب أحدكم إلى الغائط . . فليذهب معه بثلاثة أحجار » . 

وأن لا يبصق على الخارج منه » ولا ينظر إليه » ولا إلئ فرجه . 

وأغرب الماوردي فحكئ في ( باب ستر العورة ) وجهاآً : أنه يحرم أن ينظر إلئ فرج 
نفسه بلا حاجة . 

وأن لا يدخل الخلاء حافياً » ولا مكشوف الرأس . ولايأكل ولايشرب ». 
ولا ينظر إلى السماء ولا يلتفت » ولايعبث بيده ولا يستاك ؛ فإن ذلك يورث 
النسيان . 

ونقل في « البحر » عن بعض الأصحاب : أنه يكره أن يقال : أهرقت الماء ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا يقل أحدكم : أهرقت الماء » وللكن ليقل : بلت »© , 


والحديث رأيته مسنداً في « تاريخ ابن التجار #وضيء0؟ 


قال : ( ويجب الاستنجاء ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إنما أنا لكم مثل 
الوالد أعلمكم : إذا أتيتم الغائط.. فلا يستقبل أحدكم القبلة ولا يستدبرها ) 
ولا يستنجي بدون ثلاثة 000 ولار ةل" ولا عظم » رواه ابن خزيمة 
3 . 

وروى الشافعي [شم١/١1]‏ وغيره : « وليستنج بثلاثة أحجار » 

وأصله من نجوت الشجرة وأنجيتها » أي : قطعتها » كأنه يقطع الأذئ عنه . 

وقيل : من النجوة وهي : المرتفع من الأرض ؛ لأنه يستتر عن الناس بنجوة . 

ويلحق بالبول والغائط الرطوبات النجسة الخارجة من السبيلين . 

وضابط ما يستنجئ منه : كل عين ملوثة خارجة من أحد السبيلين أو ما قام 
مقامهما . 


. ) 57/171 ( الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
. ) (؟) في هامش ( د ) : ( بكسر الراء وتشديد الميم » وهي العظام البالية‎ 


1 


وأبعد المزني حيث صار إلى عدم وجوبه » قياساً على عدم وجوب إزالة الأثر الباقي 

ويّرد عليه قوله صلى الله عليه وسلم : « تنزهوا من البول 76 . 

قال : ( بماء أو حجر ) ؛ للحديث السابق . 

وروئ أحمد في ١‏ مسنده » 171/1 : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي 
بالماء ) » والماء أولئ ؛ لأنه يزيل العين والأثر » ويشترط فيه أن يكون طهوراً . 

والمراد ب ( الحجر ) : الجنس » ويجرىقء الحجر مع وجود الماء . خلافاً لابن 

ولا يجب الاستنجاء على الفور ٠‏ بل يجوز تأخيره عن الوضوء في الأصح » بشرط 
أن لا يمس شيئاً ناقضاً . 

والأفضل تقديمه على الوضوء ؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسله'" . 

وأما تأخيره عن التيمم. . فلا يجوز على الأصح ؛ لأن التيمم موضوعٌ لاستباحة 
الصلاة » ولا استباحة مع وجود النجاسة . 

وقد أورد علئ هنذا : ما إذا تيمم وهو مكشوف العورة. . فإنه يصح وإن كان كشف 
العورة مانعاً من صحة الصلاة . 


ويستثن وضوء دائم الحدث ؛ فإنه كالتيمم”"" 


تنسيج ان 5 
أحدهما : دخل علئ إطلاقه : ماء زمزم ( وقد تقدم فى جوازه بذلك ثلائة 


. ) ١77/١ ( أخرجه الدارقطنى‎ )١( 

0( أخرج البخاري (1918) » ومسلم ( 774 ) عن المغيرة رضي الله عنه : ( انطلق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فلقيته بماء فتوضا ) . 

(*) في هامش ( م ) : ( فلا يجوز له تأخير الاستنجاء ) . 


و" 


> وعروم أو و 
وجمعهما فضل ١‏ ااا ااا اا ا 1111[ [ز[ز[ذ[ز[ [ [ز [ [ز [ [ 01011111 


أوجه » للكن لو استنجا به. . أجزأه بالإجماع » ودخل حجارة الذهب والفضة""' . 

وجزم الماوردي بالتحريم بالمطبوع منهما » وكذلك حجارة الحرم على الأصح في 
« شرح المهذب »”'' » ويسقط الفرض بكل ذلك . 

الثاني : إنما يجوز الاستنجاء بالحجر في المخرج المعتاد » أما القائم مقامه عند 
انسداده ‏ إذا حكمنا بالنقض بالخارج منه ‏ فلا يكفي فيه الحجر على الأصح 5 

وكذلك ليس للخنثى المشكل الاقتصار على الحجر إذا بال من السبيلين أو 
أحدهما ؛ لالتباس الأصلي بالزائد . 

ويجوز للمرأة ذلك إذا كانت بكراً » وأما الثيب : فإن مجرى بولها فوق مدخل 
الذكر » والغالب أنها إذا بالت نزل البول إليه » فإن تحققت ذلك.. تعين الماء 
لانتشاره » وإن لم تتحقق. . جاز الحجر ؛ نظراً إلى الأصل ٠»‏ وقيل : لا ؛ نظراً إلى 
الغالب . 

إذا استنجت المرأة بالماء. . وجب عليها غسل ما يظهر إذا جلست على القدمين » 

ومقداره من الثيب يزيد عل مقداره من البكر . 

وقيل : يجب على الثيب غسل باطن فرجها » كما تخلل أصابع رجليها ؛ لأنه صار 
ظاهراً بالثيابة . 

قال : ( وجمعهما أفضل ) ؛ لأن عائشة رضي الله عنها روت عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه كان يفعله”" . 

ويقدم الحجر ليذهب عين النجاسة . ثم الماء ليزيل الأثر » وما يروئ : أن أهل 
قباء كانوا يتبعون الماء الحجر » وأن الله تعالئ أثنئ عليهم بسبب ذلك. . فرواه البزار 
3 وهو حديث ضعيف ء وقال في « شرح المهذب » : لا أصل له . 
)١(‏ في هامش (م) : ( وكذا الجوهر ء صرح به « الحاوي الصغير » ٠‏ قال الرافعي : فيجوز 

الاستنجاء بالقطعة الخشنة من الذهب والجواهر ) . 

(؟) في هامش( ز ) : ( وهو ضعيف ؛ فإن الأصح : أن حجر الحرم كغيره ) . 
() النسائي ( /١‏ 57-57 ) » والترمذي ( ١9‏ ) . 


لمكو 


م هه 7م سمس 5 2 3 2 2 7 
وَفي مُعنى الْحَجَرِ : كل جامِدٍ طاهر قالع غيْر مخترّم 3 كا جد 1 لاقي لوو ا و0 


وإن أراد الاقتصار علئ أحدهما. . فالماء أفضل . 

وقال في « محاسن الشريعة » : إنما يستحب الجمع بينهما في الغائط . 

وصرح في ١‏ المهذب » باستحباب الجمع في السبيلين . 

فإن قيل : ينبغي أن يكتفئ في هلذا المستحب بدون ثلاثة أحجار إذا حصلت الإزالة 
4+ كلنات لاا كما في عمل الينيق: إذا قام من التوم «اللكق يشكل عليه مااشاتي في 
المسألة بعدها من عدم اشتراط طهارة الحجر عند إرادة الجمع . 

قال : ( وفي معنى الحجر : كل جامد طاهر قالع غير محترم ) ؟ لحصول الغرض به 
سواء كان من خشب أو خزفي أو حشيش أو ثياب أو غيرها ؟ لأن التنصيص على الحجر 
خرج مخرج الغالب . 

واحترز ب ( الجامد ) : عن المائع . 

وب ( الطاهر ) : عن النجس والمتنجس ؛ لأن المقصود من الاستنجاء إزالة 
النجاسة أو تخفيفها والنجس يزيدها » ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحجرين 
وألقى الروثة وقال : « هنذا ركس » رواه البخاري [151] عن ابن مسعود . 

هلذا عند الاقتصار على الحجرء وأما عند إرادة الجمع . . فنقل الجيلي في «الإعجاز) 

عن بعض كتب الغزالي : أنه لا يشترط طهارته''' » للكن يرد عليه ما إذا استنجئ بحجر 
مبلول»+ الإنة ل رض حال الأميع ٠‏ أنه بسي تجافة الل تعفيق الناء.: 

وإذا أزيلت النجاسة بحجر » ثم استعمل ثانيا وثالثاً ولم يتلوثا. . جاز استعمالهما 
من غير غسل . 

والفرق بينه وبين التيمم بالتراب المستعمل عسِرٌ . 

فإن استنجئ بنجس . . فالأصح : تعين الماء بعده . 

واحترز ب ( القالع ) : عن نحو الزجاج والقصب الأملسين ؛ فإنه يبسط النجاسة 
وعند ذلك يتعين الماء . 


00( في هامش ( د ) : ( قلت : وقاله في « المهمات » ) . 


دحالا 


م ا ام ا ا اام ال م ا ال م ا ل ل ا ا ل ا ا ا ا لد شو ا لد ا ع ا ل مذ 


و( بغير المحترم ) عما له حرمة وهو أنواع : 

منها : ما كتب عليه شيء من العلم أو اسم معظم كما في ١‏ الكفاية » . 

وقال القاضي حسين : أوراق التوراة والإنجيل مما لا حرمة له ؛ لأنهما مبدلان 

ومنها : المطعومات ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ عن الاستنجاء بالعظم ) 
وقال : « إنه طعام إخوانكم الجن »”" , وإذا نهينا عن مطعوم الجن. . فمطعوم الإنس 
أولئ . 

ولفظه في ٠‏ صحيح مسلم »4501 : أنهم سألوه الزاد فقال : « كل عظم ذكر اسم الله 
عليه » يقع في يد أحدكم أوفر ما كان لحماً » . 

وفي « أبي داوود » : كل عظم لم يذكر اسم الله عليه" . 

وأكثر الأحاديث تدل علئ معنئ رواية أبي داوود » وحمل بعض العلماء رواية مسلم 
على الجن المؤمنين ٠‏ والرواية الأخرئ على الشياطين منهم » وصححه السهيلي . 

وروئ أبو داوود 051 والنسائي  ]2:7[‏ بإسناد جيد - : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال لرويفع بن ثابت الأنصاري : يا رويفع ؛ ستطول بك الحياة فأخبر الناس : أن من 
استنجئ برجيع”*' دابة أو بعظم . . فإن محمداً بريء منه »© . 

وقيل : إن أحرق العظم. . جاز الاستنجاء به . 

وما يؤكل من الفواكه رطباً لا يابساً كاليقطين. . لا يجوز الاستنجاء برطبه » وكذلك 
كل ما يأكله الادميون خصوصاً . 


.2 )١( 


. ويجب حمله على ماتبدّل منهما وخلا عن اسم الله تعالئ ونحوه‎ : ) 170/١ قال ابن قاسم(‎ )١( 

فق أخرجه مسلم ( 45٠‏ ) . 

فيه أبو داوود الطيالسي ( 78١‏ ) » وأبو عوانة ( 085 ) . 

(4) في هامش ( د ) : ( الرجيع : يكون من الروث والعذرة جميعاً » وسمي رجيعاً ؛ لأنه رجع عن 
حالته الأولئ بعد أن كان طعاماً أو علفاً إلئ غير ذلك » وكذلك كل شيء يكون من قول أو فعل 
بتردد فهو رجيع ) . 


و سو بر صو 


إئ 
وَجِلدٍ دبغ دون غيّره اا امف لد تيه بق امت سحاو رن ا اتن جز تون امروواس لق الوسر ان 1 ا لدو ا 2 


وما يشترك معهم فيه البهائم » فإن كان أكل البهائم له أكثر. . جاز » وإن كان 
بالعكس . . فلا » وإن استويا. . فوجهان . 

ومنها : جزء الحيوان المتصل ٠‏ يمتنع الاستنجاء به ؟ لحرمته » وجوز الشيخان 
الاستنجاء بخشن الديباج مع الإثم » للكن في تأثيم المرأة بذلك نظر ء إلا أن يكون من 
جهة السرف . 


الاستنجاء بالتراب والفحم نص الشافعي فيهما على الإجزاء وعدمه ٠‏ فقيل : قولان 

والمذهب : إن كان التراب منعقداً كالمدر والفحم. . صح » وإلا. . فلا . 

قال القاضي حسين : فإن جوزناه بالتراب. . احتاج أن يستنجي أربع مراتٍ ؛ لأن 
التراب في الأولى التصق بالمحل » وفي الثانية تناثر عنه » وفي الثالثة يلتصق بالمحل ‏ 
يكاج إل _رابعة ب :ويكوت خامية ‏ للزيعان 6و إن مضت وه قتع ب اتعين' الغا ) 
وكذلك الفحم المفتت . 

قال : ( وجلد دبغ ) ؛ لأنه كالخرق » وليس بمأكول عادة » ولا يقصد بالأكل ؛ 
بدليل جواز بيع جلدين بجلدٍ » للكن يُستثنئ جلد المصحف إذا نزع عنه. . فإنه لا يجوز 
الاستنجاء به . كما ذكره الغزالي في « عقود المختصر » . 

قال : ومن فعل ذلك. . وجب عليه الزجر » ويستغفر الله تعالى . 

.و( الجلد ) جمعه : أجلاد وجلود ٠‏ قال الله تعالئ : ل وََانُوا لوهم لِمَ هدم 

قيل : معناه لفروجهم . حكاه ابن سيده . 

قال : ( دون غيره ) ؛ لأن فيه دسومة تمنع التنشيف » ومعدود من المطعومات 
أيضاً . ولهنذا يؤكل مع الرؤوس والأكارع وغيرهما . وأما المدبوغ.. فزالت 


>32 


في الأَظهَرٍ . وَشَرْطٌ أَلْحَجَرٍ : أن لأَيَجفَ النَّجنُ . ولا يَكَقِلَ ٠‏ ولا يَطْرَا 


دسومته » وانقلب عن طبع اللحوم إلى طبع الثياب . 

قال : ( في الأظهر ) » هو نصه في « الأم » » وقال في « البويطي » : يجوز بهما . 
وقال في « حرملة » : لا يجوز بهما . 

قآل + ( وشرط السيتر + أن لاابحتن التحس )1 أنه [دانيك لا يزيل اله لاف 
وأفتى القفال والقاضي بأنه إن قلعه. . كفئ » واختاره الروياني . 

قال : ( ولا ينتقل ) أي : النجس عن الموضع الذي أصابه عند الخروج ؛ لأنه 
بذلك يصير نادراً كسائر التجاسات » ولذلك قال المتولى وغيره : شرط الاستتجاء 
بالحجر من الغائط أن لا يقوم من موضعه ؛ لأنه بالقيام تنطبق إليناه فتتقل النجاسة . 

قال : ( ولا يطرأ أجنبي ) أي : نجس أجنبي كما لو استنج بشيء نجس » فإن 
اتعك عير ل شيا وحور ابي ونان م خا» 

قال : ( فلو ندر أو انتشر فوق العادة ) المراد : عادة غالب الناس » وقيل : عادة 

قال : ( ولم يجاوز صفحته ) إن كان غائطاً ( وحشفته ) إن كان بولاً (. . جاز 
الحجر في الأظهر ) . ظ 

أما النادر. . فلأن الحاجة تدعو إليه غالباً . 

وأما المنتشر. . فلأن المهاجرين رضي الله عنهم لما قدموا المدينة أكلوا التمر ولم 
يكن ذلك من عادتهم » فرقت بذلك أجوافهم » ولم يؤمروا بالاستنجاء بالماء » وذلك 
صحيح مشهور . 

والقول الثاني : لا يجوز إلا الماء للندور فيهما . 

وفي المسألة طريقان آخران : 

أحدهما : القطع بالأول . والثاني : القطع بالثاني . 


م 


وقال ابن الرفعة : إذا كان الانتشار منقطعاً. . وجب غسل ما انقطع وانفصل عن 
حلقة الدبر على الأظهر » فتستثنئ هلذه الصورة من كلام المصنف . 


مهمة : 

المذي معتاد على المشهور » وما وقع في « الشرح » و« الروضة » من كونه نادراً. . 
خلاف المشهور . 

وأما الودي : فلم يذكره الرافعي » وجزم المصنف بأنه نادر .' 

والوجه : عده من المعتاد » كما جزم به في ١‏ البيان » ؛ لأنه جزء من البول يخرج 
عقبه . 

وأما الدم » فإن كان معتاداً كدم الحيض والنفاس. . فصرح صاحب « الحاوي » 
وغيره بجواز الاستنجاء بالحجر فيهما . 

وفائدته : فيمن انقطع حيضها واستنجت بالحجر » ثم تيممت لسفر أو مرض. . 
فإنها تصلي ولا إعادة عليها . 

وأما دم الاستحاضة والباسور الذي هو داخل الدبر . . فإنهما نادران . 

قال : ( ويجب ثلاث مسحات ) ؛ لما روئ مسلم 1151] عن سلمان قال :( نهانا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ) . 

ويفارق الغسل بالماء ؛ لأن الغسل بالماء يفيد حقيقة الطهارة فلم يعتبر فيه العدد » 
والحجر لا يفيد ذلك وإنما يخفف فاعتبر العدد . كما أن الاعتداد إن كان بوضع 
الحمل.. لم يعتبر فيه العدد ؛ لأن خروج الولد يدل علئ حقيقة براءة الرحم . 
والاعتداد بالأقراء معتبر بالعدد ؛ لأن الأقراء تدل على البراءة من حيث الظاهر لا من 

ولما ظهر المعنىئ في الحجر . . ألحقنا به ما في معناه . 

وقيل : إذا حصل الإنقاء بما دون الثلاث. . كفئ . 


آم 


واشترط إبراهيم بن جابر ‏ ووفاته سنة عشر وثلاث مئة ‏ وابن المنذر ثلاثة أحجار » 
وهي ظاهرية محضة وبين الوجهين تباعد » والصحيح متوسط بينهما . 

ويحتاج المستجمر في القبل والدبر إلئ ستة أحجار أو حجر له ستة جوانب وما في 
معناها . 

ولو مسح ذكره مرتين ثم خرجت منه قطرة. . وجب استئناف الثلاث . 

قال : ( ولو بأطراف حجر ) ؛ لأن المقصود عدد المسحات ٠»‏ بخلاف ما إذا رمى 
الحاج بحجر له ثلاثة أحرف فإنه لا يحسب له إلا رمية واحدة ؛ لأن المقصود تعدد 
الرمي . ا 
قال : ( فإن لم ينق. . وجب الإنقاء ) برابع وأكثر ؛ لأنه المقصود من الاستنجاء » 
وللزائد حكم الحجر الثالث في الكيفية . 

والثاني : لا يجب . ورجحه الروياني ؛ لأنه مأمور بثلاثة أحجار وقد استنجئ 
بها . 

وفي « الحاوي »© وجه : أنه إذا بقي ما لا يزول بالحجر ويزول بصغار الخزف. . 
لا يجب إزالته ؛ لأن الواجب الإزالة بالأحجار ولم يكلفه الشرع غيرها . 

قال الشيخ : وهلذا الوجه وإن كان بعيداً من حيث المذهب . فقد رجحه الروياني 
وضويه المضفية:. 

وصورته : أن ترق النجاسة وتغوص في تلك المعاطف . ولأجل هلذا كره علي ابن 
أبي طالب رضي الله عنه الاقتصار على الأحجار » إلا في حالة الضرورة . 

قال : ( وسن الإيتار ) ؛ لما روى الشيخان [خ ١17-م‏ 757 ] عن أبي هريرة : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « إذا استجمر أحدكم. . فليستجمر وترا » . 

وفي ‏ أبي داوود »1531 : « من استجمر. . فليوتر » من فعل. . فقد أحسن » ومن 
لا . . فلا حرج » . 

وقيل : إن الإيتار واجب ؛ لظاهر الخبر الأول » وهو شاذ . 


يحتنا 


َكل حَجَرٍ لِكُلّ مَحَلَّه ؛ وَقِيل : يُوَرَعْنَ لجَانِبَيهِ وَالْوَسَط . وَيْسَنَّ بِيَسَارهِ . 
وَلَا أَسْتِنْجَاءَ لِدُود وَبَعْر بلا لَوْثِ فِي آلأَظْهَرٍ . فده ها مه قو مد زود هار لوا هاا به انها قاد ته مرا بع لقا لها اله بها لاه 


وفي « شرح المهذب » وه الكفاية » نسبة هلذا الوجه إلى ابن خيران ووهما في 
ذلك ؛ فإن ابن خيران أوجب ثلاث مسحات أخرى . 

قال : ( وكل حجر لكل محله ) » فيبدأ بأول الصفحة اليمنئ ويديرها عليها إلى 
آخرها » ثم على اليسرئ حتئ يصل إلى الموضع الذي بدأ منه » ثم الحجر الثاني بعكس 
ذلك » ثم يمر الثالث على الصفحتين والمسربة » وهلذا قول ابن أبي هريرة وعليه 
الجمهور؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « وليستنج بثلاثة أحجار ١7)‏ 
يقبل بواحد » ويدير بواحد » ويحلق بالثالث . 

وقال الرافعي : إنه حديث ثابت » وأنكره عليه المصنف وابن الصلاح وقالا : إنه 


ءُ 


غير معروف . 

قال : ( وقيل : يوزعن لجانبيه والوسط ) ؟ لقوله صلى الله عليه وسلم : « أو 
لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار. . حجرين للصفحتين » وحجراً للمسربة » رواه الدارقطني 
13 والبيهقي ]١1١4/1[‏ عن سهل بن سعد الساعدي : 

والخلاف الذي ذكره المصنف : في الاستحباب » وقيل : في الوجوب . 

أما البول. . فيمسح ذكره علئ ثلاثة مواضع » فإن مسح علئ موضع أو موضعين. . 
تعين الماء . 

قال : ( ويسن بيساره ) ؛ لما روئ مسلم عن سلمان الفارسي قال : ( نهانا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين ) . 

وفي «المهذب» وه الكافي »© : أنه لا يجوز الاستنجاء باليمين ؟ للنهي الصريح فيه. 

وأوله المصنف بأن الاستنجاء يقع بما في اليمين لا باليد » فلا معصية في الرخصة . 

قال : ( ولا استنجاء لدود وبعر بلا لوث فى الأظهر ) ؛ لأن المقصود من الاستنجاء 
إزالة النجاسة أو تخفيفها . فإذا لو فلا معن للاستنجاء ؛ لأنه خارج بلا 
رطوبة فأشبه الريح 


)1( أخرجه الشافعي في ١‏ الأم »( 7١/١‏ ) » والبيهقي ( ١/١1ة).‏ 


لكلا 


ه#« ماه »ا ماه هه هده فاه هقفاوي اه واأوا و وا. د قاو وى ها هاه ها واو ها .ا هاه .ةا واوا .ا .دا وا .ةد .دا .د اه عاع د 6ه 


والثاني : يجب ؛ لأنه لا يخلو عن رطوبة وللكن قد تخف » وعبر فى « المحرر ») 
أيضاً بالحصاة » فأبدلها المصنف بالبعرة ؛ لينبه علئ أن المعتاد إذا خرج بلا رطوبة. . 
كان حكمه حكم الدود والحصاة » وهو حسن والخلاف مشبه بما إذا ولدت ولم تر 

وعلى الثاني ١‏ هل يكفي الحجر؟ فيه طريقان » قال في « الروضة »© : المذهب 
تتمة : 

نقل المتولي وغيره الإجماع علئ أنه : لا يجب الاستنجاء من النوم والريح . 

قال ابن الرفعة : ولم يفرق الأصحاب بين أن يكون المحل رطباً أو يابساً . ولو قيل 
بوجوبه إذا كان المحل رطباً. . لم يبعد » كما قيل به في دخان النجاسة . 

والصواب : عدم الوجوب 3 بل عدم الاستحباب 3 بل قال الجرجاني : إن ذلك 
مكروه 5-7 

وصرح الشيخ نصر المقدسي بتأثيم فاعله ؛ لأنه تنطع”'2 وغلو"" . 


خاتمة 
يعتمد المستنجي في اليد الإصبع الوسطئ . وفي استحباب شم اليد بعد الاستنجاء 
وجهان . 


. ) في هامش ( ز ) : ( التنطع : التعمق‎ )1١( 
: ©» كفاية الأخيار» 44] : قال النووي في « شرح المهذب‎ ١ (؟) في هامش ( د) : ( قال الحصني‎ 
قوله : بدعة . . صحيح » وأما الوم : فلا » إلا أن يعتقد وجوبه مع علمه بعدمه , والله‎ 


أعلم ) . 


حك 0 زد 16د رادا لق :ود لاد ام ا أن ,اقم 6ن كن 19 وه لافار :إن روه > جد لد لق ا فز هد هر بأد اد جو لها اعون اه “لوال “بود او لبك أي ليا اي و ليون حا 


قال الماوردي : ينبني ذلك على ما لو شمها فأدرك فيها رائحة النجاسة . هل يكون 
ذلك دليلاً علئ نجاسة المحل؟ 

وقد صرح في زوائد « الروضة » بنجاسة اليد دون المحل » وهو مشكل . 

ويسن أن ينضح فرجه وداخل سراويله وإزاره بعد الاستنجاء دفعاً للوسواس . 

وقال في « الإحياء » : يقول بعد فراغ الاستنجاء : اللهم ؛ طهر قلبي من النفاق » 
وحصن فرجي من الفواحش . 


لكا 


باب الوضوء'" 

أصله من الوضاءة وهو : الحسن والنظافة » وفيه لغات : 

أشهرها أنه بضم الواو : اسم للفعل ‏ وهو المراد هنا وبالفتح : الماء الذي 
يتوضأً به . 

والثانية : بالفتح فيهما . 

والثالثة : بالضم فيهما » وهي أضعفها . 

وهو في الشرع : غسل أعضاء مخصوصة مفتتحة بالنية . 

قال : ( فرضه ستة ) . 

الفرض والواجب بمعنىّ واحد . والمراد هنا : الركن » لا المحدود في كتب 
اقتول لفق دو السو هنا كالباله مدرعك ب تومن أن لاه ليوو لبس نمق أر كاده 
بل هو شرط له كالعقل والإسلام والتمييز » للكن في « الروضة » في ( باب التيمم ) 
جعل التراب ركنا » والماء هنا كالتراب هناك ٠»‏ وقد عد المصنف من شروط الصلاة 
معرفة أعمالها وكيفيتها » وهلذا يأتي في الوضوء وكل عبادة . 


. د ) : ( الوضوء من خصائص هلذه الأمة زادها الله تعالئ شرفاً‎ ١ في هامش‎ )١( 

واستدل جماعة من أهل العلم بحديث مسلم [747] : « لكم سيما ليست لأحد من الأمم : 
تردون علي غرًاً محجلين من أثر الوضوء » . 

وقال آخرون : ليس الوضوء مختصا » وإنما الذي اختصت به هلذه الأمة الغرة والتحجيل » 
واحتجوا بالحديث الآخر [ق ]47١‏ : « هلذا وضوئي » ووضوء الأنبياء قبلي » » وأجاب الأولون 
عن هلذا بجوابين : 

أحدهما : أنه حديث ضعيف معروف الضعف . 

والثاني : لو صح 8 احتمل أن يكون الأنبياء اختصت بالوضوء دون أممهم . إلا هلذه 
الأمة) . 
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قال : ( أحدها : نية رفع حدث )''' , أما وجوب النية. . فلقوله تعالئ : # وَمآ 
مأ إلا يدوا هن لهأل حتفَه4 ٠‏ والوضوء عبادة » وقال صلى الله عليه وسلم : 
« الأعمال بالنيات )0 . 


و( النية ) - بتشديد الياء ويقال بتخفيفها ‏ : القصد بالقلب”" . 


: في هامش (د) : ( وفي « مسند أبي يعلئ » [18415 : أنه عليه الصلاة والسلام قال‎ )١( 
يقول الله تعالئ للحفظة يوم القيامة : اكتبوا لعبدي كذا وكذا من الأجر ء فيقولون : ربنا لم‎ « 
نحفظ ذلك عنه ولا هو في صحفنا » فيقول : إنه نواه » إنه نواه» » ولهلذا المعن ونحوه ورد‎ 
نية المؤمن خير من‎ ١ : ]١58 » الحديث الآخر [الذي أخرهة القضاعي في « مسند الشهاب‎ 
» عمله » » وللناس فيه تأويلات ذكرت منها في 9 شرح عمدة الأحكام » تسعة عل تقدير صحته‎ 
منها : أن نيته خير من خيرات عمله » ومنها : أن النية المجردة عن العمل خير من العمل المجرد‎ 
التوضيح » لابن الملقن رضي الله عنه وعنا به ) » وانظر رسالة الإمام السيوطي‎ ١ عنها . | ه من‎ 
. » بلوغ الامال بشرح حديث إنما الأعمال‎ « 

(فة أخرجه البخاري ( ١‏ ) , ومسلم ( 1901 ) . 

(9) في هامش ( د ) : ( ولا ينتهض استدلال الخصم بأن قوله تعالئ : 8 إِذَا فَمَدُمَ ِلَ الصكرة» لم 
يذكر فيها النية » فلا يزاد على المذكور فيها بناء علئ قاعدته في أن الزيادة على النص نسح ؛ 
لأنا بعد تسليم القاعدة نمنع عدم ذكرها في الآية ؛ لأن معناها والله أعلم : إذا قمتم إلى 
الصلاة . . فاغسلوا هلذه الأعضاء للصلاة » فأمرنا بالغسل للصلاة ولن يكون ذلك إلا بالنية ؛ 
لأن الغسل يكون مرة للصلاة ومرة للتبرد والتنظيف ٠‏ ولا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالنية . 

ونظير الاية من الكلام من فهم ما ذكرناه قولهم : إذا هجم الشتاء فتأهب » فإنه معلوم قطعاً 
أنه لا يراد بذلك إلا تأهب لهجومه ‏ وكذا ما أشبهه من نحو قولهم : إذا لقيت الأمير أو الأسد 
فاستعد » فإن معناه استعد للقائه » وإنما لم يصرح بذكره استغناء عنه بدلالة صدر الكلام عليه » 
فوجب القول بوجوب النية للآية » وهلذا من قلب الدليل على المستدل . 

وقد أشار صاحب ١‏ التهذيب » إلى هنذا البحث مختصراً واستشهد عليه بقوله تعالئ : 
اليه ون كَسِدُا» ١‏ ل وَالصَارِقٌ وألَارِقَةٌ قط هُوَا» قال : ثم الواجب أن يجلد للزنا ويقطع 
للسرقة » فإن جلد وقطع لغيرهما . . لم يجز عنهما ) . 

والخصم : تطلق على المخالف ٠‏ وهي لفظة شائعة في كتب الخلاف ولاشناعة فيها ؛ لأنها 
بمعنى القائل بالضد . ولا تلزم منه العداوة . 


نلضن 


1# لال لان الابقا ار اا ل خا ريا ال قر أو او امف “يل ١‏ لفقا ور | ( جف" "فال لهال قن د تج" و11 جور" فار بقار بق و١٠‏ يا له ا و1 ,اق لقت 118 الوا ١‏ للك ف حا د ا 


وقال الماوردي7" : قصد الشيء مقترناً بفعله » فإن قصده وتراخئ عنه.. فهو 

وشرعت النية لتمييز العادات عن العبادات » كالجلوس في المسجد يكون 
للاعتكاف تارة وللاستراحة أخرى » أو لتمييز مراتب العبادات ٠‏ كالصلاة تكون للفرض 
تارة وللنفل تارة أخرئ . 

ومحلها القلب . فإن اقتصر عليه ولم يتلفظ . . جاز » ويندب التلفظ بالمنوي . 

وقال الزبيري : يجب أن يساعد القلب اللسان . 

ولو نوئ بلسانه التبرد » وبقلبه رفع الحدث أو بالعكس. . فالاعتبار بما في القلب 
بلا خلاف . 

و( رفع الحدث ) معناه : رفع حكمه . 

وكان ابن الرفعة يقول : الحدث معنىّ يحل بالأعضاء منزل منزلة المحسوس ؛ 
ولذلك يقال بتبعيضه وارتفاعه عن كل عضو . 

وشرط النية : العلم بالمنوي » فإِن اعتقد أن جميع أفعاله فرض. .صح . أو 
سنة. . فلا » وإن اعتقد أن بعضها فرض وبعضها سنة ولم يميز. الوم 
لا يقصد بفرض نفلاً » كما سيأتي في الصلاة ) . 

وشرطها : أن لا تكون معلقة » فلو قال : إن شاء الله تعالئ قاصداً التعليق. . لم 
يصح . وإن قصد التبرك. . صح ء وإن أطلق. . لم يصح ؛ لأن اللفظ موضوع 
للتعليق » كذا صرح به الجرجاني في الشافي » » ولم يذكر الرافعي صورة الإطلاق . 

وعلم من وجوب النية اشتراط الإسلام والتمييز » فلا يصح الوضوء ولا الغسل ممن 
لا تمييز له قطعاً ٠‏ ولا من كافر على الأصح ٠‏ وقيل : يصحان منه » وقيل : يصح 
الغسل دون الوضوء . 

هلذا في الكافر الأصلي . وأما المرتد فقال الشيخان : لا يصحان منه بلا خلاف » 


)010( في هامش ( د ) : ( عبارته في ١‏ الحاوي »© بعد الاستدلال بقوله تعالى : # وما أ رمأ » إلى 
آخره : فأمر بالإخلاص في العبادة ٠»‏ والإخلاص عمل القلب ) َ 


7” 


وفي « الحاوي » وجه : أنه يصح غسله » وفي ١‏ التحقيق » وجه : أنه يصح وضوءه : 

وسيأتي في ( كتاب النكاح ) حكم غسل الذمية لجماع المسلم . 

ولو توضأ المسلم أو تيمم ثم ارتد. . بطل تيممه دون وضوئه في الأصح ؛ لضعف 
التيمم » ولأن التيمم للإباحة ولا إباحة مع الردة . 

ثم إن المصنف ذكر للنية ثلاث كيفيات : 

إحداها : نية رفع الحدث » فإذا نوئ ذلك. . صح ؛ لأن المقصود بالوضوء رفع 
'مانع الحدث » فإذا نواه فقد تعرض للمطلوب . وقيل : لا تكفي هلذه الصيغة لماسح 
الخف ؛ لأنه لم يرتفع حدثه . 

ونكر المصنف لفظ الحدث ؛ ليشمل ما إذا نوئ بعض أحداثه التي وقعت منه » فإن 
الأصح أن ذلك يكفي . 

فإن نوئ رفع حدث البول » وليس عليه إلا حدث النوم مثلاً » فإن تعمد.. لم 
يصح ؛ لتلاعبه » وإن غلط . . صح ء كذا قاله الرافعي . ش 

وذكر في نظائره ما يخالفه » فقال في ( صفة الأئمة ) : إذا أخطأ في تعيين الإمام أو 
الميت. . لا تصح صلاته » وفى ( الزكاة ) : إذا ملك مئتين حاضرة ومئتين غائبة » 
فأخرج خمسة بلا تعيين » ثم بان تلف أحد المالين. . فله جعله عن الباقى . فلو عين 
أحدهما فبان تالفا. . لم ينصرف إلى الآخر . 

وذكر في « الكفاية » : أن الخطأ فى التعيين يضر أيضاً . 

هلذا والنية شرط في الجميع ٠»‏ وتعيينها ليس بشرط » وقد أخطأ في الجميع”" . 

قال : ( أو استباحة مفتقر إلى طهر ) هاذه الكيفية الثانية » وهي : أن ينوي استباحة 
الصلاة أو غيرها مما لا يباح إلا بالطهارة » كالطواف »؛ وسجدة التلاوة والشكر » ومس 


٠ في هامش ( د) : ( قلت : أفاد ابن الملقن : أن المزني نقل الإجماع على الصحة والغلط‎ )١( 
. ) وصرح بالصحة جماعة‎ 
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المصحف . فيصح ؛ لأن رفع الحدث إنما يطلب لهلذه الأشياء » فإذا نواها . . فقد 
نوئ غاية القصد . 

وقيل : لايصح ؛ لأن الاستباحة توجد مع بقاء الحدث ٠‏ بدليل المتيمم 
والمستحاضة . 

وشملت عبارته ما إذا نوئ ما لا يمكن فعله بذلك الوضوء . كالعيد وهو فى صفر ء 
أو الطواف وهو بمصر . والأصح : الصحة . 000 

واحترز عما لا يفتقر إليه » كدخول السوق ولبس الثوب . فلا تكفى نيته اتفاقاً » 
وعما يندب وسيأتي . ٠‏ 

للكن لو قال : مفتقر إليه » كما عبر به فى ( الغسل ). . كان أحسن ؛ لأن المكث 
في المسجد وقراءة القرآن متوقفان علئ طهر وهو الغسل ٠‏ فلا يصح الوضوء بنية 
استباحتهما . 

قال : ( أو أداء فرض الوضوء ) هلذه الكيفية الثالثة » فيصح فيها الوضوء قياساً 
على الصلاة . 

وظاهر عبارة الكتاب : أنه لا بد من التعرض للأمرين جميعاً وليس كذلك ٠‏ بل إذا 
نوئ أداء الوضوء. . صح . كما صرح به في « الحاوي الصغير » . وكذلك لو نوئ 
فرض الوضوء. . فإنه يكفيه على الأصح ٠‏ بل لو نوى الوضوء فقط. . صحح المصنف 
صحته أيضاً » وهو خلاف ما عليه الأكثر . 

وعكسه لو نوى الجنب الغسل.. فإنه لا يكفي . وهلذا وارد عل حصره في 
الكيفيات الثلاث . 

وكذلك إذا نوى الطهارة عن الحدث. . فإنه يصح » فإن لم يقل : عن الحدث. . 
لم يصح على الصحيح في زوائد «الروضة » ؟ لتردده بين اللغوية والشرعية » 
ومنصوص ” البويطي » : الصحة . 


خا 


قال : ( ومن دام حدثه كمستحاضة. . كفاه نية الاستباحة دون الرفع على الصحيح 
فيهما ) . 

لما فرغ المصنف من حكم وضوء الرفاهية.. شرع في حكم وضوء الضرورة . 
ووجه الاكتفاء فيه بنية الاستباحة : القياس على التيمم . 

وأما عدم الاكتفاء بالرفع. . فلأن حدثه لا يرتفع ؛ لمقارنته الوضوء أو تأخره عنه . 

وأشار إلى وجهين ضعيفين : 

أحدهما : أنه لا بد من النيتين”' ؛ ليرتفع الماضي ويستبيح المستقبل والمقارن . 

والثاني : تكفي نية رفع الحدث أو الاستباحة ؛ لأن نية رفع الحدث تتضمن 
الاستباحة . 
تنبيه : 

ظاهر عبارة المصنف : أن نية استباحة الصلاة مطلقاً كافية وليس كذلك » بل حكم 
نية دائم الحدث حكم نية المتيمم » كما ذكره الرافعي هنا » وأغفله في « الروضة » . 

فإن نوى الفرض . . استباحه » وإلا فلا على المذهب . 

وكالمستحاضة سلس البول والمذي . 

قال : ( ومن نوئ تبرداً مع نية معتبرة. . جاز على الصحيح ) ؛ لأن التبرد حاصل 
وإن لم ينوه » وقصد العبادة لا تضره مشاركته لذلك . كما لو كبر الإمام وقصد مع 
التحرم إعلام المأمومين. . فإنه لا يضر . 

والثانى : لا يجوز ؛ لأنه شرك فى العبادة وقال الله تعالئ < وما أمروا إلا يَعبْدُ لَه 
ده ليه . 1 < 

والمراد ب ( المعية ) : أن يكون ذاكراً لها عند نية التبرد » فلو حدثت نية التبرد في 


. ) في هامش ( م) : ( أي : رفع الحدث واستباحة الصلاة‎ )١( 
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الأثناء » فإن كان ذاكراً للنية المعتبرة. . فعلى الوجهين في الابتداء » وإن كان غافلاً. . 
لم يصح ما أتئ به بعد ذلك في الأصح . ْ 

فقوله : ( نية معتبرة ) شامل للابتداء والأثناء . 

وذكروا للتشريك في العبادة نظائر : 

منها : المغتسل للجنابة والجمعة . 

ولو أحرم بالصلاة بنيتها والاشتغال بها عن غريم ٠‏ وكذلك الطواف مع ملازمة 
غريم . 

وإذا صلئ بنية الفرض والتحية. . صح قطعاً . 

وقال الرافعي وابن الصلاح : إن الخلاف يجري فيه . 

درف لمعتف ,لهجا تررزان) الل يرك بين ثري وغيرها ودر أ لم يوقي ذلك 
خلافاً بعد البحث الشديد سنين . 

وإذا كبر للصلاة وقصد إعلام القوم. . فإنه لا يضر كما تقدم . 

وإذا خطب يوم الجمعة علئ قصد الكسوف والجمعة. . لا يصح اتفاقاً . 

وإذا صام يوم عاشوراء عن قضاء أو نذر أو كفارة وأطلق » أو نوئ معه صوم يوم 
عاشوراء.. أفتى الشيخ شرف الدين البارزي بالصحة ووقوعه عنهما » وهو نظير 
ما سيأتي في ( باب الغسل ) من نية الجنابة والجمعة » أو الحيض والعيد : أن ذلك 
بحصل 

ومن لم يحج ٠‏ إذا نوئ بحجه الفرض والنفل. . وقع فرضاً . 

وإذا عجز عن قراءة القرآن في الصلاة ٠‏ فانتقل إلى الذكر وأتئ بالتعوذ ودعاء 
الاستفتاح قاصداً به السنة والبدلية. . لم يحسب عن الفرض كما قاله الرافعي . 

وإذا كبر المسبوق تكبيرة واحدة بقصد التحرم والهوي. . لم تنعقد صلاته » وقيل : 

وإذا صلى الفائتة في ليالي شهر رمضان ونوئ معها صلاة التراويح. . لا تحصل 


”17/ 


وما يندت 3ه لَهُ وْضوءٌ كَقرَاءة . . قل في آلأَصَّحّ . حي متب ب 1 الاق ال ما لاطا لالم ودار ا الوزام 


التراويح» بل تحصل الفائتة فقط في الأصح.ء قاله ابن الصباغ» ونازعه في «المهمات» . 

قال : ( أو ما يندب له وضوء كقراءة. . فلا في الأصح ) ؛ لأنه مباح مع الحدث » 
فلا يتضمن قصده قصد رفع الحدث . فكان كزيارة الوالدين والصديق وعيادة 
المريض ٠‏ وكل ذلك لا يصح الوضوء بنيته . 

والثاني : يصح ؛ لأن مقصوده تحصيل المستحب ٠»‏ وهو لا يحصل بدون رفع 
الحدث » فكانت نيته متضمنة له . 

واحترز ب ( ما يندب ) عما لا تشرع له الطهارة » كدخول السوق ولبس الثياب ٠‏ 
فإن الوضوء لا يصح بنية ذلك جزما . 

ولو أغفل لمعة من أعضائه فى المرة الأولئ » وغسلها في الثانية أو الثالثة. . فقد 
غسلها بنية النفل » والأصح : الإجزاء ؛ لأن الفشل :عن النفل: إنما ديقع :بعد اخمام 
الفرض . وهنا الفرض لم يتم فوقع الغسل فرضاً . 

وأنواع الوضوء المستحبة كثيرة : 

فمنها : من قهقهة المصلي ء وحمل الميت » ومسه ء. ولزيارة القبور مطلقاً . 
وللأذان » والإقامة » والوقوف بعرفة » والسعي » وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه 
رمك :»ومن مس شي الاجدية وللععيان إذا آمنات بالعين ب :والتقلوسن فى المسحد 
وفي « المحرر» : ودخوله أيضآ ‏ ولقراءة الحديث وسماعه » ودراسة العلم الشرعي ٠‏ 
والنوم » والجماع » وإنشاد الشعر » واستغراق الضحك ٠‏ ومن الفصد » والحجامة ٠‏ 
والقيء» وأكل لحم الجزور كما تقدم » وخطب غير الجمعة » ومن الغيبة والنميمة!'" . 


: الطبقات الوسطئ » [9/؟1] في ترجمة الصّبغي‎ ١ في هامش ( د) : ( قال ابن السبكي في‎ )١( 
وسئل عن حديث ابن عباس [:شعب الإيمان» 65754 : أن رجلين صليا مع النبي صلى الله عليه‎ 
» » وسلم » فقال لهما : « أعيدا وضوءكما » » قالا : لِمّ يا رسول الله؟ قال : « اغتبتما فلاناً‎ 
قال : يجوز أن يكون أمرهما بالوضوء ؛ ليكون كفارة لمعصيتهما هلذه وتطهيراً لذنوبهما ؛ لأن‎ 
. ) النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الوضوء يح الخطايا‎ 
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مد ع سهب) 45 | اس د 1 
وَيَجبٌ قرْنهًا ِأَوّلٍ ألوَجْه , وَقِيلٌ : يَكفي بِسُنةٍ قبْلهُ . ا أ اك وا ا ا يجا 


والكذب ٠»‏ والقذف . وكل كلام قبيح » واستحبه ابن الصباغ من قص الشارب . 

قال : ( ويجب قرنها بأول الوجه ) ؛ لأنه أول مفروض ٠‏ فلا يكفي اقترانها بما قبله 
من السئن ؟ لأنها توابع والمقصود من العبادة واجباتها » ولا بما بعده من الواجبات » 
وإلا لزم خلو بعض الواجبات عن النية . 

وإنما رخص في تقديم النية في الصوم في التقدم تارة والتأخر أخرئ ؛ لعسر مراقبة 
الفجر » وانطباق النية علئ أوله . 

إذا اقترنت النية بأول الوجه ولم يكن نوئ قبل ذلك. . لم يحصل له ثواب السنن 

على الصحيح . : 

فإِن قيل : من نوئ صوم النفل في أثناء اليوم. . فإن النية تنعطف على الماضي 
ويحصل له ثواب جميع اليوم على الأصح » فلم لا كان هنا كذلك ؟ 

فالجواب : أنه لا ارتباط لصحة الوضوء بالسنن المذكورة ؛؟ فإنه يصح بدونها 
بخلاف بقية النهار » وأيضاً الصوم خصلة واحدة فإذا صح بعضها.. صح كلها , 
وللوضوء أركان متفاضلة فالانعطاف فيها أبعد . 

ولو قال المصنف : بأول غسل الوجه.. كان أحسن ؛ لأن أول الوجه أعلاه 
ولا يجن غدل اول : ْ ا ٠‏ 

وأفهمت عبارته : أنه لا يجب استصحاب النية ذكراً إلئ آخر الوضوء وهو كذلك لما 
فيه من العسر » وللكن يجب استصحابها حكماً وهو : أن لا ينوي قطعها . ولا يأتي 
بما ينافيها . فلو ارتد ‏ والعياذ بالله تعالئ - أو نوئ قطعها. . أثر ذلك فى المغسول 
بعده » لا في الماضي ٠‏ فإذا أسلم ونوئ. . بنئ . ْ 

قال : ( وقيل : يكفي بسنة قبله ) ؛ لأنها جزء من الوضوء . 

والسئن المتقدمة هي المضمضة والاستنشاق قطعاً . 

وفي السواك والتسمية وغسل الكفين وجهان » والوجه : أنها من السنن أيض92" ؛ 
لأنها مندوبة في ابتدائه ويئاب عليها . 


. ) في هامش( م ) : ( كما قاله الرافعي‎ )١( 
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جع ب و« 


وَلَهُ تفريقها علئ أَعْضَائِهِ في أَلأصَحٌّ . آلثاني : غسل وَجَهِهِ , ا ب 


فإذا اقترنت النية بها. . فقد اقترنت بأول العبادة » وقيل : يكفي الاقتران بالمضمضة 
والاستنشاق دون غيرهما . 

والذي قطع به الجمهور : أنه لا يكفي اقترانها بالاستنجاء . 

فعلى المذهب : يحتاج أن ينوي مرتين : مرة للسئن ٠‏ ومرة للواجبات . 

ومحل الخلاف : إذا عزبت النية قبل غسل الوجه » فإن استمرت إلئ غسله. . فلا 
إشكال في الصحة . 

وصورة المسألة : أن لا ينغسل حال المضمضة والاستنشاق شيء من الوجه » فإن 
انغسل منه شيء مع ذلك . . صح إن كان بنية الوجه » وكذا إن لم يكن على الصحيح . 

قال المصنف : للكنه يحتاج إلى إعادة غسل ذلك الجزء على الأصح » وهو كلام 
متدافع ؛ فإن تصحيح النية يقتضي الاعتداد بالمغسول ٠‏ والصواب : صحة الوضوء 
بهلذه النية من غير وجوب الإعادة » كما نص عليه جماعة من الأصحاب . 

قال : ( وله تفريقها علئ أعضائه في الأصح ) ٠‏ بأن ينوي عند كل عضو رفع 
الحدث عنه » سواء نفاه عن غيره أم لا . 

والثاني : لا ؛ قياس على الصوم والصلاة . 

وقيل : إن لم ينفه عن غيره. . صح جزماً . 

قال : ( الثانى : غسل وجهه ) ؛ لقوله تعالئ : 8 إدًا فُمّْمْ إِلَ الصّلرةَ فَأَغْسِنُوأ 
وُجوف »4 الآية » وبذلك صحت السنة ؛ وانعقد الإجماع . 

والمراد ب ( غسله ): انغساله» فلا يشترط أن يغسله هوء وكذلك بقية الأعضاء”'" . 


» فتح الباري » [١/7؟5] : اختلف العلماء أيضاً في موجب الوضوء‎ ١ في هامش ( د ) : ( من‎ )1١( 
فقيل : يجب بالحدث وجوباً موسعاً » وقيل : به وبالقيام إلى الصلاة معآ» ورجحه جماعة من‎ 
- 5764 الشافعية » وقيل : بالقيام إلى الصلاة حسب » ويدل له مارواه أصحاب السئن [د‎ 
ت 1847 -س 46/1 -ق 577] من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم [قال] : « إنما‎ 
أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة » » واستنبط بعض العلماء من قوله تعالئ : 8 إِدَاقُمَثُمْ إِلى‎ 
- أَلصَلَةِ © إيجاب النية في الوضوء ؛ لأن التقدير : إذا أردتم القيام إلى الصلاة . . فتوضؤوا‎ 


برضن 


ار | ”وى تس ّّ ع 3 4 0100 ا ذه م 
وَهُوَ : ما بِيْنَّ مَنابتِ رَأسه غالبا وَمُنْتَهَىْ لخييه » وَمَا بين أذنيّه » ماعو اح جا رم أ 1 و أ 


قال : ( وهو : ما بين منابت ) شعر ( رأسه غالباً ومنتهئئ لحبيه ) هنذا حده طولاً » 
وهو من مبتدأ تسطيح الجبهة ؛ لأنه مأخوذ من المواجهة » وهي تحصل به . 

واحترز ب ( غالباً ) عن الأغم وسيأتي » وعن الأصلع الذي انحسر الشعر عن مقدم 
جبهته » فإنه لا اعتبار به . 

وكان الأحسن أن يقول : منابت شعر الرأس ؛ لأن شعر رأسه شيء موجود » 
لا غالب فيه ولا نادر » ولنكن قوله : ( ومتتهيئ لحييه ) يقتضي : أن منتهى اللحبين غير 
داخل وليس كذلك » بل ما أقبل منهما داخل لوقوع المواجهة به . 

و( المنابت ) جمع منبت - بكسر الباء ‏ وهو : موضع النبات . 

و( اللحيان ) بفتح اللام : العظمان اللذان عليهما الأسنان » واحدها لحي ء» 
والجمع أَلْح . 

قال : ( وما بين أذنيه ) هاذا عرضه » فالأذنان ووتداهما غير:داخلين فيه » والأصح 
أن الصدغين ليسا منه . 

والثاني : منه ‏ واختاره ابن الصلاح . 

والثالث : ما استعلئ عن الأذنين من الرأس » وما انحدر عنهما من الوجه . 

ويجب غسل جزء من الرأس ومن الحلق ومن تحت الحنك ؛ لأن ما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب . ومنه البياض الذي بين العذار والأذن . ومنه ما ظهر من حمرة 
الشفتين » ومن الأنف بالجدع . دون باطن الفم والعين » فهئذه لها حكم الباطن في 
طهارة الحدث » وحكم الظاهر في طهارة الخبث . 

واستحب جماعة غسل باطن العين ؛ لأن ابن عمر كان يفعله حتئ عمي » رواه 
البيهقي [177/1] » وسائر الأصحاب علئ خلافه للمشقة والضرر . 

أما ماقا العين. . فيغسلان بلا خلاف . فإن كان عليهما ما يمنع وصول الماء إلى 
المحل الواجب الغسل : . وجب إزالته وغسل ما تحته . 


لأجلها » ومثله قولهم : إذا رأيت الأمير . . فقم » أي : لأجله ) . 


حرمن 


ك 


َمِنْهُ مَوْضمٌ أَلْعَمَمِ » وَكَذا أَلتّحْذِيفُ في الأصَّمّ » لآ ألتَرّعَتَانِ » وَهُمَا : بَيَاضَانِ 


قال : ( فمنه موضع الغمم ) ؛ لحصول المواجهة به . 

و( الغمم ) : أن يسيل الشعر حت تضيق الجبهة''' أو القفا . 

ورجل أغم وامرأة غماء » والعرب تذم به وتمدح بالأنزع ؛ لأن الغمم يدل على 
البلادة والجبن والبخل » والأنزع بضد ذلك . 

قال هذبة بن خشرم [من الطويل] : 

فلا تتكحي إن فرق الله بيبنا أغم القفا والوجه”"' ليس بأنزعا 

قال : ( وكذا التحذيف في الأصح ) ؛ لمحاذاته بياض الوجه . 

والمراد : موضع ( التحذيف ) . وهو بالذال المعجمة : مانبت عليه الشعر 
الخفيف متصلاً بالصدغ . 

وضابطه : أن يضع طرف خيط علئ رأس الأذن والطرف الثاني علئ أعلى الجبهة . 
فما نزل عنه إلئ جانب الوجه. . فهو موضع التحذيف ؛ لمحاذاته بياض الوجه . 

وسمي بذلك ؛ لأن النساء والأشراف يحذفون الشعر عنه ليتسع الوجه . 

والثاني : أنه من الرأس لاتصال شعره بشعرها » وهلذا هو الراجح في « الشرحين » 
و« التذنيب » . وهو الموافق للنص وعليه المعظم . 

قال : ( لا النزعتان . وهما بياضان يكتنفان الناصية ) ؛ لأنهما في تدوير الرأس . 

و( النزعتان ) بفتح الزاي ويجوز إسكانها » ويقال منه : رجل أنزع ». أي : بيّن 
النزع » ولا يقال : امرأة نزعاء » للكن يقال : زعراء . 

و( الناصية ) : مقدم الرأس من أعلى الجبين . 
)١(‏ في هامش (د): ( في «التوضيح » : الجبين غير الجبهة » وهو : مافوق الصدغ ء 

والصدغ : ما بين العين إلى الأذن » وللإنسان جبينان يكتنفان الجبهة ) . 
(؟) في هامش ( د ) : ( بالخفض عطف على القفا » فكأنه قال : أغم القفا وأغم الوجه » فدل علئ 
أن الغمم من الوجه . ثم قال : ليس بأنزعا علئ معنى الابتداء ) . 


حض 
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قث : صَحح الْجنْهُورُ : أن مَوْضمَ التَخذِيفٍ من لأس ٠‏ وَأَشْهُ أغلمٌ . وَيَجبٌ 
و ادع 


غَسْلُ كل مدب وَحَاجِبٍ وَعِذَارِوَشَّاربِ معد وَعققة فنا ويكزا 3 2 


وكان ينبغي أن يقول : لا النزعتان والصلع ؛ فإن الضابط كما أدخل الغمم أخرج 
الصلع » فلا وجه لذكر أحدهما دون الاخر » لا سيما وقد صرح به في « المحرر» . 

قال : ( قلت : صحح الجمهور : أن موضع التحذيف من الرأس والله أعلم ) وهلذا 
هو الذي عليه الأكثرون » وهو الموافق للنص كما تقدم » وذلك لاتصال الشعر بها . 

قال : ( ويجب غسل كل هدب ) » وهو بالمهملة : الشعر النابت علئ أجفان 
العين . 

قال : ( وحاجب ) . وجمعه: حواجب . وحاجب الأمير جمعه : حجاب » 
سمي بذلك ؛ لأنه يحجب عن العين شعاع الشمس . 

قال : ( وعذار ) » وهو بالمعجمة : الشعر النابت على العظم الناتىء بقرب الأذن 
وبينهما بياض ٠‏ وهو أول ما ينبت للأمرد . 

قال : ( وشارب ). وهو : الشعر النابت على الشفة العليا »ء سمي بذلك ؛ 
لملاقاته فم الإنسان عند الشرب » والمصنف وافق الجمهور في إفراده . وعبر الغزالي 
وغيره بالتثنية » وتبعه في « الشرح » و« الروضة » وكلاهما في ١‏ الأم » » فقيل : أراد 
ما على الشفتين وقيل : أراد جانبي العليا . 

قال : ( وخد ) . أي : الشعر النابت عليه » كذا ذكره البغوي » والمصنف في 
« شرح المهذب » . وليس له في كتب الرافعي ذكر ولا في « الروضة » . 

قال : ( وعنفقة 2١7)‏ . وهو : الشعر النابت على الشفة السفلئ . 

قال : ( شعراً وبشراً ) ؛ لأنها من الوجه » سواء خفت أم كثفت ؛ لأن الغالب على 
هلذه الشعور الخفة وكثافتها نادرة » وكذلك لحية المرأة ولحية الخنثئ إذا لم نجعلها 
علامة للذكورة وهوالمذهب . 


» ) في هامش ( د) : ( روي أن أبا بكر رضي الله عنه قال : ( لا تنسوا المغفلة والمَنْشّلة‎ )١( 
فالمغفلة : العنفقة » والمنشلة : ما تحت الخاتم . وبعضهم يرفعه إلئ رسول الله صلى الله عليه‎ 


وسلم):» 
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قال : ( وقيل : لا يجب باطن عنفقة كثيفة ) كاللحية . 

وفي ثالث : يجب إن لم تتصل باللحية ؛ لعدم إحاطة بياض الوجه بها » وعند هنذا 
القائل غسل الخمسة الأولئ لهلذه العلة لا للندور فقط . 

قال : ( واللحية إن خفت . . كهدب ) أي : حكمها حكمه في جميع ما سبق . 

ولا خلاف في وجوب غسل باطنها إذا خفت ٠‏ فإن خف بعضها وكثف بعضها. . 
كان لكل حكمه على الأصح ٠‏ إلا أن لا تتميز. . فيجب غسل الجميع » وقيل : يجب 
غسل الجميع مطلقاً » وحكي عن النص . 

و( الخفيف ) : مالم يستر البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب » وقيل : 
ما يصل إليه الماء بلا مشقة » وقيل : يرجع فيه إلى العرف . 

و( اللحية ) معروفة » والجمع لِحىّ ولْحىّ » ورجل لحيان : عظيم اللحية . 

قال : ( وإلا. . فليغسل ظاهرها ) ؛ لحصول المواجهة به » ولأن النبي صلى الله 
عليه وسلم غسل وجهه بغرفة"'' » وتوضا بماء لا يبل الثرئ”" . وهو : التراب 
الندي . وكان صلى الله عليه وسلم كثير الشعر عظيم اللحية”" . ومن المعلوم : أن 
ذلك لا يصل إلئ ما تحت شعره » فدل على الاكتفاء بالإفاضة على الظاهر » ولأنه 
باطن دونه حائل معتاد » فلا يجب غسله كداخل الفم . 

وقال المزني في « المتثور » : يجب إيصاله إلى البشرة التى تحت الشعر » للكن 
يتين من إطلاته للية المراة والخدن كما قدم © كيج عمل باطتعهها ٠:‏ ويسشيحب 
للمرأة حلقها » وكذا حكم شاربها وعنفقتها . 


وقال محمد بن جرير : لا يجوز لها حلق شيء من ذلك : 


دوق البخاري ( ١5٠‏ ). 
زفق أبو داوود ( 555 ( 5 
(0) أحمد(١/5١١).‏ 


نض 


وَفِي قَوْلٍ : لآَيَجبُ غَسْلُ خَارِجٍ عَنِ ألْوَجْهِ ٠‏ آلثَالِثْ : غَسْل يَدَيْه مَعَ مرْفْقئِ » 


ونقل الجيلي في ١‏ الإعجاز » عن الفوراني : أنه يجب عليها حلقها ؛ لثلا تتشبه 
بالرجال في إبقائها . 

وشعز العارضية نوهو : ماتحت العذار ‏ له حكم اللحية » فيفرق بين خفيفه 
وكثيفه . 

قال : ( وفي قول : لا يجب غسل خارج عن الوجه ) أي : من شعر اللحية ؛ لأنه 
لا يحاذي محل الفرض ٠‏ فلا يعطئ حكمه كالذؤابة والسبال . 

وأشار إلئ أن الراجح : وجوب غسله » وهو الظاهر من القولين . 

ويستحب أن يأخذ الماء بيديه جميعاً . ولو خلق له وجهان. . وجب غسلهما . 

قال : ( الثالث : غسل يديه ) ؛ للآية والإجماع . 

فلو نبت علئ ذراعه أو رجله شعر كثيف . . وجب غسله مع البشرة » وكذا لو طالت 
أظفاره. . وجب غسلها على المذهب . 

قال ( مع مرفقيه ) ؛ تأسياً بالمبيّن عن الله تبارك وتعالئ » صلى الله عليه وسلم'"" . 

وروى البزار [كشف ]١58‏ عن وائل بن حجر قال : ( شهدت النبي صلى الله عليه وسلم 
توضأ فغسل وجهه . ثم يديه حتئ جاوز المرفق ثلاث ) » وذكر في الرجل نحوه . 

ركتس معز وس انريم أدخل المرفقين في الغسل.. دل على 
وجوب غسلهما . 

قال الأكثرون : إن ( إلئ ) في الآية بمعنئ ( مع ) كقوله تعالل : « ولا تاَطُوا موك 
إل أمَولِك > ١‏ « وَإدَاعَلََا ِل سَيْلِبنو» » در دل ل قري» . 

وفيه نظر ؛ لأن المشهور : أن اليد حقيقة إلى المنكب ٠‏ فتعين أن تكون للغاية . 

والغاية إذا كانت جزءاً من المغيا. . دخلت » كقوله : قطعت أصابعه من الخنصر 
إلى المسبحة » وبعتك هلذه الأشجار من هلذه إلئ هلذه . 


)غ2( البخاري ( 186 ) » ومسلم ( 3198 ) . 


7" 


أو أنها غاية للمتروك ٠‏ أي : اتركوا منها إلى المرافق . 

فالمراد بالتحديد في هنذا : إخراج ما وراء الحد . 

و( مع ) بفتح العين على المشهور » وإسكانها قليل . 

و( المرفق ) بكسر الميم وفتح الفاء وعكسه . سمي بذلك ؛ لأن المتكىء يرتفق به 
إذا أخذ براحته رأسه متكثاً علئ ذراعه . 

واليد الزائدة أو الإصبع الزائدة » إن كانت في محل الفرض. . وجب غسلها » وإلا 
فإن حاذئ شيء منها محل الفرض. . وجب غسل المحاذي في الأصح » لا ما لم يحاذ 

والسلعة تغسل إن نبتت في محل الفرض ٠‏ وإلا فلا . 

قال : ( فإن قطع بعضه ) أي : بعض ما يجب غسله (. . وجب ما بقي ) بلا 
خلاف ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا أمرتكم بأمر. . فأتوا منه ما استطعتم » » 
متفق عليه [خ 5859 _م 17797] . 

وحكى الإمام في ( باب زكاة الفطر ) وجهاً : أنه لا يجب . 

قال : ( أو من مرفقه. . فرأس عظم العضد على المشهور )؛ لأنه من محل الفرض . 

والثاني : لا يجب ؛ لأن غسل المرفق ليس مقصوداً لنفسه » بل للاستيعاب . 

والعضكك اقتصر على طريقة القولين تبعاً ل « المحرر» و الشرح الصغير» . 
ورجح في الروضة » طريقة القطع . وليس في ١‏ الكبير » ترجيح لواحدة منهما . 

ولو لم يكن ليده مرفق ٠‏ ولا لرجله كعب. . اعتبر قدره ويحتاط . 

و( العضد ) من الإنسان وغيره : الساعد » وهو : ما بين المرفق إلى الكتف . 

حكى الجوهري وابن سيده فيها أربع لغات . وزاد غيرهما أربعة أخرئ » وهي 
مؤنثة على المشهور ٠‏ ففي حديث أبي قتادة في الحمار الوحشي : ( فتاولته العضد 
فأكلها )20 . 


. ) 7817١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 


أمرضن 


وقال اللحياني : لا يجوز فيها التذكير » وجمعها : أعضاد لا تكسر على غير 
ذلك . 

وفي حديث أم زرع : « وملا من شحم-:عضدي 26 » لم ترده خاصة » وللكنها 
أرادت الجسد كله » فإنه إذا سمن العضد. . سمن سائر الجسد . 

قال : ( أو فوقه. . ندب باقي عضده ) » كما لو كان سليم اليد » ولئلا يخلو العضو 
إسحاق . 

وعلله الجمهور بأنه موضع الحلية » وقال صلى الله عليه وسلم : « من استطاع 
منكم أن يطيل غرته وتحجيله. . فليفعل 6" . ومنه يؤخذ : أن غاية التحجيل تمتد إلى 
الإبط » وهو الصحيح . 

ونظيره في الرجل : استيعاب الرجل . 


فروع : . 
لقعت ينه أو عله + أ وحتلق شعرهء أ قلم أظقاره يعد تطهين ذلك العضو:. 
لا يلزمه إعادة غسله ولا مسحه . 

وقال محمد بن جرير : يلزمه الإعادة كماسح الخف إذا نزعه.. يلزمه غسل؛ ٠“‏ 
الرجلين » وهو غير صحيح ؛ لأن الخف ليس من أصل الخلقة . 

ووقع في « الوسيط » : نسبة ذلك إلى ابن خيران » فاقتضئ أن يكون وجهاً في 
المذهب ». وليس كذلك ؛ لأن ابن جرير مجتهد لا يعد خلافه وجهاً في المذهب , 
ووقع له نظير ذلك في أول ( كتاب الزكاة ) » وسيأتي ذكره في الزائد علئ مئة وعشرين 
من الإبل . 


دق أخرجه البخاري ( 01469 ( » ومسلم( 1145/8 ) : 
(؟) أخرجه البخاري ١1770‏ ) », ومسلم(7470) . 


يونا 


وإذا لم يقدر الأقطع أو المريض على الوضوء.. لزمه تحصيل من يوضته ولو 
بأجرة ؛ فإن عجز. . تيمم ٠‏ فإن عجز. . صلئ وأعاد كفاقد الطهورين : 
ولو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى البشرة. . لم تصح طهارته على 


الأصح . 

وإن كان على العضو دهن مائع  ٠‏ فجرى الماء على العضو ولم يثبت صح. . 
وضوءه ٠.‏ 

قال : ( الرابع : مسمئ مسح لبشرة رأسه )”'' ؛ لأن المسح في الآية مجمل . وهو 
ينطلق على القليل والكثير . 


)0( في هامش ( م) : ( فلو كان له رأسان . . أجزأه مسح أحدهما » بخلاف مالو خلق له 
وجهان . . فإنه يجب غسلهما ) . 
() في هامش (١‏ د ) : ( دليلنا قوله تعالئ : 8 وَأمَسَحُوأ روسكم » وفيه دليلان : 
أحدهما عرب لادخل في كلامها حرنناا لا لدة ٠‏ واي لزاع دشل في 
إما : للإلصاق في الموضع الذي ُصح الكلام بحذنها ٠‏ ولا تعد الفعل إلى المقعول إل 
بها » كقولهم : مررت بزيد » وكقوله تعالئ : 9 وَلْمَطْوَووا سيت الْعَقِيقٍ» . لما لم يصح أن 
يقولوا : مررت زيداً » وليطوفوا البيت . . كان دخول الباء للإلصاق ولتعدي الفعل إلى 
مفعوله . 
وإما : للتبعيض في الموضع الذي ب ا ل سر سر 
لقره لات قاد :الوا سس ونيا ون لل ل مسحو بره وسكة 4 ؛ لأنه لو 
قال : وامسحوا رؤوسكم . جماع ‏ لد عل ون لو حك 7 
والثاني أذحن عادة العرات فى الإتجاز وا كاذ إذا أرلدو اك ك1 . . اقتصروا علئ 
أول حرف منها اكتفاء به عن جميع الكلمة » كما قيل في تأويل قوله تعالن : «كهِيعصٌ» : 
إن « الكاف » من كاف وه الهاء 4 من هاد . 
قال الشاغر [الوليد بن عقي من الجر ] : 
قلت لها : قفي فقالت : قاف 
أي : قف . 
وكما قال الآخر [من الرجز] : 5 


لضن 


ا الل ا ا ا ا م ا ا ال اال ا ا ا ال ل ل الل ا ااا ا د احا ل سا اس لس ل ل ان نا 


وروئ مسلم [074] عن المغيرة بن شعبة : أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( توضأ » 
فمسح بناصيته وعلئ عمامته ) » فلو كان الاستيعاب واجبا لما اقتصر علئ بعضه . 

ولآن قول القائل : قبّل فلان رأس اليتيم وفتحها أو قترب راسف “فنادق 
بالبعض . فكذلك هنذا » وكل من الشعر والبشرة يصدق عليه مسمى الرأس عرفاً » إذ 
الرأس اسم لما رأس وعلا » بخلاف الوجه فإنه لو غسل بشرته وترك الشعر.. لم 
يجزئه ؛ لأن الوجه من المواجهة وذلك إنما يقع علئ ظاهر الشعر . 

والمراد : أن الواجب أقل جزء من بشرة الرأس ». أو من الشعر ينطلق عليه الاسم » 
ولو بعض شعرة حتئ لو أدخل يده تحت شعره ومسح البشرة. . أجزأه وإن كانت مستورة 
بالشعر في أصح الوجهين » سواء مسح بيده أو خرقة مبلولة أو خشبة ونحو ذلك . 

وقيل : لا يجزىء مسح البشرة التي تحت الشعر ؛ لانتقال الفرض إلى الشعر 
كاللحية الكثة . 

وأوجب المزني مسح جميعه''' كمذهب مالك وأحمد . 

واختار البغوي وجوب قدر الناصية كمذهب أبي حنيفة ؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يمسح علئ أقل منه . 

وقيل : يتقدر الواجب بثلاث شعرات كالحلق في الإحرام . 

وفرق الأصحاب بأن المطلوب في الحلق الشعر » وتقدير الآية : محلقين شعر 
رؤوسكم » والشعر : اسم جمع أو اسم جنس ,٠‏ وأقل الجمع : ثلاثة » بخلاف المسح 
فإنه غير منوط بالشعر . 

فإن قيل : صيغة الأمر بمسح الرأس والوجه في التيمم واحدة » فهلا أوجبتم 


5 0 كد 
ه : نادوهم أن الجموا ألا تركبون ؟ قالوا جميعاً كلهم 0 
0 . كانت الباء التي في قوله تعالئ : مسَحُوأ بِرمُوسكُم» مرادفآً 
لبعض رؤوسكم ؛ لأنها أول حرف من بعض ) . 
)١(‏ في( د) : ( وأوجب الشافعي في قول حكاه المزني في ١‏ المنثور » مسح جميعه ) . 


خرن 


5ه ج60 ٠.‏ 7 رع ع هه يم 5 عر 2 2 #2 25 
أؤ شعْر في حَذَهِ . وَالاصح : جِوَارٌ غسْله ء وَوَضع اليد بلا مَذَ . الخامسٌ : 


التعميم أيضاً ؟ قلنا : المسح في التيمم بدل لأجل الضرورة » وهنا أصل . 

واحترزنا بقولنا : ( لأجل الضرورة ) عن المسح على الخفين ؛ فإنه جوز للحاجة. 

قال : ( أو شعر في حده ) ؛ لأنه يعد بذلك ماسحاً للرأس عرفا . 

والمراد : الجنس لا الجمع » حتئ لو مسح على بعض شعره في حد الرأس. . 
أجزأه . 

وأشار المصنف إلى أنه مخير إن شاء مسح البشرة » وإن شاء على الشعر . فلو كان 
الشعر مسترسلاً خارجاً عن حده. . لم يجز المسح عليه ؛ لأن الماسح عليه غير ماسح 
على الراسن :» 

وكذا لو كان متجعداً بحيث لو مد لخرج عن الرأس . . فلا يجوز وجهاً واحداً . 
والمراد : المد من جهة الرقبة والمنكبين » وهي جهة النزول . 

قال : ( والأصح : جواز غسله ) ؛ لأنه مسح وزيادة . 

والثاني : لا يجزىء ؛ لأنه لا يسمئ مسحاً . 

تعلى الأضنيع ف يكز تق لسري ؟ لاله سرف ومح ارافان عنم راط 

ولو وقف تحت المطر . فوقع عليه ونوى المسح. . أجزأه بلا خلاف . 

قال : ( ووضع اليد بلا مد ) ؛ لوصول الماء » وكذلك لو قطر علئ رأسه قطرة من 
غير جريان » فإن جرت . . كفئ بلا خلاف . 

والثاني : لا يجزىء وضعها بلا مد ؛ لأنه لا يسمئ مسحاً . 

قال : ( الخامس : غسل رجليه ) ؛ للآية . 

أما علئْ قراءة النصب . . فظاهر . 

وأما علئ قراءة الجر. . فهي وإن كان ظاهرها يقتضي وجوب المسح » للكن 
لا يمكن حملها عليه ؛ لأنه لم يرد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة 
رضي الله عنهم إلا الغسل فتعين" . 


)0( ومنها حديث عثمان رضي الله عنه أخرجه البخاري ( 187 ) ومسلم ( ه37 ) . - 


رو 


ا ا اا ا ا ا ا اا م ا ا ل ا ل ل ل شل اا ل لد ل كس ل ل ل ل ا ل ا د دنا 


ونعا ع ادن بانالقطت انياسان العو 


وهلذا المذكور ليس هو محمد بن جرير الإمام » إنما هو رجل من الشيعة موافق له 


في الاسم والنسبة . 


ويرد ذلك إجماع من يعتد به » وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأئ قوماً يتوضؤون 


وأعقابهم تلوح » فقال : « 0 للأعقاب واد حجن و ميدي و الخ رو لل تومن جو بو جم ا ا 


(000 


فق 


قرف 


وفي هامش (١‏ د ) : ( وفي ١‏ صحيح ابن خزيمة » [170] من حديث عمرو بن عبسة الطويل : 
« ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله تعالئ » » وهو دال علئ أن الله أمر بغسلهما » فلا 
عبرة إذاً بقول الشيعة : إن الواجب المسح » ولا بقول ابن جرير والجبائي من المعتزلة : إنه 
مخير بينه وبين الغسل ٠‏ ولا بإيجاب بعض الظاهرية الجمع بينهما » وقراءة الجر في الاية 
محمولة على النصب أو من باب عطف الجوار . ١‏ توضيح شرح الصحيح »© ) . 
في هامش ( د ) : ( دون الحكم ؛ لأنه لما كان معطوفاً على الرأس وكان الرأس مخفوضاً . . 
أعطي إعراب ما جاوره » وهلذا لسان العرب قال الله تعال : 8 كَرمَادٍ أَسْتَدَّتْ به ريح في يوم 
عَاصِفٍ» » فخفض العاصف وإن كان مرفوعاً ؛ لأنه من صفة الريح لا من صفة اليوم » والريح 
مرفوعة واليوم مخفوض . للكن لما كان مجاوراً لليوم . . أعطاه إعرابه وإن لم يكن صفة له » 
وكقولهم : جحرُ ضبٌ خرب » وإنما هو خربٌ ؛ لأنه صفة للجحر المرفوع لا للضب 
المخفوض . للكنه لما كان معطوفاً على الضب . . أعطى إعرابه » وكما قال الأعشئ [من 
الطويل] : 1 
لقد كان في حولٍ ثواء تَّوَينَهُ تقضّي لبانات ويسأم سائم 

فخفض الثواء المجاور للحول وإن كان مرفوعاً ) . 
في هامش ( د) : ( ويمكن حملها أيضاً علئ مسح الخفين » .فيكون اختلاف القراءتين على 
اختلاف معنيين ) . 
في هامش ( د ) : ( ١‏ ويل » من المصادر التي [لا فعل لها وهي] كلمة عذاب وهلاك » وهي : 
مقائل ومضرة كاك لين ررقم عمال" ينعسط < ويه ا ترطيا طلم رارف أ كنيل شري : 
« ويل واد في جهنم لو سيرت عليه الجبال . . لانماعت من حره » » وقيل : ويل : صديد أهل 
النار . 

الأعقاب ‏ جمع عقب وهي : مؤخر القدم » وعقب كل شيء آخره . وهي مؤنثة » وقال- 


حرس 


من النار ١06‏ » رواه الشيخان [خ 60-م١14]‏ . 

وفي « صحيح مسلم » [115] : أن رجلاً ترك موضع قدر ظفر علئ قدمه لم يغسله » 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « ارجع فأحسن وضوعك » . 

وفي « سنن أي داوود » [15] وغيره ‏ بأسانيد صحيحة - : أن رجلاً أتى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله » كيف الطهور ؟ فدعا بماء في إناء فغسل 
كفيه ثلاثاً » وذكر الحديث إلى أن قال : ثم غسل رجليه ثلاثاً ٠»‏ ثم قال صلى الله عليه 
وسلم : « هلكذا الوضوء » فمن زاد علئ هلذا أو نقص . . فقد أساء وظلم » . 

قال : ( مع كعبيه ) ؛ لما سبق في المرفق » وهلذا الفرض مخصوص بغير لابس 
الخف . أما لابسه في مدة المسح. . فليس الغسل فرضاً متعيناً عليه » بل الواجب غسل 
الرجلين أو مسح الخفين . 

و( الكعب ) : العظم الناتىء بين مفصل الساق والقدم » ففي كل رجل ععبان ؛ لما 
روى النعمان بن بشير أنه صلى الله عليه وسلم قال : « أقيموا صفوفكم » . فرأيت 
الرجل منا يلصق منكبه بمنكب صاحبه » وكعبه بكعبه . رواه البخاري” وإنما يلصق 
الكعب بالكعب إذا كان ما ذكرناه . 

وفي وجه : أن الكعب هو الذي فوق مشط القدم » وهو شاذ ضعيف . 

فلو قطع بعض القدم.. وجب غسل الباقي » وإن قطع فوق الكعب. . فلا فرض 
عليه » ويستحب غسل الباقي كما تقدم في اليد . 


- الأصمعي : العقب هو ما أصاب الأرض من مؤخر الرجل إل موضع الشراك » وقال بأن 
العقب : ما فضل من مؤخر القدم إلى الساق . ويقال : عَقب وعقب بكسر القاف وسكونها . 
وخص عليه الصلاة والسلام الأعقاب بالعقاب ؛ لأنها التي لم تغسل ٠»‏ ويحتمل أن يريد 
صاحبها » ففيه حذف المضاف . والألف واللام في الأعقاب الظاهر أنها عهدية » ويحتمل أن 
تكون للعموم » وهلذا الحديث مما ورد علئ سبب | ه امن ١‏ التوضيح ؟ ) . 

: في هامش ( د) : ( وروى القاسم عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
ويل للأعقاب من النار » » فما بقي في المسجد شريف ولا وضيع إلا نظرت إليه يقلب عرقوبيه‎ « 
. ) ]85/5 ينظر إليهما [طبري‎ 

4 في الأذان » باب : إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف ٠‏ تعليقا . 


فس 


قال : ( السادس : ترتيبه هلكذا) ؛ لأنه المأثور عن النبي صلى الله عليه 
وسله'ا» .عله السلمين: 

وروئ جابر في حديثه الطويل : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « 
بدأ الله به »”" . ورواه النسائي 51/13) بصيغة الأمر بإسناد على شرط مسلم ٠‏ والعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » وظاهر الاية يقتضي الترتيب . 

أما عند من يرئ أن الواو للترتيب » كما قاله الفراء وتعلب وأكثر أصحاب الشافعي - 
كما قاله الماوردي ‏ فظاهر . ١‏ 

وأما على القول بأنها لمطلق الجمع ‏ وهو الصحيح - فلأن الله تعالئ أمر بغسل 
الوجه يحرف العطف الموجب للتعقيب والترتيب » وإذا ثبت تقديم الوجه.. وجب 
الترتيب في بقية الأعضاء . إذ لا قائل بالفرق . 

واستدل إمام الحرمين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه توضأ منكساً 
أبداً » ولو جاز لفعله ولو مرة لبيان الجواز . 

واعترض عليه بأنه عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه غسل الشمال قبل اليمين » 
ولا خلاف في جوازه . 

وقيل : لا يشترط الترتيب » بل يشترط عدم التنكيس ٠‏ واختاره ابن المنذر 
والمزني » والشيخ نصر والبندنيجي » وحكاه البغوي عن أكثر العلماء 

فعلىم هنذا » لو استعان بأربعة غسلوا أعضاءه دفعة واحدة. . صح وضوءه » كما لو 
استأجر المعضوب رجلين ليحجا عنه حجة الإسلام وحجة نذر في سنة واحدة فحجا. . 
فإنهما تحصلان على الصحيح . 


)١(‏ البخاري( 10١)ء‏ ومسلم(1777). 

(؟) فى هامش ( د) : ( ولقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا يقبل الله صلاة امرىء حتئ يضع الطهور 
مواضعه » فيغسل وجهه ثم يغسل يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه » » فهلذا وأمثاله ظاهر 
في اعتبار الترتيب » واستدل بإدخال المسح بين الغسلين في آية الوضوء وقطع النظير عن 
النظير » وذلك في الكلام البليغ دليل علئ قصد إيجاب الترتيب) . 

() أخرجه مسلم(8١5١).‏ 


ارفرضسن 


وعلى اشتراط الترتيب يحصل له في هلذه الصورة غسل الوجه فقط . 

والفرق : أن الواجب في الوضوء الترتيب ولم يحصل ٠‏ وفي الحج أن لا يتقدم 
حجة الإسلام غيرها ولم يتقدم . 

وعن القديم : لا يضر ترك الترتيب سهواً . 

قال : ( فلو اغتسل محدث. . فالأصح : أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس 
ومكث. . صح ) ؛ لأن الغسل أكمل من الوضوء ٠‏ والترتيب حاصل في اللحظات التي 
مكثها ٠‏ فيرتفع عن الوجه في اللحظة الأولئ » وعن اليد في الثانية » وعن الرأس في 
الثالثة » والرجل في الرابعة . 

والقول بعدم الصحة في هلذه الحالة » فيما إذا نوئ رفع الحدث ضعيف غريب . 

و( غطس ) بفتح الطاء يغطس بكسرها » أي : انغمس . 

و( مكث ) بضم الكاف وفتحها . أي : لبث . 

قال : ( وإلا. . فلا ) » شملت عبارته صورتين : 

إحداهما : إذا غسل الأسافل قبل الأعالي » والأصح باتفاق الأصحاب : أنه 
لا يجزىء . 

والثانية : إذا خرج في الحال ٠‏ والأصح عند الرافعي : لا يجزئه ؛ لأن الترتيب من 
واجبات الوضوء . والواجب لا يسقط بفعل غير الواجب . 

قال : ( قلت : الأصح : الصحة بلا مكث والله أعلم ) ؛ لأنه يقدّر الترتيب في 
لحظات لطيفة . 

والذي صححه المصنف هنا » نقله عن المحققين ‏ أي : فى « الروضة  »‏ محله : 
إذا نوئ رفع الحدث . فإن نوئ رفع الجنابة. . فوجهان : 2 

أحدهما : لا يجزئه ؛ لأنه نوئ طهارة غير مرتبة . 

والأصح : الإجزاء كما تقدم . 


رون 


وَسدَنَهُ : أَلسُوَاكُ او ا 0 
ال تر ل ا كم 
واطنووة المشالة : أن يظن أن حدثه هو الأكبر » فإن كان عالماً بالحال. . لم يصح 
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شك في أثناء الوضوء في غسل بعض أعضائه. . بنئ على اليقين » وهو أنه لم 
يفعل . 

وإن شك بعد الفراغ . . فالأظهر المختار : الصحة . 

قال : ( وسئنه : السواك ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «لولا أن أشق علئ 
امت د لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء لكان رواه الحاكم 73 وابن خزيمة 
21 والبخاري في ( كتاب الصيام ) تعليقاً . لا مسنداً كما وهم فيه عبد الحق في 
« الجمع بين الصحيحين » . 

وفي رواية صحيحة : « لفرضت عليهم السواك مع الوضوء 6" . 

ومحله : قبل التسمية » وقال ابن الصلاح : عند المضمضة » وصرح الرافعي بأنه 

وعبارة المصنف تفهم حصر سننه فيما ذكره » وليس كذلك بل له سنن وآداب كثيرة 
لم يذكرها . وعبارة « المحرر» : وأما سننه. . فمنها السواك إلى اخره . 

و( السواك ) جمعه : سوك » ككتاب وكتب » والسواك والمسواك : ما يدلك به 
الأسنان من العيدان » يقال : ساك فاه يسوكه » أي : دلكه بالسواك ٠‏ ولفظه مأخوذ من 
ذلك 6 وقيل > مق الاوك وهو العمايل”:, 


)١(‏ في هامش (د): ( قال الشافعي رحمه الله : لو كان واجبآ . . لأمرهم به » شق أو لم 
يشق )1 
إفة أخرجها النسائي في « الكبرئ» ( 5١18‏ ) , والحاكم ( )١57/١‏ . 
() في هامش (د) : ( قال [ابن فارس] : السواك مأخوذ من الاضطراب والتحرك في قولهم : 
تساوكت الإبل : إذا اضطربت أعناقها من الهزال . وأنشد قول الشاعر [من الطويل] : 
إلى الله أشكو ماأرئ بجيادنا تساوَكُنَ هَرْلئْ محّهن قليل) 
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وما أحسن قول محمد بن مكرم الأنصاري الضرير [من السريع] : 
بالله إن جزت بوادي الأراك وقبلت أغصانه الخضر فاك 
وقال الآخر [من المجث) : 
طلبت منك سواكا وماطيِت س وكا 
وما ردت أراكقلا لتكتن أزدت أراك با 
وقال الآخر [من الخفيف] : 
لا أحب السواك من أجل أني إن ذكرت السواك قلت : سواك 
بل أحب الأراك من أجل أنىي إن ذكرت الأراك قلت : أراك 
قال : ( عرضاً ) . ففي « مراسيل أبي داوود » [0] : « إذا استكتم. . فاستاكوا 
برو تل لاسا ٠ن‏ ل وني ٠.‏ رويط مود الانات”. 
وعبارته تقتضى : أنه لو استاك طولاً لم تحصل السنة » وليس كذلك بل تحصل » 


ا 0 
وأما اللسان. . فقد ورد في رواية : الاستياك فيه طولاً2"©» ٠»‏ قاله الشيخ تقي الدين 
في « شرح العمدة ) 


ويستحب أن يمر السواك على سقف حلقه إمراراً لطيفا . وعلئ كراسي أضراسه » 
وينوي به السنة » ويبدأ بجانب فيه الأيمن » ثم الأيسر ”© 


قال : ( بكل خشن ) أي : لا تتأذئ به الأسنان ؛ لحصول المقصود » وهلذا القيد 


. ) 1409/41» في هامش ( م ) : ( في 3 مسند الإمام أحمد‎ )١( 

زفق في هامش ( د ) : ( في ١‏ شرح المهذب »© ]04/١[‏ : روئ أبو عيسى الترمذي في أول « « كتاب 
التكاح ؟ من « جامعه » ]٠١8١[‏ عن أبي أيوب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ” أربع من سنن المرسلين : الحياء والتعطر والسواك والتكاح » ٠»‏ قال الترمذي : هنذا 
حديث [حسن] غريب ) . 


رون 


ذكره الغزالي واحترز به عن المضمضة بماء الغاسول"'" للقلاح ؛ فإنه يزيل القلح 
ولا يكون فاعله مقيمآ للسنة » للكن الأفضل الأراك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 


كان يستاك به . 
وفي « معجم ابن 3 »: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « استاكوا 
بالأراك » . 


فإن تعذر. . فبعراجين النخل ؛ لأن آخر سواك استاك به النبي صلى الله عليه وسلم 
عند الموت كان من عسيب نخلة » رواه البخاري [101:] . 

وكرّهه الخفاف بعود الريحان » ومثله قضبان الرمان ؛ لما فيها من الضرر » وكذلك 
ذكره العراقي في « شرح المهذب » . ولا يجوز بما فيه سميّة 2 من العيدان » ويحصل 
بالأشتان . 

وقال الشيخ برهان الدين ابن الفركاح في « تعليقه » علئْ « الوسيط » : يكره'© ‏ 
ونص عليه المعافئ بن إسماعيل الموصلي - لأنه يزيل جزءاً من السن » فالمراد : مزيل 
القلح وحده . 

قال : ( إلا إصبعه في الأصح ) ؛ لأنه لا يسمى استياكاً » ولا ما في معناه . 

والثاني : يجزىء » وصححه صاحب « الرونق » و« اللباب » » والقاضي والبغوي 
والروياني » واختاره في « شرح المهذب » من جهة الدليل ٠»‏ فقد روى الضياء المقدسي 


)00( في هامش ( ز ) : ( الغاسول : الخطمي ) . 
(؟) في هامش( د ) : ( وكذا الماوردي في ١‏ الحاوي » وقال : إنه مكروه لأمرين : 
أحدهما : لأنه يُذيب الأسنان ويعرض إلى تكسيرها . 
والثاني : أنه يخشن فتتراكب الصفرة والخلوف فيها . ولذلك لعن النبي صلى الله عليه 
وسلم الواشرة والمستوشرة » وهي : التي تبرد أسنانها بالمبرد ) اه 


يضضنا 


« ها هاده »هه هه هد هد هده فاه ع دهده ىد ىه ٠.‏ ى هد فاع هد عقا ود وها فاع قا وقد قاع قاقا عد .د .د .اعد .دا ونا .د .د .د هاه 


في « أحكامه » عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يجزىء من السواك 
الأصابع » » قال : وهلذا إسناد لا أرئ به بأس]”"؟ . 


والثالث : إن وجد غيره. . لم يكفه » وإلا كفاه . 

وصورة المسألة : أن تكون الإصبع خشنة متصلة » فإن انفصلت وقلنا بطهارتها. . 
فالظاهر : الإجزاء أيضاً . 

ولو وضع عليه خرقة خشنة. . أجزأه بلا خلاف . 

واحترز ب ( إصبعه ) عن إصبع غيره المتصلة » فإنها تكفي بلا خلاف » كذا صرح 
به في « شرح المهذب » و« الدقائق» . للكنه أطلق الأوجه في «الروضة» 
و« التحقيق » و« الفتاوئ » » وللمسألة نظائر : 

منها : إذا استنجئ باليد » وفيه وجوه أصحها : عدم الإجزاء . 

ومنها : ستر العورة باليد » وهو جائز بيد غيره قطعاً » وبيده على الأصح . 

ومنها : السجود على اليد » وهو جائز علئ يد غيره » وممتنع علئ يده قطعاً . 

ومنها : ستر الرأس باليد في الإحرام » وهو جائز اتفاقاً . 

و( الإصبع ) تذكر وتؤنث » وفيها عشر لغات : تثليث الهمزة مع تثليث الباء » 
والعاشرة : أصبوع » والأفصح : كسر الهمزة مع فتح الباء . 


تنبيه : 

بدء المصنف بالسواك يفهم أنه أول ما يبدأ به قبل التسمية وغيرها » وبه صرح 
الغزالي في « الإحياء » » والماوردي في ١‏ الإقناع » . 

وفي « الصحيحين » [خ 4514 م101] من حديث ابن عباس في صفة تهجد النبي 
صلى الله عليه وسلم ما يشهد له . 


. ) 1١٠/١ ( أخرجه البيهقي‎ )١( 


لقلا 


سوه قم )١‏ تك كه 
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في « شرح المهذب » وه الأذكار » و« المطلب »© : أنه يستحب أن يكون السواك 
باليد اليمنئ ؛ لأنه أمكن . وبه أجاب الشيخ شرف الدين ابن البارزي . 

وفي ١‏ نوادر الأصول » : أنه باليسار فعل الشيطان . 

وفي « أمالي ابن عبد السلام » : أن القرب جميعها أصلها أن تكون باليمين . 

ورأيت بخط العلامة الشيخ شمس الدين ابن عدلان في « شرح المختصر » ما لفظه 
الذي تحرر لي من كلام الأصحاب : أن السواك إن كان المقصود به إزالة القلح. . 
فباليسار » وإن كان المقصود به العبادة. . فباليمين » وهو فقه حسن . 

والمنقول عن الإمام أحمد : أنه يستاك باليد اليسرئ ؛ لأنه إزالة مستقذر . فكان 
كالحجر في الاستنجاء . 

قال : ( ويسن للصلاة ) المراد : أنه يتأكد في هلذه الحالة » وإن لم يكن الفم 
متغيراً ؟ لقول حذيفة : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يتهجد. . يبشوص 
فاه بالسواك )20 » و( كان ) تشعر بالحالة الدائمة . 

و( الشوص ) : الدلك » وقيل : الغسل . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « لولا أن أشق علئ أمتي. . لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة » رواهما مسلم [01؟1" . 

وصح من طريق الحاكم 6141/11 : ١‏ ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير 
سواك » رواه أبو نعيم والحميدي بإسناد كل رجاله ثقات . 


. ) 506 ء ومسلم(‎ )١55( البخاري‎ )١( 

(؟) في هامش ( د ) : ( في « تهذيب التنقيح » : والثاني البخاري أيضاً » والسواك فيه عشر خصال 
محمودة : مطهرة للفم . مرضاة للرب ٠‏ يقوي لثة الأسنان » ويطيب رائحة الفم » ويزيل القلح 
عن الأسنان » ويقوي المعدة » ويذكي » ويعين علئ كثرة الجماع » ويذهب البخار من الفم » 
وأحسنها أنه نقل : أنه يُذكّر الشهادة عند الموت ) . 
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وفي ١‏ الإنتصار » وجه : أن السواك شرط في صحة الصلاة » ونقله ابن يونس عن 
أبي إسحاق ٠»‏ وهو غلط ؛ إنما هو قول إسحاق بن راهويه » واتفق له نظير ذلك في 
( إجزاء البدنة عن عشرة ) » وفى ( الردة إذا تكررت ) . 

وسواء في الاستحباب الصلاة المفروضة والنافلة 0 والتي بالوضوء والتيمم 2 حتئْ 

والمتجه : أنه يسن أيضاً للطواف . وسجدتى التلاوة والشكر . 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « السواك مطهرة للفم » مرضاة للرب 2١”)‏ » صححه ابن 
خزيمة ]١5[‏ وابن حبان 80٠١511‏ . 

ويجوز في ( مطهرة ) فتح الميم وكسرها . 

ويتأكد أيضاً عند القيام من النوم » وعند قراءة القرآن ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« طهروا أفواهكم بالسواك ؛ فإنها مسالك القرآن »”" . 

وعند دخول المنزل 0 لما روئ مسلم ]١55[‏ عن شريح بن هانىء : ( أنه سأل عائشة 


» في هامش ( د ) : ( والفم قد يتغير في أربعة أحوال : إما عند كثرة الكلام » أو لطول [أزم]‎ )١( 
. وإما لشدة الجوع . وإما لأكل ما يغير الفم من الأشياء المزنخة‎ 
. قال الشافعي رضي الله عنه : والاستيقاظ من النوم‎ 
: وللأزم تأويلان‎ 
أحدهما : أنه الجوع » ومنه ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل الحارث بن‎ 
: كلدة - وكان طبيب العرب - فقال : ما الداء ؟ فقال : الأكل » فقال : فما الدواء ؟ فقال‎ 
. الأزم » يعني : الجوع والاحتماء‎ 
: وقال كعب بن زهير [من البسيط]‎ 
المطعمون إذا ماأزمة لزمت- والطيبون ثياباً كلماعرقوا‎ 
» والثاني : أنه السكوت وهو اللغة » إلا أنه تارة يعبر به عن الجوع ؛ لأنه إمساك عن الأكل‎ 
. ) وتارة يعبر به عن السكوت ؛ لأنه إمساك عن الكلام‎ 
. بنحوه‎ ) 759١ ( (؟) أخرجه ابن ماجه‎ 
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-ه 


وَل يُكْرَهُ إلا لِلصَّائِم بَعْدَ ألزَّوَالٍ . له 


رضي الله عنها : أي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ به إذا دخل بيته ؟ قالت : 
السواك ) . 

وعد أبو شامة ذلك من حسن معاشرة الأهل . 

وقال الجويني : ينبغى أن يستاك عند كل صلاة وطهارة » فإن أخطأه ذلك. . فعند 
كل ليازة عاقإن اخطاء اللكى: لفن البوم والليلةامرة : 

وينبغي أن ينوي بالسواك السنة » كما ينبغي أن ينوي بالجماع النسل » وإن كان 
المقصود يحصل بدون نية . 

وينبغي أن يعود الصبي السواك ليألفه . 

وأن يغسل السواك إذا أراد استعماله ثانياً » ولا بأس بالخلال قبل السواك وبعده ؛ 
لما روئ عبد بن حميد 0171] عن أبي أيوب قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : « حبذا المتخللون في الوضوء والطعام » . 

وقال الترمذي الحكيم : يكره أن يستاك بسواك غيره » وأن يزيد طول السواك علئ 
شبر . 
وفي « البيهقي » [7/1] عن جابر قال : ( كان سواك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
موضع القلم من أذن الكاتب ) . 

واستحب بعضهم أن يقول في أوله : اللهم ؛ بيض به أسناني » وشد به لثاتي » 
وثبت به لهاتي ٠‏ وبارك لي فيه يا أرحم الراحمين . 

قال المصنف : وهلذا لا بأس به » وإن لم يكن له أصل ؛ فإنه دعاء حسن . 

قال : ( ولا يكره إلا للصائم بعد الزوال ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لَخُلُوفُ 
فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك »© » متفق عليه [خ 1854-م 1110١‏ . 

زاد مسلم : ١‏ يوم القيامة » » وزاد ابن حبان في « صحيحه ) [7414 : « لخلوف فم 
الصائم حين يخلف » » وهو بفتح الخاء وضم اللام”" . 
)١(‏ في هامش ( د ) : ( هو بضم الخاء » وحكي عن الفارسي الفتح والضم ٠‏ وقال : أهل المشرق- 
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١ه‏ ها .اهاعد .د ودوقاع. د .د ودود ها هد قا ود فاع ههه وأو واه هاه وه هاو هه هده هشاع قاع .د قاع د وعاعد ا .را و واو 


ولأنه أثر عبادة مشهود له بالطيب ٠»‏ فكان إبقاؤها راجحا علئ إزالتها كدم الشهيد . 
وأجمعنا علئ عدم التحريم في السواك . فتثبت الكراهة . 

وقولنا : ( مشهود له بالطيب ) احتراز من بلل الوضوء وأثر التيمم . 

وما يصيب ثوب العالم من المداد » فإنه مشهود له بالفضل لا بالطيب . 

واختصاصه بما بعد الزوال ؛ لأن التغير قبله يكون من أثر الطعام » وبعده من 
الصيام » وروي : ١‏ استاكوا بالغداة » ولا تستاكوا بالعشي ؛ فإنه ليس من صائم تيبس 
شفتاه إلا كان نوراً بين عينيه يوم القيامة »”'2 » وهلذا يخص قوله صلى الله عليه وسلم : 
« من خير خصال الصائم السواك » رواه ابن ماجه 1777[1] » أو يحمل على ما قبل 
الزوال . 

وقيل : لا يكره السواك له مطلقاً » وبه قال الأئمة الثلاثة » واختاره المصنف في 
« شرح المهذب » . وحكاه في « الروضة » هنا قولاً ؛ لما روى الترمذي [755] وحسنه 
عن عامر بن ربيعة قال : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو 
صائم ) . 

وروي عن الشافعي : أنه لم ير به بأساً أول النهار وآخره . 

وعن القاضي حسين : أنه يكره في الفرض ٠‏ ولا يكره في النفل ؛ خوفآ من الرياء 


بتقدير الترك . 
وفي « الرونق » و« شرح المحب الطبري » وجه : أنه لا يكره إلا بعد العصر ؛ لأثر 
فيه رواه البيهقى [074/14؟] : 


وفي « ودائع ابن سريح )2 : أنه لايكره إلا عند الإفطار » والأصح في (١‏ شرح 
المهذب » : أن الكراهة تزول بغروب الشمس . 
وعن الشيخ أبي حامد : أنها تبقئ إلى الإفطار . 


-- يقولونه بالوجهين » والصواب : الضم . يقال : خلف فوه بفتح الخاء واللام » يخلف بضم 
اللام » وأخلف يخلف . . إذا تغير ) . 


)0( أخرجه البزار ( 7١737‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( 7/8/5 ) . 


دين 


قال : ( والتسمية أوله ) ؛ لما تقدم في أول ( الطهارة ) : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم وضع يده في الماء وقال : « توضؤوا باسم الله » » قال أنس : فرأيت الماء ينبع 
من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم ٠‏ والقوم يتوضؤون حتئ توضؤوا عن آخرهم . 
وكانوا نحو سبعين رجلاً”'" . 

وروى الدارقطني [4/1/] والبيهقي [4/1:] : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من 
توضأ وذكر اسم الله عليه. . كان طهوراً لجميع بدنه » ومن توضأ ولم يذكر اسم الله 
عليه. . كان طهوراً لما مر عليه الماء » . 

قال المصنف : معناه : أنه طهور من صغائر الذنوب , للكن الحديث لم يصح . 
وأما تصحيح الحاكم له. . فإنه اشتبه عليه » وانقلب عليه إسناده . 

وأما حديث : ١‏ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ». . ففي ١‏ أبي داوود »2 ]٠١5[‏ 
و« الترمذي »012] ». للكنه لم يصح . 

وقال أحمد : لا أعلم في التسمية حديثاً ثابتاً » ولذلك قال : ليست سنة فيه » بل 
هي محبوبة في كل أمر ذي بال » لا اختصاص لها بالوضوء . 

وعن الشيخ أبي حامد : أنها هيئة فيه . 

و( الهيئة ) : ما يتهيأ به لفعل العبادة . و( السنة ) : ما كان من أفعالها الراتبة . 

وأكمل ألفاظها : بسم الله الرحمئن الرحيم » فإن قال : باسم الله. . حصل فضل 
التسمية بلا خلاف . 

وقال الأستاذ أبو منصور : يقول : باسم الله وعلئ ملة رسول الله صلى الله عليه 


ودل 5 


وفي ١‏ بداية الهداية » : بسم الله الرحملن الرحيم # رب أعود يك مِنْ همرت 


دس 


لشَّيطِينِ () وأعودٌ يك رب أن حصرود ن* . 


.)1١/١( أخرجهالنسائي‎ )١( 


انذنن 


هم ه و 02 
فإن 2 . ني أَنْنَائهِ » وَغَسْلُ كَفَيْهِ ٠‏ فَإِنْ آ يتَيِقَنْ طَهْرَهُمًا. . كْرةَ عَمْسّهُمَا في 
ألإناءِ قبْلَ عْسْلِهِمًا » الامو اميا خال يو لمحو امع ا م 
ويستحب التعوذ قبلها 2 والإتيان بالشهادتين »؛ ويقول 
]0 , 


الحمد لله الذي جعل الماء 


والحكم في الاكل إذا 3 التسمية كالمتوضىء ؛ لما روى النسائى [سك 176] 
وأحمد 0*3 عن أمية بن 


مخشي الخزاعي ‏ ولا يعرف له سواه : أن النبي صلى الله 
عله رشطم زان راد ياكل يلم بعيونة الها كان فى لخر لام قال باسم الله أوله 
وآخره » فقال صلى الله عليه وسلم : « ما زال الشيطان يأكل معه . فلما سمئ. . قاء 
ما أكل » . 

قال : ( فإن ترك. . ففي أثنائه ) ؛ تداركا لما فات ٠»‏ كما أن الاكل إذا نسيها فى أول 
الأكل. . تداركها . ْ 
وتعبيره ب ( الترك ) أحسن من قول « المحرر» : نسي ؛ إذ لا فرق بين العمد 
والنسيان » فلو لم يسم فرغ. . فات محلها . 

ويندب إذا تدارك في الأثناء أن يقول : باسم الله علئ أوله وآخره » كما يستحب 
ذلك في الطعام . 

قال : ( وغسل كفيه ) ؛ روى الشيخان عن عبد الله بن زيد [خ ١6١‏ م85؟] 
وعثمان [خ ١٠1-م3؟؟]‏ نهما وصفا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلا 
يديهما ثلاثأ قبل المضمضة والاستنشاق ) » والمنقول : أنه يغسلهما كذلك . 

قال : ( فإن لم يتيقن طهرهما.. كره غمسهما في الإناء قبل غسلهما ) ؟ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء 
يغسلهما ثلاثاً ‏ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده » » متفق عليه [خ 115 -م908] إلا 
لفظ : « ثلاثاً » فلمسلم فقط . 

وفي الحديث إعلام بأن الأمر بذلك إنما هو لأجل توهم النجاسة ؛ لأنهم كانوا 
أصحاب أعمال ويستنجون بالأحجار » وإذا ناموا جالت أيديهم فربما وقعت علئ محل 


درق فى هامش ( د ) ( وفي « زيادات العبادي » : والحمد لله على الإسلام ونعمته ) 
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النجو » أو بثرات في الجسد . فإذا صادفت ماء قليلاً . . نجسته . 

وإذا كان هنذا هو المراد فمن لم ينم واحتمل نجاسة يده. . كان في معنى النائم » 
فلهلذا عبر المصنف بقوله : ( فإن لم يتيقن طهرهما ) ؛ فإنه شامل للقائم من النوم 
وغيره » وعدم التيقن يحصل بشكه في نجاستهما » أو توهمها ٠‏ أو تيقن النجاسة . 

واحترز ب ( الإناء ) عن البرك والأنهار » للكن المائع - وإن كثر ‏ حكمه حكم 
القليل » فإن خالف وغمس . . لم يفسد الماء بذلك ؛ للشك في نجاستهما . 

فإذا تيقن طهرهما. . لم يكره الغمس على الأصح . 

وعبر عنه في ١‏ التصحيح » بالصواب » وهو معترض بحكاية الخلاف ٠‏ بل هو 
قوي . والأصح : أنه لا يستحب له الغسل قبل الغمس أيضاً . 

وحيث كرهنا له الغمس لا تزول الكراهة إلا بالغسلات الثلاث ٠‏ نص عليه في 
«البويطي»؛ ونقله في «الروضة» عنه وعن الأصحاب ». ولا فرق بين نوم الليل 
والنهار. 

وقال في « شرح المسند 2'”0 : يمكن أن يقال : الكراهة في نوم الليل أشد . 

وهلذه الغسلات هي المطلوبة أول الوضوء ٠»‏ للكن تأكد تقديمها عند الشك علئ 
إدخال اليد » كذا أشعر به كلام الرافعي » وبه صرح البندنيجي والقاضي أبو الطيب وابن 
الصباغ . 

قال : ( والمضمضة والاستنشاق ) ؛ لما روئ مسلم [82] عن عمرو بن عبسة 
السلمي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ ما منكم من أحد يقرب وضوءه » ثم 
يتمضمض ويستنشق فينتثئر”" . . إلا خرت خطايا فِيّهِ وخياشيمه مع الماء » . 


. ) في هامش ( د ) : ( أي : الرافعي في « شرح مسند الإمام الشافعي » رضي الله عنه‎ )١( 
هو بالثاء المثلثة‎ : »رثني١و‎ : ]418417/١[ » في هامش ( د ) : ( في « شرح المهذب‎ 4 
. المكسورة بعد النون قبل الراء » وهو طرح الماء من الأنف بعد الاستنشاق‎ 
. ) قيل : كان رابع أربعة في الإسلام » وهو أخو أبي ذر لأمه‎ ١ وكنية عمرو : أبو نجيح‎ 
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ومعنل ( خرت ) : سقطت وذهبت » ويروئ : جرت بالجيم » أي : جرت مع ماء 
الوضوء . 

ولو قال المصنف : ( المضمضة ثم الاستنشاق ).. كان أولئ ؛ لأنه صحح في 
زوائد « الروضة »© : أنه يشترط تقديم غسل الكفين عليهما » وأن تقديم المضمضة على 
الاستنشاق مستحق ٠‏ وقد أشار إليه بعد ذلك بقوله : ( ثم الأصح ) . 

وأما عدم وجوبهما. . فلقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي علمه الصلاة : 
« توضأكما أمرك الله »20 » وليس فيما أمره الله المضمضة والاستنشاق . 

ثم أقلهما جعل الماء في الفم والأنف » ولا يشترط مجه ولا إدارته على الصحيح ٠‏ 
فيكفي بلعه . 

وأكملهما المبالغة » وهو : أن ينتهي الماء إل أقصى الحلق والخياشيم . 

والحكمة في تقديم السنن الثلائة على الوضوء : أن يدرك أوصاف الماء الثلاثة 
اللون والطعم والريح . 

وقال ابن عبد السلام : قدمت المضمضة لشرف منافع الفم على الأنف ؛ لأنه 
مدخل القوت الذي هو قوام الحياة » ومحل الأذكار الواجبة والمندوبة » والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . 

واتفق الأصحاب علئ أنه : يستحب أن يأخذ الماء بيده اليمنئ » كما ثبت في 
« الصحيحين » [خ ١٠١1-م55؟]‏ ؛ ونص عليه في « المختصر »© . 

قال : ( والأظهر : أن فصلهما أفضل ) ؛ لما روى أبو داوود [40] عن طلحة بن 
مُصرّف عن أبيه عن جده أنه قال : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين 
المضمضة والاستنشاق ) . 

وروى ابن السكن في ١‏ سننه الصحاح » عن شقيق بن سلمة قال : شهدت علي بن 
أبي طالب وعثمان توضاأً ثلاثاً ثلاثاً » وأفردا المضمضة من الاستنشاق » ثم قالا :. 


. ) ١١750 والنسائي‎ . ) 7١7 ( أخرجه أبو داوود ( 861 ) » والترمذي‎ )١( 


اين 


( هلكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم )”© . 

والثاني : الأفضل الجمع ؛ لما روي عن علي كرم الله وجهه في وصف وضوء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنه تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد )9 . 

قال : ( ثم الأصح ) أي : علئ قول الفصل ( يمضمض بغرفة ثلاثاً » ثم يستنشق 
بأخرئ ثلاثاً ) ؛ لما روى البزار عن علي أنه كذلك وصف وضوء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وأنكر ابن الصلاح هلذه الرواية » وليست منكرة . 

والحكمة في ذلك : أن لا ينتقل عن عضو إلا بعد إكمال ما قبله . 

والثاني : بست غرفات ٠‏ يتمضمض بثلاث ويستنشق بثلاث ؛ لأنه أقرب إلى 
النظافة » وهو أنظفها وأضعفها 

وعلىئ قول الفصل. . تقديم المضمضة على الاستنشاق مستحق ؛ لأنهما عضوان 
مختلفان. فتعين الترتيب فيهما كسائر الأعضاءء وإلئ هنذا أشار المصنف بقوله: (ثم). 

وقيل : إنه مستحب ؛ لأنهما لما تقاربا نزلا منزلة العضو الواحد . والخلاف في 
الأفضل » فلو تمضمض واستنشق كيف كان. . فقد أدئ سئنهما . 

قال : ( ويبالغ فيهما غير الصائم ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لِلّقيط بن صبرة : 
« أكمل الوضوء ء. وبالغ [في] الاستنشاق إلا أن تكون صائما » رواه الأربعة9؟» 
وصححه الترمذي [7/88] وابن خزيمة [151] واين حبان ]٠١54[‏ . 

وفي رواية للدولابي : ١‏ وبالغ في المضمضة والاستنشاق )© 

وقال الصيمري والماوردي : إن الصائم يبالغ في المضمضة دون الاستنشاق ؛ لأن 
المتمضمض متمكن من رد الماء عن وصوله إلئْ جوفه بأن يطبق حلقه » بخلاف 
المستنشق فإنه لا يمكنه دفع الماء بالخيشوم . 


. ) 1/4/١ ( » أصله في « الصحيحين » » وانظر « تلخيص الحبير‎ )١( 
. بمعناه‎ ) 588/١ ( والنسائى‎ . ) ١١5 (؟) أبو داوود(‎ 
. )5/1١( أبوداوود( 147 ) ء وابن ماجه (/501 ) ؛ والنسائى‎ 
ْ . ) 1814/١ (» انظر « تحفة المحتاج‎ )4( 
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وهلذا النهي علئ سبيل الكراهة لا التحريم » كما جزم به في ١‏ شرح المهذب »© . 

والفرق بينه وبين تحريم القبلة للصائم عند تحريك الشهوة : أن المبالغة نشأت عن 
سبب مأمور به وهو المضمضة ٠‏ وتلك عن سبب منهي عنه . 

وسوى القاضي أبو الطيب بينهما » فجزم بتحريم المبالغة أيضاً . 

قال : ( قلت : الأظهر : تفضيل الجمع بثلاث غرف . يمضمض من كل ثم يستنشق 
والله أعلم ) . 

قال الشيخ : وهو الذي لا يترجح غيره » ويتعين الجزم به ؛ لأنه المنصوص في 
« الأم » » والذي صحت به الرواية عن عبد الله بن زيد وغيره . 

فالرافعي يرجح قول الفصل » والمصنف قول الوصل . 

فإن قلنا بقول الفصل. . فالأصح : عندهما أنه بغرفتين . 

وإن قلنا بالجمع . . فالأصح : عندهما أنه بثلاث غرفات . 

قال : ( وتثليث الغسل ) بالإجماع » فلو زاد. . فهل يكره أو يحرم » أو لا يكره 
ولا يحرم ؟ فيه أوجه » أصحها : أولها ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم توضاأً ثلاثا ثلاثاً . 
ثم قال : « فمن زاد علئ هنذا أو نقص . . فقد أساء وظلم » رواه أبو داوود 1751 وغيره 
بإسناد صحيح . 

قال ابن الرفعة : مراده أساء بالنقص عن المرة » وظلم بالزيادة على الثلاث”"" , 
وقيل : عكسه . 

فلو غمس يده في ماء كثير راكد وحركها.. حصل التثليث عند القاضي حسين 
)00( في هامش ١‏ د ) : ١(‏ أساء » يعني : لمخالفة السنة » و« ظلم » يعني : لمجاوزته الحد ؛ لأن 

الظلم مجاوزة الحد ووضع الشيء في غير موضعه » فمن جاوز الحد في كل شيء . . فقد وضع 


الشيء في غير موضعه . أساء بترك السنة وظلم بمجاوزة السنة » وهلذه الإساءة والظلم 
لا توجب العصيان والإثم قولاً واحداً » والله أعلم . ١‏ شامل ») . 


لين 


وَالْمَسْح » وَيَأحُدَ السَّاكُ باليقين » ل ار ار دا ور ا لور ل و للست 1 ار ا ا ا 


والبغوي . وأفتى الشيخ بمخالفتهما ؛ رعاية لصورة العدد . ولأن الماء قبل الانفصال 
عن المحل لا يثبت له حكم فلا يحصل العدد به . 

قال : ( والمسح ) . المراد : مسح الرأس والأذنين والصماخين ؛ لما روى أبو 
داوود ٠١7[‏ عن عثمان] والنسائي عن علي كرم الله وجهه أنه توضأ ثلاثاً ثلاثاً » ومسح رأسه 
ثلاثاً وقال : ( هلذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ) » للكن جاء في ١‏ صحيح 
مسلم © [10] في وصف عبد الله بن زيد وضوءه صلى الله عليه وسلم : ( أنه مسح رأسه 
مرة واحدة ) . 

وفي رواية له[55] : ( أنه توضأ فغسل وجهه ثلاثاً , ويديه مرتين » ورأسه مرة ) . 

لا جرم استحب بعض أصحابنا المسح مرة واحدة » وحكاه الترمذي عن الشافعي » 
وهو مذهب الأثمة الثلاثة » واختاره ابن المنذر . 

وفي وجه : أن مسح الأذنين مرة واحدة . 

واحترز ب ( تثليث الغسل والمسح ) عن القول . كالتسمية أوله والتشهد آخره ء 
ولم يصرح في ذلك بالتكرار إلا الروياني » فإنه صرح بتثليث التشهد آخره » وجاءت فيه 
رواية في ابن ماجه » [15:] » والزيادة على الثلاث مكروهة . وقيل : حرام » وقيل : 
خلاف الأول . 


فرع : 
ل ل 
التثليث كما أفهمه كلام الفوراني والروياني”'" والإمام وغيرهم . 
وفي ” فروق الجويني » ما يقتضي خلافه . 
قال : ( ويأخذ الشاك باليقين ) في المفروض وجوباً » وفي المسنون ندب ؛ لأن 
الأصل عدم ما زاد » كما لو شك في عدد الركعات » فإذا شك : هل غسل ثلاثاً أو 
مرتين ؟ أخذ بالأقل وغسل أخرىئ . 


. ) في هامش ( ز ) : ( وما أفهمه كلام الفوراني والروياني ضعيف مردود‎ )١( 


اجن 


لانن عو - َأ 6 
وَمَسح كل رَأسه ١‏ لم أذنيْهِ ' 1 ا ميرو 0 ا( يك ون ل اف ارهج قث اي" :12 ل وود امتع قد اوا جو اق لك لم نه 


وقال الشيخ أبو محمد : يأخذ بالأكثر حذراً من أن يزيد رابعة ؛ فإنها بدعة » وترك 
السنة أهون من ارتكاب بدعة . 

وأجاب الأولون بأن البدعة ارتكاب الرابعة عالماً بكونها رابعة . 

قال : ( ومسح كل رأسه ) ؛ لأنه أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم » 
وخروجا من الخلاف » فيأخذ الماء بكفيه ثم يرسله » ثم يلصق طرف سبابته بطرف 
سبابته الأخرئ » ثم يضعهما على مقدم رأسه ويضع إبهاميه علئ صدغيه » ثم يذهب 
بهما إلئ قفاه » ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه » وهلذه مرة واحدة . 

وهلذا الاستحباب لمن له شعر ينقلب بالذهاب والرد » فالذي لا شعر له أو له شعر 
لا ينقلب. . اقتصر على الذهاب » فلو رد. . لم تحسب ثانية ؛ لأنه صار مستعملاً . 

وإذا مسح زيادة على الواجب. . فهل يقع جميعه واجباً » أو الواجب ما يقع عليه 
الاسم خاصة ؟ فيه خلاف » واختلاف تصحيح في مسائل تأتي في مواضعها . 

قال : ( ثم أذنيه ) ؟ لما روئ أبو داوود [4؟1] عن المقدام بن معدي كرب : ( أن 
النبي صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما » وأدخل أصابعه في 
فعا يهن : 

قيل : وذلك مستحب بباقي بلل الرأس » والصحيح : أنه بماء جديد . 

وأتى المصنف ب ( ثم ) ؛ ليعلم أنهما مرتبان علئ مسح الرأس » فلو قدمهما 
عليه . . لم تحصل السنة في الأصح » وعطف في « المحرر » بالواو ففاته ذلك . 
فائدة : 

روى الدارقطني وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم : ١‏ إن الله تعالئ أعطاني نهراً » يقال له : الكوثر » في الجنة . لا يدخل 
أحد إصبعيه في أذنيه » إلا سمع خرير ذلك النهر » قالت : فقلت : يارسول الله ؛ 


)١(‏ في هامش (١‏ د ) : ( هما جحر الأذنين » ويقال : صماخ وسماخ بالسين المهملة أيضاً ٠‏ ويقال 
للأذن نفسها ) . 


8 


فإِنْ عَسُرَ رَفَعْ ألْعِمَامَة .. كَمَلَ يلمح عَليْهًا . و يل اللخية الْكنَة 3000 


وكيف ذلك ؟ قال « أدخلي إصبعيك في أذنيك وسدي . فالذي تسمعين فيهما من 
خرير الكوثر» . 

وهلذا النهر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم » تتشعب منه جميع أنهار الجنة . 

قال : ( فإن عسر رفع العمامة. . كمل بالمسح عليها ) سواء وضعت على طهر أم 
حدث ؛ لما تقدم في حديث المغيرة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح 
بناصيته وعلئ عمامته )”23 . 

والتعبير ب ( العسر ) تبع فيه « المحرر » و« الشرحين »© . 

والذي في ١‏ الروضة » : ولو لم يرد نزع ما علئ رأسه من عمامة أو غيرها. . مسح 
ما يجب من الرأس ٠»‏ ويسن تتميم المسح على العمامة . 

فاقتضت : أنه لا فرق بين أن يكون له عذر أم لا » وبه صرح في « شرح المهذب». 

وأشار بقوله : ( كمل ) إلئ أنه لا بد من مسح شيء من الرأس خلافاً لمحمد بن 
نصر المروزي ٠»‏ فإنه ذهب إلئ جواز الاقتصار على العمامة . 

وفي مسح الرقبة بعد الأذنين أوجه : 

أحدها : أنه يسن بماء جديد » واختاره الروياني والغزالي . 

والثاني : وإليه مال الأكثرون أنه أدب وليس بسنة”"؟ . 

والثالث : أنه بدعة واختاره المصنف . 

قال : ( وتخليل اللحية الكثة ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته 
الشريفة وكانت غزيرة » صححه ابن حبان ]٠١81[‏ والحاكم [144/1) . 

و( التخليل ) : تفريق الشعر » وأصله إدخال الشيء في خلال الشيء » وكذلك 
تخليل ما في معناها كالعارض ٠‏ وتكون أصابعه من أسفلها . 

وقال المزني : تخليلها واجب . 


)١(‏ مسلم(075؟1) 
0( في هامش ( م ) : ( وأما حديث : « مسح الرقبة أمان من الغل » . . فقال النووي في « شرح 
المهذب ]0775/1١[6‏ : إنه موضوع ) . 


انا 


ب أ 2 
وَأصابعه » وتقديم اليَمين . ا ا ا و ا ا 
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قال في « الروضة » : ومراده وجوب إيصال الماء إلى المنبت . 

ويستثنى المحرم فإنه لا يخلل ؛ لأن نتف الشعر حرام » والتخليل سنة ويخاف منه 
المحذور » قاله المتولي في ( كتاب الحج ) . 

وخالفه الشيخ في ١‏ الحلبيات » فقال : التخليل باق علئ سنيته » للكنه في حالة 
الإحرام أضعف من الاستحباب » ثم مال إلى أولوية الترك . 

وتستثن لحية المرأة والخنث ؛ لأنه تقدم وجوب غسل بشرتهما . 

قال : ( وأصابعه ) ؛ لما روى الترمذي [5] عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « إذا توضأت. . فخلل بين أصابع يديك ورجليك » . ْ 

والأولى في تخليل اليدين التشبيك » وفي الرجلين أن يكون بخنصر يده اليسرئ » 
من أسفل ل اليمنىل ويختم بخنصر علة اليسرئ ؛ لما رو أبو داوود [144] 
والترمذي 401] وابن ماجه [45:] عن المستورد بن شداد أنه قال : ( رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا توضا. . يدلك أصابع رجليه بخنصره ) . 

وقال أبو طاهر الزيادي : يخلل ما بين كل إصبعين بإصبع من أصابع يديه . 

قال : ( وتقديم اليمين ) بالإجماع . 

وروئ أبو داوود [4158] وابن ماجه [405] عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « إذا توضأتم . . فابدؤوا بميامنكم » . ْ ْ 

وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره ٠‏ وفي شأنه 
كله » متفق عليه [خ 158-م158] . 

فإن قدم اليسرئ. . صح بالإجماع » ونص في ١‏ الأم » علئ كراهته . 

أما الكفان والخدان والأذنان. . فالسنة تطهيرها معاً » لغير الأقطع على الأصح . 

وفي الوجه يبدأ بأعلاه » وفي اليد والرجل بالأصابع » إلا أن يكون غيره يصب عليه 
فبالمرفق والكعب . وأما الخفان فيمسحهما معاً . 


علوم 


2 3 2 42 0 ر#ول وم 14 او للم 2 و 
وَإطالة غرَّتِهِ وتخجيله : وَالموَالاة 2 وأوجيها القديم : ب لالد حا حو ا و 


قال : ( وإطالة غرته وتحجيله ) ؛ لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم : « أنتم 
الغر”"2 المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء » فمن استطاع منكم أن يطيل غرته 
وتحجيله . . فليفعل »”"2 . 

ف(إطالة الغرة): أن يغسل مع وجهه من مقدم رأسه وعنقه زائداً على الجزء الواجب . 

و( التحجيل ) : أن يغسل فوق مرفقيه وكعبيه » وغايته : استيعاب العضد 
والساق » وقيل : نصفهما » وقيل : الزيادة من غير تحديد . 

ولا يصير الماء مستعملاً بانتقاله إل موضع الغرة والتحجيل ٠‏ بخلاف ما لو انتقل 
إلى غيرهما كفوق الركبة. . فإنه يصير مستعملاً . 

وأطلق الغزالي وجماعة : أن الغرة في اليدين والرجلين » والصحيح : أن هنذا 

قال : ( والموالاة ) ؛ اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم . 

وصرفنا عن الوجوب : 

ما صح عن ابن عمر أنه توضأ في السوق » فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه . 
فدعي إلئ جنازة » فدخل المسجد ثم مسح علئ خفيه”" » وكان ذلك بحضرة جماعة 
من الصحابة ولم ينكروا عليه . 

والقياس علئ رمي الجمار والطواف؛ فإنهما لا يبطلان بالتفريق . 

قال : ( وأوجبها القديم ) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم واظب عليها وقال : « هنذا 
وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به »”؟»» ولأنه عبادة يبطله الحدث فأبطله التفريق » 


)١(‏ في هامش ( د ) : ( قال أهل اللغة : الغرة : بياض في جبهة الفرس ٠‏ والتحجيل : بياض في 
يديها ورجليها . قال العلماء : سمي النور الذي يكون علئ مواضع الوضوء غرة وتحجيلاً تشبيهاً 
بغرة الفرس » والله أعلم . من شرح مسلم » للنووي [178/5] ) . 

(؟) أخرجه البخاري ١750‏ ) » ومسلم (150؟) . 

. ) 85 /١ ( البيهقي‎ )6( 

. ) 8١ /١( والبيهقي‎ » ) 1/4/١ ( أخرجه الدارقطني‎ )5( 


يدان 


كالصلاة إذا طول الركن القصير . 

وأجاب الأصحاب بأن الصلاة يبطلها التفريق اليسير ولا يبطل الوضوء بالإجماع . 

والأصح في ضابط الكثير : أن يجف المغسول مع اعتدال الزمان ومزاج الإنسان . 
والقليل : دون ذلك . والمعتبر : آخر غسلة ‏ ويقدر مسح الرأس غسلاً - وقيل : يرجع 
فيه إلى العادة » وقيل : قدر ما يمكن فيه تمام طهارة . 

والأصح : أن الخلاف لا يجري إذا كان التفريق بعذر كالنسيان ونحوه . 

قال : ( وترك الاستعانة ) ؛ لأنه الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسله”" , 
ولأنه نوع تكبر وهو لا يليق بحال العبادة . 

وروى البزار [50] : أن أبا بكر - وقيل : عمر ‏ همّ بصب الماء علئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : « إني لا أحب أن يعينني علئ وضوئي أحد » » للكنه 
ضعيفف . 


0. 


ودليل جوازها ما رواه الشيخان [خ 18١‏ م 774] عن المغيرة م ( أنه صب على النبي 
صلى الله عليه وسلم  )‏ وفيهما عن أسامة [خ ١14-م‏ ١118]نحوه‏ . 

وفي ١‏ ابن ماجه »01] عن الرُبِيّع بنت مُعوّذ بن عفراء : ( أنها صبت عليه ) . 

وفيه [541) : ( وصب عليه صفوان بن عسال في سفر ) » فلذلك كان الأصح : أنها 
تلاقف الأولرا لا مكروهة.. 

ومحل هلذا الخلاف 8 إذا استعان بمن يصب عليه الماء 3 فإن استعان بمن يحضره 
له. . فلا بأس ١‏ وإن استعان بمن يغسل أعضاءه . : كره قطعا 

وتعبير المصنف وغيره بالاستعانة يقتضى : اختصاص الحكم بطلب المتوضىء 


« : لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‎ : ]10/١[12»بذهم‎ ١( : في هامش ( د)‎ )١( 
. © لا أستعين على الوضوء بأحد‎ 
وقد روئ أبو عبد الله ابن ماجه [177"] معناه من حديث ابن‎ ٠» الشرح : هنذا الحديث غريب‎ 
» عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره إلئْ أحد‎ 
: ) ولا صدقته التي يتصدق بها »؛ يكون هو الذي يتولاها بنفسه‎ 
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ص يمه و 


وَألنَفْضٍ ٠‏ وَكَذَا لنَنْشِيفْ فِي الأصَحٌ . ل ل 


ذلك . فلو أعانه غيره وهو ساكت.. لا يكون خلاف الأولئ » كما لو حلف 
لا يستخدمه فخدمه ساكتاً. . لا يحنث » وليس المراد ذلك بل الاستقلال بالأفعال ولو 
لم يأمره . 

هلذا فيمن يمكنه أن لا يستعين » فأما من لايقدر على الوضوء إلا بذلك 
كالأقطع . . فإنه تلزمه الاستعانة ولو بأجرة المثل إن وجدها فاضلة عن كفايته وكفاية من 
تلزمه كفايته ليومه وليلته » وقضاء دينه » فإن لم يجد. . صلئ وأعاد كفاقد الطهورين ؛ 
لندوره . 

قال : ( والنفض ) أي : وترك النفض ؛ لأنه كالتبري من العبادة . ولحديث : 
« إذا توضأتم . . فلا تنفضوا أيديكم ؛ فإنها مراوح الشيطان » » للكنه ضعيف"" . 

واستثن بعضهم النفض عند مسح الرأس والأذن والرقبة » فإنه مستحب إذا أمن 
الوشاكن. : 

وفيه نظر ؛ لأنه يستحب في هلذه الأحوال أن يرسل يديه لا أن ينفضهما . 

وفي النفض أوجه : 

أحدها : مكروه » وجزم به الرافعي في كتبه . 

والثاني : خلاف الأولئ » وهو المنصوص . 

والثالث : مباح . ورجحه المصنف ؛ لأن في « الصحيح » [خ 5777م 517] في صفة 
غسله صلى الله عليه وسلم : ( أنه انطلق وهو ينفض الماء بيده ) . 

قال : ( وكذا التنشيف في الأصح ) ؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ولأنه يزيل أثر العبادة . 

وكان الأحسن حذف ( كذا ) ؛ لأن ما قبله مختلف فيه أيضاً . 

وقيل : إنه مباح يستوي فعله وتركه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه فعله 
وتركه ٠»‏ واختاره في ( شرح مسلم »2 . 


. ) 01 ( » أخرجه ابن أبي حاتم في « العلل » ( 77 ) » وابن الجوزي في « العلل‎ )١( 
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ررم عدم روس ”روه 0 5 من را هس 5 ”7 دع رافق 26 ري # سوبي 
تقول بعذه : أشهد أن لا إلله إلا أله وَحَدَهُ لا شريك له » وَأَسْهَد أن مُحَمّداً عَبِدهُ 
000 1 م - 4 س5 2 َي 4 0 م مكودع - 7 
وَرَسُولهُ ٠»‏ آللهم ؛ اجعلني مِن التَوَابِينَ » وَأحِعَلنِي من المتطهّرينَ ٠»‏ سبْحَانكَ 
٠ ٠ 0‏ - ٍ 2 . ص عه 


وقيل : يستحب لما فيه من الاحتراز عن إلصاق الغبار . 

وقيل : يكره في الصيف دون الشتاء لعذر البرد » فإن دعت ضرورة إلى التنشيف . . 
فلا كراهة ولا أولوية في تركه » للكن روى السهيلي : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان له منديل يمسح به وجهه من الوضوء ) . 

قال في « الذخائر » : وإذا تنشف.. فالأولئ أن لا يكون بذيله وطرف ثوبه 
ونحوهما . 

أما تنشيف الميت. . فمستحب بلا خلاف ؛ لثلا يفسد الكفن , كذا علله الرافعي . 

وأما غسل البدن من النجاسة. . فالمتجه : أنه لا كراهة في التنشيف منه . 

قال : ( ويقول بعده : أشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله , اللهم؛ اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين )؛ لما روئ مسلم 
[* عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من توضأ فأحسن 
الوضوء » ثم قال : أشهد أن لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له ٠»‏ وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله صادقاً من قلبه. . فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء » . 

زاد الترمذي [00] فيه : « اللهم ؛ اجعلني من التوابين » واجعلني من المتطهرين » . 

قال : ( سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إلله إلا أنت ٠‏ أستغفرك وأتوب 
إليك ) ؛ لما روى الحاكم [514/1) » والنسائي في « عمل اليوم والليلة » 411] : « أن 
من ذكره. . كتب في رق » ثم طبع بطابع”'' » فلم يكسر إلى يوم القيامة » . 

واختلف في ( سبحانك اللهم وبحمدك ) فقيل : جملة واحدة و( الواو ) زائدة 


)01( في هامش ( د ) : ( من « شرح المهذب 011/116 : الطابع بكسر الباء وفتحها لغتان فصيحتان 
وهو : الخاتم » ومعنئ «طبع» ء أي : ختم » وقوله : « فلم يكسر إل يوم القيامة » قال 
الشيخ تقي الدين : معناه أنه لا يتطرق إليه من السيئات المحبطة ما يتطرق إلى كثير من 
١‏ لحسنات » والله أعلم ) . 


- 
و ردم دم سه > 


وَحَذَفْتُ دُعَاءَ آلأَعْضَاءٍ ؛ إِذْ لآ أَصْلَ لَهُ . 0 
وقيل : جملتان و( الواو ) عاطفة أي : وبحمدك سبحتك . 

وقال الخطابي : المعنئ : وبمعونتك التي هي نعمة توجب علي حمدك سبحتك 
لا بحولي وقوتي . 

ويستحب أن يأتي بهذا الذكر مستقبل القبلة » قاله الرافعي » وأسقطه من 
« الروضة » . 

وفي « الإحياء » و« البحر » : ويومىء يطرفه إلى السماء ويصلي على النبي 
صلى الله عليه وسلم . 

وفي « رحلة ابن الصلاح » : عن أبي الحسن علي بن أحمد بن الحسن البردي 
الشافعي أنه قال في كتاب ١‏ الغنية ) : يستحب أن يقرأ سورة القدر . ووفاة المذكور 
سنة إحدئ وخمسين وخمس مئة . 

وروى النسائي 14701 وابن السني [14] عن أبي موسى الأشعري أنه قال : أتيت النبي 
صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ » فسمعته يقول : « اللهم ؛ اغفر لي ذنبي » ووسع 
لي في داري » وبارك لي في رزقي >2 » فقلت : يا رسول الله ؟ سمعتك تدعو بكذا 
وكذا » فقال : « وهل تركن من شيء » ؟ 

قال : ( وحذفت دعاء الأعضاء ؛ إذ لا أصل له ) لما قدم في الخطبة : أنه لا يحذف 
من « المحرر » شيئاً من الأحكام ولا من الأذكار. . اعتذر عن حذف دعاء الأعضاء 
لعدم ثبوته » وسبقه إلى ذلك ابن الصلاح ١‏ وقد روي من طرق موقوفاً علئ علي 
رضي الله عنه وغيره . 

وجمع الحافظ ابن عساكر فيه جزءاً » وهو مروي عن السلف » والحديث الضعيف 
يعمل به في فضائل الأعمال . 

فيقول عند غسل الوجه : اللهم ؛ بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه . 

وعند غسل اليد اليمنى : اللهم ؛ أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابآً يسيراً . 

وعند غسل اليسرى : اللهم ؛ لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري"" . 


)0 في هامش ( د ) : ( وعن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم- 


لاه 


ا ل اق لاقن لمع لام قل بو لمق لقي رما دعقاو للخم د ولا فوج 36 كا هدرم عله 1-447 اول ا و ار 2 


وحكى المصنف والقاضي عياض قولين : 

أحدهما : أن جميع المؤمنين من الأمم يأخذون كتبهم بأيمانهم ٠‏ ثم يعذب الله من 
يشاء من عصاتهم . 

والثاني : إنما يأخذه من يمينه الناجون من النار خاصة . 

وعند مسح الرأس : اللهم ؛ حرم شعري وبشري على النار . 

وعند الرجلين : اللهم ؛ ثبت قدميّ على الصراط يوم تزل فيه الأقدام : 

وزاد الرافعي في « الشرح » عند مسح الأذنين : اللهم ؛ اجعلني من الذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه . 

وهمزة ( أعطني ) للقطع لا للوصل ٠‏ و( قدمي ) بتشديد الياء على التثنية . 


دثكمة . 


يكره الإسراف في الماء . وجزم المتولي بتحريمه ؟ لما روى البيهقي في 
« الشعب »© [5988] عن عبد الله بن عمرو : أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو 
يتوضأ . فقال : « ما هنذا السرف يا سعد؟! » قال : وفي الوضوء إسراف ؟! قال : 
« نعم » وإن كنت علئ نهر جار » . 

ويرتفع حدث كل عضو بغسله , وقال الإمام : يتوقف علئ فراغ الأعضاء . 

وتظهر فائدة الخلاف فيما لو أحدث في الأثناء » فأراد هو أو غيره أن يتوضاً بما كان 
قد استعمله في الأعضاء السابقة . 

فإن قلنا بالأول. . لم يجز ء أو بمقالة الإمام. . جاز . 


ف فنا 


يقول في بعض صلاته : « اللهم ؛ حاسبني حساباً يسيراً» » فلما انصرف . . قلت : 
يا رسول الله ؛ ما الحساب اليسير ؟ قال : « ينظر في كتابه ويتجاوز عنه » إنه من نوقش 
الحساب يومئذ يا عائشة . . هلك ,2 وكل مايصيب المؤمن . . يكفر عنه حتى الشوكة 
تشوكه » رواه الحاكم في ١‏ المستدرك »[0//1] وقال : صحيح علئ شرط مسلم ) . 


مو" 


وا مو 1ق م ف اس اتش لوا ا فم لاطت ستول وا العامة لبف ل حل 


2 0 : استقبال القبلة فيه . 
5 58 0 بأعلاه » وفي غسل اليدين والرجلين بأطراف الأصابع إن 


كان يغسل بنفسه » فإن صب عليه غيره. . غسل من مرفقيه » وعقبه إلئ أطراف 
الأصابع . 


وأن يجعل الإناء عن يساره إن كان يقلب منه » فإن غرف . . فعن يمينه . 
والجلوس بحيث لا يناله رشاش . 

والشرب من فضل الوضوء بعد الفراغ من هيئاته . 

ولا يلطم وجهه بالماء . 

ولا يتكلم في أثنائه إلا بذكر الله عز وجل . 


ل ند فنا 


2000 وأيضاً لمن عمل في تحقيقه ونشره آمين . 
(؟) في هامش (م) و ء © [114/1 : ويستحب لمن توضأ أن 
يصلي عقبه ركعتين في أي وقت كان » والله أعلم ١‏ | 
لو  :‏ علب يتفي أنه فوت بطو فصل ؛ وهوما أذ ب شين الشيع خطاب + 
ويؤيده ما صرح به الدميري عند قوله : « ويستحب عقب الفاتحة . . آمين » بما حاصله : 
معن « عقب » : أن يكون بعده غير متراخ عنه فراجعه ثمة . 
ويؤيده أيضاً ما ذكروه في الأوقات التي يكره فيها الصلاة من أن سنة الوضوء لا تكره فيها ؛ 
لأن سببها مقارن » ولا خفاء في أنه بطول الفصل تنتفي المقارنة ) . 


301 


باب مسح الخف 

لما كان الواجب في الرّجْلٍ الغسل » والمسح بدلٌ عنه. . عقب به باب الوضوء . 
ولم يبوب له في « المحرر » . 

وذكره الرافعي عقب التيمم ؛ لأنهما مسحان يبيحان الصلاة . 

ولو عبر بالخفين. . كان أولئ ؛ فإنه لا يجوز مسحه من رجل وغسل الأخرئ . 
وللكنه أراد الجنس لا التوحيد . 

والأصل في مشروعيته مارواه الشيخان [خ0م٠ ‏ م00؟] عن جرير بن عبد الله 
البَجَلي”"' أنه قال : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح علئ 
خفيه ) » ورواه الترمذي (؛4] بإسناد فيه إبراهيم بن أدهم » وليس في الكتب الستة رواية 
عن إبراهيم سواه . 

زاد الترمذي 141 : قال إبراهيم بن يزيد النخعي : وكان يعجبهم ‏ يعني : أصحاب 
عبد الله حديث جرير ؛ لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة ‏ لأنها نزلت سنة ست ©9‏ 


() في هامش (د) : ( في ١‏ شرح مسلم للنووي 56 : وروينا في « سنن البيهقي »© [١/17؟]‏ 
عن إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه قال : ما سمعت في المسح على الخفين أحسن من حديث 
جرير رضي الله عنه ) . 

(؟) في هامش (د): ( كان قدومه علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة عشر في رمضان » 
فبايعه وأسلم ٠‏ وقيل : أسلم قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعين يوماً » وكان 
يصل إلى سنام البعير وكانت نعله ذراعاً » واعتزل الفتنة » وكان يدع يوسف هلذه الأمة 
لحسنه ٠‏ روئ عنه بنوه عبد الله والمنذر وإبراهيم وابن ابنه أبو زرعة . ومناقبه جمة » ومنها : أن 
وكيله اشترئ له فرسا بئلاث مئة فتحيل جرير أنها تساوي أربع مئة فقال لصاحبها : أتبيعها بأربع 
مئة ؟ قال : نعم » ثم تحيل أنها تساوي خمس مثة ء فقال : أتبيعها بخمس مئة ؟ قال : نعم , 
فلم يزل كذلك حتى اشتراها منه بثمان مئة وقال : « بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
النصح لكل مسلم » اه [طب 1550/7 . من « التوضيح » للعلامة ابن الملقن رحمه الله ورحمنا 
أمين ) . 


لفن 


فلا يكون الأمر الوارد فيها بغسل الرجلين ناسخاً للمسح كما صار إليه بعض الصحابة . 

وروى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه قال : حدثني سبعون من الصحابة : ( أن 
النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف ) . 

ولأن الحاجة إلئ دفع الحر والبرد تدعو إليه » ونزعه لكل وضوء يشق » ولم ينكره 
إلا الشيعة والرافضة والإمامية والخوارج . 

قال : ( يجوز في الوضوء ) ؛ للأدلة السابقة . 

واحترز بذلك عن الغسل » فلا يجوز فيه » ولا في إزالة النجاسة . 

فلو أجنب أو دميت رجله » فأراد أن يمسح على الخف ليقوم مقام غسل الرجل . . 
لم يجز بل لا بد من الغسل . 

ويدل لمنع المسح في الجنابة ما رواه ابن خزيمة [17] والترمذي [47]- بإسناد صحيح 
- عن صفوان بن عسال قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً 
أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهنَ إلا من جنابة » وللكن من غائط وبول ونوم ) . 

والفرق بين الوضوء والغسل من جهة المعنئ : أن الوضوء يتكرر والحاجة إلئ لبس 
الخف عامة » فلو كلف نزعه في كل وضوء. . لشق » بخلاف الجنابة ؛ فإنها لا تتكرر 
كتكرره . 

وأما باقي الأغسال وغسل النجاسة . . فبالقياس على الجنابة للمعنى المذكور . 

وأشار بقوله : ( يجوز ) أنه لا يجب ولا يندب ١‏ ولا يمتنع ولا يكره » وللكن 
غسل الرجل أفضل من المسح . كما قاله في آخر ( صلاة المسافر ) من « الروضة » » 
إلا أن يتركه رغبة عن السنة » أو شكاً فى جوازه » أو خاف فوت عرفة واستنقاذ أسير » 
رفك تلك فالمست انفيل كذ قار :». 

وفي تصوير جوازه عند الشك في جوازه نظر » فضلاً عن كونه أفضل . 

واختار ابن المنذر : أن الغسل والمسح سواء . 

ولو كان المحدث لابس خف بشرطه ودخل الوقت » ووجد ما يكفيه لو مسح 
الخف ولا يكفيه إن غسل. . قال ابن الرفعة : الذي يظهر وجوب المسح لقدرته على 


كين 


للْمُقِيمِ يَوْماوَليْلهَ » وَلِلْمْسَافرِ تَلانه بَيَالِيهَا » ا و 1 


الطهارة الكاملة » وبذلك صرح الروياني ة في « البحر » في ( باب التيمم ) 

ع و ل لم لعا ل ل 
تخفف لكفاه. . أنه يلزمه لبس الخف ليحصل الوضوء ٠»‏ وصحح الشيخان خلافه . 

ولا يكره المسح على الخف . للكن حك في ١‏ الكفاية » عن القاضي أبي الطيب : 
أنه مكروه » وهو وهم ؛ فإن ذلك مذهب مالك . 

وكلام المصنف يقتضي : أنه لا يجوز المسح للمتيمم » وهو كذلك إذا كان تيممه 
لإعواز الماء ؛ لأنه عند رؤيته يعود حكم حدثه . 

وقال ابن سريج : يمسح ؛ لأن التيمم عنده يرفع الحدث . 

للكن يستثنى التيمم المضموم للوضوء لجرح ونحوه » فإنه كطهارة المستحاضة 
ومن في معناها من دائمي الحدث ٠‏ فقيل : لا يمسح على الخفين أصلاً . 

وقيل : إنه كالسليم سفراً وحضراً . 

والثالث : الأصح المنصوص : يجوز له المسح في حق فريضة واحدة إذا لم يكن 
قد صلئ بوضوثئه فريضة ولم يشف ٠‏ فإن شفي . . لزمه الاستئناف وغسل الرجلين . 

وفهم من كلام الشيخين أن المتيمم لبرد ونحوه يمسح الخف . ولايعرف 
لغيرهما . 

وأما المتحيرة. . فلا نقل فيها » ويحتمل أن لا تمسح ؛ لأنها تغتسل لكل فريضة » 
ويحتمل أن يقال : إن اغتسلت ولبست الخف . . فهي كغيرها » وإن كانت لابسة قبل 
الغسل. . لم تمسح . 

قال : ( للمقيم يوماً وليلة » وللمسافر ثلاثة بلياليها ) ؛ لقول أبي بكرة نفيع بن 
الحارث : ( أرخصَ رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ‏ 
وللمقيم يوم وليلة » إذا تطهر فلبس حُمَيْهِ أن يمسح عليهما ) رواه ابنا خزيمة [155] 
وحبان ]١15714[‏ . وقال الخطابي : إنه صحيح الإسناد . 

وشرط جواز الثلاثة للمسافر : أن يكون سفره طويلاً » مباحاً » وأن يكون له قصد 
معلوم . 


خض 


وفي القديم : لا يتأقت » للكن صح أنه رجع عنه . 


تنبيهان : 

أحدهما : ليلة اليوم هي المتقدمة عليه لا المتأخرة » فالمسافر يمسح ثلاثة أيام 
وثلاث ليال مطلقاً » كما يمسح المقيم يومآ وليلة » ولا يؤخذ ذلك من التعبير 
( بلياليها ) » إلا علئ تقدير وقوع ابتداء المدة عند الغروب دون ما إذا كانت عند 
الفجر . 

الثاني : رخص السفر ثمان : 

أربع تختص بالطويل » وهي : المسح ثلاثا » والقصر . والجمع ٠‏ والفطر . 

وأربع تجوز في القصير والطويل : أكل الميتة » والتنفل على الراحلة » وإسقاط 
الصلاة بالتيمم » وترك الجمعة . 

وفي ‏ المهمات » زيادة علئ ذلك . 

والأصل في مطلق الرخص ماروئ مسلم [553] عن عائشة قالت : رخص 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر ء فتنزه عنه ناس فبلغ ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فغضب حت بان الغضب في وجهه » ثم قال : « ما بال أقوام يرغبون عما 
رخص الله لهم فيه ؟! فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية » . 

قال : ( من الحدث بعد لبس ) أي : إكمال اللبس ٠‏ وذلك باستقرار القدم . فلو 
أحدث ورجله في ساق الخف. . لم يمسح في الأصح ؛ لأنها عبادة مقدرة بوقت » 
فكان أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة . 

قال ابن الرفعة : وهلذا يدل على امتناع تجديد الوضوء المشتمل علئ لبس الخف » 
ولااشك في أنه مكروه . 

والمجزوم به في « شرح المهذب » : أنه مستحب » وفي « شرح الوسيط » نحوه . 


ينض 


وذهب الأوزاعي وأبو ثور وابن المنذر إلى أن ابتداء المدة : من المسح » واختاره 
في « شرح المهذب » . 

واعتبرها الحسن البصري من اللبس ٠‏ واختاره الشيخ ؛ لأنه وقت جواز الرخصة . 

قال : ( فإن مسح حضراً ثم سافر أو عكس . . لم يستوف مدة سفر ) ؛ تغليباً لحكم 
الحضر » كما لو أحرم بصلاة في سفينة في البلد » فسارت وهو في الصلاة. . فإنه يتمها 
صلاة حضر بالإجماع . 

وشملت عبارته ما إذا مسح في الحضر أحد خفيه » ثم سافر ومسح الاخر في 

وجزم الرافعي بأنه يتم مدة مسافر . 

واحترز بقوله : ( مسح حضراً) عما إذا أحدث حضراً » ثم ابتدأ المسح في 
السفر. . فإنه يتم مدة السفر على الصحيح . 

وقال أبو إسحاق : يمسح مسح مقيم . 

وقوله : ( لم يستوف مدة سفر ) يشمل ما لو بقي من مدة الإقامة شيء. . فيتمه » 
وأما إذا لم يبق شيء. . فيجب النزع ٠‏ وأما إذا كان قد استوفئ في السفر أكثر من يوم 
وليلة. . فلا يقضي صلوات ما زاد عليه » بل تنقضي المدة من وقت القدوم . 

وقال المزني : يمسح ثلث ما بقي من ثلاثة أيام ولياليهن . 

قال : ( وشرطه : أن يلبس بعد كمال طهر ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في 
حديث أبي بكرة : « إذا تطهر فلبس خفيه 2300 . 

وقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة حين رام نزع خفي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « دعهما ؛ فإني أدخلتهما طاهرتين »”" . 

فلو لبسهما قبل غسل الرجلين. . لم يجز قطعاً . 
)0( أخرجه الدارقطني ٠١ 5 /١(‏ ) » وابن حبان ( 1775 ). 
(؟) أخرجه البخاري (501 ) » ومسلم( 7304 ) . 


ان 


لم 
سا سه له ووه 
سَاتِرَ مَحَل فرْضه » ام م و ف مخ م ا ا 1 


ولو غسل إحدئ رجليه وأدخلها الخف . ثم غسل الأخرئ وأدخلها الخف. . لم 

قال الشيخ : وفي دلالة حديث المغيرة على الصورة الثانية نظر ؛ لأنه يصح إذا 
أدخل كل واحدة طاهرة أن يقال : أدخلهما طاهرتين » كما تقول : ضربت الزيدين 
مجردين » فهي حال من كل واحد . 

وللكنا نقول : إنه إذا احتمل والمسح رخصة لا تناط بالشك . . فيرجع إلى 
الأصل » لا جرم قال المزني وأبو ثور وأبو حنيفة : لا حاجة إلى التزع في الصورتين » 
وهو القياس ؛ لأن استدامة اللبس ليس كما ذكروه في ( كتاب الأيمان ) . 

وعبارة « المحرر » : بعد تمام طهر » ولو حذفها وحذف المصنف لفظة ( كمال ) 
لما ضرهما ؛ لأن حقيقة الطهر أن يكون كاملاً » للكن المصنف ذكره ؛ لنفي توهم 
التجوز به عن البعض . 

ولم يحترز ب( الكمال ) عن طهر المتيمم ودائم الحدث » كما وهم فيه 
بعضهم ؛ فإن طهارتهما كاملة ضعيفة لا ناقصة » والضعيف ضد القوي [و] دون 
الكامل والتام . 

وأيضاً المذهب : أن دائم الحدث ». والمتيمم لا لفقد الماء إذا تطهر ولبس ثم 
أحدث. . مسح لما كان يصليه يطهارة لبسه لو بقيت » فلا يصح الاحتراز عنه . 

قال : ( ساتر محل فرضه ) . وهو القدم ؛ لأن فرض الظاهر الغسل وفرض 
المستور المسح ٠‏ فإذا اجتمعا. . غلب حكم الأصل وهو الغسل » فلا يجوز المسح 
على المخرق في محل الفرض على الجديد » سواء كان التخرق قليلاً أو كثيراً . 

والقديم : يجوز إن كان يتماسك في الرجل . 

ولو تخرقت الظّهارة وحدها”(". . جاز إن كان الباقي قويآ » وإن تخرقا من موضعين 
غير متحاذيين. . جاز . 


. ) في هامش( م ) : ( أو البطانة وحدها‎ )١( 


> 
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والمراد: الستر من الجوانب والأسفل. لا من العلو على الأصح”' ‏ ضد ستر العورة؛ 
فإن المعتبر فيها الستر من الجوانب والعلو لا من الأسفل ‏ لكن يستثنا ما لا يستر إذا كان 
واسع الرأس . بحيث يرئ منه بعض القدم . . فالأصح : جواز المسح عليه . 

وإذا كان شفافاً يرئ معه بشرة القدم كالزجاج. . فإنه يجوز المسح عليه إذا أمكن 
متابعة المشي عليه ؛ لأن المراد بالستر ما يمنع نفوذ الماء . 

وادعئ في ١‏ الروضة » و« شرح المهذب » الاتفاق عليه » وليس كذلك بل جزم 
البندنيجي فيه بالمنع ؛ لعدم ستره القدم . 

ومن نظائر هلذه المسألة رؤية المبيع من وراء زجاج وهو لا يكفي ؛ لآن المطلوب 
نفي الغرر وهو لا يحصل ؛ لأن رؤية الشيء من وراء زجاج يرئ غالباً عل خلاف ما هو 
عليه . 

قال : ( طاهراً ) » فلا يجوز علئ نجس العين » ولو كان يتيمم لمس المصحف 
ونحوه » وكذلك المتنجس لا يمسحه إلا بعد غسله . 

وفائدة المسح ‏ وإن لم تنحصر ‏ في الصلاة » فالمقصود الأصلي هو الصلاة 
وما عداها تابع » ولأن الخف بدل عن الرجل وهي لا تطهر مع بقاء النجاسة عليها . 


فرع : 

لا يجوز المسح علئ خف خرز بالهُلب ‏ وهو شعر الخنزير ‏ ولا الصلاة فيه وإن 
غسله سبعاً إحداهن بالتراب ؛ لأن الماء والتراب لا يصلان إلئ مواضع الخرز » فإذا 
غسله سبعاً. . طهر ظاهره دون موضع الخرز . 

ولو عرقت رجله. . لا يحكم بنجاستها , ولو أدخل رجله فيه وهي رطبة. . لم 

وكان أبو زيد المروزي يصلي فيه النوافل دون الفرائض ٠‏ فراجعه القفال فقال : 
الأمر إذا ضاق اتسع . ْ 


() في ( ظ) :( على الصحيح ) . 


فسن 


يُمْكن تباع المشي فيه [ ذَد مُسَافِرِ لْحَاجاتِهِ . قيل : وخلالا . 00 


قال الرافعي : أشار إلى كثرة النوافل . 

وقال المصنف : بل الظاهر أنه أشار إلئ عموم البلوئ فعفي عنه مطلقاً . 

ويدل له من السنة ما روى الترمذي الحكيم : أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه 
وسلم عن الخرازة بشعر الخنزير » فقال : « لا بأس بذلك » . 


وحكى الدارمى وجهين فى جواز خرز الخف به إذا كان رطباً ؛ للضرورة الداعية 
إليه 


قال : ( يمكن تباع المشي فيه ) ولو كان لابسه مقعداً ؛ لأن المسح عليه إنما شرع 
لحاجة اللابس إلى الاستدامة » وهي لا تتأتئ إلا فيما هلذا شأنه . 

فلو تعذر المشي عليه لثقله كالحديد » أو غلظه كالخشب. . امتنع المسح عليه » 
وكذا لسعته أو ضيقه على الأصح . 

فإن كان الضيق يتسع بالمشي . . جاز بلا خلاف ٠»‏ كذا في « شرح المهذب ا 

وقيده في « الكافي » بالاتساع عن قرب . 

ولو أمكن فيه المشي » وللكن تعذر التتابع كالخرقة والجلد الرقيقين. . لم يجز . 

قال : ( لتردد مسافر لحاجاته ) » فلا يعتبر أن يمشي عليه فراسخ » ولا يكفي 
المشي اليسير » بل تردد المسافر لحاجته ‏ عند التزول والرحيل - من الاحتطاب 
والاحتشاش والحط والتحميل . 

وفي ١‏ الرونق » وه اللباب » ضبط بثلاثة أميال » وضبطه الشيخ أبو محمد بقدر 
مسافة القصر وهو المعتمد . 

وهل المراد المشي فيه بمداس أو لا ؟ لم يتعرضوا لذلك . 

وسبب اشتراط هلذه الأمور أن ما سوئ ذلك لا تدعو الحاجة إليه . 

قال : ( قيل : وحلالاً ) » هو قول ابن القاص . 

وأشار ابن الصباغ والغزالي إلى ترجيحه ؛ لأن المسح رخصة وهي لا تناط 
بالمعاصى . 


ينض 


وَلاَ يُجْزَىءٌ مَنْسُوجٌ لأ يََْمُ مَاء في الأصّحٌ » وَلاَ جُرْمُوقَانِ في الأَظْهّر . 00 


وذهب الأكثرون إلى الجواز » وقاسوه على الوضوء بالماء المغصوب . والصلاة 
في الأماكن المغصوية . 

قال : ( ولا يجزىء منسوج لا يمنع ماء في الأصح ) ؛ لأن الغالب في الخفاف أن 
تمنع نفوذ الماء » فتنصرف نصوص المسح إليها ويبقى الغسل واجباً فيما عداها . 

والثاني : يجوز كما لو تخرقت بطانة الخف وظهارته من موضعين غير متوازيين. . 
يجوز المسح عليه مع نفوذ الماء » واختاره الإمام والغزالي . 

للكن تستئنئ مواضع الخرز » فإنه لا يضر نفوذ الماء منها كما نقله في « شرح 
المهذب » عن القاضى وغيره . 

والمراد ب ( الماء ) : ماء المسح كما عبر به الماوردي . 
بالشد » وأمكنه متابعة المشي عليهما.. لا يجوز المسح عليهما ؛ لعسر إزالة ذلك 
وإعادته على هيئته . 

قال : ( ولا جرموقان فى الأظهر ) ؛ لأن الحاجة إليه نادرة فلا تتعلق به هلذه 
الرخصة العامة » كالجبيرة فإنه لا تتعلق بها الرخصة إلا في حق الكسير خاصة . 

و( الجرموق ) بالضم فارسي معرب . وهو : خف كبير يلبس فوق الخف » سواء 
كان له ساق أم لا . 

والقول الثاني : يجوز كالخف . ولأن الحاجة تدعو إليه للبرد والوحل » واختاره 
المزني وأبو الطيب والروياني في الحلية » » ونقله أبو حامد عن كافة العلماء . 

ونقل ابن الصلاح عن والده : أنه يجوز في البلاد الباردة قولاً واحداً » ثم رده : 

ومحل القولين إذا كان الأعلئ والأسفل قويين » فإن كانا ضعيفين. . لم يجز المسح 
عليهما قولاً واحداً . 

فإن أدخل يده في صورة القولين ومسح الأسفل. . صح » وإلا فلا . 


4 


وَيَجُورُ مَشْقوقٌ دم شدٌ في الأصَعٌ وَيسَُ مَسْحٌ أَغْلآهُ وَأَسْمَلِه 00 


فإن كان الأعلئ قوياً بحيث يجوز مسحه لو انفرد » والأسفل ضعيفاً. . صح مسح 
الأعلئ على الصحيح . 

فإن كانا بالعكس. . صح مسح الأسفل » وإن اقتصر علئ مسح الأعلئ. . لم يصح 
إلا أن يصل منه البلل إلى الأسفل » فيصح إن قصده بمسح الأعلئ واتصل البلل إلى 
الأسفل لعلمه بذلك » وكذا إن قصدهما أو لم يقصد شيئاً في الأصح : 


فرع : 

لو لبس الخف على الجبيرة.. لم يجز المسح عليه على الأصح في زوائد 
« الروضة » ؛ لأنه ملبوس فوق ممسوح » فأشبه المسح على العمامة . 

قال : ( ويجوز مشقوق قدم شد في الأصح ) ؛ لحصول الارتفاق به . 

والمراد : ما شد بالسرج » وهي العرى . 

والثاني : لا » كما لو لف على القدم قطعة أدم وأحكم شدها كما تقدم . 

وشرطه أن لا يبقئ شيء من الرجل أو اللفافة علئ عقبيه يتبين في حالة المشي . 

قال : ( ويسن مسح أعلاه وأسفله ) أما مسح الأعلئ. . فلا خلاف فيه . 

وأما الأسفل.. فلما روى ابن ماجه [5050] عن المغيرة بن شعبة : ( أن النبي 
صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله ) . وكان ابن عمر يفعله”" » للكن 
الحديث ضعيف ٠.‏ لا جرم قال ابن المنذر : لا يستحب مسح الأسفل . وكان أحمد 
لا يفعله . 

فلو كان أسفله متنجساً بنجاسة معفو عنها. . اقتصر على الأعلئ ؛ لأنه لو مسح 
الأسفل زاد التلويث » ولزمه حيتئذ غسل اليد وأسفل الخف . 

ولو غسل الخف بدل مسحه. . جاز على الصحيح » ويكره كما تقدم في غسل 
الرأس . 


. ) 790/١ البيهقي»(‎ ١ انظر‎ )١( 


احكضن 


2 
٠م‎ 


خطوطاً . ويكفي مُسَمَى مَسْح يُحَاذِي الْفَوْضَ » إل أسفل ألرَجْلٍ وَعَقبَهَا. . 


ويكره تكرار المسح . بل يقتصر على مسحة واحدة . 

قال: (خطوطاً)؛ لقول الحسن البصري: من السنة أن يمسح على الخف خطوط”" . 

والأولئ في كيفيته : أن يضع أصابع كفه اليسرئ تحت العقب » واليمنئ علئ ظهور 
الأصابع » ويمر اليسرئ إلئ أطراف الأصابع من أسفل واليمنئ إلى الساق . 

وقد سكت المصنف عن الساق ». والمذهب : استحباب مسحه أيضاً » فيجعل 
راحة اليسرئ على العقب ٠‏ وأصابعه تحته ويفعل ما سبق . 

قال : ( ويكفي مسمئ مسح ) ؛ لأن الشارع علقه باسم المسح ٠‏ والتعميم غير 
واجب بالاتفاق » والتقدير لا يهتدئ إليه إلا بتوقيف ولم يرد » فكان الواجب ما ينطلق 
عليه الاسم » كمسح الرأس فيكفي وضع يد وغيرها عليه بلا مد . إلا أن يكون عليه 
شعر فلا يكفي الاقتصار علئ مسح الشعر جزماً . 

والمراد : مسح ظاهره ؛ فإنه لو مسح باطن أعلاه. . لم يجزه . 

وقد رأئ أبو حنيفة المسح بثلاثة أصابع ٠‏ ومالك وأحمد بالأكثر . 

قال : ( يحاذي الفرض ) ؛ لأنه بدل عن الغسل . 

و( المحاذاة ) بالذال المعجمة : المقابلة . 

قال : ( إلا أسفل الرجل وعقبها . . فلا على المذهب ) ؛ لأن الاقتصار عليهما لم 
يرد » وثبت الاقتصار على الأعلئ » والرخصة يجب فيها الاتباع . 

وعن على رضي الله عنه : ( لو كان الدين بالرأي.. لكان أسفل الخف أولئ 
بالمسح من أعلاه » وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح علئ ظاهر خفيه ) 
رواه أبو داوود 0008 


. ) 7١9/١ ( ابن أبي شيبة»‎ ١ انظر‎ )١( 
(؟) في هامش (د) : ( في « شرح المهذب 585/1[4] : معنئ كلام علي رضي الله عنه : لكان مسح‎ 
. ) الأسفل أولئ ؛ لكونه يلاقي النجاسات والأقذارء للكن الرأي متروك بالنص‎ 


ون 


قلْتُ : حَرْفَهُ كَأَسْمَلِهِ , وه أَعْلَُ . وَلاَ مَمْحَ لِشَاكُ في بَقَاءِ آلْمُدّة . ا 

ولأنه موضع لايرئ غالبآ » فلم يجز الاقتصار علئ مسحه كباطن الخف 
الداخل . 

والثاني : يكفي لأنهما يحاذيان محل الفرض ٠‏ فأشبه المحاذي لمشط الرجل . 

وقال ابن سريج : لا خلاف بين المسلمين أنه لا يجوز الاقتصار علئ مسح أسفل 
الخف . 

وقيل : قولان . 

وجعل الرافعي محل الخلاف فيما يحاذي أخمص القدمين . 

و( العقب ) : مؤخر الرجل . وهي مؤنثة » وجمعها أعقاب » قال عليه الصلاة 
والسلام : « ويل للأعقاب من النار» ء خصه بالعذاب ؛ لأنه العضو الذي لم 

قال : ( قلت : حرفه كأسفله والله أعلم ) فلا يجوز الاقتصار عليه ؛ لاشتراكهما في 
عدم الرؤية غالباً . 

قال : ( ولا مسح لشاك في بقاء المدة ) ؛ لأن الأصل الغسل والمسح رخصة 
جوزت بشرط ., فإذا لم يتيقن شرط الرخصة. . رجع إلى الأصل . 

وقال المزني : يجوز المسح ؛ لأن الأصل بقاء مدته . 

والأصحاب نظروا إلى الأصل الأول ٠»‏ وألغوا الثانى كما إذا شك المسافر : هل 
وصل إلئ بلده أو لا ؟ وهل نوى الإقامة أو لا ؟ لا يترخص . 

وإذا رمئ صيداً ثم غاب عنه فوجده ميتآ » وشك : هل أصابته رمية أخرئ ؟ لم 
يحل . 

وإذا شكوا في انقضاء وقت الجمعة. . لم يصلوها . 

هنذه كلها ترك فيها الأصل الثاني المشكوك فيه للأصل الأول . 

فلو مسح على الخف في صورة الشك وصلىئ » ثم بان أنه مسح في غير المدة. . 
أعاد الصلاة والمسح » ولو زال شكه وتحقق بقاء المدة. . جاز المسح . 
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0-2 لال ”7 قدَمَيْهِ » 


قال : ( فإن أجنب.. وجب تجديد لبس ) » وكذا إذا حاضت أو نفست أو 
ولدت ؛ لحديث صفوان المتقدم » وعللوه بأن هلذه الأمور لا تتكرر فلا يشق النزع 
سود موسي د 

قال : ( ومن نزع ) أي : الخفين أ و أحدهما » وفي معناه ما لو انقضت المدة » أو 
شك في بقائها » أو ظهر بعض الرجل بتخرق أو غيره » أو خرج عن الصلاحية لضعفه » 
أو دميت رجله ولم يمكن غسلها فيه . 

قال : ( وهو بطهر المسح ) احترز به عما إذا نزع وهو بطهارة الغسل ٠‏ بأن كان بعد 
اللبس والحدث توضأ وغسل رجليه داخل الخف . فإنه هنا لا يلزمه شيء . 

قال : ( . .غسل قدميه ) ؛ لأنه الأصل والمسح بدل » فإذا زال.. وجب الرجوع 
إلى الأصل . 

قال : ( وفي قول : يتوضاً ) ؛ لأنها عبادة يبطلها الحدث » فإذا بطل بعضها. . 
بطل كلها كالصلاة » ولأن ذلك كالحدث بالنسبة إل طهارة القدمين » والحدث 
لا يتبعض عوده حكم"' . 

وفي موضع القولين ست طرق » لا تصحيح فيها في ١‏ الشرح » ولا في 
«الروضة » . 

والأصح في زوائدها : أنه يرتفع الحدث عن الرجل قياساً على مسح الرأس » 
ويجوز الجمع به بين فرضين . 


)١(‏ قوله : ( لا يتبعض عوده حكماً ) أي : كما أن الحدثٌ لا يتبعض - كما مر فكذلك حكم عَودهٍ 
بع طرذ على لفون اوتاه يحم جنيع اطجااذ ضوف حل قلا العرجرم .+ 
وتقدم أن المعتمد أنه يكفي غسل القدمين فة فقط . ومحل الخلاف ‏ كما هو معلوم -: مالم 
يحدث » فإنه يلزمه الوضوء قولاً واحداً . 
وقد تفئنَ بعضهم في تقسيم الأحداث بقوله : كبير ؛ وهو موجبات الغسل » وأكبر ؛ وهو 
الحيض ٠‏ وصغير ؛ وهو نواقض الوضوء . وأصغر ؛ وهو مبطلات المسح كما هنا . والله 


أعلم . 


فهنن 


نكمه . 
إذا انتقضت مدة المسح. . ليس له أن يصلي بعد ذلك بحكم المسح . 

ونقل المتولي وغيره عن الحسن البصري : أن له أن يصلي ما لم يحدث"' ؛ لأن 
طهره قد صح فلا يبطل إلا بحدث . واختاره ابن المنذر والمصنف في « شرح 
المهذب » . ويقال : إن الأستاذ أبا إسحاق حكاه وجهاً لبعض أصحابنا . 


ختم الله لكاتبه بالحسنى 
قال في ١‏ الإحياء » في ( باب ما لا بد للمسافر من تعلمه ) : 
يستحب لمن أراد أن يلبس الخف أن ينفضه ؛ لثلا يكون فيه حية أو عقرب أو 
شوكة » واستدل لذلك بما رواه الطبراني [طب770/] عن أبي أمامة : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر.. فلا يلبس خفيه حتئ 
ينفضهما » . 


. بمعناه‎ ) 73١8/١ (» انظر ابن أبي شيبة‎ )١( 


تفن 


و وع . لام به دوي ف 
موحبحه . موت © وخيص.:. شع مف لفاس ود ل ا رامق املق احا وا و كمه عايه ام وحمرطا وله لاه ون 


باب الغسل 

هو بفتح الغين وضمها . والفتح أفصح عند اللغويين » والضم أشهر عند الفقهاء . 
وبالكسر : ما يغسل به من سدر ونحوه . 

ولما كان الغسل من الجنابة معلوماً قبل الإسلام » بقية من دين إبراهيم وإسماعيل 
علبهها السلام كما بق التمع والتاع د للع رضاجوا إلى لفيترهة 16 يل ختوطيوا اقول 
تعالى : طون كحم ثب هوأ . 

وهى دليل الباب ٠‏ ولذلك نذر أبو سفيان : أن لا يمس رأسه ماء من جنابة » حتئ 
يور وس رك الللاصلى أل عليه ود 17+ 

وأما الحدث الأصغر. . فلم يكن معروفاً عندهم قبل الإسلام ٠‏ فلذلك بين أعضاءه 
وكيفيته والسبب الموجب له . 

قال : ( موجبه : موت ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته 
ناقته : « اغسلوه بماء وسدر » » متفق عليه [خ 1776-م5١٠17١]‏ من رواية ابن عباس . 

للكن يستثنئ شهيد المعركة والذمي » والسقط إذا بلغ أربعة أشهر . ولم يختلج » 
ولم تظهر عليه أمارة الحياة » كما سيأتي في ( الجنائز ) . 

قال : ( وحيض ) ؛ لقوله تعالئ : # فَإِدَا تَطهرَت» . 

قيل: 4 المراة اغتسلق ؛: 

وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : « إذا أقبلت الحيضة. . فاتركي 
الصلاة » فإذا ذهب قدرها. . فاغسلي عنك الدم وصلي »2 » متفق عليه [خ 7١5‏ -_م 157 . 

وأجمعوا علئ ذلك . 


)ع0 انظر ١‏ مسند أبى عوانة ©( 5456 ) » للكن عن زيد بن حارثة رضى الله عنه . 
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وَنِفاسٌ » وكذا ولادة بلا يلل في ألأصّحٌ . 0 


وهل الموجب للغسل من الحيض خروج الدم » أو انقطاعه » أو الخروج موجب 
عند الانقطاع ؟ فيه ثلاثة أوجه : 

صحح العراقيون والروياني : الأول . 

والخراسانيون و« شرح المهذب » : الثاني . 

والأصح في « الروضة » : الثالث . 

وفي وجه رابع : أنه يجب بالخروج والانقطاع والقيام إلى الصلاة . 

قال إمام الحرمين : ليس لهنذا الخلاف ثمرة فقهية » وليس كذلك بل تظهر 
فائدته : فيما لو استشهدت قبل انقطاعه. . لم تغسل على الثاني والثالث » وعلى 
الأول. . الوجهان في الجنب الشهيد . 

وفيما إذا أجنبت - وقلنا : إنها تقرأ القرآن على القديم ‏ فلها أن تغتسل عن الجنابة 
لاستباحة قراءة القرآن("؟ . 

وفيما إذا قال لزوجته : إن وجب عليك غسل فأنت طالق » فحاضت . 

فإن قلنا : يجب بالخروج. . طلقت به » وتستحب له الرجعة كالطلاق البدعي ٠‏ 
ولا يأثم به . 

وإن قلنا : يجب بالانقطاع. . طلقت به » ويكون سنياً . 

قال : ( ونفاس ) ؛ لأنه دم حيض مجتمع . 

قال : ( وكذا ولادة بلا بلل في الأصح ) ؛ لأنه مني منعقد ٠‏ ولأنه يجب بخروج 
الماء الذي يخلق منه الولد » فبخروج الولد أولئ . 

والثاني - وبه قال ابن أبي هريرة - : لا يجب به شيء ؛ لما روئ مسلم [745] عن أبي 
سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‏ إنما الماء من الماء»» والولد لا يسم ماء. 


6 في هامش ( م ) : ( أي : على الثاني والثالث أيضاً » وأما على الأول : فلا ؛ إذ لا يمكن رفع 
حدثان لا يرتفع أحدهما دون الآخر » كما إذا نام ثم شرع ببول ونوئ رفع حدث النوم قبل فراغه 
من البول » كذا في « الإرشاد » ) . 


ام 


والمصنف حكى الخلاف وجهين تبعاً للرافعي » وحكاه ابن يونس في ١‏ شرح 
التنبيه » قولين . 

والوجهان جاريان في إلقاء العلقة والمضغة » والأصح فيهما أيضاً : الوجوب . 

ولو ولدت في نهار رمضان ولم تر دمآ. . فالمذهب بطلان صومها ٠»‏ وقيل : 
لا يبطل ؛ لأنها مغلوبة كالاحتلام'' » وقواه في « شرح المهذب » من جهة المعنئ » 
وضعفه من جهة التعليل . 

قال : ( وجنابة ) ؛ للاية المتقدمة والإجماع . 

و( الجنابة ) في اللغة : البعد . سمي بذلك هلهنا ؟ لأنه نهي عن قرب مواضع 
القرب . ويقال : رجلان جنب ورجال جنب ٠‏ قال الله تبارك وتعالئ : «وإن نكم 
نبا ناملهو وه . 

ومنه « وَاَلْمَا لج . وهو : الأجنبي . 

ل وَاَلصَاحِبِ بِالْبجَنئي4 » هو : الصاحب في السفر » وقيل : الاو 


)١(‏ في هامش (م) : ( لما وجّه في « الكفاية » » ولا يتم ذلك على توجيه الأكثرين لما علل مقابله» 
وينبني على التوجيهين : جواز وطئها قبل الغسل » فعلى المذكور في ١‏ الكفاية » : عدم الجواز؛ 
لأن دم النفاس يمنع الوطء » وعلى الاخر : الجواز ؛ لأن الجنابة لا تمنعه » وقد يقال : الجواز 
على الوجهين ٠»‏ ويفرق بين الصوم والوطء بأن الصوم له بدل فأثر فيه الظن » ولا كذلك الوطء » 
فإن قيل : فقد أثر الظن في الوطء أيضاً كما في المتحيرة . . قلنا : يمكن أيضاً وهنا لم يخرج 
دم ظاهر وهناك الدم ظاهر » والاحتمال له وجه فاحتيط له وهنا الاحتمال بعيد والأصل الحل . 

فإن قيل : فكيف رفع أصل صحة الصوم الذي قطعه حرام بمجرد الظن المحض ٠»‏ ولم يراع 
أصل حل الوطء الذي قطعه ‏ أي : تركه ‏ [أولئ] بذلك » بل هو أولئ بالرفع من الصوم . . 
قلنا : تقدم الفرق بينهما علئ أن الوطء تعلق فيه حق آدمي وفيه مشاحة » ومنعه بالظن المجرد 
لا يسوغ . بخلاف الصوم فإنه حق الله وفيه مساهلة ) . 
(؟) في هامش ( د) : ( وقال الفراء : يقال : جنب الرجل وأجنب من الجناية » وفي قول لاين - 


هن 


وفي ١‏ السئن 72" : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الملائكة لا تدخل بيتاً 
فيه كلب ولا صورة ولا جنب »© . 

والمراد به : الذي يترك الاغتسال من الجنابة عادة » فيكون أكثر أوقاته جنباً . 
وهلذا يدل علئ قلة دينه وخبث باطنه . 

والمراد بالملائكة : غير الحفظة » وغير ملائكة الموت . 

قال : ( بدخول حشفة أو قدرها ) فرجاً ؛ لما روئ مسلم 501+] عن عائشة : أن 
رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم بحضرتها . عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل : 
أيغتسل ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أنا وهلذه نفعله ثم نغتسل »0 . 

يقال : أكسل الرجل » إذا خالط أهله ولم ينزل . 

وفي « الصحيحين © [] : « إذا التقى الختانان. . فقد وجب الغسل » . 

و( التقاؤهما ) : تحاذيهما وإن لم يتضاما ؛ لأن ختانها أعلئ من مدخل الذكر”” . 


)0 عباس : الإنسان لا يُجنب والثوب لا يجنب والماء لا يجنب والأرض لا تجنب » يقول : 
لا يجنب الإنسان بمماسّة الجنب » وكذلك الثوب لا يجنب إذا لبسه الجنب » والأرض إذا 
أفضئ إليها . . لم تجنب . والماء إذا غمس فيه يده . . لم ينجس . قال الأزهري : إنما قيل 
له : جنب ؛ لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر فتجئبها وأجنب عنها » أي : تباعد 
عنها ) . 

60 أبو داوود (/777) , والنسائي )١5١/١(‏ . 

(؟) في هامش ( د ) : ( فيه جواز ذكر مثل هلذا بحضرة الزوجة إذا ترتبت عليه مصلحة ولم يحصل 
به أذئ » وإنما قاله صلى الله عليه وسلم بهلذه العبارة ليكون أوقع في نفسه » وفيه أن فعله 
صلى الله عليه وسلم للوجوب , ولولا ذلك لم يحصل جواب السائل ٠‏ والله أعلم ) . 

ف في هامش ( د ) : ( وفي « شرح المهذب »111/1[2] : اعلم أن مدخل الذكر هو مخرج الحيض 
والولد والمني » وفوق مدخل الذكر ثقب مثل إحليل الرجل هو مخرج البول » وبين هنذا الثقب 
ومدخل الذكر جلدة رقيقة » وفوق مخرج البول جلدة رقيقة مثل ورقة بين الشفرين » والشفران 
يحيطان بالجميع » فتلك الجلدة الرقيقة يقطع منها في الختان وهي ختان المرأة » فحصل : أن 
ختان المرأة مستعل وتحته مخرج البول وتحت مخرج البول مدخل الذكر » قال البندنيجي 
وغيره : ومخرج الحيض الذي هو مخرج الولد ومدخل الذكرء هو خرق لطيف » - 


يغننا 


1- و 
فوْجاً 0 وَبخروج مني د05 1 1 ااا ااا ا ا 


يقال : التقى الفارسان » إذا تحاذيا . 

وذلك يحصل بغيبوبة الحشفة » فلو أولج بعضها. . لم يجب على الصحيح ؛ لأن 
التحاذي لا يحصل بذلك . 

والمراد : قدرها من المقطوع ؛ لأنه قائم مقامها . 

وقيل : لا بد من تغييب جميع الباقي » فلو كان الباقي » دون قدرها. . لم يجب 
الغسل به بالاتفاق . وهلكذا الحكم في سائر الأحكام المتعلقة بالجماع . 

ولا فرق في الإيلاج بين الناسي والمكره وغيرهما , ولا في الذكر بين أن يكون 
منتشراً أو لا » ولا بين أن يكون عليه خرقة أم لا في أصح الأوجه . والثالث : إن كانت 
خشنة تمنع الحرارة والرطوبة. . لم يجب الغسل » وإلا وجب . وهلذه الأوجه تجري 
في جميع الأحكام . 

قال : ( فرجاً ) سواء كان قبلاً أو دبراً » من ذكر أو أنثئ » آدميا أو غيره » حيا أو 
ميتا » ولا يعاد غسل الميت مكلفاً أو غيره » حلالاً أو حراماً » ولو سمكة » خلافاً لأبي 
حنيفة في البهيمة والميتة . 

ويستثنى الخنثئ » فلا غسل بإيلاج حشفته » ولا بإيلاج في قبله » لا على المولج 
ولا على المولج فيه . 

وفي الإيلاج في البهيمة وجه ضعيف ذكره الماوردي في الحدود . 

قال : ( وبخروج مني ) ولو قطرة في يقظة أو منام » بجماع أو غيره » من رجل أو 
امرأة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إنما الماء من الماء » رواه مسلم [47"] وغيره ٠‏ 

والمراد : مني الإنسان نفسه » فلو استدخلت منياً ثم. خرج.. فلا شيء على 
الصحيح . 

والمراد : الخروج الكلي في حق الرجل والبكر . 


فإذا افتضت البكر. . اتسع ذلك الخرق وصارت ثيباً ) . 


ذل 
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أما الثيب. . فيكفي خروجه إلئ باطن فرجها ؛ لأنه في الغسل كالظاهر" . 

فلو أحس الرجل بانتقال المني. . فلا غسل حتئ يتحقق خروجه » خلافا لأحمد . 

ولو خرج المني بعد أن اغتسل . . لزمه إعادة الغسل » خلافاً لمالك . 

وقال أبو حنيفة : يجب إن لم يبل قبل الغسل . 

وعن أحمد ثلاث روايات كالثلاثة . 

و( المني ) مشدد الياء . سمي منياً ؛ لأنه يمنئ » أي : يصب . وسمع تخفيفه عن 
ابن الأعرابي . 

قال : ( من طريقه المعتاد ) بالإجماع . 

قال : ( وغيره ) » كما لو خرج من ثقبة في الذكر أو الخصية » كذا صححه في 
« الشرح » و١‏ الروضة » . 

وقال المتولي : فيه التفصيل والخلاف في النقض بخارج من منفتح » وجزم بهلذا 
في « التحقيق ») 2 وصوبه في شرحي « المهذب »© وه التنبيه » » ثم قال : قال 
أصحابنا : هنذا في المني المستحكم ٠‏ فإن لم يستحكم. . لم يجب بلا خلاف . 


والصلب هنا كالمعدة هناك . 


فروع : 
احتلم ولم ير المني » أو شك : هل خرج منه شيء أم لا ؟ لم يلزمه الغسل9" . 
وإن رأى المني ولم يذكر احتلاماً.. لزمه الغسل ؛ لما روت عائشة أن النبي 
صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل : يجد البلل ولم يذكر احتلامآً » قال : 


فق في هامش ( م ) : ( على الأصح , كما سيذكره الشارح في آخر قوله : « وتعميم شعره وبشره » 
بقوله : « وكذا ما يبدو من فرج الثيب لقضاء الحاجة على الأصح © ) اه . 
إفة في هامش ( م ) : ( ولو اغتسلت من جماع ثم خرج منها مني الرجل . . لزمها الغسل على 
المذهب بشرطين : 
أحدهما : أن تكون ذات شهوة دون الصغيرة . 0 


لضن 


«يغتسل )»2 وعن الرجل يرئ أنه احتلم ولم يجد البلل ؛ فقال : « لا غسل عليه » رواه 
الدارمى [453)] وأبو داوود ]١:0[‏ والترمذي ]١١5[‏ وغيرهم ؛ لتكنه ضعيف ويغني عنه 
حديث أم سلمة الأتي . 

وإذا رأئ فى ثوبه مني أو فى فراش لا ينام فيه غيره » ولم يذكر احتلاماً. . وجب 
عليه الغسل على الصحيح المنصوص » وتجب إعادة كل صلاة لا يحتمل حدوث المني 
بعدها . 

وأطلق الجمهور المسألة » وقيدها الماوردي بما إذا رأى المني في باطن الثوب » 
0 . فلا غسل لاحتمال أنه أصابه من غيره » ولأن لبن الخفاش يشبه 

مني الادمي في لونه ورائحته » وفي ذلك قصة غريبة اتفقت لذبي يوسف مع أبي 

قال : ( ويعرف بتدفقه ) أي : انصبابه » بأن يخرج بتزريق » ولا يسيل دفعة واحدة 
سيلاناً متصلاً » كما وصفه الله تعالئ بقوله : «9 ين مَلودَافقٍ © 5 

أي : مدفوق » كما قالوا : سر كاتم » أي : مكتوم . 

قال : ( أو لذة بخروجه ) . ( اللذة ) : نقيض الألم » وهي : ماتستطيبه النفس . 
يقال : لذه ولذ به يلذ لذاً ولذاذة » وعلامتها : أن يعقبها فتور واتكسار الشهوة . 

قال : ( أو ربح عجين رطباً و بياض بيض جافاً ) ؛ لأنه لا توجد صفة من هلذه 
الثلاثة في خارج غيره » فأي صفة وجدت منها. . كفت . 


وقوله : ( رطباً وجافآ ) حالان من المني » لا من العجين وبياض البيض . 


والثاني : أن تقضي شهوتها بذلك الجماع » لا كنائمة ومكرهة ٠‏ فإن اختل شرط . . لم 
يجب الغسل قطعاً ) . 

قال :في" البهيجة ؟ [من الرجرا : 
ينمي مبسحدل :وطتونها إة لتظنفبث كفنا فيه خية قوحرة تفيث 


ا 


وقد يفقد بعض هلذه الصفات فيرق أو يحمر أو يصفر لكثرة الجماع » فيصير كماء 
اللحم وربما خرج دماً عبيطاً . 

وقد يخرج بغير لذة 5 

وهو في هلذه الأحوال كلها طاهر ‏ موجب للغسل ١‏ 

قال : ( فإن فقدت الصفات ) أي : جميعها ( . . فلاغسل ) ؛ لأنه ليس بمني . 

قال : ( والمرأة كرجل ) ٠‏ فيلزمها الغسل بإيلاج حشفة أو قدرها فيها » أو بخروج 
منيها ؛ لما روت أم سلمة قالت : جاءت أم سليم إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالت : إن الله لا يستحيي من الحق » هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ 
قال : « نعم » إذا رأت الماء » أخرجه البخاري 1851] . 


وهلذه أم أنس بلا خلاف » وقال الغزالي والإمام والصيدلاني : إنها جدته » وليس 
كذلك . 

وفي حديث آخر قالت أم سلمة : يا رسول الله » وهل تحتلم المرأة ؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام : « تربت يداك » فممٌ الشبه » متفق عليه تخ ١1-م517]‏ . 

ويطرد في منيها الخواص الثلاث » وأنكره ابن الصلاح » قال الشيخ : وهلذا هو 
لاياتر سام 1 

وقيل : ليس لمنيها غير التلذذ 2 وبه قال الإمام والغزالي 5 

خرج منه شيء » وأشكل عليه : أهو مني أو مذي؟ فالأصح : أنه يتخير بين جعله 
منياً فيغتسل ٠‏ أو مذياً فيتوضأ ويغسل ما أصابه منه . 

وقيل : يلزمه الوضوء مرتباً . 

وقيل : يلزمه وضوء غير مرتب وهو غلط . 


سن 


وَيَحْرْمَ بها مَا حَرُمَ بألْحَدَثْ ؛ وَأَلْمُكتْ باَلْمَسْجَدٍ 2 


والرابع : يلزمه مقتضى المني والمذي جميعاً » وهو الذي اختاره في « شرح 
المهذب »© . 

قال : ( ويحرم بها ) أي : بالجنابة ( ما حرم بالحدث ) من الصلاة والطواف ومس 
المصحف وحمله » بل هى أولئ لغلظ حكمها . 

وأما ما يحرم بالحيض والنفاس. . فسيأتي في بابهما . 


قال : ( والمكث في المسجد ) ؛ لقوله تعالئ : «وَلَاجَنُبًا لا عا سَبِيلٍ حقٌّ 
تمْتيواً» . 


10 لس مر 


والأقرب في تفسيرها : أن المراد مواضع الصلاة ؛ لقوله تعالئ : #هَْوَّمَتْ صَويِمِعَ 
وي وَصَلُوَتٌ» . وذلك يدل على تحريم المكث وإباحة العبور . 

وحسن الترمذي 57071) قوله صلى الله عليه وسلم لعلى : ١‏ لا يحل لأحد أن يجنب 
في هلذا المسجد غيري وغيرك » أي : يمكث فيه جنب”'' » وعده ابن القاص من 
خصائض التى طن الله عليه وستلم:: 

وكذا يحرم التردد فيه بلا خلاف ؛ لأنه لبث . 

وقال المزني وابن المنذر : يجوز للجنب المكث فيه » مستدلين بأن : « المؤمن 
ا" وبأن المشرك يمكث في المسجد على الأصح » فالمسلم الجنب 
أولئ . 

وخرج بالمسجد مصلى العيد ونحوه . 

و( المكث ) : اللبث 

و( المسجد ) بكسر الجيم وفتحها . ويقال له : مسيد . بفتح الميم . 


6 في هامش ١‏ د ) : ( [في] « الروضة » ١‏ كتاب النكاح » [8/1] : قال الترمذي [775171] : قال 
ضِرَارٌ بن صّرَدٍ : معناه لا يحل لأحد يستطرقه جنباً غيري وغيرك ) . 
فم أخرجه البخاري ( 586 ) » ومسلم ( 791 ) . 


نا 


فروع : 

إذا كان في المسجد بثر. . لا يجوز للجنب المكث فيه . 

وفي « فتاوى البغوي» : إذا دلئ نفسه بحبل ومكث في هواء المسجد.. 
لا يجوز ؛ لأن هواء المسجد جزء من المسجد . 

وإذا وقف جزءاً شائعاً من الأرض مسجداً. . فإنه يصح ويجب قسمتها » كما قاله 
ابن الصلاح . 

فعلئ هلذا : يتجه إلحاقها بالمسجد هناء بخلاف صحة الاعتكاف » وصحة 
الصلاة فيها للمأموم إذا تباعد عن إمامه أكثر من ثلاث مئة ذراع : 

قال : ( لا عبوره ) ؛ للآية » للكن يكره إلا لغرض ٠‏ كما إذا كان طريقه أو أقرب 
طريقيه . 

والصحيح في « شرح المهذب » : أنه خلاف الأولئ » وهو المعتبر . 

وفي وجه : لا يجوز العبور إلا لمن لم يجد طريقاً سواه . 

وإذا عبره. . لا يكلف الإسراع في المشي ٠‏ بل يمشي على عادته . 

فلو كان فيه نهر فأراد أن يغتسل فيه. . لم يجز ؛ لأنه يحتاج إلئ مكث . 

ولو احتلم في مسجد له بابان أحدهما أقرب فخرج من الأبعد. . لم يكره إن كان له 
غرض ٠»‏ وكذا إن لم يكن في الأصح . 

ويستثنئ من المكث في المسجد إذا خاف من الخروج علئ نفس أو مال ٠‏ فإنه 

قال الرافعي : وليتيمم إن وجد غير تراب المسجد » أي : يجب التيمم ؛ لأن ذلك 
ظاهر لام الأمرء ولذلك عبر في « الروضة » بقوله : يجب عليه التيمم » وبه صرح 
القفال والأستاذ أبو منصور وغيرهما . 

وقول ١‏ الشرح الصغير» : يحسن أن يتيمم. . فيه نظر . 


اننكنا 


0) : 

الريح ونحوه'" 

قال : ( والقرآن ) ولو بعض أآية ؛ سواء ستل أو جهر » ذا طق ملساو + لما 
روى الترمذي ]15١[1‏ وابن ماجه [5437] والدارقطنى 11/١؟١]‏ والبيهقى 84/1[1] عن أبن عمر : 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن » » 

وروى الأربعة”" وابن حبان [44/] والحاكم [161/1] عن علي أنه قال : ( لم يكن 
يحجز النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء سوى الجنابة ) . 

وأجاز ابن المنذر وداوود أن يقرأ الجنب القرآن . 

وعلى المذهب. . يستثنئ فاقد الطهورين » فإن الأصح عند المصنف : أنه تجب 
عليه قراءة الفاتحة » وصحح الرافعي المنع وينتقل إلى الذكر . 

ولا يحرم إجراؤه على القلب » ولا نظره في المصحف » ولا قراءة منسوخ 
التلاوة . 

وفي « فتاوى القاضي حسين » : أن الأخرس الجنب يحرم عليه الإشارة بالقرآن . 

ولا فرق في التحريم بين أن يقرأ آية أو بعضها كما قاله الرافعي ٠‏ أو حرفا كما قاله 


)١(‏ في هامش ( م) : ( للكن إذا تيمم به . . صح تيممه علئ ما اقتضاه كلام الأصحاب » وهو 
المذهب المفتئ به ) . 
)٠(‏ في هامش (د): ( حكي أن عبد الله بن رواحة وطىء أمته » فقالت له امرأته : وطئت 
المملوكة ؟ فأنكر » فقالت له : إن لم تطأ فاقرأ فقال [من الوافر] : 
شهدت بأن وعنسدالله حق) وأنالنار مث وى الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طافيٍ2 وفوق العرش رب العالمينا 
وتحملهملاتكة شاد ملائكةالإلهمسومينا 
فتشبه عليها وظنته قرآنآ فقالت : صدَّقَتُ ربى وكذبت بصري » وأن عبد الله أخبر 
النبي صلى الله عليه وسلم بذلك » فتبسم وقال  :‏ امرأتك أفقه منك »[قط )]170/١‏ . 
() أبو داوود( 77 )» والترمذي ( ١57‏ )» والنسائي ( ١55/١‏ ) » وابن ماجه( 044 )]. 


5 


الماوردي هنا » وأطلق في ( باب سنة الوضوء ) : أن الكافر الجنب لا يمنع من قراءة 
القرآن » ويمنع من مس المصحف ٠.‏ وفي كلامه في ( الصداق ) ما يوافقه . 

ولو تنجس فم القارىء. . لم تحرم عليه القراءة قبل غسله على الأصح . 

قال : ( وتحل أذكاره لا بقصد قرآن ) ؛ لأن الأعمال بالنيات » وذلك كقوله في 
ابتداء الأكل : باسم الله » وفي خاتمة الأمر : الحمد لله » وعند الركوب : مان 
الذي سخر لنا هنذا » وعند المصيبة : إنا لله وإنا إليه راجعون ؛ لأنه إذا لم يقصد 
القرآن. . لم يكن فيه إخلال بالتعظيم . 

ولو جرئ على لسانه ولم يقصد هنذا ولا ذاك. . لم يحرم أيضاً ٠‏ ومجموع ما في 
ذلك أربع صور : 

إحداها : أن يقصد بذلك القرآن » فيحرم على الجنب . 

الثانية : أن يقصد بها الذكر والقرآن معاً .» فيحرم أيضاً ؛ لأن في الصورتين يطلق 
عليهما قران . 

الثالثة : أن يقصد الذكر وحده . فلا يحرم . 

الرابعة : أن لا يقصد شيئاً » فلا يحرم أيضاً . 

وهلذا الحكم لا يختص بأذكار القرآن » بل يأتي أيضاً في مواعظه وأحكامه وأخباره 
وغير ذلك » ولهئذا عبر في ١‏ الشرح » وه الروضة » بما إذا قرأ شيئاً منه لا علئ قصد 
القران. . جاز . 


فائدة : 

قراءة القرآن كرامة أكرم الله بها بني آدم » والملائكة لم يعطوا هلذه الفضيلة » وهي 
حريصة على استماعه من الإنس » كذا أفتئ به ابن الصلاح . 

وقد يتوقف فيه من جهة أن جبريل عليه السلام هو النازل بالقرآن على النبي صلى الله 
عليه وسلم . وقال الله تعالئ في وصف الملائكة : « كلت وْك]» أي : تتلو القرآن . 


نا 


وَأَقَلَهُ يه رفع جَنَابَةِ » 001012121212116 200000 
يستحب للجنب أن لا يأكل ولا يشرب ٠»‏ ولا ينام ولا يجامع » حتئْ يغسل فرجه 


ويتوضأ وضوءه للصلاة ؟ ففي « الصحيحين »© [خ 588 م00"] عن عائشة : ( أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ) : 

والقراءة أفضل من الذكر » وفي المصحف أفضل ؛ لأنها تجمع القراءة والنظر في 
المصحف وهو عبادة أخرئ 1 

ولا تكره القراءة في الحمام » ولا في الطريق إذا لم يلته » وكرهها الشعبي في بيت 
الرحئ وهي تدور » وهو مقتضئ مذهبنا . 


وقال في « الإحياء » : لا ينبغي أن يحلق شعره أو يقلم ظفره أو يستحد أو يخرج 
دماً أو شيئاً من نفسه وهو جنب ؛ لأن سائر أجزاته ترد إليه في الآخرة فيعود جنباً . 
قال إن قر سمو الب مجنانها : 


ومن به سلس المني ينبغي أن لا يكفيه ذلك على الصحيح » بل ينوي الاستباحة كما 


والحائض تنوي رفع حدث الحيض ٠‏ فإن نوت رفع الجنابة أو عكست. . لم يصح 
على الأصح إن تعمدت ؛ فإن غلطت. . صح جزماً » وكذلك النفساء 

وقيل : يصح اغتسال النفساء بنية الحيض ؛ لأنه دم حيض مجتمع . 

ولو اجتمع على المرأة غسل جنابة وحيض ٠.‏ فاغتسلت بنية أحدهما. . أجزأها . 
قال في « شرح المهذب » : بلا خلاف . 

وعبارة المصنف تفهم : أن الجنب لو نوئ رفع الحدث وأطلق. . لايكفي . 

وفي « شرح المهذب » : أنه يكفي ٠»‏ فإن نوى الأكبر. . كان تأكيداً . 


وتان 


قال : ( أو استباحة مفتقر إليه ) .» كالصلاة والطواف ونحوهما ؛ لما سبق في 
الوضوء . 

ومنه أن تنوي الحائض تمكين الزوج » والأصح : الصحة وتستبيح كل شيء ء 
وقيل : تستبيح الوطء فقط ٠‏ وقيل : لا تستبيح شيئاً . 

أما إذا نوئ ما لا يتوقف عليه كالأذان وعبور المسجد. . فإنه لا يصح ٠‏ وقيل : إن 
ندب له. . صح . 

قال : ( أو أداء فرض الغسل ) هلذه العبارة تقتضي : أنه لا بد من التعرض لهما ء 
وقد تقدم في الوضوء : أنه لا يجب الجمع بينهما » بل لو نوئ فرض الغسل ٠‏ أو 
الغسل المفروض ٠»‏ أو الواجب. . كفئ » وكذا لو نوئ أداء الغسل. . فإنه يكفي كما 
صرح به « الحاوي الصغير » » ولا يعرف له سلف في ذلك . ْ 

إن اقتصر علئ نية الغسل . . لم يكف . وإن كفت فيه نية الوضوء . 

ومن إيجاب النية يعلم : أن الإسلام والتمييز شرطان » فلا يصح غسل الكافر على 
الأصح ٠‏ إلا الذمية لتحل للمسلم » ويلزمها إعادته إذا أسلمت على الأصح . 

ولو نوى الجنب رفع الحدث الأصغر » فإن تعمد. . لم يصح في الأصح ٠‏ وإن 
غلط . . لم يرتفع عن غير أعضاء الوضوء . 

وفي ارتفاعه عن الرأس وجهان”'' . 

قال ابن الرفعة : ليت شعري! القائل بارتفاعه هل يقول : يرتفع عن جملة الرأس أم 
عن القدر المجزىء في الوضوء ؟ والظاهر : الثاني » ونازعه شيخنا في ذلك . 

قال : ( مقرونة بأول فرض ) كما فى الوضوء » وأول فرض هنا هو أول مغسول » 
نؤاة كافد لفن البدد أو نامتك أده لذ فقي ان التسل + 

وإذا اقترنت بأول فرض . . لم يئب على السئن السابقة كما في الوضوء » ويأتي فيها 
ما تقدم في اقترانها بسنة قبله » وفي احتياجها إلى الإضافة إلى الله تعالئ وجهان . 


ينكان 


8 و ؟ 0 
نا 600 ننه تحار اكع هد 7 هك هن مقا اهدر ع قرعا موك ميو 36 به )لها هع أ ع عد “ا يو ها اله" ام لص عوج عه 
زلعيويم سعر؛ وبسرء 


قال : ( وتعميم شعره وبشره ) ؟ لما روئ أبو داوود 3 عن علي : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسله. . فعل الله به كذا 
وكذا من النار » . 

قال علي : فمن ثم عاديت رأسي [ثلاثا] - أي : استأصلته ‏ وكان يجز شعره » ولم 
يضعفه أبو داوود . 

وقال القرطبي في « شرح مسلم » : إنه صحيح . 

وفي « شرح المهذب » في صفة الوضوء : أنه حسن ٠»‏ وفيه هنا : أنه ضعيف . 

وفي « أبي داوود »  ]١05[‏ أيضاً ‏ عن ابن عمر : ( كانت الصلوات خمسين » 
والغسل من الجنابة سبعاً » وغسل البول من الثوب سبعاً » فلم يزل صلى الله عليه وسلم 
منآن رمدع يعد الساوات خم ١‏ وقد بر . 

واستدل الرافعي بحديث : « بلوا الشعر )”2 » وأنقوا البشرة ؛ فإن تحت كل شعرة 
جنابة ») وهو في « أبي داوود » [555] و« الترمذي » [3» للكن ضعفه البخاري 


وغيره ٠.‏ 
وقال سفيان بن عبينة : المراد بقوله : ( وأنقوا البشرة ) غسل الفرج وتنظيفه » كنئ 
عنه بالبشرة . 


قال ابن وهب : مار يت أعلم بتفسير الأحاديث من ابن دي 8 


() كذافي النسخ . والذي في ١‏ السنن » : ( اغسلوا ) . 

(؟) في هامش (د) : ( روى الخطيب البغدادي [؛ الكفاية»11/1] بسنده إلى أحمد بن النضر الهلالي 
لصت واوا جع فى اسن سباق لاز 1 ضحي دعل العولين ٠‏ فكأن أهل 
المجلس تهاونوا به لصغره » فقال سفيان : « كَدَلِكتَ كنثم ين بل فمرى أنه 
عَليِكُمَ4 . ثم قال لي : يا نضر ١‏ لورافي ولي عبر منين فأرال شم أخباز .. روستون 
كالدينار » وأنا كشعلة نار » ثيابي صغار » وأكمامي قصار ١‏ وذيلي بمقدار » ونعلي كآذان 
الفار » لي 0 
محبرتي كالجوزة ٠»‏ ومقلمتي كالموزة » وقلمي كاللوزة » فإذا دخلت المجلس . 
افسحوا للشيخ الصغير » قال : ثم تبسم ابن عيينة وضحك . - 
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ولا فرق في الشعر بين الخفيف والكثيف . حت لو بقيت شعرة واحدة لم يصبها 
الغسل. . لم يجزه ء ولا يستثنل من ذلك إلا الشعر النابت في الأنف والعين » فإنه 
لا يجب غسله ؛ لأن إدخال الماء فيهما لا يجب . 

ويجب نقض الضفائر إن كان الماء لا يصل إلئ باطنها إلا بالنقض . للكن يعفى عن 
باطن الشعر المعقود . وقيل : يجب قطع عقده . 

وما روئ مسلم 501] عن أم سلمة أنها قالت :يا رسول الله ؛ إني امرأة أشد ضفر 
رأسى » أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ قال : «لاء إنما يكفيك أن تحثى علئ رأسك ثلاث 
حثيات ء ثم تفيضين عليك الماء قتطهرين » ء محمول علئ ما إذا كان الشعر خفيفآ ؛ 
والشد لا يمنع من وصول الماء إليه وإلى البشرة . 

وظاهر الجلد يسمى : البشرة » والباطن : الأدمة المستترة . 

وبحت كنل الأطفان و ]ف كان لايطلق خلبها بشرة 1 

ويجب إيصاله إلى شقوق اليد والرجل الظاهرة » وما تحت القلفة وما ظهر من أنف 
الأجدع على الأصح فيهما » وكذا ما يبدو من فرج الثيب لقضاء الحاجة على الأصح : 

قال : ( ولاتجب مضمضة واستنشاق ) كما في الوضوء ٠:‏ 


3 وقال أبو يوسف الغسولى : دخلت عليه وبين يديه قرصان من شعير » فقال : يا أبا 
يوسف ؛ إنهما طعامى منذ أربعين سنة » وكان ينشد [من الكامل] : 
قال الشافعي : لولا مالك وسفيان . . لذهب علم الحجاز . اه من ١‏ التوضيح »© . 
ومنه أيضاً : قرأ القرآن وهو ابن أربع ؛ وكتب الحديث وهو ابن سبع 2 كان يكثر التلاوة 
)١(‏ في هامش ( د): ( في « شرح المهذب » ]907/١[‏ : ولو كان تحت الأظفار وسخ » فإن لم 
يمنع وصول الماء إلئ ما تحته لقلته . . صح الوضوء » وإن منع . . فقطع المتولي : بأنه 
لا يجزئه ولا يرتفع حدثئه » كما لو كان الوسخ في موضع آخر من البدن » وقطع الغزالي في 
« الإحياء » [188/1] بالإجزاء وبصحة الوضوء والغسل »؛ وأنه يعفئْ للحاجة » قال : لأن النبى 
صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بتقليم الأظفار » وينكر ما تحتها من وسخ » ولم يأمرهم بإعادة 
الصلاة . والله أعلم ) . 


ان 


وروئ أحمد ‏ بإسناد صحيح - ]4١/4[‏ عن جبير بن مطعم :أنه ذكر عند وسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة » فقال : « أما أنا فآخذ ملء كفي ثلاثاً فأصب 
علئ رأسي » ثم أفيض بعده على سائر جسدي » . 

وأوجبهما أبو حنيفة وبعض أصحابنا » ولذلك يستحب لتاركهما أن يعيد غسله 
خروجاً من الخلاف . 

قال : ( وأكمله : إزالة القذر ) أي : الطاهر كالمني والمخاط » والنجس كالمذي 
وأثر الاستنجاء » وللكن إزالة الطاهر مندوبة » وإزالة النجس كذلك إن اكتفئ بغسلة 
للحدث والنجس كما صححه المصنف . وإلا فشرط كما صححه الرافعي . 

قال : ( ثم الوضوء ) , ففي « الصحيحين » [خ 777 م816] عن عائشة : ( أنه 
صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة ) . 

وعن أبي ثور : أنه شرط ٠»‏ ونقل ابن المنذر : الإجماع علئ خلافه . 

والأصح : استحباب التسمية في أوله » وقيل : لا ؛ لأن نظمها نظم القرآن » 
وقيل : الأولئ أن يقول : باسم الله العظيم » الحمد لله على الإسلام . 

قال ابن الصلاح : لم أجد لأحد من أصحابنا تعرضاً لنيته إلا لمحمد بن عقيل 
الشهرزوري ؛ فإنه قال : ينوي سنة الغسل9" . 

قال : وأنا أقول : إن كان غير محدث . . فالأمر كما قال » وإن كان جنباً محدثا. . 
فينوي بوضوثه رفع الحدث الأصغر . إلا أن يكون جنباً غير محدث. . فينوي سنة 
الل 

ويتصور تجرد الجنابة عن الحدث : 

في إتيان الغلام والبهيمة . 

وإذا لف علئ ذكره خرقة وأولج في فرج امرأة . 

وإذا أنزل بنظر أو فكر أو احتلم قاعداً . 


0( في ١‏ المشكل » )7”57/١(‏ : ( نية الغسل ) . 


ل 


قال : ( وفى قول : يؤخر غسل قدميه ) ؛ لما روى الشيخان [خ 74” -م517] عن 
ميمونة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل سائر جسده غير قدميه » ثم تنحئ فغسل 
رجليه ) » فاختلاف القولين لاختلاف الروايتين في صفة غسله صلى الله عليه وسلم . 

وقال القاضي حسين : يتخير بين تقديمهما وتأخيرهما ؛ لصحة الروايتين ٠‏ 

والخلاف في ذلك في الأفضل . ولا خلاف أنه لا يشرع وضوءان ؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضاأً بعد الغسل . 

قال : ( ثم تعهد معاطفه ) , وهو : ما فيه التواء وانعطاف كالأذنين والعكن » 
والسرة والإبط » فيأخذ كفا من ماء ويجعل الأذن عليه برفق ليصل الماء إلئ معاطفها » 
ويتعهد الركبة وبين الأليتين وتحت الأظفار . 

قال : ( ثم يفيض الماء عل رأسه ويخلله ) » فإن هلذا الترتيب أبعد عن 
الإسراف » وأقرب إلى الثقة بوصول الماء . 

وفي حديث عائشة : أن التخليل قبل الإفاضة » وبه صرح الرافعي والمصنف 
وغيرهما . وعبارة المصنف لا يؤخذ منها ذلك . 

فلو خلله حالة إفاضة الماء كما هو ظاهر عبارة الكتاب. . كفئ . 

وكيفية التخليل : أن يدخل أصابعه العشرة في الماء فيشرّب بها أصول شعره من 
رأسه ولحيته ؟ ليسهل إيصال الماء إليه » وليس في كلام المصنف تعرض لشعر اللحية. 

والمذهب : أنه كشعر الرأس يستحب تخليله . 

قال : ( ثم شقه الأيمن , ثم الأيسر ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه 
التيمن في طهوره إذا تطهر”"2 . 

وقال صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته : « إِبِدَأنَ بميامنها » رواهما البخاري 


[/ل161] . 


للخلا 


7 

قال : ( ويدلك ) أي : في كل مرة من الثلاث ؛ إذ به يحصل إنقاء البشرة » 
رونب لهمي سيا وريه بن رقال :عد اهل راديس ران اك اا 
الإناء من ولوغ الكلب . 

وأوجب مالك والمزني دلك ما وصلت إليه يده ة في الغسل . وعلئ أعضاء الوضوء 
قياس على التيمم . 

وجوابنا : أن الواجب إمرار التراب عليها . فإن لم يحصل إلا بإمرار اليد. . وجب 
لأجل ذلك » والماء يصل بدونه . 

وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر : « فإذا وجدت 
الماء. . فأمسه جلدك )”' , ولم يأمره بزيادة . 

قال : ( ويثلث ) أي : في الرأس والبدن قياس على الوضوء » بل أولئ ؛ لأن 
الوضوء مبني على التخفيف . 

وشذ الماوردي فقال : لا يستحب التثليث إلا في الرأس فقط ٠‏ وكلام الحليمي 
يوافقه . 

قلو كان ينغمس في ماء راكد. . انغمس ثلاثا » وإن كان جارياً. . فقياس ما ذكروه 
في غسلات الكلب : أن تمر عليه ثلاثة أزمنة لطيفة . 

قال : ( وتتبع لحيض أثره مسكاً ) . كذلك النفاس أيضاً » فتجعله في قطنة 
وتدخلها الفرج وهو المراد ب (١‏ الأثر  )‏ وهو بكسر الهمزة مع إسكان الثاء » وبفتح 
الهمزة والثاء معاً , أي : أثر الحيض » فإن تركت ذلك. . كره ؛ لما روى الشيخان 
لخ 14 - م 77] عن عائشة رضي الله عنها : أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم 
تسأله عن الغسل عن الحيض فقال : « خذي فرصة من مسك فتطهري بها » » فقالت : 
كيف أتطهر بها ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « سبحان الله - واستتر بثوبه - تطهري 
بها » . فاجتذبتُها فعرّفتّها : أنها تتبع بها أثر الدم . 


. ) ١91/١ ( والنسائى‎ » ) ١74 ( أخرجه أبو داوود( 5" )ء والترمذي‎ )١( 


بحسن 


و 2 عند “4ج الور + لو يق ا" ع لوك اوه وأو ف وا رأ عق" هذ مشي تو رك عق أ عور" وادا هن جو لق بن قا ص ويا إن بها الوا وود ا اول وال لان ا 2 


والمرأة المذكورة أسماء بنت يزيد بن السكن ١‏ ووقع في « صحيح مسلم © [55] 
بنت شكل بالشين المعجمة واللام » وهو تصحيف بعد النسبة إلى الجد”"'' . 

و( الفرصة ) مثلثة الفاء » وحكيل أبو داوود [514] قرصة بالقاف . أي : شيئاً 
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وعن ابن قتيبة : قرضة بالقاف والضاد المعجمة . 

وعن أبي عبيد : فرصة من مسك », أي : قطعة من جلد تحك بها موضع الدم . 

و( المسك ) فارسى معرب : الطيب المعروف ». وكانت العرب تسميه: 
المشموم » وكان النبي ملق ل غلية برس يضم : « أطيب الطيب » رواه مسلم 

7 عن أبي سعيد الخدري . 
وهو مذكر » وأنئه جران العَوْد في قوله : 

0 . .. ومن أردائها المسك تنفه”" 
وأول عل : إرادة الرائحة:. 
وقال المحاملي في ١‏ المقنع » : كل موضع أصابه الدم تتبعه بالطيب . وهو شاذ 

أرقن لوده 
والصحيح أو الصواب : أن المقصود به تطييب المحل » ودفع الرائحة الكريهة ) 

لا سرعة العلوق ٠‏ فلذلك كان الأصح : أنها تستعمله بعد الغسل . 
ويستحب للبكر والخلية وغيرهما . 
ومن علله بسرعة العلوق. . عكس ذلك . 


)00( في هامش ( د ) : ( « تهذيب الأسماء [1804/1] 24 : الأنصارية خطيبة النساء . 
ويحتمل أن تكون القضية جرت للمرأتين ) . 
(؟) في هامش (١‏ د ) : ( شبه الشيء اليسير بالقرصة بطرف الإصبعين ) . 
إفرة عدد] يح يب وهو فزن الكائل] : 
لقد عاجلتني بالسباب وثويها جديد ومن أردانها المسك تنفح 


رون 


وَإِلا. . فَنَحْوَهُ . وَلاَ يْسَنُ تَجْدِيدُهُ » بخلآف أَلْوْضوءٍ . 110 


ويستثنئ من ذلك المحرمة والمعتدة . 

قال : ( وإلا. . فنحوه ) أي : مما فيه حرارة كالقسط والأظفار ونحوهما . 

فإن لم تجد الطيب. . استعملت الطين بالنون ؛ لأنه يقطع الرائحة » فإن فقدته. . 
اقتصرت على الماء . 

وعبارة « المحرر » : التخيير بين المسك ونحوه . 

م دم 

وعبارة الأصحاب أولئ لتصريحهم بالمسك . ثم الطيب » ثم الطين . 

قال : ( ولا يسن تجديده ) أي : الغسل ؛ لأنه لم يؤثر عن السلف الصالحين » 
وكذلك التيمم على الصحيح فيهما . 

قال : ( بخلاف الوضوء ) فإنه يستحب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من توضأ 
علئ طهر . . كتب الله له عشر حسنات » رواه أبو داوود [*1] والترمذي [219] وابن ماجه 
3 وابن السكن » ولأنه كان في أول الإسلام يجب الوضوء لكل صلاة » فنسخ وجوبه 
وبقي أصل الطلب . 

والمصنف أطلق استحباب تجديده في هلذا الباب تبعآ للرافعي » وهو محمول على 
ما قيده في ( باب النذر ) من ١‏ الروضة » و« شرح لتقب و التحقيق » : أنه 
لا يشرع إلا إذا صلئ بالأول صلاة على الأصح . 

وقيل : إن صلئا به فرضاً . 

وقيل : إن فعل به ما يقصد له . 

وقيل : إذا فرق بينهما تفريقاً كثيراً » فإن وصله بالأول.. كان في حكم غسلة 


وقيل : إن صلئ بالأول » أو سجد لتلاوة أو شكر . أو قرأ القرآن في مصحف. . 
أسدة ستحب » وإلا. . فلا . 


انا 


ب 
ع 


سوس يفي . 6 2-2 0 7 - ه رمك ء, ا ا 
وَيْسَهُ أَنْ لا يَنقص مَاءُ الؤضوء عَنْ مد ٠‏ وَالْعْسْلٍ عن صاع . 2 


وصرحوا بكراهة التجديد إذا لم يؤد بالأول شيئاً . 

قال : ( ويسن أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد » والغسل عن صاع ) ؛ لما روئ 
مسلم [11+] عن سفينة قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضاً بالمدء 
ويغتسل بالصاع ) . 

و( الصاع والمد ) هنا : هما المذكوران في الزكاة » هنذا هو المشهور . 

وقيل : ( المد ) هنا : رطلان » و( الصاع ) : ثمانية أرطال ؛ لما روى البخاري 
[150] عن عائشة رضي الله عنها : ( أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من 
إناء واحد » يقال له : الفرق ) » وهو : إناء يسع ستة عشر رطلاً . 

وأما ( الفرق ) بتسكين الراء. . فيسع مئة وعشرين رطلاً » كذا نقله ابن الصباغ عن 
الشافعي رضي الله عنه . 

وأما ما روي : ( أنه صلى الله عليه وسلم نوفا وقيوها لاون الل ليلد 
يعرفا . 

و( المد والصاع ) تقريب لا تحديد . 

وقال ابن عبد السلام : هو لمن حجم بدنه كحجم بدن النبي صلى الله عليه وسلم 2 
وإلا اعتبر بالنسبة زيادة ونقصاً » وهو حسن ووافقه في « الإقليد » . 

والمحبوب : الاقتصار علئ ذلك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « سيأتي أقوام 
يستقلون هنذا » فمن رغب في سنتي وتمسك بها. . بعث معي في حظيرة القدس © . 

والحديث غريب » للكنه في بعض الأجزاء من رواية أم سعد . 

ولاحظيرة القذسن )نالطاء السشالة + النين :, 


. أبو داوود( 455 ) . وقد تقدّم في الوضوء‎ )١( 
. ) » جعبري‎ ١ . (؟) في هامش ( د) : ( أو موضع في السماء فيه أرواح المؤمنين‎ 
فائدة : المشالة من الشَّول » وهو الارتفاع » وهو تمييرٌ لها في النطق عن الضاد حيث لا ألف‎ 
. عليها . والله أعلم‎ 
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1 ( ينقص ) بفتح الياء وهو متعد”'' ء قال الله تبارك وتعال : 2# 
و( ماء الوضوء ) منصوب علئ أنه مفعول . والفاعل ضمير يعود على الشخص”" . 
و( المد ) مذكر . وجمعه : أمداد. وقال بعضهم : مداد» وتأول عليه قوله 

صلى الله عليه وسلم : « سبحان الله مداد كلماته »7 » والمشهور : مثل عددها . 
وهلذا مثال يراد به التقريب ؛ لأن الكلمات لا تدخل فى الكيل والوزن » وإنما 

تدخل في العدد . 
قال الخطابي : سمي المد مدا ؛ لأن اليد تمد به » ومنه قوله عليه الصلاة 

والتلام: :انا بلع ملا ادهع إلا تعييقه94 © لأنهم كاتوا أقل .ها يتصدقون به لجادة . 
و( الصاع ) يذكر ويؤنث ٠‏ ويقال أيضاً : صوع وصواع . 
قال : ( ولا حد له ) . فلو نقص عما تقدم وأسبغ. . أجزأ ؛ لما روئ مسلم [11-] 

عن عائشة قالت : ( كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد » يسع 

ثلاثة أمداد أو قريباً من ذلك ) . 
وفي « سئن أبي داوود  »‏ بإسناد حسن - [40] عن أم عمارة الأنصارية : أن النبي 

صلى الله عليه وسلم : ( توضأ بإناء فيه قدر ثلثي مد ) . 
قال الشافعي رحمه الله : قد يرفق الفقيه بالقليل فيكفي ٠‏ ويخرق الأخرق بالكثير 

. ) في هامش ( د ) : ( وقد يستعمل لازماً » يقال : نقص الماء والمال‎ )١( 

0( في هامش ( م ) : ( ولم يتعرض للعلة الفائتة مع أن ١‏ نَقَصّ » أت لازم ومصدره النقصان . 
فيكون "ماء الوضوء » مرفوعا فتصح قراءته بالوجهين » ويمكن أن يكون الرفع أولئ » ولعل 
الدميري إنما نص على النصب ؛ ليشير إلى استحباب تعمده لِيَرِدَ معنىٌ آخر » وهو حسن . والله 
أعلم ) . 


(؟) أخرجه مسلم (7077550 ) . 
5( أخرجه البخاري ( 75177  )‏ ومسلم ( 0). 


امنا 


لاس 6 2 1 و - به رسك م 2 2 1 ص 
وَمَنْ به نجس يَغْسِلهُ ثم يَعْتَسل 6 وَلَا تكفي لَهُمَا غَسْلةٌ » وَكذا في الوّضوءٍ . 
و 

0 


قلْتُ : الأصَحٌ : تكفيه » وَل أَعْلمُ . ا لالس ا 


و( الأخرق ) : القليل المعرفة بالأمور . 

للكن الإسراف في الماء مكروه على الأصح . 

وقال المتولي وصاحب ‏ الإشراف »© : يحرم الإسراف . 

ومن سنن الغسل : 

استصحاب النية إلى آخره . 

وأن لا يغتسل في الماء الراكد لغير عذر ؛ قليلاً كان الماء أو كثيراً » ولو كان بئراً 
معينآً » وكذلك يكره الوضوء فيه . 

ويسن أن يقول في آخره ما سبق في الوضوء . 

ويستحب أن يكون اغتساله بعد البول ؛ لئلا يخرج بعده مني . 

وحكم الموالاة كالوضوء » ونبه عليه المصنف في ( باب التيمم ) . 

قال : ( ومن به نجس يغسله ثم يغتسل ) ؛ لأنه أبلغ في التطهير . 

و( النجس ) بفتح الجيم : النجاسة . 

وعلئ هلذا : تقديم إزالته شرط لا ركن . 

قال : ( ولا تكفي لهما غسلة » وكذا في الوضوء ) ؛ لأنهما واجبان لا تداخل 
فيهما . ولا خلاف في زوال النجاسة . 

قال : ( قلت : الأصح : تكفيه والله أعلم ) كما لو اغتسلت من جنابة وحيض » 
ولأن واجبهما غسل العضو وقد حصل . 

والخلاف ينبني علئ أن الماء : هل له قوتان : قوة لدفع النجاسة » وقوة لرفع 
الحدث » أو قوة واحدة ؟ 

إن قلنا : قوتان. . صح ما قاله المصنف . 

وإن قلنا : قوة واحدة ‏ وهو الصحيح - اتجه ما قاله الرافعي . ولذلك اختاره 


الشيخ . 


ينا 


وَمَنِ أعْتَسَلَ لجتابة و وَجَمْعَة. . حمة 0 


وصورة المسألة : أن لا تحول النجاسة بين الماء والبشرة » بل يزيلها الماء بمجرد 
الملاقاة » فإن انتفئ أحد الأمرين. . لم يكف غسله قطعاً ؛ ؟ لأن الماء لاا يصل إلى 


وسيأتي في ( غسل الميت ) ما يخالف هلذا » فإنه جزم فيه » وفي « الروضة » بأن 
إزالة النجاسة قبله شرط ؛ وكذا جزم به في صفة ( غسل الجنابة ) من « شرح مسلم » . 


لو كان علئ يده طين أو عجين فغسلها بنية رفع الحدث. . لم يجزه . 

وإذا جرى الماء إلئ موضع آخر. . لم يحسب عن الطهارة ؛ لأنه مستعمل كذا نقله 
المصنف في ( باب نية الوضوء ) عن القاضي وأقره . 

قال : ( ومن اغتسل لجنابة وجمعة. . حصلا ) أي : على الصحيح . كما لو نوئ 
عند دخول المسجد الفرض والتحية ؛ اعتباراً بما نواه . 


وفي وجه غريب اختاره أبو سهل الصعلوكي : أنه لا يجزىء لواحد منهما » كمن 


نوئ بصلاته الظهر والنفل . 
وعلئ هلذا : يفرق بينه وبين التحية بأنها تحصل ضمناً » وهنا كل واحد منهما 
مقصود . 


وستأتي الإشارة إلى هنذا في أواخر ( صلاة النفل ) . 

وقياس الصحيح : أنه لو جمع بين مندوبات وواجب في النية.. أجزأه غسل 
واحد » كما أشار إليه في « البحر » في ( باب غسل الجمعة ) 

وللمسألة نظائر تقدمت في ( باب الوضوء ) 

قال : ( أو لأحدهما. . حصل فقط ) ؛ اعتباراً بما نواه . 

أما إذا نوى الجمعة. . فلا ترتفع الجنابة ؛ لأن نيته لم تتضمنها . والجنابة أخص » 
والأخص لا يستلزمه الأعم , هلذا هو الصحيح » وقيل : يحصلان . وقيل : 
لا يحصلان . 


للحا 


قُلْتُْ : وَلَوْ أَحْدَتَ ثُّمَ أَجْنَتَ أ عَكْسْهُ. . كَنَى الْغْسْلُ عَلى الْمَذْمَبٍ » وَاللهُ 


وأما إذا نوى الجنابة. . فلا يحصل غسل الجمعة في الأظهر ؛ لأنه قربة مقصودة » 
فلم تتدرج كسنة الظهر مع فرضه » وهلذا هو الأصح عند المصنف تبعآ ٠‏ للمحرر » » 
ومقابله : أصح في « الشرح » ؛ لأن مقصود الجمعة التنظيف وقد حصل ٠‏ 

فعلئ هنذا : إذا نوى الجنابة ونفى الجمعة. . فالظاهر : عدم حصولها . 

قال : ( قلت : ولو أحدث ثم أجنب أو عكسه. . كفى الغسل على المذهب والله 
أعلم ) سواء نوى الفرض معه أم لم ينو » وسواء غسل أعضاء الوضوء مرتبة أم لا ؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « أما أنا فأحثي علئ رأسي ثلاث حثيات » فإذا أنا قد 
طهرت » رواه ابن ماجه [575] وغيره عن جبير بن مطعم » ولم يفصل صلى الله عليه 
وسلم » مع أن الغالب أن الجنابة لا تتجرد عن الحدث » فتداخلتا كالجنابة والحيض ٠‏ 
ولهلذا عبر المصنف بقوله : ( كفئ ) . 

والثاني : إن نوى الوضوء معه. . كفئ » وإلا فلا . 

والثالث : يكفي الغسل » للكن لا بد من مراعاة الترتيب في أعضاء الوضوء ؛ لأنه 
لا يكون إلا مرتباً . 

والرابع : إن سبق الأصغر الأكبر. . فلا بد منهما » وإن انعكس الحال.. كفى 
الغسل . 

والخامس : عكسه . 

والسادس : إن كان سبب اجتماعهما الجماع. . كفئ » وإلا فلا . 

وسكت المصنف عما إذا وقعا معاً» كما إذا مس مع الإنزال » وحكمه كتقدم 
الحدث الأصغر . 


إذا أحدث فى أثناء غسله . . جاز أن يتمه ولا يمنع الحدث صحته » للكن لا يصلي 
به حتوا يتوضأ » كذا فى زوائد «الروضة © . 


.لكل 


أ با ب كن جل بانج ا »ا زوه خاي يع الع لقا 1 ل ياد رطا أو لفكي قد اد هنا هاا فول وي فا لاح بو الذي تفلك يي» ج "بن امود أ جين "ور لبقا تقد لا لد عه لوز ل ا 


وحمله في « المهمات » علئ صورة خاصة ٠‏ وهي : ما إذا أحدث بعد فراغ أعضاء 
الوضوء . 


يب - 


نكمةه . 

لا يجوز الغسل بحضرة الناس إلا مستور العورة » ويجوز في الخلوة مكشوفها 
والستر أفضل . 

وينبغي للمغتسل من الإناء كالإبريق أن يتفطن لدقيقة وهي : أنه إذا استنجئ وطهر 
محل الاستنجاء بالماء. . أن يغسله بعد ذلك بنية غسل الجتابة ؛ لآنه إذا لم يغسله 
الان.. ربما غفل عنه بعد ذلك فلا يصح غسّله » ولو ذكره. . احتاج إلئ مس فرجه 
فينتقض وضوؤه ٠‏ أو إل لف خرقة على يده . 


يباح للرجل دخول الحمام”'' » وعليه غض بصره وصون عورته » فقد روي : « أن 
الرجل إذا دخل الحمام عارياً. . لعنه ملكاه » . 

وروى النسائي 3 والحاكم 3) عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « حرام على الرجال دخول الحمام إلا بمئزر » وحرام على المرأة دخول الحمام 
إلا نفساء أو مريضة » 5 


)00( في هامش ( د ) : ( ذكر حجة الإسلام في ١‏ الإحياء » رحمه الله ونفعنا به ويعلومه دنيا وديناً 
13 ] : من منكرات الحمامات غمس الأيدي والأواني النجسة في المياه القليلة » وغسل 
الإزار والطاس النجس في الحوض وماؤه قليل ؛ فإنه منجس للماء إلا على مذهب مالك .» فلا 
يجوز الإنكار على المالكية »؛ ويجوز على الحنفية والشافعية » فإن اجتمع مالكي وشافعي في 
الحمام . . فليس للشافعي منع المالكي من ذلك إلا بطريق الالتماس واللطف . وذلك بأن 
يقول: أنا محتاج إلى الماء تغسل يدك أولاً ثم تغمسها في الماء» وأما أنت: فمستغن عن إيذائي 
وتفويت الطهارة علي :وما يجري مجراه , فإن مظان الاجتهاد لا تمكن الحسبَةُ فيها بالقهر ) . 


ل 20 


هاه .اها وه فاع هد هد فى فاع هد هد هد ها و هه و فادها قاع .اه اه هاه هاه ه ا هد وهاه .ا ها قاعا عا .د .اع .د 6ث م6 60060 . 


وينهئ عن كشفها وإن ظن أنه لا يرئ » وأن لا يزيد فى استعمال الماء على الحاجة 
ولا العادة . ْ 

وأن يقدم رجله اليسرئ داخلاً واليمنئ خارجاً » ويسمي ثم يتعوذ بالله من الرجس 
النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم . 

ويدخل وقت الخلوة » ويكره قبيل المغرب ٠»‏ وبينها وبين العشاء ؛ لأنه وقت 
انتشار الشياطين . 

وسيأتي في ( الجزية ) حكم دخول المرأة إلى الحمام . 

وقال في ١‏ الإحياء » : ( يستحب أن يعطي الأجرة قبل دخول الحمام » ويكره 
دخوله بين العشائين » وقريباً من المغرب ؛ فإن ذلك وقت انتشار الشياطين » ولا بأس 
أن يُدلّتَ » فقد نقل ذلك عن يوسف بن أسباط وأوصكئ [قبل وفاته] أن يغسّله واحد لم 
يكن من أصحابه » وقال : إنه دلكني في الحمام فأردت أن أكافته بما يفرح به » وإنه 
يفرح بذلك ) . 


باب النجاسة 

هي في اللغة : كل مستقذر » وهو ضربان : 

ضرب : يدرك بالبصر» وضرب : بالبصيرة » وهو الذي وصف الله تعالئ به 
المشركين في قوله : « إِنَّمَا الْمُقَرووت جحسْلُ4 . 

وفي الشرع : كل عين حرم تناولها على الإطلاق في حالة الاختيار » مع إمكانه » 
لا لحرمتها أو استقذارها أو ضررها ببدن أو عقل . 

فخرج ب ( الإطلاق ) : ما يباح قليله كنبات هو سم . 

وب ( الاختيار ) : الميتة ونحوها ؛ فإنه يباح تناولها عند الاضطرار مع نجاستها في 
ذلك الوقت . حتئ يجب علئ أكلها غسل فمه . 

وب ( إمكان التناول ) : الحجر ونحوه من الأشياء الصلبة » ولا يحتاج إلئ هلذا 
القيد ؛ لأن ما لا يمكن تناوله لا يوصف بتحريم ولا تحليل . 

وبقوله : ( لا لحرمتها ) الآدمي . 

وب ( لا ضرر ) فيها : الحشيش المسكر . والسم الطاهر الذي يضر قليله وكثيره » 
والتراب . 

وب ( غير المستقذر ) : المني والمخاط . 

ثم ذكر المصنف غالب أنواعها : 

قال : ( هي : كل مسكر مائع ) . 

( المسكر ) : المغطي للعقل » المغير للحال المعهودة في الصحو . ومنه سكر 
الخال ومكر الشباب وسكر السلطان + ومنه قوله تعالة > « لتالواً إشاستكات اصن » 


ع 


أئ > تقارت كما يسان المسكرزان.والمشك" © الشون »نميف المضدر: 

قال ابن عبد البر والشيخ أبو حامد : أجمعت الأمة عل نجاسة الخمر ؛ لأن الله 
تعالئ سماه رجسا ‏ وهو النجاسة ‏ وقال  :‏ فَأجيوه» . 

فأمر باجتنابه من كل وجه ٠»‏ وحرم تناوله » وحكم بنجاسته تأكيداً للزجر عنها . 
وتغليظاً كنجاسة الكلب . 

وحكي عن ربيعة طهارته » ونقله المرعشي عن المزني ٠‏ ولا يصح ذلك عنهما . 

وقيس النبيذ عليه بجامع الشدة المطربة . 

وفيه وفي الخمرة المحترمة والمثلث”") الذي يبيحه أبو حنيفة » والمستحيلة في 
باطن حبات العنقود وجه . 

والتقييد بالمائع من زياداته علئ « المحرر» . واحترز به عن البنج ونحوه من 
الحشيش المسكر ؛ فإنه ليس بنجس وإن كان حراماً . 

فإن أورد عليه الخمرة المنعقدة. . فالجواب : أن الحكم بنجاستها وهي مائعة 
باق ٠»‏ ولم يحدث ما يطهرها . 

قال : ( وكلب ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه 
الكلب » أن يغسل سبعاً » رواه مسلم [524] . فدل علئ نجاسة سؤره . 

وإذا كان فمه نجساً. . فسائر أعضائه كذلك ؛ لأن لعابه أطيب فضلاته . 

وصح عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بإراقة ما ولغ فيه » ولو لم يكن نجساً. . 
ما أمر به ؛؟ لأنه نهئ عن إضاعة المال0" . 


وؤوفى امد 7 والدارقطني [58/1] والحاكم 3 عنه صلى الله عليه وسلم 


(1) المثلث من الشراب : الذي طبخ حتئ ذهب ثلثاه » هذا إن صحت نسبته إلى الإمام الأعظم رحمه 
الله » وقد نفاه العلآمة التاج السبكي . 
وقوله : ( وفيه ) عائدٌ على النبيذ . 


(؟) مسلم(09؟1). 


ار 


0 0 -ه ودوك 0 00 ع لو سي لس 0000 
وخنزير )» وَفرْعهمًا 34 وَمَيْتة غير الادمىّ وَالسَّمَك وَالجِرَاد ( الاك 


أنه دعي إلى دار قوم فأجاب . ثم دعي إلئ دار أخرئ فلم يجب » فقيل له في ذلك ٠‏ 
فقال : « إن في دار فلان كلباً » » قيل : وإن في دار فلان هرة » فقال : « الهرة ليست 
بنجسة ») . 

قال : ( وخنزير ) ؛ لقوله تعالئ : ١‏ أَوَلَحَمَ يِزِر ِنَم رجش 

والمراد : جملته ؛ لأن لحمه داخل في عموم الميتة » ولأنه أسوأ حالاً من 
الكلب ؛ فإنه يستحب قتله » ولا يجوز اقتناؤه إجماعاً » بخلاف الكلب فإنه يقتن في 
مواضع . 

وقال ابن المنذر : وأجمعوا علئ نجاسته » واعترض عليه بمخالفة مالك وأحمد . 
لا جرم قال المصنف : ليس لنا دليل علئ نجاسته » بل مقتضى المذهب : طهارته 


كالأسد والذئب والفأر 

ووه ا« له لكتيورة ا وظر )اتنا رقرب بلقني يديز 
الجرهرع سوا 

قال : ( وفرعهما ) أي : فرع كل منهما تغليباً للنجاسة ؛ لأن النتيجة تتبع أخس 
المقكرهين .. 


ولو قال : وفرع كل منهما -كما قال في المني ‏ لكان أحسن . 

قال : ( وميتة غير الآدمي والسمك والجراد ) ؛ لقوله تعالى : ظحَرّمَتَ عَليَكم المِيمَهُ 
مم4 » وتحريم ما ليس بمحترم ولا ضرر فيه. . يدل علئ نجاسته . 

ومراده ب ( الميتة ») : ما زالت حياته بغير ذكاة شرعية ؛ ليعم ما مات حتف أنفه » 
وما لا يؤكل إذا ذبح » وما يؤكل إذا اختل فيه شرط من شروط التذكية . 

وفي وجه ضعيف : أن ميتة الضفدع » وما لا نفس له سائلة. . طاهرة » ووجة : 
أن الجلد لا ينجس بالموت ٠»‏ وإنما الزهومة التي فيه تنجّسه . فيدبغ لإزالتها كالثوب 
المتسوين 

وحيث حكمنا بنجاسة الميتة. . ففي شعرها وصوفها ووبرها وريشها قولان : 


1: 


3 عاق 80 انق 8د نار ف كيهل تر ء الا يقال وكير ات وك ا يكرأ عن ا ا يه [لوق ان ١‏ ا ملع" لا" - 8 جد )أن وه - عفد لإمريوة لج علدا عا أذ ا اب" لف أفاك ب حو حو اك وو و لز ا 


أظهرهما : القطع بنجاسته . 
والثاني : أنها طاهرة ٠‏ إلا من الكلب والخنزير . 


وفي عظمها طريقان : 
أظهرهما : القطع بنجاسته . 


واستثنى المصنف الادمى ؛ لأن الأظهر : طهارة ميتته » فإن الله تعالئ كرم بني 
آدم » ومن تكريمهم أن لا يحكم بنجاستهم . 

وقبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون بعد موته » ودموعه تجري علئ 
ا 

وفى « الصحيحين ») لخ 586 - م1ل0”] : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « المؤمن 
لا ينجس ؛ زاد الحاكم [085/1] : ١‏ حيآً ولا ميتاً » . 

والقول الثاني : أنه نجس كغيره من الميتات . 

وعلئ هلذا . إذا نشف بعد غسله بثوب. . لم يحكم بنجاسة الثوب ». كذا في 
( جنائز ) « الروضة » عن أبي إسحاق . 

ومقتضاه : أنه يطهر بالغسل ‏ كما يقول أبو حنيفة ‏ وبه أفتى البغوي . والمعروف 
خلافه . 

وخص القاضي أبو بكر في « الأحوذي » الخلاف بغير الشهيد . 

وميتة السمك والجراد طاهرة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في البحر : « هو الطهور 
ماؤه الحل ميتته »20 , 

وروى البيهقي [107/4] عن ابن عمر - والأصح وقفه عليه أنه قال : ( أحلت لنا 
ميتتان ودمان : السمك والجراد . والكبد والطحال ) » ورفعه ابن مأجه ]"81١4[‏ 
والدارقطني [791/4] . 


)001( أبو داوود ( 7١5‏ ) » والترمذي ( 988 ) » وابن ماجه ( ١551‏ 6 
زفق أخرجه أبو داوود ( م) »والترمذي (59 ) ؛ والنسائي ( 5٠/١‏ ( » وابن ماجه ( 754 ) : 


نيف 


والمراد ب ( السمك ) : كل ما أكل من حيوان البحر » وإن لم يسم سمكاً . 

و( الجراد ) : اسم جنس . واحدته جرادة » يطلق على الذكر والأنثئ 

وأورد الرافعي علئ حصر المستثنئ في الأنواع الثلاثة : 

الجنين الذي يوجد في بطن المذكاة » فإنه طاهر حلال . 

وكذلك الصيد المنضغط . 

والبعير الناد والمتردي إذا ماتا بالسهم ونحوه . 

والجواب : أنها مذكاة بذكاة الأم وبالضغطة والطعنة . 

قال : ( ودم ) ؛ لقوله تعالئ : ١‏ أَوْدَمَا سفوا أَوْلَحَمَ نير قَإِنَمُ رجش » . 

وفي « الصحيحين » [خ 70م 7] : « اغسلي عنك الدم وصلي »© . 

ولم يخالف فيه إلا بعض المتكلمين . 

وقيل : الدم المتحلب من الكبد والطحال طاهر . 

وقيل : لا دم للسمك » والمنفصل منه رطوبة تشبه الدم » ولهلذا تبيض إذا تركت 
في الشمس ٠‏ وبه قال أبو حنيفة . 

وعلئ هلذا. . هي طاهرة قطعاً . 

ووقع في « الروضة » : أن للجراد دماً » والذي صرح به الأصحاب : أنه لا دم له 

ولا يستثنئ إلا الدم الباقيى في اللحم وعظامه ؛ لمشقة الاحتراز منه » ولأنه ليس 
بمسفوح . كذا صرح به جماعة من العلماء » ولم يذكره من أصحابنا سوى الثعلبي في 
تفسيره . 

ويدل له من السنة قول عائشة : ( كنا نطبخ البرمة علئ عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تعلوها الصفرة من الدم » فيأكل ولا ينكره ) 

واستثنئ قوم المني إذا خرج دماً » فإنه محكوم بطهارته . 
والجواب : أنه مني وإن كان أحمر كما تقدم”' . 


لق في هامش (م): ( ويستثنئ من نجاسة الدم : الكيد والطحال والمسك والعلقة والدم - 
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فائدتان : 

الأولئ : قال أبو جعفر الترمذي : دم النبي صلى الله عليه وسلم طاهر”' ؛ لأن أبا 
طيبة ‏ واسمه نافع » وقيل ١‏ ميسرة » وقيل : دينار ‏ شربه : 

ومصه مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري يوم أحد وازدرده 5 

وفعل مثل ذلك ابن الزبير وهو غلام حَرَوّرة حين أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دم 
محاجمه ليدفنه فشريه » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ‏ كما قال لمالك ‏ : ٠‏ من 
خالط دمه دمي. . لم تمسه النار  »‏ للكنه زاد لابن الزبير : « ويل لك من الناس » 
وويل للناس منك » 2 ذكره الدارقطنى ]١١18/١[‏ وغيره : 

و( ويل ) : كلمة عذاب » و( ويح ) : كلمة رحمة » وقال اليزيدي : هما بمعنىٌّ 


واحد . 


وفى « شعب البيهقى » [1445] و« كامل ابن عدي 6 [14/1] عن بريه بن عمر بن سفينة 
عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم » وقال له : « خذ هنذا الدم 


الثانية : الدم معروف » وأصله دَمَئٌ عند سيبويه ؛ وعلد المبرد وعند الجوهري 
دمّوٌ ؛ لأن بعض العرب تقول فى تثنيته : دَمّوان » للكن الأكثر : دَمَيان . 


المحبوس في ميتة السمك والجراد والجنين » وكذلك المني واللبن إذا خرجا علئ صفة الدم . . 
فإنهما طاهران . وكذلك الدم المستحيل في البيضة » فإن الأصح في ١‏ التنقيح » هنا أنه طاهر » 
للكنه قال فيه في شروطه : أنه لا تصح صلاة حامل هلذه البيضة » والله أعلم ) . 

)1١(‏ في هامش ( د ) : ( في « شرح المهذب ]147/1١[6»‏ : ذكر صاحب ١‏ الحاوي ؛ : أن أبا جعفر 
الترمذي هو القائل بطهارة شعره صلى الله عليه وسلم دون شعر غيره . قيل له : قد حجمه 
صلى الله عليه وسلم أبو طيبة وشرب دمه » أفتقول بطهارة دمه ؟ فركب الباب وقال : أقول 
بطهارة دمه ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر أحداً علئ منكر ء قيل له : فقد شربت امرأة بوله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ أفتقول بطهارته ؟ فقال : لا ؛ لأن البول انقلب من الطعام والشراب 
وليس كذلك الدم والشعر ؛ لأنه من أصل الخلقة ) . 


ا 


قال الشاعر : 
فلو أنًاعلئ صخر ذبحنا جرى الدميان بالخبر اليقين0) 
يزعم العرب : أن المتباغضين إذا ذبحا. . لم يختلط دمهما . 
وتصغير الدم : دمي » وجمعه : دماء . والنسبة إليه : دمي . والدمة أخص من 
الدم . 
وسيأتي ( دما ) : اسم جبل » يقال : سمي بذلك ؛ لأنه ليس من يوم إلا ويسفك 
عليه دم » كأنهما اسمان جعلا واحداً » وأنشد سيبويه [من السريع] : 
لما رأت شاتي دما أستَعبّرتْ لله در اليوم من لامها 
قال : ( وقيح ) ؛ لأنه دم مستحيل لا يخالطه دم . 
و( الصديد ) : الماء الرقيق الذي يخالطه الدم » وهو مثله في الحكم ٠‏ وكذا ماء 
القروح والتّفاطات إن تغيرت رائحته » وسيأتي في ( شروط الصلاة ) . 
قال : ( وقيء ) من آدمي وغيره ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار : « إنما تغسل 
ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقيء » رواه أحمد من حديث ثابت بن حماد 
والدارقطني [157/1] والبزار 18993] » للكن ثابت بن حماد أحاديثه مناكير . 


وفي وجه بعيد : إن لم يتغير. . فهو طاهر . 


فروع : 
الراجع من الطعام قبل وصوله إلى المعدة ليس ينجس . 
و( الجرّة  )‏ وهي : ما يخرجه البعير أو الشاة من الجوف إلى الفم للاجترار - 


نجسه 8 


: في هامش( ز) : ( وقبله‎ )1١( 
لعمرك إنتي وأبسافراع 2 علىئ خير التكائر منذ حين‎ 
ليبغضني وأبغضه وأيضآاًح6) يراني دونه وأراه دوني)‎ 
. والأبيات للمثقب العبدي » من الوافر‎ 
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م8 1 0 
وروم 0 ويؤل 45 فكو هه ارمخ رمر و هن مهم ود وقد واه تف حفزا بوك وال تله عه اله هر أو عع عأ الف هدر لهأ روا ام و7 ماماو تو او جا بوث نوز دوا الا 


وكذلك المرة الصفراء وما فيها ء ولا يجوز بيع خرزتها الصفراء التي توجد في 
بعض الأبقار . 

و( البلغم » : النازل من الرأس طاهر . والصاعد من المعدة نجس . والمنقطع من 
أعلى الحلق والصدر فيه وجهان أصحهما : أنه طاهر . 

والماء الذي يسيل من فم النائم إن كان من المعدة. . فنجس ويعرف بصفرته ونتنه . 

وقيل : إن كانت الرأس علئ مخدة. . فمنها » وإلا فمن المعدة . فإذا عمت بلوئ 
شخص به. . فقياس المذهب : العفو عنه . 

ولو أكلت البهيمة حب وخرج من بطنها صحيحاً » فإن كانت صلابته باقية بحيث لو 
زرع نبت. . فهو متنجس يطهر بالغسل » وإن لم يكن كذلك. . فهو نجس . 

قال : ( وروث ) ؛ لما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة » وقال : « هنذا 
رسن "يوني زوالة البشازى :: #ارعس »170 4 وممتاهنا التجين:: 

وفي روث السمك والجراد » وما ليس له نفس سائلة وجهان , الأصح : نجاسته . 

وينبني على ذلك جواز أكل الأسماك المملحة التي لم ينزع جوفها ٠‏ كما سيأتي في 


( كتاب الأطعمة ) . 
فلو عمت البلوئ بذرق الطيور » وتعذر الاحتراز عنها. . ففي « شرح المهذب »© : 


و( الروث ) بالثاء المثلثة : الخارج من الآدمي وغيره » ولذلك كان التعبير به 
أحسن من تعبير ١‏ المحرر » بالعذرة » و” التنبيه » بالغائط ؛ لأنهما خاصان بالادمى . 

قال : ( وبول ) ؛ لما روى الشيخان لغ ١10‏ م :05 : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال حين مر على القبرين : « أما أحدهما فكان لا يستتر من البول »!" أي : لا يحترز 


مله . 


. ) 165 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
. ) 5908/١ (» فتح الباري‎ ١ بل في رواية ابن ماجه وابن خزيمة » انظر‎ )5( 
. في (ز)و(م) :(لايستنزه ) . وهي رواية لمسلم‎ )6( 
المحكم » : الستر‎ ١ وفي هامش ( د ) : ( ١لا يستتر بتاثين مثناتين من فوق » قال صاحب‎ 
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وفي « الدارقطني »[107/1] : « تنزهوا من البول ؟ فإن عامة عذاب القبر منه » . 

وفي ‏ الصحيح » اخ 0 : ( أنه صلى الله عليه وسلم صب علئ بول الأعرابي ذنوباً 
من ماء ) . 

فبول ما لا يؤكل لحمه نجس بالإجماع خلافاً للأوزاعي » وكذلك بول ما يؤكل 
لحمه على الصحيح . 

وفي قول اختاره ابن المنذر وابن خزيمة والروياني : أن روث ما يؤكل » لحمه 
وبوله طاهران ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العُرَنيّينَ بشرب أبوال الإبل”"' , 
وا 0 

والجواب : أن شرب الأبوال كان للتداوي » وهو جائز بالنجاسات غير الخمر » بل 
قال الشافعي : خبرهم منسوخ » وطوافه على البعير لا يدل علئ طهارة بوله » كما أن : 
( حمله أمامة في الصلاة )”" لا يدل على طهارة بولها . 

وأما بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن. . فنص الشافعي على نجاسته » ونقل ابن 
العربي وابن عبد البر وابن بطال عنه : أنه طاهر » مردود . 

والصحيح : أنه لا فرق في ذلك بين بول رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من 
الادميين . 

وفي وجه ‏ اختاره الشيخ وجماعة - : نعم ؛ لأن بركة الحبشية شربت بوله صلى الله 
عليه وسلم » فقال : ١‏ لن تلج النار بطنك » » صححه الدارقطني » وحمله الأكثرون 
على التداوي . 

قال ( ومذي ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله في حديث علي" . 


- الجذب بخفاء » واستتر الرجل من بوله . . اجتذبه واستخرج بقيته من الذكر عند الاستنجاء ) . 
)١(‏ البخاري( 731 ) » ومسلم( ١5191‏ ) . 

(؟) البخاري »)١7017(‏ ومسلم( ١١977‏ ). 

(©) البخاري 5١50‏ ) » ومسلم( 087 ) . 

(5) البخاري ( ١77‏ )ء ومسلم( )7١7‏ . 
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2 و - 2 20-0 ضرع ع بي 892 و - 
وَوَديٍّ » وكذا مَنِيُ غير أَلادّمِيٌ في ألأصّحّ . قلت : الأصَح : طَهَارَة مَنِيْ غَيْر 
لْكَلْب وََلْخْنْزِير وَفَرْع أَحَدِهِمًا ٠‏ وَأَشأَغْلَمُ 8[ زآز[ز[زة[ز[ [ | ز ز [ [ز 10100000000 


وهو ماء أبيض رقيق يخرج لا بشهوة قوية » ولا دفق » ولا يعقبه فتور » وهو في 
الغالب يكون عند الملاعبة ونحوها » وهو بالذال المعجمة وفيه ثلاث لغات : 
أفصحها : إسكان الذال . وثانيها : كسرها مع تشديد الياء . وثالثها : كسرها مع 
تخفيف الياء كشح وعَمٍ . 

قال : ( وودي ) بالإجماع ٠‏ ولأنه يخرج من مجرى البول إذا كانت الطبيعة 
مستمسكة''' » أو عند حمل شيء ثقيل » ويخرج قطرة أو قطرتين » وهو أبيض كدر 
ثخين يشبه المني في الثخانة ويخالفه فى الكدورة » ولا رائحة له » وهو بإسكان الدال 
المهملة وتغفيف اليا ».وقيل :+ بتكديد انام اوقل : بالمشخمة »رهما سافان . 

قال : ( وكذا مني غير الآدمي في الأصح . قلت : الأصح : طهارة مني غير الكلب 
والخنزير وفرع أحدهما والله أعلم ) . 

المني علئ ثلاثة أقسام : 

مني الادمي طاهر على المذهب ٠‏ رجلاً كان أو امرأة ؛ لأن عائشة رضي الله عنها 
كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركاً فيصلي فيه » رواه مسلم 
41 » ولو كان نجسا. . ما اكتفي فيه بالفرك » ولأنه لا يليق بالادمي نجاسة أصله . 

وقيل : نجس يكفي فيه الفرك . 

ومني الكلب والخنزير وفرع أحدهما نجس بالاتفاق . 

ومني غيرهما من الحيوانات المأكولة وغيرها فيه ثلاثة أوجه : 

أصحها عند الرافعي : النجاسة للاستحالة ٠‏ وإنما حكم بطهارته من الآدمي تكريماً 
له » وليس غيره في معناه . 

وأصحها عند المصنف وغيره : الطهارة » واختاره الشيخ ؛ لأنه خارج من حيوان 


)11( في هامش ( د ) : ( في الذكر ثلاث ثقب تجتمع عند رأس الذكر : ثقبة للبول ٠‏ وثقبة للمذي » 
وثقبة للمني » وهلذا يدل علئ أن الودي لا يخرج يسبب البول وإنما يعرض للشبق عند ثوران 
الشهوة . كذا ذكره في ١‏ القانون » ) . 


١١ 


وَلَبَنُ مَا ل يُؤْكلٌ غَيْرَ ألادمئٌ . ل ا ا 


طاهر يخلق منه مثل أصله » فكان طاهراً كالبيض . 

وثالثها : طاهر من المأكول » نجس من غيره » كاللبن . 

قال : ( ولبن مالا يؤكل ) ؛ لأنه عصارته » ولبن المأكول طاهر بالنص 
والإجماع . ولبن الكلب والخنزير وفرع أحدهما نجس بالاتفاق . 

وإذا ولدت الفرس بغلاً . . فلبنها طاهر حلال ٠»‏ قاله البغوي . 

قال : ( غير الآدمي ) أي : الأنثى الحية فإن لبنها طاهر على المنصوص ؛ إذ 
لا يليق بكرامته أن يكون نشوءه على الشيء النجس . 

وقيل : نجس يحل شربه للضرورة » للكن يستثنئ من إطلاقه لبن الميتة 
العشيون: ؟ ساس 
الرضاع ) بنجاسته . 


)00( في هامش ١‏ د ) : ( واحتج أصحابنا بأنه لبن داأهر منتفع به » فجاز بيعه كلبن الشاة » ولأنه غذاء 
الادمي . فجاز بيعه كالخبز » فإن قيل : هنذا منتقض بدم الحيض فإنه غذاء للجنين ولا يجوز 
بيعه . . فالجواب : أن هنذا ليس بصحيح ولا يتغذى الجنين بدم الحيض ٠»‏ بل يولد وفمه 
مسدود لا طريق فيه لجريان الدم وعلئ وجهه المشيمة » ولهلذا أجنة البهائم تعيش في البطون 
ولا حيض لها . ولأنه مائع يحل شربه » فجاز بيعه كلبن الشاة . فإن قيل : ينتقض بالعرق . . 
قلنا : لا نسلم » بل يحل شربه . 

أما الجواب عن قولهم : لا يباع في العادة . . فإنه لا يلزم من عدم بيعه في العادة أن 
لا يصح بيعه » ولهلذا يصح بيع بيض العصافير وبيع الطحال ونحو ذلك مما لا يباع في العادة . 

والجواب عن القياس على الدمع والعرق والمخاط : أنه لا منفعة فيها بخلاف اللبن . 

وعن الشعر : أنه لا يجوز الانتفاع به بخلاف اللبن » وعن لبن الأتان : فإنه نجس بخلاف 
لبن الآدمية . والله أعلم . اه مختصراً من شرح المهذب )]141-14١/9[©‏ . 

ف في هامش ١‏ د ) : ( وفي « شرح الكفاية » للصيمري : ألبان الادميين والادميات لم يختلف 
المذهب في طهارتها وجواز بيعها ) . 


1 


سار 17 لاط ا ا وار رار با] بذكت بطخ قات يهل وال كج" لقلا اتا افد وار قدا بول “38 ج8٠‏ > لذ ون ف 80 :ها اعد + لها يفل 2 حهه "بو او هن قاد افطع “ال أ 1 2 


وفي ١‏ الحاوي الصغير » : لبن البشر يمكن حمله على العموم . 

وقال ابن يونس وصاحب « البيان » في ( الرضاع ) : لبن الصغيرة كبنت ثماني سنين 

والمصرح به في « شرح الكفاية » للصيمري وغيره : أنه طاهر . 

بيض المأكول طاهر كلبنه » وغير المأكول نجس على الأصح . 

والأصح : طهارة بزر القز» وهو أصل دوده . 

ولو ماتت ذات بيض وهو في جوفها. . ففيه أوجه : 

ثالثها : الأصح أن البيضة إن تصلبت قشرتها. . فهي طاهرة » وإلا فنجسة . 

ولو وضعت هلذه البيضة تحت طائر آخر فصارت فرخاً. . كان طاهراً قطعا . 

ولو ذبحت الدجاجة. . حل ما في جوفها منه » تصلَّبَ أم لا كالجنين . 

وإذا مذرت البيضة واختلطت صفرتها بالبياض. . فهي طاهرة كاللحم إذا نتن » فإن 
استحالت وصارت دماً. . فالأصح : نجاستها . 

ووقع في التنقيح » هنا : تصحيح طهارتها » وكأنه سبق قلم . 

يقال : مذرت البيضة بالذال المعجمة . إذا فسدت . 

وفي الحديث : « شر النساء المذرة الوذرة » » أي : الفاسدة التى لا تستحى عند 
الجماع . ْ 

و( الزباد ) طاهر يجوز بيعه ؛ لأنه عرق سنور بري . 

وفي ١‏ البحر » و الحاوي » : أنه لبن سنور بحري » وهو وهم . 

وينبغي الاحتراز عما فيه من شعره ؛ لأن الأصح : نجاسته . 

واختلفوا في العنبر : 

فمنهم من قال : إنه نجس ؛ لأنه مستخرج من بطن دويبة لا يؤكل لحمها . 

ومنهم من قال : إنه طاهر ؛ لأنه ينبت في البحر ويلفظه . 


اولح 


وَالْجُرْء الْمنْفَصل من الْحرع كَمَيته : 112011011 


قال : ( والجزء المنفصل من الحى كميتته ) أي : كميتة ذلك الحي ؛ لآن الحياة قد 
زالت منه . ١‏ 

وروى الترمذي [4] وأبو داوود [1851] عن أبي واقد الليئي قال : قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المدينة » وهم يجبّون أسنمة الإبل » ويقطعون أليات الغنم » 
فقال : « ما يقطع من البهيمة وهي حية. . فهو ميت » » وهو حديث حسن عليه العمل 
عند أهل العلم . 

ونقل ابن المنذر عليه الإجماع . 

ومحل الخلاف في المنفصل في الحياة . أما المنفصل بعد الموت. . فحكمه حكم 

وأفهمت عبارة المصنف : طهارة مشيمة الآدمي ‏ والعضو المبان منه ومن السمك 
والجراد . قال الرافعي : وهو المذهب الصحيح . 

قال في « المهمات » : والذي قاله صحيح في السمك والجراد ٠‏ وأما في المشيمة 
وجزء الادمي. . فالمنصوص الذي عليه الجمهور : نجاسة ذلك . 

وقال القاضي أبو الطيب : اليد المقطوعة في السرقة نجسة بالاتفاق . 


فرعان : 

أحدهما : المسك طاهر بالإجماع ؟ ففي « الصحيحين ) [خ 701 _م ]١11940‏ عن عائشة 
رضي الله عنها : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمله ) . 

وفي نافجته طريقان : 

أصحهما : أنها إن انفصلت بعد موتها. . فنجسة كاللبن . 

وفي وجه بعيد : طاهرة كالبيض المتصلب . 

وإن انفصلت في حياتها. . فطاهرة ؛ لأنها تنفصل بالطبع فأشبهت الجنين » ولأنها 
توكانت تنجسة:.. لجست مافيها . 

وقال في « محاسن الشريعة » : كون المسك فيها يفيدها معنى الجفاف كالدباغ . 
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واختلفوا في محلها من الظبية : 

فقيل : إنها تخرج من جانبها كالسلعة » فتحتك حتئ تلقيها . 

وقيل : تكون في جوفها كالإفّحَةٍ » ككلقيها كالبيضة . 

وقد بسطت الكلام علئ ذلك في كتاب « حياة الحيوان » . 

الثاني : الإنمحَة طاهرة على الأصح”"' . وهي : لبن يستحيل في جوف السخلة . 

ولطهارتها شرطان : 

أن تكون من مذكاة . 

وأن يكون الحيوان الذي أخذت منه لم يطعم غير اللبن . فإن أكل غيره. . فهي 
نجسة قطعأ » وحينئذ لا تسمئ إنفحة بل كرشاً » ويجيء فيها القول المتقدم في روث 
الحيوان المأكول . 

قال : : ( إلا شمر المأكول ؛ فطاهر ) » وكذا صوفه وويره ؛ لقوله تعالىئ : ومن 
أصَوَافِهَا وأوْبَارِمَاوَأَسْعَارِهَا آنا وَمتَمًا ِل حِين» . 

ومحل الوفاق إذا قص في حال الحياة » فإن تناثر أو نتف. . فالأصح : طهارته 
أيضاً ٠‏ وقيل : نجس .٠‏ وقيل : المتناثر طاهر » والمنتتف نجس . 

والريش في معنى الشعر » واحترز المصنف عن شعر ما لا يؤكل لحمه كالحمار » 
فإنه إذا أبين. . نجس على المشهور 

والقرن والظفر والظلف والسن إذا انفصلت في حال الحياة. . فالأصح : نجاستها ؛ 
لأن الحياة تحلها فتنجس بالموت . 

والأصح : طهارة شعر الآدمي كميتته . 

ومن رأئ شعراً لم يعلم حكمه » فإن علمه من مأكول. . فطاهر » أو من غيره. . 


: ©» في هامش ( د) : ( لإطباق الناس علئ أكل الجبن من غير إنكار » قال في « الصحاح‎ )١( 
. بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة - : كرش الحمل والجدي ما لم يأكل » فإذا أكل‎  ةحفنإلا‎ 
. ) فهو كرش‎ 
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كوس اس ركوب" 27 لع | عش 6م - . كيك > كع 
وَلِيْسَتِ العلقة والمضغة وَرَطوبَة الفزج ينجس في الاصح . فا امو و ع ل ا 


فنجس » وإن شك. . فالأصح : الطهارة . 

لكن يرد على المصنف الشعر الكائن على العضو المبان من الحي المأكول ؛ فإنه 
نجس على الأصح في ١‏ الرافعي » » وأسقطه من « الروضة » . 

والوسخ المنفصل من الآدمي في الحمام وغيره عند المتولي والروياني كميتته ؛ لأنه 
متولد من البشرة . 

وقال في « التحقيق » : قياس المذهب : أنه كعرقه . 

وقال في « المطلب » : الذي يظهر أن الوسخ مركب من عرق وغبار » فيكون طاهراً 

قال : ( وليست العلقة والمضغة ورطوبة الفرج بنجس في الأصح ) . 

أما العلقة والمضغة. . فلأنهما أصل الآدمي » وليسا دماً مسفوحاً فأشبها منيه . 

وأما رطوبة الفرج ‏ وهي : ماء أبيض يخرج من قعر الرحم متردد بين المذي والعرق 
فكانت طاهرة كالعرق . 

وقيل : إنها نجسة » ووجهه في العلقة : أنه دم خارج من الرحم فأشبه الحيض » 
وفي المضغة : أنها كميتة الادمي وهي نجسة علئ مقالة سبق بيانها » وفي رطوبة 
الفرج : لأنها متولدة من محل نجس . 

وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا جامع.. هل يلزمه غسل ذكره » وما أصابه من 
الرطوبة أو لا ؟ وكذا غسل ظاهر البيض من الدجاج ونحوه . 

وأما الجنين إذا ألقنّه أمه وعليه رطوبة. . فلا يجب غسله إجماعاً ٠»‏ ولا يأتي فيه 
هنذا الخلاف ؛ لأن « المؤمن لا ينجس »2 . 

وإنما قال : ( رطوبة الفرج ) ؛ ليشمل الآدمي وغيره » فهي أشمل من تعبير 
« المحرر » و« الروضة » وه التنبيه » و« المهذب » بفرج المرأة . 

و( العلقة ) بفتح العين واللام : القطعة اليسيرة من الدم الغليظ » سميت بذلك ؛ 
لأنها تعلق لرطوبتها بما تمر عليه . 

قال الماوردي : وإذا جفت. . لم تكن علقة . 


املف 
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وَل يَطهرُ تَجنُ الْعَيْن إل حَمْرُ تَخَلَلَتْ » ل 


و( المضغة ) : العلقة تستحيل قطعة لحم . سميت بذلك لصغرها ؛ لأنها بقدر 
ما يمضغ . 
و( النجس ) هنا بفتح الجيم . 


فروع : 

0 النابت علئ نجاسة طاهر العين » ويطهر ظاهره بالغسل وإذا سنبل. . فحبه 
طاهر بلا غسل » وكذا القثاء ونحوه » وأغصان شجرة سقيت بماء نجس » وثمرها . 

وقال الحليمي : إذا خرج من الإنسان ريح وكانت ثوبه مبلولة . . تنجست » وإن 
كانت يابسة . . فلا . 

قال : وكذا دخان كل نجاسة أصابت شيئأ عا رطباً » كما إذا دخل إصطبلاً راثت فيه 
دواب وتصاعد دخانه » فإن أصاب رطباً. . نجسه”" . 

قال : ( ولا يطهر نجس العين ) أي : بالغسل » ولا بالاستحالة كالكلب ونحوه إذا 
وقع في المّلآحة فصار ملحاً . أو احترق نجس العين فصار رماداً. . لم يطهر على 


واحترز عن المتنجس كالثوب وغيره ؛ فإنه يطهر بالغسل ٠»‏ إلا ما سيأتي في 
المائع . 


قال : ( إلا خمر تخللت ) أي : بنفسها » سواء كانت محترمة أو غير محترمة ؛ لأن 
النجاسة والتحريم إنما كانا لأجل الإسكار وقد زال : 

وروى البيهقي [57//1] : أن عمر رضي الله عنه خطب فقال : ( لا يحل خل من خمر 
أفسدت ٠‏ حتئل يبدل الله إفسادها ) . 

وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال : « خير خلكم خل خمركم "7" . 

ونقل القاضي عبد الوهاب [المالكي] في ذلك الإجماع . 


. خلاف المعتمد في المسألتين‎ )١( 
. )١١ا/77(‎ » المعرفة‎ ١ (؟) في هامش ( د) : هنذا الحديث يُكُلم فيه ) . أخرجه البيهقي في‎ 
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وَكذا إن نقلث مِنْ شمْس إلى ظِلْ وَعَكْسّهُ في لصم , و فسن ا 


وحكئ غيره عن سحنون : أنها لا تطهر » وسواء كانت لمسلم أو ذمي . 

ولا بأس أن يشترئ من أهل الذمة خل لم يتعمدوا إفساده ؛ لقوله تعالئ : # وَطعَاهٌ 
لذن أوثوأ الككتب حِل لك42 . 

و( الخمر ) مؤنثة » وتذكر علئ ضعف » ويقال فى لغة قليلة : خمره بالهاء . 
سميت بذلك ؛ لتخميرها العقل . أي : تغطيتها إياه . ْ 

وهي حقيقة في المعتصر من ماء العنب » ولا تطلق علئ غيره إلا مجازاً . 

وأفادت عبارة المصنف : أن النبيذ لا يطهر بالتخليل » وبه صرح القاضي أبو الطيب 
في ( كتاب الرهن ) . للكن ذكر البغوي : أنه لو ألقى الماء في عصير العنب حالة 
عصره. . لم يضر بلا خلاف » واختاره الشيخ ٠‏ قال : وعلئ هنذا. . ليس لنا خل متفق 
على طهارته » إلا إذا صفي من عناقيده قبل التخمر بحيث يبقئ مائعاً خالصاً . 
وحيث طهرت الخمرة.. طهر ظرفها .» حتئ ما أصابه الخمر من أعاليه حال 
الغليان . 

وقال الدّاركي : إن كان الظرف لا يتشرب شيئاً. . طهر » وإن كان يتشرب منه. . 
لم يطهر . 

وشرط كونها تطهر بالانقلاب : أن لا تلاقيها نجاسة غير معفو عنها » كما سيأتي 
باه 

قال : ( وكذا إن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه في الأصح ) سواء قصد به 
التخليل أم لا » وسواء المحترمة وغيرها ؛ لأن سبب التنجيس وهو الإسكار قد زال ولم 
يخلفه سبب اخر . 

والثاني : لا ؛ لأن إمساكها لذلك محرم ٠‏ وسيأتي بيانه في المسألة التي بعدها . 

ويجري الوجهان فيما لو فتح رأس الدن للهواء استعجالاً للحموضة . 

وقال الحليمي : العصير يصير خلاً من غير تخمير في ثلاث صور : 

إذا صب في الظرف الضاري بالخل » وإذا مُلىءَ الظرف وشدّ رأسه » وإذا صب 
على العصير خلا . 
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َإِنْ خُلَلَتْ بطح شَيْء . . فَلد . وَجِلْدٌ نجس بِالْمَوْتٍ ١‏ قَيَطْهرُبدَْغهِ ظَاهِرُهُ » ' 
الل ا 0 

فيصير في هلذه الصور خلاً من غير تخمير . 

قال : ( فإن خللت بطرح شيء. . فلا ) . أشار إل أن تخليل الخمر بطرح شيء 
فيها كالبصل أو الملح أو الخبز الحار ونحوه. . حرام » والخل الحاصل منه نجس ؛ 
لما روئ مسلم [:148] عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر : تتخذ 
خلاً ؟ فقال : « لا )2 . 

وفي « سئن أبي داوود ) [3. - بإسناد صحيح - عن أبي طلحة : أنه سأل النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يخللها . فقال : « أهرقها ») . 

ولأنه استعجل الخل بفعل محرم فعوقب بنقيض قصده » كما لو قتل مُورّئه » أو تَمَّر 
صيداً من الحرم إلى الحل وأراد أخذه . 

وقيل : لأن المطروح ينجس بالملاقاة فيكون منجساً للخل بعد الانقلاب » وهلذا 
أصح التعليلين » حتئ لو وقع في الخمر أو العصير نجاسة. . لم تطهر . 

وأفسد الإمام هنذا التعليل » بأن الخمر إذا انقلبت فمن ضرورة ذلك انقلاب تلك 
الأجزاء التي لاقت المطروح ٠‏ سواء ألقي ذلك قصداً أو اتفاقاً على الأصح ٠‏ فلو قال : 
بوقوع شيء. . كان أشمل . 

ويجوز إمساك ظروف الخمر والانتفاع بها واستعمالها إذا غسلت » وإمساك 
المحترمة لتصير خلا » وغير المحترمة يجب إراقتها » فلو لم يرقها فتخللت. . طهرت 
على الصحيح . 

قال : ( وجلد نجس بالموت ». فيطهر بدبغه ظاهره ) ؟ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « أيما إهاب دبغ . . فقد طهر »"'' رواه مسلم [5533 . 

وفيه [7] وفي « البخاري » [1441] : « هلا أخذتم إهابها » فدبغتموه فانتفعتم 


به 6 . 


)١(‏ في هامش (د) : ( الإهاب : الجلد إذا كان من حيوان مأكول وغير مأكول ٠‏ وقيل : الجلد قبل 
الدباغ » ولأن الدباغ يحفظ الصحة الجلد ويصلحه للانتفاع كالحياة » ثم الحياة تدف 
بلغ 4 علي 0 ثم 2 
النجاسة عن الجلد . فكذلك الدباغ ) . 


الف 


وكذَا بَاطِْهُ عَلَى الْمَشْوُور ل ا 


قال : ( وكذا باطنه على المشهور ) ؛ لظاهر الخبرين المذكورين . 
وأما حديث ابن عكيم : ١‏ لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب 2"”6. . فمعلول 
بالإرسال وغيره ٠‏ وإن صح. . فمحمول على الانتفاع قبل الدياغ ؛ إذ هو قبله إهاب 
وبعده أديم وسختيان . 
والثاني : لا يطهر باطنه ؛ لأن الأشياء الجرّيفية لا تصل إليه . وهو ضعيف ؛ لأن 
خاصيتها تصل بواسطة الماء ورطوبة الجلد . 
فعلئ هلذا: لا يباع» ويصلئ عليه لا فيه » ويستعمل في الأشياء الجافة دون الرطبة . 
وعلى المشهور. . يجوز جميع ذلك . 
ويجوز أكله إن كان من مأكول اللحم دون غيره . 
والقديم : المنع » ونقله في « الروضة » عن الأكثريه9؟ . 
واحترز المصنف بقوله : ( نجس بالموت ) عن جلد الكلب والخنزير» فإنه 
لا يطهر بالدباغ ؛ لأنه يصيره كما كان حياً . والحياة لا تفيدهما الطهارة فالدبغ أولئ . 
وقال أبو حنيفة : يطهرهما الدباغ ؛ لعموم الأخبار . ولم يخصه بالمعنيل مع اتفاقنا 
على جواز التخصيص به .. : 
وإذا قلنا بتحريم أكل الجَلالِ"". . طهر جلدها بالدباغ بلا شك » مع أنه لم ينجس 
بالموت . 
لو كان في الجلد شعر. . لم يطهر على الأصح المنصوص ؛ لأن الشعر لا يتأثر 
بالدباغ . 


)١(‏ أخرجه أبو داوود ( 1155 ) »ء والترمذي 1,794 ) . والنسائي ( / ١7/0‏ ) » وابن ماجه 
.)39”51١*(‏ 1 

)0( في هامش ( د ) : ( قال ابن الملقن في « شرح الحاوي » : ومن الفوائد الغريبة : قول صاحب 
« العدة » : إن الخنزير لا جلد له » وإنما ينبت شعره في لحمه ) . 

وهي : البهيمة من المأكول تلتقط العذرّة . ويقال : جالة . 
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وَلدَبْعْ : نَرْعٌ فضوله بِحِرّيفٍ , 0 
ااا تيس 

وعلئ هنذا : يعفئ عن القليل الباقي على الجلد . 

والثاني : يطهر الشعر تبعاً للجلد » وهلذا رواية الربيع الجيزي عن الشافعي » ولم 
ينقل عنه في « المهذب » سوئ هلذه المسألة . 

وصحح هنذا الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني والروياني وابن أبي عصرون » 
واختاره الشيخ ؛ لأن الصحابة في زمن عمر قسموا الفرى المغنومة من الفرس » وهي 
ذبائح مجوس . 

وفي ١‏ صحيح مسلم »0:77 عن أبي الخير مرئد بن عبد الله اليزني قال : رأيت على 
ابن وعلة السبائي فرواً فمسسته » فقال : ما لك تمسه ؟ قد سألت ابن عباس قلت له : 
إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس » نؤتئ بالكبش قد ذبحوه » ونحن لا نأكل 
ذبائحهم » ويأتونا بالسقاء يجعلون فيه الودك ؟ فقال ابن عباس : قد سألنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك » فقال : « دباغه طهوره » . 

قال الشيخ : فهاذا نص في المسألة » وهلذا الذي أختاره وأفتي به » والذي صححه 
الجمهور خلاف الحديث . 

قال : ( والدبغ : نزع فضوله ) » وهي ل لي 
يطيبه نزعها » بحيث لو نقع في الماء.. لم يعد إلى الفساد والنتن . ثم يحتمل أن 
يريد : مقصود الدبغ نزع الفضول » ويحتمل أن يريد : أن نفس الدبغ نزع الفضول . 

قال : ( بحرّيف ) أي : طاهر أو نجس أو متنجس على الصحيح » كالشب والشث 
الفط والعنص مود الزماة.ه ترق العنياة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : م 
في الماء والقرظ ما يطهرها 26 » وفي رواية : « يطهرها الماء والقرظ » رواه 1 
داوود ]1١77[‏ وغيره بإسناد حسن . 

وفي وجه : لا يجوز بالنجس . 

وقيل : يختص بالشّبٌ والقرظ ؛ لأنه رخصة والشارع نص عليهما . 


. ) 7١/١ ( )ء والبيهقي‎ ١ ( أخرجه الدارقطني‎ )١( 


5١ 


لأ شنس وََرَاب » َلاَبَجبُ آلْمَاءُ في آنا في آلأصَحٌ وولعناي كنوب 
نجس ٠‏ وَمَا نَجسَ بِمُلاقاةَ شَيْءِ مِنْ كَلْبٍ . ٠‏ عْسِلَ سَبْعا إِحَدَاهَا ب بتراب » 


و( الشب ) بالباء الموحدة : من جواهر الأرض » معروف يشبه الرّاج . 

وأما الشث بالثاء المثلثة. . فشجر مر الطعم ٠‏ طيب الريح » يدبغ به أيضاً . 

قال : ( لا شمس وتراب ) ». فلا يكفى التجفيف بهما وإن طابت رائحته ؛ لأن 
الفضلات لم تزل وإنما جمدت » ولذلك إذا نقع في الماء. . عادت إليه العفونة » 
وقيل : يكفي أحدهما لحصول الطيب ظاهراً . 

وقال القاضي أبو الطيب : يرجع فيه لأهل الخبرة » فإن قالوا : إن التراب والرماد 
يفعلان فعل القرظ . . اكتفي بهما » وإلا فلا . 

قال : ( ولا يجب ماء في أثنائه في الأصح ) ؛ لعموم  :‏ أيما إهاب دبغ.. فقد 
طهر )290 , 

والثاني : يجب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر : « يطهرها الماء 
والقرظ »9 . 

وعلئ هلذا.. لاا يضر كون الماء متغيراً بالأدوية التي لا بد منها » ولهنذا أتى 
المصنف ب ( ماء ) منكراً » وفي الاكتفاء بالماء النجس وجهان . 

قال : ( والمدبوغ كثوب نجس ) أي : متنجس . فلا بد من غسله بماء طهور نقي 
من الأدوية ؛ لأن أجزاء الأدوية قد تنجست بملاقاة الجلد والتصقت به . 

وقيل : لا يجب غسله إذا كان الدباغ بشيء طاهر ؛ لأن طهارته تتعلق بالاستحالة 
وقد حصلت ٠‏ فطهر كالخمر إذا استحالت . 

ولا يفتقر الدبغ إلئ فعل ٠‏ فلو وقع الجلد في المدبغة فزالت فضوله. . طهر . 

قال : ( وما نجس بملاقاة شيء من كلب ) سواء في ذلك لعابه وبوله » وسائر 
رطوباته وأجزائه الجافة » إذا لاقت رطباً. . 

(. .غسل سبعاً إحداها بالتراب ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا ولغ 


. )45/١( التلخيص»‎ ١ أخرجه الترمذي (1778 ) . وانظر‎ )١( 
.174 /7( هه أخرجه أبو داوود (4177) , والنسائي‎ 


ده 


اي ان ايليا أت الاقم حو إل بل و او حل تيع امف لطم 1 راو لل اج اراق لعا ما اللو م ا 0 


الكلب في إناء أحدكم . . فليرقه » ثم ليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ) 

وافي رواية : « طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه ٠‏ الس رامن 
بالتراب 6”"؟ » رواه مسلم 15043 » وفي رواية : 0 وعفروه الثامنة بالتراب »"" 

وإنما سميت ثامنة ؛ لأجل استعمال التراب معها فأطلق الغسل على التعفير مجازاً . 

وفي رواية صحيحة : « أولاهن » » وفي أخرو : « أخراهن »7 » فنص على 
اللغات التق يه مااسواة:4 لآن لغابه أشرق ففتلاته" : 

وإذا ثبتت نجاسته. . فشعره وعرقه وبوله وروثه أولئ بالنجاسة . 

وف وجه : أن غير لعابه كسائر النجاسات اقتصاراً علئ محل النص ؟ لخروجه عن 
القياصس . 

وأورد بعض الحنفية علينا : أنا لم نحمل المطلق على المقيد هنا . 

والجوات:: أن هنذا مقيد بقيدين » ومن أصلنا : أن المقيد بقيدين يبقى على 
ا ا و ا ل ا 
أو الأخيرة . وجزم به المرعشي في ترتيب الأقسام » . ويستحب أن يجعل التراب في 


غير الأخيرة . 
فروع : 
وقيل : لكل واحد سبع . 


. ومسلم(19؟1)‎ » ) ١1/7 ( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) في هامش ( د ) : ( من « أوهام الكفاية » : أن «إحداهن » رواها مسلم » وليس كما قال » 
فاحذره ) . 

(6) أخرجها مسلم(١٠8؟1).‏ 

(4) أخرجهما الترمذي(١9)‏ . 


برف 


ل : تير رات 151111110 


وإذا جرى الماء على العين المتنجسة سبعاً. . كفئ وأجزأ عن التعفير إن كان كدراً . 
وكذا لو حركها سبعاً في الماء الراكد كما تقدم . 

ولو لم تزل عين النجاسة الكلبية إلا بست. . صحح المصنف أن الجميع واحدة . 

وقيل : تحسب ستأ . وهو ظاهر ما في الشرح الصغير ») . 

ولو أكل لحم كلب . . نص الشافعي علئ أنه : يغسل فمه سبعأ ويعفره » وأنه يكفي 
في قبله ودبره - من أجل البول والغائط ‏ مرة واحدة . 

ولو وقعت في الإناء بعد الولوغ نجاسة. . كفى السبع بلا خلاف ٠‏ قاله ابن الرفعة . 

وفيه وجه في ١‏ الشرح الصغير» : أنه يغسله من تلك النجاسة » ثم يغسله من 
نجاسة الكلب . 

وما ولغ فيه الكلب » ٠‏ هل تجب إراقته أو يندب ؟ فيه وجهان أصحهما : الثاني » 
وحديث الأمر بإراقته محمول على من أراد استعماله . 

وإذا أدخل الكلب رأسه في إناء فيه ماءء فإن خرج فمه جافاً. ٠‏ لم يحكم 
بنجاسته » وكذا إن خرج رطباً في أصح الوجهين » عملاً بالأصل ٠‏ ورطوبته يحتمل 
أنها من لعابه . 

ولو ولغ في ماء قليل ٠»‏ فصب عليه ماء كثير حت بلغ قلتين. . طهر الماء على 
اه 

( والأظهر : تعين التراب ) ؛ لأنه تطهير نص فيه على التراب ٠‏ فلا يقوم 

الي 

والثاني : يقوم مقامه ما في معناه » كالاستنجاء والدباغ . 

فعلئ هلذا. . يكفي الصابون والأشنان وكل مزيل . 

وصححه المصنف في « رؤوس المسائل » . 

ورد بأنه : لا يجوز أن يستنبط من النص معنى يبطله . 
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م تو ا ام يه ا لو ل 
- وَأنَ الخنزيرَ ب - ولا يُكفي ترات مر » وَلا مَمْروجٌ بمَائع في الاصح . . 


ااا سب سم 


والثالث : يقوم مقامه عند عدم التراب للضرورة » ولا يقوم عند وجوده ٠‏ 

وقيل : يقوم مقامه فيما يفسده التراب كالثياب » دون ما لا يفسده كالأواني . 

وقيل : تقوم الغسلة الثامنة مقام التراب . 

قال : ( وأن الخنزير ككلب ) ؛ لأنه حيوان نجس العين » بل الخنزير أولئ بذلك ؛ 
لأنه أسوأ حالاً من الكلب كما تقدم . 

والقديم - واختاره في « شرح المهذب » - : أنه يكفي غسله مرة بلا تراب كسائر 
النجاسات . 

قال : ( ولا يكفي تراب نجس ) ء كما لا يجوز التيمم به » ولأن النجس لا يزيل 
نجاسة » وهو بناء علئ أن العلة : الجمع بين نوعي الطهارة . 

والثاني : يجوز كالدباغ بالشيء النجس » وبهلذا قال أبو بكر الضبعي » واتفق له * 
في ذلك مع أمته ما هو مشهور عنهما » فقال لها : أنت أفقه مني . 

ومقتضى العلة الأولئ : منعه بالمستعمل إذا منعنا التيمم به » ويكون قد روعي في 
ذلك اجتماع طهورين . 

قال الشيخ : ولم أر من صرح به انتهئ . 

وقد صرح به الكمال سلآّر شيخ المصنف في تعليقه علئ ١‏ التنبيه » . 

ومقتضاه : جوازه بالرمل الذي له غبار إذا جوزنا التيمم به . 

قال : ( ولا ممزوج بمائع في الأصح ) ؛ لتنصيص الحديث علئ أنه : يغسله 
سبعاً » والمراد : من الماء ؛ بدليل أنه : لا خلاف أنه لا يجزىء الخل في غير مرة 
التراب . 


والثاني : يكفي التراب الممزوج بالمائع ؛ لأن المقصود من تلك الغسلة إنما هو 
التراب والاستعانة به في قلع النجاسة ٠‏ فأشبه الدباغ . 


واقتضين إطلاق الكتاب أنه : لو غسله سبعاً بالماء » ثم بتراب مزج بمائع. . 
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لا يكفي . وبه صرح المصنف في « شرح الوسيط » . 

نعم ؟ لو مزج التراب بالمائع أولاً » ثم استعمله مع الماء. . جاز قطعا » كما نبه 
عليه ابن الصلاح في « مشكله » . 

ويستئنئ من إطلاق المصنف ما إذا أصابت نجاسة أرضاً تربة . 

فإن قلنا : يكفي التراب النجس . اسح ا يي ب د 

هنا : أنه لا يجب ؛ لأنه لا معن للتعفير للتعفير » وهو مشكل على ما تقدم من اشتراط طهارة 
التراف»: 

ولا يكفي ذر التراب على المحل » بل لا بد من مزجه بالماء . 

والواجب من التراب مقدار ما يكدر الماء » ويصل بواسطته إلئ جميع أجزاء 
المحل . 

وقبل : ما ينطلق عليه الاسم . حكاه الماوردي . 

قال : ( وما نجس ببول صبي لم يطعم غير لبن. . نضح ) ؛ لما روى الشيخان 
تخ 7317 -م 187] عن أم قيس بنت محصن الأسدية : ( أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل 
الطعام إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأجلسه في حجره فبال على ثوبه » فدعا 
بماء فنضحه ولم يغسله ) . 

وروى الترمذي 3 والحاكم [110/1] عن علي : أن النبي صلى الله عليه وسلم 

« ينضح بول الغلام » ويغسل بول الجارية » . 

فهي والخنثئ يغسل من بولهما كالكبير . 

وفي قول أن الجارية ملحقة بالغلام ؛ لقول الشافعي : ولا يتبين لي فرق بينهما . 
ومراده : لا يتبين فرق من جهة المعن وإن فرقت السنة بينهما . 

وبهلذا يظهر ضعف ما فرق به الأصحاب من أن بول الصبية ثخين أصفر منتن يلتصق 
بالمحل . » بخلاف الصبي . 

وأقوى ما قيل في ذلك : أن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث فيكثر حمل 


اه 


0000 أ 9 25 0 2 0 - و1 
وَمَا نجس بغيّرهمًا ؛ إن لم تكن عيْن . . كفئ جِرْي الْمَاءِ 3 ا 


الذكور » فناسب التخفيف الاكتفاء بالنضح ؛ دفعاً للحرج والعسر » بخلاف الإناث فإن 
هلذا المعنئ قليل فيهن » فيجري على القياس في غسل النجاسة . 

ومنهم من فرق بما رواه ابن ماجه [50؟5] عن أبي اليمان المصري قال : سألت 
الشافعى عن ذلك ٠»‏ فقال : 

إن الله لما خلق آدم. . خلقت حواء من ضلعه القصير » فصار بول الغلام من الماء 
والطين » وبول الجارية من اللحم والدم . 

والمراد ب ( لم يطعم ) : لم يستقل به » بحيث يصير له غذاء كالخبز ونحوه . 

وقيل : لم يطعم شيئآ غير اللبن أصلاً . 

أما تحنيك الصبي بالتمر والعسل.. فإنه لا يمنع من النضح قطعاً » وكذلك 
السفوف ونحوه من الأدوية والأشربة التى يداوئ بها . 

وشرب اللبن بعد الحولين بمنزلة الطعام والشراب » ولهلذا يغسل من بول الأعراب 
الذين لا يتناولون إلا اللبن . 

و( النضح ) : الرش » يقال : نضحته أنضحه بالكسر . 

و( النضخ ) بالخاء المعجمة أكثر منه بالمهملة . 

ولا بد في النضح من إيراد الماء علئ جميع المحل » ويشترط مع ذلك المغالبة 
والمكاثرة في أصح الوجهين ٠»‏ ولا يشترط جريان الماء وتقاطره ؟ فإن ذلك غسل . 

قال : ( وما نجس بغيرهما ) أي : بغير نجاسة الكلب وبول الصبي ( إن لم تكن 
عين.. كفئ جري الماء ) . وهلذه النجاسة ليست مغلظة ولا مخففة » بل هى 
متوسطة ٠»‏ وهى : حكمية وعينية . 

ف( الحكمية ) : التى لا تشاهد بالبصر . ولا يدرك لها طعم ولا لون ولا رائحة ٠‏ 
كالبول إذا جف وخفي أثره . 


يفف 
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لأن ذا الخويصرة بال في المسجد ء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء 
فأهريق عليه » رواه البخاري [050] . 

فلو لم يكن مطهراً له. . لم يأمربه ؛ لأن صب الماء حينئذ يزيد النجاسة . 

وعبارة المصنف أحسن من قول « المحرر» : إجراء الماء ؛ لأنه لا فرق بين 
إجرائه » وجريه بنفسه كمطر أو سيل . 

والمراد ب ( الجري ) : وصول الماء إلى المحل بحيث يسيل عنه زائداً على النضح . 

نعم صرح الجرجاني في ١‏ البلغة » باستحباب كون الماء سبعة أمثال الخمر والبول . 

قال : ( وإن كانت.. وجب إزالة الطعم ) , أي : إذا كانت النجاسة عينية. . 
وجب بعد إزالة العين إزالة الطعم وإن عسر وشق ؛ لأنه يدل علئ بقاء النجاسة . 

ويظهر تصوير ذلك بما إذا دميت لثته ؛ لأن ذوق المحل لاختباره لا يجوز . 

قال : ( ولا يضر بقاء لون أو ربح عسر زواله ) » كلون دم الحيض والخضاب 
النجس في البدن » ورائحة الخمر العتيقة » وبعض أنواع العذرة للضرورة ؛ لما روي 
عن خولة بنت يسار قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض » 
فقال : ١‏ اغسليه » . فقلت : أغسله فيبقئ أثره » فقال : « يكفيك ولا يضرك أثره » 
روآه أحمد 080/11 وأبو داوود [10.] والبيهقي 13 والطبراني [طب ]141/١4‏ » للكن في 
روايته ابن لهيعة وهو ضعيف . 

وتعبير المصنف ب ( لا يضر ) يفهم : أن المحل لا يطهر » بل يعفئ عنه كأثر 
الاستنجاء ودم البراغيث ٠‏ وهو الذي أبداه الرافعي احتمالا . 

والذي عليه الأكثرون : القول بالطهارة ؛ لأنه لو كان معفواً عنه. . لتنجس الغوب 
المبلول إذا أصابه » وهنا لا ينجس بإصابة البلل . 

وقد روت عائشة رضي الله عنها : أن نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألنه عن 
دم الحيض يصيب الثوب ويبقئ فيه لون الدم بعد الغسل . فقال : « الْطَّخْنَّهُ 
بزعفران » » كذا استدل به الرافعي ٠‏ وهو غريب”" . 


. ) 757/١04 انظر « تلخيص الحبير‎ )١( 
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قال : ( وفي الريح قول ) » وقيل : وجه » كما لو بقي اللون الذي تسهل إزالته أو 
الطعم . . فإنه تجب إزالته بلا خلاف » ولأن بقاء الريح يدل علئ بقاء العين . 

قال : ( قلت : فإن بقيا معاً. . ضر على الصحيح والله أعلم ) ؛ لقوة دلالتهما على 
بقاء العين . 

والثاني : لا يضر ؛ لأنهما مغتفران مفردين » فاغتفرا مجتمعين . 

هنذا إذا كانا في محل واحد » فإن بقيا متفرقين. . لم يضر . 

وإذا توقفت الإزالة على الأشنان أو الحت أو القرص.. وجب كما جزم به في 
« التحقيق » » وإن لم يتوقف زوال الأثر عليه.. استحب فعله للخروج من خلاف 
داوود ؛ فإنه أوجبه لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : « حتيه » . 

ولو صبغ يده بصبغ نجس » أو خضب يده أو شعره بحناء نجس ١‏ بأن خلط ببول أو 
خمر أو دم » وغسله فزالت وبقي اللون. . فهو طاهر على الأصح . 

قال : ( ويشترط ورود الماء ) » بأن يضع الثوب النجس في شيء ويصب عليه 
الماء » فلو أورد الثوب النجس على الماء القليل تنجس الماء ولم يطهر الثوب . 

وقال ابن سريج : يطهر » فلم يفرق بين الوارد والمورود . 

ويدل للمذهب قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا استيقظ أحدكم من نومه.. 
فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاث :270 » نهئ عن إيرادهما على الماء » وأمر 
بإيراد الماء عليهما » فدل على الفرق بينهما . 

ووافق ابن سريج عل أنه : إذا ألقت الريح ثوباً نجسآ في ماء قليل. . أن الماء 
ينجس ولا يطهر الثوب . 

فقيل : إن ذلك لاشتراطه النية في إزالة النجاسة » ووافقه أبو سهل الصعلوكي . 


. ) 578 ومسلم(‎ » ) ١167 ( أخرجه البخاري‎ )١( 


احرف 
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والمذهب : أنها لا تشترط . وادعى الماوردي الإجماع عليه . 

وحكى ابن الصلاح وجها ثالثاً : أنها إن كانت في البدن. . اشترطت » وإلا. . 
فلا . 
قال: (لا العصر في الأصح ) أي : فيما يمكن عصره ؛ لعموم الأحاديث 
المتقدمة . ولأن الأصح : طهارة الغسالة كما سيأتي . 

والثاني : يشترط العصر » بناء علئ أن الغسالة نجسة . 

وعلئ هذا : يقوم مقامه الجفاف على الأصح . 

ووجهوا وجوب العصر بأن الماء الباقي نجس . 

واستشكل ابن الصلاح الحكم عليه بالنجاسة قبل الانفصال » فلو عصره وبقيت 
رطوبة. . فهو طاهر بلا خلاف . 

قال في « المهمات » : وأطلق الشيخان الخلاف في العصر . 

ومحله : إذا صب الماء عليه في إجانة ونحوها وبقيا معاً . فأما لو صب عليه وهو 
في يده فجرى عليه . . فلا حاجة إلى العصر . 

قال : ( والأظهر : طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل ) ؛ لأن البلل 
الباقي في المحل بعض المنفصل فكان له حكمه . 

فعلئ هنذا : يكون المنفصل طاهراً غير طهور ؛ لأنه مستعمل في الخبث . 

وإن لم يطهر المحل. . فالغسالة نجسة ؛ لأنها بعض المتصل ٠‏ والمتصل 

والقول الثاني وهو القديم » واختاره الشيخ ‏ : أن الغسالة طاهرة مطلقاً . 

أما بعد طهارة المحل. . فلأنها لو كانت نجسة. . لكان البلل الباقي في المحل 
نجساً » وأدئ إلئ أن لا يطهر الثوب أبداً . 

وأما قبل طهارة المحل. . فلأنا جعلنا للوارد قوة فلا يتأثر بالنجاسة » والبلل الباقي 


جره 
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وَلَوْ نجس مَائِعٌ. . تعَذْرَ تطهيرُة » وَقيل : يَطهرٌ الذهن بغشله . 00 


في الثوب مع النجاسة ليس بنجس وإن كان مجاوراً للنجاسة . 

قال : وأما جعل حكم الغسالة كحكم المحل فلا دليل عليه . 

وقال الإمام والغزالي : إن زاد وزن الغسالة. . كانت نجسة . 

وقضية إطلاق الجمهور : أنه لا فرق . 

وإذا انفصلت الغسالة متغيرة. . فالمحل باق على نجاسته على الأصح » والغسالة 

ومحل الخلاف : فى المستعمل في واجب الإزالة » أما المستعمل في مندوبها 
كالغسلة الثانية والثالثة. . فطاهر طهور في الأصح » والثاني : كالمستعمل في واجب . 

وفيما إذا لم يزد وزنها » فإن زاد. . فالأصح : القطع بالنجاسة . 

وفي الماء القليل » فلو كانت الغسالة قلتين. . فطاهرة قطعا مطهرة على المذهب . 

قال : ( ولو تنجس مائع. . تعذر تطهيره ) أما غير الأدهان كالخل والعسل. . فبلا 
خلاف ؛ إذ لا يمكن انفصال النجاسة عنه . 

وأما الأدهان. . فلآن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن » 
فقال : « إن كان جامداً. . فألقوها وما حولها » وإن كان مائعاً. . فلا تقربوه » رواه أبو 
داوود [58454] » وصححه ابن حبان [1593] . 

ولو كان تطهيره بالغسل جائزاً. . لأرشدهم إليه ولم يأمر باجتناب المائع ولا بإلقاء 
ما حولها في الجامد » وهو : الذي إذا أخذ منه جزء لم يَتَرادَ من الباقي ما يملا موضعه 
عن قرب . فإن تراد. . فمائع . 

قال : ( وقيل : يطهر الدهن بغسله ) ؛ قياساً على الثوب » وذلك بأن يجعله في 
إناء ويصب عليه الماء » ثم يحركه ليصل الماء إلئ جميع أجزائه » فيعلو الدهن ويفتح 
أسفله حت يخرج الماء . 

وقيل : السمن لا يطهر » ويطهر ما عداه . 

ومحل الخلاف : فيما إذا تنجس الدهن ببول أو خمر ونحوهما مما لا دهنية فيه ) 
فإن كان المنجس له ودك كدهن الميتة. . لم يطهر بلا خلاف . 


قر 
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نص الشافعي رضي الله عنه في آخر ( باب صلاة الخوف ) عل أن : السيف إذا 
أحمي بالنار » ووضع عليه سم نجس . ثم غسل بالماء. . طهر ؛ لأن الطهارات علئ 
ما يظهر لا على الأجواف . وللأصحاب رحمهم الله تعالئ في هلذه المسألة وجهان , 
هلذا أصحهما عند المصنف . 

والثاني : تنوقف طهارة باطنها علئ سقيها ثانياً بماء طهور » وبه أجاب القاضي 
والمتولي . 

والمصنف صحح في الآخر : أنه إذا غسل. . طهر ظاهره وياطته إن كان رخو 
وإن كان صلباً. . طهر ظاهره فقط إلا أن يدق حتئ يصير تراب ثم يفاض عليه الماء » 
ولا وجه إلا تسوية الحكمين . 

ولو طبخ اللحم بماء نجس . . تنجس باطنه وظاهره » وفي كيفية طهارته وجهان : 

أحدهما : يغسل ثم يعصر كالبساط . 

والثاني : يشترط أن يغلئ بماء طهور . واختار الشاشي الاكتفاء بالغسل » وهو 
المنصوص . 


خاتمة 
قال في « الكفاية » : اتفقوا علئ أنه لا يمكن تطهير الزئبق » وفصل في « الروضة » 
بين ما ينقطع وغيره » وبهلذا التفصيل قال أبو علي السنجي والمحاملي والبغوي 
وغيرهم . 
وتطهر الأرض المتنجسة بالمكائرة بالماء . 
وقال أبو حنيفة : إذا ييست. . طهرت ؛ لما رواه أبو داوود [450؟] عن ابن عمر أنه 
قال : ( كنت أبيت في المسجد علئ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكتة نابا 


بفرة 
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عزباً » وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئاً من 
ذلك ) . 

قال الخطابي : الحديث صحيح » وللكنه يحمل على أن الكلاب كانت تبول في 
مواطنها » وتقبل وتدبر في المسجد » وفي هلذا التأويل نظر ؛ لأن آخر الحديث يرده . 

وقيل : يشترط في تطهير الأرض نضوب الماء . 

وقيل : يشترط سبعة أمثال البول . 

وقيل : لبول كل رجل دلو . 

والوجهان منصوصان في « الأم » » فهما قولان . 

وعن الشيخ أبي محمد : لا يطهر البئر إلا بالطم ثم تحفر . 

وفي القديم قول : أن الأرض النجسة تطهر يزوال أثر النجاسة بالشمس والريح 
ومرور الزمان . 
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2 تيمم 


باب التيمم 


وهو أحسن من ترجمته في ١‏ الروضة » و« المحرر » ب ( كتاب التيمم ) : لأنه من 
جملة ( كتاب الطهارة ) 

وهو في اللغة : القصد . ومنه قوله تعالىل : « ولا تَيَمَمُواأَلْحدتَ مِنْه تُنفِفُونَ 

وقال الشاعر [المثقب العبدي , من الوافر] : 


فما أدري إذا يممت أرضاً أريد الخير أيهما يلينى 
الخيجير النندي أنما افيه" ١م‏ القسي للدي مجو يفيص 
قال عمرو بن العاصي مخاطباً عمارة بن الوليد [من الطويل؟ : 

إذا المرء لم يترك طعاماً يحبه ولم ينه قلباً غاوياً حيث يمما 
تقول وطيرا عشنه وقنادن سكنة ” ]3 ذكرت أعالهنا تملا القمنا 


ثم نقله الشرع إلئ مسح الوجه واليدين بالتراب » بدلاً عن الوضوء أو الغسل » 


عوضا منهما مع النية بشرائط مخصوصة . 
والأصل فيه قوله تعال : « سََيَمُموأ صَعِيدَا طيّبًا فأمسحوأ بوجو وِحكم وَأيرِيكم 
ته . 


وقوله صلى الله عليه وسلم ' « وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً ) » متفو متفق عليه 
لخ ه75 _م ]45١‏ . 


وانعقد الإجماع علئ مشروعيته » وعلئ أنه خصيصة لهلذه الأمة . 
والأكثرون عل أنه فرض سنة ست من الهجرة العو . 


والمعروف أنه رخصة 1 
)00( في هامش ( د ) : ( وقيل : سنة أربع ) . 
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وفي ١‏ الكفاية » وجه ألاعزيمة واوني « المستصفئ » : أنه لعدم الماء عزيمة » 
ومع وجوده لمانع - كمرض ونحوه ‏ رخصة 

ررائت الحا ورا وري اللفبار او تر كاري ار 00 وفي جواز 
التيمم بالتراب المغصوب كما سيأتي”1) 

فأ (١:‏ يتينم الممخدث والعتب  )‏ لقوله تعالئ : « ون قم نما هردان 


سم مر ص أو ع سَهَرِ وآ أَحَدٌ مَدكُم من اعبط أو لَمَسَتُم اليس قَلَم يحَدُ واماء يسما يدا 
طيبا4 . 


وفي « الصحيحين » [خ 547 -م518] عن عمار بن ياسر قال : بعثني النبي صلى الله 

عليه وسلع في حاجة فأجتيت ولم أجد العاء.» فتحرغت في الصعيد كما تفرع الذاية » 
ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له » فقال : « إنما كان يكفيك أن تقو تقول 
بيديك هلكذا » » ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة » ثم مسح الشمال على اليمين » 
وظاهر كفيه ووجهه . 

والإجماع منعقد علئ أن المحدث والجنب يتيممان » وكذلك ذات الحيض 
والنفاس أو الولادة » والمأمور بغسل مسنون » وكذلك الميت ييمم . 

فلو حذف المصنف لفظة ( الجنب ).. لشمل الجميع » للكنه إنما خصهما 
بالذكر ؛ لأنهما محل النص في القرآن . 

واحترز بهما عن المتنجس ؛ فإنه لا يتيمم عند العجز لعدم وروده . 

وعن القديم : أنه يمسح محل النجاسة بالتراب . 

قال ( لأسباب ) » هي : جمع سبب . وهو : ما يتوصل به إلى غيره . 


00( في هامش ( م ) : ( ومقتضئ هلذا : أنه لا يجوز التيمم به » أي : لا يصح » للكن يأتي في 
الآخر : أنه يصح وإن لم يجزء وقال في عجالة التنبيه » : إن النووي جزم في « شرح 
المهذب » في ١‏ باب الخف » وه باب الانية » بصحة التيمم بالتراب المغصوب » وهو المذهب 
المفتئ به » وبسط في « تصحيح المنهاج » للعلامة نجم الدين الدمشقي ببسط فيه في « تصحيحه 
الكبير ؛ ) . 
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حدها : فقد ألمَاء » فإن تيقنَ المسافر فَقَدَه تيمم بلا طلب . وَإِن همه 


والمبيح للتيمم في الحقيقة شيء واحد » وهو العجز عن استعمال الماء . 

وللعجز أسباب فلو قال : ( لواحد من أسباب ). . كان أحسن . 

قال : ( أحدها : فقد الماء ) ؛ للآية الكريمة والسنة . 

ويكفي في ذلك الظن » والحاضر كالمسافر على المشهور . 

وفي معنى فقده بعده » وخوف طريقه » والاحتياج إليه » أو إلئ ثمنه » أو زيادة 
ثمنه كما سيأتي . 

وقال ابن درباس شارح « المهذب  »‏ واسمه عثمان بن عيسئ » ووفاته سنة اثنين 
وست مئة - : إذا لم يجد إلا الماء المشمس . . يعدل إلى التيمم . 

والفقد الشرعي كالحسي ٠.‏ فلا يتوضأ بماء سبل للشرب » كما لا يكتحل منه 
بقطرة ؛ لأنه لم يبح لذلك . 

وشملت عبارته من نام في المسجد . فأجنب ولم يمكنه الخروج. . فإنه يجوز له 
المكث فيه » ويجب أن يتيمم إن وجد غير تراب المسجد كما تقدم . 

للكن أطلقوا : أنه لا يجوز التيمم بتراب الغير وهو مشكلة ؛ لأنه يؤدي إل أنه إذا 
مر بأراضي القرى الموقوفة أو المملوكة.. لا يجوز التيمم بترابها » وفيه بعد 
والمسامحة بذلك مجزوم بها عرفاً » فلا ينبغي أن يشك في جوازه بها . 

قال : ( فإن تيقن المسافر فقده.. تيمم بلا طلب ) ؛ لأن طلب ما علم عدمه 
عبث . كما إذا كان في بعض رمال البوادي ونحوها . 

وقيل : لا بد من الطلب ؛ لأنه لا يقال لمن لم يطلب : لم يجد . وهو بعيد وإن 
كان هو الأوفق لإطلاق العراقيين . 

قال : ( وإن توهمه ) أي : توهم وجود الماء » أو كان يظن عدمه ظناً قوياً . 

و( الوهم ) : من خطرات القلب ٠‏ والجمع أوهام . 

قال : (..طلبه ) أي : وجوباً ؛ لأن التيمم طهارة ضرورة » ولا ضرورة مع 
الإمكان . 


حرف 


وله طلبه بوكيله الموثوق به » وخالف طلب القبلة حيث لا يجوز أن يفوضه إلى 
غيره ؛ لأن أمرها خفي ومبناها على الاجتهاد » فلا يقوم اجتهاد غيره مقام اجتهاده » 
والماء معاين مشاهد . 

فلو أخبره فاسق : أن الماء في مكان معين. . لم يعتمده . 

وإن أخبره : أنه ليس فيه ماء. . اعتمده ؛ لأن العدم هو الأصل بخلاف الوجدان » 
قاله الماوردي والروياني . 

وقيل : يتعين أن يطلبه بنفسه إذا قدر » فلو طلب غيره بغير إذنه. . لم يكف بلا 
خلاف . 

ولا يصح التيمم قبل الطلب ؛ لقوله تعالئ : #قَلَمَ جحَدُوا م4 فَتَيَمَّمُوا * . 
ولا يقال : لم يجد إلا إذا طلب . 

وفي وجه ضعيف أو غلط : أن ظن العدم كاليقين » أما الشاك. . فلا بد من طلبه 
قطعاً . 

وشرط الطلب وقوعه في الوقت ؛ لأنه لا ضرورة قبله » فلو طلب مع الشك في 
الوقت. . لم يصح ولو صادف الوقت . 

ولو طلب أول الوقت وأخر التيمم إلى آخره. . جاز إذا لم يحدث سبب يحتمل معه 
وجود الماء . 

قال : ( من رحله ) أي : إن لم يتحقق العدم فيه . 

و( الرحل ) : منزل الرجل وما يستصحبه من الأثاث » ويجمع في الكثرة علئ 
رحال » وفي القلة علئ أرحل . 

قال : ( ورفقته ) » فيستوعبهم إذا كثروا » إلا أن يضيق الوقت عن تلك الصلاة » 
وقيل : عن ركعة » وقيل : يستوعبهم وإن خرج الوقت . 

ولا يجب أن يطلب من كل واحد بعينه وإن قلوا » بل ينادي : من معه ماء » حتئ 
ولجميعهم. 


ئضة 


- 
ص 
0-2 ل ل 0# 
يجد. . تيمم ) ا ا ا 0 


و( الرفقة ) مثلث الراء . سموا بذلك ؛ لارتفاق بعضهم ببعض . 

وسيأتي تحقيق ذلك في قول المصنف ( ولو مآلا ) . 

قال : :( ونظر حوالية إن كان «بمسعو ) +-قنظر يمينا وقمالاً ٠‏ .وخلنا زاماماء 
ويخص مواضع الخضرة والطير بمزيد احتياط ٠‏ ولا يلزمه المشي . 

وقيل : يمشي قدر غلوة سهم من كل جانب » وهو ضعيف . 

قال : ( فإن احتاج إلئ تردد.. تردد قدر نظره ) ٠‏ بأن يكون علئ ربوة أو في 
منخفض » فيجب التردد لتحصل له الثقة » وذلك بأن ينتهي إلئ ما يصل إليه نظره لو لم 


3 


يتردد . 

وقد ضبطه الإمام بحد الغوث ٠‏ وهو : الموضع الذي لو انتهئ إليه واستغاث 
بالرفقة. . لم يبعد غوثهم عنه مع تشاغلهم بأحوالهم ٠‏ وتبع الغزالي وغيره الإمام في 
ذلك . 

وقال الرافعي : ليس في كلام الأصحاب ما يخالفه . 

وادعى المصنف : أن كلام الأصحاب يخالفه . ْ 

واختار الشيخ مقالة الإمام » وحمل إطلاق الأصحاب على ما إذا كان 5 
مستوياً » أو كانت تلحقه مشقة بالتردد . ثم قال : فقول الكتاب : ( قدر نظره ) : 

إن أراد به : سواء لحقه الغوث أم لا.. فهو مخالف لكلام الإمام . بل لكلام 
الأصحاب كلهم . 

وإن أراد به : ضبط محل الغوث الذي أراده الإمام. . فهو كذلك في الغالب ؛ لأن 
الموضع الذي ينتهي النظر إليه يدركه الغوث . . فيه غالبا . 

فلو فرضنا أن نظره يقصر عن حد الغوث . . فالذي ينبغي إيجاب الوصول إليه . 

فلو بعث النازلون واحداً يطلب لهم. . أجزأ عن الجميع . 

قال : ( فإن لم يجد. . تيمم ) ؛ لحصول العجز . وهنذا لا خلاف فيه ؛ لأن عدم 
الوجدان يتحقق بذلك . 


6 


هم بي 


ا : .. فَالأَصَحٌ : : وُجُوبُ آلطّلَبٍ لِمَا يَطرَأ .فلو عَلِمَ مَاءَ يَصِلَهُ 
لْمُسَافدُ م امار َفْسٍ أَوْ مَالٍِ » 0 


قال : ( فلو مكث موضعه. . فالأصح : وجوب الطلب لما يطرأ ) ؛ لعموم الأمر 
به » للكن يكون الطلب الثاني أخف من الأول . 

والثاني : لا ؛ لأنه لو كان هناك ماء. . لظفر به بالطلب الأول . 

ومحل ما ذكره : ما إذا لم يحدث ما يوهم ماء ولو على بعد » فلو انتقل أو طلع 
رَكُبٌ أو أطبق غيم. . وجب الطلب جزماً . 

قال : ( فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته ) » وهو : ماينتشر النازلون إليه 
لاحتطاب ورعي ونحوهما . 

وهلذه الحالة هي المسماة بحد القرب ١‏ وهي أزيد من حد الغوث المتقدم . 

وقال محمد بن يحهئ : إنه يقرب من نصف فرسخ . 

قال : (.. وجب قصده ) ؛ لأن السعي لحاجة العبادة أهم من السعي لحاجة 
الدنيا » وهلذا الموضع يختلف بحسب الصيف والشتاء » وبالوعورة والسهولة ونحو 
ذلك » فيعتبر الوسط المعتدل . 

قال : ( إن لم يخف ضرر نفس أو مال ) » فإذا خاف علئ نفسه أو عضوه من سبع 
أو عدو ». أو علئ ماله الذي معه أو المخلف في رحله من غاصب أو سارق » أو كان في 
بقع رخاف زر العا مي التغر الترف. م قن الننكي #القوله تارك وسالن :وها 
جَعَلَ َك في الدِينِبِنْ حرج » . 

والمصنف هنا وفي ( صلاة الجماعة ) نكر النفس والمال ؛ ليشمل مال الطالب 
ومال غيره من أهله ورفقائه وغيرهم » وهو حسن . 

للكن يرد عليه : ما إذا كان المال الذي يخاف عليه مقداراً يجب بذله في تحصيل 
الماء أو أجرته ؛ فإن الطلب لا يسقط عنه » كما صرح به في « شرح المهذب» في 
موضع ». وخالفه في آخر منه . 

ويشترط أيضآ أن لا يخاف انقطاعه عن رفقة يضره التخلف عنهم . وكذا إن لم 


أخوت 


فإِن كان فَوْقَ ذلِكٌ . 1-6 ا ااا ا 121101117100000 


يضره في الأصح ؛ لما يلحقه من الوحشة ٠‏ غير أنهم لم يبيحوا ترك الجمعة بسبب 
الوحشة » بل شرطوا خوف الضرر » ولعل الفرق : تكرر الطهارة في كل يوم 5 


فائدة : 

( المال ) : ما تملكته من جميع الأشياء » وأكثر ما يطلق عند العرب على الإبل ؛ 
لأنها كانت أكثر أموالهم . 

قال سيبويه : من شاذ الإمالة إمالة المال » والجمع أموال » وتصغيره مويل . 

وفي « حلية الأولياء » : عن سفيان الثوري أنه قال : سمي المال مالاً ؛ لأنه يميل 
القلوب . 

قال المصنف : وهلذا مناسب في المعنئ ؛ للكنه ليس مشتقاً من ذلك فإن عين 
المال واوء و( الإمالة ) : من الميل بالياء » وشرط الاشتقاق التوافق في الحروف 
الأصلية . 

و( نهيه صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال )”"' قيل : أراد به الحيوان . 

وقيل : إضاعته : إنفاقه في الحرام والمعاصي ٠‏ وما لا يحبه الله عز وجل . 

وقيل : أراد به التبذير والإسراف . 

قال : ( فإن كان فوق ذلك . . تيمم ) ؛ لأن ابن عمر أقبل من الجرف حتئ إذا كان 
بالمربد. . تيمم وصلى العصر ء ٠‏ فقيل له : أتتيمم وجدران المدينة تنظر إليك ؟ فقال : 
أوَ أحبئ حتئ أدخلها ؟ ثم دخل المدينة والشمس حية مرتفعة ولم يعد الصلاة » رواه 
الشافعي [شم ]٠١/١‏ بإسناد صحيح . 

وإذا جاز التيمم في حق من يعلم الانتهاء إلى الماء في صوب سفره. . فأولئ أن 
يجوز للنازل في بعض المراحل إذا كان الماء عن يمينه أو يساره ؛ لزيادة مشقة السير لو 
سعئ إليه » وإذا جاز التيمم للنازل. . فهو للسائر أجوز . 


. ) 15/097 البخاري ( /ا417١1 ) , ومسلم(‎ )١( 


لكف 


هلذا في المسافر » أما المقيم.. فيجب عليه أن يشتغل بتحصيل الماء إذا تيقنه 
مطلقاً » ولو خرج الوقت ؛ لأن صلاة المقيم لا يسقط قضاؤها بالتيمم » وفي 
امي اح ا 

( ولو تيقنه آخر الوقت ) . ينبغي أن يقرأ ب ( الفاء ) ؛ لأنه تفريع علئ جواز 

0 

قال : ( . . فانتظاره أفضل ) ؛ لأن الصلاة في أول وقتها فضيلة » والطهارة بالماء 
فريضة ٠‏ فكان انتظار الفريضة أولئ ٠»‏ ولأن التقديم مستحب » والوضوء من حيث 
الجملة فرض فثوابه أكثر . 

والمصنف أطلق الحكم كما أطلقه الجمهور » وقيده الماوردي بما إذا تيقن وجوده 
في غير منزله » فإن تيقنه آخر الوقت في منزله الذي هو فيه في أول الوقت.. وجب 
التأخير . 1 ١‏ 

وفي ‏ التتمة » وجه : أن تقديمها بالتيمم أفضل ؛ خوفآ من الموت » وبه جزم في 
« الإحياء » و« الخلاصة » ». وبه قطع الجويني في « مختصره » ٠‏ فليس هو شاذاً كما 
قاله المصنف . 

قال : ( أو ظنه. . فتعجيل التيمم أفضل في الأظهر ) ؛ لأن فضيلة التقديم محققة » 
وفضيلة الوضوء موهومة . 

والثاني - وهو مذهب الأئمة الثلاثئة ‏ : أن التأخير أفضل ؛ لأن تأخير الظهر عند 
شدة الحر مأمور به ؛ محافظة على الخشوع المستحب ٠»‏ فالتأخير لإدراك الوضوء 
المفروض أولئ » ويجريان في راجي القيام وراجي السترة والشفاء من حدث دائم آخر 
الوقت. 

وسيأتي في ( الجمعة ) : أن من أمكن زوال عذره. . يندب له التأخير » وهو يشكل 


وموضع القولين » إذا أراد الاقتصار علئ صلاة واحدة » فإن صلئ بالتيمم أول 
الوقت وبالوضوء مرة أخرئ. . فهو النهاية في إحراز الفضيلة . 

ولو شك فلم يترجح عنده وجود الماء ولا عدمه. . فطريقان : 

أصحهما : على القولين كالظن . 

والثاني : الجزم بأن التقديم أفضل . 

ولو توهمه علئ ندور. . كان التقديم أفضل جزماً . 

ولو تعارض أول الوقت والجماعة. . فسيأتي حكمه في مسألة الإبراد بالظهر . 

ونظير المسألة : إذا أراد المصلى التأخير لحيازة فضيلة الجماعة » فإن تيقنها. . 
اتاج أشي 6د إفطنها <١‏ كريههات : 

والتحقيق : أن التقديم أفضل إن فحش التأخير » وإلا . . فالتأخير أفضل . 

وإذا علم أنه إن قصد الصف الأول تفوته الركعة.. قال المصنف : الذي أراه 
تحصيل الصف الأول , إلا في الركعة الأخيرة فتحصيلها أولئ . 

وإذا ضاق الوقت عن سنن الصلاة » وكان بحيث لو أتئ بها لم يدرك الركعة » ولو 
اقتصر على الواجب لأوقع الجميع في الوقت. . ففي « فتاوى البغوي » : أن السنن التي 
تجبر بالسجود يأتى بها » وما عداها فيها احتمالان . 

ومنها : إذا كان المسافر بحيث لو غسل كل عضو ثلائثاً لم يكفه الماء. . غسل مرة 
مرة . 

وإذا كان الإتيان بآداب الوضوء يفوت الجماعة. . فلحاق الجماعة أولئ . 


ازدحم مسافرون على بئر لا يمكن أن يستقي منها إلا واحد بعد واحد , أو عراة على 
ثوب واحد » أو جماعة علئ مكان واحد لا يصلي فيه قائمآ إلا واحد 5 وعلم أن النوبة 
لا تنتهي إليه إلا بعد خروج الوقت.. صلئ في الوقت بالتيمم وعارياً وقاعداً على 
المذهب . 


ورمع نا و كرو د طاراكو لوغري لطر يكرد ل ا 


و مه 


وَيَجِبُ شْرَاؤَهُ بثَمَن ن مثله » والقفاقا ها هد ةا قاعدا .داه عافد فاع ود ود و واوا واو ود وا قار .د مداقارد ا .امام 


: ( ولو وجد ماءً لا يكفيه. . فالأظهر : وجوب استعماله ) ؛ لقوله تعال : 

17 دوأمآك قِتَمَمَّمُوا» » وهلذا واجد . 

وفي ١‏ الصحيحين © [خ 8م م1380)] : ( إذا أمرتكم بأمر.. فأتوامنه 
ما استطعتم »© . 

والثاني : يقتصر على التيمم ؛ لأن في الجمع بينهما جمعاً بين بدل ومبدل » فكان 
كمن وجد بعض الرقبة في الكفارة » وهلذا قول أكثر العلماء 

والخلاف جار فيما إذا وجد ثمن بعض ما يكفيه . 

قيل: ويجريان في بعض ما يكفيه من التراب » والأصح : القطع بوجوب استعماله. 

ولفظة ( ماء ) في كلام المصنف ممدودة لا موصولة ؛ لأن المحدث إذا وجد 
ما يصلح للمسح كثلج . . لا يجب عليه استعماله على المذهب . 

قال : ( ويكون قبل التيمم ) ؛ لثئلا يكون متيمماً ومعه ماء » فإن كان في الوضوء . . 
استعمله في وجهه ثم يديه على الترتيب بلا خلاف ٠‏ وإن كان في الغسل . . تخير ؛ لأنه 
لا ترتيب فيه » للكن يندب أن يبدأ بالرأس ؛؟ لأن البداءة بها أفضل . 

قال : ( ويجب شراؤه بثمن مثله ) » ويلزمه صرف ذلك من أي نوع كان من 
أمواله » كما يلزمه شراء : الرقبة للكفارة » والطعام للمجاعة . 

والأصح : أن المعتبر في ثمن المثل تلك الحالة التي هو فيها زمانآ ومكاناً » من غير 
انتهاء الأمر إل حالة الاضطرار ؛ فإن الشربة تشترئ وقتئذ بدنانير » ويبعد في الرخص 
إيجاب ذلك على المسافر . 1 

وقبل : يعتبر ثمن مثله في ذلك الموضع في غالب الأوقات . 

وقيل : أجرة نقله إلى موضع الشراء » أخذاً من أن : الماء لا يملك . 

فإن زاد علئ ثمن المثل. . ندب شراؤه . 

وآلات الاستقاء : كالدلو والرشاء إذا بيعت أو أجرت. . يجب تحصيلها إذا لم تزد 


وك 


- 
أن يَحْنَا 


يَحْتَاجَ ليه لِدَيْنِ مُسْتَعْرِقٍ 2 َو مُؤْبَةِ سَمَر 3 أو تَمَعَةٍحَيَوَانِ مُخْتَرم ا ا 


السام 


علئ ثمن مثلها . قال الرافعي : كذا قالوه . 

ولو قيل : يجب التحصيل ما لم تجاوز الزيادة ثمن الماء. . كان حسناً . 

ويجب شراء التراب إذا وجده يباع بئمن المثل . 

و( الشراء ) يمد فيكتب بالألف ٠‏ ويقصر فيكتب بالياء » وجمعه أشرية . 

و( المؤنة ) : مهموزة وغير مهموزة . 
مهمة : 

فى زوائد « الروضة » : أن الجنب أو المحدث إذا كان عل بدنه نجاسة ووجد ماءً 
يكن احدهما ...شين أن يفيل جه النسابنة كم تشقان قمر لمعيل التجامية .: 
جاز » والصواب : ماقاله في ( باب الاستنجاء ) : أنه لا يصح التيمم قبل غسل 
النجاسة . 

قال : ( إلا أن يحتاج إليه ) أي : إل ثمن الماء ( لدين مستغرق ٠‏ أو مؤنة سفر » أو 
نفقة حيوان محترم ) ؛ لأن هلذه الأمور لا بدل لها » بخلاف الماء . 

وأطلق الدين ليعلم : أنه لا فرق بين الحال والمؤجل . 

ومؤنة السفر بينها في ( كتاب الحج ) ٠‏ وفي نفقة الإياب للغريب وجه كما هناك . 

ونكر السفر ليعم سفر الطاعة والمباح » ولا فرق بين أن يريده في الحال أو بعد 
ذلك . ولا بين نفسه وغيره من مملوكه وزوجته ورقيقه ونحوهم ممن يخاف انقطاعهم 
وهو ظاهر » بخلاف الدين فإنه لا بد أن يكون عليه ؛ فإنه لا يجب عليه أداء دين 
الغدر.. 

ودخل في نفقة الحيوان نفسه ورقيقه ودوابه » سواء فيه الكفار والمسلمون . 

وخرج ب ( المحترم ) : الحربي والمرتد والزاني المحصن وتارك الصلاة والكلب 
العقور » وأما غير العقور مما لا ينتفع به. . فنص الشافعي علئ جواز قتله 

وفرض المسألة في « شرح المهذب » فيمن تلزمه نفقته . 

وظاهر عبارته هنا : أنه لا فرق بين أن يكون له أو لغيره ‏ كما سيأتي في العطش - 


0 


و لز ل و و ره مس ةا 20 
وَلَوْ وُهِبَ له مَاءُ أو أعِيرَ دَلُواً. . وَجَبَ الْقَبُولٌ في الأصَحّ , 00000و 


للكن قيده فى « الروضة » و« أصلها » بكونه معه . وعبارة الكتاب تشير إليه ؛ لأن 
ما ليس معه لا يحتاج إليه . 


وسكت المصنف وغيره هلهنا عن اعتبار المسكن والخادم » والظاهر : اعتبارهما . 


وجد الماء بثمن مؤجل» وزيد بسبب الأجل ما يليق به. . وجب شراؤه في الأصح . 

وإذا كان له”مال غائب » وكان الأجل ممتداً إل أن يصل إلىئْ بلد ماله. . يلزمه 
شراؤه ؛ لأنه ثمن مثله » وكذلك لو وجد ثوباً قدر علئ بله وعصره ٠‏ أو عل شده في 
الدلو » أو علئ شقه وإيصال بعضه ببعض ليصل. . فإنه يجب بشرط أن لا يزيد نقصانه 
على أكثر الأمرين . 

وإذا لم يكن له مال غائب. . لا يلزمه الشراء بالنسيئة بلا خلاف . بخلاف ما إذا 
وجد حرة ترضئ بمؤجل لا يجوز له نكاح الأمة علئ وجه ؛ لما فيه من إرقاق الولد . 

ولا يلزمه أن يشتري لمملوكه الماء في السفر » ويجب أن يشتري له ساتر العورة . 

قال : ( ولو وهب له ماء أو أعير دلواً. . وجب القبول في الأصح ) ؛ لأنه يعد 
واجداً والمنة فيه لا تعظم للمسامحة به غالبا » للكن لو عبر ب ( بذل ) كان أعم ليشمل 
ما لو أقرض الماء ؛ فإن الأصح : لزوم قبوله » كل هنذا إذا بذل له في الوقت » فإن 
كان قبله. . لم يجب قبوله . 

والثاني : لا يجب عليه قبول هبة الماء مطلقا ؛ لأنه نوع اكتساب ولا يجب 
كاكشناب تمن الماء:.. 

وعلئ هلذا. . لا يجب قبول العارية إذا زادت قيمة المستعار علئ ثمن مثل الماء ؛ 
لأنها قد تتلف فيضمنها . 
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وعلى الأصح. . يجب طلب اتهابه واستعارته واستقراضه » فلو خالف عند وجوب 
القبول وتيمم. . لم يصح . 


> كو 


17 ل 0 ا نَسيَهُ في رَحْلِهِ أو أَضَلَّهُ فيه فلم يَجِدْ 1 كك السلا 


وقوله : ( وهب له ) » هى لغة القرآن » ويقال أيضاً : وهبت منه وجاءت بها 
أحاديث كثيرة » ومثله : بعت له ومنه . 


فروع : 

معه ماء يصلح للطهارة فأتلفه قبل الوقت أو بعده لغرض - كشرب أو غسل ثوب أو 
تبرد ‏ فلا إعادة عليه قطعاً » وكذا إذا أتلفه بلا غرض على الأصح . 

ولو وهب الماء ‏ في الوقت - أو باعه من غير حاجة. . فالأصح : بطلانهما ؛ لعدم 
القدرة على التسليم شرعاً » وهلذا يشكل علئ ما لو وجبت عليه كفارة وهو يملك عبداً 
فباعه أو وهبه » أو طولب بديون فباع أو وهب ما يملكه. . فإن ذلك يصح كما جزم به 
في « شرح المهذب » . مع أن التيمم له بدل . 

قال الأصحاب : وإذا قلنا : لا تصح هبته هنذا الماء » فتلف في يد الموهوب له. . 
فلا ضمان عليه على المذهب ؛ لأن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه » 
ا 

: ( ولو وهب ثمنه ) أي : ثمن الماء أو الدلو (. . فلا ) بالاتفاق لعظم 

الم اا ا ب بآ أو ابنآ على الصحيح . 

وقيل : لا ؛ إذ لا منة فيه . 

قال : ( ولو نسيه في رحله ) » وكذا إن نسي ثمنه في الأصح ٠‏ وينبغي جريانه في 
نسيان آلة الاستقاء عند الحاجة إليها . 

قال : ( أو أضله فيه ) » بأن كان يعلم أنه فيه » وللكن جهل مكانه . 

قال : ( فلم يجده بعد الطلب فتيمم. . قضئ في الأظهر ) ؛ لتقصيره في صورة 
النسيان » ولندور الضلال في مثل ذلك . 

والثانى : لا قضاء ؛ لأنه فى النسيان معذور » وفى الضلال بعد الإمعان غير 
مفرط . ْ ْ ْ 
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وَلَوْ أضلّ رَحْلَهُ في رَحَالٍ . . قلا . آلثَاني : أن يَسْمَاجَ إِلَبْهِ لعقطش مُحْتَرَم وَلَْ مآلا . 


والخلاف في مسألة النسيان قول قديم معلل بأن : النسيان عذر حال بينه وبين 
الماء » فيسقط الفرض بالتيمم » كما لو حال بينهما سبع . 

ومدار هلذا القول علئ أبي ثور فإنه قال : سألت أبا عبد الله » فقال : لا قضاء . 
فقطع بعضهم بالجديد وحمل أبا عبد الله علئ مالك أو أحمد . ورد بأن : أبا ثور لم يلق 
مالكاً » ولم تعرف له رواية عن أحمد . وإنما هو معروف بصحبة الشافعي . 

ولو نسي ثمن الماء. . قال ابن كج : يحتمل أن يكون كنسيان الماء » ويحتمل 
خلافه . 

قال الرافعي : والأول أظهر . 

واحترز المصنف عما إذا لم يتقدم له علم بماء في رحله » فلم يفتشه اعتماداً على 
علمه » والأصح في هلذه الحالة : لا قضاء . 

وكذلك إذا حدثت بئر لم يكن يعهدها . فإن علم بها ونسي . . فهو كنسيان الماء في 
رحله . ٠‏ 

قال : ( ولو أضل رحله في رحال. . فلا ) ؛ لأنه صل ولا ماء معه . 

وصورته : أن يكون في ظلمة ونحوها » ويصلي بالتيمم بعد أن أمعن في الطلب » 
فإن لم يمعن فيه. . فلا خلاف في وجوب القضاء . 

والفرقببيتة وبين الإغتلال في الرخل .؟ انلا سخيم الرفقة أربي وأنه لا يصدق عليه 
أن معه ماء بخلاف ما إذا كان في رحله . 

وقيل : فيه القولان المتقدمان وصححهما في « شرح المهذب »© . 

وقال الحليمي : إن وجده قريباً. . أعاد » أو بعيداً. . فلا .. 

قال : ( الثاني ) أي : من الأسباب ( أن يحتاج إليه ) . 

لفظ ( يحتاج ) مبني للمفعول . والضمير في ( إليه ) للماء . 

قال : ( لعطش محترم ولو مآلاً ) ؛ دفعاً للضرر اللاحق بسببه » فإذا احتاج إليه 
رفيقه أو حيوان آخر للعطش . . دفعه إليه مجاناً أو بعوض وتيمم . 


/ا5 


هاه ههه هاه هد هده قد عد قد هد هد وى هده و وه دهاع هد هاه واو ه.ا ها واو .اع .دا هاو واواو ا .دا فاع ٠.‏ .ا جاع 


وللعطشان أن يأخذه منه قهراً إذا لم يبذله له » وفي هلذه الحالة يحرم الوضوء به . 

وضابط العطش المبيح : أن يتضرر بترك الشرب » نحو المرض المبيح للتيمم . 

أما غير المحترم . . فلا يجوز صرف الماء إليه بالاتفاق . 

وأطلق الأصحاب الرفيق هنا » ولعل المراد من تلزمه نفقته أو الخصيص به » ويبعد 
إرادة جمع الركب . 

وقد تكلموا في حديث : ١‏ لا تأكل منه أنت » ولا أحد من رفقتك 56" » هل المراد 
المختص به » أو جميع الركب وإن اختلف المأخذ » للكن التزود لمن لا تعلق له به 


0 
فروع : 

مات وله ماء » ورفقته عطاش . . شربوه ويمموه ؛ وعليهم قيمته بموضع الإتلاف 3 
وقيل : مثله . 


ولو أوصئ بماء لأولى الناس به. . قدم الميت على من به نجاسة في الأصح . 

فإن كانت على الميت نجاسة. . قدم قطعاً » ثم تقدم الحائض ٠»‏ ثم الجنب في 
الأصح . 

ومن معه ماء نجس يمكنه إزالة العطش به » هل يلزمه الوضوء بالطاهر ويشرب 
النجس ؟ ينظر إن لحقه العطش قبل دخول الوقت. . شرب الطاهر بلا خلاف وتيمم . 

وإن لحقه بعد دخول الوقت. . فالأصح عند المصنف : أن الحكم كذلك » وعند 
الرافعي : يشرب النجس ويتوضأً بالطاهر ؛ لأنه بدخول الوقت صار مستحقاً للطهارة » 
وهلذا هو المفتئ به المنصوص فى « حرملة »2 . 
)١(‏ أخرجه مسلم ( ١150‏ ) . 


(5؟) في هامش ( د ) : ( في ١‏ الروضة 5٠٠١11»‏ : وذكر إمام الحرمين والغزالي : تردداً في التزود 
لعطش رفيقه » والمذهب : القطع بجوازه ) َ 


الثالث .: مَرَضنٌ يَخَافُ مَعَهُ من أسْتِعْمَالِهِ عَلَى مَنفَعَةٍ عْضْوٍ » 00 


ولا يكلف أن يتوضأ به » ثم يجمعه ليشربه ؛ لأنه يستقذر عادة » لكن يتعين هلذا 
في الحيوان إذا أمكن جمعه ولم ينقص عن حاجته . 

قال : ( الثالث : مرض يخاف معه من استعماله علئ منفعة عضو ) كالعمئ والصمم 
والخرس والشلل ونحوها ؟ لقوله تعالئ : #وَإِن كم تَرت» الآية . 

قال ابن عباس : ( نزلت في المريض يتأذئ بالوضوء ٠‏ وفي الرجل إذا كانت به 
جراحة في سبيل الله تعالىئ ١‏ أو القروح أو الجدري . فيجنب فيخاف إن اغتسل أن 
يموت. . فيتيمم ) » إسناده حسن » للكن الأصح وقفه عليه" . 

وروى الحاكم ]178/1١[‏ عنه : أن رجلاً أصابه جرح على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . ثم أصابه احتلام فأمر بالاغتسال ٠»‏ فاغتسل فمات » فبلغ ذلك النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال : « قتلوه قاتلهم الله » ألم يكن شفاء العي السؤال؟ 6”" . 

ولو لم يكن المرض المخوف حاصلاً عنده » وللكن خاف من استعمال الماء أن 
يؤدي إليه. . أبيح له التيمم أيضاً . 

ونبه ب ( منفعة العضو ) علئ أنه إذا خاف فواته أو فوات الروح. . كان ذلك من باب 
أولئ » وسواء في ذلك السفر والحضر . 

ويكفي في الخوف ظن المتيمم إن كان عارفاً بالطب » وإلا.. رجع إلى طبيب 
حاذق بالغ مسلم عدل . 

وفي وجه : يقبل فيه قول الفاسق ٠‏ وفي وجه : يقبل فيه قول الكافر . 

وقيل : يشترط طبيبان عدلان كما في الوصية . 

والفرق على الصحيح”" : تعلق حق الآدمي هناك . 

وفي العبد والمرأة وجهان : أصحهما : يقبلان . 

فعلئ هلذا. . في المراهق وجهان : أصحهما : لا يقبل . 


. ) ١7ال/١( ابن خزيمة ( 7077 ) » والدارقطني‎ )1١( 
. ) في هامش ( ز ) : ( العي  بفتح العين- : من لم يهتد لمراده أو عجز عنه‎ )( 
. ) في( د):( على الأصح‎ )0( 
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وَكذا مط ل ٠‏ أو آلشَّْنُ آلْمَاحِشُ فِي عُضْو ظَاهِرٍ في آلأَظْهَرٍ . 20 


فلو جهل ولم يجد طبيباً. . فعند أبي علي السنجي : لا يتيمم . 

وأفتى البغوي بأنه : يصلي بالتيمم ويعيد » واختاره في « المهمات »© . 

و( العضو ) بضم العين وكسرها : واحد الأعضاء . 

قال في « المحكم » : وهو كل عظم وافر بلحمه . 

وفي ” الترمذي 1:0712] عن أبي سعيد الخدري : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
« إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان ‏ أي : تذل وتخضع له تقول : 
اتق الله فينا ؟ فإنما نحن بك » فإن استقمت استقمنا » وإن اعوججت اعوججنا » . 

قال : ( وكذا بطء البرء ) أي : امتداد زمن العلة » وإن لم يزد ألم المرض . 

وكذلك زيادة العلة وهي : إفراط الألم وشدة الضنا » وهو المرض الثقيل » أو 
حصول نوع آخر من المرض . . ففي هلذه قولان - أشار إليهما بعد - : 

أحدهما : لا يتيمم » بل يستعمل الماء ؛ لأنه وجد ما لا يخاف منه التلف » فأشبه 
خوف وجع الضرس ٠‏ والأظهر : أنه يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه ؛ لعموم الاية » 
ولأن هلذا الضرر أشى من طلب الماء من فرسخ ٠‏ وقطع قوم بالأول » وقوم بالثاني . 

والأصح : طريقة القولين . ٠‏ 

قال : ( أو الشين الفاحش ) . وهو : الأثر المستكره من تغير لون » ونحول 
واستحشاف » وثغرة تبقل » ولحمة تزيد . 

قال > (فى عضيو ظاهر فى الأظهر ) + ونه الجوان : مافيه من الضرن © بووجه 
الختع + الاافوت جمال فقط ... 

والمراد من ( الظاهر ) : ما يبدو غالباً عند المهنة كالوجه واليدين » كذا جزم به 
الرافعي هنا » وقال في ( الجنايات ) : ما لا يكون كشفه هتكاً للمروءة . 

وقيل : ما عدا العورة . 

واحترز ب ( الفاحش ) : عن الشين اليسير كأثر الجدري . أو السواد القليل » أو 
القبيح في الأعضاء الباطنة » أو خوف المرض اليسير الذي لا يخاف معه محذور في 
العاقبة » فلا يرخص في التيمم جزما . 


بالف 


ود اله ا 
ول 6 بَرْدِ كمَرّض . لاضن ل لوت ل وغوه أن ألم مع أ مش" أن موجه ما مدت "قوع بق دوه الانافل و20 


واستشكله الشيخ عز الدين بما إذا كان ذلك في عبد أو أمة ؛ فإنه ينقص القيمة 
نقصاناً فاحشاً » مع قولهم : إن الماء إذا زاد علئ ثمن المثل ولو يسيراً. . عدل إلى 
القن ب 

ولو برىء المريض في صلاته . . فهو كما لو وجد المسافر الماء فيها . 

يل ل 
أو منفعة عضوه أو شيئاً مما تقدم » ولم يقدر علئ تسخين الماء » ولا على غسل عضو 
وتدثيره. . جاز أن يتيمم . فإن قدر على التسخين أو التدثير .. امتنع عليه التيمم . وإن 
أمكن التسخين. ٠.‏ و 

واستدل للمسألة بما رو أبو داوود [04] والحاكم [177/1] عن عمرو بن العاصي 
قال : احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل » ؛ فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ١‏ 
فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح » فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقال : «يا عمرو» صليت بأصحابك وأنت جنب ؟!» فأخبرته, بالذي منعني من 
الاغتسال » وقلت : إني سمعت الله يقول : « ولا تَفمنُوًا آننسكم إنّ له كا نَ بكم 
رَحِيمًا» » فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً . 

و( ذات السلاسل )!" بسينين مهملتين » الأولئ مفتوحة » والثانية مكسورة واللام 
مخففة » موضع معروف بناحية الشام في أرض بني عذرة » كذا قاله البكري في 
« معجمه» ». والمصنف في ١‏ تهذيبه » . 

هنذا هو المعروف » وكانت في جمادى الآخرة سنة ثمان » وكان عمرو أميرها » 


)0( في هامش ( م ) : ( وأجاب بعضهم عن إشكال الشيخ عز الدين من وجهين : 
أحدهما : أن حصول الشين بالاستعمال غير محقق . والخسران بالزيادة على ثمن المثل 
الثاني : إنما وجب على العبد والأمة الاستعمال وإن نقصت المالية ؛ لأنه قد تعلق بهما 
حق الله تعالئ ؛ وحق الله تعالئ مقدم علئ حق السيد ) . 
(؟) في هامش( د ) : ( سميت به ؟ لأن المشركين ارتبط بعضهم إل بعض مخافة أن يفروا ) . 


:0١ 


ذا متم سيحْمَالَهُ في عْضْرِ : إذا لم يكن علو َي 0 000 
غدل التي على العذهيع 2102م تيك ديكا لحن ا 00 


ووقع في نهاية ابن الأثير » : أنها بضم السين الأولئ وكسر الثانية » وأنها بأرض 
جذام 3 وفى ( الصحاح » قريب منه 1 
قال : ( وإذا امتنع استعماله ) أي : امتنع وجوب استعماله لجرح أو خلع أو كسر أو 


مرض ونحو ذلك . 
ولم يرد ب( امتناعه ) تحريمه 3 ويحتمل أن يحرم استعماله عند الخوف 3 فالامتناع 
على بابه . 


قال : ( في عضو ) أي : في بعض محل الطهارة » عضواً كان أو أكثر » وفى 
خرن عفن اميانة دون عضن ْ 

واحترز به عن امتناعه في جميعها ؛ فإنه يكفيه التيمم . 

قال : ( إن لم يكن عليه ساتر. . وجب التيمم ) هنذا لا خلاف فيه ؛ لثلا يخلو 
العضو عن طهارة » وحكاية الخلاف فيه في « المحرر» وهم . كما نبه عليه في 
« الدقائق ») . 

قال : ( وكذا غسل الصحيح على المذهب ) ؛ للرواية الثانية . 

والطريق الثاني : أنه على القولين فيما إذا وجد من الماء ما لا يكفيه. وتقدم تعليلهما. 

ووجه الشبه : أنه متمكن في الصورتين من غسل بعض الأعضاء دون بعض . 

وعلى المذهب. . يجب الغسل بحسب الإمكان » فإذا خاف من سيلان الماء إلى 
موضع المرض. . فليتلطف بوضع خرقة مبلولة بالقرب منه » وليتحامل عليها ليغسل 
بالتقاطر ما حواليه » ويلزمه ذلك بنفسه أو بغيره بأجرة . 

ولا يجب مسح موضع المرض بالماء » ولو أمكن وسهل علئ قول الأكثرين 

ولو كان المرض على محل التيمم. . أمر التراب علئ موضعه ؛ إذ لا ضرر فيه . 
وكذا الجراحة المنفتحة الأفواه إذا أمكن إمرار التراب عليها . 

قال : ( ولا ترتيب بينهما ) أي : بين التيمم والغسل ( للجنب ) ؛ إذ لا ترتيب في 
طهارته » فإن شاء تيمم قبل غسل الصحيح ٠‏ وإن شاء عكس ٠‏ وليس كمن وجد بعض 


اه 


ما يكفيه حيث يجب استعماله أولاً ثم يتيمم ؛ لأن هناك أبيح له التيمم لعدم الماء فلا 
يجوز مع وجوده » وهنا أبيح للمرض أو الجرح وهو موجود . 

وفي وجه : يتعين تقديم الغسل ؛ لأنه الأصل . 

ونقل في « الكفاية » عن النص : أنه يندب أن يبدأ بالتيمم ؛ ليغسله الماء . 

قال : ( فإن كان محدثاً. . فالأصح : اشتراط التيمم وقت غسل العليل ) ؛ لأن 
التيمم بدل عن غسل موضع العذر » فلا ينتقل عنه حتئ يكمله رعاية للترتيب » فيكمل 
طهارة العضو غسلاً وتيمما ثم ينتقل عنه . 

فلو كان الجرح في الوجه. . جاز تقديم التيمم وتأخيره عن غسل الصحيح من 
الوجه » ولا يجوز تأخيره عن غسل اليدين . 

وإن كان فى اليد. . وجب تأخيره عن الوجه وتقديمه على الرأس » ويتخير في 
تقديمه علئ صحيح اليد وتأخيره » وهلكذا في بقية الأعضاء . 

والثاني : يجب تأخير التيمم عن جميع المغسول . 

والثالث : يتخير إن شاء قدم التيمم على المغسول » وإن شاء أخره . 

وقوله: (العليل) أصوب من قول « المحرر » : المعلول » فتلك لغة ضعيفة منكرة . 

قال : ( فإن جرح عضواه . . فتيممان ) . هلذا تفريع على الصحيح ؛ لأن التيمم 
عن الثاني لا بد أن يكون بعد التيمم عن الأول . 

وعلى الوجه الثاني. . يكفيه تيمم واحد . 

فعلى الصحيح » لو جرح وجهه ويداه ورجلاه. . فثلاث تيممات » فإن عمت 
الأعضاء الأربعة. . فتيمم واحد . 

فلو كانت الجراحة في يديه. . استحب أن يجعل كل يد كعضو فيغسل وجهه » ثم 
صحيح اليمين ويتيمم عن جريحها » ثم يطهر اليسرئ كذلك غسلاً وتيمم”'؛ » وهلكذا 


)١(‏ في هامش (م) : ( ولو كان بكل عضو من أعضائه جراحة وباقي العضو صحيح . . فلا بد من 
ثلاث تيممات : الأول يتم به طهارة وجهه ٠‏ والثاني يتم به طهارة يديه » والثالث يتم به طهارة- 


و 


00 ا 0 أ 
م فرع اولخ رهد يو لتحيو أ قي ود را هلد أ لف رول ادس و17 ول ىا وافلا تو روا افون د مرا ا نوا 


الرجلان ؛ لأن تقديم اليمنئ سنة . 

قال : ( وإن كان ) أي : علئْ جرحه ساتر . 

قال : ( كجبيرة لا يمكن نزعها ) ٠‏ وكذلك اللصوق والشقوق التي في الرجل إذا 
احتاج إل تقطير شيء فيها يمنع من وصول الماء . 

و( الجبيرة ) بفتح الجيم ‏ والجبارة بكسرها - خشب أو قصب يسوى ويشد عل 
موضع الكسر أو الخلع لينجبر . 

وقال الماوردي : الجبيرة : ماكان علئ كسر . واللصوق : ما كان علئ جرح 5 
ومنه عصابة الفصد ونحوها ؛ فلهلذا عبر المصنف بالساتر لعمومه ومثّل بالجبيرة . 

قال : (.. غسل الصحيح ) ؛ لأنها طهارة ضرورة » فاعتبر الإتيان فيها بأقصى 
الممكن.. 

قال : ( وتيمم ) ؛ لما روئ أبو داوود 10:01 والدارقطني [144/1]- بإسناد كل رجاله 
ثقات ‏ عن جابر في المشجوج الذي احتلم واغتسل » فدخل الماء شجته فمات » أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة . 
ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده » . 

قال : ( كما سبق ) أي : من اشتراط الترتيب في أعضاء المحدث دون الجنب . 

قال : ( ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء ) ؛ لحديث المشجوج المذكور 

ولآن علياً رضي الله عنه انكسرت إحدئ زنديه » فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يمسح على الجبائر » رواه ابن ماجه 1071] للكنه ضعيف . 

وصح عن أبن عمر : ( أنه توضأ وكفه معصوبة » فمسح عليها وعلى العصائب » 
وغسل ما سوئ ذلك )0" . 


- رجليه ٠‏ ولا يحتاج إلئ تيمم للرأس ؛ لأن مسح الصحيح منه يكفي 
نعم ؛ لو عمها الجراحة. . فإنه يحتاج إلئ تيمم رابع عنها . 
)١(‏ البيهقي )718/١(‏ . 
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7 ره 0 2 4 5 3 2 م و 4 
وَقِيلَ : بَعْضهًا . فإذا تيَمّمَ لفْض ثان وَلمْ يُحْدِتْ. . لَم يَعِدِ ألْجئبُ غسْلاً » 
ور ا ا 200 


وقال بالمسح على الجبائر الفقهاء السبعة فمن بعدهم ٠‏ 

ووقت مسح الجبيرة وقت غسل العضو . 

وأشار المصنف بقوله : ( بماء ) إل أن الجبيرة إذا كانت في أعضاء التيمم. . 
لا يجب مسحها بالتراب وهو الأصح ؛ لأن التراب ضعيف لا يؤثر من وراء حائل » 
للكن يستحب خروجاً من الخلاف . 

قال : ( وقيل : بعضها ) كمسح الرأس والخف . 

وفي قول : لا يجب التيمم ؛ إلحاقاً للجبيرة ونحوها بالخف . 

والجواب : أن مسح الخف رخصة لا يليق بها التشديد . 

وفي قول : يكفي التيمم وحده » كما لو عدم الساتر . 

وقيل : يتيمم مع غسل الصحيح » ولا مسح . 

ثم إذا قدر علئ نزع الجبيرة ونحوها عند الطهارة من غير ضرر. . وجب ٠‏ 

ولا يجوز أن يضع الجبيرة علئ شيء من الصحيح ٠‏ إلا على القدر الذي لا يتمكن 
من ستر الكسير إلا به . 

ويجب أن يضعها علئ طهر على الصحيح ٠‏ 

واختلفوا في تنزيل الجبيرة منزلة الخف في التأقيت . 

والأصح الذي قطع به المتولي وغيره : أنها لا تتأقت » بل له الاستدامة إلى 
الاندمال . 

وقيل : تتأقت كالخف حضراً وسفراً . 

وقال ابن الصلاح : يوماً وليلة للمسافر والمقيم » وضعفه في « شرح المهذب © . 

قال : ( فإذا تيمم ) أي : الذي غسل الصحيح وتيمم عن الباقي ( لفرض ثان ) وكذا 
لثالث ( ولم يحدث ) أي : بعد طهارته الأولئ (. . لم يعد الجنب غسلا ) ؛ لأن 
التيمم طهارة مستقلة » فلا يلزم بارتفاع حكمها انتقاض طهارة أخرئ ٠»‏ ولا ترتيب في 
طهارة الجنب . 
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َيُعِيدُ ألْمُحْدِتُ مَا بَعْدَ عَليلِهِ ٠‏ وَقيلَ : يَسْتَْئَِانِ » وَقِيلَ : الْمُخيث كج . 
قلْتْ : مَنذَا الَلِتُ أَصَخّ ٠‏ وَأ "أعْلَُ . 00 
حي ب ا ا ا ا ل 

أما إذا أحدث. . فإنه يستأنف الطهارة كلها ٠‏ ولا يلزم نزع الجبيرة إذا كان حدثه 
أكبر بخلاف الخف ؛ لأن في إيجاب التزع هنا مشقة . 

قال : ( ويعيد المحدث ما بعد عليله ) ؛ مراعاة للترتيب . 

فإذا كانت الجراحة في اليد. . تيمم وأعاد مسح الرأس ٠‏ ثم غسل الرجلين ؛ لأن 
حكم الحدث عاد إلى العضو في حق الفريضة دون النوافل » فيحتاج إلئ إعادة 
ما بعده . 

وهلذا اختيار ابن الصباغ والقاضي حسين والمتولي والبغوي وتبعهم الرافعي عليه » 
وقال الشيخ : إنه الأصح . 

قال : ( وقيل : يستأنفان ) . فيعيد المحدث الوضوء » والجنب الغسل بناء على 
الاستئناف فيما إذا نزع الخف . أو انقضت مدة المسح . 

قال : ( وقيل : المحدث كجنب ) . فلا يعيد شيئاً على الصحيح . 

قال : ( قلت : هنذا الثالث أصح والله أعلم ) وهو قول الأكثرين . 

ونقل الإمام الاتفاق عليه ؛ لأنه إنما يحتاج إلئ إعادة ما بعد عليله أن لو بطلت 
طهارة العليل ؛ وطهارة العليل باقية بدليل جواز التنفل . 


تتمة : 

رفع الجبيرة عن موضع الكسر . فوجده مندملاً.. أعاد كل صلاة صلاها بعد 
الاندمال بالمسح عليها بلا خلاف . 

ولو سقطت جبيرته في الصلاة. . بطلت صلاته سواء كان برأ أم لاء كانقلاع 
الخف . 

إذا تحقق البرء وهو على طهارة. . كان كوجدان المتيمم الماء على التفصيل 

الاتي . 

ولو توهمه فرفع الساتر » فوجده لم يندمل. . لم يبطل تيممه في الأصح . 
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ع 


ا 00 أو أيام . . فحكمها كالجبيرة الواحدة كما 

لع ة علئ عضوين فرفع إحداهما. . لا يلزمه رفع الجبيرة ة الأخرئ » 
بخلاف الماسح على الخف إذا نزع أحد الخفين. . يلزمه نزع الآخر ؛ لأن الشرط في 
الابتداء أن يلبس الخفين جميعاً » وهنا لا يشترط في الابتداء أن يضع الجبيرة عليهما . 

قال: ( فصل : 

يتيمم بكل تراب طاهر ) ؛ لقوله تعالى : ل قَتَيَسَمُواصَعِيدَا طَيبا4 . 

قال ابن عباس : هو التراب الطاهر . 

وقال الشافعى : ترات له غبان.» وقوله حجة فى اللغة » ويؤيده قوله تعالئ : 
# قأمسحوأ وجوه م وَآيذِيِكْ مِنةُ» 

ل ب 
الوجه واليدين بعضه . 

وأجاب الخصم بأنها لابتداء الغاية » وضعفه الزمخشري بأن أحداً من العرب 
لا يفهم من قول القائل : مسحت برأسه من الدهن ومن الماء ومن التراب إلا معنى 
التبعيض » والإذعان للحق أحق من المراء . 

ويدل له من السنة قوله صلى الله عليه وسلم : « جعلت لي الأرض مسجداً . 
وتربتها طهوراً » رواه مسلم [511] . 

وهلذه الرواية مبينة للرواية المطلقة التى فيها : « وجعلت لئ الأرض مهدا 

0 1 000 

.  )»اروهطو‎ 


00 امنا لد عله 420 : « فضلنا على الئاس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف 
الملائكة » وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا أ وجعلت تربتها لنا طهوراً ؛ [م 151١‏ ) . 


له 


هه 
- 


0 و 
حَتَّى مَا يُدَاوَى به » وَبرَمْل فيه غبَاذ , 1 زذزدت-ج-ج-ج-ج-ت-د117/ 


سس 

واسم التراب يدخل فيه الأصفر والأعفر والأحمرء والطين الأرمني الذي يؤكل 
تداوياً » والأبيض الذي يؤكل سفهاً . والسبخ ‏ بفتح الباء على الأفصح ‏ وهو : الذي 
لا ينبت » دون الذي يعلوه ملح ؛ فإن الملح ليس بتراب . 

وأجازه أبو حنيفة بكل ما كان من جنس الأرض » وإن لم يكن عليه غبار كحجر 
وزرنيخ وكحل . 

وزاد مالك : كل ما كان متصلاً بالأرض كالأشجار والزروع . 

وحكى ابن عطية عن ابن علية وابن كيسان : أنهما أجازا التيمم بالمسك 
والزعفران . والظاهر : أنهما استدلا بأنهما تراب الجنة . 

واحترز ب ( الطاهر ) عن الذي أصابه مائع نجس » فإنه لا يجوز التيمم به ؛ لأنه 
ليس بطيب . 

أما ما اختلط به جامد نجس كسرجين ونحوه. . فإنه وإن كان لا يجوز التيمم به » 
للكنه خرج بالتراب؛ لأن الذي يتيمم به يوصل إلئ بعض بدنه ترابآً وإلئ بعضه سرجيناً. 

وحكم تراب المقبرة حكم الصلاة عليه للكن قال في « الأم » : إن المقبرة 
المنبوشة إذا أصابها المطر. . لم يصح التيمم بترابها ؛ لأن الصديد لا يذهب بذلك . 

والتراب الذي على الكلب إن تيقن أنه أصابه وهو جاف. . جاز التيمم به » أو وهو 
مبلول. . فلاء وإن تردد. . فعلى القولين في الأصل والغالب؛ كذا قاله الرافعي وغيره. 

قال في « الروضة» : ( وهو مشكل ٠‏ وينبغي أن يقطع بجواز التيمم به ؛ عملاً 
بالأصل الخالي عن المعارض ) . والتراب تقدم الكلام عليه في أول الطهارة . 

قال : ( حتئ ما يداوئ به ) كالطين الأرمني ؛ لأنه يقع عليه اسم التراب » وكذا 
المشوي المسحوق على الأصح . اللهم إلا أن يحترق ويصير رماداً » فإنه يمتنع التيمم 
به ؛ لعدم إطلاق اسم التراب عليه . 

قال : ( وبرمل فيه غبار ) أي : منه ؛ لأن الغبار المرتفع تراب » ويؤخذ من هالذا 
شرط آخر في التراب » وهو أن يكون له غبار يعلق بالوجه واليدين » فإن كان جريشاً أو 
نديا لا يرتفع له غبار. . لم يجر . 
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لا بمَعْدِنِ وَسُحَاقةٍ حَرَفِ وَمُخْمَلط بدَقِيتٍ وَتَحُوه- -وَقِيلَ : إنْ قل آلْخَلِيط . . جارٌ- 
ااي رساي ا ع يت 


وفي « فتاوى المصنف » : لو سحق الرمل وتيمم به. . جاز ؟ لأنه من طبقات 
الأرض والتراب جنس له » واستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم : 
« جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل » » 
ولآن الرمال معظم الأرض لا سيما الحجاز » فلو منعناه بالرمل. . بطل العموم . 

وفي قول ضعيف : لا يجوز بالرمل وإن كان ناعماً ؛ لأنه ليس بتراب فأشبه 
الجص . 

وفي ثالث : يجوز وإن كان خشتاً لا غبار فيه ؛ لما روئ أبو هريرة أن رجلاً قال 
للنبى صلى الله عليه وسلم : إنا نكون بأرض الرمل وفينا الجنب والحائض » ونبقى 
أربعة أشهر لا نجد الماء » فقال صلى الله عليه وسلم : « عليكم بالأرض » رواه أحمد 
3 والبيهقي ]"٠١/1١[‏ » لذكن بسند ضعيف . 


قال : ( لا بمعدن وسحاقة خزف ) ؛ لآن ذلك لا يسمئ تراباً . 
و( المعدن ) , الدال : ما أسكنه الله تعاليل فى طبقات الأرض ٠»‏ كالزرنيخ 
في ص - 
وحجارة النورة . 


و( الخزف ) : ما اتخذ من الطين وشوي » فصار فخاراً » واحدته خزفة . 

وفي وجه شاذ : يجوز التيمم بجميع ذلك . 

قال : ( ومختلط بدقيق ونحوه ) مما يعلق باليد كالزعفران والجص ؛ ؟ لأن ذلك 
مانع من تعميم العضو بالتراب » بخلاف الرمل إذا خالطه التراب فإنه يجوز التيمم به ؛ 
لأنه لا يعلق باليد سواء قل الخليط أو كثر . 

قال : ( وقيل : إن قل الخليط. . جاز ) » كالمائع القليل إذا اختلط بالماء. . فإن 
الغلبة صيرت المنغمر القليل كالعدم . 

وأجاب الأولون بأن المائع لا يمنع وصول الماء إلى البشرة للطافته » والدقيق يمنع 
وصول التراب إلى المحل الذي يعلق به لكثافته . 

ولو خالط التراب مائع.. جاز التيمم به إذا جف » وإن تغيرت رائحته على 
الأصح . 


ادف 


0 نا عي يضرو با وكذ ايأ عائر في الأصح .. 


وضبط الإمام القليل بما لا ير . 

قال الرافعى : ولو اعتبرت الأوصاف الثلاثة كالماء.. لكان مسلكاً » وتبعه 
المصنف علئ ذلك» وقد صرح بما أشار إليه الشيخ أبو حامد وسليم وصاحب «البحر»: 

قال : ( ولا بمستعمل على الصحيح ) ؛ لأنه أدي به فرض وعبادة » فكان مستعملء 
كالماء الذي توضأت به المستحاضة . 

والثاني : يجوز ؛ لأنه لا يرفع الحدث » فلا يتأثر بالاستعمال . 

قال : ( وهو : ما بقي بعضوه ) أي : حالة التيمم لوجود المعنيين فيه . 

قال : ( وكذا ما تنائر في الأصح ) + قياس على المتقاطر من الماء + وعليه نض 
الشافعي . 

والثاني : لا يكون مستعملاً ؛ ؛ لأن التراب كثيف إذا علق منه شيء بالمحل . ٠‏ منع 
غيره أن يلتصق به » وإذا لم يلتصق به. . فلا يؤثر بخلاف الماء » فإنه رقيق يلاقي جميع 
الوعل: . 

وكان ينبغي التعبير بالصحيح ؛ فإن هاذا الوجه ضعيف أو غلط . 

أما الذي تنائر ولم يحصل به إمساس العضو. . فالمشهور : أنه ليس بمستعمل 
كالباقي بالأرض . 

قال : ( ويشترط قصده ) أي : قصد التراب ؛ لقوله تعالئ : #قَتَيمَّمُوا صَعِيدًا 
طَيَبًا» 2 ٠‏ فأوجب قصد الصعيد والمسح منه 

ا 00 . لم يجزئ ) . 

صورة المسألة : أن يبرز إلئ مهب الريح قاصداً » ثم يحصل التراب على وجهه 
وهو ناو . 

وفي المسألة قولان : 

الذي عليه الأكثرون : أنه لا يجزئه ؛ لأنه لم يقصد التراب » وإنما التراب أتاه . 
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وَلَوْيُمُم بإذْنِه. جاو وفيل ‏ فقترط كذ دبوأزكاتة :تقل التوابج 0 


والثاني : يصح . وهو قول الشيخ أبي حامد والحليمي والقاضي أبي الطيب 
والروياني » واختاره الشيخ ؛ لأنه قصد ووصل التراب إلى العضو بقصده » فصار كما 
لو جلس تحت ميزاب ونوى الوضوء . 

هنذا بالنسبة إلى الوجه ٠‏ وأما اليد. . فيجب ترتيبها على الوجه . 

وأفهمت عبارة المصنف : أن التراب إذا عمه ولم يردده. . لم يجزه . 

قال : ( ولو يمم بإذنه. . جاز ) كالوضوء » وللكن يكره حال القدرة » ويجب عليه 
ذلك عند العجز . 


ا 


قال : ( وقيل : يشترط عذر ) ؛ لأنه لم يقصد التراب . 


يممه غيره فأحدث أحدهما بعد أخذ التراب وقبل المسح ٠‏ ففي « فتاوى القاضي 
حسين » : أن ذلك لا يضر . 

واستشكله الرافعي ٠‏ وقال : ينبغي أن يبطل بحدث الآذن » والذي قاله متجه . 

قال : ( وأركانه : نقل التراب ) . 

( ركن الشيء ) : جانبه الأقوئ » وجمعه أركان . والتى ذكرها المصنف خمسة : 
النقل » والنية » واه ونم الدين :ولوقي ». وتعاق نامريه كذلق: : 


وزاد في « الروضة » * شيئين آخرين : التراب والقصد ء وفي « شرح المهذب» : 
القصد فقط . 


وإسقاطهما أول ؛ لأن التراب كالماء فى الوضوء وهو شرط ٠»‏ والقصد داخل في 
النقل ؛ لأنه إذا نقل التراب على الوجه المشروط وقد نوئ. . كان قاصداً بلا شك . 
الركن الأول : النقل . 
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فلو تقَلَ مِنْ وَجْهِإِلَى يَدِ أَوْ عَكَسَ . . كَفَى في الأَصَمّ ا م م 


فلو كان على العضو تراب فردده عليه من جانب إل جانب . : لم يكف » واستدلوا 
له بأن القصد شرط كما تقدم ٠‏ وإنما يكون قاصداً إذا نقل التراب . 


قال الرافعي : وغير هنذا الاستدلال أوضح منه . 

قال الشيخ : ولا شك أن القصد والمسح مدلول عليهما بالآية » وأما النقل. . فلا 
يدل عليه » فلك أن تنازع في جعل القصد شرطاً وتقول : ينبغي أن يعد ركنآ ؛ لأن 
التيمم مفسر به » أو به مع المسح . وأما النقل. . فخارج عنهما » فكيف يجعل النقل 
ركنا والقصد شرطاً ؟ ثم إنه لو حذف لفظة ( القصد ) واقتصر على النقل. . لكفئ ؟ فإن 
النقل يلزم منه القصد . 

وفائدة عد النقل ركنا : أنه لو أحدث بعده وقبل المسح. . كان عليه الأخذ ثانياً . 

قال : ( فلو نقل من وجه إلى يد أو عكس . . كفئ في الأصح ) ؛ لحصول مسمى 
النقل . 

وصورة الأولئ ‏ أي : النقل من الوجه إلى اليدين - : أن يزول ما مسح به وجهه . 
ثم يطرأ عليه تراب فينقله إلى اليد » وإلا كان المنقول مستعملاً لا يجزىء على 
الصحيح . 

ولذا عللوا الاكتفاء بذلك بأنه منقول من غير العضو الممسوح ٠‏ فجاز كالمنقول من 
الرأس والظهر وغيرهما . 

والثاني : لا يكفي ؛ لأن أعضاء التيمم كعضو واحد ء. فأشبه ما لو نقل من أعلى 
الوجه إلئ أسفله . ومن الساعد إلى الكف . 

والأخذ من اليد إلى الأخرى كالأخذ من الوجه إلى اليد ؛ لأنهما عضوان » قاله 
القاضي حسين . 

وفي وجه حكاه ابن الرفعة : يمتنع ؛ لأنهما كعضو واحد . 

ولو تمعك في التراب لعذر جاز جزماً » وكذا بغير عذر عند الأكثرين ؛ لحديث 
عمار بن ياسر » ولأن القصد إلى التراب قد تحقق بذلك . 

وقيل : لا يجوز لعدم النقل . 


ذه 


قال : ( ونية استباحة الصلاة ) . هنذا هو الركن الثاني وقد تقدم في ( باب 
الوضوء ) بيان ما يتعلق بالنية . 

والأصل في ذلك : أن التيمم لا يرفع الحدث عندنا ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم 
لعمرو : « أصليت بأصحابك وأنت جنب » ؟ ولأمره صلى الله عليه وسلم باستعمال 
الماء عند وجوده » ولو ارتفع الحدث. . لم يجب . 

وقال ابن سريج : يرتفع في حق فريضة واحدة » وجعله ابن خيران قولاً ٠‏ وغلط 
فيه ؛ لأن الحدث لا يتبعض . 

وعن المزني : أنه يرفعه مطلقاً » وهو خطأ ؛ لأنه لو رفعه لما عاد برؤية الماء قبل 
الصلاة . والمزني موافق علئ عوده بذلك . 

وإذا نوى المتيمم استباحة الصلاة » ونحوها مما لا يباح إلا بالطهارة » كالطواف 
وحمل المصحف . وسجود التلاوة والشكر. . صح تيممه ؛ لأنه قد تعرض للمقصود 
بالتيمم . 

ولو نوت الحائض استباحة الوطء. . صح أيضا في الأصح . 

فإن قيل : قوله هنا : ( استباحة الصلاة ) » وفي ( الوضوء ) : ( استباحة مفتقر 
إلنه :تع كيه« لسر » وهو يتهع عنه التاير..قلنا* لي كدذلك بل لو :نون نعنا 
استباحة مس المصحف ونحوه.. صح على المذهب ٠»‏ ولو نوت ما تندب له 
الطهارة. . فينبغي أن يجيء فيه الخلاف ٠‏ وأولى بالمنع . 

قال : ( لارفع الحدث ) ؛ لأن التيمم لا يرفعه » وإنما يبيح الصلاة”'" . 

وقيل : يصح ؛ لأن رفع الحدث يتضمن استباحة الصلاة » فيكون قصد الرفع 
متضمناً لقصد الاستباحة . ولو نوى الجنب رفع الجنابة. . فهو كرفع الحدث » وكذا لو 
نويا الطهارة عن الحدث كما نقله في « شرح المهذب » عن جماعة » وفي ١‏ الكفاية » 


على الصحيح ) , 


وذ 


وَلَوْ نَوَى فَرْض تيدم ٠‏ لَمْ يكف في الأَصَمّ وَيَجبُ قَرْنْهًا باَلنَفْلٍ ٠‏ وَكَذَا 
َسْتَدَامُتَهًا إلى مح شيع م من أَلْوَجْهِ عَلَى لصّحيح . 0 0 0 


عن العراقيين . وكذا مافي معناها مما يتوقف على الطهارة » كالطواف والوطء 
وغيرهما » جنباً كان أو محدثاً ٠»‏ فيصح تيممه في الجملة . 

وفي ١‏ النهاية » في ( باب مسح الخف ) : أن محل الخلاف في التيمم الذي ليس 
معه مسح ٠‏ أما الذي معه مسح . . فإنه بمثابة مسح الخفين . 

قال الشيخ : وفيه نظر . 

ولا فرق في نية الاستباحة بين أن يعين الحدث أو لا . حت لو كان جنباً فنوى 
الاستباحة عن الحدث أو عكسه غلطا. . صح ؛ لأن التعرض للحدث غير واجب فلا 
يضر الغلط فيه . 

وادعئ في « شرح المهذب » الاتفاق عليه » ونقله في « زوائد الروضة » عن 
المتولي فقط . 

والمسألة مشهورة في المذهب منصوصة للشافعي . 

وعن البويطي والربيع : أنه إذا انتقل من الأعلئ إلى الأسفل . . لا يصح ٠‏ وإن انتقل 
من الأسفل إلى الأعلئ. . صح . 

قال : ( ولو نوئ فرض التيمم. . لم يكف في الأصح ) ؛ لأن التيمم ليس مقصوداً 
في نفسه » وإنما يؤتئ به عن ضرورة » فلا يجعل مقصوداً بخلاف الوضوء » ولهلذا 
يستحب تجديد الوضوء دون التيمم . 

والثاني : يصح تيممه كالوضوء . 

قال الروياني : ويكون كمن تيمم للنفل » ويجريان في نية الطهارة الواجبة . ولو 
اقتصر علئ نية التيمم. . لم يجزه . 

قال : ( ويجب قرنها بالنقل ) أي : النقل الأول » وهو النقل إلى الوجه لا إلى 
اليدين ؛ لأنه أول فعل مفروض في التيمم . 

والمراد ب ( النقل ) : الضرب كذا في « شرح المهذب » وه الكفاية » . 

قال : ( وكذا استدامتها إلئن مسح شيء من الوجه على الصحيح ) ؛ لأنه 
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و م هه و 


ها سمس - ره سس 0 20-2 و 0 م وه * 
فإِنْ نَوَى فَرْضاً وَتَقْلاً. . أبيحًا » أوْ فرْضاً. . فله آلنفل على المَذْهَبٍ » 50 


المقصود » وما قبله وإن كان ركناً. . فليس مقصوداً في نفسه . 

ولو قارنته ثم عزبت » أو أحدث قبل مسح الوجه. . لم يجز على الصحيح . 

وكذلك لو أخذ التراب بكفه قبل الوقت وتيمم به بعد الوقت. . لم يجزئه . 

والوجه الثاني : لا تجب الاستدامة » كما لو قارنت نية الوضوء أول غسل الوجه ثم 
انقطعت . 

وعبارة المصنف والرافعي تقتضي : جريان الخلاف فيما إذا قارنت النقل ومسح 
الوجه وللكن عزيت فيما بينهما . 

والمتجه : أن ذلك يكفي .» وهو المذكور في « شرح المفتاح » لأبي خلف 
الطبري . 

قال : ( فإن نوى فرضاً ونفلاً. . أبيحا ) ؛ عملاً بنيته . 

وقيل : ليس له التنفل بعد خروج وقت الفريضة المعينة ؟ لأن النفل تابع وقد خرج 
وقت المتبوع . 

وقيل : ليس للمتيمم أن يتنفل بالكلية » كما قد قيل به في المستحاضة » حكاه في 
« شرح المهذب » في ( باب الحيض ) عن حكاية القاضي حسين ٠.‏ 

والأصح عند الأكثرين : أنه لا يشترط تعيين الفريضة المنوية » ولهنذا عبر المصنف 
بقوله : ( فرضاً ) » ولم يعبر بالفرض كما عبر به في « المحرر » . 

وقيل : لا بد من تعيينها كالصلاة . 

فعلى الأول : إن أطلق. . صلئ أىّ فرض شاء » وإن عين واحدة. . جاز أن يصلي 
غيرها . 

قال : ( أو فرضاً. . فله النفل على المذهب ) ؛ لآن النوافل تابعة » فإذا استباح 
المتبوع. . استباح التابع » كما إذا أعتق الأم. . يعتق الحمل . 

والقول الثاني : لا ؛ لأنه لم ينوها . 

والثالث : له ذلك بعد الفرض لا قبله ؛ لأن التابع لا يقدم . 
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أ يقلا أو ألمت 


ؤتملاً أو ألصّلآة. . تَفَلَ لا آلمَرْضَ عَلَى آلْمَذْمَبِ . 200 


قال الشيخ : ولو قيل : يستبيح النافلة التابعة لتلك الفريضة دون ما عداها. . لم 
يبعد » وللكن لم أر من قال به" . 


فرع.: 

نية التيمم للجنازة كنية النفل”" ؛ لأنه يسقط بفعل الغير » وقيل : كفرض » 
وهلذا وارد علئ إطلاق المصنف .٠‏ إلا أن يراد بالفرض المفروض على الأعيان . 
لا الكفاية . 

والتيمم للمنذور كالتيمم للفرض . 

قال : ( أو نفلاً أو الصلاة. . تنفل لا الفرض على المذهب ) . اشتمل كلامه علوا 

إحداهما : إذا نوى النفل ولم يتعرض للفرض ٠‏ وفيها قولان : 

أظهرهما : لا يستبيح الفرض ؛ لأنه أصل والنفل تابع » فلا يجعل المتبوع تابعا . 

والثاني : نعم ؛ قياساً على الوضوء . 

الثانية : إذا نوى الصلاة من غير تعرض لفرض ولا نفل. . فالمذهب : أنها كنية 
النفل فقط ؛ قياس علئ ما لو تحرم بالصلاة. . فإن صلاته تنعقد نفلاً . 

وقيل : يستبيح الفرض والنفل ؛ لأن الصلاة اسم جنس كما لو نواهما . 

ويخالف ما لو نوى المصلي الصلاة. . فإنه لا يمكن أن يجمع فيها بين فرض ونفل 
بنية واحدة » ولو جمع. . لم يصح ٠.‏ فحمل على الأقل وهو النفل . 

وقال الماوردي : لا يستبيح الطواف في الثانية » وفيه نظر للمصنف . 


)02( في هامش ( د ) : ( قلت : وهلذا قول حسن جداً ؛ لأن التبعية والحالة هلذه آكد للفريضة من 
النافلة الغير تابعة لها . فتأمل ) . 

ف في هامش (م) : ( ولو نوئ سجود التلاوة أو الشكرء أو الجنب الاعتكاف أو قراءة 
القرآن . . فهو كنية النفل . « أنوار » ) . 


كك 


فروع : 

لط زان يعني فينم اوالن اكوا الم بنع تخا بوتا 
قريب منه فيما إذا نسي صلاة من خمس . 

ولو تيمم لفائتتين أو منذورتين. . استباح إحداهما على الأصح . 

والثاني : لا يستبيح شيئاً . 

ا ا 0 صلئ به النفل 
لا الفرض على الأصح 

من استباح النفل . ا ع ل ل 
المسجد » وتمكين الزوج إن كانت حائضا » إلا أن يكون تيممها للفرض وقد صلته. . 
ففي حلها للزوج بغير تيمم وجهان . 

ولو تيممت الحائض للوطء » ثم رأت الماء في أثنائه. . ففي وجوب قطعه وجهان 
في « طبقات العيادي » : 

قال المحمودي : يجب القطع ٠‏ وقال غيره : لا . 

قال : ( ومسح وجهه ثم يديه مع مرفقيه )"'2 . 

تضمنت هلذه الجملة ثلاثة أركان : 

مسح الوجه بالتراب . 

ومسح اليدين به . 

والتر قي ميق الويخه والبدين:: 

فالأول والثاني دليلهما قوله تعالئ : «فَأمْسَحُوأ بوْجُوهِحكم و وَبدِيك مَنَةُ4 . 
وروئ أبو داوود [+م] : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم » فمسح وجهه 


ويديه ) . 


ويجب أن يستوعب مسح وجهه ويديه ؛ لأن من مسح وجهه ويديه ولم يستوعب. . 


000( في هامش ( 6 : ( أشار ب ( 5 ثم » إلئ إيجاب الترتيب » سواء تيمم عن حدث أو جنابة ) . 


اا 


صح أن يقال : ما مسح وجهه وإنما مسح بعضه » وادعى المصنف في ذلك الإجماع . 

وخلاف أبي حنيفة في استيعاب الوجه مشهور في « الرافعي » وغيره . 

فعنه : أنه يجوز أن يترك منه الربع » وعنه : يكتفئ بمسح أكثره . 

وعندنا : يجب مسحه كلهء حتى النازل من اللحية عن الذقن في الأصح 
كالوضوء . ويجب مسح القدر الذي أقبل من الأنف على الشفة . 

وواجب اليدين أن يمسحهما إلى المرفقين كالوضوء . 

وروى الحاكم 3 : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « التيمم ضربتان : 
ضربة للوجه » وضربة لليدين إلى المرفقين » . 

والصحيح : وقفه على ابن عمر . 

والقديم - ورجحه في « شرح المهذب »؛ وه الوسيط »- : أنه يكفي مسح اليدين إلى 
الكوعين ؛ للحديث المذكور . وفي ١‏ الكفاية » : أنه الذي يتعين ترجيحه . 

وأما الترتيب. . فسبق دليله في الوضوء ٠‏ ولا فرق في ذلك بين أن يكون التيمم عن 
حدث أصغر أو أكبر . 

وإنما لم يجب الترتيب في الغسل ؛ لأنه لما وجب تعميمه. . صار كعضو واحد » 
والتيمم يجب في عضوين فأشبه الوضوء . 

وفي « البخاري » [407"] و« سنن أبى داوود » [55*] من حديث عمار : ( أن النبى 
جك 3 قله إبام فرياوخيال د يي ريق حر لما ول اد 1 
مسح وجهه ) 2 وهو يقتضي : عدم الترتيب ولم أر أحداً من الأصحاب صار إليه : 
ويستدل بذلك علئ عدم الترتيب في الوضوء أيضا . 

قال : ( ولا يجب إيصاله منبت الشعر الخفيف ) ؛ لما فيه من المشقة بخلاف 
الماء » بل لا يستحب ذلك أيضاً . 

وقيل : يجب إيصاله إلئ كل ما يصل الماء إليه في الوضوء » وقطع الأكثرون 
بالأول . 


27 


ولا تنيت في نقله فى آلا 0 5 0 يديه وَمسَحَ بيمينه وَحَهَهُ وَييَسَارِِ 


تملة بن «تجان . كدي . ومع وني عدن يك 5 


قال : ( ولا تر تيب في نقله في الأصح . ٠‏ فلو ضرب بيديه ومسح بيمينه وجهه 
ا ؛ فلا يشترط فيه ما يشترط في 
القصد . 

والثاني : يجب كما في المسح . 

قال: (وتندب : التسمية) أي : أوله وإن كان جنباً أو حائضاً ؛ قياساً على الوضوء . 

قال : ( ومسح وجهه ويديه بضربتين ) أي : بغير نقص ولا زيادة ؛ لورودهما في 
الأخبار . 

وقيل : يستحب ثلاثاً » واحدة للوجه » واثتتان لليدين . 

ويستحب في كل ضربة أن تكون باليدين جميعا » للكن صورة الضرب ليست 
دتعينة + فإن التممك كاف كما تقد + "ركذا وضع اليد على الترانيا الناهم: .+ 

ثم إن في « المحرر » ذكر كيفية التيمم المشهورة » وأسقطها المصنف من غير تنبيه 
عليها في « الدقائق » » وهو قد قال في « شرح المهذب » : إنها مستحبة . 

للكن في « الكفاية » : أنها لا تستحب ؛ لأنه لم يثبت فيها شيء » والمقصود 
إيصال التراب . 

قال : ( قلت : الأصح المنصوص : وجوب ضربتين وإن أمكن بضربة بخرقة 
ونحوها والله أعلم ) ؛ لحديث ابن عمر”" . 

ولأن الاستيعاب غالباً لا يتأت بدونهما ٠‏ فأشبه الأحجار الثلاثة في الاستنجاء 

والعجب أن المصنف صحح هنذا ودليله ضعيف . وترك الاكتفاء بمسح اليدين إلى 
الكوعين وحديثه صحيح . 


. ) 775 أخرجه أبو داوود(‎ )١( 
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2 


قال : ( ويقدم يمينه وأعلئ وجهه ) كالوضوء . 

وقيل : يبدأ بأسفله ثم يستعلي » وفارق الوضوء ؛ لأن الماء ينحدر بطبعه فيعم 
الوجه » والتراب لا يجري إلا بإمراره باليد » فيبدأ بأسفل وجهه ليقل ما يحصل في 
أعلاه من الغبار فيكون أسلم لعينيه . 

قال : ( ويخفف الغبار ) ؛ لثلا يتشو 

وفي « صحيح البخاري 71012 : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نفض يديه ) . 

قال : ( وموالاة التيمم كالوضوء ) , فيأتي فيه القولان ؛ لأن كلاً منهما طهارة عن 
حدث » وإذا اعتبرنا هناك مدة الجفاف . . فنعتبر هنا أن يقدر التراب ماء . 

وقيل : تجب الموالاة في التيمم قطعاً » وقيل : لا قطعاً . 

قال : ( قلت : وكذا الغسل ) ؛ لكونه طهارة أيضاً 

وقيل : لا تجب فيه الموالاة قطعاً » حكاه الرافعي في ( باب الوضوء ) » وهو 
بعيد . 

قال : ( ويندب تفريق أصابعه أولاً ) ؛ لأنه أبلغ في إثارة الغبار . 

وقيل : لا يستحب وللكن يباح . 

وقال القفال : لا يجوز التفريق في الأولئ ؛ لأنه يكون أخذ التراب لليد قبل مسح 
الوجه وهو بعيد . 

وإنما اقتصر المصنف على الأولئ ؛ لأن الخلاف فيها والتفريق في الثانية مندوب 

وفي ١‏ الكفاية » : أنه يستحب التفريق أيضاً عند مسح الوجه . 

قال : ( ويجب نزع خاتمه في الثانية والله أعلم ) حتئ يصل التراب إلئ محله » 
بخلاف الوضوء للطافة الماء . 


ونزعه في الأولئ مستحب ليكون مسح جميع الوجه باليد ؛ اتباعاً للسنة . 

ومن هلذا يعلم : أن النزع لا يجب حالة الضرب ٠‏ وإنما يجب عند المسح . 

والخاتم بفتح التاء وكسرها ٠»‏ والخيتام والخاتام كلها بمعنىّ - وحكى ابن هشام 
السبتي : ختام ككتاب ‏ والجمع خواتيم . 

وقال الثعالبي وغيره : لا يقال : خاتم إلا إذا كان له فص ٠‏ وإلا فهو فْتَحَةٌ . 

وعلئ هلذا جرى الأصحاب فيما لو أقر بخاتم ثم قال : أردت غير الفص . . فإنه 
ليل 


فروع : 
لا يجوز مسح العضو المتنجس قطعاً » كما لا يصح غسله عن الوضوء مع بقاء 
النجاسة . 
ولو كانت يده نجسة وضرب بها علئ تراب ومسح وجهه. . جاز في الأصح”'' . 
ولو تيمم ثم وقعت عليه نجاسة. . لم يبطل تيممه على المذهب . 
ولو تيمم قبل الاجتهاد في القبلة. . فكما لو تيمم وعليه نجاسة . 
قال : ( ومن تيمم لفقد ماء فوجده ) كان الأحسن أن يقول : فتوهمه ؛ ليدخل 
فرق الوهم كشورج سرا أو رقي . 
قال : ( إن لم يكن في صلاة. . بطل ) سواء ضاق الوقت عن الوضوء أم لا ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم لأبي ذر : « الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر 
سنين » فإذا وجد الماء فليّمِسّه بشرته» » صححه الترمذي ]١١4[‏ والحاكم 171/1[1] 
وغيرهما. 
وبالقياس على ما إذا وجده في أثناء التيمم. . فإنه مجمع علئ بطلانه » وعلئ ما إذا 
)١(‏ في هامش ( م) : ( وقد تقدم في آخر ما ذكره الشارح من قوله : « مهمة» ‏ أي : عند قول 
المصنف : « ويجب شراؤه بثمن مثله  »‏ : أن الصواب ما قاله في « باب الاستنجاء » : أنه 
لا يصح التيمم قبل غسل النجاسة ) . 


الا 


شهد شهود الفرع » ثم حضر شهود الأصل قبل الحكم . 

ودخل في قوله : ( إن لم يكن في صلاة ) ما إذا وجده في أثناء التكبير ؛ لأنه 
لا يدخل في الصلاة إلا بتمامه » وقد صرح الرافعي فيها بالبطلان في ( باب صفة 
الصلاة ) » ونقله في « شرح المهذب » هنا عن الروياني فقط . ثم قال : ولم أجد لغيره 
تصريحاً بموافقته ولا بمخالفته » وهو حسن . 

قال : ( إن لم يقترن بمانع كعطش ) ؛ لأن وجوده في هلذه الحالة كالعدم » ومثله 
المرض » وتعذر استقائه من البئر . 

وكذلك يبطل بتوهم الماء إلا أن يقارنه مانع » كما لو سمع إنساناً يقول : أودعني 
فلان ماء ‏ وهو يعلم غيبة فلان ‏ فلا يبطل تيممه . فإن كان حاضراً أو جهل غيبته . . 
بطل . 

فإن أخر لفظ الوديعة بأن قال : عندي ماء وديعة لفلان. . بطل تيممه مطلقاً . 

ورأى القاضي حسين تخريجه علئ ما لو قال : علي ألف من ثمن خمر . 

قال : (أو فى صلاة لا تسقط به. . بطلت على المشهور ) ؛ لأنه لا بد من 
إعادتها » فلا فائدة في الاستمرار . 

وقيل : يتمها لحرمتها . 

والخلاف في « الروضة » وجهان . وهو الصواب . والغريب أن الرافعي في 
(التكرر عير بالأصي .. 

قال : ( وإن أسقطها. . فلا ) ؛ لأنه شرع في المقصود » فكان كما لو وجد المكفر 
الرقبة بعد الشروع في الصوم على الأصح . للكن إذا سلم منها. . بطل تيممه . 

قال : ( وقيل : يبطل النفل ) ؛ لقصور حرمته عن الفرض . 

ومحل ما ذكره : في الصلوات الخمس ٠»‏ أما إذا يمم الميت وصلي عليه » ثم وجد 
الماء. . فإنه يجب غسله والصلاة عليه » سواء كان في أثناء الصلاة أو بعدها » كما أفتئ 


“اع 


« التلقين » . 
وكأن الفرق بين الميت وغيره : أن هلذا خاتمة أمر الميت فاحتيط له بخلاف 
الحى . 


فرع : 
05007 

الصلوات الخمس إنما كان لحرمة الوقت » وذلك منتف في الجنازة » ولأن في تكليفه 
الذهاب إلى القبر مشقة » بخلاف فرائض الأعيان . ْ 

وأيضاً القضاء لا يتأتئ حقيقة ؛ لعدم الوقت المحدود . 

قال : ( والأصح : أن قطعها ليتوضأ أفضل ) ؛ خروجاً من الخلاف ؛ فإن من 
العلماء من حرم عليه الاستمرار » ولأنه لو وجد الرقبة في أثناء الصيام. . كان الأفضل 
العدول إلى الإعتاق فكذلك هنا . 

والثاني : الأفضل الاستمرار ؛ لآن الخروج منه إيطال للعمل . 

والثالث : الأفضل أن يقلب فرضه نفلاً ويسلم من ركعتين . 

والرابع : يجب الاستمرار فيها ويحرم قطعها . 

والخامس - ذكره الإمام ‏ : إن ضاق الوقت. . حرم الخروج » وإلا فلا » وهلذا هو 
الصحيح في « شرح المهذب » وه التحقيق » و المهمات » ؛ لأنه يلزم من جواز القطع 
في هلذه الحالة تفويت الصلاة مع القدرة على إيقاع جميعها في الوقت بلا ضرورة . 

ويشكل على هلذه المسألة ما إذا شرع في الصلاة منفرداً » ثم قدر علئ جماعة. . 
فإن الأصح : استحباب قلبها نفلاً . 

قال : ( وأن المتنفل لا يجاوز ركعتين ) ؛ لأنه الأحب المعهود في النوافل . 

وقيل : له أن يزيد ما شاء » كما له تطويل الأركان . 

وقيل : يقتصر على ركعة؛ بناء على حمل النذر المطلق عليهاء حكاه في «الكفاية» . 


اع 


٠وسم‏ ا قمه. 


قال : ( إلا من نوئ عدداً فيتمه ) ؟ لأن إحرامه انعقد كذلك فأشبه المكتوبة 
المقدرة » ولا يزيد عليه ؛ لأن الزيادة كافتتاح نافلة بدليل افتقارها إلئ قصد جديد . 

وقيل : لا يزيد علئ ركعتين ؛ لأنه عَرْفٌ الشرع فيها . 

وقيل : له أن يزيد ما شاء ؛ لأن حرمة تلك الصلاة باقية ما لم يسلم . 

وقيل : يقتصر على ركعتين . 

وكان الأحسن أن يقول : إلا من نوئ شيئاً فيتمه ؟ ليدخل من أحرم بركعة » فإنه 
لا يزيد عليها » ولا تسمئ عدداً . 

وحكم المريض إذا شفي فيها حكم واجد الماء فيها . 

وإذا رأى الماء فى أثناء الطواف. . قال الفورانى : إن قلنا : يجوز تفريقه. . 
توضأ » وإلا. . فكالصلاة . ْ 

قال : ( ولا يصلي بتيمم غير فرض ) ؛ لأن الوضوء كان لكل فرض والتيمم بدل 
عنه » ثم نسخ ذلك في الوضوء بأنه صلى الله عليه وسلم صلئ يوم الفتح خمس صلوات 
بوضوء واحد . وبقي التيمم على ما كان عليه » ولا يصح قياسه عليه ؛ لأنه طهارة 
ضرورة . 

وروى البيهقي [1/١11]عن‏ ابن عمر أنه قال : ( يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث ) . 

وروى الدارقطني [185/1] عن ابن عباس أنه قال : « من السنة أن لا يصلي بتيمم 
واحد إلا صلاة واحدة » ثم يحدث للثانية تيمماً » . 

والسنة في كلام الصحابي تنصرف إلئ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وجوز المزني أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل » بناء على 
أصله ‏ وهو : أنه يرفع الحدث مطلقاً ‏ وبهنذا قال ابن المنذر واختاره الروياني . 

ويستثنئ من إطلاقه : المتيمم للجنابة عند عجزه عن استعمال الماء إذا تجردت جنابته 
عن الحدث ؛ فإنه يصلي بتيممه فرائض"'''» كما تقدم في أول (باب أسباب الحدث). 


)١(‏ في هامش ١‏ د ) : ( هلذا الكلام ليس وجها في المذهب فضلاً عن جزمه به » وهو تابع لصاحب- 


قو 


مَيَسَثَل كااشاء ؛ وَالندرٌ كفوص فى الأطهن + 1 1010101011 


وسواء اتفق الفرضان كصلاتين » أو اختلفا كطواف وصلاة » وسواء الصبي وغيره 
على الأصح . 

فلو قال : ولا يفعل. . كان أحسن ليعم الطوافين » والصلاة والطواف ٠»‏ والجمعة 
والخطبة على الأصح . 

للكن يرد تمكينها الزوج » فإنها تفعله مراراً بتيمم واحد. وتجمع بينه وبين 
الصلاة . 

فلو نوئ بتيممه استباحة فرضين قضاء » أو قضاء وأداء » فهل يصح تيممه ويستبيح 
به فرضاً منهما » أو لا يصح ؟ فيه وجهان أصحهما : الأول . 

وهلذا إذا قلنا : إن تعيين الفريضة لا يشترط . 

قال : ( ويتنفل ما شاء ) ؛ لأن النافلة وإن تعددت فهي في حكم صلاة واحدة بدليل 
أنه : لو أحرم بركعة. . فله جعلها مئة وبالعكس . 

ولأن في تكليفه التيمم لكل نافلة مشقة » ويؤدي إلئ تركها » والشرع خفف فيها . 

ويؤخذ من هلذا : أن من صل فرضاً بتيمم . . له إعادته به ؛ لأن الفرض الأول كما 
سيأتي » وبه صرح الخفاف في « الخصال » . 

قال : ( والنذر كفرض فى الأظهر ) ؟ لأنه تعين على الناذر فأشبه المكتوبة » وإذا 
تمع له :از له أن تُعدل عته إلى الفرضن :: 

والثاني : لا ؛ لأن وجوبه عارض ٠‏ فلا يلحق بالفرض الأصلي . 

وصرح المصنف بضعف هنذا الخلاف في « الروضة » » وكذلك الشيخ في ( كتاب 
الصيام ) » فكان ينبغي التعبير بالمشهور . 

والخلاف ينبني علئ أنه : يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع أو جائزه . 

فلو قال : لله علي إتمام كل صلاة أدخل فيها. . كان له أن يشرع في نفل بعد أداء 
فريضة بتيمم ؛ لآن ابتداءها نفل » قاله الروياني . 


« اللباب » عبد الغفار القزويني ) . 


ع 


- 
صا ع دس يبي 


- 0-2 . ا 2 
وَالاصح : صِحَة جنائز مع فرْضٍ » و 


قال : ( والأصح : صحة جنائز مع فرض ) ؛ لأنها كالنوافل : في جواز تركها . 
وعدم انحصار عددها » وتعينها على المكلف عند انفراده إنما هو بطريق العرض » فلا 
يلحق بالواجب الأصلي . 

والثاني : لا ؛ لأنها فرض في الجملة » وكما لا يصليها قاعداً ولا على الراحلة . 

والثالث : إن لم تتعين. . جاز كالنفل » وإن تعينت. . فكالفرض . والذي صححه 
المصنف هو المنصوص في ١‏ المختصر » . 

قال : ( وأن من نسي إحدى الخمس . . كفاه تيمم لهن ) ؛ لأن المنسية واحدة 
وما عداها ليس بفرض » بل هو وسيلة . 

والثاني : يجب لكل واحدة تيمم ؛ لأن فعل الجميع واجب . 

وعطف المسألة على ما قبلها يقتضي : قوة الخلاف » وصرح في «١‏ الروضة » 
بضعفه . 

ولو قال المصنف : كفاه لهن تيمم. . كان أحسن ؛ لثلا يوهم أنه لو نوى بتيممه 
الخسين كر 

والمراد : أنه يتيمم تيمماً واحداً للمنسية منهن ويصلي به الخمس . 

وإذا صلى الخمس ثم تذكر المنسية. . جزم في « شرح المهذب » - تبعاً للروياني 
وابن الصلاح ‏ بوجوب إعادتها”" » وقد تقدم في أول الفرع الذي قبل قوله: ( ومسح 


إدل4 في هامش ( م ) : ( عزو الدميري وجوب الإعادة إلى ابن الصلاح صحيح ٠؛‏ وأما عزوه ذلك إلى 
« المجموع » والروياني . . فغير صحيح ؛ لأنه قال العلامة ابن شهبة الكبير تبعآً للغزي 
وغيره : قال ابن الصلاح : لو صلى الخمس ثم علم منسيته منها . . وجب أن يعيدها » قال 
المصنف في « شرح المهذب 198/116 : ولم أره لغيره . 
ويحتمل مجيء وجهين ممن توضأ وهو شاك في الحدث ثم بان حدثه » ويحتمل أن يقطع 
بعدم الوجوب هنا وهو الأظهر ؛ لأنه فعلها بنية الوجوب والوضوء متبرع به . اه 
وقوله : « جزم في « شرح المهذب »... إلخ ؛ كذا في مسودة الدميري » وغيّره في 
مبيضته ؛ فلا يرد علئ مبيضته الاعتراض الذي كتبناه في الحاشية التي قبيل هلذه ؛ لأن ما في - 


كع 


ِأَلأَوَلٍ أَرْبَعا و 0 َبالئَانِي أَرْبَعا لَيِسَ مِنْهَا ألَّتِي بَدََبِهًا . 000000 
وجهه ) قريب من هلذا . 

ومن هنا يعلم : أن من نسي صلاة من خمس . . يلزمه أن يصلي الخمس . 

وقال المزني : يكفيه أن يصلي أربع ركعات ينوي بها الفائتة » ويجهر في 
الأوليين » ويجلس في الثالثة والرابعة » ويسجد للسهو ويسلم ؛ لآن الفاتتة إن كانت 
صبحاً.. فقد أتئ بها وزيادة ركعتين علئ وجه الشك ٠»‏ فلا يضر كزيادتهما سهواً 
والسجود يجبره » وكذا إن كانت مغرباً. . فالركعة الزاتدة علئْ وجه الشك كالزيادة 
سهواً » وإن كانت رباعية . . فالزائد تشهد يجبر بالسجود . 

وإنما قال يجهر ؛ لأن الغالب على الصلوات الخمس الجهر » وغلطه الأصحاب 
في ذلك . 

قال : ( وإن نسي مختلفتين ) كظهر وعصر ( . . صلىئ كل صلاة بتيمم ) » فيصلي 
الخمس بخمس تيممات» سواء علم أنهما من يوم أو يومين» وهلذه طريقة ابن القاص . 

قال : (وإن شاء. . تيمم مرتين وصلئ بالأول أربعاً ولاءً ) كالصبح والظهر 
والعصر والمغرب . 

تقبط المطاش قط 3 :لك ) رانين وال رجه لها 

ولم يذكر هلذا القيد في ١‏ الروضة» تبعاً للرافعي » بل مقتضئ كلامه عدم 
اشتراطه » ولعله أراد بذلك الاستحباب . 

قال : ( وبالثاني أربعاً ليس منها التي بدأ بها ) كالظهر والعصر والمغرب والعشاء » 
فكع عنا عله ودين الآنذاى افيس كب لتقام سي وك فل الور ب المقيز 
والمغرب بتيممين » وهلذه طريقة ابن الحداد واستحسنها الأصحاب وعليها التفريع . 

وقيل : تتعين طريقة ابن القاص تعجيلاً لبراءة الذمة . 
2 المبيضة موافق لما قاله العلامة ابن الشهبة الكبير » ولما قاله العلامة الغزي وشارح 

« البهجة » ) . 


اع 


أو مقن . . صَلَّى الْخَمْسَ مه مين بِتيكُمَيْنِ . وَلآَ يتََمَمُِفَرْضٍ قبْلَ وَْتِ فِغْلِه ‏ 


والوجه الثاني - في أصل المسألة ‏ : أنه يتيمم مرتين يصلي بكل تيمم الخمس » 
وهو شاذ . 

ولو نسي ثلاث صلوات أو أربعا. . فثلاث تيممات في الأولئ ٠‏ وأربع في الثانية » 
ويصلي كما تقدم . 

وضابطه : أن تضرب المنسي في عدد المنسي فيه . وتزيد على الحاصل عدد 
المنسي . ثم تضرب المنسي في نفسه ٠‏ وتسقط الحاصل من الجملة » فالباقي عدد 
المقضي » والتيمم بعدد المنسي . 

في سلاتين تضزب اثتين في حعمة »#وتزين على الخال انين وتضيرب الانبين 
في نفسها يحصل أربعة » وتسقطها من الجميع يبقئ ثمانية » واعمل ذلك في ثلاث 
صلوات وأربع . 

قال : ( أو متفقتين. . صلى الخمس مرتين بتيممين ) ؛ ليخرج عن العهدة بيقين . 
ولا يكون ذلك إلا من يومين كصبحين أو ظهرين أو عصرين . 

وفلن الوجة لاعن : . بلزمة عشرة تتلمات : 

فإن شك : هل هما متفقتان أو مختلفتان ؟ أخذ بالأحوط وهو أنهما متفقتان . 

قال : ( ولا يتيمم لفرض قبل وقت فعله ) ؛ لأنها طهارة ضرورة فلا تباح إلا عند 
وقت الضرورة » وهو قبل الوقت غير مضرور إليها . 

وجوزه أبو حنيفة والروياني قبل الوقت كالوضوء » وهو قياس قول المزني 

ويشترط أيضاً العلم بدخول الوقت على الأصح . وأخذ التراب في الوقت . فلو 
أخذه قبله ثم مسح به في الوقت. . لم يصح كما تقدم . 

ووقت الجنازة الغسل أو التيمم » وقيل : الموت » وبه أفتى الغزالي . 

ولو تيمم لجنازة بعد غسلها » ثم مات آخر. . جازت الصلاة عليه به . 

ووقت الفائتة تذكرها » ووقت تحية المسجد دخوله . 

ووقت صلاة الاستسقاء الاجتماع لها في الصحراء » كذا في «الشرح» و«الروضة»». 


0 


وكدا الكل الفؤوت في الأمنة ةنوت ل ميق قاة ولا تاباجا زر قذافى الكويد أن 
ع 
يُصليّ الفررض و ‏ وما الر ا وتيا ف مشج حون لنقرج امسو ف او او ود 1 


وهو مشكل فإن الصلاة تصح جماعة وفرادئ » والاجتماع لا ضابط له . 

وقضية إطلاقهم. . أنه لا يصح التيمم للجمعة إلا بعد الخطبة » وأن الخطيب 
يحتاج إلئ تيممين . 

أما لوعلم بالوقت دون علمه بجهة القبلة. . ففي صحة تيممه قبل معرفة الجهة وجهان. 

والنذر المتعلق بوقت معين حكمه حكم الفرض . 

ولا فرق بين التيمم لفقد الماء أو لِمَرض . 

وإنما قال : ( قبل وقت فعله ) ولم يقل : قبله ؛ لتدخل المجموعة تقديماً . فلو 
تيمم للظهر وصلاها » ثم تيمم للعصر ليجمعها فدخل وقتها قبل فعلها. . بطل الجمع 
والتيمم . 


تنبيه : 

لا يرد على المصنف : من تيمم لفائتة ضحوة فلم يصلها به حتئ زالت الشمس. . 
فإنه يصلي به الظهر في الأصح ؛ لأنه لم يتيمم للظهر بل تيمم لغيرها في وقتها . غايته 
أنه يصلي به غير التي تيمم لها ٠‏ ومثله لو تيمم لحاضرة في وقتها ثم تذكر فائتة فله أن 
يصليها به في الأصح . 

قال : ( وكذا النفل المؤقت في الأصح ) سواء الراتب وغيره ؛ إلحاقاً له بالفرض . 

والثاني : لفل يجوز قبله ؟؛ لأن أمره أوسع ‏ ولهلذا جاز الجمع بين نوافل 
بتيمم . 

واحترز ب ( المؤقت ) عن النوافل المطلقة ؟؛ فإنه يتيمم لها مت شاء . إلا في 
أوقات الكراهة في الأصح . 

قال : ( ومن لم يجد ماءً ولا تراباً ) لكونه في موضع ليسا فيه ( . . لزمه في الجديد 
أن يصلي الفرض ) لحرمة الوقت » كالعاجز عن السترة وإزالة النجاسة » ولقوله 
صلى الله عليه وسلم : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » [خ4م7-م17007] . 


34# 


وفي « الصحيحين » [خ 6037-53 : ( أن عقد عائشة لما فقدته. . صلوا وهم علئ 
غير وضوء » فأنزل الله تعالئ آية التيمم ) . 

فإن كان جنباً. . لا يقرأ فيها غير الفاتحة بلا خلاف . 

وصحح المصنف والشيخ وجوب قراءتها »ء وصحح الرافعي امتناع ذلك . 

واحترز ب ( الفرض ) عن النفل » فلا يصليها ولا يحمل مصحفاً ولا يمكث في 
المسجد إذا كان جنباً » ولا تمكن زوجها إذا كانت منقطعة الحيض والنفاس . 

قال : ( ويعيد ) ؛ لأنه عذر نادر . 

والثاني : تجب الصلاة بلا إعادة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بها في 
حديث عائشة » وهلذا القول مطرد في كل صلاة وجبت في الوقت مع خلل » وهو 
مذهب المزني » واختاره في « شرح المهذب » ؛ لأنه أدئ وظيفة الوقت ٠‏ وإنما يجب 
القضاء بأمر جديد ولم يثبت فيه شيء . 

والثالث : لا تجب الصلاة وتجب الإعادة ؛ لأنا لو أوجبنا الأداء . . لأوجبنا فرضين 
للوقت الواحد » للكن يستحب ذلك لحرمة الوقت . 

والرابع : كالثالث » إلا أن الإعادة لا تجب لما سبق . 

والخامس : أنها تحرم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا يقبل الله صلاة بغير 
طهور » رواه مسلم [:١؟]‏ . وفي « الترمذي »11 : « مفتاح الصلاة الطهور » . 

ومراد المصنف وغيره بالإعادة : القضاء لا الاصطلاح الأصولي » ولا يخفئ أن 
قضاءه يشرع إذا قدر على الماء » وكذلك إذا قدر على التراب في موضع يغني عن 
الإعادة » فإن لم يغن عنها. . لا يعيد ؛ لأنها صلاة لا تنفعه ولا ضرورة إليها ولا حرمة 
وفت . 

ووقع في « نكت المصنف » : أنه يعيد إذا قدر على التيمم مطلقاً » وهو سهوء 
وإنما وجبت الإعادة ؛ لأنه عذر نادر . 


وأفهم كلامه : أن المأتى به فى هلذه الحالة صلاة صحيحة ١‏ 


الك 


ويقضي الْمُقِيمُ آلْمْتَيمّمُ ِمَقَدِ آَلْمَاءِ » لآ ألْمُسَافْد» ترم و ا ب ا 


قال في « شرح المهذب » : ولهنذا تبطل بالحدث والكلام ونحوهما اتفاقاً » وكذا 
برؤية الماء أو التراب في أثنائها على الصحيح . 

وقيل : ليست صلاة وللكنها تشبه الصلاة » كالإمساك في رمضان . حكاه في 
« شرح المهذب »2 . وجزم به في « الكفاية » في ( باب الحيض ) . 

وبنئ عليهما المتولي في ( كتاب الأيمان ) : لو حلف لا يصلي فأتئ بها 

ثم إذا أعاد. . ففي الفرض منهما أقوال أو أوجه : 

أحدها : الأولئ » وإنما أمر بالثانية تلافياً لما اختل من الأولئ . 

والثاني : الثانية وهو الأصح ٠‏ وإنما أمر بالأولئ لحرمة الوقت . 

والثالث : كلاهما فرض » قال المصنف وهو أفقه . 

والرايع : إحداهما لا بعينها . 

قال : ( ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء ) أي : على الجديد ؛ لأنه عذر نادر إذا 
وقع لا يدوم . 

والقديم المختار عند المصنف : لا يعيد ؛ لأنه أت بالمقدور . 

وفي قول : لا تلزمه الصلاة في الحال » بل يصبر حتئ يجده . 

قال : ( لا المسافر ) سواء تيمم عن حدث أكبر أو أصغر ؛ لأن الفقد في السفر 
0 

وروئ أبو داوود 1"411 والنسائي [17/1؟] عن أبي سعيد الخدري قال : خرج رجلان 
في سفر . فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيداً طيباً » ثم وجدا الماء في 
الوقت ٠‏ فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخرء ثم أتيا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد : « أصبت السنة » وأجزأتك صلاتك » . 
وقال للذي توضأ وأعاد : « لك الأجر مرتين » . صحح إرساله أبو داوود [245] » 
وصحح الحاكم وصله علئ شرطهما [078/1] . 

وعلئ تقدير إرساله اعتضد بإجماع الفقهاء السبعة » والقياس على المريض ء 


م١‎ 


وبفعل الصحابي ؛ فإنه صح : ( أن ابن عمر تيمم ولم يقض )”2 » وهو قول أكثر أهل 
العلم . 
وقيل : يقضي في السفر القصير ؛ لأنه في حكم الحضر . 


تنبيه : 

قولهم : المقيم يقضي والمسافر لا يقضي . جار على الغالب في حالتي السفر 
والإقامة من كثرة الماء في الحضر وقلته في السفر » فلو انعكس الحال انعكس 
الحكم . ْ 

والجمعة لا تدخل في عبارة المصنف ؛ لأنه لا قضاء لها . 

والمتجه : فعلها وقضاء الظهر . 

قال : ( إلا العاصي بسفره في الأصح ) » فإنه يلزمه أن يصلي بالتيمم ويقضي في 
الأصح ؛ لأنه ليس من أهل الرخصة . 

والثاني : لا يقضي ؛ لأنه لما وجب عليه . . صار عزيمة . 

وفي وجه ثالث : لا يستبيح التيمم أصلاً » ويقال له : إن تبت. . استبحت » وإلا 
أثمت بترك الصلاة » وهو غريب في النقل » قوي في المعنئ لا سيما إذا أمكنه الرجوع 
والصلاة بالماء قبل خروج الوقت ؛ لأن سفر المعصية لا تتعلق به رخصة » وكذلك 
الحكم في العاصي بإقامته في موضع يندر فيه وجود الماء كما سبق . 

قال الشيخ : إذا تقرر أن الاعتبار بموضع ندور الماء وغلبته من غير نظر إلى سفر أو 
حضر »ء فلا فرق بين العاصي وغيره » وينبغي أن يُسْقَط ذْكْدُ هلذه المسألة . 

قال : وهنذا إشكال قوي ينبغي أن ينظر فيه في التوفيق بين الكلامين » ولا يستقيم 
ذكر مسألة العاصي إلا ممن يرئ أن المسافر إذا اجتاز ببلد وتيمم. . لا يقضي » فعلئ 
هنذا : تظهر الفائدة فيها . 


. )١87/١( )ء والدارقطني‎ 60/١(»مألا«‎ )١( 


م 


وَمَنْ تيمم لبد ٠.‏ قضَّئ فِي الْأَظْهَرِ , أَوْ لِمَرَضٍ يَمْنَمُ آلْمَاءَ مُطْلَقَا ٠‏ أَوْ في عضر 


وَلَا سَاتِر. . قلا » إلا أَنْ يكونَ بِجُرْحِه دَمٌ كثِيرُ » وَإِنْ كَانَ سَاتَدُ. ٠‏ لم يتقض في 
ألأَظْهَرِ إِنْ وْضِعْ عَلَى طَهْر » ب د-ب-_ 00 12111111 


وجواب هلذا : أن تيمم العاصي بسفره إعانة له على السفر » ولذلك لا يحل له أكل 
الميتة وإن جوزناها للعاصي المقيم . 

قال : ( ومن تيمم لبرد ) أي : في السفر ( .. قضئ في الأظهر ) ؛ لندور فقدان 
ما يسخن به الماء أو يدثر به أعضاءه . 

والثاني : لا يقضي ٠‏ وبه قال أبو حنيفة وأحمد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم 
يأمر عمرو بن العاصي بالإعادة . 

وجوابه : لعله كان يعلم ذلك . أو أن القضاء على التراخي ٠‏ أو تأخير البيان إلى 
وقت الحاجة جائز 

وقال الحسن وعطاء : لا يجوز له التيمم » بل يستعمل الماء وإن مات . 

هلذا ومحل القولين في السفر » فإن كان حاضراً. . فالمذهب : القطع في حقه 
بالوجوب ٠.‏ وقيل بالقولين . 

قال : ( أو لمرض يمنع الماء مطلقاً . أو في عضو ولا ساتر. . فلا ) سواء كان 
حاضراً أو مسافراً ؛ لأن المرض عذر عام . 

قال : ( إلا أن يكون بجرحه دم كثير ) » ففي هلذه الحالة يقضي ؛ لأن العجز عن 
إزالته بماء مسخن ونحوه نادر . 

والتقييد ب ( كثير ) زاده عل « المحرر » . 

وسيأتي في ( شروط الصلاة ) ما يخالف تصحيحه هنا . 

واحترز به عن اليسير فإنه لا يضر , اللهم إلا إذا كان علئ موضع التيمم وكان كثيفاً 
يمنع وصول التراب إلى المحل » فإن القضاء يجب حينئذ لا لأجل النجاسة بل لنقصان 
البدل والمبدل » كما سيأتي في الجبيرة إذا كانت في محل التيمم . 

قال لوزن كاأوسائر ...الم ينص في الأظير رجرضع عن طهر44 ديك بار 
الصحيح في المشجوج فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة » ولأن المسح 


إر 


فإن وضع عَلىْ حَدَثِ. . وَجَبَ نرْعهُ » فإن تعذرَ. . قضئ على المَُشْهور . 


على الخف يغني عن الإعادة مع أنه لا ضرورة إلئ لبسه » فالمسح على الجبيرة أولئ . 

والثاني : يجب ؛ لأنه عذر نادر . 

قال : ( فإن وضع علئ حدث.. وجب نزعه ) أي : إن أمكن ؛ لأنه مسح على 
ساتر فاشترط فيه الوضع على طهر كالخف . 

وقيل : لا يجب ؛ لأنه موضع ضرورة . 

فالنزع عند الإمكان واجب سواء وضع علئ حدث أم طهر » فَذِكرُهٌ هلهنا حَاصَّةٌ 
يُوهِمْ أنه لا يجب نزعه في القسم الأول وليس كذلك”"" . 

قال : ( فإن تعذر. . قضئ على المشهور ) ؛ لفوات شرط الوضع على الطهارة . 

والثاني : لا ؛ لإمكان العذر . 

وكان ينبغي أن يقول : على المذهب ؛ فإن الأظهر في « الرافعي » وفي « شرح 
المهذب » : الجزم بالوجوب . وعبر في « الروضة » بالأظهر . 


تتمة : 

جميع ما ذكره المصنف محله إذا كان الساتر علئ غير محل التيمم » فإن كان على 
محله. . وجب القضاء بلا خلاف ؛ لنقصان البدل والمبدل جميعاً كذا نقله الرافعي عن 
المتولي وابن الصباغ وأقره . 

هنذا كله على الجديد » أما على القديم الذي اختاره المصنف : فإنه لا قضاء » 
وحيث أوجبنا الإعادة. . ففرضه الثانية كما تقدم في فاقد الطهورين » وقيل : الأولئ » 
وقيل : إحداهما لا بعينها » وقيل : كلاهما واختاره القفال والفوراني وابن الصباغ 
والشيخ . 

وفائدة الخلاف : في فعلهما بتيمم واحد وغير ذلك . 

ا د فك 


زفق مراده بالقسم الأول : ما وضع علئ طهر وقوله : (يوهم أنه لا يجب نزعه ) أي : مع الإمكان : 


21 


ود اجن حل" الو لو أي ع لون أو بكو الوك فسخ الوم هد قار جو حا اح ول أرط إن 4ن ريل "ا لا رن عه افا لو 112 بوث 7 بو عقر وق ان ف بيرق بق ااا ل 3 بي 


خاتمة 
تيمم عن جنابة أو حيض » ثم أحدث. . حرم عليه ما يحرم على المحدث » إلا 
قراءة القرآن واللبث في المسجد . 
ولا يعرف جنب يباح له المسجد وقراءة القرآن سواه . 


كك 


م 


و م6 
ب الحخيئض 


_- 


.6 ١ 


باب الحيض 

أصله": السيلان + تقول العرب::..حاقنت الشجزة إذا سال صمغها ٠‏ وخاض 
الوادي إذا سال . 

وله عشرة أسماء : الحيض والطمث . والضحك والإكبار » والإعصار والدراس » 
والعراك بالعين » والفراك بالفاء » والطمس بالسين » حكاهما صاحب ١‏ الأحوذي » » 
والعاشر النفاس”'' ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة : « أنفست ©(" . 

وهو في الاصطلاح : دم يخرج بعد بلوغ المرأة » من أقصئ رحمها » علئ سبيل 
الصحة » من غير سبب » في أوقات معلومة . 

والاستحاضة : سيلان الدم في غير أوقاته » من غير مرض وفساد » من عرق فمه في 
أدنى الرحم ‏ يسمى : العاذل بالذال المعجمة ‏ يتصل بالحيض تارة وينفصل أخرئ . 

والنفاس سيأتي . 

ودم الفساد : الخارج قبل تسع سنين . 

فمجموع ما يخرج من الفرج أربعة دماء . 

ونقل البخاري عن بني إسرائيل : أول ما وقع الحيض فيهم » ثم أبطله بقوله 


)١(‏ في هامش ( د) : ( واثنان آخران حكاهما بعض المفسرين في أول ١‏ سورة النحل» : الطمت 
بالفوقانية » والطمء بالهمزة ) . 
زفق أخرجه البخاري ( 798 ) » ومسلم 7937 ) . 
وفي هامش ( د ) : ( لكاتبه عبيد التميمى الشافعى لطف الله به وعفا عنه [من الطويل] : 
وللعض انساء فدوتك عه < عراك فراك ثم ضحك وإكبار 
وحيض نفاس ثم طمت وطمثشة ‏ وطممء [وإفراغ وغبر] وإعصار 
دراس وطمس ثم كيد تمامها وعدتها(طة) وربي غفار 


كم 


0 5 الى عط م 
قل سنه : تسع سنين ١‏ وال امي ادها قود انق 55 ب ون هات جا نوق وو أو الوا وطح بق ف ا اه أبس لذ وها وي روز ون تام 


صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن هنذا شيء كتبه الله علئ بنات آدم »"") 

وقيل : أول من حاضت حواء”" - بالمد - لما كسرت شجرة الحنطة أدمتها , 
فقال الله تعالئ : وعزتي وجلالي لأدمينك كما أدميت هلذه الشجرة'”ا ٍ 

قال الجاحظ : والذي يحيض من الحيوان أربعة : الآدميات والأرنب والضبع 
والخفاش . 

وصدر الباب في « المحرر » بقوله تعالم : « وَيسعَلُوئلكَعَن الْمَحِيضٍ؟ الآية . 

والمحيض الأول في الآية : هو الدم بالاتفاق ٠‏ والثاني : كذلك عندنا . 

وقيل : زمان الحيض ٠»‏ وقيل : مكانه وهو الفرج ٠‏ كالمبيت والمقيل : ١‏ 
لموضعهما » وإلئ هلذا ذهب جمهور المفسرين . 

والسائل عنه : أسيد بن حضير » وعباد بن بشر 

قال : ( أقل سنه : تسع سين ) أي : قمرية ؛ لأنه لا ضابط له في الشرع ولا في 
اللغة » فرجع فيه إلى الوجود . 

قال الشافعي : أعجل من سمعت من النساء يحضن نساء 5 مة؟؟ ؛ يحضن لتسع 


سئين : 


. ) 595 ( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) في هامش (د) : (عن ابن عباس قال : سميت حواء ؛ لأنها أم كل حي [ شرح مسلم للنووي» 
0/٠‏ ]). 

(*) في هامش ( د) : (« تهذيب الأسماء » [؟/1"40] قال عمر بن الخطاب : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « أخبرني جبريل عليه السلام : أن الله تعالئ بعث إل أمنا حواء 
حين دميت فنادت ربها : جاء مني دم لا أعرفه! فناداها : لأدمينك وذريتك » ولأجعلنه لكنّ 
كفارة وطهوراً » » قال الدارقطني : حديث غريب ) . 

2 في هامش ( د ) : ( تهامة» بكسر التاء » وهو اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز » 
ومكة من تهامة » قال ابن فارس : سميت تهامة من النَّهُم - يعني : بفتح التاء والهاء - وهو : 
شدة الحر وركود الريح » وقال صاحب ١‏ المطالع » : سميت بذلك ؛ لتغير هوائها » يقال : 
تهم الدهن إذا تغير » وهي ما بين ذات عرق إلئ مرحلتين من وراء مكة » وما وراء ذلك من 

المغرب فهو غور » والمدينةٌ لا تهامية ولا نجدية ) . 


لا 


و ٠.‏ هوض لمان 000 ولو م ات 1 2 
وَاقله : يَوْمْ وَليْله 3 وأكثره : خمسّة عشر بلياليهًا 3 5 1[ [ز1 1[ |[ 117 
0-0 


وسواء في سن الحيض البلاد الحارة كتهامة » والباردة كالصين . 

وقيل : إذا رأته بنت التسع ونحوها في البلاد الباردة لا يكون حيضاً . 

وأصح الأوجه : أنها باستكمالها » وقيل : نصفها » وقيل : أولها . 

والأصح : أن التسع تقريب . 

وعلئ هلذا : إذا رأت الدم قبله بزمن لا يسع طهراً وحيضاً. . يكون حيضاً » دون 
ما إذا وسعهما . 

قال : ( وأقله : يوم وليلة ) . 

المراد : مقدار يوم وليلة » وهو أربع وعشرون ساعة ؟: لأنه أقل ما علم » كذا قاله 
الشافعي » وهلذا نصه في عامة كتبه » ونص في مواضع علئ أن : أقله قدر يوم فقط . 

وقيل : قولان . 

وقيل : دفعة كالنفاس وهو غريب . 

قال : ( وأكثره : خمسة عشر بلياليها ) » نقل ذلك عن عطاء وشريك وجماعة من 
التابعين » واستأنسوا له بما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : « مارأيت من ناقصات 
عقل ودين أغلب لعقول ذوي الألباب منكن يا معشر النساء »! قيل : وما نقصان دينهن 
وعقلهن يا رسول الله ؟ قال : « أما نقصان عقلهن . . فشهادة اثنتين منهن بشهادة رجل 
واحد » وأما نقصان دينهنّ. . فإن إحداهن تمكث شطر عمرها لا تصلي )”23 . 

وعبر بذلك عن الحيض . للكن لم يذكره أهل الحديث بهلذا اللفظ ٠‏ بل بلفظ : 
« أليس إذا حاضت. . لم تصل ولم تصم )”' » فعمدتنا الاستقراء . 

وأما غالب الحيض فست أو سبع ؛ لما روئ أبو داوود [141] والترمذي [128] : أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة  :‏ تحيّضي”" ستة أيام أو سبعة في علم الله )(4) 


. ) ١157/١ ( » انظر « تلخيص الحبير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )7١4(‏ » ومسلم( 8١‏ ) . 

فرة في هامش ( د ) : ( هو بتشديد الياء » ومعناه : اقعدي عن الصلاة أيام الحيض . والله أعلم ) . 
(4) في هامش ( د ) : ( وقوله : ١‏ ستة أو سبعة » حد للتنويع وتقارب الأمر ء لا للتخيير ) . 
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لكك زه سب ما سه 2ه .هسه ريج سك اهم 
وَأَهَلُّ طهر بَيْنَ لْحَيْضَتَيْنَ : حَمْسَة عَشْرَ » ولا حَدَّ لأكثره 5 ا ا بر و 


أي : فيما أعلمك الله من عادة النساء » إن كانت عادتهن ستاً. . فتحيضي ستأ » وإن 
كانت عادتهن سبعاً. . فتحيضى سبعاً . 

قال : ( وأقل طهر بين الحيضتين : خمسة عشر ) ؛ لأنه أقل ما يثبت وجوده » 
ولأن أكثر الحيض إذا كان خمسة عشر . . لزم في الطهر ما ذكرناه . 

وقول صاحب « المهذب » : ولا أعلم فيه خلافآ » معترض بما روي عن بعض 
أصحاب مالك : أنه عشرة أيام » وعن أحمد : لا حد له » وعن يحيئ بن أكثم : أنه 
تسعة عشرايوها : 

لنا : أن الله تعالئ أجرى العادة أن الشهر ينقسم إلى طهر وحيض »© ولو صح 
حديث : « ناقصات عقل ودين ». . لكان دليلاً . 

واحترز بقوله : ( بين الحيضتين ) عما إذا رأت الحامل الدم وجعلناه حيضاً » ولم 
يكن بينه وبين النفاس أقل الطهر . . فإنه لا يقدح في كونه حيضاً في الأصح ٠‏ وعما إذا 
رأت أكثر النفاس ثم انقطع دون خمسة عشر ء ثم عاد الدم. . فهو حيض في الأصح » 
وعن طهر الايسة والمبتدأة . 

قال : ( ولا حد لأكثره ) بالإجماع » فإن المرأة قد لا تحيض أصلاً » وقد تحيض 
فى السنة مرة واحدة . 

وحكى القاضي أبو الطيب : أن امرأة كانت تحيض في زمنه في كل سنة يوماً 
وليلة . 

واقتضت عبارة المصنف : أنه لو اطردت عادة امرأة بأن تحيض دون يوم وليلة » أو 
أكثر من خمسة عشر. . أن ذلك لا يُتّبَعُ » وهو كذلك علئ أصح الأوجه ؛ لأن بحث 
الأولين أتم وأوفي » واحتمال عروض ١م‏ فاسد للمرأة أقرب من خرق العادة 
المستمرة . 

والثاني : نعم ؛ لأن المرجع في هلذه المقادير إلى الوجود . 

والثالث : إن وافق ذلك مذهب أحد من السلف . . أخذنا به » وإلا . . فلا . 
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وَيَحْرُمٌ به : مَا حَرْم بالجنابة 5 وَعْبُورُ لْمَسْجِدٍ إِنْ حَافَتْ تَلَويته ٠‏ وَأَلْصَوْمٌ , 


والذي نص عليه الشافعي الثاني » حكاه صاحب ١‏ التقريب » والماوردي ٠‏ واختاره 
المتولي وابن الصلاح وطوائف من المحققين . 

وأما غالب الطهر. . فيعرف من غالب الحيض ٠‏ فإذا كان ذلك ستاً أو سبعاً. . كان 
هلذا أربعاً وعشرين أو ثلاثاً وعشرين . 

قال : ( ويحرم به : ما حرم بالجنابة ) ؛ لأنه أغلظ ٠‏ وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ دعي الصلاة أيام أقرائك »20 , وقال لعائشة : ١‏ افعلي ما يفعل 
الحاج » غير أن لا تطوفي بالبيت »20 . 

وفي القديم : أن القراءة لا تحرم عليها » فقيل : مطلقاً» وهو مشهور مذهب 
مالك » وقيل : لخوف النسيان » وقيل : قدر حاجة التعليم إن كانت معلمة . 

قال : ( وعبور المسجد إن خافت تلويثه ) ؛ صيانة له عن القاذورات » ولهكذا لم 
يفترق الحال فيه بين المسلمة والذمية » بخلاف الجنب . 

وهلذا التقيبد لا حاجة إليه ؛ لأن الكلام في خاصية الحيض . وخوف التلويث 
لا يختص به » بل المستحاضة ومن به سلس البول أو جراحة نضاحة بالدم يخشئ من 
مروره التلويث كذلك . 

فلو أمنت. . فالأصح : الجواز » وقيل : يحرم لغلظ حدثها . 

ومحل الخلاف : قبل انقطاعه » أما بعده. . فالجمهور على الجزم بالجواز . 

وفهم من هلذا : تحريم دخول المنتعل بنعل فيه نجاسة رطبة . 

أما إدخال البهيمة المسجد. . فسيأتي في الحج 1 

قال : ( والصوم ) بالإجماع . قال الإمام : كون الصوم لا يصح منها لا يدرك 
معناه ؛ فإن الطهارة ليست مشروطة فيه » وهو يضعفها وصوم الضعيف صحيح . 

والصحيح عند الجمهور : أن الحائض ليست مخاطبة بالصوم في حال الحيض . 


40 أخرجه الدارقطني ( )1١17 7/١‏ . 
إف6 أخرجه البخاري ( 705) , ومسلم(١11١)‏ . 
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وَيَجِبُ قَضَاوُهُ بخلآف آلصّلاة » وَمَا بَيْنَ سوَتِهَا وَرُكبَتِهًا » ش25 

وفائدة الخلاف فى « الذخائر » : فيما إذا قلنا : يجب التعرض للأداء والقضاء في 
النية . ْ 

فإن قلنا بوجويه عليها.. نوت القضاء » وإلا نوت الأداء ؛ فإنه وقت توجه 
الخطاب إليها . 

قال : ( ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة ) ؛ لقول عائشة : ( كنا نؤمر بقضاء 
الصوم » ولا نؤمر بقضاء الصلاة )'"2 » وأجمعت الأمة علئ هذين الحكمين . 

وفيه من المعن : أن الصلاة تكثر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم » وقد أعاد 
المصنف مسألة الصلاة في أوائل ( الصلاة ) » ولم يبين الشيخان حكم قضائها الصلاة : 
هل هو حرام أو مكروه ؟ 

ونقل ابن الصلاح والمصنف في « طبقاتهما » عن « شرح التبصرة » للبيضاوي : أنه 
حرام . 

وفي « شرح الوسيط » للعجلي » وه البحر » و« الشامل » : أنه مكروه . 

وأما ركعتا الطواف. . فنص الشافعي علئ أنها : تقضيهما » وتكون الصلاة في 
حديث عائشة محمولة على الصلاة المعهودة » لأن ركعتي الطواف لا آخر لوقتهما » فلا 
يتأتئ قضاؤهما . 

قال : ( وما بين سرتها وركبتها ) ؛ لقوله تعالئ : ل ملسف الْمَحِيضَ* . 

وروئ أبو داوود [14؟] والبيهقي 1017/1 بإسناد جيد ‏ عن حرام بن حكيم - وهو 
بفتح الحاء والراء المهملتين » لا بالزاي كما قاله الزنكلوني”' 2‏ عن عمه عبد الله بن 


. ) 70 البخاري ( 71" ) », ومسلم(‎ )1١( 

(0) في هامش ( د) : ( الواسطي السنكلومي » وسنكلوم ‏ بفتح السين المهملة وإسكان النون 
بعدها الكاف المفتوحة ثم اللام المضمومة ثم الواو الساكنة ثم الميم ثم ياء النسب ‏ وهي : 
قرية من قرئ بلبيس من الديار المصرية » والناس يجعلون السين زاياً والميم نوناً » وهو 
وهم ) 5 


١ 


وَقيلّ : لآ يَحْوْمُ غَيْد ألْوَطْء . 510000 
لل ل لس 
سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ 
قال : « لك ما وراء الإزار » » حسنه الترمذي 11] . 

ومراد المصنف : تحريم المباشرة » كما عبر به في « شرح المهذب» 
و« التحقيق » » وهو يقتضي : إباحة النظر بشهوة . 

ويحتمل أن يريد : تحريم الاستمتاع مطلقاً ‏ وبه عبر في « الروضة »© تبعاً 


« للرافعى ») . 
أما الاستمتاع بنفس السرة والركبة. . ففى « شرح المهذب» المختار : الجزم 
بجوازه . 


قال : ( وقيل : لا بحرم غير الوطء ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « اصنعوا كل 
شيء إلا النكاح » » رواه مسلم [05] . 

واختاره الماوردي في « الإقناع  »‏ والروياني في « الحلية » » والمصنف في 
« التنقيح » و« التصحيح » و« شرح المهذب » وه التحقيق » » وحمل الحديث الأول 
عليه . 


قال الشيخ : والأقوئ حمل الثاني على الأول ؛ لأن : « من حام حول الحمئ. . 
يوشك أن يقع فيه »237 . 

وجميع هلذه الأحكام تثبت بمجرد رؤية الدم ظاهراً . فإن نقص عن اليوم والليلة 
غيرنا الحكم . 

وقيل : إن أمن الوطء لقوة ورع أو ضعف شهوة.. جازء وإلا فلا ء قاله أبو 
الفياض وهو حسن 5 

وقيل : يحرم جميع ما أصابه دم الحيض من بدنها دون غيره : 


)01 أخرجه البخاري ( 51 ) , ومسلم ( 1098 ) . 


5 


أ وين ل الوك اح مو وا قا ماح مأو مامد الما افو ول اول ور ا ا 3 


وشذ ابن حَرْبَوَيْه وعبيدة السلماني فقالا : تحرم مباشرتها في جميع بدنها . 
وإذا قلنا : لا يحرم. . فهو مكروه 5 


فروع : 

عد في « المهذب » الطهارة مما يحرم عليها . 

قال المصنف : ومراده إذا قصدت التعبد بها مع علمها بأنها لا تصح » وإنما أثمت 
بذلك ؛ لتلاعبها . 

ولم يصرح الرافعي بالتحريم » بل عبر بعدم الصحة . 

كل هنذا في الطهارة لرفع الحدث » أما الطهارة المقصودة للتنظيف ‏ كأغسال الحج 
فإنها تأتي بها » كما سيأتي في بابه . 

ومباشرتها له فيما بين السرة والركبة القياس : تحريمها . 

وفي « الرونق » و« اللباب » : يحرم عليها حضور المحتضر » فإن كان لأجل 
حضور الملائكة. . فليكن الجنب كذلك ؛ لما تقدم أن : « الملائكة لا تدخل بيتا فيه 
جنب © . 

فلو خالف واستمتع بالحائض عالما بالتحريم . .. فقد ارتكب كبيرة » ولا غرم عليه 
السو مسد قاس رده ينمتا يزيا ااانا ووه ان 
إقبال الدم » وبنصف دينار إن كان في إدباره » وهنذه الصدقة واجبة في القديم » ونقله 
الدارمي عن الجديد أيضاً . 

وإنما اختلف بحسب الإقبال والإدبار ؛ لأنه في أوله قد كان قريب عهد بجماع فلا 
يعذر » وفي آخره بعيد عهد به فخفف عنه . 

وإذا ادعت الحيض وظن صدقها.. حرمت المباشرة » أو كذبها فلا » بخلاف 
تعليقه طلاقها بحيضها » فإن القول قولها في الحالين ؛ لأنه مفرط في تعليقه . 

ولو اتفقا على الحيض واختلفا في انقطاعه. . فالقول قولها . 


او 


1 
00 


دا أنقطع . . لَمْ يحل قبْلَ آلْْسْلٍ غَيْدُ ألصَّوْم وََلطْلآقٍ . وَالاسْيِحَاضَّةٌ حَدَتٌُ دَائهُ 
كَسَلْسٍ » قلا متم آلصَّرْمَ وَالصَّلآة .  ...‏ 9200 
2222 

قال : ( فإذا انقطع ) أي : لزمن الإمكان (.. لم يحل قبل الغسل غير الصوم 
والطلاق ) ؛ لأن الحيض قد زال وصارت كالجنب » وصومه صحيح بالإجماع . 
ويجوز أيضاً الطلاق ؛ لأن تحريمه إنما كان لتطويل العدة وقد زال بمجرد الانقطاع . 

وأما تحريم المباشرة فيما دون السرة والركبة. . فيبقئ إلى أن تطهر . 

واعترض على المصنف في استثناء الطلاق ٠‏ ولم يتقدم له ذكر في ( باب 
المحرمات ) . ولهلذا لم يستثنه في « المحرر » ء وقد استثنى الرافعي مع ما ذكره 
المصنف شيئين : المنع من الطهارة » وسقوط قضاء الصلاة . 

وكان الأحسن أن يقول : لم يحل قبل التطهير ؛ ليندرج فيه التيمم ٠‏ فإنه يكفيها إذا 
وجد شرطه . 

ويباح وطؤها بالتيمم في الحضر كما أباح الصلاة » ولو لم تجد الماء والتراب. . 
وجبت الصلاة كما سبق . ولا يباح وطؤها في الأصح كما تقدم . 

والذمية إذا انقطع حيضها. . لا يطأها الزوج حتئ تغتسل . وسيأتي حكمها في آخر 
( باب ما يحرم من التكاح ) . 

قال : ( والاستحاضة حدث دائم كسلس ) المراد : أن حكمها حكم سائرالأحداث 
لا حكم الحيض ٠‏ سواء اتصلت بالحيض أم لا . 

و( السلس ) هنا بفتح اللام علئ أنه مصدرء فيشمل سلس النجو والبول والمذي 
الذي يحدث بغير سبب من نظر وغيره . 

أما من به سلس الريح . . فيتوضاً لكل فريضة . 

قال الشافعي : وقل من يستديم به سلس المني ؛ لأن معه تلف النفس . 

قال : ( فلا تمنع الصوم والصلاة ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما حمنة 
بنت جحش وكانت مستحاضة » رواه الترمذي [114] وصححه . 


3 


تَفْسِلٌ آلْمُسْتَحَاضَهُ فَرْجََا وَتَعْصِبْهُ . 0 

قال : ( فتغسل المستحاضة فرجها ) أي : وجوباً » قبل الوضوء أو التيمم إن كانت 
تتيمم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « فاغسلي عنك الدم وصلي » » متفق عليه [خ ١:1‏ 
تقال © 

قال : ( وتعصبه ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة : « تلجمي ) » قال الترمذي 
[4] : حسن صحيح . 

وفي حديث أم سلمة : « ولتستغثفر يغوب )20 . 

ويجب أن تسد الفرج بقطنة ونحوها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث 
حمنة : « أنعثُ لك الكرسف ©(" » وهو : القطن . وإنما أمرت بذلك دفعاً للنجاسة 


وتقليلاً لها . 
وتتلجم وتستثفر فإن كان الدم يندفع بالحشو لقلته. . لم يلزمها غيره » وإلا شدت 
وتلجمت . 


وكيفية العصابة : أن تشد في وسطها خرقة أو خيطاً » وتأخذ خرقة أخرئ مشقوقة 
الطرفين تجعل وسطها علئْ فرجها ملصقة بالقطنة التي في الفرج إلصاقاً جيداً » وتشد 
الطرفين في التي في وسطها من قدامها وخلفها شداً محكمآ » ويسمئ : تلجماً 
واستثفاراً » من لجام الدابة وثفرها . 

قال الرافعي : والحشو والتلجم واجب إلا في صورتين : 

إحداهما : أن تتأذئ به ويحرقها الدم باجتماعه » فلا يلزمها . 

والثانية : أن تكون صائمة فتترك الحشو نهاراً » وتقتصر على الشد والتلجم . 

قال ابن الرفعة : فإن قيل : قد تعارض في هلذا مصلحة الصلاة والصوم ٠‏ فينبغي 
أن يكون كما لو ابتلع بعض خيط ثم طلع الفجر وطرفه خارج وهو صائم » والأصح 
فيه : مراعاة الصلاة . 


. ) 151 ( وابن ماجه‎ » ) 7٠١8 ( أخرجه أبو داوود ( 7/4 ) » والنسائي‎ )١( 
. ) 577 »ء والترمذي ( 118 ) » واين ماجه(‎ )0١ أخرجه أبو داوود(‎ )١( 


ه15 


وََوَضَّأ وَفْتَ آلصَّلاة » وَتُبَادرُ بها : ٠‏ فلو أَخَرَتْ لِمَصْلَحَةٍ ألَصَّلاَة ة كَسَْرِ وَأنتِظار 


جِمَاعَةَ . ا 0 . فيضو عَلَى ألصّحِيح . وَيَجِبُ أَلْوْضْوءْ لكل فَرْضٍ » 
جمس سس سج يل يت ا ا ا و لل ل ير 


وجوابه : أن الاستحاضة علة مزمنة فالظاهر دوامها » فلو راعينا الصلاة لتعذر عليها 
قضاء الصوم , وأما هناك فالقضاء متيسر كل وقت . 

وسلس البول يدخل قطنة في إحليله فإن انقطع . وإلا. . لف علئ رأسه خرقة . 

قال في « الكفاية » : ولا يجوز له أن يعلق قارورة يتقاطر فيها بوله ؛ لأنه يصير 
حاملاً للنجاسة في غير معدنها بغير ضرورة . 

قال : ( ( وتتوضأ وقت الصلاة ) ؛ لأنها طهارة ضرورة » ولا ضرورة قبل الوقت . 

وقيل : يجوز تقديمها إذا انطبق آخرها عل أول الوقت 

قال : ( وتبادر بها ) أي : بالصلاة » بعد احتياطها وطهارتها تخفيفاً للمانع ؛ لآن 
الحدث يتكرر منها وهي مستغنية عن احتماله بالمبادرة . 

قال : ( فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر وانتظار جماعة . . لم يضر ) ؛ لأنها 
لا تعد بذلك مقصرة . وكذلك التأخير لإقامة الصلاة » والاجتهاد في القبلة ٠‏ والذهاب 
إلى المسجد الأعظم » وكذا لتحصيل سترة لا تصل إليها . 

وعد الرافعي من ذلك التأخير للأذان ‏ والمرأة لا يستحب لها الأذان على المعروف - 
فكان لجرك اجات لابوا 

قال : ( وإلا) أي : وإن أخرت لا لمصلحة الصلاة ( . . فيضر على الصحيح ) ؛ 
لأنها تصلي مع نجاسة يمكن التحفظ عنها . 

والثاني : لا يضر كتطويلها الصلاة » وقياسا على التيمم . 

والثالث : إن أخرت إلئ أن خرج الوقت. . لم يكن لها أن تصلي بتلك الطهارة » 
وإن لم يخرج. . جاز ؛ لأن الواجب موسع . 

قال : ( ويجب الوضوء لكل فرض ) , فلا تجمع بين فرضين بوضوء واحد ؛ لدوام 
حدثها » وإنما جوزنا الفريضة الواحدة للضرورة . 
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عن ةا هي 


دَكَل 9 عر 2 5 دوم سه ماس 
وكل َجدِيدُ الْمِصَابة في الأصَعٌ . وَل طم دما بَدَألوؤضوء وَلمْ تعمد أنقطاعة 
000 1 3 


وعوده و أعتَادَتْ وَوَسمٌ زَمَنُ آلانْقِطاع وُضوءا وَلضّلاَة. دوجن الوضوة.: 


وروي عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض » فقال لها النبي صلى الله 
عليه وسلم  :‏ توضي لكل صلاة » » قال الترمذي [ه17] : حسن صحيح . 

والنذر كالفرض على المذهب . 

أما النفل. . فلها أن تتنفل ما شاءت كالمتيمم » وفي وجه : ليبن :لها أن خفل 
نخال:+ 

قال : ( وكذا تجديد العصابة في الأصح  )‏ أي : مع حشو الفرج وتطهيره - كما 
يجب تجديد الوضوء . 

والثاني : لا ؛ لأنه لا معن للأمر بإزالة النجاسة مع استمرارها . 

ويجريان فيما إذا لم تصل وللكن انتقضت طهارتها بلمس أو ريح أو مس ٠»‏ فإن 
بالت. . وجب التجديد جزماً » وكذلك إن زالت العصابة عن موضعها زوالا له بال ' 
أو ظهر الدم علئ جوانبها. . فتجدد قطعاً . 

قال : ( ولو انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده . أو اعتادت 2 
زمن الانقطاع وضوءاً والصلاة ) أي : التي توضأت لها علئ أقل ممكن ( . . 
الو فونه )1: 

أما في الأولئ. . فلاحتمال الشفاء » والأصل عدم عوده . 

وأما في الثانية. . فلإمكان أداء الصلاة على الكمال في الوقت . 

ولا تؤخر لجماعة ونحوها إذا خافت أو علمت عود الدم قبل إتمام الصلاة » بل 
تتعين المبادرة جزماً . 

فلو لم يسع زمن الانقطاع الوضوء والصلاة. . فلا عبرة به ٠‏ 

ولو أخبرها من يُعتمد من أهل المعرفة بالعود » فكما لو اعتادت . 

فلو امتد الانقطاع. . بان بطلان الطهارة » ووجب القضاء ؛ اعتباراً بما في نفس 


0-1 


الكقر 


ولو عبر المصنف بالطهارة بدل الوضوء. . كان أحسن لشموله غسل الفرج من 
النس . 
ولو كان الانقطاع في الصلاة. . فكهو قبلها . 


5 -". 


نثكمة . 

قول الأصحاب + إذا شقيت المتتحافية: .+ يلزمها اتكاف الوضصوع» المرافته 
إذا خرج منها دم في أثناء الصلاة أو بعد الوضوء » وإلا فلا يلزمها الوضوء بل تصلي 
بوضوتها الأول بلا خلاف ؛ لأنه بان أن طهارتها تامة رافعة للحدث » صرح به في 
« البسيط » وغيره . 

ويجوز وطء المستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر » ولا كراهة فى ذلك وإن 
كان الدم جارياً » ولها قراءة القرآن . 

وإذا توضأت.. استباحت مس المصحف وحمله » وسجود التلاوة والشكرء 
وعليها الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات » فلا يثبت لها شيء من أحكام الحيض 
بلا خلاف . 

قال : ( فصل : 

رأت لسن الحيض أقله ولم يعبر أكثره. . فكله حيض ) سواء وافق العادة أو : 
خالفها . اتفق لونه أو اختلف ؛ لأن الشروط قد اجتمعت . واحتمال تغير العادة 
ممكن . حتى إذا رأت خمسة سواداً ثم انقلب إلى الحمرة. . حكمنا بأنها حائض ؛ 
لاحتمال أن ينقطع قبل خمسة عشر » فإن جاوزها. . تبينا أن الأحمر استحاضة . 

قال : ( والصفرة والكدرة حيض في الأصح ) سواء كانت مبتدأة أو معتادة » خخالف 
عادتها أو وافق » وهما ليسا من ألوان الدم » إنما هما كالصديد تعلوه صفرة 


م 
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وكدرة”"؟ » والدليل علئ ذلك مارواه البخاري تعليق”' » ومالك [10] وغيره 
متصلاً : أن النساء كن يبعثن إل عائشة الدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم 
الحيض » فتقول : ( لا تعجلن حتئ ترين القصة البيضاء ) تريد : الطهر من الحيضة . 

و( الدرجة  )‏ بدال مهملة مضمومة » وراء مهملة ساكنة بعدها جيم : خرقة 
ونحوها تدخلها المرأة في فرجها » ثم تخرجها لتنظر : هل بقي شيء من أثر الحيض أو 
لا؟ 

و( القصة البيضاء ) » هى : القطنة أو الخرقة البيضاء التي تحتشي بها المرأة عند 
0 ب . . 

ويقابل الأصح ستة أوجه : 

أحدها : أنهما ليسا حيضاً ؛ لقول أم عطية : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً ) » 
كذا رواه أبو داوود ]1١[‏ والحاكم ]174/١[‏ وغيرهما : 

ووقع في الوسيط » من قول زينب بنت جحش ٠»‏ وفي ” النهاية » من قول حمنة » 
والصواب : الأول . 

والثاني - وبه قال الإصطخري - : أنهما حيض في أيام العادة فقط . 

والثالث : إن تقدمهما دم قوي ولو بعض يوم . . كانا حيضاً . 

والرابع : يشترط تقدم دم قوي يوماً وليلة . 

والخامس : يشترط أن يتقدمهما قوي ويلحقهما قوي . 

والسادس : يشترط أن يتقدمهما قوي يوماً وليلة » ويلحقهما قوي يوماً وليلة . 

ولم يسلم في « شرح المهذب »© قول الرافعي : إن محل الخلاف في غير أيام 
العادة » أما في أيامها. . فهو حيض ٠‏ وتابعه على ذلك في « الروضة » . 
)00 في هامش ( د ) : ( بضم الكاف وسكون الدال المهملة وفتح الراء : ما بين الأحمر والأغبر هو 


ماء كدر » ليس علئ شيء من ألوان الدماء القوية والضعيفة ) 1 
(؟) في الطهارة ‏ باب : إقبال المحيض وإدباره . 
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7 2 ا 2# ررق غةه َّ 3 0 ب 05 أ و 

فإن عبْرَّه ف كانت مكدأة 0 مرّة ؛ بأن ترَىئ قويّاً وضعيفا. . فالضعيف 

14 22 2 هك #-ه ل 4 اليه 7 8 9 2 00 2 صما ' 

استخاضة ١‏ وَالقَرِيٌ حيْض إن لم يَنقص عَنْ أقله وَلا عبَرَ أكثرَهُ , وَلا نقصّ 
5 ا 


قال : ( فإن عبره ) أي : عبر الدم أكثر الحيض » وهلذا ضابط المستحاضة » وهي 
تنقسم إلى : مبتدأة مميزة » وغير مميزة » ومعتادة مميزة » وغير مميزة”"2 » وقد تكون 
ناسية للقدر والوقت وسيأتي . 

قال : ( فإن كانت مبتدأة مميزة ؛ بأن ترئ قوياً وضعيفاً. . فالضعيف استحاضة » 
والقوي حيض إن لم ينقص عن أقله ولا عبر أكثره ٠‏ ولا نقص الضعيف عن أقل 
الطهر ) ؛ لما روى أبو داوود [150] والنسائي [145/1] والحاكم [174/1] - وقال : على 
شرط مسلم - : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة : ١‏ دم الحيض أسود يعرف » 
فإذا كان ذلك. . فأمسكي عن الصلاة » وإذا كان الآخر. . فتوضئي وصلي فإنما هو 
عرق ») . 

فإن فقد واحد من الشروط الثلاثة. . فهى غير مميزة » فلو رأت خمسة عشر 
حمرة » ثم خمسة عشر سواداً » ثم استمر السواد. . فهي فاقدة للتمييز » فتترك الصلاة 
في الشهر الأول بكماله » وفي الشهر الثاني يومآ وليلة على الصحيح » وستاً أو سبعاً 
على قول . 

قال الأئمة : وليس لنا مستحاضة تدع الصلاة هاذه المدة إلا هلذه . 

قال شيخنا : ولك أن تقول : قد تؤمر بالترك فى أضعاف ذلك”” » كما إذا رأت 
صفرة ثم شقرة » ثم سوادا بلا ئخانة ولا رائحة كريهة » ثم سواداً بأحدهما » ثم سواداً 
بهما معأ ء ونحو ذلك . وأقام كل دم خمسة عشر يوما » فإنها تترك في كل واحد 
للمعنى الذي ذكروه » وهو كونه أقوئ مما قبله . 

ولو لم تكن الخمسة عشر متصلة » بأن كانت ترئ يوماً أسود » ويومين أحمر. . فلا 
تمييز . 


4 سيأتي في المتن تقديم القسم الرابع على الثالث . 
(0) أي : أثناء ذلك . 


ا هه ا 2 2 
حَيْضِهَا يَوْمٌ وَلِيْلهُ » وَطهْرَها : : يسع و ا ود تق اورمد امب أ لوعو مون 4 تدا مر رف وده 


ولو كانت المبتدأة لا تذكر وقت الابتداء . . فكالمتحيرة . 

واختلفوا فيما تحصل به القوة علئ وجهين : 

أحدهما ‏ وادعى الإمام الاتفاق عليه : اللون فقط . 

والأصح : أن القوة تحصل بأحد ثلاث خصال : اللون والثخانة والرائحة الكريهة ٠‏ 

وعلئ هنذا » فالأسود أقوئ من الأحمر ء والأحمر أقوئ من الأشقر » والأشقر 
أقوئ من الأصفر والأكدر إن جعلناهما حيضاً . 

ويرجح ماله صفتان علئ ماله صفة ء وماله ثلاث علىل ماله صفتان » فإن 
تعارضت الصفات. . رجح بالكثرة » فإن استوت فكان في كل واحد صفة واحدة. . 
رجح بالسبق . 

قال : ( أو مبتدأة لا مميزة ؛ بأن رأته بصفة ) واحدة ( أو فقدت شرط تمييز. . 
فالأظهر : أن حيضها يوم وليلة » وطهرها : تسع وعشرون ) ؛ لأن سقوط الصلاة عنها 
في هلذا القدر متيقن » وفيما عداه مشكوك فيه » فلا يترك اليقين إلا بأمارة ظاهرة 
كالتمييز والعادة . 

والثاني : ترد إلئ غالب عادة النساء » وهو: ست أو سبع ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم لحمنة بنت جحش : تحيضي في علم الله ستاً أو سبعاً كما تحيض النساء » 
وكا تطيرن لميقات حفنيق 6 مع الترمذى لو 17 . 


)١(‏ في هامش (د) : ( من « شرح مشكل الوسيط » لابن الصلاح [1١/7؟؛‏ - 458] : : ثم إن من 
اا ل عرسي سم وقد ذكر الإمام الشافعي 
ه: أنه يحتمل أنها كانت معتادة وشكت في الست والسبع : : أيتهما عادتها ؟ فردها إلئ 

0 
فنقول : قوله : كما تحيض النساء » ويطهرن ميقات حيضهن وطهرهن » يدل على أنه ردها 
ليم عادة النساء من غير اعتبار لعادتهاء ويلزم من هذا أن تكون مبتدأة غير مميزة ؛ إذ لا جائز أن 
تكون غيرها من المستحاضات؛ إذ كل واحدة منهم قد دللنا على أنها لا ترد إلى غالب عادة النساء . 
قوله: « تحيضي في علم الله » تحقيقٌ معناه : افعلي ما تفعله الحُيّض فيما علمه الله من عادة- 


هم١‎ 


3 مُْمَادة بِأَنْ سَبَقَ لَهَا حَيْضٌ وَطُهْة. . ترد إِلَيهِمَا قذرا وَوَْنَ : 5000 
مح ع حت و ا ا لسر 

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( ست أو سبعاً ) الصحيح : أنه للتنويع » أي : إن 
كانت عادة النساء ستاً. . فتحيضي ستاً ٠»‏ وإن كانت سبعاً. . فسبعاً . 

ومحل ما ذكره : إذا عرفت ابتداء مدتها » فإن جهلته. . فلها حكم المتحيرة ١‏ 

والأصح : أن الستة والسبعة ينظر فيها إلئ نساء عشيرتها من الأبوين ٠»‏ فإن فقدن. . 
فبلدها » وقيل : نساء العصبة » وقيل : البلد » فإن حاض بعضهن ستاً وبعضهن سبعاً 
ولا غالب. . فست ٠‏ فإن نقصن عن ست. . فست » أو زدن عن سبع . . فسبع . 

وقيل : تتخير بين الستة والسبعة . 

قال : ( أو معتادة ) أي : غير مميزة ( بأن سبق لها حيض وطهر . . فترد إليهما قدراً 
ووقتاً ) ؛ لما روئ مالك [18] والشافعي [60/1] وأحمد 50/:1] وأبو داوود [0/8] - 
بأسابيل صحيحة ‏ عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق7' الدماء علئ عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ فاستفتت لها رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : « لتنظر 
عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر » قبل أن يصيبها الذي أصابها . 
فلتدع الصلاة قدر ذلك من الشهرء فإذا خلفت ذلك. . فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم 
لتصل )7 . 


- النساء » وهي ست أو سبع , وأعلمك إياه فتعرفي ذلك عنه . و علم » هلهنا : ١‏ معلومه ». 
وقوله : «ميقات حيضهن» منصوب على الظرفية ؛ أي : في ميقات حيضهن . وهو أول 
الشهر » ومبدأ الشّهر من حين رؤية الدم . 
قال صاحب ' التتمة» : وليس المراد من الشهر الشهر الهلالي » للكنْ شهراً بالعدد ثلاثين 
يومآ ‏ والله أعلم ) . 1 
00( في هامش (ز) : ( قال في المجموع »405/11] : وتهراق بضم التاء وفتح الهاء . أي : تصب . 
نه الدماء ؛ منصوب على التشبيه بالمفعول به » أو على التمييز على المذهب الكوفي , قال 
الزركشي : ولا حاجة إلئ هلذا التكلف . وإنما هو مفعول به , والمعنئ : تهريق الدم » للكن 
العرب تعدل بالكلمة إلئ وزن ما هو في معناها ٠»‏ وهي في معن تستحاض » و« تستحاض » 
علئ وزن ما لم يسم فاعله ) . 
0 تستئفر» أي : تشد فرجها بخرقة عريضة ٠‏ بعد أن تحتشي قطنا » وتوثق طرفيها في شيء تشده 
علئ وسطها . . فتمنع بذلك سيلان الدم . 


اه 


وحن المرطقئ فقولا غريياً : أنه لا أثر للعادة » ومحل الرد إلى العادة بعد الخمسة 
عشر ء أما قبلها في الدور الأول. . فلا ؛ لاحتمال انقطاعه فيها . 

كل هنذا في العادة المستمرة » أو المختلفة المنتظمة » فتجري على نظامها . 

فلو لم تنتظم العادات » بل تتقدم هلذه مرة وهلذه مرة. . فالأصح : الرد إلى 
ما تقدم الاستحاضة وإن كانت مرة في الأصح » فإن نسيت ما قبل الاستحاضة. . فعند 
الأكثرين : ترد إلئْ أكثر العادات . 

قال : ( وتثبت بمرة في الأصح 2١7)‏ ؛ لحديث أم سلمة » فإنه رد المرأة إلى الشهر 
الذي قبل الاستحاضة . 

والثاني : بمرتين ؛ لأنها من العود » ورد بأن هلذا اصطلاح من الفقهاء » فكيف 
يستفاد منه الحكم الشرعي ؟ 

والثالث : بثلاث ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « دعي الصلاة أيام أقرائك » » 
وأقل الجمع ثلاث 

والرابع : إن كانت مبتدأة. . فبمرة » وإن كانت معتادة. . فبمرتين ٠‏ 

والعادة في هلذا الباب أربعة أقسام : 

أحدها : ما تثبت بمرة بلا خلاف » وهي الاستحاضة ؛ لأنها علة مزمنة إذا وقعت 
دامت غالباً » وسواء فيه المبتدأة والمعتادة والمميزة . 

والثاني : ما لا تثبت فيه العادة بالمرة ولا بالمرات المتكررة بلا خلاف » وهي 
ما إذا انقطع دمها فرأت يوما دمآ ويوما نقاءً واستمرت بها الأدوار هلكذا » وقلنا بقول 


010( في هامش ( م) : ( ١‏ إسنوي » : هلذا في العادة المتفقة » أما المختلفة . . فلا بد فيها من 
مرتين كما سبق . اه 
مثاله : رأت في شهر خمسة »2 ثم في شهر سبعة ١‏ ثم في شهر تسعة » ثم عاد الدور 
هلكذا » ثم استحيضت غير مميزة. .. حيضت خمسة ثم سبعة ثم تسعة » أما إذا لم تعد هلكذا 
واستحيضت بعد التسع الأول.. كانت عادتها تسعة ؛ لأنها ثبتت بمرة » وهي صورة 
الكتاب ) . 
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اللقط » فأطبق الدم علئ لون واحد. . فإنه لا يلتقط قدر أيام الدم بلا خلاف » وإنما 
نحيضها ما كنا نجعله حيضاً بالتلفيق . 

والثالث : ما لا تثبت بمرة ولا مرات على الأصح ٠‏ وهو التوقف بسبب تقطع الدم 
إذا كانت ترئ يومآً دما ويوماً نقاءً كما سيأتي : 

والرابع : ما تثبت بالثلاث جزمآً » وفي ثبوته بالمرة والمرتين وجهان » والأصح : 
الثبوت » وهو قدر الحيض . كما ذكره المصنف . 

قال : ( ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييز » لا العادة في الأصح ) ؛ لآن التمييز 
علامة في الدم والعادة علامة في صاحبته » ولأنه علامة قائمة في شهر الاستحاضة فكان 
اعتباره أولئ من عادة انقضت ٠‏ ولما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم : « دم الحيض 
أسود يعرف ٠‏ فإذا كان ذلك. . فأمسكي عن الصلاة »237 . 

والثاني : أنها تأخذ بالعادة لا التمييز ؟ لحديث أم سلمة”" » ولأن العادة قد ثبتت 
واستقرت وصفة الدم بصدد الزوال . 

والثالث : إن أمكن الجمع بينهما. . حيضناها الجميع » وإن لم يمكن. . سقطا 
وكانت كمبتدأة لا تمييز لها . 

فلو رأت خمسة سواداً » ثم أطبقت الحمرة. . فالخمسة حيض على الأوجه كلها . 

وصورة المسألة : إذا لم يتخلل بين العادة والتمييز أقل الطهر » فإن تخلل كما إذا 
كانت عادتها خمسة من أول الشهر » فرأت عشرين أحمرء» ثم خمسة أسود. . 
فالأصح : أن كلاً منهما حيض . 

وقيل : يطرد الخلاف » فلو كانت مع التمييز ناسية للعدد » فعلى الأصح : 
لا يختلف . وعلى الوجه الاخر : هي كفاقدة التمييز . 

وقال الإمام : ترد إلى التمبيز للضرورة . 


. ) 185/١ ( أخرجه أبو داوود ( 4 )ء والنسائي‎ )1١( 
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أو لت بن تست حَادَََا قذرأ أ وَوَقتاً. . 
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وُجُوبُ الاختياط » فَيَحْومٌ ا وآ 

قال : ( أو متحيرة ؛ بأن نسيت عادتها قدراً ووقتاً ) . ش 

لو عبر بقوله : ( كأن نسيت ). . كان أولئ » وكذا لو أبدل النسيان بالجهل أيضاً ؛ 
لأنه لا يستدعي سبق علم » وقد تجن وهي صغيرة وتستمر لها عادة » ثم تفيق وهي 
مستحاضة ولا تعرف شيئاً . 

سميت بذلك ؛ لأنها تحيرت في نفسها » وتسمئ محيرة ؛ لأنها حيرت الفقيه في 
أمرها . ١‏ ْ 

والمراد : أنها ليس لها تمييز » فإن ميزت. . ردت إلى التمييز على المذهب ؛ 
للضرورة . 

قال : (. . ففي قول : كمبتدأة ) بجامع فقد العادة والتمييز » فيكون حيضها من 
الوقت الذي عرفت ابتداء الدم فيه أقل الحيض أو غالبه كما سبق . 

وقيل : هنا ترد إلى غالبه قطعاً » فإن لم تعرف وقت ابتداء الدم » أو كانت مبتدأة 
ونسيت وقت ابتداء الدم كما سبق. . فحيضها من أول كل هلال » ودورها شهر 
هلالي ٠‏ ومتئ أطلقنا الشهر في المستحاضة. . فالمراد به : ثلاثون يوماً إلا في هنذا 
الموضع . 

قال : ( والمشهور : وجوب الاحتياط ) ؛ لأنه اشتبه حيضها بغيره » ولا يمكن 
التبعيض من غير معرفة أوَّله » ولا جعلها طاهراً أبداً في كل شهر ٠‏ ولا حائضاً أبداً في 
كل شهر » فتعين الاحتياط ؛ للضرورة لا لقصد التشديد عليها . 

قال : ( فيحرم : الوطء . ومس المصحف ٠.‏ والقراءة في غير الصلاة ) ؟؛ لاحتمال 
الحيض . 

ومباشرتها كمباشرة الحائض ٠‏ وكذا مكثها بالمسجد إلا في طواف الفرض ٠»‏ وكذا 
نفله في الأصح . 

وتقرأ ما زاد على الفاتحة في الصلاة على الأصح . 


0.6 


وَتَصَّلَي اْمَرَائْضَ أبَداً ٠‏ وكذا النَقْلُ في الأصَحٌ » وَتَْتَسِلُ لكل فررْضٍ » 50 

ونفقتها واجبة على الزوج وإن منع الوطء » ولا خيار له في فسخ نكاحها ؛ لأن 
وطأها متوقع . 

قال : ( وتصلي الفرائض أبداً ) أي : وجوباً ؛ احتياطاً للصلاة » وهلذا الموضع 
مما رجح فيه جلب المصلحة علئ دفع المفسدة الحاصلة في الصلاة مع الحيض . 

وسواء فى الصلاة : المفروضة والمنذورة » وغيرها كركعتى الطواف إذا 
أوجبناهما . ْ ْ 

وعبارته أحسن من قول « المحرر » : فرائض الأوقات . 

قال : ( وكذا النفل في الأصح ) أي ندباً ؛ لأنه من مهمات الدين » فلا تمنع منه 
راتباً كان أو غيره على الأصح : 

والثاني : يحرم ؛ لأن الضرورة لم تدع إليها » فأشبهت مس المصحف والقراءة في 
غير الصلاة . 

والثالث : تصلي الراتبة دون غيرها » والخلاف جار في نفل الصوم والطواف . 

وتنقضي عدتها بثلاثة أشهر على الأصح ., إلا أن تعلم من عادتها ما يقتضي زيادة 
علئ ذلك أو نقصاناً فتعمل به » ولا يلزمها إذا وطئت التصدق بدينار علئ القديم ؛ 
لأجل الشك . 

واقتضئ إطلاق المصنف : أنه لا فرق في جواز النفل لها بين أن يبقئ وقت الفريضة 
أو يخرج » وهو الأصح في زوائد «الروضة » . 

وخالف في « شرح المهذب » وه التحقيق » و« شرح مسلم » » فصحح في الجميع 
عدم الجواز بعد خروج الوقت . 

قال : ( وتغتسل لكل فرض ) ؛ لحديث حمنة » ولاحتمال الانقطاع قبلها . 

فإن ذكرت وقت الانقطاع بأن قالت : كان الدم ينقطع مع غروب الشمس مثلاً. . 
لزمها الغسل لكل يوم عقب الغروب خاصة . 

ويلزمها إيقاع غسلها في الوقت . وقيل : يجوز أن يكون الغسل والصلاة في آخر 


05 


وَتَصُومُ رَمَضَانْ مَضَانَ نّم شَهْرا كَاملَيْنِ لخم هن كل أرلعة عمو 0 
الوقت ٠‏ إذا لم يبق منه شيء إلا ما يسعهما . 

وهل يجب عليها أن تبادر إلى الصلاة عقب الغسل ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : نعم » كالمستحاضة . 

والأصح : لا ؛ لأنا إنما أوجبنا البدار هناك تقليلاً للحدث . والغسل إنما تؤمر به 
لاحتمال الانقطاع » ولا يمكن تكرر الانقطاع بين الغشل والصلاة . ويكفي غسل ؤاحد 
للطواف » وركعتيه إذا أوجبناهما في أصح الوجهين » للكن لا بد من وضوء آخر في 
الأصح . 

ويستثنئ ذات التقطع في النقاء ؛ فإنه لا غسل عليها . 

وسكت المصنف عن قضاء الصلاة بعد فعلها في الوقت » وهو مشعر بعدم وجوبه ‏ 
وهو المنصوص ورأي الجمهور ؛ لما في وجوبه من الحرج الشديد » ورجح الرافعي 
والمصنف وجوبه؛ ذهولاً عن النص»ء والتفريع عليه يطول مع مخالفته لمذهب الشافعي . 

وستأتي الإشارة إليه في لفظ المصنف في ( صلاة الجماعة ) في قوله : ( غير 
المتحيرة ) . 

قال : ( وتصوم رمضان ) ؛ لاحتمال الطهر فيه . 

قال : ( ثم شهراً كاملين ) ؛ لاحتمال حيضها في رمضان أكثر الحيض . 

قال : ( فيحصل من كلّ أربعة عشر ) ؛ لاحتمال الطهر في أثناء يوم وينقطع في أثناء 
آخر » فيفسد من كل شهر ستة عشر يوماً » فإن نقصا. . فثلاثة عشر يوما من كل شهر . 

وقيل : يحصل لها من كل شهر خمسة عشر . 

وقال الإمام : اثنان وعشرون ؛ تفريعاً علئ أن مرد المبتدأة الغالب . 

وإن نقص رمضان وكمل الثاني. . حسب منهما سبعة وعشرون على المذهب ». 
فيبقئ يومان . 


وإن كمل رمضان ونقص الثاني. . حسب منهما سبعة وعشرون ٠»‏ ويبقئ ثلاثة 
أيضاً . 


ان 


ثم تَصُومٌ من ثُمَانِيَةَ عَشَرَ : لم أوَلهَا » وََلدَثةَ آخرمًا ١‏ فِيَحْصَل ألْيَوْمَانِ 
ا لور بصوم 1 يَوْم »لَه ألكالق والقارم عش . وَإِنْ حَفِظَتْ 
٠‏ . قَلِليَقِينِ حَُكَمُهُ , ا ا ل ل 0 


قال : ( ثم تصوم من ثمانية عشر : ثلاثة أولها » وثلاثة آخرها » فيحصل اليومان 
الباقيان ) ؛ لأن الدم إن كان طرأ في اليوم الأول منها. . انقطع في أثناء السادس عشر 
فسلم السابع والثامن عشر » وإن طرأ في الثاني. . انقطع في السابع عشر فسلم الأول 
والثامن عشر ٠‏ وإن طرأ في الثالث. . سلم الأول والثاني ٠‏ ولا تتعين هلذه الكيفية » 
بل لو صامت أربعة من هلذه الستة في أول الثمانية عشر واثنين في آخرهاء أو 
بالعكس ٠‏ أو اثنين في أولها واثنين في آخرها واثنين في الوسط كيف شاءت. . حصل 
اليومان الواجبان . 

قال : ( ويمكن قضاء يوم بصوم يوم . ثم الثالث والسابع عشر ) ؛ لوقوع يوم من 
الأيام الثلاثة في الطهر علئ كل تقدير » ثم إنه لا يتعين الثالث للصوم الثاني » 
ولا السابع عشر للصوم الثالث » وإنما ذكرهما الآئمة ؛ لبيان أن السبعة عشر أقل مدة 
يمكن فيها اليوم الواحد » وإن لزمها صوم أربعة أيام. . قضتها من عشرين يوماً خمسة 
في أولها وخمسة في آخرها » وكلما زادت في المدة يوماً. . زادت في الصوم يومين : 
يوم في أولها » ويوم في آخرها » وعلئ هنذا القياس تعمل في طوافها . 


لا يصح جمع المتحيرة بالسفر أو المطر في وقت الأول ؛ لأن الجمع بالسفر في 
وقت الأولئ شرطه تقدم الأولئ صحيحة يقيناً أو ظناً ' وهو منتف هلهنا » يخلاف 
الجمع في وقت الثانية . 

قال : ( وإن حفظت شيئاً ) » كالعدد دون الوقت ؛ أو عكسه 

قال : ( .. فلليقين حكمه ) من حيض أو طهر وسياق كلامه : أن هلذه متحيرة » 
والأكثرون : لا يسمونها متحيرة ‏ فإذا قالت : كان حيضي ستة أيام من العشر الأول. . 
فأربعة طهر بيقين » تفعل ما تفعله الطاهرات . والخامس والسادس حيض بيقين فهي 


ممه 
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كالحائض مطلقاً فيهما ؛ إعطاء لكل من اليقينين حكمه . والأربعتان مختلفتان » 
فالأولئ تحتمل الطروء فقط . والثانية تحتمل الانقطاع فقط » فهي فيهما كالمتحيرة » 
إلا أنها في الأربعة الأولئ تتوضاأ لكل فرض لعدم إمكان الانقطاع . وفي الثانية تغتسل 
لكل فرض لاحتمال الانقطاع . 

قال : ( وهى فى المحتمل كحائض فى الوطء . وطاهر فى العبادة ) ؛ مراعاة 
للاحتياط . 

والمراد ب ( المحتمل ) : محتمل الحيض والطهر . 

قال : ( وإن احتمل انقطاعاً. . وجب الغسل لكل فرض ) ؛ احتياطاً » ويسمئ هلذا 
طهراً مشكوكاً فيه » والذي لا يحتمل ذلك يسم حيضاً مشكوكاً فيه - كما تقرر - فيجب 

قال : ( والأظهر : أن دم الحامل والنقاء بين الدمين حيض )"'' أشار إلئ مسألتين : 

الأولئ: إذا رأت الحامل دماً يصلح أن يكون حيضاً » وفيها قولان : قديم وجديد: 

ففي الجديد : حيض ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « دم الحيض أسود يعرف» » 
ولأنه كدم المرضع » وإنما حكم الشارع يبراءة الرحم به بناء على الغالب . 

والقديم : أنه حدث دائم كسلس ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس : 
« ألا لا توطأ حامل حت تضع . ولا غير ذات حمل حتئ تحيض حيضة »27 » فجعل 
200 في 20 و(ظ): ( والأظهر : أن دم الحامل والنقاء بين الدم حيض ) » وفي (م): 

( والأظهر : أن دم الحامل والنقاء بين أقل الحيض حيض ) . وسيتكلم المؤلف علئ هلذه 


الفروق في نهاية هلذه المسألة » قبل الحديث عن أقل النفاس . 
(١‏ أخرجه أبو داوود ( 731١6‏ ). 
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الحيض دليلاً علئ براءة الرحم . 

ثم قيل : محل القولين بعد حركة الولد » أما قبلها. . فحيض قطعاً . 

وقيل : إذا مضئ للحمل أربعون يوماً . 

والمذهب : طردهما فيهما . 

ودخل في كلام المصنف : ما تراه بين التوأمين » وفيه القولان . 

وقيل : حيض قطعاً » وقيل : دم فساد قطعاً . 

وعلى الجديد. . تثبت فيه جميع أحكام الحيض ٠‏ إلا العدة وتحريم الطلاق . 

ويستثنئ من إطلاقه : الدمٌ الخارج عند الطلق ومع الولد ؛ فإنهما ليسا بحيض 
ولا نفاس على الأصح . 
وأما الخارج قبل الطلق. . ففي « الشرح » و« الروضة» : أنه ليس بنفاس بلا 
خلاف . 

وفي « الحاوي » : أنه نفاس إن اتصل بدم النفاس . 

المسألة الثانية : إذا رأت دما ونقاء » ولم يجاوز خمسة عشر. . فالدم حيض » 
وفي النقاء قولان جديدان : 

أحدهما : أنه طهر ويسمئ قول اللقط والتلفيق ‏ لأنه إذا دل الدم على الحيض . . 
وجب أن يدل النقاء على الطهر . 

والأظهر ‏ وبه قال أبو حنيفة ‏ : أنه حيض ٠»‏ ويسمئ قول السحب . 

ووجهه : أن دم الحيض لا يسيل على الدوام » بل في وقت دون وقت . 

ويشترط في جعل الجميع حيضاً بلوغ مجموع الدماء يوماً وليلة » فإن نقصت. . 
كان دم فساد . 

وقيل : يشترط أن يكون كل من الدمين بالغاً أقل الحيض . 

وقيل : لا يشترط شيء من ذلك . 

وقيل : يشترط بلوغ أولهما » وقيل : أحدهما . 


60٠ 


وصورة المسألة : أن يكون النقاء زائداً على الفترات المعتادة بين دفعات الحيض 
التي ينقطع فيها جريان الدم ويبقئ أثره ؛ لأن الله تعالئ أجرى العادة بأن دم الحيض 
لا يسيل دائماً » بل لا بد له من فترات ٠»‏ فإن لم يزد عليها. . فالجميع حيض بلا 
خلاف . 

ومحل القولين في الصلاة والصوم ونحوهما » ولا يجعل النقاء طهراً في انقضاء 
العدة بالإجماع » ولا خلاف أنها في يوم النقاء تعمل عمل الطاهرات ؛ لأنه قد 
لا يعود . فإذا عاد الدم. . غيرنا الحكم . 

وقوله : ( بين الدمين ) هو الموجود في كثير من النسخ » وكذلك كان في نسخة 
المصنف . ثم أصلح بعده بقوله : ( بين أقل الحيض ) ؛ لما تقدم من أن محل القولين 
ذلك . 

ولا فرق على القولين بين أن يكون قدر الدم أكثر من قدر النقاء » أو يكونا 
متساويين » حتئ إذا رأت يوماآً وليلة دماً وثلاثة عشر نقاء » ثم رأت الخامس عشر 
دماً. . كان على القولين . 

قال : ( وأقل النفاس : لحظة ) . 

( النفاس ) بكسر النون : الدم الخارج من الفرج ١‏ بعد ولادة ماء تنقضي به 
العدة » مأخوذ من النفس وهو : الدم ٠‏ أو لأنه يخرج عقب النفس ٠‏ أو من قولهم : 
تنفس الصبح إذا ظهر . 

ويقال لذات النفاس : نفساء بضم النون وفتح الفاء » وجمعها : نفاس . ولا نظير 
له إلا ناقة عشراء فجمعها : عشار » قال تعالئ : # وَإِدًا الْعِسَارَعْظْلتَ» . 

يقال : نفست المرأة ‏ بضم النون ‏ إذا رأت النفاس ٠»‏ وسواء وضعت حياً » أو ميتاً 
كاملاً أو ناقصاً » وكذا لو وضعت علقة أو مضغة . 

واختلفوا في ابتداء مدته علئ أوجه : 

أصحها : من حين فراغ الرحم بالكلية . 

وقيل : من الدم البادي عند الطلق . 


وقيل : من الدم الخارج مع ظهور شيء من الولد وإن لم ينفصل . 

وقيل : من الخارج بعد انفصاله وإن بقي غيره » واختاره الغزالي . 

ولو ولدت ولم تردمآ إلا بعد خمسة عشر يوماً. . فلا نفاس لها في الأصح . 

وقيل : يكون نفاساً إذا رأته في الستين . 

والأصح : أن أقله : لحظة كما قاله المصنف ‏ للاستقراء . 

و( اللحظة ) : النظرة » والمراد : قدرها . 

وعبر بعضهم ب ( مجة ) » وهي : الدَّفعة من الدم » وهي بفتح الميم . 

ووقع في « الكفاية » بضمها » وهو وهم . 

وقيل : أقله ساعة من الساعات الأربع والعشرين » حكاه الماوردي . 

وقال المزني : أقله أربعة أيام » وعلل بأن أكثر النفاس أربعة أضعاف أكثر 
الحيض ٠»‏ فكان أقله أقل أربعة أضعاف أقل الحيض . 

وقال أبو يوسف : أحد عشر يوماً ؛ حتئ تزيد على أكثر الحيض . 

وقدره بعض العلماء بثلاثة أيام . 

قال : ( وأكثره : ستون ) ؛ لقول الأوزاعي : عندنا امرأة ترى النفاس شهرين » 
وروئ ربيعة نحوه . 

وأبدى الأستاذ أبو سهل لذلك معنىّ لطيفاً » نقله ابن الصلاح في فوائد « رحلته » » 
وهو : أن المني يمكث في الرحم أربعين يومآ علئ حاله . ثم يمكث مثلها علقة » ثم 
مثئلها مضغة ٠‏ ثم ينفخ فيه الروح كما في الحديث الصحيح ٠‏ والولد يتغذئ بدم 
الحيض ٠‏ فحيتئذ لا يجتمع الدم من حين النفخ ؛ لكونه غذاء للولد » إنما يجتمع في 
المدة التي قبلها وهي أربعة أشهر » وأكثر الحيض خمسة عشر يوماً » فيكون أكثر 
النفاس ستين . 

وقال بعض العلماء : أكثره سبعون يوماً . 

وقال أبو حنيفة : أربعون . 


- 
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وَغْالبَهُ : أربعون . وَيَحْرْمْ به مَا حرم بِأَلْحَيْضٍ » وعبُوره ستّينَ كعبوره أكثرة . 


قال : ( وغالبه : أربعون ) ؛ لما روته أم سلمة قالت : « كانت النفساء علئ عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يوماً » رواه أبو داوود 101 
والترمذي [17] » وصححه الحاكم [175/1] : 

وعن المزني : أنها الأكثر » وحكى الترمذي [174] ذلك عن الشافعي . 

قال : ( ويحرم به ما حرم بالحيض ) بالإجماع ؛ لأنه دم حيض مجتمع ٠»‏ فيحرم 
الطلاق فيه كما صرح به الرافعي في ( كتاب الطلاق ) » وإن كان كلامه هنا بخلافه . 

قال : ( وعبوره ستين كعبوره أكثره ) أي : كعبور الحيض أكثره في الرد إلى التمييز 
والعادة » والأقل والغالب ٠‏ فإن كانت مميزة.. ردت إلى التمييز بشرط أن لا يزيد 
القوي علئ ستين » وإن كانت مبتدأة في النفاس . . فالأصح : أن نفاسها الأقل » وهو 

والثاني : الغالب » وهو أربعون . 

وإن كانت معتادة بأن تقدم لها نفاس تعرف قدره. . ردت إلى العادة » وإن نسيت 
عادتها » فهل تجعل كمبتدأة في النفاس أو يحتاط ؟ فيه القولان . 

والصفرة والكدرة فيه كهما في الحيض ٠‏ وفي النقاء المتخلل القولان . 


بي 


تتئمة : 

إذا انقطع دم النفساء واغتسلت » أو تيممت حيث يشرع لها التيمم. . فللزوج أن 
يطأها فى الحال من غير كراهة ؛ وإن خافت عود الدم. . استحب له التوقف عن الوطء 
احتياطاً . 


يجب على المرأة تعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس . 


اردلدك 


وال 0 الم ل لتر لمأو شفرف سج نايت نرتون اإزرية معدي قف اد معط ام ل لاجمل وا ل ل 0 


ويحرم منعها » إلا أن يسأل هو ويخبرها فتستغني بذلك . 
وليس لها الخروج إلى مجلس ذكر أو تعلم خير إلا برضاه . 
وفي كتب الغريب : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الغائصة وال 
و( الغائصة ) : التي لا تَعْلِمُ زوجها أنها حائضٌ ليجتنبها ٠»‏ فيجامعها وهي 
ا 
والغخوضة ) + التي لا تكون حائضاًء فتكذب زوجها وتقول : إنها حائض » 


. ) 7946 /” ( «النهاية » لابن الأثير‎ )1١( 


بين يدي الكتاب ا سق ار او مد ا ا وا ل ا ا وا 
ترجمة الإمام الشافعي فط يج ون بابح امط رئب الس ده اموق الح افقو و ا 1 
ترجمة الإمام النووي ااا 
ترجمة الإمام الدميري ا ا ل م أل 
أضواء على كتاب «منهاج الطالبين» ا 
«الإبتهاج في بيان اصطلاح المنهاج») لطر رقي امورو لوكا ار اللو ووو ةا 
ااسلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج» دا جو ريما م لم لم ام لقة 
وصف النسخ الخطية 0 0 00 
منهج العمل في الكتاب خسو وخ و تو ووو و م و ل ا ا 
رموز تخريج الكتاب ممما ورد ناكو ل وى الولو مال جلا الاو وو يا لم 1 
الخاتمة تطعا سنا ب فول بع مدا موه اين لاع لج اه فو لشفو مق مه الو الو لخ ١1‏ 
صور المخطوطات المستعان بها لمكي امب ع عمقل ود وسوس ل ا ا 11 
«النجم الوهاج في :شرح المنهاج» 
خطبة الكتاب العا ماف وم رماو اشيج مرق اانا فيل طكود باوج المعو لان اد قرا 
كتاب الطهارة دأ تروك متبدت اإرولي شم ويدوا مما لا ان مو ب و مد م ا م 
باب أسباب الحدث سس بجا الاو امن الو ا وق و ا 
فصل : في آداب الخلاء وفي الاستنجاء لجنا اوحار عوراو امو ل ا 
باب الوضوء سواه يذ سمشو عاط جا 1 مقرم اطق وذو جا موود ادم عد لاع 
باب مسح الخف ا 0000011 ااا 
باب الغسل بكر بوبط رودو ور فاع ومنيو لتر نو الع وم اولي سس م 
باب النجاسة وإزالتها تي و 11 اولع )ا الوا م و ادو سح ا ا 


باب التيمم ع دعقا ب ا قف أو لها كه أيه يعد 8 له« أو يقلا اواك جه و اكه ف ا 8 جر شي ده اليه كيو مور الإ كا باك إل كود “الم و “ل عر 1 


فصل : في بيان أركان التيمم وكيفيته ل ا 0 
باب الحيض وما يذكر معه من النفاس والاستحاضة ل ا 
فصل: إذا رأت المرأة لسن الحيض أقله ........2 لظ 
فيويق الككانته يخس نما كيب مو و م و الس 


لإمام العَلامَةِ القن المتَحَوّثٍ اليه اللَعَويَ 


كلِالتنَوَالبكَءْعد رموس تعس اللَمِيريٍ 
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كتاب الصلاة 


جمعها : صلوات » وهي في اللغة : الدعاء بخير » قال الله تعالئ : # وَصَلٍ 
> أي : ادع لهم » ولتضمنها معنى التعطف عديت ب( على ) . وهي من الله عز 
وجل : الرحمة » ومن الملائكة : الاستغفار » ومن الادمي : الدعاء . 

وفي الشرع : أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية بشرائط 
مخصوصة . ولا ترد صلاة الأخرس ؛ لأن الكلام في الغالب . 

وقيل : لأنها تفضي إلى المغفرة » والمغفرة تسمئ صلاة » قال الله تبارك وتعالئ : 
< أوْلَيِكَ عَلهِمْ صَلووتٌ من زَّيهِمْ4 أي : مغفرة . 

والأصل في وجوبها قبل الإجماع قوله تعالئ : #وَآَقِيمُوا آلصَّكدة 4 أي : حافظوا 
عليها . وقوله تعالل : « إن ألصَّلهَ كنت عَلَ المُؤمييت كنبا مَوْفوْسَا» أي : محتمة 
مؤقتة . 

وتجيه بأول: الوقك: وجويا موي" إليل أن حلا جتن نا يشهها كلها -هإذا أراد 
تأخيرها إلئ أثناء الوقت. . لزمه العزم علئئ فعلها في أصح الوجهين ٠‏ ويجريان في كل 
وأجب موسع . 


قال : ( المكتوبات خمس ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « خمس صلوات 


. د ) : ( بمعنئ : أن له أن يؤخرها عنه . فعلئ هلذا لومات وسط الوقت بلا أداء.‎ ١ في هامش‎ )١( 
لم يعص » بخلاف ما لو أخر الحج بعد الوجوب فمات بعد إمكان الأداء . وفرق بأن آخر وقت‎ 
الحج غير معلوم ؛ لأن وقته العمر وأبيح له التأخير بشرط أن يبادر الموت » فإذا مات قبل‎ 
الفعل. . أشعر الحال بتقصيره » وآخر وقت الصلاة معلوم فلا ينسب إلى التقصير ما لم يخرجها‎ 
عن الوقت . ولأن موت الإنسان بالنسبة إلى الزمن الطويل لا يندر ندرته بالنسبة إلى الزمن‎ 
. ) القصير‎ 


كتبهن الله علئ عباده » » قال السائل : هل علي غيرها ؟ قال : ١‏ لا . إلا أن تطوع » 
رواه الشيخان [خ41-م١١]‏ : 

وفيهما في حديث الإسراء : « هن خمس » وهن خمسون )20 . 

وفيهما في حديث معاذ : « وأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم 

1 ه00 

ولي . 

وقال تعالئ : «وَسَيّحْ بحَمَدِ رَيْكَ قَلَ طْلُوع الشَّمِس وَمََِلَ شروب 9 وَمِنَ ألْلِ شَببَحَهُ 
الآية . 

فقبل طلوع الشمس : صلاة الفجر » وقبل الغروب : الظهر والعصر » ومن الليل : 

وكان قيام الليل واجباً في أول الإسلام ثم نسخ عن الأمة » وكذا عنه صلى الله عليه 

ويد بالمكتوبات ؛ لأنها أهم وأفضل . ومراده : المفروضات العينية ؟ لتخرج 
صلاة الجنازة » للكن الجمعة من المفروضات العينية ولم تدخل في كلامه » إلا إذا 
قلنا : إنها بدل عن الظهر . 

وكان فرض الخمس ليلة المعراج قبل الهجرة بسنة » وقيل : بستة عشر شهراً . 

قال : ( الظهر ) أي : صلاة الظهر . وبدأ بها ؛ لأنها أول صلاة ظهرت » أو 
لأن الله تعالئ بدأ بها فى قوله : 9 أَقِ و آصََّرةٌ دلوك آَلشَّمِين» . 

وهي أول صلاة علمها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم » ولذلك بدأ الشافعي بها 
في الجديد ٠‏ وبدأ في القديم بالصبح ؛ لأنها أول النهار . 

وقيل : سميت ظهراً ؛ لأنها تفعل وقت الظهيرة » وقيل : لأنها ظاهرة وقت 
الزوال . 

قال : ( وأول وقته : زوال الشمس ) بالإجماع . وزوالها : ميلها عن كبد السماء » 


)01( أخرجه البخاري ( 719 ) » ومسلم ( 157 ) ' 
[هة أخرجه البخاري ( ١79460‏ ( » ومسلم ( ١94‏ ).2 
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اح ا الس لو لظ لق و ررق اكه ايض خا نوت أي مايق الجونطاله ايف بع سروه أ مع ماري ملوات وي بق ارقو رق يوبا فاك ب لاطي بلي بل 


ويعرف ذلك بطول الظل بعدما تناهئ قصره » والمراد بذلك : فيما يظهر لنا لا ما في 
قن الا 

والأصل في المواقيت ما روى ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« أمني جبريل عند البيت مرتين » فصلئ بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر 
الشراك » وصلئ بي العصر حين كان ظله » مثله ٠‏ وصلئ بي المغرب حين أفطر 
الصائم » وصلئ بي العشاء حين غاب الشفق . وصلئ بي الفجر حين حرم الطعام 
والشراب على الصائم » فلما كان الغد. . صلئ بي الظهر حين كان ظله مثله » وصلى 
بي العصر حين كان ظله مثليه » وصلئ بي المغرب حين أفطر الصائم » وصلئ بي 
العشاء إلئ ثلث الليل الأول » وصلئ بي الفجر فأسفر ء. ثم التفت إلي وقال : 
باافعيه 4 لوكت الأساء من فلك +" زالوقة ماانيق علدين:الرقنين ابراه أبو 


داوود [45*] » وحسنه الترمذي ]١44[‏ » وصححه ابن خزيمة [515] والحاكم ]195/١[‏ . 


و( الشمس ) تجمع علئْ شموس”" , كأنهم جعلوا كل ناحية منها شمساً ‏ كما قالوا 
للمفرق : مفارق ‏ وهي في السماء الرابعة”" » وهي أفضل من القمر . 


إف4 في هامش ( د ) : ( المراد : الشروع في الصلاة ؛ لأن الشارع في الصلاة يسمئ مصلياً » فلو 
حلف لا يصلي وتحرّم بالصلاة. . حنث ؛ إذ يسمئ حينئذ مصلياً » فلو أفسدها بعد التحرم. . 
لم يمنع ذلك من الحنث ٠»‏ لا لأن اللفظ يقع على الفاسد كما يقع على الصحيح » بل لأن الشارع 
في الصلاة يسم مصلياء فيعتبر أن يكون الشروع صحيحاً» حتى لو أحرم مع الإخلال ببعض 
الشروط . . لم يحكم بالحنث, ولو أتئ بصورة الصلاة الفاسدة. . لم يحنث ) . 

وفي هامش ( م ) : ( فإذا شك في دخول وقت الظهر فطريقه أن يغرز عوداً في الأرض. . 

فإذا وقع ظله على الأرض. . وضع حصاة أو غرز عوداً على منتهاه ثم ينظر فإن أخذ في النقص 
فوقت الظهر لم يدخل وإن أخذ في الزيادة فقد دخل الوقت ) . 

0( في هامش ( د) : ( وقد قيل : إنها قدر كرة الأرض مئة مرة وبضعة وستين مرة » فلا تدرك 
بكمالها وإن شوهدت صورتها ) . 

إفرة في هامش ( ز) : ( قوله  :‏ في السماء الرابعة » أي : عند أرباب علم الهيئة » وقال بعض 
المحققين من متأخريهم : في السماء السادسة ) . 


وَآخِرُهُ: مَصِيرُ ظِلَّ [ألشّيْء] مِثْلهُ سرئ ظِلٌ سْتوَاءٍ آلسَّمْسٍِء وَهُوَ َو وَقْتِ الْمَضْرِ 
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قال الإمام فخر الدين : وهي تقطع في خطوة الفرس في شدة عدوها عشرة آلاف 
فرسخ . 

قال : ( وآخره : مصير ظل [الشيء] مثله )”'' ؛ لحديث جبريل عليه السلام . 

و( الظل ) أصله : الستر ‏ ومنه : أنا في ظل فلان » ومنه : ظل الجنة . وظل 
الليل : سواده ‏ وهو يشمل ما قبل الزوال 557 . والفيء مختص بما بعد الزوال . 


فائدة : 

سثل الشيخ ع ال م م اي ل 
(يا رب ؛ أدنيني من هلذه الشجرة لأستظل بظلها. . . ) الحديث” "؟ :امن أي اشيء 
يستظل والشمس قد كورت؟ 


فأجاب بقوله تعالئ : «وَظِلٍ مَنَدُوِر» » وبقوله تعالئ : لم وَأَروْجَهْرْ فى ِكَل عَكلَ 
لْأََآِك © » وب ١‏ أن في الجنة شجرة د يسير الراكب في ظلها... » الحديث”” . 
ولا يلزم من تكوير الشمس عدم الظل والاستظلال ٠»‏ وإنما الناس ألفوا أن الل 
ما تنسخه الشمس ٠‏ وربما في أذهانهم أن الظل عدم الشمس ٠‏ وليس كذلك بل الظل 
مخلوق لله تعالئ » وليس بعدم بل هو أمر وجودي له نفع بإذن الله تعالئ في الأبدان 
وغيرها » فذلك الخيال يحصل من تلك الشجرة التى يراها ذلك الرجل » وليس هو فى 
مكانه الذي يكون فيه ذلك الوقت ٠‏ فيطلبه ؛ ليحصل له به روح وراحة . ْ 

قال : ( سوئ ظل استواء الشمس ) ., وهو : الظل الذي يكون للشخص قبيل 
الزوال غالباً ٠‏ وذلك يكثر في قصر النهار ويقل في طوله » ويختلف باختلاف الأماكن» 
وفي بعضها لا يكون أصلاً كمكة وصنعاء اليمن في يوم واحد وهو أطول أيام السنة . 

قال : ( وهو أول وقت العصر ) ؛ لحديث جبريل عليه السلام . 


. في النسخ: (مصير الظل مثله)‎ )١( 
. زفق مسلم(160)‎ 


() البخاري ( :88١‏ ) , ومسلم(7855) . 


ا عه > ره 
وبا تر نزت »والتختاة ا ل يوَخرَ عَنْ مَصِير آلظلٌ مِدْلَيْنِ . وَالْمَْرِبُ 
التو محعنه ممعي ف مدي اخأ امططة ‏ خ امتو سا و المبخن او فد ما ده 


وقال الشيخان : إنه لا خلاف في دخول وقت العصر حين يخرج وقت الظهر 
عندنا » للكن خروج وقت الظهر لا يكاد يعرف إلا بتلك الزيادة . ونفيهما الخلاف 
عجيب » ففي الزيادة المذكورة : ثة أوجه في « شرح المهذب » و« الكفاية » : 

أحدها : هلذا . 

والثاني : أنها من وقت الظهر . 

والثالث : فاصلة بينهما . 

قال : ( ويبقئ حتئ تغرب ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن 
[عمرو]”" : « وقت العصر مالم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول » رواه مسلم 
73 »ء ورواه ابن أبي شيبة [08/1"] بلفظ : « وقت العصر ما لم تغرب الشمس © . 

وقال الإصطخري : يخرج بخروج وقت الاختيار » وكذلك قال في العشاء 
والصبح ؛ وقوفاً مع بيان جبريل عليه السلام . وأجيب بحمله على بيان وقت 
الأعيان.: 

فيجتمع للعصر خمسة أوقات : فضيلة ٠‏ واختيار » وجواز بلا كراهة وهو من مصير 
الظل مثلين إلى الاصفرار » ووقت كراهة وهو وقت الاصفرار » ووقت تحريم وهو أن 
يؤخرها إلئ ما لا يسعها » فإن الصحيح تحريمه وإن جعلنا الصلاة فيه أداء » وهو مطرد 
في كل الأوقات . 

قال : ( والاختيار : ألا تؤخر عن مصير الظل مثلين ) ؛ لبيان جبريل عليه السلام . 
وسمي اختياراً لما فيه من الرجحان ٠‏ وقيل : لاختيار جبريل إياه . 

وعلم من هلذا : أن جميع وقت الظهر وقت اختيار وهو كذلك . 

قال : ( والمغرب : بالغروب ) بالنص والإجماع . 

والمراد : غروب جميع القرص ؛ لما روئ أبو داوود [40] عن سلمة بن الأكوع 


(1) في النسخ: (عمر) . 


يبقَى حَتَ يَغِيبَ ألشّمَق الأخمز مَرُ في ألْقدِيمٍ ٠‏ وَفِي آلْجَدِيدٍ : يَنْقضِي , بمُضيٌّ قذر 


| 
- 


و ٠‏ وَسَثَرِ عَؤْرَةٍ ٠‏ وَأَذْانٍ ٠‏ وَإقَامَةٍ ٠‏ وَحَمْسٍ رَكَعَاتٍ : وان دي موي اوه روا وى نج :6 


قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب 
حاجبها ) » وهو ظاهر في الصحارئى . 

ولا يضر بعد الغروب بقاء شعاع » خلافاً للماوردي ؛ فإنه شرط سقوطه بعد غيبوبة 
حاجب الشمس ٠‏ وهو الضوء المستعلي عليها كالمتصل بها . والإجماع منعقد علئ 
خلاف دعواة() 

قال : ( ويبقئ حتئ يغيب الشفق الأحمر في القديم ) ؛ لما روئ مسلم [17/115] 
من حديث عبد الله بن عمروبن العاصي : «وقت صلاة المغرب مالم يغب 
لوت +0 

واحترز ب( الأحمر ) عن الأصفر والأبيض . 

ولم يذكر في المحرر » هلذا القيد ؛ لأن المعروف في اللغة : أنه الحمرة كما 
ذكره الجوهري وغيره . 

قال : ( وفي الجديد : ينقضي بمضي قدر وضوء » وستر عورة » وأذان » وإقامة . 
وخمس ركعات ) ؛ لأن جبريل عليه السلام صلاها في اليومين في أول الوقت ٠‏ كذا 
استدل به الأصحاب . 

ل و ل 0 
وأما الوقت الجائز وهو محل النزاع. . فليس فيه تعرض له وإنما استثنى ي مقدار هلذه 
الأمور ؟ للشرورة: 


000 في هامش ( م ) : ( قال الطرطوشي : اختلفوا في الشمس إذا غربت : فقيل : يلتهمها حوت » 
وقيل : تغرب في عين حمئة » أي : حمأ» ٠‏ أي : ماء وطين » وقيل : تطلع من سماء إل سماء 
حتئ تسجد تحت العرش وتقول : بار از اونا يمقر لك وغول الا عر وجول : ارجعي من 
حيث جئت » فتنزل من سماء إلى سماء حتئل تطلع من المشرق ) . 

إفة في هامش ( د) : ( روي عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ١‏ الشفق : الحمرة » [قط ]*5/١‏ » وليس بثابت عنه صلى الله عليه وسلم ) 1 
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وَلَوَشْرَعَ في الْوَدْتِ وم حَتَونْ غَاتبٌ الشفن ... باذ شن المع 000 


والمراد ب( الخمس ) : المغرب وسنتها » وأن تكون الركعات وسطأً معتدلة بلا 
إطالة . 

واعتبر القفال في كل إنسان فعل نفسه المعتاد . 

وقيل : وركعتان قبلها أيضاً » قاله الإمام . 

وكان ينبغي للمصنف أن يرجح هنذا ؛ لأنه صحح في الكتاب استحباب ركعتين قبل 
المكرية: 

واستحب أبو بكر البيضاوي أربعاً بعدها . فيعتبر علئ هلذا : تسع . 

وقيل : يكتف بقدر ثلاث فقط . 

ويعتبر أيضاً : قدر أكل لقم يكسر بها الجوع . كذا في « الروضة » و« الشرح »2 » 
وفي شرحي « المهذب » و« الوسيط » : أن الصواب علئ هلذا القول : أنه يتناول 
كفايته من الطعام . 

والمتجه : اعتبار زمن الاجتهاد للقبلة ؛ لأنه من شروط الصلاة كالطهارة والستر . 

وتعبيره ب( القدر ) يفهم منه : أنه لا فرق بين أن يحتاج إلئ ذلك أم لا » والحكم 
كذلك » للكن لو عبر بالطهارة ولبس الثياب. . كان أعم ليشمل طهارة الحدث الأكبر 
والأصغر » والتيمم » واستحباب التعمم والتقمص والارتداء . 

فإن قيل : الجمع بين المغرب والعشاء تقديمآ جائز » ومن شرط صحة الجمع أن 
واو لم او ا 1 

فالجواب : أن الصلاتين حالة الجمع كالصلاة الواحدة » وسيأتى : أن المغرب 
يجوز استدامتها . 

قال : ( ولو شرع في الوقت ومد حتئ غاب الشفق. . جاز على الصحيح ) ؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب ب ( الأعراف ) » رواه الحاكم [5007/1] وقال : 
صحيح الإسناد » وقرأها في الركعتين كلتيهما . 

والثاني : لا يجوز مدها ؛ لوقوع بعضها خارج الوقت . 


١ 


- 
2 8< يم ص هه 


ا : آلْقَدِيمُ أَظهَخء وله أغلم + والعتاء يحقيب الشفق + 521011 
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والئالث : تجوز استدامتها القدر الذي تتمادئ إليه الفضيلة أول الوقت في جميع 
الصلوات . 

ثم إذا جوزنا. . فيتجه اشتراط إيقاع ركعة في الوقت الأصلي . 

فإذا شرع في الصبح أو الظهر أو غيرهما من الصلوات ومدها إلئ خروج الوقت . 
جاز ؛ لأن الصديق رضي الله عنه طول مرة في صلاة الصبح ٠‏ فقيل له : كادت الشمس 
أن تطلع! فقال : ( لو طلعت. . لم تجدنا غافلين )20 . 

وفي كراهة ذلك وجهان. الصحيح : أنه خلاف الأولئ ء بل في ١‏ عمدة 
الفوراني » وجه : أن ذلك مستحب ٠»‏ وفي زواتد «الروضة » وجه : أن هلذا المد 
حرام . 

قال : ( قلت : القديم أظهر والله أعلم ) ؛ لأن الشافعي علق القول به في 
« الإملاء » علىئ صحة الحديث وقد صح . 

وروى ابن حبان في « صحيحه » ]15١4[‏ من حديث جابر : ( أن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ٠‏ ثم يرجع إلئ قومه 
فيؤمهم ) . 

وأجيب عن حديث جبريل عليه السلام بأنه إنما بين فيه الأوقات المختارة » أو أنه 
متقدم ؛ لأنه بمكة وهلذه الأحاديث بالمدينة » وأيضاً هنذه الأحاديث أقوئ إسناداً منه 
ورواتها أكثر . وصحح هلذا القول ابن خزيمة وابن المنذر والترمذي والخطابي 
والبيهقي والبغوي والروياني والعجلي والغزالي في ١‏ الإحياء » وابن الصلاح والطبري 
وابن الفركاح والشيخ . وهو الصواب . 

قال : ( والعشاء : بمغيب الشفق ) بالإجماع » ولحديث جبريل عليه السلام . 


والمراد : المعهود وهو الأحمر ؛ لما روى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر 


. )789/١ ( ابن أبي شيبة ( »© والبيهقي‎ )١( 


١ 


أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الشفق : الحمرة » فإذا غاب الشفق.. و 
الصلاة » . 

وقال أبو حنيفة والمزني : هو البياض بعد الحمرة ؛ لأن الصبح لما وجبت بالبياض 
المتقدم على الشمس . . اقتضئ أن تجب العشاء بالبياض المتأخر عنها . 

و( العشاء ) ممدود » ويجوز أن يقال لها : + العقناء الآخرة وانكره الأصمعي » ورد 


| 


عليه بما روئ مسلم [444] : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 2 يمنا آمرزاة أضناركة 
بخورا .قاذ هه من العشناء الآخرة ». 

وفيا بللاد. المشرف: نواح .يفصو ليلهم .ء ٠‏ فلا يغيب شفقهم فيها » فهلؤلاء يصلون 
العشاء إذا مضئ من الزمان قدر ما يغيب فيه الشفق في أقرب البلاد إليهم » كما أن من 
ليس لهم قوت. . يلزمهم إخراج زكاة الفطر من قوت أقرب البلاد إليهم . 

قال : ( ويبقئ إلى الفجر  )‏ أي : الصادق ‏ لقوله صلى الله عليه وسلم : « ليس 
في النوم تفريط » إنما التفريط علئ من لم يصل الصلاة حت يدخل وقت الأخرئ »؛ رواه 
مسلم [141] . خرجت الصبح بدليل » فيبقئ علئ مقتضاه في غيرها . 

وعند الإصطخري يخرج وقتها بنصف الليل . 

قال : ( والاختيار : أن لا تؤخر عن ثلث الليل ) ؛ لحديث جبريل عليه السلام . 
وروى الترمذي [177] عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لولا أن 
أشق عل أمتي . . لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه » . 

وهلذا القول أصح عند الأكثرين وأقوئ في الدليل . 

ويجوز في ( الثلث ) ضم اللام وإسكانها . 

قال : ( وفي قول : نصفه ) ؛ لما روى الحاكم [141/1] أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : ١‏ لولا أن أشق علئ أمتي. . لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » ولأخرت 
العشاء إل نصف الليل » . 

وفي « صحيح مسلم »© 1111] عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم 
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وَالْصبْح : بالفخر ألصَّادق حدق ف تطاووة مخفو وخ اانا ال روه بي سا اا 


قال : « وقت العشاء إل نصف الليل » » والمراد : وقت الاختيار لا الجواز ؛ جمعاً 
بين الأحاديث . 

وصحح هلذا القول جماعة منهم المصنف في « شرح مسلم 2 . 

قال الشيخ : فلا أدري أذلك عن عمد منه » فيكون مخالفاً لما في كتبه أم لا ؟ وهو 
الأقرت: 

قال : ( والصبح : بالفجر الصادق ) ؛ لحديث جبريل عليه السلام . وسميت 
بذلك ؛ لأنها تفعل بعد الفجر الذي يجمع بياضاً وحمرة ٠‏ فإنه يقال : وجه صبيح للذي 
فيه بياض وحمرة » وتسمئ هلذه الصلاة : الصلاة الوسطئئا » وصلاة التنوير » وقران 
الفجر » وصلاة الفجر . 

وقال الشافعي : ولا أحب أن تسمى الغداة » وكذا قاله المحققون . 

وقال القاضي الطبري والشيخ أبو إسحاق : يكره أن تسمئ غداة . 

قال المصنف : وما قالاه غريب ضعيف . والصواب : أنه لا يكره . 

و( الصادق ) : هو المستطير”'' . واحترز به عن الكاذب الذي يطلع مثل ذنب 
السرحان » وهو المستطيل”'' -باللام ‏ ولا خلاف أنه لا يتعلق به حكم . 

وما أحسن قول ابن الرومي حيث قال [من ابسيط] : 
وكاذب الفجر يبدو قبل صادقه وول الغيث قطر ثم ينسكب 
فمثل ذلك ود العاشقين هوئ بالمزح يبدو وبالإدمان يلتهب 

وتقييده هنا ب( الصادق ) .2 وإهماله ذلك في خروج وقت العشاء قد يفهم عدم 
اعتبار هلذا الوصف هناك وليس كذلك ٠‏ بل وقت العشاء إنما يخرج بالصادق الذي 


)١(‏ في هامش ( د) : ( أي : ضوءه.ء لا يزال ضوءه يزداد ويعرض في الأفق » سمي مستطيراً ؛ 
لانتشاره » قال الله تعالىل : « كن كمه مُتصيليا» ) . 

(5) في هامش ( د ) : ( ذاهباً في السماء ثم ينمحق » وتشبهه العرب بذنب السرحان لطوله » ولكون 
الضوء في الأعلئ دون الأسفل كما يكثر الشعر في أعلئ ذنب السرحان دون أسفله ‏ 
والسرحان : الذئب ) . 
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ور صووم و 21 مار 
و القككاة صم كُفترضا بألأف 5ك 
وهو شر ضو رضا ب فق 


يدخل به وقت الصبح » فلو عكسه فى الكتاب فوصفه به أولاً وأطلقه ثانياً بلام العهد 


ليعود إليه . . كان أولئ . 


قال : ( وهو المنتشر ضوءه معترضاً بالأفق ) 3 كما بينه جبريل عليه السلام 3 ولأنه 


علقه على الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب على الصائم » وإنما يحرمان بالصادق 
بالإجماع . 


صلاة الصبح أفضل الصلوات وآكدها في المحافظة عليها”'2 » وهي الصلاة الوسطئ 


)١(‏ في هامش ( د ) : (من ١‏ فتح الباري م 0"] : ومما ورد في الحث على الاستعداد وقطع 


العلائق لصلاتي العصر والصبح. . رواية جرير بن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر 
إلى القمر ليلة فقال  :‏ إنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته » فإن استطعتم أن لا تغلبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. . فافعلوا » . 

وحديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار » ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر » ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم 
ربهم وهو أعلم بهم : كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : تركناهم وهم يصلون » وأتيناهم وهم 
يصلون » رواهما البخاري» وفي «صحيح مسلم»: «نظر إلى القمر ليلة البدر» . 

وجه مناسبة ذكر هاتين الصلاتين عند ذكر الرؤية : أن الصلاة أفضل الطاعات» وقد ثبت 
لهاتين الصلاتين من الفضل على غيرهما ما ذكر من اجتماع الملائكة ورفع الأعمال وغير ذلك » 
فهما أفضل الصلوات» فناسب أن يجازى المحافظ عليهما بأفضل العطيات » وهو النظر إلى الله 
تعالى . 

و«الملائكة المتعاقبون» نقل القاضي عياض وغيره عن الجمهور : أنهم الحفظة » وقال 
القرطبي : الأظهر عندي: أنهم غيرهم ؛ لأنه لم ينقل أن الحفظة يفارقون العبد » ولا أن حفظة 
الليل غير حفظة النهار . وبأنهم لو كانوا هم الحفظة. . لم يقع الاكتفاء في السؤال منهم عن حالة 
الترك دون غيرها في قوله : «كيف تركتم عبادي؟ . 

ويستفاد من هلذا الحديث : أن الصلاة أعلى العبادات ؛ لأنه وقع عليها السؤال والجواب . 

وفيه الإشارة إلئ عظم هاتين الصلاتين لكونهما تجتمع فيهما الطائفتان من الملائكة » وفي 
غيرهما طائفة واحدة » والإشارة إل شرف الوقتين المذكورين » وقد ورد: أن الرزق يقسم بعد- 
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- 2 ل 
ل يل 7 5 00000 
وَيَبقى حتّى تطلع الشممس ٠»‏ جب ولو أ نف او أها جوتي وا أو ماموا هلها أ بعل أد" لرا وف هلد لها أم و1 الوا بول بلق 7 بق ده 


ل قفن 

وقيل : الظهر ؛ لأنها بين صلاتي نهار . 

وقيل : العصر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « شغلونا عن الصلاة الوسطئ : 
صلاة العصر) [خ »]41١١‏ وصححه في « شرح المهذب » وه التحقيق » وفاقاً للماوردي. 

وقيل : المغرب ؛ لأنها بين صلاتين سريتين وصلاتين جهريتين . 

وقيل : إنها جميع الخمس . 

وقيل : الجمعة . 

ومجموع ما في ذلك سبعة عشر قولاً جمعها الحافظ شرف الدين الدمياطي في 
كتابه . 


قال : ( ويبقئ حتى تطلع الشمس ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « وقت صلاة 


صلاة الصبح ٠‏ وأن الأعمال ترفع آخر النهار , فمن كان حينئذ في طاعة. . بورك له في رزقه 
رفول 

ويترتب عليه الأمر بالمحافظة عليهما والاهتمام بهما . 

وفيه تشريف هلذه الأمة على غيرها » ويستلزم تشريف نبيها على غيره عليهم الصلاة 
والسلام أجمعين . 

وفيه الإخبار بالغيوب ٠‏ ويترتب عليه زيادة الإيمان . 

وفيه الإخبار بما نحن فيه من تفقد أحوالنا حتى نتيقظ ونتحفظ في الأوامر والنواهي ٠‏ وفيه 
الإخبار بأوقات قدوم رسل ربنا لنفرح بقدومهم وسؤال ربنا عنا » وفيه إعلامنا بحب ملائكة الله 
لنا لنزداد فيهم حباً ونتقرب إلى الله بذلك ٠‏ وفيه كلام الله تعالى مع ملائكته وغير ذلك من 
الفوائد ) . 


م بير عضي و 
2 2 0 ةم - 4 8 2 و . عر 5 
وَالاختمارٌ أن لا تؤخرَ عن الإسفار . قلت يُِكرَه تسْمِيّة الممغرب ماع 2 
رفك سر سو 
وَالعشاء : عتمة » ض ‏ أ ني السبو 1 ا ا مرا وااو لض الويف ا ا 


الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس » رواه مسلم[؟11] . 

وفي ١‏ الصحيحين » [خ 4ه م1:08] : « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس . . فقد أدرك الصبح » . 

وعند الإصطخري : يخرج بالإسفار . 

قال : ( والاختيار : أن لا تؤخر عن الإسفار ) ؛ لبيان جبريل عليه السلام . 

نعم ؛ يكره التأخير إلئْ وقت طلوع الحمرة » وحينئذ يكون للصبح خمسة أوقات 
عطي 

و( الإسفار ) : الإضاءة » يقال : سفر الصبح وأسفر . 
مسألة سيحتاج إليها : 

روئ مسلم [/1950] عن النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة 
الدجال » قلنا : يا رسول الله ؛ وما لبثه في الأرض ؟ قال : ١‏ أربعون يوماً » يوم كسنة 
ويوم كشهر ويوم كجمعة » وسائر أيامه كأيامكم » » قلنايا رسول الله ؛ أتكفينا في ذلك 
اليوم صلاة يوم ؟ قال : « لا » اقدروا له قدره » . 

قال : ( قلت : يكره تسمية المغرب : عشاء ) ؛ لما روى البخاري [*51] عن 
عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لا تغلبتكم الأعراب على اسم 
صلاتكم المغرب ؛ فإنهم يسمونها العشاء » . 

قال : ( والعشاء : عتمة ) ؟ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : ١‏ فإنهم 
عون الي ا 

وقد صح في حديث آخر : ” لو تعلمون ما في العتمة والصبح »7 . فقيل : لبيان 
الجواز » أو خاطب به من تشتبه عليه العشاء بالمغرب . 


.) 545 أخرجه مسلم(‎ )١( 
: ) 57 ( زفق أخرجه البخاري ( 515 ) » ومسلم‎ 
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وَآَلنْوْمُ قبْلًا » وَألْحَدِيتٌ بَعْدَمًا إِلاّ في خَيْر » وَالله أَعْلمُ 53000000( 


وما جزم به هنا وفي ١‏ الروضة » و« التحقيق » من الكراهة خالفه في « شرح 
المهذب » . فقال : نص الشافعى على أنه : يستحب أن لا تسمئ بذلك » وذهب إليه 
المتحددو امن اسيجافان. كانت مائفة وليلة: ف كو : 

و( العتمة ) : شدة الظلمة . 

ويقال للمغرب والعشاء : العشاءان . 

قال : ( والنوم قبلها » والحديث بعدها ) ولو في مباح ؛ لما روى الشيخان لخ 538 
م115 ]عق أ »يرزة الأسلمى: ب "زاشمة ١‏ تعيلة بخ عبيد 7:5( أن النين ضلى الله-علية 
وعنلم كان بكر التوم قبل المساء:والحديت نعدها + ْ 

والمعنئ فيه : أن النوم قبلها قد يفوتها » والحديث بعدها قد يستغرق فيشتغل عن 
قيام الليل أو صلاة الصبح » أو غير ذلك من مصالح الاخرة والدنيا . 

وعلله بعضهم بوقوع الصلاة التي هي أفضل الأعمال خاتمة عمله » والنوم نحو 
الموت فربما مات في ليلته . 

وقيل : لأن الله تعالئ جعل الليل سكناً » وهلذا يخرجه عن ذلك . 

وروى البيهقي في « الشعب » [441:] عن مالك أنه قال : بلغني عن عائشة أم 
المؤمنين أنها كانت ترسل إل أهلها بعد العتمة » فتقول : « أريحوا كتّابكم » . 

قال ابن الصلاح : وهلذه الكراهة تعم سائر الأوقات . ولا تخص العشاء . 

والمراد ب( بعدها ) : بعد فعلها » وذلك يشمل ما إذا جمعها تقديماً مع المغرب » 
والمتجه : خلافه . 

ومفهومه : أنه لا يكره قبل فعلها وإن كثر وفيه نظر» ولو قيل : إنه بالكراهة 
أول. . كان له وجه ظاهر . 

قال : ( إلا في خير والله أعلم ) كقراءة القرآن والحديث » ومدارسة العلم ‏ 
وحكايات الصالحين ٠‏ وإيناس الضيف والعروس » ومحادثة الرجل أهله وأولاده 
للملاطفة والحاجة » ومحادثة المسافرين لحفظ متاعهم » والإصلاح بين الناس ونحو 
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ذلك ؟ لأنه خير ناجز فلا يترك لمفسدة متوهمة . 


وروى الحاكم 174/11 عن عمران بن حصين قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل )27 . 

قال : ( ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت ) ؛ لقوله تعالئ : #حَلفْظُوأ عَلَ 
ألصََلَوتِ» » ومن المحافظة عليها الإتيان بها أول وقتها قتها » وقال صلى الله عليه وسلم : 
« الصلاة في أول الوقت رضوان الله » وفي آخره عفو الله » رواه الترمذي 0171 » زاد 


إبراهيم بن عبد الملك : « وفى وسطه رحمة الله و 


قال الشافعى رحمه الله : رضوان الله إنما يكون للمحسنين » والعفو يشبه أن يكون 
5 إفرف 
للمقصرين ". 


)١(‏ في هامش ( د) : ( ورد : « حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج »؛ [خ ]1841١‏ . الحرج في 
الأصل : الضيق » ويقع على الإثم والحرام . 
وقيل : الحرج أضيق الضيق » وقد تكرر في الحديث كثيراً » فمعنئ قوله صلى الله عليه 
وسلم : « حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » أي : لا بأس ولا إثم عليكم أن تحدثوا عنهم 
ما سمعتم » وإن استحال أن يكون في هلذه الأمة مثل ما روي : أن ثيابهم كانت تطول » وأن 
النار كانت تنزل من السماء فتأكل القربان وغير ذلك » لا أن نحدث عنهم بالكذب . 
ويشهد لهنذا التأويل ما جاء في بعض رواياته : « فإن فيهم العجائب » [مجمع ]١51/١‏ . 
وقيل : معناه : أن الحديث عنهم إذا أديته على ما سمعته حقا كان أو باطلاً . . لم يكن عليك 
؛ لطول العهد ووقوع الفترة » بخلاف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ؟ لأنه 
ةاعد لعن سح ور ا ورا 
وقيل : معناه : إن التحديث عنهم ليس على الوجوب ؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم في 
أول الحديث : ١‏ بلغوا عني » على الوجوب . ثم أتبعه بقوله صلى الله عليه وسلم : « حدثوا 
عن بني إسرائيل ولا حرج » أي : لا حرج عليكم أن تحدثوا عنهم ) . 
(؟) أخرجه الدارقطني ( 719/١‏ ) ء والبيهقي ( 170/١‏ ) . 
(9) في هامش ( د ) : ( من « شرح المهذب » [18/9] : قال أصحابنا : قوله : « للمقصرين © قد 
يستشكل من حيث إن التأخير لا إثم فيه » فكيف يكون فاعله مقصراً ؟ وأجابوا بوجهين : 
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اا ا ا اا ليا ا ا اا ا ل ا ا ا ا ا ا ا م ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ا شت ترام ا ات ىد ل لس ل ال ا لضا اليا 


وقال ابن مسعود : سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أي الأعمال أفضل ؟ قال : 
« الصلاة فى أول وقتها ؛» صححه ابن حبان [14074] وابن خزيمة [9007*] والحاكم اللرية 
والبيهقى ]481/١[‏ » وهو فى « الصحيحين ) [خ 7084 م 40] بلفظ : « الصلاة 
لوقتها 00 ١‏ 

ولأنه بالتأخير يعرضها للنسيان وحوادث الزمان : 


وأما حديث : « أسفروا بالفجر ؛ فإنه أعظم للأجر ». . فصحيح'"' , للكنه 
محمول على تبين الفجر وتيقنه ؛ فإن المصلي إذا ظن دخول الوقت . . جاز له الصلاة » 
وللكن الأولئ تأخيرها حتئ يتيقنه . 

وقيل : يندب تأخير الظهر إلئْ مصير الظل كالشراك . 

وفيما تحصل به فضيلة الأولية أوجه : 

أصحها : بأن يشتغل بأسباب الصلاة عند دخول الوقت كالطهارة والسترة والأذان » 
فإنه لا يعد حينئذ متوانيآ ولا مقصراً » ولايضر أكل لقم وكلام يسير » ولا يكلف 
العجلة علئ خلاف العادة » ولا يضر شغل خفيف وسنة راتبة . 

والثاني : لا يحصل إلا بأن يقدم ما يمكن تقديمه من الأسباب لتنطبق الصلاة علئ 
أول الوقت . 


- أحدهما : أنه مقصر بالنسبة إلى من صلئ في أول الوقت وإن كان لا إثم عليه . 
والثاني : أنه مقصر بتفويت الأفضل .» كما يقال : من ترك صلاة الضحى . . فهو مقصر وإن 
لم يأئم » . 
)١(‏ في هامش ( د) : ( وفي رواية لمسلم [85] : أي الأعمال أقرب إلى الجنة ؟ قال : ١‏ الصلاة 
على مواقيتها » » قلت : وماذا ؟ قال : « بر الوالدين » » قلت : وماذا ؟ قال : « الجهاد في 


سبيل الله ») ) . 
(0) أخرجه أبو داوود ( 1575 )ء. والترمذي .)١04(‏ والنسائي 717/١(‏ )» وابن ماجه 
(؟لا5). 
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وعلئ هنذا قيل : لا ينال المتيمم فضيلة الأولية » كذا حكاه الرافعي » وهو 
مُعْتَررَضٌ ؛ لأن التيمم لا يمكن تقديمه . 

والثالث : لا بد من تقديم الستر ؛ لأن وجوبه لا يختص بالصلاة . 

والرابع : يمتد إلئ نصف الوقت . 

والخامس : إل نصف وقت الاختيار . 

وإنما يكون التعجيل أفضل حيث لا معارض أرجح ٠‏ فإن كان. . فالتأخير أولىئ : 
كالإبراد بالظهر » ومن تيقن وجود الماء أو السترة أو القدرة على القيام » أو المعذور 
إدراك الجمعة » والمنفرد الجماعة » فى وسط الوقت . والمسافر السائر إذا أراد 
الجيع.. :فالأ ولق تاخيرها الول وقت«الثانية © ومن تداق مدنا ار سيره طفاء وهرتاين 
إليه » والمقيم بمنئ للرمي فإنه يستحب له تأخير الظهر عنه » والمحرم إذا خاف فوت 
الحج » وتأخير المغرب لمن دفع من عرفات كما سيأتي . 

وقال الروياني : ليس للسيد منع عبده من فعل المكتوبة أول الوقت على الأصح . 
ولا منعه من النوافل التي في أدبارها » وإنما يمنعه من غيرها » وقضيته : أن يمنعه من 
صلاة العيد والتراويح ونحوهما . 

قال : ( وفي قول : تأخير العشاء أفضل ) أي : ما لم يخرج وقت الاختيار » وهلذا 
هو المنصوص في أكثر كتبه الجديدة ‏ وقال في « شرح المهذب »© : إنه أقوئ دليلاً . 
واختاره الشيخ ‏ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم بها حتئ رقد الناس واستيقظوا » 
ورقدوا واستيقظوا ٠‏ فقام عمر فقال : الصلاة! وخرج صلى الله عليه وسلم فقال : 
«لولا أن أشق علئ أمتي. . لأمرتهم أن يصلوها هنكذا ») رواه الشيخان [خ ١لا‏ م189] 
عن ابن عباس . 

وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه : « لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إل ثلث 
الليل الأول » قال الترمذي [177] ١‏ صحيح . 

وقال ابن أبي هريرة : من علم من حاله أن النوم لا يغلبه. . فالتأخير في حقه أفضل » 
ومن لا يكون كذلك. . فالتعجيل له أفضل ٠»‏ ونزل النص على اختلاف الحالين . 


ذا 


وو - 2 
روم يم مر وميه 5 ا 0 رص »ع سم يي 0 ك4 و 53 4 007 
وَيُسَرن آلإِبْرَادُ بألظهْر في شدَّة لحر , وَالأصحٌ : أختصاصة بِبَلدٍ حار » م 


قال : ( ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا 
اشتد الحر. . فأبردوا بالصلاة ؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم » رواه الشيخان [خ 564 
م 715] عن أبي هريرة » وفي رواية للبخاري [518] عن أبي سعيد : « فأبردوا بالظهر » . 

وحقيقة ( الإبراد ) : أن تؤخر الصلاة عن أول الوقت بقدر ما يحصل للحيطان فيء 
يمشي فيه طالب الجماعة » ولا تؤخر عن النصف الأول . 

وقيل : ( الإبراد ) رخصة لا سنة » فلو تكلف التعجيل. . كان أفضل » وهلذا هو 
المنصوص في ١‏ البويطي » » وصححه الشيخ أبو علي السنجي وآخرون . 

وخرج بالظهر الجمعة » فلا يبرد بها في الأصح ؛ لأن الناس يبكرون إليها فلا 
يتأذون بالحر . 

وقيل : يستحب ؛ لما روى الشيخان عن ابن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يبرد بالجمعة )20 . 

أما الإبراد بالأذان. . ففي « المطلب » : أنه لا يستحب . للكن صح : ( أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أمر به بلالاً )”2 » وقال عمر لأبي محذورة مؤذن مكة : ( إنك في 
بلد حار فأبرد عن الناس » ثم أبرد مرتين أو ثلاثاً ثم أذن » ثم انزل فاركع ركعتين ثم 
ا 

ولعل ذلك محمول علئ ما إذا علم من حال السامعين أنهم يحضرون عقب الأذان 
فيبرد ؛ لثلا يشق عليهم . أما إذا كان من الناس من لا يحضر فينبغي الأذان في أول 
الوقت ؛ ليعلم بدخوله . 

قال : ( والأصح : اختصاصه ببلد حار ) ؟ لأن البلاد المعتدلة يحتمل فيها إشراق 
الشسهي :. 

والثاني : أنه يتعدئ إلى المعتدلة أيضاً ؛ لوجود التأذي بالشمس فيها . 


)00( البخاري ( 905 ) عن أنس رضي الله عنه . 
(؟) البخاري ( 50 ) » مسلم )51١5(‏ . 
(8) عبد الرزاق ( 1804 ) » والبيهقي ( 489/١‏ ) . 
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قال الشيخ : والظاهر أن مرادهم بالبلد الحار كمكة والمدينة وتهامة والحجاز 
ونحوها » كما أشعر به كلام الشافعي رضي الله عنه وغيره . 

قال : ( وجماعة مسجد يقصدونه من بعد ) نظراً إلى المعن » وعدم التأذي في 
المنفرد والجماعة القريبين من المسجد . 

والثاني : لا يختص ٠‏ فيبرد المنفرد والمصلي جماعة ٠‏ قربت أم بعدت » وإطلاق 
الحديث يقتضيه . 

وعلى المشهور . لو كان لهم كن يمشون فيه.. لم يستحب الإبراد » والخلاف 
قرلا 

وتعبيره ب( المسجد) جري على الغالب » وإنما المراد : موضع الجماعة » 
ولا فرق بين المسجد المطروق وغيره على المذهب . 

وقيل : المطروق لا يبرد فيه ؛ لأنه يشهده أصناف لا يمكن تواعدهم . 

وضابط البعيد : ما يتأثر قاصده بالشمس . 

ويبرد الإمام الحاضر في موضع الصلاة ٠»‏ وكذلك من حضر معه انتظاراً للقاصدين 
من بعد ؛ لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد . وفيه أهل الصفة 
مقيمون » ومع ذلك كانوا يبردون انتظاراً للغائبين . 

وقد تفهم عبارته : أن انتظار الجماعة أفضل من المبادرة إلى الصلاة في أول 
الوقت . وفي الصحيح شاهد له صريح . 

واختار المصنف : أن الأفضل أن يصلي مرتين : مرة في أول الوقت منفرداً » ثم في 
الجماعة ؛ لحديث : « سيجيء قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها » فصلوا الصلاة 
لوقتها » واجعلوا صلاتكم معهم نافلة )”23 . 


تيه : 


إنما يكون وقت الصلاة موسّعاً إذا لم يشرع فيها أول الوقت أو في أثنائه ٠‏ فإن شرع 


. ) 075 ( أخرجه مسلم‎ )١( 
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وَمَنْ وَقعَ بَعْض ضَلاَتِهِ في ألْوّقتِ. . فَالأصَحٌ : أَنَهُ إن وَقمْ رَكعَةً. . فَالْجَمِيعْ 
أذَاءٌ ولا 4 فقضاة . 21111111 


فيها.. يضيق - كما سيأتي - ولزمه إتمامها » فلو أفسدها. . وجب القضاء على الفور 
زضاركا عاد :لأ الخروع معي ١‏ يحون » قازه تراك وقت الإحرام بها''' . كذا 
صرح به القاضي والمتولي والروياني ٠»‏ وفي إثبات ذلك في الجمعة نظر . 

قال : ( ومن وقع بعض صلاته في الوقت.. فالأصح : أنه إن وقع ركعة.. 
فالجميع أداء ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من أدرك ركعة من الصلاة. . فقد 
أدرك الصلاة » متفق عليه [خ ١658م‏ 107] . 

والثاني : الجميع قضاء » اعتباراً بآخر الوقت . 

والثالث : ما وقع في الوقت أداء » وما وقع خارجه قضاء . اعتباراً لكل جزء 
بزمانه » قال الشيخ أبو حامد : وهو قول عامة أصحابنا . 

وذكر الماوردي : أنها للمعذور أداء جزماً » وإنما الخلاف في غيره . 

قال : ( وإلا.. فقضاء ) ؛ لمفهوم الحديث . وقال المتولي : بلا خلاف . 
وقيل : بطرد الأوجه . 

وإذا عقدها ووقتها متسع ثم أفسدها. . تعين عليه فعلها على الفور ؛ لأنها صارت 
قضاء بإفسادها » حتئ لو فعلها في الوقت. . لا ينوي الآداء » ولا يقصرها فيه إذا سافر 


» في هامش ( ز ) : ( قال الأذرعي في « الغنية » : فإن قلت : هب أن الوقت يُضيّق بالشروع‎ )١( 
فينبغي أنه إذا بقي من وقت فعلها ما يسع ركعة فأكثر. . أن تكون أداء على الأصح . قلت : في‎ 
: كلامهم رمز إلى الجواب وهو قولهم : ففات وقت إحرامه بها . وقد أبدئ بعض المتأخرين‎ 
أنه إذا خرج منها يعذر.. يكون الحكم كما لو أفسدها عبثاً . قال الأذرعي : وما أبداه هئذا‎ 
المتأخر غير صحيح 2 وكلام الشافعي والأصحاب يرده . وقد استحب الشافعي . أن من أحرم‎ 
: منفرداً ثم أقيمت الجماعة . . أن يتحلل من الصلاة ثم يدخل مع الجماعة‎ 

وقال السبكى : الأداء ما فعل في وقته سواء فعله مرة أخرئ قبل ذلك أم لا 2 وقال : هلذا 
الذي نختاره » وهو مقتضئ إطلاقات الفقهاء ومقتضئ كلام الأصوليين ؛ القاضي أبي بكر في 
« التقريب والإرشاد » » والغزالي في « المستصفئ » » والإمام في « المحصول » » فالصواب : 
أن الأداء اسم لما وقع في الوقت مطلقاً ) . 
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في الأظع 
في ظهّر ) ا 00000000 


بعد ذلك ٠.‏ صرح به القاضي والمتولي والروياني ؛ لأنه يضيق عليه الوقت بدخوله » 
ففات وقت إحرامه بها » كالحج الفاسد يتدارك قضاء لا أداء » والعمر كله وقت له . 

قال الشيخ : وقضية هلذا أنه لو وقع في الجمعة. . لا تفعل ثانياً ؛ لأنها لا تقضئ . 

قال : ( ومن جهل الوقت. . اجتهد ) أي : وجوباً » كالاجتهاد في القبلة . 

قال : ( بورد ونحوه ) كقراءة ودرس وأعمال وصياح ديك مجرب . ولا فرق بين 
أن يكون بحيث لو صبر لتيقن دخول الوقت أو لاء كما لو كان في مطمورة على 
الأصح . وهما كالوجهين في الأواني إذا قدر علئ طاهر بيقين . هلذا إذا لم يخبره ثقة 
عن علم » بطلوع فجر أو غروب شمس ٠‏ فإنه حيتئذ يجب عليه العمل بخبره . 

ومتئ وجب الاجتهاد فصلئ بدونه. . أعاد وإن وقعت صلاته فى الوقت . 

وللأعمئ والبصير اعتماد المؤذن الثقة العارف في الصحو والغيم في أصح الأوجه ؛ 
لأنه لا يؤذن إلا فى الوقت . 

والثاني : لا يجوز لهما . 

والثالث : يعتمده الأعمئ والبصير في صحو دون غيم . 

وإذا كثر المؤذنون في يوم صحو أو غيم » وغلب على الظن أنهم لا يخطؤون 
لكثرتهم . . جاز اعتمادهم للبصير والأعمئ بلا خلاف . 

والمنجم إذا عرف الوقت بالحساب. . جاز له أن يعتمده دون غيره على الأصح . 
كما سيأتي في نظيره من الصوم . 

قال : ( فإن تيقن صلاته قبل الوقت. . قضئ في الأظهر ) ؛ لفوات شرطها وهو 
الوقت . 

والثاني : لا قضاء ؛ اعتباراً بما في ظنه . 


/7؟ 


ولا: : فلا . وَيبَادرُ بلْمَائِتِ 3 ا م ا ل ا سو ا 001 


وموضع الخلاف : إذا تبين له ذلك خارج الوقت ٠»‏ فإن كان الوقت باقياً. . وجبت 

الإعادة قطعاً . 
: ( وإلا.. فلا ) شملت عبارته إذا لم يتيقن الحال » وإذا تيقن وقوعها في 

لوقت وف الصوزي لاشاة 

والثالثة : إن تيقن وقوعها بعد الوقت. . فلا قضاء أيضاً ٠‏ وللكن هل نصف الذي 
قبل بالقفاء أر الاداء ؟ فيه رعهاة :: امتسهما ١‏ بالقشناء ؟ لأك خاري الوق :: 

قال : ( ويبادر بالفائت ) ؛ تعجيلاً لبراءة الذمة » فإن فات بعذر كنوم ونسيان. . 
ندبت المبادرة » وإن كان بغير عذر. . وجبت لتفريطه » هلذه طريقة الخراسانيين . 

وقيل : يندب فيهما » وهو الأصح عند العراقيين ؟ لأن القضاء بأمر جديد . 

ل ل ل ل 0 
فليصلها إذا ذكرها ) متفق عليه [خ /اؤه_م 144] . وإذا وجب الفور في المعذور. . فغيره 
أول :. 

والأصح : التفصيل . 

وهلذا الخلاف مطرد في قضاء الصوم قبل رمضان آخر . وفي الكفارات » 
والاعتكاف المنذور 

ويؤخذ من المبادرة بالفائت : أن من لم يصلّ حت حت فات الوقت ‏ وهو من أهل 
الفرض - بعذر أو غيره. . يلزمه القضاء . 

مس الس فا ذافه المسر زو لالع ا ا 
إذا وجد الماء كما تقدم . 

ونقل عن ابن بنت الشافعي : أن غير المعذور لا يقضي الصلاة عملاً بمفهوم 
الحديث تغليظاً عليه » وهو مذهب جماعة من أهل الظاهر » وقواه الشيخ عز الدين » 
كما أن تارك الأبعاض عمداً لا يسجد على وجه مع أنه أحوج إلى الجبر . 

قال : ( ويسن ترتيبه ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق صلى العصر 
بعدما غربت الشمس . ثم صلئ بعدها المغرب » متفق عليه [خ 597-م 115١‏ . 
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وَتَقَدِيمُهُ عَلَى الحاضرة ألَتَى لا يَخَافٌ فَوْتَهَا ٠:‏ 0000 


ولا يجب ؛ لأن الترتيب إنما استحق للوقت ٠»‏ فسقط بفواته كقضاء صوم رمضان ٠‏ ولم 
يصح دليل علئ وجوب الترتيب . 

قال : ( وتقديمه على الحاضرة التى لا يخاف فوتها ) ؟) لحديث الخندق 
المذكور » فإن خاف فوتها.. وجب تقديم الحاضرة ؛ لأن الوقت تعين لها . ولئلا 

والتعبير بالفوات يقتضي : استحباب الترتيب أيضاً إذا أمكنه إدراك ركعة من 
الحاضرة ؟ لأنها لم تفت . وبه جزم في ١‏ الكفاية » » للكن فيه بعد لإخراج بعض 
الصلاة عن الوقت » وهو ممتنع على الصحيح . 

فلو شرع في الحاضرة ٠‏ ثم ذكر الفائتة وهو فيها.. وجب إتمام الحاضرة » ضاق 
الوقت أو اتسع . ثم يقضي الفائتة » ويستحب له أن يعيد الحاضرة ؛ لما روى 
الدارقطني [4511] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها 
وهو في مكتوبة. . فليبدأ بالتي هو فيها » فإذا فرغ منها. . صلى التي نسي ٠»‏ ثم ليعد 
الصلاة التي صلى مع الإمام 00-0 

ولو دخل في الفائتة معتقداً سعة الوقت فبان ضيقه. . وجب قطعها والشروع في 
الحاضرة على الصحيح . 

ولو تذكر فائتة » وهناك جماعة يصلون الحاضرة » والوقت متسع. . فسيأتي في 
خاتمة ( الجماعة ) . 


فروع : 

ذكر الأصحاب : أن النائم معذور في تأخير الصلاة » والمراد : من استغرق الوقت 
بالنوم » أما من دخل عليه الوقت ثم نام » فإن ظن أنه لا يستيقظ قبل خروجه. . أثم » 
وكذا إن احتمل أن لا يستيقظ كما أفتئ به ابن الصلاح والشيخ . 

ومن ظن قبل دخول الوقت أنه إذا نام استغرق الوقت. . جزم الشيخ بأنه لا يأثم ؛ 
لأنه لم يخاطب بها قبل الوقت . 
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ويستحب إيقاظ النائمين للصلاة » لاسيما إذا ضاق وقتها » ففي ١‏ سنن أبي 
داوود» : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوماً إلى الصلاة » فلم يمر بنائم إلا 
أيقظه ) » وكذلك إذا رآه نائماً أمام المصلين » وإذا كان نائماً في الصف الأول أو 
محراب المسجد . وكذا إذا نام علىئ سطح لا حافة له ؛ لورود النهي عنه من طريق 
أنس”؟ » أو نام وبعضه في الشمس وبعضه في الظل ٠‏ لورود النهي عنه”"' » أو نام بعد 
طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس ؛ لأن الأرض تعج إلى الله من نومة عالم حينئذ ٠‏ قاله 
علقمة بن قيس ٠»‏ أو نام قبل صلاة العشاء » أو بعد صلاة العصر ٠‏ أو نام خالياً في بيت 
وحده » فإن ذلك يكره » أو نامت المرأة مستلقية ووجها إلى السماء » ذكرهما 
الحليمي » أو نام رجل علئ وجهه منبطحاً ؛ فإنها ضجعة يبغضها الله » رواه أحمد 
53 وابن حبان [0549] . 

ويستحب أن يوقظ غيره لصلاة الليل وللتسحر » ومن نام وفي يده غمر ء والنائم 
بعرفات وقت الوقوف ؛ لأنه وقت طلب وتضرع . 

ومن فاتته صلاة العشاء » هل له أن يصلي الوتر قبل قضائها ؟ حكى القمولي”" فيه 
وجهين » وهماغريبان . 

وحكى الطبري شارح ١‏ التنبيه » وجهين فيمن عليه فوائت وأراد قضاءها . هل يبدأ 
بالصبح أو الظهر ؟ وفيه ما يقتضي : أن ثواب القضاء دون ثواب الأداء . 

ومن عليه فوائثت لا يعرف عددها. . قال القفال : يقضي ما تحقق تركه » وقال 
القاضي حسين : يقضي ما زاد على ما تحقق فعله » وهو الأصح . 

قال : ( وتكره الصلاة عند الاستواء ) ؛ لما روئ مسلم [881] عن عقبة بن عامر 
قال : ( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن » أو 
نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتئ ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة حتئ 
)١(‏ الترمذي ( 7865 ) عن جابر » وأبو داوود ( 0054١‏ ) عن علي بن شيبان . 


زفق أبو داوود ( ١1م‏ ( . 
() في( د ) :(المتولي ) . 


كن 
0 


إِليَوْمَ ألْجَمُعَةٍ . وَبَعْدَ ألصّبْح حَتَّ تزتفع ألسّمْسُ كرح . وَالْعَضْرِ حَنَّىْ تَْت » 


تميل الشمس ٠‏ وحين تضيّفٌ للغروب ) . 

ف( الظهيرة ) : شدة الحر . و( قائمها ) : البعير يكون باركاً فيقوم من شدة حر 
الأرض . 

و( تضيفت للغروب ) أي : مالت إليه » ومنه : الضيف ؛ لميله إلى المضيف » 
وميل المضيف إليه . 
مهمة : 

الأصح : أن هلذه الكراهة للتحريم » كما صححه هنا في زوائد « الروضة » وفي 
« شرح المهذب». والأصح فيه في ( كتاب الطهارة ) وفي ١‏ التحقيق » : أنها 
للتنزيه » وسيأتي في تتمة هلذا الفصل : أنه صحح تبعاً للرافعي : أنها لا تنعقد » وهو 
مشكل . 

قال : ( إلا يوم الجمعة ) ؛ لما روئى أبو داوود”'' عن أبي سعيد الخدري : ( أن 
النبي صلى الله عليه وسلم نهئ عن الصلاة نصف النهار حتئ تزول الشمس ٠»‏ إلا يوم 
الجمعة ) . ولأن الشارع طلب التبكير إليها » ثم رغب في الصلاة إل خروج الإمام من 
غير استقناء . 

والأصح : جوازه في هنذا الوقت مطلقاً سواء حضر الجمعة أم لا . 

وقيل : يختص بمن حضر وغلبه النعاس » فيدفعه بركعتين . 

قال : ( وبعد الصبح حتئ ترتفع الشمس كرمح . والعصر حتئ تغرب ) ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا صلاة بعد الصبح حتئ ترتفع الشمس ٠»‏ ولا صلاة بعد 
العصر حتئ تغرب » رواه الشيخان [خ 997١١-م‏ 457] . 

والكراهة في هلذين الوقتين متعلقة بفعل الصبح والعصر . إن قدمهما. . اتسع وقت 


)غ2( أبو داوود ( ٠١19/5‏ ) عن أبى قتادة رضى الله عنه . 
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الكراهة » وإن أخرهما. . تضيق » وكذلك إذا جمع العصر تقديماً. . امتنع عليه النفل 
بعدها على المنصوص الذي نقله أبو علي البندنيجي عنه . 

وقيل : يكره التنفل بعد ركعتي الفجر . 

وقيل : يكره بعد طلوع الفجر غير ركعتيه . 

والمراد بارتفاعها كرمح : في رأي العين » وإلا فالمسافة طويلة جداً . 

وقيل : تزول الكراهة بتمام الطلوع . 

وأهمل المصنف وقتين ذكرهما في « المحرر » » وهما حالتا الطلوع والغروب ؛ 
لما تقدم من حديث عقبة بن عامر . فمن صلى العصر » ثم تنفل حال الاصفرار. . تكره 
صلاته لسببين » عل أنه جاء في « صحيح مسلم » [451] في حديث عمرو بن عبسة 
عدها ثلاثة كما في الكتاب . 

وأجيب بأنه علمه ما يحتاج إليه في نفسه » وباقي الأحاديث تثبت الشرع العام . 

قال( لاله وهو علئ ثلاثة أقسام : 

متقدم كالفوائت » ومقارن كركعتي الطواف » ومتأخر كسنة الإحرام . والأصح : 
أنها لا تفعل في وقت الكراهة ؛ لأن سببها الإحرام » وهو قد يقع وقد لا يقع . 

قال : ( كفائتة ) فرضاً كانت أو نفلاً ؟؛ لما روى الشيخان 1خ ؟١١١_م‏ 147/884] عن أم 
سلمة : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلئ ركعتين بعد العصر » فلما انصرف قال : 
يا بنت أبي أمية ؛ سألت عن الركعتين بعد العصر » إنه أتاني ناس من وفد عبد القيس 
بالإسلام من قومهم » فشغلوني عن اللتين بعد الظهر » فهما هاتان الركعتان » . 

وفي « صحيح مسلم » [1144/880 : ( أنه لم يزل يصليهما حتى فارق الدنيا ) ؛ لأنه 
عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملاً. . أدامه . أما غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا 
فاتته راتبة فاتخذها ورداً» فهل له المداومة علئ ذلك في أوقات الكراهة ؟ فيه 
وجهان » أصحهما : لا » وتلك الصلاة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم . 
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وروئ أبو داوود [1151] والترمذي [411] وابن ماجه ]1١54[‏ وغيرهم أن النبي صلى الله 
عليه وسلم رأئ قيس بن قهد يصلي ركعتين بعد الصبح ٠‏ ولفظ ابن حبان : عقب سلام 
النبى صلى الله عليه وسلم . . فقال : « ما هاتان الركعتان ؟» فقال : إني لم أكن صليت 
ركعتي الفجر . فسكت النبي صلى الله عليه وسلم » ولم ينكر عليه ٠‏ 

وفى الاستدلال بهلذا نظر ؛ لأن ركعتي الفجر بعد الصبح أداء لا قضاء على 
المعروف » للكن نقل ابن المنذر الإجماع علئ : أنها تفعل بعد الصبح والعصر » 
وكذلك إعادة الفريضة فى جماعة » ولا تكره صلاة الاستسقاء على الأصح . 

والثانى : تكره ؛ لأن سببها الدعاء وهو متأخر . 

ولا تكره سنة الوضوء خلافاً للغزالى فى ١‏ الإحياء » . 

واستدل الرافعى بما روى الشيخان [خ44١١‏ م48:؟] عن أبى هريرة أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال لبلال : « حدثني بأرجئ عمل عملته في الإسلام ؛ فإني 
سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة » » قال : ما عملت عملاً أرجئ عندي من أني 
لم أتطهر طهوراً في ساعة من ليل أو نهار. . إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن 
أصلى . 

و( الدف ) بالفاء : صوت النعل وحركته على الأرض » قاله المصنف في 


« الرياض »2 . 

ولا يُصلئ في وقت الكراهة صلاة الاستخارة » ولا الصلاة عند السفر , ولا عند 
الخروج من المنزل . 

قال : ( وكسوف ) ؛ لأنها تفوت بالانجلاء » وكذلك صلاة الاستسقاء والعيد على 
الأصح . 


قال : ( وتحية ) ؛ لعموم دليلها . هلذا إذا دخل لا بقصد التحية » فإن دخل 


رذن 


لس م ص كس ل مر له م1 ىاه 
وَسَجدةٍ شكر . وَإلا في حرم مكة على الصّحجيح 5 1 ا م ا امون الو يد اا بال ا و 


ليصليها. . فالأصح : الكراهة » كما لو أخر الفائتة ليقضيها في هلذه الأوقات » كذا 
أطلقه الشيخان . 

وقال الشيخ : ينبغي أن يكون المكروه الدخول لهنذا الغرض » وبعد الدخول 
لا تكره الصلاة » وكذلك الفائتة المكروه تأخيرها إلىئْ ذلك الوقت ٠‏ أما فعلها فيه. . 
فكيف يحكم بكراهته ؟ وقد يكون واجباً إذا كانت فاتت عمداً . 

قال : ( وسجدة شكر ) ؛ لفواتها بالتأخير » وفي « الصحيح » في توبة كعب بن 
مالك : أنه سجد بعد صلاة الصبح . 

وسجود التلاوة مقيس عليه » وإنما اقتصر المصنف على الشكر ؛ لأن النص ورد 
بها . 

قال : ( وإلا في حرم مكة على الصحيح ) ؛ لما روى الأربعة”'2 والحاكم [48/1؛] 
وابن حبان [1558] عن جبير بن مطعم 01 النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني 
عبد مناف ؛ لا تمنعوا أحداً طاف بهلذا البيت » وصلئ أية ساعة شاء من ليل أو 
نهار ) . 

والمعنى فيه : ما في الصلاة في تلك الأماكن من زيادة الفضيلة » فلا يحرم المقيم 
هناك من استكثارها خصوصاً الافاقيين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« الطواف بالبيت صلاة )”2 » ولا خلاف أن الطواف يجوز . وكذلك الصلاة . 

وقيل : تكره كحرم المدينة ؛ لعموم الأخبار » وحملت الصلاة في هلذا الخبر على 
ركعتي الطواف ٠‏ وهو قوي وحكي عن النص . 

وإذا قلنا : يجوز التنفل » فهل يختص ذلك بالمسجد . أو يجوز في جميع بيوت 
مكة ؟ فيه وجهان . والصواب : أنه يعم جميع الحرم . 


)00( أبو داوود ( 1889 ) » والترمذي ( 858 ) » والنسائى ( 784/١‏ ) » وابن ماجه ( 17804 ) . 
(؟) أخرجه ابن خزيمة (1754). وابن حبان (7875). والترمذي ( 950 )ء والنسائي 
(0/١؟؟؟).‏ 
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إذا أحرم بصلاة مكروهة في هلذه الأوقات. . ففي الانعقاد وجهان . أصحهما عند 
الشيخين والأكثرين : عدم الانعقاد » وينبني عليهما ما لو نذر أن يصلي في هنذه 
الأوقات . هل تصح ؟ فإن قلنا : تنعقد. . صح ويصليها فيها » والأولئ أن يصليها في 
غيرها » كمن نذر أن يضحي بشاة بسكين مغصوبة.. يصح نذره ويذبحها بغير 
مغصوبة » فإن ذبحها بها. . عصئ وأجزأه . 

والثاني : لا يصح . 

أما لو نذر صلاة مطلقة. . فله أن يصليها في هلذه الأوقات قطعاً . 

قال : ( فصل : 

إنما تجب الصلاة علئ كل مسلم ) » فالكافر الأصلي لا يطالب بها في الدنيا ‏ وإن 
قلنا : إنه مكلف بفروع الشريعة على الأصح ؛ لتضعيف العقاب عليه في الاخرة ‏ وإن 
كان في الدنيا مخاطباً بإيجاب الحدود » والمؤاخذات كالطلاق والظهار والكفارات . 

قال : ( بالغ عاقل ) ؛ لرفع القلم عن الصبي حتئ يبلغ » وعن النائم حتئ 
يستيقظ » وعن المجنون حتئ يُفيق . رفعه أبو داوود [54؛] وغيره بإسناد صحيح”2 . 

قال : ( طاهر ) ,» فلا تجب علئ حائض ونفساء بالإجماع » كما سبق في ( باب 
اللحيضي 2 

قال : ( ولا قضاء علئ كافر ) المراد : من كان كافراً وأسلم ؛ لقوله تعالى : # قل 
لِإرِيِنَ ترا إن يَنتَهُوايمْمرَ لهم مَاقَدَ سَكَقَ4 . ولأن في وجوب القضاء عليهم تنفيراً 
عن الإسلام ومشقة شديدة . وإذا أسلم.. أثيب علئ ما كان يعمله من القرب التي 
لا تحتاج إلى النية » كالعتق والصدقة والصلة ونحو ذلك . 


)١(‏ في هامش ( د) : ( وصححه ابن حبان ]١55[‏ والحاكم [؟/104 » وفي ١‏ المعرفة » للبيهقي 
[3 : أن الأحكام إنما صارت متعلقة بالبلوغ بعد ) . 


ّم 


إلا الْمْوتدٌ :ولا المي وَيوَ دمر بها لسَبْع » وَيُضرَبٌ عليْهَا لعَشرٍ . 0 
قال : ( إلا المرتد ) ء» فإنه يلزمه قضاء ما فات فى الردة ؛ لأنه اعتقد وجوبها ء 
وقدر على التسبب إليه » فهو كالمحدث . 
وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وداوود : لا يلزم المرتد إذا أسلم قضاء ما فات في 
الور ف اوح تاها جار كالكافر الأصلي يسقط عنه بالإسلام ما سلف ؛ 


2ه عامس 


لقوله تعال : « قل لَِلَتِيِنَ حكَدَروأ إن يَنتَهُوا يُمْفْرَكَمُم مَاقَدسَلَقَ4 . 


فرعان : 

الأول : لو صلى المسلم ثم ارتد» ثم أسلم ووقت الصلاة باق.. لم تجب 
إعادتها . 

الثاني : المرتدة لا تقضي زمن الحيض ونحوه » بخلاف الجنون ونحوه ؛ لأن 
إسقاط الصلاة عن الحائيض عزيمة » وعن المجنون رخصة والمرتد ليس من أهلها . 

والواقع في « شرح المهذب » من أنها : لا تقضي زمن الجنون. . سهو 

قال : ( ولا الصبي ) ؛ لرفع القلم عنه كما تقدم . 

قال : ( ويؤمر بها لسبع » ويضرب عليها ) أي : على تركها ( لعشر)"'" ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع » واضربوهم عليها وهم 
أبناء عشر » وفرقوا بينهم في المضاجع » رواه أبو داوود [441] والترمذي 14070 وابن 
خزيمة ]٠٠١١[‏ والحاكم ]197/١[‏ : 

ولا فرق بين الصبي والصبية » فيجب على الاباء وإن علوا وعلى الأمهات 
والأوصياء زالقوام "تغلب الأطفال الطهارة. رالفيلاة والعرزاض بعد الشيع + كتسري الزن 
واللواط والخمر والكذب والغيبة والنميمة » والوظاتئف الدينية كحضور الجماعات » 
وأن يضربوهم علئ تركها بعد العشر . 


الحديث ‏ يعني : حديث بدء الوحي -: أنه لا يضرب الصبي إلا ثلاثاً على القرآن كما غط جبريل 
محمداً صلى الله عليه وسلم ثلاثاً ) . 
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وعلى السيد أن يعلم رقيقه البالغ ما لاتصح الصلاة إلا به » أو يخليه ليتعلم . 

وإنما قدر بسبع ؛ لأن التمييز غالباً يحصل عندها . 

ولا يقتصر في ذلك علئ صيغة الأمرء بل لا بد من التهديد » قاله المحب 
الطبري . 

وخص الضرب بالعشر ؛ لأنه مَظِنّة البلوغ » ولأنه حينئذ قوي واحتمل . 

والمراد بالسبع والعشر استكمالهما » وقيل : ابتداؤهما . 

و( المميز) : من يأكل وحده » ويشرب وحله » ويستنجي وحده . 


وفي ١‏ أبي داوود » [44:] أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : مت يصلي الصبي ؟ 


قال : « إذا عرف شماله من يمينه » » والمراد : عرف ما يضره وما ينفعه . 


فروع : 

مقتضئ كلام « الروضة » في ( باب التعزير ) : أن الزوج ليس له ضرب زوجته على 
ترك الصلاة » للكن في ١‏ فتاوى ابن البزري » : أنه يجب عليه أمرها بالصلاة في أوقاتها 
وضربها عليها . 

ويؤمر الصبي بقضاء الصلوات كما يؤمر بأدائها ما لم يبلغ » فإذا بلغ. . لم يؤمر 
بها » قاله الشيخ عز الدين في « مختصر النهاية » في ( باب اللعان ) . 

وأجرة تعليم الفرائض في مال الصبي » فإن لم يكن. . فعلئ من تازمه نفقته . 
والأصح في زوائد «الروضة » : أنه يجوز أن يصرف من ماله أجرة ما سوى الفرائض 
من القران والاداب . 

قال : (ولا ذي حيض ) بالإجماع » وكذلك النفساء ولو كانت مرتدة كما 
تقدم . 

وقيل : إن تسببت في إلقاء الولد.. قضت . وهلذه تقدمت في ( باب 


الحيض ) . 


أن 


َو جنُونٍ » أو ِعْمَاءِ » بخلآف السْكْرٍ . وَلَوْرَالَتْ هذه آلأُسْبَابُ وَبَقيَ مِنّ ألْوَقتِ 


قال : ( أو جنون . أو إغماء ) ؛ لورود النص في المجنون » وقيس عليه كل من 
زال عقله بسبب يعذر فيه . 

وإنما وجب قضاء الصوم على من أغمي عليه جميع اليوم ؛ لأن الصلوات الفائتة 
بالإغماء قد تكثر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم » للكن يستثنئ ما إذا طرأ الجنون على 
الردة. . فإنه يجب قضاء أيام الجنون الواقعة في الردة كما تقدم . 

وأما إذا طرأ الجنون على السكر العاصي به. . فإنه يجب قضاء المدة التي ينتهي 
إليها سكره . 

قال : ( بخلاف السكر ) أي : إذا كان مختاراً عالماً بكونه مسكراً ؛ فإنه لا تصح 
صلاته فى تلك الحالة ٠‏ فإذا عاد عقله. . لزمه القضاء 

فلو أكره عليه أو جهل كونه مسكراً. . فلا قضاء . 

قال المصنف : وهلذه الحشيشة المعروفة حكمها حكم الخمر في وجوب قضاء 
الصلوات . 

فإن قيل : لو ألقئ نفسه من شاهق فانكسرت رجله وصلئ قاعداً. . لا قضاء عليه 
مع عصيانه. . فالجواب : أنه بسقوطه انتهت ت معصيته » فهو غير عاص في دوام 
ا 

: ( ولو زالت هلذه الأسباب ) أي : الكفر الأصلي والصبا والجنون والحيض 

ال ا ل ل ل اس 
وليس بمانع من الفعل » وإنما هو سبب لعدم الوجوب . 

قال : ( وبقى من الوقت تكبيرة. . وجبت الصلاة ) ؛ لأن الإدراك الذي يتعلق به 
الإيجاب يستوي فيه قدر الركعة ودونها » كما أن المسافر إذا اقتدئ بمقيم في جزء يسير 
من الصلاة. . لزمه الإتمام . 

وتردد الشيخ أبو محمد في إدراك بعض تكبيرة . 
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ذفن فول تشترط رَكْعَةٌ . وَالأَظْهَرُ : وُجُوبُ ألظهْر بإذْرَاكِ تكبيرَة آخِرَ ألْعَضْرٍ » 
2 عبر ل روه موثو ده صل يمي 
وَألْمَغْرب آخِرَ الْعِشَاءِ . وَلَوْ بَلعْ فيهًا. . أَتَمّهَا وَأَجْرْأَتَهُ على أ حيح » 0 


قال : ( وفي قول : تشترط ركعة ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من أدرك 
ركعة من الصلاة.. فقد أدركها » متفق عليه [خ 58١‏ م507] . فمفهومه : أن ما دون 
الركعة بخلافه . 

والمعتبر في الركعة أخف ما يمكن » وعن الشيخ أبي محمد ركعة مسبوق 

والمصنف أطلق الوجوب . وشرطه بلا خلاف : أن تمتد السلامة من الموانع قدر 
إمكان تلك الصلاة والطهارة » فلو عاد المانع قبل ذلك. . لم تجب . 

قال : ( والأظهر : وجوب الظهر بإدراك تكبيرة آخر العصر . والمغرب آخر 
العشاء ) ؛ لاشتراكهما في الوقت في حال العذر » ففي حال الضرورة أولئ » وهنذا 
هو الجديد » وأحد قولي القديم ' ونقله البيهقي عن ابن عباس وعيد الرحملن بن 
عوف . والفقهاء السبعة . 

والثاني ‏ وهو القديم ‏ : لا يجب الظهر مع العصر إلا بإدراك أربع ركعات زائدة 
على ما تجب به العصر . ولا المغرب إلا بإدراك ثلاث زائدة علئ ما تجب به العشاء » 
ومجموع ما في المسألة اثنان وثلاثون قولاً ووجها . 

واحترز المصنف عن الصلاة التي لا تجمع مع ما قبلها » وهي الصبح والظهر 
والمغرب ٠»‏ فإذا زال العذر فى آخرها.. وجبت فقط ؛ لانتفاء العلة السابقة وهى : 
الاشتراك في الوقت . ْ ْ 

قال : ( ولو بلغ فيها ) إما بالسن كما قاله في « المحرر» » أو بسبق المني علئ 
قولنا : سبق الحدث لا يبطل20 . 

قال : ( .. أتمها ) أي : وجوباً ؛ لأنه مضروب على تر 

قال : ( وأجزأته على الصحيح ) ؛ لآنه أدى الواجب بشرطه » كالعبد إذا عتق في 
أثناء ظهره قبل فوات الجمعة » للكن يندب أن يعيد . 


)١(‏ أي: على القول المرجوح الذي يقول : لا يبطل ما مضئ منها فيبني عليه كالطواف 
ولايستأنف . 


لذن 


تهات كه رقن عل الليووة :و خامنة اذخ أؤ0 الرفقة »لكين 
تلك إِنْ أَدْرَكَ قدْرَ الْمَدْضٍِ » اه 


فإن قيل : كيف يجزىء وأول الفعل سنة وآخره واجب ؟ قلنا : لا منع من ذلك كما 
لو دخل في صوم نفل أو صلاته ثم نذر الإتمام . 

ويقابل الصحيح : يتمها ندباً ويعيدها حتماً . 

وقيل : إن بقي من الوقت ما يسعها. . أعادها حتماً » وإلا. . فلا . 

قال : ( أو بعدها ) أي : في الوقت (١‏ . . فلا إعادة على الصحيح ) ؟ لأنه شرع في 
وظيفة الوقت بشرائطها » فأجزأته وإن تغير حاله إلى الكمال » كالأمة إذا صلت مكشوفة 
الرأس ثم عتقت في الوقت . 

والثاني : تجب الإعادة ‏ وهو مذهب الأثمة الثلاثة ‏ لأن المؤدئ في الصغر واقع 
في حال النقصان ٠‏ فأشبه ما إذا حج ثم بلغ . 

وأجاب الأول بأن الصبي مأمور بالصلاة مضروب عليها بخلاف الحج . ولأنه لما 
كان وجوبه مرة في العمر. . اشترطنا وقوعه في حال الكمال بخلاف الصلاة . 

والثالث : إن بقي من الوقت ما يسع تلك الصلاة. . وجبت إعادتها » وإلا. . فلا . 

والرابع : إن كان المفعول ظهراً في يوم الجمعة ٠‏ ثم بلغ والجمعة غير فائتة. . 
وجبت إعادتها ؛ لأن الظهر لا تجزىء عن الجمعة بخلاف سائر الصلوات » وإلئ هنذا 
ذهب ابن الحداد » وعلى المذهب . . تستحب له الإعادة . 

قال : ( ولو حاضت أو جن أول الوقت. . وجبت تلك إن أدرك قدر الفرض ) ؛ 
لأنه أدرك من الوقت ما يمكن فيه فعله » فلا يسقط بما يطرأ بعده » كما لو هلك 
النصاب بعد الحول وإمكان الأداء.. فإن الزكاة لا تسقط » وكذا حكم التفاس 
والإغماء . 

وخرج ابن سريج قولاً : أنه لا تجب إلا إذا أدركت جميع الوقت . 

وحكم الإدراك في وسط الوقت حكم ما لو وقع في أوله . 

والمعتبر : أخف ما يمكن من الصلاة » حت لو طولت صلاتها فحاضت فيها » وقد 
مضئ من الوقت ما يسعها لو خففتها. . وجب القضاء . 
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ولو كان سفر قصر. . اعتبر قدر ركعتين فقط . 

ولا تعتبر الطهارة في الأصح ء إلا إذا لم يجز تقديمها كطهارة المستحاضة 
والمتيمم . 

قال : ( وإلا. . فلا ) أي : إن لم يدرك قدر الفرض كما وصفنا. . فلا وجوب في 
ذمته » كما لو هلك النصاب قبل التمكن . 

وجعل أبو يحيى البلخي حكمه حكم آخر الوقت وهو : تكبيرة أو ركعة وغلطوه » 
وفرقوا بأنه في آخر الوقت إذا أدرك قدر ركعة.. يمكنه أن يبني علئ ما أدرك بعد 
الوقت » وهلهنا لا يمكن التقديم على الوقت . 

وهل يقال في هلذه الحالة : سقط الوجوب بعد ثبوته » أو تبين عدم الوجوب ؟ 
صرح في « شرح المهذب » بالثاني » وكلام غيره يقتضي الأول » وجعلوا الوجوب 
بأول الوقت والاستقرار بالتمكن كما في الزكاة . 
تتمة : 
ذكر المصنف الحيض والجنون ليعلم منهما حكم النفاس والإغماء من باب أولئ » 
ولا يتصور طرآن الكفر المسقط للإعادة ؛ لأنها ردة وهو فيها ملزوم بالإعادة . 

قال : ( فصل : 

الأذان والإقامة سنة )20 أي : من سنن الكفاية ؛ لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك 
والمواظبة عليه( » ودلت الأخبار علا أنه ليس بفرض عين ولا كفاية ؟ لقوله صلى الله 
)01( في هامش ١‏ د ) : ( قال النووي في « شرح مسلم » [77//4] : ذكر العلماء في حكمة الأذان 

أربعة أشياء : إظهار شعار الإسلام » وكلمة التوحيد » والإعلام بدخول وقت الصلاة 
وبمكانها » والدعاء إلى الجماعة . والله أعلم ) . 

(؟) البخاري ( 508 ) » ومسلم ( 715 ) . 


١ 


1# اقل تي اس بلق قري مذ لقاع 1# جه هاا با ١‏ 3 ال بي مود م لد وها ابره اي الاك الس انهل الود ها هذ هر قر ف ار هد "قن" جهو هي ته" ها ها وقد يه يعار ههه يل ا رع اق اويا لاله 


عليه وسلم : « لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول.. لاستهموا عليه » رواه 
البخاري [104] . 


ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهما الأعرابي مع ذكره صلى الله عليه وسلم 
الوضوء والأسعي لكي و( جمع صلى الله عليه وسلم بين صلاتين » وترك الأذان 
للثانية )© يع والجمع بين الصلاتين سنة » فلو كان الأذان واجباً. . لما تركه لأجل 


-. 


0 


و( الآذان ) : اسم وضع موضع التأذين الذي هو المصدر . وهما في اللغة : 
الإعلام » قال تعالئ  :‏ وَأَذْنْفِ لايس ياحيَ» . 

وفي الشرع : ذكر مخصوص . شرع للإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة . 

و( الإقامة ) في الأصل : مصدر أقام » وسمي الذكر المخصوص بذلك ؛ لأنه يقيم 
إلى الصلاة . 

والأصل في مشروعيته قبل الإجماع قوله تعالئ : وَإدًا نَاديتمَ إِلَ ألصَّلَةَ 4 » وقوله 
تعالئ : يما ألَنَمَامثْا دوو للصّكوو» . 

ومن السنة أحاديث منها : حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه أنه قال : لما أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به الناس لجمع الصلاة طاف بي 
رجل وأنا نائم يحمل ناقوساً في يده . فقلت : ياعبد الله ؟ أتبيع الناقوس ؟ فقال : 
وما تصنع به ؟ قلت : ندعو به إلى الصلاة » قال : أولا أدلك علئ ما هو خير من 
ذلك ؟ قلت : بلئ » قال : تقول : الله أكبر الله أكبر إلئ آخر ألفاظ الأذان » ثم استأخر 
عني غير بعيد ثم قال : وتقول إذا قمت إلى الصلاة : الله أكبر الله أكبر إلئ آخر لفظ 
الإقامة » فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت » فقال : 


000 البخاري ( /ا751 ) , ومسلم ( 7917 ) . 
(0) البخاري ( ”1537 ) . 


ا اا ا اي ا ا م ال ا ا ا ا ل ل ا ده اك لك لد سه ا لس فس اس ل د لد ع حا د لد لخ ين 


« إنها رؤيا حق إن شاء الله تعالئ » قم مع بلال فألتي عليه ما رأيت فليؤذن به ؛ فإنه أندى 
مبرتا جف 7 

قال أبو داوود : وتزعم الأنصار أن عبد الله بن زيد حين رأى الأذان كان مريضاً . 
ولولا ذلك . . لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان » قالوا : فلما أذن بلال سمع 
بذلك عمر وهو في بيته » فخرج يجر رداءه يقول : والذي بعثك بالحق! لقد رأيت مثل 
ما رأئ » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الحمد لله » رواه أبو داوود [5.0] 
وغيره بإسناد صحيح . 

وذكر الإمام والغزالي والقاضي حسين : أن عبد الله بن زيد أذن مرة بإذن النبي 
صلى الله عليه وسلم » وهو أول مؤذن في الإسلام » قال ابن الصلاح : لم أجد هلذا 

وروى البزار : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أري الأذان ليلة الإسراء وأسمعه 
مشاهدة فوق سبع سماوات » ثم قدمه جبريل عليه السلام فأم أهل السماء والأرض » 
وفيهم آدم ونوح عليهما الصلاة والسلام » فأكمل الله له الشرف علئ أهل السماوات 
و0 

وإنما أفرد المصنف الضمير وهو عائد علئ شيئين ؛ لتأويله بالمجموع ١‏ ولو أتئ به 
مثنىّ كما فعل في « المحرر » » وكما فعل هو بعد هلذا. . كان أحسن . 


فائدتان أجنبيتان : 


١‏ ع 5 7 5 5 رع 2 سا لام مكح ل كولم مي 

الأولئ : نقل القرطبي ]571١/50[‏ في تفسير قوله تعالئ : 8 فَأَوْليِكَ مع أَلَذِنَ أنعم الله 
عدم #عن مكي والقشيري : أن عبد الله بن زيد المذكور لما توفي النبي صلى الله عليه 
)١(‏ في هامش (د) : ( وقوله صلى الله عليه وسلم : « ما أذن الله تعالى لشيء كأَذّنه لنبي » 
[م 1747 فقوله : « أذن » بكسر الذال » وقوله : ١‏ كأذنه » بفتح الذال » قال الهروي : معناه : 


زفق «مجمع الزوائد» ( .)"”*:/١‏ 


و 


عاط 2 حو دوو لاسر عزن 
وَقيل : فرْض كفايّة . ل م ام ا ل ل ا 3 


وسلم. . قال : ( اللهم ؛ أعمني حت لا أرئ شيئاً بعده ) » فعمي من ساعته » وكان 
رؤياه الأذان في السنة الأولئ من الهجرة . 

قال الترمذي : سمعت البخاري يقول : لا يعرف له إلا حديث الأذان . 

قال المصنف : قد رويت له أحاديث وذكر بعضها في ١‏ تهذيب الأسماء » . 

الثانية : بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من أذن في 
الإسلام . قال مالك : ولم يؤذن لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة لعمر 
حين دخل الشام » فبكى الناس بكاء شديداً . 

وروى ابن أبي شيبة وابن عبد البر”' : أنه أذن لأبي بكر إلئ أن مات . ولم يؤذن 
لعمر . 

وأمه حمامة » ووقع في « الصحاح » : أنه بلال بن حمام وهو وهم . 

وذكر ابن حزم في هلذا الباب من « المحلئ » : أنه لا يكمل حسن الحور العين في 
الجنة إلا بسواد بلال ؛ فإنه يفرق سواده شامات في خدودهن ». فسبحان من أكرم أهل 
طاعته . 

وروى الحاكم [2864/5] : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « خير السودان ثلاثة 
مدا اط الو بي و اه من المسلمين يوم بدر . 

: ( وقيل : فرض كفاية ) » واختاره الشيخ وجماعة ؛ لما روى الشيخان 

ا بن الحويرث رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « إذا حضرت الصلاة. . فليؤذن لكم أحدكم » وليؤمكم أكبركم » » وفي 
لفظ (خ ١م‏ :اروم : « فأذنا ثم أقيما » وليؤمكما أكبركما » » ولأنهما من الشعائر 
الظاهرة . 

وقيل : فرضا كفاية فى الجمعة دون غيرها ؛ لأنهما دعاء إلى الجماعة وهى واجبة 
في الجدية بع فى غيرما» كيكون الدعاء إلبها دلت ْ 

وعلئ هنذا : الواجب هو الذي بين يدي الخطيب . 


.)1١5ا//١(»باعيتسإلا(‎ )١( 


2-00 م اسن مويه . 4 0 ماي دخ ل هه 
وَإِنْمَا يُسْرَعانٍ للمكتوية 3 وَيُقال فى العيد وَنحوه . الصلاة جامعة ١‏ د 0ه م 


وقال ابن المنذر : فرض في حق الجماعة دون المنفرد . 

فإن أوجبناهما. . قوتل أهل البلد بتركهما . 

وشرط حصولهما فرضاً أو سنة : أن يظهرا في البلد بحيث يبلغ جميعهم لو 
أصغوا . فيكفي في القرية الصغيرة في موضع . وفي الكبيرة في مواضع يظهر الشعار 
بها . 

قال : ( وإنما يشرعان للمكتوبة ) ؛ إعلامآً بدخول الوقت ٠»‏ ليتهيّأً من يريد 
الحضور . ولم يرد في السنة : أنهما فعلا لغير الصلوات الخمس . 

وأما قول صاحب ١‏ الذخائر » : إن المنذورة يؤذن لها ويقيم إذا قلنا : يسلك بها 
مسلك واجب الشرع. . فقال المصنف : إنه غلط منه وهو كثير الغلط . وقد اتفق 
الأصحاب عل أنه : لا يؤذن لها ولا يقيم ولا يقال : الصلاة جامعة . للكن يرد على 
حصره : أن الأذان يشرع في أذن المولود كما سيأتي في ( العقيقة ) » وإذا تغولت 
الغيلان ؛ أي : تمردت الجان ؛ لحديث صحيح ورد فيه كما قاله في ١‏ الأذكار »90 . 

قال : ( ويقال في العيد ونحوه ) كالكسوف والاستسقاء والتراويح ( الصلاة 
جامعة ) ؛ لما روى الشيخان [خ 50م 441] عن ابن عباس وجابر قالا : ( لم يكن يؤذن 
في يوم الفطر ولا يوم الأضحئ ) . 

ورويا [خ ه:١٠-م ]4٠١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال : ( لما كسفت الشمس 
علئ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. . نودي بالصلاة جامعة ) . 

و( الصلاة جامعة ) منصوبان . الأول على الإغراء » والثانى على الحال » ويجوز 
رنشيها عن الأجذاء وا نكر » بومتك الف ورد هن الرهرى ومع الات . 

وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه صلى العيد بغير أذان ولا إقامة )”2 . 
)١(‏ قال النووي رحمه الله في «الأذكار» (587) : ( روينا في كتاب «ابن السني» [077] عن جابر 

رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا تغولت لكم الغيلان. . فنادوا بالأذان») . 


0( مسلم ( /ا88 ) . 


: 


والمعنىئ فيه : الفرق بينها وبين الفرائض . 

والصحيح في زوائد «الروضة » » وهو المنقول عن النص : أن صلاة الجنائز 
لا يستحب فيها ذلك ؛ لأن المشيعين لها حاضرون . 

قال : ( والجديد : ندبه للمنفرد ) سواء كان في بلد أو صحراء ؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد الخدري : ١‏ إني أراك تحب الغنم والبادية » فإذا 
كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة. . فارفع صوتك بالنداء ؛ فإنه لا يسمع مدئ 
صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة »؛ » كذا ذكر الحديث 
الرافعي والغزالي والإمام وهو وهم والصواب : ما ثبت في « البخاري ) [104] وغيره عن 
عبد الله بن عبد الرحمئن بن أبي صعصعة قال : قال لي أبو سعيد : إني أراك تحب 
الغنم والبادية إلئ آخره . قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

هلذا إذا لم يبلغ المنفرد أذان غيره » فإن بلغه. . ففي « شرح مسلم » : لا يؤذن . 

وفي « شرح الوسيط » و« التحقيق » : الأصح استحبابه » وهو مقتضئ كلام 
« الشرح الصغير » ٠‏ وعليه الفتوئ . 

والقديم : لا يستحب ؛ لانتفاء المعنى المقصود منه وهو الإعلام . 

وقيل : إن رجا المنفرد حضور جماعة . . أذن » وإلا. . فلا . 

وقال الشافعي : ترك الأذان في السفر أخف منه في الحضر . 

قال : ( ويرفع صوته ) ؟ لحديث أبي سعيد السابق . 

وقيل : إن انتظر حضور جماعة. . رفع صوته » وإلا. . فلا . 

والمراد برفعه : أن يبالغ في رفعه ما أمكنه . فإن لم يبالغ وللكنه أسمع بعض 
الناس. . حصل الأذان قطعاً . 

وإن أذن بحيث لم يسمع إلا نفسه » فإن كان منفرداً. . صح عند الجمهور » وإن لم 
يسمع نفسه. . فليس بأذان ولا يسمئ كلاماً » وبذلك يعلم : أن رفع الصوت منقسم 
إلىْ : واجب » ومستحب . وخلاف الأولئ . 
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إلآ بِمَسْجِدٍ وَقِعَتْ فيه جَمَاعَةٌ . وَيُقِيمْ للفائتة » وَلا يُوَدْن في أَلْجَدِيدِ . قلت : 
لْقَدِيمُ أظهّر , ار . فإِنْ كَانَ فَوَائِتُ. . لم يُوَدْنْ لير الأولئ . وَيُنْدَبُ 
لجَمَاعَةٍ ألنْسَاءٍ الإقامة ٠‏ لآ آلأَذَانْ عَلَى الْمَشْهُور . ل ا 


قال : ( إلا بمسجد وقعت فيه جماعة ) أي : وانصرفوا » فذلك خلاف الأول ؛ 
لئلا يوهم دخول وقت صلاة الأخرئ سيما في يوم غيم . ولو قال : بموضع بدل 
( مسجد ). . كان أشمل . 

قال : ( ولا يؤذن في الجديد ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 
والعصر يوم الخندق بعد الغروب . كلاً منهما بإقامة » وروئ معناه أبو داوود [1401] . 

قال : ( قلت : القديم أظهر والله أعلم ) يعني : أنه يؤذن للفائتة مطلقاً ؟ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم نام هو وأصحابه في الوادي إلئ أن طلعت الشمس ٠»‏ ثم صلئ صلاة 
الغداة بعد أن أذن لها بلال » رواه مسلم . وفي « الصحيحين » [غ 55ه-م١14]‏ : ( فصنع 
ما كان يصنع كل يوم ) . وهلذا القول صححه الجمهور ١‏ وبه قال الأئمة الثلاثة » 
فالأذان في الجديد حق للوقت » وفي القديم حق للفريضة » وفي « الإملاء » حق 
للجماعة» كل هلذا في الفائتة الواحدة » فإذا تعددت. . فسيأتي في كلام المصنف . 

قال : ( فإن كان فوائت. . لم يؤذن لغير الأولئ ) أي : ويقيم لكل واحدة بلا 
خلاف . ههلذا إذا والئ بينهما ؛ لعدم ورود الموالاة بين أذانين » أما إذا قضاها 
متفرقات . . ففي الأذان لكل واحدة الخلاف السابق » ويقيم للجميع . 

قال : ( ويندب لجماعة النساء الإقامة لا الأذان على المشهور ) ؛ لما روى البيهتي 
[/08] عن ابن عمر أنه قال : ( ليس على النساء أذان ) » ولما في الأذان من رفع 
الصوت الذي يخاف منه الافتتان بخلاف الإقامة . 

ونص في ١‏ البويطي » على أنه : لا يستحب لها الأذان ولا الإقامة ؛ لأن في أثر ابن 
عبر لمعن علي النناءا اذا نول قا" : 


.) 408/١ البيهقي‎ )١( 
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وفي قول ثالث : يستحبان ؛ لما روى الحاكم ]٠١8/1[‏ والبيهقي [08/1:] عن عائشة 
أنها كانت تفعلهما . 

والخنثئ كالمرأة . ولو قال : ويندب للنساء . . كان أولا ؛ لأن الخلاف جار فيهن 
عند الانفراد » فإن قلنا : لا تؤذن. فأذنت ولم ترفع صوتها.. لم يكره على 
الصحيح ٠‏ وإن قلنا : تؤذن وتقيم. . لم ترفع فوق ما تسمع صواحبها . فإن زادت. . 
حرم على الصحيح عند الشيخين هنا » والصواب المنصوص المفتئ به : الجواز كما 
صرح به في رفع الصوت بالتلبية » وجواز استماع غنائها وأذانها وإن كانت أجنبية حرة 
أو أمة . 

ولو أذنت للرجال. . لم يصح ٠‏ وفيه وجه ضعيف ؛ تغليباً للأخبار » عكس الصبي 
والفاسق ؛ فإن الصحيح : صحته منهما ؛ تغليباً للشعار . 

قال : ( والأذان مثن . والإقامة فرادئ إلا لفظ الإقامة ) ؛ لما رواه الشيخان 
تخ 00م 008] عن أنس قال : ( أمر بلال أن يشفع الأذان » ويوتر الإقامة إلا الإقامة ) , 
وعليه أجمع أهل الحرمين » والحكم على الأذان بالتثنية باعتبار معظمه » ولا خلاف 
في ذلك عندنا » وأنه بالترجيع : تسع عشرة كلمة كما : ( علمه النبي صلى الله عليه 
وسلم أبا محذورة )"2 » ولم يزل هو وأولاده يؤذنون بمكة كذلك إلئ زمن الشافعي » 
فسمعه من إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة » وسمعه يفرد 
الإقامة » ولم يزل بنو سعد القرظ عل ذلك بالمدينة أيضاً إل أن وقع التغيبر في 
أذانيهما . 

وأما الإقامة. . ففيها خمسة أقوال : 

الجديد الصحيح : أنها إحدئ عشرة كلمة ؛ لإجماع أهل الحرمين علئ ذلك . 

والثاني : عشر كلمات يفرد قوله : قد قامت الصلاة . 


)١(‏ مسلم (09) . أبو داوود ( 20١‏ ) » والترمذي ( ١147‏ ) » والنسائي ( 4/7 ) » وابن ماجه 
(9لا). 
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والئالث : تسع يفرد التكبير في آخرها . 

والرابع : ثمان يفرد الجميع » وهو مذهب مالك . 

والخامس : أنه إن رجع في الأذان. . فالسنة أن يثني الإقامة ؛ لأنها إنما أفردت 
اكتفاء بتثنية الأذان » وإن لم يرجع فيه وصححناه.. أفرد الإقامة » واختاره ابن 
المنذر ؛ لما روئ أبو محذورة أنه قال : ( لقنني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان 
تسع عشرة كلمة » والإقامة سبع عشرة كلمة ) » رواه الدارقطني [50؟] والنسائي [4/1] ١‏ 
والترمذي 1[؟11)] وقال : حسن صحيح ٠‏ وابن ماجه [705] برجال الصحيح : 

قال ابن سريج : وهلذا من الاختلاف في المباح » وليس بعضه أولئ من بعض . 

وقال الماوردي : الاختلاف في الأفضل . 

ولما كانت كلمات الأذان والإقامة مشهورة. . لم يذكرها المصنف ٠؛‏ بل اقتصر علئ 
كونه مثنئ وهي فرادى . 

قال : ( ويسن إدراجها ) أي : الإسراع فيها مع بيان الحروف » من قولك : 
أدرجت الكتاب إذا طويته ؛ وذلك أنها للحاضرين فإدراجها أشبه » ولما روى أبو 
داوود والترمذي [155] والحاكم [204/1] عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
«يا بلال إذا أذنت. . فترسل » وإذا أقمت.. فاحذم 2١6‏ أي : فأسرع » وهي بالذال 
المعجمة وبعدها ميم . 

ويسن أيضاً أن تكون أخفض صوتاً من الأذان . 

قال : ( وترتيله ) أي : من غير تمطيط ؛ لأنه للغائبين . وترتيله : أن يأتي به حرفا 
حرفاً » وأن يقف عل آخر الكلمات . 

قال الهروي : وعوام الناس يقولون : أكبر بضم الراء إذا وصل » وكان المبرد يفتح 
الراء من أكبر الأول ويسكن الثانية . 


)00( في هامش ( د ) : ( يروئ بالمهملة » والمعجمة » والجيم ؛ أخذاً من الحذم وهو : السرعة في 
السير » ذكره على سبيل الاستعارة ) . 
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ويستحب أن يجمع بين كل تكبيرتين بصوت . وأما باقي الكلمات. . فيفرد كل 
واحدة بصوت ٠‏ وفي الإقامة يجمع كل كلمتين . 

قال : ( والترجيع فيه ) » كما رواه مسلم[574] عن أبي محذورة » وحكمته التدبر 
والإخلاص ٠»‏ وفي وجه : أنه شرط فيه » والصواب : أن الترجيع الذي يأتي به سراً . 

وفي « شرح مسلم » وه الحاوي الكبير» : أنه العود إلى الشهادتين مرتين برفع 
الصوت [بعد قولهما مرتين بخفض الصوت] . وكلام « الشرح » و« الروضة » 
محتمل ؛ لأنه اسم للمجموع”" . 

والمراد بالخفض : أن يسمع نفسه » أو أهل المسجد إن كان واقفاً عليهم . 

قال : ( والتثويب في الصبح ) هلذا نصه في القديم و« الإملاء » » وهو أن يقول 
بعد الحيعلتين : الصلاة خير من النوم مرتين » أي : اليقظة للصلاة خير من الراحة التي 
تحصل من النوم . 

سمي تثويباً من قولهم : ثاب فلان إذا رجع » وهو بالثاء المثلثة بلا خلاف . ففي 
« سنن أبي داوود » [001] و« ابن حبان » [1581] : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لقنه 
لأبي محذورة ). وصح : أن بلالاً كان يفعله » رواه عنه أحمدا؛/:4] والترمذي 
[194] » وقيل : فيه قولان : 

أحدهما : هلذا » وهو القديم المفتئ به . 

والثاني - وهو الجديد ‏ : أنه لا يسن » قال الشافعي : لأن أبا محذورة لم يروه . 
قال الأصحاب : وقد صح أنه رواه . 

وظاهر إطلاق الغزالي والمصنف. . أن التثويب يشمل الأذان الذي قبل الفجر 
والذي بعده » وصرح في ١‏ التهذيب » بأنه إذا ثوب في الأذان الأول.. لا يثوب في 
الثاني » وأقره عليه المصنف والشيخ . 

والصحيح في ١‏ التحقيق »2 : أنه يثوب فيهما » وفي « شرح المهذب » : ظاهر 
إطلاق الأصحاب. . أنه لا فرق . 


. أي : السر والعلانية‎ )١( 
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واحترز ب( الصبح ) عما عداها ؛ فإنه لا يستحب فيها التثويب » بل يكره خلافاً 
للنخعي . ونقل ابن الصلاح عن الحسن بن صالح : أنه استحبه في أذاني الصبح 
والعشاء . 

ويكره أن يقول في ( الأذان ) : حي على خير العمل . 

قال : ( وأن يؤذن قائماً ) ؛ لحديث : ١‏ قم يا بلال ؛ فناد بالصلاة » رواه الشيخان 
[خ 4١16م‏ /ال] عن أبن عمر . 

وروئ أبو داوود 60001 : أن الملك الذي رآه عبد الله بن زيد في المنام كان قائما . 
ولآنه أبلغ في الإعلام » فلو أذن قاعداً مع القدرة. . كره وأجزأه على الصحيح . 

وقيل : القيام شرط فيه . 

وعلى الأول. . في جواز الاضطجاع فيه وجهان » أصحهما : يجوز . 

أما العاجز. . فيجوز له القعود بلا كراهة قولاً واحداً . 

ويجوز على الراحلة في السفر كالنافلة » ففي « الترمذي » ]41١[‏ بإسناد صحيح : 
( أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ) . 

وهل يجوز ماشيآ ؟ قال الماوردي : إن انتهئ في مشيه إلى حيث لا يسمع من كان 
في موضع ابتدائه بقية أذانه. . لم يجز » وإلا. . أجزأه . 

وهلذا الحكم والذي بعده يستوي فيهما الأذان والإقامة » وعبارة المصنف قاصرة 
عن ذلك . 

ويستحب أن يؤذن علئ موضع عال ٠»‏ وأن يضع إصبعيه في صماخي أذنيه ؛ لأن 
ذلك أجمع للصوت . ويستدل به الأصم على الأذان » وقال الروياني : لا يستحب 
ذلك في الإقامة وهو ظاهر . 

قال ( للقبلة ) ؟ لأنها أشرف الجهات . 

وقيل : الاستقبال فيه شرط » للكن يستحب الالتفات في الحيعلتين ٠‏ بأن يلوي 
رأسه وعنقه من غير أن يحول صدره عن القبلة » فيلتفت عن يمينه فيقول : حي على 
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الصلاة مرتين » ثم عن شماله فيقول : حي على الفلاح مرتين » فإن كان على مئذنة. . 

وإنما خص الالتفات بالحيعلتين ؟ لأنه دعاء إلى الصلاة ؛ بخللاف باقى الكلمات » 
والفرق بين هلذا وبين كراهة الالتفات في الخطبة : أن المقصود بالأذان إعلام 
الغائبين » والخطبة وعظ للحاضرين » للكن يشكل على هلذا : أن الأصح : استحباب 
الالتفات في الإقامة » وقيل : لا ٠»‏ وقيل : إن ضاق المسجد. . فلا . 

قال : ( ويشترط ترتيبه ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أبا محذورة 
كذلك » وهو أمر لا يعقل معناه فيتبع فيه ما ورد » ولأن عكسه يفوت مقصوده » فلو 
عكسه. . اعتد بأوله وبنئ عليه . 
يحسنها بالنسبة إلئ غيره » وأما بالنسبة إلئ نفسه. . فيعتد به . 

قال : ( وموالاته ) ؛ ليعلم السامع أنه أذان » وكذلك الإقامة » ولا يضر سكوت 
قصير بالاتفاق » ولا يكره ذلك إذا كان لمصلحة كتشميت العاطس ونحوه ؛ لأنه صح 
أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الخطبة”'' » ففي الأذان أولئ » وتردد الشيخ أبو 
محمد" فيما إذا رفع الصوت بالكلام اليسير . 

قال : ( وفي قول: لا يضر كلام وسكوت طويلان ) ؛ لأن ذلك في الخطبة 
لا يوجب استئنافها . فالأذان أولل . 

والجواب : أن كلمات الخطبة غير متعينة » بخلاف كلمات الأذان » فيعد قاطعه 
الأول أذاناً واحداً. . استأنف جزماً . 


. ) 98٠0 ( انظر «البخاري»‎ )١( 
. في( د) :( أبوحامد)‎ )٠( 
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وَشُرْط المَوَدْنِ : الإسْلام . وَالَتَمْيِيرز » وَالذكورة . وي للم دث » اح ا . 


وفى « البحر » وجهان فى اشتراط النية فى الأذان » ذكرهما قبل ( باب صلاة 
المسافر ) . 

قال : ( وشرط المؤذن : الإسلام ) » فلا يصح أذان الكافر ؛ لأنه ليس من أهل 
الصلاة » فلا يكون داعياً إليها » فلو أذن. . حكم بإسلامه إن لم يكن عيسوياً » وهم : 
طائفة من اليهود ينسبون إلئ أبي عيسئ إسحاق بن يعقوب الأصفهاني اليهودي . كان 
علئ ضلاله بشر كثير من اليهود » وله كتاب وضعه حرم فيه الذبائح » وخالف اليهود في 
أحكام كثيرة » وليست هلذه النسبة إل عيسى أبن مريم . 

والمرتد في أثناء الأذان الأصح : يبني إن عاد إلى الإسلام » وقصر الفصل دون 
طوله . 

قال : ( والتمييز ) ؛ لأن غير المميز ليس من أهل العبادة » وكذلك لا يصح أذان 
السكران الذي لا تمييز له فى الأظهر كالمجنون . 
لم يبن غيره علئ أذانه على الأصح . 

قال : ( والذكورة ) » فلا يصح أذان المرأة والخنثئ للرجال قياساً علئ إمامتهما 
لهم » فلو بانت ذكورة الخنثئ بعد أذانه. . فالوجه : إجزاؤه . 

ويشترط أيضاً : أن يكون عارفاً بالوقت إذا كان راتباً . 

ويستحب أن يكون المؤذن حراً بالغ ؛ لما روى البيهقى [15/1:] أن عمر قال 
لقيس بن أبي حازم التابعي الجليل : ( من مؤذنوكم ؟ ) قال : موالينا وعبيدنا » فقال : 
( إن ذلك لنقص كبير ) . 

ويصح أذان الأعمئ » للكن يكره إذا لم يكن معه بصير . 

قال: ( ويكره للمحدث ) ؛ لما روى الترمذي [1,00: أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : ١‏ لا تؤذن إلا وأنت متوضىء » » والأصح : أنه موقوف علئ أبي هريرة . 


ردك 


2-0 روس يي مسن عه ل نري هى س هينه 
أغلظ . وَيسَنّ صيّت . حسّن الصؤؤت ٠»‏ عدل . 


وصح عنه صلى الله عليه وسلم : أنه لما سلم عليه المهاجر بن قنفذ وهو يبول. . لم 
يرد عليه حت توضأ » ثم قال : « كرهت أن أذكر الله إلا علئ طهارة )”2 » ولأنه دعاء 
وذكر وذلك علئ طهارة أفضل » وظاهر عبارته الكراهة للمتيمم وإن أباح تيممه 
الصلاة ؛ لأنه محدث عند الشافعي » وبه صرح ابن الرفعة » وكذلك فاقد الطهورين 
والسلس . للكن تعليلهم يقتضي : عدم الكراهة لهما وهو الظاهر . 

قال : ( وللجنب أشد ) ؛ لأن حدثه أغلظ » وينبغي أن يكون للحائض أغلظ . 
وفي ١‏ الكفاية » وجه عن « البحر » : أن الجنب يحرم عليه الأذان . 

والذي قاله'"؟ مخصوص بما إذا أذن فى غير المسجد ٠»‏ فإن أذن فيه أو فى رحبته. . 
أثم بالمكث وصح أذانه . ْ ْ 

قال : ( والإقامة أغلظ ) ؛ لطول أمد التخلف للطهارة » ولأنه يوقع الناس فيه 
بسبب انصرافه » ولأن الطهارة بعدها ريما فوتت الصلاة . 

قال : ( ويسن صيت ) أي : عالي الصوت ؛ لما تقدم من قوله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ ألقه على بلال ؛ فإنه أندئ منك صوتاً » » والمعنئ فيه : زيادة الإبلاغ . 

و( الأندئ ) : هو الأبعد مدى . هنذا هو المشهور فى اللغة . وفى « نهاية ابن 
الأثير ) - قول ضعيف - أنه الأحسن . ْ 1 

قال : ( حسن الصوت ) ؛ ليرق قلب السامع ويميل إلى الإجابة » ولأن الداعي 
ينبغي أن يكون حلو المقال ٠»‏ وروى الدارمي 3 وابن خزيمة 00001 : ( أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أمر عشرين رجلاً فأذنوا » فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه 
الآذان ) . 

ويكره التمطيط والتطريب والتغني في الأذان . 

قال: ( عدل )؛ ليقبل خبره» ويؤمن إلى العورات نظره » وفي « أبي داوود »2 511[1] 


000( أخرجه أبو داوود ( 18). 
(؟) أي : المصنف . 


0 


و١‏ ابن ماجه » 7051] عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ليؤذن لكم 
خياركم » » ولذلك قال الشافعي : يستحب أن يكون المؤذن خيار الناس » فلو أذن 
فاسق:  .‏ تادفق الشعار به .» للكن لا يقلد ولا يقبل خبره في دخول الوقت كالصبي 
المميز » بخلاف الكافر ؛ فإن أذانه لا يصح كما تقدم . 


م 

يستحب أن يكون المؤذن من ذرية من جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأذان فيهم . 
وهم أربعة : بلال وابن أم مكتوم كانا بالمدينة » وأبو محذورة بمكة » وسعد القرَظ”© 
بقباء ٠»‏ فإن عدم أقرباؤهم فأقرباء الصحابة . 

وأن يكون عارفآ بالوقت ٠‏ إلا الراتب فيشترط ذلك فيه » وإذا كانت الليلة ذات ريح 
ومطر يستحب أن يقول بعد الأذان : ألا صلوا في رحالكم ٠»‏ فإن قاله بعد الحيعلتين. . 
جاز » فلو جعله عوضاً عنهما. . جاز . ففي « صحيح البخاري » : ( أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أمر بذلك ) . 

قال : ( والإمامة أفضل منه ) أي : من الشعار المتقدم من الأذان والإقامة ( في 
الأصح ) ؛ لأنها أشق . 

وفى ١‏ الصحيحين » [خ 1518 م72:1] عن مالك بن الحويرث قال : قال لنا النبى 
مان أن طة ويم + «اليودق لك احرى رفوك ارك 1 ْ 

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين اختاروها » وإن كان النبي 
صلى الله عليه وسلم أذن مرة في السفر كما تقدم ؛ فلأنه عليه الصلاة والسلام لو 


)١(‏ في هامش ( د) : ( وسعد القَرَظٍ هلذاء هو مضاف إلى القرظ ‏ بفتح القاف والراء والظاء 
المعجمة القائمة ‏ وهو هو : الذي يدبغ به » وليس فيه ياء النسبة » وكثير من الفقهاء يصحفونه : 
القرظيّ » ؛ بضم القاف مع ياء النسبة ؛ اعتقاداً لكونه منسوباً إلئ بني قريظة . وإنما لقب بهلذا ؛ 
لأنه كان كلما اتجر في شيء. . خسر فيه » فاتجر في القرظ فربح فيه » فلزم التجارة فيه » فلقب 
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أذن. . لوجب الحضور علئ من سمعه » واختار هلذا الشيخ تبعاً للرافعي . 

ونقل في « الإحياء »؛ عن بعض السلف أنه قال : ليس بعد الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أفضل من العلماء » ولا بعد العلماء أفضل من الأئمة المصلين ؛ لأنهم قاموا 
بين الله وبين خلقه » هنلؤلاء بالنبوة » وهلؤلاء بالعلم , وهلؤلاء بعماد الدين وهي 
الصلاة » وبهلذه الحجة احتج الصحابة في تقديم الصديق للخلافة ؛ إذ قالوا : نظرنا 
فإذا الصلاة عماد الدين . فاخترنا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لديننا » وما قدموا بلالا ؛ احتجاجاً بأنه رضيه للأذان . 

قال : ( قلت : الأصح : أنه أفضل والله أعلم ) ؛ لقوله تعالئ : «وَمَنْ أَحَسَنُ مولا 

ع 6 ِل أسَّى» . 

قالت عائشة : ( هم المؤذنون ) » رواه ابن أبي شيبة [155/1] » وأبو موس في 
« معرفة الصحابة » » للكنه معارض بقول ابن عباس : إن المراد بها النبي صلى الله عليه 
وسلم » بدليل قوله تعالئ : # يقَومنَا أَجبُوأ داعس أله وَمَامِنْوأيوء» . قال ابن الرفعة : وكأنه 
الصحيح ؛ لأن الآية مكية بلا خلاف » والأذان إنما ترتب بالمدينة . 

لكن في « الصحيحين » [خ 6٠11م‏ 457] عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « لو يعلمون ما في النداء والصف الأول » ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه. . 
لاستهموا عليه » . 

وروئ أحمد 5:/11] وأبو داوود 60111 والنسائي ]١١/1[‏ عن أبي هريرة رفعه : 
« المؤذن يغفر له مدئ صوته » ويشهد له كل رطب ويابس »© . 

وروى الحاكم ]٠05/1[‏ وابن ماجه [714] عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « من أذن اثنتي عشرة سنة . . وجبت له الجنة »© . 


وفي ‏ ابن ماجه »2 [750] و( الترمذي ]٠١5[12»‏ عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « من أذن [محتسباً] سبع سنين. . كتب الله له براءة من النار » : 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا ل ل ا شا د ص ل ال ا سة ا ينا أن سد ا لو ىا لد الا 


وروى الطبراني في ١‏ أصغر معاجمه » [444] عن أنس رفعه : ١‏ إذا أذن في قرية. . 
أمنها الله من عذابه في ذلك اليوم » . 

وروئ أبو داوود [014] والترمذي ]٠07‏ عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « الإمام ضامن ٠‏ والمؤذن مؤتمن ٠‏ اللهم ؛ أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين »”'' . 
والأمانة أعلئ من الضمان”' » والمغفرة أعلئ من الإرشاد . 

وروئ مسلم 547/[1] عن معاوية : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « المؤذنون 
أطول الناس أعناقاً يوم القيامة » » واختلفوا في معناه » فقيل : أكثر رجاء لرحمة الله 
تعالئ » وقيل : لا يلجمهم العرق . وروي : « إعناقاً » بالكسر » أي : إسراعاً إلى 
الجنة . 


وروك أبو الشيخ الحافظ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من 
أذن خمس صلوات إيماناً واحتساباً. . غفر له ما تقدم من ذنبه »”" . 


» فأرشد الله الأئمة » وغفر للمؤذنين‎ ١ : في هامش ( د) : (من « شرح المصابيح » : قوله‎ )١( 
دعاء أخرجه في صورة الخبر تأكيداً وإشعاراً بأنه من الدعوات التي تتلقئ بالمسارعة إلى‎ 
إجابتها ». وعبر بصيغة الماضي ثقة بالاستجابة + فكأنه أجيب سؤاله وهو يخبر عنه‎ 
1 ا‎ 

(؟) في هامش ( د) : ( من تهذيب الماتن » رحمه الله [18*/5- 184] : [قال الهروي] : معنى 
الضمان : الحفظ والرعاية » وقال غير الهروي : معناه : ضمان الدعاء ؛ أي : يعم القوم به , 
ولا يخص به نفسه . 

وقيل : معناه : أنه يتحمل القراءة عن القوم في بعض الأحوال » وكذلك يتحمل القيام عمن 
أدركه راكعاً » حكاهما البغوي في « شرح السنة » . 

وقال الشافعي في ١‏ الأم » : يحتمل ضمناً لما عنه غابوا من المخالفة بالقراءة والذكر . 

وقال صاحب ١‏ الأحوذي في شرح الترمذي » : معنئ ضمان الإمام لصلاة المأموم : هو 
التزام شروطها وحفظ صلاته في نفسه ؛ لأن صلاة المأموم تبنئ عليه . 

وقيل : معناه : أنهم إذا قاموا بالصلاة بالجماعة. . يسقط فرض الكفاية عن سائر الناس 
بفعلهم ) . 

(9) أخرجه البيهقي في السئن الصغرئ » ( 057 ) . 


/اه0 


وروئ أبو بكر الخطيب في كتاب « موضح أوهام الجمع والتفريق » [54/1] عن جابر 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أول من يدخل الجنة الأنبياء » ثم مؤذنو البيت 
الحرام » ثم مؤذنوا بيت المقدس .٠‏ ثم مؤذنو مسجدي ٠»‏ ثم سائر المؤذنين » . قال : 
ومؤذن البيت الحرام بلال . 

وروى ابن عدي ]١٠١/6[‏ »2 والبخاري في ) التاريخ ايض 3 والعقيلي [/11] في 
ترجمة محمد بن إسماعيل الضبّي : أنه روئ عن ابن عباس أن رجلاً أتى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال : علمني عملاً أدخل به الجنة » قال : « كن مؤذناً » » قال : لا أقدر 
علئ ذلك » قال : « فكن إماماً » » قال : لا أقدر عل ذلك . قال : « فصل بإزاء 
الإمام » . 

وروى الحاكم [01/1] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « خير عباد الله الذين 
يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله » » وقال عمر رضي الله عنه : ( لولا 
ا . لأذنت ) » رواه البيهقي ]457/1١[‏ : 

وقال ابن مسعود : لو كنت مؤذناً. . ما باليت أن لا أحج ولا أغزو . 

وقال الحسن البصري : أهل الصلاح والخشية من المؤذنين أول من يكسئ يوم 
القيامة . 

ويشكل على المصنف : أن الإمامة إقامة للجماعة » وهى فرض كفاية عنده » 
فكيف يكون الأذان المستحب أفضل منها ؟ 1 

وقيل : هما سواء في الفضيلة ؛ لما روئ أحمد والترمذي ]١5151‏ عن ابن عمر: أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ ثلاثة علئ كثبان المسك يوم القيامة : رجل أم قوماً 
وهم به راضون ١‏ ورجل يؤذن في كل يوم خمس صلوات ٠‏ وعبد أدى حت الله وحق 
مواليه ») . 


() في ( د) :( الخليفئ فعٌيلئ » والمراد التكثير ؛ أي : لولا كثرة ما يشغلني من أمر الخلافة . . 
لكنت مؤذنا ) . 
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وقيل : إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجميع فضائلها. . فهي أفضل . 
ولذلك يتعين لها الأفضل علماً وورعاً وسناً . 

قال الشافعي : ولا أكره الإمامة إلا من أجل أنها ولاية » وأنا أكره سائر 
الولايات . 

والأصح في زوائد «الروضة » » وبه صرح أبو علي الطبري والماوردي والقاضي 

واستنبط ابن حبان [1578] من قوله صلى الله عليه وسلم : « من دل علئ خير. . فله 
مثل أجر فاعله » أن المؤذن يكون له مثل أجر من صلئ بأذانه ؛ لأنه دعاه إلى 
ذلك . 


فروع : 

يستحب أن يكون الأذان بقرب المسجد » ويكره أن يخرج من المسجد بعد الأذان 
قبل أن يصلي إلا لعذر . 

ويستحب أن لا يكتفي أهل المساجد المتقاربة بأذان بعضهم . بل يؤذن في كل 
مسجد . 

ووقت الأذان منوط بنظر المؤذن » لا يحتاج فيه إل مراجعة الإمام » والإقامة بنظر 
الإمام » فلا يقيم إلا بإذنه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ المؤذن أملك بالأذان , 
والإمام أملك بالإقامة » رواه [ابن] عدي ]١١/4[‏ من رواية أبي هريرة » فلو أقام المؤذن 
بغير إذن الإمام. . اعتد به على الصحيح . 

قال : ( وشرطه الوقت ) ؛ لأنه إعلام به » فلا يصح قبله اتفاقاً » وكما لا يصح 
لا يجوز أيضاً ؛ لما فيه من الإلباس » للكن تسقط مشروعيته بفعل الصلاة » كذا نص 
عليه البويطي . 

ولو نوى المسافر تأخير الصلاة.. ففي استحباب الأذان في وقت الأول نظرء 
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ويظهر تخريجه علا أنه حق للوقت أو الصلاة ء فإن قلنا بالأول. . أذن » وإلا. . 
قلا . 

قال : ( إلا الصبح ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إن بلالاً يؤذن بليل » فكلوا 
واشربوا حتئ ينادي ابن أم مكتوم » » رواه الشيخان [خ 5017م ]1١97‏ . 

زاد البخاري : وكان رجلاً أعمئ » لا ينادي حت يقال له : أصبحت أصبحت . 
ل ل 

وقيل : لا يستحب ذلك في بلد لم يعتادوه كيلا يلتبس عليهم . 

قال : ( فمن نصف الليل ) ؛ لأن معظمه قد ذهب », ولأنه يشبه الدفع من مزدلفة » 
ولهلذا يقال فيه عند التحية : صباح مبارك » وصححه في « شرح المهذب »2 . وعبارة 
« المحرر » : آخر الليل » فغيرها المصنف إلى ما صححه . 

والثانى : من ذهاب وقت الاختيار للعشاء » وهو الثلث أو النصف . وصححه في 
« الروضة »© . 

والثالث - وصححه الرافعي - : أنه إن كان في الشتاء. . فمن سبع يبقئ » ولنصف 
سبع في الصيف . 

والخامس : أنه من السحر قبل طلوع الفجر ء وصححه الشيخ تبعاً للقاضي 
وقيل : بعد ثلثى الليل حكاه فى ١‏ الأذكار» وهو غريب . فلو أراد الاقتصار علئ 
أحدهما. . قال المتولي : اقتصر على الثاني . 

قال : ( ويسن مؤذنان للمسجد ؛ يؤذن واحد قبل الفجر. وآخر بعده ) » كما كان 


وو 


ضيبي سا بن + لس ا 
وَيُسَنٌّ لْسَامِعِهِ مثل قؤْلهِ » اميس يط و د جو ا ور م 0 


- - هه 


بلال وابن أم مكتوم » فيعلم بأذان أحدهما ذاك » وبأذان الآخر هنذا » بخلاف ما إذا 
أذن أحدهما مرتين . 
وذكر المسجد مثال . والأول أولئ بالإقامة » فإن كان للمسجد مؤذن واحد. . أذن 


مرلين: + 
وقال الغزالي : إذا كان للمسجد مؤذن واحد. . منع من الأذان قبل الفجر ؛ لثلا 
يشو 


فإن احتيج إلئ زيادة. . زيد إلئ أربعة ولا يتعداها . قاله الجمهور . 

وقال جماعة من المحققين منهم المصنف : ضابطه الحاجة والمصلحة . فيزاد 
وينقص بحسب ذلك ٠‏ فإن زاد علئ ذلك للحاجة. . جاز » للكن في كراهة الزيادة على 
أربع خلاف » صحح الرافعي الكراهة » والمصنف عدمها وهو المنصوص . فإذا احتاج 
إلى الزيادة. . جعلهم ستة » فإن احتاج.. جعلهم ثمانية ؛ ليكونوا شفعاً لا وتراً» 
فيؤذنون واحداً بعد واحد . إلا أن يضيق الوقت فيؤذنون متفرقين في جوانب المسجد 
إن كان كبيراً في وقت واحد » ولا يؤذنون مجتمعين . 

وقال الماوردي : لا بأس باجتماعهم إذا اتسع البلد ؛ لأن اجتماع الأصوات أبلغ 
في الإعلام . 

وقال القاضي حسين : إن اتفقت أصواتهم . . جاز » وإن اختلفت. . لم يجز . 

قال : ( ويسن لسامعه مثل قوله ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا سمعتم 
النداء. . فقولوا مثل ما يقول [المؤذن] » رواه الشيخان [خ ١1١1م‏ 588] عن أبي سعيد. 

ويستحب أن يتابع عقب كل كلمة » لا معها ولا يتأخر عنها » وعبر ب( السامع ) 
ليؤخذ منه المستمع من باب أولئ . 

قالوا : ولا فرق في الاستحباب بين الجنب والحائض . قال الشيخ : وفيه نظر ؛ 
لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم : « كرهت أن أذكر الله إلا علئ طهر » . 

قال : والتوسط أنه يستحب للمحدث دون الجنب والحائض ؛ لأنه كان يذكر الله 
علئ كل أحيانه إلا الجنابة . 
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إلأفي حَيْعَلئيه فيَقُولُ : ( لآ حَوْلَ وَل قر إلأي ) 0000000007 


وأفهم كلام المصنف : أنه لا يجيب في الترجيع » واختار المصنف أنه يجيب فيه ؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « قولوا مثل ما يقول » » ولم يقل : مثل ما سمعتم » فلو 
علم أنه يؤذن وللكن لم يسمعه لصمم ونحوه. . لم يجبه . 

وكلام المصنف على إطلاقه في الخالي عن الشغل » وكذا المشغول بالقراءة والذكر 
والتدريس ٠‏ فيقطع ما هو فيه ويجيب المؤذن ثم يعود إلى ما كان فيه » وكذا إذا سمع 
وهو طائف. . يجيب . 

وأما المصلي. . ففيه أقوال أصحها : يكره ؛ لأنه يشغله إلا في : صدقت 
وبررت ٠‏ فإن أت بذلك عالماً بالصلاة » وبأن ذلك مفسد. . بطلت صلاته . وإن كان 
ناسيا أو جاهلاً . . فلا في الأصح . 

ولو سمع مؤذناً بعد مؤذن. . قال المصنف : المختار : أنه يختص بالأول ؛ لأن 
الأمر لا يقتضي التكرار ٠‏ والأفضل أن يجيب كلاً منهما » ووافق ابن عبد السلام على 
ذلك في غير الصبح والجمعة ٠»‏ فقال فيهما : يجيب على السواء . 

وقال الرافعي في كتاب « أخطار الحجاز» ‏ وليته قال : خواطر ‏ : إن سمع ثم 
صلئ جماعة . . لا يجيب الثاني ؛ لأنه غير مدعو بهنذا الأذان » وهو حسن . 

ولو لم يجب المؤذن حتئ فرغ. . تدارك قبل طول الفصل لا بعده » وينبغي أن 
يستثنئ من هلذا ما إذا شرع خطيب الجمعة بعد الأذان في الخطبة ؛ فإن الإنصات اكد . 

قال : ( إلا فى حيعلتيه فيقول : «لا حول ولا قوة إلا بالله» )”2 ؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم : « إذا قال المؤذن : حي على الصلاة. . قال سامعه : لا حول ولا قوة إلا 
بالله » فإذا قال : حي على الفلاح. . قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » رواه مسلم [785] 
ولأن الحيعلة دعاء للصلاة » فحسن لسامعها الإتيان بما تقدم عوضاً عنها . 

وفي « الصحيحين ) [خ 45050 م4١17؟]‏ عن أبي موسئ : أن النبي صلى الله عليه 


- في هامش ( د) : ( حكى الجوهري لغة غريبة ضعيفة : أنه يقال : لا حيل ولا قوة إلا بالله‎ )١( 
. ) والحيل والحول بمعنىّ‎  ءايلاب‎ 
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عدا قن بدا سلاف لوقل به رفايبا "هر فا 1# ويد و1 له لحي يد انهم تو امد يووا الك از فار جو ده لقنم لتو ١‏ د ملق جوف توا عفد يقد _ يواح كك “له * اهام اهن الفح قاذ اح ذا عا لا بابو 


وسلم قال : ١‏ لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة » أي : أجرها مدخر 
لقائلها » كما يدخر الكنر . 

وروى البيهقي في « الشعب ©514/112] عن ابن مسعود أنه قال : كنت عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقلت : لا حول ولا قوة إلا بالله » فقال صلى الله عليه وسلم : 
« تدري ما تفسيرها ؟ » قلت : لا ء قال : « لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله 
ولا قوة على طاعة الله عز وجل إلا بعون الله »؛ » ثم ضرب بيده على منكبي وقال : 
هلكذا أخبرني جبريل عليه السلام » . 

والحاء والعين لا يجتمعان فى كلمة واحدة أصلية الحروف لقرب مخرجهما » إلا 
أذاتؤلف كللمة يكلددن كتولهم «ا :سمل :11 قال + يناس اله ويحوقل . إذااكال.: 
لا حول ولا قوة إلا بالله » هلكذا قاله الجوهري . وقال الأزهري وغيره : حولق بتقديم 
اللاو على: القاف'!8): وقالو :سحل [ذا قال سيحاة :لدت وجمدال إن قال 
الحمد لله » والهيللة : لا إلله إلا الله » والجعفلة : جعلت فداك . والطلبقة : أطال الله 
بقاءعك » والدمعزة : أدام الله عزك . 

ومعنى ( حي على الصلاة ) : هلم وأقبل إليها » وقال الزمخشري : أسرع . 


)000( في ( م ) : ( أخذوا الحاء من ١‏ حول » » والقاف من ١‏ قوة » » واللام من اسم ١‏ الله » » وهلذا 

وفي هامش ( د): ( قال النووي في « شرح مسلم ») [4807/4] : ويقال في التعبير عن 
قولهم : لا حول ولاقوة إلا بالله : الحوقلة » هلكذا قاله الأزهري والأكثرون » وقال 
الجوهري : الحولقة . 

فعلى الأول وهو المشهور - : الحاء والواو : من الحول ٠‏ والقاف : من القوة » واللام : 
من اسم الله تعالئ . 

وعلى الثاني : الحاء واللام : من الحول » والقاف : من القوة . 

والأول أولئ ؛ لئلا يفصل بين الحروف . اه 

وبين كلامه وكلام الشارح نفعنا الله بهما مخالفة في النقل ؛ أي : من جهة التقديم 
والتأخير . قاله مالكه عبيد التميمى الشافعى ) . 
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8 5 0 000 2 د ا سه لاس واس 22 ن رع هم 
قلث : وإلا فى التّثويب ١»‏ فقول : صدقت وبرت .» وَالله أعلم . 1 : 


و( الفلاح ) : الظفر بالمطلوب . والنجاة من المرهوب . 

والحوقلة في الأذان أربع » لكل حيعلة واحدة » فلو عبر بقوله : في حيعلاته. . 
لشملها . 

وفي « تلخيص الروياني » : يقول ذلك مرتين : مرة عند حي على الصلاة » ومرة 
عند ص على الفلاح +. -واختتاره ابن الرفعة » للكنه عه في الحيعلة موافقة 
الجههود + 


في الجمع بين الأذان والإمامة ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن ذلك مكروه ؛ لما روي عن جابر وأنس - بإسناد ضعيف ‏ ( أن النبي 
صلى الله عليه وسلم نهئ أن يكون المؤذن إماما )”" . 

والثاني : يستحب ؛ ليحوز الفضيلتين » وهلذا ما صححه في « شرح المهذب »2 , 
قال : وقد نقل القاضي أبو الطيب الإجماع على جواز كون المؤذن إماماً واستحبابه . 

والثالث : أن ذلك لايستحب » وصححه الرافعي في «الشرح»6.» وحمل 
الماوردي والروياني ذلك على اختلاف أحوال الناس . 

قال : ( قلت : وإلا في التثويب » فيقول : صدقت وبررت والله أعلم ) ؛ لأنه 
مناسب » وادعى ابن الرفعة أن خبراً ورد فيه » ولا يعرف ما قاله . 

و( بررت ) بكسر الراء الأول وسكون الثانية . 

وفي وجه يقول : صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

والمشهور : استحباب الإجابة في كلمات الإقامة . 

وقيل : لا يجيب إلا في كلمتيها ٠‏ فيقول : « أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات 
والأرض » كما رواه أبو داوود [54] » للكن بإسناد ضعيف . 


. )7377/١( وابن عدي‎ » ) 477/١ ( البيهقي‎ )١( 
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ضاف 6 اوس ا 7 24 ميو مه ول ا أت و 21 2 م كوي ددم 
وَلكل أن يصليَ على النبيّ صلى الله عليْه وَسَلِمْ بعد فرّاغه » ثم ( اللهمً رب 
هلذه ألدَّعْوَة ألنَّامَة » وَالصَّلاَة القائمة ؛ آث مححمّدا الوسيلة والفضيلة + وَابْعَنهُ 
00 وه - و -ه لد 2 2 2 

مَقاماً مَحْمُوداً ألّذى وَعَذْتَة) 0 


وقال الإمام : يقول : اللهم ؛ أقمها وأدمها واجعلني من صالحي أهلها » وهو 
أيضاً مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

قال : ( ولكل ) أي : من السامع والمؤذن ( أن يصلي على النبي صلى الله عليه 
وسلم بعد فراغه ) ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا سمعتم المؤذن. . فقولوا 
مثل ما يقول . ثم صلوا علي ؛ فإنه من صلى علي صلاة. . صلى الله عليه بها عشرا ») 
رواه مسله”؟ [كمم] : 

قال: ( ثم ) يقول: ١(‏ اللهم رب هلذه الدعوة التامة » والصلاة القائمة ؛ آت محمداً 
الوسيلة”'' والفضيلة » وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته » ) ؛ لما روى البخاري [514] 
آذ الى على اله عليه وسك قال دمن فال ذلك« جلك لشفا يوم القنامة *., 

وقوله : ( اللهم ) أصله : يا الله » حذف منها ياء وعوض عنها الميم » ولهنذا 
لا يجوز الجمع بينهما . 

ووصف هلذه الدعوة بالتمام ؛ لأنها ذكر الله » ويدعى بها إلئ عبادته . 

و( الصلاة القائمة ) أي : التي ستقام وتفعل بصفاتها . 

و( الوسيلة ) أصلها : ما يتوصل به إلى الشيء » والجمع : وسائل » والمراد بها 
في الحديث : القرب من الله تعالئ » وقيل : منزلة في الجنة كما ثبت في ١‏ صحيح 


مسلم ) خم" . 


)١(‏ في هامش ( د) : ( قال في ١‏ النهاية » [20/1] قوله : صل علئ محمد : عظمه » في الدنيا 
بإعلاء ذكره وإظهار دعوته وإبقاء شريعته ؛ وفي الآخرة بتشفيعه في أمته وتضعيف أجره ) . 

(0) في هامش ( د ) : ( قال النووي في « شرح مسلم »© [88/4] : وفيه أنه يستحب لمن رغب غيره 
في خير أن يذكر له شيئاً من دلائله لينشطه ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فإنه من 
صلئ علي مرة. . صلى الله عليه بها عشراً » ومن سأل لي الوسيلة . . حلت له الشفاعة » . وفيه 
أن الأعمال يشترط لها القصد والإخلاص ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من قلبه » ) . 
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ههه هاه ها هاه هاه هه واه 4ه ها ها هاع. وف قاع .قاع واو و ماه هده فاع هد هد فا واو قاأوا .هه واوا و قاف قا اه 


وفي « شرح الصابن » للجيلي : ( الوسيلة والفضيلة ) : قبتان في أعلئ عليين : 

إحداهما من لوّلوة ة بيضاء يسكنها محمد صلى الله عليه وسلم وآله » والأخرئ من ياقوتة 
صفراء يسكنها إبراهيم وآله عليهم الصلاة والسلام . 

وذكر في ١‏ الروضة » أيضاً : مقاماً محموداً منكراً ٠‏ وقال في ١‏ الدقائق » : إنه ثبت 
كذلك في « الصحيح » ٠»‏ وإنه موافق لقوله تعالى 7 ا ريك مَقَامَا صحَجُوداك . 

وفي « المحرر ») و« الشرح »© : « المقام المحمود ») معرفاً ؛ وهو صحيح أيضاً 2 
رواه أبن خزيمة ]:٠١[‏ والنسائي 1[ وابن حبان ]1١84[‏ والبيهقي 31 بإسناد 
صحيح . والمراد : مقام الشفاعة العظمئ في القيامة ؛) حيث يحمده الأولون 
والاخرون » والحديث بطوله في « الصحيح » 

وقال مجاهد والطبري : المقام المحمود هو : أن الله تعالئ يجلسه على العرش 

والحكمة في سؤال ذلك وهو واجب الوقوع بوعد الله تعالئ ‏ : إظهار شرفه 
وعظيم منزلته صلى الله عليه وسلم . 

ووقع في « الشرح » و« الروضة » و« المحرر » بعد ( والفضيلة ) زيادة : والدرجة 
الرفيعة » ولا وجود لها في كتب الحديث . 

ويستحب أن يقول بعد أذان الصبح : « اللهم ؛ هلذا إقبال نهارك » وإدبار ليلك ٠‏ 
وأصوات دعاتك . فاغفر لي » » وعند إقبال الليل وإدبار النهار : اللهم هلذا إقبال 
ليلك إلئ آخره ؛ لما رو أبو داوود 605501 والترمذي 6.043 عن أم سلمة أن النبي 
صلى الله عليه وسلم علمها ذلك . 

ويستحب الدعاء بين الأذان والإقامة ؛ لما روئ أبو داوود 5151] والترمذي 51؟21] : 
« أن الدعاء حينئذ لا يرد » » والمستحب أن يقعد بينهما قعدة ينتظر فيها الجماعة ؛ لأن 
الذي رآه عبد الله بن زيد أذن وقعد قعدة » ثم أقام إلا في صلاة المغرب ؛ لضيق وقتها . 
تتمة : 

لو وجد أميئاً يتطوع بالأذان » وأميناً أحسن منه صوتاً لا يتطوع . . قال ابن سريج : 
يجوز للإمام أن يرزقه » وقال القفال : لا يجوز . 
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> 6 فيه 


َضْلٌّ : 


م 22 يزه ا خط اخي ىد د وده 2 
سْتِقبَالُ أَلْقَبْلةِ شط لِصّلاة القادر 000 


وخرجهما المتولي على القولين فيما إذا طلبت الأم أجرة الرضاع ووجد الأب 
متبرعة » والأصح : الجواز » وصحح المصنف في مسألتنا الجواز إذا رآه الإمام 

والثالث : يجوز للإمام دون الأحاد . 

وتدخل الإقامة في إجارة الأذان تبعا» ولا يصح إفرادها بالإجارة . فإن وجد 
متطوعاً لا يستأجر عليه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « واتخذ مؤذناً لا يأخذ على 
الأذان أجراً ؛ حسنه الترمذي [205] . 

قال : ( فصل : 

استقبال القبلة شرط لصلاة القادر ) أي : على الاستقبال ؛ لقوله تعالئ : 9# وَل 
وَجْهَلَك سَظرٌ الْمَسْجِدٍ الْسَرَارٌ * أي : نحوه » والاستقبال لا يجب فى غير الصلاة » 

وقال صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته وهو خلاد بن رافع الخزرجي 
الأنصاري-: ١‏ إذا قمت إلى الصلاة.. فأسبغ الوضوء » ثم استقبل القبلة » رواه 
الشيخان [خ ١176م‏ 18010 . ٠‏ 

و( القبلة ) : الكعبة . سميت قبلة ؛ لأن المصلى يقابلها . وسميت كعبة ؛ 
لارتفاعها » وقيل : لاستدارتها . 

وأجمعوا عل أنه : لا بد من استقبال المصلى القادر » وفى وجه ضعيف : أنه 
ركن » وسيأتي الفرق بين الركن والشرط . والاستقبال الواجب معتبر بالصدر 
لا بالوجه . 

والفرض في حق القريب : إصابة عينها » وفي البعيد قولان : 
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الأصح : العين أيضاً » للكن بالظن . 

والثاني ال ؛ لما صححه الترمذي [44"] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« مابين المشرق والمغرب قبلة » » وصح عن عمر رضي الله عنه”"' » ولا يقوله إلا عن 
توقيف » وبدليل صحة صلاة الصف المستطيل من المشرق إلى المغرب . 

وأجيب بأن المسامتة تصدق مع البعد » ولأن المخطىء فيه غير متعين . والمسألة 
معروفة بالإشكال . 

واحترز ب( القادر ) عن المريض الذي لا يجد من يوجهه ٠‏ والمربوط على خشبة ٠‏ 
والغريق » فكل منهم يصلي ويعيد كما ذكره الرافعي في آخر التيمم » وكذلك من يخاف 
من نزوله عن دابته علئ نفسه أو ماله » وسيأتي حكمه في قوله : ( أو سائرة فلا ) . 

قال : ( إلا في شدة الخوف ٠.)‏ فإن ذلك لا يشترط في الصلاة المفروضة 
والنافلة ؛ لقوله تعالئ : لون حِفْجُم وجَاَا أو يكبن 4 . 

قال ابن عمر : ( مستقبلي القبلة » وغير مستقبليها ) . 

قال مالك : قال نافع : لا أراه ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه 
م 

قال البيهقي [255/5] : وهو ثابت من جهة موسئ بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن 
النبي صلى الله عليه وسلم في ( صلاة شدة الخوف ) . 

نعم ؛ يستثنئ من ذلك مالو أمن وهو راكب ؛ فإنه يشترط في البناء أن يستقبل 
القبلة » فإن استدبرها. . بطلت بالاتفاق . 

فلو قدر أن يصلي قائماً إلئ غير القبلة » وراكباً إليها. . وَجََبَ الاستقبال راكباً ؛ 
لأنه آكد من القيام ؛ لأن القيام يسقط في النافلة بغير عذر » بخلاف الاستقبال . 
)١(‏ في هامش (١‏ د ) : ( أي : إحدى الجهات الأربع التي فيها الكعبة ) . 


(؟) مالك في «الموطأ»( 7١١/١‏ ) . 
(9) البخاري ( 4080 ) . 
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و وَتمْلٍ لمر . فر التَعُلُ رَاكباً وَمَاشِياً » 571010101110118 


قال : ( ونفل السفر ) أي : سفر البر المباح ماشياً » أو علئ راحلة لا محمل عليها 
يتمكن فيه من الاستقبال » فإنه يصلي حيث توجه ؛ لقوله تعالئ : « نايتا ئوْلواكه وت 
ألكَّد» . 

قال ابن عمر : نزلت في التطوع خاصة . 

وفي 7 الصحيحين » [خ 48١٠-م 074/٠١‏ : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يصلي علئ ظهر راحلته حيث توجهت به » وإذا أراد الفريضة. . نزل عنها واستقبل 
القبلة ) . 

والمعنى فيه : أن لا ينقطع المتعبد عن السفر » ولا المسافر عن العبادة » وشملت 
عبارته النوافل كلها . 

وعن الصيدلاني : لا تجوز صلاة العيد والكسوف والاستسقاء على الراحلة وإن 
فلن * [لياسنة ف لسوتي 

وخرج بالنفل : الفرض والمنذورة وصلاة الجنازة » فلا تصلئ على الراحلة على 
الصحيح ٠‏ ولا يترك فيها الاستقبال . 

ووقع في « شرح المهذب » تصحيح امتناع المشي فيها » وهو سهو . 

وأما نافلة الحضر.. فإنها لا تجوز على الراحلة ولا ماشياً » ولا بد فيها من 
الاستقبال » وجوزها الإصطخري على الراحلة حيث توجهت ؛ لعموم حديث جابر » 
واختاره القفال . 

ووجه بأن الإنسان قد تعرض له حاجة في البلد » والزمان زمان تعبد » فلو منعناه 

من التنفل في تلك الحالة. . لفاته أحد أمرين : إما حاجته » وإما عبادته . 

قال : ( فللمسافر التنفل راكباً ) ؛ للحديث المتقدم . 

والشرط فيه : أن يكون له مقصد معلوم ٠‏ وأن يكون السفر مباحاً » وأن يترك 
الأفعال الكثيرة من غير عذر كالركض والعدو . 

قال : ( وماشياً ) بالقياس على ما تقدم ؛ لأن المشي أحد السفرين » بل هو أشق » 
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2 25 00 و 2 م م 4 0 ءوس مل و 8 22 

ولا شيط طول سَفْرهِ عَلَى الْمَشْهُررَ .. فإن أمكن استقبال الؤاكب: فى مؤقد ‏ 
0 و 5 - 7 200 َ< -02 

وَإِْمَامُ ركُوعِهِ وَسْجُودِ. . لَِمَهُ » وَإِلا. . فَالأَصَحُ : أنه إِنْ سَهُلَ الاستقبال 

1 او الي ا ا مامد 


وأيضا استويا فى صلاة الخوف فكذا ف ئْ النافلة » وخالئلف فيه مالك وأبو حنيفة 2 
وبقولهما قال بعض الأصحاب . 

وقيل : يجوز بشرط استقبال القبلة في جميع الصلاة . 

قال : ( ولا يشترط طول سفره على المشهور ) ؛ لإطلاق الخبر » ولأن المعنئ 
القصر . 

والثانى : يشترط ؛ لأنه تغيير ظاهر في الصلاة » فأشبه القصر » وكان ينبغي أن 
يعبر بالمذهب كما في ١‏ الروضة » » فإن الراجح : القطع به . 

أما المسافر في البحر.. فيشترط في تنفله الاستقبال في كل الصلاة » وخص 
الماوردي وصاحب « العدة » ذلك بما إذا لم يكن المتنفل مسيّر المركب » فإن كان. . 
فله أن يتنفل إلى جهة سيره » وصححه المصئف » وصحح في ١‏ الشرح الصغير » 
المنع . 

قال : ( فإن أمكن استقبال الراكب فى مرقد ) كالمحمل الواسع ( وإتمام ركوعه 
وسجحوده. . لزمه ) ؛ لسهولته كراكب السفينة . 

قال : ( وإلا ) أي : وإن لم يمكن ذلك ( . . فالأصح : أنه إن سهل الاستقبال ) ؛ 
لتيسره » بأن كانت : واقفة وتسير عن قرب وأمكن انحرافه عليها أو إحرافها » أو سائرة 
وبيده زمامها وهي سهلة . 

قال : (.. وجب ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر » وأراد أن 
يتطوع. . استقبل بناقته القبلة » فكبر ثم صلئ حيث وجهه ركابه » رواه أبو داوود 
[143] بإسناد حسن . 


وا 


ل 


٠. -‏ لمج ا ا اي 2 22 0 
وَإلا.. قلاً. وي يَخْتَصنٌ ِأَلنّحَوُم ٠‏ وَقِيلٌ : : يُشترّط في ألسّلام أَيْضأً . وَيَحْرْمْ 


قال : ( وإلا. . فلا ) أي : وإن لم يسهل لكونها مقطورة أو صعبة ولم يمكن 
انحرافه عليها. . لم يجب في شيء منها ؛ لما فيه من المشقة . 

والثاني : يجب مطلقاً ؛ مراعاة للشروط في الأول . 

فعلى هلذا : إن تعذر الاستقبال في تلك الحالة. . لم تصح الصلاة . 

والثالث : إن كانت الدابة عند الافتتاح متوجهة إلى طريقه. . لم يكلف تحويلها إلى 
القبلة » وإلا. . كلف . 

ومقتضئ عبارته. . أن الواقف إذا سهل عليه إدارتها » أو انحرافه عليها. . إنما 
يجب عليه الاستقبال حال التحرم فقط » وهو بعيد . 

والقياس كما قاله ابن الصباغ : أنه ما دامت واقفة. . لا يصلي إلا إلى القبلة » فإذا 
آزاة السين*, اشر قه إلن طريقة . 

وحكى القاضي حسين وجهين فيمن ركب الحمار مقلوباً وصلى النفل إلى القبلة » 
هل يجوز أو لا ؛ لأن قبلته في هلذه الحالة وجهة دابته ؟ والأصح : الصحة ؛ لأنها إذا 
صحت لغير القبلة. . فإليها أولئ . 

قال : ( ويختص بالتحرم ) أي : الوجوب الذي ذكرناه ؛ لأنه حال العقد . 

قال : ( وقيل : يشترط في السلام أيضاً ) ؛ ليحصل الاستقبال في طرفي الصلاة 
وهو ضعيف . أما في غيرهما. . فالمذهب : الجزم بأنه لا يجب فيه الاستقبال . 

وقيل : يجب في الركوع والسجود ٠‏ وبه جزم في ١‏ التنبيه » . 

وقال في ١‏ التصحيح » : الصواب : أنه لا يشترط في الركوع والسجود » فاقتضئ : 
أنه لا خلاف في ذلك . وليس كما قال » بل هو وجه حكاه القاضي أبو الطيب 
والبندنيجي » وصححه الروياني . للكن المصنف قال : إنه باطل لا يعرف ولا أصل له . 

قال : ( ويحرم انحرافه عن طريقه ) ؛ لأن استقباله وترك القبلة إنما كان للحاجة » 
ولا حاجة له في غيره » فإن انحرف عمداً. . بطلت صلاته » وكذلك عند النسيان إن 
طال لد اي" 


الا 


03> و سو و2 وه ووءه:. م 
لا إلى القبلة . ويومىء برُكوعه » وسجوده أخمض . الح د لي ا ل امف لل لعل ع مدر أة 


ُُ 


نعم ؛ يستئنئ من انحرف زمناً يسيراً » أو لجماح الدابة » أو عروض الريح 

قال : ( إلا إلى القبلة ) ؟ لأنها الأصل . وطريقه بدل عنها . 

هنذا إذا كانت القبلة عن يمينه أو يساره » فإن كانت خلفه فانحرف إليها عمداً. . 
بطلت صلاته لتخلل المنافى . وهلذه لا ترد على المصنف ؛ لأن الانحراف إنما 
مكل غرفا عن اليمين رالعماله امانالن ورائة. تفال له الكنات وله يكيزيه:. 

كل هنذا الحكم والتفصيل في المصلي على الأرض إذا انحرف عن القبلة أو إليها » 
فلو أماله غيره قهراً » فعاد بعد طول الفصل. . بطلت بلا خلاف ٠»‏ وكذا على القرب 
على الأصح ؛ لأنه نادر . ولو كان له مقصد فقصد غيره في أئناء صلاته. . وجب 
انحرافه إليه » ويصير قبلة بمجرد القصد . 

قال : ( ويومىء بركوعه » وسجوده أخفض ) ؟؛ لقوله في حديث البخاري 
3 : يومىء إيماءً » وجعل السجود أخفض من الركوع واجب كما جاء في ( صلاة 
المريض ) : « واجعل سجودك أخفض 26 . ولا يجب عليه وضع الجبهة على السرج 
ونحوه» ولا يبلغ غاية جهده في الانحناء » بل يكفيه مجرد الانحناء للركوع 
والسجود . 

وقول المصنف : ( أخفض ) منصوب على الحال . 

نعم ؛ يشترط ترك الأفعال التي لا يحتاج إليها كركض الدابة وضربها ٠»‏ فإن حرك 
رجليه للسير. . لم تبطل إلا أن يكثر بغير عذر . 

ويشترط طهارة ما يلاقي بدنه وثوبه » فلو بالت أو وطئت نجاسة أو أوطأها. . لم 
تبطل ٠‏ وفي الإيطاء وجه . 

أما راكب الدابة إذا جعل وجهه للقبلة وظهره لمقصده. . ففيه وجهان » أصحهما : 
الصحة ؛ لأنها إذا صحت لغير القبلة. . فإليها أولئ . 


. ) 058 والبزار(‎ ») ١18١١ وأبويعلى(‎ » ) ١١1٠١ وأبو داوود(‎ » ) 4١١ ( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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وكلق “حي اهن هنا هر بهذ حو "ور له هدك فقا ع لو عا 


قال : ( والأظهر : أن الماشي يتم ركوعه وسجوده » ويستقبل فيهما وني 
إحرامه ) ؟ لسهولة ذلك عليه . 

والثاني : يومىء بهما كالراكب » وعل هلذا : لا يستقبل في ركوع ولااسجود 

قال : ( ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده ) ؛ لطول زمنهما . 

والثاني : يجب عليه التشهد والسلام قاعداً مستقبلاً ؛ لخفتهما . 

والثالث : أنه كراكب سهل عليه الاستقبال ؛ لأن كثرة اللبث قد تفضي إلى الانقطاع 
عن الرفقة . 

واقتضيا كلامه أن هلذه الرخصة لا تثبت في حق المقيم » ولا في حق قاصد عرفة 
إذا خاف فوت الوقت . وهو الأصح في المسألتين . ويمشي حال اعتداله » دون 
جلوسه بين السجدتين ؛ لأن قيامه غير جائز » قاله البغوي وغيره . 

قال : ( ولو صلئ فرضاً علئ دابة واستقبل وأتم ركوعه وسجوده ) أي : وقيامه 
وغيره . ولو قال وأتم أركانها . . كان أولئ . 

قال : ( وهي واقفة. . جاز ) » كما لو صلئ علئ سرير أو في سفينة . 

وقيل : لا يجوز . وبه قطع جماعة ؛ لأنها ليست للقرار . 

ولا فرق فيما ذكرناه بين أن تكون الدابة معقولة أو لا » علئ خلاف ما يوهمه لفظ 
« المحرر » . والأرجوحة المعلقة بالحبال كالدابة الواقفة . 

قال : ( أو سائرة.. فلا ) ؛ لأنها لا تعد قراراً في هنذه الحالة » ولأن سيرها 

وقيل : يجوز كالسفينة السائرة . 
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ا 
عت لشي ذرَاع ٠‏ أو على سَطْهَا مُسْتفبلاً من بها مَا سَبقَ ٠‏ جار . 5220-0 
لكا ا 11 001 

ا ترس و مر 
الرفقة » أو علئ نفسه أو ماله. ايا ره ساد يوا على الوه انالبي 
صلى الله عليه وسلم كان في مسير »ء فانتهوا إلى مضيق وحضرت الصلاة » فمطروا 
السماء من فوقهم ؛ والبلة من أسفل منهم ٠‏ فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليئ 
راحلته وأقام » فتقدم علئ راحلته وصلئ بهم يومىء إيماء » يجعل السجود أخفض من 
لكوع دراك رودي لنياف اس ار رم ال ا ا 
لها . 

واختلف الأصحاب في وجوب إعادة الصلاة ة في هلذه الحالة عل وجهين 
الأصح : الوجوب . 

و( البلة ) بكسر الباء : النداوة . 


ع 

لو صلئ علئ سرير يحمله رجال. . جاز على الأصح في أصل الروضة » . 
ومقتضاه : أنه لا فرق بين أن يسيروا به أم لا » وقد صرح بنقله القاضي أبو الطيب عن 
الأصحاب ٠‏ وأقره عليه في ١‏ شرح المهذب » . 

والفرق بين السرير والدابة : أن السرير يعد قراراً وإن سار به حاملوه » بخلاف 
الدابة ولو وقفت ؛ فإنها خلقت للدبيب » والسرير للاستقرار7© 

قال ( ومن صلئ في الكعبة » واستقبل جدارها » أوبايها مردودء أو مفتوحاامع 
ارتفاع عتبته ثلثي ذراع ٠‏ أو علئ سطحها مستقبلاً من بنائها ما سبق . . جاز ) ؛ لأنه في 
كل ذلك يعد مستقبلاً لجزء من البيت . 

وفي « الصحيحين > [خ 97” م 1884] عن أبن عمر قال : ( دخل النبي صلى الله عليه 
وسلم وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة . فأغلقوا عليهم الباب . فلما 


)01( في هامش ( د ) : ( وأيضاً : فإن سير الدابة منسوب إليه » بخلاف السرير ) 


:ىا 


و ام ا ا وك رح واي ال نودو و وتم واي عا نا جام ام ام لو ف واد الاق الم ل ا ا 0 


فتحوا. . كنت أول من ولج فلقيت بلالاً فسألته : هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم 
في الكعبة ؟ قال : ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت » ثم خرج فصلئ في 
وجه الكعبة ركعتين ) . 

فإن قيل : في « الصحيحين » [خ 14م م 10] أيضاً عن أسامة » وفي ١‏ البخاري ) 
عن أنس : ( أنه عليه الصلاة والسلام لم يصلّ ) . 

فالجواب : أن الدخول كان مرتين : لم يصلّ في المرة الأولئ » وصلئ في 
الغانية » كذا رواه أحمد ]1١/1[‏ وابن حبان 607071 » فثبت جواز النفل فيها » وقسنا عليه 
الفرض ؛ لأن الاستقبال شرط فيهما في حق الحاضر . 

وسبنالك واخيه البرسن + ومع ابن جور الفرغيزرالغل وهر 1 لمكا 
الحديث » بل الصلاة فيها أفضل إلا في حالتين : 

عاق «المكوه ا ره نامرج للعزها بام الح لقال :. 

والثانية : النوافل ؛ فإن صلاة المرء في بيته أفضل . 

وخرج من ذلك المنذورة » وقضاء الفائتة » والفريضة إذا لم يرج جماعة. . ففعلها 
في الكعبة أفضل . 

وذكر المصنف الجدار ليس بقيد » فلو جمع تراب العرصة أو السطح » أو سمر 
عصا وصلئ إلى ذلك. . جاز » كذا جزم به الأصحاب » وصححوا صلاة الواقف عند 
الركن إن لم يخرج بعضه عنه . 

والفرق : أن الذي استقبل الجزء الشاخص مستقبل له بأسفله » ولهواء الكعبة 
بأعلاه » ومستقبل العصا المسمرة يعد مستقبلاً . 

ولو استقبل الحجر. . لم يصح في الأصح ؛ لأن كونه من البيت ثبت بخبر الواحد » 
والقبلة لا تثبت إلا بالقطع . 

وما ذكره في ارتفاع العتبة هو الأصح وهو تقريب . وقيل : يشترط أن يكون 
الشاخص ذراعاً » وقيل : قدر قامة المصلي طو لا وعزظيا © .وقين + «يكفي. أدنئ 
شخوص ٠»‏ وقيل : لا يشترط شاخص ٠.‏ 


327/6 


وَمَنْ أمكتة عِلْمُ الْقبْلّة . . حَدْمَ عَلَيْهِ التَقْلِيدُ وَالِاجْتهَادُ » 15110110 


فلو صلئ علئ بعض الجبال المحيطة بمكة » أو علئ سطح أعلئ من الكعبة. . 
صحت صلاته . 

فإن كان في هلذه الحالة مقتدياً بمن في المسجد الحرام.. ففي « الحاوي 
الصغير » : تصح صلاته''' ٠‏ وفي ١‏ الكافي » عن النص : لا تصح ؛ لآن بينهما دوراً 
مملوكة » وهلذا هو الصواب ؛ لأن مكان المأموم أعلئ » ولم يحاذ بجزء . 

قال : ( ومن أمكنه علم القبلة. . حرم عليه التقليد والاجتهاد ) . كما إذا كان بمكة 
أو فوق جبل أبي قبيس. . فلا اجتهاد في حقه ولا تقليد » كالحاكم إذا وجد النص . 
وإن لم يكن كذلك. . نظر إن كان بين المكي9) وبينها حائل خلقي كالجبل. . فإنه 
يجتهد ٠‏ وادعى المصنف أنه لا خلاف فيه . للكن ابن الرفعة حكئ عن القاضي أبي 
الطيب : أنه لا يجوز له الاجتهاد » وهو غريب ٠‏ وإن كان الحائل طارتا كالجدار. . 
جاز أيضاً على الصحيح . 

والثاني - ونص عليه في ١‏ البويطي 2 - : أنه لا بد من المعاينة » بأن يرقئ مثلاً على 
سطح . وهلذا وارد على المصنف فإ أمكنة غلم العيلة وجا ز الها الادها دود والأوز 
بقول ثقة . 


إذا كان المصلى بالمدينة » أو في موضع صلئ فيه النبي صلى الله عليه وسلم. . 
لا يجتهد فيه » للكن عليه أن يتوجه حيث توجه النبي صلى الله عليه وسلم . ويجري 
ذلك مجرئ عين الكعبة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ . ومن 
الأصحاب من ألحق به قبلة البصرة والكوفة ؛ لنصب الصحابة لهما . 

قال الشيخ : وقضيته أن يلحق به جامع مصر العتيق ؛ لما اشتهر من بناء الصحابة له. 

قال : للكن محرابه القبلي تقدم عما كان عليه »؛ فحصل بسببه خلل يسير : 


درق في غير( د ) : ( ففي ١‏ الحاوي الصغير » عن النص : تصح صلاته. . . ) . 
(0) أي : المصلي بمكة . 


كلا 


0-4 ع1 عر 


إلا . . أَحَد بِقَوْلٍ ِمَةِ يُخْبِرُ عَنْ عِلْمٍ  ٠‏ فَِنْ َقَدَ وَأمْكنَ آلِاجْتِهَادُ . . حَوْمَ آلتَقلِيدُ . 


| صم سو 


وأما قبلة الجامع الطولوني. . فمنحرفة انحرافاً كثيراً جداً . وقبلة الشافعي والقرافة 
والأرياف عل خط نصف النهار”"2 » وذلك مما يؤكد النظر في الأدلة » وأنه لا يكتفئ 
الجا ردي لكر ْ 

قال : ( وإلا ) أي : إن لم يمكنه » بأن كان غائباً عن مكة . 

قال : ( .. أخذ بقول ثقة ) أراد بالئقة : مقبول الرواية من رجل وامرأة » وحر 
وعبد » بشرط البصر . كذا نص عليه في « الأم » . لا صبي على المشهور » ولا فاسق 
على المذهب: 

ويقوم مقام الخبر في ذلك محاريب المسلمين . 

قال ابن الصلاح : الإجماع منعقد على اتباعها والعمل بها » قال : فإذا رأئ محراباً 
في بلد كبير » أو قرية صغيرة يكثر المارون بها بحيث لا يقرون علئ خطأ. . اعتمد 

ولا يجوز الاجتهاد إلا في التيامن والتياسر » فيجوز على الأصح إلا محراب النبي 
صلى الله عليه وسلم كما تقرر . 

قال : ( يخبر عن علم ) » بأذا يكن المخبر: قوق جب 97 ع فيقول :ها أنا أشناهد 
الكعبة » أو هي هنا. . فيلزمه الأخذ بقوله ولا يجتهد . 

فإن أخبره عن اجتهاد. . لم يقلده القادر . 

قال : ( فإن فقد وأمكن الاجتهاد. . حرم التقليد ) ؛ لأن المجتهد لا يقلد » بل 
يجتهد بالأدلة » وأضعفها الرياح لاختلافها » ومن أيسرها وأحسنها القطب ‏ مثلث 
القاف ‏ وهو في بنات نعش بين الجدي والفرقدين . 

وأما قول الرافعي والمصنف : إنه نجم.. فوهم . بل هو : نقطة تدور عليها 
الكواكب المذكورة » يجعله المصلي بالعراق علئ كتفه الأيمن » وباليمن قبالته مما يلي 
)١(‏ في( م) :( فلا أدري : هل ذلك لقصور أهل ذلك الوقت في معرفة دلائل القبلة » أم كيف اتفق 

ذلك ؟) . 
(5) في( د ) : ( فوق جبل أبي قبيس ) . 


/ا/ا 


وَإِنَ تكد . لَمْ يعلد ني الأظهر و وَصَلَّىْ كيف كَانَ وَيَقْضي . 000 


الجانب الأيسرء وبالشام وراءه » وبمصر علئ عاتقه الأيسر ء وبحرّان وراء ظهره 3 


ولذلك قيل : إن قبلتها أعدل القبل9؟ . 


قال: ( . . لم يقلد في الأظهر ) ؛ لأنه مجتهد والتحير عارض قد يزول عن قرب . 
والثاني : يقلد كالأعمئ » ومنهم من قطع بالأول » ومنهم من قطع بالثاني . 
وقيل : إن ضاق الوقت. . قلد . وإلا. . فلا » فهي أربع طرق » والطريقة الأولئ 


أصح ». والمذهب : جريان الطرق مطلقاً . 


قال : ( وصلئْ كيف كان ) ؛ لحرمة الوقت . 
قال : ( ويقضي ) ؛ لأنه عذر نادر . 
ديل #يصبر إل ان تظهر القبلة وإن عاق الوفتك» 


, في هامش (ز) : ( للبصير الاجتهاد بأدلة القبلة » وهي كثيرة وأضعفها الرياح لاختلافها‎ )١( 


وأقواها القطب . 

قال الشيخان : وهو نجم صغير في بنات نعش الصغرئ بين الجدي والفرقدين . وكأنهما 
ا ال 0 
عليها هلذه الكواكب بقرب النجم . ْ 

ويختلف باختتللاف الأقاليم : ففي العراق يجعله المصلي خلف أذنه اليمن . وفي مصر 
وا ا ا 
ينحرف في يساره » وهو رأي مرجوح . 

أما الأعم. . فلا يجتهد ؛ لأن أدلة القبلة بصرية وهو فاقد البصر . فيختص الاجتهاد فيها 
بالبصير ٠‏ وليس للأعمئ مدخل في الاجتهاد فيما ذكر . 

والاجتهاد لكل فرض من الصلوات ولو منذورة » أداء أو فرضاً وإن لم يفارق مكانه » إلا أن 
يكون ذاكراً للدليل كما في التيمم سعياً في إصابة الحق ؟ لتأكد الظن عند الموافقة . 

وخرج بالفرض : النفل » ومثئله صلاة الجنازة كما في التيمم » وفارق القبلة : من أنه 
لا يجب إعادة الاجتهاد في الماء ‏ قبل الحدث ‏ وفي الثوب» فتشابها في الأصل على اليقين » 
واختلافها باختلاف الأمكنة, بخلاف الطهارة والستر » ومنه يؤخذ وجوب إعادة الاجتهاد 
للفرض الواحد إذا فسد . اه كما في « شرح البهجة ؛) اه «شبراملسي» 41/11 ؛ بتصرف ] . 


2,22 


ا 


2 >0 2 د 2 ان ي- م 26 0 فض 
وَيَجِبُ تَتَدِيدُ ألاجتِهَادِ لكل صَّلآَةَ تخضرُ عَلى ألصّحِيح » وَمَنْ عجر عَن الاجْتهاد 
000 0 وي ين ”0 2 3 - 7 2 


قال : ( ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر على الصحيح ) ؛ سعياً في 
إصابة الحق ؛ لآن الاجتهاد الثانى إن وافق الأول. . ففيه تقوية له » وإن خالفه. . فإنما 
يقالك إذا كان أقوق + والأخد الأتزق واجنيه. 

والثاني : لا يجب ؛ إذ الأصل بقاء الظن الأول . 

واحترز بقوله : ( تحضر ) عن النافلة ؟ فإنه لا يحتاج إلى تجديد الاجتهاد لها 
قطعاً » والفائتة كالحاضرة . والظاهر أن المنذورة كذلك ». فلو قال : لكل صلاة 
تفعل. . كان أولئ . 

قال في ١‏ الروضة » : قيل : والوجهان فيما إذا لم يفارق موضعه ٠‏ فإن فارقه. . 
وجبت الإعادة ة قطعاً كالتيمم , » قال : وللكن الفرق ظاهر في أن أدلة القبلة سماوية 
ودلالتها لا تختلف بالمسافة القريبة » ثم جزم في ١‏ التحقيق » بالإلحاق بالتيمم . 

وصورة المسألة : ما إذا لم يكن المجتهد ذاكراً للدليل الأول » فإن كان ذاكراً له. . 
كف قطعاً » كالحاكم في واقعة بالاجتهاد إذا حضرته الواقعة ثانياً وهو ذاكر للأدلة. . 
فإنه يكتفي بها قطعاً . 

ونظيره المفتي في الأحكام الشرعية » وفي طلب الماء إذا لم ينتقل عن موضعه كما 
سبق » والشاهد إذا زكي ثم شهد ثانياً كما سيأتي في بابه . 

قال : ( ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الأدلة كأعمىَ.. قلد ثقة عا رفاً ) أي : 
مكلفا ؛ لقوله تعالى : # فوا أهْلَ ألحكَر إن كُسْرْ لا سَكموت* . 

وقال صلى الله عليه وسلم  :‏ هلا سألوا إذا لم يعلموا؟ »”'' . 

وفي معنى الأعمى : البصير الذي لا يمكنه التعلم ؛ لأن عمى البصيرة أشد من عمى 
البصر . فإن صلئ من غير تقليد. . لم تصح صلاته وإن أصاب القبلة . 


ىه 


. )7"5٠ أخخرجه أبو داوود(‎ )١( 


,, 


والتقليد : قبول قول الغير المستند إلى اجتهاد » أما إذا قال : رأيت القطب هنا » 
أو رأيت الكثير من الناس يصلون إلئ كذا. . فهو خبر لا تقليد . 

وخرج بالثقة : الكافر والصبي وغير الثقة » للكن لا تشترط الذكورة . 

والأعمئ يعتمد المحراب باللمس حيث يعتمده البصير» فإن أبصر في أثناء 
الصلاة » وقارنه ما يعتمده البصير » وهو عل جهة القبلة. . استمر » وإلا.. بطلت 
صلاته » للكن قال الماوردي : يجوز تعلم أدلة القبلة من الكافر إذا وقع في قلبه 
صدقه . 

قال : (وإن قدر)ء بأن كان إذا عرف عرف.. (.. فالأصح : و 
التعلم ) ؛ لإمكانه » كتعلم الوضوء وغيره من فروض الأعيان . 

قال : ( فيحرم التقليد ) هلذا تفريع علئ أنه فرض عين » كما صححه الرافعي ». 
ووافقه المصنف عليه ههنا . فإن قلد.. لزمه القضاء » فإن ضاق الوقت عن التعلم 
والاجتهاد. . فكتحير العارف وقد تقدم الخلاف فيه . أما إذا قلنا : إنه فرض كفاية. . 
فله التقليد كالأعمئ » ولا قضاء . 

وفئ: ثالث : أنه 'فرضن كفاية إلا أن يويد “سفرا : فيتعين ؟ لعموم حاجة المسافر 
وكثرة الاشتباه عليه » وصححه المصنف . 

قال الشيخ : وينبغي أن يكون مراده السفر الذي يغلب فيه ذلك » أما السفر الذي 
مد ب ا ات ل 1 

: ( ومن صلئ بالاجتهاد ) أي : اجتهاد نفسه » بأن كان مجتهداً » أو مقلداً 

0 أهلاً للاجتهاد كالأعمئ ونحوه . 

قال : ( فتيقن الخطأ ) أي : من نفسه أو مقلده » سواء أخطأ العين على القول به » 
أو الجهة على القول بها » أو في التيامن والتياسر بعد أن فرغ منها . 

قال : (.. قضئ في الأظهر ) ؛ لأنه تيقن الخطأ فيما يأمن مثله في القضاء » 
يعتد بما مضئ . كالحاكم إذا حكم ثم وجد النص بخلافه . 


م٠‎ 


واحترزوا بقولهم : فيما يأمن مثله في القضاء. . عن الخطأ في الوقوف بعرفة » فإن 
القضاء لا يجب ؛ لأن مثله غير مأمون في القضاء . 

والثاني - وهو مذهب الأئمة الثلاثة ‏ : لا يقضي ؛ لأنه ترك القبلة بعذر » فأشبه 
تركها في حال القتال » ونقله الترمذي [177/1] عن أكثر أهل العلم » واختاره المزني » 
واستدلوا له بصلاة أهل قباء التي استداروا فيها بعد أن جاءهم بالخبر عباد بن نهيك 
الخطمي الأنصاري ٠‏ وقيل : عباد بن بشر”'' » فوجدهم يصلون إلى بيت المقدس . 
فأخبرهم أن القبلة حولت ٠‏ فأتموا الركعتين الباقيتين نحو المسجد الحراه” . 

وأجاب الأصحاب بأنا إن لم نثبت النسخ في حقهم إلا بعد بلوغ الخبر. . فكل من 
الجهتين في حقهم قبلة » وإن أثبتناه قبل بلوغه. . فالفرق : أنهم كانوا متمسكين 
بنص » فلا ينسبون إلى تقصير » بخلاف المجتهد فإنه قد يكون قصر في اجتهاده . 

قال الشيخ : وحقيقة الخلاف ترجع إلئْ أن الواجب ما في نفس الأمر » أو ما ظنه 
المكلف »٠‏ كما إذا دفع الزكاة إلئ من ظنه فقيراً فبان غنياً » للكن يشكل علئ ذلك ما إذا 
صلى قبل الوقت بالاجتهاد ثم تبين بقاء الوقت. . فإنه يعيد قطعاً » وما إذا ظن الطهارة 
ثم تبين خلافه . 

ولا فرق في جريان القولين بين أن يتيقن الصواب أو لا » على المذهب . 

واحترز ب( اليقين ) : عن من ظن الخطأ. . فإنه لا يعيد على الصحيح ٠‏ كما سيأتي 
فيما إذا صلئ أربع ركعات لأربع جهات . 

وقوله : ( قضئ ) يشعر بأن صورة المسألة : ما إذا بان بعد الوقت » فإن بان فيه. . 
وجب القضاء قطعاً » كما في نظيره من الاجتهاد في وقت الصلاة والصوم . 

قال : ( فلو تيقنه فيها. . وجب استئنافها ) ؛ لأنه تحقق إيقاع جزء من صلاته إلى 
غير قبلة محسوبة . 


(؟) البخاري ( 505 ) . ومسلم (815 ) . 


م١‎ 


ون قير أجيهاة ”غيل بأَلنَاني ل لذ صَلَّى أَرْبَعْ رَكَحَاتِ لأربع 
جِهَاتٍ بالِاجْتِهَاد. . قلا قَضَاءَ . الا 0 


هلذا كله إذا ظهر الخطأ في الجهة . فإن ظهر في التيامن والتياسر. . فالأصح : 
كذلك » فلذلك أطلقه المصنف . 

والمراد ب( التيقن ) هنا : ما يمتنع معه الاجتهاد » فيدخل فيه خبر الواحد النقفة - 
لأن الفقهاء إذا أطلقوا اليقين.. اندرج ذلك فيه » ولهلذا يمتنع معه الاجتهاد ‏ وإذا 
أخبره بنجاسة الماء الذي صلئ به بالاجتهاد » وفي غير ذلك من المسائل » ونص 
« البويطي » شاهد لذلك . ْ 

قال : ( وإن تغير اجتهاده. . عمل بالثاني ) ؛ لأنه الصواب في ظنه . وهلذا 
بخلاف الأواني » والفرق : أن هلذه قضية أخرئ غير الأولئ » فلا يلزم منها نقض 
الاجتهاد بالاجتهاد فكان كالحاكم . ولأنه لا يمكن أن يعمل بالأول ؛ لأنه الان يعتقد 
خطأه » ولا بهما » ولا يتركهما » فتعين العمل بالثاني . 

قال في « الروضة » : والحق أنه مت كان الثاني أوضح . . اعتمده وهو المراد بتغير 
الاجتهاد » ومتئ كان الأول أوضح. . اعتمده ولا يغير » ومتى استويا : فإن كان قبل 
الصلاة. . فكما لو تحير » فلو كان في الصلاة. . استمر فيها ؛ لأنه بتعارض الدليلين 
حصل له شك » وقد سبق له ظن . 

قال : ( ولا قضاء ) ؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد . 

قال : ( حتئ لو صلئ أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد. . فلا قضاء ) ؛ لأن 
كل واحدة مؤداة باجتهاد لم يتعين فيه الخطأ . 

وقيل : يقضي الجميع ؛ لأن الخطأ متيقن في ثلاث منها » وصوبه الشيخ ؛ لأن 
الصلاة اشتملت على الخطأ قطعاً» وليست كصلاة أهل قباء التي استداروا فيها كما تقدم . 

قال : وكيف لا يجب قضاؤها » وبعضها إلى غير القبلة قطعاً ؟! 

وإذا ثبت تعين الخطأ فيها. . امتنع الاستمرار فيها » ووجب استئنافها . 

وفي وجه ثالث : يقضي غير الأخيرة » ويجعل الاجتهاد الأخير ناسخاً لما قبله . 


للها 


ههه قافا عه فا هاه هاو فاه هودع هه هده هده وى ع ودف فى قأفاع. ا هدقاف فعا هع قاف .اعد عد ثاثا .د و ا مه .م 


« 


خص البغوي الخلاف بما إذا كان الدليل الثاني أوضح من الأول قال فإن 
استويا. . تمم صلاته إلى الجهة الأولئ ولا إعادة . 
قال الشيخ محب الدين الطبري : ولا يتجه غيره 3 وصوبه فى «( المهمات د 


ف فين 


خاتمة 

إذا اجتهد جمع في القبلة » فأدى اجتهاد كل منهم إلى جهة. . لم يجز أن يقتدي 
بعضهم ببعض وإن جوزنا اقتداء الشافعى بالحنفى . وإن اختلف اجتهادهم بالتيامن 
والتياسر. . لم يقتد بعضهم ببعض أيضاً على الصحيح . 

ولو اختلف عليه اجتهاد مجتهدين. . قلد من شاء منهما على الأصح . 

وقيل : يأخذ بقول الأوثق الأعلم , ورجحه في ١‏ الشرح الصغير » » وادعى ابن 
الرفعة : أنه منقول عن النص . 

وقيل : يصلي للجهتين مرتين . 


الذذا 


باب صفة الصلاة 


هنذا الباب معقود لبيان كيفية الصلاة وتفصيل أجزائها ؛ ليفعل المصلىي الفرض 
خلا رذ كان يعليةاه وصلبة وجرا جيه ليذ قال لاما مص من كل نمق 
أسلم أن يبتدىء بتعلم شرائط الصلاة وأركانها » ومعرفة كون الشيء جزءاً من الصلاة أو 
لبون تخرة: 

مأخوذ من اصطلاح الشارع الذي دل عليه فهم مراده من الصلاة الشرعية » وهي 
مشتملة عل شروط وأركان وأبعاض وهيئات » فالشروط مذكورة في الباب الاتي ٠‏ 
والأبعاض السئن المجبورة بسجود السهو مذكورة في بابه » والأركان مذكورة هنا , 
وكذلك الهيئات وهي : السئن التي لا تجبر . 

والأركان والشروط قد يعسر التمييز بينهما من جهة أن كل واحد منهما لا بد منه » 
فكما أن الصلاة متوقفة على الشرط ٠‏ كذلك هي متوقفة على الركن . والتحقيق أن 
شرطها : ما يعتبر في صحتها متقدماً عليها ومستمراً فيها » والركن ما تركبت منه » مع 
اشتراكهما في أن كلاً منهما لا بد منه . 

وعلئ هنذا : يكون الركن والشرط خاصين تحت أعم وهو الواجب » ويمكن 
استحضار الصلاة دون شروطها » ولا يمكن تصور حقيقتها إلا بتصور جميع أجزائها . 

قال : ( أركانها ثلاثة عشر ) » كذا فى « المحرر » » وجعلها فى « الروضة » 
و« التحقيق ») سبعة عشر » فزاد الطمأنينة في الركوع وفي السجود وفي الاعتدال وفي 
الجلوس بين السجدتين » وهنا جعلها في كل ركن كالجزء منه وكالهيئة التابعة له » وهو 
صريح كلامهم في التقدم والتأخر بركن أو ركنين . 


:م 


قال الرافعي جع كير رما سباي رباك عابي : ١‏ ثم أركعم حتئ 
تطمئن راكعا )2ع وهو خلاف لفظي ٠‏ وزاد ب بعضهم الموالاة . وبعضهم نية 
الخروج ٠‏ وبعضهم استقبال القبلة . 

ونقص الغزالي النية ٠»‏ فجعلها بالشروط أشبه » وعدها في الصوم ركنا ؛ لأنها هنا 
صفة للأفعال فكانت كالطهارة » وأما الصوم. . فترك » فلا يحسن أن تكون وصفاً له » 
ولذلك لا تعتبر في سائر التروك » ولولا الخبر لما اعتبرت في الصوم . 

قال : ( النية ) ؛ لقوله تعال ا ما 1 01 . قال 
الماوردي : والإخلاص في كلامهم : النية . وقوله صلى الله عليه وسلم : « إنما 
الأعمال بالنيات » دكن لكل :افون عضاو 01 ولأن الصلاة قربة محضة . فلا 
تصح بغير نية كالصوم . وأجمع الأمة على اعتبار النية في الصلاة . وبدأ بها ؛ لأن 
الصلاة لا تنعقد إلا بها . 

قال : ( فإن صلا فرضاً. . وجب قصد فعله وتعيينه ) أي : فعل الصلاة » وتعيين 
كونها ظهراً أو عصراً ؛ ليتميز بالأول عن سائر الأفعال » وبالثاني عن سائر الصلوات ؛ 
لأن النية شرعت لتمييز العبادة عن العادة كما في القسم الأول » أو لتمييز مراتب العبادة 
كما في الثاني » وكان الصواب أن يقول : قصد فعلها وتعيينها بضمير المؤنّث ليعود 
على الصلاة ؛ إذ لا يمكن عوده على الفريضة ؛ لأن قصد الفرض سيأتي . 

قال الرافعي : ولا يكفيه أن يحضر نفس الصلاة بباله مع الغفلة عن الفعل . 

ولو اقتصر علئ نية فرض الوقت. . لم يكف في الأصح ؛ لاحتمال أنه ذكر حيتئذ 
فائتة . ولا تصح الظهر بنية الجمعة على الصحيح , وتصح الجمعة بنية الظهر 
المقصورة إن قلنا : إنها كذلك . 


درق أخرجه البخاري ( 701 ) » ومسلم(739107) . 
(؟) أخرجه البخاري ١(‏ ) . ومسلم (1900) . 
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قال : ( والأصح : وجوب نية الفرضية ) ؛ لتمتاز عن صلاة الصبي » والصلاة 
المعادة في جماعة . 

والثاني : لا ؛ لأن الظهر من البالغ إذا لم تكن معادة. . لا تكون إلا فرضاً » وصلاة 
الصبي حجة لنا ؛ لأن الصبي إذا صلئ ثم بلغ. . يجزئه ما أتئ به » ولو كانت نية 
الفرضية مشترطة. . لما أجزأه ذلك . 

لكن صحح في ١‏ التحقيق » و« شرح المهذب» : أن نية الفرضية لا تشترط في 
صلاة الصبي . وفي ‏ أصل الروضة » الاشتراط » والأول هو الظاهر . 

والنذر كالفرض ٠‏ حكاه ابن الرفعة عن بعضهم وأقره . 
قاعدة : 

العبادات المشروط فيها النية » في وجوب التعرض للفرض فيها خمسة أقسام : 

الأول : يشترط بلا خلاف كالزكاة . 

الثاني : عكسه كالحج والعمرة . 

الثالث : يشترط التعرض له على الأصح كالصلاة . 

الرابع : عكسه الجمعة والصوم علئ ما صححه في « شرح المهذب » » خلافاً لما 
وقع للرافعي من ترتيب الخلاف على الصلاة » وتبعه صاحب ١‏ الحاوي الصغير» . 

الخامس : عبادة لا يكفي فيها ذلك ٠‏ بل يضر على الصحيح ٠»‏ وهي التيمم » فإذا 
نوئ فرضه. . لم يكف . 

قال : ( دون الإضافة إلى الله تعالئ ) ؛ لأن عبادة المسلم لا تكون إلا لله . 

والثاني : يجب ؛ لتحقق معنى الإخلاص . ويجريان في سائر العبادات . 

ولا يشترط التعرض لعدد الركعات واستقبال القبلة على الصحيح » للكن متئ نوى 
الظهر ثلاثاً أو خمساً. . لم ينعقد . 

وفي تصوير عدم الإضافة إلى الله تعالئ إشكال ٠‏ فإن فعل الفرض لا يكون إلا لله » 
فلا ينفك قصد الفرضية عن نية الإضافة إلى الله تعالئ . 


اله 


قال : ( وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسة ) ؛ لاستعمال كل بمعنى الآخرء 
تقول : قضيت الدين وأديته » وقال تعالئ : #فَإِدَاقَصَيدِسُمُ ألصَّلَوة4 أي : أديتموها . 

والثاني : يشترطان ؛ ليتميز كل منهما عن الآخر . 

والثالث : يشترط التعرض لنية القضاء دون الأداء ؛ لأن الأداء يتميز بالوقت بخلاف 
القضاء . 

والرابع : إن كان عليه فائتة مثلها. . اشترط التعرض لنية الأداء » وإلا. . فلا » وبه 
قطع الماوردي والقفال . 

قال الرافعي : هلذا الخلاف ليس بظاهر ؛ لأنه إن جرت هلذه النية علئ لسانه أو في 
قلبه » ولم يقصد حقيقة معناها. . فينبغي أن يصح قطعاً » وإن قصد حقيقة معناها. . 
ينبغي أن لا تصح قطعاً ؛ لتلاعبه . 

وأجاب المصنف بأن مراد الأصحاب من نوئ ذلك جاهلاً بالوقت لغيم ونحوه » 
فصلى بنية الأداء ثم تبين أنه صلئ في غير الوقت. . فنص الشافعي علئ صحتها » وكذا 
لو ظن خروج الوقت فصل بنية القضاء . ثم بان أنه باق. . فإنه تجزئه بلا خلاف » 
وكذا لو لم ينو شيئا منهما ؛ لأن الوقت يغني عن تعيين الأداء والقضاء . 

ومن عليه فائتة أو فوائت. . لا خلاف أنه لا يشترط أن ينوي ظهر يوم الخميس 
مثلاً » بل تكفيه نية الظهر . أو الظهر الفائتة إذا شرطنا نية القضاء . 

قال : ( والنفل ذو الوقت أو السبب كالفرض فيما سبق ) أي : من اشتراط نية فعل 
الصلاة والتعيين » فينوي في ذي السبب صلاة الاستسقاء مثلاً أو الخسوف . 

وأما ذو الوقت. . فينقسم إلئ راتب وهو : التابع للفرائض كسنة الظهر » وإلىا غيره 
كصلاة العيد . 

فغير الراتب يعينه بما اشتهر به كالتراويح والضحئ وصلاة العيد . 

وقال الشيخ عز الدين : لا يجب التعرض لكونه فطراً أو نحراً . 


/ام/ 


للم ا و و رود 356 20 0 لسن وف كس يه رمن وءه» 
وَفِي نيّة آلنَقليّةِ وَجْهَانِ . قلث : ألصَّحِيحٌ : لا تشترط زيّه لنفليّة » والله أعلم . 
سر خيد 1 .ه 7 5 كي اا 

ود فى النفل المطلق نيّةَ فعل الصلاة وَالنيّةَ بالقلب » م ا م 4 


والرواتب يعينها بالإضافة » فيقول مثلاً : أصلي ركعتي الفجر . أو سنة العشاء » 
أو راتبة الظهر . 0 

وقال في « شرح المهذب » : التي قبلها أو بعدها وفيه نظر . 

والوتر صلاة مستقلة فلا يضيفها لصلاة العشاء » فإن أوتر بواحدة أو بما زاد 
ووصل. . نوى الوتر » وإن فصل. . نوى بالواحدة الوتر » وفيما قبلها أوجه : 

أصحها : ينوي الوتر أيضاً . 

والثانى : صلاة الليل . 

والثالث : سنة الوتر . 

والرابع : مقدمة الوتر . 

قال الرافعي : وهلذه الأوجه تشبه أن تكون في الأولوية لا في الاشتراط . 

قال : ( وفي نية النفلية وجهان ) ٠‏ كما في اشتراط الفرضية في الفرض ٠‏ 

ولو عبر بالتعريف كما عبر به في « المحرر » و الروضة ». . كان أولئ » وكانت 
في أصل المصنف كذلك , للكنه كشط الألف واللام وصحح عليه . 

قال : ( قلت : الصحيح”(2 : لا تشترط نية النفلية والله أعلم ) ؛ لأن النفلية ملازمة 
للفعل » بخلاف الظهر ونحوها . 

قال : ( ويكفى فى النفل المطلق ) وهو : الذي ليس له وقت ولا سبب ( نية فعل 
الصلاة ) ؛ لأن بها تتحقق القربة »ولا خصوصية لها تفتقر إل قضدها . 

قال : ( والنية بالقلب )20 ؛ لأنها القصد . فلا يكفي النطق مع غفلة القلب 
بالإجماع » ونبه به هنا علئ جميع الأبواب فإنه لم يذكره إلا هنا . 


)١(‏ في(د)و(ظ):(الأصح). 
(؟) في هامش ( د ) : ( في ١‏ التوضيح » : قال عليه أفضل الصلاة والسلام : « التقوى هلهنا » » 
ويشير إلئْ صدره ثلاث مرات . رواه مسلم [90/55554] ) : 
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قال : ( ويندب النطق قبيل التكبير ) ؛ ليساعد اللسان القلب » ولأن ذلك أبعد عن 
الوسواس » وتقدم أن الزبيري أوجب التلفظ بالنية في كل عبادة وهو بعيد » بل لم يقم 
دليل على الندبية . 

ولا يجب استصحاب النية بعد التكبير » ول! يشترط أن لا يأتي بمناقض لها . 

فلو نوئ في أثناء الصلاة الخروج منها. . بطلت » وإن تردد في أن يخرجح أو 

ولو نوئ في الركعة الأولى الخروج في الثانية » أو علق الخروج بشيء يوجد في 
صلاته . . بطلت في الحال على الصحيح ٠‏ كما لو علق به الخروج من الإسلام . . فإنه 
يكفر في الحال كما سيأتي في بابه . 

ولو تردد في الخروج من صومه » أو علقه علئْ وجود شيء.. لم يبطل على 


فالعبادات في قطع النية أربعة أضرب : 

الأول : الإيمان والصلاة » يبطلان بنية الخروج وبالتردد . 

الثاني : الحج والعمرة لا يبطلان . 

الثالث : الصوم والاعتكاف ؛ الأصح : أنهما لا يبطلان . 

الرابع : الوضوء فلا يبطل بنية الخروج بعد الفراغ على المذهب ٠‏ ولا بالتردد فيه 
قطعاً . 

ولو عقب النية بإن شاء الله بلسانه أو قلبه تبركاً. . لم يضر ء وإن علق أو شك 
ضر . 

ولو قيل له: صل الظهر لنفسك ولك دينار » فصلى بهلذه النية. . صحت ولا دينار. 


قال : ( الثاني : تكبيرة الإحرام ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته : 
«إذاقمت إلى الصلاة. . فكبر 276 . 
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وَيَتَعَيّنُ عَلى الْقَادر : ( أشهأكي ) . ويه ومح توي دي قر ونون ان ع 


وروى الشافعي ]٠٠١/1[‏ وأبو داوود [51] والحاكم [115/1] عن محمد ابن الحنفية عن 
أبيه علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ مفتاح الصلاة الوضوء » 
وتحريمها التكبير » وتحليلها التسليم »90 , وقال الترمذي 11 : هو أصح شيء في 
الباب وأحسن . 

وسميت تكبيرة الإحرام ؛ لأنه يحرم بها عليه ما كان حلالاً قبلها من مفسدات 
الصلاة » كالأكل والكلام ونحوهما . 

وعند أبي حنيفة : التكبير شرط لا يدخل في الصلاة إلا بعد فراغه . 

وعندنا وجه كمذهبه » والمذهب : أنا نتبين بفراغه منه دخوله فيها بأوله . 

وفائدة الخلاف : فيما لو افتتح التكبير بمانع ما من نجاسة أو غيرها . 

قال : ( ويتعين على القادر : «الله أكبر)» ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يدخل به في الصلاة » وقال : « صلوا كما رأيتموني أصلي » رواه البخاري [01] . 

روغ أبنو مد الساعدي : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة. . 
استقبل القبلة ورفع يديه وقال: «الله أكبر» رواه ابن ماجه [851]» وصححه ابن حبان [1800]» 


(1) في هامش ( د ) : ( من « تهذيب الأسماء واللغات » [18-77/9]: قال ابن العربي في كتابه 
م في شرح الترمذي» : قوله صلى الله عليه وسلم  :‏ مفتاح الصلاة الوضوء » 
زه : يفتحها من غلقها » وذلك أن الحدث مانع منها فهو كالغلق موضوع على المحدث حتئ 
0 . انحل الغلق » وهلذه استعارة بديعة لا يقدر عليها إلا النبوة . 
ومعنئ « تحريمها التكبير ») : قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله في المعالم » : في هنذا 
الحديث من الفقه أن تكبيرة الإحرام جزء من أجزاء الصلاة ة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أضافها 
إلى الصلاة ة كما يضاف إليها سائر أجزائها من ركوع وسجود » وإذا كان كذلك. ٠‏ لم يجز أن 
تعرى مبادئها من النية كسائر أركانها . 
قال : وفيه دليل أن الصلاة لا تجوز إلا بلفظ التكبير دون غيره من الأذكار ؛ وذلك لأنه 
صلى الله عليه وسلم قد عينه بالألف واللام اللتين هما للتعريف . واللام مع الإضافة يفيدان 
السلب والإيجاب » وهو سلب الحكم فيما عدا المذكور كقولك : فلان مبيته المساجد ؛ أي : 
لا مأوئ له غيرها » وحيلة الهم الصبر ؛ أي ا اد 
وفيه دليل على أن التحليل لا يقع بغير السلام ؟؛ لماذكرناه أولا ) . 
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دوسي الوح يحول ا ألو اليا 7ن جات كته يها بم اف طح متها ونا وق بف ا بهل ادف فخ ماع تو الف لزه كاه رعو ا و لق و بللا 


فلا تنعقد بقوله : الله الكبير ؛ لفوات مدلول أفعل التفضيل ٠»‏ وفي وجه شاذ : يجزىء 
ومعنيل ( الله أكبر ) أي : من كل شيء . 
ويشترط في التكبير جزم الراء''2 ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ” التكبير 
جزم 06" ء فلو ضم الراء من أكبر. لم يبع ملؤت" “ها قالها أبن بولني فى ١‏ شنج 
التنبيه »2*7 ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال : «صلوا كما رأيتموني أصلي 6" ير 
عطس مس اك رلوقاك : لهو أكبر بزيادة واد 
ل ا ل ل ةن امم تنعقد © . 


00( في هامش ( ز ) : ( أقول : وفيه نظر ؛ فإنهم صرحوا بأن الحديث المذكور لا أصل له ) اه 

(؟) أورده الترمذي (7/ 44) من كلام إبراهيم النخعي . 

)6 في هامش( د ) : ( والأصح : الصحة ؛ إذ المراد بالجزم : عدم التردد ) . 

(4) في هامش ( م) : ( أقول ا ار ل 00 
لأن استعمال لفظ الجزم في مقابل الإعراب اصطلاح حادث لأهل العربية » فكيف تحمل عليه 
الألفاظ النبوية؟» يعني علئ تقدير الثبوت في قوله صلى الله عليه وسلم : « التكبير جزم والسلام 
حذف »؛ المراد : حذف السلام » وجزم التكبير والإسراع بهما مع أن الحديث لا أصل له والله 
أعلم ). 

(5) أخرجه البخاري ( 5١‏ ) . 

)0 في هامش ( م ) : ( لكن قال في ١‏ شرح الحاوي » لابن الملقن في « سنن الصلاة» قبيل قول 
المصنف : « ومدٌ الظهر والعنق. . . » ما لفظه : وفي الحديث : ١‏ التكبير جزم » والمراد : أن 
لا يطولٌ بمدة » لا أنه يُجِزْم راؤه كما غلط فيه بعض المصنفين ؛ لأن التكبير اسم ولا مدخل 
للجزم في الأسماء . اه كلام ابن الملقن في « شرحه على الحاوي» ٠‏ فظهر أن ما في 
«الدميري» في هلذه المسألة تبعاً لابن يونس في « شرح التنبيه » غير معتمد » بل يصح رفع الراء 
في تكبيرة الإحرام » وإن كان لحنآ في اللغة العربية من جهة الوقف على المتحرك ؟ فإنه غير 
شائع في العربية . كتبه علي الكردي ) . 

0) في(م) :<الراء) 

(4) في هامش (د) : ( ضعيف) . 
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ولو قال : أصلي الظهر مأموماً أو إماماً الله أكبر. . فالأولئ أن يقطع الهمزة من 
قوله : الله أكبر وليحققها ٠‏ فإن وصلها. . خلاف الأولئ » وللكن تصح صلاته » كذا 
في « شرح المهذب » وه التحقيق » ٠‏ وأفتئ به ابن الصلاح وابن عبد السلام 

والحكمة في استفتاح الصلاة بالتكبير : استحضار المصلي عظمة من تهيأ لخدمته 
والوقوف بين يديه ؛ ليمتلىء هيبة فيحضر قلبه ويخشع ولا يغيب”") 

قال : ( ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم كه الله الأكبر 1) ؟ لأنه أتئ به وبزيادة 
لا تخل بالمعنئ . 

قال : ( وكذا «الله الجليل أكبر» في الأصح ) ؛ قياساً على الله الأكبر » والله عز 
وجل أكبر ٠‏ ونحو ذلك من الصفات التي لا يطول بها الفصل ؛ لما سبق . 

والثاني : يضر ؛ لأن هلذه زيادة مستقلة تغير النظم » بخلاف تلك . 

وصورة المسألة : أن يكون الفاصل يسيراً كما مثله المصنف . فإن طال كقوله : الله 
الذي لا إلله إلا هو الرحمئن الرحيم الملك القدوس أكبر. . ضر بلا خلاف . كذا في 
« الروضة ») . 

وفي ١‏ الكفاية » وجه : أنه لا يضر . وهو اختيار الشاشي . 

قال : ( لا« أكبر الله» على الصحيح ) ؛ لأنه لا يسم تكبيراً » هلذا هو 
المنصوص هنا . ونص على أنه : لو قال في آخر الصلاة عليكم السلام. . أجزأه » 
فقيل قولان بالنقل والتخريج ٠‏ والأصح تقرير النصين . والفرق : أن ذلك يسم 
تسليماً » وهلذا لا يسم تكبيراً . 

والثاني : لا يضر ؛ لأن تقديم الخبر جائر . 
فائدة : 


قال الإمام فخر الدين في تفسير قوله تعالئ : # أدَعوأ ري 


آله ل سر 0 


دع 


خفيّة4 أجمع 


)0غ( في ( ز ) وهامش ( د ) (١:‏ ولايعبث ) . 
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لتَعَلّمإِنْ قدَرٌ . ز 7زز ز 1 0100771111 


المتكلمون علئ أن : من عبد الله ودعا لأجل الخوف من العقاب والطمع في الثواب. . 
لا تصح عبادته » وجزم في أوائل تفسير ( سورة الفاتحة ) بأنه لو قال : أصلي لثواب الله 
أو للهرب من عقابه. . فسدت صلاته0"؟ . 

قال : ( ومن عجز ) أي : عن النطق بالعربية » ولم يقدر على التعلم ( . . ترجم ) 
أي يذل التكبين .ولا يعدل: إلى' ذكز اخ لأره لا إعجاز فيه » والأصح : أنه 
يتخير » فيأتي بأي لسان كان . 

وقيل : إن عرف السريانية أو العبرانية. . تعينت ؛ لشرفهما بإنزال الكتاب بهما9" » 
وبعدهما الفارسية أولئ من التركية والهندية . 

وانفرد أبو حنيفة بجواز الترجمة للقادر . أما العاجز لخرس أو نحوه. . فسيأتي 
حكمه في القراءة . 

قال: ( ووجب التعلم إن قدر) ؛ لأن : (ما لايتم الواجب إلا به.. فهو 
واجب ) . 

فلو كان في موضع لا يجد من يعلمه. . لزمه السير إليه في الأصح . 

وقيل : لا يجب السفر » كما لا يلزمه ذلك عند عدم الماء ليتوضاً . 

والفرق : أن هنذا تعلم كلمة واحدة ينتفع بها طول عمره » بخلاف الماء”" . 


مس سه لم 11 


وَمَنْ عجر . تَرْجَمّ » وَوَجَبَ أ 


)١(‏ في هامش ( ظ ) : ( فإن قلت : فلو قصد بها [مجرد] ثوابها الموعود عليها » هل يكون مخلصاً 

أم لا؟ 
قلت : فيه خلاف بين الأصوليين طويل وغيرهم » والذي نعتقده أنه مخلص . وللكن في 

أوائل الطرف الأدنى من الإخلاص ء والله أعلم . من ١‏ شرح بيان المعظم في الورد 
الأعظم » ) . 

() في هامش ( د) : ( قال القونوي : وقيل : لا يعدل عن السريانية والعبرانية إن أحسنهما ؛ 
لأن الله تعالىئ أنزل بهما كتاباً ) . 

فيه في هامش ( د ) : ( يؤيد الفرقٌ جوارٌ التيمم لعدم الماء في أول الوقت مع القدرة عليه آخراً وإن 
كان التأخير أولئ كما مر » وعدم جواز الاقتصار على الترجمة للجاهل في أول الوقت إذا أمكنه 
التعلم والإتيان بالأصل آخراً » بل يلزمه تأخير الصلاة للتعلم . - 
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هاه هاه هه هه هد هاه هدو قاع ها واه هاوه وفأواع. قاقد قا مده واوا .د قا قاف وا ع ثاأ.د اند عا عا م د عار ها .د فد ٠ 6 ٠:‏ 


ولا يجوز الاقتصار على الترجمة في أول الوقت إذا قدر على التعلم والإتيان بها في 
آخره » فلو أخر مع القدرة وضاق الوقت فلم يتعلم. . صلئ بالترجمة لحرمة الوقت » 
ثم يقضي لتقصيره » وفي وجه 8 لا يجب القضاء 3 


فروع : 

يلزم السيد أن يعلم غلامه العربية لأجل التكبير » أو يخليه ليكتسب أجرة المعلم » 
فلو لم يعلمه واستكسبه”" . . عصئ بذلك . 

ويجب الاحتراز في التكبير عن وقفة بين كلمتيه » وعن زيادة تغير المعنئ كمد 
الهمزة من الله » أو إشباع حركة الباء من أكبر فتحدث بعدها ألف . 

والواجب فيه وفي سائر الأقوال الواجبة : أن يسمع نفسه إن كان صحيح السمع ء 
ولا مانع من لغط وغيره . 

ويستحب للإمام أن يجهر بالتكبير فيسمع من خلفه » ورفع المرأة إذا أمّت دون رفع 
الرجل . أما المأموم. . فيكره له الجهر ؛ لثئلا يشوش علئ غيره . 

ويستحب على المشهور أن يأتي بتكبيرة الإحرام بسرعة » ولا يمدها ؛ لثلا تزول 
النية . 

ويجب أن يكبر قائماً حيث يجب القيام » فلو وقع حرف من تكبيرته في غير 
القيام. . لم يصح مسبوقاً كان أو غيره . فلو كبر المسبوق تكبيرة واحدة نوى بها 


5 فعلى هلذا: إن ضاق الوقت أو كان بليداً لا يمكنه التعلم إلا في يوم فصلئ . . لم يلزمه قضاء 
الصلاة المؤداة بالترجمة في الحال ؛ لأنه معذور ولا تقصير منه » وإن أخر التعليم مع القدرة 
وضاق الوقت. . فلا بد من الصلاة بالترجمة لحرمة الوقت » ويلزمه القضاء هلهنا؛ لتفريطه ) . 

)١(‏ كذا في« النهاية » و١‏ المغني » ... وقال الرشيدي : قوله (م ر) : « واستكسبه » الظاهر : أنه 
ليس بقيد في العصيان » بل العصيان ثابت إذا لم يعلمه ولم يُخَلَه ليكتسب أجرة المعلم كأن 
حبسه . انظر ١‏ حواشي الشرواني » ( ١16/5‏ ) . 
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ولو كبر للإحرام أربع تكبيرات أو أكثر.. دخل في الصلاة بالأوتار » وبطلت 

وصورته : أن ينوي بكل تكبيرة افتتاح الصلاة » ولم ينو الخروج منها ٠‏ فبالأولى 
دخل ٠»‏ وبالثانية خرج ٠‏ وبالثالثة دخل ٠‏ وبالرابعة خرج ٠‏ وبالخامسة دخل » 
وبالسادسة خرج وهلكذا أبداً » هلكذا في زوائد «الروضة » . والمسألة في « الشرح » 
كذلك في الباب الثاني من ( أبواب الشفعة ) . 

قال: ( ويسن رفع يديه في تكبيره )؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح 
الصلاة. . رفع يديه حذو منكبيه » متفق عليه [خ “م 940] » وأجمعت الأمة عليه . 

وقال أبو الحسن أحمد بن سيار المروزي ‏ من متقدمي أصحابنا » أصحاب الوجوه 
في طبقة المزني ‏ : رفعهما واجب . لا تصح الصلاة إلا به . وهو قول الأوزاعي 
والحسن وداوود وآخرين . وسواء فيه من صلئ قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً . 
والمفترض والمتنفل » والرجل والمرأة » والإمام والمأموم . 

قال : ( حذو منكبيه )"'' ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا افتتح 
الصلاة كما تقدم . فلو كان بيديه ما يمنع من ذلك. . رفع إلئ حيث يمكنه . ولو كان 
بإحدئ يديه علة. . رفع الصحيحة كما سبق . والعليلة إلئ حيث أمكن . 

ويستحب كشف يديه » وأن تكونا إلى القبلة » وتفريق أصابعهما تفريقاً وسطأً . 

و( حذو ) بالذال المعجمة معناه : مقابل . 

و( المنكب ) : مجمع عظم العضد والكتف . 

والمراد ب( اليدين ) هنا : الكفان . 


)١(‏ في هامش (د): ( بحيث تحاذي أطراف أصابعه أعلل أذنيه » ورأس إبهامه شحمة الأذن » وكفاه 
منكبيه ؛ جمعاً بين الروايات المختلفة بقدر الإمكان ٠‏ فإنه روي عن ابن عمر رضي الله عنهما : 
١‏ أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة » : 
ويروئ عن وائل بن حجر : « أنه صلى الله عليه وسلم لما كبر. . رفع يديه حذو أذنيه 0 
وروي أيضا : « أنه صلى الله عليه وسلم رفع إل شحمة أذنيه » . 
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وَالأصَحٌ : رَفْعْهُ مَعَ أبتدَائهِ . وَيَجبُ قَرْنُ الي بلتَكُبيرٍ » وَقِيلَ : يكْفِي بوه . 


ولو قطعت يده من الكوع.. رفع الساعد ء أو من المرفق. . رفع العضد في 
الأصح . 

قال : ( والأصح : رفعه مع ابتدائه ) ؛ لما روى الشيخان [خ ه"/ا م ]9٠‏ عن ابن 
عمر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر ) » فيكون 
ابتداؤه مع ابتدائه » ولا استحباب في الانتهاء » فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو 
بالعكس . . أتم الاخر » وإن فرغ منهما. . حط يديه ولم يستدم الرفع . 

والثاني : يرفع يديه غير مكبر : ثم يكبر ويداه قارتان » فإذا فرغ. . أرسلهما ؛ لأن 
أبا داوود [75] رواه كذلك بإسناد حسن » وصحح هلذا البغوي » واختاره الشيخ » 
ودليله في ١‏ مسلم »4012"] من رواية ابن عمر . 

والثالث : يرفع مع ابتداء التكبير » ويكون انتهاؤه مع انتهائه » ويحطهما بعد فراغ 
التكبير لا قبل فراغه ؛ لأن الرفع للتكبير فكان معه » وصححه المصنف ونسبه إلى 
الحمهوو .: 

ولو نسي الرفع ثم ذكره بعد فراغ التكبير. . لم يأت به » ولو ذكره في أثنائه. . أتئ 


قال : ( ويجب قرن النية بالتكبير ) ؛ لأنه أول فرض » وجميعه بالنسبة إلى الصلاة 
كالجزء الواحد . 

ومعنئ مقارنتها للتكبير : أن تقارن جميعه . 

وفي كيفية المقارنة وجهان : 

أحدهما : يجب أن يبتدىء النية بالقلب مع ابتداء التكبير باللسان » ويفرغ منها مع 
فراغه منه » واستبعده الشيخ ؛ لأن النية عرض لا ينقسم فلا أول لها ولا آخر . 

وأصحهما - وهو مراد المصنف - : أن توجد النية مع أول التكبير وتستمر إلى 
آخره . 

قال : ( وقيل : يكفي بأوله ) ؛ لأن ما بعد التكبير في حكم الاستدامة » وهلذا 
الوجه صححه الرافعي في ( الطلاق ) . 
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لغَّالتُ : لْقَيَامُ في فَررْضٍ لْقَادر 6 وك ع نا حر نل يل وام لو سو جم قار هل باوقه عام هل ني طاو القن جاكرة 4 لم 


وقال الإمام : لم يكن السلف الصالحون يرون المؤاخذة بهلذه التفاصيل » إنما 
المعتبر انتفاء الغفلة بذكر النية حالة التكبير مع بذل المجهود » ومن لم يقل بذلك. . 
وقع في الوسواس المذموم . 

ا « المهذب» و«الوسيط» تبعاً للإمام » والغزالي في 
« الإحياء » : أن المراد المقارنة العرفية العامة( بحيث يعد مستحضراً للصلاة غير 
نان يكنا و للاخ ارم قراب 

قال : ( الثالث : القيام في فرض القادر ) ؛ لقوله تعالئ : 7 وقوموا إن قَدنْتِينَ# . 


وقال عمران بن حصين : كان بي بواسير » فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن 
الصلاة » فقال : « صل قائماً » فإن لم تستطع. . فقاعداً » فإن لم تستطع.. فعلى 
جنب » رواه البخاري 5000 . زاد النسائي : « فإن لم تستطع. . فمستلقيا « لا يكل 
أده تنا إلا سه : 

وأجمع الأمة علئ ذلك » وهو معلوم من الدين بالضرورة » من استحله من غير 
عذر. . كفر » إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام . 

وكلام المصنف يقتضي : أن المعادة في جماعة » إذا قلنا بالمذهب : إنها نافلة. . 
يجوز فعلها قاعداً » وكذلك ظهر الصبي ٠‏ وفيهما نظر . 

وصحح في « البحر » : أن الصبي لا يصح ظهره قاعداً مع القدرة على القيام . 
للكن يستثنئ لحاجة أو ضرورة مسائل : 

منها : إذا كان للغزاة رقيب يرقب العدو » ولو قام لرآه العدو » أو جلس الغزاة في 
مكمن . ولو قاموا لرآهم العدو . وفسد تدبير الحرب.. فلهم الصلاة قعوداً . 
والمذهب : وجوب الإعادة . 


ومنها : إذا خاف راكب السفينة الغرق » أو دوران الرأس . . صلئ قاعداً ولا يعيد. 


للق في (م): ( العرفية عند العامة ) » وعبارة المجموع 77/0 : (تكفي المقارنة العرفية 
العامية » بحيث يعد مستحضراً لصلاته غير غافل عنها؛ اقتداء بالأولين في تسامحهم في ذلك) . 
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0 كلل 2 ل 2 2000 2 2 6 01 8 2 0 
وَشْرْطه : نصبُ فقاره ٠‏ فإن وَقف مُنْحنياً أَوْ مَائلاً بِحَيْثْ لا يُسَمَّىْ قائماً. . لم يَصح 2 


ومنها : المريض إذا أمكنه القيام منفرداً ولو صلئ جماعة قعد في بعضها. . نص 
الشافعي علئ جواز الأمرين » وقعوده أفضل(" . 

والسلس الذي إذا قام استرسل بوله. . يصلي قاعداً على الصحيح ولا إعادة عليه » 
وقال القفال : يصلي قائما محافظة على الركن كما يصلي العاري . 

ومنها : إذا قال طبيب ثقة لمن بعينيه ماء : إن صليت مستلقياً أمكن مداواتك . . فله 
ترك القيام على الأصح . 

والثاني : لا يجوز . قال في ١‏ الوسيط » : لأن ابن عباس استفتئ عائشة وأبا 
فززرة اقلم ورغضاك لبهي وعد لا يصع (ثناادوي اد كولفد 

وفي « المهذب » : أن عبد الملك بن مروان حمل إليه الأطباء على البرد » فنعتوا له 
ذلك » فاستفتئ عائشة وأم سلمة فنهتاه . 

وإنما تولئ عبد الملك الخلافة بعد موتهما وموت أبي هريرة بسنين عديدة . 

أما إذا قال : إن صليت قاعداً أمكن مداواتك. . فقال الإمام : يجوز القعود قطعاً . 
ونازعه الرافعي في ذلك . 

قال : ( وشرطه : نصب فقاره ) ؛ لأنه لا يسمئ قائماً بدون ذلك » ولا يضر 
إطراق الرأس بغير انحناء بلا خلاف » بل صرح في ١‏ الخلاصة » باستحبابه ؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يفعله'" . للكن يكره أن يلصق قدميه » وأن يقدم إحداهما 
على الأخرئ . 

و( الفقار ) بفتح الفاء : خرزات الظهر » وفي حديث زيد بن ثابت : ما بين عجب 
الذنب إلى فقار القفا ثنتان وثلاثون فقارة . 

قال : ( فإن وقف منحنياً أو مائلاً بحيث لا يسمئ قائماً. . لم يصح ) ؛ لتركه 
الواجب بلا عذر . 


010 في هامش ( م ) : ( وهو غلط فقد قال في « الروضة » : الأفضل أن يصلي منفرداً » فخالفه 
(9) البخاري (4858) . 
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0 2 و و 

و تي أنتصَابا وَصَارٌ راكع . اميق أنه 2 قف كَذْلِكَ » وَيزِيدُ أنْحتَاءه 
لركوعه إن قدَرَ . وَلَوْ أمكنة آلقيَامُ دُونَ ألوكوع وَأَلسَجُود قامٌ وَفعَلهُمُ بقذر 
إمُكانه ااا ارا اا 955 


ولو استند مع الأقتضات المشروط. إلا اجذاو. أو إتشان امتادا لأ سلب اسم 
القيام. . صح في الأصح ٠‏ وقيل : لاء وقيل : إن كان بحيث لو رفع السناد لم 
يسقط. . صح » وإلا. . فلا . 

ولو لم يقدر على النهوض للقيام إلا بمعين. . لزمه أن يستعين بمن يقيمه » فإن لم 
يجد متبرعاً. . لزمه الاستئجار بأجرة المثل إن وجدها » أو أن يعتمد علئ شيء . قال 
القاضي حسين : لم يلزمه ذلك » وصرح الإمام والمتولي بخلافه . 

وإذا عجز عن القيام في الفاتحة فجلس . . وجب عليه إدامة القراءة في هويه » وقال 
المتولي : تجوز القراءة في هلذه الحالة . 

وفي « مرشد ابن أبي عصرون » : لا تجزئه القراءة فيها » فحصلت ثلاثة آراء » 
وبالأول جزم الشيخان . 

قال : ( فإن لم يطق انتصاباً وصار كراكع. . فالصحيح : أنه يقف كذلك ) أي : 
وجويآ ؛ لآنه أقرب إلى الواجب : 

والثاني ‏ قاله الإمام استنباطاً من كلام الأئمة » وتبعه عليه الغزالي - : أنه يلزمه أن 
يقعد ؛ لأن حد الركوع يخالف حد القيام » فلا يتأدئ أحدهما بالآخر . 

ويشكل على الإمام : أنه رجح فيمن لا يمكنه القيام علئ قدميه » وأمكنه النهوض 
على ركبتيه. . أنه يلزمه ‏ كما نقله الغزالي في تدريسه عنه » وهو أحد الوجهين ‏ مع أنه 
لاسي قاكما : 

قال : ( ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر ) ؛ ليتميز الواجب عن غيره » وظاهر عبارة 
المصنف وغيره أن ذلك على سبيل الوجوب . 

قال : ( ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود. . قام وفعلهما بقدر إمكانه ) ؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا أمرتكم بأمر. . فأتوا منه ما استطعتم 6" , 


. ) ١*اال‎ ( أخرجه البخاري ( 7588 ) » ومسلم‎ )١( 
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و ل بط و ا و ل »ل لو ع 58 
وَلوْ عجر عن ألقيّام. . قعَدَ كيف شاء . وَأْفْتِرَاشْهُ أفضل من ترَبّعه فى الأظهّر . 


صلبه ما أمكنه » فإن عجز.. حنئ رقبته ورأسه ٠‏ فإن عجز. . أومأ إليهما ؛ لأن : 
( الميسور لا يسقط بالمعسور ) . 

قال : ( ولو عجز عن القيام. . قعد ) ؟ لما روى الشيخان [خ 6٠م‏ ١؛]‏ عن أنس : 
( أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرس ٠‏ فجحش شقه الأيمن . فدخلنا عليه 
نعوده » فحضرت الصلاة فصلئ قاعداً  )‏ ولإطلاق حديث عمران والإجماع . 
ولا إعادة عليه . 

قال في « التهذيب» : قال في ١‏ المهذب» : ولا ينقص بذلك ثوابه ؟؛ لأنه 
000 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم : « من صل قائماً. . فهو أفضل » ومن صلئ 
قاعداً. . فله نصف أجر القائم » ومن صلئ نائماً. . فله نصف أجر القاعد » كما أخرجه 
البخاري في « التاريخ » عن عمران بن حصين. . فمحمول على النفل عند القدرة على 
القيام » وضبط الإمام العجز في هلذا الباب بأن يلحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه . 
والمذهب : أنه لايكفي ذلك . بل خوف الهلاك » أو زيادة المرض ٠»‏ أو مشقة 
شديدة . 

قال : ( كيف شاء ) لا خلاف في ذلك ٠‏ إنما الخلاف في الأفضل . 

قال : ( وافتراشه أفضل من تربعه في الأظهر ) أي : في موضع قيامه ؛ لأنها هيئة 
مشروعة في الصلاة » فكانت أولئ من التربع ؛ لأنه لا يليق بالخضوع . وهلذا هو 
الصحيح . وخصه في الحاوي » بالرجل وقال : الأولئ للمرأة التربع ؛ لأنه أستر . 

والثاني : تربعه أفضل . وهو نصه في « البويطي » » واختاره الشيخ ؛ لما روى 
النسائي [114/5] عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وم عا بر 5 وكان أنسن ولزن خبر يفعي" : 


, في هامش ( د) : ( أول بأنه لم يمكنه الجلوس علئ هيئة الافتراش » أو أراد تعليم الجواز‎ )١( 
. ) وإلا.. فالتربع ضرب من التنعم لا يناسب حال العبادة‎ 


ل لل آل 


وَيْكْرَهُ آلقَعَاء بأَنْ يَجْلِسَ عَلَىْ وَرِكَيْهِ تاصبا ركبتَيْهِ ا ع 


والفرض عند العجز كالنفل . والمعنيل فيه : أنه بدل عن القيام فاستحب مخالفة 
صورته لصورة القعود كصلاة الصحيح » ولأنه أبعد عن السهو . 

وقيل : التورك ؛ لأنه أعون للمصلي . 

وقيل : يجلس على رجله اليسرئ » وينصب ركبته اليمنئ كالجلوس بين يدي 
المقرىء ؟ لأنه أكثر أدباً » فهى قولان ووجهان . 

قال : ( ويكره الإقعاء ) ؛ لما روى الحسن عن سمرة قال : ( نهى النبي صلى الله 
عليه وسلم عن الإقعاء في الصلاة ) رواه الحاكم [572/1] وقال : [صحيح] على شرط 
البخاري ؛ لأن البخاري روئ أنه سمعه من سمرة . 

قال : ( بأن يجلس علا وركيه ناصباً ركبتيه ) » هلكذا فسره أبو عبيد القاسم بن 
سلام عن شيخه أبي عبيدة معمر بن المثنئ بزيادة : وضع يديه على الأرض . 

والمراد ب( الورك ) : أصل الفخذ:. :وهعز :ذلك * أن يلضق. ألبيه بالآرضن ‏ 
والقردة . وهلذا الإقعاء منهي عنه في جميع الصلاة . 
« البويطي » ٠‏ وصوبه الشيخ وهو : أن يفرش رجليه » ويضع أليتيه علئ عقبيه » كما 
ثبت في « صحيح مسلم » [5+3] عن طاووس قال : قلنا لابن عباس في الإقعاء على 
العبادلة'2 » وجعله الرافعى أحد الأوجه فى الإقعاء المكروه » وليس المراد بكونه سنة 
أنه أفضل من غيره » بل الافتراش أفضل منه ؛ لكثرة رواته ولمواظبة النبي صلى الله عليه 
وسلم عليه”"' » ويكره أيضاً أن يقعد ماداً رجليه . 


)١(‏ انظر «سئن البيهقي الكبرى» ( ١194/7‏ ) » وامصنف ابن أبي شيبة» ( "١19/1١‏ ) » وعبد الرزاق 
في « المصنف .)١97/9(6»‏ 
(؟) البخاري ( /ا85 ) . 


جه و 
م يَنَحَنِي لركوعِه بِحَيْثُ تُحَاذي جَبْهنُهُ مَا قد قدام ر وك و الكل : أن تحاذي 
مَوْضِعْ سَجوده . فَإنْ عَجَرَ عن الْقَعُود . روصل جد الابمه + نو ون 2 


قال : ( ثم ينحني لركوعه بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه ) أي : من الأرض ؛ 
وهلذا أقل ركوع القاعد . 

قال : ( والأكمل : أن تحاذي موضع سجوده ) ؛ لأنه يضاهي أكمل ركوع القائم . 
أما سجوده فكسجود القائم » فإن عجر عن الركوع والسجود علئ ما تقرر.. أتى 
بالممكن . وإذا لم يقدر من السجود علئ وضع الجبهة » وقدر علئ زيادة أكمل 
الركوع. . وجب الاقتصار من الركوع علئ أكمله ليتميز عن السجود ؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم لمريض عاده » فرآه يصلي علئ وسادة فأخذها فرمئ بها . فأخذ عوداً 
ليصلي عليه فرمى به » وقال عليه الصلاة والسلام : « صل على الأرض إن استطعت » 
وإلا. . فأومىء إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك » رواه البيهقي [1/5:.] . 

قال : ( فإن عجز عن القعود. . صلئ لجنبه ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « فإن 
لم تستطع. . فعلئ جنب 206 . 

والمعتبر في العجز هنا : ما يعتبر في القيام » وقال الإمام هنا : لا بد من عدم تأتي 
القعود » أو خيفة الهلاك , أو المرض الطويل » كالتيمم . 

قال : ( الأيمن ) ؛ لفضله . ويجب استقبال القبلة بوجهه ومقدم بدنه » كالميت 
في لحده ؛ لأنه روي : ١‏ فإن لم تستطع. . فعلئ جنبك الأيمن مستقبل القبلة »20 . 
فعلئ هلذا » لو اضطجع علئ يساره. . جاز ؛ لإطلاق الحديث . 

وقيل : على قفاه ورجلاه إلى القبلة » ويضع تحت رأسه شيئاً ليرتفع ويصير وجهه 
إلى القبلة لا إلى السماء » والخلاف في الوجوب لا الأولوية » بخلاف الكلام في هيئة 
القاعد . 

والخلاف فيمن قدر على الاضطجاع والاستلقاء » أما من لم يقدر إلا علئ كيفية 
واحدة. . فإنها تجزئه جزماً . 


. ) 1١١ا/( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )7١ا//١؟‎ ( هه أخرجه الدارقطني ( 47/7 » والبيهقي‎ 


ل 


قال : ( فإن عجز. . فمستلقياً  )‏ أي : على قفاه ‏ ويجعل رجليه إلى القبلة » كذا 
رواه الدارقطني [4/1] بمعناه » للكن ضعفه عبد الحق . 

ويجب عليه في هلذه الحالة أن يأتي بالركوع والسجود إذا قدر عليهما » وإلا.. 
أومأ بهما وقرب الجبهة من الأرض بحسب الإمكان » ويجب عليه أيضاً أن يضع تحت 
رأسه شيئاً ليقبل بوجهه إلى القبلة كما تقدم » وهلذا الوجه الثاني في المسألة قبلها » فإن 
عجز عن الإيماء برأسه. . أومأ بجفونه » فإن عجز عن الإيماء. . أجرئ أفعال الصلاة 
علئ قلبه » بأن يمثل نفسه قائماً وراكعاً وساجداً » ويأتي بالقراءة والأذكار في محالها . 
فإن اعتقل لسانه.. وجب أن يجري القراءة والأذكار علئ قلبه » والمذهب : أنها 
لا تسقط ما دام عقله باقياً ولا يعيد » وفيه وجه : أنه يعيد » ووجه آخر : أنه لا يصلي 
وتسقط عنه الصلاة في هلذه الحالة » وحيث تغيرت حاله في الصلاة بقدرة أو عجز. . 
أتئ بما يمكنه إلا إذا قدر علئ ركوع القائم بعد أن اطمأن في ركوعه. . فلا ؛ لثلا يزيد 
ركوعاً . 

كل هنذا إذا صلئ خارج الكعبة » أما إذا صلئ فيها مضطجعاً لمرض أو نفلاً. . 
فالمتجه : أنه يجوز أن يصلي مستلقيآ علئ ظهره أو علئ وجهه ؛ لأنه كيفما توجه 
مستقبل لجزء من أجزاء البيت » فإن لم يكن للكعبة سقف . أو كان على سطحها. . 
امتنع الاستلقاء على الظهر . 

والمصلوب يلزمه أن يصلي . ثم إن كان مستقبل القبلة. . فلا إعادة عليه » وإلا.. 
أعاد » وكذلك الغريق علئ لوح . 

قال : ( وللقادر التنفل قاعداً ) بالإجماع » سواء فيه الرواتب وغيرها . 

وفي صلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء وجه : أنها لا تجوز ٠‏ ويدل لعموم 
الجواز أنه صلى الله عليه وسلم في حديث عمران المتقدم جعل للقاعد نصف أجر 
القائم » وللنائم نصف أجر القاعد”'' . والمراد : حالة القدرة » وإلا.. لم ينقص 
الأجر بذلك » ولأن النوافل تكثر فاشتراط القيام فيها يؤدي إلى المشقة والحرج . 


.)١١١50( البخاري‎ )١( 


وكذا تقيطيونا في ألأَصّحٌ ٠‏ ألوَابع : آلقرّاءة . اا 1 


قال : ( وكذا مضطجعاً في الأصح ) ؛ للحديث المتقدم . 

وعلئ هلذا : يلزمه أن يقعد للركوع والسجود ٠‏ وقيل : يومىء بهما أيضاً . 

والوجه الثاني : لا يجوز لانمحاق صورة الصلاة » وصاحب هلذا الوجه يحمل 
الحديث على الفرض ويقول : المراد به : المريض الذي لا يستطيع إلا ذلك ٠»‏ وأجره 
على النصف مما قبله » فإن تحمل المشقة وأتئ بالزائد. . تم أجره ؛ لأن الخطاب في 
الحديث كان لعمران . ومعلوم من حاله أنه كان مريضاً . 

وأجيب بأن كونه جواباً لعمران. . لا يدل لاحتمال أن يكون عمران سأله عن الفرض 
مرة وعن النفل أخرئ . للكن نقل السهيلي قبيل غزوة ودّان عن الخطابي وابن 
عبد البر : أنهما نقلا إجماع الأمة علئ أن : المضطجع لا يصلي في حال الصحة نافلة 
ولا غيرها » ثم قال : وليست مسألة إجماع كما زعما » بل كان في السلف من يجيز 
ذلك كالحسن البصري وغيره . 


فائدة : 
سئل الشيخ عز الدين عن رجل يتقي الشبهات » ويقتصر علئ مأكول يسد الرمق من 
نبات الأرض ونحوه » فضعف بسبب ذلك عن الجماعة والجمعة والقيام في الفرائض : 
وق اد ما عا جا بسو ا 
: ( الرابع : القراءة ) حفظا أو تلقيناً أو نظراً في المصحف ؛ لقوله تعالئ : 
0 4 . وبينه صلى الله عليه وسلم بقوله : « لا صلاة إلا بفاتحة 
رس ''» وقوله : ١‏ كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب . فهي خداج )”"' أي : 


3 0 


ناقصة . 
وفي قول : لا تجب على المأموم في الصلاة الجهرية ؛ لقوله تعالئ : وَإِدَافْر 
لْفُرءَانُفََسْسمِعُوا لم وَأَنصُِوا» . 


. )7954 ( أخرجه البخاري (07/) » ومسلم‎ )١( 
.)*"90 (؟) أخرجه مسلم(‎ 


وروى مسلم [404] عن أبي موسئ : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 0 وليؤمكم 
أحدكم » فإذا كبر. . فكبروا » وإذا قرأ. . فأنصتوا » » وهلذا نصه في القديم » وبعض 
الجديد . 


وأجاب القائل بالأول بأن الآية المراد بها : الخطبة » وأما الخبر. . فمحمول على 
السورة جمعاً بين الأحاديث . 

أما السرية . . فيلزمه فيها القراءة وجهاً واحداً . 

ولو أسر الإمام في الجهرية » أو جهر في السرية » فهل الاعتبار بصفة الصلاة في 
الأصل » أو بفعل الإمام الآن ؟ فيه وجهان » صحح المصنف الثاني . 

قال : ( ويسن بعد التحرم دعاء الافتتاح ) أشار بذلك إلئ أن لقراءة الفاتحة سنتين 
سابقتين » وسنتين لاحقتين : دعاء الاستفتاح والتعوذ » والتأمين وقراءة السورة . 

فأما دعاء الاستفتاح.. فهو : ( وجهت وجهي"'' للذي فطر السماوات والأرض 
حنيفآ مسلماً » وما أنا من المشركين » إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين” + لاشريك لهء وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ٠‏ اللهم ؛ أنت الملك 


00( في هامش ( د ) : ( من «شرح الزبد» لمؤلفه رحمه الله تعالى : ومعنئ «وجهت وجهي» : أقبلت 
بوجهي ٠‏ وجمع السماوات دون الأرض وإن كانت سبعا ؛ لأنا لا ننتفع من الأرض إلا بالطبقة 
الأولئ » بخلاف السماوات فإن الشمس والقمر والكواكب موزعة عليها . 

و«الحنيف» : المائل إلى الحق » والحنيف عند العرب : كل من كان على ملة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام . 

و«النسك» : العبادة » فهو من عطف العام على الخاص ٠»‏ و«المحيا والممات» : هما 
الحياة والموت ) . 

فق في هامش ( د ) : ( « شرح مسلم » للنووي رحمه الله تعالئ [58/5] : في معنى الرب : أربعة 
أقوال حكاها الماوردي وغيره : المالك والسيد والمربي والمدبر فإن وصف الله تعالئ برب لأنه 
بالك أن سيب قير من هفات الذاك :روث وفك يد لان مدير خلة ومريهم .د فهو من 
صفات فعله» ومتى دخلته الألف واللام فقيل : الرب. . اختص بالله تعالئ » وإذا حذفتا. . جاز 
إطلاقه على غيره فيقال : رب المال ورب الدار ونحو ذلك . 


ل ا ل كك كك ل ا وتنك ل لت اك للك اا الا لاا ل لاا ل لاق اا ل ا ال 


لا إللنه إلا أنت ربي ٠‏ وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي » فاغفر لي ذنوبي 
جميعها ؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا 
أنت » واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت » لبيك وسعديك » والخير كله 
في يديك » والشر ليس إليك ٠‏ أنا بك وإليك ١‏ تباركت وتعاليت » أستغفرك وأتوب 
إليك )» رواه مسلم [7/1] من حديث علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ غير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : ١‏ وأنا أول المسلمين » ؟ لأنه 
أول مسلمي هلذه الأمة » وغيره إنما يقول : وأنا من المسلمين . 

وورد في الاستفتاح أحاديث أخر اختار الشافعي منها هلذا ؛ لما فيه من موافقة 
ألفاظ القرآن » ولو دعا بغيره. . كان آتياً بالسنة . 


فإن كان إماماً, ولم يعلم من حال المأمومين أنهم يؤثرون التطويل. . لم تستحب 
له الزيادة علئ قوله : من المسلمين » وكذلك المأموم فيما ينصت فيه لقراءة إمامه . 

وغيرهما يستحب له إكماله » ويزيد عليه ما فى « الصحيحين »© [خ 4:/ا م 544] عن 
ابي هريرة.: أن النين:صنلى الله عليه وسلم كان يقول : « اللهم؛ باعد بيني وبين خطاياي 
كما باعدت بين المشرق والمغرب . اللهم ؛ نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض 
من الدنس . اللهم ؛ اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد »”'2 أي : طهرني من 


والعالمون : جمع عالم » وليس للعالم واحد من لفظه . واختلف العلماء في حقيقته فقال 
المتكلمون من أصحابنا وغيرهم وجماعات من المفسرين : العالم : كل المخلوقات . وقال 
جماعة : هم الملائكة والجن والإنس ٠‏ وزاد أبو عبيدة والفراء : والشياطين » وقيل : بنو آدم 
خاصة قاله الحسين بن الفضل وأبو معاذ النحوي ٠‏ وقال آخرون : هو الدنيا وما فيها . ثم 
قيل : هو مشتق من العلامة ؛ لأن كل مخلوق علامة على وجود صانعه » وقيل : من العلم » 
فعلى هلذا : يختص بالعقلاء ) . 

)١(‏ في هامش ( د) : ( إنما خص الثلج والبرد وإن كانا دخلا في عموم الماء. . تأكيداً للطهارة 
ومبالغة فيها ؛ لأنهما ماءان مفطوران علئ خلقتهما لم يستعملا » ولم تنلهما الأيدي ولم 
تخضهما الأرجل » كسائر المياه التي خالطت التراب » وجرت في الأنهار » وجمعت في 
الحياض » فكانا أحق بكمال الطهارة ) . 


هله اه أهاعه «دا هاه قلأفا هد ةد هد وى و دقاو هاه فود وا وه وعد عه واو وقاعفا .عه وفاأواة واأقا. د .ا وا و ه.ا مهدا م ا مدا .د 6د 06 


الذنوب . وذكر هلذه الأشياء مبالغة في التطهير . 

وروت عائشة : أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة. . قال : « سبحانك 
اللهم وبحمدك » تبارك اسمك » وتعالئ جدك . ولا إلله غيرك » خرجه أصحاب 
السنئن » للكن انفرد به طلق بن غنام وليس بالقوي”'' ٠‏ فاستحب القاضي حسين 
والقاضي أبو حامد وغيرهما : أنه يبدأ به » ثم يقول : وجهت وجهي. . . إلئ آخره . 

وعن الطبري : يندب أن يقول : الله أكبر كبيراً » والحمد لله كثيراً » وسبحان الله 
بكرة وأصيلاً » وجهت وجهي . . إلى آخره . 

فلو ترك دعاء الاستفتاح عمداً أو سهواً.. لم يعد إليه » ولا يأتي به في باقي 
الركعات . 

ويستثن من إطلاق المصنف صلاة الجنازة على الأصح » والمسبوق إذا أدرك 
الإمام في غير القيام » أو فيه وخاف فوت الفاتحة » حتئ لو أدركه في الاعتدال. . لم 
يأت به » بل يأتي بالتسميع والتحميد . 


تنبيه : 

لا فرق في التعبير بقوله : من المسلمين » ومن المشركين ٠‏ بين الرجل والمرأة ؛ 
لما روى الحاكم [4/١؟1]‏ عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ يا 
فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك ؛ فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها » وقولي : إن 
مناك :زسكل رمسا ومجاق للاروبة العااون :1 لااشروك لخبرية لك اعرف رانانيت 
المسلمين » » قال عمران : قلت يا رسول الله ؛ هلذا لك ولأهل بيتك خاصة ٠»‏ أم 


للناس عامة ؟ قال : « بل للمسلمين عامة ) . 
فاكئدة : 


معنئ ( وجهت وجهي ) : قصدت بعبادتي 5 


» )117( أخرجه من طريق طلق أبو داوود (؟/1ا9) » ومن طريق حارثة بن أبي الرجال الترمذي‎ )١( 
. )8١5( وابن ماجه‎ 


و جه ها هد وا نتهاد اه هر اما سه بهذا نه" نه جو بر بها اه اه نوا جأوا انوا اد كو الا ١‏ د مه م لها به روا اك هر أ هل امقر جه ود وق ور هر اشاب وفرع لها ور اواكارها ا فس 


و( فطر السماوات ) : ابتدأ خلقها من غير مثال سبق » وجمعت السماوات 
ووحدت الأرض في جميع الآيات ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إليها . 
ووطئها بقدميه”" فتشرفت بذلك فجمعت » وأما الأرض فلم يطأ بقدميه الشريفتين 
سوى العليا منها » ولأن السماوات محل الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم . ولم 
يثبت في الأرض مثل ذلك » فجمعت السماوات حينئذ لشرفها » ولذلك كان المختار 
أنها أفضل من الأرض . 

وروينا عن كعب الأحبار أنه قال : خلق الله سماء الدنيا من موج مكفوف . والثانية 
صخرة » والثالثة حديد ء والرابعة نحاس ٠»‏ والخامسة فضة . والسادسة ذهب » 


والسابعة ياقوت”" . 


وروى البيهقي عن أبي الضحئى عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالئ : « ون الارِضٍ 
تلَهُنَ 4 قال : ( سبع أرضين » في كل أرض نبي كنبيكم » وآدم كآدمكم » ونوح 
كنوحكم ٠»‏ وإبراهيم كإبراهيمكم . وعيسئ كعيسئ )""'ء ثم قال : إسناد هنذا 
الحديث عن ابن عباس صحيح . غير أني لا أعلم لأبي الضحئ عليه متابعاً . 

و( الحنيف ) : المائل إلى الخير والصلاح 

وقوله : ( وما أنا من المشركين ) بيان للحنيفي وإيضاح لمعنا 

و( النسك ) : العبادة » وجمع بين الصلاة والنسك » وإن كانت داخلة فيه تنبيهاً 
علئ شرفها وعظم مرتبتها » وهو من باب ذكر العام بعد الخاص . 

و( رب العالمين ) معناه : ملك الجن والإنس . 

وأما قوله : ( والشر ليس إليك )”*©. . فقال المزني : معناه لا ينسب إليك وإن 


. ) ١5 ( انظر حديث الإسراء في «البخاري» ( 759 ) , و«مسلم)»‎ )١( 

. ) 154/758 ( أخرجه الطبري في «التفسير»‎ )١( 

)2 أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ( ص 557 ) . 

(4) في هامش ( د ) : ( من «الأذكار» [17] : اعلم أن مذهب أهل الحق من المحدثين والفقهاء , 
والمتكلمين من الصحابة ٠‏ والتابعين » ومن بعدهم من علماء المسلمين : أن جميع الكائنات - 


١٠١48 


كنت فاعله » كما لا يقال : يا خالق القردة والخنازير . 
وقال ابن خزيمة وغيره : معناه لا يتقرب به إليك 3 وقيل : ل اليلق . 


قال :+ 0 ؛ لقوله تعالئ : 8 فَإدَا قَأَتَ لدان كأسْتَهِدْ بأل مِنَ لشَّيْطن 
لبَمِرِ © أي : أردت القراءة'"2 » كقوله تعالئ : إدًا قُمْثْمْ إِلَ الصّلؤة فَأَعْسِنُوا 


وجو أي ي : أردتم القيام . 

م : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » وقيل : بزيادة السميع العليم . 

ومعن ( أعوذبالله ) : ألتجىء إليه وأعتصم به . 

و( الشيطان ) : كل متمرد من الجن والإنس » وهو من : شاط يشيط إذا هلك » أو 
من : شطن بمعنى بعد . 

و( الرجيم ) : بمعنى مرجوم بالطرد واللعن » وقيل : يرجم به غيره بالإغواء . 

ويحصل التعوذ بكل لفظ حصل معناه . 

وقيل : يستحب مارواه الحاكم 13 5"؟] وابن حبان [1] عن جبير بن مطعم أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا افتتح الصلاة : « أعوذ بك من الشيطان 


- خيرها وشرها نفعها وضرها كلها من الله سبحانه وتعالئ » وبإرادته وتقديره وهو مريد لها ) . 
)١(‏ فى هامش ( د) : ( من «الأذكار » [150] : وقيل : ليس شراً بالنسبة إلى حكمتك ؛ فإنك 
لا تخلق شيئاً عبثاً » والله أعلم ) . 
(؟) في هامش ١‏ د ) : ( وقال غيره : 9 هذا قرَتَ لان فَأسْتَعِدْ س4 هنذا مقدم ومؤخر » ويقصد أن 
الاستعاذة قبل القراءة ؛ لأن الفعل يوجد عند القصد والإرادة من غير فصل » فكان منه يسبب 
قوي وملابسة ظاهرة . 
ومنهم من أجرى الآية على ظاهرها » فاستعاذ بعد القراءة كأبي هريرة » وعليه من الأئمة 
مالك » ومن القراء حمزة . . . « زركشى »2 . 
وع دوك الإسشسى در ودادة تملكه وادفع بالتلى فإذاالذي 
نشر )[١/لا59])‏ . 


و وَيُسِرْهُمَا , وَيَتَعَوَدْ كل رَكْعَةٍ عَلَى الْمَذْهَبٍ » وَالأُولَى آكَدُ وَتَتَعيم ( الفائحة ) 


الرجيم » من همزه ونة نفخه ونفثه اق : 


( همزه ) : الجنون ٠‏ و( نفخه ) : الكبر » و( نفثه ) : الشعر . 

ويستثنى المسبوق إذا علم عدم إدراك الفاتحة » وحيث لا يقرأ المأموم لا يستحب 
له التعوذ في الأصح . 

وقياسه عدم الاستحباب فيمن لا يحسن القراءة » إذا قلنا : التعوذ لها . فإن قلنا : 
التعوذ للصلاة. . تعوذ في الأولئ . 

قال : ( ويسرهما ) كسائر الأذكار المستحبة » وفى قول : يستحب الجهر بالتعوذ 
في الجهزية #الأندانابع للقزاء أفاشية النامين © وقيل: - بستحن الإسرار قظما » وقيل :+ 
يتخير بين الجهر والإسرار . 

قال : ( ويتعوذ كل ركعة على المذهب ) ؛ لحصول الفصل بين القراءتين بالركوع 
وغيره . 

والثاني : يختص بالأولئ » كما لو سجد لتلاوة ثم عاد للتلاوة. . فإنه لا يعيد 
التعوذ . وعلئ هنذا . إذا تركه فى الأولئ عمداً أو سهواً. . أت به فى الثانية بخلاف 
دعاء الاستفتاح . ْ ْ 

قال : ( والأولئ آكد ) ؛ للاتفاق عليها » ولأن افتتاح القراءة في الصلاة فيها . 

ويتعوذ في صلاة الجنازة » وفي قراءة خارج الصلاة » وكلما قطع بكلام أو سكوت 
طويل » لا سجدة تلاوة كما تقدم . 

قال : ( وتت تتعين « الفاتحة » ) حتئ لو قرأ القرآن كله في ركعة ولم يقرأها. . لم تصح 
صلاته ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة تحة الكتاب » متفق 
عليه [خ 56/م 544] من رواية عبادة بن الصامت . 


وفي رواية : « لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب »© رواها ابن خزيمة [410] 


. ) 8١ا/ أخرجه أبو داوود ( ١5ل ) » وابن ماجه(‎ )1١( 


١٠ 


«ه هه قاع ها ها مد هه هه هاه هاه هد هاه هد هاه ه.ا عه ا هاوه هه » ا وا. د .د واو وقفا.ة هاو ٠د‏ فاع .ا فا ع .امام 


وابن حبان 31 ]|] من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح 2 والدارقطني 37 من رواية 
عبادة وقال : رجاله كلهم ثقات . 


وأفهم قوله : ( تتعين ) أنها لا تسقط بالنسيان » وهو كذلك على الصحيح . 
كالركوع والسجود . 

وفي القديم : تسقط به ؛ لما روي أن عمر صلى المغرب . فترك قراءة الفاتحة » 
فقيل له ذلك ٠‏ فقال : ( كيف كان الركوع والسجود ؟ ) قالوا : حسناً » قال : ( فلا 
ناسو نا 01 

والقائلون بالأول أجابوا عن هلذا : بأنه ترك الجهر بالقراءة » أو أنه منقطع ؛ فإن 
الشافعي رواه عن أبي سلمة بن عبد الرحمئن عنه » وأبو سلمة لم يدرك عمر . 


فائدة : 
سميت ( فاتحة الكتاب ) ؛ لافتتاح القرآن بها . وسميت (أم الكتاب ) ؛ لأنها أوله 
وأصله » ولذلك سميت مكة أم القرئ ؛ لأنها أول الأرض وأصلها ومنها دحيت . 
وحكئ في ١‏ التحرير» : لها عشرة أسماء : الحمد . وفاتحة الكتاب » وأم 
الكتاب » وأم القرآن » والسبع المثاني ‏ لأنها سبع آيات ٠‏ وتثنئ في كل ركعة"" ‏ 
والصلاة » والوافية”” 2 والكافية » والشفاء » والأساس . زاد الكاشغري في 


« غريبه » : الكنر . 


. ) 741/5 ( البيهقي‎ )١( 

(0) في هامش ( د) : ( قال الحُسين بن الفضل : سميت مثاني ؛ لأنها نزلت مرتين : مرة بمكة 
ومرة بالمدينة » كل مرة معها سبعون ألف ملك . وقال مجاهد : لأن الله تعالئ استغناها 
وادّخرها لهنذه الأمة » فما أعطاها غيرهم اه ١‏ بغوي /١[‏ /ا5] 4 ) . 

(0) في هامش ( د) : ( سميت الوافية ؛ لأنها لا تتنصف ؛ أي : لا تقسم في القراءة في 
الصلاة ) . 


1 . 
كل رَكْعَة » إالأركعة مَسْبُوقٍ » 100 70 5# 


قال في ١‏ الإكمال » : وكره قوم منهم ابن سيرين تسميتها بأم الكتاب''2 » ولا وجه 
له لصحة الأحاديث به . 

وفي ‏ تفسير بقي بن مخلد » : أن إبليس رن أربع رنات”" : رنة حين لعن » ورنة 
حين أهبط » ورنة حين ولد النبي صلى الله عليه وسلم . ورنة حين أنزلت فاتحة 
الكتاب . 

: ( كل ركعة ) ؛ لما روئ أحمد 104/41 والبيهقي [574/1] وابن حبان 117411]- 

بسند صحيح - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلاد بن رافع الزرقي حين أساء 
صلاته : « إذا قمت إلى الصلاة. . فكبر » ثم اقرأ بأم القرآن » إلئ أن قال : « ثم اصنع 
ذلك في كل ركعة» . ولأنه صلى الله عليه وسلم ( كان يقرأها في كل ركعة ) رواه 
مسلم . وقال صلى الله عليه وسلم : « صلوا كما رأيتموني أصلي » رواه الشيخان 
لخ الكت م4لاك] . 

قال : ( إلا ركعة مسبوق ) ؛ لأنه إذا أدرك الركوع. . فقد أدرك الركعة ؛ لحديث 
أبي بكرة : ( أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع » فركع معه . ثم دخل في 
الصف ) رواه البخاري [785] . 

وعبارة المصنف تفهم : أن ( الفاتحة ) لا تجب عليه وهو وجه . 

والأصح : أنها تجب عليه » ثم يتحملها الإمام عنه » فيكون مراده : نفي الوجوب 


المسشقر ؛: 

وذهب ابن خزيمة وأبو بكر الصَّبّْغي من أصحابنا إلئ أنه لا يكون مدركاً للركعة 
بإدراك الركوع . 

أما إذا أدركه قائماً وقرأ بعضها من غير اشتغال بشيء فركع. . فإنه يركع معه في 
الأصح . 


وتسقط (الفاتحة) أيضاً فى الركعات كلها حيث حصل له عذر تخلف بسببه عن الإمام 


4 وكره الحسن أن تسمئئ : أم القرآن : 
(؟) الرنة : الصيحة الشديدة الحزيئة . 
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بأربعة أركان طويلة » وزال عذره والإمام راكع » وذلك في صور : 

منها : لو كان الإمام بطيء القراءة . 

ومنها : لو نسي أنه في الصلاة . 

ومنها : لو امتنع من السجود بسبب الزحمة . 

ومن الأعذار أيضاً : ما إذا شك بعد ركوع إمامه في قراءة الفاتحة. . ففي الجميع 
عمل ع . 

قال : ( والبسملة منها ) ؛ لما روي : ( أنه صلى الله عليه وسلم عد الفاتحة سبع 
آيات ٠‏ وعد بشم أللهِ أليّحْمنِ أَلييِرِ 4 آية منها ) » وعزاه الإمام والغزالي إلى 
البخاري » وليس في « صحيحه » » بل في ١‏ تاريخه » 0ط 

وروى الدارقطني [017/1] عن أبي ري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا 
قرأتم : الحمد لله. . فاقرؤوا : يسم أله آليَحْمْنِ لتحيو * ؟ إنها أم القرآن وأم الكتاب 
والسبع المثاني » ولا بسم اله الحم ألحِي و * إحدئ آياتها ' ). 

وروى ابن خزيمة [148/1]- بإسناد صحيح - عن أم سلمة م ا ا 
وسلم عد # سم أله اليَحْمن وا عار ست ري بلطي ا 
آيات )”" » وبه قال علي وابن ا 0 

وقال أبو نصر المؤذن : اتفق قراء الكوفة وفقهاء المدينة عل أنها آية منها . وقال 
قراء المدينة وفقهاء الكوفة : إنها ليست آية منها . 


)0( في هامش ١‏ م ) : ( أي: فإنه يشتغل بقراءة الفاتحة ويكملها وهو منخفض بعذر على الأصح . 
حتئ لو أدركه في قيام الركعة الثانية. . صح ٠‏ فإذا ركع الإمام في الثانية قبل إتمام فاتحته فيها. . 
ركع معه ويتحمل عنه الباقي » وهو المراد بالتحمل الذي ذكره الشارح هنا ؛ فإنه من إحدئئ صور 
الجميع » ولتّعْلم هلذه المسألة مرة ثانية قبل قول المصنف : « فصل : خرج الإمام من صلاته 
انقطعت القدوة. . . إلخ » بأسطر يسيرة ) . 

زفق قال في «التلخيص» ( 777/١‏ ) : قال النووي : ولم يروه البخاري في « صحيحه » ولا في 
« تاريخه ») . 

(9) البيهقي ( ؟/5: ) . 

(4:) البيهقي ( 7/ 15-15 ) » والدارقطني )7937707-701/١(‏ . 
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لق لل 8# ار انوي ا بف كو ا ماود مق حرق وبال هلطلاه قاد رجف "ار جك عاك يد أنه حول ببق 72 إ 1 6 لو ود ل ةا ا و اي لا يا م الوا 


ولأنها ثبتت بإجماع الصحابة في المصحف مع تحريهم في تجريده مما ليس بقرآن » 
وأجمعوا على كتابتها بخط القرآن . وآماءها آثيت فية من أسماء السوو والأفكان»: 
فذلك شيء ابتدعه الحجاج في زمنه فلا اعتبار به » وأيضاً هي بغير خط المصحف . 

وسواء قلنا : هي من أول كل سورة قطعاً أو ظنآً » فمن تركها. . لم يكن قرأ السورة 
كلها .» فلا يخرج عن نذره ولا تبر يمينه إذا كان قد حلف على قراءة سورة كذا ء 
ولا تصح صلاته إذا تركها من الفاتحة » للكن إن قلنا : هي قرآن ظنآ. . لم يكفر 
جاحدها » وإن قلنا قطعا. . فالمذهب : القطع بعدم تكفيره أيضاً ؛ لشبهة الخلاف فيها 
من الجانبين . 

وفي « الكفاية » : أن صاحب ١‏ الفروع » قال : يكفر جاحدها » ويفسق تاركها . 

ثم هي آية كاملة من أول الفاتحة بلا خلاف » وكذا فيما عدا براءة من أوائل السور . 

وفي قول : بعض آية . 

ويجهر بها فيما يجهر فيه ب( الفاتحة ) » روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم 
من جهة أحد وعشرين صحابياً . 

وقال ابن أبي هريرة : لا يجهر بها ؛ لأن ذلك صار من شعار الرافضة . 

وحجة المخالفين حديث أنس”" . وجوابه : أنه محمول عل سورة ( الحمد ) » 
أو أن المراد عدم المبالغة في الجهر . 

وروئ أحمد 73 وابن خزيمة والدارقطني  ]015/1[‏ بسند صحيح - أن أنساً 
سئل : هل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة ب #الْحَمدٌ 
َرَت الْعلّييت4» ١‏ أو ب 9ابسّم هلين آي 4 ؟ فقال للسائل : ( هنذا شيء لم 
أعرفه » ولم يسألني عنه أحد قبلك ) . 

وروى الدارقطني [11/1] والحاكم [1/؟] عن أنس أنه قال : صلئ معاوية بالمدينة 
صلاة فجهر فيها بالقراءة فقرأ البسملة في ( أم القرآن ) » ولم يقرأها في السورة » فلما 
سلم. . ناداه من شهد ذلك من المهاجرين من كل مكان : يا معاوية ؛ أسرّقتٌ الصلاة 


للق البخاري ( 747 ) » ومسلم ( 599 ) 8 
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أم نسيت ؟ فلما صلئ بعد ذلك. . قرأها . 

قال : ( وتشديداتها ) ؛ لأن المشدد حرفان أولهما ساكن » وفيها أربع عشرة 
شدة » وجملة حروفها مئة وأحد وأربعون حرفاً دون التشديدات » وبها مئة وخمسة 
وخمسون إلا لمن أدغم » أو قرأ : #مدلِكِ» . فإنه يزيد حرفاً وينقص حرفا . 

والحكم على التشديد بكونه من الفاتحة فيه تجوز . وقد أحسن ١‏ المحرر ) 
قوله : وتجب رعاية تشديداتها . 

وقال فى « البحر » : لو ترك التشديد من قوله  :‏ إِيَّاكَ # وخففها » فإن تعمد 
وعرف معئأه. . كفر ؟ أن ( الإيا ) : ضوء الشمس ٠»‏ فكأنه قال : نعبدل ضوء 
الشمس ٠»‏ وإن كان ناسياً أو جاهلاً. . سجد للسهو . قال : ولو شدد حرفاً مخففاً 
منها. . أساء وأ جزأه » وفيه نظر . 

قال : ( ولو أبدل ضاداً بظاء. . لم تصح في الأصح ) ؟؛ لاختلاف المعنى ؛ لأن 
الضاد من الضلال . والظاء من قولهم : ظل يفعل كذا ظلولاً إذا فعله نهاراً » وقياساً 
علئ باقي الحروف . 

وأما العاجز.. فيجزئه قطعاً » وعبارة المصنف كعبارة « الشرح » و« الروضة » 
و« المحرر » وغيرها من كتب الأصحاب » وصوابه : بالعكس ؛ لأن الباء تدخل على 
المتروك ٠‏ فإذا ترك الظاء إلى الضاد.. فقد أصاب ». وإنما الممتنع على الأصح 
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العكس ٠‏ كقوله تعالئ : اومن يَتَبَدَلِ لْكُفْرٌ بَلإمْنِ 4 . وقال : « أَتشَكبْدئرت 
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ألزى ىهو دياف هُوَحٌَ » . وقال : « ولا تَتبدَلوا ليت بلطيب 4 : 
لكن حكى الواحدي عن ثعلب عن الفراء في قوله تعالئ : # بَدَّلْنَهُم جلوًا حيرا 
ما يدل علئْ صحة عبارة المصنف . 


وسلم [من الوافر] : 


200 


فألهمسني هدي الله عنه وبدّل طالعي نحسي بسعدي 

وأيضاً ( الإبدال ) في اللغة : الإزالة » فيكون المعنئ أزال ضاداً بظاءٍ . 

وسيأتي في ( الديات ) : أن لغة العرب انفردت بحرف الضاد » فلا يوجد في لغة 
غيرها . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : « أنا أفصح من نطق بالضاد ء بيد أني من 
قريش ٠»‏ واستر ضعت في بني سعد » . 

وكذلك الحكم إذا أبدل حرفاً بحرف من ( الفاتحة ) غير الضاد » كالذال المعجمة 
إذا أت بها مهملة » إلا أن تكون قراءة شاذة مثل : ( إنا أنطيناك الكوثر ). . فإنها 
لا تبطل . 


تشرع القراءة بما ورد في السبع ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إن القرآن أنزل 
علئ سبعة أحرف ٠‏ كلها شاف كاف 26 . قال المتولي : المراد : أنزل بلغة سبع قبائل 
من فصحاء العرب . 

قال : وأما القراءة بالشواذ”' » فإن لم يكن فيها تغيير معنىّ ولا زيادة حرف 
ولا نقصانه. . فتجوز ولا تبطل الصلاة ‏ كاللحن الذي لا يغير المعنئ ‏ وإن كان فيها 
زيادة حرف أو تغيير نىّ. . امتنع وتبطل الصلاة به إذا تعمده » كقوله : ( ثلاثة أيام 
متتابعات ) » وقوله : ( فاقطعوا أيمانهما ) » وقوله : ( وأقيموا الحج والعمرة لله ) » 
و( إنمّا يخشى الله من عباده العلماءَ ) برفع ( الله ) وبنصب ١‏ العلماء )”" » وإن كان 


ساهياً. . سجد للسهو » وإن لم يغير المعنئ ولم يزد في الكلام. . لم تبطل . 


.) ١١4/8 وأحمد(‎ » ) ١155-١6 /” ( والنسائى‎ ,» ) ١81/7 ( أخرجه أبو داوود‎ )1١( 
: . (؟) أي : في فاتحة الكتاب‎ 
في هامش «(د): (وتقريره: أن يكون ذلك خشية إجلال وتعظيم » لا خشية مهابة ؛ كما قال‎ )( 
: الشاعر [من الطويل]‎ 
أهابك إجلالاً ومابك قدرة 2 علي ولكن ملء عيني حبيبها).‎ 
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7 0 000 2 اه دسا هم ال دم رامه عر م ه شسراهس 
وَيَحَبٌ تزتِيبهًا وَموَالاتهًا 2 فإن تخلل ذكر.. قطع الموَالاة 3 فإن تعلق بالصلاة 


آذآ 57 .و 6 مش 
كتأمينه لقراءة إمَامه وفتحه عليه ران الا ال و الا ل ا مات لتر بات ل 
وس اله ل مس 1-1 مم 20000 له 


وجزم المصنف في كتبه”' بتحريم القراءة بالشاذ من غير تفصيل . 

وحكى البغوي في أول ١‏ تفسيره » الاتفاق علئ جواز القراءة بما قرأ به يعقوب وأبو 
جعفر لاستفاضتها .» وصوبه الشيخ واختاره . 

وفي « فتاوئ » قاضي القضاة صدر الدين موهوب الجزري : أن القراءة بالشواذ 
جائزة مطلقاً » إلا في الفاتحة للمصلي . 

ونقل ابن عبد البر الإجماع علئ أنه : لا تجوز القراءة بالشاذ » ولا الصلاة خلف 
من يقرأ بها . 

وقال العجلي : وتكره القراءة بها وتجزىء الصلاة . 

قال : ( ويجب ترتيبها ) بأن يأتي بالاية بعد الآية ؛ لأن نظم القرآن معجز » وترك 
الترتيب يزيل إعجازه . فإن قدم وأخر عمداً.. بطلت قراءته دون صلاته واستأئف 
القراءة » وإن كان سهواً. . لم يعتد بالمؤخر . 

واستشكل الشيخ وجوب الاستئناف عند التعمد على الوضوء والأذان والطواف 
والسعي وغيرها » قال : ولو قيل : إنه يبني. . لكان له وجه . 

قال : ( وموالاتها ) وهى : أن يصل الكلمات بعضها ببعض . ولا يفصل إلا بقدر 
التنفس ؛ لأنها القراءة المأثورة . 

قال : ( فإن تخلل ذكر. . قطع الموالاة ) سواء كثر أم قل » وسواء كان قرآناً أم 
غيره : كالتحميد عند العطاس ٠»‏ وإجابة المؤذن » والتسبيح للداخل » ونحو ذلك ؛ 
لأن الاشتغال به يوهم الإعراض عن القراءة فيستأنفها . 

هنذا إذا تعمد . فإن كان سهواً. . فالصحيح المنصوص : لا يقطع فيبني » وقيل : 
إن طال الذكر. . قطع القراءة » وإلا. . فلا . 

قال : ( فإن تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه ) » وكذلك إذا قرأ 


. ) في هامش ( م) : ( أي : في كثير من كتبه » ومنها « فتاويه » المنئورات‎ 6١( 
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قلا في آلأصَحّ ؛ وَيَقْطْعْ ألسّكُوتٌ ألطُوِيلٌ » وَكذا يَسيدُ قصَدَ بِهِ طم ألْقرّاءة في 
لآم + تاذ عون نايف ا ا 0 


الإمام آية رحمة فسألها المأموم » أو آية عذاب فاستعاذ » أو آية سجدة فسجد . 

و( الفتح ) : تلقين الآية عند التوقف فيها . 

قال : ( . . فلا في الأصح ) أي : لا يقطع القراءة ؛ لأن المأموم مندوب إلئْ هلذه 
الأمور على المشهور . أما التأمين.. فلما سيأتي . وأما الفتح عليه. . فلأن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصلاة » فترك شيئاً لم يقرأه » فقال له رجل : 
يا رسول الله ؛ آية كذا وكذاء فقال صلى الله عليه وسلم لأبي : « أصليت معنا ؟ » 
قال : نعم » قال : « فما منعك ؟ 2١0)‏ 

وأما باقيها. . فواضح . للكن عبارة المصنف تقتضي : أنه لا فرق بين أن يطول 
الذكر الفاصل أو يقصر . وفيه إذا طال نظر . 

والوجه الثاني : تبطل الموالاة كالذكر الأجنبي . 

والثالث : تبطل الصلاة . 

ومحل الخلاف : في العامد . فإن كان ساهياً. . لم يقطع جزماً . 

قال : ( ويقطع السكوت الطويل ) وهو : المشعر بإعراضه عن القراءة » مختاراً 
كان أو لعائق ؛ لإخلاله بالموالاة المعتبرة . 

وقيل : لا لوجود القراءة المأمور بها . 

كل ذلك في المتعمد ٠‏ أما الناسي . . فلا يضره على الصحيح . 

قال : ( وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الأصح ) ؛ لاجتماع السكوت والقصد. 

والثاني : لا يقطع ؛ لأن كلاً منهما لا يؤثر بمفرده » فكذلك إذا اجتمعا . 

و( اليسير ) : ما جرت به العادة لتنفس أو استراحة . 

قال : ( فإن جهل «الفاتحة» ) أي : كلها بالعربية . وعجز عن قراءتها أو تعلمها أو 


. ) 7١7/7 ( والبيهقى‎ » ) 5514١ ( أخرجه أبو داوود ( 405 ) » وابن حبان‎ )1١( 
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جَوَارُ الْمتَعرَقةِ مَعَ حفْظه مُتَوَالِيَةَ » وَالله أَعْلَمُ . ا 
تلقنها أو قراءتها في المصحف ‏ بإجارة أو إعارة ‏ أو عدم الضوء وهو في ظلمة وضاق 
الوقت عن التعلم . 

قال : ( .. فسبع آيات ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته : 
« إذا قمت إلى الصلاة. . فتوض”('' كما أمرك الله » فإن كان معك قرآن. . فاقرأ » 
وإلا.. فاحمد الله وهلل وكبر » رواه الترمذي [011] وقال : حسن . والمعن فيه : أن 
القرآن بالقرآن أشبه . 

وإنما أوجبنا سبع آيات ؛ لأن هلذا العدد مرعي في ( الفاتحة ) ؟ لأنها السبع 
المثاني . ولا تجزىء الاية الواحدة وإن طالت كآية الدين . 

قال الشافعى :«واحت أنايقرا قماق آيات + لتكواق الآية التامتة يذلا عن السور»: . 

وحكى المحب الطبري وجهين : في أن البدل هل يشترط أن يكون مشتملاً على ثناء 
ودعاء ؟ 

قال : ( متوالية ) ؛ لأنها أشبه ب( الفاتحة ) . 

قال : ( فإن عجز ) أي : عنها ( . . فمتفرقة ) ؟ لأنه المقدور . 

قال : ( قلت : الأصح المنصوص : جواز المتفرقة ) أي : من سورة أو سور ( مع 
حفظه متوالية والله أعلم ) كما في قضاء رمضان . 

وقال في «١‏ المهمات » : المعتمد في الفتوئ ما ذهب إليه الرافعى » للكن قال 
الإمام : إذا كانت الآية المنفردة لا تفيد معنىّ منظوماً ك « ثم نظَرَ #.. لم يؤمر 
اء- زفق 
بقراءتها ‏ . 

وحكئْ صاحب « التنبيه »؛ وغيره الخلاف قولين . وهو الصواب ؛ لأنهما 
منصوصان في ١‏ الأم » . 
2000 في النسخ (فكبر). والتصويب من «الترمذي» . 
(؟) في هامش ( م) : ( بل يعدل إلى الذكر ) . 


احليل 


ا ا 

قال : ( .. اتئ بذكر ) ؛ لما روئ أبو داوود [84548] والنسائي ]١5/١[‏ وابن حبان 
اكوا احور ار ا 
لا أستطيع أن أتعلم القرآن » فعلمني ما يجزيني في صلاتي ٠‏ فقال عليه الصلاة 
والسلام : « قل سبحان الله » والحمد لله » ولا إلله إلا الله » والله أكبر » ولا حول 


ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » . 
وأشار المصنف بقوله : ( بذكر ) منكّراً إلى أنه : لا يتعين ما في الحديث » وهو 
المرجح . 


وهل د يشترط أن يأتي بسبعة أنواع منه ؟ فيه وجهان . قال الرافعي : أقربهما : نعم » 
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لقن العاجز عقب الذكر المتقدم : « ماشاء الله 
كان » وما لم يشألم يكن » . 

والثاني : لا تلزمه الإضافة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الكلمات 
الخمس لما سئل عما يجزىء . ولأنه بدل من غير الجنس » فجاز أن ينقص عن أصله 
كالتيمم » بخلاف القرآن فإنه بدل من الجنس . 


تنبيهات : 
أحدها : ادعى ابن الرفعة أنه لا خلاف أن معرفة بعض آية كالعدم » وفي إطلاقه نظر 
ظاهر ؛ فإن بعض الاية قد يفيد معني منتظما كآية الدين » وكقوله تعالئ : # كَانَ أَلنَّاسُ 


مَك وحِدَةٌ * إلى قبيل آخرها » بل هو أولئ بالاعتبار من آية كاملة قصيرة » وكقوله 
سبحانه : « ّنظ . 


الثاني : الدعاء المحض » ٠‏ في إغنائه عن الذكر تردد للشيخ أبي محمد . والمختار 

ف الالتوارة #بولا الشيظ انه ورحكفة الى« التحقق 10 أنه إن تبلق تامرى الاخرةة.: 

قال الشيخ : وفي هنذا خروج عن الحديث بالكلية » والمختار : أنه لا يقوم مقام 
الذكر . 


ل ا 


وَل يَجُورُ َقَصُ حُرُوف الْبَدَلِ عَنِ (لْمَاتحَةٍ ) في آلأصَمّ . قو ع لطر والبالة كن لكا 5 لالد د م 


الثالث : يشترط في الذكر المأتى به أن لا يقصد به غير البدلية . وفى اشتراط قصد 
البدلية وجهان » أصحهما : لا يشترط » فلو أتئ بدعاء الاستفتاح والتعوذ وقصد به 
البدلية . . أجزأه عن ( الفاتحة تحة ) » وإن قصد الاستفتاح والتعوذ. . فلا » وإن لم يقصد 
شيئاً. . أجزأه على الأصح . 

قال : ( ولا يجوز نقص حروف البدل عن ١‏ الفاتحة » في الأصح ) سواء كان البدل 
قرآناً أو ذكراً » كما لا يجوز النقص عن آياتها . 

والمراد : أن لا ينقص المجموع عن المجموع . ٠‏ لا أن كل آية أو نوع ذكر قدر آية 
من ( الفاتحة ) » حتئ يجوز جعل آيتين مقام آية من ( الفاتحة ) . 

وقيل : يشترط أن تعدل حروف كل آية حروف آية من ( الفاتحة ) أو أطول وهو 
لد رد بكم طرنني نلعن 

ومقابل كلام المصنف : أنه لا ب يشترط عدد حروف الاية أصلاً » ؛ بل يكفي سبع آيات 
قصاراً كن أو طوالاً » كما يكفي أن يصوم يوماً قصيراً عن يوم طويل . 

فإن عجز عن الذكر بالعربية. . ترجمه كما سيأتي . 

هنذا كله إذا عجر عن (الفاتيفة ة ) بجملتها » » فلو كان يحسن بعضها : فإن لم يحسن 
للباقي بدلاً. . كرر ما يحسنه مرة أو مرات حتئ يبلغ قدر ( الفاتحة ) » وإن أحسن. . 
فقولان أو وجهان : 

أحدهما : هنذا ؛ لأنه أقرب إليها . 

وأصحهما : أنه يأتي به ويضيف إليه من الذكر قدر ما تتم به ( الفاتحة ) ؛ لأن 
الشيء لا يكون أصلاً وبدلاً . 

ويجب رعاية الترتيب ٠‏ فإن كان الذي يحفظه الأول”9"' . . بدأ به وختم بالذكر , 
وإن كان غير الأول. . بدأ بالذكر وأتئ بالذي يحفظه في محله . 

ولا يأتي بالذكر إلا إذا كان عاجزاً عن - جميع القرآن . 


. ) في هامش ( م) : ( أي : من الفاتحة‎ )1١( 


موه هه 
# 


فإن لم يُحْسنْ شيئاً. . وَقفّ قذْرَ (الفاتحة) 5 وَيُسَنّ عقب (الفاتحة) : امين ( 


قال : ( فإن لم يحسن شيئاً. . وقف قدر ١‏ الفاتحة » ) ؛ لأنه كان يلزمه عند القدرة 
على القراءة قيام وقراءة » فإذا فات أحدهما. . بقي الاخر . ومثل هلذا من لا يحسن 
التشهد والقنوت. . فإنه يمكث بقدرهما » ولهلذا عد القنوت وقيامه » والتشهد الأول 
وقعوده مما يسجد لكل منهما عند السهو . 

فإن قيل : القيام إنما وجب للقراءة فيسقط بسقوطها. . قلنا : القيام وجب عندنا ؛ 
لنفسه على الأصح . 

وهل يندب أن يزيد في القيام قدر سورة ؟ لا نقل في ذلك ٠»‏ ولا يبعد القول به . 

وقال أبو حنيفة : إذا عجز عن القرآن. . قام ساكتاً » ولا يجب الذكر . 

وقال مالك : لا يجب الذكر ولا القيام . 


ان 

الأخرس يعي عليه أن يحرك انه بالكبير:والمهن ؛::لآن ذلك يتضنمن نطنا 
وتحريك لسان » فالقدر الذي تعذر. . جعلناه عفواً » وما يقدر عليه لا بد من الإتيان 
به » قاله الجمهور ولو لم يرتضه الإمام والغزالي . 

ويشكل عليه أن من لا شعر برأسه.. يستحب إمرار الموسئ عليه ولا يجب » 
وكذلك المريض إذا اعتقل لسانه.. يجري الأفعال علئ قلبه ولم يأمروه بتحريك 
اللسان . 

قال : ( ويسن عقب ١‏ الفاتحة » : آمين ) سواء كان في الصلاة أم خارجها » وهو 
في الصلاة أشد استحباباً . 

زوؤى. بو داوود 64141 والترمذي [44١؟]‏ والدارقطني [3*"] وابن حبان [18065] عن 
وائل بن حجن قال اطبلك خلف: القن ضان الل غلم رسك :4 “فلما عاق ب« اننو ولا 
المكاليت 6طاج قال + ( انين © ومد بها صوته: 

وروى الدارقطني 1م والحاكم 13 وابن حبان [18405] أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان إذا فرغ من قراءة ( أم القرآن ). . رفع صوته » وقال : ١‏ امين » . 


١7 ؟‎ 


«اها عا قاع عا واه و عه فاه هه هد هاه هه « اه ده هاع. وأو ده هده هه ا« هد عه هاه هداع هداعا ىد و عاو .ا .ا .6 ام 
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وروى البخاري 1 عن أبي هريرة : « إذا قال الإمام : 7 الصا لي 
فقولوا : آمين ؛ فإنه من وافق قوله قول الملائكة. . غفر له ما تقدم من ذنبه » . 
وقوله : ( عقب ) بفتح العين وكسر القاف بعدها باء موحدة » ويجوز ضم العين 
وإسكان القاف . وأما قول كثير من الناس : عقيب بياء بعد القاف.. فهي لغة 


و ل : أن يكون بعده غير متراخ عنه » وإن كان يستحب بين قوله : 
و رس وام ؛ ليعلم أن ( آمين ) ليست بقرآن » فمراد 
ولا يفوت التأمين إلا بالشروع في السورة أو الركوع . 
و( آمين ) : اسم فعل بمعنى استجب"" , وهي مبنية على الفتح مثل : كيف 
أن 
واين . 


)0( في هامش ( د ) : ( وقيل : ليكن كذلك » قال ابن عباس : سألت النبي صلى الله عليه وسلم 
عن معنى آمين » فقال  :‏ افعل» . وقيل : اسم من أسماء الله تعالئ . وقال سهل : معناه 
لا يقدر علئْ هلذا أحد سواه . 

وقال الترمذي : معناه لا تخيب رجاءنا . وقال عبد الرحمئن بن زيد : آمين كنز من كنوز 
العرش ٠‏ لا يعلم أحد تأويله إلا الله تعالئ . وقال أبو بكر الوراق : آمين قوة للدعاء واستنزال 
للرحمة . وقال الضحاك : آمين : أربعة أحرف مقطعة من أسماء الله تعالئ » وهي : نخاتم رب 
العالمين » يختم بها براءة أهل الجنة » وبراءة أهل النار . دليله : ما روى أبو هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « آمين : خاتم رب العالمين على عباده المؤمنين » [طب دعاء ]1١5‏ . 

وقال عطاء : آمين : دعاء. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما حسدكم اليهود 
علئ شيء ما حسدوكم على آمين » وتسليم بعضكم علئ بعض » [ق 851 خز 57/4] . وقال 
وهب بن منبه : آمين : أربعة أحرف يخلق الله سبحانه من كل حرف ملكا يقول : اللهم ؛ اغفر 
لمن قال : آمين » هلذا ما ذكره الثعلبي رحمه الله . 

وقيل : آمين درجة في الجنة تجب لقائلها . وقيل : معناه اللهم ؛ أمنا بخير . وقيل : 
معناها : اللهم ؛ استجب وأعطنا ما سألناك . من « تهذيب الأسماء واللغات » [/؟2] ) . 


١7 


قال : ( خفيفة الميم بالمد ) هلذه اللغة الفصيحة المشهورة . 

قال الشاعر [من البسيط] : 

آمين آمين لا أرضئ بواحدة حتفي أبلغها ألفين آمينا 

قال : ( ويجوز القصر ) ؛ لأنه لا يخل بالمعن » وحكى الواحدي مع المد لغة 
ثالثة وهى : الإمالة » ورابعة وهى : التشديد ؛ أي : قاصدين”'' » والمشهور : أنها 
و ْ 

واختلفوا في بطلان الصلاة بها » فذهب المتولي والروياني إلئ ذلك . وقال 
الشيخان أبو محمد ونصر المقدسي : لا تبطل بذلك وإن تعمد » ورجحه المصنف . 

قال في ١‏ الأم» : ولو قال : آمين رب العالمين » وغير ذلك من الذكر. . كان 

قال : ( ويؤمن مع تأمين إمامه ) ؟ ليوافق تأمين الملائكة المقتضية : مغفرة 
ما تقدم من الذنوب . 

نماض مره لخي عن د 
وغيره » وفي ذلك مزية عظيمة ودرجة رفيعة للإمام تقتضي : التهالك على الإمامة لينال 
هنذا الأجر العظيم . 

فإن لم تتفق موافقته. . أمّن عقبه » فإن لم يؤمن الإمام أو لم يسمعه أو لم يدر : هل 
أمّن أو لا؟. . أمّن هو. ولو أخر الإمام التأمين عن الوقت المستحب فيه. . أمّن المأموم . 

قال : ( ويجهر به في الأظهر ) المراد : أن الإمام والمأموم والمنفرد يجهرون 
بالتأمين في الصلوات الجهرية ؛ للأحاديث المتقدمة . 

قال البخاري” : قال عطاء : أمن ابن الزبير ومن وراءه حتئ إن للمسجد 


. ) في هامش ( د) : ( نحوك وأنت أكرم من أن تخيب قاصداً‎ )١( 
. (؟) في الأذان » باب : جهر الإمام بالتأمين » معلقاً‎ 


١" 


ا 


وَتسَعٌ سُورَةٌ بَعْدَ ( آلفاتحّة ) 4 ف ل أ جار نون مخاكية موز :20" اعلا بو .0 نوز أ لجع الخو لمر م 1 4و او ب جم ا 5 وك ان 


للجة”"' » وتقدم أن تعليقات البخاري بصيغة الجزم كهنذا صحيحة عنده وعند غيره . 

الال ار حير صرحا اوماد امسو ويقي : المسجد الحرام 
- إذا قال الإمام 06 ألصَالِينَ > . . رفعوا أصواتهم بآمين . رواه ابن حبان في 
« ثقاته )5560/51 . 

وهلذا هو القديم » والمسألة مما يفتئ به على القديم » ولأن تأمين المأموم ليس هو 
لقراءة نفسه » إنما هو لقراءة الإمام » فيتبعه في الجهر كما يتبعه في التأمين . 

والثانىي ‏ وهو الجديد ‏ : لا يجهر المأموم كما لا يجهر بالتكبير » أما المنفرد 
والإمام. . فيجهران قطعاً . والسرية يسر فيها جميعهم كالقراءة . 

والثالث : إن جهر الإمام. . أسر بالقياس على التكبير » وإلا. . فيجهر . 

وهلذه الأقوال محلها : إذا أمّن الإمام » فإن لم يؤمّن. . استحب للمأموم التأمين 
جهراً بلا خلاف ؛ ليسمعه الإمام فيأني به . 

وينبغي أن يستثنئ من ذلك المرأة والختثئ » فيأتى فى تأمينهما ما فى جهرهما 
بالقراءة كما سيأتي 

قال : ( وتسن سورة بعد ١‏ الفاتحة »)؟؛ لماروى الشيخان [خ 1ن م 401] عن أبي 
قتادة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في في الظهر في الأوليين ب « أم الكتاب ») 
وسورتين » وفي الأخريين ب « أم الكتاب » » ويسمعنا الآية أحيانا ٠»‏ ويطول في الركعة 
الأولئ ما لا يطول في الثانية » وكذا في العصر ) . 

وإنما لم تجب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « أم القرآن عوض عن غيرها » وليس 
غيرها منها عوضاً » رواه الحاكم [58/1] وقال : على شرط الشيخين . 

وأصل السنة يتأدئ بقراءة شيء من القرآن » للكن السورة القصيرة أولئ من قدرها 
من الطويلة » هلذه عبارة « الشرح » و« الروضة » و« شرح المهذب » . 


)0غ( في هامش ( د ) : ( أي : أصوات مختلطة ) . 
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وهو قضية إطلاق الأكثرين » ونقله ابن الأستاذ صريحاً عن البغوي . 
ويجوز أن يجمع بين سورتين فأكثر في ركعة واحدة » والسنة أن يقرأ علئ ترتيب 
المصحف » فإن خالف ذلك. . خالف السنة ولا شىء عليه . 
لكن يستثنئ صلاة فاقد الطهورين » وصلاة الجنازة . 
وقول المصنف : ( بعد ١‏ الفاتحة » ) يفهم : أنه لو قرأها قبلها. . لم يعتد بها , 
ويجوز في السورة الهمز » وتركه وهو أشهر . 


لو كرر ( الفاتحة ) وقلنا : لا تبطل صلاته. . لم تحسب المرة الثانية عن السورة بلا 
خلاف ؛ لأن الشىء الواحد لا يؤدئ به فرض ونفل في محل واحد » كذا قاله في 
ا الهاي ْ ْ 

ويَرِدُ عليه : أنا عهدنا ذلك فيما إذا اغتسل للجنابة والجمعة » ولهلذا صرح شارح 
« التعجيز » بأنها تحسب ٠‏ خلافاً للمتولي . 

ولو فرق بين من يحسن السورة فلا تجزىء » ومن لا يحسن إلا ( الفاتحة ) 
فتحسب. . لكان له وجه . 

قال : ( إلا في الثالثة والرابعة في الأظهر ) هو القديم » وأفتئ به الأكثرون » ويدل 
له حديث أبي قتادة المتقدم . 

والثاني - وهو نص «الأم » » وصححه أكثر العراقيين والبيضاوي في « شرح 
التبصرة » » واختاره الشيخ ‏ : أنها تسن فيهما أيضاً » إلا أنها تكون أقصر ؛ لما روئ 
مسلم [:45] : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر في كل ركعة 
قدر ثلاثين آية » وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية ‏ أو قال قدر نصف ذلك ) . 

وثبت في ١‏ الموطأ » 64/11 عن أبي عبد الله الصنابحي أنه صلئ وراء أبي بكر 
الصديق المغرب ٠‏ فقرأ في الركعتين الأوليبن بسورتين من قصار المفصل ٠»‏ ثم قام في 


لمرلا 


الركعة الثالثة فدنوت منه حتئ إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه » فسمعته قرأ ب( أم الكتاب ) , 
وبهلذه الآية : « ينا لاوح فوب سد متنا وَهبَ لناون لَدنك يمه نك أت وما ث4 ؛: 

قال : ( قلت : فإن سبق بهما. . قرأها فيهما على النص والله أعلم ) ؛ لئلا تخلو 
صلاته عن قراءة سورة . 

وقيل : لا » كما لا يجهر فيهما . 

والفرق على المشهور : أن السنة في آخر الصلاة الإسرار بخلاف القراءة ؛ فإنا 
لا نقول : إنه يسن تركها » بل لا يسن فعلها . 

وفرق قوم بأن القراءة سنة مستقلة » والجهر صفة للقراءة فكانت أخف . 

0 : ( ولا سورة للمأموم ٠‏ بل يستمع ) ؛ لقوله تعالئ : #وَإِذًا فرك الْشُرَانُ 

ستمعوا 42 . وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا كنتم خلفي. . فلا تقرؤوا إلا بأم 


مدا 
وروئ عبادة بن الصامت قال اوسا ا اعم يه 
الفجر » فقرأ صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة » فلما فرغ. : « لعلكم 


تقرؤون خلف إمامكم », قلنا : نعم . هلذا يا رسول الله . قال : « لا تفعلوا إلا 
ب(فاتحة الكتاب) ؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها » رواه أبو داوود 4153) والترمذي [11-] 
والدارقطني [018/1] والحاكم [58/1] وابن حبان [19/4] . 

قال : ( فإن بعد أو كانت سرية. . قرأ في الأصح ) ؛ لانتفاء المعنئ . و 
حكم الأصم . 

والثاني : لا ؛ لإطلاق الخبر . 

والمراد ب( السماع ) : سماع الكلمات مفسرة » فلا اعتبار بسماع الهينمة . 


المرأة إذا أمت أو صلت منفردة. . تجهر إن لم تكن بحضرة الأجانب . للكن دون 


١7 / 


جهر الرجل » وتسر إن كان ثم أجانب . وقيل : تسر مطلقاً . وحيث قلنا : تسر 
والختثيل كالمرأة » قاله فى « الروضة » . وقال في « شرح المهذب »© : الصواب : 
أنه بسر بحضرة الرجال والنساء . 
ومن قضو فائتة في مثل وقتها. . لم يغير هيئة القراءة من جهر أو إسرار . وإن قضئ 
فائتة الليل نهاراً أو بالعكس.. فالأصح : أن العبرة بوقت الأداء » ورجح القفال 
والماوردي وقت القضاء » واختاره الشيخ”" . 


هلذا كله في غير الصبح ٠‏ أما الصبح. . فوقتها وقت جهر ء فإذا قضاها فيه أو في 
الليل. . جهر » وإن قضئ فيه مغرباً أو عشاءً. . جهر » وإن قضئ فيه ظهراً أو عصراً أو 
قضى الفجر فيما بين طلوع الشمس وغروبها. . فعلى الوجهين ٠‏ 

قال : ( ويسن للصبح والظهر طوال المفصل ٠‏ وللعصر والعشاء أوساطه . 
وللمغرب قصاره ) ؛ لما رو أحمد [574/5-:5] والنسائي [177/5] وابن حبان [1877] 
عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال : ( ما رأيت رجلاً أشبه صلاة برسول الله 
صلى الله عليه وسلم من فلان ) لإمام كان في المدينة . 

قال سليمان : فصليت خلفه » فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين » 
ويخفف العصر » وكان يقرأ فى الأوليين من المغرب بقصار المفصل ٠»‏ ويقرأ في 
لازي من العماء برضطة المشعيل »تويز فى اذاه بطوال المفطق + 

وفي « صحيح مسلم ١‏ 40/1] : ( أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح ب « ق 
والقرآن المجيد » ) . قال الترمذي 6.013 : وكان ذلك في الركعة الأولئ » و( قرأ فيها 
ب« الواقعة » ) » كما أشار إليه الترمذي . ْ 


والمستحب أن تكون القراءة في الصبح أطول منها في الظهر » فإن خالف ذلك. . 


)0غ( في هامش ( د ) د ( ونقله القونوي عن الرافعي » وهو الأصح عند الرافعي والنووي ) 7 


١1 


يال ين الكو قن لف 20 3ف جه سق رقب الوط الوا ل يد 7ن كر نوك لقت اق إل" بادا عد واه لوو ف ميد فد نو ل ولق الع بللا ا اث عاد عا و ل ار ل 


جاز ؛ لما روئ أبو داوود [417]- بإسناد صحيح - : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ 

في الصبح : «إذا زلزلت» في الركعتين كلتيهما ) . 

وفي « الصحيحين » لخ 6/دم +4 : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذ في المغرب 
ب « الطور » ) » و( فيهما أيضاً [غ 77 م 17:] ب « المرسلات »© ) » وتقدم : ( أنه قرأ 
فيها ب « الأعراف » ) [خ 14/] . 

وأوساط المفصل ك( الجمعة ) » و( المنافقين ) » و( سبح اسم ربك الأعلئ ) » 
( والليل إذا يغشئ ) 

و(3طوال )بكس الطاء7 ., 

ويستثنوا - من إطلاق المصنف - المسافر » فيستحب له أن يقرأ في الصبح ب( قل 
يا أيها الكافرون ) . و( قل هو الله أحد ) » كذا في « الإحياء » و« الخلاصة » و( عقود 
المختصر » . 

وروئ أحمد في ١‏ مسنده » [144/4] من حديث عقبة بن عامر : ( أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قرأ بالمعوذتين في صلاة الصبح في السفر ) . 

و( المفصل ) : المبين المميز » قال تعالئ : # كنب فُصِلَت اينم 4 أي : جعلت 
تفاصيل في معاني مختلفة : من حكم . وأمثال . ومواعظ . ووعد ووعيد . وحلال 
وحرام . وقيل : سمي بذلك ؛ لكثرة الفصول بين السور . وقيل : لقلة المنسوخ فيه . 
وآخره : 9ل أعود يرب ألتّاس» ؛ وفي أوله عشرة أقوال للسلف : 

الأول : ( الجاثية ) . الثاني : ( القتال ) . الثالث : ( الحجرات ) . الرابع 


)5(7/ ٠ 
. 6) فق‎ 
الخامس : ( والصافات ) . السادس : ( الصف ) . السابع : ( تبارك ) » حكاها‎ 
. ابن أبي الصيف اليمني‎ 


. ) في هامش ( د ) : ( في «ابن الملقن»: أنه بضمها‎ )١( 
والثاني : عزاه الماوردي للأكثرين » والثالث : صححه‎ ٠» (؟) فالقول الأول : حكاه القاضي عياض‎ 
. والرابع : لحديث فيه . « الإتقان » 0 )بتصرف‎ ٠ النووي‎ 


١8 


وَلِصَبْح لْجْمُعَةٍ : ( الم تَنْزِيلٌ ) » وَفي آلثَّانِية : ( هَلْ أت ) . 170 


الثامن : ( إنا فتحنا ) » حكاه الدزماري . التاسع : ( سبح ) حكاه ابن الفركاح . 
العاشر : ( والضحئ ) . حكاه الخطابي في ١‏ غريبه » . 

قال : ( ولصبح الجمعة : ١‏ الم تنزيل » ١‏ وفي الثانية : « هل أتئ » ) ؛ لما روى 
الشيخان [خ ١4هم‏ ]عن أبي هريرة » ومسلم [874] من حديث ابن عباس : ( أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ) . فإن اقتصر علئ بعضها أو قرأ غيرها من 
السجدات . . خالف السنة . 

وعن ابن أبي هريرة : ( لا تستحب المداومة عليها ) . 

وقيل للفقيه عماد الدين ابن يونس : إن العامة صاروا يرون قراءة ( السجدة ) يوم 
الجمعة واجبة » وينكرون على من تركها » فقال : يقرأ في وقت ويترك في وقت ؛ 
ليعرفوا أنها غير واجبة . 

وفي ١‏ فضائل الأوقات » للبيهقي عن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« إن أفضل الصلاة عند الله تعالئ صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة » . 

وقوله : ( تنزيل ) مرفوع عل حكاية التلاوة . 

و( سورة السجدة ) ثلاثون آية مكية » وفي ١‏ مسند الدارمي » [454:] و« الترمذي » 
73 عن جابر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتيل يقرأها وه تبارك الذي 
بيده الملك »© ) . 


فائدة : 
قال ابن عبد السلام : القرآن ينقسم إلئ فاضل ومفضول ٠‏ كآية الكرسي”) 


00( في هامش ( د ) : ١(‏ كشاف 750/114 : ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ ما قرئت 
هلذه الاية يعني : آية الكرسي - بدار. . إلا اهتجرتها الشياطين ثلاثين يوماً . ولا يدخلها ساحه 
ولا ساحرة أربعين ليله يا علي! علمها ولدك وأهلك وجيرانك؛ فما نزلت آية أعظم منها ». 
وعن علي رضي الله عنه : سمعت نبيكم على أعواد المنبر وهو يقول : « من قرأ آية الكرسي في 
دير كل صلاة مكتوبة . . لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ٠»‏ ولا يواظب عليها إلا صديق أو- 


اليل 


لْحَاصينٌ : ألؤكوع ش فلك ١‏ ْ: 3 حي ف د لوغ رَاحَتَيْهِ 2 ل لام سا 0 


و( تبّت ) » فالأول كلام الله عز وجل في الله » والثاني كلامه في غيره » فلا ينبغي أن 
يداوم علئ قراءة الفاضل ويترك المفضول ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله » ولأنه 
يؤدي إل هجران القرآن ونسيانه . 

ووقق أبوجداووه 0:0 د بإمناد ضحي + عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم سمع بلالاً يقرأ من هلهنا ومن هلهنا » » فسأله عن ذلك » فقال : أخلط الطيب 
بالطيب » فقال عليه الصلاة والسلام : « أحسنت »© . 

ويستحب للقارىء فى الصلاة وخارجها إذا مر بآية رحمة.. أن يسأل الله تعالى 
الرحمة ٠‏ أو بآية عذاب. . أن يستعيذ منه » أو بآية تسبيح. . أن يسبح + أو بآية مثلٍ. . 
أن يتفكر » وإذا قرأ : « أبس أنه باكر لَلَكِيِينَ» ؟. . قال : بلئ » وأنا علئ ذلك من 
الشاهدين » وإذا قرأ : 8 أي حَدِيثٍ يَحَدَويُؤْمِبُوْت* ؟. . قال : آمنت بالله » والمأموم 
يفعل ذلك لقراءة إمامه على الصحيح . 

قال : ( الخامس : الركوع ) ؛ لقوله تعالئ : « أَركَعْوا وَآَسْجْدُوا» . وقوله 
صلى الله عليه وسلم  :‏ ثم اركع زا طمن راكع 7 : 

وهوفي اللغة : الانحناء » وقيل : الخضوع . 

قال : ( وأقله ) أي : للقائم ( أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه ) أي : لو أراد 
وضعهما عليهما ؛ لأنه بدون ذلك لا يسمئ راكعاً » ولا بد من اعتدال اليدين والركبتين 
في الطول . فلو طالت يداه أو قصرتا أو قطع شيء منهما. . لم يعتبر ذلك . 

وشرطه أن يبلغ ذلك بالانحناء الصّرف"" . 


5 عابد » ومن قرأها إذا أخذ مضجعه . . آمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره والأبيات حوله © . 
وتذاكر الصحابة أفضل ما في القرآن » فقال لهم علي رضي الله عنه : ١‏ أين أنتم عن آية 
الكرسي ؟؛ » ثم قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا علي ؛ سيد البشر آدم » 
وسيد العرب محمد » وسيد الفرس سلمان » وسيد الروم صهيب » وسيد الحبشة بلال » وسيد 
القرآن البقرة » وسيد البقرة آية الكرسى » ) . 
)012( رجه اليخازي 01/0/13 + وميك (8847). 
(؟) أي : الخالص عن الانخفاض المذكور بعده . 


ضرنل 


بطَْأتة حت ينْقصِلُ رَفْمَهُ عن َوه » وَلايفصدُ به غير . كلو هرَى لِتلآدة 
فجعله كوها: ٠‏ لم يكف مركي : تَسُويَةُ ظَهْرِه وَعُنْقَهِ ‏ ا ا 


فلو انخنس وأخرج ركبتيه وهو مائل منتصب. . لم يكن ذلك ركوعاً وإن كان بحيث 
لو مد يديه لنالتا ركبتيه ؛ لأن ذلك لم يكن بالانحناء . 

فلوالة يقدر على المذكؤر أولآ إلا سعيق ...الثمف 

و( الراحة ) : بطن الكف . وجمعها: راح . وظاهر عبارته عدم الاكتفاء 
بالأصابع . 

قال : ( بطمأنينة ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ : ثم اركع حتئ تطمئن راكعاً ». 

ورأئ حذيفة رجلاً لا يتم الركوع ٠‏ فقال : ( ما صليت » ولو مت. . مت عل غير 
الفطرة التي فطر الله محمداً صلى الله عليه وسلم عليها )”'2 رواه البخاري 6/41 . 

قال : ( بحيث ينفصل رفعه عن هويه ) أي : سقوطه . هلذا بيان حقيقة الطمأنينة » 
ل 00 

0 د بضم الهاء وفتحها. والفتح أشهر . ولا تقوم زيادة الهوي مقام 


قال : ( ولا يقصد به غيره ) أي : غير الركوع . فيجب عدم الصرف لا قصد 
قال : ( فلو هوئ لتلاوة فجعله ركوعاً.. لم يكف ) ؛ لأنه صرفه إلى غير 
الواجب . أما قصد الركوع وسائر الأركان.. فلا يشترط ؛ لدخوله في عموم نية 


قال : ( وأكمله تسوية ظهره وعنقه ) , فيجعلهما كالصفيحة ؛ لما روئ مسلم 
[4 عن عائشة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع. . لم يُشخص رأسه ولم 


(1) في هامش (د): (من « تذكرة القرطبي » [ص/77؟1] : [روى] النسائى عن حذيفة : أنه رأئ رجلا 
يصلي فطفف . فقال له حذيفة : منذ كم تصلي هلذه الصلاة ؟ قال : منذ أربعين عاما » قال : 
ما صليت » ولو مت وأنت تصلي هلذه الصلاة. . لمت علئْ غير فطرة محمد صلى الله عليه 
وسلم ؛ ثم قال : إن الرجل ليخفف الصلاة ويتم ويحسن ) . 


صن 


- 3 - 6س 
وَنْصتٌ اكه 2 ا , بِيديْهِ 2 وتفرقة أصابعهة للقبلة 2 في أَبْتِدَاءِ 


يصوبه » ولكن بين ذلك ) » وسيأتي في آخر ( شروط الصلاة ) الكلام علئ شيء من 
هنذا . 

قال : ( ونصب ساقيه ) ؟؛ لأنه أعون . والمراد : نصبهما إل حقويه » ولا يثني 
ركبتيه . وكان ينبغي أن يقول : وفخذيه ؛ فإن الساق إلى الركبة فقط . 

والساق مؤنثة » وجمعها : سوق وأسوق . 

قال : ( وأخذ ركبتيه بيديه ) ؛ لما روى البخاري [828] عن أبي حميد الساعدي : 
( أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ركع » فمكن يديه من ركبتيه ) . ولفظ أبي داوود 
[] : ( ووضع يديه علئ ركبتيه ) . 

وفي « الصحيحين »© [خ 05١‏ م550] عن سعد بن أبي وقاص : ( كنا نطبق في 
الركوع » فنهينا عنه » وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب ) . 

و( التطبيق ) : أن يجعل بطن إحدى كفيه عل بطن الأخرئ » ويجعلهما بين ركبتيه 
وفخذيه . 

فلو لم يمكن وضعهما علئ ركبتيه. . أرسلهما » فإن كانت إحدى يديه مقطوعة أو 
عليلة. . فعل بالأخرئ ما أمرناه . 

قال : ( وتفرقة أصابعه ) ؛ لحديث وائل بن حجر قال : ( كان النبي صلى الله عليه 
وسلم إذا ركع. . فرج أصابعه » وإذا سجد. . ضمها ) رواه البيهقي [1/؟١١]‏ وصححه 
ابن حبان [150] » ولأن التفريق أعون . 

وشذ الغزالي وإمامه فقالا : يتركها على هيئتها . 

قال : ( للقبلة ) ؛ لأن ذلك ثبت في السجود » فقسنا عليه هلذا . 

قال : ( ويكبر في ابتداء هويه ) ؛ لما روى الشيخان [خ ١م‏ م 47*] عن أبي هريرة 
أنه كان يكبر في الصلاة كلها » ويقول : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 
كذلك ) . 


ضين 


اكه ب م عر و 3 وم سمس 3 2-00 -. 
وَيَرْفع يَديْهِ كإحرامه . ويَقول : ( سبحان رَبَيَ العظيم ) ا ا ا 


والجديد : أنه يمد هنذا التكبير » وغيره من تكبيرات الانتقالات إلئ أن يحصل فى 
الركن المنتقل إليه » حتئ لا يخلو جزء من صلاته عن ذكر » وسيأتي ذكره في الرفع من 
السجود . 

قال : ( ويرفع يديه ) ؛ لما روى ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة » وإذا كبر للركوع » وإذا رفع رأسه منه » وكان 
لا يفعل ذلك في السجود ) رواه الشيخان [خ ه/دم ]"5١٠‏ وغيرهما . 
صلى الله عليه وسلم سبعة عشر من الصحابة » وأنه لم يثبت عن أحد منهم عدم الرفع . 

وكان الأوزاعي يرفع يديه , والثوري لا يرفعهما . فتكلما في ذلك بمنىّ ٠‏ فقال 
الأوزاعي للثوري : قم بنا إلى المقام نلتعن أينا على الحق . فامتنع الثوري من 
ك7 , 

وكيفية الرفع : أن يبدأ به وهو قائم مع ابتداء التكبير » فإذا حاذئ بكفيه منكبيه. . 
انحنئ . 

قال : ( كإحرامه ) أي : بحيث تحاذي كفاه منكبيه , فيبتدىء به قائماً مع ابتداء 
التكبير » فإذا حاذئ كفاه منكبيه . . انحنئ » وليس المراد : مجيء الخلاف في الابتداء 
والانتهاء » وكذلك يرفعهما إذا صلئ جالساً أو مضطجعاً . 

قال : ( ويقول : « سبحان ربي العظيم» ) ؛ لما روئ مسلم عن حذيفة : ( أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك ) . 

وروئ أحمد ]١66/:[‏ وأبو داوود [456] وابن ماجه [841] وابن حبان [1854] والحاكم 
5/1 أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالئ : # صَمَيَحْ بسي رَيّكَ ألْمَظِي و » . . 
قال : « اجعلوها في ركوعكم » . ولما نزل قوله تعالئ : #سبّح سم رَيْكَ الْخَمَلّ * . . 
قال : « اجعلوها في سجودكم » . 


. ) 85/50)» البيهقي في « الكبرئ‎ )١( 


١ 


آنا , وَلَايَزِيد لإِمَامُ » وَيَزِيدُ الْمُمَردُ : ( آللَّهُمَ ؛ لَكَ ركغث » وَبِكَ آمَنثُ » 


َنَكَ أَسلّنث » حَمَّعَ لَك سَمْعِي وَبَصَرِي » وَمُخي وَعَظمِي وَعَصَِي ‏ 
وَمَا أَسْتَقَلَّتْ به قدّمى ) . 2 10003 1111ذ ذا 


ويستحب أن يضيف إليها : وبحمده . 

قال الإمام فخر الدين : ( الجليل ) : الكامل في الصفات . و( الكبير » : الكامل 
في الذات » و( العظيم ) : الكامل فيهما . 

قال : ( ثلاثاً ) ؛ لما روى ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال : « إذا ركع 
أحدكم فقال : سبحان ربي العظيم ثلاث مرات. . فقد تم ركوعه ٠‏ وذلك أدناه » وإذا 
سجد فقال في سجوده : سبحان ربي الأعلئ ثلاث مرات. . فقد تم سجوده » وذلك 
أدناه »200 » وهو وإن كان مرسلاً . . فقد اعتضد بفتوئ أكثر أهل العلم . 

فلو اقتصر علئ مرة في الركوع » ومرة في في السجود. . أدئ أصل السنة » إلا أن 
المستحب أن لا ينقص عن ثلاث 

ثم الكمال درجات أعلاها : إحدئ عشرة أو تسع » وأوسطها : خمس » واختار 
الشيخ : أنه لا يتقيد بعدد » بل يزيد في ذلك ما شاء » وكذلك الزيادة في الدعاء » ففي 
« صحيح مسلم » 9711 عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه قرأ في ركعة 
البقرة والنساء وآل عمران » ثم ركع نحواً من قيامه » ثم قام قريب مما ركع ) . 

قال : ( ولا يزيد الإمام ) خشية التطويل على المأمومين » إلا إذا كانوا محصورين 
ورضوابه . وقيل : يزيد إلى خمس . 

قال : ( ويزيد المنفرد : ١‏ اللهم ؛ ؛ لك ركعت . وبك آمنت » ولك أسلمت ٠‏ خشع 
لك سمعي وبصري ٠‏ ومخي وعظمي وعصبي ٠‏ وما استقلت به قدمي » )؟ تأسياً 
برسول الله صلى الله عليه وسلم » كما رواه مسلم 87011 إلا : « وما استقلت به قدمي » 
فهنذه في « ابن حبان » 11401 » وزاد الشافعي [شم 158/١‏ : وشعري وبشري ٠.‏ 


ويكره أن يقرأ القرآن في الركوع والسجود 0 لما روئ مسلم [4/:] أن النبي صلى الله 


.)4895٠ أخرجه أبو داوود( 887 ) » والترمذي ( 10)» وابن ماجه(‎ )١( 
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عليه وسلم قال : « ألا . وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً وساجداً » ٠‏ وكذلك الحكم 
فيما عدا القيام . 

ويستحب أن يزيد في الركوع والسجود ما رواه الشيخان [خ 44م 484] عن عائشة أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده : « سبحانك اللهم 
ربنا وبحمدك . اللهم اغفر لي © . 

و( الاستسلام )"2 : الانقياد والطواعية لأوامر الله » والرضا بقضائه . 

قال عمر بن عبد العزيز : ما قضى الله في بقضاء فسرني أن يكون قضئ لي بغيره » 
وما أصبح لي هوىّ إلا في مواقع قدر الله : 

و( قدمي ) في لفظ المصنف بلفظ الإفراد » ولا يصح فيها التشديد على أنه مثنىّ ؛ 
لفقدان ألف الرفع . 

و( القدم ) مؤنثة » قال الله تعالى : # فَرَِل هدم بعد بويا . 

قال : ( السادس : الاعتدال قائماً ) أي : على الحالة التي كان عليها قبل الركوع ؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « حتئ تعتدل قائما »0 . 

وقال صلى الله عليه وسلم : لا تجزىء صلاة الرجل حتئ يقيم ظهره من الركوع 
والسجود » رواه أبو داوود [601] وغيره 3 وقال الترمذي [10؟] 8 حسن صحيح : 

هلذا في صلاة الفرض ٠‏ أما الاعتدال من الركوع والسجود في النفل. . ففي وجوبه 
وجهان ٠‏ وأجراهما القفال في الجلوس بين السجدتين بناء على الخلاف : فيما لو صلى 
القادر النفل قاعداً أو مضطجعاً . وصحح المصنف وجوبه 5 

وقال أبو حنيفة : لا يجب الاعتدال » فلو انحط من الركوع إلى السجود. . أجزأه . 

وعن مالك روايتان كالمذهبين : 


)غ2 في هامش ( م) : ( قوله : ١‏ والاستسلام » أي : إشارة إلئ معن قوله في ركوعه : ولك 
أسلمت ) . 
(9) أخرجه البخاري ( 1/97 ) »ومسلم(7910) . 


١5 


ا ا ا و سد 
يَذَيْهِ مَع أَبْد تِدَاءِ رفع رَأسِه قائِلا : ( سمِع أله لِمَنْ حَمِدَهُ ) : سا سم 
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قال : ( مطمئناً ) ؛ قياساً على الركوع » وقال الإمام : في قلبي منه شيء ؛ لأنه 
صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لها هنا » وبين السجدتين في خبر المسيء صلاته » 
وهما ركئان قصيران . 

والجواب : أن ابن حبان رواها في ١‏ صحيحه » 1787/1] » والشافعي في ١‏ الأم ) 
13 وابن عبد البر في ١‏ التمهيد » [188/4] ولفظه : « حتئ تطمئن قائمآ )”' 2 
والصواب : وجوبها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمئن » وقال : « صلوا كما 
افر انار 0 

قال : ( ولا يقصد به غيره » فلو رفع فزعاً من شيء. . لم يكف ) ؛ لأنه صارف 
كما تقدم . 

و( الفزع ) : الذعر ٠‏ قال الله تعالئ : #فَمَرْعَ مَنْفي سمت وَمَن في الْارْضٍ 4 . 

ويجوز في لفظ المصنف فتح الزاي علئ أنه مصدر مفعول لأجله » والكسر على أنه 
اسم فاعل منصوب على الحال . 

قال : ( ويسن رفع يديه مع ابتداء رفع رأسه ) ؛ لما تقدم في حديث ابن عمر 
وغيره . 

قال : ( قائلاً : «سمع الله لمن حمده» ) . ففي ١‏ الصحيحين » [خ 84م 570] عن 
أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يرفع صلبه من الركوع : 
« سمع الله لمن حمده» . ثم يقول وهو قائم : ١‏ ربنا ولك الحمد» ٠‏ ويبتدىء به مع 
ابتداء رذ فع الرأس واليد . 

ومعنئ ( سمع الله لمن حمده ) : أجاب الله حمد من حمده » وقيل : غفر له . 

ولو قال : من حمد الله سمع له » أو لك الحمد ربنا. . قال في ١‏ الأم » : أجزأه . 
والأول أولئ » والفرق بينهما وبين أكبر الله : أن ذلك لا يسم تكبيراً . 


. ) 71/7/71 ( والبيهقي‎ ,» ) ٠١5٠١ أخرجهابن ماجه(‎ )١( 
. ) 57١ ( (؟) أخرجه البخاري‎ 


1١ / 


0 م د لز 7 ريو 6 مكمه 6س بوداي سوس راس ركة. سر م 
قإذا أَنْنّصَّبَ. . قال : ( رَيَنَا لَك الْحَمْدٌ ملْء ألسَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأزض » وَملء 
2 نز 00# 5-8 رو 7 عو مةوهم و س صي هد رمكرر ه 0 
مَا شئت منْ شئءٍ بعد ) » وَيَزِيد المنفرد : ( أهل الثناء وَالمَجِد ‏ أحقٌّ ما قال 
و 0 5 الى رد 7 1 هاه 7 2 ة 2 د 0 
لْعَبْدٌ » وكلنا لك عَبْد » لا مَانِعَ لِمَا أعطيت . ولا معطي لما مَنعت ٠‏ ولا يَنفع ذا 
٠ 22‏ هم5ر ا هي 

ألجَدّ منك ألجَدّ ) . ا و و ا ود 


قال : ( فإذا انتتصب . . قال : ( ١‏ ربنا لك الحمد» ) ؛ للحديث المذكور . ويجهر 
الإمام والمبلغ عنه بالتسميع فقط كالتكبير ؛ لأنه ذكر الانتقال » أما التحميد. . فهو 
تسبيح الانتقال مثل : سبحان ربي العظيم والأعلئ"" . 

واقتصر المصنف والجمهور على : ربنا لك الحمد بلا واو » وأكثر الروايات 
بالواو » وقال في « الأم » : وهو أحب إلي . 

وزاد المصنف 7 « التحقيق ) : ( حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ) » ولم يذكره 
الجمهور وهو في « البخاري »؛ [44/] من رواية رفاعة بن رافع » وفيه : ( أنه ابتدر ذلك 
بضعة وثلاثون ملكاً يكتبونه ) » وذلك أن عدد حروفها بضعة وثلاثون حرفا . 

وأغرب المصنف في « شرح المهذب »© فقال : لا يزيد الإمام على : ربنا لك 
الحمد » إلا برضا المأمومين » وهو مخالف لما في « الروضة » و« التحقيق » . 

قال : ( «ملء السماوات وملء الأرض ٠‏ وملء ما شئت من شيء بعد » ) رواه 
مسلم أيضاً [407] . 

و( ملء ) يجوز فيه الرفع على الصفة » والنصب على الحال ؛ أي : مالئآً لو كان 

وقوله : ( من شيء بعد ) أي : كالكرسي وغيره » مما لا يعلمه إلا الله . 

قال : ( ويزيد المنفرد : « أهل الثناء والمجد » أحق ما قال العبد » وكلنا لك 
عبد » لا مانع لما أعطيت ٠‏ ولا معطي لما منعت . ولا ينفع ذا الجد منك الجد » ) رواه 
مسلم [477] . وإنما لم يستحب ذلك للإمام ؛ لما فيه من التطويل . 


)١(‏ في هامش (م) : (أي : سبحان ربي الأعلىئ » فيسر التحميد كهم . وأما المأمومون.. 
فيسرون بهما ) . ش 
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000 


5 .ا 5-5 
هذديت ... ) إلى آخره ( وك ان م 1 حو و وق و رلا ا إل 15 بتكي “اه اولوق من امجح نا بلا 
ب 


و( أهل ) منصوب على النداء » و( الثناء ) : المدح » و( المجد ) : العظمة » 
وقال الجوهري : الكرم . 

و( أحق ما قال العبد ) مبتدأ خبره : ( لا مانع لما أعطيت ) إلئ آخره » وما بينهما 
اعتراض . 

وإثبات ألف ( أحق ) وواو( وكلنا ) هو المشهور . ويقع في كتب الفقهاء 
حذفهما » والصواب : إثباتهما كما رواه مسلم 470] وسائر المحدثين » كذا قاله 
المصنف ٠‏ واعترض عليه بأن النسائي روئ حذفهما [سك 1787] . 

و( الجد ) بفتح الجيم : الحظ والغنئ . وروي بالكسر .» وهو : الاجتهاد . 
والمعنئ : لا ينفع ذا الحظ في الدنيا حظه في العقبئ » إنما تنفعه طاعتك . 

قال الأزهري”؟ : و( منك ) هنا بمعنول : عندك . 

قال : ( ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح ) ؛ لقول أنس : ( ما زال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح حت فارق الدنيا ) » صححه الحاكم والبيهقي 
73 وأحمد [5/؟15] والدارقطنى [04/5] وجماعة من الحفاظ » وعمل به الخلفاء 
الراخدوة: 1 

وأما كونه بعد الركوع. . فقال البيهقي : إن رواته أكثر وأحفظ » فهو أولئ . فلو 
قنت قبل الركوع. . لم يجزئه ويسجد للسهو . وقيل : يجزئه » وقيل : تبطل صلاته 
كما لو نقل التشهد وهو غلط . 

قال : ( وهو : ١‏ اللهم ؛ اهدني فيمن هديت . . . » إلئ آخره ) أي : « وعافني فيمن 
عافيت ٠‏ وتولني فيمن توليت » وبارك لي فيما أعطيت ٠»‏ وقني شر ما قضيت ؛ إنك 
تعفى ولا بقمين عليك ء .وإله لا بذلا من واليكة » بوارككه رضاليك 1908 4 عدا سه 


. ) في( ظ) :( الرافعي‎ )1١( 
والذي وجدته‎ ٠» في هامش ( م ) : ( كذا في نسخ «الدميري» بحذف «ربنا» بين تباركت وتعاليت‎ 69 
الروضة » وجود [لفظة] « ربنا » بينهما » وكذا-‎ ١ الكبير » للرافعي » و‎ ١ في نسخة مصححة من‎ 


اخرق 


«ى ا وى وى هد ها قاع د واوا ود و فاع ها وا و هاه فاه قاعاع د قاع هدو هداع قاع قاع .دقاف عه اعداقا ةد و وى د ود وا ماه وداه 


عن الحسن بن علي: أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ذلك » رواه أبو داوود [1470] 
عن أبى الحوراء ‏ بالحاء والراء المهملتين وهو فرد فى الأسماء ‏ عن الحسن مكبراً . 
روفغ 1 الكناية #عن سبي مفيعر ا + راق الاقطل ذلك قرلا الغود )كمانياس.. 

قال الرافعي : وزاد بعض العلماء فيه : « ولا يعز من عاديت )”2 قبل : « تباركت 
وتعاليت » » وبعده : ولك الحمد علئ ما قضيت ٠‏ أستغفرك وأتوب إليك ٠»‏ ولم 
يستحسن القاضى أبو الطيب : ولا يعز من عاديت ؛ لأن العداوة لا تضاف إلى الله 
تعالئ » ورد عليه بقوله تعالئ : « فك أَلَعَدُوٌَدَكَفِينَ» . 

وظاهر عبارة المصنف أن هلذه الكلمات متعينة للقنوت ٠‏ وهو وجه اختاره الغزالي 
قياساً على التشهد . والأصح : أنها لا تتعين . 

فلو قنت بآية من القرآن تضمنت دعاء أو شبهه ناويا بذلك القنوت. . أجزأ » وإن لم 
تتضمنه كآية الدين ولا تَبَّتْ يَدَآ أى لَهبٍ4 . . لم يكن ذلك قنوتاً على الصحيح . 

ولو قنت بالمنقول عن عمر.. كان حسنا » وهو : (اللهم ؛ إنا نستعينك 
ونستهديك :70" إلا آخخرة : 

ويستحب الجمع بينهما للمنفرد » ويؤخر قنوت عمر على الأصح ٠‏ فإن اقتصر علئ 
أحدهما. . فعلى الأول . 

وكان الشيخ أبو محمد يقول في دعاء قنوت الصبح : اللهم ؛ لا تعقنا عن العلم 
بعائق ٠‏ ولا تمنعنا منه بمانع . 

وقال في ١‏ الإقليد » : (الذكر الوارد في الاعتدال لا يقال مع القنوت ؛ لأنه يطول 
وهو ركن قصير ٠»‏ وعمل الأئمة بخلافه لجهلهم بفقه الصلاة » فإن الجمع إن لم يكن 
مبطلاً. . فلا شك في كونه مكروهاً ) اه 


في ١‏ شرح غاية الاختصار » للحصني [ص 57 :]١‏ تبين لنا أن لفظة « ربنا » لا بد منها ) . 
)١(‏ أخرجه البيهقي )5١9/1(‏ , والطبراني في «الكبير» (؟/ 077 . 
)١(‏ أخرجه البيهقي (؟1/١١7)‏ . 


والصواب : الجمع بينهما » نص عليه البغوي ونقله عن النص ٠‏ وفي ١‏ العمدة 7" 
نحوه . 

قال : ( والإمام بلفظ الجمع ) ؛ حتئ لا يخص نفسه بالدعاء » ففي « سنن أبي 
داوود » [45] و الترمذي » 5570] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يؤم 
عبد قوماً » فيخص نفسه بدعوة دونهم » فإن فعل ذلك. . فقد خانهم » » ومقتضئ 
كلام « الأذكار » اطراده في كل الأدعية » وبه صرح في ١‏ الإحياء » » ونقله ابن المنذر 
عن النص ٠‏ إلا ما ورد السنة فيه بالإفراد كقوله : « اللهم ؛ باعد بيني وبين خطاياي » » 
« اللهم ؛ اغسلني من خطاياي 06" » والدعاء بين السجدتين. . فيفرده ؛ لأن الجميع 
مأمورون بقوله هناك . 

قال : ( والصحيح : سن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره ) ؛ 
لأن ذلك ورد في رواية في حديث الحسن في ١‏ النسائي » [/148] بإسناد حسن » 
لفظه : « وصلى الله على النبي » . وروى ابن حبان [581] عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أتاني جبريل فقال : إن ربي 
وربك يقول لك : أتدري كيف رفعت ذكرك ؟ قلت : الله أعلم . 
ذكرت. . ذكرت معي »© . 

ولم يذكر المصنف الآل » وفي « الأذكار »451] : يستحب أن يقول : اللهم ؛ صل 
علئْ محمد » وعلئ آل محمد وسلم ٠‏ وفي ١‏ حلية الروياني » نحوه . 

والوجه الثاني : لا تجوز ء فإن فعلها"". . بطلت صلاته ؛ لأنه نقل ركنا إل غير 
موضعه » وهو شاذ بل غلط . 
)١(‏ في هامش (م) : ( أي : «عمدة الشاشي» ) . 


هق أخرجه البخاري ( 755 ) »ومسلم(6998). 
إفرة في هامش ( ز ) :( نسخة : قالها ) . 


قال : ( ورفع يديه ) ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم ‏ بإسناد حسن - في قنوته 
علئ أصحاب بثر معونة”'2 » وصح عن جماعة من الصحابة في القنوت » وبه قال أبو 
حنيفة وأحمد . 

والثاني : لا يرفع ‏ وبه قال مالك قياساً علئ سائر الأدعية في الصلاة » ولما روى 
الشيخان [خ ١١٠-م‏ 445]عن أنس قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في 
شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء ) . 

وذكر الرافعي في بابه : أن السنة لمن دعا برفع بلاء.. أن يجعل ظهر كفيه إلى 
السماء » ولمن دعا لتحصيل شيء. . أن يجعل بطنهما إليها . 

قال : ( ولا يمسح وجهه ) ؛ لأنه لم يثبت بذلك خبر ولا أثر 

وقال أحمد : لا يعرف عن أحد أنه كان يمسح وجهه بعد الدعاء إلا الحسن . 

والثاني : نعم ؛ لما في ١‏ أبي داوود » 14601] و7 ابن ماجه » 128551 عن ابن عباس : 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا دعوت. . فادع ببطون كفيك » فإذا فرغت. . 
فامسح راحتيك علئ وجهك » للكنه ضعيف . وأما الصدر.. فلا يستحب مسحه 
قطعاً » بل هو بدعة منكرة . 

قال : ( وأن الإمام يجهر به ) ؛ لأحاديث بئر معونة التي تأتي قريباً . 

والثاني : يسر كغيره من الدعاء . 

أما المنفرد. . فإنه يسر به بلا خلاف . 

قال : ( وأنه يؤمن المأموم للدعاء ويقول الثناء ) ؛ لما روئ أبو داوود [1488] 
والحاكم [5/1] عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( قنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل 
صلاة » إذا قال : سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة. . يدعو علئ أحياء من بني 


. )7١١/5( البيهقي‎ )١( 


١ 


سليم : على رعل وذكوان وعصية » ويؤمن من خلفه ) . 

وهل يجهر المأموم بالتأمين » أو لا ؟ فيه الخلاف في التأمين للقراءة . 

والوجه الثاني : يؤمن للدعاء والثناء ؛ لإطلاق الحديث . 

والثالث : يتخير بين التأمين والقنوت . 

والرابع : يقنت . 

ووجه المشاركة في الثناء ظاهر » وقال الرافعي : يشاركه فيه أو يسكت . 

وقال فى «الإحياء » : يقول : صدقت وبررت » أو بلئ وأنا علئ ذلك من 
الشاهدين 0 أشبه ذلك . 

وعبارة المصنف تقتضي : أنه يؤمن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ 
لأنها دعاء » وبه جزم الطبري في « شرح التنبيه » . 

قال : ( فإن لم يسمعه.. قنت ٠.)‏ كما يشاركه في سائر الدغوات. والأذكار 
التي 

والثاني : يؤمن . 

وهما كالوجهين السابقين فى قراءة السورة . وإذا قلنا : يقنثت.. فقياسه : أن 
يسرء ويآني بلفظ الإفراد كالمنفرد » ولفظ المصنف يشعر بذلك .. 

قال : ( ويشرع القنوت ) أي : يسن ( في سائر المكتوبات للنازلة ) ٠»‏ كالوباء 
والقحط والجراد والخوف ؛ لأحاديث بئر معونة » فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 
شهراً يدعو عليهم » ثم ترك الدعاء عليهم » فكان إذا قال : « سمع الله لمن حمده » من 
الركعة الأخيرة. . يدعو عليهم » ويؤمن من خلفه . رواه أبو داوود [1458] . 

وقنت علي في الوق فى ااكتي ارو #هويرة افق لطيو بوالمساء؟" ونه فرة علي 
الطتعاري سيف قال + مرف بالقدوت في غيو الضيخ إلا انا قفي + 


.) 17١9-5١54 البيهقي(؟/‎ )١( 
: ) زفق البخاري ( /ا9/ا‎ 


١7 


لا مُطْلََاعَلَ الْمَشْهُور . آلسَايمٌ : ألْشُجُودُ . 00 


وكأن الحامل على القنوت في قصة بئر معونة دفع تمرد القاتل لا النظر إلى 
المقتولين ؛ لعدم إمكان تداركهم . 

وفي قول : أنه لا فرق فى النازلة بين العامة والخاصة » وهو المفهوم من عبارة 
المصنف وفيه نظر » وأفهم أنه : لا يقنت في النوافل وهو المنصوص في « الأم » . 

قال : ( لا مطلقاً على المشهور ) المراد : أنه إذا لم ينزل: بالمسلمين ازلة..: 
فالمذهب المنصوص في ١‏ الأم 0 : لا يقنت ؟؛ لعدم وروذه . وخالفت الصبح غيرها 
لشرفها ؛ لأنه يؤذن لها قبل الوقت وبالتثويب ٠»‏ ولأنها أقصر الفرائض فكانت بالزيادة 
أليق . 

ويقابل المشهور في كلام المصنف قوله في ١‏ الإملاء » : إن شاء قنت فيها » وإن 
شاء ترك ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قنت فيها وترك”2 » والخلاف فى الاستحباب . 

وقيل : يقنت في الجمعة والعشاء حكاه في « البحر » . وقيل : إنما يقنت الإمام في 
الجهرية دون السرية . 

وإذا قنت في الجميع. . فالراجح : أنه كالصبح سرية كانت أو جهرية . ومقتضئ 
إيراد « الوسيط » : أنه يسر فى السرية » وفى الجهرية الخلاف . 
العام 20 ١ ١‏ 

من 0. 


. ) 51/( البخاري ( 089 ) » ومسلم‎ )١( 
تهذيب الأسماء واللغات » للماتن رضى الله عنه‎ ١ (؟) في هامش (د) : («فصل : سبد ؛ من‎ 
«قال الأزهري : السجود أصله : التطامن والميل » وقال الواحدي : أصله‎ : ١-7 
. الخضوع والتذلل‎ 
هنذا أصله في اللغة » ثم قيل‎ ٠ قال : وسجود كل شيء في القرآن : طاعته للمسجود له‎ 
لكل من وضع جبهته على الأرض : سجد ؛ لأنه غاية الخضوع ») اه‎ 


١. 


قال : ( وأقله : مباشرة بعض جبهته مصلاه ) ؛ لما روى البيهقي 6٠١5/11‏ بإسناد 
صحيح ‏ عن خباب بن الأرت قال : ( شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر 
الرمضاء في جباهنا وأكفنا » فلم يشكنا) . وهو في ١‏ مسلم » [114] بدون جباهنا 
وأكفنا » ووقع في « الكفاية » و« شرح الشيخ » بهما » وهو منسوب إلى « مسلم » وهو 
وهم . 

ومعنئ ( لم يشكنا ) : لم يزل شكوانا » فلو لم تجب المباشرة بالجبهة. . 
لأرشدهم إلى سترها . 

وقال المصنف : الحديث منسوخ بأمره صلى الله عليه وسلم بالإبراد بالظهر , 
واستدل للاكتفاء بالبعض بأن النبي صلى الله عليه وسلم ( أصبح ليلة القدر وعلئ جبهته 
أثر الماء والطين )20 . 

وقيل : لا بد من السجود على جميعها . 

قال الشيخ : فإن أريد كشفها. . فلا دليل له صحيح . وإن أريد الموضع فقط. . 
فدليله : « أمرت أن أسجد على سبعة أعظم  '”»‏ مع أن الأولئ ذلك . 

والاقتصار علئ بعضها مكروه كراهة تنزيه » ولا يجزىء غير الجبهة على انفراده » 
كالصدغ والجبين والخد ومقدم الرأس والأنف . وإنما يجب كشف بعضها حيث 
لا عذر » فلو عصبها لجرح ونحوه وسجد عليها. . صح ولا إعادة عليه على المذهب 
حيث لا نجاسة تحت العصابة » فإن كانت غير معفو عنها. . أعاد . 

وفي قول : يجب وضع الأنف مع الجبهة ؛ لما روى الدارقطني 8.44/11 أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : ١لا‏ صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض © » للكنه 
صحعيقفا . 


)1( البخاري ( 559 ) . ومسلم )١١51(‏ . 
(0) أخخرجه البخاري ( ٠3)ء‏ ومسلم(0١19).‏ 


١ 


ان ا 00 لم 


قال : ( فإن سجد علئ متصل به. . جاز إن لم يتحرك بحركته ) ٠»‏ كطرف كمه 
وعمامته وذيله الطويل ؛ لأنه كالمنفصل . 

وقيل : لا يجوز كما يمنع الصحة لو كان متنجساً . 

لاا د ل سوس و د 6 

ويؤخذ من عبارة المصنف أن الامتناع على اليد من باب أولئ » للكن يستثنئ ما لو 
كان بيده عود فسجد عليه . . فإنه يجوز كما صرح به في ( نواقض الوضوء ) من ١‏ شرح 
المهذب »© . 

قال : ( ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في الأظهر ) ؛ لقوله تعالى : 
«سِيمَاهُمْ فى وبجُوههم بن أَثر السجود » » ولأنه لو وجب وضعها. . لوجب الإيماء بها عند 
العجز . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صل في مسجد بني عبد الأشهل وعليه كساء 
ملتحف به يضع يديه عليه يقيه برد الحصئ » رواه ابن ماجه ]٠١71[‏ . 

قال المصنف : ويتصور ذلك بما إذا رفع ركبتيه وقدميه » ووضع ظهر كفيه أو 
حرفيهما. . فإنه في حكم رفعهما . 

قال : ( قلت : الأظهر : وجوبه والله أعلم ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« أمرت أن أسجد علئ سبعة أعضاء » . 

وروي : ١‏ آراب”'' الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين » متفق عليه [خ 04م 
م١45]‏ . 

فعلىئ هلذا : لا يجب كشفهما » بل يكره كشف الركبتين . وفي قول : يجب كشف 
اليدين » وفي ١‏ شرح كفاية الصيمري » : أنه يكفي كشف إحداهما » وأن الاعتبار في 
اليدين بباطن الكف . وفي الرجلين ببطون الأصابع » وقيل : يكفي ظهر القدمين . 


. ) في هامش ( د ) : ( أي : أعضاء . واحدها : إرب بالكسر والسكون‎ )1١( 


وَيَجِبُ أَنْ يَطْمَيْنَّ وَيََالَ مَسْجَدَهُ يِقَلُ رَأْسهِ . وَأَنْ لأَيَهوِيَ لَِيْرِهِ » فَلَوْ سَقَط 
5 وض جد مانا 0-5 مي اه سر م 2 ص عع اس 
لوَجْهِه. . وَجَبَ ألْعَوْدْ إلى أَلِاعْتِدَالٍ . وأن ترتفع أَسَافِلهُ عَلى أُعَالِيه في ألأصّح . 


قال : ( ويجب أن يطمئن ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « ثم اسجد حتئ تطمئن 


و60 


قال : ( وينال مسجده ثقل رأسه ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا سجدت. . 
فمكن جبهتك من الأرض » ولا تنقر نقراً ؛ رواه ابن حبان [1841] . 

ولا بد من التحامل بحيث لو فرض تحته حشيش أو قطن . . لانكبس وظهر أثره . 

ومعنئ ( ينال ) : يصيب » و( مسجله ) بفتح الجيم أي : محل السجود . 

واكتفى الغزالي وإمامه بإرخاء الرأس ؛ لأن الغرض إبداء هيئة التواضع . 
« الفتاوئ » . 

قال : ( وأن لا يهوي لغيره ) ؟ لما سبق . 

قال : ( فلو سقط لوجهه. . وجب العود إلى الاعتدال ) أي : ليسجد منه ؛ لأنه 
لا بد من نية أو فعل » ولم يوجد واحد منهما . هلذا إذا سقط قبل الهوي » فلو هوئ 
ليسجد فسقط على الأرض بجبهته » فإن وضع جبهته على الأرض للاعتماد. . لم 
يحسب عن السجود » وإلا.. حسب سواء قصد السجود أم لا ؛ استصحاباً لحكم 
السجود . 

قال : ( وأن ترتفع أسافله علئ أعاليه في الأصح ) ؛ لأن البراء بن عازب وضع يديه 
واعتمد علئ ركبتيه ورفع عجيزته وقال : ( هلكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يفعل ) رواه أبو داوود [641] والنسائى 1 ]2 وصححه أبن حبان [1915] 3 


وإطلاق البراء : ( العجيزة ) على الرجل مجاز كما سيأتي في ( الجنائز ) . 


)0( أخرجه البخاري ( /01/ ) » ومسلم ( 9917/ 45 ) . 
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0 ص 07 ا بت _- 7 # 
وَأكمّلة : يُكبّرُ لِهَويّهِ بلا رفع وَيضع رَكبِئَبْه ثم يَدَيْهِ 0 
و 


والثاني : يجوز أن تستوي أسافله وأعاليه . والأصح في هلذه الصورة : عدم 
الصحة . 

ولو كانت أعاليه أعلئ » بأن سجد علئ مخدة. . فلا يصح قطعاً . 

هلذا في المتمكن » أما من به علة تمنعه التنكيس أو الاستواء. . فلا يلزمه » للكن 
هل يلزمه وضع شيء يسجد عليه أو يكفيه الإيماء ؟. . فيه وجهان » صحح في ١‏ الشرح 
الصغير » الأول ٠‏ وقال في ١‏ الشرح الكبير » : الثاني أشبه بكلام الأكثرين . 

ولا خلاف أنه إذا عجز عن وضع الجبهة بالأرض ٠‏ وقدر عل وضعها علئ وسادة 
مع رعاية التنكيس. . أنه يلزمه ذلك » ولو عجز عن الانحناء. . أشار بالرأس ثم 
بالطرف . 

قال : ( وأكمله : يكبر لهويه ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل 
خفض ورفع » متفق عليه لخ 45/دم 8931] . 

قال : ( بلا رفع ) ؛) لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل ذلك في 
السجود » متفق عليه [خ ه"لدم ]"8٠0‏ . 

وقيل : يرفع في كل خفض ورفع ؛ وفيه أحاديث صحيحة”'' » واختاره أبو بكر بن 
المنذر وأبو علي الطبري والروياني وبعض أهل الحديث . 

قال : ( ويضع ركبتيه ثم يديه ) ؛ لقول وائل بن حجر : ( رأيت النبي صلى الله 
عليه وسلم إذا سجد.. وضع ركبتيه قبل يديه » فإذا نهض . . رفع يديه قبل ركبتيه ) 


رواه الأربعة”") 


» وصححه ابن خزيمة [111] وابن حبان [1915] والحاكم [7/1] »ع 
ولا يضره أن في سنده شريكا القاضي وليس بالقوي ؛ لأن مسلماً روئ له فهو علئ 
شرطه » للكن يعارضه ما فى « أبى داوود » [481] عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه 


وسلم قال : « إذا سجد أحدكم.. فلا يبرك كما يبرك البعير » وليضع يديه قبل 
)١(‏ انظر «النسائي» ( 73١5/5‏ ) . 
(0) أبو داوود في الصلاة ( 874 )» والترمذي 558 )». وابن ماجه ( 8875 ) ء» والنسائي 


.)؟١5/؟(‎ 
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94 هدي ع 2 و 200 1 أ 2000 0 
ثم جَبْهنَهُ وَأنفهُ » ويَقول : ( سُبْحَان رَبيَ الأغلى ) ثلاث , ا 


ركبتيه » » وهو جيد الإسناد » وبه أخذ مالك ؛ لأنه قول وأمرء وهو أقوئ من 
الفعل . 

لنا : ما رواه سعد بن أبي وقاص قال : ( كنا نضع اليدين قبل الركبتين » فأمرنا 
بالركبتين قبل اليدين ) خرجه ابن خزيمة [48؟1] وابن حبان . 

وقال الخطابي : إن تقديم الركبتين أثبت من تقديم اليدين » وبه قال أكثر العلماء » 
وهو أرفق بالمصلي » وأحسن في الشكل ورأي العين . 

قال : ( ثم جبهته وأنفه ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رئي علئ جبهته وأنفه 
أثر الماء والطين من صلاة صلاها بالناس » رواه البخاري [159] ومسلم [1157] . 

وهما كعضو واحد يقدم أيهما شاء » فلو خالف الترتيب المذكور . . قال الشافعي : 
كرهته ولا إعادة عليه . 

وفي « شرح التبصرة » للبيضاوي : الجزم باستحباب تقديم الجبهة على الأنف . 

قال : ( ويقول : «سبحان ربى الأعلئ » ثلاثاً ) ؛ لما روى ابن مسعود أن النبي 
فال الله انه بورلا قال زد ميلك" لجل كمد فليقل + ,بتيحانا "وين لاعن 
ثلاثاً »''2 » وهو مرسل اعتضد بقول الصحابة وأكثر أهل العلم”" . 

وفي « المهذب » : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده : « سبوح 
قدوس ٠‏ رب الملائكة والروح 70" » والمراد به : جبريل عليه السلام » وقيل : ملك 
له مئة ألف رأس . لكل رأس مئة ألف وجه . في كل وجه مئة ألف فم » في كل فم مئة 
ألف لسان يسبح الله تعالئ بلغات مختلفة » وقيل : خلق من الملائكة يرون الملائكة 
ولا تراهم » فهم للملائكة كالملائكة لبني آدم . 

ويستحب أن يبرز قدميه من ذيله في السجود » ويكشفهما إذا لم يكن عليهما خف . 
)١(‏ أخرجه أبو داوود ( 887 ) » والترمذي ( 58١‏ ) » وابن ماجه ( 494٠0‏ ) . 


(1) في هامش ( م ) : ( لأن عونا لم يدرك ابن مسعود ) . 
(0) أخرجه مسلم( 147 ) . 
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و 
5 


رن ابي هم» 2 ص كوي 0 راص مد بير ةي ل عي عب م 
وَيَزِيد المنفرد : ( أللهم ؛ لك سَجَدْتْ » وَبِكَ آمَنثُ » وَلكَ أَسْلمث » سَجَدَ 


2 أ 2 عت وناو مويه ص ص اير لس يي عير يرم ميرءدهر و مدع ب ١‏ ير 
وَحِهِيَ للذي خلقه وَصوَّره » وَسق سمْعه وبصره . تبَارَك الله أ ع الخالقين ) » 
ل ل م 5 -_0 ا 2 . 6ن 3 اك 

وَيَضع يَذَيْهِ حذو مَنَكِبَيْه » وَيَنْسْرٌ أصابعة مَضْمُومّة للقبلة , اك ترجو حم اق جو ”رود و د 


وقال : ( ويزيد المنفرد : « اللهم ؛ لك سجدت ٠‏ وبك آمنت » ولك أسلمت . 
سجد وجهي للذي خلقه وصوره ٠»‏ وشق سمعه وبصره . تبارك الله أحسن الخالقين » ) 
راضم (0ااإتبيكةا اللنط ح زافنى «الروفةة ؟ «يجترقة وقوته) قبل : 
« تبارك ») . 

وخص الوجه بالذكر ؛ لأنه أكرم جوارح الإنسان » وفيه بهاؤه وتعظيمه ٠‏ فإذا 
خضع وجهه لشيء. . فقد خضع له سائر جوارحه . 

وفي ١‏ المرشد » عن الشافعي أنه كان يقول : سجد وجهي حقاً حقاً » عبودية 
ورقاً . 

قال : ( ويضع يديه حذو منكبيه ) أي : مقابلهما ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يفعل ذلك ٠‏ رواه أبو داوود [74] وغيره من حديث أبي حميد . 

وعن وائل بن حجر قال : ( قلت : لأنظرن إلئْ صلاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال فلما افتتح الصلاة. . كبر ورفع يديه ٠‏ فرأيت إبهاميه قريباً من أذنيه. .. ) 
فذكر الحديث قال : ( فسجد فوضع رأسه بين يديه علئ مقدارهما حين افتتح 
الع 

قال : ( وينشر أصابعه مضمومة للقبلة ) » أما النشر. . فرواه البخاري [458] من 
حديث أبي حميد . وأما الضم. . فرواه ابن حبان [1550] من خديث وائل بن حجر . 
وأما كونها للقبلة. . فرواه البيهقي ]١١8/5[‏ عن البراء بن عازب . 

وسئل صاحب ١‏ الحاوي الصغير » عن حكمة وضع اليدين في السجود مضمومة 
الأصابع ٠‏ وفي التشهد منشورة » فقال : لتنصب الرحمة علئ أعضائه في التشهد . 
وفي السجود ؛ لئلا تنزل على الأرض . 


)000( أخرجه مسلم 4١0١‏ ( » وأبو داوود( 75/ ) ٠‏ والنسائي ( ١51/7‏ ( 5 
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هي 0 2 20 .- 200 0 و 
سوه س * و 0 سللاوء ير اس و 5 ع م اومممسه 6-2 تومه 5 و 
وَيُفرّق رَكبتَيْهِ » وَيَرْفِع بَطنهُ عَنْ فَحْذيْهِ » وَمِرْفقيْهِ عن جيه » في ركوعه 
رعاو 7 وام 2 رمة يرهم 
وَسَجِوده » وَتضم المّرأة وَالخنثئ 1 ااا ااا 00 

0 


قال : ( ويفرق ركبتيه ) » وكذا بين قدميه قدر شبر ؛ لأن أبا حميد رواه » وكذا 
.00١ :‏ 
يفرج بين فخذيه"' نص عليه . 

قال : ( ويرفع بطنه عن فخذيه ) ؛ لما روئ أبو داوود [84] : ( أن النبى صلى الله 
عليه وش كان إذااستجد لومت بهيمة:: الشدتق)1 , 

وروئ مسلم 14571 : ( أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد. . جخئ ) ويروى : 
( خوئ ) [سك 1707 » ومعناه : رفع عضديه وجافاهما عن جنتبيه ١‏ ورفع بطنه عن 
الأرض . 

قال : ( ومرفقيه عن جنبيه » فى ركوعه وسجوده ) » أما فى ركوعه. . فلا خلاف 
فيه ©» وأما في سجوده. . ففى « الصحيحين ») [خ 090 م 440] عن أبي حميد : ( أنه 
صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد. . فرج بين يديه حتئ يرئ بياض إبطيه ) . 

ويستحب : ( أن يرفع مرفقيه ويعتمد على راحتيه ) روى البخاري ذلك عنه 
صلى الله عليه وسلم. وأن يرفع ظهره ولا يحدودب. ولا يرفع وسطه عن أعلاه 
وأسفله. 

قال : ( وتضم المرأة ) ؛ لأنه أستر لها ؛ لما روى البيهقي 058/51 مرسلاً أنه 
صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال : « إذا صليتما. . فضما بعض اللحم 
إلئ بعض 6 . 

قال : ( والخنثئ ) ؛ احتياطاً . وقيل : هما في حقه سواء . وهلذه المسألة من 
زياداته علئ « المحرر » و« الشرحين » » وكان الأليق تقديم هلذه الصفات على قوله : 


0غ( أبو داوود ( هلالا ) . 


فق مسلم(1950) 5 


م2 و ل ان ل 
الثامن : الجلوس بَيْنَ سَجْدَتَيْهِ مُطُمَئئاً . ار 


لا يُطُوَلَهُ وَل آلاغْتِدَالَ . وَأَكْمَلَهُ م 50700000 


قال : ( الثامن : الجلوس بين سجدتيه مطمئناً ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« ثم ارفع حتىئ تطمئن جالساً » . 

وفي « الصحيحين > [خ 57م 448] : ( كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه. . لم 
يسجد حتئ يستوي جالساً ) . 

وقال أبو حنيفة : لا تجب الطمأنينة ولا الجلوس » بل يكفي أن يرفع رأسه. . عن 
الأرض أدنى رفع ولو كحد السيف . 

قال : ( ويجب : أن لا يقصد برفعه غيره ) » كما تقدم في الاعتدال . 

قال : ( وأن لا يطوله ولا الاعتدال ) ؟ لأنهما ركنان قصيران ليسا مقصودين 
لذاتهما وإن كانا فرضين . 

وتجب الطمأنينة فيهما ليكون علئ سكينة وثبات ٠‏ وإنما الغرض منهما الفصل بين 
الركوع والسجود وبين السجدتين . 

فلو أطال الاعتدال حيث ورد الشرع بتطويله بالقنوت » أو في صلاة التسبيح . . لم 
تبطل » وإن أطاله عمداً بالسكوت أو بذكر آخر. . فالأصح : البطلان . واختار 
المصنف والشيخ جواز إطالته بالذكر لما تقدم عن « صحيح مسلم» : ( أن النبي 
صلى الله عليه وسلم طوله جداً ) 

ولو قيل بمثل ذلك في الجلوس بين السجدتين. . لم يبعد » ففي « الصحيحين » 
[خ 85١‏ م471] : ( كان ركوعه عليه الصلاة والسلام وجلوسه بين السجدتين قريباً من 
النيواء) 

قال : ( وأكمله : يكبر ) ؛ لماسبق . 

قال : ( ويجلس مفترشاً ) ؛ لحديث أبي حميد . 

وروى البويطي عن الشافعي : أنه يجلس على عقبيه وتكون صدور قدميه على 
الأرض ؛ لأن العبادلة كانوا يفعلون ذلك . 


١6 


سوء. ك1 سيه 3 1 0 ع 2 20 2 50 0 0 عه > 
وَاضعا يَذَيّْهِ قريبا من ركبتَيْهِ وَيَنْشْرٌ أَصَابِعَهُ قائلا : ( رَبٌ أغفز لي وَأَرْحَمْنِي 
1 5 0 7« ع 5 25 رام 
0 1 م الب ”7 ص اع هيده لا م 1 
وَاجبِرْنِي وَأرَفْعنِي وَرْرْقِنِي وَأهدني وعافني ) . ثم يَسْجد الثانية كالأولئ . 3 


ووقع لابن الرفعة وغيره وهم في العبادلة سيأتي في ( دية المرأة ) . 

قال : ( واضعاً يديه قريباً من ركبتيه ) ٠‏ بحيث تساوي رؤوس الأصابع الركبتين ؛ 
لأنه أسهل . 

قال : ( وينشر أصابعه ) أي : إلى القبلة ؛ قياساً على السجود وغيره . 

قال : ( قائلاً : «رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني 
وعافني ») ) » هلذه الألفاظ السبعة رواها الحاكم [541/1و١171]‏ بإسناد صحيح ٠‏ وزاد في 
« الإحياء » : « واعف عني» . 

وروئ مسلم [1147] عن طارق بن أشيم الأشجعي الصحابي أنه سمع النبي صلى الله 
عليه وسلم وأتاه رجل فقال : يا رسول الله ؛ كيف أقول حين أسأل زفي كالم 
« قل : اللهم ؛ اغفر لي وارحمني ٠‏ وعافني وارزقني ؛ فإن هلؤلاء تجمع لك دنياك 
وآخرتك » . وأي شيء قال من الذكر. . فحسن . وفي « تحرير الجرجانى » يقول : 
رب اغفر وارحم » وتجاوزعما تعلم » إنك أنت الأعز الأكرم97 .0 

وقال المتولي : يستحب للمنفرد أن يزيد علئ ذلك : رب هب لي قلباً تقيآ نقيآ . 
من الشرك يريا + لا كافرا ولا شقيا : 

و( الغفر ) : الستر . و( العافية ) تقدم أنها : دفاع الله عن العبد . و( الأرزاق ) 
نوعان : ظاهرة للأبدان كالأقوات . وباطنة للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم . 

قال : ( ثم يسجد الثانية كالأولئ ) أي : في الأقل والأكمل . وإنما شرع تكرار 
السجود دون غيره ؛ لأنه أبلغ في التواضع » ولأن الشارع أمر بالدعاء فيه وأخبر أنه 
حقيق بالإجابة » فيسجد ثانيً شكراً لله تعالئ علئ إجابتها » كما هو المعهود فيمن سأل 
ملكاً فأنعم عليه . 


وروي : ( أنه لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء فمن كان من 


. ) في هامش ( د ) : ( الأعز : معناه العزيز‎ )١( 
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1-7 هس مه 4 سا سةةه ا 2 5 ٠‏ 0 رضن و وا 
وَاَلْمَسْهُورٌ : سَرنٌّ جَلسَةٍ خفيفةٍ يَعْدَ أَلسَّجَدَة الثانية في كل رَكعَةٍ يَقومٌ عنهًا 0 


الملائكة قائماً. . سلموا عليه قياماً » ثم ركعوا شكراً لله تعالئ علئ رؤيته صلى الله عليه 
وسلم ء ومن كان من الملائكة راكعاً. . رفعوا رؤوسهم من الركوع وسلموا عليه » ثم 
سجدوا لله تعالئ شكراً علئ رؤيته » ومن كان منهم ساجداً. . رفعوا رؤوسهم وسلموا 
عليه » ثم سجدوا ثانية شكراً لله تعالئ علئ رؤيته ) » فلذلك صار السجود مثنى مثنئ » 
فلم يرد الله تعالئ أن يكون للملائكة حال إلا وجعل لهلذه الأمة حالا مثل حالهم » كذا 
قاله أبو الحسن القرطبي في كتاب ١‏ الزاهر »© . 

وجعل المصنف السجدتين ركنا واحداً » والصحيح في « البسيط » : أنهما ركنان . 

قال ابن الرفعة : وتظهر فائدة الخلاف في المأموم إذا تقدم علئ إمامه في الأفعال أو 
تأخر عنه . 

وجزم في ١‏ الروضة » بأن أفضل الأركان : القيام » ثم السجود ء ثم الركوع . 
وقيل : كثرة الركوع والسجود أفضل من تطويل القيام . 

وقيل : الأفضل تطويلهما نهاراً » وتطويل القيام ليلاً ؛ لأن الظلمة مانعة لرؤية 
ما يلهيه » حكاه الطبري شارح ١‏ التنبيه » . 

وأفتئ بعض المتأخرين بأن عشرين ركعة من قعود أفضل من عشر ركعات من قيام ؛ 
لما في الأول من زيادة الركوع والسجود وغيره » وفي ذلك نظر ؛ لأن الشرع شهد لها 
بالمساوأة . 

قال : ( والمشهور : سن جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها ) 
سواء في ذلك الفرض والنفل » والشيخ والشاب ؛ لما روى البخاري [855] عن مالك بن 
الحويرث : ( أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ٠»‏ فإذا كان في وتر من صلاته . . 
لم ينهض حتئ يستوي جالساً ) . 

واحترز ب( كل ركعة ) عن سجود التلاوة » فلا تشرع له جلسة الاستراحة . 

ويقابل المشهور قول : أنه لا يجلس - وهو مذهب الأتثمة الثلاثة ‏ لقول وائل بن 
حجر : ( أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجود. . استوئ قائماً ) » 
ولأنها لو ندبت لكان لها ذكر مشروع » ولمّا أجمعنا علئ أنه لا ذكر فيها. . دل علئ أنها 
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و 
اسع وَاَلْعَاشْرُ 7 وَألْحَادِي عَشْرَ : اَلتَضْجدُ 5 وَقَعودةٌ » والصلاة على النبئٌ صلى 
نعَلَيْهِ وَسَلَّمّ . فَالتَشَهُدُ وَقَعُودُهُ إِنْ عَقَبَهُمَا سَلامٌ. . فَرْكْنَانٍ » 200 


غير مستحبة . والعمل بالخبر الأول أولئ ؛ لاشتماله علئ زيادة . فلو لم يجلس الإمام 
للاستراحة » فجلس المأموم. . جا 

وقال المتولي : قدرها قدر الجلوس بين السجدتين » ويكره أن يزيد عليها . 

قال الشيخان”' : ولا يكبر تكبيرتين بلا خلاف . وفيه وجه فى ١‏ الإقليد » : أنه 

والصحيح في زوائد «الروضة » : أنها فاصلة بين الركعتين » وقيل : من الثانية . 
والمسألة في ١‏ الرافعي » كذلك . 

وفي « شرح المهذب » : فائدة الخلاف في تعليق الطلاق على الركعة . 

وقال الشيخ شرف الدين البارزي : فائدته في المسبوق إذا كبر والإمام فيها » فإن 
قلنا : إنها مستقلة. . جلس معه كما يجلس في التشهد ٠‏ وإن قلنا : إنها من الثانية. . 


فله أن ينتظره إلى القيام . 
قال : ( التاسع والعاشر والحادي عشر : التشهد ( وقعوده 3 والصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم ) 1 


( التشهد ) تفعل من الشهادة ؛ لما اشتمل هلذا الذكر على الشهادة لله سبحانه 
وتعالئ بالتوحيد » والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة . سمي تشهداً من باب 
تسمية الشيء بأشرف ما اشتمل عليه » ولذلك سمي اللسان شاهداً . 

قال : ( فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام. . فركنان ) ؛ لقول ابن مسعود : كنا 
لع ريك ب ب جد و وب م 
على الله ؛ 0 ؛ وللكن قولوا : التحيات لله » رواه الدارقطني [50/1*] 
والبيهقي [7/8/1] بإسناد صحيح » فدل علئ وجوب التشهد . 


. ) في( ظ) :( الشيخ‎ )1١( 
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وإذا ثبت وجوبه. . وجب القعود ؛ لأن كل من أوجبه. . أوجب فيه القعود . 

وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. . فلما رواه الشيخان [خ 4757 م 403] 
عن كعب بن عجرة قال : خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا : قد عرفنا كيف 
نسلم عليك » فكيف نصلي عليك ؟ قال : « قولوا : اللهم ؛ صل علئ محمد » وعلى 
آل محمد. . . » إلئ آخره . وفي رواية صحيحة : ( كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا 
عليك في صلاتنا ؟ )230 . 


5 2 


واستدل الشافعي بتؤل الل غالن + « يناما الذت: اما عبرا عدو وسلما 
تَسَلِيِمًا4 » فاقتضت الآية الوجوب » وأولى الأحوال بذلك الصلاة 

وفي « مسند أبي عوانة » [4/1؟1] عن عائشة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يوتر بتسع ركعات » لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة » فيدعو ربه ويصلي على نبيه 
صلى الله عليه وسلم » ثم ينهض قائما ولا يسلم » ثم يصلي التاسعة فيقعد ويحمد ربه 
ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو » ثم يسلم تسليماً يسمعناه ) » وهلذا مع 
قوله : عليه الصلاة والسلام : « صلوا كما رأيتموني أصلي 72" يدل على الوجوب » 
فخرج وجوبها في التشهد الأول بالإجماع » فبقي في الثاني علئ مقتضى الدليل . 

وفي ١‏ الشافي » للجرجاني حكاية قول : أنها ليست ركنا في الصلاة » واختاره ابن 
المنذر والخطابي » كذا نقله القاضي عياض في ١‏ الشفا ) عنهما . 

قال : ( وإلا.. فسنتان ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جبرهما بسجود 
السهو » كما رواه الشيخان [خ 65م 107١‏ » والواجب لا يجبر بالسجود . 

والجلسات المشروعات في الصلاة أربع : اثنتان واجبتان : الجلسة بين السجدتين 
وجلسة التشهد الأخير » واثنتان سنتان : جلسة الاستراحة وجلسة التشهد الأول . 
)١(‏ أخرجها ابن خزيمة (١١/ا).‏ وابن حبان ١909‏ )», والحاكم »)5718/١(‏ والبيهقي 


(؟/5:١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري ( 57١‏ ) . 


وعم وم ب 0 0 1 38 وام” 59 وه رار 
وكيئف قعد.. جاز . وَيُسَنّ في ألأوَّلٍ : الافتِراش . فيَجَلِسُ على كغب يُسْرَاه 


- 
#2 ع م 


د 0 ا 3 5 0 ' 61 2 ار 
ويُنضب مناه , ويصع أطرّاف أصابعه للقبلة »؛ وفى الآخر . الْتَوَرّك »؛ وهو 


2 7 5 0 وو وو رو 3 ين > هن 5 روك 3 52 َو 7 
كالافتِرَاشٍ ١‏ للكن يُخرج يُسْرَاهُ مِنْ جهة يَمِنِهِ وَيُلصِىَ وركة بالآرْضٍ . 


ري م 2 5 ب 2 5 3 21 عر و ٠‏ 4 8 عن أ 2 وآ 
والاصح : يَفترش المَسْبوق وَالسَّاهِي . وَيَضع فيهمًا يُسْرَاهُ على طرف ركبَتهِ 
سي سكي - ك2 

تتسورة الاإصابع بد صم كع نطق ونج الود جام ونع ال اس ا ا ا 


قال : ( وكيف قعد. . جاز ) أي : في الجلسات الأربع بالاتفاق » سواء تورك أو 
افترش أو تربع أو مد رجليه أو نصب ركبتيه أو إحداهما أو غير ذلك » للكن يكره 
الإقعاء الذي ذكره المصنف . 

قال : ( ويسن فى الأول : الافتراش ٠‏ فيجلس على كعب يسراه وينصب يمناه » 
ويضع أطراف أصابعه للقبلة » وفي الآخر : التورك » وهو كالافتراش ٠‏ للكن يخرج 
يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض ) ؟ لأن جميع ذلك ثبت في « الصحيحين » 
[خ 1418 . وإنما خولف في التشهدين ؛ لأنه أقرب إلى نفي الغلط . وليعلم المسبوق 
حالة الإمام ؛ لأن المصلي بعد الأول يبادر إلى القيام » وليس بعد الاخر قيام . 

قال : ( والأصح : يفترش المسبوق والساهي ) ؛ لأنه ليس آخر صلاته . 

والئاني : يتورك تبعاً للإمام . 

والثالث : إن كان فى محل تشهده الأول. . افترش » وإلا. . تورك ؛ لأن جلوسه 
عد بجر الج 

ولواترك الأبعاض عمدا ..:. فهو كالساهى 4 لأنه مأمور:بالسجود + فلو قال : ومريد 
السجود. . لدخل فيه ذلك وكان أولئ . 

قال : ( ويضع فيهما ) أي : في التشهدين ( يسراه على طرف ركبته ) ٠»‏ ويجعلها 
قريباً من ركبته بحيث تسامت رؤوسها الركبة ؛ لما روئ مسلم ]1١15/580[‏ عن ابن عمر : 
( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ) . 

قال : ( منشورة الأصابع بلااضم ) » كذلك هو في حديث ابن عمر 1م ]58١‏ . 


١ /اه‎ 


0 : الأصَم : ألضَّجْ» وَأَنه أَعْلَمُ . و 10 فض مِنْ يُمْنَاهُ آلْخِنْصّرَ وَالْبِنصَرَ » وَكذا 
لْوْسْطَئ فِي الأَظهَرٍ ١‏ وَيُرْسِلٌ لقعت 1211111111 


قال : ( قلت : الأصح : الضم والله أعلم ) ؛ لتتوجه إلى القبلة . ونقل الشيخ أبو 
السجدتين . 

قال : ( ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر » وكذا الوسطئ في الأظهر ) رواه كذلك 
مسلم [580] عن ابن عمر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم . 

والثاني : لا يضم الإبهام » بل يبسطها . 

0 البيهقى اا . 

والخلاف فى الأفضل » وكيف فعل ذلك كان آتيا بالسنة » إلا أن يفعلها كعاقد ثلاثة 
وعشرين . 

و( الخنصر والبنصر ) بكسر أولهما وفتح صاديهما''" . ومقتضئ كلام الجوهري : 
أن نون الخنصر زائدة ؛ لأنه ذكره في مادة ( خصر ) » فوزنه فنعل » للكن صاحب 
الا في الرباعي ٠‏ فيكون وزنه فعلل . 

فال( ويرسل ليده ) .أ 7 لني كل العشهن 1« الخااررق أن نون جرع القن 
صلى الله عليه وسلم [م560] . وسميت مسبحة ؛ لأنه يشار بها في التوحيد . وتسمى 
السبابة ؛ لأنه يشار بها فى السب أيضاً . 


فائدة : 
كانت سبابة النبي صلى الله عليه وسلم أطول من الوسطئ » والوسطئ أطول من 


البنصر » والبنصر أطول من الخنصر » كذا رواه يزيد بن هارون عن عبد الله بن مقسم 
عن سارة بنت مقسم أنها سمعت ميمونة'" بنت كردم تخبر : ( أنها رأت أصابع 


. ) في هامش ( د ) : ( من «حاشية المحلي 65 : بكسر أولهما وثالئهما‎ )١( 
د ) : ( هي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم » ( كَرْدَم ) بفتح الكاف وسكون-‎ ١ (؟) في هامش‎ 


١8 


رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك )20 . 

قال : ( ويرفعها عند قوله : ١‏ إلا الله ») ) ؟ لما روى البيهقي [1/1] من فعل النبي 
صلى الله عليه وسلم . 

وقيل : ( يرفعها في كل التشهد ) ؛ لما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه 
0 

وأما الرفع عند الهمزة . . فلأنه حالة إثبات الوحدانية . 

وخخصت السبابة بذلك ؛ لأن لها اتصالاً بنياط القلب » فكأنها سبب لحضوره . 

وفي ١‏ اللباب » و« الرونق » : يستحب : ( أن يميلها قليلاً عند رفعها ) » وكذلك 
رواه أبو داوود [445] والنسائي [51/5] وابن ماجه [411] من فعله صلى الله عليه وسلم . 

فلو كانت اليمين مقطوعة.. سقطت هلذه السنة ولا يشير بغيرها » وهو نظير من 
ترك الرَّمَل في الأشواط الثلاثة. . لا يتداركه في الأربعة ؛ لأن سنتها ترك الوّمّل . 

ويسن أن تكون الإشارة بها إل جهة القبلة » وأن ينوي بها الإخلاص والتوحيد ؛ 
ليكون جامعاً في التوحيد بين القول والفعل والاعتقاد . 

وعن مجاهد : أنها مقمعة للشيطان . 

ويكره أن يشير بالسبابتين » ويستحب أن لا يجاوز بصره إشارته . 

قال : ( ولا يحركها ) أي : عند رفعها ؛ لآن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله » 
كذا رواه أبو داوود [441] عن عبد الله بن الزبير . 

وقيل : يستحب التحريك ؛ لأن وائل بن حجر روئ أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يحركها مرغمة للشيطان » قال البيهقي : والحديثئان صحيحان . 


- الراء وفتح الدال المهملة ) . 
)١(‏ البيهقي ( ١405/0‏ )ء وفي هامش ( ز ) : ( وظاهر كلام الشارح يوهم أن ذلك في يده » وقال 
بعضهم : إن ذلك في رجله لا في يده » وهو أقرب ) وانظر «كشف الخفاء» )447/١(‏ ففيه كلام 


(0) مسلم( 28 )ء والبيهقي ( 17١/5‏ ) . 


١0 


وَآلأَظهَرُ : ضَةُ الإبْهَام إِلَيْهَا كَعَاقدِ تَلأَنَِ وَحَمْسِينَ . وَالصَّلاَة عَلَى لني صَلَّى الله 


لبدو ا العو ا الوق حو لوبط وني ا ا ال 6 


وقيل : يحرم تحريكها وتبطل الصلاة . 

قال : ( والأظهر : ضم الإبهام إليها كعاقد ثلاثة وخمسين ) » كذا رواه مسلم [580] 
عن عبد الله بن عمر . وشرط هلذا عند أهل الحساب أن يضع طرف الخنصر على 
بصو :, 

والمستحب هنا إنما هو وضعهما معا على الراحة » وهي الصورة التي سماها أهل 
الحساب تسعة وخمسين ٠‏ وإنما عبر الفقهاء بالأول دون الثاني اتباعاً لرواية ابن عمر . 

وأجاب في « الإقليد » بأن اشتراط وضع الخنصر على البنصر هي طريقة أقباط 
مصر ء وأما غيرهم. . فلا يشترطون ذلك . 

والقول الثاني : يرسل الإبهام مع طول المسبحة . 

وقيل : ( يقبضه ويجعله فوق الوسطئ ) » كما رواه مسلم [574] عبن ابن الزبير . 
والخلاف في الأفضل ٠»‏ وكأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك تارة كذا » وتارة 
كذا . 


فائدة : 

الوبهام من الأصابع مؤلنث » ولم يحك الجوهري غيره » وحكل في ( شرح 
الجمل »> فيها التذكير والتأنيث » وجمعها : أباهم علئ وزن أكابر » وقال الجوهري : 
أباهيم بزيادة ياء . 

قال : ( والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في التشهد الأخير ) ؛ لما 
هنذا » » ثم دعاه فقال : « إذا صل أحدكم. . فليبدأ بتحميد ربه » والثناء عليه » ثم 
يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم » ثم يدعو بعد بما شاء ؛ صححه الترمذي [/7477] 
والحاكم [0/1] وابن حبان [1570] . وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم علمهم ذلك ٠‏ 


١ 


والأطية : سَنّْهَا في الأول 01 نس عَلَى آلآلِ في الأَولٍ عَلَى ألضصّحِيح ١‏ وَتَسَنُ 
في الأخير » وَقِيلَ : تجبُ . مو ينظ ووو وجي حا خآ أو ابتق اداه !ابه تقر ايوئي رف قا رهد كواا امع توه لالد رو 18 2 


ووافق الشافعي علئ ذلك جماعة من الصحابة والتابعين » ولم يخالف فيه من أصحابه 
سوى ابن المنذر كما تقدم . 

قال : ( والأظهر : سنها في الأول ) ؛ لأنها ذكر يجب في الجلسة الأخيرة فتسن 
في الأولئ كالتشهد . 

والثاني ‏ وهو قديم - : لا تسن » كما لا تسن فيه الصلاة على الآل . 

قال : ( ولا تسن على الآل في الأول على الصحيح ) ؟؛ لطلب التخفيف » ففي 
« أبي داوود »2 [487] وغيره عن ابن مسعود : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس 
في الركعتين كأنه يجلس على الرضف حتى يقوم ) . 

و( الرضف ) : الحجارة المحماة . 

والثاني : تسن ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « قولوا : اللهم ؛ صل علئ محمد 
وعلئ ال محمد ) [خ ١807م ]4١05‏ . 

و( آله ) صلى الله عليه وسلم : بنو هاشم وبنو المطلب . بلا خلاف عندنا . 
ذال ذلك مس مراك طن لحرن مين ا 

وقيل : من انتسب إلى النضر بن كنانة » وقيل : أصحابه وعشيرته . 

وقيل : الأتقياء من المسلمين ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن آله فقال : « كل 
مؤمن تقي 276 » للكنه ضعيف . 

و( آل إبراهيم ) : إسماعيل وإسحاق عليهما الصلاة والسلام وأولادهما . 

قال : ( وتسن في الأخير ) ؛ لحديث الأمر بها . 

قال : ( وقيل : تجب ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وظاهر الأمر 
الوجوب . وهو قول الزنجي من أصحابنا وأبي إسحاق المروزي » وهما مسبوقان 
بالإجماع . 


. ) 3١8 ( أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» ( 7885 ) » وفى «الصغير»‎ )١( 


وَأكمّل التَّسْهّدٍ مَسْهُورٌ . وَأقَلَهُ : ( ألتَّحِبَّاتْ لله . سَلامٌ عَلَيِكَ أَيْهَا الى وَرَحْمَُ 
م 2 راه يت ع ع دى صه 2 هرو َم - 3 5 ميو 
أللم وَبَرَكاتة » سَّلامٌ عَليْنا وَعَلى عِبّاد آلله ألصَّالِحِينَ » أَشْهّدُ أن لا إِلَهَ إل أن 
ءال" فاع ةك وراع در ووم 

وَأشهد أن مُحَمّدا رَسُّولَ الله ) . حا امار وه عا وا موا وه جه يجو لوأك فل ها جوف رون نوت “وز ريا ابه بلق لل ويا 


قال : ( وأكمل التشهد مشهور ) وردت فيه أحاديث أصحها حديث ابن مسعود 
لاتفاق البخاري [451] ومسلم [400] عليه » ثم حديث ابن عباس وحديث 7 مو 
رواهما مسلم [00: و::4] » ثم حديث ابن عمر وحديث عائشة رواهما مالك [41/1] . 

واختار الشافعي حديث ابن عباس وهو : «التحيات المباركات الصلوات 
الطيبات لله » السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلئ عباد الله 

الصالحين» أشهد أن لا إلله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله »؛ لزيادة: المباركات؛ 

موافقة لقولة فالا #لاعية تن مدر مزق تجحكة لبي 4و اولان اذو سرجه 

متقدمي الصحابة » وابن عباس من متأخريهم » والمتأخر يقضئ به على المتقدم . 

وتعريف السلام أفضل ٠‏ وقيل : تنكيره » وقيل : هما سواء . 

قال : ( وأقله : «التحيات لله » سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . سلام 
علينا وعلئ عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إلله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله») ؛ 

لأن جميع الروايات اتفقت عليه . 

و( التحيات ) جمع تحية وهي : الملك . وقيل : البقاء والدوام » وقيل : 
العظمة » وقيل : السلامة من الافات . وإنما جمعت ؛ لأن كل واحد من ملوكهم كان 
له تحية يحيّا بها”'' فقيل لنا : قولوا : ١‏ التحيات لله » . 

و( المباركات ) : الثابتات الناميات . 

و( الصلوات ) : قيل : الخمس ٠‏ وقيل : كل صلاة » وقيل : العبادات » وقيل : 
الدعاء » وقيل : الرحمة . 

: في هامش ( د) : ( فيقال لبعضهم : أبيت اللعن » ولبعضهم : أنعم صباحاً » ولبعضهم‎ )١( 
: التحيات لله » أي‎ ١ : إسلم كثيراً » ولبعضهم : عش ألف سنة . فقيل للمسلمين : قولوا‎ 
» الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء هي لله عز وجل . و«التحية» : تفعلة من الحياة‎ 
. ) وإنما أدغمت ؛ لاجتماع الأمثال » والهاء لازمة لها والتاء زائدة‎ 


1١1 


له ” 1 رك جم 2ه 7 ور ا 02 سي »دم و ب . 
وَقِيلَ : يَحْذْف (وَبَرَكاتة) وَ(الصالحين)» وَيَقولَ: (وَأنَ مُحَمّدا رَسُوله) . قلت : 


8 
2 


0 


2 
ماي 


20 ع2 02 دن أ 5 7 3 2ن 8ه 
ألأصَحٌ : ( وَأنَ مُحَمّدا رَسُولَ أ ) ؛ وَنْبَتَ في ١‏ صّحيح مُسْلِم ) ٠‏ وَالله أعلم . 


و( الطيبات ) : الأعمال الصالحة » وقيل : الكلمات الصالحة » وقيل : الكلمات 
الطيبات لله عز وجل وهي : التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد » وهي : الباقيات 
الصالحات : سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله والله أكبر . 

و( الصالحون ) جمع صالح وهو : القائم بحقوق الله عز وجل » وحقوق العباد . 

قال : (وقيل: يحذف «وبركاته» و«الصالحين»» ويقول: «وأن محمداً رسوله» ) . 

أما حذف ( وبركاته ). . فرواه ابن كج والصيدلاني عن الشافعي . 

وأما لفظ ( الصالحين ).. فأسقطها الحليمى محتجاً بأن لفظ : العباد إذا أضيف 
إلى الله تعالئ. . انصرف إلى الصالحين . 1 

وأما حذف ( أشهد ) » والإتيان بالضمير. . فلم يوافق المصنف عليها بل قال : 

( قلت : الأصح : و«أن محمداً رسول الله » » وثبت في « صحيح مسلم ١‏ والله 
أعلم ) أما إسقاط لفظة ( أشهد ).. فرواها مسلم [404] عن أبي موسى الأشعري © 
ولفظه : « إذا كان أحدكم عند القعدة. . فليكن من قوله : التحيات إلئ أن قال : أشهد 
أن لا إلئه إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله » . 

وأما الإتيان بالضمير فى : ( وأن محمداً رسوله ).. فلا يكفي » بل لا بد من 
قوله + وأن محمدا رسول الله كما اقتضاه كلام الرافعي في «الشرحين 6 + ونقله في 
« شرح المهذب » عن النص ٠»‏ وصححه في ١‏ التحقيق ) و« شرح الوسيط ») )» للكتهة 
اختصر في « الروضة » كلام الرافعي على العكس فصحح : أن الضمير يجزىء . 

قال في « المهمات »© : والمفتئ به : المنع » غير أنه ثبت الضمير مع زيادة ‏ العبد» 
في التشهد الوارد في « الصحيح » من رواية ابن مسعود وأبي موسئ » ولم يقع الظاهر 
إلا في رواية ابن عباس . 

وقد اتفق العلماء على جواز التشهد بالروايات الثلاثة كما قاله في « شرح مسلم »© ١‏ 
فالخلاف مختص بما عدا هلذه الصورة » ثم إن المصنف جزم في كتبه بأن الضمير كاف 


١17 


َل آلضّلآةِ عَلَى الي صَلَى آله' عله وَسَلمَ ولو : ( الَّهُمٌ صَلّ عَلَْ مُحَمَد 


في الصلاة على الآل إذا أوجبناها » فيطلب منه الفرق بينهما . 

والمنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في تشهده 4 وافي 
رسول الله » » كذا ذكره الرافعي في ( صلاة العيدين ) . 

فإن قيل : سلام عليك خطاب لآدمي » فلم لا تبطل ؟ 

فالجواب : أن هنذا كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم » وخاصة من خواصه » للكن 
روى البخاري في ( كتاب الاستئذان ) [1110] وأبو عوانة في « مسنده » ]٠0111‏ كلاهما 
عن أبن مسعود قال : ( كنا نقول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم : السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته » فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. . قلنا : السلام 
على النبي صلى الله عليه وسلم ) » فمقتضئ ذلك : أن الخطاب اليوم غير واجب ٠‏ وبه 
صرح أبو حفص عمر بن أبي العباس بن سريج في كتاب ١‏ تذكرة العالم ».وهو 
50 0 

قال : ( وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله : «اللهم ؛ صل على 
محمد وآله) ) . أما الواجب. . فقوله : اللّهم ؛ صل على محمد . وأما الآل. . 
فمراده : إذا أوجبناها ؛ لأن اسم الصلاة حاصل فيه . 

وفي ” سنن النسائي » 1/51:] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اجتهدوا في الدعاء 
وقولوا : « اللهم ؛ صل علئْ محمد وعلئ آل محمد » . 

وروى الدارقطني [055/1 : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من صلئ صلاة لم 
يصل علي فيها » ولا علئ أهل بيتي. . لم تقبل منه » » للكن في رجاله جابر بن يزيد 
الجعفي . 

فإن قيل : فأين السلام ؟ قيل : هو في قوله : السلام عليك أيها النبي . 

وأفهمت عبارة المصنف تعيّن ما ذكره . وقد قال القاضي حسين : تسمية محمد 


. ) في هامش ( ز ) : ( ولغرابته لم يعملوا [به] بل أجمعوا عل خلافه‎ )١( 
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جو لني و نج ا 30 1ن لود أو جل أن الب جنا عي اماه بج هداق ايه 16 اسع لاصخلا لراك ا 301 0 


صلى الله عليه وسلم واجبة » فلا يكفي على النبي ولا علئ أحمد . 

وقال في « التحقيق » : يجزىء صلى الله علئ رسوله وعلى النبي دون أحمد على 
الصحيح » وقياسه : أنه لو قال : وأن أحمد رسول الله. . لا يجزىء » وفيه نظر . 

ولو قال : صلى الله عليه . . فوجهان أصحهما : لا يكفي . 

فإن قيل : تقرر أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء » فكيف يسأل أن يصلئ 
عليه كإبراهيم عليهما الصلاة والسلام ؟ 

فالجواب : أن الكلام تم عند قوله : ١‏ اللّهم ؛ صل على محمد » » واستأنف : 

و« علئ ال محمد. . . إلخ »2 . 

وقيل : طلب له ولآله. ولسوا بانياء معازل: إبراهيم "وآله. الأنبياة:»* أن( آل 
إبراهيم ) : إسماعيل وإسحاق عليهما الصلاة والسلام وذريتهما'" . 

وخص إبراهيم بالذكر ؛ لأن الصلاة من الله رحمة ولم تجمع الرحمة والبركة لنبي 
غيره » قال الله تعالين : « رَحْمَتُ أَمَهوَرَكَكُمُ حبك أل ليت ِنَم جد تيد . 

و( إبراهيم ) معناه بالسريانية : أب رحيم . 

قال الشافعي : الأولئ في الصلاة أن يقول : اللّهُم ؛ صل علئ محمد وعلئ آل 
محمد » كما صليت عل إبراهيم وعلئ آل إبراهيم » وبارك علئ محمد وعلى ال 
محمد » كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم » إنك حميد مجيد . 
مهمة : 

نقل الرافعي عن الصيدلاني : أن من الناس من يزيد : وارحم محمداً كما تَرَحَمت 
علئ إبراهيم » وربما يقول : كما رحمت. . قال : وهلذا لم يرد في الخبر » وهو غير 
فصيح ؛ فإنه لا يقال : رحمت عليه » وهلذه أسقطها من ١‏ الروضة » . 


)١(‏ في هامش ( د) : ( قال ابن يونس : ولو أدخل حرف ١‏ علي » على ١‏ الآل» فقال : على آل 
إبراهيم. . جاز ؛ لأنه جاء في بعض الروايات » وذكره في « التتمة ؛)) . 
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يي 1 ا ١‏ ل ل ع 
ل بور 
أفضل) , ماع ارم نو او اناتور اط ايو ونع مول ةمكوح ونج او ف قو مي ا لا ل ال و اق ا 


وقوله : (لا يقال :رحمت عليه ). . غير صحيح ؛ فقد نقلها الطبري شارح 
« التنبيه »؛ عن الصاغاني . 

وقال الغزالي : لا يجوز : ترَحُم ب(تاء)» وقال المصنف : إنه بدعة . 

وبالغ ابن العربي في إنكاره وخطاً فيه ابنَ أبي أزيد: : 

قال : ( والزيادة إلئ «حميد مجيد».. سنة في الآخر ) ؛ للأمر به فى حديث 
كعب بن عجرة . ولا فرق بين أن يكون منفرداً أو مأموما » وكذا الإمام على الأصح . 

و( الحميد ) : الذي تحمد فعاله . 

و( المجيد ) : الكامل الشرف . 

نوكن انعد يسن ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود : 
« ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه » فيدعو به » متفق عليه [خ 0ه م 408] . وفي رواية 
لمسلم [405] : ١‏ ثم ليتخير من المسألة ما شاء » . 

وكلام الشافعي يقتضي : أن ترك الدعاء مكروه » قال الشيخ : وكأنه يريد خلاف 
الأول . 

وعن الشيخ أبي محمد تردد في مثل : اللهم ؛ ارزقني جارية صفتها كذا وكذا , 
ومال إلى المنع وأن الصلاة تبطل وهو خلاف ما عليه الجمهور . وإن حكاه الروياني في 
« البحر » . والشاشي في ١‏ الحلية » » والعمراني في « البيان » . 

والعجب أنه نقله في ١‏ الكفاية » عن ابن يونس ٠‏ وذكر أن الرافعى نقله عن بعض 
الحنفية » وأنه لم يره في مشاهير الكتب . ْ 

وقال في « الشامل » : إذا دعا بدعاء محظور. . بطلت صلاته . 

قال : ( ومأثوره أفضل ) المراد بالمأثور : المنقول من الدعاء في هنذا المحل عن 
النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ فهو أفضل من غير المنقول ؛ لتنصيص الشارع عليه . 
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وقال الماوردي : الدعاء إن كان بأمر الدنيا. . فمباح » أو بأمر الدين. . فمسنون » 
وهو حسن . 

قال : ( ومنه ) أي : من المأثور هنا ( ١‏ اللَّهم ؛ اغفر لي ما قدمت وما أخرت. . 
إلخ ») أشار إلئ ما رواه مسلم 6/00 عن علي : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر 
ما يقول بين التشهد والتسليم : « اللَّهم ؛ اغفر لي ما قدمت وما أخرت ٠‏ وما أسررت 
وما أعلنت » وما أسرفت وما أنت أعلم به مني » أنت المقدم وأنت المؤخر لا إلله إلا 
أنت )© . 

والمراد بالتأخير : بالنسبة إل ما وقع ؛ لأن الاستغفار قبل وقوع الذنب 
محال0؟ , 


ومن آكد الأدعية المأثورة : ما روئ مسلم [548] عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « إذا تشهد أحدكم. . فليستعذ بالله من أربع يقول : اللّهم ؛ إني أعوذ 
بك من عذاب القبر » ومن عذاب النار » ومن فتنة المحيا والممات » ومن فتنة المسبح 
الدجال » » ولذلك أوجب هنذا الدعاء بعض العلماء » وأمرَ طاووس من صلى ولم 
تقل أن بعية العيلةة 71 


و( المسيح ) بالحاء المهملة : مسيح الضلالة . سمي مسيحاً ؛ لأنه يمسح الأرض 


كلها الآ :مكة والمدينة » أي * كلذعا + واعكلفن قن عساه عل ثلانة وعفرين قرلا 
حكاها ابن دحية . 


)١(‏ في هامش (ز) : ( ورد بأن الطلب قبل الوقوع أن يغفر له إذا وقع غير مستحيل » وإنما 
المستحيل طلب المغفرة قبل الوقوع ) . 

(؟) في هامش ( د) : ( هنذا المأمور هو ابن طاووس ٠‏ فظاهر كلام طاووس : أنه حمل الأمر به 
على الوجوب ؛ فأوجب إعادة الصلاة لفواته » وجمهور العلماء على أنه مستحب ليس 
بواجب » ولعل طاووس أراد تأديب ابنه وتأكيد هنذا الدعاء عنده » لا أنه يعتقد وجوبه . والله 


أعلم):: 


١ / 
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َيْسَنُ أن لا يِيدَ عَلَى قر اسهد وَآلصَّلةِ عَلَى الى صَلَّى أعَلَيه وَسَلَمَ . 


سمي دجالاً ؛ لتمويهه:وكذبه + « يمكت فى الارض أربعين يوم : يوم كسنة ١‏ 
ويوم كشهر » ويوم كجمعة , وباقي الأيام كأيامكم » مكتوب بين عينيه : ك ف ر » 
خلس يريلضة ” 

ومن أحسن الأدعية ما رواه البخاري [404] عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه 
قال : 

يا رسول الله ؛ علمني دعاء أدعو به في صلاتي . قال : « قل : اللَّهم ؛ إني 
ظلمت نفسي ظلمآ كثيراً » ولا يغفر الذنوب إلا أنت » فاغفر لي مغفرة من عندك 
وارحمني''' . إنك أنت الغفور ر الرحيم » وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به 
في صلاته . 

قال : ( ويسن أن لا يزيد”" على قدر التشهد والصلاة على النبى صلى الله عليه 
وسلم ) ؛ لأنه تبع لهما . فإن زاد. . لم يكره إلا أن يكون إماماً ؛ رعاية للتخفيف - 
والظاهر : أن مراد المصنف : لا يزيد علئ قدر أقلهما ‏ أما المنفرد. . فيطيل ما شاء 
ما لم يخرجه إلئ خوف السهو . 


)١(‏ في هامش (د): (الغفر: الستر والتغطية » والمغفرة : إلباس الله تعالى العفو 
للجاتهن: 
وقوله : « من عندك» أي : لا تكون بسؤال منى » بل بفضلك ومنك وجودك 
ورحمتك ؛ فإن كرمك أعظم وأوسع . وإذا كان الفضل ابتداء بغير سؤال. . كان فيه العناية 
واللطلت) ‏ 
إفة في هامش ( م) : ١(‏ قوله : ويسن ألا يزيد. . إلخ » . وقضية كلام الكتاب. . أن المساواة 
لا يطلب تركها » للكن في ١‏ الشرحين » : الأحب ٠‏ وفي ١‏ الروضة » : الأفضل كون الدعاء 
أقل منهما وهو المنصوص 
ومقتضى كلام الشيخين. . أنه لا فرق في استحباب النقص عنهما عنهما » وعدم الزيادة عليهما بين 
الإمام والمنفرد وليس كذلك ٠‏ فهلذا إنما هو للإمام » أما المنفرد. . فيطول ما شاء ما لم يوقعه 
ذلك في السهو . ؛ كما نص عليه في ١‏ الأم » » وجزم به خلائق لا يحصون ). 
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وَمَنْ عجر عنهمًا. . ترجم » ويُترجم للذعاء والذكر 


قال : ( ومن عجز عنهما ) أي : عن التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم . 

قال : ( . . ترجم ) ؛ قياساً على تكبيرة الإحرام . 

قال : ( ويترجم للدعاء والذكر المندوب العاجز ) ؛ ليحوز فضلهما . 

قال : ( لا القادر في الأصح ) ؛ قياساً علئ ما تقدم » ولأنه لا ضرورة به إلى 
ذلك ». فإن ترجم القادر. . بطلت صلاته . 

والثاني : يجوز مطلقاً ؛ قياساً على الدعاء خارج الصلاة » والجامع عدم 
الوجوب . 

والثالث : لا مطلقاً ؛ لعدم الضرورة إليه . 

والخلاف محله : في المأثور . أما غيره. . فلا يجوز ترجمته قطعاً وتبطل الصلاة 


لا يجب التتابع في كلمات التشهد » فإن نكسه. . فالأصح المنصوص في ١‏ الأم » : 
أنه إن لم يغير المعنئ. . أجزأه » وإن غيره. . أبطل الصلاة إن تعمده . 

وسكوت المصنف عن اشتراط ترتيبه مؤذن بما ذكرناه » بخلاف ( الفاتحة ) . 

ويسن للإمام أن يرتله » بحيث يعلم أن من في لسانه ثقل ممن خلفه قد أتئ به » فإن 
حدره. . كره . 

ويستحب أن يسر به » وكذا سائر الأذكار في الجلوس إلا السلام . 

وزو أبوفاووه لضان هوه اندقال: 5( مو الشكة إعفاء التشتهق )17 ., 


]١417/5[ وصححه » والبيهقي‎ ]17١/١[ في هامش ( د) : ( والترمذي [1941] وحسنه » والحاكم‎ )1١( 


حل 


اناري عدر : آلسَّلامُ . وأقلَه 0 صح : زْ 
عَلِكُم ) قلث + الأَصْح الْمَنْسُوضق + لايرل + آله هله .وان لا نجك لله 
لْحْرُوجٍ . قاقا هد هد ود فاه .د ود وقافا. و ودود فاو ه .دافاو فد .ا .د واف .ا فاق فا فد فا فده ثاوف د وا فاف ا را .ام 


قال : ( الثاني عشر : السلام ) ؛ لتوله ضلى اللاعله وسلم © 9 تحريمها اللكين ؛ 
وتحليلها التسليم » رواه مسلم » ولأنه كان مشغولا عن الناس وأقبل عليهم . 

قال : ( وأقله : «السلام عليكم» ) , فلو أخل بحرف من ذلك. . لم يصح » فإن 
كان عمداً. . بطلت صلاته 2 وإن كان ا سجد للسهو . إلا فى : السلام 
عليهم . . فإنها لا تبطل ؛ لأنه دعاء لغائب . 

قال : ( والأصح : جواز : «سلام عليكم»  )‏ بالتنوين ‏ قياساً على التشهد ؛ لأن 
التنوين يقوم مقام الألف واللام . وفي هلذا نظر ؛ لأن مدلول المعرف غير مدلول 
المنكر . 

قال : ( قلت : الأصح المنصوص : لا يجزته والله أعلم ) ووافقه الشيخ ؛ لأنه لم 
يصح في ديك . 

ولو قال : عليكم السلام. . فالأصح : الإجزاء مع الكراهة ؛ لأنه يسمئ سلاما . 
بخلاف التنكير كما تقدم . 

ولو قال : سلام عليكم بغير تنوين. . فالمذهب : أنه لا يجزئه قولاً واحداً . 

ولو قال : سلامي عليكم ٠‏ أو سلام الله عليكم » أو السلام عليه » أو عليهم. . لم 
يجزئه . 

قال : ( وأنه لا تجب نية الخروج ) كسائر العبادات ؛ لأن النية تليق بالفعل دون 
الترك » ولأن النية السابقة منسحبة علئ جميع الصلاة . 

والثاني : تجب ؛ لأنه نطق وجب في أحد طرفي الصلاة » فلم يصح بغير نية 
كالتكبير » وهلذا عليه جمهور العراقيين » فيجب عندهم أن تمتزج النية بالتسليم » فإن 
قدمها عليه أو أخرها عنه. . بطلت صلاته . ٠‏ 

ولا يجب تعيين الصلاة في نية الخروج بلا خلاف » فإن عين وأخطأ. . فعلى 
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وَأكملة ْ/ ألسَّلامُ عليكم وَرَحَمَهُ لله ) 3 مَوَتَيْن يمينا وَشْمَّالا 2 ملتفتأ فى الأولى 
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أشي 2 201 0000 وكا رس 2 
حَتّىْ يُرَى خذة ألأيِمَنُ ( وفى الثانية الآيْسَرُ » اماي تي و ا باه ل و رد للب لوول 1 


الأول : لا يضر . وعلى الثانى : إن كان عمداً. . بطلت صلاته » وإن كان سهواً. . 
سجد وأعاد اْسلام مع النية إن لم يطل الفصل + وإن طال. . بطلت . 

قال : ( وأكمله : «السلام عليكم ورحمة الله» ) ؛ لأنه المأثور عن السلف » وزاد 
السرخسي والإمام » والروياني في ١‏ الحلية » : وبركاته ؛ لما رواه أبو داوود 14841 وابن 
ماجه [414] وابن حبان [1448]- بإسناد صحيح - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم 
عن يمينه وشماله : « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » » فلا يحسن حينئذ قوله في 
« شرح المهذب » : أن الصحيح أو الصواب خلافه”"' . 

قال : ( مرتين ) ؛ لما روئ مسلم [41ه]عن ابن مسعود : ( أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره ) . 

قال : ( يميناً وشمالاً » ملتفتاً في الأول حتئ يرئ خده الأيمن ٠‏ وفي الثانية 
الأيسر ) ؛ لما روئ مسلم [541] عن سعد بن أبي وقاص قال : ( كنت أرى النبي 
صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتئ يرئ بياض خده ) . 

قال الرافعي : وينبغي أن يبتدىء بها مستقبل القبلة » ثم يلتفت بحيث تنقضي مع 
تمام الالتفات . 

والقول الثاني : يسن تسليمة واحدة تلقاء وجهه . 

والثالث : إن كان منفرداً أو في جماعة قليلة. . فتسليمة » وإلا. . فثنتان”'" . 


)012 في هامش ( د) : ( قال في « شرح صحيح مسلم » [155/4] في 7 باب الأمر بالسكون في 
الصلاة » وفيه : أن السنة في السلام من الصلاة أن يقول  :‏ السلام عليكم ورحمة الله » عن 
يمينه « السلام عليكم ورحمة الله ؛ عن شماله » ولا يسن زيادة : «وبركاته» » وإن كان قد جاء 
فيها حديث ضعيف .٠‏ وأشار إليها بعض العلماء » وللكنها بدعة ؛ إذ لم يصح فيها حديث ٠‏ بل 
صح هنذا الحديث وغيره في تركها ) . 

() في هامش ( م) : ( فائدة : قال علي رضي الله عنه : « ما من إمام يقعد في مجلسه بعد سلامه 
في محرابه إلا مقته الله والعباد وأعرضت عنه الملائكة » وكأنه يعصي الله ورسوله في أمره - 
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ناويا آلسّلاً كد عل مع بيع كارو يع بدك وحن نس وَحِنّ » وَيَنْوِي أَلإِمَامُ 
لسَّلمَ عَلَى الْمُقَئَدِينَ ٠‏ وم هُمُ الود عَليْهِ . نط ارد لوج ب 0 الملل الجا فل حو 1 الم ااه 


قال : ( ناوياً السلام علئ من عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس وجن ) أي 
مؤمنين ؟ ليحوز بذلك فضيلة السلام . 

وروى الترمذي [55:] : ( أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر أربعاً 
يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن معه من المؤمنين ) . 

قال : ( وينوي الإمام السلام على المقتدين . وهم الرد عليه ) ؛ لما روى الحاكم 
٠13‏ وأبو داوود [449] عن سمرة بن جندب قال : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن نرد على الإمام » وأن نتحاب » وأن يسلم بعضنا علئ بعض ) ٠‏ وفي رواية : 
( وأن ينوي بعضنا بعضاً ) . 

فإن كان المأموم خلف الإمام. . تخير الإمام » فإن شاء نوى السلام عليه » بالأولى 
أو بالثانية . 

وأما المأموم » فإن كان عن يمين الإمام. . نوئ بالثانية الرد عليه » وإن كان عن 
يساره. . نوئ ذلك بالأولئ » وإن كان محاذياً. . فإن شاء رد عليه بالأولئ أو بالثانية » 


والأولئ أفضل . 


فروع : 

التسليمة الثانية هل هي من الصلاة ؟ اختلف في تصحيحها . فصحح الرافعي » 
والمصنف في ١‏ شرح المهذب » في ( الجمعة ) : أنها ليست من الصلاة » وصححا في 
آخر ( صلاة الجماعة ) : أنها منها . 


ونهيه » سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم » » وروى مالك عن نافع عن ابن عمر قال : 

« كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إذا قضيا الصلاة. . وثبا من المحراب وثوب البعير الذي 
حل من عقاله » » وقال أبو بكر : « خير للإمام أن يقعد سبعين خريفاً على الرضف أو حفرة من 
النار من أن يقعد بعد سلامه في محرابه ) . 
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لالت عَشْرَ : ترتيبُ الأزكان كما ذكزنا . ا و ا ا 


ويستحب أن ينوي بعض المأمومين الرد علئ بعض ؛ لظاهر حديث سمرة بن 
جندب » وأن لا يمد لفظ السلام ؛ لما روى الترمذي”'' 11401 وقال : حسن صحيح - 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « حذف السلام سنة » . 

وقال في ١‏ الإحياء » : السنة أن يفصل بين التسليمتين ؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم نهئ عن المواصلة في الصلاة » عزاه رزين إلى الترمذي وليس فيه ٠‏ 

قال عبد الله بن أحمد ابن حنبل : ما كنا ندري ما المواصلة في الصلاة حتى قدم 
علينا الشافعي فمضئ إليه أبي فسأله عنها » فقال : هي في مواضع من الصلاة : 

منها : أن يقول الإمام : « علا اَلصَآلينَ4 . فيقول من خلفه : (آمين ) معاً . 

ومنها : أن يصل القراءة بالتكبير . 

ومنها : السلام عليكم ورحمة الله » فيصلها بالتسليمة الثانية » الأولئ فرض 
والثانية سنة » فلا يجمع بينهما . 

ومنها : إذا كبر الإمام. . فلا يكبر معه حتئ يسبقه ولو بحرف . 

قال : ( الثالث عشر : ترتيب الأركان كما ذكرنا ) ؛ للإجماع . ولأنه صلى الله 
عليه وسلم قال للأعرابي : 4 مك إلى 'الصتلةة ب لكين لاقي اقرا اقم 716 
فذكرها ب( الفاء ) أولا » ثم ب( ثم ) . وهما للترتيب . 

وأما السئن كالاستفتاح والتعوذ » والتشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم فيه. . فليس الترتيب ركنا فيها » للكنه شرط في الاعتداد بها . 

وتستثنى النية فإنها تقارن التكبير » للكن قوله : ( كما ذكرنا ) يخرجه . ويستثنى 
نية الخروج إن أوجبناها ؛ فإنها تقارن السلام . ويستثنى القيام ؟ فإنه يقارن التحرم 
والقراءة . والجلوس الاخر ؛ فإنه يقارن التشهد والسلام . 

ومقتضئ إطلاقه. . أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من إيقاعها بعد 


إللق في هامش ( د ) 8 ( وأبو داوود [497] و02 حذف » بالحاء المهملة والذال المعجمة 3 قال ابن 
المبارك : ألا يمده جداً) اه من كلام الشيخ شهاب الدين بن أرسلان . 
(؟) أخرجه البخاري ( 01 ) » ومسلم ( 7917 ) . 
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إن تركة عدا أن سَجَدَ قل ركُوعه. . بَطلثْ صن » وَإِنْ سَهَا. . قمَا بد 
المتدوك مقع قن دك قل وغ مفله. . قَعَلَهُ ٠‏ وإلا. . معت به ركْعئة و دوك 
لْبَافِيَ . ٠‏ فلو تينَ في آخرٍ صَلاته ترك نتجدة ين الأغيرة . سَجَدَهًا ع2 
َشَهُدَهُ » أَوْ مِنْ غَيْرِهًا . لَمَهُ ركُعَةٌ » وَكَذَا إِنْ شلك فيهمّا . 0000 


التشهد ., وبه جزم في « شرح المهذب »2 . ونقل الرافعي في ١‏ شرح المسند » عن 
الحليمي : أنه كبعض أجزاء التشهد . حتئ يجوز فيه التقديم والتأخير . 

قال : ( فإن تركه عمداً بأن سجد قبل ركوعه. . بطلت صلاته ) بالإجماع . 

هلذا في الأركان الفعلية » كما مثله بالسجود قبل الركوع , أما تقديم الصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم على التشهد. . فلا يبطل , للكنه لا يعتد بالمتقدم . 

قال : ( وإن سها. . فما بعد المتروك لغو ) ؛ لوقوعه في غير محله . 

قال : ( فإن تذكر قبل بلوغ مثله. . فعله ) أي : على الفور . 

قال: ( وإلا.. تمت به ركعته وتدارك الباقي ) ؛ لأن كل ما يفعل قبل وقته 
كالعدم . 

هنذا إذا عرف عين المتروك » فإن لم يعرف . . أخذ بأدنى الممكن وأتئ بالباقي : 
وفي الأحوال كلها يسجد للسهو , إلا إذا وجب الاستئناف بأن ترك ركنا وأشكل عليه » 
وجوز أن يكون النية أو تكبيرة الإحرام ٠‏ وإلا إذا كان المتروك هو السلام ؛ فإنه إذا تذكر 
قبل طول الفصل . . سلم ولا حاجة إلى سجود السهو . 

قال : ( فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الأخيرة. . سجدها وأعاد تشهده ) ؛ 
لأنه وقع بعد متروك . 

قال : ( أو من غيرها. . لزمه ركعة ) ؛ لأن الركعة الناقصة ملفقة بالركعة التي 
بعدها . وتصير الثالثة ثانية والرابعة ثالثة . 

قال : ( وكذا إن شك فيهما ) أي : هل تركه من الأخيرة أو من غيرها. . جعله من 
غيرها أخذاً بالأحوط ولزمه ركعة أخرئ . 
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أ 


وَإِنْ عَلِمَ في قيّام تَانِيَة تَْكَ سَجْدَةِ » فَإِنْ كَانَ جَلْسَ بَعْدَ سَجْدَتِهِ. . سَجَد وَقِيلَ ١‏ 


2 يه 7 3 0 0 ب 2 3 000 ٠.‏ م ا له )-” 
نْ جَلَّسَ بزة آلاسْتِرَاحَة. . لَّمْ يكْفِهِ ‏ وَإِلا. . فلَيَجْلِس مُطَمَينا ثمَيَسْجَدٌ » وَقِيل ١‏ 


وعم ,> ” 


يَسْجُدُ فَقَط . وَإِنْ عَلِمْ في آخر رْبَاعِية ترك سَجْدَتيْنِ أؤ ثُلآثِ جَهِلَ مَوْضِعَهًا. . 


قال : ( وإن علم في قيام ثانية ترك سجدة . فإن كان جلس بعد سحدته. . سجد ) 
أي : مطلقاً في الحال من قيام ؛ لأن ذلك الجلوس فاصل . 

وقيل : لا بد من أن يجلس لينتقل منه إلى السجود » وهو ضعيف . 

قال : ( وقيل : إن جلس بنية الاستراحة. . لم يكفه ) وصححه البغوي ؛ لأنه قصد 
بها النفل فلا ينوب عن الفرض . 

والأصح: الاكتفاء بها كما لو جلس للتشهد الأخير وهو يظنه الأول » بخلاف ما إذا 
قرأ هلذا التارك فى قيامه آية سجدة فسجد لها. . فإنها لا تجزئه عن السجدة المنسية على 
الصحيح المنصوص ؛ لأن سجدة التلاوة لم تشملها نية الصلاة بخلاف ما نحن فيه . 

قال : ( وإلا. . فليجلس مطمئناً ثم يسجد ) ؛ لأن الجلوس ركن لا بد منه . 

قال : ( وقيل : يسجد فقط ) ؛ لأن الفصل حصل بالقيام . وأجاب الأول بأن 
الفصل وإن كان هو المقصود للكنه عل هيئة الجلوس » فلا يقوم القيام مقامه كما 
لا يقوم التشهد مقام القيام . 

قال : (وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها. . وجب ركعتان) . 

أما الأولئ. . فلأن الأسوأ تقدير سجدة من الركعة الأول وسجدة من الثانية » 
فتنجبر الركعة الأولئ بسجدة من الثانية ويلغو باقيها » وتنجبر الثالئة بسجدة من الرابعة 
ويلغو باقيها » وتصير الثالثة ثانية . 

وأما الثانية ‏ وهى ترك الثلاث ‏ فسيأتى ما قاله الأصحاب فيها » ولشيخنا اعتراض 
في « المهمات » وه التنقيح ») على الأضيحات تبع فيه الشيخ نجم الدين الأصفوني » 
ورده النشائى فى « نكته » بأنه خلاف الفرض ؛ فإن فرض المسألة في ترك سجدتين 
0( 

و( الرباعية ) : نسبة إلئ رباع المعدول عن أربع . 


ا١ا/ه‎ 


قال: (أو أربع. . ذ فسجدة ثم ركعتان)" ؛ لاحتمال أن يكون قد ترك سجدتين من 
ركعتين غير متواليتين» كسجدتين من الأولئ» وسجلدة من الثانية » وسجدة من الرابعة. 

قال : ( أو خمس أو ست. . فثلاث ) أما في الخمس . . فلاحتمال ترك واحدة من 
الأولئ » واثنتين من الثانية » وأخريين من الثالثة . 

وأما في الست. . فلأنه لم يأت إلا بسجدتين » فكمل له ركعة . 

قال : ( أو سبع. . فسجدة ثم ثلاث ) ؛ لأن الحاصل له ركعة إلا سجدة “دن 
ثمان سجدتان » ثم ثلاث ركعات . وفي جميع ذلك يسجد للسهو”" . 

وصوروا ذلك بأن يظهر علئ جبهته عصابة ونحوها . 

قال : ( قلت : يسن إدامة نظره إلئ موضع سجوده ) ؛ لأن جمع البصر في مكان 
واحد أقرب إلى الخشوع . وفي « المهذب » عن ابن عباس والبيهقي [/144] عن أنس : 
( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة. . لم ينظر إلا إلئ موضع 


)00( في هامش ( د ) : ( يحكئ أن الشافعي وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهما كانا جالسين إذ أقبل 
شبياة الراعن > بقثال أحمد ابن حتيل : أريد أسأل هنذا المشار إليه في هنذا الزمن » فقال 
الشافعي : لا تفعل » فقال : لا بد من ذلك ». فقال : يا شيبان ؛ ما تقول فيمن نسي أربع 
سجدات من أربع ركعات ؟ فقال : يا أحمد ؛ هلذا قلب غافل عن الله يجب أن يؤدب حت 
لا يعود إل مثل ذلك » فَخْر أحمد مغشياً عليه عليه ثم أفاق فقال : ما تقول في من له أربعون شاة ؟ 
فقال: عل مذهبنا أو مذهبكم ؟ فقال : وهما مذهبان ؟ قال : نعم . قال : أما على 
مذهبكم . . ففي الأربعين شاة شاة » وأما على مذهبنا . . فالعبد لا يملك مع سيده شيئاً ) . 

(؟) في هامش (د): هلذا جميعه جار علئ ما ذكره الماتن» وأما على ما ذكره ابن الحطبا ‏ رحمه الله 
اثقية ابن الرفعة والإسنوي والخيخ عماد الدين المقري في «الإرشاد» و«شرحه» وإليه يرشد 
التعليل وقولهم: يأخذ بأسوأ الأحوال. ال ل يي 
أربع ثلاث ركعات . وفي ست ثلاث بعد سجدة ؛ لأن أسوأ الأحوال في حقه في الأولى: أن 
يكرك اولي الأوليل توقانية الفاية وسحدة من الزانة2 دفي الائية ماتقدم وسجدتي الايعة» وني 
الثالئة ما تقدم وسجدتي الثالثة والرابعة. وقد ذكر هلذا ابن الوردي ة في «البهجة». وذكر أنه 
استدركه ويوجد في النسخ المعتمدة) . 
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لاه 2 ا اوس رف 2 2 0 3 : . لآ كة ان لَك تكن" 022 
- وقيل : يكره تغميض عيّنِيهِ ‏ وَعِنَدِي : يُكرَه إن لمَّ خف ضرّر . لالاعامامة 


سجوده ) . وروئ محمد بن سيرين : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى 
السماء في صلاته » فأنزل الله تعالئ : 8 ألْذِينَ هم في صَلَاتِمْ حَْشِعْوْنَ 4 . فجعل ينظر في 
صلاته حيث يسجد )'' » ولم يصح في شيء من ذلك حديث . 

والصحيح : أن هنذا في جميع الصلاة » وإليه أشار المصنف بقوله : ( إدامة نظره) . 

وقيل : ينظر في القيام إلئ موضع سجوده » وفي الركوع إلئ ظهر قدميه » وفي 
السجود إلئ أنفه » وفى القعود إلىئْ حجره ؛ لأن امتداد البصر يلهى فإذا قصره. . كان 
أولئ » وبهلذا جزم البغوي والمتولي . 

وحكى المحب الطبري وجها : أن الذي بالمسجد الحرام نظره إلى الكعبة أولئ » 

والسنة للمتشهد أن لا يجاوز بصره إشارته . 

قال : ( وقيل : يكره تغميض عينيه ) قاله العبدري من أصحابنا وبعض التابعين . 

لكن أسند الطبرانى فى « معجمه الصغير » [14؟] عن ابن عباس : أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : ١‏ إذا قام أحدكم إلى الصلاة. . فلا يغمض عينيه » . 

قال : ( وعندي : لايكره إن لم يخف ضرراً ) ؛ لأنه يجمع الخشوع وحضور 
القلب . 

وعبر فى « الروضة ( بالمختار . وهلذا قاله اختياراً من عنذه » وهو مذهب بعض 
العلفاء. : 

وقال الشيخ عز الدين : إذا خشي فوات الخشوع لرؤية ما يفرق خاطره. . فالأولى 

وقال بعض الصوفية : الأولئ للساجد أن يفتح عينيه ؛ لأنهما تسجدان . 
ذلك » فلم يدر كم صلئ » فتصدق بها . 


. ) 787 عبد الرزاق في «المصنف» ( 531/5") بنحوه » وانظر «البيهقي» ( ؟/‎ )١( 


1١ 1// 


و و 


والخشع 


وَتَدَبُدُ لْقرَاءَة وَألذكر . ا 


قال : ( والخشوع ) فيتصف به ظاهره وباطنه”'' » ويستحضر أنه واقف بين يدي 
ملك الملوك يناجيه » وأن صلاته معروضة عليه » ومن الجائز أن يردها ولا يقبلها . 

والدليل علئ أنه مسئون في الصلاة قوله تعالئ : «مَد َمل الْمؤْمُونَ (ي) لذن هم في 
صَلَامُ حشِعون» . والأحاديث والاثار في ذلك كثيرة . 

ولذلك قيل : إنه شرط في جزء من الصلاة » وليس للإنسان من الصلاة إلا ما عقل 
منها . 
و( الخشوع ) : السكون . 
وروى الترمذي الحكيم ]١/[‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم رأئ رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة فقال : « لو خشع قلب هلذا. . لخشعت 
جوارحه » . وروى الترمذي ]١758[‏ عن عبادة بن الصامت وغيره : ( أن الخشوع أول 
علم يرفع من الناس ) وقال : حسن غريب » ورواه النسائي أيضاً . 

وقال الإمام فخر الدين : اختلفوا في الخشوع » فمنهم من جعله من أفعال القلوب 
كالخوف . فإذا خشع القلب. . خشعت الجوارح ؛ لأنه ملكها . ومنهم من جعله من 
أفعال الجوارح كالسكون . ومنهم من قال : هو مجموع الأمرين وهو أولئ . 

أما العبث في الصلاة.. فهو مكروه » وفي « الرافعى » في ( الشهادات ) عن 
صاحب ١‏ العدة » : أنه حرام من الصغائر . ْ 00 

واعترض عليه المصنف بأن المشهور في كتب الأصحاب : كراهته . 

حتىئ لو سقط رداؤه أو طرف عمامته. . كره له تسويته إلا لضرورة» قاله في «الإحياء» . 

قال : ( وتدبر القراءة والذكر ) ؛ لأن بذلك يحصل مقصود الخشوع والأدب » 
قال الله تعالئ : # أفلا يسَدبَرُونَ ألْشَرءَاَ أم عل قُلُوبٍ أَقَسَالْهَآ 4 . وقال تعالي : « لبوا 
َي 4 . فلو اشتغل بذكر الجنة والنار وغيرهما من الأحوال السنية التي لا تعلق لها 
بذلك المقام. . كان من حديث النفس . ويكره أن يفكر في صلاته في أمر دنيوي » أو 
في مسألة فقهية كما قاله القاضي حسين . 


. ) في هامش ( د ) : ( الخشوع بالقلب » والخضوع في الأعضاء‎ )١( 


ليل 


رععاعم برا ص يي 2 2 


وَدُخُولٌ آلصّلاَة بتشَّاطٍ وَقَرَاْ قَلْبٍ . 12110 


قال : ( ودخول الصلاة بنشاط ) ؛ لأن الله تعالئ قد ذم تارك ذلك بقوله تعالئ : 
< مأك الصّكزة اموا كتا» . 

و( الكسل ) : الفتور عن الشيء » والتواني فيه » وهو : ضد النشاط . 

وأنشد الشيخ أبو حيان لبعضهم في ذم من ينتمي إلى الفلاسفة [من الوافر] 2١”‏ : 
وفسا اصيو ات الأهداوة ]لا لتنصسرةاستحاجم الااتحالا 
فيأتون السناكر في نشاط ويأتون الصلاة وج كشدالبئ 

قال : ( وفراغ قلب ) أي : عن الشواغل الدنيوية ؛ لأن ذلك أدعئ إلى تحصيل 
هنذا الغرض . 

فإذا كانت صلاته كذلك. . انفتح له فيها من المعارف ما يقصر عنه فهم كل عارف ؛ 
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : « وجعلت قرة عيني في الصلاة )”2 . ومثل هلذه 
الصلاة هي التي تنهئ عن الفحشاء والمنكر . 


ا 
خاف قاصد الجماعة فوت فضيلة التحرم.. لم يستحب له الإسراع عند 

الجمهور » خلافاً لأبي إسحاق المروزي . 

قال الفارقي : ويظهر أنه لو خشي فوات الجماعة بجملتها. . له أن يسرع ؛ لأنه 
صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالمشي مع إمكان إدراك الصلاة . ولهلذا قال صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ فما أدركتم.. فصلوا... 76" . فدل عل أنه خطاب لمن يعلم أنه 
يدرك بعض الصلاة . 

وقيل : إذا خاف فوت بعض الجماعة أو كلها. . أسرع . 

كل هنذا ما لم يضق الوقت » فإن ضاق وخشي فواته. . أسرع لا محالة . 
)1١(‏ «البحر المحيط» (”/ /الا”) . 


6 أحمد ( ”780/7 ) , والنسائي ( 51/1 ) ١‏ 
() أخرجه البخاري ( 548 ) . ومسلم ( 455 ) . 


174 


رحضة ول دس م6 0 2 و ل 
وَجعل يَدَيْهِ تخت صدره اخذا بيّمينه يَسَارَهُ . وَالدّعا 


قال : ( وجعل يديه تحت صدره ) ؛ لما روى ابن خزيمة [478] عن وائل بن حجر 
قال : ( صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فوضع يذه اليمنئ علئ يده اليسرئ 
ا ا 

وعبارة الأصحاب : تحت صدره ٠‏ فكأنهم جعلوا التفاوت بينهما يسيراً . 

كل هلذا في حالة القيام » ويلتحق به القعود والاضطجاع . 

وقال أبو إسحاق : يجعلهما تحت سرته ؛ لقول عائشة : ( وضعهما تحت 
السرة ) » رواه أحمد ]:0/١[‏ وأبو داوود [تحفة ٠١14‏ عن علي] . 

وقال ابن المنذر : يتخير بينهما . 

قال : ( آخذاً بيمينه يساره ) ؛ لما روى الترمذي [551] وغيره ذلك من فعل النبي 
صلى الله عليه وسلم . وروى ابن حبان [1770] عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « ثلاث من سنن المرسلين : تعجيل الفطر » وتأخير السحور ء ووضع 
اليمين على الشمال في الصلاة » . وفي « سئن أبي داوود ) [700] : ( ثم وضع يله 
اليمنئ علئ ظهر كفه اليسرئ ) . 

قال بعض الأصحاب: يقبض بكفه اليمن كوع اليسرئ » ويقبض رسغها وساعدها. 

وقال القفال : يتخير بين بسط أصابع اليمنئ على عرض المفصل » وبين نشرها في 
صوب الساعد . 

والأصح في ١‏ الروضة »© : أنه يحط يديه بعد التكبير تحت صدره » وقيل : يرسلهما 
ثم يستأنف نقلهما إل تحت صدره . 

قال في «الأم» : والقصد من وضع اليمين على اليسار تسكين اليدين . فإن 
أرسلهما ولم يعبث. . فلا بأس . 

قال : ( والدعاء في سجوده ) ؛ لما روئ مسلم [478] من حديث ابن عباس أن 
)١(‏ في هامش (د): (وروي: أن جبريل عليه السلام وعلياً وابن عباس رضي الله عنهما فسروا قوله 


2د « ساو 


تعالى : 8 فصل لِريِك وَأنحمر» بوضع اليمين على الشمال تحت النحر أو عنده) . 


ءءء 728 كك 5 .6 8 عو و رمفكو 007 ا 
وَأن يَعْتَمِدَ فِي قيّامِهِ مِنْ ألسّجود والقعود على يَديْهِ . ا 2 


النبي صلى الله عليه وسلم قال : «أما السجود. . فأكثروا فيه من الدعاء ؛ فَقَمِن أن 
يستجاب لكم » أي : حقيق . 

وفيه 4851] أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول فيه : « اللهم اغفر لي ذنبي كله 
دقه وجله » وآخره وأوله » علانيته وسره » . 

وروى الحاكم [441/1] عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« الدعاء سلاح المؤمن . وعماد الدين » ونور السماوات والأرض »© . 

وفيه [44*/1] عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا يرد القدر إلا الدعاء » 
ولا يزيد في العمر إلا البر » وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه » . 

وفيه [441/1] عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن 
البلاء لينزل فيلقاه الدعاء » فيعتلجان إلئ يوم القيامة )”2 . 

وروى ابن ماجه 4171:] عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من لم 
يسأل الله يغضب عليه » . 

وظاهر لفظ الشافعي. . أنه لا فرق بين الإمام والمنفرد . والرافعي فرق بين الإمام 
وغيرة:. 

قال : ( وأن يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه ) ؛ لأنه أشبه بالتواضع 
وأعون للمصلي » و( كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ) رواه البخاري 
[5] . 

وكيفية الاعتماد : أن يجعل بطن راحتيه وبطن أصابعه على الأرض . وسواء فيه 
القوي والضعيف . 

وأما الحديث الذي في « الوسيط » عن ابن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان إذا قام من الصلاة وضع يده بالأرض كما يضع العاجن ). . فباطل » وإن صح. . 


)١(‏ في هامش ( د ) : ( أول الحديث : ١لا‏ يغني حذر من قدرء والدعاء ينفع مما نزل ومما لم 
ينزل» وإن البلاء لينزل. . .» إلئ آخر الحديث . يعتلجان » أي : يتصارعان ) . 


اليل 


7 2 م © > ىت صضه 
وَتَطوِيل قرَاءَة الأولئ عَلَى الثَانيَة في الأصَحّ ل يده 20000 


حمل على ذلك . ويكون المراد ب(العاجن) : الشيخ الكبير » لا عاجن العجين كقول 
الشاغر”'" لزنن الطريل]. : 

ناصجة كنا واصضفيت عا وقد مدال المزة كنت وصسائهة 

قال : ( وتطويل قراءة الأولئ على الثانية في الأصح ) ؛ لحديث أبي قتادة الثابت 
في ( الصحيحين ) [خ هلام ١5؛]‏ . 

والثاني : لا.» وصححه الجمهور . وحملوا حديث أبى قتادة عل أنه أحسٌ 
بداخل » وهلذا بعيد ؛ لقوله : ( كان. .. )20 . ش 

كل هنذا إذا لم تدع ضرورة أو مصلحة إل خلافه كمسألة الزحام ؛ فإنه يستحب 
للإمام فيها أن يطول الثانية على الأولئ . وكذا إذا ورد نص من الشارع بتطويل غير 
الأولئ » كصلاة الكسوف وصبح الجمعة . فلو أغفل قراءة السجدة في الأولئ. . قرأها 
في الثانية » وكذلك ( سبح ) و( الغاشية ) في العيد . 

وإذا صلى بهم الإمام في الخوف صلاة ذات الرقاع. . فالمستحب : أن يخفف 
القراءة فى الأول ؛ لأنها حال شغل . ويستحب للطائفتين التخفيف فى الثانية ؛ اعلا 
يطول الانتظار : ْ 

قال : ( والذكر بعدها ) ثبت ذلك في ١‏ الصحيحين » بأنواع من الأذكار والأدعية : 

فمن ذلك : حديث ثوبان قال :كادويول الله على الله علي وسلم إذا اتصر نت تن 
صلاته.. استغفر الله تعالل ثلاثاً » وقال : « اللّهم ؛ أن السلام ومنك السلام » 
تباركت ذا الجلال والإكرام " قيل للأوزاعي وهو أحد رواته : كيف الاستغفار ؟ قال : 
يقول : أستغفر الله . رواه مسلم [01] . 


000( في هامش ( د ) : ( أنشده في « المجمل ؛ وقال : هو الذي إذا نهض . . اعتمد علئْ يديه كبراً 
كأنه يعجن - قال الرافعي “أي الشهير - قال : ويجوز أن يكون معنى الخبر : كما يضع عاجن 
الخمير » وهما متقاربان . «قونوي» » وكلام الشارح هو المعتمد ) . 

زفق هامش ( زع : (أي : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . الحديث ) . 


بحيال 


0 ف عه 2 2ه لعي م 
وَأَنْ يَنْتَقلَ لِلنَقْل مِنْ مَوْضِع فرْضه . وَأَفضلهُ إلى بَبته . ا 


ومنها : « لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير» اللَّهم ؛ لا مانع لما أعطيت » ولا معطي لما منعت ٠‏ ولا ينفع ذا الجد 
ال 0 

ومنها : ما رواه مسلم [555] عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة : ثلاثاً وثلاثين تسبيحة » وثلاثاً 
وثلاثين تحميدة » وأربعاً وثلاثين تكبيرة » . وروي أن من قال ذلك . . « غفرت خطاياه 
وإن كانت مثل زبد البحر » . 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « من قال دبر صلاة الفجر وهو ثان رجله قبل أن 
يتكلم : لا إلله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد يحيي ويميت » وهو 
ورفع له عشر درجات » وكان في يومه ذلك في حرز من كل مكروه » وحرس من 
الشيطان » ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم » إلا الشرك بالله تعالئ » رواه 
الترمذي ]١14[‏ وقال : حديث حسن صحيح . 

قال بعض العلماء : خاطب الله تعال هلذه الأمة بقوله : « كَادْدُون اذهك * . 
فأمرهم أن يذكروه بغير واسطة » وخاطب بني إسرائيل بقوله : «أَذْكُروأتِقَ4 ؛ لأنهم 
لم يعرفوا الله إلا بآلائه » فأمرهم أن يتصوروا النعم ليصلوا بها إلئ ذكر المنعم . 

قال : ( وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه ) ؛ لتكثر مواضع سجوده ؛ فإنها تشهد 
له » فإن لم ينتقل. . فليفصل بكلام إنسان » ففي « صحيح مسلم »[808] : ( الأمر بأن 
لا يوصل صلاته حت يتكلم ) . 

قال : ( وأفضله إل بيته ) ؛ لما روى الشيخان [غ ١##/د‏ م 6/4١‏ أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « صلوا أيها الناس في بيوتكم ؛ فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة » . 


. ) 09 أخرجه البخاري ( 854 ) » ومسلم(‎ )1١( 


لذبل 


دس 
٠‏ 


0 ان كت 200 0 َه 5 0 
وَإِذا صلئ وَرَاءَهُمْ نِسَاءْ. . مَكثوا حَنَّىْ يَنْصَرفنَ . 2بب 10001 


-ه 


وقال صلى الله عليه وسلم : « مثل البيت الذي يذكر فيه ٠»‏ والبيت الذي لايذكر فيه 
مثل الحي والميت 2306© . 
وقال صلى الله عليه وسلم : « اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم » ولا تتخذوها 


قبوراً»9؟ , 


وفي ١‏ صحيح مسلم » [078] : « إذا قضئ أحدكم صلاته في مسجلده. . فليجعل 
لبيته [نصيباً] من صلاته ؛ فإن الله جاعل [في بيته] من صلاته خيراً » . 

والمراد : صلاة النافلة . 

وإنما حث عليه في الببت ؛ لكونه أخفئ وأبعد عن الرياء » ولتنزل الرحمة في ذلك 
المكان . ش 

وسواء في ذلك مسجد مكة والمدينة وغيرهما ؛ لعموم الحديث ٠‏ للكن تستثنى 
النافلة يوم الجمعة لفضيلة البكور ٠‏ وركعتا الطواف . وركعتا الإحرام إذا كان في 
الميقات مسجد . 

وذهب مالك والثوري إلى الفرق بين الليل والنهار : ففي النهار. . في المسجد 
أفضل » والبيوت في الليل . 

وقال القاضي أبو الطيب : إذا أخفئ نافلته في المسجد. . كانت أفضل من البيت . 

قال : ( وإذا صلئ وراءهم نساء ) ٠»‏ وكذا الخنائئ فيما يظهر ( . . مكثوا حتئ 
ينصرفن ) ؛ لقول أم سلمة رضي الله عنها : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
سلم . . قام النساء حين يقضي تسليمه » ويمكث يسيراً كي ينصرفن قبل أن يدركهن أحد 
من القوم ) » رواه البخاري [880] . ولأن الاختلاط بهن مظنة الفساد . 

فإن لم يكن ثم نساء. . فالمستحب للإمام : أن يقوم من مصلاه عقب صلاته ؛ لثلا 
يشك هو ومن خلفه هل سلم أو لا ؟ ولئلا يدخل غريب فيظنه في الصلاة فيقتدي به . 


000 أخرجه البخاري ( 54017 ) . ومسلم ( 1/794 ) : 


يل 


وَأن يَنصرف في جهة حاجته » وَإلا فيمينه لا ا" 


وفي ١‏ الإحياء » : ( أن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ) . 

وقال ابن الرفعة : إنما يستحب له القيام بعد الذكر والدعاء . 

قلت : ينبغي أن يستثن من ذلك : ( ما إذا قعد مكانه يذكر الله تعال بعد صلاة 
الصبح إلئ أن تطلع الشمس ؛ لأن ذلك كحجة وعمرة تامة تامة تامة) رواه الترمذي 
33 ]عن أنس . 


شرع : 

إذا أراد الإمام أن ينفتل من المحراب. . فلينفتل عن يمينه » والأصح في كيفيته : 
يدخل يساره في المحراب ويجعل يمينه إلى الناس ؛ لما روئ مسلم 6/051 عن البراء 
قال : كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه ؛ 
يقبل علينا بوجهه » فسمعته يقول : « رب قني عذابك يوم تبعث عبادك » . 

وقيل : يستدبر القبلة . 

وقيل : يلي المحراب يمينه » ويساره إلى الناس ٠‏ وبه قال أبو حنيفة . 

قلت : ينبغي أن يرجح هلذا في محراب النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه إن فعل 
الصفة الأولئ يصير مستدبراً للنبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهو قبلة آدم فمن بعده من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

قال : ( وأن ينصرف في جهة حاجته , وإلا. . فيمينه ) ؛ لأن التيامن محبوب ففي 
« صحيح مسلم » [708 : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه ) . 
وفي « أبي داوود » ٠١41‏ عن هلب الطائي : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
ينصرف عن شقيه ) . 

لكن ذكر المصنف في ١‏ الرياض » أنه : يستحب في الحج والصلاة وعيادة المريض 
وسائر العبادات أن يذهب من طريق » ويرجع من أخرئ » كما سيأتي في صلاة 
العيد . 


ويؤخذ من عبارة المصنف . . أنه لا يكره أن يقال : انصرفنا من الصلاة » وقد أسند 
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- 


قْنَصَّرَ إِمَامُهُ عَلَىْ تَسْلِيمَةٍ عن 


الطبري ]55/1١7‏ عن ابن عباس : أنه يكره ذلك ؛ لقوله تعالئ +2 انرأ موت 
لَه فلُويكُم» . 

وفي « الصحيحين »> [خ ١4م‏ 60468 : ( أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس 
من المكتوبة كان عل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قال ابن عباس : ( كنت 
أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته ) . 

وفيهما [خ 14158 م450] عن سلمة بن الأكوع : ( كنا ننصرف من الصلاة وليس 
للحيطان ظل نستظل به ) . 

وفي ١‏ مسلم » [174] في حديث غزوة بدر : ( ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم 
يصلى . فلما رأئ ذلك. . انصرف ) . 

وفي « كامل ابن عدي »© 608/11 في ترجمة بحر بن كثير السقاء ‏ عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من الصلاة قال : « اللّهم ؛ بحمدك 
انصرفت » وبذنبي اعترفت » وأعوذ بك من شر ما اقترفت © . 

قال : ( وتنقضي القدوة بسلام الإمام ) أي : التسليمة الأولئ ؛ لخروجه من الصلاة 
بها . 

قال : ( فللمأموم ) أي : الموافق ( أن يشتغل بدعاء ونحوه ثم يسلم ) ؛ لانقطاع 
القدوة 5 وهلذا محله إذا كان غير مسبوق 2 أو مسبوقاً وجلوسه مع الإمام في موضع 
تشهده الأول ٠‏ أما غيرهما. . فيلزمه القيام عقب التسليمتين . 

قال : ( ولو اقتصر إمامه على تسليمة . . سلم ثنتين والله أعلم ) لأنه خرج عن متابعة 
الإمام بالأولئ » بخلاف التشهد الأول فإن الإمام لو تركه. . لزم المأموم تركه ؛ لأن 
المتابعة واجبة عليه قبل السلام . 


7 0 


نكمة . 


اتفقوا علئ أنه يجوز أن يسلم بعد فراغ الإمام من التسليمة الأولئ بعد ( الميم ) من 


5م 


فو وا هد هد ها فاه هه قا فاع فاه هف هد ه د ود هد هد و هاو فاو ىه هدوف ةف هش ها هد قاع عه فاه هاعد قاع .واه وأو ود ا 


والأصح المنصوص : أن الأفضل أن لا يسلم حتئ يسلم الإمام الثانية . 

وقال المتولي : يستحب أن يسلم بعد سلام الإمام الأولى . 

ولو قارنه في التسليمة الأولئ. . فالأصح : أن الصلاة لا تبطل كما لو قارنه في بقية 
الأركان » بخلاف تكبيرة الإحرام فإنه لا يصير في الصلاة حت يفرغ منها . 

ولو سلم قبل شروع الإمام في السلام » فإن لم ينو المفارقة. . بطلت صلاته » وإن 
نواها. . ففيه الخلاف فيمن نوى المفارقة . 


يستحب الدعاء بعد الصلاة ؛ لما روى الترمذي [6::44 أن النبي صلى الله عليه وسلم 
سئل : أي الدعاء أسمع ؟ ‏ أي : أقرب إلى الإجابة ‏ قال : « جوف الليل » ودبر 
الصلوات المكتوبات » . 

وروى أبو داوود [1617] والنسائي 1 +0] - بإسناد صحيح - أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أخذ بيد معاذ وقال : « يا معاذ ؛ والله إني أحبك . أوصيك يا معاذ : لا تدعن 
دبر كل صلاة أن تقول : اللّهم ؛ أعني علئ ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » . 

ويستحب الإسرار به وبالذكر ٠‏ إلا أن يكون إماماً يريد التعليم . 

وسئل الشيخ عز الدين : هل يكره أن يسأل الله تعالئ بعظيم من خلقه كالملك 
والنبي والولي ؟. 

أجاب بأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه علم بعض الناس : « اللّهِم ؛ 
إني أقسم عليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم » نبي الرحمة. . . ) إلخ [خز ؟!؟!] . 

فإن صح. . فينبغي أن يكون مقصوراً عليه صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه سيد ولد 
آدم » ولا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة ؛ لأنهم ليسوا في درجته . ويكون 
هلذا من خواصه صلى الله عليه وسله”" . 

والحديث المذكور خرجه الترمذي [7578] وقال : صحيح غريب . 


. ) في هامش ( م ) : ( تنبيها علئ عظيم قدره‎ )١( 


١ لام‎ 


بَابّ 


٠ 


شرُوط ألصّلاَة حَمْسَةُ خيية #مكرفة الوفت ٠‏ وَألا سْتِقبَالٌ عرو 00 


قال رحمه الله : 
( باب ) أي : هنذا باب معقود لشروط الصلاة . 

ثم إن المصنف لما فرغ من الشروط. . أفرد للمناهي فصلاً ؛ لأن الأصح عنده : 
أنها ليست شروطاً . والرافعي جعلها تبعآ للغزالي شروط » فزاد الإمساك عن الكلام 
والأفعال والأكل . 

قال الشيخ : والصواب : أنها لا تسمئ شروطأ إلا علئ سبيل المجاز . 

قال : ( شروط الصلاة خمسة ) تقدم أول الكتاب أن الشرط في اللغة : العلامة , 
ومنه : أشراط الساعة . 

وفي الاصطلاح : ما يلزم من عدمه عدم الصحة » ولا يلزم من وجوده وجودها . 

وتقدم في أول صفة الصلاة الفرق بين أركان الصلاة وشروطها . 

ومراد المصنف : أن للصلاة شروطاً خمسة غير الإسلام والتمييز ؟ لأنهما شرطان لكل 
عبادة » للكنه أهمل شرطأ سادساً جزم به في « التحقيق » وغيره وفاقاً للبغوي وهو : تمييز 
فرضها من سنتها » فلو اعتقد جميع أفعالها سنة » أو بعضها فرضاً وبعضها سنة ولم يميز. . 
لم يصح . أو كلها فرضاً. . صحت في الأصح » وفي ١‏ فتاوى الغزالي » : إذا لم يميز 
العامي فرضاً من سنة .. صحت إن لم يقصد التنفل بفرض . قال في ١‏ الروضة »© : وهلذا 
فو |إطاهر الذي تقهنية اتقوال اللك رد و قلاطلة يعفر هتدايق اول الباية قبلة» 

قال : ( معرفة الوقت ) أي : علماً » أو ظناً بالاجتهاد . 

قال : ( والاستقبال ) كما سبق إلا ما استثنى » وقد أبعد ابن القاص والقفال فجعلاه 
ركنا . ْ 

قال : ( وستر العورة ) أي : عند القدرة ولو كان خالياً في ظلمة ؛ لقوله تعالئ : 


لم 


خُدُوا زِيتتَكٌ عِندَ كل مَسَحِوِ * . قال ابن عباس : ( هي السترة في الصلاة ) » 


- 
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فأفاد التقييد ب(الصلاة) شرطيته فيها ؛ إذ هو واجب في غيرها . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » حسنه الترمذي 
[0] وصححه الحاكم ]151/١[‏ ؛ والمراد : من بلغت سن الحيض . 

وكون ستر العورة شرطاً قال به جمهور العلماء » فمتى انكشف شيء من العورة قل 
أو كثر » في حضرة الناس أو في خلوة. . فات . 

وأما وجوبه.. فبالإجماع وبقوله تعالق : 8 وَإدَا هَمَلُوأْ فحِمَةٌ الوأ وَجَدَنا عليهآ 
ءَابَآَنَا© . قال ابن عباس : ( كانوا يطوفون بالبيت عراة وهي فاحشة ) . 

وكذلك يجب في غير الصلاة في حضرة الناس بالإجماع » وفي الخلوة على 
الأصح ؛ لإطلاق الأمر بالستر”'' » ولما روئ بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : 
قلت : يارسول الله ؛ عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال عليه الصلاة والسلام : 
« احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك » » قال : قلت : يا رسول الله ؟ 
إذا كان أحدنا خالياً ؟ قال عليه الصلاة والسلام : « الله أحق أن يستحيا منه من الناس » 
حديث حسن رواه أصحاب السئن”"؟ . 

فإن قبل : السعر لا يعجحب. عن الله + لآنته تغالئ يرى المسشور كسا يوق 
المكشوف. . فالجواب : أنه يرى المكشوف تاركاً للأدب » والمستور متأدباً . 

وما ذكره من الشرطية محله : عند القدرة » فإن عجز.. وجب عليه أن يصلى 
اونا ْ 

والأصح : أنه يتم الركوع والسجود ولا يعيد . 

وقيل : يومىء بهما ويعيد . 


دلق في هامش ( د ) : ( قال النووي رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه دنيا وأخرئ في ١‏ شرح صحيح 
مسلم » [5/4"] : وأما كشف الرجل عورته في حال الخلوة بحيث لا يراه آدمي ٠‏ فإن كان 
لحاجة. . جاز » وإن كان لغير لحاجة. . ففيه خلاف العلماء في كراهته وتحريمه » والأصح 
عندنا : أنه حرام ) . 

(؟) أبو داوود ».)501١7(‏ والترمذي (59/45؟)» وابن ماجه (1970) . 
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_- 


وقيل : يتخير بين الإتمام والإيماء . 

ويستثنئ من وجوب الستر في الخلوة : إذا دعت الحاجة إلى الكشف » كالاغتسال 
ونحوه . 

ولا يجب ستر عورته عن نفسه » للكن يكره نظره إليها . 

و( العورة ) : سوأة الإنسان وكل ما يستحيا منه » والجمع : عورات . سميت 
بذلك ؛ لقبح ظهورها . والعورة : الكلمة القبيحة . 

وأصلها في اللغة : النقص والخلل . 

وفي الشرع : ما يجب ستره من البدن . 

قال : ( وعورة الرجل : ما بين سرته وركبته ) ؛ لما روى الحارث بن أبي أسامة 
[.14] عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « عورة المؤمن ما بين 
سرته إلئ ركبته » . وروى الدارقطني [581/1] عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « ما فوق الركبتين من العورة » وما أسفل السرة من العورة » » للكن 
ضعفه البيهقي » وقال صلى الله عليه وسلم لجرهد : « غط فخذك ؛ فإن الفخذ عورة » 
رواه أحمد [425/6] وأبو داوود ]450٠0[‏ » وحسنه الترمذي [528448] . فالسرة والركبة ليسا 
من العورة . 

وقيل : منها . 

وقيل : الركبة دون السرة . 

وقيل : عكسه . 

وقيل : السوأتان فقط ‏ وبه قال مالك وجماعة ‏ لما روئ مسلم [1401] عن عائشة أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان مكشوف الفخذ . فدخل أبو بكر وعمر فلم يستره , 
ودخل عثمان فستره وقال : « ألا أستحبي ممن استحت منه الملائكة © . 

والجواب : أن المكشوف حصل الشك فيه في « مسلم » هل هو الساق أو الفخل ؟ 
فلا يلزم منه الجزم بجواز كشف الفخذ . 


وَكذا آلأمَهُ في الأصَحّ » ل وي ا م و 


ولا فرق فيما ذكره بين الحر والعبد » والمسلم والذمي . 

وأما الصبي. . فأطلق في « شرح المهذب » : أنه كالبالغ » وقال الصيمري : 
عورته قبل سبع القبل والدبر » ثم تتغلظ بعد السبع ٠‏ ثم بعد العشر يكون كالبالغين ؛ 
لأنه زمان يمكن فيه البلوغ . واستحسنه الشيخ ؛ لأن المنع من النظر إلئ عورة الطفل 

وقال صاحب ١‏ الحاوي » وه البيان» : الأطفال لا حكم لعوراتهم قبل السبع » 
وحكمهم حكم البالغين بعد إمكان البلوغ » وفيما بينهما يحرم النظر إلى الفرج خاصة . 

وسيأتي في النكاح قول المصنف : ( وإلئ صغيرة إلا الفرج ) . 

ومقتضئ إطلاقهم. . أنه لا فرق في تحريم النظر لذلك بين أمه وغيرها » وفيه بعد 
وينبغي الجواز للأم في زمان التربية والرضاع لمكان الضرورة . وقد ذكره ابن القطان في 
« أحكام النظر » . 

ومن فوائد [ذلك] معرفة عورة الصغير ‏ إذا طاف به وليه في الحج والعمرة ‏ في 
القدر الذي يجب ستره . 

و( السرة ) : الموضع الذي يقطع من المولود . والسر : ما يقطع من سرته . 
يقال : عرفت هلذا الأمر قبل أن يقطع سرك . ولا تقل : سرتك ؛ لأن السرة لا تقطع . 
وجمع السرة : سرر وسرات . 

و( الركبة ) : موصل ما بين أطراف الفخذ وأعالي الساق » والجمع : ركب . وكل 
ذي أربع ركبتاه في يديه » وعرقوباه في رجليه . 

قال : ( وكذا الأمة في الأصح ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا زوج أحدكم 
خادمه أو عبده أو أجيره. . فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة » رواه أبو داوود 
١ ١١[‏ ؛]. 

وأجمعوا علئ أن رأسها غير عورة » فإن عمر ضرب أمة لآل أنس رآها مقنعة 
وقال : ( اكشفي رأسك » ولا تتشبهين بالحرائر )”2 » ولم ينكر ذلك أحد . وما روي 


. ) 4505 ( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


من أن الحسن البصري يقول بوجوب لبس الخمار إذا تزوجت ٠»‏ أو اتخذها سيدها 

وجميع ما في الأمة ثمانية أوجه : 

الأربعة دون الخامسر17) 

والخامس : جميع بدنها إلا ما يبدو في المهنة » وهو : الرأس والرقبة والساعد 
وطرف الساق » فليس بعورة . 

والسادس : هى كالحرة إلا رأ 

والسابع : جميع بدنها إلا وجهها وكفيها . 

والثامن : جميعه إلا وجهها وكفيها ورأسها . 

وسواء في هلذا القنة والمدبرة والمكاتبة والمبعضة على الأصح » وصحح 
الماوردي واب بن أبي عصرون والشاشي في ١‏ الحلية » : أنها كالحرة ؛ لما في ذلك من 
الاحتياط في الأحكام . 

فلو قال المصنف : وكذا غير الحرة كان اعتهل: : 

والخنثئ كالأنثئ رقاً وحرية » فإن اقتصر على ما يستر الرجل . . ففي صحة صلاته 
وجهان أصحهما في « الروضة » و« شرح المهذب » : عدم الصحة . والأصح في 
0 

: ( والحرة : ما سوى الوجه والكفين ) ظهراً وبطناً من رؤوس الأصابع إلى 

0 ؛ لقوله تعاليل : # ولا برست زِينَتَهُنَّ إلَامَا ظهَرَ مِنْها 4 . قال ابن عباس 
وعائشة : ( هو الوجه والكفان ) . ولأنهما لو كانا عورة.. لما وجب كشفهما في 
الإحرام . 

وفي قول أو وجه : أن باطن قدميها ليس بعورة . 


)١(‏ أي : عورة الأمة تجري فيها الأوجه التي قيلت في عورة الرجل عدا الخامس » وهو : أن العورة 
هى السوأتان فقط 1 


حل 


شَرْطَهُ : ما نَع إِذْرَاكَ لَوْنٍ لْبَسَّرَة » وَلَّوْ طينٌ وَمَاءٌ كدِرٌ . 500 


ااا ممم 0ك 


وقال المزني : ليس القدمان عورة . 

والذي يجب ستره من الحرة في الخلوة ما يجب ستره من الرجل ٠.‏ 

وكلامهم هنا محمول على العورة في الصلاة » ؛ فللحرة ثلاث عورات : عورة في 
الصلاة وهي ما ذكره هنا » وفي النظر جميع بدنها » وفي الخلوة كالرجل » صرح به 
الإمام والرافعي وغيرهما في ( كتاب النكاح ) . 

حر لس ل عر ا روناي لفاك وروا 
عند قوله : ( ولو قال : هلذه الدار لزيد بل لعمرو ) » وفي أول ( كتاب التكاح ) . 

قال : ( وشرطه : ما منع إدراك لون البشرة ) من سائر أنواع الثياب والجلود 
والرقوق والخرق والورق والليف والمصبوغ والمخلوق ٠‏ فلا يكفي الثوب الرقيق » 
والغليظ المهلهل النسج » والماء الصافي » والزجاج ونحو ذلك ؛ لأن مقصود الستر 
لا يحصل به . 

وفي ‏ الحاوي » وجه : أن الصلاة تصح في الثوب الحاكي للّون . 

نعم ؛ يرد علئ إطلاقه. . الظلمة ؛ فإنها مانعة من الإدراك وهي غير كافية جزماً » 
فلو ستر اللون ووصف الحجم.. صح على الصحيح » ويكره ذلك للمرأة » وهو 
خلاف الأولئ للرجل . 

قال : ( ولو طين وماء كدر ) ؛ لأنهما يمنعان الإدراك . وقيل : لا يكفيان ؟ 
لأنهما غير معتادين . وقيل : يكفي الطين عند عدم الثوب ونحوه . 

وحكم الماء الصافي المتراكم بخضرة ونحوها كالكدر . 

وصورة الصلاة في الماء الكدر : أن يصلي على جنازة أو يمكنه السجود فيه . 

ولو لم يوجد الستر على الوجه المعتبر » بأن صلئ في خيمة صغيرة مكشوفاً. . لم 
0-2 

ولو وقف في خابية وصلن علئ جنازة » فإن كانت واسعة الرأس تظهر منها 
العورة. . لم يجز » وإن كانت ضيقة الرأس. . فوجهان أصحهما في « الروضة » : 
الجواز » والأشبه في « الشرح الصغير » : عدمه » ولو حفر حفرة ووقف فيها ١‏ فإن رد 


لقحلا 


ا لله لاط يه لسري خم ل عو فيط : 00 
لا أسْفَلِهِ ٠‏ فلؤ رَئِيَتْ عَوْرَتَهُ مِنْ جَيْبِهِ فى ركو او غيره لم يكف . فليزرّة أؤ 
ور 1 5 3 9 

ا وَسَطهُ .2 امنا ل وها جه دنال الو" تفج او سنالا اجو بون اوج ا رو و و ا ا ا ا ا 


التراب بحيث يستر العورة. . جاز » وإلا. . فكالجب . 

وكان الصواب أن يقول : ولو طيناً وماء كدراً علئ حذف كان واسمها . كقوله عليه 
الصلاة والسلام : « ولو خاتمآ من حديد )”2 . لكن المصنف يستعمل ذلك كثيراً : 
كقوله في أول ( الظهار ) : ( ولو ذمي وخصي ) . 

قال : ( والأصح : وجوب التطين علئ فاقد الثوب ) ؛ لأنه قادر على الستر بما 
يعد ساترا . 

والثاني : لا ؛ لما فيه من المشقة والتلويث . 

ويجريان في وجوب الستر بالماء الكدر . ولو لم يجد من الطين ما يستر العورة . 
ووجد ما يغير لونها. . لا يجب ., للكن يستحب . قاله الماوردي . 

قال : ( ويجب : ستر أعلاه وجوانبه لا أسفله ) ؟؛ لأنه الستر المعهود . فلو وقف 
على طرف سطح وكان من تحته يرئ عورته. . فالأصح : صحة صلاته » بخلاف لابس 
الخف فإن الستر يعتبر فيه من الجوانب والأسفل دون العلو ؛ لأن الخف يتخذ للبس 
الأسفل » فاعتبر ستر الأسفل به بخلاف القميص . 

والثاني : لا يصح ؛ لأن ذلك لا يعد ستراً . وتوقف الإمام والشاشي في ذلك » 
ومالا إلئ بطلان الصلاة به . 

وفي ١‏ تاريخ أصبهان » 6/851 عن مالك بن عتاهية أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : ١‏ إن الأرض تستغفر للمصلي بالسراويل » . 

قال : ( فلو رئيت عورته من جيبه في ركوع أو غيره. . لم يكف ) ؛ لعدم الشرط . 

قال : ( فليزره أو يشد وسطه ) ؛ لتستدام الصحة . 

روى الحاكم 3 وابن خزيمة [77/8] وأبو داوود [185] والنسائي ١1‏ عن سلمة 


فق أخرجه البخاري ( 5079 ) ؛ ومسلم ( 1478 ) . 
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ع ل سه 4 أ أ هه 
)ع مكو >ة. > مس ٠‏ 17> > 2 ل 2 فسا ات وآمره هو 2 
وَلَهُ سَثْرُ بَعْضِهًا بِيَدِهِ في الأصح » فإن وَجد كافي سَوَاتيْه. . 7 لهمّا » 2 


3 


ابن الأكوع أنه قال : قلت : يارسول الله إنا نصيد » أفنصلي في الثوب الواحد ؟ قال : 
« نعم » وأزرره ولو بشوكة »© . 

وأشار المصنف إلئ أنه إذا لم يفعل شيئاً من ذلك. . تنعقد الصلاة ثم تبطل عند 
الانحناء » وهلذا هو الأصح . 

وقيل : لا تنعقد أصلاً . وهما احتمالان للإمام » وفائدتهما تظهر فيما لو اقتدى به 
غيره قبل الركوع . 

و( الجيب ) : المنفذ الذي يدخل فيه الرأس . 

وقوله : ( فليزره ) الأحسن في لامه الإسكان » والراء مضمومة . 

وقوله : ( أو يشد ) هو مثلث الدال . 

و( الوسط ) بفتح السين هنا على المشهور . 

يقال : زر الثوب إذا جعل زره في عروته . وفي المثل : ألزم من زر العروة . 

قال : ( وله ستر بعضها بيده في الأصح ) ؛ لحصول المقصود . وكذا بلحيته 
وشعر رأسه . 

والثاني : لا يصح ‏ وبه جزم الماوردي وغيره ‏ لاتحاد الساتر والمستور . 

وهلذه تقدمت في حكم السواك مع نظائرها . ولا خلاف أنه لو جمع الثوب 
المخرق وأمسكه بيده. . أن صلاته تصح ؛ لانتفاء علة المنع . ولو سترها غيره بيله. . 
أجزأ قطعاً وإن فعل محرماً » كما لو ستره بقطعة حرير . 

قال : ( فإن وجد كافي سوأتيه. . تعين لهما ) وجوباً ؛ لأنهما أغلظ وأفحش وهلذا 
مما لا خلاف فيه ؛ لأن : ( الميسور لا يسقط بالمعسور ) . 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا أمرتكم بأمر. . فأتوا منه ما استطعتم »""2 . 

وخالف من وجد بعض الماء. . فإنه يتيمم في قول ؛ لأنه ينتقل إلئ بدل بخلاف 
هنذا . 


. ) ١9739 ( أخرجه البخاري ( 7588/ ) » ومسلم‎ )١( 


حل 


أو أَحَدِهِمَا. . فَقْبْلهُ ٠‏ وَقيلٌ : دبْرَهُ ٠‏ وَقِيلَ : يَكَكَيْه . 85 هش 

و( السوأتان ) : القبل والدبر . سميتا بذلك ؛ لآن كشفهما يسوء صاحبهماء 
قال الله تعالى : 3# فَلَمَّادَاَا آلسّجَرَه بَدَسْ لما سوسم # أي : ظهرت لهما ء وكانا لا يريانها 
من أنفسهما » ولا أحدهما من الآخر » كما قالت عائشة : ( ما رأيت منه صلى الله عليه 
وسلم » ولا رأئ مني ) . 

قال : ( أو أحدهما. . فقبله ) ؛ لأنه يستقبل به القبلة » والدبر تستره ألياه » سواء 
في ذلك الرجل والمرأة . وإذا قلنا بهنذا. . فيجب على الختث ستر القبلين معا» فإن 
كف أحدهما. . تخير » والأولئ ستر آلة الرجال إن كان هناك امرأة » وآلة النساء إن 
كان هناك رجل . 

قال : ( وقيل : دبره ) ؛ لأنه أفحش في الركوع والسجود . 

قال : ( وقيل : يتخير) ؛ لتعارض المعنيين . وقيل : تستر المرأة القبل , 
والرجل الدبر » وسها ابن الرفعة فعكسه("؟ . 

و( القبل والدبر ) بضم الباء منهما » ويجوز إسكانه . 
فروع : 

قال لأمته : إن صليت صلاة صحيحة فأنت حرة قبلها » فصلت مكشوفة الرأس , 
فإن كانت عاجزة عن سترها. . صحت صلاتها وعتقت » وإن كانت قادرة. . صحت 
لله اتعدق 7 .. 

ويجوز كشف العورة لقضاء الحاجة ونحوها » وكذا الختان والمداواة ‏ وضبطه 
الغزالي بمعالجة مرض يخاف منه فوات العضو وطول الضنا ‏ والحاجة في السوأتين 


)1١(‏ في هامش (د) : ( وهل تقديم القبل أو الدبر أو أحدهما » هل هو استحباب أم اشتراط ؟ 
وجهان » رجح في ١‏ الروضة » الثاني ) . 
(0') في هامش (د) : (للدور) . 
وفي هامشها أيضاً : « بيان » [للعمراني 10/7] : ( فرع : قال ابن الصباغ : إذا قال الرجل 
مته : إن صليت مكشوفة الرأس فأنت حرة من الآن . فصلت مكشوفة الرأس.. صحت 
صلاتها ولم تعتق قبل الصلاة ؛ لأن هلذه صفة باطلة » لآن تقدم المشروط على الشرط محال 
فيكون بمنزلة إيقاع العتق في الزمن الماضي ) . 
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000 رط مار 
وَطهَارَة الحدث 0 ال ااا ا ا ا ا ا ااال ل ل ا ا ا ل قي ا كت إن فى لسرا 


أشد . وضابطها : أن لا يعد الكشف لها هتكاً للمروءة . 

وليس للعاري أخذ الثوب من مالكه قهراً . فلو أعير منه. . لزمه القبول » ولو وهب 
له. . فلا في الأصح ؟ لأنه لا منة في العارية . 

نعم ؛ يتجه في هبة الطين والماء الكدر وجوب القبول » كالماء للتيمم . 

ولو لم يجد الرجل إلا ثوب حرير. . لزمه التستر به على الأصح . 

ومحل الخلاف : إذا لم يضطر إليه بحر أو برد أو حكة ء فإن كان كذلك.. 
فالوجه : الجزم باللزوم ؛ لأنه مباح له في هلذه الحالة . 

ولو أوصئ بثوب لأولى الناس به في ذلك الموضع. . قدمت المرأة » ثم الخنثئ » 
ثم الرجل : 

والمستحب أن يصلي الرجل في ثوبين : قميص ورداء » فإن اقتصر على ستر 
العورة : تحاف :]لا أ0 لمعب أن رطع مانا تعد . ويستحب أن يصلي في 
أحسن ما يجد . 

ويكره أن يصلي الرجل متلثماً » والمرأة متنقبة » وأن يغطي فاه إلا إذا تثاءب ؛ فإن 
السنة حينئذ : أن يضع يده علئ فيه”'" . 

ويستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب » وأن تكتّف جلبابها . 

قال : ( وطهارة الحدث ) هنذا هو الشرط الرابع » واستدلوا له بقوله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ لا يقبل الله صلاة بغير طهور ») رواه مسلم [4؟؟] . 

وأجمعوا عل ذلك » إلا ما يحكئ عن الشعبي في صلاة الجنازة » وغلط من نسبه 
إلى الشافعي » وقد سبق بيان ( الطهارة ) . 

فلو لم يكن عند الشروع في الصلاة متطهراً. . لم تنعقد سواء كان عامداً أو ساهياً 
اتفاقً ؛ للكنه يثئاب عل قصده دون فعله إذا كان ناسياً » إلا القراءة ونحوها مما 
لا يتوقف على الوضوء فإنه يئاب علئ فعله أيضاً . 


. ) 958( الترمذي (55ا؟ )», وابن ماجه‎ )١( 


١/ 


فإن شرع فيها ثم أحدث . فإن كان باختياره. . بطلت صلاته بالإجماع » سواء كان 
عمداً أو سهواً » علم أنه في صلاة أم لا . 

قال : ( فإن سبقه. . بطلت ) أي : صلاته ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا فسا 
أحدكم . في 'ضلاته: . فليتضرف: وليتوضا . وليعد صلاته » رواه أبو ذاؤود 4011]'؛ 
وحسنه الترمذي [1154] . وهلذا في غير المستحاضة ونحوها » أما هي وشبهها. . فلا 
يضر حدثه الطارىء ولا المقارن كما بين في موضعه . 

قال : ( وفي القديم : يبني ) أي : يتطهر ويبني ‏ وإن كان حدثآ أكبر - لقوله 
صلى الله عليه وسلم  :‏ من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته . . فلينصرف وليتوضاً . 
وليبن عل صلاته ما لم يتكلم » رواه ابن ماجه ]1١5١[‏ والدارقطني [168-157/1] : 

وليس المراد حالة العمد بالإجماع . فتعين أن يكون السبق مراداً » سواء كان حدثه 
أكبر أم أصغر ؛ لأنه غير مقصر في ذلك ٠»‏ وبهنذا قال مالك وأحمد . وأجاب الجمهور 
بأن الحديث متفق علا ضعفه . 

وإذا قلنا بهلذا. . فشرطه قرب الفصل بين حدثه وطهارته » كما قاله الماوردي 
والمصنف . 

وقال الإمام : لا يشترط حتئ لو كان بينهما فرسخ . . لا يضر . 

ولا يلزمه العدو علئ خلاف مشيه المعتاد بل يقتصد . للكن يلزمه أن يقصد أقرب 
الطرق ٠‏ فلو كان للمسجد بابان فسلك الأبعد. . بطلت صلاته . 

وله استقاء الماء من البئر » وليس له بعد طهارته أن يعود إلى المكان الذي كان فيه 
إلا أن يكون إماماً لم يستخلف . أو مأموماً ليحوز فضيلة الجماعة » كذا جزما به في 
« الشرح » و« الروضة » . 

والصواب ‏ كما جزم به في التحقيق » - : أن الجماعة عذر مطلقاً . 

ويشترط أن لا يتكلم إلا أن يحتاج إليه في تحصيل الماء . 

فلو أخرج تمام الحدث الأول متعمداً. . لم يمتنع البناء على المنصوص في 
القديم » وقال إمام الحرمين والغزالي : يمتنع . 
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سس © سلا ه ف )1 ا 5-2 8 ع 0 2 
ويجريال فى مُناقض عَرَضَ بلا تقصير ٠»‏ وَتَعَذْرَ دفعهُ في ألحَالٍ » فإن امكن 
و ان 1 رم 7 5 عه 7 - 5 2 25 0 
بأن كشفتة ريح تَرَ في أَلْحَالٍ. . لم تبْطل » وَإِن قصّرَ بأن فرَغث مد خف 


ولو أحدث حدثاً آخر. . ففي منع البناء وجهان . 

قال : ( ويجريان فى كل مناقض عرض بلا تقصير » وتعذر دفعه في الحال ) كما لو 
تنجس بدنه أو ثوبه وأختاه إلىل غسله » أو أبعدت الريح ثوبه أو أخذه آخذ » أو أكره 
على الحدث ٠‏ أو تقطع الخف في الصلاة على الأصح . 

قال : ( فإن أمكن ) أي : الدفع في الحال ( بأن كشفته ربح فستر في الحال. . لم 
تبطل ) بالاتفاق ؛ لانتفاء المحذور . وكذا لو وقع علئ ثوبه نجاسة رطبة فألقى الثوب 
في الحال » أو يابسة فنفض ثوبه في الحال . 

قال : ( وإن قصر بأن فرغت مدة) مسح ( خف فيها.. بطلت ) جزماً من غير 
تخريج على القولين ؛ لأنه بإيقاع الصلاة في الوقت الذي تنقضي مدة المسح في أثنائه 
يشبه المختار للحدث . 

قال الشيخ والأصحاب : أطلقوا هنذا الحكم وله صورتان : 

إحداهما : أن لا يكون عالمآ حين الدخول في الصلاة بالحال . 

والثانية : أن يكون عالماً بأن المدة تنقضي في أثنائها . 

وما ذكروه في الصورة الأولئ لا إشكال فيه » وأما في الثانية فيشبه. . أن يقال : إن 
الصلاة لا تنعقد ؛ لأن انعقادها ‏ مع القطع بأن البطلان يعرض لها بعيد » وليس كما 
تقدم فيما لو كانت عورته تتكشف في الركوع حيث يحكم بالانعقاد على الصحيح ؛ لأن 
هناك لا يقطع بالبطلان بل الصحة ممكنة بأن يسترها عند الركوع بشيء » وأما هنا. . 
فكيف تنعقد صلاته مع القطع بعدم استمرار صحتها؟ وكيف تتحقق نيتها؟ 

والرافعي ذكر المسألة علئ إطلاقها ثم قال : وقضية هلذا أن يقال : لو شرع في 
الصلاة علئ مدافعة الأخبثين وهو يعلم أنه لا تبقئ له قوة التماسك في أثنائها » ووقع 
ما علمه.. تبطل صلاته لا محالة ولا يخرج على القولين » وتبعه المصنف فجزم 
بالمسألة في « الروضة » و« شرح المهذب » فقال : لا يجوز البناء قولاً واحداً . 


١ 


0 مَارَة لّجس ذ في ألنّؤْب وَآلْبَدَنِ وَألْمَكَانِ ‏ ل ب ف 18 بن ماعطا فلخيو و ان 


والذي ينبغي أن يقال : إن الدخول في الصلاة مع مدافعة الأخبثين له صورتان ‏ كما 
ذكرناه في ماسح الخف ‏ فإن كان يقطع بأنه لا يتماسك . . يتجه أنها لا تنعقد » وإن كان 
متردداً. . انعقدت » ثم إذا عرض الحدث . . جزم بالبطلان لتقصيره . 

قال : ( وطهارة النجس في الثوب والبدن والمكان ) هنذا هو الشرط الخامس . 
فأما وجوبها في الثوب . . فلقوله تعالئ : «وَيكَ ه274 . 

وأما في البدن. . فلقوله صلى الله عليه وسلم : « تنزهوا من البول ؛ فإن عامة 
عذاب القبر منه 5906© 

وفي موضع الصلاة. . لنهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في المقبرة والمجزرة 
ونحوهما”” . ولا علة إلا النجاسة » ولعموم قوله تعالئ : «وَاُعرَقْجر» . 

وأما الشرطية. . فلأنه يثبت الأمر باجتنابها ولا يجب ذلك في غير الصلاة » فتعين أن يكون 
الأمر بها » ( والأمر بالشيء نهي عن ضده ) ٠‏ و( النهي في العبادات يقتضي الفساد ) » فإن 
وقعت عليه نجاسة يابسة فنحاها في الحال » بأن نفض ثوبه فسقطت. . لم تبطل 

ثم لا يخفئ أن داخل الفم هنا كظاهر البدن » فلو أكل نجساً. . لم تصح صلاته 
مالم يغسله'' . وفي وجوب إيصال الماء إليه في غسل الجنابة خلاف » إن لم 
نوجبه. . فهو كالباطن , والفرق بين البابين غامض”" . 


لو رأينا في ثوب من يريد الصلاة نجاسة لم يعلم بها. . لزمنا إعلامه بها ؛ لأن الأمر 


)222 في هامش ( د ) : (ولحديث أسماء رضي الله عنها : ١‏ حتيه» ثم اقرصيه» ثم اغسليه » ثم صلي 
فيه ) [خز هلاا] ) , 

(؟) أخرجه الدارقطني ( ١77/١‏ ) . 

(9) الترمذي ( 755 ) » وابن ماجه ( 1/55 ) . 

0 في هامش (د): (أي: : (باب الصلاة»» وباب الغسل»)) . 

2( في هامش ( د ) : ( وفي « شرح المهذب » [154/5] : ولو حصل في جوفه نجاسة كخمر 
وغيرها بعذر وغيره. . وجب أن يتقيأه على الصحيح المنصوص ) . 


و و؟”" 


اه “ابرض 2 ب مه سمس 2 26 افا 8 .له راع _ت” > م 
وَلو اشتبة طاهرٌ وَنجس أَجِتَهَدَ » وَلوْ نجس بَعض ثؤب أو بدن وَجهل وجب 
- ولرطء 


بالمعروف لا يتوقف على العصيان ‏ قاله الشيخ عز الدين » وبه أفتى الحناطي ‏ كما لو 
رأينا صبياً يزني بصبية. . فإنه يجب علينا المنع وإن لم يكن عصياناً . 
( ولو اشتبه طاهر ونجس . . اجتهد ) كالأواني » وكذا لو أمكنه طاهر بيقين 
واد كورام رركي رعرص المسارو 
ولو ظن طهارة أحد الثوبين وصلئ فيه » ثم تغير اجتهاده. . عمل بالاجتهاد الثاني 
على الأصح كالقبلة » ولا تجب إعادة الاجتهاد على الأصح ٠‏ كذا في « شرح 
المهذب » وه التحقيق » » ولم تذكر المسألة في غيرهما » والرافعي لم يذكرها في 
ووقع في ١‏ الكفاية » : أن الرافعي والمصنف صححا وجوب إعادة الاجتهاد » وهو 
معدود من أوهامه . 
والمصنف أطلق وجوب الاجتهاد » وحكمه الجواز عند القدرة علئ طاهر متيقن » 
والوجوب عند فقده وضيق الوقت . 
ولو تلف أحدهما قبل الاجتهاد. . لم يجتهد في الباقي على الأصح عند المصنف . 
وقياس تصحيح الرافعي : أنه يجتهد . ولفظه عام في الثوب والبدن والمكان » وهو 
ل » بقوله : ولو اشتبه ثوب طاهر بثوب نجس . . اجتهد . 
قال : ( ولو نجس بعض ثوب أو بدن وجهل . . وجب غسل كله ) . 
صورة هلذه المسألة : أن تجوز النجاسة في كل جزء منه » فيجب غسل الجميع ؛ 
لأن الأصل بقاء النجاسة ما بقي جزء بغير غسل . 
وشذ ابن سريج فقال : إذا غسل بعضه. . كفاه ؛ لأنه يشك بعد ذلك في نجاسته 
والأصل طهارته . 
شق هنذا الثوب نصفين. . لم يجز التحري فيهما » ولو أصاب بيده المبلولة 
بعض هنذا الثوب. . لم تنجس يده » ولو أصاب شيء رطب طرفاً منه. . لم ينجس 
الرطب ؛ لأنه لم يتيقن نجاسة موضع الإصابة . 


ا 


َل ظَنَّ طَرَفاً. سرس الي نجس ثُمَ َاقيهُ. . 
لمم + أنه إن عَسْل مع باقيز فكَاونة: - طهر كله + وإلاً.:, ناد الخقصف:: 


وقوله ( نجس ) يجوز فيه فتح جيمه وكسرها . 

قال : ( فلو ظن طرفاً. . لم يكف غسله على الصحيح ) 

صورته : أن تقع النجاسة في أحد موضعين متميزين من الثوب كأحد كميه ويشكل 
عليه » فيؤدي اجتهاده إلى نجاسة أحد الكمين فغسله وصلى فيه. . ففي صحة صلاته 
وجهان : 

أصحهما عند معظم الأصحاب : لايكفي ذلك . ولا تصح الصلاة ؛ لأن الثوب 
واحد قد تيقن نجاسته ولم يتيقن الطهارة فيستصحب اليقين » وصار كما لو خفي عليه 
موضع النجاسة ولم ينحصر في بعض المواضع 

والوجه الثاني - وهو قول ابن سريج - : يجتهد وتصح الصلاة لحصول غلبة الظن 
بالطهارة ؛ لأنهما عينان متميزتان فهما كالثوبين . 

فلو فصل أحد الكمين من الثوب واجتهد فيهما. . فهما كالثوبين » إن غسل ما ظنه 
نجساً وصلئ فيه. . جاز . 

وإن صلئ فيما ظنه طاهراً. . جاز أيضاً ؛ لأنه لم يتيقن نجاسته أصلاً » فاجتهاده 
متأيد باستصحاب أصل الطهارة » بخلاف ما قبل الفصل . 

ويجري الوجهان فيما إذا نجس إحدى يديه أو إحدئ أصابعه » وغسل النجس عنده 
وصلئ . 

قال : ( ولو غسل نصف نجس ثم باقيه. . فالأصح : أنه إن غسل مع باقيه 
مجاوره. . طهر كله . وإلا. . فغير المنتصف ) بفتح الصاد ؛ لأنه رطب ملاق لنجس . 

والثاني - وصححه في « شرح المهذب » دون باقي كتبه - : أنه لا يطهر مطلقاً حتى 
يغسل الجميع دفعة واحدة ؛ لأن الرطوبة تسري . وهلذا ينبني علئ أن الغثوب الرطب 
إذا وقعت عليه نجاسة هل ينجس جميعه ٠‏ أو موضع الإصابة فقط؟ علئ وجهين . 

وفي مسألة الكتاب وجهان آخران في ١‏ الكفاية » : 

أحدهما : أنه يطهر مطلقاً . 
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ولا تصح صلاة مُلاق بعض لبَاسه نجاسّة وَإِن لم يَتحَرَّك بخركته » وَلا قابضٍ 


طَرَفَ شَيْءِ عَلَىْ نجس إِنْ تَحَوكَ ٠‏ وَكَذَاإِنْ لَمْ يَتَحَوَكُ في الأصَح ‏ 50000 


والثاني : إن علق الثوب وصب الماء من أعلاه إلى النصف . ثم صب على النصف 
الثاني . . طهر ؛ لأن الماء لا يتراد إلى الأعلئ . وإن لم يكن كذلك. . لم يطهر . 

وإذا خفي موضع النجاسة من أرض ٠‏ فإن كانت واسعة كالصحراء. . صلئ حيث 
شاء منها بلا اجتهاد » وإن كانت ضيقة أو كان بيتاً. . فأوجه : 

أصحها : يجب غسل كله كالثوب . 

والثاني : يصلي فيه حيث شاء . 

والثالث : يجتهد ويصلي فيما ظن طهارته . 

قال : ( ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة ) سواء كان ذلك في قيامه أو 
قعوده » أو ركوعه أو سجوده ؛ لما سبق . 

ويؤخذ من اشتراط ذلك في الثوب اشتراطه في البدن من باب أولئ . 

قال : ( وإن لم يتحرك بحركته ) ؛ لأنه منسوب إليه كذؤابة”'2 العمامة الطويلة ؛ 
لأن الشرط أن لا يكون ثوبه المنسوب إليه نجساً ولا ملاقياً للنجاسة » بخلاف السجود 
عل ما لا يتحرك بحركته ؛ فإن المعتبر فيه أن يسجد علئ قرار وهو حاصل فيما 
لا يتحرك بحركته . 

قال الشيخ : هلكذا ذكره الأصحاب واتفقوا عليه » وجعلوا حمله لما يلاقي 
النجاسة مبطلاً » وهو يحتاج إلى دليل . 

قال : ( ولا قابض طرف شيء علئ نجس إن تحرك ) بحركته ؛ لأنه حامل للشيء 
النجس . كمن قبض طرف حبل أو ثوب » أو شده في رجله أو يده أو وسطه » وطرفه 
الاخر نجس أو متصل بنجاسة . 

قال : ( وكذا إن لم يتحرك في الأصح ) كالعمامة . 

والثاني : يصح ؛ لأن الطرف الملاقي للنجاسة ليس محمولاً له . 


)0 في ( د ) و(م) : ( كذبابة ) . أي : طرفها » ومنه ذْبابُ السيف : طرفه . 


الحلا 


20006 8 4 2 و 
فلو عله د تخت رجْلهِ . صَكَُتْ مُطلقاً » وَلآ يَضة : نجس يُحَاذِي صَذْرَهُ في ألرُكوع 
فالفعود عن اسم شم اد امنا و وبق انسور مامحو عو ا 1 


قال في « الشرح الصغير » : وهلذا أوجه الوجهين . 

والثالث : إن كان الطرف الآخر نجساً » أو متصلاً بعين النجاسة كما لو كان في عنق 
كلب.. لم يصح . وإن كان متصلاً بطاهر » وذلك الطاهر متصل بالنجاسة » كما لو 
كان مشدوداً في ساجور”'' أو خرقة وهما في عنق كلب ٠‏ أو عنق دابة تحمل نجاسة. . 
فيا 1 

والأوجه جارية سواء تحرك بحركته أم لا على الأصح . هذه طريقة الإمام . 

وقال أكثر الأصحاب : إن كان كلباً صغيراً أو ميتاً. . بطلت قطعاً » أو كبيراً حياً. . 
فكذا في الأصح . 

ولو كان الحبل مشدوداً بباب دار فيها نجاسة. . لم تبطل بلا خلاف . 

قال : ( فلو جعله تحت رجله.. صحت مطلقاً ) سواء تحرك بحركته أم لا ء 
كالمصلي على بساط طرفه الآخر نب نجس ؛ لأنه ليس بحامل للنجس ولا المتصل به . 

قال : ( ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود على الصحيح ) ؛ لعدم 
الحمل والملاقاة . 

والثاني : يضر ؛ لأن القدر الذي يوازيه منسوب إليه لكونه مكان صلاته . 

1111011110000 

ومن صور ذلك : أن يصلي على ثوب مهلهل النسج مبسوط علئ نجاسة . فإن 
حصلت له مماسة النجاسة من الفرّج.. بطلت صلاته » وإن لم تحصل وحصلت 
المحاذاة. . فعلى الوجهين , الأصح : لا تبطل . 

ولو صل علئ سرير قوائمه عل نجاسة. . صحت صلاته وإن تحرك بحركته . 

ولو نجس طرف ثوبه ولم يجد ماء يغسله به » فإن كان أرش قطعه كأجرة مثل 
السترة. . لزمه قطعه . وإن كان أكثر. . فلا . 


() في هامش ( د ) : ( الساجور : قلادة الكلب ) . 
(؟) في هامش (د): (لعله صحح في «أصل الروضة» البطلان) . 
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قال : ( ولو وصل عظمه ) أي : عند احتياجه إليه لكسر ونحوه ( بنجس لفقد 
الطاهر. . فمعذور ) ؛ للضرورة » فلا يعصي ولا يلزمه نزعه . 

قال الشيخ : هلكذا أطلقه الرافعي والمصنف . وهو محمول على ما إذا كان يخاف 
من نزعه . أما عند عدم الخوف. . فالمفهوم من إطلاق غيرهما ‏ كصاحب ١‏ التنبيه ) 
وغيره ‏ وجوب النزع » وبه جزم الإمام والمتولي وابن الرفعة . 

وإطلاقه : ( فَقْدَ الطاهرٍ ) يفهم جواز الوصل بعظم الآدمي » ولبدن يمراد :4 لآن 
العظم المحترم يحرم الوصل به مطلقاً » أما عظم الحربي والمرتد فمقتضئ إطلاقهم 
أيضاً. . أنه لا يجوز . 

قال : ( وإلا ) أي : وإن لم يحتج إلى الوصل ٠‏ أو احتاج وللكن وجد طاهراً يقوم 
مقامه ( . . وجب نزعه ) سواء اكتسى اللحم أم لا . 

قال : ( إن لم يخف ضرراً ظاهراً ) كهلاك أو تلف عضو من أعضائه » أو شيء من 
المحذورات المذكورة في التيمم ؛ لأنها نجاسة غير معفو عنها أوصلها إلىئْ موضع 
يلحقه حكم التطهير لا يخاف التلف من إزالتها » فأشبه ما إذا وصلت المرأة شعرها 
بشعر نجس . فإن لم يفعل. . أجبره السلطان عليه . فإن امتنع . . لزم السلطان قلعه ؛ 
لأنه تدخله النيابة كرد المغصوب . 

ولا تصح صلاة معه سواء اكتسى اللحم أم لاء وقيل : إن اكتسى اللحم. . لم 
ا 
قال : ( قيل : وإن خاف ) أي : الهلاك أو تلف منفعة العضو ؛ لأنه حصل بفعله 
وعدوانه » كما لو غصب مالا ولم يمكن انتزاعه منه إلا بضرب يخاف منه التلف . 

والصحيح : أنه لا يجب ؛ لأن النجاسة يسقط حكمها عند خوف التلف . كما يحل 
أكل الميتة . 


. ) في هامش( ز ) : ( وهو مذهب أبي حنيفة‎ )١( 
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قإِنْ مَاتَ. . لَمْ يُنْرَعْ عَلَى ألصّحيح . 1111 


قال : ( فإن مات ) أي : بعد وجوب النزع . . ( . . لم ينزع على الصحيح ) ؛ لأن 
النزع لأجل الصلاة وقد سقط التكليف بالموت » ولما فيه من المثلة وهتك الحرمة . 

وقال ابن سريج : ينزع ؛ حتئ لا يلقى الله عز وجل حاملاً للنجاسة . 

وعلئ هلذا الوجه. . الأصح : أن النزع مستحب ٠‏ وقيل : واجب . 

وأما على المذهب. . فالتعليل الأول يقتضي : عدم الوجوب ٠‏ والثاني يقتضي : 
التحريم . 


فروع : 

لو داوئ جرحه بدواء نجس ٠»‏ أو خاطه بخيط نجس . أو شق موضعاً من بدنه 
وجعل فيه دما. . فحكمه حكم الوصل بالعظم النجس , وكذا الوشم على الأصح . 

وعن « تعليق الفراء » : أنه يزال الوشم بالعلاج » فإن لم يمكن إلا بالجرح. . لم 
يجرح ولا إثم عليه بعد التوبة . 

و( الوشم ) : أن يغرز الجلد بإبرة » ثم يحشئ بالعظلم ‏ وهو النيل - فيزرق أثره أو 
يخضر » وتصحف العظلم على المصنف فعبر في « الروضة » بالعظام . 

ووصل المرأة شعرها بشعر نجس ٠‏ أو شعر آدمي حرام قطعاً ؛ لأنه يحرم الانتفاع به 
لكرامته » بل يدفن شعره وغيره . وسواء في هلذين المزوجة وغيرها . 

وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي » فإن لم تكن ذات زوج ولا سيد. . حرم الوصل 
به على الصحيح ٠‏ وإن كانت ذات زوج أو سيد. . فثلاثة أوجه : 

أصحها : إن وصلت بإذنه. . جاز . وإلا. . حرم . 

والثاني : يحرم مطلقاً . 

والثالث : لا يحرم ولا يكره مطلقاً . 

وأما تحمير الوجه » والخضاب بالسواد . وتطريف الأصابع به.. فحرام على 
الخلية » وعلئ غيرها بغير إذن أما بالحناء وحده. . فجائز . 


الملا 


د ُعْمَى عَنْ مَحَلَّ أسْتِجْمَاره » وَلَوْحَمَلَ مُسْتَجْمراً. . بَطَلَتْ في الأصّحّ ف تقض 


ولو صلئ علئ جنازة ورجله في مداسه النجس. . لم يصح . ولو جعله تحت 
قدميه. . جاز . 
وإلا.. جاز ء قاله القاضى أبو الطيب والمتولى » قالا : وكثيراً ما تبول الأبقار على 
الغلة عند الدياس وتروث » فإن اتخذه خبزاً من غير غسل الحنطة. . فهو طاهر لا يجب 
غسله منه ؛؟ لعدم التحقق . والاحتياط غسل الفم . 
وتلوث بمحل النجو غيره. . فالأصح : العفو أيضاً ؛ لعسر الاحتراز . 

قال : ( ولو حمل مستجمراً. . بطلت في الأصح ) ؛ لأن المصلي غير محتاج إلى 
حمل غيره . 

والثاني : تصح ؛ لأن ذلك الأثر معفو عنه . ويجري الوجهان في حمل من علئ 
ويه نجاسة معفو عنها . 


فروع : 

لو وقع المستجمر في ماء قليل. . نجسه على الأصح . 

ولو حمل بيضة استحالتث دم" ء أو عتقوداً استحال خمراً. . فالأصح : 
البطلان . وكذا لو حمل قارورة مصمتة الرأس برصاص ونحوه فيها نجس ٠‏ فإن كانت 
مصمتة بخرقة ونحوها. . بطلت قطعاً . 

واللحم المنتن طاهر » وأسقطه من « الروضة »© . 

ولو حمل”" طيراً أو حيواناً آخر لا نجاسة عليه. . صحت صلاته » ولا نظر إلى 


)1١(‏ في هامش ( د) : ( إن صلحت للتخلق. . فهي طاهرة عل ما صححه النووي فتصح الصلاة 
(؟) في هامش (ز) : ( لو جلس صغير في حجر مصل مثلاً أو وقع عليه طائر. . فنحكم بصحة 
صلاته ؛ استصحاباً لأصل الطهارة في فرج الصغير وما ذكر معه » وإن اطردت العادة بنجاسته . 
اشبراملسي») . - 


واصا همه 


وَطينُ الشارع الفيتن نخافنة تن مه ك2 يتح يتَعَذْرُ آلاخْيِرَازٌ منْهُ غَالباً : 5200 


ما في بطنه من النجاسة ؛ لأنها في معدنها الخلقي فلا تعطئ حكم النجاسة » كما في 
جوف المصلي ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت بنته زينب وهو 
عا م 

هنذا إذا كان الحيوان المحمول طاهر المنفذ » فإن لم يكن. . فوجهان : 

أظهرهما عند الغزالي : الصحة ولا مبالاة بذلك القدر اليسير . 

والأصح : أنه لا يصح كغيره من الأماكن المتنجسة . 

ولو حمل حيواناً مذبوحاً بعد غسل الدم عن موضع الذبح وغيره. . لم يصح قطعاً . 

قال : ( وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفئ منه عما يتعذر الاحتراز منه غالباً )27 ؛ 
لأن الناس لا بد لهم من التردد والانتشار في حوائجهم ٠‏ وكثيراً منهم لا يجد إلا ثوباً 
زاحنا + ذل أروا بالغسل كلما [مايهم ذلك :: لنطليت المشيقة , 

واحترز المصنف ب( المتيقن النجاسة ) عما يغلب على الظن اختلاطه بها كغالب 
الشوارع.. ففيه قولان ‏ كثياب القصابين والأطفال والكفار ومدمني الخمر - 
أظهرهما : الطهارة ؛ تغليباً للأصل على الظاهر © 


3 وفي هامشها أيضاً : ( لعاب الأولاد الصغار معفو عنه؛ أي : للأم وغيرها. «شبراملسي»). 
)00( البخاري ( 017 ) , ومسلم ( 547 ) 
إفهة في هامش ( م) : ( أقول : واحترز ب الطين » عن عين النجاسة إذا كانت في الشارع ؛ فإنه 
لا يعفئ عنها . 
وقوله : ١‏ المتيقن نجاسته » ظاهر إطلاقه وإطلاق غيره. . أنه لا فرق في تنجسه بين أن 
يكون ببول أو بروث قد اختلط بأجزائه » وأنه لا فرق فى النجاسة بين المغلظة والمخففة , 
زالعاست تمن النث و لليشقة ؛ ١‏ 
واحترز ب طين الشارع » عن الطين الكائن في البيت والصحراء ؛ فإن التحرز عنه يسهل . 
واحترز ب« الطين » عن ماء الميازيب ؛ فإنه لا يعفئ عن قليله ولا كثيره عند تحقق النجاسة 
قاله البغوي . ويجب على صاحب الميزاب غرامة ما نقص الثوب بماء الميزاب » والله أعلم ) . 
() في هامش ( ز ) : ( فرع : إذا غلبت النجاسة في شيء والأصل فيه أنه طاهر ‏ كثياب مدمني 
الخمرء وثياب متدينين بالنجاسة كالمجوس. وثياب صبيان ومجانين وقصابين ‏ حكم بالطهارة؛- 
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قال : ( ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن ) » فقد يتعذر الاحتراز عنه 
فى زمن الشتاء عن مقدار لا يتعذر الاحتراز عنه في زمن الصيف : ويعفئ في الرجل 
وذئل التميين تهنا لي ماف البداوالكي:: 

و( المعفو عنه ) : ما لا ينسب صاحبه إل سقطة أو كبوة أو قلة تحفظ » فإن نسب 
إلئ ذلك . . لم يعف عنه . 

والأصح في جميع ذلك : ترجيح الأصل كما سيأتي في آخر ( صلاة الخوف ) . 


فروع : 
ماء الميزاب الذي تظن نجاسته ولم تتيقن طهارته فيه الخلاف في طين الشارع ١‏ 
واغتقاز النصنف الجرم يظهارتة:: 


وسئل ابن الصلاح عن الجوخ الذي اشتهر على ألسنة الناس أن فيه شحم خنزير 
فقال : لا نحكم بنجاسته إلا بتحقق النجاسة . 

وسئل عن الأوراق التي تعمل » وتبسط وهي رطبة على الحيطان المعمولة برماد 
نجس فقال : لا نحكم بنجاستها . 

وسئل عن قليل قمح بقي في سفلٍ هري وقد عمت البلوئ بزبل الفأر في أمثال 
ذلك » فقال : لا نحكم بنجاسته » إلا أن نعلم نجاسته في هلذا الحَبّ المعين . 

قال : ( وعن قليل دم البراغيث ) وكذا القمل ؛ لعموم البلوئ به وعسر الاحتراز . 
ولا خلاف في العفو عن ذلك , إلا ما حصل بفعله كما إذا قتل برغوثاً أو قملة ونحو ذلك 
في ثوبه أو بدنه » فإن كان كثيراً. . لم يعف عنه قطعاً » وإلا.. فوجهان . ولا فرق في 
العفو بين الثوب والبدن » وكذلك كل ما ليس له نفس سائلة كالبعوض وشبهه . 

و( القليل ) جمعه : قَلّلّ » مثل : سرير وسرر . 


عملاً بالأصل . وما عمت به البلوئ من ذلك ككرق الدواب ولعابها » ولعاب الصبي » 
والحنطة التي تداس والثور يبول عليها » والجوخ وقد اشتهر استعماله بشحم الخنزير - محكوم 
بطهارته . اه« روض؛2) . 
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2 رصع م و 17001 لي 520 ار 0 
لذباب . وَالاصحّ : لا يُعفى عنْ كثيره » وَلا قليلٍ أنتشر يعرّقٍ , وتعرف 
2 عع مهر ا مه 

الكثرة بالعادة . 271017110100 


و( البراغيث ) جمع : برغوث بالضم . والفتح قليل . ويقال له : طامر بن طامر . 

روئ أحمد 53 والبزار [كشف 65١45‏ » والبخاري في « الأدب » [0م١1]‏ » عن 
أنسن أن التي صل الله عليه وسلم سمع رجلا يب برغو ققال + ل لا تبه + فإثه أرفظ 
نبياً لصلاة الفجر » . 

قال : ( وونيم الذباب )070 هو بفتح الواو وكسر النون - وهو روثها ‏ للعلة 
المذكورة . 

و( الذباب ) مفرد » وجمعه : ذباب بالكسر وأَْبّة . ولا يقال : ذبانة بنون قبل 
الهاء قاله الجوهري . وألحقوا بذلك بول الخفاش . 

قال: (والأصح : لا يعفى عن كثيره» ولا قليل انتشر بعرق) ؛ لأن البلوئ لا تعم به. 

والثاني : يعفئ عنهما ؛ لأن الغالب في هلذا الجنس عسر الاحتراز » فيلحق غير 
الغالب منه بالغالب . 

ولو حمل الثوب الذي أصابه الدم المعفو عنه في كمه أو فرشه وصل عليه » فإن 
كان كثيراً. . لم يعف عنه . وإلا.. عفي . 

وقال القاضي : لو لبس ثوب زائداً علئ تمام لبوس بدنه وعليه دم البراغيث. . لم 
تصح صلاته ؛ لأنه غير مضطر إليه . 

قال : ( وتعرف الكثرة بالعادة ) , فما يقع التلطيخ به غالباً ويعسر الاحتراز منه. . 
فهو قليل . وما ليس كذلك . . فهو كثير » وعلئ هلذا : يختلف بالبلاد والأوقات . 

قال الإمام : والذي أقطع به : أنه لا بد من اعتبار عادة الناس في غسل الثياب . 

والوجه الثاني المقابل لما في الكتاب : أنه لا تعتبر العادة بل الكثير : ما يظهر 
لكائر عو عير امن رامعا ول والقليل دونه . وهلذان الوجهان على الجديد . 


0010 في هامش (د): (وإيراده هنا يدل عل نجاسته. وهو طاهر عند أبي حنيفة وأحمدء وكذا دم 
البراغيث والرطوبة المنفصلة عن كل ما ليس له نفس سائلة) . 


لا 


قَلْتُْ : الأصَّحٌ عِنْدَ لْمُحَقَقينَ المذْذ تطلما : وآله أغلة: وَدَمْ البَكَرَاتِ 
كَالْبَرَاغيثِ » وَقِيلٌ : إِنْ عَصَرَهُ. . قلا . 8 ا ا ا 


وفي قول قديم : القليل : قدر دينار » وفي آخر : ما دون الكف . 

ولو كانت النجاسة متفرقة » ولو جمعت لبلغت قدراً لا يعف عنه » أو شك في 
ار . ففيهما احتمالان للإمام » وميله إلى العفو فيهما » وكلام 
« التتمة » يقتضي : الجزم » بخلافه في الصورة الأولئ”"" . 

ل ل رار لي 
انتشر بعرق أم لا ؛ لأنه مما يشق الاحتراز منه غالباً » فألحق نادره بغالبه . أما إذا 
اجتمعت الكثرة والانتشار بالعرق. . فظاهر إطلاق المصنف العفو عنه » وفيه نظر . 

قال : ( ودم البثرات كالبراغيث ) بالاتفاق ؛ لأن الإنسان قل ما يخلو عنها » فلو 
وجب الغسل لكل مرة. . لشق ٠‏ فيعفئ عن قليله قطعاً » وعن كثيره على المرجح . 

ولأن دم البراغيث رشحات يمصها البرغوث من بدن الإنسان ثم يمجها » وليس 
للبرغوث دم في نفسه » ولذلك يعد مما ليس له نفس سائلة . 

و( البثرات ) جمع بثرة - بفتح الباء وإسكان الثاء المثلثة - : خرَاجٌّ صغار . وخص 
بعضهم به الوجه » والمشهور : أنه يعم الوجه وسائر البدن . 

روى ابن السني [70] والنسائي في « عمل اليوم والليلة » 6٠011‏ عن بعض أزواج 
النبي صلى الله عليه وسلم قالت : دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج في 
إصبعي بثرة فقال : « عندك ذريرة » ؟ قلت : نعم » فوضعها عليها وقال : ١‏ قولي : 
اللهم ؟ مصغر الكبير » ومكبر الصغير » صغر ما بي » فطفئت . 

قال : ( وقيل : إن عصره. . فلا ) ؛ لاشو عد والانيب ارافان و 
العفو عنه ؛ لما روى البخاري بغير إسناد”" » والبيهقي [141/1)] مسنداً : ( أن ابن عمر 
عصر بثرة على وجهه » وذلك بين إصبعيه بما خرج منها » وصلى ولم يغسله ) . 

قال : الإمام : لعل يده جرت عليها في غفلة منه . 


. ) في هامش ( د ) : ( قال الغزالي : الاحتياط أحسن . والترخص جائز‎ )١( 
: كتاب الوضوء » باب : من لم ير الوضوء إلا من المخرجين‎ )*( 
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مايل وَالُُْوحُ وَتزضع الْقضْدٍوَالْحجَاَة. . قل : عَالْبراتِ , وَالأصَحُ : 


إِنْ كَانَّ مْلهُ يَدُومُ غالباً. ل ٠‏ فَكَدَم ألأَجْنِيَ مَلاَ يُحمَى » 


ع و 


وَقِيلَ : يُعْفَى عَنْ قليله . ة قلث : الأصحٌ : أنه كَالْبكَرَاتِ ع تخون ‏ ا مة ا ا ا 


قال ابن الرفعة : ولعل ما خرج منه مما لا رائحة له.. فيكون طاهراً على 
المذهب ». كما سيأتي . 

والمصنف أطلق الخلاف ومحله ‏ كما قال في « شرح المهذب »© إذا كان الخارج 
دماً قليلاً » فإن كان كثيراً. . ضر جزماً . 

قال : ( والدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة. . قيل : كالبثرات )20 ؛ 
لأنها - وإن لم تكن غالبة ‏ فليست بنادرة » وإذا وجدث. . دامت ويعسر الاحتراز عن 
لطخها » وهلذا رأي ابن سريج ٠‏ وهو قضية كلام الأكثرين » وصححه المصنف هنا 
وفي « الروضة »© . 

قال : ( والأصح : إن كان مثله يدوم غالباً. . فكالاستحاضة ) فيحتاط له بقدر 
الإمكان » ويعفئ عما يتعذر أو يشق من غير جريان خلاف . 

والحاصل في دم الاستحاضة أوجه : العفو عنه وعكسه . والفرق بين قليله وكثيره. 

قال : ( وإلا. . فكدم الأجنبي ) ؛ لأنها تندر بخلاف البثرات . 

قال : ( فلا يعفئ ) عنه ‏ أي : عن دم الأجنبي ‏ لانتفاء المشقة فيه . 

قال : ( وقيل : يعفئ عن قليله ) وهو : ما يعده الناس يسيراً ؛ لأن جنس الدم 
يتطرق إليه العفو ١‏ فيقع القليل منه في محل المسامحة . 

قال : ( قلت : الات ١‏ أنها كالبثرات ) وهو كما قال ؛ فقد ذكر الرافعي : أنه 
قضية كلام الأكثرين ٠‏ إلا أنه رجح الوجه الثاني بحثأ 

وقد جزم المصنف في آخر ( التيمم ) بعدم العفو في قوله : ( إلا أن يكون بجرحه 
دم كثير ) - والجرح هو القرح - وصحح هنا : أن دم القروح كالبثرات » والبثرات 


أي : جريح» والقرح ما يخرج به فلا تكرار في لفظ الدمل مع القرح). 
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والأظلية اميه عَنْ قليل دم الأجنبيّ » وَالله أغلم . وأ يح وَأَلْصَّدِيد لدم 
ٍءٍ 7 رمع رمه 000 5-8 3 0 5 م 2ه وى ت” 
وَكذا مَاء القرُوح وَألمْتَ: ألذي لَهُ ريح » وكذا بلا ريح في الأظهّر . قلت : 
_ 2 7 كو 2 1 7 5-5 
لْمَدْمّبٌ : طهَارتهُ » وَالله أغلم . ب اديه اع مص ولع عا لعفل 1و مقا ا 


كالبراغيث » وصحح في دم البراغيث : العفو عن كثيره » فانتهى الأمر إلى أنه إذا كان 
ار اجو الو 

قال : ( والأظهر : العفو عن قليل دم الأجنبي والله أعلم ) هو الذي ذهب إليه 
اله م 1 بغير دم الكلب والخنزير وما تولد 
من أحدهما » فلا يعفئ عن شىء من ذلك بلا خلاف لغلظ حكمه » ووافقه علئ ذلك 
الشيخ نصر المقدسي ء وإذكان المضمك قال ف '#التبجتين + إنه لم يوافقه عليه 
أحد . 

قال القاضي : الجدري إذا تورم واجتمعت فيه المادة. . تجوز الصلاة معه ما لم 
يخرج منه شيء » فإذا يبس وصارت تلك الجلدة كالميتة بحيث لا يتألم لقطعها. . 
صحت الصلاة معها كاليد الشلاء . 

قال : ( والقيح والصديد كالدم ) ؛ لأنهما دمان مستحيلان إلئ نتن وفساد . 

قال الجوهري : ( الصديد ) : ماء رقيق مختلط بدم . وقال ابن فارس : دم مختلط 
فج 

وحكمهما في الانقسام ‏ إلى خارج منه ؛ أو من أجنبي ‏ كالدم . 

قال : ( وكذاماء القروح والمتنفط الذي له ريح ) ؛ قياساً على القيح والصديد . 

قال : ( وكذا بلا ربح في الأظهر ) قياساً على الصديد الذي لا رائحة له . 

قال : ( قلت : المذهب : طهارته والله أعلم ) ؛ تشبيهاً بالعرق » لعدم استقذاره . 
ورجح في « شرح المهذب » القطع به » ثم قال : وحيث نجسناه. . فهو كالبثرات . 

والرافعي استدل لقول النجاسة بالقياس على الصديد الذي لا رائحة له . فإن كان 
الحكم فيه مسلماً. . فيحتاج المصنف إلى الفرق بينهما ؟ فإن عدم النتن في الموضعين . 


ورلا 


روطان كين ل تلن موك النعاء ون اكليم 100000 


وكذلك يعفئ عما يلحق البدن والثوب من غبار المزابل والمواضع النجسة حسب العادة. 


وفي دخان النجاسة وجهان : 

أصحهما : أنه نجس ؛ لأنه أجزاء متحللة منها . 

والثاني : ليس بنجس ؛ لأنه بخار نجاسة » فهو كالبخار الذي يخرج من الجوف . 
فإن قلنا بالنجاسة. . فالصواب : أنه لا ينجس الثوب اليابس ولا البدن اليابس » 


وكذا الرطب منهما على الصحيه”") . 


الجديد ) سواء فى ذلك البدن والثوب والمكان ؛ لأنها طهارة واجبة » فلا تسقط 
بالجهل كطهارة الحدث”" . 


والقديم : لا يجب » ونقله ابن المنذر عن خلائق )2 واختاره هو والمصنف في 


« شرح المهذب » ؛ لما روى الحاكم 37 وأبو داوود 160[1]- بإسناد صحيح ‏ عن 


(010) 


فق 


في هامش ( م ) : ( لكن قد مر عن الحليمي في النجاسات قبيل قوله : « ولا يطهر نجس العين 
إلا خمر تخللت. . . إلخ » في تلك الفروع. . الجزم بتنجيس الثوب الرطبة ٠‏ وقابل الصحيح 
هنا قول الحليمي واختياره ) . 
في هامش ( د ) : ( والفرق بين الحدث والخبث : حيث لم يكن الجهل عذراً في الحدث بلا 
خلاف » وأختُلفَ في الخبث : أن خطاب الشارع يشمل: 

- خطاب تكليف بأمر أو نهي فيؤثر النسيان فيه ؛ إذ الناسي غير مكلف فلا يأثم بترك مأمور 
ولا بفعل منهي . 

- وخطاب وضع وإخبار وهو كربط الأحكام بالأسباب وجعل الشيء شرطاً من هلذا القبيل 
ومعناه : أن يقال : إذا لم يوجد كذا في كذا. . فهو غير معتد به» وهلذا لا يؤثر النسيان فيه» ولهنذا 
يجب الضمان علئ من أتلف مال الغير ناسياً ؟ لأنه مأخوذ من قوله : « من أتلف . . ضمن » . 

ومنشأ الخلاف في الخبث : التردد في استصحابه من قبيل المناهي في الصلاة » فيعذر 
الناسي فيه ولا يعد مقصراً مخالفاً» أو أن الطهارة عنه من قبيل الشروط فلا يؤثر الجهل والنسيان 
كما في طهارة الحدث, وقد ورد ألفاظ ناهية نحو : # وَألبرَتَأفَجُرٌ» . و « تنزهوا من البول » [قط 
١‏ .» وألفاظه شارطة نحو قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ تعاد الصلاة من قدر الدرهم من 
الدم » [هق 11٠1/6‏ ) . 


22 :* 5 2 21 سه 4 ا عه مكر ءام 
وإن علم ثم نسي . : وَجَبَ ألقضاء على أَلمَذْهَب 8 ا 0 


أبي سعيد الخدري قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه. . إذ خلع 
نعليه فوضعهما عن يساره » فلما رأى القوم ذلك.. ألقوا نعالهم » فلما قضئ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته. . قال : « ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ » 
قالوا : يا رسول الله ؛ رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً » . وفي رواية لأبي داوود 
[3] : 7 خبثاً ؛ عوضاً عن « قذراً 4 وفى رواية [مي 1418] : ١‏ أذ » » وفى رواية [قط 
70١‏ : ( دم حلمة © . ْ ْ 

ووجه الدلالة : أنه عليه الصلاة والسلام لم يستأنئف الصلاة » ولو كان مبطلاً. . 
لاستأنفها . 

وجوابه : أن المراد ب(القذر) : الشيء المستقذر . وب(دم الحلمة) : الشيء 
اليسير المعفو عنه . وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ؛ تنزهاً . 

و( الحلمة ) بالتحريك : القرادة الكبيرة » والجمع : حلم . 

قال : ( وَإن علم ثم نسي . . وجب القضاء على المذهب ) ؛ لتقصيره بتركها . 

وقيل : على القولين في الجاهل . 

وجعل الغزالي مثار الخلاف في حالتي الجهل والنسيان. . أن اجتناب النجاسة في 
الصلاة هل هو من قبيل المنهيات وخطاب التكليف ٠‏ فيسقط بالجهل والنسيان كما 
يسقط الإثم؟ أو اجتنابها من باب الشروط وخطاب الوضع » فلا يؤثر فيه الجهل 
والنسيان كضمان المتلفات؟ 


نكمةه . 

حيث أوجبنا الإعادة. . فإنما تجب إعادة كل صلاة تيقن فعلها مع النجاسة » فإن 
احتمل حدوثها بعد الصلاة. . فلا شيء عليه ؛ لأن : ( الأصل في كل حادث تقدير 
وجوده في أقرب زمن » والأصل عدم وجوده قبل ذلك ) . 

وقال المتولى : لا يلزمه إلا إعادة صلاة واحدة » سواء كانت النجاسة يابسة أو 
رطبة »عو كا نالصي أر الفا : 


وقال أبو حنيفة : إن كانت النجاسة رطبة. . فالواجب إعادة صلاة واحدة » وإن 
كانت يابسة » فإن كان الزمان صيفاً.. يعيد صلاة » وإن كان شتاءَ. . يعيد خمس 
صلوات . 

قال : ( فصل : 

تبطل بالنطق ) أجمعت الأمة على بطلان الصلاة بالكلام العمد الذي يصلح لخطاب 
الادميين من غير عذر .2 إذا لم يكن من مصلحة الصلاة ؛ لما روئ مسلم [04)] عن 
زيد بن أرقم قال : ( كنا نتكلم في الصلاة حت نزل قوله تعالئ : ا وَقُوموا يل قَدنِتِينَ4 » 
فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ) . 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن الله يحدث من أمره ما يشاء » وإن مما أحدث : 
ألا تكلموا في الصلاة » رواه أبو داوود [411] وغيره . 

فإن قيل : روى الشيخان اخ :44 م 078] عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله 
عليه وسلم صلى الظهر أو العصر فسلم من ركعتين » فخرج سرعان الناس وقالوا : 
قصرت الصلاة! فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إل خشبة في المسجد كالمتفكر . 
فقال ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟! فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « كل ذلك لم يكن » » وفي القوم أبو بكر وعمر ء فلما قالا كما قال ذو 
اليدين. . قام وأتم الصلاة » وسجد سجدتين . وهلذا يدل علئ أن الكلام لمصلحة 
الصلاة لا يبطلها. . فالجواب : أن كلام ذي اليدين لم يبطل ؛ لاعتقاده أن الصلاة قد 
قصرت ٠‏ وجوابه صلى الله عليه وسلم ؛ لاعتقاده تمام الصلاة » وكلام أبي بكر وعمر ؛ 
إجابة لقوله صلى الله عليه وسلم وهي لا تبطل . 

قال : ( بحرفين ) اتفقوا عل ذلك . 

وشمل قوله : ( بحرفين ) المهمل والمستعمل » والمفهم وغير المفهم . 

قال في « شرح المهذب » : لأن الكلام يقع على المفهم وغيره ‏ عند اللغويين 
والفقهاء والأصوليين - وإن كان النحاة يقولون : إن الكلام لا يكون إلا مفهماً . 
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أَوْ حَرْفٍ مفهم ؛ وَكذا مَذَة بعد حرف في الاصح . ح نو د اجا و لا بح 1 


ونازعه الشيخ بأن الأصوليين يشترطون فيه الوضع فالمهمل لا يسمئ كلاماً 
عندهم . وأما الفقهاء. . فلا اصطلاح لهم في ذلك . وإنما المرجع في ذلك إلى 
اللغة » فكل ما سماه أهل اللغة كلاماً. . اندرج في عموم كلام الادميين المنهي عنه ٠‏ 
فإن الكلام إذا لم يكن له حقيقة في الشرع. . يجب الرجوع فيه إلى اللغة » والكلام فيها 
ينقسم إلئ مفهم وغيره . 

وفهم من بطلانها بحرفين : بطلانها بثلائة فصاعداً ؛ لأن فيها نطقاً بحرفين » وعدم 
بطلانها بحرف واحد بالشرط الآتي7© : 

قال : ( أو حرف مفهم ) . كقولك إذا أمرت بالوفاء والوقاية والوعي والوشي : 
(ف)و(ق) و(ع) و( ش). وكذلك في الولاية ( ل ) » وفي الأمر بضرب الرئة 
( ر ) ونحوها ؛ لأنه كلام تام لغة وعرفاً وإن أخطأ بحذف هاء السكت . 

وحكئ صاحب ١‏ التعجيز » وجهاً : أنها لا تبطل ؛ لأن أقل ما يحتاج إليه الكلام 
حرفان : حرف يبتدأ به » وحرف يوقف عليه . 

واحترز عن غير المفهم فإنه لا يبطل ؛ لأنه لا يسمئ كلاماً . 

قال : ( وكذا مدة بعد حرف في الأصح ) ؛ لأن المد ألف أو ياء أو واو » وهي 
حروف مخصوصة » فضمها إلى الحروف كضم حرف إلى حرف . 

وإن كان قبل الحرف همزة مثل آه. . بطلت سواء كان من خوف النار أو من غيره . 

وقال المحاملي : إن كان من خوف النار. . لم تبطل . والمشهور الأول . 

والوجه الثاني : لا تبطل بذلك ؛ لأنها قد تتفق لإشباع الحركة ولا تعد حرفاً . 


فروع : 


يستثنئ من بطلانها بالكلام ما إذا أنذر أعمى أو صغيراً من بئر ونحوه على الأصح في 
داك فق # دوعو 0 ما فى شرح المهذب » . للكنه في « الروضة » تبع الرافعي 


)١(‏ في هامش (د): (أي: إذا لم يكن مفهما). 
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فصحح البطلان ؛ لأنه قد لا يقع فيما يخاف منه . 

ويستثنئ ما إذا تلفظ بنذر. . فالأصح في « شرح المهذب » : أنها لا تبطل به ؛ لأنه 
مناجاة . ويجب أن يكون محل الخلاف فيما إذا قال : لله على كذا . فلو علق كإن 
شفى الله زيداً ونحوها من صيغ التعليق. . فلا وجه إلا البطلان . 

ولو دعا النبي صلى الله عليه وسلم في عصره مصلياً. . وجبت إجابته على الأصح . 
ولا تبطل بذلك على الصحيح . 

وفي نداء أحد الآبوين ثلاثة أوجه : 

أصحها : أن الإجابة لا تجب . 

وثانيها : تجب وتبطل الصلاة . 

وثالثها : تجب ولا تبطل . 

واختار الشيخ أن الصلاة إن كانت نفلاً. . قطعها وأجاب . وإن كانت فرضاً. . 
لا يقطعها ولا يجيب . 

وروينا في « معجم ابن قانع » من حديث حوشب الفهري أنه سمع النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول : ١‏ لو كان جريج الراهب فقيهاً عالماً لعلم. . أن إجابة أمه أفضل من 
عبادة ربه » ؛ لأن الكلام الذي كان يحتاج إليه كان مباحاً ذلك الوقت » وكذلك كان في 
أول الإسلام ثم نسخ . 

وإشارة الأخرس المفهمة لا تبطلها على الأصح 

وقراءة الآية المنسوخة التلاوة في الصلاة ما سير عل ا اله 
حكاه الرافعي في ( باب حد الزنا ) . 

وفي « زيادات العبادي » : لو قرأ الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولائك أصحاب 
النار » إن تعمد.. بطلت صلاته » وإلا.. فلا ويسجد للسهو . قال في « شرح 
المهذب »> : وفيما قاله نظر » ولم يبينه . 

قال القفال في الفتاوئ » : إن قال ذلك متعمداً معتقداً. . صار كافراً » وإن قاله غير 
معتقد وللكن تعمد قراءته. . بطلت صلاته . وإن قرأها ساهياً. . لم تبطل ويسجد للسهو . 


. في هامش (د): (وإشارة غير الأخرس . . لا تبطلها من باب أولى)‎ )١( 


للا 


2 
عه 


وَالأصَحٌ : أن آل تاأضعفلك: والكاة زوالا :و السك إن ليد وح فاق 
و ع و ٍِ 093 و21 غْ و م 


والقراءة بالشواذ تقدمت في ( صفة الصلاة ) . 

قال : ( والأصح : أن التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر به 
حرفان. . بطلت ) .» كما لو أتل بحرفين علئ وجه آخر ء ( وإلا.. فلا ) ؛ لأنه 
لا سمو كلاما . 

والثاني : لا تبطل مطلقاً وحكي عن النص - لأنه ليس من جنس الكلام » ولا يكاد 
يتبين منه حرف محقق فأشبه الصوت الغفل » ولا فرق في النفخ بين الفم والأنف . 

والثالث : قال القفال : إن كان فمه منطبقاً. . لم تبطل ؛ لأنه لا يكون على هيئة 
الحروف ,٠‏ إنما هو كقرقرة في الجوف » وإن كان مفتوحاً. . بطلت . 

قال الإمام : وليس بشيء ؛ لأن الأصوات لا تختلف في السمع بذلك . 

ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصلاة بالمحك . وحمله في « شرح 
المهذب » علئ ما إذا بان منه حرفان » للكن في ١‏ البحر » عن القاضي أبي الطيب : أن 
المبعك معال مطلقا وإذ قل اموجن تعدك المترمة + روث التسريك ره 

وفي ١‏ فتاوى القفال» : إن ضحك عمداً فعلا صوته.. بطلت صلاته ظهر منه 
حرفان أم لا 

والتبسم لا يبطل الصلاة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبسم فيها » فلما سلم 
قال : « مر بي ميكائيل فضحك لي » فتبسمت له 2"”6 . 

وأما البكاء والأنين والنفخ. . فالخلاف مرتب . 

وقال الماسرجسي : إن كان البكاء لخشية الله تعالئ. . لم تبطل » وإن كان حزناً 
على ميت ونحوه. . بطلت . 

وفي ١‏ الشامل » عن الشيخ أبي حامد : أنه إذا حزن في الصلاة ففاضت عيناه. . 
جازت صلاته ؛ لقوله تعالئ يي 


) 1707/١ ( أخرجه أبو يعلئ ( 56 )ء والبيهقي‎ )١( 
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وَيُعَذْرٌ في يسير ألكلام إن سَبَقَ لسَانه » أَوْ نسي ألصّلاة » أَوْ جَهل تخريمة إن قرْبَ 
مر 11 مت 0 

عهده بالإِسْلام » مق 1 نا اساي لود ال نكر ل 14 اس ال و رب يا د لج ل اا فر 0 


وعن عبد الله بن الشخير قال : ( أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي . 
ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء ) رواه أبو داوود 4001] والنسائى [1/6] والترمذي 
في 0 الشمائل ») [55*] 6 وصححه ابن حبات [8ه“] والحاكم م 2 ووقع في 
« الإلمام » عزو هلذا الحديث لمسلم وهو سهو . 

وعد الرافعي في ( الشهادات ) الضحك في الصلاة من الصغائر » نقله عن صاحب 
« العدة » وأقره . 

قال : ( ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه » أو نسي الصلاة » أو جهل تحريمه إن 
قرب عهده بالإسلام ) لا خلاف عندنا في المسائل الثلاث . 

أما الجاهل بالتحريم. . فلحديث معاوية بن الحكم قال : بينما أنا أصلي مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم » فقلت : يرحمك الله . 
فرماني القوم بأبصارهم ٠.‏ فقلت : واثكل أمياه! ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا 
يضربون بأيديهم علئ أفخاذهم . فلما رأيتهم يصمتونني.. سكت ». فلما صلىئ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . . فبأبي هو وأمي ؛ ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن 
تعليماً منه » فو الله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ٠‏ إنما قال : « إن هلذه الصلاة 
لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ٠»‏ إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن » رواه 
مسله”' [بنه] . 

وجه الاستدلال : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة . 

وقال صلى الله عليه وسلم  :‏ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان )”2 » ومن سبق 
لسائه:.. اول 

ولو علم أن الكلام حرام » ولم يعلم أنه يبطل الصلاة. . لم يكن عذراً . ولو لم 


)١(‏ في هامش ( د) : ( قال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ الكلام ينقض الصلاة ٠‏ ولا ينقض 
الوضوء » [قط ١/4/ا١1])‏ . 


(؟) أخرجهابن ماجه ( 7١437‏ ) . 
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يعلم تحريم التنحنح ولا كونه مبطلاً وهو طويل العهد بالإسلام. . فالأصح : أنه 
يعذر ؛ لأنه يخفئ على العوام 

وأما الناسي للصلاة. . فلقصة ذي اليدين » فإنها متأخرة عن النهي عن الكلام في 
الصلاة ؛ لأن نسخ الكلام في الصلاة كان بمكة ؛ لأن ابن مسعود”'' رواه وسمعه من 
النبي صلى الله عليه وسلم حين قدومه من الحبشة » وأجمع أهل السير والمغازي على 
أن ذلك كان بمكة » وقصة ذي اليدين حضرها أبو هريرة وغيره ممن لم يصحب النبي 
صلى الله عليه وسلم إلا بالمدينة » فمن ادعئ أنها منسوخة ب( النهي عن الكلام ). . 
فهو غالط جاهل بالتاريخ . 

وذو اليدين تأخرت وفاته إلئ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠»‏ وذو 
الشمالين الذي مات ببدر غيره . 

فإذا ثبت تأخر قصة ذي اليدين. . فالنهي محمول على العمد . 

قال : ( لا كثيره في الأصح ) أي : لا يعذر في الكثير وإن سبق لسانه » أو نسي 
الصلاة » أو جهل التحريم وكان قريب العهد بالإسلام ؛ لأنه يمكن الاحتراز منه ؛ 
ولأنه يقطع نظم الصلاة والقليل يحتمل . 

والثاني : يعذر فيه ؛ لأنه لو أبطلها. . لأبطلها القليل كما في حالة العمد . 

والفرق بين هلذا وبين الصوم حيث لا يبطل بالأكل الكثير ناسياً ‏ عل ما صححه 
المصنف ‏ : أن المصلي متلبس بهيئة مذكرة بالصلاة يبعد معها النسيان بخلاف 
الصائم . 

وصحح الشيخ تبعآ للمتولي : أن الكلام الكثير نسياناً لا يبطل ؛ لقصة ذي اليدين . 

ويرجع في القليل والكثير إلى العرف على الأصح . 

وقيل : القليل : مثل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين . 
وقيل : الكلمة والكلمتان ونحوهما » وفي قول : ما يسع زمانه ركعة » وفي وجه : 
ما لا تسعه تلك الصلاة . 


. ) 588 ( ومسلم‎ ») ١1949 ( البخاري‎ )١( 


2 ا 
ىه 0 


َي تنح وَتَخوه لله لعل وتعَذّر آلقرَاءة » لا لْجهْرٍ في الأصٌَ وان أت على 
لْكَلم . . بَطلّث في الأَظهَرٍ . مو و فى رج تن الاب رو ا ا ا 


قال : ( وفي التنحنح ونحوه ) أي : مما سبق في الضحك والبكاء والنفخ 
والعطاس . 

و( التنحنح ) : صوت يردده الرجل في صدره . 

قال : ( للغلبة وتعذر القراءة ) ؛ لأنه معذور . والمراد : القراءة الواجبة وهي : 
( الفاتحة ) » أو بدلها عند العجز عنها » وفى معنئ ذلك التشهد الواجب » والصلاة 
على لق نان عليه ونين ريق المع عد بوك اللند كاي 

والقياس : تخريجها على الخلاف في الجهر » والأصح فيه : أنه ليس بعذر . 

وقيل : لا يعذر للقراءة » حكاه المحب الطبري . 

أما السعال والعطاس.. فالصواب : عدم الإبطال بكثرتهما ؛ لأنه لا يمكن 
الاحتراز من ذلك . ولا ينقطع به نظم الصلاة . 

وما وقع للرافعي والمصنف في ذلك من الفرق بين القليل والكثير رده الشيخ 
وعيره . 


لو تنحنح إمامه.. لم تجب مفارقته على الأصح ؛ لاحتمال الغلبة وغيرها من 
الأعذار » والأصل بقاء العبادة . 

قال : ( لا الجهر في الأصح ) ؛ لأنه سنة فلا حاجة لاحتمال التنحنح لأجله . 

والثاني : أنه يعذر ؛ إقامة لشعار الصلاة . 

وأما الجهر بأذكار الانتقالات عند الحاجة إلئ سماع المأمومين. . فلا يبعد أن يكون 
عدر : 

( ولو أكره على الكلام. . بطلت في الأظهر ) ؛ لأنه أمر نادر » وقياساً علئ 

ما لو أكره على الصلاة قاعداً أو بلا وضوء . . فإن ذلك لا يكون عذراً . 


57 


عزر ف ان خنع 


0 نطق بنظم القذان بِقَصْدٍ هيم ك#ايَيَحِىٌ دز ألحكتّبَ * إن قَصَدَ مَعَهُ 
:: لم بطل .ولا تطلث . هاه هه ها ىد هد شاه قاوة د قاع ها. د قاع .اود .فاو وار .ا مام 


والثاني : لا كالناسي . 

قال 3 ولو اطق يلم الفران تعد القييم كلا حي 2 المكنت انه 
ومثله : # ادَْلْومَاسَلِءَامِنينَ4 . ولمن يمشي في نعليه : « تلخل لِك » . 

واحترز ( بنظم القرآن ) عما لو أت بكلمات مفرداتها في القرآن دون نظمها كقوله : 
يا قومنا » قوموا لله قانتين » فإن أت به موصولا. . بطلت صلاته » وإن فرق الكلام. . 
لم تبطل ؛ لأن الجميع قرآن . 

قال : ( إن قصد معه قراءة. . لم تبطل ) ؟ لأن علياً كان يصلي » فدخل رجل من 
الخوارج فقال : لا حكم إلا لله ورسوله ٠‏ فتلا علي : « فصي إِنَّوَعْدَ أنه حو » . 
وسيأتي الخبر بتمامه في ( باب البغاة ) . 

اع ا ا 

: ( وإلا. . بطلت ) أ ي : إذا قصد التفهيم وحده . وهلذا لاخلاف فيه ؛ لأنه 

ا ل ا 0 

وقال في ١‏ الدقائق » : يفهم من عبارته أربع مسائل : إحداها : إذا قصد القراءة . 
والثانية : إذا قصد القراءة والإعلام . والثالثة : إذا قصد الإعلام فقط . والرابعة : أن 
لا يقصد شيئاً . ففي الأولئ والثانية لا تبطل الصلاة فيهما ٠‏ وفي الثالثة والرابعة تبطل 

قال : وتفهم الرابعة من قوله : ( وإلا بطلت ) كما تفهم منه الثالثة وهلذه الرابعة لم 
يذكرها في « المحرر» . وهي نفيسة لا يستغنئ عن بيانها » وسبق مثلها في قول 
« المنهاج » : ( وتحل أذكاره لا بقصد قرآن ) اه 

والصورة الرابعة لم يذكرها الرافعي ولا الماوردي ولا المتولي ٠»‏ وجزم الشيخ فيها 
بالبطلان » كما يحل للجنب ذكره ؛ لأن مثل ذلك لا يصير قرآناً إلا بالقصد . للكن 
ظاهر كلام « الحاوي الصغير » فيها عدم البطلان » وبه صرح القاضي شرف الدين 
البارزي » وجزم به الحموي شارح ١‏ الوسيط »© . 


رقنا 


وإطلاق البطلان فيما تقدم محمول على ما إذا أت به وحده » أما إذا كان قد انتهئ 
في قراءته إليه . . فقال المصنف والشيخ : لا تبطل . 

والاسترسال في القراءة قائم مقام القصد . 

والأقسام الأربعة تأتي في الجنب كما أشار إليه ؛ وفيمن حلف أن لا يكلمه » فأتئ 
بآية فهم المحلوف عليه منها ما قصده الحالف . 


تحقيق : 

إذا أرتج على الإمام القراءة » ففتح عليه المأموم بقصد الرد. . لم تبطل صلاته بلا 
خلاف”'' ؛ لأن الفتح مندوب للإمام في هلذه الحالة ‏ كما سيأتي ‏ ففي ١‏ الدارقطني » 
501 » و« البيهقي »15/1] . وه الحاكم »971/11]- وقال : صحيح ‏ عن أنس 
قال : ( كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلقن بعضهم بعضاً في الصلاة ) . 

ولا يتخرج ذلك علئ هلذه المسألة » كما صرح به الماوردي ٠»‏ والشيخ أبو إسحاق 
في ١‏ التذكرة » في الخلاف ‏ وهو المنصوص ‏ وكثيراً ما يغلط في ذلك . 

وهو في « الشرح » و« الروضة » في (كتاته الأيمان ) حك قالا :“لو صلئ 
الحالف : لا يكلم زيداً خلف المحلوف عليه » ففتح عليه القراءة. . لم يحنث » ولو 
قرأآية فهم منها مقصوده. . لا يحنث إن قصد القراءة » وإلا. . فيحنث . 

قال : ( ولا تبطل بالذكر والدعاء )”" ؟ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ ثم ليتخير 


)١(‏ في هامش ( م) : ( هلذا ضعيف مخالف لما في « أصل الروضة » هنا » بل إذا قصد الرد 
وحده. . بطلت صلاته » وقد نازعني كثير من أهل فرقتنا في هلذه المسألة وهم من الأفاضل قد 
اغتروا بما في «الدميري» هنا » فاستفتيت أهل الشام في ذلك فأفتوني بالبطلان » فلله الحمد 
علئ عصمة الفهم من الوهم . كتبه علي الكردي ) . 

)2( في هامش ( د ) : ( وفي « شرح المهذب »؛ [194*/4] : قال أصحابنا : الكلام المبطل للصلاة : 
هو ما سوى القراءة والذكر والدعاء ونحوها » فأما القراءة والذكر والدعاء ونحوها. . فلا تبطل 
الصلاة بلا خلاف عندنا ) . 
وفي هامشها أيضا : ( من «الإسنوي»: الذكر _بكسر الذال -: ذكر اللسان » وضده: - 


را 


لذن يُحَاطِبَ كَمَوْلِهِ ِعَاِسٍ : ( يَرْحَمُكَ ألله) . لاع سيد 


2 


اس سي 


من الدعاء ماشاء )230 » ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مواضع من الصلاة 
بأدعية مختلفة » فدل علئ أنه لا حجر فيه . 

كل هنذا بشرط النطق بالعربية إن كان يحسنها » وبشرط أن لا يقصد به شيئاً آخر » 
فإن قصد كسبحان الله بقصد التنبيه » وتكبيرات الانتقالات من المبلغ بقصد التبليغ. . 
ففيه التفصيل السابق . 

قال : ( إلا أن يخاطب كقوله لعاطس : «يرحمك الله ) فتبطل بذلك ؛ لحديث 
معاوية بن الحكم » وبالقياس على رد السلام . 

علي أن يونس بن عبد الأعلئ روئ عن الشافعي قولاً غريبآ : أن الصلاة لا تبطل 
بذلك ؛ لأنه دعاء » واختاره الروياني . 

وقيد الرافعي المسألة بغير خطاب الله تعالئ » وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم . 
وأهمله المصنف ؛ لأنه يؤخذ من التشهد . 


ويؤخذ من كلامه أيضاً : أنها تبطل بخطاب ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم من 
الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 


فروع : 
إذا سلم على المصلي. . لا يجب عليه الرد”" لا في الحال ولا بعد السلام ؛ لأن 


د الإنصات - وبضمها ‏ : ذكر القلب » وضده : النسيان ) . 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 850 ) » ومسلم ( 1١7‏ ) . 
0( في هامش ( م ) : ( واستثنى البلقيني من الخطاب ما لو أحس بالشيطان. . فقال : «أعوذ بالله 
منك » ألعنك بلعنة الله » . ثبت في « صحيح مسلم » [245] أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك 
في صلاته » وألحق بعضهم بذلك ثلاث صور : 
أعدها : إذا دعا بدغاء فيه خطات من لا يعقل كقوله :يا أرضن + ربي وربك الله » أعوذ 
الثانية : لو رأى الهلال في صلاته فقال : « آمنت بالذي خلقك » ربي وربك الله. . . »...> 


ا 


وجوبه منوط باستحباب السلام » والسلام عليه لا يستحب ٠‏ بل نص الشافعي على 
كراهته على الخطيب . فعلى المصلي أولى » للكن الأصح : أنه يستحب له الرد 
بالإشارة ناطق كان المصلي أو أخرس ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على الأنصار 
بيده حين سلموا وهو في الصلاة » ورد عل صهيب فيها بإصبعه » رواه أبو داوود 
551 ]. 

ولو عطس في صلاته. . حمد الله في نفسه ولا يحرك لسانه » قاله فى ١‏ الإحياء » . 
للكن في ١‏ الروضة » في آخر ( كتاب السير ) : أنه يسمع به نفسه . 

ولو نطق بقوله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا » أو قال الله كذا. . 
بطلت صلاته . 

ولو قرأ الإمام : 9 إِيّاكَ تعد وَإِيّاكَ تيمت 4 » فقال المأموم مثل ذلك غير 
قاصد التلاوة » أو قال : استعنا بالله أو نستعين بالله. . بطلت20© 1 

قال فى « التحقيق » : وقال الشيخ محب الدين الطبري : تصح ؛ لأنه ثناء 
على الله . وقال الشيخ جمال الدين : إنه الحق » ويدل له قولهم في قنوت شهر 
رمضان : اللّهِم؛ إياك نعبد . 

قال : ( ولو سكت طويلاً بلاغرض ) أي : عمداً في ركن طويل ( . . لم تبطل في 
الأصح ) ؛ لأن السكوت لا يخل بهيئة الصلاة . 

والثاني : تبطل ؛ لإشعاره بالإعراض عنها . 


> لم تبطل صلاته ؛ لأنه دعاء . 
الثالئة : لو خاطب الميت بالدعاء في صلاة الجنازة فقال : رحمك الله » غفر الله لك . . لم 
تبطل صلاته ؛ لأنه لا يعد خطاباً) . 
() في هامش ( د ) : ( قلت : قال في ١‏ شرح المهذب 5 : قد اعتاد كثير من العوام أنهم إذا 
سمعوا قراءة الإمام : 9 إِيَّاكَ تَعبَدُوَإِيّاكَ تَْتَعِيمتٌ4. . قالوا : إياك نعبد وإياك نستعين » 
وهلذا بدعة منهي عنها » نأما بطلان الصلاة بها. . فقد قال صاحب ١‏ البيان » : تبطل إلا أن 
يقصد الدعاء أو القراءة . ولا يوافق عليه ) اه 


امرض 


وَيُسَنُ لِمَنْ نََبَهُ شَيْءٌ كتَنبِيه إِمَامِهِ 2 وَإذْنِهِ لِدَاخْلٍ » وَِنْذَاره أ : أن يُسَبحَ » 


الو عو عد أ ليع لخد امك وام عا لواحا كفل ئفد لاجو ااه وما واكه اورحو كيف قو وول ل لاا 5 


واحترز ب( الطويل ) عن القصير » فإنه لا يضر قطعاً ؛ لأنه مضرور إليه غالبا . 
وبقوله : ( بلا غرض ) عما لو سكت لغرض » بأن نسي شيئأ فوقف ليتذكره. . فإنها 
لا تبطل على المذهب . 

قال : ( ويسن لمن نابه شيء كتنبيه إمامه ) أي : إذا سها ( وإذئه لداخل » وإنذاره 
أعمىّ ) أي : يخشئ وقوعه في هلكة ( أن يسبّح ٠‏ وتصفق المرأة ) ؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ من نابه شيء في صلاته. . فليسبّح ؛ فإنه إذا سبّح. . التفت إليه » وإنما 
التصفيق للنساء » متفق عليه [خ 184 م ]45١‏ . وفى رواية [خ18١١)‏ : 7 من نابه شيء في 
صلاته . . فليقل : سبحان الله » . 

إذا سبح . . ينبغي له أن يقصد الذكر والإعلام'' » فإن قصد الإعلام فقط. . لم 
تبطل”" ؛ لأنه مأمور به . 

. 0 5 ا 2 5 ٠‏ 0 زفرف 

فلو سبّحت المرأة أو صفق الرجل . . لم تبطل في الآصح"" 

والخنثئ كالمرأة كذا في « شرح المهذب» » وعبارة « الروضة » تقتضي : أنه 

وإنذار الأعمئ لا شك في وجوبه » وللكن السنة في كيفيته : ما ذكره فى التفرقة 
بين لرجاك والساء فنا كات اقبية رست كال التصفيق د © روزن كان سباحا... 
فمباح . وإذا لم يحصل الإنذار بالتسبيح ونحوه بل بالكلام. . وجب ء والأصح : 
بطلان الصلاة به . وصحح في التحقيق » عكسه كما تقدم قريباً . 


)000 في هامش ١‏ د ) : ( روي عن علي كرم الله وجهه أنه قال : كان لي ساعة أدخل فيها على النبي 
صلى الله عليه وسلم » فإن كان في الصلاة. . سبّح وذلك إذنه » وإن كان في غير الصلاة. 
أذن ) [س ١١/8‏ ق7708] . 

(؟) في هامش ( م) : ( كذا قاله في « المهذب » » وسكت عليه المصنف ) . 

(9) في هامش ( د) : ١(‏ من الصحاح » : والتصفيح مثل التصفيق » وفي الحديث : ١‏ التسبيح 
للرجال والتصفيح للنساء ء ») » ويروكئ أيضاً بالقاف [خ 4١٠١١-م477])‏ . 
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صرب آلْيَمِينِ عَلَى ظَهْرِ الْيَسَارِ . وَلَوْ فَعَلَ في ضَلآَتِهِ غَْرَهَا ٠‏ إِنْ كَانَ مِنْ 
جنْسها. . بَطلَتْ 001021212121211 0 000 


وإذا لم يحصل إلا بالفعل الكثير. . فيتخرج على الخلاف في القول » فإذا لم نحكم 
ببطلان الصلاة. . فيتم صلاته في الموضع الذي انتهئ إليه » قاله المحب الطبري . 

قال الشيخ : وإطلاق المصنف الاستحباب. . لك أن تجعله راجعاً إلى الكيفية » 
فيكون علئ إطلاقه من الفرق بين الرجال والنساء » وإن جعلته عائداً إلى التسبيح 
والتصفيق. . فإنما يكونان سنتين إذا كان التنبيه قربة » فإن كان مباحاً. . كانا مباحين » 
قاله الشيخ أبو حامد وغيره . 

وقياس ذلك إذا كان التنبيه واجبا » كإنذار الأعمئ من الوقوع في بئر. . أن يكونا 
واجبين إذا تعين طريقاً في حصول المقصود . 

قال : ( بضرب اليمين ) أي : بطنها ( علئ ظهر اليسار ) ٠‏ ولا ينبغى أن تضرب 
بطناً علئ بطن ؛ فإن ذلك لعب . ولو فعلته علئ وجه اللعب عالمة بالتحريم. . بطلت 
صلاتها وإن قل كما قاله الرافعي . 

وفي معنى الكيفية التي ذكرها المصنف . . أن تعكس فتضرب بطن الشمال علي ظهر 
١ 0‏ 

وقيل : تضرب إصبعين علئ ظهر الكف . 

وقبيل : تصفق كيف شاءت ولو بالباطن على الباطن . 

قال : ( ولو فعل في صلاته غيرها ) أي : فعلاً غير أفعالها ( إن كان من جنسها ) 
كزيادة ركوج الإسجوة أن يام أل افعو لا عا رنود المتابعة ( . . بطلت ) إذا كان عالماً 
بالتحريم ؛ لأنه متلاعب . 

قال الإمام : ولا يشترط فيه أن يطمئن ؛ لأنه يغير نظمها وإن لم يطمئن بخلاف 
الركن المعتد به ؛ فإن مقصوده الخضوع ولا يحصل إلا بالمكث . 

نعم ؛ يشترط في القعود أن يكون طويلاً » للكن يستثنئ من إطلاق المصنف ما إذا 
كان قائما فانتهئ إلئ حد الركوع لقتل حية أو عقرب. . فإن ذلك لا يضر كما صرح به 
في « الكافي » » وما إذا جلس قبل سجوده جلسة خفيفة. . فإنها لا تضر . 
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واحترز بقوله : ( فعل ) عما إذا كرر الفاتحة أو التشهد. . فإن ذلك لا يضر على 
النص كما سيأتي . 

قال : ( إلا أن ينسئن ) . .فلا تبطل ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمساً 
ولم يعد صلاته » بل سجد للسهو ء متفق عليه [خ ١117م‏ 571] . 

وسكت المصنف عن الجاهل » ولا شك في عذر من قرب عهده بالإسلام ونحوه . 

وأطلق المصنف أن الجاهل بالتحريم في قليل الأكل كالناسي لا تبطل صلاته بلا 
خلاف2"7 ٠‏ وفيه نظر + لأن الجهل ممن نشأ بين المسلمين. تقصير ؟ إذ التخرز منه 
ممكن بالتعلم بخلاف النسيان . 

ويخرّج من كلامه مسألة حسنة وهي : مسبوق أدرك الإمام في السجدة الأولئ من 
صلب صلاته فسجدها معه . ثم رفع الإمام رأسه فأحدث وانصرف. . قال ابن أبي 
هريرة وابن كج : على المسبوق أن يأتي بالسجدة الثانية ؛ لأنه صار في حكم من لزمه 
السجدتان . 

ونقل القاضي أبو الطيب عن عامة الأصحاب : أنه لا يسجد ؛ لأنه بحدث الإمام 
انفرد » فهي زيادة محضة بغير متابعة فكانت مبطلة . 

قال : ( وإلا ) أي : وإن لم يكن من جنس أفعالها ( . . فتبطل بكثيره ) بالاتفاق ؛ 
لأن الحاجة لا تدعو إليه . 

قال : ( لا قليله ) بالاتفاق أيضاً ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم خلع نعليه ووضعهما 
علي يساره » و( صلئ. وهو حامل أمامة بنت بنته زينب )”© رواه الشيخان [خ 517 
م +601 » زاد مسلم : ( وهو يؤم الناس في المسجد ) . وروى ابن جريج : ( أنها كانت 
صلاة الصبح ). وروى ابن إسحاق : ( أنها كانت صلاة الظهر أو العصر )”" . 


)١(‏ وذلك عند قول الماتن الآتى قريباً : ( وتبطل بقليل الأكل ٠‏ قلت : إلا أن يكون ناسياً أوجاهلاً 
تحريمه ) . ْ 

(؟) في هامش (١‏ د ) : ( وكان صلى الله عليه وسلم إذا سجد. . وضعها » وإذا قام. . رفعها ) . 

. ) 9١9/ أبوداوود(‎ )”( 


د ة مه 


وَلْكثْرَة بألْعْرْفٍ . فَالْحَطْرَتَانٍ أو ألصَرْيكَانِ . . قَلِيلٌ ٠‏ وَالتَََتُ كنيد إِنْ تَوَالَثْ . 


و( أمر بقتل الأسودين : الحية والعقرب في الصلاة ) » صححه الترمذي 0601] . 
( آمر دقع المان ١!)‏ + هما ستاني: ...وذ آدان ابن عباس تن يسازة نا بم )720/1 

قال : ( والكثرة بالعرف ٠")‏ فلا يضر ما يعد قليلاً » كخلع النعل ولبس الثوب 
الخفيف »٠‏ والإشارة برد السلام . 

وقيل : القليل مالا يحتاج إلئ كلتا اليدين » كرفع العمامة وحل شوطة 
السراويل . والكثير : ما يحتاج إليهما » كالتعمم وعقد الإزار وتزرير الأزرار . 

وقيل : ما لا يسع ركعة . 

وقيل : ما يظن الناظر إليه أن فاعله ليس مصلياً ٠‏ وضعف هلذا بحمل الصبي وقتل 
الحية والعقرب وهو لا يضر قطعاً . 

قال : ( فالخطوتان ) أي : المتوسطتان ( أو الضربتان. . قليل ) ؛ لحديث خلع 
النعلين . 

وقيل : هما كثير ؛ لأن الفعل قد تكرر بخلاف الواحدة . | 

و( الخطوة ) بفتح الخاء المرة الواحدة » وبالضم : اسم لما بين القدمين » وقيل : 
لغتان . 

قال : ( والثلاث كثير إن توالت ).. فتبطل . وادعى ابن الرفعة الاتفاق على 
ذلك » والخلاف ثابت في ١‏ الرافعي » كما تقدمت الإشارة إليه . فلو تفرقت. . لم يضر 
وإن كثرت . 

وحده : أن يعد الثاني منقطعآ عن الأول . فإن تردد فى فعل هل انتهئ إلى حد 
الكثرة أو لا. . فأظهر الأوجه : لا يؤثر . ْ 


للق البخاري ( 178 ) , ومسلم ( 757 ) . 
فق البخاري ( 509 ) , ومسلم ( 005 ) . 
() في هامش ١‏ د ) : ( بحيث يعد الثاني منقطعاً عن الأول عادةً ) . 


خرف 


- وه ه 2000 أ > وه - ووه انه > 7 از و 2 
بطل ِآلْوَنْبَِ آلْمَاحِشَّةٍ » لآ الْحَرَكَاتٍ الْحَفِيفَةِ لْمْتَوَِيَة » كتَمْرِيكِ أَصَابِعِهِ في 
سُبْحَةٍ أؤْحَكٌ في الأَصَّحٌ . وَسَهْرُ الْفغْل كَعَمْدِهِ في آلأصَمٌ . 00 


إذا شرع في الفعل ناوياً فعلاً كثيراً » فاقتصر على القليل. . فإن الصلاة تبطل » قاله 
صاحب ١‏ البيان » و« الشامل » في آخر ( صلاة الخوف ) » وجزم به المحب الطبري في 
« ألغازه» .» وكأنه أخذه من كلامهم في نية قطع الفاتحة ؛ فإنهم قالوا : إذا سكت 

قال : ( وتبطل بالوثبة الفاحشة ) ؛ لمنافاتها الصلاة . 

و( الوثبة ) : الطفرة . 

قال : ( لا الحركات الخفيفة المتوالية » كتحريك أصابعه فى سبحة أو حك فى 
الأصح ) ؛ لأنها لا تخل بهيئة الخشوع » فهي مع الكثرة كالفعل القليل » ولهنذا قال 
الشافعي : لا يضر عد الآيات عقداً باليد » وإن كان الأول تركه » كذا في « شرح 
المهذب » و« الروضة »© » وجزم في ١‏ التحقيق » بكراهته . 

وكذلك المداومة على تحريك الأجفان . 

والثاني : تبطل ؛ لأنها أفعال متعددة متوالية فأشبهت الخطوات . 

وأشار المصنف ( بالأصابع ) إلئ أن صورة المسألة : أن يضع يده في محل واحد 
ويحرك أصابعه ويمر ذاهباً وآيباً . 

فإن حرك كفه ثلاثاً. . أبطل . إلا أن يكون به جرب لا يقدر معه علئ عدم الحك 
قاله فى « الكافى » » وهو مأخوذ من قول القاضى حسين فى ١‏ الفتاوئ » : إنه لو أكثر 
من حك جسده مراراً متوالية مختاراً. . بطلت صلاته » فإن كان لجرب لا يمكنه الصبر 
عنه. . لم تبطل انتهئ . وعلئ هلذا يحمل إطلاق البغوي : أن الحك ثلاثاً مبطل . 

ومر اليد وجذبها حكة واحدة . وكذا رفع اليد عن الصدر ووضعها في محل 
الحك . 

قال : ( وسهو الفعل كعمده في الأصح ) ٠‏ فيبطل كثيره وإن كان سهواً ؛ لأنه يقطع 
نظم الصلاة ‏ بخلاف الكلام حيث فرقنا في قليله بين العمد والسهو ‏ ولأن الفعل 
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0 5 ص َه -. م َه ا م 02 م 0 
بطل بقليل الأكل فلك : إلا أَنْ يَكُونَ تاسياً أؤ جَاهلاً تخريمّة . وَالله أعلم . 
ا كان بلي شر قل اوها للش اام د 00 


أقوئ من القول » ولذلك ينفذ إحبال المجنون دون إعتاقه » ويجب القصاص على 
المكرّه على القتل على الصحيح ولا يقع عليه طلاق . وإنما احتمل الفعل القليل ؛ لأنه 
لا يمكن التحرز عنه . 

والثاني : لا يبطل كثيره وصححه المتولي ؛ لقصة ذي اليدين » فإن سرعان الناس 
لم يؤمروا بالإعادة . واختار هلذا في ١‏ التحقيق » » ووافقه الشيخ وإن كان مخالفاً 
للجمهور . وفي الجواب عن قصة ذي اليدين تكلف . 

قال : ( وتبطل بقليل الأكل ) ؛ لشدة منافاته هيئة الخشوع » ولأنه يبطل الصوم 
الذي لا يبطل بالأفعال » فالصلاة أولىئ . 

ويرجع في القلة والكثرة إلى العرف ».وهل الإبطال به لما فيه من العمل أو لوصول 
المفطر جوفه؟ وجهان ينبني عليهما بلع ذوب السكرة » للكن صرح الرافعي والبغوي 
وغيرهما بأن مجرد المضغ إذا كثر. . يبطل وإن لم يصل بسببه شيء إلى الجوف 
بالكلية » فبطريق الأولئ مع حصول شيء . 

وتعبير المصنف يقتضي : أن النظر إلى الفعل لا إلى المأكول » وهو كذلك . 

قال : ( قلت : إلا أن يكون ناسياً أو جاهلاً تحريمه والله أعلم ) » فلا تبطل بقليله 
قطعاً كالصوم . أما الكثير. . فيبطل عمده وسهوه على الأصح كالكلام الكثير » وليس 
كسائر الأفعال التي يشق الاحتراز عنها . 

قال : ( فلو كان بفمه سكرة فبلع ذوبها. . بطلت في الأصح ) ؛ لأن الإمساك عن 
المفطرات شرط فيها2"؟ . 

فعلى هلذا : تبطل بكل ما يبطل به الصوم . 

والناق :40 لاله لم يوجد منه مضغ وازدراد » وهنذا ذهاب إلى أن الإبطال 
بالأكل لما فيه من العمل . 
)١(‏ في هامش ( د) : ( كما يشترط الإنكاف عن الأفعال وعن مخاطبة الآدميين ؛ ليكون حاضر 

الذهن راجعاً إلى الله تعالىئ تاركاً للعادات ) . 


غرف 


و 0 7 م . - 5-75 58 2-7 0 اي 80 زه و ب 2 3 
وس إل جدار » أَؤْ سَاريَةِ » أو عَضَا مَعْرُورَةِ » أو بَسَط مُصلىَ » او 
1 78 جاع 2 - 2 7 
د > بجريمو | ةسادرك 
خط قبالته : دفع المَارٌ » مكو مطاف متوطاتو المت ل ماق أمما ما بارضا 


ااا ااا م000 

وقال الدارمي : إن بلع شيئاً يسيراً يجري به ريقه. . لم تبطل » وإن مضغه 
وازدرده. . بطلت . 

قال في الدقائق » : بلع بكسر اللام » وحكى الفتح أيضاً في « تهذيبه » » وهما 
لغتان شهيرتان . 

وإثبات الميم في فيه : لغة فاشية نثراً ونظماً » ففي الحديث : « لخلوف فم 
الصائم 2 وزعم أبو علي وابن عصفور : أنها لا تثبت إلا في الشعر نحو قول 
الشاعر [من الرجز] : 

كالحوت لا يلهيه شيء يلهمه يضبخ ظمان وفي البحر:فما" 

و( السكر ) : فارسي معرب » الواحدة : سكرة . 

قال : ( ويسن للمصلى إلئا جدار » أو سارية » أو عصاً مغروزة » أو بسط مصلىّ » 
أو خط قبالته : دفع المار ) اتفقوا علئ أنه : يستحب أن يكون بين يدي المصلي سترة 
كحائط ونحوه . وحكمتها : كف البصر عما وراءها » ومنع من يجتاز بين يديه ٠‏ 

ويسن أن لا يزيد ما بينه وبينها علئ ثلاثة أذرع » فإن لم يكن حائط ونحوه. . غرز 
عصاً أو نحوها » أو جمع متاعه أو رحله . 

ويكون ارتفاع العصا ونحوها ثلثي ذراع » وهي : قدر مؤخرة الرحل ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل . . فليصل 
ولا يبال بما مر وراء ذلك » رواه مسلم [444] . وقيل : قدر ذراع اليد . 

ولا ضابط لعرضها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « استتروا في صلاتكم ولو بسهم» 


)200 أخرجه البخاري ( 1895 ) » ومسلم(١6١١).‏ 

فق في هامش ( د ) : ( روي : «يصبح ظمآن» بالباء من أصبح » فيكون «ظمآن» منصوب على 
الحال » وروي : «يصيح» بالياء » فيكون «ظمآن» علئ هلذا مرفوعاً » ويكون التقدير : يصيح 
أنا ظمآن وفي البحر فمه . من «شرح الألفية للأعمئ والبصير» ) ٠‏ 


روفرف 


رق كار المي روا ط دك وخ ات اطق بق و اموه موا ادبو عو دو لومي موي أ اعد اده وسو و جرف ب وا بج مدي ا ا 


رواه الحاكم [085/1] وقال: : علئ شرط مسلم . وفي ١‏ الصحيحين »© [خ :لام م١50‏ : 
0 : الحربة . 

قال في ١‏ البويطي »© : ولا يستتر بامرأة ولا دابة . 

ل امس ا لي ةي السو 
راحلته ) » وكان ابن عمر يفعله . وقد أوصى الشافعي بالعمل بالحديث الصحيح وهنذ 
منه » فهو مذهبه . 

فإن لم يجد ساتراً. . استحب أن يخط بين يديه خط ؛ ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« إذا صلئ أحدكم. . فليجعل أمام وجهه شيئاً ٠‏ فإن لم يجد. . فلينصب عصاً. . فإن 
لم يكن معه عصاً. . فليخط خطأ ء ثم لا يضره ما مر أمامه ١٠١6‏ ' رواه أبو داوود [46:] 
بسند يعمل به في فضائل الأعمال » وهلذا منها . 

واختلف في صورة الخط : 

فقيل : مقوس كالهلال » وقيل : بالطول من قدميه إلى القبلة وهو الأصح . 
وقيل : من اليمين إلى الشمال . 

والاكتفاء بالخط هو الأصح ء وحكمه حكم الشاخص في منع المرور وجواز 
الدفع » وقيل : إن الشافعي خط عليه في الجديد؟ . 

وعبارة المصنف تقتضي : التخيير فيما ذكره وليس كذلك ؛ فقد قال فى 
« التحقيق لوو ادن سو يمد لا د ل ا د ا 
المذهب . وذكر في ١‏ شرح مسلم » مثله » وزاد فقال نقلاً عن الأصحاب : فإن لم يجد 
عصاً ونحوها. . جمع أحجاراً أو تراباً » وإلا. . فلييسط مصلىّ » وإلا. . فليخط خط 
طولاً من قدميه إلى القبلة . 


(1) في هامش (د): (كأن المعنى في ذلك : أن يظهر للصلاة حريم يضطرب فيه المصلي في حركاته 
وانتقالاته» ولا يزحمه غيره ولا يشغله عن صلاته) . 
إفة أي : وضع خطأ عليه في كتاب 3 الحجَة 6 في جملة ما خطة ؛ علامة علي رجوعد عنه . 
وقوله : «في الجديد؟ أي : : أن وضعه الخط هو من مذهبه الجديد؛ لأن كتاب «الحجّة؛ من 
مذهبه القديم . 
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وَألصَّحِيحٌ : تخريم أَلْمَرُور حيئذ . م ولط ا نا ا ما ا 0 


ومحل الدفع : إذا أراد المرور بينه وبين سترته . 

فإن لم تكن سترة » أو كانت وللكن تباعد عنها أكثر من ثلاثة أذرع.. لم يكن له 
الدفع في الأصح لتقصيره » للكن المرور في هنذه الحالة خلاف الأولئ . وقال في 
« شرح مسلم » وه التحقيق »© : إنه مكروه . 

وقال ابن المنذر رحمه الله : كان مالك رحمه الله يصلي متباعداً عن السترة » فمر به 
رجل لا يعرفه فقال له : أيها المصلي ؛ ادن من سترتك! فجعل يتقدم ويقول : 
١‏ وَعَلْمك مالم ككل نَع وكا سل لَك يمه . 

و( الجدار ) والجَدْر : الحائط » وجمعه : جَدّر » وجمع الجَدْر : جدران . 

و( السارية ) : الأسطوانة . 

و( العصا ) مؤنثئة وجمعها : عصي وعصي . 

وفي المثل : العصا من العصيّة » أي : بعض الأمر من بعض . 

قال الفراء : وأول لحن سمع بالعراق : هلذه عصاتي » وإنما الصواب كما قال الله 
تعالئ : يي عصاق» . 

قال : ( والصحيح : تحريم المرور حينئذ ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لو 
يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه. . لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين 
يديه » متفق عليه [غ 0م6507 . وفي رواية للبخاري : « ماذا عليه من الإثم »”'" . 
وفي « مسند البزار » 00/851 : « أربعين خريفاً » . وفي « مصنف ابن أبي شيبة » : ١‏ مئة 
عام » . 


والثاني : يكره ؛ لما روى ابن ماجه [11:48] أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 


فق رواية الكشميهني للبخاري انظر «فتح الباري» ( 1/١‏ ). 


مارفا 


1# اق كر نا 6 14 ب و ريف 0 رقت قا يوخ قا ول ادبن دق 6ك مادق لقي ساي ومالك ل :314 ااي وام و وأ قي اط عون ل ال ا 


يصلي » فمرت زينب بنت أم سلمة فقال بيده هلكذا. . مشيراً للرجوع فمضت » فلما 
قضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته. . قال : « هن أغلب » . وزينب هلذه 
دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل فنضح في وجهها . فلم يزل ماء 
الشباب في وجهها حت كبرت وعجزت . 

وعلى الوجهين. . للمصلي دفعه ومنعه من المرور وإن أدئ إل قتله ؟ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « إذا كان أحدكم ب يصلي إل شيء يستره من الناس ٠»‏ فأراد أحد 
أن يجتاز بين يديه. . فليدفعه ٠‏ فإن أبئ. . فليقاتله ؛ فإنما هو شيطان » رواه مسلم 
[00] . والمراد : معه شيطان”'' » وقيل : هو من شياطين الإنس . 

وعن صاحب «المحيط ») : أن دفع المار بالأسهل مستحب 0 وجزم به في 
« التحقير '. وقال في « شرح المهذب » : ظاهر الحديث يقتضي : وجوبه » للكن 
لا أعلم أحداً من العلماء ء قال به » ثم دفعه بالأسهل فالأسهل كالصائل » فإن انتهئ إلى 
قتله. . كان هدراً . 

لكن يستثنئ من تحريم المرور إذا كان في الصف المتقدم فرجة. . فله أن يمر بين 
يدي من خلفه ليسدها . 

ثم جميع ما تقدم إذا وجد المار سبيلاً سوى الذي بين يدي المصلي ٠‏ فإن لم يجد 
وازدحم الناس. . فلا نهي عن ل ل ل والغزالي » 
وأكثر الكتب ساكتة عن هاذا القيد . وفي ١‏ صحيح البخاري » ما يدفعه”") 


قال في « الروضة » : والصواب أنه لا فرق . 


. في هامش (د): (لأن الشيطان لا يجسر أن يمر بين يدي المصلي . فإذا مر إنسي.‎ )١( 
0 زافقة‎ 

إفة في هامش ( د ) : ( أي : وهو حديث أبي صالح السمان» قال : رأيت أبا سعيد الخدري في 
يوم جمعة يصلي إل سترة » ااام الل و ل 
الشاب فلم يجد مساغاً إلا بين يديه » فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولئ. . لحديث 
لخ 5:ه]) . 


كرف 


11 00 
قلت:: نكر الالتفات ا ا اك و و 
ٍ 0 


وقال في « الكفاية 2١7»‏ : هنذا إذا لم يكن المصلي منسوباً إلئ تقصير بالصلاة في 
المكان » فإن كان مقصراً كما إذا وقف في قارعة الطريق. . فلا كراهة جزماً » وحينئذ 
فلا دفع بطريق الأولئ . 

قلت: لم يفصل أصحابنا بين المصلي في المطاف وغيره » وفي ١‏ مسند أحمد » 
أحاديث صحيحة مصرحة بجواز المرور بين يديه . 

ولا تبطل الصلاة بمرور كلب ولا غيره » خلافآ لأحمد في الكلب الأسود . 

وفي « مسلم ) عن أبي ذر : « تقطع الصلاة المرأة » والحمار » والكلب 
الأسود» . 

وأجاب الشافعي وغيره بأن المراد القطع عن الخشوع . 

وادع بعض أصحابنا نسخه بحديث ابن عباس في مرور الأتان ( ترتع بين يدي 
الصف ) » وكان ذلك في حجة الوداع”" . 

وادعل في « الكفاية ؛ نسخه بحديث أبي سعيد الخدري المرفوع : ١‏ لا يقطع 
الصلاة شيء » وادرؤوا ما استطعتم » رواه أبو داوود 5/151 . 

قال : ( قلت : يكره الالتفات ) أي : يميناً وشمالاً إذا لم يحول صدره ؛ لما روى 
البخاري 3 عن عائشة أنها سألت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « هو 
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد »© . 

وفي ١‏ التتمة » : أنه حرام . 

وفي « أبي داوود » [405] و« النسائي »4/5 من حديث أبي ذر قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت ١‏ فإذا 
التفت. . الصرف عنه »© . 


. ) في هامش ( د ) : ( وفي « المهمات » تعقب ذلك‎ )١( 
.) 5 ( زفة البخاري ( 7/5 ) »؛ ومسلم‎ 


5 / 


َ سن > لمء ولاه 07 0 ك2 :. 0 
لا لحاجة . وَرفع بصره إلى السَّمَاءِ . وَكف شعره أو تثُوبه . وجني و ا" قاروأو و ا له 


وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لو يعلم المصلي من يناجي. . ما التفت 
فا را 0 

والمراد : الالتفات بالوجه » فلو حول صدره عن القبلة. . بطلت صلاته كما تقدم 
في استقبال القبلة . 

قال : ( لا لحاجة ) ؛ لما روئ مسلم 51/:] عن جابر قال : ( اشتكيئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد . فالتفت إلينا فرآنا قياماً » فأشار إلينا 
فقعدنا ) وفي ١‏ أبي داوود » وه الترمذي »6:81 : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يلحظ في الصلاة ) . 

قال : ( ورفع بصره إلى السماء ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لينتهين أقوام 
يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة ٠‏ أو لا ترجع إليهم » متفق عليه [خ ١5د‏ 
م58؛] . 

وهلذا مجمع عليه في الصلاة » وأما رفع البصر إلى السماء في غير الصلاة في 
الدعاء . . فاختلفوا في كراهته : 

فكرهه شريح وآخرون » وجوزه الأكثرون ء قالوا : لأن السماء قبلة الدعاء كما أن 
الكعبة قبلة الصلاة » فلا ينكر رفع البصر إليها كما لا ينكر رفع اليد » قال الله تعالئ : 
وف السَمآء رذفك وَمَا عدون 4 5 

وقد تقدم في ( الوضوء ) : أن الغزالي قال في ١‏ الإحياء » : يستحب أن يرمق 
ببصره إلى السماء في الدعاء بعد الوضوء . 

قال : ( وكف شعره أو ثوبه ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « أمرت أن لا أكفت 
الشعر . ولا الثياب » رواه الشيخان [خ 5١هم ]:5١‏ . 

و( الكفت ) بالتاء المثناة في آخره : الجمع » قال الله تعال : « أل يَمَلٍ الْاريضَ 
نان 109 حََه ومو أي : جامعة لهم . 


اتعظيم قدر الصلاة» للمروزي ]١١١[‏ من قول عباد بن كثير : 


لف 


ار ا 0 ب عن نجي ره ب 3 ره حت سل ان 7 
وَوَضع يَدِهِ على فمه بلا حَاجةٍ . وَأَلْقيّامُ علئ رجل . وَألصَّلاَة حاقناً أؤْ حاقباً , . 


وعبر المصنف عنه ب( الكف ) الذي هو : نقيض الإرسال وهو صحيح . 

والحكمة في النهي عنه : أن ذلك يسجد معه » فمن ذلك كره أن يعقص شعره » أو 
يرده تحت عمامته » أو يشمر ثوبه أو كمه » أو يشد وسطه , أو يغرز عذيته . 

ونص الشافعي على كراهة الصلاة وفي إبهامه الجلدة التي يجر بها وتر القوس ١‏ 
قال : لأني آمره أن يفضي ببطون كفيه إلى الأرض . 

قال : ( ووضع يده علئْ فمه ) ؛ لما رو أبو داوود [148] وابن حبان [*5*؟] 
والحاكم [15/1] عن أبي هريرة قال : ( نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطي 
الرجل فاه في الصلاة ) . 

قال : ( بلا حاجة ) » فإن كان لحاجة. . لم يكره » كما إذا تثاءب. . . فإنه يستحب 
وضعها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا تثاءب أحدكم في الصلاة. . فليكظم 
ما استطاع » وفي رواية : « وليمسك علئ فيه ؛ فإن الشيطان يدخل » رواه مسلم 


. ]1996[ 


قال : ( والقيام علئ رجل ) أي : لغير حاجة ؛ لأنه ينافي الخشوع » ويسمئ 
ذلك : الصفن » ومنه : # لصفت لاد » . 

قال في « الإحياء » : ( وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصفن والصفد في 
الصلاة ) » وعزاه رزين إلى الترمذي وليس فيه » وإنما ذكره أصحاب الغريب كابن 
الاتير. 

وزو سعة بن متقنون أن ايه قود راع رجلا انا فال :0( أعطا عيذ 
السنة ) . 

و( الصفد ) : أن يقرن بين قدميه معاً كأنهما في قيد » فإن كان معذوراً. . لم 

قال : ( والصلاة حاقناً أو حاقباً ) الأول.. للبول » والثاني.. للغائط ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة ب بحضرة طعام » ولا وهو يدافعه الأخبثان » رواه مسلم 
[عكهة] . 


كوف 


و( الأخبثان ) : البول والغائط . 

وتكره أيضاً مع مدافعة الريح » وهو : الحازق . 

وقال الشيخ أبو حامد والمحاملي والغزالي : ( الحازق ) : صاحب الخف . 

وعن أبي زيد المروزي والقاضي حسين : إذا انتهئئ به مدافعة الأخبثين إلئ أن ذهب 
خشوعه. . لم تصح صلاته » والصحيح : خلافه . 

قال : ( أو بحضرة طعام يتوق إليه ) ؛ للحديث المتقدم » ولأن تناول ذلك قبل 
الصلاة أجمع للبه وأخشع لقلبه » وفي ( صحيح مسلم ) [54ه] : « إذا وضع عشاء 
أحدكم وأقيمت الصلاة. . فابدؤوا بالعشاء قبل أن تصلوا صلاة المغرب » ولا تعجلوا 
عن عشائكم » . وفي التقييد بالمغرب فائدتان : 

إحداهما : أن وقتها ضيق ٠‏ فإذا أمر به فيها. . ففي غيرها أولئ . 

الئانية : أنه ربما يكون صائماً . 

وهو الذي تتوق نفسه إليه غالبا » وكذلك الشراب أيضاً قاله الرافعي في ( صلاة 
الجماعة ) » وكذا لو تاقت نفسه إليه وهو غائب عنه قاله فى « الكفاية » » وسواء أكان 
جائعآ أم لاء فيتناول ما يزول به التوقان فقط كذا في الشرح » و* الروضة» 
وغيرهما » والصواب في « شرح مسلم »2 [1/0:] : أنه يأكل حاجته بكمالها . 

و( الحضرة ) مثلثة الحاء . 

و( التوقان ) بالمثناة : الاشتياق إلى الشيء . 

فإن قيل : المصنف كرر هلذه المسألة والتى قبلها فى ( صلاة الجماعة ) فقال : 
( وجوع وعطش ظاهرين ومدافعة حدث ). . 5 أله هنا فى على اك ا 
وهناك علئ أنه مسقط لطلب الجماعة » والمسقط للطلب لا يلزم منه الكراهة . 


لو خاف من زوال هلذه العوارض الثلاثة فوت الوقت. . فالأصح : أنه يصلي مع 
العارض ؛ لحرمة الوقت . 


54 


0 - 
د 


وَان يَيْصقّ قبَلَ وَجْهِهِ أو عَنْ ب يمينه . د أن المي ويا بدلا وان قف اواو ما نات وال حو له 


وقيل : الأول أن يزيل العارض فيتوضأ ويأكل وإن خرج الوقت ٠.‏ ثم 

قال : ( وأن يبصق قبل وجهه أو عن يمينه ) ؛ فإن عن يمينه يمينه ملكاً » » بل يبصق عن 

لك كلتف سكل فرك واعلن يق لشو رن 4 ا 
غيره. . فعن يساره أو تحت قدمه ؛ لما روى الشيخان [غ 00م ١0ه]‏ عن أنس أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « إذا كان أحدكم في صلاته. . فإنه يناجي ربه » فلا يبزق 
بين يديه ولا عن يمينه ١‏ وللكن عن يساره أو تحت قدمه » وفي رواية لهما [خ408- 
6 : « عن شماله تحت قدمه » وفي أخرئ لهما [خ 1514-م201] أيضاً من حديث أبي 
سعيد : « ولكن عن يساره » أو تحت قدمه اليسرئ »© . 

قال الخطابي : في الحديث دليل على طهارة البصاق » ولا أعلم خلافاً في ذلك إلا 
عن إبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه الإمام ؟ فإنه قال بنجاسته . 

وروى ابن عساكر [40/548:] عن عبادة بن الصامت عن معاذ بن جبل قال : ( ما برقت 

قلت : ينبغي أن يستثنئ من كراهة البصاق عن اليمين إذا كان في مسجد النبي 
صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة2'7 » فإن بصاقه عن يمينه أولئ ؛ لأن قبر النبي 
صلى الله عليه وسلم عن يساره . 

و( البصاق ) بالسين والصاد والزاي . 

والمشهور في كتب المذهب : أنه يكره في المسجد » وممن صرح بذلك المحاملي 
وسليم والجرجاني والروياني والعمراني وآخرون . 

وجزم في « شرح المهذب »© و« التحقيق » بتحريمه ووجوب الإنكار على 
فاعله . 


. ) في هامش ( د ) :( أي : في الروضة الشريفة ونحوها‎ )١( 


وَوَضِعْ يَدِهِ عَلَْ خَاصِرَتَهِ . وَالْمبَالََةُ في حَذ حَفْض أَلرَأْسٍ فِي رُكُوعِهِ . 000000 
حت ا ا ا ا ا سي 

فإن خالف. . فكفارته دفنه في ترابه . وقيل : إخراجه من المسجد » فإن أهمله. . 

ويندب تطييب محله » أما البصاق في غير المسجد وغير الصلاة عن اليمين وقبالة 
الوجه. . فلا يكره مطلقاً ؛ حملاً لمطلق الروايات عل مقيدها . 

ويحتمل أن يقال : إنما يحمل المطلق على المقيد في الأمر لا في النهي . 

قال : ( ووضع يده علئ خاصرته ) ؛ لأنه فعل اليهود » وقيل : فعل الشيطان ؛ 
لأن إبليس نزل من الجنة كذلك حكاه في « شرح مسلم» . وقيل : لأنه فعل 
المتكبرين . 

وفي « صحيح ابن حبان 416 : ١‏ الاختصار في الصلاة راحة أهل النار » » قال 
ابن حبان : يعني فعل اليهود والنصارئ وهم أهل النار . 

وروى الشيخان اخ م 010] عن أبي هريرة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ 
أن يصلي الرجل مختصراً ) . وفي رواية : ( نهئ عن الاختصار في الصلاة )20 . 

والصحيح : أن هذا معناه » وقيل : أن يختصر السورة فيقرأ بعضها » وقيل : أن 
يختصر من الصلاة فلا يمد قيامها وركوعها وسجودها . 

وقال المحب الطبري : هو أن يقتصر على الآيات التي فيها السجدات ليسجدها . 
وأن يختصر السجدة التي انتهئ في قراءته إليها فلا يسجدها . 

قال : ( والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
نهئ عن التدبيح في الصلاة”'' » وهو بالدال المهملة » للكن الحديث ضعيف . 

قال الشيخ : وتقييده بالمبالغة يقتضي : عدم الكراهة عند عدمها .» وهو خلاف 
ما دل عليه كلام الشافعي والأصحاب . 


)000( أبو داوود ( 45؟). 
إفة الدارقطني ( ٠ )١1١1--8/١‏ والبيهقي ( 80/7 ) . 


قال : ( والصلاة في الحمام ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « الأرض كلها 
مسجد إلا المقبرة والحمام ») رواه الشافعي ]٠١/1[‏ وأبو داوود [48:] والترمذي [717] وابن 
ماجه [74:5] من حديث أبى سعيد الخدري ٠‏ وصححه ابن حبان [١5؟17]‏ والحاكم 

1/1 . 
والصحيح في سبب النهي : أنه مأوى الشيطان ؛ لما يكشف فيه من العورات ٠.‏ 
فلو صلئ في موضع تحقق طهارته أو في المسلخ. . فإنه يكره على الأول دون 

الثانى . 

و( الحمّام ) مذكر اللفظ بلا خلاف . يقال : حمام مبارك » وجمعه : حمامات ٠‏ 

مشتق من الحميم وهو : الماء الحار"'" . 
قال : ( والطريق ) ؟ لما روى الترمذي 31:"] عن ابن عمر : ( أن النبي صلى الله 

عليه وسلم نهئ أن يصلئ في سبعة مواطن : في المزبلة » والمجزرة ٠‏ والمقبرة » 
و( قارعة الطريق ) : وسطه ٠»‏ وقيل : أعلاه . 
والمراد هنا » نفس الطريق » ولذلك عبر بها المصنف . 
والمعنى فيه : تأذي المارة » وتأذي المصلي بمرورهم وقلة خشوعه . 

)١(‏ في هامش (ز) : ( وروى الطبراني بإسناد ضعيف [طب ]7١7/8‏ عن أبي أمامة : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إن إبليس لما نزل إلى الأرض. . قال : يا رب ؛ أين أنتهي 
وجعلتني رجيما؟! فاجعل لي بيتآ. . قال : الحمام » قال : فاجعل لي مجلساً. . قال : 
الأسواق . قال : فاجعل لي طعاماً. . قال : ما لم يذكر اسم الله عليه » قال : فاجعل لي 
شراباً.. قال : المسكر » قال : فاجعل لي مؤذنآ.. قال : المزامير » قال : فاجعل لي 


قرآنآً. . قال : الشعر » قال : فاجعل لي حديث. . قال الكذب . قال : فاجعل لي مصائداً. . 
قال : النساء »4 . 


ردص 


وقيل : لأن الغالب عليها النجاسة . 

فعلى الأول. . لا يكره في الطريق في البرية » وعلى الثاني. . يكره مطلقاً . 

وخص الكراهة في ١‏ التحقيق » بالبنيان دون البرية في الأصح . 

قال : ( والمزبلة ) ؛ للحديث المتقدم . وعلة الكراهة : النجاسة . 

وصورة المسألة : إذا بسط طاهراً وصلئ عليه » فإن لم يفعل. . لم تصح صلاته . 

و( المزبلة ) بفتح الباء وضمها : موضع الزبل . 

وقال القاضي أبو الطيب وغيره : وتكره الصلاة وبين يديه نجاسة كما تكره عليها . 

قال : ( والكنيسة ) ؛ لأنها مأوى الشياطين . ونقله ابن المنذر عن ابن عمر وابن 
عباس ومالك . 

وكذلك حكم البيعة وجميع أمكنة الكفر والمكس والخمر والحانة . 

وأغكار ابن المسشر هدم الكزاعة فى حالف : .زد لم نبت قد ون امنضوضل + 

و( الكنيسة ) بفتح الكاف : متعبد النصارى » و( البيعة ) بكسر الباء : لليهود" . 

قال : ( وعطن الإبل ) ؛ لما روئ مسلم 1501 عن جابر بن سمرة أن رجلاً سأل 
النبي صلى الله عليه وسلم : أنصلي في مرابض الغنم؟ قال  :‏ نعم » » قال : أنصلي 
في مبارك الإبل؟ قال : « لا » . وروى ابن ماجه [715] وابن حبان [؟١1]‏ عن عبد الله بن 
مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « صلوا في مرابض الغنم » ولا تصلوا في 
أعطان الإبل » . 

و( المرابض ) بالضاد المعجمة : المراقد . 

و( العطن ) : الموضع الذي تنحئ إليه الإبل الشاربة ليشرب غيرهاء فإذا 
اجتمعت. . سيقت إلى المرع . 

وقيل : الموضع الذي تنحئ إليه إذا شربت الشربة الأولئ » ثم تعاد من عطنها إلى 


)١(‏ في هامش ( د ) : ( من ١‏ الروضة » من ( كتاب اللعان ) [8/ 04 : الكنيسة لليهود » والبيعة 
للنصارئ » وكذلك ذكره الشارح هناك ) . 


غُ3ظ»> 


وَاَلْمَقَبَرَة َلطّاهِرَة : وَآلأَعْلَمُ 1 ا ل 


الحوض لتشرب الشربة الثائية وهئ : العلل .. 

قال المصنف : والكراهة في مأواها ليلا أخف من العطن . 

واتفقوا علئ أن العلة فيه : ما يخشئ من نفارها وتشويشها على المصلي ٠»‏ وإلئ 
ذلك وقعت الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام : ” إنها خلقت من الجن )"'' » ولو 

وقد روى البيهقي [450/1] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أكرموا المعزئ 
وامسحوا عنها الأذئ ؛ فإنها من دواب الجنة . وصلوا في مراحها » . وعلل يبركتها 
وكون كل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رعاها . 

ولا يخفئ أن الكلام إذا كانا خاليين عن البول » وإلا.. لم تصح فيهما مع عدم 
الحائل الطاهر » ومعه تصح مع الكراهة . 

أما موضع البقر. . ففي « مسند أحمد » : إلحاقها بعطن الإبل » وهو ظاهر . 

وقال ابن المنذر : إنه كمراح الغنم » ونقله عن مالك وعطاء » ويدل له ما روئ 
عبد الله بن وهب فى « مسنده » : ( أن النبى صلى الله عليه وسلم نهئ أن يصلئ في 
معاطن الإبل » وأمر أن يصلئ في مراح الغنم والبقر )""' » للكن في إسناده رجل 
مجهول . | 

قال : ( والمقبرة الطاهرة والله أعلم ) ؛ للحديث السابق . ولقوله صلى الله عليه 
وسلم : « لعن الله اليهود ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 70" يحذر ما صنعوا » وقال 
صلى الله عليه وسلم : « صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً »”؟؟ فدل علئ أن المقابر 
لا يصل' فيها . 
)1١(‏ أخرجه البخاري ( 177٠‏ ) » ومسلم( 97١‏ ) . 
(؟) ابن ماجه (591). 
إفرة أخرجه ابن حبان ( ١7/١17‏ ) . 
(5:) أخرجه البخاري ( 47 ) » ومسلم ( لالاا) . 
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هه و هد واه ه.ا .ع هأقاع د وه افا وه عهداها هه دهاع هاو وها. وو فى هاوه هد قاع قاو .وى هاه واه .د و وا .ا مه ا مه اه م6 ام 


وسبب الكراهة عند العراقيين : ما تحت مصلاه من النجاسة » وبذلك عللها 
الشافعي . 

وكلام القاضي يدل علئ أن سببها : حرمة الموتئ . 

وكذلك يكره في المقبرة النجسة - وهي المحققة النبش - إذا بسط شيئاً وصلئ 
عليه » فإن لم يبسط شيئاً. . لم تصح . 

وأما المشكوك في نبشها. . فالأصح : صحة الصلاة فيها بغير حائل والتيمم 
بترابها ؛ لأن الأصل عدم النبش . 

و( المقبرة ) بتثليث الباء حكاه ابن مالك » ولم يحك الجوهري الكسر . 

قال ابن الرفعة : ولا فرق في الكراهة بين أن يصلي على القبر أو بجانبه ‏ قال ومنه 
تؤخذ كراهة الصلاة إلىْ جانب النجاسة وخلفها » وفيما قاله نظر . 

أما الصلاة على القبر. . فكالجلوس عليه » وهو حرام على الأصح . 


0 سا 


تتمة : 
يكره استقبال القبر إلا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإنه يحرم التوجه إلى 
رأسه كما جزم به المصنف في ١‏ التحقيق » » ونقله في ١‏ شرح المهذب » عن المتولي . 
ويستثنئ من المقبرة مقابر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فلا كراهة في الصلاة 
فيها ؛ لأنهم في قبورهم أحياء يصلون صلوات الله عليهم . 


ند ند نا 
خاتمة 
اختلف في نبش قبور الكفار لطلب المال المدفون معهم : 
فكرهه مالك ؛ لأنها مواضع عذاب . 
وقال صلى الله عليه وسلم  :‏ لا تدخلوا علئ هلؤلاء المعذبين إلا باكين ؛ خشية أن 
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هاه ها فا عه قاع اه هد هده قد و هد هاه قاع .دواو قاع .ها هد قاو واوا و .دوا .د فاأواوة د قاعدا .د وف و .ا .د مدا ماع م6 ٠060‏ 


يصيبكم ما أصابهم»”". وأجازه أصحابه ؛ لأن الصحابة نبشت قبر أبي رغال لذلك . 

ومقتضئ مذهبنا. . جواز النبش إن كان القبر دارساً » أو كان جديداً وعلمنا أن فيه 
مالا لحربي . 

وأجمع المسلمون إلا الشيعة : عل جواز الصلاة على الصوف وفيه » ولا كراهة 
في الصلاة علئ شيء من ذلك إلا عند مالك » فإنه كره الصلاة عليه تنزيها . 

وقالت الشيعة : لا يجوز ذلك ؛ لأنه ليس من نبات الأرض . 

وقال فى « الإحياء » : تكره الصلاة فى الأسواق والرحاب الخارجة عن المسجد- 
تالو كان جسن الميتانة شرب لانن لعي دن الرمعانن 

وتكره الصلاة في ( الوادي الذي نام فيه النبي صلى الله عليه وسلم )”© . وأطلق 
الرافعي تبعاً للإمام والغزالي الكراهة في بطون الأودية مطلقاً » وعللوه باحتمال السيل 
المذهب للخشوع » فإن أمن فهل تكره؟ نظراً لظاهر اللفظ فيه احتمالان للرافعي . 

وفي ١‏ سنن أبي داوود » [441] عن علي قال : ( نهاني حبيبي صلى الله عليه وسلم أن 
أصلي في أرض بابل ؛ فإنها ملعونة ) . 

قال الخطابي : في إسناد هلذا الحديث مقال . ولا أعلم أحداً من العلماء حرم 
الصلاة فيها » ويحتمل إن ثبت. . أن يكون نهاه عن اتخاذها وطناً ومقاماً ؛ فإنه إذا أقام 
بها. . كانت صلاته فيها . 

ولعل النهي له خاصة ؛ إنذاراً منه بما لقي من المحنة بالكوفة وهي من أرض بابل » 
فإنها الصف المعروف بالعراق . ْ ١‏ 


)00( أخرجه البخاري ( 477 ) » ومسلم ( 5194). 


لا 5 


قال : ( سجود السهو سنة ) : ( السهو ) في اللغة: نسيان الشيء والغفلة عنه » وفي 
الصلاة : الغفلة عن شيء منها . 

وفائدة السجود : جبر خللها لزيادة أو نقصان مخصوص . 

فأما كون السجود مطلوباً لذلك . لي ا 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إذا شك أحدكم فلم يدر كم صلئ : ثلاثاً أ 
ل لي ل ل 
صلاته تامة.. كانت الركعة والسجدتان نافلة له » وإن كانت ناقصة. . كانت الركعة 
تماماً للصلاة » والسجدتان ترغيماً لأنف الشيطان » رواه أبو داوود ]٠١١51‏ بإسناد 
صحيح » ومسلم [0/1] بقريب من معناه . 

ولأنه يفعل جبراً لما لا يجب فلا يجب ٠‏ والبدل إما كمبدله أو أخف . 

فإن قيل : قوله عليه الصلاة والسلام : « وليسجد سجدتين » ظاهره الوجوب » 
ويعتضد بجبران الحج . أي : فإنه واجب. . قيل : إنما وجب جبران الحج ؛ لكونه 
بدلا عن واجب بخلاف هلذا . 

وسواء في ذلك صلاة الفرض والنفل على المذهب. 

وعن القديم قول : أنه لا يشرع في صلاة النفل ؛ لأنها أخف من الفرض . 

قيل : ولا يعرف هلذا للشافعي » بل نص في القديم علئ أنه يسجد لها . 

قال : ( عند ترك مأمور به » أو فعل منهي عنه ) علئ ما فصله » لا كل مأمور 
ومنهي ؛ لأن الخلل يحصل في الصلاة بذلك فيجبر بالسجود . 

وأهمل رحمه الله سبباً ثالث وهو : إذا فعل فرضاً متردداً في تأديته . 
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فَألأوّلَ : إن كان ذكنا: .. وَحَبَ تذَاركة © وقد يشرع لسُّجُودٌ كزيّادة حَصَلتْ 
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بتَدَارُكِ رُكن كَمَا سَبَقَ : في التَْتِيتٍ » أو بَعْضاً ل 


أقمَقدُ الأول ٠‏ أو مُعُوده » وكَذَا آلصَلة ه عَلَى ألنَِيَّ صَلَّى أله عَلَيْهِ وَسَلْمّ فيه في 
الأظور د جل 4 كن لاقام ماكح امراضنه تو ا ات جه لاقام و ص افوا ارم مداه لماش » 


قال : ( فالأول : إن كان ركناً. . وجب تداركه ) ؛ لأن حقيقة الصلاة لا توجد إلا 
به » ولا يكفي السجود عنه . 

قال : ( وقد يشرع السجود كزيادة حصلت بتدارك ركن كما سبق في الترتيب ) 
ومراده ب( ما سبق ) : بيان الزيادة لا السجود ؛ فإنه لم يسبق » وذلك من قوله : ( وإن 
سها. . فما بعد المتروك لغو ) إل قوله : ( قلت ) ففي تلك الصور كلها إذا تدارك. . 

قال : ( أو بعضاً ) جمعه : أبعاض . سميت بذلك ؛ لأنها لما تأكدت بحيث 
صارت تجبر بالسجود. . أشبهت الأركان التي هي أبعاض وأجزاء . 

وقيل : لأن الفقهاء قالوا : يتعلق سجود السهو ببعض السنن دون بعض ٠‏ والتي 
يتعلق بها السجود أقل . ثم شرع في بيانها فقال : 

( وهو : القنوت ٠‏ أو قيامه ٠‏ أو التشهد الأول » أو قعوده . وكذا الصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الأظهر. . سحد ) ؟ لما روى الشيخان [خ 05م ]57١‏ 
عن عبد الله ابن بُحينة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول ناسياً » 
وسجد قبل أن يسلم ) 

وإذا شرع السجود له.. شرع أيضا لقعوده ؛ لأنه مقصود له . ثم قسنا عليهما 
القنوت وقيامه . 

وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول : فلأنه ذكر يجب 
الإتيان به في الجلوس الأخير » فيسجد لتركه في الأول قياساً على التشهد . 

والمراد بالتشهد : المقدار الواجب في الأخير . وما كان سنة فيه.. فلا يسجد 
لتركه . 


اح 
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2 
أما 
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5 عَلَى آلآل حَيْتُ سَتَنَاهَا ‏ 


والمراد بالقنوت : جميعه . 

رقال الشيخ معنب الدين الطبري : ترك كلمة منه كترك كله » وحكئ عن « فتاوى 
الإمام » احتمالاً : أنه إذا أتئ بالأكثر. . لا سجود . وهلذا لا يأتي إلا على القول بتعين 
لفظه » والأصح خلافه . 

والمراد : قنوت الصبح » ووتر نصف شهر رمضان . 

أما قنوت النازلة . . فلا يسجد لتركه على الأصح : 


ا 

ترك الإمام القنوت لكونه لا يراه » فإن تمكن منه المأموم من غير مخالفة. . فعله 

وأطلق الرافعي والغزالي : أنه لا بأس بانفراده بالقنوت إذا لحقه عن قربي27) 

وأطلق القاضي حسين : أن من صلى الصبح خلف الظهر فقنت. . بطلت صلاته » 
ولعله مصور بحالة المخالفة وهو الظاهر » قال : فإن فارقه وقنت. . جاز . 

قال : ( وقيل : إن تركه عمداً. . فلا ) ؛ لأن السجود مضاف إلى السهو » فلا 
يثبت بدونه كسجود التلاوة » ولأنه فوت السنة علئ نفسه » والناسي معذور فناسب أن 
يشرع له الجبر . 

والصحيح : أن العامد كالناسي ؛ لأن الخلل عند العمد أكثر فيكون الجبر أهم ‏ 
كفدية الأذئ فإنها تجب بحلق الشعر من غير أذىّ . 

قال : ( قلت : وكذا الصلاة على الآل حيث سنناها والله أعلم ) وذلك في التشهد 
الأول في وجه » وفي الأخير على الأصح ٠‏ فإنها تكون بعضاً وتجبر بالسجود . 

فإن قيل : السجود لترك الصلاة على الآل مأمور به ؛ لأن محله قبل السلام 


. ]19/1[» الروضة‎ ١ بأن لحقه في السجدة الأولئ كما ذكره في‎ )١( 
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فيفعل. . فالجواب : أنه يتصور بما إذا كان مأموماً وتحقق ترك إمامه لذلك . 

وينبغي عد الصلاة على الآل في القنوت من الأبعاض إذا قلنا باستحبابها » وهو 
الح طم + ْ 

قال : ( ولا تجبر سائر السنن ) أي : باقيها ؛ لأن ذلك لم ينقل » والباب باب 
توفيف . 

وفي قول قديم : يستحب لترك كل مسنون . 

وفي قول : يسجد لترك تسبيح الركوع والسجود . 

واختار القاضي حسين : اند يعد فرك الجر لزاني كنوه القتريت اليه 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة إلا بفاتحة تحة الكتاب وشيء معها )"2 . 

وقال أبو حنيفة : يسجد لترك الجهر والإسرار . 

قال : ( والثاني ) أي : فعل المنهي عنه ( إن لم يبطل عمده كالالتفات 
والخطوتين. . لم يسجد لسهوه ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الفعل اليسير في 
الصلاة ك( حمله أمامة )» و( خلع نعليه ) » ونظر إلئ أعلام الخميصة وقال : 
0 ألهتني آنفاً عن صلاتي ) أ لما ولم يسجد لشيء من ذلك : 

وسيأتي أنه يستثنئ من هلذه القاعدة : 

ما إذا نقل ركنا قولياً. . فإنه يسجد . وكذا إذا قرأ في غير محل القراءة غير الفاتحة 
ك( سورة الإخلاص ). . فإنه يسجد كما ذكره في « شرح المهذب »2 . 

ويستثنى القنوت قبل الركوع ؛ فإن عمده لا يبطل الصلاة ويسجد للسهو مع أن 
سهوه يقتضي السجود على الأصح المنصوص كما ذكره المصنف في ( باب صفة 
الصلاة ) من زيادات « الروضة »© . 

وصورة المسألة : أن يقرأه بنية القنوت . فإن لم ينوه به.. فلا سجود قاله 
الخوارزمي في « الكافي »2 . 


. )58٠6/7 ( و5 ) ء والبيهقي‎ ١ ( » الأثار‎ ١ أخرجه أبويوسف في‎ )١( 
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وإذا صلئ في الخوف بفرقة ركعة وبأخرئ ثلاثاً. . فإنه يصح ويسجد للسهو . 

وإذا ترك التشهد الأول ناسياً » وتذكره بعدما صار إلى القيام أقرب. . فله أن يعود 
إليه » فإذا عاد. . سجد » وسيأتي . 

والقاصر إذا زاد ركعتين سهواً. . فإنه يسجد مع أنه تجوز له زيادتهما » قاله ابن 
الصباغ وابن أبي الصيف . 

وإذا طول ركنا قصيراً ساهياً وقلنا لو تعمده لا يضر. . فإنه يسجد على الصحيح . 

قال : ( وإلا.. سجد إن لم تبطل بسهوه ككلام كثير في الأصح ) ؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمساً . فسجد للسهو سجدتين بعد السلام » متفق 
عليه [خ 511١م‏ 1لاه] . 

فإن أبطل سهوه كالحدث والردة » وكذلك الكثير من الكلام والفعل والأكل على 
الأصح. . فلا سجود ؛ لأنه ليس في صلاة . 

فقوله : ( على الأصح ) عائد على التمثيل بما يبطل سهوه وهو : الكلام الكثير » 
لا إلئ قوله : ( سجد ) . 

ونبه ب( الكلام الكثير ) على ما ليس في معناه » كالركوع والسجود الزائدين فيسجد 
لسهوه . 

قال الشيخ : ومتابعة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في السلام من الركعة في 
قصة ذي اليدين » وفي زيادة خامسة في الحديث المذكور غير مبطلة ؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام يجوز أن يوحئ إليه بالزيادة والنقصان . 

أما بعده صلى الله عليه وسلم فمتئ تابع المأموم الإمام في ذلك عامداً. . بطلت 
صلاته . 

لكن يستثنى المتنفل راكب إذا تحول عن قصده ناسياً وعاد سريعاً. . فالأصح في 
« التحقيق » و« شرح المهذب » : أنه لا يسجد ‏ مع أن عمده مبطل - وصحح في 
« الشرح الصغير »© : أنه يسجد . 


وَتطِيلُ لون الْقَصِيرٍ يطل عَمُْهُ في الأصَعٌفَيِسْجُدُ لِسَهْوِهِ » فَالاْيِدَالَ قَصيرٌ » 


-ه 


رع مون 2 وسوس بحاي 5 مه 5 ص اما ع 
وَكذا الجلوس بير" السّجدتيّن في الاصح . اع أ أ اك سيت د 6 ةو اد لمر بيو لاتقو ا 
مه مأ 


قال : ( وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح ) سواء طوله بقنوت أو 
سكوت أو ذكر ؛ لأن تطويله يخل بالموالاة . 

أما إذا ورد الشرع بالتطويل. . فلا يضر بلا إشكال » كالقنوت في موضعه وصلاة 
التسبيح . 

والوجه الثاني : لا يبطل واختاره المصنف ؛ لما روئ مسلم [47] عن أنس قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال : « سمع الله لمن حمده ». . قام حتئ يقول 
القائل : قد نسي ٠‏ ويقعد بين السجدتين حتئ يقول القائل : قد نسي . 

والثالث : إن قنت عمداً في اعتداله في غير موضعه. . بطلت » وإن طول بذكر آخر 
لا بقصد القنوت. . لم تبطل . 

والرابع : إن طول بنقل ركن كالفاتحة أو التشهد. . بطلت ؛ لانضمام النقل إلى 
التطويل » وإلا. . فلا . 

هلذا في الاعتدال » وأما في الجلوس بين السجدتين. . فسيأتي . 

قال : ( فيسجد لسهوه ) بالاتفاق ؛ لإخلاله بصورة الصلاة . هنذا إذا قلنا بالأصح 
وهو : البطلان بعمده » وإن قلنا بمقابله. . فمفهوم الكتاب المنع » للكن الأصح 
أيضاً : أنه يسجد لسهوه كما تقدم . 

قال : ( فالاعتدال قصير ) أي : بالنسبة إلئ غير القنوت وصلاة التسبيح . 

ومعنئ كونه قصيراً : أن المصلي مأمور بتخفيفه » ولهنذا لا يسن فيه تكرير الذكر 
المشروع » بخلاف التسبيح في الركوع والسجود ٠»‏ وكأنه ليس مقصوداً لنفسه بل للفصل 
بين الركوع والسجود وإنما وجبت فيه الطمأنيئة ليكون المصلي علئ سكينة”'' . 

قال : ( وكذا الجلوس بين السجدتين في الأصح ) ؛ لأن المقصود منه الفصل . 
فأشبه الاعتدال بل أول ؛ لأن الذكر المشروع فيه أقصر من المشروع في الاعتدال . 

والثاني : أنه طويل ؛ للحديث السابق . ونقله الإمام عن الجمهور . 


61 في هامش (د): (فإن تناهي الحركة في السرعة مخلٌ بهيئة الخشوع والتعظيم) . 


وا 


و أ 
و 


وَلَوْ تقل ركنا قؤْليَآ ك( فاتحةٍ ِحَةٍ ) في ركوع أو تَشَهْدِ. ٠‏ لم تتِطل : بعَمْدِهِ في أَلأَصَّمٌّ , 
وَيَسْجدُ لِسَهْوه في ألأَصَّحٌ 3 ع موسي و نخ ا ‏ الا ور الب الوجة فر 71 عا و و1 مح تروف سح رجو 


والذي صححه المصنف هنا صحح مثله في « الروضة » و« شرح المهذب») 
و« التحقيق » في ( صلاة الجماعة ) » للكن صحح فيهما هنا أنه طويل”"2 . 

قال : ( ولو نقل ركناً قولياً كافاتحة» في ركوع أو تشهد. . لم تبطل بعمده في 
الأصح ) ؛ لأنه لا يخل بصورتها » بل ادعئ في ١‏ الكفاية » نفي الخلاف في ذلك » 
وهو ثابت بل قوي كما ترئ . 

والثاني : تبطل كنقل الركن الفعلي . 

وحكم بعض الفاتحة وبعض التشهد حكم جميعهما » وحكم نقله إلى السجود كهو 
إلى الركوع . 

ويدخل في كلام المصنف : السلام ونقله مبطل » والتكبير وفي عدم البطلان بنقله 
نظر . 

ولو نقل إلئ ركن قصير ولم يحصل به تطويله » كقراءة بعض (الفاتحة) أو التشهد 
في الاعتدال. . جرئ فيه الخلاف . 

ولو نقل ذكراً مقصوداً غير ركن. . فقيل هو : كالركن » وقيل : لا . 

قال : ( ويسجد لسهوه في الأصح ) ؟؛ لأن المصلي مأمور بالتحفظ وإحضار 
الذهن حتئ لا يتكلم ولا يزيد في الصلاة ما ليس منها » وهلذا الأمر مؤكد عليه تأكد 
التشهد الأول » فإذا غفل وطول الركن القصير أو نقل الركن. . فقد ترك الأمر المؤكد 
وغير شعار الصلاة » فيجبر بالسجود كترك التشهد الأول والقنوت . 

والثاني : لا يسجد كغيره مما لا يبطل عمده . 

وعبارته تقتضي. . أنه لا يسجد لعمده » والأصح في « شرح المهذب» : أنه 


- 


يسجد » وصرح فيه أيضاً بضعف الخلاف . وهو مخالف لتعبيره هنا بالأصح : 


4 في هامش ( م ) : ( أي : في ١‏ التحقيق » و « شرح المهذب » ٠‏ ونقله فيه عن الأكثرين » أي : 
في « باب سجود السهو) ) : 


ور م 


وَعَلنْ هلذا : تنتكة: هذى الصُورَة مق" قؤلنا : مالا يتطل عَندة لا سبجو 
را تس ادر به ل امسابي ٠‏ لم يَعْذ له ٠‏ فَإِنْ عَادَ 
عَالِما بِتَحْرِيمِهِ. . بَطْلَتْ » أَؤْ ناسياً. ا 7 يَسْجدُ للسّهْرٍ » أَؤْ جَامِلاً. ٠‏ فَكَذَا في 


ل : ( وعلئ هلذا : تستثنئ هلذه الصورة من قولنا : ما لا يبطل عمده لا سجود 
0 ؛ وسبب الاستثناء التعليل بأن المصلى مأمور بالتحفظ إل آخره » وقد 
تقدمت هلذه مع نظائرها 

( ولو نسي التشهد الأول فذكره بعد انتصابه. . لم يعد له ) ؛ لما رو أبو 
داوود [4؟١٠]‏ وأبن ماجه ]١١١[‏ عن المغيرة بن شعبة ا 0 قال : 
« إذا قام أحدكم من الركعتين ٠»‏ فلم يستتم قائماً. . فليجلس . فإن استتم قائماً. . فلا 
يجلس ويسجد سجدتي السهو » . ولأن القيام فرض والتشهد الأول سنة » والفرض 
لا يقطع للسنة . 

وقيل : يجوز له القعود ما لم يشرع في القراءة » وهو مذهب أحمد . 

قال : ( فإن عاد عالماً بتحريمه . . بطلت ) ؟ لأنه زاد قعوداً عمداً . 

قال : ( أو ناسياً. . فلا ) ؛ لرفع القلم عنه . 

قال : ( ويسجد للسهو ) ؛ لأنه زاد جلوساً فى غير موضعه » وعليه القيام إذا 


تكو 
قال : ( أو جاهلاً. . فكذا في الأصح ) أي : لا تبطل ويسجد للسهو ؛ لأنه مما 
يخفئ على العوام 


والثاني : تبطل صلاته لتقصيره بترك التعلم . 
وهلذا جار ذ في المنفرد والإمام » ولا يجوز للمأموم أن يتخلف عنه للتشهد . 
فعل. . بطلت صلاته ٠‏ إلا أن ينوي مفارقته. . فيجوز . ويكون مفارقاً بعذر 58 


ولو انتصب مع الإمام فعاد الإمام للتشهد.. لم يعد المأموم بل ينوي مفارقته » 


"00 


َلِلْمَأْمُوم أَلْعَوْدُ لِمُتَابَعَةِ إِمَامِهِ في الأصَمحّ . قلث : ألأَصَحّ : وجوبةُ » وألله 
َعْلَمُ . وَلَوْ تَذكرَ قَبْلَ أنِْصَابه. . عَادَ لِلتَسَهْدِ » وَيَسْجُدُ إِنْ كان صَارَ إلى ألْقيَام 


:1 
اسم 


وهل له انتظاره قائماً حملاً علئ أنه عاد ساهياً؟ وجهان كنظيرهما في التنحنح . 

ولو قعد المأموم » فانتصب الإمام ثم عاد. . لزم المأموم القيام ؟ لأنه توجه عليه 
بانتصاب الإمام . 

قال : ( وللمأموم العود لمتابعة إمامه في الأصح ) ؛ لأن متابعته فرض عليه » 
فيرجع من فرض إلى فرض لا إلئ سنة » بخلاف الإمام والمنفرد إذا رجعا . 

وقيل : لا يجوز له العود كالمنفرد » بل يصبر قائماً إلئ أن يلحقه الإمام . 

قال : ( قلت : الأصح : وجوبه والله أعلم ) ؛ لتأكد المتابعة » ولهلذا يسقط بها 
القيام والقراءة عن المسبوق ٠‏ فإن لم يعد. . بطلت صلاته . 

ومحل الوجوب : إذا قام ساهيا » فإن قام عامداً. . فالعود مستحب لا واجب . 

وقد صرح المصنف والرافعي في ( صلاة الجماعة ) بأن المأموم إذا تقدم بركن عمداً 
أو سهواً. . يندب له العود » وأنه منصوص » الأم » » وقطع به الجمهور . 

ونقل”' ‏ فيما إذا وقع ذلك سهواً ‏ تصحيح البغوي : أنه يتخير » فكيف يستقيم منه 
بعد ذلك أن يصحح وجوب العود إلى التشهد؟! فالموافق للنص والترجيح المذكور. . 
أن العود مستحب سواء كان القيام سهواً أم عمداً إلا أن يُفْرَقَ بفحش التقدم هنا . 

قال : ( ولو تذكر قبل انتصابه. . عاد للتشهد ) ؛ لحديث المغيرة السابق » ولأنه 
لم يتلبس بفرض والمراد ب( الانتصاب ) : الاعتدال والاستواء . 

وقيل : المراد : أن يصير إلئ حالة أرفع من حد أقل الركوع . والأول أصح . 

قال : ( ويسجد إن كان صار إلى القيام أقرب ) أي : أقرب منه إلى القعود ؛ لأنه 
أتئ بفعل يغير نظم الصلاة ولو أتئ به عمداً في غير موضعه. . لبطلت صلاته . وإن كان 
إلى القعود أقرب ٠‏ أو كانت نسبته إليهما على السواء. . لم يسجد , للكن المصنف 


. )7١ 5/4 ( ) المجموع » في ( صلاة الجماعة‎ ١ أي : المصنف في‎ )١( 


امنا 


ولد نَهَضَن عَهدا فكَاد: بعلت ِنْ كان إِلَىآلْقِيامٍ أرب ولو قن قتونا فذكرة في 
ود ال . عَادَ » وَيَسْجُدُ لِسَهو إنْ بَلَعَ حَدَ آلرَاكع وَل 


ا 0 ونقله في ١‏ شرح 
المهذب » عن الجمهور . 
وقال في « المهمات » : الفتوئ علئ عدم السجود خلافاً لما في ١‏ المنهاج » . 
قال : ( ولو نهض عمداً فعاد. . بطلت إن كان إلى القيام أقرب ) ٠‏ فلا تبطل إن 
عاد قبله ؛ لأنه زاد في الصلاة علئ وجه العمد ما لو وقع منه سهواً جبره بالسجود فكان 
مبطلاً » والبطلان في هلذا الموضع ليس للنهوض ؛ لأنه جائز » وإنما حكم العود هنا 
كحكم النهوض في غيره ؛ لما يحصل به من الخلل ٠‏ 


و 

700050 
عالم أنه لم يتشهد. . فله العود إلى التشهد » وإن كان علئ ظن أنه فرغ من التشهد وأنه 
جاء وقت الثالثة. . لم يعد إلئ قراءة التشهد على الأصح . 

وقيل : يعود . 

والوجهان مبنيان علئ أن العبرة بصورة الصلاة أم بمعناها؟ فإن قلنا : بالصورة. . 
عاد » وإن قلنا : بالمعنئ وهو الأصح. . لم يعد . 

قال : ( ولو نسي قنوتاً فذكره في سجوده. . لم يعد له ) ؛ لتلبسه بفرض ٠.‏ 

قال : ( أو قبله. . عاد ) ؛ لعدم التلبس به . 

قال : ( ويسجد للسهو إن بلغ حد الراكع ) ؛ لأنه زاد ركوعاً وتعمده مبطل . 
والتقييد ب( بلوغ حد الراكع ) عائد إلى السجود لا إلى العود . 

قال : ( ولو شك في ترك بعض ) أي : معين ( . . سجد ) ؛ لأن الأصل أنه لم 
يفعله . فإن شك هل ترك مأموراً في الجملة أو لا؟ فلا يسجد كما لو شك هل سها أو 
لا؟ 


أو أزتكاب نهُى. . فلا :ولو شهااوتك هل جد فليُسجل ».ولو قلف 
00 2 21 0 خا لان سر سر 7 ءًً 00 5 ادن ره 
أصلل ثلاآثاً أمْ أريعاً. . أتئ بركعةٍ وَسَجَدَ » وَالأصَحٌ : أنه يَسْجَدُ وَإِنْ زَالَ شكَةُ 


قال : ( أو ارتكاب نهي. . فلا ) ؛ لأن الأصل أنه لم يفعله . 

قال : ( ولو سها وشك : هل سجد. . فليسجد ) تمسكاً بالأصل أيضاً ؟ لأن 
الأصل عدم السجود . 

ولو شك : هل سجد للسهو سجدة أو سجدتين. . أخذ بالأقل وسجد أخرئ ؛ لأن 
الأصل في الثانية العدم . 

ولو تيقن السهو » وشك : هل هو ترك مأمور أو ارتكاب منهي. . سجد . 

قال : ( ولو شك : أصلى ثلاثاً أم أربعاً. . أنئ بركعة ) ؛ لحديث أبي سعيد 
الخدري المتقدم في أول الباب . 

والمراد ب( الشك ) : مطلق التردد » سواء ترجح أحد الاحتمالين أم لا . حتئ 
يرجع إلى ما غلب على ظنه ٠‏ ولا يرجع إلئ قول غيره . 

وقيل : يجوز الرجوع إلئ قول جمع كثير كانوا يرقبون صلاته ؛ لظاهر حديث ذي 
اليدين . 
والجواب : أنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر فرجع إلئ علمه ٠‏ أو أن 
قولهم أفاد شكاً فأخذ بالأصل ٠‏ وليس ذلك عملاً بقولهم . 

قال : ( وسحد ) ؛ للحديث المتقدم . وهلذا السجود مخالف للقاعدة ؛ لأنه لم 
يترك مأموراً به ٠‏ ولا تحقق ارتكاب منهي عنه » ولهلذا اختلفوا في سببه : 

فقيل : المعتمد فيه الخبر » ولا يظهر معناه . 

والأصح : أن سببه التردد في زيادة الركعة التي يأتي بها . 

وفائدتهما تظهر ‏ فيما ذكره المصنف بعد ذلك - فيما إذا زال تردده قبل السلام 
وعرف أن التي أتئ بها رابعة. . فإنه لا يسجد على الأول ٠»‏ ويسجد على الثاني ؛ لأن 
الركعة تأدت على التردد » وزواله بعد ذلك لا يرفع ما وقع . 

قال: ( والأصح : أنه يسجد وإن زال شكه قبل سلامه ) أي : وتبين أنها غير زائدة ؛ 
لأن الأصح : أن سبب السجود التردد وقد حصل . 


58 


- ع 


وَكَدَا كم ما يُصَلَيه مُث ددا وَأحْتَمَل كؤْنة زَائذاً او و 0 
ذا زَالَ سَكهُ » مِثَالُّ : شلك في التَالئَة : تال هِيَ أَمْ رَابِعَُ؟ فَتَذَكَرَ فيهًا. . لم 


جسم 52 


ما عردم ا 14 ا 
يَسْجِدَ » أو فى الرّابعة. . سَّجد . واقبع أ اا مخ نأ نعل تبر وام جل اموق مو ا ار 


والثاني : لا يسجد ؛ لأن الحديث ظاهره إنما ورد في دوام الشك إلى السلام وقد 
زال ذلك . 

قال : ( وكذا حكم ما يصليه متردداً واحتمل كونه زائداً ) ل ار 

قال : ( ولا يسجد لما يجب بكل حال إذا زال شكه , مثاله : شك في الثالثة : أثالثة 

هي أم رابعة؟ فتذكر فيها ) أي : في الثالثة قبل أن يقوم إلى الرابعة » أو في فى الرابعة 
واقتصر عليها"" ( . . لم يسجد ) ؛ لأن ما فعله على الشك لا بد منه على التقديرين ؛ 
إذ المسألة مفروضة في الرباعية . 

وكان ينبغى أن يقول : ولو شك في ركعة : أثالثة هي ٠»‏ وإلا فبعد فرضها ثالئة كيف 
يشك : أثالثة هي أم رابعة؟ ْ ْ 

قال : ( أو في الرابعة. . سجد ) أي : وإن تذكر في الرابعة أنها رابعة. . سجد ؛ 
لأن احتمال الزيادة كان موجوداً حين قام إليها . 

فهلذا ضابط عروض الشك المقتضي للسجود عند من علل به . 

فلو بان له بعد القيام إلى الركعة أنها خامسة"" . . فلاشك في السجود . ثم إن كان 
قيامه لها قبل التشهد. . تشهد وسجد » وإن كان قيامه لها بعد التشهد. . فالمشهور : 
أنه لايحتاج إلئ إعادة التشهد . 

وقال ابن سريج : يعيد ؛ لأن ما أتئ به في حالة التشهد ليس من الصلاة ٠‏ 

فإعادته لمعنيين : 

أحدهما : أن ينتقل من ركن إلئْ ركن . 


)012( في هامش (د) : (لعله : أنها الثالثة أو الرابعة واقتصر عليها) . 
إفة قال في « المجموع » ( :)١58- ١717/5‏ ( فرع : لو قام في صلاة رباعية إلى خامسة ناسياً ثم 
تذكر قبل السلام. . فعليه أن يعود إلى الجلوس ويسجد للسهو ويسلم » سواء تذكر في قيام 


الخامسة أو بعده ) . 
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وَلَوْ شك بَعْدَ آلسّلم في تْكِ فْض. . لَم يُوَثّر عَلى الْمَشْهُور . 201111111 


والثاني : تحقيق الموالاة ؛ فإن السلام ركن فلا بد أن يتصل بالتشهد . 

وينبني على المعنيين : إذا تذكر بعد القيام إلئ ثانية أنه ترك سجدة من الأولئ » فإن 
قلنا بالمعنى الأول. . سجد سجدتين ؛ لينتقل إلى الركن عن الركن الذي يتصل به . 
وإن قلنا بالثاني. . اقتصر على السجدة المتروكة ؛ لأن آخرها يتصل بجزء من الصلاة 
وهو القيام . 

قال : ( ولو شك بعد السلام في ترك فرض. . لم يؤثر على المشهور ) ؛ لأن 
الظاهر أداؤها على التمام » ولأنه لو أثر. . لعسر الأمر على الناس خصوصاً علئ ذوي 
الوسواسن + 

والثاني : يؤثر كما لو شك في الصلاة ؛ لأن الأصل عدم الفعل . 

وموضع الخلاف : إذا لم يطل الزمان ٠‏ فإن طال. . لم يؤثر قطعاً ؛ لكثرة الشكوك 
عند الطول . 

وقيل : على القولين » وهو مقتضئ إطلاق الكتاب . 

واحترز بقوله : ( بعد السلام ) عن الشك في النية ؛ لأن شكه فيها يخرج سلامه عن 
كونه سلاماً . 

وتعبيره ب( الفرض ) يشمل الشرط والركن » للكن يرد عليه ما لو خرج من الصلاة 
ثم شك : هل كان متطهراً أو لا؟ 

والأصح في ( باب مسح الخف ) من شرح المهذب» : أنه يؤثر ٠»‏ فتجب 
الإعادة . 

والفرق : أن الشاك في الطهر شاك في الانعقاد والأصل عدمه ٠‏ والشاك فى الركن 
قد تيقن الانعقاد وشك ف المتطل والأضل عدمه . اه 1 

وقد نص الشافعي علئ خلاف ما قاله . 

ولو شك أن ما فعله ظهر أو عصر وكانا فاتاه. . أعادهما . 

ولو شك المقتدي بعد السلام في نية الاقتداء. . لم يؤثر » وقيل : على الخلاف في 
مسألة الكتاب . 
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وَسَهُوهُ حَالَ دوه تشيلة كان + قلو ظَنَّ سَّلاَ م ادم فسَلم 3 فبَانَ خلافة . . 1 
ع :3 - ري ل ف سس 
وَلَآَ سْجُودٌ . وَلَوْ ذَكَرَ في تشَهدِه ترك ركن غَيْرِ رِ ألنيّهَ وَا 


ولو شك : هل سلم أو لا؟ يسلم ولا يسجد للسهو . بخلاف ما إذا شك في ركن 
آخر - كذا أفتئ به القفال والفرق : فوت محل السجود بالإتيان بالسلام المشكوك فيه. 

قال : ( وسهوه حال قدوته يحمله إمامه ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « الإمام 
ضامن » رواه أبو داوود [518] والترمذي [707] » وصححه ابن حبان [1797] . 

ل ل 
الإمام سهو . فإذا سها الإمام. . فعليه وعلئ من خلفه » . 

ا 000 

وكما يحمل عن المأموم : الجهر » والسورة » وسجود السهو والتلاوة » ودعاء 
القنوت ٠‏ والقراءة عن المسبوق والقيام عنه » والتشهد الأول عن الذي أدركه في الركعة 
الثانية » والقنوت في الصبح إذا لحقه في الثانية » وقراءة الفاتحة في الجهرية على 
القديم فهلذه عشرة أشياء . 

وقوله : ( حال القدوة ) احتراز مما قبل القدوة وبعدها . وسيأتي ذكرهما في 
كلامه » ولا فرق بين القدوة الحسية والحكمية كما سيأتي في ( المزحوم ) و( صلاة 


الخوف ) . 
قال : ( فلو ظن سلامه فسلم ء فبان خلافه. . سلم معه ) ؛ لأنه لا يجوز تقديمه 
على سلام إمامه . 


قال : ( ولا سجود ) ؛ لأن القدوة باقية . 

قال : ( ولو ذكر ) أي : المأموم ( في تشهده ترك ركن غير النية والتكبيرة ) 
كالفاتحة ( . . صلئ بعد سلام إمامه ركعة ) ولا يجوز أن يعود إلىئ تداركه ؛ لما فيه من 
ترك المتابعة الواجبة . 


)00( أخرجه مسلم ( /0171 0 
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قال : ( ولا يسجد ) ؛ لما تقدم . 

وإنما استثنى النية وتكبيرة الإحرام ؛ لأن تركهما يوجب الاستئناف . ولم يستثنهما 
في « المحرر » لوضوحهما . 

قال : ( وسهوه بعد سلامه لا يحمله ) ؛ لانتهاء القدوة . ولا فرق في ذلك بين 
المأموم الموافق إذا تكلم ساهياآً عقب سلام الإمام » والمسبوق إذا سها فيما يأتي به بعد 
السلام . 

وكذا المنفرد إذا سها في صلاته » ثم دخل في جماعة وجوزنا ذلك. . لا يتتحمل 
الإمام سهوه » بل يسجد هو بعد سلام الإمام . 

قال : ( فلو سلم المسبوق بسلام إمامه . . بنئ ) أي : إذا لم يطل الفصل . 

قال : ( وسجد ) ؛ لأن سهوه بعد انقطاع القدوة » ولأن عمده مبطل . 

ولو نطق بالسلام ولم يقل : عليكم. . لم يسجد ؛ لأن السلام من أسماء الله تعالئ 
ولم يوجد خطاب . قاله البغوي في ١‏ الفتاوئ » . 

لكن لو نوئ معه الخروج من الصلاة. . فالقياس : أنه يسجد . 

قال : ( ويلحقه سهو إمامه ) كما يتحمل الإمام سهوه ؟ لحديث الدارقطني [59/7/1] 
المتقدم » ولأن الخلل يتطرق بذلك إلئ صلاة المأموم » واستثنى الشيخان صورتين : 

إحداهما : إذا بان الإمام محدثاً. . فلا يسجد المأموم لسهوه ٠‏ ولا يتحمل هو عن 
المأموم أيضاً . 

والثانية : إذا علم سبب سجوده وتيقن غلطه في ظنه » كما إذا ظن الإمام أنه ترك 
بعضاً والمأموم تيقن عدم تركه. . فلا يوافقه إذا سجد . 

قال في « الكفاية » : في الاستثناء نظر ؛ لأن الأصح : أن الصلاة خلف المحدث 
جماعة''' . حتئ لا يجب عند ظهوره في الجمعة إعادتها(" . وأما الثانية. . فإن ذلك 


)000( والوجه الآخر : أنها فرادئ . 
فم قال في ١‏ المجموع » ( 5١9/5‏ ) : ( إذا بان إمام الجمعة محدثاً » فإن تم العدد به. . فهي - 


نقض 
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إِنْ سَجَدَ. . لزمة مُتَابعَهُ » إلآ. . فِيَسْجَدُ على النصّ . وَلو أَقتَدَى مَسْبُوق بِمَنْ 
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يقتضي : سجود السهو على الإمام على الأصح كزيادة سجدتين سهواً » فلم يخرج سهو 
الإمام عن اقتضائته : سجود السهو في حق المأموم وعلى الوجه الاخر. . لا استثناء ؛ 
لأنه لم يحصل من الإمام سهو يقتضي السجود . 

قال : ( فإن سجد ) أي : في غير الصورتين ( . .لزمه متابعته ) » فإن تركها 
عمداً. . بطلت صلاته ؛ لمخالفته حال القدوة » سواء عرف سهو إمامه أم لا 

قال : ( وإلا ) أي : وإن لم يسجد الإمام إما عمداً أو سهواً » وسلم . 

قال : ( . . فيسجد على النص ) أي : المأموم ؛ جبراً لخلل صلاته لسهو إمامه . 
وفيه قول مخرج : أنه لا يسجد ؛ لأنه لم يسه . 

فلو سلم الإمام لاعتقاده أن السجود بعده.. فالأصح : أنه يسجد المأموم قبل 
السلام ولا ينتظره . 

والثاني : يتبعه في السلام ثم في السجود . 

والثالث : ينتظره حتئْ يسجد فيسجد معه ثم يسلم ؟ ليكون قد تابعه وسجد قبل 
السلام . 

قال : ( ولو اقتدئ مسبوق بمن سها بعد اقتدائه » وكذا قبله في الأصح. . 
فالصحيح : أنه يسجد ) للسهو ( معه ) ؟ رعاية للمتابعة . 

قال : ( ثم في آخر صلاته ) أي : صلاة نفسه ؛ لأنه محل الجبر بالسجود . 

والثاني : يسجد معه ولا يسجد في آخر صلاته » قاله في القديم » واختاره 
العرني:. 

والثالث : لا يسجد معه ؛ لأن محل السجود آخر الصلاة . 

والوجه الثاني المقابل لقول المصنف : ( وكذا قبله في الأصح ) : أن سهو الإمام 


باطلة » وإن تم دونه فطريقان أصحهما : أنها صحيحة . . ) . 


ركدنا 


إِنْ لَمْ يَسْجْدِ الإمَام. . سَجَدَ آخرَ صَلاَة نَفْسِه عَلَى النّصيّ . وَسُجُودُ آلسَّهْر وَإِنْ 


لايلحق المقتدي بعد ذلك حكمه ؛ لأنه لم يكن بينهما رابطة الاقتداء » فأشبه السهو 
الواقع من المأموم بعد سلام إمامه . 

فعلئ هنذا : لا يسجد المأموم لا مع الإمام » ولا في آخر صلاة نفسه . 

قال : ( فإن لم يسجد الإمام. . سجد آخر صلاة نفسه على النص ) وهو النص 

قال : ( وسجود السهو وإن كثر سجدتان ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم 
من اثنتين» وكلم ذا اليدين”''» واقتصر عل سجدتين”" 2 ولذلك جعل آخر الصلاة حتئ 
يجمع كل سهو . ولا فرق بين أن يكون من نوع أو أنواع بزيادة أو نقصان أو بهما : 

وقال ابن أبي: ليلق : لكل سهو سجدتان ؛ لما رواه أبو داوود ]٠١0[‏ من حديث 
ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لكل سهو سجدتان » . 

والجواب : أنه من رواية زهير بن سالم وهو مجهول . 

وفى وجه حكاه ابن عبدان في ١‏ شرائط الأحكام » : إن سها بالزيادة والنقصان. . 


سجد أربعاً . 
وقيل : يتعدد إذا تعذد سبيه » حكاه صاحب « الوسائل » وهو ابن جماعة 
القدس. : 


قال : ( كسجود الصلاة ) في الكيفية والجلوس بينهما والطمأنينة والتسبيح فيهما 
قاله المتولي ٠‏ ولم يره الرافعي بل قال : إن الكتب ساكتة عن الذكر فيهما » وذلك 
يشعر بأن المشروع فيهما هو المشروع في سجدات صلب الصلاة كسائر ما سكتوا عنه 
من واجبات هلذا السجود ومحبوباته» قال: وسمعت بعض الأئمة يحكي : أنه يستحب 
أن يقول فيهما : سبحان من لا ينام ولا يسهو . وهو لائق بالحال .اه 

نعم ؛ سكتوا عن الذكر بينهما » والظاهر : أنه كالذكر بين سجدتي صلب الصلاة . 


)0غ( في هامش ( د ) : ( . . . واستدبر القبلة ومشئ ). 
زف في هامش (د): (ولولا التداخل . . لأمَرَ به عند [كل] سهو. كسجود التلاوة عندها ) . 
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0 الع - وَسَلاو فَإِنْ سَلَّم عَمْداً. . فاتَ في ألأَصَحٌ » أؤ 


سكم ه 


قال : ( والجديد : أن محله بين تشهده وسلامه ) ؛ لما تقدم عن عبد الله بن 
بحينة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام )"" . 

وفي حديث أبي سعيد  :‏ وليسجد سجدتين قبل السلام »""© » وكذلك في سنن 
أبي داوود »4 ]٠٠١5[‏ من رواية أبي هريرة ٠»‏ وفي « الترمذي » [848] من حديث 
عبد الرحمئن بن عوف » وقال الزهري : إنه آخر الأمرين من فعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ولأنه يفعل لإصلاح الصلاة » فكان قبل السلام كما لو نسي سجدة من 
الصلاة . 

وأما حديث ذي اليدين وما في طرقه من السجود بعد السلام. . فمحمول على أن 
تأخيره كان سهواً لا مقصوداً . مع أن هنذا الحديث لم يرد لبيان حكم سجود السهو , 
فوجب تأويله وحمله علئ رواية أبي سعيد وأبي هريرة وابن عوف . 

والقول الثاني : إن سها بزيادة. . سجد بعد السلام » وإن سها بنقص. . فقبله . 

والقول الثالث : يتخير إن شاء قبله » وإن شاء بعده . وهما قديمان . 

والخلاف في الإجزاء في الأصح ٠‏ وقيل : في الأفضل”" . 

قال : ( فإن سلم عمداً. . فات في الأصح ) ؟ لفوات محله . وأشار بالفاء إلئ أنه 
تفريع على الجديد . 

والثاني : أنه كما لو سلم ناسياً » إن طال الفصل. . لم يسجد » وإلا.. سجد . 
ونص عليه في ( باب صلاة الخوف ) من ١‏ البويطي » . 

وعلئ هنذا » إذا سجد. . لا يكون عائداً إلى الصلاة بلا خلاف . 

قال : ( أو سهواً وطال الفصل . . فات في الجديد ) ؛ لأنه يفعل لتكميل الصلاة » 
فلا يفحل عند طول الفضل .: ْ 


. ) 97١ ( أخرجه البخاري ( 2514 ) , ومسلم‎ )١( 
. ) (؟) أخرجه مسلم( الاه‎ 
. ) ١40/5 ( فر في هامش ( م ) : ( وادعى الماوردي الإجماع عليه ) . وانظر «المجموع»‎ 
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وَإِلا. . قلا عَلَى ألنّصّ . وَإِذَا سَجَدَ. ٠‏ صَارَ عَائِداً إِلَى ألصَّلاَة في الأَصَمّ . 


والثاني - وهو القديم ‏ : يسجد ؛ لأنه جبران عبادة » فلا يسقط بالتطاول كجبران 
الحج . 

واختلفوا في حد الطول : 

فقال الشيخ أبو إسحاق : هو أن يمضي قدر ركعة . وعليه نص في « البويطي » . 

وقال غيره : يرجع فيه إلى العرف . 

وقال ابن أبي هريرة : إن مضئ مقدار الصلاة التى نسى فيها. . استأنف » وإن كان 
دون ذلك. . بغي ؛ لأن آخر الضلاة فنا عل أرلهاء» ونا زاد هل ذذاك ل .: 
فجعل ذلك حداً . 

قال : ( وإلا. . فلا على النص ) أي : إذا لم يطل. . لم يفت ؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم صلى الظهر خمساً ٠‏ وقيل له في ذلك » فسجد للسهو » متفق عليه [خ 1515 
مكلاة] . 

والثاني : يفوت ؛ لأن السلام ركن جرئ في محله » والسجود يجوز تركه قصداً . 

قال : ( وإذا سجد. . صار عائداً إلى الصلاة في الأصح ) ؛لأن محل السجود قبل 
السلام . 

والثاني : لا ؛ لأن التحلل حصل بالسلام . 

وينبني على الخلاف مسائل » كبطلان الصلاة بالحدث وغيره من المفسدات إذا وقع 
في السجود . ولزوم الإتمام على القاصر إذا نواه فيه » وفوات الجمعة بخروج وقت 
الظهر فيه » نعم السجود في هلذه الحالة حرام عند العلم بالحال ؛ لأنه يفوت الجمعة 
مع إمكانها . 

وإذا قلنا بالعود.. لا يكبر للافتتاح ولا يتشهد على الأصح ٠‏ وعلى مقابله يكبر 
ولا يتشهد في الأصح”'" . 


000 في هامش ( د ) : ( وعلى الوجهين يعيد السلام ) . 


0 اي له 5 مس اس سا ل 2 - 2 ا ا سوه 6 م ره ” 
وَلَوْ سَهَا إِمَامُ ألجَمُعَةٍ وَسَجَدُوا فبّان فو . . أَتَجُوا ظهْراَ وَسَجَدُوا . وَلوْ ظنّ سَهُوا 
فَسَجَدَ بان عَدَمُهُ. . سَجَدَ في أَلأصَحٌ . ا ا 0 


قال : ( ولو سها إمام الجمعة وسجدوا فبان فوتها. . أتموا ظهراً ) ؛ لما سيأتي في 
بابها . 

قال : ( وسحدوا ) ؛ لأن محله آخر الصلاة . 

قال : ( ولو ظن سهواً فسجد فبان عدمه. . سجد في الأصح ) ؛ لأنه زاد سجدتين 
20 

والثاني : لا ؛ لأن سجود السهو يجبر كل خلل في الصلاة » فيجبر نفسه كما يجبر 
غيره » وصار كإخراج شاة من الأربعين تزكي نفسها وغيرها . 


تتمة : 
أشار المصنف بهاتين المسألتين إل أن سجود السهو وإن كان لا يتعدد حكماً. . 
فإنه قد يتعدد صورة فيما ذكرناه » وفي صور أخرى : 

منها : المسبوق كما تقدم . 

ومنها : إذا سجد في آخر الصلاة المقصورة » ثم لزمه الإتمام فأتم. . فإنه يسجد 
أيضاً . 


خاتمة 
ختم الله لنا بالحسنى 
سجد للسهو ثم سها قبل السلام بكلام أو غيره. . قال ابن القاص : يسجد ؛ لأن 
السجود لا يجبر ما بعده . 
والأصح عند المتولي وغيره : لا يعيد ؛ لأنه لا يأمن وقوع مثله فيتسلسل - وهو 
قول أبي عبد الله الختن ‏ ولأن السجود يجبر خلل الصلاة مطلقاً . 


1 


اول وال ون ال رجي 3 ليها امساحه لذ أو كك بكار عا كود 11 فر ةلق هباح الل جه هق كود رو "ايوم يه" اا ل جه" وار بعك نارجه هد لاد ا ل الها مرو ا 


وهلذه المسألة التي سأل عنها أبو يوسف الكسائي لما ادعئ : أن من تبحر في علم 
اهتدئ به إلئ سائر العلوم » فقال له : أنت إمام في النحو والأدب فهل تهتدي به إلى 
الفقه؟ فقال : سل ماشئت ٠‏ فقال : لو سجد سجود السهو ثلاثاً » هل يلزمه أن 
يسجد؟ قال : لا ؛ لأن المصغر لا يصغر . 

وذكر الخطيب في « تاريخ بغداد » [161/14] : أن هلذه القضية جرت بين محمد بن 
الحسن والفراء » وهما ابنا خالة . 


لاحن 


قال : ( تسن سجدات التلاوة ) : ( التلاوة ) : القراءة . 

والسجود عند قراءة آيات السجدات مطلوب بالإجماع » وفي ١‏ الصحيحين » 
[خ ه١٠‏ م ه/اه] عن عبد الله بن عمر أنه قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ 
القرآن » فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حت لا يجد بعضنا موضعاً لمكان 
جبهته ) . 

وفي رواية لمسلم [50] : ( في غير صلاة ) » وفيه [1/41] عن أبي هريرة أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إذا قرأ ابن أدم السجدة فسجد. . اعتزل الشيطان يبكي 
يقول : يا ويلتاه أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة » وأمرت بالسجود فعصيت فلي 
النار ) . 

ع د الوجوب بأن عمر قرأ يوم الجمعة على المنبر ( سورة 
النحل ) حتئ إذا جاء إلى السجدة وذ اذل «اننطة ‏ وهل ا الكااتى 6 مقت ذا كالع 
الجمعة القابلة قرأ بها حت إذا جاء السجدة. . قال : ( إنما نمر بالسجود فمن 
سجد. . فقد أصاب . ومن لم يسجد. . فلا إثم عليه ) » ولم يسجد عمر . وروي 
أنه قال : ( إن الله عز وجل لم يفرض السجود إلا لمن شاء ) » روى البخاري 


الروايتين فى ( صحيحه 210 وبع : 


)0( في هامش ( م ) : ( الذي في « البخاري »© ]١١1/1/[‏ بعد قوله : « ولم يسجد عمر ) : زاد نافع 
عن ابن عمر : ١‏ إن الله عز وجل لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء » اه والشارح رواه بالمعنى 
وهو جائز) . 


س هه 7 
واده 


راي . رم 20 
وَهنْ في الجَدِيدٍ اربع عشرة : ولاق كيو له علخ ها رياد وا واوا التق اويا و حل قر الع امد لاج با 111 ل أ ل 


وهلذا من عمر في هلذا الموطن العظيم دليل على إجماعهم علئ أنه : ليس 
بواجب . 

فإن قيل : ذم الله تعالئ من لم يسجد بقوله : ١‏ وَِذا فعا عتم لمان لا يمسَجدُونَ © 4 
فدل علىئ وجوبه. . فالجواب : أن الاية في الكافرين بدليل ما قبلها وما بعدها . 

قال : ( وهن في الجديد ) » لو قال : ( وهي ) كما في ١‏ التنبيه ». . كان أفصح . 

قال : ( أربع عشرة ) ؛ لما روئ أبو داوود [153] والحاكم [19/1]- بإسناد حسن ‏ 
عن عمرو بن العاصي قال : ( أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة 
سجدة في القران » منها ثلاث في المفصل » وفي ١‏ الحج » سجدتان ) . 

وعدها خمس عشرة لأجل ( ص ) » فإن السجود فيها مشروع بالشرط الآتي . 

والأربعة عشر : 

واحدة : في آخر ( الأعراف ) . 

وثانية : في ( الرعد ) عند قوله تعالئ : #وَآلآصَالٍ©» . 

وثالثة : في ( النحل ) عند قوله تعالئ : # يَؤْمَرُونَ 8 » » وقيل عند : «وهمٌ لا 
يسَتَكيرُونَ74'' » وهو بعيد . 

ورابعة : في ( سبحان ) عند قوله تعالئ : « وَيَزِدْهُرْ حَشَوءًا 48 . 

وخامسة : في ( مريم ) عند قوله تعالئ : «وَيِكي ©» . 

وسادسة : في ( الحج ) عند قوله تعالئ : #مَايَمَآ ©» . 

وسابعة : فيها عند قوله تعال : « لَمَلَحكُمْ يشورك 49 . 

وثامنة : في ( الفرقان ) عند قوله تعالئ : « وَرَادَهُم ورا 48 . 

وتاسعة : في ( النمل ) عند قوله تعالى : #ربٌ الْمَرْشٍ الْعَظِير ©4 ٠.‏ وقيل : عند 
قوله تعالئ : « وَمَاتْمَِبُوتِ4 . نقله العبدري وهو شاذ”" . 


. ) في هامش ( د ) : ( قاله الماوردي‎ )١( 
. ) ]57/4[ » فق في هامش ( د ) : ( كما في شرح المهذب‎ 


خض 


منهًا سَجَدَتا( ألحَجّ ) 3 ا ل ا ا ا 


وعاشرة : في ( الم السجدة ) عند قوله تعال : «وَهُمْ لَايسْتكيروت 49 . 
وحادية عشرة : في ( حم السجدة ) عند قوله تعالئ : لوهم لا يَكَمُونَ © © , 
وقيل : عند قوله تعالى : « إن كُنتَمْ إِيَاهُ تعَبُدُورت4 وجزم به الماوردي » وصححه 

القاضي . 

وثلاث في المفصل : 

إحداها : سجدة ( النجم ) . 

والثانية : في ( إذا السماء انشقت ) عند قوله تعالئ : «لَايسجِدُونَ 48 . 

والثالئة : آخر ( اقرأ ) . 

وقال في القديم : السجدات : إحدئ عشرة » وأسقط سجدات المفصل ؛ لما 
روئ أبو داوود [154] عن ابن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في 
شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة ) . 

وجوابه : ما رواه الشيخان [خ 01م 0/8] عن أبي هريرة : ( أن النبي صلى الله عليه 
وسلم سجد في : ١‏ إذا السماء انشقت » ) وفي رواية لمسلم [078] : ( و« اقرأ باسم 
ربك »2 ) . وإسلام أبي هريرة سنة سبع » ووقع في « الوسيط » وه الرافعي »2 : أنه في 
السنة الثانية وهو وهم . 

وفى « الصحيحين > [غ +447 م0/1] عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قرأ : 
« رقي 4 وسجد فا ”كن :ذلك كاق بمكة سين .جد التي ملل الله عليه سل 
وسجد معه الجن والإنس ٠‏ إلا أمية بن خلف فقتل يوم بدر مشركاً » وعند ذلك قال 
عتيبة بن أبي لهب : هو كافر بالنجم إذا هوئ » وبالذي دنئ فتدلىئ » فدعا عليه النبي 
صلى الله عليه وسلم » فأكله السبع بأرض الشام » وكان هو وأخوه عتبة متزوجين بابنتي 
النبي صلى الله عليه وسلم زينب وأم كلثوم فطلقاهما » ثم أسلم عتبة ‏ المُكَبّر - وأخوه 
معتب يوم الفتح وشهدا حنيناً ولم ينهزما » وشهدا الطائف وماتا بمكة مسلمين رضي الله 
عنهما . 

قال : ( منها : سجدنا « الحج » ) ؛ لحديث عمرو بن العاصي السابق . 


و1 


وروئ أبو داوود [1890] والترمذي [078] عن عقبة بن عامر قال : قلت : 
يا رسول الله في ( الحج ) سجدتان؟ قال : « نعم" . ومن لم يسجدهما.. فلا 
يقرأهما”" » » للكن في سنده ابن لهيعة إلا أن له شاهداً يقويه . 

قال أبو إسحاق السبيعي التابعي : أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في 
( الحج ) سجدتين . 

وأسقط أبو حنيفة الثانية منهما » وأثبت سجدة ( ص ) . 

وبين عاج فر علقي االو ع وزو ماني قسن وحن لاي 
عن النقاش : السجود في ( الحجر ) عند قوله تعالى : # وَكُنمَّنَ أَلتَجِدِنَ» . 

قال : (لا « ص »© ) وهي عند قوله تعائن : «وَكرٌ رلكما وأئاب » ؟ لقول ابن 
عباس : « ص » ليست من عزائم السجود )”” ' » رواه البخاري 60141 . 

وأثبتها ابن سريج فجعلها خمسة عشر لحديث عمرو المتقدم . 

والمشهور في 9ص » وما أشبهها من الحروف التي في أوائل السور : أنها أسماء 
لها » وتقرأ بالإسكان على المشهور » وتكتب حرفا واحداً . 

قال : ( بل هى سجدة شكر تستحب فى غير الصلاة ) ٠‏ فإذا تليت.. يسجد 
شكراً لله تعالئ علئ قبول توبة داوود عليه الصلاة والسلام”؟؟ . 

. روئ أبو داوود  ]1405[‏ بإسناد صحيح ‏ عن أبي سعيد الخدري قال : خطبنا 


)00( في هامش ( د) : ( وفي رواية [ت 078] : فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين؟ قال : 
نعم.. “إلخ ) . 
إفة في هامش ( د ) : ( معناه : من لم يرد أن يسجدهما. . فلا يقرأ آيتيهما » والله أعلم ) . 
زفرة في هامش ( د ) : ( أي : من متأكداته ) . 
هع في هامش ( د ) : ( روي عن ابن عباس رضي الله عنهما [سك ]٠١١‏ أن النبي صلى الله عليه 
وسلم سجد في ١‏ ص » وقال : « سجدها داوود توبة » وسجدتها شكراً » أي : على النعمة التي 
أوفاها الله تعالئ علئ داوود عليه الصلاة والسلام » وهي قبول توبته ) . 


و1 


وَتَحْوُمُ فيهًا في ألأَصّحٌ 1 للقارىء وَلْمُسْتَمعِ . عابني لوطم لق ورا ا مر 1 2 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقرأ : ( ص )ء فلما مر بالسجود. . تشْرّ 
للسجود ‏ أي : تهيأنا له فلما رآنا. . قال : « إنما هي توبة نبي » وللكن قد استعددتم 
للسجود » فنزل وسجد . 

ونش تكرزة الف ند سعد الفعن )+ انوامئل شعي لفك الاي فى الرقك” 
بل نسجدها نحن شكراً علئ قبول توبة داوود عليه الصلاة والسلام . 

قال : ( وتحرم فيها في الأصح ) كسائر سجود الشكر . 

فعلئ هنذا » إن سجدها وكان عامداً. . بطلت » وإن كان ساهياً أو جاهلاً. . فلا 
ويسجد للسهو . 

والثاني : لا تحرم ؛ لأنها وإن كانت سجدة شكر فسببها التلاوة » بخلاف غيرها 
من سجود الشكر . 
مهمة : 

قال الرافعي : لو سجد إمامه في ( ص ) لكونه يرى السجود فيها كالحنفي. . لم 
يتابعه بل يفارقه أو ينتظره قائماً . وإذا انتظره هل يسجد للسهو؟ فيه وجهان . 

قال في « الروضة » : قلت : الأصح لا يسجد"" 

وهلذا التصحيح مشكل لا يمشي على القواعد » والصواب : أنه يسجد ؛ لأنه 
يعتقد أن إمامه زاد في صلاته شيئاً جاهلاً » والاعتبار بنية المقتدي . ثم إن تخصيص 
السجود بحالة الانتظار لا وجه له » بل يجري مع نية المفارقة أيضاً . 

قال : ( وتسن للقارىء والمستمع ) أي : حيث يندب للقارىء القراءة وللمستمع 
الاستماع ؛ لما روى الشيخان عن ابن عمر قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ 
علينا القرآن » فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حت ما يجد بعضنا موضعاً 


. ) ]511/١ د ) : ( لأن المأموم لا سجود لسهوه [روضة‎ (١ في هامش‎ )١( 


رفنا 


لمكان جبهته ) » وفي رواية لمسلم : ( في غير صلاة ) كما تقدم . 

ولا فرق بين أن يكون القارىء في صلاة أم لا» وفي وجه ضعيف : لا يسجد 
المستمع لقراءة من في الصلاة . 

ولا فرق بين أن يكون القارىء رجلاً أو امرأة خلافاً لمالك ٠‏ ولا بين أن يكون صبياً 
أو محدثاً أو كافراً على الأصح , للكن لا سجود لقراءة الجنب والسكران2؟ . 

وإذا سجد المستمع مع القارىء. . لا يرتبط به ولا ينوي الاقتداء » وله الرفع من 
السجوة قبلة . 

قال : ( وتتأكد له بسجود القارىء ) ؛ للاتفاق على استحبابه في هلذه الحالة 
للمستمع » بخلاف ماإذا لم يسجد القارىء.. ففي وجه : لا يستحب السجود 
لمستمعه » ويدل له أن زيد بن ثابت قال : ( قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم 
سورة « النجم » فلم يسجد )(" , قال أبو داوود 014001 : وكان زيد الإمام فلم 

وهلذا الجواب فيه نظر » والصواب : أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك بياناً 
للجواز . 

وأفاد الشيخ : أن القراء اتفقوا على أن الطالب إذا قرأ على الشيخ . . لا يسجد . 

قال: فإن صح ما قالوه. . فحديث زيد حجة لهم”" . 

قال : ( قلت : وتسن للسامع والله أعلم ) وهو : الذي لم يقصد السماع ؛ لعموم 
قوله تغالى * ل وَإِذَافع عليمُ لمان لا يسْجدُوَ 49 ٠‏ فدخل فيه السامع والمستمع . 

لكن لا يتأكد في حق السامع كالمستمع ؛ لقول ابن عباس : ( السجدة لمن استمع 


. ) د ) : ( وكذلك الطيور المعلمة‎ ١ في هامش‎ )١( 

4 أخرجه البخاري ( 1١77‏ ) » ومسلم ( لالاه ) . 

فرق في هامش ( د ) : ( من « شرح مسلم ؛ للنووي ( 7/5 ) : قال القاضي : واختلف العلماء في 
المعلم والمتعلم إذا قرأا السجدة . فقيل : عليهما السجود لأول مرة » وقيل : لا سجود ) . 


337 


0 #2 امج زيح نا ون راق و0 اق ل نتن ا + ع 4500 
إِنْ قَرَأ في آلصَّلاَة. . سَجَدَ آلإِمَامٌ وَالْمُتمْرِدُ لِقرَاءته فقط , وَالْمَأمُومُ لِسَجَْدَةٍ 
- ب ةر 0 اس ا 3ه ل 

إِمَامهِ » فإن سَجَدَ إِمَامُهُ فتَخَلَفَ » أو أنعكس . . بَطلث صلاته . 20172000100 


لها ) » رواه البيهقي 6554/51 » وعلقه البخاري عن عثمان وغيره”'' » وقيل : السامع 
كالمستمع في التأكد » وقيل : لا يسن له السجود أصلاً . 

أما إذا لم يسمع. . فلا يسجد بالاتفاق وإن علم بذلك برؤية الساجدين ونحوه . 

قال : ( وإن قرأ في الصلاة. . سجد الإمام والمنفرد لقراءته ) أي : سجد كل واحد 
منهما لقراءته ( فقط ) » ولا يسجدان لقراءة غيرهما ؛ لأنه يكره لهما الإصغاء لها . 

والمراد : إذا قرأ فى محل القراءة وهو القيام » سواء قرأها قبل الفاتحة أم بعدها , 
فلو قرأها في الركوع أو السجود فسجد. . بطلت صلاته . 

وقال في « البحر» : لو قرأ في صلاة الجنازة سجدة. . لا يسجد فيها ولا بعد 
فراغها على الأصح . 

قال : ( والمأموم لسجدة إمامه ) أي : فقط . فلو سجد لقراءة نفسه أو غيره. . 

قال : ( فإن سجد إمامه فتخلف . أو انعكس ) أي : بأن سجد هو دون إمامه 
( . . بطلت صلاته ) ؛ لما فيه من المخالفة . 

وإذا لم يسجد الإمام. . فيحسن من المأموم إذا فرغ قضاء السجود . ولا يتأكد 
ولا يفعل ذلك في قراءة غير إمامه ؟ لأنه لا يشرع له السجود . 

ولو سجد إمامه ولم يعلم المأموم بذلك حتئ رفع الإمام رأسه من السجود. . 
لا يجوز له أن يسجد كما لو جلس إمامه للتشهد الأول وقام ولم يعلم أو قنت ولم 
يعلم . فلو أراد هنذا أن ينوي مفارقته ليسجد. . لم يكن له ذلك . بخلاف ما لو نوئ 
مفارقته ليأتي بالتشهد أو القنوت ٠»‏ والفرق : أنهما من الأبعاض وتركهما يوجب نقصاناً 
في الصلاة » ولا كذلك سجود التلاوة . 


. في سجود القرآن » باب : من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود‎ )١( 


7 


و 59 م 
لما 


وَمَنْ سَجَدَ خَارِجَ ألصَّلاَةٍ. . نَوَى وَكبرَ لِلوخْرَام رَافعا يَدَيِْ » ثم للهَوِيٌ يلا رَفع » 
مهمة : 

قال في زوائد « الروضة» : ( لم أر نقلاً في جمع السجدات لغرض السجود فقط - 
قال وفي كراهة ذلك خلاف للسلف ٠‏ ومقتضئ مذهبنا. . أنه إن كان في غير الصلاة » 
أو فيها في غير وقت الكراهة. . لم يكره » أو فيها. . فمكروه ) اه(" 

والمسألة ذكرها القاضي حسين والشيخ عز الدين ٠‏ فأما القاضي حسين . . فمقتضئ 
كلامه جواز ذلك » وعدم استحبابه . 

وأما الشيخ عز الدين. . فإنه منع ذلك ٠‏ وأفتئ ببطلان الصلاة مطلقاً وقت الكراهة 
وغيرها . ١‏ 

قال : ( ومن سجد خارج الصلاة. . نوئ ) ؛ لحديث : ١‏ الأعمال بالنيات )7 . 

قال : ( وكبر للإحرام ) ؛ قياساً على الصلاة . 

وفي ” أبي داوود » [1408] عن ابن عمر قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ 
علينا القران » فإذا مر بالسجدة. . كبر وسجد وسجدنا ) . 

قال : ( رافعاً يديه ) كتحريم الصلاةء ولا يستحب أن يقوم ثم يكبر على 
الصواب . خلافاً للقاضي والمتولي والبغوي . وكان الجويني يفعله . 

وقال أبو حامد النيسابوري ‏ واسمه محمد بن أحمد - : السنة أن يقوم إذا أراد أن 
يسجد للتلاوة ؛ لأن النافلة قائماً أفضل . 

والمذكور عده العبادي في طبقة أبي سهل الصعلوكي . 

قال : ( ثم للهوي بلا رفع ) كما في الصلاة . 

وعند ابن أبي هريرة : لا يكبر لا للسجود ولا للرفع . 

وعن أبي جعفر الترمذي : أنه يكبر عندالسجود لا غير » ويقرن به النية . 


دق في هامش ( ظ ) : ( لفظ ١‏ الروضة »© ]"75/١[‏ : لو قرأ آية أو آيتين فيهما سجدة أو سجدتان 
ليسجد. . فلم أر فيها كلامآ لأصحابنا ) . 
(؟) أخرجه البخاري (/1901 ) . 


ةل 


0 0 4 4 4 
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وقيل : لا يشترط فيها تكبير ولا تسليم » بل تكفي صورة السجود بالطهارة وباقي 
الشروط » وصححه الغزالي » ونص عليه في « البويطي » فقال : وأقله أن يضع جبهته 
بلا شروع ولا سلام . 

والأصح : ما ذكر المصنف . 

قال : ( وسجد كسجدة الصلاة ) أي : في جميع ما سبق من الشروط والسئن . 

قال : ( ورفع مكبراً وسلم ) ؛ لأنها في الحقيقة صلاة . 

قال : ( وتكبيرة الإحرام شرط على الصحيح ) مراده : أنه لا بد منها . وتسمّح في 
تسميتها شرطاً . 

ومقابل الصحيح : مقالة ابن أبي هريرة والترمذي . 

أما التشهد. . فالأصح : أنه لا يشرع"'' » وقيل : يندب . 

قال : ( وكذا السلام في الأظهر ) ؛ قياساً على التحريم . 

والثاني : لا يشترط كما لا يشترط ذلك إذا سجد في الصلاة . 

قال : ( وتشترط شروط الصلاة ) كالطهارة والستر والاستقبال وطهارة الحدث 
والخبث ودخول الوقت وهو : الانتهاء إلئ آخر آية السجدة » فلو سبق بحرف. . لم 
يجز . 

ويشترط أيضآ الكف عن المفسدات كالأكل والكلام والفعل » للكن المصنف لم 
يعدها في بابها من الشروط . 

قال : ( ومن سجد فيها ) أي : في الصلاة ( .. كبر للهوي وللرفع ) أي : منه ؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع في الصلاة'" . ولا إشكال 
)١(‏ في هامش ( د ) : ( لأنه في مقابلة القيام ولا قيام فيها ) . 
(؟) أخرجه البخاري ( 86/,) » ومسلم ( 39:5 ) . 


يفف 


و 


2 ا ل 1 زو 7 0000 ع رميو ءه” ممه و ل كن 
وَلا يَرْفع يَدَيْهِ . قلت : ولا يَجَلِسُ للاسْتِرَاحَةٍ ٠‏ وَلله أعلم . ويَقول : ( سَجد 
و 


7 - 1ض 000 سوية و82 سس ةرق مه دم يه 
وَجِهيَ للذي خلقه وَصوّره ؛ وَسق سمعه وَبصره بحؤله وَقوَّته ) . 000 


أنه لا يكبر للافتتاح ؛ لأنه في الصلاة . 

قال : ( ولا يرفع يديه ) ؛ لأن ذلك ليس محل رفع اليدين . 

قال : ( قلت : ولا يجلس للاستراحة والله أعلم ) ؛ لأنه زيادة في الصلاة لم يرد 
فعلها . 

قال : ( ويقول : « سجد وجهي للذي خلقه وصوره » وشق سمعه وبصره بحوله 
وقوته » ) ٠كذا‏ رواه أبو داوود [1105] والترمذي [:060] والنسائى [5880/1] من رواية 
عائشة » إلا أنهم لم يذكروا فيه لفظة « وصوره» . زاد الحاكم 50/03 : « فتبارك الله 
أحسن الخالقين » . وسواء كان السجود في الصلاة أو غيرها . 

ويستحب أن يقول أيضاً  :‏ اللّهم ؛ اكتب لي بها عندك أجراً » وضع عني بها 
وزراً » واجعلها لي عندك ذخراً » وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داوود عليه 
السلام » ؛ لما روى ابن عباس أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : 
يا رسول الله! رأيت هلذه الليلة فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة » وكأني قرأت 
سجدة فسجدت ٠‏ فرأيت الشجرة كأنها تسجد كسجودي فسمعتها تقول وهى ساجدة : 
اللّهم + اكعيه لي بها عندك اجراً... إلن آعره + قال ابن عباس .: فقرأ الب ,ضلى الله 
عليه وسلم سجدة » فسمعته وهو ساجد يقول مثل ما قال الرجل عن الشجرة ) » رواه 
الترمذي [07/4] وغيره بإسناد حسن . 

ونقل إسماعيل الضرير في ١‏ تفسيره » عن الشافعي : أنه اختار أن يقول : # سبَحنَ 
رآ إن مَنوَعَدُرَينَا لمفْعولا» . 

وقال الغزالي والروياني : يستحب أن يقول في سجوده ما يليق بالآية التي قرأ بها . 
فيقول في سجدة ( الفرقان ) : سجدت للرحمئن » وآمنت بالرحمئن ٠‏ فاغفر لي 
يا رحملن . 

وينبغي أن لا يزيد الإمام علئ مقدار ثلاث تسبيحات سجود الصلاة إلا برضا 
المحصورين . 
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و آه في مَجْلِسَينِ. .: سَجَدَ لكل :ركذا المجدن في الأصحٌ + وَرَكْمَة 
كمَجْلِس . وَرَكْعَنَانِ كَمَجْلِسَيْن . فَإِنْ لم يَسْجُد وَطَالَ لْمَضْلٌ. . لَمْ يَسْجدْ . 


قال : ( ولو كرر آية ) أي : خارج الصلاة ( في مجلسين. . سجد لكل ) ٠»‏ كما 
تتكرر التحية بتكرر دخول المسجد . 

قال : ( وكذا المجلس في الأصح ) ؛ لتجدد السبب . 

والثاني : تكفيه الأولئ كما لو كررها قبل أن يسجد . 

والثالث : إن طال الفصل. . سجد مرة أخرئ » وإلا. . كفت الأول . 

قال في « العدة » : وعليه الفتوى ٠١‏ وأقره عليه الرافعي . 

وقال المصنف في « التبيان » : إن الفتوئ على الثاني » وذكر نحوه في « شرح 
المهذب »2 . وهو سهو . 

قال : ( وركعة كمجلس ٠‏ وركعتان كمجلسين ) ؛ نظراً إلى الاسم . 

كك ارك يد وياب تسل . لم يسجد ) اتفقوا علئ أنها تفوت بطول 
الفصل ٠‏ واختلفوا في أنها : هل تقضئ أو لا؟ 

والأصح : أنها لا تقضئ ؛ لأنها تعلقت بسبب عارض » فإذا فاتت.. لم تقض 


كصلاة الاستسقاء 

والثاني : تقضئ كما إذا سمع المؤذن وهو يصلي .٠‏ فإن الشافعي نص علئ أنه : 
يجيبه إذا 
فروع : 

لد ب مان امس ا م 

ونقل في زيادات «الروضة » هنا عن « البحر » وأ ا 0 


سجدة. . يترك السجود ؛ لما فيه من الكلفة . وقال في ( صلاة الجمعة ) : 3 
السجود على المنبر. . سجد , وإلا. . نزل وسجد . 

والشافعي له في المسألة نصان . فالذي قاله هنا موافق لأحدهما » وفي ( الجمعة ) 
موافق للآخر . 


لحف 


وو 


آلشّكْر لآ نَدْخُلُ آلصَّلاَة . وَتَسَنٌ : لهُجُوم نِعْمَةِ » 5 


ويكره للمأموم قراءة السجدة » والإصغاء إلئ قراءة غير إمامه . 

ولا يكره للإمام قراءة السجدة في جهرية ولا سرية خلافاً لمالك . 

ولو سمع مع دخوله المسجد قراءة سجدة » فهل يسجد أو يصلي التحية؟ فيه 
احتمال . 

وقال البندنيجي وغيره : إذا قرأ أو سمع آية سجدة وهو محدث. . توضأ وسجد . 
وهْتذا قزيب إذا تبسر الوضوء علرخ قرب ب 

وإذا سجد المصلي ثم اعتدل. . استحب له أن يقرأ شيئاً ثم يركع » وحكئ في 
« المعتمد» فى ذلك وجهين . 

قال : ( وسجدة الشكر لا تدخل الصلاة ) ٠»‏ فلو فعلها فيها.. بطلت صلاته ولو 
كانت نافلة ؛ لأن سببها لا تعلق له في الصلاة » وهلذا في العالم ٠‏ أما الجاهل. . فلا 
تبطل صلاته . 

قال : ( وتسن : لهجوم نعمة ) كحدوث ولد أو جاه أو مال أو نصر على الأعداء أو 
قدوم الغائب وشفاء المريض وحدوث المطر عند القحط وزواله عند خوف التأذي » 
سواء كان ذلك خاصاً به أم عاماً ؛ لماروئ أبو داوود [774؟] وابن ماجه 1 والحاكم 
3 وصححه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسر به.. خر 
سالجدايله تعالية ). 

وروئ عبد الرحملن بن عوف قال : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
فبشرني : أن من صلئ علي مرة. . صلى الله عليه بها عشراً » فسجدت شكراً لله » رواه 
العقيلي فى « تاريخه » [/417] وأحمد [141/1] والحاكم 37 بنحوه وقال : علئ 
شرط الشيخين . 

وفى )0 أبى داوود ») [9/569؟] بإسناد حسن : أن النيق صلى الله عليه وسلم قال : 
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« سألت ربي عز وجل وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي. . كارت احا شكرا 
لربي » ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي . قورع ناهد شكرا 
لربي » ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر. . فخررت ساجدا 
شكرا اريس 

وروى البيهقي بإسناد صحيح 6078/11 : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خر ساجداً 
لما جاءه كتاب علي من اليمن بإسلام همدان ) . 

وسجد أبو بكر عند فتح اليمامة وقتل مسيلمة » وسجد عمر عند فتح اليرموك . 
وعلي عند رؤية ذي الثدية قتيلاً بالنهروان . 

واحترز ب( هجوم النعمة ) عن استمرارها » فإنه لا يسجد لها ؛ لأن ذلك يؤدي إلى 
استغراق العمر . 

قال : ( أو اندفاع نقمة ) كنجاة من غرق ونحوه . زاد في « المحرر » : من حيث 
لا يحتسب ٠.‏ وكذا ذكره في « الشرح »© . وقيده في « المهذب ») و« التنبيه » بالنعمة 
والنقمة الظاهرتين 

وقال القاضي حسين : إنما يسجد لنعمة طالما كان يتوقعها » أو انكشاف بلية طالما 
كان يترقب انكشافها ؛ لما روى الشيخان [خ ١940م‏ 7715] عن كعب بن مالك : أنه لما 


١١ 


تجاءتة الشارة ويه جسن ستاجدا , 

وروى الحافظ ابن عبد البر”'؟ وغيره : أن فرات بن حيان وأبا هريرة والرجّال بن 
عنفوه ‏ واسمه نهار قاموا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « لضرس 
أحدهم في النار أعظم من أحد » وإن معه قفا غادر » » فلم يأمن فرات وأبو هريرة حتى 
بلغهما ردة الرجال واتباعه مسيلمة . . فخرا ساجدين لله شكراً . 

أما الثلاثة الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : «آخرهم موتاً في النار»”") 


. )198/( في «الإستيعاب»‎ )١( 
. ) 948 ( » زوائده‎ ١ (؟) أخرجه الحارث في‎ 
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فأبو هريرة وسمرة بن جندب وحذيفة بن اليمان » والذي سقط منهم في القذر هو 
سمرة » مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين . 

قال : ( أو رؤية مبتلىّ ) - أي : في بدنه أو غيره - فيشكر الله تعالئ على السلامة في 
البدن والدين ؛ فقد روى الحاكم : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد مرة لرؤية 
زّمِن » ومر به أبو بكر فتزل وسجد شكراً لله » ومر به عمر فنزل وسجد شكراً لله ) » 
و( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى القرد. . سجد لله تعالئ شكراً )”'2 » ورأى 
النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً نُغاشياً . فخر ساجداً ثم قال : « أسأل الله العافية » 
رواه البيهقي ]5/١1/1[‏ مرسلاً » وله شاهد يؤكده . 

و( التياشن ) بق النون ‏ وبالعيى:والتنيق المحسدين كيل + النامضن الكلق 
الضعيف الحركة » وقيل : المبتلئ » وقيل : المختلط العقل"" . 

ويسن عند رؤية المبتلئ أن يقال ما رواه الترمذي [481"] عن ابن عمر أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « من رأئ صاحب بلاء فقال : الحمد لله الذي عافاني مما 
ابتلاك به » وفضلني علئ كثير ممن خلق تفضيلاً . . [إلا] عوفي من ذلك البلاء كائناً 
ما كان ماعاش » . 

قال : ( أو عاص ) ؛ لأن مصيبة الدين أعظم من مصيبة الدنيا . 

ولهنذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ اللَّهم ؛ لا تجعل مصيبتنا في 
دنا )79 , 


وفى « الكفاية » تقييد العاصى بكونه يتظاهر بمعصيته . 

واستحباب السجود لرؤية العاصي يؤخذ منها استحبابه لرؤية الكافر من باب أولىئ » 
)١(‏ أخرجهابن عدي في « الكامل » ( ا/ 104 ) . 
(؟) في هامش (د) : ( وقيل : الرجل القصير أقصر ما يكون من الرجال ٠‏ قاله الصّعْاني في 


( مجمع البحرين ؛ ) . 
() أخرجه الترمذي ( "6٠05‏ ) . 


نكا 


2 9 2 2 00 8 م م هو حمى ىت 2 رم 00 و دمر 2 
وو رها للعاصي لا للمبْتلى . وَهِيَ كسّجدة التلاوة . والأصح : جوازهمًا على 
ألوّاحلة لِلمُسَافر » فإن سَّجَدَ لتَلآََةِ صلآة. . جَارَ عَليّْهًا قطعاً . 0 


وقد صرح به في « البحر » » ولو سمع صوت مبتلىَ أو عاص . . فيظهر أنه كرؤيته . 

قال : ( ويظهرها للعاصي ) لعله يتوب » وكذا يندب إظهارها في تجدد النعم 
واندفاع النقم التي لا تتعلق بغيره . 

قال : ( لا للمبتلئ ) ؛ لأنه معذور . فإن كان غير معذور كالمقطوع في السرقة. . 
أظهرها . 

فلو رأئ فاسقاً متجاهراً ومبتلىئّ في بدنه » فهل يبديها أو يخفيها؟ فيه احتمالان » 
والثاني : أقرب . 

قال : ( وهي كسجدة التلاوة ) أي : المفعولة خارج الصلاة في كيفيتها وشرائطها » 
فيؤخذ منه : أنه لا بد من النية وهو الأصح ٠‏ وفيه وجه في « الوسيط » . 

ويؤخذ منه : أن يكون في حال استقراره - قبل هويه إلى السجود ‏ إما قائماً أو 
جالساً . 

قال : ( والأصح : جوازهما ) أي : سجدة التلاوة والشكر . 

قال : ( على الراحلة للمسافر ) أي : بالإيماء ؛ لأنهما مما يكثر بخلاف صلاة 
الجنازة لا تجوز على الراحلة على الأصح ؛ لأنها تندر » ويبطل ركنها الأعظم وهو 
القيام . 

والماشي يسجد على الأرض على الصحيح . 

والوجه الثاني : لا يجوز ؛ لأآن أظهر أركانها إلصاق الجبهة بالأرض . 

قال : ( فإن سجد لتلاوة صلاة. . جاز عليها قطعاً ) ؛ تبعاً للصلاة كما في سجود 
الصلاة . وهلذا لا يأتي في سجدة الشكر ؛ لأنها لا تفعل في الصلاة . 
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نتمه : 
لو خضع فتقرب لله بسجدة واحدة من غير سبب . . فالأصح : أنه حرام : 
قال المصنف [ني« المجموع » 178/4 : وليس من هلذا ما يفعله كثير من الجهلة الضالين 


رذكنا 


وه و ذه به ثيه ياو و أو لاله هر أله التق جه هد قا ”وه جه لكو “كيف وطلهن هلوصحو عه حو روا اق لبوك ليه الول وروا امل “فور ج39 د يولي 8 ااال عابر 019 


من السجود بين يدي المشايخ ؛ فإن ذلك حرام قطعاً بكل حال » سواء كان إلى القبلة أو 
لغيرها » وسواء قصد السجود لله تعالئ أو غفل 3 وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر . 
ل نا تن 


خاتمة 
ختم الله لنا بالحسنئ 
قال البغوي : لو تصدق من تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة » أو صلئ 
شكراً لله تعالئن.. كان حسناآ » أي : مع فعله سجدة الشكر » كذا قاله المصنف 
والظاهر : أن مراد البغوي خلافه . 
ولو قرأ من حصل له سرور وهو في الصلاة آية سجدة ليسجد بها للشكر. . ففي 
جواز السجود وجهان أصحهما : يحرم وتبطل صلاته . وهما كالوجهين فيمن قصد 
المسجد في وقت النهي ليصلي التحية لا لغرض آخر . 


ل نا انا 
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قال: ( صلاة النفل قسمان )20 . 

النفل في اللغة : الزيادة » وفي الاصطلاح : ما عدا الفرائض سمي . بذلك ؛ لأنه 
زائد علئ ما فرضه الله تعالئ . 

والنفل”" والسنة والتطوع والمندوب والمستحب ألفاظ مترادفة . 

وقيل : غير الفرض ثلاثة أقسام : 

سنة : وهو ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم . 

ومستحب : وهوما فعله أحياناً . 

وتطوع : وهو ما لم يرد فيه بخصوصه نقل » وينشئه الإنسان باختياره . فلما كان 
لفظ النفل متفقاً علئْ عمومه. . اختار المصنف التعبير به » ولم يعبر بالتطوع ك 
« التنبيه » و« الوجيز » وغيرهما . 

وقال الحسن”" وغيره : ليس لأحد نافلة إلا النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن 
فرائضه كاملة ٠‏ وأما غيره. . فنوافله تكمل فرائضه . 


(1) في هامش ( د ) : ( قال الله تعالى : «يَأيها ألْينَ ءامَنوا لا عجونوأ لَه وَالرَسُول وَعوبوَا أمنتليكم وَأث 
تسكئوة» . 
خيانة الله : في فرائضه , والنبيٌ صلى الله عليه وسلم : في سلنه . 
والأمانة : الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والمعاملات والأنكحة والجنايات 
وجميع ما يتعلق بذلك ) . 
(؟) في هامش ( م) : ( قوله : ١‏ النفل » وما ذكره.. ألفاظ مترادفة ومثله : الحسن والمرغب 
فيه ) . 


() في (ظ) : ( القاضي حسين ) . 


قَسٌْ لا يُسَنُّ جَمَاعَةَ » فمِنْهُ : آَلوَوَاتِبُ مَمَ آلْمرَائضٍ وَهِيَ : رَكْعَنَانِ قبْلَ ألصّبْح » 
وَرَكْعَمَانِ قبْلَ آلظّهْرِ » وَكَذَا بَعْدَهَا وَبَعْدَ آلْمَغْرِب وَالْعِسَاءِ » 7 7 7 0 0 7 7 20 


قال: ( قسم لا يسن جماعة )؛ لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعله كذلك . 

و( جماعة ) : تمييز لا حال ؛ لأن مدلوله حينئذ نفى السنيّة عنه حال كونه في 
جماعة وليس مرادا”'' . 1 1 

ولو قال : يسن فرادئ. . لكان أحسن ؛ فإن السنة أن لا تكون في جماعة » وإن 
جاز بالجماعة بلا كراهة . ْ 

قال : ( فمنه : الرواتب مع الفرائض ) . 

المراد ب( الرواتب ) : السنن التابعة للفرائض . 

وفيها اصطلاح آخر : أنها النوافل المؤقتة بوقت مخصوص . فالتراويح والعيد 
والضحئ راتبة على الثاني لا الأول . 

وملخص ما في أكمل الروايات وأقلها ثمانية أوجه » من ست ركعات إلىئ عشرين . 

وممن جعلها ستاً أبو الحسن على بن خيران فى « اللطيف »© فقال : ركعتان قبل 
الفعره رو ركان نال الور نه ور عاد بعد الشدري + وهر رم 

قال : ( وهي : ركعتان قبل الصبح . وركعتان قبل الظهر . وكذا بعدها ويعد 
المغرب والعشاء ) ؛ لما روى الشيخان [خ77١1-م74]‏ عن أبن عمر رضي الله عنهما 
قال : ( صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر » وركعتين بعد 
الظهر » وركعتين بعد المغرب ٠»‏ وركعتين بعد العشاء ) » وحدثتني حفصة بنت عمر 
رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد 
نا بطع النني)0؟ 

والسنة التخفيف في ركعتي الفجر ؟؛ لما في « الصحيحين » تخ ١١1/١‏ م 014] عن 
عائشة رضي الله عنها وعن أبويها : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف فيهما 


. وهذه فائدة لغوية نفيسة قلَّ التنبيه علئ مثلها‎ )١( 
. ) ١١97 ( (؟) أخرجه البخاري‎ 


ك1 


#قاة لد قار جو اا« قح أ اا الاق م19 الول فزن 3ه ” ها ب مارج ا راد لف فك قو وذ ص7 قزل هك مر اله متو “بها نه “وز هيل لهك هر أو "ها * وك فد ها بهد" روا “زو قا ان 


حتول أقول:: هل قرأ فيهما ب « أم القرآن » ؟ ) ولذلك قال مالك وأكثر أصحابه : 
لا يقرأ فيهما غير ( الفاتحة ) . 

ونص الشافعي رضي الله عنه على أنه : يقرأ فيهما بعد ( الفاتحة ) : ( قل يا أيها 
الكافرون ) و( قل هو الله أحد ) ؛ لما روئ مسلم 8/531 : ( أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يقرأ فيهما بذلك ) » وفيه 703] عن ابن عباس أنه كان يقرأ في الأول : 
« فُولواءَامَتَا أَطَهِومَآأَِلَ 41 الآية التي في البقرة » وفي الثانية : «اءَامكَ ا وَأمْهصَد 
أتَامتَيِمُوت 2746 . 

وفي كتاب ١‏ وسائل الحاجات » للغزالي : يحسن أن يقرأ في الأولئ : ( ألم 
نشرح ) ١»‏ وفي الثانية : ( ألم تر كيف ) » فإن ذلك يرد شر ذلك اليوم . 

ويستحب أن يتكىء بعدهما وقبل صلاة الصبح ٠‏ أو يتكلم » ففي « الصحيحين » 
[خ 805-17 : ( أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ) . 

وجزم المتولي بكراهة التنفل بين سنة الفجر وفرضه . 

وقال الخفاف : السنة أن لا يتكلم بينهما . قال ابن الصلاح : ولا أدري من أين 
قال هلذا؟! 

وقال الترمذي : كره بعض الصحابة وغيرهم الكلام حينئذ » إلا ما كان من ذكر الله 
تعالئ » أو ما لا بد منه » وهو قول أحمد وإسحاق . 

وفي « تاريخ أصفهان » 4:1/11] عن أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يقول بعد صلاة الفجر :20 «اللّهم ؛ إني أسألك علماً نافعاً » ورزقاً طيباً » وعملاً 
متقبلاً » ٠‏ وبه قال الخضري من أصحابنا » ونص عليه الشافعي . 

وفي ” كتاب ابن السني ٠01»‏ عن أبي المليح”" : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 


» في هامش ( د ) : ( [وفي الثانية] : لقُلْ يتهْلَ ألكتب تَمَالَا ِلَ كلم . . . » الآآية « الأذكار‎ ١ 
. ) ]) 7017 ( » مسلم‎ ١ [ص77] اه , [وهي رواية أخرئ في‎ 

(؟) في هامش ( د ) : ( بعد سنة الصبح ) . 

(*) في هامش ١‏ د ) : ( من «الأذكار» [ص 07] واسمه : عامر بن أسامة ) . 


/ 


وَقيل : لآ رَاتِبَةَ لَعِشَاءٍ » وَقِيلَ : أَرْبَُ قَبْلَ ألظْهْرٍ » وَقِيل : وَأرْبَعْ بَعْدَهًا » 


يقول بعدها : « اللّهم ؛ رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد صلى الله عليه وسلم 
أعوذ بك من النار » ثلاث مرات . 

والسنة في سنة المغرب تطويل القراءة ؟ لرواية أبي داوود [55؟1] : ( أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة فيها حتئ ية 0 

ويسن أن يقول بعدها ما رواه ابن السني [104] عن أم سلمة : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يقول بعد سنة المغرب : « يا مقلب القلوب ؛ ثبت قلبي علئ دينك » » وكأن 
هنذا إشارة إل قوله تعالئ : «إَْبُ آهل وَالتَهَارُ . 

( وقيل : لا راتبة للعشاء ) ؛ لأن الركعتين بعدها يجوز أن يكونا من صلاة 
الليل » وبهنذا قال الخضري والقفال » وحكي عن نصه في ١‏ البويطي »2 . 

( وقيل : أربع قبل الظهر ) ؛ لما روى البخاري [1185] عن عائشة : ( أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعآ قبل الظهر ) . 

وفي « مسلم » [0/] عنها : ( أنه كان يصلي قبل الظهر في بيته أربعاً » وبعدها 
ركعتين ) . 

و ريدي 102111 اود الضاذ والعم كاله رضي اال ا 
الشمس قبل الظهر . وقال : ١‏ إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء » فأحب أن يصعد لي 
فيها عمل صالح » . 

وفيه [15:] عن أم حبيبة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ ما من عبد مسلم 
يصلي لله اثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة. . إلا بنى الله له بيتآً في الجنة » أربعاً قبل 
الظهر . . . » » والباقي كحديث ابن عمر . 

قال : ( وقيل : وأربع بعدها ) : لقوله صلى الله عليه وسلم : « من حافظ على 
أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها. . حرّمه الله على النار »؛ صححه الترمذي [458] 
وأبو داوود [7] والحاكم [١1/؟1*]‏ : 
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وَقِيلَ : وَأَرْبَعْ قبْلَ لْمَضْرِ . وَآلْجَمِيمُ سُنٌّ » وَإِنَمَا آلْخِلآكُ فِي آلرَاتِبٍ الْمُوَكَدٍ . 
وَقِيلَ : رَكْعَمَانِ حَفِيفتَانِ قبْلَ ألْمَغْرب . 210 


قال : ( وقيل : وأربع قبل العصر ) ؛) لما روئى أبو داوود ]١١15[‏ والحاكم 
والترمذي 4.01] عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  :‏ رحم الله امرءاً صلئ 
قبل العصر أربعاً 4 وصححه ابن حبان [1458] . 

وف التبصرة » للبيضاوي استحباب أربع بعد المغرب . 

قال المصنف في « فتاويه » : إن الأربع التي قبل الظهر » والتي بعدها » والتي قبل 
العصر تجوز. . بتشهدين وبتشهد واحد . وهلذا يرد علئ ما ذكره في ( التراويح ) من 
أنه : لا يجمع بين أربع ركعات بتسليمة » وسيأتي جوابه . 

قال : ( والجميع سنة » وإنما الخلاف في الراتب المؤكد ) فمنهم من يقول الجميع 
مؤكد » ومنهم من يقول : المؤكد العشرة المذكورة أولا . 

لكن يستثن من ذلك الجامع بجمع ؛ فإن الشافعي نص على أن السنة له ترك التنفل 
بعد المغرب وبعد العشاء ؛ لقول ابن عمر : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبح 
بينهما”'" » ولا علئ إثر واحدة منهما )”" . 

وجزم الدارمي بأنه يأتي بالوتر دون سنة العشاء . 

وقال الرافعي : لا يأتي بالسنة المطلقة ويأتي بالراتبة . 

قال : ( وقيل : ركعتان خفيفتان قبل المغرب ) ». ففي « صحيح البخاري »© [0:05] 
من حديث أنس : أن كبار الصحابة كانوا يبتدرون السواري عند المغرب . 

وفي رواية لمسلم 145/1 : حتئ إن الرجل الغريب ليدخل المسجد » فيحسب أن 
الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما . 


)١(‏ في هامش (م) : ( هذه النسخة هي لفظ البخاري » والتي في الأصل رواها الشارح بالمعنى 
وهو جائز ) . 
(؟) أخرجه مسلم(589). 


اليك 


0 
٠. 


8 8 8 ص هم 1 8 و م ص 
قلت : هُمَا سُنةٌ على ألصَّحِيح ؛ فَفِي ١‏ صَحِيح الْبُخَارِيٌ » الأَمْدْبهِمًا » 7 


والثاني : لا تستحبان ؛ لما رو أبو داوود 17748[3] عن ابن عمر بإسناد حسن قال : 
( ما رأيت أحداً يصلي الركعتين قبل المغرب علئ عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ) » ولم يستحبهما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وآخرون من الصحابة » ومالك 
وأكثر الفقهاء . 

وقال النخعي : هي بدعة . 

قال : ( قلت : هما سنة على الصحيح ؛ ففي « صحيح البخاري »© 11801] الأمر 
بهما ) أشار إلئ حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « صلوا 
قبل صلاة المغرب » صلوا قبل صلاة المغرب » وقال في الثالثة : « لمن شاء » كراهة 
أن يتخذها الناس سنة . 

والمراد بالسنة : الطريقة اللازمة لا المعنى الاصطلاحي . 

والجواب عن قول ابن عمر. . أنه نفئ وغيره أثبت » لا سيما والمثبت أكثر 
عدداً . 

وإذا قلنا باستحبابهما فهما. . من غير المؤكد » قاله الرافعي وابن الصلاح . 

ومحلهما قبل الشروع في الإقامة » أما إذا شرع المؤذن فيها. . فتكره كغيرها كذا في 
« شرح المهذب 0 

لكن في « صحيح مسلم » 853م] : أنهم كانوا يصلونها عند أذان المغرب ٠»‏ وفي 
« ابن حبان > [1444] : ( ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء ) » فظاهر هنذا : تقديمهما 


على إجابة المؤذن وفيه نظر . 
فلو أدئى الاشتغال بهما إلئ فوات فضيلة التحرم. . فالذي يظهر تأخيرهما إلى 
ما بعد المغرب . 


وزاد في « شرح المهذب »© و« اللباب » استحباب ركعتين قبل العشاء ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم ش « بين كل أذانين صلاة ؟ » رواه الشيخان اخ 5564م 888] . 
والمراد : الأذان والإقامة باتفاق العلماء . 


"4 
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روس مضه ع2 2 0 
وَبَعْدَ ألْجِمُعَة أَرْيَع » وَقِبْلهَا ما قبل الظهر ٠‏ وَألله أعلم . اب يي ال جر 


قال : ( وبعد الجمعة أربع ) نص عليه الشافعي في اختلاف علي وابن مسعود . 

وفي « صحيح مسلم » [441] من حديث أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « إذا صلئ أحدكم الجمعة. . فليصل بعدها أربعاً » . 

وقال ابن رزين : إذا صلئ بعدها في المسجد. . صلئ أربعاً » وإن صلى في بيته . . 
صلا ركعتين » إشارة إلئ ترك الاقتصار في المسجد على ركعتين ؟ لئلا تلتبس الجمعة 
بالظهر » ولثلا يتطرق أهل البدع إلئ صلاتها ظهراً أربعاً . 

وفي « الإحياء » و« بداية الهداية » : يستحب بعدها ست . وعده ابن الصلاح من 
شذوذ مصنفهما . 

قال: ( وقبلها ما قبل الظهر والله أعلم )؛ لعموم: ‏ بين كل أذانين صلاة »"''» وفي 
« سئن ابن ماجه » [1114] عن جابر وأبي هريرة قالا : جاء سليك الغطفاني ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم يخطب » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « أصليت قبل أن 
تجيء ؟ » قال : لا » قال : « فصل ركعتين وتجوز فيهما » وإسناده شرط الشيخين . 

وروى الدارقطني 7 وابن حبان [1455] وابن السكن في « سئنه الصحاح » عن 
عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما من صلاة مفروضة إلا وبين 
يديها ركعتان » . 

قال شيخنا : ومقتضئئ كلام المصنف . . مخالفة الجمعة للظهر في سنتها المتأخرة 
دون المتقدمة » وأنه يتأكد بعدها أربع وقبلها ركعتان وهو بعيد . 

ومقتضئ ما في ١‏ الروضة » و« شرح المهذب ».. إلحاقها بها مطلقاً » وصرح به 
في « التحقيق » فقال : والجمعة كالظهر » وقال ابن الرفعة : إنه الصحيح . 

وحينئذ فيكون الأكمل قبلها وبعدها أربعا وأربعاً » والأدن ركعتين وركعتين . 


تنبيهان : 
أحدهما : ينوي بما قبل الجمعة وما بعدها سنة الجمعة . 


. )858( أخرجه البخاري (14؟51) ومسلم‎ )١( 
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وعن صاحب « البيان» : أنه ينوي بالتي قبلها سنة الظهر وبالتي بعدها سنة 
الجمعة ؛ لأنه منها علئ غير ثقة من استكمال شروطها » وسيأتي عنه في نية الإمامة نظير 
هلذه المقالة الشاذة . ْ ْ 

وقيل : ينوي بها سنة فرض الوقت . 

الثاني : يستحب عندنا وعند أكثر العلماء فعل السنن الراتبة في السفر سواء قصر أم 
أتم ٠‏ للكنها في الحضر آكد ؛ لما روى الشيخان [خ ١٠٠٠-م0١٠7]‏ عن ابن عمر : ( أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح قبل الظهر على ظهر راحلته حيث كان وجهه . 
يومىء برأسه ) » وكان ابن عمر يفعله للكن في ١‏ الموطأ ») ]16١/1[‏ : أن ابن عمر لم 
يكن يصلي مع الفريضة في السفر شيئاً قبلها ولا بعدها . إلا في جوف الليل فإنه كان 
يصلي على الأرض ٠»‏ وسيأتي في ( الشهادات ) : أن من واظب عل ترك الراتبة أو 
تسبمكات الركرع والسنجوة:ر ردت هات 

قال : ( ومنه : الوتر ) أي : من السئن » وليس بواجب كما يقوله أبو حنيفة » وهو 
بكسر الواو وفتحها . 

فأما كونه مطلوباً. . فبالإجماع » ولقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ يا أهل القرآن 
أوتروا ؛ فإن الله وتر يحب الوتر » رواه أبو داوود[1411] وصححه الترمذي [400] . 

فإن قيل : هلذا أمر وظاهره الوجوب ٠‏ ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ الوتر 
حق ٠‏ فمن لم يوتر. . فليس منا » روأه أحمد [007/0] وأبو داوود [1414] » وفي ( مسئد 
البزار » 117773 : « الوتر واجب علئ كل مسلم » . 

قلنا : هلذا محمول على تأكيد الاستحباب ؛ لقوله تعالئ : # وَالصّككرة الْرْسَطن ».2 
فلو وجب الوتر. . لم يكن لها وسطئ . وفي حديث الأعرابي : هل علي غيرها؟ قال 
عليه الصلاة والسلام : « لا . إلا أن تطوع 6"'' » وفي ١‏ الصحيحين » [خ 40٠1م‏ 14] في 
حديث معاذ : « إن الله افترض عليكم خمس صلوات في اليوم والليلة » , وقال ابن 
المنذر : لا أعلم أحداً يوافق أبا حنيفة علئ وجوبه . حتئ صاحبيه . 
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ويدل لنا أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم  :‏ ثلاث كتبن علي ولم تكتب عليكم : 
الضحئ والأضحئ والوتر » » و( أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة ) » 
كما ثبت في « الصحيحين ) [خ ١٠٠٠م ]58//٠١‏ . 

فإن قيل : لا دلالة فى ذلك ؛ لأن الوتر كان واجباً عليه. . فالجواب : أن الحليمي 
والشيخ عز الدين والقرافي قالوا : كان الوتر واجبا عليه في الحضر دون السفر . 

والضمير في قول المصنف : ( ومنه ) يعود إلى القسم الذي لا تسن فيه الجماعة 
لا إلى الرواتب » ولهلذا قال : ( ومنه ) ولم يقل : ومنها . 

فعلئ هلذا : الوتر قسيم للرواتب لا قسم منها » للكن المجزوم به في « الشرحين » 
و« الروضة » : أنه قسم منها . 

قال : ( وأقله : ركعة ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « الوتر ركعة من آخر 
الليل » رواه مسلم من حديث عمر [7615] وابن عباس [708] » وفي « الصحيحين » 
[غ 7١١1م‏ 6744 : « صلاة الليل مثنئ مثن » فإذا خفت الصبح. . فأوتر بواحدة » » وفي 
« السئن الأربعة "2 عن أبي أيوب الأنصاري : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« من أحب أن يوتر بثلاث. . فليفعل » ومن أحب أن يوتر بواحدة. . فليفعل » » للكن 
قال القاضي أبو الطيب : يكره الإيتار بها . 

وفي ‏ الوسيط » : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة ) » وهو لا يعرف » 
وظن المزني أن أقله : ثلاث من قول الشافعي في موضع : يوتر بثلاث . وليس كما ظنه 
بل أقله : ركعة بلا خلاف . 

قال : ( وأكثره : إحدئ عشرة ) ؛ لقول عائشة : « ما زاد رسول الله صلى الله عليه 


وسلم في رمضان ولا في غيره علئ إحدئ عشرة ركعة »("' متفق عليه [خ 47١1م‏ 784] 1 


. )١١950( أبو داوود(419١)» والنسائي (778/5)» وابن ماجه‎ )١( 


0( في هامش ( د ) : ( روي عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أوتروا بخمس 
أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة » [«الحاكم؛ 4/١‏ 70] ) . 
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وَقِيلَ : ثَلآَثَ عَشْرَةَ . وَلِمَنْ زَادَ عَلَى رَكْمَةِ لْمَصْلُ وَهْرَ أَفْضَلُ » 55000 


قال : ( وقيل : ثلاث عشرة ) ؛ لما روى الترمذي 45/1] عن أم سلمة : ( أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث عشرة » فلما كبر وضعف. . أوتر بسبع ) » قال : 
حديث حسن » وقال الحاكم [01/1:] :“غلز شرط الشيخين ١‏ وآول :هنذا يآن الركعتين 
سنة العشاء . وهلذا الوجه رجحه الرافعي في « شرح المسند » . 

ولم يتعرض في الكتاب لأدنئ كماله وهو : ثلاث ؛ لما روى النسائي [/55] عن 
أبي بن كعب : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث » يقرأ في الأولئ. . 
« سبح اسم ربك الأعلئ » » وفي الثانية : « قل يا أيها الكافرون » » وفي الثالثة : 
« الإخلاص »© و« المعوذتين » ) رواه أبو داوود ]١115[‏ والترمذي 4:581] وابن حبان 
3 » وقال الحاكم [05/1] : على شرط الشيخين . 

0 : أنه لا تجوز الزيادة على المنقول » كما تمتنع الزيادة في سنة 

قال : ( ولمن زاد علئْ ركعة الفصل ) ؟؛ لما روئ أحمد [5/1/] وابن حبان [90؛؟] 
عن ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الشفع والوتر بتسليم 
يسمعناه ) . 

قال : ( وهو أفضل ) ؛ لأن أحاديثه أكثر » وهو أكثر عملا ؛ إذ يزيد بالسلام 
والتكبير والنية وغيرها . 

وقيل : الأفضل الوصل خروجا من خلاف أبي حنيفة ؛ فإنه لا يصحح المفصول . 

وقيل : الفصل أفضل للمنفرد بخلاف الإمام ؛ لأنه يقتدي به الحنفي وغيره . 

وعكس الرويانى فكان يصل منفرداً ويفصل إماماً . 

وجزم ابن خيران في ١‏ اللطيف » بكراهة الوصل . 

وفي ١‏ صحيح ابن حبان » [9؟14] : ( لا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب © . 

وهلذا كله فى الثلاث » فإن زاد. . فالفصل أفضل بلا خلاف . 
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0 
ما ملو ع 


مع ليه فوا د وو ب ال ند 1 
وَألوَصْل بِتَسْهّدٍ . أو تشْهدَيْن في ألاخِرَتيْنٍ . وَقته بَيْنَ صلاة العشاء وَطلوع 


وذكر الأصحاب أربعة أوجه في كيفية النية : 

أصحها : أنه ينوي بكل شفع ركعتين من الوتر ٠‏ والثاني : قيام الليل » والثالث : 
سنة الوتر » والرابع : مقدمة الوتر . 

قال : ( والوصل بتشهد ) ؛ لحديث عائشة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة » يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا 
في آخرها ) رواه مسلم [700] . 

قال: ( أو تشهدين في الآخرتين )؛ لما روئ مسلم [43/] عن عائشة: أنها لما سئلت 
عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : ( كنا نعد له سواكه وطهوره ١‏ فيبعثه الله 
تعالئ ما شاء أن يبعثه من الليل ٠»‏ فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها 
إلا في الثامنة » فيذكر الله تعالئ ويحمده ويدعوه » ثم ينهض ولا يسلم » ثم يقوم 
فيصلي التاسعة» ثم يقعد فيذكر الله تعالئ ويحمده ويدعوه » ثم يسلم تسليماً يسمعنا ). 

وقد تقدم في ( باب صفة الصلاة ) في هلذا الحديث زيادة في « مسند أبي عوانة » 
تدل علئْ وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير . 

والأصح : أنه لا يجوز أكثر من تشهدين"' . ولا يكونان إلا في الأخيرتين » حتى 
لو أوتر بتسع وتشهد في السابعة والتاسعة. . لم يجز . 

والثاني : يصح كالنوافل المطلقة . 

والفرق : أن النفل المطلق لا حصر لعدد ركعاته وتشهداته بخلاف الوتر . 

وإذا تعارض زيادة العدد والفصل ٠‏ كخمسة موصولة مع ثلاثة مفصولة. . فالأفضل 
النظر إل عدد الركعات دون الفصل . 

قال : ( ووقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر )”" أما جوازه في هلذا الوقت. . 


. ) أي : في الوصل‎ (١: في هامش ( م)‎ )١( 
إن الله قد أمركم بصلاة هي خير لكمع-‎ ١ : في هامش ( د ) : ( وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال‎ (00 


حا 


فبالإجماع » قاله ابن المنذر . 

وقيل : يدخل وقته بدخول وقت العشاء . 

وفي قول : أنه يمتد بعد الفجر إلئ أن يصلي الصبح ٠‏ حكاه الرافعي في آخر 
الباب . 

وفي « مقنع المحاملي » : أن وقته المختار إلى نصف الليل » ووقت جوازه إلى 
الفجر . 

ويستثنئ من ذلك إذا جمع تقديماً. . فإنه يوتر عقبهما وإن لم يدخل وقت العشاء . 

قال : ( وقيل : شرط الإيتار بركعة : سبق نفل بعد العشاء ) ؛ ليوتر ما تقدم عليه 
من السئن . 

والصحيح : خلافه ؛ لأن عثمان رضي الله عنه كان يحيي الليل بركعة هي وتره”" , 
ولإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ من أحب أن يوتر بركعة. . فليفعل »""' » ولأنه 
إذا جاز إفراد الركعة عما قبلها بالسلام. . جاز فعلها وحدها . 

قال : ( ويسن جعله آخر صلاة الليل ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « اجعلوا 
آخر صلاتكم من الليل وتراً ؛ متفق عليه [خ 4144م ]70١‏ من حديث ابن عمر . 

فإن كان له تهجد. . فعله بعده » وإن لم يكن له تهجد فإن وثق باستيقاظه. . أخره 
إلئ آخر الليل » وإلا.. فبعد فريضة العشاء وستتها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« من خاف أن لا يقوم من آخر الليل. . فليوتر أوله » ومن طمع أن يقوم آخره. . فليوتر 
آخر الليل ؛ فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل » رواه مسلم 67001 من حديث 
جابر . 


- من حمر النعم : الوتر جعل الله لكم وقتها بين صلاة العشاء إل أن يطلع الفجر »؛ ) [د ١41‏ 
ت 7”5ه:-_ق58١١].‏ 

. ) 1/0/9 ( » انظر « طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داوود ( ١517‏ ) » والنسائي ( 7188/7 ) » وابن ماجه( ١١9٠‏ ) . 
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فإن او تَهَجدَ . . لَْيِعِذْهُ » وَقِيلٌ : يَشْفَعُهُ بركُعَة ثُمَ يُعِيدُهُ 5 121211010111010 


قال : ( فإن أوتر ثم تهجد. . لم يعده ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا وتران 
فى ليلة » رواه أبو داوود [1484] » وحسنه الترمذي [470] » وصححه ابن حبان [1444] » 
رمن كان نفل ذلك ابو بكر العدويق روسن لدعت 

ولا يكره التهجد بعد الوتر » للكن لا يستحب تعمده . وإذا أوتر ثم بدا له أن يصلي 
قبل أن ينام . . فليؤخره قليلاً ٠‏ نص عليه في « البويطي » . 

و( الهجود ) لغة : هو النوم ٠‏ يقال : ( هجد ) إذا نام » و( تهجد ) إذا أزال النوم 


0 ا 0 
: ( وقيل : يشفعه بركعة ) ويسمئ هلذا : نقض الوتر ( ثم يعيده ) روي ذلك 
امي وهلذا الوجه شاذ بل ذكر في ١‏ الإحياء ) : ( أنه صح النهي عن 
تقض الوتر 


( وشفع يشفع ) بفتح الفاء فيهما : إذا ضم إلى الوتر عدداً صار به شفعاً . 


فروع : 

السنة إذا أوتر بثلاث. . أن يقرأ في الأولئ : ب( سبح اسم ربك الأعلئ ) ٠‏ وفي 
الثانية ب( قل يا أيها الكافرون ) » وفي الثالثة ب( الإخلاص ) و( المعوذتين ) ؛ 
للحديث المتقدم . 

وقال في « اللباب » : يستحب أن يصلي ركعتين بعد الوتر قاعداً متربعاً » يقرأ في 
الأولئ بعد ( الفاتحة ) : ( إذا زلزلت ) » وفي الثانية : ( قل يا أيها الكافرون ) ٠‏ فإذا 
ركع.. وضع يديه على الأرض وثنئ رجليه » وجزم بذلك الطبري أيضاً . 

وأنكر في « شرح المهذب » علئ من اعتقد سنية ذلك وقال : إنه من البدع 
المنكرة . 


. ) 1١854 ( وابن خزيمة‎ » ) ١579 ( أخرجه أبو داوود‎ )١( 
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وفع ةقرو و د 9 1 يا م مكل ا 2< 2 مع 
وَيُندبٌ القنوت اخرّ وتره في النصف الثاني مِنْ رَمَضان ٠‏ وَقيل : كل السّنة . 


ويستحب أن يقول بعد الوتر : « سبحان الملك القدوس » ثلاثاً ؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك » رواه أبو داوود [0؟14] بإسناد صحيح ٠»‏ وفي رواية 
أحمد [05/6:] والنسائي 145/81 : ( كان يمد صوته بالثالثة ) . 

ويستحب أن يقول بعده أيضاً : ١‏ اللّهم ؛ إني أعوذ برضاك من سخطك » 
وبمعافاتك من عقوبتك » وبك منك . لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت علئ 
نفسك »2 » ففي « سنن أن داوود » ]١1410[‏ و( الترفنئ © [037*] و( النسائي ) [ع/ة: ؟] أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في آخر وتره . 

قال: ( ويندب القنوت آخر وتره في النصف الثاني من رمضان ) ؛ لما روى الحسن 
البصري : أن عمر جمع الناس علئ أبي بن كعب ٠‏ فكان يصلي بهم عشرين ركعة » 
ولا يقنت بهم إلا في النصف الثاني » فإذا كانت العشر الأواخر. . تخلف فصلى في بيته » 
رواه أبو داوود ]١478[‏ وهو منقطع ؛ لأن الحسن ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر . 

واستدل له الشيخ في « المهذب » بأن عمر رضي الله عنه قال : ( السنة إذا اتتصف 
الشهر من رمضان أن يلعن الكفرة في الوتر بعدما يقول : سمع الله لمن حمده ) » قال 
الحافظ زكي الدين عبد العظيم : وهو صحيح رواه البخاري ومسلم؟!”) 

ومراده : أن أصل الحديث في « الصحيحين »© [خ 45:0 م300] » أما هلذه الزيادة 
التي هي من كلام عمر وهي المقصودة هنا. . فليست فيهما . 

قال : ( وقيل : كل السئة ) ؟ لظاهر خبر أَبِيع . وهو قول أربعة من أصحابنا : 
الزبيري وأبو الوليد النيسابوري وابن عبدان وأبو منصور بن مهران » واختاره الروياني 
وذكر : أنه اختيار مشايخ طبرستان » وقال أبو حاتم القزويني : إن عليه إجماع 
العاف" ويه الفتوئ: 

واختاره المصنف في ١‏ التحقيق » ؛ لحديث الحسن بن علي قال : ( علمني 
)١(‏ قال ابن حجر في «التلخيص» (7/ 755): رويناه في فوائد أبي الحسن بن رزقويه. . . ثم قال : 


إسئاده حسن . 
(0) في(ز):(الأمة). 


رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر : اللَّهم ؛ اهدني فيمن 
عديكة:: 14 ) إلرا لغره: زؤاة اتات التنين الآزيية” يإسعاد غلن للترط الصحع + 
وإسناده صحيح » وليس فيه تصريح بأنه في كل السنة . 

ووقع في الروضة » حكاية وجه ثالث : أنه يقنت في جميع رمضان وهو وهم ؛ 
فإن الرافعي إنما حكاه عن مالك . ويدل له ما في ١‏ الموطأ » عن الأعرج قال : 
ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان . 

قال : ( وهو كقنوت الصبح ) في لفظه ومحله واقتضاء السجود بتركه ورفع اليد 
وغيره ؛ للحديث المتقدم”" . 

وقيل : يقنت في الوتر قبل الركوع ليحصل الفرق بين الفرض والنفل » كما فرقوا 
في الخطبتين فجعلوهما في الجمعة قبل الصلاة وفي العيدين بعدها . 

وقيل : يتخير إن شاء. . قنت قبل الركوع » وإن شاء. . بعذه . 

وإذا قلنا قبل الركوع. . فقيل : يكبر بعد القراءة ثم يقنت . وقيل : يقنت من غير 
تكبير وهو الأصح . 

قال : ( ويقول قبله : «اللّهم ؛ إنا نستعينك ونستغفرك. . . » إلئ آخره ) أي : 
ونستهديك . ونؤمن بك ونتوكل عليك . ونثني عليك الخير كله » نشكرك 
ولا كت سو نيكم رس رهام يقير 415 اليم 4 إياله تعن ولك سلان سجر 
إليك نسعئ ونحفد » نرجو رحمتك ونخشئ عذابك ٠‏ إن عذابك الجد بالكفار 


ملحق » كذا رواه البيهقى ]11١/١[‏ . 


.)١17/8( والترمذي (555).» والنسائي (558/7))» وابن ماجه‎ »)١57١( أبو داوود‎ )1١( 

(5) في هامش ( ظ ) : ( والإمام يجهر بالقنوت عند محمد ؛ لأنه له شبهة القرآن ‏ ولا يجهر عند 
أبي يوسف وهو الصحيح » لأنه دعاءٌ حقيقة والسبيل في الأدعية المخافتة . نقل من « شرح 
مختصر الوقاية » المعروف ب« النقاية ) ) . 

(*) في هامش ( د ) : ( ونخلع من يفجرك » أي : نترك ونهجر من يعصيك ) . 


1 


وزاد فيه القاضي أبو الطيب وغيره : اللَّهم؛ عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون 
عن سبيلك”'' ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك» اللّهم؛ اغفر للمؤمنين والمؤمنات» 
والمسلمين والمسلمات » وأصلح ذات بينهم » وألف بين قلوبهم » واجعل في قلوبهم 
الإيمان والحكمة . وثبتهم علئ ملة رسولك » وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي 
عاهدتهم عليه » وانصرهم علئ عدوك وعدوهم . إلله الحق واجعلنا منهم . 

و( الجد ) بكسر الجيم : معناه الحق . 

و( ملحق ) بكسر الحاء على المشهور على معنى : لحق فهو لاحق ٠.‏ ويجوز 
فتحه ؛ لأن الله تعالئ ألحقه بهم . 

و( الحكمة ) : كل ما منع القبيح » وأصله وضع الشيء في محله . 

و( أوزعهم ) أي : ألهمهم . 

و( العهد ) : ما ألزم الله تعالئ به خلقه من القيام بأوامره واجتناب نواهيه . 

وقال الروياني وابن القاص : يزيد في القنوت : #رَبنَالَا مُوَاخِدْنَا . . . * إلى آخر 
السورة » وضعفه في « شرح المهذب » . 

قال : ( قلت : الأصح : بعده ) ؛ لأن قنوت الصبح ثابت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في الوتر » فكان تقديمه أولئ » ولذلك إذا اقتصر. . اقتصر عليه » والمصنف 
أطلق استحباب الجمع بينهما » ومحله : إذا كان منفرداً » أو إمام قوم محصورين رضوا 
بالتطويل » وإلا. . فيقتصر على قنوت الحسن » كذا نقله فى آخر ( صفة الصلاة ) من 
« شرح المهذب »عن الأصحاب . 1 

قال : ( وأن الجماعة تندب في الوتر عقب التراويح جماعة والله أعلم ) ؛ لنقل 
الخلف ذلك عن السلف . فلو كان له تهجد. . جعل الوتر بعده » للكن الأول له أن 


)١(‏ في هامش ( د) : ( من زيادة «الروضة » ]*81١/1١[‏ : قال النووي : وينبغي أن يقول : اللّهم 


عذب الكفرة ؛ للحاجة إلى التعميم في زماننا ) . 


اللي 


7 رك اماج عرز سو 
وَمنه : الضحئ ., وأقلهًَا : ركعتان . مع 1 ا ارا ا ل ب 1 ول ره لون 1871 و ا 1 20 5 


يصلي معهم نافلة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ من قام مع الإمام حتئ ينصرف. . 
فإنه يعدل قيام ليلة » صححه الترمذي [601] . 

وكلام المصنف يقتضي : أنه إذا صلى التراويح فْرَادَى. . لا تستحب له الجماعة في 
الوتر » وليس كذلك بل استحبابها فيه دائر مع استحبابها في التراويح ٠‏ لا مع فعلها 

وأما الجماعة في الوتر في غير رمضان. . فالمذهب : أنها لا تشرع كغيره من 
السئن . 

قال : ( ومنه : الضحئ ) أي : من قسم النوافل التي لا تسن فيها الجماعة صلاة 
الضحئ ؛ لقوله تعالئ : مسن باعي وَالْإسْراقٍ » . قال ابن عباس : ( الإشراق : 
صلاة الضحئ ) . 

وروي استحبابها عن أبى هريرة وفى ١‏ الصحيحين » [خ19481- م71] عنه قال : 
( أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر » وركعتي 
الضحئ ٠‏ وأن أوتر قبل أن أنام ) . 

والأحاديث تقتضي : أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بعض الأوقات . 
ويتركها في بعضها ؛ مخافة أن يعتقد وجوبها أو تفرض عليهم . ووقتها من ارتفاع 
الشمس إلى الزوال . 

وفي زوائد « الروضة » : يدخل وقتها بالطلوع » والتأخير إلى الارتفاع مستحب ء 
ولعله سبق قلم . 

ووقتها المختار : إذا مضئ ربع النهار . 

قال : ( وأقلها : ركعتان ) ؛ لحديث أبي هريرة السابق . 

وفي ١‏ صحيح مسلم 1/٠١12‏ : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يصبح علئ كل 
سلامئ من أحدكم صدقة”'' » فكل تسبيحة صدقة » وكل تكبيرة صدقة » وكل تهليلة 


. ) في هامش ( د ) : ( قال أبو عبيد : كأن المعنئ: علئ كل عظم من عظام ابن آدم صدقة‎ )١( 


ام 


صدقة » وأمر بمعروف صدقة » ونهي عن منكر صدقة » ويجزىء عن ذلك ركعتان 
يركعهما من الضحئ » 

قال : ( وأكثرها : اثنتا عشرة ) ركعة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر : « إن 
صليت الضحئ ركعتين. . لم تكتب من الغافلين » إن ضَليها أريعا. . كتبت من 
المعسية ».وإن علكها سنا . كنق فن القاعيق 6 وإن صليتها ثماننا .> كنت عن 
الفائزين » وإن صليتها عشراً. . لم يكتب عليك ذلك اليوم ذنب » وإن صليتها ثنتي 
عشرة ركعة. . بنى الله لك بيتاً فى الجنة » رواه البيهقى بإسناد فيه نظر [48/9] . 

وأكثر الأصحاب علئ أن أكثره : ثمان ؛ لحديث أم هانىء”"' . 

وأدنى الكمال : أربع » وأفضل منه : ست . ولا يكره تركها . 


قال في « البحر » : قال أصحابنا : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بين 
المغرب والعشاء ثنتى عشرة ركعة ويقول : « هلذه صلاة الأوابين » فمن صلاها. . غفر 
له 4 » وكان الصالحون من السلف يصلونها ويسمونها صلاة الغفلة » قال : والأظهر 
عندي : أنها دون صلاة الضحئ في التأكيد . 

قال : ( وتحية المسجد ركعتان ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا دخل 
أحدكم المسجد. . فلا يجلس حتئ يصلي ركعتين » متفق عليه لخ 5١11م‏ 714] . 

زاد ابن حبان (1:10] : « فلا يجلس فيه حتئ يصلي ركعتين » » وهو يرد على ابن 
حزم في قوله : لا يجلس مطلقاً حت يصلي فيه أو في غيره . 


وسواء وقت النهي وغيره . 


)١(‏ في هامش ( د) : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلئ يوم ا 
ركعات » يسلم بين كل ركعتين [د )]١184‏ . 


«الها ها عه هادع هه فاه 4 ه د وهاه هد هاو واه .دواو .د .ا فاه و قاع وى وا.ا .اع و٠‏ ما .داج 6اع دا مه مد مد عدا عد ٠0060‏ 


نعم ؛ يستثن من ذلك : الخطيب عند صعود المنبر كما سيأتي في موضعه ٠‏ وإذا 
دخل والإمام في المكتوبة أو والصلاة تقام''' » وكذا إذا دخل المسجد الحرام قادماً. . 
فلا يشتغل بها عن الطواف » أو خاف فوات سنة راتبة . 

وتسقط بالجلوس الطويل بلا خلاف » وبالقصير على الأصح . 

وقال أبو الفضل بن عبدان : لو جلس ناسياً » ثم ذكر بعد ساعة.. صلاها ء 
والداخل زحفاً يؤمر بها . 

وقال في ١‏ الإحياء » : يكره أن يدخل المسجد على غير وضوء » فإن دخل. . 
فليقل : سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله والله أكبر ؛ فإنها تعدل ركعتين في 
الفضل”' . وحكاه المصنف عن بعض السلف . وجزم به ابن يونس وابن الرفعة . 


وزاد ابن الرفعة : ولاحول ولاقوة إلا بالله . وفي « الأذكار» : يقوله أربع 


رانف 

قال : وكذا لو كان له شغل يمنعه عن الصلاة.. فظاهر كلام المصنف تبعاً 
ل المحرر » يقتضي : منع الزيادة علئ ركعتين » للكنه قد قال في ١‏ شرح المهذب »© : 
قال أصحابنا : وتحية المسجد ركعتان » فإن صل أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة. . 


)١(‏ في هامش ( م) : ( وكذا في حال خطبة الإمام كما سيأتي » وكذا الخطيب عند صعود المنبر 
للخطبة علئ خلاف ما في ١‏ الروضة » كما سيأتي في موضعه . وتكره إذا انتهت » وهلذه 
النسخة تبع فيها شيخه الإسنوي » وما في الأصل تبع فيه النووي ٠‏ وسيأتي بيان هلذا في ١‏ باب 
الجمعة ' في مهمة ) . 

(؟) في هامش ( د ) : ( من « البغوي » ]١47/8[‏ آخر تفسير « سورة سبحان» : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « أول من يدع إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء 
والضراء » [طب ؟١١/19]‏ . 

وقال أيضاً : « الحمد لله رأس الشكر » ما شكر الله عبد لا يحمده » [هب 97/4] » وقال 
أيضا : «إن أفضل الدعاء : الحمد لله وأفضل الذكر : لا إلله إلا الله » [ت 8087 حب 1811 . 

وقال -أيضاً- : صلى الله عليه وسلم : « أحب الكلام إلى الله أربع : لا إلله إلا الله » والله 
أكبر » وسبحان الله » والحمد لله » لا يضرك بأيهن بدأت »2 [م ]7١71/‏ ) . 


ريل 


ُلْ يَرْضٍ أو تَقْلٍآحَرَ » لأوَْمةٍعَلَى ألصَّحِبح . 0 مه 
20 5 وَألشّكْرٍ , و ور بتَكور لدُحُولٍ عَلَْ قرب في الأَصَحّ . 


اه »هاده هده هد هد وو ». د ههه .دو ود ود واه .قاع و دواو .د.ا .فاع ها .د مثا .د .د .را م6 6 م6 6 هم 


جاز وكانت كلها تحية ؛ لاشتمالها على الركعتين . هنذا لفظه ومقتضاه : المنع عند 
الفصل وهو ظاهر ؛ لأن التحية حصلت بالأولئ . 

ولو أحرم بها قائمآً » ثم أراد القعود لإتمامها. . فالقياس عدم المنع . 

قال : ( وتحصل بفرض أو نفل آخر ) سواء كان ركعتين أو أكثر » مؤداة أو مقضية 
أو منذورة » ونوئ ذلك مع التحية. . فيحصلان ؛ إذ الغرض أن لا تنتهك حرمة 
المسجد بغير الصلاة . 

وسواء نواها معه أو أطلق . 

قال الرافعي : ويجوز أن يطرد فيه الخلاف فيما إذا نوئ غسل الجنابة هل يجزئه عن 
العيد والجمعة؟ 

قال ابن الصلاح : وينبغي ما إذا نواهما. . أن يتخرج أيضاً على الخلاف مما إذا 
نوئ بغسله الجنابة والجمعة معاً . 

قال في « شرح المهذب » : وليس الأمر كما قالا » بل الأصحاب كلهم مصرحون 
بأنه لا خلاف في حصول التحية في الصورتين » وفرق بأن غسل الجمعة سنة مقصودة » 
وأفا التحلة فالمتصز نا تدر المكان. 

قال في « المهمات » : والفرق المذكور غير واضح . 

والقياس : أنه لا يحوز ثواب التحية ما لم ينوها كما تقدم في ( باب الغسل ) . 

قال : ( لاركعة على الصحيح ) ؛ للحديث السالف . 

والثاني : تحصل ؛ لحصول الإكرام 

قال : ( قلت : وكذا الجنازة » وسحدة التلاوة والشكر ) فلا تحصل بهما التحية 
على الصحيح ؛ لما ذكرناه في الركعة . 

قال : ( وتتكرر بتكرر الدخول عل قرب في الأصح والله أعلم ) ؛ افده السدي : 

والثاني : لا ؛ للمشقة . 


فإن طال الفصل . . تكرر الأمر بها بلا خلاف ؛ لزوال المشقة . 

قال : ( ويدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقت الفرض ٠.‏ وبعده بفعله ) 
هنذا لا خلاف فيه . 

قال : ( ويخرج النوعان بخروج وقت الفرض ) ؛ لأنهما تابعان له . 

وقيل : يمتد وقت الفجر إلى الزوال » وقيل : يخرج بفعل الصبح » وكذا سنة 
الظهر المتقدمة عليها . 

وقيل : تمتد سنة المغرب إل مغيب الشفق » وقيل : إلئ فعل العشاء . 

وتمتد سنة العشاء إلئ صلاة الصبح . 

قال : ( ولو فات النفل المؤقت ) كالعيد والرواتب والضحئ والتراويح ( . . ندب 
قضاؤه في الأظهر ) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر عن الركعتين 
اللتين بعد الظهر » كما تقدم » و( قضىئ ركعتي الفجر لما نام في الوادي )”2 . 

والثاني : لا يقضئ كغير المؤقت . 

والثالث : إن لم يتبع غيره كالضحئ والعيد.. قضي لمشابهته الفرائض في 
الاستقلال » وإن تبع كالرواتب. . فلا . 

واحترز ب( المؤقت ) عما يفعل بسبب عارض كالكسوف وتحية المسجد » فلا 
مدخل للقضاء فيه . 

ووقع في الروضة » تبعاً للرافعي : عد الاستسقاء في ذلك » وليس بجيد ؛ لأنها 
لا تفوت بالسقيا كما سيأتي في بابه . 

وإذا قلنا بالقضاء. . فهو أبداً في الأصح ٠»‏ وقيل : فائتة اليوم ما لم تغب شمسه ء 


.)548١(ملسم‎ (١) 


ف ها .د ها هاعد عا. د وا ود هد هاعد فده هاه هاه وها فاع .وى .ىد ها وى هه ا هاة هاعد قاع عاو واو . ا مراع .امام 


وفائتة الليل ما لم يطلع فجره » وقيل : ما لم يصل فريضة مستقلة » وقيل : مالم 
يدخل وقتها . 

ثم الظاهر : أنه إنما يندب قضاء النفل لغير من سقط عنه الفرض بعذر » كجنون 
وحيض ونفاس وغيرها » أما هلؤلاء. . فلا يندب لهم قضاء ما فاتهم منه زمن العذر 
كالفرض ٠»‏ وإليه أشار الرافعي في ( باب الوضوء ) عند الكلام علئ غسل اليدين . 


5 -. 


نكمة . 
بقي من هلذا القسم مسائل : 
إحداها : قال القاضي والبغوي والمحاملي والمتولي والروياني والغزالي وابن 

الصلاح : تستحب صلاة التسبيح وهي : أربع ركعات يقول فيها ثلاث مئة مرة : 

سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله والله أكبر . 
بعد التجرم ريل القرامة :مضتو عا ؤيعة إلقراءة ويل الركوع ترا وني 

الركوع 006 وكذلك في الرفع منه » وفي السجود » والرفع منه ١‏ والسجود 

الثاتي م قوللء فس وشيكون ف اربع © ثلا من 
وهى سنة حسنة » وحديثها فى « أبى داوود» ]١15١[‏ و« ابن ماجه ») ]1١843[‏ 

و« الترمذي » وه المستدرك » 18/1[1*] » وصححه ابن حبان وكذلك في ( صحيح 

اوعفري 3 '1111] » ووهم ابن الجوزي فعده من الموضوعات . 

)000( في هامش ( م ) : ( لفظ ابن خزيمة بعد ذكر فضلها : « تصلي أربع ركعات ٠‏ تقرأ في كل ركعة 
بفاتحة الكتاب وسورة » فإذا فرغت من القراءة.. فقل وأنت قائم : سبحان الله والحمد لله 
ولا إلله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة » ثم تركع تقول وأنت راكع عشراً » ثم ترفع رأسك 
من الركوع فتقولها عشراً » ثم تهوي ساجداً فتقول وأنت ساجد عشراً » ثم ترفع رأسك من 
السجود فتقولها عشرا » ثم تسجد ثانياً فتقولها عشراً » ثم ترفع رأسك فتقولها عشراً » فذلك 
خمس وسبعون في كل ركعة » اه 

اي -- 0 0 )2 الأجياء ( 7/11 ] ا د 0 


آم 


وداه > لق فار عد وو الوا جا اود وق جا ابو تقال فاك اود 18 حورن م3 يا حو ١‏ لوخ 67 الول ا قل لاسا لد عضا 3 أ لق الأو تقزر واي و فاك ا فو اليد عور أو طالخ 1 ند لعا وا فلابو ا ار 


قال الغزالي : ويستحب أن لا يخلو الأسبوع منها أو الشهر . والأحسن إذا صلاها 
نهار أن كوق يسلينة واخدة + و إذا صلاها ليلا أن تكوة عسليمتين : 

الثانية : ركعتا الإحرام . 

الثالئة : ركعتا الطواف . 

الرابعة : سنة الوضوء . 

الخامسة : ركعتان في المسجد إذا قدم من سفره » وكذا عند خروجه من منزله 
للسفر . 

الشادمنة + نركمها الامعشازة ولتد يا م 

وفي ١‏ الترمذي » [5101] : « من سعادة ابن آدم استخارة الله تعالئ في كل أموره , 
ومن شقاوته ترك استخارة الله تعالئ في كل أموره » . 

وروى ابن السني [601) عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : « إذا هممت 
بأمر. . فاستخر الله فيه سبع مرات ٠‏ ثم انظر إلى الذي سبق إلى قلبك فإن الخير فيه » . 

واستحب بعض السلف أن يقرأ في الركعة الأولئ : ( قل يا أيها الكافرون ) » وقوله 


رط اح ا ل سس سو عر سه 3 - 52 3 م 
تعاليل : « وَرَيْكَ يَلْومَا يآ وَكدْكَارٌ مَاحكارت َم لفرَة 4 إلى « يملئرت* ١‏ وفي 


الثانية : ( الإخلاص ) وقوله تعالئ : #ومًا كن لِمَؤْمن ملا مُؤْمَِةٍ إِذَا قَصى أله ورسوله: أَمْرا أن 
يون لم ره من أمرهم» الآية ؛ وهو احسن . 

السابعة : صلاة الحاجة في « الترمذي »42[2] . 

قال في « التحقيق » : لا تكره وإن كان حديثها ضعيفاً . 

الثامنة : قال في « الإحياء » ]2١/١[‏ : تستحب صلاة الرغائب وهي : ثنتا عشرة 
ركعة بين المغرب والعشاء أول ليلة جمعة من شهر رجب » يقرأ في كل ركعة ( فاتحة 
الكتاب ) مرة . و( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) ثلاثاً » و( قل هو الله أحد ) اثنتي عشرة 


- عشرة تسبيحة قبل القراءة. . . إلخ ) . 
)1غ( أخرجه البخاري ( ١١77‏ ) : 


و 


له م في ل #2 در ءك 2-22 وو ٠.‏ 00 ىم مم و 3 و 
وقفسم يسن جماعة كالعيد وَالكسوف وَالاسْتِسْقَاءِ ع وهو أافضل فعا لا يسن 


مرة » يفصل بين كل ركعتين بتسليمة ٠‏ فإذا فرغ. . قال : اللّهم ؛ صل علئ محمد النبي 
الأمي وآله سبعين مرة » ثم يسجد فيقول في سجوده : سبوح قدوس رب الملائكة 
والروح سبعين مرة » ثم يرفع رأسه فيقول : رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم ؛ إنك 
أنت الأعز الأكرم سبعين مرة » ثم يسجد الثانية فيقول مثل ذلك . 

التاسعة : صلاة ليلة نصف شعبان وهي : مئة ركعة يقرأ فى كل ركعة بعد 
(الفاتحة )سورة (الإعلاس ا 51 ْ 

قال في ١‏ الإحياء » : تستحب أيضاً . 

وقال المصنف : إنهما بدعتان مذمومتان قبيحتان » وسبقه إلئ إنكار ذلك الشيخ عز 
الدين » وأفتى ابن الصلاح باستحبابهما » وفي « شرح العمدة » للشيخ تقي الدين قبيل 
( باب الأذان ) : أن بعض المالكية في إحدى ليالي الرغائب مر بقوم يصلونها » وقوم 
عاكفين على محرّم » فحسن حالهم علئ حال المصلين ؛ لأن هنؤلاء عالمون بارتكاب 
المعصية فترجئ لهم التوبة . وأوللئك يعتقدون أنهم في طاعة فلا يتوبون 
ولا يستغفرون . اه 

وهلذه زلة من المالكي المذكور » كيف حسن معصية علئ عمل مشكور؟ ! 

العاشرة : الركعتان عند القتل إن أمكنه لحديث خبيب في ١‏ الصحيح » [غ ه:.”] . 
وروى الؤشاطي”") ق ذلك حديثاً حسناً . 

قال : ( وقسم يسن جماعة كالعيد والكسوف والاستسقاء . وهو أفضل مما لا يسن 
جماعة ) ؛ لتأكدها بمشروعية الجماعة فيها . 

والمراد : جنس هلذه الصلاة مع جنس الأخرى من غير نظر إل عدد مخصوص . 

فإن قيل : روئ مسلم 11711 عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل » . 


)١(‏ في( د) : (الدمياطي). 


لنكن الأصَح : مَنْضِيل الواتية عَلَى التْرَاوي :+ وَأَنَّ الْجَمَاعَةَ تسن فى التراويح . 
كن 21 ضح . تفصيل الرارية رج مسن في امراويح 


فجوابه : أنه محمول على النوافل المطلقة ؛ لأن رواتب الفرض أفضل منها . 

وعن أبي إسحاق المروزي : أن صلاة الليل أفضل من الرواتب » وقواه المصنف . 

وكسوف الشمس أفضل من كسوف القمر » وليس في تفضيل أحد العيدين على 
الآخر نقل » للكن ذكروا أن تكبير الفطر أفضل من تكبير الأضحئ على الجديد » والعيد 
أفضل من الكسوف . ثم الاستسقاء بلا خلاف » وكذلك رتب المصنف أبوابها . 

قال : ( لكن الأصح : تفضيل الراتبة على التراويح ) ؛ لمواظبة النبي صلى الله 
عليه وسلم عليها دون التراويح . 

والثاني : أن التراويح أفضل ؛ لأنها تسن لها الجماعة فأشبهت العيد » وهنذا 
اختيار القاضي أبي الطيب . 

هلذا إذا قلنا بسنية الجماعة ٠‏ وإلا. . فالراتبة أفضل جزماً . 

وسميت تراويح لاستراحة القوم بعد كل أربع ركعات . 

قال : ( وأن الجماعة تسن في التراويح ) ؛ لإجماع الصحابة علئ ذلك”"' » وهي 
أحسن سنة سنها إمام » وفي « الصحيحين » [خ 4714م ]711١‏ عن عائشة رضي الله عنها أن 
النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي فصلوها معه » ثم تأخر وصلاها في بيته باقي 
الشهر وقال : « إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها » » وإنما صلاها النبي 
صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قُرَادَئ لخشية الافتراض ٠‏ وكان عمر قد جمع الناس لها 
علئ أبي والنساء علئ سليمان بن أبي حثمة » وكان على رضي الله عنه يجعل للنساء 
إماماً وللرجال إماماً » وجل عرفحة إماء العناء : رواهما البيهقي 1؟/44؛] : 

والثاني : الانفراد أفضل كسائر النوافل . 

والثالث : إن كان حافظا للقرآن آمنآ من الكسل . ولم تختل الجماعة بتخلفه. . 
فالانفراد أفضل ٠‏ وإلا. . فالجماعة . 

وتصلئ ركعتين ركعتين » فلو صلاها أربعاً بتسليمة واحدة. . لم تصح بلا خلاف » 


.)17١٠١١(يراخبلا‎ )١( 


#اله ها هد هاه ها ود و و هد قد ود وا ود و و هد وى واو عا وا م واو هاو فاو و و و اما عد قفاوا و .د 6 .ا .د اهما ىدا .ع 60 6 6ه 


قاله القاضي حسين في ١‏ فتاويه » . 

وقد تقدم عن ١‏ فتاوى المصنف » : أنه لو صلئ سنة الظهر أو العصر أربعاً بتسليمة 
واحدة. . جاز . 

والفرق بينهما : أن التراويح بمشروعية الجماعة فيها أشبهت الفرائض ٠‏ فلا تَيّر 
عماورد. 

ووقتها وقت الوتر » وفي جوازها قبل العشاء خلافٌ » والأصح : المنع . 

وقال الحليمي : لا يدخل وقتها إلا بعد مضي ربع الليل فصاعداً - قال وأما فعلها 
في أول الليل بعد العشاء. . فمن بدع الكسالئ والمُثْرَفين » وليس من القيام المسنون 
بسبيل » بل تطوع كسائر التطوع ليلاً ونهاراً . 

وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات ؛ لما روى البيهقي [441/1] وغيره ‏ بالإسناد 
الصحيح ‏ عن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال : ( كنا نقوم علئ عهد 
عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتر ) . 

وفي « البحر » عن القديم : أنه لا حصر لها . 

ولا تصح بنية مطلقة » بل ينوي بكل ركعتين من التراويح أو قيام رمضان . 

ولأهل المدينة الشريفة علئ ساكنها أفضل الصلاة والسلام أن يصلوها ستاً وثلاثين 
دون غيرهه"'" ؛ لأن لهم شرفاً بهجرة النبي”' صلى الله عليه وسلم دون غيرهم . 

وقال مالك : التراويح إحدئ عشرة ركعة بالوتر » واختاره الجوري من أصحابنا » 


)١(‏ في هامش ( د) : ( قال العلماء : سبب ذلك : أن الركعات العشرين خمس ترويحات ٠»‏ كل 
الطواف أفراداً » وكانوا لا يفعلون ذلك بين الفريضة والتراويح » ولا بين التراويح والوتر» 
فأراد أهل المدينة أن يساووهم في الفضيلة فجعلوا مكان كل أسبوع من الطواف ترويحة » 
فحصل أربع ترويحات أخرئ هي ست عشرة ركعة » فتضم إلى العشرين تصير ستاً وثلاثين » مع 
ركعات الوتر الثلاث فتكون الجملة تسعاً وثلاثين » ولذلك قال الشافعي رضي الله عنه : ورأيتهم 

(؟) في هامش (د): (وقبره) . 


حلا 


هله فى هه ها هاو فاه فاه هاه هه ها فاه هاف وه وه فى واهاعة وود هاو » د قاف قاها اع قاقا .ع .عات قدا مه رام 


وهو مذهب داوود ؛ لقول عائشة رضى الله عنها : ( ما زاد صلى الله عليه وسلم في 
رمضان ولا غيره علئ ذلك )20 . 


وختم القرآن فيها أفضل من قراءة ( سورة الإخلاص ) . 


أفضل الرواتب الوتر » ثم ركعتا الفجر ؛ لأن أبا حنيفة يرئ وجوب الوتر » ولم 
يوجب ركعتي الفجر أحد . وما اختلف في وجوبه آكد مما لم يختلف فيه”" . 

والمراد : مقابلة الجنس بالجنس ٠»‏ ولا يبعد أن يجعل الشارع العدد القليل أفضل 
من العدد الكثير مع اتحاد النوع » بدليل القصر في السفر فمع اختلافه أولىئ . 

والقديم : بالعكس ؛ لقول عائشة : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن 
علىئ شيء من النوافل أشد تعاهداً منه عل ركعتين قبل الصبح ) متفق عليه [خ 11594 


م14كلا] . 
وقال صلى الله عليه وسلم : « ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها » رواه مسلم 
3 عن عائشة . 


قال المصنف : معناه أنها خير من متاع الدنيا . 

وقال غيره : إنما ذلك ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام بشر بأن حساب أمته بقدرهما . 
فلذلك كانتا عنده خيراً من الدنيا وما فيها ؛ لما يتذكر بهما من عظيم رحمة الله لأمته في 
ذلك الوقت . 

وقيل : معناه أن الناس عند قيامهم من نومهم يبتدرون معاشهم وكسبهم » فأعلمهم 
أنها خير من الدنيا وما فيها » فضلاً عما عساه أن يحصل لهم » منها فلا يتركونها 


ويشتغلون به . 


(؟) في هامش ( د) : ( في « مختصر المزني » : من ترك واحداً منهما ‏ يعني : الوتر وركعتي 
الفجر ‏ أسوأ حالاً ممن ترك جميع النوافل ) . 


لد 


ولأن عددها لا يزيد ولا ينقص فأشبهت الفرائض ٠‏ ولأنها تتقدم على متبوعها . 
والوتر يتأخر عنه » وما تقدم متبوعه أولئ » ولأنها تبع للصبح ٠»‏ والوتر تبع للعشاء » 
والصبح آكد من العشاء . 

وفي وجه بعيد : أن ركعتي الفجر والوتر سواء . 

واتفقوا علئ أنهما أفضل من غيرهما . 

والأفضل بعد الرواتب صلاة الضحئ . ثم ما يتعلق بفعل كركعتي الطواف والإحرام 
وتحية المسجد . ثم سنة الوضوء . 

قال : ( ولا حصر للنفل المطلق ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر : 
« الصلاة خير موضوع » استكثر أو أقل » رواه ابن حبان [951] . 

وقال صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب : « أعِئي علئ نفسك بكثرة السجود » رواه 
مسلم [44] والأربعة"") ؛ وأحمد [01/4] ولفظ روايته : أن ربيعة بن كعب قال : كنت 
أخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع » فإذا صلى العشاء 
الاخرة. . أجلس ببابه إذا دخل بيته لعله يحدث له صلى الله عليه وسلم حاجة حتئ تغلبني 
عيني فأرقد . فقال لي يوماً : « يا ربيعة سلني » . فقلت : أنظر في أمري ثم أعلمك . 
قال : ففكرت في نفسي وعلمت أن الدنيا منقطعة وزائلة وأن لي فيها رزقاً يأتينئي قلت أسأل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخرئ . قال : فجئته فقلت : يا رسول الله ؛ أسألك أن 
تشفع لي أن يعتقني الله من النار » وأن أكون رفيقك في الجنة . فقال : « من أمرك بهنذا 
يا ربيعة ؟» » قلت : ما أمرني به أحد .» فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلاً ثم 
قال : « إني فاعل » فأعني على نفسك بكثرة السجود » . 

قال : ( فإن أحرم بأكثر من ركعة. . فله التشهد في كل ركعتين ) كما في الفرائض 
الرباعية » وكذا في كل ثلاث وكل أربع . 


.)111//7( والترمذي (517”) , والنسائي‎ » )١1١5(دووادوبأ‎ )١ 


دلذنا 


04 0 ع داه 0 و 004 و ثرو 0 نز م ردن قءه) و 55 0-0 
كعة قلت 8 ٠.‏ ملعة كعة » ٠.‏ 5 
وي ر .ِ - : ا م : في ر 2 و : وإذا نوَى 
سا مي ل 2 2 هه 00 7 2 3 سم تر و ا 
عدّدا. . فلة أ : بشرط تغيير ألنيّة قبلهمًا » وإلا. 
1 عر 


قال : ( وفي كل ركعة ) ؛ لأن له أن يصلي ركعة فردة . 

قال : ( قلت : الصحيح : منعه في كل ركعة والله أعلم ) ؛ لأنا لا نجد في الفرائض 
صلاة علئ هلذه الصورة . 

وقيل : لا يزيد علئ تشهد واحد . 

وقيل : لا يزيد علئْ تشهدين . 

قال : ( وإذا نوئ عدداً. . فله أن يزيد وينقص بشرط تغيير النية قبلهما ) ؛ لأنه 
لا حصر للنفل المطلق . وكذا لو نوئ ركعة. . فله أن يزيد بهنذا الشرط » ولا تدخل 
في كلام المصنف ؛ لأن الواحدة لا تسمئ عدداً . 

قال : ( وإلا. . فتبطل ) أي : وإن لم ينو قبل الزيادة أو النقصان. . بطلت إذا تعمد 
لتلاعبه » فإن سها. . عاد وسجد . 

قال : ( فلو نوئ ركعتين فقام إلى ثالثة سهواً. . فالأصح : أنه يقعد ثم يقوم للزيادة 
إن شاء ) أي : شاء الزيادة ؛ لأن القيام إليها لم يكن معتداً به » فأشبه القاصر إذا قام 
سهواً ثم نوى الإتمام . 

والثاني : له المضي فيه ولا يحتاج إلى القعود إذا بدا له ؛ لأن القيام في النافلة ليس 
بشرط . 

فلو لم ينو واحدة ولا عدداً. . ففي جواز الاقتصار على الواحدة وجهان حكاهما 
الزاففي عن المتولن قال ؟ ويدبني [فايقطم بجراد الاقتضان: . 

واعترض عليه المصنف بأن المتولي إنما حكى الوجهين في أنه : هل يكره الاقتصار 
علئ ركعة أو لا؟ وجزم بالجواز كما جزم به سائر الأصحاب 1 

قال : ( قلت : نفل الليل أفضل ) أي : من النفل المطلق في النهار ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل » رواه مسلم [1159] . 


دين 


أدضطة أَفْضَلٌ ٠‏ تم آخدة » وَأَنْ يُسَلُمَ مِنْ كل رَكعَتيْنِ » وَيُسَنْ اليد 


قال : ( وأوسطه أفضل  )‏ هنذا إذا قسمه أثلاثاً - لشمول الغفلة فيه وثقل العبادة 
حينئذ » وقد قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ ذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء بين 
أشجار يابسة 2376 . 

وأفضل منه السدس الرابع والخامس ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « أحب الصلاة 
إلى الله صلاة داوود ؛ كان ينام نصف الليل » ويقوم ثلثه » وينام سدسه » متفق عليه 
[خ 1173-م 109 ]١‏ . 

قال : ( ثم آخره ) أي : نصفاً أو ثلئاً أفضل من أوله ؛ لأن الله تعالئ حث على 
الاستغفار بالأسحار » وهو محل الرحمة والمغفرة . 

قال : ( وأن يسلم من كل ركعتين ) ليلا كان أو نهاراً ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « صلاة الليل مثنئ مثنئ » رواه الشيخان اخ ١4م‏ 1744 . 

وفي 7 السئن الأربعة »”" ' : « صلاة الليل والنهار مثنئ مثن » . 

والمراد ب( مثنئ مثنئ ) : أن يسلم من كل ركعتين ؛ لأنه لا يقال في الظهر : مثنئ 

أما التنفل بالأوتار. . فلا يستحب . 

قال : ( ويسن التهجد ) وهو متأكد بالكتاب والسنة والإجماع ومداومة 37 
صلى الله علية رسك علية اوهو : الصلاة في الليل بعد النوم ؛ لقوله تعالئ : 
أل تكد ب ابل لك » » وقوله « كثأ ميلا نَأل مَاييَجنوَ 4 ٠و(‏ 1 
النوم ليلاً . 

وفي الحديث : ١‏ عليكم بقيام الليل ؛ فإنه دأب الصالحين قبلكم » وهو قربة لكم 
إلئ ربكم » ومكفرة للسيئات » ومنهاة عن الإثم » رواه الحاكم [17:8/1 . 

وما يروئ من أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( من صلئ بالليل. . حسن وجهه 


. ذكر نحوه الترمذي الحكيم في « النوادر » ( 17/4 ) مرفوعاً‎ )١( 
.)١751؟( والترمذي (/2)091 والنسائى 02" وابن ماجه‎ 2)١7849( زم أبو داوود‎ 


"1 


ا ِيَامُ كل أللَبْلٍ دَائماً » او ب ب عو با ا 0 


بالنهار)”'' » فقال ابن الصلاح : إنه موضوع ظنه ثابت بن موسى الزاهد حديثاً 
فأسنده » وإنما هو من كلام السلف . 

وقال في « البحر » : أراد به في نهار يوم القيامة . 

وذكر أبو الوليد النيسابوري : أن المتهجد يشفع في أهل بيته . 

وروى البيهقي في « الشعب » [0144] عن أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : كس الناين أن منيد رز نون الال فينادي مناد : أين الذين 
كانت تتجافئ جنوبهم عن المضاجع؟ فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب , 
ثم يؤمر بسائر الناس إلى الحساب . 

ثم روي أن الجنيد رئي في النوم فقيل له : ما فعل الله بك؟ قال : طاحت تلك 
الإشارات » وغابت تلك العبارات » وفنيت تلك العلوم ‏ ونفدت تلك الرسوم . 
وما نفعنا إلا ركعات كنا نركعها عند السحر . 

ويستحب للمتهجد القيلولة » وهي : النوم قبل الزوال » وهي بمنزلة السحور 
للصائم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ استعينوا بطعام السحر على صيام النهار , 
وبالقيلولة علئ قيام الليل » رواه أبو داوود وابن ماجه [1198] . 

والأصح : أن الوتر يسمئ تهجداً » وقيل : الوتر غير التهجد”" . 

قال : ( ويكره قيام كل الليل دائماً ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ عنه 
عبد الله بن عمرو بن العاصي”" . ولأنه مضر بالعين وسائر البدن ٠»‏ وينقطع به عن 
معاشه . 

وحكئى في ١‏ البحر » عن الحسن بن صالح بن حي الإمام المشهور : أنه كان له ثلاثة 
إخوة” » فجزأ الليل أرباعاً بينه وبينهم » فمات أحدهم فجزأه أثلاثاً » فمات الآخر 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه ( "1 ) . 
(؟) في( ز)و(ظ) :( والأصح : أن الوتر ليس تهجداً » وقيل : الوتر عين التهجد ) . 
[فرة أخرجه البخاري ( 1910 ) , ومسلم ( 1199 ) . 
(4:) في هامش (م) : ( إخوته : علي ومنصور والآخر لا أعرف اسمه . أقام الحسن بن صالح - 
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وَتخصيص لِيْلةِ الجِمُعَةٍ بقيام 2 ترك تهجدٍ أعتاده » وَألله أغلم . ا ل 


فجزأه نصفين » ثم مات الثالث وبقي الحسن وحده فقام الليل جميعه . 

وقال وكيع : كان الحسن وعلي ابنا صالح وأمهما قد جزؤوا الليل ثلاثة أجزاء » 
فكل واحد يقوم ثلثاً » فماتت أمهما فاقتسما الليل بينهما » ثم مات علي فقام الحسن 
الليل كله . 

وروى الربيع : أن الشافعي كان ينظر في العلم في الثلث الأول من الليل ويصلي 
الثلث الثاني » وينام الثالث » قال : وأقام المعتمر بن سليمان أربعين سنة يصوم يوماً 
ويفطر بوعا : ويصلى الصبح بوضوء العشاء » وكذلك سعيد بن جبير وأقام بالمدينة 
أربعين سنة لم تفته التكبيرة الأولئ مع الإمام في الصف الأول . 

قال : ( وتخصيص ليلة الجمعة بقيام ) سواء ليلة الرغائب وغيرها ؟ لقوله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي » رواه مسلم ]١١44[‏ . 

واستحب في ١‏ الإحياء » قيامها » ويحمل كلامه على إحيائها مضافاً إلئ أخرى قبلها 
أو بعدها كما في الصوم . 

قال : ( وترك تهجد اعتاده والله أعلم ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم : ( كان 
عمله ديمة ) » وقال لعبد الله بن عمرو بن العاصي : « لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل 
ثم تركه » متفق عليه [خ ١6١1١-م159١]‏ . 

ووقع في « الكفاية » عبد الله بن عمر بغير واو » وهو وهم . 


عشرين سنة لم يرفع رأسه إلى السماء ولا ذكر الدنيا » روئ له مسلم والأربعة وغيرهم . 

وفي « شعب البيهقي » [7717] : أنه كان لآل الحسن بن صالح بن حي خادمٌ احتاجوا إلى 
بيعها فباعوها » فلما كان في أول الليل ذهبت وألحت على مواليها تقول : ذهب الليل ذهب 
الليل ‏ مرةً بعد أخرئ - حتئ أضجرتهم فشتموها » فلما أصبحت ذهبت إلى الحسن فقالت : 
سبحان الله! أما كان يجب عليكم أن تبيعوني من مسلم؟ فقال الحسن : سبحان الله! ما الخبر؟ 
قالت : انتظرته ليقوم يتهجد فلم يقم » فألححث عليه فشتمني » فاستسلف الحسن ثمنها من 
بعض إخوانه وأعتقها ) . 


ونين 
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روى الدارمي وعبد الحق من حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« إذا تزوج أحدكم امرأة فكان ليلة البناء. . فليصل ركعتين وليأمرها فلتصل خلفه ؛ 
فإن الله جاعل في ذلك خيراً » . 
تتمة : 

ينبغي أن لا يخلّ بصلاة الليل وإن قلت . 

ويستحب لمن قام يتهجد أن يوقظ من يطمع في تهجده إذا لم يخف ضرراً . 

والأصح : أن نوافل الليل يتوسط فيها بين الجهر والإسرار . 

وقال المتولي : يستحب فيها الجهر . إلا إذا كان عنده مصلون أو نيام يشوش 

وتستثنى التراويح فيجهر فيها . 

روي أن أبا بكر كان يخفي صوته بالقراءة في صلاته ويقول : ( أناجي ربي وقد علم 
حاجتي ) ٠»‏ وكان عمر يرفع صوته ويقول : ( أزجر الشيطان وأوقظ الوسنان ) » 
فأنزل الله تعالئ : ل وَلَا ير بِصَلايِك ولعافت يبا واس بين لِك ميلا » فأمر أبا بكر أن 
يرفع صوته قليلاً ٠‏ وعمر أن يخفض قليلة9" . 

ل نا فنا 
خاتمة 

اختلف الأصحاب في أفضل عبادات البدن بعد الشهادتين : 

فقال الجمهور : أفضلها الصلاة فرضها ونفلها ؛ لأن الله تعالئن سماها إيماناً . 
قال الله تعالى : ل وما كن أله لِيْضِيعَ يماك » أي : صلاتكم إلئْ بيت المقدس . وقال 
عليه الصلاة والسلام : « الطهور شطر الإيمان »”"' أي : شطر الصلاة9؟ . 


. ) والترمذي (/ا8‎ » ) ١77 ( أخرجه أبو داوود‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم( 7١7”‏ ). 
في اشن )لمن « شرح مسلم » للنووي رضي الله عنه [9/ 6٠١١ 6٠٠١‏ : اختلف - 


يننا 
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وقيل : إنما كان شطر الإيمان ؛ لأن الإيمان يطهر نجاسة الباطن » والطهور يطهر 
نجاسة الظاهر . 

وقال آخرون : الصوم أفضل منها ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « قال الله تعالى : 
كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. . . » الحديث”" . 

وقال الماوردي : أفضلها الطواف . ورجحه الشيخ عز الدين في « القواعد » . 

وقال قوم : الصلاة بمكة أفضل » والصوم بالمدينة أفضل . 

وقال القاضي : الحج أفضل . 

وقال ابن أبي عصرون : الجهاد أفضل . 

وقال فى « الإحياء » ]188-1١7/4[‏ : العبادات تختلف أفضليتها باختلاف أحوالها 
وفاعليها » فلا يصح إطلاق القول بأفضلية بعضها » كما لا يصح إطلاق القول بأن 
الخبز أفضل من الماء ؛ فإن ذلك مخصوص بالجائع والماء أفضل للعطشان » فإن 
اجتمعا. . نظر إلى الأغلب ٠»‏ فتصدق الغني الشديد البخل بدرهم أفضل من قيام ليلة 
وصيام ثلاثة أيام ؛ لما فيه من دفع حب الدنيا » والصوم لمن استحوذت عليه شهوة 
الأكل أفضل من غيره . 

قال المصنف : وليس المراد من قولهم : الصلاة أفضل من الصوم : أن صلاة 


- العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ الطهور شطر الإيمان » » فقيل : معناه أن الأجر فيه 
ينتهي تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان » وقيل : معناه أن الإيمان يجب ما قبله من الخطايا 
وكذلك الوضوء » إلا أن الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان » فصار لتوقفه على الإيمان في معنى 
الشطر » وقيل : المراد بالإيمان هنا : الصلاة كما قال الله تعالى : #وَمَا كان ألّهُ لِيُضِيعٌ 
مك4 » والطهارة شرط في صحة الصلاة فصارت كالشطر » وليس يلزم في الشطر أن يكون 

وهلذا القول أقرب الأقوال ويحتمل أن يكون معناه : أن الإيمان تصديق بالقلب وانقياد 
بالظاهر » وهما شطران للإيمان ؛ والطهارة متضمنة للصلاة فهي انقياد في الظاهر » والله 
أعلم ) . 


.)١١9١(ملسمو‎ » ) ١1405 ( أخرجه البخاري‎ )١( 


كن 
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ركعتين أفضل من صيام أيام أو يوم ٠‏ فإن صوم يوم أفضل من ركعتين » وإنما معناه : 
أن من أمكنه الاستكثار من الصوم والصلاة » وأراد أن يستكثر من أحدهما ويقتصر من 
الاخر على المتأكد منه. . فهاذا محل الخلاف » والصحيح : تفضيل جنس الصلاة . 

وخرج بإضافة العبادات إلى البدن أمران : أحدهما : عبادات القلب ». كالإيمان 
والمعرقة + “والفكر”"'* . والتوكل :6 والصبر :والرضاء. -والتفوف: والرجاف»: والمضة 
والتوبة » والورع والزهد » وتعظيم الله ومحبته » ومحبة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » والتطهر من الرذائل ونحوها . فهنذه كلها أفضل من العبادات البدنية قطعاً . 
وأفضلها الإيمان وهو لا يكون إلا واجبا » وقد يكون تطوعاً بالتجديد . 

والثاني : العبادات المالية . 

قال أبو علي الفارقي : إنها أفضل من العبادات البدنية ؛ لتعدي النفع بها . 

وكلام الشيخ عز الدين ينازع في ذلك ؛ فإنه قال : من ادعئئ أن العمل المتعدي 
أفضل من القاصر. . فهو جاهل ٠‏ بل إن كانت مصلحة القاصر أرجح. . فهو أرجح . 
وإن رجحت مصلحة المتعدي فهو أرجح . وإن لم نجد نصاً ولم يظهر الرجحان. . 
فليس لنا الحكم بأن أحدهما أفضل من الآخر(؟ . 


ان ين 


)00( في هامش ( د ) : ( من ١‏ التوضيح » : الفكرة أفضل الأعمال ؛ لأن في ضمن قوله تعالئ : 
ٍحَلقَ آلإِنّشَ بن علق 4 ما يستدعي الفكرة فيما قبل حتئ يحصل بذلك القطع . وليس الإيمان به 
بعد الفكرة كالويمان به بديهة » ولهذا المعنئ أشار عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه : « تفكر 
ساعة خير من عبادة سنة ؛ وفى لفظ : « خير من عبادة الدهر » ؛ لأن المرء إذا تفكر. . قوي 
إيمانه . والمتفكر ينظر بعد العظمة والجلال في العفو والكرم ؛ لأنه عقب ما مضي بقوله 
تعالئ : « أرأوريُك الأوم» ) . 


زم وهلذه فائدة في غاية النفاسة من مقصورات الخيام : 
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كتاب صلاة الجماعة 


لفظها : من الجمع . وقد استعملوا ذلك في غير الناس حتئ قالوا : جماعة 
الكيهر + 

والأصل في مشروعيتها في الصلوات الخمس قوله تعالئ : « قَلنَقُمَ طايكَة مَنْنُم 
مَعَكَ4 » وإذا ثبتت في الخوف. . ففي الأمن أولئ . 

وفي « الصحيحين »؛ [خه54 م 100] أنه صلى الله عليه وسلم قال : « صلاة 
الجماعة تفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة » وفي رواية : « بخمس وعشرين 
ضعفاً » [خ 147 » وفي رواية : « جزءاً » [خ1:8] بدل « ضعفاً » ولا منافاة بينهما ؛ 
لأن القليل لا ينفى الكثير » أو أن ذلك يختلف باختلاف الناس ٠»‏ أو أنه صلى الله 
عليه وسلم أخبر أولاً بالقليل ثم أعلمه الله بزيادة الفضل » ومفهوم العدد باطل عند 
الجمهور . 

وقيل : الدرجة غير الجزء . وهو غفلة من قائله . 

وكان صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث عشرة سنة يصلي بغير جماعة ؛ لأن الصحابة 
كانوا مقهورين يصلون في بيوتهم » فلما هاجر إلى المدينة. . أقام الجماعة وواظب 
عليها » وانعقد الإجماع عليها . 

وفي « مصنف عبد الرزاق » : أن قوماً تدافعوا الإمامة بعد إقامة الصلاة ‏ قال 
فخسف بهم . وهو في ١‏ الإحياء » بلفظ : وقد قيل : إن قوماً. . . إلئ آخره . 

وقد نقل الزمخشري عن مقاتل أنه سأل أبا حنيفة : هل تجد صلاة الجماعة في 
لال ا ا 0 

1000 


انفيض 


هِي في ألفرَائض - غير ألْجِمَعَةٍ - سْنَةٌ مُوَكَدَة » وَقِيلَ : فْوْضٌ كفاء يَةِ للوُجَالٍ . 


ونقل في ١‏ الإحياء » في آخر ( كتاب التوبة ) عن أبي سليمان الداراني أنه قال : 
لا تفوت أحداً صلاة الجماعة إلا بذنب أذنبه » قال : وكان السلف يعزون أنفسهم ثلاثة 
أيام إذا فاتتهم التكبيرة الأولئ » ويعزون سبعة أيام إذا فاتتهم الجماعة» قال : 
ب يي م ل 0 7 

قال : ( هي في الفرائض غير الجمعة -سنة ) . 

( غير ) منصوب على الحال » ولا يصح جره على الصفة ؛ لكونه لا يتعرف . 

وإنما كانت سنة ؛ لأنها فضيلة في الصلاة لا تبطل بتركها » فلم تجب كالتكبيرات . 

وخرج ب( الفرائض ) النوافل ؛ فليست الجماعة فيها فرض كفاية ٠»‏ وللكنها سنة في 

وعبر في « المحرر » بالخمس ؛ ليخرج المنذورة » فلا تشرع لها الجماعة كما صرح 
به الرافعى فى ( باب الأذان ) ؛ لأنه لا شعار فيها . 

واحترز ( بغير الجمعة ) عن الجمعة ؛ فإن الجماعة فيها فرض عين بالاتفاق . 

فال :- ( مؤكدة ) ؛ لما روئ مسلم [1204] عن ابن مسعود قال : ( من سره أن 
يلقى الله تعالئ غداً مسلماً. . . فليحافظ علئ هلؤلاء الصلوات حيث ينادئ بهن » وقد 
رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق » ولقد كان الرجل يؤتئ به يهادئ 
بين الرجلين حتئ يقام في الصف ) . 

و( مؤكدة ) بالهمز ودونه » يقال : أكدت الشيء ووكدته توكيداً وتأكيداً » وبالواو 
0 لأنها أصل والهمزة بدل » قال الله تعالئ > # ولا ادق , لنقضوا الابَمْنبَسَدَ سكير ها . 

: ( وقيل : فرض كفاية للرجال ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « ما من 
00 أو بدو لا تقام فيهم الجماعة. . إلا استحوذ عليهم الشيطان » أي : 
غلب » رواه أبو داوود [544] والنسائي ]٠١7-507/1[‏ والحاكم ]01١1/1[‏ وابن حبان ]51١1[‏ : 
وفي « مسلم » [01:] : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لقد هممت أن آمر 
بالصلاة فتقام » ثم آمر رجلاً فيؤم الناس ٠‏ ثم آمر فتيتي فيجمعوا لي حزماً من حطب » 


رول 


ثم آتي قوماً يصلون في بيوتهه"'' فأحرقها عليهم » . 

واحترز ب( الرجال ) عن النساء ؛ فإنهن لا يدخلن في هنذا الفرض جزماً » للكنها 
تسن لهن ؛ لما روئ أبو داوود 60411 : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة بنت . 
نوفل أن تؤم أهل دارها . وكان لها مؤذن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها 
ويسميها الشهيدة » فاتفق أنه كان لها عبد وأمة دبرتهما فقتلاها في زمن عمر فصلبهما » 
وكانا أول مصلوبين بالمدينة » فقال عمر : صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث 
كان يقول : « انطلقوا بنا نزور الشهيدة » . 

وفي ١‏ الكفاية » عن القاضي حسين : أنها لا تسن في حقهن كما لايسن لهن 
الأذان . ْ ْ 

والخنثئ في هلذا كالمرأة . 

والمصنف أطلق الخلاف مع أنها لا تجب على العبد جزماً . 

وكان صق يشر ٠‏ لعزن ليها لسع ويا المشعرة تركو رباكا ري 
سنة إن لم تصل قضاء خلف أداء وعكسه . فإن كان. . فالانفراد أفضل . 

ويستثنى العراة ؛ فالخلاف في حقهم في الاستحباب : صحح الرافعي استحبابها 
لهم ٠‏ والمصنف أنها والانفراد في حقهم سواء . 

والمسافرون استثناهم في « الروضة » و« شرح المهذب » وه التحقيق » . والنص : 
أنهم كالمقيمين . 

قال : ( فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية ) » وكذلك في البلد » وذلك يختلف 
باختلاف البلاد وسكانها » ففي القرية الصغيرة يكفي فعلها في موضع ٠‏ وفي البلد 


الكبير تفعل في محالها . 
فلو ظهر الشعار في بلد بإقامة غير البالغين لها. . ففي الاكتفاء بذلك تردد للشيخ 
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. ) في هامش( د ) : ( [أي] : ليست بهم علة‎ )1١( 


مرا 


ل ل ا لا 
قلْتُ : الأصَحٌ الْمَنْصُوصُ : أَنهَا فَرْضُ كِمَابَةِ » وَقِيلَ : عَيْنٍ » وَآلل أَعْلمُ . 
والظاهر : عدم الإجزاء كرد السلام » بخلاف صلاة الجنازة ؛ فإن مقصودها الدعاء 

وهو من الصغير أقرب إلى الإجابة ؛ لأنه لا ذنب عليه . 
ولو أطبقوا على إقامتها في البيوت ولم يحضروا المسجد. . فالأصح : أنه لا يكفي 

سواء حصل الشعار بذلك أم لا 
قال : ( فإن امتنعوا كلهم.. قوتلوا) ؛ لأن هنذا شأن فروض الكفايات إذا 

عطلت . وإنما يقاتلهم الإمام أو نائبه دون آحاد الناس . 
أما إذا قلنا سنة. . فالأصح : أنهم لا يقاتلون . 
قال روت ماك لقدي للضزرء. تاكده ارجا لي الأصيع 0 لقوله تعالئ : 

لوَلِرَْالِ عَلِنَ و4 » فلا يكره لهن تركها . 
والثاني : يتأكد ؛ لعموم الأدلة . 
اام ا وي ا 0 
قال : ( قلت : الأصح المنصوص : أنها فرض كفاية ) ؟ لظاهر الأحاديث 

0 في « الأم » صريحاً . 
ولا فرق في هلذا الفرض بين أهل القرئ والبوادي كما تقدم . 
قال : ( وقيل : عين والله أعلم ) واختاره ابن خزيمة وابن المنذر وأبو ثور ؛ لما 

تقدم من همه صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت من لم يشهدها . 
ولأن ابن أم مكتوم قال : يا رسول الله ؟ إني ضرير البصر » شاسع الدار » ولي قائد 

لا يلائمني » فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال عليه الصلاة والسلام : « هل 

تسمع النداء ؟ » قال : نعم » قال : « لا أجد لك رخصة » رواه أبو داوود 051] بإسناد 

ا | 
وعلئ هنذا : الأصح : أنها ليست شرطاً في صحة الصلاة . 
وأجاب الأصحاب بأن معناه : لا رخصة لك تلحقك بفضيلة من حضرها » وبأن 


كرض 


وَفِي الْمَسْجِدٍ لِعْيْر لْمَرأَة أَفْضَلُ . ل 


النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعتبان بن مالك حين شكا بصره أن يصلي في بيته ١‏ 
وحديثه فى « الصحيحين »؛ [خ 1415م ”*5] . 

وفي الاستدلال به نظر ؛ لأنه إنما امتنع من الإتيان إلى المسجد لأجل السيول التي . 

وآكد الصلوات في طلب الجماعة : الصبح . ثم العشاء » ثم العصر . كذا في 
« زوائد الروضة » . زاد عليه في « الكفاية » : أنها في صبح الجمعة آكد . 

قال : ( وفي المسجد لغير المرأة أفضل ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من 
تطهر في بيته » ثم مشى إلى بيت من بيوت الله تعالئ ليقضي فريضة من فرائض الله. . 
كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة » والأخرئ ترفع درجة » رواه مسلم [133] . 

وفى « الصحيحين »2 [خ "١‏ م ]04١‏ : « صلوا أيها الناس في بيوتكم ؛ فإن أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » » وفيهما [خ 147 م1075/5144 : إذا توضأ الرجل ١‏ ثم 
خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة.. لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة » 
وحط عنه بها خطيئة » . ولأن المسجد مشتمل على الشرف وإظهار الشعار وكثرة 
الجماعة . 

فإن كان إذا صلئ فى بيته صل جماعة .» وإذا صلئ فى المسجد صل منفرداً. . 
فصلاته في بيته أفضل . 

ولو كانت جماعة بيته أكثر من جماعة المسجد.. فقال الماوردي : المسجد 
أولئ » وقال القاضي أبو الطيب : بيته أولئ . 

وشملت عبارته : الصبى وهو كذلك . 

وأما النساء. . فصلاتهن في بيوتهن أفضل ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « صلاة 
المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها » وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها 
في بيتها » رواه أبو داوود [07/1] . 


و( الحجرة ) : صحن الدار » و( المخدع ) : بيت داخل البيت تخبىء فيه ثيابها . 


يفون 


وَمَا كمد جَمْعْهُ أفْضَلُ إلا ليذ ُعَةٍ إِمَامِهِ ينه مفب وات و 0 


ولا يكره للعجائز إذا خرجن متبذلات ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تمنعوا 
إماء الله مساجد الله »20 , 

وبالحالين يجمع بين الخبرين » فلو تشبهن بالشواب.. كره لهن ذلك ٠»‏ وغير 
العجائز. . يكره لهن . 

فإذا استأذنت زوجاً أو وليّاً. . كره له حيث يكره لها . وإلا. . ندب . 

ويكره لها أن تطيب ٠‏ وأن تلبس فاخر الثياب إذا حضرت المسجد . 

ودخل في قوله : ( لغير المرأة ) الخنثئ » فلو عبر بالذكر. . كان أولئ . 

قال : ( وما كثر جمعه أفضل ) وإن كان قليل الجماعة بعيداً ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « صلاة الرجل مع الرجل أزكئ من صلاته وحده » وصلاته مع الرجلين أزكئ 
من صلاته مع الرجل » وما كثر.. فهو أحب إلى الله تعالى » رواه أبو داوود [550] 
والنسائي 1٠١4/١1‏ وابن ماجه [40/] وصححه أبن حبان [7005] . 

وقيل : إن مسجد الجوار أفضل بكل حال ؛ فإن كان مسجد الجوار بلا جماعة ولو 
حضر فيه لم يحضر معه غيره. . فالذهاب إلى البعيد للجماعة أفضل بالاتفاق ٠‏ وإن 
استويا. . فمسجد الجوار بالاتفاق أفضل . 

وأفادت عبارة المصنف . . أن أقل الجماعة اثنان : إمام ومأموم ؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ الاثنان فما فوقهما جماعة » رواه ابن ماجه [971] . 

وعن صاحب «١‏ الفروع »© : أقلها ثلاثة يؤمهم أحدهم ؛ لأنه أقل الجمع عند 
الشافعي . 

والجواب : أن ذلك وضع لغوي » وهلذا حكم شرعي مأخذه التوقيف . 

قال : ( إلا لبدعة إمامه ) كالمعتزلي والقدري والرافضي . 


40 أخرجه البخاري ( 40١‏ ) » ومسلم ( 447 ) . 


78 


آذ عار عير دري اندي . وَإِذْرَاكُ تكبيرَة ألإِخْرَام فَضيلةٌ » وَإِنَّمَا تخصل 


باَلِاْتِغَالٍ بأَلنَحَدُم ء عقب 3 بحرم تحَرّم إِمَامِهِ » تسمه مكو ارو المتوه لامة ع التون الحو وبا لا جا 


قال : ( أو تعطل مسجد قريب لغيبته ) ؟ لكونه إمامه » أو يحضر الناس 
بحضوره . 

وكذا إذا كان الإمام فاسقاً » أو يعتقد عدم وجوب بعض الأركان.. ففي هلذه 
الأحوال المسجد القليل الجماعة أولئ » فإن لم تحصل الجماعة.. إلا مع هلذه 
الأحوال. . فهي أفضل . 

فلو كان بجواره مسجدان. . استوت جماعتهما » فإن سمع نداء أحدهما. . فهو 
أولئ » وإن لم يسمع منهما. . فالأقرب أولى » فإن استويا. . يخير » قاله الروياني . 

قال : ( وإدراك تكبيرة الإحرام فضيلة ) ؛ لما روى الترمذي [141] عن عمارة بن 
غزية عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من صلئ لله أربعين يوم في جماعة 
يدرك التكبيرة الأولئا. . كتب الله له براءتين : براءة من النار » وبراءة من النفاق » وهو 
منقطع ؛ لأن ابن غزية لم يدرك أنساً » للكنه من الفضائل فيتسامح فيه . 

ال ل امورو رم امد لد سر ب 
قال : « لكل شيء صفوة » وصفوة الصلاة التكبيرة الأولئ » فحافظوا عليها » ورواه 
عن 0 الدرداء بمعناه . 

قال : ( وإنما تحصل بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إمامه ) ؛ لأن الفضل معلق في 
الحديث بالإدراك » وإذا لم يتعقبه. . لم يسم مدركاً . 

وفي « الصحيحين »© [خ508 م١41]‏ : « إنما جعل الإمام ليؤتم به » فإذا كبر.. 
فكبروا » » والفاء للتعقيب . 

قال الرافعي : هلذا إذا لم تكن وسوسة ظاهرة ٠‏ فإذا منعته الوسوسة عن التعقيب. . 
حصلت الفضيلة كما جزم به في « التحقيق » و« شرح المهذب »© . 

وجزم في « شرح المهذب » بأن الوسوسة في القراءة ليست عذراً في التخلف عن 
الإمام بتمام ركعتين فعليتين . 

والفرق : أن المخالفة في الأفعال أشد منها في الأقوال كما تقدم . 


حرضن 


وَقِيلٌ : بإذرَاكِ بَعْضِ آلْقِيَام اوقل : بأَوَلٍ ركُوع . وَالصَّحِبحٌ : إذْرًا 
02 و انو 0 
0 00 


وفي ” الإستيعاب » في ترجمة علي : أنَّ ابن مسعود قال : ( الوسوسة برزخ بين 
الشك واليقين ) . 

قال : ( وقيل : بإدراك بعض القيام ) ؟ لأنه محل التكبيرة الأولى . 

قال : ( وقيل : بأول ركوع ) ؛ لأن حكمه حكم قيامها » بدليل إدراك الركعة 
بإدراكه مع الإمام » ولأنه معظمها . واختاره القفال . 

والوجهان فيمن لم يحضر إحرام الإمام » أما من حضر وأخر. . فقد فاتته فضيلة 
التكبيرة وإن أدرك الركعة . 

وفي وجه رابع : ما لم يشرع في ( الفاتحة ) . 

وخامس : إن اشتغل بأمر دنيوي. . لم يدرك بالركوع ٠»‏ أو بعذر أو سبب للصلاة 
كالطهارة. . أدرك . 

ولو خاف فوت هلذه التكبيرة. . لم يسرع عند الأكثرين » بل يمشي بسكينة » ففي 
« الصحيحين »© [خ 585 م101] : ( إذا أقيمت الصلاة.. فلا تأتوها وأنتم تسعون » 
وأتوها وعليكم السكينة والوقار » فما أدركتم. . فصلوا ء وما فاتكم. . فأتموا » . 

ولو خاف فوات الجماعة.. فمقتضئ كلام الرافعي في ( باب الجمعة ).. أنه 
يسرع »2 وبه صرح ابن أبي عصرون وشيخه الفارقي . 

قال : ( والصحيح : إدراك الجماعة ما لم يسلم ) سواء جلس معه أم لا ؛ لأنه قد 
أدرك من الجماعة قدراً يعتد له به وهو : النية والتكبير » فكان كما لو أدرك ركعة . 

قال الرافعي : وقد يوجه ذلك بأن هلذه البقعة إذا لم تكن محسوبة من صلاته » فلو 
لم ينل بها الفضيلة . . لمنع من الاقتداء والحالة هلذه ؛ لكونها زيادة في الصلاة لا فائدة 

وفي « كامل ابن عدي »© ]:٠/1[‏ من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« من أدرك الإمام قبل أن يسلم. . فقد أدرك فضل الجماعة » . 


راق 


والوجه الثاني : لا يدرك إلا بركعة ؛ لأن الصلاة كلها ركعة مكررة » واختاره 
الغزالي والفوراني . 

ومقتضئ عبارة المصنف. . أنه لا فرق بين أن يقتدي به في آخر الصلاة أو في 
أولها . 

فإن أخرج نفسه من الجماعة » أو خرج الإمام بحدث أو غيره. . فإنهم صححوا 
جواز الخروج من الجمعة قبل سلام الإمام مع أن الجماعة شرط فيها , إلا أن الجواز 
هناك مشروط بفعل ركعة مع الإمام ؛ لأن الجمعة لا تحصل بدون ذلك . 


دخل جماعة المسجد والإمام في التشهد الأخير. . فعند القاضي حسين يستحب 
لهم الاقتداء به » ولا يؤخرون لصلاة جماعة ثانية . 

وجزم المتولي بخلافه » وكلام القاضي في موضع آخر يوافقه » وهو الظاهر . 

قال : ( وليخفف الإمام مع فعل الأبعاض والهيئات ) ؟ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ إذا أم أحدكم بالناس. . فليخفف ؛ فإن فيهم الضعيف وذا الحاجة ٠‏ وإذا 
صلئ وحده. . فليطل ما شاء » رواه مسلم [477] » وفي « الصحيحين » [خ 8 ام 434] 
قال أنس : ( ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ) . 

قال الأصحاب : والتخفيف : أن الإمام لا يزيد علئ ثلاث تسبيحات . 

والشافعي قال في « الأم » : إن كل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوع 
أو سجود أحببت بت أن لا يقصر عنه إماماً كان أو منفرداً . 

قال المصنف : والأقوئ ما ذكره الأصحاب ٠‏ فيتناول نصه علئ ما إذا رضي 
المأمومون . ْ 

هلذا في الأذكار . أما القراءة. . فتقدمت في ( صفة الصلاة ) . 


فرضسن 


إلا أن يَرْضَئ بِتَطوِيلهِ مَحْصُورُونَ . وَيِكْرَهُ : المَطوِيلٌ لِيَلْحَقَ آخَرُونَ . 521 


قال : ( إلا أن يرضئ بتطويله محصورون ) ٠»‏ فحيئئذ لا يكره التطويل ٠»‏ بل 
يستحب ؛ لأن العلة انتفت . 

والمراد ب( المحصورين ) : أن يكونوا في موضع غير مطروق أو في سفينة وفهم 
منهم ذلك » فيأتي بأعلى الكمال ؛ لانتفاء علة التخفيف . 

وعلئ هلذا يحمل تطويل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات . 

فإن كان المسجد مطروقاً بحيث يدخل في الصلاة من حضر بعد دخول الإمام 
فيها. . لم يطول . 

ومراده : إلا أن يرضئ جميع المأمومين بالتطويل » وعبارته لا تعطي ذلك . 
وعبارة « المحرر » : إلا أن يرضى الجميع بالتطويل . 

فإن رضي بعضهم . . قال الجيلي : راعى الأكثر . 

وفي « فتاوى ابن الصلاح »© 054/1 : لو آثروا التطويل إلا واحداً أو اثنين لعذر . 
فإن كان مرة ونحوها.. خفف . وإن كثر حضوره.. طول ولا يفوت حق الراضين 
بهنذا الفرد الملازم » قال المصنف : وهلذا حسن متعين . 

واستشكله الشيخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر علئ معاذ التطويل لرجل واحد 
ولم يستفصل ٠‏ وبأن فيه تنفير الملازم وهو مفسدة » ومراعاة الرضا مصلحة ظاهرة » 
فمراعاة درء المفاسد أولئ ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إني لأدخل الصلاة أريد 
أن أطول فيها . فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهة أن أشق علئ أمه » رواه البخاري 
. 

قال : ( ويكره : التطويل ليلحق آخرون ) أي : عادتهم الحضور من أسواقهم 
ومنازلهم ؛ للنهي عن التطويل » ولأن في عدم انتظارهم حثاً لهم على المبادرة . 

وسواء كان المنتظر مشهوراً بعلم أو دين أو دنيا » كذا اتفق عليه الأصحاب . 

واختار الشيخ أن الانتظار في القيام لذلك لا يكره ما لم يبالغ فيه ؟ لرواية أبي قتادة 
في « الصحيحين © [خ5ه/ م١ه؛]‏ : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ) . 


يفرسن 


وعلل ذلك بإدراك القاصدين لها » وجاء التعليل مصرحاً به في رواية في « الصحيحين » 
ولفظه : ( كي يدرك الناس ) . 

ولو حضر بعض المأمومين والإمام يرجو زيادة.. فالمستحب أن لا يؤخر 
الإحرام » ولو أقيمت الصلاة. . لم يحل له الانتظار بلا خلاف . 

قال : ( ولو أحس في الركوع أو التشهد الأخير بداخل . . لم يكره انتظاره في الأظهر 
إن لم يبالغ فيه ٠»‏ ولم يفرق بين الداخلين ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر في 
غزوة ذات الرقاع”"' » وفي ‏ سنن أبي داوود » [48/] عن عبد الله بن أبي أوفئ : ( أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينتظر ما دام يسمع وقع نعل ) » ولأن في ذلك عوناً 
علئْ إدراك الركعة والجماعة » ١‏ والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه »”") 

والثاني : يكره ؛ لما فيه من الإضرار بالباقين » وهو مذهب أبي حنيفة ومالك » 
واختاره المزني ؛ لأن الصلاة يجب أن تكون خالصة لله تعالئ » وفي الانتظار تشريك 
بين العمل لله والعمل للمخلوقين . 

وملخص ما في المسألة طريقان : 

إحداهما : أن الخلاف في الكراهة وعدمها مع القطع بعدم الاستحباب » وهي 

يقة الشيخ أبي حامد » وصححها الرافعي . 
والثانية : أن الخلاف فى الاستحباب وعدمه » واختارها المصنف فلذلك قال : 
( قلت : المذهب : استحباب انتظاره والله أعلم ) فاستفيد من كلامه حكاية ثلاثة 

أقوال : الاستحباب والكراهة وعدمها . 

وعلى القول بالكراهة.. المشهور : لا تبطل الصلاة » وقيل : تبطل فيأتي قول 
رابع بتحريم الانتظار . 


)2320غ2 البخاري ( )2 ومسلم ( 851م). 
(؟) أخرجه مسلم(5144) . 


انذرسن 


وي م 2 22 ويس ماه 
وَلا يَنتَظِرٌ في غيْرهِمَا . سَنُ للْمْصَلَي وَحْدَهُ - وَكَذَا جَمَاعَةَ في الأَصَمٌّ ‏ : 
عدر ص م 04 70-0 

دد جماعه يل 3 عل ف د يج اف واج وم ازكديه ابس موا ولد أ وو م ا ا 
إعادتها مع جِمّاعة يُذركهًا 


وقيل : إن عرّف الداخل نفسه. . لم ينتظره » وإلا. . انتظره . 

وقيل : إن كان الداخل ممن يلازم الجماعة. . انتظره » وإلا. . فلا . فهنذه ستة 
أقوال . وللانتظار شروط : 

أحدها : أن يكون الجائي داخل المسجد ء كما أشعر به لفظ المصنف » فإن كان 
ارجا :.. لم يتنظرة قولاً وانحرة . 

الثاني : أن يقصد به التقرب إلى الله تعالئ دون استمالة القلوب والتودد إلى 
الناس . فإن قصد ذلك. . كره قولاً واحداً . وههنا قال أبو حنيفة : أخشيل أن يكفر 
بذلك . وهلذا يفهم من قوله : ( ولم يفرق بين الداخلين ) . 

والثالث : أن لا يبالغ في التطويل » وضبطه الإمام بالتطويل الذي لو وزع على 
الصلاة. . لظهر له أثر محسوس في جميعها » فهلذا ممنوع منه » وإلا. . فلا . 

وأشار ابن الصباغ وغيره ‏ بضبطه - بأن لا يزيد على الركوع المشروع للأئمة . 

وقوله : ( أحس ) هي اللغة المشهورة ٠‏ قال الله تعالئ : « هَل يس مِنْهُم يَنْ حو أو 
شَمَعٌ لَهُمْ ركز » . وفي لغة غريبة بلا همز . 

قال : ( ولا ينتظر في غيرهما ) ؛ إذ لا فائدة فيه » بل صرح في زوائد « الروضة » 
بكراهته . 

وقيل : يجري الخلاف في الجميع لإفادة الداخل بركة الجماعة . 

وقيل : يجريان في القيام خاصة ؛ لأنه موضع التطويل . 

قال : ( ويسن للمصلي وحده - وكذا جماعة في الأصح -: إعادتها مع جماعة 
يدركها ) . 

أما المصلي وحده. . فلما روئ مسلم [44+]عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال له : « كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها . أو يميتون الصلاة 
عن وقتها؟ قال : قلت : فبماذا تأمرني؟ قال : « صل الصلاة فى وقتها » فإن أدركتها 
معهم.. فصل فإنها لك نافلة » . ْ ْ 


عون 
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وأما المصلي جماعة. . فلما روئ يزيد بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم 
صل صلاة الصبح في مسجد الخيف ». فرأئ في آخر المسجد رجلين لم يصليا معه 
قال : « ما منعكما أن تصليا معنا ؟ » قالا : يا رسول الله قد صلينا في رحالنا » فقال : 
« إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة. . فصلياها معهم ؛ فإنها لكما نافلة ) 
قال الترمذي [14؟) : حسن صحيح . ولقصة معاذ المشهورة ؛ فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنكر عليه التطويل دون الإعادة"" . 

والثاني : لا يستحب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تصلوا صلاة في يوم 
مرتين » رواه أبو داوود5601] » ولأنه حصل فضيلة الجماعة . 

والثالث : يستحب إعادة الظهر والعشاء فقط . 

والرابع : إن كان في الجماعة الثانية زيادة فضيلة لإمام أو مكان أو كثرة جمع. . 
استحب . 

والصحيح في المسألتين : أنه لا فرق بين صلاة وصلاة . 

وقيل : لا يعيد الصبح والعصر ٠‏ ويعيد ما سواهما ؛ لأن الصلاة بعدهما مكروهة 
بلا سبب . والحديث حجة عليه(" » للكن روى الدارقطني عن ابن عمر أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : وو ااا تسوت ادر سدع , لعن إل القند 
والعصر » ». قال عبد الحق : الذي وصله ثقة . 

وقيل : لا يعيد المغرب أيضاً ؛ لثلا تصير شفعاً . وفي « الترمذي » عن الشافعي : 
00 ْ ْ 

ويستثن ‏ من هلذا ‏ الجنازة » فسيأتي أن من صلئ لا يعيد . 

وإنما تسن الإعادة لغير من الانفراد له أفضل كالعاري . 

ولو صلئ معذور الجمعة الظهر » ثم أدرك معذورين يصلونها. . لا يعيدها معهم ٠‏ 
ويحتمل غيره . 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 7٠٠١‏ ) » ومسلم( 5510 ) . 
)٠(‏ لأنه في صلاة الصبح . 
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وَهَرْصَهُ الأوئ فِي الْجَدِيدِ , وَالأَصَح : أَنَهُينِْي بالئَانية الْمَوْضَ . 5000 


وأن الإعادة إنما تستحب لمن لو اقتصر عليها. . أجزأته » أما لو كانت غير مغنية 

وأن الإعادة إنما تستحب حيث لا يعارضها ما هو أهم منها وأمثلته كثيرة . 

ومن صلئ منفرداً أو في جماعة » ثم رأئ من يصلي وحده. . فاتفقوا عل أنه 
يستحب له أن يصلي معه لورود الخبر » وهلذا ما أدرك جماعة للكن يصدق أنه أعادها 
جماعة . 

ومراد المصنف : الإعادة اللغوية » لا الاصطلاحية وهى : التى سبقت بأداء 
و .يق 
مُختل . 

قال : ( وفرضه الأولئ في الجديد ) ؛ للحديثين المتقدمين » ولسقوط الخطاب 
بها . 

وقيل : الفرض كلاهما » والأولئ مسقطة للحرج لا مانعة من وقوع الثانية فرضاً . 
كصلاة الجنازة إذا صلت طائفة. . سقط الحرج عن الباقين » فإذا صلت طائفة أخرئ. . 
وقعت فرضاً أيضاً ٠»‏ وهلكذا فروض الكفايات كلها . 

وقيل : الفرض أكملهما . فهلذه أربعة : قولان ووجهان . 

وإنما يكون فرضه الأولئ إذا أغنت عن القضاء . وإلا. . ففرضه الثانية المغنية عنه 
على المذهب . 

قال : ( والأصح : أنه ينوي بالثانية الفرض ) أي : تفريعاً على الجديد ؛ ليحصل له 
ثواب الجماعة في فرض وقته حتئ يكون كمن صلاها أولاً في جماعة » وذلك توسيع 
إلئْ حيازة فضل الجماعة . 

واستشكل إمام الحرمين ذلك فقال : كيف ينوي الفرضية مع القطع بأن الثانية ليست 
فرضا؟ قال : بل الوجه أن ينوي الظهر أو العصر ولا يتعرض للفرضية » ويكون ظهره 
نفلاً كظهر الصبي . ورجحه المصنف . 


فرسن 


قال الشيخ : ولعل مراد الأكثرين : أن ينوي إعادة الصلاة المفروضة لا إعادتها 
فرضاً . 

وقيل : هو مخير » إن شاء. . أطلق النية » وإن شاء. . نوى الفرض . 

كل هلذا على الجديد » فإن قلنا : فرضه الثانية. . نو بها الفرض لا محالة . 

قال : ( ولا رخصة في تركها”'' وإن قلنا : سنة ) ؛ لتأكدها . 

و( الرخصة ) بإسكان الخاء وضمها : التيسير فى الأمر والتسهيل فيه » وهى : 
الحكم الثابت علئ خلاف الدليل لعذر . ٠‏ ْ 

قال : ( إلا بعذر ) ؛ لما روى ابن ماجه [755] وابن حبان [014,] والحاكم [١/41؟]‏ 
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من سمع النداء ولم يأته. . فلا 
صلاة له إلا من عذر » . قالوا : ما العذر؟ قال : « خوف أو مرض »© . 

والمراد : أن العذر يسقط إثمها علئ قول الفرض ٠‏ والكراهة علئ قول السنة . 

واختلفوا إذا تركها لعذر : هل يحصل له فضلها؟ 

فقطع في « شرح المهذب » بعدم الحصول . قال الشيخ : وهو ظاهر إذا لم تكن له 
عادة بها » فإن كان ملازماً لها. . حصل له ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا مرض 
العبد أو سافر. . كتب الله له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً » رواه البخاري [1445] عن أبي 
موسى الأشعري . 

وقال الروياني في «التلخيص» وابن الرفعة : كما ينفي العذر الحرج » تحصل فضيلة 
الجماعة إذا كان قصده الجماعة لولا العذر . وبه قال القفال والغزالى فى 
« الخلاصة » » وهو الصواب . 00 

ففي « سنن أبي داوود » [015] و« النسائي » ]١١1١/1[‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
التو لي اللاعابهومنك :ال :ال وتوف فالسدنة الرضوء هلثم راع قويدة البايى اقل 


. أي : الجماعة‎ )١( 


يننا 


صلوا.. أعطاه الله تعالئ مثل أجر من صلاها وحضرها . لا ينقص ذلك من أجرهم 
شيئاً ) . 

وذكر الرافعي في ( باب صفة الصلاة ) : أن من صلئ قاعداً لمرض. . حصلت له 

وقال في « شرح المهذب» : لا خلاف فيه . وهو يقوي الحصول هنا ء إلا أن 
الفرق ظاهر . 

قال : ( عام كمطر ) سواء كان ليلاً أو نهاراً ؛ لما روئ مسلم [144] عن جابر قال : 
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا » فقال : « ليصل من شاء فى 
رحله » . 

وفي « الصحيحين »© [خ ]144+-40١‏ عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم جمعة فيه 
مطر : ( قل بعد الشهادتين : صلوا في رحالكم . فكأن الناس استنكروا ذلك فقال : 
أتعجبون من هلذا؟ والله فعله من هو خير مني » إن الجمعة عزمة » وإني كرهت أن 
أحرجكم فتمشون في الطين والدحض ) وهو : الزلق . 

وشرط كون المطر عذراً : أن تحصل به مشقة » كما صرح به الرافعي"'' في الكلام 
على المرض .» وصاحب « التنبيه » حيث قال هنا : ومن يتأذئ بالمطر » وفي 
( الجمعة ) : ومن تبتل ثيابه بالمطر”' » وهو في معن تقييد الماوردي والمتولي 
بالشديد . 

فعلئ هنذا : لا يعذر بالخفيف ولا بالشديد إذا كان يمشى فى كن . 

قال : ( أو ربح عاصف بالليل ) ؛ لما روى الشيخان [خ 586 م 197] عن أبن عمر 
رضي الله عنه قال : أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح » فقال النبي صلى الله عليه 
)١(‏ في( ظ) ١:‏ الغزالي) . 
(6) في هامش ( د ) : ( وقال صلى الله عليه وسلم : (إذا ابتلت النعال. . فالصلاة في الرحال» » قال 

الأزهري: أراد ب«النعال» الأرضين الصلبة واحدتها نعل» قال: يقول: إذا ابتلت الأرض فخفتم 

زلق الأرجل . . فصلوا في بيوتكم ) . 


اننا 


وَكذا وَحَلُّ شَدِيدٌ عَلَى ألصّحِيح . أو خَاصُ كَمَرَضٍ » وَحَرٌ وَبَرْدِ شَدِيدَيْن ) 


وسلم : « ألا صلوا في الرحال » . ولما فيه من المشقة . 

و( الريح ) مؤنثة » و( العاصف ) : الشديدة . 

واحترز المصنف بها عن الخفيفة ؛ فإنها ليست عذراً بالاتفاق . 

والعاصفة بالنهار ليست عذراً على المشهور لخفة المشقة . وفي « الكفاية ) وجه 
أنها عذر أيضاً 

لكن هلذا يقتضي : أنها لا تكون عذراً في صلاة الصبح ؛ لأنها صلاة نهارية وفيه 
نظر . 

والمتجه : إلحاقها بالليل ؛ لأن المشقة فيها أشد من المشقة في المغرب . 

ولا فرق في الليل بين المظلم وغيره ؛ لإطلاق الأحاديث . 

قال : ( وكذا وحل شديد على الصحيح ) فهو عذر وحده ليلاً ونهاراً ؛ لحديث ابن 
عباس المتقدم » ولأنه أشق من المطر . 

والثاني : لا ؛ لإمكان الاحتراز عنه بالنعال ونحوها . 

والمراد ب( الوحل الشديد ) : الذي لا يؤمن معه التلويث وإن لم يكن متفاحشاً . 

و( الوحل ) بالتحريك : الطين الرقيق » وإسكان حائه لغة رديئة . 

قال : ( أو خاص كمرض ) ؛ لقوله تعالى : ل وْمَاجَعَلَ عَكِكد في لذبن بِنْ حَرَج 4 , 
وتقدم أن ابن عباس سئل عن العذر فقال : ( خوف أو مرض ) » ولأن النبي صلى الله 
عليه وسلم لما مرض . . ترك الخروج إلى الجماعة أيامآ كثيرة”" . 

وضبطه الأصحاب بأن يشق معه القصد إلى الجماعة مشقة كمشقة المشى فى 
المطر » فإن كانت مشقة يسيرة كوجع الضرس والصداع اليسير والحمى الخفيفة. . 
فليس بعذر . 

قال : ( وحر وبرد شديدين ) سواء كان ليلاً أو نهاراً ؛ لعظم المشقة فيهما . 


كرس 


0 - 


وَجوع وَعَطْش ظَاهِرَيْن » وَمُدَافَمَةِ حَدَثِ » وَخَوْفٍ ظالم عَلَ نفس 


سٍ - 


53 8 
معيس كده اه وه 
وَملازمة عريم معسر 0 واضق اله الولو لوأو بون الو لا هذ جه لهذ هذ و3 و ل يها له كه أو اها لو تور كفا هآ ها ابأ اه “اا كت 


قفي « الصحيح »2 : [خ 80١‏ م1507 « اشتكت النار إلئ ربها » فأذن لها في 
التنفس ١‏ فهي تتنفس نفساً في الشتاء ونفساً في الصيف ٠‏ فما كان من شدة الحر. . فهو 
من فيحها » وما كان من شدة البرد. . فهو من زمهريرها » . 

والمصنف تبع « المحرر » في عد هلذين”'' من الأعذار الخاصة » والرافعي عدهما 
من الأعذار العامة » وتبعه علئ ذلك في « الروضة » وهو الصواب . 

قال : ( وجوع وعطش ظاهرين ١‏ ومدافعة حدث ) ؛ لما تقدم في آخر ( شروط 
الصلاة ) وتقدم هناك أن ذلك ليس تكراراً . 

قال : ( وخوف ظالم علئ نفس أو مال ) ؟ لما تقدم في حديث ابن عباس أنه فسر 
العذر بالخوف . 

والمراد : النفس والمال المعصومان . 

والمصنف هنا وفي ( باب التيمم ) نكر النفس والمال ليشمل ماله ومال غيره ممن 
يلزمه الذب عنه » ولهنذا كان أحسن من قول « الشرحين » و« الروضة » : إلا أن يخاف 
علئ نفسه أو ماله . 

وقد يقال : في الذب عن مال الغير نظر » للكن سيأتي في ( دفع الصائل ) : أنه لو 
رأئ غيره يحرق متاعه أو يشدخ رأس حماره. . لزمه الدفع عنه على الأصح . 

قال الرافعي : ولا عبرة بالخوف ممن يطالبه بحق هو ظالم بمنعه » بل عليه 
الحضور وتوفية الحق . وسيأتي فيمن عليه حضور ما يخصص هلذا الإطلاق . 

ويدخل في الخوف ما إذا كان خبزه في التنور » أو قدرّهٌ على النار ولا متعهد لهما . 

قال : ( وملازمة غريم معسر ) . 

المراد ب( المعسر ) : من عسر عليه إقامة البينة علئ إعساره ؛ للحديث السابق . 

وصورة المسألة : أن لا تكون له بينة بإعساره » أو كانت وتعذر إحضارها » فإن 


. أي : المرض والحرٌ والبرد الشديدين‎ )١( 


لخن 


وَعَقَوبَةِ يُرْجَئْ تَرْكَهًا إِنْ 2 تغيّبَ أيّاما , ف اق ا وا ف بوك نجه اول و د زهكه قلق النقاة ريفة 29142 و اناير أ وار ا 


وجدت ولم يتعذر إحضارها. . فلا يعذر . 

والمتجه : إلحاق رد اليمين بذلك . 

والملازم قد يكون صاحب الحق”'' » وقد يكون غيره وهو المعهود الآن » والحبس 
كالملازمة في ذلك . 

وقوله : ( غريم معسر ) يقرأ بالإضافة من غير تنوين » أي : ملازمة غريمه له وهو 
معسسير . 

وعبارة « المحرر » : أو خاف حبس الغريم وملازمته . 

وما أحسن قول ١‏ البسيط »© : ومديوناً معسراً يعسر عليه إثبات الإعسار . 

و( الغريم ) أصله من الغرام ‏ وهو : الدائم » ومنه قوله تعالئ : 9إك عَذَابَها كان 
عَرَامًا4 - فأطلقوه هنا لدوام الطلب . 

قال الجوهري : الغريم : الذي عليه الدين » وقد يكون الذي له الدين » قال كثير 
عزة [في «ديوانه» 141 من الطويل] : 

قضئ كل ذي دين فوفئ غريمه 2 وعزة ممطول معنّىّ غريمها 

قال : ( وعقوبة يرجا تركها إن تغيب أياماً ) كالقصاص وحد القذف والتعازير وغير 
ذلك مما يقبل العفو » بخلاف ما لا يقبله كحد الزنا والسرقة والشرب إذا بلغت الإمام » 
وكذا كل ما لا يسقط بالتوبة . 

واستشكل الإمام جواز التغيب لمن عليه قصاص بأن القتل ونحوه من الكبائر 
والتخفيف ينافيه » وكيف يجوز له التغيب مع أن التسليم واجب عليه؟ ثم أجاب بأن 
العفو مندوب إليه » والتغيب طريق إليه . 

وعبر في « المحرر »”'' بقوله : يرجو تركها » وهي أصوب ؛ فإن النظر إلئ رجائه 
ويأسه دون غيره . 


)١(‏ في هامش (د): (إذا خاف ممن يطالبه بحقٌ هو ظالم في منعه. . فلا عبرة به» بل عليه الحضور 
وتوفيته الحق) . 
(؟) في (ز) : («البحر ») . 


امجن 


و 2 وس ام ل 
عاو 6 يي 0 


وَعْرِي ؛ وَتأهّب سَفرِ مّع رفقَةٍ تزحل ٠‏ وَأكُلٍ ذي ريح كرِيه » ا ا 

والظاهر : أن المراد : الرجاء القريب ٠‏ أما البعيد. . ففيه نظر . 

قال : ( وعري ) ولو وجد ساتر العورة ؛ لأن فيه مشقة في المشي من غير ساتر يليق 
به » فإن اعتاد ستر العورة فقط. . لم تسقط عنه الجماعة . ْ ْ 

ووجود ما لا يليق به كالفقيه إذا وجد قباء. . حكمه حكم العدم . 

قال : ( وتأهب لسفر ) أي : مباح ( مع رفقة ترحل ) فيتخلف عن الجماعة 
ولا يتخلف عنهم ؛ لما في ذلك من المشقة . 

وتقدم في ( باب التيمم ) : أن الأصحاب لم يبيحوا ترك الجماعة ولحاق القافلة 
بسبب الوحشة » بل شرطوا خوف الضرر » وهنا اعتبروا الوحشة وتقدم الفرق . 

قال : ( وأكل ذي ريح كريه )”2 ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من أكل ثوما أو 
بصلاً أو كراثاً. . فليعتزلنا » وليعتزل مسجدنا » وليقعد فى بيته ؛ فإن الملائكة تتأذئ 
مما يتأذئ منه بنو آدم ») رواه الشيخان [خ ٠٠هم‏ 54ه] عن 0 : 

زاد البخاري [:45] : قال جابر : ( ما أراه يعني إلا نيئة » . 

وزاد الطبراني [طص 100  :‏ أو فجلاً » . لا جرم صرح في « شرح مسلم » بأن الفجل 
كالكراث . 

وذهب الخطابي إلى أن أكل جميع ذلك ليس عذراً في ترك الجماعة”" . 


تنبيهات : 
أحدها : المجزوم به في « الروضة » وغيرها : أن دخول المسجد للذي أكل ذلك 
مكروه » وظاهر الحديث يقتضي : تحريمه » وإليه ذهب ابن المنذر . 
الثاني : محل كون ذلك عذراً : إذا لم يمكن إزالة رائحته بغسل ومعالجة » فإن كان 
مطبوخاً. . فلا . 
)١(‏ في هامش (د) : ( قال في «الروضة» [/50/7] في أول ١‏ كتاب النكاح » في خصائص 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( وأما الأكل متكا وأكل الثوم والبصل والكراث. . فكانت 


مكروهة له صلى الله عليه وسلم على اللأصح ٠‏ وقيل : محرمة ) 5 
(؟) وقال : بل هوعقوبة لآكله على فعله ؛ إذحرم فضل الجماعة « فتح الباري » ( 1 7417 ) . 


5 


وأسقط المصنف قيد النيء ؛ اعتماداً علئ أن الطبخ يزيل رائحته » وهو كذلك 
اعتماداً على الأحاديث الصحيحة فيه . ٠‏ 

الثالث : اختلف العلماء فى أكل ما له رائحة كريهة من البقول : فذهب الجمهور 
إل جوازه » وذهبت طائفة من أهل الظاهر القائلين بوجوب الصلاة في جماعة إلى 
المنع محتجين بأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها : « خبيثة »2 » والله تعالئ وصفه 
بأنه يحرم الخبائث . 

وحجة الجمهور قوله عليه الصلاة والسلام: « كله ؛ فإني أناجي من لا تناجي 26 , 

قال المصنف : وقاس العلماء علئ هنذا مجالس العلم وأمكنة الولائم ونحوها ء 
ولا يلتحق بها الأسواق . 

الرابع : يؤخذ مما ذكره المصنف سقوط الجماعة بالبخر والصّئَانَ المستحكمين من 
باب أولئ . 

والظاهر : أن الجذام والبرص كذلك » وكذلك من بها استحاضة أو جرح سيال . 

الخامس : ظاهر إطلاقهم. . أنه لا فرق في ذلك بين المعذور وغيره » خلافاً لابن 
حبان [050] فإنه استثنى المعذور » ثم أسند إلى المغيرة بن شعبة أنه قال : أكلت ثوماً 
ثم أتيت مصلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته قد سبقني بركعة » فلما قمت 
لاقضى 4 وجد ريحه فقال : « من أكل هلذه البقلة. . فلا يقربن مسجدنا حت يذهب 
ريحها » » قال المغيرة : فلما قضيت الصلاة. . أتيته فقلت : يا رسول الله ؛ إن لي 
عذراً فناولني كفك فوجدته والله سهلاً » فأدخلها في كمي إلئْ صدري فوجده معصوباً 
فقال : « إنك لمعذور ) . اا 

قال : ( وحضور قريب محتضر ) ؛ لما فى ذهابه إلى الجماعة من شغل القلب 
النتالت حشوم + ْ 

وفي ١‏ البخاري » 101401 في ( باب فضل من شهد بدراً ) : أن ابن عمر كان يتطيب 


.)0570 أخرجه مسلم(‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري ( 8650 ) »ومسلم(0374).‎ 


يدسن 


-_ 
ع2 > 


َو مَرِيضٍ بلا مُتَعَهدٍ أو يَأَتَنُ به 000 
للجمعة » فأخبر أن سعيد بن زيد منزول به وكان قريباً له. . فأتاه وترك الجمعة . 

وفى معنى القريب : المولئ والزوجة والصديق والصهر » وكذا الأستاذ كما نبه عليه 
البعيب الطرى © بالانييعد الساق الممتق الاق بم أبنيا : 

قال : ( أو مريض بلا متعهد ) سواء كان قريبآ أم أجنبيآ ؛ لأن حفظ الآدمي أولئ من 
المحافظة على الجماعة . 

وشرطه : أن يلحقه بغيبته ضرر ظاهر في الأصح ‏ وكذا من كان له متعهد مشغول 
عنه ذلك الوقت فلو خاف هلاكه. . فعذر قطعاً . 

قال : ( أو يأنس به ) هنذا مخصوص بالقريب » كما صرح به في « المحرر » وهو 
المنقول» فيتخلف القريب ‏ للأنس_مع المتعهد . بخلاف الأجنبي لظهور الفرق بينهما. 

و( الأنس ) : خلاف الإيحاش . يقال : تأنست به واستأنست ». وكانت العرب 
تسمي يوم الخميس مؤنساً ؛ لأنهم كانوا يميلون فيه إلى الملاذ . 

قال الجوهري : تقول : هو إنسي وخدني وخلصي وجلسي كله بالكسر . 


تتمة : 
عد المتولي وغيره من الأعذار : أن يخاف أن يسرق رحله » أو تضيع وديعة عنده » 
وعد الماوردي من الأعذار العامة : الزلزلة('2 » ومن الخاصة : إنشاد الضالة التى يرجو 
الظفر بها . 
ومله : غلبة النعاس والنوم عند الروياني 2 لأنه يسلب الخشوع في الصلاة » 
يعات انه اسن الطهر في أثنائها » وترك الصلوات الليلية لذات الزفاف”"' كما سيأ: 
وعد ابن حبان ]٠00[‏ من ذلك : السمن المفرط المانع من حضور الجماعة ؛ لأن 
رجلاً ضخماً من الأنصار شكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فشكاه9" . 
)000( في هامش ( د ) : ( وكذا الثلج الذي يبل الثوب ذكره النووي [ روضة »© ]7557/١‏ ) . 
(؟) فيتركها دون الصلوات النهارية ؛ لأن مُقامه عند ذات الزفاف ليلاً واجب . 
زهرة شكاه : أزال شكواه 5 


>33” 


فصل : 
#ضد دي صَلآَتهِ أو يَعْتَمَدُهُ . كَمُجْتَهِدَيْنِ َخْمَلَهَا في 
قبْلة أو إِنَاَيْنِ » فَإِنْ تَعَدَدَ آلطَاهِرُ. . فَالأصَح : ألصَّكَةٌ مَا لم يتَعينْ إن 
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3 
لقبلة 


قال : ( فصل : 

لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته ) ؛ لأنها غير مقبولة فلا يرتبط بها غيرها » 
وذلك بأن يعلم حدثه أو كفره ٠‏ أو يعلم أن به نجاسة غير معفو عنها . 

قال : ( أو يعتقده ) . 

مرادهم ب( الاعتقاد ) هنا : الظن الغالب لا المصطلح عليه عند الأصوليين وهو : 

الجازم لدليل . 

قال : ( كمجتهدين اختلفا في القبلة أو إناءين ) أي : بغير زيادة » فلا يجوز 
لأحدهما أن يقتدي بالآخر ؛ لأن كلاً منهما يعتقد بطلان صلاة الآخر . 

ولو اجتهد في القبلة أكثر من اثنين كأربعة أدى اجتهاد كل منهم إلى جهة. . كان 
الحكم فيهم كالاثنين أيضاً 

وهلكذا في الأواني إذا كان الطاهر منها واحداً . 

وقد صرح بالمسألتين في « المحرر » » وأشار إليه المصنف بكاف التشبيه . 

قال : ( فإن تعدد الطاهر.. فالأصح : الصحة ما لم يتعين إناء الإمام للنجاسة ) 
مثاله : كانت الأوانى ثلاثة : أحدها نجس . والطاهر اثنان » واعتقد طهارة إنائه 
خاصة » لسر لتاقت عورفال الا حورو فالأصح : جواز اقتدائه بمن 
شاء منهما ؛ لأن الأصل عدم وصول المنجس إلى الإناء . 

والثانىي ‏ وبه قال صاحب « التلخيص 24- : لا يجوز له الاقتداء بواحد من 
صاحبيه عردو سكس لين حا 

والثالث : يصح الاقتداء الأول إن اقتصر عليه » فإن اقتدى ثانياً. . لزمه إعادتهما ؛ 
للاشتباه » وهو قول أبي إسحاق . 


إن ظَنّ طهَارَة إِنَاء غَيْره. . أقتَدَى به قطعاً ٠‏ فلو شب حَمْسَةٌ فيها نِ لعن عار 
0 00 العا َأ كل في صَلو, 0 


0 0 لشفي القطد رن اله أغتبًا ارأبيئة مدي . 


فإن اقتدئ بهما في صلاتين. . فالأصح : يعيد الأخيرة فقط » وقيل : يعيدهما ؛ 
للاشتباه . 

قال : ( فإن ظن طهارة إناء غيره. . اقتدئ به قطعاً ) ٠‏ كما يجوز له أن يصلي إذا 
ظن طهارة إناء نفسه . 

وفهم منه : أنه إذا ظن نجاسة إناء غيره. . لا يقتدي به ولا خلاف في ذلك ؛ لأنه 
مكلف بما غلب على ظنه . 

قال : ( فلو اشتبه خمسة فيها نجس علئ خمسة ٠‏ فظن كل طهارة إناء فتوضأ به . 
وأم كل في صلاة ) - أي : بالباقين ‏ وابتدؤوا بصلاة الصبح . 

قال : ( .. ففي الأصح ) أي : الذي سبق ( يعيدون العشاء ) ؟ لأن النجاسة قد 
انحصرت في حق إمامها فيما يزعمون . 

قال : ( إلا إمامها فيعيد المغرب ) ؛ لأنه يعتقد انحصار النجاسة في إمامها , 
وضابطه : أن كل واحد يعيد ما كان مأموماً فيه آخراً . 

وعند صاحب ١‏ التلخيص » وأبي إسحاق : يعيد كل منهم الأربع التي كان مأموماً 

ومدركهما مختلف كما تقدم . 

ولو سمع صوت حدث بين خمسة وتناكروه. . فعلى الأوجه في الأواني . 

قال : ( ولو اقتدئ شافعي بحنفي مس فرجه أو افتصد. . فالأصح : الصحة في 
الفصد دون المس ؛ اعتباراً بنية المقتدي 2١”)‏ » كما لو اختلف اجتهاد رجلين في القبلة 
أو الأواني. . لا يقتدي أحدهما بالآخر . ْ 


. في هامش ( د) : ( ولو اقتدى الشافعي بحنفي في الصبح وأمكنه أن يقنت بعد الركوع.‎ )١( 
. ) فعل » وإلا. . تابعه ويسجد للسهو ؛ لأن المعتبر اعتقاد المأموم دون الإمام‎ 


امد 


ن 
لم رمد 


ملك 2 مدمءل» 
وَلا تصح قدوَة بمقتدٍ » امون لوا لو مس اوتنا اول ا توالا 4 و لمق ل فاح بود اول مب 0 


والثاني : عكسه اعتباراً بنية الإمام ؛ لأن صلاته في هلذه الحالة صحيحة في نفسه » 
وخطؤه غير مقطوع به » وإلئ هنذا ذهب القفال . وهو المنصوص وعليه الجمهور 
وعمل الناس في الأعصار مع الخلاف بينهم » فلم تزل الصحابة وغيرهم يصلون خلف 
المخالف وإن ترك واجباً عندهم » وقد صلئ معاوية بأهل المدينة فلم يبسمل » فلما 
سلم ذكروا له ذلك » فلما صلئ بهم ثانياً قرأها » ولم ينقل عن أحد منهم أنه أعاد تلك 
العية 0 

والثالث : إن اقتدئ بولي الأمر أو نائبه. . صح مع تركه لبعض الواجبات ؛ إخماداً 
للفتنة » وإلا. . لم يصح . قاله الحليمي والأودني » واستحسنه الرافعي . 

وكذلك الحكم لو ترك الاعتدال في الركوع والسجود . 

وقد تقدم في ( الوضوء ) : أن الماء الذي توضأ به الحنفي مستعمل على الأصح . 
وتقدم الفرق هناك . 

وقول المصنف : ( اعتباراً بنية المقتدي ) من زياداته على « المحرر » » وكان 
الصواب أن يقول : اعتباراً باعتقاد المقتدي ؛ إذ لا معنئ للنية هنا . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني : لا يصح اقتداؤه به ولو حافظ علئ جميع 
الواجبات ؛ لأنه لم يأت بها على اعتقاد الوجوب . 

قال الشيخ : وما قاله لازم علئ قول الأصحاب : أنه إذا أتئ بفروض الصلاة على 
اعتقاد أنها نفل. . لم تصحء قال: ولا يترجح إلا قول الأستاذ » وإلا. . فقول القفال . 

فإن اقتدئ بالمخالف ولم يعلم أنه أتئ بمناف . . فالأصح : الصحة . 

قال : ( ولا تصح قدوة بمقتد ) أي : في حال قدوته ؛ لأنه تابع لغيره يلحقه سهو 
ذلك الغير » ومنصب الإمام يقتضي الاستقلال وأن يتحمل هو سهو غيره » و( أما اقتداء 
الناس بأبي بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم )”"2.. فإنهم كانوا مقتدين بالنبي 
صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يسمعهم التكبير . 


. ) 14/7 ( ء والبيهقي‎ ) 777/١ ( أخرجه الدارقطني ( »© والحاكم‎ )١( 
.)14١8(ملسمو (؟) أخرجه البخاري ( 4)ء‎ 


> 


فلو رأئ صفاً فنوى الاقتداء بالإمام ولم يعلمه. . لم يصح . 

وإن التبس الأمر على القوم » فاعتقد كل منهم أنه مأموم. . بطلت صلاتهم ؛ لأن 
كل واحد منهم اقتدئ بمن ليس بإمام . فإن اعتقد كل منهم أنه إمام. . صحت صلاة 
الجميع ؛ لأن كل واحد منهم يصلي لنفسه . 

قال : ( ولا بمن تلزمه إعادة كمقيم تيمم ) , ومثله من لم يجد ماء ولا تراباً على 
الجديد ؛ لأن صلاته غير معتد بها لوجوب إعادتها . 

وقيل : يجوز لمن هو في مثل حاله أن يقتدي به . 

قال : ( ولا قارىء بأمي في الجديد ) ؛ لأن الإمام بصدد تحمل القراءة عن 
المأموم » فإذا لم يحسنها. . لا يصح تحمله » كالإمام الأعظم إذا عجز عن تحمل أعباء 
الرعية . 

والمراد ب( الأمى ) عندنا : من لا يحسن ( الفاتحة ) أو بعضهاء و( القارىء ) : 
الذي يحسنها . ْ 

وعند أصحاب أبي حنيفة : الأمي : من لا يحسن من القرآن ما يصلي به . 

و( الأمي ) : نسبة إلى الأم » كأنه على الحالة التي ولدته أمه عليها . 

وحقيقته في اللغة : الذي لا يكتب » ثم استعمل فيما ذكر هنا مجازاً . 

فإذا خالف واقتدئ به بطلت صلاة القارىء دون الأمي . 

وقال أبو حنيفة : تبطل صلاتهما ؛ لأنه ألزمه تحمل القراءة وليس أهلاً لذلك » 
فكأنه ترك ركناً من صلاته فبطلت وبطل بها صلاة المأموم . 

وفي القديم : إن كانت الصلاة سرية. . صح الاقتداء » وإلا. . فلا بناء عل أنه 
يتحمل عنه القراءة في الجهرية . 

وذهب المزني إل صحة الاقتداء به سرية كانت أو جهرية . 

ولا فرق في جريان الخلاف بين أن يعلم أنه أمي أم لا على الأصح ٠‏ وقيل : إن 
علمه أمياً. . لم تصح قطعاً . 

ومحل الخلاف : فيمن لم يطاوعه لسانه » أو طاوعه ولم يمض زمن يمكن فيه 


لعن 


م سس ه 00 مامه 0 9 7 2 وام إن امات 0س َه 9 7 
وَهُوَّ : مَنْ يْخْلُ بحَرْفبٍ أو تشْدِيدَةِ مِنَّ (الْفَاتحَةِ) , وَمِنْهُ : أَرَثُ يُدْغِمُ في غَيْر 
ا روم و ولاس 

مَوْضْعِهِ » ولغ : يُبْدِلَ حَرْفاً- 4 :2:14 لكف :0 ين ب اا ل ا ل حي ل ا 4 11 


التعلم » فأما إذا مضئ وقصر بترك التعلم. . فلا يصح اقتداؤه به بلا خلاف . 

قال 0 ا ال تحة » ) هلذا تفسير الأمي , 

والمراد : من يخل به عجزاً لا اختياراً , ولهلذا عبر في « المحرر» بقوله : 
لا يطاوعه لسانه . 
كالقارىء مع الأمي . 

قال : ( ومنه : أرت يدغم في غير موضعه ) ؛ لنقصه . 

وعن الشافعي هو : من في لسانه رخاوة . 

وهو بالتاء المثناة المشددة » يقال : في لسانه رُتة بضم الراء . 

قال : ( وألئغ : يبدل حرفاً )”2 ؛ لأنه أمي . 

وفي قول آخر : يجوز أن يقتدئ بالأرت والألئغ ؛ لأنه ركن من أركان الصلاة فجاز 
للقادر عليه أن يأتم بالعاجز عنه » كالقائم خلف القاعد : 

والذي ذكره المصنف هو موضع الخلاف ٠‏ فلو كانت اللثغة يسيرة لا تمنعه أن يأتي 
ا اس ل 
ملقي أبي العبامس 9) قال اين ا سريج 27 هلذه المسألة فقال لمر إمامة 


(1) في هامش (د): (كالسين بالتاء فيقول: المتّقيم» ؛ أو الراء بالغين فيقول اع المشرت ا 
(0) قال السبكي في «الطبقات» (7/١/ا8):‏ (أبو غانم مقي ابن سّريج» والملقي فيما أحسب 
كالمعيد الآن» أو كالقارىء على المدرس» أو المستملي على المملي) . 
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0 وكانت لثغته يسيرة وبي مثلها » فاحتشمت أن أقول : هل تصح إمامتك؟ 
ولت :انها التبح عل تضع امام تي؟ قال : نعم » وإمامتي أيضاً . 

و( اللّئغة ) بالثاء المثلثة وضم اللام أن نض الزاء غينا أو لثما والسين ذاه + 
وقد ليغ بالكسر يلثغ لثغاً فهو ألئغ وأمرأة لثغاء . 

قال : ( وتصح بمثله ) يدخل فيه الأمي بالأمي والألثغ بالألئغ والأرت بالأرت ؛ 
لاستوائهما في النقصان . لا من يحسن بعض ١‏ الفاتحة ) بمن يحسن بعضاً آخر » ومن 
هنذا النوع اقتداء الأرت بالألثغ . 

قال : ( وتكره بالتمتام » والفأفاء ) ؛ لما فيه من التطويل فإنهما يزيدان على الكلمة 
ما ليس منها . 

و( التمتام ) : من يكرر التاء . 

و( الفأفاء ) من يكرر الفاء » وهو بهمزتين والمد » ويجوز قصره . 

وسائر الحروف فى تكرارها بمثابة التاء والفاء فى الكراهة للمعنى السابق » ولهنذا 
قال صاحب «١‏ البيان 1 تكره إمامة الوأواء وهو : للع را 

وصلاة هلؤلاء صحيحة ؛ لأنهم يأتون بالحروف على التمام والزيادة مغلوب عليها. 

قال : ( واللاحن ) أي : فى القراءة » وهو أحسن من قول « المحرر» : لحان ؛ 
لأناللحان اتن أعترين ذلك وله ترط 

والمراد هنا : لحن لا يغير معنى » كرفع الهاء من : لأَلْحَمْدُ نه . ويحرم تعمد 
ذلك مع صحة الصلاة والقدوة . 

والمراذ. : اللحن. في غير ( الفاتحة ) إلا أن يغير معنئ كقوله تعالئ # أن لله بَرى* 
من الْمتْرِكِين وَرَسُوأ أذ بجر اللام. . ة فإنه مبطل . 

كل هنذا إذا كان قادراً عليه عامداً » أما مع العجز أو الجهل أو النسيان : فإن كان 
في غير ( الفاتحة ). . لم يضر . وإن كان فيها. . ضر ؛ لأنها ركن . 

ولذلك قال الشافعي : الاختيار في الإمام : أن يكون فصيح اللسان حسن البيان 
مرتلاً للقرآن . 


ل . أبَطَلَ صَلاَة مَنْ أَمْكتهُ التَعَلّمُ » فَإِنْ 
عكر نان ألم تنض رمن إنكان تعلموء قن كاذ بي( القارجة ). 00 
0 د صَلدَنَهُ وَالعَدُوة به . وَل نَصِحٌ قَدْوَةٌ رَجُْلٍ ل خنئق بأمرأة 


و( اللحن ) : الخطأ في الإعراب . والَلِحَن بالتحريك : الفطنة » وفي الحديث 
«ولعل بعضكم ألحن بحجته)”'' أي : أفطن بهاء قال مالك بن أسماء [من الخفيف؟" : 
وجعايصكة الك و مدو نا ينعت الناعتون يوزن وزنا 
منطلق رائع وتلحين أحيا نأوخير الحديث ماكان لحنا 
يريد أنها 0 الكلام عن موضعه لذكائها وفطنتهاء كما قال تعالى : # وَلَوْسْمَاءُ لاربتكهر 
رمه سمس وَلتمِدَنهُم في لحن امول وَألَْمُأمْلكيِ4 أي : في فحواه ومعناه . 

قال : ( فإن غير معنن كه أنعمثٌ ؛ بضم أذ كسر. . أبطل صلاة من أمكته التعلم ) ؛ 
لأنه ليس بقرآن . 

وقال الروياني وغيره : تكره إمامة من ينطق بالحرف بين الحرفين » كالعربي الذي 
يعقد القاف فينطق بها بينها وبين الكاف . 

قال في « شرح المهذب » : وفي الصحة نظر ؛ لأنه لم يأت بالحرف الأصلي . 

قال : ( فإن عجز لسانهء أو لم يمض زمن إمكان تعلمه . فإن كان في 
« الفاتحة ». . فكأمي ) . فعلئ هلذا : تصح صلاته وحده دون القدوة به . 

قال : ( وإلا.. فتصح صلاته والقدوة به ) .» لأن ترك السورة لا يبطل الصلاة » 
ولا يمنع الاقتداء . 

قال : ( ولاتصح قدوة رجل ولا خنثئ بامرأة ولا خنثئ ) . 

أما امتناع قدوة الرجل بالمرأة. . فلقوله تعالئ : 000 3 
ولقوله صلى الله عليه وسلم : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » رواه البخاري [0؟؛:] . 


)0( أخرجه البخاري ( 7518١‏ ) , ومسلم ( 771 ) . 
(؟) ذكرهما الميداني في «مجمع الأمثال» (؟/ 100) عند المثل : ( ألحن من قينتي يزيد ) . 


ا 


وَنَصِحٌ لِلمُتَوَضَىءٍ بأ 4 يمُمٍ وَبمَاسِح ألْحُْفٌ 2 ا ا ا كو وم ا ف 2 اما ا ل ا 


لم 


وإن صح ما رواه ابن ماجه 60817 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لا تَؤُمّنَّ امرأة 
رجلاً ». . كان صريحاً فيه . 

وقد قيل : إن ذلك مذهب الفقهاء السبعة من التابعين فمن بعدهم ٠‏ خلافا لأبي ثور 
والمزني لح ير الو ادير الرجال في التراويح بشرط أن لا يكون ثم 
قارىء غيرها » وأز تقف خلفهم مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم : « يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله »20 , 

جوابه : أن القوم خاص بالرجال ؛ لقوله تعالى : « لَايِسَكَرَ قَوَممَن قَوْرِ» الآية . 

وإذا امتنع اقتداء الرجل بالمرأة. . امتنع اقتداؤه بالخنث » واقتداء الخنثئ بالمرأة 
والخنثئ ؛ للاحتمال . 

والمراد ب( الخنثئ ) : المشكل » للكن قال في « الحاوي » : إذا زال إشكاله وتبين 
أنه امرأة . . كرهنا له أن يأتم بامرأة » وإن بان رجلاً. . كرهنا للرجال الائتمام به . 

ولو عبر المصنف بالذكر بدل الرجل . . لعم الصبي وكان أحسن ؛ فإن الحكم فيه 
كالرجل . 

ويجوز اقتداء النسوة بالخنثى اتفاقاً » ولا يقف وسطهن بل أمامهن . ولا يجوز أن 
يصلي بهن إلا أن يكون ثم محرم لإحداهن ٠‏ فإن كثرن . فهل تحرم الخلوة بهن؟ 


وجهان : 

ونص الشافعي علئ أنه : لا يجوز للرجل أن يؤم نسوة منفردات إلا أن تكون 
إحداهن محرما له . 

قال : ( وتصح للمتوضىء بالمتيمم ) الذي لا يجب عليه القضاء ؛ لأنه أت عن 
طهارته ببدل . 

قال : ( وبماسح الخف ) ؛ لأنها مغنية عن القضاء . وكذا المستنجي بالماء 
بالمستجمر بالأحجار . 


. ) 579 أخرجه مسلم(‎ )١( 


بحن 


قال : ( وللقائم بالقاعد ) خلافاً لابن المنذر ؛ فإنه أوجب القعود . 

لنا : ما روى الشيخان (خ 134 م418] عن عائشة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم 
صلئ في مرض موته قاعداً وأبو بكر والناس قياماً ) . 

قال البيهقي : وكان ذلك في صلاة الظهر يوم السبت أو الأحد » وتوفي صلى الله 
عليه وسلم ضح يوم الإثنين » فكان ذلك ناسخاً لما في الصحيحين »© [خ ؟؟/ا-م 414] 
عن أبي هريرة من قوله صلى الله عليه وسلم : « وإذا صلئ جالساً. . فصلوا جلوسآ 
أجمعون » . 

قال : ( والمضطجع ) أي : يصح اقتداء كل من القائم والقاعد بالمضطجع » قياساً 
علئ قدوة القائم بالقاعد . 

وكان الأحسن أن يقول : والقائم بغيره ؛ ليشمل المستلقي . 

وهلذا فيمن يأتي بالركن ولو مومياً » فأما من يشير إليه بجفنه أو يجري أفعال الصلاة 
علئ قلبه. . فالظاهر : أنه لا تصح القدوة به . 

قال : ( وللكامل بالصبي ) ؛ لما روى البخاري 4051] أن عمرو بن سلمة بكسر 
اللام كان يؤم قومه علئ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع 

وعمرو المذكور اختلف في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته إياه» 
والمشهور : أنه لم يسمعه ولم يره » للكن كانت الركبان تمر بهم فيحفظ عنهم 
ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحفظ قومه » فلذلك قدموه فصلئ بهم 
ولا خلاف عندنا في صحة إمامته في غير الجمعة . 

والمراد ب( الصبي ) : المميز الذي يعقل أفعال الصلاة » ولا كراهة في إمامته 
عندنا . 

وقال أبو حنيفة : تجوز إمامته في النفل دون الفرض . 

ومنعها داوود في الفرض والنفل . 

وفي ١‏ فضائل الأوقات » للبيهقي عن ابن عباس قال : قالت عائشة : كنا نأخذ 


بن 


وَالْعتْق :و الأعمق والتصدة موه على النصر : 22111111 


الصبيان من المكتب فيصلون بنا التراويح ٠‏ وكنا نعمل لهم القليّة والخشكنان”" . 

قال : ( والعبد ) أي : يصح اقتداء الكامل بالعبد ؛ لأنه من أهل الفرض ؛ لأن 
ذكوان مول عائشة كان يؤمها » رواه البخاري”" . 

وفيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم 
عبد حبشي كأن رأسه زبيبة » . ورواه الفقهاء بزيادة : « ما أقام فيكم الصلاة » . 

ولا كراهة في ذلك خلافاً لابن خيران » للكن الحر أولئ منه » والعبد البالغ أولى 
من الحر الصبي . 

وفي العبد الفقيه والحر غير الفقيه ثلاثة أوجه » أصحها : أنهما سواء . 

قال الشيخ : وعندي أن العبد الفقيه أولئ ؛ فقد كان سالم مولئ أبي حذيفة يؤم 
المهاجرين الأولين في مسجد قباء وفيهم عمر وغيره ؛ لأنه كان أكثرهم قرآنا”'' » وهو 
وإن كان معتقاً في ذلك الوقت » إلا أنه مول وقدم علئ حر الأصل لكثرة قرآنه . 

والظاهر : أن المبعض أولئ من كامل الرق . 

قال : ( والأعمئ والبصير سواء على النص ) ؛ لأن في البصير اجتناب النجاسة » 
وفي الأعمى الخشوع فاستويا » ويقابل النص وجهان : 

أحدهما : الأعمئ أولئ ٠‏ وبه قال أبو إسحاق المروزي » وصححه ابن أبي 
عصرون والمصنف فى « مختصر التذنيب » . واختار فى باقى كتبه : أنهما سواء » 
وكره ا سرون عالت راب بحينة نايت 00 

والثاني : البصير أولئ » وهو ظاهر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان 
يستخلف ابن أم مكتوم”*؟ ؛ لأنه تخلف عن الغزو لعذر » فأراد النبي صلى الله عليه 
)١(‏ في هامش (م) : (يروى : الخشكالج ) . 
(؟) في الأذان : باب : إمامة العبد والمولئ » تعليقاً . 


(*9) أخرجه البخاري ( 597 ) . 
2 أبو داوود( 09404 ) 0 


اا 
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وَالصَحٌ : صِحَةُ قذوَة آلسّلِيم بِأَلْسَّلِسٍ » والطاهر بِالْمُسْتَحَاضَة غيْرٍ المُتَحَيْرَة . 


وسلم أن يَجِبرّه بذلك”' » ولأن أهل الإمامة كانوا لا يتأخرون عن الغزو مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وأما عتبان بن مالك . . فلعله لم يكن في قومه من يصلح للإمامة 
شواف. 

واتفق أصحابنا علئ أن إمامته لا تكره . 

والحر الضرير أولئ من العبد البصير ؛ لأن الرق نقص . 

وقال شارح « التعجيز » : الأصم في هلذا كالأعمئ . 

وفي « رحلة ابن الصلاح » عن أبي نصر بن الصباغ : تكره إمامة الأقلف بعد البلوغ 
لا قبله . 

قال : ( والأصح: صحة قدوة السليم بالسلس » والطاهر بالمستحاضة غير المتحيرة )؛ 
لأن صلاة الإمام مغنية عن القضاء » فصحت قياساً على من علئ ثوبه أو بدنه نجاسة 
معفو عنها . 

والثاني : لا تصح ؛ لحملهما النجاسة » وإنما صحت صلاتهما في نفسهما ؛ 
للضرورة . 

أما المتحيرة. . فلا يصح الاقتداء بها جزماً لوجوب القضاء عليها وفاء بالقاعدة 
المتقدمة . 

ومن هنا يؤخذ من الكتاب أن المتحيرة تقضي ما صلته ؛ إذ لا معنئ لمنع الاقتداء 
بها إلا ذلك » وقد تقدم هنذا في ( باب الحيض ) » وأن المنصوص : عدم القضاء . 
وصحح الشيخان وجوبه ؛ ذهولا عن النص . 

وعلئ هلذا : فالظاهر : جواز اقتداء الطاهرة بها . 

وعبارة الكتاب تقتضي : جواز اقتداء كل منهما بمثله » وهو قياس ما تقدم في 
)١(‏ قال في « عون المعبود» ٠١5/8‏ ) : وقد قيل : إنه صلى الله عليه وسلم إنما ولاه الإمامة 


بالمديئة ؛ إكراما له وأخذاً بالأدب فيما عاتبه الله عليه في أمره في قوله تعالى : عبس 
َيل ..» . 


> 
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وَلوَ با إِمَامَهُ امرّاة » او كافرا معلنا » قيل أو مخفيا وجبت الإعادة 2 
: وم ل و بوي ا انام 

لا جنبا ٠»‏ وذا نجَاسَةٍ خفيّة واأقاقد ةدود ةد ود ود ها ود هاقافدفد قاقد فدا.د .د قا قافا فد فد فا .ا نافد .امال 


الأمي بمثله » للكن الصحيح في زوائد «الروضة » في ( باب الحيض ) أنه لا تصح 
صلاة المتحيرة خلف مثلها . 

و( السلس )هنا بكسر اللام : اسم للشخص ٠‏ وأما الفتح : فهو المصدر . 

قال : ( ولو بان إمامه امرأة.» أو كافراً معلناً. قيل : أو مخفياً.. وجبت 
الإعادة ) ؛ لأنه مقصر بترك البحث عن حال إمامه » ولأن الأمارة علئ ذلك ظاهرة . 

والمراد ب( الكافر المعلن ) : كاليهودي والنصراني ٠‏ و( المخفي ) : كالزنديق 
والمرتد والدهري 

وقال المزنى : لا تجب الإعادة فيهما قياساً على ما لو بان محدثاً أو جنباً . 

والفرق + 0 اصع أناركوة إماما فو نحالة ومو ؟ إذاامن متوطلاه الما 
والكافر لا يصح أن يكون إماما بحال . 

وجواب المزني : أن التيمم عنده يرفع الحدث . 

تبين أن إمامه خنثل. . وجب القضاء عند الأكثرين ؛ لأن أمره لا يخفئ غالباً ؛ لما 
جبلت عليه النفوس من التحدث بالأعاجيب . 

قال : ( لا جنباً » وذا نجاسة خفية ) ؛ إذ لا أمارة عليهما فلا تقصير من جهته » 
وكذلك المحدث كما قاله في المحرر » » فلو عبر المصنف به. . كان أشمل . 

وتقييده ب( الخفية ) يفهم : وجوب القضاء في الظاهرة » للكنه صحح في 
« التحقيق » عدمها . 

وهلذا في غير الجمعة » أو فيها وهو زائد على الأربعين كما سيأتي في بابها . 

صلاة المأموم إذا تبين حدث إمامه أو كونه جنباً . هل هي جماعة أو فرادئ؟ 
وجهان : 


5ه 


أصحهما : أنها جماعة . 

وأقواهما عند الشيخ : أنها فرادئ ؛ لأن الذين قالوا : إنها جماعة تمسكوا بحديث 
رواه ابن ماجه [1750] عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى 
الصلاة وكبر » ثم أشار إليهم فمكثوا » ثم انطلق فاغتسل » ثم أت فصلئ بهم وقال : 
ل ا ل ا 0 ة» وهو حديث ضعيف » 
والصحيح ما رواه البخاري [1+4] عن أبي هريرة : ١‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج 
وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف . حتئ إذا قام في مصلاه انتظرناه أن يكبر فانصرف 
وقال : « مكانكم » ٠»‏ فمكثنا علئ هيئتنا ثم خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل © . 
ولا دليل فيه علىئْ حصول الجماعة للمصلى خلف المحدث ٠‏ بل صحة الصلاة خلف 
الامعلايت سلف قبي .وال سانيا 

وحكئ صاحب « التلخيص » قولاً : أن الإمام الجنب أو المحدث إن كان عالماً 
بحدثه. . وجب على المأموم القضاء . وإلا. . فلا . 

وقيل : إن هنذا النقل غلط وإن الشافعي إنما حكاه عن مالك . 

قال : ( قلت : الأصح المنصوص وقول الجمهور : أن مخفي الكفر هنا كمعلنه 
والله أعلم ) لأن علئ كفره أمارات من الغِيار”'2 وغيره » ولأنه ليس من أهل الصلاة » 
بخلاف المسلم المحدث فإنه من أهلها في الجملة . 

ولم يتعرض المصنف لطريق بيان ذلك هل يكتفئ فيه بقول الكافر أو لا؟ 

ونص في « الأم » علئ أنه : يقبل قوله في كونه كافراً في ( باب صلاة الرجل بالقوم 
لا يعرفونه ) » ولولا هنذا النص. . لكان يظهر أن يقال : لا يقبل قوله إلا أن يسلم بعد 
ذلك .٠‏ ويخبر بالحالة التي تقدمت منه » فحينئذ يقبل قوله ؛ لأن ذلك من باب الخبر . 


)١(‏ الغيار ‏ بكسر الغين ‏ : علامة أهل الذمة » وقيل : هو علامة اليهود » وهو : تغير اللباس بأن 
يخيط فوق الثياب بموضع لا يعتاد الخياطة عليه كالكتف ‏ ما يخالف لونه لونه . انظر « فتح 
الوهاب 4 ( 7"957/9) . 


إذا صلى الكافر في دار الإسلام » ولم يظهر التشهد بحيث يسمع منه. . لا يحكم 
بإسلامه سواء صلئ في المسجد أو في غيره » وسواء كان إماماً أو مأموماً ؛ لأن الصلاة 
من فروع الإيمان فلا يصير بها مسلماً » كما لو صام رمضان وزكئ » للكنه يعزر 

وإن كان في دار الحرب. . لم يحكم بإسلامه أيضاً على الأصح . 

وقال القاضيان أبو الطيب والحسين : يحكم بإسلامه ؟ لأنه لا قوة للمسلمين في 
دار الحرب . 

قال : ( والأمي كالمرأة في الأصح ) ء فيعيد إذا بان إمامه أميآ علئ قولنا : 
لا يصلي القارىء خلف الأمي . 

والثاني : لا يعيد كما لو بان جنباً . 

والفرق على الأول : أن الحدث ليس نقصا في الشخص ٠»‏ بخلاف الأمية . 

فإن لم يتبيّن حاله هل هو قارىء أو أمي؟ فإن كانت صلاة سرية. . استحبت 
الإعادة » ولا تجب تحسيئاً للظن بالإمام . وإن كانت جهرية فلم يجهر. . وجب على 
المأموم الإعادة ؛ لأن الظاهر أنه لو كان قارئآ لجهر . فلو سلم وقال : أسررت ونسيت 
الجهر . . استحب له أن يعيد » ولا يجب على النص . 

قال : ( ولو اقتدئ بخنثئ فبان رجلاً. . لم يسقط القضاء في الأظهر ) ؛ لتردده في 
النية . 

والثاني : يسقط ؛ لأنه تبين كونه رجلاً . 

وكذلك الحكم فيما لو اقتدئ خنثئ بامرأة ثم بان امرأة » أو اقتدئ خنثئ بخنثئ فبانا 
رجلين أو امرأتين أو الإمام رجلاً أو المأموم امراة . 


والخلاف ينبنى على أن : ( العبرة بما فى نفس الأمر ) » أو( بما ظنه المكلف ) » 
وله نظائر : ْ ْ 

منها : ما تقدم في المستحاضة إذا امتد انقطاع دمها.. تبين بطلان طهارتها . 
ويجب القضاء اعتباراً بما في نفس الأمر . 

ومنها : لو صلوا لسواد ظنوه عدواً » فبان غيره. . قضوا في الأظهر . 

ومنها : المعضوب إذا استناب من يحج عنه » ثم برىء.. فالأصح : عدم 
الإجزاء . 

ومنها : لو باع مال أبيه علئ ظن حياته » فبان ميتاً. . صح في الأظهر . 

ومنها : إذا وكل وكيلاً في شراء شيء » ثم باع ذلك الشيء ظاناً أن وكيله لم يشتره 
بعد وكان قد اشتراه. . صح في الأصح . 

ومنها : لو زوج أمة أبيه ظاناً حياته وكان ميتاً. . فالأصح : الصحة . 

ومنها : لو تزوج خنثئ بامرأة » ثم بان رجلاً. . لم يصح . 

ولو تزوج الرجل بمن يشك في كونها محرمة عليه. . لم يصح وهي تشكل بما 

ومنها : إذا أعتق من لا يجزىء في الكفارة » ثم صار بصفة الإجزاء. . صح في 
الأصح عند الإمام . 

ومنها : لو تصرف في مرض مخوف فبرىء . . نفذ قطعاً . 

قال : ( والعدل أولئ من الفاسق ) وإن جمع الفاسق جميع الخصال من فقه وقراءة 
وغيرهما ؛ لأنه لا يوثق به » وتكره الصلاة خلفه . وإنما جوزنا القدوة به لصحة صلاته 
في نفسه . 

وروى الدارقطني 121/11 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « صلوا خلف من قال 
لا إلنه إلا الله » للكنه ضعيف . 

وروئ هو [47/18] والحاكم 55/51 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن سركم 


اا 
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أن تقبل صلاتكم . . فاجعلوا أئمتكم خياركم ؛ فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم © . 


وفي « الصحيحين » : صلى ابن عمر خلف الحجاج » قال الشافعي : وكفئ به 
فاسقاً . 


وفي « تاريخ البخاري 61 : صل عشرة من الصحابة خلف أئمة الجور . 
فإن كان الإمام متولياً من السلطان أو نائبه. . فقال الماوردي : لا يجوز أن يكون 
فاسقاً كسائر الولايات الشرعية وإن صحت الصلاة خلفه . 


وتكره الصلاة خلف الروافض والمبتدعة والخوارج”"' . 
وقال مالك : الفاسق بغير تأويل لا تجوز الصلاة خلفه » ولذلك انقطع رضي الله 


)١(‏ فى هامش ( د ) : ( وإمامة المبتدعة بالكراهة أولئ من الفاسق ؛ لأن فسق الفاسق يفارقه في 
الصلاة » واعتقاد المبتدع لا يفارقه . وهلذا فيمن لا يكفر ببدعته » أما من يكفر. . فلا يجوز 
الاقتداء به . 

وكفر بعضهم من يقول بخلق القرآن وبنفي شيئاً من صفات الله تعالئ » ولذلك جعل الشيخ 
أبو حامد ومتابعوه المعتزلة ممن يكفر » والخوارج ممن لا يكفر . 

ويحكئ تكفير القائل بخلق القرآن عن الشافعي رضي الله عنه . 

قال الرافعي : وأطلق كثير من الأصحاب _منهم القفال- القول بجواز الاقتداء بأهل البدع 2 
وأنهم لا يكفرون » قال في ١‏ العدة» : وهو ظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : ٠‏ صلوا على من قال : لا إلله إلا الله » وخلف من قال : لا إلله إلا الله » 
[هق ]١9/:‏ . 

قال النووي : هنذا الذي قاله القفال وصاحب ١‏ العدة »4 هو الصحيح ؛ فقد قال الشافعي 
رضي الله عنه : أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخَطَابية ؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم » 
ولم يزل السلف والخلف على الصلاة خلف المعتزلة وغيرهم ومناكحتهم وموارثتهم وإجراء 
أحكام الإسلام عليهم ٠‏ . 

قال : وقد تأول الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي وغيره من أصحابنا ما جاء عن الشافعي 
رضي الله عنه وغيره من تكفير القائل بخلق القرآن على كفران النعم لا كفران الخروج عن 
الملة » وحملهم علئ هلذا التأويل ما ذكرته من إجراء أحكام المسلمين [أي : عليهم] والله 
أعلم ) . 


لل 


عنه عن الجماعة والجمعة بالمدينة على ساكنها سيدنا محمد أفضل الصلاة والسلام » 
وكان يقول : للناس أعذار » فسئل عن ذلك فقال : ما كل ما يُعلم يُقال . 

قال : ( والأصح : أن الأفقه ) أي : في دين الله ( أولئ من الأقرأ ) ؛ لأن الحاجة 
إلى الفقه أهم . إذ الحوادث في الصلاة لا تنحصر . والواجب فيها من القراءة 
مححصور .. 

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر وغيره أحفظ منه”'" » ففي « البخاري » 
عن أنس [80] : ( جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من 
الأنصار : أبي بن كعب » ومعاذ بن جبل ٠‏ وزيد بن ثابت ٠‏ وأبو زيد)”'' » وفيه عنه 
أيضاً 650041 : ( مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة ) » وذكر 
ما تقدم » للكنه أبدل أبياً بأبي الدرداء . 

والثانى : أنهما سواء ؛ لتقابل الفضيلتين . وهما قولان منصوصان فكان الصواب 
التعبير بالأظهر . 

والثالث : الأقرأ أولى » واختاره ابن المنذر ؛ لما روئ مسلم [75] عن أبي سعيد 
الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا كانوا ثلاثة. . فليؤمهم أحدهم . 
وأحقهم بالإمامة أقرؤهم » . 

وأجاب عنه الشافعي بأن أهل العصر الأول كانوا يتفقهون في معاني الآية قبل 
حفظها , فلا يوجد منهم قارىء إلا وهو فقيه . قال ابن مسعود : ( ما كنا نجاوز عشر 
آيات حت نعرف أمرها ونهيها وأحكامها ) . 

قال الإمام : ومراد الشافعي بذلك : الأغلب » فإن عمر لم يحفظه وهو مفضل علئ 
عثمان وعلي مع حفظهما . 

قال ابن الرفعة : ويحتمل أنه عام إذا قلنا : المراد : الأصح قراءة » فيحتمل أن 
)١(‏ البخاري ( 5654 ) . ومسلم (518 ). 
(؟) في هامش (م) : ( أبو بكر جمع أيضاً » ويجاب عن الحديث بأنهم جمعوا على حرف 


واحد) أه 


لون 


- 
04 


20000 لو كو كي و ل4ركدرة 12 م 5 
وَالأوْرَع ٠‏ ويقدم الأفقه وَالأقرَأ على الاسن 5 3 1 21111 


عمر كان أصح قراءة منهما » ولهلذا صحح ابن الرفعة والشيخ أنه مراد الفقهاء بقولهم : 
الأقرأ . 

وصحح الرافعي : أنه الذي يقرأ القرآن كله وهو قليل الفقه » والأفقه : الذي 
لا يحفظ غير ( الفاتحة ) » للكن عنده فقه كثير في أبواب الصلاة ٠‏ فالأفقه فيها مقدم 
علئ أفقه منه في باقي أبواب الفقه وغيره من العلوم إذا كان يقرأ ما يكفيه في الصلاة . 

قال : ( والأورع ) أي : الأصح : أن الأفقه أولئ من الأورع ؛ لما تقدم من احتياج 
الصلاة إلى الفقه أكثر من غيره . 

والثاني : عكسه ؛ لأن مقصود الصلاة الخشوع والخضوع والتدبر ورجاء إجابة 
الدعاء » والأورع أقرب إلئ ذلك منهما ؛ لأنه أكرم عند الله" . 

ولا يؤخذ من كلام المصنف معرفة المقدم من الأقرأ والأورع » والجمهور على 
تقديم الأقرأ . 

و( الورع ) في اللغة : الكف . وفي الشرع : ترك الشبهات خوفاً من الله تعالئ . 
والمراد : حسن الطريقة لا مجرد العدالة المسوغة لقبول الشهادة . وفي الحديث : 
« ملاك الدين الورع »”" . 

و( الزهد ) : ترك ما زاد على الحاجة . 

قال : ( ويقدم الأفقه والأقرأ على الأسن النسيب ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله » فإن كانوا في القراءة سواء. . فأعلمهم بالسنة » فإن كانوا 
في السنة سواء. . فأقدمهم هجرة » فإن كانوا في الهجرة سواء . . فأقدمهم سناً » ولا يؤمن 
الرجل الرجل في سلطانه » ولا يجلس علئ تكرمته”" إلا بإذنه » رواه مسلم [70] . 

ونص في ( الجنائز ) علئ تقديم الأسن على الأفقه والأقرأ » فخرج بعضهم منه إلى 
)١(‏ في هامش ( د ) : ( ولأن الإمامة سفارة بين الله وبين الخلق ) . 
(؟) أخرجه الطبراني ( 77/١١‏ ) » والقضاعي في ١‏ الشهاب »؛ ( 5٠‏ ) . 1 
(*) في هامش ( د) : ( قال النووي في « شرح مسلم » [0/ ]١174‏ : قال العلماء : « التكرمة » : 

الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويختص به . وهي بفتح التاء وكسر الراء بلا خلاف . 
[وقيل : مائدته] ) اه 


خض 


1 0 “الأ 12 5 
و لجَدِيد : تقديم سَنّ على أ لنسيب . حي جع و نومكو كي ا تود اك اد 


هنا قولاً ؛ لما في « الصحيحين » [خ 008٠م‏ 774] عن مالك بن الحويرث : ١‏ ليؤمكم 
أكبركم » . 

والجواب : أن هنذا خطاب المشافهة لمالك ورفقته ؛ فإنهم كانوا في الفقه والقراءة 
سواء ؛ لأنهم جماعة هاجروا سواء » وأقاموا عند النبي صلى الله عليه وسلم نحواً من 
عشرين ليلة » وسافروا جملة . 

قال : ( والجديد : تقديم الأسن على النسيب ) ؛ لحديث مالك المذكور"" . 
فيقدم شيخ غير قرشي على شاب قرشي . 

والقديم : عكسه”" . ورجحه جماعة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « قدموا 
قريشا ولا تقدموها ”" » وسيأتي في ( قسم الفيء والغنيمة ) . 

والمعتبر سن مضئ في الإسلام » فيقدم الشاب الناشىء في الإسلام على شيخ 
حديث الإسلام . 

والصحيح : أنه لا تعتبر الشيخوخة » بل النظر إلئ تفاوت السن . 

والمراد ب( النسب ) : ما يعتبر في كفاءة التكاح » كالانتساب إلى العلماء والصلحاء . 


فروع : 
م م 5 5 5 2:0 - 0 تر معءه بء 
اتفقوا علئ أن الهجرة معتبرة ؛ لأنها موروثة » وقال الله تعاليل : #لَايسَيَوى نكر مَنْ 


)00( في هامش ( د ) : ( ولأن النسب فضيلة من الآباء » والسن فضيلة في ذات الشخص ) اه 

(؟) في هامش ( د) : ( ولآأن النسب فضيلة في الآباء ٠‏ والسن بمضي الزمان لا اكتساب فيها 
فاعتبار الفضيلة المكتسبة أولئ ) . ١ ١‏ 

() أخرجه البيهقي ( ١7١/‏ ) مرسلاً . 

(5) في هامش (د): (لا يقال: لا يتصور التقدم بالهجرة في زماننا؛ إذ ١لا‏ هجرة بعد الفتح» فلذلك 
أسقطه المصنف ؛ لأن الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام متصورة» قال في #شرح مسلم» 
[1/ « قال العلماء: الهجرة من دار الحرب إل دار الإسلام باقية إلئ يوم القيامة» إلا أن هنذا 
يندرج تحت التقدم لشرف النسب) . 


ايكون 


َإِنِ أسْتوَيًا. . فنَظاقةٌ ألنَّوْب وَالْبَدَنِ » وَحُسْنٌ آلصَّرْتِ » وَطِيبُ ألصّنْعَةِ وَتَحُوْهَا . 
أسقَ من َل اتح وَل ٠‏ ولحديث مالك ؛ بن الحويرث » وقال الحسن : لا يجعل الله 
عز وجل عبداً أسرع إليه كعبد أبطأ عنه . 

فمن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم » أو هاجر إلينا من دار الحرب مقدم علئ 
من لم يهاجر , أو تأخرت هجرته عن هجرته » وكذا الحكم في أولادهم . واختلفوا في 
محل اعتبارها علئ أقوال : 

أحدها : أنها مقدمة على السن والنسب . وهو الصحيح في ١‏ التحقيق » 
والمختار في « شرح المهذب »© . 

والثاني : أنها مؤخرة عنهما . 

والثالث : متوسطة . فيعتبر بعد السن وقبل النسب . وقيل : بالعكس . 

وليس في الشرحين » ولا في ١‏ الروضة » تصريح بترجيح . 

والمقيم أولئ من المسافر » والبالغ أولئ من الصبي وإن كان أفقه وأقرأ ؛ لأنه 
مجمع على صحة الاقتداء به . فإن أورد عل هلذا إمامة عمرو بن سلمة بقومه. . 
فالجواب : أنه كان أكثرهم قراناً . 

وإمام المسجد أحق من غيره » وباني المسجد لا يكون أحق بإمامته والتأذين فيه 
خلافاً لأبي حنيفة . 

قال : ( فإن استويا ) أي : في جميع الصفات المذكورة ( .. فنظافة الثوب 
والبدن » وحسن الصوت ٠.‏ وطيب الصنعة”'' ونحوها ) أي : من الفضائل كحسن 
الوجه والسمت والذكر بين الناس ؛ لأنها تقتضي استمالة القلوب وكثرة الجمع . 

ري لعزم الشقيرنة هدس القافة زان عدن الروك ارك لحت الزن 

وقدم في « شرح المهذب »© أحسنهم ذكراً ثم صوتاً ثم هيئة ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « زينوا القرآن بأصواتكم » رواه أبو داوود ]١479[‏ والنسائي 3 ] وروي : 
« حسنوا » قيل : معناه : زينوا أصواتكم بالقرآن . 
)١(‏ في هامش ١‏ د ) : ( فيقدم الماوردي على الحداد مثلاً ) . 


ان 


رع هه 2 لىفعة .4 00 0 فَانْ لظ يك أَهْ 7 
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وروئ مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » 
أي : يحسن صوته به . 

فإذا استويا من كل وجه وتشاحا. . أقرع بينهما لقطع النزاع . 

قال : ( ومستحق المنفعة بملك ونحوه أولئ ) أي : إذا كان أهلاً للإمامة » سواء 
كان غيره أكمل منه أم لا ؛ لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يؤمن الرجل 
الرجل في سلطانه » . 

وفي رواية صحيحة ذكرها البغوي في « شرح السنة » : « لا يؤمن رجل رجلاً في 
بيته ») . 

ومراده ب( الملك ) : ملك المنفعة » سواء كان مالكاً للرقبة أم لم يكن » 
كالمستأجر والموقوف عليه والموصئ له بها . 

قال الشيخ : واقتضئ منطوق كلام المصنف. . أن المستأجر مقدم على المالك . 
وهو أصح الوجهين . 

واقتضئ منطوقه ومفهومه معاً.. أن المعير مقدم على المستعير ؛ فإنه يستحق 
الانتفاع لا المنفعة . وهو الأصح عند الرافعي . 

والثاني : أن المستعير أولئ » وهو الذي رجع إليه القفال آخراً » واقتصر عليه 
صاحب ١‏ التهذيب » » وهو المختار . 

قال : وجمهور العلماء عل أنه إذا أذن"2.. فلا بأس ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ إلا أن يأذن له ”" . ١‏ 

ويلزم الرافعي إن حمل البيت في الحديث على الملك. . تقديم المؤجر ولم يقل 
به » وإن حمله على المسكن . . تقديم المستعير ولم يقل به . 

قال : ( فإن لم يكن أهلاً ) أي : لإمامة الحاضرين كامرأة أو خنثئ لرجال ٠‏ أو لم 
يكن أهلاً للصلاة مطلقاً كالكافر . 


)١(‏ في هامش١‏ د ) : ( وإذا حضر الشركاء في مكان مشترك يقدم واحد منهم بالإذن ) اه 
(؟) أخرجه مسلم( ”7097 ) . 


م 


5ع هي 


. فَلَهُ َلتَقَدِيمُ . وَيُقَدَمُ عَلَىْ عَبْدِهِ ألسَّاكِنٍ ٠‏ لآ مُكَاتَبهِ في مِلْكهِ والامح : 


ديم الشكتري عَلَى دري , والير عَلَى الشنقهير . وَأَلْوَاِي في مَحَلَّ ولايد ينه 
أَوْلَْ مِنّ آلأفقَهِ وَألْمَالكِ . و و و و ا ا 


قال : ( .. فله التقديم ) أي : لا لغيره ؛ لأنه محل سلطانه . فإن كان صبياً أو 
مجنوناً. . استؤذن وليه . 

قال : ( ويقدم على عبده الساكن ) ؛ لأن العبد والمسكن له . وهلذا لا خلاف فيه 
سواء كان العبد مأذوناً أو غير مأذون . 

وصورة المسألة : أن يكون العبد ساكناً في ملك السيد » فلو كان ساكناً في غير 
ملك السيد. . فالمتجه : تقديم السيد أيضاً . 

ومفهوم كلام المصنف : أن المبعض مقدم على السيد فيما ملكه ببعضه الحر » وهو 
ظاهر . 

قال : ( لا مكاتبه في ملكه ) أي : في ملك المكاتب ؛ لاجتماع المسكن والملك 
للمكاتب ٠‏ وإن كان في ملك المكاتب وجه بعيد . 

قال : ( والأصح : تقديم المكتري على المكري ) ؛ لأنه مستحق المنفعة . 

والثاني : المالك ؛ لأنه مالك الرقبة وملكها أقوئ من ملك المنفعة . 

والخلاف جار في الموصئ له بالمنفعة مع مالك الرقبة » وفي الموقوف عليه مع 
الواقف إذا ملكنا الواقف . 

ومراد المصنف : المكتري لنفسه » فلو اكترئ لغيره. . لم يقدم بلا خلاف ؛ لأنه 
في هلذه الحالة لا يملك المنفعة . 

قال : ( والمعير على المستعير ) ؛ لأنه قادر علئ منع المستعير من الانتفاع . 

والثاني : المستعير ؛ لأن السكنئ له في الحال . 

قال : ( والوالي في محل ولايته أولئ من الأفقه والمالك ) ؛ للحديث المتقدم . 
ويلزم من تقديمه عليهما تقديمه علئ غيرهما . فإن لم يتقدم. . قدم من شاء ممن يصلح 
للإمامة وإن كان غيره أصلح منه ؛ لأن الحق فيها له فاختص بالتقديم . 


ادن 
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ويراعئ في الولاة تفاوت الدرجة ٠»‏ فيكون الأعلئ فالأعلئ منهم أولىئ . 


لا يكره أن يؤم من فيهم أبوه أو أخوه الأكبر ؛ لأن الزبير كان يصلي خلف ابنه 
سلمة أن يصلي بقومه وفيهم أبوه )'") 5 


إمامة ولد الزنا ومن لا يعرف أبوه خلاف الأول » وأطلق جماعة أنها مكروهة » 
وما قالوه من الكراهة صورته : أن يكون ذلك في ابتداء الصلاة ولم يساوه المأموم » 
فإن ساواه أو وجده قد أحرم فاقتدئ به. . فلا بأس . 


تكتمه : 

يكره أن يؤم الرجل قوماً وأكثرهم له كارهون ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ ثلاثة 
لا تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الابق حتئْ يرجع ١‏ وامرأة باتت وزوجها عليها 
ساخط . وإمام قوم وهم له كارهون » رواه الترمذي [20] وقال : حسن غريب ٠»‏ وروى 
البيهقي في « الشعب » : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاثة لا تقبل صلاتهم : 
رجل أم قوماً وهم له كارهون » ورجل أتى الصلاة دباراً » ورجل باع محرراً »"") 3 

وجزم الشيخان في ( الشهادات ) بتحريم ذلك وهو المنصوص ٠.‏ أما إذا كرهه أقلهم 
أو نصفهم. . فلا كراهة . 

والاعتبار فى الكراهة بأهل الدين . حت قال فى « الإحياء » [17/1] : لو كان 
الأقلون أهل الدين. . فالاعتبار بهم . هنذا إذا كرهوه لمعنىَّ مذموم شرعاً كظلمه » أو 
)1١(‏ أخرجه البخاري ( "٠7‏ ) . 
(؟) أخرجه البيهقي ( 178/7 ) . 


يونا 


0 
يتقَدَمُ عَلَى إِمَامِهِ في أَلْمَوْقفِ » فَإِنْ تَقَدّمَ. . بَطَلَتْ في اَلْجَدِيدٍ . 2090 


تغلبه على الإمامة من غير استحقاق . أو لأنه لا يحترز من النجاسات ٠‏ أو يتعاطئ 
معيشة مذمومة , أو يعاشر الظلمة والفساق . أو يمحق هيئات الصلاة ونحو ذلك » فإن 
لم يكن. . كذلك فاللوم علىئ من كرهه . 

وخص الإمام الكراهة بما إذا لم ينصبه السلطان » فإن نصبه. . لم يكره » وضعفه 
المصنف . 

وحيث ثبتت الكراهة.. فهي مخصوصة بالإمام » فأما المأموم. . فلا يكره له 
الاقتداء به » وهي كراهة تنزيه . أما إذا كره بعض المأمومين بعضاً. . فلا تكره الصلاة 
لهم ؛ لأن صلاة بعضهم لا ترتبط بصلاة بعض . 

ويكره أن يولي الإمام على جيش أو قوم رجلاً أو قاضياً يكرهه أكثرهم » ولا يكره 
إن كرهه بعضهم . بخلاف الإمامة العظمئ. . فإنها تكره إذا كرهها البعض . 

قال : ( فصل : 

لا ينقدم علئ إمامه في الموقف ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إنما جعل الإمام 
ليؤتو به 176 » والائتمام : الاتباع » والمتقدم غير تابع . 

قال : ( فإن تقدم. . بطلت في الجديد ) » كالتقدم بتكبيرة الإحرام ؛ قياساً للمكان 
على الزمان . 

والقديم : لا تبطل مع الكراهة » كما لو وقف خلف الصف وحده . 

وعلى الجديد لو شك : هل هو متقدم أو متأخر؟ بأن كان في ظلمة.. صحت 
صلاته مطلقاً ؛ لأن الأصل عدم المفسد » كذا نقله المصنف في ١‏ فتاويه » عن النص » 
وصححه في ١‏ التحقيق » . 

وقال القاضي حسين : إن جاء من ورائه. . صحت صلاته » وإن جاء من قدامه. . 
لم تصح ؛ عملاً بالأصل فيهما . 


.)14١١(ملسمو.»‎ ) 71/8 أخرجه البخاري‎ )١( 


كن 


وَلاَ نص مُسَاوَائهُ » وَيْنْدَبُ تَخَلفُهُ قإيلاً » وَآلاغَْبَارُ بَلْعَقب . ا 

لكن يستثنئ من إطلاق المصنف : جواز التقدم في شدة الخوف . كما جزم به 
جماعة من الأصحاب . 

قال : ( ولا تضر مساواته ) ؛ لعدم المخالفة . وهلذا لا خلاف فيه . 

وفي ١‏ الصحيحين » [خ #مد م ع : ( أن ابن عباس بات عند خالته ميمونة فقام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل » فقام عن يساره فأخذ برأسه وأداره عن 
يمينه ) » والمنقول : ( أنه أداره من ورائه )”'' » ولو جاز تقدم المأموم على الإمام. . 
لكانت الإدارة من أمامه أسهل . 

قال الشيخ : والاستدلال بهذا ليس بالقوي ؛ لأن المرور بين يدي المصلي 
مكروه » فجاز أن يكون أداره من خلفه لأجل ذلك . : 

وقال جماعة من العراقيين : تكره المساواة » وتبعهم في « شرح المهذب ) 
و« التحقيق » » واستبعده الشيخ . 

قال : ( ويندب تخلفه قليلاً ) ؛ استعمالا للأدب . ولتظهر رتبة الإمام على 
المأموم 

وإنما يندب التخلف في الذكرين المستورين » أما المرأتان. . فلا » وكذا العاريان 
البصيران » أو كان الإمام عارياً فقط والمأموم بصيراً فقط ولا ظلمة . 

قال : ( والاعتبار بالعقب ) في التقدم والمساواة » سواء تقدمت الأصابع أو 
تأخرت ؛ لأن ابن مسعود كان قصيراً وصلل بعلقمة والأسود ء ذا عن يمينه » وذا عن 
يساره . 

وفي ١‏ البسيط » : الاعتبار بالكعب . وتبعه ابن يونس . 

هنذا إذا صلئ قائماً » فإن صل قاعداً. . فالاعتبار بالألية » قاله البغوي 

والاعتبار بالاعتماد على الرجل ٠»‏ فلو قدم رجله على رجل الإمام وهي مرتفعة عن 
الأرض.. لم يضر إذا كان الاعتماد عل غير المتقدمة » والظاهر : أن المعتبر في 
المستلقي رأسه 


)2غ( أبو داوود )51١(‏ . 
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00 56 سه 4 27 ىس مس فل ا نه 5 7 بم اى 
يَسْتدِيرُونَ في المَسْجِدٍ الحَرَام حؤل الكعبّة » ولا يَضِرٌ كؤنه أقرّبَ إلى الكعبّة ذ 
غير جهّة ألإِمَام في ألأصّحٌ ٠‏ وكذا لَوْ وَقَمًا في اَلْحَعْبَةِ وَأَخْتَلمَتْ جَهتَاهُمًا . وَيَقف 
الذكر عَنْ يَمينه » قوقح تحر رجه تكو داري تع فر و ا 


قال : ( ويستديرون فى المسجد الحرام حول الكعبة ) ؛ ليحصل الاستقبال 
للجميع » وأول من فعل ذلك عبد الله بن الزبير » وأجمع عليه من في عصره ومن 
بعله . 

وقيل : أول من فعله خالد بن عبد الله القسري لما ولي إمرة مكة في أيام 

وكان عطاء وعمرو بن دينار ونظراؤهم هناك ولم ينكروا عليه . 

ويستحب للإمام أن يقف خلف المقام . 

قال : ( ولا يضر كونه ) أي : كون المأموم ( أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام 
في الأصح ) ؛ لأنه لا تظهر به مخالفة فاحشة » ولأن رعاية القرب والبعد فى غير جهته 

والثاني - ونسب إلى الشيخ أبي إسحاق الإسفراييني - : أنه يضر كما لو كان أقرب 
في جهة الإمام . 

فلو استقبل نفس الركن الذي فيه الحجر الأسود ‏ مثلاً - فهل تكون جهته جهة 
الباب» أو جهة ما بين الركنين؟ فيه نظرء ويحتمل”'' أن يقال : جهته مجموع الجهتين؛ 
لأنه يستقبل هلذه بكتفه الأيمن وبعض صدره » وتلك بكتفه الأيسر وبعض صدره . 

قال : ( وكذا لو وقفا فى الكعبة واختلفت جهتاهما ) » فيجوز أن يكون وجه 
المأموم إلئ وجه الإمام وظهره إلى ظهره ٠‏ ولا يمتنع إلا أن يتقدم المأموم علئ إمامه 

قال : ( ويقف الذكر عن يمينه ) بالغاً كان أو صبياً ؛ لحديث ابن عباس . 

فإن أحرم عن يساره. . رجع عن يمينه » ويحترز من أفعال تبطل الصلاة » فإن لم 
)١(‏ في هامش ( ز ) : ( هلذا الاحتمال هو الأصح ) . 


ون 


يحسن . . علمه الإمام كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قال : ( فإن حضر. . آخر أحرم عن يساره » ثم يتقدم الإمام » أو يتأخران ) ؛ مراعاة 
للسنة في تقدم الإمام وتأخر الصف . هنذا إذا جاء في القيام » فأما إذا لحق الثاني في 
التشهد أو السجود. . فلا تقدم ولا تأخر حت يقوم . 

ونبه بقوله : ( ثم يتقدم. . . إل آخره ) علئ أن التقدم أو التأخر لا يكون إلا بعد 
إحرام المأموم الثاني » وهو كذلك بالاتفاق . 

قال : ( وهو أفضل ) أي : تأخرهما ؛ لما روئ مسلم 000 في آخر كتابه من 
حديث جابر الطويل أنه قال : ( قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأخذ 
بيدي فأدارني عن يمينه » ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فأخذ بيدينا جميعاً فدفعنا حتئ أقامنا خلفه ) » ولأن الإمام متبوع فلا ينتقل عن 
مكانه . 

وقيل : تقدم الإمام أولئ ؛ لأنه عمل واحد وهو أخف من عملين . 

وهلذا إذا أمكن كل منهماء فإن لم يمكن إلا أحدهما لضيق إحدى الجهتين. . تعين. 

قال : ( ولو حضر رجلان أو رجل وصبي . . صفا خلفه ) . 

أما الرجلان. . فلحديث جابر المذكور . 

وأما الرجل والصبي . . فلما روى الشيخان [خ ١8م‏ 158] عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبى طلحة عن أنس بن مالك : أن جدته مُليكة ‏ أي : جدة إسحاق ‏ دعت رسول الله 
على ماعل وبل لطعاء, عد تاكن ماقم قال 2 3اثرمرا بالأصل لكو فقا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا''' » فصلئ 
ركعتين ثم انصرف . 


)00( في هامش ( د ) : ( هلذا اليتيم اسمه : ضميرة » والعجوز هي : أم سليم أم أنس بن مالك ) . 


6ن 


قال : ( وكذا امرأة أو نسوة ) فالسنة : أن تقف الواحدة خلف الإمام » وكذلك 
النسوة . 

قال : ( ويقف خلفه الرجال ) ٠‏ وإذا اجتمع عدد من الرجال والصبيان. . يقف 
خلفه الرجال . ثم الصبيان » فإن كان صبي واحد. . دخل صف الرجال . ثم الختثئ » 
ثم النساء ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ ليليني منكم أولوا الأحلام والنهئ » ثم 
الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » رواه مسلم [55:] . 

و( أولوا الأحلام والنهئ ) : البالغون العقلاء . 

والمعن فيه : أن الصف الأول أفضل » والرجال أكمل فاختصوا به » ويليهم 
الصبيان ؛ لأنهم من الرجال للكنهم دونهم في الفضيلة . 

هنذا إذا حضروا جميعاً » أما إذا حضر الصبيان أولاً ثم الرجال وقد استوعب 
الصبيان الصف الأول. . فليس لهم إزالتهم عن أمكنتهم . وإن حضر النساء أولاً. . 
أخرن . 

وقيل : يقف كل صبي بين رجلين ؛ ليتعلم منهما أحكام الصلاة . 

قال : ( ثم الصبيان ) ؛ لأنهم دون الرجال في الفضيلة . 

قال الدارمي : هلذا إذا كان الرجال أفضل أو تساووا » فإن كان الصبيان أفضل . . 
قدموا . 

قال : ( ثم النساء ) ؛ لما روى البيهقي [4//5] عن أبي مالك الأشعري قال : ( كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يليه في الصلاة الرجال ٠‏ ثم الصبيان » ثم النساء ) . 

قال : ( وتقف إمامتهن وسطهن ) ؛ لأن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أمتا نسوة 
ووقفتا وسطهن . رواه الشافعي [أم ]١54/١‏ والبيهقي ]17١/0[‏ : ولأن ذلك أستر لها : 

وجميع هلذا مستحب لا تبطل الصلاة بمخالفته حتئ لو وقفت المرأة مع الرجل . . 
لم تبطل الصلاة . 


فض 


دوم روا و2 ولد راو + عه 
وَيْكْرَهُ وُقوف أَلمَأْمُوم فزدا 2 او و ان الت اميا وروا لانم الوا نوع فوا 1 9 


و( وسّط ) هنا بإسكان السين ١‏ تقول : جلست وسط القوم بالتسكين ؛ لأنه 
ظرف . وجلست وسّط الدار بالفتح ؛ لأنه اسم . 
وضابطه : أن كل موضع صلح فيه ( بين ). . فهو بالتسكين » وإن لم يصلح. . فهو 


العراة إن كانوا عمياً أو في ظلمة. . صلوا جماعة وتقدم إمامهم ٠‏ وإن أبصروا أو 
كانوا في ضوء.. فالأظهر : أن الجماعة والانفراد في حقهم سواء . وإذا صلوا 
جماعة. . وقف إمامهم وسطهم ؛ لثلا يقع بصر واحد منهم علئ عورة غيره . هنذا إذا 
أمكن » فإن لم يمكن لضيق المكان. . فعن الإمام والمتولي : أنهم يقفون صفوفا مع 
غض البصر . 

فإن كان فيهم مكتس أهل.. استحب تقديمه » ويصلون جماعة قولاً واحداً 
ويكونون صفاً » فإن تعذر. . فصفين أو أكثر بحسب الحاجة . 

قال : ( ويكره وقوف المأموم فرداً ) ؟ لما روى البخاري [28] عن أبي بكرة 
نفيع بن الحارث أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع » فركع قبل أن يصل إلى 
الصف . فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : « زادك الله حرصاً ولا تعد» , 
ولم يأمره بالإعادة مع أنه أتئ ببعض الصلاة خلف الصف . 

وقال ابن المنذر وابن خزيمة والحميدي : تبطل الصلاة بذلك ؛ لحديث وابصة بن 
معبد : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأئ رجلاً يصلي خلف الصف وحله. . 
فأمره أن يعيد الصلاة ) رواه أبو داوود [145] » وحسنه الترمذي [591] . 

وفي ١‏ ابن ماجه » بسند حسن ١ : ]1٠٠١5[‏ لا صلاة للذي خلف الصف » . وحمل 
الأصحاب ذلك على الاستحباب ؛ جمعاً بين الأدلة . 


نفس 


2 8 
5 


بل يَدَخْل الصف إن وَجَدَسَعَة + وإلة :+ ليد شخضا ل 0 


قال البيهقي : والاختيار أن يتوقئ ذلك . 

هلذا إذا كان ثم من هو من جنسه . فلو جاءت امرأة ولا نساء هناك » أو خنثئ 
ولا خناثى. . استحب له أن يقف فرداً » ويكره له الدخول في الصف . 

قال : ( بل يدخل الصف إن وجد سعة ) سواء وجد ذلك فى الصف الذي انتهئ 
إليه » أو في صف أمامه . ْ 

قال في « المهمات »© : كذا أطلقه الشيخان وابن الرفعة وليس كذلك ٠‏ بل محله إذا 
كان التخطي إلى الفرجة بصف أو صفين .٠‏ فإن انتهئ إلى ثلاثة. . امتنع كما نص عليه 
في « الأم »؛ » وصرح به جماعة من الأصحاب . 

و( السعة ) : أن لا يكون خلاء » ويكون بحيث لو دخل بينهما. . لوسعهم . 

و( الفرجة ) : الخلاء الظاهر » فقول المصنف : ( سعة ) دال على الفرجة بطريق 
أولئ . 

قال : ( وإلا.. فليجر شخصاً ) أي : إذا لم يجد سعة في صف من الصفوف. . 
فعل ذلك خروجاً من الخلاف . 

واستأنس له الأصحاب بحديث في « مراسيل أبى داوود » [68] و« البيهقى » ]٠١5/0[‏ 
عن مقاتل بن حيان أن الفي على الله عليه وجل فال | 05205-05 
فليختلج إليه رجلاً من الصف فليقم معه ٠»‏ فما أعظم أجر المختلج! » وهلذا إذا كان في 
القيام » أما في غيره. . فلا كما تقدم . 

والقول الثانى - وهو المنصوص فى « البويطى »© : أنه يقف منفرداً ولا يجر إلى 
نفسه أحداً , وس ان ؛ لألنزيودى إن الا خلال الفك وتطزيف لنفيلة علن 
المجرور . 

وعن مالك وأبي حنيفة : كراهة الجذب . 


00 


ره م ”2 صارره مر اير 6 واد أ 
بَعْدَ آلإِخْرَام , وَلَيُسَاعِدْ عذهُ المَجَرُورٌ ا ت ألم َم » يراه أ 


- < ع ا 2 مور خك 5 

عت 1ن كه اذ الما رذ ده .. صَمّ الإقتدَاءُ وَإِنْ 
روم 0ن عر 

بَعَْدَت المّسّافة وَحَالت أيزية ا ا ا ا 


قال : ( بعد الإحرام ) ؛ لأن المجذوب يصير منفرداً إل أن يحرم » فيفوت عليه 
الفضيلة . 


قال : ( وليساعده المجرور ) ؛ لتحصل له فضيلة المعاونة على البر والتقوئ . 

قال : ( ويشترط علمه بانتقالات الإمام ) بالإجماع , ولأنه بدون العلم بذلك 
لا تمكنه المتابعة . 

قال © (يآن'يراه أو ايفغن ك2 أو يلففة أومملعا ) هتذاءمن ججيلة: آسبات 
العلم » ولم يستوعب المصنف الأسباب » وإنما ذكر أمثلة منها . 

ولا يكفي عندنا وعند جمهور العلماء ذلك » بل لا بد معه من أن يعد الإمام 
والمأموم مجتمعين ؛ لأنا لو اكتفينا بالعلم كما قال عطاء. . لبطل السعي المأمور به 
للجمعة » والدعاء إلى الجماعة » وكان كل يصلي في بيته وفي سوقه بصلاة الإمام في 
المسجد إذا علمها وهو خلاف الكتاب والسنة . 

ولا فرق في المبلغ بين أن يكون مصليآ أو غيره » وكلام الشيخ أبي محمد في 
« الفروق » يقتضي : اشتراط كونه مصلياً » وأن يكون ثقة » للكن قال في « شرح 
المهذب » في ( باب الأذان ) : قبول خبر الصبي في ذلك كله . 

وكان الصواب التعبير ب( الكاف ) بدل ( الباء ) ؛ لأن الأعمى الأصم لو علم ذلك 
بحركات شخص إلئ جانبه. . كفئ على النص . 

قال : ( وإذا جمعهما مسجد. . صح الاقتداء وإن بعدت المسافة وحالت أبنية ) » 
كصحن المسجد وصفته وسرداب وبثر في وسطه ومنارة فيه ؛ لأن المسجد كله مبني 
للصلاة » فالمجتمعون فيه مجتمعون لإقامة صلاة الجماعة مؤدون لشعارها ‏ إذا علم 
المأموم بصلاة الإمام » ولم يتقدم عليه 


يننا 


4 
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وَلَوْ كانا ب بفضاء . . شرط أن لا يَزِيدَ ما بَْنهُمًا على ثلآثِ مِنَةَ ذرّاع 0 


وشرط البنائين في المسجد أن ينفذ أحدهما إلى الآخر » ولا يضر حينئذ إغلاق باب 
بينهما ولا مرقا السطح”'' على الأصح . 

أما المساجد التي يفتح بعضها إل بعض . . فلها حكم المسجد الواحد ولو انفرد كل 
منها بإمام ومؤذن وجماعة . 

ولو حال بين المسجدين نهر'' أو طريق أو حائط بلا نفوذ.. فكملك مع 


٠. ال‎ 


وأما رحبة المسجد. . فعدها الأكثرون منه » ولم يذكروا فرقاً بين أن يكون بينها 
وبين المسجد طريق أم لا » ونزلها ابن كج إن كانت منفصلة ‏ منزلة مسجد آخر . 

قال : ( ولو كانا بفضاء ) وهو : المكان الواسع » سواء كان محوّطأً أو غير 
محوّط » كالبيت الواسع مسقفاً كان أو غير مسقف . 

قال : ( . . شرط أن لا يزيد ما بينهما علئ ثلاث مئة ذراع”؟© ) ؟ لأن ذلك قريب 
عادة . 


. أي : ولا إغلاق مرقا السطح‎ )١ 

(؟) في هامش ( د ) : ( ولو كان في المسجد نهر ؛ فإن حفر بعد المسجد. . فهو مسجد أيضاً فلا 
يضر » وإن حفر قبل مصيره مسجداً فهما مسجدان غير متصلين) ١[‏ مجموع ؛ ( 1770/4 ) 
بتصرف ]. 

(9) وهلذا الأخيرء الصحيح : أنه كالموات مع المسجد كما في « المجموع») (17/4 
4 )ءوحكم الموات سيأتي قريباً بعونه تعالى عند قول الماتن : ( ولو وقف فلا 
موات... ). 

(5) في هامش ( د ) : ( وهو قدر غلوة سهم » أخذاً من عرف الناس وعادتهم ؛ لأن المكان إذا 
اتسع ولا حائل . . عد المتباعدان نحو هلذا البعد مجتمعين عادة » وأيضاً فإن صوت الإمام يبلغه 
في مثله غالباًإذا جهر الجهر المعتاد » فيكونان مجتمعين متواصلين ) . 

والغلوة : الغاية » وهي رمية سهم أبعد ما يقدر عليه . 


حون 


وقيل : إن ذلك أخذ من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف ؟ فإنه 
انحاز بالجماعة إلئ حيث لا تناله سهام العدو » وسهام العرب إنما تبلغ إلئ هلذه الغاية 
غالباً . 

قال الإمام : كنت أود لو قال قائل من أئمة المذهب : يراع في التواصل مسافة 
يبلغ فيها صوت الإمام المقتدي لو رفعه قاصداً به تبليغاً على الحد المعهود . 

و( الذراع ) بالذال المعجمة » والمراد به هنا : ذراع اليد المذكور في مساحة 
القلتين . 

قال : ( تقريباً ) ؛ لعدم ورود ضابط له في الشرع ٠١‏ فلو زاد علئ ذلك زيادة غير 
متفاحشة. . لم يضر » وقيدها في ١‏ الشافي » بذراعين » وفي « البحر » و« المهذب » 
بثلاثة . 

قال : ( وقيل : تحديداً) ٠.‏ فلو زاد ذراع.. ضرء وهو قول أبي إسحاق 
المروزي . 

قال الإمام : كيف يطمع الفقيه في التحديد » ونحن في إثبات التقريب علئ عَادَلةِ؟ ! 

وفيه طريقة ثانية : أنه تقريب وجها واحداً . 

قال : ( فإن تلاحق شخصان أو صفان. . اعتبرت المسافة بين الأخير والأول ) ولو 
بلغ بين الإمام والأخير فراسخ . 

وفي وجه : يعتبر ما بين الإمام والصف الآخر . 

ولا فرق بين أن يكون هنذا التباعد وراء الإمام أو عن يمينه أو عن يساره كما اقتضاه 
إطلاق الكتاب . 


يفنا 


إن إن هه 
وام ل 


ات د 0 0 00 وَالنْهِرٌ 


طرِيقانٍ ' : أَصَشْيُما 06ب الت بي د شمّالاً. ا 
ون أو الاقئن بالتكر ».ولا تطل فيج لأ تسم واهنا ى اليم .. 200 


قال : ( وسواء ) أي : في الصحة ( الفضاء المملوك والوقف والمبعض ) وهو 
الذي بعضه وقف . وبعضه طلق ؛ لعموم الأدلة . 

قال : ( ولا يضر الشارع المطروق والنهر المحوج إلئْ سباحة على الصحيح ) ؛ 
لأن ذلك ليس بحائل ؛ إذ الماء لم يخلق للحيلولة » وإنما خلق للمنفعة » فلا يمنع 
الائتمام كالنار » وهي لا تمنع بالإجماع . أما النهر الذي يمكن العبور من أحد طرفيه 
إلى الآخر بلا سباحة كالوثوب أو الخوض أو العبور علئ جسر. . فلا يضر ء وادعى 
المصنف الاتفاق عليه . 
أحوال الإمام فتعسر المتابعة . 

و( النَهّر والتفْر ) لغتان » والجمع : أنهار وثُهّر . 

قال : ( وإن كانا في بناءين كصحن وصفة أو بيت. . فطريقان : أصحهما ) وهي 
طريقة القفال وموافقيه : ( إن كان بناء المأموم يميناً أو شمالاً. . وجب اتصال صف من 
أحد البناءين بالآخر ) ؛ لأن اختلاف البناء يوجب كونهما متفرقين » فلا بد من رابطة 
يحصل بها الاتصال7" . 

و( الصحن ) : وسط الدار . 

قال : ( ولا تضر فرجة لا تسع واقفاً في الأصح ) ؛ لأن ذلك يعد صفاً واحداً . 

والثاني : يضر ؛ لعدم الاتصال الحقيقي . 
)١(‏ في هامش ( د ) : ( فلو كان بينهما عتبة عريضة يمكن أن يقف واحد عليها. . وجب أن يقف 

عليها واحد أو اثنان ليصلي عليها » وإن كان بحيث لا يمكنه الوقوف عليها. . فكالفرجة التي 

لا تسع واقفا [الأصح : لا تضر . ١‏ مجموع » ( 5١7/4‏ ) بتصرف] ) . 


لذن 


و( الفرجة ) بضم الفاء وفتحها : الخلل بين الشيئين . 

قال : ( وإن كان خلف بناء الإمام. . فالصحيح : صحة القدوة بشرط أن لا يكون 
بين الصفين ) أي : اللذين أحدهما في بناء الإمام والآخر في بناء المأموم ( أكثر من 
ثلاثة أذرع ) أي : تقريباً ؛ لأنها تعد جماعة واحدة » ولأن الحاجة تمس إلى الاقتداء 
هلهنا كما في اليمين والشمال » وبذلك يحصل الاتصال العرفي . وإنما جوزنا في 
اليمين والشمال ؛ لأن الاتصال المحسوس بتواصل المناكب فيه ممكن . 

والثاني : لا يصح ؛ لأن اختلاف البناء يوجب الافتراق » ولم ينجبر ذلك بالاتصال 
المحسوس بتواصل المناكب . 

قال : ( والطريق الثاني : لا يشترط إلا القرب كالفضاء ) ؛؟ للقياس الذي أشار 
إليه . 


فعلئ هلذا : يصح الاقتداء ما لم يزد ما بينه وبين آخر صف عل ثلاث مئة ذراع » 
وهلذه طريقة أبي إسحاق المروزي ٠‏ وأكثر العراقيين . 

قال : ( إن لم يكن حائل أو حال باب نافذ ) أي : فوقف بحذائه صف أو رجل . 

وفي عبارة المصنف غلاقة ؛ لأن النافذ ليس بحائل » وصوابها أو كان باب نافذ , 
ومع ذلك لا يحتاج إلئ ذكر ذلك مع قوله : ( إن لم يكن حائل ) 

قال : ( فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية ) أي : كالشباك ( . . فوجهان ) : 

أحدهما : الصحة ؛ لوجود القرب والمشاهدة » فهو كما لو كان معهم . ولا عبرة 
بالاستطراق ٠‏ ألا ترئ أنه إذا بعد في الصحراء. . لا يصح الاقتداء وإن كان الاستطراق 
ممكناً . 

والثاني : لا يصح ؛ لأن بينهما حائلاً يمنع الاستطراق فأشبه الحائط . ولا اعتبار 
بالمشاهدة كما لو زاد بعده عن ثلاث مئة ذراع . . فإنه لا يصح مع المشاهدة . 


لون 


أَوْ جِدَادٌ. . بَطَلَتْ بِأتَمَاقٍ الطَرِيقَينِ . قَلْتُ : الطَرِيقُ آلَاني آَصَخ » وَأ أَعْلَمُ . 

وأطلق المصنف الوجهين كما في « المحرر» و« الشرح » » وصحح في « شرح 
المهذب » وه التحقيق » : أنه لاايصح » وكذلك صححه في « أصل الروضة» . 
ولا تصحيح في « الشرح الكبير » » وليس في « المنهاج » خلاف مرسل إلا هلذا 
الموضع وموضع آخر في ( نفقة الأقارب ) لا ثالث لهما . إلا ما كان مفرعاً علئ وجه 
ضعيف ٠»‏ كالأقوال المفرعة علئ تعارض البينتين » وفي ١‏ المحرر » بلا تصحيح ثمانية 
مواضع لا تاسع لها . 


فرع : 

إذا كان الشباك في جدار المسجد . ككثير من الأربطة المتصلة بالمسجد الحرام 
والمدينة الشريفة وبيت المقدس. . صحت الصلاة إذا وقف المأموم في نفس الجدار ؛ 
لأن جدار المسجد من المسجد . والحيلولة فيه بين الإمام والمأموم لا تضر كما تقدم . 

قال : ( أو جدار. . بطلت باتفاق الطريقين ) وإن علم بصلاة الإمام ؛ لأن الجدار 
معد للفصل بين الأماكن . فإذا صلئ في دار أو نحوها بصلاة الإمام في المسجد وحال 
حائل. . لم يصح عندنا ‏ وبه قال أحمد ‏ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة لجار 
المسجد إلا في المسجد 70 » ووقفه أصح من رفعه . 

وقال مالك : تصح إلا في الجمعة . 

وقال أبو حنيفة : تصح مطلقاً . 

قال : ( قلت : الطريق الثاني أصح والله أعلم ) هو في ترجيح هنذا تابع لمعظم 
العزاقبين :> والأولرة طريقة المراورة : 

قال الشيخ : وصّمْفٌ المدارس الشرقية والغربية إذا كان الواقف فيها لا يرى الإمام 
ولا من خلفه. . الظاهر : أن القدوة ممتنعة فيها ‏ كما صححه الرافعي والمصنف من 
الطريقين”'' ‏ لامتناع الرؤية دون المرور » وإنما يجيء أحدهما إذا حصل إمكان الرؤية 
)١(‏ أخرجه البيهقي ( 01//9 ) . 
(؟) في هامش (م): (أي: باتفاق الطريقين) . 


لكالا 


وث له 


ا آخر. ل م 0 وبين 
0 وَقفَ في علو وَِمَامهُ في سُفْلٍ أَوْ عَكْسِهِ شط ماده بض يديه 


والمرور جميعاً. . فلا تصح الصلاة فيها على الصحيح”'' , إلا بأن تتصل الصفوف من 
الصحن بها . قال : ولم أر في ذلك تصريحاً . 

قال : ( وإذا صح اقتداؤه في بناء آخر. . صح اقتداء من خلفه وإن حال جدار بينه 
وبين الإمام ) تبعاً له » وهم معه كالمأمومين مع الإمام » ولهنذا لا يجوز تقدّمهم عليه 
في الموقف » ولا في تكبيرة الإحرام 

قال : ( ولو وقف فى علو وإمامه فى سفل أو عكسه. . شرط محاذاة بعض بدنه 
بعض بدنه ) ) وذلك يآن بحادي راس الأسقل قذم الأغلزة تعن الأضع +لآنه لا بدمن 
الاتصال المحسوس 

وشرط الشيخ أبو محمد أن يحاذي رأس الأسفل ركبة الأعلىئ . 

والاعتبار بالقيام من معتدل القامة » حتئ لو لم تحصل المحاذاة لأجل قصره أو 
قعوده. . لم يضر . 

وصورة المسألة : أن لا يكونا في مسجد » فإن كانا فيه.. صح قطعاً كما 
تقدم . 

والربط والخانات في حكم الدور . 

قال الشيخ : واشتراط المحاذاة التي أطبق عليها الأصحاب يحتاج إلى دليل ‏ 
والمعتمد في هلذا الباب : العرف وأن الإمام والمأموم يعدان مجتمعين » وكأن 
الأصحاب رأوا أن بفوات المحاذاة يفوت ذلك . 

ومتئ فاتت المحاذاة على الصفة المذكورة صار حكمه حكم السطح . 

و( العلو ) مثلث العين » و( السفل ) بضم السين وكسرها . 


. ) في هامش (م ) : ( عند الشيخين‎ )١( 


كن 


َّ 20 جيرا ها مير 2000 2 و عون الى تيد 
وَلوْ وَقفَ في مَوَاتِ وَإِمَامُةُ في مَسْجِدٍ . إن لم ابخل ني فالشط التَّقارتٌ 
مُعْتَبَراً مِنْ آخر أَلْمَسْجِدِء وَقِيلَ : آخر صف » وَإِنْ حَالَ جِدَارٌ أوْ بَابٌ مُعْلقٌ. . مَنَمَ» 


قال : ( ولو وقف في موات وإمامه في مسجد . فإن لم يحل شيء. . فالشرط 
التقارب  )‏ كوقوفهما في الفضاء ‏ وهو : أن لا يتأخر أكثر من ثلاث مئة ذراع . 

قال : ( معتبراً من آخر المسجد ) هنذا تفريع على الصحيح ؛ لأن المسجد مبني 
للصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل . 

قال : ( وقيل : آخر صف ) ؛ لأن الاتصال مرعي بينه وبين الإمام لا بينه وبين 
المسجد . 

وعلئ هنذا . إذا لم يكن في المسجد إلا الإمام. . اعتبرنا المسافة من موقفه ‏ 
وكان ينبغي أن يقول : من آخر مأموم ؛ لأن المنفرد إذا اقتدى به. . اعتبرت المسافة منه 


علئ هنذا . 

وقيل : يعتبر من حريم المسجد . وهو : المهيأ لمصلحته كانصباب الماء إليه 
وطرح القمامات . 

وفي كلام الشافعي والشيخ أبي محمد. . اعتبار فناء المسجد » وهو محتمل للوجه 
الأول والثالث . 

قال : ( وإن حال جدار أو باب مغلق. . منع ) ؟؛ لعدم الاتصال » سواء علم بحال 
الإمام أم لا . 


وقال أبو إسحاق المروزي : يصح الاقتداء » ولا يكون حائط المسجد حائلاً , 
سواء كان قدام المأموم أو عن جنبه ؛ لأنه من جملة أجزاء المسجد . أما جدار غير 
المسجد. . فيمنع الاقتداء قطعاً 

وقوله : ( مغلق ) هو الأفصح . 

قال أبو الأسود الدؤلي ‏ واسمه : ظالم بن عمرو -آمن البسيط] : 

ولا أقول لقدر القوم: قد عَلَِتْ 2 ولا أقول لباب الدار: مغلوق”© 


. لأنه يكون حينها من باب (غلق) وهي لغة نادرة» حكاها ابن دريد عن أبي زيد‎ )١( 


بذكن 


وَكَذَا آلْبَابُ الْمَرْدُودُ وباك في الأصَح . 11100000 


وآ 00 20 


وقوله تعالئ : « وَعَلْقمي الأبْوابَ» شدد للكثرة . 

قال : ( وكذا الباب المردود والشباك في الأصح ) ؛ لحصول الحائل من وجه دون 
وجه ؛ لأن الباب المردود مانع من المشاهدة » والشباك مانع من الاستطراق فغلب 
جانب المنع . 

والثاني : لا يمنع لحصول الاتصال من وجهء وهو الاستطراق في الصورة 
الأولئ » والمشاهدة في الثانية . 

لكن في ١‏ فتاوى البغوي »© : لو كان الباب مفتوحاً وقت الإحرام » فأغلق في أثناء 
الصلاة. . لم يضر » وقيل : يصح لحصول الاتصال من وجه . 

ثم إن المصنف تبع في تصحيحه هلذا « المحرر » هنا » وإن كان قد أهمله فيما تقدم 
في البناءين وهما سواء لاتحاد العلة . 

و( الشباك ) واحدة الشبابيك ٠»‏ وهي : المشبكة من الحديد والقصب ونحوه . 


٠ فرع‎ 

صلاة الجماعة في السفينة جائزة » فلو كانت ذات طبقتين فصلى الإمام في طبقة 
واقتدى به بعضهم في طبقة أخرئ . . فهي كالدار ذات البيوت . 

وإن صلئ في سفينة وإمامه في أخرئ » فإن كانتا أو إحداهما مغطاة. . لم يصح ء 
وإن كانتا مكشوفتين. . صح إذا علم بصلاته ولم يزد ما بينهما علئ ثلاث مئة ذراع من 
موقف الإمام إن كان وحده » وإلا. . فمن آخر صف(" . 

قال المارردي : وكذا إن كان أحدهما في سفينة والاخر على الشط . 

وعن الإصطخري : أنه شرط في الصحة أن تشد إحدى السفينتين بالأخرى ؛ 
لاحتمال تقدم سفيئة المأموم علئ سفينة الإمام » ولأن الماء يمنع الاستطراق . 

فإن كانت الريح عاصفة بحيث لا يؤمن أن تسبق إحداهما. . كره وأجزأتهم الصلاة 
إذا لم يتقدم المأموم على الإمام . 


. كالصحراء‎ )١( 


قنكلا 


6 . 7 2 مره ة ره 0 أ 

قلت : يُكره أزتفاع لْمَأْمُوم علوا إِمَامهِ و عكسة إلا لحا جة. فُِسْتَحَتٌ » 
2 506 24 9 -- 2 5 00 

وَلا يَقومٌ حنّى يَفْرْ الموّذن من الإقامّة , اسيل الاو و و خا 2 


قال : ( قلت : يكره ارتفاع المأموم علئ إمامه » وعكسه ) . 

أما الثاني. . فلما رو أبو داوود [557] والحاكم 5١/11‏ أن حذيفة أم الناس علئ 
دكان بالمدائن » فأخذه ابن مسعود بقميصه فجبذه » فلما فرغ. . قال : ( ألم تعلم أنهم 
كانوا ينهون عن ذلك؟ قال : بلئ وقد ذكرت حين جبذتني ) . 

وأما الأول. . فمن باب أولئ . 

وهلذا إذا أمكن وقوفهم علئ مستو من الأرض أو غيرها » فإن كان ولا بد من 
وقوف أحدهما أعلئ من الآخر.. فقال القاضي حسين : الأولئ أن يقف الإمام 
ا 

قال : ( إلا لحاجة. . فيستحب ) أي : فيهما » والمراد : حاجة تتعلق بالصلاة » 
كتعليم الإمام القوم أو تبليغ المؤذن » بل في هلذه الحالة يستحب أن يقف في موضع 
عال كما فعل رسو الله صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد في 
« الصحيحين » [خ 417 م 1544 فإنه قال : « يا أيها الناس ؛ إنما فعلت هلذا لتأتموا بي 
ولتعلموا صلاتي » . 

ولو حضر مأموم فلم يجد إلا موضعاً مرتفعاً. . لم يكره له ذلك » ولا نقول : إنه 


3-2 


قال : ( ولا يقوم حتئ يفرغ المؤذن من الإقامة ) ؛ لأنه ما لم يفرغ منها لم يحضر 
وقت الدخول في الصلاة » ويكون مشتغلاً بجوابه » ولو أسقط لفظ ( المؤذن ). . لكان 
أحسن . للكنه جرئ على الغالب . 


)١(‏ في هامش ( م ) : ( فرع في أصل المصنف مضروب عليه : لو وقف على أبي قبيس والإمام في 
الحرم . . حكى الماوردي عن النص الصحة . 
قال في « الكافي » : وكذلك لو وقف على جبل مشرف على المسجد بحيث يرئ صلاة 
الإمام إذا لم يكن بينهما ملك ولم يزد علئ ثلاث مئة ذراع . وإن كان بينهما موضع مملوك [أو 
زاد]. . اشترط الاتصال » قال : ولذلك لم يجوز الشافعي الصلاة علئ أبي قبيس بصلاة الإمام 
في المسجد وحالت بينهما دور مملوكة ) اه 


528 


وصحح في ١‏ الكافي »© : أنه يقوم عند : قد قامت الصلاة . 

وقال الماوردي والروياني : البطيء النهضة يقوم عند : قد قامت الصلاة » والسريع 
بعد الفراغ . 

وقال الحليمي : إن أقام الإمام. . قاموا عند : قد قامت الصلاة » وإن أقام غيره. . 
لم يقوموا حتئ يروا الإمام وقد خرج أو نهض إن كان بينهم ؛ لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الحديث المشهور في « الصحيحين ») [خ 1737م 504] عن أبي قتادة : « إذا 
أقيمت الصلاة. . فلا تقوموا حتئ تروني »© وفي رواية [م:70] : احتئ تروني خرجت ©»2. 

والمراد ( بالقيام ) : التوجه والإقبال ؛ ليشمل المصلي قاعداً أو مضطجعاً . 

قال : ( ولا يبتدىء نفلاً بعد شروعه فيها ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا 
أقيمت الصلاة. . فلا صلاة إلا المكتوبة » رواه مسلم ]/٠١[‏ . 

وفي « الصحيحين » أن النبي صلى الله عليه وسلم رأئ رجلاً وقد أقيمت صلاة 
الصبح صلئ ركعتين » فلما انصرف. . قال : « آلصبح أربعاً؟! الصبح أربعاً؟! » ووهم 

ولا فرق بين الرواتب وغيرها . 

قال : ( فإن كان فيه.. أتمه إن لم يخش فوت الجماعة والله أعلم ) ؛ لقوله 
تعالئ : # ولا بُطِنوا ملكي » . فإن خشي فوت الجماعة بأن يسلم الإمام.. قطع 
النافلة ؟ لأن الجماعة أفضل . 

وقال الرافعي : إذا دخل يوم الجمعة والإمام في آخر الخطبة. . لا يصلي التحية ؛ 
لئلا يفوته أول ا > لجمعة مع الإمام . 


مك2 


فركعة . 


قال الشافعي رحمه الله : إذا أقيمت الصلاة وهو في الفرض. . أحببت له أن يسلم 
من ركعتين ليكونا له نافلة » فإن بقي من فرضه ركعة أو ثنتان. . أتمه ثم صلئ جماعة . 

قال المتولي : كل ذلك إذا لم يخش خروج الوقت » فإن خاف. . لم يجز قطعها . 

قال : ( فصل : 

شرط القدوة : أن ينوي المأموم مع التكبير الاقتداء أو الجماعة ) » وإلا. . لم تكن 
صلاة جماعة ؛ لأن التبعية عمل فافتقرت إلى النية ؟ للحديث . 

ويقوم مقام نية الائتمام نية الصلاة في جماعة أو مأموماً كما قاله مُجَلَي . 

وقد سوى المصنف بين نية الاقتداء والجماعة » والأول أخص من الثاني » فلو 
حضر اثنان ونوئ كل منهما الجماعة من غير تمييز للإمام. . لم يصح . وكأن المراد بنية 
الجماعة هنا : التي هي حاضرة مع الإمام كما صرح به غيره » وحينئذ هي راجعة إلى نية 
الاقتداء . 

وإنما قال : ( مع التكبير ) لأمرين : 

أحدهما : توطئة لما بعده ؛ فإنه إذا لم يقرنها بالتكبير. . انعقدت فرادئ » فإن 
تابعه في أفعاله. . بطلت صلاته . 

والثاني : الخروج من الخلاف الآتي فيما إذا اقتدئ في أثناء الصلاة . 

وحاصله : أنه لا يتابعه إلا إذا نوى الاقتداء به » إما مع التكبير قطعاً » أو بعده في 
الأصح . 

وقد استشكل الرافعي في « الشرح الصغير » صحة الاقتداء بنية الجماعة ؛ لأن كلاً 


كنا 


ذ#آ #7[ 4 


وَلْجمْعَةُ كَْيرِهَاعَلَى ألصّحِيح - فلو تَرَكَ مَذِه آلنيّةَوَتَابَمَ في آلأَفْعَالٍ . . بَطَلَتْ 
يدث َهُعَلَى ألصّحِيح . وَل يَجِبُ تَْيِينُ آلإمّام » افر أذ ع ف ان لالتل يبلي تنو امات و ١‏ لكيه 


أ 


من الإمام والمأموم في جماعة » فليس في نية الجماعة المطلقة نية الاقتداء بالغير وربط 
فعله يفعله . 

قال : ( والجمعة كغيرها على الصحيح ) ٠‏ فيلزم المأموم فيها نية الاقتداء لتعلق 
صلاته بصلاة الإمام » للكنه إن لم ينوه.. لم تنعقد بخلاف غيرها ؟ فإنها تنعقد 
فرادئ . 

والثاني : لا ؛ لأنها لا تصح إلا بجماعة » فكان التصريح بنية الجمعة مغنياً عن 
التصريح بنية الجماعة » وظاهر كلام الشيخ عز الدين ترجيحه . 

والمصنف عبر بالمعية تبعاً ل « المحرر» ٠‏ وليس ذلك في « الشرح» ولا في 
« الروضة » . والشرط : وجود النية حال إرادة الاقتداء » سواء كان عند الإحرام أو 
بعده » كما ذكره فيما إذا أحرم منفرداً ثم نوى الاقتداء خلال صلاته . 

قال : ( فلو ترك هلذه النية وتابع في الأفعال. . بطلت صلاته على الصحيح ) ؛ 
لأنه وقف صلاته علئ صلاة من ليس بإمام » فأشبه الارتباط بغير المصلي . 

والثاني : لا ؛ لأنه أت بالأركان علئ وجهها وليس فيه إلا أنه قارن فعله فعل 
غيره . وهلذا يخرج بقوله : ( وتابع ) . 

ولا خلاف أن الصلاة قبل المتابعة منعقدة على الانفراد » وإنما تبطل إذا انتظر 
ركوعه أو سجوده أو غيرهما وطال انتظاره » فإن كان يسيراً. . فلا تبطل قطعاً » وكذا 
إذا حصل ذلك اتفاقاً لا عن قصد », فإن ذلك لا يضر . 

وإذا قلنا بالصحة. . لم يحصل له ثواب الجماعة ؛ لأنه لم ينوها . 

قال : ( ولا يجب تعيين الإمام ) ؛ لأن مقصود الجماعة لا يختلف بذلك » بل 
يكفيه أن ينوي الاقتداء بالإمام الحاضر وإن لم يعرف من هوء قال الإمام : و 
أولئ . 

فإن رأئ مصليين على الانفراد فنوى الائتمام بهما.. لم تصح صلاته ؛ لأنه 


لام 


5 ديكو راءه - 0-07 أ 2 - ع 4 
فإن عيّنهُ وَأخطأ ث صَلآَتهُ . وَلآ يُشْتَرَط لِلإمَام نيه آلإمَامَةِ » 22 


لا يمكن أن يقتدي بهما في وقت واحد » فإن نوى الاقتداء بأحدهما من غير تعيين. . لم 
تصح صلاته ؛ لأنه إذا لم يعين. . لم يمكنه الاقتداء . 

قال : ( فإن عينه وأخطأ. . بطلت صلاته ) ٠»‏ كما إذا نوى الاقتداء بزيد فبان عَمراً ؛ 
لأنه ربط صلاته بمن لم ينو الائتمام به . فإن انضم إلئ ذلك إشارة. . فالأرجح في 
زوائد «الروضة» : الصحة تغليباً للإشارة » وقال في « الكفاية » : المنقول عدم 
الصحة » كما إذا قال : بعتك هلذه البغلة » فإذا هى رَمَكَةُ . 

ونظير المسألة : إذا نوى التكفير عن الظهار وعليه كفارة يمين » أو الزكاة عن ماله 
الغائب فكان تالفاً » أو الصلاة على زيد فإذا هو عمرو. . لا يجزئه . 

وقال الشيخ : ينبغي أن تبطل نية الاقتداء لا نية الصلاة » فإذا بطل الاقتداء فإن 
تابعه. . يخرج علئ متابعة من ليس بإمام » بل ينبغي هنا أن تصح ؟ لأنه تابّعه ظاناً أنه 

قال : ( ولا يشترط للإمام نية الإمامة ) أي : في غير الجمعة ؟ فإنه مستقل بنفسه 

وقال القفال وأبو إسحاق والباب شامى : يشترط ؛ لأنه أحد ركنى الجماعة فأشبه 
المأموم . 

وإذا لم ينو. . لم تحصل له فضيلة الجماعة في الأصح . 

وقيل : تحصل ؛ لأن القدوة به قد حصّلت له الفضيلة ؛ ولأن المأمومين يكثر 
أجرهم بكثرة العدد وليس لهم فيه نية . 

وقيل : إن علم بهم. . لم تحصل . وإلا.. حصلت”" . 
)١(‏ في هامش ( د ) : ( سئل القفال عمن كان يصلي منفرداً فاقتدئ به قوم وهو لا يدري : هل ينال 

فضيلة الجماعة؟ فقال : الذي يجاب به علئ فضل الله تعالئ أنه ينالها ؛ لأنهم بسببه نالوها » 
قال الرافعي : وهلذا كالتوسط بين الوجهين ) . 


84 


وَتسْئَحَتُ ٠‏ فَلَرْ أخطأ فِي تين تابعه. الم يض رع كنوه الخودي 
ِلْقَاضِي . وَالْمُفترِض بِالْمُتَفلِ » وَفي الظَهْرٍ بِلمَضْرٍ , وَبِالْعْكُوسٍ , 7 7 00 


وحديث : « من يتصدق عل هنذا )"2 يؤيد الحصول مطلقاً . 

أما الجمعة. . فيلزمه فيها أن ينوي الإمامة في الأصح إذا كان من أهل الوجوب . 

قال : ( وتستحب ) أي : له ذلك ؛ لينال فضيلة الجماعة ويخرج من خلاف 
أحمد ؛ فإنه أوجبها . 

قال العجلي : وإذا نوئ في الأثناء. . نال ثوابها من حين النية . 

وقياس نية الصوم في أثناء النهار : أن يئاب من أول الصلاة . 


فائدة : 

قال صاحب ١‏ البيان » : لا تصح نية الإمامة من الإمام حالة إحرامه ؛ لأنه في هلذه 
الحالة غير إمام . 

وقال الشيخ برهان الدين الفزاري : لا ينبغي نية الإمامة مع الإحرام ؛ لأنه كاذب 

بقوله : إماماً » وإن أراد الوعد. . فالنية لا تكون كذلك . 

والمنقول في المسألة : أنه ينوي حالة الإحرام » صرح به الشيخ أبو محمد في 
« التبصرة » » والمصنف في ( صفة الصلاة ) في « شرح المهذب »© » كما تقدم التنبيه 
عليه . 


قال : ( فلو أخطأ في تعيين تابعه. . لم يضر ) ؛ لأن أصل النية ليست بشرط في 
حقه » بخلاف نية الائتمام » وهلذا لا خلاف فيه . 

قال : ( وتصح قدوة المؤدي بالقاضي . والمفترض بالمتنفل » وفي الظهر 
بالعصر . وبالعكوس ) .2 ولايضر فى ذلك اختلاف النيات . 

وقال الماوردي : أجمعت الصحابة علئ صحة الفرض خلف النفل . 


)غ2( أخرجه أبو داوود ( 01/0 ) والترمذي ( 7٠١‏ ) بنحوه . 


0 


وَكَذَا ألظَوْه بالصّبح وَأَلْمَغْرب » وَهوَ د كَأَلْمَسْبُوقِ 
ألْقَنُوت وَلْجُلُوسٍ الأخيرٍ في الْمَغْزْب , م 
ألصّبْحُ حَلْفَ ألظْهْرٍ في الأَظْهَرٍ » 000 
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أما عند اتفاق العدد. . فلما روى الشيخان [خ ١0م‏ 55:] عن جابر قال : ( كان معاذ 
يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء » ثم يرجع إلئ قومه فيصليها بهم ) » وفي 
رواية للشافعي [أم ١‏ والبيهقي [81/6] : « هي له تطوع ولهم مكتوبة 00 

قال الشافعي : ولا يظن بمعاذ أنه كان يترك الفرض خلف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ويصلي معه النفل وقد قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا أقيمت الصلاة. . فلا 
صلاة إلا المكتوبة »20 . 

وفي صحة الفرض خلف صلاة التسبيح وجهان . الأصح : الصحة . 

قال : ( وكذا الظهر بالصبح والمغرب . وهو كالمسبوق ) فيجوز وإن كانت صلاة 
المأموم أطول من صلاة الإمام ؛ لإمكان الإتيان ببعضها معه وبالباقي بعده . 

قال : ( ولا تضر متابعة الإمام في القنوت والجلوس الأخير في المغرب ) 
كالمسيوق : 

قال : ( وله فراقه إذا اشتغل بهما ) أي : بالقنوت والجلوس » ولا يتخرج على 
المفارقة بغير عذر ؛ مراعاة لنظم الصلاة » للكن الأفضل عدم مفارقته . 

قال : ( وتجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر ) » وكذا كل صلاة أقصر من صلاة 
الإمام قياساً على الصورة السابقة » والجامع : اتفاق صلاته مع ما يأتي به الإمام من 
الأفعال الظاهرة . 

والثاني : لا ؛ لأنه يدخل في الصلاة بنية مفارقة الإمام . 

وللأول أن يجيب بأنها مفارقة بعذر » وقطع أهل العراق بالأول » وصححها في 
« الروضة » تبعاً للرافعي » وضعف طريقة القولين . 


.)ا/٠١(ملسم أخرجه‎ )١( 


ل 


. ما 0 و 
ذم للدت : إْسَاء. . َه وَسَلْمَ» وإ َاء. . نطو للم معة , قل : 


نْتِظَارَهُ أَفْضَلُ » وَنه أَعْلَمُ . وَإِنْ أنكته القئوثُ في ألنَانِية. . قنتَء وَإلا.. 
0000 07 8 4 ود 07 4 ا 0 2 0 و 2 20-112 -ه 
تَرَكَهُ » وَلَهُ فرَاقهُ لِيَقَنْتَ . فَإِنِ أختَلف فَعْلهُمًا ‏ كَمَكتُوبَةِ وَكسُوف أو جَتارَة -. . لَمْ 


قال : ( فإذا قام للثالثة : إن شاء. . فارقه وسلم » وإن شاء. . انتظره ليسلم معه » 
قلت : انتظاره أفضل والله أعلم ) : 

أما المفارقة.. فلانقضاء صلاته » وأما الانتظار.. فلغرض أداء السلام في 
الجماعة » ولأن في المفارقة قطع القدوة وهي مكروهة . 

قال : ( وإن أمكنه القنوت في الثانية. . قنت ) ؛ تحصيلاً للسنة من غير مخالفة . 

قال : ( وإلا. . تركه ) ؛ لمتابعة الإمام . ومقتضئ كلام المصنف . . أنه لا يسجد 
لترك القنوت » قال شيخنا : والقياس خلافه » وفيه نظر بل تركه هو القياس . 

قال : ( وله فراقه ليقنت ) ويكون كقطع القدوة لعذر فتركه أفضل . 

لكن في المغرب بالظهر إذا قام الإمام إلى الرابعة.. لا ينتظره في الأصح عند 
المصنف ؛ لأنه يحدث تشهداً وجلوساً لم يفعله الإمام بخلاف الصورة السابقة ؛ فإنه 
وافقه في تشهده ثم استدام . فإذا قام الإمام إل خامسة. . فارقه المأموم ولم ينتظر 
تسليمه كما جزم به في « شرح المهذب » في ( باب الجنائز ) . 

قال : ( فإن اختلف فعلهما كمكتوبة وكسوف أو جنازة-.. لم يصح على 
الصحيح ) ؟ لتعذر المتابعة . 


والثاني - وهو قول القفال- : يصح ؛ لأن المقصود من الاقتداء اكتساب الفضيلة » 
وكل واحد يراعي واجبات صلاته : 


ثم إن ما ذكروه عند اختلاف فعلهما من منع الاقتداء مشكل ؛ لأن الاقتداء به في 
أول الصلاة لا مخالفة فيه » وإذا قام الإمام إلى الأفعال المخالفة وفارقه.. استمرت 
الصحة كمن صلى في ثوب تر عورته منه إذا ركع . 

وقال في ١‏ الكفاية » : إذا اقتدئ به في القيام الثاني من الركعة الثانية عالما أو جاهلاً 
ثم تبين الحال. . الذي يظهر : الصحة ؛ لعدم المخالفة . 


"9١ 


تجبُ مُتَابَعَةُ 0 في أَفْعَالٍ آلضَّلاَة » بأَنْ يتأَخَرَ آبْتدَاءُ فعْلِهِ عَنٍ آبْتِدَائهِ » 


الصحيح الذي قطع به المتولي صحة الاقتداء بمصلي العيد كالاقتداء بمصلي 
ال ا ا الو ا ا 

ولو صلى العيد خلف من يقضي الصبح. . صح ويكبر التكبيرات الزائدة . 

قال : ( فصل : 

تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تبادروا 
الإمام » إذا كبر. . فكبروا » وإذا ركع. . فاركعوا » رواه مسلم ]41١[‏ . 

واحترز ب( الأفعال ) عن الأقوال ؛ فإن المتابعة فيها لا تجب » بل يجوز أن يسبقه 
بالقراءة والتشهد وغيرهما إلا في التحرم والسلام كما سيأتي . 

وإطلاق المصنف وجوب المتابعة في الأفعال يشمل السئن ولا تجب في جلسة 
الاستراحة » وإن حمل على الفرض . . ورد جلوس التشهد الأول وغيره . 

ثم إن عبارته مصرحة بأن المقارنة محرمة وإن لم تبطل » وكذا عبارة « الروضة » » 
للكنه قال بعده بقليل : إن المقارنة جائزة في غير التحرم » وللكن تكره وتفوت بها 
فضيلة الجماعة» وهو تصريح بأن التأخر ليس بواجب » بل مستحب كما صرح به غيره. 

في « فتاوى البغوي » : أنه لو كبر”'' فبان أن الإمام لم يكبر. . انعقدت صلاته 
منفرداً » وقال غيره : لا تنعقد » وهو ضعيف . وهما جوابان لشيخه القاضي حسين . 

قال : ( بأن يتأخر ابتداء فعله عن ابتدائه ) أي : عن ابتداء فعل الإمام ( ويتقدم على 
فراغه منه ) أما تقدمه علئ فراغه منه. . فلا شك في وجوبه حيث لا عذر » وأما تأخر 


دق في هامش (د) : (أي: للوحرام) 8 


كنا 


إِنْ قارَئه . . لَمْ يَضْوَ إلا تَكبِيرَة الإخرام . وَإِنْ تَخَلّفَ بذكن بأَنْ فَرَعَ آلإِمَامُ منْهُ وَهُوَ 
2 2 ر. 00 م 
يما قبْله. . لم تْطل في الأصح 3 متاحو الوط ا ا نا جز لواف و ورف لوف رم ا اكه 


ابتداء فعله عن ابتداء فعل الإمام قليلاً. . فهو مستحب كما صرح به الإمام والغزالي في 
كتبه الثلاثة . 

وأما ما أفهمه كلام الشيخين من وجوبه. . فتبعا في ذلك البغوي . 

قال : ( فإن قارنه. . لم يضر ) ؛ لأنه لا يعد بذلك مخالفاً . 

وتعبيره ب( المقارنة ) أحسن من تعبير « المحرر » بالمساوقة ؛ فإن المساوقة أن 
يجيء واحد بعد آخر . 

وجزموا بكراهة المقارنة وأنه تفوت بها فضيلة الجماعة » ومقتضئ هلذا : أن تكون 
مبطلة في الجمعة ؛ لأن الجماعة شرط فيها . واستشكله الشيخ بأنهم صرحوا بعدم 
الفساد » وذلك يقتضي أنها جماعة وإلا. . لبطلت بمتابعة من ليس بإمام » وإنما هي 
جماعة فات فضلها . 

قال : ( إلا ) في ( تكبيرة الإحرام ) فلا تنعقد إذا قارنه فيها » بل لا بد من تأخر 
جميع لفظها ؛ حتئ يثبت للإمام كونه في صلاة فينتظم الاقتداء . فإذا قارنه في 
التكبيرة. . لم تنعقد صلاته ؛ لأنه اقتدئ بمن لم تنعقد صلاته بعد » ومن طريق الأولئ 
إذا أحرم قبله ‏ والأصح : أنه لا تضر المقارنة في السلام ‏ وإذا شك : هل قارنه فيها أو 

ولا يخفئ أن اشتراط تأخر تحرم المأموم عن تحرم الإمام إنما هو فيمن أراد الائتمام 
في أول صلاته » أما من صل منفرداً ثم نوى الاقتداء في أثناء صلاته . . فتحرمه سابق » 
وذلك لا يضر على الأظهر . 

قال : ( وإن تخلف بركن بأن فرغ الإمام منه وهو فيما قبله.. لم تبطل في 
الأصح ) ؛ لأنها مخالفة يسيرة . 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود » فما أسبقكم به 
إذا ركعت. . تدركوني به إذا رفعت ٠»‏ ومهما أسبقكم به إذا سجدت. . تدركوني به إذا 
رفعت » رواه ابن ماجه [1] وابن حبان [5١؟؟]‏ من حديث معاوية بن أبى سفيان . 


تكن 


ا ا 
أن أَسْرَعٌ قرَاءَتَهُ وَرَكَمَ قَبْلَ إِنَمَام ممم (الْمَاتِحَةَ). . فقيل : يَْبَعْهُ وَتَسقط 
لقي والصبيي : يُتَمُهًا وَيَسعىئْ خَلفَهُ مَا لَه . 3 كان مَفصُودة 
- وَهِيَ ألطُوِيلة - 151511 1[1[1ز1 [ ز [ ا 0 

والثاني : تبطل إذا فعله عامداً للمخالفة . 

والمراد ب( الركن ) هلهنا : الفعلي » وتمثيل المصنف يشعر به . 

قال : ( أو بركنين بأن فرغ منهما وهو فيما قبلهما . فإن لم يكن عذر. . بطلت ) ؛ 

والمراد ( بعدم العذر ) : بأن اشتغل بقراءة السورة أو تسبيح الركوع . 

ولا فرق في التخلف بركنين بين الطويلين وغيرهما . 

قال : ( وإن كان بأن أسرع قراءته وركع قبل إتمام المأموم « الفاتحة » ) وكذلك لو 
كان بطيء القراءة للعجز لا للوسوسة ( .. فقيل : يتبعه وتسقط البقية ) ؛ لأنه معذور 
فأشبه المسبوق » فلو تخلف فى هنذه الحالة. . كان متخلفاً بغير عذر . 

قال : ( والضحيح : يتمها ) أي : يتم ( الفاتحة ) وجوباً ( ويسعئ خلفه مالم 
يسبق بأكثر من ثلاثة أركان ) ؛ لأن ترك ( الفاتحة ) إنما اغتفرناه للمأموم”'' في الركعة 
الأوليئ ؛ لتفاوت الناس في الحضور غالبا والإحرام ٠‏ بخلاف الإسراع في القراءة ؛ فإن 
الناس غالبا لا يختلفون فيه . 

والذي قاله المصنف هنا وافق فيه « الشرح ) و«الروضة » و« التحقيق » وهو 
الصواب . والذي في ١‏ المحرر ) : ما لم يسبقه بثلاثة أركان . 

قال سر وهى هى الطويلة ) فللا يحسب منها الاعتدال ولا الجلوس بين 
انايج لأنهماتانعان ها قلهها شزها للتمل لا لذاتيها + مكلاف القيام وغيزة. . 

وعبارة المصنئف تقتضي : أن القصير غير مقصود » وبه جرم في « الروضة » 
و« الشرحين » . 


. ) في هامش ( م ) : ( أي : المسبوق‎ )١( 


ان 


فإن سبق بأكثرٌ. . فقيل بُقَافَة » وَآلأَصَحُ : يبع فيمَا هُوَ فب ء كم يعََاَكُ بد 
سَلاَم آلإمَام . وَلَوْ لَمْ يتم (آلْمَاتِحَةَ تةً) لِسَغْلِه بدُعَاءِ آلافيئاح ققد و" هكد كله 
307 الب ون م وى ا نانفا امسلا تو ا اي ا ا ل 1 


ووقع في ١‏ التحقيق » و« الشرح الصغير » : أنها مقصودة » وفي « أصل الروضة » 
هنا وفي « شرح المهذب » : أن الأكثرين قالوا به . 

وعلئ هنذا : فلا فائدة للتقييد بالمقصودة ؛ لأن الجميع مقصود . 

والأصل في المسألة : ( صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان )”© . 

فإذا ركع الإمام والمأموم قائم » ثم أدركه فيه. . فليس متخلفاً بركن فلا تبطل صلاته 
قطعاً . 

فلو اعتدل الإمام والمأموم بعد في القيام.. فالأصح في « زوائد الروضة »© : 
لا تبطل صلاته » فإن هوئ إلى السجود. . بطلت على المذهب » فإن سجد. . بطلت 
قطعاً . 

قال : ( فإن سبق بأكثر ) بأن قام الإمام إلى الركعة الثانية والمأموم بعد قائم في 
الأولئ. . لم يركع . 

قال : ( .. فقيل : يفارقه ) ؟ لتعذر الموافقة » وتكون مفارقة بعذر . 

( والأصح : يتبعه فيما هو فيه , ثم يتدارك بعد سلام الإمام ) ؟ لما في 

مراعاة نظم صلاته في هلذه الحالة من المخالفة الفاحشة . 

وقيل : يراعي نظم صلاة نفسه » ويجري علئ أثر إمامه » ويكون متخلفاً بعذر . 
وهلذان الوجهان كالقولين في مسألة الزحام . 

( ولو لم يتم ١‏ الفاتحة » لشغله بدعاء الافتتاح. . فمعذور ) كما في بطيء 

القراءة . 

قال : ( هلذا كله في الموافق ) وهو : الذي أدرك قبل ركوع الإمام زمناً يسع 
( الفاتحة ) . 


. ) 781/5 ( والنسائى ( "/ لالا١ ) » وابن حبان‎ » ) ١775 أخرجه أبو داوود(‎ )١( 


انا 


قال : ( فأما مسبوق ركع الإمام في فاتحته. . فالأصح : أنه إن لم يشتغل بالافتتاح 
والتعوذ. . ترك قراءته وركع ‏ وهو مدرك للركعة ) ؛ لأنه لم يدرك إلا ما يقرأ فيه 
بعض (١‏ الفاتحة ) » فلا يلزمه زيادة عليه » كما أنه إذا لم يدرك شيئاً من القيام. . 
لا يلزمه شيء من ( الفاتحة ) . 

والوجه الثاني : أنه يركع معه مطلقاً للمتابعة » ويسقط باقي ( الفاتحة ) . 

قال البندنيجي وغيره : وهو المذهب ونص عليه الشافعي . 

قال : ( وإلا ) أي : وإن اشتغل بالافتتاح والتعوذ ( .. لزمه قراءة بقدره ) ؛ 
لتقصيره بالعدول عن الفرض إلى غيره . 

والثاني : أنه يتم ( الفاتحة ) في الحالتين ؛ لإدراكه القيام الذي هو محلها . 

والثالث : يسقط ما بقي فيركع معه في الحالتين . 


تنبيهان : 

أحدهما : إذا قلنا بالأصح فتخلف ليتم ( الفاتحة ). . كان متخلفاً بعذر » فإن رفع 
الإمام رأسه من الركوع قبل ركوعه. . فاتته الركعة كما صرح به في « الوسيط »© تبعاً 
للإمام » وكذا تفوته أيضاً إذا قلنا بالوجه الثاني ٠‏ أما إذا قلنا بالثالث. . فلا . 

الثاني : المنتظر سكتة الإمام ليقرأ فيها ( الفاتحة ) » فركع الإمام عقب فاتحته. . 
قال الشيخ محب الدين الطبري : لا نصصّ فيها » ويحتمل أن يترتب على الساهي عن 
( الفاتحة ) حتئ ركع إمامه إن قلنا : إنه عذر. . ركع هنذا معه وأدرك جميع الصلاة » 
وإلا. . احتمل هنا وجهان . 

قال : ( ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحرم ؛ بل ب ١‏ الفاتحة » ) حذراً من 
فواتها ؛ لأن الاشتغال بالفرض أولئ . وهنذا علئْ جهة الاستحباب . 

قال : ( إلا أن يعلم إدراكها ) ؛ حيازة لفضيلة الفرض والنفل ١‏ 


كنا 


وَلَوْعَلِمَ آلْمَأمُومُ في رُكُوعِهِ أنه تَرَكَ (آلْمَاتحَة) أو شَكَ . . لَمْ يَعْدْ إِلَْهَا » بلْ يَتَدَارَة 
سءبك ميمه لهسم 1 50 0 6 مم 2 و 5 2 د 
بَعْدَ سَلاَم آلإمام . قلؤْ عَلِمَ أو شك وَقَدْ رَكمَ أَلإمَامُ وَلَمْ يَزكع هُوَ. . قرَأهًا وَ 

متَخَلّفْ بعذر , وَقِيلَ : يَرْكَمْ وَيتَدَارَكُ بَعْدَ سَلآم الإمَام . وَلَوْ سَبَقَ إِمَامَهُ 
بَلتَحَوُم ل تتعقذ + أو ب(القاتعة) أو التسْهد. .. له يصو وَيُجْرَئَه + وقيل 

5 و ا 

دجب و دنه يد مس الوا ع والح تو مرو وت الس قي ا روا و جاو الا فابتق التي فد عا حي 1822 0ه + 


قال : ( ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك ١‏ الفاتحة » أو شك. . لم يعد إليها ) ؛ 
لفوات محلها ( بل يتدارك بعد سلام الإمام ) كالمسبوق . 
قال : ( فلو علم أو شك وقد ركع الإمام ولم يركع هو.. قرأها ) ؛ لبقاء 
2©0 , 
قال : ( وهو متخلف بعذر ) أي : على الأصح ٠»‏ فيأتي فيه ما تقدم حتئ لو أدركه 
في قيام الركعة الثانية. . صح دون ما بعده . 
وقيل : هو متخلف بغير عذر لتقصيره بالنسيان . 
قال : ( وقيل : يركع ويتدارك بعد سلام الإمام ) محافظة على متابعة الإمام . 
قال : ( ولو سبق إمامه بالتحرم. . لم تنعقد ) ؛ لما سبق في أول الفصل . وهلذه 
في الحقيقة مكررة . هذا إذا سبقه عالماً بعدم تحرمه أو متردداً كما قاله القفال . 
فلو سبقه ظاناً تحرمه » ثم بان له أنه لم يتحرم بعد. . فالأصح : ما قدمناه عن 
البغوي » وأحد جوابى شيخه : أنه تنعقد صلاته منفرداً . 
قال: ( أو ب ١‏ الفاتحة » أو التشهد. . لم يضره ) ؛ لأنه لا تظهر به مخالفة فاحشة. 
وقيل : تبطل كالركوع وهو ضعيف . 
قال : ( ويجزئه ) » هلذا تفريع على الأصح ٠‏ والمراد : أنها تقع محسوبة . 
قال : ( وقيل : تجب إعادته ) إما مع قراءة الإمام أو بعده ؛ لأنه أتئ به أولاً في غير 
محله . 


)١(‏ في هامش ( د ) : ( إذا ركم مع الإمام » ثم شك في قراءة الفاتحة أو تذكر أنه نسيها. . لم يجز 
أن يعود ؛ لفوات محل القراءة » فإذا سلم الإمام. . قام وتدارك ما فاته ) . 


اانا 


وَلَو تقَدم يفل - كَرْكُوع وَسْجُودِ- إِنْ كان كتين . للك و كه 


وَقِيلَ : بطل يوكنٍ يج ساسج ووب رن باجا با مو 1 


وقال المتولي : السنة أن تتأخر قراءة المأموم عن قراءة إمامه في الجهريات ‏ قال - 
فإن كانت الصلاة سرية.. فالأولئ تأخير القراءة مقدار ما يعلم أن الإمام فرغ من 
( الفاتحة ) . فإن فرغ منها قبل شروع الإمام فيها. . ففيه أوجه : 

أصحها : تجزىء . 

والثاني : لا تجزىء فتجب إعادتها . 

والثالث : تبطل صلاته . 

والتشهد كالقراءة . 

قال : ( ولو تقدم بفعل - كركوع وسجود إن كان بركنين. . بطلت ) أي : إذا كان 
عامداً عالماً بالتحريم ؛ لفحش المخالفة » وإن كان ناسيا أو جاهلاً. . لم تبطل ولم 

ل : ( وإلا.. فلا ) أي : إن لم يكن بركنين. . فلا تبطل لقلة المخالفة » سواء 
كان مقصو د كارك أ ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إنما جعل الإمام ليؤتم به ) 
الحديث 

وفي « صحيح مسلم » [453] : ١‏ أيها الناس لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ء 
ولا بالقيام ولا بالانصراف » . 

قال : ( وقيل : تبطل بركن  )‏ أي : تام بأن انتقل عنه وإن لم يصل إلى غيره ؛ 
لأنه مخالف لصورة الاقتداء » ولهلذا قلنا : التقدم في الموقف بجزء قليل يبطل . 
وخالف تخلفه عن الإمام بركن ؛ لأن رتبته التخلف . 


ومحل ما ذكره المصنف في الركن المقصود » أما غيره. . ففي السبق به وجهان كما 
في التخلف . 


)21( أخرجه البخاري 717/80 ) » ومسلم ( ١١غ)‏ 5 
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.لله 


-1 2 21 اهل 0م 866 0 عو 00 
حَرَجَّ أَلإِمَامُ مِنْ صَلاتَهِ . ا ل لت الع ل 
جَارَ » وَفِي قَؤْلٍ : لآ يَجُورُ إِلاَ بعُذر يُرَخُصُ في نَرْكِ آلْجَمَاعَةٍ » 5 7 7 0 7 7 007 0070 
تتمة : 


قال البغوي والمتولي : كراهة سبق المأموم الإمام بركن كراهة تحريم . وهلذا هو 
الأصح المنصوص ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل 
الإمام أن يحول الله رأسه رأ س حمار ؟! » رواه الشيخان اخ ١1م‏ 4717] 5 وغيرهما أطلق 


الكراهة . 

قال : ( فصل : 

خرج الإمام من صلاته. . انقطعت القدوة ) ؛ لزوال الرابط سواء كان خروجه 
بحدث أو غيره . 


وأفهمت عبارته. . أنه لا يجوز للمسبوق الجلوس بعد تسليم الإمام الأولئ كما 
أفت به ابن عبدالسلام . 

والمنصوص : أنه يستحب له أن لا يقوم حت يسلم الإمام الثانية » وسيأتي في آخر 
لبان 

قال : ( فإن لم يخرج وقطعها المأموم. . جاز ) ؛ لأن ما لا يتعين فعله. . لا يلزم 
بالشروع سواء كان تطوعاً أو فرض كفاية » ولأن إخراج نفسه من الجماعة بعد حصول 
شرطها لا يمنع حصولها . بدليل جوازه في الجمعة بعد حصول ركعة » ولآن الفرقة 
الأول في صلاة ذات الرقاع فارقت النبي صلى الله عليه وسلم”'' كما سيأتي . 

وفي « الصحيحين »؛ [خ ١:/دم‏ 410] : ( أن معاذاً صلئ بأصحابه العشاء فطول بهم » 
فانصرف رجل فصلئ وحلده . ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالقصة » 
فغضب وأنكر علئ معاذ ) » ولم ينكر على الرجل ٠‏ ولم يأمره بإعادة الصلاة . 

قال : ( وفي قول : لا يجوز إلا بعذر يرخص في ترك الجماعة ) ؛ لأن فيه إبطالا 


2200 أخرجه البخاري ( 60 ؛ ومسلم ( 851). 
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0 6 7 0-6 2 ا ل ا 1 4 و 
وَمِنَ لْعْذْرِ : تَطويلٌ الإمَام أو ركه سُنَهَ مَقْصُودَة كتَسَهُّدٍ . وَلَوْ أَحْرَمَ مُنفَرداً» ثم 
نوى ألْقَدْوَّة في خلآلٍ صَلآَبِهِ جَارَ فى الأظهّر كي ل ل ا ا ا 


للعمل . والله تعالئ قال : # ولا بُطِوا لكي » . وفي الحديث الصحيح السابق : 
« إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه »"'2 . 

وفي قول ثالث : لا يجوز لا بعذر ولا بغيره ؛ للنهي عن الاختلاف على الإمام . 

واستثنى ابن الرفعة وشارح ١‏ التعجيز » الجمعة ؛ فإن شرطها الجماعة . 

والذي في ١‏ الرافعي » و« الروضة » : أنها علئ هنذا الخلاف . 

قال : ( ومن العذر : تطويل الإمام ) أي : والمأموم لا يصبر لضعف أو شغل ؛ 
لحديث معاذ المذكور . 

والثاني : أن التطويل ليس بعذر . وهو الذي نص عليه في « الأم » . 

ومن الأعذار : إذا رأئ عل ثوب إمامه نجاسة قاله القفال » وكذلك إذا انقضت 
مدة الخف فيها والمأموم يعلم ذلك . 

قال : ( أو تركه سنة مقصودة كتشهد ) ؛ ليأتي بتلك السنة . ومثله : القنوت . 

قال : ( ولو أحرم منفرداً » ثم نوى القدوة في خلال صلاته. . جاز في الأظهر ) ؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلئ بأصحابه ثم تذكر أنه جنب ٠‏ فأشار إليهم أن كما 
أنتم وخرج فاغتسل » وعاد ورأسه يقطر وتحرم بهه”") » رواه أبو داوود [85] بإستناد 
صحيح كما تقدم . 

ولأن أبا بكر كان يصلي بالناس » فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلل واقتدئ به 


أبو بكر والجماعة » متفق عليه [خ 184-م١45]‏ . 


. ) 415 ( أخرجه البخاري ( 757 ) , ومسلم‎ )١( 

(5) في هامش ( د ) : ( ومعلوم أنهم أنشؤوا اقتداء جديداً ؛ إذ تبين أن الأول لم يكن صحيحاً » إذ 
الإمام في حكم المنفرد » ولأنه إذا جاز أن يصير المصلي إماماً بعد ما كان منفرداً بأن يقتدي به 
جماعة . . فيجوز أيضاً أن يصير مأموماً بعد الانفراد . 

قيل : هلذه المسألة مما يفتئ فيها على القديم ؛ لأن الجديد : المنع من ذلك » وقيل : بل 
فيها قولان في الجديد ) . 


2 4ه عن ابو بر 3 6 1 2 - 0 م 
وَإِن كان في رَكعَةٍ أخرّئ » هَ يتْبَعْهُ قائمآ كان أوْ قاعدا » فإن فرغ الإِمَامْ أوَّلا 
اد اه هه .0 2 5 فيد مف ون 12 تراد 
فهر كمَسبوق » أو فإن شاء فارقة إن شاءً أنتظرَة لِيْسَلِم مَعَهُ 500 


وعلئ هلذا : هو مكروه » والمستحب إتمامها ركعتين ويسلم فتكون نافلة » ثم 
يقتدي » فإن لم يفعل. . استحب قطعها على الصحيح . 

لفان :1 لأ "بجر وتيظل يه الطيلاة للحقيك التسايق + ف إذا كبر مكبرو 37 
وهلذا كبر قبله » وبهلذا قال أبو حنيفة ومالك . 

قال : ( وإن كان في ركعة أخرئ ) أي : فإنه يجوز على الصحيح . 

وأشار بهلذا إلئ أن القولين جاريان مطلقاً . 

وقيل : محلهما إذا اتفقا في الركعة الأول أو الثانية » فإن كان الإمام في ركعة 
والمأموم في أخرئ . . بطلت قولا واحداً . 

وقيل : إن دخل قبل ركوعه. . صحت قولاً واحداً » والقولان فيمن دخل بعده . 

وقيل : إن دخل بعد ركوعه. . بطلت قولاً واحداً » والقولان قبله . فهلذه أربع 
طرق . 
قعوده ؛ لأنه من لوازم الاقتداء . 

قال : ( فإن فرغ الإمام أولاً. . فهو كمسبوق ) » فيقوم ويتم صلاته . 

قال : ( أو هو. . فإن شاء فارقه » وإن شاء انتظره ليسلم معه ) ؛ لأن المفارقة 


. 


مهمة : 

إذا قام مسبوق للتكميل فاقتدئ به مسبوق آخر. . مقتضئ كلام « الروضة » هنا : 
تصحيح الجواز . وبه صرح في « شرح المهذب » ثم قال 9 اعتمده ولا تغتر بتصحيح 
صاحب ١‏ الإنتصار » المنع”" . 
)١(‏ أخرجه البخاري (78 ) . ومسلم( 54١١‏ ). 


زههف في هامش ( د ) : ( في بعض تعاليق الشارح رحمه الله ما صورته : - 


٠١ 


آذه 


وما أدركة المسيرق: . فَأَوَلُ صَلاَتَهِ ١‏ و ا 


وجزم في ( باب الجمعة ) من ١‏ الروضة » بأن الأصح : المنع ؛ لأن الجماعة 
حصلت ٠‏ فإذا أتموا فرادئ . . نالوا فضلها فوافق « الإنتصار » . 


0 
لو أحرم بفائتة منفرداً ثم أقيمت صلاة الوقت جماعة. . لم يجز أن يسلم من ركعتين 
ليصلي معهم ؛ لأنه : إن أراد أن يصلي معهم الفائتة. . فقد قطعها لغير فضيلة ؛ فإن 
الأفضل أن لا يصلي الفائتة خلف المؤداة » وإن أراد أن يصلي معهم فرض الوقت. . 

فكذلك ؛ لأنه لا يجوز قطع فريضة لمراعاة مصلحة فريضة أخرئ 

قال : ( وما أدركه المسبوق. . فأول صلاته ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « فما 
أدركتع ؛.. فصلواء وما فاتكم.. فأتموا » متفق عليه [غ 55 م 6105 . وإتمام الشيء 
لا يكون إلا بعد أوله , والقضاء إذا أطلق بالمعنى اللغوي لا ينافي ذلك . 


نكتة : 
: 


قال في « الزاقني 4و3 الروفة 46 إن السير فين إذا سار اتفردين :لا زوز لالحنسها 
أن يقتدي بالآخر . 

وقال في « شرح المهذب » : إن أكثر الأصحاب قالوا بالصحة ٠‏ قال أعني النووي ‏ : 
وكأن القائل بعدم الصحة اغتر بقول ابن أبي عصرون : إنه لا يصح ٠‏ وابن أبي عصرون ومَّمَهُ 
كلام الشيخ أبي حامد ؛ لأنه قال : لعل أقربهما عدم الصحة . 

فانظر كيف جعل ذلك في « شرح المهذب » شيئاً بعيداً » بل أنكر على قائله ثم وافقه عليه 
في « الروضة » . 

قال شيخنا لما أن أوردت عليه هلذه النكتة بعد أن استحسنها: والجواب : غرّه أن الرافعى 
ذكر هلذه المسألة في ٠‏ صلاة الجمعة » » فلم يستحب إذ ذاك ما قاله في « الروضة » . 1 

قلت له أنا بعد ذلك : وبالجملة فيشكل على ١‏ الرافعي » و ١‏ الروضة ؛ ما إذا صلى العشاء 

خلف من يصلي التراويح » فإذا فرغ الإمام من الركعتين وقام إلئ غيرهما. . فإن الذي يصلي 
ع ب « شرح المهذب »؛ أيضاً قال : إن ذلك صحيح مع اتحاد 
العلة فيهما . فيحتاج إلى الفرق بين هاتين المسألتين فاستشكل ذلك كما استشكلته وأثنئ علي 
عل ما رُمثْ وعولت ) . 


8 1ت 1 ام سكو عسي عضُ2ك ل كاده له ال 
فَيُعيدٌ فى آلبّاقى القنوت . وَلَوْ أَذْرَكَ رَكعة من الممغرب. . تشهّدَ في ثانيته » وَإِن 
أذْرَكةُ رَاكعاً. . أَذْرَكَ الرّكعة . ا اا ااا 00 


فإن قيل : في « صحيح مسلم » [1:] : « صل ما أدركت ٠»‏ واقض ما سبقك » , 
ولو كان ما أتئ به أول صلاته لم يكن قاضياً. . فالجواب : أن رواة الأول أكثر 
وأضبط ؛ حتئ قال أبو داوود : إن هلذه الرواية انفرد بها ابن عيينة . 

نعم ؛ يستثنئ من ذلك قراءة السورة في الأخيرتين على النص كما تقدم في ( صفة 
الصلاة ) . 

قال : ( فيعيد في الباقي القنوت ) ؛ لأن محله آخر الصلاة . 

قال : ( ولو أدرك ركعة من المغرب. . تشهد في ثانيته )”2 , وهلذا بالاتفاق بيننا 
وبين الحنفية » وهو دليل عل أصل المسألة . 

قال : ( وإن أدركه راكعاً.. أدرك الركعة ) ؟؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من 
أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه. . فقد أدركها 4 صححه ابن حبان . 
سواء كان الإمام بالغاً أو صبياً . 

وقنما إذا كان اضيا ركه آنه لا يكؤن مدركا لها لأنه لسن أهلا العمل ع 
المأموم . 

والمراد ب( إدراكها ) : أن يلتقي هو وإمامه في حد أقلّ الركوع » حتئ لو كان في 
الهوي والإمام في الارتفاع وقد بلغ في ركوعه حد الأقل قبل أن يرتفع الإمام عنه. . كان 
مدركاً » وإن لم يلتقيا فيه. . فلا » كذا نقله الرافعي عن الأئمة على اختلاف طبقاتهم . 

والشرط في الركوع : أن يكون محسوباً للإمام » فإن لم يكن كركوع المحدث؛ أو 
من قام إلئ خامسة ساهياً.. لم يكن مدركاً به على الأصح ؛ لأنه إذا لم يحسب 
للإمام. . فالمأموم أولئ . 

وادعى الماوردي الإجماع علئ أن الركعة تدرك بالركوع » واعترض عليه بأن ابن 
خزيمة وأبا بكر الصبغي قالا : إن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع والقراءة » وإن من 


. في هامش ( د ) : ( لأنه لو لم يكن ما تداركه أول صلاته. . لما قعد)‎ )١( 


اورت 


ط 4 


2 


لْثْ : بِسَرْطٍ أَنْ يَطْمَئِنَ قبل أرْتِفاع الإمَام عَنْ أقَلّ الركوع . وَالله أَعْلَمُ . وَلَوْ شك 
ل ا 26 و2 »2 
8 تحسب رَكعنَةُ في الاظهر . وَيكبر للإحرام ثم 

و هاس رره امه 5 
للرُكوع ٠‏ فإن نواهمًا بتكبيرة. . لم تنعقذ » 0 


في إِذْرَاكِ حَدّ الإجِرَاء. . 


أدرك الركوع فقط.. يعيد الركعة » وهو مذهب أبي هريرة ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « من أدرك الإمام راكعاً. . فليركع معه وليعد الركعة » . 

وفي كتاب ١‏ القراءة خلف الإمام » للبخاري : أنه إنما جاز إدراك الركوع من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يروا القراءة خلف الإمام » فأما من رأى 
القراءة. . فلا . 

وفي « الكفاية »؛ عن بعض شارحي ١‏ المهذب» : أنه إن قصر.. لم يدرك ء 
إلا أدرك:: 

أما صلاة الكسوف. . فلا تدرك الركعة فيها إلا بإدراك الركوع الأول كما سيأتي . 

قال : ( قلت : بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع والله أعلم ) لأن 
الركوع بدون طمأنينة لا يعتد به . 

ومقتضئ كلامه. . أنه لا فرق بين أن يقصر حتئ يركع الإمام أم لا . كما قاله الإمام 
وأفتئ به ابن الصلاح . 

ولا فرق بين أن يتم الإمام الركعة فيتمها معه أم لا » بأن يدركه راكعاً ثم يحدث 
الإمام في السجود ؛ لأنه أدركه في ركوع محسوب ٠‏ بخلاف ما سيأتي في ( صلاة 
الجمعة ) كذا قاله القاضي والبغوي . 

قال : ( ولو شك في إدراك حد الإجزاء. . لم تحسب ركعته في الأظهر ) ؛ لأن 
الأصل عدم الإدراك . 

والثاني : تحسب ؛ لأن الأصل عدم ارتفاع الإمام عنه . 

وقال زفر : تدرك الركعة بالاعتدال . 

قال : ( ويكبر للإحرام ثم للركوع ) ؛ للأدلة السابقة . 

قال : ( فإن نواهما بتكبيرة. . لم تنعقد ) ٠‏ كما لو تحرم بفريضة ونافلة » بخلاف 
ما لو اغتسل للجنابة والجمعة . 


وَقِيلٌ : تنْعَقدُ تَقُلاً » وَإِنْ لَّمْ يَنو بها شَيئاً. 0 لو ركه 
في أعْتدَالِهِ هما بَْدَه. . أنقلَ مََهُ مكبر وَآلأصَح : : أَنَهُ يَُاِقَهُ في التشَهُد 
َلتّسْيحَاتٍ » وَأَنَمَنْ أَذْرَكَهُ في سَجدةَ. . َم يكب لالد اي حا 


قال : ( وقيل : تنعقد نفلاً ) » كما لو أخرج ديناراً ونوئ به الزكاة وصدقة 
التطوع » أو أعتق عبداً ونوئ به التطوع والكفارة . 

قال : ( وإن لم ينو بها شيئاً. . لم تنعقد على الصحيح ) ؛ لأن قرينة الافتتاح 
تصرفها له » وقريئة الهوي » تصرفها للهوي فتصير كما لو شرك . 

والثاني : تنعقد نافلة كالوجه المتقدم ؛ لأن الظاهر أنه لا يقصد الهوي مالم 
يتحرم . وبقي حالتان : 

إحداهما : أنه ينوي الإحرام فقط. . فتصح صلاته . 

والثانية : أن ينوي الهوي فقط . . فلا تنعقد . 

قال : ( ولو أدركه في اعتداله فما بعده. . انتقل معه مكبراً ) ؛ موافقة للإمام وإن لم 
يكن محسوباً للمأموم . 

قال : ( والأصح : أنه يوافقه ) أي : استحباباً ( في التشهد والتسبيحات ) ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « فلا تختلفوا عليه » . 

والثاني : لا يستحب ذلك ؛ لأنه غير محسوب له » فلا يأتي به كما لو أدركه في 
السجدة الأولئ أو الثانية أو التشهد. . فإنه لا يكبر للانتقال إليه 

وفي « الحاوي » وجه : أنه يجب عليه أن يوافقه في التشهد الأخير . 

قال : ( وأن من أدركه في سجدة. . لم يكبر للانتقال إليها ) ؛ لأنه غير محسوب 
له » ولا موافقة للإمام في انتقاله إليها بخلاف الركوع » للكن يكبر بعد ذلك إذا انتقل 
مع الإمام في السجود أو غيره موافقة له . 

والثاني : يكبر كما في الركوع . 

وقال القفال : يكبر إذا أدركه في السجدة الأولئ دون الثانية . 


20 


قال : ( وإذا سلم الإمام. . قام المسبوق مكبراً إن كان موضع جلوسه )20 .» كما 
إذا أدركه في ثالثة الرباعية أو ثانية المغرب. . فإنه لو كان وحده لكان هلكذا يفعل . 

قال : ( وإلا.. فلا في الأصح ) ؛ لأنه ليس موضع تكبيره » وليس فيه موافقة 
الإمام . 

والثاني : يقوم مكبراً ؛ لأنه انتقال فلا يخليه عن ذكر . 


تتمة : 

يستحب أن لا يقوم المسبوق حتىئ يسلم الإمام الثانية ؛ ليحوز فضلها ء قاله 
(5) 
القاضي 


قال ابن الرفعة : وعن بعض علماء زماننا : أنه لا يفعل ذلك . فإن فعله. . بطلت 
الأخير في محل تشهده الأول. . فكما قال القاضى ٠‏ وإلا. . فكما قال الآخر . 
وفي كلام القاضي في ( باب سجود السهو ) ما يفهمه . 
حا نك 
خاتمة 
إذا كانت عليه صلاة الظهر مثلاً » وأت في وقت العصر فوجد الجماعة مقامة لصلاة 
العصر فما الأولئ فى حقه؟ 
قال في « شرح المهذب » : يصلى الظهر منفرداً . ثم إن أدرك الحاضرة معهم . 


)١(‏ في هامش ( د) : ( ومتئ لم يكن موضع جلوسه. . لم يجز له المكث بعد سلام الإمام » ولو 
مكث. . بطلت صلاته ؛ وإن كان موضع جلوسه . . لم يضر المكث ) . 

فق في هامش ( د ) : ( يجوز أن يقوم عقب الأولئ ٠‏ ولو قام قبل تمامها. . بطلت صلاته إن تعمد 
القيام ) . 


يوتحي تو "ل انو مأ دين و أو و يو بعس لا أ هل حور حي فز ايو يوطي و اف ا" ول عار و اف “هه 18 ال لبوا للا وا لا سار" لالم فر لل د ا ا 5 


وإلا.. صلاها منفرداً أيضاً ؛ لأن الترتيب مختلف في وجوبه » وكذلك إيقاع صلاة 
خلف أخرى » والخروج منها أولئ » وذكر نحوه في زوائد «الروضة »© في ( صفة 
الصلاة ) . 

والمنقول المعتمد : أنه يصلى العصر فى الجماعة ؛ لأنها متأكدة أكثر » والخلاف 
عيكنا" فى الهاافوقن عون 00101 ومين تسن سان المنتالة البشرى دفن به داري ان 
والغرا نا الإنساء فاع وابن ابرح المت رصاحت ١‏ التمطان ؟ رشيره :. 


ع ا لفن 


باب صلاة المسافر 


خص الله تعالى المسافر في إقامة الصلوات الخمس بنوعين من التخفيف : القصر 
والجمع ,« وأقاهما القضن .رعو مجه عليه قلالك يذ به العصدف . 

و( المسافر ) : المتلبس بالسفر وهو : قطع المسافة » وجمعه : أسفار » سمي 
سفراً ؛ لأنه يسفر عن أخلاق الرجال أي : يكشفها » من قولهم : سفرت المرأة عن 
وجهها إذا أظهرته . 

والأصل في القصر قوله تعالى : ل وَإَِاصَرَيُمُ في الأرْضٍ كليس علي باح أن تصوأ ون 
ألصّلَوة4 الاية » فأباحه بشرط الخوف » وبينت السنة جوازه عند الأمن : 

روئ مسلم 143[1] عن يعلى بن أمية أنه قال لعمر : ما لنا نقصر وقد أمنا » وقد 
شرط الله تعالى الخوف؟! فقال : عجبت مما عجبت منه » فذكرت ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » . 

وروى ابن أبي شيبة والطبراني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« خيار أمتي من يشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله » والذين إذا أحسنوا. . 
استبشروا » وإذا أساؤوا. . استغفروا » وإذا سافروا. . قصروا وأفطروا » . 

و( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر في أسفاره غازياً وحاجاً ومعتمراً ) . 

وفي « الصحيحين » اخ 4 م 140] عن أبن مسعد قال : ( صليت مع النبي صلى الله 
عليه وسلم ركعتين » ومع أبي بكر ركعتين » ومع عمر ركعتين ) . 

وقال ابن عمر : ( سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر . فكانوا 
يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين )22 . 

ولا خلاف بين المسلمين في جوازه . 


2000 أخرجه البخاري ( ٠١87‏ ( ؛ ومسلم ( 14 ) بنحوه . 


00 


قال : ( إنما تقصر رباعية مؤداة في السفر الطويل المباح )"'' أما جواز قصر 
الرباعية . . فبالإجماع . 

واحترز بذلك عن المغرب والصبح. . فلا تقصران ؛ لأن الصبح لو قصرت. . لم 
تكن شفعاً ؛ فتخرج عن موضوعها » والمغرب لا يمكن قصرها إلى شطرها » ولا أن 
تكمل الثانية فلا تكون وتراًء ولا الاقتصار عل ركعة لخروجها بذلك عن باقي 
الصلوات . 

وحكي عن محمد بن نصر المروزي : أنه جوز قصر الصبح في الخوف إلى ركعة » 
وهو مذهب ابن عباس » وفي « صحيح مسلم » [187] : ( فرض الله تعالى الصلاة على 
لسان نبيكم في الحضر أربعاً » وفي السفر ركعتين » وفي الخوف ركعة ) . 

وأجيب عنه بأنه يصلي في الخوف مع الإمام ركعة وينفرد بأخرئ . وبقية القيود 
شرحها المصنف . 

ونقل صاحب ١‏ البيان » والحناطي قولاً : أنه يجوز القصر في السفر القصير بشرط 
الخوف ٠»‏ هلكذا نقله الشيخان في هنذا الباب هنا » ثم نفاه في « شرح المهذب »© في 
( كتاب الحج ) فقال : لا يجوز القصر إلا في السفر الطويل عندنا بلا خلاف . 

ومراده ب( المباح ) : مانفي عنه الحرج » كما هو اصطلاح المتقدمين من 
الأصوليين ٠‏ فيندرج في ذلك الواجب كسفر الحج . والمندوب كزيارة قبر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وحج التطوع ولطلب العلم وزيارة الوالدين » والمستوي الطرفين 
كالتجارة والنزهة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه قصروا في العود إلى 
المدينة'"" » وهو مباح . 


)١(‏ في هامش( د ) : ( القصر: هو الاقتصار على ركعتين من أربع وهو رخصة لا عزيمة حتى يجوز 
الإتمام؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : سافرت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلما رجعت قال : ١‏ ما صنعت في سفرك ؟» فقلت : أتممت الذي قصرت وصمت الذي 
أفطرت فقال : « أحسنت » [س */7؟١-‏ قط 188/7-هق )]١47/9«‏ . 

(0) البخاري ( ١1١8١‏ )ء ومسلم( 597 ) . 
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لا دَائَةُ آلْحَضَرٍ . وَلَوْ قضَئ قات ألسّمَرٍ. . فَالأَظْهَرُ : قِصْرّهُ في ألسّفَرٍ دُونَ 


٠ 
زر‎ || 
.ام‎ ٠. #ه ها ه«ا فاه هه هاه واه وى واف ده دهاع ودع قاع هده عد قاع وداه د وقد قدا ةد واو د قاع وا وا‎ 3 
0 


والمكروه كسفر المنفرد عن رفيق والسفر يوم الجمعة إذا لم نقل بتحريمه » 
ولا يخرج عنه إلا سفر المعصية وهو كذلك على الصحيح . 

لكن يرد عليه ما إذا نذر أن يصلي أربع ركعات في وقت الظهر مثلاً . . فإن قصرها 
لا يجوز مع أنها صلاة رباعية مؤداة » وكذا جمعها مع منذورة مثلها أو فرض أصلي . 

ولو قال قائل : إنهما جائزان بناء علئ أن المنذور يسلك به مسلك الواجب. . لكان 

نعم ؛ يرد علئ حصره ما ذكره بعد هلذا من جواز قصر فائتة السفر في السفر . 

قال : ( لا فائتة الحضر ) ؛ لأنها ترتبت في ذمته أربع”" . 

وجوز المزني قصرها فيه اعتباراً بوقت الفعل » كما لو فاتته وهو صحيح فقضاها 
وهو مريض قاعدا . 

ولو شك : هل فاتت في السفر أو الحضر؟. . لم يقصر ؛ لأن الأصل الإتمام . 

ولو سافر وقد بقي من الوقت ما لا يسع الصلاة » فإن قلنا : إنها أو بعضها قضاء. . 
لم يقصر . وإلا.. قصر . 

قال : ( ولو قضئ فائتة السفر. . فالأظهر : قصره في السفر دون الحضر ) ؛ نظراً 
إلئ قيام العذر المرخص . 

والثاني : يقصر فيهما”" ؛ لأنه إنما يلزمه في القضاء ما كان يلزمه في الأداء . 

والثالث : يتم فيهما ؛ لأنها صلاة ردت إلى ركعتين فإذا فاتت.. أتئ بأربع 
كالجمعة . 


)١(‏ في هامش ( د ) : ( ولا يرد قضاء الصحة في المرض حيث يقضي قاعداً مع لزومها قائمآ ؛ لأن 
المرض حالة ضرورة فيحتمل له ما لا يحتمل للسفرء إلا أنه لو شرع قائماً ثم طرأ المرض . . له 
أن يقعد » ولو شرع في الحضر وسارت به السفينة . . لم يكن له القصر ) . 

(؟) في هامش ( د) : ( وهو القديم ) . 


٠ 


ومن متافر من بلذة :. :فول سقرة : مجَاوَرَة سُورِهًَا ٠‏ فَإِنْ كَانَ وَرَاءَهُ عِمَارَة. . 


ادر الام قلثُ : الأصَحٌ : ١‏ يُشْتَرَطٌ » وَالل أَعْلَمُ . فَإِنْ لم 
اقل لكاو الكقزار لا الكوات ل 


والرابع : إن قضئ في ذلك السفر. . قصر » وإن قضئ في سفرة أخرئ. . أتم . 

قال : ( ومن سافر من بلدة ) هو مئون لا مضاف ٠»‏ والبلدة والبلد واحد البلاد 
والبلدان . 

قال : ( . . فأول سفره : مجاوزة سورها ) ؛ لأن جميع ما أحاط به السور معدود 
منها . 

والمراد : السور العامر المخصوص بها » فالمستهدم كالعدم . 

ولو كان لها سور من بعض الجهات .» فإن كان في جهة مقصده. . اعتبر مجاوزته » 
وإلا. . فما اتصل بالعمران . 

قال : ( فإن كان وراءه عمارة. . اشترط مجاوزتها في الأصح ) ؛ لأنها من مواضع 
الإقامة المعدودة من توابع البلد ومضافاتها حكماً . 

قال : ( قلت : الأصح : لا يشترط والله أعلم ) لأن تلك الأبنية لا تعد من البلد » 
ألا تراهم يقولون : موضع كذا خارج البلد . 

لكن المصنف وافق الرافعي في الصوم على اعتبار العمران فيما إذا نوى المقيم 
ليلاً » ثم سافر وفارق العمران قبل الفجر. . فإنه يفطر » وإلا. . فلا . 

ولو كان خارج السور نهر أو رباط أو منازل متفرقة أو قنطرة. . اشترط مفارقتها . 

ولا يشترط مجاوزة المقابر المتصلة بالبلد عند الجمهور » ولا مفارقة الخندق 
المحيط بالبلد . 

قال : ( فإن لم يكن سور. . فأوله : مجاوزة العمران ) ؛ ليفارق مواضع الإقامة . 

قال : ( لا الخراب ) ؛ لأنه لا يقصد للسكن . كذا أطلقه هنا » وهو المنقول عن 
البغوي والغزالي » والموافق للنص . 

وصحح في « شرح المهذب » - تبعاً للعراقيين والجويني -: أن حيطان الخراب إن 


6١١ 


وَالَْسَاتِينِ ١‏ وَآلْقرْيَهُكبَلْدةٍ . وَأَوَلُ سَفَرِ سَاكن آلْحِيَام : مُجَاوَرَةُ الل . 
كانت قائمة. . فلا بد من مجاوزتها ؛ لأنه يعد من البلد » أما إذا اندرس الخراب ولم 
يبق له أثر. . فلا يشترط مجاوزته قطعاً . 

ومحل الخلاف : إذا لم يكن وراء الخراب عمارة معدودة من البلد » فإن كانت. . 
فهو من البلد » كالنهر المتخلل بين جانبيها » فيجب مجاوزة منتهى العمارة اتفاقاً . 

قال : ( والبساتين ) ؛ لأنها ليست للإقامة والسكنئ . 

وزاد في « المحرر » المزارع » وحذفه المصنف ؛ لأنه يؤخذ من البساتين من باب 
أولىئ . 

وقيل : لا بد من مجاوزتها . 

وسواء في البساتين المحوط وغيره خلافاً للغزالي . 

قال الرافعي : إلا إذا كان فيها قصور أو دور يسكنها ملاكها » في بعض الفصول أو 
دائماً. . فلابك نن مجاوزتها ٠‏ وتبعه في « الروضة © . ٠‏ 

وقال في « شرح المهذب » : الظاهر أنه لا يشترط . 

قال : ( والقرية كبلدة ) في جميع ما ذكر » فلا يشترط مجاوزة خرابها ومزارعها . 

والبساتين والقرى المتصلة. . كالقرية خلافاً لابن سريج . 

و( القرية ) : المصر . والجمع : قرى علئ غير قياس" . 

قال : ( وأول سفر ساكن الخيام : مجاوزة الحلة ) وهي بكسر الحاء : بيوت 
مجتمعة ؛ لأنها كدور البلد . وإن كانت تعد حلتين . . كفت مفارقة حلته كالقريتين . 

وضابط الحلة الواحدة : أن يجمعهم ناد واحد ١‏ ويستعير بعضهم من بعض . 

وفي وجه : لا تشترط مفارقة الخيام » وتكفي مفارقة خيمته والموضع المختص 


)١(‏ في هامش (م) : ( أي : بل كأن القياس قريات بزيادة الألف والتاء على مفرده » كمسلمة 
ومسلمات ) . 


حل 


هاه ها هه ها وهاه هفده هد هد هد هاه واه واه واه وى .ا ماه قاع هدو قاف واف قاو د ود و قا وا عه .د .د م ا معاد ع . 


الصبيان والنادي ومعاطن الإبل ومرتكض الخيل ٠»‏ فكل هلذه تشترط مجاوزتها ؛ لأنها 
معدودة من الحلة(1) 5 


وإن كان في ربوة. . لا بد أن ينزل » أو وهدة. . فلا بد أن يصعد . 
فلو كان لا خيمة له بل يأوي إلئ بقعة من البر. . اشترطت مجاوزة ذلك الموضع 


ولو سافر في البحر والساحل متصل بالبلد. . قال البغوي : لم يقصر حتئ تجري به 
الف 

ولو كانت السفينة كبيرة لا تتصل بالساحل وينقل المتاع إليها بالزوارق. . قصر في 
الزورق . 
فائدة : 


الخيمة عند العرب بيت تبنيه من أربعة أعواد من الشجر وتسقفه بالشّماه(» ونحوه » 
واشتقاقها : من الخيم بكسر الخاء وهو : الأصل ؛ لأنها صارت كالمنزل الأصلي » 
وجمعها : حَيْم كتمرة وتمراء ثم جمعوا الخيم علىئ خيام ككلب وكلاب » فالخيام 
جمع الجمع ٠‏ كذا قاله المصنف والواحدي والأزهري وابن الأعرابي . 

قالوا : والمتخذ من ثياب أو شعر أو صوف لا يقال له : خيمة إلا علئْ جهة 
التجوز . 

وقال سيبويه : الخيام جمع كثرة » وخيمات جمع قلة . 

وقال ابن سيده : الخيمات والخيام جمع خيمة . 


)1١(‏ في هامش ( د) : ( ولو سكن وادياً وسافر في عرضه. . فلا بد من مجاوزة عرض الوادي عند 
اعتداله » أما إذا أفرطت سعة عرضه. . فلا يجب إلا مجاوزة القدر الذي يعد موضع نزوله كما لو 
سافر في طوله ) . 

(5) الثمام : عشب من الفصيلة النّجيلية يسمو إلئ ( ١6١‏ سم ) » فروعه مزدحمة متجمعة . يقال : 
( الغريق يتشيّث بتُمامّة ) . 


51* 


وَإِذَا رَجَعَ . . نت سَمَرْهُ يبلوغِهِ ما ش شرط مُجَاوَرَئهُ أَْتِدَاءَ . 2ك 


وقال ابن عطية وأبو حيان : الخيام جمع خيمة » وتكون من الخشب والثياب » 
وخحيام الجنة اللؤلؤ . 

وفي ١‏ البخاري »448012] : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن في الجنة خيمة 
من لؤلؤة مجوفة » عرضها ستون ميلاً » في كل زاوية منها أهل لا يرون الآخرين » 
يطوف عليهم المؤمنون » . 

وفى الحديث : ١‏ الشهيد فى خيمة الله تحت العرش 206 استعارها لظل رحمة الله 
ورضرا واه : ْ 

قال : ( وإذا رجع . . انتهئ سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء ) من سور أو بنيان 
أو حلة » فينقطع الترخص بمجرد ذلك . هنذا إذا رجع من مسافة القصر إلئ وطنه » أو 
إل غير وطنه بنية الإقامة » فإن رجع مما دونها : فإن كان بنية الإقامة. . انقطع سفره 
بمجرد رجوعه » وإن كان لحاجة كأخذ شىء نسيه وتجديد طهارة ونحوها : فإن كان 
الل اذى رخ الارظعي فلبهن لهزالمرعسن فى بر حوعة لذ عل :ونه شاف انالك 
يكن . . فله الترخص في الأصح . 

وشملت عبارة المصنف إذا مر المسافر بوطنه قاصداً الخروج منه إل غيره. . فإنه 
ينقطع سفره على الصحيح لحصوله فيه . 

وعل هلذا : إذا أنشأ سفراً من مكان إل مسافة يومين ووطنه فيما بينهما قاصداً 
المرور.. لم يترخص ٠‏ ولا يلحق بالوطن البلد الذي له بها أهل وعشيرة على 
الأصح'") 

وحيث حكمنا بأنه إذا عاد لا يترخص » فنوى العود ولم يعد. . لم يترخص وصار 
بالنية مقيما . 


. ) 5500 ( أخرجه أحمد( 14 )» وابن حبان ( 5577 ) , والدارمي‎ )١( 


(؟) في هامش ١‏ د ) : ( لأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين لما حجوا. . قصروا 
بمكة وكان لهم بها أهل وعشيرة ) . 


1 


نكا 
3-0 


وَلَوْ نَوَى إقامة أرْبَعَةٍ أيّام بمَوؤْضع . . أنقطع سَفَرُه بَوْصُولِهِ » ولا يُحْسَبٌ مِنْها يَوْمَا 


دُُولِهِ وَخُرُوجِهِ عَلَى ألصّحِيح . قاقد ةد ها فد هد هد هاه فا قافا هاه .داودا فد فد فد زافا فا را افا م امن 


قال : ( ولو نوئ إقامة أربعة أيام بموضع.. انقطع سفره بوصوله ) ؟ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثاً ؛ رواه مسلم [101] . 
وكانت الإقامة قبل فتحها حرام على المهاجرين » فدل على أن نية الثلاثة لا تصيره 


َه 


و( قد أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في حجة الوداع ثلاثة أيام غير يومي 
الدخول والخروج ) . 


ومنع عمر أهل الذمة من الإقامة بالحجاز » وجوز للمجتازين ثلاثة أيام . 

ثم لا فرق على الأصح ‏ في الموضع الذي نوى الإقامة فيه بين أن يصلح للإقامة أم 
لا كالمفازة . 

والذي أطلقه المصنف له شرطان : 

أحدهما : أن يكون ماكثاً » فإن نوئ إلغاء المسافة وهو سائر.. لم يؤثر على 
المشهور . 

الثاني : أن يكون الناوي مستقلاً بنفسه » فلو نوى العبد أو الزوجة أو الجيش ولم 
ينو السيد ولا الزوج ولا الأمير. . ففي لزوم الإتمام وجهان أقواهما : أن لهم القصر ؛ 
لأنهم غير مستقلين فنيتهم كالعدم . 

قال : ( ولا يحسب منها يوما دخوله وخروجه على الصحيح ) ؛ لأنه فيهما مشغول 
بأسباب الحط والترحال » وهما من أشغال السفر . 

والثاني : يحسبان كما يحسب في مدة مسح الخف يوم الحدث ويوم النزع . 

وقيل : يقصر المقاتل وإن نوئ إقامة الأربعة ؛ لأنه يضطر إلى الارتحال » فلا 
يكون له قصد جازم . 


0 


وَلَوْ ام بِبَلَدِ به أن يَرْحَلَ إذَا حَصَلَتْ حَاجَةٌ كته فق افطرة نقاقة غ3 


وقال المزني : لا يصير المسافر مقيماً إلا إذا نوئ خمسة عشر يوماً . 

واختار الشيخ مذهب أحمد وابن المنذر : أن الرخصة لا تتعلق بعدد الأيام » بل 
بعدد الصلوات ٠‏ فتتعلق بإحدىم وعشرين صلاة مكتوبة ؛ لأنه المحقق من فعل النبي 
ل مكة يوم الأحد لصبح رابعة من ذي الحجة ٠‏ وأقام بها 

والأيام المغتفرة يغتفر معها لياليها » ولو دخل ليلاً. . لم تحسب بقية الليلة . 

قال : ( ولو أقام ببلد بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت.. قصر 
ثمانية عشر يوماً ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في حرب هوازن ثمانية عشر 
يوم يقصر الصلاة ينتظر انجلاء الحرب ( رواه أبو داوود [؟؟؟١]‏ والبيهقى [/ 6 ]٠‏ عن 
عمران بن حصين . قال ابن عباس : فمن أقام ذلك.. قصرء ومن زاد عليه.. 

200١ 

أته 0 

وفي « البخاري »208012 : ١‏ أنه أقام يقصر تسعة عشر يوماً » . 

وفي ١‏ أبي داوود » [1554] عن جابر : ( أنه عليه الصلاة والسلام أقام بتبوك عشرين 
يوماً يقصر الصلاة ) » وصححه ابن حبان 5744[3] » وفى رواية لهما [د ه١١1‏ حب760(] : 
( سبع عشرة ) 2 وفى رواية لأبى داوود [:5؟؟١]‏ وابن ماجه ]٠١1/5[‏ : ( خمسة عشر 
ليلة ) . 

وما رجحوه من القصر إلئ ثمانية عشر يوم يحتمل اطراده في باقي الرخص كالفطر 
وغيره » ويدل له تعبير « الوجيز » بالترخص .٠‏ ويحتمل اختصاصه بالقصر ؛ لأنهم إذا 
منعوه فيما زاد على الثمانية عشر لعدم وروده مع أن أصله قد ورد. . فالمنع فيما لم يرد 
بالكلية بطريق أولئ » وهلذا أقوئ . 


. )١١8٠ ( أخرجه البخاري‎ )١( 


وَقيل : أَدبعَةَ + وف قول:: بدا ء ا و لاد مخ اجا ا اد ل لد 


قال : ( وقيل : أربعة ) »ء وهو قول أبي إسحاق ؛ لأن الترخص إذا امتنع بنية 
إقامتها فإقامتها.. أولى » ثم يعود علئ هلذا الوجه ما تقدم في كيفية احتساب 
الأربعة'2 » وإليه أشار فى « المحرر » بقوله : كما وصفنا ٠‏ أي : فلا يحسب يوما 
لسو ا ل 

واعترض شيخنا على المصنف في حكاية هنذا الوجه بأمرين : 

أحدهما : تحديده بالأربعة » وكان حقه أن يقول : دون الأربعة . 

والثاني : جعله إياه وجهاً . وإنما هو قول كما صرح به في ١‏ الشرح » 
و« الروضة »ااه 

والذي دل عليه كلام الرافعي. . أن له القصر في الأربعة بلا خلاف » وأن الخلاف 
فيما فوقها , للكن القطع في الأربعة بالجواز غير صحيح من جهة أن الإمام حكئ 
قولا : أنه يقصر ثلاثة أيام » فإن أقام بعدها. . أتم » وكذلك حكاه الفوراني . 

وهلذا هو الوجه الذي حمل عليه شيخنا كلام « المنهاج » » للكن لم يحكه الرافعي 
ولا المصنف . 

وحكى ابن الرفعة في « الكفاية » القول بالأربعة عن الشيخ أبي إسحاق » وهو 
منطبق علئ كلام « المنهاج » وبذلك شرحه الشيخ . 

قال : ( وفى قول : أبداً ) نص عليه فى « الإملاء » » وهو من زيادات الكتاب على 
« المحرر» » علدو بأن الظاهر : أنه لو زادت الحاجة. . لدام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على القصر . 

قال الإمام : وهئذا يقرب من القطعيات . 

وروى البيهقي 161/51]- بإسناد صحيح - أن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر 
الصلاة ويقول : ( اليوم أخرج غداً أخرج ) . 

وأقام أنس بنيسابور سنة أو سنتين يقصر . 
)١(‏ في هامش ( د) : ( أي : الأربعة المتقدمة ) . 


:/ 


وأقام علقمة بخوارزم سنتين يقصر . 
وفي حديث صحيح : أن الصحابة أقاموا برام هرمز تسعة أشهر يقصرون 
7 ا : رك 

الصلاة » ٠‏ فدل فعلهم مع عدم النكير علئ أنه إجماع . 

وأجاب الجمهور بأن الصحابة كانوا ينتقلون من بلد إلئ بلد » وبأنه معارض بقول 
ابن عباس . 

وقيل : يجوز سبعة عشر » وقيل : تسعة عشر » وقيل : عشرين ؛ للروايات السابقة . 

قال : ( وقيل : الخلاف في خائف القتال . لا التاجر ونحوه ) 2 فلا يقصر التاجر 
ونحوه » ويقصر خائف القتال ؛ لأنه أحوج إلى الترخص من غيره . 

وأجاب الأول بأن القتال ليس هو المرخص ٠‏ وإنما المرخص وصف السفر » وهو 
وغيره فيه سواء . 

قال : ( ولو علم ) أي : المحارب وغيره ( بقاءها مدة طويلة. . فلا قصر على 
المذهب ) ؛ لأنه مطمئن ساكن بعيد عن هيئة المسافرين . 

وقيل : يجزي فيه الخلاف كغيره ؛ للأحاديث المتقدمة . 
تتمة : 

إذا خرجوا من البلد وأقاموا في موضع ينتظرون الرفقة : فإن قصدوا أنهم إن خرجوا 
سافروا كلهم وإلا رجعوا. . لم يقصروا » وإن قصدوا أن ينتظروهم يومين أو ثلاثة فإن 
لم يخرجوا سافروا وتركوهم . . فلهم القصر . 

وقال في ١‏ البحر» : لو أقام في المراسي في المواضع التي تحبس فيها السفن. . 
فهو كالمقام في البر لا يختلف ٠‏ فإن أزمع مقام أربعة أيام. . أتم » وإن لم يزمع. . 
قصر . فإن حبسه الريح وأقام ينتظره. . قصر أربعة أيام » فإذا مضت الأربع . . أتم : 


. ) 197/8 ( أخرجه البيهقي‎ - )١( 
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طَوِيلٌ آلسّمْرٍ تمانية يد وَأرْبَكُونَ ميلا عاشنيية . ا ا 1 


قال : ( فصل : 

طويل السفر : ثمانية وأربعون ميلاً هاشمية ) ؛ لما روى البيهقي [177/7] - بسند 
صحيح ‏ عن ابن عباس أنه سئل : أأقصر إلى عرفة ؟ قال : ( لا » وللكن إلئ عسفان 
وإلل جدة وإلى الطائف ) . وهلذه الأمكنة كل واحد منها بينه وبين مكة أربعة برُد» 
وروئ [/1"7] بإسناده عن عطاء أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران 


في أربعة برد فما فوقها" . 
ركو هد بحري ي العبحعه ا نميا بعية جرم “ , ومثل ذلك لا يقال إلا 
وقيل : إنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم”" » فيكون ذلك مخصصاً لعموم 
الاية . 


زأمتكت التنافنى أن لذ رففضر في أقل تين ٠‏ ثلاثة أيام للخروج من خلاف أبي حنيفة . 


ا ا لت أنه كره القصر في أقل من الثلاث ٠‏ 


و( الميل ) : اسم لمسافة معلومة متسعة . لا يكاد بصر الرجل يلحق آخره » 


00( ال ادي 
ولعلية ل والباع : أربع أذرع فتتبعوا 
ست شعي رات فبطلن شعيرة منها لبطن شعيرة قد توضع 
[ثم الشعيرة ست شعرات فقل 2 من شعر بغل ليس فيها مدفع]) 

(؟) في تقصير الصلاة » باب : في كم يقصر الصلاة . 

() أخرجه البيهقي ( ١710/9‏ ) . 
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ع 


اير 50000 م .اصضه 3 
قلت : وَهيّ مرْحلتان بسّيّر الاثقال 04 ان دهاوشو حو كع ارو له وكيوا لوكو وكهر قه ها اد فاه ا و اه 


وهو : أربعة آلاف خطوة . كل خطوة ثلاثة أقدام وهو : ستة آلاف ذراع » كل ذراع 
أربعة وعشرون إصبعاً معترضات ٠‏ كل إصبع ست شعيرات معترضات . 

وهلذه المدة معتبرة ذهاباً » وفي وجه ضعيف : ذهاباً وإيابا . 

والأصح : أن ذلك تحديد . 

ووقع في « رؤوس المسائل »© : أنه تقريب . 

والفرق على الأصح بينه وبين القلتين : أن تقدير الأميال ثابت عن الصحابة بخلاف 
تقدير القلتين ؛ فإنه لا توقيف في تقديرهما بالأرطال » فلذلك كان الأصح فيهما 
التقريب . 

ونسب الرافعي وابن الرفعة الأميال الهاشمية إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه 
وسلم ؛ لأنه قدَّر أميال البادية . 

والصواب : أنها منسوبة إلئ بني هاشم ؟ فإنهم فعلوا ذلك حين أفضت الخلافة 
إليهم » فإن بني أمية سبقوهم إلئ تقديرها بأميال هي أكثر من هلذه فغيروا ذلك 
التقدير » نبه عليه ابن الصلاح وغيره . 

و( البريد ) على المشهور : أربعة فراسخ . و( الفرسخ ) : ثلاثة أميال هاشمية . 

وحد الشافعي في ١‏ البويطي » المسافة بما ذكره المصنف ٠.‏ وفي « المختصر » بستة 
وأربعين » وفي القديم بأربعين » وقال في موضع : مسيرة يوم » وفي موضع : مسيرة 
يومين » وفي موضع : مسيرة ليلتين » وفي موضع : مسيرة يوم وليلة » وفي موضع : 
بأربعة برد » وكل هلذا واحد : 

فالستة والأربعون لم يعتبر فيها الميل الذي يبدأ به ولا الذي ينتهئ إليه . 

والأربعون أموية ثمانية وأربعون ميلاً هاشمية ؛ لأن كل خمسة منها ستة . 

وحيث قال : يوماً أراد بليلته » وحيث قال : يومين أراد بلا ليلة »ء وحيث قال : 
ليلتين أي : بلا يوم » وحيث قال : يوما وليلة أرادهما . 

قال : ( قلت : وهي مرحلتان بسير الأثقال ) » وكذلك دبيب الأقدام ؛ لأن بذلك 
ضبطه الأولون » كذا نص عليه واتفقوا عليه . 
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ِ 2 0 
كال ٠‏ فَلَو قم آلأمَالَ فبو في سَاعَةٍ. . قصّرَ » وآ ألم . وَيُشتر 
قَضْدُ مَوْضِع مُعَينٍ أَولاَ . ٠‏ قَلاَ ضر لِلْهَائمِ وَإنَ طَالَ ترَدُدُهُ » 10 ال ات ا ا 


قال : ( والبحر كالبر ٠‏ فلو قطع الأميال فيه في ساعة. . قصر والله أعلم ) ؛ لأنها 
مسافة صالحة للقصر . فلا يؤثر قطعها في زمن يسير كما لو قطعها في البر علئ فرس 
جواد في بعض يوم . 

وفي وجه : أنه لا يجوز القصر للملاح إذا كان أهله وماله معه » والأصح : أنه 

فلو شك في المسافة. . فالنص : لا قصر . وقال الأصحاب : يجتهد فإن لم يظهر 
له أنها القدر المعتبر. . لم يقصر . وحملوا النص علئ ذلك 

وسمي البحر بحراً ؛ لعمقه واتساعه » والجمع : أبحر وبحار وبحور » وكل نهر 
عظيم بحر”"" . 

قال : ( ويشترط قصد موضع معين أولاً ) وينبغي أن يزاد : لغرض مباح مقصود ؛ 
فإنهم قالوا : لو سافر لا لغرض. . لم يقصر . 

ويشترط : أن لا ينوي الإقامة ‏ في كل مرحلة ‏ مدة تقطع الترخص . 

قال : ( فلا قصر للهائم ) وهو : المتحير الذي يركب البر بلا قصد معلوم » مع أنه 
لا يرجع بل يمضي على وجهه . 

وقد جمع الغزالي بين الهائم وراكب التعاسيف . 

قال أبو الفتوح العجلي : هما عبارة عن شيء واحد وليس كما قال ٠‏ بل الهائم : 
الخارج عل وجهه لا يدري أين يتوجه وإن سلك طريقاً مسلوكاً » وراكب التعاسيف 
لا يسلك طريقاً » فهما مشتركان في أنهما لا يقصدان موضعاً معلوماً وإن اختلفا فيما 
ذكرناه . ْ 

قال : ( وإن طال تردده ) كألف فرسخ ؛ لأنه لا يدري : أسفره طويل أم لا؟ 

وفي وجه : أنه إذا بلغ مسافة القصر. . يقصر . وهو شاذ منكر . 


(1) فى هامش ( د ) : ( وتصغير البحر : أبيحر لا بُحير » قاله في القاموس ©) . 


"١ 


وَلا طَالِتِ َرِيمٍ وَآبقٍ يَرْجع مت وَجَدَه 4 وَلَايَعْلَمُ مَوْضِعَهُ . وَلَوْ كان لمقصده 


- - 


طَرِيقَانٍ : طَوِيلٌ وَقصِيرٌ , فَسَلّكَ أَلطَِّيلَ لِعْرَضٍ كسُهُولَة أو أمن . . قصرّ )2 


و 


وقوله : ( أولاً ) أي : في ابتداء سفره . 

وقيل : ذلك لا يضر . 

ولو قصد أولاً مقصداً معيناً » ثم نوئ أنه إن وجد غريمه رجع » فإن حدث له هلذا 
القصد قبل مفارقة العمران. . لم يقصر . 

أما المنتجع وهو : من يطلب الكل وقصده الإقامة إذا وجده. . فإنه لا يقصر وإن 
طال سفره . 


لو نوى الكافر أو الصبي السفر إلئ مسافة القصر » ثم أسلم وبلغ في أثناء الطريق. . 
فلهما القصر في بقيته » هلكذا في زيادات « الروضة » . 

وفي « فتاوى البغوي » : أن الصبي يقصر دون من أسلم . 

70و للب شري رابك برجي بار رجن زا يداع مو لأنه في معنى 
الهائم إذ لا يتحقق طول السفر وهو شرط . 

قال : ( ولو كان لمقصده طريقان : طويل وقصير » فسلك الطويل لغرض كسهولة 
أو أمن. . قصر ) ؛ لأنه غرض معتبر شرعاً » وكذا إذا قصد زيارة صديق في مروره 
ونحو ذلك . 

وهل التنزه من الأغراض حتئ يقصر أو لا؟ فيه وجهان . أصحهما : نعم . 

و( المقصد ) بكسر الصاد كما ضبطه المصنف بخطه . 

والمراد ب( الطويل ) : مسافة القصر فأكثر » وب( القصير ) : دون ذلك . 

أما إذا كان كل منهما مسافة القصر . وأحدهما أطول. . فإنه يقصر جزماً » وفيه 
نظر ؛ لأن إتعاب النفس بلا غرض حرام . 


2 


وَإِلا. قذي لسر َب آلْعَبْدُ أو ألرَّوْجَةُ أو 


د ا 8 3 و22 وام 
وَلَا يَعْرِفُ مَقَصِدَهُ ل 0 1 


- 


قال : ( وإلا. . فلا في الأظهر ) يعني : إذا لم يكن له غرض في سلوك الطويل. . 
لا يقصر ؛ لأنه طول الطريق على نفسه من غير غرض فصار كما لو سلك القصير وجعل 
يذهب يميناً وشمالاً مطولاً علئ نفسه حتئ بلغت المسافة مرحلتين » فإنه لا يقصر بالاتفاق . 

والثاني : يقصر ؛ لأنه سفر مباح تقصر الصلاة في مثله » فأشبه ما إذا لم يكن له 
جراض يعد عبن تر ميدي 0110 يدي ترات وا كنا رحيا ار 
تؤتىا عزائمه17) 

والأول أصح » وقول الثاني : إنه سفر مباح ممنوع بل هو محرم ؛ لأن الله تعالئ 
يبغض المشائين في الأرض من غير إرب » ولأن تعذيب الدابة بركضها لغير غرض 
عام «اتعا بيه ننسيه أزلي بالبعريم 

ولا خلاف أنه إذا سلك الأقرب. . لا يقصر . 

ونظير الخلاف في المسألة : ما إذا سلك الجنب في خروجه من المسجد الطريق 
الأبعد من غير غرض » والأصح في زوائد « الروضة »© : لا يكره . 

قال : ( ولو تبع العبد أو الزوجة أو الجندي مالك أمره في السفر ولا يعرف 
مقصده. . فلا قصر ) ؟ لفقد الشرط وهو تحقق السفر الطويل . 

هلذا قبل مرحلتين » فإذا ساروا مرحلتين. . قصروا وإن لم يعرفوا القصد » نبه عليه 
في ١‏ شرح المهذب » , كما لو أسر الكفار رجلاً فساروا به ولم يعلم أين يذهبون به. . 
فإنه لا يقصر إلا إذا سار معهم يومين » نص عليه . 

وأفهمت العبارة. . أنهم إذا عرفوا المقصد . وكان مسافة القصر . ونووا. . فلهم 
القصر وهو كذلك . 

قال : ( فلو نووا مسافة القصر.. قصر الجندي دونهما ) ؛ لأنه ليس تحت يد 
الأمير وقهره » كذا قاله البغوي والرافعي والمصنف في « الروضة » هنا . 


. ) ١1١ /” ( أخرجه ابن حبان » انظر « الإحسان » ( 704 ) » والبيهقي‎ )١( 


برف 


َمَنْ قصّدَ سَمَرا طويلاً قََارَثُمَنَ ئ رُجوعا. . أَنْقَطعَ » فَإِنْ سَارَ. . فَسَمَدُ جَدِيدٌ . 
07 يتَرَحََصُ ألْعَاصِي بِسَفَرِهِ كآبق وَنَاشْرَةَ » ا 0 


وقال فيها قبل ذلك في ١‏ زياداته » : لو نوى العبد إقامة أربعة أيام أو الزوجة أو 
الجيش ٠‏ ولم ينو السيد ولا الزوج ولا الأمير. . ففي لزوم الإتمام في حقهم وجهان . 
الأقرئ : أن لهم القصر ؛ لأنهم لا يستقلون فنيتهم كالعدم . وظاهره في الجيش 
مخالف لما ذكره هنا في الجندي . 

قال الشيخ : والذي يقتضيه الفقه : أن الجندي إن تبع الأمير في سفر تجب طاعته 
فيه كالقتال.. فكالعبد ., وإلا.. فهو مستقل ورفيق طريق . فيحمل كلام المصنف 
هنا''' على القسم الثاني » وكلام « الروضة » أولاً على القسم الأول 

قال : ( ومن قصد سفراً طويلاً فسار ثم نوئ رجوعاً. . انقطع ) سفره » فلا يترخص 
ما دام في ذلك الموضع 

قال : ( فإن سار. . فسفر جديد ) فيعتبر في جواز القصر أن بة يقصد مرحلتين سواء 
رجع ٠»‏ أو بطل عزمه وسار إلئ مقصده الأول » أو توجه إلى غيرهما . 

قال : ( ولا يترخص العاصي بسفره كآبق وناشزة ) » والمسافر لقطع الطريق » 
والغريم يهرب وهو قادر على الوفاء ؛ لأن القصر رخصة شرعت إعانة للمسافر على 
مقاصده والعاصي لا يعان . و( لا تناط رخصة بمعصية ) » ففى الحديث : «١‏ لا ينال 
ما عند الله بالنامي ل" 1 

وخالف المزني فقال : يقصر ؛ لعموم الآية . 

وألحق به الصيدلاني السفر لا لغرض ؛ لقوله تعالئ : ل وَلَاحَكُوٌا كاين كَرَجُوأ من 
ديَكرهِم بَطرا4 . 

قال الجويني : من الأغراض الفاسدة سفر الصوفية لنظر البلاد ؛ فإنهم هائمون على 
وجوههم ليس لهم غرض في مقصد معين » بل يسافرون طعمة طيبة فإن وجدوها 
بموضع. . أقاموا به » واختار الإمام : أنهم لا يترخصون بذلك . 


. » أي : فى زيادات « الروضة‎ )١( 
. )"”38 /7( (0؟) أخرجه البزار‎ 


0 00 وَل أنْناة عاضيا ذه 
٠.‏ فَمَنْشَا لمر مِنْ جين التَوبَة . وَلَو أفتَدَى بِمْتِمُ #لخظة. . لزمة آلإتمَامُ . 8 


ولو ارتكب في السفر المباح المعاصي.. فله القصر ؛ لأن معصيته ليست هي 
المرخصة . 

قال : ( فلو أنشأ مباحاً ) أي : كسفر التجارة ( ثم جعله معصية. . فلا ترخص في 
الأصح ) ٠‏ كما لو أنشأه بنية المعصية . 

والثاني : يترخص ؛ مراعاة لأول الأمرين . 

قال : ( ولو أنشأه عاصياً ثم تاب. . فمنشأ السفر من حين التوبة ) ٠‏ فإن كان منه 
إلىْ مقصده مسافة القصر. . قصر » وإلا. . فلا . 

وقيل : بطرد القولين . 

لكن يستثنئ من إطلاق المصنف إذا عصئ بسفره يوم الجمعة. . فإنه لا يجوز له 
الترخص ما لم تفت الجمعة » ومن وقت فواتها يكون ابتداء سفره » كذا في « شرح 
المهذب » عن القاضي حسين والبغوي . فمنشأ السفر في هلذه الصورة لم يعتبر من 

( ولو اقتدئ بمتم لحظة. . لزمه الإتمام ) ؛ لجا ورف أخين ]يد 

صحيح ‏ عن ابن عباس أنه سئل : ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد » وأربعاً إذا 
ائتم بمقيم؟ فقال : ( تلك السنة ) . 

وسواء أدرك معه ركعة أم لا 

وقال مالك : إن أدرك معه ركعة فأكثر. . لزمه الإتمام » وإلا. . فله القصر . 

والتعبير ب( المتم ) يدخل فيه المسافر والمقيم , وهو أحسن من تعبير ‏ التنبيه ») 
وغيره بالمقيم » للكن يرد عليه ما إذا اقتدئ بالمقيم في نافلة. . فإنه يتم . 

ب سر ا ل 1 
على المنصوص ٠»‏ ولا يقال له : : ولو اقتدئ بمن د يصلي الصبح مسافراً كان أو 


0 


- 


سوه ست>. تب ولوس اه وها ود 208 00 ير 56 و 2 
و رَعف الإِمَامْ ألْمُسَافِرُ وَأسْتَحْلفَ مُتِمَاً. : أتمّ المقتدون 3 7 *ظغ5 


مقيماً. . فإنه يتم في الأصح ؛ لأنها تامة في نفسها . 

والثاني : يقصر ؛ لتوافق الصلاتين في العدد . 

وقوله : ( لحظة ) أي : في جزء من صلاته ؛ إما آخرها بأن كان مسبوقاً » أو أولها 
بأن أحدث الإمام بعد اقتدائه . 

قال : ( ولو رعف الإمام المسافر واستخلف متماً.. أتم المقتدون ) ؛ لأنهم 
مقتدون بمتم » سواء نووا الاقتداء به » أم لم ينووا وقلنا بالمذهب : إن نية الاقتداء 
بالخليفة لا تجب ؛ لأنهم بمجرد الاستخلاف صاروا مقتدين به » حتى لو نووا مفارقته 
عقب الاستخلاف. . لم يجز القصر . 


فائدة : 

( الرعاف ) : الدم الذي يسبق من الأنف . 

و( رعف ) مثلث العين » والأفصح : فتح عينه » والضم ضعيف » والكسر 
أضعفها . 

وفي « مشكل الوسيط » : أن هلذه الكلمة كانت سبب لزوم سيبويه الخليل بن أحمد 
في طلب علم العربية » بعد أن كان يطلب علم الحديث والتفسير » وذلك أنه سأل يومآ 
حماد بن سلمة فقال له : أحدثئك هشام بن عروة عن أبيه عن رجل رعْف في الصلاة؟ - 
وضم العين ‏ فقال له : أخطأت ؛ إنما هو رعَف بفتحها » فانصرف إلى الخليل 
ولزمه . 

وقيل : كان سببه أنه أتئ إلئْ حماد لكتابة الحديث فاستملئ منه قوله صلى الله عليه 
وسلم : « ليس من أصحابي أحد إلا ولو شئت لأخذت عليه ليس أبا الدرداء »20 , 
فقال سيبويه : ليس أبو الدرداء » فصاح به حماد : لحنت يا سيبويه! إنما هو استثناء » 
فقال : والله لأطلبن علمآ لا يلحنني معه أحد . ثم مضئ ولزم الأخفش الأكبر وغيره . 
وكان الخليل إذا رآه قال : مرحباً بزائر لا يمل . 


. ) 1١9/١ ( أخرجه السمعاني في « أدب الاستملاء ؛‎ )١( 


ك5 


1 ١ 
50 0 أ؟ بان ميرو و 1 2 02 ل 0 2 ووم‎ - 
إِمَامهِ 0 و بان إمَامه محد ام ولو اقتدى بِمَنْ ظنه مسافرا فبَان ف »؛ أو‎ 
- 0 3 ا 0 2 2 > ابر برس ا 0 5 0 غ‎ 0 
و علمه مُسَافرا وَشكَ في نيه قصرّ ء وَلوْ شك فيها‎ ٠» بِمَنْ جهل سَفرَه تم‎ 
فقَالَ : إن قصّرَ قصَرْتٌ وَإِلآ أَتَمَمْتُ. . قصّر في أَلأصَحٌ ل‎ 


وسيبويه : لقب فارسي معناه بالعربية : رائحة التفاح » قيل له ذلك ؛ لأن وجتتيه 
كانتا كأنهما تفاحتان » وكان في غاية الجمال رحمه الله . 

قال : ( وكذا لو عاد الإمام واقتدئ به ). . فيلزمه الإتمام ؛ لأنه اقتدئ بمتم في 
جزء من صلاته . 

وقيل : يجب عليه الإتمام سواء اقتدئ به أم لا ؛ لأن الخليفة فرع له ولا يجوز أن 
تكون صلاة الأصل أنقص من صلاة الفرع . 

قال : ( ولو لزم الإتمام مقتدياً ففسدت صلاته أو صلاة إمامه » أو بان إمامه 
محدثاً. . أتم ) ؛ لأنها صلاة تعين عليه إتمامها » فلم يجز بعده قصرها كما لو فاتته في 
الحضر ثم سافر . 

وأفهم قوله : ( ففسدت صلاته ) أنه لو بان فسادها بأن تذكر أنه محدث. . أنه يقصر 
وهو الصحيح . 

قال : ( ولو اقتدئ بمن ظنه مسافراً فبان مقيماً » أو بمن جهل سفره. . أتم ) ؛ لأنه 
الأصل مع ظهور شعار الإقامة والسفر . 

قال : ( ولو علمه مسافراً ) أي : سفراً تقصر فيه الصلاة ( وشك في نيته. . 
قصر ) ؛ لأن الظاهر من حال المسافر القصر » وليس للنية شعار تعرف به . 

قال : ( ولو شك فيها فقال : إن قصر قصرت وإلا أتممت. . قصر في الأصح ) ؛ 
لأن الظاهر من حال المسافر القصر » للكن يشترط أن يظهر ما يدل عليه . 

والثاني : لا يجوز القصر ؛ للشك . 


فد 


عقت ازكدة عقف 1 فردة تو اس واد و ةاسواصسال دوعن ما م وروي ةو 
وَيُسترَط للقصر ننه في الإحرام ٠‏ وَالنَّحَوْرْ عَنْ مُنافيهًا دَوَاماً » وَلوْ أخرّمٌ قاصرا ثُمَ 
4 8 كو - 20 - و ست 2 0-1 007 


فلو فسدت صلاة الإمام واستمر التردد في أنه كان نوى القصر أو لا ؟. . لزم الإتمام 
في الأصح”"" . 

قال : ( ويشترط للقصر نيته ) ؟ لأن الإحرام المطلق ينصرف إلى الإتمام لكونه 
الأصل”" . 

قال : ( في الإحرام ) كسائر النيات . 

وقال المزني : تكفي في جزء من الصلاة » حتئ لو نوى الإتمام ثم نوى القصر. . 
جاز . 

قال : ( والتحرز عن منافيها دواماً ) بأن لا يقطعها ولا يتردد فيه » والذي بعد هلذا 
تفسير له فكان الإتيان فيه ب( الفاء ) أحسن كما في « المحرر» ٠‏ والذي فى نسخة 
افع ول الوا ْ 1 

قال : ( ولو أحرم قاصراً ثم تردد في أنه يقصر أو يتم ٠‏ أو في أنه نوى القصر . أو 
قام إمامه لثالثة فشك : هل هو متم أم ساه؟. . أتم ) . 

أما الأولئ. . فلفوات الجزم بالنية . 


دلق في هامش ( د) : (فلو نوى الإتمام. . لزمه ما التزمه » ولو لم ينو القصر ولا الإتمام. . لزمه 
الإتمام ؛ لأنه الأصل فينعقد مطلق التحرم عليه ) . 

(0) في هامش ( د) : ( لو شك : هل نوى القصر أم لا ؟. . لزمه الإتمام وإن تذكر في الحال أنه 
نوى القصر ‏ نص عليه في « الأم »؛ ‏ بخلاف ما لو شك في أصل النية ثم تذكر على القرب. . 
حيث تصح صلاته ولا يكون ذلك قادحاً . 

والفرق : أن الشك في النية بمثابة عدمها » وإذا كان فى أصل النية. . كان الموجود في 

ناته غير معسوت م تلات + اللكه حكن عه اقلت قحسي من الركة قله أو يعله 6 والدو يتوه 
في مساشسا حال الشك: في نية الفصر تسوب :من الصلاة ضرورة وجوة أضل آلية قينا ذلك 
الجزء على التمام » وإذا انعقد جزء من الصلاة على التمام. . لزمه الإتمام ) . 
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شور ذا بت مَرَاحَلٌ » 3 


وأما الثانية وهي التردد في نية القصر. . فلأن الأصل عدم النية » ولا فرق فيها بين 
أن يتذكر عن قرب أم لا . 

وأما الثالثة وهي الشك عند قيام الإمام. . فلأن القيام مشعر بالإتمام . 

قال : ( ولو قام القاصر لثالثة عمداً بلا موجب للإتمام. . بطلت صلاته ) » كما لو 
قام المتم إلئ ركعة خامسة . أو قام المتنفل إلئ ركعة زائدة قبل تغيير النية . فإن حدث 
ما يوجب الإتمام وقام لذلك. . لم تبطل ؛ لأنه فعل واجب عليه . 

قال : ( وإن كان سهواً. . عاد وسجد له وسلم ) كغيره مما يبطل عمده . 

قال : ( فإن أراد أن يتم. . عاد ثم نهض متماً ) ؟ لأن القيام الأول غير محسوب . 

وقوله : ( عاد ) أي : وجوباً . وقيل : لا ٠‏ بل له أن يمضي في قيامه . 

قال : ( ويشتزط كونه مسافراً في جميع صلاته » فلو نوى الإقامة فيها. أو بلغت 
سفينته دار إقامته. . أتم ) ؛ لزوال سبب الرخصة . كما لو كان يصلي قائماً فمرض 
فزال المرض. . يجب عليه أن يقوم . 

ترط أيضاً : العلم بجواز القصر . فلو جهله. . لم تصح صلاته بلا خلاف . 

فشروط القصر أربعة : نيته » وعدم الاقتداء بمتم » ودوام السفر . والعلم 

00 
: ( والقصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ ثلاث مراحل ) ؛ خروجاً 

ايه الرو ا را ل 
وعمر وعثمان رضي الله عنهم . 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن الله يحب أن تؤتئ رخصه كما يحب أن تؤتئ 


عزائمه ) رواه ابن حبان وصححه [54؟] 5 


ليكو له م م و ل صا م ل زه 
وَأَلِصوْمٌ أفضل من ألفطر إن لم يَتَصَرَّرْ به . 010111 1# 


وتقدم عن ١‏ صحيح مسلم » [187]أ نه صلى الله عليه وسلم قال في القصر : ١‏ صدقة 
تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » . 

وأما جواز الإتمام. . فلما روئ أبو داوود وغيره أن عائشة قالت : يا رسول الله ؛ 
قصرت وأتممت ٠‏ قال عليه الصلاة والسلام : ١‏ أحسنت » . 

والثاني : الإتمام أفضل واختاره المزني ؛ لأنه أكثر عملاً فأشبه غسل الرجل مع 
المسح على الخف . 

وفي وجه : هما سواء لتعارض الأدلة . 

نعم ؟ يستحب الإتمام في مسائل : 

إحداها : من يدوم سفره بأهله وولده كالملاح ونحوه. . فالإتمام له أفضل قاله 
الشافعي والأصحاب خروجاً من خلاف أحمد ؛ فإنه لم يجوز له القصر . وجوزه 
للجمال وهو حجة لنا عليه . 

وقال صاحب ١‏ الفروع » : يستحب الإتمام لمن عادته السفر دائماً . 

ولك أن تقول : لم روعي خلاف أحمد في هاتين المسألتين » ولم يراع فيهما 
خلاف أبي حنيفة؟ 

الثانية : من لا وطن له وعادته السير دائماً . 

الثالئة : إذا قدم من سفر طويل وبقي بينه وبين مقصده دون ثلاثة أيام. . فإن الإتمام 
له أفضل قاله المحب الطبري ٠‏ وفيما قاله نظر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما 
رجع من حجة الوداع . . لم يزل يقصر حتئ أتى المديئة2"7 . 

أما الذي يجد من نفسه كراهة القصر. . فيستحب له تعاطيه بالاتفاق » وكذلك 
الحكم في جميع الرخص . 

قال م ؛ لقوله تعالئ # وَآن تَصومُوا يه 
لَحكُعْ إن كُشْر تتكمُوة 4+ ولما فيه من.براءة الذمة + .والمخافظة علو فضيلة الوقت » 


000( ابن حبان » وانظر «الإحسان»( 4ه/, 7 ) 8 


ىا افيه 
فصل : 
ا رم را ف 6ن قت 00 أ أ وه ه وه س 07 ص 
0 لْجَمْع بَْنَ ألظهر وَألْعَضْرٍ تقديما وتأخي را وَاَلْمَغْرب وَأَلْعشاءِ كذلك - 


وهو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم . 

هنذا إذا لم يشك في جواز الفطر » أو يكره الأخذ به » أو رغب عن الرخصة » أو 
كان ممن يقتدى به. . فالفطر له أفضل كما تقدم . 

وقيل : الفطر أفضل مطلقاً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «ليس من البر الصوم في السفرا 
رواه الشيخان [خ 1541م ]11١5‏ من حديث جابر» وهو محمول علئ من أجهده الصوم . 

وأما أمره صلى الله عليه وسلم بالفطر في غزوة الفتح » وقوله في الصائمين في ذلك 
اليوم : « أوللئك العصاة)"'© .. فذلك لأجل ملاقاة العدو. ولهئذا : ( كانت 
الصحابة بعد ذلك يصومون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ) » كما رواه 
صا وى ااي 
تتمة : 

الرخص ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما يجب فعله وهو : إساغة اللقمة بالخمر إذا لم يجد غيرها وأكل الميتة 
عند خوف الهلاك على الصحيح . 

والثاني : تركها أفضل وهي : المسح على الخف . والجمع بين الصلاتين » 
والتيمم لمن لم يجد الماء إلا بأكثر من قيمته وهو قادر عليه » وإتيان الجماعة والجمعة 
مع العذر » والصوم في السفر لمن لم يتضرر به . 

الثالث : رخصة فعلها أفضل ٠‏ كالإبراد بالظهر في الحر » والقصر والإتمام على 
ما تقرر فيه من الخلاف والتفصيل . وقد تقدم في ( باب مسح الخف ) عد رخص السفر 
الطويل والقصير . 

قال : ( فصل : 

يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديماً وتأخيراً ٠‏ والمغرب والعشاء كذلك ) ؛ لما 
روى الشيخان [خ١١١‏ م4١7]‏ عن سن : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا 


.)40/١١١5( أخرجه مسلم‎ )١( 


كر 


ارتحل قبل أن تزيغ الشمس . . أخر الظهر إلئ وقت العصر » ثم نزل فجمع بينهما ) . 

وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه كان إذا عجل عليه السفر. . يؤخر الظهر 
إلئ وقت العصر. ويؤخر المغرب حتئ يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب 
الشفق )210 , 

وروئ أبو داوود 115011 والترمذي [550] عن معاذ : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يجمع في سفره إلئ تبوك تقديماً وتأخيراً ) » حسنه الترمذي » وصححه البيهقي 
ةا . 

وأشار بقوله : ( يجوز ) إلئ أن الأفضل ترك الجمع ٠‏ ويصلي كل صلاة في وقتها 
خروجاً من الخلاف » ولأن من جمع . . أخلئ وقت العبادة منها . 

لكن يستثنئ من ذلك : الجمع بجمع ؛ فإنه أفضل خروجاً من خلاف أبي حنيفة 
والمزني ٠‏ والمتحيرة ؛ فإنه لا يجوز لها تقديماً كما تقدم » والراغب عن الرخصة ء 
والكاره لها كما تقدم » ومن لو جمع. . لصلئ في جماعة ولو ترك. . لانفرد » وكذا 
دائم الحدث إذا كان بحيث لو جمع تقديما أو تأخيراً. . تخلئ عن خروج الحدث » ولو 
تركه لجرئ في وقت إحداهما » وكذا لو خاف فوت الوقوف بعرفة » أو فوت استنقاذ 
الأسير ونحو ذلك لو ترك الجمع . 

وعلم بقوله : ( الظهر والعصر والمغرب والعشاء ) منع الجمع بين الصبح وغيرها » 
وبين العصر والمغرب » وذلك إجماع . 

وأشار بقوله : ( كذلك ) إلى التقديم والتأخير . 

قال : ( في السفر الطويل ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع إلا فيه9© , 
وبالقياس على القصر المتفق عليه . 


.)ا/١54(ملسم‎ )١( 
عن ابن‎ ) 7١5 ( كجمعه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك في الحديث الذي أخرجه مسلم‎ (0 
. عباس رضي الله عنهما‎ 


ضر 


وَكَذَا ألْقَصيرُ في قَوْلٍ قن كَانَ سَائِراوَفتَ الأولئ . . فتَأَخَيرُهًَا أَفْضَلُ » وَإِلاً. . 
فَعَكْسُهُ . وَشْرُوطٌ التّقْدِيم نَدَنهٌ : آلْبْدَاءةُ بالأولئى ٠‏ فلو صَاذَهُمَا فَبَانَ فَسَادْمًا . 
او ار دصويف ماع 1 

فِسَدَتٍ ألثَانِية . وَنْيَهَ ألجَمْع » وَمَحَلْهًا ا أل امتقو في ناويا و 


قال : ( وكذا القصير في قول ) ؛ قياساً على التنفل على الراحلة » والصحيح عند 
الجمهور : الأول كالقصر . 

قال : ( فإن كان سائراً وقت الأولئ. . فتأخيرها أفضل . وإلا. . فعكسه ) ؛ اقتداء 
برسول الله صلى الله عليه وسلم » ولأنه أرفق بالمسافر . 

قال : ( وشروط التقديم ثلاثة : البداءة بالأولئ ) ؟ لأن ذلك هوالمأثور » ولأن 
وقت الثانية لم يدخل » وإنما تفعل تبعا للأولئ والتابع لا يتقدم على متبوعه . 

قال : ( فلو صلاهما فبان فسادها. . فسدت الثانية ) ؛ لفوات الشرط . وإطلاق 
فساد الثانية وقع أيضاً في « الشرحين » و« الروضة » . والمراد : بطلان كونها عصراً أو 
عشاء لا أصل الصلاة » بل تنعقد نافلة على الصحيح كما إذا أحرم بالفرض قبل وقته 
جاهلاً بالحال . 

قال : ( ونية الجمع ) ؛ لتحم غرة تقديعها سنهو ا : 

وجوز المزني وبعض الأصحاب أن يأتي بالثانية عقب الأولئ من غير نية الجمع ؛ 
لأن الجمع بفعله قد حصل . 

قال : ( ومحلها : أول الأولئ ) أي : مع التحرم قياساً علئ نية القصر بجامع : 
أنهما رخصتا سفر . 

قال : ( وتجوز في أثنائها في الأظهر ) ؛ لأن الجمع : ضم الثانية إلى الأولى . 
فيحصل الغرض بتقديم النية علئ حالة الضم . 

والثاني : يشترط عند التحريم كنية القصر . 

وفي قول مخرج وقيل منصوص : أنه يجوز بعد الفراغ من الأولئ وقبل الشروع في 
الثانية » وقواه في « شرح المهذب »© . 


إرفرة 


َالْمُوَالة بن لا يطول يتما قل إن طالَوَلَوْيعش. . وَجَب تأر الَنَة إلى 
َيِه » وَل يَضٌْ فَضْلّ يَسِيرُ » وَيُْرَفُ له آلعف . وَللْمْتيَمُمٍ آل عن 


فلو نوى الجمع ثم نوى تركه في أثناء الأولئ » ثم نوى الجمع ثانياً. . ففيه 
القولان . 

و( الأثناء ) جمع يُنيٌ وهو : ما بين الطرفين . 

قال : ( والموالاة بأن لا يطول بينهما فصل ) ؛ لأنه المأثور عن النبي صلى الله عليه 
وسلم'" ٠‏ ولهلذا : ( ترك الرواتب بينهما )”© . 

وفي وجه : يجوز الجمع وإن طال الفصل ما لم يخرج وقت الأولئ . 

وفي ١‏ الكفاية ؛ عن الإصطخري : جواز الفصل بالنافلة » والأحاديث الصحيحة 
ترد عليه . 

قال : ( فإن طال ولو بعذر ) كالسهو والإغماء ( .. وجب تأخير الثانية إلى 
وقتها ) ؛ لفوات شرط الجمع . 

قال : ( ولا يضر فصل يسير ) ؟ ففي ١‏ الصحيحين » [خ ١١9‏ م ]721/118١‏ عن 
أسامة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بنمرة. . أقام بينهما ) . 

قال : ( ويعرف طوله بالعرف ) ؛ لأنه لا ضابط له في الشرع » ولا في اللغة » فما 
عده العرف تفرقة. . ضر » وإلا. . فلا . 

وضبطه القاضي حسين بقدر ما يتخلل بين الإيجاب والقبول » وبين الإقامة 
والصلاة » وبين الخطبتين . 

وقيل : ما زاد علئ قدر الإقامة . 

وقيل : لا تجب الموالاة أصلاً . 

قال : ( وللمتيمم الجمع على الصحيح ) كالمتوضىء . 
)١(‏ البخاري )١179(‏ , ومسلم( ١٠8؟١1).‏ 
(0) البخاري ,»)1١١١(‏ ومسلم( 79 ) . 
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وَلا يَضِرٌ تخلل طلب خفيف . وَلوْ جمّع علم :اك ركوعن الأول بطلتا 
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وَيُعِيدُهُمًا جامعاً , أو ف الثانية » فاإث 


وقال أبو إسحاق : لا يجوز ؛ لأنه يحتاج إلى الطلب . 

قال : ( ولا يضر تخلل طلب خفيف ) أشار به إل خلاف أبي إسحاق ؛ لأنه من 
مصلحة الصلاة فأشبه الإقامة » بل أول ؛ لأنه شرط دونها . 

ولا يضر الفصل بالوضوء قطعاً . 

قال : ( ولو جمع ثم علم ترك ركن من الأولئ. . بطلتا ) أما الأولئ. . فلترك الركن 
وتعذر التدارك ؛ لطول الفصل بالصلاة التي أبطلناها » وأما الثانية.. فلآن شرط 
صحتها تقدم الأولئ والأولئ باطلة » وهلذه تقدمت في قوله : ( فلو صلاهما فبان 
فسادها. . فسدت الثانية ) . 

وينتذرعته بآله ذكزها أولاً 4 لبيان التزتيب + وثانيا ؛:لبيات الموالاة © :وتوطية لقؤله 
عقبه : ( أو من الثانية ) . 

قال : ( ويعيدهما جامعاً ) ؛ لأنه لم يصل . 

هنذا إذا كان العلم بعد الفراغ كما أشار إليه ب( ثم ) » فأما إذا كان في أثناء الثانية. . 
فحكمه كذلك إن طال الفصل ٠»‏ وإن لم يطل. . لم يصح إحرامه بالثانية ويبني على 
الأولئ . 

قال : ( أو من الثانية , فإن لم يطل.. تدارك ) وحينئذ تمضي الصلاتان على 
الصحة . 

قال : ( وإلا. . فباطلة ولا جمع ) ؛ لحصول الفصل الطويل » فيعيد الصلاة الثانية 
في وقتها . 

قال : ( ولو جهل.. أعادهما لوقتيهما ) ؛ لاحتمال أن يكون المتروك من 
الأول » ولا يجوز الجمع لاحتمال كونه من الثانية. . فتقضيان في وقتيهما . 

وقيل : له الجمع كما لو أقيمت الجمعتان في بلد ولم تعرف السابقة منهما. . فإنه 
تجوز إعادة الجمعة في قول . 


ا 


وَإذَا 2 الأولئ . ٠‏ لَمْ يجب التَرْتِيبُ وَالْمُقَالةَء 0 لْجَمْعٍ عا عَلى ألصّحيح » 
وَبَجِبُ كَونُ تير بي لْجَمْع » وَإلاً. فحضى وتكون قضاة : م ل ل لق ون 


قال : ( وإذا أخر الأولئ.. لم يجب الترتيب والموالاة ونية الجمع على 
الصحيح ) . 

أما عدم وجوب الترتيب. . فلأن الوقت للثانية فلا تجعل تابعة . 

وأما عدم وجوب الموالاة. . فلما روى الشيخان [خ ١١9‏ م ]575/118٠‏ عن أسامة : 
( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة إلى المزدلفة. . نزل فصلى المغرب » 
ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله » ثم صلى العشاء ) 

وأما نية الجمع . . فالخلاف فيها مبني على الخلاف في اشتراط الموالاة . 

وفي وجه : يجب ذلك في الجمع تأخيراً كما لو جمع تقديماً . 

والمصنف صحح في المسائل الثلاث عدم الاشتراط كما صححه في « الروضة » 
وهو الصواب . 

وجزم في ١‏ المحرر » باشتراط نية الجمع » وهو سهو تبعه عليه في « الحاوي 
الصغير » . 

ونبه عليه في ١‏ الدقائق » فقال لم يقل بما في « المحرر» أحد . بل في المسألة 
وجهان : 

الصحيح : أن الثلاث سنة . 

والثاني : أن الثلاث كلها واجبة . 

قال : ( ويجب كون التأخير بنية الجمع ) ؛ تمييزاً له عن التأخير تعدياً . 

قال : ( وإلا.. فيعصى وتكون قضاء ) ؛ لإخراجه الصلاة عن وقتها بغير نية . 
وتوقف الشيخ في عصيانه ؛ لأن الوقتين للجامع كالوقت الواحد » ولم ينقل أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أمرهم ليلة مزدلفة أن ينووا التأخير للجمع » وقد كان معه من 
يخفئ عليه ذلك بلا شك وهو إشكال قوي . 

واقتضت عبارة المصنف. . أنه يجوز أن يؤخر هلذه النية إل أن يبقئ من الوقت 


أدرة 


وَلَوْ جَمَعّ تقدِيماً . فصَارَ بَيْنَّ ألصَّلاتَيْنِ مُقيما. . بَطَلَ أَلْجَمْمْ ٠‏ وَفِي آلتَانية 
رو مم 2 2 5 
وَبَعْدَهَا. . لا يَبْطل في ألأصَّمّ . ل ا 


مقدار يسع ركعة فينوي إذ ذاك » وبه صرح في « الروضة » تبعاً ل« أصلها » . 

وجواز التأخير إلى هنذا الحد ممنوع » فإنهما صرحا في ( باب المواقيت ) بأنه 
لا يجوز التأخير إلى هنذا الوقت . 

والصواب : أنه لا يجوز تأخيرها عن الوقت الذي يسعها » وبه جزم في شرحي 
« المهذب » وه« مسلم » . والشيخ في ١‏ التنبيه » وأقره عليه في ١‏ تصحيحه » . 

وفى ١‏ الكفاية » وجه : أنه يجوز التأخير إلئ مقدار تكبيرة . 

وقال في « الإحياء » : لو نسي النية حت خرج الوقت. . لم يبطل الجمع ؛ لأنه 
معذور . 

قال : ( ولو جمع تقديماً » فصار بين الصلاتين مقيماً. . بطل الجمع ) ؛ لزوال 
سببه ٠»‏ فيتعين تأخير الثانية إلئ وقتها » وأما الأولئ. . فلا تتأثر بذلك . 

وعلم من كلامه أنه إذا صار مقيماً في أثناء الأولئ. . كان ببطلان الجمع أولى . 

ولا يخفئ أن الشك في صيرورته مقيماً. . حكمه حكم نية الإقامة . 

قال : ( وفي الثانية وبعدها. . لا يبطل في الأصح ) أشار إلئ مسألتين : 

الأولئ : إذا أقام في أثناء الصلاة الثانية. . فإن الجمع لا يبطل في الأصح ؛ لأن 
أولها قد اقترن بالعذر » فاكتفي بذلك صيانة لفرضه عن البطلان . 

والثاني : يبطل قياساً على القصر . 

وعلئ هنذا : إن كان عالماً. . بطلت » وإلا. . انقلبت نفلا . 

الثانية : إذا صار مقيماً بعد الفراغ من الثانية.. فإن الجمع لا يبطل أيضاً على 
الأصح ؛ لأن الرخصة قد تمت » فأشبه ما إذا قصر ثم طرأت الإقامة. . فإنه لا يلزمه 
الإتمام . 

والوجه الثاني : يبطل ؛ لأنها مقدمة علئ وقتها » فإذا زال المقتضي وأدرك 
وقتها. . وجبت الإعادة كما لو عجل الزكاة فخرج الفقير قبل الحول عن الشرط 
المع 


ور 


أذ بير دس 


روم 3 2 2 3 + > 2 
أقامَ بَعْدَ فَرَاغْهِمًا. . لَم يُوَثّرْ » وَقَبْلَهُ. . يَجْعَلُ الأولئ قضَاءً . 


وقيل : تقدح الإقامة فيها » ولا تقدح فيما بعدها . 

قال : ( أو تأخيراً » فأقام بعد فراغهما. . لم يؤثر ) بالإجماع . 

قال : ( وقبله ) أي : قبل فراغهما » وحينئظ فيدخل فيه أثناء الثانية . 

قال : ( .. يجعل الأولئ قضاء ) ؟ لأنها تبع للثانية هنا » فاعتبر وجود السبب في 
جميعها كذا علله الرافعي . 

قال الشيخ : وهلذا التعليل منطبق علئ تقديم الأولى » فلو عكس وأقام في أثناء 
الظهر. . فقد وجد السبب في جميع المتبوعة وأول التابعة » فقياس ما سبق في جمع 
التقديم : أنها أداء في الأصح ». قال : وحينئذ ترد هلذه الصورة علئ لفظ الكتاب وعلى 
الرافعي . اه 

والذي في « شرح المهذب » : إن أقام بعد فراغ الأولئ. . صارت قضاء ٠‏ أو في 
أثناء الثانية . . فينبغي أن تكون الأولئ أداءً بلا خلاف . اه 

وهلذا مخالف لما تقدم من ظاهر كلام « المنهاج ) و«الروضة» 
و« أصليهما » . 

قال : ( ويجوز الجمع بالمطر ) أي : بين الظهر والعصر . والمغرب والعشاء » 
وكذا بين الجمعة والعصر . بالشروط السابقة ؛ لما روئ أبو داوود ]١٠١[‏ عن ابن عباس 
أنه قال : ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسللم الظهر والعصر جميعاً » والمغرب 
والغشاء جميعا : من غير خوف ولا سفر ) ٠‏ قال مالك : أرئ ذلك كان في المطرء 
رواه مسلم [705] بدون كلام مالك . 

ووقع في « الوسيط » : أن الشافعي قال ذلك . 

والمشهور : أن الشافعي نقله عن مالك ٠‏ واستأنس بقوله كما استأنس بقول ابن 
جريج في تحديد القلتين . 

ومنع أبو حنيفة الجمع بالمطر مطلقاً . 


0 


تقْدِيما , وَالْجَدِيدُ : مَنْعُهُ تأخِيراً . وَشَرْطُ النَقْدِيمٍ : وُجُودُهُ أَوَلَهُمَا» وَالأَصَح : 
ل 
َشْترَاطَهُ عِنْدَ سَلآَم الأول 5 كو ما وا مو لواو انول سو الا جيجه وت 


وفي قول غريب ضعيف : اختصاص الجمع بالمغرب مع العشاء ؛ لأجل الظلمة 
وإليه ذهب أحمد . 

والمذهب : جوازه في الجميع . 

والتعليل ب( الظلمة ) يبطل بجوازه في الليلة المقمرة . 

والمراد ب( المطر ) : ما يبل الثوب ؛ لأن الشافعي قال : ويجمع من قليل المطر 
وكثيره . 

واشترط القاضي حسين والمتولي : أن يكون المطر وابلاً بحيث يبل الثوب من 
الأعلئ والنعل من الأسفل » ويحصل به الوحل في الطريق . 

قال : ( تقديماً ) أي : مطلقاً ؛ اتباعاً لما ورد » وفي ١‏ الإبانة ؛ حكاية خلاف فيه . 


وغلطه الأصحاب . 
قال : ( والجديد : منعه تأخيراً ) ؛ لأن المطر قد ينقطع فيؤدي إلى الجمع بغير 
وجود عذر . 


والقديم - وهو منصوص في الجديد أيضاً : الجواز قياساً على الجمع بعذر 
السفن؛:: 

قال : ( وشرط التقديم : وجوده أولهما ) أي : أول الصلاتين ؛ ليتحقق الجمع مع 
العذر » ولا يضر انقطاعه فيما عدا ذلك . 

قال : ( والأصح : اشتراطه عند سلام الأولئ ) ؛ ليتحقق اتصال آخر الأولئ بأول 
الثانية في حال العذر . 

والثاني : لا يشترط » ونقله في ١‏ النهاية 4 عن معظم الأصحاب . كما في الركوع 
والسجود . 

وقيل : إن افتتح الأولئ ولا مطر ء فطرأ في أثنائها. . ففيه القولان في نية الجمع 
في أثناء الأولئ . 


ا 


وَلتّجُ وَآلْبرَهُ كَمَطَرٍ إِنْ ذَبَا . وَالْأَظْهَرُ : تَخْصِيص آلوْخْصّة بِمْصَلٌ جَمَاعَة 
يِمَسْجِدٍ بَعِيدِ يَأَذّىْ بالْمَطر في طريقه . مناخ عق ا لوط امك فاط امول ع بطختيون 3# علو را ا 


قال الشيخ : وهو قوي مع غرابته . 

ولو قال لشخص بعد سلامه من الأولى : انظر هل انقطع المطر أو لا؟.. بطل 
الجمع ؛ لشكه في سببه . 

قال : ( والثلج والبرد كمطر إن ذابا ) ؛ لتضمنهما العذر المبيح وهو : ما يبل 
الثوب ٠‏ فإن لم يذوبا. . فالأصح : أنهما لا يبيحان ؛ لأن الرخصة متعلقة بالمطر دون 
الثلج والبرد » اللّهم إلا أن يكون البرد قطعاً كباراً. . فإنه يجوز الجمع بذلك كما قاله 
في « الشامل » » وانعكس النقل على الرافعي في ذلك . 

وقيل : إن الثلج والبرد لا يرخصان ؛ لأن السنة إنما وردت في المطر » وهو خارج 
عن القياس فلا يقاس عليه . 

والشََّّانَ -بفتح الشين وتشديد الفاء -: ريح باردة فيها نداوة » فإذا بل الثوب. . 
جاز الجمع به » وكان له حكم المطر ؛ لتضمنه القدر المبيح . 

وقول الرافعي : إن الشفان مطر وزيادة أنكره عليه المصنف وقال : إنه ليبس بمطر 
يات 

: ( والأظهر : تخصيص الرخصة بمصل جماعة بمسجد بعيد يتأذئ بالمطر فى 

08 لذن التحج الكاتج رد المخقة وهر كر جرحة + تمان ف هنا شيو ور 
جماعة » أو صلئ في مسجد منفرداً » أو كان المسجد علئ باب داره » أو بعد وكان 
يمشي في كنّ. . فلا جمع على الأصح لانتفاء المشقة . 

والثاني : لا يختص بذلك بل يجمع مطلقاً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يجمع وبيوت زوجاته في المسجد”" . 


» في هامش (د): الي م ل ل : « الشفان : مطر‎ )١( 
ثبوت الترخص به كما بالمطر لا أ نه مطر حقيقة ؛ لأنه بصدد بيان الحكم الشرعي لا التفسير‎ 
. ) اللغوي » وبقوله : « وزيادة » أنه أولى بذلك ؛ لاشتماله علئ زيادة برد‎ 


.)07١6(ملسم‎ )0( 
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م ا اا ا م ا ا ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال لا ا ل دا ل ل و اا د لضا كار نس هذ از لين 


ورجح في ١‏ الروضة » كون الخلاف وجهين » وفي « شرح المهذبب» كونهما 
قولين . 

لكن يستثنئ من إطلاقه من خرج إلى المسجد ولا مطر فحصل المطر وهو فيه. . 
قال الشيخ محب الدين الطبري : الظاهر القطع فيه بجواز الجمع ؛ لأنه لو لم يجمع. . 
لاحتاج إلئ صلاة العصر أيضاً في الجماعة وفيه مشقة ؛ إما في رجوعه إلى بيته ثم عوده 
إلى المسجد . وإما في الإقامة في المسجد . 


ليبا .ا 


نتمة . 

المذهب : امتناع الجمع بغير ما ذكر » فلا يجمع بمرض ووحل وخوف لا تقديماً 
ولا تأخيراً . 

وادعى الإمام الإجماع على امتناعه بالمرض ٠»‏ واختار القاضي والمتولي جوازه 
بالخوف والمرض ٠.‏ وجوزه الخطابي بالوحل والمرض » واستحسنه الروياني ٠‏ 
واختاره المصنف في المرض للحديث الصحيح : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع 
بالمدينة من غير خوف ولا مطر )20 » وسيأتي في ( باب حد الخمر ) شيء يتعلق به . 

وروئ أحمد [1/1م* ١مم]‏ والبيهقي في « المعرفة ) [لولع : (أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أمر حمنة بنت جحش » وسهلة بنت سهيل بن عمرو بالجمع بين الصلاتين ؛ 
لأجل الاستحاضة ) » وهو نوع مرض واختاره ابن المنذر . 

وأجازه أحمد بعذر الوحل كما تسقط به الجمعة . والفرق : أن تارك الجمعة يصلي 
كلها القلين:».وتزك الوقت للجمع لبدلا لهاب ْ 


ا ند لفن 


. ) 12١8 البخاري ( 047 ) » ومسلم(‎ )١( 


واته ةق ايو هد أو و يو هاه لزه "فد ال كاف له يول" له "ارط "بها ارط اهأ عاتن ف جهن اربق بود إل بوان لوف ما أو “أب اشر ص" ل يون ول وار فد كود بو اب أو اوت ا وار بل كعد عر 


إذا جمع الظهر والعصر . . قال الرافعي : صلئ سنة الظهر ثم سنة العصر . ثم يأتي 
بالفريضتين » وفي المغرب والعشاء بالعكس . 

وضعف المصنف ما قاله في الظهر والعصر وقال : الصواب : أنه يصلي سنة الظهر 
التي قبلها » ثم يجمع الفريضتين » ثم يصلي سنة الظهر التي بعدها » ثم سنة العصر ؛ 
لأن سنة الظهر المتأخرة لا تصلئ قبل فعل الظهر . وكذا سنة العصر لعدم دخول 
وقتها . 


ب صَادَةٍ أل ود 
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باب صلاة الحمعة 


هي بضم الميم وإسكانها وفتحها''' » وجمعها : جمُعات وجَمّع » سميت بذلك 
لاجتماع الناس لها » وقيل : لما جمع في يومها من الخير » وقيل : لأنه جمع فيه خلق 
آدم عليه الصلاة والسلام”" . 

وكان يسمئ في الجاهلية : يوم العروية ومعئناه : البين المعظم . وقيل : يوم 
الرحمة » قال الشاعر [من البسيط] : 


نفسي الفداء لأقوام هم خلطوا يوم العروبة أوراداً بأوراد 

وأول من سماها الجمعة كعب بن لؤي » وهو أول من جمع الناس بمكة وخطبهم 
وبشر بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتباعه . 

والأصل في وجوبها قبل الإجماع قوله تعالئ : 8 إِدَافوْوِكَ لِلصَّلَوةَمِن يوْوِ الْجْمْعَةِ» 
أي : في يوم الجمعة لا تَأسْمَوَا إِكَ ذكْرٍ آله 4 أي : امضوا وبذلك قرأ عمر » وعمل 
الإنسان يسمئ سعياً قال تعالئ : « وَأل لس شن إِلَامَاسَ» . 

وفي « صحيح مسلم » [101] من رواية ابن مسعود : « لقد هممت أن آمر رجلاً 
يصلي بالناس » ثم أُحرّق علئ رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم » . 


)١(‏ في هامش (د): (من «العجالة» ]707/١[‏ : وحكي كسرها أيضاً » وفي ١‏ فضائل 
الأوقات » للببهقى من حديك أبى لبابة بن عبد المثلر مرفوعا [98] :إن يوم: الجمنعة منيد 
الأيام وأعظمها عنده » وأعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحئ » ) . 

(؟) في هامش (د): (وقيل : لأن الله تعالئ فرغ فيه من خلق الأشياء » فاجتمعت فيه 
المخلوقات ٠‏ وقيل : لاجتماع الجماعات فيه ) . 

وقيل : لم يسم بالجمعة إلا في الإسلام ) . 


و 


ههه هه ده هاه هه ها هد هده هه هاده هد هد .فى فاه د هاه هيه اه هاه هده هد ف هدع .د ود عفدو .داو ود وا هد و هف و 


وفيه أيضاً : « لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ٠»‏ أو ليختمن الله علئ قلوبهم ثم 
ليكونن من الغافلين » . 

وروكل أحمد [4:11/9] وَالأريي0© »؛ وابن حبان [787؟] والحاكم [0/ ]16٠١‏ عن أي 
الجعد الضمري قال البخاري : ولا أعرف له إلا هنذا الحديث : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « من ترك ثلاث جمع تهاوناً. . طبع الله على قلبه » أي : ختم عليه وغشاه 
ومنعه من الألطاف . 

وروى البيهقي في « الشعب » [005] عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « من ترك الجمعة ثلاثاً من غير عذر. . فقد نبذ الإسلام وراء ظهره » . 

وفرضت الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة ولم يصلها حينئذ بها ؛ إما لأنه 
لم يكمل عددها عنده » أو لأن من شعارها الإظهار وكان النبي صلى الله عليه وسلم 

وأول جمعة صليت بالمدينة في الإسلام جمعة أقامها أسعد بن زرارة في بني بَيّاضة 
بتقيع الخّضمات ٠‏ و( كان النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ مصعب بن عمير أميراً على 
المدينة وأمره أن يقيم الجمعة » فنزل علئ أسعد وكان من النقباء الاثني عشر » فأخبره 
بأمر الجمعة وأمره أن يتولى الصلاة بنفسه )29 . 

وفي ١‏ البخاري » [4541] عن ابن عباس أن أول جمعة جمعت بعد جمعةٍ في مسجد 
النبي صلى الله عليه وسلم جمعة جوائئ قرية من قرى البحرين . 

والجديد : أنها صلاة علئ حيالها . 

والقديم : أنها ظهر مقصورة بشرائط . 

وهي أفضل الصلوات » ويومها أفضل أيام الأسبوع » وخير يوم طلعت فيه الشمس 


نلق أبو داوود (535 2)٠١‏ والترمذي ٠(‏ )0 والنسائي (؟/ 2)88 وابن ماجه (0؟5١١).‏ 
(؟) أبو داوود( ٠١55‏ ) » وابن ماجه( ٠١87‏ )ء وابن حبان ( 1/031 ) . 
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نما تتعيّن على كل مكلف حرٌ ذكر مقيم بلا مَرَضٍ وَنحْوه :. م رن وا 1 و 5 


يعتق الله فيه ست مئة ألف عتيق من النار » من مات فيه. . كتب الله له أجر شهيد ووقي 
فتنة القبر . 

قال : ( إنما تتعين على كل مكلف حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوه ) . 

أما كونها فرض عين. . فبالإجماع » وشذ بعض الأصحاب فقال : إنها فرض 
كفاية . غير أنها لا تكون فرض عين إلا بشروط ذكرها المصنف . 

والأصل في ذلك ما رواه طارق بن شهاب البجلي الكوفي أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « الجمعة حق واجب علئ كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد مملوك أو 
امرأة أو صبي أو مريض » رواه أبو داوود 1٠١01‏ والدارقطني [1/"] بإسناد صحيح . 

وطارق بن شهاب رأى النبي صلى الله عليه وسلم » وقال أبو داوود وغيره : لم 
يسمع منه » فإن صح ذلك. . فهو مرسل صحابي وهو حجة . 

وخرج ب( المكلف ) الصبي والمجنون » فلا تجب عليهما كسائر الصلوات » للكن 
يستحب للصبي أن يحضرها ليتعود إقامتها ويتمرن عليها كما يؤمر بالصلاة » نص عليه 
في ١‏ الأم » . 

والمغمئ عليه كالمجئون » بخلاف السكران فإنه يلزمه قضاؤها ظهراً كغيرها ؛ لأنه 
مكلف . 

وخرج ب( الحر ) الرقيق ؛ لأنه ممنوع من التصرف لحق السيد » فأشبه المحبوس 
لحق الغريم » ولا فرق بين القن والمدبر والمكاتب » وفي المبعض خلاف ذكره 
المصنف بعد هلذا . 

والأفضل للعبد إذا أذن له سيده الحضور ؛ ليحصل الفضيلة » وفى « الجيلى ») 
رجه إنها تارم يعورشم 41 الا رجور لديل من الغية عن الجماحة ذا ل يكن 
له شغل . 

وأما المرأة. . فلأنها مأمورة بالستر والانعزال » وحضور الجمعة ينافي ذلك ء 
ولأنها لما سقطت بالرق وهو نقص يزول. . فأولئ أن تسقط بالأنوثة وهو نقص 


فك 


# ها هه« هه هاه هاعد هه هده وه هاه وى وهاه واوا .د فى 6ه ىد .له ىه هد هد ود و .دواع .اعد و وا .ا وا وا ع 6 م6 هه 


لا يزول » للكن يستحب للعجوز التي لا تشتهئ حضورها إذا أذن زوجها . 

ويكره للمشتهاة حضورها وحضور سائر الصلوات مع الرجال إلا العيدين » ويكره 
لوليها الإذن فيه . 

والخنث كالمرأة » للكن تستحب له » وقيل : تجب عليه احتياطاً ؟) لاحتمال 
الذكورة » وتعبيره في « التصحيح » بالصواب مستدرك . 

وخرج بقيد ( الإقامة ) المسافر » سواء كان السفر طويلاً أم قصيراً إذا كان حلالاً ؛ 
لما روئ تميم الداري أنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ الجمعة 
واجبة إلا علئ خمسة. . . » » وعد منهم المسافر » رواه البيهقي [/185] وغيره . ولأن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الأسفار ولم ينقل عنه أنه صلى الجمعة فيها أبداً , 
فلو كانت واجبة. . لفعلها ولو مرة » هلذا مذهب أكثر العلماء . 

وأما المريض . . فلا جمعة عليه » فإن تكلف وحضر. . فهو أفضل . 

قال الإمام : والمرض المسقط للجمعة أخف من المرض المسقط للقيام في 
الفريضة » وفي معنى المرض. . الأعذار المرخصة في ترك الجماعة » وهلذا مراد 
المصنف بقوله : ( ونحوه ) . 

ومما يلتحق به : من به إسهال لا يقدر معه على ضبط نفسه ويخشئ من تلويث 
المسجد. . فإن دخول المسجد عليه محرم كما صرح به الرافعي في ( الشهادات ) . 

والاشتغال بتجهيز الميت عذر صرح به ابن عبد السلام » وكان لما ولي خطابة 
الجامع العتيق بمصر يصلي على الموتئ قبل الخطبة ويفتي أهلها وحمالها بأن لا جمعة 
عليهم » وسيأتي في آخر ( صلاة الكسوف ) أيضاً . 

ولفظة : ( ونحوه ) زادها على « المحرر» » وقد بينا مراده بها » وقد يقال : 
لا يظهر لها فائدة ؛ لأنها مفسرة بالمرض والزمانة وغيرهما من الأعذار » وهي داخلة 
في قوله : ( ولا جمعة علئ معذور بمرخص في ترك الجماعة ) . 

وإنما أهمل المصنف قيد الإسلام ؛ لأنه صرح في أول ( كتاب الصلاة ) بأنها 


الك 


-_ 0 و - إن 
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ولا جمعة على مَعْذور بمْرّخص في ترْك الجماعة حاأه ال فااكاه ماسو جره اما 


لا تجب إلا علئ مسلم جمعة كانت أو غيرها » فلذلك لم يذكره هنا . 

قال : ( ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة ) ؟؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « من سمع النداء فلم يجب. . فلا جمعة له إلا من عذر » حديث صحيح""' . 

وقد سبق بيان الأعذار في ( صلاة الجماعة ) وأن الخطابي قال : أكل الثوم والبصل 
ليس عذراً في ترك الجماعة . 

لكن الريح العاصفة لا تكون عذراً في ترك الجماعة إلا ليلاً » فلا يمكن أن تكون 
عذراً في الجمعة . 

وفي الوحل وجه : أنه عذر في الجماعة لتكررها في اليوم والليلة خمساً دون 
الجمعة » وبه أفتى أئمة طبرستان . 

وقال القاضي حسين : إذا تقاطر الماء من سقف الأسواق. . جاز ترك الجمعة بسببه 
00 


المحبوس إذا قدر على الخلاص. . لزمته » وإلا.. فلا» وصرح البغوي بأنه 
لا يجب إطلاقه لفعلها » فلو أرسل المحبوس مع كفيل يصلي . . فلا بأس . 

وفي ١‏ فتاوى الغزالي » : إن رأى القاضي المصلحة في منعه. . منعه . 

وحكى الصيمري وجهاً : أنه يجب عليه استئذان غريمه فإن منعه.. سقط 
الوجوب . 

فإن قيل : إذا اجتمع في الحبس أربعون » فالقياس : أنه تلزمهم الجمعة ؛ لأن 
إقامتها في المسجد ليست بشرط ٠‏ والتعدد يجوز عند عسر الاجتماع » فعند تعذره 
بالكلية أولئ. . فأجاب الشيخ بأنه لا يجوز لهم ذلك . بل يصلون ظهراً ؛ لأنه لم يبلغنا 
أن أحداً من السلف فعل ذلك ٠‏ مع أنه كان في السجون أقوام من العلماء المتورعين 


. ) 097 ( أخرجه أبو داوود ( 667 ) » وابن ماجه‎ )١( 


لا 


_ِ.- 2 ا ا ا 0 
َلْمكَاَتٍ » وَكَذا مَنْبَْضه وَقِيقُ عَلَى ألم . وَمَنْ صحَتْ ظهره. . صكَثْ 


َلْوَقَتُ ت إلا أنْ يَزِيدَ ضَرَرُهُ بأنتطاره . جك رو بكم 1 مما لمر بو رن لف وأا ل م وها لفن رو انوا راو م الل ا 1 2 


لح ا و د 
فهي غير جائزة سواء ضاق البلد الذي فيه السجن أو اتسع » للكنهم يصلون ظهراً جماعة 
على الأصح . 

وإنما يصلون ظهرهم بعد فراغ جمعة البلد » وستأتي المسألة في ( باب القضاء ) . 

قال : ( والمكاتب ) ؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم . 

قال: ( وكذا من بعضه رقيق على الصحيح ) ؛ لأن رق البعض مانع من الاستقلال. 

والثاني : إن كان بينه وبين سيده مهايأة » وصادف يوم نوبته يوم الجمعة. . لزمته » 
هلذا هو المقابل لقول المصنف ٠‏ وليس لنا قول باللزوم مطلقا 

قال : ( ومن صحت ظهره. . صحت جمعته ) بالإجماع”" . 

قال : ( وله أن ينصرف من الجامع ) أي : قبل أن تقام الصلاة » فإذا أقيمت.. 
لا يجوز له الانصراف مطلقاً . 

قال : ( إلا المريض ونحوه ) » وكذا الأعمى الذي لا يجد قائداً . 

قال : ( فيحرم انصرافه إن دخل الوقت ) بلا خلاف ؛ لزوال المشقة بالحضور 

قال : ( إلا أن يزيد ضرره بانتظاره ) هلذا الاستثناء نقله الرافعي عن الإمام 
واستحسنه وقال : لا يبعد أن ينزل إطلاق المطلقين عليه » وجزم به في « المحرر » . 


)١(‏ في هامش (د): ( قال الإسنوي في « شرحه»: عبر في « المحرر» بقوله : ١‏ تجزئه 
الجمعة » » وهو أصوب من تعبير المصنف ؛ لأن الإجزاء يشعر يعدم وجوب القضاء » بخلاف 
الصحة . ولا يرد المتيمم لعدم الماء ؛ لأن الجمعة أجزأت في ذلك الوقت ٠‏ ولأن وجوب 
القضاء لمعنىّ آخر غير كون المفعول جمعة أو ظهراً » ثم إنه قد حذف تقييد « المحرر » بقوله : 
« ممن لا تلزمه الجمعة » فورد عليه الكامل ؛ فإن ظهره تصح من حيث الجملة » بل في هلذا 
اليوم قبل فوات الجمعة علىئ قول » ومع ذلك لا يجوز له الانصراف بلا خلاف » وقد حكم عليه 
بالجواز ) اه 


0 


وَتَلْرَمُ آلشَّيْحَ الْهَمَ وَألرّمِنَ إِنْ وَجَدَا مَرْكَبا وَلَمْ يَشّقَّ آلذكوبُ , وَآلأغمئ يَجِدُ 
قائداً . وَأَهْلٌ الْقَريَة إنْ كَانَ فيهم جَمْمْ نَصِحٌ به الْجْمُعَةُ » أو بَلعْهُمْ صَْتٌ عَالٍ في 
هُدُوٌ مِنْ طَرَف يَليِهمْ لِبَلَدِ لْجْمْعَة. . لَرمَنْهُمْ » وَإِلا. . قلا و 


أما إذا وافق العيد يوم الجمعة. . فسيأتي في ( تتمة صلاة العيدين ) . 

قال : ( وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجدا مركباً ولم يشق الركوب ) ؛ لانتفاء 
الضرر » وسواء كان المركب بملك ٠»‏ أو إجارة ووجد العوض ٠»‏ أو إعارة » أو آدمياً . 

وعن القاضي حسين : من لا يستطيع المشي ٠»‏ إذا وجد أجرة من يحمله إلى 
المسجك: + لزهة ؛. 

و( الشيخ ) : من جاوز الأربعين - والمرأة شيخة - وتصغيره : شيَبْحُ وشيئِخٌ بضم 
الشين وكسرها . ولا يقال : شويخ وأجازه الكوفيون . 

و( الهرم ) : أقصى الكبّر . 

و( الزمانة ) : الابتلاء والعاهة » وزمن فهو زمن . 

قال : ( والأعمئ يجد قائداً ) ؛ لأنه يتضرر مع عدمه » سواء كان القائد متبرعاً أو 
بأجرة يجدها كما يؤمر بالجماعة » وبهلذا قال مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد 
والجمهون : 

وقال أبو حنيفة : لا جمعة على الأعم . 

وقال القاضى والمتولى : إن كان يحسن المشى على العصا من غير قائد. . لزمته » 
وضعفه الشاشي والمصنف في « تعليقه » على « التنبيه » . 

قال : ( وأهل القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة , أو بلغهم صوت عال في 
هدوٌ من طرف يليهم لبلد الجمعة.. لزمتهم » وإلا. . فلا ) » وكذلك أهل البساتين 
والخيام ؛ لما رو أبو داوود 65١441‏ عن عمرو بن العاصي : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « الجمعة على من سمع النداء » . 

والمعتبر : سماع من أصغئ إليه ولم يكن أصم . ولا جاوز سمعه حد العادة . 

والمراد ب( النداء ) : الأذان الذي يتعلق به وجوب حضور الجمعة . 


اك 


وَيَسْوُمٌ على مَنْ لَرمَْهُ سف بَعْدَ ألرّوَالٍ 111111110111110( 


وإنما كان الاعتبار من الطرف الذي يلي السامع ؛ لأن البلد قد يكون كبيراً لا يبلغ 
النداء من وسطه أطرافه» فاعتبر آخر موضع يصلح لإقامة الجمعة فيه ؛ احتياطاً للعبادة . 
وإذا سمع ذلك بعض أهل القرية. . وجب علئ جميع أهلها المكلفين بالجمعة . 

وقيل : يعتبر السماع من وسطها . 

وقيل : من المكان الذي تصلئ فيه الجمعة . 

وقيل : يشترط أن يكون المنادي فى مكان عال كمنارة أو سور » والأكثرون على 
عدم اعتبار هنذا إلا بطبرستان ؛ فإنها بين أشجار وغياض تمنع بلوغ الأصوات . 

ومقتضئ كلام الكتاب و« المحرر» ‏ وهو الأصح في « الشرح الصغير »-: أن 
العبرة ببلوغ الصوت سواء ارتفعت القرية » أو موضع النداء » أو هما ء أو لا . 

والمرجح في « الكبير» و« الروضة» و« شرح المهذب» : أن العبرة بتقدير 
الاستواء » فلو سمعت العالية » ولو ساوت لم تسمع. . فلا جمعة عليها . ولو لم 
تسمع المنخفضة . ولو ساوت لسمعت النداء. . لزمها وهو الأصح . وإلا لزم أن تجب 
على البعيدة العالية دون القريبة المنخفضة وهو بعيد . 

وحديث : ١‏ الجمعة على من سمع النداء ؛ محمول على الغالب . 

إذا دخل أهل القرية المصر فصلوها فيه.. سقط الفرض عنهم وكانوا آثمين ؛ 
لتعطيلهم الجمعة في قريتهم » وفيه وجه : أنهم غير آثمين ؛ للخروج من خلاف أبي 


حجشفشه 


قال : ( ويحرم على من لزمته السفر بعد الزوال ) ؛ لأن فرض الجمعة توجه عليه 
بدخول الوقت فلا يجوز تفويته بالسفر . ظ 

وروى الدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم قال : « من سافر من دار إقامته يوم 
الجمعة. . دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره » ولا يعان على حاجته 6 


)١(‏ انظر «تلخيص الحبير؛» (؟/557). 
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لا أن تمكنه الجمعة في طريقه ١‏ أو يتضرَّر بتخلفه عن الرُفقةٍ : ل كو و فنا 


إٍ 


ظ وفي ١‏ الإحياء » [68/1] : أن ١‏ من سافر ليلة الجمعة. . دعا عليه ملكاه » . 

وكذلك صرح ابن أبي الصيف اليمني بكراهة السفر ليلة الجمعة » وأقره عليه الشيخ 
محب الدين الطبري . 

وحيث منعناه السفر فسافر. . لا يجوز له الترخص حتى يخرج وقت الجمعة . 

فإن قيل : إذا زالت الشمس لا تنعين إقامة الجمعة ؛ فإن الصلاة تجب وجوباً 
موسعاً. . فالجواب : أن الناس تبع للإمام في هلذه الفريضة ٠‏ فلو عجلها. . تعينت 
متابعته وسقطت خيرة الناس في التأخير » وإذا خالف وسافر. . لم يجز له الترخص 
ما دام وقت الجمعة باقياً . 

قال : ( إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه ) ؛) لحصول المقصود . وفي معنى 
الطريق. . إدراكها في مقصده . 


مهمة : 

التعبير ب( الإمكان ) ذكره الرافعي في ١‏ الشرح الكبير » و« المحرر » » والمصنف 
في « الروضة » . والتعبير به غير مستقيم ؛ فإنه إذا غلب على الظن عدم الإدراك. . 
يحرم السفر . 

وإن تردد على السواء.. فالمتجه : التحريم أيضاً ؛ ولهنذا قالوا : إذا خشي 
المريض العضب . . تضيق عليه الحج على الصحيح » وقالوا : تستحب البّداءة بالفائتة 
إلا أن يخشئ فوات الحاضرة. . فتجب البداءة بها . 

وعبر الرافعي في « الشرح الصغير » بالتمكن فقال : إن تمكن منها. . جاز » وإن لم 
يتمكن . . لم يجز » وهو تعبير صحيح . 

قال : ( أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة ) » فلا يحرم عليه السفر حينئذ ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « لااضرر ولا ضرار في الإسلام »7 . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه 75٠(‏ )2 والدارقطني (8/4؟7)ء والبيهقي (2)379/7, ومالك 
(:7/ 45 ) مرسلاً » دون قوله  :‏ في الإسلام » . 


غ١‎ 


وَقَبْلَ ألرَّوَالِ كبَعْدِهِ في الْجَدِيدٍ إِنْ كَانَ سَفَراً مباحاً » وَإِنْ كَانَ طَاعَةً. . جار . 


لت : الأصَحٌ : أن لطَاعة كَآلْمَُاحٍ » وَآن"أعلَمْ . 52000 


قال في « المهمات » : اشتراط الضرر عند التخلف صرح به في « المحرر » » وفي 
« شرح المهذب »2 . وهو مقتضئ كلام « الشرحين » و« الروضة » . 

والصواب : اعتبار مجرد الانقطاع لا وجود الضرر ؛ لما في الانقطاع عن الرفقة من 
الوحشة » كما صرح به ابن الرفعة وغيره . 

وصرحوا في ( باب التيمم ) بأن المسافر لا يجب عليه الذهاب إلى الماء في هلذه 
الحالة » وعللوه بهلذه العلة . 

والظاهر : أنه لا عبرة بتخلفه عن الرفقة فى سفر النزهة ونحوه من أسفار البطالين 
وإن شمله كلام الرافعي والمصنف . ْ 

وقيد شارح ١‏ التعجيز » المسألة بأن لا ينقص بسفره عدد البلد » وهو حسن . 

قال : ( وقبل الزوال كبعده فى الجديد ) ؛ لأنه وقت لوجوب السعى عل من 
كالشرذارويعينة »:إؤلان الثوم ينب إلبها : ْ 

والقديم ونص عليه في ١‏ حرملة » : أنه لا يحرم ؛ لقول عمر : ( إن الجمعة 
لا تحبس مسافراً )"'' . ولأن الوجوب بالزوال » فلا يحرم قبله كبيع النصاب قبل 
الحول من غير قصد الفرار . 

وعلى هلذا : قال القاضي حسين : يكره » وفيه نظر . 

قال : ( إن كان سفراً مباحاً . وإن كان طاعة. . جاز ) أي : القولان في المباح » 
أما الطاعة الواجبة أو المندوبة. . فلا تحرم قطعاً . 

وظاهر كلام الكتاب : التحريم بعد الزوال مطلقاً طاعة كان أو مباحاً » وهو كذلك 
بلا خلاف . 

قال : ( قلت : الأصح : أن الطاعة كالمباح والله أعلم ) فيكون على القولين » 
والأصح عند المصنف : التحريم . 


. ) 185 /* ( أخرجه البيهقي‎ )1١( 


دك 2 


0 وداه 


اماه 00 0 *ر ومكتدا ل د*ة. 6" . ري ماك 1 1ه 2 
وَمَنْ لا جمعة عليْهم. . تسن ألْجَماعَة في ظهْر هم في أَلأَصَحّ ٠‏ ويُخفونها إن خفي 


وقيل : يجوز قطعاً . وبه جزم في ١‏ المحرر » ؛ لأن عبد الله بن رواحة رضي الله 
عنه تخلف عن جيش جهزه النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
«لو أنفقت مافي الأرض جميعاً.. ما أدركت غدوتهم » » للكن ضعفه الترمذي 


[/ا7هة] , 


قاعدة : 

الناس في الجمعة ستة أقسام : 

الأول : من تلزمه وتنعقد به » وهو : من اجتمعت فيه الصفات المعتبرة . 

الثاني : تنعقد به ولا تلزمه » وهو : من له عذر على الأصح . 

الثالث : لا تلزمه ولا تنعقد به ولا تصح منه » وهو : المجنون والمغمئ عليه 
والكافر الأصلي . 

الرابع : لا تلزمه ولا تنعقد به لكن تصح منه ء وهو : الصبي المميز 
والعبد والمسافر والمرأة والخنثئ . 

الخامس : تلزمه ولا تصح منه » وهو : المرتد . 

السادس : تلزمه وتصح منه وفي انعقادها به خلاف . وهو : المقيم غير 
المستوطن . 


قال : ( ومن لا جمعة عليهم. . تسن الجماعة في ظهرهم في الأصح ) ؛ لعموم 
الأدلة على طلب الجماعة . 


والثاني : لا ؛ لأن الجماعة في هلذا اليوم شعار الجمعة . 

والخلاف في المعذورين في البلد » أما لو كانوا في غيرها. . فالجماعة تستحب في 
ظهرهم إجماعاً . 

قال : ( ويخفونها إن خفي عذرهم ) ؛ لثلا يتهموا في دينهم . 


ودع 


َيْنبُ لِمَن أَنكَنَ رَوالُ عدر : تحير طهر إلى لأس من الْجُمْعَةٍ» وَلَِر 
أ ْمَرأَة وَآلرٌ زَمِنٍ : تْجيلهًا . ل ل ا لاي ل ا ل ل ا ا 


وقيل : يخفونها مطلقاً ؟ لأنه قد لا يتفطن للعذر الظاهر . وقد يتهم صاحبه مع 
العلم بعذره . 

قال : ( ويندب لمن أمكن زوال عذره : تأخير ظهره إلى اليأس من الجمعة ) » فقد 
يزول العذر ويتمكن من فرض الكاملين كالعبد والمريض يرجو العتق والشفاء ء 
ويحصل اليأس برفع الإمام رأسه من ركوع الثانية على الصحيح . 

وقال في ١‏ تعليقه » على ١‏ التنبيه » : ليس هنذا علئ إطلاقه ؛؟ فإن الإمام لو أخر 
الجمعة إلى أن يبقئ من وقتها أربع ركعات. . لا تؤخر بعد ذلك الظهر . 

ويرد عل إطلاق المصنف هنا : ما إذا كان منزله بعيداً وانتهى الوقت إل حد لو 
أخذ في السعي لم يدرك الجمعة. . فإن اليأس قد حصل » ومع ذلك لا يستحب له فعل 
الظهر إلا بعد رفع الرأس على الصحيح . 

م ا ا 

وقيل : هو كالمعذور نظراً إلئ أن الجمعة صلاة الكاملين» فينبغي أن تكون المقدمة. 

قال فق #الروضة 6 الأزل حجار الغراسانبيق "٠.‏ والعائي اجا العرافبين : 

و( الاختيار ) : التوسط . 

فإن جزم بأنه لا يحضر الجمعة ولو تمكن منها.. ندب التقديم » وإلا.. 
فالتأخير . 

والمذهب المنصوص في « الأم » : ما قاله العراقيون . 

إذا صلى المعذور الظهر » ثم زال عذره وتمكن من حضورها. . لم تلزمه » إلا 
الخنثئ إذا بان رجلاً . 

قال ابن الحداد : وإلا الصبي إذا بلغ بعد فعل الظهر وتمكن من الجمعة ٠»‏ وخالفه 
الجمهور . 


0: 


وَلْصِكَتهًا ‏ مَعَ شَرْطٍ غَيْرِهًا شرُوطً : أَحَدُهَا : وَفْتُ الظْهْرِ قلا نظْضَئْ جُمْمَةٌ » 

أما غيرهما من ذوي الأعذار. . فيستحب لهم حضورها بعد زوال عذرهم » فإن 
فعلوا. . ففرضهم الظهر على الأظهر"2 . 

وعلى الثاني : يحتسب الله أيتهما شاء . 

وإن زال العذر في أثناء فعلهم. . قال القفال : هو كرؤية الماء في أثناء الصلاة » 
والمذهب : استمرار صحة ظهرهم . اه 

وإذا عتق العبد قبل فعله الظهر » ففعلها جاهلاً بالعتق ثم علم به قبل فوات الجمعة 
وما أشبه هلذا. . فالظاهر : أنه يلزمه حضور الجمعة . 

وفي ١‏ فتاوى البغوي » : أن المريض إذا شفي بعد صلاة الظهر وأمكنه حضور 
ال ١‏ 0 ْ 

قال: ( ولصحتها ‏ مع شرط غيرها ‏ شروط ) أي: زائدة علئ شروط باقي الصلوات . 
وهي ستة كما ذكر » للكنه أدرج السادس وهو : العدد في الرابع وهو : الجماعة . 

وبعضهم أضاف إليها سابعاً وهي : نية الإمامة ونية الخطبة . 

ويمكن أن يضاف ثامن وهو : إذن السلطان أو حضوره ؛ فإن القديم اشتراطه . 

قال : ( أحدها: وقت الظهر ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 
الجمعة حين تميل الشمس ٠‏ رواه البخاري عن أنس 64041 » وجرى علئ ذلك الخلفاء 
الراشدون فمن بعدهم ٠‏ ولأنهما صلاتا وقت واحد » فلم يختلف وقتهما كصلاة الحضر 
وصلاة السفر » وبهلذا قال جمهور العلماء . 

وقال أحمد : يجوز أن تفعل قبل الزوال . 

قال : ( فلا تقضئ جمعة  )‏ بالإجماع ‏ وهو ب( الواو ) لا ب( الفاء ) ؛ لأن عدم 
القضاء لا يؤخذ من اشتراط وقت الظهر ؛ لأن بينهما واسطة وهو القضاء في وقت الظهر 
من يوم آخر . 


زفق وهو من قول المتولي وغيره ؛ كما في (د) . 


0 


ا ل ا ده سم لاو ل ام ا اد 
فلو ضاق عَنْهًا. . صَلْوْا ظهراً » وَلَوْ خَرَج وَهُمْ فِيها. . وَجَبَ أَلظهْرُ بناءً » وَفِي 


27 


قَوْلٍ : سْيثْنافا . وَالْمَسْبُوقٌ كَعَيْرِهِ » وَقِيلَ كلها حمعة . 100000 


و( جمعة ) بالنصب . 

قال : ( فلو ضاق عنها ) بأن لم يبق من الوقت ما يسع خطبتين وركعتين ( . . صلوا 
ظهراً ) » كما لو فات شرط القصر. . رجع إلى الإتمام . 

كانه ولوك تووم فوا يرجن الطور 116 لحان للذواف الاعااء:. 

والمراد ب( خروج الوقت ) : أنهم علموا ذلك » فلو شكوا فيه.. أتموها جمعة 
على الصحيح . 

فلو وقعت التسليمة الثانية بعد الوقت.. لم تبطل ؛ لأنها غير معدودة من الصلاة 
كذا قال الرافعي هنا » وتقدم في ( صفة الصلاة ) خلاف ذلك . 

قال : ( بناءً ) أي : تنقلب الجمعة ظهراً ويبنون علئ ما مضئ وجوباً ؛ لأنهما 
صلاتا وقت فجاز بناء أطولهما علئ أقصرهما » كصلاة الحضر مع السفر . 

قال : ( وفي قول : استئنافاً ) أي : يبطلون الجمعة ويستأنفون الظهر . 

قال الرافعي : وهما مبنيان علئ أنها ظهر مقصورة أم لا؟ فعلى الأول. . يبني » 
وعلى الثاني . . يستأنف . 

وقضية هلذا البناء : ترجيح الثاني ؛ لأن الأصح كما تقدم في ( أول الباب ) : أنها 
صلاة علئ حيالها » وأن الظهر بدل عنها”" . 

قال : ( والمسبوق كغيره ) ١‏ فإذا خرج الوقت بعد أن قام إلى تدارك الثانية. . 
أتمها ظهراً في الأصح وجمعة في الثاني . 

وعلئ هلذا : فالقياس : أنه يجب عليه أن يفارق الإمام في التشهد » ويقتصر على 
الفرائض إذا لم يمكنه إدراك الجمعة إلا بذلك . 

قال : ( وقيل : يتمها جمعة ) ؛ لأنه تابع للقوم وقد صحت جمعتهم . 
)١(‏ في ( د) : ( لأن الأصح من زوائد «الروضة » : أن الجمعة صلاة على حيالها » وعبر عنه في 

« الروضة » بالأظهر ) . 
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قال : ( الثاني : أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمّعين  )‏ وهم : عدد تنعقد بهم 
الجمعة فصاعداً ‏ أي : تشترط إقامتها في بقعة معدودة من بلد » وتلك البلد » وطن 
للذين يقيمون الجمعة » فلا تكفي إقامتها في الصحراء ؛ لأنها لم تقم في زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده إلا كذلك » ولو جازت في غيرها. . 
لفعلت ولومرة + ولو فغلت:: .التقلت". 

ولا فرق بين القرية والمصر ء وهو في المصر إجماع » وفي القرية دليله ما تقدم من 
قول ابن عباس : ( أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 
جمعة بجوائيل ) » وذلك لا يفعل إلا بأمره صلى الله عليه وسلم . 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا جمعة إلا في مصر 6"'“. . فقال به الشافعي 
في القديم » للكنه لم يصح رفعه » بل هو موقوف علئ علي ٠‏ وقد خالفه عثمان , 
فلذلك لم يقل به في الجديد . 

و( الخطة ) بكسر الخاء : محل الأبنية وما بينها » وهلذا هو المراد بخطة 
الأبنية9"؟ . 

وقوله : ( فى خطة أبنية ) أي : من الأبنية » فشمل المساجد والرحاب المسقفة 
والساتجانف.: «ومو ا كاتف الاق رو عري اركجرا او لك نعف أو عرين +الأنها 
للاستيطان » ولأن معظم قرى الحجاز من سعف وجريد وقصب . 

وما ذكره المصنف مثال ؛ لأن الأسراب المستوطنة والغيران كالأبنية . 

ولو كانت الأبنية متفرقة لا تعد بلداً واحداً. . لم تجز إقامة الجمعة بها ٠‏ إلا أن يبلغ 
أهل دار أربعين رجلاً بالصفات. . فتلزمهم ويكونون بالنسبة إلئ من قرب منهم كبلد 
الجمعة . 

و( المجمّعون ) بتشديد الميم : مصلو الجمعة الذين تنعقد بهم . 
)١(‏ أخرجه البيهقي ( ١14/7‏ ) . 


:  مضلاب‎  ةطخلاو‎ » في هامش ( د) : ( والخطة  بالكسر  : الأرض يخطها الرجل لنفسه‎ )٠( 
٠ ) الأمر » والأول المراد‎ 


وَلَوْ لآَرّمَ أَهْلُ الْجْيّام ألصَّحْرَاءَ أبّداً. . قلا جُمْعَةَ في الأَظهّر . الثَّالِتُ : أَنْ 
لا يَسْبقَهَا وَل يُقَارنَهَا جِمُعَةٌ فى بَلْدَتَهًا 0 


قال : ( ولو لازم أهل الخيام الصحراء أبداً. . فلا جمعة في الأظهر ) ؛ لأن قبائل 
العرب كانوا مقيمين حول المديئة وكانوا لا يصلونها » ولا أمرهم بها الشارع ؛ لأنهم 
على هيئة المستوفزين . 

والثاني : تلزمهم الجمعة ويقيمونها في ذلك الموضع ؛ لأنهم استوطنوه . 

وموضع القولين إذا لازموا ذلك المكان كما أشار إليه المصنف ., فإن كانوا ينتقلون 
عنه في الشتاء أو غيره. . لم تصح فيه جزمآً . 

وقوله : ( فلا جمعة ) أي : لازمة ولا صحيحة . 

وتقدم في ( صلاة المسافر ) الكلام علئ لفظ الخيمة وجمعها . 


فرع .2 

نص الشافعي علئ أنه : لو خربت البلد أو القرية وأقام أهلها علئ عمارتها. . 
لزمتهم الجمعة فيها » سواء كانوا في سقائف ومظال أم لا ؛ لأنه محل الاستيطان . 
ولا تتصور جمعة عند الشافعي في غير بناء إلا هلذه . 

وهلذا بخلاف ما لو نزلوا هناك ابتداء وأرادوا إحداث قرية.. فإنها لا تصح ؛ 
استصحاباً للحال فيهما » نص عليه الشافعي رضي الله عنه . 

قال : ( الثالث : أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها ) ولو عظمت ؛ ليظهر 
شعار الاجتماع واتفاق كلمة الإسلام » ولأنها لم تفعل في زمن النبي صلى الله عليه 
وسلم ولا في زمن الخلفاء الراشدين إلا في موضع واحد . 

قال الشافعي : ولأنها لو جاز فعلها في مسجدين . . لجاز في مسجد العشائر » وهو 
لا يجوز إجماعاً . اه 

و( العشائر ) : القبائل » و( العشيرة ) : القبيلة وهم : أبناء أب واحد » والجمع: 
قبائل . 


إل إذا كَيوَت وعسر عَسْرَ أَجْتِمَاعْهُمْ في مَكَانٍ » وَقِيلَ : لآ تَسْتَدْئ هَلذه ألصُورَةٌ » 
م سس و 

َيل : إن حَالَ نهر عَفِيمْ بن شقيهَا. . كان كبَلدينٍ » وَقِبلَ : إن كانث قري 

فََنَصَلَتْ . . تَعَدَّدَتَ ك الجمعة يَعَددَهًا محشع مم ةا م م لام مالساو الل سان 


قال : ( إلا إذا كبرت وعسر اجتماعهم في مكان ). . فتجوز الزيادة بحسب الحاجة 
لا مطلقاً » فإذا اكتفي بجمعتين. . لم تجز ثالثة » وبه أفتى المزني بمصر لما ازدحم 
0 

: ( وقيل : لا تستثنئئ هلذه الصورة ) وهو ظاهر النص » وعليه اقتصر الشيخ 

0 

قال الشيخ : وهو الصحيح مذهباً ودليلاً » وقول أكثر العلماء » وأنكر نسبة 
الاستثناء إلى الأكثرين » وتمسك بما درج عليه الصدر الأول » وأنه لا يحفظ عن 
صحابي ولا تابعي تجويز ذلك . 

قال : وتحريم الإذن في اجتماع جمعتين في بلد مجمع عليه ١‏ معلوم من الدين 
بالضرورة . 

قال : ( وقيل : إن حال نهر عظيم بين شقيها. . كانا كبلدين » وقيل : إن كانت 
قرىّ فاتصلت. . تعددت الجمعة بعددها ) وسبب هلذا الاختلاف : أن الشافعي دخل 
بغداد وهم يقيمون الجمعة في موضعين فلم ينكر عليهم » فاختلف أصحابه في ذلك 
على أوجه : 

أصحها : أن السبب مشقة الاجتماع في مكان واحد . 

والثاني : أن سببه النهر الحائل بين جانبيها . 

الثالث : أنها كانت قرى متفرقة فاتصلت الأبنية . 

والرابع : أن الزيادة لا تجوز بحال ؛ لأن المسألة اجتهادية والمجتهد لا ينكر علئ 
مجتهد اخر . 

وقيل : لم يقدر على الإنكار . 

وسئل أبو إسحاق المروزي عن إقامة أهل مرو جمعتين مع تمكنهم من الاقتصار 


16" 


تلو هه كةو بن والطصيف لسَابِقَُ ٠»‏ وَفِي قولٍ : إِنْ كَانَ ألسُلْطَانَ مَمّ 
الثاوة ني افيف ,. واللتمه: : سبق الَحوْمٍ ٠‏ وَقِيلَ : التَحللٍ ٠‏ وقِيلَ : 
بِأَوَلٍ الْخطبة 8 َلَوْ وَقَعَنَا مَعا أَوْ شك . . أسْتُوْنفَتْ ل . وَإِنْ سَبَقَتْ إِحْدَاهُمًَا 
وَلمَ تعن ٠‏ أن تعكنت وتست و :صلوًا طهر + ا 


على واحدة » فقال : لأن أبا مسلم دخلها وغصب دوراً جعلها جامعاً » فتورع الزهاد 
والمحدثون عن الصلاة فيه فأقاموا جمعة في غيره . 

قال : ( فلو سبقها جمعة. . فالصحيحة السابقة ) هلذا تفريع علئ عدم جواز التعدد 
لاجتماع الشرائط فيها » واللاحقة باطلة . 

قال : ( وفي قول : إن كان السلطان مع الثانية. . فهي الصحيحة ) ؛ أن قن 
تصحيح غير جمعته افتئاتاً عليه وتفويتاً لها على غالب الناس ؛ لأن غالبهم يكونون مع 
الإمام . 

قال الشيخ : ويظهر أن كل خطيب ولاه السلطان قائم مقام الإمام في ذلك » وأنه 
مراد الأصحاب . 

وقد صرح المحاملي في ١‏ المقنع » بأن إحداهما إذا كانت بإذنه. . فهي الصحيحة . 

قال : ( والمعتبر : سبق التحرم ) ؟ لأن به الانعقاد . فالتي سبق تحرمها هي 
الصحيحة ٠‏ والاعتبار بآخر التكبير لا بأوله على الصحيح . 

قال : ( وقيل : التحلل ) » فالتي سبق تحللها هي الصحيحة ؛ لأن به يؤمن من 
عروض الفساد » بخلاف ما قبل التحلل » فكان الاعتبار به أولى . 

قال : ( وقيل : بأول الخطبة ) ؛ بناء علئ : أن الخطبتين بدل عن ركعتين . 

قال : ( فلو وقعتا معاً أو شك.. استؤنفت الجمعة ) أي : إن اتسع الوقت 
لتدافعهما في المعية » واحتمال ذلك عند الشك . 

قال : ( وإن سبقت إحداهما ولم تتعين » أو تعينت ونسيت. . صلوا ظهراً ) ؛ لأن 
الجمعة صحت”'' » فلا يجوز عقد جمعة أخرئ بعدها(" . 


) في هامش ( ظ ) : ( في نفس الأمر‎ )١( 
- في هامش ( د) : ( وجه الحصر أن يقال : إذا عقدت جمعتان : فإما أن لا يعلم حالهما في‎ )0( 


الف 
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قال : ( وفي قول : جمعة ) ؛ لأن الأولئ لم تحصل بها البراءة » فهي كجمعة 
فاسدة لفوات بعض شروطها أو أركانها » ورجحه في « الوسيط » . 

وقال المزني : برئت ذمتهم ولا يلزمهم شيء . 

قال : ( الرابع : الجماعة ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين 
بعده لم ينقل عنهم ولا عن غيرهم أنهم فعلوها فرادئ . 

وفي « فتاوى القاضي حسين » : أن من لا تنعقد به الجمعة. . لا يصح إحرامه بها 
إلا بعد إحرام أربعين من أهل الوجوب ؛ فإنهم تبع لهم فلا يتقدمون . وينبغي لأهل 
الكمال المبادرة بالتحرم لحيازة الفضيلة » وتيسير عقد الجمعة لغيرهم . 

قال : ( وشرطها : كغيرها ) أي : من الجماعات . للكن تستثنئ نية الإمامة ؛ 
فإنها تجب هنا لا هناك على الأصح فيهما . 

ولا يشترط حضور السلطان ولا إذنه فيها » خلافاً لأبي حنيفة وأحمد في إحدى 
الروايتين . 

لنا : ما روئ مالك والشافعي عن علي أنه أقام الجمعة وعثمان محصور ٠»‏ وبالقياس 
علي سائر العبادات . 

قال : ( وأن تقام بأربعين ) ؛ لما روئ أبو داوود ]٠١1[‏ عن كعب بن مالك قال : 
( أول من صلئ بنا الجمعة في تقيع الخّضمات أسعد بن زرارة وكنا أربعين ) صححه ابن 
حبان ]7١١[‏ والبيهقي 53 والحاكم [141/1] وقال : علئ شرط 0 ؛ ولأن 


- التساوق والتلاحق » أويعلم . 
وعلى الثاني : إما أن يعلم تساوقهما » أو سبق إحداهما : 
وعلى الثاني : إما أن يعلم ذلك في واحدة لا على التعبين » أو على التعيين . 
وعلى الثاني : إما أن يستمر العلم » أو يعرض الالتباس ) . 
)١(‏ في هامش ( د) : ( ولقول جابر رضي الله عنه : « مضت السنة : أن في كل أربعين فما فوقها 
جمعة » [هق / /ا19] » وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دلا 
جمعة إلا بأربعين ؛ ) . 
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مكلا خا دكا مُشكزْطنا لا يطعن شا ولا ضيف 


الغالب على الجمعة التعبد » والأربعون أقل ما ورد . 

و( النقيع ) بالنون » و( الخضمات ) بالخاء والضاد المعجمتين . 

وأما حديث : ( انفضاضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق إلا اثنا ععشر 
رجلاً ) وهو في « الصحيحين » [خ 405 م 41] عن جابر » وفيهم نزلت : 8 وَإِذَا روا 
محر أو لا » الآية » فذلك كان في الخطبة » ولعلهم عادوا فحضروا الأركان 
والصلاة . 

وحكئ صاحب ١‏ التلخيص »عن القديم ‏ انعقادها بثلاثة » وغلطه الأصحاب . 

وقد تقدم : أن هنذا في الحقيقة شرط سادس ٠‏ للكنه أدرجه في الرابع ؛ لأنه صفة 
للجماعة . 

قال : ( مكلفاً ) ٠‏ فلا تنعقد بالصبي » ولا يصح الاحتراز عن المجنون ونحوه ؛ 
لأن الكلام في شرائط الجمعة بخصوصها ٠‏ والعقل شرط في سائر الصلوات كما تقدم . 

قال : ( حراً ذكراً مستوطناً لا يظعن شتاء ولا صيفاً إلا لحاجة ) » فلا تنعقد 
بالأرقاء » ولا بمن بعضه رقيق ٠.‏ ولا بالنساء والخناثئئ ؟ لنقصانهم ٠»‏ ولا بغير 
المستوطنين كالمسافرين » ومن يقيم شتاء لا صيفآ أو بالعكس ؛ لأنه صلى الله عليه 
وسلم لم يقم الجمعة في حجة الوداع » وقد وافق يوم عرفة يوم الجمعة » مع عزمه على 
الأقامة أي 

وقوله : ( لا يظعن. . . ) إلئ آخره بيان لقوله : ( مستوطناً ) . 

فإن قيل : لا حاجة لقوله : ( مستوطناً ) ؛ لأن الاستيطان فهم من قوله : ( أوطان 
المجمّعين ).. قلنا : لا ؛ فإن ذلك شرط في المكان » وهلذا في الأشخاص » حتئ 
لو أقامها في محل الاستيطان أربعون غير مستوطنين. . لم تنعقد بهم . 

والمراد : مستوطناً في مكان الجمعة ؛ ليخرج ما إذا تقاربت قريتان في كل منهما 


دلق مسلم ( ١5١18‏ ) من حديث جابر رضي الله عنه ؛ وفيه : ( ثم أقام فصلى الظهر ‏ ثم أقام فصلى 
العصر. . . ) الحديث . 


به 


فض الأرَُونَ أذ بَمْضْهُم ني الحُطبَة. . لم يُخْسَب الْمَفْعُولُ في عَبْيهِمْ » وَيَجُوذْ 
آلْبَِاُ عَلَىْ مَا مَضَئْ إِنْ عَادُوا قَبْلَ طُولٍ الْمَضْلٍ » من ا ف ل ب بج قد ب و عه 


دون الأربعين بصفة الكمال » ولو اجتمعوا لبلغوا أربعين ؛ فإنها لا تنعقد بهم وإن 
سمعت كل منهما نداء الأخرئ ؛ لأن الأربعين غير مقيمين في موضع الجمعة . 

وينبغى أن يزاد : مميزاً ؛ فإن السكران مكلف ولا تنعقد به الجمعة . وأن يزاد : 
قينا ا عانيان: 

وقال ابن القطان : لو كان في القرية أربعون أخرس . . ففي انعقاد جمعتهم وجهان. 

قال : ( والصحيح : انعقادها بالمرضئ ) ؟؛ لكمالهم . وإنما لم تجب عليهم 

والثاني : لا تنعقد بهم كما لا تنعقد بالمسافرين . والخلاف قولان فكان 
الصواب : التعبير بالمشهور . 

قال : ( وأن الإمام لا يشترط كونه فوق أربعين ) ؛ لإطلاق الحديث المتقدم . 

والثاني : ونقل عن القديم اشتراط ذلك ؛ لأن الغالب على الجمعة. . التعبد » فلا 
ينتقل من الظهر إليها إلا بيقين . 

قال : ( ولو انفض الأربعون أو بعضهم في الخطبة.. لم يحسب المفعول في 
غيبتهم ) بلا خلاف ؛ لأن مقصود الخطبة إسماع أربعين » فإذا انفضوا. . بطل حكم 
الخطبة » ولأنه ذكر واجب ٠»‏ فاشترط حضور العدد فيه كتكبيرة الإحرام 

ولا بد أن يسمع الأربعون أركان الخطبة » والفرق بينها وبين الصلاة حيث جرئ 
فيها : الخلاف في الانفضاض فيها أن كل واحد يصلي لنفسه ولا يخطب لنفسه . 

والمراد ب( الأربعين ) : العدد المعتبر في الانعقاد » وقد تقدم أن الإمام لا يشترط 
كونه زائداً على الأصح . وحيتئذ يكون المعتبر : سماع تسعة وثلاثين » فلو كان مع 
الإمام أربعون وانفض واحد منهم . . لم يضر . 

قال : ( ويجوز البناء علئ ما مضئ إن عادوا قبل طول الفصل ) ؛ لأنه ليس بأكثر 
من الصلاتين المجموعتين » والفصل اليسير لا يمنع الجمع ٠»‏ فكذلك لا يمنع الجمع 


ا 
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وَكذا بناء ألصّلاة على الخطبَة إن أنفضوا بَيْنَهُمَا . فإن عَادُوا بَعْدَ طوله. . وَجَبَ 
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الاسْتئناف فى الأظهر . إِنِ انفضوا في الصلاة. . بتطلت . وفى قؤلٍ : لا . إن 
بقى أثنان . موا بن كرو روخ ل واه ووو أ مكو عع ب رسج و اب ا 


بين الخطبة والصلاة » وكما يجوز البناء إذا سلم ثم تذكر قبل طول الفصل . 

وقد ذكر المصنف هلهنا ( طول الفصل ) ولم يبين مقداره اكتفاء بالعرف . 

قال : ( وكذا بناء الصلاة على الخطبة إن انفضوا بينهما ) أي : وعادوا قريباً . 

قال : ( فإن عادوا بعد طوله. . وجب الاستئناف في الأظهر ) أي : في المسألتين 
وهما : بناء بعض أركان الخطبة علئْ بعض . وبناء الصلاة على الخطبة » سواء كان 
بعذر أم لا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ذلك إلا متوالياً » وكذلك 
الأئمة بعده » ولأن الموالاة لها موقع.في استمالة النفس . 

والثاني : لا يجب ؛ لأن الغرض من التذكير والصلاة حاصل مع التفريق . 

واحترز بقوله : ( عادوا ) عما إذا عاد بدلهم. . فلا بد من استئناف الخطبة طال 
الفصل أم لا . 

قال : ( وإن انفضوا في الصلاة. . بطلت ) فيتمونها ظهراً ؛ لأن العدد شرط في 
الابتداء » فيكون شرطأً في الانتهاء كالوقت . 

قال : ( وفي قول : لا إن بقي اثنان ) أي : مع الإمام ؛ لما تقدم من حديث جابر : 
( أنه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلاً ”'' » فدل على أن 
الأربعين لا تشترط في دوام الصلاة ؛ فإنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء . 
وإنما اشترطنا بقاء اثنين مع الإمام ؛ ليبقئ أقل الجمع . 

ولنا قول قديم : إنه يكفي بقاء واحد معه ؛ لوجود اسم الجمع . 

وفي قول رابع مخرج : لا تبطل ولو بقي وحده . 

وفي قول خامس مخرج أيضاً : إن كان الانفضاض في الركعة الأولئ. . بطلت » 
وإلا. . فلا . 


. ) 857 ( أخرجه البخاري 950 ) , ومسلم‎ )١( 
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وَتصِح خَلفَ الْعَبد وَألْصَّبِيٌ وَآلْمُسَافرٍ في الأَظهَرٍ إذَا تم عد َِيْرهِ : وَل يان 
لإمَامُ جُئْبِا أو مُخدئآ. . صَحَتْ جمُعَتُهُمْ في الأظهَر إِنْ ‏ لمك رو ا 


قال : ( وتصح خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر إذا تم العدد بغيره ) ؛ لأن 
الجمعة تصح من الثلاثة » والعدد قد وجد بصفة الكمال ٠‏ والاقتداء في صلاة من 
لا تجب عليه تلك الصلاة صحيح . 

والثاني : لا تصح ؛ لأن الإمام ركن في صحة هلذه الصلاة » فيشترط فيه الكمال 
كالأربعين بل أولئ . 

ولو كان الإمام متنفلاً . . ففيه القولان . 

والخلاف في العبد وجهان لا قولان » وكان الصواب التعبير : ب(غيرهم) بضمير 
الجمع لأجل العطف ب( الواو ) . 

قال : ( ولو بان الإمام جنباً أو محدثاً. . صحت جمعتهم في الأظهر إن تم العدد 
بغيره » وإلا. . فلا ) تقدم في ( صلاة الجماعة ) : أن المأموم إذا بان إمامه جنباً أو ذا 
نجاسة خفية. . لا إعادة عليه » وتقدم : أن الأصح : أن الصلاة خلف من تبين حدثه 
جماعة . 

فعلئ هلذا : تصح هنا الجمعة إن تم العدد بغيره ١‏ فإن تم به.. لم تصح 
+ 

وإن قلنا : إن الصلاة خلفه فرادئ. . لم تصح الجمعة أيضاً ؛ لأن الجماعة شرط 

والثاني : لا تصح ؛ لأن الجماعة شرط في الجمعة » والجماعة تقوم بالإمام 
والمأموم » وإذا بان محدثاً. . بان أن لا جمعة له ولا جماعة » بخلاف غيرها . 

وإذا قلنا بالصحة فبان حدث المأمومين دون الإمام.. قال صاحب « البيان » : 
صحت صلاة الإمام » وأقره عليه الشيخان . 

واعترض ابن الرفعة بأن الخلاف مخصوص بما إذا كان الإمام زائداً على الأربعين » 
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إلا.. لزم انعقاد الجمعة بما دون ذلك . وعلئ هنذا : يستحيل القول بحصولها 
للإمام ؛ لانتفاء العدد المشروط . 

قال : ( ومن لحق الإمام المحدث راكعاً. . لم تحسب ركعته على الصحيح ) ؛ 
لأن المحدث ليس أهلاً للتحمل وإن حكمنا بصحة الصلاة والجماعة خلفه . 

والثانى -وصححه الرافعى فى ( صلاة المسافرين )-: أنه يكون مدركاً للركعة » 
كنا تمت الشلاة كلف المحدت وإن لم تكن تلك الصلاة محسوية للاماء . 

وتعبيره ب( الصحيح ) يقتضي : ضعف الخلاف ٠»‏ والصواب : التعبير بالأصح كما 
في « الروضة » . 

قال : ( الخامس : خطبتان ) ؛ للاتباع » ففي « الصحيحين »© [خ 118-م451] عن 
ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الجمعة إلا بخطبتين )20 . 

وقال أبو حنيفة : تجزىء واحدة . 

قال : ( قبل الصلاة ) بالإجماع » ولا أثر لمخالفة الحسن البصري في ذلك ؛ لأنه 
مسبوق بالإجماع . وهلذا بخلاف صلاة العيد ؛ لأن خطبة الجمعة شرط لصحة 
الصلاة » وشأن الشرط أن يتقدم عل مشروطه . 

قال : ( وأركانهما خمسة : حمد الله تعالىئ ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
إذا خطب يوم الجمعة. . حمد الله تعالى وأثنئ عليه » رواه مسلم [877] وغيره . 


)00( في هامش ( د ) : ( وقد قال صلى الله عليه وسلم : « صلوا كما رأيتموني أصلي »؛ [خ  ]58١‏ 
وروي عن عمر وغيره : « أن الصلاة إنما قصرت للخطبة » . وأما تقديمها على الصلاة علئ 
عكس خطبتي العيد. . فلآن النقل هلكذا أثبت في الصورتين » وفرقوا بينهما من وجهين : 

أحدهما : أن خطبة الجمعة واجبة » فقدمت ليجلس الناس في انتظار الصلاة فيسمعوها 
ولا ينتشروا ٠‏ وخطبة العيد غير واجبة ولو انتشروا. . لم يقدح . 

والثاني : أن الجمعة لا تؤدئ إلا جماعة » فقدمت الخطبة عليها ؛ لبك ارفك لق 
الناس » وصلاة العيد تؤدئ من غير جماعة ) . 


كك 


ف د بع ا 0 ده موا 0 20-2 م و 
وَألصَّلاَة عَلَىْ رَسُولٍ آله صَلَى آلله عَلَبْهِ وَسَلَمَّ . 0 ع والوضة 


قال : ( والصلاة علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ؛ لأن كل عبادة افتقرت إلى 
ذكر الله. . افتقرت إل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم » كالأذان والصلاة . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا اسم الله تعالئ فيه » ولم 
كي لد الو را قينا 

و( الترة ) : الحسرة » وقيل : التبعة » وقيل : المطالبة .0 

والحديث حسنه الترمذي [580] » وقال الحاكم [550/1]: صحيح علئ شرط 
البخاري » وترجم عليه البيهقي 200/1 ( باب : ما يستدل به علئ وجوب ذكر النبي 
صلى الله عليه وسلم في الخطبة » . 

وفي ١‏ دلائل النبوة » للبيهقي عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« قال الله تعالئ : وجعلت أمتك لا تجوز عليهم خطبة حتىل يشهدوا أنك عبدي 
ورسولي »© . 

وقيل : إن الشافعي تفرد بذلك ٠‏ وحبذا هلذا التفرد . 

قال : ( ولفظهما متعين ) ؛ اقتداء بالسلف الصالح » فلو قال : لا إلله إلا الله. . لم 
يكف خلافاً لأبي حنيفة ومالك » وكذا : الحمد للرحمئن » أو الشكر لله . 

قال في « نكت التنبيه » : لا خلاف في ذلك بين أصحابنا . 

ولو قال : والصلاة علئ محمد أو على النبى أو الرسول.. كفئ ٠١‏ ولو قال : 
اللّهُم ؛ ارحم محمداً. . لم يكف . ْ 

والظاهر : أن كل ما كفئ في التشهد. . كفئ هنا . 

فلو قال : صلى الله عليه وسلم. . لم يكف ؛ لأنه لم يصرح باسمه صلى الله عليه 
وسلم . وكثيراً ما يسهو الخطباء في ذلك . 

ولم يذكر الرافعي الصلاة على الآل هنا ولا شك في استحبابها . 

قال : ( والوصية بالتقوئ ) وهي : امتثال أمر الله واجتناب نهيه ؛ لأن المقصود 


لاع 


َل يتين لظا عَلَى آلصّحِيح . وَعَذه انه كان في الْحْطَبئينِ . 000 


بالخطبة : الوعظ والتحذير » و( قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على الوصية 
بالتقوئ في خطبه ) رواه مسلم [85] . 

وفيه [410] عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم 
الجمعة.. احمرت عيناه » وعلا صوته » واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش ويقول : 

بعثت أنا والساعة كهاتين » » ويقرن بين أصابعه : السبابة والوسطئ » ويقول : « أما 

بعل دان كر الشديت ان وخير الهدي هدي محمد . وشر الأمور محدثاتها 
وكل بدعة ضلالة » . 

وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال في خطبته : « الدنيا عَرَضضٌ حاضر يأكل منها البر 
والقاحن + والاخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قادر » ولكل واحدة منهما بنون » 
فكونوا من أبناء الاخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا » . 

وهلذا الفرض هو مقصود الخطبة » ولا يكفي الاقتصار على التحذير من الاغترار 
بالدنيا وزخارفها » بل لا بد من الحض على الطاعة والمنع من المعاصي . 

قال : ( ولا يتعين لفظها على الصحيح ) أي : لفظ الوصية ؛ لانتفاء الدليل على 
تعينها » وحصول المقصود بدونها » فيكفي ما دل على الموعظة طويلاً كان » أو قصيراً 


كقوله : أطيعوا الله . 
وقال الإمام : لا يكفي اللفظ القصير » بل لا بد من فصل يهز السامع كما جرئ 
عليه الأولون . 


والثاني : أنها تتعين قياساً على الحمد والصلاة . 
قال : ( وهلذه الثلاثة أركان في الخطبتين ) . 
أما الحمد. . فلما تقدم عن « صحيح مسلم > [837] : ( أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يحمد في خطبته ) . 
وأما الصلاة. . فلقوله تعالئ : #وَرَقَما لَك وُدْك4 ومعناه : لا أذكر إلا وتذكر معى 
كما ورد في ١‏ صحيح ابن حبان »2 [545] . 
وأما الوصية بالتقوئ. . فلأنها المقصود الأعظم من الخطبة . 
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قال : ( والرابع : قراءة آية ) سواء تضمنت وعداً أو وقد اعفان نمة أن 
وصية''' ؛ لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : ( كان لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم خطبتان » يجلس بينهما » يقرأ القرآن ويذكر الناس ) رواه مسلم [455] . 

وفيه [471] وفي ١‏ البخاري »© 0101] عن يعلئ بن أمية قال : سمعت النبي صلى الله 
عليه وسلم يقرأ على المنبر : ١‏ #وَبَادَوَا يمك *» وفي رواية : (يا مال) على 
الترخيم . 

قال ابن مسعود والحسن البصري : ما كان أغناهم عن الترخيم!! 

قال ابن جني والزمخشري : ضعفت قواهم عن تكميل الكلمة فرخموا . 

فإن قلت : كيف ينادي المبلس الساكت؟! قيل : النداء قبل ذلك فإذا قيل لهم : 
«إثك تكثوت؟». . أبلسوا . 

وأقل ما يجب قرءاة آية » وقال الإمام : لا يبعد أن يكتفئ ببعض آية طويلة. 

قال: ولو قال : «اتمنطَرَ4 . . لم يكف بلا شك وإن عدت آية » بل يشترط أن تفهم . 

وإطلاقهم يقتضي : الاكتفاء بمنسوخ الحكم ٠»‏ وعدم الاكتفاء بمنسوخ التلاوة » 
ويظهر تخريجه على الخلاف في تحريمه على المحدث والجنب . 

قال : ( في إحداهما  )‏ نص عليه في ١‏ الأم » ؛ لإطلاق الأدلة ‏ وهلذا صريح في 
أنه لا بد من اشتمال إحداهما علئ قراءتها » للكن فى « الحاوي » عن النص : أنه لو 
قرأ في الأولئ » أو الثانية » أو بين ظهراني ذلك اا قال : وكذا لو قرأ قبل 
الخطبة أو بعد فراغها. . أجزأه . 

قال : ( وقبل : فى الأولئ ) ؟؛ لأنها أحق بالطول . ولأنه فى مقابلة الدعاء فى 
الكافة 8 :وهنن] ظاهز تمن« المختفن ف ْ ْ 

وعلئ هلذا : لا تجزىء في الثانية . 
010( في هامش ( د ) : ( في « المستدرك »؛ للحاكم [551/1] عن ابن عباس قال : ( أجمع آية للخير 

وللشر في القرآن في ( سورة النحل ) : 8 © إن أله يَأْمْرٌ بِألْمَدل وَالْدِحَسَدنٍ وإيتآي ذى اشرق 
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وَقيلَ : فيهِمًا , وَقِيلَ : لآ تجبُ . وَآَلْحَامِنُ : مَا يَقَعْ عَلَيْهِ آسْمْ ذُعَاءِ للْمُؤْمنِينَ 


قال : ( وقيل : فيهما ) كالتحميد » ولأن الخطبتين قامتا مقام ركعتين فوجب فيهما 
القراءة كالركعتين . 

والذي يظهر علئ هنذا : أنه يجب في كل منهما آية » لا أنه يقسم الآية فيهما . 

قال : ( وقيل : لا تجب ) ؛ لأن مقصود الخطبة بعد ذكر الله تعالل ورسوله عليه 
الصلاة والسلام الوعظ . 

ويستحب أن يقرأ في الخطبة سورة ( ق )قال الدارمي : في الأولئ ‏ لما روي في 
( صحيح مسلم ) [406] : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بها في كل 
جمعة ) . 

قال البندنيجي : فإن لم يفعل. . ندب : 9 يكأيها الذي ءامنوأ أَنَفُوا اله وفُولُوا مولا 
سَييئاً4 . 

ولو قرأ مكان كل ركن آية مشتملة على المعنى المطلوب.. لم يكف ؛ فإنه 
لا يسمئ خطبة » ولأن القراءة فرض والوصية فرض ٠.‏ والشيء الواحد لا يؤدئ به 
فرضان . 

ولو قرأ آية فيها سجدة.. نزل وسجد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر 
فعلدم0؟ , 

فلو كان المنبر عاليآً ولو نزل لطال الفصل.. لم ينزل » للكن يسجد عليه إن 
امقنهة ولا يدك المستعوف : 

قال : ( والخامس : مايقع عليه اسم دعاء للمؤمنين ) ؟ لنقل الخلف عن 
السلف . 

قال الإمام : واجبٌ أن يكون متعلقا بالآخرة . 

وعبارته تفهم : أنه لا يجب للمؤمنات » ولفظ « المختصر » يفهم إيجابه » وبه قال 
القاضي والفوراني والإمام والروياني » وصرح به في ١‏ الإنتصار» . 


)١(‏ حديث سجود النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داوود ( ١504‏ )» وأما حديث عمر 
رضي الله عنه. . فأخرجه البخاري ( لالا١٠‏ ) . 


#8 


وقال ابن عطية في تفسير ( سورة القتال ) : واجب علئ كل مسلم أن يستغفر 
للمؤمنين والمؤمنات ؟ فإنها صدقة . 

قال الشيخ : إن أراد بالوجوب الاستحباب المؤكد.. فصحيح ٠‏ وإن أراد 
الأمر الوجوب . وأن ما ثبت فى حقه. . ثبت فى حق أمته إلا ما خصه الدليل . 

قال : ( فى الثانية ) ؟ لأن ذلك لائق بحاله . وليس علئ ركنيته دليل » ولا علئ 
تخصيصه بالثانية » بل نقل الشيخ أبو حامد ‏ شيخ العراقيين ‏ الإجماع علئ عدم 
وجوبه » و : ليس في خطب النبي صلى الله عليه وسلم المنقولة إلينا ذلك . 

قال : ( وقيل : لا يجب ) » كما لا يجب في غير الخطبة . 


فروع : 

قال في « شرح المهذب » : المختار أنه لا بأس بالدعاء لسلطان بعينه إذا لم يكن في 
وصفه مجازفة . 

وقال ابن عبد السلام : لا يجوز وصفه بالصفات الكاذبة إلا لضرورة . 

ويستحب الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح ٠»‏ والإعانة على الحق » 
والقيام بالعدل » وللمحبوسين بالخلاص . 

ومن عطش في حال الخطبة. . لا بأس أن يشرب ». ويكره أن يشرب تلذذاً . 

وقال الأوزاعي "إذاشرتك:.؛ يظلت جبعتة :. 

ويستحب إذا خطب الإمام. . أن يحول النامنٌُ وجوههم إليه » وذلك هو الاستماع 
المأمور به . 

وإذا جاء والموضع ضيق.. يقول : تفسحوا وتوسعوا . ويكره أن يتكىء » وأن 
يمد رجليه » أو يلقي يديه من خلفه » إلا أن تكون به علة » وأن يجلس حبواً في حال 
الخطبة ؛ لأن ذلك يجلب النعاس . 
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وإذا أحدث شخص. . ( أخذ بأنفه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم )"© . 

قال : ( ويشترط كونها عربية ) ؛ لأنها ذكر مفروض فاشترط فيها ذلك كتكبيرة 
الإحرام . 

وفي وجه ضعيف : لا يشترط ؛ لأن المقصود الوعظ وهو حاصل بكل اللغات . 

فعلى الصحيح : لو لم يكن فيهم من يحسن العربية. . خطب بغيرها » ويجب أن 
يتعلم كل واحد منهم الخطبة العربية كالعاجز عن التكبير بالعربية » فإن مضت مدة 
إمكان التعلم ولم يتعلموا. . عصوا كلهم ولا جمعة لهم . 

قال : ( مرتبة الأركان الثلاثئة الأول ) » فيبدأ بالحمد » ثم بالصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم بالوصية بالتقوئ ؛ لأن ذلك هو المعهود من فعلها . 

ولا ترتيب بين القراءة والدعاء » ولا بينهما وبين غيرهما . 

ونفئ صاحب « العدة » وآخرون وجوب الترتيب في ألفاظها أصلاً » وقالوا : 
الأفضل رعايته . وسيأتي تصحيح المصنف خلافه . 

قال : ( وبعد الزوال ) ؛ لأنها كذلك فعلت » و( كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يواظب علئ ذلك ) . قال الرافعي : ولو جاز التقديم.. لقدمها تخفيفاً على 
المبكرين » وإيقاعا لها في أول الوقت . 


وفي « البخاري » [404] عن أنس : ( أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلي 


وخالف فى ذلك مالك وأحمد فجوزا تقديمها معاً على الزوال . 
قال : ( والقيام فيهما إن قدر ) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يخطبوا إلا 
5 يد م ع بع ع 
من قيام » وقال تعالى : « وتركُوك قأيمًا » . وروئ مسلم 6501] : ( أن الترك كان وهو 
قائم يخطب ) . فإن عجز عن القيام. . فالأولئ أن يستنيب . 
)1١(‏ أخرجه أبو داوود ( /ا ١١١‏ ) » وابن ماجه ( ١١77‏ )» وابن حبان ( 7١78‏ ) . 
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ولو عطي قاد | شقطلس ب حنازد كالصاةة.. ويتمل تيا يدك طاى 
الأصح . 

وإن خطب قاعداً وجهل حاله. . حمل علئ أنه عاجز وجاز الاقتداء به » فإن تبين 
بعد ذلك أنه قادر . . فكالاقتداء بالمحدث . 

فإن قيل : لم عددتم القيام والقعود هنا من الشروط ٠‏ وفي الصلاة من الأركان؟ . 
قال الإمام : الأمر فيه قريب ولا حجر في عدهما ركنين في الموضعين أو شرطين . 

وفرق”'2 بعضهم بأن المطلوب بالصلاة : الخدمة بالقيام والقعود » فعدا ركنين » 
والخطبة المقصود منها : الوعظ » ولا مدخل للقيام والقعود فيه » فكانا بالشروط فيه 


أشبة . 
الراشدين من بعده عل ذلك . 


وروئ جابر بن سمرة : ( أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائماً » ثم يجلس ١‏ 
ثم يقوم فيخطب » قال : فمن نبأك أنه كان يخطب جالساً. . فقد كذب » والله صليت 
معه أكثر من ألفي صلاة )”2 . 

وفي رواية أبي داوود 20441 : ( كان يخطب قائماً » ثم يقعد قعدة فلا يتكلم. . 
وساق الحديث . 

والمخالف في ذلك الأئمة الثلاثة . 

وقيل : لا يجب الجلوس بل يفصل بسكتة خفيفة » وقيل : يفصل بسكوت أو 
جلوس أو كلام غير ما هو فيه . 

)1١(‏ في هامش ( د ) : ( وفرق الرافعي بأن الغرض من الخطبة : الوعظ وهي أمر معقول ولا يتضح 


في الصلاة ة أمر معقول. فجعل القيام بمثابة ما فيه ؛ أي : بمثابة القراءة من كونه ركناً » وفي 
«الخادم» عد شرطاً ومحلاً لما هو المقصود ) اه 


زفق مسلم ( 8657 ) . 


لا 


َإِسْمَاع أربعِينَ كَامِلِينَ. وَألْجَدِيدٌُ: أنه لأَيَحُْمُ عليه اكلم وَيْسَنُ ألإِنْصَاتُ. 
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قال : ( وإسماع أربعين كاملين ) ؟ لأنه لا فائدة في حضور من غير سماع . 
والمراد : إسماعهم الأركان فقط لا الخطبة » فإن الزائد لا يشترط ذكره فضلاً عن 
إسماعه . 

فلو خطب سراً بحيث لم يسمع غيره. . لم تحسب كالأذان . 

وعن أبي حنيفة : أنها تجزىء » وهو وجه عندنا . 

فلو رفع الصوت قدر ما يبلغهم » للكن كانوا أو بعضهم صماً. . ففيه وجهان : 

أصحهما : لا تجزىء كما لو لم يسمع شهود التكاح . 

والئاني : تجزىء كما لو حلف لا يكلم فلاناً » وكلمه بحيث يسمع لكنه كان 
أصم » وكما لو سمعوا الخطبة ولم يفهموا معناها. . لا يضر . 

والمراد ب( الكاملين ) : من اجتمعت فيهم شرائط الوجوب . 

واعتبار الأربعين وقع كذلك في ١‏ المحرر» و« الشرح» وفيه تساهل ؛ لأن 
الأصح : أن الإمام من الأربعين فإن أراد أن يسمع نفسه أيضاً فلا يجوز أن يكون أصم . 
وللكن المراد : إسماع عدد تنعقد به الجمعة" . 

قال : ( والجديد : أنه لا يحرم عليهم الكلام » ويسن الإنصات ) ؛ لأن رجلاً 
دخل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال : متى الساعة؟ فأشار إليه الناس أن 
اسكت ٠‏ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عند الثالثة : « ما أعددت لها ؟» قال : 
حب الله ورسوله » قال : « أنت مع من أحببت ) رواه النسائي [سك 60855 والبيهقي 
[/١1؟]‏ بإسناد صحيح ٍ 

والقديم - وهو منصوص ١‏ الإملاء » أيضاً وقال به الأئمة الثلاثة ‏ : يحرم الكلام » 
ويجب الإنصات ؛ لقوله تعالئ : #فَأسْتَمِعْوا لم وأنصثرا4» 27 . 


)00( في هامش ١‏ د ) : ( يجوز أن يتبادر أربعون سامعون للخطبة إلئ عقد الجمعة قبل الإمام الذي 
يخطب ؛ لأنهم من أهل الجمعة ) . 

(؟) في هامش ( د) : ( ذكر فى التفسير : أن الآية وردت في الخطبة » وسميت قرآناً ؛ لاشتمالها 
اا سات ل الو ره : شغل السمع بالسماع ) . 


ع 


يذ مأو بوكر و7 به اجر "و ع وود له" جود ”جوج رو رج > و هذ :8" أل يغ عل اله ل ايها ابا لعل ب 8[ ولا ار ا وه اله بأ 97 ل اعد لو اباو لع ا 5 


قال الإمام : من أنكر وجوب الاستماع. . فليس معه من حقيقة هلذه المسألة 
شيء » فيجب القطع بالوجوب علئ مذهب الشافعي ؛ لأنه بنئ مذهبه في الخطبة على 


تنبيهات : 

أحدها : في تحريم الكلام على الخطيب طريقان أصحهما : القطع بأنه لا يحرم ؛ 
لما روى الشيخان [خ +٠‏ 400] : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم سليكاً الغطفاني 
وهو يخطب ) . وفي رواية لمسلم [51/8070] : جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة والنبي 
صلى الله عليه وسلم يخطب ٠»‏ فجلس فقال له : « يا سليك قم فاركع ركعتين » وتجوز 
فيهما » » ثم قال : « إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب. . فليركع ركعتين 
وليتجوز فيهما » . 

وروى البيهقي 01 وأصحاب المغازي : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم 
قتلة ابن أبي الحقيق » وسألهم عن كيفية قتله في الخطبة ) . 

والمذكور هو : أبو رافع اليهودي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم » فأرسل 
إليه جماعة من أصحابه ليقتلوه بخيبر » فقتلوه ورجعوا والنبي صلى الله عليه وسلم على 
المنبر فسألهم عنه فأخبروه بقتله . 

وذكره الغزالي في « الوسيط » و« الوجيز » علئ غير وجهه . 

الثاني : كلام المصنف مخصوص بكلام لا يتعلق به غرض مهم ناجز , فأما إذا رأئ 
أعمئ يقع في بثر أو عقرب يدب على إنسان فأنذره » أو علم شيئاً من الخير أو نهئ عن 
منكر. . فهلذا لا يحرم قولاً واحداً » والأولئ أن يقتصر على الإشارة ما أمكن الاستغناء 
ه20 , 


الثالث : لا خلاف أنه لا يحرم الكلام قبل الخطبة » ولا بعدها قبل الصلاة » 


. ) في هامش( د ) :( أي : عن الكلام‎ )١( 
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ولا علئ من دخل ما لم يأخذ لنفسه مكاناً » فكلام المصنف محمول على الحاضرين » 
والضمير راجع إلى الأربعين . 

وعلى القديم . . يحرم رد السلام باللفظ . وكذا تشميت العاطس في الأصح ؛ لأن 
الُسلم سلم في غير :موضعه اقلم :يرد عليه ٠‏ وتشمييتالعاطسن منئة قلا يترك له الاتصات 


الوا 
ومن أصحابنا من قال : لا يرد السلام ويشمت العاطس ؛ لأن المسلّم مفرط 
بخلاف العاطس . 


وصرح في ١‏ شرح المهذب » بكراهة السلام للداخل”" . 
أما البعيد. . فهو بالخيار بين الذكر والتلاوة والإنصات . 
ويستحب إذا قال الخطيب : « إنَّ أله وَمَكْبِحَكَمَه يُصَلُونَ عَلَ لين 4 - صلى الله عليه 
وسلم ‏ أن يصلي عليه المستمع ويرفع بها صوته . 
الرابع : قال الرافعي - وتبعه صاحب ١‏ الحاوي الصغير  »‏ : يكره للحاضر في 
المسجد إذا صعد الخطيب المنبر أن يتنفل . والمعروف التحريم كما صرح به في 
« شرح المهذب » ؛ لأنه إعراض عن الإمام بالكلية » بل نقل الماوردي فيه الإجماع . 
وتطويله كإنشائه يحرم أيضاً ٠‏ ولا يستثنئ من ذلك إلا التحية للقادم ؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام : ” إذا دخل أحدكم المسجد. . فلا يجلس حتئ يصلي ركعتين )0 . 


200 في هامش ( د ) : ( روي عن الزهري أنه قال : خروج الإمام يقطع الصلاة » وكلامه يقطع 
الكلام . 
والفرق بين الكلام ‏ حيث لا بأس به وإن صعد المنبر ما لم يبتدىء الخطبة - وبين الصلاة : 
أن قطع الكلام هّن متئ ابتدأ الخطبة بخلاف الصلاة ؛ فإنه قد يفوته سماع أول الخطبة إلئ أن 
ولا يستحب في الخطبة ترك رد السلام » والرد فيها مستحب » وليس بواجب علئ ما قطع به 
الإمام ؛ لتقصير المسلّم ووضعه السلام في غير موضعه » كمن سلّم علئ من يقضي حاجته . 
وأصح الوجهين عند البغوي : وجوبه كما في سائر الأحوال ) . 
إفهة أخرجه البخاري ( 981 ) » ومسلم ( 878 ) . 


كع 


َه« 
عم > 
أن 3 


ئطو 
٠.‏ 
مط هو 


: الأَصَح : َرْتِيبَ الأَرْكَانٍ لَيِسَ بشَرْطٍ . وَالل أَعْلَمْ . وَالأظهَ : أشتر 
ألمُوَالاة . وَطَْهَارَة ألْحَدَثِ وَاَلْحَبَثِ اك : يف م 1ك تود مينست الي ا ل 


وله أن يصلي السنة وتحصل بها التحية ولا يزيد علئ ذلك . 

قال : ( قلت : الأصح أن ترتيب الأركان ليس بشرط والله أعلم ) ؛ لأن المقصود 
الوعظ وهو حاصل » ولم يرد نص في اشتراط الترتيب . 

قال : ( والأظهر : اشتراط الموالاة ) ؛ للاتباع . 

والفرق بين هلذا وبين الوضوء : أن للموالاة أثراً ظاهراً في استمالة القلوب الذي 
هو المقصود من الخطبة ٠»‏ والوضوء لا يفوت مقصوهه بترك الموالاة . 

والثاني : لا تشترط الموالاة كالوضوء » ولأن غرض الوعظ والتذكير يحصل مع 
تفريق الكلمات » وهلذه المسألة مكررة تقدمت عند ذكر الانفضاض . 

قال : ( وطهارة الحدث والخبث . والستر )”'2 ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
كذلك فعل » وقال : « صلوا كما رأيتموني أصلي )7 . 

والثاني : لا يشترط كما لا يشترط استقبال القبلة . 

ولا فرق على الصحيح بين الحدث الأكبر والأصغر » وقيل : الخلاف في الحدث 
ل ا يد 

شتراط ( الستر ) من زياداته على ١‏ المحرر » » وبقي من شروط الخطبة : اشتراط 

0 ؟ اشترطه القاضي حسين . 


لو شك بعد الفراغ من الخطبتين في ترك شيء من فرائضها. . قال الروياني : ليس 
له الشروع في الصلاة » وعليه إعادة خطبة واحدة إذا كان المشكوك فيه فرضاً واحداً ولم 


)١(‏ في هامش (د) : ( أي : في البدن والثوب والمكان ؛ لأن الخطبتين إن كانتا بدلاً عن 
الركعتين. . فظاهر » وإلا. . فاشتراط الموالاة يقتضي اشتراط الطهارة ؛ كيلا يحتاج إلى التطهر 
بعد الخطبة فتختل الموالاة ) 

(؟) أخرجه البخاري ( 77١‏ ) . 


/الاع 


قال : ( وتسن علئ منبر ) بالإجماع » وفي « الصحيحين » [خ 4١7‏ م1044 : ( أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب عليه ) » ولفظ البخاري : ( أنه كان يخطب إلى 
جذع . فلما اتخذ المنبر تحول إليه » فحن الجذع فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم 
فالتزمه ) » وفى رواية له : ( فمسحه ) [588] » وفى أخرئ [4148] : ( فسمعنا له مثل 
أفزاك العشاد ):. ْ 

وفي ١‏ صحيح مسلم » [044] وغيره : أنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة أن : 
« مري غلامك النجار يعمل لي أعواداً أكلم الناس عليها » » فعملت هلذه الثلاث 
درجات فكان يخطب عليها . 

و( كان منبره صلى الله عليه وسلم ثلاث درج غير الدرجة التي تسمى 
الفسس ام 

ويستحب أن يقف على التي تليها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم”" . 

فإن قيل : روي أن أبا بكر نزل عن موقف النبي صلى الله عليه وسلم درجة » وعمر 
درجة أخرئ » وعثمان أخرئ » ثم وقف علي على موقف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. . قلنا : كل منهم له قصد صحيح ٠‏ وليس فعل بعضهم حجة على بعض . 

والمختار موافقة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لعموم الأمر بالاقتداء به . 

ويستحب أن يكون المنبر علئ يمين المحراب ‏ وهي جهة يمين المصلي - لأن منبره 
صلى الله عليه وسلم كان كذلك . فإن خطب على الأرض . . فليقف هناك . 

ويكره المنبر الكبير الذي يضيق على المصلين كمنبر مكة الآن . وكان الشيخ 
رحمه الله تعالئ يقول : الخطابة بمكة علئ منبر بدعة » وإنما السنة : ( أن يخطب على 
الباب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ) » ولا يقال : إن تلك قضية خاصة 
فعلت للضرورة . ٠‏ 


)001 أخرجه الشافعي في « الأم » ( )7١١/١‏ . 
(0) البيهقي ( 7٠١9/9‏ ) . 


0 


أو مقع ٠‏ و4 7 مَنْ عِنْدَ الْمثْبْرٍ . أن يَُبِلَ عَلَيْهِمْ إذَا صَعِدّ » ا اه 


جوابه : أن الخلفاء الراشدين أقروا الأمر علئ ذلك وهم الذين يقتدئ بهم » وإنما 
أحدث ذلك بمكة معاوية بن أبي سفيان . 

و( المنبر ) بكسر الميم مشتق من النبر وهو : الارتفاع . 

قال : ( أو مرتفع ) ؛ لأنه أبلغ في الإعلام . وظاهر عبارة المصنف التسوية » 
والذي في « الشرحين » وه الروضة » : أن المستحب المنبر » فإن لم يكن. . فالموضع 
العالي ١‏ فنا تفن .اسان رد حي وجو 
مهمة : 

أنكر في زيادات « الروضة » الدق على المنبر » وأفتى الغزالي باستحبابه » والشيخ 
عماد الدين بن يونس بأنه لا بأس به » وقال : فيه تفخيم للخطبة وتحريك لهمم 
السامعين وإن كان بدعة » وأنكر الدعاء إذا انتهئْ صعود الخطيب المنبر قبل أن 
يجلس ٠‏ وصرح أبو بكر الفارسي في كتاب « التبصرة » باستحبابه » بل قال : يستحب 
أن يقف على كل مرقاة وقفة خفيفة يسأل الله تعال فيها المعونة والتسديد » كذا نقله عنه 
ابن الصلاح » وصحح أن الخطيب لا يصلي تحية المسجد » بل تسقط بالاشتغال 
بالخطبة » كما تسقط تحية المسجد الحرام بالطواف » والمعروف ثقلاً وبحثاً 
استحبابها » كما صرح به البندنيجي والجرجاني وصاحبا « العدة » و« البيان » » ولذلك 
كان الشيخ عز الدين يصليها قبل صعود المنبر لما خطب بجامع مصر . 

قال : ( ويسلم علئ من عند المنبر ) ؛ لما روى البيهقي ]٠05/7[‏ عن ابن عمر قال : 
( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دنا من منبره يوم الجمعة. . سلم على من عنده من 
الجلوس ). 

وعبارة 2 شرح المهذب » : إذا دخل المسجد. . سلم على الحاضرين فيه على عادة 
الداخلين » فإن انتهئ إلى المنبر. . سلم على الذي عنده سلام المفارقة . 

قال : ( وأن يقبل عليهم إذا صعد ) » ففي « سنن ابن ماجه »2 [115]و١‏ الترمذي ) 
53 (أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب. . استقبل الناس واستقبلوه) . 


82 


0 


- و َو 
موما م اماه لماه > هوقيية 
ود عليُهم » وَيَجِلِس ثم يؤّذن . مف وو طق بو ةو رذ يرق كي ونيا روا مد لقي مز بعك انود لوم رود جا 
- 


قال : ( ويسلم عليهم ) ؛ لما روى الضياء المقدسي في ١‏ أحكامه » وابن عدي في 
« كامله » [15./5] عن جابر بن عبد الله : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد 
المنبر.. استقبل الناس بوجهه . ثم سلم ) . للكن في رجاله ابن لهيعة ولا يضره 
ذلك . 

والحكمة فيه : أن يسمعه من لم يسمع الأول . ولأنه في صعوده كالمفارق لهم 
وكان الصحابة يسلم بعضهم علئ بعض إذا حال بينهم شجرة . 

وقال الأئمة الثلاثة : هنذا السلام الثاني مكروه . 

قال : ( ويجلس ثم يؤذن ) ؛ لما رو أبو داوود [62080 : ( أنه صلى الله عليه 
وسلم كان إذا صعد المنبر. . جلس حت يفرغ المؤذن » ثم يقوم فيخطب ) . 

وفي ‏ البخاري »© 4191] عن السائب بن يزيد قال : كان الأذان علئ عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر حين يجلس الإمام على المنبر » فلما كثر الناس في 
خلافة عثمان. . أمر الناس بأذان آخر على الزوراء . 

وقال عطاء : إن الذي أحدثه هو معاوية . 

قال الشافعي رضي الله عنه : وفعله صلى الله عليه وسلم أحب إلي . 

وإذا جلن؛ ٠.‏ يستقيل الناس ويستدبز القبلة + 

وقوله : ( ثم يؤذن ) ينبغي أن يقرأ بكسر الذال ليوافق ما في « المحرر » من كون 
الأذان المذكور يستحب أن يكون من واحد » لا من جماعة كما استحبه أبو علي الطبري 
وغيره . 

ولفظ الشافعى فى ذلك : وأحب أن يؤذن مؤذن واحد إذا كان على المنبر ء 
لاجماعة الموكنين > لأنه لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وبتلم إلا مون واخد رقان 
أذنوا جماعة.. كرهت ذلك . ولا يفسد شىء منه الصلاة ؛ لأن الأذان ليس من 
الصلاة » وإنما هو دعاء إليها . ْ 

وقول « الوسيط » : ويؤذن المؤذنون بين يديه ٠‏ أنكره عليه ابن الصلاح وغيره . 


لك 


قال : ( وأن تكون بليغة ) أي : فصيحة جزلة ؛ لتقع موقعآ من القلب . 

وتكره الألفاظ المشتركة والبعيدة عن الأفهام » وما تنكره عقول الحاضرين ٠‏ 

وقال الشافعي : يكون كلامه مسترسلاً مبيناً معرب » من غير تغن ولا تمطيط . 

قال : ( مفهومة ) ؛) لقول علي رضي الله عنه : ( حدثوا الناس بما يعرفون ؛ 
أتحبون أن يكذب الله ورسوله ؟! ) رواه البخاري آخر ( كتاب العلم )[117] . 

ورواه ذ في « البحر » عن النبي صلى الله عليه وسلم » ومعناه : لا تقولوا ما تقصر 
عنه الأفهام ؛ فيكذبوا الله ورسوله لذلك . 

قال : ( قصيرة ) ؛ لأن خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصداً » رواه مسلم 
[453] . 

و( كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم )"" . 

وَقال ففان يق ياس +31 أقرنا سول اشاسان الل عليه روسل بإقصان الخطنو) كم 
وقال صلى الله عليه وسلم : « قصر الخطبة وطول الصلاة مَيِنَها" من فقه الرجل » رواه 
مسلم [819] . 

و( المئنة ) : العلامة 

هنذا في خطبة الجمعة » أما في غيرها. . فلا ؛ ففي « صحيح مسلم » [1841] عن 
أبي زيد عمرو بن أخطب قال : ( صلئ بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر , 
وصعد المنبر فخطبنا حت حضرت الظهر فنزل وصلئ » ثم صعد المنبر فخطبنا حتئ 
حضرت العصر ثم نزل فصلئ » ثم صعد المنبر فخطبنا حتئ غربت الشمس » فأخبرنا 
بما كان ويما هو كائن . فأعلمنا أحفظنا ) . 

وفي استحباب التقصير مع قولهم : يقرأ في الأولئ ( ق ) إشكال ظاهر . 


. ) 07 ( أخرجه البخاري (//781 ) , ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داوود( ١١99‏ ). 

فرق في هامش ( د ) : ( مئنة - هو بميم مفتوحة » ثم همزة مكسورة » ثم نون مفتوحة مشددة » ثم 
تاء التأنيث ‏ أي : دلالة محققة لفقهه » وأصلها من « إِنَّ ؛ التي هي للإثبات والتحقيق ) . 


م 


ل يَعْتَِدُ عَلَىْ سَيْفٍ أَوْ عَضَّا وَنَحْوه . 
ا 0 ا 210100 


وقال ابن عبد السلام : من أقبح البدع أن يذكر في الخطبة شعراً . 

للكن روى البيهقي في ١‏ شرح الأسماء والصفات » [415] عن ابن مسعود : أن عمر 
كان يكثر أن يقول في خطبه على المنبر [من المتقارب] : 

فخفّض عليك فإنالأمور بكفالإلهمقاديره) 

فليس بآتيك منهيها ولا قاصر عنك مأمورها 

قال : ( ولا يلتفت يميناً وشمالاً فى شىء منها ) ؛ لقول البراء بن عازب : ( كان 
الف الي الل عله وسيل [ذااحخطها : اعت ابرجهه تنبل تو جد هن . 

ولو عبر بقوله : يميناً ولا شمالاً بزيادة ( لا ) كما عبر في الرومة) تبعاً 
ل« الشرح ». . كان أولئ » ولو حذفهما. . كان أعم وأصو 

ا ل ل 
بإسناد حسن : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قام متوكئاً علئ قوس أو عصا ) . 
ويقبض ذلك بيده اليسرئ كما هو عادة من يريد الضرب بالسيف والرمي بالقوس . 
ويشعل :يده اليغوا يتحرف المدر +“فإن الايد شنيناً :سكن يديه بعل التمتة بعلن 
اليسرئ » أو يرسلهما . 

و( السيف ) جمعه : أسياف وسيوف » وله خمس مئة اسم . 

قال : ( ويكون جلوسه بينهما قدر « سورة الإخلاص > ) ؛ لأنه المأثور من فعل 


النبي صلى الله عليه وسلم » وهلذا أكملها 5 
وفي «البحر» : أنه أقلهاء والمشهور : أن أقلها أن يطمئن كما بين 
السجدتين . 


وهل يكون فيها ساكتاً أو يقرأ؟. . لم يصرحوا به » للكن في « كتاب ابن حبان » 


. ) في هامش ( د ) : ( بكف الإلله ؛ أي : بقدرته‎ )١( 


بذك 


َإِذا فرع : شَرَعَ ] آلْمُوَذُْ في الإقامَةِ » وَيَادَرَ ألإمًا مُ لِيبْلمَ لْمِخْرَات مَعَّ قَرَاغِهِ . 
وَيَفْرَأفي الأولى ( الْجْمْعَةَ » » وَفِي النَانِية نيّة ( َلْمُنَافقينَ ) خف للش اج ا 


40 : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في جلوسه من كتاب الله ) » وقال 
القاضي حسين : الدعاء فيه مستجاب . 
ل : ( وإذا فرغ.. شرع المؤذن في الإقامة » وبادر الإمام ليبلغ المحراب مع 

57 تحقيقاً للموالاة » وتخفيفاً على الحاضرين » ويستحب أن يختم الخطبة 
بالاستغفار . 

قال : ( ويقرأ في الأولى ١‏ الجمعة » ٠‏ وفي الثانية « المنافقين » )"2 رواه مسلم 
1 من حديث ابن عباس وأبي هريرة وفيه : أن علياً وأبا هريرة فعلا ذلك » وفي بعض 
طزقه + (آن اكت صلن الل عليه ولع كان يواظي طن كلك )1 

وفيه [404] أيضاً عن النعمان بن بشير : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في 
العيدين والجمعة ب( سبح اسم ربك الأعلئ ) و( هل أتاك حديث الغاشية ) . 

قال الشافعي : فلو قرأ بذلك . . كان حسناً . وجعل ذلك بعضهم قولاً قديماً وجعل 
المسألة علئ قولين » وليس كذلك بل كل منهما سنة » فلو قرأ سورة ( المنافقون ) في 
الأولئ. . قرأ( الجمعة ) في الثانية . 1 

قال الشيخ عز الدين : وقراءة سورة كاملة أفضل من بعض ( الجمعة) 
و( المنافقون ) » وقراءة بعضهما أفضل من قراءة مثلهما من غيرهما » إلا أن يكون 
غيرهما مشتملاً على الثناء كآية الكرسي وأول سورة ( الحديد) وآخر سورة 
( الحشر ) . 


000( في هامش ( د ) : ( من « شرح مسلم © ]١175/7[‏ قال العلماء : والحكمة في قراءة ١‏ الجمعة » 
اشتمالها عل وجوب الجمعة وغير ذلك من أحكامها » وغير ذلك مما فيها من القواعد والحث 
على التوكل والذكر وغير ذلك » وقراءة « سورة المنافقين » ؟ لتوبيخ حاضريها منهم وتنبيههم 
على التوبة » وغير ذلك مما فيها من القواعد ؛ لأنهم [ما] كانوا يجتمعون في مجلس أكثر من 
اجتماعهم فيها ) . 


؟ىة 


قال : ( جهراً ) بالإجماع . وهلذا من زياداته على « المحرر » . 


30 حي 


نثكمة . 

روى الحافظ المنذري في جزء جمعه في «غفران ما تقدم من الذنوب وما تأخر » 
من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من قرأ إذا سلم الإمام يوم الجمعة 
قبل أن يثني رجله ( فاتحة الكتاب ) » و( قل هو الله أحد ) . و( المعوذتين ) سبعاً 
فعا عدر لاالانها بعدم ون فته وما تاخرن راعطن دن لكر بعلاداكن ل اا 
ورسوله »2 . 

وروى ابن السني [520] من حديث عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « من قرأ بعد صلاة الجمعة ( قل هو الله أحد ) و( قل أعوذ برب الفلق ) 
و( قل أعوذ برب الناس ) سبع مرات. . أعاذه الله من السوء إلى الجمعة الأخرئ » . 

قال أبو طالب المكي : ويستحب له بعد الجمعة أن يقول : يا غني يا حميد » 
اتروع يا سياد اد يا رح يا وكود + أقدى يتالاك مو عر املق و ور الاك عدن 
سواك . يقال : من واظب علئ هنذا الدعاء. . أغناه الله تعالئ عن خلقه » ورزقه من 
حيث لا يحتسب . 

قال : ( فصل : 

يسن الغسل لحاضرها ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «إذا جاء أحدكم 
الجمعة. . فليغتسل » متفق عليه اخ الاهم 844] من رواية ابن عمر 2 . 


إل4 في هامش ( د ) : (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أتى الجمعة من الرجال 
والنساء . . فليغتسل » رواه اين حبان )]1١775[‏ . 


ث2 


ولا فرق في الحاضر بين الرجل والمرأة والصبي والعبد والمسافر » وقيل : لمن 
حضرها من أهلها ؛ لأن الخطاب كان لهم . 

قال : ( وقيل : لكل أحد ) حضر أو لم يحضر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« غسل الجمعة واجب علئ كل محتلم » - أي : بالغ رواه الشيخان [ع 08م 1845 . 

وفيهما [خ 44م 144] أيضا : « حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوم » 
زاد النسائي [45/5] بإسناد صحيح 08 هو يوم الجمعة 2 

وإنما صرفه عن الوجوب مارواه أحمد [ه/١6١]‏ وأبو داوود [548*] والترمذي [417] 
والنسائي [44/6] من رواية الحسن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من 
توضأ يوم الجمعة.. فبها ونعمت » ومن اغتسل. . فالغسل أفضل »© قيل : معناه 
فبالسنة » وقيل : بالرخصة أخذ ونعمت الفعلة . 

وهو وإن كان مرسلاً كما قال الترمذي ٠‏ للكن يقوئ بما روئ مسلم [445] عن أبي 
هريرة قال : بينما عمر يخطب يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر 
فقال : ما بال رجال يتأخرون عن النداء؟! فقال : يا أمير المؤمنين ما زدت حين 
سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت ٠‏ فقال عمر : والوضوء أيضا! ألم تسمعوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا جاء أحدكم الجمعة. . فليغتسل 2 . 

وذكر الطبراني [طس 447/] ذلك مرفوعاً من رواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فدخل رجل » فقال له النبي صلى الله 
عليه وسلم : « يبطىء أحدكم ثم يتخطئ رقاب الناس ويؤذيهم » » فقال : ما زدت على 
أن سمعت النداء فتوضأت . فقال : « أوَ يوم وضوء هو؟!» 

وهلذه القصة تدل علئ أن الأمر به ندب » وعليه حمل الشافعي قوله عليه الصلاة 
والسلام : « غسل الجمعة واجب علئ كل محتلم » أراد : وجوب الاختيار . 

لكن في « شرح غنية ابن سريج » لبعض أصحاب القفال عن القديم : أنه واجب . 

وفي « الرسالة » للشافعي في وجوبه احتمالان » واحتمالات الشافعي أقوال . 

وفي كراهة ترك الغسل وجهان : أصحهما : نعم . 


6خ 


وَوَقَدُهُ مِنَ ألْمَجْرٍ ١‏ وَتَفْرِيبهُ مِنْ ذهَابِه أَفْضَلٌ ؛ فإِنْ عَجَرَ. تتك هف الأَصَم ؛ 


قال الإمام : وهلذا عندي جار في كل مسنون صح الأمر به مقصوداً . 

ولا يبطل الغسل للجمعة بالحدث ولو كان أكبر . 

قال : ( ووقته : من الفجر ) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم علقه باليوم في الحديث 
المتقدم وفي قوله : « من اغتسل يوم الجمعة ٠‏ ثم راح في الساعة الأولئ. . فكأنما 
قرت بدنة:.. ش23 , 

وقيل : من نصف الليل كغسل العيد » وهو ضعيف جداً . 

قال : ( وتقريبه من ذهابه أفضل ) ؛ لأنه 700 
دفع الروائح الكريهة . 

فلو كان لا يقدر على الغسل إلا بأن يتأخر عن التبكير » فأي الشيئين أولئ 
بالمراعاة؟ . . فيه نظر » والظاهر : أن مراعاة الغسل أولئ ؛ للاختلاف في وجوبه . 

قال : ( فإن عجز. . تيمم في الأصح ) كما في سائر الأغسال ؛ لأن الشرع أقامه 


مقامه . 

والثاني : لا ؛ لأن المقصود منه التنظيف ٠‏ والتيمم ينافيه » وهلذا احتمال للإمام 
أثبته الغزالي وجهاً . 

وسلم الغزالي : أن الحاج يت يتيمم إذا لم يجد ماء يغتسل به ؛ لأن التيمم يلائم الحاج 
فإنه أشعث أغبر . 


وفي ‏ فتاوى ابن الصلاح » : أن الإمام والغزالي من أصحاب الوجوه وقد رقم 
الغزالي ب( الواو ) بخلاف الإمام كثيراً . 

وقول ابن الرفعة في « المطلب »© في ( صفة الصلاة ) : إنهما ليسا من أصحاب 
الوجوه ٠‏ لا يوافق عليه بل ابن الرفعة نفسه ينبغي أن يكون منهه”" . 


)1غ( أخرجه البخاري ( ١م8م)‏ ؛ ومسلم ( ٠وم)‏ 5 
زففق في هامش ( د ) : ( البحاثون ثلاثة 9 ابن سريج »؛ وابن الحداد » وابن الرفعة ) 1 


كمع 


وقد وقع في ١‏ المنهاج » مواضع كثيرة عد فيها خلاف الإمام وجهاً , منها هنذا . 

ومنها قوله فى ( اللقيط ) : ( وإن أخذ ليعرف ويتملك. . فأمانة مدة التعريف . 
وكذا بعدهاها لم بيخت التملك ف الأطلح) : 

وفي ( اللعان ) في قوله : ( ولو وطىء وعزل. . حرم على الصحيح ) . 

وفي ( العدد ) في الإحداد : ( وكذا اللؤلؤ في الأصح ) . 

وفي ( كيفية القصاص ) : ( والصحيح : قطع ذاهبة الأظفار بسليمتها دون 
عكسه ) » ليس في عكسه إلا احتمال للإمام . 

وفي ( الزنا ) في قوله : ( ويحد الرقيق سيده أو الإمام » فإن تنازعا. . فالأصح : 
الإمام ) » فالأوجه الثلاثة احتمالات للإمام . 

قال : ( ومن المسئون : غسل العيد والكسوف والاستسقاء ) ؛ لأن الناس تجتمع 
لها . 

قال : ( ولغاسل الميت ) سواء كان كبيراً أو صغيراً » ذكراً أم أنثئ » مسلماً أم 
كافراً ؛ لعموم قوله : « من غسل ميتا. . فليغتسل » حسنه الترمذي [157] ٠»‏ وصححه 
ابن حبان [1171] » للكن قال أحمد والبخاري : إنه موقوف على أبي هريرة . 

وصرفنا عن الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم : « ليس عليكم في غسل ميتكم 
غسل إذا غسلتموه » قال الحاكم 583/11 : إنه علئ شرط البخاري » وبهلذا قال 
المزني » للكنه يستحب أيضاً وقواه في « شرح المهذب »2 . 

وقال في القديم : إنه واجب ؛ لظاهر الأمر به . 

ثم اختلفوا فيه فقيل : إنه تعبد » وقيل : لنجاسة الميت عند القائل به . 

قال : ( والمجنون والمغمئ عليه إذا أفاقا ) ؛ لأنه قل من جن إلا وينزل » وإنما لم 
نوجبه ؛ لأن أثر الإنزال يظهر بوجود المني . 

وأما المغمئ عليه. . فدليل استحباب الغسل له حديث مرض النبي صلى الله عليه 


اا 


وسلم وفيه : فأغمي عليه ثم أفاق فقال : « أصلى الناس ؟» قلنا : لاء وهم ينتتظرونك 
يا رسول الله ؛ فقال : « ضعوا لي ماء في المخضب ؛» » ففعلنا فاغتسل منه . متفق عليه 
لخ لاحكدم 414] . 

و( الهخضب ) بالكسر : شبه المركن » وهو : إجّانة تغسل فيها الثياب” . 

قال : ( والكافر إذا أسلم ) ؛ تعظيما للإسلام » ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 
به قيس بن عاصم 3 كما رواه أبو داوود [9ه] والترمذي [506] 2) وصححه ابن خزيمة 
[54] وابين حبان [40؟١]‏ » وصححا أيضاً آخز 1١6‏ حب 1784] : ( أنه صلى الله عليه وسلم 


أمر به ثمامة بن أثال الحنفى ) . وأصله فى « الصحيحين ) اخ 005؛ م 4كل١]‏ وإن قلنا : 
لا يجب ؛ لأنه توبة من معصية فأشبه غيره » ولأن جماعة أسلموا فلم يأمرهم النبي 
صلى الله عليه وسلم به . 

ثم الأصح : أنه بعد الإسلام إذ لا سبيل إلئ تأخير الإسلام الواجب . 

وقيل : قبيله » وهو غلط . 

لجتار انزو الم ينرم لةارو كالتما روسب الخال ون عيضن ارافان 
عرض له ذلك . . لزمه الغسل بعد الإسلام . 

وقال الإصطخري : يسقط بالإسلام ؛ لأنه يهدم ما قبله . 

وقيل : إن اغتسل فى الكفر. . كفاه » وإلا.. لزمه » وعلى المذهب.. تلزمه 
الإعادة . 

ويستحب له أيضاً حلق رأسه بعد الغسل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به رواه 
أبو داوود 101] ولم يضعفه 1 


قال : ( وأغسال الحج ) ؛ لما سيأتي فيه 1 


1 الإجّانة :أي + إناء تسل فيه النيات: : 
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َآكَدمَا ل غاسِلٍ الْمَيّتِ ثم آلْجْمُعَةِ » وَعَكْسَهُ : الْقَدِيمْ . قلْتُ : الْقَدِيمْ هُنا 


قال : ( وآكدها : غسل غاسل الميت ثم الجمعة ) استدل له الرافعي والمصنف 
وابن الرفعة بأن غسل الغاسل اختلفوا في وجوبه بخلاف غسل الجمعة » وما ذكروه من 
نفي الخلاف في الجمعة مردود بما تقدم . 

وقيل : هما سواء ؛ لتعارض الأدلة . 

قال : ( وعكسه : القديم ) فقال : إن غسل الجمعة آكد ؛ لأن الأخبار فيه أصح 
وأثبت . 

قال : ( قلت : القديم هنا أظهر » ورجحه الأكثرون » وأحاديثه صحيحة كثيرة » 
وليس للجديد حديث صحيح والله أعلم ) . 

قال الشيخ : هو كما قال » للكن اعترض عليه بما تقدم من تحسين الترمذي [458] 
وتصحيح ابن حبان [1171] حديث الأمر به » وروي من عدة طرق صحيحة . 

قال الماوردي : خرج بعض أصحاب الحديث لصحته مئة وعشرين طريقاً . 

وتظهر فائدة القولين فيما إذا أوصئ بماء لأحق الناس به » فحضر مريد الجمعة ومن 
غسل ميتاً . 


تنبيهان : 

أحدهما : بقي من الأغسال المسنونة الغسل للاعتكاف نقله ابن خيران عن 
الشافعي ٠‏ ولكل ليلة من شهر رمضان قاله الحليمي » ولحلق العانة ولبلوغ الصبي 
بالسن قالهما في « الرونق » » ولدخول حرم مكة قاله الخماف . ولدخول مدينة النبي 
صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في بابه - ونقل الإمام وابن الرفعة عن صاحب 
« التلخيص » : أنه يستحب لدخول الكعبة أيضاً » وبين شيخنا في ١‏ أوهام الكفاية » 
وهمهما في ذلك وللحجامة والخروج من الحمام نص عليهما في ١‏ جمع الجوامع  »‏ 
وفي ١‏ سنن أبي داوود »051"] و١‏ البيهقي »[00/1] دليل ذلك . 
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قال ابن الصلاح : والمراد الغسل عند إرادة الخروج منه » وهو الذي اعتاده 
الخارجون من صب الماء على أجسادهم عند الخروج . 

وفي « سئن البيهقي » 200/11 : أن ابن عمر كان يغتسل منهما » ومن نتف الإبط 
أيضاً . 

ويستحب لكل اجتماع » وفي كل حال تتغير فيه رائحة البدن كما سيأتي . 

الثاني : سئل الشيخ عن الأغسال المسنونة : هل تقضل؟ فقال : لم أر فيها نقلاً » 
والظاهر : لا ؛ لأنها إن كانت للوقت. . فقد فات » أو للسبب. . فقد زال . 

قال : ( والتبكير إليها )”© أي : من المأموم ؛ لقوله تعالىل : «أوْليِكَ َرِعُونَ في 
حيرت وهم طَا سَيفُو4 » وقال صلى الله عليه وسلم : « علئ كل باب من أبواب المسجد 
ملائكة يكتبون الأول فالأول » رواه الشيخان [خ ١١77م‏ 11/860] . 


وفيهما [خ 44١‏ م 460] : « من راح إلى الجمعة في الساعة الأولئ. . فكأنما قرب 
بدنة » ومن راح في الساعة الثانية. . فكأنما قرب بقرة » ومن راح في الساعة الثالثة. . 
فكأنما قرب كبشاً أقرن » ومن راح في الساعة الرابعة. . فكأنما قرب دجاجة » ومن راح 
في الساعة الخامسة.. فكأنما قرب بيضة » فإذا خرج الإمام.. حضرت الملائكة 
يستمعون الذكر » زاد النسائي 48/61] في الخامسة : « كالذي يهدي عصفوراً » » وفي 


) والتبكير إليها‎ ١ : في هامش ( د) : ( قال ابن الملقن : واعلم أنه يدخل في قول المصنف‎ )١( 
وأما الإمام. . قال الماوردي : إنه يختار له أن يأتي‎ ٠ المأموم والإمام » ولا شك فيه في المأموم‎ 
الجمعة في الوقت الذي تقام فيه الصلاة ولا يبكر ؛ اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
حاشيته » دال على التبكير له حيث قال : «يستحب للإمام إذا‎ ١ وخلفائه » وكلام الروياني في‎ 
دخل المسجد أن يسلم على الناس » ثم يصلي تحية المسجد » فإذا زالت الشمس وأذن‎ 
المؤذن. . صلى سنة الصلاة »4 اه‎ 

وقال شيخنا قاضي القضاة أبو الفضل بن حجر أبقاه الله : إن الماوردي استنبط من حديث : 
« من بكر... » أن التبكير لا يستحب للإمام » قال : ويدخل المسجد من أقرب أبوابه إلى 
المنبر . قال : وما قاله غير ظاهر ؛ لإمكان أن يجمع الأمرين بأن يبكر ولا يخرج من المكان 
المعد له في الجامع إلا إذا حضر الوقت . أو يحمل علئ من ليس له مكان معد ) . 


ع 


. » مسئد أحمد »[204/1] : ( بطة أو إوزة‎ (١ 

والساعة معتبرة : من طلوع الفجر . وقيل : من طلوع الشمس ٠‏ وقيل : من 
الزوال ويكون أطلقها على اللحظات » ويبعده قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ يوم 
الجمعة ثنتا عشرة ساعة ٠‏ فيه ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه الله عز 
وجل . فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر» رواه أبو داوود 5١41[‏ » وقال الحاكم 
513 : صحيح على شرط مسلم . 

ويستحب الدنو من الإمام لما روئ أبو داوود ]1١١1[‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « احضروا الذكر وادنوا من الإمام ؛ فإن الرجل لا يزال يتباعد حتئ يؤخر في 
الجنة وإن دخلها »2 . 

وينبغي أن ينوي في سعيه ‏ الاعتكاف في المسجد إلى انقضاء الصلاة . 

قال : ( ماشياً ) + ففي الصحيح : ( ما ركب النبي صلى الله عليه وسلم في عيد 
ولا جنازة 2١”)‏ » ولم يذكر الجمعة ؛ لأن باب حجرته كان في المسجد . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « من غسل يوم الجمعة واغتسل » وبكر وابتكر » 
ومشئ ولم يركب » ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ. . كان له بكل خطوة عمل سنة أجر 
صيامها وقيامها ؛ حسنه الترمذي [4115] » وصححه الحاكم [141/1] وأبن حبان [5741] . 

يروئ : «عَسَلَ » بالتخفيف ؛ أي : غسل أعضاء الوضوء » واغتسل في جميع 
بدنه » واختاره ابن الصلاح . 

ويروئ بالتشديد ؛ أي : جامع فأوجب الغسل على غيره . 

ويروئ بعين مهملة وبالتشديد » ومعناه كالذي قبله . 

ومعن ( بكر وابتكر ) : جاء في أول الوقت وأدرك أول الخطبة ؛ وقيل : بكر في 
الزمان وابتكر في المكان . 

ومعنئ ( مشئ ولم يركب ) : أمكنه الركوب فتركه ابتغاء الثواب . 


. ) 777/١ الأم » مرسلاً(‎ ١ الشافعي في‎ )١( 
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وقيل : أول بدعة ظهرت : ترك التبكير إلى الجامع يوم الجمعة . 

غير أنه يستثنئ من ذلك الإمام » فلا يستحب له التبكير بل : ( يأتي حين يصعد 
المنبر كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم )"2 . 

ويستثنىئ من له عذر من مرض ونحوه » فلا يكره له الركوب إليها . 

هنذا في الذهاب إليها » أما العود منها. . فصرح الرافعي وغيره بأن المشي فيه 
لا يستحب ٠‏ بل يكون مخيراً فيه إذا لم يحصل من الركوب ضرر » مستدلين بأن العبادة 
قد انقضت . 

والصواب : أن الذهاب كالعود » وهو وجه حكاه شارح « التعجيز » ؛ لما روئ 
مسلم [55] عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رجلاً من الأنصار كان بيته في أقصى 
المدينة » وكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : فتوجعنا له 
فقلت له : يا فلان » لو أنك اشتريت حماراً تركبه في الظلماء ويقيك من الرمضاء 
ويقيك هوام الأرض؟ فقال : إني أحب أن يكتب لي ممشاي في ذهابي وعودي ٠‏ فقال 
صلى الله عليه وسلم : « قد فعل الله لك ذلك » . 

لكن روئ أحمد في « مسنده » عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« فضل البيت القريب من المسجد على البعيد منه كفضل المجاهد على القاعد عن 
الجهاد ) . 

قال : ( بسكينة ) هلذا مستحب في الجمعة وغيرها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ إذا أتيتم الصلاة. . فلا تأتوها وأنتم تسعون » وَأتَوها وعليكم السكينة » رواه الشيخان 
لخ لخم ؟10] . 

هلذا إذا لم يضق الوقت ٠‏ فإن ضاق. . ففي « الشرح » و« الروضة » : لا يبعد 
القول بوجوب السعي ٠‏ وقالا في ( باب الصيد والذبائح ) : إنه لا يكلف في هلذه 
الحالة زيادة عل طبعه . 


. ) 884 البخاري 405 ) » ومسلم(‎ )١( 
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مل لام ا ةا م ل ك0 سرك ل 2 كا 
وَأن يَسْتَغْل في طريقه وَحضوره بقراءة أو ذكر . وَلا يتتخطئ 8 ل السو لو و و 


وقال الماوردي في ١‏ الإقناع » : يمشي بالسكينة وإن ضاق الوقت . 

قال : ( وأن يشتغل فى طريقه وحضوره ) أي : قبل الخطبة ( بقراءة أو ذكر ) » 
وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم  :‏ إن 
الملائكة تصلي علئ أحدكم ما دام في مجلسه تقول : اللهم ؛ اغفر له » اللهم ؛ ارحمه 
ما لم يحدث ». وإن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه 2"”6 . 

ولفظ ( الطريق ) من زيادة الكتاب وهي حسنة » للكن في كراهة القراءة في الطريق 
خلاف والمختار : أنه لا كراهة فيها ما لم يلته صاحبها » فإن التهئن. . كرهت . 

قال : ( ولا يتخطئ ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأئ رجلاً يتخطئ رقاب 
الناس فقال له : « اجلس ؛ فقد آذيت » رواه الحاكم [588/1] وابن حبان [5750] . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « من تخطئ رقاب الناس يوم الجمعة. . اتخذ جسراً 
إل جهنم » رواه الترمذي [515] . 

وقال القفال : إذا كان له موضع يألفه وهو معظم عند الناس. . لم يكره ؛ لأن 
عثمان تخطى الرقاب إلئ موضعه وعمر يخطب فلم يتكر عليه . 

واستثنئ في « الشرح » و« الروضة » و« الكفاية » ما إذا كان إماماً » أو بين يديه 
فرجة لايصل إليها إلا بالتخطي ٠‏ وقد تقدم أنه مقيد بما بعد صف أو صفين » فإن زاد 
علئ ذلك . . كره . 

وقال ابن المنذر : التخطي حرام » وعده صاحب «١‏ العدة » من الصغائر . 


فروع : 


لا يجوز لأحد أن يقيم أحداً من مجلسه ويقعد فيه إلا الذي قعد في موضع الإمام . 
أو في الطريق بحيث يمنع الناس من الاجتياز » أو بين الصفين مستدبر القبلة والمكان 


. ) 5148 ( أخرجه البخاري ( للا ) » ومسلم‎ )١( 


رده 


وَأَنْ يتَدَءِ بن بأَحْسَنٍ نيَب . ار و حو و أو ا ما للف لايع رووجوا جو لجرا ل 1ق وو ال لد > 


ولو بعث إنساناً يبجلس في مكان حتئ إذا جاء يقوم له ويجلس هو فيه. . لم يكره ؛ 
وجلس هو فيه . 

ولو بعث شيئاً يفرش له حتئ إذا جاء جلس فيه. . قال في ١‏ الأم » : ليس لغيره أن 
يصلي عليه ؛؟ لأنه ملك غيره . 
0 

قال : ( وأن يتزين بأحسن ثيابه ) ؟ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من اغتسل يوم 
الكو راان بالو ني اج سا ل و 
صلاته. . كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التى قبلها ») رواه ابن حبان [0/8ا] » 
والحاكم [185/1] وقال : علئ شرط الشيخين . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « أيعجز أحدكم أن يكون له ثوبان سوئ ثوبي مهنته 
لجمعته » رواه النسائى وأبو داوود .]٠ ١/١1‏ 

ويستحب للإمام أن يزيد علئ سائر الناس في الزينة ؛ لأنه المنظور إليه والمقتدئ 
به » وينبغي : ( أن يعدم" ويرتدي”" كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ) . 

وأفضل الثياب : البياض”؟' لقوله صلى الله عليه وسلم : «البسوا من ثيابكم 
البياض ؛ فإنها من خير ثيابكم » وكفنوا فيها موتاكم » رواه الترمذي [454] . 


(1) في هامش ( د ) : ( قال العمراني : ولا يرفعه ؛ حتى لا يدخل في ضمانه ) . 
زفق مسلم ١١092‏ ). 
زفرفق البيهقي ( 5437/9 ) . 

غيرها ؛ فإن للآدمي فيها صنعاً وصبغاً . اه مالكه عبيد التميمي عفا الله عنه ) . 


5 


و 


زَالَهُ ألظفر [وَالريح] . ا 000 


وفى « الإحياء » : يكره له لبس السواد » وفى ( باب الأمر بالمعروف ) : لا يكره 
إلا لسع 0 

وقال في ١‏ الأحكام السلطانية » : ينبغي له لبس السواد » والظاهر : أنه أراد في 
زمنه وهي الدولة العباسية ؛ فإنه كان شعارهم . 

قال المصنف : والصحيح أنه لا يلبسه إلا أن يظن ترتب مفسدة على تركه . 

وقال الشيخ عز الدين : المواظبة علئ لبس السواد بدعة » فإن منع أن يخطب إلا 

قال : ( وطيب ) ؛ لما تقدم , وروى مسلم [85//] عن أبي سعيد الخدري أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « غسل الجمعة علئ كل محتلم ١‏ وسواك ويمس من 
الطيب ما قدر عليه » » وفي رواية[441] : « ولو من طيب المرأة » . 

ويستوي في استحباب الطيب كل من أراد حضور الجمعة من الرجال والصبيان 
والعبيد إلا العاف فيكره لمن أرادت منهن الحضور الطيب والزينة وفاخر الثياب » 
ويستحب لها قطع الرائحة الكريهة . 

قال : ( وإزالة الظفر [والريح] ) وكذا الشعر إن طال ؛ لما روى البزار 
[كشف ]194/١‏ : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلم أظفاره » ويقص شاربه يوم 
الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة ) . 

يقال : قَلّمت ظفري » وقلّمت أظفاري شدّد للكثرة » و( القلامة ) : ما سقط 


منه . 
فروع : 


يستحب حلق العانة . قال المصنف : والمستحب للمرأة النتتف . ويجب عليها إذا 


هو 


و سر 
قلت : وَأَنْ يَثََا ١‏ الكيْف ) بَوْمَهًا وَلثلتها : 1 1 1 1 1[ 1[ [ ز[ز[ [ [ 1 0101111 


ويقوم مقام الحلق القص والنتف ٠‏ ويكره أن يوليه غيره إلا زوجته وجاريته التي 
يباح لها النظر إلئ عورته فيجوز مع الكراهة . 

و( العانة ) : الشعر النابت حوالي ذكر الرجل وقبل المرأة 

وفي ١‏ ودائع ابن سريج » : أنها الشعر المستدير حول الدبر . 

قال المصنف : والأولئ حلق الجميع . 

ويستحب دفن ما يزيله من شعر وظفر ودم ؛ لما روى الدارقطني والبيهقي في 
« الشعب ©14487016] عن ميل بنت مشرح الأشعري : أن أباها مشرحاً ‏ وكان من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم ‏ قص أظفاره فجمعها ثم دفنها ثم قال : ( هلكذا رأيت النبي 
صلى الله عليه وسلم يفعل ) » وفيروواية [هب 48؛1] : ( أنه صلى الله عليه وسلم كان 
يأمر بدفن الشعر والأظفار ) » للكن إسناده ضعيف . 

والتوقيت في إزالة الشعور والظفر : بالطول ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص 
والأحوال » وقد صح عن أنس أنه قال : ( أقت لنا في ذلك أن لا نترك أكثر من أربعين 
ليلة )"'2 » وذلك مرفوع على الصحيح . 

وقد نص الشافعي على استحباب ذلك في أيام الجمع » للكن يستثنئ منه ما سيأتي 
في ( باب الأضحية ): أن من أراد أن يضحي . . يكره له فعل ذلك في عشر ذي الحجة. 

ثم استحباب الغسل والتطيب ٠‏ وإزالة الشعر والظفر والروائح الكريهة » ولبس 
أحسن الثياب ليس مختصاً بالجمعة » بل هو مستحب لكل من أراد حضور مجمع من 
مجامع الناس » نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب وغيرهم » وللكنها في 
الجمغة أشد استحبابا : 

قال : ( قلت : وأن يقرأ« الكهف » يومها وليلتها ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« من قرأ الكهف في يوم الجمعة. . أضاء له من النور ما بين الجمعتين » رواه الحاكم 
13 وقال : صحيح الإسناد . 


)0( أخرجه مسلم (708 ) . 


يل م مذ اا يع حم" اه "هه 1ه يفاد د كديا ها ره" مشتحق ا واه لرتكها لها لماكو ييف هر قا اطخ وماد رقا ممه ولام وو التو لإا وي 3 ااال و و 7# 


وروى الدارمي :1*5 والبيهقى [/1:4] : « أن من قرأها ليلة الجمعة. . أضاء له 
نور ما بينه وبين البيت العتيق »© . ْ 

وفي بعض طرقه : ١‏ وغفر له إلى الجمعة الأخرئ وفضل ثلاثة أيام » وصلئ عليه 
سبعون ألف ملك حت يصبح » وعوفي من الداء والدبيلة » وذات الجنب والبرص » 
والجذام وفتنة الدجال » . 

وفي « شعب البيهقي »؛ [1444] عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : «(سورة الكهف ) تدعئ في التوراة : الحائلة ؛ تحول بين قارئها وبين 
النار ») . 

وفي « الذخائر » : أن وقت قراءة ( الكهف ) قبل طلوع الشمس ٠‏ وقيل : بعد 
العصر » وقال بعض المتأخرين : عند الخروج من المسجد . وعبارة المصنف 
تقتضي : أن يقرأها مرة في الليل ومرة في النهار وفيه نظر ؟ فقد نص الإمام الشافعي 
رضي الله عنه على استحباب الإكثار من قراءتها ليلا ونهاراً من غير ضبط بعدد . أما إذا 
اقتصر علئ قراءتها مرة. . فالنهار أولئ من الليل . 

والحكمة في قراءتها يوم الجمعة : أن الله تعالئ ذكر فيها أهوال يوم القيامة » 
والجمعة تشبهها لما فيها من اجتماع الخلق وقيام الخطيب ٠»‏ ولأن القيامة تقوم يوم 
الجمعة فإذا قرئت في النهار. . تذكر بها ذلك ٠‏ وإذا قرئت في ليلتها. . ذكر بها ليلة 
ليس بعدها إلا يوم القيامة . 1 

وفي ١‏ الدارمي » [5441] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اقرؤوا ( سورة هود ) 
يوم الجمعة »© . 

وفي « الترمذي »4864[2] : « من قرأ ( سورة الدخان ) ليلة الجمعة. . غفر له ». 

وفي ‏ تفسير الثعلبي » 65/51 عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« من قرأ ( سورة آل عمران ) يوم جمعة.. صلى الله عليه وملائكته حتئ تغيب 
الشمس » . وفي « الطبراني » : « من قرأها يوم جمعة. . غربت الشمس بذنوبه » . 

والظاهر أن الحكمة في ذلك : أن الله تعالئ ذكر فيها خلق آدم عليه الصلاة والسلام 


ا 


وَيُكثِرَ مِنَ ألدُعَاءِ وَالصَّلآَةِ عَلَى رَسُولٍ ألله صَلَّى أل عَلَيْهِ وسَلّمُ . 52000007 


في قوله تعالى : «إرك مََلَعسعندَ مكل ءام لون 4 » وآدم خلق يوم الجمعة. 

قال : ( ويكثر من الدعاء ) رجاء أن يصادف ساعة الإجابة » وصوب المصنف : 
أنها ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلئ أن تنقضي الصلاة ٠‏ وقيل : من الفجر إلى 
طلوع الشمس ٠‏ وقيل : مابين الزوال إلئ دخول الإمام في الصلاة » وقيل : بعد 
العصر إلى الغروب . 

والأصل في ساعة الإجابة : ما رواه البخاري [5.0] ومسلم [707] وغيرهما عن أبي 
هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم 
قائم يصلي يسأل الله شيئاً. . إلا أعطاه إياه » » وقال بيده يقللها . 

والمراد بكونه قائماً يصلي أي : يننظر الصلاة . 

وأراد بالقيام : الملازمة كقوله تعالئ : ما إِلْأْمَاهمتَ عَبِكَوِيِما» . 

ويستحب كثرة الصدقة وفعل الخير في ليلتها ويومها . 

قال ( والصلاة علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة . فأكثروا علي من الصلاة فيه » رواه أحمد 
41 وأبو داوود 1١401‏ والحاكم [5"28/1] وابن حبان ]41١1‏ عن أوس بن أوس :5 

وفي « سئن البيهقي »  ]144/[‏ بإسناد جيد - عن أنس رضى الله عنه أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « أكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة الويزة الخمة دس 
صلئ علي صلاة. . صلى الله عليه بها عشراً » صلى الله عليه وسلم . 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ أقربكم مني في الجنة أكثركم على صلاة ٠‏ فأكثروا 
الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر »20 . 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : (الليلة الغراء) : ليلة الجمعة ٠‏ و( اليوم 
الأزهر) : يومها . 

قال أبو طالب المكي : وأقل ذلك ثلاث مئة مرة . 


)1١( .‏ أخرجه البيهقي في «الشعب» .)١11/7(‏ 
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مي 7 


يحرم عَلَى ذي أ ألْجَجُعَة ألّشَاعْلُ ابيع وَغَيْرِهِ بَعْدَ ألشُرُوع في آلا لأذا ن بين د ىِ 


وروى الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« من صلئ علي يوم الجمعة ثمانين مرة.. غفر الله له ذنوب ثمانين سنة » قيل : 
يا رسول الله ؛ كيف الصلاة عليك ؟ قال : « تقول : اللهم ؛ صل علئ محمد عبدك 
ونبيك ورسولك النبي الأمي » وتعقد واحدة ») 

قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن النعمان : إنه حديث حسن . 

قال : ( ويحرم علئ ذي الجمعة التشاغل بالبيع وغيره ) أي : من العقود والصنائع 
( بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب ) ؛ لقوله تعال : 8 إِدَافوْوك لِلصَّلْوْة مِن يوم 

الْجُمْمَوَنَاسْمَوا ِل وِرْأنَّهوَدرُواالبيع» . 
والمراد ب( ذي الجمعة ) : من يلزمه السعي إليها . 


تنبيه : 

احترز بقوله : ( ذي الجمعة ) عمن لا تلزمه » فإذا تبايع اثنان لا تلزمهما. . لا إثم 
عليهما . فلو لزمت أحدهما فقط.. اختص التحريم بالمخاطب بها دون الاخر على 
المنصوص وقول الأكثرين . 

وفي ١‏ الرافعي » : أنهما يأثمان ؛ لأن الذي ليس من أهلها أعان علئ معصية . 

وأشار ب( التشاغل ) إل جوازه في الطريق”'2 وفي العبيجذ" > وهر كذلك ؛ 
لعدم منافاته السعي . 

وقوله : ( بين يدي الخطيب ) أشار به إلئ أنه الأذان الذي كان في زمن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كما تقدم . 
)١(‏ أي: وهو سائر إل ىالمسجد . 


() في هامش (ز): (وهو في المسجد مكروه . وفيه بحث للشيخ ) » وعبارة «المغني» 
:)45/١(‏ لكن يكره البيع ونحوه من العقود في المسجد؛ لأنه ينزه عن ذلك . 


6] 


إن بَاعَ. . صَمّ ٠‏ وَيُكْرَهُ قبْلَ آلأَدَانٍ بَعْدَ أَلرّوَالٍ » وَالله أَعْلَمُ . 11101 


قال : ( فإن باع. . صح ) ؛ لأن النهي لمعنى خارج عن العقد » ولم يمنع الصحة 
كالصلاة في الدار المغصوبة . 

قال : ( ويكره قبل الأذان بعد الزوال والله أعلم ) ؛ لأن وقتها قد دخل » فلا يليق 
الاشتغال بغيرها . 

قال الشيخ جمال الدين : ينبغي أن لا يكره في بلد يؤخرون فيها الصلاة تأخيراً كثيراً 
كمكة لما فيه من الضرر . 

أما قبل الزوال. . فلا يكره بحال . 


فرع : 

يستحب إذا أتى المسجد أن يقدم رجله اليمنئ في الدخول قائلاً : « باسم الله » 
اللهم ؛ اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك 270 . 

قال المزني : ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول : « اللّهم ؛ اجعلني 
من أوجه من توجه إليك . وأقرب من تقرب إليك » وأنجح من دعاك وتضرع إليك » 
وأربح من سألك وطلب إليك » . 
تتمة : 

اتفق الأصحاب وغيرهم علئ كراهة تشبيك الأصابع في طريقه إلى المسجد وفي 
المسجد يوم الجمعة وغيره » وسائر أنواع العبث ما دام قاعداً في الصلاة أو منتظرها ؛ 
لأنه في صلاة » واحتجوا بحديث كعب بن عجرة رضى الله عنه : أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ٠‏ ثم خرج عامداً إلى المسجد. . فلا 
يشبكن بين أصابعه 0 فإنه فى صلاة ») رواه أبو داوود [ه] والترمذي الككرةا بإسناد 


صحفا . 


« 


. ) 717 أخرجه مسلم(‎ )١( 


ع 2 و 0 ره هري مكو ود»ي مود )ا سهكب لويس لوس .0 

مَنَ ادرّك ركو الثانية أذْرَك الجمعة فيصلي بعد سَّلام الوِمَام ركعة ٠‏ وإن 
0 و 
أدركه بعدذه. فاتته وح ل قا شي لا مك ل التيئة لد فج سا 1 ب نوو وه اك و 3 وك عل ور و0 ل 1 قد وويكاة يك 


والاعتماد علئ ما رواه مسلم [01:] عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « إن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة » » ولا يخالف هلذا 
مارواه البخاري [45:] وغيره : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه في المسجد 
بعد ما سلم من الصلاة عن ركعتين في قصة ذي اليدين ) » و( شبك في غيره )"'2 ؛ لأن 
الكراهة إنما هي في حق المصلي وقاصد الصلاة » وهلذا كان منه صلى الله عليه وسلم 
بعدها . 

قال : ( فصل : 

من أدرك ركوع الثانية. . أدرك الجمعة . فيصلي بعد سلام الإمام ركعة ) ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها » متفق عليه [خ 58١‏ 
م/601] . 

وفى « المستدرك » 141/11 : « من أدرك من الجمعة ركعة.. فليصل إليها 
ريل 

هلذا إذا أكملها الإمام » أما لو خرج منها قبل السلام. . فلا » ويرشد إليه قوله : 
( فيصلي بعد سلام الإمام ركعة ) والمراد : الركوع المحسوب للإمام . 

وعبارته توهم : أن الركوع المحسوب للإمام وحده كاف ٠»‏ فيجوز لمن أدركه 
إخراج نفسه وإتمامها منفرداً وليس كذلك ٠‏ وعبارة « المحرر» : من أدرك مع الإمام 
ركعة وهي أصوب . 

ويجهر المسبوق في هلذه الركعة بالقراءة » ذكره في « الشامل » في ( صلاة 
الخوف ) ناقلاً له عن النص وهو القياس . 

قال : ( وإن أدركه بعده. . فاتته ) ؛ لمفهوم الحديث المذكور . 


. ) 580 ( البخاري‎ )١( 
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يدم بَعْدَ سَلام أَلِمَام ظهرأً ربعا . وَألأصَحٌ : أنه ينوي في أَقتِدَائِه الجمعة . وَإذا 


حَرَجَ آلإمَامُ مِنَ ألْجْمُعَةِ أو غَيْرِهًا بِحَدَثِ أَوْ غَيْرِه. . جَارَ آلاسْتِخْلاَفُ في الأَظهّر . 


قال : ( فيتم بعد سلام الإمام ظهراً أربعاً ) سواء كان عالماً بالحال أو جاهلاً ؛ 
لزوال شرطها هلذا قول أكثر العلماء . 

وقال أبو حنيفة : تدرك الجمعة بالتشهد كغيرها من الصلوات . 

وأشار بقوله : ( فيتم ) إل أنه لا يحتاج إلى استئناف نية . 

قال : ( والأصح : أنه ينوي في اقتدائه الجمعة ) ؛ موافقة للإمام » ولأنه لا يحصل 
اليأس إلا بالسلام ؛ لاحتمال أن يتذكر الإمام ترك ركن فيجب الإتيان بركعة » فيكون 
مدركاً للجمعة . 

والثاني : ينوي الظهر ؛ لأنها الحاصلة له . 

والظاهر : مضي الجمعة على الصحة . 

قال : ( وإذا خرج الإمام من الجمعة أو غيرها بحدث أو غيره. . جاز الاستخلاف 
في الأظهر ) سواء غلبه ذلك أم فعله مختاراً » عالماً بالصلاة أو جاهلاً » ففي 
« الصحيحين » [خ ١٠١١‏ م١40]‏ عن سهل بن سعد : ( أن أبا بكر رضي الله عنه صلىئ 
بالناس لغيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إصلاحه بين الطائفتين من الأنصار » ثم 
رجع صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة فتقدم وتأخر أبو بكر » وائتموا برسول الله 
صلى الله عليه وسلم في بقية الصلاة ) . 

والثاني - وهو القديم ‏ : لا يجوز ؛ لأنها صلاة واحدة » فيمتنع فيها ذلك كما لو 
اقتدئ بإمامين دفعة واحدة » ويكون ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم لعلو منصبه 
[فلا]”'' يتقدمه أحد . 

والصحيح الأول ٠‏ ومنهم من قطع به في غير الجمعة وخص القولين بالجمعة - 
وقواه في شرح المهذب  »‏ للكن في الاستدلال بالحديث نظر ؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم أشار إليه أن يثبت » وإنما فعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه أدبا » وإنما ينبغي 


. في النسخ : (لا‎ )١( 


وي و 2 5 0-4 لم ضرا ١‏ مر امن حار او الع اس اللي ال صر رةه ر 5 سلس 
وَلَا يَسْتَخْلفٌ للجْمُعَة إلا مُقَبَدِياً به قِبْلَ حَدَيْهِ » وَلا يُشْترَط كؤنة حضرّ الخطبة 
هه ١‏ 0 2 1 

وَلا ألرّكعة الأولئ في أَلأصَحٌ فيهمًا . 111101111111012 


الاستدلال باستخلاف عمر رضى الله عنه عبد الرحملن بن عوف لما طعن . كما رواه 
البيهقي [11/5] وغيره 1 ْ 

ويشترط أهلية الخليفة لإمامتهم » فلو استخلف امرأة لرجال. . لغا . 

ولو لم يستخلف الإمام وكان خروجه من الصلاة في الركعة الأولئ من الجمعة. . 
وجب على القوم تقديم واحد . وإن كان في الثانية أو في غيرالجمعة. . جاز ولم يجب . 

قال : ( ولا يستخلف للجمعة إلا مقتدياً به قبل حدثه ) ؛ لأنه لا يجوز افتتاح جمعة 
بعد انعقاد جمعة أخرئ » وهلذا لا خلاف فيه » فلو خالف وفعل » فهل تبطل صلاة 
هنذا الخليفة » أو تكون ظهرا؟. . فيها القولان في صحة الظهر قبل فوات الجمعة . 
والمشهور : عدم الصحة . وفي انعقادها نفلاً القولان في نظائره . 

قال : ( ولا يشترط كونه حضر الخطبة ) ؟ لأنه صار بالاقتداء في حكم من 
حضرها » ولهلذا تصح جمعته كما تصح جمعة الحاضرين السامعين . 

وقيل : يشترط ذلك كما لو استخلف بعد الخطبة من لم يحضرها. . فإنه لا يصح . 

والخلاف في مجرد حضور الخطبة » ولا يشترط سماعها بالاتفاق . 

قال : ( ولا الركعة الأولئ ) ؛ لما تقدم » إلا أن الخليفة لا يصلي الجمعة في هلذه 
الحالة كما سيأتي . 

قال : ( في الأصح فيهما ) أي : إن قلنا : يشترط حضور الخطبة. . اشترط حضور 
الركعة الأولئ » وإلا. . فلا في الأصح . والخلاف في الثانية مرتب على الخلاف في 
الأولئ وأولئ بالمنع » لكنه عبر في الثانية في « الروضة » و« شرح المهذب » 
بالأظهر » فهو مخالف لتعبير الكتاب . 

ولو استخلف في أثناء الخطبة. . فالأصح : جوازه » وكذلك بين الخطبة والصلاة 
وشرطه : أن يكون الخليفة سمع الخطبة على المذهب ؛ لأن من لم يسمع. . ليس من 
أهل الجمعة . 


ىه 


عو 2 0 0 7 0 0 أ 2 
م إن كان أَذرَكَ الأولئ. . تمت جُمْعتهُم , وَإلاً. . قم لهم دونه في الأَصَحّ ؛ 
دياعي المَسرق ق نظم لْمُسْتَخْلِفٍ » فإذا صَلَّىْ رَكْعَةَ. . تَشَهّدَ وَأَشَارَ ِلَئْهُم 
ليُعَارقَوءٌ و اها ا ل ا أو بع موا او جو لوكريا صر يول ها قم جه ولاه لماعي "لفحم واكم كه وتلق انها قرعا 


وكذلك لو بادر أربعون من السامعين بعد الخطبة فعقدوا الجمعة.. انعقدت لهم 
بخلاف غيرهم . 

وإنما يصير غير السامع من أهل الجمعة إذا دخل في الصلاة . 

تالا الحم ١.‏ برذ ملت هنذا الكاو د عور لك +1 لطر لهل عق 0 
ولا يكفي الحضور بخلاف المسألة المتقدمة » وهو مما يرشد إلى أن سماع الأربعين 
حقيقة لا بد منه في أصل الباب . 

قال : ( ثم إن كان أدرك الأولئ. . تمت جمعتهم ) أي : جمعة الجميع » سواء كان 
حدث الإمام في الأولئ أو الثانية . 

وقيل : إن الخليفة يصلي الظهر » والقوم يصلون الجمعة . 

قال : ( وإلا.. فتتم لهم دونه في الأصح ) فيهما ؛ لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة 
كاملة » فيتمها ظهراً » بخلاف ما إذا استمر مأموماً إل آخر الصلاة ؛ فإنه إذا أدرك 
ركعة.. جعل تبعاً للإمام في إدراك الركعة » والخليفة إمام لا يمكن جعله تبعاً 

والثاني : يتمها الإمام جمعة أيضاً ؛ لأنه صلئ ركعة في جماعة فأشبه المسبوق . 

والثالث : أن القوم أيضاً يتمونها ظهراً لا جمعة تبعآ للإمام . 

وتعبيره ب( الأصح ) يقتضي : قوة الخلاف وهو عكس عبارة « الروضة © . 

ولك أن تقول جواز تقديم المأموم نفسه في هلذه الحالة مشكلّ ؛ لأن من فرضه 
الجمعة لا يجوز له أن يصلي الظهر مع إمكان الجمعة ٠»‏ فهو بتقديم نفسه مفوت 
للجمعة » فينبغي أن لا يجوز له أن يصير نفسه إماماً . 

قال : ( ويراعي المسبوق نظم المستخلف ) أي : وجوباً ( فإذا صلئ ركعة. . تشهد 
وأشار إليهم ليفارقوه أو ينتظروا ) ؛ لأنه قائم مقامه . 

وأشار ب( المراعاة ) إلئ أن استخلاف المسبوق محله : إذا عرف نظم صلاة 


0. 


إمامه » فإن لم يعرفها. . لم يصح . وهلذا هو الأشبه في « الروضة » . 

والثاني : يصح ويراقب القوم » فإن قعدوا.. قعد . وإن هموا بالقيام.. قام » 
ورجحه في ١‏ التحقيق » في ( صلاة الجماعة ) . 

وتعبيره ب( النظم ) يفهم : أنه لا يجب عليه قراءة التشهد وهو كذلك . وقياس 
ما تقدم في ( صلاة الجماعة ). . أن يكون انتظاره أفضل . 

قال : ( ولا يلزمهم استئناف نية القدوة في الأصح ) ؛ لأن الأول لو استمر. . لم 

يحتج القوم إلئ تجديد النية » فكذلك عند الاستخلاف . 

والثاني : يلزمهم استئنافها ؛ لأنهم بعد خروج الإمام من الصلاة قد انفردوا » بدليل 
أنهم يسجدون لسهوهم في تلك الحالة . 

قال : ( ومن زحم عن السجود فأمكنه علئ إنسان. . فعل ) هلذه مسألة الزحام وهي 
موصوفة بالإشكال . فإذا منعته الزحمة أن يمنجد إلا علئ ظهر إنسان أو رجله. . لزمه 
ذلك ؛ لأنه متمكن منه فلزمه » فإن لم يفعل. . كان متخلفاً بغير عذر . 

وروى البيهقي [/18] عن عمر أنه قال : ( إذا اشتد الزحام . . فليسجد أحدكم علئ 
ظهر أخيه ) » ولا يعرف له مخالف . وبهلذا قال أبو حنيفة وأحمد . 

وقال مالك : يصبر ولا يسجد علا غيره . 

ونقل المّحاملي وغيره وجهاً أنه : يتخير بين أن يسجد على الغير متابعة للإمام » 
وبين أن يصبر ليفعله على الأرض . 

ثم على المذهب. . يشترط أن ترتفع أسافله علئ أعاليه في الأصح ٠‏ كما في سائر 
الصلوات . 

وصورته : أن يكون الساجد علئ شاخص » والمسجود عليه في وهدة . 

وقيل : لا يضر عدم التتكيس هنا وإن ضر في باقي الصلوات ؛ لمكان العذر . 

وحكم ظهر البهيمة كالإنسان » وعبر في ” التنبيه » بظهر إنسان . 
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قال فى « التحرير » : ولو حذف لفظ : إنسان. . لعمّ » وقد وقع هو هنا فيه » فلو 

قال : ( وإلا ) أي : وإن لم يمكنه السجود (. . فالصحيح : أنه ينتظر . ولا يومىء 
به ) حت يزول الزحام ؛ لأن ذلك نهاية قدرته . 

والثاني : يومىء كالمريض ؛ لمكان العذر . 

وقيل : يجوز له الخروج من متابعة الإمام لهنذا العذر ويتمها ظهراً ؛ بناء على 
صحة الظهر قبل فوات الجمعة . 
والمشهور في المذهب المنصوص : أنه يجوز له إبطال الصلاة وينتظر الجمعة إن 

هنذا كله في الركعة الأولئ ٠‏ فإن كان في الثانية. . سجد متئ تمكن قبل سلام الإمام 
أو بعله . 

قال : ( ثم إن تمكن قبل ركوع إمامه. . سجد ) تداركاً عند زوال العذر » ولا يضر 
تخلفه بالسجدتين ؛ لأنه معذور . 

قال : ( فإن رفع والإمام قائم. . قرأ ) . فإن لم يتم قراءته حتئ ركع الإمام. . فكما 
تقدم في ( صلاة الجماعة ) في الأصح . وهلذا تخلف بعذر كما في ( صلاة عسفان ) » 
وهى العمدة فى جواز ذلك . 


)١(‏ في هامش ( م ) : ( قال الإمام : وهو الذي يظهر عندي ؛ لأن إقامة الجمعة واجب ,٠‏ والخروج 
منها عمداً مع توقع إدراكها لا وجه له » كذا نقله عنه الشيخان وأقراه ) . 


-ه - و 
ؤْ رَاكع. . فآلأصَحٌ : يَرْكعْ وَهْرَ كَمَسْبُوقٍ » فَإِنْ كان إِمَامُهُ فَرَعٌ مِنّ الذكوع وَلَمْ 
لم٠‏ . وَاقَُ تا هو فيه كم ملي َك بده ٠‏ وإذ كَانَ سََم... كانت 
3 2 


ّ- 


لْجْمْعَةُ . ريه حَتَى رَكُمَ آلإمَامٌ. قفي قَرْلٍ : يُرَاعِي نَظمّ 
قو لان : 8 0 الأ : 
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والثاني : لا ؛ لأنه مؤتم بالإمام حال قراءته » فيقرأ ويسعئ خلفه؛ لتخلفه بعذر . 

قال : ( فإن كان إمامه فرغ من الركوع ولم يسلم. . وافقه فيما هو فيه ثم يصلي ركعة 
بعده ) ؟ لأنه فاتته ركعة كالمسبوق . 

وصرحوا هنا بأنه : لو سلم الإمام » كما رفع هو من السجود. . أنه يتم الجمعة . 

قال : ( وإن كان سلم. . فاتت الجمعة ) ؛ لأنه لم يدرك معه ركعة . 

قال : ( وإن لم يمكنه السجود حتئ ركع الإمام ) أي : في الثانية ( . . ففي قول : 
براعي نظم نفسه ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا سجد. . فاسجدوا )”2 » وقد 
سجد الإمام في الأولئ فيسجد هو . 

وعلئ هلذا : فالوجه : أن يقتصر على الأركان » ويحتمل أن يأتي بالسئن أيضاً . 
كذا نقله الرافعي عن الإمام . 

( والأظهر : أنه يركع معه ) ؛ لحديث : ١‏ وإذا ركع. . فاركعوا » . ولأن 

متابعة الإمام آكد » ولهنذا يتبعه المسبوق إذا أدركه راكعا » ويترك القراءة والقيام . 

قال : ( ويحسب ركوعه الأول في الأصح ) ؛ لأنه أت به وقت الاعتداد به 
وركوعه الثاني كان للمتابعة . 

والثاني : المحسوب هو الثاني ؛ لإفراط التخلف وكأنه مسبوق لَحِقَّ الآن . 

قال: ( فركعته ملفقة من ركوع الأولئ وسجود الثانية » وتدرك بها الجمعة في الأصح )؛ 


درق أخرجه البخاري ( 71/8 ) »؛ ومسلم ( ١١‏ ( 5 


16 رو مكوده ا ا مض 
00 مجو عاك تذيت تَفْسِه عَالِما بأَنَّ وَا حِيَه الْمُتَايْعَة :. يطلث ضلاتة » وَإن نينين 


ل هي 


انمد سمتتشكر ف لاوقا نإذا كد كنياة سيك :والامم : 
ل أَلدَكْعَةٍ إذا كَمَُتِ أَلسَّجْدَتَانِ قبْلَ سَلم أ آلإِمَام » ا 
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لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم : « من أدرك ركعة من الجمعة.. فليصل إليها 
ا ا 

والثاني : لا تدرك بها لنقصانها بالتلفيق » والجمعة تعتبر فيها صفات الكمال . 

قال : ( فلو سجد علئ ترتيب نفسه عالماً بأن واجبه المتابعة. . بطلت صلاته ) ؛ 
لتلاعبه بسجوده في موضع الركوع عالماً بتحريمه » ويلزمه الإحرام بالجمعة إن أمكنه 
إدراك الإمام في الركوع هنذا إذا لم ينو مفارقته » فإن نواها.. فقد أخرج نفسه من 
المتابعة بغير عذر . 

رركي معي . لم يحسب سجوده الأول ) » وهلذا هو الذي أتئ به 
على ترد تيب صلاة نفسه ؛ لأنه أتئ به في غير موضعه . 

قال : ( فإذا سجد ثانياً. . حسب ) قاله الصيدلاني والإمام والغزالي » واستشكله 
الرافعي وأشار إليه في « المحرر » بقوله حيث قال : المنقول أنه يحسب . 

وصورة مسألة الكتاب : أن يستمر النسيان والجهل حت يسجد ثانياً » فلو زال قبل 
ذلك. . فعلئ ما فهمه الرافعي عن الأكثرين ينبغي : أن يمتنع » وتجب المتابعة في 
التشهد . وإن كان الإمام في السجود. . تابعه 

( والأصح : إدراك الجمعة بهلذه الركعة إذا كملت السجدتان قبل سلام 

الإمام ) ؟ لما سبق في الركعة الملفقة . 

والثاني : لاوإن قلنا بالإدراك بالملفقة ؛ لأن الملفقة فيها نقصان واحد . وهلذه 
فيها نقصانان . 


.)1؟91١/١(مكاحلا أخرجه‎ )١( 


وَل حل ِالسْجُودِ ناسيا حَنَى ركم الإمَامٌ لِلَّية. . رَكمَّمَعَُ عَلَى الْمَذْهَبٍ . 


قال : ( ولو تخلف بالسجود ناسياً حتئ ركع الإمام للثانية. . ركع معه على 
المذهب ) ؛ لأنه مفرط بالنسيان » فلا يجوز له ترك المتابعة . 


ويقابله : أنه يراعي ترتيب نفسه ويسعئ خلفه . 

والطريقة الثانية : فيه القولان في المزحوم : هل يتبع الإمام » أو يشتغل بما عليه؟ 
وصحح هلذه الطريقة في « الشرح الصغير ») و« المحرر» » وفي ١‏ الروضة » تفصيل 
حاصله : إطلاق خلاف بلا تصحيح : 
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نكمةه . 

إذا لم يزل الزحام حتئ تشهد الإمام. . قال المتولي : يسجد . ثم إن رفع قبل 
السلام. . أدرك الجمعة » وإلا. . فلا . 

قال ابن الرفعة : ولا شك أن الركعة ملفقة » كملت في قدوة حكمية . 

ولو استمر نسيانه حتئ سجد الإمام في الثانية.. قال الشيخ : الذي ينبغي أن 
لا تبطل الصلاة » وتحصل له ركعة ملفقة إذا سجد مع الإمام وإن كان قد حصل التخلف 


بأربعة أركان . 


يا ين 
خاتمة 


الزحام كما يفرض في الجمعة يفرض في سائر الصلوات » وإنما ذكر في الجمعة ؛ 
لأن الزحام فيها أكثر » ولأنه يجتمع فيها وجوه من الإشكال لا تأتي في غيرها » كالتردد 
في الإدراك بالملفقة والحكمية واشتراط الجماعة المانع من المفارقة » وفي غيرها عند 
الزحمة يمكنه أن يفارق والله أعلم . 


باب صلاة الخوف 

نسأل الله الأمن من أعدائه وعذابه وعقابه . 

الخوف والخيفة : ضد الأمن » وليس المراد : أن للخوف صلاة كالعيد ونحوه » 
وإنما المراد : أن الخوف يقتضى احتمال أمور فى الصلاة لا تحتمل عند انتفائه » 

وعن محمد بن : نصر المروزي : أن الصبح تصلئ في الخوف ركعة ؛ لما تقدم من 
حديث عائشة رضي الله عنها » وتقدم جوابه . 

وهي مشروعة في حقنا إلئ يوم القيامة . 

وقال أبو يوسف وغيره : إنها مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ؛ لقوله تعالئ : 
«وَإِدًا كنت فِييمَ َأَقَمَتَ لَهُمُ ألصّسكة» الآية'؟ , والمراد بها : صلاة الخوف إجماعاً . 

ودليلنا : أنها إذا ثبت ثبتت في حقه صلى الله عليه وسلم. . ثبتت في حقنا ؛ لقوله 
قا ل ناقق > د ريرلة عيلى اللدغلية وطلع_ ٠4‏ متلوا كما رأحموئق امن »+ 
وهو قد يخاطب بالشيء وتشركه فيه أمته ؛ لقوله تعالئ : «حُذْمِنَأمَوْهِمَ صَدَفَة4 وغيره 
مثله فى ذلك اتفاقاً . 

وروى البيهقي ز9/ ؟ه5] : أن سعيد بن العاصي صلاها بطبرستان » وأبا موسى 
ببعض بلاد فارس ٠‏ وعلياً بصفين ليلة الهرير ولم ينكره أحد . 
000( في هامش ( د) : ( نزلت بعسفان » ذكره الواحدي في « أسباب النزول » » وغزوة عسفان 

متأخرة عن الخندق ؛ لأنها في السادسة من الهجرة ة والخندق في الرابعة على الأصح ء وقيل : 

في الخامسة » فادعاء المزني نسخ صلاة الخوف ؛ بناءً علئ أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلها 


0١٠ 


ِي أنْوَاع 2 ايكون لْعَدُوُ في جهَة الْقبْلة » فَيرَنَبُ الإمَامُ آلْقَومَ صَمَيْنِ 


اس ااه ود 


ي بهم » فَإِذا سَجَدَ سعد امعة صف جد وخرين صف : إِذا 


وص 


بحي حو واد عو 


ا .سح ع وج ٠‏ ةم ف اي ع حزن أ 
وَحَرسَ أَلآخَرُونَ » فَإِذَا جَلْسَ. . جل 2 حَرَْسَ وَتَشَهَدَ بلصَّمَيْنِ وس م » وَهَلذْه 
صَلاَة رَسُولٍ ألله صَلَّى شه عَلَبْهِ ل 0 


و( ليلة الهرير ) : حرب كانت بينه وبين الخوارج » وكان بعضهم يهر علئ بعض 
فسميت بذلك . وقيل : هي ليلة صفين بين علي ومعاوية . 

وقال المزني : إنها نسخت ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم أخر يوم الخندق أربع 
صلوات » ولم يصل صلاة الخوف7» 

وجوابه : أن ذلك كان قبل مشروعيتها » كما جاء مبيناً في رواياتهم ٠»‏ و( أنه 
صلى الله عليه وسلم صلاها بذات الرقاع )”2 » وهي بعد الخندق . 

قال : ( هي أنواع ) ذكر المصنف منها ثلاثة » وعد ابن حبان منها تسعةء 
ومجموعها ستة عشر نوعاً » بعضها في « صحيح مسلم » » ومعظمها في « سنن أبي 
داوود» » واختار الشافعي منها الثلاثة الأنواع المذكورة في الكتاب . 

وتجوز عندنا في الحضر خلافاً لمالك . 

وفي جعل المصنف هلذه الأحوال أنواعاً نظر » إنما أنواعها الصلاة المفعولة فى 
هلذه الأحوال التي تفعل فيها هاذه الصلاة ٠‏ 

قال : ( الأول : أن يكون العدو في جهة القبلة » فيرتب الإمام القوم صفين ويصلي 
بهم » فإذا سجد. . سجد معه صف سجدتيه » وحرس صف ., فإذا قاموا. . سجد من 
حرس ولحقوه. وسجد معه في الثانية من حرس أولاً » وحرس الآخرون ٠‏ فإذا 
جلس . . سجد من حرس وتشهد بالصفين وسلم , وهلذه صلاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعسفان ) . ْ 


)0( أحمد ( ١5/9‏ ) » والنسائي ( ١7/7‏ ) » وابن حبان (789) . 
زفق البخاري ( )2 ومسلم ( 8145 ) 


فت جد نيك ا يق هليه امل تيل ته" ان كه لل “نه “ف رعو هس ف جو ها" بي + هن ونوا ا علوت عن ال هاب حل وا لداوة «اااتعوة وول بزو الفا ارا ا قل ا 0 ا 5 


و( عسفان ) : بين مكة والمدينة » كانت قرية جامعة » بينها وبين مكة أربعة برد » 
سميت بذلك لعسف السيول فيها . 

وهمذه الصلاة رواها أبو عياش الزرقي : أحد الصحابة » أخرج حديثه أبو داوود 
43 والنسائي [3© وغيرهما وهو حسن . 

ورو مسلم [440] عن جابر نحوه » للكن فيه : ( أن الصف الأول سجد معه في 
الركعة الأولئ » والثاني في الثانية ) » وذكر الإمام الشافعي رضي الله عنه في 
« المختصر » عكس ذلك » وكلاهما جائز » والأفضل ما ثبت في السنة . 

وإنما تستحب هلذه الصلاة بثلاثة شروط : 

أن يكون العدو في جهة القبلة . 

وأن يشاهد المسلمون عدوهم في الصلاة ليأمنوا كيدهم . 

وأن يكون في المسلمين كثرة » بحيث تسجد طائفة وتحرس طائفة أخرئ . 

وفي هلذه الصلاة يتخلف المأموم عن الإمام بثلاثة أركان : السجدتين والجلسة 
بينهما » وإنما احتّمِلَ للحاجة » فلو كان في حالة الأمن. . لم يجز ؛ لأنه تخلف بغير 
عذر . 

ولفظ المصنف مُحتَمِلٌ لثلاث كيفيات : 

إحداها : ( أنه في الركعة الأولئ يسجد الصف المقدم ثم المؤخر » وفي الركعة 
الثانية يتأخر الصف المقدم ويتقدم المؤخر » ثم يسجد المقدم الذي كان مؤخراً . ثم 
المؤخر الذي كان متقدماً ) » والحديث كذلك في « صحيح مسلم » [8:0] و" أبي 
داوود )[١7؟؟١]‏ . 

والثانية : أن يثبت كل صف في مكانه » ويتقدم الصف الأول بالسجود في الأولئ 
ويتأخر في الثانية . 

والثالثة : أن يسجد الصف المؤخر أولاً في الركعة الأولئ ويحرس المقدم » وفي 
الثانية بالعكس . 
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وَلَوْ حَرَسَ فيهمًا فِرْقنَا صَففٌ . . جَارَ » وَكَذَا فرْةٌ في الأصَحٌ . آلذَانِي : أنْ يَكُود 


والكيفيات الثلاثة جائزة » وأفضلها ما جاء في الحديث » وحكمته : تفضيل الصف 
الأول بتقديمه في السجود » ويشترط أن لا يزيدوا علئ خطوتين . 

والحراسة مختصة بالسجود ؛ لأن الراكع يمكنه المشاهدة . 

وقيل : يحرسون في الركوع أيضاً » وفي بعض الروايات ما يدل له . 

قال : ( ولو حرس فيهما فرقتا صف.. جاز) ؛) لحصول المقصودء وهو 
الحراسة . 

قال : ( وكذا فرقة في الأصح ) ؛ لأنه قد لا يتأهل للحراسة غيرهم . 

والثاني : إذا حرست طائفة واحدة في واالركسن :لم تمس الصاو #الآن الخين 
ورد في ذلك القدر من التخلف . فلا يحتمل الزيادة عليه 

ويجوز أيضاً جعلهم صفوفا كثيرة » ويحرس في كل مرة منها صفان فصاعداً . 

قال : ( الثاني : أن يكون في غيرها » فيصلي مرتين » كل مرة بفرقة » وهلذه صلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخل ) وهي : موضع من نجد . ونخل من أرض 
لطا لمر ل ب 11 ري سا ار الا م 
وفد الجن ) » وهلذه الكيفية رواها الشيخان [خ 4157م 848] » ولفظهما : ( أنه صلى الله 

عليه وسلم صلئ بطائفة ركعتين : ثم تأخروا » وصلئ بالطائفة الأخرئ ركعتين » فكانت 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرب ركعات » وللقوم ركعتان » وهو محمول على 
ما قلناه وكانت الصلاة مقصورة . 

وإنما تندب هلذه الصلاة بثلاثة شروط : 

أن يكون العدو في غير جهة القبلة . 

وأن يكون في المسلمين كثرة والعدو قليل . 

وأن يخافوا هجوم العدو عليهم في الصلاة . 


اه 


تقف فِرْقَةٌ في وَجْههِ وَيُصَلَي بفرْقةٍ رَكْمَةَ » فَِذَا ام لِلنَانية. . فَارَقتْهُ و 
دعبت إن وهو وجا افون فاققتزا بو مسن يوم الأنية يه فَإذا جَلسَ 
للتَسَهّدِ. ٠.‏ قَامُوا َأتعُوا َِتَهُم ولحقرةد5 م بهم : وَمَذهِ صَلآَة رَسُولٍ الله 
صَلَى عليه وسَلَّمَبدَاتِ الرقاع » ل ا لواوظسادة و كر اعد و 


قال الرافعي : وهلذه الأمور ليست شروطاً للصحة » بل الصلاة علئ هلذا الوجه 
تجوز بغير خوف . 

واعترضه في « المهمات » بأن المستحب للمفترض أن لا يصلي خلف المتنفل » 
وفيما قاله نظر . ْ 

قال”'' : ( أو تقف فرقة في وجهه ويصلي بفرقة ركعة ٠‏ فإذا قام للثانية. . فارقته 
وأتمت وذهبت إلئ وجهه . وجاء الواقفون فاقتدوا به فصلئ بهم الثانية » فإذا جلس 
للتشهد. . قاموا فأتموا ثانيتهم ولحقوه وسلم بهم . وهلذه صلاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بذات الرقاع ) . 

هلذه الكيفية في « الصحيحين » [خ١418‏ م 441] من حديث صالح بن خوات عن 
سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

و( ذات الرقاع ) أيضاً من أرض غطفان » قيل : سميت بذلك ؛ لأنهم رقعوا فيها 
راياتهم » وقيل : شجرة تعرف بذات الرقاع » وقيل : لترقيع صلاتهم فيها . 

قال ابن الرفعة : والأصح ما ثبت في « الصحيحين » [خ 4118-م1415] عن أبي موس 
رضي الله عنه أنه قال فيها : ( قبت أقدامنا ‏ أي : تقرحت وتقطعت جلودها ‏ فكنا نلف 
على أرجلنا الخرق » فسميت غزوة ذات الرقاع بذلك ) . 

قال الدمياطي : وفيه نظر ؛ لأن أبا موسئ قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
بخيبر مع أصحاب السفينتين » فكيف حضر هلذه الغزاة » وهي قبل خيبر بثلاث 


وَاَلأصَحٌ : أَنْهَا أفضل مِنْ بَطن َخْلٍ , ا 000 
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وفى (١‏ صحيح مسلم » [ عن جابر رضى الله عنه : ( حت إذا كنا بذات 

وجمع ابن الصلاح بينهما بأن البقعة سميت بذات الرقاع ؛ لما قاله أبو موسئ . 

ووقع في الوسيط » : أن ذات الرقاع آخر الغزوات وهو غير صحيح ٠‏ بل آخرها 
تبوك . 

وما ذكره المصنف من الكيفية هو الأولئ » ويجوز لها أن تفارقه بعد رفع رأسه من 
السجود . 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : وأكره أن تصلئ هلذه الأنواع بأقل من ثلاثة » 

. .1 1 - 1 عر مم ا 06 0 0 
ويقف في وجه العدو ثلاثة ؛ لقوله تعالئ : < وَلَيَأحْدُواأسْلِحتَهُم مدا سَجَدُوافليَكونوا ين 
وَرَابِحكُم4 . 

وفى قول : تفارقه الطائفة الثانية بعد التشهد . 

قال : ( والأصح : أنها أفضل من بطن نخل )"2 ؛ لأنها أخف وأعدل بين 
الطائفتين » ولا يأتى فيها الخلاف فى صلاة المفترض خلف المتنفل . 

وقال أبو إسحاق : صلاة بطن نخل أفضل ؛ ليحصل لكل فضيلة جماعة تامة”" . 
)١(‏ في هامش ١‏ د ) : ( ولو كانت جمعةً وقت الخوف في الحضر وإن لزم انفراد الإمام في الركعة 

الثانية ؛ لأنه إذا احتمل انفراده فى مسألة الانفضاض على ما مرّ. . فاحتماله هنا أولئ؛ لحاجة 

الخوف ولترقب مجيء الفرقة الثانية» للكنه يشترط أن يخطب الإمام بأربعين من كل فرقة؛ بأن 

يخطب بهم جميعا ثم يفرقهم فرقتين لا تنقص كل منهما عن أربعين» أو يخطب بطائفة ويجعل 

منها مع كل من الفرقتين أربعين فصاعداً» فلو نقص واحد من الفرقتين عن الأربعين» أو خطب 

بفرقة وصلئ بأخرئ . . لم تنعقد الجمعة ؛ لاشتراط الأربعين في الخطبتين ) . 
إف6 في هامش ( م ) : ( والنبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى بالفرقتين ؛ لأن الصحابة رضي الله 

عنهم يؤثرون الصلاة خلفه صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلهلذا سوئ بينهما في الاقتداء ) . 
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يقرا آلإمَامٌ في آنْيِظَارِهٍ أ انيد وَيَتَشَهَدُ » وَفِي قَوْلٍ : يُوَخْدُ لتَلْحَقَهُ رن ير 
مَغْرِباً. . فَبفِرْقَةِ رَكْعَمَيْنِ ١‏ وَبألئَانيَة ركمَة » وَهُوَ أفْضَلُْ مِنْ عَكْسِهِ في الْأَظْهَرٍ , 


قال : ( ويقرأ الإمام في انتظاره الثانية ويتشهد ) أي : يقرأ في انتظاره فراغ الأولئ 
ومجيء الثانية . 

أما القيام. . فلأنه ركن تجب فيه القراءة » فلا يجوز فيه السكوت ولا الاشتغال 
بذكر آخر . وأما التشهد. . ففيه طريقان : 

إحداهما : فيه القولان كالقراءة . 

والثانية : يتشهد قطعاً وهي الأصح ؛ لثلا تختص الثانية بالتشهد . 

والخلاف في الصورتين في الاستحباب قطعا . 

وعلى الأصح : يقرأ ( الفاتحة ) وسورة طويلة يطيل فيها القراءة حتئ تجيء الطائفة 
الثانية » فيقرأ من السورة بقدر ( الفاتحة ) وسورة قصيرة ؛ لتحصل لهم القراءة . 

ودليله : أن الصلاة مبنية علئ أن لا سكوت فيها » والقيام لا يشرع فيه إلا 
القراءة . 

قال : ( وفي قول : يؤخر لتلحقه ) ؛ لأنه قرأ لان اليا 

يقرأها أيضاً مع الثانية » ولا يشرع غير ( الفاتحة تحة ) قبلها فيشتغل بالذكر والتسبيح حتئ 
يأتوا ؛ طلباً للتسوية . 

قال : ( فإن صلى مغرباً. . فبفرقة ركعتين ٠‏ وبالثانية ركعة ) ؛ لأنه لا يمكن فيها 
التسوية بين الطائفتين فيما يصلونه مع الإمام » فجاز أن يصلي بالأولئ ركعتين وبالثانية 
ركعة . وبالعكس » وفي الأولئ منهما طرق أشار إليها المصنف فقال : 

( وهو أفضل من عكسه في الأظهر ) ؛ لأن الأولى امتازت بحق السبق » فخصت 
بركعتين معه » ولأنه أقرب إلى المساواة » إذ كل منهما يتشهد تشهدين . ولأنه لو 
عكس. . لزاد في صلاة الطائفة الثانية تشهداً غير محسوب لها ؛ لوقوعه في ركعتها 
الأولئ » واللائق بالحال التخفيف دون التطويل . 1 

والقول الثاني - وهو نصه في الإملاء  »‏ : يصلي بالأولئ ركعة وبالثانية ركعتين ؛ 


املك 


ل ات أذ قاع ميكل 


6 كُعَبَيْن » فَلَرْ صَلَى بكلّ فِرْقةٍ رَكْعَة .. صَحَت صلا آْجَمِيع في آلأَظْهَرٍ ؛ 


ا : 
وعلئ هلذا : يكون الانتظار في قيام الثانية . 
قال : ( وينتظر في تشهده ١‏ أو قيام الثالثة وهو أفضل في الأصح ) هنذا تفريع على 
الأظهر ٠‏ فينتظر الثانية في تشهده الأول » أو في قيامه للركعة الثالثة ؛ لحصول المقصود 
بكل منهما » للكن انتظارهم في القيام أفضل في الأصح ؛ لأنه محل التطويل . 
والتشهد الأول مبني على التخفيف . 
والثاني : في التشهد أولئ ليدركوا معه الركعة من أولها . 
والخلاف في «الشرح» و«الروضة» وغيرهما قولان» فكان الصواب التعبير بالأظهر . 
قال : ( أو رباعية . . فبكل ركعتين ) ؛ طلباً للمساواة » ويتشهد بكل طائفة تشهداً 
قطعاً » وهلذا إذا قضىا ذ في السفر رباعية » أو وقع الخوف في الحضر » وفيما دون ثلاثة 
أيام ؛ ؛ لأن الإتمام أفضل ٠»‏ وإلا. . فالقصر أفضل لا سيما وهو أليق بحالة الخوف » 
وهل يستحب انتظار الثانية جالساً أو قائماً؟ . . فيه القولان . 
قال : ( فلو صلئ بكل فرقة ركعة ) أي : وفارقته وصلت لنفسها ثلاثاً ٠»‏ وهو ينتظر 
فراغها ومجيء الأخرئ » وانتظر الرابعة في التشهد حتى أتموا وسلم بهم . 
قال : ( .. صحت صلاة الجميع في الأظهر ) ؛ لأن الحاجة قد تدعو إلئ ذلك » 
بأن يكون المسلمون مثلاً أربع مئة » والعدو ست مئة » فيحتاج أن يقف بإزاء العدو 
ثلاث مئة » ويصلي بمئة مئة » ولأن الانتظار الثالث والرابع بالقيام والقراءة وذلك 
لا يبطل الصلاة . 
وتفصيل الخلاف : أن في الإمام قولين : 
)١(‏ في هامش (د): (هي حرب جرت بينه وبين الخوارج» فكان بعضهم يهر على بعض» فسميت 
بذلك . 
وقيل: هي ليلة صفين بين علي ومعاوية رضي الله عنهما) . 
(؟) انظر «البيهقي» ( 707/9 ) . 


أصحهما : صحة صلاته ؛ لأن المخالفة هنا بتطويل قيامه وتشهده وذلك لا يضر ء 
ولأن انتظار الداخل في الركوع لا يبطل فكذلك هنا . 

وعلئ هنذا : في المأمومين قولان : 

أصحهما : صحة صلاتهم . 

والثاني : تصح صلاة الفرقة الرابعة فقط » وتبطل صلاة الباقين لأجل المفارقة . 

والقول الثاني في الإمام : بطلان صلاته ؛ لأن الرخصة وردت بانتظارين فلا يزاد 
عليهما » كما أن العمل القليل لا يبطل الصلاة ويبطلها الكثير 29 . 

فعلئ هلذا : تصح صلاة الطائفة الأولئ والثانية ؟ لأنهم فارقوه قبل بطلان صلاته » 
كذا جزم به الرافعي . 

وقال المصنف : فيهم قولا المفارقة بغير عذر » وتبطل صلاة الفرقة الرابعة إن 
علمت بطلان صلاته » وكذا الثالثة في الأصح بناء علئ أن صلاة الإمام بطلت بالانتظار 
في الثالثة . 

ويشترط في جواز هلذه الصلاة الحاجة إلئ ذلك كما جزم به في « المحرر» . 
وحذفه المصنف هنا ؛ لأنه صحح في « شرح المهذب » عدمها . 

ولو فرقهم فرقتين فصلئ بفرقة ركعة وبفرقة ثلاث » أو عكسه. .. فالصواب الذي 
نص عليه الإمام الشافعي رضي الله عنه والجمهور : أن صلاة الجميع صحيحة . 

ولو فرقهم في المغرب ثلاث فرق. . صحت صلاتهم على المنصوص . 

قال : ( وسهو كل فرقة ) أي : من فرق هلذه الصلاة » وهي صلاة ( ذات الرقاع ) 
إذا فرقهم فرقتين » كما صرح به في « المحرر » . 

قال : ( محمول في أولاهم ) ؛ لأنهم فيها مقتدون . 


)1١(‏ في هامش ( د ) : ( فإن قيل : الأصل أن لا يحتمل الانتظار في الصلاة أصلاً ؛ لما فيه من شغل 
القلب والإخلال بالحسن . والوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظاران. . فينبغي أن 
لا يزاد عليهما. . قيل : جواز الانتظارين إنما كان للحاجة » فإذا اقتضت أكثر منهما. . وجب 
القول بجوازه ) . 


وَكَذَا ثازية يه الثاني في الأصّحٌ 3 اي الأولئ . سَهوٌ في الأو 1 8 


لْجَمِيعَ » وَفِي الئَانِية لا يَلْحَنُ الأَوَلِينِ ل 
وَفِي قَوْلٍ : يجب . ع اي كن كوو اك ةمادن مسوم ايا بوه زمره 


قال : ( وكذا ثانية الثانية في الأصح ) ؛ لأن حكم القدوة مستمر في حقهم . 

والثاني : لا ؛ لأنهم منفردون حساً . 

قال : ( لا ثانية الأولئ ) ؛ لانفرادهم حساً وحكماً » وهلذا لا خلاف فيه . 

أما إذا فرقهم أربع فرق وقلنا بالصحة. . فسهو كل فرقة محمول في أولاهم فيصح 
أن يدرج في كلامه : وكذا باقي الرابعة في الأصح لا باقي''' البواقي . 

قال : ( وسهوه في الأولئ يلحق الجميع ) » فيسجد المفارقون عند تمام صلاتهم 
للنقصان الحاصل في صلاة الإمام » سواء كان قبل اقتدائهم أو حال القدوة . 

قال : ( وفي الثانية لا يلحق الأولين ) ؛ لأنهم فارقوه قبل السهو » وتسجد الثانية 
معه آخر صلاته » ولو سها في حال انتظارهم . . لحقهم في الأصح . 

وهلذه الأنواع الأربعة جائزة في الجمعة على الأصح إلا صلاة بطن نخل ؛ إذ 
لا جمعة بعد جمعة . 

قال : ( ويسن حمل السلاح في هلذه الأنواع ) ؛ لأن وضعه لا يفسد الصلاة » فلا 
يجب كسائر ما لا يفسد تركه . 

قال : ( وفي قول : يجب ) ؛ لقوله تعال : # وَليَأْحْذُوَا أ عدوا أَمْلِحَت 4 . 

ذقئل: نا يدق يكن تنب #الليف والعيى: يجو اسيل عاونا يدقع يه عن 
غيره كالرمح والقوس. . لا يجب حمله . 0 

قال الإمام : ولو غلب علئ ظنه الهلاك بتركه. . وجب قطعاً ‏ قال ووضعه بين 
يديه إذا سهل تناوله كالحمل . 


. ثاني ) في الموضعين‎ ١: في( د)‎ )١( 


راي صة لس 


أَذ يلجم قتا أذ يذ الحو َْصَلي كيت أَنْكنَ ركبا مايا ويغدر 


والخلاف له شروط : 

أحدها : أن يكون السلاح طاهراً » فإن كان نجساً. . حرم حمله قطعا”" . 

الثاني : أن لا يكون مانعاً لبعض الأركان » كالبيضة المانعة من السجود . 

ومحل هلذين الشرطين : إذا لم يخف ضرراً من تركهما . 

الثالث : أن لا يتأذئ به الغير » فإن تأذئ به كالرمح في وسط الصف.. كره 
حمله . كذا قاله الرافعي والمصنف . 

والصواب : أنه يحرم إذا تحقق ذلك » أو غلب على ظنه . 

قال : ( الرابع : أن يلتحم القتال أو يشتد الخوف ) . وذلك بأن يلتحم القتال فلم 
يأمنوا أن يتركوهم إذا انقسموا فرقتين . 

و( التحام القتال ) : أن يقطع بعضهم لحم بعض ٠‏ و<الملحمة ) : المقتلة 

و( اشتد الخوف ) : من الشدة ٠»‏ يقال : إن الشدة إذا تتابعت. . انفرجت » وإذا 
توالت. . تولت » وفي الحديث : ١‏ اشتدي أزمة انفرجي »2 . 

قال : ( فيصلي كيف أمكن راكباً وماشياً ) ؛ لقوله تعالئ : #فَإنْ حِفُْمْ وْجَالَا أو 
يبان 4 . ٠‏ قال ابن عمر رضي الله عنهما : ( مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ) رواه 
البخاري [40475] . 

وفي هلذه الحالة يجوز اقتداء بعضهم ببعض مع اختلاف الجهة كالمصلين في جوف 
الكعبة » والجماعة في هلذه الحالة أفضل من الانفراد . 

وقال أبو حنيفة ومالك : لا تصح صلاتهم في هلذه الحالة جماعة » بل قال أبو 
حنيفة : إذا التحم القتال. . جاز تأخير الصلاة 

قال : ( ويعذر في ترك القبلة ) ؟) للضرورة وللحديث . وإنما يعفئ عن ترك 


اكول 2 


00 


ركذا الأعْمَالٌ الْكَثيرَة لِحَاجَةِ في آلأَصَحٌ ٠‏ لآ صِيَاحٌ » وَيُلقِي السلآحَ إذا دي » 
فإِنْ عجر . أَمْسَكَهُ » ولا قضَاءً في الأظهّر , باه اه امام وو 


الاستقبال إذا كان بسبب القتال » فلو انحرف عنها لجماح الدابة وطال الزمان. . بطلت 
صلاته . 

قال : ( وكذا الأعمال الكثيرة لحاجة في الأصح ) . وذلك كالضربات المتوالية » 
والركوب في أثناء الصلاة . 

والثاني : لا يعذر ؛ لأن النص ورد في هنذين فيبقئ ما عداهما على الأصل » وهو 
المنصوص في « الأم » . 

والثالث : يعذر في أشخاص لا في شخص واحد ؛ لندرة الاحتياج إليها . 

أما لغير الحاجة. . فلا يعذر قطعاً . 

قال : ( لا صياح ) ؛ لعدم الحاجة إليه ؛ لأن الساكت أهيب . 

قال : ( ويلقي السلاح إذا دمي ) محافظة علئ صحة الصلاة » قال الإمام : أو يرده 
سريعاً إلئ قرابه ويجعله تحت ركابه » وخالفه الروياني . 

قال : ( فإن عجز.. أمسكه ) ؛ للمشقة » ولو عبر بقوله : فإن احتاج. . كان 
أولئ . 

قال : ( ولا قضاء في الأظهر ) ؟ لأن ذلك عذر عام في المقاتل » فأشبه 
المستحاضة . 

والثاني : يجب القضاء لندوره » وهلذا هو المنصوص فى « البويطى » . وظاهر 
كلخ جميزر الامبحانية. د [القطع يدبن وهو المقين يد »رويد صريج الر افع أن ابا 


التيمم ) ) وحاصل كلامه هناء وفي « شرح المهذب» : ترجيح الأول كما في 
الكتاب . 


لو شردت فرسه فتبعها إلئ صوب القبلة شيئاً يسيراً. . لم تبطل صلاته » وإن تبعها 
كثيرا.. فشذت: + وإن تبعها ]ل غير القيلة .بلك مطلقا : 


05١ 


إن عَجَرَ عَنْ رُكوع أَوْ سُجُودِ. . أَوْمَأ وَأَلسُّجُودُ أخفض . وَلهُ ذا النؤعٌ في كل قتَالٍ 
وَمَِيمَةٍ مُبَاحَيْنِ ٠‏ وَهَرَبٍ من حَرِيقٍ أذ د سَيْلٍِ أو سَبُع » وَغْرِيم عِندَ إِغْسَارِ وَحَوْفٍ 
حَبْس » وَالأَصَحٌ م : مَنْعَهُ لم رم حَافَ فَوْتَ الْحَجّ . اامو م 1 مو واد وو زو أرقن زعاو وا 14 باد لد 2101 


قال : ( فإن عجز عن ركوع أو سجود. . أومأ ) ؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما 
بعد أن وصف صلاة الخوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم : ( فإذا كان خحوف 
أكثر من ذلك . . يصلي راكبآ أو قائماً يومىء إيماء ) » رواه مسلم [489] . 

قال : ( والسجود أخفض ) ؛ ليتميز بذلك عن الركوع . 

( وله ذا النوعٌ ) - أي : صلاة شدة الخوف ‏ للواحد والجمع بلا إعادة أيضاً 

على المشهون . 

قال : ( في كل قتال وهزيمة مباحين ) ٠‏ فلا يجوز في القتال المحرم بالإجماع . 

والمراد ب( المباح ) هنا : ما لا إثم فيه ولو كان واجبآ كقتال البغاة والكفار وقطاع 
الطريق » ولا يجوز ذلك للبغاة والقطاع » ويجوز في هزيمة مسلم عن أكثر من كافرين . 

قال : ( وهرب من حريق أو سيل ) إذا لم يجد سبيلاً غير ذلك . 

قال : ( أو سبع ) وكذلك الحية ‏ إذا لم يمكنه التحصين بشيء - لدفع الضرر » 
ولأن الخوف في الجملة عذر عام وإن كان سببه غير معهود » كما أن المرض يبيح 
الصلاة قاعداً ويبيح الفطر وإن كان من الأمراض ما هو نادر . 

قال : ( وغريم عند إعسار وخوف حبس ) . أما إذا كان معه مال. . فلا يباح له 
ذلك . 

وإذا جوزنا صلاة شدة الخوف لغير القتال.. فالأظهر : لا إعادة » وفي قول 
مخرج : نعم ؛ لندور ذلك . 

قال : ( والأصح''' : منعه لمحرم خاف فوت الحج ) . 

صورتها : أن يقرب المحرم من عرفات ولم يبق للفجر إلا قدر الصلاة » وإن سار 


. في( ظ) :( والأظهر)‎ )١( 


2 2 2 ا ا م 0 
وَلَوْ صَلَُوا لِسَوَادِ ظَنُوهُ عَدُوَا قَانَ عَيْدُُ. . قضّوًا في الأَظْهَر . 500000 


فيه إلئ عرفات فاتته الصلاة. . فالأصح : أنه لا يجوز له أن يصلي صلاة شدة الخوف ؛ 
لأن الصلاة أفضل من الحج » ولأن وقتها مضيق ووقت الحج موسع . 

والثاني : يجوز أن يصليها » ورجحه ابن عبد السلام في « قواعده » ؛ لأن الضرر 
الذي يلحقه بفوات الحج قد يعظم علئ ضرر الحبس أياماً في حق المعسر . 

وإذا قلنا بالأول. . ففي جواز تأخير العشاء وجهان : 

رجح الرافعي : المنع . 

والثاني - وصوبه المصنف - : يؤخرها . 

وإذا قلنا بهنذا. . فهل التأخير علئ سبيل الإيجاب أو الجواز؟ صرح في ١‏ الكفاية ) 
في أوائل ( الصلاة ) بأنه علئ سبيل الوجوب . والوجهان الأخيران يقربان من الوجهين 
الاتيين فيمن أصبح صائماً وفي فيه طرف خيط » هل يحافظ على الصلاة أو الصوم؟ 
ونقل ابن الصلاح في « رحلته » قولاً رابعا : أنه إن كان آفاقياً. . قدم الحج » أو 
مكياً. . قدم الصلاة » للكنه نسبه إل أصحاب مالك رضي الله عنه . 

قال : ( ولو صلوا لسواد ظنوه عدوا فبان غيره ) أي : ظهر السواد ( .. قضوا في 
الأظهر ) ؛ لعدم الخوف في نفس الأمر . 

والثاني : لا ؛ لوجود الخوف في نفس الأمر . 

والعالك: 5 إن كانواق وان لحرت اله بيجب لخلئة الخوقاره والارس وس 

والرابع : إن استند الظن إلئ إخبار ثقة فتبين غلطه. . لم يجب . وإلا.. وجب . 

وقيد في « المحرر » المسألة بصلاة شدة الخوف . 

فإن صلوا صلاة الخوف. . فلا قضاء قطعا وبه صرح الماوردي ؛ لأنهم لم يسقطوا 
فرضاً ولا غيروا ركنا . 

ويجري القولان الأولان فيما إذا هربوا ظنآ منهم أن في العدو كثرة ثم تبين أنهم 


اوفيك 


5-4 د 


فصل : 
َه 086 م 0 ار 1 50 
يَحْرُمُ على الرَّجِلٍ اسْتِعْمَالَ الحَرِير يفرش وَغَيْرِهِ » فا اب ا باو لما د 


قليل » وفيما إذا هربوا ولم يعلموا أن بقربهم مدداً » وفيما إذا لم يعلموا أن بالقرب 
منهم حصنا أو نهراً ثم تبين . 
تتمة : 

صلاة شدة الخوف تجوز للمنفرد » كمن قصده ثلاثة من الكفار وضاق الوقت » أو 
قاطع طريق يريد دمه أو حريمه » وكذا ماله في الأصح . 

واشترط ابن الصباغ وقوع صلاة الخوف في السفر » والصواب : صحتها سفراً 
وحضراً . 

قال : ( فصل : 

يحرم على الرجل استعمال الحرير بفرش وغيره ) . 

ختم الشافعي رضي الله عنه هلذا الباب ببيان ما يجوز لبسه وما لا يجوز . فاقتدئ 
به الأكثرون فأوردوا أحكام الملابس هنا . وذكرها بعضهم في ( صلاة العيدين ) وهو 
مناسب أيضاً » وأورد الغزالي بعضها هنا وبعضها هناك . 

فالتزين بالحرير والديباج حرام على الرجال ؛ لما روئى أبو داوود [054:] والنسائي 
3 وابن ماجه [045.] عن علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج 
يوماً وفي يمينه قطعة حرير » وفي شماله قطعة ذهب ٠‏ فقال : « هلذان حرام علئ ذكور 
أمتي حل لإنائهم » . قال علي بن المديني : إنه حديث حسن . 

وروى الشيخان [خ 6ه م2008] : ( إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في 
الآخرة » » ١‏ ومن لبسه في الدنيا. . لم يلبسه في الآخرة » [خ مهم +507] . 

وفي « البخاري » [5807) عن حذيفة رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم 
نهن عن لبس الحرير والديباج » وأن يجلس عليه ) » وقيس على ذلك باقي 
الاستعمال . 

والمعنئ في تحريمه على الرجال : ما في لبسه من الخنوثة التي لا تليق بهم » 
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َيَحِلُ لِلْمَرْأَةِ لبْسْهُ » وَالأصَح : تَخْريم أفْترَاسْهَا » وَأَنَ للوَلِيَ إِلْبَاسَهُ ألصَّبِىّ . 


واستشكل الرافعي هلذه العلة بأن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال في «الأم» : 
ولا أكره اللؤلؤ إلا لأنه من زي النساء . 

وفي وجه ضعيف : لا يحرم الجلوس عليه ؛ لأنه لا يسمئ لبساً . 

وشمل قوله : ( بفرش وغيره ) لبسه » والتغطية به » والاستناد إليه » وجعله 
ستراً » أو بطانة أو ظهارة . 

قال : ( ويحل للمرأة لبسه ) انعقد الإجماع على ذلك بعد عبد الله بن الزبير . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « أحل الذهب والحرير لإناث أمتي » وحرم علئ 
ذكورها » رواه أحمد [4/ ٠»‏ وقال الترمذي [177] : حسن صحيح ؛ ولأن تزيين 
المرأة بذلك يدعو إلى الميل إليها وإلى وطئها » فيؤدي إلئ ما طلبه الشارع من كثرة 
الفل :. 

وفي ١‏ اعسخ )1م 001 أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إليه أكيدر دومة ثوب 
حرير فأعطاه علياً وقال : « شققه خمراً بين الفواطم » أراد : فاطمة بنت أسد أمه , 
وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته » وفاطمة بنت عمه حمزة . 

وذكر الحافظان عبد الغني وابن عبد البر بإسنادهما أن علياً قسمه بين الفواطم 
الأربع » قال القاضي عياض : الرابعة : فاطمة بنت شيبة بن ربيعة زوجة أخيه عقيل . 

ولم يذكر المصنف حكم الخنثئ ٠»‏ والمجزوم به في ١‏ الروضة» : أنه كالرجل 


وفي وجه حكاه المحب الطبري ٠»‏ وأشار إليه الرافعي : أنه كالمرأة ؛ تغليباً لجانب 
الإبياحة . 

قال : ( والأصح : تحريم افتراشها ) ؟ للسرف والخيلاء » كما قلنا : يجوز لها 
لبس الذهب دون الأكل فى إنائه . 


قال : ( وأن للولي إلباسه الصبي ) ؟ لأنه غير مكلف . 


56ت 


م صم َو مه 9 مه ا منروءه” 
قلثُ : الأصَحٌ : حل أَفْتِرَاشهًا » وَبِهِ قطم الْعِرَاقَيُونَ وَغَيْرُهُمْ » وَله أغلم . . . . 


والثاني : لا كما يمنعه من شرب الخمر وغيره » ولعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام : « ذكور أمتي » ولم يقل : رجالهم . 

والثالث : يحل قبل سبع سنين لا بعدها وهو الراجح في الشرحين » كيلا يعتاده . 
وهلذه الأوجه جارية في الحلي أيضاً . 

ومحل الخلاف : في غير يومي العيد » فأما فيهما. . فيجوز إلباسه الحرير والحلي 
بلا خلاف ؛ لأنه يوم زينة » للكن قال الشيخ عز الدين : الأولى اجتنابه » قال : وعمل 
ذلك من مال الصبي أقبح من عمله من مال الولي . 

قال : ( قلت : الأصح : حل افتراشها . وبه قطع العراقيون وغيرهم والله أعلم ) ؛ 
لما تقدم . 


وقوله : ( وغيرهم ) فيه نظو" . 


فروع : 

سئل قاضي القضاة ابن رزين عمن يفصل الكلوتات والأقباع الحرير » ويشتري 
القماش الحرير مفصلاً ويبيعه للرجال ٠‏ فقال : يأثم بتفصيله لهم وبخياطته » وبيعه 
وشرائه » كما يأثم من يصوغ الذهب للبسهم . 

قال : وكذلك خِلَمُ الحرير يحرم بيعها والتجارة فيها » وأما الكتابة فيه فإن كان مما 
ينتفع به الرجال كالمراسلات. . حرم » وإن كان للنساء كصدقاتهن. . فهو كافتراشهن 
الحرير » بل هو أبلغ في الإسراف ؛ إذ لا حاجة إليه ولا يتزين به » وأفتى المصنف 

وقال الشيخ شرف الدين البارزي : كتابة الكاتب والشاهد والقاضي على الصداق 
الحرير جائزة”'' » وبه أفتئ شيخه ابن عساكر مفتي الشام » وعليه عمل القضاة في 
دق في هامش ( م ) : ( وعبر في ١‏ الروضة »17/75[12] بقوله : والمتولي وغيره ) . 
(؟) في هامش ( د) : ( قال النووي في ١‏ الفتاوئ » ]١1487[‏ : لا يجوز ؛ لأنه لا يجوز للرجال 


استعمال الحرير » لا فى لبس ولا فى غيره » وإنما يجوز للنساء لبسه » وهلذا استعمال من - 


امرك 


4 
0 


َيَحِلُ لجل لُبْسْهُ لِلضصّرُورَة كَحَرٌ وَبَرْدِ مُهْلِكَْنِ “ا و فَجْأَةِ حَرب وَلَّمْ يَجذ غَيْرَةُ ' 


الأمصار في سائر الأعصار . 

وقال الشيخ أبو حامد » والزاهد الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي : يحرم تعليق ستر 
الحرير وفرش البيوت بها » ووافقهما في « الروضة » هنا علئ ذلك ٠‏ ولذلك كان ابن 
الرفعة أيام زينة المحمل لا ينظر إليها » للكن كلام « الشرح »© و« الروضة » في ( باب 
الوليمة ) يشعر بالجواز » وكلام الرافعي في ( باب النذر ) صريح في جوازه . 

وقال الغزالي : تزيين الحيطان بالحرير لا ينتهي إلى التحريم » ولو حرم. . لحرم 
تزيين الكعبة به » والأولئ إباحته . وأجاب الشيخ عز الدين بقريب منه ‏ قال ولم تزل 
الكعبة تستر بالحرير » فلا يبعد إلحاق غيرها بها . وسيأتي هلذا مع سترها بغير الحرير 
في ( باب الوليمة ) . 

قال: ( ويحل للرجل لبسه للضرورة كحر وبرد مهلكين )؛ حفظاً للنفس المحترمة . 

والتقييد بكونهما ( مهلكين ) ذكره في « المحرر » و« الشرحين » » فتبعه المصنف 
رفن كد لقم نز الكول فى المعتوير الوشحة بوتر ل الحرطن له ميج الا : 

والمتجه : إلحاق الألم الشديد بذلك ؛ لأنه أبلغ من المشقة الحاصلة لصاحب 
الجرب ٠‏ ولأجل ذلك لم يذكر هلذا التقيبد في ١‏ الروضة » ولا في « شرح المهذب »2 . 

قال : ( أو فجأة حرب ولم يجد غيره ) ؛ للضرورة . 

و( الفجاءة ) بضم الفاء وفتح الجيم والمد : البغتة » وفيها لغة أخرئ : فتح الفاء 
وسكون الجيم » وبهنذا ضبطها المصنف بخطه . للكنه في ( الوصايا ) ضبطها باللغة 
الأولئ فجمع بين اللغتين . 

وكذلك يحل له لبسه إذا كان في خلوة أو في صلاة ولم يجد ما يستتر به غيره » بل 
يجب على الأصح فيهما . 


الرجال فهو حرام 8 فلا يغتر بكثرة من يفعله في العادة » ولا بكثرة من يراه ولا ينكره ؟ فإن هلذا 
كباقي المحرمات الواقعة في العادة . وقد صرح بتحريم كتابة الصداق ف في الحرير جماعة من 
أصحايبنا » والله أعلم ) . 
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قال : ( ولحاجة كجرب وحكة ) أي : إذا آذاه لبس غيره ؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم رخص لعبد الرحملن بن عوف والزبير بن العوام في لبسه لحكة بهما » متفق عليه 
تخ 1507-1414 » زاد أبو داوود 140081 : ( في السفر ) . 

ووقع في ١‏ الوسيط »© أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في ذلك لحمزة » 
والصواب ما تقدم . 

وفي وجه - وإليه ذهب مالك - : أنه لا يجوز ؛ لعموم الأخبار السابقة . وهلذا 
الوجه لم يحكه الرافعي إلا عن ١‏ التنبيه » . 

وفي وجه : يجوز ذلك في السفر دون الحضر ؛ لأن الرخصة وردت فيه ؛ إذ المقيم 
يمكنه المداواة . والصحيح : لا فرق . 

و( الحكة ) بكسر الحاء : الجرب اليابس وهو الحَصّفٌ » فلذلك غاير المصنف 
بينهما » والجوهري جعل الجرب والحكة واحداً . 

فإن قيل : هل من شرط جوازه لذلك أن لا يجد ما يغني عنه من دواء ولباس ٠‏ كما 
في التداوي بالنجاسة؟. . فالجواب : أنهم أطلقوا ذلك والقياس عدم التسوية ؛ لأن 
جنس الحرير مما أبيح لغير ذلك فكان أخف من النجاسة . 

قال : ( ودفع قمل ) ؛ لأنه لا يقمل بالخاصة”" . 

وفي « الصحيح »© [خ 595٠١‏ م20706] : ( أن الزبير وعبد الرحملن بن عوف شكيا 
القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأرخص لهما في قميص الحرير ) . 

والصحيح : أن هنذا أيضاً لا يختص بالسفر . 

وقيل : يختص - واختاره الشيخ أبو حامد وابن الصلاح » وإليه ذهب مالك لأن 
الرواية مقيدة به » وسببه أن كثرة التعب والعرق تولده . واعترض فى « المهمات » على 
الخصيشه فر ستكاية هنذا الويعه. قن العمل وخلطة تيناوفال ؛: إنه مخصوض بالعزتت»: 

و( القمل ) : جمع قملة » وهو القمّل المرسل علئ بني إسرائيل في قول عطاء » 


. أي : أن للحرير خاصية أنه لا يقمل‎ )١( 


ماهه م - 2 : م م اه م رط و يه 2 :5 ا 
وَلِقتَالٍ كديباج لا يقوم غَيْرٌة مَقَامَهُ » وَيَحْرْمْ المركبٌ مِنْ إِبْرِيسَم وَغَيْرهِ إن زَاد وَرْن 
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وقيل : البراغيث قاله أبو زيد . وقيل : السوس ٠»‏ وقيل غير ذلك . 

قال : ( ولقتال كديباج لا يقوم غيره مقامه ) في دفع السلاح صيانة لنفسه » وذلك 

فلو وجد ما يقوم مقامه. . فالأصح : التحريم . 

وقبل : يجوز مع الكراهة . كالتضبيب بالفضة للحاجة مع وجود النحاس . 

وجوز ابن كج اتخاذ القباء ونحوه مما يصلح في الحرب من الحرير » ولبسه فيها 
على الإطلاق ؛ لما فيه من حسن الهيئة وزينة الإسلام ؛ لينكسر قلب الكفار منه كتحلية 
السيف ونحوه . والمشهور الأول . 

و( الديباج ) بكسر الدال وفتحها : فارسي معرب ٠‏ مأخوذ من التدبيج وهو : 
النقش والتزين » وجمعه : دبابيج وديابيج . 

وقوله : ( مُقامه ) هو بفتح الميم ؛ لأنه من ثلاثي تقول : قام هنذا مُقام ذاك 
بالفتح ٠‏ وأقمته مُقامَهُ بالضم . 

قال : ( ويحرم المركب من إبريسم وغيره إن زاد وزن الإبريسم » ويحل عكسه ) 
تغليباً لجانب الأكثر » وروئ أحمد [717/1] وأبو داوود [4:001]- بإسناد صحيح ‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : ( إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المُصَمَتٍ 

و( المصمت ) : الخالص » و( العلّم ) بفتح اللام : الطراز ونحوه . 

واعتبار الكثرة بالوزن هو الأصح . 

وقيل : إن ظهر الحرير. . حرم وإن قل وزنه » وإن خفي واستتر. . حل وإن كثر 
وزله . 


و( اللإبريسم ) بكسر الهمزة والراء 6 وبفتحهما 2 وبكسر الهمزة وفتح الراء 8 


وَكَذَا إن ] سْمَوَيا في الأصَحٌ 0 أَوْ طَرّف بحَرِيرٍ قاعد قفد ود ةد واد .دا مد اماه 
قال : ( وكذا إن استويا في الأصح ) ؛ لأنه لا يسمئ ثوب حرير » والأصل في 
المنافع الإباحة . 
والثاني ‏ واختاره الماوردي - : يحرم ؛ تغليباً لجانب الحرمة . 


. )0 


كس ع و رد : 
و( القز ) : ما قطعته الدودة وخرجت منه حية » فلا يمكن حله وغزله كالكتان ١‏ 


0 


و( الحرير ) ما حل عن الدود بعل موته . وقد يطلق الإبريسم عليهما ء 
معرب 


قال : ( ويحل ما طرز أو طرف بحرير ) . 

( المطرز ) : ما جعل له طراز وهو العلم ٠»‏ ودليله : حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما ٠‏ والمراد : أن يكون الطراز كله حريراً مركباً على الثوب . 

أما التطريز الذي يجعل في الثوب بالإبرة » فهل هو مثله لأنه زائد على الثوب ٠‏ أو 
مثل المعمول من أصل النسج حتئ يكون حكمه حكم المركب من الحرير وغيره ؟ 
قال الشيخ : لم أر فيه نقلاً » والأقرب : أنه كالمنسوج 

و( المطرف ) : هو المسجف . مأخوذ من الطرف » ودليله : ( أن النبى صلى الله 
علنه اول كافك لدعي لمكنواقة :لل نالسرا أررور كته الا ابولق 
« النسائي » بسند صحيح : ( الفرجين والكمين والجيب ) . وروى مسلم ]٠١54[‏ عن 
عمر رضي الله عنه قال : ( نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير » إلا 
موضع إصبع أو إصبعين أو ثلاث أو أربع ) . 


. في هامش ( د ) : ( الفرق بين الحرير والقز)‎ )١( 


ع0 


واحترز بقوله : ( بحرير ) عن التطريز والتطريف بالذهب » فإنه حرام ؛ لشدة 
السرف فيه . 

وشذ ضياء الدين الحسين بن محمد الهروي في ١‏ لباب التهذيب » فجعله كالحرير 
في جواز قدر أربع أصابع » وفي ١‏ الكافي » قريب منه . 

وترقيع الثوب بالديباج كتطريزه . 

ولو خاط ثوباً بإبريسم . . جاز لبسه قطعاً » بخلاف الدرع المنسوجة بالذهب » فإنه 
حرام وإن قل » ولا يخرج على التفصيل في الإناء المضبب . 

وفي « فتاوى ابن عبد السلام » : لا بأس باستعمال العمامة التي في طرفها من 
الحرير قدر شبر إذا كان بين كل قدر إصبع ‏ أربع أصابع منها فرق من كتان أو غيره . 

قال : ( قدر العادة ) هلكذا قدره الشيخ أبو محمد » وقدره صاحب « التهذيب » 
بأربع أصابع فما دونها وهو الأصح . 

والمصنف ضبط التطريف بالعادة » والتطريز بأربع أصابع فما دونها » قال الشيخ : 
ولا معن لذلك . 

والصحيح : ضبطهما بأربع أصابع ؛ للحديث » وصاحب ١‏ التهذيب » لم يتعرض 
للتطريف » فلو تعرض له. . لقال فيه كما قال في التطريز . 


فروع : 

دوز حقو الحية والمخرة من والسسلوسى عليه [ذا مط فرق نم 

ولو نظم سبحة في خيط حرير. . لم يحرم استعمالها » ولا يجوز لبس جبة بطانتها 
0 
00( في هامش (١‏ م ) : ( قال الأذرعي : وصور بعضهم ذلك بما إذا اتفق في دعوة ونحوها . أما لو 


اتخذ الرجل لنفسه حصيراً من حرير. . فالوجه التحريم وإن بسط فوقها شيئاً ؛ لما فيه من السرف 
واستعمال الحرير لا محالة ) . 


اه 


و وى ص 8 0 ف عه ذو را في 
وَلبس الثؤب النجس فى غير آلصّلاة وَنخوها ١‏ انر و 131 :لم لماحو كي أذ وار به ب 
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ويحرم إطالة الثوب والإزار والسراويل للخيلاء”'' ٠»‏ ويجوز للمرأة إسباله على 
الأرض . 

ويستحب تقصير الكم ٠»‏ ويجوز لبس العمامة بإرسال طرفها ودونه » ولا كراهة في 
وال مي 

ويكره المشى فى نعل واحدة أو خف واحدة ونحوه لغير عذر » وإذا انقطع شسع 
نعله. . ينبغي أن يخلع الآخر . 

ويكره الانتعال قائماً » ويستحب أن يبدأ باليمين لبساً وباليسار خلعاً . 

ولا يحرم استعمال النشاء في الثياب » والأولى اجتنابه » قاله ابن عبد السلام . 

قال : وإفراط توسعة الأكمام بدعة وسرف وتضييع مال » ولا بأس بلبس شعار 
العلماء ؛ ليعرفوا بذلك فيسألوا . 

ويحرم على الرجل أن يتشبه بالمرأة - في اللباس وغيره - وعلى المرأة أن تتشبه 
بالرجل ٠‏ وقيل : يكره في اللباس وغيره . 

قال : ( ولبس الثوب النجس ) أي : المتنجس مع طهارة عينه ( في غير الصلاة 
ونحوها ) أي : مما شرط فيه طهارة الملبوس ٠.‏ كالطواف وخطبة الجمعة وسجود 
التلاوة والشكر ؛ لأن تكليف إدامة طهارته تشق خصوصاً على الفقير وبالليل . 


)١(‏ في هامش ( د ) : ( والإطالة عن الكعبين لغير الخيلاء. . مكروهة » فلا فرق بين حالة الصلاة 
وغيرها . 
قال النووي : وحكم إطالة عذبة العمامة حكم إطالة الثوب ٠‏ فقد روينا في ١‏ سئن أبي 
داوود » [4041] و النسائي » ]٠١8/48[‏ وغيرهما ‏ بإسناد حسن - أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « الإسبال في الإزار والقميص والعمامة » من جر شيئاً خيلاء. . لم ينظر الله إليه » ) . 
(؟) أي : أحد سيور النعل » وهو الذي يُدخل بين الإصبعين ويُدخل طرفه في الثقب الذي في صدر 
النعل المشدود في الزمام . والزمام : السير الذي يعقد في الشسع من الجوانب . 


0 


لَجِلْدٍ كَلْبٍ وَحِنْزِيرٍ إلا لِصَرُورَة كَمَجأَةٍ قتالٍ , وَكَذَا جِلَدُ الْمَية في الأصّحٌ . 
وَيَحِلُ آلاسْتِضصْبَاحٌ بأَلدّهْن النّجس عَلَى الْمَشْهُور . لظ 


قال : ( لا جلد كلب وخنزير ) وفرع أحدهما » فلا يجوز لبسه ؛ لأنه لا يجوز 
الانتفاع بالخنزير في حال حياته ولا بالكلب إلا في أشياء مخصوصة » فبعد موتهما 
أولئ » وفرع أحدهما مما يلحق بهما . 

قال : ( إلا لضرورة كفجأة قتال ) » أو خوف علئ نفسه من حر أو برد أو 
غيرهما » ولم يجد غيره فيجوز . 

قال : ( وكذا جلد الميتة في الأصح ) أي : لا يحل عند عدم الضرورة لنجاسته . 

والثاني : يحل ؛ لأن جلد الكلب إنما حرم لغلظ نجاسته . 

ولا فرق في ذلك بين الثوب والبدن » ويجوز إلباس دابته الجلد النجس سوئ جلد 
الككلب والخترير ؛.إذ لا تعيد على الدؤاب/ 


الامتشاط بمشط العاج رطباً ويابساً : 

صرح الرافعي بالمنع منه » وصرح في « شرح المهذب ») بالجواز » فظنه في 
« المهمات » تناقضاً وليس كذلك ٠‏ بل ( العاج ) هو : 0ن وهو مراده في 
« شرح المهذب » » وأما عظم الفيل. . فهو الذي أراده الرافعي . 

( ويحل الاستصباح بالدهن النجس على المشهور ) سواء تنجس بعارض » 

أو كان نجس العين كوّدّك الميتة”" ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سثئل عن فأرة 
وقعت في سمن"”©".. فقال : « إن كان ذائباً.. فاستصبحوا به » رواه الطحاوي » 
ركه را 


1 العاج : أنياب الفيل » وهو أيضاً : ظهر السلحفاة البحرية “اليل روك فلن‎ )١( 

00( الوَّدَك ‏ بفتحتين- : دسم اللحم والشحم » وهو ما يتحلب من ذلك . 

(6) في هامش ( د) : ( وفي رواية : عن السمن والودك » فقال : ١‏ استصبحوا به ولا تأكلوه » 
تلخيص الحبير [؟/ //ا] ) 


عرو 


م ل عد و 


والثاني : لا يجوز ؛ لقوله تعالئ : #وَالرجْزْفاهجز» وذلك يقتضي : الاجتناب من 
كل رجه ولاج وان التشابلة + 1 

وصحح في ١‏ شرح المهذب »؛ القطع بالأول . 

ويحل دهن السفن به » وأن يتخذ صابوناً يستعمله ولا يبيعه » ولمالك رضي الله 
عنه فيه قولان . ْ 


نكمة . 

استئنئ صاحب «البيان» والمتولي ودك الكلب والخنزير » والقياس في 
« المهمات » : مئعه . 

ولا شك أنه تستثنى المساجد » وعن مالك رضى الله عنه قولان فى جواز ' 
الاستصباح به فيها . 1 1 

وقد سها ابن الرفعة في ( كتاب البيع ) في نقله عن الرافعي : أن الظاهر عند 
الأصحاب منع الاستصباح بالدهن النجس ٠»‏ وهو إنما نقله عنهم في منع البيع . 

ولا بأس أن يطعم ما عجن بماء نجس ناضحه وبهيمته » وأن يطعم النحل العسل 
المتنجس . والكلب وطيور الصيد الميتة . 

وإذا سّجِرَ النّنورُ بالسّرجين » فإن قلنا بتنجس دخان النجاسة. . ففي العفو عنه 
وجهان : ش 

أحدهما : نعم » فيجعل الخبز فيه من غير مسح . 

وثانيهما : لا . 

فعلئ هنذا : لو تدخن به ثوبه. . لزمه غسله ٠»‏ ويجب مسح التنور قبل جعل الخبز 
فيه بخرقة » فإن خبز قبله. . نجس ظاهره » والقياس : نجاسة جميعه ؛ لرطوبته . 


كيذ نا ينا 


ع0 


مالا ا ااا الال لل ا ا ا ا ا ل ل ال عا لي ا ل ل ل اس عر ا عي لا سن دا 


خاتمة 

لبن انعا والقطن والعتوف والوير بالنير ويحوها وكرت ينها.' ؛ لأن 
نفاستها بالصنعة . 

ولا يكره لبس الناعم منه » ولبس الخشن مكروه إلا لغرض شرعي مع الاستغناء 
عنه ؟؛ لأنه تعذيب للنفس . 

وسواء غير المصبوغ والمصبوغ » وسواء الأخضر والأحمر والأسود » وسواء صبغ 
قبل النسج أم بعده » ففي « الصحيحين » [خ 500١‏ م6008 : ( أنه صلى الله عليه وسلم 
لبس حلة حمراء ) . 

وفيهما [خ ١541م ]٠١0794‏ ون ابض الدادى لفان اشظة رست افر + 
وهي : شملة فيها بياض وحمرة . 

وروى الترمذي 58151 وأبو داوود [4055] : ( أنه صلى الله عليه وسلم لبس بردين 
أخضرين ) . 

وروئ مسلم [548] : ( أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة 
سوداء ) » و( لبسها على المنبر أيضا 2١7)‏ » ومن ثم كان شعار بني العباس في الخطبة 
لين الأسود:. 

وأما الأصفر.. فكان ابن عمر رضي الله غنهما يصبغ لحيته بالصفرة حتئ تمتلىء 
ثيابه منها ويقول : ( هلكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل )”2 . 

لكن المنصوص : أن المزعفر حرام على الرجال » وأما المعصفر. . فا 
كراهته . 
2 وقال ابن الرفعة : الصواب تحريمه كما قاله الحليمى للأحاديث الصحيحة الواردة فيه التي 
لو بلغت الإمام الشافعي رضي الله عنه. . لقال بها ؛ لأن مذهبه : اتباع الحديث الصحيح . ْ 


# # يس 


دلق مسلم ( 648" ). 


(؟) البخاري )١77(‏ » ومسلم( ١١417‏ ). 


036 


نا صَلاة العيدد»٠‏ 
٠‏ سر سس وه فيد 
3 
و 
ضي سنه 4 فليو اه ترجه إمت مه “ماه لون اد واي يذ وم الوذ دوا تيوه بوام زه 147 انل يكور ارود رف أي جل الوات ع يك قر ج12 مو رو مان ا و 27 
باب صلاة العيدين 


( العيد ) : مشتق من العود . سمي بذلك ؛ لأنه يتكرر بتكرر السنين . 

وقيل : من عود السرور بعوده . 

وقيل : من كثرة عوائد الله تعالئ علئ عباده”"' . 

والأصل في مشروعية الصلاة فيه قبل الإجماع : قوله تعالئ : # فَصَلٍ ريك 
ود د ؛ وما روئ أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة 
ولهم يومان يلعبون فيهما فقال : ١‏ ما هلذان اليومان ؟» فقالوا : كنا نلعب فيهما 
بالجاهلية » فقال : إن الله تعالئ أبدلكم بهما خيراً منهما : يوم الفطر ويوم 
الاضنوه غ9 ع وهو يوم الحج الأكبر » و( أول عيد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم 
عيد الفطر » من السنة الثانية من الهجرة ) » ثم ( لم يزل يواظب على صلاة العيدين 
حَتول فارق الدييا) , 

قال : ( هي سنة ) ؛؟ لقوله صلى الله عليه وسلم : « خمس صلوات كتبهن الله 
ع ا ل ري وو ياد 


» في هامش ( د) : ( قال القرطبي [58/5*] في قوله تعالى : « تكن آنا ْنَا ءاحنا‎ )١( 
. قبل : نزلت يوم الأحد غدوة وعشية فلذلك اتخذوه عيداً‎ 
قال ابن الأنباري : سمي بذلك من عود السرور ء ألا ترى أن المسجونين في ذلك اليوم‎ 
ولا تنفذ الصبيان إلى المكاتب؟‎ ٠ لا يطالبون ولا يعاقبون » ولا تصاد الوحوش ولا الطيور‎ 
» وقيل : سمي عيداً ؛ لأن كل إنسان يعود إلى قدر منزلته في الملابس والهيئات والمآكل‎ 
. ) ومنهم من يضاف » ومنهم من يرحم » ومنهم من يُرحم‎ ٠ فمنهم من يضيف‎ 
. ) (؟) في هامش( د ) : ( قيل : المراد صلاة الأضحول ؛ لقرينة النحر‎ 
. ) ١1/94/*” ( والنسائى‎ » ) ١١717 ( أخرجه أبو داوود‎ )*( 
2 .6)1١١(ملسمو البخاري 450 )ء‎ )5( 
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َقِيلَ : فَرْضُ كِمَابَةِ » وَتُشْرَعٌ جَمَاعَةَ » وَللْمتْمَرِدِ وَالْحَيدِ وَآلمََِْ وَلْمُسَافِرٍ . 

فعلئ هنذا : لو اتفق أهل بلد علئ تركها. . لم يقاتلوا - خلافاً لأبي إسحاق - 
واختاره الروياني وابن أبي عصرون » وهما كالوجهين في الأذان . 

قال : ( وقيل : فرض كفاية ) قاله الإصطخري ؛ لأنها صلاة يتوالئ فيها التكبير من 

قيام فأشبهت صلاة الجنازة » وأجمع المسلمون : علئ أنها ليست فرض عين”"" . 

قال : ( وتشرع جماعة ) بالإجماع . 

قال : ( وللمنفرد والعبد والمرأة والمسافر ) كسائر النوافل ٠‏ إلا أن المرأة الجميلة 
وذات الهيئة يكره لها أن تحضرها » والعجوز يستحب لها الحضور للكن في ثياب بيتها 
بلا طيب كما سيأتي » والخنثئئ في هلذا كالمرأة . 

ونقل عن القديم : أنها كالجمعة في الشروط . حتئ لا تصح للمنفرد ونحوه » إلا 
أنه يستثن ‏ علئ هلذا القول ‏ إقامتها في خطة . الأبنية » وتقديم الخطبتين » والعدد . 

وإذا قلنا : يصلي المنفرد. . لا يخطب على الأصح . 

وإذا اجتمع مسافرون.. صلئ بهم واحد منهم وخطب » وكذلك من لا جمعة 


عليهم إذا اجتمعوا . 
فرعان : 
أحدهما : وات تستحب له صلاة اتا دفي ا 


0 إذا وافق يوم العيد يوم جمعة » وحخصر ا د الذين 8 النداء 
لصلاة العيد » وعلموا أنهم لو انصرفوا فاتتهم الجمعة. . فلهم أن ينصرفوا ويتركوها 
نص عليه في القديم والجديد . 


)١(‏ في هامش (د): (أول الجمهور ما نقل المزني عن الشافعي : أن من وجب عليه حضور الجمعة 
وجب عليه حضور العيدين ١‏ بأن معناه : من وجب عليه حضور الجمعة فرضاً. . وجب عليه 
حضور العيدين سنة » وقد يعبر عن الاستحباب المؤكد بالوجوب ) . 


00 لي 1 ص ةده أ مود ُمآاء. 2 02 لس وداه 
ووفتها 9 بَيْنَ طلوع الشمس وَرَوَالِهَا ٠‏ وَيُسٌَ َأَخِيرُهَا لِتَرتَفع كخطح 5 ا را 


ويدل له ما روئ أحمد 5070/41 وأبو داوود [503] والنسائي 41 وابن ماجه 


ع ا ل ا 


ل 0 

وصح عن عمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز : أنهم خطبوا بمثل ذلك”'' . 

قال : ( ووقتها: بين طلوع - ويا ٠»‏ أما خروج وقتها بالزوال. . فمتفق 
عليه » وأما أول وقتها. . فالأصح : أنه : كما قال المصنف - يدخل بطلوع الشمس ؛ 
ا 1 

( ويسن تأخيرها لترتفع كرمح ) ؛ لخروج وقت الكراهة وإن كان لها سبب . 

وقال الماوردي : يدخل وقتها بتمام الطلوع . 

وقيل : لا يدخل حتئ ترتفع » واختاره الشيخ لعدم الدليل على فعلها قبل ذلك . 

وقال ابن الرفعة : لا يتم القول بأن وقتها يدخل بالطلوع إلا إذا قلنا : إن الصلاة في 
ا 
فلا ؛ إذ يستحيل أن نقول بعدم دخول الوقت وعدم الصحة أو التحريم . 

ومقتضئ عبارة المصنف . . أنها تفوت إذا شهدوا بالرؤية بعد الزوال يوم الثلاثين » 
وعدلوا بعد الغروب وقلنا العبرة بالتعديل وهو الأصح ». وليس كذلك بل يصلوا من الغد 
أداء كما سيأتي . 

وإذا خرج وقتها.. ففي استحباب قضائها القولان السابقان في صلاة التطوع , 
والأصح : الاستحباب » وهما مفرعان على الجديد : 

الصحيح : أنه لا يشترط فيها شروط الجمعة » أما على القديم. . فلا تقضئ قطعاً . 


وقال الماوردي : ليس لمن ولي الصلوات الخمس حتق في إقامة العيدين والخسوف 
والاستسقاء , إلا أن يُقَلّد جميع الصلوات ٠»‏ ويأمر الإمام الناس بصلاة العيد . 


. ) انظر «البخاري» ( ”/ا08‎ )١( 


07 


وَهِيَّ رَكْعَعَانِ يُْرِمٌ بهِمّا » ثُمَيَأئِي بدُعَاءِ انا ع » ثُمبسَبْع تَكبيرَاتٍ يقفُ بَيْنَ كل 
نكي كي تيل يهل وعد : نه قا لوقع ذو ا ل ا ب ا للق كل ترد ره 


وهل الأمر واجب أو مستحب ؟ وجهان » قال المصنف في ( سير ) « الروضة » : 
قلت : الأصح الوجوب وإن قلنا : إنها سنة ؛ لأن الأمر بالمعروف وهو الطاعة 
واجب » لا سيما إذا كان شعاراً ظاهراً . 

قال : ( وهي ركعتان ) بالإجماع . 

قال : ( يحرم بهما ) بنية صلاة العيد . هلذا أقلها . 

قال : ( ثم يأتي بدعاء الافتتاح ) كسائر الصلوات . 

قال : ( ثم بسبع تكبيرات ) ؛ لما روى الدارقطني [48/1] وابن ماجه [74؟1] 
والترمذي [20] : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولئ سبعاً قبل 
اليا نت : سألت البخاري عنه فقال : ليس في 


وعلم من عبارة المصنف . . أن تكبيرة الإحرام ليست من السبعة » وجعلها منها 
مالك والمزني وأبو ثور . 


لنا : ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يكبر في الفطر في الأولئ سبعاً » وفي الثانية خمساً سوى تكبيرة الإحرام ) رواه أبو 
داوود [1145] » وهو حجة علئ أبي حنيفة أيضاً حيث قال : يكبر ثلاثاً . 

وتكره الزيادة والنقص عن هلذا العدد » فلو صل خلف من كبر ثلاثاً أو ستا 
تابعه في الأظهر ؛ لثلا يخالفه . 

قال : ( يقف بين كل ثنتين كآية معتدلة يهلل ويكبر ويمجد ) روى الطبراني [00*/4] 
والبيهقي 641/51 ذلك عن ابن مسعود قولاً وفعلاً » وأيضا فإن سائر التكبيرات 
المشروعة في الصلاة يعقبها ذكر مسنون فكذلك هلذه التكبيرات . 

و( التهليل ) : قول : لا إلله إلا الله . 


. ) 7857/9” انظر «البيهقي»(‎ )١( 


24 03 رمام وبي 00 3 ١‏ 0 آ ا ا 0 
سان ألله . وَألْحَمْدَ لله مسا ألله أكبرٌ ) » ثم يتعوّذ 
ويخين 7 لك طٍُ و : دم يمعو 


يكرا + ويك فى كار نيه حَمْساً قبْلَ الْقرَاءَةَ » وَيَرْفمْ يَدَيْهِ في الْجَمِيع » وَلَسْنَ 
نضا 5لا تتفي : ع فكع لماو لاوا ولا لبك أو لل أ 1 كاد مقط بابش نحت قار لم عل معن لضي ه[اعواء امع ف م 8 


و( التمجيد ) : التسبيح والتشريف والتعظيم » وفي حديث قراءة ( الفاتحة تحة ) : 


ون ا فجدن عد 1 


ومن أسماته تعالى : المجيد والماجد وهو : الشريف الذات ٠‏ الكريم الفعال . 

وقالت عائشة رضي الله عنها : ( ناوليني المجيد ) أرادت : المصحف » قال 
تعالئ : ابل هوقا ييدٌ» . 

قال : ( ويحسن : «سبحان الله » والحمد لله » ولا إلله إلا الله » والله أكبر» ) ؛؟ 
لأن هلذه الكلمات هي الباقيات الصالحات ٠‏ وهي لائقة بالحال . 

وقال ابن الصباغ : لو قال ما اعتاده الناس وهو : الله أكبر كبيراً » والحمد لله 
كثيراً » وسبحان الله بكرة وأصيلاً . . كان حسناً أيضاً . 

وقال المسعودي : يقول : سبحانك اللهم وبحمدك » تبارك اسمك وتعالئ جدك » 
وجل ثناؤك ولا إلله غيرك . 

قال : ( ثم يتعوذ ) لاستفتاح القراءة » وعن أبي حنيفة وأبي يوسف : يتعوذ قبل 
التكس: 

قال : ( ويقرأ ) أي : الفاتحة ؛ لأن الصلاة لا تصح إلا بها . 

قال : ( ويكبر في الثانية خمساً قبل القراءة ) ؛ للحديث السابق . 

قال : ( ويرفع يديه في الجميع ) ؛ قياساً علئ غيرها من تكبيرات الصلاة 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : فإن تركه في بعضها أو كلها. . كرهت له ذلك . 

ويستحب أن يضع يمينه علئ يساره بين كل تكبيرتين . 

.قال : ( ولَسْنّ فرضاً ولا بعضاً ) » فلا تبطل الصلاة بتركهن » ولا يجبرن 

بالسجود . بل هن من الهيئات كالتعوذ ودعاء الاستفتاح . 


(1) أخرجه مسلم(8860) . 


0: 


وَلوْ نسيّهًا وَشْرَعَ في آلقرَاءَة. . فاتث ١‏ وَفِي ألقدِيم : يُكبُرُ مَا لم يَركع . وَيَقَرَ 
بَعْدَ ( أَلْمَاتحَة ) فى الأولئ ( ف ) » وَفى ألثَّانيَة ( أقتَرَبَتْ ) بِكَمّالِهمًا 3-00 


وأجمعوا : علئ أنه يجهر بالتكبير » ويسر الذكر . 

ولا يأتي بالذكر بعد السابعة والخامسة ولا قبل السبع اتفاقاً. 

قال : ( ولو نسيها وشرع في القراءة. . فاتت ) ؛ لفوات محلها . 

والتعبير ب( النسيان ) يعلم منه : الفوات في العمد من باب أولئ ‏ فلو عاد. . لم 
تبطل صلاته » للكن لو عبر بقوله : لم يتدارك. . كان أولئ ؛ لأن الفائت قد يقضئ . 

قال : ( وفي القديم : يكبر ما لم يركع ) ؛ لأن محله القيام وهو باق . 

وإذا أدرك الإمام في أثناء ( الفاتحة ) » أو بعض التكبيرات » فعلى الجديد. . 
لا يكبر ما فاته » وعلى القديم. . يكبر . 

ولو أدركه راكعاً. . لم يكبر اتفاقاً » ولو أدركه في الثانية. . كبر معه فيها خمساً . 
ويكبر بعده إذا قام في الثانية خمساً . 

ولو قضئ صلاة العيد. . فقال العجلي : لا يكبر ؛ لأن التكبيرات من شعار الوقت 
وقد فات . 

ويظهر : أن يأتي فيه الخلاف الآتي عن القاضي فيما إذا فاتته صلاة في أيام 
التشريق » فقضاها في غيرها » هل يكبر خلفها ؟ 

ولو شك في عدد التكبيرات. . أخذ بالأقل . 

قال: ( ويقرأ بعد ١‏ الفاتحة » في الأولئ « ق 0''". وفي الثانية « اقتربت » بكمالهما ) ؛ 


)١(‏ في هامش ( د) : ( قال المفسرون : هو جبل محيط بالدنيا » كذا نقله الواحدي عن أكثر 
المفسرين ٠‏ قال : وقالوا : هو من زبرجد وهو من وراء الحجاب الذي تغيب الشمس من ورائه 
بمسيرة سنة » وما بينهما ظلمة » قال : وهلذا قول مقاتل وابن بريدة وعكرمة والضحاك 
ومجاهد ورواية عطاء وأبي الجوزاء عن ابن عباس . 

قال الفراء : على هلذا القول كان يجب أن يظهر الإعراب في ( ق ) ؛ لأنه اسم وليس 
بهجاء . 5 


0:١ 


لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهما فيهما » رواه مسلم [441] من حديث أبي واقد 
اليش + 


وفيه [474] أيضاً من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه : أن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان يقرأ ب( سبح اسم ربك الأعلئ ) و( هل أتاك حديث الغاشية ) » وكلاهما 


سئة . 
قال : ( جهراً ) بالإجماع . 
قال : ( ويسن بعدها خطبتان ) اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء 
الراشدين ففي « الصحيحين ) [خ 5ة_م محد] عن أبن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه 
وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيد قبل الخطبة ) . فلو خطب قبلها. . أساء"") 
ولا يقد بها » وكذا قبل طلوع الشمس قطع”© 1 


قال : ولعل القاف وحدها ذكرت من اسمه كما قال الشاعر [من الرجز] : 
قلت لها : قفي ١‏ فقالت : ق 
وقال قتادة : (ق ) : اسم من أسماء القرآن . 
وقال مجاهد : ( ق ) : فاتحة للسورة » وهلذا مذهب أهل [التأويل]. 
قال أبو عبيدة والزجاج : افتتحت السورة به كما افتتح غيرها بحروف الهجاء نحو ( ن) 
و(الم)و(الر). 
وحكى الفراء والزجاج : أن قوماً من أهل اللغة قالوا : معنى ( ق ) : قضي الأمر » أو قضي 
ما هو كائن واحتجوا بقول الشاعر : 
قلت لها : قفي . فقالت : ق 
معناه : قالت : قف . هلذا آخر كلام الواحدي ) . 
)١(‏ في هامش ١‏ د ) : ( قال النووي [الروضة 74/7 : الصواب وظاهر نصه في ١‏ الأم » : أنه لا يعتد 
بها كالسنة الراتبة بعد الفريضة إذا قدمها ) . 
)٠(‏ في( م) :( ولايعتد بهما إلا على احتمال الإمام » والأصح المنصوص خلافه » ولا يعتد بهما 
قبل طلوع الشمس قطعاً ) . 


بيك 


ل 0 1 
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قال : ( أركانهما كهي في الجمعة ) فيحمد الله ويثني عليه » ويصلي على النبي 
صلى الله عليه وسلم » ويوصي بالتقوئ » ويقرأ » ويدعو فيهما » وكذلك في السئن ؛ 
لما روى ابن ماجه ]1١448[‏ عن جابر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم فطر أو 
أضحى إلى المصلئ فخطب قائماً » ثم قعد بعده . ثم قام ) . 

واقتصاره علئ ذكر الأركان يشعر بأنه يجوز القعود فيهما وهو كذلك على الأصح ؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب علئ بعيره )”2 » وكذلك فعل علي وعثمان 
والمغيرة رضي الله عنهم . 

وقيل : لا بد فيهما من القيام كخطبتي الجمعة . 

وأفهمت عبارته : أنه لا يشترط فيهما شروط خطبة الجمعة كالطهارة والستر » وقلّ 
من تعرض لذلك من الأصحاب » للكنه جزم في آخر ( الوضوء ) من « شرح المهذب » 
و« التحقيق » باستحباب الوضوء لخطبة غير الجمعة . 

وأفهمت عبارة المتولي : اشتراط ذلك ؛ فإنه قال : صفتهما في الشرائط كخطبتي 
الجمعة إلا في القيام . فيوخة منه اشتراط الطهارة والستر . 

ومما يسن أيضاً : الجلوس بينهما » والسلام عند صعود المنبر كالجمعة . وهل 
يجلس قبل الأولئ؟ فيه وجهان : 

الصحيح المنصوص : يجلس كما في خطبة الجمعة » وعن بعضهم : أنه يجلس 
قدر ما يؤذن المؤذن يوم الجمعة وهو غلط . وإنما هي جلسة خفيفة بقدر ما يستريح . 

والثاني : لا يجلس ؛ لأنه إنما يجلس في الجمعة ليؤذن المؤذن وذلك مفقود 

وينبغي : أن يحث في الخطبة على الصدقة ؛ اتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم”" » 
ويفصل بين الخطبتين بالتكبير » ويكثر منه في فصول الخطبة . 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه [أم 6785/١‏ : أخبرني الثقة من أهل المدينة : أنه 


. ) 15194 البخاري 517 ) ء ومسلم(‎ )١( 
5 ) زفق في هامش ( د ) : ( ولا يخطب المنفرد ؛ إذ الغرض من الخطبة تذكير الغير‎ 


ردك 


0 


ب ره © بره ه سس 2ه ضما 7 ء ر © - 
2 يُعَلّمْكُم في الفطر الْفطرَة » وَفِي الأَصْحَى الأضحيّة ٠‏ يَفْتَيِحُْ الأولئ بتِسْع 


أثبت له كتاب عن أبي هريرة فيه : يكبر الإمام في الخطبة الأولئ يوم الفطر ويوم 
الأضحئ إحدئ أو ثلاثاً وخمسين تكبيرة بين ظهراني الكلام . 

وقوله : ( كهي ) كثيراً ما يستعمله المصنف وغيره من الفقهاء » وهو قليل ؛ فإن 
الكاف لا تجر إلا الظاهر فقط وجَدُها ضميرَ الغائب قليلٌ » وسيأتي هنذا في ( باب 
الصيان ) أنق] قر ْ 

قال : ( ويعلمهم في الفطر الفطرة » وفي الأضحى الأضحية ) تعليماً واضحاً 
يفهمونه » فيذكر من أحكامهما ما تعم الحاجة إليه ؟؛ لأن ذلك لائق بالحال . 

وخطب صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم قال : « من صلئ صلاتنا ونسك 
نسكنا. . فقد أصاب النسك » ومن نسك قبل الصلاة. . فلا نسك له 6”'؟ . 

قال : ( يفتتح الأولئ بتسع تكبيرات » والثانية بسبع ) ؟ لقول عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود : إنه من السنة”"© . 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : وبقوله نقول . 

لكنه ضعيف ٠‏ ومع ضعفه » لا دلالة فيه ؟ لأن عبيد الله تابعي » والتابعي إذا قال : 
( من السنة ). . فيه وجهان : 

أشهرهما : أنه موقوف . 

والثاني : مرفوع مرسل . 

فإن قلنا بالأول. . فهو قول صحابي لم ينشر فلا حجة فيه على الصحيح » وإن قلنا 
بالثاني. . فهو مرسل لا يحتج به . 

وهلذه التكبيرات مقدمة للخطبة لا منها ‏ كذا نص عليه لأن افتتاح الشيء قد يكون 


. )00( أخرجه البخاري‎ )١( 
. ) 199/7” ( أخرجه البيهقي‎ )1( 


إن 
راع إينرو 


ولك «وتندث + الغسل 6 ويد عل وكا يضف اللتل:ء رقي قزل 
وَأَلتََطْيّبُ وَالتَرَيُنُ كاْلْجَمْعَة ا يا 


ولو خطب واحدة » أو ترك الخطبة ٠»‏ أو شيئاً منها. . أساء ولا إعادة عليه . 

قال : ( ولاء ) كذا عبر في « الروضة » أيضاً » وقال في « شرح المهذب »© : 
نسقاً » وقال الرافعي : تترئ » والجميع متقارب . 

قال الشيخ : والتنبيه على الموالاة لا بد منه » وإلا. . لفات المقصود عند السكوت 
الطويل . 

ولو أدخل بينهما الحمد والتهليل والثناء. . كان حستاً . 

قال : ( ويندب : الغسل ) أي : كالجمعة ؛ لما صح في « الموطأ » [177/1] أن ابن 
عمر رضي الله عنهما كان يغتسل » وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من 
الضحابة بإسثاد شعن 17 , 

قال : ( ويدخل وقته بنصف الليل ) كما في الأذان للصبح”" . 

قال : ( وفي قول : بالفجر ) كالجمعة . 

وقيل : يجوز في جميع الليل . 

قال ( والتطيب والتزين كالجمعة ) ؟ لأنه يوم زينة وإظهار سرور بنعمة الله 
تال . 
وإزالة الظفر والريح ) . 

وروى الحاكم 10/41 : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يلبسوا في 
)1١(‏ البيهقي ( 798/7 ) . 
(؟) في هامش ١‏ د ) : ( لأن أهل السواد يبكرون إليها من قراهم » فلو لم يجز قبل الفجر. . لعسر 


عليهم الأمر , والفرق بينه وبين غسل الجمعة : أنه إذا اغتسل قبل طلوع الفجر. . يبقئ أثره حتئ 
يؤدي صلاة العيد ؟ لقربها من أول النهار » وصلاة الجمعة تؤدئ بعد الزوال فلا يبقئ أثره ) . 


كك 


2 مه 6< و 
و بالمسجد أفضل 3 ا 10[ ا 
2 ب _._ 


العيد أجود ما يجدون » وأن يتطيبوا بأجود ما يجدون ) . للكن في سنده رجل 
مجهول . 

و( كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس في العيدين برد حبّرة”"' ويتعمم'") . 

ويستوي - في استحباب الطيب والزينة » وإزالة الشعر والظفر والرائحة الكريهة ‏ 
الخارج إلى الصلاة » والقاعد في بيته » والمسافر . 

وأفضل الألوان البياض » قال ابن الصلاح : وفي جعل الأبيض من الزينة نظر . فإن 
استوى اثنان في الحسن والنفاسة. . فالأبيض أفضل » فإن كان الحسن ليس بأبيض. . 
فهو أفضل من الأبيض ٠»‏ فإن لم يجد إلا ثوباً. . استحب أن يغسله للجمعة والعيد » 
واستحباب ذلك للإمام أكثر ؛ لأنه منظور إليه ومقتدئ به . 

وهلذا في غير النساء » فهن يلبسن ثيابً قصداً من البياض أو غيره'"' » ويكره لهن 
ثياب الزيئة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » وليخرجن 
تفلات »أي : غير عطرات ‏ رواه مسلم [441] : 

ويكره لهن الشهرة من الثياب والتطيب . 

قال : ( وفعلها بالمسجد أفضل ) ؛ لأن المساجد خير البقاع وأشرفها وأنظفها » 
ولآن الأئمة لم يزالوا يصلون العيد بمكة في المسجد الحرام » وهلذا إذا اتسع كالمسجد 
الحرام وبيت المقدس ». وإلا.. فالصحراء أفضل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
صلل في الصحراء لضيق مسجده”*' » فلو صلى الإمام بهم في هلذه الحالة في 
المسجد. . كره للمشقة عليهم . 


. ) 78١/9" البيهقى(‎ )١( 

59) داييك 001 

[فرة في هامش ١‏ د ) : ( ذكر الصيدلاني : أن الرخصة وردت في ذلك الوقت » فأما اليوم : فيكره 
لهن الخروج مطلقآ ؛ لأن الناس قد تغيروا » وروي هلذا المعنئ عن عائشة رضي الله عنها : 
[؛ لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده. . لمنعهن المساجد » خ 1ه 
م446]) . 

. )71١ /9( البيهقي‎ )5( 


وَقِيلٌ : بأَلصَّحْرَاءِ إلا ِعذْرِ » وَيَسْتَخْلِفُ مَنْ يُصَلَي بالضّعَفَةٍ . وَيَذْهَبُ في طَرِيقٍ 
وَيَرْجِمْ في أخرَى . ا ا ا 00 


ل ا 1 

وعلئ هلذا : يستثنى المسجد الحرام ؛ لأنه حاز شرف البقعة مع سعة الخطة » 
ا ا 

قال : ( إلا لعذر ) كوحل أو مطر أو خوف وشبهه » فعند ذلك لا خلاف أن 
المسجد أفضل ؛ لما روئ أبو داوود 10651 والترمذي والحاكم 03 عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : ( أصابنا مطر في يوم عيد فصلئ بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في المسجد ) . 

قال : ( ويستخلف من يصلي بالضعفة ) كالزمنئ والمرضئ ؛ لأن علياً رضي الله 
عنه استخلف أبا مسعود الأنصاري ليصلي بالضعفة من الناس في المسجد . رواه الإمام 
الشافعي رضي الله عنه بإسناد صحيح » ولأن فيه حيازة فضيلة الصلاة بهم . 

وقال في « الأم » : يأمره أن يخطب بهم » فإن لم يأمره. . لم يخطب . 

وكذلك في الكسوف تكره الخطبة بغير أمره . 


قال في « الأم » : أكره للمساكين إذا حضروا العيد المسألة في حال الخطبتين ٠»‏ بل 
يكفوا عنها حتئ يفرغ الإمام » فإن سألوا.. فلا شيء عليهم إلا ترك الأفضل في 
الاستماع . 

قال : ( ويذهب في طريق ويرجع في أخرئ ) ؛ لقول جابر رضي الله عنه : ( كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في العيد ) رواه البخاري [485] وغيره . 

واختلف في سبب ذلك علئ أقوال : 

أظهرها : أنه كان يتوخئ أطول الطريقين في الذهاب ؛ تكثيراً للأجر 

وقيل : ليتبرك به أهل الطريقين ٠»‏ وقيل : ليستفتئ فيهما » وقيل : ليتصدق على 


/ عه 


ءوس م 3 20 2 ا أ 0 2 
و رُ النامن 1 وَيَحْضِرٌ أَلإِمَامُ وَقتَ صلاته وَيُعَجَل في الأضحئ : 0 


فقرائهما » وقيل : ليزور قبور أقاربه فيهما » وقيل : ليشهد له الطريقان » وقيل : 
ليزداد غيظ المنافقين به » وقيل : خوفاً من مكائدهم » وقيل : ما من طريق مر بها إلا 
فاحت فيها رائحة المسك » وقيل : ليساوي بين الأوس والخزرج في المرور ؟ لأنهم 
كانوا يتفاخرون بمروره عليهم » وقيل : تفاؤلاً بتغير الحال إلى المغفرة والرضا كما 
حول رداءه في الاستسقاء » وقيل : فعل ذلك ليخف الزحام » واختاره الشيخ أبو حامد 
وابن الصلاح ؟ لوروده في رواية . 

ويستوي في هلذه السنة الإمام وغيره » قاله في « الأم » . 

وإذا لم يعلم السبب. . استحب التأسي قطعاً . 

وقال المصنف في « رياض الصالحين » : إن ذلك يجري في الجمعة والحج وعيادة 
المريض وسائر العبادات . 

وقول الإمام : إن الرجوع ليس بقربة غلط » بل الأجر حاصل في الذهاب 
والإياب ؛ لما تقدم في ( صلاة الجمعة ) عند قول المصنف : ( والتبكير إليها ماشياً 


بسكينة ) . 
قال : ( ويبكر الناس ؟ ليحصل لهم القرب من الإمام 3 وفضيلة انتظار 
الصلاة . 


قال : ( ويحضر الإمام وقت صلاته ) ؟ لما روى الإمام الشافعي رضي الله عنه 
[أم5871] عن الثقة : أن الحسن رضي الله عنه قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يغدو إلى العيدين في الأضحئ والفطر حين تطلع الشمس ويتم طلوعها » فأول شيء 
يبدأبه الصلاة ) . 

قال : ( ويعجل في الأضحئ ) ؛ ليتسع الوقت للتضحية والتفرقة » بخلاف عيد 
الفطر فإنه يؤخر فيه ؛ توسعاً لوقت الاستحباب في زكاة الفطر» فإن المستحب 
إخراجها قبل الصلاة » ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلئْ عمرو بن حزم حين 
ولاه البحرين : « أن عجل الأضحئ وأخر الفطر » » إلا أنه مرسل كما قاله البيهقتي 


. ]1 85” 


٠. 0 1‏ اك و وا سعروره ٠.‏ 000 2 
قلث : وَيَأكلٌ في عِيدٍ الفطر قَبْلَ آلصَّلآة » وَيُْمْسكُ فى الأضكئ . وَيَذْهَتُ مَاشياً 


بسَكيئةٍ » وَل يكْرهُ آلتَفْلُقَبْلَهَا ِغَيْرِ آلإمَام » وَآَنه أَعْلَهُ . 110000 


قال : ( قلت : ويأكل في عيد الفطر قبل الصلاة ٠»‏ ويمسك في الأضحئ ) ؛ 5 
روى البخاري [455] عن أنس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر 
حتىئ يأكل تمرات ٠‏ ويأكلهن وتراً) . 

وروى الترمذي [5:] وابن ماجه [1755] والحاكم 13 عن بريدة بن الحصيب 
قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتئ يطعم » ويوم النحر 
لا يأكل حتئ يرجع فيأكل من نسكه ) . 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : فإن لم يطعم في بيته . . ففي الطريق أو المصلئ 
إن أمكن . 

والحكمة في ذلك : أن يتميز يوم الفطر عما قبله الذي يحرم فيه الأكل . 

قال : ( ويذهب ماشياً بسكينة ) » ففى ابن ماجه [1:44] : ( أن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان يخرج إلى العيد ماشياً ) . ١‏ ْ 

ولا بأس أن يركب في الرجوع - إذا لم يتضرر به أحد ‏ لأن الرجوع وإن كان يئاب 
عليه إلا أنه ليس في تلك الحال قاصداً إل قربة . 

قال : ( ولا يكره النفل قبلها لغير الإمام والله أعلم ) ؟ لانتفاء الأسباب المقتضية 
للكراهة » وروى البيهقي 100/1 عن أنس وغيره : ( أنهم كانوا يتنفلون قبل خروج 
الإمام » . وكذا لا يكره بعدها إذا لم يسمع الخطبة . 

أما الإمام فيكره له التنفل قبل وبعد ؛ لما روى الشيخان لخ 04م 4هم/ + : ( أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل ذلك ) . 

والسبب فيه : أن وظيفته بعد الحضور صلاة العيد » وبعد الصلاة الخطبة . 


إذا فرغ من الخطبة » ثم علم أن قوماً فاتهم سماع الخطبة. . استحب أن يعيدها 
لهم ؛ لما روى ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلئ 
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7 فى ابه 
فصل : 
2 مره و 00 200 07 وه س م2 موه 

يُنَدَبُ التكبيد بغرُوب الشمس ليلتي ألعِيدٍ في الْمَنازِلٍ وَأَلطْرُقٍ وَالْمَسَاجِدٍ 


وخطب » فلما فرغ.. رأى أنه لم يسمع النساء » فجاء إليهن ومعه بلال فذكرهن 
ووعظهن وأمرهن بالصدقة 2١7)‏ » وليس ذلك متأكداً فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله 
مرة وتركه أكثر . 


تتمة : 

قال القمولي : لم أر لأحد من أصحابنا كلاماً في التهنئة بالعيد والأعوام والأشهر 
كما يفعله الناس ٠‏ للكن نقل الحافظ المنذري عن الحافظ المقدسي : أنه سئل عن 
ذلك » فأجاب بأن الناس لم يزالوا مختلفين فيه » والذي أراه : أنه مباح لا سنة فيه 
ولا بدعة . 

وفي « جامع البيان والتحصيل » عن مالك أنه قال : لا يكره . 

وقال ابن حبيب في « الموضحة » : لا أعرفه ولا أنكره . 

قال : ( فصل : 

يندب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد في المنازل والطرق والمساجد والأسواق ) 
هلذا يسمى التكبير المرسل والمطلق » ودليل استحبابه في عيد الفطر قوله تعالئ : 
«وَشخَيواالِدَهَ باعل تاكددم؟» ٠.‏ 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : سمعت من أرضاه من العلماء بالقرآن يقول : 
المراد ب( العدة ) عدة الصوم ٠»‏ و( التكبير ) عند الإكمال . 

فال التحت الظيرى :عه ( لواو ) نهنا علق الترتيت فق عليه 

قال البيهقي 9784/1] : وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر ليلة الفطر 
حتئ يغدو إلى المصلى . 


)0غ( البخاري ( 98 ) » ومسلم ( 185 ). 


00٠ 


يرف آلصَّوْتٍ ؛ وَالأَظْهَدُ : إِدَامَتْهُ حَتَّْ يُخْرمَ آلإِمَامُ بصلا الْعِيدٍ » وَلاَ يُكَيد 
لْحَاجُ لله الأضكئ . بَلْ يبي . وَل يْسَهُ لَيْلَهَ الفطر عَقبَ الصَّلَرَاتِ في 
الأصَّحّ . ويِكبّدُ آَلْحَاجٌ من ظهْر ألنّخْر . 0 


وأما عيد الأضحئ. . فبالقياس عليه . 

والجديد : أن تكبير ليلة عيد الفطر آكد من ليلة الأضحئ ؛ لأنه منصوص عليه » 
0 

( برفع اليرت قياساً على التلبية للحاج والمعتمر » واستثنى الرافعي 
له يضاً . ويتأكد عند ازدحام الناس ليوافقوه إذا سمعوه . 

و( الأسواق ) : جمع سوق يذكر ويؤنث . سميت سوقاً ؛ لقيام الناس فيها علئ 
سوقهم » وهي أبغض البقاع إلى الله » وبها ينصب الشيطان رايته » وبها باض وفرخ » 
وسيأتي فيه أثر آخر في ( كتاب الشهادات ) . 

قال : ( والأظهر : إدامته حتئ يحرم الإمام بصلاة العيد ) ؛ لأن الكلام مباح إلئ 
تلك الغاية » وذكر الله أولئ ما يقع به الاشتغال فإنه ذكر الله وشعار اليوم . 

والثاني : إلئ أن يخرج الإمام إلى الصلاة . 

والثالث : إلئ فراغه من الصلاة . 

والرابع : إلئ فراغ الخطبة . والأخيران قديمان . 

قال : ( ولا يكبر الحاج ليلة الأضحئ . بل يلبي ) ؛ لأنها ذكره . 

قال : ( ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات في الأصح ) ؛ لأنه لم ينقل . 

وهلذا النوع يسمى : التكبير المقيد ؛ لأنه يقتصر به علئ أدبار الصلوات . 

والثاني : يسن كالأضحئ » فيكبر خلف المغرب والعشاء والصبح » واختاره 
المصنف في ١‏ الأذكار » » وهو مذهب أهل العراق » وعليه العمل بالاتفاق . 

قال : ( ويكبر الحاج من ظهر النحر ) ؛ لقوله تعالئ : #فَإدًا فَصَيِسُم 
مَنَاسِكَحَكُمْ َأَذْكُروأ أله 4 » والمناسك تقضئ يوم النحر ضحوة » وأول صلاة 
تلقاهم الظهر . 
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يخم ضح آخر النَشرِيقٍ » وَعَيرهُ كَهرَ في الأَظهَرٍ ٠‏ وَفِي قَوْلٍ : مِنْ مَغْرِب ليل 


لنّخرٍ ٠‏ وَفِي قَوْلٍ : مِنْ صُبْح عَرَفةَ وَيَخْتِمُ بعَضْرٍ آخِرٍ التّْرِيقٍ » وَالْعَمَلُ عَلى 


قال : ( ويختم بصبح آخر التشريق ) ؛ لأنه آخر صلاة يصليها الحاج بمنى » 
والناس تبع لهم . 

والسنة لهم : أن يرموا ة في اليوم الثالث بعد الزوال وهم ركبان » ولا يصلون الظهر 
بمنئ بل بعد نفرهم منها . 

و( أيام التشريق ) : الحادي عشر » والثاني عشر » والثالث عشر من ذي الحجة . 
سميت بذلك لتشريق اللحم بها - وهو : نشره - وقيل : من قولهم : أشرق ثبير كيما 
نغير » وقيل : لأن الهدي لا ينحر حتئ تشرق الشمس . 

قال : ( وغيره كهو في الأظهر ) ؛ لأن الناس تبع للحجيج وهم يكبرون من 
الظهر كما تقررء ولإطلاق حديث مسلم [1140] : « أيام منئ أيام أكل وشرب 
وذكر الله ») . 

وقوله : ( كهو ) تقدم الكلام عليه قريباً . ٠‏ 

قال : ( وفي قول : من مغرب ليلة النحر » وفي قول : من صبح ) يوم ( عرفة 
ويختم بعصر آخر) أيام ( التشريق » والعمل علئ هلذا ) ؛ لما روى الحاكم 544/11 عن 
علي وعثمان قالا : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر في المكتوبات ب#إبسم الله 
الرحمئن الرحيم* ويقنت في صلاة الفجر » وكان يكبر يوم عرفة من صلاة الصبح » 
ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق ) قال : وهلذا حديث صحيح الإسناد » لا أعلم 


في رواته منسوباً إلى الجرح . 

وصح من فعل عمر وعلي ١‏ فلذلك اختاره المصنف في «( شرح المهذب » 
و« التصحيح» » وصححه في «الأذكار» » ونسبه في زوائد «الروضة» إلى 
المحققين . 


6ه 


٠. 8 2 100‏ َك 5 3 حل ل إن سد 2 2 0 2 ٠‏ هد 
وَألأظهرٌ : أنه يُكبّرُ في هَلذه ألأيّام للفائ وَأَلرَاتِبَةِ وَالنافلة . وَصِيعْتَه الْمَخيوبة : 
) .8 5 إن 


- - 2 عض 


قال : ( والأظهر : أنه يكبر في هلذه الأيام للفائتة والراتبة والنافلة ) ؛؟ لأن التكبير 
شعار للوقت ٠‏ والنافلة تشبه الفريضة . 

والقول الثاني وبه قال الأئمة الثلاثة ‏ : يختص التكبير بالفرائض المفعولة فى هلذه 
الأيام » سواء كانت مؤداة أو فائتة » كالأذان والإقامة . ْ 

والثالث : بفرائضها فقط . 

والرابع : بفرائضها وسننها الراتبة ؛ لتأكدها . 

واحترز بقوله : ( هلذه الأيام ) عما لو فاتته صلاة منها فقضاها في غيرها. . فإنه 
لأيكبر عقيا بالانفاق. : 

والمنذورة كالنافلة » وكذلك العيد والكسوف والاستسقاء . 

والأصح : أنه يكبر خلف الجنازة » وقيل : لا ؛ لأن مبناها على التخفيف . 

ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة . والحاضر والمسافر ٠»‏ والمنفرد والمصلي 
جماعة . 

فلو نسي التكبيرات. . أتئ بها إن قرب الفصل ٠»‏ وكذا إن طال في الأصح . 

كل هنذا في العرون الذي يرقم به الضوت ويجكله شغارا ".آم لق استدرق حتدره 

فلو كبر الإمام علئ خلاف اعتقاد المأموم. . فالأصح : اعتبار اعتقاد نفسه . 
بخلاف تكبير نفس الصلاة . 

قال : ( وصيغته المحبوبة ٠:‏ الله أكبر . الله أكبر . الله أكبر ) كذا ورد عن جابر 
وابن عباس رضي الله عنهما"" . 

وفي القديم : يكبر مرتين . 


. ) "١9 / ( أخرجه البيهقي‎ )١( 
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ل لَه إلا أن وآش اكب آنه أكبَدُ » وَشْ الْحَمْدُ ) . وَيُسْتَحَتُ أَنْ يَزِيدَ : ( كبيراً » 
انعفد يلا كيرا + وَسْيْكَان الله يكز وأمياة).. ولد شهذرايزم الثلانين كل 
آلرّوَالٍ برُؤيَة آلْهلآلٍ اللَيِلهَ آلْمَاضِيَة. . أَفْطَْنَا وَصَلَينَا لعِيدَ . وَإِنْ شهِدُوا بَعْدَ 
لْغؤوب . . لَمْ تقْبَلٍ آلشَّهَادَةٌ » ل ا 


قال : ( . .لا إلله إلا الله » والله أكبر الله أكبر . ولله الحمد» ) ؛ اتباعآ للسلف 
الصالح . 

قال : ( ويستحب أن يزيد : ١‏ كبيراً » والحمد لله كثيراً » وسبحان الله بكرة 
وأصيلاً » ) كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا"'" . 

والصواب زيادة التكبير أيضاً » فيكون التكبير أربعاً . 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : وما زاد من ذكر الله فهو حسن ‏ قال ويستحب 
أن يقول : لا إلله إلا الله وحده » صدق وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده » 
لا إلنه إلا الله » ولا نعبد إلا إياه » مخلصين له الدين ولو كره الكافرون . 

قال في ١‏ شرح مسلم ») : قوله عليه الصلاة والسلام  :‏ الله أكبر كبيراً ؛ قيل : هو 
على إضمار فعل ؛ أي : كبرت كبيراً » وقيل : على القطع » وقيل : على التمييز . 

و( البكرة ) : الغدوة » والجمع : بكر . 

لضفل كاه تدر اال التعرية اتوتففة آمل انر 0م 

قال : ( ولو شهدوا يوم الثلاثين قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية ) . 

لو قال : ( شهدا ) بالتثنية. . كان أولئ من ( واو ) الجمع . 

قال : ( .. أفطرنا وصلينا العيد ) أداء ؛ لبقاء الوقت . هلذا إذا بقي ما يمكن جمع 
الناس فيه وإقامة الصلاة » وإلا. . فكما لو شهدوا بعد الزوال . 

قال : ( وإن شهدوا بعد الغروب. . لم تقبل الشهادة ) ؛ لأن شوالاً قد دخل وصوم 
ثلاثين قد تم » فلا فائدة في شهادتهم إلا المنع من صلاة العيد . 

هلذا بالنسبة إلى الصلاة خاصة » أما الحقوق والأحكام المتعلقة بالهلال كالتعليق 


.)١؟١8(ملسم أخرجه‎ )1١( 
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أذ بين آرَّوَاٍ وَآلعْوُوبٍ . . قطنا وَفَانَتِ ألصّلآُ » وَيُشرَعٌ قَضَاؤُهَا مت شَاءَ في 
لأَظهَرٍ » وَقِيلَ : ِي قؤلٍ : تُصَلَى مِنَ آلْعَدِ دا . ا 


والعدة والإجارة والعتق وغيرها. . فتثبت قطعاً . 

أما بالنسبة إلى الصلاة. . فلا تثبت وتصلئ من الغد أداءً بلا خلاف ؛ لما روى 
الترمذي [405]- بإسناد صحيح - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الفطر يوم يفطر 
الناس ٠‏ والأضحى يوم يضحي الناس »© . 

قال الأصحاب : ليس يوم الفطر أول شوال مطلقاً » إنما هو اليوم الذي يفطر فيه 
الناس ٠»‏ وكذلك يوم النحر . ويوم عرفة هو اليوم الذي يظهر للناس ؛ لأن العباد إنما 
كلفوا بالظاهر . لا بما في نفس الأمر . 

قال: ( أو بين الزوال والغروب . . أفطرنا وفاتت الصلاة ) ؟ لخروج وقتها بالزوال. 
هلذا هو المذهب ويقابله قوله : ( وقيل في قول : تصلئ من الغد أداء ) ففيه طريقان : 

أصحهما : القطع بالفوات . 

والثاني : قولان . 

وفي « سنن أبي داوود » [1100] و« ابن حبان » 54511 : ( أن ركباً جاؤوا إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس . فأمرهم أن يفطروا وإذا 
أصبحوا. . يغدون إلىئ مصلاهم ) . 

وحكي قول : أنها لا تفوت ويصلون من الغد أداءً لظاهر الحديث . 

قال : ( ويشرع قضاؤها متئ شاء في الأظهر ) هلذه مكررة تقدمت في قوله : ( ولو 
فات النفل المؤقت.. ندب قضاؤه في الأظهر ) ؛ والقضاء في باقي اليوم أولئ على 
الأصح مبادرة إلى العبادة وتقريباً لها من وقتها . 

والثاني : الأولى التأخير إلى الغد ؛ لأن اجتماع الناس فيه أسهل . 

قال : ( وقيل : فى قول : تصلئ من الغد أداء ) ؛ لأن الغلط فى الهلال كثير » فلا 
يفوت به هنذا الشعار العظيم » ويؤيده صحة الوقوف في العاشر غلظاً . 

وأشار بقوله : ( وقيل : في قول ) إلى الطريقتين المتقدمتين في قوله : ( وفاتت 
الصلاة ) » ولو ذكره عقبه. . كان أولئ . 
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شهد شاهدان قبل الغروب ولكن عدلا بعده. . فالعبرة بوقت التعديل في الأظهر ؛ 
لأنه وقت جواز الحكم ١‏ 

وعلئ هذا : فيصلون من الغد أداء كما تقدم . 

والثاني : أن الاعتبار بوقت الشهادة ؛ لأن التعديل مستند إليها . 


كن نا فنا 


خاتمة 

يستحب إحياء ليلتي العيد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من أحيا ليلتي العيد. . 
أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب »7 رواه الدارقطني في « علله » قال : والمحفوظ وقفه 
علئ مكحول » ورواه ابن ماجه [1781] عن أبي أمامة مرفوعاً بعنعنة بقية . واختلفوا في 
معناه : 

فقيل : لا يشغف بحب الدنيا ؛ لأنه موت قال عليه الصلاة والسلام : « لا تدخلوا 
على هلؤلاء الموتئ » قيل : من هم يا رسول الله؟ قال : الأغنياء » . 

وقيل : يأمن من سوء الخاتمة » قال الله تعالئ : ومن كن مَيَمًا َلَحَيْئهُ» أي : 
كافراً فهديناه . 


)00( في هامش ( د ) : ( قيل : لم يرد في شيء من الفضائل مثل هنذا ؛ لأن موت القلب : إما الكفر 
في الدتيارء: :زا الفزع في يوم القيامة » وما أضيف إلى القلب فهو أعظم ؟ لقوله تعالل : 
2 َه ءايه م4 . 
قال النووي [روضة 7/ 10] : ويحصل الإحياء بمعظم الليل ‏ وقيل : يحصل بساعة ‏ قال : 
وقد نقل الشافعي في ١‏ الأم ؛ عن جماعة من خيار أهل المدينة ما يؤيده » ونقل القاضي حسين 
عن ابن عباس  :‏ أن إحياء ليلتي العيد : أن يصلي العشاء في جماعة » ويعزم أن يصلي الصبح 
في جماعة » قال : والمختار ما قدمته » ثم نقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال : بلغنا أن 
الدعاء يستجاب في خمس ليال : ليلة الجمعة » والعيدين » وأول رجب » ونصف شعبان ) . 
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قال في ١‏ الروضة »© : ويحصل ذلك بمعظم الليل . وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما : ( أنه يحصل بأن يصلي العشاء والصبح في جماعة ) . 

وروى ابن ماجه فى « سننه » [105] من حديث عياض الأشعري : ( أن النبي 
على الله عليه وسلم كان يامر بالتقليين. في العيلين )وهو : الضرب بالطبل زالذف 
ونحوهما ؛ لأنه من شعار الإسلام . 


#4 4ه 


/اهه 


باب صلاة الكسوف 


( الكسوف والخسوف ) قيل : مترادفان » يقال : كسفت الشمس والقمر إذا ذهب 
ضوءهما » وانكسفا وانخسفا وخسفا . 

وقيل : الكسوف للشمس » والخسوف للقمر » وصححه الجوهري . 

فعلئ هلذا : يكون التبويب لأحدهما » وخص بالشمس ؛ لأنها أشهرهما » أو لأن 
المصنف يرئ أنه يطلق عليهما . 

وقيل : الكسوف أول ذهاب الضوء » والخسوف آخره » واللفظان مأخوذان من 
قولهم : فلان كاسف الحال أي : متغيره . 

وأصل الباب قبل الإجماع : قوله تعالئ : «لا سَسْجَدُوا لِلسَّمس وَلَا لِلْضَمَرِوَأسْجدُواأ 
الى خَلقَهَُ4 . أي : عند كسوفهما ؛ لأنه أرجح من احتمال أن المراد النهي عن 
عبادتهما ؛ لأنهم كانوا يعبدون غيرهما أيضاً » فلا معنئ لتخصيصهما بالنهي . 

قال : ( هي سنة ) سواء وقع ذلك في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها أو غيرها ؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « إن الشمس والقمر آيتان”'"2 من آيات الله » لا يتكسفان 
لموت أحد ولا لحياته » فإذا رأيتم ذلك. . فصلوا وادعوا حتئ يتكشف ما بكم )0 . 

ويكره تركها » وإنما لم تجب لقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي : هل 
علي غيرها؟ قال : ١‏ لا ء إلا أن تطوع )”" . 

وفي ١‏ الحاوي » في صلاة التطوع وجه : أنها فرض كفاية » وجزم به الخفاف في 
« الخصال » قبيل ( الزكاة ) . 


. ) في هامش( د ) : ( أي : كسوفهما ؛ لأن الحديث إنما خرج لسببه‎ )١( 
. ) 115 ( ومسلم‎ » ) ٠١47 ( أخرجه البخاري‎ (3 
. )١١( فرق أخرجه البخاري (5: ) » ومسلم‎ 
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38 و 0 0 و كر ا م8 وي سم َو 2 ع 
مر 2 صلاة الكسوف » يَقَرَأ ( الفاتحة ) وَيرُكع » دم يرفع يقرَأ 
م وس ف وار وت ا واو أء. هه د وصوات ا 
( الفاتحة ) » ثم يركع جدلات جد فيه ركع مك ال صدركت 
00022 بم 0 2 2 مو 0 

وَلا يَجَورْ زِيّادة ر ع نَالِثِ لِتَمَادِي آلْكُسُوفٍ ١‏ وَلاَ نَقْصّهُ للانجلاءِ في آلأمّ 


والمخاطب بها : المخاطب بالصلوات الخمس . 

وتستحب للنساء ذوات الهيئنات في بيوتهن » وغير ذوات الهيئات مع الامام » وإذا 
صلين في بيوتهن. . لا يستحب لهن الخطبة » فلو ذكرتهن إحداهن . . كان حسناً . 

قال : ( فيحرم بنية صلاة الكسوف . ويقرأ ١‏ الفاتحة » ويركع ٠‏ ثم يرفع ثم يقرأ 
« الفاتحة » ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد , فهلذه ركعة ٠‏ ثم يصلي ثانية كذلك ) أي : 
ثم يسلم فهلذه ركعتان » في كل ركعة قيامان وركوعان ٠»‏ ويقرأ ( الفاتحة ) في كل 
قيام » ويسجد سجدتين في كل ركعة كغيرها من الصلوات . 

وهلذه الكيفية رواها البخاري ]٠055[‏ ومسلم [407] من رواية ابن عمر إلا أنهما لم 
يصرحا بقراءة ( الفاتحة ) في كل ركعة . 

للكن في ذكره النية نوع تكرار ؛ لأنه ذكرها في ( صفة الصلاة ) » ولهنذا أهمل 
ذكرها في ( صلاة العيد ) و( الاستسقاء ) . 

والذي ذكره المصنف هو الأقل في كيفيتها » ومقتضاه : أنه لا يجوز الاقتصار على 
ركوع واحد في كل ركعة كصلاة الصبح » وهلذا هو الصحيح في « الروضة » 
و« المهمات » . 

والذي وقع في « شرخ المهذب » من استحباب الركوع الثاني » وأنه لو اقتصر على 
ركوع واحد كسنة الظهر . . صحت وكان تاركاً للأفضل . . خلاف الصحيح . 

قال : ( ولا يجوز زيادة ركوع ثالث لتمادي الكسوف . ولا نقصه للانجلاء في 
الأصح ) كغيرها من الصلوات لا يزاد عل أركانها ولا ينقص منها . 

والثاني - وبه قال أحمد وابن خزيمة وابن المنذر والخطابي والصبغي - : تجوز 
الؤيادة حن فتجلى + مها بين الأخاديت »لان الى صلى اللشاعلية وسسلم صلئ ركلعتين» 
في كل ركعة ثلاث ركوعات » وروي : ( أربعة ) أخرجهما مسلم [1/1501] [508] » 
وروي : ( خمسة ) أخرجها أحمد [5/ 184] وأبو داوود ]1١70[‏ والحاكم [557/1] : 
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وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه : إذا صح الحديث. . فهو مذهبي ٠‏ واعتذر 
جمهور الأصحاب عن ذلك بأن أحاديث الركوعين أشهر وأصح ٠.‏ وهي في 
« الصحيحين ) . 

قال الشيخ : ولايصح الاعتذار بذلك إلا إذا كانت الواقعة واحدة واختلف الرواة 
فيها . أما إذا كانت وقائع فلا تعارض . 

والوجهان في النقص للانجلاء بنوهما على الوجهين في الزيادة . 

وقول المصنف : ( ولا نقصه ) أي : ولا نقص الركوع الثاني » ولا يمكن عوده 
على المذكور في الكلام فإنه الثالث » ولو حذف لفظة ( ثالث ).. كان أخصر 
وأصوب » ثم إن الخلاف لا يختص بزيادة الثالث ٠‏ بل الرابع والخامس كذلك . أما 
الزائد على الخامس.. فممنوع جزماً ؛ لأن المروي في الأحاديث زيادة الرابع 
والخامس فقط . 

قال : ( والأكمل : أن يقرأ في القيام الأول بعد « الفاتحة » «البقرة» ) ؛ لماروئ 
مسلم [407] : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الأولئ قيامآً طويلاً قدر ١‏ سورة 
البقرة 4» وقالت عائشة رضي الله عنها: (حزرت قيامه الأول بقدر « سورة البقرة »)2 . 

والمراد : إذا كان يحسنها . فإن لم يحسنها. . قرأ قدرها . 

قال : ( وفي الثاني كمئتي آية منها ٠‏ وفي الثالث مئة وخمسين ٠‏ و) في ( الرابع مئة 
تقريباً ) ؛ لما روى البخاري 6٠0511‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن النبي 
صلى الله عليه وسلم طول الأول على الثاني » والثاني على الثالث » والثالث على 
الرابع ) . 

والذي ذكره المصنف هو نص ” الأم » و« البويطي » » ونص في موضع آخر منه : 
أنه يقرأ في الثاني نحو( آل عمران ) » وفي الثالث نحو( سورة النساء ) » وفي الرابع 


.)١١8٠(دمحأ أخرجه‎ )١( 


ل المت 


وَيُسَبْح و في الرذكوع َلأَوَلٍ قَدْرَ م من ( ألْبقرّة ) 3 وَفِي 1 
سَبَعين 34 وَألوَابع حَمْسِينَ تفريبا 0 ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


نحو( سورة المائدة ) » وليس ذلك باختلاف وإنما هو للتقريب : 
والمعتبر في الآيات : الوسط ٠‏ لا الطول كآية الدين . 


فائدة : 

( سورة البقرة ) فسطاط القرآن وسنامه ولبابه » تعلمها عمر رضي الله عنه بفقهها 
وما تحتوي عليه في اثنتي عشرة سنة » وابنه عبد الله في ثمان سنين . 

قال ابن العربي : فيها ألف أمر . وألف نهي . وألف حكم » وألف خبر . أخذها 
بركة » وتركها حسرة . لا تستطيعها البطلة ‏ وهم : السحرة ‏ لمجيئهم بالباطل » إذا 
قرئت في بيت. . لم تدخله مردة الشياطين ثلاثة أيام . 

قال : ( ويسبح في الركوع الأول قدر مئة ) آية ( من ١‏ البقرة » ٠‏ وفي الثاني ) قدر 
( ثمانين » و ) في ( الثالث سبعين . والرابع خمسين تقريباً ) ؛ لما روئ مسلم [401/+] 
عن عائشة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وكبر وصف الناس وراءه » فاقترأ قراءة 
طويلة » ثم كبر وركع ركوعاً طويلاً » ثم رفع رأسه فقال : « سمع الله لمن حمده ٠‏ ربنا 
ولك الحمد» . ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنئ من القراءة الأولئ » ثم كبر وركع 
ركوعاً طويلاً هو أدنئ من الركوع الأول . ثم رفع رأسه فقال : ١‏ سمع الله لمن حمده » 
ربنا ولك الحمد » » ثم سجد » ثم فعل في الركعة الأخيرة مثل ذلك حتى استكمل أربع 
ركعات وأربع سجدات » وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ) . 

وإنما كانت تقريباً ؟ لعدم ورود تقدير فيه من الشارع . 

وقوله : ( سبعين ) هو بتقديم السين » ووقع في « التنبيه ») بتقديم التاء على 
السين ٠»‏ وقيل : بقدر ثمانين » وقيل : خمس وثمانين » وقيل : ما بين الثمانين إلى 
التسعين . 

والصواب : أنه يقول في الاعتدال عن كل ركوع : « سمع الله لمن حمده . ربنا 
ولك الحمد »؛ كما في حديث عائشة المتقدم » وبه صرح في «الشرح » و« الروضة ». 
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5227 ع الي .ضير غ0 عه نيت ' لد 0 و 2 
وَلا يُطْوّلَ ألسَّجَدَاتٍِ في الأصَمٌ . قلت : الصَّحِيح : تطويلهًا ثبَتَ في 
أَلصَّحِيِحَيْن » » وَنَصّ في ١‏ الْبْوَيْطيٌ ) : َه يُطَوَلْهَا نَخْوَ لكوع آلّذي قبْلهًا . 


وقال الماوردي : لا يقول ذلك في الرفع الأول » بل يرفع مكبراً ؟ لأنه ليس 
باعتدال » ونقله عن النص ٠‏ ولهلذا عبر في ١‏ المنهاج » عنه بالرفع » وفي الثاني 
بالاعتدال . 

قال : ( ولا يطول السجدات في الأصح ) . كما لا يطول الاعتدال من الركوع 
الثانى والجلوس بين السجدتين والتشهد » ولو عبر بالأظهر كما فى « الروضة ». . كان 

قال : ( قلت : الصحيح"'' : تطويلها ثبت في « الصحيحين » [خ ١6١٠م 141١‏ ) من 
حديث ابن عمرو رضي الله عنهما . 

قال : ( ونص في ١‏ البويطي »© : أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها والله أعلم ) هو 
كما قال » وبه قال ابن سريج وابن المنذر والخطابي وقال : إنه مذهب الإمام الشافعي 
رضي الله عنه والبندنيجي والبغوي » ولا يعرف للشافعي نص يخالفه وينبغي القطع به . 

و( البويطي ) : نسبة إلئ بويط قرية من صعيد مصر الأدنى » وهو أبو يعقوب » 
بوسديق. بح نه أوكان قن اجن اجات" الأمام العنافمن :رفي الله عم ره ا ييه بده 
في حلقته » مات في السجن والقيد ببغداد » سنة اثنتين وثلاثين ومئتين » وقيل : سنة 
إحدئ » وامتحن ليقول بخلق القرآن فثبته الله بالقول الثابت » وكان لسانه لا يزال رطباً 
بذكر الله عز وجل . 


تنبيهان : 
أحدهما : ظاهر عبارته : أنه لا يطيل الجلوس بين السجدتين » وبه جزم البغري 
والغزالي . 


)١(‏ في( ظ):(الأصح). 


0 تسن جَمَاعَةَ ٠‏ وَيَجْهَرُبِقرَاءة كُسُوفٍ الْقَمَر لا آلسَّمْسِ 1 رك وج مر و اروك 6 رار ب 


قال المصنف : وصح : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فلم يكد يرفع » ثم 
رفع فلم يكد يسجد » ثم سجد فلم يكد يرفع )"'2 . 

وصرح في ١‏ الأذكار » باختيار إطالته » بل في « صحيح مسلم »© [404] من حديث 
جابر : تطويل الاعتدال الثاني ظاهره : أنه لا فرق بين أن يرضى المأمومون بالتطويل أم 
لاء وفيه نظر . 

ويحتمل أن يحتمل هنذا التطويل لندرة هنذه الصلاة وهو بعيد » ثم إن التطويل إنما 
يشرع إذا لم يضق وقت الحاضرة كما سيأتي . 

قال : ( وتسن جماعة ) كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : الجماعة 
شرط فيها . وقيل : لا تقام إلا جماعة واحدة كالجمعة » وهما شاذان . ويستحب أن 
ينادئ لها : « الصلاة جامعة »20 . 

قال : ( ويجهر بقراءة كسوف القمر ) بالإجماع . 

قال : ( لا الشمس ) ؛ لما روى الترمذي [515] وابن حبان [18401] والحاكم ]774/١[‏ 
- وقال : علئ شرط الشيخين ‏ عن سمرة رضي الله عنه أنه قال : ( صلئ بنا النبي 
على للاغلنه وصتل كن كتعرت وقلع تنيع عونا 

وقال ابن المنذر : يجهر 

وقال الخطابي : الذي يأتي علئ مذهب الإمام الشافعي الجهر ؛ لما روت عائشة : 
( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلئ. بهم في كسوف الشمس وجهر بالقراءة ) متفق عليه 
لخ 66١1م /9١١‏ ة] . 

وأجاب بعضهم ‏ عن حديثها ‏ بأن في بعض طرقه أنها قالت : ( حزرت قراءة النبي 
صلى الله عليه وسلم ) » وهلذا يدل عل أنه لم يجهر إلا أنه كان يظهر الآية أحياناً . 


)غ0( أبو داوود ( ١141/‏ ( 5 
(؟) أخرجه البخاري ( ٠١55‏ ).ومسلم(١٠9).‏ 


نك 


: خطبَتَيْنٍ يأر نِهمَا في الْجَمْعَةِ . ويك عا التزة وَأَلخَيْرٍ . 
في رُكوع أَوَلَ. . أَذْرَكَ الرَكعَة » أَوْ في نَانٍ » أَوْ قيّام نَانِ. . 


قال : ( ثم يخطب الإمام ) ؛ لما روى الشيخان [خ 44١٠-م١40]‏ عن عائشة : ( أنه 
صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته. . خطب ) . 

وأشار بقوله : ( الإمام ) إلئ أن المنفرد لا يخطب وهو كذلك . 

قال : ( خطبتين بأركانهما في الجمعة ) قياساً عليها » والخطبتان سنة لا شرط 
لصحة الصلاة . 

والمنصوص : أن الخطبة الواحدة مجزئة في ذلك . 

قال : ( وبحث على التوبة والخير 2١)‏ وكذلك الصدقة”" » والإعتاق كما رواه 
البخاري ]٠004[‏ عن أسماء بنت أبي بكر . 

قال : ( ومن أدرك الإمام في ركوع أول. . أدرك الركعة ) ؛ لأنه الأصل وما بعده 
تابع له 

قال : ( أو في ثان ‏ أو قيام ثان. . فلا في الأظهر ) » كما لو أدرك الاعتدال في 
سائر الصلوات . 

والقول الثاني : أنه يصير بإدراك الركوع الثاني مدركا للقومة التي قبله . 

فعلئ هنذا : إذا أدرك الركوع الثاني من الركعة الأولئ. . قام بعد سلام الإمام وقرأ 
وركع واعتدل وجلس وتشهد وتحلل » ولا يسجد ؛ لأن إدراك الركوع إذا أثر في إدراك 
القيام الذي قبله. . كان السجود الذي بعده محسوباً بطريق أولى . 

وإن كان في الثانية. . فيأتي مع ما ذكرناه بالركعة الثانية كاملة . 

هنذا هو المقابل لقول المصنف : ( الأظهر ) » ولا يفهم ذلك من الكتاب . 
ولا خلاف أنه لا يكون مدركاً للركعة بجملتها”" . 


)000( في هامش ( د ) : ( ويحذرهم الغفلة والاغترار ) . 
(0) أخرجه البخاري ( ٠١54‏ ) . 
(*) في هامش ( م ) : ( وعبارة المصنف تقتضي أنها مسألة القولين » وليس كذلك ) . 
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تفوثُ صَلدَةٌ لسّمْسِ بالانجلآء وَبعْرُويها كَاسفَةٌ 4 وَاَلْقَمَر بالانجلاء وَطُلوع 
لئسي القت فى لكوي 16و دنواس اسان و خواساا الل 0 


قال : ( وتفوت صلاة الشمس بالانجلاء ) ؟ لحصول المقصود ؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم : « فإذا رأيتم ذلك » أي : الكسوف «١‏ . . فادعوا الله تعالئ وصلوا حتئ 
يتكشف ما بكم 102" » فجعل الكسوف سببها » والتجلي غايتها » وذلك يفيد التأقيت . 

والمراد ب( الانجلاء ) : أن ينجلي جميع ما اتكسف . وب( الفوات ) : امتناع 
الفعل » لا تتميم الأداء . 

وقد أرشد إل عدم القضاء في ( باب صلاة النفل ) حيث قيد القضاء بالنفل 
المؤقت ؛ ليخرج ذات السبب . 

فلو انجلئ بعض المنكسف. . فالوقت باق ؛ لأن ما بقى لو انكسف لا غير. . 
شرعت له الجماعة . ْ 

ولو جللتها غمامة وهي كاسفة. . صلئ ؛ لأن الأصل بقاء الكسوف . 

قال : ( وبغروبها كاسفة ) ؛ لأن الانتفاع بها يبطل بغروبها ؛ لزوال سلطانها . 

قال : ( والقمر بالانجلاء ) ؟ لحصول المقصود . 

قال : ( وطلوع الشمس ) ؛ لعدم الانتفاع بضوثه . 

قال : ( لا الفجر في الجديد ) ؛ لبقاء الظلمة . 

والقديم : تفوت بطلوع الفجر ؛ لذهاب سلطانه وهو الليل . 

قال : ( ولا بغروبه خاسفاً ) ؛ لبقاء محل سلطانه وهو الليل . 

فإن قيل : القمر لا يخسف إلا في ليال التمام غالباً » فهو يبقئ إلى طلوع الفجر. . 
فجوابه ما سيأتي في اجتماع عيد وكسوف . 

وسكوت المصنف عن الخطبة يقتضي : أنه يخطب لخسوفهما وإن غابا وهو 
كذلك ؛ لأن المقصود بالخطبة الوعظ فجاز بعد زوال العارض بيخلاف الصلاة » قاله 
اشح سا را الا ار 


. ) 1١4٠ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ف 00 0 20000 ص 
وَل تمع كسُوفٌ وَجُمْعَُ أو مَرْض آخَرُ فم الفرض إن حرفت فؤنة وَإلا. . 
وَالأظيه لو شرف » قع تت للشئطة تتتزها رف . ثم يُصَلي 
ال . وَلَو أجْتَمَعَ عِيدٌ أو كسُوفٌ وَجَتَارَة. : قدّعت الجتارة : 0 2 م 


ا ا 50 
بعد التجلى ) . 

ولا يعمل في الكسوف بقول المنجمين » فلو أخبروا به ثم حصل عارض غيم. . لم 
يصل له . 

قال : ( ولو اجتمع كسوف وجمعة أو فرض آخر. . قدم الفرض إن خيف فوته ) ؛ 
لأنه أهم » فيخطب للجمعة ثم يصليها » ثم يصلي للكسوف ثم يخطب له . 

قال : ( وإلا ) أي : وإن لم يخف فوت الفرض ( .. فالأظهر : تقديم 
الكسوف ) ؛ لأنه يخاف فوته ولا يخاف فوت الفرض . 

وعلئ هلذا : يخفف فيقرأ في كل قيام ب( الفاتحة ) و( سورة الإخلاص ) نص 
عليه . 

والقول الثاني : يقدم الفرض ؛ لتحتمه . 

قال : ( ثم يخطب للجمعة متعرضاً للكسوف ». ثم يصلي الجمعة ) » ولا يحتاج 
إلى أربع خطب » ويقصد بالخطبتين الجمعة خاصة » ولا يجوز أن يقصد الجمعة 
والكسوف ؛ لأنه تشريك بين فرض ونفل » بخلاف العيد والكسوف فإنه يقصدهما 
جميعاً بالخطبتين ؛ لأنهما سنتان . 

قال المصنف : كذا قالوه وفيه نظر ؛ لأن السنتين إذا لم تتداخلا.. لا يصح أن 
ينويهما بصلاة واحدة » ولهلذا لو نوئ بركعتين صلاة الضحئ وقضاء سنة الصبح. . لم 
تنعقد صلاته » ولو ضم إل فرض أو نفل نية تحية المسجد. . لم يضر ؛ لأنها تحصل 
ضمناً فلا يضر ذكرها . 

قال : ( ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة. . قدمت الجنازة ) ؛ لما يخشئ من 
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حضرت ولم يحضر الولي. . أفرد الإمام جماعة ينتظرونها واشتغل هو بغيرها . 

ولو حضرت جنازة وجمعة ولم يضق الوقت.. قدمت الجنازة » وإن ضاق.. 
قدمت الجمعة على المذهب . 

وقال الشيخ أبو محمد : تقدم الجنازة ؛ لأن للجمعة بدلاً . 

ورد المصنف عليه بأنها - وإن كان لها بدل - لا يجوز إخراجها عن وقتها 
عمداً . 

قال الشيخ : وقد أطلق الأصحاب تقديم الجنازة على الجمعة في أول الوقت ولم 
يبينوا هل ذلك علئْ سبيل الوجوب أو الندب؟ وتعليلهم يقتضي : الوجوب . 

قال: وقد جرت عادة الناس فى هلذا الزمان بتأخير الجنازة إلئ بعد الجمعة , 
فينبغي التحذير عن ذلك . 1 

وقد حكى لي ابن الرفعة : أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام لما ولي الخطابة 
بجامع مصر . . كان يصلي على الجنائز قبل الجمعة » ويفتي الحمالين بسقوط الجمعة 
عنهم ليذهبوا بها . 
نتمة : 

فهم من كلامه. . أن ما سوى الخسوف والكسوف من الزلازل والصواعق والرياح 
لا يصلئ لها جماعة كما صرح به المتولي وغيره ؛ لأن عمر رضي الله عنه ظهرت الزلزلة 
في زمنه فلم يصل لها" . 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : وآمر بالصلاة منفردين . 

ويستحب أن يدعوا ويتضرعوا . 


وروى الإمام الشافعي رحمه الله [ام 178/7] عن علي رضي الله عنه : أنه صلئ في 


. ) 701//7 ( » انظر« مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 


زلزلة جماعة”"' » ثم قال : إن صح. . قلت به(" » قال الماوردي : وإلى الآن لم 


خاتمة 

اعترض على الفقهاء في تصوير اجتماع العيد والكسوف ؛ لأن الكسوف لا يكون إلا 
في سَّرَّر الشهر”" . 

والجواب : أن الله علئ كل شيء قدير » وأن ذلك وقع : ( يوم مات إبراهيم بن 
النبي صلى الله عليه وسلم » فإنه كان يوم الثلاثاء عاشر شهر ربيع الأول ) رواه الزبير بن 
بكار » ويوم قتل الحسين حتئ ظهرت الكواكب وكان يوم عاشوراء سنة إحدئ وستين . 

وأيضاً ذلك فرض ولا يلزم منه الوقوع » كفرضهم ألف جدة ونحو ذلك » ويجوز 
أن يقع العيد في التاسع والثامن والعشرين بسبب توارد شهادات كاذبة بنقص رجب 
وشعبان » وهما كاملان . 


للك في هامش ( د ) : ( قال النووي [روضة 89/1] : ١‏ إنه لم يصح عنه ذلك »© . 
النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال : ١‏ اللّهم ؛ اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً , 
اللّهم؛ اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً » [أم /١‏ 707]) اه 

(؟) انظر «البيهقى» ( ”7137/7 ) . 

(0) سَورّر الشهر ‏ بفتحتين ‏ أي : آخر ليلة منه من قولهم : استسر ؛ القمر؛ أي : خفي ليلة 
السرار » فربما كان ليلة وربما كان ليلتين . 
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باب صلاة الاستسقاء 

( الاستسقاء ) : طلب السقيا من الله عند الحاجة إليها تقول : استعطئ واستخرج 
أي : طلب العطاء والخراج . 

وسقئ وأسقئ بمعنيّ » قال تعالىم : # وسَمَلهُمَ ربجم سَرَابا طَهورًا» . وقال تعالى : 
ل لَأنتقتهم تَفَعَنَهَا4 ) ٠‏ ويقال : سقر' إذا ناوله ماء ليشرب + وأسقئ' إذا أعد له سقيلاء 
ويقال : سقيته لنفسه وأسقيته لماشيته وأرضه . 

والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالئ : 8 وَإِذ آَسْتَسْقََ مُوسَى لِقَوَيء * الآية » 
و( استسقى النبي صلى الله عليه وسلم ) » وكذلك الأئمة من بعده » ومن السنة أحاديث 
يأتي بعضها في الباب ٠‏ وله أنواع : 

أدناها : مجرد الدعاء . 

وأوسطها : الدعاء خلف الصلاة » وفي خطبة الجمعة ونحو ذلك . 

وأفضلها : الاستسقاء بركعتين وخطبتين كما سيأتي . 

قال : ( هي سنة ) ؛ لما روى الشيخان [خ ؟١١٠-م‏ 444] عن عبد الله بن زيد بن عاصم 
رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلئ فاستسقئ » واستقبل 
القبلة وقلب رداءه وصلئ ركعتين ) » زاد البخاري ]٠١١4[‏ : ( جهر فيهما بالقراءة ) . 

وحكى الماوردي وجهاً : أنها فرض كفاية . 

ولا فرق فى الاستحباب بين أهل القرئ والبوادي ٠»‏ ولا بين المقيمين والمسافرين » 
وإذا نذرت. . 57 كسائر القرب» وسيأتي في ( باب النذر ) حكم الإمام وغيره إذا نذره. 

قال : ( عند الحاجة ) ؛ لأنه المأثور من فعل النبي صلى الله عليه وسلم”'' » ومن 


(؟) أبوداوود(550١١).‏ 


مكل و هقان ا 
وَتعاد ثانيا وثالثاً إن لم يُسْقَوًا . ا ا اي 1 11 


بعده » وذلك إذا أجدبت العيون أو انقطع الغيث أو عارت العيون المحتاج إليها . 

وعارت بالعين المهملة تعير ير ؛ أي : ذهبت في الأرض »ء قاله الجوهري . 

ل د في النهر كانقطاع المطر . 

قال أصبغ : استسقئ أهل مصر للنيل خمسة وعشرين يوم متوالية » وحضره ابن 
0 

واحترز المصنف عما إذا انقطعت المياه ولم يكن ثم حاجة . فإنها لا تشرع » للكن 
عبارته تفهم. . أنها لا تشرع للاستزادة وهو وجه . والأصح : مشروعيتها عند ذلك . 

وإطلاقه : ( الحاجة ) يشمل ما إذا احتاجت طائفة من المسلمين » فإنه يستحب 
لغيرهم أن يصلوا ويستسقوا لهه”" . 

قال : ( وتعاد ثانياً وثالثاً إن لم يسقوا ) » وكذلك أكثر من ذلك ؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ إن الله يحب الملحين في الدعاء » رواه ابن عدي 178/0] والعقيلي 
3 ]عن عائشة وضعفاه . 

وفي ١‏ الصحيحين 4 [خ 17:١‏ م 975] : ( يستجاب لأحدكم ما لم يعجل . 2 
دعوت فلم يستجب لي © . 

وفيهما [غ 14٠‏ 144] عن أبن مسعود : ( أن النبي صلى الله عليه وسبلم كان إذا دعا. . 
دعا ثلاثاً » وإذا سأل. . سأل ثلاث ) » والذي يستحب إعادته هو الصلاة » وكذا الخطبة 
صرح به ابن الرفعة وغيره:» وأما الصوم. . فنص في القديم و« الأم » علئ إعادته » ونص 
في « المختصر » على أنهم يخرجون من الغد . فقال بعضهم : فيه قولان » وقال الجمهور 
- كما نص المصنف في « شرح المهذب» : إنهما محمولان على حالين : 

فالأول: محمول على ما إذا شق على الناس الخروج من الغد واقتضى الحال 
التأخير أيامآ فحينئذ يصومون قبل الخروج . 
)١(‏ في هامش (د) : ( روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ا ايج داوعا ا م 


وه 


بظهر الغيب © [ت .» وقد أثنى الله تعالئ على الداعين لإخوانهم بقوله : # يقولوت رين 
أَعْفِرَنَاوَلِجِمْوينَا ال سَمَقُويًا سَبَفُونا يمن » ). 


ةهال٠‎ 


اله عه 3 ره 
مكأمعو 7 بحم لله -2 م 9 روا 5 
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نام أوَ أوَلا 00 لقاب إلى 0 


وأما الثاني. . فمحمول على ما إذا لم يشق على الناس الخروج من الغد. 

وتعبير المصنف يوهم تقييد الإعادة بالصلاة فقط مع أنها لا تتقيد بذلك كما صرح به في 
« شرح المهذب»» وإذا قلنا بالخروج في الغد وفي الذي يليه . . فيكون وجهاً كما جزم به في 
« الكفاية » . 

قال : ( فإن تأهبوا للصلاة فسقوا قبلها. . اجتمعوا للشكر والدعاء )7' . 

قال تعالن : (إدكسكزثر لزيد كك » #يؤقال فلن الل عليه وسشلم “لاصو لون 
الشكر. . لم يحرم المزيد »”") 

والمراد ب( الشكر ) : الثناء على الله تعالى والتحميد والتمجيد . 

و( الدعاء ) أي : لطلب المزيد إذا لم يتضرروا بكثرة المطر . 

قال : ( ويصلون على الصحيح ) ٠‏ كما يجتمعون للدعاء ونحوه . 

والثاني : لا؛ لأنها لم تفعل إلا عند الحاجة » وصححه ابن الصلاح في « مشكله ». 

وسكت المصنف عن الخطبة » وكلام الرافعي مشعر بأنها تفعل . 

قال : ( ويأمرهم الإمام بصيام ثلاثة أيام أولاً ) ؛ لأن ذلك معين علئ رياضة النفس 
وخشوع القلب . 

وهلذا 0 صرح المصنف في ١‏ فتاويه » بوجوبه ؛ لقوله تعالئ : # أَطِيعْوا الله 
وَأطِيعوأأ لول وأو الأشر ينل 4 . 

وصرح الرافعي في ( باب قتال البغاة ) بأن ذلك يتعدئ إلىئ كل ما يأمر به الإمام من 
الطاعات . 

وهلذه الأيام الثلاثة : قبل يوم الاستسقاء » ويخرجون في الرابع صياماً كما سيأتي. 

قال : ( والتوبة والتقرب إلى الله تعالئ بوجوه البرء والخروج من المظالم ) ؛ 


(؟) أخرجه الضياء في « المختارة » ( ١97/0‏ ) . 


الاه 


و عون إلى لص خْرَاء في ألرّابع صِيّاماً 0000010000 ش(12 


لأن ذلك أرجئ للإجابة » فقد يكون منع الغيث بسبب هلذه الأمور . 

قال عبد الله بن مسعود : ( إذا بخس الناس المكيال. .. منعوا القطر من السماء)2©0. 

وقال مجاهد في قوله تعالئ : «وَيْلْعْ لجو » هم : دواب الأرض تلعنهم 
يقولون : منعنا القطر بخطاياهم . 

ويأمرهم بالصلح بين المتشاحنين . 

والخروج من المظالم من جملة التوبة » وللكن المصنف ذكرها لعظم شأنها قال الله 
تعالئ : 8 إِلَاهَرم بوش لَمَآ َامَنوا كَمَقنَا ْم عَذَابَ ألْحزْي 4 الآية » وكان من توبتهم أن 
ردوا المظالم » فدفع الله عنهم البلاء والعذاب . 

قال في « شرح المهذب » : ( المظالم ) : حقوق العباد » و( المعاصي ) : 
حقوق الله تعالئ . وهلذا المراد هنا . 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : يستحب لكل أن يذكر في نفسه ما فعله من خير 
فيعرضه على ربه سراً » ثم يسأل الحاجة كما روي في خبر الثلاثة الذين أووا إلى 
الغار”' » فمثل ذلك يستحب في الشدائد » ورفع الحوائج إلى الله تعالئ . 

قال : ( ويخرجون إلى الصحراء ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليها في 
الاستسقاء”" » ولأن الناس يكثرون فلا يسعهم المسجد . 

واستثنل صاحب « الخصال » ما إذا كانوا بمكة أو بيت المقدس لشرف البقعة 
وسعتها . وما قاله عليه عمل السلف والخلف . 

قال : ( في الرابع صياماً ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « ثلاث دعوات لا ترد : 
دعوة المظلوم » ودعوة الصائم » ودعوة المسافر » رواه البيهقي [هب 0450*] » وصححه 
ابن حبان [478"] . 

ورواه الترمذي [8::-] بلفظ : ١‏ الإمام العادل » والمظلوم » والصائم حتئ يفطر». 


. ) 040/4 ( أخرجه ابن ماجه ( 40194 ) ., والحاكم‎ )١( 
: ) 77547 ( أخرجه البخاري ( 5716 ) , ومسلم‎ (00 


"اه 


3 مه 0 منت أ : و 7 0 20 4 م 5 
في ثِيَاب بذلةٍ وَتخشع » وَيُخرجون الصبْيّان والشيو 3 ا ا و ور ا ا 


وإنما استحب الصوم فيها مع الدعاء » ولم يستحب في يوم عرفة ؛ لأن هذه 
الصلاة في أول النهار » وعرفة في آخره مع تعب الحج والسفر . 

ويأمرهم بالصدقة مع ذلك ؛ لأنها تطفىء غضب الرب » والدعاء يرد البلاء . 

قال : ( في ثياب بذلة وتخشع ) ؛ لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
( خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعاً متبذلاً متخشعاً ) رواه أحمد [11/1؟] 
والأربعة'" » وقال الترمذي : حسن صحيح . 

ولا يتزينون ولا يتنظفون إلا بالغسل » والسواك » وقطع الرائحة الكريهة . 

ويستحب أيضاً تواضعهم في كلامهم ومشيهم وجلوسهم . 

و( البذلة ) بكسر الباء وسكون الذال المعجمة : ثياب المهنة التي تلبس في حالة 
الشغل » وملابسة الخدمة » والتصرف في المنزل . 

و( التخشع ) : التذ 

وينبغي للخارج أن يخفف غذاءه وشرابه تلك الليلة ما أمكن . 

ولو خرجوا حفاة مكشوفة رؤوسهم . . لم يكره كما قاله المتولي . 

وينبغي أن لا يركبوا إلا لضعف » واستبعده الشاشي . 

قال : ( ويخرجون الصبيان والشيوخ ) وكذلك العجائز ؛ لأن الشيوخ أرق قلباً ؛ 
والصبيان لا ذنب لهم » فدعاؤهم أسرع إلى الإجابة . 

وفي 7 البخاري » [1441] من حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « وهل 
ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم )"© . 

وفي « سنن البيهقي » [0/5:] : « مهلاً عن الله » مهلاً ؛ فإنه لولا شباب خشع » 


. ) ١1577 والترمذي (508 ) » والنسائي ( 197/7 ) » وابن ماجه‎ ») ١١70 أبوداوود(‎ )1١( 

)٠(‏ في هامش ( د) : ١(‏ تهذيب التنقيح » : زاد النسائي في « سئئه » [1/ 40] : « بصومهم 
وصلاتهم ودعائهم » » ووجهه : أن الضعفاء أكثر عبادة وأشد صلاحاً ؛ لأن قلوبهم خالية من 
التعلق بالدنيا » وضمائرهم صافية محجوبة عما يقطع عن الله تعالئ » فزكت أعمالهم وأجيب 
دعاؤهم ) . 


“باه 


وَكَذَا ألْبَهَائُْ في الأَصَّح ‏ 0 


وبهائم رتع » وشيوخ ركع ٠‏ وأطفال رضع. . لصب عليكم العذاب صباً » . 

والمراد ب( الركع ) : الذين انحنت ظهورهم من الكبر » وقيل : العبّاد ويؤيده أنه 
جاء : « وعباد ركع 76" . 

و( الشيخ ) : من جاوز الأربعين . 

قال في « الأم » : وأحب أن تخرج كبار النساء » ومن لا هيئة لها منهن 

والخنثى القبيح المنظر يشبه أن يلحق بالعجائز . 

قال : ( وكذا البهائم في الأصح ) ؛ لأن الجدب أصابها وضمن الله رزقها , 
وصحح الحاكم [755/1] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « خرج نبي من الأنبياء 
يستسقي ٠‏ فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء فقال : ارجعوا فقد استجيب 
لكم من أجل شأن النملة » . 

والنبي المذكور : سليمان بن داوود عليهما الصلاة والسلام . 

وعلئ هلذا : توقف معزولة عن الناس . 

والثاني : لا يستحب ولا يكره ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله » ولا نهئ 
عله . 

والثالث : يكره ؛ لأن فيه إتعابها » وربما شوشت على الناس بأصواتها » وبهنذا 
قال الشيخ أبو محمد والصيمري وأبو علي البندنيجي والمحاملي والدارمي وأبو خلف 
الطبري وسليم والقاضي أبو الطيب وصاحب « المهذب» وابن الصباغ والمتولي 
وصاحب « العدة ») والروياني والشاشي والجرجاني والخوارزمي والعمراني والشيخ 
نصر . 

والذي صححه المصنف والرافعي خلاف المعروف في المذهب . 

والمسألة ذات قولين شهيرين » فالتعبير ب( الأصح ) وهم أيضاً . 


. ) 740 /” ( أخرجه البيهقي‎ )١( 


:لاه 


> برءعه م 2 اهن ل م مر 
وَل يُمْتمْ أَهْلُ أ ذَكَةِ آْحُضُورٌَ » وَلاَ يَختَلِطُونَ نا . 010000000 


قال : ( ولا يمنع أهل الذمة الحضور ) ؛ لأنهم يشاركون المسلمين في طلب 
الرزق وفضل الله واسع » وقد يجيبهم استدراجاً . 

قال ل لأنهم ملعونون فتنزل اللعنة عليهم وقال تعالئ : 
«وَاتَُواِئَئَةٌ لَاضِينٌ الذي لي لوا يدك دَآصةٌ » اوها كاتزاسي الفط واعاين 
العيفخ 

وحكى الماوردي والروياني وجهاً : أنهم يمنعون في يومنا وإن امتازوا . 

وقال بعض أصحاب مالك : يمنعون من الانفراد بيوم ؟ لأنه قد يصادف الإجابة 
فيفتتن العوام بذلك وهو حسن . 

وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه : لا أكره من إخراج صبيانهم ما أكره من إخراج 
كبارهم ؛ فإن ذنوبهم أخف والعلماء مختلفون في حكمهم إذا ماتوا » وللكن يكره 
لكفرهم . 
فائدة : 

قال في ١‏ البحر » في ( كتاب الصلاة ) : لا يجوز أن يؤمن علئ دعاء الكافر ؛ لأن 
دعاءه غير مقبول قال لله تعاليئ : «وَمَادعاء كفن لاف صَكلٍ) . 

قال ابن عباس : ( أصواتهم محجوبة عن الله تعالى فلا يسمع دعاءهم ) . 

وروئ أصحاب « السئن 2١00‏ » والحاكم [441/1] بإسناد صحيح أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « الدعاء هو العبادة » » والعبادة لا تصح من الكافر . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « ما على الأرض مسلم يدعو بدعوة إلا آتاه الله إياها » 
أو صرف عنه من السوء مثلها » أو يدخر له من الأجر مثلها ؛ رواه مالك ]117/١[‏ 
والحاكم ]44,/١[‏ والترمذي [5581] بإسناد صحيح : 


)١(‏ أخرجه أبو داوود »)١515(‏ والترمذي (5454)» والنسائي في «الكبرئ» »)١١551(‏ وابن 
ماجه (85/8”") . 


6/اه0 


وَهِيَ رَكْممَانِ ايد لَكنْ قبل : يَفْرا ي انق( إن رضنا ويا )1ن :ولة مختوة 
بوَّقتٍ الْعِيدٍ في الأصَّحٌّ . وَيَخْطْتُ كَالِْيد ‏ ع و مكدو ا لكوتي ون را ب ا 2 


وقال آخرون : وقد يستجاب للكافر كما استجيب لإبليس في الإنظار”"؟ » وأجابوا 
عقن الآيقتديآن الراة باليقاء : الشافة:.. 

قال : ( وهي ركعتان كالعيد )!2 , فيكبر بعد الاستفتاح وقبل التعوذ في الأولئ 
سبعاً ٠»‏ وفي الثانية خمساً . ويرفع يديه » ويقف بين كل تكبيرتين » ويجهر بالقراءة » 
ويُنادئ لها : الصلاة جامعة . 

قال : ( لكن قيل : يقرأ في الثانية « إنا أرسلنا نوحاً » ) أي : وفي الأولئ ( ق ) ؛ 
لأن فيها ذكر الاستسقا 

والمنصوص : أنه يقرأ كما يقرأ في العيد . 

قال : ( ولا تختص بوقت العيد في الأصح ) ؛ لأنها صلاة ذات سبب فدارت مع 
سببها كصلاة الكسوف . فيفعلها متئ شاء ليلا أو نهاراً حت في وقت الكراهة في 
الأصح . 

والثاني : تختص به ؛ لقوله في الحديث السابق : ( أنه عليه الصلاة والسلام صلئ 
ركشن كنا كان العا * 

والثالث : تمتد بعده إلئْ صلاة العصر . وكلا الوجهين لا دليل له . 

قال : ( ويخطب كالعيد ) ؛ لما روئ أبو داوود [115]- وغيره بإسناد صحيح ‏ عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : ( شكا الناس إل رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط 
المطر » فأمر بمنبر فوضع له في المصلئ ) . 


)١(‏ في هامش ١‏ د ) : ( قال القرطبي في تفسير « سورة يونس » عند قوله تعالى : لحو ًا كُتْرفٍ 
دك وجرن يهم بريج طَْبَةٍ4 الآية ٠‏ وفي « سورة النمل » عند قوله تعالل : © أمَّنِيجيبُ الْمُضْطرَّ دا 
داه : أن الخلق جبلوا على الرجوع إلى الله تعالى في الشدائد » وأن الله يجيب دعاء البر 
والفاجر والمؤمن والكافر ) . 

(؟) في هامش ( د) : ( لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
خرج إلى المصلى متبذلا متواضعا فصل ركعتين كما يصلي العيد [آت 508] ) . 


كلاه 


غَبْكآ مُخِيقاً » نيعا مريقاً ٠‏ هرد عدَقا » مُجَلَلاً سَحَاً » طَبقآ دَائِمآ . للّهُمٌ ؛ أَسْقنَا 
0 لع ككس كس مني ) ر ص كور 0 د اهم هر 52 هس 0 

الغيْث ولا تجعلنا مِنَّ القانطينَ . آللهمً ؛ إِنا نسْتَغفْرْكَ إِنْكَ كنت غفاراً » فأزسل 
الجمَاء علنا مررار؟ ا ل ا ا و ا ا ا 


وفي ١‏ ابن ماجه » [1518) : ( فصلئ ركعتين بلا أذان ولا إقامة » ثم خطينا ) . 

وقوله : ( كالعيد ) عام في جميع ما تقدم وفاقاً وخلافاً إلا في ثلاثة أشياء 
سنذكرها » للكن عبارته تقتضي : أن السنة لا تحصل إلا بخطبتين » وذكر ابن الرفعة : 
أنه لو اقتصر عل خطبة واحدة. . جاز . 

قال : ( لكن يستغفر الله تعالىم بدل التكبير ) ؟ لأنه أليق بالحال فيقول : 
أستغفر الله العظيم الذي لا إلله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ؛ فإن الله تعالئ وعد 
بإرسال المطر عند الاستغفار . 

وفي وجه : أنه يكبر كالعيد » وهو ظاهر نص ١‏ الأم » . 

ويستحب أن يختم كلامه بالاستغفار » وأن يكثر منه في الخطبة ومن قوله تعالى : 
« اسَتَعْفِرُو ريك إِنّهُ كات غَذَّارا» الآية . 

وتوف أبو داوود 10151] والحاكم [177/4] وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من لزم الاستغفار. . جعل الله له من كل هم فرجاً . 
ومن كل ضيق مخرجاً » ورزقه من حيث لا يحتسب » . 

قال : ( ويدعو في الخطبة الأولئ : ١‏ اللّهم ؛ اسقنا غيثا مغيثاً ٠‏ هنيئا مريئاً » مريعاً 
غدقاً . مجللاً سحاً ‏ طبقاً دائماً » اللّهم؛ اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين » 
اللّهم ؛ ؛ إنا نستغفرك إنك كنت غفاراً , فأرسل السماء علينا مدراراً » ) كذا رواه الإمام 
الشافعي رحمه الله [أم, ]1517١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يدعو به في الاستسقاء ) ٠»‏ وزاد فيه بعد قوله : ( من القانطين ) : ١‏ اللّهم ؛ 
إن بالعباد والبلاد والخلق من اللأواء'2 والجهد والضنك ما لا نشكو إلا إليك » اللَّهِم؛ 


. بالهمز والمد  : شدة الجوع‎  ءاوأللا‎ )١( 


رروصة ف م ةروما سه 5خ ملل مه - 
وَيَستقيل القبلة بعد صدر الخطبة الثانية » اب ا و م ف كا 


أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع » واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات 
الأرض”2 » اللَّهم ؛ إنا نستغفرك. . . » إلئ آخره » وهلذه الزيادة في « المحرر » فكان 
ينبغي للمصنف أن يذكرها . 

وزاد في الحديث أيضاً بعد لفظ ( الأرض ) وقبل قوله ( اللَّهم ؛ إنا نستغفرك ) زيادة 
لم يذكرها في « المحرر» » وذكرها الشيخ في ١‏ التنبيه » والمصنف في « الروضة » 
وهي : اللّهم ؛ ارفع عنا الجهد والجوع والغلاء » واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه 
غيرك . 

وقوله : ( اسقنا ) يجوز فيه قطع الهمزة ووصلها . 

و( الغيث ) : المطر » و( المغيث ) : المنقذ من الشدة . 

و( المّريء ) بفتح الميم : المحمود العاقبة . 

و( الهنيء ) : الطيب الذي لا ينغصه شيء . 

و( المُريع ) بميم مضمومة : الذي يأتي بالريع وهو : الزيادة والنماء » ويجوز فتح 
ميمه وكسر رائه . 

و( العّدق ) بفتح الغين - أي : المعجمة ‏ والدال : الكثير الماء » وقيل : الذي 
قطره كبار . 

و( المجنّل ) بكسر اللام : الذي يعم البلاد نفعه . 

و( السح ) : الشديد الوقع على الأرض . 

و( الطَّبق ) بفتح الطاء والباء : الذي يطبق البلاد كالطبق عليها . 

و( السماء ) هنا : السحاب . 

قال : ( ويستقبل القبلة بعد صدر الخطبة الثانية ) قال في ١‏ الدقائق » : إنه نحو 
ثلثها » وفي ١‏ الكافي » للزبيري : عند بلوغ نصفها . 

ودليل الاستقبال : حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المتقدم في أول الباب . 


)١(‏ في هامش (د) : ( اللَّهم ؛ ارفع عنا الجهد والجوع والعري؛ واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه 
غيرك ) . 


0,4 


وَيُبَالِعْ في ألدّعَاءِ س سرَاً وَجَهْراً ٠‏ وَيُحَوّلُ ردَاءً هُعِنْدَ أسْتِقَبَالِ رع اود أب ارو نا ل 1 


وعبارته تقتضي : أنه يستقبل القبلة إلئ فراغ الخطبة » والمجزوم به في 
« المحرر» : أنه إذا فرغ من الدعاء الآتي. . استقبل الناس » وأ تئ بباقي الخطبة » 
وقال : أستغفر الله لي ولكم . 

قال : ( ويبالغ في الدعاء سراً وجهراً ) ؛ لقوله تعالئ : « أَدَعُوأ رد 
وَحُفْيَة4 ٠»‏ فإذا أسر. . دعا الناس سراً » وإذا جهر. . أمنوا » وهلكذا السنة في كل 
دعاء لرفع بلاء . 


ثح 22م 


قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : وينبغي أن يقول في دعائه في هلذه الحالة : 
اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة » وأنت لا تخلف الميعاد » وقد دعوناك كما 
أمرتنا » فاستجب لئنا كما وعدئنا!" . 

ويستحب رفع اليد في هلذا الدعاء ؛ لما روى الشيخان [خ 5:5" م 450] عن أنس : 
( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا عند 
الاستسقاء » فإنه كان يرفع يده حتئ يبدو بياض إبطيه ) . 

والسنة في هلذا الرفع : أن يجعلوا ظهور أكفهم إلى السماء”'' » وهلكذا السنة في 
كل دعاء لرفع البلاء » فإذا سأل الله شيئاً. . عكس . 

قال : ( ويحول رداءه عند استقباله ) ؛؟) لما ثبت فى حديث عبد الله بن زيد 
رضي الله عنه في « الصحيحين » تخ كلدت م4هم] : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم 
استقبل القبلة وحول رداءه ) . 


(1) في هامش ١‏ د ) : ( اللّهم ؛ فامئن علينا بمغفرة ما قارفنا وإجابتك في سقيانا » وسعة في رزقنا 
[مجموع .]8١0--6‏ 
روى الحافظ أبو بكر البيهقي في « كتاب الدعوات » له بإسناده عن ابن عباس : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 7 الإخلاص هلكذا » ورفع إصبعا واحدة من اليد اليمئئ » 
« والدعاء هلكذا » ورفع يديه وجعل بطونهما مما يلي السماء ١‏ والابتهال هلكذا » ومد يديه شيئاً 
وجعل ظهور الكف مما يلى السماء ) اه 
0) مسلم(495). 000 


4/ىه 


َيَجْعَلُ يَمِينهُ يَسَارَهُ وَعَكْسَهُ ٠‏ وَيُنَكُسْهُ -عَلَى الْجَدِيدِ- قَيَجِعَلُ أغلآه أَسْمَلَهُ 
2 عع بن * اع عاخن - 
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قال السهيلي : وكان طول ردائه أربع أذرع » وعرضه ذراعان وشبر . 

والحكمة في تحويله : التفاؤل بتحويل الحال من الضيق إلى السعة . 

وفي ١‏ الدارقطني »111/112 : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقئ وحول رداءه ؛ 
ليتحول القحط ) . ( وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن )230 . 

وقال المتولي : إنما استحب ذلك ؛ لأن الله لا يغير مابقوم حتئ يغيروا 
ما بأنفسهم » فيغيروا بواطنهم بالتوبة » وظواهرهم بتحويل الرداء لعل الله تعالى يغير 
ما بهم . 

وقال الماوردي : يستحب أن يكون التحويل قبل الاستغفار . 

قال : ( فيجعل يمينه يساره وعكسه ) كذا رواه أبو داوود [1251] عن فعل النبي 
صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن . 

قال : ( وينكسه ‏ على الجديد ‏ فيجعل أعلاه أسفله وعكسه ) ؛ لما روى الحاكم 
3 ] وأبو داوود [/115] والنسائي 0/0 ] : ( أنه صلى الله عليه وسلم استسقئ وعليه 
خميصة سوداء » فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها ٠‏ فلما ثقلت عليه. . قلبها علىئ 
عاتقه ) » فرأى الإمام الشافعي رضي الله عنه اتباعه فيما أراده عليه الصلاة والسلام وهم 
به . 

قال الرافعي : ومتئ جعل الطرف الأسفل الذي عل شقه الأيسر على عاتقه 
الأيمن » والطرف الأسفل الذي علئ شقه الأيمن علئ عاتقه الأيسر. . حصل التحويل 
والتنكيس جميعاً . 

ومحل الخلاف بين القديم والجديد : في الرداء المربع , فإن كان مدوراً. . لم 
يستحب التنكيس ٠‏ بل يقتصر على التحويل بالاتفاق . 


. ) 171775 أخرجه البخاري ( 4 )ء ومسلم(‎ )١ 


60م٠‎ 


دل النامن م* كُ. قلت : وك تكولا حت حَتَْ يَنزِعَ آلشيَابَ ؛ وَل 
الاسْتِسْقَاءَ. . فَعَلَهُ آلنَّاسْ . وَلَوْ حَطبَ قبْلَ ألصّلآة. . جَارَّ » 0 
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قال : ( ويحول الناس مثله ) أي : مثل تحويل الإمام ؛ لمشاركتهم له في المعنئ » 
وقد رو أحمد في ١‏ مسئله »2 [41/4] : ( أن الناس حولوا مع النبي صلى الله عليه 
وسيلم 4 

قال : ( قلت : ويترك محولاً حت ينزع الثياب ) ؛ لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه 
وسلم غيرها بعد التحويل . 

( ولو ترك الإمام الاستسقاء. . فعله الناس ) كغيره من السنن ٠‏ ولأنهم أشد 
حاجة من الإمام » ولأن الناس قدموا أبا بكر رضي الله عنه حين ذهب النبي صلى الله 
عليه وسلم ليصلح بين بني عمرو بن عوف"' » و( قدموا عبد الرحملن بن عوف 
رضي الله عنه في غزوة تبوك حين تأخر النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة )7 . 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : وإذا كان ذلك في المكتوبة. . فغيرها أولئ . 

والمصنف أطلق المسألة » والذي نص عليه الإمام الشافعي رضي الله عنه : أنهم 
عند وجود الوالي في المصر لا يستحب لهم فعل ذلك ؛ لما فيه من خوف الفتنة . 

وقد سبق : أنهم في العيد في مثل هلذه الحالة يصلون بلا خطبة . 

قال : ( ولو خطب قبل الصلاة. . جاز ) وكان تاركاً للأكمل ؛ لأن أكثر العلماء 
على استحباب التأخير » واستدلوا لجواز التقديم بحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه 
قال : ( خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلئ فا ستسقْ » وحول رداءه 
حين استقبل القبلة » ثم صلئ ) رواه البخاري ]٠ ١51‏ ومسلم [444] . 

وفي « سنن أبي داوود »  ]1177[‏ بإسناد صحيح ‏ عن عائشة رضي الله عنها : ( 
النبي صلى الله عليه وسلم قدم الخطبة ) . 

. ) 45١(ملسمو‎ ,» ) ١5١١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
. ) 375 (؟) أخرجه مسلم(‎ 


ايلك 


-ه 
02 


َْسَنُ أن يْرْرَ أوَلِ مَطَرِ لسن . ٠‏ ويكشف غَيْرَ عَوْرَتهلِيصِيبَهُ ٠‏ أن يَْتَسِلَ أو 
يتَوَضَأفِي المَبْلٍ . وَيُسَبْحَ عِنْدَ آلوَهْدٍ وَالْبرْق » ولا ينبم بَصَرَهُ الْبَرْقَ . م 


قال : ( ويسن أن يبرز لأول مطر السنة » ويكشف غير عورته ليصيبه ) ؛ لما روئ 
مسلم [448] عن أنس رضي الله عنه قال : أصابنا مطر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فحسر صلى الله عليه وسلم ثوبه حتئ أصابه المطر » فقلنا : يا رسول الله لم 
صنعت هلذا؟ فقال : ١‏ إنه حديث عهد بربه » أي : حديث عهد بتكوينه وإنزاله . 

واتفقوا علئ أن ذلك إنما يكون فى أول مطر السنة كما قاله المصنف . 

قال : ( وأن يغتسل أو يتوضأ فى السيل ) ؛ لما روى الإمام الشافعي رضي الله عنه 
[أم/0] : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سال السيل. . قال : « اخرجوا إلى 
هلذا الذي جعله الله طهوراً ؛ نتطهر منه ونحمد الله عليه » . 

وتعبير المصنف ب١‏ أو ) موافق لعبارة « الروضة » ٠‏ وعبر في « شرح المهذب » 
ب( الواو ) ثم قال : فإن لم يجمعهما. . توضأ . 

ل 3١‏ رضح فنا اعد والررق © + لما روئ مالك [5؟/441] عن عبد الله بن 

ا 

وأما استحباب التسبيح عند البرق. . فذكره الشيخ في ١‏ التنبيه » » وتابعه عليه في 
الكتاب وفي « الروضة » » ولم يذكره في « المهذب » ولا فى « شرحه »© . 

قال : ( ولا يتبع بصره البرق ) ؛ لما روى الإمام الشافعيى رضي الله عنه [شم ]85/١‏ 
عمن لا يتهم عن عروة بن الزبير قال : ( إذا رأئ أحدكم البرق . . فلا يشير إليه ) . 

وكان السلف يكرهون ذلك ويقولون عنده : لا إلله إلا الله وحده لاشريك له. 
سبوح قدوس . 

ونقل الإمام الشافعي رضي الله عنه في « الأم » [104/1] عن الثقة عن مجاهد : أن 
الرعد ملك ٠‏ والبرق أجنحته » يسوق السحاب ٠‏ ثم قال : وما أشبه ما قاله بظاهر 
القرآن وهو قوله سبحانه وتعال : وَمسَيِحُ الك دحمو وَالْملهكه ين فيه . 


# م تمه 


"امه 


و 


وَيَقَولَ عِنْدَ أَلْمَطَر : ( أللَّهُمَّ ؛ صَيْيا نافعاً ) ١‏ وَيَدْعُو بِمّا شَاءَ » وَبَعْدَهُ : ( مُطِرْنَ 
بفضل أل وَرَحْمَتِه ) . وَيِكْرَهٌ : مُطرنًا بئوْءِ كذا , ا 0 


وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال : « بعث الله السحاب فنطقت أحسن النطق » 
وضحكت أحسن الضحك . فالرعد نطقها . والبرق ضحكها » . 

وأما الصواعق . . فيستعاذ بالله منها ؟ لأنها ربما أهلكت . 

قال ( وقول عند المظر : « اللّهم ؛ صيباً نافعاً ؛ ) ؛ لما روى البخاري ]٠050(‏ 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال ذلك . 

و( صَيْآً ) بفتح الصاد المهملة ٠‏ وتشديد الياء المكسورة”'" . 

وفي « سنن ابن ماجه » [5444] : 7 اللَّهم ؛ سيباً » بالسين» فيستحب الجمع بينهما . 

روى الإمام الشافعي رضي الله عنه في « الأم » [04/1,] أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « ما من ساعة من ليل ولا نهار إلا والسماء تمطر فيها » يصرفه الله حيث يشاء » . 

قال : ( ويدعو بماشاء ) ؛ لأنه وقت يستجاب فيه الدعاء . 

روى البيهقي 520/1 : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ تف أبواب السماء 
ويستجاب الدعاء فى أربعة مواطن : عند التقاء الصفوف ٠»‏ وعند نزول الغيث » وعند 
إقامة الصلاة » وعند رؤية الكعبة » . 

وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه [ام١/6؟]‏ : حفظت عن غير واحد طلب الإجابة 
عند نزول الغيث » وإقامة الصلاة . 

قال : ( وبعده : «مطرنا بفضل الله ورحمته » » ويكره : مطرنا بنوء كذا ) ؛ لما 
روى الشيخان [خ :4ه م“] عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال : صلئ لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح علئ إثر سماء”" كانت من الليل » فلما 
انصرف. . أقبل على الناس قال : ١‏ أتدرون ماذا قال ربكم ؟» قالوا : الله ورسوله 
)١(‏ الصَّيّب : المطر » وقيل : المطر الشديد . 


إفةق في هامش ١‏ د ) : ( إثر : بكسر الهمزة وإسكان الثاء » وبفتحهما جميعاً , لغتان مشهورتان » 
والسماء : المطر ١‏ شرح مسلم »[؟/ )]1١‏ . 


؟لممه 


أعلم » قال : « قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر » فأما من قال : مطرنا 
بفضل الله ورحمته. . فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب » ومن قال : مطرنا بنوء كذا. . 
فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب » متفق عليه . 

وأفاد الحافظ الدمياطي : أن قوله ذلك كان في السنة السادسة من الهجرة » ومحل 
هذه الكراهة : إن اعتقد أن هلذه الأنواء لا فعل لها فى المطر » وإنما أجرى الله عادته 
بإنزاله في هلذا الوقت ٠‏ أما إذا اعتقد أنها فعالة. . فهو كفر . 

وفي « الموطأ » [1/؟14] قال : بلغني أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول : ( إذا 
أصبح وقد مطر الناس. . مطرنا بنوء الفتح . ثم يقرأ : #3 ما يفئَح اله لئاس من تحمَةَ دلا 
نيك 40 ) الآية . 5 

و( الأنواء ) هي : منازل البروج » وهي ثمانية وعشرون نجما يطلع كل ثلاثة عشر 
يوم واحد منها » ويغيب مقابله » ينزل القمر كل ليلة في واحد منها لا يتقاصر عنه علئ 
تقدير مستو ولا يتفاوت ٠‏ يسير فيها من ليلة المستهل إلى الثامنة والعشرين » ثم يستتر 
ليلتين » أو ليلة إذا نقص الشهر . 

وهلذه المنازل”'2 هي مواقع النجوم . وهي : الشرطان ٠‏ والبطين » والثريا » 
والدبران » والهقعة ». والهنعة. والذراع » والنشرةء والطرف » والجبهةء 
والحرثان”"' » والصرفة » والعواء » والسماكء والغفر » والزباناء والإكليل » 
والقلب » والشولة » والنعائم » والبلدة » وسعد الذابح ١‏ وسعد بلع وسعد 
السعود . وسعد الأخبية » والفرغ المقدم ٠‏ والفرغ المؤخر - بالغين المعجمة - وبطن 
الو 


: في هامش ( د ) : ( بغوي [1/ 1814 : وهلذه المنازل مقسومة على البروج وهي اثنا عشر برجا‎ )١( 
الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو‎ 
. ) والحوت‎ 

(؟) في (د)و(م):(والخرثان) . 

[فة انظر « صبح الأعشئ » ( 7090/59 ) . 


104 


وإنما سميت أنواء”'2 ؛ لأنه إذاسقط الساقط منها بالمغرب. . ناء الطالع بالمشرق 
أي : نهض وطلع . 

وكانت العرب تنسب إليها المطر وربما أخلفت كما قال الأول [من البسيط] : 
لا تعجبين لخير زل عن يده فلكوكب النحس يسقي الأرض أحيانا 

قال : ( وسب الريح ) ؟ لأنه خلق من خلق الله تعالئ » وجند من أجناده . 

وفي « سنن أبي داوود » [2051] و« النسائي » [سي ]48١‏ و« المستدرك » [185/4] عن 
أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الريح من روح الله 
تعالئ تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب » فإذا رأيتموها. . فلا تسبوها » وسلوا الله خيرها , 
واستعيذوا به من شرها ) . 

قوله : « من روح الله » _بفتح الراء ‏ معناه : من رحمة الله بعباده . 

وفي ١‏ أبي داوود » [4878] و0 شعب البيهقي » [075] - بإسناد جيد ‏ عن ابن عباس 
وف اللهاعنهما أن وخ نارنت الريع' زداءه فلمتيلا:+فقال عليه الفئلاة والسلام +/لا 
تلعنها فإنها مأمورة » ومن لعن شيئاً ليس له بأهل . . رجعت اللعنة عليه » . 

والرياح أربع : التي من تجاه الكعبة : الصبا » ومن ورائها : الدبور » ومن جهة 
يمينها : الجنوب » ومن جهة شمالها : الشّمال بفتح الشين وفيها خمس لغات . 

ولكل من هنذه الرياح طبع ونفع كفصول”" السنة » ف( الصّبا )”" : حارة يابسة » 


)١(‏ في هامش (د) : ( وهو سقوط النجم من المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه من 
المشرق يقابله من ساعته في كل ليلة إلئ ثلاثة عشر يوماً » وهلكذا كل نجم منها إلى انقضاء 
السنة ما خلا الجبهة ؛ فإن لها أربعة عشر يوماً . 

وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط منها » وقيل : إلى الطالع 
منها في سلطانه » فتقول : مطرنا بنوء كذا » ولهلذا غلظ النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأنواء 
من ١‏ تهذيب التنقيح » ) . 
(؟) في (م):(لفصول). 
(؟) في هامش (د): ( بالفتح وهي: الريح الشرقية ومهبها موضع طلوع الشمس ٠‏ والدَّبُور ‏ بالفتح- 


0/6 


وَل تضرَرُوا بكثرة الْمَطر. . فَألسنَةٌ : أَنْ يشألرا أله تَعَال ١‏ وذخ ( أللَهُمَ ؛ 
حَوَالَيئَا وَل عَلَيْنَا ) » لقني نر ون جاتنو لطا هد زا كسا لومم واج ل أ ا 1 


و( الدّبور) : رطبة باردة » و( الجَّنوب ) : حارة رطبة وهي (الأزيب ٠.)‏ وفي 
الحديث : ١‏ اسمها عند الله : الأزيب . وعندكم : عدوي ا رامل كه 
يستعملون هلذا الاسم كثيراً » و( الشّمال ) : باردة يابسة » وهي : ريح الجنة التي 

روئ مسلم [1855] عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن 
في الجنة لسوقا يؤتئ كل جمعة'"' » فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم . 
فيزدادون حسناً وجمالا » . 

وهلذه الريح هي المثيرة ؛ لأنها تثير في وجوههم نضرة النعيم . 

روى الإمام الشافعي رضي الله عنه [أم ]108/١‏ أن رجلاً شكا للنبي صلى الله عليه 
وسلم الفقر . فقال : « لعلك تسب الريح ؟»2 . 

وكأن السبب في ذلك : أنها لما كانت سبب المطر والمطر سبب الرزق ٠»‏ فمن 
سبها. . منع الرزق بذلك . 

قال : ( ولو تضرروا بكثرة المطر. . فالسنة : أن يسألوا الله تعالئ رفعه : ١‏ اللَّهم ؛ 
حوالينا ولا علينا » ) كما رواه الشيخان [خ :5م 457] عن أنس رضي الله عنه . 

وقال السهيلي : لم يقل عليه الصلاة والسلام في رفع المطر : اللَّهم ؛ ارفعه عنا » 
وذلك من حسن الأدب فى الدعاء ؛ لأنها رحمة الله ونعمته المطلوبة منه » فكيف يطلب 
رفعها؟ وإنما يسأل كشف البلاء والمزيد من النعماء . 

و( الكثرة ) : ضد القلة » وهي بفتح الكاف وكسرها » حكاهما في « التحرير » » 
وحكى ابن سيده فيها الضم أيضاً . 
- 2 أيضآ_وهي : الريح الغربية ) اه 
)١(‏ أخرجه البيهقي (*/2)774. والحميدي في ١‏ مسنده» »2)١59(‏ وابن أبي حاتم في 


«العلل » (5/5١؟17).‏ 
(؟) في هامش ( د ) : ( أي : مقدار جمعة ؛ لأنه لا ليل ولا نهار ولا شمس ) . 
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وَلَاَبِصَلن لذلك تَّ » وَأللهُ أغلم . 111 1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ [ز[ [ 211 


قال : ( ولا يصلئ لذلك والله أعلم ) ؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه 
وسلم » ولم يؤثر فيه غير الدعاء . وذلك يسمى : الاستصحاء 5 


نكمةه .: 

يستحب الاستسقاء بأهل الفضل ؛ لما روى البخاري 6٠0٠١1‏ عن عمر رضي الله عنه 
أنه استسقئ عام الرمادة''' بالعباس رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما 
قال له كعب الأحبار : يا أمير المؤمنين ؛ إن بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم مثل هلنذا. . 
استسقوا بعصبة الأنبياء ٠‏ فصعد عمر رضي الله عنه المنبر ومعه العباس فقال : ( اللّهم ؛ 
إنا توجهنا إليك بعم نبينا وصفوته » فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين  )‏ ثم قال : 
( يا أبا الفضل ؛ قم فادع ) » فقام العباس فحمد الله وأثنئ عليه ثم قال : ( اللّهم ؛ إنك 
لا تنزل بلاء إلا بذنب » ولا تكشفه إلا بتوبة » وقد توجهوا بي إليك » اللّهم ؛ فاسقنا 
الغيث , اللَّهم ؛ شفعنا في أنفسنا وأهلينا » اللّهم ؛ إنا شفعاء ء عمن لا ينطق من بهائمنا 
وأنعامنا » اللّهم ؛ لا نرجو إلا إياك » اللَّهم ؛ إليك نشكوا جوع كل جائع » وعري كل 
عار » وخوف كل خائف » وضعف كل ضعيف . . . ) في دعاء كثير فسقوا . 

وروى الطبراني [10/14] وابن سعد ]10/١[‏ : ( أن عبد المطلب اس ستسقئ بالنبي 
ا و لا ا 
قريش ؛ إن فيكم نبياً آن أوان خروجه ء به يأتيكم الحيا والخصب ٠‏ فاخرجوا به إلى 
جبل أبي قبيس » فتقدم عبد المطلب ومعه النبي صلى الله عليه وسلم قد أيفع » فرفع 
يديه يدعو ويطلب الغيث بوجه النبي صلى الله عليه وسلم. . فسقوا ) » ولذلك يقول 
فيه عبد المطلب آمن الطويل] (2؟ : 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامئ عصمة للأرامل”" 


. ) في هامش ( د ) : ( سمي عام الرمادة ؛ لأنهم لما أج'.بوا. . صارت ألوانهم كلون الرماد‎ )١( 
في هامش ( د) : (3 النهاية » 271/17 : الثمال  بالكسر- : الملجأ والغياث » وقيل : هو‎ )5( 


المطعم في الشدة ) 


/ام/6 


هه هه هاه هاه »هاه عه فاه هد هاده وهاه هله اه ف هده هد فا ع هفده عفد وها و ودأ دعا ع د ةد و .قد .ا وا .ا مدا م وها م 


واستسقئ معاوية بيزيد بن الأسود الجرشي » وكان أدرك الجاهلية والإسلام وسكن 
الشام واشتهر تهر بالصلاح ٠‏ فقال معاوية : ( اللّهم ؛ إنا نستسقي إليك بخيرنا وأفضلنا » 
اللّهم ؟ إنا نستشفع إليك بيزيد بن الأسود » يا يزيد ارفع يديك إلى الله » فرفع يديه 
ورفع الناس أياديهم » فثارت سحابة من المغرب كأنها ترس فسقوا حتئ كاد الناس أن 
لا يبلغوا منازلهم )"2 . 

وروى البيهقي في ١‏ الشعب » [14/0] عن أبي زرعة قال : خرج الضحاك بن قيس 
سحي بالنائر قا يمارو لم وروا بحاي لقال ايزيد ين سودي اقم فاستيني لا 
إلى الله تعالئ » فقام فعطف رأسه علئ منكبه وحسر عن ذراعيه وقال : اللّهم ؛ إن 
عبادك هلؤلاء استسقوا بي إليك ٠»‏ فما دعا إلا ثلاثاً حتىل مطروا مطراً شديداً » فلما رأئ 
ذلك قال : اللّهم ؛ إنك : شهرتني بهلذا فأرحني منه » فما لبث بعد ذلك إلا جمعة حتئ 
مات رحمة الله عليه ) . 


خاتمة 
روى البيهقي في « الشعب »© ]٠048[‏ عن محمد بن حاتم قال : قلت لأبي بكر 
الوراق : علمنى شيئاً يقربنى إلى الله ويقربنى من الناس . فقال : أما الذي يقربك 
إلى الله . . فمسألته » وأما الذي يقربك من الناس . . فترك مسألتهم . 


ثم رو [هب 44١٠و١٠1]‏ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 « من لم 
يسأل الله. . يغضب عليه » » ثم أنشد آمن الكامل] : 


ل يعضكين :إن تتر تيه فحواة” “وي دم حمق يبال 'تفسيت 


ند فك 


. ) 444/9 ( » طبقات ابن سعد‎ ١ انظر‎ )١( 


08/ 


باب 
هلذا الباب ذكره المزنى والجمهور هلهنا » وذكره جماعة قبل ( باب الأذان ) » 
1 0 الجنائز ) . 
: (إن ترك الصلاة) أي : المعهودة » وهي : إحدى الصلوات الخمس 
ا . كفر 2١")‏ ؛ لأنه مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة » فتضمن 
جحده تكذيب الله ورسوله وهو كفرء وهلذا مجمع عليه إذا كان غير معذور كقديم 
الإسلام المخالط للمسلمين » فإن كان قريب عهد بالإسلام ونحوه ممن يجوز أن يخفى 
عليه ذلك. . فيعرف بالوجوب فإن أصر على الجحد. . كفر . 
و( الكفر ) أصله : التغطية والستر » يقال للَّيل : كافر ؛ لأنه يستر الأيام بظلمته 
وكفر فلان النعمة : إذا سترها ولم يشكرها . 
ولا يختص هلذا بالصلاة » بل يجري في جحود كل مجمع عليه معلوم من الدين 
بالضرورة » فإن جحد مجمعاً عليه ليس معلوماً من الدين بالضرورة كاستحقاق بنت 
الابن مع البنت السدس . . فليس بكافر بل يعرف الصواب ليعتقده""' . 
ثم إن مجرد الجحد كاف في الحكم بالتكفير » للكنه عبر بالترك ؛ لأجل التقسيم . 
وأفهم قوله : ( كفر ) أنه يقتل بكفره ؛ لأنه بدل دينه » وفي « البخاري » ١71‏ ع 


)١(‏ في هامش (د) : ( لقوله صلى الله عليه وسلم : « من ترك صلاة متعمداً.. فقد كفر» 
[ت ١17١!-س 71١/١‏ ق ]1١7/4‏ أي : استوجب ما يستوجبه الكافر ) . 
() في هامش ( د) : ١(‏ توضيح» : فرع : لو ترك صوم رمضان. . حبس ومنع الطعام والشراب 
نهاراً ؛ لأن الظاهر أنه ينويه » لأنه معتقد لوجوبه . 
فرع : لو منع الزكاة. . أخذت منه قهراً » ويعزر علئ تركها . 
فائدة : من أظهر الإسلام وفعل الأركان. . كففنا عنه ولا نتعرض إليه؛ لقرينة تظهر منه ) . 
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« من بدل دينه . . فاقتلوه » ١‏ وكيفية قتله كقتل المرتد . 

قال : ( أو كسلاً. . قتل ) ؛ لأن الله تعالئ أمر بقتل المشركين ثم قال : 9# كَإِن تَابوأ 
وَأقَامُوا ألصَلَوةَ واب لَكَرةَ صَكَنُواْ سبيكَهُمَ 4 . فدل علئ أن القتل لا يرتفع عنهم إلا 
بالإيمان والصلاة والزكاة . 

وصح أنه صلى الله عليه وسلم قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا : لا إلله 
إلا الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة )20 . 

وكان مستند أبى بكر رضى الله عنه ‏ فى قتال مانعى الزكاة ‏ قياسها على الصلاة » 
ووافقه العيدها هلا ذلك 2 والصلاة”" أعظم من الزكاة ْ 

قال : ( حداً ) المراد : أنه لا يقتل كفراً ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « خمس 
صلوات كتبهن الله على العباد » فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن. . 
كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة » ومن لم يأت بهن. . فليس له عند الله عهد إن شاء 
عذبه » وإن شاء أدخله الجنة » رواه مالك ]١١8/1[‏ وأبو داوود [14:] وابن حبان [01790] » 
فلو كفر بذلك. . لاستحال دخول الجنة . 

وهنذا القتل لا يضاهى الحدود التى وضعت عقوبة علئ معصية سابقة » بل حملاً 
عن مااتوكية ليه ين التعن و ببولينذ) لالعلدف آله ويقط بالقمل الذي فلن تويب 
ولا يتخرج علئ سقوط الحد بالتوبة » بل قتله يسقط إثم الترك فقط . 

وقال بعض الأصحاب”" : يقتل كفراً ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « بين 
العبد وبين الكفر ترك الصلاة » رواه مسلم [85] . 

وقال المزني”/؟ : لا يقتل بل يحبس حتئ يصلي محتجاً بأنه : لا يجوز أن يقتل 
للفائتة التي وقتها موسع . ولا للحاضرة ؛ لأن وقتها لم يفت . 
)01 أخرجه البخاري ( 15 ) » ومسلم (77) . 
(؟) أخرجه البخاري (0٠0٠4١)»ء‏ ومسلم(١17).‏ 


(9) في هامش ( د) : ( وأحمد) . 
(5) في هامش ١‏ د ) : ( وأبو حنيفة ) . 
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٠ 2 1 2_1‏ بل اه عر ص 2 
وَألصَّحِيح : قثلهُ بِصّلآةٍ فقط بشْرْطٍ إِخْرَاجِهَا عَنْ وَقتِ الضرُورَة . وَيُسْتَتَابٌ 


وفي ١‏ سنن أبي داوود » 144501 : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل خضب 
يديه ورجليه بالحناء فقال : ١‏ ما باله تشبه بالنساء ؟! » فأمر بنفيه إلى النقيع » فقالوا : 
يا رسول الله ؟ ألا تقتله؟ قال : « إني نهيت عن قتل المصلين © . 

و( النقيع ) في هنذا الحديث بالنون » وهو : في صدر وادي العقيق على نحو 
عشرين ميلاً من المدينة . 

قال : ( والصحيح : قتله بصلاة فقط بشرط إخراجها عن وقت الضرورة ) وهو : 
الوقت الذي تجمع تلك الصلاة فيه » فلا يقتل بترك الظهر حتئ تغرب الشمس ٠»‏ 
ولا بالمغرب حتئ يطلع الفجر ؛ لأن الوقت مشترك بين أرباب الأعذار فصار شبهة في 
تأخير القتل إليه » ويقابل الصحيح أربعة أوجه : 

أحدها : يقتل إذا ضاق وقت الثانية ؛ لأن الواحدة يحتمل تركها لشبهة الجمع . 

والثاني : إذا ضاق وقت الرابعة ؛ لأن الثلاث أقل الجمع فاغتفرناها لاحتمال عذر 
بخلاف الأربعة . 

والثالث : إذا ترك أربع صلوات ؛ لأنه يجوز أن يكون استند إلئ تأويل من ترك 
النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق أربع صلوات”" . 

والرابع : إذا ترك قدراً يظهر به اعتياد الترك والتهاون بالدين . 

قال : ( ويستتاب ) أي : تطلب منه التوبة قبل القتل ؛ لأنه ليس بأسوأ حالاً من 
المرتد والمرتد يستتاب . 

وأظهر القولين : أنه يكفي استتابته في الحال » والقولان في استحبابها » وقيل : 
في وجوبها . 

ثم إذا ضربنا له المدة فقتله فيها قاتل. . أفتى القفال وصاحب ١‏ البيان » بإثمه وعدم 
تضمينه » كالمرتد . 


ونقل في ١‏ الكفاية ؛ عن صاحب ١‏ البيان » عدم تأثيمه ووهم فيه . 
)١(‏ الترمذي ( ١179‏ ) » والنسائي ( 7917/1١‏ ) . 


61١ 


عنما ضيه رول : نْكَُ بحَدِيدَة حَنَى يُصَليَ أو يَمُوتَ ‏ وَيُكَسَلُ وَيُصَلّى 


عَلَيْه وَيُدهَنُ في مَقَابر آلْمُسْلِمِينَ ‏ ل ا اا و ان للشو تيع ا لم و جرد 1 1ك ك1 اما 


وإذا جن أو سكر قبل الصلاة.. لم يقتل في حال جنونه وسكره » ومن قتله 

قال : ( ثم تضرب عنقه ) أي ي : إذا لم يتب لتحقق المفسدة ة الموجبة للقتل » وإنما 
تل كذلك:«النوله صل اللا عليه وإبلي «نإذا قتلد . . فأحسنوا القتلة »)1م ]١550‏ . 

قال : ( وقيل : ينخس بحديدة حتئْ يصلى أو يموت ) ؛ لأن المقصود حمله على 
الصلاة فيعاقب كما يعاقب الممتنع من الحقوق . 

وعن ابن سريج : يضرب بالعصا حت يصلي أو يموت ٠‏ واختاره الشيخ ؛ لقوله 
رسول الله إلا بإحدئ ثلاث : كفر بعد إيمان » وزناً بعد إحصان » وقتل نفس بغير 
نفس » رواه الشيخان [خ 1478-م13795] . 

قال : ( ويغسل ويصلئ عليه ويدفن في مقابر المسلمين . ولا يطمس قبره ) كسائر 

وقيل : لا يفعل به هلذه الأشياء ؛ إهانة له . 

وقال ابن أبي الدم : يدفن في مقبرة مفردة » لا في مقابر المسلمين » ولا في مقابر 
أهل الذمة . 


تتمة : 

تارك الوضوء يقتل على الأصح ؛ لأنه ممتنع من الصلاة . 

وتارك الجمعة إذا قال : أصلي ظهراً ولا عذر له أفتى الغزالي بعدم قتله » وبه جزم 
)١(‏ القتل صبرا : هو أن يُوتََ ذو روح حتى يقتل . 


لحك 


8 انظ ا ا ا ل 6 وفار جيه ا صخ ان هر ها لاز كود أله مهي ها وها لد اباي ا اوج قفي يقري وها لاد هاه أ أو مه هد 7 لواح يواح 6 زه ل خهد تورك هنا هنظ را جز لها اه جود اله اه له أنه 


وقال الشاشي : يقتل ؛ لأنه لا يتصور قضاؤها » ورجحه في ١‏ التحقيق » » للكنه 
ناقض ذلك في ١‏ الروضة »© في ( باب من تلزمه الجمعة ) حيث قال : يلزمه قضاؤها 
ظهرا لين في :««النومالف) ‏ 

وإذا نذر صلاة مؤقتة. . لم يقتل بتركها ؛ لأنه هو الذي أوجبها علئ نفسه . 

وقال الروياني : يحتمل أن يقتل بها إذا جعلناها كالشرعية وهو بعيد . 

ويستثنئ - من إطلاق المصنف وغيره ‏ فاقد الطهورين » فإنه إذا ترك الصلاة 
عمداً. . لا يقتل ؛ لاختلاف الناس في ذلك . 


نعو ند فنا 


خاتمة 
ختم الله لكاتبه بالحسنى 
قال الغزالي في بعض كتبه الأصولية : لو زعم زاعم أن بينه وبين الله تبارك وتعالئ 
حالة أسقطت عنه الصلاة وأحلت له شرب الخمر وأكل مال السلطان كما زعمه بعض 
الصوفية. . فلا شك في وجوب قتله » وقتل مثله أفضل من قتل مئة كافر ؛ أن ضرره 
-- 


فصل : في شروط وجوب الصلاة 0 
فصل : في الأذان والإقامة ا لاسب اق وا طون لي 
فصل : استقبال القبلة شرط فى الصلاة كا الدع خاو 
باب صفة الصلاة 0 0 0 151700000100101 


فصل : في مبطلات الصلاة و وب ل ا م ا 
باب في مقتضئ سجود السهو وحكمه ومحله ف نف بم اد وك ع 1 لي 
باب في سجود التلاوة والشكر 0 


: في شروط الاقتداء مك رمق وف لايق لولف عاو أو م وجي لكا 0 


فصل 
فصل 
فصل : في شروط القدوة مع وك فول اوأرو لطم ع امار ا 
فصل 
تل 


فصل : في الأغسال المسنونة نش لسع ومشسيك متك وو وس ا 
فصل : في بيان ما تدرك به الجمعة ب اق ادا ف أ احور ولاك ود ا ا و وا تي 


باب صلاة الاستسقاء 000 


باب في حكم تارك الصلاة المفروضة 
فهرس الكتاب ثاقا هد ةد مد .اعد .د فانرا عام 


كي وو" ويل سهد لل ها امول امول يق او اها لا ج256 لل أ قا لغ بعلا كي جا عور ري مقا اه 


ل طبظ مه أله به لهذ اهن هلا وت عه فول ها واه جا اها 1 له [ "بهي هد ها موق ا ع ع 


متخو بها انه "هن بو انول ههه 6ح أه اله عو هارو مها له ره هار علا هل كواب و اسع 8 


لذ أيه" ها به نه عاد عا نهنا اهم هد هد هبه الها لقاحاه ا “يه باه لقا ارس ود هد لقاب أ 


ها حي لهك يحو لون دن إل ه1٠‏ أل “او امف ها 8 أ عي حعاخ قفا هد > يوا أهر قزا هجوبو 


م عقا" انهه به وطق و فيه لخيقد لها ناك ها" مايه هد جه ار الوا وص باتع رق لم #0 


واج هنج 4 أو اواو بوك به جه اتظا هد هد فيه هاف اذ هده جه ونوك اج جيهي اد لهذ وبا هد ره 


ِلإمَام العَلامَةِ التق اليَحَدّثِ القَضِ به اللَعَويّ 


لبن كنعو نوس تزعيتيئ اكير 
يَحِمَهُ اله تتحالا 
١‏ مضمه) 


لبخائز_الأكاة_الوَنحام 
| لشيكاف للج 
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الطبعة الأولى 
6اه-_ :4١٠٠م‏ 


ور وي 


سلوج 


ا 1001 
بك لبن الح تار ا 
1 001 0 سم 


و 
كتات الحتائ: 
-_ 3 < 3 

لبكئِرْ ذكر ألْمَوْتَ ( ويستعل بالتوية ناموط فر ارا الالو 6 الو 1 ماما ل ا 0ه 
كتاب الجنائز 


مفردها ( جنازة ) وهي بفتح الجيم : اسم للميت ٠»‏ وبكسرها : اسم للنعش » 

وقيل : عكسه ؛ وقيل : هما اسم للسرير . ولا يقال للنعش : جنازة إلا إذا كان عليه 
: ( ليكثر ذكر الموت ) أي : ندباً ؟ لآنه أزجر له عن المعاصي » وأدعئ إلى 

ا 1 

وقال صلى الله عليه وسلم : « أكثروا من ذكر هاذم اللذات.. الموت » » حسنه 
الترمذي 57071] » وصححه ابن حبان 1 والحاكم ]85١/4[‏ : 

وفي بعض طرقه : « فإنه ما كان في كثير إلا قلله » ولا في قليل إلا كثره )"2 أي 
كثير من الأمل وقليل من العمل . 

و( الهاذم ) بالذال المعجمة : القاطع . 

وروى البيهقي [هب 6٠0505:‏ والطبراني عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه 
وضئله 334 عل مرف وامطا 4 : ْ ْ 

و( الموت ) : مفارقة الروح الجسد . 

قال : ( ويستعد بالتوبة ) أي : حتماً ؛ فإن الموت قد يأتيه بغتة . 

وفي الحديث : « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » » هلكذا رواه ابن ماجه 
[450] بإسناد ضعيف . قال ابن الصلاح : لم أجد له إسناداً يثبت بمثله : 


وروئ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ئشة قالت : جاء حَبَيْبُ بن الحارث إلى 


. ) ٠١008 (» أخرجه الطبراني في « الأوسط »(8/ال5 ) » والبيهقي في « الشعب‎ )١( 


/ا 


0 


وَرَدُالْمَظالم » وَالْمَرِيض آكَدُ . 1 آ آ[ > 13[ 010 01 71 #1 1[ 1[ [ؤ[ |[ 211110 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ إني رجل مقراف للذنوب - أي : 
كثير المباشرة لها قال : « فتب إلى الله يا جبيب! » » قال : يا رسول الله ؛ إني أتوب 
ثم أعود! قال : « فكلما أذنبت.. فتب» . قال : يا رسول الله ؛ إذاً تكثر ذنوبي! 
قال : ١‏ عفو الله أكثر من ذنوبك )27 . 

و( جبيب ) -بالجيم : تصغير جب - فرد في الأسماء » هلكذا ذكره الدارقطني . 

و( الاستعداد ) للشيء : التهيؤ له بإحضار ما يعين عليه . 

قال : ( ورد المظالم ) ؛ لأنه من جملة الاستعداد للموت » ونص عليه وإن كان 
داخلاً في التوبة كما فعل في ( الاستسقاء ) » ولو عبر بالخروج. . كان أعم . 

قال : ( والمريض آكد ) ؛ لأنه إذا ذكر الموت.. رق قلبه » فرجع عن الظلم 
والمعاصي وأقبل على الطاعات . 


فروع : 
يستحب للمريض الصبر والرضا بقضاء الله عز وجل ؛؟ فإنما يثاب عليهما لا على 
العمباف تنه 


وكره بعض الأصحاب للمريض الأنين والتأوه وكثرة الشكوئ ؛ لأن ذلك يدل علئ 
ضعف اليقين » ويورث شماتة الأعداء . قال المصنف : وهلذا ضعيف أو باطل . 

ويكره سب الحمئى . 

ويستحب لغيره عيادته إن كان مسلماً » فإن كان ذمياً. . جاز ولا تستحب إلا لذي 
قرابة أو جوار ونحوهما . 

وينبغي للزائر أن يطيب نفس المريضء» ولا يطيل المكث عنده”"'» ويواصل الزيارة 
للقريب والصديق» ويجعلها للأجنبي غِبَّاًء وأن يكون كما قال الشاعر [من المجتث] : 


. ) 580١ (© أخرجه الطبرانى فى « الأوسط‎ )١( 
. وإن رأ خلاف ذلك.‎ ٠» د ) : ( ثم العائد إن رأئ أمارة البرء. . دعا وانصرف‎ ١ زفق في هامش‎ 
. ) رغبه في التوبة والوصية‎ 


وَيُضْجَمْ لْمُحْمَضَُ لِجَنِْهِ آلأَئِمَنِ إِلَى آلْقبْلَةٍ على ألصّحِيح » 570 


عاووا وعاحدوا وعدوا على اختلاف المععاني 

وتستحب العيادة من وجع العين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد زيد بن أرقم 
من رمد » روآأه أبو داوود [04] والحاكم 3 41*] والبيهقي ]8١/9[‏ بإسناد صحيح : 

وقال ابن الصلاح في « رحلته » : لا تسن عيادة الأرمد . وهلذا الحديث حجة 
عليه . 


وروى الطبراني في « معجمه الكبير » : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ ثلاثة 
ليس لهم عيادة : العين والدمل » والضرس »© . 

قال البيهقي في « الشعب ©41516] : الصحيح وقفه علئ يحيئ بن أبي كثير » قال : 
وأما مارواه جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا غم إلا غم الدَّين . 
ولا وجع إلا وجع العين ».. فحديث منكر . 

وفي « الرحلة » - أيضاً - عن أبي عبد الله الفراوي : أن العيادة تستحب في الشتاء 
ليلاً » وفي الصيف نهاراً . 

وفي « الإحياء » : إنما يعاد المريض بعد ثلاثة أيام"'2 » ويدل له ما رواه ابن ماجه 
3 عن أنس قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود المريض إلا بعد ثلاثة 
أيام ) . 

قال : ( ويضجع المحتضر لجنبه الأيمن إلى القبلة على الصحيح ) كما في اللحد ‏ 
هلذا هو المنصوص ٠‏ وصححه الأكثرون » وبه قال مالك وأبو حنيفة . 

و( المحتضر ) : من حضره الموت ولم يمت » وهلذه التسمية مأخوذة من قوله 
تعالئ : « وَلَسَسَتٍ أَلتَوبَةٌ لز يَعَمَلُوْنَ َلتَسِيَكَاتٍ حَهَة إِذَا حَصْرٌَ أَحَدَهُم الْمَوَتُ) . 
و( حضرة الموت ) : غاية قربه . 


)١(‏ في هامش ( ز ) : ( قال في « شرح الروض »© [140/1] : وقول الغزالي : إنما يعاد المريض 
بعد ثلاث ؛ لخبر ورد فيه. . رد بأنه موضوع ) 5 
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0-1 
ا لع نا 
. 


إن تعَذرَ لضيقٍ مَكَانٍ وَنَخوهِ. . ألقي عَلَىْ قَمَاهُ وَوَجْهُهُ وَأَحْمَصَاهُ إلى ألْقبْلةِ . 
ويلك الشهادة ا اا 1 [1ذؤذؤ1ؤ[1ؤ[ز[ز [ [ 1 1 2111111 


قال : ( فإن تعذر لضيق مكان ونحوه. . ألقي علئ قفاه ووجهه وأخمصاه إلى 
القبلة ) ؛ لأنه الممكن . وينبغي - علئ هنذا أن يُرفع رأسه قليلاً حتئ يكون مستقبل 


القبلة بوجهه 

والثاني : يضجع على قفاه مع عدم التعذر » وبه قطع الإمام ووالده 2 وعليه عمل 
الناس . 

سس 


ودليل التوجه إلى القبلة في الجملة : ما رواه أبو داوود : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم - حين قدم المدينة - سأل عن البراء بن معرور » فقالوا : توفي في صفر وأوصئ 
بثلثه لك يا رسول الله » وأوصئ بأن يوجه إلى القبلة لما احتضر » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « أصاب الفطرة » وقد رددت ثلثه عل ولده » ثم ذهب فصلئ 
عليه وقال : « اللّهم ؛ اغفر له وارحمه » وأدخله جنتك وقد فعلت » قال الحاكم 
013 : حديث صحيح لا أعلم في توجيه المحتضر غيره . 

وقال ابن أبي الصيف : هلذا الاستقبال مستحب » وفي اللحد واجب . 

و( الأخمصان ) : باطن القدمين المنخفض من أسفلهما . 

وفي ‏ دلائل النبوة » للبيهقي : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطأ بقدمه كلها 
ليس لقدميه أخمص ) . وكذا قال عطاء » للكن وصفه ربيبه هند بن أبي هالة بأنه 
خمصان الأخمصين”'' » يعني : أنهما مرتفعان عن الأرض . 

قال : ( ويلقن الشهادة ) وهي : كلمة لا إلله إلا الله ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ لقنوا موتاكم : لا إلله إلا الله » رواه مسلم [415] . زاد ابن أبي الدنيا : « فإنه 
ما من عبد يختم له بها عند موته. . إلا كانت زاده إلى الجنة » . 

وروى أبو داوود 55071 عن معاذ : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من كان 
اخر كلامه : لا إلله إلا الله. . دخل الجنة » . 


. ) 8(» أخرجه الترمذي في « الشمائل‎ )١( 


ونقل في « الروضة » عن الجمهور الاقتصار على : لا إلله إلا الله . 

وقال القاضى أبو الطيب وجماعة من الأصحاب : يلقنه الشهادتين : لا إلله إلا الله 
معد سر المجيك ل ن. ١‏ المعسود ذكر حوصن وو الم ام قا هيلي »راهن له شير 
مسلماً إلا بهما . والأول أصح . 

أما إذا كان المحتضر كافراً. . فينبغي الجزم بتلقينه الشهادتين ؛ لأنه لا يصير مسلماً 
إلا بهما . 

وينبغي أن يكون الملقن غير وارث ؛ حت لا يتهمه باستعجال موته''" » فإن لم 
يكن عنده إلا الورثة. . لقنه أبرهم به وأحبّهم إليه . 

قال : ( بلا إلحاح ) ؛ لثلا يتضجر فيقع فيما لا ينبغي . والأولئ أن لا يقول له : 
قل : لا إلله إلا الله » بل يقول بحضرته حت يسمع ليتفطن فيقول » إلا أن يكون كافراً 
فيقول له: ( قل ) كما قال صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب”'" وللغلام اليهودي”" . 

وقال الماوردي : التلقين يكون قبل التوجه للقبلة . 

وقال في ١‏ الإقليد » : إن أمكن الجمع. . فعلا معاً » وإلا. . بدأ بالتلقين ؛ لكونه 
أهم . 

فإذا قالها مرة.. لا تكرر عليه“ مالم يتكلم . ولا يكلم بعدها لتكون آخر 
كلامه , فإن تكلم بعدها. . أعيد التلقين لتكون آخر كلامه . 

وما أحسن ما اتفق لأبي زرعة الرازي لما حضرته الوفاة. . كان عنده أبو حاتم 
ومحمد بن مسلم فاستحيا أن يلقناه » فتذاكرا حديث التلقين فأرتج عليهما » فبداً أبو 


للق في هامش (١‏ د ) : ( وكذا لا يلقنه عدو ولا حاسد ولا يواجه بل تذكر بحضرته » ولا تعاد إذا 
نطق بها إلا إن تكلم بغيرها بشرط عدم الإلحاح ) . 

(؟) أخرجه البخاري ( ١175٠١‏ ) » ومسلم( 54 ) . 

(*') أخرجه البخاري ( ١17865‏ ) . 

(5) في هامش ( د ) : ( بل يذكر الكلمة بين يديه ؛ ليتذكرها فيذكرها » أو يقول : ذكر الله مبارك 
فيذكرا الله جميعاً ويقول : سبحان الله » والحمد لله » ولا إلله إلا الله » والله أكبر ) اه 


1١١ 


زرعة وهو في النزع فذكر إسناده إلئ أن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ». ثم خرجت روحه مع الهاء قبل أن يقول : 
« دخل الجنة 06" . 

قال : ( ويقرأ عنده « يس » ) ؛ لما روئ أبو داوود [؟011] والنسائي [سي 6٠١5‏ وابن 
حبان [6007 عن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اقرؤوا علئ 

قال ابن الرفعة : ويستحب أن يقرأ عند المريض مطلقاً ؟ ففى « رباعيات أبى بكر 
الشافعي » : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ ما من مريض يقرأ عنده ( يسن ) إلا 
مات رياناً » وأدخل قبره رياناً » وحشر يوم القيامة رياناً » . 

وروى الآجري في ١‏ النصيحة » عن أم الدرداء : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « ما من ميت يق رأعنده ( يس ) إلا هون الله عليه » . 

وروى الحارث بن أبي أسامة (بغية 454] : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من 
قرأها وهو خائف. . أمن , أو جائع. . شبع » أو عطشان. . سقي . أو عار. . كسي » 
أو مريض. . شفي . . . » حتىئ ذكر خلالا كثيرة . 

واستحب أبو الشعثاء التابعي الكبير قراءة ( سورة الرعد ) » وكأن ذلك والله أعلم 


لس س كخم سير اس 


- لقوله تعالئ : ا لم مُعقبلت من بين يدَيْهِوَمِنْ حَلْفِوء حنمن مر أله 4 . 
فرعان : 

أحدهما : قال الجيلي : يستحب تجريع المحتضر ماء ؛ فإن العطش يغلب من شدة 
النزع ٠‏ فيخاف منه إزلال الشيطان ؛ إذ ورد أنه يأتي بماء زلال يقول له : قل : لا إلله 
غيري حت أسقيك . نسأل الله تعالى الثبات عند الممات بمحمد وآله صلى الله عليه 
وسلم . 


الثاننى : فى « الرونق » و« اللباب »© : لا يجوز للحائتض أن تحضر المحتضر وهو 


)1غ( أخرجه أبو داوود ( /ا١٠753)‏ . 


- 1- 
ا َو 9 ا 8 و ١‏ 
ظنَه بر سبحانه وتعالئ 5 لان ا ل ايرورض الم لاف و ل له داق ف يد يول 3 رمد ال لوه 


في التزع » وكأن السبب في ذلك ما تقدم في أول ( باب الغسل ) : أن الملائكة 
لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة ولا جنب . 

قال : ( وليحسن ظنه بربه سبحانه وتعالئ ) ؛ لقوله تعالئ : «وَلحيئوًا إِنَّ أله يِب 
لْمُحَسِنينَ* قيل معناه : أحسنوا الظن بالله تعالئ . 

وروئ مسلم [1477] عن جابر : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته 
بثلاث : « لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالئ » ومعناه : يموت وهو ظان 
أنه يرحمه . وقال الخطابي : معناه : حسنوا أعمالكم ليحسن ظنكم بربكم ؛ فمن 
حسن عمله. . حسن ظنه » ومن ساء عمله. . ساء ظنه . 

أما في حال الصحة.. فأصح الوجهين : أن يكون رجاؤه وخوفه سواء ؛ لأن 
الغالب في القران ذكر الترغيب والترهيب مقترنين 


والثاني , يكون خوفه أرجح 1 


فائدة : 


حكى الغزالي عن ابن سريج : أنه رأئ في مرض موته في النوم كأن القيامة قد قامت 
والله تعال يقول : أين العلماء؟ فجاؤوا فقال : ما عملتم فيما علمتم؟ قالوا : قصرنا 
وأسأنا » قال : قأعاد السؤال » فقالوا كذلك . قال : فقلت : أما أنا فليس في 
صحيفتي شرك وقد وعدت أن تغفر ما دونه » فقال : اذهبوا فقد غفرت لكم » ثم مات 
بعد ثلاث ليال رحمه الله تحال 207 : 


٠ في هامش ( د ) : ( أحمد بن محمد بن محمد أخو الغزالي الو'عظ الصوفي العالم العارف‎ )١( 
حك يوماً عل رأس منبره عن أخيه حجة الإسلام أمراً غريبآ فقال : سمعت أخي حجة الإسلام‎ 
قدس الله روحه يقول : إن الميت من حين يوضع على النعش يوقف في أربعين موقفاً يسائله ربه‎ 
. ) عز وجل . نسأل الله أن يثبتنا علئ دينه ويختم لنا بخير بمنه وفيضه . آمين‎ 


تن 


تقار ب كا ا الا افد اول ال وق بادك داري لخاد اد وا جيااح ملفا امراب فار ران ان أ الواح عو “و كرف وود لها 7 هد الوذ" جه أ له اه امار هنا يفام وو امن “وام بواجي اه و ألو 


فروع : 

يستحب لمن حضره أن يحسن ظنه » ويقرأ عنده آيات الرجاء » وحكايات 
الصالحين عند الموت 

ويستحب طلب الموت في بلد شريف . 

ويستحب طلب الدعاء من المريض . 

وأن لا يجزع من الموت » ولا بأس بالجزع من الذنوب . 

وأن يكون شاكراً لله تعالئ بقلبه ولسانه » وليحافظ على الصلوات » واجتناب 
النجاسات » ويجتهد في ختم عمره بأكمل الأحوال . 


فائدة : 

الظن في الشرع ينقسم إل : واجب ومندوب وحرام ومباح . 

فالواجب : حسن الظن بالله سبحانه وتعال . 

والحرام : سوء الظن به سبحانه وتعالئ » قال الله تعالل : « وَدَلِكْرٌ طَبك ألَرِى 
ل 0 

وعلئ هلذا يحمل قوله عليه الصلاة والسلام : « إياكم والظن ؛ فإن الظن أكذب 
الحديث 01 أي # الظن بالمسلع من خر سس 

والمندوب : حسن الظن بمن ظاهره العدالة من المسلمين . 

والجائز : كقول الصدّيق لعائشة رضى الله عنهما : « إنما هما أخواك 
وأختاك »”" » فاستجاز الظن لما وقع في قلبه أن ذا بطن امرأته أنثيل . 

ومن هلذا القسم : الظن بمن اشتهر بين الناس بمخالطة الرّيّب والمجاهرة 
بالخبائث » فلا يحرم ظن السوء به ؛ لأنه قد دل علئ نفسه » فمن ستر علئ نفسه . . لم 


() أخرجه مالك ( 7207/١‏ ) » والبيهقي 159/50 ) . 
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سه و و - و - و 
ا م 5 سد سو ه سير > )سمه امه 00 و 06 ل 
وإذا مَاتَ. . غمّض »٠‏ وَشد لحْيّاه بعصابَة » وَليّنت مفاصله » وَسيِرَ جميع بدنه 
عد اله 


2 2 - 0 9 
0 ا -5مر ١|212‏ الى هه 

ن خقيف »© عل بطنه ُ 5 ا 
يحوب حرينب ٠‏ ووصضع بعر سي د .2 


يظن به إلا خيراً » ومن دخل مداخل السوء.. اتهم » ومن هتك نفسه.. ظننا به 
الضوء 

ومن الظن الجائز بإجماع المسلمين : ما يحصل بظن الشاهدين في التقويم , 
وأروش الجنايات ٠‏ والبينات عند الحكام » وما يحصل بخبر الواحد في الأحكام 
بالإجماع ويجب العمل به قطعاً . 

قال : ( وإذا مات. . عُمْض ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة 
لما مات وقال : ١‏ إن الروح إذا قبض. . تبعه البصر » رواه مسلم 1501 » ولأنه إذا لم 
يغمّض . . قبح منظره » وقيل : إن العين أول شيء يسرع إليه الفساد . 

ويحسن أن يقال عند تغميضه : باسم الله وعلئ ملة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 

قال : ( وشد لحياه بعصابة ) المراد : عصابة عريضة تأخذ جميع لحييه » وتربط 
فوق رأسه ؛ لثلا يبقئ فمه منفتحاً فتدخل فيه الهوام . 

قال : ( ولينت مفاصله ) ؛ تسهيلاً لغسله » فيرد ساعده إلئ عضده ثم يمدها » 
ويرد ساقه إلىل فخذه » وفخذيه إلى بطنه » ويلين أصابعه أيضاً ؛ فإن البدن بعد مفارقة 
الروح تبقئ فيه بتعض حرارة » فإذا لينت المفاصل في تلك الحالة. . لانت » وإلا.. لم 
يمكن تليينها بعد ذلك . 

قال : ( وستر جميع بدنه بثوب خفيف ) ؛ لئلا يسرع فساده . 

وفي « الصحيحين » 1خ 41١1م‏ 447] عن عائشة رضي الله عنها : ( أن النبي صلى الله 
عليه وسلم سجي بثوب حبرة حين مات ) . 

وينبغي أن يجعل أطراف الثوب تحت رأسه ورجليه لئلا يتكشف » أما المحرم. . 
فيستر منه ما يجب تكفينه . 

قال : ( ووضع على بطنه شيء ثقيل ) ؛ لئلا ينتفخ . 

ويصان المصحف وكتب الحديث والعلم عن ذلك ؛ ففي « سنن البيهقي » [؟/85؟] 


١6 


َوْضِعَ على سَرِيرِ وَنَْوِهِ , وَيُِعَتْ لياه . وَوْجُه لِلْقبْلةِ كَمُحْتَضْرٍ , وَيَتَولَّىْ ذلك 
أَرقَقُ مَحَارِمهِ 4 ويُبَادَرُ بعْسْلِهِ ذا تين مَْتَُ 4خ هله الو وتسم دق رد هدق لك انطع !وا سروك لير حون تو أن 


أن مولىّ لأنس مات فقال أنس : ( ضعوا علئ بطنه حديدة ؛ لثلا ينتفخ ) ولهنذا ينبغي 
أن يكون حديداً كمرآة أو سكين , فإن لم يكن. . فقطعة طين رطب . 

قال : ( ووضع على سرير ونحوه ) ؛ لئلا تصيبه نداوة الأرض فتغيره » ولا يوضع 
علئْ فراش ل 

قال : ( ونزعت ثيابه ) أي : التي مات فيها ؛ فإنها تسرع إليه الفساد . وقيدها في 
« الوسيط ١‏ بالثقيلة الحُدْقئة .. 

قال : ( ووجه للقبلة كمحتضر ) كما تقدم . 

قال : ( ويتولئ ذلك أرفق محارمه ) أي : جميع ما تقدم ؛ احتراماً للميت » 
فيتولاها الرجل من الرجل » والمرأة من المرأة » فإن تولاها محرم أو أجنبي. . جاز . 

قال : ( ويبادر بغسله إذا تيقن موته ) ؟ لما روئ أبو داوود 1013 أن النبي صلى الله 

عليه وسلم عاد طلحة ب بن البراء » فلما انصرف قال : « إني أرئ قد حدث فيه الموت » 
فإذا مات. . فآذنوني حتئ أصلي عليه » وعجلوا ؛ فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس 
بين ظهراني أهله » . 

فروي أنه توفي ليلا فقال : ( ادفنوني وألحقوني بربي عز وجل » ولا تدعوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فإني أتخوف عليه اليهود . فلما أخبر به النبي 
صلى الله عليه وسلم بعد دفنه. . أتئ إلئ قبره فصف الناس وصلئ عليه » ثم رفع يديه 
وقال : « اللهم ؛ آلق طلحة وأنت تضحك إليه وهو يضحك إليك 206 » ومعناه : القه 
ولد مدر 1 ار يم د 

تحقق الموت يكون بالعلامات » وهى : أن تسترخي قدماه » أو يميل أنفه » أو 
01018 أدتد يعاد يعو ار مقلدئ افا : 

فإن شك بأن لا تكون به علة واحتمل طروء سكتة عليه. . فيؤخر إل حصول اليقين 
بتغير الرائحة وغيره . 


. ) 78/5 ( » الكبير‎ ١ أخرجه الطبراني في‎ )١( 


و عو و ا و و و 2 > و رودو 
في م 0 0 72-6 ع 3# ٠‏ 35 3-7 مه ول 5ن و ا و 
و وتكفينة وَألصّلاة عليه وَدفنه . فرُوض كفايّة وَأقل الغسل : تعميم بدنه 


حكى ابن عساكر : أن يعقوب الماجشون جد عبد الملك صاحب مالك مات 
ووضع على السرير واجتمع الناس للصلاة عليه » فوجد الغاسل عرقاً تحت رجله 
يتحرك! فقال : أرئ أن يؤخر غسله إل غد » فلما أصبحوا واجتمع الناس للصلاة 
عليه. . وجده الغاسل كذلك فصرف عنه الناس » ثم كذلك في اليوم الثالث » ثم إنه 
استوئ جالسا وقال : اسقوني سويقاً فسقوه » وسألوه عن حاله فقال : عرج بروحي 
إلى السماء الدنيا ففتح لها الباب » ثم كذلك إلى السماء السابعة فقيل للملك الذي عرج 
بي : من معك؟ قال : الماجشون » فقال : إنه بقي من عمره كذا كذا شهراً وكذا كذا 
يوم وكذا كذا ساعة » قال : ثم هبط بي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر عن 
يمينه وعمر عن يساره وعمر بن عبد العزيز بين يديه فقلت للملك الذي معي : إنه 
لقريب المنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم! فقال : إنه عمل بالحق في زمن 
الجور » وإنهما عملا بالحق في زمن الحق . 

قال : ( وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. . فروض كفاية ) بالإجماع . 

قال : ( وأقل الغسل : تعميم بدنه ) كما في غسل الحي من الجنابة والحيض » 
سواء كان عليه غسل جنابة أو حيض أم لا . 

قال : ( بعد إزالة النجس ) كذا قاله في « الروضة » أيضاً . 

وكان ينبغي للمصنف أن يستدركه ؛ فإن الصحيح عنده : أن الغسلة الواحدة تكفي 
للحدث والخبث كما تقدم في ( باب الغسل ) » إلا أن يقول المصنف هنا : إن صورة 
المسألة في نجاسة لا يصل الماء إلى العضو إلا بعد إزالتها » فيستقيم الكلام . 

قال : ( ولا تجب نية الغاسل في الأصح ) ؛ لأن المقصود منه النظافة وهي حاصلة 
نوئ أو لم ينوء» ولأن الميت ليس من أهل النية . 

والثاني : تجب ؛ لأنه غسل واجب فافتقر إلى النية كغسل الجنابة . 


17/ 


اه 3 2 2 أ عو 0 وه ه أ 

فيكفي غرقةٌ أَوْ عَسْلٌ كافر . قلث : الصَّحِيحُ الْمَنصُوصُ : وُجُوبُ عَسْلٍ 
لْغْرِيتٍ , وَآلله أَعْلَمُ . وَالأَكْمَلٌ : وَصْعٌه بمَوْضِعٍ خَالٍ مَسْتُورٍ عَلَى لَوْح. و؛ 08 
في قميص ف ادها نويه هن اروف لهل ابرق أن افد عوك ملعا عا عق جه طول جا اق وه جف اق كه اك لز مم حرو او كوت زه ود “وت وق أي لين يا 


2 


وكيفية النية : أن ينوي بقلبه - عند صب الماء القراح - الغسل الواجب أو غسل 
المية:. 

وبنى المتولي الوجهين على الخلاف في نجاسته بالموت ؛ إن قلنا : لا ينجس. . 
اشترطت » وإلا. . فلا . 

مي و 0 

قلت : الصحيح المنصوص : وجوب غسل الغريق والله أعلم ) ؛ لأنا 

ال اي ع . جاز لزوجها المسلم غسلها . 

قال : ( والأكمل : وضعه بموضع خال ) لا يدخله إلا الغاسل ومعينه أو الولي ؛ 
لأن الحي يحرص علئ ذلك ٠‏ ولأنه قد يكون فيه ما لا يحب أن يطلع عليه غيره . 

والأفضل أن يكون تحت سقف ؛ لأنه أستر نص عليه . 

وقيل : تحت السماء لتنزل عليه الرحمة . 

قال : ( مستور ) أي : لا يكشفه أحد من كوّة ولا جدار لما ذكرناه . 

قال : ( على لوح ) ؛ لثئلا يصيبه الرشاش » وليكن موضع رأسه أعلئ لينحدر 
الماء » ولأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل علئ سرير » وبقي إلئ أن غسل عليه 
يحيى بن معين وحمل عليه لما مات سنة ثلاث وثلاثين ومئتين . 

قال : ( ويغسل في قميص ) ؛ لما روى بريدة رضي الله عنه قال : ( لما أخذوا فى 
عمل سيول :الا صبلى اله عليه وسيل اذاهب مناداداخل البيقة:ة له تتوعوا خن رسو از 
صلى الله عليه وسلم قميصه ) رواه ابن ماجه [1415] والحاكم [54/1"] وأبو داوود بمعناه 
الإستضة * 

وقال المزني : إن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ؛ لجلالته وعظيم 


فذره . 
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بِمَاءِ بَارد » وَيُجْلِسُهُ الغاسلٌ عَلَى الْمُعْمَسَلٍ مَائلاً إلى وَرَائْهِ » وَيَضْعم يَمِينَهُ عَلَى 
كتفه , وَإِبْهَامَهُ في نقْرَةِ قََاهُ » وَيُسْنِدُ ظَهْرَهُ إلى ركْبَتِه ليم . وَيُمِدُ يَسَارَهُ عَلَى 
بَطَنه إِمْرَاراً ليغا لِيَخْرُجَّ ما فيه » يي ا ا 


وليكن القميص بالياً » ويدخل يده فيغسله من داخل القميص ٠»‏ وإلا. . فتق رؤوس 
التخاريص”'2 ثم يدخل يده في موضع الفتق » كذا قاله في « البحر » . 

فإن لم يكن قميص . . ستر منه ما بين سرته وركبته » وسيأتي حكم نظر الغاسل في 
زيادة المصنف في اخر الباب . 

قال : ( بماء بارد ) ؛ لأنه يشد البدن والمسخن يرخيه » اللهم إلا أن يحتاج إلى 
المسخن لوسخ » أو خوف الغاسل من البرد فيغسله بالمسخن تسخيناً لطيفاً . 

وقال أبو حنيفة : المسخن أولئ مطلقاً . 

ويقال : إن الحافظ أبا الفرج بن الجوزي أوصئ أن يسخن ماء غسله ببراية أقلامه 
التي كتب بها العلم . 

وروى البخاري في « الأدب » 73 والطبراني [طب 550/؟18] والنسائي [4/4؟] عن أبي 
الحسن مولئ أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها قالت : توفي ابني 
فجزعت عليه فقلت للذي يغسله : لا تغسل ابني بالماء البارد تقتله! فانطلق عكاشة إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بقولها » فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال : « طال 
عمرها » » قال : فلا أعلم امرأة عمرت ما عمرت . 

قال : ( ويجلسه الغاسل على المغتسل مائلاً إلئ ورائه ) ؛ ليسهل خروج ما في 

قال : ( ويضع يمينه على كتفه » وإبهامه في نقرة قفاه ) ؛ للا يتمايل رأسه . 

و( القفا ) مقصور » وجوز الفراء مده » وهو : مؤخر العنق . 

قال : ( ويسند ظهره إلئ ركبته اليمنئ » ويمر يساره على بطنه إمراراً بليغاً ليخرج 
ما فيه ) . وهلذا أول ما يفعله الغاسل إذا وضعه على المغتسل » ويكثر في هلذه الحالة 
من البخور وصب الماء لثلا تفوح الرائحة . 


. التخاريص : مايوصل به ظهر أو بطن الثوب ليتسع‎ )١( 
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2 9 و 00 ا 06 00 سه 
ثم يُضِجِعَةُ لِقَقَاهُ هُ وَيَعْسلٌ بِيَسَارهٍ وَعَلَيْ خرقة سَوْأَتِيْه » ثم يَلفت أخرى وَيُدْخِلَ 
صْبَعَةُ كمه وَيُوؤهًا عل سنن ؛ وَيُزِيلُ ما في م 1 

كَأَلْحَىّ . الم ينول ران كه لشكة ندر شوو مويه وساف ع مكمه رع وق أن مراع كك وا حو لي م1 أ 


قال : ( ثم يضجعه لقفاه ويغسل بيساره وعليها خرقة سوأتيه ) » كما يستنجي الحي 
بعد التغوط والبول . 

وفي ١‏ النهاية » و« الوسيط » : يغسل كل سوءة بخرقة » وهو أبلغ في النظافة 

قال : ( ثم يلف أخرئ ) أي : بعل إلقاء الأولئ وغسل يذه بماء وأشنان إن 
تلوكت” : 

قال : ( ويدخل إصبعه فمه ويمرها علئ أسنانه )”'' كما يستاك الحى » والظاهر : 
أن ذلك يكون بيده اليسرئ وقد صرح به في الكافي » » وقد تقدم : أن الأصح حذف 
الميم من الفم . 

قال : ( ويزيل ما في منخريه من أذى ) ويكون ذلك بطرف إصبعه الخنصر . 

قال : ( ويوضئه كالحي  )‏ أي : ثلاثاً ثلاثآ ‏ ويراعي المضمضة والاستنشاق ؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم لأم عطية : ١‏ ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها »!" , 
والمضمضة والاستنشاق من مواضع الوضوء » فيد خل إصبعه في فيه ويمرها علئ 
أسنانه بشيء من الماء”” ٠‏ وكذلك يدخل طرف إصبعه في منخريه بشيء ؛ ليزيل 
ما فيهما قبل الوضوء » والظاهر : أن إدخال الإصبع في الفم والأنف غير المضمضة 
والا ستتشاق . 

قال : ( ثم يغسل رأسه ثم لحيته بسدر ونحوه ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأم 
عطية : « اغسلئها بماء وسدر » رواه الشيخان [خ 57١١م‏ 489] . 


)١(‏ في هامش ( د) : ( ولا يفتح أسنانه » وقطع الإمام بأن أسنانه لو كانت متراصة. . لم يتكلف 
فتحها » وميل رأسه ؛ لثئلا يصل الماء باطنه » وهل يكتفئ بوصول الماء إلى مقاديم الثغر 
والمنخرين أو يوصله إلى الداخل؟ حكى الإمام فيه تردداً ) . 

0( أخرجه البخاري ( 1717 ) » ومسلم ( 4894 ) . 

في هامش ( د ) : ( لأن ذاك كالسواك ) . 


وَيُسَرْحُهُمَا بِشْط وَاسِع لأَسْنَانِ برفقٍ 3 لمكن نتف نسل شن الأيمن 
م الأنسر» ثم بحرفة إن هق لسر مَل سمه لين نماي اقوط 


10 


إِلَى الْقدَم ٠‏ نم يُحرْفهُ إلى شفَّهِ آلأَئِمَنٍ فيَغْسِلُ آلأَيْسَرَ كَذَلِكَ فَهَذِهِ عسل م 


والسدر أولئ من الخطمي ؛ لأنه أمسك للبدن . 

قال في ١‏ الدقائق » : وتعبيره ب ( ثم ) لينبه على استحباب الترتيب » وهو مراد 
« المحرر » بقوله : ( ولحيته ) . 

قال : ( ويسرحهما بمشط واسع الأسنان برفق ) ؛ ليقل الانتتاف”") 

وقال أبو حنيفة وسائر الفقهاء : لا يسرح . 

و( المشط ) فيه لغات : ضم الميم مع إسكان الشين » ومع ضمها أيضاً » وكسر 
الميم مع إسكان الشين . 

قال : ( ويرد المنتتف إليه ) المراد : أنه يضعه معه في الكفن . 

وفي « الكفاية » عن القاضي : أنه لا يرده . 

قال : ( ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ) من صفحة العنق إلى القدم . 

قال : ( ثم يحرفه إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا والظهر إلى 
القدم » ثم يحرفه إلئ شقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك ) . 

أما البداءة بالأيمن. . فلحديث أم عطية أنها لما غسلت زينب بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال لها : « ابدأن بميامنها » . 

وأما الشق الذي يلي الوجه. . فلشرفه”" . 

قال : ( فهلذه غسلة ) ليس المراد : أنها الغسلة الواجبة » بل المراد : أنها غسلة 
واحدة مما يراد للتنظيف والإنقاء » وإنما قلنا ذلك ؛ لذكره السدر فيها » وسيأتي : أنه 
يمنع من الاعتداد بها . ْ 
)1١(‏ في هامش ( د) : ( روي : أنه عليه الصلاة والسلام قال : ١‏ افعلوا بميتكم ما تفعلون 


بعروسكم ) . ومعلوم : أن العروس يسرح شعرها ) 5 
زهم في هامش ( د ) : ( ويجب الاحتراز عن كبه على الوجه ) ١‏ 


1١ 


7 أ - 
ومست تيا َل » وَأ تاد في الأوآئ بسثر أز حطيئ ‏ 0 


مِنْ فرق إل قدَمِهِ بَعْدَ زَوَالٍِ آلسّذْر » وَأَنْ يُجْعَلَ في كُلّ ءَ غسلة عَسْلَةٍ قليلُ كافُور . 
خَرَجَ بَعْدَهُ نجس . . وَجَبَ إِزَاليُهُ ققط 3 21 


قال : ( وتستحب ثانية وثالئة ) كغسل الجنابة » فإن لم ينق. . زاد 

ويستحب الإيتار ؛ لحديث أم عطية : « اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن 
رأيتن ذلك 206 , 

قال الماوردي : والثلاث أدنى الكمال » والخمس أوسط ٠‏ والسبع أكثره » 
والزيادة سرف . 

قال : ( وأن يستعان في الأولئ بسدر أو خطمي ) ؛ للحديث . 

قال : ( ثم يصب ماء قراح ) أي : خالص ٠»‏ وهو بفتح القاف . 

قال : ( من فرقه إلئ قدمه بعد زوال السدر ) فهلذه أول الثلاث » ويندب بعدها 
ثانية وثالثة . 

قال : ( وأن يجعل في كل غسلة قليل كافور ) ؛ لأن الجسد يتصلب به » وتنفر 
الهوام من رائحته » وهو في الأخيرة آكد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلهم”” : « واجعلن 
في الأخيرة كافوراً» أو شيئاً من كافور ». ويستثنئ من ذلك المحرم كما سيأتي في بابه. 

واحترز ب ( القليل ) عن الكثير ؛ فإنه إذا تفاحش.. سلب الطهورية » أما 
الصلب. . فلا يسلب ؛ لأن الغالب أنه إنما يغير بالمجاورة لا بالمخالطة . 

وإذا كمل غسله. . استحب تنشيفه بلا خلاف”" » بخلاف طهارة الحي » ويستحب 
أن تلين مفاصله . 

قال : ( ولو خرج بعده نجس . . وجب إزالته فقط ) ؛ لأن الفرض قد سقط بما 
وجد » والتنظيف يحصل بإزالة ما حدث سواء كان من المخرج المعتاد أو غيره . 


دلق أخرجه البخاري ( 1701 ) . ومسلم ( 989 ) . 
زفق في هامش ( د ) : ( أي : لأم عطية » وهي من غاسلات ابنته ) . 
إفرف في هامش ( د ) : ( كي لا يبتل الكفن فيسرع إليه الفساد ) . 
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وَقيل : مَمَ العملٍ إِنْ حَرَجَ من المج ٠‏ دَقِيل التصوو:» وينشل الفخل 


- 


الفجل + والمذأة المراة ؛ للخل أمتة وروْحتة + م ال قاض لل جا هد ها وي رع او رو للق له لوبتي اك 66 


وقوله : ( بعده ) أي : بعد الغسل » هلذا إذا لم يدرج في الكفن » فإن كفن. . لم 


يجب غسل النجاسة أيضاً . 
( وقيل : مع الغسل إن خرج من الفرج ) ؛ لأنه ينقض الطهر وطهر الميت 


قائله النقض بوقوع كف الميت علئ ذكره فالتزمه . 
فلو خرج من غيره. . لم يجب إلا إزالته قطعاً . 


فرع : 

يستحب أن يغطل وجه الميت بخرقة من أول ما يوضع على المغتسل » نقله المزني 
عن الإمام الشافعي رضي الله عنه ؛ واستحب هو إعادة الوضوء في كل غسلة . 

ويندب أن يضفر شعر المرأة وأن يجعل ثلاثة قرون كما في الحديث . 

قال : ( ويغسل الرجل الرجل » والمرأة المرأة ) هنذا هو الأصل ؛ إلحاقاً لكل 
جنس بجنسه » وقد يغسل الرجل المرأة وعكسه كما سيأتي . 

قال : ( ويغسل أمته ) بالقياس على الزوجة خلافاً لأبي حنيفة » والمراد : الأمة 
الى اسبح ته ولا ترون ول سغراة» ١‏ 

واحترز عن المبعضة فلا يغسلها ولا تغسله ؛ لأنها ليست أمته . 

ولا يجوز للأمة تغسيل سيدها ؛ لأن القنة تنتقل للورثة » والمديّرة وأم الولد تعتقان 
بالموت » بخلاف ملك النكاح فإن حقوقه لا تنقطع بدليل التوارث » ولأجل الإشارة 
إلى هنذا لم يقل المصنف : وهي سيّدَها كما فعل في الزوجين”" . 

قال : ( وزوجته ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة : « مااضرك لو مت قبلي » 


. ) أي : قوله الآتي : ( ويغسل أمته وزوجته » وهي زوجها‎ )١( 


رقا 


2 عن انه كير ركه 1 2 
وهيّ زوجها ؛ وَيَلمَانِ خرقة ولا مَمنّ : -ب_1ذ1د10121 11 1 11111011 


فقمت عليك فغسلتك وكفنتك » وصليت عليك ودفنتك » رواه ابن ماجه ]١450[‏ » 
وصححه ابن حبان [1087] . و( غسل علي فاطمة رضي الله عنهما )20 . 

ولا يمنع ذلك تزويج أختها وأربع سواها على الأصح . 

للكن يستثنئ من ذلك الرجعية » فحكمها في ذلك كالأجنبية ؛ لأنها كانت محرمة 
ف الحياة فامسصعي اللا ا 

ولو كان له أكثر من زوجة وتنازعن في غسله. . أقرع بينهن . 

قال : ( وهي زوجها ) ؛ لقول عائشة رضي الله عنها : ( لو استقبلت من أمري 
ما استدبرت. . ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه ) رواه أبو داوود 
3 » والحاكم [54/6] وقال : على شرط مسلم . 

وأوضئ أبو بكر :رضي الله عنه : أن تغسله زوجته: أسماء بنت عميسن: فكسلعه : 
وقالت عائشة ئشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « رحم الله 
رجلاً غسلته امرأته وكفن في أخلاقه » » قالت : ففعل ذلك بأبي بكر رضي الله عنه 


رواهما البيهقى زللاة؟م] . 
وإذا جوزناه للمرأة. . فيجوز أبداً » وقيل 0 مالم تتزوج 2 وقيل : ما لم تنقض 


ولا يفترق الخال بين المسلمة والكافرة كما سبق . 

قال : ( ويلفان خرقة ) أي : السيد وأحد الزوجين ؛ حفظاً للطهارة . 

قال : ( ولا مس ) عبارة ‏ المحرر » : وإذا غسل أحدهما الآخر. . فيتبغي أن يلف 
خرقة على يده ولا يمسه » وهي أوضح من عبارة المصنف . 

فإن لم يلف. . قال القاضي ومتابعوه : يصح الغسل بلا خلاف . ولا يخرج على 


الخلاف في انتقاض طهر الملموس ؛ لأن الشرع أذن فيه للحاجة » وأما الغاسل. . 
فالأصح فيه : الانتقاض . 


.) الب لبيهقي (*/ كةو"‎ ١ 


1: 


م وهام 0 مل م 602 ري 7 صع ساس 0 0007 
فإن لم يَحْضِرْ إلا أجنبيٌ أو جني . . يُمُمَ في الأصّحٌ . وَأوْلَى ألرّجَالٍ به 
أَوْلاَهُمْ بأَلصَّلاَةَ » و00 ا 0 


قال : ( فإن لم يحضر إلا أجنبي أو أجنبية. . يمم في الأصح ) ؛ إلحاقآ لفقد 
الغاسل بفقد آلة الغسل » ولأنه تعذر غسله شرعاً . 

والثاني : يغسل في ثيابه » ويلف الغاسل على يده خرقة » ويغض طرفه ما أمكنه , 
فإن اضطر إلى النظر. . نظر قدر الضرورة » وصححه الإمام والماوردي واخرون . 

والثالث : يدفن بلا غسل ولا تيمم . 
فروع : 

الأول : إذا يمم الميت لعدم الماء » ثم وجد قبل الدفن.. وجب غسله وإعادة 
الصلاة عليه » أو بعده. . لم ينبش . 

الثاني : الصبي والصبية إذا لم يبلغا حداً يشتهيان. . يجوز للرجال والنساء جميعاً 
غسلهما » فإن بلغا ذلك . . فكالبالغين . 

الثالث : الخنثى المشكل مقتضئ كلام « الروضة » هنا : أن لا يغسل » وصرحا في 
( التكاح ) فيه بالاحتياط » فيجعل في حق الرجال امرأة وفي حق النساء وجلذ 
وصحح في ١‏ شرح المهذب » : أنه يغسله الرجال والنساء » وهلذا هو المذكور في 
« الحاوي الصغير » . 

وقال في « الشرح الصغير » أيضاً : الأظهر أنه يجوز للرجال والنساء غسله ؛ 
استصحاباً لما كان في الصغر » وصححه في ١‏ الكبير » . 

وفي وجه ضعيف : يشترئ من تركته أمة تغسله » فإن لم تكن له تركة. . فمن بيت 
المال . 

قال : ( وأولى الرجال به : أولاهم بالصلاة ) عليه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
غسله عمه العباس ومعه ابنه الفضل وابن أخيه علي رضي الله عنهم”'' » وسيأتي بيان 
ذلك . 


بلق أبو داوود ( )2 ٠‏ والبيهقي ( :ىه ). 
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بها : قرَاباتهًا » وَبْقدَمْنَ عَلَئ زَوْحٍ في الأصَحٌ ٠‏ وَأَوْلاهنَ : ذاث مَحْرَمِيَةِ » ثم 
لأجَيريهٌ ‏ نم رجَالُ أَلْقَرَابَة كتَرْتِيبِ صَلاتِهِمْ "قلا : 
فََ كَالَجْيَيَ » وال أعْلَهُ . وح ع ممق ووس اميق أل ماس 1ق 8 أ ف 36 إل حم لو وقد تمه لي مان ان أن 


وهل تقدم زوجته علئ رجال العصبات؟ فيه ثلاثة أوجه : 

أصحها : لاء بل يقدم رجال العصبات . ثم الرجال الأقارب . ثم الرجال 
الأجانب » ثم الزوجة » ثم النساء المحارم . 

والثاني : تقدم الزوجة عليهم . 

والثالث: يقدم الرجال الأقارب. ثم هي» ثم الرجال الأجانب» ثم النساء المحارم. 

قال : ( وبها : قراباتها ) ؛ لوفور شفقتهن . 

وكان الصواب أن يقول : ذوو قراباتها ؛ فإن الجوهري قال : تقول ذو قرابتي » 
ولا تقول هم قرابتي ٠‏ ولااهم قراباتي » والعامة تقول ذلك » وعبارة « المحرر » 
سالمة من ذلك ؛ فإنه قال : وأما المرأة. . فأولى النساء بغسلها نساء القرابة . 

قال : ( ويقدمن علئ زوج في الأصح ) ؛ لأنهن أليق بها . 

والثاني : أن الزوج يقدم عليهن ؛ لأنه يطلع علئ ما لا يطلعن عليه . 

قال : ( وأولاهن : ذات محرمية ) - وهي : كل امرأة لو كانت رجلاً . . لم يحل له 
نكاحها بسبب القرابة - لأنهن أكثر شفقة . فإن استوت اثنتان في المحرمية. . فالتي في 
محل العصوبة أولئ كالعمة مع الخالة . واللواتي لا محرمية لهن يقدم منهن الأقرب 
فالأقرب . 

قال : ( ثم الأجنبية ) ؟ لأنهن أوسع في النظر إليها من الرجال . 

للكن يرد عليه ذات الولاء ؛ فإنها تقدم على الأجانب على النص » إلا أن يقال : 
إنها من الأجنبيات ؛ فإنه جعل الأجنبيات قسيم القرابة . 

قال : ( ثم رجال القرابة كترتيب صلاتهم ) أي : من الأبوين أو أحدهما ؛ لأنهم 
أشفق عليها » ويطلعون غالب علئ ما لا يطلع عليه غيرهم . 

قال : ( قلت : إلا ابن العم ونحوه فكالأجنبي والله أعلم ) المراد : كل قريب ليس 
بمحرم . . فلا حق له في الغسل . 
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قال : ( ويقدم عليهم الزوج في الأصح ) أي : علئ رجال القرابة ؛ لأن الجميع 
ذكور وهو ينظر إلى ما لا ينظرون إليه . 
والثاني : أنهم يقدمون عليه ؛ لأن النكاح قد انتهئ بالموت وسبب المحرمية باق . 


تنبيه : 

جميع ما ذكرناه من التقدم مشروط بالإسلام » وأن لا يكون قاتلاً . 

ويستثن من إطلاقه الوالي ؛ فإنه يقدم على الأجانب كما صرح به الجرجاني 
وغيره . 

والمقدم في الغسل لو فوضه إلى غيره. . جاز بشرط اتحاد الجنس » فليس للرجال 
كلهم التفويض إلى النساء وبالعكس . 

قال : ( ولا يقرب المحرم طيباً » ولا يؤخذ شعره وظفره ) ؛ لما روى الشيخان 
[خ 15م 1705] عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بينما رجل واقف مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فانكسرت عنقه! فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه » ولا تمسوه بطيب ١‏ ولا تخمروا 
رأسه ؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً » . 

قال ابن قتيبة في « المعارف »© في ترجمة عمر : الرجل المذكور واقد بن عبد الله . 

واستفيد من التعليل المذكور في الحديث : أن الحج لا يبطل بالموت ٠‏ بخلاف 
الصلاة فإنها تبطل بالاتفاق ٠‏ وفي الصوم وجهان . 

واستفيد منه : تحريم ستر وجه المحرمة » ورأس الرجل وإلباسه المخيط وغير 
ذلك من آثار الإحرام . 

ولا بأس بالبخور عند غسله ‏ كما يجلس المحرم عند العطار ‏ فإن طيبه إنسان أو 
ألبسه مخيطاً. . عصئ ولا فدية » كما لو قطع عضواً من ميت ٠‏ وفي وجه غريب : أنها 


تيجب 5 
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4 مه 2. ى وو 


ع م عد ذ في الأصَحٌ » وَآلْجَدِيدُ : 2 ه في غيّْر المخرم أخذ ظفره 
كحو لوو نوع ربه :قلت : الأظهز : كَرَامَتُةُ » وَآلله أَعْلَمْ . 00007" 


قال : ( وتطيب المعتدة في الأصح ) وكذلك تكفن في الحرير » والمراد : المعتدة 
المُحِدَّة ؛ لأن التحريم في الحياة إنما كان للتفجع على الزوج ٠‏ ولميلها إلى الأزواج أو 
ميلهم إليها » وقد زال بالموت”© 

والثاني : أنه لا يجوز ؛ استصحاباً للتحريم كالمحرمة . 

قال : ( والجديد : أنه لا يكره في غير المحرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته 
وشاربه ) كما يتنظف الحي بهما ؛ لأن ذلك من كمال الطهارة » وروي أنه صلى الله 
عليه وسلم قال : «افعلوا بموتاكم ما تفعلون بعروسكم » . وكل هلذه تفعل قبل 
الغسل . 

والقديم - وهو منصوص « الأم » و« المختصر » - : لا يفعل ذلك ؛ لأنه لم يصح 
عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء » وقد نهئ عن محدثات الأمور . فلذلك 
اختاره المصنف فقال : 

( قلت : الأظهر : كراهته والله أعلم ) ؛ لأن أجزاء الميت محترمة . أما شعر 
الرأس . . فلا يحلق بحال ؛ لأنه إنما يحلق لزينة أو 

قلت : إلا أن يكون حاجاً بقى عليه الحلق ومات. . فيظهر : أن يحلق رأسه تكميلاً 
تبسك ::ويحتمل أندلا يفعل تبات يوخ الشيامة مجخزما!: 

وإذا قلنا بالجديد. . تخير الغاسل في شعر الإبطين والعانة بين الحلق والإزالة 
بالثورة » وقيل : تنعين النورة في العانة ؛ لثلا ينظر إلى الغورة » والمذهب : 
التخيير » للكن لا يمس ولا ينظر من العورة إلا قدر الضرورة . 

والذي يؤخذ من هلذه الأجزاء يستحب أن يصرّ في كفنه ٠‏ وقيل : لايدفن معه بل 
يوارئ في الأرض في غير القبر . 


)١(‏ في هامش (د) : ( بخلاف المحرم ؛ فإن التحريم في حقه لحتو الله تعالئ فلا يزول 
بالموت ) . 
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هه - 


بير آ أو 
2 و وديه» كع 
يَكَمْنُّ بمَا لَه لبْسهُ حَيَاً » وَأَقلّهُ : توْبٌ » 952701711111 
د : 


8 


نكمة . 

من مات غير مختون.. قطع الجمهور بأنه لا يختن » وقيل : قولان كالشعر 
والظفر » وقيل : يختن البالغ دون الصبي . 

وأجمعوا عل أنه : لا تقطع يده المستحقة القطع في سرقة أو قصاص . 

قال : ( فصل : 

يكفن بما له لبسه حياً ) فيحرم تكفين الرجل والختثئ في الحرير والمزعفر » وكذا 
المعصفر في الأصح » ويكره ذلك للمرأة كما سيأتي في آخر الباب . 

وتكفن المرأة في الحرير على الصحيح . للكن يكره ؛ لأنه سرف وغير لائق 
بالحال » ومال ابن الصلاح إلئ تحريمه بناء علئ تحريم افتراشها إياه » وأما الصبي. . 
فتكفينه فيه مبنيٌ علئ جواز إلباسه . 

قال : ( وأقله : ثوب ) أي : ساتر للعورة ؛ لأن هنذا القدر يجب ستره في 
الحياة »ء فيجب بعد الموت ؛ لأن مادونه لا يسمئ كفناً » وفي « الصحيحين » 
خ “1597م 5440 : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن مصعب بن عمير يوم أحد بنمرة 
غطئ بها رأسه فبدت رجلاه ) » ولو كان الاستيعاب واجباً. . لوجب تكميله على 
السلهية : ش 

وحكى الماوردي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال : فإن غطي من الميت 
قدر عورته فقط . . سقط الفرض ٠»‏ وللكن أخل بحق الميت . 

وعلئ هلذا. . يختلف الثوب باختلاف الميت ذكورة وأنوثة ؛ لاختلاف عورتهما . 
وهل يختلف بالنسبة إلى الحرة والأمة؟ قال ابن الرفعة : الظاهر : أنه لا فرق ؛ لأن 
الرق يزول بالموت . 

وقيل : أقله ثوب يستر جميع البدن ؛ لأن ما دونه لا يسمئ كفنا وعلئ هلذا. . 
يستثنئ رأس المحرم ووجه المحرمة ‏ وهنذا الذي في « الحاوي الصغير 6 وأطلق في 
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عري 8و رو 


وَلا تنفذ وصيكتة بإسقاطه . ا نم جاو #امططيع و بو ماع لظا الو للع ذف م أل ادرو لاقي 


م 


« المناسك » تصحيحه . وعبارة « المحرر » تحتمل الأمرين ؛ فإنه قال : أقل الكفن 
ثوب واحد » ولم يصحح في ١‏ الشرح » شيئاً ٠‏ وصحح المصنف في زوائد « الروضة » 
الأول . وقال في « الشرح الصغير » : إنه أوفق لظاهر النص . 

وهلذا الخلاف ينبني علئ خلاف غريب حكاه شارح ١‏ التعجيز » : أن الشخص هل 
يصير كله عورة بموته أو لا ؟ 

والتعبير ب( الثوب ) يشعر بأنه لا يكفي التطيين علئ خلاف ما صححوه في ستر 
عورة المصلي وهو متجه ؛ لأن فيه إزراء بالميت . ويتجه : وجوب الإذخر ونحوه 
كالحشيش قبل التطيين . 

وقيل : الواجب ثلاثة أثواب حكاه في « شرح المهذب »© . 

قال : ( ولا تنفذ وصيته بإسقاطه ) أي : إسقاط الثوب الواحد ؛ لأنه حق لله تعالئ 
مستحق بالموت ٠‏ بخلاف الثاني والثالث فإنهما حقه فله تركهما » كما أوصئ أبو بكر 
رضي اللاعنه أن يكفن في 'قميضه اللخلق قنفذت وطيي0 . 

ومقتضئ هلذا التعليل - وهو القياس - : أن الذي لا تنفذ الوصية بإسقاطه إنما هو 
المقدار الواجب » حتئ إذا قلنا بالصحيح ‏ وهو : أن الواجب ساتر العورة فقط ‏ نفذنا 
الوصية بإسقاط الزائد » وهلذا هو المذكور في « الروضة » ؛ فإنه عبر بقوله : الثوب 
الواجب بالجيم والباء . 

ووقع في « شرح المهذب » : أنه إذا أوصئ بساتر العورة. . لا تنفذ وصيته » وكأنه 
اغتر بجواب الإمام والغزالي » وهما إنما أجابا به ؛ لأن الواجب عندهما هو هلذا 
المقدار خاصة . 


غريبة : 


أوصئ أهبان بن صيفي الغفاري رضي الله عنه لما حضرته الوفاة أن يكفن في 
ثوبين » قالت ابنته : فزدناه ثالثاً قميصاً فدفناه فيه » فأصبح ذلك القميص على 


. ) ١17410 ( أخرجه البخاري‎ )1١( 


وَلأَفْضَلُ لِلرَجْلٍ : ثلآثهٌ » وَيَجُورُ رَابِعٌ وَحَامِسٌ » التو الخ 1 


النشيدتن” موضيوعا .قال أبو عمق :زوق هنذا الحديت جماعة ثقاة م التصريينة 
ا 
قال : ( والأفضل للرجل : ثلاثة )”" ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 
ثلاثة أثواب بيض سحولية ٠»‏ ليس فيها قميص ولا عمامة » رواه الشيخان اخ 1١١54‏ 
م41ة]. 

و( سّحول ) : بلد باليمن » ويجوز في سينها الفتح والضم . 

ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير » وسيأتي في آخر الباب في زيادة المصنف . 


فروع : 

إذا كفن من بيت المال. . فالأصح : أنه يكفن في ثوب واحد » وإذا كفن من 
الموقوف على التكفين. . أفتى ابن الصلاح بأنه : لا يزاد علئ ثوب واحد . 

ولو لم يوص وقال بعض الورثة : نكفنه بثوب وقال بعضهم : بثلاثة » أو اتفقوا 
على ثوب ٠‏ أو كان فيهم من شمله الحجر . . كفن في ثلاثة في المسائل الثلاث . 

ولو كان عليه دين مستغرق فقال الغرماء : ثوب. . فثوب على الأصح”؟' . 

والمحرم كغيره في استحباب الثلاث » وقال ابن سراقة : لا يزاد المحرم على ثوبيه 
اللذين مات فيهما . 

قال : ( ويجوز رابع وخامس ) ؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما كفن ابن له في 
خمسة أثواب : قميص وعمامة » وثلاث لفائف ٠»‏ رواه البيهقي 1405/91 . 


. المشجب : ما تعلق عليه الثياب ونحوها‎ )١( 

؟) «الإستيعاب .)794/١(6»‏ 

() في هامش ١‏ د ) : ( متساوية في الطول والعرض ) . 

(4) في هامش ( د ) : ( لحصول الستر به وهو إلئ إبراء ذمته أحوج منه إلئ زيادة التستر » بخلاف 
الحي المفلس لترك أسباب تجمله ؛ لأنه يحتاج إلى التجمل لتقلبه بين الناس . وليس للوارث 
منع الزيادة ؟ لأنها حق الميت » والفرق بينه وبين الغريم أن حقه سابق ) . 
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وَلهَا : خمْسة . وَمَنْ كفن مِنهمًا بثلاثة. . فهي لفائف . وَإِن كفن في حَمْسَةٍ. . 
6 وو ”7 ٠.‏ وه 2 2 

5 .- إئ له سه | ايا اسيئر مهء .0ه ٠.‏ ره ٠ن‏ فيه .ى صساوعه 

ريد فميص وعمامة محصهن . وَإِن كفنت في حمسة . . فَإِزَارٌ ١‏ وَخمار » 


د ممم "يان جك لال رو ل 1 
وَقميصٌ ٠‏ ولفافتان » وَفى قؤلٍ : ثلآث لفائف وَإِزَارُ وَحَمَارٌ . ا ا ره 


ولا كراهة في الخمسة, أما ما زاد عليها. . فمكروه للرجال والنساء. قال المصئف: 
١أولواكل‏ شخريمة :لم ويب + لأنه مناه بال :إل انذلم يدل يداي لهذ 

وقد جزم بتحريمه ابن يونس في « شرح التنبيه » . 

قال : ( ولها : خمسة ) أثواب ؛ رعاية لزيادة الستر » ولأن أم عطية لما غسلت أم 
كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالساً على الباب فناولها إزاراً ودرعاآ 
وخماراً وملحفة ٠‏ ثم أدرجت في الثوب الاخر » رواه أبو داوود [1144 . وكذلك حكم 
الخنث . 

قال : ( ومن كفن منهما بثلاثة. . فهي لفائف ) ؛ تأسياً بكفن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وتكون الثلاث سوابغ للمرأة » وفي الرجل وجهان : 

أصحهما : كذلك . 

والثاني : أن الأسفل من سرته إلئ ركبته . والثاني من عنقه إلئ كعبه » والثالث 
سابغ لجميع بدنه . 

وقيل : يجعل الثاني من صدره إل ساقه . 

قال : ( وإن كفن فى خمسة. . زيد قميص وعمامة تحتهن ) كما فعل ابن عمر 
( وإن كفنت في خمسة. . فإزار » وخمار . وقميص ) وهو : الدرع ( ولفافتان )0 
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم . 

قال : ( وفي قول : ثلاث لفائف وإزار وخمار ) ؛ لأن الخمسة فيها كالثلاثة في 
الرجل . 


)١(‏ في هامش ( د) : ( والمسألة مما يفتئ بها علئ القديم ؛ لأن الجديد : إزار وخمار وثلاث 
لفائف )اه 


نون 


وام 0 و اع سج هاس و 00 
ور الأنفن م وكلة أصْلْ التّركةِ » فإِن لم يَكنْ. . فَعَلىا مَنْ عَلَيْهِ نفقتَةُ مر 
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قال : ( ويسن الأبيض ) ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « البسوا من ثيابكم 
البياض » فإنها خير ثيابكم » وكفنوا فيها موتاكم » رواه أبو داوود 405481 والترمذي 
[44] والحاكم [185/4] وابن حبان [0458] . 

قال : ( ومحله : أصل التركة ) بالإجماع ء ولأنه صلى الله عليه وسلم كفن 
المحرم في ثوبيه » ومصعب بن عمير في نمرته . ولم يسأل عن الدين » فدل علئ أنه 
لا فرق ٠»‏ اللهم إلا أن يتعلق بعين التركة حق.. فإنه يقدم كما سيأتي في أول 
( الفرائض ) » وإلا أن تكون امرأة لها زوج كما سيأتي . 

فلو قال بعض الورثة : أكفنه من مالى » وقال البعض : من التركة.. كفن من 
التركة دفعاً للمنة . 

قال : ( فإن لم يكن ) أي : تركة ( . . فعلئ من عليه نفقته من قريب ) أصلاً كان أو 
فرعاً . 

ومقتضئ هلذه العبارة : أن الولد الكبير الفقير لا يجب تكفينه كما لا تجب نفقته 
على الصحيح عند المصنف . 

والمذهب : وجوبه ؛ لأن نفقته تجب إذا كان عاجزاً والميت عاجز . 

قال : ( وسيد ) ؛ لما ذكرناه . وتدخل أم الولد » والمكاتب لانفساخ كتابته . 

قال : ( وكذا الزوج في الأصح ) ؛ لأنها في نفقته في الحياة فأشبهت القريب 
والسيد" : 

والثاني : لا ؛ لأنها إنما وجبت في مقابلة التمكين من الاستمتاع وبالموت يزول 
ذلك فيجب في مالها » وليست.كالمريضة المدنفة”'" ؛ فإنها محل لاستمتاعه » وإلئ 
هلذا ذهب ابن أبي هريرة » وقال الماوردي : إنه ظاهر المذهب » ونسبه الشيخ أبو 
محمد إلى الأكثرين » وصححه الجرجاني والروياني والفارقي وابن أبي عصرون وابن 


. المدنفة : التي لازمها المرض‎ )١( 


ردنا 


الصلاح » وهو قول أبي حنيفة وأحمد وأحد قولي مالك وأصحابه . 

وحكم سائر مؤن التجهيز حكم الكفن . 

وعبارة الكتاب و« المحرر » توهم : أنه إنما تجب على الزوج إذا لم يكن تركة ‏ 
وليس مرادهما ذلك . 

وفهم الشيخ جمال الدين عن المصنف خلاف ذلك فقال : الصواب : أنه يجب 
على الزوج تكفين الزوجة ؛ لأنها في نفقته حال الحياة » فإن لم يكن للزوج مال. . ففي 
مالها » وما وقع في ١‏ المحرر » و« المنهاج » و« الشرح الصغير» : ( أنه في مالها , 
فإن لم يكن فعلى الزوج. . فخلاف الصواب ) اه 

وظاهر عبارة الكتاب : أنه لا فرق بين الحرة والأمة » وينبغى أن يكون على السيد 
إل أن يكون قذامللمها ليلذ وتهارا. . فتكون على الرجهين في كفن القرة . 

ولو طلقها ثلاثاً وهي حامل . . لزمه تكفينها على الأصح . 

وإذا أوجبنا تكفين الزوجة. . أوجبنا تكفين خادمها . 

فلو حذف المصنف لفظة ( كذا ). . كان أخصر وأعم . 

ولو امتنع الموسر أو كان غائباً ٠‏ فجهزت من مالها أو غيره. . رجع عليه إن صرف 
بإذن حاكم يراه » وإلا. . فلا رجوع على الأشبه . 

قال : ( وتبسط أحسن اللفائف وأوسعها . والثانية فوقها ٠‏ وكذا الثالثة ) كما يظهر 
الحي أحسن ثيا 

قال : ( ويذر على كل واحدة خنوط ) ؛ لئلا يسرع بلاؤها من بلل يصيبها . 

قال الماوردي : وهلذا من مفردات الإمام الشافعي رضي الله عنه . 

و( الحنوط ) بفتح الحاء وبضم النون : يشمل الكافور والذريرة والصندل . 
ولا يقال لغير طيب الميت . 
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وَيُوضَعْ اْمَيْثُ فَْقها مُسَلقيا وعَلَيِْ سوط وَكَافُودٌ » وَتشَهُ الع عاد 


مَنَافِِ بَدَِهِ قطن » وَتلَفتٌ عََيْهِ للَّائِفُ وَتُسَدُ » فَِذَا وُْضمْ فِي قبره . . نَع آلشَّدَادُ . 


قال : ( ويوضع الميت فوقها مستلقياً وعليه حنوط وكافور ) ؛ لدفع الهوام عنه . 

وقوله : ( وكافور ) لا حاجة إليه ؛ لأنه يدخل فيه كما نبه عليه في ١‏ نكت 
التنبيه ) . 

قال : ( وتشد ألياه ) ؛ إحكامآ لمنع الخارج » وذلك بأن يأخذ قدراً من القطن 
ويجعل عليه حنوط ويدس بينهما حتئ يصل إلى الحلقة » ولا يدخله في باطنه ‏ وقيل : 


لا بأس به ثم تشد أليتيه بخرقة تستوعب عانته”") : 


قال : ( ويجعل على منافذ بدنه قطن ) كالعينين والأذنين والفم والفرج والجراحات 
النافذة خشية أن يخرج منها شيء » ويجعل على مواضع السجود أيضاً ؛ إكراماً 
ا" 

قال : ( وتلف عليه اللفاتئف وتشد ) ؛ لثلا تنتشر بحركته . 


قال : ( فإذا وضع في قبره. . نزع الشداد ) ؛ لأنه يستر بالقبر . 


فروع : 

يستحب أن تبخر الأكفان بالعود إذا لم يكن الميت محرماً » وقال الإمام والغزالي : 
إنه أولئ من تطييبها بالمسك ٠‏ وخالفهما ابن الصلاح ؛ لأنه أطيب الطيب » وأوصئ 
علي رضي الله عنه : ( أن يحنط بمسك كان عنده من فضل حنوط رسول الله صلى الله 
عليه وسلم )”" . وأفتئ أيضاً : بعدم جواز كتابة شيء من القرآن على الكفن صيانة له 


)١(‏ في هامش ( د) : ( بأن يأخذ خرقة ويشق رأسها » ويجعل وسطها عند أليتيه وعانته ويشدها 
فوق السرة » بأن يرد ما يلي ظهره إلى سرته » ويعطف الشقين الآخرين عليه ) . 
(؟) في هامش ( د) : ( وتطيب أيضاً » بأن يجعل الطيب على قطعة قطن وتوضع عليها . وقيل : 
يجعل عليها بلا قطن . 
وكيفية التبخير : أن ينصب التخت وتوضع الأكفان عليه ويجمر تحتها ) . 
)6 أخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ١47/9‏ ) . 
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وَل يُلْبنُ الْمُحْرِمٌ ألذْكَدُ مَخِيطأً » وَلاَ يُسْتَررَأْسُهُ وَلاَ وَجْهُ آلْمُحْرِمَةِ . 006 


عن صديد الموتئ » وفيمن عنده قماش يكريه لتجهيز الموتئ من ألوان الحرير وغيرها 
بأنه لا يجوز كراء ما يقصد به الزينة » ولا بأس بما المقصود به ستر الميت 
اا لفو ار 

وكره الغزالي التجارة في أكفان الموتئ وحنوطهم وما يتعلق بذلك . 

قال : ( ولا يلبس المحرم الذكر مخيطاً » ولا يستر رأسه ولا وجه المحرمة ) ؛ 
إبقاء لأثر الإحرام » وكذلك لا يعقد عليه ثوب إلا الإزار »ء وماروي في 
« الصحيحين » [خ 1566 م5١٠1]‏ من قوله عليه الصلاة والسلام : « ولا تخمروا رأسه 
ولا وجهه ».. فهو مؤول علئ أن النهي عن تغطية الوجه ليس لكونه وجها إنما هو 
صيانة للرأس ؛ فإن وجهه إذا ستر. . لم يؤمن أن يصل إلى الرأس . 


فروع : 

إذا مات الخنث محرماً.. قال البغوي : لايخمر رأسه ولاوجهه. قال 
المصنف : إن أراد أنه مستحب. . فحسن . أو واجب. . فمشكل » وينبغي أن يكفي 
كشف أحدهما . 

ولو مات إنسان ولم يوجد ما يكفن به إلا ثوب مع واحد وهو غير محتاج إليه. . 
لزمه بذله بقيمته كالطعام للمضطر » وقال البغوي : فإن لم يكن له مال. . لزمه بذله بلا 
عوض” 

ولو مات له أقارب دفعة واحدة بهدم أو غيره. . قدم في التكفين وغيره من يخاف 
عليه الفساد » فإن استووا.. قدم الأب ثم الأم ثم الأقرب فالأقرب . فإن كانا 
أخوين. . قدم أسنهما » فإن كانا زوجين. . أقرع بينهما . 

ولو أوصئ أن يكفن في ثوب معين. . ففي إلزام الورثة بتكفينه فيه وجهان مبنيان 
على الوجهين فيما إذا أوصئ بقضاء دينه من هلذا المال هل يتعين؟ 


دنا 


- 
4 0 


ل لجَنارةَ بين العمُودَيْنٍ اعم الو 0 وَهوَّ أن يَضع 
لْحَسْبتَين لْمُْقَدّمَ: مََيْن عَلَئ عات تق تعتر ور أشة يما هما + وي الوه تَيْنِ رَجلآَنِ » 


قال : ( وحمل الجنازة ب دن المجوفين الصلمن التربيع فى الأمع ) كخانكل تمان 
وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهه”) . 

وروى البيهقي في ١‏ المعرفة »1/4701 : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل جنازة 
سعد بن معاذ بين العمودين ) 

والثاني : التربيع أفضل ؛ لأنه أصون للميت » بل حك في ١‏ النهاية » عن الشيخ 
أبي علي وجوبه ؛ لأن ما دونه إزراء بالميت . 

والثالث : هما سواء لحصول المقصود بكل كيفية . 

كل هنذا إذا أريد الاقتصار علئ إحدى الكيفيتين » والأفضل : الجمع بينهما بأن 
تحمل تارة كذا وتارة كذا . 

هلذا بالنسبة إلى الجنازة » أما كل واحد في حق نفسه. . فينبغي إذا جمع أن يضع 
ياسرة السرير المقدمة علئ عاتقه الأيمن ثم ياسرته المؤخرة » ثم يدور أمامها حتئ 
لا يمشي خلفها فيضع يامنة السرير المقدمة علئ عاتقه الأيسر ثم يامنته المؤخرة » 
فيكون قد حملها على التربيع » ثم يدخل رأسه بين العمودين فيكون قد جمع بين 

قال : ( وهو ) أي : الحمل بين العمودين ( أن يضع الخشبتين المقدمتين على 
عاتقيه ورأسه بينهما » ويحمل المؤخرتين رجلان ) ؛ لأن المؤخرتين لو حملهما 
رجل. . لا يكاد يرئ ما بين يديه . فيكون مجموع الحاملين ثلاثة . 

قال ابن الصلاح : أما حملها عل رأس اثنين فشيء لا يعرف » وبقيت نحواً من 
ثلاثين سنة لم أجد ذلك منقولاً عن أحد من الأئمة إل أن رأيته في « الإستذكار » 
للدارمي وهو غريب جداً . 

و( العاتق ) : ما بين المنكب والعنق » وهو مذكر على المشهور 


. ) ٠١/4 (» انظر « سنن البيهقي‎ )١( 


يذن 
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وَأَلتّربِيعٌ : أن يَتَقدّمَ رَجْلآنِ وَيَتََخَرَ آحَرَانِ . وَآلْمَشْيُ أَمَامَهًا بقرْبهًا أفضل + 


قال : ( والتربيع : أن يتقدم رجلان ويتأخر آخران ) فيكون الحاملون أربعة » 
ولهلذا سميت الكيفية بالتربيع . فإذا عجز أربعة عنها. . حملها ستة أو ثمانية » وما زاد 
على الأربعة. . يحمل من جوانب السرير أو تزاد أعمدة معترضة تحت الجنازة كما فعل 
بعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ؛ فإنه كان بديناً . 

وأما الصغير. . فإذا حمله واحد جاز ؛ إذ لا إزراء فيه . 


قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : ليس في حمل الجنازة دناءة ولا إسقاط 
مروءة » بل ذلك مكرمة وثواب وبر وفعل أهل الخير » فعله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم الصحابة ثم التابعون . 

قال : ( والمشى أمامها بقربها أفضل ) ؛ لما روئ أبو داوود [171] وغيره ‏ بإسناد 
صحيح - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ومن جهة المعنئ : أنهم شفعاء وحق الشافع أن يتقدم . وأفضل حملتها المتقدم » 
وكذلك أفضل المشاة . وقال أبو حنيفة : خلفها أفضل . 

وعندنا : لا فرق بين الراكب والماشي ٠‏ ووهم الرافعي في « شرح المسند » حيث 
قال : الأفضل للراكب أن يكون خلفها بالاتفاق . وهو متابع الخطابي في ذلك ؛ فإنه 
قال : لا أعلمهم اختلفوا في أن الراكب يكون خلفها . 

والركوب في الذهاب مكروه ؛ لما تقدم من : ( أنه صلى الله عليه وسلم لم يركب 
في عيد ولا جنازة )"'" » اللهم إلا أن يكون لعجز أو بعد الموضع. . فلا يكره » وروى 
الترمذي 220151 أنه صلى الله عليه وسلم رأئ ناساً ركباناً في جنازة فقال : « ألا 
تستحيون؟! إن الملائكة علئ أقدامهم وأنتم علئ ظهور الدواب » . 


. ) 77/١» الشافعي في« الأم‎ )١( 


نا 


ا يُسْرَعٌ بها إِنْ لَمْ يُحَف تَحَيدُ . 211111011100000 


ل ل لي يم 
وحد القرب : أن يكون بحيث لو التفت رآها » فإن بعد عنها وكان بحيث ينسب 
إليها لكثرة الجماعة. . حصلت له فضيلة الجماعة » وإلا. . فلا . 


فرع : 

لا ينقطع طلب المشي في الجنازة بالصلاة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ من اتبع 
جنازة مسلم إيماناً واحتساباً » فكان معها حتئ يصلئ عليها ويفرغ منها. . رجع من 
الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد » ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن. . فإنه 
يرجع بقيراط » رواه الشيخان [حخ 47م 945] . 

والانصراف عن الميت إن كان عقب الصلاة. . ففيه قيراط » وإن كان بعد وضعه في - 
القبر ونصب اللبن وقبل إهالة التراب. . ففي حصول القيراطين وجهان : اختار الإمام 
الحصول » والماوردي والمصنف عدمه ؛ لظاهر الحديث . 

وأما بعد الفراغ من الدفن. . فله القيراطان بلا خلاف . فإن وقف بعد ذلك على 
الميت واستغفر الله ودعاله. . فهو أكمل . 

قال : ( ويسرع بها )؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « أسرعوا بالجنازة. . . 00" 
والمراد : أن يكون ذلك فوق المشي المعتاد ودون الخبب بحيث لا يشق علئ من 

قال : ( إن لم يخف تغيره ) بسبب الإسراع بانفجار وغيره » فإن خيف ذلك. . 
فالتأني أولئ » وإن خيف من التأني التغير. . أسرع بها فوق الخبب . 


. ) 954 ( أخرجه البخاري ( 1810 ) » ومسلم‎ )1١( 
: فقال‎ ٠» وفي هامش ( د ) : ( روي : أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن المشي بالجنازة‎ 
. ) دون الخبب ؛ فإن يكن خيراً. . عجلتموه » وإن يكن شراً. . فبعداً لأهل النار » [د30975”]‎ « 


>39 


قال الصيمري وغيره : لا يستحب للإنسان أن يعد لنفسه كفئاً فى حياته ؛ لثلا 

قال الرويانيى : وعندي أن ذلك مستحب ؛ لمعرفة خلوه عن الشبهة . 

قال المصنف : والذي قاله الصيمري صحيح »٠‏ إلا أن يكون من جهة يقطع بحلها . 
أو من أثر بعض أهل الخير من العلماء والعباد ونحو ذلك. . فإن ادخاره حسن » وقد 
صح عن بعض الصحابة فعله . 

والذي قاله مردود ؛ فإن أمواله كلها يحاسب عليها . 

وأشار بقوله : ( وقد صح عن بعض الصحابة ) إلى ما رواه البخاري [15077] عن 
سهل بن سعد رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عليه شملة . 
فطلبها منه رجل فأعطاه إياها » فأعدها ذلك لنفسه كفنا ) . 

وروي أن سعد بن أبي وقاص لما حضرته الوفاة. . دعا بِحَلَق جبة من صوف 
فقال : ( كفنوني فيها ؛ فإني كنت لقيت المشركين فيها يوم بدر وهي علي » وإنما كنت 
ل" 

ولما حضرت معاوية الوفاة. . قال لابنه يزيد : ( يا بني ؛ إني صحبت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فخرج يومآ لحاجته فاتبعته بإداوة فكساني أحد ثوبيه الذي كان 
على جلده » فخبأته لهنذا اليوم » وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أظفاره 
وشعره فأخذته وخبأته لهلذا اليوم » فإذا أنا مت. . فاجعلوا ذلك القميص مما يلي 
جلدي . واجعلوا الشعر والأظفار في فمي وعلئ عيني ومواضع السجود مني » فإن نفع 
شيء. . فذاك ١‏ وإلا. . فإن الله غفور رحيم ) . 


)1غ( أخرجه الحاكم ( 497/7 ) : 
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كته كا مو 
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لصلاته ركان : أاحدها : نيه » وَوَقَنُهَا كَغيْرِهَا ٠‏ وَتكفي نيّة الفْض » 1 


أ 2 


يب ع 


نتمة . 

إذا مر عليه بجنازة. . فالمنصوص وقول الأكثرين : أنه لا يستحب له القيام لها بل 
قالوا : يكره . 

قال في زوائد « الروضة » : وانفرد المتولي باستحبابه''' » واختار في « شرح 
المهذب » مقالة المتولي . 

قال : ( فصل : 

لصلاته أركان ) أي : لصلاة الميت المسلم غير الشهيد . 

قال الفاكهاني في « شرح الرسالة » : من خصائص هلذه الأمة الصلاة على الميت 
والإيصاء بالثلث” » ويدل له من السنة ما رواه ابن ماجه ]57٠١[‏ عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « قال الله تعالئ : يا ابن أدم ؛ 
اثنتان لم تكن لك واحدة منهما : جعلت لك نصيبآ من مالك حين أخذت بكظمك 
لأطهرك به وأزكيك ٠‏ وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك »© . 

( الكظّم ) بالتحريك : مجامع النفس ٠»‏ والجمع أكظام . 

قال : ( أحدها : النية ) ؛ للحديث المشهور » وفى كونها من الأركان أو الشروط 
الخلاف المتقدم في الصلاة . ْ 

قال : ( ووقتها كغيرها ) فتكون مقارنة للتكبير كما تقدم » وكيفيتها : أن ينوي مع 
التكبير الصلاة عل هنذا الميت » أو هلؤلاء الأموات سواء عرف عددهم أم لا . 

قال : ( وتكفي نية الفرض ) كما يكفي ذلك في الظهر ونحوها من غير تقييد بفرض 
العين . 


2000 في هامش (١‏ د ) : ( للأحاديث الصحيحة فيه [م 140 » وقال الجمهور : الأحاديث منسوخة 
[م 56ة] ) 8 


١ 


وَقيل : تشتَرطً ني فض كِمَايَةْ ٠.‏ ولاب يجب تومن الم ٠»‏ فإِن عَيّنَ وَأَخْطَأ. 
يلت دون حص موا : ٠.‏ توَاهُمْ ٠‏ ألاز نِي : أَرْبَع تكبيرَاتِ » ا 3 


قال : ( وقيل : تشترط نية فرض كفاية ) ؛ لتتميز عن فرض العين . 

وعلم من كلامه : أن نية الفرضية لا بد منها » وهو موافق لما صححوه في 
الصلوات الخمس . وفي الإضافة إلى الله تعالى الوجهان السابقان . 

قال : ( ولا يجب تعيين الميت ) أي : باسمه كزيد أو عمرو ؛ لأنه قد لا يعلمه . 

وأما التعيبن الذي يميزه عن غيره بقوله : هلذا . أو الحاضر » أو من يصلي عليه 
الإمام. . فلا بد منه . 

قال : ( فإن عين وأخطأ. . بطلت ) صلاته ؛ لأن الذي نواه لم يقع . وخصصه 
المصنف بما إذا لم يشر إليه » قال : فإن أشار إليه. . صح في الأصح . 

قال : ( وإن حضر موتئ. . نواهم ) بصلاة واحدة عرف عددهم أم لا ؛ لأنه قد 
لا تأت له معرفتهم . 

فلو صلئ على البعض ولم يعينه ثم صلئ على البعض الآخر من غير تعيين. . لم 
بعس 

قال الروياني : ولو صلئ عليهم علئ أنهم عشرة فبانوا أحد عشر. . أعاد الصلاة 

قال : ويحتمل أن يعيدها على الحادي عشر وإن لم يعينه فيقول : نويت الصلاة 
على من لم أصل عليه أولاً . 

قال : ولو صلئ علئ ميت وحي دفعة واحدة ٠‏ فإن علم حياته. . لم تصح صلاته » 
وإن ظن موته. . صحت في حق الميت دون الحي » كما لو صلى الظهر قبل الزوال . 

ويجب على المقتدي نية الاقتداء » ولا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم كما سيأتي 
في آخر الباب . 

قال : ( الثاني : أربع تكبيرات ) أي : منها تكبيرة الإحرام ؛ لأن آخر الأمرين من 
فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أنه كبر علئ سهيل بن بيضاء أربعا) متفق عليه . 
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2 ا صر ماه 
فإن خمّس . . لم تبطل في الاصح : ف ف معد لقصو وأ ف اج ص تب وجنيا جوداي جتوا حو واوا ماين رن ان :2 


وفي « المستدرك » [43/1+] عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( آخر ما كبر النبي 
صلى الله عليه وسلم على الجنازة أربعاً » وكبر عمر على أبي بكر رضي الله عنهما 
أربعاً » وكبر عبد الله بن عمر عل عمر أربعاً » وكبر الحسن بن علي على علي 
رضي الله عنهم أربعاً , وكبر الحسين بن علي على الحسن أربعاً » وكبرت الملائكة 
علئ آدم عليه السلام أربعاً ) كذا رواه الحافظ أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » من رواية 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

قال القاضي عياض : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر أربعآ وخمساً وستاآ 
وسبعاً وثمانياً حتئ مات النجاشي فكبر عليه أربعاً » وثبت على ذلك حت توفي 
فلن عليه ويك إن وحمة 3 

قال ابن عبد البر : وانعقد الإجماع بعد ذلك علئ أربع . 

قال في « شرح المهذب » : وهي أركان بلا خلاف . وكأنه لم ير ما في « اللباب ) 
و« الرونق » أن الفرض تكبيرة الإحرام » والثلاث سنة . 

وفي « طبقات المصنف » : أن البيهقي قال : التكبيرة الأولئ وقراءة الفاتحة 
واجبتان » وأما التكبيرات الثلاث والدعاء للميت : فهل هو واجب؟ يحتمل وجهين . 

وفي « معتمد البندنيجي » وه الإستذكار » للدارمي وغيرهما عن ابن عباس وأنس 
رضي الله عنهم وجابر بن زيد وابن سيرين : أن التكبيرات ثلاث لا غير » وكذلك قال 
ابن سريج وجعل الرابعة سنة . 

قال : ( فإن خمس . . لم تبطل في الأصح ) ؛ لثبوت الزيادة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم في « صحيح مسلم » [455] من رواية زيد بن أرقم » إلا أن الأربع الأولى 
استقر الأمر عليها . 

والوجه الثاني : أنها تبطل كما لو زاد ركعة . 

هنذا إذا تعمد , فإن كان ساهياً. . لم تبطل ولا مدخل للسجود هنا . 


. )9180١ ومسلم(‎ » ) ١17564 ( البخاري‎ (0) 


و 


قال : ( ولو خمس إمامه. . لم يتابعه في الأصح ) ؛ لأن هلذه الزيادة ليست مسنونة 
للإمام . 

والثانى : يتابعه لتأكد المتابعة . 

وكان ينبغي التعبير بالأظهر كما في « الروضة» . أو المذهب كما في « شرح 
المهيدت :237 , 

قال: ( بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه ) هنذا تفريع على المذهب وهو : أن الخامسة 
غير مشروعة ولا مبطلة» فإن جعلناها مبطلة أو اعتقده المأموم. . تعينت المفارقة. 

ثم إذا لم يتابعه فقيل : يسلم في الحال » والأصح : ينتظره . وهلذا بخلاف ما إذا 
قام الإمام إلئ خامسة لا يجوز انتظاره ؛ لأن المتابعة في الأفعال واجبة ولا يمكن في 
الخامسة فتعينت المفارقة » والأذكار التي ليست محسوبة للإمام لا تلزم المتابعة فيها . 

قال : ( الثالث : السلام ) ؛ لأنها صلاة وفي الحديث : ١‏ تحريمها التكبير » 
وتحليلها التسليم »”" . 

قال : ( كغيرها ) أي : في عدده وكيفيته ونية الخروج وغير ذلك » وأشار بذلك 
أيضاً إلى التعليل . 

وفي قول : يقتصر على تسليمة وإن قلنا في غيرها تسليمتان . 

والأصح : أنه يقول : ورحمة الله » والواجب منه : ما يجب فى غيرها ٠»‏ وقيل : 
يكفي السلام عليك . 

قال : ( الرابع : قراءة الفاتحة ) خلافاً للأئمة الثلاثة . 
)١(‏ في هامش ( د) : ( فحكئ طريقة جازمة في المتابعة وصححها فقال : إنه المذهب [المجموع 


ه/م!] ) . 
(؟) أخرجه أبو داوود( 57 ) » والترمذي ( ” ) . وابن ماجه ( هلا( ) . 


فك 


م 
أ 


علم . 00 


بعد الأول » قُلْتُ : تُجِزىء الْفَاتِحة بَعْدَ غَيْر الأولئ ١‏ ونه 


لنا : ما روى البخاري [5] أن ابن عباس رضي الله عنهما صلئ علئ جنازة فقرأ 
بفاتحة الكتاب وقال : ( فعلته ؛ لتعلموا أنها سنة ) » وقول الصحابي من السنة كذا في 
حكم المرفوع » ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « لا تجزىء صلاة لا يقرأ الرجل 
فيها بفاتحة الكتاب » رواه الدارقطنى ]87١/١[‏ وقال : إسناده صحيح : 

قال : ( بعد الأولئ ) ؛ لما روى الحاكم [558/1] عن جابر رضي الله عنه قال : 
( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر علئ جنائزنا أربعاً » يقرأ فاتحة الكتاب في 
التكبيرة الأولئ ) . 

قال : ( قلت : تجزىء الفاتحة بعد غير الأولئ والله أعلم ) ؛ لأنه لا يظهر بذلك 
خلل فى الصلاة » وهلذا يحكئ عن النص . والمراد : أنه لو أخر قراءتها إلى الثانية. . 
جاز . 

ومقتضئ كلام المصنف : أنه لو أخر قراءتها إلى الثالثة أو الرابعة. . جاز أيضاً . 
وصرح في « شرح المهذب » بجواز أن يجمع في التكبيرة الثانية بين القراءة والصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم ء وفى الشالعة بين القراءة والدعاء للميت » ويجور 
إخلاء التكبيرة الأولئ عن القراءة . 

ونقل ابن الرفعة تعيين القراءة في الأولئ عن جماعة » وبه جزم المصنف في 
« التبيان » » وحديث أبي أمامة الآتي يدل له لا جرم . 

قال الشيخ : المدرك في هلذا الباب الاتباع 2 فينبغي أن تت تتعين القراءة في الأولئ 
كما تتعين التكبيرات الأربع » إلا أن يأتي دليل بجوازها في غير الأولئ . 

أما قراءة السورة. . فلا تستحب في الأصح ٠‏ بل نقل الإمام فيه الإجماع . 

وقيل : تستحب سورة قصيرة ؛ لحديث فيه صحيح في ١‏ مسند أبي يعلى 
الموصلى »1551[6] . 


ل 


أَلْخَامِنُ : الصَّلاة 6َعَلَىْ رَسُولٍ الله صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَبَعْدَ أ انيه ع ٠‏ وَألصحِيح : 
ا ل ا 


قال : ( الخامس : الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ؛ لأن الحاكم 
1 ]زوق : انمق البينه*؟" »“وقال # علا شروط الفيكين "ولاه ارهر: لاجابة 
الدعاء . 

وقال محمد بن نصر : إنها سنة فيها وأقلها : اللهم ؛ صل عل محمد . 

قال : ( بعد الثانية ) ؛ لما روي عن أبى أمامة [بن] سهل بن حنيف أنه قال : ( من 
المنة ف إصلاة الجنازة اايكيز» هم يقرا يآم القرآن متاضسة ٠‏ فم يلي على النين 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم يخلص الدعاء للميت » ويسلم ) رواه عبد الرزاق [5458] 
والنسائي [0/4/] بإسناد صحيح ٠‏ وأبو أمامة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم . 

قال : ( والصحيح : أن الصلاة على الآل لا تجب ) كغيرها وأولئ ؛ لبنائها على 
التخفيف . 

والثاني : تجب . 

وجزمه بالوجهين مخالف لتردده في « الروضة » تبعاً ل « الشرح » ؛ فإنه قال : فيه 
قولان أو وجهان ٠‏ بل قال في شرح المهذب » : قطع الجمهور بعدم الوجوب . 

ويستحب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقب الصلاة [على النبي صلى الله عليه 
وسلم] على الأصح ؛ تقريباً للإجابة . 

وهل يستحب الحمد قبل الصلاة [على النبي صلى الله عليه وسلم]؟ فيه وجهان : 

أرجحهما في الروضة © : نعم . 

والثاني : لا » وهو مقتضئ كلام الأكثرين . 

قال في « الروضة» : ولا يشترط ترتيب هلذه الثلاثة لكنّه الأول . ومراده : 
ما يقوله بعد الثانية من حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء 


» في هامش (د): (ولقوله عليه الصلاة والسلام : ٠لا صلاة لمن لم يصل على‎ )١( 
. [ك كحلرؤة؟])‎ 


ك6 


وَيُسَنٌّ رفع يَدَيْهِ في لتّكبيرَاتِ ٠‏ وَإِسْرَارُ ألْقرَاءَة » 099 ”ششش*”5/ 


للمؤمنين وذلك واضح »٠‏ ولم يرد الأركان الثلاثة : القراءة والصلاة والدعاء للميت كما 
توهمه بعضهم . 

قال : ( السادس : الدعاء للميت ) أي : بما يقع عليه الاسم ؛ لأنه المقصود 
الأعظم منها وما قبله مقدمات له . 

وروى أبو داوود [141] وابن ماجه [1447] وابن حبان [52075 : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « إذا صليتم على الميت . . فأخلصوا له الدعاء » . 

ولا بد من تخصيص الميت » وقيل : يكفي إرسال الدعاء للمؤمنين والمؤمنات 
ويندرج الميت فيهم . 

قال : ( بعد الثالثة ) ؛ لخبر أبي أمامة . ولا يختلف الأصحاب أنه لا يجزىء في 
غيرها » قال في « شرح المهذب »© : وليس لتخصيص ذلك إلا مجرد الاتباع . وهو 
مشكل بجواز قراءة الفاتحة في غير الأولئ . 

قال : ( السابع : القيام على المذهب إن قدر ) ؛ لأنها صلاة مفروضة فوجب القيام 
فيها كغيرها من الصلوات المفروضات . 

وقيل : يجوز القعود مع القدرة كالنوافل ؛ لأنها ليست من فرائض الأعيان . 

والثالث : إن تعينت. . وجب القيام » وإلا. . فلا . 

قال : ( ويسن رفع يديه في التكبيرات ) أي : حذو المنكبين » كذا رواه ابن عباس 
عن النبي صلى الله عليه وسلو”'' » وكان أنس وابن عمر يفعلانه » كذا رواه البيهقي 
عنهما [4/4:] » ولأنها تكبيرات تفعل حال الاستقرار فأشبهت تكبيرة الإحرام . 
وأجمعوا على الرفع في الأولئ . ويندب أن يجمع يديه بينهما ويضعهما تحت صدره . 

قال ( وإسرار القراءة ) ؛ لما تقدم في حديث أبي أمامة . 

وعبارته قد تفهم الجهر فيما عدا القراءة » وهو في التكبيرات والسلام صحيح ٠»‏ 


. ) 9/0/5 ( الدارقطني‎ )١( 


لا 
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وَقيل : . يَجْهَرُ لْلاً . وَالأصَّح : تَدْبُ التّعوْذِ دُونَ آلافْيتاح . وَيَقَولُ في آلنا ثالثة : 
( للَّهُه ؛ مذ عبدك َكب عْدَئِكَ. ٠‏ ) إلى آخره » 111111[ 1[ 1[ 1 2111111111 


١ 


وأما في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء. . فيندب الإسرار بهما اتفاقاً . 
قاله في « شرح المهذب »© . 

قال : ( وقيل : يجهر ليلاً ) ؛ لأنها صلاة ليلية » وتفعل في النهار سراً » فكانت 
في الليل جهراً » كصلاة الكسوف . قاله الداركي وصححه القاضي وجماعة » وجوابه 
إطلاق الحديث المتقدم . ْ 

قال : ( والأصح : ندب التعوذ دون الافتتاح ) أما التعوذ. . فللقراءة ولقصره » 
وأما ترك دعاء الافتتاح . . فلأنها مبنية على الاختصار . 

وقيل : لا يندبان ؛ لطلب التخفيف . 

وقيل : يندبان كالتأمين . 

ومقتضئ هلذا التعليل : أنه إذا صلئ علئ غائب أو علئ ميت بعدما دفن. . 
يستحب أن يأتي بدعاء الافتتاح لفقد المعنى الذي لأجله ترك . 

قال : ( ويقول في الثالثة «اللهم ؛ هلذا عبدك وابن عبديك. . .» إلئْ آخره ) 
ذكره في « المحرر » بطوله وهو : الحم ا حلاعدك را ل خرج من روح 
الدنيا وسعتها ومحبوبها وأحبائه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه » كان يشهد أن 
لا إلنه إلا أنت وأن محمداً عبدك ورسولك وأنت أعلم به » اللّهم ؛ إنه نزل بك وأنت 
خير منزول به » وأصبح فقيراً إل رحمتك وأنت غني عن عذابه » وقد جئناك راغبين 
إليك شفعاء له » اللّهم ؛ إن كان محسناً. . فزد في إحسانه » وإن كان مسيئاً. . فتجاوز 
الو اه ااه مادو حا ل يد 
عن جنبيه » ولقه برحمتك الأمن من عذابك حت تبعثه إلئ جنتك يا أرحم الراحمين . 

وهلذا الدعاء التقطه الإمام الشافعي رضي الله عنه من مجموع أحاديث وذكره في 
« المختصر » 

و( روح الدنيا ) بفتح الراء : الفضاء والسعة . 

وقوله : ( نزل بك. . . ) أي : هو ضيف عندك » وضيف الكريم لا يضام » وأنت 


4 


وَيْقَدَمُ عَلَيهِ : ( اللّهُمَ ؛ أَغْفِرْ لِحَينَا وَمَييِنَا ٠‏ وَشَاهِدِنَا وَعَائِنَا » وَصَغِيرِنا 


دي اي كم م مكتين ‏ كوي ده فوع كم 516 رمز كرد ةرك مده 
وكبيرنا » وذكرنا وأنثانا » آللهِم ؛ مَنْ أَحْيَيْتَهُ منا. . فأخيه على الإسْلام » وَمَنْ 
توفيّتَهُ منا. . فتَوّفة على ألإيمّان ) » ااا اا 0001 


خير من نزل الأضياف عنده . 

فإن كان الميت امرأة. . قال : إن هنذه أمتك وبنت عبديك » ويأتي بضمائر المؤنثة 
إلئ آخره . 

قال المصنف : ولو ذكرها علئ إرادة الشخص . . لم يضر . 

قلت : إلا في قوله : ( وأنت خير منزول به ) فإنه يذكر الضمير ويفرده مطلقاً » 
سواء كان الميت ذكراً أو أنثىا » مثْنّىَ أو مجموعاً ؛ لأنه عائد علئ الله تعالى فيذكره في 
كل الأحوال » وكثيراً ما يغلط في ذلك . 

أما إذا لم يعرف أن الميت ذكر أو أنثئئ. . فينبغي أن يأتي بلفظ يتناول النوعين » 
ويأتي بالضمائر مذكرة باعتبار لفظ ( من ) » أو إرادة الشخص أو الميت ٠‏ أو يأتي بلفظ 
الجنازة ويؤنث باعتبارها . 

قال : ( ويقدم عليه ) أي : استحبابآ ( ١‏ اللّهم ؛ اغفر لحينا وميتنا » وشاهدنا 
وغائبنا » وصغيرنا وكبيرنا » وذكرنا وأنثانا . اللّهم ؛ من أحييته منا. . فأحيه على 
الإسلام » ومن توفيته منا. . فتوفه على الإيمان » ) رواه أحمد 1258/11 وأبو داوود 
77 والترمذي ]٠١١4[‏ وآين ماجه ]١1148[‏ واين حبان [7070] والحاكم 737 بإسناد 
صحيح من طريق أبي هريرة رضي الله عنه . 

وأصح حديث في الباب ما رواه مسلم [458] عن عوف بن مالك قال : صلئ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم علئ جنازة فحفظت من دعائه : « اللهم ؛ اغفر له 
وارحمه » وعافه واعف عنه » وأكرم نزله ووسع مدخله » واغسله بالماء والثلج 
والبرد » ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس » وأبدله داراً خيراً من 
داره » وأهلاً خيراً من أهله » وزوجا خيراً من زوجه . وأدخله الجنة » وأعذه من 
عذاب القبر ومن عذاب النار » قال : حتئ تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت لدعاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
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وَيَقُولُ في الطَفْل مَمّ مَنذَا ألثَاذ ني : ( الهم ؛ أجْعلهُ رطا لبو وَسَلَفا وخر . 
وَعِظَةٌ وَعَتِبَاراً وَشفِيعاً » 7 به موَازِيَهُمَا » وَأفْرِغ ألصَّبْر عَلَىْ قَلُوبهِمًا ) » وَفي 


0 


ألرَّابعَةٍ : ( آللهم ؛ لآ ترما ذه + ولا ينا يفده ): ب م الور بو جو ا لس 


قال : ( ويقول في الطفل مع هلذا الثاني : «اللّهم ؛ اجعله فرطاً لأبويه وسلفاً 
وذخراً , وعظة واعتباراً وشفيعاً ٠‏ وثقل به موازينهما » وأفرغ الصبر علئ قلوبهما ») . 
رويت بعض هلذه الألفاظ عن الحسن أنه كان يقولها . 

و( الطفل والطفلة ») : الصغيران ما لم يبلغا » وجمعه أطفال » ويطلق على الواحد 
والجمع تقول : جارية طفل . وجاريتان طفل » وجوار طفل . وغلام طفل . وغلامان 


طفل » وغلمان طفل . 

و( الفرط ) : السابق المهيىء في دار القرار » وفي الحديث : « أنا فرطكم على 
الحوض 06© 0 ١‏ 

ص 


قال الجوهري : يقال : احتسب فلان ابن له أو أمة له : إذا مات وهو كبير » فإن 
مات صغيراً. . قيل : افترطه . 

هلذا في الأبوين الحيين المسلمين . فلو كانا ميتين » أو كان أحدهما مسلماً فقط » 
أكاناكافرين بن تيع السابي اوج أوميحضنا إسلامه اينطلالاً ...لم بذع الأبويه . 

قال : ( وفي الرابعة ) أي : ندباً ( «اللّهم ؛ لا تحرمنا أجره . ولا تفتنا بعده» ) , 
واغفر لنا وله كذا روي عن السلف”"' . ويستحب تطويل الدعاء عقبها . 

وفي وجه : لا يستحب في الرابعة دعاء » فقد كان محمد بن يحيئ يترك فيها 
الدعاء » كما حكاه عنه والد الرافعي : 

وحكى ابن أبي هريرة أن المتقدمين كانوا يقولون : # رَبتَآ انان ألدُنيسا حَسَسَكَةٌ 
وَف الْآِرَةَ حَصَةٌ وَقِنَا عَدّابَ أَلنّارٍ 4 » وهلذا حسن للكنه ليس عن الإمام الشافعي 
رضي الله عنه . 


4 أخرجه البخاري ( 5010 ) , ومسلم ( 7186 ) . 
فم في هامش ( د ) : ( نص عليه » وعزي إل رواية أبي هريرة ) . 


ل زه 


0 لس ره في غَيْرِهَا » فلو كبر أ 
بل في ايع | كي تنه وسقت لقا . َإِنْ كبر وَهْوَ في 
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وقوله ( تحرمنا ) بفتح التاء وضمها ‏ كما ضبطه المصنف بخطه ‏ أي : لا تحرمنا 
أجر الصلاة عليه . 
وقوله : ( ولا تفتنا بعده ) أي : بالمعاصي . 
و( الفتنة ) : الامتحان والاختبار تقول : فتنت الذهب : إذا أدخلته النار لتنظر 
ما جودته : 
( ولو تخلف المقتدي بلا عذر فلم يكبر حتئ كبر إمامه أخرئ. . بطلت 
صلاته ) ؛ لأن القدوة فى هلذه الصلاة لا تظهر إلا بالتكبيرات » فالتخلف بتكبيرة يشبه 
الخلف يركف وبرل من الجفاة العدد: 
والظاهر: أن النسيان عذر. وعدم سماع التكبير عذر » وهل الجهل عذر؟ فيه نظر. 
قال : ( ويكبر المسبوق ويقرأ « الفاتحة » وإن كان الإمام في غيرها ) ؛ لأن 
ما أدركه المسبوق أول صلاته » فيراعي ترتيب نفسه في القراءة والدعاء . 
قال : ( فلو كبر الإمام أخرئ قبل شروعه في ١‏ الفاتحة ». . كبر معه وسقطت 
القراءة ) كما لو ركع الإمام في سائر الصلوات عقب إحرام المسبوق. . فإنه يركع معه 
00 
: (وإن كبر وهو في ١‏ الفاتحة ».. تركها وتابعه في الأصح ) الوجهان 
ا الصلوات إذا ركع الإمام في أثناء ( الفاتحة ) » وقد تقدم بيانه . 
قال : ( وإذا سلم الإمام. . تدارك المسبوق باقي التكبيرات ) ؟؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ وما فاتكم. . فأتموا »”'' . 


)200 أخرجه البخاري ( م )ء, ومسلم ( 107 ). 


لمك 


بأذكارهًا » وَفِي قوْلٍ : لآ تَشْترَطٌ الْأَذْكَارٌ . وَتُشْتَرط شرُوطٌ الصَّلدَة 00 


وخالفت تكبيرات العيد حيث لا يأتى بما فاته منها ؛؟ فإن التكبيرات هنا بمنزلة أفعال 
الصلاة فلا يمكن الإخلال بها » وفي العيد سئة فسقطت بفوات محلها . 

قال : ( بأذكارها ) أي : حتمآ في محتومها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « صل 
ما سبقك . واقض مافاتك )90 , ولأن الحاجة إلى الأذكار تقتضي الإتيان بها كما 
جازت الصلاة على الغائب 

قال : ( وفي قول : لا تشترط الأذكار ) ؛ لأن الجنازة ترفع بعد سلام الإمام فليس 
الوقت وقت تطويل . 

والخلاف قولان لا وجهان » ومحلهما : إذا رفعت الجنازة » فإن تيقن بقاءها أو 
كانت على غائب.. فيأتي بالأذكار قطعاً صرح به المحب الطبري » ولذلك قال 
الأصحاب : يستحب إبقاء الجنازة حت يتم المقتدون . 

ولا يضر رفعها قبله ؛ لأنه : ( يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ) . 

وحكى الروياني عن والده وجهين في جواز الصلاة على الجنازة وهي محمولة قبل 


أن توضع . 
قال : ل لد واستقبال ؛ لأنها صلاة شرعية 


وقال أبو حنيفة : تصح بالتيمم مع وجود الماء إذا خاف فوتها لو اشتغل بالوضوء » 
وهو قول جماعة من السلف ورواية عن أحمد . 

وقال محمد بن جرير الطبري - تبعاً للشعبي والشيعة ‏ : تصح من غير طهارة مع 
إمكان الوضوء والتيمم ؛ لأنها دعاء . 

قال الماوردي : وهو قول خارق للإجماع لا يلتفت إليه » ووهم ابن العربي في 
« شرح الترمذي » فنقل ذلك عن ابن جرير والشافعى ؛ فتصحف عليه الشعبى 
بالشافعى . 


3 


6 أخرجه مسلم ( 507 ) بلفظ : « صل ما أدركت واقض ما سبقك » . 


دك 


لا الْجَمَاعَةَ » وَيَسْقَط فَرْضَهًا برَاحِدٍ » وَقيل : يَجبُ أَنْنَان » وَقِيلَ تلدع 
نه ” له 

وَقيل : اربعة : وك لوقنو اناك عه او وق ابوث ع الوا يو ومن لسع ال لاجد و حو 4 
الجنازة الحاضرة . 


قال : ( لا الجماعة ) فليست شرطاً فيها كسائر الصلوات » وهئذا لا خلاف فيه . 

وقد روى البيهقي [0/4:*] عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( لما صلي علئ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . . أدخل الرجال فصلوا عليه أرسالاً لم يؤمهم أحد ) . 

قال الشافعي : وذلك لعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وتنافسهم فيمن يتولى 
الصلاة عليه . 

قال : ( ويسقط فرضها بواحد ) ؛ لحصول الفرض به » ومن هنا يعلم أنها فرض 
كفاية وهو إجماع » ويستحب الإكثار من عدد المصلين . 

قال : ( وقيل : يجب اثنان ) ؛ لحصول الاجتماع بهما » وهو بناء على أن ذلك 
أقل الجمع . 

وي م ل ا الو عت 
« صلوا علئ صاحبكم 2١0)‏ » وهلذا خطاب للجمع والثلاثة أقله . 

والمصنف حكاه هنا وجهاً تبعا ل« المحرر » » وحكاه في « الروضة » قولاً وهو 
منصوص «الأم » » والذي صححه قول أيضاً » والثالث زالزات وجهان”" ٠‏ ففي 


المسألة قولان ووجهان . 

قال : ( وقيل : أربعة ) كعدد الحامل لها » ورد بأن الحمل بين العمودين يحصل 
بثلاثة . 

ولو زاد المصلون علئ ذلك. . فصلاة الجميع تقع فرضاً ؛ لأن بعضهم ليس أولى 
من بعضصس»": 


.)١11١9( أخرجه البخاري ( 7191 ) » ومسلم‎ )١( 
أن الأول والثالث قولان » والثاني والرابع‎ : )١1894/5( (؟) قلنا : الذي في « الروضة»‎ 
. وجهان. . فليتنبه . والله أعلم‎ 


اوذك 


وَل تسْقَط بِلْسَاءِ وَهُناكَ رجَالٌ في آلأَصَحٌ . وَيْصَلَّ عَلَى الْعَائِب عَن الْبَلْدِ . . . 


قال الإمام : ويحتمل أن يقال : هو كمسح المتوضىء جميع رأسه دفعة واحدة » 
وقد تقدم ما فيه . 

قال : ( ولا تسقط بالنساء وهناك رجال في الأصح ) . وكذا لو كان هناك رجل 
واحد أو صبي على الأصح ؟ لأن فيه استهانة بالميت » ولأن دعاء الرجال أقرب إلى 
الإجابة » وأهليتهم إلى العبادة أكمل . 


والثاني : تسقط ؛ لصحة صلاتهن وجماعتهن . 


فروع : 

إذا لم يحضر إلا النساء. . توجه الفرض إليهن ويصلين للضرورة منفردات . 

قال المصنف : وينبغي أن تسن لهن الجماعة كما في غيرها . 

وقال في « العدة » : يستحب لهن أن يصلين على المرأة جماعة”(" . 

وصرح المصنف بأن صلاتهن مع الرجال نافلة ؛ لأنهن لم يدخلن في الفرض إذا 
حضر الرجال . 

والخنثئ كالمرأة على الأصح . 

والأصح : سقوط الفرض بصلاة الصبيان المميزين » بخلاف رد السلام . 

ووقع في « مناسك »© المصنف تصحيح مقابله وهو سبق قلم : 

وصلاة الزائد علئ ما يسقط به الفرض في وقوعه فرضاً أو نفلاً وجهان كما لو مسح 
المتوضىء رأسه دفعة واحدة وقد تقدم . 

قال : ( ويصلئ على الغائب عن البلد ) خلافاً لأبي حنيفة ومالك . 

لنا”: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس وهو بالمدينة بموت النجاشي في 


01 قال في « الروضة » ( 174/5 ) : ( قال في ١‏ العدة » : وظاهر المذهب : أنه لا يستحب لهن 
الجماعة في جنازة الرجل والمرأة » وقيل : يستحب في جنازة المرأة ) . 


“14 


لاط اد اود ايفن الها" ها عفد رميوع اله يق« رق يه اليه "7 أو“ الها أ زتهي و اه ملق 1 هد رو عا( عو اول ب يه "يوا * اول | و ها وا كه يا لا اق لاا ج031 ات ا 0 


اليوم الذي مات فيه » ثم خرج بهم إلى المصلئ فصل عليه وكبر أربعاً ) رواه الشيخان 
تخ 114 م١4و9]‏ » وكان ذلك في شهر رجب سنة تسع ٠»‏ وفي حديث ضعيف : ( أن 
النبي صلى الله عليه وسلم صلئ علئ معاوية بن معاوية بتبوك )”"2 . 

ولا فرق بين أن يكون البلد بعيداً أو قريباً » في جهة القبلة أو غيرها » لكن 
المصلي يستقبل القبلة » وسواء صلي عليه أم لا . ْ 

وقال الخطابي : لا يصلئ عليه إلا إذا كان في موضع لم يصل عليه فيه كما وقع 

واحترز ب( الغائب عن البلد ) عن الحاضر معه فيه ؛ فإنه لا يصلئ عليه في الأصح 
كبرت البلد أم صغرت ؛ لأن ذهابه إليه متيسر . 

وهل تشرع للمحبوس بالبلد الصلاة علئ من مات بها؟ فيه نظر » وإطلاقهم صريح 
في المنع من ذلك . 

والظاهر : الجواز » وبه صرح ابن أبي الدم ؛ لأنهم قد عللوا المنع كما تقدم بتيسر 
الذهاب إليه . 


وفى معناه : إذا قتل إنسان ببلد وأخفى قبره عن الناس : 
غريبة : 

قال أبو الحسين بن القطان : إن صلاة الغائب وإن جازت لا تسقط الفرض . 
ومراده : أنها لا تسقط الفرض عن أهل بلد الميت ؛ لأن فرض الكفاية تعلق بهم . 


يجوز أن يصلي على الأموات الذين ماتوا في يومه أو سنته وغسلوا في أقطار 


الأرض ولا يعرف عينهم ؛ لأن الصلاة على الغائب جائزة وتعيينهم غير شرط . 


)١(‏ أبو يعلئ في ١‏ مسنده » 4558 ) . والطبراني في ١‏ الكبير » ٠ ) 458/١19(‏ والبيهقي في 
«السئن 4( 5/٠6و١90).‏ 


06 


وَتسْب تقديمها على الذفن :23 تصح بَعْدَهُ ‏ وَالأصَحٌ اتخيف امك نو 
كان مِنْ أَهْل فَرْضهًا وَقتَ الْمَوْتِ . ملا ا ااا 0 


قال : ( ويجب تقديمها على الدفن ) ؛ لأنه المأثور عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والخلفاء الراشدين بعده . 

فلو دفن من غير صلاة. . أثم الدافنون وكل من توجه عليه فرض الصلاة من أهل 
تلك الناحية بلا خلاف ». للكن لا ينبش القبر بل يصلئ عليه كما سيأتي . ويسقط 
الفرض بالصلاة على القبر . 

وعن الشيخ أبي إسحاق المروزي : لا يسقط وهو غلط . 

قال : ( وتصح بعده ) ؛ لأن مسكينة يقال لها : أم محجن ماتت ليلاً فدفنوها 
وكرهوا أن يوقظوا النبي صلى الله عليه وسلم » فصلى النبي صلى الله عليه وسلم علئ 
قبرها من الغدء رواه النسائي 3 وغيره بإسناد صحيح » وفي ١‏ الصحيحين » 
لخ 454 م 403] : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلئ علئ قبر امرأة أو رجل كان يَقَةُ 
المسجد ) » و( أنه صلئْ على قبر منبوذ ) [خ 4م 454] . 

قال : ( والأصح : تخصيص الصحة بمن كان من أهل فرضها وقت الموت )20 ؛ 
لأنه يؤدي فرضاً خوطب به » وأما غيره. . فمتطوع وهلذه الصلاة لا يتطوع بها . 

والثاني : أنه يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه يوم موته » وصححه في 
« الشرح الصغير » . 

فعلى الوجهين : من لم يولد عند الموت أو لم يكن مميزاً. . لم يصل » ومن كان 
مميزاً صلئ على الثاني دون الأول » ومن كان حيئئذ كافراً أو حائضاً. . يصلي إذا أسلم 
أو طهر قاله الإمام والغزالي . 

قال في « شرح المهذب » : وهو مخالف لظاهر كلام الأصحاب . قال : وقد 
صرح المتولي بأن الكافر لا يصلي . 


() في هامش ( د ) : ( يؤخذ من اشتراط كون المصلي من أهل الفرض عند الموت امتناع الصلاة 
على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 
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و يَصَلٌة علا قو وول الله صَلَى الشاعلية وسله بكال : 5000000006 


والثالث : أنه يصلئ على القبر إلئ ثلاثة أيام دون ما بعدها » وبه قال أبو حنيفة . 

والرابع - وبه قال أحمد ‏ : يجوز إلى شهر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلئ 
على البراء بن معرور بعد شهر”'2 » وصلى ابن عمر علئ أخيه بعد شهر » وصلت 
عائشة علئ قبر أخيها عبد الرحمئن بعد شهر”"' » ولا يعرف لهما مخالف . 

والخامس : ما بقي منه شيء في القبر , فإن انمحقت أجزاؤه. . لم يصل عليه . 
وإن شك في الانمحاق. . فالأصل البقاء . 

والسادس : يصلئ عليه أبداً ؛ لأن المقصود من الصلاة الدعاء وهو مطلوب في كل 
وقتك + 

وفي « الصحيحين » [خ 4041-م 07047 : ( أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قتلىئ 
أحد بعد ثماني سنين ) . قال ابن الرفعة : والظاهر : أنها الصلاة الشرعية لا اللغوية ؛ 
لأن أبا داوود 6011١1‏ رو : ( أنه صلى الله عليه وسلم صلئ عليهم صلاته على 
الميت ) » وسيأتي في غسل الشهيد والصلاة عليه بيان هلذا الحديث والجواب عنه ٠‏ 

قال : ( ولا يصلئ علئ قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال ) » وكذا قبر غيره 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؟؛ لما روى البخاري [3] ومسلم [9؟ه] : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . 

وقال أبو الوليد التيسابوري وجماعة : تجوز فرادئ لا جماعة » وكان يقول : أنا 
أصلي علئ قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين » وقطع بهلذا الوجه 
القاضي أبو الطيب والمحاملي ورجحه الشيخ أبو حامد . 


نكمه : 


اختلفوا في تعليل النهي عن الصلاة علئ قبره صلى الله عليه وسلم : 


)000( البيهقي ( 19/5 ) ١‏ 
(؟) عبد الرزاق ( 11/١١-71/09‏ ) » والبيهقي ( :/ 4غ ). 


/اه6 


اق بها و روود ور مطاف امي كو رو امايو وياد ا لوطو اود يورو بل ب كه لور دوو مم ورا ياوا ود او و ا 


فقيل : خشية الفتنة . فعلئ هلذا : يمتنع اليوم وفي زمن الصحابة . 

وقيل : حكمه حكم غيره . فعلئ هذا : يمتنع اليوم على الوجه الأول والثاني 
والثالث والرابع » ولا يمتنع على السادس وهو قول أبي الوليد النيسابوري ومن وافقه . 
وأما على الخامس. . ف ٠‏ إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » كما رواه 
النسائي في ( كتاب الجمعة ) [/41] ٠‏ فينبغي أن يجوز إذا قلنا : حكمه حكم غيره » 
للكن الأصحاب قالوا : لا يجوز » واستدل له الرافعي ومن تبعه بقوله صلى الله عليه 
سلم : ” أنا أكرم علئ ربي من أن يتركني في قبري بعد ثلاث » ٠‏ وهو باطل لا أصل 
له . 

للكن روى البيهقي عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« الأنبباء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة » للكنهم يصلّون بين يدي الله تعالئ 
حتئ ينفخ في الصور )20 . 

ولما كان صلى الله عليه وسلم لا يصلئ عل قبره. . تأخر لذلك دفنه إلى أثناء ليلة 
الأربعاء ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لما مات.. صلوا عليه أفناداً . قال في 
« الفائق » : أي : جماعات بعد جماعات . 

قيل : حصر المصلون فإذا هم ثلاثون ألفأ » ومن الملائكة ستون ألفآ ؛ لأن مع كل 
واحد ملكين . 

للكن وقع في ” الإحياء » في ( الباب الثالث في أعمال الباطن في القراءة ) : ( أن 
النبي صلى الله عليه وسلم مات عن عشرين ألفآ من الصحابة » لم يحفظ القرآن منهم إلا 
ستة اختلف في اثنين منهم ) » ولعله أراد : عشرين ألفاً في المدينة » وإلا. . فقد روئ 
أبو زرعة الرازي : ( أنه صلى الله عليه وسلم مات عن مئة ألف وأربعة عشر ألفا » كلهم 


صحبه وروئ عنه وسمع منه ) . 


(0) انظره خلاصة البدر 7١1/١0)»‏ ) . 


مه 


قال : ( فرع : 

الجديد : أن الولي أولئ بإمامتها من الوالي ) ؛ لأن معظم الغرض هنا الدعاء 
للميت » ومن اختص بمزيد شفقة. . كان دعاؤه أقرب إلى الإجابة . 

وفي القديم : الوالي أولئ ثم إمام المسجد ثم الولي كسائر الصلوات » وهو قول 
الأئمة الثلاثة وابن المنذر وأكثر العلماء . 

واستدل له البيهقي [14/4) بأن الحسن لما مات. . قال الحسين لسعيد بن العاصي”") 
وهو يطعن في عنقه : ( تقدم » فلولا أنها السنة. . ما قدمتك ) . 

ومحل الخلاف : إذا لم يخف الفتنة من الوالي » فإن خيف ذلك . . قدم قطعاً . 

ولو وصئ أن يصلي عليه أجنبي . . فطريقان : 

أظهرهما : القطع بتقديم القريب . 

والثانية : وجهان ‏ كالوجهين فيمن أوصئ أجنبياً عل أولاده والجد حي 
ثانيهما : تقديم الموصى له - وبه أفتى محمد بن يحبئ في جواب مسائل سأله عنها والد 
الرافعي ‏ لأنه قدم لنفسه شفيعاً كتفريق الثلث . 

وروي ذلك عن عائشة وأم سلمة”" وابن سيرين وأحمد » واحتج له بوصية أبي بكر 
لعمر رضي الله عنهما » وعمر لصهيب رضي الله عنهما » وعائشة لأبي هريرة رضي الله 
عنهما . 

وأجاب الأصحاب بأن أولياءهم أجازوا ذلك . 

وقال مالك : إن كان الموصئ له ممن يرجئ دعاؤه أكثر من القريب.. قدمت 
الوصية . 

وإذا أوصئ أن يدفن في المقبرة الفلانية. . أفتى القفال بأنه كما لو أوصئ أن يصلي 
)١(‏ وسعيد بن العاصي المذكور هو أمير المدينة . 
(؟) انظر « البيهقي »( 759/4 ) . 


حك 


ْم الأب » َم آلْجَدُ ون علا ثم الانن» كم ابثه . كم الأ - وَآلأَظْهَوُ : 
5 مويك ور ا ل > كع كمع بر . وك م 
تقدِيم ألا لبون عَلى الأ لأب - ثم بن الأح لِأبوَينٍ , كم لآب » ثم لصب 
على تزتيب ألإرْثِ » فكاها يذه ابوان هاج ميهد هذ أرهنا ع (فد عق كه بال *أد يف1 يدر تون" قا 5ه" يناه هق لقا حيو اما له “ها ته ببق <وا ود و 60 


عليه فلان. . لا يلزم الورثة امتثال ذلك للكن يستحب . 

قال : ( فيقدم الأب . ثم الجد وإن علا ) بخلاف الميراث ؛ نظراً إلى الشفقة » 
والمراد ب( الجد ) : أبو الأب . 

قال : ( ثم الابن . ثم ابنه ) أي : وإن سفل . 

قال : ( ثم الأخ ) ؛ تقديما للأشفق فالأشفق . 

قال : ( والأظهر : تقديم الأخ لأبوين على الأخ لأب ) ؛ لزيادة القرب والشفقة كما 
في الميراث . 

والثاني : لا » بل يستويان ؛ لأن الأمومة لا مدخل لها في إمامة الرجال » فلم يبق 
إلا قرابة الأب وهما فيها سواء . 

وأجاب الأول بأنها صالحة للترجيح وإن لم تصلح للاستقلال . 

وأجيب بأن لها مدخلاً في الصلاة على الميت في الجملة ؛ لأنها تصلي مأمومة 
ومنفردة وإمامة بجنسها . 

وكان ينبغي التعبير ب( المذهب ) كما في « الروضة » و« شرح المهذب »© . 

ويجري الطريقان في ابني عم أحدهما أخ لأم ونحو ذلك . 

قال : ( ثم ابن الأخ لأبوين » ثم لأب . ثم العصبة علئ ترتيب الإرث ) ؛ لما تقدم 
من أن المقصود الدعاء وهلؤلاء أرجئا للإجابة . 

واندرج في عبارته الولاء » فبعد انقراض العصبة من النسب يقدم المعتق ثم عصبته 
على ذوي الأرحام . 

وقال شارح ١‏ التعجيز » : يقدمون عليه . 

وقد سبق في غسل الميت : أن شرط التقدم فيه : أن لا يكون به مانع من الإرث في 
نفسه » والقياس هنا كذلك . 


و 


تم دَوُو الأرْحَام . وَلَو أَجْتَمَعَا في دَرَجَةٍ . "فالس الْعَدلٌ أؤلر عَلَى النْصن + 


قال : ( ثم ذوو الأرحام ) » فيقدمون على الأجانب لما فيهم من الشفقة » فيقدم 
جد الأم”١"‏ ثم أخ الأم ثم الخال ثم العم للأم . 

وتحرر من كلام المصنف. . أن الزوج لا مدخل له في الصلاة على المرأة وهو 
كذلك » بخلاف الغسل والتكفين والدفن . 

وفي « شرح المهذب » وجه : أنه يلي ويكون مقدما على المعتق . 

قال : ( ولو اجتمعا في درجة. . فالأسن العدل أولئ على النص ) ؛ لأن دعاء 
الأسن أقرب إلى الإجابة . 

واستدل الرافعي بقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن الله لا يرد دعوة ذي الشيبة 
العدله» 7 , 

وفي « عمل اليوم والليلة » للنسائي [464] عن طلحة : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام » . 

وفي « صحيح ابن حبان » [554] و« الحاكم » [31/1] عن ابن عباس مرفوعاً : 
« البركة مع أكابركم » قال الحاكم : صحيح على شرط البخاري . 

ويقابل النص قول مخرج : أن الأفقه والأقرأ يقدم كغيرها من الصلوات . 

والفرق : ما تقدمت الإشارة إليه من أن مقصود صلاة الجنازة الدعاء » وسائر 
الصلوات محتاجة إلى الفقه لوقوع الحوادث فيهاء إلا أن تقديم الأسن مشروط 
بالعدالة . 

واحترز ب( العدل ) عن الفاسق والمبتدع ؛ فإنهما كالعدم . 

والمعتبر في ( السن ) : الماضي في الإسلام » فإذا استويا في السن. . قدم الأفقه 
)000 في « المجموع »( 177/50 ) و الروضة »( 17١/7‏ ) : ( فيقدم أبو الأم » ثم الأخ للأم » ثم 

الخال » ثم العم للأم ) . 


(7) أخرجه ابن أبي عاصم في « السنة » ( *7 ) » والطبراني في ١‏ مسند الشاميين » ( 558/5 ) 
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يقد آلْحٌ الْبَعِيدُ عَلَى الْمَْدِ آلْقَرِيبٍ . وَيَقفُ عِنْدَ رأ س ألْرّجلٍ وَعَجَرْهَا . 


والأقرأ والأورع ؛ لأنه أفضل ودعاؤه أكمل » وسيأتي في آخر الباب أنهما إذا استويا. . 
يقرع بينهما . 

ولو استناب أفضل المتساويين في الدرجة. . اعتبر رضا الآخر في أقيس الوجهين . 

ولو غاب الأقرب واستناب. . فنائبه أحق من البعيد الحاضر . 

قال : ( ويقدم الحر البعيد على العبد القريب )7 ؛ لكماله واختصاصه بأهلية 
الولاية . 

والثاني : يقدم العبد لقربه . 

والثالث : يستويان » ويجري الخلاف في عبد فقيه مع حر غير فقيه » والأصح عند 
المصنف : تقديم الحر . 

والصبيان أولئ من النساء » والعبد البالغ أولئ من الصبي الحر ؛ لأن المكلف 
أحرص علئ تكميل الصلاة » وتصح الصلاة خلفه بالإجماع بخلاف الصبي . 

ومسألة الكتاب ليست في ١‏ المحرر » ؛ إنما فيه : أن الحر أولئ من العبد . ولعل 
المصنف ذكر هلذه ؛ لتؤخذ منها تلك من باب أولئ . 

ولأن عبارة « المحرر» يرد علئ إطلاقها المكاتب القريب والعبد القريب ؛ فإنهما 
أولئ من الحر الأجنبي . 

قال : ( ويقف عند رأس الرجل وعجزها ) أي : استحبابآ ؛ لأن أنساً رضي الله عنه 
صلىئ علئ رجل فقام عند رأسه . وعلى امرأة فقام عند عجزها وقال : « هلكذا كانت 
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم » رواه أبو داوود 6814801 » وحسنه الترمذي 
[ . وفي ١‏ الصحيحين »© [خ 5 م414 : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلئ 
على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها )”"' والمعنئ فيه : محاولة سترها عن الناس . 


. كعم حر على أخ رقيق‎ )١( 
تهذيب التنقيح ») 8 وإنما قام وسطها لأن النساء لم يكن يسترن في ذلك‎ ١ ( : ) في هامش ( د‎ (١ 
. ) الوقت بما يسترن به اليوم ؛ فقيام الإمام عند عجيزتها كالسترة لها ممن خلفه‎ 
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وقال أبو علي الطبري : يقف عند صدر الرجل . 

كل هنذا في الإمام والمنفرد » وأما المأموم.. فيقف في الصف حيث كان »ء 
ولذلك عبر في « المحرر » بقوله : ويقف الإمام . 

والختثئ هنا كالمرأة قاله في « شرح المهذب »© . 

و( عجيزة المرأة ) بفتح العين وكسر الجيم : ألياها . ولا يقال للرجل : عجيزة ؛ 
بل يقال : له عجز » وقد تقدم في ( باب صفة الصلاة ) في حديث البراء : أنه رفع 
عجيزته في السجود » فاستعارها للرجل . 

قال : ( وتجوز على الجنائز صلاة ) ؛ لأن أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب ماتت 
هي وولدها زيد الأكبر ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم في يوم واحد فصلي عليهما 
دفعة واحدة » وجعل الغلام مما يلي الإمام » وهو سعيد بن العاصي ٠‏ وفي القوم ابن 
عباس وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة رضي الله عنهم فقالوا : ( هلذا هو 
السنة ) رواه أبو دارود [5145] والنسائي ]7١/4[‏ بإسناد صحيح » وروى البيهقي [57/4] 
عن ابن عمر أنه صلئ علئ تسع جنائز رجال ونساء » فجعل الرجال مما يلي الإمام » 
والنساء مما يلي القبلة . 

والأفضل : إفراد كل جنازة بصلاة إن أمكن ؛ لأنه أكثر عملاً وليس هو تأخيراً 
000 

وقال المتولي : الأفضل : أن يصلي عليهم دفعة واحدة ؛ لتعجيل الدفن . وإذا 
صلي عليهم . . فالمذهب : أن الجميع يُجعلون بين يدي الإمام بعضاً خلف بعض » 
والأفضل فالأفضل مما يلي الإمام » والمفضول مما يلي القبلة » فيقرب الرجال ثم 
الصبيان ثم الحَنائئ ثم النساء . 

ويقدم عند اتحاد النوع بالورع وسائر الصفات المذكورة في الصلاة » لا بمجرد 
الحرية ؛ لأن الرق يزول بالموت . 

فإن استويا في جميع الصفات. . قدم برضا الورثة ثم بالقرعة . 

كل هنذا إذا جاءت الجنائز دفعة واحدة » فإن تعاقبت.. قدم الأسبق وإن كان 


نذا 


2 ذه 0 04 0 2 0 9 ٠.‏ 
دي موي > 1 ٠‏ 2 7 و . ماع 56 - يي ., وعم و مخ 2 11 مس سي 5 
وَتَحْرّم على الكافرٍ » وَلا يَجبٌ غسّلة » وَالأصَح : وُجوبٌ تكفين الذميّ وَدَفَنِهِ . 
و 


وَلَو وْجَدَ عُضْرُ مُسْلِم عُلِم مَوتَهُ. . صُلََّ عَلَْهِ . و 


مفضولاً إن اتحد النوع » فإن اختلف.. قدم الرجل ثم الصبي وأخرت المرأة » 
والأصح : أن الصبي لا ينحئ لأجل الرجل . 

وإن كانت الجنائز كلهم خنائئ. . جعلوا صفاً واحداً رأس كل واحد عند رجل 
الاخر » ويجعلهم الإمام عن يمينه ويقف عند محاذاة آخرهم . 

وولي السابقة أولئ بالإمامة » فإن انتفى السبق. . أقرع بين الأولياء . 

قال : ( وتحرم على الكافر ) حربياً كان أو ذمياً ؛ لقوله تعالئ : # ولا صل عله أَحَرٍ 
نهم مَاتَ أبدًا.» » ولآن الكافر لا يجوز له الدعاء بالمغفرة ؛ فإن الله تعالوئ لا يغفر أن 
يشرك به . 

قال : ( ولا يجب غسله ) ؛ لأنه كرامة وتطهير وليس من أهلهما » للكنه يجوز لما 
روى البيهقي 48/3 عن علي رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن . 
يذهب إلى أبيه فيغسله ويكفنه ) . 

وقال مالك وأحمد : ليس للمسلم غسله . 

قال : ( والأصح : وجوب تكفين الذمي ودفنه ) ؛ وفاء بذمته كما يكسئ في 
حياته » وينبغي أن يقطع بوجوب ثوب واحد . والمعاهد كالذمي . 

والثاني : لا يفعل به ذلك ؛ لبطلان ذمته بموته » ونقله القاضي حسين عن معظم 
الأصحاب . 

واحترز ب( الذمي ) عن الحربي ومن في معناه كالمرتد والزنديق » فلا يجب 
تكفينهم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء قتلئ بدر في القليب على 
هيئتهم”'' . وفي وجوب دفنهم وجهان , الأصح : أنه لا يجب » بل يجوز إغراء 
الكلاب عليهم ٠‏ للكن الأولئ مواراتهم ؛ لثلا يتأذى الناس برائحتهم . 

قال : ( ولو وجد عضو مسلم علم موته. . صلي عليه ) ؛ لأن الصحابة صلوا علئ 


زلف البخاري ( 0 ؛ ومسلم ( ). 
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واو ا ا ااه صل قا اا وا جه هااا و ها جه خها نه 5 هاا هارا بهاذ عوواظ يو ها بهل © ها مفو بهذ ما هيا الاق 2# مهار اها للها لها #اصهاي الوا ها وا سوا أو لا لوا ل أذ نه 


يد عبد الرحملن بن عتّاب بن أسيد لما ألقاها طائر بمكة حين مات في وقعة الجمل”") 
عرفوها بخاتمه » وذلك مشهور في السير . رواه الزبير بن بكار والإمام الشافعي 
رضي الله عنه بلاغاً . 

واختلف في الموضع الذي ألقاها فيه » فقيل : اليمامة » وقيل : المدينة » وقيل : 
مكة . 

واختلفوا في الطائر » فقيل : نسر ٠»‏ وقيل : عقاب . 

وصلئ عمر رضي الله عنه على عظام بالشام » وصلئ أبو عبيدة رضي الله عنه علئ 
رؤوس القتلئ بها . 

وسواء لطف العضو أو كثف . 

وقال أبو حنيفة : لا يصلا عليه إلا إذا وجد أكثر من النصف ؛ ليكون الأقل تابعاً 
للأكثر . 

والمراد ب( الصلاة عليه ) : الصلاة على المسلم الذي هلذا بعضه ٠‏ فينوي الصلاة 
علئ جملة الميت » وقيل : على العضو . 

واحترز ب( العضو ) عن الشعر والظفر ونحوهما » فلا يصلئ عليهما عند الأكثرين 
حا ل ور ا لاك اللي 0 

لنكن قال في « الروضة » تبعاً ل« الشرح » : أقرب الوجهين : أنها كالعضو فيصلئ 

عليها » إلا الشعرة الواحدة ؛ فإن صاحب ١‏ العدة » قال : لا يصلئ عليها . 

قال الشيخ : وكلام الأصحاب كالتصريح في أن هلذه الصلاة علئ جهة الوجوب ٠‏ 
وهو ظاهر إذا كان الميت لم يصل عليه » أما إذا علم أنه صلي عليه. . فهل نقول : 
تجب حرمة له كالجملة أو لا؟ فيه احتمال . 


)١(‏ في هامش ( د) : ( ووقعة الجمل في جمادئ سنة ست وثلاثين هجرية » بعد مقتل عثمان 
بسنة » يريد الجمل الذي ركبته عائشة » كان يسمئ عسكراً » كان لعلي بن منبّه أعطاها إياه » 
وكان اشتراه بمئتى دينار ) 0 


قال : والحق أن هلذه صلاة على غائب كما صرح به الإمام . 

ولا يبعد الدعاء للعضو ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال  :‏ اللّهم ؛ وليديه 
فاغفر »20 , 

وإذا شرعت الصلاة. . فلا بد من غسل الموجود ومواراته بخرقة كذا في « الشرح » 
و« الروضة © . ومقتضاه : أنه لا فرق في الموجود بين أن يكون من العورة أو من 
غيرها . 

وبناه الماوردي علئ أن الواجب ساتر العورة أو جميع البدن وهو ظاهر . 

والمذهب : أنه يغسل ويكفن ويصلئ عليه ويدفن . 

واحترز بما ( علم موته ) عما إذا لم تعلم حياته ولا موته » وعما إذا علم أنه من 
حي كيد السارق ؛ فإنه لا يصلئ عليه على المشهور . 

وأما شعر الحي وظفره. . فيندب دفنه فقط . وكذلك يوارئ دم الفضد والحجامة 
والعلقة التى تلقيها المرأة . 


لو وجد ميت أو بعضه ولم يعلم أنه مسلم أو كافر. . فهو كاللقيط . إن وجد في دار 
الإسلام. . عومل معاملة المسلم ٠‏ أو في دار الشرك ولا مسلم فيها. . فكالكافر » وإن 
كان فيها مسلم. . فعلى الخلاف . 

قال : ( والسقط إن استهل أو بكئ. . ككبير ) ؛ لأنا تيقنا موته بعد حياته . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « إذا استهل الصبي. . ورث وصلي عليه ؛ صححه ابن 
حبان [6:51] والحاكم 0528/11 . للكن الصحيح : أنه موقوف عل جابر » وفي 
« الترمذي »2 50511] حديث حسن : ١‏ الطفل يصلئ عليه » » ولأنه ثبت له حكم الدنيا 
في الإسلام والميراث والدية وغيرها . 


.)١١5(ملسم أخرجه‎ )١( 
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َإِلا : فَإِنْ ظَهَرَتْ أَمَارَةُ آلَْيَاة كَاخْتِلاج . . صَلَيَ عَلَيْهِ في الأَظهّر . 50 


ص 


ع 


قال ابن المنذر : وهو إجماع . وفيه نظر ؟ فإنه نقل عن سعيد بن جبير : أنه 
لا يصلى على نبي لم يبل .. 

وقال بعضهم : إن صلى الصبي. . صلي عليه بعد موته » وإلا. . فلا ؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يصل علئ ولده إبراهيم''" » وأيضآ الصلاة لطلب المغفرة 
ولا ذنب للصبي . 

وأجاب الجمهور بأنه صح : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلئ علئ ولده )”2 . 

وقولهم : لا يصلئ علئ من لا ذنب له. . ممنوع ؛ لأن الصحابة صلوا على النبي 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأيضاً المجنون يصلئ عليه . 

و( السقط ) بكسر السين وضمها وفتحها : الولد النازل قبل تمامه » مأخوذ من 
السقوط . 

قال الخليل : يقال : سقط الولد من بطن أمه » ولا يقال : وقع . 

و( استهلال الصبي ) : رفع صوته بالبكاء » وكل شيء ارتفع صوته فقد استهل ٠‏ 
ومنه : الإهلال بالحج : وهو رفع الصوت به . 

وسيأتي أن ( البكاء ) المقصود : دمع العين . وإنما جمع المصنف بينهما ؛ لأن 
كلا منهما دليل تيقن الحياة . 

ويكون تكفينه في هلذه الحالة وتحنيطه كما في الكبير . 

قال : ( وإلا : فإن ظهرت أمارة الحياة كاختلاج. . صلي عليه في الأظهر ) . 

المراد : إذا لم تميفَّن حياته باستهلال وغيره » للكن ظهرت أمارة الحياة 
كاختلاج. . صلي عليه لظهور احتمال الحياة بسبب الأمارة الدالة عليها : 

والثاني : لا يصلئ عليه ؛ لعدم تيقن الحياة . 

ويغسل قطعاً » وقيل : فيه القولان » ولا خلاف أنه يجب دفنه . 
)١(‏ أبوداوود( 4ل/ا١71)‏ . 
(؟) أبو داوود( 7١8٠‏ ) ء وأبو يعلئْ ( 579" ) ء والبيهقي (5/ 375 ) . 


11/ 


َإِنْ لَمْ تظهزء وَلَمْ يبل أزْيعة أَشْهْرٍ. . لم يُصَلَّ عَلَيْهِ » وَكَذَا إِنْ يَلَمََا في 
الأَظْهَرِ . وَلا يُعَسّلٌ آلشّهِيدُ وَلآَبصَلم عَلئوة از 012100011 


قال : ( وإن لم تظهر ١‏ ولم يبلغ أربعة أشهر. . لم يصل عليه ) هنذا مجمع عليه » 
وفي غسله طرق : 

أصحها : لا يغسل أيضاً كما لا يصلئ عليه . 

والثانية : يغسل ؛ تطهيراً له . 

والثالثة : قولان . 

قال : ( وكذا إن بلغها في الأظهر ) ؛ لعدم تر تيقن الحياة » فلا تجب الصلاة عليه ». 
بل ولا تجوز ؛ لمفهوم الحديث السابق . 

والثاني : نعم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « السقط يصلئ عليه ويّدعئ لوالديه 
بالمغفرة » رواه أبو داوود 51773] والترمذي 1٠017‏ وقال : حسن صحيح » ولآن الروح 
تنفخ فيه حينئذ كما ثبت في الحديث الصحيح . 

أما إذا لم تظهر فيه خلقة. . فتكفي مواراته كيف كانت . 

وبعد ظهور خلقته حكم التكفين حكم الغسل » فحيث لم يوجب الغسل. . لم 
يجب هلذا في تمام الكفن . أما المواراة بخرقة. . فاتفقوا علئْ وجوبها بعد بلوغه 
إمكان نفخ الروح أوجبنا الغسل أم لذ امبوآنا القن فبعدنه فقولا د77 .: 

( ولا يغسل الشهيد ولا يصلئ عليه ) ؛ لأنه حي بنص القرآن . فيحرم غسله 

والصلاة عليه » سواء كان رجلاً أم امرأة » صغيراً أم كبيراً » حراً أم عبداً » ولو 
مجنونآ ؛ لما روى البخاري 15451] عن جابر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في 
قتلئ أحد بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا ) . 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : جاءت الأحاديث من وجوه متواترة : ( أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يصل عليهم )”"' » ولم يصح حديث يخالف ذلك . 


. ) في هامش ( د ) : ( ومهما بدا التخليق. . فقد دخلا وإن نفخ الروح » وإلا. . قلا‎ )١( 
. )١754( البخاري‎ )0( 
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و خواب و يه و1 يهل أو اله ديو ها هذ ا ا مي أ حو الها ووذ #تها هر ايهو جن . ف فلا وا ا ١‏ بج وو “تقال ال يواح اق بو مها جد هار ار ابل لزه بساك ايو اد ودر هت © ها وتقر طبظ قد ه90 


أما حديث عقبة بن عامر الذي في « الصحيحين »© [خ ١:4‏ م11915] : ( أن النبي 
صلى الله عليه وسلم خرج فصلئ على قتلئ أحد صلاته على الميت ) » وفي رواية 
للبخاري 640451 : ( بعد ثماني سئين كالمودع للأحياء والأموات ). . فالمراد : أنه دعا 
لهم كدعائه للميت . 

والإجماع يدل علئ هنذا التأويل ؛ لأن عندنا لا يصلئ على الشهيد » وعند الخصم 
وهو أبو حنيفة : لا يصلئ على القبر بعد ثلاثة أيام كما تقدم . 

وأما حديث : ( أنه صلى الله عليه وسلم صلئ على قتلئ أحد عشرة عشرة » وفي 
كل عشرة حمزة حتئ صل عليه سبعين صلاة ). . فضعيف . رواه أبو داوود مرسلاً 
[سيل 8+؛] » وهو خطأ ؛ لأن شهداء أحد كانوا اثنين وسبعين » فلا تزيد الصلاة على 
سبع أو ثمان » ولا تزيد التكبيرات عل ثنتين وثلاثين ؛ لأن عندنا وعندهم : 
التكبيرات أربع . 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : ينبغي لمن روئ هلذا الحديث أن يستحيي على 
نفسه » ولأن الشهيد طهره القتل والله غفر له » ويأتي يوم القيامة وكلمه يدمئ : اللون 
لون الدم » والريح ريح المسك”" . 

وقال المزني : يصلئ على الشهيد ولا يغسل . 

واتفقوا علئ أن الغسل إذا أدى إلئ إزالة الدم. . حرم . 

وسمي شهيداً ؛ لأنه حي » وقيل : لأنه يشهد الجنة حال موته وغيره يشهدها يوم 
القيامة » وقيل : لأنه يشهد على الأمم المتقدمة » وقيل : لأن الله وملائكته يشهدون له 
بالجنة » وقيل : لأنه شهد ما أعد الله له من الكرامة بالقتل » وقيل : لأن دمه شاهد له 
بالإيمان وحسن الخاتمة . 


00( في هامش ( د ) : ( قال الشافعي في 7 الأم » [118-75717/1] : لعل ترك الغسل والصلاة ؛ لأنْ 
يلقوا الله تعالئ بكلومهم لما جاء 53 « أن ريح دمهم ريح المسك ») 2 واستغنوا بإكرام الله عز 
وجل عن الصلاة عليهم مع التخفيف على من بقي من المسلمين ؛ لما يكون فيمن قاتل في 
الزحف من الجراحات وخوف عودة العدو » ورجاء طلبهم وهمهم بأهليهم 2 وهم أهليهم بهم 
والله أعلم ) اه 
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وَهُوَ مَنْ مَاتَ في قثَالٍ آلْكمّار بسَببه ‏ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ أنقضًا نقضائه » أَؤْ في قَتَالٍ ألْبُعَاة. . 
عَيْرُ شَهِيدٍ في الأَظهَرٍ , ل ا م او مق وك ب د و ب ا ار 1 الس ا 0 


قال : ( وهو من مات في قتال الكفار يسببه ) كما إذا تردئ عن فرسه » أو عاد عليه 
سلاحه » أو وجد قتيلاً عند انكشاف الحرب ولم يعلم سبب موته » سواء كان عليه أثر 
الدم أم لا . 

وخالف القفال في الفتاوئ » فقال : إذا لم يعلم هل قتل أو مات حتف أنفه. . 

وجزم الشيخان بخلافه » بل قال في « شرح المهذب » : لا خلاف فيه . 

أما لو أسر الكفار مسلماً وقتلوه صبراً. . ففي ثبوت حكم الشهادة له بترك الغسل 
والصلاة وجهان . أصحهما : لا . 

قال : ( فإن مات بعد انقضائه ١‏ أو في قتال البغاة. . فغير شهيد في الأظهر ) . 

أما الأول. . فلأنه عاش بعد انقضاء الحرب » فأشبه ما إذا مات بسبب آخر . 

والقول الثاني : نعم ؛ لأنه مات بجرح وجد في الحرب فأشبه مالو مات قبل 
انقضائه . 

وقيل : إن مات عن قرب . . فشهيد » وإلا. . فلا . 

وصورة المسألة : أن يقطع بموته من تلك الجراحة ويتصل ألمها بالموت » فإن 
انقضت الحرب وليس فيه إلا حركة مذبوح. . فشهيد قطعاً » وإن كان يتوقع البقاء. . 

وأما المقتول من أهل العدل في قتال البغاة. . فلأنه قتيل مسلم فأشبه المقتول في 
غير القتال . 

واحتجوا له بأن أسماء غسلت ابنها عبد الله بن الزبير ولم ينكر عليها أحد”© 

والقول الثاني : نعم كالمقتول في معركة الكفار . 


) ١7/54 ( أخرجه البيهقي‎ )١( 


وَكَذَا في الْقَكَالٍ لآ ب بسَيبهِ عَلَى الْمَذْهَبٍ ا و ري د 


واحتجوا له بأن علياً لم يغسل من قتل معه ٠‏ وأوصىئ عمار أن لا يغسل”"'' » وقد 
قيل : إن علياً صلئ عليه . 

وإن كان المقتول من أهل البغي. . فليس بشهيد قطعاً . 

قال : ( وكذا في القتال لا بسببه على المذهب ) كما إذا مات فجأة أو بمرض » 
وقيل : قولان أصحهما ليس بشهيد . 
ويغسل الصائل والمرجوم في الزنا والمقتول قصاصاً وولد الزنا » ويصلئ عليهم بلا 
خلاف . 


فائلة : 

الشهداء ثلاثة أقسام : 

شهيد في حكم الدنيا ‏ في ترك الغسل والصلاة”" ‏ وفي الآخرة » وهو : من قاتل 
لتكون كلمة الله هى العليا”" . 

والثاني : شهيد في الدنيا دون الاخرة وهو من قاتل رياء وسمعة وقتل » والمقتول 
مُدِيراً أو وقد غْلَّ من الغنيمة » فلا يغسل ولا يصلئ عليه » وليس له ثواب الشهيد 
الكامل في الآخرة٠.‏ 

وقيل : إن الفارٌ ليس بشهيد ؛ لآن الفرار من الكبائر . 

والثالث : شهيد في الآخرة فقط » وهم : المبطون والمطعون ومن قتله بطنه 
والغريق والحريق واللديغ وصاحب الهدم » والميت بذات الجنب أو محموماً » ومن 
قتله مسلم أو ذمي ٠‏ أو باغ في غير القتال » فهلؤلاء شهداء في الآخرة لا في الدنيا ؛ 
لأن عمر وعثمان رضي الله عنهما غسلا وهما شهيدان بالاتفاق . 
)١(‏ أخرجه البيهقي ( ١7/4‏ ) . 
(؟) في هامش ( د ) : ( أي : بمعنئ أن له ثواباً خاصاً وهم أحياء عند ربهم يرزقون ) . 


فرق في هامش ( د ) : ( عبارة « شرح المهذب ]5١9/0[2»‏ : وهو الذي مات بسبب من أسباب قتال 
الكفار قبل انقضاء الحرب وسبق تفصيله ) . 


الا 


وه ها هاه اه هاه هد فاو هاه .فاع هماع هاعد ها. وأقاعها عه قفا فاع وأقا هع هاو قاع .اود ود .اود .د قاف د ف هد . 


وكذلك الميت غريباً » وطالب العلم إذا مات عل طلبه » والمرأة تموت سبب 


الولادة ومن عشق فعف ومات . فكل هلؤلاء يغسلون ويصلئ عليهم 2 وهم شهداء في 
الدذَان الآخرة + هذا قاله الراقعى وغيره.: 


وأما حديث : ١‏ المبطون شهيد '' . و« الغريق شهيد ».. فهما في « صحيح 


مسلم » [1410] . وأما حديث : ١‏ الغريب شهيد ». . فرواه الدارقطني من رواية ابن 


عباس وصححه فى « علله ») 


(000 


فم 


زفق 


في هامش ( د ) : ( حديث : ١‏ المبطون شهيد » متفق عليه [خ 154 م 1914] من حديث أبي 
هريرة ) . 
في هامش ( د ) : ( قلت : لا وجه لتخصيص المصنف - رحمه الله وإيانا - المبطون والغريق 
والغريب والميت عشقاً بذكر أدلتهم دون سائر من ذكره في هلذا القسم . وكأنه استروح إلى 
ماذكره ابن الملقن في ١‏ الخلاصة » وغيرها لذكر الرافعي أحاديئهم فخرجها مع أن قولهما : 
حديث المبطون من أفراد مسلم متعقَّبٌ بل هو متفق عليه من حديث أبي هريرة . ش 

ولو تبع المصنف أدلة الجميع وذكرها. . لأفاد وأجاد » ولو ترك أدلة الجميع. . لسلم من 
الاعتراض . ا 

فأما حديث  :‏ المطعون شهيد ». . فمتفق عليه [خ ٠187م‏ 1917] من حديث أنس . 

وأما حديث : ١‏ من قتله بطنه لم يعذب في قبره ». . فأخرجه الترمذي 1٠١14[‏ والنسائي 
[48/4] من حديث خالد بن عرفطة وسليمان بن صرد . 

وأما حديث الحريق وصاحب الهدم والميت بذات الجنب والنفساء. . فأخرج حديثهم أبو 
داوود [؟١٠”]‏ والنسائي ]١7/4[‏ وابن ماجه ]١8١4[‏ من حديث جابر بن عتيك بلفظ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الشهادة سبع : القتل. . » الحديث . 

وأما حديث المحموم.. فيمكن أن يستدل له بحديث أبي هريرة مرفوعا : « من مات 
مريضاً. . مات شهيداً » أخرجه ابن ماجه [1715] وذكر المزي في ١‏ الأطراف »© ]08/1١[‏ عن 
الدارقطني [علل ]7١8/8‏ عن موسى بن وردان » عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « من مات مرابطاً. . مات شهيداً » » ولم يحدّث بحديث : « من مات مريضاً » . 

وأما حديث : ١‏ من قتله مسلم أو ذمي أو باغ في غير قتال». . فيمكن أن يؤخذ من عموم 
قوله صلى الله عليه وسلم : « من قتل دون ماله. . فهو شهيل ) أخرجه البخاري [180؟] من 
حديث أبن عمر . 

وفي رواية : من قتل دون أهله.. فهو شهيد » رواها الأربعة [د 4974 ت 1١418‏ - 
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وحديث : ١‏ الميت عشقا شهيد » أعله ابن عدي والبيهقي والحاكم وغيرهم » وهو 
أحد ما أنكر علئ سويد بن سعيد”'' . 

قال يحيى بن معين : لو كان لي سيف وترس أو فرس ورمح.. لكنت أغزوه 
لذلك . ٠‏ 

قال : ( ولو استشهد جنب . . فالأصح : أنه لا يغسل ) أي : عن الجنابة » وكذلك 
منقطعة الحيض قبل الاغتسال ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « زملوهم في 
كلومهم »”" . ولأنها طهارة عن حدث فسقط حكمها بالشهادة كغسل الميت . 

وعلئ هلذا : يكون الغسل حراماً . 

والثاني - وهو قول أبي إسحاق وابن أبي هريرة - : يجب الغسل ؛ لأن الشهادة إنما 
تؤثر في غسل وجب بالموت » وهلذا الغسل كان واجباً قبله » ولا خلاف أنه لا يغسل 
بنية غسل الموت ٠»‏ والخلاف إنما هو فى غسل الجنابة . 

واتعدل لهنةا الوجها بان صظلة رن الر اهب قلا ,العو يندت فكينلقه القاشتكة :زرا 
ابن حبان [7:51] والحاكم 1١4/51‏ » وفي « المستدرك » [/140] أيضاً : أن حمزة 
استشهد جنباً فغسلته الملائكة » وقال : صحيح الإسناد . 

وأجاب الأول بأنه لو وجب. . لما سقط إلا بفعلنا . 

. قال الأصحاب : ولا خلاف على الوجهين أنه لا يصلئ عليه » كذا في « الشرح » 
و« الروضة » » وفي « شرح المهذب » وجه شاذ : أنه يصلئ عل كل شهيد » فيأتي 
هنا . 

قال : ( وأنه تزال نجاسته غير الدم ) أي : وجوباً » سواء لزم من إزالتها إزالة دم 
الشهادة أم لا . 
ومراده ب( الدم ) : دم الشهادة فلا يزال ؛ لأنه أثر العبادة فيبقئ . 


- س ١١0/9‏ ق 580؟] وأبن حبان ]7١45[‏ من حديث سعيد بن زيد وبعضهم لم يذكر الأهل ) اه 
(؟) أخرجه النسائى ( 9/8/4 ) . 


رف 


بوص ب .0 5 ره ”م ىا م لدّم فَانْ ل يك ؛ 2:5 يابغا 0 
و فى ثُيَابهِ ألْمُلطحَةٍ بأ لدّم فإن لم يكن ثوب سَاب .. تمم 
تت 0 ”هك ل هه 
و 

00 


أقلُ ألْقبْرٍ : حُفْرَةٌ تَمْتعْ آلرَائْحَة وَألسّيُم . 


ا كر 

والثالث : إن أدت إزالتها إلئ إزالة أثر الشهادة. . لا تزال » وإلا.. أزيلت . 
فالقائل بهنذا الوجه يجعل ذلك موكولاً إل تحري الغاسل وظنه . 

قال : ( ويكفن في ثيابه الملطخة بالدم ) ؛ لما روئ أبو داوود 001701 بإسناد حسن 
- عن جابر رضي الله عنه قال : ( رمي رجل بسهم فمات » فأدرج في ثيابه كما هو 
ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 

وتكفينه فيها علئ جهة الاستحباب ٠‏ فلو أراد الوارث أن يكفنه في غيرها. . جاز ؛ 
لأنه لا يفوت بها تعظيم ولا يزول أثر الشهادة بخلاف الصلاة والغسل . 

قال : ( فإن لم يكن ثوبه سابغاً. . تمم ) أي : يجب إتمام الكفن الواجب علئ 


3 


ما سبق ؛ لقصة مصعب بن عمير المتقدمة . 
فإن كانت ثيابه سابغة. . اكتفي بها وكانت هي الكفن 2 رقم لقان عضي ا 
الكفن زائد عليها . 


نمه .: 

ينزع عن الشهيد الحديد والجلود والجبة المحشوة وما ليس من لباس العادة » 
ويدفن في بقية ثيابه » وبه قال أبو حنيفة . 

وقال مالك : لا ينزع عنه شيء من ذلك . 

لنا : ما روئ أبو داوود [6153] : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في قتل أحد 
أن ينزع عنهم الحديد والجلود » وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم ) . 

قال : ( فصل : 

أقل القبر : حفرة تمنع الرائحة والسبع ) تقدم أن الدفن فرض كفاية » وهو مما 
أكرم الله به الإنسان ؛ لئلا يطرح كسائر السباع فتنتهك حرمته ويتأذى الناس برائحته » 


7: 


روهس 0 اق يخ ير الل درواي َه رصة. و وه د و صرت م 2 

يُندَتٌ أن يُوَسّع وَيعمّق وَيَسْطةَ » واللخد أفضل من الشق إن صلبَتِ 
م و 

الأزض » ا ا ا ا ار ا ال ا ال ا ا ا ا ل ا ا ل ا ا ا ا سي سمي 


قال الله تعالئ : « مُمٌأمَائمافمُ# . وأقله ما ذكره المصنف . 

قال الرافعي : والغرض من ذكر هلذين المعنيين » إن كانا متلازمين » بيان فائدة 
الدفن » وإن لم يكونا متلازمين بيان أنه تجب رعايتهما فلا يكفي أحدهما . 

واحترز عما إذا وضع على الأرض وجعل عليه حجارة ونحوها بحيث تكتم 
رائحته » والأصح على ما دل عليه كلام الرافعي في ( باب قطع السرقة ). . أنه لا يكفي 
إذا لم يتعذر الحفر ؛ لأن ذلك مع عدم التعذر لا يسمئ دفناً . وسيأتي حكم الفساقي 
عند قوله : ( ولا يدفن اثنان في قبر إلا لضرورة ) . 

و( السبع ) : واحد السباع . 

قال : ( ويندب : أن يوسع ويعمق ) ؛ لما روئ أبو داوود [507] والترمذي [171] 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار يوم أحد : « أوسعوا وأعمقوا » . 

ويستحب أن يزاد في السعة من قبل رأسه ورجليه ؛ لحديث فيه صحيح في « سنن 
بي داوود ») [876] و! مسند أحمد ) [108/5] . 

و( التوسعة ) : الزيادة في الطول والعرض . 

و( التعميق ) : الزيادة في النزول » وهو بالعين المهملة . 

قال( قامة وشظة ) 64 لما ووئ: أبق الهددن عن عمز رضى الله غنه أله أوضئ 
ذلك رك يكره ارا" وناؤلآك أبلم في المتسوة :+ والريادة علنة غبرج مائو 

والمراد : قامة رجل معتدل يقوم ويبسط يديه مرفوعة » وقدر ذلك عند المصنف 
والجمهور : أربعة أذرع ونصف . وجزم المحاملي والرافعي بأنه ثلاثة ونصف . وعن 
الجويني : ثلاثة أذرع فقط . 

قال : ( واللحد أفضل من الشّق إن صلبت الأرض ) ؛ لما روىئ مسلم [4513] عن 
سعد بن أبي وقاص أنه قال في مرضه الذي مات فيه : ( الحدوا لي لحداً » وانصبوا 


. )7١ا//7‎ ( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


و 00 


َيُوضَعْ رَأْسّهُ عدْدَ جل الْقَبْر» وَيْسَلُ مِنْ قبل رَأْسه برفْقٍ ١‏ وَيُدحِلَه الْقَبْرَ ليَجَالُ 


علي اللبن نصباً » كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 

وذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما مات. . كان بالمدينة أبو عبيدة بن الجراح يضرح 

كحفر أهل مكة ء وأبو طلحة يزيد بن سهل”' يَلْحَد كأهل المدينة » فاختلفوا كيف 

يصنع بالنبي صلى الله عليه وسلم ء فوجه العباس رجلين : أحدهما لأبي عبيدة » 
ار طلحة وقال : ( اللهم ؛ خر لنبيك ) فحضر أبو طلحة فلحد له » رواه ابن 
ماجه [1774] من رواية أنس بإسناد صحيح : 

وروئ أبو داوود ]5٠١0[‏ والترمذي 620451 : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« اللحد لنا » والشق لغيرنا » » للكنه ضعيف . 

و( اللحد ) بضم اللام وبفتحها والحاء ساكنة فيهما : الحفر من جانب القبر . 

و( الشّق )بن بفتح الشين المعجمة : أن يحفر في أرض القبر كالنهر ويبنئ جانباه » 
اال ل الت يا 0 
وتسد شقوقه بقطع اللبن - قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : ورأيتهم بمكة يضعون 
عليها الإذخر ثم يصبون عليها التراب ‏ ويسمى الشق : ضريحاً . 

فإن كانت الأرض رخوة. . فالشق أفضل ؛ لتعذر اللحد من خشية الانهيار . 

وقال المتولي : اللحد أفضل مطلقاً . 

قال : ( ويوضع رأسه عند رجل القبر.ء ويسلّ من قبل رأسه برفق ) ؛ لعمل 
المهاجرين والأنصار والذين من بعدهم في سالف الأعصار”” . 

قال : ( ويدخله القبر الرجال ) رجلاً كان الميت أو امرأة ؛ لأنهم أقوئ ولا يخشئ 
عليهم انكشاف العورة . 

و( قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة أن ينزل في قبر إحدى بناته ) رواه 
البخاري [1785] . 


000( كذا في النسخ » والصواب : ( زيد بن سهل ) كما هو المشهور . 
() في هامش ( د) : ( روي عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلَّ من قبل رأسه 
سلاً ) . وانظر « تلخيص الحبير » ( 178/7 ) . 


كلا 


وَأَولآَهُمْ : الأَحَنُ بلصلا عَلَيْهِ . قلت : 
ار +0 اقلم بوكر رد ورك مقن د يوئر مواكطة نه أو الا ملق اسار و متيف ال وا وام 


ويتولى النساء حل ثيابها في القبر ء وحملها من المغتسل إلى الجنازة » وكذلك 
تسليمها لمن في القبر . 

قال : ( وأولاهم : الأحق بالصلاة عليه ) أي : من حيث الدرجة والقرب » لا من 
حيث الصفات ؛ لأن الأسن مقدم على الأفقه في الصلاة » والأفقه مقدم على الأسن في 
الدفن نص عليه واتفقوا عليه . 

والمراد هنا ب( الأفقه ) : الأعلم بإدخال الميت القبر » لا أعلمهم بأحكام الشرع » 
فيقدم الأقرب فالأقرب . 

قال : ( قلت : إلا أن تكون امرأة مزوجة فأولاهم الزوج والله أعلم ) ؛ لأنه أحق 
بمباشرتها في الحياة . 

وقيل : يقدم الأب . 

وقيل : هما سواء . 

وعلى الأول : بعد الزوج المحارم : الأب , ثم الجد إلى العم » ثم عبيدها فهم أحق من 
بني العم إن قلنا : إنهم كالمحارم في النظر وهو الأصح » كذا قاله الشيخان وهو مشكل ؛؟ لأنه 
تقدم أن الأصح : أن الأمة لا تغسل سيدها لانقطاع الملك » فالذي قالاه لا يأتي إلا علئ وجه 
ضعيف » وهو : تجويز النظر والغسل والخلوة ؛ استصحاباً لما كان . 

قال : ( ويكونون وتراً) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفنه علي والعباس 
والفضل » صجحه ابن حبان 5151] » وقيل : كانوا خمسة بزيادة قثم وشقران » ولأن 
ذا النجادين وهو عبد الله بن عبد نهم بن عفيف المزني لما توفي بتبوك نزل النبي 
صلى الله عليه وسلم في القبر» وقال لأبي بكر وعمر : « أدنيا إليّ أخاكما » » فلما 
وضعه عل شقه شقه في اللحد قال : « اللّهم ؛ إني قد أمسيت عنه راضياً فارض عنه » قال 
ابن مسعود : ليتني كنت صاحب الحفرة”" . 


. ) ١77/١ (© أخرجه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 


لاا 


وَيُوضع في أللحْدٍ على يَمينه للقلة 2 ب قاس سوب حب فتك و 


ع هه له مر ار« سل 


قال : ( ويوضع في اللحد على يمينه ) كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم » 
لي ال 5 قال عليه الصلاة والسلام : ١‏ إذا أتيت مضجعك. . 


فتوضأ وضوءك للصلاة » ثم اضطجع علئ شقك الأيمن » متفق عليه [خ 1497م ]0/٠١‏ . 

فلو وضع علئ يساره. . كره ولم ينبش . 

وقضية كلام الإمام : أن ذلك حرام . 

ولو حذف لفظة ( في اللحد). . كان أعم ؛ لأنه يفعل به في الشَّقَ كذلك . 

قال : ( للقبلة ) هلذا محتم عند الجمهور » فيحرم أن يدفن لغيرها ؛ لأن ذلك 
شعار المسلمين فلا يجوز تركه . 

ولأن البراء بن معرور أوصئل أهله عند الموت أن يدفنوه إلى الكعبة كما تقدم أول 
المانية.. 


وفي وجه ضعيف : أن الاستقبال مستحب . 


ماتت كافرة وفي جوفها جنين مسلم. . جعل ظهرها إلى القبلة”"© ليتوجه الجنين 
إليها . وأين تدفن هلذه المرأة؟ فيه أربعة أوجه : 

أحدها : فى مقابر المسلمين ؛ لما روى الدارقطني [0/5»/] والبيهقى [58/4] عن عمر 
رضي الله عنه أنه أمر في ذمية ماتت وفي بطنها جنين مسلم بذلك”" . 


000( في هامش ( د ) : ( وليكن إضجاعه بحيث لا يكب ولا يستلقي ؛ بأن يدنيه من جدار اللحد » 
ويسند إليه رأسه ورجليه » ويجعل في باقي بدنه بعض التجافي ؛ ليكون علئ هيئة قريبة من هيئة 
الراكعين ) . كار 

(1) في هامش ( د ) : ( إذ وجهه علئ ما قيل إلئ ظهر الأم ) . 

(9) في هامش ١‏ د ) : ( تنزيلاً لها منزلة صندوق للولد ) . 
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0 2 3 


0-7 00 ير 8 14 
وَيُسْنَدٌ وَجْهُهُ إلى عدار ؛ وَظَهْرُه لب وَنخوها ١‏ ود 
مَنْ دَنَا ثُلآتَ حَديّاتِ ا 2 مط ان الو مط ته ا ا ا سو م 


والثاني : في مقابر المشركين » فتدفع إلىئ أهل ملتها ليلوا غسلها ودفنها وحكي عن 
النص . 

والغالث : تدفن فى طرف مقابر المسلمين . 

والرابع - وهو الأصح - : أنها تدفن في غيرهما . 

ولا يخفئ أن المسألة مصورة بما إذا نفخ فيه الروح » فإن كان قبله. . دفنت كيف 
شاء أهلها ؛ لأنه حينئذ لا يسما جنيناآً » ولا يجب دفنه فاستقباله أولئ . 

قال : ( ويسند وجهه إلئ جداره ) ؛ حتئ لا يتكب . 

قال : ( وظهره بلبنة ونحوها ) ؛ لئلا يستلقي علئ قفاه . 

قال : ( ويسد فتح اللحد بلبن ) ؛ لأن ذلك تمام الدفن . 

وفي « صحيح مسلم » [413] عن سعد بن أبي وقاص أنه قال : ( انصبوا علي اللبن 
نصباً ) . 

و( قد نقل أن اللبنات التى وضعت في قبر النبي صلى الله عليه وسلم تسع ) . 
ونحوه . 

قال : ( ويحثو من دنا ثلاث حثيات تراب ) أي : من تراب القبر » ويكون ذلك من 
قبل رأس الميت ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثا من قبل رأس القبر ثلاثاً » رواه 
ابن ماجه [1010] بإسناد جيد عن أبي هريرة » ورواه أبو داوود مرسلاً اسيل ]47١‏ . 

وروى العقيلي [054/1] بإسناد ضعيف : « من حثا علئ قبر مسلم أو مسلمة 
كتب الله له بكل ترابة حسنة » . 

ويستحب أن يحثو باليدين جميعآ » وأن يقول في الأول : ينها حَلقتَكم 4 , 
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ُو يهال بالصتلجي + وزاقم القرة شرا نقط .والشيية + أن تنطيكة أزلة 


6 ٠. 
0 ا ا ا سكل لك ةك 0 كك كك ل ا ل ا ا ا ا ا ا‎ . 
سه مر اه‎ 


سق 


وفي الثانية : «وَفِيَانِيدَكُم4 . وفي الثالثة َج ضحم تار أخزه» . 

ولم يحدوا الدنو من القبر » وكأنه راجع إلى العرف أو من هو علئ طرف القبر كما 
صرح به المتولي » وظاهر كلامه : إنه خاص بمن دنا من القبر . 

للكن قال ابن الرفعة : إنه مستحب لكل من حضر . 

يقال : حثا يحثو ثلاث حثيات وحثوات . 

قال : ( ثم يهال بالمّساحي ) أي : يصب ؛ لأنه أسرع إلى الإكمال . 

يقال : هاله وأهاله . 

و( المّساحي ) بفتح الميم : جمع مسحاة ‏ بكسرها ‏ : كالمجرفة إلا أنها لا تكون 
إلا من حديد ٠‏ والميم زائدة ؛ لأنها من السحو وهو : الكشف والإزالة . 

قال : ( ويرفع القبر شبراً فقط ) أي : ندباً ؛ ؟ ليعرف فيزار ويحترم . 

وروى ابن حبان [17*5] عن جابر رضي الله عنه :1 أن قر :الم لملى اه اناد سنك 


كذلك ) . ْ 
واستثنى الشيخان تبعاً للمتولي ما إذا مات مسلم ببلاد الكفار ؛ فإن قبره لا يرفع ؛ 
كيلا يتعرض له الكفار . 


ويدل له قصة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه : 

وينبغي أن يلحق به ما إذا كان في موضع يخاف نبشه لسرقة كفنه . 

ورفعه فوق شبر مكروه أو خلاف الأول . 

ويستحب أن لا يزاد على التراب الذي خرج منه . 

قال : ( والصحيح : أن تسطيحه أولئ من تسنيمه ) ؛ لما روئ أبو داوود [8717*] 
والحاكم [14/1؟] عن القاسم بن محمد بن أبي بكر : ( أنه رأ قبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء 
العرصة الحمراء )20 . 


- في هامش (د) : ( العرصة الحمراء : هي التي فيها قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه‎ )١( 


م 


وَلا يُدمَنُ أنَْانِ في قبْر إِلأَلِضَرُورَةٍ ‏ ب 0000 


و( المشرف ) : المرتفع ارتفاعاً كثيراً . 

و( اللاطىء ) بالهمز : اللاصق بالأرض . 

ولا يعارضه ما رواه البخاري [10] عن سفيان التمار قال : ( رأيت قبر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مسنماً ) ؛ لأنه كان أولاً مسطحاً كما رواه القاسم » ثم لما سقط 
الجدار في زمن الوليد بن عبد الملك ‏ وقيل : في زمن عمر بن عبد العزيز- وأصلح. . 


والوجه الثاني وهو قول ابن أبي هريرة ‏ : الأفضل اليوم التسنيم دون التسطيح ؛ 
لأنه صار شعار الروافض . 


قال : ( ولا يدفن اثنان فى قبر إلا لضرورة ) كما إذا كثر الموتئ أوالقتلئ بطاعون أو 
هدم أو غيرهما وعسر فا كل ل فيدفن الاثنان والثلاثة في القبر كقتلئ 
أحد ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بجمع الاثنين والثلاثة في قبر لكثرة القتلئ”" . 

وعبارة الكتاب موافقة ل« المحرر » » وفي بعض نسخ « المنهاج » : ( ويحرم ) » 
والذي بخط المصنف الأول لكنه مكشوط مصلح . 

ولفظ « الروضة » وه الشرح » : والمستحب في حال الاختيار أن يدفن كل ميت في 
قبر » ولا يجمع بين الرجال والنساء إلا لتأكد الضرورة . 

زازه لالش هين ل ناولة عون وكذلك اه طيارة ف اسهد 

قال الشيخ : الذي تحرر أنها ثلاث مسائل : 

إحداها : ابتداء دفن اثنين من نوع كرجلين أو امرأتين ‏ فيكره بلا ضرورة . 

الثانية : ابتداء دفن رجل وامرأة » والذي يظهر فيها التحريم في غير المحارم 
والسيد والزوج . 


-20 وسلم . سميت بذلك ؛ لأن ترابها أحمر) . 
)١(‏ أخرجه أبو داوود ( 7٠01‏ ) » والترمذي ( ١1/17‏ ) » والنسائي ( 3١/5‏ ) . 


م١‎ 


أذ [ثيئ 1 عَلَىْ الْقَْر؛ ا 1 


الثالثة : نبش ميت ليدفن معه آخر » فهئذا حرام ما لم يبل جميع الأول بقول أهل 
الخبرة » فإن حفره فوجد فيه العظام.. طمه ولم يتم حفره » فإن رآها بعد إتمام 
الحفر. . جعلها في جنب القبر ودفن الميت معها . 

قال : وأما الفساقي التي تعمل في هلذا الزمان لجمع الموتئ. . ففيه إدخال ميت 
علئ ميت وهو حرام ؛ لما فيه من هتك الأول وظهور رائحته » فيجب إنكار ذلك بل 
في الاكتفاء به في الدفن الواجب نظر من وجهين : 

أحدهما : أنها ليست على هيئة الدفن المعهود شرعاً . 

والثاني : أنها ليست معدة لكتم الرائحة . 

قال : ( فيقدم أفضلهما ) إلى القبلة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في 
قتلئ أحد عن أكثرهم قرآناً فيقدمه إلى اللحد0"' . 

ولا يجمع بين الرجال والنساء إلا لتأكد الضرورة . 

وقال ابن الصباغ : إذا كان بينهما زوجية أو محرمية. . فلا منع . 
٠‏ ويجعل بين الرجال والنساء حاجز من تراب ٠‏ وكذا بين الرجلين والمرأتين على 
الصحيح . 

ويقدم الأب على الابن وإن كان الابن أفضل ٠‏ وتقدم الأم على البنت » ويقدم 
الابن على الأم . 

ويظهر أن الخنثئ مع الختئئ كذكر مع أنثئ . 

قال : ( ولا يجلس على القبر ) أي : محترم لما روئ مسلم [471] عن أبي هريرة 
رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لأن يجلس أحدكم على جمرة 
فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس علئ قبر » . 

وفيه أيضاً978[1] : « لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها » . 


. ) ١157 ( أخرجه البخاري‎ )١( 


للها 


ل رو ٠.‏ ا وو ٠.‏ 2 
وَلا يُوطأ » ويَقَرْبٌ زَائِرُهُ كقزبه منةُ حَيَاً . اا 00 


ومن العلماء”'' من فسر الجلوس بالحدث وهو حرام بالإجماع » ومنهم من فسره 
بملازمة القعود عليه » ونص الشافعي علئ كراهة الجلوس . 

ويكره -أيضا- الاستناد إليه والاتكاء عليه كما نقله فى زوائد « الروضة » عن 
الأصحاب . 

وجزم في آخر ( كتاب الجنائز ) من « شرح مسلم » و« رياض الصالحين »© بتحريم 
ذلك . 

قال : ( ولا يوطأ ) ؛ لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك » كما صححه 
الترمذي [؟6١٠]‏ . 

أما إذا مضت مدة يتيقن فيها أنه لم يبق من الميت شيء. . فلا بأس أن ينتفع 
بالأرض ؛ لأنه لم يبق له بعد البلئ حرمة . 

للكن يستثنئ ما إذا دعت الضرورة إلى الوطء » كما إذا كان لا يصل إلى قبر ميته إلا 
بوطء غيره فيسعه ذلك » وفى « الكافى » : أنه يجوز وطؤه لضرورة الدفن . 

قال : ( ويقرب زائره كقربه منه حياً ) ؛ احترامآ له » وفى « رياض الصالحين » : 
ولا يستلم القبر بيده ولا يقبله » ويسلم عليه من جهة وجهه . فإذا دعا. . استقبل 
القبلة . 


وقال الخراسانيون : يستحب استقبال وجه الميت حالة الدعاء أيضاً . 


إذا مات إنسان في سفينة. . وجب على من فيها غسله وتكفينه والصلاة عليه » ثم 
إن كان الساحل قريباً. . حمل إليه ودفن » وإن كان بعيداً. . شدوه بين لوحين ؛ لثلا 
يتتفخ » وألقوه في البحر ؛ ليلقيه البحر إلى الساحل لعله يقع إلى قوم يدفنوه » فإن كان 


(1) في هامش (١‏ د ) : ( هو مالك رضي الله عنه ) . 


الذذا 


- 
وك 


2 6 م كي 1 
والتعزية سنة دذقنة )2 اوم جه يف حون نحي حو هرو مسحها الاصاراهة لاه أن يا فا ع جم خم ع ادف لما لل بع نيه ل جهن 
ا : جردت 


قال المصنف : العجب من الرافعي ‏ مع جلالة قدره - كيف حكئ هذه المسألة 
علئ هنذا الوجه؟ وكأنه قلد فيها صاحب ١‏ المهذب » والمستظهري » وهو خلاف 
النص » وإنما هو مذهب المزني ؛ لأن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال : يلقئ بين 
لوحين ليقذفه البحر . قال المزني : هلذا محله إذا كان أهل الساحل مسلمين » فإن 
كانوا كفاراً. . ثقل بشيء ليرسب إلى القرار . 

وقال الأصحاب : الذي قاله الإمام الشافعي أولئ . 

وقال أحمد : يثقل ويلقئ في البحر مطلقاً حتئ يحصل في قعره . 

قال : ( والتعزية سنة ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ من عرَّئْ أخاه بمصيبة. . 
كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة » رواه الترمذي وفيه 06071 » وفي « سئن ابن 
ماجه » [101] من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من عزرّئ 
مصاباً. . فله مثل أجره » قال الترمذي : غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث علي بن 
عاصم . قال : وروي أيضاً موقوفاً , قال : ويقال : أكثر ما ابتلي به علي بن عاصم 
بهلذا الحديث نقموا عليه . وكذلك قال البيهقي » وفي « سننه » [04/4] : ( أن النبي 
صلى الله عليه وسلم عرّئ رجلاً في ولد له مات ) . 

و( التعزية ).: التصبر » وعريته : أمرته بالصبر » والعزاء بالمد : الصبر9" . 

قال الشاعر [من المتقارب] : 

إذا التائبات بلغن النهيئ وكادت بهن تذوب المهج 

وجل البلاء وقل العزا فعند التناهي يكون الفرج 


قال : ( قبل دفنه ) ؛ لأنه وقت شدة الجزع ٠‏ فقد قال صلى الله عليه وسلم : 
« إنما الصبر عند الصدمة الأولئ »0 . 


)١(‏ في هامش (د) : ( التعزية : الأمر بالصبر والحمل عليه بوعد الأجر » والتحذير عن الوزر 
بالجزع » والدعاء للميت بالمغفرة » وللمصاب يجبر المصيبة ) . 
زفق أخرجه البخاري ( ١787‏ ) » ومسلم 915 ) . 


:م 


وبَمْدَهُ ثلا أَيَام . ويُعَرّى الْمْسْلِم بِآلْمُسْلِم : ( أَعْظمْ آله أَجْرَكَ » وأحْسَنَ 


قال الرافعي : وتأخيرها إلئ ما بعد الدفن حسن"'" . 


قال : ( وبعده ثلاثة أيام ) ؛ لأن الغالب أن الحزن بعدها يسكن ٠‏ فيكره حينئذ لأنه 
ال 

وابتداؤها من الدفن قاله في « شرح المهذب » ٠»‏ وقيل عن نرف لها ردق 
وصححه في ١‏ الكافي » » والثلاث تقريب . 

هنذا إذا كان المعزي والمعزئ حاضرين » فإن كانا غائبين. . فإنها تستحب ولو بعد 
ثلاث . 

ا ا ا 
الحضور أو تشرع الثلاث؟ لم أر فيه نقلاً » والظاهر : مشروعية الثلاث بعد الحضور ؛ 
لما روي أ ن أبا بكر رضي الله عنه لما قدم مكة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بأشهر جاءه أهل مكة يعزونه . 

وقيل : لا أمد للتعزية . 

وقال أبو حنيفة : يعزّئ قبل الدفن لا بعدله . 

والمستحب أن يعزّئ أهل البيت الكبير والصغير » الرجال والنساء » للكن لا يعزي 
الشابة إلا محرم لها . 

قال : ( ويعرى المسلم بالمسلم : ١‏ أعظم الله أجرك . وأحسن عزاءك » وغفر 
لميتك » ) ؛ لأن ذلك لائق بالحال . 


. ) في هامش ( د ) : ( لاشتغال أهل الميت قبله بتجهيزه‎ )١( 
. والمرأة‎ 
نعم ؛ الشابة لا يعزيها إلا محارمها » وحكى النووي عن الأصحاب : أنه إن رأئ من أهل‎ 
. ) الميت جزعاً شديداً فيختار تقديمها ليصبّرهم‎ 
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ويستحب أن يبدأ قبله بما ورد من تعزية الخضر أهل بيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : إن في الله عزاء من كل مصيبة » وخلفاً من كل هالك » ودركاً من كل فائت » 
فبالله فثقوا » وإياه فارجوا » فإن المصاب من حرم الثواب . 

وروى الحاكم [17/8) عن معاذ أنه مات له ابن » فكتب إليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يعزيه عليه : 

بسم الله الرحمئن الرحيم » من محمد رسول الله إلئ معاذ بن جبل سلام عليك » 
فإني أحمد إليك الله الذي لا إلله إلا هو . أما بعد : فأعظم الله لك الأجر » وألهمك 
الصبر » ورزقنا وإياك الشكرء فإن أنفسنا وأموالنا وأهلينا من مواهب الله عز وجل 
الهنية » وعواريه المستردة » متعك الله به في غبطة وسرور » وقبضه منك بأجر كبير » 
الصلاة والرحمة والهدئ إن احتسبته » فاصبر ولا يحبط جزعك أجرك فتندم » واعلم 
أن الجزع لا يرد شيئاً » ولا يدفع حزناً » وما هو نازل فكأن قد والسلام » ثم قال : 
حديث غريب حسن إلا أن فيه مجاشع بن عمرو وليس من شرط هنذا الكتاب . 

ولما دفن معاوية وجلس ابنه في الملك. . دخل عليه عطاء بن أبي صيفي الثقفي 
فقال : يا أمير المؤمنين ؟ أصبحت قد رزئت خليفة الله » وأعطيت خلافة الله » وقد 
قضئ معاوية نحبه » فغفر الله ذنبه » وقد أعطيت بعده الرئاسة » ووليت السياسة » 
فاحتسب عند الله أعظم الرزية » واشكره علئ أفضل العطية . 

قال : ( وبالكافر ) كما يعزّى المسلم بالكافر الذمي ( « أعظم الله أجرك 
وصبّرك » ) . وفي ١‏ مختصر المزني » : ( وأخلف عليك ) ؛ لأنه. لائق بالحال . 
ولا يقال له : غفر الله لميتك ؛ لأن الاستغفار للكافر حرام . 

قال : ( والكافر بالمسلم : «غفر الله لميتك » وأحسن عزاءك» ) ٠»‏ وإنما قدم 
هلهنا الدعاء للميت ؛ تقديماً للمسلم » وهو أحسن مما صنعه صاحب ١‏ التنبيه » . 

وينبغي في هلذين القسمين أن يقتصر على الجواز » ولا يستحب إلا إذا رجي إسلام 
الكافر المعرّئ . 


كم 


ههه هاه هد هد هاه فاع هداع عد هده فاو هاه و واه وأواء .واه قفاوا .عه واوا واو مها .ا قا قاع قاع د فد ددا .د هد مده 


ويقال في تعزية الذمي بالذمي : أخلف الله عليك . ولا نقص عددك . 

وعلل الأصحاب ذلك بأن فيه نفعاً للمسلمين فى الدنيا بتكثير الجزية » وفي الآخرة 
بالفداء من النار . ْ ْ 

وتظهر فائدة العلتين إذا.كان الميت حربياً : فإن قلنا : العلة تكثير الجزية. . 
لا يعرّئ بذلك ٠»‏ وإن قلنا : الفداء من النار. . عزّي بذلك . وليست مسألة الحربي 
منقولة . ْ 

واختار في « شرح المهذب » : ترك ذلك ؛ لأنه دعاء ببقاء الكافر ودوام كفره . 


فائدة : 

قال أهل اللغة وغيرهم : يقال لمن ذهب له مال أو ولد أو شيء يستعاض : 
( أخلف الله عليك ) أي : رد عليك مثل ما ذهب ٠.‏ فإن كان قد هلك له والد أو عم أو 
أخ يقال : ( خلف الله عليك  )‏ بغير ألف - أي : كان الله خليفة والدك ‏ أو من فقدته - 


قال الحسن البصري : من الأدب أن لا يعزّى الرجل في زوجته . 

وروي : أن عبيد الله بن زياد سأل أبا بكرة نفيع بن الحارث عن موت الأهل. . 
فقال : موت الأب قاصمة الظهر » وموت الولد صدع في الفؤاد » وموت الأخ قص 

ولما عزي النبي صلى الله عليه وسلم في ابنته رقيّة. . قال : « الحمد لله دفن البنات 
من المكرمات » رواه العسكري فى ١‏ الأمثال » عن ابن عباس » وابن عدي [78/1] في 
. ترجمة حميد بن حماد بن أبى الخوار التميمى الكوفى قال : وهو ثقة يحدث عن 
الثقات » عن مسعر ٠»‏ عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر . 


لال/ 


و الكاء كته دز الكذك تدم ل واو د ا 


فروع : | 
يكره الجلوس للتعزية » قيل : وأول من جلس لها عبد الله بن المبارك لما ماتت 
أخته. . دخل عليه بعض جيرانه فقال : حق على العاقل أن يفعل في أول يوم ما يفعله 
الجاهل بعد ثلاث! فأمر عبد الله بطيّ البساط وترك التعزية . 

وقال ابن الفركاح : لا كراهة في الجلوس لها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما 
جاءه نعي زيد وجعفر وابن رواحة. . جلس يعرف في وجهه الحزن”"' . 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : وأكره المأتم ‏ وهي : الجماعة ‏ وإن لم يكن 
لهم بكاء ؛ فإن ذلك يكلف الحزن ويجدد المؤنة . 

ويكره الأكل من طعام المأتم . 

قال : ( ويجوز البكاء عليه قبل الموت ) بالإجماع ؛ ففي « الصحيحين » [خ 1١+‏ 
م16 أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان إبراهيم يجود بنفسه جعله في حجره 
وعيناه تذرفان » فقال عبد الرحملن بن عوف : يا رسول الله تبكي! أو لم تنه عن 
البكاء؟ فقال : «يا ابن عوف ؛ إنها رحمة » ثم أتبعها بأخرئ وقال : ١‏ إن العين 
تدمع » والقلب يحزن . ولا نقول إلا مايرضي ربنا » وإنا بفراقك يا إبراهيم 
لمحزونون » . وعاد صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة فبكئ وقال : ١‏ إن الله 
لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب » وللكن يعذب بهلذا أو يرحم » وأشار إلى 
لسانه » رواه مسلم [14] . 

قال : ( وبعده ) ؛ لما روئ مسلم [473] : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر 
أمه فبكئ وأبكئ من حوله ) . 

وفي « الشرح » و« الروضة » وه الشامل » وغيرها : أنه بعد الموت مكروه » وكلام 
بعضهم قد يفهم التحريم . 


(1) البخاري 1149 ) » ومسلم( 40 ) . 


غ4 


عه ورصسةه و 5 2 رصةى و 
وَيَحْرّم النذب بتعديدٍ شمائله ) وَالنوح 2 امد اش واوا مارج فد م و إن أ يل ال مزح فق انار اد 
يات ع مر آ# ير 


ونقل في « شرح المهذب » عن الجمهور : أنه بعد الموت خلاف الأولئ . 

قال الشيخ : وينبغي أن يقال : إن كان البكاء لرقة على الميت وما يخشئ عليه من 
عذاب الله وأهوال يوم القيامة. . فلا يكره ولا يكون خلاف الأولئ ٠‏ وإن كان للجزع 
وعدم التسليم للقضاء . . فيكره أو يحرم . 

وأما إذا غلب البكاء. . فلا يوصف بكراهة » كن الأولىئ أن لا ييكى بحضرة 
المحتضر . 

و( البكاء ) : يمد ويقصر ء إذا مددت : أردت الصوت الذي مع البكاء » وإذا 
قصرت : أردت الدموع وخروجها . 

قال كعب بن مالك [من الوافر] : 

قال : ( ويحرم الندب بيتعديد شمائله ) يقال : ندب الميت ؛ أي : بكاه وعدد 
محاسنه » يندبه ندباً » والاسم : الندبة و ذلك كقولهم : يا قاتل الأقران! يا حامي 
الديار! يا كهفاه! يا جبلاه! 

و( الشمائل ) جمع شمال على وزن هلال وكتاب وهو : ما اتصف به الشخص من 

روى البخاري [4178] عن النعمان بن بشير أنه قال : ( أغمىي على عبد الله بن رواحة 

فجعلت أخته تبكي : واجبلاه! واكذا واكذا تعدد عليه » فقال حين أفاق : ما قلت شيئاً 

إلا قيل لي : أنت كذلك؟ فلما مات لم تبك عليه ) . 

قال : ( والنوح ) وهو : رفع الصوت بذلك » وقيل : إنه كلام منظوم يشبه 
الشعر. 

وأطلق القاضي أبو الطيب وابن الصباغ عليهما الكراهة . 
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رمك ل كع ”ىه ا 7 7 
وَالجزع بضرب صلدره وَنخوه : ون لقحو لاش انق افرع مرو جل ع وا اذكه لواحيف اد وو يك كم د د لا 4 


والصحيح : أنهما محرمان ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والتي 
قا وفي « الصحيحين »© [خ 4447 م945] عن أم عطية رضي الله عنها قالت : 
( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النياحة ) » وقال صلى الله عليه وسلم : 
« النائحة إذا لم تتب قبل موتها. . تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من 
جرب » رواه مسلم [954] . 

( السربال ) : القميص . وكنئ به عثمان عن الخلافة في قوله : ( لا أخلع سربالاً 
شَرْبليه الله )لم1 00 / 

و( درع المرأة ) : قميصها . 

و( الجرب ) : بِكَرٌ تعلو أبدان الناس . | 

قال : ( والجزع بضرب صدره ونحوه ) كنشر الشعر وشق الجيب وتسويد الوجه 
وإلقاء التراب أو الرماد على الرأس » وكل واحد من هلذه الأشياء حرام بمفرده ؛ لقوله . 
صلى الله عليه وسلم : « ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى 
الجاهلية » متفق عليه [خ 44١1-م 6١‏ » ولأن ذلك يشبه التظلم من الظالم » وهو عدل 
من الله سبحانه وتعالئ . ومتئى حصل شيء من هلذه الأشياء. . فإثمه على فاعله 
خاصة ؛ لقوله تعالئ : « ولا زر وَازره ودر حر 4 

وما أحسن قول شيخنا الشيخ جمال الدين بن نباتة رحمه الله [من الطويل] : 

ولو جاز فرط الحزن لم يستفد به فما بال نالانستفيد ونأئم 
وأما ما ورد في ١‏ الصحيح » [خ 1188 م418] عن عمر رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه » أو قال : « ببعض بكاء 
' الحي ».. فمحمول عند الجمهور علئ ما إذا أوصئ به كقول طرفة آديوانه 114 من 
الطويل] : 

إذا مت فانعيني بما أنا أهله 2 وشقي علي الجيب ياابنة معبد 


. )731١١ أخرجه أبو داوود(‎ )١( 


ها هاه هه اه هأهاه ا ىه هاه هاه ه٠‏ دواو وى و وها .د .دواع هاه .ىه . .و وا ع ودافاع د هاه قاع .هاه .ا هاه .66 6ه 


وقال لبيد [ديوانه /-5/ من الطويل] : 
فقوما وقولا بالذي قد عرفتماا ولا تخمشا وجها ولا تحلقاشعر 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر) 
لا يختلف عذابه بالامتثال وعدمه . 

وقيل : المراد ب( العذاب ) : التألم قاله محمد بن جرير والقاضي عياض » 
وقيل : التوبيخ » وقيل : مخصوص بالميت الكافر قاله الشيخ أبو حامد ؟ لقول عائشة 
رضي الله عنها : رحم الله [ابن] عمر ما كذب وللكن أخطأ ونسي إنما مر النبي صلى الله 
عليه وسلم على يهودية وهم يبكون عليها فقال : « إنهم يبكون وإنها لتعذب ببكاء 
هلي" 6 وقيل + إذا تدبو يقن سن المجر يا 

قال المصنف : وأجمعوا علئ أن المراد بالبكاء هنا : إذا اقترن به ارتفاع صوت 
ونياحة » لا مجرد دمع العين . 

وتكره المرائي . 


فروع : 
لا يكره المشي على المقابر بالنعلين على المشهور ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 


: في هامش ( د) : ( قاله لبيد لابنتيه » وقوله : « إلى الحول » متعلق بقوله في البيت قبله‎ )١( 
1 .) (وقولا» .أي :<بما يعلمائه من بره بهما وشفقته عليهها‎ 

(؟) أخرجه مسلم(307/975؟ ) . 

() في هامش ( د ) : ( بالصفات والأفعال التي ينوح بها أهله عليه ؛ لكونها ذنوباً وبعاص علئ 
عادة الجاهلية » فإذا قالت النائحة : وارئيساه مثلاً . . عذب بكونه رئيساً بغير حق وعلا وتجبر . 

قال القاضي حسين : يجوز أن يكون الله تعالئ قدر العفو إن لم يبكوا وانقادوا لقضائه » فإذا 

جزعوا.. عوقب بذنبه ؛ لأن قوله : ١‏ ببكاء أهله » معناه : عند بكائهم » وإنما يعذب 
بذئيه )2 ش 


4١ 


« إنه ليسمع خفق نعالهم »20 . 

وما ورد من الأمر بإلقاء النعلين السّبتيتين في « أبي داوود »> 550071] و« النسائي » 
3 بإسناد حسن يحتمل أن يكون : لأنهما من لباس المترفين ٠»‏ أو أنه كان فيهما 
تحاسة 

و( التبال الشبعية ) ركس السية” #«المدبوظة بالقوظ:: 

ويستحب خفض الصوت في السير بالجنازة ومعها » وأن لا يشتغل المشيع بشيء 
عن التفكر فيمأ هو لاقيه وصائر إليه » قال سعد بن معاذ : ثلاثة أشياء قويت عليها : 
ما مشيت في جنازة قط إلا وكنت مفكراً فيما يقال لها وما به تجيب » ولا صليت صلاة 
فحدثت فيها نفسي بشيء من أمور الدنيا » ولا بلغتني سنة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم إلا عملت بها . ش 

واتباع النساء الجنائز قيل : حرام » والصحيح في زوائد « الروضة » : أنه مكروه . 

ويستحب لمن مرت به جنازة أن يدعو لها . وأن يثني عليها خيراً إن كانت أهلاً , 
وأن يقول : سبحان الحي الذي لا يموت أو سبحان الملك القدوس . 

قال : ( قلت : هلذه مسائل منثورة : 

يبادر بقضاء دين الميت ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « نفس المؤمن معلقة 
بدينه حتئ يقضئ عنه » رواه الإمام الشافعي رضي الله عنه [أم ]774/١‏ والترمذي ]٠١79[‏ 
وابن ماجه 1 والحاكم 73 وابن حبان 070711 . وليكن ذلك قبل تجهيزه ٠‏ فإن لم 
يكن في التركة جنسه بأن كانت عقاراً و نحوه. . قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأبو 
حامد : يسأل وليه غرماءه أن يحللوه ويحتالوا به عليه » وفيه إشكال لا يخفئ . قال 
المصنف : فيحتمل أنهم رأوا هلذه الحوالة مبرئة هنا للحاجة والمصلحة . 

وقال القاضي أبو الطيب : يتوصل إلئ أن يحيل غرماء الميت على من للميت عليه 
دين وهلذا أقرب . 


. ) 7807٠ أخرجهمسلم(‎ )١( 
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دن 39 2 م 3 5 ا 5 6 
ووصيته 3 ويُكرَهُ تمني ألمَوْتٍ لِضرٌ نزل به لا لفتنة دين : ل 


وقال الماوردي : إنما تكون الذمة مرهونة بدينه إذا لم يخلف تركة يتعلق بها 
الدين . ويدل له ما روى أبو داوود 551 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن أعظم الذنوب عند الله عز وجل أن يلقاه بها 
عبد بعد الكبائر التي نهى الله تعالئ عنها : أن يموت رجل عليه دين لم يدع له قضاء » . 

قال : ( ووصيته ) ؛ مسارعة إل وصول الثواب له والبر» وذلك مندوب بل 
واجب عند طلب الموصئ له المعيّن » وكذا عند التمكن في الوصية للفقراء ونحوهم 
من ذوي الحاجات . 

قال : ( ويكره تمنى الموت لضر نزل به ) ؛ لما روى البخاري [0371] عن أنس 
دغني الل غنة أن وسول )به مان الله عليه وسيل قال دل دين أعحزكم الدرت الثر 
أصابه » فإن كان ولا بد فاعلاً. . فليقل : « اللهم ؛ أحيني ما كانت الحياة خيراً لي » 
وتوفني ما كانت الوفاة خيراً لي » . 

قال : ( لا لفتنة دين ) كما إذا فسد الزمان » فحينئذ لا يكره بل قال المصنف في 
« الفتاوئ » التي له غير مشهورة : إنه في هلذه الحالة يستحب ٠‏ وحكي ذلك عن أبي 
مسلم الخولاني وعمر بن عبد العزيز وغيرهما . 

قال الشيخ : والأحسن في هلذه الحالة الدعاء بما في الحديث فإنه يحصل به 
المقصود . والله تعالئ هو العالم بحقائق الأمور وعواقبها . 

وأما التمني لغرض أخروي كتمني الشهادة في سبيل الله. . فمحبوب » وقد قال 
عمر رضي الله عنه : ( اللهم ؛ إنه رق عظمي - أي : ضعف - وانتشرت رعيتي ‏ 
فتوفني غير مقصر ولا عاجز ) . قال أصبغ : سمعت أشهب يحدث أن عمر بن 
عبد العزيز كان لا يبلغه شيء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا أحب أن يعمل به » 
حت يلخه أن تعفر رضي الله عته دض عا نقسه بالموت قذعااية + فنا يك جمعة حرا 
مات . وصح عن معاذ أنه تمناه في طاعون عَمُوَايسن" . 


. ) 788/١ (» الحلية‎ ١ أخرجه أبو نعيم في‎ )١( 


ك3 


وَيْسَن آلتّدَارِي » ا ل نه وأقاقافا ماه وا وداواة د .د .د قا.د نافدا.د مام من 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( ما تمن نبي الموت إلا يوسف عليه الصلاة 
والسلام )”" . 

والجواب : أنه إنما تمنى الوفاة على الإسلام لا الموت » ولهلذا كان نبينا صلى الله 
عليه وسلم يقول في دعائه: « وإذا أردت بالناس فتنة. . فاقبضني إليك غير مفتون»”" . 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا تقوم الساعة حتئ يمر الرجل على القبر فيقول : 
يا ليتني مكانه ؛ لما يرئ من الفتن 06" . 

هلذا في غير من بشر بالجنة » أما المبشر بها. . فيحب الموت و يهواه ويتمناه ؛ 
فقد كان علي رضي الله عنه يقول : ( لا أبالي سقط الموت علي أو سقطت عليه ) » 
وكان حذيفة رضي الله عنه يتمنى الموت » فلما احتضر قال : ( حبيب جاء على فاقة » 
لا أفلح اليوم من ندم )”2 يعني : على التمني » وقال عمار رضي الله عنه بصفين : 
( اليوم ألقى الأحبة » محمداً وحزبه )”*2 » وكان كل واحد من العشرة يحب الموت 
ويحن إليه . 

قال : ( ويسن التداوي )"2 ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « تداووا ؛ فإن الله 
تعالئ لم يضع داء إلا له دواء غير الهرم »”" رواه الأربعة”” . وقال الترمذي : حسن 


)00( أخرجه ابن جرير في « تفسيره > ( 14/1١1‏ ) . 

إفة أخرجه الترمذي ( 777 ) , والحاكم ( 571/١‏ ) . 

(6) أخرجه البخاري ( 7١١5‏ ) . ومسلم ( لا5١‏ ) . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة ( 507/8 ) » وأبو نعيم في « الحلية »( 7587/١‏ ) . 

)0( أخرجه الحاكم ( ”/ 954" ) . 

3( في هامش ( د ) : ( فائدة من ١‏ التوضيح » لابن الملقن رحمه الله ورحمنا ونفعنا به : 

من أصابه أمر . . له أن يتداوئ بحسب ما اعتاد ما لم يكن حرامآ ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 

لما أصابه الرعب. . رجع إلئ ما اعتاد من التدثير وقال : « زملوني زملوني » [خ "] ) اه 

610 في هامش ( د ) : ( في ١‏ البخاري »[5174] عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« ما أنزل الله داء . . إلا أنزل له شفاء » ) . 

(4) أبو داوود ( 786١‏ )ء والترمذي ( ٠١8‏ ) » والنسائى في « الكبرئ » (١١5/ا)»‏ وابن 
ماجه ( 855" ) . 0 


45: 


ار عراعو مسنم سرع ## ا وه مر بحر 2 ل ره ا 
ويُكره إكراهة عليه . وَيَجَوَرَ لآاهل المَيّتَ ونخوهم تقبيل وجهه . وَلا باس 
بأَلإِعْلام بِمَوْتِهِ للصّلآَة وَغَيْرهَا » معن اقم سواه امااوكه مع ب و ال 


صحيح » وقال عليه الصلاة والسلام في الشونيز : « عليكم بهلذه الحبة السوداء ؛ فإن 
فيها شفاء من كل داء إلا السام »”'' يريد : الموت ٠‏ وروى ابن حبان [6070] والحاكم 
63 عن ابن مسعود رضي الله عنه : « ما أنزل الله داء. . إلا أنزل.له دواء » جهله من 
جهله وعلمه من علمه » فعليكم بألبان البقر ؛ فإنها ترمّ من كل الشجر » أي : تأكل . 

فإن ترك التداوي توكلاً. . فهو فضيلة » وفي « فتاوى ابن البرزيئ » : أن من قوي 
تكله 3 والترك اله اران وس تلت تتجيه رن فير ب بفالمدار ام له اقزر ."ونين 
ادعاه نظر ؛ فإن سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم تداوى . 

ونقل القاضي عياض الإجماع علئ عدم وجوب التداوي . 

قال : ( ويكره إكراهه عليه ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تكرهوا مرضاكم 
على الطعام والشراب ؛ فإن الله يطعمهم ويسقيهم » رواه أبو داوود وابن ماجه [444] 
من حديث عقبة بن عامر . ش 

قال : ( ويجوز لأهل الميت ونحوهم تقبيل وجهه ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم قبّل عثمان بن مظعون وهو ميت » وهو يبكي ٠»‏ رواه الترمذي [484] وغيره » وهو 
أول من دفن بالبقيع » وفي « البخاري » [/440] : ( أن أبا بكر رضي الله عنه قبّل النبي 
صلى الله عليه وسلم بعد موته ) . 

قال الشيخ : ينبغي أن يكون لهم مستحباً » ولغيرهم جائزاً » ولا يقتصر الجواز 
علييم:. 

وفي « الروضة » في ( أول النكاح ) : لا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح ٠‏ وقيل : 
يكره » وقيل : يستحب للقريب دون غيره . 

قال : ( ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة وغيرها ) ؛ لما روى البخاري عن ابن 
عباس رضي الله عنهما : أن إنساناً مات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فدفئوه 


دق أخرجه البخاري ( /5541 ) , ومسلم ( 738115 ) . 
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بخلآف تَني الْجَامِليِّ . ول ينظ تافل صن بَدَنِهِ إلا كَدْرَ ألْحَاجَةِ مِنْ غَيْرٍ 
الزووي و أكد اليل بع يق وبق الف وَالْحَائِيُ ألْعَيت بلا كرَامَةٍ» 
ليلاً » فلما أصبح. . أخبروه به فقال : « ما منعكم أن تعلموني؟ » قالوا : كان الليل 
والظلمة فكرهنا أن نشق عليك » فأتئ قبره فصل عليه" . 

وفي « الصحيحين » [خ ١١45‏ م١401]‏ : ( أنه على ناته وداه جر اموا 
النجاشي في اليوم الذي مات فيه ) . 

واختلف الأصحاب فى النداء على الميت فقيل : مكروه » وقيل : مستحب » 
وقال :ةقان غريا :+ الكهبه والان:. واو كاه النا رودق 

قال : ( بخلاف نعي الجاهلية ) ؛ لما روى الترمذي [445] عن حذيفة رضي الله 
عنه : ( أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهئ عنه ) . 

و( النعى ) : كن القوت) يقال : نعاه وأنعاه ا اين بموته » نعي ونعيّاً 
بكرن الخ وكسرها مع التشذيد . 

( ولا ينظر الغاسل من بدنه إلا قدر الحاجة ) ؛ لأثه قد يكون فيه شيء كان 

يكره اطلاع الناس عليه » وربما رأئ سواداً ونحوه فظنه عذاباً . فإن نظره. . كا 
مكروهاً » فإن دعت إليه حاجة. . لم يكره . وأما المعين للغاسل. . فيكره له أن ينظره 
إلا لضرورة . وحكم المس بلا شهوة. . حكم النظر . 

قال : ( من غير العورة ) ؛ فإن النظر إليها يحرم » وقال صلى الله عليه وسلم 
لعلي ١:‏ لا تنظر إل فخذ خي ولا ميت » رواه أبو داوؤؤد 1111 . 

قال : ( ومن تعذر غسله. . يمم ) ؛ قياساً علئ غسل الجنابة » والتعذر إما لفقد 
ماء » أو احتراق .ونحوه » فلو كانت به قروح وخيف من غسله إسراع البلئ بعد 
الدفن. . وجب غسله ؛ لآن الجميع صائر إلى البلئ . وإذا يمم لفقد الماء وصلي 
عليه » ثم وجد الماء. . فقد تقدم حكمه . 

قال : ( ويغسّل الجنب والحائض الميت بلا كراهة ) ؛ لأنهما طاهران كغيرهما . 


)000( البخاري ( ١1735١‏ ) » ومسلم (905) . 
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قال : ( وإذا ماتا.. غسّلا غسلاً فقط ) ؛ لأن الغسل الذي كان عليهما انقطع 
بالموت كما تقدم في الشهيد الجنب . وانفرد الحسن البصري بإيجاب غسلين . 

قال : ( وليكن الغاسل أميناً ) » وإلا. . لم يوثق به في تكميل الغسل وغيره » روى 
ابن ماجه [1411) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ليغسل موتاكم المأمونون » للكنه 
ضعيف . وهلكذا الذي يعينه . فإن غسله الفاسق. . وقع الموقع . 

قال : ( فإن رأئ خيراً. . ذكره ) علئ جهة الندب ؛ ليكون أدعئئ إل كثرة المصلين 
عليه والدعاء له . 

قال : ( أو غيره. . حرم ذكره ) ؛ لأنه غيبة لمن لا يتأتى الاستحلال منه . 

وفي « صحيح مسلم »© [1119] : « من ستر مسلماً. . ستره الله في الدنيا والآخرة » : 
وفي « سنن أبي داوود » [4:4:] وه الترمذي » ]٠١15[‏ و« ابن حبان » [050] و١‏ الحاكم ») 
3 : « أذكروا محاسن موتاكم » وكفواعن مساوئهم» . وفي « المستدرك » 
[4/1" : « من غسل ميتاً وكتم عليه. . غفر الله له أربعين مرة » » وروئ أحمد [111/5] 
وابن عدي [1/5؟١]‏ عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من غسل ميتاً وأدئ 
فيه الأمانة » ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك . . خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » . 

ومراد المصنف ب ( غيره ) : أن يرئ سواداً أو تغير رائحة أو انقلاب صورة . 

قال : ( إلا لمصلحة ) كما إذا كان مبتدعاً مظهراً لبدعته » فيذكر ذلك لينزجر الناس 
عنها . وينبغي ذلك أيضاً فيما إذا كان فاسقاً أو ظالماً متجاهراً بالظلم والفسق . 
فائدة20 : 

غُسلت امرأة بالمدينة في زمن مالك رضي الله عنه امرأة فالتصقت يدها على 
)١(‏ في هامش ( د ) : ( في بعض التواريخ : أن امرأة كانت في زمن إسرائيل ملكت مدة طويلة وقتلت 

ائني عشر ألف نبي » فعدئ عليها ملك آخر فقتلها وألقئ جيفتها للكلاب » فأكلوا جميع جسدها إلا 

رأسها ويديها » فسأل الملك عن ذلك فقالوا : إنها كانت تغلي ثياب اليتامئ وتسرح رؤوسهم ) . 
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وَلَوْ تتارّعَ أَخَوَانِ أو رَوْجْمَانِ. . أقرع » وَالْكَافْرُ أَحَقُ بقريبه الكافر . وَيُكرَهُ كفن 


لْمْعَصْفَدُ » وَالْمُغَالاَة فيه ١‏ وَالْمَعْسُولُ أَوْلَنْ من أالْجَدِيد . 0500000ظ2 
فرجها . فتحير الناس في أمرهما هل تقطع يد الغاسلة أو فرج الميتة؟ فاستفتي مالك 
فقال : سلوها ما قالت لما وضعت يدها عليها؟ فسألوها فقالت : قلت طالما عصئ 
هنذا الفرج ربه » فقال مالك : هنذا قذف . اجلدوها ثمانين جلدة تتخلص يدها » 
فجلدوها ذلك فتخلصت يدها . فمن ثُمَّ قيل : لا يفتئ ومالك بالمدينة . 

قال : ( ولو تنازع أخوان أو زوجتان. . أقرع ) ؛ لاستواء درجتهما في غسله . وقد 
تقدمت الإشارة إلئ هنذا في محله . 

قال : ( والكافر أحق بقريبه الكافر ) ؛ لقوله تعالى : « وَالَدبنَ كمْروا ينص آلآ 
بَعْضن» . فإن تركه أو لم يوجد. . تولاه المسلم . 

قال : ( ويكره الكفن المعصفر ) هلذا بالنسبة إلى المرأة لما فيه من الزينة التى 
لا تليق بحالها . 1 

وقيل : لا يكره لها كحال الحياة . 

وأما الرجل فتقدم : أنه لا يجوز له لبس المزعفر. . فيحرم تكفينه فيه » ويكره له 
المعصفر . . فيكره تكفينه فيه . وعبارة المصنف فيها بعض قصور . 

قال : ( والمغالاة فيه )”'' ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا تغالوا في الكفن ؛ 
فإنه يسلب سَلْباً سريعاً » رواه أبو داوود [145:] عن علي ولم يضعفه . 

وفهم من التقييد بالمغالاة : أن تحسينه لا يكره وهو كذلك . بل يستحب ؛ ففي 
« صحيح مسلم »44012] : « إذا كفن أحدكم أخاه. . فليحسن كفنه » أي : يتخذه أبيض 
نظيفاً سابغاً » وفي « كامل ابن عدي »© [/04؟] عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « حسنوا أكفان موتاكم ؛ فإنهم يتزاورون في قبورهم » . 

قال : ( والمغسول أولئ من الجديد ) ؛ لأنهما يؤولان إلى البلئ . 


دق في هامش ( د ) : ( ويعتبر فيه حال الميت » فللمكثر خيار الثياب » وللمتوسط أوسطها ء 


م4 


وَأَلْصَّبِيٌ بالغ في 7 تكفينه 8 والسوط مستي وَقيل : 


اميل داوج أ وخ خط ل عر 3 
وَهَيئَةَ يُكَافُ منها سقوطهًا قات للمزاة ة ما يَسَتر مَا كَتَابُوتِ . 0000 


وقد أوصئ أبو بكر رضي الله عنه أن يكفن في ثوبه الحَلَقٍ وزيادة ثوبين وقال : 
( الحي أولئ من الميت بالجديد ) رواه البخاري [15807] » وقال ابن المبارك : أحب أن 
يكل ف نباب التي كان يتعبد فيها . 

قال : ( والصبي كبالغ في تكفينه بأثواب ) ؟ لأنه ذكر فأشبه البالغ . هلذا بالنسبة 
إلى العدد » وأما في جنس ما يكفن به. . فقد تقدم : أنه يجوز تكفينه في الحرير ؛ 
لعموم قوله : ( يكفن بما له لبسه حياً ) . 

قال : ( والحنوط مستحب ) كما لا يجب الطيب للمفلس وإن وجبت كسوته . 

قال : ( وقيل : واجب ) ؛ للأمر به . 

قال : ( ولا يحمل الجنازة إلا الرجال وإن كانت أنثئ ) ؛ لأن النساء يضعفن عن 


قال : ( ويحرم حملها علئ هيئة مزرية ) كحملها في قفة أو عدل أو نحو ذلك . 
روئ أحمد [01/4:] عن أبي موس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه 
بجنازة تمخض مخض الزق » فقال صلى الله عليه وسلم : « القصد » » وروى أيضاً 
3 ٠]عن‏ عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن كسر عظم 
الميت مثل كسر عظمه حياً »' . 

قال : ( وهيئة يخاف منها سقوطها ) » بل تحمل على لوح ونحوه . 

فإن خيف التغير قبل حصول ما تحمل عليه. . حملت على الأيدي والرقاب . 

قال : ( ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت ) المراد : القبة التي تجعل عليها ؛ لأنه 
أصون لها . 

وكذا فعلته أسماء بنت عميس لزينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم ؛ 
لأنها رأته كذلك في الحبشة » فقال عمر رضي الله عنه : ( نعم خباء الظعينة ) . 
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ا ا م ير وا 2 ع مو مه ال حر 2 صمو 

وَلا كرَهُ ألوُكوبُ في الوُجوع مِنْهَا . وَل بَأْس بتاع آلْمُسْلم جَنَارَةَ قرِيبه ألْكَافرٍ . 
٠‏ هم ىر مهو رس 4 2 0 7 

وَيُكْرَهُ أللَمَط فى الْجَادَة - 0000 0ط 


وقال ابن عبد البر : أول من غطي نعشها في الإسلام فاطمة بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ثم بعدها زينب بنت جحش رضي الله عنهما . 


فائد 

التابوت : سرير الميت » للكن ذكره الجوهري في ( باب الباء ) وكان من حقه أن 
يذكره في ( باب التاء ) ؛ لأن تاءه أصلية ووزنه فاعول كعاقول وكابوس . ومع ذلك 
ذكر له تصريفاً لم يذكره أحد ولم يسمع من غيره ؛ فإنه قال : أصله تابوة كترقوة . ولم 
تختلف لغة قريش والأنصار في شيء من القرآن إلا فى التابوت ؛ فلغة قريش بالتاء » 
ولغة الأنصار بالهاء وكذلك قرأ زيد بن ثابت الآية . ْ 

قال : ( ولا يكره الركوب في الرجوع منها ) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ركب فرساً 
معرورئ لما رجع من جنازة ابن الدحداح » رواه مسلم 5101] من حديث جابر بن 
سمرة . وأما في الذهاب. . فتقدم : أنه يكره الركوب فيه » إلا لعذر كبعد المكان أو 
صعها . 

قال : ( ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر ) ؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر 
علياً رضي الله عنه أن يواري أبا طالب » رواه أبو داوود 1031 والنسائي 5/4/1 . 


والنص : أنه لا يكره اتباعه » وقال الروياني : يكره . 


ننا 


يجوز للمسلم زيارة قبر قريبه الكافر عند الأكثرين 

وقال الماوردي : لا يجوز ؛ لقوله تعالئ : نع تزه . 

قال في « شرح المهذب » : وهلذا غلط ؛ فالأكثرون قطعوا بالجواز . 

قال : ( ويكره الدّمَط في الجنازة ) ؛ وهو : ارتفاع الأصوات ؛ لما روى البيهقي 
41 : ( أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهون رفع الصوت عند 


١٠١ 


اها يار يم 0 رينم 0 
د عو نيما » وطن ا 
ُنْلِما ) . وَيُشْتَرَطْ لصكة الصّلاة عَلَيْهِ : تقَدُمُ يك قل كفم واي 


الجنازة وعند القتال وعند الذكر ) . 

وقال المصنف : الصواب المختار ما كان عليه السلف من السكوت فى حال السير 
بالعنازة يغبن رقع صبرت رقزاءة ولا لين .ونا :افطل جهلة القراء من القراءة 
بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضعه. . فحرام يجب إنكاره . 

قال : ( وإتباعها بنار ) المراد : أنه يكره البخور في المجمرة بين يديها إلى القبر » 
ونقل ابن المنذر الإجماع علئ ذلك . 

وقال الشيخ نصر : لا يجوز أن تحمل معها المجامر والنار . فإن أراد التحريم . . 
فشاذ . وتكره مجمرة البخور عند القبر أيضاً . 

قال : ( ولو اختلط مسلمون بكفار. . وجب غسل الجميع والصلاة ) ؛ لأن ما لا 
يتم الواجب إلا به وكان مقدوراً عليه. . فهو واجب . ولا فرق بين أن يكون عدد 
المسلمين أقل أو أكثر » حت لو اختلط مسلم بمئة كافر.. فعل بهم ذلك ٠»‏ فلو عبّر 
ب( مسلم ). . كان أصوب . وكذا إذا اختلط الشهيد بغيره . 

قال : ( فإن شاء صلئ على الجميع ) أي : صلاة واحدة ( بقصد المسلمين » 
الأفضل والمنصوص ) ؛ لأن ذلك ليس صلاة على الكافر بل على المسلم فقط . 

قال : ( أو علئ واحد فواحد ناوياً الصلاة عليه إن كان مسلماً » ويقول : ١‏ اللّهم ؛ 
اغفر له إن كان مسلماً » ) ٠‏ ويعذر في تردد النية للضرورة كمن نسي صلاة من خمس » 
ويدفن المختلطون بين مقابر المسلمين والكفار . 

قال : ( ويشترط لصحة الصلاة عليه : تقدم غسله ) أي : أو تيممه ؛ لأنه المنقول 
عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه » ولأن الصلاة على الميت كصلاة نفسه . 

قال : ( وتكره قبل تكفينه ) هلكذا في زوائد « الروضة » تبعا للبغوي . 


١ 


2 
ع 
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3 ع م نا كه 0-0 9 0 5-7 0ه 0 - 0 
فلو مات بهدم وبحوة وَتَعَذْرَ إِخْرَاجِة وَغْسْلهُ. . لم يُصل عليه . وَيَشترّط : أن 


َعَم علَى آلْجََارَ آلْحَاضرَة . ولا عَلَى الْمَبرِ عَلَى الْمَذْهَبٍ فِيهمَا . وَتَجُوْ 
ألصَّلاَة عَلَيْهِ فى اَلْمَسْجِدٍ 2 لاقع و وار مكو مان لوضف لقنل التاق الاخديكا كو كز مويه ويه 


قال الشيخ : والقول بأن الغسل شرط والتكفين ليس بشرط يحتاج إلئ دليل » 
والقياس : أنه إذا لم يوجد ماء ولا تراب.. يصلئ عليه كما جزم به الدارمي وابن 
الأستاذ . 

قال : ( فلو مات بهدم ونحوه ) كما إذا وقع في بئر أو بحر عميق . 

قال : ( وتعذر إخراجه وغسله. . لم يصل عليه ) ؛ لانتفاء شرط الصلاة . 

قال : ( ويشترط : أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة ٠‏ ولا على القبر على 
المذهب فيهما ) كما لا يتقدم المأموم علئ إمامه في غيرها من الصلوات . 

والثاني : يجوز التقدم عليهما ؛ لأن الميت ليس بإمام متبوع حتئ يتعين تقديمه » 
بل هو كعبد حضر معه جماعة يشفعون له عند مولاه . 

والأصح : طريقة القولين ٠‏ والثانية : القطع بالجواز . 

واحترز ب ( الحاضرة ) عن الغائبة التي هي وراء المصلي ؛ فإنه يجوز كما تقدم . 

ويشترط في الحاضرة أيضاً : أن لا يزيد ما بينها وبين الإمام على المسافة المعتبرة 
بين الصفين كما تقدم . 

ولو كبر تكبيرة أو تكبيرتين فجاءت جنازة ثانية. . أكمل الأولئ واستأنف الصلاة 
على الثانية . 

قال : ( وتجوز الصلاة عليه في المسجد ) ؛ لما روئ مسلم [470] وغيره : ( أن 
النبي صلى الله عليه وسلم صلئ علئ سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد ) » ولا كراهة 
في ذلك بل صرح كبار الأصحاب فيه بالاستحباب » وبه جزم في « شرح المهذب » , 
وقال في زوائد « الروضة » : إنه أفضل . 

وكرهها فيه مالك وأبو حنيفة ؛ لما رو أبو داوود [6181) أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « من صلئ على جنازة في المسجد. . فلا شيء له » . 


١5 


3 0 فأَكبَرَ . وَإِذَا صلَيَ عَلَيِْ فَحَضَرَمَّنْ لَمْ يُصلٌ. . صَلَىئ » 
000 - ُعِيدُ عَلَى ألصَّحِيح . ع كت ا شه لبو ب ماوق تسطم سف ونا 


والجواب : أنه ضعيف صرح بضعفه أحمد وابن المنذر والبيهقي ٠»‏ وقال ابن 
حبان : إنه باطل علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وأيضاً : ففي النسخ المعتمدة من ا ليد 
تقدير صحته ف( له ) بمعنى : عليه كقوله تعالئ : لوَإِنْأَسَأَمٌكلهَ24 . 

وقال ابن شاهين : إنه منسوخ بحديث سهيل ٠»‏ وعكس الطحاوي ذلك . 

قال : ( ويسن جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر ) ؛ لما روئ أبو داوود [104] والترمذي 
431 وابن ماجه [1440] والحاكم 3 : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من 
صلئ عليه ثلاثة صفوف. . فقد أوجب ؛» ومعناه : غفر له » رواه أحمد [1/4/] والحاكم 
[1]] بلفظ : « فقد غفر له » » وكان مالك بن هبيرة ‏ راوي الحديث ‏ إذا حضر 
جنازة. . صفهم ثلاثة صفوف . وفي « مسلم © [447] : « ما من ميت يصلي عليه أمّة 
من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له. . إلا شفعوا فيه » » وفيه [444] أيضاً : « من 
صلئ عليه أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً. . شفعهم الله فيه » . 

قال : ( وإذا صلي عليه فحضر من لم يصل. . صلئ ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم صلئ علئ قبور جماعة بعد ما دفنوا » ومعلوم أنهم : إنما دفنوا بعد الصلاة 
عليهم . 

وإذا صلئ. . وقعت صلاته فرضاً كما جزم به الرافعي » فينوي الفرض ويثاب 
عليه . وفي ظاهره إشكال ؛ لأن الفرض سقط بالأولئ . واعتذروا عن هلذا بأنه 
لا يقال : سقط الفرض بالأولئ » وللكن سقط الحرج والإثم » ومن قال : سقط 
200007 

: ( ومن صلئ. . لا يعيد على الصحيح ) ؛ لأن الجنازة لا يتنفل بها" » 

الاو ص الإمدد 


. ) د ) : ( أو يحمل على نقصان أجره إذا لم يتبعها للدفن‎ ١ في هامش‎ )١( 
. ) إفهة في هامش ( د ) : ( أي : بالصلاة عليها‎ 
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والمراد بقوله : ( لا يعيد ) : لا تستحب له الإعادة . 

والثاني : تستحب له الإعادة كغيرها . 

والثالث : إن صلئ منفرداً ثم وجد جماعة. . استحب له الإعادة معهم . وإلا. . فلا . 

والرابع : تكره . 

والخامس : تحرم ؛ لأنها صلاة منهي عنها . 

إلا أنه يستثنئ من ذلك فاقد الطهورين إذا صلئ ثم وجد ما يتطهر به. . فإنه يعيدها 
كما أفتئ به القفال . 

وإذا قلنا بالصحة. . قال القاضي حسين : تقع صلاته الثانية فرض كفاية كما لو 
صلت جماعة بعد جماعة ٠‏ وقال الجمهور : تقع نفلاً . وتظهر فائدة الخلاف في جواز 
الخروج منها . 

قال : ( ولا تؤخر لزيادة مصلين ) ؛ للأمر بالإسراع بها . ولا بأس بانتظار الولي 
إذا لم يخف تغيرها . وهنا صورتان : 

إحداهما : إذا صلي عليه . . فلا ينتظر حضور من يصلي عليه بعد ذلك . 

والثانية : إذا حضر جمع قليل » فهل ينتظر زيادة المصلين؟ عبارة المصنف 
تقتضي : أنه لا ينتظر » وقد ورد فى الحديث : ( حصول المغفرة بصلاة مئة أو 
أشن ا طشن ذا لم يجيف هلدا الفلا روت موقيو رهم لمع :ورين إن عفن 
انتظارهم نظراً للميت . 


قال في « البحر» : يتأكد استحباب الصلاة علئ من مات ليلة الجمعة أو يوم 
الجمعة » وحضور دفنه » أو يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو يوم عيد م فقد صح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم : «أن من مات ليلة الجمعة ودفن في يومها. . وقى فتنة القبر»("2 . 


دق أخرجه الترمذي ( ب/ا١ ١‏ ). 


وَقَاتِلُ نَفْسه كَعَيْرِهِ في الْغسْل وَألصّلاَة . وَلَوْ نْوّى أَلإِمَامُ صلاة غَايْبٍ ١‏ وَاَلْمََمُومُ 
سَلدَةَ اضر . أَوْ عَكْسَ. . جار . وَألدَّفْنٌ بالْمَقبرَة أَفضَلُ , روا 


قال : ( وقاتل نفسه كغيره فى الغسل والصلاة ) ؛ لما روئ مكحول عن أبي هريرة 
وكبى اللفاغنه أن الى صلق ايل عليه وشلم كإل:<:« موا لف كل بر وفاجر > وضلو 
علئ كل بر وفاجر » وجاهدوا مع كل بر وفاجر » رواه الدارقطني [57/1] » ومكحول لم 
يدرك أبا هريرة . 

وقال أحمد : لا يصلئ عليه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل علئ رجل 
قتل نفسه بمشاقص رواه مسلم [478] . 

والجواب : أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه بنفسه زجراً للناس عن مثل 
فعله » وصلت عليه الصحابة ؛ لثلا يرتكب الناس ما ارتكب - و( المشاقص ) : 
ما طال من نصل السهام - وروئ مكحول عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « من مات وعنده جارية مغنية. . فلا تصلوا عليه ”'' » وروئ أحمد 
فى « الزهد » عن منذر بن جندب : أن ولداً له اعتل من كثرة الأكل فقال : إن مات. . 
لم عل علية: + كانه انها عاض + 

وأما قاطع الطريق فسيأتي حكمه . 

قال : ( ولو نوى الإمام صلاة غائب ٠»‏ والمأموم صلاة حاضر » أو عكس.. 
جاز ) » وكذا لو نوئ هنذا غائباً وهلذا غائباً آخر ؛ لأن اختلاف نية الإمام والمأموم 
لآ تضر كما لو اقتدئ في الظهر بالعصر . 

قال : ( والدفن بالمقبرة أفضل ) ؛ لما يلحقه من دعاء الزوار» ولأن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يدفن أهله وأصحابه بالبقيع”" . 

ويستثنئ من ذلك الشهيد فإنه يدفن حيث قتل » وإنما دفن النبي صلى الله عليه 


وسلم في بيته ؛ لأن الله تعالئ لم يقبض نبي إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه”" . 


. ) 01/94» المحلئ‎ ١ أخرجه ابن حزم في‎ )١( 
. ) 4457 (» مسنده‎ ١ أبو يعلئ في‎ )( 
. ) ١١١8 ( أخرجه الترمذي‎ )0( 


وَيُكرَة أَلْمَبِيتٌ بها 1 وَيُنْدَبُ سيو لْقبْر بتؤب وَإِنْ كان رجلا 3 0 


فروع : 

يستحب أن يدفن في أفضل مقبرة بالبلد كالمقبرة المعروفة بالصالحين . 

ولو اتفق الورثة علئ دفنه في بيته. . جاز » وإن تنازعوا. . دفن فى المقبرة ١‏ 
بخلاف ما لو أراد بعضهم أن يكفنه في الأكفان المسبّلة فإنه لا يلزم الباقين موافقته . 

ولو قال بعضهم : أدفنه في ملكي المختص بي. . لم يلزم الباقين قبوله ؟؛ لأن 
عليهم منة في ذلك فلو بادر أحدهم فدفنه في ملكه أو كفنه من مال نفسه . . لم ينقل ولم 

ولو تنازع الورثة في تعيين قبرين بمقبرتين مسبّلتين أو مملوكتين ولم يكن الميت 
أوصئ بشيء. . نقل القَمُولي عن بعض المتأخرين : أنه يرجع إلئ قول من يقدم في 
الصلاة والغسل » فإن استووا. . أقرع . 

ولو كانت امرأة » وتنازع الزوج أو الولي والوارث. . قدم القريب كالغسل . 

ولو حفر رجل قبراً في مقبرة. . لا يكون أحق به من ميت يحضر » كذا أفتىئ به 
العبّادي والفقيه عماد الدين بن يونس لأنه لا يدري بأي أرض يموت » للكن الأولئ أن 
لا يزاحم عليه . 

ومقبرة أهل الحرب إذا اندرست. . جاز أن تجعل مقبرة للمسلمين ومسجداً ؛ لأن 
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك )7© . 

قال : ( ويكره المبيت بها ) ؛ لما فيه من الوحشة . 

قال : ( ويندب ستر القبر بثوب ) ؛ لأنه ربما ظهر ما يستحب إخفاؤه . 

قال : ( وإن كان ) الميت ( رجلاً ) ؛ لما ذكرناه . 

وفي ‏ البيهقي » [؛/:5] عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه 
وسلم ستر قبر سعد بن معاذ [بثوبه] ) . 


)10( أخرجه البخاري ( 4718 ) » ومسلم ( 015 ) . 


١٠١5 


أن يول اراك اوويواه وار اماي ال وكام لاسر لجار 


وقيل : يختص الستر بالمرأة وهو ظاهر النص » والقياس : إلحاق الخنثى بها 

00000017 
صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر. . قال ذلك » رواه أبو داوود [505] 
والترمذي ]5١:5[‏ » وفي رواية له : « سنة » بدل : « ملة »© . 

ويستحب أن يزيد في الدعاء ما يناسب الحال . 

قال : ( ولا يفرش تحته شيء ولا مخدة ) ؛ للنهي عن إضاعة المال”'' » وفي 
اسئن البرهقي »همعن أي موسى الأشعري رضي الله عنه + أنه لما احتضر. . 
أوصئ أن لا يجعلوا في لحده شيئاً يحول بينه وبين التراب . 

وأوصئ عمر رضي الله عنه أنهم إذا أنزلوه القبر. . يفضوا بخده إلى الأرض . 

وقال البغوي : لا بأس أن يبسط تحت جنبه شيء ؛ لأنه جعل في قبر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء”" . 

وأجاب الأصحاب بأن ذلك لم يكن صادراً عن جملة الصحابة ولا برضاهم 
ولا علمهم » وإنما فعله شقران كراهية أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه 
و 

وفي « الإستيعاب »050/112 : أن تلك القطيفة أخرجت قبل أن يهال التراب . 

وعل تقدير أن لا تكون أخرجت : ففى « الدارقطنى » و« طبقات ابن سعد » 
5 قال وكيع : هنذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم . 

وعن الحسن رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « افرشوا لي 
قطيفتي في لحدي ؛ فإن الأرض لم تسلط علئ أجساد الأنبياء ”24 . 
)١(‏ أخرجه البخاري ( لا/ا51١‏ ) » ومسلم ( ١91١0‏ ) . 
(؟) أخرجهمسلم(959 ). 


)2 أخرجه البيهقي ( 508/7 ) . 
(54) أخرجه ابن سعد في « الطبقات »( 599/5 ) . 


١٠١وا/‎ 


و له كو 06 5 3 .0 م 0 0 وبن ل ا لي ا 0 
ود دفنة في تابوت إلا في أَرْض ندِيّة أَوؤْ رخوة يجوز ا فن ليلا » وَوَقت 
كرَاهَة ألصّلاة افق تاس لاقي ا اسن و نمم 


و( المخدة ) بكسر الميم جمعها : مخاد _-بفتحها ‏ سميت بذلك ؛ لوضع الخد 
عليها . 

ويستحب أن يجعل تحت خلده لبنة أو حجراً ويفضئ بخده إليها . 

قال : ( ويكره دفنه في تابوت ) بالإجماع » وتقدم الكلام قريباً في لفظ التابوت . 

قال : ( إلا في أرض نَدِيْةٍ أو رخوة ) فلا يكره ؛ للمصلحة » ويكون من رأس 
المال» كذا جزم به الشيخان ٠‏ وقال القفال : من الثلث ». ولا تنفذ وصيته به إلا في 
هلذه الحالة . 

وكذلك إذا كان الميت حريقاً أو لديغاً ولا يمكن دفنه إلا كذلك ». أو كانت امرأة 
لا محرم لها » قاله المتولي وغيره ؛ لئلا يمسها الأجانب عند الدفن وغيره . 

و( الرّخوة ) : ضد الشديدة » وكسر رائها أفصح من فتحها وضمها . 

قال : ( ويجوز الدفن ليلا ) كما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم"'' وأبو بكر”") 
وعمر وعثمان وفاطمة”" وعائشة رضي الله عنهم . 

ومذهب كافة العلماء : لا كراهة فى ذلك خلافاً للحسن ؛ فإنه كرهه تمسكاً بما 
نوك سبلم 18440 أن ]الف صل الل عليه وسلم :نون تفن اللاون ليلذ نحن ضاي 
عليه ) . وهلذا يبين أن المراد بذلك النهي عن تأخير الصلاة . ولا يخفئ أن الكلام في 
موتى المسلمين » أما أهل الذمة. . فإنهم لا يمكنون من إخراج جنائزهم نهاراً » وعلى 
الإمام منعهم من ذلك . ومن إظهار جنائزهم » ولا يظهروا علئ موتاهم لطماً . 

قال: (ووقت كراهة الصلاة )؛ لعموم :7 أشرعوا بالجتارة 6" وويقل آبق النندو 


. ) أخرجه أحمد(5/5ا؟‎ )1١( 

(؟) أخرجه البخاري ( ١741/‏ ) . 

(*) أخرجه البخاري ( 754٠‏ ) » ومسلم( ١159‏ ) . 
زفق أخرجه البخاري ( 171١5‏ ) » ومسلم ( 445 ) . 
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5 0 لبي تي يندا ا 2 00 و ب 0 38 و 7 رص؟ تو رم" 2 4 1 
إذا لم يَتَحَرَهُ » وَغيْرُهمًا أفضل و ه تخصيص القبّر » والبناء وَالكتابة عليّهِ ' 


الإجماع علئ جوازها بعد الصبح وبعد العصر , وقيس الباقى عليهما7' . 

قال : ( إذا لم يتحره ) ؛ لحديث عقبة بن عامر الذي في ١‏ صحيح مسلم »2 [851] : 
( ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن ٠‏ وأن نقبر فيهن 
موتانا ) » فإنه محمول علا ما إذا تحرئ هلذه الأوقات للدفن . 

والصواب : أن الكراهة مختصة بالأوقات الثلاثة التى فى الحديث لا بالوقتين 
المتعلقين بالفعل » والحديث يدل لذلك . وإطلاق الكتاب يدل عل خلافه . وكلام 
الصلاة في الأوقات المكروهة » إلا أنه صرح في « شرح المهذب » بكراهة الدفن في 
هلذه الحالة » وهنذا هو المعتمد . 

قال : ( وغيرهما أفضل ) أي : غير الدفن ليلاً وغير وقت الكراهة ؛ لأن النهار 
أيسر لاجتماع الناس . ولأن وقت الكراهة منهي عنه » وهلذا قد يعترض عليه بالأمر 
بالإسراع بالجنازة . 

قال : ( ويكره تحصيص القبر ٠١‏ والبناء والكتابة عليه ) سواء كان المكتوب أسم 
صاحبه أو في لوح أو ثوب وضع عليه ؛ لما روئ مسلم 9703] عن جابر رضي الله عنه 
قال : ( نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنئ عليه ) » وفي 
« الترمذي ]١5514‏ و« الحاكم »[27:0/1] : ( وأن يكتب عليه ) . 

قال أبو زيد رحمه الله تعالى : إلا أن يخشئ نبشه فيجوز أن يجصص ويبن عليه ؛ 

ويظهر أن يكون مثله إذا خشي عليه نبش الضبع ونحوه . 

و( التجصيص ) : التبييض بالجص وهو النورة . 


(1) في( د )و(م) :( قال : « ووقت كراهة الصلاة » ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم  :‏ يا علي ؛ 
ثلاثة لا تؤخرها. . . » وعد منها : الجنازة إذا حضرت ) . 


4 


ها لقال مقي ا افج اه تفن برق قر لوق ارا اوار_ل لور 1 كهاي الو اه ورا ها ووذ وا لوو هو تئر ول اك" وك جو ووه رفت د ولك "هد وجول وود روا يو“ قن ف يور أو لات ها ا لو اكه ا م 


وقال الإمام والغزالي : إنه كالتجصيص ٠‏ وفيه بعد . 

ونقل الترمذي عن الشافعي : أن التطيين لا يكره » وصححه المصنف تبعاً للنص ؛ 
لأنه لابتصد للويين 2 

وظاهر كلام عامة الأصحاب : أنه مكروه سواء كان في ملكه أم في المقبرة . 

وقال الماوردي : إنه ممنوع في ملكه وملك غيره . 

وأما الكتابة. . فكرهها الجمهور . 

قال الشيخ : سيأتي أن وضع شيء يعرف به القبر مستحب ٠»‏ فإذا كانت الكتابة 
طريقاً إلى ذلك . . ينبغي أن لا تكره » وينبغي أن تكون بقدر الحاجة إلى الإعلام فقط . 

ويكره أن يبنئ على القبر مسجداً سواء كان الميت مشهوراً بالصلاح أم لا » وتكره 
الصلاة فيه ؛ لما روئ مسلم عن أبي مَرْئْد الغنوي رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا تتخذوا قبري وثنآ ؛ إنما هلك بنو إسرائيل لأنهم اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد» . 

قال الشافعي رضي الله عنه : وأكره أن يعظم مخلوق حت يجعل قبره مسجداً ؛ 
مخافة الفتنة عليه وعلئ من بعده من الناس . 

ثم إن المصنف جزم في « شرح المهذب » وفي ١‏ الفتاوى » بتحريم البناء » وذكر 
نحوه في ١‏ شرح مسلم » قبيل ( الزكاة ) . 

وإذا بلي الميت. . لم تجز عمارة قبره ولا تسوية التراب عليه في المقبرة المسبّلة ؛ 
لئلا يتصور بالقبر الجديد فيمتنع الناس من الدفن فيه . 

ويكره أن يجعل على القبر مظلة ؛ لأن عمر رأئ قبة عل قبر فنحاها وقال : ( دعوه 
نفل ل 0 


)200 أخرجه البخاري في ( الجنائز ) ؛ باب : الجريد على القبر » تعليقاً . 


١٠ 


ئش 3 هه 0 00 .0 يي مهس 
سوه على داه سم سلس هر سا جاه - 0 ا ٠‏ تراه م 6و تت 
وَلوْ بِنيّ في مَقَبَرَةِ مُسَبَّلةِ . 5 هدم 5 ويئدب 8 أن يرس القبْرٌ بِمَاءِ 3 ول بلا سا 1 ا 


وفي « البخاري » : لما مات الحسن بن الحسن بن علي » ضربت امرأته القبة على 
قبره سنة » ثم رفعت فسمعوا صائحاً يقول : ألا هل وجدوا ما فقدوا » فأجابه آخر : 
بل يئسوا فانقلبوا''؟ . 

قال : ( ولو بني في مقبرة مسبّلة . . هدم ) ؛ لأنه يضيق على المسلمين . 

قال الشافعي رضي الله عنه : رأيت من الولاة عندنا بمكة من يهدم ما بني فيها ولم 
أر الفقهاء يعيبون عليه ذلك . 

ولا فرق بين أن يبني قبة أو بيتاً أو مسجداً أو غير ذلك . 

فمن المسبل قرافة مصر ؛ فإن ابن عبد الحكم ذكر في « تاريخ مصر» : أن 
عمرو بن العاصي أعطاه المقوقس فيها مالاً جزيلاً وذكر أنه وجد في الكتاب الأول : 
أنها تربة الجنة » فكاتب عمر بن الخطاب في ذلك » فكتب إليه يقول : ( إني لا أعرف 
تربة الجنة إلا لأجساد المؤمنئين فاجعلها لموتاهم ) . 

وقد أفتى الشيخ بهاء الدين ابن الجُمَيْري وتلميذه الظهير التَّرْمَتي''' بهدم ما بني 
بها . 

والمراد ب( المسبّلة ) : التى جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها » وليس المراد 
المقبرة الموقوفة ؛ فإن الموقوفة يحرم بالبناء فيها قطعآ » سواء كان البناء بيت أو قبة أو 


2 


مسجداً . 

قال : ( ويندب : أن يرش القبر بماء ) ؛ تفاؤلاً بالرحمة وتبريد المضجع » ولأن 
فيه حفظأ للقبر عن التناثر . 

و( قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبر ولده إبراهيم ذلك ) رواه أبو داوود 
[سيل 4 ؟4] وغيره . 


. أخرجه البخاري فى ( الجنائز ) » باب : ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور‎ )١( 

(0) نسبة إلى تزمنت - بفتح التاء وسكون الزاي كما قاله السبكي في «الطبقات» »)١79/48(‏ وابن 
قاضي شهبة فى «طبقاته» »)١197/7(‏ وبكسر التاء كما قاله ابن العماد في «الشذرات» 
»)8٠0/9(‏ وياقوت في «معجم البلدان» (7/ 9؟) وهي بلدة من صعيد مصر من عمل البهنسا. 


١1١١ 


- 
- 
1ه يه 


وَيُوضع عَليْهِ حَصَىَّ ‏ وَعِنْدَ رَأَسِهِ حَجَرُ أؤْ حَشْبَةٌ ٠‏ وَجَمْعُ الأقارب في مَوْضعْ » 

عو رمير ل 2 8 
وَزِيَارَة ألقبُور للوْجَالٍ » ا ل و و 0 
تتمة : 


يكره رشه بماء الورد ونحوه » وأن يطلئ بالخّلوق قال المتولى : لأنه إسراف 
وإضاعة مال . وهلذا التوجيه يقتضي : التحريم . ْ 

ويكره رشه بالماء النجس”'' » ويكره إيقاد النار عنده » واستلامه » وتقبيله » وأن 
ينصب عليه مظلة » وتكره مرثية الميت . 

وروى البيهقي في « الشعب » [55150] وأبو عمر بن عبد البر [عاب 57/4] فى ترجمة 
معو ب بالدين الكيكلة ا اتاد ارية القطية انها تلك رائ: التي على اللنتطليه 
وسلم في قبر ولده إبراهيم فرجة فأمر بها فسدت » وقال : « إنها لا تضر ولا تنفع 
وللكن تقر عين الحي » وإن العبد إذا عمل شيئاً. . أحب الله تعالئ منه أن يتقنه » . 

قال : ( ويوضع عليه حصى ) ؛ لما روى الإمام الشافعي رضي الله عنه مرسلاً : 
( أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع علئ قبر ابنه إبراهيم حص ) [أم 07/١‏ . 

قال : ( وعند رأسه حجر أو خشبة ) . وقال الماوردي : وعند رجليه ؛ لأنه 
صلى الله عليه وسلم وضع عند رأس عثمان بن مظعون صخرة وقال : ١‏ أتعلم قبر 
أخي ؛ لأدفن إليه من مات من أهلي » رواه أبو داوود 21541 . 

قال : ( وجمع الأقارب في موضع ) ؛ للحديث المذكور » ويقدم أفضلهم إلى 
القبلة » والمعنئ فيه : تسهيل الزيارة على الزائر . ويتجه إلحاق الزوجين والعتقاء 
والأصدقاء بالأقارب . 

قال : ( وزيارة القبور للرجال ) بالإجماع » وكانت زيارتها منهيآ عنها ثم نسخت 
بقوله صلى الله عليه وسلم : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها »!" . 

والمختار : أن النساء لا يدخلن في ضمير الرجال . 


() عبارة( د ) : ( والظاهر : كراهة رشه بالماء التجس أو تحريمه. . . ) . 
فق أخرجه مسلم ( لاا ) . 
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وَتَكْرَهُ لِلنّسَاءِ » وَقيلٌ : تَحُْمُ » وَقيلَ : تَبَاح » 8و 7 06ظ2 


مؤمنين » وإنا بكم إن شاء الله لاحقون ٠‏ اللهم ؛ اغفر لأهل بقيع الغرقد »"'' . 
« استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي » واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي ٠‏ 
فزوروا القبور ؛ فإنها تذكركم الموت » روى الأحاديث الثلاثة مسلم 12/0751 . 

والمراد : زيارة قبور المسلمين » أما غيرهم. . فقال المارردي : يحرم . 
والصحيح 5 الإباحة المجردة : 

وقال الصيمري وغيره : لا يجوز القيام على قبر الكافر . وهو ظاهر القرآن . 

قال : ( وتكره للنساء ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة على قبر تبكي 
علئ صبي لها فقال لها : « اتقي الله واصبري © متفق عليه [خ ١١51‏ م 415] فلو كانت 
الزيارة حراماً لنهئئ عنها . وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قلت : كيف أقول 
يا رسول الله؟ ‏ تعنى : إذا زارت القبور ‏ قال عليه الصلاة والسلام : قولي : السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين » يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين » 
وإنا إن شاء الله بكم للاحقون » رواه مسلم [974] . 

نعم ؛ يستثنئ من ذلك قبر سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ؛ فزيارته من أعظم 
القريات للرجال والنساء . 

واستثنئ بعض المتأخرين قبور الأنبياء والأولياء والصالحين والشهداء رضي الله 

قال : ( وقيل : تحرم ) ؛ لما روى ابن ماجه [1075] والترمذي 1٠١5:[‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور ) . وليس هنذا 
الوجه فى « الروضة » » وبه قال صاحب « المهذب » وغيره . 

قال : ( وقيل : تباح ) جزم به في « الإحياء ؛ وصححه الروياني إذا أمن الافتتان . 


. 
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وقيل : إن كان لتجديد حزن ونحوه. . حرم . أو للاعتبار. . فلا » إلا أن تكون 
عجوزاً لا تشتهئ - كحضور الجماعة في المسجد ‏ وهو حسن ٠‏ ومع ذلك فترك الزيارة 
للعجوز أولى ؛ لظاهر الحديث . 

قال : ( ويسلم الزائر ) ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم . 

وروئ مسلم [144] : أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى المقبرة فقال : « السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين ٠‏ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » زاد أبو داوود [2591] : 
« اللهم ؛ لا تحرمنا أجرهم . ولا تفتنا بعدهم » . 

وقال القاضي والمتولي : يستحب أن يقول الزائر : وعليكم السلام » ولا يقول : 
السلام عليكم ؛ لأنهم ليسوا من أهل الخطاب . 

زاد القاضي : اللهم رب الأجساد البالية والعظام النخرة » التي خرجت من الدنيا 
وهي بك مؤمنة ؛ أدخل عليها روحاً منك وسلاماً مني ٠‏ اللهم ؛ برد عليهم مضاجعهم 
واغفر لهم . 

وقولة © ( إن شاء الله ) فخمول على التبرك + وامتغالاً لقوله تغال' : < ولا تقول 
ِمَأَءِإِف كال َِك عدا © إلا سمه أنه . 

وقيل : ( إن ) بمعنئ : ( إذ ) كقوله تعالئ : # ددن تَقَعت الذكر» . 

وقيل : معناه : اللحوق في تلك البقعة . 

قال : ( ويقرأ ويدعو ) ؛ لرجاء الإجابة . ويكون الميت كالحاضر ترجئ له 
الرحمة والبركة . وأما ثواب القراءة. . فللقارىء . 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : رأيت من أوصىئ بالقراءة عند القبر » وهو عندنا 
حسن ٠‏ والرحمة تنزل عند ختم القران . 

ويختار لمن حضر دفنه : أن يقرأ ( سورة يس ) » ويدعو له » ويترحم عليه . 

روى البيهقي في « شعبه » [4145] عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله 
غليهوسل :قال : اما القيت في قبزه إلا كالخزين المتخوك + ينتظر دعوة تلحقة دن اب 
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وَيَسْرْمُ تَقْلُ لْميْتٍ إِلَى بَلَدِآحَرَ وَقِيلَ : يُكْرَهُ إلا أَنْ يَكُونَ يقرب مَكَةَ أو آلْمَدِبة 


4 8 -ه 
5م مو كسس مه >]اه 
أَوْ بِيْتِ المقدس نص عليه . مح توا ا ال و ب الم ا ا لا ا ا 


أو أم أو أخ أو صديق ء فإذا لحقته«كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها » وإن الله عز 
وجل ليدخل علئ أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال » وإن هدية الأحياء 
إلى الأموات الاستغفار لهم » . 

قال : ( ويحرم نقل الميت إلى بلد آخر ) أي : قبل دفنه كما صرح به في 
« الروضة » و« شرح المهذب » . أما بعد دفنه. . فسيذكره المصنف في مسألة النبش . 

وإنما حرم نقله ؛ لأن تعجيل الدفن مأمور به » وفي نقله تعريضه للتغير وهتك 

وفي ” السنن الأربعة 2١7»‏ عن جابر رضي الله عنه قال : ( كنا حملنا القتلئ يوم أحد 
لندفنهم ٠»‏ فجاء منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا بدفن القتلئ في مصارعهم 
فرددناهم ) قال الترمذي : حسن صحيح . 

ولو أوصئ بنقله. . لم تنفذ وصيته . 

قال الشيخ : في الاستدلال بالحديث نظر ؛ فإن قتلئ أحد كانوا قريبين من 
المدينة » فكيف يراد بالنهي التحريم؟! والظاهر : أنه روعي في دفنهم في مصارعهم 
كونها مواضع الشهادة ؟ ليبعثوا منها يوم القيامة على هيئتهم . 

قال : ( وقيل : يكره ) ؛ لأنه لم يرد في تحريمه دليل . والظاهر : أن هنذا الوجه 
مخصوص بما إذا لم يتغير . 

قال : ( إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس تصن عليه ) ؛ لفضل 
هلذه الأماكن » ففى « الدارقطنى » [078/5] من حديث حاطب : « من مات بأحد 
الفووفين ب بعيك اهو اليو يوه اليانة 6 

وقال الشيخ محب الدين الطبري : إذا كان بقرب قرية فيها صالحون. . فلا بأس 
بنقله إليها قياساً . 


)غ2 أبو داوود ( 7”١681/‏ ) » والترمذي ( ١٠/١1‏ ( 3 والنسائى ( )2 » وابن ماجه ( ١015‏ :2 
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٠. 7 .- 2 0 5 0 7‏ . 
ونبشه بعد دفنه وَغيْرِهِ حَرَامٌ إلا لِضرُورَة » بأن دفنَ بلآ غشل . فى ص 
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أو ثوب مْصوبِيْنِ 6 فاأقافاه د ود واوا ود .د ودا.د ود واوا ود فا.د قاقد ف قاقد فد .د قافا فدافاقدارد .ا را رار انان 


ونقل عن بعض مجموعات ابن أبي الصيف اليمني : أنه يجوز نقله بعد دفنه إلى 
الأماكن الثلاثة ة إذا أوصئ بذلك :2 ؛ لأن يوسف عليه الصلاة والسلام نقل بعد سنين كثيرة 


ودفن إلى جوار إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام » وهلذه القصة خرجها ابن 
ا بدي 

كل هنذا إذا لم يوجب نقله تغيراً » فإن أوجبه. . حرم مطلقاً . 

قال : ( ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام ) ؛ لأن فيه هتكآ لحرمته . 

قال : ( إلا لضرورة » بأن دفن بلا غسل ) ؛ فإنه يجب نبشه تداركا للواجب . 

وفي قول : لا » بل يكره . 

فعلى الأول : شرطه : أن لا يتغير بالنتن أو التقطع . 

وقبل : ينبش إذا بقي منه جزء من عظم أو غيره . 

وقيل : ما لم يتقطع . 

ولو عم الماء القبر وغيّره. . ففي نبشه وجهان . 

قال : ( أو في أرض أو ثوب مغصوبين ) ؛ ليصل المستحق إلى حقه . 

وفي الثوب وجه ثان : أنه كالتالف . 

والشرط في ذلك : أن يطالب بهما صاحبهما » ويندب له أن يترك طلب ذلك ٠‏ فإن 
أب م تكن إن تغين . 

وأما إذا دفن في مسجد ونحوه ١‏ فإن ضيق على المصلين. . نبش » وإلا. . فلا . 

رفي« شارى الحاط 4 آنه ذا دقن الميث فى انيت .نالا بسو نيقه وتقله ]أن 
المقبرة . ْ ْ 

وفي « فتاوى القفال » : الدفن ة في البيوت ابتداء مكروه واحتج ( أنه صلى الله 
ا 0 
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ولو لم يجد إلا الثوب المغصوب. . فظاهر كلام الإمام وابن كج : أنه لا ينبش . 

قال الرافعي : وإذا كفن الرجل في الحرير. . فعلى الأوجه في المغصوب . 

قال المصنف : ولم أره لغيره وينبغي القطع بعدم النبش بخلاف المغصوب . 
وما قاله ظاهر . 

قال : ( أو وقع فيه مال ) ؛ لأن تركه إضاعة له وقد نهي عنها » واستدلوا له بأن 
المغيرة بن شعبة طرح خاتمه في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ( خاتمي! ) 
ففتح موضع فيه فأخذه . فكان يقول : ( أنا أقربكم عهداً برسول الله صلى الله عليه 
وسلم ) . 

قال الشيخ : هنكذا ذكره الأصحاب . ولا شك أن هنذا اللفظ باطل ؛ أعني قوله : 
( ففتح موضع فيه ) » ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم على المؤمنين من ذلك » 
فهنذه زيادة باطلة قطعاً » وأما بدون هلذه الزيادة. . فذكره ابن سعد [؟/207] والحاكم 
وقال : إنه لا يصح . فلا دليل فيه للأصحاب . 

وقيد صاحب « المهذب » وجوب النبش بما إذا طلب صاحب المال . قال 
المصنف : ولم يوافقوه علئ هنذا . قال الشيخ : وافقه عليه ابن أبي عصرون . 

ولو بلع الميت مالاً لغيره. . فأصح الطريقين : أنه إذا طلبه صاحبه. . شق جوفه 
ورد إليه ؛ لأنه متعد بالابتلاع » إلا أنا في الحياة لا نشق بطنه ؛ لأن فيه هلاكه » وبعد 
الموت ليس فيه هلذا المعنئ . 

والثاني : وجهان : أصحهما هنذا . 

والثاني : تجب قيمته في تركته ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « كسر عظم الميت 
ككسره حياً » رواه أبو داوود [5144] وابن ماجه [1111] والبيهقى [:/158 » ولو كان ذلك 
في حال الحياة. . لم يُشَقَّ فكذلك بعد الموت . ْ 

وقيل : إن ضمن الورثة قيمته أو مثله. . لم يشق » وإلا. . شق . 

ولو بلع جوهرة لنفسه.. لم يشق على الأصح في زوائد « الروضة » ؛ لأنه 
استهلكها في حياته فلم يتعلق بها حق الورثة . 
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أو دفنَ لِغيْرٍ ألقبْلةِ » لا للتكفين في ألأصَمٌ . اليا ذاه بد ةسون أ ا حا د 
0127777 لير 


قال : ( أو دفن لغير القبلة ) فيجب نبشه استدراكاً للواجب ؛ فإن الدفن إلى القبلة 
واجب خلافاً للقاضي أبي الطيب حيث قال : إنه مستحب » فيستحب نبشه » اللّهم إلا 
أن يتغير . . فإنه لا ينبش . 

قال : ( لا للتكفين في الأصح ) ؛ لأن الغرض منه الستر وقد حصل بالتراب » وهو 
أولئ من هتك حرمته بالنبش . 

والثاني : نعم كما لو دفن من غير غسل ؛ لأن كل واحد منهما واجب . 


لو لحق الأرض نداوة أو سيل قال الزبيري : يجوز نقله منها » ومَتعه غيره . 

قال المصنف : قول الزبيري أصح . واستدل له بما روى البخاري [151] عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أنه دفن أباه مع رجل آخر في قبر » قال : ( ثم لم تطب 
نفسي أن أتركه مع آخر » فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كهيئته يوم وضعته! وجعلته 
في قبر علئ حدة ) . 

قال الشيخ : وهلذا الحديث يقتضي جواز النبش والنقل لهنذا الغرض وهو 
مشكل ٠‏ وهلذا النبش كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولا شك أن جابراً 
رضي الله عنه إنما فعل ذلك بعد استئذان النبي صلى الله عليه وسلم » فإما أن يكون 
للأصحاب جواب عنه ٠»‏ وإما أن يقال : إن النقل لمصلحة الميت جائز مطلقاً . 

وإذا قال : إن ولدت ذكراً فأنت طالق طلقة . أو أنثئ فطلقتين » فولدت ودفن 
واختلفا. . فالأصح : جواز نبشه لذلك . وكذا إذا دفن بلا صلاة ونصب عليه اللبن 
فقط » أما بعد إهالة التراب. . فيصلئ على القبر ؛ لقلة المشقة فيه بنصب اللبن » ولأنه 

والكافر إذا دفن في الحرم. . نبش . 

وسيأتي قبيل ( العتق ) أن الميت ينبش للعرض على القافة » وإذا شهد عليه بشهادة 
وكان لا يعرف إلا بصورته » وإذا بلي الميت . 


١16 


له لق وذ نهد هده 1" افق جه جه" هنا ديق فنا ارفك ع ل نفد الي 5ق ١‏ عارك بهد الل قث حون وا يها أب وق جو قاد ون ره وك "فوارا اخ لباه لاوا اا رجو الام وار ولا بقن“ ا 8 


أما إذا انهدم القبر. . فيخير أولياء الميت بين أن يتركوه بحاله » وبين أن ينبشوه 
ويصلحوه ٠‏ وبين أن ينقلوه إلى غيره . 


إذا ماتت امرأة وفي جوفها ولد ترجئ حياته ‏ بأن يكون له أكثر من ستة أشهر - شق 
جوفها وأخرج ؛ لأن فيه استبقاء حي محترم بإتلاف جزء من ميت ٠‏ فوجب كأكل 
المضطر ميتة الادمي . 

وفي « فتاوئ قاضي خان » الحنفي : بشّق من الجانت الأسر» وقد تقدم عند 
الصلاة على الغائب : أن قيصر شق عنه جوف أمه بعد موتها وأخرج"'') 

وإن لم ترج حياته ؛ بأن تموت وهو دون ستة أشهر » أو كان له ثمانية أشهر. . 
فهلذه المسألة لا نص فيها للإمام الشافعي رضي الله عنه » وفيها ثلاثة أوجه : 

أصحها : لا يشق » بل تترك حت يموت الجنين فتدفن » وقيل : تمسح القابلة 
بطنها لعله يخرج . 

والثاني : يشق بطنها ويخرج . 

وعلئ هنذا : قال البندنيجي : ينبغي أن يشق في القبر » وقال الروياني : عندي أنه 

والثالث : يوضع عليه شيء ليموت ثم تدفن » وهو غلط وإن حكاه جماعة . 

ووجهه : أنه لا يمكن دفنها وهو حي بلا خلاف » ولا تأخير دفنها إلى موته ؛ لأن 
فيه تأخير دفنها الواجب على الفور » فتعين أن يفعل به ذلك ؛ لأن حياته وإن تحققت 
كلا حياة . 


. في هامش ( د ) : ( حيآ وكان يفخر بذلك ؛ لأنه لم يخرج من فرج‎ )١( 
واسم قيصر في لغتهم مشتق من القطع ؛ لأن أحشاء أمه قطعت حت خرج منها ؛ لأنها لما‎ 
وكان‎ ٠ ماتت عندما اشتد بها الطلق. . بقي الولد يضطرب في جوفها . فشقوا جوفها وأخرجوه‎ 
. ) » مرج البحرين‎ ١ نبه علئ ذلك ابن دحية في‎ ٠ شجاعا جباراً مقداما في الحروب‎ 


١16 


روم # ك. دس. > طن ةم 0 صري؟ 5 
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قال : ( ويسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة يسألون له التثبيت ) ؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن ميت. . وقف عليه وقال : « استغفروا 
لأخيكم واسألوا له التثبيت ؛ فإنه الآن يسأل » رواه البزار [444] وأبو داوود [1م] 
والحاكم ]57١/1[‏ والبيهقي [51/4] من رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه قال الحاكم : 
صحيح الإسناد . 

وقال عمرو بن العاصي رضي الله عنه : ( أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور 
ويقسم لحمها ؛ حتئ أستأنس بكم ٠‏ وأعلم بماذا أراجع رسل ربي ) رواه مسلم .]15١1[‏ 


استحب القاضي حسين ونصر المقدسي وغيرهما تلقين الميت المكلف بعد 
الدفن ؛ مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لقن ولده إبراهيم » وهوغريب . 

ولم يزل أهل الشام على العمل به » فيقعد الملقن عند رأس القبر ويقول : 

( يا عبد الله ابن أمة الله! اذكر العهد الذي فارقتنا عليه : شهادة أن لا إلله إلا الله 
وحده لا شريك له » وأن محمداً عبده ورسوله » وأن الجنة حق . وأن النار حق » وأن 
البعث حق ». وأن الساعة انية لا ريب فيها » وأن الله يبعث من في القبور» وأنك 
رضيت بالله ربا » وبالإسلام دينا » وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً » وبالقرآن 
إماما ٠‏ وبالكعبة قبلة » وبالمؤمنين إخوانا) رواه أبو عوانة والطبراني في أكبر 
( معاجمه »)[144/48] » وله شواهد كثيرة يعضد بعضها بعضاً . 

وفي زوائد « الروضة » : أن الطفل ونحوه لا يلقت”" . 

وحكى ابن الصلاح وجهين : في أن التلقين قبل إهالة التراب » أو بعده؟ قال : 
المختار الأول . 


)000( في هامش ( ظ ) : ( قال في « شرح الروض »© 170/1١[‏ : ولا يلقن طفل ولو مراهقاً ونحوه 
كمجنون لم يتقدمه تكليف كما قيد به الأذرعي ؛ لأنهما لا يفتنان في قبرهما [وأما خبر: «أنه 
صلى الله عليه وسلم لقن ابنه إبراهيم». . فغريب]). 
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وقال ابن عبد السلام في ١‏ فتاويه » : التلقين بدعة لم يصح فيه شيء . 

وروى البخاري [18] ومسلم 18701] عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « إن العبد إذا وضع في قبره وتولئ عنه أصحابه. . إنه ليسمع قرع 
نعالهم » إذا انصرفوا.. يأتيه ملكان فيقعدانه ويقولان له : ما كنت تقول في هلذا 
الرجل؟ فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله » فيقال له : انظر إلى مقعدك 
من النار قد أبدلك الله به مقعداً فى الجنة فيراهما جميعاً » وأما الكافر أو المنافق 
تنقرك: 4لا أقري كنت أفول ما يقول النالنن + فيقاق. ناج لاادرييع زلا تي ايان 
يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين » . 

وفي ١‏ البخاري » [154] عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا أقعد المؤمن في قبره 
ثم شهد أن لا إلنه إلا الله وأن محمداً رسول الله. . فذلك قوله تعالئ : # يِتَيَتُ َه 
-َامَثْألقَولِ لكات فى احيؤة دياوف الآيضرة» . 

قال : ( ولجيران أهله تهيئة طعام يشبعهم يومهم وليلتهم ) هلذا مسنون لهم 
ولأقربائهم الأباعد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « اصنعوا لآل جعفر طعاماً ؛ فقد 
جاءهم ما يشغلهم» حسنه الترمذي [148] وصححه الحاكم 2107/11 ولأنه بر ومعروف . 

وإنما عبر ب( جيران أهله ) لا بجيران الميت ‏ كما عبر به الرافعي والشيخ في 
« التنبيه  »‏ ليدخل ما إذا كان الميت في بلد وأهله في غيره » فيستحب لجيران الأهل 
قل للك ْ ْ 

وأما إصلاح أهل الميت طعاماً وجمع الناس عليه. . فبدعة مستقبحة » روئ أحمد 
17 وابن ماجه  ]1511[‏ بإسناد صحيح ‏ عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : 
( كنا نعد الاجتماع إل أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة ) . 


دق في هامش ( د) : ( هلكذا يرويه المحدثون » والصواب : ولا ائتليت » وقيل : معناه : 
لا قرأت ؛ أي : لا تلوت ٠‏ فقلبوا الواوياء ليزدوج الكلام مع دريت . 
قال الأزهري ويروئ : ١‏ آتليت » يدعو عليه ؛ أي : لاتتلو إبلّه » أي : لا يكون لها أولاد 
تتلوها ) . 


وكلث غ1" عَلَيْهِمْ في الأكُلٍ ' وَيَحْوْمُ تهيبَتُهُ لنَائْحَاتِ وَأ أَعْلَمُ . 


قال : ( ويلح عليهم في الأكل ) ؛ لأن الحزن يمنعهم من ذلك فيضعفون . 

قال : ( ويحرم تهيئته للنائحات والله أعلم ) ؛ لأنه عون علئْ معصية الله تعالل . 
تتمة : 

أطلق المصنف وغيره : أنه إذا بلي الميت وصار تراباً. . يجوز نبش قبره ودفن غيره 
فيه » ويرجع في ذلك إلئ أهل الخبرة بتلك الناحية . 

وقال الموفق بن حمزة الحموي فى « مشكل الوسيط »© : إذا كان المدفون صحابياً 
أو ممن اشتهرت ولايته. . لا يجوز نبش قبره عند الانمحاق » وماقاله ظاهر . 

ووو 

ونقل عن المتولي : أنه لو وقف على المقبرة وعمارة القبور. . يصح 

وقال في « الوصايا » : تجوز الوصية لعمارة قبور 0 والسلام 
والصالحين لما فيه من إحياء الزيارة والتبرك بها . اه 

وقضيته تصحيح الوقف عليها لذلك خاصة » فيحمل كلام المتولي علئ غير هلذه 
الصورة . 


20) 


صح أن : « موت الفجأة أخذة أسف » 
وروي : ( أنه صلى الله عليه وسلم استعاذ من موت الفجأة 0 ١‏ 


.) 1454/9 وأحمد(‎ ,» )7٠١١ أخرجه أبو داوود(‎ )١( 
.)١0١/5(دمحأو»)‎ ١77 /8 ( أخرجه الطبراني‎ (0) 
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وروى المصنف عن أبي السكن الهجري : ( أن إبراهيم وداوود وسليمان عليهم 
الصلاة والسلام ماتوا فجأة )"'' » ويقال : إنه موت الصالحين . 

وحمل الجمهور الأول : علئ من له تعلقات تحتاج إلى الإيصاء والتوبة » أما 
المتيقظون المستعدون. . فإنه تخفيف ورفق بهم . وعن ابن مسعود وعائشة : ( أن 
موت الفجأة راحة للمؤمن » وأخذة غضب للفاجر )"© . 

وصح أن : ١‏ الميت يبعث في ثيابه التي مات فيها »”" فقيل : المراد ب( الثياب ): 
العمل » واستعمله أبو سعيد الخدري علئ ظاهره » لما حضره الموت. . دعا بثياب 
جدد فلبسها . 

ومن قال بهلذا. . يحتاج أن يجيب عن كونهم يحشرون عراة : بأن البعث غير الحشر . 

والله سبحانه أعله”؟» 


د د فنا 


. ) 1١717١(» أخرجه البيهقي في « الشعب‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 15/50 ) » والبيهقى فى : الشعب .)١١ 7١8»‏ 

3 ره آبواوازود لقنا )د روارن ان قن ١‏ الأسييان 10078134 فى تعامين 5 : 
( أوله بعض العلماء على المغنئ وأراد يه : الحالة التي يموث عليها من الخير والشر وغمله 
الذي يختم له به » يقال : فلان طاهر الثياب إذا وصفوه بطهارة النفس والبراءة من العيب » 
وجاء في تفسير قوله تعالئ : 8 وَيَابِكَ نم4 أي : عملك فأصلح ٠‏ ويقال : فلان دنس الثياب 
إذا كان خبيث الفعل والمذهب . وهلذا كالحديث الاخر : « يبعث العبد على ما مات عليه ») . 
حرره مالكه عبيد بن علي التميمي الخليلي الشافعي عفا الله عنهما وغفر لهما وللمسلمين ) . 

0( تنبيه : قسم الإمام الدميري رحمه الله تعالى كتابه هلذا إلى خمسة أجزاء » وفي هلذا الموضع 
انتهى الجزء الأول من تقسيمه رحمه الله تعالى » للكن ناسخ هلذا الجزء من نسخة ( د ) أدخل 
خاتمة الجزء الأول مع ما بعدها ضمن المتن » ولم يقف عند تجزئة المصنف وقال : قال 
المصنف : وكان الفراغ من تبييض هلذا الجزء بكرة الخميس ١‏ ” » شوال سنة « 1/946 هااء 
وبورك لهلذه الأمة في بكورها في سبتها وخميسها » وفقنا الله لما يرضيه بفضله وكرمه » وجعلنا 
ممن اصطفاه وعمه بنعمه » آمين . قال ذلك وكتبه مؤلفه محمد بن موسي الدميري » عفا الله 
عنه وغفر له وللمسلمين أجمعين » وصلى الله علئ سيدنا محمد وعلئ سائر الأنبياء 
والمرسلين . وفي هامشها : آخر الجزء الأول من تجزئة المصنف وهي خمسة ) . 
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هالعا هاه هد هاه ىه هاهدا هاه واه هلها فاه هد هاه هه و هاه هدو هده و و وى هاف عقا هده هداق د .دود ماع .ا .دن عا . 


كتاب الزكاة 


هي في اللغة : النمو والبركة وزيادة الخير » يقال : زكا الزرع : إذا نما » وزكت 
النفقة : إذا بورك فيها » وفلان زاك أي : كثير الخير » وتطلق على التطهير قال الله 
تعالئ : ل فَدَأقَمَمَنرَكّهَ4 أي : طهرها من الأدناس . 

وفي الشرع : : اسم لقدر من المال يخرجه المسلم في وقت مخصوص شططائفة 
مخصوصة بالنية » سميت بذلك ؛ لأن المال ينمو ببركة إخراجها”'' . ومؤديها يتزكئ 
عند الله . 

والكزذارود أن لهااموضوعا لخويا وتان ها عرف انيمها |( السرم .. 

والأصل في وجوبها قبل الإجماع قوله تعالئ : « وما موأ إلا ليحندوا مه إلى أن 
قال : « وَيُوْيواالكرة» . 

ومن السنة : الحديث المشهور : ١‏ بني الإسلام علئ خمس 76" » وغير ذلك مما 
يأتي في الباب . 

واختلف الأصحاب في آية الزكاة فقيل : مجملة لعدم بيان المأخوذ والمأخوذ منه . 
وهلذا هو المذهب . 


)001 في هامش ( د ) : ( وهي أحد أركان الإسلام » وجاحد وجوبها كافر » إلا أن يكون حديث عهد 
بالإسلام » ومانعها المعتقد لوجوبها تؤخذ منه قهراً . 
والزكاة نوعان : زكاة الأموال » وتنقسم إلى ما يتعلق بالمالية والقيمة وهي زكاة التجارة . 
وإلى ما يتعلق بالعين والأعيان التي تتعلق بها الزكاة ثلائة : حيوان ومعدن ونبات » وتختض من 
الحيوان بالنعم » ومن المعدن بالنقدين » ومن النبات بالأقوات . 
والنوع الثاني : زكاة الأبدان وهي صدقة الفطر ) 
زفق أخرجه البخاري ( 8 ) , ومسلم (15) . 


وقيل : عامة » حتىئ يستدل بها في كل مختلف فيه » إلا ما خرج بدليل . 

وقيل : مطلقة دالة علئ ما ينطلق عليه الاسم » والزيادة عليه مأخوذة من السنة . 

وفرضت في السنة الثانية من الهجرة يعد زكاة الفطر قاله الحافظ شرف الدين 
الدمياطي ؛ بدليل قول قيس بن سعد بن عبادة : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بزكاة الفطر قبل نزول آية الزكاة )© . 

وقيل : قبل الهجرة » وبينت بعدها . 

وعن ١‏ تاريخ ابن جرير الطبري » : أنها في السنة الرابعة . 

وهي واجبة في ثمانية أصناف من أجناس المال : الذهب والفضة » والإبل والبقر 
والغنم » ريع والنخل والكرم ٠»‏ ولذلك وجبت لثمانية أصناف من طبقات 
الاسن ١‏ 


)00( أخرجه النسائي ( 14/0 ) 1 
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باب زكاة الحيوان 

بدأ المصنف به وبالإبل اقتداء بكتاب أبي بكر رضي الله عنه الآتي قريباً . 

و( الحيوان ) : جنس الحي . 

قال : ( إنما تجب منه في النعم ) بالنص والإجماع . وسمي نعما ؛ لكثرة نعم الله 
فيه علئ خلقه من النمو وعموم الانتفاع مع كونها مأكولة » فلذلك وجبت الزكاة فيها 
لاحتمالها المواساة . 

قال : ( وهي : الإبل والبقر والغنم ) هلذا عرف شرعي ٠‏ ونقل الواحدي الاتفاق 
عليه » وبه جزم المصنف في ( باب إحياء المّوات ) من التحرير » . 

وخصه ابن دريد والهروي بالابل لقول حسان [من الوافر] : 

وكحاشثف لااجحزالوييكا اليسين خلال بيوتهانعم وشاء 

وقيل : يطلق علئ كل من الإبل والبقر ولا يطلق على الغنم . 

و( الأنعام ) يشمل الثلاث . وهو جمع : نعم » يذكر ويؤنث » قال تعالى : 
لشقبمِمَاف بُظويهَا4 ٠‏ وفي موضع : اياف بلُونه.» . وجمع الجمع : أناعم . 

ولما كان لفظ ( النْعم ) يذكر ويؤنث عند الجمهور. . أتى المصنف بضميره مؤنثاً . 

وقال الفراء : لا يؤنث » تقول : هلذا نعم وارد . 

فإن قيل : لو حذف المصنف لفظة ( النعم ) كان أخصر وأسلم. . فالجواب : أفاد 
بذكرها تسمية الثلاث نعماً . 

و( الإبل ) : اسم جمع لا واحد له من لفظه » ويجوز تسكين بائه للتخفيف » 
ويجمع علئ آبال كجمل وأجمال . 

و( البقر) : اسم جنس واحده : بقرة » سمي بذلك ؛ لأنه يبقر الأرض أي : 


لحيل 


لكين الوق +:والمتولة ون القت :والطباق. + 00000000 


يشقها » ومنه قيل [لابن] زين العابدين : الباقر ؛ لأنه بقر العلم ؟ أي : شقه وتوسع 
فيه » قال الشاعر [من السريع] : 

وباانناكن الفتي لمان القن ٠. ٠‏ وعهن إنش خلي الاي 

و( الغنم ) : اسم جنس لا واحد له من لفظه .» يطلق على الذكر والأنثئ . 
والجمع : أغنام وغنوم . 

قال : ( لا الخيل والرقيق ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « ليس على المسلم في 
عبده ولا فرسه صدقة » [خ 1414م 1487] » وقوله صلى الله عليه وسلم : « عفوت لكم 
عن صدقة الخيل والرقيق » متفق عليهما”" » ولأنها تقتنئ للزيئة والاستعمال لا للنماء 
فأشبهت العقار . 

ولا فرق في الخيل بين أن تكون ذكوراً أو إناثاً » قليلة أو كثيرة . 

وأوجبها أبو حنيفة في إناثها المفردة والمجتمعة مع الذكور » إن شاء مالكها أعطئ 
عن كل فرس ديناراً » وإن شاء قومها بالدراهم وأخرج زكاتها . 

ومحل ذلك إذا لم يكونا للتجارة . 

و( الخيل ) : اسم جمع لا واحد له من لفظه » يطلق على الذكر والأنثئ . 

وفي ( باب الأطعمة ) من « التحرير » : أن واحده : خايل كركب وراكب ». وهو 
مؤنث . قال الواحدي : سميت خيلاً ؛ لاختيالها في مشيها . 

و( الرقيق ) يطلق على الواحد والجمع . 

قال : ( والمتولد من الغنم والظباء ) ؛ لأنه لا يسمئ غنماً » وكذا ما تولد من البقر 
الوحشية والأهلية » كما لا يجزىء في الأضحية » وكما لا يسهم للبغل . 

وإنما وجب الجزاء على المحرم بإتلافه لتعديه وتغليب التحريم ؛ لأن الإحرام مبني 
على التغليظ والزكاة على التخفيف . 


(91) في ( ز ) :( الأجيّل ) » والبيت في ١‏ السير » ( 504/4 ) » و« الوفيات »(4/ 174 ) : ( وخير 
من لب على الأجبّل ) . 


(؟) أخرجه أبو داوود ».)١0174(‏ والترمذي (570)» والنسائى (0//ا7)» وابن ماجه .)١9/80(‏ 


ريل 


وَلاَ شَيْءَ في الإبلٍ عَتَن كلم حنسا: ٠‏ قفِيهًا : شَاةٌ » وَفِي عَشْرٍ : شاتان 
مدع رن أ تغدي ومفية :ملي . 


ذه 


وسبجا 
0# 2 صل سم _- 1 3 54 مص 86 - 6ه ٠‏ 
وَست وَسَبْعِينَ : بنتا لبُونٍ » خا ونون ؛ َاِ ووقؤ و وإخدئ 


٠.‏ م ى 7 عو هس عم 
. 7 . ل 0 و هياء 35 
ا 1 ٍ 
حمسين . حفه ب كو م و اواك “قود جيه" العا قدي ند فا ب لاق عو ل يام يفي“ لأ يها قل اف لهذ اليد اف تفار تير “اها به رد و7 برا ءا مق" يز م اكت 


وقال أحمد : تجب الزكاة ذ في المتولّد مطلقا . وأبو حنيفة : إن كانت الإناث 

و( الظباء ) بالمد » جمع : ظبي » وهو : الغزال . 

قال : ( ولا شيء في الإبل حتئ تبلغ خمساً » ففيها : شاة ) ؛ لما روى الشيخان 
[خ :14م 4/4] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ليس فيما دون خمس من الإبل 
صدقة » » وفى رواية [م480] : « ليس فيما دون خمس ذود صدقة » . و( الذود ) - 
بإعجام الذال الأولئ ‏ : الإبل . 


وإنما بدأ بالإبل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها في أكثر كتبه التي كتبها 
للسّعاة ؛ بسبب انهاكانت اق امو الو قييلها رصعب ندا بها لسرا كيه . 


قال : ( وفي عشر : شاتان » وخمس عشرة : ثلاث » وعشرين : أربع » وخمس 
وعشرين : بنت مخاض » وست وثلائين : بنت لبون » وست وأربعين : حِمّة » 
وإحدى وستين : جَدّعة » وست وسبعين : بنتا لبون » وإحدئ وتسعين : حقتان » 
ومئة وإحدئ وعشرين : ثلاث بنات لبون , ثم في كل أربعين : بنت لبون » وفي كل 
خمسين : حقة ) ؛ لما روى البخاري عن أنس بن مالك : أن أبا بكر رضي الله عنهما 
كتب له هنذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين : ( بسم الله الرحملن الرحيم » هلذه 
فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله 
بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سَئْلها من المسلمين على وجهها. . فليعطهاء ومن 
سثئل فوقها. . فلا يعط : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس 


صن 


.ىا ها ود واو .قاع واو هد ودا قاو وه واه هاه اه قفاوف و هود وهاه هف و و هد هادع قاو واف وا . د ودرا و و و جا . 


شاة » فإذا بلغت خمساً وعشرين إل خمس وثلاثين. . ففيها بنت مخاض أنثئ » فإن 
لم تكن بنت مخاض. . فابن لبون ذكر ٠‏ فإذا بلغت ست وثلاثين إلى خمس وأربعين. . 
ففيها بنت لبون أنث » فإذا بلغت ستاً وأربعين إلىا ستين. . ففيها حقة طروقة 
الجمل ”1 +:فإذا بلقت وزاحدة :وستين إلن حمسن وسيكين» . ففيها جلقة » فإذا بلقت 
ست وسبعين إلئ تسعين. . ففيها بنتا لبون » فإذا بلغت إحدئى وتسعين إلئ عشرين 
ومئة. . ففيها حقتان طروقتا الجمل ٠»‏ فإذا زادت علئ عشرين ومئة. . ففي كل أربعين 
بنت لبون » وفي كل خمسين حقة ) رواه البخاري مقطعاً في عشرة مواضع ٠»‏ وأبو 
داوود 10111] بكماله57) : 


وقدمه الشافعي علئ غيره ؟ لأنه أصح ومتفق على العمل بجميعه . 

وقوله : ( وفي أربع وعشرين فما دونها ) وقوله : ( إل خمس وثلاثين. . . إلى 
خمس وأربعين... إلئْ ستين ) كل ذلك دليل علئ أن الأوقاص ليست بعفو وأن 
الفرض يتعلق بالجميع » وهو نص ١‏ الإملاء » » واختاره ابن سريج ونص في أكثر كتبه 
علئ أنها : عفو . وهو الأظهر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « في خمس من الإبل 


)١(‏ في هامش (د) : ( واختلف في قوله : « طروقة الجمل » فقيل : بالحاء ؛ أي : استحقت 
الحمل عليها » وقيل : بالجيم ؛ لأنها استحقت أن يطرقها الجمل » ويؤيده : أنه جاء في بعض 
الروايات : « طروقة الفحل ؛ ) . 

(؟) في هامش ١‏ د ) : ( قوله في أول الحديث : ١‏ أمر الله بها ». . إشارة إلئ قوله تعالئ : #حُدْمِنَ 
مو صَدَكَةُ4 

وقوله 01000000 

قوله : ١‏ فمن سئل فوقها.. فلا يعط » أي : الزيادة » لا أنه لا يعطي شيئاً منها على 
الأصح . 

قوله : « بنت مخاض أنئى ٠‏ وابن لبون ذكر ».. قيل : هو من باب التأكيد كما يقال : 
للكن يتعذر هنذا التأويل على القول بإجزاء الخنثئ » وهو الصحيح وقيل : ليكون تنبيها لرب 
المال في الأول ليطيب نفساً بالزيادة المأخوذة منه وللساعين في الثاني ؛ ليعلم أن سن الذكورة 
مقبولة في هلذا الموضع وإن كان علئ خلاف المعهود في باب الصدقات ) . 


فضن 


د * ع موس من آل ل 
وَبنت المّخاض : لها سنة 2 فقاو قد قاف ها فد ها .امد قد هد هد فى قاف هدقاف قافاف ا قاف ناف قر 


شاة » ثم لا شيء في زيادتها حتئ تبلغ عشراً 6”'' » وستأتي فائدة الخلاف في ذلك في 
كلام المصنف في آخر ( كتاب الزكاة ) . 

وقول المصنف : ( ومئة وإحدئ وعشرين ثلاث بنات لبون ) يعني : أنه لا يتغير 
الفرض قبل ذلك وهو الصحيح المنصوص . 

وقال الإصطخري : إذا زادت علئ مئة وعشرين ولو بعض واحدة. . وجبت ثلاث 
بنات لبون محتجاً بقوله في الحديث : ( فإذا زادت ) ولم يقيد . 

واحتج الجمهور بالقياس على سائر النصب ؛ فإنها لا تتغير إلا بواحد كامل ٠‏ وبأنه 
السابق إلى الفهم من الزيادة » وبقولنا قال الأئمة الثلاثة إلئ مئة وعشرين ففيها حقتان 
بالاتفاق . 

ثم عند أبي حنيفة يستأنف الحساب ؛ ففي كل خمس يزيد شاة مع الحقتين » فإذا 
بلغت مئة وخمساً وأربعين. . ففيها بنت مخاض مع الحقتين » فإذا بلغت مئة 
وخمسين. . ففيها ثلاث حقاق ١»‏ ثم يستأنف الحساب في كل خمس زادت شاة مع 
الحقاق الثلاث إلئ أن تبلغ مئة وخمساً وسبعين. . ففيها بنت مخاض وثلاث حقاق » 
وفي مئة وست وثمانين بنت لبون وثلاث حقاق . وفي مئتين أربع حقاق . 

وحكى الإمام والغزالي عن ابن خيران : أنه خيّر بعد المئة والعشرين بين مذهب 
الشافعي ومذهب أبي حنيفة . 

والصواب : أنه ابن جرير الطبري لا ابن خيران » وقد اتفق للغزالى نظير ذلك فيما 
إذا قطعت يده أو رجله أو حلق الشعر الذي مسح عليه فى الوضو كنا تقدم التنبيه 
عليه . 


قال : ( وبنت المخاض : لها سنة ) سميت بذلك ؛ لأن أمها لحقت بالمخاض 


وهي الحوامل ٠‏ ثم لزمها هنذا الاسم وإن لم تحمل أمها . ولا تزال كذلك حتئ تدخل 
فى السنة الثالثة . 


. ) ١1/98 وابن ماجه‎ ») 57١ ( أخرجه أبو داوود( 1577 )» والترمذي‎ )1١( 


رضن 


وَالليُوقَ مان واليدقة 4 كلذك والجدعة > ريد والشاة. الواهية 
جَدَعَةُ حأ ن لها جنة وَقِل عله أشهّر: از تي قد لها :سما +« كيل 
8 


ههه فادها فد فد هد ها هده هد هاو واه اه هد هد ها هد واو هاه قاقا عه ها فاه هماع قاقامة .هداعا ها .د .د .د نفام 


قال : ( واللبون : سنتان ) سميت بذلك ؛ لأن أمها آن لها أن”2 تكون ذات لبن ؛ 
لأنها تمكث بعد ولادتها سنة ثم تحمل ثم تلد في الثالثة . 

قال : ( والحقة : ثلاث ) ؛ لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها وأن يطرقها 
الفحل ‏ والذكر : حقٌّ ‏ ولا تزال كذلك حتئ تدخل في الخامسة . 

قال : ( والجذعة : أربع ) هي بالذال المعجمة ؛ لأنها تجُذْعٌ مقدمٌ أسنانها » أي : 
ل 1 0-2 أ 

وقيل : لتكامل أسنانها . والذكر : جَذْعٌ . 

وهلذا آخر الأسنان المنصوص عليها فى الزكاة . 

وأول ما يولد البعير يسم : رَبَعاً ثم هبّعا » ثم فصيلاً » ثم ابن مخاض » ثم ابن 
لبون » ثم حقاء» ثم جذعا . فإذا دخل في السادسة. . فهو ثني ‏ وهو أول الأسنان 
المجزئة في الأضحية ‏ وفي السابعة : رباع » والأنثى : رباعية » وفي الثامنة : سدس 
وسديس » الذكر والأنث سواء9" » وفى التاسعة : بازل » وفي العاشرة : مخلف 
للذكر والأنثئ » وبعده يقال له : بازل عام » وبازل عامين » ومخلف عام » ومخلف 

فإذا تجاوزها. . فهو عود ». والأنثئ : عودة » فإذا هرم. . فهو قحم » والأنثى. . 
ناب وشارف . 

قال : ( والشاة الواجبة : جذعة ضأن لها سنة - وقيل : ستة أشهر - أو ثنية معز لها 
سنتان » وقيل : سنة ) ؛ لإطلاق لفظ الشاة في الأخبار وهي صادقة على الذكر والأنثئ 


)١(‏ إلئ هنا تم الجزء الأول من نسخة ( ظ ) » بعون الله وقوته » دون أن يشار إلى ذلك ؟ لأنه 
مخروم الآخر . 

() في هامش ( د ) : ( أي : إلى تمام السنة فإن طعن في الثانية فابن مخاض وبنت مخاض ؛ لأن 
أمها بعد سنة من ولادتها قد تحبل مرة أخرئ فتصير من المخاض - أي : من الحوامل ‏ فسمي 
ولدها بذلك ؛ نظراً إلى الوقت وإن لم تحبل ) . 


173 


وَلآصَحٌ أن ته وما 3 وَل يتَعيّنُ غَالِبُ عَنَمِ لبد 2 لالطو ا فج 


وعلى الضأن والمعز » ومختصة في عرف الشرع بالأضحية ودماء الجبرانات بالجذع من 
الضأن و الثني من المعز فيْرّل هنا عل ذلك . 

والذي صححه المصنف هو المشهور من أقوال أهل اللغة والفقه . 

والقول الثاني ذكره بعض اللغويين » وصححه الجرجاني وصاحب « التنبيه » وابن 
الفركاح . ْ 

وقيل : الجذعة ثمانية والثنية ستة حكاه الرافعي » وأسقطه من « الروضة »© . 

وقال ابن الأعرابي : المتولّد بين شابين يجذع لستة أشهر إلى سبعة » وبين هرمين 

وقيل : يجذع الربيعي لثمانية والخريفي لعام » حكاه شارح ١‏ التعجيز » . 

كل هنذا إذا لم يحصل الإجذاع قبل هلذا السن » فإن حصل. . أجزأ كاحتلام 
الغلام قبل خمسة عشر . 

قال : ( والأصح : أنه مخير بينهما ) أي : بين الضأن والمعز ؛ لآن اسم الشاة يقع 

قال : ( ولا يتعين غالب غنم البلد ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « في كل 
خمس شاة 26 » واسم الشاة صادق على الجميع » فله أن يخرج من أدنى النوعين 
الموجودين في البلد . 

والثاني : يتعين غالب غنم البلد كالكفارة » فإن استويا. . تخير . 

والثالث : يتعين نوع غنم المزكي إن كان له غنم . 

والرابع : يجوز من غير غنم البلد لصدق الاسم ؛ وقواه في « شرح المهذب »© من 
جهة الدليل . 

وعلى المذهب : لا يجوز العدول عن غم البلد . 

وتعبيره ب( الأصح ) مخالف لتعبير « الروضة » بالصحيح . 


. ) ١54054 ( أخرجه البخاري‎ )١( 


0-4 


كو 
وأنه 


يُجْزَىءٌ الذَّكَدُ » وَكَذَا بَعِيرُ ألرَكَاة عَنْ دُونِ حَمْسٍ وَعِْشْرِينَ . 51277 

قال : ( وأنه يجزىء الذكر ) كالأضحية » ولو تمحضت إبله إناثاً لصدق اسم الشاة 
عليه ؛ فإن الهاء فيها ليست للتأنيث . 

والثاني : لا يجزىء كالشاة المخرجة عن أربعين من الغنم . 

وقيل : إن كان بعضها إناثاً. . لم يجزىء الذكر . 

قال : ( وكذا بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين ) أي : عوضاً عن الشاة الواحدة 
أو عن الشياه المتعددة ؛ لأنه يجزىء عن خمس وعشرين فعما دونه أولئ . 

والثاني : لا » بل لا بد في كل خمس من حيوان ٠‏ فلا بد في العشرين مثلاً من 
أربعة أبعرة » أو أربع شياة © أ بعيران وشاتان » أو ثلاثة أبعرة وشاة أو بالعكس » 
ولا بد في الخمسة عشر من ثلاثة حيوانات » وفي العشر من حيوانين قياساً على 
50 ْ 

ولا فرق في البعير بين أن تزيد قيمته علئ قيمة الشاة أو تنقص على الصحيح . 

والثالث ‏ عن القفال ‏ : لا يجزئه الناقص عن قيمتها في خمس » ولا عن قيمتها 
في عشر » ولا عن قيمة ثلاث في خمسة عشر » ولا عن أربع في العشرين ؛ نظراً إلى 
أن الشاة أصل والبعير بدل عنها . 

وهلذه الأوجه هي المقابلة للأصح . ولم يقل أحد من الأصحاب : إن البعير 
لا يجزىء مطلقاً » إنما ذلك مذهب مالك وأحمد . 

وأشار المصنف بقوله : ( بعير الزكاة ) إلى أنه : لا بد أن يكون مجزئاً عن خمس 
وعشرين كذا في « الروضة » ٠‏ وزاد في « شرح المهذب » : أنه لا بد أن يكون أنثئ . 

وفي ١‏ الدقائق » : أن سنه إن نقص عن السنة يوماً واحداً. . لا يجزىء . 

وإذا أخرج البعير » فإن كانت إبله صحاحاً. . فصحيح » وإن كانت مراضاً. . 
فمريض . 

وإن أخرج الشاة. . لا تجزئه إلا صحيحة ؛ لأنها وجبت في الذمة . 

ثم البعير المخرج عن خمس ٠‏ هل يقع كله فرضاً أو خمسه؟ 


رن 


فيه وجهان . أصحهما : الأول » وهما كالوجهين فيما إذا ذبح المتمتع بدنة أو بقرة 
بدل الشاة هل تقع كلها فرضاً أو سبعها؟ وفيمن مسح جميع الرأس في الوضوء ٠‏ وإذا 
أطال الركوع والسجود زيادة على القدر الواجب » واختلف في ذلك الترجيح كما 
تقدم . 

و( البعير ) يطلق على الذكر والأنثيل » ومنه قول بعض العرب : حلبت بعيري » 
وجمعه : أبعرة وأباعر وبُعْران . 

قال : ( فإن عدم بنت المخاض ) . بأن لا تكون في ملكه حالة الإخراج » أو كانت 
في ملكه وللكنها مغصوبة أو مرهونة . 

قال : ( . . فابن لبون ) وإن كان قادراً على شراء ابنة مخاض ؛ لأنه جاء في رواية 
أبي داوود [1011] : ( فإن لم يكن فيها بنت مخاض. . فابن لبون ذكر ) » وروى 
البخاري معناه ]١4448[‏ . 

وقوله : ( ذكر ) أراد به التأكيد ؛ لرفع توهم الغلط » فلو أخرج خنث من أولاد 
اللبون. . أجزأه في الأصح؛ لأنه إن كان ذكراً. . فذاك» وإن كان أنثئ. . فقد زاد خيراً. 

وقيل : لا ؛ لأن الخنوثة تشوه الخلقة فتشبه سائر العيوب . 

ولو أراد إخراج هنذا الخنئ مع وجود بنت مخاض. . لم يجزئه ؛ لاحتمال أنه 
ذكر . 


فروع : 

يجزىء ابن اللبون وإن كان أقل قيمة من بنت مخاض ٠‏ ولا يكلف شراء بنت 
مخاض وإن قدر عليها . 

ولو مات قبل إخراج ابن اللبون وعند وارثه بنت مخاض . . أجزأه ابن اللبون . 

ولو لم يكن في إبله بنت مخاض ولا ابن لبون » فهل يتعين تحصيل بنت مخاض ؛ 
لأنها الأصل . أو له تحصيل ابن لبون وإخراجه ؛ لأنه إذا حصّله صار موجوداً؟ فيه 
وجهان . أصحهما : الثاني . 


1١ 


كم اه و 595 07 ع - د 262 2 سم وود :اي وي م وه ٠‏ 
وَالمَعِيبَةَ كمَعَدَومَة 5 وَلا يُكلف كريمة للكنْ تمنع أَبْر لَبُونِ في الأصح . وَيَؤْخَل 
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4 00 . 


آلْحِقٌ عَنْ بنْتِ الْمَخَاضٍ , لاعَنْ بنْتٍ لَبُونِ في الأصَح . ”5 


قال : ( والمعيبة كمعدومة ) » فيخرج ابن اللبون مع وجودها ؛ لأنها غير 
مجزئة . 

قال : ( ولا يكلف كريمة ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ : « إياك وكرائم 
أموالهم »”" . 

وصورة المسألة : أن تكون عنده بنت مخاض كريمة وإبله مهازيل » فإن تطوع 
بها. . فقد أحسن . 

وأفهم : أنه لو كانت إبله كلها كراماً. . وجب إخراجها ؛ إذ لا تكليف . 

و( كرائم الأموال ) : نفائسها التي تتعلق بها نفس مالكها ؛ لعزتها عليه بسبب 
ما جمعت من جميل الصفات . 

قال : ( لكن تمنع ابن لبون في الأصح ) المراد : أن الكريمة تمنع إخراج ابن 
اللبون ؛ لأنه قادر عل بنت مخاض مجزتة . 

والثاني : يجوز إخراجه ؛ لأن إخراج الكريمة لا يجب فكانت كالمعدومة » وهلذا 
هو المنصوص وصححه الشيخ أبو حامد وصاحب ١‏ المهذب » و« التهذيب » . 

قال : ( ويؤخذ الحق عن بنت المخاض ) أي : عند فقدها ؛ لأن إخراج ابن اللبون 
جائز فالحق أولئ . 

وقيل : لا يجزىء ؛ لأنه لا مدخل له في الزكوات . 

ومقتضى المذهب : أنه لا يعطا معه جبران ؛ لأن الجبران مخصوص بالإناث ؛ 
لأن الذكور لا يعلم التفاوت بينها . 

قال : ( لاعن بنت لبون في الأصح ) ؛ لأن تفاوت السن بين بنت المخاض وابن 
اللبون ليس كتفاوته بين بنت اللبون والحق . 


.)١9(ملسمو‎ ) 75 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وَلَو أَتْمَقَ فَرْضَانٍ كمِتَتَيْ بعير.. العدمة : يتين أَْبَعٌ حِقاقٍ » بَلْ هُنَ 
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أَوْحَمْسُ بَنَاتٍ لَبُونِ » فَإِنْ وَجَدَ بِمَالِه أَحَدَهُمًا. :أذ ؤإلاً. + هله تخصيل 


والثاني : نعم ؛ لانجبار فضيلة الأنوثة بزيادة السن . كما يجوز إخراج ابن اللبون 
بدلا عن بنت المخاض ٠.‏ 

وكان ينبغي للمصنف أن يعبر ب( الصحيح ) ؛ لأن الخلاف ضعيف جداً . 

قال : ( ولو اتفق فرضان كمئتي بعير. . فالمذهب : لا يتعين أربع حقاق »؛ بل هن 
أو خمس بنات لبون ) ؛ لأنها أربع خمسينات وخمس أربعينات . 

وفى « سنن أبى داوود » [1514] عن ابن عمر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
عل ال : إذا كانت سين ها رن حقاق .ا ا رسكيويوانت دوه 4ذان لخن 
وجدت أخذت . 

والقول الثاني - وهو منصوص القديم - : تتعين الحقاق ؛ لأن تغيير الفرض بالسن 
أكثر من تغييره بالعدد فكان الاعتبار بالسن أولئ . 

والطريق الثاني : القطع بالأول ٠‏ وتأويل الثاني علئ ما إذا لم توجد إلا الحقاق 

قال : ( فإن وجد بماله أحدهما. . أخذ ) . ولا يكلف تحصيل الاخر ؛ للحديث 
المتقدم » ولو كان أنفع للمساكين » للكنه لو حصل المفقود ودفعه. . كان له ذلك » 
لا سيما إن كان المفقود أغبط » ولا يجوز الصعود والنزول بجبران إذ لا ضرورة إليه . 

والمراد ب( الوجدان في ماله. . . ) : أن يكون كاملاً مجزءاً » وفقد الآخر بماله 
كله أو بعضه ٠»‏ أو وجد وهو معيب . 

قال : ( وإلا ) أي : وإن لم يوجد بماله بصفة الإجزاء ( . . فله تحصيل ما شاء )؛ 
فإنه إذا اشترئ أحد الصنفين. . صار واجداً له . وله أن يصعد مع الحقاق إل أربع 
جذاع بجبران ٠‏ أو ينزل من بنات اللبون إلى خمس بنات مخاض بجبران » وليس له 
الصعود من بنات اللبون إلى الجذاع » ولا النزول من الحقاق إلئ بنات المخاض بتعدد 
الجبران في الأصح . 


حول 


لد 56 ول 00 ؟ رام سم 20007 و 
- وَقيل : يجب تخصيل الأغبّط للفقرَاءِ ‏ وإن وَجدهمًا.. فالصحيح 
ب بر 1 مم 20 0 ك0 ف ع ف 246 2 أ 3 
المنصوص : تعَيِّنُ الأغبط ولا يُجْرَىء غير إن دَلْسَ أَوْ قصّرّ أَلسَّاعى » وَإلاً. . 
ا 70 و ٠‏ مهمه 
فيُجزىء 5 والاصح : وجوت فدر التفاٌت 2 ا ا 00 


قال : ( وقيل : يجب تحصيل الأغبط للفقراء ) » كما يجب إخراج الأغبط إذا 
وجده كما سيأتي . 

قال : ( وإن وجدهما) أي : بصفة الإجزاء من غير نفاسة ( .. فالصحيح 
المنصوص : تعين الأغبط ) ؛ لأن مبنى الزكاة على النظر للفقراء ‏ بخلاف الجبران فإنه 
شرع تخفيفاً على المالك فكانت الخيرة إليه في الصعود والنزول - إلا أن تكون كرائم. . 
فينبغي أن يكون كالمعدوم حتئ يخرج غيره ولا يكلف به . 

قال : ( ولايجزىء غيره إن دلس ) بأن أخفى الأغبط . 

قال : ( أو قصر الساعي ) بأخذه غير الأغبط مع وجوده . أو لم يجتهد وظن أنه 
الأغبط . 

وحيث قلنا : لا يجزىء. . فعليه إخراجها » وعلى الساعي رد ما أخذ إن كان 
باقياً ٠‏ وقيمته إن كان تالفاً . 

قال : ( وإلا.. فيجزىء ) أي : يحسب من الزكاة لانتفاء الأمرين وليس المراد : 
أنه يكفي ٠»‏ وشرط في ١‏ التهذيب » : أن لا يكون باقيآ » فإن كان باقياً. . لم يقع عن 
الزكاة » وهلذه التفرقة ضعيفة . 

وقيل : يجزىء بكل حال . 

وقيل : لا يجزىء مطلقاً . 

وقيل : إن فرقه على المساكين. . أجزأ لعسر الاسترجاع » وإلا. . فلا . 

وقيل : إن دفع المالك مع علمه بأنه أدنئ. . لم يجزئه ٠‏ وإن كان الساعي هو الذي 
أخدة . باز : 

قال : ( والأصح : وجوب قدر التفاوت ) أي : إذا قلنا : إنه يقع الموقع ؛ لأنه لم 
يدفع الفرض بكماله . فوجب جبر ما نقص باعتبار القيمة » فإذا كانت قيمة الحقاق 


١ 


ل ا ل او اماد 525 2 كاري ترسادى عار و 8 
وَيَجِورْ إخراجه دراهم ٠‏ وقيل : يُتعّن تخصيل شقص به . وو ا ل 


أربع مئة » وقيمة بنات اللبون خمس مئة وأخذ الحقاق. . فالتفاوت مئة . 

والثاني : لا يجب شيء ٠‏ بل يستحب كما إذا أدى اجتهاد الإمام إل أخذ القيمة 
فأخذها لا يجب شيء آخر . 

قال : ( ويجوز إخراجه دراهم ) ؛ لضرر المشاركة » ولأنه قد يعدل إلئ غير 
الجنس الواجب للضرورة كمن عليه شاة في خمس من الإبل فلم يجد شاة يخرج 

ومن لزمته بنت مخاض » فلم يجدها ولا ابن لبون لا في ماله ولا بالثمن. . يعدل 
إلى القيمة . 

فعلئ هنذا : إن أخرج شقصاً. . جاز . 

والمراد ب( الدراهم ) : نقد البلد » فإن كان نقدها دنانير. . فدنانير . 

قال : ( وقيل : يتعين تحصيل شقص به ) ؛ لأن الواجب الإبل والعدول إلئ غير 
الجنس الواجب في الزكاة ممتنع . 

فعلئ هنذا : الأصح : يجب أن يشتري شقصاً من جنس الأغبط . 

وقيل : من جنس المخرج . 

وقيل : يتخير بينهما . 

وقيل : يجب شقص من بعير أو شاة » ولا يجزىء جزء بقرة ؛ لأنها لا مدخل لها 
في زكاة الوبل . 

ولو بلغت إبله أربع مئة » فأخرج أربع حقاق وخمس بنات لبون. . جاز خلافاً 
للإصطخري ؛ لآن المحذور من المئتين إنما هو التشقيص . 

ولو أخرج في صورة المئتين ثلاث بنات لبون وحقتين ٠‏ أو أربع بنات لبون 

وحكم البقر إذا بلغت مئة وعشرين حكم المئتين في أربعة أتبعة وثلاث مسنات . 


وَمَنْ لَزِمَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَعَدِمَهَا وَعِنْدَهُ بنْتُ لَبُونِ. . دَفَعَهَا وَأَحَذْ شَاتَيْن أؤْ عشْرِينَ 
رهما » أو بِنتُ لبون فَعَدِمَها .. دَق بْتَ مَخَاضٍ مَعَ شَاتِيْنٍ أو يَشرِينَ درْهماً » 


أَوْ حقّةٌ وَأحد شَاتَيْنِ 0 عِشْرِينَ ع درْهَماً . وَأَلْخْيَارٌُ في ألسَّاتينِ وََلدّرَاهِمٍ لدَافعِهًا , 
وَفِي ألصّحُود وَأَلدْرُولٍ لِلْمَالِكِ في الأصَحّ ا لك اي بين رك اكت ناكا ونيو ا 1 لوا اق عار لت حت ار يل رام 


قال : ( ومن لزمه بنت مخاض فعدمها وعنده بنت لبون. . دفعها وأخذ شاتين أو 
عشرين درهماً , أو بنتُ لبون فعدمها. . دفع بنت مخاض مع شاتين أو عشرين درهماً . 
أو حقة وأخذ شاتين أو عشرين درهماً  )‏ كما كتب به أبو بكر رضى الله عنه لأهل 

فإن وجدها. . امتنع النزول عنه وكذا الصعود إلا أن لا يطلب جبراناً ؟ لأنه خير . 
ولو لزمه حقة أو جذعة فأخرج بنتي لبون » أو لزمته جذعة فأخرج حقتين بلا جبران. . 
فوجهان : 

أصحهما : تجزىء ؛ لأنهما تجزئان عما فوق إبله فعنها أولئ . 

والثاني : لا ؛ لأن في الواجب معنىّ ليس في المخرج . 

قال : ( والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها ) وهو المالك في النزول ٠‏ والساعي 

وقيل : الخيار للساعي مطلقاً وهو ضعيف . 

فإذا كان الدافع رب المال. . ندب له أن يختار الأنفع للفقراء » وإن كان الساعي. . 
وجب ذلك عليه . 

قال : ( وفي الصعود والنزول للمالك في الأصح ) ؛ لأنهما ثبتا رفقاً بالمالك ؛ 
لئلا يحتاج إلى الشراء فلا يليق به إلا التخيير . 

والثاني : الخيرة في ذلك إلى الساعي مراعاة لحظ المساكين . 

ومحل الخلاف : ما إذا عين الساعي الأحظ والمالك خلافه » فلو كان بالعكس . . 


. ) ١5407 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
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سر 
6 سير _ و عع درام 2# سه مه 


إلا ن 3 نَ إبلهُ مَعِيبَة ه وَلَهُ صُعُودُ َرجَمَيْنِ وَأَحْذْ جُبْرَائينٍ 3 وَنْزُولُ دَرَجَمَيْنِ مَعَ 


أجيب المالك قطعاً ولا يلتفت إلى الساعي ؛ لأنه خلاف المصلحة » فإن استوى 
الأمران قال الإمام : الأظهر : اتباع المالك . 

قال : ( إلا أن تكون إبله معيبة ). . فالخيرة حينئذ للساعي ٠»‏ وكذلك إذا كانت 
مراضاً ؛ لأن التفاوت بين السليمتين أكثر منه بين المعيبتين » وما جبر أعلى التفاوتين 
لا يؤخذ من الفقراء جبراً لأدناهما . 

قال الإمام : هنذا إذا قلنا : الخيار للمالك ٠‏ فإن قلنا : للساعي فرأى المصلخة 
للفقراء في ذلك. . جاز . ولو رضي المالك بالنزول ودفع الجبران. . جاز قطعاً ؛ لأنه 
متبرع بالزيادة . 

قال : ( وله صعود درجتين وأخذ جبرانين ) كما إذا أعطئ عن بنت اللبون جذعة 
عند فقدها وفقد الحقة . 

قال : ( ونزول درجتين مع جبرانين ) كما إذا أعطئ عن الحقة بنت مخاض . 
وكذلك له ثلاث درجات بأن يعطى بدل الجذعة عند فقدها وفقد الحقة وبنت اللبون 
بنت مخاض مع ثلاث جبرانات . ْ 

وهلذا لا خلاف فيه عندنا » إلا أن ابن المنذر اختار لنفسه عدم جواز الزيادة على 
جبران واحد كما ثبت في الحديث"'؟ . والصحيح : الأول ؛ لأنه في معنى ما ثبت في 
الحديث . 

قال : ( بشرط تعذر درجة في الأصح ) . فلا يجوز الصعود والنتزول بدرجتين مع 
التمكن من درجة » أو ثلاث مع التمكن من درجتين ؛ لأنه ليس في معنى ما ثبت في 
الحديث » ولأنه متمكن من تقليل الجبران فلا يعدل عنه . 

والثاني : يجوز مع القدرة على الدرجة القربئ كما إذا وجد الحقة في المثال 
الأول » أو بنت اللبون في المثال الثاني ؛ لأنها ليست واجب ماله فوجودها كعدمها . 


.)6 ١567 ( البخاري‎ (0 
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ل أخد جَبْرَانِ مع تَِيّة َي بََلَ جَدعَةٍ َل أَحْسَنٍ لْوَجْهَيْن ل : آلأصَحٌ 
عِنْدَ ألجمهُور : ألجَوَارٌ ٠‏ وَأ أَغْلَهُ : لا جِىء نا وَعَشْرَةََرَاِ ٠‏ وَتَجْزَىء 
شاتان وعشوون لشيواكن : ا 20 


ومحل الوجهين في الصعود من بنت اللبون إلى الجذعة : إذا طلب جبرانين » فإن 

وقوله : ( في الأصح ) يعود إلى الشرط لا إلئْ أصل الصعود والنزول 
بدرجتين . 

قال : ( ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية بدل جذعة علئ أحسن الوجهين ) ؛ لأنها 
ليست من الأسنان المنصوص عليها فى الزكاة » ولأن الجذعة والثنية تتقاربان فى القوة 
والمنفعة . 

قال : ( قلت : الأصح عند الجمهور : الجواز والله أعلم ) ؛ لأنها أعلئ منها بعام 

ولو أخرج فصيلاً - وهو : ما له دون السنة ‏ عن بنت المخاض وأعطى الجبران. . 

قال : ( ولا تجزىء شاة وعشرة دراهم ) أي : عن جبران واحد ؛ لأن الحديث 
يقتضي التخيير بين شاتين وعشرين درهماً » فلا تثبت خيرة ثالثة كما أن الكفارة الواحدة 

ويستثنئ من إطلاق المصنف : ما إذا كان المالك هو الآخذ ورضي بالتفريق فإ 
يجوز ؛ لأنه حقه فله إسقاطه كما لو قنع بشاة وعشرة دراهم 1 

قال : ( وتجزىء شاتان وعشرون لجبرانين ) كما لو أطعم في كفارة يمين وكسا في 
أخرئ 2 ولا فرق في ذلك بين الساعي والمالك ويجبر الآخر علئ قبوله 3 وكذلك في 
ثلاث جبرانات يعطي شاتين وأربعين درهماً » أو أربع شياه وعشرين درهماً . 


١ 


ولا البقر حتَى مبلم لا قفيهًا : تبيع أبن سند نه في كل تلآتينَ :تييع » وكل 


فروع : 

لا مدخل للجبران في زكاة البقر والغنم ؛ لعدم وروده فيها . 

والشاة هنا كالشاة المأخوذة فى خمس من الإبل فى الذكورة والأنوثة والسن إن كان 
المخرج المالك » وإن كان المخرج الساعي . . فالاعتبار بما يرضئ به رب المال إن 
كان دون ذلك ٠‏ وإن حصل تنازع. . فالمعتبر فيهما ما تقدم . والدراهم شرطها : أن 
تكون نقرة ة قطعاً » قال الإمام : وكذا دراهم الشريعة حيث وردت . 

قال : ( ولا البقر) أي : ولا شيء في البقر ( حتئ تبلغ ثلاثين ففيها : تبيع ابن 
سنة ٠‏ ثم في كل ثلاثين : تبيع » وكل أربعين : مسنة لها سنتان ) ؛ لما روئ مالك 
[104/1] عن طاووس : أن معاذبن جبل رضي الله عنه أخذ من ثلاثين بقرة تبيعاً , 
وأربعين مسنة لها ستتان » وأتي بما دون ذلك فأب أن يأخذ منها شيئاً وقال : ( لم 
صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ رضي الله عنه » وطاووس وإن لم يلق معاذاً 
رضي الله عنه إلا أنه يماني » وسيرة معاذ رضي الله عنه بينهم مشهورة » هلكذا قاله 
الشافعى رضى الله عنه . 

وصحح الترمذي [118] والحاكم [48/1+] حديث معاذ رضي الله عنه : ( أمرني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن آخذ من كل ثلاثين تبيعاً » ومن كل أربعين 
مسنة ) . 

وقوله : ( ابن سنة ) المراد : أنه دخل في الثانية . وسمي تبيعاً ؟ لأنه يتبع أمه في 
المسرح » أو لأن قرنه يتبع أذنه . 

وقيل : التبيع : ما له ستة أشهر » والمسنة : سنة . 
سنها . 


ءءةَ 0 2 1 506 0 ره مر م ل قا م 0 - 
حت بم أَرْبَعِينَ َمَاة جَذْعة ضأنٍ أو ثيه مَعْرء وفى مئه إحدئ وَعشرين: 
2 2 عم 3 9 و ل َه 2 
ا ثّء وَأرْبَع مئة أزبع » ثم في كل ممه : شاة . 


ِنِ أنَحَد نَوْع ألْمَاشِيَة . . أَحَذ الْفَرْض مِنْهُ , 0ك 


فلو أخرج عن أربعين تبيعين. . أجزأا على الصحيح . 

وقال البغوي : لا ؛ لأن العدد لا يقوم مقام السن كما لو أخرج عن ست وثلاثين 
بنتي مخاض . وهلذا ليس بصحيح ؛ لأن التبيعين يجزئان عن الستين فعن أربعين 
أولئ » بخلاف بنتي المخاض فإنهما ليسا من فرض نصاب . 

قال : ( ولا الغنم حتئ تبلغ أربعين فشاة جذعة ضأن أو ثنية معز . وفي مئة وإحدئ 
وعشرين : شاتان ٠‏ ومئتين وواحدة : ثلاث ) شياه ( وأربع مئة : أربع , ثم في كل 
مئة ) شاة ( شاة ) ؛ لما رواه البخاري ]١145:[‏ عن أنس رضي الله عنه » ونقل الشافعي 
رضي الله عنه : أن أهل العلم لا يختلفون في ذلك . 


ب فسن 


نتمة . 

إذا تفرقت ماشية المالك فى أماكن. . فهى كالتى فى مكان واحد » حت لو ملك 
ربعيو شاه في بلدين . لزمتة الزكاة .+ كام 

وإن ملك ثمانين في بلدين » في كل بلد أربعون. . لا تلزمه إلااشاة واحدة تباعدت 
المسافة أو تقاربت . 

وقال أحمد : إذا تباعدت المسافة. . جعلت كملك رجلين » ففى الثمانين فى 
البلدين شاتان . ْ ْ 

لنا : الإجماع علئ أن الدراهم والدنانير إذا كانت ببلدين. . تجب زكاتها فكذلك 


قال : ( فصل : 
إن اتحد نوع الماشية. . أخذ الفرض منه ) ؛ لآنه المال المشترك فتوخذ الأرحبية 


١55 


فلؤْ أخذ عَنْ ضأن 1 6 بكاراي الاصخ ترط رعائة اقيم ٠‏ وَإِن 
ور لانن دور 

اختلف كَضَأْنٍ وَمَعْز. ٠‏ كني قَوْلٍ : يُؤْحَذَ مِنَ الأثمّر » فَإِنِ آسْتويًا. . فالأغبط . 
َالَظْ : أله يُخرج ما شَاءَ مقطا علنهما بالقيمة » فَإذَ كا َلنُونَ اَذ 
عات ٠.٠‏ أَحَذَ عَثْزَاً أو تَمْجَةَ بقيمَة تَادَمة أرْبَاع عَثْر وَرُبُع نَعْجَةٍ . 0000 


من الأرحبية » والمهرية من المهرية » والضأن من الضأن » والمعز من المعز . 
وسميت ماشية ؛ لرعيها وهي تمشي . 

قال : ( فلو أخذ عن ضأن معزاً أو عكسه. . جاز في الأصح بشرط رعاية القيمة ) ؛ 
لاتفاق الجنس ٠‏ كالأرحبية مع المهرية » ولهنذا يكمل نصاب أحدهما بالاخر . 

والثاني : لا كالإبل عن الغنم . 

والثالث : لا يجوز المعز عن الضأن ويجوز عكسه ؛ لأن الضأن خير من المعز . 

و( الضأن ) جمع ومفرده : ضائن للمذكر » وضائنة للمؤنث . 

و( المعز ) بفتح العين وسكونها ومفرده : ماعز للمذكر » وماعزة للمؤنث . 

قال : ( وإن اختلف كضأن ومعز.. ففى قول : يؤخذ من الأكثر ) » وإن كان 
الأحظ خلافه ؛ لأن النظر إلئ كل نوع مما يشق ٠‏ فأتبعنا الأقل الأكثر كما نظرنا إلى 
الغالب في المركب من الحرير وغيره . 

قال : ( فإن استويا. . فالأغبط ) كما في اجتماع الحقاق وبنات اللبون . 

وقيل : يتخير المالك . 

قال : ( والأظهر : أنه يخرج ما شاء مقسطاً عليهما بالقيمة ) رعاية للجانبين . 

وفي المسألة قول ثالث : إنه يؤخذ من الوسط كما في الثمار . إلا أنه لا يأتي في 
النوعين فقط . 

وقيل : يؤخذ الواجب من الأجود . 

قال : ( فإذا كان ثلاثون عنزاً وعشر نعجات. . أخذ عنزاً أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع 
عنز وربع نعجة ) فإذا قيل مثلاً : قيمة عنز مجزئة دينار » وقيمة النعجة المجزئة 
ديناران. . أخرج عنزاً أو نعجة قيمتها دينار وربع . 


١ / 


قال : ( ولا تؤخذ مريضة . ولا معيبة ) ؛ لقوله تعال : # ولا تَمَمّمُوا ألْحِيتَ مِنْهُ 
تُنفِفُونَ4 » وفي « البخاري »14501 في كتاب أبى بكر رضى الله عنه : ( ولا تؤخدذ فى 
الصدقة هرمة ولا ذات عَوار ولا تيس الغنم » إلا أن يشاء المصدق ) . ْ 

و( العّوار ) بفتح العين : العيب . 

و( تيس الغنم ) : فحلها المعد لضرابها . 

و( المُصدِق ) بتخفيف الدال : الساعي ٠‏ أي : إلا أن يرى الساعيى أن ذلك أفضل 
للمساكين » فيعود الاستثناء إلى الجميع . كذا قرره المصنف . ْ 

وقال الأكثرون : ( المصدّق ) بتشديد الدال : المالك فيعود الاستثناء إلى الأخيرة 
فقط » فلا تؤخذ الهرمة ولا المعيبة''" » ويؤخذ تيس الغنم إذا رضي المالك . 

وصورته : إذا كانت الغنم كلها ذكوراً بأن ماتت الإناث وبقيت الذكور . 

قال : ( إلا من مثلها ) أي : في الصورتين ؛ لقوله تعالئ : «حَذْيِنَ أَموِمَ صَدَمَةٌ» 
وأيضاً الفقراء ملكوا منها قدر الزكاة كذلك » ولأنا لو كلفنا المالك غيره لأجحفنا به . 
فإذا كانت كلها مراضاً. . فمريضة وسط . 

والعيب هنا : ما أثبت الرد في البيع على الصحيح . 

هلذا إذا كانت ماشيته كلها مراضاً » فإن كانت صحاحاً ومراضاً » وكان الواجب 
حيواناً واحداً كأربعين شاة. . لم يخرج إلا صحيحة ٠‏ فإن وجب حيوانان » ونصف 
ماله صحاح ونصفه مراض - كبنتي لبون في ست وسبعين ٠»‏ وشاتين في مئتين - 
فطريقان » أصحهما : وجوب صحيحتين بالقسط . 

وقيل : تجزىء صحيحة ومريضة . 

وحاصل المذهب : أنه لا تؤخذ مريضة إلا إذا تمحضت مراضاً » وكذلك 
المعينة . 


هلذا إذا كان يملك من الصحاح قدر الواجب فإن كان لا يملك في مثالنا إلا 


. ) في هامش ( م) : ( للحديث‎ )١( 
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أ سل سر 0-0 


وَلاَ ذََرْ إلا إِذا وَجَبَ ١‏ وَكَذَا لَوْ تَمَحَضَت ذُكُوراً في الأصَمٌ - وَفِي آلصّعَار : 


- 
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صحيحة واحدة. . فالأصح : أنه يخرج صحيحة ومريضة ٠‏ وقيل : صحيحتين . 

قال : ( ولاذكر ) بالاتفاق ؛ لأن النص ورد بالإناث . 

قال : ( إلا إذا وجب ) كابن اللبون والتبيع في مواضع وجوبهما » للكن يرد عليه : 
الجق عند فقد بنت المخاض . . فإنه يجزىء خلافاً لابن كج » والمسن فإنه يجزىء عن 
التبيع » والتبيعان يجزئان عن المسنة خلافاً للبغوي كما تقدم . 

قال : ( وكذا لو تمحضت ذكوراً في الأصح ) فيؤخذ الذكر كما تؤخذ المريضة من 
المراض ؛ لأن أمر الزكاة مبني على الرفق وفي تكليفه الشراء مشقة . 

فعلئ هنذا : يؤخذ في ست وثلائين ابن لبون أكثر من قيمة ابن لبون » ويؤخذ في 
خمس وعشرين عند فقد بنت المخاض . 

والثاني : لا يجزىء الذكر للتنصيص على الإناث وهلذا قوي . 

والثالث : إن أدئ أخذ الذكر إلى التسوية بين نصابين كابن لبون عن ست وثلاثين 
لم يؤخذ عن خمس وعشرين » وإلا. . أخذ كابن مخاض عن خمس وعشرين وحق عن 
ست وأربعين وجذع عن إحدى وستين . 

قال : ( وفي الصغار : صغيرة في الجديد ) ؛ لقول أبي بكر رضي الله عنه : ( والله 
لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم. . لقاتلتهم علئ 
منعها )''' » وفيه دلالتان : 

إحداهما : روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ : العناق . 

والثانية : إجماع الصحابة ؛ لموافقتهم إياه . 

والقديم : وجوب الكبيرة ؛ لعموم لفظ الأحاديث . 

والمراد ب( الصغير ) هنا : ما كان دون سن الفرض » فلو كان فيها واحد من سن 
الفرض . . منعت إخراج الصغيرة . 


000( أخرجه البخاري ( ١٠٠‏ )» ومسلم ( ). 
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وَلارَبَئْ » وأكولةٌ » وَحَامِلٌ » ا االو قي 4 وم ا د ا د 


والمصنف صحح في الكتاب طريقة القولين » وفي « الروضة » طريقة الوجهين » 
وفي ١‏ شرح المهذب » طريقة القطع . وإثبات الخلاف بالنسبة إلى الإبل والبقر 
صحيح » وأما في الغنم. . فالجمهور قطعوا فيها بالأخذ ؛ لأنه يؤدي إلى التسوية بين 
القليل والكثير ؛ لأن الاعتبار فيها بالعدد كما تقدم . 

قال : ( ولاربّىئْ ) وهي : الحديثة العهد بالنتاج ؛ لأنها من كرائم الأموال . 
وسميت رُبَّى ؛ لأنها تربي ولدها . وجمعها : رباب . 

وهلذا الاسم يطلق عليها إلئ خمسة عشر يوماً من ولادتها قاله الأزهري » وقال 
الجوهري : إلى تمام شهرين . 

ويكون ذلك في الغنم » وربما جاء في الإبل » وقيل : وفي البقر أيضاً . 

وحكى الإمام وجها : أن الرُبَّئ لا تؤخذ ؛ لأنها لقرب عهدها بالولادة مهزولة . 

قال : ( وأكولة ) وهي : المسمّنة للأكل . هنذا قول الشافعي وأبي عبيد » وقال 
غيرهما : هي الخصي . 

وإنما لم تؤخذ ؛ لقول عمر رضي الله عنه : ( لا تؤخذ الأكولة ولا الوْبّئ )27 . 

قال : ( وحامل ) سواء كان الحمل مأكولاً أم لا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
نهئ عن أخذ الشافع ‏ وهي : التي في جوفها ولد - رواه أبو داوود [1075] ولم يضعفه . 

ولأن في أخذها إجحافآ بالمالك ؛ لاشتمالها علئ حيوان آخر لا يجب » ولهلذا 
سميت شافعاً من الشفع الذي هو نقيض الوتر . 

وأوجبها ‏ أيضاً ‏ الشارع ؛ تغليظاً في قتل العمد . 

والتي طرقها الفحل هنا كالمتحققة الحمل ؛ لأن الغالب في البهائم العلوق » 
بخلاف الأمة الموطوءة إذا دفعها في الغرة فإنها تقبل » ولا نجعلها كالحامل ؛ لأن 
علوقها نادر . 


. ) ٠٠١/5 ( والبيهقي‎ ») 7516/١ ( أخرجه مالك‎ )١( 


فإن قيل : الحمل نقص فكيف قيل هنا : ( الحامل ).. قلنا : قال القاضي 
حسين : إنه في البهائم ليس بنقص بخلاف الادميات . 

وملخص ما في حمل غير الآدميات وجهان : صحح الرافعي في الرد بالعيب : أنه 
ليس بعيب » وفي الصداق : أنه عيب . 

وفرق المتولي بين إجزاء الحامل هنا وعدم إجزائها في الأضحية ؛ بأن المقصود من 
الأضحية : اللحم والغالب أنه ينقص بالحمل » وفي الزكاة منفعة أهل السّهمان 
والحامل أنفع لهم » ولهنذا أوجب الشارع الإناث في الزكاة . 

ولو كانت ماشيته كلها حوامل. . لم يطالب بحامل . 

ويعفئ عن هنذا الوصف كما يعفئ عن الوقص ؛ لأن في إيجابها إيجاب حيوانين » 
بخلاف ما إذا كانت ماشيته كلها سماناً. . فإنه يطالب بسمينة ويجعل ذلك كشرف 
النوع . 

قال : ( وخيار ) ؛ لحديث معاذ رضي الله عنه . وهلذا من باب ذكر العام بعد 
الخاص ؛ فإن ما ذكر قبلها خيار أيضاً . 

قال : ( إلا برضا المالك ) أي : في جميع ماذكر ؛ لأنه محسن بالزيادة , 
وقال الله تعالئ : لامَاعَلَ اَلْمُحَيسِنيت ون سَيل» . 

روئ أبو داوود [10/8] عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : بعثني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مُصَّدّقاً ٠‏ فمررت برجل فلما جمع لي ماله لم أجد عليه إلا ابنة 
مخاض » فقلت له : أذ ابنة مخاض فإنها صدقتك . فقال : ذاك مالا لبن فيه 
ولا ظهر » ولنكن هلذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها » فقلت له : ما أنا بأخذ ما لم 
أؤمر به » وهلنذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب » فإن أحببت أن تأتيه 
فتعرض عليه ما عرضت علي . . فافعل » فإن قبله منك. . قبلته » وإن رده عليك. . 
رددته » قال : فإني فاعل » فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : يا نبي الله! أتاني رسولك زعم أن ما علي إلا 
ابنة مخاض ٠»‏ وذلك مالا لبن فيه ولا ظهر » وقد عرضت عليه ناقة عظيمة فتية فردها 
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وَلَو أَد شَْرَكَ أَهْلُ ألرّكَاةَ في مَاشْية . . رَكَيَا كرَجْلٍ » وَكَذَا لَوْ خَلَطَا مُجَاوَرَة بش فوط أن 


علي ٠»‏ وها هي ذه فخذها . فقال صلى الله عليه وسلم : « ذاك الذي عليك ٠»‏ فإن 
تطوعت بخير. . آجرك الله فيه وقبلناه منك » » فقال : ها هى ذه فخذها ء فأمر النبى 
منلى الله غلية:وسلم يقيضها ودغا له بالبركة ».فد ل علو جواز أخد ذلك : ْ 

وفي وجه : لا تجزىء الكريمة ؟ للنهي عن أخذها . 

قال : ( ولو اشترك أهل الزكاة في ماشية.. زكيا كرجل ) واحد ؛ لعموم قوله 
صلى الله عليه وسلم : « في كل خمس شاة » وفي كذا كذا. . . ». ولم يفرق بين كونها 
لمالك أو مالكين . 

واحترز ب( أهل الزكاة ) عما إذا كان أحدهما كافراً أو مكاتباً ؛ فإنه لا أثر للخلطة 
كما أن المعلوفة لا يتم بها نصاب السائمة . 

ويشترط مع ذلك : بلوغ المالين نصاباً » ودوام الخلطة في الحول . 

وهلذه تسمل : خلطة ملك وخلطة أعيان وخلطة اشتراك » وقد تفيد تخفيفاً كما إذا 
ملكا ثمانين فتلزمهما شاة » أو تثقيلاً كما إذا ملكا أربعين. . فتلزمهما شاة . 

قال : ( وكذا لو خلطا مجاورة ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ ولا يجمع بين 
متفرق ٠١‏ ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة » رواه البخاري [1450] من حديث أنس 
رضي الله عنه . 

وقيل : خلطة الجوار لا أثر لها . وهو ضعيف . 

ويشترط أن يكون المخلوط نصاباً كما تقدم » فلو ملك كل منهما عشرين شاة 
فخلطا تسع عشرة بمثلها وانفرد كل منهما بشاة. . فلا زكاة » فلو خلطا الشاة بالشاة. . 
زكيا الأربعين . 

قال : ( بشرط أن لا تتميز في المشرع ) وهو : الموضع الذي تشرب منه الماشية 
من عين أو نهر أو حوض . 

قال : ( والمسرح ) وهو : ما تجتمع فيه ثم تساق إلى المرعئ وهو المرتع 
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وقيل : المرتع : الذي ترتع فيه » وقيل : طريقها إليه » وقيل : الموضع الذي 
تجمع فيه لتسرح 

قال : ( والمُراح  )‏ بذ بضم الميم - وهو : مأواها ليلا . 

قال : ( وموضع الحلب ) ؛ لما سبق . 

و( الحلب ) بفتح اللام وحكي إسكانها 

ولا خلاف في اشتراط ذلك » وإنما اشترط اتحاد المالين فى هلذه الأمور ؛ لأنه إذا 
تجو مكل والسديع قر ورهن اكررا نل بطر كها لجا لوا جد ذن الحو 

قال : ( وكذا الراعي والفحل في الأصح ) ؛ لما روى الدارقطني 1٠١4/11‏ عن 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : ( والخليطان : ما اجتمعا في الفحل والحوض 
والراعي ) » للكن في سنده ابن لهيعة . 

ويجوز تعدد الرعاة قطعا » للكن يشترط أن لا تنفرد هلذه عن هلذه براع . 

والثاني : لا يشترط الاتحاد في الراعي ؛ لأن الافتراق فيه لا يرجع إلئ نفس 
المال » والمراد ب( الاتحاد ) : أن يكون الفحل أو الفحول مرسلة فيها تنزوا علئ كل 
من الماشيتين بحيث لا تختص ماشية بفحل عن ماشية الاخر » إلا إذا اختلف النوع 
كضأن ومعز. . فلا يضر قطعاً . 

وإذا قلنا بالمذهب . . اشترط أن يكون الإنزاء في مكان واحد كالحلب . 

قال : ( لا نية الخُلطة في الأصح ) ؛ لأن خفة المؤنة واتحاد المرافق لا يختلف 
بالقصد وعدمه . 


والثاني : تشترط ؛ لأن الفرض يتغير بها . وهما كالوجهين في قصد السوم 
والعلقة . 
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أحدها : أفهمت عبارته : أنه لا يشترط اتحاد الحالب والمحلب"'' وهو الأصح . 
كما لا يشترط اتحاد آلة الجز ولا خلط اللبن على الأصح . 

الثاني : محل ما تقدم : إذا لم تتقدم للخليطين حالة انفراد » فإن انعقد الحول على 
الانفراد ثم طرأت الخلطة ٠‏ فإن اتفق حولاهما بأن ملك كل واحد أربعين شاة ثم خلطا 
في أثناء الحول . . فالجديد : أنه لا تثبت الخلطة في السنة الأولئ فتجب علئ كل واحد 
عند تمامها شاة » والقديم : تثبت فيجب علئ كل واحد نصف شاة . 

وإن اختلف حولاهما بأن ملك هنذا غرة المحرم وهلذا غرة صفر وخلطا غرة شهر 
ربيع . إلى كل والحساو التغياء تر لاد على المجادزا 6وتعيان جاه على مااي 

وإذا طرأ الانفراد على الخلطة ٠‏ فمن بلغ ماله نصاباً. . زكّاه . والانفراد من وقت 
الملك . 

الثالث : أهمل المصنف حكم التراجع » فإذا أخذ الساعي الفرض من نصيب 
أحدهما. . رجع علئ خليطه”' بالحصة”” » فإذا كان لأحدهما ثلاثون من البقر ولآخر 
أربعون. . فواجبهما تبيع ومسنة » علئ صاحب الثلاثين ثلاثة أسباعهما » وعلىئ 
صاحب الأربعين أربعة أسباع » فإن أخذهما الساعي من صاحب الأربعين. . رجع على 
الآخر بثلاثة أسباع قيمتهما » وإن أخذهما من الآخر. . رجع بأربعة أسباع . 

وإن أخذ التبيع من صاحب الأربعين والمسنة من الآخر. . رجع صاحب المسنة 
بأربعة أسباعها » وصاحب التبيع بثلاثة أسباعه . 

وإن أخذ المسنة من صاحب الأربعين » والتبيع من الآخر. . قال الرافعي ‏ تبعاً 


. ) في هامش ( د) : ( أي : بكسر الميم » وهو : الإناء الذي يحلب فيه‎ )١( 

(؟) في هامش ( د) : ( قال عليه الصلاة والسلام : « وما كان من خليطين. . فإنهما يتراجعان 
بينهما بالسوية » [خ )]١45١‏ . 

(*) في هامش (١‏ د ) : ( أي : بقيمة حصة الواجد لا بقيمة حصة المأخوذ ؛ فإن الساعي ظلمه بأخذ 
الزيادة ». والمظلوع لا يرجم إلا علين ظالمة):. 
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للإمام : يرجع صاحب المسنة بثلاثة أسباعها » وصاحب التبيع بأربعة أسباعه . 

ومنصوص الشافعي رضي الله عنه : المعتمد أن لا رجوع لواحد منهما على 
الآخر ؛ لأن كلا منهما لم يؤخذ منه إلا ما عليه" . 

قال : ( والأظهر : تأثير خلطة الشمر والزرع والنقد وعَرْضٍِ التحارة ) ؛ لأنهما 
يرتفقان بالخلط فيها كما يرتفقان في المواشي » واحتج له بعموم قوله صلى الله عليه 
وسلم : « ولا يفرق بين مجتمع . . "2 , هنذا هو الجديد . 

والثاني : لا تأثير لها في هلذه الأمور ؛ إذ لا أوقاص فيها بخلاف المواشي 

والثالث : تؤثر خلطة الشركة دون خلطة الجوار . 

قال : ( بشرط أن لا يتميز : الناطور » والجّرين » والدّكان . والحارس . ومكان 
الحفظ . ونحوها ) ؛ لأن المالين بذلك يصيران كالمال الواحد . 

وصفة الخلطة في هلذه الأشياء : أن يكون لكل منهما صف نخيل أو زرع في حائط 
واحد”" » أو لكل واحد كيس دراهم في صندوق واحد ء أو أمتعة تجارة في خزانة 
واحدة . 

( والناطور  )‏ بالمهملة والمعجمة ‏ : حافظ النخل والشجر . 

( والجرين ) - بالفتح - : موضع تجفيف الثمرة . 

( والحارس ) معروف . 

وأراد بقوله : ( ونحوها ) : الميزان والوزان والنقاد والمنادي والحراث وجداد 
النخل والكيال والحمال والمتعهد . 

و( الدُكّان ) - بضم الدال المهملة واحد الدكاكين ‏ وهو : الحانوت . 
)١(‏ في هامش ( د ) : ( ومتئ ثبت الرجوع وتنازعا في قيمة المأخوذ. . فالقول قول المأخوذ منه ؛ 

لأنه غارم ) . 

(؟) أخرجه البخاري ( ١56٠‏ ) . 
إفرة في هامش ( م ) : ( نسخة : والعامل عليه واحداً » وكذا الملقّح واللُقّاط ) . 
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وَلوُجوب زكاة المَاشيّة شرطانٍ : مضي الحَوْلٍ في ملكه » للكن ما نتج من 


7 037 
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ووقع في ١‏ الوجيز» في أول ( الباب الثالث ) من أبواب ( الإجارة ) : استأجر 
دكاناً أو حانوتاً » وهو مما أنكر عليه ؛ لأنهما شيء واحد . 

قال : ( ولوجوب زكاة الماشية شرطان ) أي : مع ما سلف : من كونها نعماً 
نصاباً » ومع ما سيأتي : من دوام الحول وكمال الملك . 

قال : ( مضي الحول في ملكه ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا زكاة في مال 
حتئ يحول عليه الحول » رواه أبو داوود ]1٠53[‏ ولم يضعفه » وبه قال فقهاء المدينة 
وعلماء الأمصار » ولأنه لا يتكامل نماؤه قبل الحول . 

وفي قول : لا يجب حتئ يتمكن من الأداء » وستأتي الإشارة إليه قبيل ( كتاب 
الصيام ) . 

ولنا قول قديم : إن الوارث يبني علئ حول الموروث فيزكيه عند تمام حول 
مورثه . 

وسمي الحول حولاً ؛ لمضي سنة ومجيء أخرئ ؛ لأنها تحول ويأتي غيرها » 
فسبحان من لايحول ولا يزول . 

قال : ( للكن ما نيج من نصاب يزكئ بحوله ) [أي] : بحول الأصل ؛ لما روئ 
مالك [110/1] والبيهقى 2٠٠١/4[‏ : أن ساعياً لعمر رضى الله عنه قال له : إن هلؤلاء 
كموة اناتظلموع علي الشخلةتولاً باحلينا مني ١‏ كال :1( اعفد ماني باليحاة 
يروح بها الراعي علئ يده ولا تأخذها منهم ) » وهلذا الساعي : سفيان بن عبد الله 
الثقفي ٠»‏ ووقع في ١‏ الكفاية » : أنه سعيد بن رسيم كوسيم ‏ وهو وهم . وكان علي 
رضي الله عنه يعد الصغار مع الكبار ولا مخالف لهما من الصحابة . ولأن الحول إنما 
اعتبر للنماء والسخلة نماء في نفسها . 

وصورة المسألة : أن يكون النتاج لصاحب الأصل بسبب ملك الأصل ؛ ليخرج 
ما إذا أوصئ بشياه لشخص وبالحمل لاخر. . فلا يزكئ بحول النصاب . 

وكذا لو أوصى الموصئ له بالحمل لمالك الأمّات به ومات قبل النتاج ثم حصل 


١05 


ليو 0 و - وه 
وَلا يْضهُ آلْمَمْلوكٌ بشرَاء وَغَيْرِهِ في أَلْحَوْلٍ » و 


النتاج ؛ لأنه ملك بطريق مقصود فجعل كالمستفاد بالشراء”2 » حتئ لو نيجت قبل 
الحول بلحظة. . يزكئ بحول النصاب وإن ماتت الأمّات كلها قبل انقضاء حولها في 
الأصح . 

وقيل : يشترط بقاء نصاب من الأمّات ؛ ليستتبع . 

وقيل : يشترط بقاء شيء منها ولو واحدة . 

وفائدة الضم إنما تظهر : إذا بلغت بالنتاج نصاباً آخر » فإن ملك مئة شاة فنتتجت 
إحدئ وعشرين. . وجبت شاتان » ولو نتجت عشرين فقط. . لم يفد . 

واحترز بقوله : ( نتج ) عن الحاصل بالشراء وغيره في أثناء الحول ؛ فلا يضم كما 
سيأتي » وبقوله : ( من نصاب ) عما دونه . 

وقوله : ( تيج )- بضم النون وكسر التاء المثناة فوق ‏ معناه : ولد » يقال : نتتجت 
الشاة والناقة نتاجاً . 
مهمة : 

سيأتي : أن السوم يشترط في التتاج في باقي السنة » فحينئذ لا تضم السخال إلى 
الأمّات ما دامت تقتات بألبانها ؛ لأنها تقتات بشيء من أموال المالك ‏ والسائمة : هي 
الراعية في كلا مباح ‏ ثم إنها إذا استقلت بعد ذلك بالرعي . . لا تضم أيضاً إلا إذا مضئ 
عليها حول من حين الاستقلال ؛ لأن حول السخال عند الضم كحول الأمّات » 
والأمّات إذا اعتلفت في أثناء الحول. . انقطع حولها فكذلك السخال . 

قال : ( ولا يضم المملوك بشراء وغيره في الحول ) ؛ لأنه لم يحدث من نفس 
النصاب بخلاف النتاج وربح مال التجارة . 

واحترز بقوله : ( في الحول ) عن النصاب ؛ فإنه يضم إليه خلافاً لابن سريج . 

فإذا اشترئ ثلاثين بقرة ثم اشترئ عشرة في أثناء الحول. . ضم إلى الأول في 
)١(‏ في هامش( د ) : ( روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ليس في مال المستفيد زكاة 

حت يحول عليه الحول )[ت ]57١‏ ) . 


فلو أدّعَى آلنتَاجَ بَعْدَ ألْحَوْلٍ. . صَدّقَ , فَإِنِ أتهم. . خلف . وَلَوْ زَالَ ملك في 
َلْحَوْلٍ فَعَادَ أوْ بَادَلَ بمثله. . أسْتَانئفَ ز ز ز 0000000 


النصاب على المذهب ؛ فيخرج عند حول الثلاثين تبيع وعند حول العشر ربع مسنة » 

ثم بعد ذلك عند تمام حول الثلاثين ثلاثة أرباع مسنة وعند حول العشر ربع مسنة أبداً . 
قال : ( فلو ادعئ ) أي : المالك ( التّناج بعد الحول. . صَدّق ) ؛ لأنه أمين . 
قال : ( فإن انّهم. . حُلف ) ؛ استظهاراً لحق الفقراء » فإن نكل. . ترك . 
وتحليفه مندوب على الأصح ؛ لأن قوله لا يخالف الظاهر » وكذا كل موضع ادعئ 

رب المال ما تسقط به الزكاة وكان الظاهر معه » كما لو ادعئ أنه من غير النصاب 


واتهم . 
قال : ( ولو زال ملكه فى الحول فعاد أو بادل بمثله . . استأنف ) ؛ لأنه ملك جديد 
فلا بد له من حول . 


وشرط المبادلة : أن تكون صحيحة ٠‏ فالفاسدة لا أثر لها ؛ لأنها لم تنقل الملك . 

وتعبيره ب( زوال الملك ) يشمل البيع والهبة وغيرهما . وإتيانه ب( الفاء ) الدالة 
على التعقيب وبقوله : ( بمثله ) يؤخذ منه الاستئناف عند طول الزمان وعند اللاختلاف 
في النوع من باب أولئ . 

وسواء قصد الفرار من الزكاة أم لا » للكن يكره الفرار كراهة تنزيه على الأصح . 

وقال في « الوجيز» : يحرم . وزاد في «الإحياء » : أنه لا يبرىء الذمة في 
الباطن » وأن أيا يوسف كان يفعله . ثم قال : والعلم علمان ضار ونافع » قال : وهلذا 
من الفقه الضار”"؟ . 

وقال ابن الصلاح : يكون آثم بقصده لا بفعله . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي : كان قاضي القضاة أبو عبد الله محمد بن علي 
الدامغاني صاحبّ عشرة آلاف دينار» وكان إذا جاء رأس الحول. . دعا بنيه وقال لهم : 


)1١(‏ قوله : ( الضار ) أي : لمن فعله حرصاً على المال » أمّا أبو يوسف وأمثاله. . فهو ممن فعله 
حرصاً على الأفضل والأرجح » وهو كفاية نفسه القائمة على ثغر من ثغور الاسلام . اه 
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كبرت سني وضعفت قوتي وهلذا مال لا أحتاجه فهو لكم » ثم يخرجه فتحمله الرجال 
علئ أعناقهم إلئ دور بنيه » فإذا جاء رأس الحول. . أتىئ بنوه فقالوا : يا أبانا ؛ إنا قد 
أملنا حياتك ولا رغبة لنا فى المال مادمت حياً أنت ومالك لنا فخذه » وتسير الرجال به 
حتئ يضعوه بين يديه فيرده إل موضعه » يصنع ذلك لإسقاط الزكاة”" ! 

الأصح : أن الصيارفة يستأنفون الحول كلما بادلوا ؛ ولذلك قال ابن سريج : بشر 
الصيارفة بأن لا زكاة عليهم . 

والثاني : لا يستأنفون ولا ينقطع الحول بذلك كمال التجارة ش 

قال : ( وكونها سائمة )"' أي : راعية في كلا مباح » وهلذا هو الشرط الثاني 
المشار إليه فيما تقدم وهو السوم » قال الله تعالئ : « وَمِنْهُ شرفي شِيمُورت» . 

ودليل ثبوته في الغنم : حديث أنس رضي الله عنه في « البخاري »© [1404] » وفي 
الإبل : حديث بهز بن حكيم في ١‏ أبي داوود » [1014] و١‏ النسائي » ]٠6١/5[‏ والأكثرون 
علئ تصحيح نسخته » وألحقت البقر بهما . 

فلو أسيمت في كلأ مملوك. . فوجهان في « البيان » لا ترجيح فيهما . 

قال الشيخ : وكشفت عن ذلك من عشرين مصنفاً مطولاً فلم أر له ذكراً » وحكى 
المصنف الوجهين عن ١‏ البيان » ثم قال : أصحهما ولم يذكر بعد ذلك شيئاً وكأنه كان 
يتطلب التصحيح فلم يجده . ثم قال الشيخ : والأسبق إلى الفهم : أنه كالعلف يسقط 
الزكاة . 


.)775/9( انظر «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(؟) في هامش ( د) : ( اشتراط قصد السوم ؛ لأن الزكاة لم تكن واجبة فيها » والأصل استمرار 
العدم إل أن يحدث قصد السوم » وهلذا بخلاف العلف بحيث لايشترط القصد فيه » والفرق : 
أن السوم يؤثر في وجوب الزكاة والعلف في سقوطها ٠‏ فاعتبر القصد في الأول دون الثاني ؟ 
لأن الأصل عدم الوجوب . ونظيره اعتبار القصد في ابتداء السفر المرخص دون انتهائه 
بالوصول إلى المقصد أو الرجوع إلى الوطن ) اه 
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ولو أسامها في الأرض الخراجية . . وجبت الزكاة » قاله القاضي أبو الطيب . 
وفي « فتاوى القفال» : لو أسيمت فى علف اشتراه. . تكون سائمة » فلو جر 
المباح وقدمه إليها. . كانت معلوفة . 


فروع : 
لو غصبت المعلوفة وأسامها الغاصب حولاً وأوجبنا الزكاة في المغصوب. . 
فالأصح : عدم الوجوب ؛ لأن المالك لم يقصد الإسامة . 
والوجهان في المسألة ينبنيان على اشتراط النية في السوم أو العلف . ولم يصحح 
في « الروضة » و« أصلها » واحداً منهما بل قال : يختلف التصحيح باختلاف الصور . 
والصواب : التعبير بالإسامة . 
ولو علفت السائمة بعلف مغصوب. . ففي الوجوب وجهان في ١‏ أسرار الفقه » 
والمتولد من السائمة والمعلوفة يلحق بأمه في الحول ٠‏ فإن كانت هي السائمة. . 
قال : ( فإن علفت معظم الحول. . فلا زكاة ) ؛ لكثرة المؤنة وخروجها عن اسم 


قال : ( وإلا ) أي : وإن لم تعلف المعظم ( . . فالأصح : إن علفت قدراً تعيش 
بدونه بلا ضرر بين. . وجبت ) زكاتها » ( وإلا. . فلا ) » وإذا علفت الماشية قدراً 
بسيرا .ل اثز ل#اقطها . 


وإن أسيمت في بعض الحول وعلفت في بعضه ‏ وهي مسألة الكتاب ‏ ففيها خمسة 


أحدها : أنه يسقط حكم السوم فينقطع الحول ٠»‏ فإن أسيمت بعد ذلك . . استؤنف 
التعول: 


والثاني : أن ذلك لا أثر له » وإنما ينقطع الحول وتسقط الزكاة بالعلف في أكثر 
السنة . 

والثالث الأصح - وبه قال الأكثرون ‏ : إن علفت قدراً تعيش بدونه. . لم ينقطع 
الحول » وإن علفت قدراً لا يبقى الحيوان بدونه. . لم يجب » حتئ لو أسامها نهاراً 
وعلفها ليلاً. . وجبت . قالوا : والماشية تصبر يومين عن العلف ولا تصبر الثلاثة . 

والرابع - وهو الأفقه في « الشرح الصغير » - : إن علفت قدراً يعد مؤنة بالإضافة 
إل رفق الماشية. . فلا زكاة » وإن كان حقيراً بالإضافة إليه. . وجبت . 

قال الرافعي : وفسروا( الرفق ) بدرها ونسلها وأصوافها وأوبارها . 

والخامس : أن قليل العلف يقطع السوم . 

هلذا إذا لم يقصد بعلفه قطعه » فإن قصده. . فالمنصوص : أنه ينقطع لا محالة ؛ 
لأن النية قارنت الفعل المسقط للزكاة فسقطت . 

قال : ( ولو سامت بنفسها . أو اعتلفت السائمة » أو كانت عوامل في حرث ونضح 
ونحوه. . فلا زكاة في الأصح ) أشار بالأول إلئ أن السوم إذا لم يكن مقصوداً . فهل 
يكون معتبراً في إيجاب الزكاة؟ وفي ذلك وجهان : 

أحدهما : نعم ؛ لحصول الرفق . 

والأصح : عدم الوجوب ؛ لأن المالك لم يلتزمها . 

وأما العاملة. . فلا زكاة فيها ؛ لأنها معدة لاستعمال مباح فأشبهت ثياب البدن » 
وفي « سنن الدارقطني » ]٠١/1[‏ - بإسناد صحيح ‏ عن علي رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « ليس على البقر العوامل شيء » ٠‏ وفي ١‏ البيهقي © [15/4] 
نحوه » وبذلك قال جمهور الأصحاب . 

وقال الشيخ أبو محمد وجماعة من الخراسانيين : تجب الزكاة فيها ؛ لتوفر المؤنة 
وفائدة العمل » سواء عملت للمالك أو بأجرة . 
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قال : ( وإذا وردت ماءً.. أخذت زركاتها عنده » وإلا.. فعند بيوت أهلها ) ؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا جلَبَ ولا جََنَت”" . ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في 
دورهم » رواه أبو داوود [1080] عن عمرو بن شعيب بإسناد حسن . 

فإذا لم يجدها في هلذين الموضعين. . فليس للساعي أن يلزم رب الماشية أن 
يجلبها له من مرعاها ؛ للمشقة » ولا على الساعي اتباعها . 

وقال المتولي : إن كان في زمن الصيف . . أخذت زكاتها عند ورودها الماء » وإن 
كان في غيره. . فعند بيوت أهلها . 

ولو كان له ماشيتان عند مائين. . أمر بجمعهما عند أحدهما » إلا أن يعسر عليه 
ذلك . 

قال : ( ويصدّق المالك في عددها إن كان ثقة ) ؟ لأنه أمين . 

قال : ( وإلا ) أي : وإن لم يكن ثقة أو قال : لم أعرف عددها ( . . فتعدٌ عند 
مضيق ) ؛ لأنه أسهل لضبطها . فتمر واحدة بعد واحدة وبيد المالك أو الساعي أو 
نائبهما قضيب يصيب به ظهر الشاة أو يشير به إليها » فإن اختلفا في مقدارها بعد العدد 
وكان الفرض يختلف . . أعيد العدد . ْ 


فائدة : 
روى ابن ماجه [5507) عن علي رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ 
عن السوم قبل طلوع الشمس ) . 
قال الخطابي وابن الأعرابي وغيرهما : أصل هلذا أن داء يقع على النبات فلا ينحل 
حتئ تطلع الشمس فيذوب » فإن أكلت منه الماشية قبل ذلك . . هلكت . 
)١(‏ في هامش (١‏ د ) : ( أي : لا يكلفهم الساعي أن يجلبوها إلى البلد » وليس لهم أن يجنبوها 
فيشق عليهم ) اه 
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واه قافا هاعد .ا .ى ود ها فد فاعة وها هده هاه قفاو هاعم هاوه وه قاف هاه .فاع م ا فاو .ا .د قاوا.ع د عافد اه اث مثا اه 


وقال عبد اللطيف البغدادي : إنما نهي عنه ؛ لأن العشب قد ينزل عليه في الليل 
ندى يؤذي الماشية ويعلوه وخم » فإذا طلعت الشمس . . قوي وحمي واعتدل وطاب 
وصح . 

وأيضاً ؛ لأنها إذا رعت ليلاً. . كان غذاؤها الأول لم يكمل هضمه » ولم يتكامل 
خروج ثفله » ولم تقو الحرارة الغريزية به » فإذا طلعت الشمس.. كمل الهضم 
وخرجت الفضول فيكون أقبل للغذاء وأصح للجسد وأنشط . 

وقال قوم : هو أن يساوم بسلعة في ذلك الوقت ؛ لأنه وقت ذكر الله لا يشتغل فيه 
نتمة : 

إذا كانت الماشية متوحشة وكان في أخذها وإمساكها مشقة. . كان على رب المال 
أن يأخذ السن الواجب عليه ويسلمه إلى الساعي » فإن كان لا يمكن إمساكها إلا 
بعقا ل.. كان على المالك ذلك » وعلئ هلذا حملوا قول أبي بكر رضي الله عنه : 
( والله لو منعوني عقالاً. . . )27 ؛ لأن العقال هلهنا من تمام التسليم . 

ف يننا نا 


خاتمة 
يتشحت اللساقئ إذا أذ الكاة آنا يدهو للمالك * اترظيا لفن الخير وتطبينا 
لقلبه”' فيقول : آجرك الله فيما أعطيت » وجعله لك طهوراً وبارك الله لك فيما 
أنقيك*9؟ .ولا رصعي دعا 
بفيت ٠‏ قو يتعين د ع 


وفى وجه : أن الدعاء واجب : وقيل إن سأله المالك . . وجب 


فق أخرجه البخاري ( 7780 )؛ ومسلم ( 1 ). 
(؟) في هامش (١‏ د ) : ( ويستحب للمساكين - أيضاً - إذا فرق عليهم . . أن يدعوا له ) . 
() في هامش ( د ) : ( قال تعالئ : « وَصَلِ عو إوَصَلوِئَكَ سك ل أي : ادع لهم ) . 
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وقيل : يحرم . 
قال الشيخ أبو محمد : والسلام في معنى الصلاة فلا يفرد به غير الأنبياء”'' » وهو 
سنة في المخاطبة للأحياء والأموات . 
قال المصنف : ويستحب لكل من أعطئ زكاة أو صدقة أو كفارة أو نذراً أو نحوها 
إِنَكَنَتَ التَمِيعُ يلي » . 


أن يقول : «رَبْنَاقبلَهِنَآ 
نيا ني فنا 


: في هامش (د) : (أي : لايقول : صلى الله عليك وسلم ولا غيره من صيغ الصلاة مثل‎ )١( 
اللهم صل على فلان ونحو ذلك وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال : « اللهم صل علئ‎ 
آل أبي أوفئ » لما أتاه بصدقته » فلا تحسن الصلاة لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم علئ غير‎ 
النبي ؛ لأنها صارت مخصوصة في لسان السلف بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإن كان معناها‎ 
. في الأصل الدعاء مطلقا‎ 

فكما لا يقال : محمد عر وجل وإن كان عزيزاً وجليلاً. . لا يقال : علي صلوات الله عليه 
وإن كان مدعواً له بالرضا ونحوه . 

وأما النبي صلى الله عليه وسلم » فلما كانت الصلاة حقاً له. . كان له أن ينعم بها علئ غيره 
وغيره لا ينعم فيما هو حقه » كما أن صاحب المنزل له أن يؤثر غيره علئ تكرمته وغيره لا يفعل 
ذلك . 

ووجه الأصح بأن المكروه يتميز عن ترك الأولئ بأن يفرض فيه نهي مقصود وقد ثبت النهي 
عن التشبه بأهل البدع وإظهار شعارهم . 

والصلاة على غير الأنبياء من شعار الروافض ٠‏ فإن كان غير النبي تبعاً له. . فلا كراهة كما 
يقال : اللهم صل علئ محمد وعلئ آل محمد وأصحابه وأزواجه وأتباعه ؛ لآن ذلك لم يمتنع 
منه السلف وقد أمرنا به في التشهد ) . 

(؟) في هامش ( د) : ( لأن الله قرن بينهما فلا يفرد به غائب ) . 
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باب زكاة النبات 


النبات يكون مصدراً تقول : نبت الشيء نباتآً » واسماً بمعنى النابت وهو المراد 
هنا » ويطلق على الشجر وهو : ما له ساق » وعلى غيره وهو : الزرع والحشيش . 

والزكاة تجب في النوعين ؛ فلذلك عبر ب( النبات ) . 

والأصل في وجوب زكاتهما قبل الإجماع قوله تعالئ : #أَنْفِفُوَاْ من طَيَبَتِ مَا 
حكسَبَدُمْ وَمَآ لَرْْجِنَا لَك يْنَ الْأَرَضٍ 4 . وهو الزكاة ؛ لأنه لا حق فيما أخرجته الأرض 
غيرها » وفي ١‏ سنن أبي داوود » [1645] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ 
رضي الله عنه : « خذ الحب من الحب © . 

قال : ( تختص بالقوت ) ؛ لأن الاقتيات من الضروريات التي لا حياة بدونه ؛ 
فلذلك أوجب الشارع فيه حقاً لأرباب الضرورات بخلاف ما يؤكل تنعماً أو تفكهاً . 

و( القوت ) أشرف النبات وهو: ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام » قيل : سمي 
بذلك ؛ لبقاء ثفله في المعدة » ومن أسمائه تعالى ( المقيت ) وهو : الذي يعطي أقوات 
الخلائق . | 

و( دعا صلى الله عليه وسلم : أن يجعل الله رزق آله قوت 2١")‏ أي : بقدر ما يمسك 
الرمق من الطعام » وقال عليه الصلاة والسلام : « كفئ بالمرء إثماً أن يضيع من 
يقوت 76" أي : من يلزمه قوته من أهله وعياله » وقال عليه الصلاة والسلام : « قوتوا 
طعامكم يُبارَك لكم فيه »”" » سثئل الأوزاعي عنه فقال : صِغْر الأرغفة . 


)00( أخرجه البخاري ( 515١‏ )» ومسلم ( ٠١60‏ ) . 
زفق أخرجه مسلم 91977 )» وأبو داوود ( 1589 ) . 
() أخرجه الطبراني في « مسند الشاميين » ( ١51/75‏ ) . 
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وَهوَّ من الثمّار : الوُطبٌ وَألعنبٌ . ومن ألححَبٌّ , الحنطة والشعير والارر 


قال : ( وهو من الثمار : الرطب والعنب ) بالإجماع . 

قال : ( ومن الحب : الحنطة والشعير والأرز والعدس وسائر المقتات اختياراً ) 
كَاليْْمْضن والدخن والذرة والباقلاء والمائن واللوساء والجليان ويسم © الورطماك ؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة في كثير منها » وألحق الباقي به قياساً » وفي 
« البخاري )207 : ( أن معاذاً رضي الله عنه كان يأخذ الزكاة من أهل اليمن في الذرة ) . 

واحترز عما يقتات فى حال الاضطرار كحب الحنظل والغاسول والترمس ؛ فإن 
الشافعي رضي الله عنه قال : لا أعلم أنه يؤكل إلا تفكهاً أو دواء . وقال ابن الصلاح : 
يأكله أهل الشام تفكها . وأهل العراق تداوياً . 

وأما ما ليس بقوت. . فمعظمها لا تجب الزكاة فيه بلا خلاف ؛ كالسفرجل والتفاح 
والرمان والبطيخ والقثاء والسلق والسمسم وبزر القطونا والكمون والكزبرة والجزر 
والقنبيط وبذورها وحب الكتان والحلبة والثفاء - وهي : حب الرشاد ‏ والسماق 
والجوز واللوز والفلفل والثوم والبصل » ومنها ما فيه خلاف في القديم سيأتي . 

ولا فرق بين أن يزرع قصداً أو اتفاقاً » ولا بين الأرض الخراجية وغيرها خلافاً لأبي 
حنيفة كما سيأتي في خاتمة الباب . 

والمستأجرة تجب فيها الزكاة بالإجماع . 

ولو استعار أرضاً وزرعها. . فعشر الزرع على المستعير عند الجمهور . 

و( الشعير ) بفتح الشين على المشهور . ويقال : بكسرها . 

وفي ( الأرز ) ست لغات أشهرها كما قال في ١‏ الدقائق  »‏ فتح الهمزة وضم الراء 
وتشديد الزاي  .‏ 

و( الحمص ) بكسر الحاء » والبصريون يكسرون ميمه والكوفيون يفتحونها . 

وقال الرافعي : إن اللوبياء تسمى الدّجِرٍ » وهو بكسر الدال المهملة والجيم 


. في الزكاة » باب : العرض في الزكاة » تعليقاً‎ )١( 
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وَفِي الْقَدِيم : تجبُ فى الزيْتو ن وَالرَعْمَرَانِ ٠‏ وَالْوَرْسِ » وَالْقَرْطْمٍ » ثاث.ا امه 


والراء » وهو كذلك في « المحكم » وغيره » ولا يعرفه أهل الحجاز بغير ذلك . 

ووهم في « المهمات » فظنها الدخن ‏ بالخاء المعجمة والنون في آخره ‏ والرافعي 
نفسه عطف اللوبياء على الذرة والذرة على الدخه 37 

قال : ( وفي القديم : تجب في الزيتون ) ؛ لقول عمر رضي الله عنه : ( في 
الزيتون العشر )”2 وقول الصحابي حجة في القديم ؛ فلذلك أوجبه » للكن الأثر 
المذكور ضعيف . 

ا د ا 

قال : ( والزعفران والورس ) ؛ لاشتراكهما في المنفعة . روي في الورس أثر 
ضعيف” "+ ولم برد في الزعقرات ليء - إنما ألحق بالورس - وهو : نبت أصفر تصبغ 


به الثياب وهو كثير باليمن . 
والأصح : أنه لا يشترط فيهما النصاب ؛ لقلة الحاصل منهماء بخلاف القَرْطم 
والعسل . 


قال : ( والقرطم ) ؛ لأن أَبيا بِياً رضي الله عنه كان يأخذ العشر منه ٍ 


وهو بكسر القاف والطاء ويضمهما : حب العصفر » لا جرم أن بعضهم ألحق 
العصفر به . 


)0( في هامش ( د ) : ( روي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ الصدقة في أربعة : في 
التمر » والزبيب » والحنطة » والشعير » وليس فيما سواها صدقة » [ك 401١/١‏ هق »]1١158/4‏ 
وهلذا الخبر ينفي الزكاة في غير الأربعة مطلقاً » للكن ثبت أخذ الصدقة من الذرة وغيرها بأمر 
النبي صلى الله عليه وسلم » فخولف في الأقوات وبقي فيما عداها » ويروئ : أن معاذاً لم 
يأخذ زكاة العسل وقال : لم يأمرني النبي صلى الله عليه وسلم فيه بشيء [هق 177/4] » وعن 
علي وابن عمر رضي الله عنهم : أنه لا زكاة فيه ) انظر « تلخيص الحبير © [157-177/5] . 

زفق في هامش ( ج ) : ( رواه البيهقي وضعفه )]1١9/4[‏ . 

إفرفق في هامش ( ج ) : ( رواه الشافعي رضي الله عنه عن أبي بكرة رضي الله عنه وتوقف فيه » 
والبيهقي وضعفه 1غ" ؟ )]١‏ . 


1١ 11/ 


قال : ( والعسل ) سواء كان نحله مملوكا أو أخذ من الأمكنة المباحة ؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم أخذ منه العشر رواه ابن ماجه 16581] عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن حده بإسئاد جيد » وححسنه ابن عبد البر » لكن قال البخاري والترمذي [35179] 
وغيرهما : لا يصح في زكاته شيء : 


فائدة : 

( العسل ) : لعاب النحل ٠»‏ يذكر ويؤنث ». الواحدة : عسلة . 

قال الشافعي رضي الله عنه : وهو المنفرد بالاسم دون ما سواه من الحلو . 

أراد بذلك : أنه لا يطلق عل غيره إلا مجازاً ؟ لحلاوته . 

وجمعه : أعسال و عسل وعسول وعسلان إذا أردت أنواعه . 

وقال الله تعالئ : افِيهِ سِمَاُ لين 4 . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه 
ويصطفيه » روى ابن ماجه 54501 عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « من لعق العسل ثلاث غدّوّات في كل شهر. . لم يصبه عظيم من 
البلاء ») . 

وفيه أيضاً : « عليكم بالشفاءين : العسل والقرآن )”2 فجمع في هلذا القول بين 
الطب البشري والطب الإللهى » وبين طب الأجساد وطب الأنفس » وبين السبب 
كل داء » والقرآن شفاء لما في الصدور , فعليكم بالشفاءين : القرآن والعسل )!" . 

قال عمرو بن العاصي رضي الله عنه لما قتل مالك بن الحارث رضي الله عنه 
المعروف بالأشتر : ( إن لله جنوداً من عسل ) . 


. ) 71407 أخرجهابن ماجه(‎ )١( 
. ) ١185/90 1 الكبير‎ ١ والطبراني في‎ ») ١77/17 (© أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف‎ (2) 


١ ل‎ 


١ 7 2 0 5‏ 0 2 0-5 ا :0 3خ 00 د © سي ما ع 
وتصابه + خفسة اوسن » وهي : ألفٌ وَسِتُ مئةٍ رطلٍ بَعْدَادِيّة » وَبِالدّمَشْقيّ 


0 ءَّ 
1 


ثلاث مِبَةِ وَسنَّهُ سن وَأَربَعُونَ رطلا وَتُلنَانِ . أ موسق ولي او دو ا ا د إوارة ا لتر ال ا 


قال : ( ونصابه : ا لت ل تن فيما درن 
فميينة :| انق صدقة ») متفق عليه [خ 441١م‏ 9178] . 


000 


والأفصح في الوسق : فتح الواو مصدر بمعنى الجمع ٠‏ قال تعالئ : 8 وَآلَل وَمَا 
وَسَقّ* أي : جمع . 

وهو : ستون صاعاً » روى أبو داوود [1554] وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « الوسق : ستون صاعاً » قال الشيخ زكي الدين : إنه حسن » وادعى المصنف 
أنه ضعيف منقطع الإسناد . 

ولم يعتبر أبو حنيفة النصاب ٠‏ بل قال : تجب في كل قليل وكثير . 

قال : ( وهي : ألف وست مئة رطل بغدادية )"2 ؛ لأن مجموع الخمسة ثلاث مئة 
صاع » والصاع : أربعة أمداد”'' » فيكون النصاب ألف مد ومئتي مد » والمد : رطل 
وثلث ٠»‏ وذلك ألف وست مئة رطل . 

والمعتبر في الوزن من كل نوع : الوسط ؛ فإنه يشتمل على الخفيف والرزين . 

قال : ( وبالدمشقى : ثلاث مئة وستة وأربعون رطلاً وثلثان ) ؛ لأن الرطل 
الامشقي # ست ملة :درهم :4 ورظل بقداد عند الرافطى :+ معة وثلاتوة:+ :فلمك + مئة 
درهم وثلاثة وسبعون وثلث ٠»‏ والصاع ست مئة درهم وثلاثة وتسعون وثلث ٠‏ فاضرب 
ست مئة وثلاثاً وتسعين وثلثاً فى ثلاث مئة7" » واجعل كل ست مئة رطلاً يحصل من 
مجبوع لافنا اكز المسلفي 


, في هامش (د): ( وبالقدسي علئ ما صححه الرافعي : مئتان وستون رطلاً‎ )١( 
وعلى ما صححه النووي ينقص عن ذلك رطلان وعشر أواق وتسعة عشر درهماً وثلث سبع‎ 
.) درهم‎ 

(؟) في هامش ( د ) : ( الصاع : خمسة أرطال وثلث » والوسق الواحد : ثلاث مئة وعشرون 
رطلاً » وهي مئة وستون منآ ) . 

69 تبلغ مئتي ألف وثمانية آلاف . 


0 مه وكَمائية وَعِشْرُون 0 


-ه 


بلا أسْبَاع . وَقِيلَ : ثلأثون » وآله له أعلم . امنا ا جع ا ل 1 


قال : ( قلت : الأصح : ثلاث مئة واثنان وأربعون وستة أسباع رطل"' ؛ لأن 
الأصح : أن رطل بغداد : مئة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم ) وإذا ضرب 
ذلك في ألف وست مئة.. بلغ ذلك » والذي صححه المصنف في تحرير الرطل 
البغدادي هو الصحيح ؛ فإنه تسعون مثقالاً » وممن ذكر ذلك الجوهري في باب 
( مكك ). 
التجربة . 

قال : ( وقيل : بلا أسباع )"") قال المحب الطبري : وهلذا هو الأقيس ؛ لأن 
الأوقية : عشرة دراهم وأربعة دوانق ؛ أي : أسداس . وهي : ثلثا درهم . 

قال : ( وقيل : ثلاثون والله أعلم ) هلذا تقدم أنه مختار الرافعي وهو: أحد 


تنبيهان : 

أحدهما : تقدير الأوسق بما سبق تحديد”" على الأصح » فإن نقصت رطلاً أو 
رطلين. . ضر . 

ووقع في « شرح مسلم » و « رؤوس المسائل » و( كتاب الطهارة ) من « شرح 


زطق في هامش ( د ) : ( وإن شئت قلت : ثلاث مئة واثنان وأربعون رطلاً ونصف رطل وثلث رطل 
وسبعا أوقية ) . 

زفق في هامش ( ج ) : ( فائدة : قال بعضهم : قدر النصاب من القمح : غرارتان وسدس الغرارتين 
وثلث . نقله قاضي القضاة تقي الدين أبو بكر بن قاضي شهبة في « شرحه » على ١‏ التنبيه » ) 
اه 


(0) في هامش ( د ) : ( كنصاب المواشي » ولظاهر الخبر ) 


١ 


- عير - 
00 7 0 
عع سيراه 224 ل 


وَيُعْتَبرُ تمرأ أو زَبيباًإِن تتَمّرَ أ تريب » ب ل شي و وو وا م ع 1 


المهذب» : أنه تقريب كالقلتين » فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين ٠»‏ وقيل : 
وخمسة . والاعتبار بالكيل لا بالوزن على الأصح . 

الثاني : ضبط الشيخ نصاب الزكاة ‏ بالإردب ‏ بخمسة أرادب ونصف وثلث ؛ لأن 
الصاع قدحان إلا سبعي قدح » فكل خمسة عشر مداً سبعة أقداح . وضبطه القمولي 
بستة أرادب وربع ؛ لأنه يجعل القدحين صاعاً كما في زكاة الفطر وكفارة اليمين » فهي 
عنده ست مئة قدح » وعند الشيخ خمس مئة وثمانون . 


فائدة : 

بغداد : بدالين مهملتين » وبمهملة ثم معجمة » وبغدان ١‏ تذكر وتؤنث » وكره 
الفقهاء تسميتها : بغداذ ؛ لأن معناه : عطية الصنم » للكن يقال : مدينة السلام ؛ 
لأنهم يسمون نهر الدّجلة ( نهر السلام ) أي : نهر الله . وتسمئ : مدينة المنصور ؛ 
لأنه الذي ابتناها فلما فرغ منها في سنة ست وأربعين ومئة أمر نوبخت المنجم أن يأخذ 
طالعها فقال : يظهر فضلها علئ كثير من البلاد » ولا يموت فيها خليفة أبد]”" . 

ونقل فى ( باب المحبة ) من ١‏ الإحياء » اتفاق جماعة من العلماء عل ذمها وكراهة 
سكناها » واستحباب طلب الفرار منها . 

قال : ( ويعتبر تمراً أو زبيباً إن تتمر أو تزيب ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة » رواه الشيخان [خ 455١م‏ 9075] . 

فلو أخرج رطباً يجيء منه تمر إذا جف قدر الواجب.. لم يجزئه ؛ لأنه يدل 
والأبدال لا تجوز فى الزكاة من غير ضرورة » ويسترده إن كان باقياً » فإن تلف. . 


» في هامش (د) : ( قال شيخ الشارح ابن الملقن في « شرحه الكبير » على « المنهاج‎ )1١( 
» ما نصه : وفي «بغداذ» لغات : إهمال الدالين » وإعجامهما » وإهمال الأول وإعجام الثانية‎ 
وعكسه . وبغدان وبغذان الأولئ مهملة والثانية معجمة » وبغدين وبغذين كذلك » ومغدان‎ 
ومغذان وبغدام وبهداد . فهلذه اثنتا عشرة لغة فيها » وهي من المهمات الجليلة » وقد‎ 
. ) أوضحتها ضبطأ » ولها في الإشارات » لغات . اه [من] الكتاب بزيادة فوائد‎ 


١/١ 


وإلا. . رطب وعِنََ ٠‏ وَألْحبُ مُصَفَىَ مِنْ تنه . وَمَا أَدّخْرَ في قشره كَالأَرْرٌ 
وََلْعَلسٍ . َعَشَرَة أَوْسُقٍ ل كم جنسٌ بجنس » ا ا 0 


استرد قيمته في الأصح ٠‏ وقيل : مثله كلو لم يترد حى جب . لم يَجَرْ ؛ لفساد 
القبض خلافاً للعراقيين . 

قال : ( وإلا. . فرطباً وعنباً ) ؛ لأن ذلك أكمل حالهما فلا نظر إلا إليه . 

وقيل - فيما إذا كان يجيء منه تمر أو زبيب رديء - : يعتبر جافاً . 

قال : ( والحب مصفىّ من تبنه ) ؟ لأنه لا يدخر فيه ولا يؤكل معه . ولا يعلم 
مقدار الواجب قبل التصفية . 

قال : ( وما ادخر في قشره كالأرز والعلس. . فعشرة أوسق ) ما ادخر في قشره 
نوعان : أحدهما : يؤكل منه مع قشره ‏ كالذرة ‏ فنصابه خمسة أوسق ؛ فإن ذلك 
القشر إنما يُرَال تنعمآ كالعَلّس وهو بفتح العين واللام - : صنف من الحنطة يكون منه 
في الكمام حبتان وثلاث » وهو طعام أهل [صنعاء] اليمن » ووقع في « الوسيط » : أنه 
حنطة توجد بالكنام وأنكر عليه ؟ فإنه لا يكاد يوجد بها » وكمامه لا تزال إلا بالرحى 
الخفيفة أو المهراس » وادخاره كذلك أصلح له » وإذا أزيل. . كان الصافي نصف 
المبلغ » فيعتبر بلوغه بعد الدياس عشرة أوسق ؛ ليكون الصافي منه خمسة » والمالك 
مخير إن شاء بقاه كذلك وأخرج منه وسقاً . وإن شاء قشره فإن جاء منه خمسة أوسق 
زكاه » وإلا. . فلا . 

والأرز بقاؤه في قشره أصلح له » فهو كالعَلّس ٠‏ وعن الشيخ أبي حامد : أنه قد 
يجيء من الأرز الثلثان » فنصابه أن يكون في القشر حب يبلغ خمسة أوسق . 

والمراد ب( قشر الأرز ) : الأعلئ » أما الأسفل وهو الأحمر.. فلا يؤثر عند 
الجمهور » وفي دخول قشر الباقلاء الأسفل في الحساب وجهان . والمنصوص 
دخولها . 

قال : ( ولا يكمل جنس بجنس )"'' أما التمر مع الزبيب. . فبالإجماع كما نقله ابن 
المنذر » وأما الحنطة مع الشعير ونحو ذلك. . فمقيس عليه . 


. ) في هامش ( د ) : ( لأن كل واحد من أصناف الحبوب منفرد باسم خاص وطبع خاص‎ )١( 


١ 


َيضَْ الع إِلى النّوع » مَبُخْرج من كل يِه . قن عَسْرَ. . أخرج لوتمْظ 
وَيُضَمُ آلْعَلَسُ إِلَى الْحِنْطَةٍ ؛ لِأنَهُنوْعٌ مِنْهَا » وَاَلشُلْتُ + حدر ل 57 


وقال الصيمري والعجلي : لو بذر براً وشعيراً فخرج مختلطاً خمسة أوسق وأحد 
النوعين أغلب والاخر يسير. . فالزكاة من الأغلب » وإن تساويا والجملة خمسة أوسق 
إلى تسعة. . فلا زكاة » وإن كانت عشرة والنوعان متقاربان. . فقيل : يخرج الزكاة من 
الجملة » وقيل : يؤدي عن كلّ على حياله . 

قال : ( ويضم النوع إلى النوع ) وإن تباينا في الجودة والرداءة » فتضم الحنطة 
الشامية إلى المصرية » والتمر المعقلي إلئ ما سواه من أنواع التمر » سواء كانا في بلد 
أم بلاد إذا اتحد المالك . 

قال : ( ويخرج من كل بقسطه ) ؛ إذ لا مشقة في ذلك . 

وفيه قول : إنه يؤخذ من الغالب . 

قال : ( فإن عسر ) بأن كثرت الأنواع وقل مقدار كل منها ( .. أخرج الوسط ) 
رعاية للجانبين . 

وقيل : من الغالب . 

فإن تكلف المالك وأخرج من كل بقسطه. . لزم الساعي قبوله » فإن أخرج من 
الأعلئ. . جاز دون الأدنئ . 

قال : ( ويضم العلس إلى الحنطة ؛ لأنه نوع منها ) » فإذا كان له ثلاثة أوسق حنطة 
صافية. . كملت بأربعة أوسق علس . 

قال : ( والسّلت جنس مستقل ) ؛ لأنه يشبه الشعير في الطبع والحنطة في 
الصورة”'' . هنذا هو الصواب ٠‏ وعكس الصيدلاني والغزالي هنذا التشبيه . 


وما أحسن قول الجوهري : ( السّلت ) بالضم ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه 
الحنطة . 


. ) في هامش ( د ) : ( والنعومة أيضاً‎ )١( 


١/7 


وَقِيِلَ : شَعِيرٌ » وَقِيلَ : حنْطَةٌ . وَلاَ يُضَمٌ نَمَرْ عَام وَرَرْعْهُ إلى آخَرَ . وَيِضَمُ تَمَر 
آلْمَامٍ بَْضهُ إلى بَمْضٍ وَإنِ آختلف إِذرَاكةُ » وَقِيلَ : إن أَطْلَم لني بَعْدَ جَدَاة 


4 


الأول . ١‏ لد يضة . وَرَرْعَا ْعَام يُضَمَّانٍ 2 ا 50 


قال : ( وقيل : شعير ) لشبهه له في الطبع . 

قال : ( وقيل : حنطة ) ؛ للشبه الصوري . 

قال : ( ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى آخر ) بالإجماع » سواء أطلعت ثمرة العام 
الثاني قبل جداد الأول أم بعده . 

قال : ( ويضم ثمر العام بعضه إلىئ بعض وإن اختلف إدراكه ) كنخيل أو كروم يتأخر 
بعضها عن بعض لاختلاف الأنواع أو البلاد حرارة وبرودة ؛ لأن الله تعالئ أجرى العادة 
أن إدراك الثمار لا يكون في حالة واحدة » فلو اعتبرنا التساوي في الإدراك. . لما 
وجبت زكاة أصلاً . ْ ْ 

قال ابن الصباغ : وقد أجمع المسلمون علئ ضم ما يدرك إلئ ما تأخر » فثبت أن 
الاعتبار بثمرة العام الواحد . 

ومن إطلاع النخل إلئ منتهئ إدراكها أربعة أشهر » فذلك هو المعتبر » فلو كانت 
نخلة تثمر في عام مرتين. . فلا ضم ٠»‏ بل هما كثمرة عامين » قالوا : وهلذه لا تكاد 
تقع » وإنما ذكرها الشافعي رضي الله عنه ؛ بياناً للحكم بتقدير التصوير . 

قال : ( وقيل : إن أطلع الثاني بعد جّداد الأول. . لم يضم ) ؛ لحدوثه بعد انصرام 
الأول فأشبه ثمر العامين » وصححه في ١‏ الشرح الصغير » » وقال الماوردي : إن 
مخالفه جاهل بعادة الثمر مخطىء لنص المذهب 

( والجّداد ) بفتح الجيم وكسرها » وبالدال المعجمة والمهملة . 

وهل يقام أوان الجداد مقام الجداد؟ فيه وجهان . أفقههما : نعم ؛ فإن الثمار بعد 
دخول الوقت كالمجدودة . 

قال : ( وزرعا العام يضمان ) ؛ لأنهما زرع واحد وإن اختلفت الفصول » ويتصور 
ذلك في الذرة ؛ فإنها تزرع في غالب فصول السنة فيضم بعضها إلى بعض . 


١>: 


000 00 2م 1 ا م 5 52907 0000 22 34 22 22 0 
وَآَلأَظهَرُ : أَعْتِبَارٌ وُقوع حَصَادَئِهِمًا في سَنَةٍ وَوَاجِبُ مَا شرب بِالْمَطْرٍ أو عَرُوقِهِ 
0 34 2 .8 06 0 2 مكوء 0 5 7 َ. 3 0 
لقزبه مِنَ أَلْمَاءِ مِنْ ثَمَرِ أو زَرْعَ : الْعْشْرُ » وَمَا سُقِيَ بنضح أؤْ دولاب أو يما 


و 


قال : ( والأظهر : اعتبار وقوع حصاديهما في سنة ) بأن يكون بينهما أقل من اثني 
عشر شهراً ؛ لأنها حالة استقرار الوجوب . 

والثاني : الاعتبار بوقوع الزرعين في السنة ؛ لأن الزراعة هي الأصل وداخلة تحت 
القدرة . 

والثالث : يعتبر وقوع الأمرين في السنة ؛ لأنهما زرعا سنة واحدة . 

والرابع : يكفي وجود الزرعين والحصادين في السنة . 

والخامس : يكفي إما الزرعان وإما الحصادان وإما زراعة الثاني . 

والسادس والسابع والثامن : كالأول والثاني والثالث إلا أنه عبر عن السنة 
بالفصل » وهو : أربعة أشهر . 

والتاسع : لا يضم المزروع بعد حصاد الأول كحمل الشجرة الواحدة . 

والعاشر : لا أثر لاختلاف الزرع ولا للحصاد » بل العبرة بسنة الزرع وهو : ستة 
أشهر إلئ ثمانية ؛ فإن الزرع لا يبقئ زيادة علئ ذلك . 
مهمة : 

الذي صححه المصنف في الكتاب وعزاه في « الروضة » و « شرح المهذب ») 
للأكثرين لا يعرف أحد صححه قبل المصنف في شيء من كتب المذهب . 

بل الذي رجحه الأكثرون اعتبار وقوع الزرعين في سنة » وبعضهم يقول : في فصل 
واحد . 

ولو اختلف الساعي والمالك في كونه زرع عام أو عامين » أو أنه سقي بالنضح أو 
الدولاب. . صدق المالك » فإن اتهم. . حُلّف استحباباً . 

قال : ( وواجب ما شرب بالمطر أو عروقه لقربه من الماء من ثمر أو زرع : 
العشر ٠‏ وما سقي بنضح أو دولاب أو بماء اشتراه : نصفه ) ؛ لما روى البخاري ]1١485[‏ 


١/0 


وَالَْثَرَاتُ كَاَلْمَطَرِ عَلَى ألصَّحِيح . 1ك 


عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « فيما سقت السماء 
والعيون أو كان عثريك'".. العشر » وما سقي بالنضح. . نصف العشر » » وانعقد 
الإجماع علئ ذلك”" . 

والفرق شخ حيت الفعتا “خفة و9 , 

ومسألة الشراء ذكرها ابن كج فقط فتبعه المصنف . 

و( النضح ) : السقي من بثئر أو نهر بحيوان كبعير أو بقرة » الذكر : ناضح ء 
والأنث : ناضحة » ويسمئ هلذا الحيوان أيضاً : سانية . 

و( الدولاب ) بضم الدال وفتحها : ما يديره الحيوان أو الماء » وهو فارسي 
معرب . 

و( العَثري ) : الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجمع في حفيرة . 

وفي الحديث : ١‏ أبغض الخلق إلى الله تعالى : العَثّري » فسره العلماء بأنه : الذي 
لا في أمر الدنيا ولا في أمر الآخرة . 

قال : ( والقنوات كالمطر على الصحيح ) ؛ لأنها لإحياء الأرض ولا تتكرر ‏ 
بخلاف النواضح ونحوها ؛ فإن المؤنة فيها لنفس الزرع . 

والثاني : الواجب فيها نصف العشر ؛ لكثرة المؤنة » واختاره أبو سهل 
الصعلوكي . 

وقال البغوي : إن كانت القناة كثيرة المؤنة بأن لا يَزال ترابها ينهار ويحتاج إلى 


)١(‏ في هامش (١‏ د ) : ( العَثّري ‏ بفتح العين المهملة ٠‏ وفتح الثاء المثلثة والراء ‏ : الذي لا يشرب 
إلا بماء المطر » بأن تحفر حفيرة يجري فيها الماء من السيل إلئ أصول الشجر » وتسمئ تلك 
الحفيرة : عاثوراً ؛ لأن المارّ يعثر فيها إذا لم يشعر بها ) اه 

(؟) في هامش ( د ) : ( قاله البيهقي [4/ ١٠١]وغيره‏ ) . 

(*) في هامش ( د ) : ( لأن أمر الزكاة مبنى على الرفق بالمالك والمساكين » فإذا كثرت المؤنة. . 
خف الواجب أو سقط كما في المعلوفة » وإذا خفت المؤنة. . كثر الواجب كما في الركاز ) . 


١/1 


والأطهه : : بقَعطُ بأغيا عْتِمّار عيش يي ل 


بِبدُوٌ ّلح الثَمَرٍ » ؛ وَاشَيِدٌ يدا لحت . 1110 00000 


استحداث حفر . . فنصف العشر » وإن لم تكثر مؤنتها. . فالعشر"" . 

قال : ( وما سقي بهما سواءً : ثلاثة أرباعه ) ؛ عملاً بالتقسيط . 

وقيل : يجب العشر نظراً للفقراء . 

قال : ( فإن غلب أحدهما.. ففي قول : يعتبر هو) ؛ لمراعاة الشارع له في 
مواضع . 

قال : ( والأظهر : يقسّط ) هنذا هو القياس”") 

قال : ( باعتبار عيش الزرع ونمائه ) ؛ لأن ذلك هو المقصود » وكذلك الحكم في 


وعبر بعضهم باعتبار النفع ؟ فقد تكون سقية أنفع من سقيات . 

قال : ( وقيل : بعدد السقيات ) أي : النافعات ؛ لاختلاف المؤنة بها » فلو سقي 
بماء السماء والنضح وجهل المقدار. . وجب ثلاثة أرباع العشر على الصحيح » وقيل : 
نصف العشر » والأصل براءة الذمة مما زاد . ٠‏ 

قال : ا ا واشتداد الحب ) ؛ لأنهما قد صارا في هلذه 
الحالة قوتين وقبلها كالخضراوات . ولايجب الإخراج حينئذ بلا خلاف بل 
0 


(9) في هامش ( د) : ( والصحيح : عدم التفصيل » صرح به الغزالي في « الوسيط » [؟/419] » 
ولهنذا أطلق المصنف ) اه 
(؟) في هامش ( د) : ( لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : « فيما سقت السماء. . العشر » وفيما 
والمعتبر في التقسيط : نشوء الزرع ونماؤه » فلو كان ثلثا النشوء بماء السماء والئلث 
بالنضح. . وجب خمسة أسداس العشر » ثلث العشر للثلئين وثلث نصف العشر للثلث » وفي 
عكسه ثلثا العشر » وفي التساوي ثلاثة أرباع العشر ؛ أخذاً بالاستواء الذي لا تحكم فيه ) . 


1١ 
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فالمراد ب( الوجوب ) : أنه انعقد سبباً لوجوب الإخراج إذا صار تمراً أو زبيباً أو 
حباً مصفى ٠‏ ويجب للفقراء الآن دَفْعْهُ إليهم آخراً . 

وسيأتي في البيع ضابط بدو الصلاح » وأن حصوله في البعض كاف » وكذلك 
الاشتداد . 


ليس من شرطٍ من بدا الصلاح أو اشتد الحب في ملكه : أن يكون هو الزارع » حتئ 
لو باع زرعه وهو بقل فاشتد في ملك المشتري وهو من أهل الزكاة. . وجبت عليه » 
وإن كان المشتري ذمياً.. فلا زكاة عل أحد» ويصح البيع في هلذه الحالة بلا 
حلاف . 

وقيل : إن قصد الفرار. . حرم . 

وقطعها كبيعها إلا قطع الفحول فلا يكره ؛ لأنه لا تأتي منها ثمرة . 

ولو باع الثمرة وحدها قبل بدو الصلاح بشرط القطع فلم يقطع حتئ بدا صلاحها. . 
وجب العشر » فإن رضيا بإبقائها. . جاز والعشر على المشتري . 

وفي قول : ينفسخ البيع كما لو اتفقا على الإبقاء عند البيع . 

وإن لم يرضيا بالإبقاء. . ففي قول : ينفسخ البيع » والأظهر : إن لم يرض البائع 
بالوبقاء. . يفسخ » وإن رضي وأبى المشتري إلا القطع. . فقيل : يفسخ . والأصح : 
لا يفسخ . | 

ولو رضي البائع ثم رجع . . كان له ذلك . 

وحيث فسخ البيع. . فالزكاة على المشتري في الأظهر . وعلى البائع في 
الغا د 

ومؤنة تجفيف الثمرة وجدادها وحصاد الحب وحمله ودياسته وتصفيته وحفظه 
وغير ذلك من خالص مال المالك » لا يحسب شيء منها من مال الزكاة ؛ لثلا ينقص 
مال الفقراء عن العشر أو نصفه . 


ايل 


اس عرو 


وَيُسَنّ حَرْصٌ الثمّر إذا بَدَا صَلاحة على مَالَكْهِ , وج قل ال ما بذ ل 


قال : ( ويسن خرص الثمر إذا بدا صلاحه على مالكه ) ؛ لما روئ سعيد بن 
المسيب عن عتاب بن أسيدٍ رضي الله عنه قال : ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يخرص العنب كما يخرص النخل » وتؤخذ زكاته زبيبآً كما تؤخذ زكاة النخل 
0 1 رواه أبو داوود [1544] والحاكم [ 046 وابن حبان [87784] وحسنه الترمذي 
3 » إلا أن سعيد بن المسيب لم يسمع من عتاب ولا أدركه . 

وإنما شبه في الحديث الكرم بالنخل ؛ لأنها أكثر عندهم . لأن خيبر فتحت سنة 
سبع » وبّعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يخرص 
النخل ‏ وكان خرص النخل عندهم معروفاً ‏ فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم 
الظانت :يها العسا.. > أمر تطبه كرصن انيه" 

وقيل : إن الخرص واجب لظاهر الخبر » وبه جزم الماوردي ؛؟ لأن في تركه 
إضراراً بالملاك إن منعوا عن التصرف ٠‏ وبالمساكين إن لم يمنعوا . 

قال : وأما ثمار البصرة. . فأجمع الصحابة وعلماء الأمصار علئ أن خرصها غير 
جائز لكثرتها » ولما يلحق من المشقة ويلزم من المؤنة بسببها . 

وقال أبو حنيفة : الخرص لا يجوز والسنة قاضية عليه . 

و( الثمر ) - بفتح الثاء المثلثة والميم ‏ المراد به : الرطب والعنب » واحترز 
المصنف به عن الحب فإنه لا يخرص ؛ لأنه لا يمكن الوقوف على ما فيه لاستتاره » 
ولأنه لا يؤكل غالباً وهو رطب ٠»‏ والثمار تؤكل بسراً ورطباً وعنباً فاحتجنا إلى 
خرصها ؛ ليتمكن المالك من التصرف وينضبط حق الفقراء . 

ولا يخرص الزيتون على المذهب وإن قلنا بوجوب الزكاة فيه . 


)١(‏ في هامش ( د ) : ( ذكر الإمام العلامة أبو سليمان داوود بن أبي الفرج الحنبلي الطبيب في 
كتابه « الطب النبوي » : وروي عن تميم الداري رضي الله عنه : أنه أهدى إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم زبيبآً » فلما وضعه بين يديه. . قال لأصحابه : ١‏ كلوا ؛ فنعم الطعام الزبيب : 
يذهب التعب » ويطفىء الغضب » ويشد العصب » ويطيب النكهة » ويذهب البلغم » ويصفي 
اللون » ) . 

(؟) أخرجه البيهقي ( ١177/4‏ ) . 


لحن 


- 


والحكمة في الخرص : الرفق بالمالك ليتصرف في الثمار » وبالفقراء في ضبط 
د 

و( الخّرص ) - بفتح الخاء ‏ مصدر ومعناه : الحزر » قال الله تعالن : قل 
لصون 4 . ْ 

وصفته : أن يطوف بالشجرة ويرئ جميع ثمرها ويقول : خرصها كذا وكذا رطباً » 
ويجيء منه يابسأ كذا وكذا » ثم يفعل بباقي الحديقة كذلك . 

ولا يجوز الاقتصار على رؤية بعضها وقياس الباقي عليها » فإن اختلف نوع 
التمر. . خرص نخلة نخلة ؛ لأن بعضه قليل اللحم وبعضه كثيره » فلا يمكن خرصه 
دفعة » وإن اتحد.. جاز أن يخرص واحدة واحدة وهو الأحوط . وجاز أن يطوف 
بالجميع . 

قال : ( والمشهور : إدخال جميعه في الخرص ) ؛ لما روئ مسلم [151] عن أبي 
حميد رضي الله عنه قال : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك . 
فأتينا وادي القرئ علئ حديقة لامرأة » فقال صلى الله عليه وسلم : « اخرصوها» . 
فخرصناها عشرة أوسق . فلما رجع.. سألها عن حديقتها : «كم بلغ ثمرها؟ ) 
فقالت : عشرة أوسق ) . 

والثاني : يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكلها أهله » ويختلف ذلك باختلاف 
المالك باعتبار كثرة العيال وقلتهم ‏ وذلك في مقابلة تعبه في تربيتها إلى الجداد . 
وهلذا القول منصوص في القديم و البويطي » » ويدل له ما روئ أبو داوود [1101] 
والحاكم 1.01/17 : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا خرصتم. . فخذوا ودعوا 
الثلث » فإن لم تدعوا الثلث. . فالربع »20 . 

قال الشافعي رضي الله عنه : معناه : يدع ثلث الزكاة أو ربعها ؛؟ ليفرقها هو بنفسه 
على أقاربه وجيرانه . 


(1) في هامش ( د ) : ( أي : لا تكلفوهم بدفع جميع ما خرصتم عليهم أولاً ) . 


َأَنَّهيكْفِي حَارصٌ ٠‏ وَشَرْطُهُ : اْعَدَالهُ ٠‏ وَكذَا لْحرَية وَالذَكُورَةٌ في آلأَصَمّ . 


قال الشيخ : ولعل هذا محمول عل ما إذا وثق من المالك بأنه يتتصدق من ذلك 
المتروك بِعْشْرِِ . 

كد محا سم ا ا و سن 
وقد حكاه الزكي في ١‏ حواشي السنن » وهو منصوص ١‏ الأم » 

وكش مخصيص القول الناق با :[ة كان لا يشمن ع تضات وكوك يعدت تن 
نقص عن النصاب . . ففي هلذه الحالة ي: يتحتم إدخال الجميع . 

قال : ( وأنه يكفي خارص ) كالحاكم ؛ لأنه يجتهد ويعمل ؛ لآن النبي صلى الله 
عليه وسلم بعث ابن رواحة رضي الله عنه إل خيبر”" . 

والثاني : يشترط اثنان كالمقوم و الشاهد . 

والثالث : إن خرص على صبى أو مجنون أو غائب. . فاثنان » وإلا. . كفئ واحد 
ومو قلط الآن الخارص إما كالحك ار كالتقرم ها لا يلاتان بالصغر والكير » 
ويجري الطريقان في القائف”" والقاسم إذا لم يكن رد » فإن كان. . فلا بد من اثنين 


قطعاً . 
قال : ( وشرطه : العدالة ) سواء شرطنا العدد أم لا ؛ لأن الفاسق غير مقبول 
0 
يشقرط ب - أن يكون عارفاً بالخرص ؟؛ لأن الجاهل بالشيء ليس من أهل 
رك 


قال : ( وكذا الحرية والذكورة في الأصح ) ؛ لأنها ولاية والعبد والمرأة ليسا من 
أهلها . وقال صاحب « العدة » : إن اكتفينا بواحد.. وجباء وإلا.. فلا . وأطلق 
الشاشي فيهما وجهين . 


 )١(‏ في هامش ( د) : ( وروي : أنه بعث معه غيره ٠»‏ فيجوز أن يكون ذلك في دفعتين » ويجوز أن 
يكون المبعوث معه معيناً أو كاتباً ) . وأخرجه البيهقي ( ١١7/4‏ ) . 
0) في( د):(الكاتب). ش 
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فَإِذَا خرص . . َالأظهر 2 2 الى عون ع كزويم وَيَصِيرٌ في ذمّة 
أَلْمَالك ألكَنء ولد بِيبٌ يُخْرِجَهُمَا ب بعل محفاقة 2 وَيُشئدط : لص ف بض بتضميئنه 

2 يمر رح دورط 
َل الاك على اذكب . قل : يم بتي احرص . وَإذا َي . 
جَارَ تَصَوُفهُ في جَهِ جمِيع اَلْمَخْرُوصٍ بَبْعا وَغَيْرَهُ : لبد جار اه ب لكف وه أ مل عاد ع 8ه حور ماو او ون ال 


قال : ( فإذا خرص . . فالأظهر : أن حق الفقراء ينقطع من عين الثمر » ويصير في 
ذمة المالك التمر والزبيب ليخرجهما بعد جفافه ) ؛ لأن الخرص تسليط على التصرف 
في الجميع وذلك يدل على انقطاع حقهم عنه . 

والثاني : لا ينتقل حقهم إلى ذمته » بل يبقئ متعلقاً بالعين كما كان ؛ لأنه ظن 
وتخمين فلا يؤثر في نقل حق إلى الذمة . 

وفائدة الخرص على هلذا : جواز التصرف ٠»‏ ومطالبة المالك عند إتلاف الثمار 
بحساب الخرص . فالقول الأول يعبر عنه بأن الخرص تضمين . والثاني بأنه مجرد 
اعتبار . 

قال : ( ويشترط : التصريح بتضمينه وقبول المالك على المذهب ) » فيقول له : 
ضمنتك نصيب الفقراء من الرطب لتعطي مكيلته.. فيقبل . هلذا تفريع عل أن 
الخرص تضمين » فإن لم يُضمّنه أو ضَمَّنه فلم يقبله المالك. . بقي حق المساكين علئ 
ما كان . 

قال : ( وقيل : ينقطع بنفس الخرص ) ؛ لأن لفظ التضمين لم يرد في الحديث . 

وتوسط الإمام فقال : يشترط التضمين دون القبول » للكن قبول الولي ونحوه 
كالمالك » وهو وارد على المصنف . 

قال : ( وإذا ضمن. . جاز تصرفه في جميع المخروص بيعاً وغيره ) ؛ لأنه ملكه 
ولا تعلق لأحد فيه . 


فروع : 
لا يجوز للمالك أن يأكل شيئاً ولا أن يتصدق بشيء قبل الخرص » فإن فعله. . 
عزر . 


حيل 


و كمي 


وَلَو أذَّعَى هَلاَكَ آلْمَخْرُوصٍ بَسَبْبٍ حَفِيٌّ كَسَرِقةٍ ؛ 0 ظَاهِرٍ عَرِفٌ. . صذق 
٠‏ فإ 


بيّمينه » 0 ترف الطاهة. ٠‏ طُولِبَ به بي عَلَى ألصَّحيح ٠‏ نم يُصَدَّقُ بيمينه في 
لْهَلآك به . لو الت عبنت الكارض أو لها ينه ل ا 


فإن لم ينصب الحاكم خارصاً. . تحاكم إل عدلين يخرصان عليه . 

وإذا أتلفها المالك أو أكلها بعد بدو الصلاح.. ضمن ؛ وإن كان بعد الخرص 
وقلنا : إنه يضمن . . ضمن عشر الثمن . 

وإذا اختلف الساعي والمالك في جنس الثمر بعد تلفه تلفاً مضمناً. . فالقول قول 
المالك ٠‏ فإن أقام الساعي شاهدين أو شاهداً وامرأتين. . قضي له » وإن أقام شاهداً. . 
فلا ؛ لأنه لا يحلف معه . 

وإذا اختلف خارصان. . فقيل : يؤخذ بالأقل ؛ لأنه اليقين . والأصح : يرجع إلئ 
ثالث ويؤخذ بقول من هو أقرب إلئ خرصه . 

قال : ( ولو ادعوا: هلاك المخروص بسبب خفى كسرقة » أو ظاهر عرف. . صَدَّق 
حك )فى :دهرئ التلات ذلك المنيا ؛ لأنه حوتمن شرع 

واليمين هنا وفيما سيأتي من مسائل الفصل مستحب . وقيل : واجب » وإن عرف 
عموم أثر ذلك السبب. . فلا حاجة إلى اليمين . 

قال : ( فإن لم يعرف الظاهر. . طولب ببينة على الصحيح ) ؛ لإمكانها . 

قال : ( ثم يصدق بيمينه في الهلاك به ) أي : بذلك السبب . 

والثاني : لا يطالب به » بل القول قوله بيمينه ؛ لأمانته . 

والثالث : يقبل بلا يمين إذا كان ثقة » فإن اقتصر علئ دعوى الهلاك من غير تعرض 
لسبب . . فالمفهوم من كلام الأصحاب قبوله مع اليمين . 

قال : ( ولو ادعئ حيف الخارص أو غلطه بما يبعد. . لم يقبل )"2 كما لا تقبل 
)١(‏ في هامش (د): (هلذا إذا بين المقدار الذي ادعى الغلط به» فإن لم يبيّنه. . لم يسمع قوله 


أصلاً) . 


تذيل 


دعوى الجور على الحاكم إلا ببينة » ولا في الغلط الفاحش كالثلث والربع . 
والأصح : أنه يحط القدر المحتمل . 
قال الجوهري : العرب تقول : غلط في منطقه وغلت في الحساب » وبعضهم 
قال : ( أو بمحتمّل. . قُبل في الأصح ) » وذلك كخمسة أوسق من مئة ؛ لأن 
الكيل يقين » والخرص تخمين .٠‏ والمالك أمين فوجب الرجوع إليه من غير يمين . 
والثاني : لا يقبل ؛ لاحتمال أن النقصان في الكيل ولعله يفي إذا كاله ثانيً » كمن 
اشترئ حنطة مكايلة وباعها مكايلة فنقصت بقدر ما يقع بين الكيلين » فإنه لا يرجع على 
الأول ؛ لأنه كما يجوز أن يكون ذلك لنقصانٍ في الكيل الأول يجوز أن يكون إزيادة في 
لكا 
والأصح : أنه يقبل » والفرق : ما تقدم من أن الخرص تخمين والكيل يقين . 
وقوله : ( بمحتمّل ) هنا بفتح الميم » وأما بكسرها. . فهي الواقعة نفسها . 


5 . 


نكمهة . 
محل الوجهين : ما إذا لم يكن المخروص باقياً » فإن كان. . أعيد كيله وعمل به . 
ومحله أيضاً : في التفاوت الواقع بين الكيلين » فإن كان فوق ذلك مما هو محتمل 
أيضاً. . فيقبل جزماً » نبه عليه الرافعي . 
فخ كن ف 


خاتمة 


الخراج المأخوذ ظلماً لا يقوم مقام العشر » فإن أخذه السلطان على أن يكون بدل 
العشر. . فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد ويسقط به الفرض في الأصح . 
والنواحي التي يؤخذ منها الخراج ولا يعلم حالها.. يستدام الأخذ منها ؛ فإنه 
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وى ها .د وا. د ود ود وه واوا .د وف اواو وا وه وا واه هاه هاه هاه هله ههه هاه هاه واو هدو ود ف اود .دواو ناه وان 


يجوز أن يكون صنع بها كما صنع عمر رضي الله عنه في خراج السواد”'" » والظاهر في 
الأخذ : كونه بحق » وفى الأيدي : الملك » فلا نترك واحداً من الظاهرين إلا بيقين :. 


وإذا وجب العشر في الزرع والثمار. . لم يجب فيها بعد ذلك شيء وإن بقيت 
سئين ٠.‏ 


. ) 7837/79» انظر : « طبقات ابن سعد‎ )١( 
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باب زكاة النقد 


( النقد ) المضروب من الذهب والفضة خاصة » فلو عبر المصنف بزكاة الذهب 
والفضة كما عبر به في « الروضة ».. كان أعم ؛ ليشمل النقد والتَّبِر والقراضة 
والسبائك . 

والنقدان من أشرف نعم الله تعالئ علئ عباده ؛ إذ بهما قوام الدنيا ونظام أحوال 
الخلق » فإن حاجات الناس كثيرة وكلها تنقضي بالنقدين » بخلاف غيرهما من 
الأموال » فمن كنزهما. . فقد أبطل الحكمة التي خلقا لها » كمن حبس قاضي البلد 
ومنعه أن يقضي حوائج الناس . 

والأصل في الباب قبل الإجماع قوله تعالئ : «وَألْدِين يَكْيرُوت الذَّهَبَ 
وَالْفِضََة» الآية » و( الكنز ) : ما لم تؤد زكاته . 

وروئ مسلم 4471] عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
«ما من صاحب ذهب ولاوّرق لا يؤدي منها حقها , إلا إذا كان يوم القيامة.. 
صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم » فيكوئ بها جبيئه وجنبه 
وظهره » كلما بردت. . أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » الحديث . 

قال : ( نصاب الفضة : مثتا درهم ) بالإجماع . 

وفى « الصحيحين »© [خ ١454‏ م9/4] : « ليس فيما دون خمس أواق من الوّرق 
ل 1 

و( الأوقية ) : أربعون درهماً . 

و( الورق ) بفتح الواو وكسر الراء » ويجوز إسكانها مع فتح الواو وكسرها . 

و( الدرهم ) بكسر الدال وفتح الهاء » ويقال بكسرها . ويقال : درهام » وجمهور 


كما 


وَألذهَب : عشرُون مثقالا بوَرْنِ مكة » ا ا 


اللغويين علئ أنه مخصوص بالمضروب » وقال جماعة : يطلق علئ جنس الفضة وإن 
لم يكن مضروباً » وهو المراد هنا . 

قال : ( والذهب : عشرون مثقالاً ) ؛ لما روئ أبو داوود 62031 أن : النبي 
فتلن: اله :عليه روسل قآل:: 9إذا كان له عفرو قفالا وحال علنيا العفر لج خنيها 
نصف دينار » فما زاد. . فبحساب ذلك >» . للكن قوله : « فما زاد فبحساب ذلك » 
شك الراوي : هل هو مرفوع؟ أو موقوف على علي رضي الله عنه والباقي مرفوع؟ 

فإن نقص عن ذلك ولو حبة. . لم تجب الزكاة عندنا بلا خلاف » وخالف فيه مالك 
وأحمد . فلو كان في بعض الموازين ناقصاً وبعضها تاماً. . فالصحيح : لا زكاة ؛ 
للشك في الوجوب . 

وعن الحسن البصري : لا تجب الزكاة في أقل من أربعين ديناراً ٠‏ وفيها 
مثقال0؟ . 

قال : ( بوزن مكة ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ الميزان ميزان أهل مكة » 
صححه أصحاب السننت7"؟ . 

ووزن مكة : كل درهم ستة دوانيق » كل عشرة دراهم : سبعة مثاقيل . 

والمثقال لم يتغير في الجاهلية والإسلام » والدراهم كانت مختلفة ثم ضربت في 
زمان عمر رضي الله عنه » وقيل : في زمن عبد الملك بن مروان علئ هلذا الوزن 
وأجمع المسلمون عليه . 

قال الشيخ : ويجب اعتقاد أن ذلك هو مراد الشارع حيث أطلق الدراهم » وأنها في 
زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت معلومة على هنذا الوزن ؛ لأنهم لا يجوز أن 
يجمنعوا علئ خلاف ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين 
رضي الله عنهم أجمعين””" . 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف »( 1/8 ) . 


(؟) أخرجه أبو داوود( 77# ) . والنسائى ( 05/0 ) . 
(*) في هامش ( د) : ( أشهر ما ذكر فى سبب هلذا التقدير : أنه كان الغالب المتعامل به من - 


١ /ام‎ 


رت و2 ١‏ وومفو 000 مه هو د ع اسمن و م 
وَزكاتهمًا : ربع أ لعشر . ولا شيْء فِي المَغشوش حَنَّى يَبْلغْ خالصة نصَاباً . ا 


0 


قال : ( وزكاتهما : ربع العشر ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « وفي الرقة ربع 
العف 7" قال تعلي: الاقة تمن الذمي والتمة وخميا الجديؤن التقةة لان 
أصل اللفظ الورق فحذفت ١‏ الواو ) وعوض عنها( الهاء ) . وجمعها : رقين » وفي 
المثل : إن الرقين يغطي أفن الأفين » أي : يستر عيب ضعيف الرأي7" . 

ومن كلام المصنف يعلم : أنه يجب فيما زاد بحسابه » وأنه لا وَقص إلا في 
الجاشية + 

والفرق : أن الثمار والنقود تتجزأ من غير ضرر بخلاف الماشية . 

ولا تكمل فضة بذهب ولا عكسه » ويكمل جيد كل واحد منهما برديئه » ويخرج 
من الجيد إذا اختلفت القيمة . 

قال : ( ولا شيء في المغشوش ) وهو : المخلوط بما هو أدون منه » كذهب 
بفضة » وفضة بنحاس . 

قال : ( حتئ يبلغ خالصه نصاباً ) ؛ لأنه دون خمس أواق من الورق . 

فإذا بلغت فضة الدراهم المغشوشة مثلاً نصاباً. . أخرج قدر الواجب فضة خالصة » 
أو أخرج من المغشوش ما يعلم أنه يشتمل علئ قدر الواجب ٠‏ فلو كان المال لمحجور 
عليه. . فالمتجه : تعين الأول إن كانت مؤنة السبك تنقص عن قيمة العين”" ٠‏ وسيأتي 
في أوائل( باب من تلزمه الزكاة ) فائدة تتعلق بهلذا . 


-2 الدراهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدر الأول بعده نوعين : البغلية والطبرية » 
وكان البغلي ثمانية دوانق والطبري أربعة » فأخذوا نصف ذا ونصف ذا وجعلوهما ثالثاً . 
قبل؛ فعل ذلك في زم بتي آمية ولجمع أهل ذلك الغصن عليه 
وقيل : في زمن عمر رضي الله عنه كما ذكره الشارح رحمه الله تعالئ ) . 
)١(‏ أخرجه البخاري ( ١555‏ ) . 
(؟) في هامش ( د ) : ( وفي المثل : وجدان الرقين يغطي أفن الأفين . يقول : المال يستر نقص 
الناقص . والرّقة : الورق ) . 
إفرف أي : المغشوشة . 
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وَل أخْتَلَط إِنَاءمِنْهُمَا وَجْهِلَ أكْبَدهُمًا. . زكَيَ الَكبَد ذهب وَفِضَّةُ » أ مير . 


يكره للرعية ضربها وإن كانت خالصة » وللإمام أن يؤدب علئ ذلك » ونص 
الشافعي رضي الله عنه علئ كراهة المعاملة بالمغشوشة ٠»‏ وأما الجواز : فإن كان مقدار 
الفش معلوما :+ :ضحك المعاملة “بها وف الذمة اثقاقاً + وإن “كان تجهو لا ٠...‏ فارسة 
أوجه : ْ 

أصحها : الصحة مطلقاً كبيع الغالية والمعجونات . 

والثاني : لا تصح مطلقاً كاللبن المخلوط بالماء » وأجازه القفال والإمام . 

والثالث : إن كان الغش معلوماً. . صح التعامل بها » وإن كان غالباً. . لم يصح . 

والرابع : يصح التعامل بها في العين دون الذمة كما في التعامل بالحنطة المختلطة 
بالشعير . 

فلو كان الغش قليلاً بحيث لا يأخذ حظاً من الوزن. . فوجوده كعدمه . 

ولو أتلف شخص الدراهم المغشوشة.. فعلى الأصح : يجب مثلها » وقال 
الماوردي : قيمتها . 

ويكره إمساكها . والأولئ أن يسبّكها إلا أن تكون دراهم البلد مغشوشة. . فلا يكره 
إمساكها . 

قال : ( ولو اختلط إناء منهما وجهل أكثرهما. . زكى الأكثر ذهباً وفضة ) كما إذا 
كان الإناء زنته ألفاً ؛ ست مئة من أحدهما » ا ل و ار ولم يدر : هل 
الذهب أكثر أو الفضة؟ فيحتاط ويزكي ست مئة من هلذا وست مئة من هلذا لتبرأ ذمته 
بيقين » ويكون متطوعاً بالزائد » ولا يكفيه في الاحتياط أن يقدر الأكثر ذهب ؛ فإنه 
لا يجزىء عن الفضة”"2 . ْ 

قال : ( أو مُيّز ) أي : ميز بينهما بالنار ؛ فإن في كل من الطريقين يقين البراءة . 


)١(‏ في هامش ( د ) : ( وإن كان خيراً منها ؛ لأنهما جنسان مختلفان » ولهلذا لا يكمّل عندنا, 
نصاب أحدهما بالآخر كما لا يكمّل التمر بالزييب ) . 
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وَيُزْكى أَلْمُحَومُ مِنْ حلييٌ وَغْيْرِهِ » 37م لبق جاسنول تواد ونوا مرك 


قال في « البسيط » : ويحصل المقصود بسبك جزء يسير منه إن استوت أجزاؤه . 
ويد لام له يك ريسل ارا زه فون الأول ثم يوضع المختلط » فإ 
أيهما وصل فهو المقدار . 

كل هلذا إذا كان الإناء موجوداً 3 فإن فقد. . فيمورى اعتبار ذ ظنه ويعضده التخمين 
قل مسال المدى والمت 37 


فروع : 

إذا عسر التمييز بالنار والامتحان بالماء عند من اعتبره. . لزمه الاحتياط ٠»‏ فيزكي 
ست مئة ذهباً وست مئة فضة . ْ 

وعسر التمييز : أن يفقد آلات السبك أو يحتاج فيه إل زمن صالح ؛ فإن الزكاة 
على الفور . | 

ولو غلب علئ ظنه الأكثر.. لم يعتمده الساعي » وفي المالك وجهان ٠‏ وأجرة 
السبك على المالك على الأصح . 

وجزم الإمام بأن من عليه دين يشك في قدره. . يلزمه إخراج اليقين بغير زيادة . 
للكن في « قواعد ابن عبد السلام » : لو وجبت عليه زكاة من زكاتين و لا يدري : أهي 
بقرة أم بعير أم شاة؟ أم دراهم أم دنانير؟ يي بالركاتين كمن 'فائته ضلاة من تنمس 
لا يعرف عينها يصلي الخمس . قال : وفيه نظر ؛ لأنا تيقنا شغل الذمة في الصلاة 
وشككنا في المسقط . بخلاف ما نحن فيه . 

وسيأتي لهلذا نظير في ( باب النذر ) . 

قال : ( ويزكى المحرّم من حلي وغيره ) أجمع المسلمون على وجوب الزكاة في 
المحرّم وهو نوعان : 


أحدهما : لعينه كالأواني والملاعق والمجامر من النقدين . 

والثاني : حرام بالقصد . كما إذا قصد الرجل بحلي النساء الذي يملكه كالسوار 
والخلخال أن يلبسه أو يلبسه غلمانه » أو قصدت المرأة بحلى الرجال كالسيف 
والمتطقة |3 بليسه أن تلممه صوارنها ار حر هنين القناركه لذن[ سقاء ركاه كفيك 
مشروط بمنفعة فلتكن مباحة . والمنفعة المحظورة كالعدم . 

والمكروه ‏ كالضبة الصغيرة للزينة والكبيرة للحاجة ‏ يجب فيه الزكاة . 

و( الجُِي )- بضم الحاء وكسرها- جمع حَلْي ‏ مثل : لذي وي . 

قال + .لا المباح: في الأظهر )207+ ألانه معد لأستعمال. مباح + فاشنيةالعوامل من 
الإبل والبقر . 

وصح عن عائشة رضي الله عنها : أنها كانت تلي بنات أخيها يتام في حجرها لهن 
الحلي فلا تخرج منه الزكاة مع ما عرف من مذهبها من إخراج زكاة أموال اليتامئ » رواه 
مالك ]١5١/1١[‏ وغيره . 

وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كان يحلي جواريه وبناته بالذهمب 
ولا يخرج عنه الزكاة”" . 

وصح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما : أنها كانت تحلي بناتها بالذهب 
ولا تزكيه نحواً من خمسين ألف”" . 

والثاني : تجب ؛ لأن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسَكتان 
غليظتان من ذهب فقال لها : « أتعطين زكاة هنذا؟ » قالت : لا . فقال : « أيسرك أن 
يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار!؟ » فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله 


)11( في هامش ( د ) : ( لقوله عليه الصلاة والسلام : « لا زكاة في الحلي » . 
وآنا وسو زكاء القدين . .فالاميوظ لا موه همان بل بالا مساء سن التوشل رونا اذ 
لا يتعلق بذاتهما غرض ٠‏ ويقاؤهما في يده يدل علئ ذلك ) . 
(5) مالك ( 5950/١‏ )» والبيهقى ( 188/5 ) . 
(6) الدارقطني ( ٠١9/5‏ )» والبيهقي ( 188/4 ) . 


لحل 


هاه هاه هده ىه هاه واه هد هه ود هد فاه هو ه قاأعقا ع هاه هوا و ه.ا عا ود و وثاقا.ى ا . واأوا .ا .د ها هد .د مث 60 ٠6‏ 


صلى الله عليه وسلم وقالت : همالله ولرسوله . رواه أبو داوود ]٠658[‏ يإسناد 
وح ١‏ 

وهلذه المرأة هي أسماء بنت يزيد بن السكن السائلة عن دم الحيض ٠»‏ قاله الحافظ 
أبو نعيم . | 

و( المّسّكتان ) بفتح الميم والسين”'' » الواحدة : مَسّكة وهي : السوار . 

والجواب : أن الحلي كان في أول الإسلام محرمآ على النساء كما قاله القاضي أبو 
الطيب والبيهقي وغيرهما ء أو أنه كان في ذلك إسراف ». وهلذا معنئ قول 
الأصوليين : ( وقائع الأحوال لا تعم ) . احا قوم بأن زكاة الحلي عاريئه ٠‏ ولم 
يرتض الشيخ شيئاً من هلذه الأجوبة وقال : لا يقبل شيء منها إلا بدليل . 

فعلئئ هنذا القول : الزكاة منوطة بجوهر النقدين كالربا”" . 

وعلى الأول : بالانتفاع بها . 

ويستثن من إطلاق كثير من الأصحاب ما لو كان له حلي مباح فمات ولم يعلم به 
وارثه حتئ مضئ حول. . فإن زكاته تجب ؛ لأنه لم ينو إمساكه للاستعمال المباح . 

وحكى الروياني عن والده احتمال وجه : أنها لا تجب ؛ لأن الوارث قائم مقام 
مورثه ونيته تكفي . 

ولو اتخذ حلي الذهب لتحلية الأطفال الذكور. . فالأصح : لا زكاة فيه . 


إذا أوجبنا الزكاة فى الحلى فاختلفت قيمته ووزنه » كخلخال وزنه مئتان وقيمته 
ثلاث مئة. . اعتبرنا القيمة على الصحيح ٠»‏ فيتخير بين أن يخرج ربع عشر الحلي » 
)01( في هامش (١‏ د ) : ( ١‏ جامع الأصول » [108/4] : تثنية مسكة » وهي : أسورة من ذَيْل أو 
عاج » فإذا كانت من غير ذلك . . أضيفت إلئ ما هي منه » فيقال : من ذهب - كما قال هنا أو 
فضة أو غيرهما ) . 
)٠(‏ في هامش ( ج ) : ( قوله : منوطة ؛ أي : متعلقة ؛ لأن النوط : التعلق ) . 


١4” 


َمِنّ لْمُحَوَم : ألإنَاءُ وَآلسوَارُ وَْخِلْحَالُ لئس ألرَجُلٍ » فَلَوِ أنَحَذ سوَارا بلا قضدٍ 


أَوْ بِقَصْدٍ إِجَارَتِه لِمَنْ لَهُ آسْتَعْمَالُُ . . فَلاَ ركاه في الأَصّمّ ‏ 0 


مشاعاً » وبين أن يخرج خمسة دراهم مصوغة قيمتها سبعة ونصف » ولا يجوز أن 
يكسره فيخرج خمسة مكسرة . 

قال : ( فمن المحرّم : الإناء ) سواء كان للرجال أو النساء لما تقدم . 

قال : ( والسوار والخلخال للبس الرجل ) » وكذا الخنثئ على المذهب. . فإنه 
ينافي شهامة الرجال . 

فلو قصد باتخاذه مباحاً ثم غيره أو بالعكس . . تغير الحكم . 

قال : ( فلو اتخذ سواراً بلا قصد أو بقصد إجارته لمن له استعماله. . فلا زكاة فى 
الأصح ) أما الأولئ ‏ وهي : ما إذا لم يقصد بالحلي شيئاً ‏ فلآن الزكاة إنما تجب في 
المال النامي والنقد غير نام بنفسه » وإنما يلتحق بالناميات ؛ لكونه متهيئاً للإخراج » 
وبالصياغة بطل التهيؤ . 

والوجه الثاني : تجب فيه ؛ لعدم القصد . 

وأما الثانية ‏ وهى : ما إذا قصد بالحلى اتخاذه لمن له استعماله ‏ فلا زكاة فيه فى 
الأصع كنا لو اللحذه ليصوه »ولد اعجار بالكجزة كاجرة السافية المرامل: . ْ 

والثاني : تجب ؛ لأنه معد للنماء فأشبه ما إذا اشترئ حلياً ليتجر فيه . 

وذهب أبو عبد الله الزبيري إلئ أن اتخاذه بقصد الإجارة حرام » والجمهور علئ 
جوازه وجواز إجارته بالذهب كيف كان . 

وقوله : ( بلا قصد ) أراد : أنه لم يقصد استعماله ولا اقتناءه كنزاً » أما إذا قصد 
الكنز أو القنية. . فالمذهب : وجوب الزكاة وبه جزم في ١‏ التنبيه » ؛ لأن قصد الكنز 
صارف للصياغة عن الاستعمال بخلاف مسألة الكتاب ؛ فإن الصياغة المانعة للزكاة لم 
يعارضها شيء » ولهلذا كانت عبارة المصنف أحسن من قول « المحرر» : ( ولم 
يقصد استعمالاً مباحاً ولا محظوراً ) ؛ فإن هلذه تشمل ما إذا قصد الكنز » والصحيح 
فيها : وجوب الزكاة . 


تقحل 


وَكَذَا لَو أنْكَسَرَ حَلَيٌ وَة قصَدَ إصلاحة . وَيَْرُمُ عَلَى الوَجُلٍ خُلِيٌ ألذمَبٍ كا 


ولو اتخذ الرجل حلي النساء من غير قصد » أو المرأة حلي الرجال من غير قصد. . 
فلا زكاة في الأصح كما سبق . 

وحكم القصد الطارىء بعد الصياغة في جميع ما ذكرنا حكم المقارن » فلو اتخذه 
قاصداً استعمالاً محرما ثم غير قصده إلئْ مباح.. بطل الحول » فلو عاد القصد 
المحرم. . ابتدأ الحول » وكذا لو قصد الاستعمال ثم قصد كنزه. . ابتدأ الحول 

و( التؤاز ) بكسر السبين وضمها ٠‏ وقي لغة ثالعة ::( أسوار ) بقيم الهمزة خكاها 
في « شرح مسلم » وحكاها الحافظ المنذري بكسرها . 

قال : ( وكذا لو انكسر حلي وقصد إصلاحه ) لا تجب فيه الزكاة في الأصح وإن 
تمادت عليه أحوال ؛ لدوام صورة الحلي وقصد الإصلاح . 

والثاني : تجب ؛ لتعذر الاستعمال . 

واحترز بقوله : ( وقصد إصلاحه ) عما إذا قصد جعله تبراً أو دراهم . . فإن الحول 
ينعقد من حين الانكسار » وإن لم يقصد هنذا ولا ذاك. ال ا 
الصغير » : الوجوب » والأظهر في « الكبير » : المنع » قال في « المهمات »© : 
الصواب المنصوص 

وصورة المسألة : إذا انكسر بحيث يمتنع الاستعمال . للكن لا يحوج إلى صوغ 
جديد بل يصلح بالإلحام . فإن لم يمتنع الاستعمال. . فلا أثر له » وإن أحوج إل 
صوغ جديد. . وجبت فيه الزكاة » وابتداء الحول من يوم الانكسار . 

قال : ( ويحرم على الرجل حلي الذهب ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « حرّم 
لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي » وأحل لإناثهم » قال الترمذي ]17٠0[‏ : حديث 
حسن صحيح . وفي ١‏ صحيح مسلم »2 [040] في خاتم الذهب : « يعمد أحدكم إلى 
جمرة من نار فيضعها في يده » . 

وإطلاق المصنف يقتضي : أنه ولو كان في آلة الحرب وهو كذلك . 

وكذلك المموّه إذا حصل منه شيء بالنار » فإن لم يحصل. . فوجهان اختلف فيهما 
تصحيح المصنف . 


1.4: 


لا الانف والانملة وَأَلْسّنَّ فخ بتطفه ومع وي وقد تسوه و0 


إِ 


قال : ( إلا الأنف ) ؛ لما روى الترمذي ]177١0[‏ وابن حبان [0451] والطيالسي [54؟1] 
والبيهقي [15/1؛] عن عَرْفجة بن صفوان التميمي رضي الله عنه أنه قال : ( أصيب أنفي 
يوم الكلآب في الجاهلية » فاتخذت أنفآ من وَرِق فأنتن علي فأمرني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : أن أتخذ أنفاً من ذهب ) . 

والحكمة في الذهب : أنه لا يصدأ بخلاف الفضة . 

و( الكلآب ) بضم الكاف : ما بين البصرة والكوفة » كانت به وقعة في الجاهلية 
في أيام أكثم بن صيفي . 

قال : ( والْأَنْمّلة والسن ) ؛ لأنهما في معنى'الأنف » وروئ أبو نعيم وابن عَدي 
[3] وابن قانع [510] عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن 
سلول رضي الله عنه أنه قال : ( ندرت ثنيتي يوم أحد فأمرني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن أتخذ ثنية من ذهب ) للكن في إسناده طلحة بن زيد الرقي وهو ضعيف . 
ولأن الأنملة تعمل عمل الإصبع فيمكن تحريكها بالقبض والبسط . 

و( الأنملة ) واحدة الأنامل وهي : رؤوس الأصابع » وفيها تسع لغات : تثليث 
الهمزة مع تثليث الميم » والأفصح : فتح همزتها وميمها ولم يحك الجوهري غيرها . 


يجوز شد السن بالذهب للضرورة ؛ لأن عثمان رضي الله عنه شد أسنانه به ولم 
ينكره أحد ٠‏ وروى البيهقي في « الشعب »© [754] عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أنه 
شد أسنانه به ٠‏ وعن الحسن البصري وموسئ بن طلحة وإسماعيل بن زيد بن ثابت 
كذلك”'' . وعن النخعي : أنه لم ير به بأساً . 

فإن نشب في العضو وتركب عليه اللحم. . صار كالمستهلك لا زكاة فيه ٠‏ فإن لم 
يكن كذلك بل كان يمكن نزعه ورده. . ففيه القولان في الحلي المباح . 


. )81١و‎ 8١ /5( المصنف » لابن أبي شيبة‎ «١ انظر‎ )١( 


ه14 


لاط ونين الا على اتيج القن لقو انفده لكان + 


قال : ( لا الإصبع ) ؛ لأنها لا تعمل فتكون لمجرد الزينة بخلاف الأنملة ؛ فإنه 
يمكن تحريكها » واليد كال صبع » وفيهما وجه ؛ وكما تحرم الإصبع من الذهب تحرم 
من الفضة . 

قال : ( ويحرم سن الخاتم على الصحيح ) وهو : الشعبة التي يستمسك بها الفص 

ويقابله احتمال للإمام ؟ لأنه يشبه الضبة الصغيرة . 

قال : ( ويحل له من الفضة الخاتم ) بالإجماع : 


م 


مهمة : 

توحيد المصنف ( الخاتم ) وجمع ما بعده مشعر بامتناع التعدد اتخاذاً ولبساً » وهو 
خلاف ما في ١‏ المحرر » ؛ فإنه عبر بقوله : ( ويجوز التختم بالفضة للرجال ) » وعبر 
في الشرح » بقوله : ( ولو اتخذ الرجل خواتم كثيرة ليلبس الواحد منها بعد الواحد. . 
جاز ) » وظاهره : الجواز في الاتخاذ دون اللبس . 

والصواب : جواز الأمرين كما صرح به الدارمي والخوارزمي . 

وقال المحب الطبري : المتجه : إنه لا يجوز للرجل أن يلبس خاتمين من فضة فى 
يديه أو في إحداهما ؛ لآن ااستفسال النعيةاخراء الما وروكيه الرخمية ور ولغ برو إلا 
بخاتم واحد . 

وفي « شعب الإيمان » [1251] للبيهقي : كان أبو سليمان الخطابي يكره ذلك 
وقال:: إن لين مو سمي العادانف ب ولا مر فقات السسقية.. 


فروع : 
لبس الخاتم سنة سواء كان في اليمين أو اليسار » للكن اليمين أفضل . 
وقال المتولي والفوراني والعمراني : اليسار أولئ : 
والمستحب : أن يجعل فصّه مما يلي الكف . 


545 


ويجوز أن يكون فصه منقوشا باسم الله من غير كراهة » وله أن ينقش فيه اسم نفسه 
أو كلمة حكمة . 

ويكره للرجل التخد في الوسطئ والسبابة ؛ لما روئ مسلم ٠١7281‏ عن علي 
رضي الله عنه قال : ( نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في 
الورسطئ والتي تليها ) » وفي رواية في « أبي داوود » [5؟45] بإسناد صحيح : ( نهاني 
أن أتختم في السبابة والوسطئ ) . 

ولا يكره للمرأة لبس خاتم الفضة خلافاً للخطابي . 

ولا يكره لبس خاتم الرصاص والنحاس والحديد على الأصح ؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم : « التمس ولو خاتماً من حديد )20 . 

قال ابن الرفعة : وينبغي أن ينقص عن مثقال ؛ لما روئ أبو داوود [4550] وابن 
حبان [5444] من حديث بريدة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأئ رجلاً 
لبس خاتماً من حديد فقال : « ما لى أرئ عليك حلية أهل النار؟! » فطرحه » فقال : 
يا رسول الله ؛ مم أتخذه؟ قال : « من فضة ولا تبلغه" مثقالاً » . 

ويحرم على الرجل لبس الدملج والسوار والطوق خلافاً للغزالي . 

وليس للخنثى التحلي بحلي الرجال ولا بحلي النساء » ولا يباح له من الفضة إلا 
الخاتم هلذا نص المتولي » وفي ١‏ الروضة » عنه : أنه أشار إلئ أن للخنثئ لبس حلي 
الرجال والنساء ؛ لأنه كان يلبسهما في الصغر فيبقئ . 

قال : ( وتحلية آلات الحرب كالسيف وللإسواتيطلة )رن : التي يشد بها 
الوسط .2 وميمها مكسورة .2 والجمع : مناطق . وشرطها : أن تكون معتادة » فلو 
اتخذ منطقة ثقيلة لا يمكنه لبسها من فضة . أو اتخذت المرأة حلياً ثقيلاً لا يمكنها 
لبسه. . وجبت الزكاة قطعاً ؛ لأنه غير معد لاستعمال مباح . 


.)١5550(ملسموء)‎ 0:79 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
. فم كذا في النسخ » ولعل الصواب : ( ولا تَتِمَهُ ) كما في «أبي داوود؛ . و«ابن حبان»‎ 


١ /ا‎ 


لآ مَا ل يَلْبَسُهُ كلسّرْج وَآَلنّجَام عَلَى الأصَّحٌ . وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ تَخلِيَة آلَةِ لْحَرْبِ » 


وتباح التحلية المعتادة في الدرع والجوشن والخوذة والخنجر وسكين الحرب ؛ 
لأن فيه إرهاباً للعدو وغيظاً للكافرين . 

ل ا ا ل ين 

بين ذلك حِلّق الفضة ) رواه النسائي [214/8] وغيره . 

0 المهنة والدواة والمقراض . . فتحليتها بالفضة حرام على الأصح على 
الرجال والنساء » كما يحرم عليهما تحلية الدواة والمبخرة والمرآة » وبالذهب حرام 

قال : ( لاما لا يلبسه كالسرج واللجام على الأصح ) كالأواني . 

والثاني : يجوز ؛ لما سبق من إغاظة الكفار . 

والخلاف جار في الرّكاب وأطراف السيور وثفر الدابة وبرة الناقة من الفضة ء 
والأصح : التحريم 

قال الشيخ : ينبغي أن يتوقف في ذلك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهد 
جملاً في أنفه برة من فضة يغيظ بذلك المشركين”' . 

والمذهب : تحريم القلادة للدابة . 

ولا يجوز شيء من ذلك بالذهب بلا خلاف . 

ومحل الخلاف : في المقاتل » أما غيره.. فلا تحل له تحلية ذلك قطعاً . 
وتستثنى : البغلة والحمار » فلا يجوز ذلك فيهما بلا خلاف ؛ لأنهما لا يصلحان 
للحرب . 1 

قال : ( وليس للمرأة تحلية آلة الحرب ) ؛ لأن فيها تشبيهاً بالرجال وهو حرام كما 
نقله الرافعي عن الجمهور ٠‏ واعترض الشاشي بأن التشبيه مكروه لاحرام ولهن 
المحاربة وجزم بالجواز » قال الرافعي : وهو الحق إن شاء الله . 


6 أبو داوود ( ١755‏ 54 والترمذي ( 81١١6‏ ).2 وابن ٠‏ ماجه (5ل/ا 0 وابن خزيمة ( لا5889 )2 
والحاكم ( ”/ 58 ) . 


١4 


در 30 م كم رفي كان ون د “م 020 
وَلَهَا لبْسسُ أنوَاع حلِيٌ الذمّب وَألْفِضْةٍ » وكذا مَانسج بهمًا في ألأصَحٌ . 
وَأَلأصَحٌ : تَخْريم الْمُبَالَعَةِ في أَلسَّرَفٍ كَكَلْخَالٍ وَرْنهُ مبَتَا ديئار » 0 


قال المصنف : وما قالاه ضعيف » والصواب : أن التشبيه حرام"'" . 

ولا فرق في جواز لبس الحلي للنساء بين المزوجة والخلية . 

قال : ( ولها لبس أنواع حلي الذهب و الفضة ) بالإجماع » وذلك كالقرْط والطوق 
والخاتم والسوار والخّلخال . 

وكذا نعل الفضة على الصحيح » وما لبسه أحد. . إلا أذله الله » وصوب في 
« شرح المهذب » جواز لبسه مطلقاً . 

والتاج إن جرت عادة النساء بلبسه. . جاز » وإلا. . فلا ؟ لأن فيه تشبيهآ بالرجال 
وهم ملوك الفرس كذا في « الروضة » » وقال في « شرح المهذب » ( في باب ما يجوز 
لبسه ) : الصواب : جوازه مطلقاً . 

قال : ( وكذاما نسج بهما في الأصح ) ؛ لعموم الأدلة . 

والثاني : لا للسرف والخيلاء . 

مهمة : 

القلادة من الدراهم والدنانير لا تحرم بلا خلاف » وماوقع في « الشرح ) 
و« الروضة » من التحريم معترض » للكن تجب زكاتها في الأصح ؛ لبقاء صورة 
النقد . 

قال : ( والأصح : تحريم المبالغة في السرف كخّلخال وزنه مئتا دينار ) ؛ لأن 
المباح لهن ما يتزين به ولا زينة في ذلك  .‏ 

والثالي :1 لا تعر السلوم الأدلناغار زاح لحان + 

وتقييده ب( المبالغة ) تبع فيه « المحرر » » وليس في ١‏ الشرح » ولا في « الروضة » 
ذلك ٠‏ بل أطلقا ذكر السرف وهو الذي يظهرء ويؤيده قوله بعده : ( وكذا إسرافه في آلة 


)١(‏ في هامش ( د ) : ( للحديث الصحيح : ١‏ لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال والمتشبهات 
من النساء بالرجال »اخ ممة] ) . 


ل 


0 ا ٠.‏ س2 7ه حر لاه 1ق ره 1 #ا عر ». م 0 00 
وَكذا إِسْرَافهَ فى آلة ألخَرب » وَجَوَارٌ تخليّة المصحف بفضة ٠»‏ وكذا للمَرأة 


بذهب . لشي ل او و اج ل ل ل بتاك ام اج اما ا ا لو 1 
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الحرب ) . وأما التمثيل بخلخال وزنه مئتا دينار. . فكذا ذكره غيره . 

قال : ( وكذا إسرافه في آلة الحرب ) ؛ لما فيه من الخيلاء الزائد . 
. فلو اتخذ آلات كثيرة للحرب محلاة أو المرأة خلاخيل كثيرة تلبس الواحد منها بعد 
الواحد. . فطريقان » أصحهما : القطع بالجواز . 

والسرف ضد القصد . وهو : مجاوزة الحد ١‏ ويقال له في النفقة : التبذير وهو : 
الإنفاق في غير حق » فالمسرف : المنفق في المعصية وإن قل إنفاقه » وغيره المنفق 
في الطاعة وإن أفرط . 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : ( ليس فى الحلال سرف ؛ إنما السرف فى 
ارتكاب المعامي 0 7 ْ ْ 

وما أحسن قول الحسن بن سهل : لا سرف في الخير » كما لا خير في السرف . 

وقال سفيان الثوري : الحلال لا يحتمل السرف . 

وقال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزيز حين زوجه ابنته : ما نفقتك؟ قال : 
الحسنة بين السيكتين ثم تلا : 8 وَل إِذا أَنفَفوالم مْرِؤوأولَم يقَمُروأ» الآية . 

قال: ( وجوارٌ تحلية المصحف بفضة ) ؛ إكراما له » وذلك جائز للرجال والنساء. 

والثاني : لا يجوز كالأواني . 

والخلاف قولان منصوصان » وقيل : وجهان كما حكاه المصنف . 

أما تحلية سائر الكتب بذهب أو فضة.. فحرام بالاتفاق قاله في « شرح 
المهذب » » وقال في ١‏ الروضة » : أشار الغزالي إلئ طرد الخلاف في سائر الكتب . 

وحكى الجاجرمي وجهاً في جواز تحلية الكتب ٠‏ وأثبته البارزي في ١‏ تمبيز 
التعجيز ) . 

قال: (وكذا للمرأة بذهب)؛ لعموم أجل الذهب والحرير لإناث أمتي )27 . 


. )”0905( وابن ماجه‎ »)١5١ /8( والنسائى‎ »)١77١( أخرجه أبو داوود (5005).» والترمذي‎ )1١( 


و.؟" 


والثاني : يجوز مطلقاً ؛ تعظيماً للمصحف وصححه الماوردي . 

والئالك : لا مطلقاً . 

والرابع : يجوز تحلية نفس المصحف دون غلافه المنفصل عنه . 

والأصح : أن حكم غلافه المنفصل عنه كحكمه . 

قال الغزالي : ومن كتب المصحف بذهب. . فقد أحسن ولا زكاة عليه . 

وفي تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة وتعليق قناديلهما وجهان : 

الأصح : التحريم . 

والثاني - وبه أفتى الغزالي ‏ : الجواز كما تستر الكعبة بالحرير . 

وينبني عليهما وجوب زكاتهما إذا كانت باقية علئ ملك فاعلها » فعلى القول 
بالتحريم : تجب زكاتها قطعاً » وعلى القول بجوازها : في زكاتها القولان » وإن 
كانت وقفاً. . فلا زكاة فيها . 

وقال ابن عبد السلام : لا بأس بتزيين المساجد بالقناديل والشموع التي لا توقد ؛ 
لأنه نوع احترام . 

قال : ( وشرط زكاة النقد : الحول ) ؛ للخبر المتقدم . 

قال : ( ولا زكاة في سائر الجواهر كاللؤلوؤ ) ؛ لما روى البيهقي ]1١41/4[‏ عن علي 
رقي أله علد نوتوف عليه : ( ليس في جوهر زكاة ) » وفي « الرافعي » عنه : أنه 
قال : (لا زكاة في اللؤلؤ ) وهو غريب ٠‏ وكذلك الزبرجد والياقوت والفيروزج 
والمرجان والصفر والزجاج وإن حسنت صنعته وكثرت قيمته » ولافي المسك 
والعنبر ؛ لأنه لم يرد بالزكاة في ذلك نص . 

وروى البيهقي ]١1417/:4[‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ( لا شيء في 
العنبر ) ورواه البخاري بمعناه”" . 


000( في الزكاة » باب : ما يستخرج من البحر . 


هادهاه هاه هله هاه هاه هد وى هه هاه هاة وفدأوا و مهاه وأواوة هاف فاع واف وه هاف قافا فا ع مثا واو فا عه 6ه 


قال الشافعى رضى الله عنه : ولا أكره لباس اللؤلؤ إلا لأنه من زِيٌ النساء ‏ قال - 
ولا أكره لباس ياقوت ولازيرجد إلا من جهة السرف والخيلاء : 


ب 3 


نتمه . 

( الجوهر ) معروف . وهو معرب واحدته : جوهرة » وأما الجوهر الفرد الذي 
يستعمله المتكلمون.. فهو ما تحيّر » والجسم يطلقونه علئ ما تركب من جزأين 
فصاعداً » والعرض : ما قام بالجسم أو بالجوهر » واختلفوا في إثبات الجوهر الفرد » 
قالوا : وهلذه الأقسام الثلاثة هي جملة المخلوقات لا يخرج عنها شيء منها . 


حا فنك 


خاتمة 
سيأتي في ( قسم الفيء والغنيمة ) : أن عمر رضي الله عنه لما قدم عليه مال العراق 
دعا سراقة بن مالك رضي الله عنه فألبسه سواري كسرئ''" . فأبيح له ذلك ؛ لأنه علم 
من أعلام النبوة » وفي « أخبار المدينة » : أنه أتي بمجمرة من الشام من فضة فيها 
تماثيل » فدفعها إل سعد أحد المؤذنين ‏ وقال : ( جمّر بها في الجمعة وفي شهر 
رمضان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ) فكان سعد يفعل ذلك وكان يضعها بين 
يدي عمر رضي الله عنه فيه » ولم تزل إلى سنة ستين ومئة فضربت وجعلت سلاحاً . 
فهلذا أيضاً مما اختص به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم » كما أن قناديله لا حق 
فيها للفقراء ولا لغيرهم » ولا يجوز صرفها في عمارة المسجد ولا غيره » سواء وقفها 
مالكها أو أرسلها هدية » بل تبقئ مستحقة لتلك المنفعة لا تجوز إزالتها عن أماكنها 
وتجب استدامتها » كما قرره الشيخ في « تنزل السكينة علئ قناديل المدينة » علئ 
ساكنها أفضل الصلاة والسلام والتحية والإكرام . 


نا نا 


. ) 7"01//5( أخرجه البيهقي‎ )١( 


بَابُ زكاة الْمَعْدِنِ وَألرَكَازِ وََلتَجَارَة 


باب زكاة المعدن والّكاز والتجار"١)‏ 


الأموال الكائنة في الأرض : إما مخلوقة فيها وهي : المعادن » أو مودوعة فيها 
وهي : الركاز . 

ف( المَعدِن ) بفتح الميم وكسر الدال تقدم في ( باب التيمم ) . سمي بذلك 
لعدونه ؛ أي : إقامته » يقال : عَدَنَ بالمكان إذا أقام فيه » ومنه : #« نت عَدَنِ»# » 
أي : إقامة . 

وسمي البلد المشهور عدنآ ؛ لأن أصحاب الجرائم كان يحبسهم تبّع بها وكان رجلاً 
صالحاً نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبه”" ؛ لأنه آمن به قبل أن يبعث بسبع مئة 


سئة . 

و( الركاز ) : ما دفن وأقر . 

وذكرهما في الزكوات تفريع على المذهب : أن مصرف ما يجب فيهما مصرف 
الزكوات . 

و( التجارة ) : تقلب المال والتصرف فيه لطلب الربح . 


إف4 في هامش ١‏ د ) : ( قال القونوي : الركاز : المال المدفون في الأرض ٠‏ والمعدن : المخلوق 
منها . ٠‏ 
وفي ١‏ القنية » للحنفية : الكنز : هو المدفون » والمعدن : المخلوق ) . 
)٠(‏ في هامش ( د) : ( في الحديث : ١‏ لا تسبوا تبّعآ ؛ فإنه أول من كسا الكعبة » [حم 5/٠4"؟]‏ 
وتبع ملك في الزمان الأول » قيل : اسمه : أسعد أبو كرب . 
والتبابعة : ملوك اليمن ٠‏ قيل : كان لا يسمئ تبعحتئ يملك حضرموت وسبأ وحمير . 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ما أدري أعزيرٌ نبي أم لا؟ وما أدري أتبع ملعون أم لا؟ 
وذو القرنين نبي أم لا؟ » نقله في ١‏ الإحياء » ]7١/1[‏ »؛ وروآه أبو داوود [15141]» والحاكم 
[1/13١]وصححه‏ ) . 


ل لوي راع > 295و ريك وله . 2 ووه وار و اح و 
مَن أَسْتَخْرَجَ ذهباً أوْ فضة منْ مَعْلِنِ. . لزمة ربع عُشْرِه » وَفِي قْلٍ : ألْحُمْسُ . 


والأصل في وجوب زكاة المعدن قبل الإجماع قوله تعالئ : «أنفِشُوأ من يبت ما 
كسَبَثُمْ وَمِمَا أَوْجسَا لَك ون لاض 4 . 

وروئ مالك ]١:4/١[1‏ وأبو داوود [051.] والحاكم [404/1] : ( أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أخذ من المعادن القبّلية الصدقة ) وهي بتحريك القاف والباء : نسبة إل موضع 
بينه وبين المدينة خمسة أيام . 

قال : ( من استخرج ذهباً أو فضة من معدن. . لزمه ربع عشره ) ؛ لعموم الأحاديث 
المتقدمة . 

وقيل : لا يختص الوجوب بالذهب والفضة » بل يعم كل ما يخرج منه كالحديد 
والزمرد وغيرهما . 

وخصه أبو حنيفة بالمنطبع كالذهب والفضة والنحاس والحديد » وأبو يوسف بكل 
ما يستعمل حلية كالجواهر . 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم : « المعدن جُبّار "'2. . ففسروه بأن المراد : إذا 
انهار علئ رجل فقتله ؛ لقيام الإجماع على الواجب فيه . 

قال : ( وفي قول : الخمس ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « وفي الركاز 
الخمس » قيل : ما الركاز؟ قال : « الذهب والفضة المخلوقان في الأرض يوم خلق الله 
السملوات والأرض 76 أصل الحديث في ١‏ الصحيحين » [خ ١459‏ م١٠07]‏ » للكن 
قيل : إن هلذه الزيادة ‏ أعني التفسير بالمعدن ‏ ضعيفة . 

وعلئ هنذا : المذهب أيضاً : أنها تصرف مصرف الزكاة بالنية ؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة المعادن القبّلية كما تقدم . 

وقيل : مصرف < خمس الفيء بلا نية . 

قال الشافعي رضي الله عنه : ومن أوجب فيه الخمس لا يكاد يسميه زكاة . 


.)١ا!٠١ ومسلم(‎ ») ١5919 ( أخرجه البخاري‎ )1١( 
.) ١ ١ /: ( أخرجه البيهقي‎ (0 


00 


وفي قَوْلٍ ا ا له 
ألتْصَّابُ لآ أ لْحَوْلُ عَلَى الْمَذْهّبٍ فِيهمًا. و يِضَمُبَعْضَهُ إِلَى بَعْض إِنْ تََابَمَ لْعَمَلُ » 


قال : ( وفي قول : إن حصل بتعب.. فربع عشره . وإلا.. فخمسه) ؛ لأن 
الواجب يزداد بكثرة المؤنة » وينقص بقلتها كالزروع . 
ب 0 


قال : ( ويشترط : النصاب لا الحول على المذهب فيهما ) أما اشتراط النصاب . . 
0 

وقيل : لا يشترط ؛ لأنه مال يجب تخميسه فلا يعتبر فيه النصاب كالفيء 
والغنيمة . 


وأما عدم اشتراط الحول. . فلأنه نماء في نفسه كالثمار والزروع , 

ووجه اشتراطه عموم : ( لا زكاة في مال حت يحول عليه الحول )”) ا لطا عير 
ب( المذهب ) ؛ لأن الأصح : القطع باشتراط النصاب وبعدم اشتراط الحول 

فإن قيل : إذا كان المعدن مخلوقا في الأرض » فإذا وجده مالك الأرض فلم 
لا يزكيه للسنين الماضية ؛ لأنه ملكه منذ ملك الأرض؟ فالجواب : أن الموجود فيه 
لعله مما يُخلق شيئاً فشيئاً فلم يتحقق سبق الملك فيه . 


فرعان : 

أحدهما : لو وجد معدناً أو ركازاً وعليه دين قدر الموجود أو قدراً ينقصه عن 
النصاب . . ففي منع الزكاة الأقوال الاتية في الباب الذي بعده . 

الثاني : لو استخرج اثنان من المعدن نصاباً. . ففي وجوب الزكاة ما تقدم في ثبوت 
الخلطة في النقدين . 

قال : ( ويضم بعضه إلى بعض إن تتابع العمل ) كما يضم المتلاحق من الثمار ) 
للكن الضابط في الثمار : كونها ثمار سنة » وهنا : تتابع العمل » ولا يشترط بقاء 


للق أخرجه أبو داوود ( ١8551/‏ ) . 


َل يُشْترَط أنصَالَ اليل عَلَى آلْجَدِيدٍ , وَإِذَا َم الْعمَلَ بعد . ضُمَ . وَإلاً. . 
فَلدّ 1 و َلأَوّلَ ل لاني . وَيَضمُ ألثَانِيَ إل ألأوّلٍ قد ل ان 3 و3 حي اقبي رأية اننا فد رق هذ و وده 


الأول علئ ملكه . قاله الماوردي وغيره . 

ونقل في « الكفاية » عن النص : أن شرط الضم : اتحاد المعدن » فإن تعدد. . لم 
يضم تقاربا أم تباعدا » وكذا في الركاز . 

قال : ( ولا يشترط اتصال النيل على الجديد ) ؛ لأنه لا يحصل غالبا إلا متفرقاً . 

وفي القديم : يشترط كما يشترط تتابع العمل . 

وعلئ هلذا : لا يضم عند الانقطاع الكثير » أما اليسير. . فلا خلاف أنه لا يؤثر » 
وفي حد الطول أربعة أوجه : 

أصحها : العرف ٠‏ وقيل : يوم » وقيل : ثلاثة . 

قال : ( وإذا قطع العمل بعذر.. ضم ) ؛ لأنه لا يعد بذلك معرضاً» وذلك 
كإصلاح الالة وهرب الأجراء والمرض » والسفر على الأصح . 

قال : ( وإلا.. فلا يضم الأول إلى الثاني ) المراد : إذا قطع العمل بغير عذر. . 
فلا ضم طال الزمان أو قصر ؛ لأنه إعراض . 

مثاله : استخرج من المعدن خمسين ٠‏ وقطع العمل لغير عذر » ثم استخرج منه مئة 
وخمسين . فلا يضم الخمسين الأولئ إلى المستخرج ثانياً ؛ لأن الحول لا يشترط في 
هلذا المال كما تقدم فالثاني مال جديد بالإعراض عن المعدن » ولا تجب زكاة ما أخذه 
أولاً إذا كان دون النصاب . 

قال : ( ويضم الثاني إلى الأول ) سواء كان الأول من المعدن أم من غيره في إكمال 
النصاب حتئ يخرج حصة الموجود من المعدن الان وإن كان دون النصاب ؛ لأن الذي 
وجده الآن لايشترط فيه الحول . والذي عنده يشترط فيه الحول » والمجموع نصاب 
فيعطئ كل بعض حكمه . 

مثاله : وجد تسعة عشر ديناراً » ثم انقطع العمل طويلاً » ثم عمل فوجد ديناراً. . 
ضمه إلى ما وجده أولا » وتجب الان زكاة الدينار فقط . 


الما 


كَمَا يَضْحُهُ إلى مَا مَلَكَهُ من غَْرِ الْمَعْدِنِ في إِكْمَالٍ آلنْصَّابِ . وَفِي الرَكازِ ألْحْمْسُ 


27 حا 


قال : ( كما يضمه إلى ما ملكه من غير المعدن في إكمال النصاب ) المراد : إذا 
نال من غير معدن كالإرث والهبة دون نصاب » ثم حصل له من المعدن من جنسه 
تمامه » فإن كان نصاباً. . نظر : إن نال من المعدن بعد حول ما عنده أو معه.. وجب 
في كل منهما حقه » وإن نال قبله. . فلا شيء فيما عنده . 
صح الوجهين : أنه تجب زكاة المعدن » وهو المجزوم به في الكتاب . 
والثاني : تجب فيما عنده : ربع العشر عند تمام حوله » وفي النيل : ربع عشره 
عند تمام حوله . 


ثتمة : 


لا يمكّن الذمي من حفر معادن دار الإسلام والأخذ منها » كما لا يمكن من الإحياء 
فيها » وللكن ما أخذه قبل إزعاجه يملكه ‏ كما لو احتطب ‏ ولا زكاة عليه 

وإن كان المستخرج من المعدن مكاتباً. . لم يمنع ولا زكاة . 

وإن نال العبد من المعدن شيئاً. . فهو لسيده وعليه واجبه . 

وإذا كان صاحب المعدن فقيراً. . لم يجز أن يصرف الواجب عليه إلئ نفسه خلافاً 

ولا يخرج حق المعدن إلا بعد الطحن والتصفية ؟ لأن الواجب فيه متحقق فأشبه 
الجفاف والتصفية في المعشرات » ومؤنة ذلك علئ رب المال » فلو أخرج قبل تنقيته 
من الحجر والتراب.. لم يجز وكان مضموناً على الساعي » ولو ميز الساعي القدر 
الذي أخذه وخلصه. . أجزأ عن الزكاة إن كان قدر الواجب . 

قال : ( وفى الركاز الخمس ) هلذا نص الحديث الثابت فى « الصحيحين » 
00 رتالب ادن مزعي إله لا ننؤنة قن تتصضيلة أو موه اقليلة لكين 
واجبه بخلاف المعدن . ١‏ 


هوا فا.ه د وا و ها هد و واه ها هاه واو ها هه ههه هه اه هاه عاعة د فى فاه ود قاع .دثا.ة ا و هن 


قال : ( يصرف مصرف الزكاة على المشهور ) ؛ لأنه واجب فيما استفيد من 
الأرض فأشبه الثمار والزروع . 

فعلئ هلذا : يعتبر أن يكون الواجد من أهل الزكاة » سواء كان رجلاً أم امرأة » أم 
صبياً أم مجنوناً » رشيداً أم سفيهاً كما تقدم . 

والثاني : يصرف لأهل الخمس المذكورين في آية الفيء وهو اختيار المزني ؛ لأنه 
مال جاهلي حصل الظفر به من غير إيجاف خيل ولا ركاب فكان كالفيء . 

فعلئ هلذا: يجب على المكاتب والكافر » ولا يحتاج إلى نية ؛ لأنه خرج عن القربة. 

وعلى المذهب : لا يجب إلا علئ من تلزمه الزكاة . 

و( المصرف )هنا بكسر الراء ‏ : محل الصرف . 

قال : ( وشرطه : النصاب والنقد على المذهب ) ؛ لأنه مال مستفاد من الأأرض 
فاختص بما تجب فيه الزكاة كالمعدن » فلو كان عنده ما يكمل به النصاب . . فكنظيره 
من المعدن . 

والثاني : لا يشترطان وهو مذهب الأئمة الثلاثة ؛ لعموم قوله صلى الله عليه 
وسلم : « وفي الركاز الخمس »© . 

وروئ أبو داوود [081.] وابن ماجه [508/] والبيهقى [160/4] عن ضباعة بنت الزبير 
رضي الله غنها آنها قالت ©( ذهب المقذاد لحااجة يبقيع الخبخية»فإذا وذ يتكرج من 
جحره ديناراً ديناراً حتئ أخرج سبعة عشر ديناراً , ثم أخرج خرقة حمراء فيها دينار 
فكانت ثمانية عشر » فذهب بها إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأمره بأخذها ولم 
يأمره بإخراج الزكاة منها ) . 

وتعبير المصنف ب( النقد ) منتقد ؛ لأن الموجود قد يكون من السبائك والأواني » 
ولهذا عبر الرافعي ب( الذهب والفضة ) . 

قال : ( لا الحول ) بالإجماع . 


وَهُوَ آلْمَوْجُودُ آلْجَاهِلِنُ , فَإِنْ وُجدَ إِسْلاَمِنٌ عُلِمَ مَالِكُةُ. . فَلَهُ » وَإِلا. . فَلْقَطَةٌ 

قال : ( وهو الموجود الجاهلي ) المراد ب( الجاهلية 2١”)‏ : ما قبل الإسلام من 
الحالة التي كانت عليها العرب من الجهل بالله ورسوله وشرائع الدين » والمفاخرة 
بالأنساب والكبر والتجبر وغير ذلك . 

وقولهم : الجاهلية الجهلاء. . تأكيد للأول كما يقال : ليلة ليلاء » ويوم أيوم . 

ويستدل علئ كون الموجود من دفين الجاهلية بكونه من ضربهم » ويعرف ذلك بأن 
يكون عليه اسم ملكهم أو غير ذلك من العلامات » وعبر في ١‏ الروضة » ب( دفنهم ) 
وهو أحسن ؛ فإن الحكم منوط بدفنهم لا بضربهم » ولا يلزم من كونه من ضربهم أن 
يكون من دفنهم ؛ فقد يجده مسلم ويدفنه ثانيآً . ولا يشترط العلم بكونه من دفنهم ؛ 
فإنه لا سبيل إليه » إنما يكتفئ بعلامة تدل على ذلك . 

وشملت عبارته : ما لو كشف السيل شيئاً من دفين الجاهلية فأخذه شخص . . فإن 
حكمه حكم الركاز كما صرح به الماوردي والروياني » للكن نقل الرافعي عن الإمام 
ما يقتضي خلافه . 

قال : ( فإن وجد إسلامي علم مالكه. . فله ) ويجب رده عليه ؛ لأن مال المسلم 
لايملك بالاستيلاء عليه . 

ويعرف الإسلامي بما كتب عليه من قرآن أو اسم خليفة ونحوه . 

قال : ( وإلا.. فلقطة ) كما لو وجده على ظهر الأرض. . فيفعل فيه مايفعل 
فيها ؛ يعرف سنة ثم يتملكه إن لم يعرف مالكه . 


)١(‏ في هامش ( د ) : ( قال ابن عطية في تفسير قوله تعالى : لشم إِنَّ ريلك لِلَديست ونوا لشو 
هده هلذه آية تأنيس لبجميغ العالم أخبر فيها أنه يعفر للتافت : 
قال : والجهالة في هلذا الموضع عندي : ليست ضد العمد » بل هي تعدي الطور وركوب 
الرأس » ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : « أعوذ بك أن أجهل أو يجهل علي »[ت 7477 
د668م6_س 158/48] ) وهي التي في قول الشاعر [من الوافر] : 
ألا لايجهلنأحد ع ينا فنتجهل فوق جهل الجاهلينا 
ومنه لفظ : الجاهلية ) . 


4 


وَكذا إِنْ لَم يُعْلَمْ مِنْ أي الصَرْييْنِ هُوَ ا 0 


ود 
2 


مر 35 خت ثرا 2 . 0 2 
وَجَدَهُ فى مَوَاتِ أوْ ملك أحيّاة . فَإِنَْ وُجِدَ في مَسْجِدٍ أَؤْ شا . فلقطة على 


وقال الشيخ أبو علي : هو مال ضائع يمسكه أبداً » أو يسلمه إلى الإمام كسائر 
الأموال الضائعة ٠‏ وسيأتي في ( اللقطة ) الفرق بينها وبين المال الضائع . 

قال : ( وكذا إن لم يعلم من أي الضربين هو ) بأن لا تكون عليه علامة كالتّبر 
والسبائك والحلي ٠‏ أو عليه اسم مشترك بين الجاهلية والإسلام. . فأظهر الوجهين : 
أنه ليس بركاز بل لقطة تغليباً للإسلام » ونقل عن أبي علي هنا موافقة الجمهور . 

قال : ( وإنما يملكه الواجد ٠١‏ وتلزمه زكاته إذا وجده فى مّوات أو ملك أحياه ) أما 
تراك كاز الإسلذةء + بالإجماع . :وكذالها:موات .دار ادرب ودال اليد على 
المشهوو.. 

وأما الذي أحياه. . فلأنه ملك الركاز بإحياء الأرض . 

والمقصود : أن الركاز يشترط فيه أمران : كونه جاهلياً » وكونه فى مّوات . وفى 
معناها : القلاع العادية والقرى القديمة التي عمرت في الجاهلية وباد أهلها » والقبور 
الجاهلية ؛ لما روى البيهقى ]١5/4[‏ وغيره عن عمرو بن العاصى رضى الله عنه أنه 
قال 8 يعت برنيول الله. صلق اله اخليه وله حون خرجنا من الطاتك ‏ فمرونا يقير 
يقول : « هلذا قبر أبي رغال كان من قوم ثمود » فلما أهلك الله قومه بما أهلكهم به. . 
منعه مكانه من الحرم » فخرج فلما بلغ هنذا المكان.. مات ودفن هلهنا ودفن معه 
قضيب من ذهب - قال - فابتدرناه فأخرجناه . 

قال : ( فإن وجد في مسجد أو شارع . . فلقطة على المذهب ) ؛ لآن يد المسلمين 
عليه وقد جهل مالكه فيكون لقطة . 

والثاني : أنه ركاز ؟ لأنه جاهلي في مكان غير مملوك . 

فلو سبّل إنسان ملكه شارعاً ثم وجد فيه ركاز. . فيشبه أن يكون له كما لو وجد في 
ملكه . 


51 


ل يي إلى لخي . وَلَوْ تتَارَعَهُ بَائمُ وَمُشْئَرٍ » أؤ مكرٍ وَمُكتَرٍ » أؤْ مُعِيرُ 


وَمُسْتَعير . عدن ذو انيه اه ال و موي ا أب حل اتوت يت جو بيو بن بع عا ماقي لد ماه 


ل امم ك2 
-ه 


ل : ( أو في ملك شخص. . فللشخص إن ادعاه ) كالأمتعة في الدار » للكن 
لا بد من اليمين إن ادعاه غير الواجد . أما الواجد. . فلا يحتاج إلى يمين » والرافعي 
والمصنف قيداه بدعواه . 

والصواب : أن دعواه لا تشترط بل أن لا ينفيه كغيره مما هو في يده . 

قال : ( وإلا ) أي : وإن نفاه عنه ( . . فلمن ملك منه » وهلكذا حتى ينتهي إلى 
التي ) فكرق اله وان لم يعات نوز رسخ ييه وا لأنديالاخياء ملاكد ا لارضن 
بما فيها » وبالبيع لم يزّل ملكه عنه ؛ لأنه مدفون منقول » سواء كانت الأرض مستطرقة 
للناس أم لا . فإن كان المحبي أو من تلقي الملك عنه هالكاً. . فورثته قائمون مقامه . 

قال : ( ولو تنازعه بائع ومشتر ء أو مُكر ومكتر » أو معير ومستعير. . صدق ذو 
اليد ) وهو المشتري والمستعير والمستأجر دون غيرهم ؛ لأن اليد لهم . 

وهلذا إذا احتمل ما يدعيه ولو علئ بعد » فإن لم يحتمل بأن يكون مثله لا يمكن 
دفنه في تلك المدة. . لم يصدق . 

وقال المزني : القول قول المكري والمعير ؛ لأجل الملك . 


دثكمةه . 

إذا حصل التنازع قبل إخراج الكنز من الأرض. . صدق مالك الأرض بيمينه بلا 
جلف 

ولو وجد إنسان في ملكه ركازاً » فلم يدعه وادعاه اثنان فصدق أحدهما. . سلم 
إليه » قاله ابن القطان . 


ولو وجد إنسان ركازاً وأخرج خمسه . ثم أقام رجل بينة أنه ملكه. . كان له 


51١ 


-ه 5 


َل : 


استرجاع الرّكاز من واجده مع خمسه المخرج » وللواجد أن يرجع علئ أهل السهمان 
إن كان باقياً في أيديهم . 

قال : ( فصل : ) عقده لزكاة التجارة وهي واجبة في القديم والجديد . 

وقيل : للشافعي رضي الله عنه قول قديم : أنها لا تجب » ولم يثبته الأكثرون . 

والأصل فيها قوله تعال : 8 ييا ألدنَ ءَامَنوَأ َنِفِفُوُأ من طِيْبََتٍِ مَاحُسَّبْثمْ 4 . قال 
مجاهد : نزلت في التجارة . 

وروى الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « في الإبل صدقتها » وفي البقر 
صدقتها » وفي الغنم صدقتها » وفي البَرّ صدقته » . 

( البَرٌ » بالباء والزاي المعجمة : ما يبيعه البزازون » كذا ضبطه الدارقطني 
والبيهقي . 

وفي « سئن أبي داوود » [1607] عن سمرة رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله 
علية ول كان راد نا نقيت المعوولة ان الذي بعد اللبيه ) .. 

وروى الشافعي رضي الله عنه [أم 45/1] بسنده عن حماس الليثي أنه قال : مررت 
علخ حبري كناد وعلر عدى امه اخملا قال :: (ألا تؤدي زكاتك 
ا 0 

فقلت : ما لي غير هلذه وأهب من قرظ”" » قال : ( ذاك مال فضع ) » فوضعتها 
' بين يديه فحسبها فوجد فيها الزكاة فأخذ منها . 

و( حماس ) : من الأسماء المفردة » ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم . 

ونقل ابن المنذر الإجماع علئ وجوبها » وممن قال بها الفقهاء السبعة » للكن 
لا يكفر جاحدها ؛ للاختلاف فيها . 


. ) في هامش ( ج ) : ( بالحاء المهملة وتخفيف الميم وفي آخره سين‎ )١( 
. ) وآهبة في القرظ‎ ( : ) ١55 (؟) في« مسند الشافعي ©( ص‎ 
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2 م 8م 


0 5 : الْحَوْلٌ » وَالنْصَابُ مُعْتَبَرَاً بآخر أَلْحَوْلٍ » وَفي قوْلٍ : 
ِطَرَقَيهِ » وَفِي قَوْلٍ : بِجَمِيعِه . فَعَلَى الأَظَهَرٍ : لَوْ رُدّ إِلَى أَلَّقْدٍ في خلآلٍ 


الول وخر كوه العاف و انتوق يداف :الا الاين الكو 
00 2006 ه ماع > 1 1 
وَيبتدىء حؤلها منْ شرائها ا وي قار 6 مد وف لق ب ل ف ا 16ل ا ف لبد ره" تر لو قم لمر ا 1 


قال : ( شرط زكاة التجارة : الحول ) ؛ لعموم : ١‏ لا زكاة في مال حتئ يحول 
عليه الحول » وهلذا لا خلاف فيه . 

قال : ( والنصاب معتبراً بآخر الحول ) ؛ لأنه حال الوجوب . وإنما اعتبر ذلك ؛ 
لأنها تتعلق بالقيمة ويشق تقويم العَرْض في كل زمان بخلاف سائر الزكوات ؛ لأن 
نصابها في عينها فلا يشق اعتباره . 

والباقي بآخر الحول طرفيه أي : في آخرهء وكذا في قوله : ( بطرفيه ) 
زر حيلف 1 ْ ْ 

قال : ( وفي قول : بطرفيه ) ؛ لأن الأول : وقت الانعقاد » والثاني : وقت 
الوجوب . 

قال : ( وفي قول : بجميعه ) كالمواشي . 

فعلئ هلذا : لو نقصت القيمة في لحظة. . انقطع الحول » فإن كمل بعد ذلك. . 
ابتدأ الحول من يوم كماله . 

ويؤخذ من كلام المصنف : أن النصاب لا يشترط في الثمن وهو كذلك على 
المشهور ٠‏ والمصنف تبع ١‏ المحرر » في حكاية الخلاف آقوالاً » وإنما هي أوجه 
للكنها مخرّجة يعبر عنها تارة بالأقوال وتارة بالأوجه . 

قال : ( فعلى الأظهر : لو رد إلى النقد فى خلال الحول . وهو دون النصاب » 
واشترئ به سلعة. . فالأصح : الداحت الحرل ويبتدىء حولها من شرائها ) ؛ 
لتحقق النقصان حساً بالتنضيض . 

والثاني : لا ينقطع كما لو بادل بها سلعة ناقصة عن النصاب.. فإن الحول 
لا ينقطع على الصحيح ؛ لأن المبادلة معدودة من التجارة . 


ادحا 


1 تم ألْحَوْلُ وَ و 2 قِِمَهُ الْعَرْضٍ دون ألنْصّاب . 5 َالأصَحٌّ : ل 
55 الأول . تتصي عَوضٌ اجا ة للقنية بها » معدي ع لبطسا بكي و ب 1 


وعبارته توهم اختصاص التفريع بالقول الأظهر » ولا يختص به بل هو كذلك على 
القول الثالث . 

ثم إن المصنف أطلق الخلاف في المسألة » وهو مخصوص بما إذا كان النقد الذي 
باع به هو الذي يقوم به » فلو باع بالدراهم والحال يقتضي التقويم بالدنانير. . فهو كبيع 
السلعة بالسلعة » والأصح : أن الحول لا ينقطع . 

ويجاب عن هلذا بأن الألف واللام في النقد للمعهود الذي يقوم به » وعن الأول 
بأنه إنما لم يذكره ؛ لأنه يؤخذ مما ذكره من باب أولى . 

واحترز ب( النقد ) عما إذا باع السلعة في أثناء الحول بِعَرْض » فإن نوى به القنية. . 
انقطع » أو التجارة. . فلا » وإن أطلق. . فكذا في الأصح . 

قال : ( ولو تم الحول وقيمة العَرْض دون النصاب. . فالأصح : أنه يبتدىء حول » 
ويبطل الأول ) فلا تجب الزكاة حتئ يتم حول ثان » سواء كانت الزيادة في زمن قليل أو 
كثير ؛ لأن الحول الأول مضئى ولا زكاة فيه . 

والوجه الثاني : لا ينقطع بل متئ بلغت القيمة نصاباً تجب الزكاة ثم يبتدىء حول 
ثان » ويجعل ابتداء الحول الثاني من ذلك الوقت ؛ لأنه يصدق أن يقال : إن مال 
التجارة قد أقام في يده حولا وتم نصابه . 

وما ذكره المصنف من تصحيح انقطاع الحول محله : إذا لم يكن له ما يكمل به 
النصاب » فإن كان كما إذا ملك مئة فاشترئ بخمسين منها عرضاً للتجارة » وبقيت 
الخمسون في ملكه وبلغت قيمة العرض في آخر الحول مئة وخمسين . . فإن ذلك يضم 
إلئ ما عنده وتجب زكاة الجميع » بخلاف ما لو اشترئ بالمئة وملك الخمسين بعد 
ذلك ؛ لأن الخمسين إنما تضم في النصاب لا في الحول بل إذا تم حول الخمسين. . 
زكى المئتين . 

قال : ( ويصير عَرْض التجارة للقنية بنيتها ) أي : بنية القنية » بخلاف عرض القنية 
لا يصير للتجارة بالنية » والفرق : أن الأصل في العروض القنية والتجارة عارضة » 


ا 


ا د ألْعَوْضيُ للشْجَار ة إذَا أ َتَرَنَتْ نيدّهَا بَكْسْبه بمُعَاوَضْةَ كَشْرَاءِ » وَكَذَا الْمَهُْ 
عرف الا لي لوه وبع 


فبمجرد النية يعود حكم الأصل ٠»‏ وإذا ثبت. . لا يزول بمجرد النية . 

وقال الكرابيسي : يصير عرض تجارة بمجرد النية » وهو مردود بما إذا نوىئ 
بالمعلوفة السوم ١‏ 

واقتضئ إطلاقه : أنه لا فرق بين أن يقصد بقنيتها استعمالاً جائزاً » أو محرماً 
كلبسه الديباج وقطع الطريق بالسيف ٠‏ وفي ذلك في ١‏ التتمة » وجهان . 

ولو نوى القنية ببعض عرض التجارة. . فما عينه كان للقنية دون باقي العرض » 
وإن أبهمه. . ففي تأثيره وجهان . 

قال : ( وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة كشراء ) ؛ 
لانضمام قصد التجارة إل فعلها » كما لو نوئ وسار. . يصير مسافراً . وإذا ثبت حكم 
التجارة. . لا يحتاج في كل معاملة إلى نية جديدة . 

وفي معنى الشراء : ما لو صالح من دين له في ذمة إنسان علئ عرض بنية التجارة . 

قال : ( وكذا المهر وعوض الخُلع في الأصح ) ؛ لأنه مال ملك بمعاوضة » 
ولهنداتعت السففة فسااماك يهما : 

ووجه مقابله : أن ذلك لا يعد تجارة . 

وهنذا تمئيل للمعاوضة غير المحضة » ومثله : الصلح عن الدم » وما آجر به نفسه 
أو ماله . 

قال : ( لا بالهبة ) أي : محضة ؛ لأن التملك مجاناً لا يعد تجارة » أما الهبة 
بشرط الثواب » فإن قصد بها التجارة. . فهي كالشراء . 

قال : ( والاحتطاب ) ؛ لأن ذلك لا يسمئ تجارة » وكذلك الاصطياد 
والاحتشاش والإرث والوصية. . فلا أثر لاقتران النية بشيء من ذلك . 

قال : ( والاسترداد بعيب ) ؛ لأنه عكس التجارة . 

فلو تبايع التاجران ثم تقايلا. . استمر حكم التجارة في المالين 2 وحكم رجوع 
البائع في عين بالإقالة كذلك إذا قلنا : إنها فسخ وهو الصحيح . 


ا 


أ 


ع ام و عه 2 - و 7 8 مه 0 0 أ 5 
وَإذا مَلكه بنقدٍ نصّاب. . فحَؤْلهُ مِنْ حين ملك النقد ٠‏ أو دونه أو بِعَرْض قنيّة . 
1 ص 2 0 0 ا 5 11 ني 7 م 2 0 ص ىم 
فمنّ ألشراء » وَقيل : إن مَلكة بِنِصَابٍ سَائِمَة. . بن على حَوْلهًا . وَيَضْمٌ أَلربْحَ 
إلى الأصْلٍ في الْحَوْلٍ إِنْ لَمْ ينض , لآ إِنْ تفن في الأظهّر . 220008 


قال : ( وإذا ملكه بنقد نصاب ) وهو : الذهب والفضة التي تجب الزكاة فيها 
مضروبة كانت أو غير مضروبة . 

قال : (.. فحوله من حين ملك النقد ) ؛ لأن النقد أصل وعرض التجارة تبع له 
وفرع عليه ؛ لأن التقويم يقع به فبني حوله على حوله . 

ولو اشتري بحلي مباح وقلنا : لا زكاة فيه. . فحوله من الشراء » هنذا إذا اشتري 
بالعين » فإن اشتري بنصاب في الذمة ونوئ نقد ما عنده أو أطلق ثم نقده فيه. . انقطع 
حوله ؛ لأنه لم يتعين صرفه فيه » وكان حول التجارة من وقت الشراء . 

قال : ( أو دونه أو بِعَرْض قنية. . فمن الشراء ) ؛ لأن ما اشتري بدون النصاب 
ليس له حول حتئ يبنئ حول التجارة عليه » فيكون ابتداء الحول من يوم الشراء » وأما 
عرض القنية . . فلاختلاف الزكاتين قدراً ومتعلقاً . 

قال : ( وقيل : إن ملكه بنصاب سائمة. . بنئ على حولها ) ؛ لأن الزكاة تجب في 
عينها ولها حول فاعتبر . 

قال : ( ويضم الربح إلى الأصل في الحول إن لم ينض ) سواء حصل بزيادة في 
العين كسمن الحيوان » أم بارتفاع الأسواق كعرض قيمته مئتان بلغت ثلاث مئة قبل تمام 
الحول ولو بلحظة. . فيضم إلى الأصل كالئتاج» ولأنه يعسر إفراد كل زيادة بحول. 

قال : ( لا إن نض في الأظهر ) ؛ فإنه لا يضمه إليه » بل يزكي الأصل بحوله ويفرد 
للربح حولاً ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ”لا زكاة في مال حت يحول عليه 
الحول 2" » ولأنه متميز محقق فأفرد بالحكم بخلاف ما قبل التنضيض . 

مثاله : اشترئ عرضاً بمئتي درهم وباعه بعد ستة أشهر بثلاث مئة وأمسكها إلى تمام 
الحول. . فيخرج الزكاة عن المئتين » فإذا مضت ستة أشهر أخرئ . . أخرج عن المئة . 


.)19/47( والترمذي (571)» وابن ماجه‎ »)١5717( أخرجه أبو داوود‎ )١( 
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و0 تا د 


وَالأصَّحُ : أن ولَدَ لْعَرْضٍ وَثَّمَرَهُ مَالَ تجَارَةِ » وَأَنْ حَوْلَهُ حَوْلُ الأضل . وَوَاجِبُهَا 


والثاني ‏ وهو اختيار المزني - : أنه يضم كما يضم التّتاج إلى الأمهات . 

وفرّق الأول بأن النتاج جزء من الأصل فألحقناه به » بخلاف الربح ؛ فإنه ليس جزءاً 
وحصوله إنما هو بحسن التصرف ٠‏ ولهلذا يرد الغاصب نتاج الحيوان دون الربح . 

والثالث : إن اشترئ بالنقد سلعة قبل تمام الحول. . ضمه إليه ؛ لأن الذي في يده 
في آخر الحول عرض » وإن استمر النقد في يده. . فلا ضم . 

وصورة المسألة : أن يكون ذلك الناض من جنس رأس المال » فإن كان بنقد 
آخر. . فيكون كما لو بادل عرضاً بعرض ؛ لأنه لا يقوم به . 

قال : ( والأصح : أن ولد العرض وثمره مال تجارة ) ؛ لأنهما جزءان من الأم 
والتسمر .. 

والثاني : لا ؛ لأنهما لم يحصلا بالتجارة . 

هلذا إذا لم تنقص قيمة الأم بالولادة » فإن نقصت. . جبرنا النقص من قيمة الولد . 

وصوف الحيوان وأغصان الأشجار وأوراقها ونحو ذلك داخل في اسم الثمرة هنا . 

قال : ( وأن حوله حول الأصل ) كالتتاج في الزكوات العينية . 

والثاني : لا » بل يفرد بحول ؛ لأن النماء الذي تفيده العين لا يناسب الاستنماء 
بطريق التجارة » فالولد هنا كأمه على الأصح . وسيأتي في ( كتاب أمهات الأولاد ) 
حكم الولد في غالب أبواب الفقه . 

قال : ( وواجبها ربع عشر القيمة ) أما ربع العشر. . فلا خلاف فيه » وأما كونه من 
القيمة. . فلأنها متعلق هلذه الزكاة . 

وعن القديم قول : إنه يجب عليه أن يخرج ربع عشر ما في يده ؛ لأنه الذي يملكه 
والقيمة تقدير . 

وقيل : يتخير بينهما ؛ لتعارض الأمرين 

فلو كان عرضه مئة قفيز يساوي مئتين. . فعلى المذهب : واجبه خمسة دراهم , 


5 11/ 


و أ 2 ظِ 
لك || م 8 ا دسىن #4 م. بوم ب يع فم مونو 
فإن ملك بنقد. . قرم به إن ملك بنصاب » وكذا دونه في الاصح 3 أو بعرض . . 


24 02 ار 5 : قاط دم 2 75 و 20 0 
فبغالبٍ نقدٍ أَلْبَلدٍ » فإن غلب نقدَانٍ ويلغ بِأَحَدِهِمًا نِصَّاباً. . قرّمٌ به ٠»‏ فلؤ بلغ 
2 2 عو م 5 7 27 2 

بهما. . قرّم بالأتقع للفقرَاءِ » وَقِيلَ : يَتَخَيدُ آلمَالِكُ . ا ا 


وعلى الثاني : قفيزان ونصف . وعلى الثالث : يتخير بينهما . 

قال : ( فإن ملك بنقد.. قوم به إن ملك بنصاب ) سواء أبطله السلطان أم لا 
سواء كان ذلك النقد هو الغالب في البلد أم لا ؛ لأن حوله مبني علئ حوله » وكانت 
الزكاة متعلقة به » فكان أولئ من غيره . 

وقيل : يقوم بالنقد الغالب ؛ لأنه أرفق بالمستحقين . 

قال : ( وكذا دونه في الأصح ) ؛ لأنه أصل ما في يده وأقرب إليه من نقد البلد . 

والثاني : بغالب نقد البلد ؛ لأنه النقد المتعارف . 

وموضع الخلاف : إذا لم يملك من جنس النقد تمام النصاب » فإن اشترئ بمئة 
وعنده مئة. . قوم بما اشترئ به قطعاً قاله الرافعي » وقال المصنف : يأتي فيه القول 
القديم . 

قال : ( أو بعرض . . فبغالب نقد البلد ) ؛ لانحصار الأمر فيه » وجرياً عل قاعدة 
التقويمات » سواء كان مما تجب الزكاة في عينه أم لا . وكذلك الحكم إذا لم يعرف 
المالك ما اشترئ به » أو ملك العرض بسبب نكاح أو خلع أو صلح عن دم . 

فإن حال الحول بموضع لا نقد فيه كالذي يتعامل فيه بالفلوس ونحوها من 
العروض . . اعتبر أقرب البلاد إليهم . 

قال : ( فإن غلب نقدان وبلغ بأحدهما نصاباً. . قوم به ) ؛ لبلوغه نصاباً بنقد غالب 
لا 

وفي ‏ الكفاية » وجه : أنه لا زكاة ؛ لأن الأصل البراءة . 

قال : ( فلو بلغ بهما. . قوم بالأنفع للفقراء ) كاجتماع الحقاق وبنات اللبون . 

. قال : ( وقيل : يتخير المالك ) كما يتخير معطي الجبران بين شاتين وعشرين 

درهماً » وصححه في ١‏ الروضة » تبعاً للعراقيين . 


ليلا 


0 . قَوَمَ مَا قابَلَ آلنَفدَ به » وَآلْبَاقِي لعا ٠‏ وَتجبُ ف فطرة 
عَبِيدٍ ألتّجَارَةِ مَعَ رَكَاتِهًا . وَلَوْ كَانَ الْعَرْضُ سَائِمَةَ » فإِنْ كمُلَ نِصَابُ إِحْدَى 
لكائين قط . . وجي , أو ِصَاهُما. . فركَة لين ني اْجَديدٍ . َل مادا : 
لو عَيع حون القكاوو ,أن اشوا يلها تننارتة أشهر بصات شاةة 557 


وكلام الرافعي يقتضي : أن الأكثرين عليه » ولم يصحح في ١‏ الصغير » شيئاً . 

والثالث : يتعين الأغبط للمساكين . 

والرابع : يعتبر بالنقد الغالب في أقرب البلاد إليه . 

قال : ( فإن ملك بنقد وعرض. . قوم ما قابل النقد به » والباقي بالغالب ) ؛ لأن 
كلا منهما لو انفرد كان حكمه كذلك . 
قال : ( وتجب فطرة عبيد التجارة مع زكاتها ) ؛ لأنهما واجبان بسببين مختلفين 
كالقيمة والكفارة في العبد المقتول . 

وقال أبو حنيفة : لا يجمع بينهما كما لا يجمع بين الخَّراج والزكاة . 

قال : ( ولو كان العرض سائمة ) المقصود : كونه مما تجب الزكاة في عينه ١‏ 
سواء السائمة والزرع والثمرة . 

قال : ( فإن كمل ) وهو بتثليث الميم ( نصاب إحدى الزكاتين فقط. . وجيت ) 
أ زكاة ما يكمل نصابه ؛ لانفراد سببها » وذلك كتسعة وثلاثين من الغنم قيمتها 
نصاب » وأربعين قيمتها دونه . 
٠‏ قال : ( أو نصابهما. . فزكاة العين في الجديد ) ؛ للوجماع عليها بخلاف زكاة 
التجارة . 

والقديم : تقديم زكاة التجارة ؛ لأنها أنفع للمساكين بسبب أنها تقوم مع لبنها 
وصوفها » ويزيد المخرج بكل حيوان يزيد على النصاب . 

لسع ا ور 

: ( فعلئ هلذا ) يعني : الجديد » وهو تغليب زكاة العين : ( لو سبق حول 

ل 
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َالأصَحُ : وجُوبُ زكاة آلّجَارَةِ لِتمَامٍ حَوْلِها ؛ يتح حَْلا لكا لعن بدا ٠‏ 
وَِنْ ْنا : عَامِلُ آلْقِرَاض لآ يَمْلِكُ ألرَبْحَ َ بِألظّهُور . . فَعَلَى َلْمَالِكِ زَّكَاة لْجَمِيع » 
ِنْ أَْرَجَهَا مِنْ مالِ اْقِرَاضٍ .. حُسِبَثْ من الح في الأَصَحٌ فلن يلك 
أَلظّهُور َم آلْمَالِكَ رَكَاة وَأ آلْمَالٍ » وَحَِّنْهُ مِنَ آلرَْح ١‏ وَالْمَذْمَبُ : أنه 
يلْرّمُ ألْعَامِلَ رَكَاةَ حصَّته . ا ك2 


قال : ( .. فالأصح : وجوب زكة التجارة لتمام حولها ) ؛ لئلا يحبط بعض حول 
التجارة » ولأن الموجب قد وجد ولا معارض له . 

قال : ( ثم يفتتح حولاً لزكاة العين أبداً ) ؛ لأن التفريع علئ تقديم زكاة العين . 
وإنما تركناه في الحول الأول ؛ لعارض . 

والثاني : إنما نعطل ماسبق من حول التجارة ونوجب زكاة العين عنك تمام 
حولها ؛ لما سبق : من أنها أقوئى 

والغالث : أن حول السائمة يبنئ عل حول التجارة كعكسه . 

قال : ( وإن قلنا : عامل القراض لا يملك الربح بالظهور ) أي : وهو الأظهر ( . 
فعلى المالك زكاة الجميع ) ؛ لأن الجميع ملكه . 1 

قال : ( فإن أخرجها من مال القراض.. حسبت من الربح في الأصح ) كالمؤن 
وأرش الجناية والفطرة . 

والثاني : أنها من رأس المال خاصة . 

والثالث : زكاة الربح من الربح » وزكاة الأصل من الأصل ؛ لأنها وجبت فيهما » 
فإذا ربحت المئتان مئة. . فالثلئان من رأس المال والثلث من الربح . 

قال : ( وإن قلنا : يملك بالظهور. . لزم المالك زكاة رأس المال ء وحصته من 
الربح ) ؛ لاستقرار ملكه عل ذلك . 

قال : ( والمذهب : أنه يلزم العامل زكاة حصته ) ؛ لأنه يمكنه أن يتوصل إليها 
مت شاء بطلب المقاسمة . 

وقيل : لا يجب قطعاً ؛ لآن الربح وقاية لرأس المال . 


مرا 


.و وى وى ٠.‏ ها ع واواو اه .دعقاو و واو ها ها هد ود فده وهف ف » فاع قاع هاو فى وهف .دود .د .فاه افاي ا وان 


وقيل : على القولين في المغصوب ونظائره ؛ لأنه لا يتمكن من التصرف علئ 
حسب مشيئته » وحيث أوجبنا. . فقيل : حول حصته حول رأس المال . 

والأصح : لا ؛ لأن ملك الإنسان لايضم إلئ ملك غيره في الحول » وعلئ هلذا : 
الأصح : أن ابتداءه من حين الظهور . 

وقيل : من يوم التقويم على المالك » وقيل : من يوم القسمة . 

وإذا أوجبنا الزكاة على العامل.. لا يلزمه إخراجها قبل القسمة » وإذا أراد 
إخراجها من مال القراض . . فالأصح : أنه يستبد به . 

وقيل : للمالك منعه . 


دكمه .: 
قال المتولي : لو اشترئ صبغاً يصبغ به ثياب الناس أو شيئاً ليدبغ به الجلود وبقي 
عنده حولا.. لزمته زكاة التجارة ؛ لأن عينه تبقئ بعد الاستعمال . بخلاف مالو 
اشترئ به صابوناً يغسل به ثياب الناس أو ملحا ليعجن به وبقى عنده حولاً. . فإنه 
لا تلزمه زكاة . 

وفي ١‏ فتاوى القاضي حسين » : لو اشترئ سمسماً بمئتي درهم للتجارة فعصره 
وباع الدهن . أو اشترئ حنطة فجعلها خبزاً وباعه , فهل ينقطع الحول؟ يحتمل 
وجهين » أظهرهما : أنه لا ينقطع . 


بيع مال التجارة بعد تمام الحول ووجوب الزكاة. . الأصح : جوازه ؛ لأن متعلق 
الزكاة : المالية » وهي لا تفوت بالبيع سواء قصد التجارة أم القنية . 

ولو أعيق عند الععارة أو وهبه. . فكبيع الماشية بعد وجوب الزكاة ؛ لأن الإعتاق 
والهبة يبطلان بتعلق زكاة التجارة . 

ولو باع مال التجارة بمحاباة. . فقدر المحاباة كالموهوب . 


6 اد 


7١ 


باب زكاة الفطر 

سميت بذلك ؛ لأن وجوبها بدخول الفطر . ويقال لها : صدقة الفطر ؛ كأنها من 
الفطرة التي هي الخلقة » قال الله تعالئ : #فِظرَتَ أله لت فطر الئاس علي . 

ويقال للمخرّج : فطرة ‏ بكسر الفاء ‏ لا غير » ووقع في ١‏ الكفاية » تبعا لابن أبي 
الدم ضمها » وهي لفظة مولدة لا عربية ولا معربة » بل اصطلاحية للفقهاء . 

والأصل في وجوبها قوله تعالئ : « فَدَأََمَمَنتَرّقٌ4 » قال ابن عباس وابن عمر وأبو 
سعيد الخدري وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز : هي زكاة الفطر » وكل آية في 
القرآن قدم فيها لفظ الصلاة على الزكاة إلا هلذه ؛ لآن المقصود صلاة العيد وزكاة 
الفطر » فقصد التمييز بينهما » وبين الصلاة والزكاة المفروضتين . 

ورد بأن السورة مكية » وفرضها كان في السنة الثانية من الهجرة عام فرض صوم 
رمضان . 

وفي ١‏ الصحيحين »© [خ ١485‏ م 484] عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمرء أو 
صاعاً من شعير » علئ كل حر أو عبد ٠‏ ذكر أو أنث من المسلمين ) . 

وقوله : ( علئ كل حر أو عبد ) قال القاضى أبو الطيب وغيره : معناه : ( عن ) ؛ 
لأن العبد لا يطالب بالإخراج » ولثلا يؤدي إلى التكرار ؛ لتقدم قوله : ( على 
الناس ) » و( علئ ) تستعمل مكان ( عن ) قال الشاعر آمن الوافر] : 

إذا رضيت علي بنو قشير 6 لعمراله أعجبني رضاها 

ونقل ابن المنذر والبيهقي الإجماع على وجوبها ٠‏ وبذلك يرد ما قاله ابن اللبان 
الفرضي من أصحابنا : إنها سنة تبعاً لمن لا يعتد بخلافه . 

وقال أبو حنيفة : إنها واجبة لا فرض . 
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تَجبٌ بِأَوَلٍ لَيْلةِ آلْعِيدِ في الأَظْهَرٍ » فَتُخْرَجُ عَمَنْ مَاتَ بَعْدَ آلْغْرُوب دُونَ مَنْ وُلِدَ . 

وقال وكيع بن الجراح المجمع علئ جلالته ووفور علمه : زكاة الفطر لشهر رمضان 
كسجدتي السهو للصلاة تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة . 

وأسند الحافظ أبو الفرج”'' عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « إن شهر رمضان معلق بين السماء والأرض » لا يرفع إلا بزكاة 
الفطر » . 

قال شيخه الحافظ أبو الفضل بن ناصر : هلذا حديث حسن عال غريب عن 
معتمر بن سليمان . 

قال : ( تجب بأول ليلة العيد في الأظهر ) ؛ لأنها طهرة للصائم عن اللغو والرفث 
فكانت عند تمام صومه . 

والثاني ‏ وهو قديم ‏ : أنها تجب بطلوع الفجر يوم العيد » وعلله الرافعي بأنها قربة 
متعلقة بالعيد فلا يتقدم وقتها على العيد كالأضحية » وهو بالغسل مردود فإن ؛ وقت 
العيد من طلوع الشمس ٠‏ وأما حديث : « أغنوهم عن الطلب في هلذا اليوم ».. 
فضعيف”" , وعلئ تقدير ثبوته فيكون قوله : « في هلذا اليوم » متعلقاً بالطلب 
لا بإغنائهم . 

وحكى ابن القاص قولاً ثالث : إنها تجب بمجموع الأمرين ؛ لتعلقها بالفطر والعيد 
جميعاً وأنكره الأصحاب . 

وعلى الأظهر : لا بد من إدراك جزء من رمضان مع الجزء المذكور . 

قال : ( فتخرج عمن مات بعد الغروب دون من ولد ) هنذا تفريع على الأظهر . 
وكذلك الحكم فيمن تجدد من زوجة أو عبد » وكذا لو زال ملكه عن العبد والزوجة » 
أو استغنى القريب . 

وعلم منه : أنها لا تخرج على القول الثاني ؛ لعدم السبب » ولا على الثالث ؛ 
لعدم أحد الجزأين , للكنه لو قال : ( دون من وجد ). . كان أعم . 


. ) 87554 ()» العلل المتناهية‎ « )١( 
. ) ١1/5 /5 ( والبيهقي‎ ») ١67/5 ( زفة أخحرجه الدارقطني‎ 


رفم 


و 0ك ةر ده دي 
وَيُسَنّ أن لا تؤّخرَ عن صلاته ١‏ ا ا ا ا 00 


وعلم منه أيضاً : أن فطرة الجنين لا تجب لا في ماله ولا علئ أبيه ولو خرج بعضه 
قبل الغروب وبعضه بعده . 

وأغرب ابن المسيب والحسن في قولهما : لا تجب الفطرة إلا على من صلىئ 
وصام . 

وقال علي : ( علئ من أطاق الصوم )”© . 

وقال ربيعة : لا تجب على أهل البادية . 


فروع : 

لو زال الملك بعد الغروب وعاد قبل الفجر. . وجبت في الجديد والقديم » وكذا 
على الثالث في الأصح . 

ولو مات المؤدى عنه بعد الوجوب وقبل التمكن من الأداء. . فقيل : تسقط كزكاة 
المال » والصحيح : لا ككفارة الظهار إذا ماتت المرأة . 

ولو مات وترك رقيقاً ثم هلّ شوال » فإن لم يكن عليه دين. . أخرج ورثته الفطرة 
كل بقدر حصته » وإن كان عليه دين يستغرق التركة. . فالأصح : يلزمهم ؛ لأن الدين 
لا يمنع انتقال التركة في الأظهر . 

وإن مات السيد بعد الاستهلال.. ففطرتهم واجبة عليه مقدمة على الوصايا 
والميراث » وكذا تقدم علئ حق الغرماء على المذهب . ولو باعه قبل الغروب بعد أن 
زكراعته : لزفة المشتري أيضا : 

قال : ( ويسن أن لا تؤخر عن صلاته ) أي : صلاة العيد ؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم أمر أن تؤدئ قبل خروج الناس إلى الصلاة » رواه الشيخان [خ1605-م443] من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

قال الشيخ : ولو قيل بالوجوب. . لم يبعد ؛ لظاهر الأمر » للكن في « سنن أبي 


000( ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف »( 54/7 ) . 


را 


وَيَحْرُمُ أخِيمُهًا عَنْ يَوْمِهِ . وَل فطرَة عَلَْ كَافرِ إلا في عَبْدِه 1708 
داوود » [100]- بإسناد حسن ‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث » وطعمة للمساكين » 
من أداها قبل الصلاة. . فهي زكاة مقبولة » ومن أداها بعد الصلاة. . فهي صدقة من 
الصدقات ) . 

قال : ( ويحرم تأخيرها عن يومه ) ؛ لفوات المعنى المقصود وهو : إغناؤهم عن 
السؤال في يوم السرور » فإن أخرها. . لزمه القضاء . 

وسموا إخراجها بعد يوم العيد : قضاء » ولم يقولوا في الزكاة إذا أخرجها بعد 
التمكن ذلك » بل قالوا : يأثم ويلزمه إخراجهاء» وظاهره : أنها تكون أداء , 
والفرق : أن الفطرة مؤقتة بوقت محدود » ففعلها خارج الوقت يكون قضاء كالصلاة ؛ 
لأنها فعلت بعد وقتها بخلاف زكاة المال . 

قال : ( ولا فطرة علئ كافر ) أجمعوا علئ ذلك في الكافر الأصلي ٠‏ وإليه أشار في 
الحديث بقوله : ( من المسلمين )© . 

وقول الترمذي وغيره : إن هلذه الزيادة انفرد بها مالك رضي الله عنه دون أصحاب 
نافع. . ليس كما قالوه ؛ فقد وافقه ثقتان : الضحاك بن عثمان وعمر بن نافع”" , 
قالأول عند « مسلم »[11/484] والثاني عند « البخاري »2 [1605] . 

والمراد : أنه لا يطالب بها في الدنيا » أما عقوبته عليها في الآخرة.. فعلى 

وأما المرتد. . فعلى الأقوال في ملكه وزكاة ماله » وطرد الماوردي الأقوال في 
فطرة الرقيق المرتد . 

قال : ( إلا فى عبده ) أي : الذي ملكه بإرث ونحوه » وكأن التعبير ب( الرقيق ) 
أشمل . ْ 
)1١(‏ أخرجه البخاري ( 16١5‏ )؛ ومسلم ( 185 ) . 7 
() في هامش ( د) : ( ويونس بن يزيد وعبد الله بن عمر والمعلى بن إسماعيل وكثير بن 


فرقد ) . 


تدرا 


وَقرِيبه ألمُسْلِمِ في أَلأصَحّ 2 ولا رَقِيقٍ » وَفِي ألمكاتب وَجَهُ , 0 


قال : ( وقريبه المسلم في الأصح ) . فتجب عليه فطرتهما ‏ كالنفقة عليهما ‏ بناء 
عل أن : من وجبت فطرته علئ غيره. . وجبت على المؤدى عنه . 

والثاني : لا بناء علئ أنها على المؤدي ابتداء ؟؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا زكاة الفطر »27 . 

وإفراد المصنف لفظ : ( المسلم ) غير جيد ٠‏ وكان الأولى التعبير ب( المسلمّين ) 
بالتثنية كما في « المحرر » » أو يعطف القريب ب( أو ) ليصح إفراد الضمير . 

وأورد علئْ حصره زوجته التي أسلمت وغربت الشمس وهو متخلف . . فإن نفقتها 
ةعلق الأمكز يراه انب أو بعلن م وكدلك: تطرنها . فلو قال : ( إلا في قريبه 
ورقيقه وزوجته المسلمين ) خلص من جميع ذلك . 


. 


تنبيه : 

قال الإمام : النية لا تصح من الكافر ولم يصر أحد إلئ تكليف المؤدى عنه النية » 
فلا خروج لهنذا إلا على استقلال الزكاة بمعنى المواساة » كما تخرج الزكاة من مال 
المرتد . اه 

وينقدح أنه لو كان المؤدئ عنه غير أهل للنية لصغر أو جنون. . أن ينوي الإمام عنه 
كما ينوي عن الكافر . 

قال : ( ولا رقيق ) لا عن نفسه ولا عن غيره » قنآ كان أو مدبّراً أو أم ولد ؛ لعدم 
ملكه أو ضعفه . 

وأوجبها داوود عليه » وأوجب على سيده تمكينه من كسبها ؛ لظاهر الخبر . 

قال : ( وفي المكاتّب وجه ) أنه تجب عليه فطرة نفسه وزوجته ورقيقه كما تلزمه 
نفقتهم » وقيل تجب على سيده . 
هنذا في ذي الكتابة الصحيحة » أما المكاتب كتابة فاسدة. . فجزم الرافعي في بابها 


. )187 ( أخرجه الدارقطني ( 157/7 ) » وبنحوه البخاري ( 1577 ) . ومسلم‎ )١( 


كله اه ل ا ا هه 
ومَنْ بَعْضَهُ حر تَلْرَمُهُ بقِسْطِه , وَلآ مُْسِرٍ . فَمَنْ لَمْ يَمْصْلْ عَنْ قوته وَقوتٍ مَنْ في 


200 8 إن رو كمه 5 1 71 2 ”مه َّ 5 
تَمَقتِهِ ليله ألْعِيدِ وَيَوْمَهُ شيْءٌ. . فَمُعْسِدُ . وَيُشْتَرَط : كَوْنَهُ قاضلاً عَنْ مَسْكَن وَحَادم 
يَحْتَاجُ َيه في ألأَصَمّ . ماخر يا جو تتا او و زاكر ووه رق لو ره ملق رركن بأل عفن له هل تام عد لبقا لق يفت عمد او الا 1 ا 3ه 


بوجوبها علىئ سيده » ولا تجب عليه نفقته . 

قال : ( ومن بعضه حر تلزمه بقسطه ) ؛ لأن الفطرة تتبع النفقة وهي مشتركة 

وقال أبو حنيفة: لا تجب . وخالفه صاحباه فقالا : تجب على المبعض عن 

هنذا إذا لم تكن مهايأة » فإن كانت. . فالأصح : أن جميع الفطرة يلزم من غربت 
الشمس في نوبته ؛ لأن الفطرة من المؤن النادرة على الأصح » والنادر يدخل في 
المهايأة على الأصح . 

قال : ( ولا معسر ) بالإجماع » فلو كان معسراً وقت الوجوب ثم أيسر يوم 
العيد. . استحب له الإخراج » ولا يجب خلافاً لمالك . 

وسيأتى : أنه إذا أيسر المُتَحمّل عنه قبل أداء المُتَحَمّل. . وجب عليه » والفرق : 
اهنال عبت الوجوت عا أحد» وفتاك بعك غليهنا:. 

قال : ( فمن لم يفضل عن قوته وقوت مَنْ في نفقته ليلة العيد ويومه شيء. . 
فمعسر ) ؛ لأن القوت لا بل منه . 

وهلذا حد المعسر فى هنذا الباب » وإنما اعتبرت ليلة العيد. . بناء عل أنها تجب 
بالغزوي .نكن أوتجيتاء بالقجر أو بالواقتين .:: فلذ : 

ولا فرق في الذي تلزمه نفقته بين الادمي والبهائم » فلو عبر المصنف ب( الذي ) 
عوضاً عن ( من ).. لكان أشمل ٠»‏ والاعتبار فى اليسار والإعسار بحالة الوجوب 
وهي : أول ليلة العيد على المذهب . ْ 

وقوله : ( يفضل ) يجوز فيه ضم الضاد وفتحها . 

قال : ( ويشترط : كونه فاضلاً عن مسكن وخادم يحتاج إليه في الأصح ) كما في 
الكفارة . 


ومَنْ لَِمَهُ فطرتة . ٠:‏ لَرَمَهُ فطرة مَنْ تلرَمَه فته 2 0 000 


والثاني : لا ؛ لأن الكفارة لها بدل » بخلاف الفطرة فهي كالدين . 

والمراد ب( الحاجة إلى العبد ) : الحاجة إلى خدمته » وخدمة من يلزمه إخدامه من 
قريب وزوجة » وخرج بذلك ما إذا كان يحتاج إليه لعمله في أرضه أو ماشيته ؛ فإن 
الفطرة تجب كما صرح به في « شرح المهذب »© . 

ويشترط أيضاً : كونه فاضلاً عن دست ثوب يليق به وبهم على الأصح . 


تنبيهان : 

أحدهما : تبقية المسكن والخادم محلهما في ابتداء ثبوتها » أما في الدوام. . فلا ؛ 
فإذا استقرت الفطرة في الذمة. . صارت ديئاً فيباعان فيه . 

الثاني : عبارة الكتاب و المحرر » تقتضي : أنه لا يشترط أن يكون فاضلاً عن 
دينه ؟؛ لسكوتهما عنه » وليس في ١‏ الشرح » ولا في « الروضة » تصريح بترجيح » 
والأصح في ١‏ الشرح الصغير » : عدم اشتراطه . 

ورجح في ١‏ الحاوي الصغير » اعتبار كونه فاضلاً عنه » وكذلك المصنف في 
« نكت التنبيه » ونقله عن الأصحاب . 

قال : ( ومن لزمه فطرته. . لزمه فطرة من تلزمه نفقته ) بقرابة أو ملك أو زوجية إذا 
كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم . 

أما العبد. . فلقوله صلى الله عليه وسلم : « ليس على المسلم في عبده ولا فرسه 
صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق » رواه مسلم [4/487 و١٠‏ بنحوه] . 

وأما الباقي. . فبالقياس عليه » وليس للزوجة مطالبة الزوج بإخراج فطرتها عنها ؛ 
لأنها واجبة عليه دونها . 

للكن يستثنا من ذلك صورة فيها نظر وهى : عبد المالك فى المساقاة والقراض إذا 
خوط عمل عو العامل إنققك عليه نيان ذلك جانن عن الاقم بولا الزمهها قطريةء 
بل كارع السجد 

والجواب : أن المراد اللزومٌ بأصل الشرع . 


لل 


لَكِنْ لآ يَلْرَمُ آلْمْمْلِمَ فطرَهٌ آلْعَبْدِ وَآلْقَريب وَآلرّوْجَةِ الْكُمّار » وَلآ الْعَبْدَ فطرة 


وقال أبو حنيفة وابن المنذر : لا تلزم الزوج فطرة زوجته » بل تخرجها عن 

أما الناشز. . فلا فطرة لها على الزوج كالنفقة . 

قال : ( للكن لا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار ) ؛ لقوله : 
( من المسلمين )”'' » ولأنها طهرة والكافر ليس من أهلها . 

وفي « الكفاية » وجه : أنها تلزم بناء عل أن الوجوب يُلاقي المُخرج ابتداء . 

قال : ( ولا العبد فطرة زوجته ) ؟ لأنه ليس أهلاً لزكاة نفسه فكيف يتحمل عن 
غيره؟ 

واحترز ب( العبد ) عن المبعض ؛ فإنه يجب عليه المقدار الذي يجب عليه نفسه 
كما تقدم . 

قال : ( ولا الابن فطرة زوجة أبيه ) وإن أوجبنا نفقتها ؛ لأن الفطرة غير لازمة على 
الأب بسبب الإعسار فلا يتحملها الابن عنه بخلاف النفقة ؟ فإنها لازمة مع الإعسار 

قال : ( وفي الابن وجه ) أنه تلزمه فطرتها كنفقتها » وصححه الغزالي وطائفة 
واختاره الشيخ وهو ظاهر إطلاق « التنبيه »؛ حيث لم يستثنه » ويجري الوجهان في 
مستولدته . 

ويستثنئ أيضا : المكاتب إذا ملك عبداً أو تزوج ؛ فإنه تجب عليه النفقة دون 
الفطرة . 

والعبدٌ الموصئ برقبته لواحد وبمنفعته لآخر : سيأتي في ( الوصية ) : أن فطرته 


)١(‏ في هامش ( د) : ( ويحمل علئ هلذا التقييد الإطلاق في غيره نحو : « أدوا صدقة الفطر عمن 
تمونون »> [هق )]١51١/:4‏ . 
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و . ص # ب ل 5 6 را اه قفي 7 
وَلَوْ أَعْسَرَ أَلرَّوْجَ أوْ كان عبْداً. . فالأظهرُ : أنه يَلرْمُ رَوْجَتَهُ ألحرّة فطرتهًا » وكذا 


سَيْدُ آلأمَةٍ . قلثُ : الأصَحٌ الْمَنْصُوصُ : لآ تَلْرّمُ ألْحُرَةَ , وَالله أَعْلَمْ . وَلوِ أنقطع 


حَبَُ آلْعَيْدِ. . فَآلمَدمَبُ : وُجُوبُ إِخْرَاجٍ فطرَتِه في أَلْحَالٍ . 1 


علئئْ مالك الرقبة عل كل قول كذا ذكره في « الشرح الصغير » » وخالف في 
« الروضة » فجعلها كالنفقة وهو المذكور في ( باب الوصية ) في « الرافعي »> . 

وأما عبد بيت المال » والعبد الموقوف عل جهة عامة كالمسجد والمدرسة 
والرباط » والموقوف علئ إنسان معين. . فلا تجب فطرتهم . 

والولد الصغير الواجد لنفقته يوم العيد لا تجب على الأب فطرته على الصحيح » 
وسيأتي في كلام المصنف : أنه لو أخرجها عنه. . جاز . 

قال : ( ولو أعسر الزوج ) أي : وقت الوجوب ( أو كان عبداً. . فالأظهر : أنه 
يلزم زوجته الحرة فطرنّها ) أي : إذا كانت موسرة ( وكذا سيد الأمة ) في الأصح ؛ بناء 
علئ أن الوجوب يلاقي المُؤدَّى عنه أولاً . 

قال : ( قلت : الأصح المنصوص : لا تلزم الحرة والله أعلم ) ؛ بناء علئ أنها 
تجب على المؤدي ابتداء . 

وما أشار إليه من إجراء القولين هو أصح الطريقين عند الجمهور . 

والطريق الثاني : تقرير النصين » وذلك أن الشافعى رضى الله عنه نص على 
الوجوب في سيد الأمة دون الحرة » والفرق : أن الحرة 15 التكاح مسلمة إلى 
الزوج » والأمة بالتزويج غير مسلمة بل في قبضة السيد يستخدمها ويسافر بها » وحينئذ 
لم تكن الفطرة متحولة عنه » وإنما الزوج كالضامن لها فإذا لم يقدر على الأداء. . بقي 
الوجوب على السيد كما كان . 

وإذا أوجبناها على الحرة فأخرجتها ثم أيسر الزوج. . لم ترجع عليه على الأصح . 

قال : ( ولو انقطع خبر العبد. . فالمذهب : وجوب إخراج فطرته في الحال ) ؛ 
لأنها تابعة للملك وهو باق عليه بالاتفاق . 

واحترز المصنف عن غائب لم ينقطع خبره » والمشهور فيه : القطع بوجوبها . 


رض 


مني اا عوك لا دو عي ار ا اه ا 2 
وَقيل : إذا عاد » وَفي قؤلٍ : لا شيْء . والاصح : أن مَنْ ايِْسَرَ ببَتعض صاع . 
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يَلْرْ مُه » وَأَنَهُ لو وَجَدَ بَعْضَ الصَيعانِ.. قدَّمَ نفسَه . ثم رَوْحَتَهُ » ثم وَلدَهُ 
لْصَّغْير » ما ووه ميك لتو م نا طق اقول ليق كذ وقح مو دم موكرة للدي بطري ا ا 1 


وإنما عبر ب( المذهب ) ؛ لأن الشافعى رضى الله عنه نص علئ وجوب الفطرة » 
وعلئ أنه لا يجزىء إعتاقه عن الكفارة قل 0 النصين ؛ عملاً بالاحتياط في 
الأمرين » وصححهما في « الشرح الصغير » » وقيل : قولان بالنقل والتخريج » وجزم 
بها في « المحرر » . 

كل هنذا إذا غلب على الظن أنه يعيش في تلك المدة » فإن غلب على الظن موته. . 
ل تحب فطرئة © ولا يجوز عفة امن الكثارة قلعا + 

قال : ( وقيل : إذا عاد ) كزكاة المال . 

قال : ( وفي قول : لاشيء ) ؛ لأن الأصل براءة الذمة . وهلذا مخرج من عدم 
إجزائه في الكفارة . 

قال : ( والأصح : أن من أيسر ببعض صاع. . يلزمه ) ؛ محافظة على الواجب 
بقدر الإمكان . وفي « الصحيحين © [خ ١١8‏ م 1307] : ١‏ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم » . 

والثاني : لا كبعض الرقبة في الكفارة . 

والفرق على الصحيح : أن الكفارة لها بدل بخلاف الفطرة . 

قال : ( وأنه لو وجد بعض الصيعان. . قدم نفسه ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« ابدأ بنفسك فتصدق عليها » فإن فضل شىء فلأهلك » فإن فضل شيء عن أهلك . . 
فلذي قرابتك » رواه مسلم [41407] . ْ ْ 

والثاني : يقدم زوجته وإن كانت رجعية . 

والثالث : يخرجه عمن شاء ؛ لاشتراك الجميع في الوجوب . 

قال : ( ثم زوجته ) ؛ لأن نفقتها آكد فإنها معاوضة لا تسقط بمضي الزمان . 

قال : ( ثم ولده الصغير ) ؟ لأنه أعجز مما بعده.» ونفقته وجبت بالنص 
والإجماع . 


خرص 


قال ( ثم الأب ) ؛ لشرفه ( ثم الأم ) ؛ لقوة حرمتها . يستوي في ذلك الآب والجد 
والأم والجدة » وهلذا عكس النفقة ؛ فإن المصحح فيها تقديم الأم » والفرق : أن النفقة 
لسد الخلة والأم أحوج وأقل حيلة» والفطرة للتطهير والشرف والأب أولئ بذلك. 

ومن الأصحاب من صحح تقديم الأب في الموضعين » للكنه مخالف للحديث في 
البداءة بالأم . 

قال : ( ثم الكبير ) فيقدم على الأرقاء ؛ لأن الحر أشرف ٠‏ وعلاقته لازمة بخلاف 
الملك فإنه عارض ويقبل الزوال . 

والذي ذكره في ( الكبير ) محله : إذا كان لا كسب له وهو زمن أو مجنون . فإن 
لم يكن كذلك. . فالأصح : عدم وجوب نفقته كما سيأتي في زيادة المصنف في 
( كتاب النفقات ) . 

وإذا اجتمع على الصاع اثنان في درجة واحدة. . قسمه بينهما » وقيل : يتخير . 

قال الرافعي : وحيث قلنا بالتخيير. . فالأصح : لا يجوز التوزيع . 

قال الرافعي : ولم يتعرضوا للإقراع وله مجال في نظائره » قال في « المهمات» : 
قد جزم به منصور التميمي في ( كتاب المسافر ) . 

ووراء ما ذكره المصنف تسعة أوجه : 

أحدها : يقدم الأم على الأب . 

والثاني : يستويان . 

والثالث : يقدم الابن الكبير على الأبوين . 

والرابع : يقدم الأب على الابن الصغير"'؟ . 

والخامس : يقدم الزوجة على نفسه . 

والسادس : يقدم الأقارب على الزوجة . 


)١(‏ ذكر المصتف هنذه الأوجه في «المجموع» (48/5). وذكر بدل هلذا الوجه وجهاً وهو : أنه 
يخرجه موزعاً على الجميع . 


ضرف 


وَهيّ : صَاعْ » وَهوَ ل فشكرن وكلت قل : الأصَح : 
ست مئة وَحَمْسَةٌ وَتَمَانُونَ [درْهما] وَحَمْسَهُ حَمْسَةُ أُسبَاع دِرْهَمٍ كُمَا سَبَنَ في زَكَاةٍ 


١١ 


والسابع : يبدأ بنفسه ثم يتخير في الباقي . 

والثامن : يتخير بين نفسه وغيره . 

والتاسع : يخرجه عن واحد لا بعينه . 

قال : ( وهي : صاع ) ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم في أول 
الباب . وكان الصاع معروفاً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسع أربعة أمداد ‏ 
والمّد : رطل وثلث - فلما حج هارون الرشيد ومعه أبو يوسف.. حصل بينه وبين 
مالك مناظرة في تقديره ؛ لأن أبا حنيفة يقول : إنه ثمانية أرطال بالعراقي » فأحضر 
أهل المدينة صيعانهم كل منهم يقول : هلذا صاعي عن أبي عن جدي إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ء وعايره هارون الرشيد فكانت خمسة أرطال وثلث فرجع آنوا 
يوسف إلا ذلك . 

والذي في ١‏ الروضة » و« شرح المهذب » عن الدارمي : أنه تقريب » ومال إليه 
ابن الصلاح وخالف قن ؛ شرح المهذب هنا فقال : إنه تحديد9؟ . 

قال : ( وهو : ست مئة درهم وثلاثة وتسعون وثلث ) ؛ بناء علئ أن رطل بغداد 
مئة وثلاثون . 

قال : ( قلت : الأصح : ست مئة وخمسة وثمانون [درهماً] وخمسة أسباع درهم 
كما سبق في زكاة النبات والله أعلم ) . هلذا تفريع على ما صححه وهو : أن رطل 
بغداد تسعون مثقالا . 

والأصل فيه : الكيل » وإنما قدره العلماء بالوزن ؛ استظهاراً . 

قال ابن الرفعة : كان قاضى القضاة سيد المتورعين عماد الدين السكري رحمه الله 
ال عي ابكتتات تمص جياه سوو الفلر كو الماع تمان كال بتاكم سوليات 


. ) في هامش ( د ) : ( قال جماعة من الفقهاء : الصاع أربع حفناتٍ كفي رجل معتدل الكفين‎ )١( 


يرف 


وَجِنْسْهُ : آلقُوتُ الْمُعَشَّرُ » وَكَذَا الأقطّ في الأَظْهَرٍ . وَتَجِبُ مِنْ قوت بَلَدِهِ » 
من الطين والعيب والعَلْثْ » ولا يجزىء في بلدكم هلذه إلا القمح . 

قال القفال : والحكمة في إيجاب الصاع : أن الفقير يشتغل عن الكسب يوم العيد 
وثلاثة أيام بعده ؛ إذ لا يجد فيها من يستعمله » والصاع كفاية الرجل أربعة أيام ؛ لأن 
الذي يتحصل من الصاع عند جعله خبزاً ثمانية أرطال » وهي كفاية الفقير أربعة أيام . 

قال : ( وجنسه : القوت المعشّر ) أي : جنس المخرج : القوت الذي يجب فيه 
العشر أو نصفه كما سبق » فلا يخرج من التين والسمك ولحم الصيد وإن اقتات بذلك 
بعض أهل النواحي ؛ لأن النص ورد في بعض المعشرات وقيس عليها بقيتها بجامع 
الاقتيات » وثبت السلت في حديث صححه الحاكم . 

وفي القديم : لا يجزىء العدس والحمّص ؛ لأنهما أَدّمان . 

وقيل : لا يجزىء الأرز في الكفارة » وهو جائز هنا . 

قال : ( وكذا الأقط في الأظهر ) ؛ لأن ذلك ثبت في « الصحيحين »2 [خ 5١٠1م‏ 46ه] 
في حديث أبي سعيد رضي الله عنه . 

والقول الثاني : لا يجزىء ؛ لأنه لا عيش فيه فأشبه التين والحَرُوب . 

وشذ الماوردي والروياني فجعلا محل القولين في أهل البادية الذين يقتاتونه دون 
أل الكافيرة هذا ون انعو العوني ولي بكناددا'ققة. أعسان إليه | واكم والفية 
أبو محمد في « مختصره » والغزالي في « الخلاصة » . 

وشرط إجزائه : أن لا يكون الملح قد أفسد جوهره ؛ لأنه معيب . 

وإذا أجزأ الأقط. . أجزأ اللبن والجبن لمقتاته على الأصح . ولا يجزىء المخيض 
والمصل والسمن والكشك ومنزوع الرَّْد اتفاقاً . 

و( الأقط ) بفتح الهمزة وكسر القاف » ويجوز تسكينها مع تثليث الهمزة حكاه ابن 
سيذه وغيره . 

قال : ( وتجب من قوت بلده ) كالكفارة » ولأن النفوس متشوفة إليه . فإن كان 
في البلد أقوات وغلب بعضها. . فمن الغالب . 


5723 


وَقيل قوته » وَقيل : 7 يتَكَرّ بين ألأَقرَاتِ : ويُجَزىء الأَغلَى عَنِ الأذنئ , 
وَلَاَ عَكْسَ . وَالِاعْتبَارُ بألّقيمَة فى وَجْهِ » وَبزيَادَة الاقييَاتِ في الأَصّحّ » فَالْبْهُ حَيْه 


والصواب : أن المراد قوت السنة لاا قوت وقت الوجوب قاله في 0 
المهذب »2 . وفي « الوسيط » : المعتبر حال وجوب الفطرة » وفي « الوجيز 
الفطر . 

قال : ( وقيل : قوته ) كما يعتبر ماله في الزكاة » وهو قول الإصطخري وابن 
خيران » فإن اقتات نوعين. . فمن أغلبهما » فإن استويا.. تخير . فلو كان يليق به 
الشعير فأكل القمح تنعماً أو العكس . . وجب ما يليق به . 

قال : ( وقيل : يتخير بين الأقوات ) ؛ لظاهر حديث أبي سعيد رضي الله عنه . 

وأجاب الأول بأن ( أو ) فيه للتنويع . 

قال : ( ويجزىء الأعلئ عن الأدنىئ ) ؛ لأنه زاد خيراً فكان كما لو دفع بنت لبون 
عبنت بخاص + 

وقيل : لا يجزىء كالحنطة عن الشعير والذهب عن الفضة .» حكاه في 
« الكفاية » . 

والفز ف عن الأوق: أن كاه الما مسلتة يفيه نأمر انايؤاقن لها اناد اش د ووكاة 
الفطر منظور فيها إلى القوت فإذا أخرج أعلاه. . كان محسناً . ْ 

قال : ( ولاعكس ) ؛ لأنه يضر المستحقين . 

قال : ( والاعتبار ) أي : في الأعلئ والآدنئ ( بالقيمة في وجه ) ؛ لأنه أرفق 
بالمسا كي :. 

فعلئ هنذا : يختلف باختلاف الأوقات والبلاد . 

قال : ( وبزيادة الاقتيات في الأصح ) ؛ لأنه المقصود 

قال : ( فالبّدٌ خير من التمر والأرز ) ؛ لأنه المقتات غالباً . 

وحكى الماوردي وجهاآ : أن التمر خير من البر ؟ لأنه أزيد ثمناً . 


57 


أن د عم ال ان او 
0 منْ مِنْ قوتٍ ١‏ وَعَنْ قَرِيبه أَعلَى مِنْهُ . وَل بَعَض ألصَّاعٌ . وَلَوْ كَانَ في بَلَدٍ 
ْوَاتٌ لا غَالبٌ فيها. . تَكَيْد : 00 0 00 


كديا -ه 


ولو قيل : أفضلها يختلف باختلاف البلاد. . كان متجهاً . 

قال : ( والأصح : أن الشعير خير من التمر ) ؛ لأنه أبلغ في الاقتيات . 

قال : ( وأن التمر خير من الزبيب ) ؛ لأنه أكثر اقتياتاً منه . 

ويعرف من كلام المصنف : أن الشعير خير من الزبيب ؛ لأنه خير من التمر الذي 
هو خير من الزبيب » قال في « شرح المهذب »2 : وهو الصواب . 

قال : ( وله أن يخرج عن نفسه من قوت . وعن قريبه أعلئ منه ) كما لو كان عليه 
كفارتان فأطعم عشرة وكسا عشرة ؛ لأن المحذور إنما هو تبعيض الصاع الذي يخرج 
عن سحن 

وكان الأحسن أن يقول : ( وعن غيره ) ؛ ليشمل الرقيق ومن يتبرع عنه بإذنه 
والزوجة . 

قال : ( ولا يبعّض الصاع ) أي : المخرج عن واحد ؛ لأنه واجب واحد فلا 
يتبعض » كما لا يجوز أن يكسو خمسة ويطعم خمسة في كفارة اليمين . هلذا إذا كانا 
من جنسين » فإن كانا من نوعي جنس . . فيجوز . 

قال في « اللباب » : ولا يجوز كون الصاع من جنسين إلا في ثلاث مسائل : 

العبد المشترك » والمبعض » وإذا كان في بلد طعامهم جنسان ليس أحدهما أغلب 
من الاخر » للكن في الثالث نظر . 

قال : ( ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها. . تخير ) ؛ لأنه ليس تعيين البعض 
للوجوب بأولئ من بعض . 

فإن قيل : لم لا يجب الأصلح كاجتماع الجقاق وبنات اللبون؟. . قلنا : لتعلقه 
بالعين . 

فلو كان في بادية لا قوت لهم فيها يجزىء في الفطرة بأن كانوا يقتاتون الأشياء 


طرف 


وَالأَفْصَلُ أَشْرَفْهًا . وَلَوْ كَانَ عَبْدُهُ ببَلَدِآحَرَ. . قالصَح : أَنْ ألاغْتِبَارَ بقوتٍ بَلدٍ 
آلْعَبْدِ . قلْتُ : آلْوَاجبُ الْحَبُ أَلسَّلِيمُ . ف ا ا 


ل ا لا 

قال (١:‏ واأفضل أشرتها» لي : في الاقتيات ؛ لقوله تعالئ # أن لنَالوأ أليرَ حَقٌ 
فقوا مما يبون 

قال : ( ولو كان عبده ببلد آخر. . فالأصح : أن الاعتبار بقوت بلد العبد ) ؛ نظراً 
إل أنها وجبت عليه ابتداء ثم تحملها السيد . 

والثاني : الاعتبار ببلد السيد تفريعاً علئ أنها وجبت عليه ابتداء . 

ا ليو 

قال : : الواجب الحب ) فلا تجزىء القيمة خلافاً لأبي حنيفة والحسن 
الم ع ا ا 

ولا يجزىء الدقيق ولا السويق . 

وقال الأنماطي : يجزىء الدقيق ؟ لرواية أبي داوود [1714] من حديث أبي سعيد 
رضي الله عنه : ( أو صاع من دقيق ) » للكن قال أبو داوود : إنها من وهم سفيان بن 
عيينة وإنهم أنكروها عليه فتركها . 

وقال ابن عبدان : يجزىء السويق والخبز ؛ لأنهما أرفق بالمساكين . 

قال : ( السليم ) فلا يجزىء العتيق المتغير الطعم أو اللون » وكذا الرائحة كما في 
« شرح المهذب » . ولم يصرح به الأكثرون » ولا المسوّس والمدوّد ‏ وهما بكسر 
الواو - لقوله تعالم : « ولا تَيَمَمُوا الْكِيتَ مِنْهُ تُنَفِقُونَ» » ولأن الله تعالئ طيب لا يقبل 
إلا طيباً . 

وقال القاضي حسين : يجزىء المعيب والمسوس إذا لم يجد غيرهما وهو يقتات 
منهما . ويجزىء القديم وإن قلت قيمته . 


خرف 


ولخو مِنْ مَالِهِ فطرة وَلَدِهِ ألصّغِيرٍ الْعَنِيٌ .. جَارَ كَأَجْنبِيَ أَذْنَّ ٠‏ بخلآف 
ل ل القوور وق ما رار أبقنا 


يلت 5 ج كل د .م - ص2 5 م تن 
و ختلف وَاحِبْهِمَا. . وَاحدٍ نصف صاع من واجبه في الاصح ٠‏ والله 


4 


عله : ا ار م و ار 0 


قال : ( ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغني. . جاز ) ؛ لأنه يستقل بتمليكه 
فيقدّر كأنه ملّكه ذلك ثم تولى الأداء عنه » ويستوي في ذلك الأب والجد ٠‏ كن 


يستثنئ من ذلك أولاد البنات » وخرج بذلك الوصي والقيم فلا يجوز لهما الإخراج من 
ماله إلا بإذن القاضي ؛ لأن اتحاد الإيجاب والقبول مختص بالأب والجد . 

قال : ( كأجنبي أذن ) أي : كما لو قال لغيره : اقض ديني عني . فإن لم يأذن. . 
لم يجزئه قطعاً ؛ لأنها عبادة فلا تسقط عن المكلف بغير إذنه . 

قال : ( بخلاف الكبير ) فإنها لا تقع عنه إلا بإذنه ؛ لأنه لا يستقل بتمليكه » 
ولذلك قيده في « شرح المهذب » ب( الرشيد ) وهو ظاهر . والمجنون كالصغير صرح 
بهما البغوي . 

وأما الزوجة. . فلها أن تؤدي فطرتها دون إذن الزوج بناء علئ أنها وجبت عليها ثم 
تحملها زوجها . 

قال : ( ولو اشترك موسر ومعسر في عبد ) والصورة : أن المعسر محتاج إلى 
الخدمة بحيث لا نكلفه بيعه . 

قال : ( .. لزم الموسر نصف صاع ) ؛ لأن ذلك يقابل ملكه . هنذا إذا استوت 
الحصتان » وإلا. . فالمعتبر علئ قدر الملك . 

وقال أبو ثور : يجب علئ صاحب كل حصة صاع ولو كانوا مئة شريك إذا كانوا 
موسرين . 

قال : ( ولو أيسرا واختلف واجبهما. . أخرج كل واحد نصف صاع من واجبه في 
الأصح والله أعلم ) ؛ لأنهما إذا أخرجا هلنكذا. . أخرج كل واحد منهما جميع 
ما لزمه » كثلاثة محرمين قتلوا ظبياً فأخرج أحدهم ثلث شاة » وأطعم الثاني بقيمة ثلث 
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ين ل ته لو تو نهد فيو "ووه اكيم سهان و مون هن ع أ 1 هك يو لو أ أ وا نموا اله امور بها زو د ألا ادا 1 عط ا ا ا دك ا 1 ب لا 0 05 1 07 


شاة » وصام الثالث عدل ذلك . . فإنه يجرئهم . 
والمراد ب( اختلاف الواجب ) : اختلاف قوت بلادهم . 
والثاني : يخرجان من أدنى القوتين ؛ دفعاً للضرر عن المزكين . 
والثالث : يخرجان من أعلاهما ؛ حذراً من الإضرار بالمساكين . 
والرابع : من قوت بلد العبد ؛ لأنها طهرة له . وهنذا هو الأصح ؛ لأن الأصح : 


أن المخرج يتحمل كما تقدم . 

والذي صححه المصنف هنا صحح مثله في « الروضة » و« تصحيح التنبيه » » وهي 
في « شرح المهذب » على الصواب . 

ومن نصفه رقيق ونصفه حرء والأب إذا كان في نفقة ولدين.. حكمه حكم 
العبد المشترك . 


يجب أن تصرف زكاة الفطر إلى الأصناف الموجودين الذين ذكرهم الله تعالئ . 
وقيل 3 يجوز أن تصرف إلا ثلاثة من الفقراء أو المساكين : ولا يجوز لأقل من 
ذلك ؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض 
زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ) رواه أبو داوود [1105] ؛ 
فخصهم بالذكر فدل على الاكتفاء بهم » وتقرر أنه متم ذكرت المساكين.. جاز 
الصرف إلى الفقراء أيضاً » ولأنها قليلة في الغالب لا تقع من الجميع موقعاً » وبهلذا 
قال الإصطخري ونقل عنه مثل ذلك في (زكاة المال) » ووافقه الشيخ في (زكاة الفطر) . 
وقيل : يجوز صرفها لواحد » وهو مذهب الأثمة الثلاثة وابن المنذر . 


0 1 55 


ا ااا فى الرباط : هل عليهم فطرة؟ فقال : 
إن كان الوقف على معين.. وجبت ؛ ماكر الغلة قولاً واحداً » وكذا إذا وقتف 


أخوض 


فواأقاع. د .دا قاوة د .ةد و هد فاو ٠.‏ ا ها هد هه هاه هاه هده هاه هاه وه هه هاه هاه واه هاعد ها ماع. هاعد .د هد و وايفاع ا عام 


على المقيمين بالرباط إذا حدثت غلة ملكوها ومن حدث بعدهم لا يشاركهم . وإن كان 
وقفه على الصوفية مطلقاً » فمن دخل الرباط قبل غروب الشمس على عزم المُقام. . 
لزمته الفطرة في المعلوم الحاصل للرباط . هنذا كله إذا وقف عليهم مطلقاً » فإن شرط 
لكل واحد قوته كل يوم. . فلا زكاة عليهم . 

قال : وهلكذا حكم المتفقهة في المدارس ؛ فإن جِرَايتَهُم مقدرة بالشهر » فإذا أهل 
شوال وللوقف غلة. . لزمهم الفطرة وإن لم يكونوا قبضوا ؛ لأنه ثبت ملكهم علئ قدر 
المشاهرة من جملة الغلة . 

قال : ويجوز للفقهاء الإقامة فى الرباط وتناول معلومه » ولا يجوز للمتصوف 
القعود في المدارس وأخذ جرايتها ؛“لآن النتكتى الذي يطلى نه اندم المتصوق موسر 
في المتفقه ولا عكس . 


دفع فطرته إلئ فقير ممن تلزمه الفطرة » فدفعها الفقير إليه عن فطرته . . جاز للدافع 
الأول أخذها خلافاً لمالك . 

قال الإمام : وجوب الفطرة لا ينافي أخذ الصدقة ؛ لأن أخذها لا يقتضي غاية 
الفقر والمسكنة » وقد تجب زكاة المال علئ من تحل له الصدقة ؛ فإنها تحل من غير 
الفقر والمسكنة . 
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لْمَالٍ : آلإِسْلامٌ » وَالْحْرَيّةُ , وَتَلرَمُ ألْمُرْتدَ إنْ أَبْقَيْنَا مِلَكَهُء 


باب من تلزمه الزكاة » وما تجب فيه 

المراد : شروط من تجب عليه » وشروط المال الذي تجب فيه » وبيان ما يؤثر في 
إسقاطها . وليس المراد : بيان الأنواع من ماشية ونقد وغيرهما ؛ فإن ذلك تقدم . 
ولما كانت ( من ) لأولي العلم و( ما ) لغيرهم أتئ بهما فيهما . 

قال : ( شرط وجوب زكاة المال : الإسلام ) فلا يطالب بإخراجها الكافر الأصلي 
لا في حال الكفر ولا بعد الإسلام . 

واحترز ب( زكاة المال ) عن زكاة الفطر ؛ فإنها تلزم الكافر عن غيره كما سبق . 

وتقدم في ( باب التيمم ) الكلام علئ لفظ المال . 

قال : ( والحرية ) » فلا تجب علئ رقيق ؛ لأنه لا ملك له . 

وعلى القديم : يملك بتمليك سيده ملكاً ضعيفاً » ومع ذلك لا زكاة عليه » 
ولا علئ سيده على الأصح . 

قال : ( وتلزم المرتد إن أبقينا ملكه ) ؛ مؤاخذة له بحكم الإسلام » فإن أبقيناه. . 
وجيت » وإلا. . فلا . 

والأصح : أن ملكه موقوف فهي كذلك . 

وصورة المسألة : أن تمضي عليه في الردة سنة بعد ملك النصاب ٠‏ فعلى 
المذهب : إذا أخرجها في حال ردته. . جاز على المذهب » كما لو أطعم عن الكفارة 
بخلاف الصوم ؛ فإنه عمل بدن . 

وقال صاحب « التقريب » : لا تجزئه إذا أخرجها في حال الردة . 

أما إذا وجبت الزكاة ثم ارتد. . فإنها تؤخذ من ماله على المشهور » وحكئ في 
« شرح المهذب » الاتفاق عليه . 


ع م اوسا 00 ٠.‏ أ 7 بره ا لي 
دون المكاتب . وَتجبٌ في مَالِ الصبيّ وَأَلمَجَنونٍ 2 اكور لو روت أو كو كم يلد تسريه افر مو ل 


قال : ( دون المكاتب ) فلا تجب عليه ؛ لأن ملكه ضعيف لا يحتمل المواساة » 
وصح عن جابر رضي الله عنه أنه قال : ( لا زكاة في مال المكاتب حتئ يعتق )"© , 
ورواه الدارقطنى مرفوعاً 62١8/1[‏ » وبهلذا قال كافة العلماء سوى أبي ثور ؛ فإنه جعله 
كالحر . 

وأوجب أبو حنيفة العشر في زرعه دون باقي أمواله . 

ولو حذف المصنف المسألة. . لاستغنئ عنها باشتراط الحرية . 

قال : ( وتجب في مال الصبي والمجنون ) ؛ لعموم : « تؤخذ من أغنيائهم فترد 
علئ فقرائهم »”' » ولقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ ابتغوا في أموال اليتامئ ؛ 
لا تذهبها الصدقة » رواه الشافعى رضى الله عنه مرسلاً [أم */18] » واعتضد بقول خمسة 
من الصحابة كما قاله الإمام أحمد » وبالقياس علئ زكاة المعشرات وزكاة الفطر » فإن 
أبا حنيفة ‏ وهو الخصم ‏ وافق عليهما . 

والمجنون في معنى الصبي ٠‏ والمخاطب بالإخراج : الولي كنفقة القريب 
والأزش . 

وأما المال المنسوب إلى الجنين بوصية أو غيرها. . فالمذهب : أنه لا زكاة فيه ؛ 
لعدم تحقق حياته » وهو الذي احترز المصنف عنه بلفظ ( الصبي ) . 

وقال الشيخ عز الدين : إذا نهى الإمام الأوصياء عن إخراج زكاة الموصئ عليه . . 
لم يكن ذلك عذراً . 

وإذا اعتقد الولي أنها غير واجبة. . قال الشيخ : يقهره القاضي علئ إخراجها ويرفع 
يده ؛ لأن مفسدة منعه تتعدئ إلى الصغير » قال : ولا فرق بين أن يكون الولى شافعياً 
أو حنفياً ؛ لأن القاضيى يفعل مقتضئا مذهبه . للكن الشافعى يزداد الإنكار عليه . 

قال : وأما القاضي الشافعي. . فلا رخصة له في ترك إخراجها ؛ فإِنَّ ترك إخراجها 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ( 2/١/5‏ ) . 
فم أخرجه البخاري ( ١7906‏ ) ومسلم(9١).‏ 
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وَكَذَا مَنْ مَلَكَ بِبَعْضِه الْحُر نِصَاباً في الأَصَحٌ » وَفِي الْمَخْصُوبٍ وَالضَالٌ 
وََلْمَجْحُود في الأَظهّر : لك 


خطأ » وتصير مضمونة للأصناف على الولي والقاضي الشافعي » بخلاف الحنفي الذي 
يعتقد عدم وجوبها . 


فائدة : 

حكى ابن الرفعة عن شيخه الظهير التزمنتى رحمهما الله : أنه لما كان قاضى 
الغربية. . كتب إل مستنيبه قاضي القضاة تاج الدين ابن بنت الأعز يسأله عن دراهم 
الأيتام : كيف تخرج الزكاة منها وهي مغشوشة والغش الذي فيها ملك الأيتام؟! 
فاستصعب الجواب عليه في ذلك . 

قال الشيخ : إن كان الغش يماثل أجرة الضرب والتخليص . . فيتسامح به » وعمل 
الناس على الإخراج منها . 

قال : ( وكذا من ملك ببعضه الحر نصاباً في الأصح ) ؛ لأن ملكه تام » ولهنذا 
يُكفر كَفَارة الحرّ الموسر . 

والثاني : لا ؛ لنقصانه بالرق » وبهنذا جزم الأكثرون » واعتذروا عن وجوب زكاة 
الفطر بأنها تتبعض وزكاة المال لا تتبعض . 

قال : ( وفي المغصوب والضال والمجحود في الأظهر ) ؛ لملك النصاب وتمام 
الحول وعموم الأدلة الآمرة بالزكاة » ولا بد فيه من مراعاة السوم كما تقدم . 

والثاني ‏ وهو القديم ‏ : لا ؛ لتعطل فائدتها . 

وقيل : تجب قطعاً . 

وقيل : إن عاد بفوائده كالسائمة تعود بنمائها. . وجبت » وإلا. . فلا . 

والسرقة كالضلال وذكره فى « المحرر » » للكن أسقطه المصنف ؛ لدخوله في 
ال ْ 1 

وموضع الخلاف في المغصوب والمجحود : إذا لم تكن له بينة » فإن كانت. . 
وجب الإخراج قطعاً ؛ لأنه مقصر . وكذا إذا علم القاضي به إذا قلنا : يقضي بعلمه . 


رذ 


وَلاَيَجِبُ دَفْعُهَا حَتّئ يَعُودَ , وَالْمُشْترَ قَبْلَ قَْضِهِ » وَقِيلَ : فيه الْمَوْلآَنٍ . 
وتجث قن الال عن العاوب إن قت عَلَيْهِ » وَإلا. . فَكْمَعْصوب . وَألَدَيْنُ إِنْ كَانَ 
مَاشْيَة 7 شيّة » أَوْ غَيْرَ لآزم كَمَالٍ كتّابَة. . قلا رَكَاةَ » حر 4 ممع ا فإ طن ماه حل بوكر وناو اانه 


قال : ( ولا يجب دفعها حتئ يعود ) ؛ لعدم التمكن قبله ٠»‏ فيزكيه حينئذ للأحوال 
الماضية ما لم تنقص عين النصاب بإخراج زكاة بعض الأحوال . 

وإن كانت ماشية. . فشرطها : أن تكون سائمة عند المالك والغاصب كما تقدم . 

قال : ( والمشترئ قبل قبضه ) أي : بعد انقضاء الخيار ؛ لأنه يمكنه تسليم الثمن 
وتَسَلّمهِ ٠»‏ فتجب فيه الزكاة قطعاً إذا مض حول من يوم الشراء . 

قال : ( وقيل : فيه القولان ) أي : في المغصوب وغيره ؛ لأن تصرفه فيه غير نافذ 
وإن رضي البائع » وعَلِمَ من مجيء قولي المغصوب : أن القائل بالوجوب لا يوجب 
الإخراج قبل القبض . 

قال: ( وتجب في الحال عن الغائب إن قدر عليه )؛ لأنه كالمال الذي في صندوقه. 
هنذا إذا كان المال مستقراً في بلد » فإن كان سائراً. . لم يخرج زكاته حتئ يصل إليه 
ويجب إخراجها في بلد المال » فإن أخرج في غيره. . فيأتي فيه خلاف نقل الزكاة . 

قال : ( وإلا. . فكمغصوب ) يعني : إذا لم يقدر عليه لانقطاع الطريق . . فيأتي فيه 
القولان في المغصوب ؛ لعدم القدرة في الموضعين . 

قال : ( والدَّين إن كان ماشية ٠‏ أو غير لازم كمال كتابة . . فلا زكاة ) . 

أما الماشية. . فإن علة الزكاة فيها النماء ولا نماء فيها فى الذمة » بخلاف النقد إذا 
ثبت في الذمة ؛ فإن علة الزكاة فيه : كونه عد اشرق والربح » وهئذا المعنئ 
حاصل فيما إذا كان على مليءٍ 

حور سر ا اا رار ووه لماو فى لا 
الرافعي بأنه يجوز أن يثبت في الذمة لحم راعية » وإذا جاز ذلك. . جاز أن يثبت في 
الذمة راعية" . 


)1١(‏ في هامش ( د ) : ( امتناع هلذا الاعتراض ضعيف ؛ فإن المدّعئ اتصاف ما في الذمة بالسوم- 
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أؤ عَرْضا أو نقداً. . فكذا في القديم ٠‏ وَفِي أَلْجَدِيدٍ : إن كان حالا وَتَعَذْرَ أخذة 
6س ءءء ا و 1 2 صا سلده كن و ٠.‏ ل ا 50 
لإعسّار وعيره. . فكمّغصوب » وَإِن بيسر. . وجبثت تر كيتة فوخ الخال . أو 
مو خلا فَأَلمَدْمَبٌ : أنه كمّغصرب ٠»‏ خا داو مو في تمتو اف عم رد 1 ليا 1 ا 


وأما مال الكتابة. . فالملك فيه غير تام » وللعبد إسقاطه بالكلية » والمالك غير 
قادر على التصرف التام فيه » فلذلك لم تجب زكاته . 

وألحق ابن الرفعة الشمن في مدة خيار المجلس بدين الكتابة . 

واحترز ب( مال الكتابة ) عن الدين الذي على المكاتب لسيده من معاملة » وفي 
سقوط الزكاة عنه تناقض في ١‏ المهمات » . . 1 

وعما إذا أحال المكاتب سيده بالنجوم علئ شخص. . فإنه يصح وتجب الزكاة 
فيه ؛ لأنه لازم لا يسقط من ذمة المحال عليه بتعجيز المكاتب ولا فسخه . 

قال : ( أو عَرْضاً أو نقداً. . فكذا في القديم ) أي : لا زكاة فيه سواء كان علئ 
مليءٍ أو علئ غيره حَالاً أو مؤجلاً ؛ لأنه لا ملك فيه حقيقة فأشبه دين المكاتب . 

واستشكل شيخنا التعليل بما لو حلف أنه لا مال له. . فإنه يحنث بالحالٌ والمؤجل 
على الأصح . 

قال : ( وفي الجديد : إن كان حالاً وتعذر أخذه لإعسار وغيره. . فكمغصوب ) 
فيأتي فيه الخلاف السابق ٠‏ فلو كان مقراً له في الباطن. . وجبت الزكاة دون الإخراج 
قطعاً . فلو كان يقدر علئ أخذه من مال الجاحد بالظفر من غير خوف ولا ضرر فهل 
يكون الحكم كما لو تيسر أخذه بالبينة أو لا؟ المتبادرٌ من كلام الشيخين وغيرهما : 
لاء وهو محتمل . 

قال : ( وإن تيسر ) بأن كان عل مقر باذل ( . . وجبت تزكيته في الحال ) كالمال 
المودع والذي في خزانته 5 

قال : ( أو مؤجّلاً. . فالمذهب : أنه كمغصوب ) فيأتي فيه الخلاف المتقدم . 


المحقق في الوجود وهلذا مما لا يشك فيه . 
وأما تقدير ثبوت الموصوف بالسوم في الذمة. . فأمر آخر لا امتناع فيه » . 
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وَقيل : يَجبُ دَفْعُهَا قبْلَ قبْضِهِ . وَل يَمْتمْ آلدَيْنُ وُجُوبَهَا في أَظَهّر ألأقوَالٍ . 
قال : ( وقيل : يجب دفعها قبل قبضه ) كالغائب الذي يسهل إحضاره ا 
ويقابل المذهب طريقة ة قاطعة بعدم وجوب الزكاة » وأخرئ قاطعة بوجوبها . 
ولو عبر بقوله : ( قبل حلوله ) كان أولئ ل فإن هلذا الوجه محله 1 إذا كان الدين 
علئ مليءٍ ولا مانع سوى الأجل » وحينئذ متئ حلّ. . وجب الإخراج قبض أم لا . 


فائدة : 

قال الشيخ : إذا أوجبنا الزكاة في الدين وجعلنا تعلقها بالمال تعلق شركة. . اقتضئ 
أن يملك أرباب الأصناف ربع عشر الدين في ذمة المدين » وذلك يجر إلئ أمور لا ينتبه 
لها كثير من الناس كالدعوئى بالصداق والديون ؛ لأن المدعي غير مالك للجميع فكيف 
يدعي به؟ إلا أن له ولاية القبض لأجل أداء الزكاة » فيحتاج إلى الاحتراز عن ذلك في 
الدعوئ » وإذا حلف علئ عدم المسقط . . ينبغي أن يحلف أن ذلك باق في ذمته إلى 
حين حلفه لم يسقط . وأنه يستحق قبضه حين حلفه » ولا يقول : إنه باق له . 

قال : ( ولا يمنع الدين وجوبها في أظهر الأقوال ) وهو آخرها تاريخاً ؛ لإطلاق 
النصوص الآمرة بأداء الزكاة سواء كان الدين حالاً أم مؤجلاً » من جنس المال أم من 
غير جنسه » لادمي أم لله تعالئ كالزكاة والكفارة والنذر » ولأنها إن تعلقت بالذمة. . 
فهي متسعة ٠»‏ أو بالعين. . فالتعلق بالذمة لا يمنع مما يتعلق بالعين ؟ لأن عبد المديون 
إذا جنىئ تعلق حق الجناية برقبته . 

والثاني : يمنع » وفي علته وجهان : 

أصحهما : ضعف ملك المديون ؛ لإشرافه على التصرف في الدين . 

والثاني : أن مستحق الدين تلزمه الزكاة » فلو أوجبناها على المديون أيضاً. . أدئ 
إل تضعيف الزكاة الواحدة . 

ويتفرع عل ذلك لو كان مستحق الدين ذمياً. . فعلى الأول : لا تجب » وعلى 
الثاني : تجب . 
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وَآلنَالِتُ : يَمَْمْ في أَلْمَالٍ لْبَاطِن , وَهْرَ انفد وَالْعَرْضُ . فَعَلَى الأول : لَؤْ حجر 
2 2 


فلو زاد المال علئ قدر الدين وكان الزائد نصاباً. . وجبت زكاته قطعاً » أو دونه. . 
فالجميع على الخلاف . 

قال : ( والثالث : يمنع في المال الباطن » وهو النقد والعَرْض ) وكذا زكاة الفطر 
أيضاً » ولا تمنعها الأموال الظاهرة وهي : المواشي والزروع والثمار والمعادن ‏ 
والفرق : أن الظاهرة تنموا بنفسها أو هي نماء في نفسها » والباطنة ليس كذلك . 

للكن التعبير ب( النقد ) يخرج غير المضروب فكان الصواب : التعبير ب( الذهب 
والفضة ) . 

ومحل الخلاف : إذا لم يكن له من المال الزكوي ما يقضي به الدين » فإن كان. . 

قال : ( فعلى الأول : لو حجر عليه لدين . فحال الحول فى الحجر. . 
فكمغصوب ) ؛ لأنه حيل بينه وبين ماله بالحجر المانع من التصرف . ْ 

لفك أن السيجر عليه احواية 

أحدها : أن يفرق الحاكم أمواله بين غرمائه » ويقبضونه . 

الثاني : أن يبيعه منهم » ولا زكاة عليه في الحالين . 

الثالث : أن يعين لكل غريم قدر دينه ويأذن له في قبضه ويحول الحول قبل 
قبضه. . فملك المحجور باق حتى يقبضه الغريم . 

والمذهب : أنه لا زكاة على المفلس في هلذه الحالة ؛ لضعف الملك » وهو 
مشكل ٠‏ فكيف يمكنهم من أخذه من غير بيع أو تعويض؟ لا جرم صوَّرها في 
« السلسلة » بما إذا كان ماله من جنس الدين . 


فروع : 
ملك نصاباً » فنذر التصدق به أو بكذا منه » فمضى الحول قبل التصدق. . 
فالأصح : القطع بمنع الزكاة لتعلق النذر بعينه » وقيل : على الخلاف في الدّين . 


لا 


3 


مط و 


3 


ا 


متت 
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وَلو اجتمّع زكاة وَديْن ادميّ في تركة. . 


ولو قال : جعلت هلذا المال صدقة » أو هلذه الأغنام ضحايا » أو علي أن أضحي 
بهلذه الشاة. . فلا زكاة . 

وإذا دفع دراهم إلئ رجل ليصرفها إلىئ فقير » أو في جهة من جهات البرء فتم 
الحول قبل صرفها. . لزمه زكاتها ؛ لبقائها في ملكه . بخلاف ما لو دفعها إلى الإمام 
ليصرفها في ذلك . 

ولو أوصئ بدراهم للفقراء » فحال الحول عليها بعد موته قبل أن تصرف. . فلا 
زكاة . 

قال : ( ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة ) أي :“وضافت الترقة عتهما( :. 
قدمت ) سواء كانت زكاة مال أو زكاة فطر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « فدين الله 
أحق أن يقضئ » متفق عليه [خ 1957م 1144] . 

والحديث ورد في الحج والصوم » ولا شك أن الزكاة أحق بالتقديم منهما . 

وقوله : ( زكاة ) علئ سبيل التمثيل » وإلا.. فكل حق من حقوق الله تعالئ 
كالكفارة تجري فيها الأقوال عند الاجتماع مع الدَّين ١‏ وكذلك الزكاة مع الحج كما 
صرح به في ١‏ الكفاية » وسيأتي في ( الوصية ) أيضاً . 

واحترز بقوله : ( في تركة ) عما إذا اجتمعوا عل حي وضاق ماله عنهما. . فإن 
الأثوالةالا جرس فيد ربل إن يكن عدوا عليةة. تقديك الراك عونا )روزن كان 
محجوراً عليه . . قدم حق الادمي جزماً . 

ويؤخر حق الله تعالئ ما دام حياً كما صرح به الرافعي في ( الباب الثالث ) من 
( الأيمان ) » للكن صرح القاضي أبو الطيب فيها بجريان الأقوال » وسيأتي في ( كتاب 
الجزية ) : أنه يسوئ بينها وبين دين الادمي على المذهب مع أنها حق الله تعالئ . 

وصورة مسألة الكتاب : إذا كانت الزكاة فى الذمة بأن تلف المال بعد الوجوب 
بالكو فأما إذ عاو ما ويك فيه الركا موجودا ان دهن إمقلعة قطها + «قالة ججاتعة 
منهم القاضيان : الحسين وابن كج ٠‏ وهو مقتضى النص ٠‏ وهلذا متعين إذا قلنا : إنها 
تتعلق بالمال تعلق شركة . ووقع في « الشرح » و« الروضة » في هلذا اضطراب . 
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َفِي قَوْلٍ : آَلدَيْنُ » وَفِي قوْلٍ : يَسْموِيَانٍ . وَآلعيمَةُ قبْلَ الْقِسْمَةٍ إن أخْتَار 


0 4 وَمَضئ ل تن حل 2 الع ملك تر 2 وَيَلغْ نصيبٌ 
عو 21 اد ذل ره 


نَكَاتَهًا 3 هل الوا جف كا كتهو اليك لاحي ا او لج جود يها ميو ها لهف الوكمو ام ف يل الفا عد بك 1و3 جه تو افا جف هك هد ع لد لها ,واد لبوا ها و 
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قال : ( وفي قول : الدَّين ) ؛ لأن صاحبه محتاج وحقوق الادميين مبنية على 
المضايقة » وكما يقدم القصاص على القطع في السرقة . 

وجوابه : أن الحدود مبناها على الدرء . 

قال : ( وفي قول : يستويان ) ؛ لعدم الترجيح » فيوزع المال عليهما كما إذا كان 
عليه دينان لرجلين وضاق ماله. . فإنه يقسم بينهما . 

وفي قول رابع : يقدم الأسبق منهما وجوباً . 

قال : ( والغنيمة قبل القسمة إن اختار الغانمون تملكها ومضئ بعده حول . 
والجميع صنف زكوي . وبلغ نصيب كل شخص نصاباً » أو بلغه المجموع في موضع 
ثبوت الخُلطة. . وجبت زكاتها ) كسائر الأموال . 

واحترز ب( قبل القسمة ) عما بعدها » فإن كان ملك كل واحد نصاباً زكوياً أو بلغه 
عنده. . لزمه الزكاة . 

وبقوله : ( واختار الغانمون تملكها ) عما إذا أعرضوا أو سكتوا. . فلا زكاة ؛ 
لأنها لا تملك إلا بالقسمة أو اختيار التملك ولم يوجد واحد منهما . 

ولو فرعنا على القول ب( أنها تملك بمجرد الاستيلاء ) فهو ملك ضعيف بدليل 
سقوطه بمجرد الإعراض . 

وإن اختاروا ولم يمض بعده حول. . فلا زكاة . 

وإن وجد الاختيار والحول وللكنها كانت أصنافاً كسائمة ونقود. . فلا زكاة أيضاً ؛ 
لآن كل واحد من الغانمين لا يدري الصنف الذي يحصل له ولا مقداره . 

والمراد ب( بلغه المجموع ) : غير الخمس . 

وموضع ثبوت الخُلطة بالنسبة إلى المالك » وذلك في السائمة جزماً » وفي غيرها 
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وَإلا. . فلا . وَلَوْ آضْدَقَهَا نَصَابَ اا ا . . لَرِمَهًا رَكَاتهُ إذا تم حول من 


َلإِصْدَاقٍ . وَلَوْ أكْرَئْ داراً أَرْبَعَ سين يتما ديئاراً وَقِبَضَهًا. . فَالأَظْهَرُ : أَنَهُ 
لآ يَلْرَمُهُ مُه أن يُخْرِج إلا رَكَاَ ما َسْتَر » 1010110100 12111( 


على الأصح بالنسبة إلئ من تصح الخلطة معه » لا كأهل الخمس ؛ فإن الخلطة لا تثبت 
معهم . 

فإذا اجتمعت الشروط. . وجبت الزكاة وإن لم يُفرز الخمس . 

وقيل : لا زكاة قبل إفرازه . 
( زكوي ) هو الصواب . ووقع في «المهذب» : ( زكائي ) وهو 


قال : ( وإلا. . فلا ) أي : إذا لم يختاروا التملك » ولم يمض حول » أو مضئ 
وهي أصناف أو صنف غير زكوي كقماش . أو لم يبلغ الجميع نصاباً كمئة درهم » أو 
بلغه في غير موضع ثبوت الخلطة. . فلا زكاة في جميع ذلك ؛ لانتفاء الشروط . 
( ولو أصدقها نصاب سائمة معيناً. . لزمها زكاته إذا تم حول من الإصداق ) 
سواء استقر بالدخول والقبض أم لا ؛ لأنها ملكته بالعقد . 
واحترز ب( المعيّن ) عما إذا كان في الذمة. . فلا زكاة فيه ؛ لأن وصف السوم 
لا ينبت في الذمة كما تقدم » بخلاف إصداق الدراهم والدنانير ؛ فإن الزكاة تجب فيها 
بناء علئ وجوبها في الدين » فلم يذكر السائمة لاختصاص الزكاة بها بل لاختصاصها 


باشتراط التعيين . 
وعوض الخُلع والصلح عن دم العمد كالصداق وألحق بهما ابن الرفعة بحثاً مال 
0 


لوا ل : 
قال : ( ولو أكرئ داراً أربع سنين بثمانين ديناراً وقبضها. . فالأظهر : أنه لا يلزمه 
أن يخرج إلا زكاة ما استقر ) ؛ لأنها قبل الاستقرار معرضة للسقوط بالانهدام . 
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فيُحْرِج عِندَ تمام لسن الأولئ رَكَاةَ عشْرينٌ : وَلَتَمَام الثانية كا ري ل 
وَعْسْوَين لسسة ٠‏ وَلتَمَام ألثَالِتَةَ زَكاة أَرْبَعِينَ لِسَنَةِ وَعِشْرِينَ لِثّلآثِ سنِينَ ٠‏ وَلَتَمَام 


لوَابعَة رَكَاةَ سيِينَ لِسَنَِ وَعِشْرِينَ لأَرَْع ٠‏ وَالثَانِي : بُخْرِجُ لِتَمَامٍ الأولئ رَكَاة 
م ل 00 

والفرق بينه وبين الصداق : أن الأجرة تجب في مقابلة المنافع فينفسخ العقد 
بفواتها » والصداق ليس في مقابلتها بدليل : استقراره بموتها قبل الدخول » والتشطير 
بالطلاق . 

واحترز ب( قبضها ) عما إذا كانت معينة ولم يقبضها. . فهي كالمبيع قبل القبض . 

و( المحرر » مكل المسألة بمئة دينار فعدل المصنف إلئ ثمانين ؛ لآن حسابها أسهل . 

قال : ( فيخرج عند تمام السنة الأولئ زكاة عشرين ) لسنة ؛ لأنه الذي استقر ملكه 
عليه وهلذا لا خلاف فيه . 

قال : ( ولتمام الثانية زكاة عشرين لسنة وعشرين لسنتين ) وهو : دينار ونصاف ؛ 
لأن ملكه قد استقر علئ أربعين ديناراً وكانت في ملكه سنتين وواجبها ديناران » ولم 
يخرج إلا واجب عشرين عن سنة واحدة وهو نصف دينار » فيبقئ عليه دينار ونضف . 

أما الدينار. . فعن العشرين التي هي أجرة السنة الثانية ؛ فإنها أقامت في ملكه 
سنتين ولم يخرج عنها شيئاً » وأما النصف. . فزكاة السنة الثانية عن العشرين التي هي 
أجرة السنة الأول . 

قال : ( ولتمام الثالثة زكاة أربعين لسنة وعشرين لثلاث سنين ) ؛ لأنه استقر ملكه 
علئ ستين ديناراً وكانت في ملكه ثلاث سنين » فعليه زكاتها لثلاث سنين وهي : أربعة 
دنانير ونصف ٠‏ أدى دينارين ويخرج الباقي . 

قال : ( ولتمام الرابعة زكاة ستين لسنة وعشرين لأربع ) ؛ لأنها استقرت الآن وقد 
مضئ عليها في ملكه أربع سنين » وواجب ثمانين في أربع سنين ثمانية دنانير » أدئ 
منها أربعة ونصفاً فيخرج الباقي وهو ثلاثة ونصف . 

قال : ( والثاني : يخرج لتمام الأولئ زكاة الثمانين ) هلذا قسيم لقوله : 
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نحم الزكاة على الفؤر إذا تَمَكن #توذلك بخضور المال والاضناف - مه : 
( فالأظهر ) » ودليله : أنه ملك الثمانين ملكاً تاماً » ولهلذا لو كانت الأجرة أمة. . 
حل له وطؤها . 


يب ب 


نتمه . 

محل الخلاف : في الإخراج فقط . أما الوجوب. . فثابت قطعاً . 

وصورة المسألة : أن يخرج من غيرها فإن أخرج من عينها. . نقص بحسابه » 
وبهلذا يعلم : أن ما في الكتاب و« الروضة » ليس مفرعاً على المذهب - وهو : تعلقها 
بالعين تعلق شركة - كذا نبه عليه الرافعي » وحذفه من « الروضة» ولا بد منه ء 
ولأ بحت أذ السو قرم [ذاكانت السش عباوزة نه فإن كانت سفازقة.. :زاد القداد 
المستقر في بعض السنين ونقص في بعض . 

قال : ( فصل : 

تجب الزكاة على الفور ) ؛ لأنه حق يجب صرفه إلى الآدمي إذا طولب به » فلم 
يجز له التأخير كالوديعة إذا طليها صاحبها . 

وقال أبو حنيفة : تجب على التراخي » وأوجب الحج على الفور . 

والكلام هنا في زكاة المال » أما زكاة الفطر. . فتقدم أنها موسعة إلئ آخر نهار 


قال : ( إذا تمكن ) ؛ لأن التكليف بدونه تكليف بما لا يطاق » فإن أخر. . أثم 
قال : ( وذلك ) أي : التمكن ( بحضور المال والأصناف ) » فلا يجب الإخراج 
عن الغائب ‏ وإن جوزنا نقل الزكاة ‏ لاحتمال تلفه قبل وصوله إليه 5 


للكن يستثن ما إذا أخر لطلب الأفضل أو انتظار قريب أو جار أو أحوج أو 
أصلح . . فالأصح : جواز التأخير ويكون ضامناً على الأصح . 


0 


وَلَهُ أن يُوَدْيَ بنفسه رَكاة أَلْمَالٍ ألبَاطن » وَكذا ألظاهر فى اَلْجَدِيدٍ » ا 5 


وعبارة « المحرر » : ( وجود المصروف إليه ) » وهي أحسن ؛ لشمولها الأصناف 
والإمام ونائبه ‏ وأيضاً التعبير ب( الأصناف ) يوهم : نهل ود بعضهم. . لا يكون 
متمكناً » والمنقول : أنه متمكن من أداء حصة الموجودين فقط حتئ لو تلف المال. . 

قال : ( وله أن يؤدى بنفسه زكاة المال الباطن ) ؛ لقوله تعال : # إن تدوأ 
كدت مما إن مُفهَاوَفؤوْهَا شمر مير جرت لَصمْ) . وادعى المحاملي فيه 
الإجماع . 

للكن نقل ابن الرفعة عن أبي الطيب : أنه ليس له أن يفرقها بنفسه ؛ لأنه مال للإمام 
فيه حق فأشبه الخراج والجزية . 

وعلى الأول : ليس للإمام طلبها » فإن بذلها صاحبها طوعاً. . قبلها . 

وأورد شيخنا على المصنف : أن مقتضئ عبارته : أن السفيه له أن يفرق الزكاة 
بنفسه » وسيأتى فى ( الوكالة ) : أنه لا يجوز إلا بإذن وليه . وفى الإيراد نظر 

و( المال الباطن ) تقدم بيانه قريباً . 

قال : ( وكذا الظاهر فى الجديد ) وهى : المواشى والمعشرات والمعادن ؛ قياساً 
على الباطن . ١‏ 0 

والقديم : يجب صرفها إلى الإمام ؛ لقوله تعالئ : لين أمَوِم صَدَقَة4 . وإذا 
لزم الإمام الأخذ. . لزم أرباب الأموال الدفع . 

وموضع الخلاف : إذا لم يطلب الإمام » فإن طلب.. وجب الدفع بلا خلاف ؛ 
بذلا للطاعة كذا في « الروضة » » واعترضه في « المهمات » بحكاية خلاف ضعيف 
فيه . 

ولا فرق في جريان القولين بين الإمام الجائر والعادل . 

وفي وجه : يجوز الدفع إلى الجائر ولا يجب . وفي وجه آخر : لا يجوز الدفع 
إليه . 


قال : ( وله التوكيل ) ؛ لأنه حق مالي فكان كديون الآدميين . 

وقيل : إن زكاة الفطر لا تدخلها النيابة مع القدرة علئ أدائها بنفسه ' 

ولا فرق في الجواز بين أن يكون المال من جهة الوكيل أو الموكل » ولا بين أن 
يكون من أهل الزكاة أم لاء فيوكل الفاسق والرقيق والصبي ؛ قياساً علئ ذبح 
الأضحية » للكن يشترط في الكافر والصبي تعيين المدفوع إليه كما نص البغوي 
والروياني عليه . 

قال : ( والصرف إلى الإمام ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده كانوا 
يبعثون السعاة لأخذ الزكوات7"؟ . 

قال : ( والأظهر : أن الصرف إلى الإمام أفضل ) ؛ لأنه أعرف بالمستحقين وأقدر 
على التفرقة . 

والثاني : تفريقه بنفسه أفضل لينال أجر الدفع ‏ وليخص الأقارب والجيران 
والأحق . 

قال : ( إلا أن يكون جائراً ). . فالأفضل : أن يفرق بنفسه ؛ لأنه ليس علئ يقين 
من البراءة بالدفع إليه”" . 

والثاني : الأفضل الصرف إليه مطلقاً ؛ لعموم : #حُدْ مِنْ أَمْوَِمَ 4 ٠‏ وصححه في 
« شرح المهذب» . 

والثالث : الأفضل : أن يفرق بنفسه مطلقاً . 

والمراد بالجائر والعادل في ( باب الزكاة ) فقط . 


)0( حديث معاذ أخرجه البخاري ( ١408‏ ) » ومسلم ( 19 ) . 
وحديث أنس أخرجه البخاري ( ١104‏ ) . 
(؟) في هامش ( د ) : ( لظهور خيانته » إلا أنه يجوز ؛ لبقاء حكمه وعدم انعزاله بالجور . 
روي أنه سئل سعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وأبو سعيد رضي الله عنهم عن الصرف إلى 
الولاة الجائرين » فأمروا به ) . 


وَتَجِبُ النيهُ , ٠‏ ينوي 00 رَكَاةِ مَلِي » أَوْ فَرْضُ صَدَقة مَالِي وَنَحْوَهُمَا ؛ 
وَلايكضق : فَوْضٌُ مَالِي » وَكَذَا ألصَّدَقَةُ في آلأصَّحّ . بذج لك ل لو سي م ا 


والمصنف تبع « المحرر» في تعبيره ب( الأظهر ) . والصواب : التعبير 
ب( الأصح ) ؛ لأن المسألة ذات أوجه لا أقوال . 

ومحل الخلاف : في الأموال الباطنة » أما الظاهرة. . فدفعها إلى الإمام أفضل 

قطعاً » وكل من التفرقة بنفسه والدفع إلى الإمام أفضل من التوكيل جزما ؛ لأنه”" قد 
يجور”" فلا يسقط الفرض عن الموكل . 

قال : ( وتجب النية ) ؛ لعموم حديث : ١‏ الأعمال بالنيات © . 

ومقصوده : أن النية هنا ركن ‏ كالصلاة ‏ ومحلها : القلب على الأصح كما تقدم » 
وقيل : يكفي هنا الاقتصار على اللسان ؛ لأن هنذا يشبه المعاوضة . 

فلو تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة. . لم تسقط عنه الزكاة عندنا . 

قال : ( فينوي : هلذا فرض زكاة مالي » أو فرض صدقة مالي ونحوهما ) كزكاة 
مالي المفروضة » أو الصدقة المفروضة ؛ لدلالة كل واحد من هلذه على المقصود 
للكن عبارته تشعر باشتراط التعرض للفرضية مع الزكاة » والصحيح : القطع بعدم 
اشتراطها ؛ لأن الزكاة لا تكون إلا فرضاً » وبهنذا خالفت الصلاة » فلو قال : هلذا 
فرضي. . لم يجزئه بلا خلاف . 

قال : ( ولايكفي : فرض مالي ) ؛ لأنه قد يكون نذراً أو كفارة . 

قال : ( وكذا الصدقة في الأصح ) ؛ لأنها قد تكون نافلة . 

ل 

وعبارة المصنف كعبارة « الشرحين » و« الروضة » و« الكفاية » » والذي في 
« شرح المهذب »© : أنه إن نوى الصدقة فقط. . لم يجزئه بلا خلاف ؛ لأن الصدقة 


)000( أي : الوكيل . 


(6) في هامش ( ج) : ( نسخة : يخون) . 
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وَلأَيَجِبُ تَْينُ ْمَل » ولد عَينَ. . لم يق عَنْ حر وتم الو أل إذ 
.رس سي ص ه رهكر .8 5 0 7 
أخرّج زكاة | لصَّبِيٌ وَاَلْمَجَنونٍ . وتكفر ِيَهُ آلْمُوَكُلٍ عِنْدَ ألصَّرْ ف إلى الوكيل في 


تطلق على غير المال » قال صلى الله عليه وسلم : « كل تكبيرة صدقة ٠»‏ وكل تحميدة 
صدقة »20 , 


وإن نوئ صدقة ماله أو صدقة المال. . فوجهان : أصحهما : لا يجزىء » وكلام 
المصنف محمول على هنذه الصورة . 

قال : ( ولايجب تعيين المال ) ؛ لأن الفرض لا يختلف به كالكفارات » فإذا ملك 
أربعين شاة وخمسة أبعرة » فأخرج شاة ناويا الزكاة ولم يعين بقلبه أحد النوعين. . جاز 
ويعين ما شاء » فإن تلف أحدهما بعد الأداء أو بان تالفا. . فله جَعْلْهُ عن الباقي . 

قال : ( ولو عين. . لم يقع عن غيره ) ؟ لأنه لم ينو ذلك الغير » فإن أراد : إن كان 
تالفاً فعن الحاضر . . وقع عن الحاضر على المذهب . 

قال : ( وتلزم الولي النية إذا أخرج زكاة الصبي والمجنون ) ؛ لأن المؤدّئ عنه ليس 
أهلاً لها فقام الولي مقامه . ْ 

ومقتضئ عبارته : أنه لا ينوي عن السفيه مع أنه ملحق بهما في النية عنه كما صرح 
به الجرجاني » وجزم به في « شرح المهذب » وادعى الاتفاق عليه » وتوقف ابن الرفعة 
في المسألة ؛ لعدم وقوفه علئ نقل فيها » وهلذا يدفع اعتراض شيخنا المتقدم في قول 
المصنف : ( وله أن يؤدي بنفسه زكاة المال الباطن ) 

قال : ( وتكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل في الأصح ) ؛ لوجودها من 
المخاطب بها . 

والثاني : لا بد من نية الوكيل عند التفرقة أيضاً كالحج . 

وفرّق الأول بأن الحج يقع بأفعال النائب فاعتبرت نيته » والزكاة تقع بمال المستنيب 
فاعتبرت نيته . 


.)7٠١(ملسمهجرخأ‎ )١( 


اللا 


آلأَفْصَلٌ أَنْ يَنْويَ الْوَكِيلٌ عِنْدَ التَفريق أَنِضا . وَلَوْ دَقَمَ إِلَى السُلْطَانِ. . كَفَتٍ آلنيه 
ا - 0 - 7 ص ع 02 5 6س و م 

عِنْدَهُ » فإن لم يَنو. . لم يُجْرَىءْ عَلى الصّحيح وَإِنَ نوَى السُّلطان . وَاَلأصَحٌ : 
أنه يَْرَمُ لسْلْطَانَ آلنيهُ إِذَا أَخْرَجَ رَكَاءَ الْمُمْتَع » وَأَنَ نيتَهُ كفي 52000 


والوجهان مبنيان علئ أن المالك إذا فرق بنفسه. . جاز أن يقدم النية على الدفع 
وهو الآأصح ؛ لعسر المقارنة كما في الصوم . 

فإن نوئ قبل العزل. . لم يجز قطعاً ؛ لأنه قصد لا نية كذا قاله الماوردي » وكلام 
القفال يُنازِعٌ فيه . 

قال : ( والأفضل : أن ينوي الوكيل”' عند التفريق أيضاً ) ؛ خروجاً من 
الخلاف . 

قال : ( ولو دفع إلى السلطان. . كفت النية عنده ) ؛ لأنه نائب المستحقين . 

ولا تشترط نية السلطان عند الدفع إلى الأصناف ؛ لأن يده كيدهم . وحكم الساعي 
في ذلك كالإمام . 

قال : ( فإن لم ينو ) أي : المالك عند الدفع إلى السلطان ( .. لم يجزىء على 
الصحيح وإن نوى السلطان ) كما لو دفع إلى الأصناف بغير نية ؟ فإن السلطان نائبهم . 

والثاني : يجزىء ؛ لأن الإمام لا يدفع إليه إلا الفرض ٠»‏ فاكتفي بهنذا الظاهر عن 
النية . 

قال : ( والأصح : أنه يلزم السلطان النية إذا أخرج زكاة الممتنع ٠‏ وأن نيته تكفي ) 
أي : نية السلطان تكفي في السقوط باطناً ؛ لأنه في ذلك كوليّ الطفل . 

والثاني : لا تلزم السلطان النية ولا تكفي ؛ لثلا يتهاون المالك فيما هو متعبد به . 

أما السقوط ظاهراً إذا نوى الإمام. . فلا خلاف فيه . 

وإن لم ينو. . لم تسقط في الباطن » وكذا في الظاهر في الأصح ٠‏ فإن نوى الممتنع 
حالة الأخذ منه. . برئت ذمته جزماً . 


. ) في هامش ( ز ) : ( أي : عزل مقدار الزكاة‎ )١( 


من استقر عليه فرض زكاة » ثم مرض ولا مال له. . قال العبّادي : ينبغي أن ينوي 
أنه يؤدي الزكاة إن قدر ٠‏ ولا يقترض ؛ لأنه دين . 

وقال شاذان بن إبراهيم : يقترض ؛ لأنه دين لله تعالئ وهو أحق بالقضاء » قال : 
فإن اقترض ودفع الزكاة ونوى الوفاء إذا تمكن. . فهو معذور بالاتفاق . 

قال الشيخ : وما قاله شاذان أولئ مما قاله العّادي ؛ لأنه عصئ بتأخير الزكاة » 
فإذا وجد من يقرضه ورضي بذمته. . تعين ذلك طريقاً للتوبة . 

قال : ( فصل : 

لا يصح تعجيل الزكاة علئ ملك النصاب ) . 

تعجيل الزكاة جائز في الجملة خلافاً لمالك وابن المنذر وابن خزيمة . 

لنا : ما روئ أبو داوود ]١551[‏ والترمذي [178] والحاكم 1م : ( أن العباس 
رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجل صدقته قبل أن تحل فرخص له 
فى ذلك ) . ولأنه مال أَجُلَ رفقاً فجاز تقديمه علئ أجله كالدين » كما إذا ملك مئة 
دوف لفل احيقنة ذراهم .]و سبيية وقلذيق اه تدج حي رده 2 لا الزكاة 
وجبت بسببين : ملك النصاب والحول » فجاز تقديمها علئ أحدهما كتقديم كفارة 
اليمين على الحنث ٠»‏ ولا يجوز تقديمها على اليمين والحنث جميعاً ؛ فإن المخالفين 
قد وافقواعليها . 0 

هنذا في الزكوات العينية » أما زكاة التجارة كما إذا اشترئ عرضاً قيمته مئة فعجل 
زكاة مئتين » أو قيمته مئتان فعجل زكاة أربع مئة » وحال الحول وهو يساوي ذلك. . 
فإنه يجوز على الصحيح ؛ لأن النصاب في التجارة معتبر بآخر الحول كما تقدم . 

قال : ( ويجوز قبل الحول ) أي : بعد انعقاده وقبل تمامه خلافاً لابن المنذر وابن 
حربويه . 


ري قي 


وَلا تعجل لعَامَيْنِ في الاصح . ا 0 


استدل الأصحاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر رضي الله عنه على 
الصدقة » فقيل : منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم! فقال : « ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه الله » وأما خالد. . فإنكم 
تظلمون خالداً. . . » الحديث » رواه الشيخان [خ 28؛١-م‏ *4ة] . 

وابن جميل يعز الوقوف على اسمه » ففي « تعليق القاضي حسين » و« البحر » : 
أن سح هلا لقاع او ا«غريك الخديك #الأى قود كته ابررعهم »وف املق 
القاضي »© : أنه الذي نزل فيه : # #وَمِنْهُم مَنْ عَنِهَدَ أله 4 » والمعروف : أن تلك 
القصة لثعلبة بن حاطب . 

قال : ( ولا تعجل لعامين في الأصح ) ؛ لأن زكاة السنة الثانية لم ينعقد حولها فهو 
كالتعجيل قبل ملك النصاب . 

والثاني : يجوز كدية الخطأ » ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس 
رضي الله عنه صدقة عامين » رواه أبو داوود [1111] وابن ماجه [1740] والترمذي [178] 
في موضعين من كتابه وقال في أحدهما : إنه حسن » وخرج مسلم في « صحيحه ) 
1 معناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » للكن أجاب البيهقي ]11١/4[‏ بأنه 
مرسل » أو محمول عل أنه استلف منه صدقة عامين مرتين » أو صدقة مالين لكل 
واحد حول منفرد . 

وصحح هنذا الوجه البندنيجي والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ والماوردي والشيخ 
أبو محمد والمتولي والغزالي والجرجاني والشاشي والعبدري والروياني وسليم وابن 
الصلاح » وقال في « المهمات »© : إنه المنصوص في ١‏ الأم » والمعتمد في الفتوئ 
لا ما صححه الشيخان . وما عدا العامين حكمه حكم العامين . 

وموضع الخلاف : إذا كان المال زائداً على النصاب ٠‏ فإن كان قدره بلا زيادة. . 
لم يجز في حق السنة الثانية قطعآ ؛ لأنه إذا تم الحول الأول.. زال الملك ‏ على 
التحقيق ‏ فيما أخرجه فينقص النصاب ٠‏ فإذا لم يبق نصاب كامل بأن ملك إحدئ 
وأربعين شاة » فعجل منها شاتين. . فالأصح : المنع . 
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لَهُ تغجيلٌ الْفِطرة م من أَولَِمَضَانَ ٠‏ وَألصّحِيحٌ : مَحَه قله ٠‏ وَأنَهُ 
ات اك د ا عدي ٠‏ وَلآ لْحَبٌ قبْلَ أسْتِدَاده 3 ار تفي 


قال : ( وله تعجيل الفطرة من أول رمضان ) خلافآ لمالك ؛ فإنه منع التعجيل إلا 
بيوم أو يومين ؟؛ لما روئ هو [145/1] والشافعي [أم ]14/١‏ وابن حبان [144] عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه كان يخرجها قبل الفطر بيومين » وألحق الجمهور جميع الشهر 
بذلك قياساً » ولأنها وجبت بسببين : الصوم والفطر وقد وجد أحدهما » فجاز تقديمه 
على الاخر كزكاة المال . 

وفي وجه : لا يجوز في الليلة الأولئ من الشهر » ويجوز بعد طلوع فجرها إلئ 
آخر الشهر ؛ لأنه قبل الفجر لم يشرع في الصوم . 

قال : ( والصحيح : منعه قبله ) ؛ لأنه تقديم على السببين . 

والثاني : يجوز في جميع السنة ؛ لأن وجود المخرج عنه نفسه سبب . 

وأجاب القاضي أبو الطيب بأن ما له ثلاثة أسباب لا يجوز تقديمه علئ سببين 
منها ٠‏ ككفارة الظهار فإن أسبابها : الزوجية والظهار والعود » ومع ذلك لا يقدم على 
الأخيرين . 

قال : ( وأنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه. ولا الحب قبل 
اشتداده ) ؛ لأنه لاسبب للوجوب إلا ذلك » وما وجب بسبب واحد يمتنع تقديمه 
عليه » ولأنه قبل ذلك لا يعرف مقداره تحقيقاً ولا تخميناً فصار كتقديم الزكاة على 
النصاب . 

والثاني : يجوز كزكاة المواشي والنقود بعد الحول . 

قال : ( ويجوز بعدهما ) أي : بعد بدو الصلاح واشتداد الحب ؛ لثبوت الوجوب 
وإن لم يلزم الإخراج . 

والثاني : لا يجوز بل لا بد من جفاف الثمر وتصفية الحبوب . فلو كان الرطب 
لا يجيء منه تمر والعنب لا يجيء منه زبيب. . فلا يأني خلاف كما لو أخرج بعد جفاف 
الثمرة ولا يسمئ ذلك تعجيلاً . 
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2 200 فق 2 يز مه 2 2 ه. -ه 0 مره بير 
وَشَرْطٌ إِجْرَاءِ الْمُعَجّل : بَقَاءُ لْمَالِكِ أَمْلاً للوُجوب إِلَىْ آخر الْحَوْلٍ » وكؤن 
ألقَابض في آخر الْحَوْلٍ مُسْتَحِقَاً ٠‏ وَقِيلَ : إِنْ خَرَجَ عَن الاسْتِحْمَاقٍ في أَننَاءِ 
لْحَوْلٍ . . لَمْ يُجْرَئْهُ » وَل يَضْوُ غِنَاهُ بَلرَكَاةَ . 000 


قال : ( وشرط إجزاء المعجّل : بقاء المالك أهلاً للوجوب إلئ آخر الحول ) ؛ 
لأنه لو لم يبق كذلك. . لا يبقئ شرط الوجوب . 

ويشترط أيضاً : بقاء المال » فلو أتلفه المالك أو تلف أو نقص. . خرج المعجل 
عن كونه زكاة » وقد يبقى المال وأهلية المالك » وتتغير صفة الواجب . كما لو عجّل 
بنت مخاض عن خمس وعشرين من الإبل فبلغت بالتوالد ست وثلاثين قبل الحول. . 
فإن بنت المخاض المُعَجّلة لا تجزئه وإن صارت بنت لبون في يد القابض ٠»‏ بل يستردها 
ثم يخرجها ثانياً أو يخرج بنت لبون أخرى . 

قال : ( وكون القابض فى آخر الحول مستحقاً ) » فلو كان ميتاً أو مرتداً أو غنياً 
بغي المذفوع إليه. : لم يحسب المعجل عن الزكاة لخروجه غن الأهلية عند الوجوب 
خلافاً لأبي حنيفة . 

قال : ( وقيل : إن خرج عن الاستحقاق في أثناء الحول. . لم يجزئه ) كما لو لم 
يكن عند الأخذ أهلاً ثم صار عند تمام الحول من أهله . 


والأصح : الإجزاء ؟ اكتفاء بالأهلية في طرفي الآداء والوجوب ١‏ 


برع ظ 

غاب الأخذ عند الحول ولم تعلم حياته أو احتياجه. . أفتى الشيخ بالإجزاء وفاقاً 
للحناطي وصاحب ١‏ البحر » . 

قال : ( ولا يضر غناه بالزكاة ) ؛ لأن المقصود من صرف الزكاة إليه غناه بها 
للكن يرد عليه ما ذكره الفارقى فى « فوائد المهذب » : أنه لو استغنل بزكاة أخرئ 
واجبة أو معجلة. . فإنه يكون كما لو انقفو بغر الزقاة: واستشكله الشيخ بما إذا 
كانتا معجلتين واتفق حولهما ؛ إذ ليس استرجاع إحداهما بأولئ من الأخرئ . 
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وَإِذا ع المتجل ركاه سترد إن كان شرط الْاسْتَرْداد إن عر مَانْعَ . 
و 421 5-4 5 


000 00 سد . أسْتَرَدٌ » وَأَنَهُ إِنْ لم يتَعْوَضْ 


ثم قال : والثانية أولئ بالاسترجاع ٠‏ وكلام الفارقي يشعر بأن الأولئ هي التي 

ولو كانت الثانية واجبة. . فالأولئ هي المسترجعة وعكسه بالعكس . 

قال : ( وإذا لم يقع المعجل زكاة.. استرد إن كان شرط الاسترداد إن عرض 
مانع ) ؛ لأنه مال دفعه إلئ مستحق قبضه في المستقبل » فإذا عرض مانع. . استرد كما 
لو دفع الأجرة معجلاً ثم انهدمت الدار قبل انقضاء المدة . 

01 3 والأضم .أ زو اناق عند زعاو سود لطا اراي 
الجهة فإذا بطلت. . رجع كما قلنا في تعجيل الأجرة . 

والثاني : لا يسترد ؛ لأن العادة جارية بأن المدفوع إلى الفقير لا يسترد 

والوجهان جاريان فيما إذا لم يصرح بالتعجيل وللكن علم به القابض . 

هلذا في العلم المقارن للقبض » فإن وجد بعده.. قال الشيخ : لم أر فيه 
تصريحاً » قال : والأقرب الأول . 

هلذا إذا علم مع بقاء المقبوض ٠‏ فإن كان بعد تلفه أو إتلافه. . فلا . 

وأشار المصنف بقوله : ( هلذه زكاتي ) إل أن محل الوجهين : إذا دفعها 
المالك . فإن دفعها الإمام.. لم يحتج إلى اشتراط الاسترداد ؛ فكأنه ملكه بالجهة 
المعينة إن وجد شرطها » وإلا. . فهو صدقة تطوع . 

قال : ( وأنه إن لم يتعرض للتعجيل ولم يعلمه القابض. . لم يسترد ) ؛ لتفريطه 
بترك الإعلام عند الأخذ . 

والثاني : يسترد ؛ لأنه لم يقع الموقع . 

والثالث - وهو المنصوص . وصححه في ١‏ الكفاية » » واقتضئ كلام الرافعي أن 
الأكثرين عليه : إن كان المعطي الإمام.. رجع ٠‏ وإن كان المالك. . فلا ؛ لأن 


بكسن 


وما نَهُمَا لو أخملا في مثبتٍ َلاسْتِرُدَاد . . صِدّفٌ آلْقَابض بيمينه . وت نت 
لك لدت ا وال كاذ تويز الفنعن.» 


الإمام يعطي مال الغير فلا يمكن وقوعه تطوعاً » ولا تهمة أيضاً في استرداده » بخلاف 
المالك . 

قال : ( وأنهما لو اختلفا في مُعْبْتِ تِ الاسترداد ) كما لو اختلف في ذكر التعجيل ٠‏ 
في التصريح بالرجوع إن شرطناه . 

قال : ( .. صدق القابض بيمينه ) وكذلك وارثه ؛ لأن الأصل عدم اشتراطه » 
والغالب كون الأداء ذ في الوقت . 

والثاني : المصدق الدافع سواء كان هو المالك أو الساعي ؛ لأنه أعرف بقصده » 
ولهنذا لو أعطئ ثوباً لغيره وتنازعا في أنه عارية أو هبة. . صدق الدافع . 

ووقع في ١‏ شرح المهذب » تصحيح هلذا الوجه وكأنه سبق قلم . 

وقد سبق : أن علم القابض بالتعجيل يثبت الاسترداد » فإذا تنازعا فيه. . صَدّق 
القابض بلا خلاف ؛ لأنه لا يُعلم إلا من جهته » وإذا حلف القابض. . يحلف على 
البثٌ . 

قال : ( ومتئ ثبت ) أي : الاسترداد ( والمعجل تالف. . وجب ضمانه ) ؛ لأنه 
قبضه لغرض نفسه » فيضمنه بالمثل إن كان مثلياً » وإن كان متقوّماً. . فبالقيمة على 
الأصح . 

وقيل : يضمن الحيوان بالمثل الصوري ؛ لأن المقصود بتعجيل الزكاة : الرفق 
0 مجرى فرض الحيوان . 

قال : ( والأصح : اعتبار قيمته يوم القبض ) ؛ لأن الزيادة حصلت في ملك 
م ا ثم ارتدت قبل الدخول أو 
طلقها. . فإن الزوج يرجع بقيمة يوم القبض . 

لحي ماه ا وي اتنا 

والثالث : قصى القيم ؟ لأنه بان أن اليد يد ضمان . 


رذن 
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وأنه لو وَجَدَهُ ناقصاً. . فلا ارش 2 وَأنهَ لا يَسْتَردٌ زِيَادَة مُنفصلة . وتأخير الزكاة 
له د مه عه 2 م ل ل 

بعد التمَكن يُوجبٌ الضمّان . وَإِن تلفَ ألمَال . ف رق ننى” نكر ف روسو أ 4 ل ديري دي ل ل لون 0 


وعن البندنيجي : اعتبار قيمة يوم الرجوع » وغلطه المصنف . 

وإذا لم يقع المعجل زكاة. . وجب إخراجها ثانياً » للكن يستثنئ ما لو عجل شاة 
عن أربعين فتلفت عند الفقير. . فلا يجب التجديد على المذهب ؛ لأن الواجب على 
القابض القيمة ولا يكمل بها نصاب السائمة . 

قال : ( وأنه لو وجده ناقصاً. . فلا أرش ) ؛ لأنه حدث في ملكه . فلا يضمنه 
كالأب إذا رجع في الموهوب ناقصاً . 

والثاني : له الأرش ؛ لأن جملته مضمونة فكذلك جُزؤه » وليس كالهبة ؛ لأن 
جملتها غير مضمونة فجزؤها أولئ . 

واحترز بقوله : ( وجده ) عما إذا عجل شاتين فلم يجد إلا واحدة ؛ فإنه يرجع 
بقيمة الأخرئ بلا خلاف . 

قال : ( وأنه لا يسترد زيادة منفصلة ) كما لا يرجع فيها الأب إذا رجع في هبته . 

والثاني : يأخذها مع الأصل ؛ لأنَا تبينا بما طرأ آخراً أنه لم يملك المقبوض . 

واحترز ب( المنفصلة ) عن المتصلة كالسّمن ونحوه ؛ فإنها تتبع الأصل . 

قال : ( وتأخير الزكاة بعد التمكن يوجب الضمان وإن تلف المال ) سواء طولب به 
أم لا ؛ لأنه قصر بحبسه الحق عن مستحقه فيلزمه أن يؤدي ما كان يؤديه قبل التلف . 
هنذا هو المراد ب( الضمان ) لا أنه يضمنه ضمان المتلفات ٠»‏ فإذا كان عنده خمس من 
الإبل فأتلفها. . لزمه شاة ويؤخذ منه الحكم في الإتلاف من باب أولئ . 

وهلذه المسألة وما بعدها لا تعلق لها بفصل تعجيل الزكاة » فكان ينبغي إفرادها 
بفصل كما في ١‏ المحرر » ٠‏ وحكمها مبني علئ أن التمكن شرط في الوجوب أو في 
الضمان . وقد تقدم : أن الأصح : الثاني » وتظهر فائدتهما في نقص النصاب بعد 
الحول وقبل التمكن كما سيأتي . 


َإِنْ تلِف قبْلَ التَمَكُنِ. . فلآ ٠‏ وَلَوْ تَلف بَخْضّة. . ا : أنَهُ يَغْرَمُ قط 
مَا بي ٠‏ وَإِنْ أتلمة ينه القول 0 لمكن : ا تشقط ألرّكا كاه . ا 
ِأَلْمَالٍ تعلق الشركة 0 


قال : ( فإن تلف قبل التمكن. . فلا ) كما لو ملك زاداً وراحلة ولم يتمكن من فعل 
الحج ثم مات . 

وقال أحمد : يضمن . 

قال : ( ولو تلف بعضه. . فالأظهر : أنه يغرم قسط ما بقي ) فيه مسألتان : 

إحداهما : إذا كان المال نصاباً بغير زيادة ‏ كخمس من الإبل تلف منها واحد قبل 
التمكن وبعد الحول ‏ سقط ما يقابل التالف ويغرم الباقي » فيغرم في المثال المذكور 
أربعة أخماس شاة على قولنا : إن التمكن شرط في الضمان دون الوجوب . وإن قلنا : 
شرط في الوجوب. . لم يجب شيء كما لو نقص النصاب قبل الحول . 

الثانية : إذا كان أكثر من النصاب كتسع من الإبل » فإن قلنا : الوّقص عفو وهو 
الأظهر. . وجب شاة » وإن علقنا الفرض بالجميع. . فالأصح : تجب خمسة أتساعها . 
ولو عبر المصنف ب( اللزوم ) ونحوه تحاشيا من لفظ ( العْرْم ). . كان أحسن. 

قال : ( وإن أتلفه بعد الحول وقبل التمكن. . لم تسقط الزكاة ) ؛ لأنه متعد . 

وفي « شرح الجيلي » وجه : أنها تسقط . 

كل هنذا في زكاة المال » ويدل له تقسيمه التلف إلئ ما بعد الحول وقبله » أما زكاة 
الفطر.... فتستقر في الذمة بإتلاف امال قبل التمكن وبعدة »' وكذا يتلق بعف التمكن» 
وفيما قبله كاد أصحهما في « شرح المهذبب» : أنها لا تستقر » وجزم في 
« الكفاية » بأنها تستقر أيضاً . 

50000 
ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر رضي الله عنه المتقدم : (في خمس 
من الإبل شاةء وفي خمس وعشرين كذاء وفي ست وثلاثين كذا...)9, 


. )١404 ( أخرجه البخاري‎ )١( 


- وَفِي قوْلٍ : تعلق ألوّهْن , وَفِي قوْلٍ : بألذمّة- د 


وإليه يشير قوله صلى الله عليه وسلم : « ما نقص مال من صدقة 2106 ؛ لأن ملكه استقر 
بعد الحول علئ ماعدا الواجب . فلم ينقص ماله بذلك كالمال المشترك إذا أخذ 
شريكه حصته منه . 

وإنما جاز الإخراج من غيره ؛ لأن الزكاة مبنية على المساهلة فاحتمل فيها ما لا 
يحتمل في غيرها من الأموال المشتركة . 

قال : ( وفي قول : تعلق الرهن ) فيكون الواجب في ذمة المالك والنصاب مرهون 
به » للكن هل المرهون كله أو قدر الزكاة فقط فيه؟ وجهان . أصحهما : الثاني . 

قال : ( وفي قول : بالذمة ) ولا تعلق لها بالعين ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم 
لمعاذ : « أعلئهم : أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم »”'' وكلمة ( على ) للإلزام في 
الذمة » وبالقياس علئ زكاة الفطر » ولأنها لو وجبت في العين. . لامتنع الإخراج من 
غيرها بغير رضا من هي له كأحد الشريكين . وهلذا أضعف الأقوال . 

وفي المسألة قول رابع : إنها تتعلق بالمال تعلق أرش الجناية برقبة العبد الجاني ؛ 
لأنها تسقط بهلاك النصاب كما يسقط الأرش بموت العبد وصححه الغزالي . 

وخامس : إنه موقوف » فإن أدئ من عين المال. . تبينا أن أهلّ السَّهِمّان استحقوا 
عند الوجوب ججزءاً من المال » وإن أدىئ من غيره. . تبينا أنهم لم يستحقوا من عينه 

ويتفرع على الخلاف : لو ملك نصابآ فقط ولم يزكه أحوالاً » فعلئ قول الذمة. . 
تركة الجمبعها + زغلا "فول الشركة :+ اللخرل الأول نقظ + لآن الأصنافه ملكوا فدن 
الزكاة فنقص النصاب » وعلئ قول الأرش والرهن. . هو كقول الذمة في الأصح ء 
وقيل : كقول الشركة . 


. ) 77170 ( أخرجه الترمذي‎ )1١( 
5 ١9( ومسلم‎ 4 ١7960 ( زه6 أخرجه البخاري‎ 


لو بَاعَهُقبْلَ إِخْرَاجهًا . . كَالأَظْهَدُ : بُطلانْهُ في قَذْرِهًَا ٠‏ وَصِكَنُهُ في ألْبَاقي . 
قال : ( فلو باعه ) أي : باع جميع النصاب الزكوي بعد وجوب الزكاة و( قبل 
إخراجها. . فالأظهر : بطلانه في قدرها ) ؛ لأنه باع ملكه وملك غيره . 
والثاني : يصح في الجميع بناء على التعلق بالذمة . 
والثالث : يبطل في الجميع ؛ للجمع بين ما يملكه وما لا يملكه فغلب جانب 
البطلان . 
قال : ( وصحته في الباقي ) ؛ لأنه ملكه . وهنذا هو الخلاف في تفريق الصفقة : 
رهن نصاب الزكاة بعد وجوبها جائرٌ على الأصح ٠‏ وكذا قبل وجوبها » فإذا أخُذْتٍ 
الزكاة من المرهون ٠‏ ثم أيسر الراهن. . فقيل : يؤخذ منه قدرها ؛ ليكون رهناً . 
والأصح : لا ؛ لتعلقها بالمال بغير اختياره . 


تمه . 
جميع ما سبق محله : إذا باع الجميع » وإليه أشار بقوله : ( فلو باعه ) . 
فأما إذا باع البعض » فإن لم يبق قدر الزكاة. . فهو كما لو باع الجميع » وإن أبقى 
قدرها. . فالأصح : البطلان بناء على الأصح : أنها تعلق شركة . 
كل هلذا في الزكوات العينية » أما زكاة التجارة بعد وجوب زكاتها. . فالبيع فيها 
جائز على الأصح ؛ لأنها متعلقة بالقيمة وهي لا تفوت بالبيع . 
مد لفن 
خاتمة 
إذا علم المشتري أن الزكاة وجبت على البائع ولم يخرجها. . ثبت له الخيار بسبب 
أن ملكه في بعض ما اشتراه لم يكمل ؛ لأن للساعي انتزاعه من يده بغير اختياره » فلو 
أدى الزكاة من موضع آخر. . سقط خياره ؛ لأن الخلل قد زال . 
ا عا 


7 1/ 


ناد 
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1 
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لحرا 


م 
أ 


ودام 


هو في اللغة : الإمساك ؛ ومنه : 8 إِقِتَدَرْتُ لِليَمنْصَوْمًا4© أي : صمتاً وإمساكاً عن 
الكلام » وتقول العرب في وقت الهاجرة : صام النهارٌ ؛ لإمساك الشمس فيه عن 
السير » وفرس صائم ٠»‏ أي : واقف ٠‏ قال النابغة الذبياني [من السيط] : 
خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 

وفي الشرع : إمساك جميع النهار القابل للصوم عن المفطرات الآتية من عاقل مسلم 
طاهر عن الحيض والنفاس”" . 

قال : ( يجب صوم رمضان ) ؛ لقوله تعالئ : # كيب عَلِحَكُمْ أَلصَِيَامُ * أي : 
فرض » و( الأيام المعدودات ) : أيام شهر رمضان » وجمعها جمع قلة ليهونها , 
وقوله : « كَمَا كيب عَلَ لدت ون قِْكُمْ4 . 

قيل : ما من أمة إلا وقد فرض عليهم رمضان إلا أنهم ضلوا عنه ؛ أو التشبيه في 
أصل الصوم دون وقته » وفي ١‏ الصحيحين » [خ 4م17  :‏ بِنِيَ الإسلام علئ خمس ' 


)١(‏ في هامش ( د ) : (« لطائف المعارف » [8؟] : أخرج الإمام أحمد [97/17؟] من حديث أبن 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « أعطيّث أمتي خمس خصال لم تعطها أمة غيرهم : 
خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك . وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروأ » 
وتصفد فيه مردة الشياطين ولا يخلصون فيه إلئ ما كانوا يخلصون إليه في غيره » ويغفر لهم في 
آخر ليلة » » فقيل : يا رسول الله : أهى ليلة القدر ؟ قال : « لا » وللكن العامل إنما يوفئ 
أجره إذا قضئ عمله » ) . 

(؟) في (م) : ( وفي الشرع : إمساك مخصوص من شخص مخصوص عن شيء مخصوص في 


١/١ 


بإِكمّالٍ شعبّان ثلآيْينَ » أ رُوْيَةِ ألهلآلٍ . 10001 


وذكر صوم رمضان » وانعقد الإجماع عليه » وهو معلوم من الدين بالضرورة من 
جحده. . كفر وقتل بكفره . 

وكان افتراضه في شعبان في السنة الثانية من الهجرة » واختلفوا : هل كان قبل 
فرط عو واكت تبخ ا 1 

والأشبه بمذهب الشافعي : الثاني » وعلى الأول قيل : كان عاشوراء » وقيل : 
الأيام البيض . 

وسمي رمضان من الرمض وهو: شدة الحر ؛ لأن العرب لما أرادت أن تضع أسماء 
الشهور. . وافق أن الشهر المذكور كان شديد الحر فسمَّوه بذلك » كما سمي الربيعان 
لموافقتهما زمن الربيع . 

وقيل : لأنه يرمض الذنوب - أي : يحرقها - وهو ضعيف ؛ لأن التسمية به ثابتة 
قبل الشرع . 

وجمعه : رمضانات وأرمضاء . 

وذكر الطالقاني في « حظائر القدس » له أربعة وستين اسمآً ذكر الشيخ بعضها . 

وتعبير المصنف ب( رمضان ) يؤخذ منه : أنه لا يكره ذكره بدون الشهر » وهو 
الأصح في شرحي « المهذب » و« مسلم » وغيرهما . 

وقال أكثر الأصحاب : يكره ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تقولوا رمضان ؛ 
فإن رمضان من أسماء الله تعالئ » وللكن قولوا : شهر رمضان » للكنه ضعيف كما قاله 
البيهقي ]٠١١/4[‏ وغيره . 

وقيل : إن كانت معه قرينة تدل علئ إرادة الشهر . . لم يكره » وإلا. . كره . 

واختلف العلماء : هل الصوم أفضل من الصلاة؟ أو هي أفضل منه؟ وهو مذهبنا » 
أو الصلاة بمكة أفضل منه وهو بالمدينة أفضل منها مراعاة لموضع نزول فرضهما؟ علئ 


أقوال . 
قال : ( بإكمال شعبان ثلاثين » أو رؤية الهلال ) ؛ لقوله تعال : « هَمَن سند وت 
64 217 4 01 


هن 


و نا نو ميق تمق موك اذ بو حي فوا مه لدو يهأ وه لوقه وك 45 هر ين لد فر كو عاد اق للا فيرظ هذ بهد سات جك اماق لقو اك لجان ا قا وق وك لوقه وعم 7 


والمراد ب( الشهود ) هنا : العلم ؛ إما بالرؤية أو باستكمال عدد شعبان ثلاثين 
يوماً , وفي ” البخاري »© [1404] عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » فإن غم عليكم. . فأكملوا عدة شعبان 
ثلاثين » » وفيه [1418] : 7 إنا أمة أمية لا تكدّبُ ولا نحسبٌ » الشهر هكذا وهكذا 
وهكذا » وأشار بأصابع يديه ثلاثآ وعقد الإبهام في الثالثة . 

وخالف أحمد فأوجب الصيام ليلة الثلاثين إذا حصل الغيم ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « فإن غم عليكم. . فاقدزوا 08© قإن معتاء :مهو لهم:زقالت عائشة 
رضي الله عنها : ( لأن أصوم يومآ من شعبان أحب إليّ من أن أفطر يوماً من 
رمضان )20 » وهو مردود برواية البخاري 014041 : « فأكملوا عدة شعبان ثلاثين 
يوماً » . 

وقال ابن سريج وابن قتيبة : معناه : قدّروه بحساب المنازل . 

ولا عبرة بكبر الهلال في الليلة الثانية ؛ ففي الحديث : « من علامات الساعة انتفاخ 
الأهلة »09 . 

إذا عرف المنججم والحاسب ذلك. . فلا خلاف أنه لا يجب عليهما الصوم » وهل 
يجوز لهما؟ فيه طريقان : 

أصحهما : أنه يجوز لهما دون غيرهما » ولا يجزئهما عن فرضهما . 

وقيل : للحاسب دون المنجم . 

وقيل : لهما ولغيرهما . 

واستشكل الشيخ تصحيح المصنف الجواز لهما مع عدم الإجزاء » وقال : 
الصواب : أنه إذا جاز. . أجرأ . 

وجمع شعبان : شعبانات . 


.)١١8٠ ومسلم(‎ »)١9٠:٠ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
.) ١780/56 (؟) أخرجه أحمد(‎ 
. ) 589/5 (“ وابن عدي في « الكامل‎ » ) 198/٠١ ( » أخخرجه الطبراني في الكبير‎ )( 


إرففا 


اد ااا “لي يلوت ا 7إة خوا “جز قال اناي ور و ران أ لبقتي هد مذ جه “ود 17 سود ممق “بق مو النف هه بو وإ اجون «ه" ذو زرا كه« يه" الوذ بو بو بو د بود الوق" اه به" بهن مج 2 


ع 

قال شخص : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وأخبرني : أن الليلة أول 
رمضان ٠‏ لا يصح الصوم بهذا لصاحب المنام ولا لغيره بالإجماع كما قاله القاضي 
عياض ؛ وذلك لاختلال ضبط الرائي لا للشك في الرؤية . 

قال القرافي"" : وكذلك لو أخبره بطلاق زوجته التي يعلم أنه لم يطلقها ٠‏ أو أخبره 
عن حلال أنه حرام » أو بالعكس ٠‏ أو غير ذلك من الأحكام. . قدمنا ما ثبت في اليقظة 
على ما يراه في النوم » كما لو تعارض خبران من أخبار اليقظة صحيحان. . فإنا نقدم 
الأرجح بالسند أو اللفظ » فقدم خبر اليقظة على المنام . 


حادثة : 

شهد برؤية الهلال واحد أو اثنان فقط » واقتضى الحساب عدم إمكان رؤيته » قال 
الشيخ : لا تقبل الشهادة به ؛ لأن الحساب قطعي والشهادة ظنية والظن لا يعارض 
القطع . والبينة شرطها : إمكان ما شهدت به حساً أو عقلاً أو شرعاً » فإذا فرض دلالة 
الحساب القطعي على عدم الإمكان. . استحال القبول شرعاً ؛ لاستحالة المشهود به » 
.والشرع لم يأت بالمستحيلات » ولم يأت لنا نص من الشرع أن كل شاهدين تقبل 
شهادتهما . 

ولأن الشاهد قد يشتبه عليه أو يرئ ما يظنه هلالاً وليس بهلال » أو تريه عينه ما لم 
ير » أو يكون جهله عظيما يحمله علئ أن يعتقد أن في حمله الناس على الصيام أجراً . 
أو يكون ممن يقصد إثبات عدالته فيتخذ ذلك وسيلة إل أن يزكئئ ويصير مقبولاً عند 
الحكام . ٠‏ 

وكل هلذه الأنواع قد سمعناها ورأيناها فيجب على الحاكم في مثل ذلك أن لا يقبل 
هلذه الشهادة ولا يحكم بها ويستصحب الأصل في بقاء الشهر ؛ فإنه دليل شرعي محقق 


. الفارقي)‎ ١: في( د)‎ )١( 


يق 


ريو ع وام له الى 0 1 
وَثبُوت رؤيّته بعدلٍ ٠‏ وَفى قَوّلٍ : عدلان : الم “و وااورظ تتم انط و وح سي 


حت يتحقق خلافه » ولا يقول : الشرع ألغين قول الحساب مطلقاً والفقهاء قالوا : 
لا يعتمد » فذلك إنما قالوه فى عكس هلذه الصورة ؛ لأن ذلك فيما إذا دل الحساب 
ملز [تكات الزن مده اكلنه . 

قال : ( وثبوت رؤيته بعدل ) نص عليه في القديم ومعظم الكتب الجديدة » سواء 
كانت السماء مصحية أم لا ؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما رآه فأخبر به النبي صلى الله 
عليه وسلم قفصامه وأمر الناس بصيامه » رواه أبو داوود [55] بإسناد صحيح وصححه 
ابن حبان [0447] والحاكم [/+47] » وروى الأربعة”'2 عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « إني رأيت هلال رمضان » . 
فقال : « أتشهد أن لا إلنه إلا الله؟ » قال : نعم » قال : « أتشهد أني رسول الله؟ » 
قال : نعم » قال : « يا بلال! أذن في الناس فليصوموا » . 

قال : ( وفي قول : عدلان ) كسائر الشهادات . 

وعلئ هنذا : فلا بد من : الذكورة » والبلوغ » والحرية » والعدالة الباطنة » ولفظ 
الشهادة في مجلس القضاء » للكنها شهادة حسبة لا ارتباط لها بالدعاوئ . 

وهلذا آخر قولي الشافعي في «الأم؛1 2 وفي « المهمات» : أنه المعتمد في 
الفتوئ . 

وأفاد في « الإحياء » في( باب الأخرّة ) : أن « الأم » رواها البويطي عن الشافعي 
ومات قبل ترتيبها » فرتبها الربيع واستدرك فيها أشياء”" . 

وقيل : إن صح الحديث. . فعدل » وإلا.. فعدلان . 


)١(‏ أبوداوود (*ل” ), والترمذي »)591١(‏ والنسائي »2)١57/5(‏ وابن ماجه 
(؟560١).‏ 

(؟) في هامش (د) : ( وصنف - أي : البويطي ‏ كتاب ١‏ الأم » الذي ينسب الآن إلى الربيع بن 
سليمان ويعرف به » وإنما صنفه البويطي » وللكن لم يذكر نفسه فيه ولم ينسبه إلى نفسه » فزاد 
الربيع فيه وتصرف وأظهره ) . 
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وَشرْط َلْوَاحِدٍ : صِمَةُ آْعْدُولٍ في الأصّحّ » لآ عَبْدِ وََمْرأَة 


هاه اه فاع .ه اواو .دواو .و 


فروع : 

ثبوته بعدل بالنسبة إلى الصوم العام » فأما غيره من الأحكام. . فلا يثبت به » فلا 
يقع به الطلاق والعتق المعلقان به »ء ولايتم به حول الزكاة والدية والجزية ء 
ولا تنقضي به العدة » ولا يحل الدين المؤجل إليه إلا علئ شاهده فإنه يؤاخذ به 
لاعترافه إذا كانت الشهادة عليه لا له . 

قال الرافعي : لو قال قائل : ( هلا ثبت ذلك ضمناً كما سبق نظيره ). . لأحوج إلى 
الفرق . 

وعنئ ب( نظيره ) ما سيأتي إذا صمنا بواحد ثلاثين يوم ولم نر الهلال ؛ فإنا نفطر 
في الأصح . 

وإذا رئي الهلال بالنهار. . فهو لليلة المستقبلة سواء رُِيَ قبل الزوال أم بعده . 

ولو نذر صوم شعبان » فشهد به واحد وقلنا : يقبل في رمضان. . فأصح الوجهين 
في « البحر » : لزومه بذلك . 

قال : ( وشرط الواحد : صفة العدول في الأصح . لا عبد وامرأة ) والمراد : أنا 
إذا قبلنا قول الواحد ٠‏ فهل هو شهادة أو رواية؟ وجهان : 

أصحهما : شهادة » فلا يقبل فيه العبد والمرأة . 

والثاني : أنه رواية » فيقبل العبد والمرأة . 

ولا يشترط لفظ الشهادة ولا العدالة الباطنة على الصحيح . 

واحتجوا لقبول المستور بقصة الأعرابي وليس بجيد ؛ لأن الصحابة كلهم عدول . 

واعترض على المصنف في قوله : ( وشرط الواحد : صفة العدول ) بعد قوله : 
(بعدل) ؛ :فت العذل من كانت فيه طنفة التعدول , 

وبأن ما زعمه من أن العبد والمرأة ليسا عدلين باطل ؛ إذ العدل من لا يرتكب كبيرة 
ولا يصر علئ صغيرة » نعم ؛ ليسا من أهل قبول الشهادة فالتبس عليه أحدهما بالآخر. 

وعبارة « المحرر » و« الروضة » وشرط الواحد : صفة الشهود . 


ك1 


وَإِذا صَمْنا بِعَذْلٍِ وَلْمْ نْرَ ألهلالَ بَعْدَ ثلآئِينَ. . أَفطَرْنا في الأصَحٌ وَإِن كانت ألسَّمَاء 
و مس 


فروع : 

الأول : في ثبوت هلال رمضان بالشهادة على الشهادة طريقان : 

أصحهما : القطع بثبوته كالزكاة » وقيل : لا كالحدود . 

الثاني : إذا أخبره من يثق به. . قال الإمام وابن الصباغ : يلزمه العمل به إن جعلناه 
رواية » وإلا. . فلا . 

وقال جماعة : يجب مطلقاً . 

الثالث : قال ابن أبي الدم : قول الشاهد : أشهد أني رأيت الهلال غير مقبول ؛ 
لأنها شهادة علئ فعل نفسهء بل طَرِيقَهُ : أن يشهد بطلوع الهلال أو أن الليلة من 
رمضان ونحو ذلك » وليس كما قال ؛ فقد صرح الرافعي في ( صلاة العيدين ) بقبول 
ذلك وسبقه إلئ ذلك ابن سُراقة وشريح والروياني » والحديث الصحيح شاهد لقبول 
شهادته . 

قال : ( وإذا صمنا بعدل ولم نر الهلال بعد ثلاثين. . . أفطرنا في الأصح وإن كانت 
السماء مصحية ) ؛ لقوله تعالئ : #وَلِتُكْمِنُوا ألهِدَّة» ورمضان قد كملت عدته . 

والثاني : لا ؛ لأن الفطر يؤدي إلى إثبات شوال بقول واحد . 

والجوات: + ان الشنء يجوز أن كيك مسا ما لا شت به أصلاً + كما أن شهادة 
اللناة لآ هيل قن كسب اقلالاً »ولردعهق أريع وال رادقم تمك ونيك السب 
والميراث تبعاً بلا خلاف . 

واعترض الإمام بأن النسب لا يثبت بقولهن ‏ للكن إذا ثبتت الولادة ثبت النسب 
بالفراش وهنا بخلافه . 

ا ا 
عن الرافعي طلب الفرق بين هلذا وبين كون الطلاق ونحوه لا يثبت تبعاً . 


يغف 


قر اا ولا لز 4 لكر 1 فيد اا جا ولي لقا ف لعا بق ج91" اده عاد كو اا رونا بون عه ب نا ج10 أبن د يها . بعك عق م لل ور ألو اود جا يه بو ا اسه لد لو ال الى 


وفرق ابن الرفعة بأن هنذا لازم للمشهود به » والطلاق والعتاق ليسا لازمين 
لاستهلال الهلال . 

وقيل : إن كانت السماء مغيّمة. . أفطرنا » وإن كانت مصحية. . فلا لقوة الريبة » 
وإلئ هلذه الطريقة أشار بقوله : ( وإن كانت السماء مصحية ) أي : لا فرق في جريان 
الوجهين بين الصحو والغيم . 

واحترز بقوله : ( بعدل ) عما إذا صمنا بعدلين ؛ فإنا نفطر حالة الغيم قطعاً » وكذا 
حالة الصحو عند الجمهور . 

وقال ابن سُرَيج : لا نفطر ؛ لأن قولهما إنما يفيد الظن » وقد تيقنا خلافه » وبهلذا 
قال ابن الحداد أيضاً . 

وفرع بعضهم على قوله فقال : ولو ثبت هلال شوال بعدلين » فمضت ثلاثون يوماً 
ولم نر الهلال والسماء مصحية. . قضينا يوم الفطر ؛ لأنه تبين أنه من رمضان » للكن 
لا كفارة علئ من جامع فيه لسقوطها بالشبهة . 

قال الرافعي : وعلى ظاهر المذهب لا قضاء ولا كفارة . 


و 

من رأئ هلال رمضان وحده ولم يقبل قوله. . وجب عليه الصوم في حق نفسه » 
وتجب عليه الكفارة بالجماع فيه كما سيأتي في آخر الباب في قول المصنف : ( وتلزم 
من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه ) . 

فإن رأئ هلال شوال وحده. . قال مالك وأحمد والليث : لا يجوز له الإفطار . 

وقال الشافعي رضي الله عنه وأكثر العلماء : يفطر سرًاً ؛ لعموم قوله صلى الله عليه 
وسلم : « صوموا لرؤيته »”'' » فإن اطلع الإمام عليه. . عرّره . 

فإن شهد بعد الأكل. . لم تقبل شهادته للتّهمة » وإن شهد قبل الأكل فردَّت شهادته 
ثم أكل. . لم يعزر لعدم التّهّمة حال الشهادة . 


(1) أخرجه البخاري ( 1404 ) » ومسلم )1١8١(‏ . 
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5 ذم يلد . . له حكبة الْيَلَدَ القر يب دون البَعيد فى الأصح . 10000 
ف دري : 5 ررم 0 8 8 و و لايد في ع 


فإن قيل : في « الصحيحين »© [خ 1417 م84١1‏ : شهرا عيدٍ لا ينقصان : رمضان 
وذو الحجة 206 . ولا خلاف أنه لو شهد عدلان ليلة الثلاثين من رمضان برؤية الهلال 
قبل . . فالجواب : 1 أنه ليس المراد أنه لا يتصور نقصهما مشاهدة ؛ فقد قال أبن مسعود 
رضي الله عنه ل م لوو ا 
معه ثلاثين ( رواه أبو داوود [>1"1] والترمذي اللا 2 وقال بعض الحفاظ : ( إن النبى 
صلى الله عليه وسلم صام تسعة رمضانات » منها رمضانان ثلاثون ثلاثون » وسبعةٌ تسع 
وعشرون تسع وعشرون ) . 
ثم قيل : إن المراد : لا ينقصان من سنة » بل إن نقص أحدهما تم الاخر » وقيل : 
أشار بذلك إل سنة معينة » وقيل : أراد أن العمل فى عشر ذي الحجة لا ينقص في 
سسسب د سد سور 0 
لي و 0 
قال : ( دون البعيد في الأصح ) ؛ لما روئ مسلم 050001 عن كريب أنه قال : 
( قدمتٌُ الشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة » ثم قدمت المدينة فقال عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما : متئ رأيتم الهلال؟ قلت : ليلة الجمعة قال : أنت رأيته؟ قلت : نعم 
ورآه الناس وصاموا وصام معاوية رضي الله عنه » فقال : للكنا رأيناه ليلة السبت فلا 
نزال نصوم حتئ نكمل العدة أو نراه » فقلت : أوَلا تكتفي برؤية معاوية رضي الله عنه 
قال الترمذي 1481] : والعمل علئ هنذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد 
رؤيتهم . 
)١(‏ في هامش ( د ) : ( من ١‏ فتح الباري » ]١١5/4[‏ : [معناه : لا ينقصان في عام بعينه] وهو العام 
الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم تلك المقالة . وقيل : المعنى : لا ينقصان في الأحكام . 
وقيل : معناه : لا ينقصان في نفس الأمر » للكن ربما حال دون رؤية الهلال مانع ) . 
(؟) في «السئن» (مما) . 
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وبالقياس على أوقات الصلوات؛ فإن لكل بلد حكمها في طلوع الشمس وغروبها . 

والثاني : يلزم البعيد أيضاً ؛ لأن الهلال واحد والخطاب شامل » واحتج له 
القاضي أبو الطيب بأن الأرض مسطحة » فإذا رئي الهلال ببلد .. رئي في غيره » وأهل 
الهيئة مُطْبِقُونَ علئ خلاف ذلك . 

قال : ( والبعيد : مسافة القصر ) ؛ لأن الشارع علق بها كثيراً من الأحكام . 

قال : ( وقبل : باختلاف المطالع . قلت : هلذا أصح والله أعلم ) ؛ لأن أمر 
الهلال لا تعلق له بمسافة القصر . ولأن الجميع اتفقوا في الصلاة علئ أن الاعتبار 
باختلاف المطالع » وذلك دليل علئ ترجيحه في الصوم . 

وقد حررها الشيخ تاج الدين التبريزي فقال : رؤية الهلال في بلد توجب ثبوت 
حكمها إلئ أربعة وعشرين فرسخاً ؛ لأنها فى أقل من ذلك لا تختلف » وأما مسافة 
القصر. . فهي ستة عشر فرسخآ منها » فاختلاف المطالع قدر مسافة القصر ونصفها . 

ووقع في « الفتاوئ » : أخوان أحدهما بالمشرق والآخو بالمغرب ماتا في يوم 
واحد وقت الزوال ٠‏ أيهما يرث الآخر؟ 

أجاب الجميع فيها بأن المغربي يرث المشرقي بناء على اختلاف المطالع . 

وفي وجه ثالث : أن الاعتبار باختلاف الإقليم واتحاده فإن اتحد فمتقاريان » 
' وإلا.. فمتباعدان » وهو بعيد . 

وفي وجه رابع : يلزم أهل الأرض برؤية موضع فيها . 

وخامس : يختص ببلد الرؤية فقط . 

وسادس : يلزم أهل كل بلد لا يُتَصَوَّرُ خفاؤه عليهم . 

قال الشيخ : قد تختلف المطالع وتكون الرؤية في أحد البلدين مستلزمة للرؤية في 
الآخر من غير عكس ؛ لأن الليل يدخل في البلاد الشرقية قبل دخوله في البلاد الغربية » 
فمتى اتحد المطلع. . لزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر . ومتى اختلف. . لزم 


لكا 


ول وتان اللاو قَسَارَ إِلَبْهِ منْ بَلَدِ ألوٌؤيّة . 
يو فِقهُمْ في ألصَّوْم آخراً . ومنْ سَافرَ مِنَ للد آلآحَرٍ إلى بَلَدِ ألرُية. . عيِّدَ مَعَهُمْ 


و 


َقضَْ يما كن انك يدا متارت شظة إن للد تعد أخلوالصقاة د 
َلأصَحٌ : أنه يُمْسكُ بقية بيه يوم . اماه لوصا مرا ع لاوا مر ال الاق لا اما ال م1 


مم هد اتن الشركق رويدة ف لتر ع عير مكيل 2 وار مفلا ييف لبي ان 
الشام غربية بالسنة إلى التمديية + قلا يلزه من وؤهه'في الام زؤيته فى العدية. . 

قال : ( وإذا لم نوجب على البلد الآخر . فسار"'' إليه من بلد الرؤية. . فالأصح : 
أنه يوافقهم في الصوم آخراً ) وإن كان قد أتم العدد ثلاثين ؛ لأنه بالانتقال إلئ بلدهم 
صار منهم فلزمه حكمهم .. 1 

وقد قيل : إن ابن عباس رضي الله عنهما أمر كريباً بموافقة أهل المدينة . 

والثاني : يفطر ؛ لأنه التزم حكم البلد الأول فيستمر عليه . وصححه في 
« الكافى ) . 

والوجهان إذا قلنا : لكل بلد حكمها » أما إذا قلنا : يعم حكم الرؤية كل البلاد. . 
فعلئ أهل البلد الثاني موافقته إن ثبت بقوله أو بقول غيره » وعليهم قضاء اليوم الأول » 
فإن لم يثبت عندهم. . لزمه الفطر سراً كما لو رأئ هلال شوال وحده . 

قال : ( ومن سافر من البلد الآخر ) أي : الذي لم ير فيه ( إلى بلد الرؤية. . عبّد 
معهم وقضئ يوماً ) سواء صام ثمانية وعشرين فقط بأن كان رمضان أيضاً عندهم ناقصاً 
فوقع عيده معهم في التاسع والعشرين في صومه » أو صام تسعة وعشرين بأن كان 
تاماً ؛ بناء علئ أن للمنتقل حكم المنتقل إليه » ولأن الشهر لا يكون ثمانية وعشرين » 
بخلاف ما إذا كان تعييده معهم يوم الثلاثين فإنه لا قضاء ؛ لأنه يكون تسعة وعشرين . 

قال : ( ومن أصبح معيّداً فسارت سفينته إلئ بلدة بعيدة أهلها صيام. . فالأصح : 
أنه يمسك ) معهم ( بقية اليوم ) وجوباً بناء علئ أن لكل بلد حكمها ٠‏ وأن للمنتقل حكم 
البلد المنتقل إليه . 


)١(‏ في(د):(فسافر). 


18١ 


واستبعده الإمام من حيث إنه لم يرد فيه أثر » وتجزئة إمساك اليوم الواحد وإيجاب 
بعضه [دون بعض] بعيد» وتابعه الغزالي» وهلذا هو المقابل للأصح في كلام المصنف . 

ولو أصبح صائماً فسارت سفينته إلى قوم معيّدين » فإن عممنا أو قلنا : له حكم 
الثاني. . أفطر » وإلا. . فلا » وإذا أفطر. . قضئ يوماً . 
تتمة : 

في « مسند الدارمي » [174] و8 صحيح ابن حبان © [1484] : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يقول عند رؤية الهلال : « الله أكبر » اللهم أَمِلّه علينا بالأمن والإيمان » 
والسلامة والإسلام » والتوفيق لما تحب وترضئ » ريّنا وربك الله » » وفي ” أبي 
داوود » 150511 : كان يقول عليه الصلاة والسلام : « هلال رشدٍ وخير » مرتين « امنت 
بالذي خلقك » ثلاث مرات . 

ويستحب أن يقرأ بعد ذلك ( سورة تبارك الملك ) لأثر ورد فيه » ولأنها المنجية 
الوا , 

قال الشيخ : وكأن ذلك ؛ لأنها ثلاثون آية بعدد أيام الشهر » ولأن السكينة تنزل 
عند قراءتها » وتقدم في ( صفة الصلاة ) : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرؤها 
عند النوم )”2 . 

قال : ( فصل : 

النية شرظ للصوم ) ؛ لعموم : « إنما الأعمال بالنيات 76" وبالقياس على الصلاة 


.)1؟89٠+( الترمذي‎ )١( 
. ) "50/9 وأحمد(‎ 2) ١١١1 ( » الأدب المفرد‎ ١ والبخاري فى‎ . ) "4٠5 ( (؟) الترمذي‎ 
. )14097( ومسلم‎ , )١( أخرجه البخاري‎ )( 
قال العلماء: والمراد بقوله صلى الله عليه‎ :]575/١1[ وفي هامش (د): (من اشرح المهذب»‎ 
- وسلم: «إنما الأعمال بالنيات» أي: لا يكون عملاً شرعياً يتعلق به الثواب والعقاب إلا إذا كان بنية‎ 


لذكنا 


هل« هاه هاه هد هد وهاه هه هد هد هد ودود هد ها هاوه هو ها ىه .د ىد وا ها عه ق .ىه .و وها هد ها .د هه ها قاع مثاأماع.د د .د هه .د .م 


والزكاة والحج . ولآن الإمساك يقع عادة وعبادة فلا بد من نية تميز بينهما . 

وقال عطاء ومجاهد ورُفر : إذا كان الصوم متعيناً بأن كان صحيحاً مقيماً في شهر 
رمضان. . لا يفتقر إل نية ؟ لأنه لا يقبل غيره . 

ومراد المصنف ب( الشرط ) : ما لا بد منه لا الشرط الاصطلاحي . 

ومحل النية : القلب » وقال في « الروضة » : لا يشترط التلفظ بها بلا خلاف » 
للكن حكى الروياني عن الزبيري اشتراط التلفظ بها في كل عبادة . 

ولو تسحر ليقوئ على الصوم. . قال المتولي وصاحب ١‏ العدة » : لا يصح ٠‏ وفي 
« البحر » : لا يصح بلا خلاف . 

وقال الرافعي : يجزىء إن خطر بباله الصوم بالشروط المعتبرة . 

ولو قال : أصوم غداً إن شاء الله.. فقيل : يصح ء وقيل : لاء والثالث : 
الأصح : إن قصد التبرك. . صح . أو التعليق والشك. . فلا . 

ولو قال : إن شاء زيد أو إن نشطت. . لم يصح . أو ما بقيت صحيحاً مقيماً. . 
أجزأه . 

ولو نوئ وشك : هل كانت نيته قبل الفجر أو بعده؟ لم يصح صومه على 
الصحيح . 

ولو شك في نهار رمضان : هل نوئ من الليل » ثم تذكر بعد مضي أكثر النهار أنه 
نوئ . . صح صومه بلا خلاف .» صرح به القاضي حسين في « الفتاوئ » والبغوي 
واخرون » وقاسه البغوي على مالو شك المصلي في النية ثم تذكرها قبل إحداث 
نكن 


قال أهل اللغة والأصول : لفظة « إنما ؛ موضوعة للحصر لتثبت المذكور وتنفي ما سواه . 

قال الخطابي : وأفاد قوله صلى الله عليه وسلم : « ولكل امرىء ما نوئ » فائدة لم تحصل 
بقوله صلى الله عليه وسلم : « إنما الأعمال بالنيات » » وهي أن تعن العتادة النتزية شرط 
لصحتها والله أعلم ) . 


نذا 


وَيُشْتَرَط لِفَوْضِهِ سيد ف ٠‏ وَألصَّحِيحٌ 2 لآ يُشْتَرطٌ لنْضْفٌ الاخدة من ١‏ اللو 3 


قال : ( ويشترط لفرضه التبييت ) وبه قال مالك وأحمد » سواء كان رمضان أو 
غيره ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ من لم يجمع"'' الصيام قبل الفجر. . فلا صيام 
له » رواه الأربعة”"© » وصححه الدارقطني [172/1] والخطّابِي والبيهقي ]٠01/4[‏ . 

والمراد ب( التبييت ) : إيقاع النية في ليلة كل يوم . 

وقال مالك : إذا نوئ في أول الشهر صوم جميعه.. كفاه ؛ لأنه عبادة واحدة 
كركعات الصلاة 

واحتج أصحابنا بأن كل يوم عبادة مستقلة لا يرتبط بعضها ببعض » ولا يفسد 
بعضها بفساد بعض ٠»‏ فإذا نوى الشهر كله . . صحت لليوم الأول على الأصح"" 

وقال أبو حنيفة : يصح صوم رمضان والنذر المعين بنية قبل الزوال . 

وعبارة المصنف تقتضي : أنه لا يصح بنية مقارنة للفجر » وهو الأصح . 

للكن يرد عليه : صوم الصبي ؛ فإن شرطه التبييت وليس بفرض » ولذلك قال 
الروياني : ليس لنا صوم نفل يشترط له التبييت سواه . 

والجواب : أنه يساوي البالغ فيه » ولهلذا ينوي الفرضية كالبالغ . 

مما يشترط فيه التبييت : النذر على المذهب . 

قال : ( والصحيح : أنه لا يشترط النصف الآخر من الليل ) ؟؛ لإطلاق مفهوم 
الحديث المتقدم ولما فيه من المشقة . 

والثاني : يشترط ؛ لقربه من العبادة كما في أذان الصبح » وغسل العيد » والدفع 
من مزدلفة » واستدل له القاضي حسين بأن النصف الأول تابع لليوم الأول والنصف 
الثاني تابع لليوم الثاني تقول العرب : أمسيت في الأول » وأصبحت في الثاني . 
)١(‏ في هامش ( د ) : ( أي : يعزم ) . 
() أخرجه أبو داوود .)١1545(‏ والترمذي .)1٠(‏ والنسائي ( ١97/4‏ ). وابن ماجه 


.)ا١اليح(‎ 


(9) في ( د) :( على الصحيح ) . 
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هه 
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وَأنه لا يَضْرٌ الاكل وَالجمَاع بَعْدَهًا » وَأنْهُ لا يَجبٌ أَلتََجَدِيد ذا نام ثم تنبّه . 
وَيَصِحٌ ألنفل بزيّة قبْلَ ألزَّوَالٍ » ا و م ري 0 


قال : ( وأنه لا يضر الأكل والجماع بعدها ) ؛ لأن الله تعالئ أحل ذلك إلئ طلوع 
الفجر » ولو كان يبطل النية. . لما جاز . 

وعن أبي إسحاق المروزي أنه قال : تبطل بالأكل والجماع وغيرهما من 
المنافيات » فإِن لم يجددها. . لم يصح صومه . 

وقال ابن الصباغ وطائفة : إن هنذا النقل لم يصح عنه . 

وقيل : إن أبا إسحاق رجع عنه عام حم وأشهد على نفسه . 

وحكي عن الإصطخري : أنه لما بلغه قول أبى إسحاق. . قال : هلذا خرق 
للإسماع رسسات آبر نياف نه + ١‏ 

ولو عبر المصنف ب( المنافي ). . لكان أعم . 

قال : ( وأنه لا يجب التجديد إذا نام ثم تنبه ) ؛ لما سبق بل أولئ ؛ لأن النوم ليس 
منافياً للصوم . 

وعن أبي إسحاق أيضاً : أنه يجب تقريباً للنية من العبادة بقدر الوسع » وقوله هنا 
أضعف مما تقدم . 


أما إذا استمر النوم إلى الفجر. . فإنه يصح صومه قطعاً . 


من دخل في صوم ثم نوى الخروج منه. . فالأصح : لا يبطل صومه » ولو نوى 
الانتقال من صوم إلئ صوم. . لم ينتقل إليه قطعا”" . 

قال : ( ويصح النفل بنية قبل الزوال ) ؛ لما روى الدارقطني [171/1] والبيهقي 
3 بإسناد صحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها 


)١(‏ في ( ج) : ( فرع : نوئ من الليل ثم قطع النية قبيل الفجر. . سقط حكمها ؛ لأن ترك النية 
ضد النية » بخلاف ما لو أكل في الليل بعد النية ؛ لأن الأكل ليس منها. . . ) . 


كا 


وَكذا بَعْدَهُ في قَوْلٍ , ا ا ال 1 


ذات يوم فقال : « هل عندكم شيء؟ » قالت : لاء قال : « فإني إذن أصوم »2 . 
قالت : ودخل يوما آخر فقال : « هل عندكم من غَداء؟ » قلت : نعم » قال : ١‏ إذاً 
أفطر وإن كنت فرضت الصوم » . 

و( الغداء ) بفتح الغين وهو : اسم لما يؤكل قبل الزوال » والذي يؤكل بعده : 
عشاء . 

وبمذهبنا قال جماعة من الصحابة » وقال المزني وأبو يحيى البلخي : لا يصح كل 
صوم إلا بنية من الليل ؛ لعموم الحديث . 

قال الإمام : وقولهما القياس . للكن الحديث يرد عليهما . 


فرع : 

قال : لله علي إتمام كل صوم أدخل فيه » فنوئ صوم نفل بعد الفجر. . صح وصار 
فرضا بعد الشروع ٠‏ قاله الروياني”" . 

قال : ( وكذا بعده في قول ) تسوية بين أجزاء النهار كما سوينا في الليل . 

وروى الشافعي رضي الله عنه [أم )16١/7‏ بإسناده عن حذيفة رضي الله عنه : ( أنه 
عليه الصلاة والسلام بدا له الصوم بعدما زالت الشمس فصام ) . 

وشرط هلذا القول أن يبقئ بعد النية جزء من النهار وإن قل . 

ثم إذا نوئ قبل الزوال أو بعده وصححناه » فهل هو صائم من وقت النية فقط 
ولا يحصل له ثواب ما قبله » أو من طلوع الفجر؟ فيه وجهان : 

أصحهما : الثاني » كمن أدرك الإمام راكعاً يئاب علئ جميع الركعة بإدراك بعضها 
بالاتفاق . 


)١(‏ في هامش ( ت) : ( اللهم إلا إذا كان مسافراً. . فلا يلزمه ؛ لأنه ليس بأقوى من الواجب 


الشرعي » كما لو نذر إتمام الصلاة أو قصرها » وهلذا مما يلغز به : شارع في صوم نَذْرَ 
إتمامه » ولم يلزمه الوفاء بنذره ) . 
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والثاني : أنه صائم من وقت النية ؛ لأن الأعمال بالنيات والنية لا تنعطف علئ 
ما فضئ . 

قال : ( والصحيح : اشتراط حصول شرط الصوم من أول النهار ) أي : من ترك 
أكل وجماع وكفر وحيض وجنون ؛ لأن ذلك لو لم يشترط لبطل مقصود الصوم . 
ويجوز أن يتقدم شرط الشيء عليه كما يشترط تقديم الخطبة على الجمعة . 

والثاني''؟ : لا يشترط ذلك ؛ لأن الصوم إذا كان محسوباً من وقت النية كان بمثابة 
جزء من الليل . 

للكن يرد على المفنتف المسالة «النفيسة النيمة التق :في « الروصة 8 .وهشرج 
المهذب » وهي : ما إذا أصبح ولم ينو صوماً » فتمضمض ولم يبالغ فسبق الماء إلئ 
جوفه » ثم نوئ صوم تطوع. . صح في الأصح » سواء قلنا : أفطر بذلك أم لا . 

قال : ( ويجب التعيبن في الفرض ) وهو أن ينوي أنه صائم من رمضان مثلاً أو عن 
قضاء أو كفارة ؛ لأنه قربة مضافة إل وقتها فوجب التعيين في نيتها كالصلوات 
الحمين: . 

وقال الحليمي : يصح الصوم بنية مطلقة . 

واحترز ب( الفرض ) عن النفل ؛ فإنه يصح بنية مطلق الصوم » كذا أطلقه 
الأصحاب . 

قال في « شرح المهذب » : ينبغي أن يشترط التعيين في الصوم الراتب كعرفة 
وعاشوراء وأيام البيض ونحوها كما يشترط ذلك في رواتب الصلاة » وكذا ما له سبب 
كالاستسقاء إذا لم يأمر به الإمام . 


لا 


- 
ع 


وَكَمَالَهُ في رُمَضَانَ : أَنْ يَنوِيَ صَوْمٌ غَدِ عَنْ أَدَاء فَرْضٍ رَمَضَانٍ هذه ألسََهِ للم 
0 . وَفِي الأَدَاءِ وَالْمَوْضيِ وَالإِضَائَةِ إِلَى أشه تَعَالَى الْخلاف الْمَذْكُورُ في 
لصَّلآة . وَالصَّحِيحٌ : أَنَهُ لا يُشْتَرَط تَحبِينُ آلسَنَة . وََو تو لَْلة ين م 
0 ل َقَعْ عَنْهُ إلا إذَا أعتَقدَ 
كَوْنَهُ منْهُ بقَوْلٍ مَنْ يق به : من عَبْدِ أو آمْرَأَة أو صِبْيَانٍ رُشَدَاءَ . 5100000 


قال : ( وكماله في رمضانَ ) أي : كمال التعيين ( أن ينوي صوم غد عن أداء فرض 
رمضان هلذه السنة لله تعالئ ) لتتميز عن أضدادها . 

فاحترز ب( الأداء ) عن القضاء وب( الفرض ) عن النفل وب( رمضان ) عن النذر 
والكفارة وب( هلذه السنة ) عن سنة أخرئ 

و( رمضان ) المذكور هنا مكسور ؛ لأنه مجرور بالإضافة إلى الإشارة بخلاف 
المذكور قبله 

قال : ( وفي الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة ) 
فيكون الأصح : اشتراط الفرضية دون الأداء والإضافة » وقد سبق توجيه ذلك . 

وما ذكره هنا في الفرضية وقع مثله في كتب الرافعي و« الروضة » » وخالف في 
« شرح المهذب » فقال : الأكثرون علئ عدم اشتراطها بخلاف الصلاة » والفرق : أن 
صوم رمضان من البالغ لا يكون إلا فرضا » وصلاة الظهر منه قد تكون نفلاً في حق من 
صلاها ثانياً . 

قال : ( والصحيح : أنه لا يشترط تعيين السنة ) ؛ لأن التعرض لليوم المعين يغني 
عنها . 

م ا ا ا سفت 

ري 517700 
منه. . لم يقع عنه إلا إذا اعتقد كونه منه بقول من يثق به : من عبد أو امرأة أو صبيان 
رشداء ) ؛ لأنا مكلفون في الفروع بغلبة الظن . 
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َه م ا 4 ا 5 2خ و 1 ا ف مس ََ ؟ كع ا 
وَلوْ نوّى ليُلة الثلاثينَ من رَمَضان صوْمَ غدٍ إن كان مِن رَمَضان. ١‏ اجزآه إن كان 


و م 0 م اا 6 سم 
منه . ولو اشتبه . . صامٌ شهرا بالاجتهاد 2 0 200 
5 أ 1 7 7 


وقوله : ( اعتقد ) أي : ظن . 

وقوله : ( بقول كذا وكذا ) احترز به عما إذا لم يستند اعتقاده إلئ شيء بالكلية » 
وعما إذا استند إلى الحساب وطلوع النجم ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام 
مخبراً بذلك علئ ما في الثلاث من الخلاف المتقدم . 

وقوله : ( صبيان ) فيه إشعار بأن الواحد لا يعتمد » ونقل في « المهمات » 
التصريح بالاكتفاء به عن خلائق منهم القضاة : ابن كج والبندنيجي والحسين 
والجرجاني والمحاملي والدارمي والقزويني وغيرهم ٠»‏ وبه صرح في موضعين من 
« شرح المهذب» . 

وقوله : ( رشداء ) قيد في الصبيان » ويحتمل أن يكون قيداً في الجميع . 

فإن قيل : سيأتي أن من صَوّر يوم الشك الذي يحرم صومه ولا ينعقد : أن يشهد به 
صبيان أو عبيد أو فسقة » فكيف يجمع بينهما؟”' . أجاب الشيخ بأنه يمكن الجمع بأن 
المراد هنا إذا حصل الظن بقولهم بخلافه هناك . 

قال : ( ولو نوئ ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان. . أجزأه إن 
كان منه ) ؛ لأن الأصل بقاء رمضان فاستصحب كما لو قال : هلذه زكاة مالي الغائب 
إن كان باقياً وإلا فتطوع . فبان سالماً. . فإنه يجزثه . 

قال : ( ولو اشتبه ) أي : شهر رمضان علئ أسير أو محبوس أو نحوهما ( . . صام 
شهراً بالاجتهاد ) كما يجتهد في القبلة وأوقات الصلاة » فلو صام بغير اجتهاد ووافق 


)١(‏ في هامش ( ت ) : ( وأجاب العراقي في « شرح البهجة » : أن كلامهم هنا فيما إذا تبين كونه 
من رمضان ٠»‏ وهناك فيما إذا لم يتبين » فليس الاعتماد على هلؤلاء في الصوم بل في النية 
فقط ٠‏ فإذا نوى اعتماداً على قولهم ثم تبين ليلاً كون غد من رمضان لا يحتاج إلى تجديد نية 
أخرى » ألا تراهم لم يذكروا هلذا فيما ثبت به الشهر؟ وإنما ذكروه فيما يعتمد عليه في النية » 
والله أعلم . اه ونقله عنه القاضي زكريا في « شرح البهجة » مقرراً له ) . 


>29 


1 
أ 


قَإِنْ وَاقَقَ مَا بَمْدَ رَمَصَانَ. . أَجْرَآةٌ» وَعْوَ قضَاءٌ في الأصَحّ ٠‏ فَلَوْ تَقَّصنَّ وَكَانَ 
رَمَضَانُ َامَ. . َرمَهُيَوْمْآحَرُ » وَلَوْ غَلِط بِالتَقْدِيم وَأَدرَكَ رَمَضَانَ. . لَرِمَهُ صَوْمُةُ » 
رمضان. . لم يجزه وتلزمه الإعادة وكذا في الصلاة . 

وإن اجتهد وصام واستمر الإشكال ولم يعلم : أصادف رمضان أم لا؟ أجزأه 
ولا إعادة عليه ؛ لأن الظاهر من الاجتهاد الإصابة » وبهنذا قال جميع العلماء إلا 
الحسن بن صالح فقال : عليه الإعادة ؛ لأنه صام شاكاً » وقوله مردود بإجماع السلف 

قال : ( فإن وافق ما بعد رمضان. . أجزأه ) بالاتفاق كما لو وقفوا العاشر غلطاً ؛ 
إذ غايته أنه أوقع القضاء بنية الأداء » ولا يأتي فيه الخلاف المذكور في الصلاة ؛ لأن 
هلذا موضع ضرورة . 

قال : ( وهو قضاء في الأصح ) لوقوعه بعد الوقت . 

والثاني : أداء ؛ لأن العذر قد يجعل غير الوقت وقتاً كما في الجمع بين الصلاتين . 
قال : ( فلو نقص وكان رمضان تاماً. . لزمه يوم آخر ) ؛ لأنه ثبت في ذمته 


#َ 


كاملاً . 

وهلذا تفريع على الأصح . وعل مقابله : لا يلزمه شيء ؛ لأنه صام شهراً كاملاً . 

فلو انعكس الحال فكان ما صامه تاماً ورمضان ناقصاً » فإن قلنا : قضاء. . فله 
إفطار اليوم الأخير إذا عرف الحال » وإن قلنا : أداء. . فلا . 

وإن كان الذي صامه ورمضان تامين أو ناقصين. . أجزأه بلا خلاف . 

وإن وافق صومه شوالاً. . فالصحيح منه تسعة وعشرون إن كان كاملاً ٠‏ وثمانية 
وعشرون إن كان ناقصاً . 

وإن وافق ذا الحجة.. فالصحيح منه ستة وعشرون إن كان كاملاً » وخمس 
وعشرون إن كان ناقصاً . 

قال : ( ولو غلط بالتقديم وأدرك رمضان ) أي : بعد أن تبين له الحال ( .. لزمه 
صومه ) ؟ لتمكنه من العبادة في وقتها . 


حلم 


وَإِلا. . فَالْجَدِيدٌ : وجُوبُ ألْقضاء . وُلَو توك ألْحَائْض صَوْمَ عَدِ قبْلَ آنقطاع 
دَمِهَا » ثم أنقطم ليْلاً . ٠‏ صَحّ إن َم في آللَِلٍ كر آلْحيْضٍ » وَكَذَا قَدرُ الْعَادَةِ في 


قال : ( وإلا. . فالجديد : وجوب القضاء ) يعني : وإن لم يدرك شيئاً منه » بأن 
لم يظهر له الحال إلا بعد فوات رمضان بجملته » يجب عليه القضاء ؛ لأنه أتئ بالعبادة 
قبل وقتها فوجب قضاؤها كالصلاة المفعولة قبل الوقت . 

والقديم : أنه لا يقضي كالحجيج إذا أخطؤوا ووقفوا الثامن . 

ومنهم من قاسه علئ ما إذا وقفوا في العاشر ؟ لأنه فعله في غير وقته . 

وفي المسألة طريقة قاطعة بوجوب القضاء » والصحيح : طريقة القولين . 

ولو ظهر له الحال في بعض رمضان.. صام ما أدركه منه بلا خلاف » وأما 
الباقي . . فالأصح : أنه كما لو بان بعد مضي جميعه . 

وبقي من أقسام المسألة : 

ما إذا وافق صومه رمضان وهو واضح ٠»‏ وإذا ظهر له أنه كان يصوم الليل دون 
النهار. . فعليه القضاء بالاتفاق ؛ لأن الليل ليس محلاً للصوم 

وما إذا اجتهد فغلب علئ ظنه فوات رمضان فصام شهراً ثم تبين له أنه رمضان. . 
فالظاهر : الإجزاء كما قاله ابن الرفعة بحثاً » والروياني نقلاً عن والده . 

وما إذا اجتهد ولم يغلب على ظنه شيء. . فالأصح عند ابن الصباغ والمتولي 
والروياني : لا يلزمه الصوم كمن شك في دخول الوقت . 

قال : ( ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها , ثم انقطع ليلاً. . صح إن تم 
في الليل أكثر الحيض ) بلا خلاف ؛ لأنها تعلم النقاء نهاراً . 

قال : ( وكذا قدر العادة في الأصح ) ؛ لأن نيتها مستندة إلى الظن المستفاد من 
العادة . 

والثاني : لا ؛ لأن العادة قد تختلف . 

وفيما سوى الصورتين لا يصح بلا خلاف . 


15١ 


و 


اط لصوم 1 آلإِمْسَاكٌ : عَن الْجِمّاع 2 وََلِاسْتِقَاءَة 2 مقطو لوا فق ابام ل ا 


والمراد : العادة المستقرة دون أكثره » فإن لم يكن لها عادة ولم يتم الأكثر من 
الليل » أو كانت لها عادات مختلفة. . لم يصح ؛ لأنها لم تجزم ولم تبْن علئ أصل 
ولا أمارة . والنفساء كالحائض . 
نتمة : 
قال المتولي : لو نوئ في الليل ثم قطعها قبل الفجر. . سقط حكمها ؛ لأن ترك 
النية ضد للنية » بخلاف ما لو أكل بعد النية ؛ لأن الأكل ليس ضدها » وبخلاف ما لو 
قطعها بعد الفجر ؛ لأن أول العبادة اقترن بالنية . 

ومن علم أن عليه صوماً واجباً لا يدري : هل هو رمضان أو نذر أو كفارة؟ فنوئ 
صوماً واجباً. . أجزأه كمن نسي صلاة من خمس ولم يعرف عينها . 

ولو كان عليه قضاء اليوم الأول من رمضان فصام ونوئ قضاء اليوم الثاني . . 
فوجهان : 

أحدهما : يجزئه . 

والثاني : لا ؛ لعدم التعيين . 

قال : ( فصل : 

شرط الصوم : الإمساك : عن الجماع ) أما جماع العامد.. فبالإجماع » وأما 
الناسي. . فسيأتي حكمه . 

فإن قيل : قدم المصنف أن النية شرط ٠»‏ وذكر هنا أن الإمساك شرط وحينئذ فلا 
حقيقة للصوم.. فالجواب : أن المراد بالشرط مالا بد منه ؛ فإن الإمساك عن 
المفطرات أحد ركني الصوم كما تقدم . 

قال : ( والاستقاءة ) فإذا تقيأ عامداً. . أفطر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من 
ذرعه القيء وهو صائم. . فليس عليه قضاء » ومن استقاء . . فليقض » رواه أصحاب 
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السئن الأربعة”"2 » وصححه الحاكم [4572/1] وابن حبان [560148 » وقال البخاري : 
لا أراه محفوظاً » وكذلك قال أحمد . 

وقال المصنف : إنه حسن ولا يضره أن هشام بن حسان تفرد به ؟ فإنه ثقة » وأما 
حديث : « ثلاث لا تفطر الصائم : القيء والحجامة والاحتلام »""2. . فلم يصح . 

والصحيح : أن الاستقاءة مفطرة لعينها كالإنزال . 

وقيل : لرجوع شيء إلى الجوف وإن قل . 

وينبني عليهما : ما لو احتاط حتئ لم يرجع شيء , أو تقيأ وهو منكوس . 

كل هنذا في العالم » فإن جهل أن ذلك مفطر. . قال القاضي حسين : يفطر أيضاً 
إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام » أو نشأ ببادية بعيدة . 

ومال في « البحر » إلئْ أنه يعذر مطلقاً » وإطلاق ١‏ المهذب » و” التنبيه » يقتضيه » 
ولم يستدركه المصنف عليه”" . 

قال : ( والصحيح : أنه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلئ جوفه.. بطل ) هلذا 
الخلاف تقدم مدركه » وعبر عنه في « الروضة » بالصحيح . 

قال : ( ولو غلبه القىء.. فلا بأس ) للحديث . وهو معنئ ( ذرعه ) بالذال 
ال ْ 

قال : ( وكذا لو اقتلع نخامة ولفظها في الأصح ) أي : اقتلعها من الباطن ولفظها 
إلى الظاهر ؛ لأن الحاجة إلئ ذلك تتكرر فرخص فيه . 

والثاني : يفطر كالاستقاءة . 


2 )17١١9( والنسائي في « الكبرى»‎ .» )7٠١( أخرجه أبو داوود ( 717 ) . والترمذي‎ )١( 
00 . ) ١737/5 (2 واين ماجه‎ 

(؟) أخرجه الترمذي )1/١9(‏ . 

(1) مع أن المعتمد خلافه . 
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وَلْيمْجهَا ٠‏ فَإن بها مَم ادر موصَلَت إِلَى الْجَوْفٍ. اعني اام . 


ومحل الخلاف : إذا قلنا : الاستقاءة مفطرة » وإلا. . لم يفطر جزماً . 

واحترز بقوله : ( فلفظها ) عما إذا بقيت في محلها وسيأتي حكمه . 

ولو خرجت بغلبة السعال فلفظها. . فلا بأس عليه » فإن ابتلعها عمداً.. أفطر 
جزماً » وكلام الماوردي يفهم أن فيه خلافاً وهو بعيد . 

وتعبيره ب( الأصح ) صريح في إثبات الخلاف وقوته » وهو مخالف لما في 
« الروضة » و١‏ شرح المهذب » ؛ فإنه صحح فيهما طريقة ة القطع بأنه لا يضر . 

و( النخامة ) هي : الفضلة الغليظة التي يلفظها الشخص من فيه ٠‏ ويقال لها 
أيضاً : النخاعة بالعين . 

ويقال : لفظت الشيء من فمي ألفظه لفظآ : رميته » ولفظ الكلام وتلفظ 0 
رماه من فيه » ولفظت الأرض الميت : إذا لم تقبله » ولفظ الشيء البحر : إذا 
إلى الساحل .. 

قال : ( فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم. . فليقطعها من 
ا ا لو ا 1 

( وليمجها ) حتئ لا تصل إلى الباطن ٠»‏ يقال : مج الرجل الريق والشراب من 

فيه : إذا رمئ به » والمجاج : الذي تمجّه من فيك » والعسل : مجاج النحل . 

قال : ( فإن تركها مع القدرة فوصلت إلى الجوف ) أي : بنفسها وهو عالم بها 
( .. أفطر في الأصح ) ؛ لتقصيره . 

والثاني : لا ؛ لأنه لم يفعل شيئاً وإنما أمسك عن الفعل . 

و( الدماغ ) : حشو الرأس » والجمع : أدمغة ودمغ . 


تنبيهان : 
أحدهما : فهم من كلام المصنف : أنها لا تضر إذا لم تحصل في حد الظاهر من 
الفم » أو حصلت فيه ولم يقدر علئ مجها . 


5253 


وَعَنْ وُصُولٍ ألْعَيْنِ إلى مَا يُسَمّئْ جَْفآ ٠‏ وَقِيلَ : يشرط مع ذا أَنيكُون فيه وه 
جيل الحداء أو الذواء:.. ل 
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الثاني : ( الباطن ) : مخرج الهاء والهمزة » و( الظاهر ) : مخرج الخاء المعجمة 
فما بعده إلى صوب الشفتين . 

وأما مخرج المهملة.. فقال الرافعي تبعاً للغزالي : إنه من الباطن » وقال 
المصنف : إنه من الظاهر . 

قال الشيخ : والأقرب : أنها من الباطن كما قاله الرافعي . 

قال : ( وعن وصول العين إلئ ما يُسَمَئْ جوفاً ) سواء كانت العين مما يؤكل 
ويشرب أم لا كتراب وحصاة » يسيراً كانت أو كثيراً ؛ لأن الصوم هو : الإمساك عن 
كل ما يصل إلى الجوف . 

وروى البيهقي [1:1/4]- بإسناد حسن أو صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال : ( إنما الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل » وإنما الفطر مما دخل وليس مما 
خرج ) . 

وخالف بعض السلف فيما لا يؤكل ويشرب عادة . 

وروي عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه: ( أنه كان يَسِتَفَ البَرَدَ ويقول: ليس 
بطعام ولا شراب)؛ وإليه ذهب الحسن بن صالح فقال : لا يفطر إلا بطعام أو شراب. 

وخالف أبو حنيفة في حبة السمسم ونحوها . 

واحترز المصنف ب العين ) عن الأثر ؛ فلا أثر لوصول الريح بالشم إلئ دماغه » 
ولا لوصول الطعم بالذوق إلى حلقه . 

وي( الجوف ) عما لو طعن فخذه أو ساقه أو داوئ جرحه » فدخل ذلك إلئ داخل 
المخ أو اللحم. . فإنه لا يفطر ؛ لأنه لا يسمئ جوفاً » وكذلك إذا افتصد ووصل 
المبضع إلىئ داخل العرق . فكل ذلك لا خلاف فيه . 

قال : ( وقيل : يشترط مع هلذا : أن يكون فيه ) أي : في الجوف ( قوة تحيل 
الغذاء أو الدواء ) ؛ لأن ما لا تحيله لا تغتذي به النفس ولا ينتفع به البدن » فأشبه 
الواصل إلئ غير الجوف . 


ويَرِدُ عليه : أنهم جعلوا الحلق كالجوف في بطلان الصوم بالوصول إليه وليس في 
الحلق قوة الإحالة . 

و( الدواء ) ممدود : واحد الأدوية » و( الدواء ) بكسر الدال لغة فيه . 

و( الغذاء ) بكسر الغين وبالذال المعجمة : ما يغتذئ به من طعام وشراب » 
يقال : غذوت الصبي باللبن أي : ربيته به » ولا يقال : غذيته بالياء . 

و( الغداء ) بفتح الغين وبالدال المهملة : خلاف العشاء . 

قال : ( فعلى الوجهين : باطن الدماغ والبطن والأمعاء والمثانة مفطر بالاستعاط أو 
الأكل أو الحقنة » أو الوصول من جائفة أو مأمومة ونحوهما ) ؛ لأنه جوف محيل . 

واستدلوا على الفطر بالوصول إلئ باطن الدماغ بما تقدم في ( الوضوء ) من قوله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ وبَالِغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً »”'' . 

وعلى الفطر بالحقنة بأنها تصل إلى الجوف ٠»‏ فهي أولئ من السعوط الواصل إلى 
الدماغ . 

وفي الحقنة والمثانة وجه » وفي كلام المصنف لف ونشر ؛ فالاستعاط للدماغ » 
والأكل للبطن » والحقنة للأمعاء والمثانة أيضاً » والوصول من الجائفة والمأمومة يعود 

واعترض على المصنف في تعبيره ب( باطن الدماغ ) ؛ لأنه لو وضع الدواء على 
المأمومة فوصل إلىئْ خريطة الدماغ. . أفطر وإن لم يصل إلئ باطن الخريطة » فباطن 
الدماغ ليس بشرط . ولا الدماغ نفسه ؛ فإن الدماغ في باطن الخريطة » وكذلك الأمعاء 
لا يشترط باطنها . 


)١(‏ أخرجه أبو داوود .2)١547“(‏ والترمذي (88ا)2. والنسائي 77/١(‏ )». وابن ماجه 
(لا45ة). 


( الأمعاء ) : المصارين . واحدها : معىّ عل وزن رضاً » قال صلى الله عليه 
وسلم : « المؤمن يأكل في معئّ واحد . والكافر في سبعة أمعاء »"'2 » والرجل الذي 
قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذلك : ثمامة بن أثال الحنفي رضي الله عنه عند ابن 
إسحاق ٠‏ وعند السهيلي : أبو بَصّرة الغفاري » وفي « مصنف ابن أبي شيبة » 
[0/ : جهجاه الغفاري . وفي ١‏ دلاتل النبوة » : نضلة باللاه”") : 

وقيل : هلذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن وزهده في الدنيا , 
والكافر وحرصه عليها ؛ لأن المؤمن لا يأكل إلا من الحلال ويتوقى الحرام والشبهة ‏ 
والكافر لا يبالي ما أكل ومن أين أكل وكيف أكل . 

وقال الأصمعي : العرب تقول للجائع : صاحت عصافير بطنه » يعنون 
بالعصافير : الأمعاء . 

و( المثانة ) بفتح الميم وبالثاء المثلثة : مجمع البول . 

و( الحقنة ) : الأدوية التى يحقن بها المريض .» و( الاحتقان ) : الفعل ٠‏ ولو عبر 
يه كاذ اران عرو التحافة ر الداموعة باق جافما قن رباك ا 

قال : ( والتقطير في باطن الأذن والإحليل مفطر في الأصح ) وإن لم يصل إلى 
الدماغ بل جاوز القحف . وإن لم يصل إلى المثانة ولم يجاوز الحشفة بناء على الوجه 
الأول - وهو اعتبار كل ما يسمئ جوفاً ‏ فيفطر بذلك . 

والثاني : لا ؛ بناء عل مقابله إذ ليس فيه قوة الإحالة . 

وفي الإحليل وجه ثالث : إن جاوز الحشفة. . أفطر » وإلا. . فلا . 

فعلى الصحيح : لو أدخل في إحليله أو أذنه عوداً أو مروداً وهو ذاكر للصوم. . 
بطل صومه . 


.)1١59 ( أخرجه البخاري ( 0797 ) . ومسلم‎ )١( 
' ) (؟) في هامش ( ت ) : ( وقال ابن قتيبة [معارف *7"] : هو جهجاه ؛ والله أعلم‎ 
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0 1 2 5 1-00 3 أ كو 2 02 و وو عي ص يفيه 8 0 
وَشرْط الوَاصِلٍ : كؤنة من منفذ مفتوح ٠‏ فلا يَضرٌ وصول الذهن بتشرّب 
لْمَسَامٌ » وَلا ألاكتِحَالَ وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُ بَحَلَقَهِ » 00 


وينبغي الاحتراز حالة الاستنجاء ؛ فإنه لو أدخل طرف إصبعه دبره. . بطل صومه » 
وكذلك حكم فرج المرأة . 

و( الإحليل والتحليل ) : مخرج البول من الإنسان » ومخرج اللبن من الثدي 
والضرع » ووزنه إفعيل . 


ابتلع طرّف خيط بالليل » وطرفه الآحَدْ خارجٌ » وأصبح كذلك » فإن تركه. . لم 
تصح صلاته لاتصاله بالنجاسة » وإن نزعه أو ابتلعه. . لم يصح صومه » فالطريق : أن 
يقلعه شخص مكرهاً أو غافلاً » فإن لم يتفق. . فالأصح : أنه يحافظ على الصلاة 
وينزعه أو يبلعه ويقضي يوم" . 

وقيل : يصلي علئ حاله ويعيد . 

قال : ( وشرط الواصل : كونه من منفذ مفتوح . فلا يضر وصول الدهن بتشرب 
المسام ‏ ولا الاكتحال وإن وجد طعمه بحلقه ) كما لا يضر الانغماس في الماء وإن 
وجد أثره بباطنه . 

والأصل في ذلك : ما فى « الصحيحين » [خ 150 م1١230]‏ : ( أن النبى صلى الله 
عله وجل كان رضيع جنا رهز عياف :ف تيفل )عون لا السويلا 4/0 ادب سياد 
علئ شرط الصحيح عن أبي بكر بن عبد الرحملن بن الحارث قال : ( حدثني من رأى 
النبي صلى الله عليه وسلم في يوم صائف يصب علئ رأسه الماء من شدة الحر والعطش 
وهو صائم ) » ورواه أبو داوود [/7857] أيضاً وقال : فيه عن بعض أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم وجهالة الصحابي لا تقدح ؛ لأنهم كلهم عدول . 

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد وهو صائم رواه البيهقي [17/4:]» 


. ) د ) : ( لأن الصوم قد يترك بالعذر دونها‎ (١ في هامش‎ )١( 


للا 


وفي « سنن أبي داوود 2 17:01] عن أنس رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم . 

ولا يكره الاكتحال للصائم عندنا وعند أبي حنيفة » وكرهه مالك وأحمد وقالا : إن 
وصل إلى الحلق أفطر ؛ لما رو أبو داوود [834] : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 
بالإثمد المُروّح”'' عند النوم وقال : ١‏ ليتقه الصائم » ثم قال أبو داوود : قال لي 
يحيىئ بن معين : هو حديث منكر . 

و( المَنفذ ) ضبطه المصنف بخطه بفتح الفاء كالمدخل والمخرج . 

و( المّسام ) بفتح الميم والسين : منافذ البدن وَثُقبِهِ » وكأن مفرده : سم وهو 
الثقب » قال تعالىل : «حَقٌّ يلِحَ آَْمَلُ ف َع كيال 4 وفي سينه ثلاث لغات ٠‏ وأفصحها 
الفتح » وكذلك قرأها الجمهور بالفتح » وقرىء شاذاً بالضم والكسر . 

قال : ( وكونه بقصد . فلو وصل جوفه ذباب ٠‏ أو بعوضة ٠‏ أو غبار الطريق , 
وغربلة الدقيق. . لم يفطر ) وإن أمكنه اجتناب ذلك بإطباق الفم أو غيره ؛ لما فيه من 
المشقة الشديدة » بل لو فتح فاه حتئ وصل الغبار إل جوفه.. لم يفطر على 
الصحيح”" . 

قلت : وإنما جمع المصنف الذباب وأفرد البعوض مراعاة للفظ القرآن » قال الله 
تعالئ : أن يمُأ دبا ولو أَجْكَممُوا أمّ 4 ٠‏ وقال : ل بَمُوصَةٌ هَمَا رما * ؛ 
وه المحرر » أفردهما قفاته ذلك . 


فائدة : 
( الغربلة ) : إدارة الحب في الغربال لينتفي خبثه وينصع طيبه » قالت العرب : من 
غريل الناس. . تخلوه » أي 5 من فتش عن أمورهم وأصولهم. . جعلوه نخالة 3 وفي 


. المروّح : المُطَيّب بالمسك . ذكره الفشني‎ )١( 
. ) د ) : ( شبه بالخلاف في العفو عن دم البراغيث المقتولة عمداً‎ ١ (؟) في هامش‎ 


ظ», 


وَلا يُفطرٌ ببلع ريقه مِنْ مَعْدِنْهِ » 3 تشبتب مجو فم واو انوت فا ل ان جا د م 


الحديث : ١‏ كيف بكم وبزمان تَعَرْبَلُ الناس فيه غربلة » أي : يذهب خيارهم ويبقئ 
أرذالهم . 

قال الزمخشري : ويجوز أن يكون من الغربلة وهي : القتل » والمغربل : 
المنتفخ » كما قال الشاعر [من الرجز] : 
أحياأباههاشمبن حرملة تحرف الجك و لك سسولجية وفك ريلتة 

يَفَفْل 15 النذنتت ومن لآ ذننب لجة 

وقيل : عنئ بالغربلة أنه ينتقي السادة فيقتلهم » فهو على هلذا من الأول . 

قال : ( ولا يفطر ببلع ريقه من معدنه ) بالإجماع ؛ ولأنه لا يمكن الاحتراز عنه » 
وبه حياة الإنسان 5 

واحترز ب( ريقه ) عما لو مَصنَّ ريق غيره وبلعه ؛ فإنه يفطر باتفاق العلماء » وفي 
حديث عائشة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبّلها ويمصّ لسانها ) رواه أبو 
داوود [074] بإسناد فيه ضعيفان"'' » وإن صح. . فإنه محمول علئ أنه مضّه ولم 
ببتلعه '. 


و( الريق ) : الوُضاب . و( معرنه ) : الموضع الذي فيه قراره ومنه ينبع » وهو 
الحنك الأسفل تحت اللسان » أنبعه الله تعالئ لتليين المأكول اليابس وتليين اللسان » 
وعليه حمل بعض المفسرين قوله تعالئ : «وَحَمَلسَاو نَ ْمَل ل سَىْءِ حي» . 

وجمع الريق : أرياق ٠‏ والريقةٌ أخص منه » قال الشاعر [من الرجز] : 
يكذ ععينتا لوتعنذة الفلشحكة- . نا شان التسوقناة لكبو 


)000( في هامش ( د ) : ( من « شرح المهذب »18/6[2+] : هما سعد بن أوس ومِصٌّدّع » وهما ممن 
(؟) في هامش ( ت ) : ( ١‏ الفليقة » : الداهية » و١‏ القُوّباء » بضم القاف وفتح الواو » ويجوز بضم 
القاف وسكون الواو » وهو : داء يبرز ثم تعلوه قشرة » تسميه العامة : الحزاز ) 


2 ل وس كم 0 ست > 0 أ« 0 7 َ_ _ 
لو حَرَجَ عَنٍ لقم ثم رَده وَأَبْتَلعَه » أؤْ بل خيْطأ بريقه وَرَدَهُ إل فمه وَعَلَيّْهِ رُطوبةٌ 
تنفصلٌ » أر اقل رركا تاركلا رازن أز عبار افك لدتكن 1 14 ار ب نل 1 


قال : ( فلو خرج عن الفم ثم رده وابتلعه » أو بِلّ خيطاً بريقه ورده إلئ فمه وعليه 
رطوبة تنفصل ٠‏ أو ابتلع ريقه مخلوطاً بغيره أو متنجساً. . أفطر ) . 

أما في الأولئ. . فلأنه خرج من معدنه فصار كالأعيان المنفصلة » فلو أخرجه على 
لسانه ثم أدخله وابتلعه. . فالأصح : لا يفطر ؛ لأنه لم ينفصل واللسان كيفما تقلب 
معدود من باطن الفم » للكن الصحيح في « الشرح الصغير » : الفطر بهء ويوافقه 
إطلاق « المحرر »2 . 

وأما في الثانية. . فلأنه لا ضرورة إليه وقد ابتلعه بعد مفارقة المعدن”'" . 

وفي « فوائد المهذب » للفارقى : أن الخيّاط إذا بل الخيط بريقه سواء كان عليه 
صِبْمٌ أم لاء يعفئ عنه لمشقة الاحتراز عنه . 


وأما في الثالثة. . فلأنه أجنبي عن الريق » وسواء كان ذلك طاهراً كصبغ الثوب » 
أو نجساً كما إذا دَمِيَتْ لِثنّهُ » فلو بصق حت صفا ريقه ولم يبق فيه تغير. . ففي فطره 
بابتلاعه وجهان . أصحهما عند الأكثرين : نعم ؛ لأنه متنجس » ولا يطهر الفم إلا 
بالغسل بالماء كسائر النجاسات . 


وعلئْ هنذا ل ل لت 
00 
ريقه. . أفطر 


000 في هامش ( د ) : ( لو بل الخياط الخيط بالريق ثم رده إلئ فمه كما هو المعتاد عند الفتل » فإن 
لم يكن عليه رطوبة تنفصل . : فلا بأس » وإن كانت وابتلعها. . أفطر ؛ إذ لا ضرورة إليه وقد 
ابتلعه بعد مفارقة المعدة » وكذلك المرأة إذا لت إصبعها عند ما تغزل ثم ردتها إلى الفم ) 
اه . 

(؟) في هامش (د) : ( اعلم : أن داخل الفم والأنف إلى منتهى الخيشوم والغلصمة له حكم 
الظاهر من بعض الوجوه » حت لو أخرج إليه القيء أو ابتلع منه نخامة . . أفطر » ولو أمسك فيه 
شيئاً. . لم يفطر » ولوتنجس. . وجب غسله وله حكم الباطن من حيث إنه لو ابتلع منه الريق. . 
لم يفطر . ولا يجب غسله على الجنب ) اه 


الل 


قال : ( ولو جمع ريقه وابتلعه. . لم يفطر في الأصح ) سواء جمعه بِمَضْغْ شيء 
كالعلك أم لا ؛ لأنه لم يخرج من معدنه . وابتلاعه متفرقاً جائز . 

والثاني : يفطر ؛ لأنه يسهل الاحتراز عنه . ولا خلاف أنه لو اجتمع من غير قصد 
ثم ابتلعه. . لم يفطر 

قال : ( ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلا جوفه. . فالمذهب : أنه إن 
بالغ. . أفطر , إلا.. فلا ) ؛ لأن المبالغة فيهما في الصوم مكروهة » وما تولد من 
سبب منهي عنه . . كان كمباشرته . 

وقيل : يبطل مطلقاً » وبه قال مالك وأبو حنيفة والمزني ؛ لتشبيه القبلة 


شيف . 
ولو قبّل فأنزل. . بطل . وقيل 8 لا يبطل مطلقاً لعدم اختياره » وبه قال أحمد وأبو 
و 


وفي المسألة طرق هلذا ملخصها . ولا فرق بين صوم الفرض والنفل . 

وسبق الماء عند غسل الفم لنجاسة كسبقه في المضمضة”" . 

ولو سبق من الغسل تبرداً » أو المضمضة في الكرّة الرابعة.. ضر ؛ لأنها منهي 
عنها فصارت كالمبالغة » وكذلك الاستنشاق . 

ومحل ما ذكره المصنف : في الذاكر للصوم ؛ أما الناسي والجاهل. . فلا يفطر بلا 
خلاف . 

وإذا كان الماء في فيه أو أنفه فعطس فنزل بذلك إلئ جوفه أو دماغه. . لم يفطر 

واتفقوا علئ أنه لا يلزم الصائم أن ينشف فاه من المضمضة ؛ لأنه لا يبقئ من ذلك 
إلا رطوبة لا تنفصل عن المحل . 


100 في اح )35 والدزاةبالتضيفة: #المشروعة) 


© لاا سم سم 


٠.‏ 2 8 3 5 3 ممه 1 هه 
نانه فجَرَئ به ريقه. . ال ل لا 


يْنَ أَسْنا 
ا و 04 8 ههه 
وَلوْ أوجرّ مُكرها. . لم يُفطر » فإن أ 00 يا . قَلْتُ : 
١‏ 0 7 


١اأع‎ 


قال : ( ولو بقى طعام بين أسنانه فجرئ به ريقه. . لم يفطر إن عجز عن تمييزه 
ومجّه ) ؛ لأنه معذور فيه غير مقصر » فإن لم يعجز. . أفطر لتقصيره . 

واحترز بقوله : ( جرئ ) عما إذا ابتلعه قصداً ؛ فإنه يفطر بلا خلاف . 

قال : ( ولو أوجر مكرهاً. . لم يفطر ) لعدم الفعل والقصد منه » وفي وجه 
غريب : يفطر . 

قال : ( فإن أكره حتئ أكل ) أو شرب ( . . أفطر في الأظهر ) ؛ لأنه حصل بفعله 
مع علمه بالحال لدفع الضرر عن نفسه » فيبطل كما لو فعله لدفع الجوع والمرض 
وبهلذا قال أبو حنيفة رحمه الله » وصححه الغزالي في « الوجيز » في النسخ المعتمدة . 

قال : ( قلت : الأظهر : لا يفطر والله أعلم ) ؛ لأن أكله ليس منهياً عنه فأشبه 
الناسي . 

ويجري القولان فيما لو أكرهت على الوطء » أو أكره الرجل وقلنا : يتصور 
إكراهه » للكن إذا حكمنا بالفطر . . فلا كفارة للشبهة » وإن قلنا : لا يتصور الإكراه. . 
أفطر ولزمته الكفارة . 

وفي كتاب ١‏ الكافي » لمحمد بن عبد الصمد المصري : أن من جاءه قطاع الطريق 
فابتلع الذهب خوفا عليه منهم » حكمه حكم المكره علئ فعل نفسه فيأتي فيه ما تقدّم . 

قال : ( ولو أكل ناسياً. . لم يفطر ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من أفطر في 
شهر رمضان ناسياً. . فلا قضاء عليه ولا كفارة ١)‏ صححه الحاكم [40/1] » وفي 
« الصحيحين ) [خ 1956 م1105] : « من نسي وهو صائم فأكل أو شرب. . فليتم 
صومه ؛ فإنما أطعمه الله وسقاه » . 


له 


000 في هامش ( د ) : ( من « شرح المهذب » [584/1] : رواه الدارقطني [178/5] بإسناد صحيح 
عن أبي هريرة رضي الله عنه ) 5 


0 0 2000 و. له ااه تل ع 2م 0 
إلا أن يَكثْرَ في لصم . قلت : الأصَحٌ : لآ يُفْطدء وَآنه أَعْلَمْ . وَالْجمَاعٌ 


كَالأكُلٍ عَلَى الْمَذْهّبٍ . وَعَنِ الاسْيمتّاء ....... 0 

وقال مالك وربيعة : عليه القضاء في الأكل ناسياً قياساً علئ تارك النية . 

والفرق : أن النية مأمور بها » والأكل منهي عنه » فاختلفا كما في الصلاة لو تكلم 
ناسياً. . لا تبطل » وإن ترك الركوع ناسيآ. . أبطل . 

قال : ( إلا أن يكثر في الأصح ) ؛ لأن النسيان يندر في الكثير فيضر » ولهئذا تبطل 
الصلاة بالكلام الكثير ناسياً . 

وضابط الأكل الكثير : ثلاث لقم . 

قال : ( قلت : الأصح : لا يفطر والله أعلم ) ؛ لعموم الأحاديث . 

والفرق بينه وبين الصلاة : أن المصلي مشتغل بأقوال وأفعال تذكره أنه في الصلاة 
فيندر وقوع ذلك منه بخلاف الصائم . 

ولم يتعرض المصنف للآكل جاهلاً » والذي في « الروضة » وه شرح المهذب » : 
أنه إن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة. . لم يفطر » وإلا. . أفطر . 

واستشكله ابن عبد السلام بأن من جهل كون الأكل مفطراً. . جهل حقيقة الصوم فلا 

وأجاب الشيخ بفرض ذلك في مفطر خاص من الأشياء النادرة كالحصاة ونحوها ؛ 
فإن العامي يعتقد أن الصوم هو الإمساك عن المعتاد . 

قال : ( والجماع كالأكل على المذهب ) فلا يؤثر مع النسيان قياساً علئ سائر 
المفطرات ٠‏ ورواية الحاكم المتقدمة نص في ذلك » وهو مروي عن علي وابن عمر 
وأبي هريرة رضي الله عنهم » وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة . 

والطريقة الثانية : أنه على القولين في جماع المحرم ناسياآ . 

والفرق على المذهب : أن للمحرم هيئة يتذكر بها » فهو مقصر بخلاف الصائم . 

قال : ( وعن الاستمناء ) فيشترط الإمساك عنه أيضاً » وهو إخراج المني بغير 


يفْطِك به » وَكَذَا روج الْمَنْن بلّ: 10 وَقْبْلَة وَمُضَاجَعَةٍ » لآ ألْفكْر وألنظر بِسَهْوَ 50 


قال : ( فيفطر به ) ؛ لأن الإنزال هو المقصود الأعظم من الجماع . فإذا حرم 
الجماع من غير إنزال. . كان الإنزال أولئ بالتحريم ٠‏ إلا أنه لا كفارة فيه . 

ولو حك ذكره لعارض فأنزل. . فالأصح : لا يفطر ؛ لأنه تولد من مباشرة مباحة » 
ولو احتلم. . لم يفطر بلا خلاف . 

قال : ( وكذا خروج المني بلمس وقبلة ومضاجعة ) نقل الماوردي الإجماع فيما إذا 
كان بقبلة أو مباشرة فيما دون الفرج وغيره مقيس عليه . 

وحكى الإمام عن والده وجهين فيمن ضم امرأة إل نفسه وبينهما حائل فأنزل » 
قال : وهو عندي كسبق الماء من المضمضة » قال : فإن ضاجعها متجردا.. فهو 
كالمبالغة فيها . 

وجزم المتولي بأنه لو قبّلها فوق خمار فأنزل. . لا يفطر لعدم المباشرة » قال : ولو 
لمس شعرها فأنزل ففي بطلان صومه وجهان بناء على انتقاض الوضوء بلمسه . 

ولو قبلها وفارقها ساعة ثم أنزل. . فالأصح : إن كانت الشهوة مستصحبة والذكر 
قائماً حت أنزل. . أفطر . وإلا. . فلا . 

كل هنذا في الواضح . أما الخنث إذا باشر بشهوة وأمنئ بأحد فرجيه » أو رأى الدم 
يوماً وليلة. . فإنه لا يفطر . وإن اجتمعا. . أفطر . 

ولو قبل أو لمس فأمذئ. . لم يفطر خلافاً لأحمد . 

لنا : أنه خارج لا يوجب الغسل فكان كالبول . 

قال : ( لا الفكر والنظر بشهوة ) ؛ لأنه إنزال بغير مباشرة فأشبه الاحتلام . 


فائدة : 

( الفكر ) : إعمال الخاطر في الشيء » والجمع : فكر وأفكار » ونقل ابن سيدَة 
عن سيبويه : أن الفكر لا يجمع » وكذلك العلم والنظر .» أشار بذلك إلئْ قوله 
ولاباج جحي الحم . 


94 


م 3 © 7 ُُ إن 7 1 
وَتكره القبلة لمَنْ حككتث شهوّتة » ل ا 1 


اعلم أنه ليس كل جمع يجمع » كما أنه ليس كل مصدر يجمع كالأشغال والعقول 
والحلوم والألباب . ألا ترئ أنك لا تجمع الفكر والعلم والنظر؟ كأنهم لا يجمعون كل 
اسم يقع على الجميع . 

قال : ( وتكره القبلة لمن حركت شهوته ) شيخاً كان أو شابآ» رجلاً كان أو 
امرأة ؛ لأن : « من حام حول الحمئ. . يوشك أن يقع فيه 2١7»‏ » وصح عن ابن عباس 
رضي الله عنهما موقوفاً : أنه أرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب”" » وروى البيهقي 
3- بإسناد صحيح ‏ عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
رخص في القبلة للشيخ وهو صائم » ونهئ عنها الشاب وقال : « الشيخ يملك 
إِرْبه''' » والشاب يفسد صومه » ٠‏ ففهمنا من التعليل أنه دائر مع تحريك الشهوة . 

والمراد بتحريك الشهوة : أن يصير بحيث يخاف معها الجماع أو الإنزال . 

ويروئ عن مالك : أنه فصل بين الشيخ والشاب » وروىك ابن وهب عنه “أنه 
أباحها في النفل ومنعها في الفرض . 

وأباحها أحمد مطلقاً ؛ لما روئ مسلم 00١81‏ عن عمر بن أبي سلمة رضي الله 
عنه : أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم : أيقبل الصائم؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « سل هلذه » لأم سلمة » فأخبرته : أن النبي صلى الله عليه وسلم يصنع 
ذلك . فقال : يا رسول الله ؛ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ أَمَا والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له » . 


. ) ١999 أخرجه البخاري ( 57 ) , ومسلم(‎ )١( 
. ) 775/4 ( البيهقي‎ )0( 
وفي( ت ) : ( وروئ أبو داوود [5774] بإسناد جيد : أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه‎ 
وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له , وأتاه آخر فنهاه » فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه‎ 
. ) شاب‎ 
في هامش ( د) :( إربه : الأشهر فيها : كسر الهمزة وإسكان الراء » والثاني : بفتح الهمزة‎ )*( 
وكذلك بالفتح » ويطلق المفتوح على العضو ) اه‎ ٠ والراء » ومعناه بالكسر : الوطر والحاجة‎ 


وَالأَوَْئْ لِيْرِهِ ت كه 57 : هي كَرَامَةُ نَْرِيمٍ في آلأصَحٌ » ٠‏ وَألله أعلم 25210 


وأفاد البيهقي والمصنف في « شرح المهذب » وغيرهما : أن عمر بن أبي سلمة 
هلذا هو الحميري مولئ عثمان بن عفان رضي الله عنه » وليس بابن أم سلمة رضي الله 
عنها وهو في ١‏ الموطأ © [141/1] بمعناه . 


قال : 5007 : لمن لم تحرك شهوته حسما للباب ؛ إذ قد 
يظنها غير محركة وهي محركة . ولأن الصائم يستحب له ترك الشهوات مطلقاً . 
ولكنها لا تكره لضعف احتمال أدائها إلى الإنزال » وفي ١‏ الصحيحين » [خ ١957‏ 
م 1 عن عائشة رضي الله عنها : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم 
وكان أملككم لإربه 2١”)‏ واستدل في « المهذب » بأن جابراً رضي الله عنهما قال : 
« قبّلت وأنا صائم ٠‏ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : قبلت وأنا صائم! فقال : 
« أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم؟ » هكذا ذكره . 

والصواب : عن جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ؛ لأنه صاحب 
القصة » هكذا رواه أحمد 11١/11‏ وأبو داوود [7507] والحاكم ]48١/1[‏ وقال : علئ شر 
البخاري . ولا عبرة بقول النسائي : إنه منكر . 


وفى « البيهقى » [08/4] و« ابن عدي 500 [14/0] في ترجمة عمر بن حمزة بن 
عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال : رأيت النبي صلى الله 

عليه وسلم في المنام ٠‏ فرأيته لا ينظر إليّ » فقلت : يا رسول الله ؟ ما شأني؟ فالتفت 
إلي وقال : « ألست المقبل وأنت صائم؟ » فوالذي نفسي بيده لا أقبل امرأة وأنا صائم 
مابقيت . 


قال : ( قلت : هي كراهة تحريم في الأصح والله أعلم ) ؛ لأنه يُعَررَضٌ الصوم 


» في هامش ( د) : ( معن كلام عائشة رضي الله عنها : أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة‎ )١( 
ولاتتوهموا من أنفسكم أنكم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في استباحتها ؛ لأنه يملك‎ 
نفسه ويأمن الوقوع في قبلة يتولد منها إنزال وشهوة وهيجان نفس ونحو ذلك » وأنتم لا تأمنون‎ 
. ) ذلك » فطريقكم الانكفاف عنها‎ 

(؟) أخرجاه من قول ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . 


يان 


2 00 و 24 2 هك > ل سمه 
ولا يفطن بالفصد والحجامة 1 واو واي لامو للخ 37ب ما حي وين وذ مق فا وح اذ كاه بور تر ا 
د ب -ه - 2 


لإفساده » وصحح هلذا جماعة منهم : صاحبا « المهذب » و« التهذيب » » وهى من 
الصغائر لا من الكبائر . 

والثانى : أنها كراهة تنزيه . 

ولو قبّل ولم ينزل. . لم يبطل صومه قطعاً . 

قلت : ينبغي اختصاص الحرمة بصوم الفرض ٠‏ والكراهة بالتطوع ؛ لأن الأصح : 
جواز الخروج من صوم التطوع » وهو لو جامع كان كما ذكرناه » فكيف يكون الجماع 
مكروهاً والقبلة محرمة؟! 

وقال الشيخ : والذي أقوله : إن كان الحاصل مجرد تلذذ. . فلا وجه إلا القطع 
بالإباحة ؛ لحديث « مسلم » و« الموطأ » » وإن كان الحاصل غلبة الظن بالإنزال أو 
الوقاع بذلك. . اتجه التحريم حفظا للصوم ٠»‏ وتكون أحاديث الإباحة محمولة على 
الغالب » وإن لم يكن إلا مجرد الخوف من غير دليل. . فالأولى الاقتصار على 
الكراهة . 


فائدة : 

الصوم يمنع الجماع ٠‏ وفي دواعيه التفصيل السابق » والحج يمنع الجماع 
ودواعيه » وكذلك العمرة » والحيض يمنعه دون دواعيه » والاعتكاف يمنعه وفى 
دواعيه قولان . ْ 

قال : ( ولا يفطر بالفصد والحجامة )”0 أما الفصد.. فبلا خلاف ». وأما 
الحجامة. . فهو قول أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم ؛ لما روى البخاري [152] عن 
ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم 
محرم ) . 


2000 في هامش ( د ) : ( وتكره حجامة الصائً ثم حجّاماً ومحجوماً ؛ ؛ لما فيها من امتصاص الدم 
وخوف الضعف التعرصين لفطو * وبذلك ونحوه تَؤُول حديف أبي داوود 3 وغيره في 
« الترمذي 019[4] : : « ثلاث لا يفطن الصائم : الحجامة والقيء والاحتلام » ) اه 


الل 


هلق يو جو جو مو لوج هد ارهن وق“ يام مو" حون حل ' لود ون 3 جز توا وها "فلت الود اف وا ا ابا يلا فد "بو 3 بها يا لو عاد ل و ا وا و ا ا ا ا 5 


وقال أحمد : بالحجامة يفطر الحاجم والمحجوم » وبه قال جماعة من أصحاينا 
الجامعين بين الفقه والحديث ». كابن المنذر وابن خزيمة وأبي الوليد النيسابوري 
والحاكم ؛ لما رو أبو داوود [5551] وغيره بأسانيد صحيحة : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم مر برجل يحجم آخر في رمضان فقال : « أفطر الحاجم والمحجوم » . 

وفي « الدارقطني 181/114] : أن المحجوم : جعفر بن أبي طالب . 

وأجاب الشافعي رضي الله عنه بأنه منسوخ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ؛ 
فإنه صح عنه بالإسناد الصحيح عن شداد بن أوس أنه قال : كنا مع النبي صلى الله عليه 
وسلم زمان الفتح » فرأئ رجلاً يحتجم لثماني عشرة خلت من رمضان » فقال ‏ وهو 
آخذ بيدي ‏ : « أفطر الحاجم والمحجوم » » قال الشافعي رضي الله عنه : واين عباس 
رضي الله عنهما إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم محرماً في حجة الوداع سنة عشر 
من الهجرة . وكان الفتح سنة ثمان . 

والأولئ للصائم : ترك الفصد والحجامة ؛ لأنهما يضعفانه » وخروجاً من 


فائدة : 

روى ابن السني 151 و7١]‏ عن علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « من قرأ آية الكرسي عند الحجامة. . كانت منفعة حجامته » وإذا طنت أذن 
أحدكم . . فليذكرني وليصل علي وليقل : ذكر الله بخير من ذكرني »© . 

وفي الحديث : « الحجامة على الريق فيها شفاء وبركة » وتزيد في العقل وفي 
الحفظ . فمن احتجم. . فيوم الخميس أو الأحد كذباك ٠‏ أو يوم الإثنين والثلاثاء ؛ 
فإنه اليوم الذي كشف الله فيه عن أيوب البلاء وأصابه يوم الأربعاء » ولا يبدأ بأحد 
جذام أو برص إلا في يوم الأربعاء »''' قوله : « كذباك » أي : عليك بهما . 


: أخرجه الحاكم في « المستدرك» (4/١١؟)ء وابن ماجه (7485). وللكن فيها‎ )١( 
. واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد » فلينظر‎ « 


ل 


و 


وَالاخْتِيّاطٌ أَنْ لا يَأْكُلَ آَخرَ ألتما إلا بيقين . وَيَجِلُ بِالِاجْتِهّاد في الأصّمّ , 
َيَجُورُإِذَا طَنّ بق اللَّيْلٍ ٠‏ قلت ركذا لو دك وان أغلكا: 0 


قال : ( والاحتياط أن لا يأكل آخر النهار إلا بيقين ) ؛ ليأمن الغلط » والأصل بقاء 
النهار فيستصحبه » وفي الحديث الصحيح : « دع ما يريبك إلئ ما لا يريبك »”" , 
واليقين أن يرئ غروب الشمس . 

ويجب إمساك جزء من الليل ليتحقق غروب الشمس ٠.‏ فإن حال بينه وبين رؤية 
الغروب حائل.. فبظهور الليل من المشرق . ولو أخبره بغروبها عدلان.. كان 
كرؤيته . ولو أخبره عدل واحد. . قال الروياني : لا يعتمد » بل لا بد من عدلين 
كالشهادة علئ هلال شوال . 

قال الشيخ : سيأتي أنه يحل الفطر بالاجتهاد في الأصح . وإخبار العدل أقوئ من 
الاجتهاد . فكان بالاعتبار أولئ » كما في القبلة ووقت الصلاة والأواني وغيرها » 
ويدل له ما روى:ابن.حبان 62:11 والحاكم [:/44]غن سهل بن سعد رضي الله عنه : أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : ٠لا‏ تزال أمتي علئ سنتي ما لم تنتظر بفطرها 
النجوم » » و ( كان صلى الله عليه وسلم إذا كان صائماً. . أمر رجلاً فأوفئ علئ نشز . 
فإذا قال : قد غابت الشمس . . أفطر ) . 

قال : ( ويحل بالاجتهاد في الأصح ) . كالقراءة والأوراد ونحوها قياساً على 
أوقات الصلاة . 

والثاني - وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني والقاضي أبو الطيب - : لا يجوز 
لقدرته على اليقين بالصبر . 

وعبر في « الروضة » بالصحيح » فاقتضئ ضعف الخلاف ٠»‏ ويجب أن يكون 
موضع الوجهين فيمن أمكنه درك اليقين بذلك . 

قال : ( ويجوز إذا ظن بقاء الليل ) أي : بالاجتهاد ؛ لأن الأصل استمراره . 

قال : ( قلت : وكذا لو شك والله أعلم ) ؛ لأن الأصل بقاء الليل » وقال الله 


. ) 777/8 والنسائي‎ , ) ١014 ( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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َل كل يلاها أو ' أَوْ آخراً وَبَانَ قلط . . بَطْلّ صَوْمُهُ » أؤ بلا ظَنّ وَلَمْ يبن 
9 صَعَّ إِنْ َقعَ في وَل » وَبَطَلَ في آخره . وَلَوْ طَلَمَ آلْفَجِرُ وَفِي قَمِهِ طَعَامٌ 


.. صَحَّ صَوْمَةُ وَكَذَا إِنْ كَانَ مُجَامِعاً فترَعَ في ألْحَالٍ 5 ل 


تعالى : # وَطُوأْواَسْرَيوأ أحَقَّ يتيلك لظ الْأنِضُ ون اليل الْأُسُودِ وَدِمِنَ الْفَجْرِ» . 

قال : ( ولو أكل بالاجتهاد أولاً أو آخراً وبان الغلط. . بطل صومه ) ؛ لأنه تبين له 
خطأ ظنه » ولا عبرة بالظن البين خطؤه » وروى البيهقي 117/41 : أن الناس أفطروا في 
زمن عمر رضي الله عنه » ثم اتكشف السحاب فظهرت الشمس فقال : ( الخطب 
يسير ) وقضئ يومآ مكانه وأمر بذلك ٠‏ وفي « البخاري » [1454] عن أسماء بنت أبي بكر 
ل 0 
ثم طلعت الشمس ) قيل لهشام بن عروة : فأمروا بالقضاء؟ قال : وبد من القضاء"'" . 

وقال المزني وابن خزيمة : لا يبطل فيهما ؛ لأنه معذور 

وقيل : لا يبطل فى الأول ؛ لأن الأصل بقاء الليل فهو معذور » ويفطر في 
الثانية ؛ لأن الأصل بقاء النهار : 

قال : ( أو بلا ظن ولم يبن الحال. . صح إن وقع في أوله » وبطل في آخره ) عملاً 
بالأصل في الموضعين » فإن بان الغلط. . بطل صومه فيهما » وإن بان الصواب. . 
مع :فيهها :+ والقرق بيع ورين القبلة إذا ترك الاجتهاد فأصنايها > آن :هنا [ه] شك في 
شرط انعقاد العبادة وهنا شك في فسادها بعد انعقادها . 

قال : ( ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه. . صح صومه ) ؛ لأنه لو وضعه في 
فيه نهاراً ولم يصل إلى جوفه. . لم يفطر » فأولئ إذا كان الوضع ليلا . 

واحترز بقوله : ( فلفظه ) عما إذا ابتلع منه شيئاً باختياره فإنه يفطر » فإن سبقه. . 
فالأصح في زوائد «الروضة»: لا فطر به . وعبارة المصنف توهم أن لفظه شرط وليس 
كذلك ؛ فإنه لو أمسكه في فيه. . صح أيضاً » فكان الصواب التعبير ب( لم يبتلعه ) . 

قال : ( وكذا إن كان مجامعاً فنزع في الحال ) أي : حال علمه ؛ لأن النزع ترك 


. في «البخاري» : (بِدّ من قضاء)‎ )١( 
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الجماع » فأشبه ما لو حلف لا يلبس ثوباً وهو لابسه فنزعه" . 

وقال ابن سريج : بشرط أن يقصد بالنزع الترك » فإن لم يقصده. . لم يصح . 

وقال المزني : يبطل صومه بالنزع ؛ لأنه يلتذ بالإخراج كما يلتذ بالإيلاج . 

وجوابه : أن الالتذاذ لا يتعلق الفساد به بل بالوطء » وهلذا ليس بوطء . 

فإن قبل : كيف يعلم الفجر وطلوعه الحقيقي متقدم علئ علمنا؟ . . فالجواب : أنا 
لم نتعبد بما في نفس الأمر » بل بما نطلع عليه » والعارف بالأوقات إذا رصد. . عرف 
أول الطلوع الذي يتعلق به التكليف . 

قال : ( فإن مكث. . بطل ) لتحقق الجماع منه قصداً » وفي هلذه الحالة تلزمه 
الكفارة على المذهب . 
تعمة : 

ظاهر كلام المصنف : أن صومه انعقد ثم فسد ء وكذا عبارة « المحرر )» حيث 
قال : ( فسد ) » وإلئ هلذا ذهب القاضي حسين وشرذمة من الأصحاب ٠‏ والصحيح 
عند الجمهور خلافه . 

قال الشيخ : ويتلخص في مسألة المكث ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه لا انعقاد ولا كفارة » وهو قول المزني . 

والثاني : لا انعقاد وللكن تجب الكفارة » وهو المشهور . 

والثالث : ينعقد ثم يفسد وتجب الكفارة » وهو المختار . 

قال الرافعي : والخلاف جار فيما إذا جامع ناسياً » ثم تذكر الصوم واستدام . 

ولو مكث بعد طلوع الفجر ظاناً أن صومه قد فسد.. وجب القضاء ولا كفارة ؛ 
لأنه غير قاصد لهتك الحرمة » قاله الماوردي . 


)0( في هامش ( ز ) : ( ونقل الروياني عن الشيخ أبي محمد : أنه ينبغي أن يقصد بالنزع الترك » 
ولا يقصد به اللذة ) . 


1 


طَّ ألصَّْم : آلإِسْلام وَلْعَقْلُوَألنََاءُ عَنِ الْحَيْضٍ وَأَلتْفّاسِ جَمِيعَ نهار . 


ونظير المسألة : ما إذا أحرم بالحج مجامعاً » وفيه ثلاثة أوجه. أصحها : 
لا ينعقد صحيحاً ولا فاسداً كما سيأتي في موضعه . 

والفرق بينه وبين الصوم : أن الصوم يخرج منه بالإفساد فلا يصح دخوله فيه مع 
المفسد بخلاف الحج . 

قال : ( فصل : 

شرط الصوم : الإسلام ) المراد : شرط صحته » فلا يصح صوم الكافر بالإجماع 
سواء كان كافراً أصلياً أم مرتداً » وعبارة « المحرر» : يشترط في الصائم » وهي 
أحسن . 

فلو صام الكافر ثم أسلم.. لم يحكم بصحة صومه الماضي ولا يثئاب عليه 
بخلاف ما إذا تصدق ثم أسلم ؛ فإنه يئاب على الصدقة الماضية على الأصح . 

قال : ( والعقلٌ ) مرادهم ب( العقل ) هنا : التمييز » فلا يصح صوم غير المميز 
كالمجنون والسكران والطفل والمغمئ عليه دائما » ويصح صوم الصبي المميز 
بالاتفاق . 

والذي يعرض للعقل أربع مراتب : أعلاها : الجنون يسلب خاصية الإنسان ويكاد 
يلحقه بالبهائم » فهلذا يبطل إذا استغرق باتفاق الجمهور . وإذا عرض في أثناء النهار 
على الصحيح ٠‏ وأدناها : الغفلة يصح الصوم معها في جميع النهار بالاتفاق » وبين 
الرتبتين : النوم والإغماء وسيأتي حكمهما . 

قال : ( والنقاءً عن الحيض والنفاس ) بالإجماع ٠‏ فلو ولدت في أثناء النهار ولم 
تر دمآ » فإن قلنا : لا غسل. اع ا م سن 
عر 2 امم : وهو الراجح 

د 00007 

حيض أو نفاس . . بطل كما لو جنَّ في خلال صلاته . 


ارددينا 


أن الإغْمّاءَ لا يَضْدُ إذا أفاقَ 


وَلاَ يَضْدُ آلنَومُ الْمُسْتَغْرقٌ عَلَى ألصّحيح . وَآلأَظهَدُ : 


42 أ 
3 


وقيل : لا يبطل طرآن الجنون » بل قال القاضي حسين : لا يضر المستغرق 
أيضاً . 


رع 

011000 
لا كما لا يبطل حجه بل يبقئ حكمه حتئ يبعث يوم القيامة ملبياً؟ فيه وجهان . 

قال المصنف : أصحهما : أولهما » ووجه المنع بأنه روى الحاكم 608/01 : أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان رضي الله عنه في المنام : « أنت تفطر عندنا 
الليلة » » وسيأتي في ( باب التفليس ) عند ذكر السراويل . 

قال : ( ولا يضر النوم المستغرق على الصحيح ) ؛ لبقاء أهلية الخطاب . فهو 
أقرب إلئ رتبة الغفلة . 

والثاني : يضر كالإغماء إذا استغرق . وبه قال ابن سريج وأبو الطيب بن سلمة 
والإصطخري . 

واحترز ب( المستغرق ) عما لو استيقظ في لحظة ؛ فإنه يصح بالاتفاق . 

قال : ( والأظهر : أن الإغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من نهاره ) ؛ لأن الإغماء في 
الاستيلاء على العقل فوق النوم ودون الجنون » فلو قلنا : إن المستغرق منه لا يضر 
كالنوم. . ألحقنا الأقوئ بالأضعف ٠‏ ولو قلنا : إن اللحظة منه تضر كالجنون. . ألحقنا 
الأضعف بالأقوئ » فتوسطنا وقلنا : إن الإفاقة في لحظة كافية . 

والثاني : يضر مطلقاً كالجنون . 

والثالث : لا يضر مطلقاً كالنوم . 

والرابع : لا يضر إذا حصلت الإفاقة في أوله ؛ لأنا نغتفر في الدوام ما لا نغتفر في 
الابتذاء . 


والخامس : لا يضر إذا أفاق في طرفيه ؛ لأن الوسط يكون تابعاً فلا يضر . 
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0 | > وعرمه 14 2 0 الى ٠.‏ 2 2 )ع هص اي 2 
وَلا يَصح صوؤم يَوْم ألعيدٍ » وكذا التَسْرِيقَ في الْجَدِيد . وَلا يَجِل تطوّع يَوْمَ الشك 
0 له و ام ا ا ا ل ا ا 0 


وقال المتولي : سُكْرُ بعض النهار كإغماء بعضه , كذا نقله عنه الرافعي وأقره . 

ويعلم منه : الصحة في شرب الدواء بطريق الأولئ » ونقل الرافعي عن البغوي : 
أن الأصح : عدم الصحة في الدواء » ويتعين حمله على المستغرق . 

قال : ( ولا يصح صوم يوم العيد ) هنذا شرط رابع وهو : الوقت القابل للصوم . 
فلا يصح صوم العيدين بالإجماع » وفي « الصحيحين » [خ 0١14م‏ 117] عن جماعة من 
الصحابة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ عن صومهما ) » وأجمع العلماء على 
تحريم صومهما . 

وعندنا وعند أكثر العلماء : لا يصح ولا ينعقد نذره كأيام الحيض . 

وقال أبو حنيفة : ينعقد نذره ويلزمه صوم غيرهما » فإن صامهما.. أجزأه مع 
التحريم . 

قال : ( وكذا التشريق في الجديد ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ عن 
صيامها ٠‏ رواه أبو داوود ]11٠١[‏ بإسناد صحيح ٠»‏ وفي « صحيح مسلم » [1141] عن 
النبي صلى الله عليه وسلم : « أيام منئ أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى » . 

وفي القديم : يجوز صومها للمتمتع إذا عدم الهدي عن الأيام الثلاثة الواجبة في 
الحج . واختاره المصنف ؛ لما روى البخاري 1947 و14448] عن ابن عمر وعائشة 
رضي الله عنهم أنهما قالا : ( لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد 
الهدي ) » وصرح باختياره أيضا البيهقي وابن الصلاح . 

وأيام التشريق : ثلاثة بعد يوم النحر ء سميت بذلك ؛ لأن الناس يشرقون فيها 
لحوم الأضاحي والهدايا » أي : ينشرونها » وهي : الأيام المعدودات التي أمر الله عز 


وجل فيها بذكره . 
عالت 


"16 


فإن صَامَهُ. . لم يَصحّ في الأصمٌ » وَلهُ صَوْمُهُ عن القضاءٍ وَألنذر » وَكذا إن وَافقَ 


لنا : ما روى ابن حبان [565] والترمذي [143] مسنداً » والبخاري دين » عن 
عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال : ( من صام يوم الشك. . فقد عصئ أبا القاسم 
صلى الله عليه وسلم ) . 

قال فى « المهمات » : والمعروف فى صومه الكراهة » فهو المنصوص الذي عليه 
أكثر الأصحاب 2 والقائل بالتحريم هم الأقلون : 

قال : ( فإن صامه. . لم يصح في الأصح ) كيوم العيد . 

والثاني : يصح ؛ لأنه قابل للصوم في الجملة . والوجهان كالوجهين في الصلاة 
في الأوقات المكروهة . 

قال : ( وله صومه عن القضاء والنذر ) أي : مستقر عليه ؛ مبادرة إل براءة 
الذقة + ولأن لها با فجاز كنظيرة من الضلوات قن الأوقات المكروهة .ولا خلاف 
أنه لا يجوز صومه احتياطاً لرمضان . ْ 

وعبارة المصنف تشمل قضاء الواجب والمستحب . كما قالوه في الأوقات 
المكروهة أنه يقضئ فيها الواجب والمستحب . ومن صوره : أن يشرع في صوم نفل ثم 
يفسده » فإنه يستحب له قضاؤه . 

وكلامه يشعر بأمرين : 

أحدهما : عدم الكراهة » وهو الصحيح على ما يشعر به كلام « الشرحين ) 
و« الروضة » » وهو مقتضئ كلام الجمهور . 

والثاني : أن صوم القضاء لا يجب ٠‏ وهو واضح في قضاء المنذور وقضاء رمضان 
لمن قام به عذر من مرض أو سفر وأراد أن يصوم مع العذر . فأما من لا عذر له. . فلا 
يجوز له أن يؤخر القضاء إلىئْ رمضان آخر . 

قال : ( وكذا إن وافق عادة تطوعه ) ؛ بأن كان يسرد الصوم ٠‏ أو يصوم يوماً ويفطر 


. » .. إذا رأيتم الهلال.‎ ١ : في الصوم . باب قول النبي صلى الله عليه وسلم‎ )١( 


مدن 


2< ا 7 سس صن ا ا ع د 0 
وَهوَّ : يَوْم آلثَّلآيِينَ مِنْ سَعْبَّانَ إذا ‏ تحذث الناس بِرؤْيته » أؤْ شهد بها صِبْيّان » أؤْ 


و - 


عبِيدٌ ‏ أَوْ فَسَقَةٌ . وَليِْسَ إِطْبَاقُ الْحَئِم بِسَك . 50506 21777 


لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين » إلا رجل كان 
يصوم صوماً فليصمه » رواه الشيخان [خ ١9١:‏ م85١٠16ء‏ ولا كراهة فى ذلك بلا 


حلاف . 
وأما القضاء والنذر إذا صامهما فيه. . فففى كراهة ذلك وجهان : 
الأصح : لا يكره : 


والثاني : نعم ؛ ولا ثواب له . 

قال : ( وهو : يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته ) أي : ووقع في 
الألسن أنه رئي ولم يقل عدل : أنا رأيته . أو قاله ولم يقبل الواحد فيه . 

قال : ( أو شهد بها صبيان . أو عبيد » أو فسقة ) ولو ظن صدقهم . 

أما إذا لم يكن شيء من ذلك » أو شهد به عبد واحد أو امرأة أو صبي. . فليس 
بشك . وقد تقدم ما فيه من الإشكال . 

قال : ( وليس إطباق الغيم بشك ) ؛ لأنا تعبدنا فيه بإكمال العدد » ولا عبرة بظننا 
الرؤية لولا الغيم . فلو كان في السماء قطع سحاب يمكن أن يرى الهلال من خلالها 
وأن يخفئ تحتها. ولم يتحدث برؤيته أحد.. فعن الشيخ أبي محمد : هو يوم 
الشك » والأصح خلافه . 


في الصوم بعد نصف شعبان غير يوم الشك أربعة أوجه : 
أصحها : لا يجوز ؛ لما روى لكين واين حبان  ]*044[‏ بإسناد صحيح ‏ عن 


)00( 0 ٠)ء‏ والترمذي 778 ) . والنسائي في ١‏ الكبرئ » ( 17977)» 
ابن بن ماجه ( ١50١‏ ) . 


1/ 
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وَيُسَرنٌ تْجيل الفطر عَلَْ تَمْر » وَإِلاَ قَمَاءٍ » ل ا ل 


أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إذا انتتصف شعبان. . 
فلا تصوموا» . 

والثاني : يجوز ولا يكره » وبه قطع المتولي » وأشار في ١‏ التنبيه » إلى اختياره . 

والثالث : يكره كراهة تنزيه » وهو اختيار الروياني . 

والوجهان ضعيفان وكل من المتولي والروياني لم يثبت عنده الحديث . 

والوجه الرابع : لا يتقدم الشهر بصوم يوم ولا يومين ويجوز بأكثر » وهو مقتضئ 
كلام البندنيجي وابن الصباغ لمفهوم : ١‏ لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين )”" . 

وجوابه : أن منطوق النهي عن الصوم بعد النصف تقدم . 

قال : ( ويسن تعجيل الفطر ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يزال الناس بخير 
ما عجلوا الفطر » متفق عليه [خ ا90١_م ]1١48‏ . وإنما يسن بعد تحقق الغروب . 

ويكره تأخير الفطر قصداً » وأن يتمضمض بماء ويمجه » وأن يشرب ماءً ويتقيأه إلا 
لضرورة ؛ لآن ذلك يزيل الخَلوف . ومن هلذا يؤخذ أن كراهة السواك لا تزول 
بالغروب ما لم يفطر . 

قال : ( علئ تمر ء وإلا فماء ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا كان أحدكم 
صائماً. . فليفطر على التمر » فإن لم يجد التمر. . فعلى الماء ؛ فإن الماء طهور » رواه 
الأربعة”'2 وابن حبان [515+] والحاكم [0/1:] عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله 
عنه » قال مسلم : لم يكن في الصحابة ضبي غيره . 


دلق البخاري ( 19١15‏ ) » ومسلم(85١١).‏ 
(؟) أخرجه أبو داوود ( 77417 ) . والترمذي (508 ) », والنسائي في ١‏ الكبرئ » ( "١١‏ ), 
وفي هامش ( د ) : ( أخرج أبو يعلئ [505] : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب 
أن يفطر علئ ثلاث تمرات أو شيء لم تصبه النار » . 
وكما يستحب الفطر على تمر يستحب التسخُر به » وفي معنى التمر : الزبيب » إلا أن التمر 
كان غالب أدمهم ) . 
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وفي « الترمذي [145] عن أنس رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم 


من ماء )0 1 


وقال الشيخ محب الدين الطبري : القصد أن لا يُدْخِلَ جُوفَهُ شيئاً قبله » قال : 
ومن كان بمكة. . استحب له الفطر علئ ماء زمزم لبركته » فإن جمع بينه وبين التمر. . 

والحكمة في التمر : أن الصوم يفرق البصر والتمر يجمعه . ولهلذا قال الروياني : 
إن لم يجد التمر. . فعلئ حلاوة أخرئ ٠‏ فإن لم يجد. . فعلى الماء . 

فأل :فاضي تق ارا لون ومافاة الكيتط هل ناد واه بعتن الود 
فإن الشبهات قد كثرت فيما في أيدي الناس : 

قال المصنف : وما قاله القاضي والروياني شاذان » والصواب : التمر ثم الماء كما 
في الحديث . 

وقال الحليمي : الأول : أن لا يفطر علئ شيء مسّته النار » وذكر فيه حديثاً . 

قال : ( وتأخير السحور ) ؛ لأنه أرفق وأقوئ عن العبادة » وفي « صحيح ابن 
حبان » ]١770[‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما : ( أنه من سنن المرسلين ) » وفى 
« مسئد أحمد » [147/5] عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« لاتزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور» . 

واستحباب السحور متفق عليه » ويحصل بقليل الأكل وكثيره وبالماء ؛ لما روى 
ابن حبان [7425] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « تسحروا ولو بجرعة من ماء » . 


000( في هامش (د): وه أبي داوود ») اللتدفوفة © و الدارقطني » [/8] وقال : إسئناده 
صحيح ) . 1 
9 - في هام 029 7( ابوه بالضوت مله القم ): 


احلضن 


مَا لَمْ يَقَمْ في شك » وَلْيَصَنْ لِسَائَهُ عَن الْكَذِب وَالْغِيبَةِ » 10000 


و( السحور ) بفتح السين : اسم للمأكول وقت السحر » وبالضم : اسم التناول] 
الماقول, 

ووقته : من نصف الليل إلى طلوع الفجر . قاله في « شرح المهذب »2 . وذكره 
الرافعي كذلك في ( كتاب الأيمان ) . 

قال الشيخ : وفي هنذا نظر ؛ لأن السحر في اللغة قبل الفجر كما قاله الجوهري 
وابن فارمن . 

والزمخشري وابن أبي الصيف اليمني خصّاه بالسدس السادس من الليل . 

وقال الحليمى : إنما يستحب السحور لغير الشبعان » فإن كان شبعاناً. . فلا ؛ لأن 
الأكل الراك على الشبع عراء أل مكرؤه :"يف يكو سنية؟ 

قال : ( ما لم يقع في شك ) أي : في التعجيل والتأخير » فحينئذ يكون تركه 
أولئ . 

وقيل : لا يجوز فعله . 

قال: (وليصن لساته عن الكذب والغِيبة) هاذا واجب علئ كل أحدء ويتأكد للصائم؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « من لم يدع قول الزور والعمل به. . فليس لله حاجة في أن 


يدع طعامه وشرابه 00 رواه البخارى 3 » وفى « المستدرك ») [1/#:] : ارب 


)١(‏ في هامش (١‏ د ) : ( من « شرح المهذب » للنووي 1578/11 : روئ أنس رضي الله عنه : أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « تسحروا ؛ فإن في السحور بركة » روي بفتح السين » وهو 
المأكول كالخبز وغيره » وبضمها . وهو الفعل والمصدر . 

وسببب البركة فيه تقويته للصائم على الصوم وتنشيطه له وفرحه به وتهوينه عليه » وذلك 


حديث أنس رضي الله عنه رواه الشيخان [خ 917١_م ]١٠١94‏ » والترمذي ]7١8[‏ » والنسائي 
.)]١ ٠/1‏ 


0( في هامش ( د ) : ( من ١‏ فتح الباري © ]1١7/4[‏ : قوله : « فليس لله حاجة. . . إلخ » ليس له 
مفهوم » وقال ابن المنير في ١‏ الحاشية »© : هو كناية عن عدم القبول ١‏ والمراد : أن الصوم 
المتلبس بالزور مردود والسالم منه مقبول . - 


رون 


ام اا ا ا ا ا ا م ا ا ا ا م ا ااا ا ا ا ا ل ا ا ل ل ل ا لد يد نر سد كس م يد عد د م لس عد ا ل 


صائم ليس له من صيامه إلا الجوع » ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر » » وفي 
« الصحيحين » [خ 1404م 1101] : 7 إذا كان يوم صوم أحدكم. . فلا يرفث ولا يجهل » 
فإن امرؤ قاتله أو شاتمه. . فليقل : إني صائم » . 

و( الرفث ) : الفحش في القول . 

ومعنا ( شاتمه ) : شتمه متعرضاً لشتمه 1 

وقوله : ( فليقل : إني صائم ) قيل : بلسانه » وقيل : بقلبه فيتذكر أنه لا تليق به 
المشاتمة » والمعنيان حسنان » ولو جمعهما كان أحسن » واستحسن الروياني وجهآ 
ثالثاً : أنه يقول بلسانه في صوم رمضان » وفي نفسه في صوم التطوع . 

وأما حديث : « خمس يفطرن الصائم : الغيبة والنميمة والكذب والقلة واليمين 
الفاجرة ». . فرواه الأزدي في « الضعفاء » عن جابان عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً » 
ووقع في «الإحياء » عن جابر رضي الله عنه وهو تصحيف . وإن صح.. قال 
الماوردي : فالمراد : بطلان الثواب لا الصوم . 

وقال سفيان الثوري ومجاهد والأوزاعي”'' : يبطل الصوم بالغِيبة والكذب ويجب 
قضاؤه . 


وقال ابن العربي : مقتضى الحديث : لا يثاب [على صيامه] . 
ومعنئ قوله : « لا يثاب » أي : أن ثواب صيامه لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر 
معة . ْ 
و[قال] البيضاوي : ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش » بل ما يتبعه من 
كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة » فإذا لم يحصل ذلك. . لا ينظر الله إليه 
نظر القبول » فقوله : « ليس لله حاجة. . إلخ » مجاز عن عدم القبول » فذكر السبب وأراد 
المسبب ) . 
)00( في هامش ( د ) : ( من «فتح الباري» [4/ 1٠١4‏ وبقول الأوزاعي قالت عائشة رضي الله عنها كما 
حكي عنها . 
وأفرط ابن حزم فقال : يبطله كل معصية من متعمد لها ذاكر للصوم » سواء كانت فعلاً أو 
قولاً . اه حملاً على الأحاديث المسطورة تجاهه ولا حاجة إلى إعادتها ) . 
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خض 
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وفي ١‏ الإحياء » و« الأذكار » : أن الغيبة قد تكون بالقلب . 

وتعبير المصنف ب١‏ اللسان ) يخرّج ذلك علئ أن الغيبة قد تجوز لحاجة التظلم 
ونحوه » وكذلك الكذب للمصلحة والإصلاح بين الناس » وقد يجب لخلاص مظلوم 
ونحوه » وكذلك الغيبة كالإخبار عن مساوىء الخاطب وعيوب المبيع » للكن 
المصنف جرى على الغالب » وما أحسن قول المتولي : يجب على الصائم أن يصوم 
بعينه فلا ينظر إلئ ما لا يحل » ويسمعه فلا يسمع ما لا يحل » وبلسانه فلا ينطق بفحش 
ولاشتم ولا كذب ولاغيبة . 

وهلذه الأشياء وإن حرمت مطلقاً فهي في رمضان أشد تحريماً . 


فائدة : ' 

قال المصنف في ١‏ الأذكار » : بلغنا أن قس بن ساعدة وأكثم بن صيفي اجتمعا 
فقال أحدهما لصاحبه : كم وجدت في ابن آدم من عيب؟ فقال : هي أكثر من أن 
تحصئ » والذي أحصيته منها ثمانية آلاف عيب » ووجدت خصلة إذا استعملها. . 
سترت العيوب كلها » قال : ما هي؟ قال : حفظ اللسان . 

ونقل فيه عن النحاس عن بعض السلف : أنه كره أن يقول الصائم : وحق الخاتم 
الذي علئ فمي ٠»‏ واحتج له بأنه إنما يختم علئ أفواه الكفار . 

قال المصنف : وفي هلذا الاحتجاج نظر » وإنما حجته : أنه حلف بغير الله تعالئ 
فهو مكروه لذلك لا لما قاله . 

قال : ( ونفسّه عن الشهوات ) المسموعات والمبصرات والمشمومات ولو كانت 
مباحة ؛ لأن ذلك سر الصوم والمقصود الأعظم منه » ولذلك قال عليه الصلاة 
والسلام : « الصوم جنة » أي : يقي موارد الهوئ والهلكات » ومن هنا تؤخذ كراهة 
شم الريحان والطيب للصائم » وبه صرح المتولي . ش 

وقال المحاملي والجرجاني : يكره للصائم دخول الحمام » يعني : من غير 
حاجة » وكأنه لإضعافه عن العبادة . 


حون 


وَيُسْتَحَبُ : أن يَعْمَسِلَ مِنَ ألْجَنابَةِ قِبْلَ آلفَجْرٍ » وَأنْ يَحْمَررَ عَنِ ألْحِجَامَةٍ 0 
- م - # 2 


قال في « الدقائق » : ( ونفسه عن الشهوات ) مستحب ٠»‏ ولا يمنع هلذا العطف ؛ 
لأن النوعين اشتركا في الأمر بهما » للكن الأول أمر إيجاب والثاني أمر ندب » عكس : 
«حكُوا ين كمّروء 15 تمر وَماثواحَنَّهيَوْمَ حصصادي 4 و «َكَيوْهُمْ إن متم فم حا 
اوشم . 

قال : ( ويستحب : أن يغتسل من الجنابة قبل الفجر ) » وكذلك من الحيض 
والنفاس ؛ ليؤدي العبادة على الطهارة . 

ويجوز تأخيره ؛ أما في الاحتلام. . فبالإجماع » وأما عن الجماع. . فلما في 
« الصحيحين » [خ 1587 م1١1]‏ عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما : ( أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً من جماع غير احتلام » ثم يغتسل ويصوم ) . 
وبهلذا قال جمهور العلماء . 

وقال سالم بن عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم : ( لا يصح 
صومه )'' » وقيل : إن أبا هريرة رضي الله عنه رجع عنه . 

وقال النخعي : يصح النفل دون الفرض . 

وقال الأوزاعي : لا يصح صوم منقطعة الحيض حتى تغتسل . 

واحتج أبو هريرة رضي الله عنه ومن وافقه بحديث : « من أصبح جنباً. . فلا صوم 
له ؛ » وهو في « صحيح البخاري )”" . 

قال ابن المنذر : وأحسن ما سمعت فيه : أنه منسوخ ؛ لأن الجماع كان في أول 
الإسلام محرما على الصائم بعد النوم كالطعام والشراب » فلما أباح الله تعالى الجماع 
إلئ طلوع الفجر. . جاز للجنب إذا أصبح قبل الاغتسال أن يصوم . 

قال : ( وأن يحترز عن الحجامة ) وكذلك الفصد ؛ للاختلاف فيهما كما تقدم . 

.)11١9(ملسم‎ )١( 
. )71485( (؟) في الصوم . باب: الصائم يصبح جنباً » بمعناه» تعليقء وأخرجه ابن حبان‎ 
وفي هامش ( د ) : ( حمله الأئمة علئ ما إذا أصبح مجامعاً واستدامه أي : طلع الفجر وهو‎ 


يفصن 


ص كو 


وََلْقَبْلة َذَْقٍ لظام وَآلْعَكِ » وَأَنْ يقَولَ عِنْدَ فطره ( انهه » لك صحث > 
وَعَلَ رِذْقِكَ أَمْطَرْتُ ) 3 دلتة ل ان و ايخ ايا لوو 7ه اه مث ا لقح نع ارهاظ طخ لتو و شه وهر جا ارد 


قال : ( والقَبلة ) أي : ندب لا تحريما ؛ خشية الإفسادء» وهلذه مكررة في 
الكتاب . 


وحكم النظر بشهوة حكم القبلة » وصرح الروياني في « الحلية » بأنه يأثم به . 

ار رارف الطقاء لجرلا ل ورا ا حك و00 
أعم . ويكره مضخ الخبز وغيره إلا أن يحتاج إلئ ذلك لطفل ونحوه . 

قال : ( والعلك ) ا ا ا ا 

بفتح العين مصدر معناه : المضغ ٠‏ تقول : علك الشيء ء يعلكه بالضم عَلّْكا : 

مضغه » و( العلك ) بالكسر : الشيء المعلوك » وكذلك ضبطه المصنف 0 
بالوجهين . 

كل هنذا إذا لم يصل من العلك شيء إلى الجوف ٠‏ فإن كان يتنائر منه شيء. . فلا 
يجوز عَلْكُه . 


وقال القاضي حسين : إن كان جديداً. . فلا محالة أنه يصل منه شيء إلى جوفه » 


إشتد 


فد عكر لدمفعة قال واللباق الأسضى شرت له إذا أضابهالساف» 
قال المصنف : إن وصل شيء منه عمداً. . أفطر » وإن شك. . فلا » وإن ابتلع 
ريقه وفيه طعمه أو ريحه. . لم يفطر خلافآ لابن القطان . 
قال : ( وأن يقول عند فطره : ٠‏ اللهم ؛ لك صمت ٠‏ وعلئ رزقك أفطرت » ) كذا 
رواه أبو داوود 501] عن معاذ بن زهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً » 
ومعاذ بن زهرة تابعى » ورواه الدارقطنى ]1840/١[1‏ من رواية اين عباس رضي الله عنهما 
منصلا وزاداقي اخره - الافتقال نم إنك: أننك المميغ الحليم #اللكن فى إنضاف : 


عبد الملك بن هارون وهو دجال كذاب . 


. في هامش ( د) : ( قال الشافعي : وأكره العلك ؛ لأنه يحلب الفم » أي : يجمع الريق‎ )١( 
. ) وقيل : أراد بقوله : « يحلب الفم » أنه يطيب التكهة ويزيل الخلوف‎ 


نشرون 


4 
4 


وَأن يُكثرَ الصّدّقة وَتلاوَة 


وفي ” ابن ماجه » 617081 عن ابن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « للصائم عند فطره دعوة مجابة » » وكان ابن عمر رضي الله 
عنهما يقول عند فطره : ( اللهم ؛ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن 
شاء الله » اللهم ؛ يا واسع المغفرة اغفر لي )"2 » وفهم من الدعاء المذكور : أنه 
يقوله بعد فطره وهو واضح . 

قال : ( وأن يكثر الصدقة'” وتلاوة القرآن في رمضان ) أما الصدقة. . فلقوله 
صلى الله عليه وسلم : « أفضل الصدقة صدقة في رمضان » رواه الترمذي 111 » 
وسيأتي في ( صدقة التطوع ) بيان ذلك . 

وأما تلاوة القرآن. . ففي « الصحيحين » [غ 1:41 : ( أن جبريل عليه السلام 
كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم كل سنة في رمضان فيعارضه القرآن ) » ولأنه 
الشهر الذي نزل فيه القرآن إلئ سماء الدنيا . 

قال : ( وأن يعتكف ) ؛ لأنه أقرب إل صيانة النفس وتمام الصيام . 

قال : ( لااسيما في العشر الأواخر منه ) ٠‏ ففي « الصحيحين ) [خ 5055م 1171] : 


. ) 73859 ( أخرجه أبو داوود‎ )١( 
: د ) : (« توضيح »© : وخص بذلك رمضان لوجوه‎ (١ (؟) في هامش‎ 
. أحدها : أنه شهر فاضل » وثواب الصدقة فيه مضاعف » وكذلك العبادات‎ 
. قال الزهري : تسبيحة في رمضان خير من سبعين في غيره‎ 
. ثانيها : أنه شهر الصوم . فإعطاء الناس والإحسان إليهم إعانة لهم على الفطر والسحور‎ 
ثالثها : أن الإنعام يكثر فيه » فقد جاء في الحديث : « أنه يزاد فيه في رزق المؤمن » وأنه‎ 
. يعتق فيه كل يوم ألف ألف عتيق من النار » » فأحب الشارع أن يوافق ربه في الكرم‎ 
. رابعها : أن كثرة الجود كالشكر ؛ لترداد جبريل إليه في كل ليلة‎ 
خامسها : أنه لما كان يدارسه القرآن. .زادت معاينة الآخرة » فأخرج ما في يده من‎ 
. ) الدنيا‎ 


ها« ##ه ا ##ه ا #6 #» #ادهاى ا هشاع هاه هاه وه دأفاعه د وى .هاه عد فاه هاه اه وقاعدا هج ها واأهد د ها .أو واعا ا .اه هد هم 


( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان » ثم اعتكف 
أزواجه من بعده ) » وفي « البخاري » 20541 : ( كان إذا دخل العشر. . أحبى الليل 
كله » وأيقظ أهله . وشد مئزره 2١”)‏ » وفي « مسلم » [1010] : ( كان يجتهد في العشر 
الأواخر ما لا يجتهد في غيره ) . 

وقوله : ( العشر الأواخر ) هو الصواب ؛ لأن المقصود : التأخير الوجودي » فهو 
جمع آخرة » وفاعلة تجمع على فواعل قياساً . 

قال الشيخ : وقوله : ( لا سيما ) كلمة منبهة علئ أن ما بعدها أولئ بالحكم مما 
قبلها لا مستثنىّ بها على الأصح . 

وقال الجوهري : يستثنئ بها . وأصلها ( سي ) ضم إليه ( ما ) » وهي بمنزلة 
( مثل ) وزناً ومعنئّ » والأشهر فيها : تشديد الياء » ويجوز في الاسم الذي بعدها 
الجر والرفع والنصب » وقد روي بهن قول امرؤ القيس”'' [من الطويل] : 

ا ل 0 ولاسيما يوم بدارة جلجل 

والجر أرجحها وهو على الإضافة » و( ما ) زائدة » والرفع علئ أنه خبر لمبتدأ 
محذوف تقول : جاءني القوم لا سيما أخوك . أي : الذي هو أخوك . والنصب على 


يستحب أن يفطّر الصائمٌ ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من فطّر صائماً. . فله 
مثل أجره » صححه الترمذي [407] 8 


)١(‏ في هامش ( د ) : ( أي : استغرقه بالسهر في العبادة » وأيقظ أهله للصلاة في الليل والاجتهاد 
في العبادة زيادة على العادة . 1 ْ 
ومئزره : إزاره » والمراد : التشمير فى العبادة والاجتهاد فيها زيادة علئ عادته » وقيل : 
هو كناية عن اعتزال النساء للاشتغال بالعيادات ) . 
(؟) في هامش ( د) : ( فائدة : القيس في اللغة : الشدة » وبه سمي امرؤ القيس . أي : رجل 
العنة ‏ [وصدر البيث + الأرب يوم لك متهن ضال ]0 ١‏ 


امرونا 


ص ىف 


2 و 0 ره - وهر ه رم يعر و أ 
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قال المتولي : فإن لم يقدر علئ عشائه. . فطّره علئ تمرة أو شربة ماء أو مذقة 
لبن » وذكر فيه حديثاً أنه يعطئ ذلك الثواب . 

0 إلى الليل من غير حاجة . 

قال الشيخ : ينبغي أن تكون كراهة تحريم ؟ لما روى البخاري [2884) : أن أبا بكر 
انين رقي لبعد ون صن إن لايع حمق ع قراها لاستكام ره انال اما لها 
لا تتكلم؟! ) قالوا : حجت مصمتة! فقال لها : ( تكلمي ؛ فإن هلذا لا يحل » هلذا 
من عمل الجاهلية! ) فتكلمت . 

ويستحب أن يوسع علئ عياله في شهر رمضان » ويحسن إلى أرحامه وجيرانه . 

قال : ( فصل : 

شرط وجوب صوم رمضان : العقل . والبلوغ ) فلا يجب على المجنون والمغمئ 
عليه والصبي بلا خلاف وإن ترددنا في وجوب القضاء كما سيأتي » ويجب على 
السكران ولا يصح منه . 

قال : ( وإطاقته ) فالعاجز بكبر أو مرض لا يلزمه الصوم » بمعنئ : أنه لا يتحتم 
عليه » وأما أنه هل يخاطب به ثم ينتقل إلى الفدية » أو يخاطب بالفدية ابتداء » أو 
لا يخاطب بشيء منها؟ فيه خلاف سيأتي . 

والمريض الذي لا يرجئ برؤه كالشيخ الكبير في عدم وجوب الصوم . 

وأما الحائض.. فهي مخاطبة به » والقضاء بأمر جديد على الصحيح”' فيمكن 
إخراجها بقيد الإطاقة » فإنها عاجزة عنه شرعاً . والنفساء كالحائض . 


درق قال في التحفة © ( / 558 ) : ( من عبر بوجوبه علئ نحو حائض . . مراده : وجوب انعقاد 
سيب ليترتب عليهم القضاء 3 لا وجوب التكليف 0 لعدم صلاحيتهم للخطاب ) . 
فإن قيل امع م م ل ل ل 
0 ينوي القضاء وإن لم يخاطب بالأداء ) 


يفنا 


ولم يذكر الشيخ الإسلام ؛ لأن الكفار مخاطبون بالفروع على الأصح . للكنه قد 
ذكره في الصلاة وهما سواء . 

قال : ( ويؤمر به الصبي لسبع إذا أطاق ) » ويضرب على تركه لعشر » قياس على 
الصلاة » إلا أنه يشترط هنا الإطاقة كما قاله المصنف لما فيه من المشقة بخلاف 
الصلاة » وهلذا الأمر واجب على الولي نص عليه الشافعي رضي الله عنه هنا صريحاً » 
وفي ( الصلاة ) ظاهراً . والصبية في معنى الصبي . وإذا صام الصبي. . كان صومه 


شرعيا خلافاً لأبي حنيفة . 
قال : ( ويباح تركه : للمريض ) بالإجماع المستند إلئ قوله تعالئ : ## فَمَنكات 
متك يريا الآية . 


ولا فرق بين أن يكون قد تعدئ بسبب المرض أم لا . 
قال: (إذا وجد به ضرراً شديدأ)؛ لقوله تعال : « وَمَاجَعَلَ َلك في الزن مِن حرج 4 . 

ولا يشترط أن ينتهي الضرر إل حالة لا يمكنه فيها الصوم » بل المعتبر أن يشق 
احتماله علئ ما فصل في ( التيمم ) . 

وضبطه الإمام والغزالي بكل مرض يمنع من التصرف مع الصوم”'' . 

وما ذكره المصنف من الإباحة محله : إذا لم يخش الهلاك من الصوم » فإن 
خشي.. وجب عليه الفطر . وحكم غلبة الجوع والعطش حكم المرض وإن كان 

ومن يأتيه المرض في وقت دون وقت ٠»‏ إن كان وقت الشروع فيه. . فله ترك النية » 
وإلا. . فعليه أن ينوي من الليل » فإن عاد واحتاج إلى الفطر. . أفطر . 

ومن شرب شيئاً قصداً منه إلى المرض قبل الفجر فأصبح مريضاً. . قال والد 
الروياني : عندي يحل له الفطر ؛ لأن المرض فعل الله تعالئ وإن كان سببه معصية » 
والصوم لا يسقط بل يتأخر . 


. ضبطه الغزالي في «الوسيط» (079/7) بكل مرض يبيح التيمم‎ )1١( 


دنا 


وَللْمُسَافِرٍ سَمَراً طَوِيلاً مُبَاحاً . وَلَوْ أَصْبَّحَ صَائِماً فَمَرِضَ د أفطو :وإ نافرب 


و 


قال : ( وللمسافر سفراً طويلاً مباحاً ) بالإجماع » فلو كان يديم السفر أبداً. . ففي 
تجويز ترك الصوم دائماً له نظر ؛ فإنه يزيل حقيقة الوجوب . بخلاف القصر » وإنما 
كع ارود لي ال 

( ولو أصبح صائماً فمرض . ل ل 

يم الخروج من الصوم ؛ لأنه عبادة أبيح الخروج منها قبل كمالها , 
فوجبت نية الخروج كالمحصر يريد التحلل . 

وفائدة اقتران النية بالفطر : أن يتميز الفطر المباح من غيره » وسيأتي نظير هلذا في 
الجماع . 

قال : ( وإن سافر. . فلا ) كالصلاة إذا شرع فيها في الحضر ثم سافر » ولأنها عبادة 
اجتمع فيها الحضر والسفر فغلب جانب الحضر . 

وفي وجه : يجوز له الفطر » وبه قال المزني محتجاً بأنه عليه الصلاة والسلام خرج 
عام الفتح إل مكة صائماً في رمضان » فلما بلغ كراع الغميم. . أفطر » رواه مسلم 
[111] من حديث جابر رضي الله عنه . 

ظن المزني أن ذلك في يوم واحد وغلطه الأصحاب فيه ؛ فإن بين المدينة وبين 
كراع الغميم نحو ثمانية أيام . 

والمراد بالحديث : أنه صام أياماً في سفره ثم أفطر . 

وقيل : إن المزني تبين له ذلك فرجع عن هلذا الاحتجاج لا عن مذهبه » ووافقه 
علئ هلذا أحمد وإسحاق ٠‏ للكن المزني غير منفرد بذلك فقد قال البويطي ذلك أيضاً 

وصورة المسألة: أن يفارق العمران بعد الفجرء فإن فارقها قبله. . أفطر بلا خلاف. 

ولو نوى الصائم بالليل ثم سافر » ولم يعلم : أسافر قبل الفجر أم بعده؟ فليس له 
أن يفطر ؛ لأن الشك لا يبيح الترخص”" . 


. ) لقاعدة : ( الرخصة لا يُصار إليها إلا بيقين‎ )١( 


احرضن 


ولو أصْبَحَ آلْمْسَافِرُوَآلْمَرِيضٌ صَابِمَْنٍ ثم رادا لْفطرَ. . جَانَ لوقام وَسْفِيَ . . 
حَوُمَ لْفِطْرُ عَلَى ألصّحِيح . وَإِذا أفطرَ الْمُسَافِرُ وَالْمَرِيضٌ. . يا وكا العاف 


قال : ( ولو أصبح المسافر والمريض صائمين ثم أرادا الفطر. . جاز ) 

أما المريض. . فبلا خلاف » وأما المسافر. . فهو المنصوص الذي عليه الأكثر ؛ 
لأن المقتضي للترخص قائم . 

وفيه احتمال حكاه صاحب ١‏ المهذب » » وغيره وجهاً » ونص عليه في 
« البويطي » : أنه لا يجوز كما لو دخل في الصلاة بنية الإتمام ثم أراد القصر . 

والفرق : أنه بالقصر تارك الإتمام الذي التزمه لا إلئ بدل » والصوم له بدل وهو 
القضاء » فجاز مع دوام العذر » لا جرم كان الصحيح الجواز . 

وعلئ هلذا : في كراهته وجهان » أصحهما في « شرح المهذب » : لاء واختار 
الشيخ أنه لا يكره إذا كان لحاجة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كراع الغميم قيل 
له : إن الناس قد شق عليهم الصيام! وإنما ينتظرون ما فعلت . فدعا بقدح من ماء بعد 
العصر فشرب ٠»‏ رواه مسلم [1114] » قال : أما إذا كان بغير حاجة. . فينبغي أن يكره ؛ 
لقوله تعالئ : « وَلَابُطِوا أعملكر» . 

ولو أصبح المسافر صائماً » فنذر الإتمام. . قال صاحب ١‏ البحر » عن والده : 
لا يلزمه الإتمام ؛ لأن الإيجاب شرعاً أقوئ من الإيجاب نذراً » وكما لو نذر المسافر 
أن يقصر الصلاة أو يتمها لا يتغير الحكم بهذا النذر . 

قال : ( فلو أقام وشفي. . حرم الفطر على الصحيح ) ؛ لزوال علة الإباحة . 

والثاني : لا يحرم اعتباراً بأول اليوم . 

قال : ( وإذا أفطر المسافر والمريض. . قضيا ) ؛ لقوله تعالئ : #مَعِدّ 
أُحَنْ4 التقدير : فأفطر فعدة من أيام أخر . 

قال : ( وكذا الحائض ) ؛ لقول عائشة رضي الله عنها : ( كنا نؤمر بقضاء 
الصوم )”'2 وهلذه تقدمت في بابها . 


د عد م 4 
فَحِدَه مِنْ أينَامِ 


عل 0 


ريل 


١ 9‏ 4 و ف - را آ تأ 3 و ا “دس 3 2 00 507 و 5 
وَالمفطرٌ بلا عذر . وَتارك النكة . وَيَجَتٌ قضاء ما فات. بالإغماء وَالْرْدة دود 


الكثر الأملة وَالمي والمقون:. ا ل 


قال : ( والمفطر بلا عذر ) ؛ لأنه أولئ بذلك من المعذور . وهلذا لا خلاف فيه 
في غير الجماع كما سيأتي ٠‏ ويكفيه في إفطار يوم قضاء يوم . 

وقال ربيعة : يقضي عن كل يوم ثلاثين يوما . 

وقال ابن المسيب : يصوم عن اليوم اثني عشر يوماً . 

وقال النخعي : ثلاثة أيام . 

وقال علي وابن مسعود رضي الله عنهما : ( لا يقضيه الدهر كله وإن صامه )"'2 . 

وسيأتي في ( كتاب الشهادات ) : أن الإفطار في شهر رمضان من غير عذر من 
الكبائر . " ْ ْ 

قال : ( وتارك النية ) ؛ لأنه لا عمل إلا بها . وسواء في ذلك العامد والناسي » 
بخلاف الأكل ناسياً فإنه لا يبطل صومه ؛ لأن النية من باب المأمورات » والأكل من 
باب المنهيات » والنسيان يؤثر في الثاني دون الأول . 

قال : ( ويجب قضاء مافات بالإغماء ) ؛ لأنه مرض يغشى العقل بخلاف 
الجنون » وإنما لم يجب قضاء الصلاة لتكررها » والإغماء قد يمتد فيشق القضاء سواء 
استغرق الإغماء الشهر أم لا . 

وعن ابن سريج : إن استغرق الشهر. . لم يقض » وعنه : إذا استغرق يوماً. . لم 
يقض »٠‏ وإذا أغمي عليه الليل كله. . دخل في قسم تارك النية . 

قال : ( والردة ) ؛ لالتزامه بالإسلام . 


قال : ( دون الكفر الأصلي ) ؛ لقوله تعالئ : « ثُل لِإَرِسِنَ حكَفَررا إن يَنتَهُوايعْمرٌ 


لهم ناد سَلَكَ» . 
قال : ( والصبي والمجنون )”" ؛ لارتفاع القلم عنهما . 


. ) 7١8/5 ( ابن أبي شيبة في « المصنف 4( 01/75 ) ء والبيهقي‎ )١( 
. ) فق في ( ج ) : ( والصبا والجنون‎ 


لخرسن 


وَلَوْ َل نهار صَائِماً. . وَجَبَ إِنْمَامُهُ بلا قضاءِ . وَلَوْبَلعَ فيه مُفْطِرا أو أَقَاقَ أو 
أَسْلّم. . قلا قضَاءَ في الأصَحٌ ١‏ وَلاَ يَْرَحُّهُمْ إِمْسَالكُ بقيّة النّهَار في الأَصَحٌ » وَيَلرَمُ 


وفي المجنون قول : إنه إن أفاق في أثناء الشهر . . لزمه قضاء ما مضئ منه . 

وفى ثالث : يلزمه القضاء مطلقاً كالمغمئا عليه » وبه قال مالك » سواء استغرق 
الشهر أم لا . 

أما إذا ارتد أو سكر ثم جن. . فالأصح في الردة : يجب قضاء الجميع » وفي 
السكران : أيام السكر فقط . 

قال : ( ولو بلغ بالنهار صائماً. . وجب إتمامه بلا قضاء ) ؛ لأنه صار من أهل 
الوجوب ٠‏ وعلى هلذا : لو جامع بعد البلوغ. . لزمته الكفارة . 

وقيل : يستحب إتمامه ويجب القضاء ؛ لأنه لم ينو الفرض . 

وفي ‏ البحر » وجه : أنهما مستحبان » وفي ١‏ الكفاية » وجه : أنهما واجبان . 

قال : ( ولو بلغ فيه مفطراً أو أفاق أو أسلم. . فلا قضاء في الأصح ) ؛ لأن ما بقي 
من الوقت لا يمكن تكميله ؛ لأن الليل لا يقبل الصوم » فصار كمن أدرك من أول وقت 
الصلاة قدر ركعة ثم طرأ له مانع من حيض أو جنون أو غيرهما . 

والثاني : يجب ؛ لأنهم أدركوا جزءاً من وقت الفرض ٠‏ ولا يمكن فعله إلا بيوم » 
فكملناه كما يصوم في جزاء الصيد عن بعض مد يوماً . 

قال : ( ولا يلزمهم ) أي : الثلاثة المذكورين ( إمساك بقية النهار في الأصح ) - 
وهو مذهب مالك - لأنهم أفطروا بعذر فأشبهوا المسافر والمريض . 

والثاني : يلزمهم ‏ وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد ‏ لأنهم أدركوا وقت الإمساك . 

والثالث : يلزم الكافر دون الصبي والمجنون ؛ لأنهما معذوران . 

والرابع : يلزم الكافر والصبي ؛ لأنه متمكن مأمور به أمر تدريب بخلاف المجنون. 

قال : ( ويلزم ) أي : الإمساك ( من تعدئى بالفطر ) بأي شيء كان حتئ بنية 
الخروج إذا جعلناها مبطلة » والردة عقوبة له ومعارضة لقصده . 


فس 


ا والاجها فر أَوْ مَريضا زَّالَ عُذْرُهُما بَعْدَ ألْفطر » وَلَوْ رَالَ قبِلَ أ 0 


: ينوا َيْلا . تكذَا عَلَى الْمَذْمَبِ . وَالآَظهَدُ : أنه يلْرَمُ مَنْ أكَلَ يَوْمَ ألشّكُ 
0000 مت أ و بوداي ب توا ل اجمافة فد ودر فا 2 دسو بلا لمر ذم قوف اوكا 


25 0-4 و 
لشك ثم 


0 


قال : ( أو نسي النية ) أي : لم يبيتها ليلا ؛ لأن نسيانه يشعر بترك الاهتمام بأمر 
العبادة . 

قال : ( لا مسافراً أو مريضاً زال عذرهما بعد الفطر ) ؛ لأن زوال العذر بعد 
الترخص لا يؤثر » كما لو قصّر المسافر ثم أقام والوقت باق » للكن يستحب لحرمة 

وقال أبو حنيفة وأحمد : يجب . 

وإذا أكلا.. فليخفياه ؛ لثلا يتعرضا للتهمة والتعزير . ولهما الجماع في هلذه 
الحالة إذا لم تكن المرأة صائمة » بأن كانت صغيرة » أو طهرت من الحيض ذلك 

قال : ( ولو زال قبل أن ب يأكلا ولم ينويا ليلا .. فكذا على المذهب ) ؛ لأن تارك 
النية مفطر حقيقة . 

وي ا ار ار 

وإذا ات الحائض والنفساء فى أثناء النهار. . 2 أنه لا يلزمهما 
الإمساك . ونقل الإمام الاتفاق عليه . 

قال : ( والأظهر : أنه يلزم من أكل يوم الشك ثم ثبت كونه من رمضان ) ؛ لأن 
صومه كان واجباً عليه إلا أنه جهله . 

والثاني : لا ؛ لأنه أفطر بعذر فكان كالمسافر إذا قدم يعد الإفطار . 

وأجاب الأول بأن المسافر يباح له الأكل مع العلم بأنه من رمضان » بخلاف يوم 
الشك ؛ فإنه إنما أبيح للجهل بكونه منه وقد بان ذلك فلزمه إمساكه . 


رفون 


ضيه س - 0 2 2 3 5 م م 
وَإِمْسَاك بقيّة أليَوْم مِنْ خَوّاصٌ رَمَضانء بخلاف النذر والقضاء. 


0 


َصْلٌّ : 


مه 10 2 15 ك رخ 3 2 - 010 2 2 
من فاته شئء من رَمُضان » فمّات قبل إمُكان القضاء . . اح واو ل ا 


قال : ( وإمساك بقية اليوم من خواص رمضان ٠.‏ بخلاف النذر والقضاء ) ؛ لأن 
وجوب الصوم في رمضان بطريق الأصالة ولهلذا لا يقبل غيره » ووجوب غيره بطريق 
العرض . 

وأفاد الشيخ : أن البويطي نص علئ وجوب الإمساك في الجميع . 


يبا « 


كمه : 

حيث أوجبنا الإمساك ففي حقيقته وأثره أربعة أوجه : 

أصحها : أنه ليس بصوم شرعي » للكنه إمساك على سبيل التشبيه ويئاب عليه » 
ولا يقال : إن الممسك في صوم » بخلاف المحرم إذا أفسد إحرامه » وأثر هلذا : أن 
المحرم إذا ارتكب محظوراً. . لزمته الفدية » والممسك إذا ارتكب شيئاً من محظورات 
الصوم. . لا يترتب عليه غير الإثم » قال المصنف : بلا خلاف . 

والثاني : أنه كذلك . إلا أنه لا يئاب عليه . 

والثالث : يثاب » إلا أن يكون متعدياً بفطره . 

والرابع : أنه يسمئ صوماً شرعياً » وهنذا لعله خلاف لفظي . 

فإن قيل : الصحيح فيمن لم يجد ماء ولاتراباً وصلى : أنه في صلاة. . 
فالجواب : أن التارك للنية » أو المتعدي بالفطر ترك ركنا من أركان الصوم » بخلاف 
فاقد الطهورين فإنه تارك لشرط فقط . ولذلك صححوا أنه إذا فقد السترة.. صل 
ولا قضاء عليه ٠‏ وأيضاً تارك النية مقصر . بخلاف فاقد الطهورين . 

قال : ( فصل : 

من فاته شيء من رمضان ٠‏ فمات قبل إمكان القضاء ) بأن مات في رمضان » أو 
استمر المرض أو السفر أو الحيض أو النفاس أو الإغماء من أول شوال إلى موته . 


رون 


له 


ا جيه لد 00 د م عد مور .مر ماه سكي شوو ء. © 
فلآ تدَارّكَ لهُ ولا إِثمّ » وَإِن مَاتَ بعد التمَكن. . لم يَصم عَنْهُ وَلِيُهُ في اَلْجَدِيدٍ 


2 


ةو ار 2 1 و عدم 
بَلَ يُخْرَج مِنْ تركته لكل يَوْم مذ طعام 4 كني لو اماو "ماله قراط والهارق يون جك ود فكاو جنر ا لخم بام 


قال : ( .. فلا تدارك له ولا إثم ) أي : لا يجب تداركه لا بالفدية ولا بالقضاء 
ولا يأثم أيضاً ولو استمر سنين ومضت عليه رمضانات » كما لو تلف المال بعد الحول 
وقبل التمكن من الأداء. . فإنه لا يضمن ولا يأثم . 

وقال طاووس : يطعم عنه لكل يوم مسكين . 

واستدل الأصحاب بأنه فرض لم يتمكن منه فسقط حكمه كالحج . وفيه نظر ؛ لأن 
الحج لم يجب إذا مات قبل الإمكان إلا أن يقال هنا بمثله : أنا بدوام العذر إلى الموت 
نتبين عدم الوجوب ٠»‏ وهو بعيد لا سيما في السفر الذي هو إلى اختيار المكلف . 

كل هنذا إذا كان الفوات بعذر » فأما من فاته بغير عذر. . فإنه يأثم ويُتدارك عنه 
بالفدية كما جزم به الرافعي في ( باب النذر ) وأسقطه من ١‏ الروضة »© . 

قال : ( وإن مات بعد التمكن. . لم يصم عنه وليه في الجديد ) ؛ لأن الصوم عبادة 
بدنية لا تدخلها النيابة في الحياة » فكذلك بعد الموت كالصلاة . ولا فرق في هلذا' 
القسم بين فواته بعذر أو غيره . 

قال : ( بل يخرَّجٌّ من تركته لكل يوم مد طعام) ؛ لماروئ محمدبن 
عبد الرحمئن بن أبي ليلئ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « من مات وعليه صيام شهر. . فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً » رواه 
الترمذي [18/] وقال : الصحيح وقفه على أبن عمر رضي الله عنهما » وكذا قال البيهقي 
3 والدارقطني : 

وإنما رفعه ابن أبي ليلئ » وهو لا يحتج به وإن كان إماماً في الفقه . 

ووافقنا علئ أنه لا يصام عنه أبو حنيفة ومالك والثوري مطلقاً » وأحمد في النذر . 

و( المد ) : ربع صاع كما تقدم » وهو نصف قدح بالمصري . 

والقديم : لا يتعين الإطعام » بل يجوز للولي أن يصوم عنه » بل يستحب له 
ذلك . ففي « الصحيحين » [خ 1461 م1147] عن عائشة رضي الله عنها : « من مات 
وعليه صيام . . صام عنه وليه » . 1 


ا 


وَكذا التدَر وَالْكَقَارَةٌ . مَل : آلْقدِيمُ هنا أَظْهَرُ - وَالْوَلِنَْ : كل قريب عَلَى 
لْمُخْتار - ل ل 


قال : ( وكذا النذر والكفارة ) فيجري فيهما القولان ء وكذا جميع أنواع الصوم 
الواجب ؛ لإطلاق الأدلة . 

وقيد « الحاوي الصغير » الكفارة بكفارة القتل ؟ لأنها لا إطعام فيها » فالفائت ت فيها 
إنما هو الصوم خاصة . فيخرج على عدد الأيام أمداداً . 

وأما غيرها من الكفارات ككفارة الظهار والجماع في رمضان. . فإن صومها يخلفه 
عند العجز إطعام فبالموت تنتقل إليه . 

قال : ( قلت : القديم هنا أظهر ) وقال في « الروضة » : إنه الصواب الذي ينبغي 
الجزم به لصحة الأحاديث فيه » وليس للجديد حجة . 

وتعبيره ب( الأظهر ) يقتضي : أنه صحيح من حيث المذهب وليس كذلك » بل هو 
من حيث الدليل » ولذلك عبر في « التصحيح » بالمختار . 

أما الصحيح في المذهب. . فالجديد ؛ لأن الشافعي رضي الله عنه قال فيه : 
وحديث المرأة لنا عنه جواب . أشار إلى ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة 
أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ؛ إن أمي ماتت وعليها صوم نذر! 
أفأصوم عنها؟ قال : « أرأيتِ لو كان علئ أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ 
قالت : نعم » قال : « فصومي عن أمك » رواه مسلم [1144] . 

كل هلذا فيمن مات مسلماً » أما من ارتد ومات. . فلا يصام عنه جزماً . 

قال : ( والولي : كل قريب على المختار ) ؛ لأنه مشتق من الوَلَي بإسكان اللام » 
وهو القرب . فيحمل عليه مالم يدل دليل على خلافه . والمصنف تابع في هنذا 
الاختيار ابن الصلاح وابن الأستاذ » وسبقهما إليه صاحب ١‏ الذخائر » . 

والثاني : الوارث » وبه جزم الماوردي في آخر ( كتاب الوصايا ) » وفي 
« التهذيب »© نحوه . 

وعلئ هلذا : لا فرق بين المستغرق وغيره ٠‏ قال الرافعي : وهلذا هو الأشبه. 
وفي « شرح المهذب » : أنه ليس ببعيد . 


رضن 


وَلَوْ صَامَ أَجَنبيٌ م بإِذْنِ الْوَلِيٌ . . صَحَّ » لآ مُسْتقلاً في آلأَصَحٌ . د 


والثالث : العاصب . 

والرابع : من له ولاية المال . وهنذان القولان يردهما قوله صلى الله عليه وسلم 
للمرأة : ٠‏ صومي عن أمك » . 

قال : ( ولو صام أجنبي بإذن الولي. . صح ) أي : على القول المختار » سواء كان 
بأجرة أو ا موا المال . 

قال الشيخ : كذا أطلقوه » وهو محمول علئ ما إذا كانت الأجرة لا تزيد على 
الفدية » فإن زادت.. لم تجب إلا برضا الورثة ؛ لأنها غير متعينة » بل يتخير بينها 
وبين الفدية » فالزائد لا يُلزم بقية الورثة بإخراجه . 

قال : ( لا مستقلاً في الأصح ) ؛ لأنه ليس في معنئ ما ورد به النص . 

والثاني : يصح كما يوفئ دينه بغير إذنه . 


فروع : 

أوصئ إلئ أجنبي أن يصوم عنه.. كان كالولي ٠‏ قاله الرافعي”'' في آخر 
( الوضية ).. 

ولو اتفق الورثة علئ أن يصوم واحد منهم. . جاز » وإن تنازعوا. . ففي ١‏ فوائد 
المهذب » للفارقي : أنه يقسم بينهم على قدر مواريثهم . 

ولو صام عنه ثلاثون إنساناً في يوم واحد عن شهر. . ففي « صحيح البخاري » 
عن الحسن البصري : أنه يجزىء ٠‏ قال في « شرح المهذب » : وهلذا هو الظاهر الذي 
أعتقده » وللكن لم أر لأصحابنا فيه كلامآ . اه 

وقد أشار إليه ابن الأستاذ والقاضي شرف الدين البارزي تفقها » ويشهد له نظيره من 
الحج كما صرحوا به فيما إذا استؤجر عنه بعد موته من يحج عنه فرض الإسلام » وآخر 
يحج عن قضائه . واخر عن نذره في سنة واحدة » فإنه يجوز . 


زف 


(91) في( د ) :( ابن الرفعة ) . 


يخس 


مه أَعْتِكافٌ .. لَمْ يُفْعَلْ عَنْهُ وَلا فذية » وَفِي الاغْيكافٍ 
قَوْلٌ , وَآنه أَغْلَهُ . والأطهه : جُوبْ آلْمُدَ عَلَىْ مَنْ أَفْطَرَ لكبّر . 1110 


قال : ( ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف.. لم يفعل عنه ولا فدية ) ؛ لعدم 
ورودهما ٠‏ بل نقل القاضي عياض الإجماع علئ أنه لا يصلئ عنه . 

وأشار الرافعي في ( الوصية ) إلئ وجه فيه . اختاره ابن أبي عصرون والشيخ ؛ لأنه 
ليس في الحديث ما يدل علئ أن ثوابها لا يصل إليه » ولا في القياس ما يمنع منه » 
وقد روى البخاري في ( باب من مات وعليه نذر ) أن ابن عمر رضي الله عنهما أمر من 
ماتت أمها وعليها صلاة أن تصلي عنها . 

قال : ( وفي الاعتكاف قول والله أعلم ) ؛ قياساً على الصوم ؛ لأن كلا منهما كف 
ومنع » ولم يبين المصنف هل القول في فعله » أو في إخراج الفدية عنه » أو فيهما 
مع . وحاصل كلام الرافعي : أنه يعود إليهما . 

ثم منع الاعتكاف عن الميت ليس علئ إطلاقه ؛ فإنه لو نذر أن يعتكف يوماً 
صائماً. . ففي « التهذيب » : إن قلنا : لا يفرد الصوم عن الاعتكاف وهو الصحيح . 
وقلنا : يصوم الولي.. فهنا يعتكف عنه صائماً » وإن كانت النيابة لا تجزىء في 
الاعتكاف. . فهنا تجوز تبعاً كركعتي الطواف في الحج . 

قال : ( والأظهر : وجوب المُدٌ علئ من أفطر لكبر ) المراد : من تلحقه بالصوم 
مشقة شديدة رجلا كان أو امرأة » فلا يجب عليه الصوم بالإجماع » وفي الفدية 
قولان » أظهرهما : تجب لما روى البيهقي ]57١/4[‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه 
قال : ( من أدركه الكبر فلم يستطع صيام رمضان. . فعليه لكل يوم مد من قمح ) ء 
ا كك ام ع الم و 
«وَعَلَ لذ يُطِيفُوتَةُوِدََةٌ» فإن كلمة ( لا ) مقدرة » أي : لا يطيقونه . 

وقيل : لا تقدير في الآية بل كانوا مخيرين في أول الإسلام بين الصوم والفدية 
فنسخ ذلك . 

ووافقنا على وجوب الفدية أبو حنيفة وأحمد ٠‏ إلا أن أبا حنيفة قال : إنها لكل يوم 
صاع تمر أو نصف صاع حنطة » وأحمد قال : مد حنطة أو مدان من تمر أو شعير . 


رضن 


َأما آْحَامِلُ وَلْمُرْضِعٌ : فَإِنْ أَفْطَرَنَا حَوْفا عَلَىْ نفْسَيْهِمَا. . وَجَبَ الْقَضَاءُ بلا فذيّة» . 


والقول الثاني : لا يجب عليه شيء ‏ وبه قال مالك لأنه سقط عنه فرض الصوم 
فأشبه الصبي ٠‏ واختاره أبو ثور وابن المنذر . 

وحيث أوجبنا الفدية. . لا يجوز تعجيلها قبل رمضان » ويجوز بعد فجر كل يوم . 

وقطع الدارمي بالجواز قبل الفجر » وقال المصنف : إنه الصواب . 

وإطلاق المصنف يقتضي : أنه لا فرق بين الفقير والغني » وفائدته : استقرارها في 
ذمة الفقير » وهو الأصح في ١‏ الشرح » و« الروضة »© . 

وقال في « شرح المهذب » : ينبغي تصحيح عكسه ؛ لأنه عاجز ولم تجب 
بجناية . 

وسواء في ذلك ما وجب في رمضان أو نذر أو كفارة أو قضاء . 

واتفقوا علئ أنه لو تكلف الصوم وأتئ به. . جاز ولا فدية ؛ لقوله تعالى : # وَآن 

وإذا أفطر العبد بعذر الكبر ثم مات رقيقاً. . لا شيء عليه » فليقيد إطلاق المصنف 
بالحر . 

ولو نذر الحر في حال العجز صوماً. . ففي انعقاد نذره وجهان » أصحهما في 
زوائد « الروضة » : لا ينعقد بناء علئ أنه مخاطب بالفدية ابتداء على الراجح . 

ولو قدر الشيخ على الصوم بعد ما أفطر. . فهل يلزمه قضاء الصوم؟ فيه وجهان ء 
الأكثرون على عدم اللزوم ؛ لأنه لم يكن مخاطباً به » بل بالفدية » بخلاف المعضوب 
إذا حُجّ عنه ثم استطاع » يلزمه الحج ؛ فإنه كان مخاطباً بالحج أولاً . 

قال : ( وأما الحامل والمرضع : فإن أفطرتا خوفاً على نفسيهما. . وجب القضاء 
بلا فدية ) كالمريض الذي يرجئ برؤه . 

قال الروياني : ويجوز للحامل تقديم فديتها على الفطر ء غير أنها لا تقدم إلا فدية 


كرس 


َو عَلَى آلْولَدِ. . لَرمَهُمَا آلْقَضَاءُ ٠‏ وَكَذَا آلْفذيَةُ في الأَظهَرِ 00 

قال : ( أو على الولد. . لزمهما القضاء ) ؛ لأنه إذا وجب لأجل الفطر خوفاً على 
نفسه » فعلئ غيره أولئ . 

قال : ( وكذا الفدية في الأظهر ) ؛ لقوله تعالئ : «اوَعَلَ ألمت يُطيفُوئة فِديَةٌ 4 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( إنها منسوخة إلا في حق الحامل والمرضع ٠‏ إذا 
خافتا. . أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكيناً ) رواه البيهقي [:/70] . 

والثاني : لا تلزمهما كالمسافر والمريض ؛ لأن فطرهما لعذرء واختاره ابن 


المنذى:. 
والثالث : تجب على المرضع ؛ لأنها آمنة في نفسها دون الحامل ؛ لأن الحمل 
جزء منها فهي كالمريض . 


فروع : 

الأصح في زوائد « الروضة » في ( باب الحيض ) : أنه لا فدية على المتحيرة إذا 
أفطرت للإرضاع إذا أوجبناه علئ غيرها ؛ لأنا لم نتيقن إيجاب الصوم عليها وإنما 
أوجبناه احتياطاً . 

ولا فرق بين أن ترضع ولدها ء أو ولد غيرها » حتئ لو كانت مستأجرة. . وجب 
عليها الفطر لإتمام العقد . 

وفيمن تجب عليه الفدية تردد كالتردد في أن دم التمتع على المستأجر أو على 
المؤجر ء كذا في زوائد « الروضة »© . 

وقال في « شرح المهذب » : لعل الأصح : أنها على المرضع بخلاف الحج . 
ولا تتعدد الفدية بتعدد الرضعاء على الأصح . 

ولو كانت الحامل أو المرضع مسافرة أو مريضة » فأفطرت بنية الترخص بالسفر أو 
المرض. . فلا فدية عليها » وإن لم تقصد الترخص. . ففي وجوب الفدية وجهان ء 
أصحهما : لا فدية . 


الا 


وَاَلأَصَح : أنه ْحَقْ بِالْمُرْضِع مَنْ أَفْطَرَ لإنقَاذ مُشْرِفٍ عَلَىْ مَلاَكٍ » ٠‏ لآ الْمْتَعَدَيْ 
بفِطر رَمَضَانَ بر جمَاع . وَمَنْ أحَرَ قضَاء رَمَضَانَ مَمَ كاه ار 
آخر. . زمه مَعَ و التفاء لكل يَوْم مد . كح لطا مجو 1 ون لا حير ركسي 1نف قبسو اربع عا ردك ودع ب 


قال : ( والأصح : أنه يُلحق بالمرضع ) أي : في إيجاب القضاء والفدية ( من 
ا ل ا 0 

والثاني : لا يلحق بها حتئ لا تجب الفدية جزماً ؛ لأن إيجاب القضاء مع الفدية 
بعيد عن القياس ؛ وإنما وجب في الحامل والمرضع بالنص . 

قال الأصحاب : والفطر فى هلذه الحالة واجب ٠‏ وقول الغزالى : ( له الفطر ) 
تساهل في العبارة . ْ ْ 

وقيده أبو الفضل المقدسي بما إذا تعين عليه » قال الشيخ : وفيه نظر ؛ لأنه يؤدي 
إلى التواكل . 

قال : ( لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع ) فلا يلحق بالحامل والمرضع ؛ لأنه 
لم يرد فيه نص والأصل عدمه . 

والثاني : أنها تجب عليه ؛ لأنها إذا وجبت على المعذور. . فعلئ غيره أولئ . 

وقربهما الإمام من الوجهين في أن من تعمد ترك الأبعاض. . هل يسجد للسهو؟ 
للكن التصحيح مختلف فيحتاج إلى الفرق » وهنا وجهان آخران : 

أحدهما : وجوب كفارة الجماع . 

والثاني : دونها وفوق الفدية . 

ونص الشافعي رضي الله عنه والأصحاب على أنه يجب عليه التعزير 

قال : ( ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتئ دخل رمضان آخر.. لزمه مع 
القضاء لكل يوم مد ) ؛ لأن ستة من الصحابة أفتوا بذلك ولا مخالف لهه”'' » وبه قال 
الإمام الأعظم مالك ب بن أنس وأحمد » ومع ذلك يأثم أيضاً بخلاف الصلاة . 

وقال أبو حنيفة والمزني : لا يجب المد ؛ لقوله تعالى : # َهِدَّه من أَيَامِ أَحْ» . 


. ) 797/4 (» الدارقطني »( 195/7 ) » وه البيهقي‎ ١ انظر‎ )١( 


امن 


ملع ع ده عكب. .2 قراس سعايىكي؟. 
مِنْ تركته لكل يَوْمِ مَذَانِ : مذ للفوّاتٍ وَمَذَ للتأخير الف ل ل ادجم عد ونع ل اللا مهاو الم 
ّ# 


والجواب : أن المد ما وجب بالفطر بل بالتأخير . 

والمراد ب( الإمكان ) هنا : عدم العذر ٠‏ فإن كان مريضا أو مسافراً. . فلا فدية 
عليه بهلذا التأخير ؛ لأن تأخير الأداء بهنذا العذر جائز » فتأخير القضاء أولئ . 

ل و ا ل ل 
لفضيلة الوقت . 

وفارق قضاء رمضان حيث تأقت إل رمضان آخر قضاء سائر العبادات حيث 
لا يتأقت ؛ لأن تأخير الصوم إل رمضان آخر تأخير له إل زمن لا يقبل صوم القضاء 
ولا يصح فيه » فهو كتأخيره إلى الموت فلم يجز بخلاف الصلاة ؛ لأنها تصح في جميع 
الأوقات . 

وقد يقال : من جملة الأوقات يوم الأضحئ وأيام التشريق وهي ليست قابلة 
للصوم » فكان ينبغي وجوب المُّدٌ من يوم العيد ؛ لأنه دخل عليه وقت لا يقبل الصوم 
فصار كالميت ٠»‏ وذلك أغلظ الأحوال ولم يقولوه . 

قال : ( والأصح : تكرره بتكرر السنين ) ؛ لأن الحقوق المالية لا تتداخل . 

والثاني : لا يتكرر كالحدود.» وبه قال ابن سريج ٠»‏ وصححه البندنيجي 
والماوردي والروياني ونقله عن عامة الأصحاب . 

وموضع الخلاف : إذا ل يكن قد لخرج الفلايةا+:فإن العريجها كم لم ايقن حت 
دخل رمضان آخر.. وجبت ثانياً بلا خلاف . وهكذا حكم العام الثالث والرابع 
فصاعداً ؛ لأن الحدود بعد إقامتها تقتضي التكرر عند فعلها ثانيآ بالاتفاق مع أنها أخف 
من هنذا . 

ولا يخفئ أن محل تكرر المُّدّ بالتأخير إذا كان عامداً عالماً » فإن كان جاهلاً أو غير 
متعمد. . فالظاهر : عدم تكرره . 

قال : ( وأنه لو أخر القضاء مع إمكانه فمات. . أخرج من تركته لكل يوم مدان : مد 
للفوات ومد للتأخير ) ؛ لأن كلاً منهما موجب عند الانفراد فكذلك عند الاجتماع . 


تددن 


ررم هاه ا مره ل مه 2 ا 
ولق الا : ا وَاَلْمَسَاكِينُ » وَلَهُ صَيْفٌ 


والثاني : يكفي مد واحد ؛ لأن الصوم قد فات والفوات يقتضي مدا واحداً . 
كالشيخ الهرم إذا لم يخرج بدل الصوم أعواماً . 

ومحل وجهي الكتاب : إذا قلنا بالجديد » أما على القديم ‏ وهو صوم الولي - فإذا 
صام. . حصل تدارك أصل الصوم » وتجب فدية للتأخير . 

ولو تعدئ بفطر يوم وأوجبنا به الفدية وأخر حتئ دخل رمضان آخر ومات قبل 
القضاء . . فعلى الأصح : عليه لكل يوم فديتان ؛ واحدة للإفطار وأخرئ للتأخير » 
فتجب ثلاثة أمداد » فإن.تكررت السنون. . زادت الأمداد . 

قال : 0 الفدية : الفقراء والمساكين ) فلا تصرف لغيرهما ؟ لقوله 
تعالئ : لوَعَلَ لذ يُطِيشُوئهُ ودَيَةطَمَامُمِسَكِينٍ4 » ولأنهما مصرف الزكاة”" غالبا . 

قال : ( وله صرف أمداد إل شخص واحد ) كما يأخذ الإنسان من زكوات 
متعددة ؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة » فالأمداد بمنزلة الكفارات » بخلاف صرف مد 
إلئ شخصين فإنه لا يجوز . 

قال : ( وجنسها : جنس الفطرة ) فيعتبر على الأصح غالب قوت البلد ؛ لأنه طعام 
واجب شرعاً فحمل على الغالب » وكذلك يعتبر فى المد الواجب هنا وفى الكفارات : 
أن يكون فاضلاً عن قوته كما في الفطرة . ْ ْ 
تتمة : 

لو أراد أن يجعل فدية التأخير قبل رمضان الثاني ليؤخُر القضاء مع الإمكان. . ففي 
جوازه وجهان كالوجهين في تعجيل الكفارة على الحنث المحظور ». وإن أراد أن يصوم 
بدل المد. . ففيه جوابان : 


(1) في( د) :( الصدقات) . 


رودن 


5 - 


صْلٌ : 


َجِبٌ الكَمَارَةبإْسَادِ صَّْم يوْمِ مِنْ رَمَضَانَ بجماع أَئِمَ ٍ به بِسَبّبٍ ألصّوْم 0( 


والثاني : لا ؛ لأن هنذا الإطعام أصل في نفسه » كالإطعام في كفارة اليمين 
لا يجوز الصوم بدله من غير عجز عنه . 


إذا قلنا بالأصح ‏ وهو التكرر ‏ فكان عليه عشرة أيام فمات قبل أن يقضيها ولم يبق 
من شعبان إلا خمسة أيام. . أخرج من تركته خمسة عشر مداً ؛ عشرة لأصل الصوم . 
وخمسة للتأخير ؛ لأنه لو عاش . . لم يمكنه إلا قضاء خمسة أيام . 

وإذا لم يبق بينه وبين رمضان الثاني ما يتأتئ فيه قضاء جميع الفائت. . فهل تلزمه 
الفدية فى الحال عما لا يسعه الوقت . أو لا تلزمه إلا بعد دخول رمضان؟ فيه وجهان 
كالوجهين فيمن حلف ليأكلن هنذا الرغيف غداً فتلف قبل الغد. . هل يحنث في الحال أم 

قال : ( فصل : 

تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع أثم به بسبب الصوم ) ؛ لما روى 
الشيخان[خ 15-م١١11]‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه : أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال : هلكت يا رسول الله! قال : « وما أهلكك؟ » قال : وقعت على امرأتي 
ل ل ل ل 
تصوم شهرين متتابعين؟ » قال : لا . قال : « فهل تجد ما تطعم ستين 0 
قأل: أل م جل »فأ لني فلن اللاعلية:وسلح يكرك :فيه تحر فقال:- «الستاق 
بهذا » قال : أعلئ أفقر مني! فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا » فضحك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : « اذهب فأطعمه أهلك »© . 

وأجمع الباس على علذا إلا الشعبي + :فإنه قال+ لا كفارة عليه كمن أنسد الملا + 
وزعم : أن الحديث إنما ورد في حق رجل ظاهر من امرأته في رمضان ٠‏ فوطئها ليلا » 
فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفارة الظهار . 
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والرجل المذكور : سلمة بن صخر البياضي . 

وقال ابن بشكوال : هو المظاهر أيضاً » واستبعده الشيخ . 

وأجاب الأصحاب عن الصلاة بأن المال لا يتعلق بجبرانها » ويتعلق بجبران الصوم 
في الشيخ الهرم » ومن أخر قضاء رمضان » والحامل والمرضع 

واحترز المصنف بالقيود المذكورة فى الضابط عن الناسى ٠»‏ ومفسد غير رمضان ٠‏ 
أو بغير جماع » أو بجماع لم يأثم به » آرائع لأسب العيره سه ذلك . 

وكذلك يخرج عنه من أصبح في رمضان غير ناو وجامع . . فلا كفارة عليه ؛ لأنه لم 
يفسد صوماً . 

وأهمل المصنف قيد التمام » والغزالي قال : بجماع تام للاحتراز عن المرأة ؛ فإن 
الكفارة لا تجب عليها وإن فسد صومها بالجماع ؛ لأن فساده حصل قبل تمامه ؛ فإنها 
أفطرت بإدخال بعض الحشفة . وبهلذا علل عدم وجوب الكفارة عليها . 

ورد بأن الجماع شرعاً لا يصدق عليه » فلا يحتاج إلئ قيد التمام . 

وكما تجب الكفارة على المجامع يجب عليه التعزير أيضاً كما سيأتي في بابه . 

قال : ( فلا كفارة : على ناس ) . وكذا الجاهل بالتحريم إذا عذرناه ؛ لأن 
عنافهها :لا نس عاك المنحيم :زلا إئه عليه ولا كفارة ؛ لأنها تتبع الإثم . 

أما لو علم التحريم وجهل وجوب الكفارة. . فقال المصنف : تلزمه بلا خلاف » 
ونازعه الشيخ في ذلك . 

لي اله : يفطر به.. وجبت عليه الكفارة » ويخالفه 
الناسي ؛ فإنه يُنْسَبُ إلى تة تقصير ما » ولا تقصير من جهة المكره . 

قال : (الأتلية مررمهاة) عار والنذر والقضاء والكفارة ؛ لأن النص 
ووه قن رمفتان وهو مخصوض بفضائل ل شارك يها :© وهددا أما اتحرر غمه يقوله: 
( من رمضان ) . 

قال : ( أو بغير الجماع ) كالأكل والشرب والاستمناء والإنزال بالمباشرة فيما دون 


عن 


٠ 0 : 1‏ وَلاَ عَلَى مَنْ طَنّ آلليلَ 


الفرج ؛ لأن النص ورد في الجماع وما عداه ليس في معناه في هتك الحرمة » كما أن 
الحج يفسد بالجماع دون غيره » وهلذا الذي احترز عنه بقوله : ( بجماع ) . 

وعن أبي خلف الطبري تلميذ القفال : أنه اختار وجوب الكفارة بكل ما يأثم 
بالإفطار به » قال المصنف : وهو غلط”" . 

قال : ( ولا مسافر جامع بنية الترخص ) ؛ لأنه أفطر قصداً بفعل مباح له 

وقال أحمد : لا يجوز له الفطر إلا بالأكل والشرب للحاجة إليه . 

قال : ( وكذا بغيرها في الأصح ) ؛ لأن الإفطار مباح له فيصير شبهة في درء 
الكفارة . 

والثاني : تلزمه ؛ لأن الرخصة لا تحصل بدون قصدها . 

والمريض الذي يباح له الفطر كالمسافر . 

قال : ( ولا علئ من ظن الليل فبان نهاراً ) ؛ لانتفاء الإثم عنه . ولا فرق بين أول 
النهار وآخره ٠‏ للكن إذا قلنا : لا يجوز الإفطار بالاجتهاد. . وجبت الكفارة . 

قال : ( ولا من جامع بعد الأكل ناسياً وظن أنه أفطر به ) ؟ لأنه يعتقد أنه غير 
صائم . 

قال : ( وإن كان الأصح بطلان صومه ) بهلذا الجماع ٠‏ كما لو جامع علئ ظن أن 
الصبح لم يطلع فبان خلافه . 

والثاني : لا يبطل كما لو سلم من ركعتين من الظهر ناسياً وتكلم عامداً. . لا تبطل 
صلاته . 

أما إذا علم أنه لا يفطر به ثم جامع في يومه. . فيفطر وتجب الكفارة قطعاً . 
)١(‏ كتغليطه الوجه الذي حكاه في « الحاوي » عن ابن أبي هريرة : أنه يجب بالأكل والشرب كفارة 

فوق كفارة الحامل والمرضع ودون كفارة المجامع . ( الروضة ؟/ /ا/ا1) . 
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قال : ( ولا) علئ ( من زنئ ناسياً ) هنذا قيد ذكره الغزالي فتبعه « المحرر» ‏ 
ولا حاجة إليه ؛ لأنه دخل في قوله : ( فلا كفارة علئ ناس ) . 

قال : ( ولا مسافر أفطر بالزنا مترخصاً ) ؛ لأن الفطر جائز له » وإثمه بسبب الزنا 
لا بالصوم . 

واستشكل بأن الإفطار جائز له من حيث الجملة » وأما بهلذا. . فممنوع . 

وأورد على الضابط المذكور : 

إذا أفطر المسافر غير ناو للترخص ؛ فإنه يأثم ولا كفارة عليه كما سبق . 

وإذا فسد صوم المرأة بالجماع ؛ فلا كفارة عليها . 

وإذا جامعها وبه عذر يبيح الفطر دونها ؛ فلا كفارة عليه بإفساد صومها . 

وإذا جامع شاكاً في غروب الشمس ؛ فلا كفارة كما جزم به البغوي . 

وإذا طلع الفجر وهو مجامع فاستدام . 

وصوم الصبي يفسد بالجماع » والأصح : أنه لا كفارة عليه ؛ لأن حرمة الصوم في 
حقه ناقصة لعدم تكليفه به » وخرج في وجوبها وجه من قولنا : إن عمده عمد . 

قال : ( والكفارة على الزوج عنه ) ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بها زوجة 
الأعرابي مع مشاركتها له في السبب » ولو وجبت عليها. . لبينه صلى الله عليه وسلم ؛ 
لأنه بعث ليبين للناس مانزل إليهم » ولأن صوم المرأة ناقص معرض للبطلان 
بالحيض ٠»‏ فلم يكن كامل الحرمة فلم تتعلق به كفارة » وأيضاً فقد أفطرت بدخول أول 
الحشفة إلى باطنها » فلا يتصور فساد صومها بالجماع » كذا علله الروياني » وزيفوه 
وقالوا : يتصور فطرها بالجماع بأن يولج وهي نائمة أو ناسية أو مكرهة ثم تستيقظ أو 
تتذكر أو تطاوع بعد الإيلاج وتستديمه . 

واستدل قوم بأن الكفارة تشتمل علئ مال فاختص به الزوج كالمهر . 

قال : ( وفي قول : عنه وعنها ) ؛ لأن المجامع لما ذكر القصة ومشاركتها له في 
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السبب. . أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة » دل”'2 علئ وجوبها بسبب مجموع 
ما ذكره . 

وعلئ هلذا : قيل : يجب على كل منهما النصف . ثم يتحمل ما وجب عليها . 

وقيل : يجب علئ كل منهما كفارة تامة » ثم يتحمل عنها » ثم يتداخلان . 

( وفي قول : عليها كفارة أخرئ ) ؛ قياساً على الرجل » وبهلذا قال القاضي أبو 
الطيب » وهو مروي عن الأثمة الثلاثة ؛ لأنها عقوبة فاشتركا فيها كحد الزنا . ْ 

فإذا قلنا بهنذا فكان الزوج مفطراً أو ناسيآً وهي ذاكرة. . وجبت عليها .. 

ومحل هلذا القول : إذا وطئت فى قبلها » فإن وطئت فى دبرها. . فلا كفارة عليها 
كما نقله في « الكفاية » . ْ ا ْ 

وحكى الماوردي وغيره : أنه تجب على الزوج في ماله كفارتان ؛ كفارة عنه 
وكفارة عنها » وهو مردود بالحديث ؛ لأنه لم يأمره إلا بكفارة واحدة . 

ومن فوائد الخلاف : 

ما لو أفطرت بزنا أو وطء شبهة . فإن قلنا : الوجوب لا يلاقيها.. فلا شىء 
عليها » وإلا.. فعليها الكفارة ؛ لأن التحمل بالزوجية . ْ 

وقيل : تلزمها قطعاً . 

ولو كان الزوج مجنوناً. . فعلى الأول : لا شيء عليها ٠‏ وعلى الثاني : تلزمها في 
الأصح . 

ومنها : أنا نعتبر على الأول حاله فى اليسار والإعسار » وعلى الثانى حالها . 
تع لد اليا ْ ْ 

هلذا كله إذا مكنت المرأة طائعة صائمة » فإن كانت مفطرة » أو صائمة ولم يبطل 
صومها لكونها نائمة مثلاً. . فلا كفارة عليها قولاً واحداً . 

وتجب الكفارة بالزنا وجماع أمته واللواط وإتيان البهيمة سواء أنزل أم لا » وفي 
البهيمة والإتيان في الدبر وجه شاذ . 


. كذافي النسخ . ولعل الصواب : (فدل)‎ )١( 


ين 
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كفارتان . وَحَذُوتُ ألسّفْرٍ بَعْدَ ألجمّاع لا يُسقط الكفارّة » وَكذا أَلمَرَضٌ عَلى 


قال : ( وتلزم من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه ) ؛ لأنه هتك حرمة يوم من 
رمضان في حقه بإفساد صومه بالجماع فأشبه سائر الأيام . 

وقال أبو حنيفة : يلزمه الصوم دون الكفارة . 

وقال أبو ثور : لا يلزمه الصوم . 

أما من رأئ هلال شوال وحده . فعندنا : يلزمه الفطر ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ”2 . 

وقال مالك وأحمد : لا يجوز له الأكل فيه . 

قال : ( ومن جامع في يومين. . لزمه كفارتان ) سواء كمّر عن الأول قبل الجماع 
الثاني أم لا ؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة فلا تتداخل كفارتاهما كحجتين جامع فيهما . 
بخلاف الحدود المبنية على الإسقاط . وعنه احترز بقوله : ( صوم يوم ) . 

فلو جامع في جميع أيام رمضان. . لزمه بعددها . 

فإن جامع في يوم زوجة واحدة مراراً. . لزمه كفارة واحدة بلا خلاف ؛ لأنه خرج 
بالأول من الصوم » بخلاف تكراره في الحج فإنه يتكرر ؛ لأنه لا يخرج منه بالوطء . 

ولو جامع أربع زوجات وقلنا : الكفارة عليها ويتحملها. . لزمه أربع كفارات . 

قال : ( وحدوث السفر بعد الجماع لا يسقط الكفارة ) ؛ لأن السفر الحادث في 
أثناء النهار لا يبيح الفطر فيه » سواء كان طويلاً أم قصيراً . 

وقيل : هو كما لو طرأ المرض: . 

قال : ( وكذا المرض على المذهب ) ؛ لأنه هتك حرمة الصوم . 


.)١١8١(ملسمو»ء)‎ ١94:9 ( أخرجه البخاري‎ )١( 


دكن 


وَيَجِبُ مَعَهَا قضَاءُ يَرْمٍ آلإفْسَادِ عَلَى ألصّحِيح » وَهِيَ : عِنْقُ رَقبْةِ » فَإِنْ لَمْ 

والثاني : يسقطها ؛ لأن حدوث المرض يبيح الفطر » فيتبين به أن الصوم لم يقع 
واجباً . 

أما حدوث الردة. . فلا يسقطها قطعاً . 

فإن طرأ جنون أو موت أو حيض بعد الجماع . . فالأظهر السقوط . 

قال : ( ويجب معها ) أي : مع الكفارة ( قضاء يوم الإفساد على الصحيح ) ؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم أمر به الأعرابي » كما رواه أبو داوود 851 والدارقطني 
5 » فقال له : « وصم يوم » للكن في إسناده رجل ضعيف ٠‏ إلا أن مسلماً روئ 
له . 

ووقع في « الوسيط » : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعرابي بالقضاء ) 
وهو مُعْتَرَضٌ . 

والثاني : لا يجب قضاؤه ؛ لأن الخلل الحاصل قد انجبر بالكفارة . 

والثالث : إن كفر بالصوم. . دخل فيه القضاء » وإلا. . فلا ؛ لاختلاف الجنس . 

ولا خلاف أن المرأة يلزمها القضاء إذا لم تلزمها الكفارة ولا يتحمله الزوج . 

قال : ( وهي : عتق رقبة0' . فإن لم يجد.. فصيام شهرين متتابعين » فإن لم 
يستطع . . فإطعام ستين مسكيناً ) ؛ للحديث المتقدم . 

وهلذه الخصال الثلاثة صفتها مذكورة في ( كتاب الظهار ) . 

وفي « سنن أبي داوود » [585] : ( أتي بِعَرّق فيه خمسة عشر صاعاً ) قال البيهقي : 
وهي أصح من رواية من روئ عشرون صاعاً . 

فلو شرع في الصوم ثم وجد الرقبة. . ندب عتقها ولا يجب في الأصح . 

ولو فقد الرقبة ثم وجدها قبل الشروع في الصوم. . ففيه الخلاف في أن الاعتبار 
بوقت الوجوب أو الأداء » والأصح : الثاني . 


. وسيأتي في ( كتاب الكفارة ) صفة الرقبة المعتقة » ومنها : قيد الإيمان‎ )١( 


١ 


لو عَجَرَ عن الْجَيع. . سْتَقَتْ فى ذكته فى الأَظهّر » فَإِذًا قدَرَ عَلَىْ حَصْلَةٍ. . 
فعَلَّهًا . وَالأَصَحُ : أذ 0 إلى الإطْعَامٍ ؛ لِشِدَةَ العْلمة » آنه 
لا يجُورُ للْمَقير صَرْفٌ كَفَّارَتهِ إل عَِالِهِ ا 00 


ولو شرع في الإطعام فقدر على الصوم . . ندب الصوم ولا يجب في الأصح . 

وقال مالك : يتخير بين الخصال » وأفضلها عنده الإطعام » وجوز ابن أبي ليلئ 
تفريق الصوم . 

وقال أبو حنيفة : لكل مسكين مدان من حنطة أو صاع من صائر الحبوب . 

قال : ( فلو عجز عن الجميع.. استقرت في ذمته في الأظهر . فإذا قدر على 
خصلة . . فعلها ) كجزاء الصيد . 

ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر المجامع أن يكفر بما دفع إليه مع احتياجه » فدل 

ثبوتها في الذمة مع العجز . 

والثاني : لا » بل تسقط به ؟ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يذكر ذلك للأعرابي مع 
جهله بالحكم . 

وأجاب الأول بأن تأخير البيان لوقت الحاجة جائز . 

قال : ( والأصح : أن له العدول عن الصوم إلى الإطعام ؛ لشدة الغلمة ) وهي 
الحاجة إلى التكاح ؛ لأن حرارة الصوم مع شدة الغلمة قد يفضيان به إلى الوقاع ولو في 
يوم واحد في الشهرين وذلك حرج . 

وفي حديث المظاهر : أنه قال : وهل أنيت إلا من قبل الصوم . 

والثاني : لا ؛ لأنه قادر فلم يجز له العدول عنه كصوم رمضان . 

قال : ( وأنه لا يجوز للفقير صرف كفارته إلئ عياله ) كالزكوات وغير هلذه من 
الكفارات . 

والثاني : يجوز ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « أطعمه أهلك » . 

وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم تطوع بالتكفير عنه وسوغ له صرفه إلئ أهله . 

وهلذه مسألة مهمة أسقطها من « الروضة » وهي : أنه يجوز للرجل أن يكفر عن 
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الغير » ويجوز للمتطوع صرفها إلئ أهل المتطوع عنه » وقد نص علئ جوازها أبو علي 
السنجى » ونقلها القاضى حسين عن الأصحاب . 

وقول المصنف 5 ( وأنه لا يجوز للفقير ) احتراز من هلذه المسألة 4 فإن الصارف 
فيها إنما هو الأجنبى المكفر » والموجود من الفقير إنما هو الإذن فى التكفير خاصة . 


كمه : 

من فاته شيء من رمضان. . فالمستحب : أن يقضيه متتابعاً » ويكره لمن عليه 
قضاء رمضان أن يتطوع بصوم » قاله الجرجاني . 

ولو نذر صوم شعبان أبداً وأسر فتحرئ وصام رجباً علئ أنه شعبان وصام شعبان 
علئ أنه رمضان ثم تبين. . لزمه قضاء شهرين » أحدهما عن شعبان والآخر عن رمضان 
ولا إطعام عليه » قاله الماوردي . 


خاتمة 


يكره الوصال » والأصح : أنها كراهة تحريم . 

وحقيقته : أن يصوم يومين فصاعداً ولا يتعاطئ في الليل مفطراً » وكان النبي 
صلى الله عليه وسلم يواصل ؛ لأنه يُطعَمْ ويُسقئن”"" . 

والمختار في معناه : أنه يعطئ قوة من يأكل ويشرب ؛ إذ لو وجد ذلك حقيقة. . 
لما كان مواصلاً . 

فلو ترك الأكل والشرب ليلاً لا عل قصد الوصال. . قال البغوي والروياني : 
لا يحرم » وقال المصنف : إنه خلاف إطلاق الجمهور . 


كد ين ينا 
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بَابٌ صَوْم التطوٌ 
سو صَوْمُ ألإنيْنِ 08 وَأَلْحَمِيسِ 08 00000101 اا 00 


باب صوم التطوع 

( التطوع ) : التقرب إلى الله تعالئ بما ليس بفرض من العبادات » وتعبير المصنف 
هنا به وفي الصلاة بالنفل موافق لقوله تعالئ : #اوَمن مَطْوَعَ حيرا وَإنَّ أله سَاك عَلِيِمٌ © » 

وَمنَ الل قَتمَجَدْ ناذه 4 . 

ولا شك أن الصوم من أعظم القربات ؟ ففي « الصحيحين © لخ 584١‏ م1116 : 
« من صام يوماً في سبيل الله . . باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً » . 

و« قال الله تعالئ : ( كل عمل بني آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ) » . 

واختلفوا فى معناه علرة أقوال.+-ذكر الطالقائق متها تخسنة وحسين قؤلا قال 
الشيخ : نود حيتي قول سفيان بن عيينة : يو القيامة يتعلق خصماؤه بجميع 
أعماله إلا الصوم فلا سبيل لهم عليه ؛ لأنه لله . 

قلت : وهلذا مردود بما روئ مسلم [581؟] عن أبي هريرة رضي لله عنه : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « أتدرون من المفلس؟ » ثم ذكر : « أنه رجل يأتي يوم 
القيامة وقد ظلم هاذا » وسفك دم هنذا » وانتهك عرض هنذا » ويأتي وله صلاة وزكاة 
وصوم » قال : فيأخذ هنذا بكذا ‏ إلئ أن قال - : وهلنذا بصومه » فدل علئ أنه يؤخذ 
في المظالم . 

قال : ( يسن : صوم الإثئنين » والخميس ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم » رواه 
الترمذي [747] وقال : حسن . 

والمراد : عرضها على الله تعالئ » وأما رفع الملائكة لها. . فإنه في الليل مرة » 
وفي النهار مرة"' . 
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وفي « أبي داوود » [1458] : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرئ 
صومهما ) . 

وروى الحاكم [5] عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه : أن أعرابياً سأل التبين 
صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الإثنين فقال : « ذلك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل 
علي فيه ؛ وقال : صحيح على شرط الشيخين . 

وقال السهيلي : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال : ” لا يَقْنْكَ صيام 
الإثنين ؛ فإني ولدت فيه » وبعثت فيه » وأموت فيه »”"2 . 

وذكر أيضاً عن العباس رضي الله عنه قال : مكثت حولاً بعد موت أبي لهب لا أراه 
في النوم » ثم رأيته في شر حال » فقال : ما لقيت بعدكم راحة إلا أن العذاب يخفف 
عني كل يوم إثنين ؛ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يوم الإثنين وكانت 
ثويبة قد بشرته بمولده فقال لها : اذهبي فأنت حرة”" . 

وقال الحليمى : يكره اعتياد صومهما ؛ لأن فى ذلك تشبيهاً برمضان ٠»‏ وهلذا النقل 
سيععرت :© للكن ظاهر السنة يؤيذه'» لآله غلية الملاة والنتلام لم يقل غيم انه كان 
يواظب عليهما . 

وسمي الإثنين ؛ لأنه ثاني الأسبوع » والخميس ؛ لأنه خامسه . كذا في 
« المحكم » وه التحرير » » وهو يقتضي : أن أول الأسبوع الأحد وهو الذي عليه أكثر : 
الناس كما قاله ابن عطية في تفسير ( سورة الحديد ) » وسيأتي في ( باب النذر ) 
ما يخالفه . 

ويوم الإثنين لا يثنئ ولا يجمع كما سيأتي في ( النذر ) . 

ويوم الخميس جمعه أخمساء وأخمسة وأخامس » وكانت العرب تسميه مؤنساً ؛ 


لميلهم فيه إلى الملاذ . 
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قال : ( وعرفة ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إنه يكفر السنة الماضية والباقية » 
رواه مسلم [1157] من حديث أبي قتادة رضي الله عنه . 

قال الإمام : والمكفر الصغائر دون الكبائر . 

وقيل : يعصمه الله تعالئ فيهما عما يوجب الإثم . 

وإنما كان عرفة بسنتين وعاشوراء بسنة ؛ لأن عرفة خصه الله تعالئ بضيافة هلذه 
الأمة » وعاشوراء يشركها فيه غيرها . 

وأيضاً : عرفة يوم محمدي وعاشوراء يوم موسوي ٠‏ ونبينا صلى الله عليه وسلم 
أفضل الأنبياء فكان يومه بسنتين . 

وسمي عرفة ؛ لأن آدم عليه السلام عرف فيه حواء . 

وقيل : لأن إبراهيم عرف أن رؤياه حق . 

وقيل : عرّفه جبريل المناسك . 

وقيل : لأن الناس يعترفون فيه بذنوبهم . 

وجمعت عرفة عل عرفات وإن كانت موضعاً واحداً ؛ لأن كل جزء منها يسمئ 
عرفة » كما تقدم أنهم جمعوا الشمس علئ شموس كأنهم جعلوا كل ناحية منها شمساً . 

ويوم عرفة أفضل أيام السنة لم ير الشيطان في يوم أدحض ولا أحقر منه في ذلك 
اليوم ؛ لما يرئ فيه من كثرة الرحمات الحاصلة لعموم بني ادم . 

ويستحب صوم يوم التروية مع يوم عرفة احتياطاً » للكن يستثنى الواقف بعرفات 
نهاراً » فالأصح : أن فطره فيه مستحب ؛ ليقوئ على العبادة » واقتداء بالنبي صلى الله 
عليه وسلم . فإن أم الفضل رضي الله عنها أرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف علئ 
بعيره بعرفة فشرب » رواه الشيخان [خ 1557م 11157 . 

وصومه خلاف الأولئ لا مكروه على الصحيح . 

قال ابن عمر رضي الله عنهما : حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه ١‏ 


>00 


ء و أ 
وعاشوراء 0 وتاسوعاء 3 ا ا 00 


ومع أبي بكر فلم يصمه » ومع عمر فلم يصمه » ومع عثمان فلم يصمه » فأنا لا أصومه 
ولا آمربه ولا أنهي عنه0©) . 


وقيل : يكره ؛ لما روئ أبو داوود [1451] والنسائي [سك 868,] : ( أن النبي 
صلى الله عليه وسلم نهئ عن صوم يوم عرفة بعرفة ) . 

وقال المتولي : إن كان في الصيف أو في الشتاء وللكنه ضعيف . . كره » وإن كان 
قويآ لا يؤثر فيه الصوم.. فالأفضل أن يصوم ؛ لأن عائشة رضي الله عنها كانت 
تصومه . 

وقال أبو حنيفة : يستحب صومه إلا أن يضعفه عن الدعاء . 

وقال عطاء : أصومه في الشتاء دون الصيف . 

وقال يحيئ بن سعيد : يجب فطره . 

وقال إسحاق : يستحب مطلقاً . 

أما الحاج الذي لا يصل عرفة إلا ليلاً فصرح في نكت التنبيه » باستحباب صومه 
له » لدكن نص في « الإملاء » على استحباب فطره لكل مسافر . 

قال : ( وعاشوراء ) ؛ لأنه يكفر السنة الماضية » رواه مسلم [1171] » وهو آكد من 
تاسوعاء » ولذلك قدمه المصنف . 

قال : ( وتاسوعاء ) ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إن عشت إلى قابل. . 
لأصومن التاسع » فمات صلى الله عليه وسلم قبله » رواه مسلم [114] من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما . 

والمراد - والله أعلم ‏ : مع العاشر ؛ لمخالفة أهل الكتاب ٠‏ وقيل : للاحتياط . 

ويستحب أن يصوم معه الحادي عشر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « خالفوا 
اليهود وصوموا يوماً قبله ويوماً بعده » رواه أحمد [41/1؟] من طريق ابن عباس رضي الله 
عنهما . 


1) أخرجه الترمذي ( 1/6١‏ ) . 


ليان 


وهكذا نص عليه في « الأم » فقال : وأحبّ أن يصام قبله يوم » فإن صام بعده يوم 
آخر. . كان أحب إلي . 

وقال المتولي وغيره : من لم يصم التاسع . . صام الحادي عشر . 

و( عاشوراء ) : اليوم العاشر من المحرم » و( تاسوعاء ): تاسعهء» وهما 
ممدودان على المشهور » وحكي قصَرُهما . 

ومذهب ابن عباس رضي الله عنهما : أن عاشوراء هو اليوم التاسع من المحرم . 

قيل : سمي عاشوراء ؛ لأن الله تعالئ أكرم فيه عشرة من الأنبياء بعشر كرامات » 
حكاه المنذري . 

وهو اسم إسلامي لا يعرف في الجاهلية ؟ إذ ليس في كلامهم فاعولاء . 

وفي « فضائل الأوقات » للبيهقي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من وسع 
علئ عياله يوم عاشوراء. . وسع الله عليه جميع سنته ) . 

قال : ( وأيام البيض ) المراد : أيام الليالي البيض » سميت بذلك ؛ لأن ليلها 
مبيض بالقمر . 

وقيل : لأن الله تعالئ بيض فيها جسد آدم . 

رو قنبر عن علي رضي الله عنه : أنه سئل عن ذلك ٠»‏ فقال : لما أهبط آدم إلى 
الأرض وأشرقت عليه شمس الدنيا. . أسودٌ جميع بدنه » فلما تاب الله عليه. . شكا 
ذلك لجبريل عليه السلام » فأوحى الله إليه أَنْ مُرْهُ بصيام هلذه الأيام الثلاثة » فصام 
يومآ منها فآبيضٌ ثلث بدنه » ثم في الثاني الثلث الثاني » ثم الثلث الثالث في اليوم 
الثالث » وهي الثالث عشر وتالياه . 

وقيل : الثاني عشر وتالياه . 

واستدل للصحيح بما روى النسائي [1/4] وابن حبان [705] عن أبي ذر رضي الله 
عنه قال : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض 
ثالث عشره ورابع عشره وخامس عشره ) . 


لاوم 


ولما كانت الحسنة بعشرة أمثالها. . كان صيام ثلاثة أيام من الشهر تعدل صيام 
الدهر » ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه : أوصاني خليلي بصيام ثلاثة أيام من كل 
0 

قال في « شرح مسلم » : إن الثلاثة أيام المأمور بصومها هي البيض . 

وفي « شرح السنة » للبغوي : من صام الأيام البيض . . أتئ بالسنتين » ومن صام 
ثلاثة أيام سواها. . أتئ بسنة واحدة » ووافقه الشيخ علئ ذلك . 

وقال ابن عبد السلام : الحكمة في صيام هلذه الأيام : أنه تكثر فيها رطوبات 
البدن » فاستحب تخفيفها بالصيام . 

أما من شهر الحجة. . فهل يصام يومان فقط أو يصام معهما السادس عشر؟ لم أر 
فيه نقلاً » والثاني أظهر . 


فائدة : 

العرب تسمي كل ثلاث ليال من الشهر باسم » فالثلاث الأول : الغرر » والتي 
تليها : النفل » والتي تليها : التسع . والتي تليها : العشر » ثم البيض » ثم الدرع » 
ثم الظلم » ثم الحنادس . ثم الدآدي » ثم المحاق » وقد أشرت إلى ذلك في 
« المنظومة » بقولي آمن الرجز] : 
ثم ليالي الشهر قدماعوّفوا كل ثلاثٍ بصفاتٍ تعرفٌ 


فغفقر ونمل وتسع وعشر والبيض مالدرع 
ول م حن اس دآدي 2 ثمالمحقاق لانمحاق بادي 


قال : ( وستة من شوال ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من صام رمضان وأتبعه 
بست من شوال. . كان كصيام الدهر » رواه مسلم [1174] من حديث أبي أيوب رضي الله 


عنة . 


.)17١(ملسمو ).ء‎ 0١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 


5704 


ىك ذ- ل 02 .0 م 7 
وَتَتَابِعَهًا أفضل . وَيُكرَه إِفْرَاد ألْجمُعَةِ » ا 


قال الشيخ : وطعن فيه بعض من لا علم له مغتراً بقول الترمذي [55/] فيه : إنه 
حسن » وبالكلام في رواية سعد بن سعيد الأنصاري أخي يحيئ بن سعيد الأنصاري . 

قال : واعتنم شيخنا أبو محمد الدمياطي بجمع طرقه » فأسنده عن بضعة وعشرين 
رجلاً رووه عن سعد بن سعيد » وأكثرهم حفاظ أثبات » منهم شعبة والسفيانان » 
وتابع سعداً علئ روايته أخواه يحبئ وعبد ربه وصفوان بن سليم وغيرهم . 

ورواه أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم : ثوبان وأبو هريرة وجابر وابن عباس 
والبراء بن عازب وعائشة رضي الله عنهم . 

ولفظ حديث ثوبان : « من صام رمضان. . فشهرٌ بعشرة » ومن صام ستة أيام بعد 
الفطر. . فذلك صيام السنة » رواه أحمد [ه/180] والنسائي [سك 11870 » وفيه تنبيه على 
أن الشهر سواء كان ناقصاً أم تامآ بعشرة أشهر » ولا يكون بحسب الأيام . 

وكره مالك صيامها خوفاً من أن تلحق برمضان . 

قال ابن عبد البر : لم يبلغ مالك حديث أبي أيوب رضي الله عنه . 

فإن قيل : فالحسنة مطلقاً مضاعفة بعشرة » فإذا صام من ذي القعدة كان كذلك. . 
فالجواب : أن المعن كان كصيام الدهر فرضاً » وهلذا يختص بما ورد الشرع به . 

وقوله : (ستاً من شوال ) بغير هاء التأنيث هي اللغة الفصيحة ؛ إذا حذف 
المعدود. . تحذف الهاء . 

ويبقى النظر فيمن أفطر جميع رمضان أو بعضه وقضاه. . هل يتأن له تدارك ذلك؟ 

قال : ( وتتابعها أفضل ) أي : متصلة بيوم العيد ؛ مبادرة إلى العبادة . 

وعن أبي حنيفة : الأفضل تفريقها في الشهر . 

قال : ( ويكره إفراد الجمعة ) ؟ لما روى الشيخان [خ ١5450‏ م 61144 : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو 
يوماً بعله » . 


وروى الحاكم [1/ا”ة] : «يوم الجمعة يوم عيد » فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم 
صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده » 1 


اللهم إلا أن يوافق عادة له كما إذا كان يصوم يوماً ويفطر يوما » أو وافق يوم عرفة 
أو يوم عاشوراء. . فلا يكره له الإفراد » كمن وافقت عادته يوم الشك . والذي قاله 
المصنف هو الصحيح . 

وفي وجه : لا كراهة في إفراده ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قلما كان يفطر يوم 
الجمعة . قال الترمذي [745] : حسن . وهو محمول على : أنه كان يصله بالخميس . 

ونقل القاضى أبو الطيب عن أحمد وابن المنذر وبعض أصحابنا : أنه لا يجوز 
إفراده بالصوم ‏ ا بعدم الجواز : الكراهة . 

ولو أراد الاعتكاف يوم الجمعة.. فهل يكره صومه أو يستحب ليصح اعتكافه 
بالإجماع؟ فيه احتمالان حكاهما المصنف في «( نكته ) . 
مهمة : 

أطلق الشيخان كراهة إفراد الجمعة » والذي نقله البيهقي والماوردي وابن الصباغ 
وصاحب «١‏ البيان » عن مذهب الشافعى رضى الله عنه : أن ذلك مخصوص بمن يضعف 
يعن وطالك العنادةة بوسلنه هي العلة السحييحة في الك هق 

وقيل : لثلا يبالغ في تعظيمه كاليهود في السبت . 

وقيل : لكلا يعتقد وجوبه . 

وقيل : لأنه يوم عيد . 

وخخصّ يوم الجمعة بأنه يُصَّعْر”'' » دون سائر أيام الأسبوع ؛ فإنها لا تصغر » كما 
لا تصغر أسماء الشهور . 

قال : ( وإفراد السبت ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تصوموا يوم السبت إلا 
فيما فرض عليكم » فإن لم يجد أحدكم إلا لِحَاءً عِنْبَةٍ أو عود شجرة. . فليمضغه » رواه 


)١(‏ أي : من خصوصيات يوم الجمعة : أن آسمه يأتى مصغراً في اللفظ فيقال : جُمَيْعَة » وقد ألف 
العلامة الحافظ السيوطي رسالة في خصائصه سماها : ١‏ اللّمعة في خصائص يوم الجمعة » 
و 7 ّ 3 


- 


0 


وَصَوْمٌ ألدّْرِ غيْرَلْعِيدٍ وَالّشْرِيقٍ مكْرُوةُ لِمَنْ حَافَ بو ضرّرأ أ 


أحمد [1844/4] والأر 3 » وصححه ابن حبان [516"] والحاكم 3" » وقال أبو 
داوود : إنه منسوخ . وقال مالك : كذب . 

قال المصنف : ولا يقبل هلذا منه ؛ فقد صححه الأئمة . 

وعلل الرافعي كراهة إفراده بأنه يوم اليهود » ويؤخذ منه كراهة إفراد الأحد أيضاً ؛ 
لأنه يوم النصارئ » وبه صرح صاحب ١‏ التعجيز »”'' في « مختصر التنبيه » » وصاحب 
« الشامل الصغير »© . 

لتكن روى النسائي [سك7284١]‏ وابن حبان [3145] : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان أكثر صومه من الأيام يوم السبت والأحد » وكان يقول : ١‏ إنهما يوما عيد 
المشركين فأحب أن أخالفهم » وهلذا لا ينافي ما تقدم ؛ فإن ذلك في الإفراد وهلذا في 
الجمع . 

وقال فى « البحر » : لا يكره إفراد عيد من أعياد أهل الملل بالصوم كالنيروز 
والمهرجان والشعانين . 

وقال الجوهري : سمي يوم السبت ؛ لانقطاع الأيام دونه » وجمعه سبْتثٌ 
وسبوثٌ . 

قال : ( وصوم الدهر غير العيد والتشريق مكروه لمن خاف به ضرراً أو فوت 
حق ) ؛ ففي ! صحيح مسلم 1104[4] : « لا صام من صام الأبد » . 


 ) أخرجه أبو داوود ( 7411 ) » والترمذي ( 44 ) . والنسائي في « الكبرئ » ( هلالا؟‎ )١( 
. ) ١9/75 ( وابن ماجه‎ 

0) في (ج): ( شارح ١‏ التعجيز» ) وكلاهما سائغ ؛ وه التعجيز » لأبي القاسم عبد الرحيم بن 
محمد المعروف بابن يونس » صنفه مختصراً فيه « الوجيز » » ثم شرحه بكتاب ١‏ التطريز في 
شرح التعجيز » » وأما كتابه « مختصر التنبيه ». . فسماه : « النبيه » . 


لون 


قال ابن سيده : ( الدهر ) : الأبد الممدود » والجمع أدهر ودهور » فأما قوله 
صلى الله عليه وسلم : لا تسبوا الدهر ؛ فإن الله هو الدهر»"2.. فمعناه : أن 
ما أصابك من الدهر فالله فاعله ليس الدهر . فإذا سميت به الدهر . . فكأنك أردت الله 
سبحانه وتعالئ . 

قال : ( ومستحب لغيره ) ؛ للأدلة الواردة في استحباب الصوم 

وحمل الجمهور النهي على الحالة الأولئ ؛ لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم 
لحمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه لما قال : إني أسرد الصوم أصوم في السفر ء 
قال : « إن شئت.. فصم . وإن شئت. . فأفطر 70" فلم ينكر عليه سرده . 

وسرده جماعة من الصحابة » منهم : عمر وابنه وأبو طلحة وأبو أمامة وامرأته 
وحمزة بن عمرو وعائشة رضي الله عنهم . 

وأطلق الغزالي : أن صوم الدهر سنة » وتبعه صاحب «١‏ الحاوي الصغير » . 

وأطلق البغوي وغيره كراهته » والمعروف ماذكره المصنف . للكن قوله : 
( ومستحب لغيره ) تبع فيه « المحرر» . والذي في ١‏ الشرحين» و« الروضة » 
و« شرح المهذب » : عدم كراهته » لا أنه مستحب . 

وحيث قلنا : لا يكره » أو هو مستحب. . فصوم يوم وفطر يوم أفضل منه ؛ ففي 
« الصحيحين »© : « أفضل الصيام صيام داوود » كان يصوم يوماً ويفطر يوماً » . 


لو نذر صوم الدهر. . انعقد نذره ولزمه الوفاء به . 

قال الشيخ : كذا أطلقوه وينبغي أن تستثنى الصورة التي يحكم فيها بالكراهة . 
)١(‏ أخرجهمسلم(545؟؟1). 
(؟) أخرجه البخاري ( 19457 ) . ومسلم(١75١١).‏ 


حون 


وَمَنْ تليّسَ بصَؤْم تطوّع أؤ صَلآتِهِ. . فل قطعهمًا وَلا قضاءً . 0 


قال : ( ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاته. . فله قطعهما ) أما الصوم. . فلحديث 
عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم فقال : 
« أعندك شيء؟ » قالت : نعم » قال : « إذن أفطر وإن كنت قد فرضت الصوم » رواه 
الدارقطني ]١76/1[‏ والبيهقي [570/4] . 

وفي ١‏ البخاري » [14:8] : أن أبا الدرداء قال لسلمان رضي الله عنهما : كل ؟ فإني 
صائم » قال : ما أنا باكل حت تأكل » فأكل . فلما كان الليل. . ذهب أبو الدرداء 
رضي الله عنه يقوم قال : نم » فنام » ثم ذهب يقوم ٠١‏ فقال : نم » فلما كان من اخر 
الليل. . قال سلمان : قم الآن » فصليا » فقال له سلمان : إن لربك عليك حقاً . 
ولنفسك عليك حقاً » ولأهلك عليك حقاً » فأعط كل ذي حق حقه » فأتى النبي 
صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له » فقال صلى الله عليه وسلم : « صدق سلمان »2 . 

وعن أم هانىء رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« الصائم المتطوع أمير نفسه ؛ إن شاء. . أفطر ء وإن شاء.. صام » رواه أبو داوود 
[ !؟]] وغيره بإسناد جيد 2 وصححه الحاكم ]4794/١[‏ : 

وأما الحديث الذي فيه الأمر بالقضاء.. فضعيف”'' » ولو صح.. حمل على 
الاستحباب . 

وقطعهما لغير عذر مكروه » وقيل : خلاف الأولئ » وللعذر غير مكروه . 

ومن العذر: أن يشق على الضيف أو المضيف صومه ء. ففي هلذه الحالة 

وما عدا الصوم والصلاة من التطوعات . كالاعتكاف والطواف والوضوء وقراءة 
( سورة الكهف ) يوم الجمعة والتسبيحات عقب الصلاة ونحو ذلك حكمه حكم الصوم 
والصلاة فيما ذكره » فلو عبر المصنف بقوله : ومن تلبس بتطوع. . كان أعم وأخصر . 

قال : ( ولا قضاء ) أي : وجوباً . أما في الصوم. . فلما تقدم والصلاة مقيسة على 


للق أبو داوود( 1559 ) » والترمذي ( 70 ) 2 والنسائي في « الكبرئ » ( /ا/51” ) : 


تذدنا 


وَمَنْ تَلَبَسَ بقَضَاءِ. . حَوُمْ عَلَيْهِ قَطعْةُ إِنْ كَانَ عَلَى الْقَوْرٍ » وَهُوَ صَوْمُ مَنْ تَعَدَىئ 
مه © ف 00 م م 5 صركمدو ره ده 2 ره اه 
بالفطر » وَكَذَا إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْقَوْر فِي آلأَصَم » بَأَنْ لَمْ يكن تَعَدَى بألفطر . 


الصوم » للكن يستحب قضاؤهما خروجاً من خلاف أبي حنيفة ومالك ؛ فإنهما 
أوجباه » لقوله تعالئ : « وِلَابُطِوا أعملكر» . 

والجواب : أن ابن عباس رضى الله عنهما وغيره قالوا : لا تبطلوها بالنفاق . 

قال : ( ومن تلبس بقضاء . . حرم عليه قطعه إن كان على الفور » وهو صوم من 
تعدئ بالفطر ) ؛ لأن التخفيف بجواز التأخير لا يليق بحال المتعدي . 

قال : ( وكذا إن لم يكن على الفور في الأصح . بأن لم يكن تعدئ بالفطر ) ؛ لأنه 
قد تلبس بالفرض ولا عذر له في الخروج فلزمه إتمامه » كما لو شرع في الصلاة في 
أول الوقت » فإنه لا يجوز له الخروج منها على المعروف . 

والثاني : لا يحرم ؟ لأنه متبرع بالشروع فيه كما أن المسافر يشرع في الصوم ثم 
يريد الخروج منه . 
علئ ظن الليل » للكن في الصلاة الفائتة بعذر وجهٌ : أن قضاءها على الفور كما صرح 
به الرافعي » ولم يحكوه هنا فيحتاج إلى الفرق . 
تتمة : 

حيث أفطر الصائم المتطوع في أثناء النهار. . قال المتولي : المذهب : أنه لا يثاب 
علئ ما مضئ ؛ لأن العبادة ما تمت . 

وحكي عن الشافعي رضي الله عنه : أنه يثئاب عليه » وروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ما يدل له أيضاً » ويُشْبه بناء ذلك على الخلاف فى انعطاف النية . 


ةا نا 


ون 


لأا كم اق جما ال ونا تو و اللو و لمتكي لاتق نه مسا ليك عق اد ل أ واف و و و زع الوق قو ل ا 


يستحب صوم شهر الله المحرم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « أفضل الصيام بعد 
رمضان. . صيام شهر الله المحرم » رواه مسلم ]1١157[‏ . 

قال الروياني : ويستحب صوم شهر شعبان ؟ ففي «( الصحيحين » [خ 1١97١‏ 
م عن عائشة رضي الله عنها : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 
شان كله )2 . 

وفي رواية : ( كان يصومه إلا قليلاً » . 

ومعنىل : ( يصوم شعبان كله ) أي : أكثره ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم ما صام شهراً 
كاملاً غير رمضان . 

وقد تكلم الناس في الحكمة التي لأجلها أكثر الصيام في شعبان . 

وفي « مسند أحمد » [01/0,] : أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك » فقال : 
« إنه شهر ترفع فيه الأعمال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم » . 

ولا منافاة بين هلذا وبين رفعها في كل إثنين وخميس ؛ لجواز أن ترفع أعمال 
الأسبوع مفصلة » ثم ترفع أعمال العام جملة . 

ومن المسنون : صوم عشر ذي الحجة”'" . 

وهلذه الأيام وإن كانت داخلة في صوم الحجة فلها مزية علئ باقيه » وألحق بها 
الغزالي مقابلها من المحرم . 

قال المصنف : ومن المسنون الصوم آخر كل شهر”" » فإن قيل : صح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أفضل الصوم بعد رمضان صوم شهر الله المحرم ») 


. ) ١78 الترمذي (08/,) » واين ماجه(‎ )١( 


56 


يا او له ها كول لوجي نمؤن كفو - لهذ أو وو روا أ ١‏ و ع كرو وهر مها 2" تق حا الها جه ها بعت اها او اند عو لف اعد اال لوق اال تفز و ام ل قر 5 


فكيف أكثر عليه الصلاة والسلام الصوم في شعبان دونه؟. . قال المصنف : لعل النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يعلم فضل المحرم إلا في آخر حياته قبل التمكن من صومه » أو 
لعله كان تعرض فيه أعذار تمنع من إكثار الصوم فيه كسفر ومرض وغيرهما . 

وعن بعضهم : استحباب صوم يوم الفقد » وهو اليوم الذي لا يجد الإنسان فيه 
ما يأكله » كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل”") : 


عا 4ه 


.)١١65(ملسم‎ )١( 


ددا 


ار 0 
ويب مووي 


3 527 


- ل 
2 ٠خ‏ ا 
ف ٠‏ و ١‏ 


يك 
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كتاب الاعتكاف 

هو في اللغة : لزوم الشيء وحبس النفس عليه خيراً كان أو شراً » قال الله تعالئ : 
« ماعل كَوْرِيمَكْنُونَ ع أضتا لَّهْمْ4 أي : يقيمون . 

وفي الشرع : اللبث في المسجد بصفة مخصوصة » يقال : عكف على الشيء 
يفكت يفكت - بضم الكاف وكسرها عكفاً وعكوفاً : إذا أقبل عليه لا يَصْرِفٌ عنه 
وجهه » واعتكف وانعكف بمعنىّ . 

وقيل : عكف على الخير » وانعكف على الشر » وهو من الشرائع القديمة . 

والأصل فيه قبل الإجماع 0 : # أن طَهْرَا بَبقَ للطابِفِينَ والمككفِين» . 

وقوله تعالن : « و1 كتزرفري وأشر عتكفوة نف التسجذ» . 

وفي ١‏ الصحيحين »2 [خ 7١07‏ م1157 : ( أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر 
الأوسط من شهر رمضان ) » ( ثم اعتكف العشر الأواخر ولازمه حتى توفاه الله تعالى » 
ثم اعتكف أزواجه من بعده )7 . 

وفي ١‏ البخاري »20501 : ( اعتكف عشراً من شوال ) . 

ويسمى الاعتكاف : جواراً . 

ومنه حديث عائشة رضي الله عنها في « صحيح البخاري > [145] وغيره : ( وهو 
مجاور في المسجد ) . 

قال : ( هو مستحب كل وقت )”' بالإجماع » هلذا بالنسبة إلى الرجل . 


فق البخاري ( 7١757‏ ) » ومسلم(7/ا١١)‏ . 
زهة في هامش ( ت ) : ( نسخة : قال : «هو مستحب كل وقت"؟ لإطلاق الأدلة » وفي ٠‏ صحيح 
مسلم» [11978] : أن النبى صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شوال ١‏ » وفي رواية- 


38 


وَفِي لْعَشْر ألأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ أَفْضَلٌ لملا لِطَلَبِ لله القدن . وَمَيْل الشافي” وحم 


22 


ا نا ليله لْحَادي 3 أَلَّالثِ والعشريرة : 010000 


أما المرأة. . فحيث يكره لها الخروج للجماعة يكره لها الخروج له » وأطلق 
جماعة كراهته من غير تفصيل » ومن المشكل اتفاقهم على صحة نذرها إياه مطلقاً . 

قال : ( وفي العشر الأواخر من رمضان أفضل ) ؛ اقتداءً برسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 

قال : ( لطلب ليلة القدر ) فيحييها بالصلاة والقراءة وكثرة الدعاء ؛ فإنها أفضل 
ليالي السنة » وخير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر . 

وفي « الصحيح » [خ1501] : « من قام ليلة القدر غْفْرَ له ما تقدم من ذنبه » . 

قيل : سميت بذلك ؛ لعظم قدرها . 

وقيل : لأن الأرض تضيق بالملائكة فيها . 

وهي الليلة المباركة التي فيها يُفْرّقَ كل أمر حَكيم » وهي خصّيصة لهنذه الأمة لم 
تكن لمن قبلها » وهي باقية إلئ يوم القيامة » وترئ ويُحقّقها من شاء الله من عباده . 

. وقول المهلب بن أبي صفرة : لا تمكن رؤيتها. . غلط‎ .٠ 

رسب ند آنا ان يكتهها زودعو ينا لحن وين وني 6 باذ يفول وه + الله 
إنك عفو تحب العفو فاعف عني . 

ويستحب إحياؤها بالعبادة إلى الفجر » وأن يكون اجتهاده في اليوم الذي يليها 
كالاجتهاد فيها . 

وقال في القديم : من صلى العشاء والصبح ليلة القدر في جماعة. . أخذ بحظه منها. 

وقال في « شرح مسلم » : لا ينال فضلها إلا من أطلعه الله عليها » فلو قامها إنسان 
ولم يشعر بها. . لم ينل فضلها » وكلام « التتمة » ينازعه في ذلك . 

قال : ( وميل الشافعي رحمه الله إلئ أنها ليلة الحادي أو الثالث والعشرين ) ؛ لأنه 
يرئ أنها منحصرة في العشر الأواخر في ليلة معينة لا تنتقل عنها وإن كانت مبهمة 


- 2 للبخاري [2058] : ١‏ عشراً من شوال ؛ ) . 


06 


وأو ةاون هه هد ليف هأ جيه هذ ييه بهل هذ هد هك ها اهل لها كه كه هه هك هذ جا بوظ 1 فور يك لوا هات يه لها ينهد الم رفاك ولا اد كفن وا هات ار اه الوا عد قار 9200# 


علينا » وكل ليالي العشر محتملة لها ء للكن ليالي الوتر أرجاها » وأرجاها ليلة 
الحادي أو الثالث والعشرين ؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوّل من رمضان » ثم اعتكف العشر الأوسط » ثم 
قال : « إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هلذه الليلة » ثم اعتكفت العشر الأوسط . ثم 
أتيت » فقيل لي : إنها فى العشر الأواخر » فمن أحب منكم أن يعتكف . . فليعتكف ) 
فاعتكف الناس معه ». قال : « وإنى أريتها ليلة وتر » وإنى أسجد في صبيحتها في 
الطين والماء » فأصبح من ليلة إحدئ أو ثلاث وعشرين وإن علئ جبهته وأنفه أثر الطين 
والماء » رواه الشيخان ([خ 505-م1007١]‏ . 

وفي القديم : أرجاها ليلة إحدئ أو ثلاث أو سبع وعشرين ثم بقية الأوتار ثم أشفاع 
العشر الآخر . 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما وجماعة : ( إنها في جميع الشهر ) . ورجحه 
صاحب « التنبيه ) والمُحاملى والشيخ ؛ لما روئ ا داوود [1)] عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع عن ليلة القدر فقال : 
« هي في كل رمضان » وهو صحيح ٠‏ إلا أن شعبة وسفيان روياه موقوفاً على ابن عمر 

وقال المزني وابن خزيمة وأبو ثور : إنها منتقلة في ليالي العشر الأواخر » تنتقل في 
بعض السنين إلئ ليلة » وفي بعضها إلئ غيرها » جمعاً بين الأحاديث . 

وخصها بعض العلماء بأوتار العشر الأواخر » وبعضهم بأشفاعه . 

وقال ابن عباس وأبي رضي الله عنهم : ( هي ليلة سبع وعشرين )"2 » وهو مذهب 
أكثر أهل العلم . 


وقيل : ليلة ثلاث وعشرين » وقيل : ليلة أربع وعشرين . 


)0غ( مسلم( 1055 ) . 
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وقال زيد بن أرقم رضي الله عنه : ( ليلة سبع عشرة ) . 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه : ( ليلة تسع عشرة ) . 
وقال بعضهم : آخر ليلة من الشهر . 
والمشهور عن ابن مسعود رضي الله عنه : ( أنها في جميع السنة ) وهي رواية عن 

والسبب في إبهامها على الناس : أن يكثر اجتهادهم فيها ويطلبوها في الجميع ١‏ 
ومن علاماتها : أنها طلقة لا حارة ولا باردة » وتطلع الشمس في صبيحتها بيضاء ليس 
لها كثير شعاع . 

قال : ( وإنما يصح الاعتكاف في المسجد ) ؛ لآنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه 
لم يعتكفوا إلا فيه » فيصح في رَحَْبْتَهِ ؟؛ لأنها منه » وهي : ما كان مضافاً إلى المسجد 
مكبر ا علي 

وقال ابن الصلاح : رحبة المسجد صَحْنَهُ » ولا يصح في جزء شائع وُقفَ مسجداً 
وإن حرم على الجنب المكث فيه للاحتياط كما تقدم » ولا في مسجد أرضه مستأجرة 
ووقف بناؤه مسجداً على القول بصحة الوقف . 

والحيلة في الاعتكاف فيه : أن تبن فيه صف أو نحوها وتُوقف مسجداً » فيصح 
الاعتكاف فيها كما يصح على سطحه وجدرانه . 

وقال أبو حنيفة وأحمد : يصح في كل مسجد تصائ فيه الصلوات كلها وتقام فيه 
الجمعة . 

وخصّه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وسعيد بن المسيب بالمساجد الثلاثة . 

وعن عطاء : لا يصح إلا في المسجد الحرام ومسجد المدينة . 

وعن سّعيد بن المَسَيِّب : لا يصح إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم . 

قال : ( والجامع أولئ ) ؛ لئلا يحتاج إلى الخروج إلى الجمعة » وخروجاً من 
خلاف الزهري ؛ فإنه اشترطه . 


فسن 


5 2 4 و ” 


وَأَلْجَدِيدٌ : أنَهُ لا يَصحٌ أغيكا عياف ْمَأ في مسجدٍ ينها » وَهَْ الْمترل الميئأ 


للضّلذق :وَل ع المتجد العرَاء في تدر الاعيكات:. 0 وَكَذَا مَسْجِدُ 
لْمَّدِينة وَالأقصّئ فى الأظهّر » ل ل ا 


ومحل أولويته : إذا كان في تطوع أو منذور لا جمعة فيه ؟ لكلا يحتاج فيما فيه 
جمعة إلى الخروج إليها إن كان من أهلها . فإذا اعتكف دون أسبوع وليست فيه 
جمعة . . استوى الجامع وغيره » للكن صرح القاضي فيه بالاستحباب . 

أما إذا نذر أسبوعا أو دونه متتابعاً وفيه يوم جمعة وقلنا : إن الخروج للجمعة 
يقطعه. . وجب الجامع » فإن شرع في غيره.. جاز الاعتكاف » ويجب الخروج 
للجمعة » ويبطل تتابعه . 

و( الجامع ) هو : المسجد الذي تقام فيه الجمعة » سمي به ؛ لجمعه الناس » 
يقال له : المسجد الجامع » ومسجد الجامع » وهو عند الكوفيين على ظاهره » وعند 
البصريين تقديره : مسجد المكان الجامع . 

قال : ( والجديد : أنه لا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها » وهو المعتزل 
المهيأ للصلاة ) ؛ لأنه ليس بمسجد »ء ولأنه لو صح فيه.. لاعتكف أزواج النبي 
الس 

والقديم : ؛ لأنه مكان صلاتها » وإذا قلنا بهلذا.. ففي صحة اعتكاف 
م أصحهما : المنع . 

وليس للخنثى الاعتكاف في مسجد بيته وإن جوزناه للمرأة » وفيه احتمالان لأبي 
الفتوح . 

قال : ( ولو عين المسجد الحرام في نذره الاعتكاف. . تعين ) ؛ لمزيد فضله » 
ولتعلق النسك به . 

وقوله : ( الاعتكاف ) قد يفهم : أن الصلاة لا تتعين في المساجد الثلائة ة »ء وليس 
كذلك. بل الصلاة أولئ بالتعيين » وقد نص عليها الشافعي رضي الله عنه والأصحاب . 

قال : ( وكذا مسجد المدينة والأقصئ فى الأظهر ) ؛ لأن الرحال تشد إليهما 
كالعستخة اراد ْ 


رفون 


تقوم | الْمَسْجدُ آلْحَوَآمُ مَقَامَهُمَا 6 ؛' وَيَقُومُ مَسْجِدٌ لْمَدِينَة 0 
ولا كن ٠‏ وَآلأَصَح : َنهُ يُشْتَرَطُ في الإعْيِكَافٍ لُبْثْ قذرٍ يُسَمّى 10 
وَقِيلَّ : يَكْفِي الْمُرُورُ بلا َيْثٍِ » اطع نار ال 1 


والثاني : لا ؛ لأنه لا يتعلق بهما نسك . 

وألحق البغوي بمسجد المدينة كل مسجد صل فيه النبي صلى الله عليه وسلم . 

ولو عين غير المساجد الثلاثة. . فالأصح : لا يتعين ويقوم بعضها مقام بعض كما 
لو عينه للصلاة . 

والثاني : يتعين ؛ لأن الاعتكاف يختص بالمسجد بخلاف الصلاة . 

ورك 20830101 أذ الز لش سطع اا لبر : 

وينبغي أن ينظر في ذلك إلى الأكثر جماعة فيقوم مقام دونه » بخلاف العكس . 

وإذا قلنا بعدم التعيين. . فيستحب الاعتكاف فيما عينه » وليس له الخروج بعد 
الشروع لينتقل إلئ مسجد آخر » اللهم إلا أن يكون ينتقل في خروجه لقضاء الحاجة إلى 
مسجد آخر علئ تلك المسافة ٠‏ فإنه يجوز له على الأصح . 

قال : ( ويقوم المسجد الحرام مُقامهما ولا عكس ) ؛ لأنه أفضل منهما » لكثرة 
الصلاة في المسجد الحرام ؛ إذ الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة » وفي 
مسجد المدينة بألف » كذا رواه أحمد [0/4] والبيهقى [14/0] من رواية عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنهما » وصححه ابن حبان [1570] . ْ 

قال : ( ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصئ ولاعكس ) ؛ لأنه أفضل منه » إذ 
الصلاة في الأقصئ بخمس مئة صلاة » رواه أبو عمر » وقال البزار [كشف 408] : إسناده 
حسن . 

قال : ( والأصح : أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمئ عكوفاً ) ؛ لأن لفظ 
الاعتكاف يقتضيه » وهو زائد علئ طمأنينة الصلاة » ولا يشترط السكون » بل يصح 
اعتكافه قائماً وقاعداً ومتردداً في أقطاره 5 

قال : ( وقيل : يكفي المرور بلا لبث ) ؛ كالوقوف بعرفة . 


عن 


وو 


رم ام مر بير ه و 2 8 06 ممه 7 ءار 8 0 َََ ممه 7 حر لمن 
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قال : ( وقيل : يشترط مكث نحو يوم ) ؛ لأن الزمان القليل معتاد صرفه إلى 
الحاجات . 

وفي وجه رابع : يشترط أكثر من نصف النهار أو نصف الليل . 

وخخامس : لا بد من يوم وأبو حنيفة يشترط اليوم لاشتراطه الصوم . 

فإذا قلنا : لا يجب يوم. . فيستحب الخروج من خلافه . 

وعلى المذهب : يصح الاعتكاف في أوقات الكراهة ويومي العيدين والتشريق . 

لو نذر الاعتكاف جميع عمره. . لزمه » فإن فات في بعض الأيام. . فالحكم في 
قضائه كالحكم فيمن نذر صوم الدهر ثم أفطر . 

ل ل ا 
الحاجة » سواء قلنا : إنه في خروجه لقضاء الحاجة معتكف أم لا 

هنذا إذا كان ذاكراً للاعتكاف عالماً بالتحريم لمنافاته الاعتكاف » للكن يستثنى منه 
ما إذا أولج الخنثئ في قبله أو أولج هو في امرأة أو رجل أو خنثى ؛ فإن في بطلان 
اعتكافه الخلاف في المباشرة بغير جماع كما ذكره في « شرح المهذب »© . 

ثم إذا بطل الاعتكاف . فإن لم يكن متتابعاً. . لم يبطل ما مضئ ٠»‏ وإن كان 
متتابعاً. . بطل الماضي ووجب قتضاؤه . وإن كان نفلاً.. فلا قضاء عليه وصح له 


ما مضئ . 
ولا كفارة في إفساد الاعتكاف بالجماع » وقال الحسن والزهري : يجب مثل كفارة 
رمضان . 


قال : ( وأظهر الأقوال : أن المباشرة بشهوة - كلمس وقبلة - تبطله إن أنزل » 
وإلا. . فلا ) كالصوم , وكذلك إذا استمنئ وأنزل. . بطل اعتكافه . 

والثاني : يبطل مطلقاً ؛ لعموم الآية . 

والثالث : لا يبطل مطلقاً كالحج » واختاره ابن المنذر . 


4ن 


وَلَوْ جَامَعَ تأصيا ..: فكجمّاع َلصَّائِمٍ . وَلايَضْر النَّطِيبُ وَآلتَّرَيْنُ وَالفطرُ » بَلْ 
يَصِح أَعْتِكَافٌ أاللَيْل وَحْدَهُ . ل ا ل 0 


وعلئ كل قول فهي حرام بالإجماع . 

ووقع في ١‏ العدة » و« الوسيط » حكاية خلاف في التحريم وهو وهم . 

أما المباشرة بلا شهوة أو”'' بقصد الكرامة. . فلا تبطله قطعاً . 

قال : ( ولو جامع ناسياً. . فكجماع الصائم ) ؛ لأن النسيان تجارز الله عنه » فإن 
جامع جاهلاً بالتحريم. . فكنظيره من الصوم . 

قال : ( ولا يضر التطيب والتزين ) أي : بالاغتسال وقص الشارب وتسريح الشعر 
ولبس الثياب الحسنة ؛ لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه تركه ولا أمر بتركه . 

وكره معمر وعطاء الطيب للمعتكف . 

قال : ( والفطر . بل يصح اعتكاف الليل وحده ) ؛ لأن عمر رضي الله عنه قال : 
يا رسول الله ؛ إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال : 
« فأوف بنذرك » متفق عليه [خ 77١7م‏ 1503] . 

وأما مارواه مسلم [15601] : ( إني نذرت أن أعتكف يوماً ). . فقال ابن حبان 
[81 : أراد به يوماً مع ليلته ؛ لأن ألفاظ الحديث كلها مصرحة بأنه نذر ليلة . 

وفي قول قديم : إن الصوم شرط في صحته ٠‏ ويرده ما رواه الحاكم [455/1] من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ليس 


فروع : 

للمعتكف أن يرجل شعره ويتعهد صنائعه”") ويبيع ويشتري ويكتب . ولا يكره له 
شيء من ذلك إذا لم يكثر » للكن المذهب : كراهة البيع والشراء في المسجد ‏ وإن قل 
- للمعتكف وغيره إلا لحاجة . 


)١(‏ قيّل. 
(؟) في هامش (ت) : (نسخة : ضياعه) . 


ونا 


1 


ولو ذ َذرَ كاف يَؤم هَُ فيه صَايِم. لَِمَهُ . وَلَوْتَدرَ أن يَمْتكف صَائِما أ يَصُوم 
مُعْتَكفاً. . لَزمَاة وَلأَصَمحٌ : و جُوبُ جَمْعِهِمًا . وَيُشْتَرَطُ نِيَهُ آلاعْتَكَافٍ 2 


وإن اشتغل المعتكف بقراءة القرآن ودراسة العلم. . فزيادة خير . 

ويكره له السباب والخصومة . 

وينبغى أن تكون عليه السكينة والوقار » ويشتغل بالطاعات ما أمكنه » ويكثر النظر 
في العلم ؟ فإنه أفضل من صلاة التطوع 

قال : ( ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم. . لزمه ) ؛ لأن الاعتكاف بالصوم 
أفضل وإن لم يكن مشروطً فيه » فإذا التزمه بالنذر. . لزمه كما لو التزم التتابع فيه » 
وليس له حينئذ إفراد أحدهما عن الآخر قطعاً . 

قال : ( ولو نذر أن يعتكف صائماً أو يصوم معتكفاً. . لزماه ) ؛ عملاً بالتزامه . 
ولا يقضي الصوم . 

قال : ( والأصح : وجوب جمعهما ) ؛ لما تقدم . 

والثاني : لا ؟ لأنهما عبادتان مختلفتان » فأشبه ما إذا نذر أن يصلى صائماً . 

والثالث : يجب الجمع في الأولئ ولا يجب في الثانية ؛ لأن الاعتكاف لا يصلح 
الرافعي » وفيه نظر . 

ولو نذر أن يعتكف مصلياً أو عكسه. . لزماه » والمذهب : لا يجب الجمع . 
وقيل بالوجهين 

ولو نذر القران بين الحج والعمرة.. فله تفريقهما وهو أفضل . ووقع هنا في 
« النهاية » لزوم الجمع » وهو وهم . 

قال : ( ويشترط نية الاعتكاف ) كسائر العبادات ومراده ب( الشرط ) : مالا بد 
منه » فللاعتكاف ركتنان : النية واللبث . 


يغانا 


وَعَادٌ. . تج إلى الاشيقاب لو 
اه لعز | مَُ اسيناف د 


قال : ( وينوي في النذر الفرضية ) ؛ ليتميز عن التطوع . وإن دخل في الاعتكاف 
ثم نوى الخروج منه. . لم يبطل في الأصح كالصوم . 

قال : ( وإذا أطلق”'2. . كفته نيته وإن طال مكثه . للكن لو خرج وعاد. . احتاج 
إلى الاستئناف ) سواء خرج لقضاء الحاجة أم لغيرها ؛ فإن ما مضئ عبادة تامة » 
والثاني اعتكاف جديد . 

وقال في ١‏ التتمة » : لو عزم عند خروجه علئ أن يقضي حاجته ويعود. . كانت 
هلذه العزيمة قائمة مقام النية . 

واعترض الرافعي بأن اقتران النية بأول العبادة شرط ٠.‏ فكيف يحصل الاكتفاء 
بالعزيمة السابقة؟ 

قال المصنف : وماقاله المتولي هو الصواب ؛ لأنه لما أحدث النية عند إرادة 
الخروج صار كمن نوى المدتين بنية واحدة . 

( ولو نوئ مدة فخرج فيها وعاد . فإن خرج لغير قضاء الحاجة. . لزمه 

الاستئناف . أو لها. . فلا ) ؛ لأنه إذا خرج لغيرها. . فقد قطع الاعتكاف ٠‏ وإذا خرج 
لها. . فهو كالمستثني عند النية ؛ لأنه لا بد منه ولا فرق علئ هلذا بين أن يطول الزمان 
أو يقصر . 

قال : ( وقيل : إن طالت مدة خروجه. . استأنف ) سواء كان الخروج لقضا 
الحاجة أم لغيرها ؛ لتعذر البناء . 

قال : ( وقيل : لا يستأنف مطلقاً ) ؛ لأن النية شملت جميع المدة بالتعيين . 


لذن 


ود در مد امه » مَحَرَجَ عدر لأَيَْطَمْ التتام. ل تعب أشطتاف القم 
وَقيل : إن خَرَجّ لِغيْرِ لْحَاجَةٍ الخافة :كه 2001110 


قال : ( ولو نذر مدة متتابعة » فخرج لعذر لا يقطع التتابع ) وذلك كالأكل وقضاء 
الحاجة والحيض والمرض والخروج ناسياً ونحو ذلك مما يأتي بيانه . 

قال : ( .. لم يجب استئناف النية ) ؛ لشمولها جميع المدة ويجب العود عند 
الفراغ من العذر . فلو أخر. . انقطع التتابع وتعذر البناء . 

قال : ( وقيل : إن خرج لغير الحاجة وغسل الجنابة. . وجب ) أي : استئناف 
النية ؛ لخروجه عن العبادة بما له عنه بُنّ 

والمراد ب( الحاجة ) : البول والغائط » أما الخروج للحاجة المذكورة وغسل 
الجنابة . . فلا بد منها . 

واحترز عما يقطع التتابع ؟ فإنه يجب استئناف النية . 

وألحق الغزالي بالحاجة وغسل الجنابة الأذان إذا جوزنا الخروج له 


فروع : 

إذا خرج لقضاء الحاجة. . لم يُكلف الإسراع » بل له المشي علئ عادته . 

ولو كثر خروجه للحاجة لعارض اقتضاه كإسهال ونحوه. . فالأصح : لا يضر ؛ 
نظراً إلئ جنسه . 

والثاني : يقطع التتابع لندوره : 

وإذا فرغ من قضاء الحاجة واستنجئ. . فله أن يتوضأ خارج المسجد ؛ لأن ذلك 
يقع تابعاً . 


أما لصح الوقارم بق امه لبول ولا غائط ولا استنجاء » فإن لم يمكنه في 


المسجد. . جاز الخروج ٠‏ وإلا. . فيمتنع الخروج له على الأصح . 
هلذا في الوضوء الواجب ., أما التجديد. . فلا يجوز الخروج له جزماً ولا لغسل 
الجمعة والعيد . 


ون 


شوم ا : آلإِسْلامٌ » وَالْعَقَلُ 0 لْحَيِضٍ وَآَلْجَنَابَة . وَلَو آرت 
منت َمُمْتكفف أو سَكِرَ. . بَطَلَ » وَالْمَدْمَبُ : بُطْلآنْ مَا مَضَئْ من أُعْتَكَافهِمَا 

قال : ( وشرط المعتكف : الإسلام ) ؛ لأن النية لا بد منها ونية الكافر لا تصح . 

قال : ( والعقل ) فلا يصح من المجنون والمغمئ عليه والمبرسم والسكران ومن 
لا تمييز له ؟ لأنهم ليسوا أهلاً للعبادة . 

قال : ( والنقاء عن الحيض والجنابة ) فلا يصح اعتكاف حائض ولا نفساء 
ولا جنب ابتداء ؛ لأن مكثهم في المسجد معصية . 

وأفهمت عبارته صحة اعتكاف الصبي والزوجة والرقيق وهو كذلك كصيامهم . 
لكن لا يجوز للعبد إلا بإذن سيده » ولا للزوجة إلا بإذن زوجها . فإن اعتكفا بغير 
ذن.. صح مع التحريم وكان للسيد والزوج إخراجهما منه » وكذا لو اعتكفا بإذنهما 
تطوعاً . 

أما المكاتب.. فله أن يعتكف بغير إذن مولاه على الأصح . وإذا عجز عن 
نجومه. . كان له منعه حينئذ » وليس له حمله على الكسب للكتابة . 

والمبعض كالقن إن لم تكن له مهايأة » فإن كانت. . فهو في نوبته كالحر » وفي 
نوبة السيد كالقن . 

ولو نذر العبد اعتكافاً في زمان معين بإذن سيده فباعه. . لم يكن للمشتري منعه من 
الاعتكاف ؛ لأنه صار مستحقاً قبل ذلك » وللكن إن جهل. . فله الخيار في فسخ 
البيع . 

قال : ( ولو ارتد المعتكف أو سكر. . بطل ) ؛ لعدم أهليتهما فلا يعتد بزمن الردة 
والسكر » وقيل : لا يبطل زمن السكر » وقيل : يعتد به فيهما . 

قال : ( والمذهب : بطلان ما مضئ من اعتكافهما المتتابع ) ؛ لأن ذلك أشد منافاة 
من الخروج من المسجد . 

والثاني : لا يبطل في المرتد » بخلاف السكران » وهو المنصوص فيهما . 


ا 


وَلَوْ طرَأ جَنُونٌ أو إِعْمَاءٌ. لَمْيبطَل مَا مَضَئ إن َم يَْوْجْ » وَيُحْسَبُ رَمَنُلإعْمَاء 


ره 


من الاغْتِكّاف دُونَ ألْجَنون د حم . وَجَب ألخُرُوجُ » وَكذا الْجَنَابَةُ إنْ تَعَذْرَ 
لْعْسْلُ في الْمَسْجِدٍ , فَإِنْ أْكنَ. . جَارَ لْخْوُوجُ » وَلاَيَْرَمُ » وَلَاَ يُحْسَبُ رَمَنُ 
الحنفن ولا الجا ري ا ا ا 


والفرق : أن السكران يمنع من المسجد بكل حال ؛ لقوله تعالئ : [ لا تم 
ألصّصلؤة وَأَنسْر سَكرئ» . بخلاف المرتد » فيجوز أن يستتاب في المسجد . 

والثالث : قولان . 

وكان الصواب أن يقول : فى اعتكافه » بإفراد الضمير ؛ لأجل العطف ب( أو ) » 
وقد أتئ به على الصواب بعده في قوله ثم : ( يخرج ) . 

والمراد ب( بطلانه ) : تعذر البناء عليه لا حبوطه . 

( ولو طرأ جنون أو إغماء. . لم يبطل ما مضئ إن لم يخرج ) ؛ لأنه معذور 

بما عرض له . 

هلذا إذا عرض له الجنون بسبب يعذر فيه » فإن عرض له بما لا يعذر فيه. . 
فكالسكران . 

قال: ( ويحسب زمن الإغماء من الاعتكاف ) كالصائم إذا أغمي عليه بعض النهار. 

وفي وجه مخرج : لا يحسب له . 

قال : ( دون الجنون ) ؛ لمنافاته العبادة البدنية . 

قال : ( أو حيض. . وجب الخروج ) ؛ لتحريم مكثها في المسجد . 

قال : ( فإن أمكن. . جاز الخروج . ولا يلزم ) ؛ لأنه أقرب إلى المروءة وأصون 

والذي ذهب إليه المحققون ورجحه ابن الرفعة تبعاً ل« البسيط » : تعين الخروج . 

قال : ( ولا يحسب زمن الحيض ولا الجنابة ) إذا اتفق المكث معهما لعذر أو 
غيره ؛ لأنه حرام أو مباح للضرورة . 


كل 


رو وي ل ا 4 1 
ذا نذر مذّة متتابعة. . لزمّه . وَالْصَحِيحٌ : أنه لي يجب يَجِبُ التََابعٌ بلا شرْطٍ » 


المستحاضة إذا أمنت التلويث. . ليس لها الخروج من اعتكافها ؛ لأن الاستحاضة 
لا تمنع من المُقام في المسجد » فإن خرجت. . بطل اعتكافها ؛ لما روى البخاري 
[خ ٠١‏ و7057] عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم امرأة من أزواجه » فكانت ترى الصفرة والحمرة » فربما وضعنا الطست تحتها » 
وهي تصلي ) . 

قال ابن الرفعة : وفي هلذا دليل علئ إخراج الدم في طست في المسجد بالفصد 
والحجامة . 

قال : ( فصل : 

إذا نذر مدة متتابعة. . لزمه ) ؛ لأنه وصف مقصود شرعاً » وهلذا لا خلاف فيه إذا 
صرح به لفظا » فإن نواه بقلبه. . لم يجب في الأصح . 

والثاني : يجب بذلك » واختاره الشيخ . 

وقال في ١‏ المهمات » : إنه الصواب نقلاً ومعنىّ . 

فلو نذر التفريق. . لم يلزم » بل تجوز المتابعة ؛ لأنه أولئ » وهئذا عكس الصوم 
كما صرح به المصنف في ( باب النذر ) حيث قال : ( فإن قيد بتفريق أو موالاة. . 
وجب ) ؛ وذلك أن الصوم وجب فيه التفريق في صورة وهي صوم التمتع » فكان 
مقصوداً فيه » بخلاف الاعتكاف لم يطلب فيه مثل ذلك . 

قال : ( والصحيح : أنه لا يجب التتابع بلا شرط ) كما لو نذر صوم شهر وأطلق. . 
لا يلزمه التتابع . 

وخرج ابن سريج قولاً : إنه يلزمه التتابع » وبه قال الأئمة الثلائة » كما لو حلف 
لا يكلم فلانآً شهراً. . يكون متتابعاً » والمذهب : الأول » للكن يستحب التتابع . 

وأجابوا عن اليمين بأن مقصودها الهجران ولا يتحقق بدون التتابع . 


كن 


00 سر ”3 0 وو - 
ركو وى .: سا سمه 2 لكو وى دي صم برا موي مم كيه 
وانه 00 ٠‏ لم يَجْرْ تَفرِيقٌ ساعاتهِ » وأنه عين مدة سبوع وتعرّص 
م 
و ستيج 9غ 20> 
ْم وَكَائنهُ. . زمه العَايُمُ في الْقَضَاءِ » زؤز ز ز ز ز 5 121111151 
_- 


وعلى المذهب : لو لم يتعرض له لفظأً وللكن نواه بقلبه. . ففي لزومه وجهان : 
أصحهما : لا ء كما لو نذر أصل الاعتكاف بقلبه . 

وأصحهما عند الروياني : أنه يلزمه » كما لو قال : أنت طالق ونوئ ثلاثاً بقلبه » 
واختاره الشيخ . 

قال : ( وأنه لو نذر يوماً. . لم يجز تفريق ساعاته ) ؛ لأن المفهوم من لفظ اليوم 
الاتصال » فيدخل قبل الفجر ويخرج بعد الغروب . 

والثاني : يجوز ؛ تنزيلاً للساعات منزلة الأيام من الشهر . 

والثالث : إن نوى التتابع. . لم يجزئه » وإلا. . أجزأه . 

فلو دخل المسجد في أثناء النهار ولم يخرج بالليل واستمر إلئ ذلك الوقت. . 
أجزأه عند الأكثرين » سواء جوّزنا التفريق أو منعناه ؛ لحصول التواصل بالبيتوتة"© » 
وهو ظاهر النص . 

وقال أبو إسحاق : لا يجزئه ؛ لأنه لم يأت بيوم متواصل الساعات . 

وسيأتي لهلذا ذكر في ( كتاب الطلاق ) في تعليقه بالأوقات . 

ولو نذر اعتكاف ليلة.. فهي في معنى اعتكاف اليوم علئ ما سبق » فيدخل 
المسجد قبل غروب الشمس ٠‏ ويخرج بعد الفجر » فلو أراد تفريقها في ساعات 
الليل. . ففيه الخلاف السابق . 

ولو قال : لله علي أن اعتكف يوماً من هلذا الوقت.. اتفقوا علئ أنه يدخل 
المعتكف من ذلك الوقت إلى مثله من الغد » ولا يجوز الخروج بالليل » واستشكله 
الرافعي بأن الملتزم يومٌ وليست الليلة منه . 

قال : ( وأنه لو عين مدة كأسبوع وتعرض للتتابع وفاتته.. لزمه التتابع في 
القضاء ) ؛ لالتزامه إياه . 


. ) » ولم يخرج بالليل‎ ١ : في هامش ( ت ) : ( يعني : في المسجد , كما يفهم من قوله‎ )١( 


رننا 


وَِنْ لَمْ رت ا 0 َم في الْقَضَاءِ . وَإِذَا ذكَرَ ألنَتَايُمَ وَشَرَط الْخُرُوج 


والثاني : لا ؛ لأن التتابع يقع ضرورة فلا أثر لتصريحه به . 

وصورة المسألة : أن يقول : هنذا الأسبوع 2 أو هنذا الشهر 2 أو شهر رمضان 2 
أو هنذا العشر » ونحو ذلك », أما لو عبر بالأسبوع فقط وشرط التتابع. . فلا يتصور فيه 
الفوات ؛ فإنه على التراخى . 

قال : ( وإن لم يتعرض له. . لم يلزمه في القضاء ) بلا خلاف ؛ لأن التتابع فيه لم 
يقع مقصوداً بل من ضرورة تعين الوقت » وهو نظير ما سبق في قضاء رمضان . 

قال : ( وإذا ذكر التتابع وشرط الخروج لعارض . . صح الشرط في الأظهر ) ؛ لأن 

والثاني : لا يصح ؛ لأنه شرط مخالف لمقتضاه فبطل » كما لو شرط الخروج 
للجماع . 

فعلى الأول : إذا عين نوعاً. . خرج له فقط » وإن أطلق وقال : لا أخرج إلا لشغل 
أو عارض. . جاز الخروج لكل مهم ديني كالجمعة والعيادة » أو دنيوي مباح كلقاء 

واحترز ب( شرط الخروج ) عما لو شرط قطع الاعتكاف لعارض ؛ فإنه وإن صح 
للكن لا يجب عليه العود عند زوال العارض ؛ لانقضاء نذره . 

وقوله : ( لعارض ) احترز به عما لو قال : إلا أن يبدو لي ؛ فإن الشرط باطل على 
الأصح . 

قال البغوي : ولا ينعقد النذر . 

وكان ينبغي أن يقول : لعارض مباح مقصود لا ينافي الاعتكاف ؛ فإن المذهب : 
أنه لو شرط الخروج لجماع أو قتل”١'‏ محرم أو شرب خمر أو سرقة ونحوها. . لم يصح 
5 


للق في ( ج )و( ز) : ( فعل ) . 


كنا 


وَاكرَمَانُ الْمَضْوُوف إِلَيْه لي ب تَدَاركَةُ إن عَيّنَ ألمُدَةَ كَهَنذا الخون ولا 


فيَجبٌ . وَيَنْة م لتاب بروج بل عدر . وَلآِصْة إخرَاج بتنض الأغضَاء . 


22 


ار الا 500 200200 


وإذا خرج لما شرط وفرغ منه. . لزمه العود في الحال » فإن أخر بلا عذر. . بطل 
تتابعه واستأنف . 

ولو قال : إلا أن يعرض لي » أو أسافر. . صح الشرط ». وإذا وجد العارض. . 
جاز الخروج . 

( والزمان المصروف إليه ) أي : إلى العارض الذي خرج له ( لا يجب 

تداركه إن عين المدة ك ) هنذا الأسبوع و( هلذا الشهر ) وشهر رمضان ؟ لآن المنذور 
من الشهر إنما هو اعتكاف ما عدا العارض 

قال : ( وإلا ) أي : وإن لم يعين كشهر مطلق أو عشرة أيام مطلقة ( .. فيجب ) 
اعتكافه ؛ لتتم المدة . 

قال : ( وينقطع التتابع بالخروج بلا عذر ) وإن قلّ ؛ لمنافاته اللبث . 

قال : ( ولا يضر إخراج بعض الأعضاء ) كيده ورأسه ونحو ذلك ؛ لأنه لا يسمئ 
خارجاً . 

وفي « الصحيحين »© (خ 1941م 197] عن عائشة رضي الله عنها : ( كان عليه الصلاة 
والسلام يدني إلي رأسه فأرجله ) . 

فلو أخرج إحدى رجليه. . فالمعتبر ما اعتمد عليها . 

ولو اضطجع وأخرج بعض بدنه. . فيحتمل اعتبار الأكثر بالمساحة أو بالثقل . 

قال : ( ولا الخروج لقضاء الحاجة ) بالإجماع ؛ لأنه ضروري » ومثله الخروج 
لغسل الجنابة وإزالة النجاسة كرعاف ونحوه وإن كثر منه . 

وقيل : إن كثر ذلك منه لعارض . . ضر » ثم إذا خرج. . لا يكلف الإسراع . 

وقال ابن كج : يخرج لشراء الخبز إذا لم يكن له من يقوم به . 

قال : ( ولا يجب فعلها فى غير داره ) وإن أمكن كسقاية المسجد ودار القريب 


كنا 


وَلاَ يِصْدُ بُعدُهَا إلا أن يفْحْشَ فَيَضُْ في الأَصّحٌ . وَل عَادَ مَريضاً في طريقه. . لم 
575 5 0 00 
يَضْرٌ ما لم يُطل وقوفه أَوْ يَعْدِلَ عنْ طريقه . اول فط وااو سني سه 


والصديق ونحو ذلك ؛ لما في ذلك من المشقة والمنة » والمستعارٌ والمستأجر 
كالمملوك . 
قال : ( ولايضر بعدها ) ؛ مراعاة لما سبق من المشقة والمنة وسقوط المروءة . 
قال : ( إلا أن يفحش فيضر في الأصح ) ؛ لأنه قد يأخذه البول في عوده فيبقئ 
طول يومه في الذهاب والإياب » اللهم إلا أن لا يجد في طريقه موضعاً أو كان لا يليق 


به إلا داره 5 


والثانى : لا يضر هنذا الفحش ؛ لما سبق من مشقة الدخول إلئ دار غيره . 


لو كان له داران تعينت القربن في الأصح ٠‏ ويجوز الخروج للأكل على 
المنصوص . 

وقال ابن سريج وابن سلمة : لا يجوز » ورجحه الإمام والبغوي . 

وقال القاضي : إن كان سخياً وفي طعامه كثرة. . أكل في المسجد » وإلا. . فله 
الخروج له . 

وينبغي أن يقيد جواز الخروج بأكل يحتاج إلئ زمن . 

أما اليسير كالتمرة ونحوها. . فيجزم فيه بعدم الجواز . 

وأما الخروج للشرب. . فالأصح جوازه إذا لم يجد ماء في المسجد » أو لم يجد 
من يأتيه به . 

قال : ( ولو عاد مريضاً في طريقه. . لم يضر ما لم يطل وقوفه ) بل اقتصر على 
السؤال والسلام » أما إذا طال. . فيضر قطعاً . 

ولو صلئ في طريقه على جنازة ولم ينتظرها ولا أزوّرٌ. . لم يضر على المذهب . 

قال : ( أو يعدل عن طريقه ) . فإن عدل عنها وإن قل. . بطل على الأصح ؛ لما 


تن 


وَلا ينقطع التَنَايُمُ بمَرَضٍ يُخوج م إلى لْخْرُوجٍ » ولاب بحَيْضٍ إن الت 0 
أَلإعْتِكَافِ 3 ا ا نا اج م ال 1 ا و “يك ووو كي ب ف ل ل ل 0 


فيه من إنشاء سير لغير قضاء الحاجة » فلذلك قيد المصنف الوقوف بالطول وأطلق 
العدوك . 

والأصل في ذلك : ما روئ أبو داوود [434/] : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يمر بالمريض وهو معتكف ٠»‏ فيمر كما هو يسأل عنه ولا يعرّج ) . 

وفي ١‏ صحيح مسلم » [147] عن عائشة رضي الله عنها موقوفاً مثله . 

وحكم زيارة القادم حكم عيادة المريض . 

3 ( ولا ينقطع التتابع بمرض يحوج إلى الخروج ) أي : وخرج ؛ وذلك بأن 
كان المرض يشق معه المقام لحاجته إلى الفراش والخادم وتردد الطبيب فيباح له 
الخروج ولا ينقطع التتابع » وكذلك إذا خاف من تلويث المسجد بالإسهال وإدرار 
البول . 

أما المرض الخفيف الذي لا يشق معه المقام في المسجد كالصداع والحمى 
الخفيفة. . فلا يجوز الخروج بسببه » فإن خرج . . بطل التتابع . 

فإن قيل : إذا صام في كفارة الظهار ثم خرج لمرض. . انقطع تتابعه » فلم لا كان 
هنا كذلك؟. . فالجواب : أنه هنا إنما خرج لضرورة المسجد فناسب أن لا ينقطع » 
وفي الظهار خرج لضرورة نفسه فناسب الانقطاع . 

وفي معنى ( المرض ) من خرج لخوف لص أو حريق » فإذا زال خوفه. . عاد إلى 
مكانه وبنئ » قاله الماوردي . 

قال : ( ولا بحيض إن طالت مدة الاعتكاف ) بحيث لا تنفك عن الحيض غالبا » 
بل تبني إذا طهرت كالحيض في صوم الشهرين المتتابعين ؛ لأنه عارض بغير اختيارها . 

وفي ١‏ البحر » وجه : أنه ينقطع . 

ومثل في « شرح المهذب »© طول المدة بأن تزيد علئ خمسة عشر يوماً » وهو 
مشكل ؛ فإن الثلاثة والعشرين تخلو عن الحيض غالبا » لأن غالب الحيض ست أو 
سبع والغالب : أن الشهر الواحد لا يكون فيه إلا طهر واحد وحيضة واحدة . 


ينان 


م في الأظهّر , د لوج تاها حلن 
لْمَذْمّبِ 2 وَل بحُوُوج امود لْوَاتِبِ إِلء' مار مُنْقَصلَةٍ عَن آلْمَسْجِدٍ للأدَانِ في 


ا 
حم 


قال : ( فإن كانت بحيث تخلو عنه. . انقطع في الأظهر ) ؛ لإمكان التحرز عنه ‏ 
لأنها بسبيل من أن تشرع كما طهرت . 

والثاني : لا ينقطع ؛ لأن جنس الحيض يتكرر في الجملة فلا يؤثر في التتابع 
كقضاء الحاجة . 

والنفاس كالحيض في جميع ذلك . 


قال : ( ولا بالخروج ناسياً على المذهب ) كما لا يبطل الصوم بالأكل ولا بالجماع 
ناسياً . 


والثاني : يبطل ؛ لأن اللبث مأمور به والنسيان ليس بعذر في ترك المأمورات » 
والمكره كالناسي . 

ولو خرج لعقوبة شرعية من حد أو قصاص ٠»‏ فإن ثبت ذلك بإقراره.. بطل 
اعتكافه ؛ لأنه خرج باختياره ٠‏ وإن ثبت بالبينة. . لم يبطل تتابعه قطعاً » وقيل : على 
الأصح . 

أما الذي أخرجه السلطان ظلماً لمصادرة أو غيرها » أو خاف من ظالم فخرج 
واستتر. . فكالمكره » وإن أخرجه لحق عليه وهو يماطل. . بطل لتقصيره » وإن حمل 
وأخرج. . لم يبطل . 

ولو أكره على الخروج. . لم ينقطع تتابعه عند الأكثرين . 

قال : ( ولا بخروج المؤذن الراتب إلى منارة منفصلة عن المسجد للأذان في 
الأصح ) ؛ لزج اي سر بتري ربدالت المردار موود برل 
الناس صوته . 

والثاني : ينقطع مطلقا ؛ للاستغناء عنها بسطح المسجد فيؤذن عليه . 

والثالث : لا ينقطع مطلقا بالراتب وغيره ؛ لأنها مبنية للمسجد . 2 
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والرابع : إن كان غيره من المؤذنين له صوت مثل صوته. . لم يجز له أن يخرج ء 
وإلا.. جاز » حكاه القاضي . 

وصورة المسألة : أن تكون قريبة من المسجد مبنية له . 

ولو كان بينه وبينها طريق. . بطل اعتكافه بالذهاب إليها بلا خلاف وسواء الراتب 
وغيره » كذا صرح به جميع الأصحاب ٠‏ كما لو خرج إليها لغير الآذان . 

ولا يجوز الاعتكاف فيها إلا أن تكون داخل المسجد . 

وحكمها إذا كانت في رحبة المسجد.. حكم المسجد على المشهور وإن كان 
الإمام قد قال : إن حريم المسجد لا يثبت له حكم المسجد في الاعتكاف وتحريم 
فكث الج 

و( المئارة ) بفتح الميم : المئذنة »ء وكذلك منارة السراج » وجمعها منائر 
ومناور » والثاني أكثر ؛ لأنه من النور . 

قال : ( ويجب قضاء أوقات الخروج بالأعذار ) ؛ لأنه غير معتكف فيها . 

قال : ( إلا أوقات قضاء الحاجة ) فلا يجب قضاؤها ؛ لأن الاعتكاف مستمر فيها 
على الصحيح ٠‏ ولهلذا لو جامع في طريقه من غير مكث . . بطل اعتكافه كما تقدم . 

وفي معنى الخروج لقضاء الحاجة : الخروج للأكل » والمؤذن للأذان » والجنب 
للاغتسال » والمحدث للوضوء » ولانهدام المسجد » ولأداء شهادة تعين أداؤها عليه 
وتحملها . 

وقيل : يكفي تعين الأداء والخروج لعدة وفاة أو طلاق على المذهب » وقيل : 
قولان . 

وفي ١‏ الكفاية » عن أبي الطيب والماوردي : أن الخلاف فيمن لم يفوض طلاقها 
إليها » فإن فوضه إليها فطلقت نفسها. . انقطع جزماً » وصرح بذلك القاضي حسين 
وغيره » وما قالوه متعين يحمل عليه إطلاق الأصحاب . 


احانا 


اال ا ا ل اللي يا ل ا ا ا ا 00 


لو أراد الخروج للفصد أو الحجامة . فإن دعت حاجة إليه بحيث لا يمكنه 
التأخير. . جاز الخروج له » وإلا. . فلا » كالمرض يفرق فيه بين الخفيف وغيره . 
نا ني ان 
خاتمة 
هل الأفضل للمتطوع الخروج لعيادة المريض أو دوام الاعتكاف؟ 
قال الأصحاب : هما سواء . 
وقال ابن الصلاح : هلذا مخالف للسنة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن 
يخرج لذلك وكان اعتكافه تطوعاً . 
وقال بعض المتأخرين : ينبغي أن يكون موضع التسوية في عيادة الأجانب » أما 
الأقارب وذوو الأرحام كالأب والأم ونحوهما والأصدقاء والجيران. . فالظاهر : أن 
الخروج لعيادتهم أفضل » لا سيما إذا علم أنه يشق عليهم تخلفه » وعبارة القاضي 
حسين مصرحة بذلك .٠‏ والله الموفق . 
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كتاب الحج 

هو في اللغة : القصدء وقيل : كثرة القصد إلئْ من يعظم » وقرىء بفتح الحاء 
وكسرها » ورجل محجوج أي : مقصود » قال المخبل [من الطويل] : 
وافوك لو هدوف طلو لا فبرة. ‏ سعترواسن الدب كدان المرعتتزا 

وكان الزبرقان سيد قومه . 

و( السب ) : العمامة . و( المزعفر ) : المصبوغ بالزعفران . 

وفي الشرع : القصد إلئ بيت الله الحرام للنسك » سمي بذلك لأن الحجيج 
يقصدون البيت تعظيما » ويتكررون إليه لطواف الإفاضة ثم لطواف الوداع » وهو أحد 
أركان الإسلام من جحد وجوبه. . كفر . 

وتقدم عن القاضي حسين أنه أفضل العبادات ؛ لاشتماله على المال والبدن » ولأنا 
دعينا إليه ونحن في أصلاب الاباء كالإيمان الذي هو أفضل العبادات . 

والأصل في وجوبه من الكتاب قوله تعال : ل وَلِنَهعَلَ ألدّيس حِخ ليت »7 . 

وقوله : « وَأَنْف َلتّاسن يِل يأك يبحالا» . 

ومن السنة : الحديث المشهور : « بني الإسلام علئ خمس »© . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : « حجوا قبل أن لا تحجوا»» قالوا : كيف نحج قبل 
أن لا نحج؟ قال: « قبل أن تقعد العرب علئ بطون الأودية يمنعون الناس السبيل »”"" . 

وهو من الشرائع القديمة » حج آدم عليه السلام أربعين حجة من الهند ماشياً » ولم 


ُ 1 
يبعث الله نبياً إلا حجه . 


. ) » وَأتمْائلَجَوَالْمبرَة يَو وهئذا أمر بالإتمام . اه من الكافي‎ ١ 
. )7077/7 ( (؟) أخرجه الدارقطني‎ 


ركنا 


وروى ابن حبان [1487] عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « إن الحاج حين يخرج من بيته لم يخط خطوة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه 
بها خطيئة ٠‏ فإذا وقفوا بعرفات. . باهئ الله بهم ملائكته يقول : انظروا إلى عبادي , 
أتوني شعثا غبراً أشهدكم أني قد غفرت لهم ذنوبهم وإن كانت عدد قطر السماء ورمل 
عالج » وإذا رمى الجمار. . لم يدر أحد ما له حت يتوقّاه”'"2 يوم القيامة » وإذا حلق 
شعره.. فله بكل شعرة سقطت من رأسه نور يوم القيامة » فإذا قضئ آخر طوافه 
بالبيت. . خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » . 

وفي « الشفاء » 65543 : عن سعدون الخولاني: أن قوما أتوه بالمنستير”؟ » 
فأعلموه أن كتامة”" قتلوا رجلاً وأضرموا عليه النار طول الليل فلم تعمل فيه وبقي 
ايفن القةب 03 امسج تلام تسن" كإلوا الم وقال#عاتت ١‏ أذ ين طح 
حجة. . أدئ فرضه » ومن حج ثانية. . داين ربه ‏ ومن حج ثلاث حجج . . حرم الله 
شعره وبشره على النار . 

قال : ( هو فرض ) أي : مفروض للاية والحديثين المتقدمين » واختلفوا في السنة 
التي فرض فيها » فقيل : قبل الهجرة ونزل قوله تعالئ : # وَلنَه عَلَ لتايس حِج ليت » 
تأكيداً للوجوب . 

والمشهور : أنه بعد الهجرة . 
وعلئ هلذا : فالصحيح : أنه سنة ست » وقيل : سنة خمس ٠‏ وقيل : سنة ثمان » 
50 

ل ا ا 


ولا يجب بأصل الشرع في العمر إلا مرة ة واحلة ؛ لحديث مسلم [1500] : ( : 
أحجنا هلذا لعامنا أم للأبد؟ فقال : بل لأبد الأبد » . 


)0( كذا في النسخ » والصواب: (يوفاه) كما في ١‏ ابن حبان © . 
(1) المنستير: مدينة شرقي تونس» لا زالت معروفة إلى يومنا هلذا . 
زفق كتامة : قبيلة من البربر تسكن شمالي المغرب . 

دع أخرجه الحاكم (/ 00). 


ان 


وَكَذَا لْعُمْرَةٌ في الأَظهّرٍ . ا 00 


وأما حديث البيهقي [1:/5:] : الأمر بالحج في كل خمسة أعوام. . فمحمول على 
الاستحباب غير أنه قد يجب أكثر من مرة لعارض كالنذر والقضاء عند إفساد التطوع . 
وكذا علئ داخل مكة ‏ علئ قول ‏ وجوبآ مخيراً بينه وبين العمرة . 

قال : ( وكذا العمرة في الأظهر ) ؛ لقوله تعال : 8 وَأَيَمُوالْلَجَ والعمرة نّ» . 

وروئ أحمد 3 والترمذي 4701] والحاكم 3 وابن حبان [141*] عن أن 
رزين العقيلي رضي الله عنه ‏ واسمه لقيط ‏ : أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : 
يا رسول الله ؛ إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن » قال : « حج 
عن أبيك واعتمر » . 

قال أحمد : لا أعلم في إيجاب العمرة حديثاً أجود منه . 

وروى ابن ماجه 4011] بإسناد عل شرط الصحيح عن عائشة رضي الله عنها : أنها 
قالت : قلت : هل على النساء جهاد؟ قال : « نعم ؛ جهاد لا قتال فيه » الحج 
والعمرة »27 . 

وعلئ هنذا : حكمها كالحج في شروط الصحة والمباشرة » والوجوب والإجزاء » 
والقضاء عن الميت » واستنابة المعضوب فيها » والاستطاعة الواحدة كافية لوجوبها . 

قال الإمام : ومن لطيف العلم أنه لو أبدل العمرة بحجة. . لم تجزئه وإن اشتملت 
علئ أعمالها وزادت وإن كنا نقيم الغسل مقام الوضوء . 

والقول الثاني : إنها سنة » نص عليه في القديم و« أحكام القرآن » من الجديد . 
وبه قال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وكان يقرأ : ( وأتموا الحجّ والعمرة لله ) بالرفع 
لا يعطفها على الحج . 
)0غ( ار : ( قال في ١‏ لطائف المعارف » [405] : في ١‏ المسند » [194/5 2 2170# 

سنن أبن ماجه » [1407] عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الحج جهاد كل 


ضعيف »6 » وخرج البيهقي [4/ 0" وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعاً : « جهاد الكبير 
والضعيف والمرأة الحج والعمرة » ) . 


تنا 


إل 8 جا ك4 قا 4 بلا كيه وار حرق وا 6 ميد بوكر ررقت 14 وبر ف عه هط مهد قل يق كه يواج ع نإ عت يها هل حو ل أن اه ةبيه 3.146 خنهذ "نوا بود و “هد هر اليد “لول الود ل اله 


وقال عطاء : هي واجبة إلا علئ أهل مكة(" . 

واستدل الجمهور بما روى الترمذي [4*1] عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال : دلا وأن تعتمروا.. فهو 
أفضل » للكن ضعفه البيهقي [744/4] وغيره من جهة الحجاج بن أرطاة رافعه » وقال ابن 
حزم : إنه باطل . 

و( العمرة ) في اللغة : الزيارة . 

وقال في ١‏ البيان » : سميت بذلك لأنها تفعل في العمر كله . 

وقيل : لأنها تفعل في مكان عامر . 

وفي الشرع : عبادة مشتملة علئ إحرام وطواف وسعي وحلق . 


حيث أوجبنا الحج أو العمرة. . فيجبان على التراخي”" . 
وقال مالك وأحمد والمزني : على الفور » وليس لأبي حنيفة في المسألة نص » 
للكن اختلف صاحياه + 00 ْ ١‏ 


وقال أبو يوسف 5 إنه على الفور9) 5 
وعلى المذهب : لا بد في جواز التأخير من العزم كما تقدم في الصلاة . 


)000( في هامش ( د) : ( قال عليه الصلاة والسلام : « تعجلوا في الحج ؛ فإن أحدكم لا يدري 
ما يعرض له » [حم ]*17/١‏ اه كرماني في ١‏ المناسك ») . 

إفة في هامش ( د ) : ( لأن فريضة الحج نزلت سنة حمس » وأخخره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من غير مانع ؟ فإنه خرج إلى مكة سنة سبع لقضاء العمرة ولم يحج » وفتح مكة سنة ثمان » 
وعاش بعدها ثمانين يوماً ) . 

فرة في هامش ( د ) : ( نقل في « شرح مسلم » [77/8] عن أبي يوسف : أنه على التراخي ) . 


انا 


وَضَرْطُ صِكَيِهِ : آلإِسْلآمُ . فَلِلْوَلِيٌ أن يُخْرِمَ عَن ألصَّبِيٌ ألّذِي لا يُمَيْرْ . 


ومتى اجتمع عليه مع حجة الإسلام حجة القضاء. . وجب عليه المبادرة إلى فرض 
الإسلام . 

قال : ( وشرط صحته ) أي : صحة ما ذكره من الحج والعمرة( الإسلام ) فلا يصح 
حج الكافر ولا عمرته كالصلاة والصوم ‏ ولا يصح الحج له أيضاً سواء كان أصلياً أو 
مرتداً ؛ لعدم أهليته للعبادة . 

فلو ارتد في أثناء نسكه. . فأربعة أوجه : أصحها : يبطل . 

والثاني : يفسد ويمضي في فاسده للكن لا كفارة عليه . 

والثالث : يبطل حجه وعليه بدنة . 

والرابع : لا يبطل ولا يفسد كما لو جن » وصححه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو 
الطيب » ولا فرق في جريان الخلاف بين أن يطول زمن الردة أو يقصر . 

ولو حج أو اعتمر ثم ارتد. . لم يبطل ما مضئ عندنا إلا أن يموت على ردته » فإن 
أسلم . . فلا إعادة عليه خلافاً لأبي حنيفة . 

قال : ( فللولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز » والمجنون ) ؛ لأن شرط 
الصحة وهو الإسلام موجود فيهما . 

وروئ مسلم [153] والشافعي [أم 111/1] عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لقي ركباً بالروحاء في حجة الوداع فقال : « من القوم؟ » قالوا : 
المسلمون » فقالوا من أنت؟ قال : « رسول الله  »‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فرفعت إليه 
امرأة صبياً فقالت : ألهنذا حج؟ قال : « نعم ؛ ولك أجر» . 

وفى « أبى داوود » [اع : ( فأخذت بعضد صبى ورفعته ) وظاهر هلذا أنه 
طفل 4 والمجيرة ل اناه ْ 

وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال : ( خحج بي مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأنا ابن سبع سنين ) رواه البخاري [1408] . 


انا 


قال الأصحاب : ويكتب للصبي ثواب ما عمل من الطاعات . ولا تكتب عليه 
معصية بالإجماع . 

ومفهوم كلام المصنف أن المميز لا يحرم عنه وليه » وهو وجه صححه في ١‏ شرح 
مسلم »ا سهواً . 

والأصح في ١‏ أصل الروضة» : الجواز. وفي وجه : لا يحرم الولي عن 
المجنون ؛ لأن النص ورد في الصبي . ولأنه ليس أهلاً للعبادات . 

وعلى الصحيح : في كيفية إحرامه عنهما وجهان : 

أحدهما : يقول : اللهم إني أحرمت عن ابني . 

والثاني : اللهم إني أحرمت بابني . 

وجزم في « شرح مسلم » بأن كيفيته أن يقول بقلبه : جعلته محرماً . 

والمراد ب( الولي ) : ولي المال . 

وقيل : لا يحرم عنه الوصي وقيم الحاكم . 

وقيل : يجوز للجد مع وجود الأب . 

وقيل : يجوز له وللام أيضاً » وقيل : ولسائر العصبات . 


فروع : 
لا فرق في الولي بين أن يكون محرماً أو حلالاً » حج عن نفسه أم لا على 
الصحيح . 


ولا يشترط حضور الصبي ومواجهته بالإحرام في الأصح 2 ولا يصير الولي بإحرامه 


ولو أذن الولي لمن يحرم به. . فالأصح في زوائد « الروضة » : الجواز . 
والمغمئ عليه لا يحرم عنه الولي جزم" . 


. ) في هامش ( د ) : ( لأنه كمريض يرج برؤه قريباً‎ )١( 


لاحن 


وَإِنَّمَا نصح مُبَاشْرَتةُ مِنَ لْمُسْلِم الْمُميّر . حَجََة ألإِسْلام بِالْمُبَاشْرَةٍ 
ِذَا بَاثَ هر لمعل لحك » ل 1 


وإذا صار الصبي محرماً بإحرامه أو إحرام وليه. . فعل ما قدر عليه بنفسه » وفعل به 
الولي ما عجز عنه » فإن قدر على الطواف والسعي. . طاف وسعئ » وإلا. . طِيفٌ به 
وسَعِيّ » ويُخضره الولى المواقف » ويشترط إذا طاف به أن يكونا متطهرين مستوري 
العورة » ويصلي عنه وليه ركعتي الطواف إن لم يكن مميزاً » فإن كان. . صلاهما بنفسه 
على الصحيح . 

ومت فرط الولي في شيء من أفعال الحج واقتضى الحال وجوب الدم. . وجب في 
مال الولي بلا خلاف » ويناوله الأحجار فيرميها إن قدر » وإلا. . رمئ عنه » ويستحب 
أن يضعها في يده ثم يأخذها فيرمي بها . 

والقدر الزائد من النفقة بسبب السفر في مال الولي على الأصح . 

ويسلم الولي النفقة لمن ينفق عليه » فإن سلمها إلى الصبي ٠‏ فإن كانت من مال. 
الصبي. . لم يجز ويضمن ٠‏ وإن كانت من مال الولي. . فلا شيء علئ أحد . 

ويجب على الولي منع الصبي المحرم من محظورات الإحرام » فإن تطيب أو لبس 
عامداً. . وجبت الفدية » وكذا إذا حلق أو قلم أو قتل صيداً عمداً أو سهواً » والفدية 
في مال الولي في الأظهر إن أحرم بإذنه » فإن كان بغير إذنه وصححناه. . فهي في مال 
الصبي بلا خلاف . 

قال : ( وإنما تصح مباشرته من المسلم المميز ) قياساً على الصلاة والصوم 
وغيرهما ؛ فإنها صحيحة من المسلم المميز . 

وقال أبو حنيفة : لا يصح حج الصبي » واحتج عليه الجمهور بما تقدم . 

قال : ( وإنما يقع عن حجة الإسلام بالمباشرة إذا باشره المكلف الحر ) أشار إلى 
أن وقوعه عن حجة الإسلام له شرطان زائدان : 

أحدهما : التكليف . 

والثاني : الحرية . 


كن 


فَيُجْزِىءُ حَجُ الفقير دُونَ ألصَّبِيٌ وَاَلْعَيْدٍ . وَشَرْطُ وُجُوبه : الإشلامُ وَالتَكْلِيفُ 
وَاَلْحُوَيةُ وَأَلاسْتِطاعَةٌ ل ول لم ل ل ل ا ل 0 


ويدل لاعتبارهما : ماروى الحاكم ]441/١[‏ والبيهقي [55/4] عن ابن عباس 
رح اليد اال ساي ‏ لسوام بل 7 لصوي ا رات 
حجة أخرئ » وأيما عبد حج ثم عَتَقّ . . فعليه حجة أخرئ » . 

والمعنئ فيه : : أن الحج عبادة عمر لا تتكرر فاعتبر وقوعها في حال الكمال ٠»‏ ولو 
أبدل المصنف ( حجة الإسلام ) ب( فرضه ). . كان أولئ ؛ ليشمل العمرة . 

وقوله : ( المباشرة ) لا فائدة له » وكان الأحسن أن يقول : إذا باشره المكلف 
الحر لنفسه أو نيابة عن غيره » والمراد التكليف في الجملة لا التكليف بالحج . 

قال : ( فيجزىء حج الفقير ) كما لو تكلف المريض المشقة وحضر الجمعة . 

قال : ( دون الصبي والعبد ) للحديث المذكور والإجماع » هلذا إذا فرغا من 
النسك وهما ناقصان . فإن كملا قبل الوقوف أو في أثنائه. . أجزأهما خلافاً لأبي ثور 
وابن المنذر » للكن تجب إعادة السعي في الأصح”'2 . فإن كملا بعده والوقت باق 
فعادا إليه. . أجزأ . فإن لم يعودا. . فلا على الصحيح خلافاً لابن سريج . 

وإذا وقع حجه عن حجة الإسلام . . فلا دم عليه في الأصح ؛ لعدم الإساءة . 

والثاني : يجب ؛ لفوات الإحرام الكامل من الميقات . 

والطواف في العمرة كالوقوف في الحج . 

قال : ( وشرط وجوبه : الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة ) هلذه الشروط 
مجمع عليها » فالكافر الأصلي لا يجب عليه بمعنئ أنه لا يؤمر به في زمن كفره وإن 
توجه الخطاب نحوه به مع الإيمان » ويعاقب عليهما في الاخرة على الصحيح . 

ويرد على المصنف المرتد ؛ فإنه يجب عليه وإن كان كافراً لالتزامه إياه بإسلامه . 

ويظهر أثر الوجوب عليه فيما إذا استطاع في ردته ثم أسلم وهو معسر. . فإن الحج 
يستقر في ذمته بتلك الاستطاعة . 


وَهىّ نوؤعان : احدهما : أسْتِطاعَةُ مُبَاشّرَة » وَلَهَا شئوط : أَحَدهًا : وُجُودُ آلزَّاد 


وفيما إذا أسلم وهو موسر ثم مات قبل أن يتمكن. . فإنه يقضئ عنه . 

قال : ( وهي نوعان : أحدهما : استطاعة مباشرة » ولها شروط : 

أحدها :. وجود الزاد ) أي : الذي يكفيه عل حسب حاله ؛ لما روي عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال : قام رجل إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما يوجب 
الحج؟ قال : « الزاد والراحلة » قال الترمذي [8175] : حسن . 

ورد عليه البيهقي وابن الصلاح والمصنف بأنه من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي 
وهو متفق علئ ضعفه » ورواه عن الخوزي من هو أضعف منه » ورواه الحاكم ]445/١1[‏ 
عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال : صحيح . 
ووهموه في ذلك ٠‏ والصواب : عن قتادة عن الحسن البصري مرسلاً”" . 

قال : ( وأوعيته ) ؛ لأنها من الضروريات التي لا بد منها » وعد منها القاضي 
حسين : السفرة » ويسمئ وعاء الزاد : المزود . ْ 

روى ابن القاص وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه 
وسلم دعا لأبي هريرة في مزوده » فكان لا يضع يده فيه إلا وجد فيه ما يحتاج إليه ) . 

ويستحب أن يستكثر من الزاد والنفقة ليواسي الفقراء والمحتاجين . 

وأن يكون طيب النفس بنفقته » ويدع المحاككة فيما ب يشتريه من آلات سفره للحج 

والغزو ولكل قربة . 

وأن لا يشارك غيره في الزاد والراحلة والنفقة ؛ ليتمكن من التصدق والإنفاق من 
غير حجر . 

وأن يجتنب الشبع المفرط » والزينة والترفه والتنعم والتبسط في الأطعمة . 

قال : ( ومؤنة ذهابه وإيابه ) ؛ لأن الغربة تشق » ولذلك جعلت عقوبة للزاني . 


. ) "9١/4 ( انظر «البيهقي»‎ )١( 


وَقيِلَ : إِنْ لَمْ يكن لَه ببلَدِهِ أَهْلّ وَعَشِيرَة. 1 خرطضة الاك الراه 
0 00 ُو يكب في 
ار 0 7 لوك تَانَى : 2 4 


قال : ( وقيل : إن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة. . لم تشترط نفقة الإياب ) ؛ لأن 
البلاد كلها في حقه واحدة » والصحيح الأول . 

و( الأهل ) : كل من تلزمه نفقته من زوجة وقريب 

و( العشيرة ) : الأقارب من جهة الأب والأم . 

وليس المراد المجموع ٠‏ بل وجود أحدهما إما الآهل وإما العشيرة » فكان 
الصواب: التعبير ب( أو ) كما عبر فى « الروضة » » ولو عبر بمؤنة الإياب. . كان 
أولئ ؛ لأن الأصح أن الراحلة كذلك ١‏ 

قال : ( فلو كان يكسب ما يفي بزاده وسفره طويل. . لم يكلف الحج ) ؛ لأنه قد 
ينقطع عن الكسب لعارض ٠‏ وبتقدير أن لا ينقطع فالجمع بين تعب السفر والكسب 

قال : ( وإن قصر وهو يكسب في يوم كفاية أيام. . كلف ) ؛ لعدم المشقة » فأما 
إذا كان يكسب كل يوم ما يكفي ذلك اليوم خاصة. . لم يلزمه ؛ لأنه ينقطع عن كسبه 
في أيام الحج فيتضرر . ولا خلاف أنه لا يجب عليه أن يستقرض للحج . ولا يلزمه 
الاستقراض وإن بذله المقرض 

ويتبادر إلى الفهم : أن الأيام ثلاثة » واستنبط شيخنا من تعليل الرافعي أنها ستة » 
وهي أيام الحج من الثامن إلىئ آخر الثالث عشر ؛ فإنهم عللوه بأنه ينقطع عن الكسب في 
أيام الحج . 

قال : ( الثانى : وجود الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان )20 سواء تيسر ذلك 
يقرا الم ؛ للحديث المتقدم » والمراد راحلة تصلح لمثله 


)١(‏ في هامش ( د) : ( روي : أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن تفسير السبيل؟ فقال : « زاد 
وراحلة 4)[ت998؟5] ) . 


غ١‎ 


نعم ؛ يستحب للقادر على المشي أن لا يترك الحج » وهل الأفضل الركوب أو 
المشي؟ فيه أقوال : 

أصحها عند الرافعى : المشى . 

وق العف د الوق ا 

والثالث : أنهما سواء 00 

وقال ابن سريج : هما سواء قبل الإحرام » فإذا أحرم. . فالمشي أفضل . 

وقال الغزالي : إن سهل عليه المشي. . فهو أفضل ٠‏ وإلا. . فالركوب أفضل . 

والمتجه : أن أداء المناسك ماشياً أفضل كما قاله ابن سريج ؛ لما روى الحاكم 
3 عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من حج 
من مكة ماشياً حت يرجع إليها. . كتب الله له بكل خطوة سبع مئة حسنة من حسنات 
الحرم » وحسنات الحرم الحسنة بمئة ألف حسنة » . 

ويستحب الحج على الرحل والقتب دون الهوادج » إلا أن يشق عليه لضعف أو علة 
به لا لشرفه ومنزلته وجاهه 2 ففي « سنن ابن ماجه » [1440] و١‏ شمائل الترمذي »© [40"] 
من حديث أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم حج وعلئ راحلته رحل 
ررثٌّ وقطيفة خلقة تساوي أربعة دراهم وهو يقول : « اللهم اجعله حجاً لا رياء فيه 
ولاسمعة »). 

وفي « البخاري : ( وكانت زاملتةُ ) : 

وإنما اعتبرنا مسافة القصر هنا من مكة وفي حاضري المسجد الحرام من الحرم لأن 
المسجد الحرام اسم لجميع الحرم فاعتبرت المسافة إليه » والحج مضاف إلى البيت 


فاعتبرت منه . 
و( الراحلة ) من الإبل : القوي على الأسفار والأحمال » الذكر والأنثئ فيه سواء » 
والهاء للمبالغة . 


)١(‏ في هامش (١‏ د ) : ( اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم » ولأن المحافظة علىئ مهمات العبادة 
معه أيسر ) ٠.‏ 


و 
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فإن لحقة بالرّاحلة 0 شديدة . . اشترط وُجود مُخمل » وَاشترط شريك 


إن و ص ذو ص ةس 
سين . إلى لا ٠.‏ 
يَجلس في الشق الاخر . 3 ا اس لم ل ل ل الوا لو حا ا 7 ا ا ا ا ا ا اا اا اا 000 


وقال الجوهري : الراحلة : الناقة التي تصلح لأن ترحل . 

قال : ( فإن لحقه بالراحلة مشقة شديدة.. اشترط وجود محمل ) دفعاً لمشقة 
الركوب كما اعتبرت الراحلة دفعاً لمشقة المشي . 

وضبط الشيخ أبو محمد المشقة بأن يوازي ضررها الضرر الذي بين الركوب 
والمشي . 

وضبطها غيره بما يخشئ منه المرض . 

قال الإمام : وهما قريبان لا اختلاف بينهما فيما أظن » فإن لحقه بركوب المحمل 
مشقة. . اعتبر في حقه محفة ونحوها . 

وظاهر إطلاق المصنف : أنه لا فرق بين الرجل والمرأة » وليس كذلك ٠‏ بل 
يشترط المحمل في حق المرأة مطلقاً ؛ لأنه أستر لها كما نقله الرافعي عن المحاملي 
وغيره من العراقيين من غير مخالفة . 

و( المحمل ) : الخشبة التي يركب فيها » وهو بفتح الميم الأولئ وكسر الثانية » 
وقيل بالعكس . 

وأول من أحدث المحمل الحجاج » فقيل فيه [من الرجز] : 
أول عبد أخرج المحاملاا أخزاه ربي عاجلاً وجلا 


قال: (واشترط شريك يجلس في الشق الآخر)؛ لتعذر ركوب شق لا يعادله شيء. 

فلو وجد مؤنة المحمل بتمامه ولم يجد شريكاً يجلس في الشق الآخر. . فظاهر 
كلام المصنف : أنه لا يلزمه » اللهم إلا أن تكون العادة قاضية في مثله بالمعادلة 
بالأثقال واستطاع ذلك. . فلا يبعد الوجوب . 

والمراد بالقدرة علئ ذلك : أن يتمكن من تحصيله بشراء بثمن المثل » أو استئجار 
بأجرة المثل » فإن وجدهما بما فوقهما. . فهو كما لو لم يجدهم(" . 


. في هامش (د): (لأن بدل الزيادة مؤنة مجحفة يعسر احتمالها)‎ )١( 
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َمَنْ يَنَهُ وَيَِهَا ُونَ مَرْحَلئَيْنِ وَهُوَ قي عَلَّى الْمَشي. . يَلْرَمْهُ آلْحَجُ . فَإِنْ 


ا فَكَالْبَعيد . وَيُشْتَرَ 10 ألرّاد وَألوَاحِلَةِ قاضليْن عَنْ دَيْنِه » وَمُؤْنَهَ مَنْ 


0 د 


عليه نفقتهم مد دَهَابهِ وَإيَابهِ : و ب ل ما بن فر ل ا لم اك ايد 


ويشترط أن يكون ما يصرفه إلى الراحلة والمحمل ونحوهما فاضلاً عما يشترط كون 
الزاد فاضلاً عنه . 


يستحب أن يكون لمريد الحج رفيق موافق راغب في الخير كاره للشر » إن نسي . . 

ذكره » وإن َك . أعانه » ويحتمل كل منهما صاحبه » ويرئ له عليه فضلاً وحرمة . 

وفي الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخفاف بن ندبة : « يا خفاف ؛ 
ابتغ الرفيق قبل الطريق » فإن عرض لك أمر. . نصرك » وإن احتجت إليه. . رفدك ») 
كذا رواه ابن عيد البر [عاب ]1"8/١‏ وغيره . 

قال : ( ومن بينه وبينها دون مرحلتين وهو قوي على المشي. . يلزمه الحج ) ؛ 
لعدم الضرر والمشقة » ولأنه من حاضري المسجد الحرام 

قال : ( فإن ضعف . . فكالبعيد ) فيشترط في حقه ما يشترط في حقه » ولا يؤمر 
بالزحف والحبو وإن أمكناه على المذهب . 

قال : ( ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه ) حالاً كان أو مؤجلاً » أما 
لحال. . فلأن وجوبه ناجز والحج على التراخي » وأما المؤجل. . فلأنه قد يحل 
بالموت أو بانقضاء الأجل فلا يجد ما يقضي به الدين لو صرف ما معه إلى الحج . 

وقيل : إن كان الأجل يحل بعد رجوعه. . لزمه . 

ومقتضئ إطلاق المصنف : أنه لا فرق في الدين بين أن يكون لله تعالئ أو لآدمي . 

ولو قال صاحبه : أمهلتك إلئ بعد الحج. . لم يلزمه الحج بلا خلاف ؛ لأن المنية 
قد تخترمه فتبقئ ذمته مرهونة به . 

ومتئ فضل عن مقدار الدين الحال والمؤجل ما يكفيه. . وجب عليه الحج اتفاقاً . 

قال : ( ومؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه ) ؛ لئلا يضيعوا . 
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وَلأصَحٌ : َشْيِرَاطُ كَوْنِهِ قاضلاً عَنْ مَسْكَنهِ وَعَبْدٍ يَسْتَاجُ إلَيهِ لحِدْمَيه » وَأَنَهُ رمه 
صَرْفَ مَالٍ تَجَارَته إِلَيْهمًا . ا ا ا ا 0 


و( المؤنة ) : الكلفة مهموزة وغير مهموزة » والتعبير بها أولئ من تعبير 
« المحرر » بالنفقة ؟ لشمولها النفقة والكسوة والسكنئ وإعفاف الأب . وكذلك أجرة 
الطبيب وثمن الأدوية حيث احتاج القريب والمملوك كما سيأتي في بابه . 

وكان الأولئ أن يقول : من عليه مؤنته ؟ لأنه قد يقدر على النفقة فلا تجب عل 
قريبه دون المؤنة فتجب . 

قال : ( والأصح : 0 : 

سواء كانت الحاجة لزمانته أو منصبه ؛ قياساً على الكفارة » وكذلك دست الغثوب 
اللائق بمنصبه ؛ لأن إلزامه بصرف ذلك في الحج يحرجه وقال تعالى : # وما جَعَلٌ 
َك ف أدبن ِنْ حرج » إنما يباع الزائد علئ ذلك ويصرف في الحج . 

والثاني : يباعان ؛ قياساً على الدين » ونص عليه في « الأم » » وبه قال مالك » 
وصححه القاضي”'' والمتولي : 

كل هنذا إذا كانت الدار سكنيل مثله والعبد عبد مثله . 

فإن أمكن بيع بعض الدار بما يحج به » أو كانا نفيسين عليه ولو أبدلهما وفى 
التفاوت بالحج . . لزمه . 

قال الرافعي : كذا أطلقوه هنا » وحكوا في نظيره من الكفارة وجهين . 

ثم فرق في « الشرح الصغير » والمصنف في « الروضة » بأن للكفارة بدلاً » فلو 
كان معه نقد يريدٌ ضرفة إليهنماء : حكن 

أما الذي يعتاد السكن بالأجرة » أو يسكن مسكناً مباحاً كمدرسة ونحوها. . فهل 
نقول : النقد يستحق لجهة المسكن فتمتنع الاستطاعة أو لا؟ لا نقل فيه . 

قال الشيخ : والأقرب أنه مستطيع . 

قال: (وأنه يَلرْمُهُ صرف مال تجارته إليهما) أي : إلى الزاد والراحلة وإن بطلت تجارته 
كما يكلف صَرفهُ في الدين» ويخالف المسكن والخادم؛ فإنه يحتاج إليهما في الحال . 


دلق في (ج) و(ز): (ابن القاص) . 


هه هاه هاه هاه هاه هه هد هد هد ها واه ىه هاه قاع هده .اوقا و .اواو وه د فارع و .د .او ا واه .اع .د عقع. ا .د ٠ 6٠ ٠.‏ 


الأصحاب حتئ قال الشيخ أبو حامد : إنه خلاف الإجماع » ويجريان في الأملاك التي 
يستغلها وينفق من ريعها . 


فروع : 

الصواب : أنه لا يلزم الفقيه بيع كتبه المحتاج إليها للحج خلافاً للقاضي ٠‏ إلا أن 
يكون له من تصنيف نسختان . 

وأما التي لا يحتاج إليها. . فتباع قولاً واحداً » وكذلك الجندي لا يباع سلاحه 
المحتاج إليه . 

ولو لم يكن له إلا دين » فإن أمكن تحصيله في الحال بأن كان حالاً على مَليءِ مقر 
أو عليه بينة . . فهو كالحاصل في يده فيجب عليه الحج إن كفاه » وإلا. . فلا . 

ولو كان المال الذي في يده حراماً. . فلا حج عليه ؛ ولا كفارة مالية » كما أنه 
لا زكاة فيه » وإن كان فيه شبهة. . لزمه الحج والكفارة المالية والزكاة . 

وحاجته إلى النكاح لا تمنع الوجوب على الصحيح ولو خاف العنت . 

وصرحوا بأن صرف المال في هلذه الحالة إلى التكاح أفضل . 

ويستحب لقاصد الحج أن يكون خليّاً من التجارة في الطريق ٠‏ فإن خرج بنية 
التجارة والحج صح حجه للكن ثوابه دون ثواب الخليٌّ عن التجارة » ويجب عليه 
تصحيح النية فيهما » وهو أن يريد بذلك وجه الله تعالئ . 

روى الخطيب البغدادي ]40/٠١[‏ عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « يأتي على الناس زمان يحج أغنياؤهم للنزهة » وأوساطهم 
للتجارة » وقراؤهم للرياء والسمعة » وفقراؤهم للمسألة » ولهنذا كان عمر رضي الله 
عنه يقول : ( الوفد كثير والحاج قليل )”© . 


. ) 8875 ( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا كان يوم 
عرفة.. غفر الله للحاج المخلص ». فإذا كان ليلة المزدلفة.. غفر الله عز وجل 
للتجار » وإذا كان يوم منئ.. غفر الله للجمالين » وإذا كان عند جمرة العقبة. . 
غفر الله للسؤال »20 . 

ويستحب أن يحرص علئ مال حلال ينفقه فى سفره ؛ فإن الله طيب لا يقبل إلا 
7 د 

وفي الخبر : « من حج بمال حرام ٠‏ إذا لب.. قيل له لا لبيك ولا سعديك 
وحجك مردود عليك »© . 

ومن حج بمال مغصوب أو على دابة مغصوبة.. أجزأه الحج وإن كان عاصياً 
بالغصب . 

وقال أحمد : لا يجزئه كما قيل من الطويل] : 
يحجون بالمال الذي يجمعونه حراما إلى البيت العتيق المحرم 
ويزعم كل منهم أن وزره ‏ يحط وللكن معهم في جهنم 

فإن كان الذي خرج به فيه شبهة. . فيجتهد أن يكون قوته في جميع طريقه حلالاً ‏ 
فإن عجز. . فليكن من حين الإحرام إلى التحلل » ويجتهد في الحلال يوم عرفة . 

قال : ( الثالث : أمن الطريق ) ؟ لقوله تعالئ : 8 ولا تُلْقُا يرك ل ابلك * . 

وحكى شارح « التعجيز » وجهاً عن البلخي : أن الأمن شرط في الأداء 
لا الوجوب . وأن أحمد قال به . 

وفائدة الخلاف تظهر فيمن مات والطريق مخوف. . فعندنا : لا يحج عنه , 
وعندهما : يحج عنه . 
وليس المراد الأمن القطعي . ولا الأمن الذي في الحضر » بل أمن كل موضع 


بحسبه 


.)١4٠/١( » وابن حبان في « المجروحين‎ » ) 177/١ (» التمهيد‎ ١ أخرجه ابن عبد البر في‎ )1١( 


0 
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َلَوْ حَافٌ عَلَىْ نَفْسه أَْ مَالِهِ سَيعا أو عد و رَصَديَاً وَلَاَ طَرِيقَ سوّاةُ. . لَمْ يَجبٍ 
لْحَجُ قلاط + وخرة كوت الخرا إن علنت القلامة : ار 2 


قال : ( فلو خاف علئ نفسه أو ماله سبعاً أو عدواً أو رَصَدياً ولا طريق سواه. . لم 
يجب الحج ) سواء كان المال قليلاً أم كثيراً . 

ويكره بذله لهم ؛ لأنهم يحرصون بذلك على التعرض للناس » ولهنذا جاز التحلل 
من الإحرام بمثل ذلك كما سيأتي . 

وسواء كان الرصّديٌ مسلماً أم كافراً » للكن إن كانوا كفاراً وأطاق الحاج مقاومتهم 
استحب الخروج ٠‏ ويقاتلونهم لينالوا الحج والجهاد » وإن كانوا مسلمين. . فلا . 

و( الرصدي ) بفتح الصاد وسكونها : من يرصد . أي : يرقب من يمر به ليأخذ منه 
شيئاً ؛ ويستعمل في القاصد بالخير أيضاً قال الله تعالن : « فَإِنَّمْ يسلْكُ من بن يدي وَمِنْ 

ار 


خَلقِهء رصذا » أي : حفظة من الملائكة يحفظونه من الشياطين » ويطردونهم عنه ) 
ويعصمونه من وساوسهم وتخاليطهم . 


ل تشترط الرفقة » وإن كان 
الأمن لا يحصل إلا برفقة. . اشترط لوجوب الحج وجود رفقة تخرج معهم في الوقت 
الع »؛ فإن خرجوا قبله. . لم يلزمه الخروج معهم » وإن 
ال ا ل او ا الل ار لم يلزمه 
أيضاً . 

قال : ( والأظهر : وجوب ركوب البحر إن غليت السلامة ) ؛ لعموم الأدلة علئ 
وجوب المسير إلى الحج » فإن غلب الهلاك أو استوى الأمران. . لم يجب قياساً على 
البر في الحالين . 

والثاني : لا يجب مطلقاً ؛ لأن عوارض البحر عسرة الدفع » وسمى الله عز وجل 
الخارج منه ناجياً فقال تعالئ : 9 فَلَمَايَحَدَهُم إِلَ الْبرِ» . 

والثالث : إن كانت عادته ركوبه كالملاحين وأهل الجزائر. . وجب » وإلا.. 

فلا » وقال الماوردي : إنه المذهب . 


هاه اها ها ع وا هاه هه واه هه وه هاه اه هد هه هه ه ه هاه له هاه هاه وهاه ده هده ههه .د واه واوا و ا وا وناو 


وقيل : يجب علئ غير الجبان . 

وقيل : على الرجل دون المرأة ؛ لأن قلبها أضعف . 

هلذا كله إذا لم يكن في البر طريق سواه » فإن كان. . لزمه قطعاً » وهو مخير بين 
ركوب البحر وبين سلوكه . 

وإذا قلنا : لا يجب.. استحب ركوبه للرجل دون المرأة على الأصح إن غلبت 
السلامة » وإن غلب الهلاك. . حرم » وإن استويا. . فالأصح التحريم كما تقدم . هنذا 
في الرجل ٠»‏ أما المرأة. . ففيها خلاف مرتب ٠»‏ وأولئ بعدم الوجوب ؛ لضعفها 
ولكونها عورة . 

والأصح : الوجوب في حقها أيضاً . 


فرع ٠‏ 
حي 00000 

أو عليه التمادي؟ فيه وجهانء وقيل : قولان . مقتضئ كلام « الشرح» 
و« الروضة » : ترجيح الأول(" . 

فإن قيل : كيف يصح القول بوجوب الذهاب ومنعه من الانصراف ٠»‏ والحج على 
التراخي. . فالجواب : أن ذلك يتصور فيمن خشي العضب » وفيمن أحرم بالحج 
وضاق وقته » وفيمن نذر أن يحج تلك السنة . ا 

وليست الأنهار العظيمة كجيحون في معنى البحر على الصحيح ؛ لأن الخطر فيها 
لا يعظم . 

وحيث حكمنا بتحريم ركوبه للحج. . حرم للتجارة ونحوها من الأسفار المباحة 
والمندوبة » وفي سفر الغزو وجهان . 


)١(‏ في هامش ( د) : ( قال القونوي : إن عليه التمادي في أصح الوجهين إذا كان في الرجوع بعد 
الحج له طريق غير البحر . فإن لم يكن. . فله الانصراف بلا خلاف ؛؟ كيلا يتحمل زيادة 
الأخطار ) . 
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َه كر اجو اندر نه اوفط در لاد وراد في آلْمَوَاضِعِ لْمُعْتَاد 
حَمْلَهُ مِنْهًا ب تمن ألْمِثْلٍ » وَهُوَ الْقَدْرُ اللآئق قُ به في ذَلِكَ آَلرّمَانِ وَآَلْمَكَانِ » 

ولو كان البحر مغرقاً أو كان قد اغتلم وهاج. . حرم ركوبه لكل سفر . 

قال : ( وأنه تلزمه أجرة البذرقة ) ؛ لأنها من أهب الطريق مأخوذة بحق فكانت 
كالراحلة . 

والثاني ‏ وهو الذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه وأجاب به العراقيون والقاضي 
حسين- : لا يجب ؛ لأنه خسران لدفع ظالم فأشبه الدفع إلى الحاكم . 

وعبارة المصنف تقتضى : أن الخلاف قولان » والصواب : أنه وجهان . فكان 
الصواب التعبير بالأصح . 

والمراد أجرة المثل » فلو طلب الخفير أكثر منها. . لم يجب كما في نظائره . 

و( البذرقة ) بالذال المعجمة والمهملة : الخفارة » وهى لفظة أعجمية معربة . 

قال فى « الدقائق » : البذرقة : الخفير » وكأنه أراد أجرة الخفير . 

قال : ( ويشترط : وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل ‏ 
وهو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان )”'' فلو كان العام عام جدب وخلا بعض 
تلك المنازل عن أهلها أو انقطعت المياه. . لم يلزمه الحج ؛ لأنه إن لم يحمله معه. . 
خاف على نفسه » وإن حمله. . لحقته مؤنة عظيمة » وكذلك إذا وجده بأكثر من ثمن 
المثل ؟ لما فيه من الخسران ٠‏ اللهم إلا أن تكون الزيادة يسيرة. . فتغتفر » ولا يجري 
فيها الخلاف في شراء الماء للطهارة ؛ لأن لها بدلاً والحج لا بدل له . 


)١(‏ في هامش ( د) : ( وحيئئذ يلزمه التحصيل رخصت الأسعار أو غلت إذا وفئ ماله » ويجب 
حملهما بقدر ما جرت به العادة في طريق مكة » كحمل الزاد من الكوفة إلئ مكة » وحمل الماء 
مرحلتين أو ثلاثاً . 

ومن « لطائف المعارف »4 : قال ربيعة : المروءة فى السفر : بذل الزادء وقلة الخلاف على 
الأصحاب» وكثرة المزاح في غير مساخط الله تعالئ ) . 


وَعَلَفٍ أَلدَابَة في كل مَرْحَلَةِ . وَفِي الْمَرْأَةَ : أَنْ يَخْرْجَ مَعَهَا رَوْجٌ » أَوْ مَحْرَمٌ . . . 

قال : ( وعلف الدابة في كل مرحلة ) علله الرافعي وغيره بأن المؤنة تعظم في 
حمله . وفيه نظر . 

وقال في « شرح المهذب » : ينبغي الرجوع فيه إلى العادة كالماء والعلف . وهو 
مشكل أيضاً » للكنه يسهل إن أريد المرعئ » أما إذا أريد الشعير. . فيبعد ؛ فإن العادة 
حمله . 

و( العلف ) هنا بفتح اللام : ما تعتلفه البهائم » والذي يأتي في محرمات الإحرام 
بالإسكان المصدر . 


فائدة : 

قال الخطابي : كان بعض العلماء يستحب أن لا يطعم الراكب إذا نزل المنزل حتئ 
يعلف الدابة » قال : وأنشدني بعضهم [من البسيط] : 
حك المطية أن يبدا بحاجتها 2لا أطعم الضيفَ حتئ أطعم الفرسا 

قال : ( وفي المرأة : أن يخرج معها زوج . أو محرم ) سواء كان من نسب أو 
رضاع أو مصاهرة ؛ لأن سفرها وحدها حرام وإن كانت في قافلة لخوف خديعتها 
واستمالتها إلا مع زوج أو محرم . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو 
محرم » رواه الشيخان [خ 97١١م‏ 1415/1558 . 

: وفي رواية لهما [خ 1477م 11841 : « لا تسافر المرأة إلا مع محرم » . 

وفي « مسلم »179[2] : « مسيرة يوم » » وفي رواية : « ليلة » . 

وفي رواية صحيحة في ١‏ سنن أبي داوود )[1771] : ( مسيرة بريد »© . 

فإن قبل : البريد أقل الروايات فلم لا حمل المطلق عليه؟ . . قلنا : ذكر بعض أفراد 
العموم لا يخصص . وهلذا منه » فلذلك منعت من كل ما يسمئ سفراً . 

واختار الشيخ : أن السفر إذا كان أقل من بريد كحج المكية. . لا يشترط فيه ما ذكر 
من الزوج أو المحرم ولا النسوة . 


قال : ويكون إطلاق الأحاديث محمولاً على الغالب ؛ فإن الغالب على الحاج 
السفر » والغالب على المرأة عدم الأمن سفراً وحضراً . 

قلت : ويقاس بما ذكره الشيخ خروج المرأة من مكة إلى التنعيم للعمرة ؛ فإنه 
لا يشترط معها ذلك . ولا يرد أن عبد الرحملن بن أبي بكر رضي الله عنهما أعمر 
عائشة رضي الله عنها منه"'2 ؛ لأن ذلك أكمل ٠‏ بل يدل له ما قاله المصنف في « شرح 
مسلم 14/416 في حديث ال 

قال: (أو نسوة ثقات)؛ لأنهن إذا كثرن انقطعت الأطماع عنهن بخلاف غير الثقات. 

وظاهر كلامه اعتبار ثلاث نسوة سواها » والظاهر الاكتفاء باثنتين معها هلذا بالنسبة 
إلى الوجوب . 

فلو وجدت امرأة واحدة. . لم يلزمها الخروج معها . للكن يجوز أن تخرج معها 
لأداء حجة الإسلام على الصحيح فهما مسألتان : 

إحداهما : شرط وجوب حجة الإسلام . 

والثانية : شرط جواز الخروج لأدائها » وقد صرح بذلك في شرحي ١‏ المهذب » 
و« مسلم». 

وليس لها أن تخرج إلئ حج تطوع ولا غيره من الأسفار التي لا تجب مع المرأة 
الواحدة » ولا مع النسوة الخلص عند الجمهور . 

نعم ؟ لها الهجرة من بلاد الكفر وحدها . 

و( النسوة ) بالكسر والضم » والنساء والنسوان جمع امرأة من غير لفظها . 

يحل لها أن تسافر مع عبدها على الأصح مع أنه غير محرم بدليل أن وضوءها ينتقض 
بلمسه » بل له حكم المحرم على الصحيح في الخلوة والنظر . 


)0( البخاري ( 715) »؛ ومسلم ( .)١ 1١١‏ 
فق البخاري ( ١611‏ ( ؛ ومسلم ( 1176 3 


ودح 


ثم هل يشترط في المحرم أن يكون بالغاً؟ اختلف في ذلك كلام المصنف ٠»‏ ففي 
( كتاب العدد ) من ١‏ الروضة » : أنه يشترط البلوغ » وجزم في ١‏ الفتاوئ » بأنه يكفي 
التمييز . 

قال الشيخ أبو حامد : نحن لا نشترط في سفر المرأة مع المحرم ملازمته إياها » بل 
لو مشت قدام القافلة أو بعدها كفئ » كذا نقله عنه في « شرح المهذب » وأقره . 

قال الشيخ : وهو مشكل إذا كانت بعيدة ؛ إذ لا فائدة في ذلك ٠‏ ولأن غالب 
الأصحاب عبروا بلفظ (المعية) وهي : الصحبة اللائقة . 

قال : ( والأصح : أنه لا يشترط وجود محرم لإحداهن ) أي : ولا زوج ؟ لما 
تقدم من انقطاع الأطماع عنهن إذا اجتمعن . 

والثاني ‏ وهو رأي القفال- : يشترط ؛ لأنهن يستعن به علئ دفع المكروهات . 

قال : ( وأنه تلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بها ) كمؤنة المحمل المحتاج 
إليه . 

وأجرة الزوج والنسوة كأجرة المحرم فيما يظهر ؛ لأن الواجب لا يتم إلا بذلك » 
فلو امتنع المحرم من الخروج بالأجرة. . لم يجبره السلطان » ويلحق بذلك الزوج أيضأ 
وسيأتي في ( باب التعزير ) 


فروع : 
لو تطوعت بحج ومعها محرم فمات . . فلها إتمامه بغير محرم » قاله الروياني . 
ا ا ا ؛ نص عليه . 
وإن أراد الرجل الحج ماشياً وهو يطيقه .. فليس لأمه ولا لوليه منعه . 
الباق الادرد الست ان تلينة»» ينبغي أن يشترط في حقه من يأمن معه من 
قريب أو ولي أو نحوهما . 
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ألرَابعٌ : أَن يَْبْتَ عَلَى الَاحلَة بلا مَسَقَةِ شَدِيدٍَ . وَعَلَى الأغمى الْحَجُ إِنْ وَجَدَ 


ادا وَهُوََلْمَشرم في حامر ٠‏ والعخجوة ليقو كير 2 4 امسا دمر 


ويشترط في الخنثئئ وجود محرم من الرجال أو النساء كإخوته وأخواته يخرجون 
معه » قالوا : ولا أثر للنسوة الثقات ؛ فإنه لا تجوز الخلوة له بهن » كذا قالوه » وفيه 
نظر ؟ فإنه يجوز للرجل الخلوة بهن كما تقدم . 

قال : ( الرابع : أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة ) ؛ لأنه بسوئ ذلك غير 
مستطيع ٠‏ فلو أمكن مقطوع اليدين والرجلين الثبوت عليها. . لزمه الحج » ويشترط 
في حقه وجود معين ولو بأجرة كقائد الأعمئ . 

والمراد ب( الراحلة ) هنا : البعير كيف كان بمحمل أو بغيره » بخلاف الراحلة فيما 
تقدم فإن المراد بها البعير الخالي عن المحمل . ش 

قال : ( وعلى الأعمى الحج إن وجد قائداً ) ؛ لأنه بدونه غير مستطيع » وفيه وجه 
عن ابن خيران : أنه يلزمه ويستنيب . 

قال : ( وهو كالمحرم في حق المرأة ) فيشترط كونه زائداً على الزاد والراحلة 
1 والأمن وقدرته على الثبوت على الراحلة ٠‏ ويأتي فيه الخلاف في وجوب الأجرة . 

قال ابن الأستاذ : ينبغي أن تجب أجرة القائد قطعاً ؛ لأن أجرة المحرم كالبذرقة » 
وأجرة القائد لتحقق الاستطاعة فهي كالمحمل » وهلذا أحسن . 

وللنظر مجال في الأعمى المكي والقريب منها الذي يحسن المشي على العصا هل 
يأتي فيه ما تقدم في ( الجمعة ) عن القاضي حسين وغيره؟ وقد يفرق بطول المسافة هنا 
وكثرة أعمال الحج بخلاف الجمعة . 

أما الأصم. . فيجب عليه قطعاً » وعلى المقعد على الصحيح إذا وجد معيناً . 

وقيل : يستنيب لتعذر الطواف والسعي ونحوهما منه . 

قال : ( والمحجور عليه لسفه كغيره ) ؛ لأنه مكلف فإذا أحرم. . صح إحرامه » 
ووجب الإنفاق عليه من ماله . 


َكِنْ لأيدََمُ لْمَالُ إِلَيْدِه بَلْ يَخْوْجٌ مَعَهُ الْوَلِي أو يَنْصِبُ شخْصا لَهُ . التؤع 


ا ل ا 
عنه 


لاني 00 . وَجَبَ الإخجًا جاجح عبة 


سسا 


قال : ( للكن لا يدفع المال إليه ٠‏ بل يخرج معه الولي أو ينصب شخصاً له ) ؛ 
رعاية لحفظ ماله . 

وبقى من الشروط سعة الوقت ؛ لتمكنه من السير لأدائه » وقد نص عليه الشافعي 
رضي الله عنه في مواضع ٠‏ وأهمله الغزالي » واستدركه عليه الرافعي ونقله عن 
الأئمة » للكنه أهمله في « المحرر ) 

واعترضه ابن الصلاح بأن ذاك شرط لاستقراره لا لوجوبه ؛ فإنه وجب بمجرد 
الاستطاعة كما وجبت الصلاة بأول الوقت » ويستقر بالإمكان . 

وصوب المصنف والشيخ مقالة الرافعي الي : # وين عَلَ الئاس حِحّ 
الم َنِآسْتَطعَ ليه ييا وهنذا غير مستطيع » وأما الصلا .. فإنما وجبت في أول 
الوقت لإمكان تتميمها . 

وشذ أبو الحسن المحاملي ‏ من كبار أصحابنا ‏ في قوله : إن من وجد الزاد 
والراحلة يوم عرفة وهو بخراسان ومات. . يكون عاصياً . 

قال : ( النوع الثاني : استطاعة تحصيله بغيره » فمن مات وفي ذمته حج. . و 
الإحجاج عنه ) ؛ لأن رجلاً من خثعم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج عن أبيه 
فقال : « أرأيت لو كان علئ أبيك دين فقضيته عنه » أكان ذلك يجزىء عنه؟ قال : 
نعم » قال : فاحجج عنه » رواه أحمد ]11١/1[‏ والنسائي [1/5] بإسناد جيد . 

وروئ مسلم ]١١44[‏ عن بريدة رضي الله عنه : أن امرأة قالت : يا رسول الله ؛ إن 
أمي ماتت ولم تحج قط أفأحج عنها؟ قال : « حجي عنها » . 

وروى البخاري [15] من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة جاءت إلئ 
نحو الل اللاعلية ومني تقالك. > إن أمي دوت أقاسيع فاتك قبل أن تيع 
أفأحج عنها؟ قال : « نعم ؛ حجي عنها » أرأيت لو كان علئ أمك دين أكنت قاضيته؟ 
قالت : نعم » قال : اقضوا الله الذي له فإن الله أحق بالوفاء » فشبه الحج بالدين الذي 
لا يسقط بالموت فوجب أن يتساويا في الحكم . 
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قال : ( من تركته ) ليس هنذا في « المحرر» ولا بد منه ؛ فإنه إذا لم يخلف 
تركة. . لا يجب شيء علئ أحد ٠‏ بخلاف الصوم فإنه يلزم الوارث في رأي » للكن لو 
حج عنه أجنبي بلا إذن. . كفئ » بخلاف الصوم . 

ولو اجتمع في التركة حج ودين آدمي. . ففي المقدم منهما أقوال اجتماع الزكاة 
ودين آدمي أصحها : تقديم الحج كما تقدم » وبه أفتئ علماء العصر . 

فلو اجتمعت الزكاة والحج. . ففي المقدم منهما نظر . 

وقول المصنف : ( وفي ذمته حج ) يشمل الإسلام والقضاء والنذر والذي استؤ 
عليه إجارة في الذمة » للكنه لا يتناول العمرة . 

وللشافعي رضي الله عنه قول غريب : إنه لا يحج عن الميت الحجة الواجبة إلا إذا 
أوصئ بها . 

قال : ( والمعضوب العاجز عن الحج بنفسه إن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة 
المثل. . لزمه ) ؛ لأنه بذلك مستطيع » إذ الاستطاعة كما تكون بالنفس تكون ببذل 
المال » ولذلك يقال لمن لا يحسن البناء : فلان يستطيع بناء داره إذا كان قادراً على 
ما يبذله في ذلك » وبهلذا قال أبو حنيفة وأحمد . 

وفى « الصحيحين » [خ ١61‏ م 1785] من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن 
امرأة خثعمية في حجة الوداع قالت : يا رسول الله ؛ إن فريضة الله علئ عباده أدركت 
أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال : « نعم »"'' . 


)000( في هامش ( ج ) : ( في الحديث دلالة : جواز النيابة في الخج عن العاجز » وحج المرأة عن 
الرجل ٠‏ وبر الوالدين بالقيام بمصالحهما وقضاء الديون عنهما » ووجوب الحج على من هو 
عاجز بنفسه مستطيع بغيره كولده الصغير » والمرأة عن كل من الرجل والمرأة » أي : يجوز 
اح ا ل ارح ارال اليو 1 

قال ابن المنذر : لا نعلم فيه خلافا . | 
قال الخطابي اح نح ل لاز ا 
الحديث » وهو الحجة عليه . 2 


:7/ 


2 ا فر ٌْ مر لع وى قا اماو ل 4 5 ل 

وَيُشْترَط كؤنها فاضلة عن الحَاجاتٍ المذكورة فِيمَنْ حج بنفسه » لذكن لا تشترط 

فق العثا ل ذهابا وإتانا.. 0 0 
د 5 ٠‏ وايار 


وقال مالك : لا يجب عليه إلا إذا استطاع بنفسه . 

و( المعضوب )20 : هو المأيوس من قدرته » فقوله بعده : ( العاجز ) تفسير 
فيعرب خبراً لا صفة » ويقال بالضاد المعجمة من العضب وهو : القطع”' » وبالمهملة 
كأنه قطع عصبه . 

أما لو كان بمكة أو بينه وبينها دون مسافة القصر. . فليس له أن يستنيب من يحج 
عنه ؟ لقلة المشقة » وسواء طرأ العضب بعد الوجوب أو بلغ معضوباً » لكنه على 
التراخي في الأول » وعلى الفور في الثانية على الصحيح . 

فإن امتنع عن الاستئجار. . فأشبه الوجهين في ١‏ الرافعي » : أن الحاكم لا يستأجر 
عليه . 

ودخل في قوله : ( أجرة من يحج ) ما إذا لم يجد إلا أجرة ماش وهو أصح 
الوجهين ؛ إذ لا مشقة عليه في مشي الأجير » بخلاف ما إذا حج بنفسه . 

وأفهم أيضاً : أن الأجير إذا طلب أكثر من أجرة المثل. . لا يجب عليه . 

ولو استأجره ليحج. . لم يحتج الأجير إلئ معرفة اسم المحجوج عنه » ولو كان 
عن ميت أو معضوب. . لم يحتج إلى معرفته على الأصح ٠»‏ ويكفي أن ينوي الحج 
عمن استؤجر عنه . 

ولو استأجر ليحج عمن لا يعرفه الأجير ولا المستأجر. . لم يجز . 

قال : ( ويشترط كونها ) أي : الأجرة ( فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن حج 
بنفسه . للكن لا تشترط نفقة العيال ذهاباً وإياباً ) ؛ لأنه إذا لم يفارقهم.. يمكنه 


قال الشافعي رضي الله عنه : لا يجوز للصحيح أن يستنيب لا في الفرض ولا في النفل . 
وقال أبو حنيفة وأحمد : يجوز في النفل ) . 
)١(‏ فى هامش ( د ) : ( فى اللغة : الضعيف ٠»‏ كالزمن وغيره ) . 
)2( في هامش ( د ) : (أي : الزمن معضوباً ؛ لأن الزمانة التي عرضت له قطعت حركة أعضائه » 
وعلئ معنى المهملة : ضرب على عصبه فخزلت أعضاؤه عن عملها ) . 


للحم 
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و يذل ولد أذ تي مالا ِلأجرة. . لم يَجِبْ قَبُولَهُ ني الأصَحٌ » وَلَوْ بَذلَ الود 
لطّاعة. رفحت فقول 1 وَكَذَا لأَجِبنُ عَلَى لصح : 70 


تحصيل نفقتهم » للكن لو عبر بالمؤنة كان أولئ . 

قال : ( ولو بذل ولده أو أجنبي مالاً للأجرة. . لم يجب قبوله في الأصح ) ؛ لما 
في قبول المال من المنة » والأب كالابن على المرجح . 

والثاني : يجب ؛ لحصول الاستطاعة به . 

قال : ( ولو بذل الولد الطاعة. . وجب قبوله ) ؛ لحصول الاستطاعة به » وسواء 
في ذلك الذكر والأنثئ والولد وولد الولد . 

والمراد ب( القبول ) : الإذن له في ذلك » فإن امتنع.. لم يأذن الحاكم عنه في 
الأصح . 

وفي وجه غريب في زوائد « الروضة » : أنه لا يجب القبول . 

وشرط الباذل الذي يجب قبول بذله : 

أن يكون مسلماً بالغآ عاقلاً حراً موثوقاً به » مؤدياً لفرضه ٠»‏ غير معضوب . 

وأن لا يكون ماشيآ » فإن مشئا. . فالأصح :ليجب القبول + لأن مشيه يشق 
عليه » وحكم التعويل على الكسب والسؤال حكم المشي كما أجاب به صاحب 
« الحاوي الصغير » . 

ويشترط أن ينوي الباذل الحج عن المعضوب » ( وكذا الأجنبي على الأصح )"" . 


فروع : 
قال الضحاك : الأب أحق بالطاعة » والأم أحق بالبر » فإذا أراد أن يحج عنهما. . 


وتجوز نيابة الرجل والمرأة عن كل من الرجل والمرأة 


. أي : في بذل الطاعة فيجب قبوله » ومثله : الأب والأم‎ )١( 


آلف 


١.‏ وفاوفاع. ه» ا واوعداع د وه عدا واه وه هاه ها عه هاه هاه هد هداعا عه وا ها هاه ه هاه ها ها هد هد قاع ودود واوا .د .دا .رد وما .ا .م 


وحكم حجة الإسلام والقضاء والنذر في جميع ما ذكرناه واحد”"" . 

ولو حج حجة الإسلام » ثم نذر الحج في العام الثالث. . فهل له أن يحج في الثاني 
تطوعاً أو عن غيره بأجرة؟ قيل : نعم . 

وقيل : له الحج عن نفسه دون غيره . 

ولو نذر المعضوب ألف حجة. . انعقد نذره » فإن مات وخلف مالاً. . حُج عَنهُ 

والصحيح : إذا نذر ألف حجة ينعقد نذره أيضاً » وإذا مات » فكل ما تمكن منه 
ولم يحج . . حج عنه بعد موته » وما لم يتمكن منه في حياته . . يسقط عنه بموته : 

والفرق : أن المعضوب نذره على معنئ أن يحج عنه غيره ؛ والصحيح : نذره على 
اعتقاد أن يحج بنفسه . وهو لا يمكنه أن يحج في سنة إلا مرة . 

ولو حج الفرض ولم يعتمر هل يجوز أن يحج عن غيره؟ قال ابن الرفعة : لم أر فيه 
نقلاً » والذي يظهر الجواز ؛ إذ لو امتنع. . لامتنع أن يتطوع بالعمرة من اعتمر عمرة 
الإسلام ولم يحج ٠»‏ وذلك غير ممتنع ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر تطوعاً 
قبل الحج”" . 

وإذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه. . فالجديد : أنه لا يجوز البناء عل حجه . 

فعلئ هلذا : يبطل ما أتئ به إلا في الثواب » ويجب الإحجاج عنه من تركته . 

وإذا مات الأجير في أثناء الحج بعد الشروع في الأركان وقبل الفراغ . . فالأظهر : 
أنه يستحق بقدر عمله سواء مات قبل الوقوف أم بعده . 


)١(‏ في هامش ( د ) : ( ولا يتقدم علئ فرض الإسلام غيره بالنسبة إلئ من هو متأهل له ؛ لحديث 
ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة» 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « من شبرمة؟» فقال : أخي أو قريب لي » فقال : ١‏ أحججت 
عن نفسك؟ » فقال : لا » فقال : « حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة » [د 401١-ق‏ 550] . 

وفي رواية : « هلذه عنك ثم حج عن شبرمة » ). 

إهة البخاري ( ١78١‏ ) , ومسلم( ١1747‏ ) . 


حي 


ها عون عل لهل هك ين “بض أ كا حقو عا يه يها حك" لق :+ اقل أن العا يون ١‏ جد بولق ؟ ابورا ع ع ارا لواحيو رع جلك لقا "نففاك قل لفل كا وجرنف لقت ال اق و اج ا ل ل ل 01 


ويستحب أن يحج بعد حجة الإسلام حجة ثانية قبل أن يحج عن غيره ؛ ليكون قد 
قدّم نفسه في الفرض والتطوع . 

وقال الشافعي رضي الله عنه : يكره أن يقال لمن لم يحج : صرورة . 

ولم يقف المصنف على النص ٠»‏ بل حكئ ذلك عن الشيخ أبي حامد وجماعة » 
وخطأهم وقال : إنه خلاف إجماع المسلمين . 

أما الصرورة في شعر النابغة. . فالذي لم يأت النساء » وهو قوله [من الكامل] : 
لو أنهاعرضت لأشمط راهب 2 عبدالاله صوورة متعببد 
لرنا لبهجتها وحسن حديثها ولخالهرشداًوإن لميرشد 

كأنه أصر علئ تركهن . وفي الحديث : ١‏ لا صرورة في الإسلام »”'" . 


258 - 


نكمةه . 

يجب على الداخل في كل أمر من سفر وغيره أن يتعلم ما يحتاج إليه فيه » فيتعلم 
المسافر للحج كيفيته وأركانه وشروطه وغيرها » ولا يعتمد في ذلك على تعليم عوام 
مكة . 

والمسافر للغزو يتعلم ما يحتاج إليه من أمور القتال » وتحريم الهزيمة والغلول ‏ 
وقتل النساء والصبيان ومن أظهر لفظ الإسلام ونحوه . 

والمسافر للتجارة ما يحتاج إليه في البيوع » وإن كان وكيلاً أو عاملاً.. تعلم 

والمسافر للصيد يتعلم أحكامه . 

والمسافر رسولاً إلئ سلطان.. يتعلم آداب مخاطبات الكبار » ومعرفة حكم 

كن حنم فنك 


)0( أخرجه أبو داوود ( كال١‏ ). 


وه هه ع فاه ها قافا .ا .ع واوا .ةد ها و هه وهاه هاف ها و عق قاع قافا ها عه داقفاعا اه فاه عد قاو .د واوا و وا و .هه ٠‏ 


خاتمة 

يستحب لمريد سفر الحج وغيره أن يشاور من يثق بدينه وخيره وعلمه في سفره في 
هلذا الوقت وإن كان السفر للحج خيراً في الجملة » ويجب على المستشار النصيحة 
والتحرز عن الهوئ . 

ويستحب أن يبدأ بالتوبة من جميع المعاصي . ويخرج من المظالم » ويوفي 
ما أمكنه من دين » ويرد الودائع » ويستحل ممن بينه وبينه معاملة » ويوصي ٠‏ ويوكل 
من يقضي ما لم يُمْكِنْهُ قضاؤه من دينه . 

وأن يخرج بكرة الإثنين أو الخميس . 

وأن يصلي ركعتين عند خروجه من منزله » يقرأ في الأولئ بعد ( الفاتحة ) ( سورة 
فريش ) » وفي الثانية ( الإخلاص ) . 

وأن يُودّعٌَ أهلهُ وجيرانه وأصدقاءه » ويدعو كل منهم للآخر . 

ويجتنب النوم عل ظهر الدابة ما أمكنه . 

ويستحب مساعدة الرفقاء . 

وأن يسير كبير الركب في آخره . 

وينبغي أن يجتنب المخاصمة » ولعن الدواب » وجميع الألفاظ القبيحة . 

ويستحب أن يسبح إذا هبط واديآ » وأن يكبر إذا علا شرف » وأن يقول إذا خاف 
قوماً : اللهم ؛ إنا نعوذ بك من شرورهم » وندرأ بك في نحورهم”' . 

ويكره النزول في قارعة الطريق » والنص أنه يحرم ليلاً . 

ويسن أن يقول إذا نزل منزلاً : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق . 


)١(‏ في هامش (د) : ( أي : ندفع بك في نحورهم لتكفينا أمرّهم . وإنما خص النحور ؛ لأنه 
أسرع وأقوئ في الدفع والتمكن من المدفوع ) . 
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وأن يقول إذا جَن عليه الليل : يا أرض ؛ ربي وربك الله » أعوذ بالله من شرك وشر 
حافك ٠‏ روما ضلق :فيلك وشريها يغلت + أغزداياللة تن شر كل أسد وأبوه 
وحية وعقرب ٠»‏ ومن شر ساكن البلد » ووالد وما ولد . 

ويستحب السير في آخر الليل » ويكره في أوله . 

وأن يكثر الدعاء في سفره ؛ فإن دعوته مجابة . 


نا فنا 


رةه 


2 مر 5 5 0 2 د 0 و 2 
وَقثْ إخرام ألحَجّ : شوَالٌ وَذو أَلْقَعْدَةِ وَعَشْرُ لَيَالٍ مِنْ ذي الْحجَّةِ , 0007ظ 


باب المواقيت 


هي جمع : ميقات . كمواعيد وموازين ومواريث » جمع : ميعاد وميزان 
وميراث . 

وهو في اللغة : الحد » وهلهنا : مكان العبادة وزمانها » وأصله : الزمان » ثم 
توسع فيه فأطلق على المكان . 

0 1 ع عه _ 3 

والأصل في الباب : قوله تعالئ : #الحخ أَشْهُرٌمَعْلُوْمَنتٌ » . 

في الكلام حذف تقديره : أشهرٌ الحج أشهرٌ » أو وقت الحج أشهر » أو وقت عمل 
الحج أشهر ؛ لأن الحج ليس هو الأشهر فاحتيج إلئ هلذه التقديرات » ولما كانت 

ولفظ الأشهر يقع على الشهرين وبعض الثالث » كما يقال : رأيتك سنة كذا » 
وإنما رآه في بعضها . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « أيام من ثلاثة 6”'' وهي يومان وبعض الثالث . 

قال : ( وقت إحرام الحج : شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة ) أجمع 
العلماء علئ أن أولها شوال » وإنما الخلاف فى آخرها . 

والصحيح : أنه يبقئ إلى طلوع الفجر يوم النحر ؟؛ لحديث عروة بن مضرس 
رضي الله عنه قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة 
فقلت : يا رسول الله ؛ إني جئت من جبل طيء أكللت راحلتي » وأتعبت نفسي ٠‏ والله 


)1١(‏ أخرجه أبو داوود ,»)١955(‏ والترمذي (889) . والنسائي ( 1715/0)» وابن ماجه 
(9016)., 


و 


201031717101006 


ما تركت من حبل إلا وقفت عليه » فهل لي من حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « من 
شهد معنا صلاتنا هلذه » ووقف معنا حتئ ندفع » وقد وقف بعرفات قبل ذلك ليلا أو 
نهاراً. . فقد تم حجه وقضئ تفئه » رواه الأربعة9"© . 

و( الحبل ) بالحاء والباء : المستطيل من الرمل ٠»‏ وقيل : الضخم منه » وجمعه 
حال 

والأفصح فتح القاف من ( القعدة ) » وجمعه ذوات القعدة » وكسر الحاء من 
( الحجة ) » وجمعه ذوات الحجة » سمي ذا القعدة ؟؛ لقعودهم فيه عن القتال ء 
والحجة ؟ لوقوع الحج فيه . 

والمكي كغيره » للكن يستحب له أن يحرم يوم التروية . 

ويؤخذ من كلام المصنف مسألة حسنة صرح بها في ( صلاة الجمعة )2 من 
« البحر » وهي : أنه إذا لم يبق من زمن الوقوف بعرفة ما يصح معه إدراكه.. صح 
إحرامه بالحج . بخلاف ما إذا ضاق وقت الجمعة . وفرق بأن الجمعة لا تقضئ 
جمعة » والحج بفوات الوقوف يقضئ حجاً . 

قال : ( وفي ليلة النحر وجه ) ؛ لأن الليالي تابعة للأيام » ويوم النحر لا يصح فيه 
الإحرام بالحج فكذلك في ليلته » وهلذا شاذ ٠»‏ وأشذ منه من يقول : إن ذا الحجة 
جميعه وقثٌ للإحرام » ونسب إلى القديم » وبه قال مالك . 

قال : ( فلو أحرم به في غير أشهره. . انعقد عمرة على الصحيح ) سواء كان عالماً 
أم جاهلاً ؛ لأنه بطل خصوص الحج فبقي عموم الإحرام فانصرف إلى العمرة » وبهلذا 
قال ابن عباس وجابر والأوزاعي وأحمد ؛ وقاسه الشافعي رضي الله عنه علئ من أحرم 
بالصلاة قبل وقتها ؛ فإنها تكون نافلة » واستشكله المصنف ؛ لأنه إن قيس على 
العمد. . فالصحيح فيه : البطلان» أو على الجهل . . فظاهر كلامهم هنا : أنه لا فرق. 


)١(‏ أخرجه أبو داوود ( ١945‏ )» والترمذي 84١(‏ ) . والنسائي ( 774/0 ) . وابن ماجه 
ككلع"). 
(؟) في غير( ت ) : ( الجماعة ) . 


والوجه الثاني : لا ينعقد عمرة» بل يتحلل بعمل عمرة كمن فاته الحج ولا يحسب له. 

والثالث : ينعقد إحرامه مبهماً » فإن صرفه إلئْ عمرة.. كان عمرة صحيحة ٠»‏ 
وإلا. . تحلل بعمل عمرة . 

وقال مالك وأبو حنيفة والثوري : ينعقد بالحج وللكنه مكروه » واحتجوا بقوله 
0 0 # يوك عَن الأ هل هىَ مَُاقِيِثٌ لِلنَّاسوَأَلْحَج4 فجعل جميع السنة للحج . 

ليلنا : الاية المتقدمة . 

ل 
في غير أشهره. . لم ينعقد إحرامه حجا ؛ لأنه في غير أشهره » ولا عمرة ؛ لأن العمرة 
لا تدخل على العمرة » ذكره القاضي أبو الطيب . 

وصورة مسألة الكتاب في * شخص حلال . 

وكان الصواب : التعبير ب( المذهب ) ؛ لأن المسألة ذات طرق أظهرها : قولان . 


0 لو أحرم قبل أشهر الحج » 1 
.. فهي عمرة قطعآ » وإن أحرم بالحج وشك هل كان إحرامه في أشهر الحج أو 

0 

قال : ( وجميع السنة وقت لإحرام العمرة ) ؛ لوروده في أوقات مختلفة . 

ففي « الصحيحين » اخ ١78١م‏ 111087 : (ألغتل اللاإعلية رسك ادر فافض سرت 
متفرقات في ذي القعدة 2١7)‏ إحداها : عمرة الحديبية سنة ست » لَمَا صدَّ عن البيت 
الحرام حُسبّتْ له عمرة في الثواب » ثم اعتمر عمرة القضية سنة سبع » ثم عمرة 
الجعرانة سنة ثمان » وهلذه الثلاث في ذي القعدة . 

وفى ‏ الصحيحين » [خ ١771‏ م 55؟1] عن ابن عمر رضي الله عنهما : (أن النبي 
يلظ 


)غ0( في «الصحيحين»: .٠‏ أربع عْمَرِ) . 


هاه هاه هه هده هاه هله هد هد هاه واه هاو هاه واه هاه .فاع ود وى واو وى هاعد واو واقا .فعا .د قاع .ةد 6 ع 


وروى الدارقطني [188/1] والبيهقي 8 : ( أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر في 
شهر رمضان ) . 

وروى مسلم 151/17111] : ( أنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحملن بن أبي بكر 
رضي الله عنهما أن يعمر عائشة رضي الله عنها ليلة رابع عشر ذي الحجة. . ففعل ) . 

وفي « الصحيحين »© [خ 1787 م1705] عن أبن عباس رضي الله عنهما : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « عمرة في رمضان تعدل حجة 2 . 

وفي رواية للحاكم [4:81/1] : « تعدل حجة معي »2 . 

للكن يستثنئ من ذلك الحاج إذا تحلل التحللين وعكف بمنئ للرمي ؛ فإن عمرته 
لا تنعقد » وكذا المحرم بالحج ؛ فإن إحرامه بالعمرة لا يصح على الأظهر كما 
سيأتي » وأخذ من هنذا امتناع حجتين في عام . 


يستحب الإكثار من العمرة » ولا تكره عندنا في وقت من الأوقات » وسواء فيه 
أشهر الحج ٠‏ وأيام العيدين والتشريق » وأوقات كراهة الصلاة وغيرها . 

ويتأكد استحبابها في أشهر الحج . والأشهر الحرم » وفي رمضان وهي فيه أفضل 
منها في غيره . 

ولا تكره عمرتان فأكثر في السنة الواحدة » بل في اليوم الواحد . 

وقال مالك والمزنى : لا يجوز الاعتمار إلا مرة واحدة فى السنة » وهو مردود 
بقول الشافعي رضي الله عنه : ومن قال : لا يعتمر في السنة إلا مرة واحدة. . خالف 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه أعمر عائشة رضي الله عنها في سنة واحدة 
00١‏ : َ 3-0006 زفق 
مرتين”' ' » واعتمر ابن عمر رضي الله عنهما أعواما مرتين في كل عام" '' . 

قال الشافعي رضي الله عنه فى « الإملاء » : وأستّحبٌ للرجل أن لا يأتى عليه شهر 


. ) "55/4 ( ء وانظر «البيهقي»‎ ) ١7١7 ( ومسلم‎ » ) ١980 ( البخاري‎ )١( 
. ) 7414/5 ( (؟) البيهقي‎ 
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وََلْمِيقَاتُ الْمَكَانِنُ | للحَجّ في حَقَّ مَنْ بِمَكَة : نَفْسُ مَكَةَ » وَقِيلَ : 


1 2 2 2 5 ارح © 7 
وَأَمّا غيره. . فميقاث َلْمْتَوَجْهِ من المدية: ذو الخليفة ٠‏ وَمِنَ الشام وَمصرَ 
وَالْمْخْو الجخفة . وَمِنْ تِهَامَةِ أليَّمَن : يَلمْلمُ » وَمِنْ نجدٍ أليّمَن وَنَجْدِ 
م ل 1 

الحجاز زْ : قزن . وَمِنْ المشرق : ذات عق 00 


إلا اعتمر فيه » وإن قدر أن يعتمر في الشهر المرتين والثلاث. . أحببت له ذلك . 

وكان قاضي القضاة نجم الدين الطبري يحكي ثلائة أوجه في الطواف والاعتمار 
أيهما أفضل ؟ ثالثها : إن استغرق زمن الاعتمار الطواف . . فالطواف أفضل . 

ومختار الشيخ : أن الاعتمار أفضل من الطواف مطلقاً . 

قال : ( والميقات المكاني للحج في حق من بمكة : نفس مكة ) » سواء في ذلك 
المكي والافاقي ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما : 

1 حت أهل مكة من مكة »© رواه الشيخان [خ :١51١م‏ 1141] ش 

وقيل : إذا أراد من بمكة القران. . وجب أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه . 

والأفضل للمكي : أن يحرم من باب داره . 

وقيل : من المسجد قريباً من البيت . 

وقيل : من تحت الميزاب . 

قال: ( وقيل : كل الحرم )؛ لاستوائهما في الحرمة» ولأن مكة تطلق على الحرم ؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « إن إبراهيم حرم مكة 6" والمراد : الحرم جميعه » فإن 
أحرم من حيث شاء من الحرم . . لم يكن مسيئاً علئ هنذا القول بخلاف الأول . 

قال : ( وأما غيره. . فميقات المتوجه من المدينة : ذو الحليفة”" . ومن الشام 
ومصر والمغرب : الجحفة”" ؛ ومن تهامة اليمن : يلملم » ومن نجد اليمن ونجد 
الحجاز : قرن » ومن المشرق : ذات عرق ان ؟ لما روى الشيخان [خ :؟5١-م١1141]‏ 


)00( أخرجه البخاري ( 7751 ) , ومسلم ( 1759 ) . 
(؟) في هامش ( د ) : ( وهو عل عشر مراحل من مكة وعلئ ميل من المدينة ) . 
(5) في هامش ( ج ) و( د ) : ( وكل من هلذه الثلاثة الأخيرة من مكة علئ مرحلتين . ِ 
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عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل 
المدينة ذا الحليفة » ولأهل الشام الجحفة » ولأهل نجد قرن"' المنازل » ولأهل 
اليمن يلملم ١‏ وقال : هن لهن ولمن أت عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج 
والعمرة » ومن كان دون ذلك . . فمن حيث أنشأ » حتئ أهل مكة من مكة »© . 


وفى « النسائى » [:/4؟1] عن عائشة رضى الله عنها : ( أَقَتَ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لأهل الشام ومصر الجحفة ؛ ولأهل العراق ذات عرق © . 

ويستثنئ من إطلاق المصنف الأجير ؛ فإنه يحرم من ميقات مستأجره كما حكاه 
شارح « التعجيز » » ونقله فى « الكفاية » عن الفوراني بزيادة أنه يحرم أيضاً هما 
بإزائه » وأقره عليه . 


واختلفوا هل ذات عرق ميقات بالنص أو باجتهاد عمر رضي الله عنه؟ 
رجح في « الشرح الصغير » و« شرح المهذب » الأول » وفي « شرح المسند » 


- وقد نظم بعض الشعراء المواقيت الخمسة في بيتين فقال [من الكامل] : 
عرق العراقٍ يللم اليمنٍ 2 وبفي الحليفةيُخْرمٌ المدني 
بالشام جحفةإن مررت بها ولأهل نجدٍ قرن فاستبنٍ 
« تهذيب الأسماء واللغات ]١١4/8[»‏ ). 
)١(‏ في هامش ( د) : ( في الحديث : « خيركم قرني ؟ . 
قال الهروي : القرن كل طبقة مقترنين في وقت ٠»‏ ومنه قيل لأهل كل مدة أو طبقة بعث فيها 
نبي قلت السنون أو كثرت : قرن » ومنه حديث : « خيركم قرني »© يعني : أصحابي ١ ١‏ ثم 
الذين يلونهم » يعني : التابعين بإحسان . 
واشتقاقه من الاقتران » وقيل : القرن ثمانون سنة » وقيل : أربعون » وقيل : مثئة . 
وقال ابن الأعرابي : القرن الوقت . 
وقال غيره : قيل للزمان قرن ؛ لأنه يقرن أمة بأمة وعالماً بعالم » وهو مصدر قرنت » جعل 
اسم للوقت أو لأهله . هنذا آخر كلام الهروي وغيره . 
قوله صلى الله عليه وسلم : « خيركم قرني »© المراد به : الصحابة » وقيل : جميع من كان 
حياً علئْ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
والقرن : كل أمة هلكت فلم يبق منها أحد » والله أعلم ) . 
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و« شرح مسلم » الثاني » رهو نصه في « الأم » » والأول رأي الجمهور » والأفضل أن 
يحرم من العقيق . 

و( ذو الحليفة ) علئ ستة أميال من المدينة » وقيل : علئ سبعة » ووقع في 
« الرافعي » و« الشامل » و البحر » : أن بينهما ميلاً » وهو خلاف المُشْاهّد . 

و( الشأم ) مهموز ء ويجوز ترك الهمز . 

قال ابن حبان في «( صحيحه ) ]144/١51[‏ : أول الشام : ا » وآخره : 
العريش 29 . 

و( مصر ) : هي المدينة المعروفة » تذكر وتؤنث » ويجوز فيها الصرف وعدمه » 
وهي من إسكندرية إل أسوان . 

قال أبو بصرة الغفاري : مصر خزائن الأرض كلها . وسلطانها سلطان الأرض 
كلها » نسبة إلئ مصر بن بيصر بن سام بن نوح ؛ لأنه الذي اختطها . 

و( المصر ) : الحاجز بين الشيئين » قال أمية يذكر حكمة الصانع [من البسيط] : 
وجاعل الشمس مصراً لا خفاء به بين النهار وبين الليل قد فصلا 

و( الجحفة ) : مَهْيعَة”" » سميت بذلك ؛ لأن السيل جحفها . 

و( تهامة ) بكسر التاء : اسم لكل ما نزل عن نجد إلى بلاد الحجاز . 

و( اليمن ) : إقليم معروف . 

و( يلملم ) - ويقال له : ألملم- : جبل من جبال تهامة عل ليلتين من مكة . 

و( قرن ) بإسكان الراء » وقال الفارابي وابن أخته الجوهري : إنها بفتح الراء » 
)١(‏ في هامش ( د ) : ( ابن الملقن في « شرح البخاري » : وأما حدّه عرضاً : فمن جبل طيء من 

نحو الشام إلئْ بحر الروم وما يسامت ذلك من البلاد » ودخله نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام 
قبل النبوة وبعدها » ودخله أيضاً عشرة آلاف صحابي ٠‏ كما قاله ابن عساكر في ١‏ تاريخه ») . 


(؟) في هامش ( د ) : ( من العريش إلى الفرات طولاً ) . 
(9) في هامش ( د ) : ( يقال أيضاً : مهيعة ) . 


قر 


وإليها ينسب أويس بن عامر القرني"'' » واتفق الناس علئ تغليطهما . 

و( ذات عرق ) عل مرحلتين من مكة . 

وهلذه المواقيت لأهلها ولمن مر بها كما نطقت به السنة . 

قال رجل لعمرو بن العاصي رضي الله عنه : صف لي أهل الأمصار » فقال : أهل 
الشام ليع الناس لمخلوق وأعصاهم للخالق » وأهل مصر عبيد من غلب » وأهل 
الحجاز أسرع الناس إلى فتنة وأعجزهم عنها » وأهل العراق أطلب الناس للعلم 


وأبعدهم عنه"" . 
قال : ( والأفضل : أن يحرم من أول الميقات ) وهو طرفه الأبعد من مكة ؛ 
ليستوعبه كله محرماً . 


واستثنى الشيخ من ذلك ذا الحليفة ؛ فإن الأفضل أن يحرم من المسجد الذي أحرم 
منه النبي صلى الله عليه وسلم فيها”" . 

قال : ( ويجوز من آخره ) ؛ لصدق الاسم . 

قال : ( ومن سلك طريقاً لا ينتهي إلئْ ميقات : فإن حاذئ ميقاتاً. . أحرم من 
محاذاته ) . 

( المحاذاة ) بالذال المعجمة : المسامتة عن اليمين أو اليسار » دون الظهر أو 
الوجه . 


. في هامش ( د ) : ( إنما هو منسوب إلى بني قرن » بطن من مراد‎ )١( 
قرن المنازل » قيل : إن القرن اثنان : أحدهما في هبوط وهو قرن‎  : قوله في الحديث‎ 
. المنازل » والآخر على ارتفاع بقرب منه وهو القرية » وكلاهما ميقات‎ 
وقوله : « هن لهن » أي : هلذه المواقيت لهلذه النواحي » يعني لأهلهن على تقدير حذف‎ 
الحعافه ترق ما مله برزهو كوه + ا«روقك؛ لأهل الحناية. .:< إل توما يقد وهو تزه‎ 
. ) > ولمن أتى عليهن من غير أهلهن‎ « 
) (؟) انظر « السير ؟( ”/ لاه‎ 
.)١١88(و)1١١85 ومسلم(‎ » ) ١154١ ( زفرف البخاري‎ 


١ 


أو ميقاتئن. . فَالأصَحٌ : أَنَهُ يُحْرِمُ مِنْ مُحَاذَاة أبْعَدِهِمَا ‏ وَإِنْ لَّمْ يُحَاذ. . أَخْرَمَ 


واستدل لذلك بما رواه البخاري 16813) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : لما فتح 
هلذان المصران. . أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا : يا أمير المؤمنين ؛ إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنآ » وهو جور عن طريقنا » وإنا إن أردناه. . شو 

علينا » قال : فانظروا حذوها من طريقكم » فحد لهم ذات عرق ) ووافقه 5 
علئ ذلك . 

و( المصران ) : الكوفة والبصرة . 

فإن اشتبه عليه الأمر. . اجتهد . 

ويستحب أن يستظهر ليتيقن المحاذاة أو فوقها » وأشار أبو الطيب إلى وجوب 
الاستظهار7؟ . 

قال : ( أو ميقاتين. . فالأصح : أنه يحرم من محاذاة أبعدهما ) سواء كانا من جهة 
واحدة أو كان أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره . 

والمراد : أبعدهما من مكة » وهو الأقرب إليه بأن يحاذيه أولاً » كمن يحاذي ذا 
الحليفة لا يؤخر لمحاذاة الجحفة . 

ويقابل ( الأصح ) : أنه يتخير بينه وبين الموضع المحاذي للأقرب » ونسبه 
الماوردي إلئْ جمهور الأصحاب ٠‏ وقال : إنه الصحيح . 

فإن حاذاهما معاً. . أحرم من موضع المحاذاة » قال الرافعي : ويتصور حيتئذ أن 
تكون مكة من أحدهما أبعد ؛ لانحراف إحدى الطريقين أو وعورتها . 

قال : ( وإن لم يحاذ. . أحرم علئ مرحلتين من مكة ) ؛ فإن ذلك أدنى المواقيت » 
وعليه اعتمد عمر رضي الله عنه في اجتهاده في ذات عرق . 

والمراد بعدم المحاذاة : في علمه » لا في نفس الأمر ؛ فإن المواقيت تعم جهات 
مكة فلا بد أن يحاذي أحدها . 


. الاحتياط فى المحاذاة بالقرب من جهتها حت يتيقن المحاذاة أو يزيد‎ )1١( 


بعرة 
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قال : ( ومن مسكنه بين مكة والميقات. . فميقاته مسكنه ) ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « ومن كان دون ذلك. . فمن حيث أنشأ »"'2 فلو ترك مسكنه وقصد الميقات 
فأحرم منه. . جاز ولا دم عليه » كالمكي إذا خرج إلى الميقات فأحرم منه . 

ولو جاوز مسكنه إل جهة مكة. . فكمجاوزة الميقات . 


أهل الصفراء وبدر بين ميقاتين أحدهما أمامهم والآخر وراءهم » والمشهور : أن 
ميقاتهم الجحفة » صرح به الروياني في « البحر » . 

قال : ( ومن بلغ ميقاتاً غير مريد نسكاً ثم أراده. . فميقاته موضعه ) ولا يكلف 
العود ؛ لأنه داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم : « ومن كان دون ذلك فمن حيث 
أنشأ ) . 

ولما روئ مالك [١/١0م]‏ والشافعي [أم ]11١/”‏ والبيهقي [7/6 : أن ابن عمر 
رضي الله عنهما أحرم من الفرع . 

قال الشافعى رضى الله عنه : وهلذا عندنا محمول علئ أنه مر بالميقات لا يريد 
إغزاما تم كذلاله ارجا إلى القرع دن مكة اواغيرها توبيدا له فالعرم: 

و( الفْع ) بضم الفاء وإسكان الراء : بلاد بين مكة والمدينة . 

وشملت عبارة المصنف مسألتين : 

إحداهما : إذا لم يقصد دخول مكة » ولا خلاف أنه لا يأثم بمجاوزة الميقات غير 
لخم 

والثانية : أن يقصد دخول الحرم » وهو كذلك على الأصح ٠.‏ إلا أن يريد النسك 
ويتجاوز موضع إرادته . 


.)١١4١(ملسمو‎ , ) 1615 ( أخرجه البخاري‎ )١( 


إزفرة 
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وَإِنْ بَلَعَهُ مُريداً. . لم تج مُجَاوَرنة بير إخرَامٍ , إن فمَلَ. . ْمَأ دل رم منة 


إلا إذاعاف الوق أوكاد الطريع قحرفا :+ ٠‏ فإ لم يَعْدْ. . لزمّة دَمٌ » ب ا 


قال : ( وإن بلغه مريداً.. لم تجز مجاوزته بغير إحرام ) بالإجماع ٠‏ قاله 
المصنف . وهو مُنارَّعٌ في ذلك ؛ فقد حكى ابن المنذر وابن عبد البر الخلاف فيه . 

والمراد : لم تجز مجاوزته إل جهة الحرم » أما إذا جاوزها يمينا أو شمالاً وأحرم 
من مثل ميقات بلده أو أبعد. . فإنه يجوز » قاله الماوردي . 

قال : ( فإن فعل ) أي : جاوزه بغير إحرام ( .. لزمه العود ليحرم منه ) ؛ لأن 
الإحرام منه كان واجباً عليه فتركه » وقد أمكنه تداركه فيأتي به » وإذا عاد.. لا دم 
عليه . 


وقيل : إن عاد بعد مسافة القصر . . لزمه . 

وظاهر عبارة المصنف : أن العود إليه محتم » وليس كذلك . بل لو عاد إلئ مثل 
مسافته من ميقات آخر . . جاز بالاتفاق . 

وعبارته أيضاً توهم وجوب تأخير الإحرام إليه » وليس كذلك , بل له أن يحرم ثم 
يعود إلى الميقات محرماً ؛ لأن المقصود قطع المسافة » كالمكي إذا أراد الاعتمار. . 

قال : ( إلا إذا ضاق الوقت ٠.‏ أو كان الطريق مخوفاً ) فإنه يريق دماً ولا يعود ؛ لما 

واعترض عل حصر المصنف بأنه لو خاف على ماله لو تركه.. كان عذراً ‏ 
وكذلك لو كان به مرض شاق . أو خاف الانقطاع عن الرفقة . 

فلو عبر المصنف بقوله : إلا لعذر كضيق الوقت وخوف الطريق. . لاستقام . 

قال : ( فإن لم يعد. . لزمه دم ) ؛ لما روئ مالك 1547/11 عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال : ( من نسي من نسكه شيئاً أو تركه. . فليهرق دما ) قال الرافعي : 
ويروى مرفوعاً . 

سواء جاوز عالمآ أو جاهلاً عامداً أو ناسياً » علئ أن مسألة السهو لا تأتى ؛ 


00 


لاستحالة كون الناسى قاصداً للنسك » إلا أن يتصور بمن أنشأ سفره من بلده قاصداً 
لد دن دعر عله عر انار 1 

وشرط وجوب الدم إذا لم يَعْدْ : أن يحرم إما بالعمرة مطلقاً وإما بالحج في تلك 
السنة » فإن لم يحرم البتة أو أحرم بالحج بعد انقضاء تلك السنة. . فلا دم ؛ لأن إحرام 
هلذه السنة لا يصلح لسنة قابلة » والدم إنما يجب لجبر النسك لا بدلا عنه » وبهلذا 
يظهر أن المجاوزة وحدها ليست كافية في إيجاب الدم » بل الموجب له النقص 
الحاصل في النسك بسبب المجاوزة . 

ولو مر الصبي أو العبد بالميقات غير محرم ثم بلغ أو عَنَقَ قبل الوقوف.. 
فالصحيح : أنه لا دم عليه » وصورة العبد ترد علئ لفظ الكتاب . 

أما إذا نوى الولي الإحرام بالصبي فجاوز به الميقات ثم عقد له. . فهل يلزم الولي 
الفدية في مال نفسه أو لا فدية؟ وجهان . 

قال : ( ولو أحرم ثم عاد. . فالأصح : أنه إن عاد قبل تلبسه بنسك. . سقط الدم ) 
سواء كان ركنا أو سنة ؛ لأنه حصل محرمآ في ميقاته قبل التلبس بشيء من أفعاله فصار 
كما لو أحرم من دويرة أهله . 

والثاني : لا يسقط الدم بالعود » وبه قال مالك ؛ لأن الإساءة تأكدت بإنشاء 
الإحرام من غير موضعه . 

وقيل : إن عاد قبل مسافة القصر من الميقات. . لم يجب » وإلا.. وجب . 

وقضية كلامه : أن الدم وجب ثم سقط بالعود » وهو وجه في « الحاوي © . 

والصحيح : أنه لا يجب إلا بفوات العود . 

وفي وجه ثالث في ١‏ الكفاية » عن البندنيجي : 


أنه مراعىّ ؛ إن لم يعد. . تبين 
وجوبه عليه » وإلا. . تبين عدمه : 


وحيث أسقطنا الدم بالعود لا تكون المجاوزة حراماً كما صرح به المحاملي 


دق أي وجوب الدم : 


والروياني والعمراني 2 كن شرط ذلك أن تكون المجاوزة بنية العود » كذا قيده 
المحاملى . 

قال : ( وإلا.. فلا ) أي : وإن لم يعد0". . لم يسقط الدم سواء كان عامداً أم 
ناسياً أم جاهلاً ؛ لنقص إحرامه . 

ولا فرق بين أن يكون ذلك النسك ركنا كالوقوف » أو سنة كطواف القدوم . 

وقبل : لا آثر للتليس بسنة .: 


فروع : 

الأول : قال العمراني : سمعت الشريف العثماني من أصحابنا يقول : المَدَنِيُ إذا 
جاوز ذا الحليفة غير محرم وهو مريد للنسك فبلغ مكة من غير إحرام » ثم خرج إلى 
ميقات بلد آخر كذات عرق أو الجحفة وأحرم منه.. فلا دم عليه لمجاوزة ذي 
الحليفة » بل لا حكم لإرادته النسك لما بلغ مكة غير محرم » فصار كمن دخل مكة غير 
محرم لا دم عليه . 

قال المصنف : وفيه نظر » وهو محتمل . 

الثاني : ذمي أتى الميقات يريد النسك فأحرم. . لم ينعقد » فإذا جاوزه ثم أسلم 
وحج من سنته ٠‏ فإن عاد إلى الميقات فأحرم منه أو عاد محرما. . فلا دم » وإن لم 
يعد. . لزمه الدم خلافاً للمزني . 

الثالث : الأجير إذا حج عن غيره ثم اعتمر لنفسه أو اعتمر عن غيره » ثم حج لنفسه 
من مكة.. يلزمه الدم ؛ لأن إحرامه عن غيره » فكأنه دخل مكة مريداً للنسك بغير 
إحرام ثم أحرم , قاله القاضي أبو الطيب ٠‏ وعزاه البغوي إلى القديم » وزاد البندنيجي 
فقال : وهكذا الحكم وإن كان لم يَعِنَّ له أن يعتمر إلا بعد فراغه من الحج عن الغير » 
وقال القاضي حسين : القياس أنه لا يجب الدم . 


. ) في ( ج ) :( أي :: وإن لم يعد إلا بعد أن تلبس بنسك‎ )١( 


عر 


و 


وَالأَفْضَلٌ لش ون انه امتوز ىلر : منّ آلْميقَاتِ . قلت : الْمِيقاتُ 
أظهّه ( وَهُوَ آَلْمُوَافقٌ للأَحَادِيثِ َلصَّحِيِحَةَ » وله أَغْلَهُ . قاعاقدا قاقد .ادا .داهامامامة 


عدت 


قال : ( والأفضل : أن يحرم من دويرة أهله ) وهو مذهب أبي حنيفة ؛ لأنه أكثر 
عملاً » ولأن عمر وعلياً رضي الله عنهما فسرا الإتمام في قوله تعالئ : 8 وَأَيَمًُا ليج 
وَالْمُيْرةَ بنّ5» بذلك .» رواه البيهقي 1041/41 مرفوعاً وصحح الحاكم [971/1] وقفه . 

قال ابن عبد البر : وأهل ابن عمر رضي الله عنهما من بيت المقدس"''" . وأهل ابن 
كرغ رقي !للد له امن الناقيدة 4 وائن حياس ريق اله حتونهاا من الغاور» واولا 
فقهاء الصحابة . 

وفي ١‏ أبي داوود » [14] وه ابن ماجه » [5: ]عن أم ان : أنها 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من أهل بحجة أو عمرة”") من المسجد 
الأقصئ إلى المسجد الحرام. . غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء أو وجبت له الجنة» . 

نعم ؟ يستثنئ من ذلك الحائض والنفساء ؛ فقد نقل صاحب « التقريب » عن 
النص : أن الأفضل لهما أن يحرما من الميقات . 

قال : ( وفي قول : من الميقات ) ؛ اتباعاً لفعله صلى الله عليه وسلم » وإلئ هنذا 
ذهب مالك وأحمد . 

قال : ( قلت : الميقات أظهر ١‏ وهو الموافق للأحاديث الصحيحة والله أعلم ) ؛ 
لأن الأمة أجمعت علئ أنه صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة في حجته وفي 
عمرة الحديبية مع قرب المدينة من ذلك » بل أطلق جماعة الكراهة في تقديم الإحرام 
على الميقات » ولو قيل : إنه خلاف الأولئ. . لكان أولئ . 

وقيل : إن أمن محظورات الإحرام. . فمن دويرة أهله » وإلا. . فمن الميقات . 

وأطلق المصنف أن الإحرام من الميقات أفضل » ومراده إذا لم يلتزم بالنذر الإحرام 
مما قبله » فإن التزمه. . لزمه من موضع التزامه » فإن جاوزه وأحرم. . فكمن جاوز 


000( البيهقي ( "١/0‏ ) . 
(؟) في هامش ( د ) : ( شك الراوي أيتهما قال ) . 


وخر 


وَميقاتُ الْعْمْرَة ة لِمَنْ هُوَ خَارِجَ لْحَرَم : ميقاث الْحَجّ » وَمَنْ بِالْحَرم : يَلْرَمُهُ 


ألْخُرُوجٌ إلى أَذتَى الْحِلٌ وَلَوْبِحَطْوَةٍ » فَإنْ لَمْ: يَخْرْجٌ وَأت' 


6 
1١ 
ل‎ 
١ 
8 
06 * 


الميقات ثم أحرم في وجوب العود والدم . قاله المصنف وغيره . 

قال الشيخ : والقياس أنه كمن نذر الحج ماشياً. . فحج راكباً » بل إذا قلنا 
بالكراهة. . فينبغي أن لا ينعقد نذره . 

نعم ؟ يستثنئ من إطلاق عبارة المصنف : مالو شك في الميقات لخراب مكانه 
ونحوه. . فالأفضل أنه يستظهر » وقيل : يجب . 

وأفهمت عبارة المصنف : جواز تقديم الإحرام على الميقات المكاني قطعاً . 
وخالف الميقات الزماني . فإنه لا ينعقد ؛ لأن المكاني مبني على الاختلاف في حق 
الناس فأبيح فيه التقديم » بخلاف الزماني . 

ويشكل على الرافعي أنه راعئ طول الإحرام هنا » ولم يراعه فيمن أراد الإحرام 
بالعمرة وهو بمكة كما سيأتي . 

ويشكل على المصنف : أن من نذر الإحرام من دويرة أهله أنه وافق علئ أنه 
يلزمه » وأن من نذر الحج ماشياً. . لزمه » وصحح أن الميقات والركوب أفضل . 

قال : ( وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم : ميقات الحج ) ؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم : « ممن أراد الحج والعمرة )"© . 

قال : ( ومن بالحرم : يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة ) أي : أو أقل 
منها ؛ لأن عائشة رضي الله عنها خرج بها عبد الرحمان رضي الله عنه إلى التنعيه”" ع 
فلو لم يكن الخروج واجباً. . لأحرمت من موضعها ؛ لضيق الوقت . 

والمراد ب( الخطوة ) : القدر اليسير مطلقاً » أما إذا أراد القران. . فالأصح أنه 
يكفيه الإحرام من مكة تغليباً للحج . 

قال : ( فإن لم يخرج وأتئ بأفعال العمرة ) أي : بعد أن أحرم بها من الحرم 


.)١١8١(ملسمو أخرجه البخاري ( 14 )ء‎ )١( 
5 ( ١71١ ( ف البخاري ( /ا١”7 ) »؛ ومسلم‎ 


0 


أَجْرَأَنْهُ في الأظهر وَعَلَيْهِ دمْ ٠‏ قلوْ خَرَجَ إلى لحل بَعْدَ إخْرَامِهِ. . . سقط ألدّمُ عَلى 


لْمَذْمَبِ : وَأَفْضَلُ ماع آلْحِلّ الْجعرَانة 2 ا ا 1 


(.. أجزأته في الأظهر ) ؛ لأن الإساءة بترك الميقات إنما تقتضي لزوم الدم » لا عدم 
الإجزاء . 

والثاني : لا تجزئه ؛ لأن العمرة أحد النسكين ٠‏ فيشترط فيها الجمع بين الحل 
والحرم كالحج . 

فعلئ هنذا : يبقئ محرماً حتئ يخرج إلى الحل ٠»‏ ثم يعود فيطوف ويسعى 
ويحلق ٠‏ وعلى القولين إحرامه منعقد . 

وفي « الإبانة » : طرد القولين فيه . 

قال : ( وعليه دم ) ؛ لترك الإحرام من الميقات . 

قال : ( فلو خرج إلى الحل بعد إحرامه. . سقط الدم على المذهب ) ؛ لأن 
المسيء هو الذي ينتهي إلى الميقات علئ قصد النسك ثم يجاوزه » وهلذا المعنى لم 
يوجد هنا » بل هو شبيه بمن أحرم قبل الميقات ٠‏ ويقابله أنه على الخلاف فيما إذا 
جاوز الميقات مسيئاً ثم عاد إليه محرماً . 

والفرق على المذهب : أن ذاك أساء بالمجاوزة » وهلذا يشبه من أحرم قبل 
الميقات من دويرة أهله . 

وعبارة المصنف تفهم جواز ذلك له وهو كذلك . بل قال المحاملي في 
« المجموع » والجرجاني في التحرير» : إن ذلك يستحب لطول مسافة الإحرام . 

قال : ( وأفضل بقاع الحل الجعرانة ) هذا لا خلاف فيه ؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم أحرم منها رواه الشيخان [خ ١78١-م‏ 1707] . 

وكان ذلك في رجوعه من غزوة حنين والطائف سنة ثمان » وهي بين الطائف 
ومكة » وهي إلى مكة أقرب . وهي من الحل بلا خلاف . 

وفي « فضائل مكة » للجندي : قال يوسف بن ماهك : اعتمر منها ثلاث مئة نبي » 
وهي على ستة فراسخ . 


ا 


قال المي ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها أن 
تعتمر منه”ا2 ء وهو أقرب المواقيت إلى مكة ء بينه وبينها ثلاثة أميال . 

وقول الشيخ في « التنبيه » : ( الأفضل أن يحرم بها من التنعيم ) منكر لا يعد من 
المذهب » ويتأول علئ أنه أراد أفضل أدنى الحل التنعيم . 

قيل : سمي بذلك ؛ لأن علئ يمينه جبلاً يقال له : نعيم » وعلئ يساره جبل يقال 
له : ناعم » والوادي تَعمانٌ . 

قال : ( ثم الحديبية ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بأصحابه بها ليدخل إلى 
مكة بعمرته التي أحرم بها من ذي الحليفة”" » فتميزت بذلك عن البقاع التي لم يوجد 
فيها مثل ذلك » فقدم الشافعي رضي الله عنه والأصحاب ما فعله النبي صلى الله عليه 
وسلم . ثم ما أمربه » ثم ما هم به من سلوك تلك الطريق 

وقول الغزالي في « البسيط » : وقول غيره : إن النبي صلى الله عليه وسلم هم 
باللإحرام منها بالعمرة فصد. . لا يصح ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم من 
ذي الحليفة كما رواه البخاري [1780] . 

وكانت في ذي القعدة من السنة السادسة ٠‏ وفيها بايع النبي صلى الله عليه وسلم 
أصحابه بيعة الرضوان تحت الشجرة - وهم ألف وأربع مئة ‏ فبايعوه خلا الجد بن 
00 تتر تحت بطن ناقته9؟ . 
0 2 006 امي رسول الله صلى الله عليه 0 0 أمية الخزاعي 


رضى الله 200 : 


000( البخاري ( 1518 ) , ومسلم(١١15١/١١١).‏ 
زفق البخاري ( ١78١‏ ) . ومسلم( ١707‏ ) . 
(9) مسلم(865١1).‏ 

(8) أحمد(95/9”). 

(6) انظر «الإصابة» ( 4731/1١‏ ) . 


لك 


وه فا فاع هد هد هد وعد .د وه هاه .ها ها هاه هماع قاع هاه هاه ها هاوه هاه هاه عام اه هاع. هاعد .د .د عداع.د ا وعا. د .اه 6ه 


ونحر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » وحلقوا غير عثمان وأبي قتادة رضي الله 
عنهما » واستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثاً » وللمقصرين 
واحدة » وبعث الله تعالئ ريحآ عاصفة فاحتملت شعورهم فألقتها في الحرم”'' . 

وأقام بها بضعة عشر يوماً » ثم رجع صلى الله عليه وسلم . فلما كان بين مكة 
والمدينة. . نزلت عليه ( سورة الفتح ) جميعها”" » وكانت الشجرة سمرة”” » وكان 
الناس بعد ذلك يأتونها يصلون عندها . فأمر عمر رضي الله عنه بقطعها”؟» » خشي أن 
يفضي تعظيمها إلى أن تعبد . 

وقيل : ذهبت بنفسها . 

« ملم مَافى فُلُوم4 من الإخلاص وصددق الضمائر . 


« هَل التَكِنَة عليِمَ » الطمأنينة والأمن بسبب الصلح ؛ فإنهم كانوا وجلت قلوبهم 


ٍ وَأنَبَهم متا ربا فتح خيبر ٠‏ وكان في المحرّم سنة سبع في قول ابن إسحاق » 
وفي جمادئ في قول غيره » وهي ذات المغانم الكثيرة التي أخذوها وعجلها الله تعالئ 
لهم . 

« وَكتَ لْدِىَ الاين عَسَك» أهل خيبر وحلفائهم من أسد وغطفان . 

« وَتُمْرَى لَرَمَعْررُواعكَيَح4 وهي فارس والروم في قول الجمهور . 

وقال جماعة : هي مكة قد أحاط الله بها » حفظها الله لكم ‏ ومنعها من غيركم 
حتئ يفتحها لكم فتأخذونها . 


)00( أخرجه ابن سعد في « الطبقات » ( ٠ ) ٠١5/7‏ والفاكهي في « أخبار مكة » ( 170/5 ) .“وأما 
دعاؤه صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثاً. . فأخرجه البخاري ( ١1,78‏ ) » ومسلم (1707). 


فرق مسلم ( 8656 ). 


4 ابن سعد في « الطبقات »؛ ( ؟/ ٠٠١‏ ) ء وابن أبى شيبة ( 519/5 ) 1 


١ 


هه ها ها هد وها فاع هاه هاه هه هاه هاعد قا عفد هشه فاه هه هد ىد ها و فاو وه عدوا و واه واو عه .و واو عفاود اه 60006 ٠.‏ 


< 4. 


قال الرافعي : الجعرانة علئ ستة فراسخ من مكة"'' . والحديبية كذلك . وهي بين 
طريق جدة وطريق المدينة في منعطف بين جبلين» وبها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم . 

والتنعيم علئ طريق المدينة » وفيه مسجد عائشة رضي الله عنها . 

و( الجغرانة ) بكسر الجيم وإسكان العين وتخفيف الراء . 

و( الحديبية ) بتخفيف الياء » هلذا قول الشافعي رضي الله عنه وأهل اللغة والأدب 
وبعض المحدثين » وهو الصحيح . 

وقال أكثر المحدثين : هما بالتشديد » وهما لغتان » والتخفيف أفصح . وهي من 
الحل بلا خلاف . 

والحديبية اختلف الناس هل هي من الحل أو الحرم؟ فقال مالك : هي من الحرم » 
وكان عطاء يقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم نحر في الحرم » وهو قول ابن 
إسحاق . 

وقال الأكثرون : من الحل . 

وقال الشافعي رضي الله عنه في « الأم » في ( باب الإحصار بالعدو ) : والحديبية 
موضع من الأرض منه ما هو من الحل » ومنه ما هو من الحرم » وإنما نحر النبي 
صلى الله عليه وسلم عندنا في الحل » وفيه مسجده صلى الله عليه وسلم الذي بويع فيه 


قال : ولا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نازلاً في الحل » وإنما 
الخلاف في مكان النحر . 
والصحيح : أنه في الحل : 


قال : وبين الحديبية والحرم أزيد من ميل . 
ا ين ان 


لفق وهو موضع بين مكة والطائف على سبعة أميال من مكة : 


لد 


كا يد يو م عاد يقن ”هك عد جو" ان > او الف افد نقذ أل ل لعو ميق هذ “و برل ف أ فك د > 8 عد بهد فاو 6 رهد #أرقفة جه ع هخ لجا هذ ا 36 و ا ال 


خاتمة 


قال أثرم : سألت أحمد : في أي سنة أقت النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت 
الإحرام؟ قال : عام حج 5 

وقال البندنيجي : يجوز أن يقيم علئ إحرامه بالعمرة أبداً , ويكملها متئ شاء 2 
وفيما قاله نظر ؛ لأنه لم يؤثر » ولما في مصابرة الإحرام من المشقة . 


د د كفن 


ودح 


0 : بأَنْ يَنْوِيَ حَجَا أو عُيْرَةَ أو كلَيْهِمَا » وَمُطلّقا : أن لآ يَزِيدَ عَلَى 
نَفْس الإخرام » ل ل 


باب الإحرام 


هو : الدخول في النسك حج أو عمرة » أو مجموعهماء أو مطلقاً » سمي 
بذلك ؛ لمنعه من المحظورات ٠»‏ وإيجابه إتيان الحرم ٠‏ وإنما يكون الدخول فيه 
بالنية . 
وقول من قال : الإحرام نية الدخول معناه : أن بها يحصل الدخول » وعلئ ذلك 
ل مونو ا د ع لا 
حقيقة الإحرام مشكلة قل من أوضحها ؛ فإن النية اعتقاد وعزم ٠‏ والقول ليس 
ا ع ين و ل ٠»‏ فإن قيل له : إِنّه النية. . اعترض بأنها 


شرط فيه » وشرط الشيء غيره » ويعترض عل أنه التلبية بأنها من سننه » ولذلك قال 
زفق 


ساس ا« 


القرافي : أقمت عشر سنين لم أعرف حقيقة الإحرام 
قال : ( ينعقد معيناً : بأن ينوي حجاً أو عمرة أو كليهما ) ؛ لما روئ مسلم [١1؟1]‏ 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
« من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة. . فليفعل » ومن أراد أن يهل بحج. . فليهل . 
ومن أراد أن يهل بعمرة. . فليهل » وانعقد الإجماع علئ ذلك . 
قال : ( ومطلقاً : بأن لا يزيد علئ نفس الإحرام ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 


. ) أخرجه أبو داوود ( 57 ) » والترمذي ( ” ) » وابن ماجه ( 0/ا7‎ )1١( 


68 في هامش( ج ) : ( حقيقة الإحرام : : صفة حاصلة للداخل في حج أو عمرة بنية معتبرة ٠‏ تبطل 
هلذه الصفة بالردة ) 


تي أَفْضْلٌ » وَفِي قزْلٍ : الإطلاف . إن أَخْرَمَ مُطلقا في أشْهُرِ أَلْحَجّ. . 
0 إل ما شاء ين ا لة : 
غَيْرِ أَشْهُره مْرَةَ » قلا 


وأصحابه أهلوا كذلك . وأحرم علي”'' وأبو موسئ”" رضي الله عنهما كإحرامه 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وإذا جاز الإبهام . . 0 : 

قال : ( والتعيين أفضل ) ؛ ليعرف ما دخل فيه » ولأنه أقرب إلى الإخلاص » 
ولأن جابراً رضي الله عنه روئ : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج )0© 
وبهلذا قال أبو حنيفة . 

قال : ( وفي قول : الإطلاق ) ؛ لرواية من روئ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
إحرامه مبهم””؟' » ولأنه ريما عرض له مرض أو إحصار فيصرفه إلى ما لا يخاف 
فواته . 

قال : ( فإن أحرم مطلقاً في أشهر الحج. . صرفه بالنية إلئ ما شاء من النسكين أو 
إليهما ثم اشتغل بالأعمال ) ؛ لأن الاعتبار بالقلب لا باللفظ . 

ودلت عبارة المصنف على أنه لا يجوز العمل قبل الصرف وهو كذلك ٠»‏ وعلئ أن 
جواز الصرف إلى هلذه الأمور مشروط ببقاء وقت الحج واتساعه لهلذه الأعمال » فلو 
ضاق الوقت أو فات. . امتنع الصرف إلى ذلك » وإذا فات وقت الحج. . صرفه إلى 
العمرة . 

ولو طاف وسعئ قبل التعيين. . لم يعتد به ؛ لأنه لا في حج ولا في عمرة . 

قال : ( وإن أطلق في غير أشهره. . فالأصح : انعقاده عمرة » فلا يصرفه إلى الحج 
في أشهره ) ؛ لأن الوقت لا يقبل إلا العمرة . 

والثاني : ينعقد مبهماً فيصرفه في أشهر الحج إل ماشاء من النسكين » 


لفق البخاري ( ١1955١‏ ) » ومسلم(48١5١)‏ . 
(؟) البخاري )١15509(‏ . ومسلم(١177١).‏ 
(9) البخاري ( ١1805‏ ) . ومسلم(50١75١)‏ . 
(4) مسلم( ١١١١‏ )عن عائشة » والشافعي في الأم »( ١77/7‏ ) عن طاووس . 
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إليهما » وهلذه مقالة الخضري . وهي بعيدة . 

وأما قبل ذلك. . فله صرفه إلى العمرة » فإن صرفه إلى الحج. . انعقد عمرة كمن 
أحرم به قبل أشهره . 

قال : ( وله أن يحرم كإحرام زيد ) ؛ لما روى الشيخان [خ 1١١58‏ م18؟١]»‏ 
ولخ 1554م 01881 : ( أن علياً وأبا موسئ رضي الله عنهما لبيا من اليمن وقالا : إهلالاً 
كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولم ينكر عليهما صلى الله عليه وسلم ) . 

وصورة المسألة : أن يحرم كإحرامه في الحال » أما إذا علّقَ إحرامه فقال : إذا 
أحرم زيد فأنا محرم » أو إذا جاء رأس الشهر فأنا محرم. . ففيه وجهان ٠‏ ميل الرافعي 
إلى الجواز » ونازعه الشيخ فيه . 


فروع : 

قال : أنا محرم غداً أو رأس الشهر أو إذا دخل فلان. . جاز ؛ لأنه لما صح أن 
يعلق إحرامه بإحرام زيد. . صح تعليقه بالشروط كالطلاق . 

ولو علقه بمشيئة الله تعال. . قال المصنف : الصواب : أنه كما لو نوى الصوم 
وعقبه بها » ولو علق إحرامه بطلوع الشمس . . فوجهان : 

أحدهما ‏ وبه جزم في البحر » - : ينعقد كقوله : كإحرام زيد . 

وفرع عليه أنه لو قال : أحرمت يوماً أو يومين أو بنصف نسك. . انعقد إحرامه 
مطلقاً كالعتق والطلاق » قال المصنف : وفيه نظر . 

والثاني ‏ وهو الذي أورده القاضي وأتباعه ‏ : لا ينعقد ؛ لأنه علق أصل الإحرام » 
وهناك علق صفته . 

ولو قال كإحرام زيد وعمرو. . قال الروياني : إن كانا محرمين بنسك متفق. . كان 
كأحدهما » وإن كان أحدهما بحج والآخر بعمرة. . كان قارناً » وكذا إن كان أحدهما 
قارناً . 


َإِنْ لَمْ يَكُنْ رَئْدٌ مُخرِماً ٠‏ . أَنعقَدَ إِحْرَامَهُ مُطلقا- وقيل : إن عَلِمَ عَدَمَ ِخْرَام زَيدِ. . 
َم يَنْعَقَدْ ‏ وَإِنْ كان رَيْدٌ مُخرما. . أَنْعَقَدَ إِحْرَامُهُ كإِخْرَامِهِ » 100 


ولو قال : كزيد الكافر وكان قد أت بصورة الإحرام. . انعقد مطلقاً . 

ولو أحرم كإحرام زيد فكان إحرام زيد فاسداً. . فالأصح الانعقاد . 

ولو أخبره زيد بإحرامه ووقع في نفسه خلافه » فهل يعمل بما أخبره أو بما وقع في 
قلبه؟ فيه وجهان » صحح المصنف الأول . 

ولو وقع في قلبه صدقه فمضئ عليه فبان كذبه » فإن فات الوقت. . تحلل للفوات 
وأراق دما . 

وهل هو في ماله أو مال زيدٍ للتغرير؟ فيه وجهان » صحح المصنف الأول . 

قال : ( فإن لم يكن زيد محرماً. . انعقد إحرامه مطلقاً ) ؛ لأنه عقده بصفة بطل 
خصوصها فبقي عموم الإحرام . 

قال : ( وقيل : إن علم عدم إحرام زيد. . لم ينعقد ) كما لو قال : إن كان زيد 
محرماً. . فقد أحرمت ٠‏ فتبين أنه غير محرم . 

قال : ( وإن كان زيد محرماً. . انعقد إحرامه كإحرامه ) إن حجاً. . فحج » وإن 
غهرة 2 فمهرة 4 وإة كزانا بن بفقران : 

وإن أحرم زيد بعمرة بنية التمتع فإحرامه بعمرة » ولا يلزمه التمتع » وإن كان 
إحرامه مطلقاً. . فمطلق . ولا يلزمه الصرف إلى ما يصرف إليه زيد على الصحيح . 
إلا إذا أراد إحراماً كإحرام زيد بعد تعيينه » هكذا استثناه فو فى « التهذيب »© . 

قال الشيخ : وفيه نظر ؛ لأنه في معنن تعليق الكيفية علون مستقيل » ولعله يقول : 
إن هلذا جزم في الحال ٠‏ أو يغتفر ذلك في الكيفية دون الأصل . 

ولو كان إحرام زيد مطلقا ثم عينه قبل إحرام عمرو. . فالأصح : أن إحرام عمرو 
يقع مطلقاً » وقيل : معيئاً . 

ويجري الخلاف فيما لو أحرم زيد بعمرة ثم أدخل عليها الحج هل يكون عمرو 
معتمراً أو قارنا؟ الوجهان فيما إذا خطر بباله التشبيه بإحرام زيد لا في الأول ولا في 


لا 


نإن تعدو فرق إخوامع يفو يتغل نفحة قارقا وَعَللَ أخمال السكين». 


الحال » فإن خطر له ذلك . . تبعه فيما خطر له بلا خلاف . 

قال : ( فإن تعذر معرفة إحرامه بموته.. جعل نفسه قارناً وعمل أعمال 
النسكين ) ؛ لأنه لا اطلاع له على الغيب » وهو مأمور بالاحتياط . 

والمراد ب( جعل نفسه قارناً ) : أن ينوي القران . 

قال الشيخ : وكلام الرافعي والمصنف يشعر بتصوير المسألة بما إذا علم إحرامه 
وتعذر معرفة عينه » وكلام غيرهما يشعر بجريان ذلك فيما إذا لم يعرف شيئاً من حاله » 
وهو الصواب . 

للكن قول المصنف : ( بموته ) تقييد مضر ؛ فإن التعذر لو حصل بغير الموت 
كالجنون والغيبة ونحوهما. . كان الحكم كذلك . 


م« 


تتمة : 

هلذه المسألة شبهها الرافعي وغيره بما إذا أحرم بنسك معين ثم نسيه وفيها قولان : 

القديم : أنه يجوز له التحري » فإذا غلب على ظنه شيء. . عمل به » ويجزئه 
كالأواني والقبلة » وإن لم يغلب على ظنه شيء. . تعين أن ينوي القران . 

والجديد : لا يتحرى ؛ لأنه تلبس بالإحرام يقيناً فلا يتحلل إلا بيقين الإتيان 
بالمشروع فيه » كما لو شك في عدد الركعات . . فإنه لا يجتهد . 

والفرق بين هلذا وبين الأواني والقبلة : أن العبادة هناك لا تحصل بيقين إلا بفعل 
محظور ١‏ ودر انع وهر القبلدا اوسيل ماه فلذلك جاز التحري » وهنا 
يحصل الأداء بيقين من غير فعل محظور . 

قال : ( فصل : 

المحرم ينوي )أي : الدخول في النسك ؛ لحديث : « إنما الأعمال بالنيات »© » 


5: 


ويستحب أن ينطق بما نواه فيقول : نويت الحج وأحرمت به لله تعالئ لبيك اللهم 
لبيك . 


قال الروياني : ويستحب أن يقول : اللهم ؛ أحرم لك شعري وبشري ولحمي 
ودمي وعظمي لا شريك لك » فقد روي ذلك عن بعض السلف . 

ولا يجب التعرض لنية الفرضية جزماً ؛ لأنه لو نوى النفل. . وقع فرضاً . 

قال : ( ويلبى ) أي : يعقب النية بالتلبية ؛ لنقل الخلف عن السلف » وذلك هو 
الإهلال بالحج .. 

ويستحب له استقبال القبلة عند الإحرام . 

قال : ( فإن لبئ بلا نية. . لم ينعقد إحرامه ) كما لو غسل المتوضىء أعضاءه من 
غير قصد . 

قال : ( وإن نوئ ولم يلب. . انعقد على الصحيح ) وبه قال مالك وأحمد قياساً 
على الطهارة والصوم في عدم اشتراط لفظ مع النية . 


والثاني ‏ وهو قول ابن خيران وابن أبي هريرة والزبيري وابن القاص » وحكي عن 
القديم ‏ : أن التلبية شرط ؛ لما روئ جابر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه 


وسلم قال : ١‏ إذا توجهتم إلئ منيئ . . فأهِلُوا بالحج » رواه مسلم [1054] . 

و( الإهلال ) : رفع الصوت بالتلبية . 

والثالث ‏ وحكاه الشيخ أبو محمد وغيره قولاً ‏ : إنه يشترط إما التلبية أو سوق 
الهدي وتقليده والتوجه معه ٠‏ وبه قال أبو حنيفة . 

والرابع - وحكاه الحناطي قولاً ‏ : إن التلبية واجبة ليست بشرط للانعقاد » فإن 
نوئ ولم يلب. . انعقد وأثم ولزمه دم . 

وقال داوود : لا بد من التلبية ورفع الصوت بها ؛ لما روى الشافعي [أم؟/15] 


اك 


وَيُسَن : الغشل لِلإخْرّام , ين ا جر وه ادي ون ا لج و ري ا 3 


ومالك [١84/1*م]‏ أي والحاكم [50/1:] وابن حبان [2807] عن خلاد بن السائب عن 


أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن 
يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية » . 

قال : ( ويسن الغسل للوحرام ) ؛ لما روى الترمذي [4*0] عن زيد بن ثابت 
رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه ) وقال : حسن 
3 

ونص في ١‏ الأم » علئ كراهة تركه . 

ويستوي في استحبابه الرجل والصبي والمرأة » والطاهر والحائض والنفساء ؛ فقد 
روئ مسلم [1514] : أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت محمد بن أبي بكر بذي 
الحليفة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : « اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي » . 

كن يستحب للحائض والنفساء تأخير الإحرام إلئ أن يطهرا . 

وحكي قول : إنه لا يسن لهما الغسل ٠»‏ فإذا اغتسلتا. . نوتا . 

ويندب التنظيف بإزالة الظفر والشعر والوسخ بسدر وسواك ونحوه ؛ لقول عائشة 
رضي الله عنها : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم.. غسل رأسه 
بأشنان وخطمي )”" . 

وروئ جابر رضي الله عنه : ( أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتأهبوا للإحرام 
بحلق شعر العانة » ونتف الإبط » وقص الشارب والأظفار » وغسل الرأس )”" . 

ويندب أن يلبد شعره قبل الإحرام وهو : أن يعقصه ويضرب عليه الخطمي أو 
الصمغ أو غيرهما ؛ لدفع القمل وغيره كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله 


)١(‏ أخرجه أبو داوود ( ١٠48١)»ء‏ والترمذي (859 )», والنسائي ( ١777/0‏ ). وابن ماجه 
(1938). ْ 

() الدارقطني (5/7؟77) . 

(؟) ابن عدي في« الكامل »( 147/4 ) . 


بالف 


ام بت 6 0 0 
فإن عجز. . تيمم » وَلدَخولٍ مكة 3 ار لل وين ارو ا و 4 ل ا ار 


صلى الله عليه وسلم”' . ولا فرق في ذلك بين الحج والعمرة . 

وغير المميز يغسله وليه . 

ويكره أن يحرم وهو جنب . 

قال : ( فإن عجز. . تيمم ) ؛ لأن التيمم ينوب عن الواجب فعن المندوب أولئ » 
ولأن الغسل يراد للقربة والنظافة » فإذا تعذرت النظافة. . بقيت القربة . 

قال الرافعي : وقد ذكرنا في غسل الجمعة : أن الإمام أبدى احتمالاً في أنه لا يتيمم 
إذا لم يجد الماء » وجعله الغزالي وجهاً » واختار أنه لا يتيمم » وذلك الاحتمال عائد 
هنابلا شك . 

قال ابن الرفعة : قد يفرق بينهما بأن الغسل هنا مخالف لغيره بدليل صحته من 
الحائض والنفساء » فكذلك بدله . 

ولو وجد ماء لا يكفيه فالمنصوص - وقال به جماعة ‏ : أنه يتوضاً به . 

قال المصنف : إن أرادوا أنه يترضأ به ثم يتيمم. . فحسن . وإن أريد الاقتصار 
على الوضوء. . فليس بجيد ؛ لأن المطلوب هو الغسل ٠‏ والتيمم يقوم مقامه دون 
الوضوء . 

قال الشيخ : والأمر كما قال . 

والمراد ب( العجز ) : ما يبيح التيمم من فقد الماء وغيره كما تقدم » وهو أحسن 
من قول « المحرر » : فإن لم يجد الماء . 

قال : ( ولدخول مكة ) ؛ لما روى البخاري [167] عن ابن عمر رضي الله عنهما : 
أنه كان لا يقدّمٌ مكة إلا بات بذي طوئ حت يصبح ويغتسل » ثم يدخل مكة نهاراً , 
ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله . 

فلو خرج من مكة فأحرم بالعمرة واغتسل لإحرامه ثم أراد دخول مكة . فإن بعد 
موضع إحرامه كالجعرانة. . اغتسل للدخول » وإن أحرم من أدنى الحل. . فلا » قاله 
المارردي . 


.)١559(ملسمو‎ ») ١190515 ( البخاري‎ (0) 


5١ 


ما عه و سسكة س "ممه سج 5ه سى كي مك . يدل وار ناث 
وَللوؤّقوف بعرفة وَبمُزْدلفة غداة ألنخر » وَفِيٍ أيّام ألتَّشْرِيقٍ لمي » وَأن يُطَيّب بَدَنَهُ 


قال ابن الرفعة : ويظهر أن يقال بمثل ذلك في الحج إذا أحرم من أدنى الحل ؛ لأنه 
لم يخطر له ذلك إلا هناك . 

قال الشافعي رضي الله عنه : وسواء في ذلك الحلال والمحرم ؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم اغتسل عام الفتح لدخولها وهو حلال ٠‏ فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم 
الاغتسال لنخولي]” , 

قال : ( وللوقوف بعرفة وبمزدلفة غداة النحر . وفي أيام التشريق للرمي ) ؛ لأنها 
مواضع اجتماع الناس فأشبه غسل الجمعة . 

والمراد ب( الوقوف بمزدلفة ) : الوقوف على المشعر الحرام بعد الفجر . 

وعلم من كلامه : أنه لا يستحب الغسل للمبيت بمزدلفة وهو كذلك ؛ لقربه من 
غسل عرفة ٠‏ ولا لرمي جمرة العقبة ولا للحلق والطواف وهو كذلك . 

وفي القديم : يندب لطوافي الإفاضة والوداع والحلق .» وجزم به المصنف في 
« منأاسكه ») . 

ومقتضئ كلام المصنف وغيره أن جميع أغسال الحج لا تصح إلا بنية . 

وقال المتولي : الغسل لدخول مكة يصح بدونها ؛ لأن المقصود منه التنظيف 
لا التعبد » وكلام الإمام يميل إليه . 

قال : ( وأن يطيب بدنه للإحرام ) ؛ لأن عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين أحرم ٠‏ متفق عليه [خ 1764م 11184 » وسواء في ذلك الرجل 
والمرأة . 

وفي وجه : لا يندب ذلك للنساء » وفي وجه : لا يجوز لهن التطيب بطيب تبقئ 
عرلة . 


وقيل : لا يجوز للنساء ولا للرجال » والصواب : الأول . 


)01 الشافعي في ١‏ الأم »( 129/7 ) . 


وَكذا ثُوْبَهُ في أَلأصّمٌ , اجواقسه سكا باسنت ةو وهنا اميف 


والصحيح : أنه يستوي في استحبابه”' الشابة والعجوز والخلية والمتزوجة ؛ لقول 
عائشة رضي الله عنها : ( كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ‏ 
فنضمخ جباهنا بالمسك عند الإحرام » فإذا عرقت إحدانا. . سال علىئ وجهها » فيراه 
النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا ) رواه أبو داوود [1851] . 

والفرق بين استحباب الطيب للمرأة هنا وعدم استحبابه إذا ذهبت للجمعة : أن 
زمان الجمعة ومكانها ضيق لا يمكنها فيه تجنب الرجال » بخلاف الإحرام » ويستثنى 
ف اذلف المرأة الكهةة . 

قال : ( وكذا ثوبه في الأصح ) ؛ لعموم حديث عائشة رضي الله عنها . 

وملخص ما في تطييب الثوب خمسة أوجه : 


000 ٠. - 
. لستحجنا‎ ٠. 


وقيل : يكره . 

وقيل : يحرم ؛ لأنه ينزع ثم يلبس ٠‏ فلبْسُهُ ثانيآ حرام » فحرم حسما للباب . 

وقيل : إن كان عيناً. . حرم » وإلا. . فلا . 

وصحح المصنف هنا الأول ؛ لأنه عطفه على استحبابه في البدن » وصحح في 
« شرح المهذب » الثاني . 

وعبارة « الروضة » : الأصح : الجواز كالبدن » وهلذا هو المعتمد . 

وكأن الذي في الكتاب سبق قلم تبع فيه « المحرر») ؛ فإنه قال في « شرح 
المهذب » : لا يندب جزماً . 

للكن حكى القاضي والمتولي الخلاف في الاستحباب » وعلى الاستحباب اقتصر 
دتعي بن العر في + ْ 


0)0( أي : الطيب للمحرم . 
(؟) في غير ( د) : ( المعتدة ) . 


وَلا بَأسَ بِأسْتِدَامَتهِ بَعْدَ ألِحْرَام ٠»‏ ولا بطيب لَهُ جِرْمٌ » لكن لَؤْ نرَعَ تَوْبَهُ لْمُطِيتَ 
ير 5006 دل مرا 00 0 1 
م لسبنه لزِمنْهُ ألفذية في ألأصَحٌّ 3 منغ اجا اقحال ساسا ف قاس حون لاوس ةا 


قال الإمام : ومحل الخلاف فيمن طيب ثوبه قصداً » أما من طيب بدنه فتعطر ثوب 
إحرامه تبعاً. . فلا خلاف أنه ليس بحرام ولا فدية . 

فإن قيل : روئ مسلم [1180) عن يعلئ بن أمية رضي الله عنه : أن أعرابياً أتى النبي 
صلى الله عليه وسلم وعليه جبة وهو متضمخ بالخلوق فقال : يا رسول الله ؟ إني 
أحرمت بالحج وعلي هاذه فما أصنع؟ فلم يرد عليه شيئآً حتئ نزل عليه الوحي ٠‏ فلما 
سَرّيّ عنه قال : « انزع الجبة واغسل عنك أثر الخلوق » فهنذا يدل علئ منع الطيب في 
البدن والثوب كما قاله مالك.. فالجواب : أنه منسوخ ؛ لأنه كان بالجعرانة سنة 
ثمان » وحديث عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع سنة عشر » وأيضاً كان في الجبة 
خلوق وهو الزعفران وهو محرم على الحلال والمحرم . 

قال : ( ولا بأس باستدامته بعد الإحرام ) يعني حيث جوزناه في البدن أو في 
الثوب . ش 
ففي « الصحيحين » [خ 57١‏ م 11450] عن عائشة رضي الله عنها : ( كأني أنظر إلى 
وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ) . 

و( الوبيص ) : البريق » و( المفرق ) : وسط الرأس . 

ولا فرق في استحباب الطيب بين ما يبقئ جرمه بعد الإحرام كالمسك » أو رائحته 
كالبخور ولذلك قال : 

( ولا بطيب له جرم ) ؛ للحديث المذكور . 

قال : ( للكن لو نزع ثوبه المطيب ) أي : وهو عطر ( ثم لبسه. . لزمته الفدية في 
الأصح ) كما لو لبس الثوب المطيب ابتداء . 

والثاني : لا ؛ لأن العادة في الثوب أن ينزع ويعاد فَجَعِلَ عَفُواً . 

أما لو انتقل من موضع إلئ موضع بإسالة العرق. . فلا فدية في الأصح . 

وموضع الخلاف إذا كانت رائحة الطيب في الثوب موجودة ٠‏ وإليه أشار بقوله : 
( ثوبه المطيب ) . 


2000 م26 9 م رت ص بلع وي ٠.‏ ا" ص5 
وَأَنْ تَخْضبَ الْمَرْأة للإِخْرَام يَدَيْهَا ٠‏ وَيَتَجَوَدُ لوَجْلُ لإخرَامه عَنْ مَخيط ألثيَّاب - 


أما إذا لم يكن عطراً » فإن كان بحيث إذا ألقي عليه ماء ظهرت رائحته. . امتنع » 
وإلا. . فلا . 

قال : ( وأن تخضب المرأة للإحرام يديها ) ؛ لما روى الدارقطني [571/5] عن أبن 
عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول : ( من السنة أن تدلك المرأة بشيء من حناء عشية 
الإحرام ) . 

وسواء في ذلك الخلية والمتزوجة والشابة والعجوز » فتخضب يديها تعميماً إلى 
الكوعين ولا تزيد عليه » ولاتطرف الأصابع ولا تنتقش ولا تسود . 

ويستحب لها أيضاً أن تمسح وجهها بشيء من الحناء ؛ لتستر لون ما يظهر من 
بشرتها . 

والرجل والخنثئ منهيان عن الخضاب وإن كان الخنثئ مأموراً بالتستر كالمرأة . 

واحترز بقوله : ( للإحرام ) عما إذا كانت محرمة » فإنه يكره لها الخضاب ؛ لأنه 
زينة للمحرم » والمقصود أن يكون أشعث أغبر » فإن اختضبت في الإحرام . . فلا فدية 
على المذهب ؛ لأنه ليبس بطيب على المشهور . 

قال : ( ويتجرد الرجل لإحرامه عن مخيط الثياب ) هلذا من واجبات الإحرام كما 
سيأتي في ( باب محرماته ) . 

وضبط المصنف ( يتجرد ) بضم الدال إشارة إلى وجوب التجرد ؛ لثلا يصير لابساً 
بعده » وهو الذي جزم به الرافعي » للكنه صرح بندبه في « المناسك »© . 

واستشكل المحب الطبري والشيخ الوجوب ؛ إذ لا يجب عليه قبل الدخول في 
الإحرام شيء من متعلقاته » ويؤيد ذلك أنهم قالوا في الصيد : لا يجب إرساله بلا 
خلاف » وكذلك لو علق الطلاق على الوطء. . لا يحرم عليه الوطء على المشهور . 

و( المخيط ) بفتح الميم . 

والحكم كذلك في كل ما كان في معناه كاللبد والمنسوج ونحوهما مما له استدارة 
المخيط . 
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هع 


اس 00 ا 1 
ويلك إزَارا ورداء أَبيَضيّن وَنعْلِيْن ١‏ ف :1 رفك اقل فر مقا بك اال أذ الى متتو جيك و و اد ييا ليا ول لابو ا 2 


ولو حذف لفظة ( الثياب ) كما في « الروضة ». . كان أولئ ؛ فإنه يجب نزع الخف 
والنعل المخيط . 

قال : ( ويلبس إزاراً ورداء ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم فيهما وأمر 
بالإحرام كذلك » رواه البخاري ]١٠045[‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما » ورواه مسلم 
53 عن جابر رضي الله عنه . 

قال : ( أبيضين ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « البسوا من ثيابكم البياض ؛ 
فإنها من خير ثيابكم » رواه أبو داوود [28/4] والترمذي [444] وقال : حسن صحيح . 

وجزم الرافعي بكراهة المصبوغ . 

ويستحب أن يكونا جديدين ؛ لأنه أبعد من الدنس وأنقئئ من المغسول » وإلا. . 

وكلام الماوردي والروياني يقتضي أنه لا يكره ما صبغ غزله ثم نسج . 

قال : ( ونعلين ) ؛ اقتداء بخير من يمشي بنعل فرد أوهبَهُ لنهدة ونهد صلى الله عليه 
وسلم . 

قال زياد بن علاقة : كان بين رجل منا ورجل من الأنصار شيء » فشجه » فأتى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال [من الرجز] : 
ياخير من يمشي بنعل فره أوم ذه نه ل ونهد 

اشع بجحي جلي 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا 206 . 

أراد ب( الفرد ) : السمط » وهي التي لم تَخصّف ولم تطارّق”" . 

والعرب تمدح برقة النعال » وإنما ينتعل السبتية الرقاق الأسماط ملوكهم وسادتهم 
فكأنه قال : يا خير الأكابر . 


- 


. ) 5575/70)» انظر « النهاية‎ )1١( 
. ) في هامش ( ت ) : ( أي : لم توضع نعل فوق نعل‎ )( 


605 


إنما لم يقل : فردة ؛ لأنه أراد بالنعل السّبت » كما تقول : فلان يلبس الحضرمي 
الملشنةه: 

والتقدير : يا خيرَ ماش فرد في فضله وتقدمه . 

( أوهبه ) إما أن يكون بدلاً من المنادئ » أو منادىّ ثانياً حذف حرفه . 

ونحوه قول النابغة [«أغاني» ٠/١١‏ 4من الرجز] : 

يكنا أوكي الصائن عسي اي 

شما راالية اس نيك اول الس المنرت . 

قال : ( ويصلي ركعتين ) أجمع الناس على استحباب هلذه الصلاة . 

وفي « الصحيحين > [خ 664٠م‏ 1/1184/] : ( أنه صلى الله عليه وسلم صلاهما بذي 
الحليفة ثم أحرم ) . 

ويستحب أن يقرأ فيهما ( سورة الكافرون ) و( الإخلاص ) . 

وإذا كان بالميقات مسجد. . استحب أن يصليهما فيه . 

وتكره هلذه الصلاة في أوقات الكراهة على الأصح ؛ لأن سببها وهو الإحرام 
متأخر . 

ولو كان إحرامه في وقت فريضة فصلاها. . أغنته عن ركعتي الإحرام كالتحية . 

قال في « شرح المهذب » : وفيه نظر ؛ لأنها مقصودة فلا تندرج كسنة الصبح . 

قال الشيخ : والذي يترجح ما قاله الأصحاب ؛ فإن المقصود الإحرام بعد صلاة » 
ولم يرد دليل علئ قصد هلذه الصلاة بخصوصها . 

قال : ( ثم الأفضل : أن يحرم إذا انبعئت به راحلته أو توجه لطريقه ماشياً ) ؛ لما 
ل 

عليه وسلم يهل حتئ تنبعث به راحلته ) . 


)١(‏ في «الأغاني»: (لعنس»» والعنس: الناقة. 


/اهة 


00 .0 و جا ا ل 00 00 سو ةع هس هي وهار :يع وى 4 م 
وَفي قولٍ بحر عقيبٌ الصلاة يُسْتَحَبٌ إكثار التلبية وَرَفع صؤته بها في دوام 
إحرامه . أ ني مدان جب لوقو ا بول أن جد لتر ول حة قاان لمات تاد رود ا لد الم را را 1 


والمراد ب( انبعاثها ) : استواؤها قائمة » هكذا في لفظ الحديث”' . 

ولا فرق في ذلك بين من أحرم من الميقات أو من مكة » للكن يستثنئ منه إمام مكة 
إذا خطب الناس بها يوم السابع ؛ فإنه يندب أن يخطب محرماً » فيتقدم إحرامه مسيره 
بيوم » قاله الماوردي . 

قال : ( وفي قول : يحرم عقيب الصلاة ) أي : وهو جالس ٠‏ وبه قال أبو حنيفة 
وأحمد ؛ لما روئ أبو داوود [1777] والترمذي [415] والنسائي [17/5] عن أبن عباس 
رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في ذُبْرِ الصلاة ) لكن ضعفه 
البيهقي [57/5]» واختار هلذا القول طائفة من الأصحاب . وحملوا اختلاف الرواية علئ 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد التلبية عند انبعاث الدابة فظن من سمع أنه حينئذ لبى . 

قال : ( ويستحب إكثار التلبية ) ؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( التلبية زينة 
الحج )”" . 

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر منها » بل قال ابن خيران وابن أبي هريرة 
وأبو علي الطبري : التلبية في أثناء الحج والعمرة واجبة » وزعموا أن للشافعي 
رضي الله عنه نص يدل عليه . 

ويندب للحائض والجنب ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله 
عنها : « افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت »© . 

وقائماً وقاعداً ؛ لما روى الشافعي رضي الله عنه بسنده : ( أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يلبي راكباً وقائمآ وماشياً وقاعداً ومضطجعاً ) . 

ويكره في الخلاء ومواضع النجاسة ؛ تنزيهاً لذكر الله تعالئ . 

قال : ( ورفع صوته بها في دوام إحرامه ) ؛ لحديث خلاد بن السائب المتقدم في 
أول الفصل . 


. )1١6617( البخاري‎ )١( 
.)؟١ال/١(دمحأ (؟)‎ 


ههه اه ا هاه ا هاه هف ها ها عا هد هاه عاو هاه ف اود وا ها واو .ده واأواوة .يماو فاة .ا و وداعاع د اه واو و ه.ا ع6 6ه 


وكان الصحابة لا يبلغون الروحاء حت تبح حلوقهم من التلبية"" . 

والمراد ب( رفع الصوت ) بحيث لا يجهد نفسه » بل يكره أن يرفع صوته بحيث لو 
زاد. . انقطع ؛ لما روى البخاري [1441] عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : 
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكنا إذا علونا. . كبرنا » فقال صلى الله عليه 
وسلم : « أربعوا علئ أنفسكم ؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً » وللكن تدعون 
سميعاً بصيراً ) . 

معنو ( أربعوا ) : كفوا . 

وتستثنى المرأة ؟ فإنها تقتصر علئ إسماع نفسها » ولو رفعت صوتها. . كره ولم 
يحرم على الصحيح ٠‏ والختثى كالمرأة . 

واستثنى الجويني التلبية المقترنة بالإحرام فقال : لا يجهر بها الرجل » ونازعه 
المصنف . 

ويستثنئ من كان في مسجد فلا يرفع صوته بالتلبية » كمسجد مكة ومسجد الخيف 
ومسجد إبراهيم بنمرة ؛ لأنها بنيت للنسك » ونهي عن رفع الأصوات في المساجد . 

أما غير هلذه المساجد الثلاثة. . ففيه قولان : 

الجديد : تستحب التلبية فيها . 

والقديم : لا ؛ لثلا يهوش على المصلين . 

وجزم ابن حبان 524011 باستحباب وضع الإصبعين في الأذنين عند التلبية » ثم 
روئ : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى وادي الأزرق. . قال : « كأنما أنظر 
إلئ موسئ واضعاً إصبعيه في أذنيه له جؤار بالتلبية » . 

و( وادي الأزرق ) في طرف بلاد ساية مما يلي مكة . 

و( الجؤار ) : رفع الصوت بالتلبية والاستغاثة . 


. ) 5415 (» ابن أبي شيبة في « المصنف »( 517/4 ) » والطبراني في « الأوسط‎ )١( 
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0 4م 0 5 7 هر 0 ركو ع رع 6 4 2 
وخاصة عند تغاير الاحوّال كركرب وَنزول وَصعود وَهبُوط وَاختلاط رُفقَة 2 


دو وه د - 5001 و م 2 اه 
وَلا تسْتحَبٌ في طوافٍ القدوم ٠‏ وَفِي القديم : تسْتحَبٌ فيه بلا جهر 5 200 


قال : ( وخاصة عند تغاير الأحوال كركوب ونزول وصعود وهبوط واختلاط رفقة ) 
ففي هلذه الأحوال تتأكد » وكذلك عند الفراغ من الصلاة ٠‏ وإقبال الليل والنهار ووقت 
السحر ؛ لأن في هلذه المواضع ترتفع الأصوات ويكثر الضجيج . وقد روى الترمذي 
7 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أفضل الحج العج والثج » . 

ف( العج ) : رفع الصوت ٠‏ و( الج ) : إراقة الدماء . 

و( الصعود ) و( الهبوط ) بضم أولهما مصدران . 

و( الرفقة ) بضم الراء وكسرها . 

وروى الحاكم [451/1] عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال  :‏ ما من ملب" يلبي . . إلا لب ما عن يمينه وعن شماله من 
حجر وشجر حتى تنقطع الأرض من هلهنا وهلهنا » عن يمينه وعن شماله » وقال : 
صحيح علئ شرط الشيخين . 

وروى البيهقي [5/5؛] عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « ما أضحئ مؤمن يلبي حتىئ تغرب الشمس . . إلا غابت بذنوبه حتئ يعود كما 
ولدته أمه » . 

قال : ( ولا تستحب في طواف القدوم ) » وكذلك السعي بعده ؛ لأن فيهما أذكاراً 
وأدعية تخصهما . 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما : ( لا يلبي الطائف حول البيت ) . 

وقال سفيان : ما رأيت أحداً يلبي في الطواف إلا عطاء بن السائب . 

قال ذلك في معرض الإنكار على مخالفة عطاء الإجماع . 

قال : ( وفي القديم : تستحب فيه بلا جهر ) ؛ لعموم الأمر به » للكن يخفض 
صوته قدر ما يسمع نفسه » والخلاف جار في السعي أيضاً إذا أعقبه به . 


. » الحاكم‎ ١ كذافي النسخ » والصواب: ( مؤمن ) كما في‎ )١( 
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وَلفظهًا : ( لبيك أللهمَ لبَيْكَ . لبَيِْكَ لا شريك لك لبيك . إن الحَمْد وَالنعمّة لك 
وَأَلْمُلكَ » لا شريكٌ لك ) . 111111110100011 


ك0 


أما طواف الإفاضة وطواف العمرة. . فلا تستحب فيهما بلا خلاف ؛ لشروعه في 
أسباب التحلل » ولا في الوداع من طريق أولئ . 

قال : ( ولفظها : « لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك . إن الحمد 
والنعمة لك والملك . لا شريك لك ؛» ) كذا رواه الشيخان [خ 94:١١_م‏ 1184] عن ابن عمر 
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

ويستحب أن يأتي بالتلبية نسقا لا يتخللها كلام » فإن سلم عليه رد السلام . 

ويندب أن يقف وقفة لطيفة عند قوله : ( والملك ) ثم يقول : ( لا شريك لك ) 
وأن لا يزيد علئ هلذه الكلمات ولا ينقص » فإن زاد. . لم يكره على المشهور ؛ لما 
روى النسائي [111/5] بإسناد صحيح : ١‏ لبيك إلله الحق » في تتمة الحديث . 

وكان عبد الله رضي الله عنه يقول مع هلذا : لبيك وسعديك . والخير بيديك » 
والرغباء إليك والعمل"'' . 

و( الرغباء ) : الرغبة والمسألة » وفيها لغتان : فتح الراء والمد.» وضم الراء 
والقصر . أي : الطلب والعمل إلئ من بيده الخير كله . 

وروئ أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في تلبيته : 
«البنك حقاحنا تعدا ورقا1ع 29 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سمع ابن أخيه يقول في تلبيته : ( لبيك 
ياذا المعارج » فقال : هو ذو المعارج . للكن ما هكذا كنا نلبي مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم )”" . 

و( ذو المعارج ) : من أسماء الله تعالئ » ومعناها : المصاعد والدرج . واحدها 
مِعْرَج » يريد معارج الملائكة إلى السماء . 


)١(‏ مسلم(1184). 


(؟) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد »( 7١18/١5‏ ) . 
(6) أحمد(١/15١‏ )ء وأبويعلى( 75 ) . والبزار( ١1755‏ ) » وابن أبي حاتم ( 595/١‏ ) . 
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1 يه قال ( كيك إن الْعنئن يقن الخد ) 0 4 


معنئ ( لبيك ) : أنا مقيم علئ طاعتك . وزاد الأزهري : إقامة بعد إقامة » وإجابة 
بعد إجابة . 

و( اللهم ) معناه : يا الله » والميم عوض من ( يا ) النداء » ولا يجمع بينهما إلا 
في الشعر . 

وقتل: معنا :يا الله اعننا*" متك بخين :© :]نيا قال :73 لأ عريف لك #جكالفة 
للمشركين ؛ فإنهم كانوا يقولون : لا شريك لك إلا شريكاً هو لك » تملكه وما ملك . 

وقوله : ( إن الحمد) بكسر همزة إن وفتحها ء والكسر أشهر وهو على 
الاستئناف » والفتح على التعليل . 

قال : ( وإذا رأئ ما يعجبه.. قال : ١‏ لبيك . إن العيش عيش الآخرة» ) رواه 
الشافعي [أم ؟/١65٠1]‏ والبيهقى [5/5:] بسندهما إلئ مجاهد قال : ( كان النبى صلى الله 
عليه وسلم يُظهدٌ من التلبية : لبيك اللهم لبيك . . فذكر التلبية حتئ إذا كان ذات يوم 
والناس يصرفون عنه كأنه أعجبه ما هم فيه. . فزاد فيها : لبيك إن العيش عيش الاخرة ) 
وهلذا مرسل . قال ابن جريج : وحسبت أن ذلك يوم عرفة . 

للكن رواه الحاكم [410/1] عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قاله يوم عرفة » وكذلك رواه سعيد بن منصور في « سننه 4 عن 
عكرمة : 

قال في ١‏ الأم » : إنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك في أسرٌ حالة ‏ يعني : في هلذا 
المكان ‏ وأشد حالة ‏ يعني : في حفر الخندق ‏ وقد نهكت أبدانهم واصفرت ألوانهم » 
قال : 


)١(‏ في( د) :(أُكَنَا)» وفي(ز):(إنَا). 
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ذا َع تي . َل على الب صَلى عل وَسَلْمَ ٠‏ وَسَأنَ مَل 


الج ررمي . واتقاذ برو الثار.. ل 


اللهم إن العيش عيش الآخرة فارحمالأنصار والمهاجرة 

ومعنول ( إن العيش عيش الآخرة ) : أن الحياة المطلوبة الهنية الدائمة هي الدار 
00 

: ( وإذا فرغ من تلبيته. ا 0 

عالن : 0079 ق و4 في : لا أذكر إلا وتذكر معى 

لو مرق اماماي الى بان الكاطلنه شال والعاة اللو ا 

وكذا يستحب لكل من صلئْ وسلم عليه صلى الله عليه وسلم أن يرفع صوته بهما » 
للكن لا يبالغ في الرفع مبالغة فاحشة . 

قال : ( وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه » واستعاذ به من النار ) ؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته من حج أو عمرة. . سأل الله تعالئ رضوانه 
والجنة » واستعاذه من النار”' » رواه الشافعى [أم ؟/7١1]‏ عن خزيمة بن ثابت رضي الله 
عنه » قال : ولأن هلذا أعظم ما يسأل . 
تتمة : | 

من لا يحسن العربية. . لبئ بلسانه » وهل يجوز للقادر على العربية؟ وجهان بناهما 
المتولى على الخلاف فى نظيره من تسبيحات الصلاة وتشهدها وأذكارها المأثورة ؛ لأنه 


ومقتضاه : أنه يترجم العاجز لا القادر . 


)00( كذا في النسخ » والذي في ١‏ الأم » : ( واستعفاه برحمته النار ) . 


رذح 


والأقوئ : جواز التلبية مطلقاً » بخلاف أذكار الصلاة ؛ فإن الكلام فيها مفسد من 


قال في « الأم » : ( أَستَحِبٌ أن يلبي ثلاث ) واختلف في تأويله على ثلاثة أوجه : 

أحدها : يكرر قوله : ( لبيك ) ثلاث مرات . 

والثاني : يكرر : ( لبيك اللهم لبيك ) ثلاثاً . 

والثالث : يكرر جميع التلبية ثلاثاً . 

وذكر بعض الأصحاب أنه إذا لبئ في دبر الصلاة. . يلبي ثلاث نسقاً » كما يكبر في 
أيام التشريق بعدها ثلاثاً نسقا . 
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-- و‎ 
_.٠ 


بَابٌ دُخْولٍ 
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لم يبوب عليه في « المحرر » بل جعله فصلاً . 

و( مكة ) بالميم والباء » قيل : هما اسم للبلد . 

وقيل : بالميم : الحرم كله » وبالباء : المسجد . 

وقيل : بالميم : البلد » وبالباء : موضع البيت ٠‏ قاله مالك . 

قال ابن رشد : أخذ ذلك من قوله عز وجل ؛ لأنه قال في بكة : 8 إنَّ ول بيت وْضِعَ 
ناس لَلَدِى ك4 وهو إنما وضع بموضعه الذي وضع فيه لا فيما سواه من القرية . 

وقال تعال في مكة : «ومْرٌ الى كنَّ لَدِيَهُمْ عدم ودِيَح عنم ين مَك ٠‏ وذلك 
إنما كان في القرية لا في موضع البيت . 

ولها أسماء : مكة » وبكة » والبلد ٠‏ والبلد الأمين » والبيت » والبيت العتيق » 
والبيت الحرام » والمأمومة » وأم رُحْمٍ » وأم القرئ » وصلاح كقطام » والباسّة , 
والنامّة » وكوثل » والعرش ٠.‏ والقادسة » والمقدسة » والحاطمة» والرأس ء 
والبلدة » والبئية » ومعاد . 

قال المصنف : ولا نعلم بلداً أكثر أسماء من مكة والمدينة ؛ لكونهما أفضل 
الأرض » وذلك لكثرة الصفات المقتضية للتسمية » وكثرة الأسماء تدل عل شرف 
المسمئئا » ولهلنذا كثرت أسماء الله تعالئ ورسوله صلى الله عليه وسلم حتئ قيل : 

إن لله تعالئ ألف اسم » ولرسوله صلى الله عليه وسلم كذلك . 

ومكة أفضل الأرض إلا الموضع الذي ضم أعضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فهو أفضل من كل البقاع بالإجماع""" . 


)012( في هامش ( د ) : ( حكي : أفضل بقعة في الأرض والسماء مطلقاً ) . 
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جزم الجميع بأن خير الأرض ما قد حطط ذات المصطفيئ وحواها 
ونعم لقد صدقوا بساكنهاعلت كالتفس حين زكت زكنئ مأواه١١)‏ 

ويدل لفضل مكة حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري رضي الله عنه أنه 
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف علئ راحلته بالحزورة في سوق مكة 
يقول : ١‏ والله إنك لخير الأرض ٠»‏ وأحب أرض الله إلى الله » ولولا أني أخرجت 
منك . . ما خرجت » رواه الدارقطني [العلل 104/4؟] والنسائي [سك 558؛] والترمذي [5؟1] 
وقال : حسن صحيح . 

قال البكري : وهو عل شرط الشيخين . 

و( الحزورة ) : موضع بمكة عند باب الحناطين علئ وزن قسورة . 

قال الشافعي والدارقطني : 

المحدثون يشددون الحزورة والحديبية وهما مخففان . 

وأما ما روي من قوله : « اللهم ؛ إنك تعلم أنهم أخرجوني من أحب البلاد إلي » 
فأسكني أحب البلاد إليك 76“ . . فقال ابن عبد البر : لا يختلف أهل العلم في نكارته 
ووضعه » وينسبون وضعه إلئ محمد بن الحسن بن زبالة المدني » وتركوه لأجله . 

وقال ابن دحية في ١‏ تنويره » : إنه حديث باطل بإجماع أهل العلم . 

قال ابن مهدي : سألت عنه مالكاً فقال : أيحل لك أن تنسب الباطل إل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

وقد بين علته البزار فى كتاب ١‏ العلل » » والحافظ رشيد الدين وغيرهما . 

انا الكو بالمدية .ب تأمصل ٠١‏ لاله فت عن حديق أبن عمن رضي اناهن :: 


. البيتان من الكامل‎ )١( 
. اللهم ؛ إنك أخرجتني.‎ ٠ : إفة أخرجه الحاكم ( */ 7 ) بلفظ‎ 
قواعد ابن عبد السلام » : « أخرجتني من أحب البقاع إلي في‎ ١ وفي هامش ( د ) : ( من‎ 
أمر معاشي » فأسكني أحب البقاع إليك في أمر معادي » وهئذا متجه ظاهر ؛ فإنه لم يزل في‎ 
زيادة من دينه وتبليغ أموره إلئ أن تكامل الوحي وبشره بإكمال دينه وإتمام إنعامه بقوله : # ألْيوْمْ‎ 
. عملت لَك دين وَأَمَمْتُ عَليَك يضمت وَرَضِيتٌ لَك الْإسَلم ديئاً»)‎ 


ا 


6 
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أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يصبر علئ لأوائها وشدتها أحد. . إلا كنت له 
شفيعاً أو شهيدا يوم القيامة » . 

ولم يرد في سكنئ مكة شيء من ذلك . بل كرهها جماعة من العلماء 

وثبت : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من مات بالمدينة. . كنت له شفيعاً 
يوم القيامة »”"2 . 

وفى ١‏ الترمذي » 640171] عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : « من استطاع أن 
يموت بالمدينة. . فليمت بها ؟ فإني أشفع لمن يموت بها » . 

وفي ١‏ الصحيحين »؛ [خ 1884 م775١]‏ عن عائشة رضي الله عنها : « اللهم ؛ حبب 
إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد » وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها » وانقل حماها 
إلى الجحفة » . 
الحل . ' 

وقيل : من زمن إبراهيم عليه الصلاة و السلام . 

: قال : (الأفضل : دخولها قبل الوقوف ) ؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ولكثرة ما يحصل له من السنن الكثيرة التي ستذكر » وترك حجيج العراق لذلك 
جهل وبدعة . 

قال : ( وأن يغتسل داخلها من طريق المدينة بذي طوئ ) ؛ لما تقدم من قول ابن 
عمر رضي الله عنهما : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله )”' وسواء في ذلك 
الداخل بحج أو عمرة . 


.) 1١794 أخرجه مسلم(‎ )١( 
.6 ١509 ( ومسلم‎ 2) ١61/7 ( زفق البخاري‎ 


لاك 


و( داخلها ) مرفوع فاعل( يغتسل ) . 

وقد تقدم عن المتولي أنه قال : المقصود من هنذا الغسل التنظيف لا التعبد » 
ولذلك تؤمر به الحائض . 

واحترز المصنف عن الآتي من نحو اليمن ؛ فإنه لا يندب له الغسل بها » بل يغتسل 
من يكل سنافتها. 

والغسل مستحب لكل داخل وإن كان حلالاً للكن المحرم آكد . 

و( ذي طوئ ) مثلث الطاء والفتح أشهر : بئر مطوية بالحجارة » أي : مبنية » 
وهي بين الثنيتين إلى السفلئ أقرب » ويجوز صرفه علئ إرادة المكان » وعدمه على 
إرادة البقعة . 

وينبغي إذا دخل الحرم. ل 0 
ويقول : اللهم ؛ هنذا حرمك وأمنك فحرمني على النار وآمني من عذابك يوم تبعث 
عبادك » واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك . 

قال : ( ويدخلها من ثنية كداء ) بفتح الكاف والمد . وإذا خرج خرج من ثنية كد 
بالضم والقصر ؛ لما روى الشيخان [خ 677١م‏ 11908 عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر 
رضي الله عنهما [غ 517١م‏ 51507 : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخلها من الثنية 
العليا ويخرج من الثنية السفلئ ) . 

ولأنه قاصد عبادة فاستحب له الدخول من طريق والرجوع من أخرئ ؛ لتشهد له 
الطريقان كما تقدم في ( صلاة العيد ) . 

وقال السهيلي : ولأن إبراهيم عليه الصلاة و السلام لما قال : ا هَأَجَمَلْ أَوْكِدَهٌ يرت 
ل ناس تموبمة ليم 4 كان في ثنية كداء فلذلك استحب الدخول منها : 

وسواء في ذلك الحاج والمعتمر » كان علئ طريقه أم لاء فيعدل إليها قصداً على 
الصحيح . 

وقيل : بل دخل صلى الله عليه وسلم منها اتفاقاً . 
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وَيَقولَ إِذَا أنضة اليتت للك زِدْ هنذا لحت تشريفا وتكريما وتنظيماً 
نيا ورد قرا ضر تطلهة مدن حكة آل افتدزة تشرينا وتكريبا وتلطينا 
وَبرَآء آللّهُمّ ؛ أَنْتَ السلا وَمِنْكَ السام ٠‏ فَحَيْنا رَبَا بَلسَّلآم ) 15219 


و( الثنية ) : المكان الضيق بين الجبلين » والأصح : أن ذخؤلها يازا وماتيا 
أفضل . 

والأولئ : أن يكون حافياً إن لم يخف مشقة مكلفة الاتخانية واو نفل ور ايخ 
ماجه [1555] عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ( كانت الأنبياء يدخلون الحرم 
مشاة حفاة » ويطوفون بالبيت ويقضون المناسك حفاة مشاة ) . 

قال : ( ويقول إذا أبصر البيت ) أي : من عند رأس الردم . 

والظاهر : أن مراده بالإبصار العلم » حتئ يستحب الدعاء المذكور للأعمئ 
والداخل في ظلمة . 

قال : ( «اللهم ؛ زد هنذا البيت تشريفاً وتكريماً وتعظيماً ومهابة » وزد من شرفه 
وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفاً وتكريماً وتعظيماً وبراً) وروي ذلك عن الشافعي 
رضي الله عنه [ام /114] عن ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان إذا أبصر 
الببت رفع يديه وقاله هكذا » ورواه الطبراني [طب 181/8] عن حذيفة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم » والذي ذكره المصنف هو الصواب . 

وقع في ١‏ المختصر » ذكر المهابة في الموضعين وحذف البر فيهما » ووقع في 
« الوجيز » ذكر المهابة والبر جميعاً فى الأول وذكر البر وحده ثانيآ » وأنكره الرافعي 
وير علش وبيالة اسان لتو واه 

قال : ( اللهم ؛ أنت السلام ومنك السلام ٠‏ فحينا ربنا بالسلام ») ؛ لآن ابن 
المسيب كان يقوله ويرويه » ويقول : ا الله عنه يقوله”" . 


. د ) : ( لقوله تعالئ لموسئ : « مأل تعلبِك نك الوا الْمُقَدّسس طوى»‎ (١ في هامش‎ )١( 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لقد حج هنذا البيت سبعون نبياً كلهم‎ 
. ) ]4576 خلعوا نعالهم من ذي طوئ ؛ تعظيماً للحرم » [يعلى‎ 
. ) 77/5 ( زفق البيهقي‎ 
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8# اول رنيال كان مطل ار لا لا ابو جارف جه وز ايه أمإه “زه هطخ وا و جه جف “يفاده “ يه" وا لو دلق 2 بيو “زو افيد الوح ا كلوز سه الوك جه" ل من الوا ا ايد هد ها أو" 3 لبها 


و( التشريف ) : الترفع والإعلاء . 

و( التعظيم ) : التبجيل 

و( التكريم ) : التفضيل . 

و( المهابة ) : التوقير 

و( البر ) : الاتساع في الإحسان والزيادة منه » وقيل : الطا 

و( السلام ) الأول : هو الله عز وجل ٠»‏ والثاني معناه : من أكرمته بالسلام فقد 
ل 7 

( فحينا ربنا بالسلام ) أي : سلمنا بتحيتك من جميع الآفات . 

ويستحب رفع اليد عند رؤية البيت ؛ لما تقدم قريباً . 

ولما روى ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دلا 
ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن : عند رؤية البيت » وعلى الصفا والمروة » وفي 
الصلاة » وفي الموقف . وعند الجمرتين »!© . 

ويستحب أن يدعو إذا أبصر البيت ؛ لما روئ أبو أمامة رضي الله عنه أن الي 


صلى الله عليه وسلم قال : « تفتح أبواب السماء وتستجاب دعوة المسلم عند رؤية 
الكعبة »”" للكنه حديث غريب . 


)١(‏ في هامش ( د ) : ( من ١‏ التهذيب ]16١/9[6»‏ : معناه : ذوالسلامة من كل آفة ونقيصة » فيكون 
من أسماء التنزيه . 
والثاني : معناه : مالك تسليم العباد من المهالك ٠‏ فيرجع إلى القدرة . 
والثالث : معناه : ذو السلام على عباده المؤمنين في الجنان ٠‏ فيرجع إلى الكلام القديم 
والقول الأزلي . 
هلذا كلام إمام الحرمين في كتابه« الإرشاد » » وقال غيره : معناه: الذي سلم خلقه من 
الظلم . وقيل: معناه: مسلم المؤمنين من العذاب » وقيل : المسلم على المصطفين ؛ لقوله 
تعالئ : #وِسَلم عل عبسادو الت أصطية» أي : ذو السلام ) . 
(؟) أخرجه ابن خزيمة ( ٠لا‏ ) . 
قرف أخرجه الطبراني ة في ١‏ الكبير » ( 1719/8 ) ء والبيهقي ( / )75٠١‏ . 
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و 


َم يَدْخْلُ ألْمَسْجِدَ مِنْ باب بني شيْبَة ا ا سي ا ا 


وكان البيت يرئ من رأس الردم » والآن علت الأبنية فمنعت من ذلك . 

وبنيت الكعبة شرفها الله تعالئ خمس مرات : 

إحداها : بنتها الملائكة وحجوها قبل آدم بألفي عام » وحجها آدم فمن بعده من 
الأنبياء عليهم السلام . 

والثانية : بناها إبراهيم عليه السلام . 

والثالثة : بنتها قريش وحضر معهم النبي صلى الله عليه وسلم هنذا البناء وهو ابن 
خمس وثلاثين سنة . 

والرابعة : بناها ابن الزبير زمن يزيد بن معاوية علئ قواعد إبراهيم » وعلاها 
وأدخل فيها الحجر . 7 

فلما قتله الحجاج هدمها وبناها كما كانت في زمن قريش ٠»‏ وهي عليها إلى الان . 

وقيل : إنما هدم زيادة ابن الزبير » فكلها بناء ابن الزبير إلا الجدار الذي في الحجر 
فإنه بناء الحجاج » ثم هم عبد الملك بن مروان بهدمه وإعادته إلئ بناء ابن الزبير فقيل 
له : لا تفعل كيلا تصير ملعبة للملوك0" . 
قال الشافعي رضي الله عنه : وأحب أن تترك علئ حالها ؛ لأن هدمها يذهب 
حرمتها » وكان ارتفاعها في زمن قريش ثمانية عشر ذراعاً » وهي الآن سبع وعشرون 
ذراعاً . 

قال : ( ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
دخل منه في عمرة القضاء » رواه البيهقي [5/؟/] بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . 

والمعنئ فيه : أن باب الكعبة في جهته » والبيوت تؤتئ من أبوابها » وجهة الباب 
أفضل جهات الكعبة فكان الدخول من الباب الذي يقابله أولئ » واتفقوا على استحباب 


فق في هامش ( د ) : ( من ١‏ تهذيب التنقيح »© : وأراد هارون الرشيد هذمه ورده إلى بناء ابن 
الزبير » فقال له الإمام مالك : ناشدتك الله يا أمير المؤمنين ؟ أن لا تجعل هلذا البيت ملعبة 
الملوك 34 لا يشاء أحد إلا نقضه وبناه 4 فتذهب هيبته من صدور الناس ) 3 


الا 


زر وه - رةع8ع 
وَيَبْدا بطوّاف لدوم . لوث اسك ل و 6ق هك معي مهار بو جره قوق لون عير لد فل ا مخفا ار 
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الدخول منه لكل قادم » سواء كان في صوب طريقه أم لا » بخلاف الدخول من الثنية 
العليا ؟ فإن فيه الخلاف المتقدم . 

والفرق أن الدوران حول المسجد لا يشق بخلاف الدوران حول البلد » وسكت 
المصنف عن الباب الذي يخرج منه عند إرادة الرجوع إلئ بلده . 

ويستحب أن يكون من باب بني سهم » ففي « النوادر » عن ابن حبيب”" : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم خرج منه . 

و( شيبة ) اسم رجل مفتاح الكعبة في يد ولده » وهو شيبة بن عثمان بن [أبي]29) 
طلحة بن عبد العزئ بن عثمان بن عبد الدار بن قصي . جعل النبي صلى الله عليه 
وسلم سدانة الكعبة في يدهم خالدة تالدة إل يوم القيامة » لا ينزعها منهم إلا 
ا 

قال : ( ويبدأ بطواف القدوم ) ؛ لما روى البخاري ]١715[‏ عن عائشة رضي الله 
عنها : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به الطواف ) . 

ولأنه تحية البيت فبدىء به » ويقدمه علئ كراء المنزل وتغيير الثياب » ولا يصلي 
التحية ولا غيرها إلا إذا خاف فوت المكتوبة أو وجد جماعتها قائمة أو خاف فوت سنة 
مؤكدة أو كان عليه قضاء فريضة ووجد الجماعة في المكتوبة » وإن كان وقتها واسعاً. . 
فإنه يقدم الصلاة على الطواف ٠‏ فلو دخل فوجدهم ينتظرون الصلاة ولم يتسع الوقت 
لطواف السبع قبل الصلاة. . أمرناه أن يطوف حت تقام الصلاة ثم يدخل فيها فإن تفريق 
الطواف لا يبطله على الصحيح » لا سيما وهلذا بعذر . 

وتستثنى المرأة الشريفة أو الجميلة التى لا تبرز للرجال إذا قدمت نهاراً ؛ فإنه يندب 
لها تأخيره إلى الليل » ركدلك السمرة يبقوب له لوال 1 فإن طاف نهاراً. . 
طاف متباعداً عن الرجال والنساء . 


(0) ليست في النسخ » وأبو طلحة هو عبد الله » والتصويب من ١‏ الإصابة » و« تهذيب الكمال » . 
2 الطبراني )١5١/1١(‏ . 


ع 


بد رات اناير دتري ير ا 
َسْتُحِبٌ لَهُ أن يُخْرِمَ بح أو عُمْرَةِ » وَفِي قَوْلٍ : : يَجِبُ » إلا أن يكور دَخُولة 
مخطاف مقا ااي و لا ب مه ولو ل ل ال ا لالج مود ا م ا 


ويسمئ طواف القدوم : طواف التحية وطواف الورود » وهو سنة على المشهور 

قال : ( ويختص طواف القدوم بحاج دخل مكة قبل الوقوف ) هلذا بالنسبة إلى 
الحاج » وإلا. . فهو مستحب لكل قادم » والعبارة مقلوبة كما تقده”"© 

أما العمرة.. فليس فيها طواف قدوم ». إنما فيها طواف واحد يسمئ : طواف 
الفرض وطواف الركن » وهو يجزىء عن طواف القدوم كما تجزىء الفريضة عن 
التحية » فلو نوئ به طواف القدوم. . وقع عن طواف العمرة . 

قال : ( ومن قصد مكة لا لنسك. . استحب له أن يحرم بحج أو عمرة ) ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم : « ممن أراد الحج والعمرة » فلو وجب 
بمجرد الدخول. . لما علقه على الإرادة » ولذلك بوب عليه البخاري ( باب دخول 
الحرم ومكة بغير إحرام ) » والصواب : أن قصد الحرم كقصد مكة فكان التعبير به 
آولةة: 

قال : ( وفي قول : يجب ) ؛ لإطباق الناس عليه » وجعله في ١‏ البيان » الأشهر 
وهو منصوص ” الأم » » وصححه المصنف في « نكت التنبيه » » والمصحح في عامة 
كتية الأو لقان قلا يسمحب: + كره تركه ء وان قلنا يست فل شروط: 

أن يأتي من خارج الحرم وإن كان مكياً . 

وأن لا يدخلها لقتال مباح أو واجب أو خائفاً من ظالم أو غريم يحبسه وهو معسر . 

وأن يكون حراً فلا يلزم العبد وإن أذن سيده على المذهب . 

قال : ( إلا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد ) فهلذان لا يجب عليهما قطعاً للمشقة 
الحاصلة بذلك . 


)١(‏ وعليه فتكون : ( ويختص حاجّ دخل مكة قبل الوقوف بطواف القدوم ) ؛ لأن الباء تدخل على 
المقصور » وللكن دخولها غالبا لا اطراداً . 


إزفة 


وقيل : على القولين . 

وفي وجه ضعيف : يلزمهم الإحرام في كل سنة مرة ؛ لئلا يستهان بالحرم . 

وما ذكره المصنف من الحصر اعترض عليه بأنه يشترط علئ قول الوجوب أن يكون 
حراً » وأن يكون دخوله من الحل » وأن لا يدخل مقاتلاً » ولا خائفاً من قتال أو ظالم 
لا يمكن معه الظهور لأداء النسك ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح غير 
مُحرم''' » كذا استدل به الرافعي » ورٌدٌ ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان من خواصه 


دخول مكة من غير إحرام”" . 


تتمة : 

على القول بالوجوب : لا دم بتركه ولا قضاء 

وقال ابن القاص : كل عبادة واجبة إذا تركها الإنسان. . لزمه القضاء والكفارة إلا 
هلذا » ونقض بترك رد السلام » ومصابرة الاثنين » وبإمساك يوم الشك إذا ثبت كونه 
من رمضان ؛ فإنه يجب إمساكه على المذهب . 

فلو ترك الإمساك. . لم يلزمه من أجله قضاء ولا كفارة » وبما إذا ترك صوم يوم 
وكان قد نذر صوم الدهر . 

قال : ( فصل : 

للطواف بأنواعه )”' وهي: طواف القدوم» والإفاضة» والوداع» والنفل المطلق» 


(1) البخاري (1847 ) ء ومسلم( 100 ) . 

(؟) في( ت ) بزيادة : ( كما قالوه في النكاح ) . 

قرف في هامش ( د) : ( قال ابن الصلاح في ١‏ المناسك »© : روينا من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من طاف بالبيت سبعاً. . كتبت له بكل خطوة 
حسنة » ومحيت عنه سيئة » ورفعت له بها درجة » وكان له عدل رقبة » [هق 5/ ]١٠١١‏ . 


وقد روي من حديث جابر رضي الله عنه وغيره : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
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وطواف العمرة » وما يتحلل به من الفوات . 

قال : ( واجبات وسنئن ) المراد ب( الواجبات ) : الوظائف التى لا بد منها . 
وذلك أعم من الشروط والأركان » ووجوبه في التطوع معناه : اله لأيشيع :إلانه 
كوجوب القراءة وغيرها في صلاة النفل . 

قال : ( أما الواجب. . فيشترط : ستر العورة ) ؛ لما روى الشيخان [خ 54م 1"407] 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر : 
أن لا يحج بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان )(" . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الطواف 
بالبيت صلاة » إلا أن الله تعالئ أباح فيه الكلام » فمن تكلم. . فلا يتكلم إلا بخير ») 
رواه الحاكم [451/1:] وقال : صحيح الإسناد . 

فسماه صلاة » وهو لا يضع الأسماء اللغوية » وإنما يكسبها أحكاماً شرعية ٠‏ وإذا 
ثبت أنه صلاة. . لم يجز بغير ستارة » فلو طاف عرياناً أو اتكشف جزء من عورته أو 
شعر من رأس الحرة أو ظفر رجلها. . لم يصح . 


- | «صلاة في مسجدي هنذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » وصلاة في 
المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة ») [ق105١-حم‏ #//1ة"] . 
قال أبو بكر النقاش المفسرالمقرىء : فحسبت ذلك على هلذه الرواية فبلغت صلاة واحدة 
في المسجد الحرام عمر خمس وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة » وصلاة يوم وليلة في 
المسجد الحرام ‏ وهي خمس صلوات ‏ عمر مئتي سئة وسبع وسبعين سنة وتسعة أشهر وعشر 
ليال ) . 

)١(‏ في هامش١‏ د ) : ( وقد كان الناس في الجاهلية يطوفون بالبيت عراة » ويرون ذلك أفضل ؛ 
ليكونوا كما خلقوا » وكانت: المرأة منهم نشد علي فرجها سُيُوراً حتى قالت العامرية [من 
الرجز] : 

اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدامته قلا أحلله 
فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك » وجعله صلاة وأمر بستر العورة ) . 2 


هع 


قال : ( وطهارة الحدث ) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها 
حين حاضت : ١اصنعي‏ كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت حت تغتسلي » رواه 
الشيخان [خ ١156-م١51(]‏ . 

فلو كان النهي لأجل المسجد. . لقال : حتئ ينقطع الدم . 

وعن أبي يعقوب الأبيوردي : أن طواف الوداع يصح من غير طهارة ويجبر بالدم . 

وإذا طيف بالطفل.. اشترط وضوءه » وقيل : لا يجب وضوء غير المميز » 
والظاهر : أن المجنون كالطفل فيوضئهما الولي وينوي عنهما . 

قال : ( والنجس )أي : في الثوب والبدن والمطاف ؛ لعموم الحديث ٠»‏ وبالقياس 
علئ طهارة الحدث » فإذا لاق نجاسة غير معفو عنها ببدنه أو ثوبه أو مشئ عليها عمداً 
أو سهواً. . لم يصح طوافه . 

وعمت البلوئى بغلبة النجاسة في المطاف من جهة الطير وغيره » وقد اختار جماعة 
من المتأخرين المحققين العفو عنها . 

وينبغي أن يقال : يعفئ عما يشق الاحتراز منه » كما عفي عن دم البراغيث والبق 
والقمل ٠‏ وونيم الذياب . وأثر الاستنجاء » والقليل من طين الشارع المتيقن نجاسته » 
وعما لا يدركه الطرف في الماء والثوب على الأصح . وقد قال الشافعي رضي الله 
عنه : الأمر إذا ضاق اتسع . 
مهمة : 

طاف بالتيمم لعدم الماء » ثم وجده. . ففي الإعادة وجهان في « البحر » : 

أحدهما : نعم كالصلاة . 

والثاني : لا كما إذا طافت للوداع بعد انقطاع دمها بالتيمم ثم فارقت مكة. . 
لا يلزمها دم . 

وينبغي الجزم بأنه لا يطوف بالتيمم ؛ لوجوب الإعادة » وإنما فعلت الصلاة لحرمة 
الوقت » وهو مفقود هنا . 


كلا 
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قال : ( فلو أحدث فيه. . توضأ وبنئ ) ؛ لأنه يحتمل فيه ما لا يحتمل في الصلاة 
كالفعل الكثير والكلام » وكان الأعم أن يقول : تطهر ؛ لشموله الأكبر والأصغر . 

قال : ( وفى قول : يستأنف ) كالصلاة ٠‏ والقولان فى العامد » فإن سبقه. . 
تلاك فرق + راررن والساة: 1 

هنذا إذا قصر الفصل » فإن طال. . فكذلك على الأصح . 

وحكم الخارج من الطواف لحاجة حكم المحدث . 

والخارج بالإغماء نص في ١‏ الأم » علئ أنه إذا عاد. . استأنف الوضوء والطواف » 
قريباً كان أو بعيداً . 

قال : ( وأن يجعل البيت عن يساره ) ؛ لأنه المأثور » فلو جعله عن يمينه ومر من 
الحجر الأسود إلى الركن اليماني. . لم يصح ٠»‏ وكذا لو استقبله بوجهه معترضاً » أو 
جعله عن يمينه ومشى القهقرئ نحو الباب. . فوجهان : أصحهما : لا يصح » وجزم 
الروياني بالصحة مع الكراهة . 

قال الرافعى : والقياس : جريان هنذا الخلاف فيما لو مر معترضاً مستديراً . 

قال الروياني > إنه لأانسن قد زروزة سانا فالا يندت . 

وقال المصنف : الصواب : القطع بأنه لا يصح في هلذه الصورة ؛ فإنه منابذ لما 
ورد الشرع به . 

للكن يستثنئ منه ما قاله المصنف فى استقبال الحجر الأسود فى ابتداء الطواف ؛ 
"الميقدمه أن يذه مدل اسع يجار .ع فو مجم البق عو ينا ره حي + 

وأنكر بعض الناس ذلك على المصنف ء وليس بمنكر ؛ فقد صرح به القضاة أبو 
الطيب والبندنيجي والروياني . 

قال : ( مبتدثاً بالحجر الأسود ) ؛ لما روئ مسلم 1971] عن جابر رضي الله عنه : 
( أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ به طوافه ) وهلذا شرط بلا خلاف » وشبهوه 
بتكبيرة الإحرام في الصلاة . 
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وقال المحب الطبري : روى القاسم بن سلام : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال  :‏ الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح به عباده »2 فمن مسحه. . فقد 
بايع الله » ومن قصد ملكا وآَمٌ بابه. . قل يمينه » ولله المثل الأعلئ . 

وقال الراغب : معناه : أنه يتوصل به إلى السعادة المقربة إليه . 

قال : ( محاذياً له في مروره بجميع بدنه ) . 

صورة المحاذاة بجميع بدنه : أن يجعل يمينه عن د يمين الحجر مستقبلاً جدار البيت 
الذي بين الركنين ثم يمشي تلقاء شقه الأيمن مستقبل الحجر » أو يجعل يساره عن يمين 
الحجر ثم يطوف ويساره إلى الحجر » والأول أفضل . 

أما إذا حاذئ ببعض بدنه جميع الحجر أو بعضه وباقي بدنه إل جهة الباب. . 
فالجديد : لا تحسب تلك الطوفة . 

والقديم : تحسب 

وإن حاذئ بجميع بدنه بعض الحجر. . صح أيضاً » كما يستقبل في الصلاة بجميع 
بدنه بعض الكعبة بأن يكون الشخص نحيفا لا يخرج منه شيء إلئ جهة الملتزم » أو 
يقف بعيداً بحيث تصدق المحاذاة . 

قال : ( فلو بدأ بغير الحجر. . لم تحسب ) طوفته ( فإذا انتهئ إليه. . ابتدأ منه ) 
كالمتوضىء إذا قدم غسل غير الوجه ثم الوجه. . فإنه يجعل غسل الوجه ابتداء . 

وجميع ما قلناه في المحاذاة يتعلق بالركن الذي فيه الحجر لا بالحجر نفسه » فلو 
أزيل الحجر ‏ والعياذ بالله تعالم من إدراك زمنه ‏ وجبت محاذاة الركن . 


فائلة : 
صح : أن الحجر الأسود نزل من الجنة » وهو أشد بياضاً من اللبن فسودته خطايا 
بني آدم 3 رواه الدارقطني والترمذي 407/1] وقال 8 حسن صحيح 1 


)001( أخرجه الفاكهي في أخبار مكة »( ٠١‏ ) » وعبد الرزاق ( 79/04 ) . 
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قال بعضهم : إذا كان هلذا فعل الخطايا في الحجارة » فكيف في القلوب؟ 

وروى البيهقي [0/0/] بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
بحق ) . 

وروئ عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه 
ولولا ذلك . . لأضاء ما بين المشرق والمغرب 2(6 . 
الأحجار علىئ بعض كما فضل بعض البقاع والأيام والبلدان على بعض . 

ولما أخذ الله تعالى العهد علئ آدم وذريته. . أودعه إياه » فهو يشهد لمن وافاه يوم 
القيامة » وهلذا معنئ ما رواه الشيخان [خ 1597م ]177١‏ عن عمر رضى الله عنه أنه قبله 
ثم قال : والله إني لقد علمت أنك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا أني رأيت رسول الله 

7 98 5 ا ل د م صقل 0 لس ميك ره 

صلى الله عليه وسلم يقبلك. . ما قبلتك ٠‏ وقرأ : 7 لَفَدْ كَانَ لَك في رسول أله أسوة 
سيد 8 : 

وروي : أنه لما قال ذلك. . قال له أبي بن كعب : إنه يضر وينفع ؛ إنه يأتي يوم 
القيامة وله لسان ذلق يشهد لمن قبله واستلمه » فهلذه منفعته”"؟ . 

وفي سنة عشر وثلاث مئة قدم أبو طاهر القرمطي ‏ واسمه : سلمان بن أبي ربيعة”" 
- مكة يوم التروية » فنهب هو وعسكره أموال الحاج وقتلوهم في المسجد وفي البيت 
الحرام 0 وقلع الحجر الأسود وأرسله إلئ بلاد الحساء والقطيف » وقتل أمير مكة » 
)١(‏ أخرجه الترمذي ( 818 ) » والحاكم ( 101/١‏ ) . 
(؟) الحاكم( 101//١‏ )عن علي كرم الله وجهه . 
(©) الذي في ١‏ السير »( 75١/١5‏ ): سليمان بن أبي سعيد الجنابي . 
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وَلَوْ مَشّ عَلَى آلشَّادَرْوَانِ أو صَيّ ألْجدَارَ في مُوَازَاتِهِ » أَوْ دَحَلَ مِنْ إخدَى فَنْحَنّي 
كر م ل هري هر 2 1 1 
لْحِجْر وَخَرَجَ مِنَ الأخرَئ . . لَمْ تصح طُوْقتُهُ ‏ ا له أو و يو" إل “عق هر و كاه فاو لوا مو له و و + 


وقلع باب الكعبة » وطرح القتلئ في بئر زمزم ٠‏ ودفن البقية في المسجد بلا غسل 
ولا صلاة » وأخذ كسوة البيت فقسمها بين أصحابه » ونهب دور مكة . 

وكان رد الحجر إلى مكة سنة اثنين وثلاثين » فكان مدة مكثه عندهم اثنين وعشرين 
5-7 

و( القرمطي ) بكسر القاف . 

قال : ( ولو مشئ على الشاذروان » أو مس الجدار في موازاته » أو دخل من إحدئ 
فتحتي الحجر وخرج من الأخرئ. . لم تصح طوفته ) ؟ لأن الشرط أن يكون جميع بدنه 
خارجاً عن البيت لقوله تعالى : « وَلَطوَوأ يليت العضِيق» . 

وهو في المسألة الأولئ والثالثة داخل كله » وفي الثانية بعضه » ومن طاف 
كذلك . . طاف فيه لا به » ولهلذا لو طاف في البيت أو على سطحه. . لم يصح 

و( الشاذروان ) بفتح الشين والذال المعجمتين وإسكان الراء : هو القدر الذي ترك 
من عرض الأساس خارجا عن عرض الجدار مرتفعاً عن وجه الأرض قدر ثلثي ذراع » 
وهو ظاهر من جوانب البيت » للكن لا يظهر عند الحجر الأسود » كأنهم تركوا رفعه 
لتهوين الاستلام » وهو من البيت » فلو طاف عليه. . لم يصح طوافه » وكذا لو طاف 
خارجه وكان يضع رجله أحياناً ويثب بالأخرئ . 

وأما الحجر. . فهو محوط بين الركنين الشاميين علئ صورة نصف دائرة خارج عن 
جدار البيت » عليه جدار قصير » فإذا دخل من إحدى الفتحتين وخرج من الأخرئ 
كان طائفاً في البيت » وللأصحاب فيه وجهان : 

أحدهما : أنه جميعه من البيت » وهو ظاهر لفظ « المختصر » 

وأصحهما : أن بعضه من البيت . 

وفي قدره ثلاثة أوجه : 

أشهرها وأصحها : ستة أذرع . 
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وَفِي مَسْألَة الْمَنّ وَجْهٌ . وَأَنْ يَطوفٌ سَبْعآ ا 5 


والثاني : سبعة أذرع ٠‏ وبه قطع جماعة . 

والثالث ‏ وبه قطع آخرون- أنه ست أو سبع : 

وفي الحديث : أنه خمس . 

قال ابن الرفعة : ولم أر من قال به » فإذا قلنا : جميع الحجر من البيت. . لم يصح 
الطواف عل جداره » وإن قلنا : بعضه منه فترك منه مقدار ما قيل : إنه منه » واستظهر 
ثم اقتحم الجدار وارء ذلك » ثم طاف فيه علئ هنذا السمت. . فالأصح : صحة طوافه 
عند الرافعى » وعدمها عند المصنف ٠»‏ ونقله عن النص وجماهير الأصحاب ؛ لأن 
التي مان اللاغلية ولع لاك جارج اللحتدن + والخلفاء والصحابة ومن بعدهم . 

ولا يلزم كون بعضه ليس من البيت أن لا يجب الطواف بجميعه ؛ لأن الحج باب 
اتباع . 

قال : ( وفي مسألة المس وجه ) : أنه لا يبطل الطواف ٠‏ وإليه ذهب الغزالي ؛ لأن 
معظم بدنه خارج البيت . 

والجواب : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه مس الجدار وقال : 
« خذوا عني مناسككم 6" . 

قال المصنف : وينبغي أن يتنبه لدقيقة وهي : أن من قبل الحجر فرأسه في حال 
التقبيل في جزء من البيت » فيلزمه أن يقر قدميه في موضعهما حتئ يفرغ من التقبيل 
ويعتدل قائماً » فلو زلت قدماه عن موضعهما إلى جهة الباب قدراً يسيراً » ثم لما فرغ 
من التقبيل اعتدل عليهما في الموضع الذي صارتا إليه ومضئ منه في طوافه. . بطلت 
طوفته . 

قال : ( وأن يطوف سبعاً ) أي : سبع مرات ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف 
كذلك وقال : « خذوا عني مناسككم » رواه مسلم [11997] . 

فلو طاف أو سعئ ثم شك في العدد. . أخذ بالأقل كالصلاة . 


.)١79ا(ملسم أخرجه‎ )١( 


اك 
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َاخِلَ لْمَسْجِدٍ . وَأَمَا ألسْئَنُ : فَأَنْ يَطُوفَ مَاشِياً . 5ك 

وقال أبو حنيفة : إذا اقتصر علئ أكثر الطواف . . أجزأه وأراق عن الباقي دماً . 

وعندنا : لو ترك خطوة منه. . لم يعتد بطوافه » سواء كان باقياً بمكة أو رجع إلى 
وطنه ٠»‏ ولا يجبر شيء منه بالدم ولا بغيره . 

قال : ( داخل المسجد ) فلا يصح خارجه بالإجماع . 

والمراد ب( المسجد ) : ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم وما استجد فيه من 
بعذه » وقد زيد فيه زيادات . 

وأول من وسعه عمر رضي الله عنه . ثم عثمان رضي الله عنه » ثم ابن الزبير 
رضي الله عنهما » ثم الوليد بن عبد الملك » ثم المنصور » ثم المهدي وعليه استقر 
بناؤه إلى الان » فيجوز الطواف فيها كلها . ١‏ 

ولو وسع المسجد. . جاز الطواف في جميعه داخله : 

والأفضل أن لا يكون بينه وبين البيت حائل كسقاية العباس وبناء زمزم » فلو طاف 
علئ سطح المسجد وكان أعلئ من البيت. . ففي « العدة » وغيرها لا يجوز » واختاره 
الشيخ » واستبعده الرافعي والمصنف . 

قال : ( وأما السنن : فأن يطوف ماشياً ) ؛ صيانة للمسجد والناس عن أذى 
البهائم » ولأنه صلى الله عليه وسلم طاف في عُمَرهِ كلها ماشي"'" ‏ فإن طاف راكباً 
لعذر. . جاز ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم طاف راكباً في حجة الوداع”" . 

وفي ١‏ الصحيحين » [خ 174-م1775] : أن أم سلمة رضي الله عنها قدمت مريضة » 
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : « طوفي راكبة وراء الناس » . 

وكذلك إذا كان ممن يحتاج إل ظهوره ليستفتئ كما فعل النبي صلى الله عليه 
وسلم » ففي « صحيح مسلم »15701 أنه فعل ذلك ليراه الناس ؛ فإنهم عَشُوه . 

قال الشيخ : وهلذا أصح من رواية من روئ أنه طاف راكباً لمرض ٠»‏ وكان طوافه 
)١(‏ البخاري(50١5١)»‏ ومسلم(١55١١).‏ 
(؟) البخاري(1١١)»‏ ومسلم(؟190١1).‏ 
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صلى الله عليه وسلم في طواف الإفاضة يوم النحر » وأما طواف القدوم.. فعلى 
قدميه » هكذا ذكره الشافعي رضي الله عنه في « الأم» » قال : ولا أعلمه في تلك 
الحجة اشتكئ . ومن هنا حمل الشيخ محب الدين الطبري الركرب علئ طواف 
الإفاضة » والمشي علئ طواف القدوم . 

ويكره الطواف زحفاً ومحمولاً مع القدرة على المشي ٠‏ والأفضل أن يكون حافياً 
إلا لضرورة . 

وقال الزعفراني : لو طاف في حذاء طاهر. . أساء ؛ لإخلاله بالتعظيم » إلا أن 
يشق عليه مباشرة الأرض بباطن القدم لشدة الحر. . فلا يكره . 

وإن طاف راكباً من غير عذر . . فوجهان : 

أشهرهما : لا يكره . للكنه خلاف الأول . 

وثانيهما ‏ هو ما أورده القضاة الماوردي والطبري والبندنيجي والعبدري - : نعم » 
واختاره الإمام إذا لم يمكن استيثاق الدابة . 

والمعذور بمرض أو زمانة الأول أن يطوف محمولاً لا راكباً » وركوبه أيسر من 
ركوب غير المعذور » وركوب الإبل أيسر من ركوب البغال والحمير . 

وقال الإمام : في القلب من إدخال البهيمة المسجد شيء إن لم يؤمن التلويث . 

قال : ( ويستلم الحجر أول طوافه ) ؛ ففي « الصحيحين » [خ 1٠١‏ م1537] عن 
جماعة من الصحابة : أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله . 

و( الاستلام ) : المس باليد بلا خلاف . 

ووقع في « الوسيط » أنه التقبيل » وهو سبق قلم . 

قال ابن الصلاح : وهو مشتق من السلام ‏ بكسر السين ‏ وهو الحجر » أو هو 
افتعال من السلام » يقال : استلمه وَاستَلامَهُ » ولم يتعرض المصنف لتقبيل اليد التي 
استلم بها » والذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه وجماعة : أنه يقبلها عند القدرة 
على تقبيل الحجر وعند العجز . 


نك 


قال : ( ويقبله ) ؛ ففي « الصحيحين » [خ١151-م١1151]‏ وغيرهما عن عمر رضي الله 
عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله . 

ويستحب أن يخفف القبلة حت لا يظهر لها صوت . 

ولا يشرع للنساء استلام ولا تقبيل إلا عند خلو المطاف ليلاً أو نهاراً . 

قال : ( ويضع جبهته عليه ) روى الحاكم [50/1:] ذلك من فعل النبي صلى الله عليه 
وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

وروى ابن ماجه [2440] : أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر فاستلمه 
ووضع شفتيه عليه يبكي وقال : « ياعمر ؛ هلهنا تسكب العبرات »© . 

فإن أمكنه أن يجعل جبهته عليه ثلاثاً. . فليفغل . 

قال : ( فإن عجز. . استلمه ) كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه طاف علئ 
بعيره يستلم الركن بمحجن ثم يقبله » رواه مسلم ]١270[‏ وغيره . 

و( المحجن ) بكسر الميم : عصاً معوجة الرأس . 

ويقتصر علئ ذلك إما بيده أو عصا أو نحو ذلك » ثم الأصح أنه يقبل ما استلم به . 

وقيل : يقبل يده أولاً ثم يستلم وكأنه ينقل إليه القبلة » وقيل : يتخير . 

قال : ( فإن عجز.. أشار بيده ) ؛ لما روى البخاري 1511] عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : ( طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت علئ بعير كلما أتى 
الركن. . أشار إليه بشيء عنده وكبر ) . 

والمراد : اليد اليمنئ » فإن قام بها مانع كقطع. . فالظاهر أنه لا يشير باليسرئ كما 
تقدم في التشهد . 

ولا يشير إلى القبلة بالفم ؛ لأنه لم ينقل . 

واستحب جماعة من الأصحاب الزحام عند تقبيل الحجر ؛ لأن ابن عمر رضي الله 
عنهما كان يزاحم عليه » وذلك مكروه عندنا ؛ لأنه روي أنه صلى الله عليه وسلم قال 
لعمر : « إنك رجل قوي تؤذي الضعيف ٠»‏ فإذا أردت أن تستلم الحجر » فإن كان 
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خالياً. . فاستلمه » وإلا. . فاستقبله وكير »20 . 


قال : ( ويراعي ذلك في كل طوفة ) ؛ لما روى أبو داوود [1871] بإسناد صحيح : 
أن عمر”' رضي الله عنهما قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم 
الركن اليماني والحجر في كل طوفة ) والتقبيل مقيس عليه » وهو في الأوتار آكد إذا لم 
يفعله في كل مرة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إن الله وتر يحب الوتر»”" . 

ولأنه يصير مستلماً في افتتاحه واختتامه وهو أكثر عدداً . 

قال : ( ولا يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمهما ) ؛ لأنهما ليسا علئ قواعد 
إبراهيم عليه السلام » ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلمهما . 

قال : ( ويستلم اليماني ) ؛ لما روى الشيخان [خ4:<١1‏ م1277] عن أبن عمر 
رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن 
اليماني ) . 

ورويا”' [خ108] عن أبي الشعثاء قال : كان معاوية يستلم الأركان » فقال له ابن 
عباس رضي الله عنهما : إنه لا يُستلم هنذان الركنان » فقال : ليس شيء من البيت 
مهجوراً » وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن . 

وأجاب الشافعي رضي الله عنه بأنا نستلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يستلمه » ونمسك عما أمسك عنه » وأيضاً خالف معاوية وابن الزبير ابن عمر وابن 
عباس وجمهور الصحابة رضي الله عنهم . 

قال : ( ولا يقبله ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه : أنه قبله . 


. ) 1١١/5021 وابن عدي في « الكامل‎ » ) ١07/7 العلل ؛(‎ ١ الدارقطني في‎ )١( 
. » أبي داوود‎ ١ كذا في النسخ » والصواب : (ابن عمر) كما في‎ )5( 

(*) أخرجه البخاري »)541١(‏ ومسلم (//571/ 0) . 

(5) هلذه الرواية ليست في مسلم . 


م 


لان 117 أَوَلَّ طَوَافهِ 5 ا ألل وَآنه كه 4 00 2 0 إِيمّاناً بِكَ 03 وَتَصديقاً 
بكِتَابكَ » وَوَقاء بِعَهْدِكَ ١‏ وَأتبَاعا لسن نبِيّكَ مُحَمَدٍ مفكو مل اللا علو رف 0 


وأما ما رواه الحاكم ]:51/١[‏ والبخاري في « تاريخه » ]2844/١(‏ والدارقطني 
53 : أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله ووضع خده عليه. . فضعفه البيهقي 
[ه/ 1/5 » وإن صح. . فالمراد ب( اليماني ) : الذي فيه الحجر الأسود . 

والأصح : أنه بعد استلامه يقبل يده » بخلاف الأسود ؛ فإنه إذا استلمه. . لا يقبل 
يده إلا إذا عجز عن تقبيل الحجر . 

والسبب في اختلاف الأركان في هلذه الأحكام : أن الركن الأسود فيه فضيلتان : 
كون الحجر فيه » وكونه على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ٠»‏ واليماني فيه فضيلة 
واحدة » وهي : كونه على قواعد إبراهيم يم » وليس للشاميين شيء من الفضيلتين . 

و( اليماني ) نسبة إلى اليمن » وهو بتخفيف الياء » والألف بدل من إحدى ياءي 
النسب ٠‏ ويجوز تشديدها في لغة قليلة » وعلئ هنذا تكون الألف زائدة . 

فلو قبل الأركان أو غيرها من البيت. . لم يكره » بل هو حسن ٠‏ نص عليه . 

فإن عجز عن استلام اليماني. . ففي « مناسك ابن عبد السلام » : أنه يشير إليه 
كالحجر » وقواه الشيخ محب الدين الطبري . 

وقال ابن أبي الصيف : لا يشير ؛ لأن الإشارة بدل عن القبلة » وهي لا تشرع فيه 

قال : ( وأن يقول أول طوافه : ١‏ باسم الله والله أكبرء اللهم ؛ إيماناً بك , 
وتصديقاً بكتابك . ووفاء بعهدك . واتباعاً لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم » ) 
قال الرافعي : كذا رواه عبد الله بن السائب عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
: )00( 
غريب 2 . 

ونقل في «١‏ المهذب» بعضه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضه عن 
الصحابة”"' » وهلذا الدعاء مستحب في كل طواف . 


. ) ١70/5 (» الشافعي في« الأم‎ )١( 
زفق عن علي رضي الله عنه في البيهقي ( 4/05/, ) » وعن ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه أحمد‎ 
. ) 1/4/6 ( )ء والبيهقي‎ "9/1 


كم 


والها هاه هاو هه هاه هاه هه هد فاع هاه واو هد ود و قاع د.ا .د وا و واو قاع .ا .د اه قافا ع ها.ع ا مثا .د ٠.‏ .د م6 ٠.‏ 


ويستحب مع ذلك افتتاح الطواف بالتكبير . 

وفي ١‏ الرونق » : يستحب رفع اليد معه كالصلاة . 

وروئ عبد الرزاق عن الحسن أنه كان يقول إذا استلم الركن : اللهم إني أعوذ بك 
من الكفر والفقر ومواقف الذل . 

والمراد ب( الي ار : الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم بامتئال أمره حيث 


قال : < تست يي كالوا ال 4 تر اسان اذا كن ندنكغهة و انايدوس ف الجر 


فروع تتعلق بالطواف : 

يجوز الكلام فيه » ولا يبطل به ولا يكره . للكن الأولئ تركه إلا في خير كأمر 
بمعروف ونهي عن منكر وتعليم جاهل وجواب مستفت . 

ويكره أن يبصق فيه » وأن يتنخم » وأن يغتاب » وأن يجعل يديه وراء ظهره 
مكتفاً » وأن يضع يده علئ فيه إلا في حالة التثاؤب ؛ فإن ذلك مستحب » وأن يشبك 
أصابعه وأن يفرقعها » وأن يكون حاقناً أو حاقباً » أو بحضرة طعام تتوق نفسه إليه » 
وأن تكون المرأة متنقبة . 

ويكره فيه الأكل والشرب » وكراهة الشرب أخف . 

وينبغي أن يكون في طوافه خاضعاً متخشعاً » حاضر القلب » ملازماً للأدب بظاهره 
وباطنه » مستحضراً في قلبه عظمة من يطوف ببيته . 

ويلزمه أن يصون نظره عما لا يحل نظره إليه » وقلبه عن احتقار من يراه من 
الضعفاء والمرضئ . 

ويعلم الجاهل برفق . 

وهل الأفضل التطوع في المسجد الحرام بالطواف أو الصلاة؟ 

قال الماوردي : الطواف أفضل ٠»‏ وظاهر قول غيره : أن الصلاة أفضل . 


4 


وَلْيِقلْ قبَالَة لباب : ( آللّهُمَ ؛ ا ا 
وَهَنَذا مَعَا م آلْعَائذِ يك مِنَ ألنّار ) 
وَفى ألا 


ل 
؛ وَيَيْنَ آلْيمَانَِيّنَ : ( آللّهُهَ ؛ آبنَا في الدُنيَا حَسَنَة 
َس ابر )» يبعا ا 0 0 
لْقرَاءَة » وَهِيَ أَفْضَل من غَيْر مَأَنُوره 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( الصلاة لأهل مكة والطواف للغرباء 

: ( وليقل قبالة الباب : ١‏ اللهم ؛ البيت بيتك .» والحرم حرمك . والأمن 
أمنك ؛ وهلذا مقام العائذ بك من النار » ) قال الشيخ أبو محمد : ويشير بقوله : وهلذا 
مقام العائل بك ) إلى مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم 2 وخطأه ابن الصلاح 3 

وصوب : أنه يشير به إلئ نفسه 


و قبالة ) بضم القاف » معناه : الجهة التى تقابل الباب 
قال : ( وبين اليمانيين 


« اللهم ؛ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذات الثار » ) رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو داوود [14407] والنسائى [سك 04] 


وابن حبان [2855] والحاكم ]:50/١[‏ »2 بلفظ 
ع 
الرافعي و« شرح المهذب » 


و( حسنة الدنيا ) قال الحسن : العلم والعبادة » وقيل العافية » وقيل المال » 
وقيل : المرأة الحسنة . 


(وخيخة الارة) : الجنة بالإجماع 
قال : ( وليدع بما شاء ) من أمر الدين والدنيا ؛ لأنه موطن يستجاب فيه الدعاء 
القرآن صلى الله عليه وسلم 


وينبغي ألا يجعل حظ دعائه الدنيا » بل ما يتعلق بمهمات الدين ونجاة الآخرة 
قال 9 ( ومأثور 


الدعاء ) أى منقوله ( أفضل من القراءة ) تأسنا يمن 'تزل غلية 
قال : ( وهى أفضل من غير مأثوره ) ؛ لأن القراءة أفضل من الذكر وقال الله 
تعالئ : ( من شغله ذكري عن مسألتى 


أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » وفضل 
284 


0 


1 ثم م 0 ءَ: ا 34 قم 58 5 
وَأن يَرْمُلَ في الأشوّاط الئّْلانة ألأوَلٍ » بأن يُسْرِعَ مَشْيَهُ مُقَارباً خَطَاه » وَيَمْشْيَ في 


كلام الله تعالئ علئ سائر الكلام كفضل الله علئ خلقه ) رواه الترمذي [1415] وقال : 
حسن ٠.‏ 

قال الشافعى رضى الله عنه : وبلغنى عن مجاهد أنه كان يقرأ القرآن وهو طائف . 

وقال عروة ومالك : تكره القراءة فيه . 

ومن المأثور فى « المستدرك »© 55/11:] عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى 
صلى الله عليه وسلم كان يقول في طوافه  :‏ اللهم ؛ قنعني بما رزقتني » وبارك لي 

وفي بعض الأجزاء : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا حاذى الميزاب : 
« اللهم ؛ إني أسألك الراحة عند الموت ٠‏ والعفو عند الحساب »© . 

قال : ( وأن يَرْمُلَ في الأشواط الثلاثة الأول . بأن يسرع مشيه مقارباً خطاهء 
ويمشي في الباقي ) ؛ لما روئ مسلم [1571] عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : 
( رمل”'' رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثاً » ومشئ أربعآ ) 
فإن تركه. + كرة 4 قإن كان راكا أن محمولاً ...فلي قرلان :+ أضصحهيا > أنه يرما ابه 

والمشهور : أنه يستوعب البيت بالرمل ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
عنهما قال : ( قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأصحابه فقال المشركون : إنه 
يقدم عليكم غداً قوم وهنتهم حمئ يثرب ٠»‏ وجلسوا مما يلي الحجر . فأمرهم النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط » ويمشوا ما بين الركنين ؛ ليرى المشركون 
جَلَدهُم ) . 


)١(‏ في هامش ( د) : ( وهو - بفتح الراء والميم - : الإسراع في المشي مع تقارب الخطا دون 
الوثوب والعدو » ويُّقال له : الخبب » وغلط الأئمة من ظن كونه دون الخبب ) . 


ا 


ع ٍِ لوَمَلٌ بطَوّاف يَحْقَبهُ سَحْيّ 5 وَفِي قَوْلٍ : بطَوّاف لْقَدُوم 3 2111 


والجواب : أن هنذا كان في عمرة القضاء سنة سبع » وحديث ابن عمر رضي الله 
عنهما في حجة الوداع سنة عشر » فكان العمل به أولى . 

وقوله في الحديث : « فجلسوا مما يلي الحجر  »‏ وهو بكسر الحاء ‏ أراد أنهم 
جلسوا في قعيقعان » وهو جبل مطل على مكة لا في نفس مكة ؛ فإنهم كانوا قد انتقلوا 
عنها وأخلوها ثلاثة أيام باشتراط وقع بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم . 

والحكمة في مشروعية الرمل مع زوال سببه الذي شرع له : تذكر نعمة الله تعالئ 
على إعزاز الإسلام وأهله . 

واحترز المصنف ب( تقارب الخطا ) عن الوثوب والعدو » فلو ترك الرمل في الأول 
أو الثاني.. أت به في الذي بعده » وإن تركه في الثلاثة. . لم يفعله في الأربعة 
الأخيرة ؛“'لأن فيس" السكون: فلا تخيّر + كمن قلعت ميته اليمرل: - لا يشير 
باليسرئ في التشهد » ومن ترك الجهر في الركعتين الأوليين.. لا يجهر في 
الأخيرتين ؛ لتفويته سنة الإسرار . 

قيل : وكان الأولئ أن يعبر بالطوفات دون الأشواط ؛ لأن الشافعي رضي الله عنه 
والأصحاب كرهوا تسميتها أشواطاً » لآن الشوط الهلاك . 

للكن قال في شرح المهذب » : إنه لا يكره ؛ لأن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع 
ولم يثبت . 

قال : ( ويختص الرمل بطواف يعقبه سعي ١‏ وفي قول : بطواف القدوم ) . 

أصل هلذا : أن الطواف الذي رمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجد فيه 
المعنيان : السعي بعده وكونه للقدوم » والقول الأول هو الأظهر عند الأكثرين نظراً إلى 
الأول » والثاني إلى الثاني » ورجحه الشيخ محب الدين الطبري والشيخ تبعاً للبغوي . 

فعلى القولين : لا يرمل في طواف الوداع ؛ لانتفاء الأمرين » ويرمل من قدم مكة 
معتمراً ؛ لوجودهما . 


000( كذا في النسخ ء ولعل الصواب : ( هيثتها ) كما في « المغني » ( 7١77/1١‏ ) و النهاية ) 
(*/586).» والله أعلم . 


5 


وَل فيه أذ الف كله 2ق مور انهو 1ن فنخروا وطن مشكوزا ).. 
وَأَنْ يَذْ طَبِع في جَمِيء كُُ طَوَافٍ يَرْمُلُ فيه » 11 1 1 1[ 1 1 2110111 


والمراد : سعي مشروع » فلو رمل في طواف القدوم وسعئى بعله. . لم يرمل في 
طواف الإفاضة إن لم يرد السعي بعده » وكذا إن أراده على الأصح ؛ لعدم مشروعية 
السعي حينئذ » قاله الشيخ محب الدين الطبري وغيره . 

قال : ( وليقل فيه ) أي : في رمله ١(‏ اللهم ؛ اجعله حجاً مبروراً » وذنب"" 
مغفوراً » وسعياً مشكوراً » ) . 

قال الرافعي : إن ذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلهم”" . 

و( المبرور ) : الذي لم يخالطه ذنب . 

و( السعي المشكور ) : العمل المتقبل » قال تعالئ : «فوْليكَ كاد سَبْيْهُم 
كفك . 

ويستحب أن يقول في الأربعة الأخيرة : رب اغفر وارحم » وتجاوز عما تعلم » 
إنك أنت الأعز الأكرم”” » فإن كان في عمرة قال : عمرة متقبلة بدل حجاً مبروراً . 

قال : ( وأن يضطبع في جميع كل طواف يرمل فيه ) ؛ لما روئ أبو داوود [1875] 
بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه اعتمروا من الجغرانة » فرملوا بالبيت » وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم 
حذفوها”*' علئ عواتقهم اليسرئ ) . 

وعلم من كلامه : أن ما لا يسن فيه الرمل لا يسن فيه الاضطباع . 

وأشار بقوله : ( جميع ) إلئ أن الرمل والاضطباع وإن كانا متلازمين للكن الرمل 


)1١(‏ في هامش ( د) : ( من ١‏ ابن الصلاح » » تقديره : وذنبي ذنبآ مغفوراً » وكذا نحوه مما 
بعله ) . 

.):55ا/١(دمحأ‎ )0( 

افيف في هامش ( د ) : ( «الأعز؛ معناه : العزيز » قال الأزهري : يقال : ملك أعز وعزيز » بمعنى 
واحد ) . 

02 كذا في النسخ ١‏ ولعل الصواب : ( قذفوها ) كما في ١‏ أبي داوود » والله أعلم . 


١ 


دكذاى القن على الصسية مهو ككل وضط رداية كفك فيه لالم : 


وَطرَقيْهِ علَى الأَبْسَرِ -وَلاً رمُلُ الْمَرْأَة ولا تَضطِيعٌ . 000 
مختص بالأشواط الثلاثة » والاضطباع مستحب في السبعة » ولا يفترق الاضطباع 
والرمل إلا في هلذا . 

والطواف الذي يرمل فيه تقدم بيانه . 

وكره الشافعي رضي الله عنه ترك الاضطباع كما يكره ترك الرمل » وأنكره مالك . 

قال : ( وكذا في السعي على الصحيح ) ؛ لأنه أحد الطوافين فأشبه الطواف بالبيت 
بجامع قطع المسافة سبعاً . 

والثاني : لا يستحب فيه ؛ لعدم وروده» والغزالي حكاه قولاً » واستغربه 
الرافعي . 

والصحيح : أنه يستحب في جميع السعي . 

وعن ابن القطان : اختصاصه بموضع السعي الشديد » دون موضع المشي . 

وفهم من عبارته عدم استحبابه في ركعتي الطواف وهو ظاهر المذهب ؛ لآن هيئة 
الاضطباع في الصلاة مكروهة . 

قال : ( وهو جعل وسّط ردائه تحت منكبه الأيمن » وطرفيه على الأيسر ) فيبقئ 
منكبه الأيمن مكشوفاً » وهو افتعال من الضبّْع ‏ بإسكان الباء الموحدة ‏ وهو : 
العضد . 

و( وسّط ) في كلام المصنف بفتح السين . 

قال : ( ولا ترمل المرأة ولا تضطبع ) بالإجماع ؛ لأنها مأمورة بالستر وذلك. 


ينافيه . 


وعبارة « المحرر » : ( وليس للنساء رمل ولا اضطباع ) وهلذا يفهم التحريم ؛ 
للتشبيه بالرجال » وعبارة باقى كتبهما بعيدة من ذلك » وكذلك الخنثى . 


وأما الصبي. . فيشرعان له في الأصح . 


ذه 


أن يَقْوْبَ مِنَّ آلْبيّتِ » فلو َاتَ امل بِلْقُربِ لِرَحْمَة ا 
ل أن يَحَافَ صَدْمَ لا . تَآلْقَربُ بلا رَمَلِ أ . وَأَنْ يُوَالِيَ طَوَافَةُ » وَيُصَلَيَ 
بعد َكْمَْنٍ حَلَفَ الْمَقام , يقرأ في الأولئ : (مُنْ يا ها الْكَافدُون) ٠‏ دفي 
لدَانِيَة : ( الإخلآصَّ ) . 223 ون عن اديه بونج ع د 


قال : ( وأن يقرب من البيت ) ؛ لشرفه » وليتيسر له بذلك الاستلام والتقبيل » 
تأذئ بالزحمة أو آذئ غيره. . فالأفضل البعد . كذا أطلقوه . 

وعن نصه استحباب الاستلام في أول الطواف وآخره وإن تأذئ بالزحام . 

أما المرأة.. فيندب لها حاشية المطاف بحيث لا تخالط الرجال ٠»‏ والخنثئ 
كالمرأة . 

قال : ( فلو فات الرمل بالقرب لزحمة. . فالرمل مع بعد أولئ ) ؛ لأن القرب 
فضيلة تتعلق بموضع العبادة » والرمل فضيلة تتعلق بنفس العبادة » والفضيلة المتعلقة 
بنفس العبادة أولئ . 

قال : ( إلا أن يخاف صدم النساء. . فالقرب بلا رمل أولئ ) تحرزاً من لمسهن . 

قال : ( وأن يوالي طوافه ) كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم''" » ولا يجب 
ذلك » حت لو طاف كل يوم شوطاً أو بعض شوط. . جاز » للكن الأولى الموالاة 
خروجا من الخلاف الاتي . 

قال : ( ويصلي بعده ركعتين خلف المقام ٠‏ يقرأ في الأولئ : « قل يا أيها 
الكافرون » ٠‏ وفي الثانية : « الإخلاص » ) ؛ لما روئ مسلم 43 : ( أن النبي 
صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا : ثم أتى المقام فقرأ : « وَأَححِدُوأ من مَقَامِ بوهم 
4 2 ل لمر لواحي له ثم رجع إلى الركن فاستلمه » ثم 
خرج من باب الصفا ) . 

فإن لم يصل خلف المقام. . ففي الحجر . وإلا. . ففي المسجد . وإلا.. فحيث 
شاء من الحرم وغيره . 


. ) 1١75١ ومسلم(‎ » ) 17١7 ( البخاري‎ )١( 


ود 


وَيَجْهَرُ لَيْلاً ٠‏ وَفِي قوْلٍ : تَجِبْ الْمُوَالآَة وَألصَّلاَ 0000 

ولو صلئ فريضة. . كفت عنهما كتحية المسجد . نص عليه في القديم . 

وقال فى « البحر » : يختار أن يدعو عقبهما بما روئ جابر رضى الله عنه : أن النبى 
ضلى اللاعليه وسلم قال بندهنا : 8 اللهم ؟ هلذا بلدك النخراغ ومسججدك ارام ونيتك 
الحرام » وأنا عبدك ابن عبدك ابن أمتك ٠»‏ أتيتك بذنوب كثيرة وخطايا جمة وأعمال 
سيئة » وهلذا مقام العائذ بك من النار. . فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم » اللهم ؛ 
إنك دعوت عبادك إلى بلدك الحرام » وقد جئت طالباً رحمتك ٠‏ مبتغياً مرضاتك » 
وأنت مننت علي بذلك » فاغفر لي وارحمني إنك علئ كل شيء قدير )27 . 

قال : ( ويجهر ليلاً ) كالكسوف وغيره » كذا جزم به الشيخان . 

وصوب في « المهمات » : أنه كجميع النوافل الليلية يتوسط فيها بين الجهر 
والإسرار . 

للكن قوله : ( ليلا ) يرد عليه ما بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ؛ فإنه من 
النهار » ومع ذلك يعطئ في الجهر والإسرار حكم الليل . 

قال : ( وفي قول : تجب الموالاة والصلاة ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتئ 
بهما وقال : « خذوا عني مناسككم 2 . والأصح : الأول . 

والخلاف في وجوب ركعتي الطواف محله : إذا كان فرضاً » فإن كان سنة كطواف 
القدوم. . فطريقان : 

أصحهما عند الخراسانيين : القطع بأنها سنة . 

لقان وله زاح اكلم ال اين سين زان ا الب رف دالوا 

وإذا قلنا بوجوبهما. . فليستا بشرط في صحة الطواف على الأصح . ولا بركن 
أيضاً . | 

وهلذه الصلاة لا تفوت ما دام حياً » ولا يجبر تأخيرها ولا تركها بدم » للكن 


)١(‏ ذكره في المجموع 5١/8(‏ ) ولم يتكلم عليه » وانظر « تحفة الأبرار بتكت الأذكار » لابن 
حجر . 


ا ا ا ا ا اا ا ا ا ال ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا ال اا لا ىا وى الل تا ل الا لد سا سن زا اا 


المنصوص : استحباب إراقة دم إذا أخر . 
والأشهر : أن الركعتين تقعان للمستأجر » وقيل : للأجير . 


فروع : 

الطواف إن لم يكن في حج أو عمرة. . فلا بد من النية فيه بلا خلاف ٠‏ نفلاً كان أو 
منذوراً ٠‏ وإن كان في حج أو عمرة. . فالنية مستحبة فيه » وهل تجب؟ فيه وجهان : 
أصحهما : لا ؛ لأن نية الحج تشمله » وهل يشترط أن لا يصرفه إلئْ غرض آخر من 
طلب غريم ونحوه؟ وجهان : أصحهما : نعم . 

ويكره قطع الطواف المفروض بصلاة الجنازة والرواتب ؛ إذ لا يحسن ترك فرض 
العين للكفاية والتطوع . 

ولو نام في الطواف أو بعضه علئ هيئة لا تنقض الوضوء.. فالأصح : صحة 
طوافه » وأجمعوا علئ جوازه في أوقات النهي » واختلفوا في ركعتيه » فمذهبنا : 
الجواز ؛ لما تقدم في أول ( الصلاة ) . 

وإذا أراد أن يطوف طوافين أو أكثر . . استحب أن يصلي عقب كل أسبوع ركعتين ؛ 
لما روى البخاري تعليق”'2 عن الزهري أنه قال : لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم 
أسبوعاً إلا صل ركعتين . | 

فإن طاف أسبوعين أو أكثر ثم صلئ لكل طواف ركعتيه. . جاز ؛ لما روى العقيلي 
111/1 وابن شاهين وابن أبي حاتم : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين ثلاثة 
أسابيع ثم صلئ لكل أسبوع ركعتين ) لكنْ فيه ضعف ٠‏ فلذلك كان فاعله تاركاً 
للأفضل ٠‏ ولايكره ذلك ؛ لوروده عن عائشة والمِسْوّر بن مُخرمة رضي الله 
و 

وقال الصيمري : لو طاف أسابيع متصلة ثم صلئ ركعتين. . جاز . 


لفق كتاب الحج » باب : صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين . 
(؟) ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف »( 177/4 ) . 


ه15 


وَلَوْ حَمَلَ ألْحَلآلُ مُخرماً وَطَافَ به. . حُسب للْمَحْمُولٍ بِشَرْطِهِ » وكذا لَوْ حَمَلَهُ 
مُحْرِمٌ قذْ طافٌ عَنْ نفسه . وَإلآ. . فَالأصَحٌ : أنه إن قِصَّدَهُ لِلمَحْمُولٍ. . فَلَهُ » 
وَإِن قِصّدَهُ لنفسه أ لَهُمَا. . فللحَامل فقط . ا 0 


0 


قال : ( ولو حمل الحلال محرماً وطاف به. . حسب للمحمول ) ؛ لأنه كراكب 
الدابة » سواء كان المحمول صحيحا أو مريضاً » بالغاً أو صغيراً . ولا يقع عنهما ؛ 
لاتحاد الفعل » بخلاف ما إذا طافا عل بهيمة. . فإنه يحسب لهما . 

والمراد ب( الحسبان ) هنا : هو الحسبان عن الطواف الذي تضمنه إحرام 
المحمول » وهو القدوم والفرض . لا مطلق الطواف » حتئ لو كان المحمول قد طاف 
عن نفسه. . كان كما لو حمل حلال حلالاً . 

قال ابن الرفعة : ومحل حسبانه للمحمول إذا نواه الحامل له » أو أطلق » فإن نواه 
لنفسه أو أطلق. . فيظهر أن يحسب للحامل فقط » أو لهما . 

وكلام ‏ المنهاج » و« الروضة » وأصليهما يفهم تعميم وقوعه للمحمول فقط في 
هلذه الحالة . 

قال الشيخ : كل هنذا إذا لم يصرفه المحمول عن نفسه . فإن صرفه أو لم ينوه 
وقلنا : تجب النية ونوى الحامل . . وقع له بلا شك . 

قال : ( بشرطه ) هلذا يوجد في بعض النسخ وليس في « المحرر » » والمراد : من 
ستارة وطهارة ودخول وقت » فإن فقد شرط. . وقع للحامل . 

قال : ( وكذا لو حمله محرم قد طاف عن نفسه ) ؛ فإنه في هنذه الحالة كالحلال » 
وكذلك الذي لم يدخل وقت طوافه . 

قال : ( وإلا ) أي : وإن لم يطف عن نفسه ( .. فالأصح : أنه إن قصده 
للمحمول. . فله ) ؛ لأن الأعمال بالنيات . 

والثاني : للحامل فقط ؛ لأن الطواف محسوب له فلا ينصرف عنه . 

والثالث : لهما جميعا ؛ لاشتراكهما في العبادة . 

قال : ( وإن قصده لنفسه أو لهما. . فللحامل فقط ) ؛ لأن الفعل صدر منه ولم 


5 


- هه 


فصل 
مد ل ل طَوَافِدِ وَصَلآَتَهِ » 8 ددببدبب00777 


يصرفه عن نفسه » وادعى الإمام اتفاق الأصحاب عليه » للكن في « التهذيب 70" 
وجه : أنه يحصل لهما . 

ولو لم يقصد شيئاً. . فهو كما لو قصد نفسه أو كليهما » فإن نوئ كل الطواف 
لنفسه. . فالأظهر وقوعه للحامل » وقيل : للمحمول » وقيل : لهما . 


0 0 


نكمه . 

قال الأصحاب : فعل المتحيرة الصلاة الواحدة وصوم اليوم الواحد والطواف 
الواحد سواء حرفاً بحرف » فإذا أرادت فعل واحد منها. . فعلته ثلاث مرات بشرط 
الإمهال المقرر في الصلاة والصوم في ( باب الحيض ) . 

قال جماعة : تطوف طوافين بيتهما خمسة عشر يوم + وَالضَوات :الأول 

قال : ( فصل : 

يستلم الحجر بعد طوافه وصلاته ) ؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ؛ فإن جابراً 
رضي الله عنه رواه في صفة حجه عليه الصلاة والسلام كما تقدم”"' . 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يخرج من المسجد حتئ يستلم الحجر 

قال الماوردي : ثم يقف في الملتزم ويدعو عنده ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 

فعله”؟؟ » قال : ويدخل الحِجر ويدعو ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « ما من أحد 
يدعو تحت الميزاب. . إلا استجيب له » . 

قال ابن الصلاح : وظاهر الحديث الصحيح : أنه لا يشتغل بها ٠‏ بل يبادر 
بالسعي . 


إفيف 


زفق في ( ج )و( ز) :(«المهذب») 5 
زفق مسلم(8١؟١).‏ 


(9') ابن أبي شيبة ( 4/ 7198 ) . 
(5:) أبو داوود( 1894 ) »ء واين ماجه( 5957 ) . 


لا 


0 م 40 رود م 0 دف 2 
َم يَسْرُجُ مِنْ بَاب ألصّفًا لِلسّمي . وَشرْطة : أ يبدا بالصفا » وأ لسعو ميغا © 
6 ل 42 
دحابة ون الِعّذا إلى الموؤوة مك + وَعَوَده منها إلقه شوق 6د بج ا 


وقول الغزالي في ١‏ الإحياء » : ( يأتي الملتزم قبل الصلاة ) مردود . 

وإطلاق المصنف والرافعي الاستلام يقتضي : أنه لا يستحب التقبيل في هلذه 
الحالة » وليس كذلك ؛ فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله في هلذه الحالة » 
رواه الحاكم [454/1] عن جابر رضي الله عنه » وقال : إنه علئ شرط مسلم » وكذلك 
رواه أحمد وصرح بأنه بعد الصلاة » وكذلك صرح القاضي أبو الطيب باستحبابه في 
هلذه الحالة . 

قال : ( ثم يخرج من باب الصفا للسعي ) ؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ؛ 
فإنه كذلك فعل وأمر به07) . 

وروئ سعيد بن منصور عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ل : « الطواف بين الصفا والمروة يعدل عتق سبعين رقبة » . 

و( الصفا) مقصور. وهو في الأصل : الحجارة الصلبة » واحدّةُ : صفاةء 
كحصاة وحصى ». وهو : طرف جبل أبي قبيس ٠»‏ قيل : إن دابة الأرض - وهي ناقة 
صالح ‏ تخرج منه في آخر الزمان . 

قال : ( وشرطه : أن يبدأ بالصفا ) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كذلك فعل . 
وسألوه عنه فقال : ١‏ ابدؤوا بما بدأ الله به » بلفظ الأمرء» رواه النسائى [55/0] من 
حديث جابر رضي الله عنه بإسناد عل شرط الصحيح ٠‏ وهلذا الشرط لا خلاف فيه 
عندنا » فلو بدأ بالمروة وأكمل سبعاً. . حسب له منها ست . ثم يأتي بمرة أخرئ . 

قال : ( وأن يسعئ سبعاً ) ؛ لما روى الشيخان [خ :55 م١111]‏ عن ابن عمر 
رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة سبعاً ) . 

قال : ( ذهابه من الصفا إلى المروة مرة .» وعوده منها إليه أخرئ ) هلذا مذهب 
جمهور العلماء » ويدل له حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


زفق مسلم(8١1؟١1).‏ 


4 
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معك. لاه > ره > م ,9 0 4 رم #2 يي ره 8 راد. بع 
وَأَنْ يَسْعَىْ بَعْدَ طَوَافٍ رُكُن أَوْ قدُوم بِحَيْتُ لا يَتَحَلَلْ بَْنَهُمَا ألْؤْقوف يعرَفة » 
ص عام 2 


وقال أبو بكر الصيرفي : الذهاب مرة » والعود لا يحسب . حتى لو عاد من غير 
المسعل. . جاز . ْ 

وقال ابن بنت الشافعي وابن جرير وابن خيران والإصطخري وابن الوكيل : الذهاب 
والعود مرة كمسح الرأس ٠‏ وهلذا القول أكثر فساداً من الأول ؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم ختم بالمروة .0 

ثم لا بد من استيعاب المسافة في كل مرة بأن يلصق عقبه بأصل ما يذهب منه ٠‏ 
ورؤوس أصابع رجليه بما يذهب إليه » والراكب يلصق حافر دابته » والأفضل أن يسعى 
ماشياً » والركوب فيه أخف منه في الطواف . 
و( المروة ) : الحجارة البيض البراقة » ثم صار علمآ على الموضع المعروف 

وقال ابن عبد السلام : إنها أفضل من الصفا ؛ لأنها مُرورُهُ أربع مرات والصفا ثلاثاً 
في السعي » وما أمر الله بمباشرته في القربة أكثر يكون أفضل . 

قال : ( وأن يسعئ بعد طواف ركن أو قدوم ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم 
يسع إلا كذلك”'' ٠‏ ونقل الماوردي الإجماع عليه . 

ووقع في « أساليب إمام الحرمين» : أن بعض أثمتنا قال : لو قدم السعي على 
الطواف . . اعتد به » وهو غلط . 

قال : ( بحيث لا يتخلل بينهما ) أي : بين السعي وطواف القدوم ( الوقوف 
بعرفة ) ؛ لأنه في هلذه الحالة يتعين تأخير السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة . 

وفهم من عبارته أنه لا يجوز بعد طواف نفل لا تعلق له بالحج » ولا بعد طواف 
الوداع . 

وصرح في ١‏ المهمات » بجوازه بعدهما » وصوره بما إذا أحرم من مكة وطاف 


دق البخاري ( 5945 ) » ومسلم( )١55١‏ . 


1ط 


و 58 5 
رس وه ساس رودل شي بير 5 7 ا 27 ع هد 3 سا ىلر ع © لي 
ومن سعى بعد قدوم لم يعد وَيُسْتَحَبتٌ : أن يَرْقىْ على ألصّفا وَأَلمَرْوَة قذْرَ 
قَامَةِ » م م ا ا ا 


للوداع. . فإنه يصح أن يسعئ بعده كما قاله البندنيجي في « المعتمد» » ونقله عنه ' 
صاحب ١‏ البيان » والشيخ نصر وقالا إنة مشهت الشاقس. . . 
فالشرط : أن يقع بعد طواف صحيح كما قاله في « شرح المهنذب » , وصرح به 


قال : ( ومن سعى بعد قدوم. . لم يعده)؛ لما روئ مسلم ]17١١[‏ عن جابر 
رضي الله عنه قال : ( لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا 
والمروة إلا طوافاً واحداً طوافه الأول ) وعنئ بالطواف : السعي ؛ قال تعالي : «إقّلا 
جْمَاع عَلَيِهِ نيطو بيِهم]» فلو أعاده. . جا 

وقال الشيخ أبو محمد وولده : تكره إعادته » وبه جزم في « شرح المهذب » . 

وقيل : إنه خلاف الأولئ ؛ لأنه لم يرد فيه نهي مخصوص .. 

ل لل روي ارا اراي ريصي مور ار 
خلاف أبي حنيفة . 

ولو سن رخراضنين أو عدر يفك القدوم ف يلم نوق ينوفة »زعتل فرك اورف 
ثم عاد إليها في الوقت. . وجب عليه إعادة السعي على الصحيح . 

قال : ( ويستحب : أن يرقئ على الصفا والمروة قدر قامة ) ؛ ففي « صحيح 
مسلم > [1114] عن جابر رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رقئ على الصفا ' 
حتئ رأى البيت ثم أتى المروة ففعل كما فعل على الصفا ) . 

وقال أبو حفص بن الوكيل : يشترط صعودهما » للكن بعض الدرج مستحدث 
فيجب أن يصعد فيها حتئ يستيقن قطع المسافة » كما يلزم المتوضىء غسل جزء من 
الرأس مع الوجه » كل هنذا في الرجل . 

أما المرأة. . فلا ترقئ كما قاله في « التنبيه » » ولم يذكره الرافعي ولا المصنف في 
« شرح المهذب » . والقياس إلحاق الخنثى بها في ذلك . 


0.٠ ه«‎ 


وَأَنْ يَمْث نشي أَولَ آلْمَسْعَ م 3 ور لل ا > لماك اج ب 4 ل 2 


قال : ( فإذا رقى. . قال : ١‏ الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد » الله أكبر على 
ما هدانا » والحمد لله علوا ما أولانا . لا إلله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله 
الحمد يحبي ويميت بيده الخير » وهو علئ كل شيء قدير » ) ؛ لما روئ مسلم [12148] 
عن جابر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة فوحد الله تعالئ 
وكبره وقال : « لا إلله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو علئ كل 
شيء قدير »© وهو في ١‏ النسائي ) [ه/ ه7] كما قاله المصنئف . 

و( رقي ) بكسر القاف وفتحها في المضارع كعلم يعلم . 

قال : ( ثم يدعو بما شاء ديناً ودنيا ) ؛ لأنها أمكنة يستجاب فيها الدعاء . 

وكان ابن عمر رضي الله عنه يطيل الدعاء هنالك » واستحبوا من دعائه أن يقول : 
( اللهم إنك قلت : ادعوني أستجب لكم » وأنت لا تخلف الميعاد » وإني أسألك كما 
هديتني للإسلام أن لا تنزعه مني حتئ تتوفاني وأنا مسلم )""2 . 

قال : ( قلت : ويعيد الذكر والدعاء ثانياً وثالثاً والله أعلم ) » ثبت ذلك في حديث 


جابر رضي الله 00 5 


وقيل : لا يعيد الدعاء ثانيً » وبه جزم الرافعي في « الشرح ») 

قال : ( وأن يمشى أول المسعئ وآخره ويعدو في الوسط ) ؛ اتباعاً لفعل النبي 
صلى الله عليه وسلم”" . والمرأة تمشي ولا تسعئ . 
)١(‏ أخرجهمالك 77/١‏ ). 


زفع أخرجه مسلم ( ١718‏ . 
(6) مسلم(8١5١).‏ 


سمه. #مة.ى 2ه سهو اليه 
وَمَوْضِع ألنؤْعَيْنٍ مَعْرُوفٌ . وأقفاقاةا ةدا ةد .افد هد فد فد قفدقدا فد فد .د .د .د .دقاف قدقدا فد فدا ه.ا ما.ا .امام 


وقيل : إن كانت فى خلوة من الليل سعت . 

وينبغي أن يتحرئ بسعيه وقت خلو المسعئ عن الزحام . ش 

قال : ( وموضع النوعين معروف ) المراد ب( النوعين ) : المشي والسعي ٠»‏ فإنه إذا 
نزل من الصفا. . لوي ا ل 0 
الحرام نحو ستة أذرع » فحينئذ يسعئ سعياً شديداً حتئ يتوسط بين العمودين اللذين 


أحدهما في جدار المسجد والآخر في حذاء دار العباس رضي الله نه" » فحيتئذ 


يمشي علئ هينته حت يأتي المروة فيفعل مثل ما فعل على الصفا » ثم ينزل ويمشي في 


3 0 


كمه . 

يستحب في السعي الطهارة والستر والمشى » والموالاة بينه وبين الطواف 2 
وكذلك الموالاة بين السيع : 

ويستحب أن يقول فيه : رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز 
الأكرم 

ويروئ : رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الأقوه”© 


)١(‏ في هامش ( د) : ( واعلم: أن هلذين الميلين ليسا من جهة واحدة » بل أحدهما عن يمين 
الساعي ‏ عندما هو آت من الصفا إلى المروة ‏ والآخر عن شماله » فالذي عن يمينه ملصق بدار 
العباس رضي الله عنه » والثاني ‏ وهو الذي عن شماله - ملصق بباب المسجد » وهو باب 
الجنائز وبينهما عرض السوق ) 

() في هامش ( د) : ( وليكن من دعائه على الجبلين ما يؤثر عن ابن عمر رضى الله عنهما : 
« اللهم ؛ اعصمني بملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين » اللهم؛ حببني إليك وإلى ملائكتك 
ورسلك وعبادك الصالحين ٠»‏ اللهم؛ آتني خير ما تؤتي عبادك الصالحين » اللهم؛ اجعلني من 
الأئمة المتقين » واجعلني من ورثة جنة النعيم » واغفر لي خطيئتي يوم الدين 2 [ابن أبي شيبة 
/ا/ ١1٠‏ ». أخبار مكة 77 وفيهما : ١‏ اللهم؛ اعصمني بدينك وطاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه 


وسلم... »]) . 


- ل 


صْلٌ : 


ولا يستحب أن يصلي عقبه في المروة » بل قال ابن الصلاح : إن ذلك مكروه » 
واستحسنه الشيخ أبو محمد . 


ولو آلتوئ في سعيه قليلاً. . جاز » فلو دخل من المسجد أو سوق العطارين. . 


فلا . 

ويكره أن يقف في سعيه لحديث وغيره . 

ولو أقيمت الصلاة. . قطعه وصلىئ ثم بنئ . 

قال : ( فصل ) مقصوده : أن الإمام إذا لم يحضر الحج بنفسه يسن له أن ينصب 
أميراً على الحجيج » يقيم لهم المناسك ٠‏ ويحفظهم » ويرجعون إليه فيما ينوبهم , 
والمنصوب ضربان : 


أحدهما : علئ تسيير الحجيج » وهو سياسة وتدبير . 

وشرط منصوبها : أن يكون ذا رأي وشجاعة وهداية » ويلزمه جمع الناس في 
مسيرهم ونزولهم وترتيبهم في السير والرفق بهم » وأن يسلك بهم أوضح الطرق » 
ويرتاد بهم المياه » ويحرسهم إذا نزلوا » ويحفظهم إذا رحلوا » ويكف عنهم من 
يضرهم بقتال أو بذل مال » ويصلح بين المتنازعين » ولا يحكم إلا أن يفوض إليه 
ذلك و يكون أهلاً » ويؤدب خائنهم بالتعزير » ولا يقيم حداً إلا أن يؤذن له فيه » 
ويراعي اتساع الوقت ؛ ليأمن فوات الوقوف والنسك » ويحضرهم المواقف 
الشرعية » ولا يتعجل بالخروج من مكة » ويزور بهم النبي صلى الله عليه وسلم ١‏ 
ثم يعود بهم . 

والولاية الثانية : علئ إقامة الحجيج » وشرط القائم بها مع الشروط المعتبرة في 
إقامة الصلوات : العلم بالمناسك ومدتها سبعة أيام » فيعلم الناس بوقت الخروج » 
ويرتب المناسك على الوجه الشرعى » ويقدر المواقيت بمُقامه فيها ورّحيله عنها . 
ويقتدئ به في الأذكار والصلوات « رو صقم الي الحو وليس له أن ينفر 
النفر الأول » بل يمكث بمنى إلى اليوم الرابع 


0+ 


خطبَةٌ فَرْدَةٌ ؛ يمه فيه مدو إل مي : لظو 6 ا و لوول 0 وي ل ةلق ١4‏ اود ا إن و ل ها 21 


قال : ( يستحب للإمام أو منصوبه : أن يخطب بمكة في سابع ذي الحجة بعد صلاة 
الظهر خطبة فردة ) كذا رواه الحاكم [431/1] عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم فعله » فإن كان يوم جمعة. . فبعد صلاتها » ولا يكفي عنها خطبة 
الجمعة » ٠‏ فإن كان الإمام محرما. . افتتحها بالتلبية » وإن كان حلالاً . . فبالتكبير . 

قال الشافعي رضي الله عنه : وأحب إن كان الخطيب فقيهاً أن يقول : هل من 
سائل » إن كان الذى يحظي ابقيما .+ استحب له أن يحرم ويرقى المنبر ليخطب 
محرما » وقد تقدم أن هنذا يستثنئ من قولهم : ( يستحب الإحرام عند المسير ) . 

وهلذا اليوم يسمئ : يوم الزينة ؛ لأنهم كانوا يزينون فيه هوادجهم . 

واليوم الثامن : يوم التروية ؛ لأنهم يتروون فيه الماء . 

وقيل : لأن إبراهيم عليه السلام تروّئ فيه في الرؤية . 

والتاسع : عرفة . 

والعاشر : يوم النحر . 

والذي يليه : يوم القر ؛ لاستقرارهم فيه بمنئ . 

والذي يليه : النفر الأول » ثم : النفر الثاني . 

قال : ( يأمرّهم فيها بالغدو إلئ منئ ) المراد : أنه يأمرهم بالخروج إلى منئ قبل 
الزوال كما هو مدلول الغدو » وقد اختلف في ذلك كلام « الروضة » و« الشرح »© . 


فائدة : 

(ع )بكس المي + طرق بولا تصوث :تلك وعورة والأغلي» التركين. : 
والأشهر تخفيف نونها » سميت بذلك لما يمن فيها من الدماء أي : يراق . 

وقيل : لأن آدم عليه السلام لما أراد مفارقة جبريل عليه السلام. . قال له : تمن 
قال : الجنة 


رخ 4 وه س 
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وقيل : لأن الله عز وجل منّ فيها علئ إبراهيم عليه السلام بأن فدئ ولده بذبّح 
عظيم . 

وقيل : لأن الله تعالئ مرنَّ على عباده بالمغفرة . 

وبينها وبين مكة فرسخ » ووقع في « الرافعي » أن بينهما فرسخين » وهلذا مخالف 
لقول الجمهور ولإدراك الحس . 

ومنها إلئ مزدلفة فرسخ » ومن مزدلفة إلئ عرفات فرسخ أيضاً . 

وفي منئ أربع آيات : 

ما يقبل من أحجارها رفع » وما لم يقبل يترك » ولولا ذلك لسد ما بين الجبلين . 

وأن الحدأة تحوم بمنئ حول اللحم فلا تأخذ منه شيئاً . 

وأن الذباب لا يرئ فيها أيام التشريق مع كثرته بها في غيرها . 

وأنها تتسع بأهلها كاتساع بطن المرأة الحامل ٠»‏ وكل ذلك مشاهد فيها . 

قال : ( ويعلمُهم ما أمامهم من المناسك ) ؟ لما روى البيهقي ]١1١/5[‏ بإسناد جيد 
عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قبل التروية 
بيوم بعد الظهر ويعلم الناس المناسك ) . 

والمراد : يعلمهم ما يفعلونه إلئ خطبة نمرة » وكذلك كل خطبة من خطب الحج 
يندب أن يعلمهم فيها مابين أيديهم من المناسك إلى الخطبة التي تليها » ويأمر 
المتمتعين أن يطوفوا للوداع قبل الخروج . 

فلو توجهوا إلى الموقف قبل دخول مكة. . استحب للإمام أن يفعل كما يفعل بمكة 
لمن دخلها . قاله المحب الطبري . 

وخطب الحج أربع : هلذه » ويوم عرفة بنمرة » ويوم العيد بمنئ » وثاني أيام 
التشريق بمنئ أيضاً » وهلذه لم يذكرها المصنف وستأتي قبيل قول المصنف : ( ومن 
عجز عن الرمي استناب ) وكلها فرادئ وبعد الصلاة إلا التي بنمرة فإنها خطبتان وقبل 
الصلاة . 


0 5« 5 ص 17 يد ا 04 2 7ه عاو رن 
وَيَخْرْجَ بهم مِنَ غدٍ إلى منى وَيَبِيتُوا يها » فإذا طلعَتٍ السْمْس . . قصدوا عرفاتٍ . 


قال : ( ويخرج بهم من غد إلئ منئ ) هكذا رواه مسلم [14؟1] عن جابر رضي الله 
عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم » ويكون خروجهم بعد صلاة الصبح حتئ 
يصلوا الظهر بمنئ وهلذا هو المشهور . 

وفي قول : يصلون الظهر بمكة ثم يخرجون ٠‏ وبه جزم الرافعي في آخر ( باب 
وجوه الإحرام ) وتبعه في « الروضة » علئ ذلك . 

فإن كان الثامن يوم جمعة.. خرجوا قبل الفجر إن لزمتهم الجمعة . وإلا.. فلهم 
الخروج بعده . 

قال القاضي الطبري : ويستخلف الإمام من يصلي بالناس الجمعة » ويسير هو إلى 
منئ فيصلي بها الظهر . 

وقال المتولي : لو تركوا الخروج أول النهار وصلوا الجمعة بمكة. . كان أولئ ء 
وهو مخالف لقول الجمهور . 

قال : ( ويبيتوا بها ) ويصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح كما رواه 
مسلم [1718] من حديث جابر رضي الله عنه . 

وهلذا المبيت سنة ليس بركن ولا واجب بالإجماع » وقول المتولي وجماعة : 
( إنه ليس بنسك ) أرادوا : أنه ليس بواجب . للكن من البدع القبيحة ما اعتاده بعض 
العوام في هلذه الليلة من إيقاد الشموع وغيرها » وهو مشتمل على منكرات . 


قال أبو الحسن الزعفرانى : يستحب المشى من مكة إلى المناسك كلها إلى انقضاء 
الحج لمن قدر عليه . ْ ْ 

ويستحب أن يقصد مسجد الخيف ٠‏ ويصلي به مكتوبات يومه وصبح غدها . 

قال : ( فإذا طلعت الشمس . . قصدوا عرفات ) المراد إذا أشرقت على ثبير » وهو 
جبل عال كبير بالمزدلفة عن يسار الذاهب إل عرفات » وكانت العرب تقول : أشرق 
ثبير كيما نغير » وأول من قاله أبو سيارة . 


0 4 رم -_ 
قلت وَلاَ يَدْحُلُونهَا بَلْ يُقِيمُونَ بتمرَة يقرب عَرَقَاتٍِ حَنَّ تَرُولَ آلشَّمْسُ ١‏ وله 
غلم . م يَخْطبَ الإِمَامُ بَعْدَ أَلرّوَالِ خَطْبَتَيْن » 100 


ووقع في ١‏ جامع الترمذي » 0081 في مناقب عثمان رضي الله عنه أن النبي. 
صلى الله عليه وسلم قال وهو علئ ثبير : ١‏ اثبت ثبير فإنما عليك نبي وصديق 
وشهيدان » وهو وهم باتفاق الحفاظ . إنما قال ذلك لأحد وحراء » ولم يصعد 
صلى الله عليه وسلم ثبيراً قط . 

ويستحب أن يسيروا ملبين ذاكرين » وأن يسلكوا طريق ضب » وهي من مزدلفة في 
أصل الوادي ويعودوا على طريق المأزمين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم"'" , 
فيكونوا عائدين في غير الطريق التي ذهبوا منها . وتقدم الكلام في لفظ عرفات في 
( صوم التطوع ) . 

قال : ( قلت : ولا يدخلونها بل يقيمون بنمرة بقرب عرفات حتئ تزول الشمس 
والله أعلم ) كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم"" . 

ويستحب أن يضرب الإمام قبته بنمرة » وكذلك كل من معه قبة يضربها هناك . 

ومنزل النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى الصخرة الساقطة بأصل الجبل عن يمين 
الذاهب إلى عرفات . وليست نمرة من عرفات على المشهور . خلافاً لابن الصباغ . 

ويستحب الغسل فيها للوقوف » فإن تعذر. . تيمموا . 

قال : ( ثم يخطب الإمام بعد الزوال خطبتين ) ؛؟ لما روئ جابر رضي الله عنه : 
( أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء 
فرّجلت”" له » فأتى بطن الوادي فخطب الناس ٠‏ ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر . ثم أقام 


.)١58٠ ومسلم(‎ » ) ١17370 البخاري(‎ )١( 
.)١؟5١18(ملسم (0؟)‎ 
فَرُحلّت : هو بتخفيف الحاء » أي : جعل‎ : ]14١/4[ » شرح مسلم‎ ١ ( : ) د‎ (١ في هامش‎ 2 
. عليها الرحل‎ 
بطن الوادي » : هو وادي عرَنة  بضم العين وفتح الراء بعدها نون وليست عرنة‎ ١ : وقوله‎ 
من أرض عرفات عند الشافعى رضى الله عنه والعلماء كافة » إلا مالكاً فقال : هى من‎ 
ْ ١ ١ . ) عرفات‎ 


/اهة 


7 7 0 مه 
نيصل بالثاس الطور والعطه جقعا: 0 


ىال ار 

ويستحب أن تكون الخطبة قبل الأذان » وأن يأخذ المؤذن في الأذان مع شروع 
الإمام في الخطبة الثانية . 

ويستحب أن يخفف هلذه الخطبة بحيث يفرغ منها مع فراغ المؤذن من الأذان ‏ 
وقيل : مع فراغه من الإقامة . 

وتكون هلذه الخطبة بمسجد إبراهيم الذي ينسب إليه باب إبراهيم بمكة » وهلذا 
المسجد صدره من عرنة وآخره من عرفات ٠‏ يميز بينهما صخرات كبار فرشت هناك . 

يعلمهم في الخطبة الأولئ مشروعات الوقوف . وواجباته » وكيفية الدفع إلى 
مزدلفة » ويحرضهم على إكثار الدعاء والتهليل والتلبية بالموقف . وأقل ما عليه فيها 
أن يعلمهم ما يلزمهم من المناسك إلى الخطبة الثالثة كما تقدم » فإن كان فقيهاً. . 
قال : هل من سائل » وإلا. . فلا » وذكرٌ معظم المناسك . ويخففها . فإذا فرغ. . 
جلس للاستراحة بقدر ( سورة الإخلاص ) . 

ثم يقوم إلى الخطبة الثانية » ويأخذ المؤذن في الأذان مع شروعه فيها » ويخففها 
جداً بحيث يفرغ منها مع فراغ المؤذن من الأذان » وقيل : مع فراغه من الإقامة , 
ويكون قائماً » والأولئئ أن يكون على منبر . 

قال : ( ثم يصلي بالناس الظهر والعصر جمعاً ) ؛ لحديث جابر رضي الله عنه”" » 
ويسر فيهما بالقراءة » قال ابن المنذر : بالإجماع . 

وهلذا الجمع للسفر على الصحيح ٠‏ فلا يجوز للمكي لقصر سفره ٠‏ وقيل : 
للنسك » فيجوز له » وصححه المصنف في ١‏ مناسكه » . 

وأما القصر. . فلا يجوز إلا للمسافر قطعاً » خلافاً لمالك والأوزاعي وسفيان بن 
عبينة ؛ فإنهم جوزوا لأهل مكة القصر بمنئ » وروي عنهم إِنَْ قصر الإمام. . قصر معه 
جميع الناس . 


)1( مسلم(8١؟١).‏ 
زهة مسلم(80١؟١).‏ 


مَعْفُوا بََرَفَةَ إلى الغدوت © ويذكروا الله بعال وتذعرة:» ويكزدوا التقليل + 


ويستحب أن يقول الإمام إذا سلم : يا أهل مكة أتموا ؛ فإنا قوم سفرء كما قاله 
النبي صلى الله عليه وسلم''" » ويصلون سنة الظهر والعصر كما تقدم في ( صلاة 
المسافر ) . 

قال : ( ويقفوا بعرفة إلى الغروب ) ؛ لحديث جابر رضي الله عنه » ففيه : ( أن 
النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاة العصر. . ركب حتئ أتى الموقف ٠‏ فجعل 
بطن ناقته القصواء إلى الصخرات . وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة » ولم 
يزل واقفاً حتئ غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً ) . 

وقوله : ( ويقفوا ) كذا وقع بالنصب عطفاً علئ قوله : ( يستحب للإمام أو منصوبه 
أن يخطب ) ٠»‏ وفيه نظر ؛ لأنه يفهم أن الوقوف مستحب وهو ركن . 

وجوابه : أن يقيد بالاستمرار إلى الغروب » وذلك مستحب على الصحيح . 

قال : ( ويذكروا الله تعالئ ويدعوه . ويكثروا التهليل ) وأفضل الذكر ما رواه . 
الترمذي [565] وحسنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « خير الدعاء دعاء عرفة » وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إلله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو علئ كل شيء قدير » . 

ويستحب أن يستقبل القبلة في دعائه » وأن يرفع يديه فيه لا يجاوز بهما رأسه . 
ويكره الإفراط في الجهر به . 

ويستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم » والاستغفار والتضرع 
والخشوع والابتهال » وقراءة القرآن » ولا يتكلف السجع في الدعاء » ولا بأس 
بالمسجع إذا كان محفوظاً » أو قاله من غير قصد إليه . 

وروي : أنه عليه الصلاة والسلام قال في الموقف : « اللهم ؛ اجعل في قلبي نوراً 
وفي سمعي نوراً وفي بصري نوراً » اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة 
الصدر »© , 


. ) 55 ( أبو داوود( 27 )ء والترمذي‎ )١( 
. )701٠١ ( (؟) أخرجه الترمذي‎ 


# ههه هه« هه هد هد هد هد هاه هاه هاعى ه وداه واو اه هاه ودود .واوا واوا ها .ا وى .اأقاة ها عاعاءع ا هد هد هد ٠ ٠‏ 


ومن الأدعية المختارة : « رَيّسَآ اننا ف الدّنيكا حسككئة وف الْأخْرَوَ حسسنة وقد 
عَدَابٌ ألثّارٍ» . 

اللهم ؛ إني ظلمت نفسي ظلما كثيراً » ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة 
من عندك » وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم . 

وليكن متطهراً متباعداً عن الحرام والشبهة في مطعمه ومشربه وملبسه » ويدعو 
لوالديه ومشايخه وأقاربه وأصحابه ومن أحسن إليه وسائر المسلمين . 

وليحذر من التقصير في هلذا اليوم ؟ فإنه أعظم الأيام . 

والموقف أعظم المجامع » يجتمع فيه الأولياء والخواص . 

وقيل : إذا وافق يوم جمعة يوم عرفة. . غفر الله لكل أهل الموقف . 

وينبغي أن يستغفر للمؤمنين في دعائه في هلذا الموقف ؛ لما روى الحاكم ]44١/1[‏ 
وقال : صحيح الإسناد : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اللهم ؛ اغفر للحاج 
ولمن استغفر له الحاج » ورواه ابن أبي شيبة ]15١/4[‏ عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه 
وسلم مرسلاً . 

وروي عن مجاهد [ش 151/4] قال : قال عمر : ( يغفر الله للحاج ولمن استغفر له 
الحاج بقية ذي الحجة والمحرم وصفراً وعشراً من ربيع الأول ) . 

والأفضل: أن لا يستظل » بل يبرز للشمس إلا لعذر » روئ أحمد عن ابن عمر 
رضي الله عنهما: أنه رأئ رجلاً جعل علئ رجله عوداً له شعبتان » وجعل عليه ثوباً 
يستظل به وهو محرم ٠‏ فقال له ابن عمر رضي الله عنهما : ( أضح للذي أحرمت له ) . 
وقال الرياشي : رأيت أحمد بن المعذل في الموقف في يوم شديد الحر وقد ضحىئ 
للشمس فقلت له : أبا الفضل ؛ هلذا أمر قد اختلف فيه » فلو أخذت بالتوسعة؟ فأنشأ 
يقول [من الطويل] : 
ضحيت له كي أستظل بظله إذا الظل أمسئ في القيامة قالصا 
فوا أسفا إن كان سعيك باطلاً ‏ ويا حسرتاإن كان حجك ناقصا 
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« اها و هد و ...ةد عد .د واو وى هش واو .هد .ىه وه وها واه ووه هه فده فاع فاو .د ود ود .د ود و و ووه واو مه نا .م 


وأحمد هنذا بصري مالكي المذهب » يعد من زهاد البصرة وعلمائها » وأخوه 
عيد الصمد بن المعذل الشاعر . 

و( المعذل ) بالذال المعجمة » رجل معذل أي : يعذل لإفراطه في الجود » وشدّد 
للكثرة . 

وسئل سفيان بن عيينة عن أفضل الدعاء يومئذ فقال : لا إلله إلا الله وحده لا شريك 
له. . . إلى آخره » فقيل له : هنذا ثناء وليس بدعاء » فقال : أما سمعت قول الشاعر 
[من الوافر] : 
كريملايغيره صبساح عن الخلق الجميل ولامساء 
إذ1 اقول عليه المتسترة يدويته]” ١‏ كتمعاة بدن تعر فيحن اللكداد 

وقد روي في الخبر عن الله عز وجل أنه قال : ( من شغله ذكري عن مسألتي. . 
أعطيته أفضل ما أعطي السائلين )20 . 

ويستحب أن لا يستبطىء الإجابة » وليحذر من المخاصمة والمشاتمة وانتهار 
السائل والكلام القبيح » بل يحترز عن الكلام المباح ما أمكن . 

وفي كتاب « الخصال » : يستحب العتق والصدقة بعرفة » فقد أعتق حكيم بن 
حزام رضي الله عنه هناك مئة رقبة مطوقين بأطواق الفضة مكتوب عليها : هلؤلاء 
عتقاء الله من حكيم بن حزام . 

والسنة : أن يقف الرجال عند الصخرات ٠‏ والنساء في حاشية الموقف . 

وقول ابن جرير والبندنيجي والماوردي : ( يستحب صعود جبل الرحمة ؛ فإنه 
موقف الأنبياء ) قال في شرح المهذب » : لا أصل له . 

والأظهر : أن الوقوف راكب أفضل . 


وقيل : إنه والماشى سواء 8 


. أخرجه الترمذي (975؟)‎ )١( 
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فإذا غَرَيَت ‏ الشمير قصدوا مزدلفة وَآأخرّوا المَغربَ ليصلوها مع العشاء 
ا 2 -ِ 
بمزدلفة جمعاأ كوتو اط وو الأ لاق و سا اح وو و 4 مفو حاف أله ريه حور لفيا لوق ال عقر ايج 


التعريف بغير عرفات ‏ وهو اجتماع بعد العصر يوم عرفة للدعاء ‏ للسلف فيه 
خلاف : ففى « البخاري » : أول من عَيَفَ باليصرة ابن عباس رضي الله عنهما ء 
ومعقاة “أنه كان إذااصلى التصر يوم عرف .“د اخل فى الدعاة والذكر والعتراعة إلى الله 
تعال إلئْ غروب الشمس كما يفعل أهل عرفة » ولهلذا قال أحمد : أرجو أنه لا بأس 
به » وقد فعله الحسن وجماعة . 

وكرهه جماعة منهم مالك . 

قال المصنف : ومن جعله بدعة. . لم يلحقه بفاحشات البدع » بل يُحَفْففُ أمره . 

قال : ( فإذا غربت الشمس . . قصدوا مزدلفة وأخروا المغرب ليصلوها مع العشاء 
بمزدلفة جمعاً) كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلمء ويصلون قبل حط رحالهه”''. 

والسنة : أن يسيروا وعليهم السكينة والوقار » فإذا وجد أحدهم فرجة أسرع . 

ويكثرون من ذكر الله تعالا والتلبية . 

ويسن أن يسلك في ذهابه إلى المزدلفة طريق المأزمين كما تقدم . 

والمصنف أطلق المسألة تبعاً لأكثر الأصحاب . 

وقال جماعة : يؤخرها ما لم يخش فوت وقت الاختيار للعشاء » فإن خيف. . لم 
يؤخر ٠‏ بل يجمع بالناس في الطريق » ونص عليه في « الأم » و« الإملاء » » واختاره 
الإمام وابن الرفعة . 

قال في « شرح المهذب » : ولعل إطلاق الأكثرين يحمل علئ هنذا موافقة للنص . 

وهلذا الجمع جائز للآفاقي دون المكي كما تقدم في نمرة . 

ولو أقام كل صلاة في وقتها. . جاز قطعاً . 


)غ2( البخاري ( 153757 ) . ومسلم ( ١8٠‏ ). 
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وَوَاجِبُ ألوُقوف : حضورَة بجزءِ من أزض عرَفاتٍ » وَإِنْ كان مَارَا في طلب ابو 
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وسميت مزدلفة من الازدلاف وهو : التقرب ؛ لأن الحاج إذا أفاضوا من عرفات 
ازدلفوا إليها » ومن انتهئ إليها قرب من منىّ . 

وقيل : سميت بذلك لاجتماع الناس بها » ولذلك يقال لها : جَمْع ٠»‏ بفتح الجيم 
وسكون الميم . 

وقيل : لاجتماع آدم وحواء . 

وقيل : لأنه يجمع فيها بين الصلاتين . 

وحَدَّها : ما بين وادي مُحَسّر ومأزمي عرفة » وليس الحدان منها » وتدخل فيها 
تلك الشعاب والجبال الداخلة في حدها . 

ومزدلفة كلها من الحرم . 

قال : ( وواجب الوقوف : حضوره بجزء من أرض عرفات”'' » وإن كان ماراً في 
طلب آبق ونحوه ) . 

أما وجوب الوقوف. . فلقوله صلى الله عليه وسلم : « الحج عرفة » من جاء ليلة 
جمع قبل طلوع الفجر. . فقد أدرك الحج »؛ رواه الأربعة بأسانيد صحيحة"" . 

وأما الاكتفاء بأي جزء كان منها. . فلقوله صلى الله عليه وسلم : « عرفة كلها 
موقف » روأه مسلم [144/17114] عن جابر رضي الله عنه . 

وأشار بقوله ( ماراً ) إلئ أنه لا يشترط المكث وهو الصحيح ٠»‏ وبقوله : ( في 
طلب آبق ونحوه ) إلئ أن صرفه إلئ جهة أخرئ لا يقدح . 

وعلم منه أنه لا فرق بين العالم بالمكان وباليوم وبين غيره » وهو كذلك على 


الصحيح . 


)١(‏ في هامش ( د) : ( ويَيّن الشافعي رضي الله عنه حدّها فقال : هي ما جاوز وادي عرّنة إلى 
الجبال المقابلة مما يلى بساتين ابن عامر وطريق الحَضَن ) . 

0( أخرجه أبو داوود ( »)١955‏ والترمذي (886)ء» والنسائي 210 ).2 وابن ماجه 
(#016"*). 


يشَرْطٍ كَوْنِهِ أَمْلاً للْعِبَادَة لا مُعْمَىَ عَلَيِْ » وَلآَ بس يألتّوْم . وَوَقَتُ الْؤُقوف : من 
ألزّوالٍ يَوْمَ عَرَفةَ 6 واوا واه ودود قدا فاق هاه هد ود ف و هد هد قاقد فا فادها مد قا.ا قا ما وار نا عا.ا فاه 


قال : ( بشرط كونه أهلاً للعبادة ) أي : فيمن أحرم بنفسه ( لا مغمىّ عليه ) ؛ لعدم 
أهليته للعبادة » ولهنذا لا يجزئه الصوم إذا أغمي عليه جميع النهار . 

وقد صحح الرافعي في « الشرحين » أيضاً عدم الإجزاء علئ وَفق « المحرر» » 
وسها المصنف فصحح في ١‏ أصل الروضة » : أنه يجزئه » ثم استدرك عليه فصحح 
عدم الإجزاء » ولهنذا نقل الشيخ كمال الدين النشائي عن والده الشيخ عز الدين : أنه 
كان ينهئ طلبته عن عزو النقل للرافعي من ١‏ الروضة © ١»‏ ويقول : إنه لا يحل . 

والسكران كالمغمئ عليه » وقيل : إن تعدىئ بسكره. . لم يصح ٠‏ وإلا. . فيصح . 

ومن الحكم على المغمئ عليه بعدم الإجزاء يعلم أن المجنون أولئ بذلك . 

والمراد بعدم الإجزاء : أنه لا يقع فرضاً . 

قال المتولي : وإذا وقف مجنوناً. . يقع حجه نفلاً » والحكم في المغمئ عليه 
كذلك من باب أولئ » للكن كلام الشافعي رضي الله عنه صريح في خلاف ذلك ؛ فإنه 
قال : فاته الحج وكان كمن لم يدخلها » وكذلك عبر صاحب ١‏ التنبيه » . 

والفرق بين حجهما وحج الصبي ‏ حيث أثيب الصبي على فعله ‏ : أن الصبي دخل 
في الحج ليكون تطوعاً » ولا كذلك المغمئ عليه والمجنون » بل دخلا ليكون فرضاً 
فبطل فألغي اعتباره جملة ٠‏ وفيه نظر لا يخفئ . 

قال : ( ولا بأس بالنوم ) أي : المستغرق لحضوره » فإذا دخلها قبل الوقوف ونام 
حت خرج الوقت يجزئه ذلك كالصائم إذا نام جميع اليوم » وكذلك من حضرها ولم 
ساح سا لاك حر ا 

تفق الأصحاب على أن الجنون إذا تخلل بين الإحرام والوقوف ٠»‏ أو بينه وبين 

0 بين الطواف والوقوف وكان عاقلاً في حال الأركان . . لايضر ء بل يصح 
حجه ويقع عن حجة الإسلام . 

قال : ( ووقت الوقوف : من الزوال يوم عرفة ) ؛ اتباعاً لفعله صلى الله عليه 
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0 » وبهلذا قال كافة العلماء 

وقال أحمد 1 يدخل وقته بطلوع الفجر ؛ لحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه 
المتقدم في أول ( باب المواقيت ) » وحمله الأصحاب علئ ما بعد الزوال . 

وفي وجه : يدخل وقته بعد الزوال بمقدار قدر صلاة ركعتين وخطبتين كما تقدم في 
وقت الأضحية » وهو متجه اعتباراً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم » والقول بالزوال 


خارج عن الدليلين القولي والفعلي 1 

قال : ( والصحيح : بقاؤه إلى الفجر يوم النحر ) ؛ لحديث عروة رضي الله عنه 
السابق . 

إلى 


والوجه الثاني : يخرج بغروب الشمس . 

والثالث : إن أحرم نهاراً. . جاز الوقوف ليلاً » وإلا. . فلا . 

وكان ينبغي للمصنف أن يعبر ب( المذهب ) ؛ فإنهما طريقان » والعجب أن عبارة 
« المحرر » : والمذهب : أنه يمتد إلئ طلوع الفجر يوم النحر . 

قال : ( ولو وقف نهاراً ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد.. أراق دما 
استحباباً ) ؛ لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : « فقد تم حجه 6" وما ذكره من 
الاستحباب هو الصحيح . 

قال : ( وفي قول : يجب ) ؛ لأنه ترك نسك ٠‏ وصح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما : « من ترك نسكاً. . فعليه دم )"© وصححه ابن الصلاح . 

وأصل الخلاف : أنه هل يجب الجمع بين الليل والنهار أو هو سنة؟ 
)١(‏ مسلم(8١؟١).‏ 1 
(؟) أخرجه أبو داوود ( »)١94545‏ والترمذي ( 84١‏ )». والنسائي ( ٠» )١77/80‏ وابن ماجه 
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وقال مالك : المعتمد في الوقوف الليل ٠‏ فإن لم يدرك شيئاً منه.. فقد فاته 
الحج » وهو رواية عن أحمد . 

ووقع في ١‏ الكفاية » : أن المصنف صحح هنذا القول » والمصحح في كتبه كلها 
الاستحباب . 

ومن الأصحاب من قطع بالاستحباب . 

ومنهم من قال : إن أفاض وحده.. لزمه » وإلا.. فقولان » فتلخص ثلاث 
طَرْقٍ : أصححها : ما في الكتاب . 

قال : ( وإن عاد فكان بها عند الغروب. . فلا دم ) ؛ لأنه فعل ما فعله النبي 
صلى الله عليه وسلم » وهلذا لا خلاف فيه . 

قال : ( وكذا إن عاد ليلاً في الأصح ) ؛ لجمعه بينهما . 

والثاني : يجب ؛ لأن الوارد هو الجمع بين آخر النهار وأول الليل . 

قال : ( ولو وقفوا اليوم العاشر غلطاً. . أجزأهم ) باتفاق العلماء ؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم : « يوم عرفة الذي يعرف الناس فيه » رواه أبو داوود [سيل144١]‏ مرسلاً » 
وغيره مرفوعاً . 

ولأنه لا يؤمن وقوع مثله في القضاء ٠‏ سواء بان لهم الحال بعد العاشر أو بعد 


الزوال . 
فلو تبين فيه قبل الزوال فوقفوا عالمين.. فقال البغوي : المذهب : أنه 
لا يحسب . 
قال الرافعي : وعامة الأصحاب علئ خلافه » وصحح في « شرح المهذب » مقالة 
الرافعي . 


وصور الرافعي مسألة الكتاب بما إذا غم هلال الحجة فأكملوا عدة القعدة ثلاثين » 
ثم قامت البينة إما بعد وقوفهم أو في أثناء ليلة النحر علئْ زعمهم . 


انلك 


٠. 
اوعس‎ 


وفي إطلاق الغلط علئ هنذا التصوير نظر ؛؟ لأن هنذا جهل لا غلط . 

قال : ( إلا أن يقلوا علئ خلاف العادة فيقضون في الأصح ) ؛ لانتفاء المشقة 
العامة . 

والثاني : لا ؛ لأنهم لا يأمنون مثله في القضاء 

قال : ( وإن وقفوا في الثامن وعلموا قبل فوت الوقت.. وجب الوقوف في 
الوقت ) تداركاً لما سلف . 

قال : ( وإن علموا بعده. . وجب القضاء في الأصح ) أي : في عام آخر وفرق 
الأكثرون بوجهين : 

أحدهما : أن تأخير العبادة أقرب إلى الاحتساب من تقديمها . 

والثاني : أن الغلط بالتقديم يمكن الاحتراز عنه ؛ فإنه إنما يقع لغلط في 
الحساب . أو لخلل في الشهود الذين شهدوا بتقديم الهلال . 

والثاني : لا يلزمهم كالغلط في العاشر . 
تتمة : 

علل في « الوسيط » وجوب القضاء في الثامن بأن ذلك نادر لا يتفق إلا بتوارد 
شهادتين كاذبتين فى شهرين » والمراد من سنتين سنة الأداء وسنة القضاء » وقد أطال 
في تقريره ابن الصلاح في « مشكله » . 

وأشعر كلام المصنف بأنهم لو غلطوا في المكان أو بيومين تقديماً أو تأخيراً. . لم 
يصح حجهم بحال » وهو الذي قطع به الرافعي والجمهور . 

ولو شهد واحد أو عدد برؤية هلال الحجة فردت شهادتهم . . لزم الشهود الوقوف 
في التاسع عندهم وإن كان الناس يقفون بعده . 


/ااه 
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فصّل : 
تيون يَف ٠‏ وَمَنْ هم نه بَْدَ يض الال أ ل قبْلهُ وَحَادَ قبْلَ ألْمَجْرِ. . 
قلا شَيْءَ عَلَيْهِ » وَمَنْ لَمْيكَنْ بِهَا في ألنضْف آلنَّاني . :اق كما امو ل رف 110 


وإذا غلطوا في المكان فوقفوا بغير عرفات. . لا يجزئهم قطعاً . 

قال : ( فصل : 

ويبيتون بمزدلفة ) اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم”"' » والمراد : يمكثون في 
بقعة منها علئ أي حالة كانت0© 

ويستحب الاغتسال بها بعد نصف الليل للعيد وللوقوف بها ولما فيها من 
الاجتماع » ومن عجز عن الماء. . تيمم . 

قال : ( ومن دفع منها بعد نصف الليل ) أي : ولم يعد ( أو قبله وعاد قبل الفجر. . 
فلا شيء عليه ) سواء كان بعذر أم بغيره ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم النساء 
والضعفة بعد نصف الليل7" . 

قال : ( ومن لم يكن بها في النصف الثاني . . أراق دما ) هنذا والذي قبله ينبني علئ 
معرفة المقدار الذي يحصل به مبيت مزدلفة . وفيه أربعة أقوال : 

أظهرها : معظم الليل » كما لو حلف لا يبيت في موضع. . فإنه لا يحنث إلا أن 
يقيم فيه المعظم . 

والثاني : يحصل بلحظة من النصف الثاني » وصححه المصنف . 

والثالث : بساعة بين نصف الليل وطلوع الشمس . 


فق البخاري ( 151/0 ) , ومسلم ( 178٠‏ ) . 
(؟) في هامش ( د ) : ( وليس هلذا المبيت بواجب خلافآ لأبي عبد الرحمئن بن بنت الشافعي وأبي 
بكر بن خزيمة ؟ لقوله عليه الصلاة والسلام : « الحج عرفة » فمن أدركها. . فقد أدرك الحج . 
وأما ما روي : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « من ترك المبيت بالمزدلفة. . فلا حج 
له ». . فقد قال صاحب ١‏ المعتمد » : وهو غير معروف » وإن ثبت. . احتمل أن يريد : فلا 
حج له كامل ) . 
(9) البخاري (1798 ) , ومسلم( 1797) . 


ان 
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والرابع : العبرة بالحضور حال طلوع الفجر . 

ثم اختلفوا في وجوب هلذا المبيت على طرق ينبني عليها حكم إراقة الدم » هل هو 
علئ سبيل الوجوب أو الاستحباب : 

أحدها : يجب قطعاً . 

والثاني : يستحب قطعاً . 

والأظهر : أنه على القولين فيمن دفع من عرفة قبل الغروب . فلذلك قال 
المصنف : ( وفي وجوبه القولان ) . 

للكن هنذا يقتضي : أن يكون الصحيح عند الرافعي عدم وجوب الدم » وعدم 
وجوب المبيت بمزدلفة كما تقدم » والمصنف صحح خلافه » وهو المنصوص في 
« الأم » » فهو الصحيح من جهة المذهب » ولم ينبه المصنف عليه هنا . 

ومحل القولين : إذا لم يكن عذراً » أما المعذور بما سيأتي في مبيت منىّ. . فلا دم 
عليه » وكذلك من انتهئ إلئ عرفات ليلة النحر واشتغل بالوقوف عن المبيت 
بمزدلفة. . فلا شيء عليه باتفاق الأصحاب . 

وفي وجه : أن المبيت بمزدلفة ركن لا يصح الحج إلا به » قاله ابن بنت الشافعي 
وابن خزيمة » وأشار ابن المنذر إل ترجيحه ؛ لأن الأصل فى كل ما فعله النبي 
عبن إن نه وكام ون دان لني أن بكرن رك ها ريت دول عاك أن بجر الام 
أو علىل كونه سنة . 

وفي « مسند أبي يعلى الموصلي » 14:31 : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« ومن لم يدرك جَمْعاً. . فلا حج له » » وحمُّله علئ نفي الكمال بعيد . 

والجواب : أنه صَرَفنا عن ذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بعض أهله قبل 
الفجر » فلو كان ركناً.. لم يختلف في حق المعذور وغيره كسائر الأركان ؛ فإن 
المعذور إنما يفارق غيره في الواجب أو السنة لا في الأركان . 

قال : ( ويسن تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل إلى منىّ ) ليرموا الجمرة قبل 
زحمة الناس ؛ لأن سودة رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في 


014 


2 . أي 


َِ 09 0 7 أ 3 40 - ِ 
وَيبْقَى غَيْرُهُمْ حَتَّى يُصَلُوا ألصَّبْحَ مُعَلْسِينَ » ثُمّ يَدْفَعُونَ إِلَى مِنَىّ وَيَأْحُذُونَ مِنْ 


ذلك وكانت امرأة ثقيلة ‏ فأذن لها » وكانت عائشة رضي الله عنها لا تفيض إلا مع 
الإمام وتقول : ( وددت لو كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته 
نوو 206 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الضعفة 
من جمع بليل ) كل هلذا في « الصحيحين »؛ [خ 1578م 1597] . 

قال الشيخ : وهلذا يدل علئ أن التقديم لهم رخصة لا سنة . 

قال : ( ويبقئ غيرهم حتئ يصلوا الصبح مغلّسين » ثم يدفعون إلئ منىّ ) ؛ لما 
روى الشيخان [خ 1587-م1184] عن ابن مسعود رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه 
وسلم صلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها ) يعني قبل ميقاتها المعتاد في باقي الأيام , 
والسبب في ذلك اتساع الوقت لما بين أيديهم ؛ فإن عليهم في ذلك اليوم أعمالا 
كير 

ومراد المصنف : أن التغليس بها أشد استحباباً إذا تحقق طلوع الفجر ء فإن 
استحباب التغليس ثابت في جميع الأيام » ففي « الصحيحين » [خ هم 140] : ( أنه 
صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس ) . 

وقال ابن حزم : فرض على الرجال صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة » فمن لم يفعل 
ذلك. . فلا حج له . 

قال : ( ويأخذون من مزدلفة حصى الرمي ) ؛ ليكونوا متأهبين للرمي ٠‏ ولأن به 
جبلاً في أحجاره لين » هكذا استدل به الأصحاب , ولم يرد في شيء من الروايات أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلقط الحصئ من مزدلفة » إنما أمر بلقطها من أواخر منىٌّ 
عند وادي محسر . 

ففي « سنن النسائي »> [54/5؟] والبيهقي [177/5] بإسناد صحيح : أن النبي صلى الله 
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عليه وسلم قال للفضل بن العباس رضي الله عنهما غداة النحر : « التقط لي حصيات 
مثل حصى الخذف »© فالتقطها له . فلما وضعت فى يده.. قال : « بمثل هلذا 
فارموا » . ْ 

ولأن السنة : إذا أت منى أن لا يعرج علئ غير الرمي » فاستحب أن تكون معه حتئ 
لا يشتغل عنه . 

و( الخذف ) في الحديث بالخاء والذال المعجمتين . 

وقوله : ( يأخذون ) : الجملة معطوفة علئ قوله أول الفصل : ( ويبيتون ) لا على 
قوله : ( يدفعون ) ؛ لأن الثاني يلزم منه قصر الاستحباب علئ غير الضعفة والنساء 
وهو يعَمّهم . 

ويلزم أن يكون استحباب الأخذ منها في النهار » والجمهور على استحبابه ليلاً » 
إلا أن البغوي قال : يأخذها بعد صلاة الصبح » وهو منصوص « الأم » و« الإملاء » » 
وصريح رواية مسلم وابن حبان . 

والصحيح : أنه يأخذ سبع حصيات فقط ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 
الفضل رضي الله عنه أن يلتقط له حصيات » وهي جمع قلة . 

وقيل : يأخذ سبعين حصاة لجميع الرمي » وبه جزم في ١‏ التنبيه » » وأقره عليه في 
« تصحيحه » » وهو ظاهر عبارة المصنف . 


فائدة : 

قال الجوهري : الحصاة واحدة الحصئ . والجمع : حصيات ٠‏ مثل : بقرة 
وبقرات » وحصاة المسك : قطعة صلبة توجد في فأرته » وفلان ذو حصاة ء أي ذو 
عقل ولب » قال كعب بن سعد الغنوي [من الطويل] : 
وأعلم علماً ليس بالظن أنه إذا ذل مولى المرء فهو ذليل 
وأن لسان المرء مالم تكن له حصة على عوراتهلدليل 


ذا بَلَعُوا الْمَشْعَرَ لحَرَامَ. . وَقَفُوا وَدَعَوَا إِلَى ألإسْمَار » 21111 


ويجوز أخذ الحصا من غير مزدلفة » وللكن يكره من المسجد والحَشٌ”'' ومن 
الحل والمرمئ . 

وينبغي تحريم أخذه من المسجد إن كان جزءاً منه » أو للمسجد به نفع . 

وفي « شرح المهذب » : الجزم بتحريم إخراج الحصئ من المسجد ؛ لما روى أبو 
داوود [11:] بإسناد صحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الحصاة لتناشد 
مخرجها من المسجد » . 

وقد صحح المصنف : أنه لا يجوز التيمم بتراب المسجد . 

ويندب غسل الحصا ؛ لما روي : أن عائشة رضي الله عنها كانت تغسل جمار 
وطول اللدهنان اله عليه وتلع > رسالك فقن ذلك ابن المدن وغطاة والترري ومالك 
لأن الغسل مع الطهارة يحتاج إلئ دليل . 

ويندب التقاطها لا تكسيرها . 

قال : ( فإذا بلغوا المشعر الحرام. . وقفوا ودعوا إلى الإسفار ) ؛ لقوله تعالئ : 
« هَإدآ ضكر ين عَرَفَت فَأَدْكُرُواالَهَعِنْدَ الْمَشَعَرٍ الكرَاءٌ» . 

وروئ مسلم [1514] عن جابر رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما 
صلئ ركب القصواء حتئ أتى المشعر الحرام » واستقبل القبلة ودعا الله عزّ وجل وكبر 
وهلل ووحد » ولم يزل واقفاً حت أسفر جداً ) . 

وهلذا الوقوف مستحب . 

ولو وقف في موضع آخر من المزدلفة. . تأدئ أصل السنة » وكذلك لو مر ولم 
يعمف . 
و( المشعر ) بفتح الميم على المشهور . و( الحرام ) معناه : المحرم » سمي 
مشعراً لما فيه من الشعائر » أي : معالم الدين » وهو عند الفقهاء : جبل صغير آخر 
المزدلفة يقال له : قزح بضم القاف وبالزاي المعجمة . 


. لنجاسته » والحش _مثلثة الحاء  : الكنيف‎ )١( 
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ويستحب أن يقول فيه : اللهم ؛ كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما 
هديتنا » واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك ‏ وقولك الحق - : « َإدَآ أَفَضِكُم 
قن عَرَفَدتٍ فَأَذْكُرُوا أله 4 إلى قوله : #إرك الله عَفُورٌ يَحِيمٌ # اللهم ؛ هنذا 
جمع . أسألك أن ترزقني جوامع الخير كله إنك علئ كل شيء قدير » وأسألك الخير 
كله عاجله وآجله » اللهم ؛ هلذا المشعر الحرام فأعتقني وأوسع علي من رزقك 
الحلال . 

قال : ( ثم يسيرون ) وعليهم السكينة » وشعارهم التلبية والذكر » فإذا وجدوا 
فرجة.. أسرعوا » وإذا بلغوا وادي محسر. . أسرع الماشي وحرك الراكب دابته » 
وذلك قدر رمية حجر حتئ يقطعوا الوادي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه حين 
أنئ بطن محسر حرك قليلاً”'" . 

وقيل : الماشي لا يسرع بخلاف الراكب » فلو ترك هنذا الإسراع. . . كره » وكان 
عمر وابنه رضي الله عنهما يسرعان في هلذا المكان ويقولان [من الرجز] : 


إليك تعدو قلقا وضيئهاص مخالفا دين التصارى دينها 
5 :. و 93 . 0 و 
معت رضاً في بطنها جنينها قد ذهب الشحم الذي يزينها 
رواه الطبري وغيره . 


قال القاضي حسين : فيندب أن يقول هنذا هناك . 

وأصله : أن النصارئ كانت تقف هناك فنسرع نحن مخالفة لهم . 

وقيل : كانت الجاهلية تقف فيه وتتفاخر”" . 

وقال شيخنا : إنه مكان نزل فيه العذاب علئ أصحاب الفيل. . فاستحب فيه 
الإسراع كما أمر المار بديار ثمود ونحوهم بذلك . 
)1غ( مسلم(8١؟١).‏ 


)٠(‏ في هامش ( د) : ( من « مناسك الشيخ خليل المالكي » : وأهل مكة يسمونه وادي النارء 
فيقال : إن رجلاً اصطاد فيه فنزلت نار فأحرقته ) . 


ذه 
اح عر “را ضر 


ا ا بف ان 0 0 مه 
فيصِلون منىَ بعد طلوع الشمْس » فيَرْمِي كل شخص حيئئذ سبع خصيّاتٍ إلى 


ويكره تأخير السير حتئ تطلع الشمس . 

و( وادي محسر ) بين مزدلفة ومن ٠‏ ليس من واحد منهما سمي محسراً ؛ لأن فيل 
أصحاب الفيل حَسَرَ فيه » أي : أعيئ . 

قال : ( فيصلون منىّ بعد طلوع الشمس ٠‏ فيرمي كل شخص حينئذ ) أي : حين 
وصوله ( سبع حصيات إلئ جمرة العقبة ) ؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم 
فكذلك فعل”'' » وهلذه تحية منىّ فلا يبدأ فيها بغيرها » ولا ينزل الراكب حت يرمي » 
وإلئ ذلك أشار بقوله : ( فيرمي ) . 

والسنة : أن يستبطن الوادي ويجعل مكة عن يساره ومنىّ عن يمينه ويستقبل 
الجمرة . 

وقيل : يقف مستقبل الكعبة والجمرة عن يمينه » كذا رواه الترمذي 4013] والنسائي 
1 من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 

' والصحيح الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم : الأول » وفعل ابن مسعود 
رضي الله عنه ذلك وقال : هلكذا رمى الذي أنزلت عليه ( سورة البقرة ) » متفق 
لاه 4م195 ]١‏ . 

وخص ( سورة البقرة ) ؛ لأنها اشتملت علئ معظم أعمال الحج . 

وجمرة العقبة ليست من منىّ » بل هي حد منىّ من الجانب الغربي » وتسمى 
الجمرة الكبرئ . 

قال الماوردي : ويستدام وقت الفضيلة إلى الزوال . 

وسميت جمرة قيل : لاجتماع الناس بها » يقال : جمر بنو فلان إذا اجتمعوا . 

وقيل : لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما عرض له الشيطان بها. . حَصَّبَهُ فجمر 


بين يديه » أي : أسرع . 
)١(‏ البخاري ١1/87‏ ) , ومسلم 15950 ) . 


ريك 


ويَفْطَمْ لَه عند أبْتِدَءِ لومي ١‏ وَيُكبْر مَعَ كل حَصَاةٍ » ٠‏ تُمَيَذبَحُ مَنْ مَعَهُ هَذيٌ » 


وقيل : لأنها تجمر بالحصا » والعرب تسمي الحصا الصغار : جماراً . 

وجمرة العقبة مرتفعة قليلاً في حضيض الجبل . 

قال الشافعي رضي الله عنه : الجمرة مجتمع الحصا لا ما سال منه » فمن رمئ في 
المجتمع . . أجزأه » وإن رمئ في السائل. . فلا . 

وهلذا الرمي واجب ٠‏ بلا خلاف وليس بركن خلافاً لعبد الملك بن الماجشون من 
اتناف مالك + وأجمعوا علئ أنه لا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة . 

قال : ( ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي ) ؛ لأنه شرع في أسباب التحلل » ولأنه 
عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي حت رمئ جمرة العقبة » رواه مسلم ]١581[‏ . 

وكذلك يستحب للمعتمر قطع التلبية بشروعه في الطواف . 

ولو خالف الأولئ فطاف للإفاضة » أو حلق قبل الرمي. . قطع التلبية بشروعه فيما 
ابتدأ به » ولو قطع التلبية قبل الرمي وكبر واستدامها إلئ بعد الرمي. . كره » ولا شيء 
عليه . 


وعن القفال : أنه يمزج التلبية بالتكبير من مزدلفة في ممره » فإذا شرع في الرمي. . 
قال : ( ويكبر مع كل حصاة ) ؛ ام وا 0 


جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل”'' فيقول : ١‏ الله أكبر الله أكبر الله أكبر» لا إلله 
إلا الله » والله أكبر » ولله الحمد» . 

ولا يقف عند هلذه الجمرة للدعاء9؟ . 

ويندب أن يرفع يده إلى أن يرئ بياض إبطه ٠‏ وأن يرمي بيده اليمنئ ٠‏ 

قال : ( ثم يذبح من معه هدي ) ؛ لقوله تعالى : « ثم لقصو سَتَهُمْ وَلْبُوُوأ 


زعو دم دوروودله 0 0 


نذورهم وَلطوَفوا يليت الْعقِيقٍ4 يعني : نحر الهدي . 


للق مسلم ( ١518‏ ). 


(؟) في ( ت ) بزيادة : ( بل يدعو في منزله ) . 
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واءه - 


و 34 ره 
ثم يَحْلِقُ أؤْ يُقصّرٌ ‏ وَالْحَلقٌ أَفْضَلٌ . ا ا و 


ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الرمي. . انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً 
وستين بدنة » ثم أعطئ علياً فنحر ما غبر » ثم أفاض إلى البيت » هلكذا رواه مسلم 
43 عن جابر رضي الله عنه . 

ويستحب أن يأكل من كبدها إن كانت تطوعاً قبل أن يمضي إلى طواف الإفاضة . 

ثم الهدي ما يهدئ إلى الحرم من الحيوان أو غيره » والمراد به هنا : ما يجزىء في 
الأضحية » وهو سنة غفل الناس عنها . 

والأفضل أن يكون هدي الحاج والمعتمر معهما من الميقات » مشعراً مقلداً اقتداء 
برسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وسيأتي في ( باب النذر ) حكم الهدي وصفته 
وإشعاره وتقليده » وحكم الأكل منه وغير ذلك . 

قال : ( ثم يحلق أو يقصر ) ؛ لما رو جابر رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أمر أصحابه أن يحلقوا أو يقصروا )7 . 

قال : ( والحلق أفضل ) بالإجماع » وصح : أنه صلى الله عليه وسلم حلق رأسه 
المقدس » وقسم شعره فأعطئ نصفه الناس الشعرة والشعرتين » وأعطئ نصفه الباقي 
كله أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه”" . وإنما خصه بذلك ؛ لأنه ستر النبي صلى الله 
عليه وسلم بترسه يوم أحد من النبل » وكان يتطاول بصدره ليقيه ويقول : نحري دون 
نحرك » ونفسي دون نفسك”" . 

والذي حلق رأسه صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية خراش بن أمية الخزاعي 
رضي الله عنه » والذي حلق له في حجة الوداع معمر بن عبد الله العدوي رضي الله 
عنه » وصح أنه دعا للمحلقين ثلاث وللمقصرين مرة”؟؟ . 

قال السهيلي : ولم يقصر يومئذ إلا رجلان عثمان وأبو قتادة الأنصاري رضي الله 
نلف مسلم(50١5١/15١).‏ 
زفق مسلم ( 7355/1١556‏ ) . 


فرق البخاري ( الم8) ؛ ومسلم ( ١لما).‏ 
(5) البخاري ١19758(‏ ) », ومسلم( ١705‏ ) . 


امرك 


عنهما » وإنما يفضل الحلق في الحج ٠‏ أما العمرة : فنص الشافعي رضي الله عنه في 
« الإملاء » علئ أنه إذا قدم مكة بزمن لو حلق حمم رأسه'' حتئ يأتي عليه يوم النحر 
وله شعر يحلق. . استحب له الحلق » وإلا. . فلا » ولهلذا قال في « شرح مسلم » : 
يستحب للمتمتع التقصير في العمرة » والحلق في الحج . 


٠ شروع‎ 

يستحب للمحرم أن لا يشارط علئ حلاق رأسه » وأن يبلغ بالحلق إلى العظمين من 
الأصداغ » وأن يكبر عنده إلئ أن يفرغ منه . 

ويسن للمحرم وغيره أن يبدأ بالشق الأيمن من أوله إلئ آخره » ثم الأيسر » وأن 
يستقبل المحلوق القبلة . 

وفي « مثير العزم الساكن » عن بعض الأئمة'" أنه قال : أخطأت في حلق رأسي في 
خمسة أحكام علمنيها حجام » وذلك أني أتيت إلى حجام بمنىّ فقلت له : بكم تحلق 
رأسي؟ فقال : أعراقي أنت؟ قلت : نعم » قال : النسك لا يشارط عليه » اجلس ١‏ 
قال : فجلست منحرفاً عن القبلة فقال لي : حول وجهك إلى القبلة » فحولته » وأردته 
أن يحلق من الجانب الأيسر فقال : أدر اليمين » فأدرته » فجعل يحلق وأنا ساكت 
فقال : كبر كبر » فكبرت . فلما فرغت قمت لأذهب. . فقال لي : صل ركعتين ثم 
امض » قلت له : من أين لك ما أمرتني به؟ قال : رأيت عطاء بن أبي رباح يفعله . 

ويسن أن يقول بعد الحلق : اللهم آتني بكل شعرة حسنة » وامح بها عني سيئة » 
وارفع لي بها درجة » واغفر لي وللمحلقين والمقصرين ولجميع المسلمين . 

وأن يتطيب ويلبس . 

قال : ( وتقصر المرأة ) ولا تؤمر بالحلق بالإجماع ؛ لأنه في حقها مثلة » فإن 
حلقت. . أجزأها مع الكراهة . 


. ) في هامش (ج ) : ( أي : أسود من الشعيرة » مأخوذ من الحُمّمّة » وهو الفحم‎ )١( 
. ) إف4 في هامش ( د ) : ( قيل : إنه الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه‎ 


يفيك 


َالْحَلْدُ نمك عَلَى الْمَشْوُور : 1212101 


وقال القضاة أبو الطيب والحسين والعبادي : لا يجوز لها الحلق ؛ لأنه تشبه 
بالرجال » وينبغي الجزم به حيث كانت أمة أو متزوجة لم يؤذن لها فيه » ولا يصح 
نذرها الحلق قطعاً . 

ويندب أن يكون قدر أنملة من جميع الرأس » والختثئ فيه كالمرأة . 

قال : ( والحلق نسك على المشهور ) وكذلك التقصير » سواء في ذلك الحج 
والعمرة » فيئاب عليه » وبهلذا قال الأئمة الثلاثة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« يرحم الله المحلقين » . 

وسئل عن تقديمه على الرمي والطواف وتأخيره فقال : « افعل ولا حرج 6”"" . 
الإحرام فلم يكن نسكاً كلبس المخيط » واختاره القاضي أبو الطيب . 

وقال الماوردي : إنه الأقيس . 

وقال أبو يوسف : إنه سنة . 

فعلى الأول : الأصح : أنه ركن لا يصح الحج ولا العمرة إلا به » ولا يجبر بالدم 
كبقية الأركان » حتى لو كان برأسه علة لا يتأتئئ معها. . صَبَرَ إلى الإمكان ولا يفدي . 

وقضية كلام الداركي : أنه واجب يجبر بالدم . 

وفي ١‏ الإقليد » عن «تعليق الشيخ أبي حامد» : أنه ركن في العمرة وواجب في 
الحج » وتبعه تلميذه سليم علئ ذلك . 

فتلخص في الحلق خمسة آراء : ركن » وقيل : واجب » وقيل : واجب في 
العمرة دون الحج”' » وقيل : سنة » وقيل : مباح . 


إلق أخرجه البخاري ( ١15‏ ) » ومسلم ( ١705‏ ( 5 
0( في هامش ( ز ) : ( صوابه : وقيل ركن في العمرة واجب في الحج ؛ لأنه أشار به إلى ما نقله 
من ١‏ الإقليد » عن «تعليق الشيخ أبي حامد» ‏ وهو: أن الحلق ركن في العمرة واجب في 


الحج . فافهمه ) . 
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صره مه 5 


قال : ( وأقله : ثلاث شعرات ) ؛ لقوله تعالي/ : # مقن رموس وَمْقصَرَ» 

المراد : شعر رؤوسكم ؛ لأن الرأس لا يحلق . 

ا ع 
مضافاً. . عم . وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد العموم » فلذلك قال مالك 
وأحمد 0 وقال أبو حنيفة : الربع » وقال أبو يوسف : النصف . 
وأجمعوا على أنه لا يجب استيعايه . 

وقال في « شرح المهذب » وه المناسك » : إنه لا فرق في الشعرات بين أن يأخذها 
متوالياً أو في دفعات . 

وخالف في « الروضة » فصحح القطع بعدم تأدي النسك به . 

قال : ( حلقاً أو تقصيراً أو نتفاً أو إحراقاً أو قصاً ) ؛ لأن المقصود إزالة الشعر » 
وكل من هلذه طريق إليها » ولا بد أن يكون من شعر الرأس ٠»‏ فلا يقوم مقامه شعر 
اللحية » ولا غيرها من شعور البدن بلا خلاف وإن استوى الجميع في وجوب الفدية . 

ويجوز مما يحاذي الرأس قطعاً » وكذا مما استرسل على الأصح ٠‏ بخلاف 
المسح ؛ فإنه منوط بنفس الرأس وهلذا بالشعر . 


مهمة : 

قال الشيخان : إنما يقوم غير الحلق مقام الحلق إذا لم ينذر الحلق » فإن نذره. . 
لم يقم غيره مقامه 1 

والمراد : أنه إذا أزيل بذلك. . بقى الحلق في ذمته حتئ يتعلق بالشعر المستخلف 
كما لو نذر الحج ماشياً فركب . ْ ْ 


وفي « الروضة » : أن الحلق يلزم بالنذر وإن قلنا : إنه ليس بنسك”'' » وهو 


)000( هلذا مفهوم كلام « الروضة » » والكلام فيها ( ٠١7/7‏ ): ( وفي وجه غريب : لا يلزم الحلق 
بالنذر إذا لم نجعله نسكا؟! ) . 


دعن لشفو اموي تنكف إنراذ التوكرة تيه إذاكلن ار حصو كل 
مَكَةَ وَطَافَ طَوَافَ ألوكن اا 000 


مشكل ؛ لأن المصنف جازم بأنه علئ هلذا القول”'' لا ثواب فيه » وإذا لم يئب 
عليه. . كيف يلزم بالنذر مع اتفاقهم علئ أن النذر لا يصح إلا في قربة؟! فالصواب : 
إما أن نقول باستحبابه ولزومه بالنذر » أو بإباحته وعدم لزومه » وأما الجمع بين 
الإباحة واللزوم . . فغير معقول . 

قال : ( ومن لاشعر برأسه.. يستحب إمرار الموسئ عليه ) سواء كان له شعر 
وحلقه أم لم يكن له أصلاً ؛ لأنه فرض تعلق بجزء من الآدمي فسقط بفوات ذلك الجزء 
كغسل اليد في الوضوء ٠‏ وأوجب أبو حنيفة إمراره » وقال داوود لا يستحب . وهو 
محجوج بالإجماع . 

و( الموسئ ) من آلة الحديد » بألفٍ في آخره . يذكر ويؤنث . 


فروع : 

إذا كان في بعض رأسه شعر. . الظاهر أنه يستحب إمرار الموسئ على الباقي وفاء 
بالتشبيه بالحالقين . 

وقال المتولي : يستحب أن يأخذ من الشعور التي يؤمر بإزالتها للفطرة كالشارب 
والإبط والعانة ؛ لئلا يخلي نسكه من حلق . 

ولو كان علئ رأسه شعرة أو شعرتان. . لزمه إزالة ذلك قطعاً . 

قال ابن المنذر : وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه.. قلم 
أظفاره » وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله0" . 

قال : ( فإذا حلق أو قصر. . دخل مكة وطاف طواف الركن ) ؛ لقوله تعال : 
١‏ خَمَلَقَصُواضَكَهُم وَلْبُوضُو ووه نووت العَيِيق4 . 

( التفث ) هنا : الرمي » و( النذور ) : الذبائح . 


. ) د ) : ( بأنه استباحة محظور‎ (١ في هامش‎ .)١( 
. )١١5/5( (؟) البيهقي‎ 


م0 


و 
١‏ مد 


04 2 أ 4 2 
وَسَعَى إن لم يَكنْ سَعَئ 2 م يَعودْ إلى منىّ : لطب لتب ارط را ا ب الالو ماد 


وأجمعت الأمة على أن الطواف ركن ٠»‏ وهلذا الطواف يقال له : طواف الإفاضة 
وطواف الركن وطواف الزيارة » وقد يسمئ طواف الصدر » للكن الأشهر أن طواف 


الصدر طواف الوداع . 
والأفضل : أن يرمي بعد ارتفاع الشمس قدر رمح » ثم ينحر» ثم يحلق » ثم 
يطوف ضحوة 1 


وقيل : الأفضل أن يمكث بمنىّ حتئ يصلي بها الظهر مع الإمام ويشهد الخطبة » 
ثم يفيض إلئ مكة فيطوف ؛ لظاهر حديث جابر وعائشة رضي الله عنهما . 

وفي وجه ثالث : إن كان في الصيف . . عجل » وإن كان في الشتاء. . أخر إلى بعد 
الزوال » وهلذه الخطبة تكون يوم النحر بمنىَ على الصحيح » وقيل : بمكة » وهي 
ثالثة الخطب ٠»‏ يعلمهم فيها النحر والرمي والإفاضة ورمي أيام التشريق وحكم المبيت 
والرخصة للمعذورين . 

واتفق الشافعي رضي الله عنه والأصحاب علئ أنها تكون بعد صلاة الظهر . 

قال : ( وسعئ إن لم يكن سعئ ) ؛ لأنه ركن من أركان الحج يشترط أن يفعل بعد 
طواف » ولم يتفق في الحج طواف يفعل بعد تمام التحلل غيره . 

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسع عقبه ؛ لأنه سعى مع طواف القدوم » فلو 
سعئ. . كان مكروهاً عند الشيخ أبي محمد وولده » ولو لم يأت به وأتى بالمناسك التي 
بمنىّ. . اعتد بها وبقي عليه السعي . 

قال : ( ثم يعود إلى منىّ ) والمستحب أن يعود قبل صلاة الظهر فيصليها بمنىّ 
ويشهد الخطبة ؛ لما روئ مسلم [108] عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنىّ ) وكان ابن عمر 
رضي الله عنهما يفعله . 

وروي أيضاً عن جابر رضي الله عنه : (أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة)'". 


)١(‏ مسلم(1118). 


اله 


وَمَنذَا لومي الدب وََلْحَلْقُ وَأَلطّوَافُ يُسَُ تَْتِيبُهًا كَمَا ذَكَرْنَا » وَيَدْخُلُ وَقَتُه 
ِنِضْف لَيْلَةِ التُخر 2 قد احيه وا فا مأ عادو و اولك مجه يق حو بحتو رالا أ اول لذ را بها اق عد لهذا ل أو بور وا ا وا الث بل 


وفي « سنن أبي داوود » [1498] والترمذي [450] عن عائشة وابن عباس رضى الله 
عنهم : ( أنه عليه الصلاة والسلام أخر طواف يوم النحر إلى الليل ) . ْ 

قال ابن حزم : وهنذا الذي أشكل علينا من صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم . 

وجمع المصنف والحافظ المنذري بينها بأنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر 
بمكة » ثم رجع إلى منىّ فصلئ بها الظهر مرة أخرئ إماماً بأصحابه كما صلئ بهم في 
بطن نخل مرتين » فروئ جابر رضي الله عنه صلاته بمكة » وابن عمر رضي الله عنهما 
صلاته بمنىّ » وهما صادقان . 

وأما حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم. . فمحمول علئ أنه أخر طواف 
نسائه وذهب معهم . 

قال : ( وهلذا الرمي والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها كما ذكرنا ) ؛ اقتداء 
برسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ويجوز تقديم بعضها علئ بعض بالإجماع ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل 
يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال : « افعل ولا حرج )"© . 

وقيل : يمتنع تقديم الحلق على الرمي والطواف معاًء ومن حلق قبل الرمي 
اع سسا ا ا ونه اس 

عور ار ا و ال 

05 عليه وسلم أرسل أم سلمة رضي الله عنها يوم النحر فرمت قبل الفجر ثم 
لاج زان لك اننع الذي جر بجرله ال ان اله عل ودر قي 0 

وقيس الطواف والحلق على الرمي ؛ لاشتراكهما في كونهما من أسباب التحلل » 
وبقولنا قال أحمد . 


.)1١7050( أخرجه البخاري ( ”87 ) » ومسلم‎ )١( 
. ) أبو داوود( /ا197‎ )0( 


زفرك 


055 وَل يَخْئّصهة لزع 7 ل. 


وقال مالك وأبو حنيفة : لا يدخل إلا بطلوع الفجر . 

ولا يخفئ أن جواز هلذه الأشياء في هنذا الوقت مشروط بتقديم الوقوف عليها , 
أما الذبح. . فسيأتي : أنه لا يدخل إلا بوقت الأضحية . 

قال : ( ويبقئ وقت الرمي إلئ آخر يوم النحر ) ؛ لما روى البخاري [1755] عن ابن 
ا ا ل ا إني رميت بعدما 
أمسيت ٠‏ قال : « لا حرج » 

و( المساء ) : يطلق علا ما بعد الزوال . 

وقيل 1 يمتد الوقت تلك الليلة إلى الفجر . وصححه المصنف في « المناسك » 
عند الكلام على رمي التشريق . 

قال : ( ولا يختص الذبح بزمن . قلت : الصحيح : اختصاصه بوقت الأضحية ) 
وسيأتى في آخر باب محرمات الإحرام على الصواب والله أعلم ) » كذا قال المصنف في 
« الروضة » و« شرح المهذب » . ومقصوده بهئذا : أن الرافعي ذكر هنا أن ذبح الهدي 
لا يختص بزمان » للكن يختص بالحرم عكس الضحايا ‏ وصحح في آخر ( باب 
محرمات الإحرام ) أنها تختص » وهو عكس ما ذكره هنا 

والجواب : أن مراد الرافعي هنا دم الجبران والمحظورات ؛ فإنه لا يختص بزمان 
كوفاء الديون 

وأما ما يساق من هدي تقرباً إلئ الله تعالئ. . فإنه يختص بوقت الأضحية على 
الصحيح ٠‏ وسيأتي هلذا أيضاً في تتمة ( باب محرمات الإحرام ) . 

نعم ؛ الاعتراض وارد على الرافعي من جهة أنه أطلق ذكر الهدي هنا » ولم يخصه 


لان 


وََلْحَلْقُ وَألطّوَافٌ وَأَلسَّعْومُ لآ آخْرَلِوَقَتِهًا . 12177700 


بواجب ولا غيره » واسم الهدي يقع على الجميع . 

قال : ( والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها ) ؛ لأن الأصل عدم التأقيت 
فيجوز تأخير الحلق ما شاء الله » ويجوز تأخير الطواف سنين كثيرة ‏ للكن يكره تأخيره 
عن يوم النحر » وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة » وخروجه من مكة بلا طواف 
أشد كراهة . 

وفي « التتمة » : أنه إذا أخره عن أيام التشريق . . صار قضاء . 

قال الرافعي : ومقتضئ قول الأصحاب : ( إنه لا آخر لوقته ) : أنه لا يصير قضاء 
- للكنه يبقى محرماً حتئ يأتي به » كذا في « شرح المهذب » . 

واعترض عليه بأن طواف الوداع واجب » ومتئ طافه. . وقع عن الفرض ٠‏ ثم الذي 
ذكروه من بقائه علئ إحرامه مشكل بمن فاته الحج فإنه ممنوع من مصابرة الإحرام إلى 
السنة القابلة ؟؛ لأن استدامة الإحر ام كابتدائه » وابتداؤه لا يصح فكذلك الاستدامة . 

قال ابن الرفعة : والذي يظهر لي : أن قول من قال : ( يجوز تأخير الطواف إلى 
آخر العمر ) ليس علئ إطلاقه » بل هو محمول علئْ ما إذا كان قد تحلل التحلل 
الأول » أما غيره. . فلا يجوز له تأخيره إلى العام القابل ؛ لأنه يصير محرما بالحج في 
غيو اللي : 

والتحقيق : أنها ثلاث مسائل : 

فوات الحج يحرم فيه مصابرة الإحرام جزماً . 

والمحصر لا يجب عليه أن يتحلل بالكلية . 

والطواف والحلق والرمي لا آخر لوقتها . 


)١(‏ في هامش ( د) : ( الحج له تحللان , والعمرة تحلل واحد ء قال الأئمة : وذلك لأن الحج 
يطول زمانه وتكثر أعماله » بخلاف العمرة » فأبيح بعض محظوراته مرة والثاني مرة أخرئ » 
كالحيض لما طال زمانه. . جعل لارتفاع محظوراته تحللان : انقطاع الدم والاغتسال ؛ بخللاف 
الجنابة ) . 


:ع0 


- 00 
0 


يبروس مه 3 ّ ممه ٠‏ 2 عي“ "مو عي د 
وَإذًا قلنَا : الْحَلْقٌ نْسّكٌ فَمَعَلَ أنَْيْنَ مِنَ لومي وَالْحَلَقٍ وَأَلطَوّاف. . حَصَلَ التَحَلل 
الأول مكل به اللي :وَالخلي وَاللب + ل ل 
قر" 


قال : ( وإذا قلنا : الحلق نسك ففعل اثنين من الرمي والحلق والطواف. . حصل 
التحلل الأول » وحل به اللبس والحلق والقلم ) . 

( التحلل ) تفعّل من الحل . 

وأعمال يوم النحر أربعة : الرمي والنحر والحلق والطواف . 

فالتحر لا أثر له فى التحلل » والثلاثة الباقية إذا فعل اثنين منها. . حل له بعض 
ما حرم عليه بالإحرام » ويسمئ هلذا التحلل الأول ؛ لما روئ أبو داوود 14/51] 
والنسائي [ه/577] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا رمئ أحدكم جمرة العقبة. . 
فقد حل له كل شيء إلا النساء » للكنه من رواية الحسن البصري”" عن ابن عباس 
رضي الله عنهما ٠‏ ويقال : إنه لم يسمع منه شيئاً . 

وروى البيهقي [15/0] : « إذا رميتم وحلقتم . . فقد حل لكم الطيب واللباس وكل 
شيء إلا النساء » . 

والمراد : الطواف مع السعي إن لم يكن سعئ ؛ فإن الطواف والسعي سبب واحد » 
هنذا إذا قلنا : الحلق نسك . فإن قلنا : استباحة محظور. . سقط اعتباره » وحصل 
التحلل الأول بواحد من الرمي والطواف . وحصل الثاني بالباقي . 

وفائدة التحلل الأول في الحج : حل المحرمات التي كانت متوقفة عليه » أما 
العمرة. . فليس لها إلا تحلل واحد ؛ لقصر زمانها وقلة أعمالها » بخلاف الحج”" . 


. كذافي النسخ » ولعل الصواب : (العرني) كما في «النسائي»‎ )١( 
(؟) في هامش (ت) : [قول المصنف]: ( وحلّ به ) أي : بالتحلل الأول ( اللبس والحلق‎ 
- يعني : للرجل - والوجه  للمرأة‎ ٠ » والقلم ) أي : وكذا سترٌ الرأس  كما ذكره في المحرر‎ 
. والطيبٌ‎ 
. 11189 م١004 لإحرامه قبل أن يحرم » ولحله قبل أن يطوف , أخرجه الشيخان عنها [خ‎ 
. ) عمدة ؟‎ ١ والباقي قياساً بجامع ما اشتركا فيه من الاستمتاع‎ 


1ك 


ذَكذا الْصيد وعد أ ير قلت : الأظهه : ع 
أَغْلَهُ . وَإِذَا فَعَلَ أَلثَّالتٌ. . حَصَلٌ 2 الثازي. ا وَعَلّ بوباقي المحوقات:: 


قال : ( وكذا الصيد وعقد النكاح في الأظهر ) ؛ لأنهما من المحرمات التي 
لا يترتب علئ فعلهما إفساد فأشبها الحلق . 
وكذلك تحل المباشرة فيما دون الفرج بشهوة كالقبلة والملامسة في الأظهر 


والثانى : لا تحل المباشرة ولا عقد التكاح ؛ لتعلقهما بالنساء » وفي الحديث 


قال : ( قلت : الأظهر :لا يحل عقد النكاح والله أعلم ) ؛ لعموم قوله صلى الله 
عليه وسلم : « لاينكح المحرمٌ ولا يتكح »”'' وهنذا الذي صححه الأكثرون . 

قال : ( وإذا فعل الثالث.. حصل التحلل الثاني » وحل به باقي المحرمات ) 
بالإجماع » ومع ذلك يجب عليه الإتيان بما بقي من الحج وهو الرمي والمبيت » وهو 
في هلذه الحالة غير محرم » كما يسلم التسليمة الثانية وإن كان قد خرج من الصلاة 
بالأولئ . 


تنبيه : 

مقتضئ كلام المنهاج » و« المحرر » : أن الطيب لا يحل إلا بالثاني . 

والمذهب : أنه يحل بالأول » بل يستحب ؛ لما روى الشيخان [خ 764١م‏ 1184] عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن 
يطوف بالبيت ) . 

وذكر في « المحرر » ستر الرأس مما يحل بالأول » وأهمله المصنف . 

وذكر المصنف في « المنهاج » الحلق » ولم يذكره في « المحرر » . 


. ) في هامش ( د ) : ( أي : عقده‎ )١( 
.)١5094(ملسم (؟) أخرجه‎ 


فرك 


من فاته الرمي ولزمه بدله. . يتوقف تحلله على الإتيان ببدله على الأصح ؛ تنزيلاً 
للبدل منزلة المبدل . 

وقيل : لا كالمحصر العادم للهدي . 

والثالث : إن افتدئ بالدم. . توقف ٠»‏ وإن أفتدئ بالصوم. . فلا ؟ لطول زمانه . 

قال( فصل : 

إذا عاد إلئ منىّ. . بات بها ليلتي التشريق ) ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام بات بها 
وقال : « خذوا عني مناسككم )”2 وهلذا المبيت واجب على الأظهر يجبر بدم . 

وقيل : مستحب كالمبيت بها ليلة عرفة » وإنما يحصل بمعظم الليل على الصحيح . 

وقيل : الاعتبار بطلوع الفجر . 

قال : ( ورمئ كل يوم إلى الجمرات الثلاث كل جمرة سبع حصيات ) ؛ لما روئ 
أبو داوود [1477] عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( أفاض رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر » ثم رجع إلى منىّ فبات بها ليالي التشريق يرمي 
الجمرة إذا زالت الشمس ٠»‏ كل جمرة سبع حصيات يكبر مع كل حصاة ) وهلذا الرمي 
واجب بلا خلاف . 

هلذا فيمن لا عذر له » أما المعذور كأهل السقاية والرّعاء. . فلهم إذا رموا جمرة 
العقبة يوم النحر أن ينفروا ويدعوا المبيت بمنىّ ؛ لما روى الشيخان 3خ :١-م ]181١‏ عن 
ابن عمر رضي الله عنهما : أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم 
أن يبيت بمكة ليالي منىّ من أجل السقاية. . فأذن له في ذلك . 


)000( أخرجه مسلم ( 17917 ) : 


يرك 


ههه هه ها هه ده هده ده هده هد هد واه ها ها عا ماع هاه وأو وه وها ع وها وا و وا. ا .د وى و ٠.‏ .وا اعا. د اه 6٠‏ 6ه 


وروى أبو داوود [1414] : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإابل في 
ذلك ) فللصنفين جميعاً أن يدعوا رمي يوم ويقضوه في اليوم الذي يليه » وليس لهم أن 
يدعوا رمي يومين على التوالي”'' . 

وإذا غربت الشمس والرّعاء بمنىَّ.. لزمهم المبيت بها ورمي غدها » ولأهل 
السقاية النفر بعد الغروب على الأصح ؛ لتعهدها » ولا رعي بالليل » وحكم 
المعذورين في حكم ليلة مزدلفة حكم ليالي منىّ . 

ولو حدثت سقاية للحاج. . فللقائم بها ترك المبيت » قاله البغوي ومنعه ابن كج . 

ولو قيل : إن دعت الحاجة إليها كانت كسقاية العباس رضي الله عنه وإلا فلا. . لم 


سعك . 


وفي معنى السقاية من ضاع ماله » أو خاف على نفسه » أو كان به مرض يشق عليه 
معه المبيت » أو له مريض يحتاج إلئ تعهده » أو يطلب آبقاً على الأصح . 

وترك المبيت ناسياً كتركه عامداً إلا في الإثم . 

ويستحب استقبال القبلة في رمي هلذه الجمرات الثلاث » وهي معروفة : 

الأولئ : تليى مسجد الخيف . وهي الكبرئ . 

والثانية : الوسطئ . 

والثالثة : جمرة العقبة » وليست من منىّ » إنما منىّ تنتهي إليها . 

او ا ال 
1 

وروي : أنه صل في ذلك المكان سبعون نبياً » منهم موسئ "45 وآن فيه قير 
سبعين نبياً عليهم الصلاة والسلام””" . 


)١(‏ في هامش (ت ) : ( في ١‏ التصحيح » لابن قاضي عجلون : فللصنفين أن يدعوا رمي يوم 
النحر ويقضوه في تاليه قبل رميه » لا رمي يومين متواليين . فتأمله ) . 

() أبويعلئ( 1/77١‏ ) » والطبراني ( 107/١١‏ ) » والضياء في «المختارة» ( 709 ) . 

. ) 5١5/١10 الطبراني‎ )9 


وَإِذَا رَمَى أَلْيَوْمَ آلنَانِيَ وَأَرَادَ آلتَفْرَ قبْلَ غُدُوب الشّمْس. . جَارَ وَسَقَط مَبِيتُ اللَيْلَة 


م0 ات و ا 3 ا 04 م ل لا سن سا #دس) ضيه 0 
ألثالثة وَرَمِْيُ يَوْمِهَا » فإن لم يَنَفْرْ حتى غربت . . وجب مَبِيتها وَرَمّيّ الغد . 


قال : ( وإذا رمى اليوم الثاني وأراد النفر قبل غروب الشمس . . جاز وسقط مبيت 
الليلة الثالثة ورمي يومها ) ولا دم عليه ؛ لقوله تعال : « فَمَن تَمَجَلَ ف يَوْمَينِ مآ إِهْمَ 

للكن التأخير أفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم . 

ويستثنئ من إطلاقه : من لا عذر له إذا لم يبت الليلتين الأوليين من التشريق ورمئ 
في اليوم الثاني وأراد النفر الأول. . فليس له ذلك ؛ لأنه لا عذر له فلم يجز له النفر . 

قال : ( فإن لم ينفر حتئ غربت ) الشمس ( . . وجب مبيتها ورمي الغد ) وهو يوم 
النفر الثاني وبه قال مالك وأحمد . 

لنا : ما روئ مالك [١07/1؛]‏ بإسناد صحيح : أن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
( من غربت عليه الشمس وهو بمنىّ من أوسط أيام التشريق. . فلا ينفرنَ حت يرمي 
الجمار من الغد ) وروي مثله عن أبيه عمر رضي الله عنه » وروي مرفوعاً للكن رفعه 

2030 ٠. 
٠. صحمشف‎ 


ولو غربت وهو في شغل الارتحال » أو نفر قبل الغروب ثم عاد لشغل بعده. . جاز 
النفر على الصحيح . 

ولو تبرع في هلذه الحالة بالمبيت. . لم يلزمه الرمي في الغد نص عليه . 

وإذا أوجبنا المبيت. . فتركه نظر » فإن كان مبيت مزدلفة وحدها. . أراق دما 
وإن كان مبيت الليالي الثلاث. . فكذلك على الراجح . 

وفي قول : يجب لكل ليلة دم . 

وإن ترك ليلة . . ففيه الأقوال الآتية في الشعرة والظفر : 


. ) 157 /0 ( أخرجه البيهقي‎ )١( 


ره ا له 1 كاج ء. و 3 - 
وَيَدْخَل رَمْيُ أَلتّشْرِيقٍ بِزوَالٍ الشمس 3 وَيَخرّجٍ بغرٌوبها 3 تك ناه قر تل قل مد ع 


أظهرها : مد . 

والثاني : درهم . 

والثالث : ثلث دم . 

وإن ترك ليلتين. . فعلئ هنذا القياس . 

وفي الليالي الأربع دمان » وقيل : دم للجميع . 

قال : ( ويدخل رمي التشريق بزوال الشمس ) المراد : يدخل رمي كل يوم منها 
بزوال شمسه ؛ لما روئ جابر رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رمئ 
جمرة العقبة ضحي » وآمّا بعدٌ. . فإذا زالت الشمس )”2 رواه مسلم [1155] . 

وفي « البخاري »© [1741] عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( كنا نتحين إذا زالت 
الكسين رمها )1 

وروى مالك [408/1] عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( لا ترمى الجمار 
في الأيام الثلاثة حتئ تزول الشمس ) . 

قال الشافعي رضي الله عنه في «الإملاء» : ويستحب رميها قبل صلاة الظهر » فإن 
رمئ قبل الزوال. . أعاد . 

وقال عطاء : إن كان جاهلاً. . أجزأه . 

وعن أبي حنيفة : يجوز الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال . 

قال : ( ويخرج بغروبها ) أي : رمي اليومين الأولين ؛ لأنه لم يرد عن النبي 
صلى الله عليه وسلم فعله في الليل » وظاهر كلام المصنف : أنه بغروبها يخرج رمي 
كل يوم”" . 
)١(‏ أي : وأما ما بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر وهي أيام التشريق. . فبعد الزوال » وفي «أبي 


داوود»( 19565 ) : ( فأما بعد ذلك ) . 
(؟) في غير( د ) : ( أنه بغروبها من كل يوم ) . 
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قل يكن إلى “لفك » اقرط 4 ون الكقم اوانيذة وعدت وارييك 


والصحيح : أنه لا يخرج إلا بغروبها من آخر أيام التشريق » وطريق تصحيح كلامه 
علئ ذلك : أن يكون أراد وقت الاختيار لا وقت الجواز كما حمله ابن الرفعة . 

قال : ( وقيل : يبقئ إلى الفجر ) تشبيهاً بالوقوف بعرفة . 

ومحل هلذا الوجه : في اليومين الأولين » أما الثالث. . فلا خلاف في انقضاء زمنه 
بغروب شمسه لفراغ أيام المناسك . 

قال : ( ويشترط : رمي السبع واحدة واحدة ) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم رماها 
كذلك0"؟ . 

فلو رماها جملة واحدة ووقعت في المرمئ. . حسبت واحدة . بخلاف ما إذا ضربه 
في الحد بمئة سوط دفعة ؛ لأن الغالب على الرمى التعبد » والحدود مبنية على 

ولو رمئ بحصاتين دفعة واحدة إحداهما بيمينه والأخرئ بيساره. . لم تحسب إلا 
واحدة بالاتفاق . 

وعبارة المصنف تقتضي : أنه لو رمئْ سبع حصيات سبع مرات. . لا تجزىء ؛ 
لانتفاء صفة الوحدة » وهي تجزىء جزم”" . 

قال : ( وترتيب الجمّرات ) فيرمي التي تلي مسجد الخيف””" » ويقف ويدعو بقدر 
( سورة البقرة ) » ثم الوسطئ ويقف ويدعو كذلك » ثم جمرة العقبة كما فعل النبي 
صلى الله عليه وسلم ولا يقف عند هلذه©؟ . 


000 في هامش ( د ) : ( وجملة الحصيات : سبعون حصاة . سبع منها إلى جمرة العقبة يوم النحر . 
وإحدى وعشرون في كل يوم من أيام التشريق إلى الجمرات الثلاث لكل منها » تواتر النقل به 
قولاً وفعلا ) . 

)2( أي : في قوله : ( رمي السبع واحدة فواحدة ) ؛ لأن الشرط رمي الحصيات السبع في سبع 
دفعات . ولا يضر زيادة الحصى المرمي في الدفعة الواحدة) . 

(9) في هامش ( د ) : ( وهي أقرب الجمرات من من وأبعدها من مكة ) . 

2 . )1١1/01(يراخبلا‎ )8( 
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وَكَوْنْ الْمَرْمِيٌ حَجَراً » وَأَنْ يُسَمَىْ رَمْياً » فلآ يكفي الوَضع . 2501101 


فلو عكس فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطئ ثم الأولئ. . حسبت له الأولئ فقط . 

ولو ترك حصاة ولم يدر من أيها تركها. . جعلها من الأولئ » فيرمي إليها حصاة 
ويعيد ما بعدها . 

وإن ترك ثلاث حصيات ولم يعلم موضعها. . أخذ بالاحتياط » فيجعل واحدة من 
يوم النحر وواحدة من الجمرة الأولئ يوم القرّ وأخرئ من الثانية يوم النفر الأول . 

قال : ( وكون المرمي حجراً ) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم حين وضع الجمار في 
يده قال : « بأمثال هلؤلاء فارموا »20 . 

وروى جابر رضي الله عنه : ( أنه صلى الله عليه وسلم رمئ بالحصا )”" . 

فيجزىء الكذان والبرام والمرمر والزمرد وحجر النورة قبل أن يطبخ » وكذلك 
ما تتتخذ منه الفصوص كالفيروزج والياقوت والعقيق والبلور والزبرجد على الأصح ؛ 
لأنها أحجار » وصحح الإمام والغزالي وابن الصلاح عدم الإجزاء به . 

ولا يجزىء اللؤلؤ وما ليس بحجر من طبقات الأرض كالزرنيخ والإثمد والمدر 
والجص والاجر والطين والملح والرخام » ولا بالذهب والفضة والنحاس والرصاص 
والحديد . 

ولو غصب حجراً أو سرقه ورمئ به. . أجزأه كالصلاة في الدارالمغصوبة . 

قال : ( وأن يسمئ رمياً ٠‏ فلا يكفي الوضع ) وكذلك الدفع بالرجل ؛ لأن المأمور 
به الرمي فلا بد من صدق أسمه . 

وقيل : يكفي الوضع اعتباراً بالحصول في المرمئ كما لو وضع المتوضىء يده 
المبتلة علئ رأسه بلا مد . 

ولا يجزىء الرمي عن القوس . 

ولا يفتقر الرمي إلئ نية على المذهب . 


)1غ( أخرجه النسائي ( 558/0 ) 1 
(؟) أخرجه مسلم(8١5١).‏ 


دك 


- 2 َ: 2 2 لل ان ا وى في رس 0 3 

وَالسْنَة : أن يَرْمِيَ بقذر حَصَّى الْحَذفٍ . ولا يُشْتَرَط بَقَاءُ ألْحَجَرٍ في الْمَرْمَئ , 
سا دبي ص 5 0 

وَلا كؤن ألرّامِي خارجا عن ألجَمْرَة . ل 0 


ولا ينافى هلذا اشتراط قصد الرمى ؛ فإنه قد يقصد الرمى ولا يقصد النسك . 

قال : ( والسنة : أن يرمي بقدر حصى الحَذْفٍ ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« عليكم بحصى الخَذف » رواه مسلم [1545] . 
ومقصود الحديث : أن الحصا تكون صغاراً » فإن رما بأكبر منه أو بأصغر. . كره 
وأجزأ . 

وحصى الخذف قدر الباقلاء » وقال الشافعى رضى الله عنه : إنه أصغر من الأنملة 
طولا وعرضاً » وقيل : قدر النواة . 

والأصح عند الرافعي : أنه يرميه على هيئة الخذف » فيضعه على بطن الإيهام 
ويرميه برأس السبابة . 

والأصح في « الروضة » و« شرح المهذب » : أنه يرميه علئ غير هيئة الخذف ؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ عنه وقال : « إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو , 

إنه يفقأ العين ويكسر السن ١00‏ وهلذا عام في الحج وغيره . 

قال : ( ولا يشترط بقاء الحجر في المرمئ ) فلو تدحرج وخرج منه بعد الوقوع 
فيه. . لم يضر ؛ لأن اسم الرمي قد حصل للكن يشترط أن يقع فيه » فلو شك لم يكف 
على المذهب . 

قال : ( ولا كون الرامي خارجاً عن الجمرة ) ؛ لحصول اسم الرمي . فلو وقف في 
طرف منها ورمئ إلئ طرف آخر. . أجزأه . 

ويستحب أن يكون الرامي في اليومين الأولين نازلاً » وفي اليوم الأخير راكب ؛ 
لينفر عقبه ليتصل بركوب الصدر » كما أنه يرمي يوم النحر راكباً ليتصل بركوبه من 
مزدلفة ثم ينزل . 


.)١904(ملسمو أخرجه البخاري ( ).ع‎ )١( 


رداك 


وعل قياس هلذا : يستحب إذا تعجل في اليوم الثاني أن يرمي راكباً » وأن يرمي 
بيده اليمنئ » ويرفعها عند الرمي حتئ يرئ بياض إبطه . 


قرم 

يستحب للإمام أن يخطب في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الظهر ؛ لما روئ أبو 
داوود 1447[1] بإسناد صحيح عن رجلين من بني بكر قالا : ( رأينا النبي صلى الله عليه 
وسلم يخطب في أوسط أيام التشريق بمنىّ ونحن عند راحلته ) . 

واستحب الشافعي رضي الله عنه أن تكون هلذه الخطبة بعد الرمي وصلاة الظهر ‏ 
يودع فيها الحاج » ويعلمهم جواز النفرين » وهلذه تسمئ خطبة الوداع ؛ لأنها آخر 
الخطب الأربع . 

ويستحب أن يأمرهم فيها بأن يختموا حجهم بتقوئ الله عز وجل ويذكر لهم أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « علامة الحج المبرور أن يكون المرء بعد حجه خيراً منه 
قبله »© . 

قال : ( ومن عجز عن الرمي.. استناب ) ولو بأجرة » حلالاً كان النائب أم 
محرماً ؛ لأن الإنابة في الحج جائزة فكذلك في أبعاضه . 

والعجز إما لمرض أو حبس ونحوه . 

وشرط ابن الرفعة : أن يحبس بغير حق » وغيره أطلق ذلك . 

ويشترط أن لا يرجئ زوال العجز إلئ خروج وقت الرمي » وأن يكون النائب قد 
رمئ عن نفسه أولاً » فلو لم يفعل. . وقع عن نفسه . 

ولو رمى النائب ثم زال عذر المستنيب والوقت باق. . لم يجب عليه إعادته » بل 


سمس حسا 


وقال الفوراني والبغوي وغيرهما : هو على القولين فيما إذا حج عن المعضوب ثم 


وأطلق الأصحاب جواز الاستنابة » وهو ظاهر في غير الأجير إجارة عين ٠‏ ففيه 
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أطلقوا أنه لا يستنيب في شيء مما عليه من العمل » فإما أن تستثنئ هلذه الصورة » 
وإما أن يغتفر ذلك للضرورة » وهو الأقرب . 

قال : ( وإذا ترك رمي يوم. . تداركه في باقي الأيام في الأظهر ) سواء ترك ذلك 
عمداً أم سهواً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جوز ذلك للرعاء وأهل السقاية » وقيس 
عليه غيره . 

والثاني : لا يتدارك ؛ قياساً علئ ما بعد أيام التشريق » وإذا تدارك ما تركه في أيام 
التشريق. . فالأظهر : أنه أداء . 

ووقع في ١‏ الكفاية » : أن الإمام والغزالي صححا خلافه وهو وهم عليهما ٠.‏ 

فعلى الأظهر إذا فعله بعد الزوال. . صح ويجب تقديمه على رمي اليوم » وإن فعله 
قبله. . فوجهان : 

أصحهما في «الروضة» وه أصلها »: الصحة ؛ لأن القضاء لا وقت له على التعيين. 

والأصح في « الشرح الصغير » : المنع » وإن فعله في الليل. . فهو كما لو فعله 
قبل الزوال » وفي المسألة اضطراب مبسوط في المهمات » : 

قال : ( ولادم ) سواء قلنا : هو أداء ٠‏ أو قضاء ؛ لحصول الانجبار بالمأتي به . 

وخرج ابن سريج قولاً : أنه يجب إذا جعلناه قضاءً كما لو أخر قضاء رمضان إلى 
رمضان اخر . 

قال : ( وإلا. . فعليه دم ) أي : إذا لم يتداركه ؛ لأنه ترك نسكا فعليه دم » سواء 
منعناه منه أو جوزناه فلم يفعل ؛ لعموم قول ابن عباس رضي الله عنهما : ( من ترك 
نسكا. . فعليه دم )237 . 

وعن الزهري : أنه إذا ترك الرمي حت مضت أيام التشريق. . كان عليه الحج من 
قابل . 


. )70/0 ( والبيهقي‎ » ) 91/١ ( مالك‎ )١( 
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وَآلْمَذْهَبُ : تَكْمِيلٌ آلدّم في ثَلآثِ حَصَّيَاتِ جب مشوظ بد اجا عاط م ا 1 

فإن كان مراده رمي جمرة العقبة. . فهو الذي تقدم عن ابن الماجشون أنه ركن » 
وإن أراد رمي أيام التشريق. . فهو غريب . 

قال: ( والمذهب : تكميل الدم في ثلاث حصيات ) ؛ لحصول اسم الجمع عليها. 

وملخص ما في المسألة ثلاث طرق عبر عنها في « الشرح الصغير » بثلاثة أوجه : 

أحدها : أنها تكمل في وظيفة يوم . 

والثاني : في وظيفة جمرة . 

والثالث : الأظهر : تكمل في ثلاث حصيات ٠»‏ ولا تلزمه زيادة عليه لو زاد في 
الترك على الثلاث » حتى إنه يلزمه دم كامل بترك يوم النحر وأيام من ؛ لاتحاد جنس 
الرمي فأشبه حلق الرأس . 

وعلئ هنذا : ففي الحصاة والحصاتين الأقوال الثلاثة الاتية في حلق الشعرة 
والشعرتين : 

أصحها : مد . 

والثاني : درهم . 

والثالث : ثلث دم . 

والقول الثاني : أنه يلزمه لوظيفة كل يوم دم كامل ؛ لأنها عبادة مستقلة . 

فعلئ هنذا : يلزمه في الأيام الأربعة أربعة دماء إذا لم يتعجل . 

والقول الثالث : يلزمه ليوم النحر دم ولأيام التشريق كلها دم آخر ؛ لاختلاف 
الرميين في القدر والوقت والحكم » وما ذكرناه من الخلاف في الحصاة والحصاتين 
محله في آخر جمرة من أيام التشريق . 

فلو تركها من الجمرة الأخيرة يوم القر أو النفر الأول ولم ينفر. . فالأصح : يتم 


المتروك بما أتئ به في اليوم الذي بعده » للكنه يكون تاركاً لرمي الجمرة الأول والثانية 
في ذلك اليوم فعليه دم . 


ها نه هله شنا نا و هي قل ابول “ين جو قل بد نار حول 3882 عا ا نا جنها انفد اصع 8[ ا نر ع يل ".ود "ربو" قد ا ع وال ل عا ا ا ا 


وإن تركها من إحدى الجمرتين الأوليين في أي يوم كان. . فعليه دم ؛ لأن ما بعدها 
غير صحيح لوجوب الترتيب في المكان » هلذا في المتروك في أيام التشريق ٠»‏ فأما إذا 
كان من رمي يوم النحر. . فيلزمه به دم كامل على الأصح عند المتولي والأصحاب ؛ 
لأنها من أسباب التحلل » فإذا ترك منها حصاة واحدة. . لم يتحلل إلا ببدل كامل . 

وفي « النهاية ؛ وجه غريب ضعيف : أن الدم يكمل في حصاة واحدة مطلقاً ' 
فاجتمع فيما يكمل به الدم ستة أوجه : 

أصحها : ثلاث حصيات . 

والثاني : جمرة . 

والثالث : يوم . 

والرابع : ثلاثة أيام التشريق . 

والخامس : حصاة واحدة . 

والسادس : يكمل في الحصاة الواحدة من يوم النحر دون غيره ٠.‏ 

قال الشافعي رضي الله عنه في القديم : أحب للإنسان أن ينزل بمنىّ في الخيف 
الأيمن منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ويستحب إذا نفر من منىٌ أن ينصرف من جمرة العقبة راكباً مهللاً مكبرا”'2 . 

وأن ينزل بالمُحَصَّبٍ » وهو اسم لما بين الجبلين إلى المقبرة » ويقال له الأبطح 
وخيف بني كنانة » فيصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء » ويبيت به ليلة الرابع 
عشر . 

فلو تركه. . لم يؤثر في نسكه ؛ لأنه سنة مستقلة ليست من مناسك الحج . 


00( في هامش ( د ) : ( قال ابن الصلاح : وجمرة العقبة في آخر منىّ مما يلي مكة » وليست العقبة 
التي تنسب إليها الجمرة من منىّ » وهي العقبة التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها 
الأنصار قبل الهجرة ) : 
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وقال القاضي عياض : إنه مستحب عند جميع العلماء » وكذلك صرح به جماعة 
من الأصحاب . 

وقال الماوردي : إنه ليس بسنة وإنما هو منزل استراحة . 

وعلئ هنذا : يحمل ما ثبت في « الصحيحين »© [خ ١965‏ 2 1957-م ٠171١‏ 111] عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( ليس التحصيب بشىء » إنما هو منزل نزله النبى 
مان الا ول 06د 4 يٍِ 

قال : ( وإذا أراد الخروج من مكة. . طاف للوداع ) ؛ لما روى الشيخان [غ 16 
م4 عن أبن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم 
بالبيت » إلا أنه خفف عن المرأة الحائض )29 . 

فلو أراد الخروج إلئ دون مسافة القصر.. فالصحيح : أنه مأمور به خلافاً 
للبغوي . 

والمحرم من مكة إذا أراد الخروج إلئ منىّ يستحب له طواف الوداع » ولا يجبر 
تركه بدم قطعاً » وكذلك الخارج منها للعمرة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 
عبد الرحملن أن يعمر عائشة رضي الله عنهما من التنعيم » ولم يأمرها عند ذهابها 
بالوداع . 
وفهم من كلام المصنف أنه لا يؤمر به من لم يرد الخروج » وهو كذلك بلا 
خلاف . 

وأنه لا فرق بين أن يكون حاجاً أم لا » ولا بين أن يكون آفاقيا أو مكياً » يسافر 
لحاجة ثم يعود أم لا » وهو كذلك على الصحيح . 


)١(‏ قال الحافظ في « الفتح » ( 0941/7 ) : ( الحاصل : أن من نفل أنه سنة أراد أنه ليس من 
المناسك » فلا يلزم بتركه شيء ٠‏ ومن أثبته أراد دخوله في عموم التأسي بأفعاله صلى الله عليه 
وسلم لا الإلزام بذلك ) . 

(؟) في هامش (د) : ( وتشبيهاً لاقتضاء خروجه الوداع باقتضاء دخوله الإحرام ؛ تعظيماً 
للحرم ) . 
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وقيل : يختص بمن فرغ من حج أو عمرة » والوجهان ينبنيان علئ أنه من المناسك 
أم لا؟”2 والمنصوص في « الأم » وه الإملاء » : أنه منها » وبه صرح جماعة من 
الأصحاب . خلافاً للبغوي والمتولي فإنهما قالا : ليس الوداع من المناسك ٠»‏ وإنما 
هو تحية البقعة . 

وهل هو واجب أو لا؟ فيه القولان الآتيان » وتأويل كلامهما أنه ليس من الأركان » 
واتفقوا علئ جبره بدم عند الترك » وهو دليل علئ أنه من الحج ؛ لأن الدم إنما يجب 
للخلل الحاصل في النسك . 

قال ابن الرفعة : ويظهر أثر النزاع في المكي إذا خرج من مكة لسفر وفي افتقاره إلى 
نية؟ إن جعلناه من المناسك . . لا يفتقر » وإلا. . افتقر . 

وفي أنه هل يلزم الأجير فعله على القول بأنه سنة؟ ويقع عن المستأجر على 
القولين ؛ فإن الشيخ عز الدين قال فى « القواعد» : إن الإجارة تشمل الأركان. 
والواجبات والسئن » ويظهر أثره فى حط جزء من الأجرة عند تركه . 

ثم إن قول المصنف : ( من مكة ) يوهم أن الحاج إذا أراد الانصراف من منىّ. . لم 
يؤمر به » والمجزوم به في « شرح المهذب » أنه مأمور به . 


طواف الوداع لا يدخل تحت طواف آخر » حتئ لو أخر طواف الإفاضة وفعله بعد 
أيام منئَّ وأراد السفر عقبه. . لم يكفه » وهلذا فرع مهم أسقطه من « الروضة » لكون 
الرافعي ذكره في أثناء تعليل . 


)١(‏ في هامش (١‏ د ) : ( قال النووي [في ١‏ الروضة » ]1١7/‏ : ومما يستدل به من السنة لكونه ليس 
من المناسك : ماثبت في « صحيح مسلم »© [1701] وغيره : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً » . 
ووجه الدلالة : أن طواف الوداع يكون عند الرجوع فسماه قبله قاضياً [للمناسك] وحقيقته : 
أن يكون قضاها كلها ) . 
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قال : ( ولا يمكث بعده ) ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق . 

فإن مكث لغير حاجة أو لحاجة لا تتعلق بالسفر كالزيارة والعيادة وقضاء الدين. . 
فعليه إعادته . 

وإن اشتغل بركعتي الطواف أو بأسباب الخروج كشراء الزاد وشد الرحل. . لم 
ا و 

حقيقة طواف الوداع : أنه موقوف ». إن سار بعده.. تبينا أنه انصرف إلى 

ا 00 

قال : ( وهو واجب يجبر تركه بدم ) ؛ للأمر به في حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما » وبهلذا قال أبو حنيفة وأحمد » وهلذا على القول بأنه نسك ظاهر » وأما على 
خلافه. . فلا وجه لجبره بالدم . 

قال : ( وفي قول : سنة لا يجبر ) ؛ لأنه لو كان واجباً. . لاستوئ في جبرانه بالدم 
المعذور وغيره » وذو العذر لا دم عليه » وبهلذا قال مالك رحمه الله . 

ومراد المصنف بقوله : ( لا يجبر ) أي : وجوبا » أما أصل الجبر . . فلا خلاف 
فيه » وعبارة المصنف توهم خلاف ذلك . 

قال : ( فإن أوجبناه » فخرج بلا وداع ) عامداً أو ناسياً » عالما أو جاهلاً ( وعاد 
قبل مسافة القصر. . سقط الدم ) ؛ لأنه في حكم المقيم . 

قال الشيخ : كذا عللوه وفيه نظر إذا قلنا : إنه لا فرق بين السفر الطويل والقصير في 
وجوب الوداع ٠‏ فإن كان الخروج عامداً. . عصئ به » ويلزمه العود ما لم يبلغ مسافة 
القصر على الصحيح ؛ فقد رد عمر رضي الله عنه رجلاً لم يودع من بطن م75" . 

وتعبير المصنف وغيره ب(السقوط) يقتضي وجوب الدم بمجرد الخروج » وينبغي 
أن يأتي فيه ما سبق في مجاوزة الميقات . 


. ) ١77/0 ( البيهقى‎ )١( 
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أَوْبَعْدَهًا. . قلا عَلَى ألصَّحيح . وَلِلْحَائْضٍ لتَفْرُ يلآ وَدَاعَ . 111111 
-_ - 


وصورة المسألة : أن يطوف بعد العود كما صرح به في « المحرر» » فلو عاد 
ليطوف فمات قبل ذلك. . لم يسقط الدم . 

وإذا أوجبنا عليه الرجوع فرجع من دون مسافة القصر. . قال الدارمي لا يلزمه 
الإحرام وإن قلنا : دخول مكة يوجبه . 

وإذا اعتبرنا مفارقة الخطة فهل الاعتبار بمفارقة الحرم أو مكة؟ فيه وجهان : 
أصحهما : الثاني . 

وحاصل المنقول فيما يفوت به ويستقر الدم خمسة أوجه : 

أصحها : بمسافة القصر من مكة . 

والثاني : من الحرم . 

والثالث : بمجاوزة الحرم . 

والرابع : بمجاوزة مكة . 

والخامس : لا يفوت ولا يستقر ما دام حياً . 

قال : ( أو بعدها. . فلا على الصحيح ) ؛ لاستقراره بالسفر الطويل وانقطاع حكم 
الإقامة . 

والثاني : يسقط كما لو عاد قبل الانتهاء إليها . 

قال : ( وللحائض النفر بلا وداع ) وكذلك النفساء ؛ لما روى الشيخان [خ ١66‏ 
,4 عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم 
بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ) . 

ورويا لخ هاا -م1511] : أن صفية بنت حيبي حاضت بعد ما أفاضت » فذكرت 
عائشة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : « أحابستنا هي؟ » قالوا : إنها 
كانت قد أفاضت ٠‏ قال : « فلتنفر » فأمرها أن تنفر ولم يأمرها بالدم » ولو كان 
واجباً. . لبينه . 

ويستحب أن تقف عند باب المسجد وتدعو بالدعوات الآتية » فإن طهرت قبل 


هه١‎ 


اولاق ار و6 بق بلا © )"لو ند لاي رشائي أ جود أ ايف الها ادال لاد وها“ مهل لعي "يف ورك د" “تع ل وله بال قدا وا > ؤت “قف ! رقاد* حوربو ا مود الور 1400 الود دار وان بوث لاي يد ابيز 


مفارقة بنيان مكة. . لزمها الوداع » وإن جاوزته وانتهت إلى مسافة القصر. . لم يلزمها 
العود » وإن لم تنته إليها. . فالنص : أنه لا وداع عليها . 

والنص فيمن ترك الوداع بلا عذر ولم ينته إلئ مسافة القصر : أنه يلزمه العود 
ويسقط عنه الدم بعوده » وقيل"'' : فيهما قولان”" » والمذهب : تقريرهما . 

والفرق : أن الحائض حين المفارقة لم تكن من أهل الوداع » بخلاف التارك بلا 
عذر . 


فروع : 

المستحاضة إذا نفرت في يوم حيضها. . لم يلزمها وداع » أو في يوم طهرها. . 
لزمها . 

وإذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة. . فالأولئ : أن تقيم حت تطهر فتطوف إلا 
أن يكون عليها ضرر ظاهر ٠‏ فإن أرادت النفر مع الناس قبل طواف الإفاضة. . جاز ء 
وتبقئ محرمة حت تعود إلىئْ مكة فتطوف ولو طال ذلك أعواماً . 

وفي كلام الشافعي رضي الله عنه والماوردي ما يشعر بأنه لا يجوز لها أن تنفر حت 
تطوف » وحاول المصنف تأويله على الكراهة . 

وإذا أرادت الإقامة حتئ تطهر . . لم يلزم الجمّال انتظارها ‏ خلافاً لمالك ‏ إذا كان 
الطريق آمنآ » فإن كان مخوفاً. . لم تَنْتَظِرْ بالإجماع . 

وقال الشيخ محب الدين الطبري : لم يتعرض الأصحاب للمعذور بغير الحيض 
والنفاس إذا ترك الوداع كالخائف من ظالم أو فوت رفقة ونحو ذلك ٠‏ قال : وفي ذلك 
عندي احتمالان : 

أحدهما : يعذر كالحائض . 


)000( في النسخ ( فقيل ) » ولعل الصواب ما أثبت . 
النصين . 
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والثاني : لا ؛ لأن الرخص لا يقاس عليها . 

قال : والأول أظهر . 

ويستحب إذا فرغ من طواف الوداع وركعتيه خلف المقام أن يأتي الملتزم » وهو 
ما بين ركن الحجر وباب الكعبة » وذرعه أربعة أذرع » وهو من المواضع المستجاب 
فيها الدعاء » فيلصق بطنه وصدره بحائط البيت » ويبسط يديه على الجدار » فيجعل 
اليمنئ مما يلي الباب واليسرئ مما يلي الحجر . ويدعو بما أحب من أمر الدنيا 
والآخرة:. ْ 

ويندب أن يدعو بما روي عن بعض السلف : اللهم ؛ البيت بيتك ٠‏ والعبد عبدك 
وابن عبدك وابن أمتك . حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتئ سيرتني في 
بلادك » وبلغتني بنعمتك حت أعنتني على قضاء مناسكك » فإ كنت هيت خنى.. 
فازدد عني رضاً , وإلا.. َمُنّ الآن قبل أن تنأئ عن بيتك داري ؛ ويبعد عنه مزاري » 
هلذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك » ولا راغب عنك ولا عن 
بيتك , اللهم ؛ أصحبني العافية في بدني » والعصمة في ديني » وأحسن منقلبى » 
وارزقني طاعتك ما أبقيتني » واجمع لي خير الدنيا والآخرة » إنك قادر عليئ ذلك . 

ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويتعلق بأستار الكعبة ؛ ففي ١‏ مسند 
أحمد » : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتزم البيت ويضع جبهته عليه ) . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( من دعا في الملتزم من ذي غم أو ذي كربة. . 
فرج الله عنه )37 : 

وفي الحديث : أن هناك ملكا يؤمن على الدعاء . 

ويستحب كثرة النظر إلى البيت ؟ فإن الله تعالئ ينزل عليه في كل يوم عشرين ومئة 
رحمة » ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين . 

ويكون آخر عهده النظر إلى البيت إل أن يغيب عنه مبالغة في تعظيمه ٠‏ وحرصاً 
علئ تحصيل الأجر المرتب على النظر إليه . 1 


. ابن عدي في « الكامل »( 5/ 70 ) مرفوعاً‎ )١( 
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وقيل : يلتفت إليه كالمتحزن علئ فراقه » وهلذا هو الصحيح . بل الصواب : 
فيوليه ظهره ولا يمشي القهقرئ كما يفعله كثير من العوام ؛ فذلك مكروه . 

وقد كره ابن عباس ومجاهد قيام الرجل علئ باب المسجد ناظراً إلى الكعبة عند 
انصرافه . 

ويستحب أن يزور الأماكن المشهورة بالفضل في مكة وهي ثمانية عشر موضعاً 
منها : البيت الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم » وبيت خديجة » ومسجد دار 
الأرقم عند الصفا » والغار الذي بجبل حراء » والذي بجبل ثور المذكور في القرآن . 


فائدة : 

قال الحسن البصري : الدعاء يستجاب في خمسة عشر موطناً بمكة : في الطواف » 
والملتزم » وتحت الميزاب » وفي البيت . وعند زمزم » وعلى الصفا والمروة » وفي 
المسعل » وخلف المقام » وفي عرفات » ومزدلفة » ومنىٌ » وعند الجمرات 
الثلاث . 

قال : ( ويسن : شرب ماء زمزم ) ؛ لما روم مسلم 62471 : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : ١‏ إنها مباركة » إنها طعام طعم » . 

وفي ١‏ أبي داوود الطيالسي »401[1] : « وشفاء سقم »© . 

وأما حديث : « ماء زمزم لما شرب له ».. فرواه أحمد 007/1 وابن أبي شيبة 
1 والبيهقي 3 وابن ماجه [1031] » وقال الحافظان زكي الدين والدمياطي : 
إنه حسن » ورواه الحاكم [47/1] والدارقطني 13 وقال : صحيح الإسناد . 

وروى ابن الجوزي في ١‏ الأذكياء » : أن سفيان بن عيينة سئل عنه فقال : صحيح . 

وليس لاستحباب الشرب منها وقت مخصوص . بل يستحب بعد طواف الإفاضة 
وفي كل زمان . 

ويستحب استقبال القبلة عند شربه » وأن يتضلع منه ؛ فقد روى البيهقي [147/5] من 
طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون 
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من زمزم » وقد شربه جماعة من العلماء لمطالب فنالوها . 

ويستحب أن يقول : اللهم ؛ إنه قد بلغني عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « ماء زمزم لما شرب له 6" » وإني أشربه لتغفر لي » ويذكر ما يريد ديناً ودنيا . 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا شربه. . قال : ( اللهم ؛ إني أسألك علمآً 
نافعاً » ورزقاً واسعاً ؛ وشفاء من كل داء ) وقال الحاكم [478/1] صحيح الإسناد . 

ويستحب الدخول إلى البئر والنظر فيهاء» وأن ينزع منها بالدلو الذي عليها 
ويشرب . 

قال الماوردي : ويستحب أن ينضح منه علئ رأسه ووجهه وصدره . وأن يتزود من 
مائها » وأن يستصحب منه ما أمكنه ؛ ففي « البيهقي » [201/0] : ( أن النبي صلى الله 
عليه وسلم استهدئ سهيل بن عمرو من ماء زمزم » فبعث إليه بمزادتين » وأن عائشة 
رضي الله عنها كانت تحمله وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله في 
القرب ٠‏ وكان يصبه على المرضئ ويسقيهم منه ) . 

ويستحب دخول الكعبة إذا لم يتأذ به ولم يؤذ أحداً . والصلاة فيها وأقلها ركعتان » 
وليكن في الموضع الذي صائ فيه النبي صلى الله عليه وسلم . 

ويستحب لداخلها أن يكون متواضعاً خاشعاً . 

قال القاضي الطبري : وأن لا يرفع بصره إلئ سقفها » ويكون حافياً . 


)١(‏ في هامش ( د) : ( قال مجاهد : معناه إن شربته تريد الشفاء.. شفاك الله ٠‏ وإن شربته 

للظمأ. . أرواك الله » وإن شربته للجوع . . أشبعك الله . ١ه‏ 

وعن علي رضي الله عنه أنه قال : خير بئر في الأرض زمزم ٠‏ وشرٌ بئر في الأرض برهوت ؛ 
بئر بحضرموت يقال : إن فيها أرواح الكافرين . 

وروى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : صلوا في مصلى الأخيار واشربوا من 
شراب الأبرار » قيل : وما مصلى الأخيار؟ فقال : تحت الميزاب ٠‏ قيل : وما شراب الأبرار؟ 
قال : زمزم . 

ومن « شرح الزبد » لمؤلفه : وللبيهقي [همب158:] : أن رسول صلى الله عليه وسلم قال : 
ماء زمزم لما شرب له » وأنا أشربه لعطش يوم القيامة » ثم شرب © ) . 
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ويستحب الإكثار من دخول الحجر » والصلاة فيه والدعاء ؛ فإنه أو أكثره من 
الكعبة كما تقدم . 

وينبغي للحاج والمعتمر مدة مقامه بمكة أن يغتنم الطواف والصلاة في المسجد » 
والاعتمار والصدقة وأنواع البر والقربات ؛ فإن الحسنة هناك بمئة ألف حسنة . 


بيع أستار الكعبة : منعه ابن عبدان وصاحب ١‏ التلخيص »© . 
وقال ابن الصلاح : الأمر فيها إلئ رأي الإمام » يصرفها في بعض مصارف بيت 
المال بيعاً وإعطاء . 
وقال الشيخ : لا بأس بتفويض الأمر فيها إلىئ بني شيبة يتصرفون فيها بما شاؤوا من 
بيع وغيره » وهو ملخص ما في « المهمات » ؛ لأن عمر رضي الله عنه كان يقسمها بين 
الحاج . 
ضارت إليه ؛ من حائض وجتب:وغيرهما )217 . 
وأما غير الكسوة من الصفائح ونحوها. . فلا يباع أصلاً » وكذلك كسوتها الداخلة 
فيها لا تزال » بل تبقئ علئ ما هي عليه ؛ لأن الذي تكلم فيه الأصحاب إنما هي 
الستور التى جرت العادة أن تغير في كل سنة . 
قال : ( وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الحج ) فذلك من 
أفضل الطاعات والقربات . 
والله ماجتتهمزائراً إلا وجدت الأرض تطوئ لي 
ولاااسس موسق عن طيئنة ٠”‏ "لفرت انيري 


)0( الفاكهي في « أخبار مكة »( 51١/0‏ ) . 
(؟) البيتان من السريع . 


ملعت 


اه هه هه ده هاه ه د وهاه هاه هه هده و هاه هاه وها واه هاو .هد هاو واوا وا وا واوا ع فا .دا مدا هد .د هد .د .د .د هد ٠‏ 


ولا اختصاص لاستحباب الزيارة بوقت » بل هى مندوبة مطلقاً ؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم : « من زار قبري. . وجبت له شفاعتي » رواه ابن خزيمة في ١‏ صحيحه » 

وقال صلى الله عليه وسلم : « من جاءني زائراً لم تنزعه حاجة إلا زيارتي. . كان 
حقآ على الله( أن أكون له شفيعاآ يوم القيامة » رواه ابن السّكن في سننه « الصحاح 
المأثورة » . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « ما من أحد يسلم علي. . إلا رد الله علي روحي”") 
حتئ أرد عليه السلام » رواه أبو داوود [70*4] . 

وروى ابن النجار”" عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « من صلئ علي عند قبري. . وكل الله به ملكا يبلغني » وكفي أمر دنياه وآخرته » 
وكنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة » . 

وينبغي أن يكثر في طريقه من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم » فإذا وقع 
بصره عل حرم المدينة وأشجارها. . زاد منها » وسأل الله تعالئ أن ينفعه بهلذه الزيارة 
وأن يتقبلها منه . 

وأن يغتسل عند دخوله » ويلبس أنظف ثيابه » ويستحضر شرف المدينة » وأنها 
أشرف الأرض بعد مكة عند الشافعى رضى الله عنه » وأفضلها مطلقاً عند مالك 
وآخرين » وأن الذي شرفت به خير الخلق أجمعين . 

فإذا دخل المسجد قال الذكر الذي يقوله بكل مسجد » ثم يصلي تحية المسجد بين 
المنبر وقبره صلى الله عليه وسلم » فإذا فرغ من الصلاة. . شكر الله علئ هنذه النعمة . 
)١(‏ في( د):(اللهعزوجل). 
(؟) في هامش ( د ) :( أي : نطقي ) . 


() في ( د ) : ( البخاري ) » والحديث في « شعب الإيمان » ( 5105 ) وفي « تاريخ بغداد 6 
(69/5). 


اوه 


ههه هد وا عه فاه قاف فاع هع قاع ها هدو واوا فاه وفاأوا. واو وا. د واوا وا . ا .ها .ا .د .٠د‏ فاع و و6ا .د .د مد 6 . ا ٠‏ ه 


ثم يزور بأدب وخضوع فيقول غير رافع صوته كثيراً : السلام عليك يا رسول الله 6 
السلام عليك يا نبي الله » السلام عليك يا سيد المرسلين ٠»‏ وأشباه ذلك ثم يقول : 
اللهم ؛ آته الوسيلة والفضيلة ٠‏ وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته » وآته نهاية ما ينبغي 
أن يسأله السائلون . 


ثم يتأخر صوب يمينه قدر ذراع فيسلم علئ أبي بكر الصديق » ثم قدر ذراع فيسلم 
علئ عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين . 

ثم يرجع إلئ موقفه الأول قبالة وجه النبي صلى الله عليه وسلم » ويتوسل به 
ويستشفع إلئ الله سبحانه ؛ فقد روى الحاكم [115/1] عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « لما اقترف آدم الخطيئة. . قال : يا رب ؛ أسألك بحق محمد صلى الله عليه 
وسلم إلا ما غفرت لي ٠‏ ققال الله تعالئ : (يا آدم ؛ وكيف عرفت محمداً ولم 
أخلقه؟ ) قال : يا رب ؛ لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت فيّ من روحك. . رفعت 
رأسي فرأيت في قوائم العرش مكتوباً : لا إلله إلا الله محمد رسول الله » فعرفت 
أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك » فقال الله عز وجل : ( صدقت 
يا آدم ع إنه لأحب الخلق إلي ؛ إذ سألتني بحقه فقد غفرت لك ». ولولا محمد 
ما خلقتك ) . 

قال الحاكم : هنذا حديث صحيح الإسناد . 


ومن أحسن مايقول الزائر بعد ذلك : ما أنشده العتبى فى القصة المشهور:7) 
[من البسيط] : 


)١(‏ في هامش ( د ) : ( هي : أن العتبي حكيئ : أنه كان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم » فأتى 
أعرابي فقال : يا رسول الله ؛ وجدت الله تعالى يقول : 8 وَلَوْ أنَّهُمْ إذط كلمو أنشْسَهُمَ بججساءوك 
َأسْسَمْمَرُوا له وأستغصرٌ لمم الولُ لوَجدُوا لَه با رَحِِمًا 4 . وقد جئتك تائباً من ذنبي 

قال العتبي : فغفوت غفوة » فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال : ١‏ يا عتبي ؛ 
الحق الأعرابي وأخبره بأن الله تعالى قد غفر له » ) . 
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ياخير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 


وينبغى المحافظة على الصلاة فى مسجلده الذي كان في زمنه ؛ فالصلاة فيه بألف 


صلاة . 
وليحذر من الطواف بقبره صلى الله عليه وسلم . ومن الصلاة داخل الحجرة 


ويكره إلصاق البطن والظهر بجداره كراهة شديدة . 

ويكره مسحه باليد وتقبيله » بل الأدب أن يبعد عنه كما لو كان بحضرته صلى الله 
عليه وسلم في حياته . 

ويستحب أن يصلي بين المنبر والقبر فذلك روضة من رياض الجنة 1 

وتستحب زيارة البقيع وقباء » وأن يأتي بئر أريس فيشرب منها ويتوضا » وكذلك 
الآبار السبعة » وأن يزور المساجد بالمدينة وهي نحو ثلاثين موضعاً » وأن يصوم 
بالمدينة ما أمكنه » ويتصدق علئ جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم المقيمين 
والغرباء بما أمكنه . 

وإذا أراد السفر. . استحب أن يودع المسجد بركعتين ٠‏ ويأتي القبر الشريف ويعيد 
نحو السلام الأول ويقول : اللهم لا تجعله آخر العهد من حرم رسولك صلى الله عليه 
وسلم » ويسر لي العود إلى الحرمين سبيلاً سهلاً » وارزقني العفو والعافية في الدنيا 
والاخرة » وردنا إل أهلنا سالمين غانمين . 

وينصرف تلقاء وجهه ولا يمشي القهقرئ . 

ولايجوة العو ان وتتسحه فنا بو رلاى 20 الحمولة من ترات السرم لا و 
الأباريق والكيزان المعمولة من ذلك . 

ومن البدع تقرب العوام بأكل التمر الصيحاني في الروضة . 


)0( الأكرب لمم أكرة + الحقرة فى الأراض : 


08 


دام - ص 
كان أَلْحَج حَمْسَةٌ : ألإِخْرَامُ , ا 0 


روي عن إبراهيم النخعي أنه قال : كانوا إذا قضوا حجهم.. تصدقوا بشيء 
ويقولون : اللهم هنذا عما لا نعلم . 

والأيام المعلومات عند الشافعي رضي الله عنه العشر الأول من الحجةء 
والمعدودات أيام التشريق » والمعلومات أفضل من المعدودات . 

وزيارة الخليل صلى الله عليه وسلم وزيارة بيت المقدس ستتان مستقلتان لا تعلق 
لهما بالحج . 

وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من حج فلم يرفث ولم يفسق. . 
خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ١6‏ وهو مخصوص بالمعاصي المتعلقة بحقوق الله 
تعالئْ خاصة دون العباد . 

ولا تسقط الحقوق أنفسها » فمن كان عليه صلاة أو صيام أو كفارة أو نحوها من 
حقوق الله تعالئ.. لا تسقط عنه » لأنها حقوق لا ذنوب » إنما الذنوب تأخيرها » 
فنفس التأخير يسقط بالحج لا هي أنفسها » فلو أخرها بعده. . تجدد إثم آخر » والحج 
المبرور كالتوبة يسقط إثم المخالفة لا الحقوق . 

وقال ابن تيمية : من اعتقد أن الحج يسقط ما وجب عليه من الصلاة والزكاة. . فإنه 
يستتاب » فإن تاب وإلا. . قتل » ولا يسقط حق الآدمي من دم أو مال أو عرض بالحج 


إجماعاً . 
قال : ( فصل : 


الإحرام ) أجمعوا علئ أنه لا بد منه » وسماه أبو حنيفة : شرطاً » وحكاه فى 


. ) 1800 ( ومسلم‎ , ) 191١ ( أخرجه البخاري‎ )١1( 
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و 
ن 


هو :1 - ا 0 5 ا 7< رذ ب #صير و م 2 
وََلْؤُقَوفٌ ٠‏ وَالطَْرَافٌ » وَالسّعْيٌ » وَالْحَلقُ إذا جَعَلناهُ نشكا » ولا تجبرُ . 
2---ه 2 َم ٠.‏ 6 5 0 روه هم 2 5 00 0 

وَمَا سوّى ألْوُقوف أَرْكَانٌ فى الْعُمْرَة أَيِضاً وَيُوَدّى النْسْكَانِ على أَوْجْه :. .... 


« التنويه » قولاً » والمراد هنا ب(الإحرام) : النية التي يدخل بها فيه » والكلام فيه 
كالكلام في النية في الصلاة » للكن لا خلاف عندنا أنه ركن وإن كان في نية الصلاة نزاع 
مذهبي » ولا يلزم جريانه هنا . 

قال : ( والوقوف ٠‏ والطواف ) بالإجماع والمراد : طواف الإفاضة . 

قال: (والسعي)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم سعئ وقال: «خذوا عني مناسككم)”" . 

وقال : يا أيها الناس ؛ اسعوا فإن الله تعالئ كتب عليكم السعي » رواه الشافعي 
[أم 1511١7‏ وأحمد 73 والبيهقي [48/0] والدارقطني 100/11] . 

وقال الحافظ زكي الدين في الكلام علئْ أحاديث « المهذب » : ( إنه حسن » 
واختلف فيه كلام المصنف في « شرحه»ء فقال في أول كلامه : روي بإسناد 
ضعيف » وفي آخره : بإسناد حسن ) اه 

والصواب : أنه روي بإسنادين : أحدهما ضعيف والآخر حسن . 

قال : ( والحلق إذا جعلناه نسكاً ) وكذلك التقصير ء أما إذا جعلناه استباحة 


0000" 
قال الرافعى : وينبغى عد الترتيب الواجب هنا ركنا كما عذوه في الوضوء 
والصلاة . 


قال : ( ولا تجبر ) أي : هلذه الخمسة لا تجبر بالدم » بل يتوقف الحج عليها ؛ 
لأن الماهية المركبة تنتفي بانتفاء جزئها كأركان الصلاة وغيرها . 

قال : ( وما سوى الوقوف أركان في العمرة أيضاً ) كما هي أركان في الحج ؛ لأنه 
صلى الله عليه وسلم فعلها كذلك . 

قال : ( ويؤدى النسكان على أوجه ) أي : ثلاثة » ولذلك أتئ بصيغة جمع القلة . 

وروى الشيخان [خ ١51١1-م١111]‏ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( خرجنا مع 


. ) وأحمد( 9//ا”‎ 2 )78٠05 (» أخرجه مسلم( 11917 ) » وأبو داوود تحفة‎ )١( 


1ه 


00 ث5 مر . ل مفوى - مار ىن رع - 
َحَدّهًا : الإفْرَاد » بأن يَحُجّ . ثمَ يُخْرم بالْعْمْرَة كإخرام الْمَكَيٌ وَيََتِيَّ بِعَمَلِهَا 
2 1 و 8 ل 0 0 ل ع أ 2 
لاني : اْقِرَانَ » أن بحرم بِهِمَامِسَ ألمِيقاتٍ , وَيَحْمَلَ عمَلَ آلْحَج فيَْصّلآنٍ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع » فمنا من أهل بالحج » ومنا من أهل 
بالعمرة » ومنا من أهل بالعمرة والحج ) وهلذا إجماع . 

ووجه الحصر : أنه إن قدم الحج. . فهو الإفراد » أو العمرة. . فالتمتع » أو أتئ 
بهما. . فهو القران . 

واحترز عما إذا أتئ بنسك علئ حدته. . فليس هو شيئاً من الأوجه . 

قال : ( أحدها : الإفراد » بأن يحج . ثم يحرم بالعمرة كإحرام المكي ويأتي 
بعملها ) فلو عكس لم يكن مفرداً . 

والمراد ب( إحرام المكي ) : أن يخرج إلى أدنى الحل كما تقدم » وصورة الكتاب 
هي حقيقة الإفراد الذي هو أفضل . وإلا.. فلو حج ولم يعتمر في سنته. . كان إفراداً 
أيضاً ٠»‏ وللكن كل من التمتع والقران أفضل منه”' ؛ لأن تأخير العمرة عن سنة الحج 
مكروه . 

ومن صور الإفراد : أن يعتمر قبل أشهر الحج . ثم يحج من الميقات » صرح به 
القاضي والإمام والغزالي . 

قال : ( الثاني : القران ٠‏ بأن يحرم بهما من الميقات . ويعمل عمل الحج 
فيحصلان ) ؛ لأن أعماله تكثر فيدخل فيه عمل العمرة في عمل الحج . 

ولم يحترز بقوله : ( من الميقات ) عن شيء » بل المراد : أن يحرم بهما معاً 
فيتحد ميقاتهما » حتئ لو أحرم بهما من دون الميقات كان قراناً صحيحاً مجزثاً بلا 
خلاف . وعليه دم الإساءة . 

وأراد ب( الميقات ) : ميقات الحج » حتى إن المكي أو الآفاقي إذا كان بمكة 
وأحرم منها بهما. . كان قراناً على الأصح ؛ إدراجاً للعمرة تحت الحج من الميقات 
كما أدرجت أفعالها في أفعاله : 


. في حال تركه العمرة‎ )١( 


وَلَوْ أَحْرَمَ بعُمْرَةٍ في أَشْهْرِ آلْحَيجّ » ثُمبِحَيجٌ قبَْ آلطّرَافِ . . كَانَ قارنآً » 1 


وقوله : ( فيحصلان ) أي : يدخل عمل العمرة في عمل الحج ٠‏ ويكفيه طواف 
واحد وسعي واحد » وبه قال مالك وأحمد . 

وقال أبو حنيفة : لا بد من طوافين وسعيين . 

لنا : ما ثبت فى « الصحيحين » [خ 1555 م١111]‏ عن عائشة رضي الله عنها : أن 
الذين جمعوا الي والعمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما طافوا طوافاً 
واحداً » وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : « يسعك طوافك لحجك وعمرتك » 
فأبت » فبعث معها أخاها فأعمرها من التنعيم » فاعتمرت بعد الحج”'" . 

وروئ مسلم [10؟١1]‏ عن جابر رضي الله عنه قال : ( لم يطف النبي صلى الله عليه 
وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً ) » [زاد في حديث محمد بن 
بكر] : ( طوافه الأول ) . 

وكان طاووس يحلف بالله تعالئ : ما أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
قرن فطاف طوافين . 

وبالقياس على الحلق ؛ فإنه يكفي حلق واحد عنهما بالاتفاق » فإذا علم الاكتفاء 
بعمل واحد . فهل نقول إنه للحج والعمرة جميعاً أو للحج فقط والعمرة لا حكم لها 
لانغمارها في الحج؟ لم يصرح الأصحاب بذلك » بل أطلقوا الاندراج . 

قال الشيخ : والأقرب الثاني ؟ فإنهم قالوا : العمرة تبع للحج فواتاً وفساداً . 

قال : ( ولو أحرم بعمرة في أشهر الحج » ثم بحج قبل الطواف ) أي : قبل الشروع 
فيه ( .. كان قارناً ) ؛ لما روئ مسلم [+171] : أن عائشة رضي الله عنها أحرمت بع 
مرة » فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي فقال : « ما شأنك؟ » 
فقالت : حضت وقد أحل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت » فقال لها صلى الله عليه 
وسلم : « أهلي بالحج » ففعلت » ووقفت المواقف . حتى إذا طهرت. . طافت 


.)١75/1١5١١(ملسم أخرجه‎ )١( 
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بالبيت وبالصفا والمروة » فقال لها صلى الله عليه وسلم : « قد حللت من حجك 
وعمرتك جميعاً » . 


تنبيهان : 

أحدهما : قوله : ( في أشهر الحج ) يفهم : أن تقديم الإحرام بالعمرة عل أشهره 
مانع من إدخال الحج عليها وليس كذلك . فالأصح : أنه يجوز ء فكان الصواب : 
تأخير هلذا القيد عن ذكر الحج فيقول : ولو أحرم بعمرة ثم بحج في أشهر الحج . 

الثاني : قوله : ( قبل الطواف ) احترز به عما إذا طاف ثم أحرم بالحج ؛ فإنه 

وقال مالك وأبو حنيفة : يجوز إدخال الحج على العمرة بعد أن يفتتح الطواف . 

كل هذا في العمرة الصحيحة » فلو أفسدها ثم أدخل عليها الحج. . فالأصح : أنه 
ينعقد فاسداً » وقيل : صحيحاً ثم يفسد » وقيل : صحيحاً ويستمر » وقيل : لا ينعقد 
أصلاً . 

قال : ( ولا يجوز عكسه في الجديد ) أي : إدخال العمرة على الحج . وبه قال 
مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور ؛ لأن أفعال العمرة استحقت بإحرام الحج فلا يفيد 


إحرام العمرة شيئاً » بخلاف إدخال الحج على العمرة فإنه يستفيد أشياء أخر كالوقوف 
والرمي والمبيت : 


والقديم - وبه قال أبو حنيفة وصححه الإمام - : يجوز كعكسه : 

فإذا قلنا بالجديد. . كان إحرامه بالعمرة لاغيآ » ولم يتغير إحرام الحج : 
وإن قلنا بالقديم. . صح وكان قارناً . 

وعلئ هلذا إلئ متئْ يجوز إدخال العمرة؟ فيه أربعة أوجه : 

أحدها : مالم يشرع في طواف القدوم . 
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+ اللميم عبان 7 تحرام رم بِآلْحُمْرَةٍ منْ مِيقَاتٍ بَلَدِهِ ويفْرَعٌ مِنَهَا » د شىء حجاً 


والثالث : ما لم يقف بعرفات . 

والرابع : ما لم يشرع في شيء من أسباب التحلل وهلذا هو الأصح . 

قال : ( الثالث : التمتع . بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها » ثم ينشىء 
حجاً من مكة ) . 

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم علئ أن الآفاقي إذا فعل ذلك. . كان متمتعاً » 
سمي بذلك لتمتعه بين النسكين بمحظورات الإحرام » أو لتمتعه بسقوط العود إلى 
الميقات . للكن تقييد المصنف بقوله : ( من بلده ) لا حاجة إليه ؛ لأن المنقول عن 
النص أنه لو جاوزه مريداً للنسك وأحرم بعده ثم تمتع. . لزمه الدمان . 

مي كي ل ا ل 

وقيل : مفرد » واختاره الشيخ . ا 00000 
لكن عبارته تشمل : ما إذا اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج » وقد تقدم عن القاضي 
والإمام والغزالي : أنه إفراد بلا خلاف » وقضية كلامه : أنه 5 تمتع لا دم فيه . 

( وأفضلها الإفراد ) ؛ لأن الذين رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر 

وأفقه » فإنه ثبت في « الصحيحين » عن جابر [خ 158 م117] وعائشة [خ 1١57‏ 
م11 وابن عمر [م١؟1]‏ وابن عباس [خ 514١م‏ ١1؟١]‏ رضي الله عنهم ؛ وأجمعوا 
على عدم كراهته » واختلفوا في كراهة التمتع والقران » وفيهما الدم ولا دم في الوفراد 
بالإجماع » والجبر دليل النقصان . 

والخلفاء الراشدون بعد النبى صلى الله عليه وسلم أفردوا الحج وواظبوا عليه , 
رواه الدارقطني 154/:1] » وهو فعل أهل الحرمين وعلمائهم » ولو لم يعلموا أن النبي 
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صلى الله عليه وسلم حج مفرداً. . لم يواظبوا عليه » لكن شرط تفضيله أن يعتمر من 
ستته » فإن أخر العمرة عن عام الحج. . فالتمتع والقران أفضل منه بلا خلاف » ولأن 
تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه كما تقدم . 

وقال القاضي حسين والمتولي : الإفراد أفضل مطلقاً » وهو ظاهر إطلاق المصنف 
هلهنا » للكنه قال في « شرح المهذب » : إن هلذه المقالة شاذة . 

نعم ؛ التمة والقران أفضل من حجة واحدة باتفاق العلماء » وممن قال بترجيح 
القران عل قرينيه : أبو حنيفة وسفيان الثوري وإسحاق والمزني وابن المنذر وأبو 
إسحاق المروزي وأبو الطيب بن سلمة » واحتجوا بما روئ مسلم [1751] عن أنس 
رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعاً : « لبيك عمرة 
وحجاً لبيك عمرة وحجاً » . 

والقائل بالأول قال : رواية الإفراد أولئ ؛ لأن روايتها عن جابر رضي الله عنه » 
وهو أقدم صحبة وأشد عناية بضبط المناسك من أول الخروج من المدينة إلى التحلل . 

قال : ( وبعده التمتع ٠‏ ثم القران ) ؛ لأن المتمتع يأتي بعملين كاملين » والقارن 
يأتي بعمل واحد . 

قال : ( وفي قول : التمتع أفضل من الإفراد ) والقران ؛ لأن فيه مبادرة إلى 
العمرة » بخلاف الإفراد ؛ فإن فيه تأخيراً لفعلها » وربما مات قبل ذلك . 

وفي « الصحيحين »© [غخ 1147 م1777] عن أبن عمر رضي الله عنهما : ( أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان متمتعاً ). 

وفيهما [خ ١59١‏ م1758] عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : ( تمتع النبي 
صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه ) . 

وأجاب الأولون بأن المراد : تمتع بعد التحلل من الحج وقبل الإحرام بالعمرة . 

وقال قاضي حماة : ينبغي أن يكون القران أفضل إذا اعتمر قبل الحج أو أراد 
الاعتمار بعده ؛ لتحصل عمرتان » إنما يكون الإفراد والتمتع أفضل من القران إذا أراد 
الاقتصار علئ عمرة القران ٠»‏ قال : وهلذه دقيقة فليتفطن لها ليعمل بها . 
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وَعَلَى الْمْتَممّع دَمٌ بَشَرْطٍ : 


حل 0 


قال : ( وعلى المتمتع دم ) ؛ لقوله تعالئ : « فن تَمتّم بالعترة | 
مدي » . 


لَ أي فا أَسَيسرَ مِنّ 

والمراد ب( الدم ) : الشاة التي تجزىء في الأضحية » ويقوم مقامها سبع بدنة أو 
سبع بقرة » وكذلك جميع الدماء الواجبة في الحج إلا جزاء الصيد . 

قال : ( بشرط : أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام ) ؛ لقوله تعالئ : «وَلِكَ 
لس لم يكن آهل عاك الْسَْير لحرا رٌ» . 

فالإشارة عندنا إلى الحكم الذي هو وجوب الهدي أو الصيام . 

وعند أبي حنيفة إلى التمتع » فلا تمتع ولا قران لحاضري المسجد الحرام عنده . 

وعندنا : المكي لا يكره له التمتع ولا القران » وإذا فعل. . لا دم عليه » وبه قال 
مالك وأحمد وداوود . 

والمعن فيه أن الحاضر بمكة ميقاته للحج نفس مكة فلم يرتج ميقاتاً » بخلاف 
غيره . 

وقال أبو حنيفة : يكره له التمتع والقران » فإن فعل. . فعليه دم الإساءة . 

قال : ( وحاضروه : مَنْ دون مرحلتين من مكة ) ؛ لأن من قرب من شيء ودنا منه 
يقال : حضره ٠‏ قال تعالن : « وَسَمَلْهُمَ عَنِ الْقَرَةِ أل كانت حَاضْرَة ألبَحْرِ 4 أي : 
قريبة منه . 

ومن كان بهلذه المسافة. . فهو منرّل منزلة المقيم بمكة ؛ لأن المسجد الحرام 
المذكور في الآية ليس المقصود به نفس المسجد , بل مكة ؛ لأنها محل السكنئ . 

قال : ( قلت : الأصح : من الحرم والله أعلم ) ؛ لأن كل موضع ذكر الله فيه 
المسجد الحرام المراد به: الحرم » إلا قوله تعالم : #هوَلٍ وَجَهَكك سَظرَ لْمَسْحِدِ 
لْصَرَاوّ» فإن المراد به: نفس الكعبة » وهلذا هو الراجح في « شرحي الرافعي » . 


ولك 


أحدهما : لو قصد غريب مكة فدخلها متمتعاً ناويا الإقامة بها بعد فراغ النسك . أو 
نوى الإقامة بها بعدما اعتمر. . فليس بحاضر . ولا يسقط عنه الدم » كذا نص عليه في 
« الإملاء ) . 

الثاني : من له مسكنان أحدهما فى حد القرب والآخر بعيد » فإن كان مُقامه 
بأحدهما أكثر. . فالحكم له » فإن استويا في الأهل وكان ماله بأحدهما أو في أحدهما 
أكثر. . فالحكم له » فإن استويا في ذلك وكان عزمه الرجوع إلئ أحدهما. . فالحكم 
له » وإلا. . فالحكم للذي خرج منه . 

قال : ( وأن تقع عمرته في أشهر الحج ) ؛ لأن العرب كانوا لا يزاحمون الحج 
بالعمرة في مظنته ووقت إمكانه » ويستنكرون ذلك ويقولون : هو من أفجر الفجور ء 
فورد التمتع رخصة وتخفيفاً . 

فلو أحرم بها وفرغ منها قبل أشهره ثم حج. . لم يلزمه دم عند جميع العلماء . إلا 
طاووس فإنه رأئ لزومه مع أن الجميع سموه متمتعاً . 

ولو أحرم بها في غير أشهره ثم أتئ بجميع أفعالها في أشهره ثم حج. . فقولان : 

أظهرهما ‏ وهو نص « الأم »- : لا دم عليه » وهو مأخوذ من عبارة الكتاب ؛ لآن 
عمرته كلها لم تقع في أشهر الحج . 

والثاني ‏ وهو نص القديم و« الإملاء » : يجب الدم . 

قال : ( من سنته ) أي : من سنة الحج ؛ لما روى البيهقي [51/4] بإسناد حسن عن 
سعيد بن المسيب قال : كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعتمرون في أشهر 
الحج » فإذا لم يحجوا من عامهم . . لم يهدوا . 

فلو اعتمر ثم حج من السنة الثانية. . لا دم عليه » سواء أقام بمكة إلئ أن حج أو 
رجع وعاد ؛ لعدم المزاحمة . 

قال : ( وأن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات ) أي : الذي أحرم منه بالعمرة » بل 
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أحرم به من مكة ٠‏ فإن عاد إليه وأحرم منه بالحج. . لم يلزمه الدم ؛ لأن ربح الميقات 
قد زال بعوده إليه”'' » ولو عاد إلئ مثل تلك المسافة. . كفئ أيضاً ؛ لأن المقصود قطع 
تلك المسافة محرماً . 

وكلام المصنف يفهم : أنه لا يشترط لوجوب الدم نية التمتع » ولا وقوع النسكين 
"امو ال اط ب ل كه 
وفي الأخير قول » فإن شرطنا نية التمتع. . ففي وقتها ثلاثة أوجه : 

أحدها : حالة الإحرام بالعمرة . 

والثاني : ما لم يفرغ منها . وهو الأصح . 

والثالث : ما لم يشرع في الحج . 

ومثل هلذه الأوجه في الجمع بين الصلاتين . 

قال : ( ووقت وجوب الدم : إحرامه بالحج ) ؛ لأن الشروط قد تكملت بالإحرام 
فوجب الدم » وسكت المصنف عن وقت جوازه » وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : بعد الإحرام بالعمرة . 

وأصحها : بعدها . 

والثالث : بعد الإحرام بالحج . ولا يجوز قبل العمرة بلا خلاف » ويجوز بعد 
الإحرام بالحج بلا خلاف . 

وقال أبو حنيفة وغيره : لا يجوز إلا يوم النحر . 

وقال مالك : حتئ يرمي جمرة العقبة . 

قال : ( والأفضل : ذبحه يوم النحر ) نص عليه ؛ خروجاً من خلاف الأئمة الثلاثة 
فإنهم قالوا : لا يجوز في غيره ؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد 
ممن كان معه أنه ذبح قبله . 


)00 هو ربح الراحة بترك الإحرام منه » والاكتفاء بإحرامه من مكة للحج . 
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فإن عجز عنه في مَوْضعِهِ صَامَ عشرَة أيّامِ » ثلاثة في الحج تسْتَحَبٌ قبل يَوْم 
عَرََة: لي 0 


قال : ( فإن عجز عنه في موضعه ) سواء قدر عليه في بلده أم لا بخلاف كفارة 
اليمين ؛ لأن الهدي يختص ذبحه بالحرم » والكفارة لا تختص . 

وعبر المصنف ب( العجز ) ليدخل فيه العجز الحسي والشرعي كما لو وجده يباع 
بأكثر من ثمن مثله » أو كان محتاجاً إليه أو إلئ ثمنه وغير ذلك . 

قال : ( . . صام عشرة أيام » ثلاثة في الحج ) ؛ لقوله تعالئ : « فَن لَمْ يد مام 
تككوأيارِفي ك4 الآية . 

والمراد : بعد الإحرام » فلا يجوز تقديمها على الإحرام » يخلاف الدم ؛ فإنه 
يجوز تقديمه ‏ كما تقدم ‏ لأن الصوم عبادة بدنية فلم يجز تقديمها علئ وقتها 
كالصلاة » بخلاف الدم ؛ فإنه عبادة مالية فيجوز تقديمها كالزكاة . 

قال : ( تستحب قبل يوم عرفة ) ؛ لأن الحاج يستحب له فطره كما تقدم ‏ 
صومها فيه على الجديد كما تقدم . 

ولو أحرم بالحج ولا هدي ثم وجده قبل الشروع في الصوم. . وجب”" » وإن 
وجده بعد الشروع فيه. . ندب ولا يجب » ولو أحرم واجداً له ثم أعدم. . فهو على 
الخلاف . 
فلو أخر التحلل عن أيام التشريق ثم صامها. . أثم وصارت قضاء على الصحيح وإن 
صَدَقَ أنها في الحج لندوره . 


)١(‏ أما الموسر.. فيسن له أن يحرم بالحج يوم التروية » وهو ثامن ذي الحجة ؛ للاتباع » كما في 
« صحيح البخاري ١5506‏ ) 1 

(؟) قال في ١‏ الروضة» ( 05/7 ) : ( ولو أحرم بالحج ولا هدي » ثم وجده قبل الشروع في 
الصوم. . بُني على أن المعتبر في الكفارة حال الوجوب أم الأداء أم أغلظهما؟ إن اعتبرنا حال 
الوجوب . . أجزأة الصوم » وإلا. . لزم الهدي » وهو نصه في هلذه المسألة ) . 


22 


وَسَبْعَة إذا رَجَمَ إلى أَمْلِهِ في الأظهر . وَيُنْدبُ تنام آلَلانَةِ » وَكَذَا آلسَبْعَةٌ ٠.‏ وَلَوْ 
فاته آلدََاتهُ في ألْحٌَ . . قالأظهد: أَنَّهُيَلْرَمهُ أنْ يُمْوَقَ في قضَائها بَيْنهَا وَبَيْنَ ألسّبْعَة . 


والأصح : أنه لا يجب تقديم الإحرام بالحج على اليوم السابع » للكن يستحب قبل 


السادس . 
قال: ( وسبعة إذا رجع إلئ أهله في الأظهر)؛ لقوله تعالئ: « وَسَبَمَةِإِدَا وعَنئة4 27 . 


والمراد : الرجوع إلى الأهل والوطن . 

ففي ١‏ الصحيحين » [خ ١114م‏ 1517] عن أبن عمر رضي الله عنهما : « فمن لم يجد 
الهدي . . صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلئ أهله » . 

وفيه [خ "157] من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : ١‏ 8 إدَا رََمْتُمُ 4 إلى 
أمصاركم » . ْ 

ولا يجوز صومها في أثناء الطريق » فلو أراد الإقامة بمكة. . صامها بها . 

والثاني : أن المراد ب(الرجوع) : الفراغ من الحج ؛ أي : إذا رجعتم من منىّ إلئ 
مكة ؛ لأنه بالفراغ رجع عما كان مقبلاً عليه » وبهلذا قال الأئمة الثلاثة . 

قال : ( ويندب تتابع الثلاثة » وكذا السبعة ) مبادرة إلئ أداء الواجب وخروجاً من 
الخلاف ؛ فإن بعض الأصحاب أوجبه . 

قال : ( ولو فاته9© الثلاثة في الحج. . فالأظهر : أنه يلزمه أن يفرق في قضائها 
بينها وبين السبعة ) كما في الأداء ؛ لأن ترتيب أحدهما على الاخر لا يتعلق بوقت فلم 


)١(‏ في هامش (١‏ د ) : ( قيل : وهلذه الكيفية هي المشار إليها بالكمال في قوله تعالى : 8« يَلْكَ عَدَرهٌ 
كيزة» أي : في كيفيتها المعتبرة شرعاً دون الكمية ؛ فإنه نص في إفادتها إياها » 0 


التقييد بكونها كاملة فيها . 

هلذا أحد الأجوبة عن السؤال المشهور فيه ٠‏ قال القونوي : وقد رأيت لبعضهم مصنفاً في 
ذلك . اه 

قيل : والفرق بينها وبين الفائتة من حيث لم يجب تفريقها أن الصلاة متعلقة بالوقت وهلذا 
متعلق بالفعل » وهو الحج والرجوع ) . 


(7) في( د) : ( ولوفاتت ) . 


الاهة 


يسقط بالفوات كترتيب أفعال الصلاة . 

والثاني : لايجب » وصححه الإمام وطائفة قياساً على التفريق في قضاء 
الصلوات ٠‏ فإن أوجبنا. . فقيل : يكفي مطلق التفريق . 

والأصح : أنه يجب أن يفرق بقدر ما كان به الأداء » وذلك أربعة أيام ومدة سيره 
إلئ بلده » وقيل : يكفي يوم واحد . 

وتعبيره ب( الأظهر ) تبع فيه « المحرر » و« الروضة »© . 

والأصح في ١‏ الشرح الصغير » : كونهما وجهين . 


فروع : 

إذا شرع في صوم الثلاثة أو السبعة ثم وجد الهدي . . لم يلزمه » للكن يستحب . 

وقال المزني : يلزمه . 

والمتمتع الواجد للهدي إذا مات بعد فراغ الحج ولم يكن أخرجه. . وجب إخراجه 
من تركته بلا خلاف » وإن مات قبل فراغ الحج ولو عقب الإحرام. . ففيه قولان : 
أظهرهما : يخرج من تركته أيضاً . 

ومن فرضه الصوم إذا مات » فإن مات قبل تمكنه منه. . فالأصح : يسقط » وإن 
تمكن. . فالأصح : أنه كصوم رمضان يأتي فيه القديم والجديد”'' » وهل يتعين صرف 
الأمداد إلئ مساكين الحرم؟ فيه قولان : أظهرهما : لا يتعين » بل يستحب . 

قال : ( وعلى القارن دم)؛ لما روى الشيخان [خ 17١١‏ م١1502/١٠1]‏ عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : ( دخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت : ما هلذا؟ فقالوا أهدئ 
)١(‏ قوله : ( يأتي فيه القديم والجديد ) أي : إذا تمكن من الصوم فلم يصم حتى مات . . فالقديم : 


يصوم عنه وليه » والجديد : يطعم عنه من تركته لكل يوم مدّ كما تقدم في ( الصوم ) » فإن 
تمكن من صوم العشرة. . لزمته عشرة أمداد » وإلا. . فبقسطها . 


؟'لاه 


رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر وكن قارنات ) . 

قال : ( كدم التمتع ) أي : في أحكامه السالفة جنساً وسنا . وبدلاً عند العجز ؛ 
لأنه فرع عن دم التمتع . وعن القديم : أنه تجب عليه بدنة . 

قال : ( قلت : بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام والله أعلم ) ؛ لأن 
دم القران فرع عن دم التمتع » وهو غير واجب على الحاضر فكذلك دم القران . 

وعن الحناطي حكاية وجه : أن على الحاضر دم القران . 

قال الرافعي : ويشبه أن يكون هنذا الخلاف مبنياً على الوجهين في أن دم القران دم 
جبر أو دم نسك . والمشهور : الأول . 


تتمة : 

الآفاقي إذا جاوز الميقات غير مريد نسكاً فاعتمر عقب دخوله مكة ثم حج. . قال 
الغزالي : لم يكن متمتعاً ؛ إذ صار من الحاضرين لأنه لا يشترط قصد الإقامة » وتوقف 
الرافعي فيها ؛ لعدم الاستيطان . 

وكلام الشيخ أبي حامد والقاضي والمتولي يعتبر الاستيطان كما اقتضاه بحث 
الرافعي . واختار المصنف : أنه متمتع ليس بحاضر فيلزمه الدم . واختار الشيخ عدم 
وجوب الدم وأطال فيه . 


سئل الشيخ عن آفاقي أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم قرن من عامه هل عليه دم أو 
دمان بسبب التمتع والقران؟ فآجاب الشيخ بأن عليه دما واحداً للتمتع » ولا شيء 
للقران من جهة أن من دخل مكة فقرن أو تمتع. . فحكمه حكم حاضري المسجد 


؟/اة 


و ا لق و جو لفط دزي "بوه و حوري امف موك أحهة وعتاف ااا مف لد اموا إهك ب تلام ل رمي اواك د وار لا بر علد قاف 2 


الحرام ؛ وعلئ تقدير أن لا يلحق بهم . . ففي هلذه الصورة قد اجتمع التمتع والقران » 
ودمهما متجانس فيتداخلان » قال : هلذا ما ظهر لي . 

وفي « تجريد المحاملي ») : أن المزني قال في ١‏ المنثور » : عليه دمان ؛ دم للتمتع 
ودم للقران . 


:اه 
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باب محرمات الإحرام 

الأصل في الباب : ماروى الشيخان [خ 1547م ]1١77‏ عن أبن عمر رضي الله عنهما 
أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال : يا رسول الله ؛ ما يلبس المحرم من 
الثياب؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « لا يَلبَنُ القمص ولا العمائم ولا السراويلات 
ولا البرانس ولا الخفاف . إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين ٠»‏ وليقطعهما أسفل 
من الكعبين » ولا يلبس من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس » 

وللبخاري [1858] : « ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين » . 

دل الحديث بمفهومه علئ إباحة ما سوى المنصوص ٠‏ وفيه دليل على أن المفهوم 
يدخله العموم » وهنذا من بديع الكلام وجزله ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم سئل عما 
يلبسه المحرم فقال : لا يلبس كذا وكذا.. فحصل في الجواب : أنه لا يلبس 
المذكورات ويلبس ما سواها » فكان التصريح بما لا يلبس أولئ لانحصاره » وأما 
الملبوس الجائز. . فغير منحصر للكن في « سنن أبي داوود » [21414 : أن رجلاً سأل 
النبي صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال : ١‏ لا يلبس القميص 
ولا البرنس ولا السراويلات. . إلى آخره » . 

وقال في « اللباب » وة الرونق » : إن المحرمات على المحرم عشرون شيئاً . 

وبالغ المصنف في اختصار أحكام الحج » لا سيما هلذا الباب » وأتئ بصيغة تدل 
علئْ حصر المحرمات فيما ذكره » روا اام ير ولاك اه كا : يحرم في 
الإحرام أمور منها كذا . 

قال : ( أحدها : ستر بعض رأس الرجل ) ؛ لما تقدم من قوله : « لا يلبس 

العمائم ولا البرانس »© » وقوله في المحرم الذي خر عن بعيره : « ولا تخمروا رأسه ؛ 


6/ا6 


نما بعد صائراً ا 00 ااا 
و دا أ- 


فإنه يبعث يوم القيامة ملبي ”'2 » وادعى الماوردي الإجماع علئ ذلك . 

وضبط الإمام والغزالي ذلك بستر قدر يقصد ستره لغرض كشد العصابة واللصوق 
للشجة ٠‏ وأبطله الرافعي باتفاقهم على أنه لو شد خيطاً علئ رأسه لا فدية عليه مع أنه 
يقصد لمنع الشعر من الانتشار . 

قال : فالوجه : الضبط بتسميته ساتراً كل الرأس أو بعضه » وفيما قاله نظر ؛ لأنه 
لا يعد ساتراً » ولهلذا قال المصنف : الصواب ما قالاه ولا نقض ؛ لأن الخيط لا يعد 
ساتراًكما قاله الأصحاب . 

وتجب الفدية بتغطية البياض الذي وراء الأذن . 

وأفهمت عبارته : أنه يجوز ستر وجهه وهو كذلك » ولا فدية فيه عند جمهور 
العلماء ؛ لأنه قد ورد فعله عن عثمان رضي الله عنه . 

وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز كرأسه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في 
المحرم : « ولا تخمروا رأسه ولا وجهه » رواه مسلم ]48/1١١5[‏ . 

قال البيهقي : إن ذكر الوجه وَهَمٌ من بعض الرواة » على أن أبا حنيفة ومالكاً 
لا يقولان بمنع ستر رأس الميت ووجهه . وهلذا الحكم لا فرق فيه بين البالغ 
والصبي ٠‏ إلا أن الصبي لا يأثم . 

وهل الفدية في ماله أو مال الولي؟ فيه خلاف سبق في أول ( كتاب الحج ) . 
ولا فرق في جميع ما ذكرناه بين أن يطول زمان الستر أو يقصر . 

قال : ( بما يعد ساتراً ) » سواء اعتيد الستر به أم لا » مخيطاً كان أم غيره » حتى 
الطين والحناء الثخينين على الصحيح » والخلاف كالخلاف في ستر العورة به . 

ولو استظل بخيمة أو محمل. . فلا شيء عليه ؛ لأنه لا يعد ساتراً » وخص المتولي 
ذلك بما إذا لم يمس المظلة والمحمل ٠‏ أما إذا مسهما. . فتلزمه الفدية . 

قال الرافعي : ولم أر هنذا لغيره . 


.)1١7050(ملسمو‎ . ) ١176 ( أخرجه البخاري‎ )١( 


كلاه 


قال المصنف : وما قاله المتولي ضعيف أو باطل . 
ولو شمر عار اسه وميه ا غولةة عن سكاة إل كان إداة كدية على 


المذهب . 

وقيل : تجب به الفدية » وهو نصه في « الإملاء  »‏ واختاره الخطابي » وبه قال 
أبو حنيفة . 

وقال الماوردي : محل الخلاف إذا لم يقصد الستر » فإن قصله. . لزمته الفدية 
قطعاً . 


ولو انغمس في ماء أو غطئ رأسه بكفه. . جاز ولا فدية عليه وإن أطال » وإن كان 
بكف غيره. . فكذلك على الأصح . وفي وجه : يحرم وتلزمه الفدية » والفرق جواز 
السجود علئ كف الغير دون كف نفسه » وهم قد جعلوا الماء الكدر في الصلاة ساتراً . 

ولو غطئ رأسه بثوب شفاف تبدو البشرة من ورائه. . وجبت الفدية ؛ لأنه ساتر هنا 
بخلاف الصلاة . 

وأجمعوا عل أنه لو قعد تحت سقف أو خيمة. . جاز . 

وقال مالك وأحمد : لا يجوز أن يستظل في المحمل إلا إذا كان الزمان يسيراً . 
وكذا إذا استظل بيده . 

لنا : حديث أم الحصين رضي الله عنها قالت : ( حججنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حجة الوداع » فرأيت أسامة وبلالاً واحد آخذ بخطام ناقة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتئ رمئ جمرة العقبة ) رواه 
0 

: ( إلا لحاجة ) فيجوز ؛ لقوله تعالئ : «وَمَاجَعَلَ عَككٌْ في ادبن مِنْ حرج » 

0 الفدية قياساً على الحلق بسبب الأذى . 

والحاجة تشمل المداواة والحر والبرد » ولهنذا كانت أولئْ من قول « المحرر» : 


() الزنبيل والعدل : ما يحمل فيه المتاع » والزنبيل لغة في الزبيل . 


لاه 


( إلا لحاجة مداواة ) فلو كانت عليه جراحة فشد عليها خرقة » فإن كانت في غير 
الرأس . . فلا فدية عليه » وإن كانت في الرأس . . لزمته الفدية للكن لا إثم عليه . 

وإذا لم يجد نعلين. . قطع الخف أسفل من الكعبين أو لبس المُكَمّبِ » وهلذا مثل 
الخف المقطوع . ولا يجوز لبس الخف المقطوع والجمجم مع وجود النعلين على 
الأصح . 

والثاني : يجوز وهو مذهب أبي حنيفة . 


والفرق بين وجوب قطع الخف وعدم وجوب قطع الإزار على الصحيح : ورود 


الأمر بقطع الخف دون السراويل . 
قال : ( ولبس المخيط أو المنسوج أو المعقود في سائر بدنه ) 0 لحديث ابن عمر 


والمراد : لبس المخيط وما في معناه مما هو علئ قدر عضو من البدن » فيحرم كل 
مخيط بالبدن”2 أو بعضو منه كالقميص والسراويل والتُبَان""؟ والخف والران”" 
والجوشن”* والجورب واللبد” والملتصق بعضه ببعض ٠‏ فإن لبس شيئآ من ذلك 
مختاراً. . لزمه الفدية طال الزمان أو قصر » ولا يشترط استيعاب العضو كما قلناه فى 
الراس: ْ 
فلو لبس القباء . . لزمه الفدية وإن لم يخرج يديه من كميه على الصحيح . 


وقال أبو حنيفة وأحمد وأبو ثور : إذا لم يدخل يديه في كميه. . جاز . 


» بين المحيط والمخيط عموم وخصوص من وجه دون وجه » فكل مخيط يلبس فهو محيط‎ )١( 
. ولاعكس‎ 

(؟) التبان : سراويل صغير يغطي السوأتين فقط . 

(9) الران : ما يلبس في الساق . 

(5) الجوشن : درع من حديد تلبس للصدر . 

)0( عبارة « الروضة » ( ١557/7‏ ) : ( لا فرق بين المخيط والمنسوج كالزرد » والمعقود كجبة 
اللبد » والملفق بعضه ببعض » سواء المتخذ من القطن والجلد ؤغيرهما ) . 


م/اه 


لنا : قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما : « ولا يلب 
القميص ولا السراويل ولا العمامة ولا البرانس ولا القباء » هكذا رواه البيهقي [1/5:] 
بإسئاد شرط الصحيح وقال : هلذه الزيادة صحيحة محفوظة . 

ولو ألقئ علئ بدنه وهو مضطجع قباء أو فَرّجيّة”'2. . قال الإمام : إن صار على 
بدنه بحيث لو قام عد لابسه.. لزمته الفدية » وإن كان بحيث لو قام لم يستمسك 
عليه . . فلا فدية . 

ولو ارتدئ بالقميص أو اتزر بالسراويل . . فلا فدية كما لو اتزر بإزار مرقع . 

وعبارته تشمل : مالو شق الإزار نصفين ولف كل نصف على ساق وعقده . 
والمنقول فيه : التحريم والفدية » خلافاً للإمام والمتولي . 

ويحرم أيضاً خلال الرداء بمسلة”'' ونحوها . 

ويحرم ربط طرف بآخر بخيط ونحوه على المذهب ٠‏ للكن يجوز أن يعقد الإزار 
ويشد عليه خيطاً » وأن يجعل له فيه الحجزة”" ويدخل فيها التكة » وأن يشد طرف 
إزاره في طرف رداته . 

واستعمل المصنف ( سائر ) بمعنى الجميع تبعاً للغزالي والجوهري وقد تقدم 
الكلام علئ ذلك في آخر خطبة الكتاب . 

ويجوز أن يلبس المحرم المنطقة » ويشد علئ وسطه الهميان”؟ احتاج إليه أم لا » 
ويّحتَزمَ بعمامته . 

ويحرم على الرجل لبس فردة خف خلافاً للصيمري . 

قال : ( إلا أن لا يجد غيره ) ؛ فإنه يجوز أن يلبس المخيط من غير فدية » ويلبس 
السراويل إذا لم يجد الإزار ؛ لما روى الشيخان [خ 184 م17178] عن ابن عباس 


. الفرجية : ثوب واسع طويل الأكمام‎ )١( 

هق خلال الرداء : أن يجمع طرفيه بمسلة تتخلل بينهما . 

() الحُجُزة : موضع التكة من السراويل ويجعل في الإزار لشده من الوسط . 

62 المنطقة : ما يشد به الوسط » والهميان : كيس توضع فيه الدراهم يشد في الوسط أيضاً غالباً . 


له 


ووه الم اء كر امت ولهًا لبر اقبط يز [ ز 127111110 


رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « السراويل لمن لم يجد الإزار » 
والخف لمن لم يجد النعلين » . 

هنذا إذا لم يتأت الاتزار بالسراويل » فإن أمكن الاتزار به علئ هيئته. . امتنع 
لبسه » كما إذا فقد الرداء ووجد القميص . . فإنه يرتدي به ولا يلبسه . 

ولو أمكن فتق السراويل وخياطته إزاراً. . فالأصح : أنه لا يكلف ذلك ؛ لإطلاق 
الخبر وإضاعة المال . 

والفرق بينه وبين وجوب قطع الخف عند فقد النعل مشكل . 

والمراد ب( عدم الوجود ) : فقده من ملكه » وتعذر شرائه وإجارته بعوض مثله 
واستعارته . 

وحَصّرٌ المصنف الجواز بعدم الوجدان يقتضي المَنمّ لحاجة الحر والبرد 
والمداواة » والمجزومٌ به في « الرافعي » وغيره : الجواز مع الفدية » وقد تقدم في 
الرأس على الصواب . 

قال : ( ووجه المرأة كرأسه ) ؛ لما تقدم في رواية البخاري [1848*8] من قوله 
صلى الله عليه وسلم : « ولا تنتقب المرأة » للكن لها أن تستر من وجهها ما لا يتأتئ 
ستر الرأس إلا به . 

فإن قيل : لم لا عكستم فأوجبتم عليها أن تكشف من الرأس ما لا يتأت كشف 
الوجه إلا به؟ قلنا : لأن الستر أحوط من الكشف . للككن لها أن تستر منه ما لا يتأتى 
ستر جميع رأسها إلا به ؛ احتياطآ للستر . 

أما الختئئ. . فقال القاضى أبو الطيب : لا خلاف أنَا نأمره بالستر ولبس المخيط » 
كما نأمره أن يستتر في الصلاة كاستتار المرأة » وهل تلزمه الفدية؟ وجهان : والذي قاله 
الجمهور : أنه إن ستر وجهه أو رأسه. . لم تجب الفدية للشك » وإن سترهما. . 


-. 


وجبلا . 
قال : ( ولها لبس المخيط ) بالإجماع » ولا فرق فيما ذكره بين الحرة والأمة على 
المذهب . 


00م٠‎ 


زقيل + الآمة كالرجل + والمبعضة كالحرة عورة وإخراما . 

قال : ( إلا القفازين في الأظهر ) ؛ لما روى البخاري [1848) عن ابن عمر رضي الله 
عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن النقاب 
والقفازين ) وبهلذا قال علي وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم . وإليه ذهب مالك 
وأحمد . 

والقول الثاني : يجوز ؛ لما روى الشافعي رضي الله عنه [أم ]٠07/1‏ عن سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه : أنه كان يأمر بناته بلبسهما في الإحرام » وإليه ذهب أبو حنيفة 
والثوري وصححه الغزالي » ولا وجه له مع الحديث إلا أن يثبت ما قيل : إن قوله : 
« ولا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين » مدرج من كلام ابن عمر رضي الله عنهما » وهو 
بعيل . 

ولا خلاف في المذاهب كلها في منع النقاب إلا من شد . 

و( القفاز ) بضم القاف : شيء يعمل غلافاً لليد يحشئ بقطن . 

قال في « الكفاية » : وكذا حكم القفاز الواحد . 

وخرج بالقفازين : ما لو اختضبت فلفت على يدها خرقة على ذلك . أو لفتها بلا 
خضاب . . فلا فدية على المذهب . 

قال : ( الثاني : استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه ) أما في الثوب. . فلما تقدم من 
قوله صلى الله عليه وسلم : « ولا يلبس من الثياب ما مسه زعفران أو ورس »© . 

وأما البدن. . فبالقياس عليه » ولقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات محرما : 
« ولا تقربوه طيباً » . 

قال ابن المنذر : وأجمعوا علئ أنه ممنوع من استعمال الطيب في جميع بدنه » 
وخالف أبو حنيفة في الثوب بتفصيل عنده » ولا فرق عندنا بين الأخشم”'' وغيره » 
ولا في البدن بين ظاهره وباطنه . 


. الأخشم : الذي لايشم‎ )١( 


رمه عا ى>”ه ٍُُ 520000 
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والاستعمال : أن يلصق الطيب ببدته أو ثيابه على الوجه المعتاد في ذلك » فلو 
احتوئ علا مجمرة * أو حمل فأرة مشقوقة أو قارورة مفتوحة » أو جلس على فراش 
مطيب » أو لبست المرأة حلياً محشواًبه. . حرم . 

ولو حمل مسكاً أو غيره في كيس أو خرقة مشدودة. . لم يحرم على النص . 

ولو وطىء بنعله طيباً. . حرم إن علق منه به شيء » وإلا. . فلا . 

وخرج بقوله : ( استعمال ) ما لو أكره على التطيب ففعل. . فلا فدية جزم » وكذا 
لو تطيب ناسياً أو جاهلاً بتحريمه على الأصح » خلافاً للمزني . 

ولو ألقت الريح ونحوها عليه طيباً. . فمعذور » للكن تلزمه المبادرة إل إزالته » 
فإن أخر إزالته مع التمكن. . لزمه الفدية . 
للكنه إن تعمد الشم كره . 

و( الطيب ) : ما ظهر فيه غرض التطيب كالورد والياسمين واللينوفر والبنفسج 
والريحان الفارسي والكادي » غير أنه إذا شمها من بعد كحانوت الفكاه والبستان. . 
لم يفتد » وإن ألصقها ببدنه. . افتدئ » وإن وضعها بين يديه علئ هيئة معتادة 
وشمها. . فإطلاقهم يقتضي الفدية » وهي واردة علئ قول المصنف : ( في ثوبه أو 
بدنه ) . 

ولا يكره للمحرم شراء الطيب » كما لا يكره له شراء المخيط . 

وقول المصنف : ( أو بدنه ) أولئ من قول « المحرر » : ( وبدنه ) بالواو » ومن 
قول ١‏ التنبيه » : في ثيابه وبدنه . 

قال : ( ودهن شعر الرأس واللحية ) وإن لم يكن الدهن مطيباً ؟ لأنه يرجل الشعر 
ويزينه » والحاج أم شعث أغير . 
المذابان » ولا في اللحية بين الرجل والمرأة . 


نوك 


زاكر عل بدنه وَرَأْسِهِ بيخطميٌ ل ل 


وخرج بقوله : ( شعر الرأس واللحية ) الأصلع والأمرد فلا فدية عليهما » لكن 
يرد عليه محلوق الرأس إذا دهنها. . فالأصح عند الشيخين : تحريمه » والأصح في 
« الكفاية » خلافه . 

وعلم منه جواز دهن باقي البدن وهو كذلك لأنه لا يقصد تحسينه 2 للكن تقييده 
باللحية يخرج باقي شعور الوجه كالحاجب والشارب والعنفقة والعذارين » وفيه نظر ؛ 

وأباح أحمد وداوود دهن جميع البدن 43 ومنعه مالك فى الأعضاء الظاهرة 8 

ومنعه أبو حنيفة بالزيت والشيرج ؛) وجوزه بالسمن والزيد . وأجمعوا علىئْ جواز 
أكل ذلك . 

وقوله : ( دهن ) هو بفتح الدال مصدر بمعنى التدهن ٠»‏ وأما ( الدهن ) بالضم . . 
فهو الذي يدهن به 0 

قال : ( ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمى ) ولا بسدر ونحوه ِ لأن ذلك لإزالة 
الأوساخ ٠‏ بخلاف الدهن فإنه للتنمية » للكن الأولئ أن لا يفعل ذلك 


وينبغي إذا غسل رأسه أن يرفق في الدلك حتئ لا ينتتف شعره ٍ 


فروع : 

للمحرم أن يفتصد ويحتجم ما لم يقطع شعراً , ولا بأس بنظره في المرآة » والسنة 
أن يلبد رأسه عند الإحرام » وهو أن يعقص شعره ويضرب عليه بالخطمي أو الصمغ أو 
غيرهما لدفع القمل . 

ولا يحرم عليه أخذ القمل من ثيابه وبدنه » وللكنه يحرم أخذه من شعر رأسه 
ولحيته » فإذا فعل. . تصدق بما يراه من تمرة أو لقمة . 

قال الشافعي رضي الله عنه : ومن قتل قملة. . تصدق بلقمة » قال : وللصيبان 


حكم القمل » وهو بيضها . 


؟مه 


ويحرم عليه الاكتحال بما فيه طيب ٠»‏ فإن اكتحل بما لا طيب فيه. . فروى المزني 
أنه لا بأس به » وفي ١‏ الإملاء » أنه يكره . 

وتوسط آخرون فقالوا : إن لم يكن فيه زينة كالتوتياء الأبيض . . لم يكره » وإن كان 
فيه زينة كالإثمد. . كره » وهلذا التفصيل هو الأصح في « شرح المهذب »2 . وبه جزم 
في « شرح مسلم » وقال : إنه مذهب الشافعي رضي الله عنه . 

قال : ( الثالث : إزالة الشعر ) ؛ لقوله تعالئ : ولا ملوأ رموسَكمٌ * أي : شعر 
رؤوسكم . وشعر سائر الجسد ملحق به بجامع الترفه . 

وقال داوود : لا فدية في حلق شعر غير الرأس » وهو رواية عن مالك . 

وقوله : ( إزالة ) أحسن من قول « المحرر » : حلق الشعر ؛ لأن النتف والتقصير 
والإحراق وبالنورة كذلك ٠»‏ ومراده إزالتها من نفسه . أما إذا حلق لغيره » فإن كان 
المحلوق حلالاً. . فلا شيء » وإن كان محرماً فحلقه بإذنه. . حرم عليهما » والفدية 
على المحلوق ؛ لأنه لو حلف أن لا يحلق رأسه فأمر غيره فحلق. . حنث . وسيأتي 
في ( الأيمان ) ما يخالف هلذا . 

وقد يقال : إن الحالق مباشر فكيف قدم عليه الآمر؟ 

وأجاب القاضي أبو الطيب بأن الشعر في يد المحرم كالوديعة » ومن أمر بإتلاف 
وديعة في يده. . ضمنها دون المباشر لذلك . 

وإن كان المحلوق نائماً أو مكرهاً. . فالأصح : أنها على الحالق . 

ومراد المصنف ب( الشعر ) الجنس فيحرم إزالة الشعرة الواحدة » ويفهم ذلك من 
قوله بعد ذلك : ( والأظهر : أن في الشعرة مد طعام ) . 

ولو كشط المحرم جلدة رأسه. . فلا فدية » والشعر تابع . 

قال الشافعي رضي الله عنه : ولو افتدئ. . كان أفضل ٠»‏ للكن يستثنئ ما لو نبتت 
عر أل شعواك داتكل حقته وقافق يهان كإنه'لا قدية خليداقن فلعهاعاين الزا جم :, 

ولو طال شعر حاجبه أو رأسه وغطئ عينيه فقطع الزائد. . فلا فدية أيضاً كدفع 
الصائل . 
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ولو مشط لحيته فنتفت شعرات . . لزمه الفدية » فلو شك هل كان منتتفاً أو انتتف 
بالمشط . . فالأصح : لا فدية تغليبآ لأصل البراءة . 

والثاني : نعم ؛ إحالة على السبب الظاهر . 

ويجوز للمحرم حك رأسه للكن يكره بالأظافير . 

قال : ( أو الظفر ) ؛ قياساً علئ إزالة الشعر بجامع الترفه . 

وقال داوود : يجوز للمحرم قلم أظفاره كلها ولا فدية عليه . 

ويستثنئ : ما لو انكسر بعض ظفره وتأذئ به. . فله قطع المكسور فقط . 

قال : ( وتكمل الفدية في ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار ) ؛ لأنها جمع ‏ وهلذا 
لا خلاف فيه عندنا إذا حصلت دفعة واحدة أو متواليات وكانت مع ذلك في محل 
واحد ٠‏ ولا يزاد عليها بالزيادة » ويكفي الدم في حلق جميع الرأس . 

وقال أبو حنيفة : تكمل الفدية في حلق ربع الرأس . 

وقال أبو يوسف : في نصفه . 

وقال مالك : فيما يزول به الأذئ » وكلها تقديرات لا دليل عليها . 

ويرد علئ دليلنا : أن شعر الرأس مضاف فينبغي أن يعم » للكن لا قائل به » فلو 
حلق ثلاث شعرات من ثلاثة أمكنة أو في ثلاثة أزمنة متفرقة . . فطريقان الأصح : إفراد 
كل شعرة بحكمها ٠‏ وفيها الأقوال الأربعة الآتية : 

الأصح : ثلاثة أمداد » وقيل : ثلاثة دراهم » وقيل : دم كامل » وقيل : ثلاثة 
دماء . 

وأخذ الأظفار في مجلس واحد أو مجالس كالشعرات . 

ولو حلق شعر رأسه وبدنه متواصلاً. . ففدية على الصحيح . 

وقال الأنماطي : فديتان . 

وكذا إذا قلم أظفار يديه ورجليه . 


م0 


وَالأَظْهَدُ : أَنَّ في الشَّعْرَةِ مُدّ طَعَام » وَفِي الشَّعْرتَيْن مُدَيْنِ . 20000 


قال : ( والأظهر : أن في الشعرة مد طعام . وفي الشعرتين مدين ) ؛ لأن الله تعالى 
عدل في جزاء الصيد من الحيوان إلى الطعام » وأقل ما يجب للفقير في الكفارات مد » 
والشعرة الواحدة هي النهاية في القلة فقوبلت به . 

والقول الثاني : يجب في الشعرة الواحدة ثلث دم » وفي الشعرتين ثلثاه عملاً 
بالتقسيط » قال القاضي وغيره : وهو أقرب إلى القياس . 

والثالث : في الشعرة درهم وفي الشعرتين درهمان ؛ لأن تبعيض الدم يعسر » 
وكانت الشاة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة دراهم . 

والرابع : يجب فيها دم كامل . 

والظفر في جميع ذلك كالشعر » وقطع بعض أحدهما كقطع كله . 

فإن قيل : من حلق أو قلم ثلاثة فصاعداً مخير بين إراقة دم وإخراج ثلاثة آصع 
وصيام ثلاثة أيام كما سيأتي » فكيف جاءت هلذه الأقوال هنا؟ وهلا خيروه؟ 
فالجواب : أن محل هلذه الأقوال عند اختياره الدم » أما إذا اختار الصوم. . فإنه يصوم 
يومآ واحداً جزم » أو الإطعام. . فإنه يطعم صاعاً واحداً جزماً » قاله العمراني في 
« إشكالات المهذب »© . 

قال ابن الرفعة : قال بعض من اجتمعت به : هنذا الذي قاله إن ظهر على قولنا : 
إن الواجب ثلث دم أو درهم » فلا يظهر علئ قولنا : إن الواجب فيها مد ؛ إذ يرجع 
حاصل هنذا القول إل أنه يخير بين المد والصاع ٠‏ والشخص لا يخير بين الشيء 
وبعضه . 

وجوابه المنع ؛ فإن المسافر مخير بين القصر والإتمام والجمعة والظهر » فقد خير 
بين الشيء وبعضه . 


إذا فعل محظورين أو أكثر » فإن كان أحدهما استهلاكا والآخر استمتاعاً كالحلق 
والقلم مع الطيب واللباس . 5 فالصحيح : تعدد الدماء . 
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وإن كانا استهلاكاً.. فالمشهور : التعدد . إلا إذا لبس ثوباً مطيباً. . 
فالمنصوص : فدية واحدة . 

وإن كانا استمتاعاً » فإن اتحد النوع ؛ بأن تطيب بأنواع من الطيب كمسك وزعفران 
وكافور » أو نوع واحد مراراً » أو لبس مراراً أنواعاً من الثياب كعمامة وسراويل 
وقميص وخف »ء أو قبّلَ امرأة ثم أخرئ » فإن فعل ذلك متواليآ من غير تخلل تكفير. . 
ففدية واحدة » سواء طال الزمان فى معالجة لبس القميص أو قصر ؛ لأنه إذا توالئ. . 
فهو كالفعل الواحد ». فإن اتحد الزمان والمكان للكنه تخلل في أثناء اللبس كفارة. . 
ففدية » فإن فعل ذلك في مجالس أو مجلس وتخلل زمان طويل » فإن كفر عن 
الأول.. لزمه للثاني كفارة بلا خلاف » وإن فعل الثاني قبل التكفير عن الأول. . 
فالجديد يتكرر » والقديم لا . 

فملخص ذلك : أنه إذا لبس ثم لبس تتكرر الفدية » أما إذا ستر رأسه بقبع ثم 
بعمامة ثم بطيلسان في أزمنة » أو نزع العمامة ثم لبسها. . فكثيراً ما يسأل عن ذلك » 
والذي أفتئ به الشيخ وغالب فقهاء العصر عدم التكرر ما دام الرأس مستوراً ؛ لأن 
المحرم في الرأس إنما هو الستر » والمستور لا يُسْتَر » بخلاف البدن ؛ فإن الفدية فيه 
متعلقة باللبس فيقال للآيس : لَبِسَ . 

وفي كلام الشيخ محب الدين الطبري ما يقتضي : أن الرأس كالبدن » والمعتمد : 
الفرق » ولهنذا عبر المصنف وغيره في الرأس ب( الستر ) وفي البدن ب( اللبس ) . 

قال : ( وللمعذور أن يحلق ويفدي ) سواء كان معذوراً بقمل أو مرض أو حر أو 
وسخ ؛ لقوله تعالى : 9 قن كن نكم مَرِيضًا أو بود أذى ين رَأْسِوء هَيِديَةٌ ين صيَامٍ أو صَدَقَةٍ أو 
. 

وفي « الصحيحين » [خ 1811-م1١80/11]عن‏ كعب بن عجرة رضي الله عنه قال : فِيّ 
لت هلذه الآية » حملث إل رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على 
وجهي فقال : « أيؤذيك هوامك ؟» قال ابن عون : أظنه قال : نعم » فأمره أن يحلق 


ويفدي . 


لامه6 


وهكذا كل محظور أببح للحاجة » فإن الكفارة تجب فيه إلا لبس السراويل والخفين 
المقطوعين علئ ما سبق ؛ لأن ستر العورة ووقاية الرجل عن النجاسة مأمور به 
فخفف فيهما لذلك . 


قاعدة : 

ما كان إتلافاً محضاً كالصيد. . ففيه الفدية وإن كان ناسياً أو جاهلاً » وما كان ترفهاً 
وتمتعا.. فلا تجب مع النسيان والجهل كاللبس والطيب » وما أخذ شبهآ منهما 
كالجماع والحلق والقلم.. ففيه - مع الجهل والنسيان - خلاف » والأصح في 
الجماع : عدم الوجوب . وفيهما''2 : الوجوب . 

قال : ( الرابع : الجماع ) ؛ لقوله تعال : # فلآ رفت ولا سوق ولا جِدَالَ فى 
لْحح * . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( الرفث : الجماع )”"' فلفظه خبر ومعناه النهي » 
أي : لا ترفثوا ولا تفسقوا . 

وأجمعت الأمة علئ تحريم الجماع على المحرم » صحيحاً كان الإحرام أم فاسداً . 

وتجب به الكفارة والقضاء » ولا فرق في الوطء بين القبل والدبر من الذكر و 
الأنثي » والزوجة والمملوكة » والزنا واللواط وإتيان البهيمة . 
وقال مالك : لا يفسد بإتيانها . 


)1( أي : مع الجهل والنسيان . 
وقيل : الرفث : كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة » وأنشد ابن عباس وهو محرم 
[من الرجز] : 
وهن يمشين بناهميسا إن تصددق الطير ننك لميسا 
لميس : اسم جارية » فقيل له : أتقول الرفث وأنت محرم؟ فقال : إنما الرفث ما روجع به 
النساء . 
والفسوق : المعصية والفجور , وأصله : الخروج عن الاستقامة ) . 
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وحكى الرافعي عن رواية ابن كج وجها كمذهبه . 

ولو لف الرجل علئ ذكره خرقة وأولج.. ففي فساد حجه ثلاثة أوجه ‏ كما في 
الغسل ‏ أصحها : يفسد ويجب الغسل . 

قال : ( وتفسد به العمرة ) أي : المفردة بالإجماع . أما التي في ضمن الحج في 
القران إذا جامع بعد تحلله الأول. . فإنها لا تفسد تبعاً وإن لم يأت بشيء منها : 

وقال الأودني : تفسد » وكلام المصنف يوهمه . 

ولو قدم القارن مكة وطاف وسعئ ووقف ثم حلق قبل الرمي ثم جامع.. فسد 
نسكاه وإن كان بعد أفعال العمرة تبعاً . 

قال : ( وكذا الحج قبل التحلل الأول ) أجمعوا علئ أن الجماع قبل الوقوف يفسد 
الحج » وأما بعده. . فخالف فيه أبو حنيفة . 

لنا : أنه وطء صادف إحراماً صحيحاً لم يحصل فيه التحلل الأول فأشبه ما قبل 


الوقوف . 

واحتج أبو حنيفة بقوله : « الحج عرفة » » وحمله أصحابنا علئ أن المراد الأمن 
من الفوات . 

وقوله : ( قبل التحلل الأول ) قيد في الحج ؛ لأن العمرة ليس لها إلا تحلل 
واحد . 


واحترز عما إذا وقع الجماع بعده ؛ فإن الحج لا يفسد به كما أفتئ به ابن عباس 
رضى الله عنهما"" ء ولا يعرف له مخالف . 

وقيل : يفسد كمذهب أبى حنيفة . 
تنبيهان : 

أحدهما : شرط كون الوطء مفسداً : العقل والعمد والعلم بالتحريم » فلو جامع 
ناسياً. . فالجديد الأظهر : لا إفساد ولا كفارة » وإن أكره. . لم يفسد على المذهب . 
)١(‏ البيهقي ( ١9١/0‏ ) . 
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والمراد هنا بالفساد : وجوب القضاء لا الخروج من العبادة كما سيأتي . 
والأصح : أن جماع الصبي والعبد مفسد . وأن موجبه القضاء » وأنه يجزىء في 
خال الصنا والاق*: 
الثاني : شملت عبارته : ما إذا أحرم مجامعاً » وفيه أوجه : 
أصحها : في زوائد « الروضة » : أنه لا ينعقد . 
والثاني : ينعقد صحيحاً » ثم إن نزع . . استمر » وإلا. . فلا . 
والثالث : ينعقد فاسداً » فيمضي فيه ويقضي ولا يكفر إن لم يستمر » ولو أحرم به 
في حال نزعه . . ففيه في « الكفاية » أوجه كذلك . 
قال : ( وتجب به بدنة ) أي : بالجماع المفسد ؛ لأن عمر وابنه وابن عباس وأبا 
هريرة رضي الله عنهم أفتوا بذلك . ولا مخالف لهم فكان إجماع”"' . 
وقيل : في إفساد العمرة شاة ؛ لانخفاض رتبتها عن الحج » وهو بعيد . 
وقال أبو حنيفة : الواجب بإفساد الحج بالجماع شاة . 
وخرج بالجماع المفسد مسألتان : 
إحداهما : إذا جامع في الحج بين التحللين. . ففيه شاة ؛ لأنه محظور لم يحصل 
به إفساد فكان كالاستمتاعات . 
وقيل : تجب به بدنة ؛ لأنه وطء صادف إحراماً صحيحاً فكان كالواقع قبل التحلل . 
وقيل : لا يجب به شيء بالكلية . 
الثانية : إذا تكرر منه الجماع في العمرة أو الحج قبل التحلل الأول » وحاصل 
ما فيه خمسة أقوال : 
أصحها : أنه كالوطء بين التحللين تلزمه به شاة . 
والثاني : بدنة . 
والثالث : كفارة واحدة كما لو جامع الصائم في يوم مراراً أو زنئ مراراً . 


() البيهقي (ه/لا6١‏ ). 
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والرابع : لا شيء عليه . 

والخامس : إن كان كفر عن الأول. . فدى الثاني » وإلا. . فلا . 

وعبارة المصنف تقتضى وجوب البدنة على المرأة المطاوعة ؛ لأن حجها يفسد 
بذلك » والمشهور : أننا عب الاك السابق في الصوم » فيكون الصحيح : عدم 
الوجوب . 

والدم الواجب بالجماع الأصح : أنه دم ترتيب فتجب به بدنة » فإن لم يجد. . 
فبقرة » فإن لم يجد.. فسبع شياه » فإن عجز. . قوم البدنة دراهم بسعر مكة حال 
الوجوب ,٠‏ ثم الدراهم بطعام » فإن عجز. . صام عن كل مد يوماً . 

قال : ( والمضي في فاسده ) ؛ لقوله تعالئ : ل وَأَيَمُوا ََج والْمبر و4 وعلئ هنذا 
أجمع الصحابة . 

وقال ربيعة وداوود : يخرج من نسكه . 

ومعن ( المضي في فاسده ) : أن يعمل الأعمال التي بقيت عليه » وإذا ارتكب 
محظوراً بعد الإفساد.. أثم ولزمته الكفارة » وحكمه في ذلك حكم الإحرام 
الصحيح » إلا في الجماع. . ففيه ما سبق . 

أما ما سوى الحج والعمرة من العبادات. . فلا حرمة لها بعد الفساد » ويخرج منها 
بذلك إلا الصوم ؛ فإنه يجب إمساك بقية اليوم في رمضان خاصة كما تقدم . 

قال : ( والقضاء . وإن كان نسكه تطوعاً ) ؛ لما تقدم من فتوى الصحابة بذلك » 
ويقع القضاء عن الذي أفسده » إن كان فرضاً. . وقع عنه » وإن كان تطوعاً. . وقع 
عنه » هلذا في غير القضاء . 

أما إذا أحرم بالقضاء فأفسده بالجماع. . فعليه كفارة وقضاء واحد . حتى لو أحرم 
بالقضاء مئة مرة وأفسد كل مرة منهن. . لزمه قضاء واحد » ويقع عن الأول » وتلزمه 
لكل مرة بدنة » ولا يتصور القضاء في سنة الإفساد . إلا إذا أحصر بعد أن أفسد وتعذر 
عليه المضي » فيتحلل » ثم يزول الحصر والوقت باق » فيحرم بالقضاء ٠‏ ويجزثه في 
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وإنما جعلوا المأتي به قضاء مع أنه يفعل في وقته وهو العمر ؛ لأنه لما أحرم به 
تضيق عليه ٠‏ كالصلاة إذا أحرم بها ثم أفسدها ثم أتئ بها. . كانت قضاء كما تقدم .. 

قال : ( والأصح : أنه على الفور ) ؛ لقول الصحابة : إنه يقضي من قابل" . 

والثاني : أنه على التراخي كما كان الأداء . 

وقوله : ( على الفور ) أحسن من قول غيره : من قابل ؛ لأن عبارته تشمل العمرة 
وهي تمكن على الفور » وتشمل الحج أيضاً إذا أمكن في سنة الإفساد كما تقرر . 


فروع : 

يحرم على الرجل أيضاً الاستمناء » وتلزمه الفدية على الأصح . 

وتحرم عليه المباشرة بشهوة كالقبلة”'' ونحوها وإن كان لا يفسد بها النسك . وكما 
تحرم هلذه الأمور على المحرم تحرم أيضاً على المرأة الحلال إن تمكن منها في 
الأصح ؛ لأن فيه إعانة على المعصية ٠‏ كذا قاله الرافعي في ( باب الإيلاء ) . 

وتحرم المباشرة على الحلال أيضاً حال إحرام المرأة . 

وإذا باشر زوجته بشهوة ثم جامع. . دخلت شاة المباشرة في بدنة الجماع على 
الأصح . ش م 

ومكان الإحرام في القضاء مكان الأداء إن كان أبعد من الميقات الشرعي ء 
ولا يلزمه في القضاء أن يسلك الطريق الذي سلكه في الأداء بلا خلاف . 

وإذا خرجت الزوجة معه للقضاء. . لزم الزوج قدر نفقة الحضر بلا خلاف ٠»‏ وكذا 
ما زاد يسبب السفر على الأصح . 

وإذا خرجا للقضاء. . استحب أن يفترقا من حين الإحرام » فإذا وصلا إلى الموضع 


زفق في هامش ( د ) : ( روي عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم أنهم 
قالوا : « من أفسد حجه. . مضئ في فاسده وقضئ من قابل » [هق 1517/0] ) . 

() في هامش (د) : ( روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم : أنهما أوجبا بالقبلة شاة [هق 
ه/8”١])‏ . 
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الذي أصابا فيه الذنب. . ندبت المفارقة » ولا يجتمعا إلا وقت التحلل ؛ لأن معاهد 
الوصال مألوفة » وفي القديم : يجب ذلك . 

قال : ( الخامس : اصطياد كل مأكول بري ) طيراً كان أو وحشاً ؛ لقوله تعالئ : 
ْم لتك صَيَدُ ألرّمَادْمْمُرْ رما وإن كان المذكور في الآية يحتمل اسم المفعول كما 
يحتمل المصدر » فالمصدر هو المقصود هنا » واستغنى المصنف بلفظ الاصطياد عن 
قيد التوحش . 

وكما يحرم صيده يحرم تنفيره والإعانة عليه بدلالة أو إعارة آلة » ولا فرق بين 
المستأنس وغيره خلافاً لمالك » ومن المستأنس دجاج الحبش ٠»‏ وهو شبيه بالدراج 
وكذلك الإوز البري » كل منهما يحرم على المحرم قتله ويجب به الجزاء » ولا فرق في 
ذلك بين المملوك وغيره » خلافاً للمزني . 

واحترز ب( البري ) عن ( البحري ) » وهو : الذي لا يعيش إلا في البحر » فصيده 
حلال بالنص والإجماع » فإن عاش في البر والبحر. . فهو كالبري ؟ تغليباً للتحريم » 
وسواء كان البحر في الحل أو الحرم كما نص عليه في « الأم » في موضعين . 

وفي « البحر » عن الصيمري : يحرم صيد بحر الحرم » وهو شاذ . 

والجراد بري على المشهور . فيه الجزاء » وفي قول غريب : إنه بحري ؛ لأنه 
يتولد من روث السمك . ْ 


وطير الماء من البري وإن لازم الماء . 
فروع : 

إذا حلب لبن صيد. . ضمنه بقيمته خلافا للروياني . 

وبيض الطائر المأكول حرام على المحرم » مضمون بقيمته » وقيمته معتبرة باجتهاد 
عدلين فقيهين . 

وقال المزني : لا شيء فيه . 


الآحك 


يوار أي أو بوؤد يج ك1 8 لق يو ع لو وك ره فيد افك فق جهاد ره" لان كود به ارول عد يف ذه افد ذلك سو أيه لبف عو راف ا تور لافار ول لد عا ع ا 0 


واستدل الأصحاب بقوله تعالئ : 8 تَنَاله أيدِيك وَرِمَاحَك © » قال مجاهد : هي 
الفراخ والبيض . 

وبما روى الدارقطنى 147/1[1] والبيهقى [08/5] وابن عدي 3 ١‏ بإسناد ضعيف : 
( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضئ في بيض النعام بقيمته ) . 

فإن كان البيض مَذْراً. . لم يضمن ٠‏ إلا بيض النعام. . ففيه القيمة ؛ لأن قشره 
ينتفع به » وفي معنئ كسر البيض نقله من موضع إلئ موضع فيفسد » للكن يستثنى من 
ذلك ما إذا باض في فراشه فنقله فلم يحضنه. . ففيه الخلاف فيما لو افترش الجراد في 
طريقه . 

ويجب في شعر الصيد القيمة » بخلاف ورق الشجر . 

ويحرم على المحرم أن يضع يده على الصيد بملك أو إعارة ؛ ولا يملكه ببيع 
ولا هبة ولا غيرهما ؛ لأن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أهدئ للنبي صلى الله عليه 
وسلم حماراً وحشياً فرده عليه » فلما رأئ ما في وجهه. . قال : « إنا لم نرده عليك إلا 
أن ء ؛(1) ١‏ 

وإذا أحرم و في ملكه صيد. . زال ملكه عنه » فإذا زال الإحرام لا يعود » بخلاف 
ما لو ارتد ثم رجع إلى الإسلام وقلنا بزوال ملكه بالردة » فإن ملكه يعود ؛ لأن المرتد 
لولم يعد ملكه. . لأدى إلى تنفيره عن الإسلام . 

وإذا أحرم وفي ملكه صيد ولم يرسله حتئ تحلل. . لزمه إرساله على الصحيح 
المعو الك بخلاف من أمسك خمراً غير محترمة حتئا تخ ت لا تلزمه إراقتها » 
والفرق بينهما فيه غموض . 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 18765 ) » ومسلم ( ١١197‏ ) . 
(؟) في هامش ( د ) : ( إذ لا يرتفع استحقاق الإرسال بتعديه ) . 


كن 
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قلت : وكذا الْمَْوَلّدُ من وَمِنْ غَيْرِهِ » الله أَعْلَمُ . وَيَحْرُمُ ذَلِكَ في الْحَرّم عَلى 


ير 


ويحرم عليه أكل ما صيد لأجله ٠‏ أو كان له أثر في ذبحه » لكن لا جزاء عليه 
بمجرد الأكل إذا ذبحه غيره . 

وإذا ذبح المحرم صيداً. . حرم عليه بالاتفاق » وكذا علئ غيره على الأصح ٠‏ ولو 
كسر بيض صيد.. حرم عليه وكذا على غيره أكله على المشهور » ولو كسره 
مجوسي. . حل . 

ولو مات للمحرم قريب وفي ملكه صيد. . ملكه على المذهب ملكا يتصرف فيه 
كيف شاء إلا بالقتل والإتلاف . 

قال : ( قلت : وكذا المتولّد منه ومن غيره والله أعلم ) ؛ تغليبً لجانب الحرمة . 

وإنما لم نوجب الزكاة في المتولد بين الزكوي وغيره ؛ لأنها من باب المواساة . 

وشذ ابن القاص فقال : لا جزاء في المتولد كما لا زكاة فيه . 

والضمير في قوله : ( منه ) عائد على الذي اجتمعت فيه الشروط السابقة » وهو 
المتوحش المأكول البري » قال في ١‏ الدقائق » : ويدخل فيه شيئان : 

أحدهما : المتولد من مأكول وغيره . 

والثاني : المتولد من شاة وضبع أو ظبي ؛ فإنه متولد من صيد وغير صيد وهو 
حرام بلا خلاف ٠»‏ وقل من نبه عليه . 

قال : ( ويحرم ذلك في الحرم على الحلال ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح 
مكة : « إن هنذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض » فهو حرام بحرمة الله 
إلئ يوم القيامة90© نقد فر كول بشوسيكه 3( 


وإذا حرم تنفير صيده . . فاصطياده أولئ 2 وأجمعوا علئ تحريم ذلك إلا داوود فإنه 
أباح صيده . ا 


)١(‏ في هامش (١‏ د ) : ١(‏ عجالة 101/5[4] : ويروئ : أن في زمن الطوفان لم يأكل كبار الحيتان 
صغارها في الحرم ؛ تعظيماً له ) . 
(؟) أخرجه البخاري ( 1875 ) », ومسلم( ١07‏ ) . 


ه054 


والمراد : أن يكون الصائد أو المصيد فيه”'2 » فلو وقف في الحل ورمئ صيداً في 
الحرم أو عكسه. . حرم » بل لو رمئ من الحل إلى صيد في الحل فاعترض السهم في 
الحرم. . حرم في الأصح ٠»‏ بخلاف إرسال الكلب كذلك . 

ولو رمئ من الحل إلى الحرم أو بالعكس إلئ صيد قائم » بعض قوائمه في الحل 
وبعضها في الحرم. . وجب الجزاء 3 والنائم العبرة 0000 3 ولا يتكرر الجزاء 
باتحاد المنقول إذا قتله محرم ٠‏ كما لو قتل القارن صيداً. . لا يلزمه إلا جزاء واحد . 


فرع : 

070000000 
شاء » وجاز لأهل الحرم شراؤه وأكله » ويدل له حديث : ١‏ أبا عمير ما فعل 
النغير؟ '"' بعد تقرير أن صيد المدينة حرام » وخالف في ذلك أبو حنيفة . 

قال : ( فإن أتلف ) أي : المحرم أو الحلال في الحرم ( صيداً. . ضمنه ) ؛ لقوله 
تعالئ : اومن قم سكم يلتم و4 الآية . 

وجهات الضمان ثلاث : 

إحداها : المباشرة » ولا فرق فيها بين العالم والجاهل والذاكر والناسي والمتعمد 
والمخطىء إلا في الإثم » وفي المجنون قولان : أظهرهما في زوائد « الروضة » : أنه 
لا يجب عليه » وهو مشكل ؛ لأن الضمان لا فرق فيه بين العاقل وغيره » لا جرم قال 
في « شرح المهذب » : الأقيس خلافه . 

وانفرد مجاهد من بين العلماء بقوله : إن غير المتعمد لا جزاء عليه ؛ لمفهوم 


. ) د ) : ( أي : في الحرم‎ ١ في هامش‎ )١( 

فق لأن قوامه بقوائمه دون رأسه . إلا أن يكون نائماً فيكون قوامه جميع بدنه » فإن استقر جزء منه 
في الحرم. . كان كصيده . 

زفرف أخرجه البخاري ( 5179 ) ؛ ومسلم ( 3١16١‏ ) . 
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هاه ههه هه هاه .وى عه هاعداع د عاىا. هلها .ا عها. ا ولو وه هاه عا وا واو ها وا وا .ا .دافا ةدا .د هد هد ماد .د .م ٠ ٠ ٠١‏ 


وحجة الجمهور : ما روئ مالك ]:14/١[‏ والحاكم "٠١7‏ والبيهقي ]18١/5[‏ عن 
قبيصة بن جابر : ( أنه أت عمر يسأله عن ظبى قتله خطأ قال : فالتفت عمر إلىئ 
عن الرحناع دن وفك 10 إارا انلاب ققال + زران اونا كاي قال تنه فأمرة 
عمر بذلك ». فلما انصرف. . قال قبيصة : إن أمير المؤمنين لا يحسن أن يفتى حتئ 
يأل اقسمة عتتوويظ كلقية ا قدعاء :قال > أناقرات كات 21؟ فال ١‏ لا »قال : 
إن الله تعالئ يقول : #يمَكُمْ به دوا عدَل مَنَكم © ثم قال عمر : إن في الإنسان عشرة 
أخلاق تسعة حسنة وواحدة سيئة » فيفسد الخلق السىء التسعة الصالحة ء» فإياك 
وعثرات اللسان ) . ْ 

ويستثنىل من ذلك : ما لو صال عليه الصيد فقتله دفعاً » وما إذا عم الجراد الطريق 
ولم يجد بداً من وطئه ففعل. . فلا ضمان في الأظهر . 

الجهة الثانية : السبب كنصب الشبكة وإرسال الكلب وتنفير الصيد فيموت ٠»‏ أو 
يأخذه سبع » أو يصدمه حجر أو شجرة ونحو ذلك . 

الجهة الثالثة : اليد » فلو اشتراه أو استعاره أو أودع عنده. . أثم بذلك ٠‏ ويضمنه 
ضمان المغصوب . 

وعبارة المصنف شاملة للجهتين الأولتين لا الثالثة ؛ لأن الحاصل فيها تلفٌ 
لا إتلافٌ . 


فروع : 
الأول : إذا دخل كافر الحرم وأتلف صيداً. . ضمنه . 
وقيل : لا ؛ لأنه لم يلتزم حرمته » وعلى الأول : يكون كالمسلم في كيفية الضمان 
الثاني : في « فتاوى البغوي » : لو رمى المحرم سهماً إل صيد ثم حل ثم أصابه 
السهم. . ضمنه » وكذا لو رمئ حلال إلئ صيد ثم أحرم ثم أصابه السهم ؛ لأنه في 


2 23 56 ص 7 مة هه تيه وهر 5 

: َلنْعَامَة : 0 وَفِي بقر الوّحش وَحماره : بقرّة » والغزال : عنزء 
7 001 3 7 ملا 6 .5 م 
وَالأرْنب : عناق » وَألِيَربوع : جمرة » سيط سا ا ا وخ واو وكا ف و 


الثالث : إذا حفر بئراً في ملكه في الحرم فتلف بها صيد. . ضمنه » وهلذا يشكل 
علئ ما سيأتي في ( الجنايات ) : أنه إذا تلف بها إنسان. . لا يضمنه » وفي الفرق 

الرابع : إذا قتل المحرم صيداً. . وجب عليه مع الكفارة التعزير » كمن قتل ابنه أو 
عبده » وسيأتي هلذا في ( باب التعزير ) . 

الخامس : إذا استعار صيداً وهو حلال ثم أتلفه وهو محرم. . لزمه القيمة لمالكه 
والمثل لله تعالئ » وقد أشار إلى ذلك ابن الوردي بقوله [من الرجز] : 

عندي سؤال حسن مستطرف2 فرع على أصلين قد تفرعا 

متلف شيء برضا مالكه ويضمن القيمة والمشثل معا 

قال : ( ففي النعامة : بدنة » وفي بقر الوحش وحماره : بقرة » والغزال : عنز ء 
والأرنب : عناق » واليربوع : جفرة ) ؛ لأن جماعة من الصحابة قضوا بذلك كله0" . 

وفي « سنن أبي داوود » [5745] بإسناد صحيح : ( في الضبع كبش ) . 

وحكم عثمان رضي الله عنه في أم حُبين'" بخلآن”" » وعطاء ومجاهد في الوبر 
بشاة » وابن عباس رضي الله عنهما في الإبل ببقرة”“' » وتبعهم الشافعي رضي الله عنه 
والجمهور ؛ لأنهم كالنجوم يقتدئ بهم في سائر الدهور . فما حكم به واحد أو جماعة 
من الصّحابة لا يدخله اجتهاد . 

ولو عدل في النعامة إلئ بقرة أو سبع من الغنم. . لم يجز على الصحيح . 


)00( مالك ( 1١15/١‏ ) » والبيهقي ( 1١87/5‏ و1485 ) . 

زفق في هامش ( د) : ( صغار الضب » وهي دابة منتفخة البطن سوداء » الحلان : الجدي , 
وقيل : الحمل » والله أعلم ) . 

9) البيهقى ( 5/ 186 ) . 

(4) البيهقي (187/0) . 


0148 


ههه عه ىه« هه هاها ها هاه هد ه هاه عه ها عه واوا و اه هاه قاع هدو فاع هدقاف .هده ها عه وهاو و .أو و . 6.٠‏ م06.٠‏ 


0000 5 مان مال أت 000 ام ام د 

المصنف تبع « المحرر » وه التنبيه » في قوله : ( وفي الغزال عنز ) وكذلك قال 
في « المناسك » ٠‏ والصواب ‏ كما في زوائد « الروضة » و« شرح المهذب  »‏ :. أن 
الغزال اسم للصغير من ولد الظبي ذكراً كان أو أنثئ إلئ أن يطلع قرناه » ثم الذكر ظبي 
والأنث ظبية » ففي الغزال ما في الصغار » فإن كان ذكراً. . فجدي . وإن كان أنثئ. . 
فعناق . فالاعتراض من وجهين : 

أحدهما : أن العنز كبيرة والغزال صغير . 

والثاني : أنها أنث والغزال يشمل الذكر والأنثئ . 


فائدة : 

( النعامة ) بفتح النون معروفة . 

و( البدنة ) حيث أطلقت في كتب الفقه والحديث المراد بها : البعير ذكراً كان أو 
أن » وشرطها سن يجزىء في الأضحية . 

وقال كثير من أئمة اللغة أو أكثرهم : تطلق على البعير والبقرة . 

وقال الأزهري : تكون من الإبل والبقر والغنم . 

و( العنز ) : الأنثئ من المعز التي تمت لها سنة . 

و( الأرنب ) واحد الأرانب » يقع على الذكر والأنثئ . 

و( العناق ) بفتح العين : الأنث من أولاد المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنة » 
والجمع : عنق . 

و( اليربوع ) : حيوان معروف أكبر من الفأر الكبير . 


)١(‏ في هامش ( د ) : ( قال الأئمة : فيكون في الظبي أيضاً عنز » وهو شديد الشبه به ؟ فإنه أجرد 
الشعر متقلص الذنب ) . 


و( الجفرة ) : ما بلغت أربعة أشهر من أولاد المعز وفصلت عن أمها ء والذكر 
عفر الألاجتر عاد اق عطنا . 

قال : ( وما لا نقل فيه : يحكم بمثله عدلان ) ؛ لقوله تعالئ : ليحَكُمْ ِو دوا عَدَلٍ 
مِنَكُمِ © فيتبع ما حكما به » والعبرة في الممائلة بالخلقة والصورة تقريباً لا بالقيمة , 
فيلزم في الكبير كبير » وفي الصغير صغير » وفي الذكر ذكر » وفي الأنثئ أن » وفي 
الصحيح صحيح » وفي المعيب معيب » وفي السمين سمين ٠‏ وفي الهزيل هزيل . 

ويجوز الانتقال من الأدنئ إلى الأعلئ » وكذا فداء الذكر بالأنئئ على الصحيح » 
وفي عكسه وجهان : أصحهما : في زوائد « الروضة » : جوازه » وفي « الحاوي 
الصغير » : المنع . 

قال الرافعي : وليكن العدلان فقيهين كيسين . 

فأما الكياسة ‏ وهي الفطنة كما قاله في « الروضة » فلا شك في وجوبها . 

وأما الفقه. . فقال الشيخ : الأصح : أنه مستحب لا واجب . 

وينبغي أن يكون المراد : الفقه الذي يصير به أهلاً للحكم » أما المعرفة التي لا بد 
منها في الشبه. . فلا بد منها . 

واحترز المصنف بقوله : ( وما لا نقل فيه ) عن حيوان نص الشارع فيه على 
الممائلة أو التقويم » أو حكم فيه بذلك عدلان من الصحابة أو التابعين أو غيرهم ؛ فإنه 
يجب الرجوع إلئ ذلك النص والحكم في كل عصر . 

وفي ١‏ الكفاية » عن الأصحاب : أنه إذا حكم به واحد من الصحابة وسكت 
الباقون. . كفئ أيضاً » وهل يجوز أن يكون قاتل الصيد أحد الحكمين أو يكون قاتلاه 
الحكمين؟ ينظر إن كان القتل عدواناً. . لم يجز ؛ لأنه يفسق بذلك . كذا جزم به 
الرافعي ٠‏ ومقتضاه أنه إذا تاب يجوز . 

وإذا حكم عدلان بمثل من النعم وآخران بمثل آخر. . فهل يتخير أو يأخذ بأغلظهما 
أو أعلمهما؟ فيه الخلاف في المفتيين إذا اختلفا في الجواب ٠‏ والأصح فيهما : 
التخيير . 


وَفِيمَا لآ مثْلَ لَّهُ : أَلْقِيمَةٌ . 0000010001000ظ52ه5] 


قال : ( وفيما لا مثل له : القيمة ) ؛ لأن الصحابة حكموا في الجراد"'" بها" 
ولا مثل له . 

والمعتبر في هلذه القيمة موضع الإتلاف . ويرجع فيها إلئ عدلين كما صرح به 
الماوردي والروياني وصاحب « التنبيه » . 

وأورد علئ إطلاق المصنف وجوب القيمة فيما لا مثل له : الحمام » وسيأتي في 
( اللقطة ) : أنه كل ما عب وهدر كالفواخت واليمام وغيرها ؛ فإن الواجب فيها شاة » 
لقضاء الصحابة بذلك”" . وهي ليست قيمة . 

فإن قيل : وقع في « الشرح » وه الروضة » : أن في قتل الوطواط القيمة » مع 
تقريرهما أن ما لا يحل أكله لا يحرم على المحرم التعرض له » ولا يجب الجزاء بقتله 
إلا المتولد بين المأكول وغيره تغليباً للحرمة » والوطواط لا يحل أكله بالاتفاق. . 
فالجواب : أن الشافعى رضى الله عنه قال : إن الوطواط إن كان مأكولاً.. ففيه 
القيمة . 0 

وعن عطاء أنه قال : فيه ثلاثة دراهم . 

فالشافعي رضي الله عنه علق وجوب الجزاء على القول بالحل » فكلام الشيخين 
محمول على القول بحله كما هو المنصوص . 


فروع : 
اشترك محرم وحلال في قتل صيد. . لزم المحرم نصف الجزاء » ولا شيء على 
الحلال . 


)1١(‏ في هامش (١‏ د ) : ( روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال : « لا جزاء فى الجراد ؛ 
لأنه من روث السمك » ) اه « مستظهري » . ١ ١‏ 

زفق عبد الرزاق ( 856٠١‏ ) و( 8101١‏ ) ء والدارقطني ( 757/5 ) . 

() في هامش ( د ) : ( روي ذلك عن عمر وعلي وعثمان وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم 
وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين » آمين . ومستندهم : توقيفٌ بلغهم » لا الشبه 
في الأنس بالإنس والإلف للبيوت ) . 


هله »هه هاه هاه هه ه قاع هاعد هاه هأفد عد هد هد هاه وهاه واو اه هاه فاه و أواعفا .د واو و .وا ثا.د ا .د فا ٠. ٠.‏ ه. 


وقال المتولي : على المحرم جزاء واحد : 

ولو جرح الحلال صيداً في الحل ثم دخل الصيد الحرم فجرحه فيه فمات منهما. . 
لزمه نصف الجزاء , 

ولو اشترك محرمون في قتل صيد حرمي أو محلون. . لزمهم جزاء واحد ؛ لأن الله 
تعال أوجب مثل المقتول » ومثل الواحد واحد وإن قتله عشرة . 

وقد سئل عمر رضي الله عنه عن جماعة قتلوا ضبعاً فقال : ( عليهم جزاء واحد )© 
ولا يعرف له مخالف . 

وقال مالك وأبو حنيفة : علئْ كل واحد جزاء 5 

فإن قيل : حجة فيها قتل صيد وعمرة ليس فيها قتل صيد أيهما أفضل؟ فالجواب في 
ذلك وجهان : أصحهما : الحج » قاله الروياني . 


قاعدة : 

الذي لا يؤكل من الدواب والطيور منه ما يستحب قتله كالحية والعقرب والفأرة 
والكلب العقور والخنزير والغراب والحدأة والذئب والأسد والنمر والدب والنسر 
والبرغوث والزنبور والبق والقراد » ومنه ما يكره قتله كالخنافس والجعلان والسرطان 
والرخمة والبغاث والدود والذباب وبنات وردان . 

وعد القاضي أبو الطيب من هنذا القسم الوزغة » وينبغي أن تعد مما ندب قتله ؛ 
ففي الحديث : ( أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها )”" . 


. عن ابن عمر‎ ) ٠١4 /0 ( أخرجه عبد الرزاق ( 87017 ) » والبيهقي‎ )١( 
. (6؟) البخاري (709 ) » ومسلم(7*8؟1؟1)‎ 


وصح ل ا ل ل 
والصرد )"'' فلا يجوز قتلها . 

والمراد : النمل الكبير السليماني ٠‏ أما الصغير فيجوز قتله » بل يستحب . 

وأما الكلب غير العقور » فإن كانت فيه منفعة مباحة. . فقتله حرام بلا خلاف . 
وإن لم تكن فيه منفعة مباحة. . فوقع فيه اختلاف تصحيح » والمنصوص : جوز قتله 


فاق إن ان رمك لى المجزية المح : ير 92 : 
و( العضد ) : القطع . 
وإذا حرم القطع . . حرم القلع من باب أولئ ؛ فلذلك عبر المصنف به . 
وأفاد بذكر النبات جواز قطع اليابس ؛ لأنه ليس نابت في الحرم بل مغروز فيه . 
وأما قلعه » فإن كان شجراً. . جاز . وإن كان حشيش]"". . لم يجز ؛ لأنه ينبت 
بنزول الماء عليه 
ونبات الحرم : ما ينبت فيه » أو كان أصله فيه » فلو مال غصن شجرة حرمية إلى 
الحل. . لم يجز قطعه بخلاف العكس ٠‏ ولو كان على الغصن طائر. . انعكس الحكم. 
ويستثنئ من ذلك : ما إذا انتشرت الشجرة الحرمية ومنعت الناس الطريق أو 
آذتهم ؛ فإنه يجوز قطع المؤذي منها . 


. )0716 أبو داوود(‎ )١( 
. ) 187 ( (؟) أخرجه البخاري‎ 
- وفي هامش ( د) : ( يقال : خليت الخلا فأخليته » أي : جززته وقطعته » والخلا‎ 

مقصور ‏ : الرطب من الحشيش ٠»‏ الواحدة : خلاة ) 

() في هامش ( د ) :( وتجب في الحشيش القيمة إن لم يخلف . وإن أخلف. . فلا .» بخلاف 
المقطوع من الشجر إذا أخلف ؛ ففيه قولان كالقولين في سقوط ضمان السن إذا نبتت بعد 
القلع . 

0500000 


0 


ركو مم 2 3 و ٠.‏ 
وَالأظهّد : َعَلْقٌ ألضْمَانٍ به وَبقطع أشجاره » 0 


ويجوز أخذ أوراق الأشجار . للكن لا يخبطها مخافة أن يصيب قشورها » وكذا 
يجوز أخذ الأغصان الصغار للسواك ونحوه . 

وقال ابن الصلاح : لا يحل أخذ شيء من أراك الحرم للاستياك ؛ إلحاقاً له 
ال 

وقوله : ( يستنبت ) هو بضم أوله » أي : الذي ليس من شأنه أن يستنبته الناس 
كالطرفاء ونحوها من الشجر والشيح ونحوه من الزرع ٠‏ فأفهم به أن ما يستنبته الناس 
لا يحرم قطعه ولا قلعه مطلقاً كالحنطة والشعير والقطاني والخضراوات ٠»‏ وهنذه 
لا خلاف في جواز أخذها . 

وأما الشجر كالنخل ونحوه. . ففيه قولان : 

أصحهما : الجواز أيضاً . 

والثاني : المنع » ونقله الرافعي عن الأكثرين » وصححه المصنف في ١‏ زياداته » 
كما سيأتي ؛ لعموم الحديث . 

ويجوز تسريح البهائم في الكلا ترعئ ؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما نزل منى 


وأرسل أتانه ترتع فيه”" . 
قال : ( والأظهر : تعلق الضمان به ) ؛ لأنه ممنوع من إتلافه لحرمة الحرم » فكان 


مضموناً كالصيد . 

والقديم : لا ؛ لأن الإحرام لا يوجب ضمان الشجر فكذلك الحرم . 

ثم إنما يتعلق الضمان به ما لم يُخلِف » فإن أخلف . . فلا ضمان على الصحيح إن 
عاد كما كان . وإلا. . ضمن نقصه قطعاً . 

قال : ( وبقطع أشجاره ) وهلذا لا حاجة إليه بعد ذكر النبات ؛ لأنه داخل فيه كما 
تقرر » للكنه تبع « المحرر » في ذلك . 


فق العضاه : كل شجر له شوك م 


2 ص همه وه ب افده 5 و مه ره و م ع 

٠.٠.‏ كلاه ِ.- له - 0 عصرم وهات سير ميس ده 
لشجرَ لكييرة 8 لصغيرَ 8 5 2 5 لمسْتنيّت كغيّره 

ففى | جرّة | مر بقرّة » وأ عيرة 0 قلت و : يْرِهِ على 


قال : ( ففى الشجرة الكبيرة : بقرة . و ) فى ( الصغيرة : شاة ) ؛ لأن ابن الزبير”7) 
والتخاس :زفي اللتصه اقب ردك © ولا مدالك ليها : 

قال الإمام : ولا شك أن البدنة في معنى البقرة » وبه أجاب الماوردي . 

قال الشيخ : فيه نظر ؛ لأنهم في جزاء الصيد لم يسمحوا بالبدنة عن البقرة ولا عن 
الشاة . 

وقال المتولي : تضمن الكبيرة ببقرة » وما دونها بشاة » والصغيرة بالقيمة . 

قال الإمام : وأقرب قول في ضبط المضمونة بالشاة : أن تقع قريبة من سُبع 
البيرة؟؟ + .فإن هرك جد ١‏ فالواحه القرعة , 

ولم يتعرض الرافعي ولا المصنف ولا ابن الرفعة لسن البقرة هنا » للكن ابن درباس 
قال في شرح « المهذب » المسمئ ب« الإستقصاء » : يكفي أن يكون لها سنة » وسكت 
المصنف عما يضمن به عن الشجر من النبات » وهو مضمون بالقيمة . 


نقل شجرة حرمية إلى الحل. . فعليه ردها » وإن نقلها فييست. . فعليه الجزاء ٠‏ 
سواء نقلها إلى الحل أو الحرم ٠‏ فإن نبتت في الموضع المنقول إليه . . فلا جزاء عليه » 
فلو قلعها قالع.. لزمه الجزاء ؛ إبقاء لحرمة الحرم كذا حكاه الشيخان . ولم يصرحا 
بمن يعود عليه الضمير في الوجوب ٠‏ وصرح الجرجاني بأن الضمان على الأول » وفي 
« الكافي » نحوه . للكن صرح في ١‏ البحر » بأنه على القالع دون الناقل » وهو الذي 
يظهر من فحوئى كلام الشيخين وهو الصواب . 

قال : ( قلت : والمستنبت كغيره على المذهب ) ؛ لعموم الخبر السابق . 


)000( البيهقي ( 1957/0 ) . 
(؟) في هامش ( د ) :( فإن الشاة من البقرة سبعها ) . 


م 


والثاني : لا ؟ تشبيهاً له بالحيوان الإنسي وبالزرع . 

والطريق الثاني : القطع بالأول . 

وكان ينبغي للمصنف أن يقول : المستنبت من الشجر ؛ لأن المستنبت من غير 
الشجر كالحنطة والشعير والخضروات يجوز قلعه بلا خلاف كما تقدم . 

قال : ( ويحل الإذخر ) قلعا وقطعا بلا خلاف ؛ لحديث العباس رضي الله عنه 
السابق . 

و( الإذخر ) بكسر الهمزة وبالذال المعجمة : حلفاء مكة . الواحدة : إذخرة . 

قال : ( وكذا الشوك كالعوسج وغيره عند الجمهور ) ؛ قياساً على الفواسق 
الخمس بجامع الأذى . 

وقيل : يحرم » وصححه المتولي » والمصنف في « شرح مسلم » ٠»‏ واختاره في 
« التحرير » و١‏ التصحيح » ؛ لما في « الصحيحين » [خ ١854‏ م108] من رواية ابن 
عباس رضي الله عنهما : « ولا يعضد شوكها» . ولأن غالب شجر الحجاز ذو 
شوك . 

قال : والفرق بينه وبين الصيود المؤذية : أنها تقصد الأذئ » بخلاف الشجر . 
ولأجل اختياره للمنع عبر بقوله : ( عند الجمهور ) ولم يعبر بالأصح ونحوه ؛ لأنه 
يعتقد خلافه » ولا بتصحيح المنع ؛ لكونه خلاف المشهور . 

و( العرسج ) : ضرب من الشوك الواحدة عوسجة . 

قال : ( والأصح : حل أخذ نباته لعلف البهائم ) كما يجوز تسريحها فيه . 

والثاني : المنع ؛ لعموم : « ولا يختلىل خلاها ؛ة » وصححه صاحب « البيان » 
وهوفوي . 

والثالث : يجوز أخذ اليسير منه » حكاه صاحب ١‏ الفروع » » فإن جوزنا فأراد أن 
يأخذه للبيع ممن يعلف . . لم يجز كما قاله في « شرح المهذب » . 
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و( العلف ) هنا بسكون اللام ؛ لأن المراد المصدر . 

وحكاية الوجهين في جواز القطع مشكل » والصواب : أنهما في وجوب الجزاء » 
وأن القطع للحاجة جائز قطعاً . 

قال : ( وللدواء والله أعلم ) ؛ لأن الاحتياج إليه أعم من الحاجة إلى الإذخر . 

والثاني : المنع ؛ إذ ليس في الخبر إلا استثناء الإذخر » ولو قطع للحاجة التي 
يقطع لها الإذخر كتسقيف البيوت. . ففيه الخلاف في قطعه للدواء » كذا قاله الغزالي » 
ومقتضاه رجحان الجواز ٠»‏ وتبعه صاحب ١‏ الحاوي الصغير » فجوز القطع للحاجة 
مطلقاً ‏ ولم يخصه بالدواء » وهل يتوقف الأخذ للدواء ونحوه مما تقدم علئ وجود 
السبب » أو يجوز قطعه وتحصيله عنده ليتسعمله عند وجود سببه؟ فيه نظر . 

وفي معنى الدواء ما يغتذئ به كالبقلة الحمقاء ؛ لأنها في معنى الزرع . 


وق ا 

يحرم إخراج تراب الحرم وأحجاره إلى الحل ٠‏ ولا فرق في ذلك بين حرم مكة 
والمدينة » للكن إذا نقل تراب أحدهما إلى الاخر هل يزول التحريم أو يفرق بين نقله 
إلى الأشرف؟ فيه نظر » وتقدم أنه لا يكره . 

ولا يكره نقل ماء زمزم ؛ لأنه يستخلف » وكانت عائشة رضي الله عنها تنقله"" » 
وبهلذا خالف تراب الحرم وحجارته » فإن أخرج شيئاً منها. . لزمه رده » فإن أراد 
التبرك. . فليأت بطيب من عنده فيمسحه بها ثم يأخذه . 


فائدة : 
حدود الحرم معروفة 3 وهي بالأميال كما قال الأول آمن الطويل] 5 


وللحرم التحديد من أرض طيبة ‏ ثلاثة أميال إذارمت إتقانة 


«- ا مم 


وَسْيَة أميسال راق وطاقفٌ وجدة عش_ٌ ثم تسعٌ جعورانة 
(1) الحاكم ( 480/١‏ ) ء والبيهقي (701/0) . 


ا 


وزدت فيها [من الطويل] : 
ومن يمن سبع وكررٌ لها اهتدئ فلم يعد سيل الجل إذ جاء بثيانة 

أشرت بذلك إل أن الذي نصب أعلام الحرم أيام معاوية رضي الله عنه كرز بن 
علقمة بن هلال الخزاعي رضي الله عنه » أسلم يوم الفتح » وهو الذي قص أثر النبي 
صلى الله عليه وسلم ليلة الغار » وقال لمّا نظر إلئ قدَميْ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : هنذا القدم من القدم التي في مقام إبراهيم”" . 

وأشرت بقولي : ( ولم يعد سيل الحل ) إلئ قول ابن الحاجب وغيره : وعلامة 
الحرم أن سيل الحل إذا أتل. . وقف دونه . 

قال : ( وصيد المدينة حرام ) ؛ لما روى الشيخان [خ 5١١5-م1750]‏ عن عبد الله بن 
زيد بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها , 
وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة »0 . 

وحد حرمها عرضا ما بين حرتيها السود » وطولاً ما بين عير وثور » وهو جبل 
صغير من وراء أحد يعرفه أهلها . 

وفي « معجم الطبراني الكبير ؛ من حديث عبد الله بن سلام : « المدينة حرام ما بين 
عير إلئ أحد » . 

وفي قول ضعيف بل باطل : إن صيدها مكروه » وهو منابذ للأحاديث الصحيحة . 

وكان ينبغي أن يقول : وصيد حرم المدينة حرام ؛ لأن التحريم لا يختص بها » بل 
يعم حرمها . 

وسكوته عن شجره ليس بجيد ؛ فهو أيضاً حرام » وكذلك الكلأ على الصواب . 


. ) «الإصابة» ( #/ هلالا‎ )١( 

(؟) في هامش ( د ) : (2 تهذيب الأسماء » ]١15/5[‏ : وروينا في كتاب الترمذي [57145] عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « آخر قرية من قرى الإسلام 
خراباً المدينة © قال الترمذي : حديث حسن ) . 


ا 


وَلا يَضْمَنُ فى اَلْجَدِيدٍ . ز ز ز ز 1 11 1 01111 


قال : ( ولا يضمن في الجديد ) أي : صيده ونباته ؛ لأنه مكان يجوز دخوله بغير 
إحرام فلا يضمن كصيد وَجّ الآتي . 

والقديم : أن القاتل لصيدها والقاطع لشجرها يسلب ؛ لما روئ مسلم [1714] عن 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : أنه رأئ عبداً يقطع شجراً أو يخبطه فسلبه » فلما 
رجع سعد.. جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد عليهم ما أخذ من غلامهم ٠‏ فقال : 
معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأبئ أن يرد عليهم . 

وى أب داوود 5001 مثله في الصيد » فلذلك اختاره المصنف والشيخ ؛ لأنه 
ليس عن الحديث جواب صحيح . 

وعلئ هنذا : فالمراد بالسلب طريقان : 

أصحهما : أنه كسلب القتيل من الكفار » للكن يترك له إزاراً يستر به عورته . 

والثاني : يسلبه ثيابه فقط . 

والأصح : أنه للسالب . 

وقيل : لمساكين المدينة . 

والثالث : يوضع في بيت المال » للكن يستثنى المحتطب بثياب مغصوبة ؛ فإنه 
لا يسلبها بلا خلاف . 

وظاهر إطلاق الأئمة : أن الإسلاب لا يتوقف على إتلافه » بل بمجرد الاصطياد 
يسلب ٠»‏ وتوقف الإمام فيما إذا أرسل الكلب ولم يتلف . ولا فرق في المذكور بين 
صيد وصيد » ولا بين شجر وشجر ٠‏ وكأن السلب في معنى العقوبة للمتعاطي . 


الأصح : القطع بتحريم صيد وج الطائف وقطع شجره وخلائه 0 لما روى البيهقي 
]٠١[‏ عن الزبير بن العوام رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ألا 
إن صيد وج وعضاهه ‏ يعني شجره ‏ حرام مُحرّم 26 وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره 
)01( في هامش ( د ) : ( المُحرّمٌ لصيد وَّجَّ سليمان صلى الله عليه وسلم ) . 
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تخي في اليد الذي ْنَ ذْحٍ مفو ْدَقَل مساكِينٍ آرم » وَأ 
يُقوَمَ لْمثْلٌ دَرَاهمَ وَيَشَْرِيَ بها طَعَاما لَهُمْ ٠‏ أَوْ يَصُومَ ء و 0 
ثقيفاً » لكن إسناده ضعيف . 

و( وج ) بواو مفتوحة وجيم مشددة : واد بقرب الطائف » سمي بوج بن عبد الحي 
من العمالقة . 

والأصح : القطع فيه بالإثم » وعدم الضمان ؛ لأنه لم يرد فيه ما يقتضيه . 

0 

وأما ( النقيع ) بالنون. . فهو : الحمى الذي حماه النبي صلى الله عليه وسله''© , 
لم ا 8 م 

وفي ضمانها علئ متلفها وجهان : أصحهما : نعم . 

وعلئ هلذا : قال الرافعي : فيها القيمة » ومصرفها مصرف نعم الجزية والصدقة . 

وقال المصنف : ينبغي أن يكون مصرفه مصرف بيت المال . 

قال::١(‏ ويتخير لي الضبد العتلى بين ذبع مئله والصضد ف به على سكين التحرم - 
وبين أن يقوم المثل دراهم ويشتري بها طعاماً لهم » أو يصوم عن كل مد يوماً ) ؛ لقوله 
تعالئ : ا هَبَوَآء مَثْلْ ما قكل مِن نمَو يمَكُمْ بو. دوا عَدَلٍ عِنَكُمْ هذيا بلِمْ الْكَعبَةَ أو كه طَعَامٌ 
مسَككينَ أَوَعَدَلُ دَلِكَ صِيّامًا» . 

وهلذه الكفارة مخيرة معدلة . أما التخيير.. فظاهر » وأما التعديل.. فلقوله 
تعال : # أَوَعَدَلٌُ ذَّلِكَ صِيَامًا»© . 

وعن القديم : أنها مرتبة » فيخرج المثل ثم الإطعام ثم الصيام . 

وعلم من كلام المصنف أنه لا يجوز إخراجه حيا » ولا أكل شيء منه » ولا تقويم 
الصيد كما قاله مالك » ولا إخراج الدراهم كما قاله أبو حنيفة . 

وقوله : ( مساكين الحرم ) فيه تنبيه علئ أن الفقراء من باب أولى . 
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َغَيْدُ ولي يَعصَدّقُ يميه طََامآ أو يَصُومُ . وَيتَكَيرُ في فذيّةٍ الْحَلْقٍ بين بح 
ناه ؛ زالمان بكر ة أصع لِسِئَةِ مَسَاكِينَ ٠‏ وَصُوْمٍ ثليه أيّام . ا د له 


والتقويم لا يختص بالدراهم .٠‏ بل بالنقد الغالب » والمعتبر : قيمة المثل بمكة يوم 
الإخراج . 

وقوله : ( ويشتري بها طعاماً ) لا يتعين الشراء » بل لو أخرج مما عنده ذلك 
المقدار. . جاز » والمراد : الطعام المجزىء في الفطرة . 

وقوله : ( لهم ) أي : لأجلهم . لا أن الشراء يقع لهم . 

وقوله : ( أو يصوم ) إشارة إل أنه مخير بين شيئين أولاً : الذبح والتقويم » ثم إذا 
قوم. . تخير بين شراء الطعام للصدقة وبين صوم يوم لكل مد » وإذا صام فانكسر مد. . 
صام عنه يوماً كاملا" . 

وفدية القلم كفدية الحلق فيما ذكروه » فلو قال : أهدي عن ثلاثة وأطعم عن ثلاثة 
وأصوم عن ثلاثة. . لم يجز على الصحيح . 

قال : ( وغير المثلي يتصدق بقيمته طعاماً أو يصوم )”" ؛ قياسا على المثلي ؛ فإنه 
مخير فيه بين الخصلتين » والعبرة في هلذه القيمة بموضع الإتلاف ووقته على الأصح 
قياس علئ كل متلف . 

وأما المثلي. . فالأصح فيه إذا قوم : اعتبارٌ قيمته بمكة يوم الإخراج ؛ لأنها محل 
الذبح » فإذا عدل عنه إلى القيمة. . اعتبرنا مكانه في ذلك الوقت » وسواء فيما قلناه 
صيد الحرم مطلقاً وصيد الحل بالنسبة إلى المحرم . 

قال اي ب اتير 0 


2 ور شؤوْ» . 


. ولا يفعل مكان المنكسر كاملٌ إلا هنا وفي القسامة‎ )١( 
في هامش ( د ) : ( قدم الإطعام على الصيام عكس كفارة الظهار والقتل ؛ لأنه لم يوجد في‎ )1( 
) المناسك تقديم الصيام على الإطعام‎ 


وَاَلأَصَحٌ : أَنَّ آلدّمَ في تَرْكِ الْمَأمُو رَاتِ ‏ كَالإِحْرَام من آلْمِيقَاتِ ا 
0 شتَرَى بقيمّةٍ ألشَّاة طَعَاماً وَتَصَدَّقَ به » فإِنْ عَجَر. . صَامَ ِكل مُدَ يَوْما 


مرا 
ب 


التقدير : فحلق شعر رأسه ففدية » ثم إن الآية مجملة بينها حديث كعب بن عجرة 
رضي الله عنه المتقدم » ولفظه في « الصحيحين » [خ ١416-م1701]‏ أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال له : ١‏ أيؤذيك هوام رأسك؟ 0" قال : نعم » قال : « انسك شاة » أو 
صم ثلاثة أيام » أو أطعم فرقاً من الطعام علئ ستة مساكين » . 

و( الفرق ) بفاء وراء مهملة مفتوحتين : ثلاثة آصع . 

والقلم كالحلق في جميع ذلك ٠‏ وكذلك الدم الواجب في الاستمتاعات كالطيب 
والدهن واللبس والمباشرة فيما دون الفرج » وفي الجماع بين التحللين على الأصح . 

والمراد ب( الشاة ) : ما يجزىء في الأضحية » وكذا حيث وجبت هي أو البدنة إلا 
في جزاء الصيد » ويجزىء عن الشاة سبع بدنة أو سبع بقرة . 

وقوله : ( آصع ) جمع صاع » وهو ثابت في اللغة » خلافاً لابن بري . 

وقوله : ( لستة مساكين ) أي : لكل مسكين نصف صاع . 

وقيل : لا يتقدر ما يدفع لكل واحد . 

قال : ( والأصح : أن الدم في ترك المأمورات ‏ كالإحرام من الميقات ‏ دم 
ترتيب ١‏ فإذا عجز. . اشترئ بقيمة الشاة طعاماً وتصدق به » فإن عجز. . صام لكل مد 
يوماً ) هلذا النوع يسمئ : دم ترتيب وتقدير » وفي معناه : دم الرمي » والمبيت 
بمزدلفة ليلة النحر » وبمنى ليالي التشريق ٠‏ والدفع من عرفة قبل الغروب ٠‏ وطواف 
الوداع » وفي هلذا الدم أربعة أوجه : 

أصحها : أنه دم ترتيب وتقدير كدم ال: تع » فيكون الواجب الدم » فإن عجز عن 


0ع( في هامش ( د ) : ( لوظهر القمل على بدن المحرم أو ثيابه. . لم تكره تنحيته ٠»‏ ولا يلزمه بقتله 
شيء . 
نعم ؛ يكره له أن يفلي رأسه ولحيته » فإن فعل وأخرج ة قملة وقتلها. . نص عليه : 
يتصدق ولو بلقمة ؛ وحمله الأكثرون على الاستحباب 2 والصئبانٌ حكمه حكم القمل ٠؛وهو:‏ 
بيضه ) . 
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وَدَمُ ألْمَوَاتِ كَدَمِ ألمي ٠‏ وَيَدْبَحَهُ في حَبَةِ ألْقَضَاءِ في الأصَّحٌ . وَأَلدَمُ ألْوَاجِبُ 
بِفِعْلٍ حرام أَوْ تَرِكِ وَاجِبٍ لا يَخْتَصُ برَمَانٍ 60 ا 1 يك ها نل عون ف لف 1ق ها واد وا وز روا » لسو اسه 


ل الاو ات 
المهذب » و«المناسك » وفاقاً للرافعى فى «الشرحين» و« التذنيب )» وهو 
المعروف . 5-5 

والثاني : أنه دم ترتيب وتعديل » وهو الذي صححه في الكتاب تبعاً ل «المحرر؛. 
وسبقهما إلئ تصحيحه ابن كج والإمام والغزالي » ومع ذلك هو خلاف المشهور 

والثالث : دم تقدير وترتيب . 

والرابع : دم تخيير وتعديل كجزاء الصيد . 

قال المصنف : وهلذان الوجهان شاذان ضعيفان7"' . 

قال : ( ودم الفوات كدم التمتع ) أي : في الترتيب والتقدير وسائر الأحكام 
السابقة ؛ لما روئ مالك [4/1+] بإسناد صحيح أن هبار بن الأسود فاته الحج » فأمره 
عمر رضي الله عنه بعمل عمرة ثم قال : ( إذا كان عام قابل. . فحجوا وأهدوا » فمن لم 
يجد.. فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إل أهله ) ولأنهما اشتركا في 
التفويت . 

وفي قول : إنه كدم الجماع ؛ لاشتراكهما في التفريط المحوج إلى القضاء » إلا أن 
ذلك بدنة وهلذا شاة . 

قال : ( ويذبحه في حجة القضاء في الأصح ) ؛ لفتوئ عمر رضي الله عنه بذلك . 

والثاني - وهو اختيار صاحب « التنبيه  »‏ : أنه يجوز ذبحه في سنة الفوات قياساً 
علئ دم الإفساد » والخلاف قولان لا وجهان . 

قال : ( والدم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب لا يختص بزمان ) بل يفعل في يوم 
النحر و في غيره بالاتفاق » للكن المستحب أن يكون في يوم النحر أو أيام التشريق » 
هكذا أطلقوه . 


. ) قاله ابن الملقن‎ ٠» في هامش ( ت ) : ( أي : فإن عجز. . لزمه كصوم الحلق‎ )١( 


ارح 


د وَيَجبُ صَرْفٌ لخمه إِلَى مَسَاكِنِهِ . وَأَفْضَلٌ 
ع لذ بح الْمُعْتمرِ الْمَروَةُ » وَلِلْحَاجَ م 3 لحان كوتو ني سوس هط خخ واف ب 


وينبغي لمن يقول : إن الكفارات الواجبة بمعصية ‏ ومنهم المصنف على الفور أن 
يقول بذلك هنا إذا كان سببه عدوانآً » ويوجبّ إخراجه على الفور وإن كان لو أخره ثم 
فعله أجزأ وإن عصئ بتأخيره . 

قال : ( ويختص ذبحه بالحرم في الأظهر ) ؛ لقوله تعالئ : ا هَدَيا بع لْكَمبَة» , 
وروئ مسلم [1114] عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « نحرثُ 
هلهنا ومنى كلها منحر » وسواء في هلذا دم التمتع والقران وسائر ما يجب بسبب في 
الحل أو الحرم » أو بسبب مباح أو محرم . 

والثاني : يجوز أن يذبح خارج الحرم ؛ لأن المقصود اللحم » فإذا فرق علئ 
مساكينه . . حصل الغرض ما لم يتغير . 

ويستحب أن يذبح بنفسه أو يحضره » ويكره أن يذبحه ليلا » ولا يجوز أن يعطي 
الجزار منه شيئاً إلا إذا كان فقيراً. . فيعطيه زائداً على الأجرة » وأما الأجرة. . فعلى 
المهدي . 

قال : ( ويجب صرف لحمه إلى مساكينه ) ؛ لأن الغرض من الذبح إعطاء اللحم » 
لأن نفس الذبح مجرد تلويث الحرم وهو مكروه » ويؤخذ من كلام المصنف أنه 
لا يجوز أن يأكل منه شيئاً . 

فلو ذبحه في الحرم فسرق منه. . سقط الذبح وبقي التصدق باللحم » فإما أن يذبح 
ثانياً » وإما أن يشتري اللحم » وسواء في المساكين الغرباء والقاطنون ٠.‏ 7 

ويجب صرف جلده وسائر أجزائه إليهم أيضا » فلو قال : ويجب صرفه إليهم. . 
كإن أخصر وأعم » وتجب النية عند التفرقة كسائر العبادات . 

وقال في « البحر » : أقل ما يجزىء أن يدفع الواجب إلى ثلاثة . 

ا ا ل 

:قال : ( وأفضل بقعة بقعة لذبح المعتمر المروة » وللحاج منىّ ) ؛ لأنهما محل 

تحللهما » والأفضل أن يكون قبل الحلق . 


ركذا حُكُمْ مَاسَاقَا من هَذِي مَكَانا » وَوَفنُوَ قت أَضِْية عَلَى ألصّحِيح 007 


والأحسن أن يقرأ ( بقعه ) بفتح القاف علئ أن يكون جمعاً مضافاً إلى الحرم » 
ويجوز إسكانها والتنوين » أي : بقعة منه . 

ومحل ما ذكره في المعتمر الذي ليس متمتعاً » أما المتمتع. . فالأفضل أن يذبح دم 
تاعمد يوه الشدر ب : 

قال : ( وكذا حكم ما ساقا من هدي مكاناً ) اتباعاً لفعله صلى الله عليه وسلم . 

قال : ( ووقته وقت الأضحية على الصحيح ) قياساً عليها . 

والثاني : لا يختص بوقت كدماء الجبرانات . 

فعلى الأول : لو أخر الذبح حتئ مضئ وقت الأضحية » فإن كان واجباً. . ذ 
قضاء . وإلا.. فقد فات » فإن ذبحه. . كان شاة لحم . 


تتمة : 

الهدي كما يطلق علئ ما يسوقه المحرم يطلق أيضاً علئ دم الجبرانات كما قاله 
الرافعي هنا تبعاً للشافعي رضي الله عنه والأصحاب . فذكر في « الشرحين » 
وه المحرر » في الكلام علئ أسباب التحلل : أن الهدي لا يختص بوقت ٠»‏ وأراد به 
ما أراده غيره هناك » وهو دماء الجبرانات » وذكر هنا : أنه يختص بوقت الأضحية » 

نا نك 
خاتمة في كيفية وجوب الدماء وما يقوم مقامها 

فهنا دم ترتيب لا يجوز العدول إلئ غيره إلا عند العجز » ودم تخيير يجوز العدول 
عنه مع القدرة » فهاتان الصفتان متقابلتان كصفتي التقدير والتعديل . 

ومعنى التقدير : أن الشرع قدر البدل المعدول إليه بقدر لا يزيد ولا ينقص . 


ومعنى التعديل : : أنه أمر فيه بالتقويم والعدول إل غيره بحسب القيمة 34 فالأقسام 


أربعة : 


١‏ ع 8م ع 6 هد هد هد ٠.‏ او هه هه هه هه ه« هاه هاه اه ها هاه هاه هاه اه هاه هاه هاه هاه واه واأوها امه .و و هو 


الترتيب والتقدير وذلك في ثمانية دماء : دم التمتع والقران والفوات وترك الإحرام 
من الميقات وترك الرمي وترك الوداع وترك المبيت بالمزدلفة والمبيت ليالي منى . 

الثاني : الترتيب والتعديل » وهو دمان : دم الجماع المفسد للحج . ودم الإحصار 
على الأصح . 

الثالث : المخير المقدر » وهو ثمانية : دم الحلق والقلم والدهن واللبس والطيب 
والوطء بين التحللين والوطء بعد الوطء المفسد والمقدمات المحرمة . 

الرابع : المخير المعدل » وهو دمان : دم جزاء الصيد والواجب في قطع نبات 
الحرم . 

فجملتها عشرون دماً : ثمانية مرتبة مقدرة » وثمانية مخيرة مقدرة » ودمان فيهما 
ترتيب وتعديل » ودمان فيهما تخيير وتعديل . 

وأشرت إلئ ذلك في ١‏ المنظومة » بقولي [منالرجز] : 
خاتمة: من الدماء ماالتزم | مرتبِاًومابتخيير لزم 
والصفقان لا اجتماع لهما كالعدل والتقدير حيث فهما 
فالدم بالترتيب والتقدير في تسسع فوت قرانٍ أقضِي 
ويرك متححات ريحي وودع مضع الميين نل عدر تناد 
ثم مرنّبٌ بتعديلٍ سقط في مفسدٍ الجماع والحصر فقط”) 
مخيي_ورٌمقدرٌدهمكٌ لباس والحلقٌ والقلم وطيبٍ فيه باس 
والموطظء حيئك اليا والمتددتات . مع نيدل عيدة ننحناة 


د فك 


.) في (د) :( ثمّة ترتيب..‎ )١( 


الل 


باب الإحصار والفوات 


الحصر والإحصار : المنع » يقال : أحصره المرض وحصره العدو » وقيل : 
عكسه » وقيل : حصر وأحصر فيهما » والأول أشهر . 

والمراد ب( الإحصار ) : المنع من إتمام أركان الحج أو العمرة : 

وإنما صن بالأركان ؛ لأنه لو أحصر بعد الوقوف عما سوى الطواف والسعي 
ومكن منهما. . لم يجز له التحلل كما قاله الروياني وغيره ؛ لأنه متمكن من التحلل 
بالطواف والحلق . وفوات الرمي يجبر بدم » وتقع حجته مجزئة عن حجة الإسلام . 

ومراد المصنف وغيره ب( الفوات ) : فوات الحج ؛ لأن العمرة لا تفوت إلا عمرة 
القران تبعاً للحج . وإذا قضئل.. قضئ قارناً ويلزمه ثلاثة دماء : دم للفوات » ودم 
للقران الفائت » ودم للقران المأتي به . 

قال : ( من أحصر. . تحلل ) ؟ لقوله تعاليل : ل« وّنْ ُحَوِرْمٌ فا أَسْيَسَرَ مِنَ لدي » , 
أي : إذا أحصرتم. . فلكم التحلل » وعليكم ما استيسر من الهدي إذا تحللتم » وإنما 
قدروا ذلك ؛ لأن نفس الإحصار لا يوجب الهدي . 

وفي ‏ الصحيحين » [خ 1817-م1780] : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
أحصرهم المشركون عن الحرم عام الحديبية فتحللوا من عمرتهم ) . 

ومراد المصنف : أن من أحصره العدو. . جاز له التحلل » حاجاً كان أو معتمراً أو 
قارناً » سواء كان المانع كافراً أو مسلماً » سلطاناً أو غيره » أحصره عن البيت وحده أو 
الموقف أو السعي أو الجميع . 

ومنع مالك التحلل من العمرة ؛ لأن وقتها لا يفوت . والحديث حجة عليه » للكن 


"1/ 


01 0 


وَقِيلَ : لآ تَتَحَلّلُ الشُْوْمَةُ . وَلاَيتَحَلّلُ بِالْمَرَضٍ ١‏ فَإِنْ سَرَطَهُ. . تَحَلَّلَ به عَلَى 


لأجل خلافه قال أصحابنا : الأولئ للمعتمر الصبر » وكذا الحاج إن اتسع الزمان » فإن 
ضاق. . فالأولى التعجيل . 

فإن كان قد صد عن عرفة دون مكة. . فليدخل وليتحلل بعمل عمرة » ولا قضاء 
وإن لم يفت الوقوف في الأصح . 

وإن صَدَّ عن مكة فقط . . وقف ثم تحلل ولا قضاء . 

وشرط جواز التحلل : أن لا يتيقن انتكشافهم في مدة يمكن إدراك الحج فيها أو في 
العمرة » فإن تيقن انكشافهم عن قرب وهو ثلاثة أيام - لم يجز التحلل » وإذا لم 
يتمكنوا من المضي إلا ببذل مال. . فلهم التحلل . | 

ويكره بذله وإن قل إذا كان المانع كافراً » فإن كان مسلماً. . لم يكره . 

وإن احتاجوا إلىئ قتال. . لم يجب على المذهب . 

واستثنى الشيخ منه الإحرام الذي يحصل به إحياء الكعبة إذا لم تقم به طائفة قبلهم 
في تلك السنة » فينبغي أن يجب قتالهم كسائر فروض الكفايات . 

قال : ( وقيل : لا تتحلل الشّرذمة ) ؛ لأنه لم يعم الجميع فكان كالمرض وخطأ 
الطريق . 

والصحيح : الجواز كما في الحصر العام ؛ لأن مشقة كل واحد لا تختلف بين أن 
يتحمل غيره مثلها أو لا يتحمل . 

فإن قيل : منع السيد عبده من إتمام الحج حصر خاص كحصر الشرذمة » ولم 
يجروا فيه هنذا الخلاف. . فالجواب : أن التعدي في إحرام العبد منه لا من السيد ‏ 
وهنا التعدي من المائع "دون الشردمة ٠‏ 

قال : ( ولا يتحلل بالمرض ) بل يصبر إلئ أن يبرأ » فإن كان محرماً بعمرة. . 
أتمها » أو بحج وفات. . تحلل بعمل عمرة . 

ولأنه لا يستفيد به زوال مرضه » وعلئ ذلك أجمع الصحابة . 

قال : (فإن شرطه) أي : في ابتداء إحرامه ( . . تحلل به على المشهور )؛ لما روى 
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الشيخان [خ 5045م ]1٠07‏ أن ضباعة بنت الزبير الهاشمية رضي الله عنها ‏ لأن الزبير أباها 
أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم ووقع في « الوسيط » الأسلمية ‏ دخل عليها النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال لها : « أردت الحج » » فقالت : والله ما أجدني إلا وجعة » 
فقال لها : « حجي واشترطي وقولي : محلي حيث حبستني © . 

ومعناه : أن مكان تحللي هو المكان الذي حبسني فيه المرض . 

والثاني : لا يجوز ؛ لأنها عبادة لا يجوز الخروج منها بغير عذر » فلا يجوز 
بالشرط كالصلاة . 

وعلئ هنذا : فالجواب عن الحديث إما بحمل الحبس على الموت ٠‏ أو أنه خاص 


بضباعة . 
وكذلك الحكم لو شرط التحلل لعذر آخر كضلال الطريق ونفاد التفقة والخطأ في 
العدد خلافاً للجويني . 


ثم إن شرطه بهدي . . لزمه » أو بغيره. . قلا » وكذا إن أطلق في الأصح : 

ولو شرط أن يقلب حجه عمرة عند المرض. . فهو أولئ بالصحة من شرط التحلل 

ولو قال: إن مرضت فأنا حلال. . صار حلالاً بنفس المرض على المنصوص أيضاً. 

وحكم التحلل بالمرض ونحوه - إذا جوزناه - فيما يتعلق بالقضاء حكم التحلل 
بالإحصار . 

قال : ( ومن تحلل . . ذبح شاة ) للآية ومعنئ ( تحلل ) : أراد التحلل ؛ لأن الذبح 
يكون قبل التحلل كما سيأتي . 

والمراد ب( الشاة ) : الهدي 2 وهو إما شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة 2 وإنما قال : 
( شاة ) لأنها أقل الهدي”'' » والمعتبر فيها ما يعتبر في الأضحية . 


- في هامش (د) : ( كل من لزمه شاة.. جاز أن يذبح مكانها بدنة أو بقرة » إلا في جزاء‎ )١( 
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عَيْثُ أَحْصِرّ . قَلْتُ : إِنّمَايَحْصُلْ التَحلُلُ بالذَْح وَنِيّة ألتَحَلّل , 557 
قال : ( حيث أحصر ) سواء كان ذلك في الحل أو الحرم ؛ لأنه صلى الله عليه 
وَمتلم أحضر عام الحديبية فدرم يها('» وهو :دن اللخل. . 
ولو أراد أن يذبح في مكان آخر من الحل. . لم يجز ؛ لأن موضع الإحصار قد صار 
في حقه كنفس الحرم ٠»‏ وهو نظير منع المتنفل إلئ غير القبلة من التحول إلئ جهة 


أخرئ . 
المحظورات قبل الحصر . 


وما حمله معه من هدي يذبحه حيث أحصر ء فلو كان مصدوداً عن البيت دون 
أطراف الحرم. . فله ذبحه في الحل أيضاً في أصح الوجهين » والأول ذبحه في 


الحرم . 
قال : ( قلت : إنما يحصل التحلل بالذبح ) ؛ لقوله تعالئ : # ولا لوأ رموسَوحقٌّ 
ع للتى ك4 . 


قال : ( ونية التحلل ) ؛ لأن الذبح قد يكون للتحلل وقد يكون لغيره فلا بد من نية 
تين القراف: )"و كوخ اليه تعارنة لذي و"قلى ذرهم يفير ار الم يشل ٠:‏ 

وكيفيتها : أن ينوي الخروج عن الإحرام » وإنما لم تجب هلذه النية على غيره لأن 
غيره أكمل العبادة من رمي وحلق وطواف فتحلل بكمالها » والمحصر يريد الخروج 
منها قبل كمالها فافتقر إلئ قصد . كالصائم إذا أكمل النهار خرج من صومه بلا نية » 
إذا مرض واحتاج إلى الإفطار في النهار.. فإنه ينوي الخروج من الصوم . قاله 
صاحب ١‏ البيان » وغيره . 


الصيد ء وهل يكون الجميع فرضاً حتئ لا يجوز أكل شيء منها » أم الفرض سبعها حت يجوز 
أكل الباقي؟ فيه وجهان : [قال في ٠‏ الروضة » ]١87/‏ : الأصح : أنه سبعها » صححه صاحب 
« البحر » وغيره ) 

. )1809 ( البخاري‎ )١( 
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وَكَذَا لْحَلْقُ إِذَا جَعَلَْاهُ نشكا » فَإِنْ فقَدَ آلدّمَ. . فَالْأَظْهَرُ : أَنَّ لَه بَدَلاَ » وَأَنَهُ طَعَامٌ 


قال : ( وكذا الحلق إذا جعلناه نسكاً ) ؛ لأنه ركن من أركان الحج قدر على على الإتيان 
واد با ع بوي هدي الحاو عي الذي 7" ؛ لقوله تعالىل : © ولا تََلِمُأ 
موسو عق يل آنتئ جلو . 

وبينت السنة : أن محله في الحصر حيث أحصر » وهل يشترط مقارنة النية له؟ 

نقل ابن الرفعة عن الأصحاب الوجوب » وجزم به في « الروضة » عند الكلام علئ 
تحلل العبد » والأكثرون ساكتون عن اشتراطه » ولا يبعد مجيء وجه فيه . 


فائدة : ش 

ل ا ا من دخول 
الحرم. . جاءت ريح احتملت شعورهم حتئ ألقتها في الحرم » فاستبشروا بقبول الله 
تعال عمرتهم . 

قال : ( فإن فقد الدم ) أي : حساً أو شرعاً لاحتياجه إلئ ثمنه » أو وجده غالياً » 
فلذلك تقرأ بفتح الفاء والقاف . 

قال : ( . . فالأظهر : أن له بدلاً ) كغيره من الدماء الواجبة على المحرم . 

والثاني : لا ؛ لأن الله تعالئ لم يذكره وذكر بدل دم التمة 

وعلئ هنذا : يبقى الدم في ذمته » ويبقئ علئ إحرامه علئ أحد القولين الاتيين 
حتىئ يهدي . 

قال : ( وأنه طعام ) ؛ لأنه أقرب إلى الجبران من الصيام ؛ لاشتراكهما في 
المالية » ويقابله : أنه صوم ٠‏ وبه جزم في ١‏ التنبيه » . 


وفي قول ثالث : يتخير بينهما » فإن قلنا : بدله الصوم فهل هو صوم التمتع أو 


)١(‏ في هامش (ت) : ( قلت : هلذا وهم » والصواب : تقديم الذبح على الحلق » والآية ترشد 
إلئ ذلك ؛ وبذلك صرح ابن الملقن في ١‏ شرحه » [عجالة ]550/١‏ ) . 


ن عَجَرٌ. . صَام لِكُلَ مد يَْما . وَلَّهُ ألتعُلّلُ في ألْحَالٍ في 


بقِيمَةٍ آلسَّاةٍ » فَإِنْ 
الأظهّر 4 وه أَغْلَهُ ٠‏ وَِذَا أَخْرَمَ لْعَبْدُ بلا إذْنِ. 3 الصقو تكليل” : بر > وي د ا 


ه 


صوم الحلق ثلاثة أيام أو صوم التعديل لكل مد يوما؟ فيه أقوال في ” التنبيه » 


قال : ( بقيمة بقيمة الشاة )سمراعاة. للقرب كما تقدم + وافيه::وبيه أنه ثلاثة آصع لستة 
ا 


وفي قول : لا بدل للإطعام . 
قال : ( وله التحلل في الحال في الأظهر والله أعلم ) ؛ لأن التحلل إنما شرع لدفع 
المشقة » فلو وقفناه علئ فراغ الصوم. . لتضرر بذلك لطوله . 
والثاني : لا » بل يتوقف تحلله علئ فراغه منه ؛ لأنه قائم مقام الإطعام 
قال : ( وإذا أحرم العبد بلا إذن. . فلسيد تحليله ) صيانة لحقه » لأن العبد بمنع 
السيد محصور . 
وقيل : ليس له تحليله مراعاة لحق الشرع . 
وقيل : إذا قال له : حللتك. . تحلل » فإن امتنع.. كان له أن يعامله معاملة 
الحلال » فيطأ الأمة ويستعمله في ذبح الصيد ونحوه . 
وعلم من هلذا : أن إحرام العبد بلا إذن صحيح » وهو كذلك للكنه غير جائز 
ولو رجع السيد في الإذن ثم أحرم العبد غير عالم . . فله تحليله في الأصح”" . 


تنبيهات : 
أحدها : المراد بتحليل السيد العبد » والزوج الزوجة » والوالد الولد 
يأمرون المحرم بالتحلل » لا أنهم يتعاطون الأسباب بأنفسهم ٠‏ فإن امتنع الرقيق 
)١(‏ وليس له الرجوع بعد الإحرام » فإن أحرم بإذنه. . فليس له تحليله . 


0 58 و2 000 _ _- ٠.5‏ 
وَلِلرّوْج تخليلها مِنْ حَج تطوّع لم يَأذن فيه . فلمل ةمءالم ل للع ميمه 


ارتفع المانع بالنسبة إلى السيد » حت يجوز الوطء والاستخدام في محرمات الإحرام . 

وفي « البحر » : أنه إذا قال : حللتك. . تحلل . 

الثاني : حكم المدبر والمعلق العتق بصفة وأم الولد والمبعض حكم القن » 
واستثنئ بعض المتأخرين المبعض إذا وسعت نوبته الحج ؛ لقرب داره كالمكي » 
فله الحج والاعتمار » كما له أن يعتكف في نوبته بلا إذن » والمكاتب إذا لم يحل 
عليه شىء. . فالأظهر : أنه ليس لسيده منعه من السفر ؛ لأنه قد يستعين به على 
اكيب : وفي منعه من الحج طريقان » فإذا كان له في سفره للحج كسب . . يتجه 
عدم مئعه . 

الثالث : إذا أحرم بلا إذن ثم أذن له السيد في المضي فيه. . لم يملك تحليله فيما 
بعد . قاله الماوردي وغيره . 

الرابع : يتحلل بالذبح إن ملكه السيد هديا وقلنا : يملكه مع الحلق والنية » 
وإلا. . فطريقان : أصحهما : القطع بالاكتفاء بالنية مع الحلق . 

وقيل : إنه كالمعسر . 

وفي « شرح الحاوي » للطاووسي"2 : الجزم بأنه تكفيه نية التحلل » قال : وليس 
له أن يتصرف في شعره بالحلق والتقصير بغير إذن سيده ؛ لأنه ملكه . 

الخامس : إذا أحرم بإذن سيده. . فمؤنة الطريق في كسبه على الصحيح . 

وقيل : على السيد . 

قال : ( وللزوج تحليلها من حج تطوع لم يأذن فيه ) وكذلك العمرة لاستيفاء حقه » 
كما له أن يخرجها من صوم النفل . 

والمراد : أنه يأمرها به » فإن أبت. . فله الوطء على المذهب كما تقدم » أما إذا 
أذن. . فليس له تحليلها جزماً . 


نفث 


وَكذا مِنَ ألفرْض في الأظهّر . لمق ليختو متا فج ارط لوعن 4 


قال : ( وكذا من الفرض في الأظهر ) ؛ لأن الحج على التراخي وحقه على 
الفور . 

وروى الدارقطني ]ا والبيهقي [ه/ 2 : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« ليس للمرأة أن تنطلق إلى الحج إلا بإذن زوجها » . 

والثاني: لا ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)”". 

قال الماوردي في ( كتاب الصلاة ) : المراد به مساجد النسك ٠.‏ يعني الحج 
والعمرة . 

وشمل قوله : ( الفرض ) : حجة الإسلام والنذر والقضاء » للكن يستثنئ من 
إطلاقه : ما إذا قال طبيبان عدلان : إن لم تحج العام عضبت ؛ فيصير حجها على 
الفور » وليس للزوج منعها حينئذ » وكذلك لو نكحت بعد تحللها من الفائت فلا منع 
ولا تحلل منه للضيق » وكذلك إذا نذرته في سنة معينة ثم نكحت وجاء الوقت. . 
فقياس ما قالوه في الاعتكاف وغيره أن لا منع له . 


فروع : 

لا فرق بين كون الزوج حلالاً أو محرمآ ء قاله الماوردي في ١‏ النفقات ) . 
والرجعية ليس له تحليلها لدكن له حبسها للعدة » وكذلك البائن أيضاً . 

وإذا كان الزوج طفلاً لا يتوقع استمتاعه بها فهل لها أن تحج بلا إذن؟ وهل لوليه 
منعها؟ فيه نظر » وحيث قلنا بجواز التحلل. . فمعناه الأمر بالتحلل كما تقدم في 
العبد » وتحللها كتحلل المحصر بلا فرق » فلو لم تتحلل. . فللزوج أن يستمتع بها 
والإثم عليها كما صرح به الصيدلاني والبغوي وغيرهما . 

وحجة النذر كحجة الإسلام » فإذا أحرمت بها بغير إذنه. . كان له تحليلها في 
الأظهر » وإذا أمرها بالتحلل. . حيث جوزناه وجب عليها » فإن أبت. . فله وطؤها 
وعليها الإثم ؛ لتقصيرها » وكذا سيد الأمة . 


)0غ( أخرجه البخاري ( »© ومسلم(555 ). 
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وَل قضَاءَ عَلَى الْمُحْصَر الْمُتَطَوْع . ا 2ط 


قال الرافعي والمصنف هنا : يستحب للمرأة أن لا تحرم بغير إذن زوجها » فاقتضئ 
ذلك جوازه بغير إذنه » للكن صرح المحاملي وغيره بعدم جوازه في التطوع وحجة 
الإسلام » وهو الموافق لما تقدم في ( صوم التطوع ) بحضرة الزوج و( الاعتكاف ) : 
أنهما يحرمان إلا بإذنه . 

قال الشيخ : والذي يظهر أن ذلك لا يجوز بغير إذنه » وقد أطلق الرافعي والقاضي 
أبو الطيب أن الأمة المزوجة ليس لها الإحرام إلا بإذن الزوج والسيد جميعاً . 

ويستحب أن لا يحرم إلا بإذن أبويه » ولكل منهما منعه من التطوع على الصحيح . 
فلو أحرم به بلا إذن. . فلكل منهما تحليله على الأظهر . 

وقال الماوردي : للأب دون الأم » وصحح الفارقي المنع » وهو الأقوى ؛ إذ 
ليس لهما منعه من سفر التجارة وقد يتجر فيه » ولم يفرق المانعون بين قريب الدار 


وبعيدها . 


قال : ( ولا قضاء على المحصر المتطوع ) أي : إذا تحلل ؛ لأنه لو وجب لبين في 
الكتاب أو السنة » وقد أحصر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ألف وأربع 
مئة”"'2 » ولم يعتمر معه في العام القابل إلا نفر معروفون أكثر ما قيل : إنهم سبع مئة » 
ولم ينقل : أنه صلى الله عليه وسلم أمر من تخلف بالقضاء » وأيضاً لم تكن العمرة التي 
اعتمروها من قابل قضاء ٠‏ وإنما سميت عمرة القضية ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
قاضئ سهيل بن عمرو في الحديبية على الرجوع من قابل!" . 

وسواء في هلذا الحكم الحصر العام والخاص » أت بنسك سوى الإحرام أم لم 
يأت ' اقترن بالإحصار فوات أم لم يقترن . 

وفي قول : إنه إذا لم يكن الإحصار عاماً. . يجب القضاء كما لو أضل الطريق حت 
فاته الحج . 


والفرق على الصحيح : أنه بإضلاله الطريق منسوب إل تفريط » بخلاف 


زفق البخاري ( 5١060‏ ( » ومسلم ( ١816‏ 5 
(؟) البيهقي ( 5١6/0‏ ) . 


سس وى اس سا مم 


فَإِنْ كان فَرْضا مُسْتَفًَاً. . بقى في ذمّتِه » أو غَيْرَ مُسْتَقدٌ. . أَعْمُيرَث الِاسْتِطاعَةُ 


5-2 


0 م سا ره بير - 
يعد :ون فانة الؤترف :.. كلل 0 ه25 


الإحصار » ومن هلذا حصر الزوج والوالد » للكن استثنى ابن الرفعة : ما إذا أفسد 
النسك ثم أحصر فتحلل ؛ فإنه يلزمه القضاء » وهو ظاهر لا يحتاج إلى استثناء . 

قال : ( فإن كان''' فرضاً مستقراً. . بقي في ذمته ) كما لو شرع في صلاة فلم 
يتمها. . فإنها تبقئ في ذمته » فإذا أتئ به بعد زوال الإحصار. . وقع أداء . 

قال : ( أو غير مستقر. . اعتبرت الاستطاعة بعد ) أي : بعد زوال الإحصار ء فإن 
بقي من الوقت ما يمكن فيه الحج. . فالأولئ أن يحرم به » ويستقر الوجوب بمضيه » 
وإن ضاق الوقت. . سقط الوجوب فى هلذه السنة واعتبرت بعدها . 

قال الشيخ : كذا أطلقوه هناء وينبغي أن يكون مرادهم الإحصار العام » أما 
تتمة : 

لو أحصر فصابر الإحرام متوقعاً زواله ففاته الحج والإحصار دائم. . تحلل بعمل 
عمرة ولا قضاء عليه على الأصح » ولو صّدَّ عن الطريق وهناك طريق آخر. . نظر : إن 
تمكن من سلوكه. . لزمه ولو طال وعلم فوات الوقوف » فإن فعل ففاته. . لم يلزمه 
القضاء في الأظهر . 

قال : ( ومن فاته الوقوف ) أي : بعذر وغيره ( . . تحلل ) أي : وجوبا ؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام : « من أدرك عرفة ليلاً. . فقد أدرك الحج » ومن فاته عرفة 
ليلاً. . فقد فاته الحج » وليهل بعمرة » وعليه الحج من قابل » رواه الترمذي . 

وتقدم ما رواه مالك 3 مم أن هبار بن الأسود فاته الوقوف فأمره عمر رضي الله 


عنه أن يعمل عمل العمرة » وأن يحج من قابل . 


دف أي : نسكه . 


اح 


بطَوَافٍ وَسَعْي وَحَلْق » 00 


قال في « شرح المهذب » : واشتهر ذلك ولم ينكره أحد فكان إجماعاً . 
نعم ؛) شرط وجوب السعي أن لا يكون قد سعئ بعد طواف القدوم كما اتفق 
لهبار بن الأسود ُ 


تنبيهان : 

أحدهما : قال الشافعي رضي الله عنه والأصحاب : لو أراد هنذا أن يقيم إلئ قابل 
محرما بالحج. . لم يكن له ذلك ؛ لقوله تعالئ : «ألْحَجٌ أَفْهُدٌ تَمْنُوْمَثٌ 4 . ولئلا 
يصير محرماً بالحج في غير أشهره . 

الثاني : لا فرق بين أن يكون الفوات بتقصير أو بسبب فيه نوع عذر كإضلال 
الطريق ٠‏ قال الشافعي رضي الله عنه : فالمتواني إلئ أن يفوته الحج يأثم إلا أن 
يعفو الله عنه . 

قال : ( بطواف ) هاذا لا بد منه اتفاقاً . 

قال : ( وسعي ) ؛ لأنه كالطواف في تحتم الإتيان به » للكن شرط إيجابه أن 
لا يكون سعئ بعد طواف القدوم . 

قال : ( وحلق ) ؛ بناء علئ أنه من أركان الحج فكان كالطواف والسعي . 

وفهم من كلام المصنف : أنه لا يجب عليه المبيت بمنى ولا الرمي » وهو 
كذلك ؛ لأن عمر رضي الله عنه لم يأمر بهما هباراً . 

ومراد المصنف : التحلل الثاني » أما الأول.. ففي « شرح المهذب» : أنه 
يحصل بواحد من الحلق أو الطواف » يعني : مع السعي ؛ لأنه لما فاته الوقوف. . 
سقط عنه حكم الرمي » وصار كمن رمئ » فإن جامع . . لم يفسد إحرامه » وإن لبس 
أو تطيب. . لم يَقْدِ . 

وقال المزني : يلزمه الرمي والمبيت » وقال : إنه قياس مذهب الشافعي رضي الله 
عنه » وإليه مال الإصطخري . 


57 5 اق اي 2 هف 
وفيهما قول 2 وَعَليْهِ دم والقضاء . اد ع لماي 6ك بها لفلف ب "ليه عل طرفو كل ال أن يلأ م 


قال : ( وفيهما قول ) أما السعي. . فلأنه ليس من أسباب التحلل » ولهنذا يصح 
تقديمه على الوقوف ٠»‏ وأسباب التحلل لا يجوز تقديمها عليه . 

وأما الحلق. . فهو مبني علئ أنه استباحة محظور . ثم ما أتئ به لا ينقلب عمرة 
على المذهب . 

وقيل : ينقلب عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام . 

قال : ( وعليه دم ) ؛ لما تقدم من أمر عمر رضي الله عنه به » وقال أبو حنيفة : 
لا دم عليه » وقد تكلم المصنف علئ هنذا الدم في آخر الباب الذي قبل هلذا » وهو 
كدم التمة 

وفي قول مخرج يلزمه دمان : أحدهما للفوات » والآخر ؛ لأنه فى معنى الثم من 

وفي قول : دم كدم الجماع للكنه بشاة ؛؟ لاشتراكهما في التفريط المحوج إلى 
القضاء . 

قال : ( والقضاء ) ؟؛ لفتوئ عمر رضى الله عنه به » وبالقياس على الإفساد . 
وسواء كان الفائت حجة الإسلام أو التطوع . فإن كان الفائت حجة الإسلام. . وقع 
القضاء عنها » وفي وجوب الفور في القضاء وجهان كما في الإفساد 3 أصحهما : 
وجوبه . 

وعن مالك وأحمد رواية : أنه لا قضاء كالمحصر . 
تتمة : 

لو تركب العذر في عدم أداء النسك من الفوات والإحصار بأن صد عن الطريق التي 
سلكها ووجد طريقاً أطول منها أو أصعب ٠‏ فسلكها كما أمرناه ففاته الحج وتحلل 
بعمل عمرة فهل يلزمه القضاء؟ فيه قولان : أظهرهما : لا . 


حنة نك 
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خاتمة 


يستحب أن يحمل المسافر إلئ أهله هدية ؛ لما روى البيهقي في « الشعب »© [4504] 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا قدم 
أحدكم علئ أهله من سفر. . فليهد لأهله » وليطرفهم ولو كان حجارة )"2 . 

ويستحب إذا قرب إلئ وطنه أن يرسل إليهم من يعلمهم بقدومه . إلا أن يكون في 
قافلة اشتهر عند أهل البلد وقثٌ دخولها . 

ويكره أن يطرقهم ليلاً . 

والسنة : أن يُتلقى المسافر » وأن يقال له إن كان حاجاً : قبل الله حجك وغفر ذنبك 
وأخلف نفقتك . وإن كان غازياً : الحمد لله الذي نصرك وأكرمك وأعزك . 

والسنة : أن يبدأ عند دخوله بأقرب مسجد ٠»‏ فيصلي فيه ركعتين بنية صلاة القدوم . 

وتستحب النقيعة » وهي : طعام يعمل لقدوم المسافر . 

وسيأتي في ( الوليمة ) بيانها إن شاء الله تعالن" . 


)0غ( بهلذا اللفظ هو عند الدارقطني في « السئن » (7/ )7٠١‏ من طريق عتيق بن يعقوب عن محمد بن 
المنذر . وعند البيهقي من طريق عتيق عن يحيى بن محمد . ولفظه : « فليهل لأهله » وليطرقهم 
ولوكان حجارة » » وانظر « العلل المتناهية » (؟/ /081) . 
(؟) جاء في خاتمة الجزء الأول من النسخة ( د ) : 
( والحمد لله أولاً وآخراً » ظاهراً وباطنآ » ولك الحمد على كل حال » وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل حرف كتب وما سيكتب . 
وكان الفراغ من هلذه النسخة المباركة على يد علي بن حسن بن بير علي المارديني الشافعي 
المجاور بالحرم الشريف . غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين نهار السبت المبارك 
خامس عشر شهر ذي القعدة من شهور سنة خمس وستين وثمان مئة . 
كتبها لنفسه ثم من بعده لمن شاء الله تعالئ » وصلى الله على سيدنا محمد وعلئ آل محمد 
وصحبه وسلم . 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . يتلوه في الجزء الثاني كتاب البيع . 


اح 


و اللاي أ و اج وز تيه جه “ها لض ها الها بها ته به نهل لوأ يون لوه يوا وفنا وذ لاد أن 18 عور قر موا ورف وال" ره وان هذ" موي مها "قود يه ها ورا ها ها إبفر موا ا يوا بع الفا أو اه ا لم 


وجاء في خاتمة النسخة ( ز ) : 

تم ربع العبادات من ١‏ النجم الوهاج شرح المنهاج » رضي الله عن مصنفيهما وأرضاهما » 
وجمع بيننا وبينهما في دار كرامته بمنه وكرمه . ش 

تم على يد كاتبه لنفسه ولمن شاء الله من بعده الفقير إلى الله تعالى الواحد الأحد عثمان بن 
عبد الصمد بن أحمد , الشافعي مذهباً » المصري مولداً » الحلبي موطنآ » عفا الله عنه وعنهم 
وعمن دعا لهم ولسائر المسلمين » نهار الأربعاء المبارك رابع عشر رجب الفرد الحرام من 
شهور سنة تسعين وثمان مئة . وكتبه ب [. . .]من ضواحي حلب المحروسة . 

والحمد لله وصلاة وسلامآ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » والحمد للها رب 
العالمين » وحسبنا الله ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

يتلوه إن شاء الله تعالئ في الجزء الثاني ( كتاب البيع ) وبالله العون والعناية ). - 


"1 


فصل : في الصلاة على الميت ا 0 


فصل : في دفن الميت مل م لا و ب ا ا ا 


فصل : في اتحاد نوع الماشية ا ل و ا 
باب زكاة النبات الح و شه زوم وار مسار لق ب حنج كو ا ا 


باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه لله رجاس ام لي او ري و ا د 
فصل : فى أداء زكاة المال ا لوه ون و ا ا 1 


. في شروط وجوب صوم رمضان 2517111110000 
: في فدية الصوم الواجب قنخت 1 وتوف لمق رقا د فياه بابق » بعل لبجو 2 


فصل : في موجب كفارة الصوم حو تدش ع ارام ماه ملو دي عا رع لحا ب جا 
باب صوم التطوع ان و ونوا ا الج لانم ادام يج مقي د و ا 1 كا اد 
كتاب الاعتكاف نودبف افاس و لود وقول كن واد امب وا ون ا اد 
فصل: في حكم الاعتكاف المنذور ا 
كتاب الحج الك ماوق مات بان قو ونج ا بو ا :1 لد ود لاوط« ما 
باب المواقيت ل م 
باب الإحرام ل 
فصل: فيما يطلب للمحرم ا م 0 
باب دخول مكة وما يتعلق به وو ل تانج خخيم لاك لو شماوه ماده اا ره 
فصل : فيما يطلب في الطواف امحتو وام ال وجا بل د الها مان مز قو لل لوا دلق اما د 
فصل : فيما يختم به الطواف وبيان السعي 10000700 
فصل : في الوقوف بعرفة ااا ا 110 
فصل : في المبيت بمزدلفة ا تو نر ري لجو ون ار 1 
فصل : في المبيت بمنى ل ل ا ا ا 1 
فصل : في بيان أركان الحج والعمرة لامو 1 وااو انتم 
باب محرمات الإحرام ا ز 1ز ذا 
باب الإحصار والفوات ا ا رن انر ا اه ا ا 
فهرس الكتاب لابب 000 


ضين 


ِلإمام العَلامَةِ التيقن الممَحَوّتِ القَق يه اللَمَويّ 


كِالتنَإْوَالجَكء رموس تيسن الدميرت 
تَحِمَةٌ الله تحال 
١‏ الا -م.مم) 


اطوا «طمسطاوة 
التكبجغ _ الك . السجتتآه اسه 50 
اكتككت رمن - السَكام ‏ البكََيِمْن 


اليا 


الطبعة الأولى 
6ه ٠5_-‏ 8 


10 


قصب 
28 


3 
3 كي 
م 


“ري 


0 


كتاب البيع 

لما انتهئ من ربع العبادات المقصود بها التحصيل الأخروي ٠‏ وهي أهم ما خلق لها 
الإنسان.. أعقبه بربع المعاملات المقصود منها التحصيل الدنيوي ؛ ليكون سبباً 
للأخروي ؛ وأخر عنهما ربع التكاح ؛ لأن شهوته متأخرة عن شهوة البطن » وأخر ربع 
الجنايات والمخاصمات ؛ لأن ذلك غالباً إنما يكون بعد شهوتي البطن والفرج » وأفرد 
لفظه ؛ اقتداء بالآية الآتية » وطرداً للقاعدة السابقة فى ( الطهارة ) و( الصلاة) 
ول الريك )و[الصري© ْ 

و( البيع ) في اللغة : بذل شيء في مقابلة شيء . 

قال الشاعر [من البسيط] : 
ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكمٌ ولا أسلمهاللا يدابيد 

وفي الشرع : نقل ملك إلى الغير . 

والشراء : قبوله 

ويطلق كل منهما على الآخر » وتقول العرب :'بعت بمعنى اشتريت » وجاء شرئ 
بمعنىئ باع » قال الله تعالئ : 9 وَسْرَوَه نَم ب كيس . 

وقال عز وجل : #وَلِنْس مَاسْرَ بيه بيد لَه . 

قن رصم ينا لان الالدايمد باعه الى المتتريق سال ال 
بأن البيع من ذوات الياء » تقول : باع يبيع بيعاً » والباع واوي ٠‏ تقول : بعته أبوعه 
وها 

وفى هلذا التضعيف نظر ؛ فإن بعض المتأخرين حكئ جواز اشتقاق ذوات الواو من 
ذوات الاو لكين : 

والأصل في مشروعيته قبل الإجماع : قوله تعالئ : « وَأَشْهِدُكَأ دا تامشر 4 . 


/ا 


دع وام 


وقوله تعالئ : # وَأحَلَّ أله البيع» . 

ورجح الشافعي رضي الله عنه والأصحاب : أن الآية عامة في كل بيع إلا ما خص 

وتظهر فائدة القول”'' فيما إذا اختلف في مسألة في البيع : أحلال هي أم حرام ؟ 
فإن قلنا : عامة. . جاز أن يستدل بها عليها » وإلا. . فلا . 

وسئل صلى الله عليه وسلم : أي الكسب أطيب؟ فقال : « عمل الرجل بيده » وكل 
بيع مبرور » رواه الحاكم ]٠١/1[‏ عن رافع بن خديج رضي الله عنه . 

وصح : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم اتجر لخديجة رضي الله عنها )!© . 

وكان أبو بكر تاجراً في البز » وعمر في الطعام » وعثمان في البر والتمر » والعباس 

والبيوع ثلاثة أنواع : 

بيع أعيان موجودة » وهو المراد هنا . 

وبيع أعيان في الذمة » وهي المرادة ب( كتاب السلم ) . 

وبيع منافع » وهي الإجارة . 

وأحكام البيع ثلاثة : الصحة » واللزوم » وانتقال الملك . 

فأما الصحة. . فتثبت مقارنة لآخر حرف من قول المشتري على الأصح . 

وقيل : عقبه . 

والملك إباحة الانتفاع كما سيأتي في أول ( باب إحياء الموات ) . 


. في (ج) : (فائدة الخلاف)‎ )١( 
» «دلائل النبوة » للأصبهاني (١/795)ء وابن هشام (١/48١)ء و« تاريخ الطبري‎ )6( 
ل/راكهة).‎ (١ 


قال : ( شرطه : الإيجاب ) أي : لفظاً عل وجه الجزم بأي لغة كان » عرف 
العربية أم لا ؛ لقوله تعالئ : « لا تَأَحكُلوا نولك يَنْنَحكُم بالبلطل لكك تكرت 
يحترة عن نأض يكم . 

وروى ابن حبان 44571] وابن ماجه [2185] : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« إنما البيع عن تراض »© . 

والرضا أمر خفي لا يطلع عليه » فوجب أن يناط الحكم بسبب ظاهر يدل عليه » 
وهو الصيغة . 

والمذهب : اشتراط ذلك في كل شيء . 

وعن ابن سريج تخريج قول : إنه يكتفئ في المحقرات بالمعاطاة . 

واختار ابن الصباغ والمتولي والبغوي والمصنف والشيخ الاكتفاء بها فيما يعده 
الناس بيعاً » ومثلوا المحقرات بالباقة من البقل » والرطل من الخبز » ومنهم من مثلها 
بما دون نصاب السرقة . والأشبه : اتباع العرف . 

وحيث أبطلنا بيع المعاطاة. . ففي حكم ما أخذ بها وجهان : 

أحدهما : أنه إباحة . 

وأصحهما : أنه كالمقبوض بعقد فاسد فيجب رده أو بدله إن تلف . ولكل مطالبة 
الآخر . 

وقيل : يسقط من ذمتهما بالتراضي ٠»‏ وهو ضعيف . 

وقال ابن أبي عصرون : لا مطالبة لهما في الآخرة . 

ومراد المصنف ب( الشرط ) : ما لا بد منه ؛ لأن الغزالي جعل الصيغة ركنا . 

ويستثنئ من إطلاقه البيع الضمني ٠‏ كقوله : أعتق عبدك عني ؛ فإنه يكتفئ فيه 
بالالتماين والتعوانت:. 

وشمل إطلاقه : ما إذا باع الأب أو الجد مال ابنه الصغير من نفسه أو اشترئ منه . 

والأصح : لا بد فيه من الصيغة كما سيأتي . 


94 


وعلى الأصح : لا يكفي التوكيل . 

والأصح : أن الهازل كغيره اعتباراً باللفظ لا بالقصد . 

وكان ينبغي للمصنف أن يقدم الكلام على العاقد والمعقود عليه على الكلام على 
الصيغة ؛ لتقدمهما عليها طبع9" . 


ع 

ب 
الناس. . قال في « شرح المهذب» : إنه باطل بالإجماع » وسامح فيه في 
« الإحياء » » وجوزه ابن الصلاح بشرط أن يقرر ما يأخذه كل يوم ولا يؤخر تقريره إلى 
يوم الحساب . 

قال : ( كبعتك وملّكتك ) هلذان صريحان في البيع لاشتهارهما فيه وتكررهما علئ 
لبان حفلة الخريجة + 

وأشار ب( كاف التشبيه ) إلئ أن الصريح لا ينحصر في هاتين اللفظتين » بل ينعقد 
بكل ما أشبه ذلك » كشريت منك هنذا » وصارفتك - في عقد الصرف - ووليتك”© 

هلذا العقد » وأشركتك معي فيه نصفين . 

ولو اتصل بهنذه الصيغ كلها لفظة ( قد ) كقوله : قد بعتك » وقد ملكتك. . لم 
وعبارة « المحرر » : كبعتك أو ملكتك ٠‏ وهي أحسن ؛ لأنها تدل على الاكتفاء 

بأحدهما بخلاف تعبير المصنف . 

وضابط الإيجاب : كل لفظ يدل على التمليك بعوض دلالة ظاهرة . 
)١(‏ في هامش (ك ) : ( فيه نظر ؛ إذ ليس المقصود منه العاقد إلا بعد [اعتبار] كونه عاقداً » وإنما 


يعد كذلك بعد إتيانه العقد ٠‏ فليتأمل ) . 
(؟) في هامش ( ك ) : ( الواو في كلامه بمعنئئ « أو » بل ذكر أنها في التقسيم أجود من ١‏ أو 4 ) . 


وَآلْقبُولُ ؛ كَأشْتَرَيْتُ وَتَمَلَكْتُ وَقبِلْتُ ا ا ال 0 


0 
أحكام البيع فاحتاج إلى تقديم العقد ليتعقبه التمليك » ولأنه يحتمل الهبة بعوض فصار 
مجملاً » ولذلك صرح الرافعي في ( باب الخلع ) بأن ملكت صريح » وأشار ابن 
الرفعة إل أنه كناية على المذهب . 

وفهم من عبارة المصنف : أنه لا بد من إسناد البيع إلئ جملة المخاطب ولو كان 
نائبآً عن غيره » فلو قال : بعته ليدك أو لنصفك. . لم يصح . 

قال : ( والقبول ) وهو : كل لفظ يدل على التمليك دلالة ظاهرة . 

قال الإمام : هو على الحقيقة ما لا يتأتى الابتداء به . 

قال : ( كاشتريت وتملكت وقبلت ) فلو اقتصر علئ قوله : ( قبلت ).. صح في 
الأصح » بخلاف النكاح ؛ قإنه لا بد أن يقول : قبلت نكاحها في الأصح . 

ومن ألفاظ القبول : ( رضيت ) كما صرح به القاضي والروياني في ( باب 
الرهن ) » وشملت عبارته : ما لو باع ما له لطفله . 

والأصح : أنه لا بد فيه من الإيجاب والقبول . 

وقيل : يكفي أحد 

وقيل : ينعقد بالنية وحدها ؛ لأن اللفظ إنما اعتبر لمعرفة ما في القلب لا للتعبد » 
وهو ظاهر . 

وسكت المصنف عن صيغة الثمن؛ لوضوح اشتراط أنه لا بد من ذكره » وله ألفاظ : 

منها : أن يقول : بكذا » وهي الأصل . 

ومنها : علئ أن تعطيني كذا » كما جزم به الرافعي في ( الصداق 2١0)‏ » وأسقطه 
من « الروضة » . 

ومنها : ولك علي كذا » أو ولي عليك كذا . 

ومنها : قوله : علي ألف . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


» 5 74 414 2 وم ني 


يجُوزُ تقديم لفط المشتري . فلو قال : بِعْنِي » فقال : يعْتكَ. . أنعَقَدَ في 
الأظهّر . 0 39 يَنْحَقَلُ بألْكَِايَة ة - كَجَعَلتُهُ لَك بكُذا فِي الأَصَحْ مع عا برجا ل لاير01 


السمسار - بسينين مهملتين - إذا قال للبائع : بعت . فقال : نعم » وقال 
للمشتري : اشتريت » فقال : نعم. . صح في الأصح وإن لم يتخاطبا . 

أما إذا قال له : بعتك » فقال : نعم . أو قال : بعتك أقبلت ؟ فقال : نعم. . فقال 
الرافعي في ( كتاب النكاح ) : يصح . وفي « النهاية » في ( كتاب الإقرار ) : لا يكون 
قبولا . 

قال : ( ويجوز تقديم لفظ المشتري ) أي : علئ لفظ البائع ؛ لحصول المقصود 
بذلك » هلذا في غير ( قبلت ) و( نعم ) إذا صححنا القبول بهما . 

قال : ( فلو قال : بعنى ١‏ فقال : بعتك. . انعقد فى الأظهر ) ؛ لأن المقصود 
عرو لظ ذال عن الر ممرضيع الحا ري عن اق الا 

وفي « صحيح مسلم » [17550] : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمة بن 
الأكوع رضي الله عنه في جارية : « هب لي المرأة » قال : هي لك ) وهو يدل على 
انعقاد الهبة بالاستيجاب والإيجاب فالبيع أولئ . 

والثاني : لا ينعقد إلا أن يقول بعد ذلك : اشتريت » أو قبلت ؛ لأنه قد يقول ذلك 
استبانة للرغبة » والصحيح : أن الخلاف وجهان . 

وفي نظير المسألة في النكاح قولان : الأصح باتفاقهم : الانعقاد . 

وقول البائع : اشتر مني ٠‏ كقوله : بعني على الصحيح . 

ولو قال : اشتريت منك » فقال : بعتك . . انعقد إجماعاً . 

قال : ( وينعقد بالكناية - كجعلته لك بكذا ‏ في الأصح ) ؛ لما تقدم من حديث 
سلمة رضي الله عنه . 

وفي « صحيح مسلم » [150/] : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لجابر 
رضي الله عنه : « أتبيعني جملك بأوقية » قال : هو لك بها » قال : « قد أخذته » . 
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7خ ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ل لا ال لا لد سا ل ص له ال ل ا ع ل ا ا ا ا ا 


ولا بد معها من النية » والصريح لا يحتاج إليها . 

قال الأصحاب : كل تصرف يستقل به الشخص ينعقد بالكناية » وما لا يستقل به 
الشخص بل يفتقر إلى الإيجاب والقبول ضربان : 

أحدهما : ما يشترط فيه الإشهاد كالتكاح . 

وبيع الوكيل المشروط فيه ذلك لا ينعقد بالكناية ؛ لأن الشاهد لا مطلع له 
يي" 

والثاني : ما لا يشترط فيه الإشهاد » وهو نوعان : 

أحدهما : ما يقبل مقصوهه التعليق بالغرر”" » فيصح بالكناية مع النية » كالكتابة 
والخلع والصلح عن دم العمد ؛ فإنه يستقل بمقصوده » وهو العتق والطلاق والعفو . 

و[الثاني] : إن لم يقبله كالبيع والإجارة ونحوهما. . ففيه الوجهان المذكوران في 
الكتاب . 

وفي « الشرح » وه الروضة » وه شرح المهذب » - نقلاً عن الإمام من غير اعتراض 

: أن محل الخلاف فيما إذا عدمت القرائن » فإن حصلت وأفادت التفاهم. . 

وجب القطع بالصحة . 

فكلام المصنف محمول علئ غير البيع المشروط فيه الإشهاد والذي لم تحتف به 
قرائن تفيد إرادة البيع . 

ومن الكنايات أن يقول : خذه. أو تسلمهء وكذا: سلطتك عليه » على 
الأصح . 


)غ0( في هامش ( ك ) : ( نعم ؛ إن توفرت القرائن عليه في الثانية . . قال الغزالي : فالظاهر : 
انعقاده » وأقره عليه في « الروضة 89/8[6؟] وهو الأصح ) . 
)3( هلذه الكلمة زيادة من ( ز)ء وهي فيها( بالغرو ) » والتصويب من ١‏ الروضة »( 175٠/7”‏ ) . 


هه .اها هده هه هد عه هاه هاه هه هه هاه هه ىه وهاه ده هده هاه فاع هاعد وقا. د عدا فاع .اأع دما .ا .ا .ها مه .م 


فروع : 

الأول : كتب إلى غائب بالبيع أو غيره من عقود المعاوضات.. انعقد على 
الأصح 3 خلافاً لصاحب « المهذب »). 

وشرطه : أن يقبل المكتوب إليه عند وقوفه على الكتاب . 

وفي وجه بعيد : لا يشترط الفور ٠‏ ويكفي التواصل اللائق بين الكتابين . 

وإذا قبل المكتوب إليه. . فله خيار المجلس ما دام فيه » ويتمادئ خيار الكاتب إلى 
أن ينقطع خيار المكتوب إليه . 

ولو تبايع حاضران بالمكاتبة وجوزناها في الغيبة.. فهلهنا وجهان لم يرجح 
الشيخان منهما شيئاً . 

وقال الشيخ : ينبغي أن يكون أصحهما : الصحة"" . 

وحكم الكتّب في القرطاس والرق واللوح والأرض والنقش على الخشب 
والحجر. . واحد . ولا أثر لرسم الأحرف في الماء والهواء على الصحيح كما سيأتي 
في ( الطلاق ) . 

الثاني : في ١‏ فتاوى الغزالي » : لو قال : بعني ٠»‏ فقال : باعك الله » أو بارك الله 
لك فيه » أو قال في الإقالة : أقالك الله » أو قد رده الله عليك. . فهو كناية يصح به 
البيع والإقالة إن نواهما » وإلا. . فلا . 

الثالث : قال البائع : بعتك هنذا بكذا » فقال المشتري : اشتريته ولم يسمع البائع 
كلامه. . قال البغوي : إن قاله بحيث يسمعه من بقربه. . صح”" . وإلا. . فلا ء كما 
لو حلف لا يكلم فلاناً . 

الرابع : قال: أنا بائع منك هنذا بكذاء أو هنذا مبيع منك بكذا. . قال القمولي: لم 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )1١( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )0( 


00 :أن لا يَطْولَ الْمَصَل يد لَنْظَهمًا تلطنيعا وان ينين على ولق الابكات فل 
0م د 20 


أظفر فيه بنقل » ويحتمل أنهما صريحان » وهو أقرب”١'‏ » ويحتمل خلافه'" . 

قال : ( ويشترط : أن لا يطول الفصل بين لفظيهما ) ؛ لأنه إذا طال أخرج الثاني 
عن كونه جواباً » وضابط الطول ما أشعر بالإعراض . 

وقيل : يكفي وقوع القبول في مجلس الإيجاب . 

وكان الأحسن أن يقول : ( بين الإيجاب والقبول ) ؛ لثئلا ترد الكتابة وإشارة 
الأخرس . 

ويشترط أيضاً : أن لا يتخلل بينهما كلام أجنبي عن العقد ولو كان يسيراً » كما 
صرح به في « شرح المهذب » حيث قال : ولو تخللت كلمة أجنبية. . بطل العقد ء 
لكنهما ذكرا في ( كتاب الطلاق ) عن الإمام : أنه لا ينقطع الإيجاب والقبول بتخلل 
كلام يسير على الأصح . 

ويشترط أيضاآ : أن لا يتغير الإيجاب قبل القبول » فلو أوجب بثمن مؤجل ٠»‏ أو 
على أن للمشتري الخيار » ثم أسقط الأجل أو الخيار قبل القبول » أو جعل الثمن 
حالا. . لم يصح 

ويشترط في الطلاق : أن يقصد اللفظ للمعنئ » ولا بد من ذلك هنا كما سيأتي 
تقريره في ( الطلاق ) . 

قال : ( وأن يقبل علئ وفق الإيجاب ) في القدر والنقد وصفته والحلول والأجل » 
أما التوافق في اللفظ.. فلا يشترط . فيجوز أن يقول : بعتك بألف ٠‏ فيقول : 
اشتريت: + أو تملكت .وما أشيهه:.: 

قال : ( فلو قال : بعتك بألف مكسرة ٠‏ فقال : قبلت بألف صحيحة.. لم 
يصح ) ؛ لأنه قبل غير ما أوجبه البائع » ونبه بذلك علئ أنه لا يصح عكسه من باب 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


زفق في هامش ( ت ) : ( قلت : نقل ابن الملقن في ١‏ العمدة» : أنه لا يصح ٠‏ وعزاه إلى ابن 
عبد السلام ) . 


هاه هاه هاه هه هادع هه هشاع هه هاه فاع هاه هاه هادع .داه هشاع هام هاه هاع هاعد ماع هاه .اود قان د ود و و 


أولئ » ونقل الشيخان عن ١‏ فتاوى القفال » : أنه لو قال : بعتك بألف درهم » فقال : 
قبلت بألف وخمس مئة. . صح » واستغرباه . 

لا جرم أن الرافعي في الباب الثاني من ( الوكالة ) وفي ( كتاب الخلع ) جزم في 
المسألة بالبطلان » وهو المعتمد . 

وقال في « شرح المهذب » هنا : الظاهر فساد العقد » وبه جزم الماوردي والهروي 
والإمام والقاضي حسين . وإذا صححناه فب( الألف ) فقط » ويلغو قوله : خمس 
مئة » كما أشار إليه الإمام وغيره . 

ولو قال : بعتك كذا بألف ٠»‏ فقال : قبلت نصفه بخمس مئة ونصفه بخمس مئة. . 
قال المتولي : يصح"'' ؛ لأنه تصريح بمقتضى الإطلاق » واستشكله الرافعي بأن 
تفصيل الثمن من موجبات تعدد الصفقة ٠»‏ فكأن البائع أوجب بيعة والمشتري قبل 

قال المصنف : وهو كما قال » للكن الظاهر الصحة . 

وكذا لو باعه عبدين بألف فقبل أحدهما بخمس مئة”" . 

ولو قال : بعتك هلذه الدار بألف على أن لي نصفها. . صح » كما لو قال : بعتك 

وقال محمد بن الحسن : لا يصح . 

قال الهروي : وهنذا محتمل ويشترط في الصيغة التنجيز » فلو قال : بعتك هنذا 
بألف إن شئت » فقال : شئت. . لم ينعقد خلافآ للمتولي » ولو قال : اشتريت » أو 
نحوه. . فالأصح الانعقاد » ولو قال : اشتريت منك هلذا بكذا » فقال : بعتك إن 
شئت. . لم يصح ؛ لأن التعليق يستدعي مشيئة جديدة » صرح به الإمام والغزالي في 
( باب الإقرار ) . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
(؟) في هامش (ك) : (هلذا معطوف على قوله أولاً : « الظاهر فساد العقد». ولا وجه‎ 
للضيطة 1 ش‎ 
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ويشترط بقاء أهليتهما إلى القبول » فلو جن أحدهما » أو أغمي عليه » أو حجر 
عليه بسفه قبل وجود الشبق الآخر ... :بطل .. 

وعن الداركي : أنه لو أوجب ثم مات ووارثه حاضر في المجلس فقبل. . صح . 

وقال الماوردي : إنه خلاف الإجماع . 

قال : ( وإشارة الأخرس ) أي : المفهومة ( بالعقد كالنطق ) ؛ للضرورة » وكذا 
كتابته ؛ لأن ذلك يدل علئن ما فى فؤاده كما يدل عليه النطق من الناطق » ولا حاجة إلئ 
قوله : ( بالعقد) ؛ لأن الفبيخ والدعاوئ والإقرار وغير ذلك كذلك » والمصنف 
أعادها في ( الطلاق ) وضم الحل إلى العقد . 

واحترز ب( العقد ) عن إشارته فى الشهادات والصلاة والحنث في الحلف على 
الكلام:؛ فإنها ليست كنطقه على الأصح , 

أما إشارة الناطق. . فلا تعتبر » خلافاً للمتولي ؛ فإنه قال : إذا قال : أنت طالق إن 
شاء زيد » فأشار زيد بالرضا. . يقع » وخالفه الجمهور . 

قال : ( وشرط العاقد : الرشد ) ٠‏ فلا ينعقد بيع الصبي والمجنون والسفيه وإن 
أذن الولي ووافق الغبطة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم « رفع القلم عن ثلاث... » 
الحديث رواه الترمذي ]١157[‏ . 

وفي وجه : يصح من الصبي في حال اختبار رشده . 

وعبر في « المحرر » بالتكليف » وأورد عليه في « الدقائق » السكران ؛ فإنه يصح 
بيعه على المذهب مع أنه غير مكلف”' . والسفيه والمكره بغير حق ؟ فإنهما مكلفان 
ولا يصح بيعهما . 

قال : ولا يرد شيء منهما على المنهاج » » وقد علم أن السكران عند الفقهاء 
مكلف كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه”"" » فلا يرد علئ قيد التكليف . 


. ) في هامش ( ك ) : ( على الأصح‎ )١( 
. ) (؟) في هامش ( ك ) : ( الأصح : خلافه‎ 
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“لير د 2 6 
قلث : وَعَدَمُ ألإكرَاه بغيْر حَقٌّ , ووم لاااتكف ناس متش دام 


للكن يرد علئ طرد « الكتاب » وعكسه صور : 

منها : الأعمىئ » فلا تصح معظم عقوده كما سيأتي . 

ومنها : لو سفه بعد رشده ولم يعد الحجر عليه. . صح بيعه وشراؤه وغيرهما على 
الأصح إلا أن يعاد الحجر عليه . 

ومنها : لو عقد الذمة لنفسه والتزم الجزية.. لزم وليس لوليه منعه ٠‏ قاله في 
« المعتمد » في ( السير ) . 

ولو وجب عليه القصاص فصالح منه شيء من ماله. . صح . 

ومنها : لو اشترئ حال حاجته إلى المطاعم ونحوها » وامتنع الولي » وعسرت 
مراجعة الحاكم ٠‏ وانتهى الأمر إلى الضرورة. . قال الإمام : فالوجه : القطع بتجويز 
تصرفاته علئ حسب الضرورة . 

ومنها : لو آجر نفسه بما له التبرع به من منافع بدنه.. صح عند الماوردي 
والروياني » كما صحح"”'' أنه لو أذن له في بيع شيء معين وقدر الثمن. . صح”" . 

ومنها : لو أذن لعبده في التجارة.. فقضية إطلاق الجمهور : الجزم بصحة 
تصرفاته مع السفه . 

وقيد صاحب ١‏ التنبيه » والجرجاني في « التحرير » الجواز بالرشد”" » ولا يعرف 
لغيرهما . 

قال : ( قلت : وعدم الإكراه بغير حق ) ؛ لقوله تعالئ : 9ط إلَآأك ككرت كدر 

عَن وَآضِ ينمه . 

ولا أثر لقول المكره بغير حق إلا في الصلاة فتبطل به في الأصح » ولا لفعله إلا في 

الرضاع » والحدث . والتحول عن القبلة » وترك القيام في الفريضة مع القدرة » 


10( في هامش ( ج ) : ( أي : الماوردي كما في كلام الأذرعي ) . 
وفي هامش ( ك ) : ( نسخة : صححا ) . 

(؟) في هامش ( ك ) : ( الأصح : عدم الصحة ) . 

(6) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


و ف ايام أو دجو + 2 بوك عد “هد بأ عق يان 6 افك بود هذ هك نه يود مزل" بهد" امون" الواباييول هل يفاضا جايو ل فو ها“ و كور" اواثر افك يهان لاه الود رزو ابا واد لإا الوا الو 


وكذلك القتل ونحوه في الأصح ٠‏ وكل هنذا يأتي في ( الطلاق ) إن شاء الله تعالئ . 

ويرد على الأول : ما لو أكرهه علئ طلاق زوجة نفسه ٠»‏ أو بيع ماله » أو عتق 
عبده » وما أشبه ذلك ٠»‏ فإنه ينفذ كما سيأتي في ( الطلاق ) إن شاء الله تعالئ . 

وأما الثاني. . فيرد عليه صور : 

منها : لو أكرهه عل إتلاف مال الغير » أو أكله » أو تسلم الوديعة.. ضمن 
الجميع . 

ومنها : لو أكره مجوسي مسلما علئ ذبح شاة » أو محرم حلالاً علئ ذبح صيد » 
فذبحا. . حل » وكذا لو أكرهه المجوسي على رمي صيد ففعل. . حل . 

وذكر الرافعي تفقهاً : أنه لو أكره مسلم مسلماً على الذبح. . حل . 

ومنها : لو أكرهه علئ غسل ميت لم يتوجه عليه غسله فغسله. . صح . 

ولو أكره علئ وطء زوجته أو أمته فأحبلها. . صح له وللزوجة الإحصان » واستقر 
به المهر ٠»‏ وأمية الولد » وأحل الزوجة للمطلق ثلاثاً فيما يظهر في جميع ذلك . 

ومنها : لو حضر المحرم عرفة مكرهاً. . صح وقوفه . 

واحترز عن المكره بحق ؛ فيصح بيعه ؛ إقامة لرضا الشرع مقام رضاه » كمن عليه 
دين وامتنع من الوفاء والبيع » فإن شاء القاضي . . باع ماله بغير إذنه لوفاء الدين » وإن 
شاء. . عزره وحبسه إلئ أن يبيعه » وكذلك من أمر عبده بالبيع فامتنع فأكرهه. . فإنه 
يصح ؛ لأنه من الاستخدام الواجب . 


يصح بيع المصادر وبيع التلجئة على الأصح 0 : 


)١(‏ في هامش ( ج ) : ( التلجئة : بالتاء المثناة والجيم » وضوزته* آنا يشاف عضي ماله + أو 
الإكراه على بيعه » فيلجأ إلئ إنسان فيتفق معه على صدور لفظ الإيجاب والقبول لا لحقيقة 
ابيع » ولنكن لدفع التغلب عليه » ثم يبيعه بيع مطلقاً » وفيه وجهان : أصحهما : الصحة 
اعتباراً بالوضع ) اه , والله أعلم . 
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وَلا يَصِحٌ شرَاءً الكافِر ألْمُضْحَفَ وَالْمُسْلِمٌ في الأظهّر . 5000000 


و( التلجئة ) : أن يخاف من ظالم علئ ماله » فيقول لصديقه : أبيعك مالي علئ 
أن ترده علي إذا أمنته . وهم يسمونه : بيع الأمانة » وجزم في « الشامل » بصحته”" . 

وقال الشيخ أبو نصر : إن كان له مال غير الذي باعه. . صح البيع » وإلا.. 
فوجهان . 

قال الوزير”'" ابن هبيرة : رأيت بخط ابن عقيل الحنبلي : أن بعض عمال كسرئ 
أراد أن يجري نهراً ٠‏ فكتب إليه : أنه لا يجري إلا في بيت لعجوز ‏ فأمر أن يشترئ 
منها » فضوعف لها الثمن فلم تقبل » فكتب كسرئ أن خذوا بيتها ؛ فإن المصالح 
الكليات تغتفر فيها المفاسد الجزئيات . 

قال ابن عقيل : وجدت هلذا صحيحاً ؛ فإن الله وهو الحكم العدل ‏ يبعث المطر 
والشمس ٠‏ وإن كان الحكيم القادر لم يراع نوادر المضار لعموم المنافع . . فغيره 
أولى . وفي الاستدلال بهلذا نظر لا يخفئ . 

قال : ( ولا يصح شراء الكافر المصحف والمسلم في الأظهر ) ؛ لما في شراء 
المصحف من الامتهان وفي المسلم من الإذلال . 

والثاني - وبه قال أبو حنيفة -: يصح ؛ لأن الشراء سبب من أسباب الملك 
فيملكهما » قياساً على الإرث » وللكن يؤمر بإزالة الملك عنهما . 

وعلئ هلذا : ينصب القاضي من يقبضه » وقيل : يمكنه من قبضه » وقيل : يأمره 


بالتركيل . 
ولو قبضه بغير إذن القاضي . ٠‏ صح ؛ لأن التفريع علئ صحة البيع » والقولان 
جاريان في تملكه بالهبة والوصية والسلم . 


والصحيح : أن كتب الحديث وآثار الصالحين كالمصحف . وجعل صاحب 
« البيان » كتب الفقه كذلك ؛ تعظيماً للعلم”" . 


0( في هامش ( ك ) : (أي : حيث لم يشترط ذلك في صلب العقد ) . 


(0) في( ز ) :( أبوبكر) . 
(9) في هامش ( ك ) : ( أي : إذا كان فيها آثار السلف ) . 


و ؟* 


هاها عد اه هده فاه فاع فاع ه.ا ها عه هاعد .د فاع هد وداواع د وقد ود واوا وا .ا .ا .د ود وهاه .اها .د 6 .د و .هد .ا مها .د م6 56 مده 


الصحة » أما الجواز. . فلا يجوز قطعاً . 
: ( 

وحكم البعض"''' منهما”'حكم الكامل . 

وفي صحة ارتهان العبد المسلم من الكافر واستئجاره منه علئ عمل يعمله بنفسه 
وجهان : أصحهما : الصحة » للكن يكره ويؤمر بإزالة الملك عن منافعه على الأصح 
في « شرح المهذب »© . 

وأما ما اشتراه فأسلم.. فإنه يجبر علئ إزالته بلا نزاع » إما ببيع » أو هبة 
ونحوهما » وكذلك الوقف كما صرح به الصيمري » للكن لو وقفه على ذمي يتجه : أنه 

وصحجح المارردي إجارته على عمل ينفرد به .2 وأبطلها علئ ما يعمله عند 
المستأجر كالخدمة . 

أما إجارته على الذمة. . فلا خلاف في جوازها » ويجوز إيداعه عنده قطعاً ؛ إذ 
لا ملك ولا منفعة ولاحق لازم » واستشكله الشيخ إذا كان صغيراً » قال : والذي 
لا أشك فيه أنه لا يجوز إيداع المصحف عنده”*' » وسيآتي في بابها إن شاء الله تعالئ . 

واه ]عاد منه. . فقطع الرافعي بجوازها وكراهتها » وفي « التنبيه » : أنها 
حرام » وهو وجه ضعيف . 

وإذا اشترى المسلم عبداً مسلماً لكافر بإذنه. . لم يصح إن صرح بالسفارة » وإن 
نواها. . وقع للوكيل ٠‏ وإن اشتراه كافر لمسلم بإذنه » فإن صرح بالسفارة. . صح""" . 


. ) في غير( ك ) : ( المبعض‎ )١( 
في( ج):(منها).‎ )0 

(9) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(5) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(4) في هامش ( ك ) : ( أي : الرقيق ) . 

(1) في هامش ( ك ) : ( وكذا إن لم يصرح بالسفارة ) . 


3١ 


.اه اه« هد هد ها هه « هد ههه هد ه هاو ههه هه هاه قاع .هاا ف هه هاه ها » هاه هاف واو و و هد .ا .ا مه ها مس 


والأصح في « شرح المهذب » : أن المرتد لا يباع لكافر ؛ لبقاء علقة الإسلام" . 


قنبيه : 

أفهمت عبارة المصنف جواز تملك الكافر العبد والأمة الكافرين » وهو الذي أطلقه 
الأصحاب . 

وقال ابن الصلاح : التحقيق التفصيل ٠‏ فإن كان المملوك كافراً كفراً لا يقر أهله 
عليه كالتركي.. لم يجز أن يتملكه ٠»‏ وإن كان يقر عليه كالتهود والتنصر. . جازء 
قال : ولا ينبغي تمكين الكافر من ابتياع”'' مملوك فارهٍ ترفها » كما يمنع من ركوب 
الخيل وبالسرج . 

و( الشراء ) يمد ويقصر . والأفصح مده . وجمعه أشرية » كرداء وأردية » وسقاء 
وأسقية » وكساء وأكسية . 


و( المصحف ) مثلث الميم » كما تقدم في ( باب الأحداث ) . 


يجوز بيع المصحف من المسلم » وإجارته » ونسخه بالأجرة ٠»‏ وقد قيل : الشمن 
يتوجه إلى الدفتين لا إلئ كلام الله عر وجل . 


. ) في هامش ( ج ) : ( وإن اقتضئ كلام « الروضة » و« أصلها » ترجيح الصحة » والله أعلم‎ )1١( 
» الفتاوئ‎ ١ في النسخ غير ( ج) : ( استتباع ) » وهلذه المسألة عند ابن الصلاح في‎ (00 
: )مسألتان‎ 80/1١ 
الأولئ : مبنية علئ جواز تملك الكافر العبد الكافر أن الصحيح : أن الكافر لا يُمكن من‎ 
استتباع المملوك علئ دينه إلا فيما إذا كان من أهل دينه ؛ يهودياً تملك يهودياً » أو نصرانياً‎ 
. تملك نصرانياً‎ 
كما لو اشترئ‎ ٠ والثانية : أنه ينبغي أن يُمنع من شراء ما يظهر من استخدامه له ويترفه به‎ 
. مملوكاً فارهاً ؛ فإنه يمنع » كما يمنع من ركوب الخيل والسرج‎ 


بض 


وقيل : إنه بدل أجرة النسخ . 

للكن يكره بيعه في أصح الوجهين » وهو المنصوص » ولا يكره شراؤه”"' . 

ويجوز بيع الكتب التي فيها منفعة كالطب والحساب والشعر المباح المنتفع به , 
ولا يجوز بيع كتب الكفر والتنجيم والشعبذة والفلسفة » بل يجب إتلافها ؟ لتحريم 
الاشتغال بها . 

وقال صاحب « الوافي » : لا يصح بيع التوراة والإنجيل إلا أن ينتفع بورقها أو 
جلدها . 

قال : ( إلا أن يعتق عليه » فيصحٌ في الأصح ) ؛ لانتفاء الإذلال » ولأنه يحصل له 
من العلو بالحرية أكثر ما يحصل له بهوان الرق . 

والثاني : لا يصح ؛ لما فيه من ثبوت الملك له على المسلم . 

والأصح : أنه لو اشتراه بشرط العتق. . صح” . وقيل : يتخرج على الخلاف . 

وقوله : ( فيصح ) مرفوع ؛ أي : فإنه يصح » وبالنصب يفسد معتاه . 

ولا يكره للمسلم بيع عبده الكافر من كافر كبيراً كان أو صغيراً » للكن الأولىئ أن 
لا يبيعه الصغير . 

وقال أحمد : لا يجوز أن يبيعه الصغير ؛ لأنه ينشأ عل دين مالكه . 
مهمة : 

قال المحاملي في « اللباب » : لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداء إلا في ست 
مسائل”" : بالإرث » والاسترجاع بإفلاس المشتري ٠»‏ والرجوع في هبته لولده » وإذا 


. ) في هامش ( ك ) : ( الأصح : كراهته أيضاً بلا حاجة‎ )١( 
. ) (؟) في هامش ( ك ) : ( الأصح خلافه‎ 
لاا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداءً إلا في ست مسائل » كما‎ ١ : إفرف في هامش ( ج ) : ( قوله‎ 
: ذكره النووي في « روضته © [848/9] » زاد بعض المتأخرين‎ 
منها : إذا رد عليه عوضه بالعيب. . فإن الصحيح : أن له استرداده كما ذكره النووي من-‎ 


را 


واف فاه ها فد ف ود ةا وه ها فاه هاه هاده هاه هاه هد واو واف ده هده فى هده هاه هد هاه عها.ى د ياو واو و دواو . 


رد عليه بعيب » وإذا قال لمسلم : أعتق عبدك عني » وإذا كاتب عبده ثم عجز عن 
الوفاء. . فله تعجيزه . 


قبل مرتين [من] كلام الرافعي . 

ومنها : إذا باع العبد المسلم وتقايلا » وقلنا : الإقالة فسخ . . فإنها على الوجهين » وقد 
تقدم أن الصحيح له استرداده . 

ومنها : إذا اشتراه بشرط العتق. . فإنه يصح عل وجه . 

ومنها : إذا باع كافر كافراً من كافر فأسلم قبل قبضه. . فإنه يبطل البيع على رأي » وإذا 
بطل . . انتقلت إلئ ملك الكافر . 

ومنها : إذا التقط عبداً صغيراً لا يميز في موضع لا مسلم فيه من بلاد الكفار » أو فرقه 
وتملكه ثم بلغ وأسلم وظهر مالكه. . ينبغي أن يرجع فيه كما يرجع فيما وهبه لولده . 

ومنها : إذا تزوجها على عبد فأسلم في ملكها ثم اطلع علئ عيب بها واطلعت على عيب 
يمو فإن لكل هما فشح اتاج :+ اذا قشع ,+ نقصيعه ها ميق رجو العبد إليه . 

ومنها : إذا تزوجها علىئ عبد مسلم ثم انتقلت إلى دين آخر قبل الدخول. . فإنه ينقلب إلى 
الزوج كما لو ارتدت المسلمة . 

ومنها : إذا انفسخ الصداق بالتحالف بعد إسلامه . 

ومنها : إذا اشترئ ثماراً بعبد كافر فأسلم ثم اختلطت وفسخ . 

ومنها : لو أقر بحرية عبد ثم اشتراه. . ففيه الخلاف في شراء القريب . 

ومنها : إذا أصدقها عبداً كافراً وشرط في الزوجة وصفاً فخرج خلافه بفعل أنه أسلم 
العبد ثم فسخ النكاح. . فقياس ما سبق انقلابه إلى الزوج على الصحيح . 

ومنها : إذا كان بين كافرين عبيد من نوع واحد بعضهم مسلمون وبعضهم كفار فاقتسماها 
وانحصر المسلمون في حصة أحدهما وقلنا : القسمة إقرار.. كان مقتضى المذهب : أن 
القسمة صحيحة . ومعلوم أن الملك كان قبل ذلك شائعاً وإنما انحصر بالقسمة . 

وقد يقال : هلذه الصورة غير واردة ؛ فإنه لم يدخل عبد مسلم في ملك كافر وإنما دخل 
بعض عبد . 

ومنها : إذا حضر الكفار الجهاد بإذن الإمام وحصلت الغنيمة وكانت نسوة فأسلمن » أو 
عبيد لكفار فأسلموا بعد الغنيمة » ثم اختار الغانمون التمليك. . فإن المذهب : أن الغنيمة 
تملك بالاختيار » وقضيته : أن للإمام أن يرضخ للكافر من النسوة والعبيد » وأنه إذا أرضخ له 
جارية. . ملكها . أو عبداً. . ملكه ؛ فإنه جرئ سبب الاستحقاق بحضور الرقعة ) اه 
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وا الغوو كنا اذا رزد0 000 


قال في « الروضة » : في هلذه تساهل ؛ فإن المكاتب لم يزل الملك عنه ليتجدد 
بالتعجيز . 

قال : وترك سابعة » وهي : إذا اشترئ من يعتق عليه » ووافقه ابن الرفعة على 
ذلك » وأهملا : 1 

ما إذا رجع بتلف مقابله قبل القبض . 

إذا جعل العبد صداقاً لكافرة فأسلم في يدها ثم رجع إلى الزوج . 

وإذا أقرض العبد فأسلم في يد المقترض فرجع فيه . 

وإذا باعه بثوب ثم وجد بالثوب عيباً فرد الثوب واسترده . 

وإذا باعه عبداً مسلما ثم تقايلا . 

وإذا أسلم عبد الكافرين قبل القبض . . فالأصح عدم البطلان ويقبضه الحاكم ' 

وإذا تفاسخا في زمن الخيار وكان قد أسلم . 

وإذا التقطه فأسلم ثم أقام ذمي بيئة بملكه : 

إذا أعتق الكافر نصيبه من عبد مسلم . . فإن الباقي يدخل في ملكه ويقوم عليه . 

وإذا رد عليه لفوات شرط . ونحو ذلك . 

قال : ( ولا الحربي سلاحاً والله أعلم ) ؛ لأنه:مستهدك لقتالنا كول تسلينة فعضية 
فيصير معجوزاً عن تسليمه شرعاً فلا يصح . 

وفي وجه : يصح ويؤمر بإزالة الملك كالعبد المسلم » وأجمعوا علئ أنه حرام . 

واحترز ب( الحربي ) عن الذمي » وعن بيعه للبغاة وقطاع الطريق » والأصح فيها : 
الجواز . 

وكذلك يجوز رهنه عند غير الحربي ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه 
مرهونة عند أبي شحيمة اليهودي07) ٍ 
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وَللَمَء يع شرُوطٌ : طهارَة عَيْنِهِ » فلا يَصِح بَبِعْ آلْكَلَبِ ا ل 


للكن أفهمت عبارة المصنف جواز بيعه لمن دخل إلينا بأمان » والمتجه فيه : 
المنء”؟ ؛ لأن الظاهر إمساكه عنده إلئ حين عوده » ولأن الحرابة فيه متأصلة » 
والأمان عارض » والسلاح عدة المقاتل . 

والمراد به هنا : ما يستعان به على المحاربة وإن صرحوا فى ( باب صلاة الخوف ) 
و( قسم الغنائم ) بأن الترس والدرع ليسا منه . ْ 

ويحرم بيع الخيل أيضاً من الحربي ؟ لأنها أعظم عدة للقتال . 

وفهم من التعبير ب( السلاح ) جواز بيع الحديد » وبه صرح الرافعي » وعلله بأنه 
لا يتعين جعله سلاحاً » فإن غلب على الظن أنهم يعملونه سلاحاً. . كان كبيع العنب 
لعاصر الخمر » وقد تعرض المصنف له في آخر ( باب المناهي ) . 

قال : ( وللمبيع شروط ) عدها الغزالي خمسة : 

أن يكون طاهراً » منتفعاً به » مملوكاً » مقدوراً على تسليمه » في مال معين . 

واعترض في « المطلب » علئ حصره بالربويات فإن لها شروطاً أخرى . 

وقد يستغنول بالملك عن الطهارة ؛ فإن النجس لا يثبت فيه ملك بل اختصاص » 
زآنا القثرة على الفسلية زوالمل به ركوة التنلك المى له النقنا....افكتروضط في اناقل :+ 
فرجعت الخمسة إلى اثنين : أن يكون مملوكاً » منتفعاً به . 

وحده الإمام بكونه مقدوراً علئ تسليمه شرعاً . 

قال : ( طهارة عينه ) ؛ لأن النجس محرم الأكل وما حرم أكله حرم بيعه ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء . . حرم عليهم ثمنه » رواه 
أحمد [147/1] وأبو داوود [448؟] بإسناد صحيح . 

قال : ( فلا يصح بيع الكلب ) ؛ لما روى الشيخان [خ 1037-5086 : ( أن النبي 
صلى الله عليه وسلم نهئ عن ثمنه ) . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
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هاه هاقا ها .هاه ها هاه هه هاه هاج ولو هاه له واه هله اه ود هاه هاه ها هاه هأفاع ا ها .د عسا. د عا. د وا عد اه ها هو 


فإن قيل : إنه نهئ عن بيع الكلب إلا كلب صيد. . فالجواب : أن هلذا الاستثناء لم 
يثبت » إنما ثبت فى الاقتناء . 


فروع : 

يجوز اقتناء الكلب للصيد وللزرع - وفي معناه : النخل والكرم وسائر الشجر - 
وللماشية ‏ وفي معناها : الخيل » والبغال » والحمير » وحراسة أهل البوادي وسكان 
الخيام وأهل الحصون والبيوت المفردة في أطراف الرساتيق والدروب ‏ وللحراسة في 
السفر على الأصح فيهم”" . 

وتجوز تربية الجرو الصغير لما يباح اقتناء الكبير له في الأصح . 

ولو أراد اتخاذ الكلب ليصطاد به إذا أراد ولا يصطاد في الحال ٠‏ أو ليحفظ الزرع 
والماشية إذا صارا له. . لم يجز في الأصح . 

والكلب الكلب والعقور يقتلان » وأما غيرهما.. فتقدم أن المنصوص : جواز 

وقوله صلى الله عليه وسلم : « من اقتنئ كلباً إلا كلب صيد نقص من أجره كل يوم 
قيراطان »20 . 

قبل : قيراط من عمل الليل » وقيراط من عمل النهار . 

وقيل : من الفرض والنفل . 

فلو تعددت الكلاب. . ففي تعدد القيراط نظر » وأفتى الشيخ بعدم تعدده”” » كما 
لو ولغت في إناء » فإنه يغسل سبعاً على الأصح . 


)0( في هامش ( ك ) : ( مسألة « الحراسة في السفر » جزم الماوردي والعجلي وغيرهما بجوازها » 
وكذلك جزم به النووي في أوائل « مناسك الحج » [ص 17] وجعله مكروهاً » ونقل في « شرح 
المهذب »41/١1؟]‏ عن القاضي حسين : أنه على الوجهين واقتصر عليه ) . 

إفة أخرجه البخاري ( 054١‏ ) . ومسلم ( 1514 ) . 

(*) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


>" 


قال : ( والخمر ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن الله حرم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والأصنام » رواه الشيخان [خ ١١51م ]١581١‏ . 

وفي وجه : يجوز بيع الخمر المحترمة » ويكره اقتناء العذرة والميتة » وقال 
صاحب ١‏ المهذب » : لا يجوز » وحمل على التنزيه . 

ويكره اقتناء السرجين » والوقود به » وتربية الزرع والبقول به . 

قال : ( والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره كالخل واللبن ) قال في ١‏ شرح 
المهذب » : لا خلاف في ذلك » واحترز عما يمكن تطهيره كالثوب المتنجس وما في 
خعناه ؟ فإنه يضح ببعه قطمااء "إلا آن تشدره النجاسسة فيجري فيه قولابيع الغادك :. ْ 

قال شيخنا : ومقتضئ كلام المصنف : أن الآجر واللبن وغيرهما مما يعجن بالزبل 
ونحوه لا يصح بيعه » ويلزم منه امتناع بيع الدور ونحوها”"" 

قال : ( وكذا الدهن في الأصح ) هنذا معطوف على الخل واللبن لا على 
المتنجس”" . والخلاف فيه مرتب على الخلاف في تطهيره : إن قلنا : لا يطهر وهو 
الأصح. . لم يصح بيعه » وإلا.. فوجهان : ْ 

أصحهما : أنه لا يصح أيض"" ؛ للأمر بإراقة السمن الذائب الذي وقعت فيه 
الفأرة . 


)00( في هامش ( ك ) : ( وأجيب : بأن البناء إنما يدخل في بيع الدار تبعاً للظاهر منها كالحجر 
والخشب فاغتفر فيه ذلك ؛ لأنه من مصالحها كالحيوان يصح بيعه وفي باطنه النجاسة » وينزل 
كلامهم علئ بيع الآجر منفرداً . من « شرح الروض ©94/1[2] ) . 

فق في هامش ( ت ) : ( مقتضئ تمثيلهم بالخل واللبن ‏ أي : ونحوهما ‏ مشير إلى أن العلة في 
بطلان بيع ذلك : عدم إمكان الانتفاع بها » ولا كذلك الدور ؛ لجواز سكناها والانتفاع بها , 
سيّما وإذا ضاق الأمر اتسع » والله أعلم ) . 

(9) في هامش (ك ) : ( وهوالراجح ) . 
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هله هع هه هشاع ها وا عه عد عقاو هاه وه هاه وهاه هاه هدو هد هد هده هود هد قد هد عقاىد .ا عدا ها .د .ام ا وداه .ا و 


والثاني : يجوز كالثوب المتنجس ٠‏ أما الدهن النجس كودك الميتة. . فلا يطهر 
ولا يجوز بيعه اتفاقاً . 


فروع : 
بيع الماء النجس على الوجهين . 
وتصح الوصية بالزيت النجس والتصدق به علئ جهة نقل اليد » وعلئ جهة التمليك 
وقال المصنف : ينبغي القطع بصحة الصدقة به للاستصباح ونحوه”") 
ينبغي أن يجوز كالثوب النجس ؛ لإمكان تطهيره بنقعه فى الماء : 
وفي جواز بيع الزباد”"' وجهان مبنيان علئ طهارته” . 
ولا يجوز بيع الدرياق الذي فيه لحوم الحيات ؛ لنجاسته » ويباح أكله للضرورة . 
ويجوز بيع القز وفي باطنه الدود الميت للضرورة سواء باعه وزناً أو جزاف”؟ , 
صرح به القاضي وغيره » وقال الإمام : إن باعه وزناً. . لم يجز . وإن باعه 
جزافاً. . جاز . 


سئل الشيخ عن الوشم النجس الذي لا يمكن زواله من البدن : هل يمنع صحة البيع 


. ) في هامش ( ك) : ( هوالأصح‎ )١( 

() الزباد : طيب يجلب من دابة السنور » وهو رشح يجتمع تحت ذنبها على المخرج . 

() في هامش ( ك ) : ( ومقتضى البناء : جواز البيع [على أنه] طاهر » للكن ينبغي الاحتراز من 
الشعر ) . 

(5) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
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كالأعيان التي لا يمكن تطهيرها أو يكون كالثوب المصبوغ بصبغ نجس فيصح بيعه على 
رأي الغزالي دون غيره ؟ 

فقال : الذي أراه القطع بصحة البيع وأن الوشم النجس لا يمنع من ذلك”" ؛ لأن 
اليد المشتملة على الوشم ليست مبيعة ولا جزءاً من المبيع » إنما هي وصف بلا 
خلاف ؛ لأنها لا يقابلها قسط من الثمن » وأحد العبدين جزء بلا خلاف . 

والسقف : هل هو جزء أو وصف ؟ فيه خلاف . 

والأعيان التي يمكن تطهيرها مبيعة » وكل جزء منها مبيع مقابل بقسط من الثمن » 
والصبغ النجس في الثوب كالجزء . ألا تر أن صاحبه يكون شريكاً لصاحب الثوب 
بجزء من الثمن » فلا ينكر جريان خلاف فيه . 

وأما يد العبد والجارية. . فلا تشبه الصبغ ولا جزء الأعيان النجسة . 

والمقصود من بيع الحيوان : صورته ومعناه » وهو المشار إليه ب( أنا ) الذي نتكلم 
فيه في أصول الدين » فذلك المعنى المشار إليه هو المبيع المعبر عنه بالنفس ٠‏ 
ولا غرض للفقيه في تحقيق ذلك . 

قال : فلذلك أقطع بصحة بيع الجارية المشتملة على الوشم النجس ؛ لأنه لم 
تنقص به عين ولا قيمة”" . 

قال : ( الثاني : النفع ) ؛ لأن بذل المال في مقابلة ما لا منفعة فيه سفةٌ » وأكل 
ثمنه من أكل أموال الناس بالباطل وقد نهى الله تعالئ عن ذلك . 

وفوات النفع قد يكون حساً وقد يكون شرعاً كما سيأتي » ولا فرق في ذلك بين 
النفع الواقع والمتوقع ٠‏ فيجوز بيع الجحش الصغير والعبد الزمن بالاتفاق » بخلاف 
الحمار الزمن في الأصح ٠‏ وقيل : يصح ؛ لغرض الجلد . 

ويصح أيضاً بيع الطاووس ونحوه ؛ للاستمتاع بصورته » والعندليب ونحوه ؛ 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. ؛ فإنها مسألة نفيسة‎ ) 599/١ (© (؟) انظر : « فتاوى السبكي‎ 


200 ور رمه 5 
< عبيون ]1 #ينا ار 0 
فلا" يضح بيع الخشرات ه عي انا د ا م واه لع مال قالع ربعا لحن بعد مالعالل ع “ها ام هادا ع الو 


للاستمتاع بصوته » كذا جزم به الشيخان . لكنهما حكيا في الاستئجار لهذا الغرض 
خلافاً لم يذكراه هنا . 

و( العندليب ) جمعه عنادل » وهو : الهزار . 

ومثل الرافعي بالزرزور أيضاً » واعترض عليه بأنه مأكول . 

ويجوز بيع ما ينتفع بتعلمه كالقرد » أو بصيده كالصقر والهرة » وما رواه مسلم 
73 من حديث جابر رضي الله عنه : ( من النهى عن ثمنها ) فمحمول على الكراهة 
أو على الوحشية التي لا نفع فيها » وشذ ابن القاص فمنع بيعها لظاهر الحديث . 


بيع الدار التي لا ممر لها . إن كانت ملاصقة لدار المشتري أو الشارع. . يصح 
بيعها وال فلك : 

قال : ( فلا يصح بيع الحشرات ) وهي 1 صغار دواب اللأرض 3 واحدها حشرة - 
بفتح الحاء والشين 3 وحكى ابن الصلاح في « مشكله ) : إسكانها ‏ وذلك كالعقارب 
والخنافس والتمل ونحوها » فلا يصح بيعها ؛ لعدم النفع بها ولا نظر إلئْ منافعها 
المذكورة في الخواص ؛ لأن تلك المنافع لا تلحقها بالأموال . 

للكن يستثنى العلق فيجوز بيعه على الأصح ؛ لمنفعة امتصاص الدم . 

وقيل : يجوز بيع النمل بعسكر مكرم وهي : مدينة بقرب شيراز ؛ لأنه يعالج به 
السكر . وبنصيبين ؟ لأنه تعالج به العقارب الجرارة"© . 


السموم التي يقتل كثيرها وقليلها ولا تستعمل في الأدوية لا يصح بيعها على 


)١(‏ في « المجموع ) )١١7/9(‏ و« الروضة » )7"01١/7(‏ : العقارب الطيارة » وكذا في 7 حياة 
الحيوان » للدميري (؟/ 717) » وفيه : ومراده بالعقارب الطيارة : الجراد . 
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وأما الذي يقتل كثيره وينفع قليله في الأدوية كالسقمونيا والأفيون - وهو لبن 
الخشخاش - فصحح الشيخان جواز بيعه . 

وقال القاضي أبو الطيب : يجوز بيع قليله دون كثيره » ورده ابن الصباغ . 

والصواب : تحريم بيع الأفيون والتجارة فيه ؛ لأنه مسكر مخذل مفسد للعقول 
والأبدان والأديان9" . 

قال : ( وكل سبع لا ينفع ) كالتي لا يصاد بها ولا يقاتل عليها ؛ لأن بذل المال في 
مقابلتها سفه » ولا يعتبر باقتناء الملوك لها للهيبة . 

وقيل : يجوز بيع السباع ؛ للانتفاع بجلودها بعد الدبغ . 

ولا يجوز بيع الطيور التي لا نفع فيها , ولا نظر إلى ما يتخذ من أجنحتها من 


الفائدة . 

ومنهم من لم يجر الوجه في الطيور ؛ فإن الجلد يمكن تطهيره » بخلاف 
الأجنحة . 

أما التي تصلح للاصطياد كالفهد ٠‏ أو للمقاتلة كالفيل. . فيجوز بيعها وفي الفيل 
وجه . 


ومثل الرافعي لما لا ينتفع به بالنمر » وهو قد جزم في ( باب الصيد ) بأنه يصلح 
له » ونقله عن الشافعي والأصحاب ٠‏ وأنكر على الغزالي عده مما لا يصلح لذلك! 

قال ( ولا حبتي الحنطة ) ؛ لسقوط منفعتهما لقلتهما » ولا نظر لظهور النفع بهما 
إذا متا إلئ أمثالهما » ولا إلى وضعهما في الفخ » ولا فرق بين زمان الرخص 
والغلاء اتفاقاً . 

وأغرب المتولي فحكئ وجهاآ بجواز بيعهما . 


)١(‏ في هامش ( ت ) : ( لو فرق بين بيعه لمن يستعمله لما يفسد عقله فيحرم » وبيعه لمن يستعمله 
في أدوية تعم الحاجة إليها وتدعو إليها الضرورة فلا يحرم . . لكان أوجه وأفقه » والله أعلم » . 
وفي هامش ( ك ) : ( بلغ مقابلة علئ نسخة المصنف ) . 
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آل لمر » وَقِيلَ : يَصِح في لآل إن عد وُضَاصْهَا مَالا . و 


وعلى الوجهين : لا يجوز للغير أخذهما . فإن أخذهما.. لزمه ردهما» فإن 
تلفتا. . لم يضمنهما ؛ إذ لا مالية لهما . 

قال : ( وآلة اللهو ) أي : المحرم ؛ لسقوط النفع بها شرعاً » ويدل له ما تقدم من 
النهي عن بيع الأصنام » وسيأتي في ( الشهادات ) بيان الالة المحرمة . 

ومراد المصنف : أن كل ما هيىء لغرض محرم لا يصلح لغيره كآلات الملاهي 
والمزامير والطنابير. . لا يجوز بيعها . 

قال : ( وقيل : يصح في الآلة إن عد رُضاضها مالا ) ؛ لأن فيها نفعاً متوقعاً , 
فأشبه الجحش الصغير . 

والخلاف جار في بيع الأصنام والصور إذا كان رضاضها ينتفع به بعد كسرها . 

وفي وجه ثالث - اختاره الإمام والغزالي ‏ : إن كانت من جواهر نفيسة كالذهب 
والفضة والنحاس. . صح بيعها على هيئتها » وإن كانت من حجر أو خشب ونحوه. . 
لميصح:. 

و( الرضاض )- يضم الراء ‏ : المكسّر . 


فروع : 
يصح بيع إناء الذهب والفضة قطعاً وإن كان محرم الاستعمال ؛ لأن المقصود منه 
عين النقدية . 


والأصح : أنه لا يصح بيع النرد مطلقاً . 

وقال الشولق. "إن سلع ادق لعزم .طن عرولا اقل 

ويكره بيع الشطرنج كاللعب به . 

والجارية المقتية إن اشعراها بقيمتها غير مغنية: . صح + وإن اشتراها بزيادة عليها 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


رونا 


004 0 0 م 1 2 عر 00 0 
وَيَصِح بيع ألماء على الشط ٠‏ وَأَلثّرَاب بالصخْراءِ في الاصح : 0 


من أجل الغناء. . قال المحمودي : لا يصح ؛ لأنه بذل مال في مقابلة معصية . 

وقال الأودني : يصح بكل حال » وهلذا هو الأصح”"" . 

وقال الرافعى فى ( الصداق ) : المسألة مفرعة عل أنها لو غصبت فنسيت الألحان 
يريد الخاصي عر يوط تعافها بااتطى بحن يفنا رالا 

قال الشيخ : والذي يقتضيه الفقه والنظر الصحيح : أن الغناء المحرم لا يضمن 
بالأرش ولا يقابل بالئمن قطعاً » فإن شرطه في البيع. . لم يصح قطعاً » وإن لم 
يشرطه. . صح ؛ لأن المبيع نفس الجارية . 

قال ابن الرفعة : ومحل الخلاف في الغناء المحرم » وهو ما كان بآلة محرمة » أما 
بغير آلة. . فيباح للسيد فلا منع منه » وإن كانت المشترية امرأة. . فأولئ بالجواز . 

ويجري الخلاف فيما إذا باعه ديكاً هراشاً أو كبشاً نطاحاً بزيادة علئ قيمتهما 
مجردين عن الوصفين ٠‏ وقد قال القاضي حسين : إذا أتلفهما. . لزمه قيمتهما بغير 
ومفهطازلا امناو رياد القن بد لكين . 

وأفتى ابن الصلاح في جارية اشترتها مغنية وحملتها على الفساد : أنها تباع عليها , 
واستند فيه إلىْ ما نقله القاضى حسين : أن السيد إذا كلف عبده من العمل ما لا 
و ع 477و التقل قرفي والموالة جين , 

ونازعه برهان الدين بن الفركاح في ذلك وقال : قد روئ مسلم 88/1711 : « ولا 
تكلفوهم من العمل مالا يطيقون » فإن كلفتموهم.. فأعينوهم » ولم يقل : 

قال : ( ويصح بيع الماء على الشط . والتراب بالصحراء في الأصح ) ؛ لاجتماع 
شرائط المبيع فيه » وكثرة ذلك في ذلك المكان لا يخرجه عن كونه مالا . 

والثاني : لا يصح ؛ لأن بذل المال في مقابلته ضياع . 


. ) الروضة 9[11/ ؟ه"] وغيرها‎ ١ في هامش ( ك ) : ( كما في‎ )١( 
. ) (؟) في هامش ( ك ) : ( وهو المشبه والمشبه به إذا تعين ذلك طريقاً لإزالة الضرر‎ 
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ويجري الوجهان في كل ما يوجد مباحاً بلا مؤنة كبيع الصخرة في الشعاب الكثيرة 
الصخور . 

وينبغي تخصيص الخلاف بما إذا لم يكن في المبيع وصف مقصود زائد كالتبريد 
ونعومة التراب ٠»‏ فإن كان. . صح البيع قطعاً والتفريع علئ صحة بيع الماء وأنه يملك » 
وهو الصحيح . 

وفيه وجه يأتى فى ( إحياء الموات ) إن شاء الله تعال : أنه لا يملك . فلا يجوز 

و( الشط ) : جانب الوادي والنهر » ونبه فى « الدقائق » عل أن هلذه اللفظة زادها 
على « المحرر » . ١‏ ْ 


بيع لبن الآدميات مبني على الخلاف في طهارته0" . 

وفي وجه : يجوز بيع لبن الأمة دون الحرة ومنع الأنماطي بيعه مطلقاً . 

وأما لبن الرجل . . فلا يجوز بيعه ؛ إذ لا يحل شربه بحال . 

وفي بيع لبن ما لا يؤكل لحمه وبيضه خلاف مبني علئ طهارته أيضاً . 

قال : ( الثالث : إمكان تسليمه ) ؛ يتوئق بالمقصود منه » وفي « صحيح مسلم » 
73 : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ عن بيع الغرر ) . 

قال الماوردي : الغرر ما تردد بين متضادين أغلبهما أخوفهما . 

وقيل : ما انطوت عنا عاقبته » وذلك موجود في جميع ما يذكره المصنف . 

واعترض في « المطلب » بأن التسليم فعل البائع » وسيأتي في ( بيع المغصوب ) : 
أن قدرة البائع ليست بشرط ٠‏ فالصواب : التعبير بالتسلّم - بضم اللام - وكان ينبغي 
التعبير بالقدرة بدل الإمكان ؛ فإنه لا يلزم من ثبوت إمكانه القدرة عليه . 


>” 


قال : ( فلا يصح بيع الضال والآبق ) وكذلك منقطع الخبر والفرس العائر والبعير 
الناد ؛ لما روئ أحمد [45/5] وابن ماجه [1513؟] : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ 
عن شراء ما في بطون الأنعام حتئ تضع ١‏ وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل » وعن 
شراء العبد وهو آبق » وعن شراء الصدقات حتئ تقبض . وعن ضربة الغائص ؛ 
وهي : أن يقول : أغوص لك في البحر غوصة بكذا فما أخرجته. . فهو لك ) فنهئ 
عنه ؛ لأنه غرر » وسواء عرف موضع الآبق ونحوه أم لا . 

ولا يشترط اليأس بل يكفي ظهور التعذر . 

قال الرافعي : وقد أحسن بعضهم فقال : إذا عرف مكانهما وعلم أنه يصل إليهما 
إذا أراد. . صح البيع . 

قال في « شرح المهذب » : والمذهب الأول . 

وقال الدارمي : لو قال : الابق عندي فبعنيه. . صح بيعه منه جزماً . 

فإن قيل : عيّق الضال والآبق جائز قطعآ وتقدم : أنه يجوز بيع العبد الزمن لمنفعة 
الإعتاق فينبغي أن يجوز بيعهما لذلك.. فالجواب : أن شرط المبيع موجود في 
العبد الزمن دونهما » وقد روى الأربعة بإسناد صحيح عن حكيم بن حزام رضي الله 
عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبع ما ليس عندك)”'' » وهما ليسا عنده. 

قال : ( والمغصوب ) ؛ لعدم القدرة علئ تسليمه » أما بيعه للغاصب. . فصحيح 
قطعاً » وكذلك البيع الضمني كأعتق عبدك عني بكذا فيعتقه وهو مغصوب فيصح . 

ويجوز تزويج الابقة والمغصوبة وإعتاقهما » ولا تصح كتابة المغصوب وإجارته 
ورهنه وهبته كبيعه . 

قال : ( فإن باعه لقادر على انتزاعه. . صح على الصحيح ) ؛ لأن المقصود وصوله 
إليه وهو متيسر عليه . 


)2غ2 أخرجه أبو داوود و و4 4 والترمذدي ) 1١1‏ ( 6 والنسائي )2 4 وابن ماجه 
(/41١؟).‏ 


ادن 


والثاني : لا يصح ؛ لأن التسليم واجب على البائع وهو عاجز عنه . 

ويجريان في بيع الآبق لمن يسهل عليه رده . 

فلو ادعى المشتري العجز والبائع عدمه.. حلف المشتري وله الفسخ . قاله 
الماوردي ٠‏ وهو تفريع علئ : أنه لا خيار له مع القدرة على الانتزاع”'' » وهو أضعف 
الوجهين عند الإمام . 

وبيع النحل في الكوارة صحيح إن شاهد جميعه ٠‏ وإلا.. فهو بيع غائب ٠.‏ فإن 
باعها وهي طائرة. . صح في الأصح . 

وصورة المسألة : أن يكون اليعسوب فيها . 

والفرق بينها وبين باقي الطير : أنها لا تقصد بالجوارح ٠»‏ وتأكل غالبا مما ترعاه » 
فلو توقف صحة بيعها علئ حبسها.. لربما أضر بها أو تعذر بسببه بيعها بخلاف 
غيرها . 

وقال أبو حنيفة : لا يصح بيعها كسائر الحشرات . 

واحتج أصحابنا بأنها منتفع بها بخلاف الحشرات . 

ولو باع سفينة في اللجة لا يقدر حين البيع علئ تسليمها. . لا يجوز سواء كان فيها 
أم لا» فإن قدر. . جاز . 

وسيأتي في ( الإجارة ) : أنه لا يجوز أن يستأجر البركة لأخذ السمك منها . 

قال : ( ولا يصح بيع نصف معين من الإناء والسيف ونحوهما ) أي : مما تنتقص 
قيمته بكسره أو قطعه كثوب نفيس ونصل ونحو ذلك ؛ لأن الشرع نهئ عن إضاعة 
المال . وفي الثوب وجه : أنه يصح ؛ لأن البائع رضي به » فأشبه ما إذا باع أحد 
الخفين » وصححه صاحب « التقريب » وهو القاسم بن القفال الشاشي ٠‏ ووافقه 
القاضي أبو الطيب والماوردي واختاره الشيخ . 

والفرق على المذهب : أن النقص ليس في نفس الخف بل في التفريق . 


ذا 


وَيَصِحٌ في أَلتّرْب ب أَلَّذِي لآ , يَنقصْ بِقَطعِهِ في آلأصّمٌ ‏ مه اس ا ا لفكي 


قال الرافعي : والقياس جريان الوجهين في الإناء والسيف ونحوهما » وقد يفرق 
بأن الثوب نسج ليقطع بخلاف الإناء والسيف . 

الا و وم امه تور 
يواطىء صاحبه عل شرائه ثم يقطعه قبل الشراء ثم يشتريه بعد قطعه » فيصح بلا 
خلاف . 

قال الشيخ : وفي هلذا : تسليم أن فعل ذلك حلال وليس من إضاعة المال التي 
لا لغرض حتئ يحرم » وذلك يقتضي صحة البيع . 

واحترز ب( المعين ) عن المشاع ؛ فإنه يصح » أما لو باع جذعاً من بناء. . فلا 
يصح ؛ لأن الهدم يوجب النقص ٠‏ وكذا لو باع فصاً من خاتم . 

قال : ( ويصح في الثوب الذي لا ينقص بقطعه في الأصح ) كالكرباس ؛ لزوال 
المحذور . 


والثاني : لا يصح ؛ لأن القطع لا يخلو من تغيير عين المبيع . 


فروع : 

أفتى ابن الصلاح بأنه لا يصح بيع ثلاثة أذرع من أرض مثلاً ليحفرها ويأخذ ترابها ؛ 
لأنه لا يمكن أخذ تراب الثلاث إلا بحفر أكثر منها . 

ولو باع جزءاً معيناً من حيوان. . لم يصح كقطعة معينة من سيف . 

قال البغوي : فإن باعه بعد الذبح. . صح . 

وبيع الصوف علئ ظهر الغنم في حياتها إن أطلق وشرط الجز من أصله. . باطل » 
وكذا إن أطلق شرط الجز في الأصح ء وإن عين موضعه.. صح ء وللغزالي فيه 
احتمال . 

وبعد موتها يصح قطعاً ؛ إذ ليس في استيعابه إيلام . 


إن 


قال : ( ولا المرهون بغير إذن مرتهنه ) أي : بعد القبض وقبل فكاك الرهن سواء 
عاد إلئ يد الراهن أم لا ؛ لأنه عاجز عن تسليمه شرعاً ٠»‏ والمصنف أعاد المسألة في 
( كتاب الرهن ) . للكن بيعه من المرتهن صحيح ؛ لزوال المانع . 

وحكى الإمام عن شيخه بي ارم 

ويلتحق بالمرهون كل عين استحق مستحق حبسها إما للعمل فيه" . كما لو 
ع ند انا ل ل اي أو قصاراً ليقصر له 
الثوب ٠»‏ أو خياطاً ليخيطه. . فلهم الحبس إلى استيفاء الأجرة » فلا يصح بيعه قبل 
العمل في الأول » ولا قبل استيفاء الأجرة في الثاني . 

ومن القسم الأول : بيع الأشجار المساقئ عليها قبل انقضاء المدة . 

قال : ( ولا الجاني المتعلق برقبته مال في الأظهر ) كالمرهون وأولئ ؛ لأن الجناية 
تقدم على الرهن 

والثاني: يصح وصححه الغزالي؛ لآن السيد لم يحجر علئ نفسه. بخلاف الراهن . 

والثالث : أنه موقوف ٠‏ إن فدئ. . نفذ . وإلا. . فلا . 

كل هلذا : إذا باعه موسراً وكان البيع قبل اختيار الفداء » فإن كان معسر”" . . بطل 
- وقيل : على الخلاف ‏ وإن كان بعد اختيار الفداء.. صح ء كذا أطلقه في 
« التهذيب »© . 

ومقتضاه : أن السيد إذا اختار الفداء.. يلزمه » والأصح : المنع كما ذكره 
المصنف في بابه » ولا يخفئ أن محل المنع إذا باعه لغير حق الجناية . 

قال : ( ولا يضر تعلقه بذمته ) كما إذا اشترئ شيئاً بغير إذن سيده وأتلفه كما سيأتى 
في ( باب معاملات العبيد ) » وهنذا لا خلاف فيه ؛ لأن البيع إنما ورد على العين 


. وإمالاستيفاء الأجرة‎ )١( 
. (؟) أي : وباعه قبل اختيار الفداء‎ 


0 


وَكَذَا تَعَلّقُ آلْقصَّاص في الأَظْهَرٍ . آلرَابِمٌ : الْمِلْكُ لِمَنْ لَهُ آلْعَقْدُ 520000 


ولا حجر للسادة علئ ذمم عبيدهم » وكذا لا يضر التعلق بكسبه أيضاً كما إذا زوجه . 

قال : ( وكذا تعلق القصاص في الأظهر ) ؛ لأنه مرجو السلامة بالعفو . 

والثاني : لا يصح ؛ لأن المستحق يجوز له العفو علئ مال وقد تقدم أن تعلق المال 
مانع . 

وقيل : موقوف » إن فداه. . صح » وإلا. . فلا . 

وموضع الخلاف : إذا تعلق بجملته » فإن تعلق ببعض أعضائه . . صح قطعاً . 

وحذف المصنف لفظ ( الرقبة ) ؛ لدلالة ما قبله عليه . 

ومما يندرج في هلذا الشرط : بيع الثوب الذي يحتاج إلى التستر به وقد دخل وقت 
الصلاة » والماء الذي يحتاج إلى الوضوء به ولم يجد غيره . 

قال : ( الرابع : الملك لمن له العقد ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا طلاق 
إلا فيما يملك ٠.‏ ولااعتق إلا فيما يملك . ولا بيع إلا فيما يملك »© قال الترمذي 
[3] : حسن . 

وإنما عبر بقوله : ( لمن له العقد ) ؛ ليدخل المالك » والوكيل » وولى المحجور 
قله ٠+‏ والقافي تييع عال الممعد رمق وؤاء دين والداتقط للخير] نا وفجره يشرط 

وينبغي أن يزاد في هلذا الشرط قيد التمام ‏ ليخرج بيع المبيع قبل قبضه ٠‏ فإنه 
لا يصح كما سيأتي ‏ مع وجود الملك وشملته عبارته . 

للكن يرد عليها الفضولي ؛ فإن العقد عند من يصححه يقع للمالك موقوفاً على 
إجازته » والمقصود إخراجه . فلو قال : ( أن يكون للعاقد عليه ولاية ) كما فى 
« الحاوي الصغير ». . لكان جامعاً مانعا”' . ْ 


)١(‏ في هامش ( ك ) : ( أجاب عنه المحلي بقوله : الواقع بناء على الراجح » وهو : أن الصحة 
موقوفة على الإجازة » لا أن الصحة ناجزة والموقوف الملك كما نقله النووي عن الأكثرين - 
حكاه عنه كل من الفلاس والزركشي في ١‏ قواعده  »‏ وإن نقل الرافعي عن الإمام : أن الصحة 
ناجزة والمتوقف على الإجازة هو الملك ) . 


أْعُْولِيَ بَايِلٌ ؛ وَفِي ألْقَدِيم :"مَوثُوف :4 إن لخاد قالكة ب تفنده وإلا..: 
قلا . وَلَوْبَاعَ مَالَ مُوَرْبْهِ ظَانا حََاتهُ وَكان مَيْتاً. . صَحّ في الأظهّر . 0 


قال : ( فبيع الفضولي باطل ) ؛ لعموم ما تقدم . 

قال : ( وفي القديم ) ونص عليه في الجديد ( موقوف ؛ إن أجاز مالكه. . نفد , 
وإلا.. فلا ) ؛ لحديث عروة البارقي رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أعطاه ديناراً يشتري به شاة » فاشترئ به شاتين » فباع إحداهما بدينار ثم أتاه بشاة 
ودينار » فدعا له بالبركة في بيعه » فكان لو اشترى التراب. . لربح فيه ) رواه أبو داوود 
[584] وابن ماجه ]١105[‏ بإسناد صحيح » ورواه البخاري 3 مرسلاً في ( باب 
علامات النبوة ) لكن بإسناد منقطع » وإنما أخرجه ؛ لأجل قطعة منه مسندة . 

والحق : أنه مرسل ؛ لجهالة الحي"'2 ؛ فلذلك لم يحتج به الشافعي رضي الله عنه 
هنا » واحتج به في : أن من وكل في شراء شاة بدينار. . له أن يشتري شاتين بدينار » 
علئ قاعدته في الاحتجاج بالمرسل إذا وافق القياس دون ما إذا خالفه . 

وبيع الفضولي مخالف للقياس ٠‏ والقولان جاريان في كل عقد يقبل النيابة 
كالإجارة والهبة والعتق والنكاح والطلاق وغيرهاء فلو عبر بالعقد بدل البيع. . لشمله. 

ثم المعتبر إجازة من يملك التصرف عند العقد » فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز. . 
لم ينفذ . 

قال : ( ولو باع مال مورثه ظاناً حياته وكان ميت”"©.. صح في الأظهر ) ؛ لأنه 
مالك صدر منه العقد . 

والثاني : يبطل ؛ لأنه متلاعب » لاعتقاد أن المبيع لغيره . 


هلذا إذا لم يكن معه وارث آخر » فإن كان.. خرج بيع نصيبه علئ قولي تفريق 
الصفقة وبطل في نصيب غيره . 


« فتح الباري »)575/50 ) . 
(؟) في ( ت ) :( فبان ميتا ) . 


١ 


ويجري القولان فيما إذا باع العبد ظاناً أنه آبق أو مكاتب فإذا هو قد رجع أو فسخ 
الكتابة » وفيما إذا زوج أمة أبيه أو أعتق عبده ظاناً حياته فإذا هو ميت . 

قال الشيخ : كذا جزموا به » وفيه إشكال ؛ لأنهم احتاطوا في النكاح وقالوا : لو 
تزوج خنثى ثم بان رجلاً. . لم يصح قطعاً » وكذا : لو تزوج من يشك في كونها محرمة 
عليه » فكيف يصح هنا مع الشك0© ؟! 

ولو قال : إن كان أبي قد مات فقد بعتك ما له. . ففيه القولان » وأولئ بالبطلان . 

قال الشيخ : ويعبر بقولي وقف العقود عن ثلاث مسائل : 

إحداها : بيع الفضولي » وهو وقففٌ صحته . ومعناه : أن الصحة ناجزة 
ولا يحصل الملك إلا عند الإجازة كما تقدم . 

والثانية : بيع مال أبيه علئ ظن حياته .» وهو وقفٌ تبيّن » والملك فيه من حين 
العقد . 

والثالثة : تصرفات الغاصب ٠‏ مقتضئ كلام الغزالي والرافعي : أنها كالأولى » 
ومال ابن الرفعة إلى أنها كالثانية . 

قال : ( الخامس : العلم به ) ؛ لما روئ مسلم : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم 
نهئ عن بيع الغرر ) » ولا يشترط العلم من كل وجه بل بالعين والقدر والصفة ء 
ويستئنئ من ذلك صور : 

منها : إذا اختلط حمام برج بآخر. . فلأحدهما البيع من الآخر في الأصح كما 
سيأتي في ( الصيد والذبائح ) . 

ومنها : ماء الحمام إذا جعلنا المدفوع ثمنه » ومثله الشرب من السقاء » وشرب 
البهيمة من الحوض مع الجهالة . 

قال ابن عبد السلام : ومنها : شراء الفقاع » وما المقصود منه لبه كالخشكنان . 


010( في هامش ( ك ) : ( الفرق واضح وهو : أنه في الخنثئئ ونحوه شاك في ذات المعقود عليه : 
هل هو ممن يورد عليه العقد أو لا؟ ولا كذلك في المسألة الأولئ ) . 


3 


2ى 


0 ا سو ف عير سم -ه . 0 ذه ره 0 : 

فبَئِ أَحَدٍ ألتْوْبِيْن بَاطلٌ . وَيَصِحٌ بَئْعَ صاع مِنْ صِبْرَة تلم صِيعَانهًا » وكذا إن 
واوا 500006 5 

جهلت في ألأصحٌ . ف موا و ورك الما قا ولك ادو لوول ار ا 7 اف ع اها جف ود ها واو اسهد تاد و 6 كلها لعل ب 61 8 


ومنها : إذا باع صاعاً من صبرة مجهولة الصيعان. . فإن المبيع واحد منها . 

ومنها : إذا باع المال الزكوي بعد الحول. . فإن الأصح : البطلان في قدر الزكاة » 
والصحة في غيره وهو مجهول العين . 

قال : ( فبيع أحد الثوبين باطل ) » وكذلك أحد العبدين ؛ لما فيه من الغرر , 
وأجازه أبو حنيفة في العبدين أو الثلاثة دون الثوبين أو الثياب . 

و« المحرر» ذكر المسألتين » فلو ذكرهما المصنف أو اقتصر على مسألة 
العبدين. . كان أولئ » وقد يجاب بأن البطلان في العبدين أولئ ؛ لتفاوت الغرض 
فيهما » فإذا بطل في الثوبين. . ففي العبدين أولىئ . 

وكذلك الحكم لو قال : بعتك هلؤلاء إلا واحداً ولم يعينه سواء تساوت القيمة أو 
تفاوتت » ولا فرق بين عدد وعدد ولا بين أن يقول : علئ أن تختار أيها شئت أو لا . 

قال : ( ويصح بيع صاع من صبرة تعلم صيعانها ) ؛ لعدم الغرر ‏ وينزل على 
الإشاعة على المذهب ؛ حذراً من إفساد العقد . فلو تلف بعضها. . تلف بقدره من 
مقابله » وقيل : على الإبهام » فيبقى المبيع ما بقي صاع . 

و( الصبرة ) : الكوم المجموع من الطعام » سميت بذلك ؛ لإفراغ بعضها على 

والمراد بالعلم المصحح في هلذه المسألة : علم المتعاقدين معاً.» فلو علم 
أحدهما فقط.. كان على الخلاف فيما إذا جهلاه » فكان الصواب التعبير بقوله : 
علما . 

قال : ( وكذا إن جهلت في الأصح ) ؛ لتساوي أجزائها . 

والثاني : لا يصح . وهو اختيار القفال » كذراع من أرض مجهولة الذرعان . 

وأجيب عن الأول بأن الأرض تتفاوت . وعن الثاني بأن المبيع في مسألة صاع من 
صبرة معلومٌ » وفي الصبرة إلا صاع مجهولٌ . 


و 


قال الإمام : ولو قال : بعتك صاعاً من باطن هلذه الصبرة . . فهو كبيع الغائب . 

قال : ( ولو باع بملء ذا البيت حنطة » أو بزنة هلذه الحصاة ذهباً » أو بما باع به 
فلان فرسه » أو بألف دراهم ودنانير. . لم يصح ) ؛ للجهالة والغرر » ويشترط في 
الثالثة : أن يقول : ( بمثل ما باع ) أو يقصد المثلية » وإلا.. ففيه الخلاف فيما إذا 
قال : أوصيت له بنصيب ابني . 

والأصح فيه : الصحة كما ذكره الرافعي في الكلام علئ بيع المرابحة . 

وأشار بقوله : ( حنطة ) و( ذهباً ) مُنكّراً ‏ إلئ أن شرط الامتناع أن يكون الشمن 
في الذمة » فإن كان معيناً. . صح البيع . 

و( ملء البيت ) مضبوط في « الشرح » و« الروضة » بالنصب بغير حرف جر على 
أنه مبيع وما بعده ثمن . 

وفي « المحرر » و« المنهاج » بحرف الجر على أن المسائل الأربعة التي ذكراها في 
الثمن » والحكم صحيح ., للكن الأول أحسن ؛ لأن الكلام في أقسام المبيع لم يفرع 
وإنما يذكر الثمن معه تبعاً . 

وصورة المسألتين : أن يكون ملء البيت وزنة الحصاة مجهولين » فإن كانا 
معلومين. . صح . فلو قال : بعتك بملء ذا البيت من هلذه الحنطة. . فلا يظهر إلا 
الصحة ؛ لإمكان الاستيفاء قبل التلف ». قاله ابن الرفعة2 . 

وأورد على الصورة الرابعة : أنه لم لا يصح ويحمل على التشطير إذا صححنا البيع 
بالكناية كما إذا قال : قارضتك علئ أن الربح بيننا أو أشركتك معي » وكذا لو استأجر 
أرضاً ليزرع ويغرس . . صح في وجه » وحمل على التشطير في الجميع . 

ولو قال : هلذا لزيد وعمرو » أو وقفت علئ زيد وعمرو » أو أوصيت به لزيد 


. ) في هامش ( ك ) : ( وهو الأصح‎ )١( 
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وحكى الرافعي فيما إذا باع بألف صحاح ومكسرة وجهين ٠‏ أظهرهما : البطلان » 
ثم قال : ويشبه أن يجري هلذا الوجه فيما ذكرناه . 

وقال المصنف : لا جريان له ؛ لكثرة التفاوت بين الذهب والفضة . 

قال : ( ولو باع بنقد وفي البلد نقد غالب. . تعين ) ؛ لأن الظاهر إرادتهما له » 
ويندرج في عبارته : ما لو كان في البلد دراهم عددية ناقصة الوزن كمكة ؛ والأصح : 
تنزيل العقد عليها . 

ولو قال : بوزن عشرة دراهم من فضة » ولم يبيّن أنها مضروبة أو تبر. . لم يحمل على 
النقد الغالب بل يبطل لتردده » قاله البغوي في « فتاويه » » ولهلذا عبر المصنف بقوله : 
( ولو باع بنقد ) ولم يقل : بذهب أو فضة » وهو من محاسن كلامه » فإن كان نقد البلد 
مغشوشاً. . ففي جواز المعاملة به أوجه تقدمت في ( الزكاة ) » أصحها الحواة: 

فعلئ هنذا : إذا غلب. . انصرف العقد إليه عند الإطلاق » ولو غلب من جنس 
العروض نوع . . انصرف عند الإطلاق إليه في الأصح كالنقد ُ 

ولو كان الغالب في البلد فلوس”'"2. . تعينت ولم يحكوا فيها الخلاف الذي في 
العروض وإن كانت هي عروضا في الأصح ٠‏ وحينئذ فلا يحتاج فيها إلى الوزن بل 
يجوز بالعدد » وإن كانت في الذمة وتقويم المتلفات أيضاً. . يكون بغالب نقد البلد ‏ 
فإن لم يكن فيها غالب. . عين القاضي واحداً منها . 

قال : ( أو نقدان ولم يغلب أحدهما. . اشترط التعيين ) ؛ لأنه ليس بعضها أولئ 
من بعص 

وصورة المسألة : إذا اختلفت قيمتهما . وإلا. . فلا يجب التعيين كما قاله صاحب 
« البيان »!"؟ » والمراد : التعيين لفظأ » فلو عينا بالنية. . لم يكف » ويكفي ذلك في 
نظيره من الخلع . 


. ) في هامش ( ك ) : ( لا تدخل الفلوس في النقد إلا علئ سبيل المجاز‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 


م 


فروع : 

لو باع بنقد معين أو أطلق وحمل علئ نقد البلد فأبطله السلطان. . فله ما عقد به » 
وقيل : له الخيار » وقيل : ينفسخ البيع . 

ولو باع بنقد في بلد ثم لقيه في بلد آخر لا يتعاملون به فيه فدفعه إليه. . لزمه قبوله 
في الأصح . 

وإذا عين نقداً لا يوجد أو يوجد في موضع لا يمكن إحضاره وقت وجوب 
التسليم » فإن جوزنا الاستبدال. . جاز . وإلا. . فلا . 

وإذا باع بدينار صحيح فأعطئ صحيحين وزنهما مثقال. . لزمه القبول . 

وإن أحضر صحيحاً وزنه مثقال ونصف. . قال المتولى : يلزمه قبوله والزيادة 
أمانة . ْ 

والصواب الذي عليه المحققون : لا يلزمه » فإن تراضيا. . جاز » وحينئذ لو أراد 
أحدهما كسره.. لم يجبر الممتنع » ولو أعطاه نصفين وزنهما دينار. . لم يجب 
القبول . 

قال : ( ويصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان كل صاع بدرهم ) ؛ لأن الصبرة 
مشاهدة » ولا يضر الجهل بمبلغ الثمن ؛ لأن الجهل ينتفي بالعلم بالتفصيل كما ينتفي 
بالعلم بالجملة فيما إذا باع بثمن معين جزافاً . 

وقيل : لا يصح البيع ؛ لأنه لم يعلم مبلغ الشمن في حال العقد » فإن كانت الصبرة 
معلومة.. فلا إشكال في الصحة . ومثله : لو باعه قطيعاً كل شاة بدرهم. . فإنه 
يصح . أما لو قال : بعتك من هلذه الصبرة كل صاع بدرهم . . فإنه لا يصح في شيء 
منها ؛ لأنه لم يبع جميع الصبرة ولا عين المبيع منها . ش 

وقال ابن سريج : يصح في صاع واحد كما قال فيما إذا أجر كل شهر بدرهم قال : 
والأظهر : كراهة بيع الصبرة المجهولة جزافآً ؛ لأنه يوقع في الندم . 


ك 


ل 


وَََْاعهَا به دِرْهمٍ كل صَاع يِرْمَم. ع إن طروقت هوبا . فلا على 
لصّحِيح : فعا كان العوفى مكنا :كفك تعايظة + موه لو لس 121 


قال : ( ولو باعها بمئة درهم كل صاع بدرهم. . صح إن خرجت مئة ) ؛ لحصول 
الغرضين » وهما : بيع الجملة بالجملة » ومقابلة كل واحد بواحد . 

قال : ( وإلا. . فلا على الصحيح ) ؛ لتعذر الجمع بين الأمرين المذكورين . 

والثاني : يصح ؛ لإشارته إلى الصبرة ويلغو الوصف . 

فعلئ هلذا : إن خرجت ناقصة. . فللمشتري الخيار » وإن خرجت زائدة.. 
فالأصح : أن الزيادة للمشتري فلا خيار له قطعا ولا للبائع في الأصح . 

وعبارته تقتضى : ضعف الخلاف وأنه وجهين » وعبر في « الروضة » بالأظهر . 
وهو الصواب فهو مخالف لما في الكتاب من وجهين . 

ولو قال : بعتك من هلذه الصبرة كل صاع بدرهم. . لم يصح على الصحيح”" » 
واختار الإمام وشيخه الصحة”" . 

ولو قال : بعتك صاعا منها بدرهم ومهما زاد بحسابه. . صح”" » قاله الرافعي في 
( كتاب الإجارة ) » فإن عبر بقوله : عل أن ما زاد فبحسابه. . لم يصح ؛ لأنه شرط 

ولو قال : بعتك عشرة من هلذه الأغنام بكذا. . لم يصح وإن علم عدد الجميع » 
بخلاف مثلها فى الثوب والصبرة والأرض ؛ لأن قيمة الشاة تختلف . 

اكور كان لدودن نكا :كله ونارقة نذا 016 ا بين تاذ عن 
التخمين » ولا تشترط معرفة قدره بالكيل والوزن . 

وفي ‏ الذخائر » وجه : أنه لا تكفي المعاينة . 


)١(‏ في (ت) و(ج ) : ( لأنه لم يبع جميع الصبرة ولا عين المبيع منها » وقيل : يصح في صاع 


واحد ) ٠.‏ 
(9) في هامش ( ك ) : ( أي : في صاع واحد ) . 


/وع5 


01 


وَالأظية: : أنه ل يِصِح بَبْعُ ألْعَائْتٍ 2 وَالتَانِي : : يِصحٌ 2 وَيَثيْث الحياذ 500000 


وإذا باع صبرة في موضع فيه انخفاض وارتفاع » أو سمناً ونحوه في ظرف مختلف 
الأجزاء رقة وغلظاً. . فكبيع الغائب على الأصح . 

والثاني : القطع بالصحة . 

والثالث : بالبطلان . 

ولو باع الصبرة إلا صاعاً » فإن كانت معلومة الصيعان. . صح » وإلا. . فلا . 

قال : ( والأظهر لسع النايد؟ ؛ لأنه غرر » وقد نهى النبي صلى الله 

عليه وسلم عنه . 

قال الماوردي : ونص عليه الشافعي رضي الله عنه في ستة كتب”2 » وسواء كان 
ذلك في الثمن أو المثمن » للكن يجوز للعبد أن يشتري نفسه وللحر أن يؤجر نفسه ؛ 
لآق أخذا ل يجول نين 

قال : ( والثاني : يصح . ويثبت الخيار ) ؛ لحديث : « من اشترئ ما لم يره. . 
فهو بالخيار إذا رآه »”" للكنه ضعيف » وقال الدارقطني : باطل » وإلئ هنذا القول 
ذهب جمهور الأصحاب ٠‏ ونص عليه في ستة كتب أيضاً . 

ا ا ل ل 

وإذا صححنا بيع الغائب. . فلا بد من ذكر جنس المبيع على الصحيح بأن يقول : 
بعتك عبدي أو اللاي د م دن ون 0 
ما ورثته عن أبي إذا لم يعرفه المشتري . 

وأما النوع. . فالأصح أيضا : أنه لاابد من ذكره بأن يقول : عبدي التركي أو 
الحبشي وفرسي العربي أو الرومي ٠‏ فإن كان أكثر من واحد من ذلك النوع. . فيذكر 
ما يحصل به تمبيز المبيع من غيره من ذكر اسمه أو نسبه أو غيرهما » وهل يفتقر معهما 
إلى الصفات ؟ الأصح المنصوص : لا . 


. ) في( ت) :( في ستة مواضع من كتبه‎ )١( 
. )0015( هه أخرجه الدارقطني (7/ 4) » والبيهقي (0/ 7514) . والديلمي في «الفردوس»‎ 
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قال : ( عند الرؤية ) ؛ لظاهر الخبر سواء اشترطه أم لم يشترطه على الصحيح » 
ولا فرق بين أن يشترط ذكر الوصف فيجده كما وصفه أو لا يشترطه على الأصح . 

أما قبلها. . فالأصح : نفوذ الفسخ دون الإجارة » وقيل : ينفذان » وقيل : 
لا ينفذان . 

وظهور زيادة على الصفة المذكورة في حتق البائع إذا باع ما لم يره كظهور النقصان 
في جانب المشتري إذا اشترئ ما لم يره . 

ولو حضر البائع فرأئ بعضه دون بعض . . لم يبطل خياره حتئ يرئ جميعه . 

واستفيد من لزوم ثبوت الخيار عند الرؤية : أن شراء الأعمئ لا يصح وإن جوزنا 
بيع الغائب ؛ لأنه لا يمكن إثبات الخيار له » لعدم إمكان رؤيته » وهلذا هو الأصح . 

وقيل : يصح ويقوم وصف غيره له مقام رؤيته . 

والقولان في رييخ الغائب جاريان في شرائه » وإجارته » والصلح عليه » وجعله 
رأس مال سَّلم إذا أسلم في المجلس » وصحة تسميته في الصداق . والخلع » والعفو 
عن الدم » وفي الرهن ٠‏ والهبة » وأولئ بالصحة . 

وقيل : يصح اتهاب الغائب ولا تصح هبته ؛ والخلاف أيضاً جار في الوقف . 
للكن صحح ابن الصلاح والمصنف : الصحة . وجزم القفال في « الفتاوئ ») 


١ بالمنع"")‎ 


لا يشترط في صحة البيع أن يكون المشتري من أهل المعرفة بالمبيع » فلو رأئ 
جوهرة فاشتراها وهو لا يعرف الجوهر من الزجاج. . صح . 

وعن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي : أنه يشترط ؛ لأن مقصود الرؤية معرفة 
الأوصاف . 


. ) في هامش ( ك ) : ( وهو الأصح‎ )١( 


5: 


وَتَكفي أَلرُؤيهُ قبْلَ ألْعَقَدٍ فيمَا لا يدهع غالبا إلئ وَقتٍ الْعَقَد » دُونَ ما يتَعَيّدُ غَالباً . 


قال ( وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالباً إلى وقت العقد ) كالأرض 
والحديد والأواني ونحوها ؛ لأن الغالب بقاؤها علئ ما كانت عليه . 

وشرط الصحة : أن يكون عند العقد ذاكراً للأوصاف التي رآها » وإلا.. فهي بيع 
غائب ٠‏ قاله ابن الرفعة تبعآ للماوردي”'' » واستغربه في « شرح المهذب » وقال : لم 
يتعرض له الجمهور . 

والضوات»: اعننار :297 + لآن قير الآزكان مك للسعبارف. 

وشرط الأنماطي الرؤية عند العقد وهو منقول عن النص . 

وقيل : إن الإصطخري ألزمه فيما إذا كان في يده خاتم فأراه غيره فنظره جميعه ثم 
غطاه بكفه فه ثم باعه منه » وفيما لو دخل داراً ونظر إل جميعها ثم وقف في ناحية منها 

شتراها. . أنه لا يصح ١‏ فقال : لا يصح فيهما . 

وهلذا لا يصح ؛ لأن الإصطخري لم يذكره » وإنما هلذه المناظرة وقعت مع من 
احتج بقول”") الأنماطى . 

قال : ( دون ما يتغير غالباً ) كالفواكه والأطعمة ؛ لأن الرؤية السابقة لم تفد معرفته 
حال العقد . 

وقيل : يصح .2 وصححه الشيخ أبو علي في « شرح التلخيص »© .2 وسكت 
المصنف عما إذا احتمل التغير وعدمه كالحيوان » وفيه وجهان : أصحهما : الصحة 


لأن الظاهر بقاؤه بحاله . 
اختلفا : فقال المشتري : تغير عما رأيته عليه فلى الخيار » وأنكر البائع . 
رأيان : 


)١(‏ في هامش ( ك ) : ( كما جزم به الروياني وابن الرفعة وقال النشائي في ١‏ نكته » : إنه ظاهر 
النص ) . 

(7) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(0) في( ز)و(ك):(لقول). 


وَتَكْفِي رُؤْيَةُ بَْض الْمَبيع إِنْ دَلَ عَلَىْ بَاقِيهِ كظاهر ألصّبْرَةِ » 00 
أحدهما ‏ عن صاحب ١‏ التقريب » وصححه الغزالي ‏ : أن القول قول البائع . 
وأظهرهما - وهو المنصوص وقطع به صاحب ١‏ التنبيه » وغيره - : أن القول قول 


رأئ ثوبين فسرق أحدهما فاشترى الثاني ولا يعلم أيهما المسروق. . قال الغزالي : 
إن تساوت قيمتهما وصفتهما وقدرهما كنصفي كرباس واحد. . صح البيع بلا خلاف » 
وإن اختلفا في شيء من ذلك . . ففيه القولان في بيع الغائب . 

واعترض عليه ابن الصلاح في ذلك وقال : الصواب إجراء الخلاف في صورة 
التساوي أيضاً » وصوب المصنف في ١‏ شرح المهذب » كلام الغزالي وأفسد قول ابن 
الصلاح . 

قال : ( وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر الصبرة ) ؛ لأن الغالب 
فيها عدم الاختلاف » وكذلك الجوز واللوز . 

وتكفي رؤية المائعات في ظروفها كالعسل والخل واللبن والدبس والزيت والسمن. 

أما ما لا يدل علئ باقيه كصبرة البطيخ والرمان والباذنجان. . فلا بد من رؤية كل 
واحد منها » بل قال البغوي : إذا رأئ أحد جانبي البطيخة. . كان كبيع الغائب . 

ولا تكفي في سلة العنب والتين والخوخ رؤية أعلاها ؛ لكثرة الاختلاف فيها » قاله 
المتولي والرافعي ٠»‏ وفي كلام الإمام ما يخالفه ٠‏ فإنه قال : لو اشترئ قرطلة فاكهة 

والتمر إن لم تلتصق حباته. . فصبرته كصبرة الجوز واللوز » وإن التصقت حباته 
كالقوصرة. . كفئ رؤية أعلاها على الصحيح ٠‏ والقطن في العدل كقوصرة التمر . 

وإن كانت الحنطة في بيت مملوء فرأئ بعضها من الكوة أو الباب. . كفئ . 

للكن إن باعها جزافاً. . اشترطت معرفة سعة البيت وعمقه . وإلا.. فلا ء» وكذا 
الجمد في المجمدة . 


0١ 
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وَأنموذج المْتَمَائْل » أؤْ كان صوَاناً للبَّاقي خلقة كقشر أَلوُمَانِ وَأَلبَيْضٍ » 5200 


قال : ( وأنموذج المتمائل ) هو : بفتح الذال المعجمة » والمراد : أنه إذا كان 
عنده قمح مثلاً فأخذ شيئاً منه وأراه لغيره » كما يفعله السمسمار » ويسمونه : العين » 
فذلك المقدار هو الأنموذج . 

فإذا اعتمد في الشراء علئ رؤيته » فإن قال : بعتك من هلذا النوع كذا.. فهو 
باطل » وإن قال : بعتك الحنطة التي في هلذا البيت وهلذا الأنموذج منها » فإن لم 
يدخل الأنموذج في البيع. . لم يصح على الأصح ؛ لأنه لم ير المبيع ولا شيئاً منه » 
وإن أدخله فيه. . صح » وهلذه الصورة التي أرادها المصنف . 

ومراده ب( المتمائل ) : المتساوي الأجزاء كالحبوب ونحوها . لا المثلي كما 
توهمه ابن الرفعة » وإلا. . فيرد عليه السفرجل والبطيخ ونحوهما ؛ فإن رؤية الأنموذج 
فيها لا تكفي كما تقدم . 

قال : ( أو كان صواناً للباقي خلقة كقشر الرمان والبيض ) ؛ لأن صلاحه في إبقائه 
فبا::وم ذلك قغزيب السدكن كما سيائق: في اباب بيع الأصوق والغمان ]3 عناء الله 
تعالئ . 

وكان ينبغي أن يزاد : ( وما في معناه ) ؛ فإن الروياني والمصنف وغيرهما جوزوا 
بيع الكعك المحشو والخشكنان ونحوهما ؛ لأنه من مصلحته كقشر الرمان ٠‏ وفي 
معنئ ذلك : الفقاع ؛ فإن الكوز صوان مَضصلحيٍ لا خلقي”" . 

وقال العبادي : يفتحه وينظر فيه بحسب الإمكان . 

أما الدر في الصدف . . فلا يصح بيعه جزماً . 

وقد أجمعوا علئ صحة بيع الجبة المحشوة بالقطن ونحوها» ولعل اللحف 
والفرش في معنىئ ذلك . | 

ولا تكفي رؤية المبيع من وراء قارورة شفافة » بخلاف السمك والأرض في الماء 


)١(‏ في هامش ( ك ) : ( قد يقال : مسألة الفقاع لا ترد ؛ لأن المبيع نفس الفقاع لا ظرفه » بخلاف 
الخشكنان ونحوه ) اه 
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وَالقشوة القنلن للجؤز وَاللود . وَتَعتَبدُ ريه كل شَيْءٍ عَلَىْ مَا يَلِيقُ به . 3 


الصافي ؛ لأن استتارهما به من صلاحهما » كذا قيد الرافعي صحة البيع هنا بصفاء الماء 
مع تصحيحه إجارة الأرض مستورة بماء كدر . 


فائدة : 
( الوَانَ ) فعَال » كالحُمّاض والعُتَاب » وليس بفعلان » كقولهم : أرض 
موافاتة:.: 


روى البيهقي في « الشعب » [5458] عن علي رضي الله عنه أنه قال : ( كلوا الرمان 
بشحمه ؟ فإنه دباغ المعدة ) . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه كان إذا سقطت منه حبة رمان أكلها , 
فسئل عن ذلك ؟ فقال : ( بلغني أنه ليس في الأرض رمانة تلقح إلا بحبة من حب 
الجنة انلها )1ت 

قال صاحب «١‏ الفلاحة » : تؤخذ رمانة من شجرة وتعد حياتها فتكون حبات رمان 
تلك الشجرة كذلك العدد » وكذلك تعد شرفات قمع الرمانة » فإن كانت زوجاً. . 
فعدد حباتها زوج » وإن كانت فرداً. . فعدد حباتها فرد . 

و( الصوان ) بضم الصاد وكسرها ء والصيان بالياء : الوعاء الذي يصان فيه 
الشيء » تقول : صنت الشيء صوناً . وصياناً وصيانة فهو مصون . ولا تقل : 
مصان » وثوب مصون على النقص » ومصوون على التمام . 

قال : ( والقشرة السفلئا للجوز واللوز ) ؛ لأنه بدونها يفسد » أما القشرة العليا 
فلا يصح بيعه فيها كما سيأتي في ( بيع الثمار ) » ولا يصح بيع اللب وحده على القولين 

قال : ( وتعتبر رؤية كل شيء علئ ما يليق به ) ؛ لاختلاف الغرض بذلك » ففي 
الكتاب بنظره ورقة ورقة » 0 الورق : جميع طاقاته » وفي العبد : الوجه 


. ) 5357/٠١ (» الكبير‎ ١ والطبراني في‎ » ) 045٠0 ( » أخرجه البيهقي في « الشعب‎ )١( 


وده 


والأطراف » وكذا باقي البدن على الأصح ما خلا العورة » وأصح الأوجه في زوائد 
« الروضة » : أن الأمة كالعبد . 

وثانيها : تشترط رؤية ما يبدو عند المهنة والحاجة . 

والثالث : الوجه والكفين » وتشترط رؤية الشعر في الأصح . لا رؤية اللسان 
والأسنان على الأصح . 

وفي الدواب : مقدمها ومؤخرها وقوائمها ورفع السرج والإكاف والجل » وهل 
يشترط أن يجريها بين يديه ؟ وجهان : أصحهما : لا . 

وفي شراء الدار : السقوف والجدران داخلاً وخارجا والمستحم والبالوعة » وكذا 


السطوح في الأصح . 
وفي البستان : الأشجار والجدران ومسايل الماء » ولا حاجة إل رؤية أساس 
البنيان وعروق الأشجار ونحوها . 


والأصح : اشتراط رؤية طريق الدار » ومجرى الماء الذي تدور به الرحئ . 

وفي الثوب المطوي : نشره » وللإمام احتمال فيما لا ينشر إلا عند القطع '. وإذا 
نشر فما كان صفيقاً كالديباج المنقوش.. اشترط رؤية وجهيه » وكذلك البسط 
والزلالي والرقيق . 

والكرباس : تكفي رؤية أحد وجهيه في الأصح . 

وقيل : يشترط اللمس في الثياب » والشم في المسك ونحوه » والذوق في 
الخل . والصحيح : خلافه . 


عن القفال : إذا اشترئ ثوب مطوياً وصححنا الشراء”' فنشره واختار الفسخ وكان 
لطيّه مؤنة ولم يحسن طيه. . كانت مؤنة الطي على المشتري » كما لو اشترئ شيئاً ونقله 
إلئ بيته فوجد به عيباً. . كانت مؤنة رده عليه . 


. ) في هامش ( ك ) : ( بأن رآه قبل العقد والطي‎ )١( 
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آ# هه 


وَلآصَحٌ : أن وَضْمَهُ بِصِفَةِ ألسَلَم لَيَكفي . و2 يَصمٌ سَلَّهُ الأغمئ ؛ 2000-6 


ل 
ا قد نسج بعضه فباعه علئ أن ينسج البائع باقيه. . لم يصح 

البيع قطعاً نص عليه . 

لل وإلاضع ١‏ وي بعل ادلم لكي الات ما وميه ارين 
التواتر ؛ لأن الرؤية تفيد أموراً تقصر عنها العبارة » وفي الحديث : ١‏ ليس الخبر 
كالوفانة 1 

والثاني : يكفي ؛ لأنها تقوم مقام الرؤية . 

وصورة المسألة : أن يبيعه شيئاً حاضراً تمكن رؤيته ويجعل الوصف قائماً مقام 
الرؤية » كقوله : بعتك الفرس التي في داري » أو الثوب التي في حانوتي وصفتها كذا 
وكذا. . فلا يقوم الوصف مقام الرؤية . 

أما التي في ( باب السلم ) في قول المصنف : ( ولو قال : اشتريت منك ثوباً صفته 
كذا بهنذه الدراهم » فقال : بعتك. . انعقد بيعاً » وقيل : سلماً ). . فتلك في شراء 
موصوف في الذمة » وكلامه هنا في بيع حاضر جعلا فيه الصفة قائمة مقام الرؤية » 
فافترقا . 

وإذا اختلفا في رؤية المبيع : فأنكرها المشتري » وادعاها البائع. . فأفتى الغزالي 
بأن القول قول البائع » وسيأتي في آخر ( اختلاف المتبايعين ) . 

قال : ( ويصح سلم الأعمئ ) مسلماً كان أو مسلماً إليه ؛ لأن المعتمد عليه في 
السلم الوصف ٠»‏ واستدل له العراقيون بصحة سلم البصير فيما لم يشاهده ؛ لأن أحداً 
لم يقل : إنه لا يجوز لأهل بغداد أن يسلموا في الموز » ولا لأهل خراسان أن يسلموا 
في الرطب ؛؟ لأنهم لم يشاهدوه . 

وثبوت المسمئ في نكاح الأعمى الذي لم يتقدم له إبصار » فإن كان الأعمئ قد 
رأئ شيئاً مما لا يتغير وهو ذاكر لصفاته. . فإنه يصح بيعه وشراؤه كالبصير . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان »)17١1(‏ والحاكم في «المستدرك » .2)77١/5(‏ والضياء في 
« المختارة ,)١14780)9‏ وأحمد(١/6١17).‏ 


عاك 


مق ان 2 3 د قَلدَ 
وَقيل : إن عمي قبل تحييزه. . ا ا ا 


قال : ( وقيل : إن عمي قبل تمييزه. . فلا ) ؛ لعدم معرفته الصفات » وسيأتي في 
( باب السلم ) : أنه تشترط معرفة المتعاقدين الصفات » وهلذا يقوي هلذا الوجه . 
تتمة : 
إذا ملك الأعمئ شيئاً بالسلم أو الشراء وصححناه. . لم يصح قبضه ذلك بنفسه , 
بل يوكل بصيراً يقبضه له بتلك الأوصاف ٠‏ فلو قبضه الأعمئ. . لم يعتد به . 
قال المتولي : ولو اشترى البصير شيئاً ثم عمي قبل قبضه وقلنا : لا يصح شراؤه. . 
فهل ينفسخ البيع ؟ فيه وجهان : صحح المصنف منهما : عدم البطلان . 
كن نما نه 
خاتمة 
قال : بعتك هنذا العبد الكبير وكان صغيراً. . صح تغليباً للإشارة » قاله الروياني . 
وبيع الجزر واللفت والبصل ونحوها في الأرض لا يصح قولاً واحداً ؛ لأنه غرر » 
وبه قال ابن المنذر وأحمد » وأجازه مالك والأوزاعي وإسحاق . 
قال المصنف : ومما تعم به البلوئ : ما اعتاده الناس من بيع النصيب من الماء 
الجاري من النهر » قال المحاملي : هو باطل ؛ لجهالة قدره . ولأن الماء الجاري غير 
0 
ولو اشترئ سمناً » أو غيره من المائعات . أو غيرها في ظرفه كل رطل بدرهم مثلاً 
علئ أن يوزن بظرفه ويسقط أرطالا معينة بسبب الظرف ولا يوزن الظرف. . فالبيع باطل 
بلا خلاف ؛ لأنه غرر ظاهر9" . 
قال في « شرح المهذب » : وهلذا من المنكرات المحرمة التي تقع في كثير من 


الأسواق . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 
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2 5 
بَابُ لبا 


باب الريا 

لفظه مقصور » ويكتب بالألف والواو والياء » وقد يقال فيه أيضاً : الرماء ‏ بالميم 
والمدد:واضله ؛ الزيادة إما'فن اضل الى كقوله كاله + < اهرت رويك »أي .: 
نيك وذااك د و رما الى جنا للدم #ذوسع ارهن 

قال القاضي أبو حامد وداوود الظاهري : إنه حقيقة في الأول مجاز في الثاني . 

وقيل : حقيقة فيهما . 

وقال ابن سريج : هو في الثاني حقيقة شرعية . 

وقيل : الربا كل بيع محرم . ونقل عن عمر وعائشة رضي الله عنهما . 

وهو في الشرع : الزيادة في بيع النقد والمطعوم بمثلهما » وهو من الكبائر . 

روى ابن بكير عن مالك بن أنس : أن رجلاً أت إليه فقال : يا أبا عبد الله » رأيت 
رجلاً سكراناً يتقافز يريد أن يأخذ القمر بيده » فقلت : امرأتى طالق إن كان يدخل فى 
جوف ابن آدم شر من الخمر » فقال : انع عقن الظر فى مسالتك 2 فأناه من الغد 
فقال : امرأتك طالق ؛ إني تصفحت الكتاب والسنة فلم أر شيئاً أشد من الربا ؛ لآن الله 
تعالئ اذن فيه بالحرب . 

وهو أنواع : 

( ربا الفضل ) وهو : زيادة أحد العوضين على الاخر في المقدار . 

و( ربا النساء ) وهو : بيع مال بمال نسيكة . 

و( ربا اليد ) وهو : بيع مال بمال يقبض فيه أحد العوضين في المجلس دون 
الآخر . 

وذكر المتولي نوعاً رابعاً وهو ( ربا القرض ) وهو : أن يقرضه مالا بمثله بشرط جر 
منفعة ؛ لقول فضالة بن عبيد : كل قرض جر منفعة فهو ربا”' » ورواه الحارث بن أبي 


. )"49/0 ( البيهقي‎ )١( 


لاه 


2 دص عرو صمةم 
إذا بيع ألطعَامٌ العام ؛ 00 0 


أسامة من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسله"© . 

والأصل في تحريمه قبل الإجماع : قوله تعالئ : «وَكَلٌ هبيع وَحَيَمَ ايزأ» » 
وقوله عز وجل : #وَدَرُوأْما بَقِىَمِنَ الريواً© . 

و( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده ) رواه 
مسلم [16148] من حديث جابر رضي الله عنه . 

وروئ أحمد [050/0؟] عن أبي هريرة رضي الله عنه » والدارقطني 15/81] والبيهقي 
[هب 5017] عن عبد الله بن حنظلة الغسيل رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « درهم ربا يأكله ابن آدم أشد عند الله تعالئ إثماً من ست وثلاثين زنية » . 

وفي ١‏ المستدرك » [07/1] من حديث مسروق عن عبد الله رضي الله عنه : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « الربا سبعون باب أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه » وإِنَّ 
أربى الربا عرض الرجل المسلم » ثم قال : صحيح علئ شرط الشيخين . 

وقال عمر رضي الله عنه : (لا يتَّجِرْ في سوقنا إلا من فَفهَ » وإلا.. أكَلَ 
الربا )299 . 

وقال علي رضي الله عنه : ( من اتّجر قبل أن يتفقه . . ارتطم في الربا » ثم ارتطم » 
ثم ارتطم ) أي : وقع فيه وارتبك ونشب . 

وقيل : إن الربا لم يحل في شريعة قط ء قال تعالئ : # وَأَحَذِهِمْ ألرِيأ وَقَدَ موأ 
عَنّْهُ# . 

قال : ( إذا بيع الطعام بالطعام ) إنما قدمه على النقد ؟ لأن أحكامه أكثر » وعبر في 
) المحرر » بالمطعوه”" ؛ وعبارة المصنئف موافقة لرواية مسلم [1045] عن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ عن بيع الطعام بالطعام إلا 


. )١647(» المطالب العالية‎ « )١( 

(؟) «التمهيد»)ح(؟//ا1؟1). 

زفرف في هامش ( ك ) : ( الذي هو مفعول » وقد يقال : كل منهما مشتق » فلم عدل عن عبارة 
« المحرر » وكل منهما اسم عين؟ للكن الأول أعم من الثاني ) . 
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٠. 20‏ مه سا ره يي رمه 0 رصهه 00 يات واه 
إِنْ كان جنساً. . أشْتْرطٌ الْحُلولٌ , وَاَلْمُمَائَلهُ » وَلتََّابْض قَبْل التَفُدُْقٍ » 5 


مثلاً بمثل ) فعلق المنع على الطعام » وهو اسم مشتق » وتعليق الحكم على الاسم 
المشتق يدل على التعليل بما فيه من الاشتقاق ٠‏ كقوله تعالئ  :‏ اليه اران مَِدُوا» 
« وَاَلسَارِقٌ وَاَلسَارِقَةٌ فُأقطعُوَا» . 

ولأنه صلى الله عليه وسلم نص علئ أصناف مختلفة المقاصد مع الاشتراك في أنها 
مطعومة » فدل على التعليل بالقدر المشترك . 

وفي القديم : العلة مع الطعم : التقدير في الجنس بالكيل أو الوزن » فلا ربا فيما 
لا يوزن ولا يكال كسفرجل ورمان وبيض وجوز وأترج ونارنج وغيرها » واختلفوا على 
الجديد في مسائل : 

منها : الزعفران والسقمونيا والطين الأرمني والمختوم والآدهان المطيبة » فهلذه 
ربوية على الأصح . 

ومنها : حب الكتان ودهنه ودهن السمك والطين الخراساني وماء الورد » فهلذه 
غير ربوية على الأصح . 

والفرق بين الطين الأرمني والخراساني : أن الأرمني دواء . 

والطين المصري كالخراساني في الحكم وسيأتي . 

ولا يحرم أكل الطين ؛ لأنه لم يصح فيه حديث إلا أن يضر لكثرته فيحرم » وبهلذا 
قال الروياني ومشايخ طبرستان . 

وقال والده وجده والزجاجي والحناطي والقفال والقاضي حسين : يحرم . 

وإذا قلنا بهلذا : فليس بربوي وإنما الخلاف إذا قلنا بإباحته » وسيأتي في 
( الأطعمة ) فيه زيادة في ذلك . 

قال : ( إن كان جنساً. . اشترط الحلول . والممائلة » والتقابض قبل التفرق ) ؛ 
لما روئ مسلم 600441 : أن بلالاً رضي الله عنه جاء بتمر برني فقال له النبي صلى الله 
عليه وسلم : « من أين هنذا ؟ » فقال بلال : كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين 
بصاع ؛ ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ أوَّه! 
عينْ الربا » لا تفعل وللكن مثلاً بمثل أو بيعوا هنذا واشتروا بثمنه » . 

وروك أيضاً [15807] عن عبادة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
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« الذهب بالذهب . والفضة بالفضة ٠‏ والبر بالبر » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر » 
والملح بالملح » مثلاً بمثل » سواء بسواء » يداً بيد » فإذا اختلفت هنذه الأجناس. . 
فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد » . 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إنما الربا في نسيئة 6"'". . فقال الشافعي رضي الله 
عنه : إنه جواب سائل سأل عن التفاضل في جنسين » فنقل الراوي الجواب دون السؤال . 

وقول المصنف : ( إن كان جنساً ) أي: مجموع الثمن والمئمن» وفي « المحرر »: 
إن كانا » وهو أحسن”" . 

وأشار بقوله : ( جنسا ) إلئ أن اختلاف النوع لا يضر . كبرنيٌ بمعقلي ٠‏ والصفة 
كجيد برديء . 

ولا بد في القبض أن يكون محققاً » فلا تكفي الحوالة إن لم يحصل القبض لها في 
المجلس . وكذا إن حصل في الأصح » وتكفي الوكالة إن قبض الوكيل قبل مفارقة 
الموكل المجلس ٠‏ فإن قبض بعد مفارقة الموكل المجلس . . امتنع . 

ولو كان العاقد عبداً مأذوناً فقبض سيده. . لم يكف . قاله الجوري » أو وكيلاً 
فقبض موكله. . لم يكف بلا خلاف . 

ولو مات العاقد. . قام وارثه مقامه على الأصح . 

ولو تقابضا بعض كل واحد من العوضين ثم تفرقا. . بطل في غير المقبوض » وفي 
المقبوض قولا تفريق الصفقة . 

والمراد ب(التفرق) : ما في خيار المجلس » ولا فرق فيه بين العامد والناسي ‏ نص 
عليه الشافعي والإمام ‏ ولا بين العالم والجاهل - قاله الماوردي - ولا بين المختار 
والمكره » قاله الصيمري”” . 


)0 أخرجه مسلم ( 1547 ) », والنسائي ( 78١/9‏ ) » وابن ماجه ( 77801 ) . 

فم وقد جاء في بعض نسخ «المنهاج» : ( إن كانا) » وبعضها : ( إن كان)ء والذي وقع في 
« التحفة » و« النهاية » و« المغنى » : ( إن كانا) . 

(6) في هامش ( 4 ) : ( ما قاله رأي مرجوح » والراجح : أن التفرق كالإكراه لا يؤثر كما صرح به 
ابن المقري )]77/١1[‏ : 
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وقد يستشكل بأن الصحيح : عدم انقطاع الخيار بالتفرق كرهاً » فإن صح 
الحكمان. . فلعله لضيق باب الربا » أو لأن القبض شرط فلم يختلف بالنسبة إلى 
المكره وغيره » أو لأن باب الربا الأغلب عليه التعبد'" . 
مهمة : 

في « الروضة » هنا : أن إجازة العقد قبل التقابض”"' مبطلة”" خلافاً لابن سريج . 

وفي ( باب الخيار ) : لو تقابضا ثم أجازا في المجلس . . لزم العقد » فإن أجازا 
قبل التقابض . . فوجهان : 

أحدهما : تلغو الإجازة ويبقى الخيار . 

والثاني : يلزم العقد وعليهما التقابض . فإن تفرقا قبله.. انفسخ العقد. ولم 
يتعرض للوجه الذي جزم به هنا ٠‏ وهلذا إنما يأتي علئ قول ابن سريج » وليس للمسألة 
ذكر في « الشرح الصغير » ولا في « المحرر » » وهي في « شرح المهذب » هنا وهي 
آخر مسألة فيه . 

ومتئ وقع العقد مع فوات أحد الشروط . . كان باطلاً وأثما به » وكذا إذا تفرقا من 
غير قبض . . أثما أيضاً وعليهما إذا أرادا التفرق أن يتفاسخا أو يتقايلا ثم يفترقان . ومن 
هلذه المسألة يؤخذ : أن تعاطي العقود الفاسدة حرام . 

وخرج من كلام المصنف : ما إذا باع طعاماً بغير طعام » فلا يشترط فيه شيء من 
الثلاثة بالإجماع . 


)١‏ في هامش (ك ) : ( قد جرى ابن المقري في ١‏ مختصر الروضة » على هنذا التفرق القاطع 
للخيار بالتراضي ) . 

(؟) في النسخ : ( التفرق ) . والتصويب من هامش ( ت ) ونسخة بهامش ( ج ) » وعبارة 
« الروضة » )78١/(‏ : ( والتخاير في المجلس قبل التقابض كالتفرق فيبطل العقد » وقال 
ابن سريج : لا يبطل » والصحيح : الأول ) . 

() رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
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قال : ( أو جنسين كحنطة وشعير. . جاز التفاضل . واشترط الحلول والتقابض )؛ 
لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام : « فإذا اختلفت هلذه الأجناس . . فبيعوا كيف 
شئتم إذا كان يداً بيد » فشرط التقابض وهو مستلزم الحلول غالباً » ومثل المصنف 
بالحنطة والشعير ؛ لأن مالكاً نقل عنه : أنهما جنس واحد . 

قال : ( والطعام ما قصد للطعم اقتياتاً أو تفكهاً أو تداوياً ) ؛ لأن حديث عبادة 
رضي الله عنه ذكر فيه أربعة : البر » والشعير » والتمر » والملح » وهي مختلفة 
المقاصد : فمقصود البر والشعير القوت وألحق بهما ما فى معناهما كالأرز والذرة » 
ومقصود التمر التأدم فألحق به ما في معناه كالزبيب والفواكه ونحوها » ومقصود الملح 
الإصلاح فألحق به ما في معناه من الأدوية . 

ولاقرق سن متيؤفاثاهرا عاللوظ وال ترق 127]ر هال كالحنوية 

ومن الربويات : الفواكه والحلوئ والإهليلج”'" والبقول والتوابل والمصطكى”” 
والزنجبيل والصمغ والقرطم”2 وبزر البصل والجزر والفجل واللفت ؛ لأنها تصير 
مأكولة بعد نباتها » وكذلك الصعتر و( الثفاء ) بالثاء المثلثة وتشديد الفاء والمدء 
وهي : حب الرشاد . 

ولا ربا في الرياحين - إلا أن يركب””* منها شيء بالسكر أو العسل ‏ ولا في الصندل 
والكافور والمسك والتوى والتجلوة والعظام إن كان يتجوز اكلها ؟ لأنه لا يعتاد : 

وعود البخور ليس بربوي ٠‏ قال الشيخ : ولم أر فيه خلافاً . 

وفي ‏ الرافعي » و« الروضة » ما يقتضي إثبات خلاف فيه » وهو وهم . 


. الطرئوث : نبت رملي طويل مستدق » يؤكل » واحدته : طرثوثة‎ )١( 

. الإهليلج : شجر ينبت في الهند والصين » ثمره على هيئة حب الصنوبر‎ )١( 

(0) المصطكئ : شجر ينبت برياً في سواحل الشام » ويستخرج منه علك » من فصيلة البطميات . 
(:) القرطم : نبات زراعي صبغي ٠‏ يسمئ :لضفي 

(0) في غير( ج ) : ( يرتب ) . 
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ولا ربا في الحيوان إلا في السمك الصغير إذا جوزنا ابتلاعه حياً» وهو 
الأصح”"' . 

ومنع أبو حنيفة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . 

لنا : ( أن عبد الله بن عمرو بن العاصي ابتاع للنبي صلى الله عليه وسلم بأمره البعير 
بالبعيرين وبالأبعرة إلئ خروج المصدق )0 . 

و ( باع علي جملاً بعشرين بعيراً إلئ أجل )7 ولم يعرف له مخالف . 

ولأنه يجوز التفاضل بينهما فليجز الأجل » كما لو باع ثوب قطن بثوب إبريسم إلى 
أجل . 

واحترز عما يجوز أكله ولا يقصد عادة لشىء منها كأطراف قضبان العنب والجلود 
كما تقدم . ْ 

والمراد : طعم الآدميين غالبا » وهو بضم الطاء » فمطعوم الجن كالعظم 
وما اختصت به البهائم كالحشيش . . غير ربوي . 

ويرد على إطلاق المصنف خروج الماء العذب منه » وهو ربوي على الأصح . 

فإن قيل : لو كان مطعوماً لم يجز الاستنجاء به. . قلنا : ثبتت الأحاديث بجواز 
ذلك فصار مستثنى للحاجة إليه . 

فإن قيل : ذكر المصنف في ( كتاب الأيمان ) : أن الطعام يتناول القوت والفاكهة 
والأدم والحلوئ ولم يذكر التداوي هناك. . فالجواب : أن العرف لا يقتضيه ؛ لأن 
مأخذ البابين مختلف » أما الإدام. . فإنه طعام هنا وهناك وإن لم يذكره هنا في 
« المحرر» . 


)00( في هامش ( ت) : ( قوله : ١‏ وهو الأصح »2 أي : جوز ابتلاعه » وأما كون الأصح : أنه 
ربوي. . فلا نص عليه في ١‏ شرح الروض © ) . 

(0) الحاكم( 51/5 ) . والبيهقي ( 1817/5 ) » وعبد الرازق ( ١5١454‏ ) واللفظ له . 

(*) «الموطأ»( 807/5 ) . وعبد الرزاق ( ١5١417‏ ) . 
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وَأَدقَةُ الأصولٍ الْمُخْتَلمَةِ الجنس وَحُلولها وَأَدْهَانَهًا. . أَجْنَاسنٌ . وَاللْحُومُ وَالألبَا 
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كَذْلِكَ في الأَظهّر . وَاَلْمُمَائَلهُ تعتَبَرُ في الْمَكيلٍ كيْلاً » وَأَلْمَوْرُونِ وَرْنَاً . 0 


قال : ( وأدقة الأصول المختلفة الجنس وخلولها وأدهانها. . أجناس ) ؛ لأنها 
فروع لأصول مختلفة ربوية فأجري عليها حكم أصولها » وكل شيئين جمعهما اسم 
خاص . . فهما جنس واحد » وما ليس كذلك . . فهما جنسان . 

فعلئ هنذا : يباع دقيق الحنطة بدقيق الشعير متفاضلاً . 

واحترز ب( المختلفة ) عن المتحدة كأدقة أنواع القمح ؛ فإنها جنس قطعاً . 

قال : ( واللحوم والألبان كذلك في الأظهر ) ؛ لأنها أيضاً فروع لأصول مختلفة . 

والثاني : أنها جنس واحد ؛ لاشتراكهما في الاسم . 

وعل هلذا : ففي لحوم البريات مع البحريات وجهان : الأصح في أصل 
« الروضة » : أنها جنس واحد » ولم يصحح الرافعي شيئاً . 

والظبي مع الأيل”'' كالضأن والمعز . 

والأصح : أن الجراد ليس من جنس اللحوم . 

والثاني : من لحوم البريات . 

والثالث : من لحوم البحريات . 

وِ(اللحماة )يهم اللاره تجيع لحو 

قال : ( والمماثلة تعتبر في المكيل كيلاً » والموزون وزناً ) ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزناً بوزن » رواه مسلم 
]١٠68:[‏ . 

فلو باع المكيل بالوزن أو الموزون بالكيل. . لم يصح . 

ولا فرق في الكيل بين أن يكون معتاداً أم لا كالقصعة » ولا في الميزان بين : 
)١(‏ في هامش ( ت ) : ( الأيل : بضم الهمزة وكسرها وفتح التحتية المشددة » وهو : الوعل - 

بفتح الواو وكسر العين -تيس الجبل » ويقال : شاته . اه « شرح الروض »118/112) . 


5 


- 


لق غالة :عاذة التكاز بف غ3 رفول اشضى أنه عله وسلم: 
وَمَا جُهلَ يُرْعَى فيه عَادَهَ بَكَدِ الْبَيْع ‏ دقل :> الكيل فقيل الوزن #اوقيل + 
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الطيان وهو :* الناى له انوا" + والنتشطون وهو :«القبان برغيرهها + 

قال : ( والمعتبر : غالب عادة الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 
أي : في كون الشيء مكيلاً أو موزونآ ؛ لأن الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم اطلع عليها 
وأقرها . 

فلو أحدث الناس خلاف ذلك. . لم يعتبر ؟ لما روئ أبو داوود 5401 والنسائي 
[/:] من حديث ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« المكيال مكيال أهل المدينة » والميزان وزن أهل مكة » وليس هلذا إخباراً بانفرادهم 
بذلك ؛ لأن ميزان غير مكة ومكيال غير المدينة معتبران » فدل عل أن المراد : مراعاة 
أهل المدينة فيما يكيلونه وأهل مكة فيما يزنونه » فهو بيان للمرجع فيما أوجبه الشارع 
من المكيللات كصدقة الفطر وغيرها والموزونات كزْكاة النقدين : 

وأيضاً : فإن الشرع اعتبر الممائلة ولا بد لها من حد ولا حد لها في عرف ولا لغة 
فيرجع إلى العادة » وأولاها : عادة زمنه صلى الله عليه وسلم . 

والمكيل علئ عهده صلى الله عليه وسلم الحبوب والأدهان والآلبان والتمر والزبيب 
والملح » فإن كان قطعاً كباراً. . فالأصح يوزن . 

قال : ( وما جهل ) أي : معياره في الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( يرعئ فيه عادة بلد البيع ) ؛ لأن الشرع اعتبر العادة الغالبة في كثير من 
الأحكام . 

قال : ( وقيل : الكيل ) ؛ لأنه أعم . 

قال : ( وقيل : الوزن ) ؛ لأنه أحصر . 

قال : ( وقيل : يتخير ) ؛ للتساوي . 


فق في (ك) : (وهو الذي لا لسان له) 


قال : ( وقيل : إن كان له أصل . . اعتبر ) ؛ مراعاة له . 

ومحل الأوجه : إذا لم يكن أكبر جرماً من التمر » فإن كان أكبر. . اعتبر فيه الوزن 
جزماً » كذا جزم به في « الشرح الصغير » هنا » وفي ١‏ الكبير » في آخر الباب . 

وقال الجويني : محل الخلاف فيما كاله قوم ووزنه آخرون ٠‏ أما ما اتفقوا فيه علئ 
شيء. . فهو أصله كالسكر ؛ فإنه لم يكن بالمدينة واتفق الناس على وزنه . 

وأغرب ابن أبي الدم فحكئ وجهاآً : أن السكر مكيل » ولعله أراد سكر الهند فهو 

كل هلذا فيما يتقدر . أما ما لا يتقدر بكيل ولا وزن كالبطيخ والرمان » وما يجفف 
من الثمار كالخوخ والمشمش ونحوهما. . فإنه يجوز بيع بعضه ببعض جزافاً ٠‏ وفيه 
وجه ضعيف . 

وأما في حال رطوبته. . فأصح القولين : منع بيع بعضه ببعض كما سيأتي في 
الكتاب . 

قال : ( والنقد بالنقد كطعام بطعام ) في جميع ما سبق من الأحكام . 

والمراد بالنقد هنا : الذهب والفضة . 

والمطبوع والتبر والمصوغ والجيد والرديء والصحيح والمكسر في ذلك سواء . 

ولا أثر لقيمة صنعته حت لو اشترئ بدنانير ذهباً مصوغاً قيمته أضعاف الدنانير. . 
اعتبرت الممائلة ولا نظر إلى القيمة . 

وبيع النقد بالنقد من جنسه ومن غير جنسه يسمئ صرفاً . 

قال ابن يونس : سمي بذلك ؛ لصرف حكمه عن أحكام البيع » وعندي : أنه 
مشتق من ( الصريف ) وهو : الفضة . 

قال الشاعر [من البسيط] : 


سي عجدائة عازه ادها ولا ريشا ولتكدن أنشة برق 


010( في هامش ( ك ) : ( صواب البيت : رفم ١‏ ذهب » و صريف » ) . للكن تَخرّج رواية النصب- 
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وَلَوْبَاعَ جرّافآ تَخْمِينآ. . لَمْيَصِحَّ وَإِنْ حَرَجَا سَوَاءٌ . 1 


وعلة الربا فيه : جنسية الأثمان غالباً » وقيل : كونهما قيم الأشياء غالبا . 
النحاس والرصاص وجميع ما يوزن في العادة : 


فروع : 

الأول : الفلوس إذا راجت رواج النقود. . لا يجري فيها الربا على الأصح . 

الثاني : تصارفا على العين فخرج أحدهما نحاساً. . فالنص - وعليه المُعْظم ‏ : أنه 
باطل ؛ تغليباً للعبارة . 

وقيل : يصح ويثبت الخيار ؟ تغليباً للإشارة إن كان له قيمة . 

الثالث : اشترئ منه ديناراً بعشرة(١2‏ وليس معه إلا خمسة فدفعها إليه ثم استقرضها 
« شرحه الصغير ) . 

ووقع في بعض نسخ « الكبير» : أن الأصح : المنع” » ومنها اختصر 
« الروضة » . والصواب : الأول . 

قال : ( ولو باع جزافاً تخميناً.. لم يصح وإن خرجا سواء ) نقداً كانا أو 
مطعومين ؛ لأن الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة . 

وروئ مسلم 1601] : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ عن بيع الصبرة من التمر 
-2 علئ أن( إِنْ ) نافية مؤكدة ل( ما ) » وليست زائدة مهملة . 
000 في هامش ( ك ) : ( أي : بعشرة دراهم ) . 
4 في هامش ( ك ) : ( أي : في الخمسة الثانية » وجهه : أن التصرف فيما قبضه إجازة للعقد قبل 

التفرق » وهي بمثابة التفرق قبل التقابض كما مر ) » ورمز في هامش ( ك ) لصحته . 


034 


2 - 0 ش- ألما دي 
وتقية الكقاتلة وفك الختاقء:ؤنة يققية 9 لكمال أوّلا- كارا سيا جا جزه ماد وراك :ا ريج نه 0 


لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمئ من التمر ) . 

و( الجزاف ) مثلث الجيم . 

وقوله : ( تخميناً ) أشار به إلئ أنه لو باع جزافاً بغير تخمين كان أولئ بالبطلان . 

قال : ( وتعتبر المماثلة وقت الجفاف ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن 
بيع التمر بالرطب فقال : « أينقص الرطب إذا جف ؟ » قالوا : نعم » قال : ١‏ فلا إذاً » 
رواه مالك [117] وأصحاب ا : 

فأشار صلى الله عليه وسلم بذلك إلئ : أن الممائلة معتبرة حال الجفاف ٠‏ هلذا إذا 
كان مما يغلب تجفيفه كالحبوب وأكثر الرطب والعنب . 

وإن كان أكثر منافعه حال الرطوبة وتجفيفه معتاد كالمشمش . . فأصح الأوجه : 
يمتنع رطباً ويجوز يابساً » وكذلك البطيخ حيث اعتيد تجفيفه . 

قال : ( وقد يعتبر الكمال أولاً ) كذا بخط المصنف . وأشار به إلى العنب مثلاً ؛ 
فإن كماله في كونه زبيباً أو حال كونه خلاً » وكذا عصيراً في الأصح . 

فلو اقتصر على ما سبق لاقتضئا أن لا كمال إلا حال كونه زبيباً ؟ لأنه حال جفافه ١‏ 
فنبه علئ أنه لا يعتبر وقت الجفاف مطلقاً بل قد يعتبر الكمال بغيره . 
وقوله : ( أولاً ) تنيبه عليئ أنا إذا اعتبرنا الكمال نكتفى بالكمال الأول كالعصير 
ولا يشرظ لخي كالخل م ركان قال :يعر الكفان ولنا زلا 

ويحتمل : أنه أشار بذلك إلى العرايا ؛ فإن اعتبار الجفاف في التماثل وإن وجد ء 
للكنه لم يوجد آخراً » أي : عند الجفاف » وإنما وجد أولاً » أي : في حال الرطوبة 
فيباع حال رطوبته بمثله إذا جف . 

ويحتمل أيضاً : إرادة اللبن ؛ فإنه كامل في أول أحواله وهو حليب . 


(5؟؟). 
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قلا ئِبَا يُبَاع ر طب بطب وَل بكم » وَلأَعمَتْ بعِتبٍ وَل يريب . وَمَا لآ جفَافَ له 
كَانْعئَءِ وَالْعِئب الذي لآ يَرَبَتْ لا يبا أَصْلاً ٠‏ وَفِي قَوْلٍ : تفي مُمَائَلتهُ رَطباً . 


قال : ( فلا يباع رطب برطب ) ؛ للجهل بالممائلة » وجوز المزني والأئمة الثلاثة 
بيع الرطب بالرطب . 

قال : ( ولا بتمر ) ؛ لتحقق التفاوت عند الجفاف » ومن هلذا استثنى العرايا 
بالنص . 

ويؤخذ من كلام المصنف : أنه لا يجوز بيع البسر بالبسر ولا الطلع بالطلع 
ولا أحدهما بالاخر . 

وهلكذا اللحم لا يباع رطبه برطبه ولا بقديده . 

ولا يباع القصب بالقصب ولا بالسكر . 

ومعلوم أنه إذا اختلف الجنس . . فلا منع . 

قال : ( ولا عنب بعنب ولا بزبيب ) ؟ لما تقدم » وكذا الحصرم بالحصرم 
لا يباع » ولا بالعنب وما أشبه ذلك . 

قال : ( وما لا جفاف له كالقثاء والعنب الذي لا يتزبب لا يباع أصلاً ) أي : بعضه 
ببعض في حال رطوبته للجهل بالممائلة 

فلو فرض تجفيفه علئ ندور. . ففي استمرار المنع وجهان"'' . 

قال : ( وفي قول : تكفي مماثلته رطباً ) وهو اختيار ابن سريج ؛ لأن معظم منافعه 
في حال رطوبته . 

نعم ؛ يرد على « المحرر » و« المنهاج » الزيتون ؛ فإنه يباع بعضه ببعض وهو 
لا يتجفف وجعلوه حالة كماله » كما قاله صاحب « التقريب »© » ووافقوه عليه . 

أما المائعات كاللبن والدهن ونحوهما. . فكمالها كذلك في حال رطوبتها » للكنها 
لا ترد على المصنف ؛ لأنه إنما تكلم في الحبوب والثمار . ْ 

و( القثاء ) بكسر القاف وضمها وبالثاء المثلثة والمد . 


. ) في هامش ( كك ) : ( الأوجه : الصحة‎ )١( 
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وَل كفي مُمَا لدَّقِيقٍ وَآلسوِيقٍ وَالْخْيْزٍ » ؛ بل ت تعْتَبرُ ألْمُمَائَلٌ في ألْحُبُوب : 
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حَبَاً ٠‏ وَفِي حَُيُوب ؛ ألدّمْنِ كال مُسم ا ات لخم وَفِي أَلْعِنَبِ كز 


قال : ( ولا تكفي ممائلة الدقيق والسويق والخبز ) ؛ للجهل بتساويها » فلا يباع 
شيء من ذلك بمثله ولا بالاخر من جنسه ولا بالحب الذي أخذ منه » وكذا حكم جميع 
ما يتخذ من الحب كالجريش والعجين والنشاء والفتيت ونحوها . فلا يباع شيء من 
ذلك بمثله ولا بالاخر من جنسه ولا بالحب الذي أخذ منه » ويجوز بيع جميع ذلك 
بالنخالة ؛ لأنها ليست ربوية . 

وروى المزني : جواز الدقيق بالدقيق » واختاره الروياني إذا استويا في النعومة . 

قال : ( بل تعتبر الممائلة في الحبوب : حباً ) أي : بعد تناهي جفافه . 

.8 انالا يكن مولا ولامتغورا ولاغررف) هن انان ون سلف بعد 

البلل. . لم يجز أيضاً ؛ لتفاوت انكماشه عند الجفاف . 

والحنطة المسوسة أطلق الأئمة : جواز بيع بعضها ببعض . 

قال الإمام : ولعله قبل أن تتآكل » فإن تأكلت وخلت أجوافها. . فالقياس القطع 
بالمنع كالمقلية والمبلولة0© . 

قال : ( وفي حبوب الدهن كالسمسم : حباً أو دهناً ) ؛ لأنهما غايته . 

أما الكسب بالكسب ٠‏ فإن كان مما يأكله الدواب. . جاز متفاضلاً ومتماثلاً مثل 
كسب القرطم » وإن كان مما يأكله الناس مثل كسب السمسم واللوز . فإن كان فيه 
خلط يمنع التمائل. . لم يجز » وإلا. . فيجوز على الأصح . 

والشيرج والكسب جنسان يباع أحدهما بالآخر متفاضلاً خلافا لابن الصباغ . 

ولا يجوز بيع السمسم بالشيرج خلافاً لأبي ثور » وكذا كل دهن بأصله . 

قال : ( وفي العنب : زبيباً أوخل عنب ) ؛ لأن كلاً منهما علئ هيئة الادخار . ٠‏ 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


وَكذا آلْعَصِيرُ في آلأصَحٌ » وَفِي آللْبّن : لَبَنآ أؤ سَمْنا أؤ مَخيضاً صَافياً » وَلا يَكفي 
و للد لا« ا اقفن ع ان - ل د د و ا 8 
َلتَّمَائْلُ في سَائِرٍ أَحْوَالِه كآلْجُبْن والأقط . ولا تكفي مُمَائلة مَا أَثْرَتْ فيه النار 


بآلطبْخ أو القلي أو السَّىّ 121111111113310 


قال : ( وكذا العصير في الأصح ) ؛ لأنه متهبىء لأكثر الانتفاعات . 

وقد تقدم : أن المعيار في الخل والدهن واللبن وكل مائع الكيلٌ . 

قال : ( وفى اللبن : لبناً أو سمناً أو مخيضاً صافياً ) ؛ لأن كلاً منها مقصود ء 
وسواء في اللبن الحايب والرائب والحامض . 

ويجوز بيع المخيض بالمخيض إذا لم يكن فيهما ماء » وإنما يكال اللبن الحليب 
بعد سكون رغوته » والرائب يحوي الكيل منه أكثر من الحليب . 

ولا يباع المغلي بالمغلي ٠‏ فإن سخن من غير غليان. . جاز » قاله الروياني . 

والزبد بالزبد لا يجوز بيعه على الأصح . 

واحترز ب( الصافي ) عما فيه الماء » فلا يباع بمثله ولا بصاف . 

واحترز أيضاً عما فيه زبد ؛ فإنه لا يجوز بيعه بمثله ولا بما فيه زبد لم يزيد ؛ لأنه 
يصير من قاعدة مد عجوة وليس ذلك لعدم كماله كما تفهم عبارة الكتاب . 

قال : ( ولا يكفى التمائل فى سائر أحواله ) أي : باقيها ( كالجبن والأقط ) » 
وكتاللة الحمل:ه وسراء الوا انين لطر لثاقرف بالقان .. 

و( الجبن ) بضم الباء وإسكانها وتشديد النون مع الضم ثلاث لغات . 

قال : ( ولا تكفي ممائلة ما أثرت فيه النار بالطبخ أو القلي أو الشي ) ؛ لأن تأثير 
النار لا غاية له » وكذلك المعروض على النار للعقد كالدبس والسكر والفانيد والقند 
وعسل القصب والقطارة واللبأ. . ففي جواز بيع بعض هلذا ببعض وجهان : 
أصحهما : المنع . 

وقيل : إن طبخ الدبسان في قدر واحد جاز » ورد بأن النار تأخذ من أسفل القدر 
أكثر من أعلاه . 


الا 


-ه 
3 


ولا يِضوُ تأثِيرُ تمييز كَالْعسَلٍ وَلسَّمْنِ . وَإِذا جَمَعَتِ الصَّفْفَةُ ربريَا مِنَ آلْجَابينٍ 
وَأَخْتَلفَ أ لْجِنْسٌُ مِنْهُمًا - كَمُدَ عَجْوَةِ وَدِرْهَمٍ مذ وَدِرْهَم ؛ وَكَمدَ وَدرْهَمِ يمُدئْنٍ أ 


3 
0 


دِرْهَمَيْنِ - أو لتو اد لف ة بهمًا أو بأَحَدِهِمًا. . فَبَاطلة . 0 


ومحتاج 00 ومن لك اك اهن 00 فإن 0000 0 
انعقدت أجزاء السمن لم يجز بيع بعضه ببعض ٠‏ وكذلك إذا قويت نار العسل بحيث 

وأما المصفئ بالشمس . . فحالته حالةٌ كمالٍ فيجوز بيع بعضه ببعض . 

وقيل : لا يباع ما صفي في البلاد الحارة بها بما صفي في المعتدلة » ولا يجوز بيع 
الشهد بالشهد ؛ لأن الشمع مانع من معرفة التماثل . 

و( العسل ) يذكر ويؤنث . والمراد به : عسل النحل وما يطلق عليه عسل من 
السكر وغيره مجاز » ويجوز بيعه بعسل النحل متفاضلاً . 

أما ما لا يتأثر بالنار كالخل المغلي والماء المغلي. . فيباع بعضه ببعض . 

والتمر إذا نزع نواه. . بطل كماله ؟ لأنه يسرع إليه الفساد » فلا يباع منزوع النوئ 
بما لم ينزع » ولا منزوع بمنزوع . 

وبيع المشمش والخوخ المنزوعين فيه وجهان كالتمرء للكن الأصح هنا : 
الجواز . 

ل او اح ا ا 
الجانبين ( كمد عجوة ودرهم بمد ودرهم , وكمد ودرهم بمدين أو درهمين » أ 
النوع ؛ كصحاح ومكسرة بهما أو بأحدهما. ا 0 
من ضرب واحد ونخلة واحدة أم لا على الأصح . وكذا إذا كان الاختلاف من أحدهما 
أيضاً كما صرح به في ١‏ المحرر ١7)‏ 


)١(‏ في هامش ( ك ) : ( قال الإسنوي : واستدلوا أيضاً على القاعدة من جهة المعنئ بأن اختلاف 
الموضعين من الجانبين أو أحدهما يوجب توزيع الثمن عليهما بالقيمة يوم العقد عرفاً وحكماً ؛ - 


/ 


مهاه هه ههه هد هده هاه قاف جه ودود هد فى قاف هد هد مهاف فى وى قافا ف قاع .انام .قاف .اعد .د .ا قاف 6ف اه 


وأصل هلذه القاعدة ما رواه مسلم [1551] عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال : 
اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز ففصلتها » فوجدت فيها أكثر 
من اثني عشر ديناراً » فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال  :‏ لا يباع 
حتى يفصل »© . 

فلو تعددت الصفقة بتفصيل الثمن بأن جعل الدرهم في مقابلة الدرهم والمد 
بالمد. . صح بالاتفاق . 

وقوله : ( واختلف الجنس ) أي : جنس المبيع » ولو قال : واختلف المبيع 
جنساً.. كان أحسن . وسواء كان الآخر ربوياً أم غيره كدرهم وثوب بدرهم أو 
بدرهمين وإن كان تمثيل الكتاب قد يُفَهم خلافه . 

نعم ؛ قد يشترط كون الجنس الآخر مقصوداً ؛ لأن الأصح : الصحة فيما إذا باع 
داراً فيها بئر ماء عذب بمثلها وقلنا : إن الماء ربوي ؛ لأنه تابع ٠»‏ وكذلك لو باع دارأ 
بذهب فظهر فيها معدن الذهب . بخلاف بيع دار سقفها مموّه بذهب يحصل منه شيء 
بالعرض على النار بذهب ٠»‏ فإنه لا يصح ؛ لأنه في الأولى تابع لمقصود الدار » كذا في 
« الشرح » و« الروضة » هناء وسيأتي في ( الأصول والثمار ) إشكال على هلذا إن 
شاء الله تعالئ . 


لأنه لو باع سيفاً وشقصاً من عقار بألف. . وزعنا الألف عليهما باعتبار القيمة » حت إذا كانت 
قيمة الشقص مئة وقيمة السيف خمسين . . يأخذ الشفيع الشقص بثلثي الألف . 

والتوزيع يقتضي الجهل بالممائلة أو حقيقة المفاضلة ؛ لأنه إذا باع مداً ودرهمآ بمدين 
مثلاً. . نظر إذا كانت قيمة المد الذي مع الدرهم أكثر من الدرهم ‏ مثل أن تكون قيمته درهمين - 
فيكون المد ثلثي ما في الظرف فيقابله ثلثا المدين من الظرف الآخر فيصير كأنه قابل مداً بمد , 
وإن كان أقل ‏ مثل أن تكون قيمته نصف درهم ‏ فيكون المد ثلث ما في الظرف فيقابله ثلث 
الحدّين من الظرّق الآخر وهو كلا مد » وإن كان مساويا. + فالممائلة وإن وجدت للكتها تستند 
إلى التخمين في التقويم » وقد يكون صواباً وقد يكون خطأ » والممائلة المعتبرة في الربا هي 
المماثلة الحقيقية ) . 


زف 


وَيَحْوُمُ يع أكل 3 م بألْحَيُوانِ مِنْ جنسهٍ 2 اا 100 


بما إذا كان الشعير قدراً لو ميز لظهر في المكيال . وإلا. . لم يضر”'" . 

ولو كان فيهما أو في أحدهما قليل تراب. . جاز . 

وقوله : (أو النوع كصحاح ومكسرة ) كان الأحسن أن يقول : كالمعقلي 
والبرني ؛ فإن الصحة والتكسير اختلاف صفة لا اختلاف نوع وإن كان اختلاف الصفة 
أيضاً مضراً . 

و( العجوة ) : نوع من التمر » قال الجوهري : إنه من أجود تمر المدينة » ونخلها 
يسمى اللينة » وهو أكبر من الصيحاني يضرب إلى سواد . 

قال ابن الأثير : إنه من غرس النبي صلى الله عليه وسلم . 

وفي ١‏ فروق الشيخ أبي محمد » : أحصينا من أنواع تمر المدينة مئة وعشرين 
نوع 

وفي « تاريخ البخاري »© ]110١/5[‏ بسنده إلئ بريدة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « خير تمركم البرني » . 

غريبة : 

قال محمد بن عبد الرحملن الحضرمي في كتاب ١‏ الإكمال لما في التنبيه من 
الإشكال © كر باع آمة قانع لبن يلين » جار »«يتقلاف قاةا في شرغها لبن يلين : 

والفرق : أن لبن الشاة في الضرع له حكم العين فلهئذا لا يجوز عقد الإجارة 
عليه » ولبن الادمية ليس له حكم العين بل هو كالمنفعة ولذلك جاز عقد الإجارة 
عليه » وهو نقل غريب وتعليل حسن . 

قال : ( ويحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه ) ؛ لما روى الشافعي ]١50/1١[‏ 
رضي الله عنه عن مالك عن سعيد بن المسيب قال : ( نهئ رسول الله صلى الله عليه 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


3”: 


0 َه , ٠‏ عو 3 0 2 
وَكذا بغيْر جنسه مِنْ ماكولٍ وَغيْرِهِ في الأظهر 5 ا 


وروى الحاكم [55/1] عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله 
عليه وسلم نهئ أن تباع الشاة باللحم ) وقال : رواته أكمة حفاظ ثقات » وصحح 
البيهقي إسناده [/197] . 

وقال المزني : القياس الجواز إن لم يثبت الحديث . ونقله ابن الصلاح في 
« رحلته » قولا عن بعض شراح ١‏ الوسيط » . 

قال : ( وكذا بغير جنسه من مأكول وغيره في الأظهر ) ؛ لعموم النهي . 

والثاني : لا يحرم . 

أما المأكول. . فبالقياس علئ بيع اللحم باللحم » وأما غيره. . فلآن سبب المنع 
بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه ولم يوجد ذلك . 


فروع : 

في بيع الشحم والألية والقلب والطحال والكلية والرئة والكبد بالحيوان والسنام 
بالبقر ولحم السمك بالشاة. . وجهان : أصحهما : البطلان » ويجريان في بيع 
الحيوان بجلد لم يدبغ » فإن دبغ. . جاز جزماً » وكذا بيع الحيوان بالعظم » وعلله 
الروياني بأنه لا ربا في الجلد ولا في العظم . 

وجوز الماوردي بيع اللبن بالحيوان » وحكئ وجهين في اللحم بالسمك الحي » 
وجه الجواز : أن حيه كميتته . 


ويجوز بيع البيض بالدجاج ولا يجوز بيع دجاجة فيها بيض ببيض في أشهر 


1 ل له 4 
يجوز بيع الجوز بالجوز واللوز باللوز في قشره » وتقدم : أن معيارهما الكيل”'' . 
ويجوز بيع لب الجوز بلب الجوز ولب اللوز بلب اللوز على الأصح . 


. ) في هامش ( ك ) : ( الأصح : أن معيار الجوز الوزن‎ )١( 


ءي”ى,3 


هالع هه ده هده هد هاه هه هه هاه قا. هاه هاه قاع هاه هاه وه دأ قا هاف .ا قاو قاوا. د .ا قافا قا. ا .ا عا .د .د 6د هه 


ولا يجوز بيع العلس بالعلس في قشريه ولا في قشره الأسفل 2 ولا بيع الأرز بالأرز 
في قشريه أيضاً ٠‏ ويجوز في قشرته السفلئ . 


خاتمة 


إذا أراد بيع مال ربوي بجنسه بأكثر منه. . فله طرق : 
أحدها : توسط عقدٍ آخرّ » كما إذا أراد شراء دراهم صحاحاً بمكسرة أكثر من وزنها 
فيبيع الدراهم بدنانير والدنانير بدراهم » أو بعرض آخرء ثم إذا تقابضا وافترقا أو 
تخايرا. . اشترئ بتلك الدراهم أو بذلك العرض المكسرة فيصح شراؤه » كما أمر النبي 
صلى الله عليه وسلم عامل خيبر وهو سويد بن غزية : ( أن يبيع الجَمّع بالدراهم ثم 
يبتاع بها جَنِيباً ) متفق عليه لخ اهلام #وه1] . 

و( الجَنِيبُ ) و( الجَمْعْ ) نوعان من التمر : الأول : جيد » والثاني : رديء . 

ولا فرق بين أن يتخذ ذلك عادة أو لا يتخذه عادة » خلافاً لمالك حيث قال : يجوز 
مرة واحدة » ولا يجوز إذا اتخذه عادة . 

الثاني : أن يقترض كل منهما ماله من صاحبه ثم يبرىء كل منهما ذمة الآخر . 

الغاليقه > اكيب كل متيجا من الاجر : 

الرابع : أن يبيع الصحاح بزنتها من المكسرة ويهبه صاحبها الفاضل » فيجوز ذلك 
كله إذا لم يشترط في اقتراضه وبيعه وهبته ما يفعله الاخر للكنه يكره . 


كا 


و 7 0 ب ل 1 2 اه 0 00 0 ا 
نَهَئ رَسُولَ ألله صَلى ألله عَليْهِ وَسَلِم : عرصي المعل اوم 0 
رو اير 2 0 4 و 0 17 3 9 ٠.‏ 
وَيُقال : مَاؤُهُ » ويُقال : أجرّة ضرابه » فيحرم تر ال كذ 5-6 


قال : ( نهئْ رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن عَسْب الفحل ) رواه البخاري 
4 هلكذا من رواية ابن عمر رضي الله عنهما في ( الإجارة ) » وهو : بفتح العين 
وسكون السين المهملتين وبالباء الموحدة . 

وجميع الأحاديث التي صدّر بها الباب كلها في « الصحيحين » أو أحدهما إلا 
قوله : ( وعن بيعتين في بيعة ) فرواه الترمذي [71؟1] وقال : حسن صحيح . 

وعندنا : النهي في العقود يدل علئ فسادها ٠‏ إلا إذا تعلق بأمر خارج عن العقد 
كالنهي عن البيع إذا نودي لصلاة الجمعة في حق من يجب عليه حضورها. . فالمناهي 
حينئذ تنقسم إلئ مفسد وغيره » وكذلك رتبها المصنف . 

قال : ( وهو : ضرابه ) هنذا أشهر التفاسير » قال الشاعر [من الوافر] : 
ولولاعَسْبهلرهدهدتموه 2 وش هومنيحة فح ل مُعار 

و( الضراب ) : التزوان » ولا يتعلق به نهي » والتقدير : أجرة عسبه كما سيأتي . 

قال : ( ويقال : ماؤه ) فتقديره : ثمن مائه . 

قال : ( ويقال : أجرة ضرابه ) وعلئ هنذا التفسير : لا يحتاج إلئ تقدير . 

قال : ( فيحرم ثمن مائه ) ؛ لأنه غير متقوم ولا معلوم . 

قال : ( وكذا أجرته في الأصح ) ؛ لأنه غير مقدور عليه للمالك بل يتعلق باختيار 
الفحل . 

والثاني : يجوز كالاستئجار لتلقيح النخل » وبه قال ابن أبي هريرة . 


/ا/ا 


عن أ انها مد عيير الحئلة ا نكا أله 1 2 وما أل 3 - ل 9 
حيّل 78 2 8 3 .0 6" 5 م 

وعن حال الختاق وهر زاج القع ؟ بالدييع تاج اللعاج + أذ يتمق إل كاج 

شر 

النتاح » ا 
ذه 


وأجيب بأن الأجير للتلقيح قادر علئ تسليم نفسه » وليس له عليه عين حتئ لو شرط 
عليه كد ”!الل يتقف ميات الإجازة ٠:‏ :رجنيف اليتمدوف الماذ ماح الكل 
غير قادر علئ تسليمه . 

وفي ١‏ الحاوي » : في هلذا النهي وجهان : أصحهما : أنه للتحريم » وينبغي أن 
يكون محلهما إذا فسرناه بالإجارة ٠‏ أما البيع. . فممتنع قطعاً » وأما الإنزاء من غير بيع 
ولا إجارة. . فلا منع منه . 

وتندب الإعارة لذلك ويجوز أن يعطي صاحب الفحل شيئاً علئ سبيل الهدية . 

قال : ( وعن حل الحبّلة ) رواه الشيخان [خ 1157 م 1014] عن ابن عمر رضي الله 
عنهما . 

قال : ( وهو : نتاج النتاج ؛ بأن يبيع نتاج النتاج » أو بثمن إلى نتاج النتاج ) . 

الأول : تفسير أبئ عبيد وأى 'عبيدة وغيرهما ء وبه قال أاحمد وعلة النطلان + 
كونه معدوماً . ْ ْ 

والثاني : تفسير ابن عمر رضي الله عنهما راوي الحديث » وإليه ذهب مالك 
والتالفن +بوعلة الطلان فيه © جهالة قدو الأجل. . 


فائلة : 

( حَبَل الحَبّلة  )‏ بفتح الباء ‏ جمع حابل » كظالم وظَلّمة » وفاجر وفَجّرة » وكاتب 
وكتبة . 

( والنتاج ) بفتح النون » والمصنف ضبطها بخطه بالكسر في المواضع الثلاثة » 
يقال : نتجت الناقة علئ ما لم يسم فاعله تنتج نتاجاً وقد نتجها أهلها . وقال ابن 
سيده : النتاج : الحمل » فهو موافق لما ضبطه المصنف . 


)0 الكشْنٌ : ما يلقح به النخل » أو الحرق الذي يلقح به النخل . 


78 


رَعَنِ لْمَلاقِيحٍ » وَهِيّ :امَا في الْبْطونٍ . وَالْمَضَامِينَ » وَهِيَّ :امَا في أَضْلآبِ 
الفخول . وَلْمُاَمَمَةِ ؛ بِأَنْ يَلْمْسَ تَوْبآ مَطوا ثم يَشْتَرِيَهُ يَدُ عَلَى أَنْ لآ خيّارَ لَّهُ إذا 
ر]ه + أو يَقُولَ + إذا لْمَسْتَه:. فَقَذْ بشتكة . أ عع مده انظح من م اماو للحن ب مح 26 


وفي لفظ الحديث مجاز من وجهين : 

أحدهما : إطلاقه الحبل على البهائم وهو مختص بالآدميات حتئ قيل : إنه لا يقال 
لغيرهن إلا في الحديث . 

قال : ( وعن الملاقيح . وهي : ما في البطون ) أي : من الأجنة » وهي جمع 
ملقوح » وهو : جنين الناقة » والناقة ملقوحة » ولا يكون إلا في الإبل » قاله أبو 
عبيد » وفي « الصحاح » نحوه . 

قال : ( والمضامين ١‏ وهي : ما في أصلاب الفحول ) والنهي عنهما رواه مالك 
[204/7] مرسلاً » وأسنده البزار من حديث أبى هريرة رضي الله عنه » واعتضد المرسل 
قولهم : مضمون الكتاب كذا وكذا » والذي فسر به المصنف المضامين والملاقيح هو 
المعروف ٠‏ وفسرهما مالك وابن شهاب وابن المسيب بالعكس » وإنما نهي عنهما 
لو 

قال : ( والملامسة ) روى النهي عنها الشيخان [خ 1١44‏ م١161]‏ من حديث أبي 
سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما . 

قال : ( بأن يلمس ثوباً مطوياً ) و( اللمس ) : الجس باليد » يقال : لمس يلمس 
الأدب » . 

قال ( ثم يشتر به على أن لا خيار له إذا رآه » أو يقول : إذا لمسته. . فقد 
8د : كب ود 


2ى, 


لكأو يسن ا لاي 1 رب ل ع د 
وَالْمَنابَذة ؟ بأن يجعلا النيذ بَيْعاً . وَبَيْع ألحَصاة ؛ بأن يَقولَ : بِعْتّكَ منْ هّلذه 


1١ 


2000 قل د واب الع ل أ عر ات هه ار 2 0 0 ان 
ألأثوَاب ما تقع هذه ألحَصَاة عَليْهِ » أو يَجَعَلا لوم بِبْعاً . أو بِعْتكَ وَلَكَ الخيّار 


٠» 50 0‏ 200 5 ا اي ءَ: 0 > . 2 0 7 ع 0 9 
سك 6 وي > م صللمس ع0 ع :2 - 2 ات واس 1 
سَنَةٍ » أَوْ بعتك ذا العبّد بألف على أن تبيعني ذَارَك بكذا . وَعِنْ بَيْع وَشْرْط » 


قال : ( والمنابذة ) وهى بذال معجمة مفاعلة من النبذ » والنهى عنها فى 
« الصحيحين » أيضاً . 
البطلان : فقدان الصيغة . 

قال : ( وبيع الحصاة ) رواه مسلم [1617] . 

قال : ( بأن يقول : بعتك من هلذه الأثواب ما تقع هلذه الحصاة عليه » أو يجعلا 
الرمي بيعاً » أو بعتك ولك الخيار إلئ رميها ) والجميع فاسد ؛ لأنه من بيوع الجاهلية 
وفيها غرر وجهالة . 

قال : ( وعن بيعتين في بيعة ) رواه النسائي 145/71 والترمذي ]171١[‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

قال : ( بأن يقول : بعتك بألف نقداً أو بألفين إلىئْ سنة ) ؛ لأنه لا يدري أيهما 
الشمن الذي يختاره ليقع عليه العقد . 

قال : ( أو بعتك ذا العبد بألف علئ أن تبيعنى دارك بكذا ) » ووجه البطلان : 
وجود الشرط . 

قال : ( وعن بيع وشرط ) كذا رواه عبد الحق من رواية عمرو بن شعيب . 

وروئ أبو داوود [444] : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل سلف وبيع 
ولااشرط في بيع » رواه أحمد 13 والترمذي ]١584[‏ بلفظ : « ولا شرطان فى 
بيع » . 

وعن القديم : أن الشرط الفاسد لا يبطل البيع . 


:م 


روى الخطابي وغيره عن عبد الوارث بن سعيد قال : قدمت مكة فوجدت أبا حنيفة 
وابن أبي ليلئ وابن شبرمة » فسألت أبا حنيفة عن رجل باع بيع وشرطاً ؟ فقال : البيع 
باطل والشرط باطل » ثم أتيت ابن أبي ليلئ فسألته ؟ فقال : البيع جائز والشرط 
باطل » ثم أتيت ابن شبرمة فسألته ؟ فقال : البيع جائز والشرط جائز . 

فقلت : يا سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة ٠‏ فأتيت أبا 
حنيفة فأخبرته فقال : لا أدري ما قالا! حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله : 
( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ عن بيع وشرط )5 البيع باطل والشرط باطل » 
فأتيت ابن أبي ليلئ فأخبرته فقال : لا أدري ما قالا! حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : ( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة 
وأعتقها وأشترط لهم الولاء )”" البيع جائز والشرط باطل”” . 

ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال : لا أدري ما قالا! حدثني مسعر بن كدام عن 
محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ( بعت النبي صلى الله عليه 
وسلم جملاً وشرط لي حملاني إلى المدينة )”*' فالبيع جائز والشرط جائز . 

قال : ( كبيع بشرط بيع أو قرض ) » وكذا إجارة ونكاح ٠‏ فيبطل البيع الأول ٠‏ فإذا 
أتيا بالثاني » فإن كانا يعلمان بطلان الأول. . صح ٠»‏ وإلا. . قال البغوي : يبطل”*؟ , 
وقال الإمام وشيخه : يصح . وهو القياس""' . 


)1١(‏ أخرجه بهنذا اللفظ الطبراني في « الأوسط » ( 5708 ) » وبنحو هلذه الألفاظ الحديث المتقدم 
عند أبي داوود والترمذي وأحمد وغيرهم . 

زم البخاري 5١580‏ ) » ومسلم( .)١69١4‏ 

(*) في هامش ( 1 ) : (الأولى الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم : « كل شرط ليس في 
كتاب الله فهو باطل » [خ 5970م 3755] ) . 

(:) البخاري 17094 ) . ومسلم( )1١7/916‏ . 

(5) في هامش ( ك ) : ( ما قاله البغوي هو الأصح ) . 


8م 


وَلو اأشتوق :ززغا بشرزط أَنْ تخد ألْبَائعٌ 4 أو توا و ل . فَالآصَحُ : 


ع و روس 
يطْلآنة ٠‏ وَيُسْتَا وه لَْبِع بسَرْطٍ آلْْبَارِ » أو الَْرَءَةِ مِنَ آلْعَيبِ ‏ ا شاط 


قال : ( ولو اث شترئ زرعاً بشرط أن يحصده البائع ) هو يكسر الصاد وضمها . 
قال : ( أو ثوباً ويخيطه. . فالأصح : بطلانه ) ؛ لمنافاة الشرط مقتضى العقد . 


0 ؟؛ فإن المسألة ذات طرق: : 


0 

كد اا ل ا ا 0 
لا يصح حتئ يشترط تسليمه في موضعه ؟ وجهان : صحح المصنف منهما : ا 

قال : ( وتستثنئ صور ) أي موس ا 
البراءة من العيب ٠‏ أو بشرط : قطع الثمر ) كما سيأتي . 

قال : ( والأجل ) ؛ لقوله تعالئ : 8 إِدَاتَدَاِيَدمُ دين إِك أجل مُسسمَّى» . ولا بد من 
احتمال البقاء إليه » فلو أجله بألف سنة. . بطل العقد ؛ للعلم بأنه لا يبقئ إل هلذه 
المدة » قاله الرويانى » واعترضه المصنف بأنه لا يشترط احتمال بقائه إليه ؛ لأنه ينتقل 
ووو راس قح ترود وما اير 0 
ارت المي بأن الكلام ليس هو في مستحق الدين بل فيمن هو 
عليه » ولهنذا قال الرافعي” ل 
عليه لا بموت من له » ثم نقل عن صاحب ١‏ رفع التمويه » : أن أكثر ما تؤجل إليه 
الأرف حمس عل ننه : 


تي وع) ‏ اساي 
(؟) في هامش ( ج ) : فائدة : قال الشيخ جمال الدين الإسنوي في « شرح المنهاج » : رأيت في- 


م 


قال : ( والرهن والكفيل ) ؛ للحاجة إلئْ ذلك » ولأنه قد لا يرضئ بالمعاملة 
بدونها » ويغني اشتراط الرهن عن اشتراط القبض . حت إذا رهن ولم يقبض . . كان له 
الفسخ ؛ نظراً إلى المعنئ . 

ويشترط في الرهن : أن يكون غير المبيع » فإن كان نفس المبيع. . أبطل 

اي ال سن سه 

: المعينينَ ؛ تغليباً للعاقل ‏ وهو الكفيل على غيره . 

0 أو الورصف بصفات السلم » وفي الكفيل المشاهدة أو 
المعرفة بالاسم والنسب . ولا يكفي الوصف . 

وقيل : لا يشترط تعيين الكفيل » فإذا أطلق. . أقام من شاء . 

قال : ( لثمن فى الذمة )"2 ؛ لأن الأعيان لا تؤجل ولا يرهن بها » وفى ضمانها 
تفيل يلكر في فرهنيها» فلق قال : اشتريت بهنده الدرامج علن أن أسلمها رقت 
كذا. . فهو فاسد ؛ لأن الأجل شرع رفقاً للتحصيل والمعين حاصل . 

ولو قال المصنف : لعوض.. كان أحسن ؛ ليشمل المبيع في الذمة » مثل : 
اشتريت منك صاع بر في ذمتك صفته كذا » فيصح اشتراط الثلاثة فيه . 

قال : ( والإشهاد ) ؛ للحاجة إليه » ولا فرق فيه بين الشهادة على الثمن أو 
المثمن » ولا بين ما في الذمة والمعين ؛ لأن لكل منهما غرضاً صحيحاً في الإشهاد 
علئْ صاحبه مخافة الإنكار . 

قال : ( ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح ) ؛ لأن المقصود ثبوت الحق وهو 
ثابت بكل شاهد . 


« كتاب الإجارة » من ١‏ رفع التمويه » في أوائل كلام نقله عن الشيخ أبي حامد : أن نهاية الأجل 
في البيع والمدة في إجارة الأرض خمس مئة سنة ) . 
)١(‏ في ( ت ) : ( هلذا قيد في الثلاثة » وهي : الأجل والرهن والكفيل ) . 


كلذ 


إن لَمْ يَرْمَنْ أو لَمْ يَتَكَمَلِ الْمعينُ . ٠‏ فللبَاِع لْخِيَارُ ٠‏ وَلَوْ بَاعَ عَبْداً بسَرْطٍ 
ِعْنَاقهِ . . فَالْمَشْهُورٌ : صِكة الْبَيْع وَأَلشَّرْطٍ » ا لظ 


والثاني : يشترط كما في الرهن والكفيل » ولا يجب في الرهن التعرض لمن يكون 
تحت يده في الأصح . 

ومتل فسد شرط من هلذه الشروط المستثناة ة لفوات أمر مما ذكرناه » فإن كان الأجل 
والخيار. . فسد البيع بفساده » وإن كان الإشهاد. . فلا ٠»‏ وإن كان الرهن والضمين . . 
فوجهان : أصحهما : الفسا 

قال : ( فإن لم يرهن أو لم يتكفل المعين. . فللبائع الخيار ) ؛ لفوات شرطه » 
وكذلك لو رهن ولم يقبض . أو هلك الرهن قبل القبض ٠‏ أو تعيب » أو وجد به بعد 
قبضه عيباً قديماً. . فله الخيار في البيع . 

ولو ادعى الراهن : أن عيبه حدث بعد القبض . . فالقول قوله ؛ استدامة للبيع . 

ولو هلك بعد القبض . أو تعيب ثم اطلع على عيب قديم. . فالأصح : لا فسخ , 
ولا يقوم رهن وكفيل آخر مقام العين . 

ولو عين شاهدين فامتنعا . فإن قلنا : لابد من تعيين الشاهدين.. فللبائع 
ايان + 


باع عيناً واستثنئ منفعتها مدة معلومة. . فالمذهب : بطلان البيع » وبالصحة قال 
أبو ثور ومحمد بن نصر المروزي وابن المنذر وابن خزيمة وأهل الحديث ؛ لحديث 
جابر رضي الله عنه » والجواب عنه صعب . 

قال : ( ولو باع عبداً بشرط إعتاقه. . فالمشهور : صحة البيع والشرط ) ؛ لما 
روى الشيخان عن بريرة : ( أن عائشة رضي الله عنها اشترتها بشرط العتق والولاء ولم 
يتكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا شرط الولاء ) » ولأن استعقاب البيع العتق عهد في 
شراء القريب فاحتمل شرطه . 

والقول الثاني : يصح البيع ويبطل الشرط كسائر الشروط المفسدة . 


:م 


والثالث : يبطلان ؛ لعموم النهي عن بيع وشرط . 

وإذا صححنا الشرط . . فذلك إذا أطلق . أو قال : بشرط أن تعتقه عن نفسك » 
فإن قال : بشرط أن تعتقه عني. . فهو لاغ . 

وضؤرة"الشسالة + أن يكوق الغيد هم لا يغتق" بالشراء +-فإن اشكرئ أباه أو ابته 
بشرط إعتاقه. . بطل البيع قطعاً ؛ لتعذر الوفاء به . 

قال : ( والأصح : أن للبائع مطالبة المشتري بالإعتاق ) ؛ لأنه يئاب على اشتراطه 
وله غرض في زوال الرق . 

والثانى : لا ؟ لأنه لا ولاية له علا حق الله تعالئ » وإذا أعتقه المشتري. . فولاؤه 
ليك حال: 1 فزن اشم طن العدق وفكلا :تعن يل تناز :: ٠.‏ اير عليه باليحيس 
وغيره . 

وقال القاضى والمتولى : إنه كالمولئ » فيعتقه القاضى » وهلذا هو المشهور . 
بعر كلا سقط بق ْ 

وإن قلنا : للبائع.. لم يجبر ء بل يخير البائع بين فسخ البيع وإمضائه ٠»‏ وإذا 
أسقطه. . سقط . 

وفي سقوط شرط الرهن والكفيل والأجل بالإسقاط ثلاثة أوجه : أصحها : يسقط 
الرهن والكفيل دون الأجل . 


فروع : 
باع عبداً بشرط أن يبيعه بشرط إعتاقه. . بطل على الأصح . 


ولو اشترئ عبداً بشرط أن يعلق عتقه بصفة. . لم يصح البيع في الأصح . 
ولو اشترئ بعض عبد بشرط إعتاقه. . فظاهر عبارة « الحاوي الصغير » الصحة”) 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


حيث قال : وعتق المبيع » أي : فإنه لا يبطل بشرط عتقه » وصرح صاحب ١‏ المعين ) 
اليمني فيه بالبطلان . 

وإذا أعتق المشتري هلذا العبد عن الكفارة » فإن قلنا : الحق لله تعالئ أو للبائع 
ولم يأذن. . لم يجزء وإن أذن. . أجزأه على الصحيح ٠‏ ويجوز استخدامه » والوطء 
والأكساب للمشتري ٠‏ والقيمة له إذا قتل » ولا يكلف صرفها إل آخر ليعتقه » ولو 
باعه لغيره وشرط عليه عتقه. . لم يصح على الأصح ٠‏ وإذا جنئ قبل إعتاقه. . وجب 
فداؤه كأم الولدء وإذا أولدها. . لم يجزئه عن الإعتاق على الأصح.ء بل عليه أن يعتقها. 

قال : ( وأنه لو شرط مع العتق الولاء له . أو شرط تدبيره أو كتابته أو إعتاقه بعد 
شهر. . لم يصح الببع) وكذا إذا اشترئ داراً بشرط أن يقفها أو ثوباً بشرط أن يتصدق 


به. 
او ا ا ال ا ا 
والثاني : يصح البيع ويفسد الشرط ؛ لحديث بريرة رضي الله عنها . 
والئالث : يصح البيع والشرط ؛ لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : « واشتر 


لهم الولاء » 

وأجاب الشافعي رضي الله عنه بأن ( لهم ) هنا بمعنئ ( عليهم ) ٠‏ كما في قوله 
تعالئ : «وَإِنْأَسَأَثهُهلَها» أي : فعليها . 

وقول المصنف : ( مع العتق ) احترز به عما إذا أفرد شرط الولاء بأن قال : إذا 
أعتقته يوما. . فولاؤه لي ؛ فإنه لا يصح بلا خلاف . 

وأما التدبير. . فليست مصلحته ناجزة حت يلحق بالعتق » وكذلك عتقه بعد شهر » 
والمكاتبة معاوضة » والوقف وإن كان لله تعالى ففيه حجر . 

والوجه الثاني في الأربعة : صحة الشرط ؛ إلحاقاً بالعتق”"2 . 


. ) في هامش ( ك ) : ( بلغ مقابلة علئ نسخة المصنف‎ )١( 


1م 


قال : ( ولو شرط مقتضى العقد كقبض وردٌ بعيب » أو ما لا غرض فيه كشرط أن 
لا يأكل إلا كذا. . صح ) أما شرط ما يقتضيه العقد. . فلأن اشتراطه تأكيد وتنبيه على 
ما أوجبه الشارع عليه » وأما ما لاغرض فيه. . فلأن ذكره لا يورث تنازعاً في الغالب. 

وقوله : ( صح ) أي : العقد , أما الشرط. . فلا يجب القيام به » بل ذكره لاغ كما 
إذا باعه عبداً بشرط أن لا يأكل إلا الهريسة ‏ مثلاً ‏ أو لا يلبس إلا الحرير . 

وأفاد في « المهمات » : أن الشافعي رضي الله عنه نص على البطلان في هلذه 
الصورة » لا جرم اختار ابن الأستاذ وابن الصلاح وابن الرفعة أن يقرأ : ( لا تأكل إلا 
كذا ) بالتاء ثالثة الحروف خطابآً للمشتري ؟ فإنه حينئذ لا غرض فيه البتة » وأما إذا 
قرىء بالياء آخر الحروف. . فقد ينازع في عدم الغرض ويتخيل فيه الإفساد ؛ لأنه نفع 
للعبد فأشبه شرط إعتاقه » وهلذا ظاهر إذا كان المشروط ينفع العبد » فإن كان لا ينفعه 
كشرط أكل الخبز البحت”2' أو الشعير. . فلا يظهر » والمسألة أعج من ذلك”" . 


شرط أن لا يسلم المبيع حتئ يقبض الثمن » فإن كان مؤجلاً. . بطل البيع » وإن 
كال حالاً .كن فا أن البدادة في القسايم ردق 5 إاقلنا :+ بالشتري يضح البيغ:+ 
وإلا. . فسد ؛ للمنافاة . 


باع إناء بشرط أن لا يجعل فيه شيئاً محرماً » أو سيفاً بشرط أن لا يقطع به الطريق » 
أو عبداً بشرط أن لا يعاقبه بما لا يجوز.. صح البيع » قاله البغوي ٠‏ ويقاس به 
ما يشابهه . 


. ) في هامش ( ك ) : ( قال الجوهري : خبزٌ بحت » أي : ليس معه غيره‎ )١( 
. ) (؟) في هامش ( ك ) : ( الراجح : الصحة مطلقاً‎ 


/ام/ 


وَلَوْ شَرَطَ وَضْفاً يُقْصَّدٌ ؛ كَكَوْنِ أَلْعَبْدِ كَاتبا » أو ألدَابّة حَامِلاً أؤْ لَبُوناً. . صَمَّ » 
وَلَهُ آلْخيَارُ إِنْ أخلف . وَفى قوْلٍ : يَبْطْلُ الْعَقَدٌ في ألدَابَةِ . وَلَوْ قال : بعْتّكَها 


قال : ( ولو شرط وصفاً يقصد . ككون العبد كاتباً » أو الدابة حاملاً أو لبوناً. . 
صح ) ؛ لأنه شرط تعلق بمصلحة العقد » ولا يقتضي إنشاء أمر مستقبل » فلم يدخل 
في النهي عن بيع وشرط ٠‏ وإنما هو التزام أمر موجود عند العقد سميناه شرطاً . 

وكذلك إذا اشترط أن الأمة حاملاً فيها القولان كالدابة » وهما مبنيان علئ أن 
الحمل يعلم » إن قلنا : نعم.. صح . وإلا. . فلا . 

واحترز ب( الوصف المقصود ) عما لا يقصد كالزنا والسرقة ونحوهما ؛ فإنه 
لا خيار بفواتهما . 

ولو شرط ثيوبتها فخرجت بكراً. . فالأصح : لا خيار خلافاً لصاحب ١‏ الحاوي 
الصغير » . 

ولو اشتراه عل أنه خصي فبان فحلا . . كان له الرد . 

قال الأصحاب : يكفي أن يوجد في الصفة ما ينطلق عليه الاسم لا النهاية فيها . 

نعم ؛ لو شرط حسن الخط وكان خطه غير حسن في العرف. . فله الخيار . 

و( اللبون ) : ذات اللبن » فإذا شرط ذلك وكان لها لبن وإن قل.. صح 
ولا خيار » وهلذا الخيار على الفور وكيفيته كما ذكر في ( الرد بالعيب ) . 

قال : ( وله الخيار إن أخلف ) ؛ لفوات شرطه . 

قال : ( وفي قول : يبطل العقد في الدابة ) ؛ لأنه شرط معها شيئاً مجهولاً فأشبه 
ما إذا قال : بعتكها وحملها . 

وأجاب الأولون : بأن المقصود الوصف به لا إدخاله في العقدء وإلئ هلذا 
الجواب أشار المصنف بقوله : ( ولو شرط وصفاً يقصد ) . 

قال : ( ولو قال : بعتكها وحملها. . بطل في الأصح ) ؛ لآن ما لا يجوز بيعه 


84 


4 


وَلا يَصِح بَبْعْ ألْحَمْل وَحْدَهُ ٠‏ وَلا ألحَامل دونه » وَلا الحامل بحر . 906 


وحده لا يجوز بيعه مقصوداً مع غيره . 

والثاني : يصح ٠‏ ونقله في ١‏ البيان » عن الأكثرين ؛ لأنه يدخل عند الإطلاق » فلا 
يضر التنصيص عليه كما لو قال : بعتك الجدار وأساسه . 

ولو قال : بعتك الجبة وحشوها. . فقيل : على الخلاف » وقيل : يصح قطعاً , 
وصحح المصنف هلذه الطريقة في « شرح المهذب » ؛ لأن الحشو داخل في مسمى 
الجبة فذكره تأكيداً . 

قال الشيخ : واستقر رأبي على الفرق بين ( الواو ) و( الباء ) فمع ( الواو ) يبطل 
مثل : وحملها وحشوها وأساسها » ومع ( الباء ) يصح مثل : بحملها وبحشوها 
وبأساسها » واللغة تقتضيه » وكلام الشافعي والأصحاب لا يخالفه إلا في الأساس . 
فلعل قائله لم يحرر العبارة . 

وقال في « المهمات » : الصحة في ( مع ) و( الباء ) أظهر منها في ( الواو ) » 
ولأنهما للحال » أي : كائنة بحملها » أو مع حملها » فهو وصف محض . بخلاف 
( الواو ) ؟ فإنها ظاهرة في التغاير”" . 

قال : ( ولا يصح بيع الحمل وحده ) ؛ للجهالة » سواء بيع من مالك الأم أم من 
غيره » وهلذه المسألة تقدمت في أول الباب » للكنه ذكرها هنا توطئة لما بعدها . 

قال : ( ولا الحامل دونه ) ؛ لأن الحمل لا يجوز إفراده بالعقد فلا يستثنئ كأعضاء 
الحيوان . 

وفي ” النهاية » وجه : أنه يصح كما لو باع شجرة واستثنى الثمرة قبل بدو 
الصلاح . 

وجوابه : أن الثمرة يجوز إفرادها بالعقد . 

قال : ( ولا الحامل بحر ) ؛ إلحاقاً للاستثناء الشرعي بالاستثناء الحسي » ولو 
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وه ه ٠.‏ - ور 
٠ -‏ 0 و 
وَمن المنهىٌ عنه ما لا يبُطل ؟ سه وده امش ةق خط وباي لكوتم سم و 
ني 


وكل صاحب الحمل صاحب الأم فباعهما دفعة. . لم يصح”" . 

قال : ( ولو باع حاملاً مطلقاً. . دخل الحمل في البيع ) ؛ تبعاً لها » وفي كلام 
الشافعي رضي الله عنه : أن هلذا مجمع عليه . 

ومحل الجزم بدخوله ؛ إذا كان مملوكآ لمالك الأم » فإن لم يكن كذلك. . بطل 
البيع . 

كل هنذا إذا بيعت باختيار المالك » فلو وهبها » أو رجعت بفسخ . أو بيعت في 
حق المرتهن بغير اختياره. . ففي دخوله قولان : الجديد في الهبة : عدم الدخول . 
تتمة : 

كلام المصنف على إطلاقه » ونقل الإمام في أواخر « النهاية » عن النص : أنه لو 
باعها وقد وضعت أحد توأمين عنده ثم وضعت الاخر عند المشتري. . أنه يكون 
للبائع ؛ لأنه حمل واحد . 

قال الإمام : والقياس : أنه للمشتري”" ؛ لانفصاله في ملكه » وبهلذا جزم 
الرافعي والمصنف في ( باب الكتابة » . 

وقال المتولي في ( باب بيع الأصول والثمار ) : إنه ظاهر المذهب » فمن استثنئ 
هلذه الصورة من إطلاق الكتاب. . فقد وهم . 

قال : ( فصل : 

ومن المنهي عنه ما لا يُبطّل ) أشار إِلئ أن البيع المنهي عنه منه ما يكون النهي مبطلاً 


له وهو ما سبق ٠»‏ ومنه ما لا يبطله » وذلك حيث اقترن بالبيع شيء علمنا أن النهي يعود 


)١(‏ في هامش (ك) : ( ليس هنذا موضع ذكر هلذه المسألة » وصورتها : أن يكون الحمل موصىّ 
(0) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


جوعه إِلئ مَعْنَىّ َع يقر ا ل م سن 
لِيبيعهُ بسغر يَوْمِهِ فيقولٌ بَلَدِيٌ : نوكه عِذْدِي لِأبِيعَهُ عَلَى التدْرِيج ج بأغلّى . 


ددا 


إليه » كالأمثلة التى ذكرها المصنف . 

قال الشيخ : وقوله : ( يُبطل ) ضبط بضم الياء » وعلئ هنذا تكون الطاء مفتوحة 
والضمير في رجوعه يعود إلى النهي ١‏ ولو قرىء بفتح الياء وضم الطاء . . صح » 
ليندرج فيه ما لا يوصف بالبطلان ولا بعدمه » كتلقي الركبان وشبهه مما هو مذكور في 
الفصل . 

قال : ( لرجوعه إلى معنىّ يقترن به ) هلذا هو القسم الثاني من المناهي » وسبب 
عدم الإبطال فيه : كون النهي ليس للمبيع بخصوصه بل لأمر آخر » كالبيع حال النداء 

قال : ( كبيع حاضر لباد ) ؛ ففي « الصحيحين » [خ ١214م‏ 01075 : 7 لا يبع حاضر 
لباد » » زاد مسلم : « دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » . واتفقوا عل تحريمه 
عند وجود الشروط الستة الآتية » والمعنئ فيه : ما يتضمنه من التضييق على الناس . 

و( البادي ) : الخارج إلى البادية والنازل فيها » قال تعالئ : 8 يَوَدُوأ لو أَنَهُم 
بَادوت فى الأغراب4 أي : نازلون . 

وروى البيهقي 201/٠١1‏ : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من بدا. . جفا ء 
ومن اتبع الصيد. . غفل » ومن اقترب من أبواب الملوك. . افتتن » وما ازداد رجل من 
سلطان قرباً. ٠‏ إلا ازداد من الله بعداً » . 

قال : ( بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول بلدي : اتركه 
عندي لأبيعه على التدريج بأغلئ ) التعبير بالغريب جري على الغالب » كالبادي في لفظ 
الحديث » وإنما المراد : إنسان كائناً من كان » وكان الأحسن أن يقول : بأن يقدم 
شخص ؛ لئلا يتوهم أن الغربة قيد . ش 
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هه 0 .0 2 2 2 ضًِ 26 - و 
ا 1 رسي سا . ك5 عراء ٠١‏ 2 292 0 117 26 لعا سم” بي 5 
وَتلقى الرُكبّان ؛ بأن يتلق طائفة يَحملون مَتاعا إلى البَلدٍ ؛ فيشتريّه قبل قدومهم 
33 2-2 7 7 
ل َْ ؛ أل : 
وَمَعر فتهم بالْسَعرٍ كود خرن لح وا ياك لم قالمع ما ونال سلف الى ألمد مك بج اجا هذ وق عورا الوه أ ررواد إ الفا راك 


فأحد الشروط : حاجة الناس إليه » ولم يتعرض لعمومها إلا القاضي والبغوي 
والرافعي » وهو يحتاج إلئ دليل » والذي ذكره غيرهم احتياج الناس إليه . 

والشرط الثاني : قصد البيع بسعر يومه » فلو قصد صاحبه الإقامة ليبيعه فسأله 
القروي تفويض ذلك إليه. . فلا بأس . 

والثالث : سؤال البلدي له » فلو ابتدأه البدوي. . لم يحرم » ولو استرشده. . فهل 
يرشده إلى الادخار ؟ فيه وجهان : 

قال أبو إسحاق وغيره : يجب الإرشاد إليه نصحاً . 

وقال ابن الوكيل : لا يرشده إليه توسعاً على الناس . 

والرابع : أن يتربص بها » فلو سأله بيعها بسعر يومها. . لم يحرم » قاله الروياني ١‏ 
وهلذه الشروط في كلام المصنف . 

والخامس : أن تظهر ببيع ذلك المتاع سعة في البلد » فإن لم تظهر لقلته أو لكبر 
البلد أو لعموم وجوده ورخص السعر. . فوجهان : أوفقهما للحديث : التحريه”'' . 

والسادس : أن يكون عالماً بالنهي , وكذا سائر المناهي كما سيأتي في 
( النجش ) ء ثم الإثم على البلدي دون البدوي . 

قال : ( وتاقي الركبان ؛ بأن يتلقئ طائفة يحملون متاعاً إلى البلد » فيشتريه قبل 
قدومهم ومعرفتهم بالسعر ) روى الشيخان [خ ١715م ]1١/101١‏ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لا تلقوا الركبان للبيع » . 

رفي رواية للبخاري [0150] : ١‏ لا تلقوا السلع حتئ يهبط بها الأسواق » ولا خلاف 
في تحريمه إذا علم النهي وقصد التلقي » فلو خرج لشغل فرآهم فاشترئ منهم. . 
فوجهان : الأصح : يعصي ؛ لشمول المعنئئ » وكذلك لو قصد التلقي لغرض آخر 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )1١( 


4 


رمع و2 .سر ع م 2 جه ه ,١‏ و م 
وَلَهُمْ ألخيّارٌ إذا عَرَفوا ألَعبْنَ . وَأَلْسَّوْم على سَوْم غيْره » 2 


واحترز بقوله : ( فيشتريه ) عما إذا باعهم ما يريدون شراءه من البلد » والأصح : 
جواز ذلك . 

ولو اشترئ بعد قدومهم. . لم يحرم وإن جهلوا السعر ؛ لتقصيرهم . 

ولو اشترئ منهم قبل قدومهم بأكثر من سعره. . حرم”21 أيضآ سواء أخبرهم بالسعر 
كاذباً أم لا » فلا حاجة حينئذ لقوله : ( ومعرفتهم بالسعر ) . 

و( الطائفة من الشىء ) : القطعة منه » ولفظها يذكر ويؤنث » ويطلق على 
الواجدا» ولذلقة لو كلقن واتحدل: كان الى قدلك . 

و( الركبان ) - جمع راكب - والمراد هنا : القادمون من السفر وإن كانوا مشاة » 
ولو تلقى الجالبين إلى الحلة والبادية. . كان الحكم كذلك . 

وقوله : ( متاعاً ) كذا عبر به الرافعي في كتبه » وعبر في « الروضة » : بطعام » 
وليس بجيد ؛ لأنه يوهم خلاف الصواب . 

قال : ( ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « فمن تلقاها 
فاشترئ منهم . . فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق » . 

فلو اشترئ منهم بسعر البلد. . فلا خيار في الأصح . 

ولو غبنهم وللكن لم يقدموا حتئْ رخص السعر وصار كما لو باعوه. . ففي ثبوت 
الخيار لهم وجهان"" : والأصح : أن الخيار على الفور ٠‏ وقيل : يمتد ثلاثة أيام من 
حين العلم . 

و( الغبن ) بإسكان الباء : في البيع والشراء » وبفتحها : ضعف الرأي . 

قال : ( والسوم علئ سوم غيره ) ؛ لما في « الصحيحين ) [خ 1077م 28/1408] عن 
أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يسوم الرجل علئ 
سوم أخيه » والمعنئ فيه : أنه يؤدي إلى القطيعة والأذئ » ولهئذا شرط ابن خيران : 


. ) في هامش ( ك ) : ( متى اشترئ منهم بسعر البلد أو أكثر منه. . لم يحرم‎ )١( 
. في هامش ( ك ) : ( أوجههما : لا خيار)‎ )0( 


بل 


نما يَحْومٌ ذَلِكَ بَعْدَ أ سْتقَرَار ألَّمَنِ وَآلْبيِع عَلَى بَْع غَيْره وكيل أروفه ب 0 
لْمُشْتَرِي بِالْفسْخ لِيَبِيعَهُ مِئْلهُ . ا او ب و م 


أن يكون الأول مسلماً » وحمل الجمهور الحديث علئ أنه خرج مخرج الغالب » 
وصور الأصحاب المسألة بصورتين : 

إحداهما : أن يجيء رجل إلى آخر قد أنعم لغيره ببيع سلعة بثمن فيزيده ليبيع منه . 

الثانية : أن يأتي إلى المشتري فيعرض عليه مثلها أو أجود منها بأنقص من ذلك الثمن . 

قال : ( وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن ) فلو كان يطاف به علئ من يزيد. . فلا 
منع من الزيادة ؛ لأنه في هلذه الحالة لم يقصد رجلاً بعينه » ولأن النبي صلى الله عليه 
وسلم باع قدحاً وحلساً فيمن يزيد » رواه الأربعة من حديث أنس رضي الله عنه”"" . 

وشرط الاستقرار : أن يكون بصريح اللفظ فلا يكفي التعريض على الأصح » فلو 
قال : أشاور عليك . . قال ابن الرفعة : كان كالتعريض”" . 

والسكوت لا إشعار له بالرضا فلا يكفي قطعاً . وإن كان في الخطبة. . فيه خلاف 
عن المراوزة . 

والفرق : أن النكاح مما يستحيئ من سرعة الإجابة إليه فأقيم السكوت فيه مقام 
التصريح علئ قول بخلاف البيع . 

قال : ( والبيع علئ بيع غيره ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يبع بعضكم على 

والمعنئ فيه ما تقدم من الأذئ والقطيعة . 

قال : ( قبل لزومه ) بأن يكون في حالة خيار المجلس أو الشرط ؛ لأنه متمكن في 
ماه الحالةامن التسخ + أنا بعد الإزوم د قله قاقنة فيه : 

قال : ( بأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله ) ؛ لحصول الضرر بذلك » واشتراط 
)١(‏ أبو داوود .»)١78(‏ والترمذي »)١١5١8(‏ والنسائي (09/1؟1)» وابن ماجه 


(8وة١ا؟).‏ 
زهق رمز في هامش ( ك ) لصحته 1 
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وَالشْرَاءِ عَلَى السُرَاءِ ؛ بِأَنْ يَأمْرَ آلْبَائم بِالْمَسْخ لِيَشْئَرِيَهُ . وَالنْحَض ؛ 15106 


4 


الأمر بالفسخ في هلذه الصورة والتي بعدها ذكره الرافعي والمصنف » ولعله على سبيل 
المثال » فقد ذكر الماوردي : أنه يحرم طلب السلعة من المشتري بزيادة ربح والبائع 
حاضر ؛ لأنه يؤدي إلى الفسخ أو الندم . 

ونص الشافعي رضي الله عنه في « اختلاف الحديث » على قريب من ذلك ٠»‏ للكن 
يشترط للتحريم : أن لا يأذن البائع في البيع » فإن أذن. . ارتفع على الصحيح . 

وشرط ابن كج أيضاً : أن لا يكون المشتري مغبوناً غبناً مفرطاً » فإن كان. . فله أن 
يعرفه ويبيع علئ بيعه ؛ لأنه ضرب من النصيحة » كذا نقله عنه الرافعي وأقره . 

وقال المصنف : إنه انفرد به وأن المختار عدم اشتراطه''2 ؛ لأن ظاهر الحديث 
يخالفه . 

قال : ( والشراء على الشراء ؛ بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه ) ؛ لأنه في معنى 
البيع على البيع » وفي « صحيح مسلم » [1414] : « لا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع 
أخيه » » والبيع يطلق على الشراء » ولا بد أيضاً من كونه قبل اللزوم . 

قال : ( والنجش ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تناجشوا » رواه الشيخان 
[خ ١114م‏ 01/141] عن أبن عمر رضي الله عنهما . 

والناجش قد يكون البائع وقد يكون أجنبياً يقصد ضرر المشتري أو نفع البائع . 

قال الشافعي رضي الله عنه : فمن نجش . . فهو عاص إن كان عالماً بنهى النبى 
مان للد عليه وسلم ٠‏ فلم يشترط الخافمى رفي الله هنه العلم ببالنؤي النقاض الأاقيه 
وفي البيع على البيع . 

والتحقيق : أن ما اشتهر تحريمه لا يحتاج فيه إلى معرفة النهي الخاص ٠»‏ والخفي 
لا بد فيه من العلم بالنهي . 

و( النجش ) مشتق من نجش الشىء. . إذا أثاره » سمى الناجش بذلك ؟ لأنه يثير 
الرغبات فيه . ْ ْ 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


40 


بأَنْ يزيد في آلنَمَنِ ل لِرَغبَةِ بل لِيَخْدَعَ غَيْرَهُ » وَآلأَصَحُ : أنه لآخِيَارَ ٠‏ وَبَيْع 
لوطب وَالْعن لعَاصر َلك 9 . مخ الخ بجاوو موا ا ف رك مرف ووو رو حتفام بول لاف لق 3 


قال : ( بأن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره ) سواء كان في النداء أم لا » 
سواء زاد عن ثمن المثل أم لا . 

وقال صاحب ١‏ الأحوذي 26 : إذا لم تبلغ السلعة قيمتها.. لا يكون نجشاً . 
وينبغي إذا كانت السلعة ليتيم ولم تبلغ قيمتها وهناك عارف لا غرض له في شرائها. . 
لا تحرم عليه الزيادة إل أن تبلغ قيمتها"" . 

قال : ( والأصح : أنه لا خيار ) ؛ لأن المشتري فرط بترك التأمل وعدم مراجعة 
أهل الخبرة . 

والثانى : له الخيار للتدليس كالتصرية » هلذا إذا كان بمواطأة البائع ٠‏ فإن لم يكن 
للبائع فيه صنع . . فلا خيار جزماً ؟ إذ لا خداع منه . 

وقول البائع : أعطيت فيه كذا » وهو كاذب » فاشتراه منه المقول له علئ ذلك » 
ثم تبين كذبه. . على الوجهين . 

ولو أخبره عارف : أن الفص عقيق أو فيروزج فاشتراه ثم بان أنه زجاج » فإن كان 
بمواطأة البائع. . فعلى الوجهين ٠‏ وإلا. . فلا جزماً . 

قال : ( وبيع الرطب والعنب لعاصر الخمر ) هو بالكسر معطوف على قوله في أول 
الفصل : ( كبيع حاضر لباد ) » ودليل هلذا النهي : ما روى ابن حبان في ١‏ ضعفائه ) 
[3] عن بريدة رضى الله عنه : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «( من حبس 
العنب زمن القطاف حت يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يعلم أنه يتخذه خمراً. . 
فقد أقدم على النار علئْ بصيرة ا 

وروئ أبو داوود [3" عن ابن عمر رضى الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لعن بائع الخمرة ومبتاعها ) 3 


. ) في هامش (ك ) : ( ضعيف‎ )١( 
. ) في هامش ( ك ) : ( هلذا ضعيف‎ )١( 
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امامل لل ا ؛ لأن 

90000 ا ا 

وإن لم يتحقق. . لم يحرم » بل يكره » وإن ظنه ظناً غالباً. . حرم على الأصح . 

والثاني : لا يحرم ١‏ وعليه الأكثرون » ونص عليه في «الأم»كء وألحق فى و 
5-0 ا ارا سه جد ارين ابوب من يتخ 

قال : ( ويحرم التفريق بين الأم والولد ) ؛ لما روى الترمذي ]١١88[‏ والحاكم 
73 عن أبي أيوب رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من فرق بين 
والدة وولدها. . فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة » . 

ولا فرق بين أن يفرق ببيع أو هبة أو قسمة » ولا بين أن يقرضه أو يجعله أجرة 
ونحو ذلك » وأفتى الغزالي بأنه يمتنع التفريق بالمسافرة أيضاً ؛ لعموم الحديث » 
وطرده في التفريق بين الزوجة وولدها وإن كانت حرة”'2 » بخلاف المطلقة ؛ لإمكان 
صحبة الزروجة . 

ولو كان له ولد من أمته فأراد انتزاعه منها وإعطاءه لمرضعة غيرها. . فالأصح 
المل كن وعلله الرافعي قبيل ( الجنايات ) بتحريم التفريق » للكن يجوز التفريق 
بالعتق والوصية على الأصح فيهما . 

وأما التفريق بالفسخ » فإن كان بالرد بالعيب أو بالرجوع في الفلس أو بالفراق قبل 


. ) في هامش ( ك ) : ( الفرق بينهما : أن بيع السلاح للحربي معجوز عن تسليمه شرعاً‎ )1١( 

زف في هامش ( ك ) : ( الطرد ضعيف ذ في الزوجة الحرة » صحيح في الأمة ) . 

قرف في هامش ( ك ) : ( هو معتمد كما يستفاد ذلك من متن ١‏ الروض ؛ في ١‏ نفقة القريب »© . 
نعم ؛ هو محمول على ما إذا طلبت إرضاعه وكان في وقت استمتاعه بها لا يتضرر به ) . 


/ا4 


الدخول.. لم يجز على الآصح ٠‏ وإن كان برجوع المقرض أو الواهب أو صاحب 
اللقطة. . ففيه نظر9"؟ . 

وأم الأم عند عدم الأم كالأم » وقيده الماوردي بما إذا كان لها حق الحضانة » ولو 
بيع مع الجدة مع وجود الأم. . حرم على الصحيح » ولا خلاف أنه يباع مع الأم دون 
الجدة » ولا يتعدى الحكم إلئ غير الأصول من الأقارب . 

وإذا كانت الأم رقيقة والولد حراً أو عكسه. . فلا منع من بيع المملوك قطعاً » ولو 
كانت الأم لواحد والولد لآخر. . جاز لكل منهما بيع ما في ملكه » والأب كالأم على 
الأظهر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « ملعون من فرق بين والد وولده » رواه أبو 
داوود [844"؟] . 

فلو رضيت الأم بالتفريق. . فالأصح : الامتناع أيضاً . 

قال : ( حتئ يميز ) فيستغني عن الحضانة ؛ لأنه حينئذ يفهم الخطاب ويرد 
الجواب » سواء حصل قبل سبع سنين أم بعدها . 

وحكم الولد المجنون في ذلك حكم غير المميز » فيمتنع التفريق فيه إلىئ أن يُفيق . 

قال : ( وفي قول : حتئ يبلغ ) ؛ لما روى الحاكم [55/1] من حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه ‏ وقال : صحيح الإسناد ‏ : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« لا يفرق بين الأم وولدها» » قيل : إلى متئ ؟ قال : « حتئ يبلغ الغلام وتحيض 
الجارية » » ولأنه قبل البلوغ ناقص التمييز » ولهنذا جاز التقاطه ما لم يبلغ . 

وأجاب الأولون عن الحديث بأن الدارقطني ضعفه . 

وأما بعد البلوغ. . فلا يحرم جزمآ » خلافاً لأحمد » للكن عندنا يكره . 
)١(‏ في هامش ( ك ) : ( قال الأذرعي : والمتجه منع التفريق برجوع المقرض ومالك اللقطة دون 

الواهب ؛ لأن الحق في القرض واللقطة ثابت في الذمة » فإذا تعذر الرجوع في العين. . رجع 


نك 


ذا َقَ بع أذ جبةٍ. . بِطلا في الأَظْهَرِ . ولا يَصِحُ بيع آلْعربُونِ ؛ ؛ 
َيُعْطِيهُ درام لتَكُونَ من آلنّمَنِ إن رَضِيّ آلسَلَْة َإِلا. ٠‏ هِب . 


ءَ: 
م 
07 70-0 
. 


قال: ( وإذا فرق ببيع أو هبة. . بطلا في الأظهر )؛ لعدم القدرة على التسليم شرعاً. 

وروئ أبو داوود [184؟] والحاكم [25/1] والبيهقي ]1١7/4[‏ من حديث ميمون بن أبي 
شبيب عن علي رضي الله عنه : ( أنه فرق بين جارية وولدها » فنهاه النبي صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك ورد البيع ) . 

والثاني ‏ وهو القديم - : يصح ؛ لأن التحريم للإضرار لا لخلل في العقد . 

وقوله : ( بطلا ) بعد العطف ب( أو ) معترض كما تقدم غير مرة . 

وإذا قلنا : بالصحة لا يقرهما على التفريق » بل إن رضي المتبايعان بضم أحدهما 
إلى الاخر. . استمر العقد » وإلا.. فسخ . 

يجوز التفريق بين البهيمة وولدها بعد استغنائه عن اللبن » للكن يكره لا لغرض 
صحيح » وفيه وجه : أنه لا يجوز » وهو مخصوص بالتفرقة بغير الذبح » أما به. . 
فيجوز قطعاً » قاله المصنف . 

قال الشيخ : المراد : ذبح الولد”" » أما ذبح الأم مع بقاء الولد. . فيظهر أنه كغير 
الذبح . 

قال : ( ولا يصح بيع العربون ؛ بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي 
السلعة » وإلا.. فهبة ) ؛ لما روك مالك ]104/١[‏ وأبو داوود [143+] عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ عن بيع العربان ) » ولأنه 
اشتمل علئ شرطين فاسدين : أحدهما : شرط الهبة . والثانى : شرط الرد علئ تقدير 
أن لاعرسئ:: ْ 

وصورة المسألة : أن يقع الشرط في صلب العقد » فإن اتفقا عليه قبل ذلك ولم 
يتلفظا به. . فالبيع صحيح . 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
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وعَبّْدَ غيْره » أَوْ مُشتركاً بغيّْر إِذنٍ 
ألاخر. . صَمَّ في ملكه في الأظهّر , ا ب و و سمي 


و( العربون ) أعجمي معرب . وفيه ست لغات : أفصحهن : فتح العين والراء » 
وضم العين وإسكان الراء » وعُرْبان بالضم والإسكان أيضاً » وإبدال العين همزة مع 
الثلاثة . 

ومن لحن العوام ( عربون ) بفتح العين وإسكان الراء . 
تتمة : 
يحرم الاحتكار والتسعير على الأصح فيهما . 

ف( الاحتكار ) : أن يشتري القوت وقت الغلاء ليبيعه فيه بأزيد مما اشتراه به » 
ولا بأس أن يشتري به وقت رخصه ليبيعه وقت الغلاء » ولا أن يمسك غلة ضيعته 
ليبيعها وقت الغلاء » للكن الأولئ أن يبيع ما فضل عن كفايته » فإن كان بالناس ضرورة 
وعنده ما يفضل عن قوته وقوت عياله سنة. . وجب عليه بيع الفضل » فإن لم يفعل. . 
أجبر عليه . 

و( التسعير ) : أن يأمر الإمام أو نائبه أهل السوق أن لا يبيعوا بضائعهم إلا بكذا . 

وقيل : يكره ذلك . 

وقيل : يجوز بزمن الغلاء دون الرخص ٠»‏ ويلحق بالأقوات علف الدواب في 
الأظهر وإذا سعر فخالف وباع. . عزر » وفي صحة البيع وجهان . حكاهما المتولي . 

قال المصنف : قلت : الأصح : صحة البيع . 

وإنما لم يذكر المصنف تحريم الاحتكار والتسعير ؛ لأن كلامه في العقد المنهي 
عنه » والنهي فيهما ليس راجعاً إلى العقد . 

قال : ( فصل : 

باع خلاً وخمراً » أو عبده وحراً . أو وعبد غيره » أو مشتركاً بغير إذن الآخر. . 
صح في ملكه في الأظهر ) ضمن المصنف هلذا الفصل حكم تفريق الصفقة » وهي اسم 


١٠١ 


هل. ا قله ههه هه هد هد هاوق .د .هاه ها واه و فاه و واعقا عا . د قفاوا و قاع .د عا وا واوا .ا مداو .دا .ا مدا هد هد ٠ 60 ٠‏ 


للعقد » وتفريقها علئ ثلاثة أقسام : 

الأول : في الابتداء » ومنه الأمثلة التي ذكرها المصنف . 

والثاني : في الداوم » كما إذا تلف أحد العبدين قبل القبض . 

والثالث : في اختلاف الأحكام » كالجمع بين البيع والإجارة . 

فابتدأ بالتفريق في الابتداء » فإذا باع ما يملكه وما لا يملكه. . صح في ملكه في 
الأظهر ؛ قصراً للفساد على الفاسد » وهلذا هو العدل » كمن باع شقصاً وسيفاً تثبت 
الشفعة في الشقص إفراداً لكل واحد بحكمه » وإلىئ هنذا ذهب المزني . 

والثاني : يبطل فيهما » والأصح في تعليله : أن اللفظة الواحدة جمعت حراماً 
وحلالا فغلب الحرام » وهلذا القول صححه الربيع وقال : إنه آخر قولي الشافعي . 

وقال فى « المهمات» : إنه المعتمد المفتئ به » وإن الذي صححه الشيخان من 
الصحة خلاف مذهب الشاقعي .. 

وصورة المسألة : أن يقول : بعتك هنذين الخلين أو العبدين أو هنذين » فلو 
قال : بعتك هنذا الخل والخمر أو العبد والحر.. بطل جزم » واختار الشيخ أنه 
لا فرق" . 
تنبيهات : 

أحدها : أقرب صور الكتاب إلى الصحة الأخيرة ؛ إذ قيل : يصح فيها قطعاً » ثم 
التي قبلها » ثم التي قبلها » وأبعدها الأولئ ؛ لأن الخمر لا تقوم إلا بتقدير تغيير في 

وقيل : لا يصح في الأوليين قطعاً » ولهلذا رتبها المصنف كذلك . 

الثاني : خلاف تفريق الصفقة يجري في كثير من أبواب البياعات والإجارات 
والأكح والكهاداك: وطيزها منا لنين ميقا علن القدراية والعليى لانانا كان عزنا 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته.‎ )١( 


١٠١١ 


> يع ع2 4 دع 5 000 26 3 53 د مع م م , 6 الا مله 


على ذلك كالطلاق والعتق. . فيصح بلا خلاف » فلو طلق امرأته أربعاً أو أعتقها هي 
وأجنبية . . نفذ في الذي يملكه بالإجماع . 

الثالث : يستثنئ ما إذا أجر الراهن العين المرهونة مدة تزيد علئ محل الدين . 

وإذا استعار شيئاً ليرهنه بدين فزاد عليه. . فالأصح فيهما : البطلان في الجميع . 

وإذا فاضل في الربويات ٠‏ أو زاد في خيار الشرط علئ ثلاثة أيام » أو في العرايا 
عل القن التجائر: بوظل يفن السجميع شير ما 

وإذا أوصئ من لا وارث له بأكثر من الثلث. . صحت في الثلث من غير تخريج على 
الخلاف . 

قال : ( فيتخير المشتري إن جهل ) ؛ لتبعيض الصفقة عليه » وهلذا الخيار على 
الفور ؛ لأنه خيار نقص ٠.‏ قاله ابن الرفعة7؟ . 

واحترز عما إذا كان عالماً ؛ فإنه لا خيار له » وفيما يلزمه القولان الآتيان » 
وقيل : يجب الجمع قطعاً . 

قال : ( فإن أجاز. . فبحصته من المسمئ باعتبار قيمتهما ) ؛ لأنه جعل الثمن في 
مقابلتهما فيقدر الحر عبداً قطعا » والخنزير شاة على الأصح » والخمر خلا كما 
صححه في زوائد « الروضة » . وقيل : عصيراً » وهو الأشهر في « شرح المهذب » . 

فإذا كان المملوك يساوي مئة والآخر يساوي مئتين. . فالمجموع ثلاث مئة » حصة 
المملوك منها الثلث . فيؤخذ ثلث المسمئ في العقد .» فإن كان اشتراهما بمئة 
وخمسين . . أوجبنا خمسين » وإن اشتراهما بست مئة. . أوجبنا مئتين . 

وأشار بقوله : ( باعتبار قيمتهما ) إلئ أن المسألة مفروضة فيما إذا كان الذي 
لا يصح فيه العقد له قيمة عند بعض الناس ؛ بأن يكون مقصوداً كالخمر » فإن لم يكن 
مقصوداً كالدم والحشرات . . كانت الإجازة بالجميع . 


(10 :في مامش 250 ) + (هوكماقال) 


في قل : بجَمِيعِه ) ولا خيارَ لِبَائِع . وَلَوْ بَاعَ عَبْدَيْهِ قتف أَحَدُّهُمَا قبْلَ 
يتخ في الأشرعل المذهي بل يتكيه 2000 


قال : ( وفي قول : بجميعه ) ؛ لأنه لغا ذكر المضموم فيقع في مقابلة الصحيح . 

وفي قول ثالث : إن كان المبيع مما يتقسط الثمن على أجزائه كالمشترك. . و 
القيظ ]ان تقمط عل اقتمنة #الفدية ...وحنب المميهل ١‏ 

وفي رابع : إن كان الآخر له قيمة كعبد الغير. . وجب القسط . وإن لم يكن 
كالخمر . . وجب المسمئى ؛ لعدم إمكان التوزيع . 
تنبيه : 

أطلق المصنف الخلاف » ومحله في غير الربوي ٠»‏ أما الربوي » فإذا خرج بعض 
أحد”'2 العوضين فيه مستحقاً وصححنا العقد في الباقىي.. فالواجب حصته بلا 
خلاف ؛ لأن الفضل بينهما حرام 

قال : ( ولا خيار للبائع ) ؛ لتفريطه حيث باع ما لا يملك وطمع في استحقاق ما لا 
يستحق » وقيل : يثبت له الخيار إذا أوجبنا القسط . 

قال : ( ولو باع عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه.. لم ينفسخ في الآخر على 
المذهب ) هنذا هو القسم الثاني من تفريق الصفقة وهو تفريقها في الدوام » وإنما لم 
ينفسخ العقد في الثاني ؟ لأنه لم يجمع بين حلال وحرام . 

والطريق الثاني : يتخرج على القولين فيما إذا باع ما يملكه وما لا يملكه ؛ تنزيلاً 
ل حر ا الحا ل ار 

ا ا ل ل ل اتات إلى الصور 

الغلاث 

09007007 


. ) في هامش ( ت) : ( لعله : بعض‎ )١( 
. ) في هامش ( ك ) : ( هي : تلفه قبل قبضهما » أو بعد قبض الآخر مع بقائه أو تلفه‎ (00 


١٠١ 


م 


َإِنْ أجارَ. . قبألْحصّة قطعاً . وََوْ جَمَع في صَفْقَةٍ مُخْتَلِمّي الْحكم كإِجَارَة وبي أذ 


سَلْمٍ. ٠‏ صَحافِي الأَظهَرِ ٠‏ وَيُوَرَعٌلْمُسَمَئ عَلَى قيمتِهمًا ‏ ا 


فالأصح في ١‏ تعليق القاضي » : أنه لا خيار له0"© . 

فعلئ هلذا : عليه حصته من الثمن . 

والثاني : له الفسخ ويرد قيمته . 

قال : ( فإن أجاز. . فبالحصة قطعاً ) ؛ لأن الثمن قد يوزع عليهما في الابتداء . 

وقوله : ( قطعاً ) تبع فيه « المحرر» . وكان الصواب : أن يعبر بالمذهب ؛ لأن 
الشيخ أبا إسحاق المروزي طرد فيها القولين في عبده وعبد غيره . 

قال : ( ولو جمع في صفقة مختلفي الحكم كإجارة وبيع أو سلم . . صحا في 
الأظهر ‏ ويوزع المسمئ علئ قيمتهما ) هلذا تفريق الصفقة في اختلاف الأحكام . 

مثال الإجارة والبيع : أجرتك داري شهراً وبعتك عبدي هلذا بكذا . 

ومثال الإجارة والسلم : أجرتك داري شهراً وبعتك صاع قمح في ذمتي سلما 
بكذا . 

فهلذه العقود مختلفة الحكم ؛ لأن التأقيت في الإجارة شرط وهو في البيع مبطل » 
والسلم يشترط فيه قبض رأس المال في المجلس دون البيع . 

ونظير ذلك : البيع والصرف ؛ لأن التفرق قبل التقابض يبطل الصرف دون البيع . 

وكذلك البيع والتكاح ؛ لأن النكاح لا يفسد بفساد العوض بخلاف البيع . 

إذا تقرر هذا : فوجه الصحة القياس على ما إذا باع ثوباً وشقصاً من دار ؛؟ فإنه 
يجوز وإن اختلفا في حكم الشفعة واحتجنا إلى التقويم بسببها . 

ووجه البطلان : أن اختلاف الأحكام قد يعرض بسببه ما يوجب الفسخ فيحوج إلى 
التوزيع وتلزم منه الجهالة . 

وأشار المصنف ب( الإجارة والسلم ) إلئ أن شرط العقدين أن يكونا لازمين » فلو 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


١ 


5 بع وَتِكَاح . 7 لكا ٠‏ وَفِي بع وَألصَّدَاقٍ اَلْقَوْلآنِ . وَتَتَعَدَدُ ألصَّمْقَةُ 
بتَفْصِيلٍ لمن كبِمتُكَ كبعتك َ ذَايكَذَا » وَدَا ََذَا » وَبتَعَدْدِ باع » 0000 2<©573#00« 


جمع بين بيع وجعالة”''. . لم يصح قطعاً . 

ولم يعبر المصنف بعقدين مختلفي الحكم كما في « المحرر » و« الشرح » 
و« الروضة »© و” التنبيه » ؟ لئلا يرد عليه البيع والصرف ٠‏ وما إذا باع عبدين وشرط 
الخيار في أحدهما دون الآخر . أو شرط في أحدهما يوم وفي الآخر يومين ؛ فإن ذلك 
كله عقد واحد . ومع ذلك فيه القولان لاختلاف الحكم . 

قال : ( أو بيع ونكاح. . صح النكاح ) ؛ لأنه لا يفسد بفساد الصداق » وهلذه 
مكررة في ( الصداق ) . 

وصورتها : أن يتحد المستحق ؛ بأن يقول : زوجتك بنتى وبعتك عبدها بكذا » 
إذا كانت تحت حجره أو وكلته في البيع » أو زوجتك أمتي وبعتك عبدي بكذا » إذا 
كان ممن تحل له الأمة 

قال : ( وفي البيع والصداق القولان ) أصحهما : الصحة » فيوزع علئ قيمة المبيع 
ومهر المثل كما سيأتي في ( الصداق ) . 

وإن قلنا : لا يصحان. . سقط جميع المسمئ ووجب في النكاح مهر المثل . 

إن جمع بين بيع وخلع. . صح الخلع » وفي المسمئ والبيع القولان . 

2007 اسن سم رود 
المشتري القبول كذلك أم لا على المذهب ٠‏ فإن فصل الثمن كتفصيل البائع. . 
قطعاً ؛ لانتفاء الجهالة » وإن قال : قبلتهما. . فهي متحدة”" . 

قال : ( وبتعدد البائع ) كما إذا قالا : بعناك ذا بكذا » فإن قبل نصيبهما جملة. . 
صح قطعاً » وإن قبل نصيب أحدهما واقتصر عليه. . لم يصح في الأصح عند 


00 في هامش ( ك ) : ( يشترط قبض عوضه في المجلس كالربوي » وكإجازة ذمة وجعالة » وسلم 
وجعالة ؛ إذ يشترط القبض في المجلس في هلذه المسائل » والجعالة لا يلزمه تسليم المال إلا 
بفراغه من العمل فتناف حكمهما ) . 

() في هامش ( ك ) : ( أي : موافقة ) . 


الرافعي ؛ لاقتضائه جوابهما » وصحح الشيخ الصحة تبعا للمتولي » ولم يترددوا في 
التعدد بتعدد البائع » وحكوا وجهين في أنه : هل لأحدهما أن ينفرد بأخذ شيء من 
ثمنه ؟ أصحهما : نعم . 

ولو اشترئ شقصين من اثنين. . فللشفيع أخذ نصيب أحدهما في الأصح . 

ولو اشترئ في العرايا تسعة أوسق من اثنين. . صح في الأصح . 

قال : ( وكذا بتعدد المشتري في الأظهر ) كقوله : بعتكما هنذا بكذا » فتتعدد 
الصفقة قياساً علئ تعدد البائع . ١‏ 

والكانق:: لا تتعدد » كما ليس لأحدهما إفراد حصته بالرد » فأما إذا قلنا بالتعدد 
ينا دون الآخر.. لم يصح على الأصح عند الشيخين والبغوي ؛ لعد 
المطابقة9" . 

والذي جزم به الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ والماوردي 
والبندنيجي والجرجاني » ورجحه المتولي والإمام والغزالي والروياني وابن الرفعة 
والشيخ : الصحة انان ترققثت ميية فول احدهيا على الاجر . لمَاصح العقد . 

ولو اشترى اثنان من اثنين . . فهو في حكم أربعة عقود . 

ولا يخفئ : أن الصفقة في العرايا والشفعة تتعدد بتعدد المشتري قطعاً ويتعدد البائع 
على الأصح » » عكس المقرر هنا 

قال : ( ولو وكلاه أو وكلهما. . فالأصح : اعتبار الوكيل ) ؛ لأن أحكام العقد من 
اشتراط الرؤية وثبوت خيار المجلس وغيرهما تتعلق به لا بالموكل . 

والثاني : الاعتبار بالمعقود له ؛ لأن مرجع أمر العقد إليه » وهلذا هو الأصح في 
« الوجيز » وبعض نسخ ١‏ المحرر » . 

وقد اعتذر المصنف عنه في « الدقائق » . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


ود له ها لها ها وم هد هن اه وت اها هد اه هله ه اله هت هو الها له هو له الها هد ها هو لهذ ها هر ها ها ها هر اه هه« ده هده هد عد .د هد هد در ع6 6ه 


والثالث : أن النظر في جانب الشراء إلى الوكيل » وفي جانب البيع إلى الموكل . 


كل هنذا في غير الشفعة والرهن ؛ ففيهما الاعتبار بالموكل لا بالوكيل . 


5 © 


دكمه . 

من المناهي الداخلة في هنذا القسم : مبايعة من في يده الحلال والحرام كالظلمة 
والمكاسين والمنجمين والذي يضرب بالشعير والحصئى والرمل والمشعبذ . فكل 
ما يأخذه هلؤلاء بهلذا الفعل حرام . 

وتكره مبايعتهم سواء كان الحرام أكثر أم الحلال » فإن استويا. . صح » وإن تحقق 
أن ما يأخذه حرام. . لم تصح المبايعة » وإن تحقق حله. . لم يكره . 

وخصص الشيخ عز الدين الكراهة بما إذا كان ذلك من جنس الحرام الذي يكتسبه”"© 

» فإن كان من غيره. . فلا بأس به وإن تردد في أنه اشتراه به . 

وحرم مالك رضي الله عنه معاملة مَن أكثرٌ ماله حرام ؛ لما في ١‏ البيهقي »© وغيره : 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من لم يبال من أين مطعمه ولا من أين مشربه. . 
لم يبال الله به من أي أبواب جهنم أدخله 0 

وقال : « ملاك دينكم الورع » . 

وقال في الإحياء » : يحرم أخذ المال من السلطان إذا كان أكثر ما في بيت المال 
حراماً كما هو الغالب . 
قال المصنف : وهلذا شاذ ليس مذهبنا » بل المذهب الكراهة . 


دن مر فك 


. في هامش (ك) : ( هلذا ضعيف)‎ )١( 


إذا نهب متاع مخصوص فصادف الشخص من ذلك النوع شيئاً يباع » واحتمل أن 
يكون من المنهوب. . فتركه ورع . 

والورع لمن اشترئ شيئآ للأكل أو غيره : أن يشتريه بشمن في ذمته » فإنه يملكه 
قطعاً » بخلاف ما إذا اشتراه بالعين ؟ فإنه لا يقطع بأنه ملكه . 


نا ند فنا 


باب الخبار 
ب 2 خيّارٌ أل جا في أنوَاع أل ل ا ا 
باب الخيار 


هو طلب خير الأمرين » والأصل في البيع اللزوم » إلا أن الشارع أثبت فيه الخيار 
رفقاً بالمتعاقدين » وهو نوعان : خيار تشّةٌ » وخيار نقيصة . 

فخيار التشهي : ما يتعاطاه المتعاقدان باختيارهما وشهوتهما من غير توقف علئ 
فوات أمر في المبيع » وسببه : المجلس » أو الشرط . 

وخيار النقيصة سببه : خلف لفظي » أو تغرير فعلي » أو قضاء عرفي » فمنه خيار 
العيب » والتصرية » والخلف . والفلس . والمرابحة » والتحالف . واختلاط 
الثمار » وتلقي الركبان . 

قال : ( يثبت خيار المجلس في أنواع البيع ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » أو يقول أحدهما لصاحبه : أختر » متفق عليه [خ 1٠١7‏ 
م151] من رواية ابن عمر رضي الله عنهما . 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا اشترئ شيئاً يعجبه. . فارق المجلس » 
الراوي مقدم على تفسير غيره . 

ورواه مالك ثم قال : وليس لهنذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به . 

وقال بعض أصحابه : أشار إلئ أن إجماع أهل المدينة علئ نفيه . 

ورد بأن ابن المسيب وابن شهاب من أجل فقهاء المدينة ونصا على العمل به » ولم 
يرد عن أحد من أهلها قبل مالك تركه إلا عن ربيعة علئ خلاف عنه . 

وكان محمد بن عبد الرحملن بن أبي ذئب في عصر مالك ينكر عليه ذلك » وكان 
محمد المذكور عظيم الشأن يشبه سعيد بن المسيب . 

وأنكره أبو حنيفة أيضاً . 


بطرت وك الطقام باطقا الكل 1595نت ناك رصاح اتاو وَلَو 
أشْتَرَ مَنْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ ٠‏ فَِنْ قَلْنا : آهلك في رَمَنِ لجار لبائِع أو مَؤقُوف. . 
َلَهُمَا لْخِيَادُ ٠‏ وَإِنْ قَلْنا #للتقتري .. تير لْبَائم دون . نر لع قر ا 


وتعلق المالكية والحنفية بأمور قال ابن عبد البر : أكثرها تشعب لا حاصل له . 

والمعنئ فيه : أن البيع من عقود المغابنات فشرع فيه الخيار لدفع الغبن . 

ودخل في كلام المصنف الإقالة إذا جعلناها بيعاً » وكذلك بيع الأب ما له من طفله 
وعكسه . 

للكن يرد عليه الحوالة والقسمة''' ؛ فالأصح : لا خيار فيهما وإن جعلناهما بيعاً . 

وكذلك بيع العبد من نفسه لا خيار فيه على الأصح في ١‏ الشرح الصغير » و« شرح 
المهذب » ؛ لأن الإنسان لا يجهل حال نفسه . 

وأما الحوالة فيأتي حكمها في أول بابها إن شاء الله تعالى . 

قال : ( كالصرف وبيع الطعام بالطعام والسلم والتولية والتشريك وصلح 
المعاوضة ) احترز ب( المعاوضة ) عن صلح الحطيطة فلا خيار فيه ؛ لأنه إبراء أو هبة 
ولا خيار فيهما . 

للكن يرد عليه الصلح على المنفعة ولا خيار فيه على الأصح ؛ لأنه إجارة » 
وكذلك الصلح عن دم العمد لا خيار فيه أيضاً » قاله القاضي حسين . 

قال : ( ولو اشترئ من يعتق عليه ٠‏ فإن قلنا : الملك في زمن الخيار للبائع أو 
موقوف. . فلهما الخيار ) ؛ لوجود المقتضي له بلا مانع » وهلذه طريقة الأكثرين » 
ولو اشترئ من شهد بحريته. . فثلاثة أوجه : أصحها : يثبت للبائع دون المشتري . 

قال : ( وإن قلنا : للمشتري. . تخير البائع دونه ) ؛ تنزيلآً للسراية منزلة إعتاق 
المشتري الأجنبي في زمن الخيار » وعلئ قولنا : ( الملك له ) يسقط خياره في الأصح 
ولا يسقط خيار البائع على الأصح . 


. ) في هامش ( ك ) : ( التي لا رد فيها‎ )١( 
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ولا خيَارٌ في آَلإِيْرَاءِ وَآلتحاح وَأَلْهبَةِ بلا ثَوَاب ٠‏ وَكَذَا ذَاتُ آلئّرَاب وَالشْفْعَةُ 
وَالإجَارَة امج لد عد اشم نظ ل م اتيك 0 


تنبيه : 
أطلق الشيخان وابن الرفعة : أن الخيار إذا انقضئئ في شراء القريب. . عتق”" . 
قال الجوري في ( باب القراض ) : إذا لم يوف الثمن لا يعتق وإن انقضى الخيار ؛ 
لبقاء حق الحبس » كما لو ورثه وهو مرهون ٠‏ وأشار الدارمي هناك إلئ خلاف فيه . 
قال : ( ولا خيار في الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب ) وهي المقيدة بنفيه والمطلقة 
إذا قلنا : لا تقتضيه ؛ لأن اسم البيع لا يصدق على شيء من الثلاثة . 
ولا خخيار أيضاً : في الرهن » والوقف ٠‏ والعتق » والطلاق » والعقود الجائزة . 
قال : ( وكذا ذات الثواب ) ؛ لأنها لا تسمئ بيعاً » والخبر ورد في البيع » للكن 
في بابي ( الهبة ) و( الشفعة ) من « الشرحين » و« الروضة » ما حاصله تصحيح 
الثبوت9؟ . 
قال : ( والشفعة ) هئذا في حق الشفيع . أما المشتري. . فلا خيار له قطعاً » 
واستدل لما صححه المصنف بأن المأخوذ منه لا خيار له ويبعد ثبوت خيار المجلس من 
أحد الجانبين » والذي صححه المصنف هنا وافق فيه « المحرر » . 
وصحح في ١‏ الشرح الكبير » في ( الشفعة ) ثبوت الخيار فيها للشفيع ؛ لأن الأخذ 
فيها ملحق بالمعاوضات بدليل الرد بالعيب والرجوع بالعهدة » لا جرم استدرك عليه في 
« الروضة » هناك وصحح عدمه ونقله عن الأكثرين ٠»‏ فإن أثبتناه. . فمعناه : أنه بعد 
الأخذ يتخير في رد الملك وإمساكه » وهلذا هو الأصح . 
وقيل : معناه : أنه يتخير في المجلس قبل الأخذ بين الأخذ والترك . 
ورجوع المالك في عين ماله بالفلس كالشفعة لا خيار فيه على الأصح . 
قال : ( والإجارة ) ؛ لأنها عقد غرر والخيار غرر فلا يضم غرر إلئ غرر . 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


وَالقكاناء والصداق في الأصَحٌ وينقطع ؛ بألتَخَايْر ؛ أن 5 َلَو 


م رو 


أَختَارَ أحذهمًا . . سَقَط حَفُهُ وبي للأَخَرِ ‏ وأو ره ب و ا ا ا 


والثاني : يثبت فيها الخيار ؛ لأنها معاوضة لازمة فأشبهت البيع . 

وقيل : يثبت في الواردة على الذمة دون الواردة على العين . 

وصحح المصنف في « تصحيحه » ثبوت الخيار في الإجارة المتعلقة بالزمان » 
ويلزم منه الثبوت فيما عدا ذلك بطريق أولئ » للكن الصحيح المعتمد في أكثر كتبه 
وكتب الرافعي : عدم ثبوته فيها0" . 

قال : ( والمساقاة ) ؛ لأنها كالإجارة على العين » وقيل : أولئ بالثبوت » 
وقيل : أولئ بالعدم . 

والمسابقة » إن قلنا : لازمة. . فكالإجارة . 

قال : ( والصداق ) ؛ لأن المال فيه تبع للنكاح ولا خيار فيه . 

فعلئ هلذا : لو شرطه.. بطل ووجب مهر المثل » ويجري الوجهان في بدل 
الخلع . 

قال : ( في الأصح ) أي : في المسائل الخمس ؛ لأنها لا تسمئ بيعاً . 

والوجه الثاني : أن الخيار ثابت في الجميع ؛ لأنها في معنى البيع لثبوت العوض . 

قال : ( وينقطع بالتخاير » بأن يختارا لزومه ) كقولهما : ألزمناه » أو أجزناه » أو 
رفعنا الخيار » أو أبطلناه » أو أفسدناه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « البيعان بالخيار 
ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار » أي : إلا بيعاً شرط فيه الخيار . 

وقيل : هو استثناء من المفهوم ٠‏ أي : إلا ما شرط فيه خيار الثلاث فلا يلزم 
بالتفرق . 

ومحل الاتفاق على اللزوم : إذا كان قول الآخر على الفور . 

قال : ( فلو اختار أحدهما ) أي : اللزوم ولم يختر الآخر على الفور ( 
حقه وبقي للاخر ) كخيار الشرط . 


00( رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


١17 


وفي وجه : يسقط خيار الآخر ؛ لأن خيار المجلس لا يتبعض . 

والثالث : يبقئ لهما » وصححه الماوردي لما قلناه . ٠‏ 

وجوابهما : أنه لا يتبعض ابتداء » أما دواماً : فممنوع . 

ولو التزم أحدهما وفسخ الآخر. . قدم الفسخ » ولو قال أحدهما : اخترء أو 
خيرتك » فقال : اخترت. . انقطع خيارهما » وإن سكت. . انقطع خيار القائل في 
الأصح ولا ينقطع خيار الساكت . 

وإذا باع مال ولده من نفسه أو عكسه » فإن ألزم البيع لهما. . لزم » أو له. . بقي 
الولد » كذا قاله الشيخان وغيرهما » ولم يذكروا ما إذا ألزم البيع لولده. . فظن شيخنا 
أنه يلزمه ويسقط خيار الولي أيضاً ؛ لما في إلزامه الولد دونه من عدم النظر له » وليس 
كذلك ؛ فقد صرح في « البسيط »© بأنه إذا بطل خيار أحدهما بقي الاخرء وهو 
المنوات0© 

قال : ( وبالتفرق ببدنهما ) ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما » ولا بد في ذلك 
من وصف الاختيار » فلو حمل أحدهما مكرهاً. . لم يبطل خياره في الأصح » ولو 
هرب أحدهما ولم يتبعه الآخر. بوكرو تا لواب لجاب والدردت المحورين 
الفسخ بالقول . 

واحترز ( بالتفرق بالبدن ) عن التفرق بالروح » يعني : عن التفرق بالموت ؛ فإنه 
لا يبطل كما سيأتي . 

ل : ( فلو طال مكثهما أو قاما وتماشيا منازل. . دام خيارهما ) ؛ لعدم التفرق » 

وقيل : لا يزيد علئ ثلاثة أيام , وقيل : إذا أعرضا عما كانا فيه وطال الفصل. . 
انقطع ٠‏ وقيل : ينقطع بانتقالهما إلئ مجلس آخر . 

قال : ( ويعتبر في التفرق العرف ) فما عده الناس تفرقاً. . لزم به العقد وما لا.. 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


1١11 


وَلَوْمَاتَ فِي الْمَجْلِسٍ أَوْ جُنّ. . فَآلأَصَحٌ : أنْبقَالَ إلى الْوَارثِ وَالوَلِيّ . 5222-7 
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فلا » فلو كانا في سفينة أو دار أو مسجد صغار. . فبأن يخرج أحدهما من المكان أو 
يصعد السطح » وإن كانت الدار كبيرة. . وا كابس فيضا ارهقها السك من 
بيوتها » وإن كانا في سوق أو صحراء أو صحن دار. . فبأن يولي أحدهما ظهره الاخر 
ويمشي قليلاً على الأصح . 

والثاني : يبعد بحيث لو كلمه على العادة لم يسمع . 

والثالث : لا بد أن يزيد ما بينهما علئ ثلاثة أذرع . 

والرابع : يكفي تولية الظهر . 

والخامس : بمشي خطوة . 

والسادس : خطوتين . 

والسابع : خطوات . 

ولو بني بينهما جدار أو أرخي ستر أو جرئ نهر. . لم يكف على الأصح . 


تبايعا بالمكاتبة وقبل المكتوب إليه إما لفظأً أو بالكتابة. . فله خيار المجلس ما دام 
في مجلس القبول » ويتمادئ خيار الكاتب إلى أن ينقطع خيار المكتوب إليه . 

قال : ( ولو مات في المجلس أو جن. . فالأصح : انتقاله إلى الوارث والولي ) 
كخيار الشرط والرد بالعيب » كذا نص عليه الشافعي رضي الله عنه هنا»ء ونص في 
المكاتب على أنه إذا باع ومات في المجلس يلزم الي ولا ينتقل الخيار إلئ 59 
فقيل بتقريرهما » والأظهر : أنهما عل قولين : 

أصحهما : أن الخيار ينتقل للوارث والسيد » والإغماء كالجنون . 

ويقابل الأصح : أنه يسقط . أما في الموت. . فلأن الخيار يسقط بمفارقة المكان 
فبمفارقة الدنيا أولئ » وأما في الجنون. . فلأنه في معنى الموت بدليل إسقاط التكليف 
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به » وهلذا الخلاف يجري أيضاً في انتقاله إلى الموكل بموت الوكيل » وإلى السيد 
بموت المأذون . 


فروع : 

حيث قلنا بالانتقال فكان المنتقل إليه غائباً فبلغه. . هل يكون على الفور أو يمتد 
امتداد مجلس بلوغ الخبر ؟ فيه وجهان : أصحهما : الامتداد . 

وإذا ورث الخيار جماعة ٠‏ فإن كانوا حاضرين في المجلس . . فلهم الخيار إلئ أن 
يفارقوا العاقد الآخر » فإن فارق بعضهم دون بعض. . لم ينقطع خيارهم في الأصح . 
وإذا فسخ بعضهم وأجاز بعض . . انفسخ في الجميع على الأصح . 

وإذا تصرف الولي ثم أفاق المجنون.. لم يكن له نقض ما فعله من فسخ أو 
إجازة » فإن ادعئ : أنه خلاف الحظ.. نظر القاضي » فإن وجده كما ادعئ.. 

وإذا كان الوارث طفلاً أو مجنوناً. . نصب الحاكم من يفعل الأصلح له من فسخ أو 
إجازة . 

وإذا خرس أحدهما فى المجلس . فإن كانت له إشارة مفهمة أو كتابة. . فهو علئ 
غبارب الأ آقام الجامم اناي 

قال : ( ولو تنازعا في التفرق أو الفسخ قبله. . صدق النافي ) أي : بيمينه في 
الأولئ قطعاً » وفي الثانية على الأصح ؛ لأن الأصل دوام الاجتماع . 

والثاني : القول قول مدعي الفسخ ؛ لأنه أعلم بتصرفه . 

قال الرافعى وابن الأستاذ : إطلاق الأصحاب تصديق النافى ظاهر إن قصرت 
المدة » أما إذا طالت.. فدوام الاجتماع خلاف الظاهر ‏ فا يبنذ تخريجه على 
الخلاف في تعارض الأصل والظاهر » وهو حسن . 


فصل : 

جنار لالحييةا ساط الستار ف آنا لبي إلا أن يُشْتَرَط ألْقيْضُ في الْمَجْلِسِ 
كرِبوي وَسَلَم اا 177111 
تتمة : 


اتفقا على التفرق والفسخ واختلفا في السابق. . فهلهنا تقابل أصلان » قال الشيخ : 
( ينبغي أن يقال : من سبق بدعوى الفسخ . . قبل قوله » فإن تساويا أو سبق أحدهما 
بدعوى التفرق. . صدق النافي للفسخ كما في الرجعة )”2 اه 

والذي قاله وجه محكي في « فروع ابن القطان » رحمه الله . 


قال : ( فصل : 

لهما ولأحدهما شرط الخيار ) بالإجماع كذا قاله الرافعي » وفي كلام الدارمي 
ما ينازع فيه . 

فأما جوازه للمشتري . . فاستدل له بالحديث الاتي ٠‏ وأما للبائع ولهما. . فبالقياس 
عليه . 


ويجوز أن يشترط لأحدهما خيار يوم وللآخر خيار يومين أو ثلاثة وأن ب يشترط 
لأجنبي على الأصح ؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى اشتراطه له ؛ لكونه أعرف بالمعقود 
عليه » للكن لا يجوز للوكيل اشتراطه إلا لنفسه أو موكله . 
قال : ( في أنواع البيع ) كبيع الحيوان والعقار وغيرهما وكالصلح حيث جعلناه 
كن اماه الوا اا ا 
قال : ( إلا أن يشترط القبض ذ في السكلسن كربو وسلم )2 فإنه ا يجوز لكر 
لهما ولا لأحدهما » لأن الخيار أعظم غرراً من الأجل » فإذا امتنع الأجل . . امتنع 
الخيار من باب أولئ . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )1١( 


وشمل قوله : ( كربوي ) : الصرف وبيع الطعام بالطعام . 

وأشار المصنف بالمثالين إلا : أنه لا فرق بين ما يشترط فيه القبض من الجانبين أو 
من أحدهما » للكن يرد علئ حصره : المُصرّاة ؛ فإنه يمتنع فيها اشتراط الخيار ثلاثاً 
للبائع » وإذا اشترئ من يعتق عليه. . فإنه يمتنع شرط الخيار فيه للمشتري وحده ؛ لأنه 
يلزم من ثبوته عدم ثبوته » والحوالة إذا جعلناها بيعاً. . فإنه لا خيار فيها » والشفعة 
لا يثبت فيها خيار الشرط وإن ثبت فيها خيار المجلس دون خيار الشرط في وجه » 
ولا يثبت في الهبة بغواب”2 . وماعدا هلذه المواضع يتلازم الخياران في الوفاق 
والخلاف . 

قال : ( وإنما يجوز في مدة معلومة ) ؟ نفيآ للغرر » فلو شرطه مطلقاً أو قدره بمدة 
ا ل ا يم ل اقل 
ما تقتضيه العادة فيه . 

ول قانها نهاراً بشرط الخيار إلى الليل. . لم تدخل الغاية . 

قال : ( لا تزيد علئ ثلاثة أيام ) ؛ لأن الأصل امتناعه لكونه مخالفاً لوضع البيع » 
للكن وردت السنة بالثلاث في المصراة فاقتصر عليه . 

واستدل لأن الثلاث مدة قريبة مغتفرة بقوله تعالئ : : «وَلَاتَمَسُوهَا بسو مَأَعُدَْ عَدَاتُْ 
ريب( مَمَقَروهَاقَقَالَتَمَتَمْاْفْدَاركُمْ تند يا 4 . 

ولخصوص الخيار بما روى البيهقي [7/5؟] وأبن ماجه [1755] بإسناد حسن عن ابن 
عمر رضي الله عنهما أنه قال : سمعت رجلاً من الأنصار يشكو إلئ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه لا يزال يغبن في البيع » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا 
بايعت. . فقل : لا خلابة » ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال » » ورواه 
البخاري في ١‏ تاريخه » [17/4] كذلك مرسلاً . 

والحديث إل قوله : « لا خلابة » رواه الشيخان [خ 1١١7‏ م1058] ». وما زاد علئ 
ذلك مرسلء للكن يحتج به لإجماع الأمة علئ جواز شرط الخيار ثلاثة أيام فما دونهاء 


. ) في هامش ( ك ) : ( أي : على رأي مرجوح‎ )١( 


١١ا/‎ 


ايه اه ها هوا ها هف هون ها« هوت ها هه هك هن وذ هه ون ها هلود و له هد لهي هد هو هر ها ا لص وه ها اه لهم اه هد هد هت هه هد هت« م ا« 


فلو زاد عليها. . بطل العقد جزم » ولم يخرجوه على تفريق الصفقة ؛ لأن القاعدة في 
تفريق الصفقة : أن يجمع بين ما يجوز وما لا يجوز فيعقد عليهما » وهنا جمع بينهما 
في الشرط والشروط الفاسدة مبطلة للعقد كما تقدم . 

وقال مالك رضي الله عنه : تجوز الزيادة على الثلاث بحسب الحاجة » حتئ لو 
اشترئ ضيعة يحتاج النظر فيها إلئ شهر فصاعداً. . جاز اشتراطه . 

وعن أحمد : تجوز الزيادة بغير تحديد . 

والرجل الذي كان يخدع في البيع . . قال المصنف في « مبهماته 200 والبخاري في 
« تاريخه » : إنه منقذ ‏ بالذال المعجمة ‏ والد حبان ‏ بفتح الحاء ‏ وكان قد بلغ مئة 
ل 

وقال الخطيب البغدادي والبيهقي والمصنف في « شرح مسلم » : إنه حبان بن 
منقذ » وجزم ابن الأثير بهما”'' » وحَبان ومنقذ صحابيان أنصاريان . 

وقوله : ( لا خلابة ) هو بكسر الخاء المعجمة » ومعناه : لا غبن ولا خديعة » 
وهلذه اللفظة في الشرع عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثاً » فإذا أطلقاها وكانا عالمين 
بمعناها. . ثبت . وإن كانا جاهلين. . فلا » وكذا إن علمها البائع دون المشتري على 
الأصح . 

ويدخل في الثلاث ما اشتملت عليه من الليالي للضرورة » بخلاف مدة مسح الخف 
فهي ثلاثة أيام وثلاث ليال . 

ويشترط اتصال المدة بالعقد فلو شرط ثلاثاً في آخر الشهر » أو خيار الغد دون 
اليوم » أو متئ شاء.. بطل البيع » ولو شرطا ثلاثاً ثم أسقطا اليوم الأول.. سقط 
الجميع . 

ويشترط أن لا يكون المبيع مما يتسارع إليه الفساد قبل الثلاث » فإن كان كذلك 
وشرطا فيه المدة. . فوجهان : 


بلق أي في كتابه « المبهم على حروف المعجم ) : 
(0) في هامش( ك ) : ( يحتمل أن الواقعة وقعت لهما ) . 
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: أَنَهُ إن كان الخباز اذ لباق . . 


أصحهما : يبطل أيضاً . 

والثاني : يصح ويباع عند الإشراف على الفساد ويقام ثمنه مُقامه . 

وحيث حكما بفساد العقد بشرط فاسد فحذفاه في المجلس . . لم ينقلب صحيحاً . 

قال عدي البق ان 1 1د ؛ لأن سيبه العقد فاستعقبه » فلو 
شرطاه من التفرق. . بطل في الأصح . 

قال : ( وقيل : من التفرق ) ؛ لأنه لا فائدة له مع خيار المجلس . 

قال : ( والأظهر : أنه إن كان الخيار للبائع. . فملك المبيع له » وإن كان 
للمشتري. . فله » وإن كان لهما. . فموقوف », فإن تم البيع. . بان أنه للمشتري من 
حين العقد . وإلا. . فللبائع ) مجموع ما في المسألة ثلاثة أقوال : 

أحدها : الملك للبائع . 


والثاني : للمشتري . 
والثالث : موقوف . 


والمذكور في الكتاب توسط ذكره جماعة وعليه الفتوئ » وهي جارية في خيار 
المجلس وخيار الشرط ٠»‏ وينبني عليها الملك في الأكساب وما في معناها » كاللبن 
والبيض والثمرة ومهر الجارية الموطوءة بشبهة وغير ذلك . 

وأما النفقة. . فقال الجيلي : إن قلنا : الملك لأحدهما. . فهي عليه » وإن قلنا : 
موقوف. . فعليهما . 

وقال ابن الرفعة : يتجه أن يكون كالكسب"'' ويعضده ما قاله الرافعي في نفقة 
الموصئ به » قال : وحيث حكمنا بالملك في البيع لأحدهما. . حكمنا بملك الثمن 
للآخر » وحيث قلنا : إنه موقوف. . فالملك في الثمن كذلك . 


حل 


سه بع ا#دد وم لمث سرره ب وذ كيان .. ار غريك >1 2 0 و 0 ممع و 
ويخصل الفسشخ والإجارَة بلفظ يَذَلَ عليّْهمًا كفسّخت الب » ورفعته ) 


يم 2 
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وَأَسْتَدْجَعْتٌ المبيع غ٠‏ وفى الإجازة : أجرتة 3 وأمضيته : وَوَطءِ البائع وَإعتاقه 


أما إذا شرطا الخيار لأجنبي. . فلم أر من تعرض لمن يكون فيه الملك والذي 
يظهر : أنه موقوف . 

قال : ( ويحصل الفسخ والإجازة بلفظ يدل عليهما كفسخت البيع , ورفعته » 
واسترجعت المبيع . وفي الإجازة : أجزته . وأمضيته ) ؛ لأنها صريحة في المقصود . 

قال : ( ووطعء البائع وإعتاقه فسخ ) ؛ لأن الوطء يشعر باختيار الإمساك » 
والإعتاق يتضمنه » ووطؤه فى هلذه الحالة حلال وإعتاقه نافذ'2 » وخالف الرجعة 
حيث لا تحصل بالوطء ؛ لأن الملك يحصل بالفعل كالاحتطاب فكذلك تداركه » 
بخلاف النكاح » ومحل هنذا في غير الإيلاج في فرج المشكل ؛ فإنه إذا حصل من 
البائع أو المشتري لا يكون فسخاً ولا إجازة . 

وأما مقدمات الوطء كالقبلة ونحوها.. فالأصح : أنها ليست فسخاً عند 
المصنف . والأشبه في « المطلب » : أنها فسخ ؛ لأنها لا تباح إلا بالملك . 

والركوب والاستخدام ليس فسخاً في الأصح خلافاً للبغوي . 

ثم إذا قلنا : وطء البائع فسخ . . فهل هو علئ إطلاقه » أو محله فيمن يبيح الملك 
وطأها في حال حتئ لو كانت أخته لا يكون فسخاً ؟ لا نقل فيه » والذي يظهر : أنه 
ليس بفسخ كما لو تلوط بالغلام . 

قال : ( وكذا بيعه وإجارته وتزويجه في الأصح ) ؛ لدلالتها علئ ظهور الندم . 

والثاني : لا ؛ لأن الأصل بقاء العقد فيستصحبه إلئ أن يوجد الفسخ صريحاً . 

وقال الرافعي : يجري هلذا الخلاف فى الوقف والهبة والرهن إذا اتصلا بالقبض » 
فإن جعلنا هلذه التصرفات فسيخآ. . كانت صحيحة في الأصح ؛ قياساً على العتق . 


. ) في هامش ( ك ) : ( محله : إذا كان الخيار له فقط‎ )١( 


وَأَلأصَحُ : أن مَنذِِ الّصَوْقَاتِ مِنّ الْمْشْتَرِي إِجَارَةٌ : َأَنَّ آلْعَرْض عَلَى الْبيع 
وَألتؤكيل فيه َيِسَ فخا من البَائع ٠‏ وَلا إِجَارَة من ألْمُشْتَرِي . 20000 


قال : ( والأصح : أن هلذه التصرفات ) وهي الوطء وما بعده ( من المشتري 
إجازة ) ؛ لأن وطء البائع اختيار للمبيع فكذا وطء المشتري . 

والثاني : لا ؛ لأن الفسخ بالعيب لا يمنعه الوطء فكذا هنا . 

ومحل الوجهين في الوطء والعتق : إذا لم يأذن البائع فيهما » فإن أذن.. كان 
إجازة منهما جزم" . 

وأما البيع وما بعده » فإن لم يأذن فيه البائع. . لم ينفذ » للكنه إجازة من المشتري 
في الأصح ٠‏ وإن أذن فيه. . فالأصح : صحته » وهو إجازة قطعا . 

واحترز المصنف ب( التصرفات ) عن الإذن فيها » فمجرد ذلك لا يكون إجازة من 
البائع » حتئ لو رجع قبل التصرف. . كان علئ خياره » قاله الصيدلاني وغيره”) 

قال في « شرح المهذب » : وفيه نظر ؛ لأن الاعتبار بالدلالة على الرضا » وهو 
حاصل بمجرد الإذن . 

قال : ( وأن العرض على البيع والتوكيل فيه ليس فسخاً من البائع » ولا إجازة من 
المشتري ) ؛ لأنهما لا يقتضيان إزالة ملك . 

والثاني : نعم ؛ قياس على الرجوع عن الوصية . 

ويجريان في الرهن والهبة إذا لم يقبضا . 


كمه . 

الوجهان في التوكيل حكاهما المتولي تفريعاً علئ قولنا : البيع فسخ . 

وفي ” الرافعي » : أن في العرض على البيع والإذن والتوكيل وجهين في كونهما 
فسخاً من البائع أو إجازة من المشتري ٠‏ فإن أراد بالإذن التوكيل. . فهو عطف الشيء 


)00( في هامش ( ك ) الي و : أنه يكفي بلا وطء » وليس كذلك » ٠‏ بل 
ملتسي ميا 


7 م 


قل مره َو 4 أي 
للمُشتري ألخيَارٌ بظهور عد 7 عيب قليم ك< كَخْصَاءِ رَقِيقٍ وَزِنَاهُ وَسَرِقيِهِ وَإِبَاقهِ 


علئ نفسه » وإن أراد إذن البائع للمشتري في ذلك. . فهي مسألة الصيدلاني المتقدمة 
التي قطع فيها بأنه لا يكون بمجرده إجازة . 

قال : ( فصل : 

للمشتري الخيار بظهور عيب قديم ) بالإجماع وبالقياس على المُصرًاة . 

وروئ أحمد 160/51 وأبو داوود [2504] والترمذي [1185] وابن ماجه [545؟] والحاكم 
73 عن عائشة رضي الله عنها : ( أن رجلاً ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله ثم وجد 
به عيباً فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه ) . 

والمراد ب( القديم ) ما كان قبل القبض ولو حدث بعد العقد , بدليل قوله بعد 
ذلك : ( سواء قارن العقد أو حدث قبل القبض ) . 

قال : ( كخصاء رقيق ) ؛ لأن الفحل يصلح لما لا يصلح له الخصي . 

' و( الخصاء ) بالمد : سل الأنثيين سواء أقطع الوعاء أم الذكر معهما أم لا 

ولو قال : كالخصاء. . كان أجود ؛ لأن ذلك في البهائم أيضاً عيب » ولا نظر في 
ذلك إل زيادة القيمة ؛ لآن الخلقة التامة قد نقصت . 

قال : ( وزناه وسرقته وإباقه ) ذكراً كان أو أنثئ ؛ أقيم عليه الحد أم لاع 
ولا يشترط تكرر ذلك . بل لو فعل خصلة من الثلاث مرة واحدة. . كان عيباً » وقيّده 
الغزالي بالاعتياد » وسواء تاب الزاني وحسنت توبته أم لا » وسواء كان صغيراً أم كبيراً 
وإن كان لا حذدّ على الصغير » للكنه يتعود . 

وإذا وقعت المخاصمة حالة الإباق لا رد قطعاً ولا أرش على الأصح خلافاً 
لمالك . 

والخيانة كالسرقة واللواط » وكوند يمكن من نفسه كالزنا . 

ولو أبق في يد البائع مرة ثم أبق في يد المشتري أخرئ . . فالأصح أن له الرد مميزاً 
كان أو غيره ؛ لأن الإباق الثاني أثرُ الإباق الأول . 
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وَبَوْلِهِ في ألفرّاش وَبَخْرِهِ وَصنانه » وَجِمَاح ألذَابَةِ وَعَضهًا , 00 5*ظآ”*ظ 


قال : ( وبوله فى الفراش ) ذكراً كان أو أنثئ إلا أن يكون صغيراً لا يعد ذلك عيباً 
فيه » فهلذا له شرطان : الاعتياد في الأصح والكبر . 
وقيد البغوي الصغير بما دون سبع سنين 4 والقاضى أبو الطيب وغيره بأن لا يكون 


مثله يحترز منه . 

قال : ( وبَخره ) أي : الناشىء من المعدة » بخلاف الحاصل من القلح ؛ فإنه 
يزول بتنظيف الفم . 

قال : ( وصنانه ) أي : المستحكم الذي يحتاج في دفعه إل علاج زائد على 
المعتاد . 


ومن عيوب الرقيق : كونه نمّاماً » أو ساحراً » أو قاذفاً للمحصنات ٠»‏ أو مقامراً . 
أو تارك للصلاة » أو شاربآ للمسكر”'' » وكونه أعمئ » أو أعور » أو أعرج » أو 
أصم » أو أخرس ٠‏ أو مجذوما » أو أبرص ٠‏ أو أقرع . أو مجنونا , أو أبله » أو يأكل 
الطين » أو أخفش . أو أعشئ ١‏ أو أخشم ٠‏ أو أفقم”” . أو له إصبع زائدة » أو سن 
اي أو مقلوع بعض الأسنان . أو أبيض الشعر في غير أوانهما » أو به نفخة 
طحال » وجعل الروياني منها كونه أعسر . 

وفصّل ابن الصلاح فقال : إن كان ( أضبط ) وهو : الذي يعمل بيمينه ويساره 
معآ. . فلا رد ؛ لأن ذلك زيادة في القوة » وإن كان يعمل بيساره بدلاً عن يمينه . . فهو 

ومن العيوب : كون الأمة لا تحيض في سن الحيض المعتاد . 

قال : ( وجماح الدابة وعضها ) ؛ لأن ذلك يعده الناس عيباً » وكذلك إذا كانت 


)١(‏ في هامش ( ك ) : ( أي : محله : إذا كان مسلماً » أما إذا كان كافراً. . فلا خيار ) اه 

(5) في هامش ( ج ) : ( الفقم : أن تتقدم الثنايا السفلئ فلا تقع على العليا ) . 

(*) في هامش ( ج ) : ( والشاغية : هي الزائدة على الأسنان » وهي التي تخالف ثنيتها ثنية غيرها 
من الأسئان ) . 


1١77 


0 مو مه .رة عن “ها 


ع 8 2006 07 آآه 0 | لل لله 6 
وَكلّ مَا يَنقص ألْعَيْنَ أو ألقيمّة نقصاً يَفوث به غرّضٌ صَحِيحٌ إذا غلب في جنس 


( رموحاً ) وهي : التي ترفس من دنا منها » أو خشنة المشي بحيث يخاف منها 
السقوط . 

و( الجماح ) بكسر الجيم : امتناع الدابة على راكبها . 

وشرط المتولي والروياني فيها : أن لا تنقاد إلا باجتماع الناس عليها . 

ومن عيوبها : كونها تشرب لبن نفسها » وقلة أكلها » وكونها ترهب كل شيء 
تراه » ونحو ذلك . 

قال : ( وكل ما ينقص العين أو القيمة نقصاً يفوت به غرض صحيح إذا غلب في 
جنس المبيع عدمه ) هنذا ضابط يُكتفئ به عن تفصيل العيوب » فدخل في نقصان العين 
الخصاء وقد تقدم . 

و( فوات الغرض ) قيْد في نقصان العين خاصة » واحترز به عما لو قطع قطعة يسيرة 
من ساقه أو فخذه واندملت بلا شين » وعن الختان إذا اندمل . 

ولو اشترئ عبداً فختنه ثم وجد به عيباً. . كان له الرد ؟ لأن الختان زيادة فضيلة 

وقوله : ( ينقص ) هو علئ وزن يخرج » هلذا هو الفصيح » قال تعالئ : #ثُمَ لم 
ينقْصوكُع ميا ؛ ويجوز فيه التشديد على قلة . 

والتقييد ب( الغلبة ) راجع إلى القيمة والعين » فأما في القيمة.. فاحترز به عن 
الثيابة في الأمة الكبيرة فلا رد بها ؛ لأنه ليس الغالب فيهن عدمها » وأما في العين. . 
فاحترز به عن قلع الأسنان في الكبير ؛ فلا رد به كما تقدم . 


فروع : 

من العيوب : كون المكان ثقيل الخراج . أو منزل الجند . أو بقربه قصارون 
يؤذون بصوت دقهم » وظهور مكتوب قديم يقتضي وقفيته ولم يثبت » وكذلك شيوع 
الوقفية بين الناس ؛ لأنها تقتضي نقص القيمة . 
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وشق أذن الشاة إن منع الإجزاء في الأضحية. . كان عيباً » وإلا. . فلا » وينبغي أن 
يفرق بين ما يقصد بها الأضحية وغيرها”" . 

والحمل : جزم الشيخان هنا بأنه عيب في الجارية دون سائر الحيوان”" » وجزما 
في آخر الباب بأنه ليس بعيب فيهما » وقالا في ( الصداق ) : إنه عيب فيهما » وفصلا 
في ( الزكاة ) » وفي ( كفارة الإحرام ) بينهما . 

وإذا اختلفا في صفة هل هي عيب . . فالقول قول البائع » فإن قال واحد من أهل 
الخبرة : إنه عيب. . رد به » قاله البغوي والقاضى والفورانى واعتبر المتولى شهادة 
اثنين » وبه أجاب القفال » وهو القياس”؟ ٠‏ وإذا أدعى البائع علم المشتري بالعيب. 1 
فالقول قول المشتري . 

قال : ( سواء قارن العقد أم حدث قبل القبض ) أما المقارن. . فبالإجماع كما 
تقدم » وأما الحادث قبل القبض. . فلآن المبيع في تلك الحالة من ضمان البائع فكذا 
جزؤه وصفته . 

هلذا إذا كان التعيب بآفة سماوية أو من البائع أو أجنبي ٠‏ فإن كان من المشتري. . 
فلا على الأصح كما سيأتي . 

فلو حدث قبل القبض بسبب متقدم رضي به المشتري كما لو اشترئ بكراً مزوجة 
عالما فأزال الزوج بكارتها قبل القبض. . قال الشيخ : لم أر فيها نقلاً » والأقرب : 
القطع بأنه لا يوجب الرد لرضاه به" . 
قاعدة : 

العيب سبعة أقسام : 

في البيع ما تقرر . 


. ) في هامش ( ك ) : ( هنذا البحث ضعيف‎ )1١( 
. رمز في هامش (ك ) لصحته‎ )5( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )4( 
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ولو حدث بعدة. فلا خيًا 


أ 
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وفي الكفارة ما أضر بالعمل إضراراً بينآً . 

وفي الأضحية والهدي والعقيقة ما نقص اللحم . 

وفي النكاح ما نفر عن الوطء . وهو سبعة أشياء : الجنون ». والجذام » 
والبرص ٠‏ والجب . والعنة » والقرن ٠‏ والرتق . 

وفي 'الصداق إذا طلق قبل الدخول ما فات به غرض صحيح سواء كان الغالب في 
أمثاله عدمه أم لا : 

وفي الإجارة ما يؤثر في المنفعة تأثيراً يظهر به تفاوت في الأجرة . 

وعيب الغرة كالمبيع . 

وعيب الزكاة قيل : كالأضحية » والأصح : كالبيع والموهوب بعوض . 

وينبغي أن يزاد قسم ثامن وهو المرهون » فالظاهر : أن عيبه ما نقص القيمة فقط . 

قال : ( ولو حدث بعده ) أي : بعد القبض ( . . فلا خيار ) ؛ لأنه بالقبضص صار 
من ضمانه » وما رواه الحسن عن عقبة وسمرة رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « عهدة الرقيق ثلاث ليال »”'2 وفي رواية : « أربع ”2 فتجوانة * 
أن الحسن لم يسمع من عقبة رضي الله عنه شيئاً ولا من سمرة رضي الله عنه إلا حديث 
العقيقة » لا جرم قال أحمد : لم يثبت في العهدة حديث » فإن حدث بعد القبض وقبل 
انقضاء الخيار. . كان الحكم كذلك . 

قال : ( إلا أن يستند إلئ سبب متقدم ٠‏ كقطعه بجناية سابقة فيثبت الرد في الأصح ) 
نظراً إلئ سببه الذي استند إليه . 


والثاني - وهو رأي ابن أبي هريرة ‏ : لا يثبت فيه ؛ لأنه قد تسلط على التصرف فيه 


)١(‏ أخرجه الحاكم (؟5/١؟7).‏ ومالك .)171١5/5(‏ وأبو داوود .»)760٠٠(‏ واين ماجه 


(7145)ء وغيرهم . 
(؟) أخرجه الحاكم ( 5١/7‏ ) » وابن ماجه ( 5١40‏ ) , والبيهقي ( 377/0 ) . 
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بخلاف مودة يمر صن سَابِق في الاصح : وَلوْ قتل بردة سَّابقةٍ. . ضمنة البتائع في 


بالقبض فيدخل المبيع في ضمانه أيضاً . فعلئ هذا : يرجع بالأرش . 

وصورة المسألة : أن يكون المشتري جاهلاً بالسبب » فإن كان عالماً. . فلا رد 
ولا أرش ؛ لدخوله في العقد علئ بصيرة . 

وقول المصنف : ( متقدم ) أي : على القبض » سواء كان متقدمآ على العقد أم 
0 

وقوله : ( بجناية ) تدخل فيها السرقة وقطع يد الغير عدواناً ؛ فإن الحدود من أنواع 
الجنايات . 

قال : ( بخلاف موته بمرض سابق في الأصح ) ؛ لأن المرض يتزايد فلا تتحقق 
إضافته إلى السابق فيكون من ضمان المشتري » والخلاف في هلذه المسألة طريقان : 

أشهرهما : القطع بما ذكره وأنه من ضمان المشتري » فلو عبر بالمذهب. . كان 
أولن:: 

والطريقة الثانية : أنه على الوجهين الاتيين فيما إذا قتل بردة . 

والخلاف في المرض المخوف . أما غيره. . فلا ينسب الموت إليه . 

والجراحة السارية كالمرض فيها الطريقان » وكذا الحامل إذا ماتت من الطلق : 
وعلى الأصح : يتعين الأرش إن جهل السبب ٠»‏ فإن كان عالماً به. . فلا شيء . 

وعلى الثاني : ينفسخ البيع ويرجع بالثمن كله كما في القتل بردة سابقة . 

قال : ( ولو قتل بردة سابقة . . ضمنه البائع في الأصح ) ؛ لأن التلف حصل بسبب 
كان في يده فأشبه ما إذا باع عبداً مغصوباً فأخذه المستحق منه » فعلئ هلذا : يرجع 
المشتري عليه بجميع الثمن . 

والثاني : يضمنه المشتري ؛ لأن القبض سلطه على التصرف ولا يخفئ أن الكلام 
بعد القبض . فإن كان قبله. . انفسخ البيع . 

ومؤنة تجهيز هلذا العبد تخرج على الخلاف : 
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وَلَوْ بَاعَ يشرط بَرَاءَتَهِ مِنَ ألعيُوب . . فالأظهَرٌ : أنه يَبْرَا عَنْ عَيْبٍ بَاطن بِأَلْحَيْوَانِ لم 


فعلى الأول : هي على البائع . 

وعلى الثاني : على المشتري . 

هلذا إذا لم يعلم بالردة » فإن علم بها.. فالأصح : لا يرجع بشيء ولا ينفسخ 
البيع . 

كل هنذا تفريع علئ صحة بيع المرتد وهو المذهب ٠»‏ والوجهان في هلذه المسألة 
هما الوجهان المتقدمان في القطع بجناية أو سرقة » للكن الحكم بكونه من ضمان البائع 
موجب هناك للرد وهنا لانفساخ البيع » والرجوع بالثمن في الموضعين والحكم بكونه 
من ضمان المشتري موجب الرجوع بالأرش في الموضعين . 

قال : ( ولو باع بشرط براءته من العيوب. . فالأظهر : أنه يبرأ عن عيب باطن 
بالحيوان لم يعلمه دون غيره ) استدل الشافعي رضي الله عنه لهلذا الحكم بأمرين : 

أحدهما : ما رواه مالك [11/1] : ( أن ابن عمر رضي الله عنهما باع غلاماً له بثمان 
مئة درهم وباعه بالبراءة » فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر : بالعبد داء لم تسمه لي 
فاختصما إلى عثمان بن عفان فقال : الرجل باعني عبداً وبه داء لم يسمه لي » فقال 
عبد الله بن عمر : بعته بالبراءة » فقضئ عثمان علئ عبد الله أن يحلف : لقد باعه 
العبد وما به داء يعلمه ٠‏ فأبئ عبد الله أن يحلف وارتجع العبد » فباعه عبد الله بألف 
وخمس مئة درهم ) . 

الأمر الثاني : أن الحيوان يغتذي بالصحة والسقم وتتحول طباعه » وقل ما يخلو 
عن عيب ظاهر أو باطن » فلو لم يقل بذلك. . أدئ إلئ أن لا يلزم بيع فيه أصلاً » 
بخلاف غير الحيوان » والشافعى رضى الله عنه قال هنا : قلته تقليداً لعثمان » 
والشراة ؟ اشقولة لكا الكو رانو بعش الأقدية وعار يف . 

والفرق بين المعلوم وغيره : أن كتمان المعلوم تلبيس فلا يبرأ منه » والفرق بين 
الظاهر والباطن : أن الظاهر يسهل الاطلاع عليه ويعلم غالباً فأعطيناه حكم المعلوم 
وإن خفي على ندور » فقول المصنف : ( دون غيره ) راجع إلى الثلاثة المذكورة فلا 
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يبرأ عن غير الباطن وهو الظاهر » ولا عن غير الحيوان كالعقار والثياب » ولا عن غير 

والقول الثاني : يبرأ مطلقآ ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « المؤمنون عند 
شروطهم 0" . 

فعلئ هلذا : إذا حدث عيب قبل القبض فله الرد به . 

والثالث : لا يبرأ مطلقاً ؛ لأنه خيار ثابت بالشرع فلا ينتفي بالشرط كسائر 
مقتضيات العقد » فلو ادعئ أحدهما شرط البراءة وأنكره الاخر . . تحالفا . 


تنبيهان : 

أحدهما : حيث أبطلنا الشرط لا يبطل العقد في الأصح وإن كان عل خلاف سائر 
الشروط المفسدة ؛ لاشتهار القضية بين الصحابة » ومثله في عدم الإبطال بالشرط 
الفاسد ما سيأتي في ( العمرئ والرقبئ ) . 

الثاني : لا يكفي في ذكر العيب أن يقول : هو معيب » أو به جميع العيوب ». أو 
لا ضمان سوئ درك الحل كما يفعله كثير من الناس » فلا بد من بيان العيب المعلوم . 

قال الشيخ : وبعض الوراقين في زماننا يجعل بدل شرط البراءة : وأعلم البائع 
المشتري بأن بالمبيع جميع العيوب ورضي به » وهلذا جهل ؛ لأنه كذب ولا يفيد . 
لأن الصحيح : أن التسمية لا تكفي فيما يمكن معاينته » فذكره مجملاً بهلذه العبارة 
كذكر ما يمكن معاينته بالتسمية من غير رؤية » فالقياس : أنه لا يفيد”" » ومتئ وقع 
ذلك. . كان حكمه حكم شرط البراءة . 

قال : ( وله مع هنذا الشرط الرد بعيب حدث قبل القبض ) ؛ لأن الأصل 
والظاهر : أنهما لم يريداه » وهلذا لا خلاف فيه . 


لق أخرجه البخاري في الإجارة » باب : أجر السمرة » تعليقاً » والحاكم ( 45/7 ) » والترمذي 
١0850‏ )ء وأبوداوود( 088”*). 
(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
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قال : ( ولو شرط البراءة عمًا يحدث. . لم يصح في الأصح ) ؛ لأنه إسقاط للشيء 
قبل ثبوته . 

والثاني : يصح بطريق التبع . 

والثالث : إن أفرد ما لم يحدث. . لم يصح » أو ضم إليه القديم. . صح تبعاً . 

قال : ( ولو هلك المبيع عند المشتري أو أعتقه ثم علم العيب. . رجع بالأرش ) ؛ 
لامتناع الرد» إذ لا مردود » ولا يمكن إسقاط حق المشتري فرجعنا إلى الأرش » 
وكذلك الوقف والاستيلاد ؛ لأنهما إتلاف حكمي ., اللهم إلا أن يكون العتق مشروطاً 
في البيع فأعتقه أو أعتق بالقرابة. . فوجهان في ١‏ الرافعي » من غير ترجيح » ورجح 
الشيخ الرجوع بالأرش فيهما”" . 

ومحل ما قاله المصنف في حق عتق العبد المسلم » أما الكافر. . فلا ؛ لأنه لم 
ييأس من رده » فإنه قد يلتحق بدار الحرب فيسترق فيعود إلى الملك . 

هنذا إذا كان معتقه كافراً » فإن كان مسلماً. . فالأصح : أنه لا يجوز استرقاقه”" . 

قال : ( وهو : جزء من ثمنه نسبته إليه نسبة ما نقص العيب من القيمة لو كان 
سلما #عنارة « المحرر ») و« الشرح » و« الروضة » إلئ تمامها : ولا بد مته 4 لأن 
النسبة لا بد لها من منسوب إليه وهي مذكورة هنا مرتين : فالأولئ : كاملة ٠‏ والثانية : 
ذكر فيها المنسوب فقط . 

فقوله : ( وهو ) أي : الأرش ( جزء من ثمنه ) أي : من ثمن المبيع ( نسبته إليه ) 
أي : نسبة ذلك الجزء إلى الثمن ( نسبة ما نقص العيب ) أي : مثل نسبة ما نقصه 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(؟) في هامش ( ك ) : ( تبع فيه شيخه الإسنوي . قال الولي العراقي : وفيه نظر ؛ فإنما ينظر إلى 


ما يقع غالباً وهلذا أمر نادر » ويعرف مثله في الوقف بأن يستبدل عند من يراه فيصير ملكا له » 
ولا نظر إلى مثل ذلك » والله أعلم » وهوالأصح ) : 
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وَألأصَحٌ : أَعْيِبَارُ أقلّ قيَمِهِ مِنْ يوم لب ع إلى ألْقبْضٍ . 0 


العيب ( لو كان سليماً ) أي : لو كان المبيع سليماً . 

مثاله : القيمة دون العيب مئة وبالعيب تسعون » فالناقص بالعيب العشر » فينسب 
ذلك إلى الثمن ونوجب عشرة وهو الأرش ٠»‏ فإن كان الثمن مئتين. . كان الاأرش 
عشرين ٠»‏ وإن كان خمسين . . كان خمسة . 

وإنما كان الرجوع بجزء من الثمن ؛ لأنه لو بقي كل المبيع عند البائع. . كان 
مضموناً عليه بالثمن ٠»‏ فإن احتبس جزءاً منه. . كان مضموناً عليه بجزء من الثمن » 
فالقيمة معيار لمعرفة نسبة الأرش من الثمن لا لانجبار عين ما نقص ؛ فإنه قد يستغرق 
الثمن في بعض الصور . 

قال : ( والأصح : اعتبار أقل قيّمه من يوم البيع إلى القبض ) ؛ لأنه لو كان يوم 
البيع أكثر.. فما نقص مضمون على البائع » وإن كان أقل.. فما زاد علئ ملك 
المشتري فلا يدخل في التقويم . 

والطريق الثاني في المسألة ثلاثة أقوال : 

أصحها : هنذا . 

والثاني : أن الاعتبار بيوم العقد ؛ لأن الثمن قد قابل المبيع يومئذ . 

والثالث : بقيمة يوم القبض ؛ لأنه وقت دخول المبيع في ضمانه فكان الصواب 

وقوله : ( قيمه ) يجوز أن يقرأ بالتنوين علئ أنه مفرد » وأن يقرأ بفتح الياء وترك 
التنوين علئ أنه جمع . 

ولو أبرأ البائع المشتري من بعض الثمن. . فهل يكون الأرش منسوباً إلئ كل الثمن 
أو إلى الباقي ؟ فيه وجهان”" . 


وَلَْ َيف آلثَمَنُ ُو الْمَيع . رذ واكدئل لمن َو قِيمَتَهُ قيمَتَهُ . وَلَوْعَلِمَ آلْعَيْبَ بَعْدَ 


زَوَالِ مِلكه إلى غَيْره. . قلا آَرْشسَ في الأصَحٌ » كس مولن لاي لو “ار ها ال و أ و بو لوم 101 ا 


قال : ( ولو تلف الثمن دون المبيع. . رده ) أي : رد المبيع لوجوده خالياً من 
الموانع 

ولو كان الثمن باقياً كن امتنع نقله من شخص إل شخص بإعتاق أو كتابة أو 
استيلاد » أو انتقل إل آخر ببيع أو غيره » أو تعلق به حق لآخر كرهن وشفعة. . كان 
حكمه حكم التالف » ولو زال وعاد. . فكالباقي على الأصح . 

قال : ( وأخذ مثل الثمن أو قيمته ) المراد : مثله إن كان مثلياً أو قيمته إن كان 
متقوماً ؛ لأنه لو كان باقياً. . استحقه » فإذا تلف. . ضمنه بذلك قياساً على غيره » 
والمعتبر في القيمة : أقل ما كانت من يوم البيع إلى القبض . 

هلذا فى الثمن المعين » أما المنقود عما فى الذمة.. ففى تعينه بقبض المشتري 
وجهان : قال الشيخ : ينبغي أن يكون أصحهما : التعيين''" » ولم يفرقوا هنا بين أن 
ينقده في المجلس أو بعده » والأول أولئ بالتعيين . 

ولو اعتاض عن الثمن الذي في الذمة ثوبآ ثم رد المبيع. . فالأصح : أنه لا يرجع 
بالثوب بل بالثمن » وكذا لو تلف المبيع قبل قبضه. . رجع في الثمن دون الثوب على 
الأصح . 
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ولو أبرأه من جميعه. . جزم القاضي بجواز الرد ؛ للتخلص من عهدة المبيع'' 1 

ولو وهب البائع المشتري الثمن. . فقيل : يمتنع الرد » وقيل : يرد ويطالب ببدل 

ولو تبرع أجنبي بالثمن فردت السلعة بعيب. . رد الثمن على المشتري في الأصح . 

قال : ( ولو علم العيب بعد زوال ملكه إلئ غيره. . فلا أرش في الأصح ) ؛ لعدم 
اليأس من الرد» وهلذه العلة عليها الأكثرون » وعلله أبو إسحاق وابن الحداد 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 
) » العباب‎ ١ في هامش ( ك ) : ( جزم به في‎ )*( 


سل 


باستدراك الظّلامة ؛ فإنه بالبيع عَبَنَ كما عُينَ . 

وخرجوا على العلتين إذا زال بلا عوض : 

فعلى الأصح : لا أرش . 

وعلى الثاني : يجب كما لو مات . 

وقال بعض الأصحاب : إن وهبه من ولده.. فلا أرش قطعاً ؛ لقدرته على 
ارتجاعه » والأصح : أنها كالهبة من غيره . 

قال : ( فإن عاد الملك. . فله الرد ) ؛ لزوال المانع . 

قال : ( وقيل : إن عاد بغير الرد بعيب. . فلا رد ) قائل هلذا هو المعلل باستدراك 
الظلامة بالبيع » فيقول هنا : ذلك الاستدراك قد زال فيما إذا عاد بالرد ولم يزل إذا عاد 
0 

قال : ( والرد على الفور ) ؛ لأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المالك فكان 
على الفور كالشفعة » فإذا أخره بلا عذر. . سقط . 

واشتراط الفور محله في العقد على الأعيان » أما الواجب في الذمة ببيع أو سلم إذا 
قبضه فوجده معيباً. . الأوجه : أنه لا يعتبر فيه الفور ؛ لأنه ليس معقوداً عليه" , 
وإنما يجب الفور فيما يؤدي رفعه إلئ رفع العقد ٠‏ فإن قال : لم أعلم أن لي الرد » فإن 
قرب إسلامه أو نشأ ببادية بعيدة. . قبل منه”" » وإلا. . فلا . 

ولو قال : لم أعلم أنه على الفور.. قال الرافعي : يقبل » وقال الغزالي 
والمصنف : إنما يقبل هنا وفي الشفعة ممن يخفئ عليه مثله9؟ . 


. ) في هامش ( ك ) : ( بلغ مقابلة علئ نسخة المصنف‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 

(*) في ( ز ) : ( بعيدة عن العلماء. . قبل منه ) . 

(4) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


١1 


َلْيبَادرْ عَلَى الْعَادَةِ . فَلَوْ عَلِمَ و ومو يضلي أو يأكل : ٠‏ فَلَهُ تأَخِيرة حَتَئ يَفْوْعَ » أو 
بْلاً. . فَحَتّئ يُضْبِحَ . فَإِنْ كَانَ الْبَائِم بِلَْلَدِ. . رَدَه عَلَيْبَِْسهِ أَوْ وكيله 200007 


اد عي ير 


وقال الشيخ : ينبغي أن يقبل ممن يخفئ عليه ومن مجهول الحال » للكن يستثنئ 
من ذلك العبد إذا أبق فإنما يرد بعد عوده كما تقدم » ولا أرش في الحال في الأصح . 
ولا يسقط رده بالتأخير قبل عوده . 

قال : ( فليبادر على العادة ) فلا يكلف سرعة السير والركض والعدو » ولا في 
وقت لم تجر العادة فيه بمثل ذلك » فلو لقي البائع فسلم عليه. . لم يبطل رده على 
الصحيح”' » فإن أخذ في محادثته. . بطل . 

قال : ( فلو علم وهو يصلي أو يأكل . . فله تأخيره حتئ يفرغ ) ؛ لأنه لا يعد بذلك 
مقصراً » ولا فرق بين صلاة الفرض والنفل » ولا بين الشرب والأكل » وكذلك لو كان 
يقضي حاجة » أو يشتغل بأسباب المسير إلى الخروج ولبس الثياب » أو كان في 
الحمام كما سيأتي في ( الشفعة ) إن شاء الله تعالئ . 

قال : ( أو ليلاً. . فحتىئ يصبح ) ؛ لعدم التقصير . 

قال ابن الرفعة وغيره : هلذا إذا لم يتمكن في الليل من الحاكم ولا الشهود”"' » 
فإنا كن فكالتيان : ويتيقى ني الجزم به إذا جمعهما بيت أو مسجد أو نحو ذلك”" , 
لم يسرسرافها لعز ة الفط ار الوصل العتديدين وتسرهها من الألطذار6 وفك برضن 
المصنف في ( باب الشفعة ) للكلام على المبادرة أيضاً . 

قال : ( فإن كان البائع بالبلد. . رده عليه ) ؛ لأنه الأصل » سواء كان بائعاً عن 
نفسه أو عن غيره بوصاية أو ولاية » وكذا بوكالة » وله أن يرد على الموكل أيضاً إذا 
قلنا : إنه يطالب بالعهدة 

قال : ( بنفسه أو وكيله ) ؛ لأنه قائم مقامه هلذا إذا لم يحصل بالتوكيل تأخير . 


. ) في( ز):( على الأصح‎ )١( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )٠( 


عو 


وغل" وكقلةية ولو ترك ود قَمَ آلآمْرَ إِلَى آلحَاكم. . فَهُرَآكَدُ » وَإِنْ كَانَ غَائباً. . 


لامر مر 


رَقَمَ إلى الْحَاكُم . ا ا ا 1 و ب ا ا 


قال : ( أو علئ وكيله ) إن كان له وكيل ؛ لما قلناه . 

قال : ( ولو تركه ورفع الأمر إلى الحاكم. . فهو آكد ) ؛ لأن المالك ريما أحوجه 
و : 

رأى الأمر يفضي إلئ آخر قصي بر آخ ‏ روه ولا 
ومعنى الرفع إلى الحاكم تقريبه منه » قاله الجوهري وغيره . 

وقال الغزالي : يبدأ بالبائع » فإن عجز. . أشهد . فإن عجز. . فالحاكم . 
ومقتضئ إطلاق المصنف والرافعي : أنه لا فرق في التخيير بين أن يكون الاطلاع 
بحضرة أحدهم أو في غيبة الجميع”" . 

وقال ابن الرفعة : إذا علم بحضور أحدهم. . فالتأخير لغيره تقصير وهو ظاهر » ثم 
إذا أتى الحاكم. . لا يدعي : أن غريمه غائب عن المجلس وهو في البلد » وإنما يفسخ 
بحضرته ثم يطلب غريمه . 

قال الشيخ : وإذا قلنا : إن القاضي لا يقضي بعلمه. . فأي فائدة لفسخه بحضرته 
مع غيبة غريمه ؟ فلعل ما ذكروه مفرع على القضاء بالعلم . 

قال : ( وإن كان غائباً. . رفع إلى الحاكم ) هنذا لا خلاف فيه » وإطلاق الرافعي 
وغيره الغيبة يشمل قليل المسافة وكثيرها » وتوقف فيه ابن الرفعة . 

وكيفية الرفع إلى الحاكم : أن يدعي شراء ذلك الشيء من فلان الغائب بثمن معلوم 
والجائحه ترد رلور اغبي ونج للدي رينت الجة كارن ذلك في رين مسار 
ينصبه القاضي [ويحلفه القاضي]”" مع البينة”" ؛ لأنه قضاء علئ غائب ٠»‏ ثم يأخذ 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

(؟) زيادة من هامش ( ت ) وه الروضة ©( #"/لالا5 ) . 

(؟) في هامش ( ك ) : ( قال ذلك القاضي حسين » ولا ينافي ما ذكراه في «باب البيع قبل القبض» 
عن صاحب ١‏ التتمة 6 وأقراه : أن للمشتري بعد الفسخ بالعيب حبس المبيع إلى استيفاء الثمن 
من الباق فزن القاضي ليبن كالبائم كنا هو ظاهل : وبكر تهما على تعب مستخر ؟ للعلم بما- 
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وَالآصَحٌ : أنه يَْرَُّهُ آلإشْهَادُ عَلَى الْمَسْخ إِنْ أَْكنَهُ حَتّى يُنْهِيَُ إِلَى الْبَائِع أو 
لعج »وذ رسن الإشهاد.. لين اللا باشدع بي الأضع .ودر 
َِكُ آلِاسْتمْمَالٍ » قََو أَسْتَخْدَمَ الْعبد لعَبْدَ أو تَرَكَ عَلَى أَلدَابَةِ سَرْجَهَا أَوْ إِكَافَهًا. . بَطْلَ 
عد م ل 


المبيع ويضعه عند عدل ويبقى الثمن ديناً على الغائب » فيقضيه القاضي من ماله » فإن 
لم يجد له سوى المبيع. . باعه فيه . 

قال : ( والأصح : أنه يلزمه الإشهاد على الفسخ إن أمكنه حتئ ينهيه إلى البائع أو 
الحاكم ) ؛ لأنه المقدور عليه 

والثاني : لا يلزمه لأنه إذا كان طالباً للبائع أو الحاكم لا يعد مقصراً . 

والمراد ب( الإشهاد ) : الإشهاد علئ طلب الفسخ كما اقتضاه كلام الرافعي في 
( الشفعة ) . 

ومقتضئ كلام الغزالي هنا : أنه علئ نفس الفسخ”'' . قال : ويشهد اثنين » قال 
ابن الرفعة : وهلذا على سبيل الاحتياط ؛ لأن الواحد مع اليمين كاف » ثم إذا أشهد 
على الفسخ حتماً أو ندباً. . لم يحتج بعده إلئ إتيان حاكم ولا بائع إلا للمطالبة » 
واختاره الشيخ » للكن قول المصنف : ( حتئ ينهيه إلى البائع أو الحاكم ) يأبئ ذلك » 
ويقتضي : أن وجوب الذهاب بحاله . 

قال : ( فإن عجز عن الإشهاد. . لم يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح ) ؛ لأن الكلام 
الذي يقصد به إعلام الغير يبعد إيجابه من غير سامع . 

والثاني : يلزمه كما أن البيع لا يكون إلا بلفظ كذلك الفسخ ٠‏ ونقله المتولي عن 
عامة الأصحاب ٠‏ ويجريان في نظيره من الشفعة . 

قال : ( ويشترط ترك الاستعمال » فلو استخدم العبد أو ترك على الدابة سرجها أو 
إكافها. . بطل حقه ) ؛ لدلالة ذلك على الرضا . 


١ -‏ صححاه في محله : أنه لا يلزم الحاكم نصبه في سماع الدعوئ على الغائب كما سيأتي ) . 
)١(‏ في هامش ( ك ) : ( وهو المعتمد ) . 


١5 


٠. 0000‏ 7 7 نه 5 0 
وَيُعْذْرٌ في ركوب جَمُوح يَعْسُرُ سَوْقها وَقوْدُمًا . اسع تدا و مدر فكاره برقا جع اد يي فاه جا روك ولا 


وقيل : إن كان يسيراً كاسقني أو ناولني الثوب أو أغلق الباب. . فلا أثر له . 

ولو خدمه العبد من غير أن يطلب ذلك منه للكنه سكت. . فيظهر : أن لا يبطل 
حقه » كما لا يحنث إذا حلف : لا يستخدمه9؟ , 

وقيل : لا يضر كل انتفاع حتئ وطء الثيب . 

وقيل : كل انتفاع ما لم يدل على الرضا كلبس الثوب والوطء » واختاره الشيخ . 

و( الإكاف ) : البرذعة . 

وأما اللجام والعذار. . فيعذر في تركهما » وكذا السرج إذا كان يضرها قلعه؟ ‏ 
ومحل ذلك : ما إذا لم يشترهما معاً . فإن اشتراهما. . ردهما مع”" » وللمشتري 
علفها وسقيها ٠‏ فلو وقفها ليحلبها. . بطل حقه . 

قال : ( ويعذر في ركوب جموح يعسر سوقها وقودها ) ؛ للحاجة . 

و( الجموح ) : التي تركب رأسّها فلا يردها اللجام . 

وقيل : يعذر وإن لم يعسر . 

هلذا إذا ركبها للرد أو السقي . فإن ركبها استعمالاً. . بطل حقه على النص . 

ولو علم العيب وهو راكب فاستدام”*". . فكابتداء الركوب . 

ولو علم عيب الثوب وهو لابسه في الطريق. . لم يلزمه نزعه* . 


مؤنة الرد على المشتري سواء تلفظ بالفسخ أم لا ؛ لأن يده يد ضمان قبل الفسخ 
وبعده كما إذا فسخ بخيار الشرط والتحالف والفلس. . فمؤنة الرد في الجميع عليه ١‏ 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. ) (؟) في هامش ( ك ) : ( كأن خاف عليها من برد ونحوه‎ 

(*) في هامش ( ك ) : ( أي : بأن يردهما وحدهما والدابة وحدها ) . 

(5) في هامش ( ج ) : ( لم يجز وإن توجه الرد ) . 

(5) في هامش ( ج ) :( لأن نزع الثوب في الطريق لا يعتاد » قاله الماوردي ) . 


يضن 


2 0-4 


2 0 د 2 ا كو ارس د نم 6-و>هى 0 ار 0 
وَإِذا سقط رَدٌه ب ير . . فلآ أرْش . وَلوْ حَدَثٌ عنده عيْبٌ. . سقط الرَّدْ قهرا » 
2 اه اس 


هنذا هو المعروف المجزوم به" . 

وفي ١‏ شرح المهذب » للعراقي : أنها بعد الفسخ على البائع ؛ لأنه عاد إل ملكه » 
وهو غريب . 

وينبغي أن يقال : إن كان البائع عالماً بالعيب وأخفاه. . فمؤنة الرد عليه » وإلا. . 
ابيا 

ومؤنة رد المرهون على الراهن » ومؤنة تسليم الموصئ به إلى الموصئ له » على 
الموصيئ له ومؤنة رد العين المستأجرة بعد المدة فيه خلاف يأتي . 

والصداق بعد التشطير أو الفسخ على الزوج ؛ لأنه أمانة في يدها ء هلكذا قاله 
القاضي » والأصح : أنه مضمون عليها » ثم المراد بالرد : الرد إلئ موضع التسليم . 

ولو تراضيا على الرد بعوض . . لم يصح في الأصح » ولا يسقط به حق الرد على 
الأصح . 

ولو اختلفا في الثمن بعد الرد. . فالصحيح : أن القول قول البائع بيمينه . 

ولو أبق قبل القبض فأجاز المشتري البيع ثم أراد الفسخ. . فله ذلك مالم يعد 
إليه » ذكره الرافعي في آخر ( الإجارة ) . 

قال : ( وإذا سقط رده بتقصير . . فلا أرش ) ؛ لأنه إنما يعدل إليه للضرورة وهلذا 
مقصر . 

قال : ( ولو حدث عنده عيب.. سقط الرد قهراً ) أي : القهري ؛ لأن الضرر 
لا يزال بالضرر . 

نعم ؛ إذا كان العيب هو التزويج فقال الزوج : إن ردك المشتري بعيب فأنت طالق 
وكان ذلك قبل الدخول. . فله الرد لزوال المانع » ولو كان التزويج من البائع. . كان 
كتعليق الطلاق على الرد » ولو لم يعلم بالعيب القديم حتئ زال الحادث . . فله الرد في 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. ) (؟) في هامش ( ك ) : ( ضعيف‎ 
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2 ذه 11 0 1 2ه 500 ذه 3 1 اك 7 0 2 
ثم إن رَضِي به ألبائع رَدَهُ ألمُشتري أو قَنِعَ به , إلا. فلِيَضِمٌ المشتري أزش 
ام . 3 2 بوط 2 رت 211 عو نوة ة 
لْحَادثِ إلى الْمَبِيع وَيَرْدّ ٠‏ أو يَعْرَمَ الْبَائمُ أَرْشَ الْقَدِيم وَلاَ يَددّ . فَإِنِ أَتَقََا عَلَى 
م 0 يم ع ع في 5 


الأصح وكأنه لم يكن » ولو زال الحادث بعد أخذ أرش القديم. . فلا فسخ على 
المذهب » ولو زال القديم قبل أخذ الأرش.. لم يأخذه في الأصح ء وبه جزم 
الشيخان ٠‏ ولو زال بعد أخذه. . رده على المذهب . 

واحترز بقوله : ( عنده ) عما لو حدث قبل القبض ؛ فإنه لا يمنع الرد القهري . 

قال : ( ثم إن رضي به البائع. . رده المشتري أو قنع به ) أي : بلا أرش ؛ لأن 
المانع من الرد وهو ضرر البائع قد زال برضاه فصار كما لو لم يحدث فيه عيب . 

قال : ( وإلا ) أي : وإن لم يرض به البائع معيباً ( .. فليضم المشتري أرش 
الحادث إلى المبيع ويرد ٠‏ أو يغرم البائع أرش القديم ولا يرد ) ؛ لأن كلاً من الأمرين 
فيه رعاية الجانبين وجمع بين المصلحتين . 

قال : ( فإن اتفقا علئْ أحدهما. . فذاك ) ؛ لأن الح لهما لا يعدوهما . 

قال : ( وإلا. . فالأصح : إجابة من طلب الإمساك ) سواء كان بائعاً أو مشتريا ؛ 
لما فيه من تقرير العقد وهو في هلذه الحالة من طلب الرجوع بأرش العيب القديم . 

والثاني : يجاب البائع مطلقاً . 

والثالث : يجاب المشتري مطلقاً . 


فروع : 

الأول : اشترئ حلياً بجنسه ثم اطلع على عيب قديم . . فالأصح : يفسخ البيع ويرد 
الحلي مع أرش النقص الحادث ولا يلزم الربا ؛ لأن المقابلة بين الحلي والثمن وهما 
متماثلان . 

الثاني : أنعل الدابة ثم علم بها عيباً قديماً . فإن لم يعيبها نزِعٌ النعل. . فله نزعه 
والردء فإن لم يتزع. . لم يجب على البائع قبول النعل » وإن كان التزع يعيب الحافر 


9 


2 َيَجِبُ أن يُعْلِم آلْمُشترِي آلبَام عَلَى الْمَرِ َالْحَادثِ لِيَْتَارَ . فَإِنْ أَخَّرَ إِغْلامَهُ بلآ 


عرد و يه 


4 
2 


زر فلار و1 أزتن ولو خَدَنَة عَيْت لا تقرف القريم إلآيه ككشر يتل : 


فنزع. . بطل حقه من الرد والأرش ٠»‏ وإن ردها مع النعل. . أجبر البائع على القبول 
وليس للمشتري طلب قيمة النعل » والأصح : أن ترك النعل إعراض » فإذا سقط. . 
أخذه المشتري . 

الثالث : كان الحادث صبغ الثوب وزادت به القيمة » فأراد البائع إعطاء الأرش ١‏ 
وأراد المشتري رد الثوب وأخذ قيمة الصبغ أو عكسه. . فالمجاب البائع على الأصح ١‏ 
وكذلك حكم القصارة إن جعلناها عيناً » وإلا.. فيرد الثوب ولا شيء له كالزيادة 
المتصلة . 

قال : ( ويجب أن يعلم المشتري البائع على الفور بالحادث ليختار ) أي : هل 
يقبله بلا أرش أو لا ؟ 

قال : ( فإن أخر إعلامه بلا عذر. . فلا رد ولا أرش ) ؛ لتقصيره بترك الواجب » 
اللهم إلا أن يكون الحادث قريب الزوال غالباً كالرمد والحمئ. . فلا يعتبر الفور علئ 
أحد القولين(" » بل له انتظار زواله ؛ ليرده سليماً عن العيب الحادث ٠‏ ولم يفرقوا هنا 
بين مدعي الجهل بفورية الإعلام بالعيب الحادث أم لاء وينبغي أن لا يصدق في 
الحال . 

وأما الأرش ٠»‏ فإن عللنا باليأس. . لم يرجع به » وإلا.. رجع . 

والإجارة كالرهن إن لم نجوز بيع المستأجر » فإن جوزناه.. فكعيب يرجى 

قال : ( ولو حدث عيب لا يعرف القديم إلآ نه ككسين بيض )0؟ إى :بيصن 
النعام ؛ لأن غيره لا قيمة له بعد الكسر فلا يتأتئ فيه الأرش . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
في هامدئن (2041:: 7 آي + ثقبه ).د‎ -)6( 


١ 


عر 
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وَرَانج 62 وتقوير بطيخ مَدوّد. . رد ولا أزش عَليْهِ في الأظهَر : فإن أمْكن مُعرفة 


0 2 ص« 


. 
3 م ]0 مهم كلل #تعو ساعد 
القديم بأقل مِمّا أحدثة . . فكسَائرِ ألعيُوب الحادثة . 0 2ظ12 


قال : ( ورانج ) هو : الجوز الهندي . وهو بكسر النون » وهو الشجرة الطيبة في 
القرآن » وقيل : هى النخلة . 

قال : ( وتقوير بطيخ مدود. . رد ولا أرش عليه في الأظهر ) ؛ لأن البائع سلطه 
علئ كسره وهو معذور في تعاطى ذلك لاستكشاف العيب . 

والثاني : يرده ويرد معه الأرش رعاية للجانبين . 

والثالث : لا يرد أصلاً كسائر العيوب الحادثة . 

والبطيخ الأجود فيه كسر الباء » وحكي فتحها » وطبيخ بتقديم الطاء على الباء » 
وهو : ما عدا الأخضر . 

ومدوّد ومسوّس حيث ورد بكسر الواو . 

قال : ( فإن أمكن معرفة القديم بأقل مما أحدثه. . فكسائر العيوب الحادثة ) ؛ 
الوقوف علئ حاله بغرز شىء فيه » وفيه وجه ؟ لعسر التمييز » وكذلك لو اشترط فى 
الرمان الحلاوة فبان حامضاً بالغرز. . رد لا بالشق . 


2 . 


نكمة . 

اشترئ ثوباً علئْ أنه عشرة أذرع فخرج دونها أو فوقها. . ففي الصحة قولان : 
أظهرهما : يصح وللمشتري عند النقص الخيار » فإن أجاز. . فبالقسط أو بالكل؟ فيه 
قولان : أظهرهما : الثاني » وللبائع الخيار علئ قول الصحة فى حال الزيادة على 


)0( في هامش ( ك ) : ( معناه : أنه إن أجاز. . فبجميع الثمن ؛ ولا شيء له في نظير البعض » 
وسبيه : ورود العقد عليه ) . 


َشْتَرَئ عَبْدَيْنِ مَعِيبَيْنِ صَفْقَة. . نه ولو تطيك عيك اكوشتاد:.رذهما 
لا آلْمَعِيتَ وَحْدَهُ في الأَظْهَرٍ . وَلَوِ آشترئ عَبْدَ رَجُلَيْنِ مَعِيبآ. . فَلَهُ رَدُ تَصيبٍ 
حدهما لد أشكرياة ا وهنا أَلَِدٌ فى اَلأَظهّر . ا 


قال : ( فرع : 

اشترئ عبدين معيبين صفقة. . ردهما ) بالاتفاق كالعين الواحدة » فلو أراد إفراد 
أحدهما بالرد. . ففيه القولان الآتيان فيما إذا كان العيب بأحدهما . 

قال : ( ولو ظهر عيب أحدهما. . ردهما ) ؛ لأنهما صفقة واحدة . 

قال : ( لا المعيب وحده في الأظهر ) ؛ لما فيه من تفريق الصفقة على البائع من 
غير ضرورة . 

والثانى : له ذلك ؛ لاختصاصه بالعيب . 

وعاق ذا + برخم قلط من الثمن قطعاً ؛ لأنه إن استرجع الجميع.. بقي 
الباقي في يده بلا مقابل » وإن لم يسترجع شيئاً. . فلا فائدة في الرد . 

وقال ابن الرفعة : قد تكون فائدته التخلص من عهدته . 

وأفاد المصنف بتصوير المسألة بالعبدين : أن المبيع لو كان شيئاً واحداً كدار أو 
عبد وأراد رد بعضه. . لم يكن له ذلك » اللهم إلا أن يكون باع البعض من البائع . . فله 
د سد ويد : 

( ولو اشترئ عبد رجلين معيباً. . فله رد نصيب أحدهما ) ؛ لأن الصفقة 

0 

هنذا إذا اشتراه منهما » فإن اشتراه من وكيلهما.. جاء الخلاف في أن العبرة 
بالوكيل أو الموكل . 

قال : ( ولو اشترياه. . فلأحدهما الرد فى الأظهر ) وبه قال مالك وأحمد وأبو 
يويك وعدن ريط العو أأة المفقة عدو قدب الكدري وهو الصف + ركان 


. ) في هامش ( ك) : ( والأصح خلافه‎ )١( 


١5 


الأحسن أن يقول : في الجديد ؛ لأن الثاني وجه قديم مرجوع عنه » وبه قال أبو 
حنيفة : إنه ليس له الانفراد بالرد » ومنه أخذ وجه : أن الصفقة متحدة . 

والمراد : إذا اشترى اثنان عبداً من رجل . وهي مسألة « المحرر » . 

للكن عبارته تقتضي شراء اثنين عبداً من اثنين حتئ يكون في معنئ أربعة عقود » 
فيكون كل منهما مشترياً ربعاً من هلذا وربعاً من هلذا حتئ يرد علئ من شاء منهما الربع 
أو النصف ؛ لأن ضمير ( اشترياه ) يعود علئ عبد رجلين » وهي مسألة صحيحة لم 
يردها . 

وبالجملة : للواحد الرد ؛ لأنه يرد جميع ما يملك . 

والثاني ليس له الرد ؛ بناء علئ أنها لا تتعدد بتعدد المشتري . 

قال : ( ولو اختلفا في قدم العيب. . صدق البائع ) ؛ لأن الأصل لزوم العقد وعدم 
المقتضي للرد ٠‏ أما إذا قطعنا بما ادعاه أحدهما. . فهو المصدق . ولا يخفئ أن هنذا 
في عيب يمكن حدوثه كالعمئ ؛ فإن كان مما لا يمكن » كإصبع زائدة » وشين الشجة 
المندملة » وقد جرى البيع أمس . . فإن القول قول المشتري » وإن لم يحتمل تقدمه 
كجراحة طرية وقد جرى البيع والقبض من سنة. . فالقول قول البائع من غير يمين . 

وصورة مسألة الكتاب : أن يدعي البائع حدوث هلذا العيب فلا رد ويدعي 
المشتري قِدّمه ليرد . 

فلو عكسا . وذلك يظهر في صورة البيع بشرط البراءة فيدعي المشتري الحدوث 
ا الس 00 
ا" ٠‏ وقيل : المشتري 


ادعى المشتري وجود عيبين في يد البائع فاعترف بأحدهما وادعئ حدوث الآخر في 
يد المشتري. . فالقول قول المشتري ؛ لأن الرد يثبت بإقرار البائع بأحدهما فلا يبطل 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )1١( 


يحل 


نظ موفىه هر 


بيَمِينِهِ عَلَىْ حَسَبٍ جُوَابهِ . وَالرْيَادََ الْمَْصِلَهُ كألسْمَن 5 َيْبَمُ آلأَصْلّ » وَالْمُتْمَصِلهُ 


بالشك » قاله ابن القطان في « المطارحات » » وهو كذلك في « شرح الوسيط » لابن 
الأستاذ أيضاً » وحكئ أن الشافعي رضي الله عنه أجاب فيها كذلك » ثم قال : و 
ظاهر متجه . 

قال : ( بيمينه ) ؛ لاحتمال صدق المشتري . 

قال : ( علئ حسب جوابه ) فإن أجاب ب( لا رد لك بهنذا ) أو ( لا يلزمني ). . 
حلف كذلك » وإن أجاب ب( ما بعته إلا سليماً ) أو ( ما أقبضته إلا سليماً ). . حلف 
كذلك » وتكون يمينه على البت إذا اعتبر العبد وعلم خفايا أمره » أو اعتمد علئ أن 
الظاهر السلامة . 

و( حَسبٍ ) معناه : المثل » وهي بفتح السين » وتسكن في الشعر . 

قال : ( والزيادة المتصلة كالسمن تتبع الأصل ) ؛ لعدم إمكان إفرادها سواء كان 
ذلك في الثمن أو المثمن » وتعلم الحرفة كالسمن . 

والكلام هنا في الزيادة المحضة » فلو كان غزلاً فنسجه ثم رأئ به عيباً قديماً. . فله 
الأرش » فإن رضي البائع بعيبه. . فقولان : 

أحدهما : يخير المشتري بين رده منسوجاً ولا أجرة له وبين إمساكه معيباً ؟ لأن 
النسج أثر لا عين . 

والثاني”'2 - وصححه الروياني ‏ : يخير البائع بين بذل أجرة النسج وأخذه أو غرامة 
الأرش ؛؟ لأن النسج عمل يقابل بعوض . 

قال : ( والمنفصلة كالولد والأجرة لا تمنع الرد ) عملاً بمقتضى العيب » وخالف 
أبو حنيفة في الولد ونحوه كالثمرة ووافقنا في الأجرة » فذكرهما المصنف ليقاس 
أحدهما على الآخر » ولينص علئ : أنه لا فرق بين ما هو من نفس المبيع وغيره . 


. ) في هامش ( ك) : ( وهوالأظهر‎ )١( 


١ 


َمِيَ لِْمْشْتَرِي إِنْ رَدّ بَعْدَ الْمَضٍ » وَكَذَا قبلهُ في الأصَحٌ . وَلَوْ بَاعَهَا ايلا 


َأنْفصَل . . رَذَّهُ مَعَهَا في الأظهّر . اا ا ا 


قال : ( وهي للمشتري إن رد بعد القبض ) ؛ لما روى أبو داوود والترمذي 
والحاكم وابن حبان بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها : أن رجلاً ابتاع غلاماً فأقام 
عنده ما شاء الله » ثم وجد به عيبآ » فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده 
عليه » فقال الرجل : يا رسول الله ؛ قد استعمل غلامي » فقال له النبي صلى الله عليه 
وسلم  :‏ الخراج بالضمان » قال الترمذي : والعمل علئ هنذا عند أهل العلم . 

فمعنى الحديث : أن ما يخرج من المبيع من فائدة وغلة تكون للمشتري في مقابلة 
أنه لو تلف . . لكان من ضمانه . 

وخالف في ذلك مالك فقال : يرد الزيادة التي من جنس الأصل مع الأصل 
كالولد » بخلاف الكسب . 

ولا خلاف عندنا : أن الزوائد لا ترد في هلذه الحالة . 

قال : ( وكذا قبله في الأصح ) تفريع علئ أن الفسخ يرفع العقد من حينه وهو 
الصحيح ؛ لأنه لو أعتق الجارية التي اشتراها بعبد ثم رد العبد. . لم يبطل العتق . 

والثاني : أنها للبائع بناء علئ أنه رفع له من أصله ؛ لأن الملك قبل القبض 
ضعيف » أما الإقالة. . فترفع العقد من حينه بلا خلاف . 

قال : ( ولو باعها حاملاً فانفصل . . رده معها في الأظهر ) بناء علئ أن الحمل يعلم 
ويقابله قسط من الثمن . 

والثاني : لا بناء علئ مقابله . 

ومحل ما ذكره المصنف : إذا لم ينقصها الوضع » فإن نقصها. . فأطلق الرافعي 
امتناع ردها""" . 

ولو اشترئ جارية أو بهيمة حائلاً فحملت عنده ثم اطلع علئ عيب » فإن نقصت 
بالحمل. . فلا رد » وإن لم تنقص . . فله الرد . 


. ) في هامش (ك) : ( أي : إذا كان عالماً بحملها‎ )١( 
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.ع صمى 


وَلَا يَمْتَمُ لود الام وَوْطْ 0 . وَأفْتِصْاضُ الْبِكرٍ بَعْدَ الْقَبْضٍ تقصٌّ 
حَدَتَ » وَقبْلهُ جتَايَة د على ألْمبيع قبْلَ ألْقبْضٍ ل ا 


وآنا الولد. . فصحح الشيخان هنا أنه يبقئ للمشتري يأخذه إذا انفصل9؟ , 
وصححا في ( باب الفلس ) ير 

أما إذا ولدت الأمة عنده ثم علم العيب قبل سن التفريق وتمكن من الرد. 
فالأصح لاه الأو للد لا في من الي » كذ جز ب اجرج . 
ويشهد له ما سيأتي في ( الرهن ) من : أنهما يباعان معاً ولا يفرق 

1 اوطح رد لط ار 

قال : ( ووطء الثيب ) قياساً عليه » وخالف فيه أبو حنيفة » ومراد المصنف : 
وطء المشتري أو الزوج إذا كانت مزوجة . أما وطء غيره إذا كانت زانية. . فإنه عيب 
حادث . 

وشملت عبارته : ما إذا عرف عيب الجارية التى اشتراها من أبيه أو ابنه بعد وطئها 
وهي ثيب. . فإن ذلك لا يمنعه من الرد وإن حرمت على البائع » وكذلك لو كانت الجارية 
رضيعة فأرضعتها أم البائع أو ابنته في يد المشتري ثم عرف بها عيباً. . فله ردها عليه . 

قال : ( وافتضاض البكر بعد القبض نقص حدث ) فيكون مانعاً للرد كسائر العيوب 
الحادثة » ولا فرق بين أن يكون بوطء البائع أو المشتري أو أجنبي بآلة الافتضاض أو 
غيرها . 


قال : ( وقبله جناية على المبيع قبل القبض ) فيفرق بين الأجنبي والبائع والمشتري 
والآفة السماوية 5 
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نثشمة . 
من علم بالسلعة عيباً. . لم يحل له أن يبيعها حت يبينه » وإن علم غير البائع 
بالعيب. . لزمه أيضاً أن يبينه لمن يشتريه » وشذ المحاملى والجرجانى فقالا : إن ذلك 


٠ ٠ 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
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قال الشيخ : وهئذا لا أعلم أحداً ممن له علم قال به والأحاديث الصحيحة 
الصريحة ترده » وكلام جميع الأصحاب مصرح بخلافه سواء كان المشتري مسلماً أو 
سا 

وضابط ما يحرم كتمانه : مايثبت به الخيار » وما لا.. فلا كذكر القيمة » قاله 
الإمام » فإن باع ولم يبينها. . صح البيع . 

قال : ( فصل : 

التصرية حرام ) ( التصرية ) : الجمع » يقال : صرى الماء في الحوض تصرية : 
إذا جمعه . 

و( المصراة ) : البهيمة التي تربط أخلافها ليجتمع لبن كثير فيتوهم أن عادتها 
كذلك . وهنذا الفعل حرام ؛ للتدليس ٠‏ وكذلك البيع . 

قال صلى الله عليه وسلم : « بيع المحفلات خلابة ولا تحل خلابة به منلم)” ذكز 
عبد الحق . 

وإطلاق المصنف يقتضي : أنه لا فرق بين أن يقصد البيع أم لا » وهو كذلك » كما 
صرح به المتولي » وعلله بإضراره بالحيوان . 

قال : ( تُثبت الخيار ») ؛ لما روى الشيخان [خ44١١‏ م1016/١١]‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه : لما ااه وار 1 
ابتاعها بعد ذلك. . فهو بخير النظرين : إن رضيها. . أمسكها . وإن سخطها. . 
وصاعاً من تمر » . 

ووافقنا عل ثبوت الخيار بذلك مالك وأحمد » وخالف أبو حنيفة فقال : لا خيار 
بها » وتأوّل الحديث . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه 2)1١75١(‏ وأحمد 5*8/١(‏ )»2 والطيالسي (؟197)» والبيهقي 
( 6//ا١”7‏ )» وغيرهم . 


١ /ا‎ 


عَلَى ألْمَوْر وَقيلَ : يَمْتَد تَلآنَة أَامِ. إن رَدَبَعْدَ تل أللبَن . َدَ مَعَهَا صّاعَ تَمْرِ 
ص 


قال : ( على الفور ) كالرد بالعيب ٠‏ فلو ترك الحلب ناسياً أو لشغل أو تحفلت 
بنفسها. . ففي ثبوت الخيار وجهان في ١‏ الشرح » و« الروضة » : المذكور منهما في 
« الحاوي الصغير » : أنه لا يغبت(" . 

قال : ( وقيل : يمتد ثلائة أيام ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « وهو بالخيار 
ثلاثة أيام ) رواه مسلم » وهلذا الذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه صريحاً . وقال 
به أكثر الأصحاب » واختاره الشيخ . وهو الحق . 

وقال الشيخ تقي الدين القشيري”" : إنه الصواب . 

ثم هل ابتداؤها من العقد أو التفرق ؟ فيه الوجهان في خيار الشرط . 

ومقتضئ هلذا : أنها من العقد على الأصح . 

وقال ابن المنذر : ابتداؤها من الحلب . 

ثم في علة هلذا الخيار وجهان : 

أحدهما : تدليس البائع . 

والثاني : ضرر المشتري لإخلاف ما ظنه . 

ويظهر أثرهما فيما لو تحفلت بنفسها . 

وشملت عبارة المصنف : ما إذا اشترئ مصراة ثم در اللبن علئ ما أشعرت التصرية 
به عليه واستمر » وفي الرد بذلك وجهان : أصحهما : نعم » وجزم به البغوي . وهما 
مأخوذان من القولين في الأمة إذا عتقت تحت عبد ولم تعلم حتئ عتق » وشبيهان 
بالوجهين فيما إذا اشترى معيباً ولم يعلم بالعيب حتئ زال . 

قال : ( فإن رد بعد تلف اللبن. . رد معها صاع تمر ) ؛ للحديث » للكن يستثنئ 
من هلذا : ما إذا تراضيا بغير التمر من قوت أو غيره » أو علئ رد اللبن المحلوب عند 


وقال : إنه قضية نص ١‏ الأم » ) . 
(؟) هوالإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعال' . 
خو الزمام اين 
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ام #0 0 - و2 
وَقيل : يَكففي صاع قوتٍ : ل اس اجا تود او سيط واكم جو را ا 


بقائه ؛ فإنه يجوز بلا خلاف كما قاله البغوي وغيره » خلافاً لابن المنذر ؛ فإنه منع 
إبدال التمر باللبن ؛ لأنه بيع ذلك الطعام قبل قبضه » وذكر ابن كج وجهين في جواز 
إبدال التمر باللبن إذا تراضيا . 

والواجب فى التمر : أن يكون من التمر الوسط ١‏ فإن فقد.. فقيمته » قيل : 
بالمدينة » وقيل : بأقرب بلد إليه . 

وشملت عبارته : ما إذا اشتراها بصاع من تمر ؛ فإنه يردها ويرد معها صاعاً من 
تمر » وليس ذلك ربا ؛ لأن هنذا فسخ » للكنه سوء تدبير » ولذلك قال الشيخ : إنه 
لايمتنع”'" . 
ثنبيه ٠‏ 

تبع المصنف في التقييد ب( تلف اللبن ) « المحرر» » وفي ذلك نظر ؛ فإنه وإن 
كان موجوداً فله إمساكه ورد الصاع » وليس للبائع إجباره علئ رده ؛ لأن ما حدث منه 
بعد البيع ملكه ولا يتميز » وليس للمشتري رده على البائع قهراً في الأصح ؛ لذهاب 
طراوته » أما إذا حمض . . فكالتالف . 


و 

إذا تعددت الشياه المصراة. . لا نقل فيها عند أصحابنا » للكن نقل ابن قدامة 
الحنبلي عن نص الشافعي تعدد الصاع بعددها””' » وهو منقاس ٠‏ وفيه عند المالكية 
خلاف » وإلئ عدم التعدد ذهب ابن حزم » وزعم ابن الرفعة : أنه ظاهر الحديث » 
وإليه مال أبو عمر بن عبد البر . 

قال : ( وقيل : يكفي صاع قوت ) ولو وجد التمر ؛ لأنه ورد صاع تمر أو صاع 
قوت أو صاع من طعام . 


. ) في غير( ج ) : ( إنه يمتنع‎ )1١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 


١ 


وَأَلأصّحٌ : أن الصّاعَ لا يَخْتَلف بكثرة أللّبّن » وَأَنَّ خيَّارَمًا يَخْتَصٌ نعم بل 
وي عو ا رص علد له 2 8 7 ات 2 : 5 
يَعْةُ كل مَأكولٍ وَالجَاريَة وَألأتان . وَل يَرْدٌُ مَعَهُمًا شَيئاً ٠‏ وَفِي ألجاريَة وَجْدُ 


فعلئ هلذا : يعتبر غالب قوت البلد كالفطرة » فيتخير الراد بينها . 

قال الإمام : لا يتعدئ إلى الأقط » بخلاف صدقة الفطر . 

قال : ( والأصح : أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن ) ؛ لإطلاق الخبر وقطعا 
للتزاع . 

والثاني : يتقيد بقدره ؟ لما روئ أبو داوود 24841 : « ومثل أو مثلي لبنها 
قمحاً) . 

وعلئ هلذا : فقد يزيد الواجب على الصاع وقد ينقص ؛ لأنه سوّئ بين الإبل 
والبقر والغنم في ذلك مع اختلاف ألبانها . 

قال : ( وأن خيارها لا يختص بالنعم بل يعم كل مأكول والجارية والأنان ) ؛ لأن 
في رواية أبي داوود : « من اشترئ محفلة » . 

والثاني : يختص بالنعم ؛ لأن ما عداها لا يقصد لبنه إلا نادراً . 

و( الأتان ) بالتاء المثناة : الأنشئ من الحمر الأهلية » ولا يقال : أتانة » 
زالججع + آثرن وأذرن: 

قال : ( ولا يرد معهما شيئاً ) ؛ لأن لبنها لا يقابل بالأعواض غالبآ » ولأن لبن 
الأتان نجس . 

قال : ( وفي الجارية وجه ) : أنه يرد معها صاع تمر لطهارته والانتفاع به » ومفهوم 
كلامه : أن الوجه لا يجري في الأتان » وطرده الإصطخري فيها » وهو تفريع منه علئ 
رأيه في أن لبن الأتان طاهر يحل أكله وشربه » وأما غير المصراة إذا حلبها ثم ردها 
بعيب.. فلا يرد معها شيئ”" . قاله الشافعي رضي الله عنه فى مناظرة محمد بن 
اليو 0 ْ 


)1١(‏ في هامش (ك ) ( الأصح : أنه يرد بدل اللبن كالمصراة كما في « التهذيب » » وبه جزم 
صاحب ١‏ الأنوار » ) . 
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وَحَبْسنٌ مَاءِ ِ آلْقَناة وَالرَحَى ألْمُرْسَلٍ عِنْدَ ابيع » وَتَحْمِيدُ أَلْوَجْهِ » وَتَسْوِيدٌ لشَّعْرِ 
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قال : ( وحبس ماء القناة والرحى المرسل عند البيع » وتحمير الوجه . وتسويد 
الشعر وتجعيده يثبت الخيار ) ؛ قياساً على التصرية ؟ لأن في ذلك غشاً وخديعة » 
ولا بد أن يكون ذلك بحيث لا يظهر لغالب الناس أنه مصبوغ حتئ لا ينسب المشتري 
إل تقصير » وأن يكون بفعل البائع أو غيره بإذنه » فإن حصل بلا صنع. . فكما لو 
والمراد : التجعيد المحبوب لا المفلفل كشعر السودان ؛ لأن الجعودة تدل علئ 
قوة البدن والسبوطة علىئْ ضعفه . 
قال : ( لا لطخ ثوبه تخبيلاً لكتابته في الأصح ) ؛ لتقصير المشتري بعدم الامتحان 
أو النوالعته . 
والثاني : نعم ؛ للتلبيس . 
تتمة : 
الخلاف جار فيما إذا ألبسه ثوب الكتبة أو ثياب الخبازين وغيرهم من الصنائع ١‏ 
وفي علف الدابة حتئ ينتفخ بطنها فتظن حاملاً » وفي إرسال الزنبور علئ ضرعها فتظن 
لبونآ » فلو كان عل ثوبه لطخة مداد. . لم يقبت الخيار بذلك قطعاً . 
ة فنك 
خاتمة 
اشترئ شاة وشرط أنها تحلب كل يوم خمسة أرطال مثلاً.. فوجهان في 
« المهذب » و« العدة » و« البحر » : 
أصحهما ‏ وبه جزم الرافعي في ( باب المناهي ) - : البطلان ٠.‏ 
والثاني : يصح » فإذا أخلف . . ثبت الخيار . 


تم تفن 


. اكتفاءً بظنه أنه محسن للكتابة‎ )١( 


باب 

قال : ( المبيع قبل قبضه من ضمان البائع ) ؛ لبقاء سلطنته عليه » فينفسخ بتلفه 
ويثبت الخيار بتعيبه » ولا يكون من ضمان المشتري ؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن 
بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن» رواه الحاكم [/17] والأربعة”'' وابن حبان [4511]. 

وقال مالك وأحمد وأبو ثور وابن المنذر : إنه من ضمان المشتري ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « الخراج بالضمان » وقد تقدم قريباً : أنه حسن . 

وجوابه : أن ( الألف واللام ) في الخراج للعهد » وهو خراج المردود بعيب . 

للكن يستثنئ : ما إذا اشترئ أمة فوطتها أبو المشتري قبل القبض وأحبلها ثم 
ماتت. . فإنها تتلف من ضمان المشتري ؛ لأنها بالعلوق يقدر انتقالها إلى ملك الأب . 

وإذا اشترى السيد من مكاتبه شيئاً ثم عجر نفسه قبل قبض السيد العين المبيعة . 

وإذا اشترى الوارث من مورثه عيناً ثم مات المورث قبل القبض . 

ثم إطلاق المصنف : أن الضمان على البائع يشمل : ما إذا عرضه عليه فامتنع من 
قبوله » وهو الذي قاله الرافعي في أوائل ( الصداق ) . للكن لو وضعه بين يديه عند 
امتناعه. . برىء من ضمانه على الصحيح كما سيأتي . 

قال : ( فإن تلف ) أي : بآفة سماوية ( . . انفسخ البيع وسقط الثمن ) ؛ لأنه قبض 
مستحق بالبيع » فإذا تعذر. . انفسخ البيع كما إذا تفرقا في عقد الصرف قبل التقابض . 

ولو كان الثمن ديناً على البائع. . ففي عوده عليه وجهان : أصحهما : العود . كذا 
قاله الرافعي في ( كتاب الأضحية ) . 


)١(‏ أبو داوود (7198)». والترمذي ,2)١75(‏ والنسائي (5940/0؟ ). وابن ماجه 
(48ا؟). 
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وَلَوْ أَبْرَهُ آلْمُشْئَرِي عَنِ أَلصّمَانِ. . لم يبرَأ في الأظهر وَلَمْ عير آَلْحَكُمْ . وَإِنلآفْ 


والمراد ب( الانفساخ ) : عود ملكه إلى البائع قبيله » وقيل : يرتفع من أصله 
وينبني عليهما الزوائد الحادثة من المبيع في يد البائع كالولد والبيض واللبن والكسب » 
والأصح : أنها للمشتري وتكون أمانة في يد البائع . 

وفي معنى الزوائد : ما وهب من العبد فقبله وقبضه » وما صار إليه بوصية . 
وكذلك الحكم في مؤنة تجهيز العبد إذا مات . 

ويقوم مقام التلف وقوع الجوهرة في البحر » وانفلات الطير والصيد المتوحش . 

ولو غصب المبيع أو ضاع أو أبق أو جحده البائع. . ثبت الخيار . 

وانقلاب العصير خمراً كالتلف على الصحيح . 

ولو ادعى البائع تلف المبيع عنده. . قبل قوله على الصحيح . 


قال : ( ولو أبرأه المشتري عن الضمان. . لم يبرأ في الأظهر ولم يتغير الحكم ) ؛ 
لأنه إبراء عما لم يجب . 

والثاني : يبرأ لوجود السبب . فصار كما لو أبرأ الغاصب عن ضمان الغصب 
وسيأتي في ( الرهن ) . 

قال الشيخ : والذي أقطع به : أنه لو جرئ مثل ذلك في الصرف. . لم يسقط 
اشتراط التقابض ؛ فإنه لحق الله تعالئ » ولتحقق عدم الربا » فلا يتمكن العاقدان من 
إسقاطه . 

( ولم يتغير الحكم ) لا فائدة له مع قوله : ( لم يبرأ ) » للكن أتئ به على 

جهة التأكيد . 

قال : ( وإتلاف المشتري قبضٌ إن علم ) أي : إن علم أنه المبيع » كما لو أتلف 
المالك المغصوب في يد الغاصب ٠‏ وقيل : ينفسخ البيع . 

هنذا في الإتلاف بغير العتق ٠‏ أما بالإعتاق. . فسيأتي . 

للكن يستثنئ منه : ما لو قتله لصياله عليه » فالأصح : أنه ليس قبضاً . 


١ ولك‎ 


«واو ها هد هد .قاع هاه هفو هاه هاه و واه ها. د قاع هه دواع وهاه هاه هده هد هع .اماع .د عد مد ها .ا .د واه 6ه 


وما إذا ارتد وكان المشتري الإمام فقتله بردته'' » فلو كان المشتري غيره. . كان 
والقياس في تارك الصلاة وقاطع الطريق والزاني المحصن : أن يكون كالمرتد”"” » 
ويتصور في الكافر إذا زنا ثم لحق بدار الحرب فاسترق . 


فروع : 

أتلف المشتري بعض المبيع في يد البائع. . جعل كالقابض له إن كان مما يتقسط 
الثمن عليه كأحد العبدين . 

ولو قطع يد العبد ثم مات عند البائع بآفة سماوية. . فالأصح : أنه يلزم المشتري 
جزء من الثمن بنسبة ما نقص من قيمته . 

ولو أتلف المشتري والبائع المبيع. . لزم البيع في نصفه المقابل لجناية المشتري . 
وأما النصف الاخر. . فيعلم حكمه من جناية البائع . 

وإتلاف بهيمة المشتري إن كان معها كإتلافه”" . وإن لم يكن معها ؛ فإن كان 
بالنهار. . انفسخ البيع ؛ لتفريط البائع » وإن كان بالليل. . ثبت الخيار ؛ لتفريط 
المشتري » فإن فسخ . . طالبه بالقيمة . 

وإتلاف بهيمة البائع كالآفة » هلكذا قاله القفال9؟ » قيل له : هلا فرق فيها بين 
الليل والنهار ؟ قال : هلذا موضع التروي ؛ يعني : تروي الفقيه في طلب الفرق . 


)1١(‏ في هامش ( ك ) : ( أو مر بين يديه وهو يصلى ٠‏ أو قتله قصاصاً عن نفسه أو عن غيره وكان هو 
الإمام ) . ١‏ 

(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(*) في هامش ( ك ) : ( فيكون قبضا ليلاً كان أو نهاراً ؛ لأنه منسوب إليه كما قاله ابن الرفعة » 
وهو الأوجه وإن رده شيخ الإسلام في « شرح الروض 180/١12»‏ ) . 

(4) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


وَإلا. . فَقَوْلآنِ كأكل ألْمَالِكِ طَعَامَهُ لْمَعْصّوبَ ضَيْفآ . وَاَلْمَدْمّبُ : أنْ إتلآفٌ 
َلْبَائِ كتَلفَهِ . كيم فاوط ا راط ان وافظ ابد وو نحط و 1 


وإتلاف الأعجمي والصبي الذي لا يميز بأمر المشتري أو البائع كإتلافهما'" » 
وإتلاف المميز بأمرهما كإتلاف الأجنبي . 

قال : ( وإلا) أي : وإن لم يعلم ( .. فقولان كأكل المالك طعامه المغصوب 
ضيفاً )”' هما في المغصوب قولان : أصحهما : يبرأ لمباشرة المالك الإتلاف » وهنا 
وجهان : ومقتضى البناء : مصيره قابضاً في الأصح”" . 

وعلى الثاني : يكون كما لو أتلفه البائع إن كان البائع هو المقدم له » وإن كان 
أجنبياً بغير إذن البائع. . فينبغي أن يكون كإتلاف الأجنبي ٠‏ وإن لم يكن بتقديم أحد. . 
فينبغي أن يكون كالافة . 


وك 

لو وطئها المشتري لم يصر قابضاً لها » بدليل : أنه لو زنئ بجارية إنسان. . لم يصر 
غاصباً لها » فهو بمنزلة الاستخدام » ثم إن تم العقد. . فذاك » وإن انفسخ بأن ماتت 
قبل القبض . . فلا مهر على المشتري . 

قال : ( والمذهب : أن إتلاف البائع كتلفه ) أي : بآفة سماوية حتئ ينفسخ البيع ؛ 
لأنه لا يمكن الرجوع عليه بالقيمة ؛ لأن المبيع مضمون عليه بالثمن » بخلاف 
الأجنبي ؟ فإنه إذا أتلفه. . سقط الثمن » وصحح الرافعي في كتبه كلها ما صححه 
المصنف . إلا في « الشرح الصغير » ؟ فإنه صحح عدم الانفساخ . 

والطريق الثاني : القطع بالانفساخ . 

والثالثة : القطع بعدمه . 


» في هامش ( ك ) : ( فلوكان الإتلاف بأمرهما. . انفسخ في الثلث وحصل القبض في الثلث‎ )١( 
. ) وإن ثبت للمشتري الخيار فى الثلث. . أعطئ لكل حكمه‎ 

08 :آي فنتقا للغاصبي» امل انه طعا :. 

() رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
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وَالأَظْهَرُ : أن إنلف الأَجِي لأَيَفْسَمٌ ٠‏ بَلْ يَتَكَيْد المشتري بَئْنَ أَنْ مُجيرَ وَيُعمَ 
لأجتبِيَ ٠‏ أذ يذ أو يَفْمَحَ فبعََمَلْبَائِعُ آلأَجبِيَ . وَلَوْ تَعِيّبَ قبْلَ الْقَبْضِ فَرَضِيَهُ. . أَحَذهُ 
بكُلَّ الّمَن . وَلَوْ عَيبهُ آلْمُشْتَرِي . . قلا يار , أو لابخ . . فَالْجِيَادُ » 


وإذا قلنا : لا ينفسخ . . تخير المشتري ؛ لفوات العين . 

قال : ( والأظهر : أن إتلاف الأجنبي لا يفسخ ) ؛ لقيام القيمة مقام المبيع . 

والثاني : ينفسخ البيع ؛ لتعذر التسليم . لأن المعقود عليه قد فات » وصححه 
القاضي أبو الطيب ٠‏ وقال المتولي : إنه ظاهر المذهب . 

وكان الأحسن حذف ( الأظهر ) وعطفه على ( المذهب ) ؛ فإن فيه طريقة قاطعة 
بأنه فسخ فيكون أخصر وأفيد”'" . 

قال : ( بل يتخير المشتري بين أن يجيز ويغرم الأجنبي ١‏ أو يفسخ فيغرم البائع 
الأجنبي ) ؛ لفوات غرضه في العين . 

هنذا إذا أتلفه الأجنبي عدواناً » فإن أتلفه بحق بأن قتل عبده فاقتص منه. . فإتلافه 
كالافة السماوية قطعاً . 

قال : ( ولو تعيب قبل القبض ) أي : بآفة سماوية ( فرضيه. . أخذه بكل الثمن ) 
كما لو كان مقارناً للعقد ؛ لأن الأوصاف لا تقابل ولا أرش لها مع القدرة على 
الفسخ . 

قال : ( ولو عيبه المشتري . . فلا خيار ) ؛ لحصوله بفعله » ولأنه يمتنع بسببه الرد 
بالعيوب القديمة ويكون قابضاً لما أتلفه » فإذا قطع يده ومات بالسراية. . استقر عليه 
الثمن كله » أو بعد الاندمال. . ضمن اليد بجزء من الثمن بالطريق المتقدم في الكتاب 
لا بنصف القيمة ولا بما نقص منها . 

قال : ( أو الأجنبي. . فالخيار ) ؛ لكونه مضمونا على البائع » وهلذا لا خلاف 


)١(‏ في( ج) :(أقيد). 


١ امك‎ 


قإِنْ أَجَارٌ. . عَرمَ آلأجِتبئٌ الأزش . وَلَرْ عَيْبَهُ ألْبَائِع . . فَآلْمَذْمَبُ : تُبُوتُ ألْخيَار 
لا ألتّغْرد ا 0 0 


قال : ( فإن أجاز. . غرم الأجنبي الأرش ) بالاتفاق أيضاً » والمراد : القدر 
المذكور في ( الديات ) » ففي يد العبد. . نصف القيمة » وفي يديه. . كلها . 

قال : ( ولو عيبه البائع.. فالمذهب : ثبوت الخيار لا التغريم ) أما ثبوت 
لخيار. . فبلا خلاف ؛ لأن فعل البائع إما كالافة وإما كفعل الأجنبي وكلاهما مثبت 
للخيار . 

وأما التغريم . . فالمذهب : أنه لا يثبت ؛ بناء على أنه كالآفة السماوية . 

والثاني : نشت يثبت ؛ بناء علئ جعله كالأجنبي ١‏ فكان الصواب أن يقول : يبت 
الخيار لا التغريم على المذهب . 

قال : ( ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه ) سواء كان عقاراً أو غيره » أذن فيه البائع أم 
لاء. أعطى المشتري الثمن أم لا ؛؟ لما روى الشيخان [خ 7١51م‏ 19/1515] عن أبن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتئ 

وروى البيهقي [5/١1؟]‏ عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله ؛ 
إني أبتاع هلذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم ؟ قال : ١‏ يا ابن أخي ؛ لا تبيعن شيئاً 


.ا أاس» 


حتىئ تقبضه » 

الا لال وو ىن سيف 
وسلم نهئ أن يشترى الطعام ثم يباع حتئ يستوفئ ) . 

0 م 1577] عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( رأيت 
الناس يضربون علئ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافاً أن 
يبيعوه حتئ يبلغه الرجل إلئ رحله ) . 

وأجمعوا على منعه في الطعام » وجوزه مالك في غيره » وأبو حنيفة في العقار , 
وأحمد فيما ليس بمكيل ولا موزون ولا معدود ولا مذروع . 


1-8 


١ /ا6‎ 


وَلأَصَحٌ : أَنَ بَيِْعَهُ لِلْبَائِع كَمَيْرهِ » وَأَنَّ ألا َه وَالوَهْنَ وَلْهبَة ابيع » 000 


وذكر الأصحاب للمنع معنيين 

أحدهما : ضعف الملك ؛ فإنه معرض للسقوط بالتلف . وإلئ هلذا ذهب 
الأكثرون . 

والثاني : توالي ضمانين ؛ لأن المبيع إذا تلف قبل القبض تبينا انتقاله إلئ ملك 
البائع قبيل تلفه » فلو جوز بيعه. . لكان له بائعان فيكون مضموناً للمشتري الأول على 
البائع ومضمونا عليه للمشتري الثاني . 

واستبعد الرافعي العلتين وجعل الاعتماد على الإخبار » وهو قريب من كلام 
الإمام ؛ فإنه جعل الغالب عليه التعبد . 

0 

وموضع الوجهين : إذا باعه بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقص أو تفاوت صفة » 
ا ل تيا وسكا 
العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها . 

والأصح ‏ كما قاله الرافعي في أوائل ( السلم  )‏ : أن العبرة باللفظ » وحيئئذ فلا 
يصح على الصحيح . 

واستثنى المتولي من منع بيع المبيع قبل قبضه قسمته قسمة إجبار وإن قلنا : إنها 
بيع ؛ فإن الرضا فيها غير معتبر » فكذلك القبض . 

قال : ( وأن الإجارة والرهن والهبة كالبيع ) هنذا تفريع علئ ضعف الملك . 

والثاني : يصح بناء علئ : أن العلة توالي الضمان » وصححه الغزالي » ومحل 
عدم جواز رهنه : إذا رهنه من غير البائع » فإن رهنه من البائع » فإن كان بالثمن حيث 
له حق الحبس . . لم يجز على الصحيح ٠‏ وإلا. . فالمشهور جوازه”" . 


(؟) في هامش ( ك ) : ( هنذا ضعيف » والأصح : المنع مطلقاً ) . 
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00 
2 


َأَنَ آلإِعْمَاقَ بِحَلافِِ . وَآلئَمَنُ آلحُعيّنُ كآلْمِيعٍ » ٠‏ قلا يبِيعَهُ ألْبَائِعٌ قبْلَ قَبْضِهِ . وَلَهُ 
بَبِع ارقي ود ع أغانة كرورم الك الو وراعي بود مول بغة 255757170 


قال : ( وأن الإعتاق بخلافه ) فيصح وإن كان للبائع حق الحبس ؛ لقوة العتق » 
ولذلك نقل ابن المنذر فيه الإجماع . 

والثاني : لا يصح ؛ لأنه إزالة ملك كالبيع . 

والثالث : إن لم يكن له حق الحبس بأن كان الثمن مؤجلاً أو حالاً ووقّاه. . صح ء 
وإلا. . فلا . 

والاستيلاد والتزويج كالعتق » والكتابة كالبيع على الصحيح ؛ إذ ليس لها قوة 
العتق » والوقف كالعتق على الصحيح في ١‏ شرح الموزي ةقان وفي « الشرح » 
و« الروضة » : أنا إن شرطنا القبول. . فكالبيع » وإلا. . فكالعتق » وصحح الرافعي 
في وقف الراهن : أنه يبطل مطلقاً ولا يلتحق بالعتق » والقياس : التسوية بين البابين » 
أما إذا رجع فيما وهب لولده. . فله بيعه قبل قبضه على الصحيح . 

والشفيع إذا تملك الشقص . . قال في ١‏ التهذيب» : له بيعه قبل قبضه » وقال 
المتولي : ليس له ذلك ؛ لأن الأخذ بها معاوضة ٠‏ وقواه المصنف"" . 

وللموقوف عليه بيع الثمرة الحاصلة من الشجرة الموقوفة قبل أن يأخذها . 

وإذا اشترئ طعاماً جزافاً وأباحه للفقراء قبل قبضه فأكلوه. . كان قبضاً » قاله 
الماوردي والروياني”” 

قال : ( والثمن المعين كالمبيع » فلا يبيعه البائع قبل قبضه ) ؛ لعموم النهي 
ولتوقع الانفساخ , للكن لا حاجة إلى قوله : ( فلا يبيعه البائع قبل قبضه ) بل يضر ؛ 
لأنه يوهم جواز غير البيع » ولهنذا عبر في « المحرر » بالتصرف ليعم . 

قال : ( وله بيع ماله في يد غيره أمانة كوديعة ومشترك وقراض ٠»‏ ومرهون بعد 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(5) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(9) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
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ا 2 وَمَوْرُوثْ » وَبَاقِ فِي يَدِ وَلِيّهِ بَعْدَ رُشْدِهِ 2 وَكَذا عَارِيَة وَمَأَحُوذُ بِسَوْمٍ . 
بيُِ آلْمُسْلّمٍ فيه ٠‏ وَلآ لاعْتِيّاضُ ضنُ عَنْهُ . وَآلْجَدِيدُ : جَوَاُ آلِإسْديدَالٍ عَنِ 


انفكاكه » وموروث . وباق في يد وليه بعد رشده ) ؛ لتمام الملك والقدرة على 
التسليم » وكذلك المال الذي في يد الوكيل بالبيع . وفي يد المستأجر بعد انقضاء 
المدة » وما احتطبه العبد أو اكتسبه قبل أن يأخذه السيد . 

الك يبي من الآمالة :ما إذا ايتاجر ينايغا لعيخ :لواب أو فصر وتسيلعه لسن 
للمالك بيعه قبل صبغه ؛ لأن له حبسه لعملٍ ما تستحق ق به الأجرة » فإذا صبغه أو 
قصره. . كان له بيعه قبل استرداده إن فى الاجر عدا قاله البغوي والرافعي”" , 
ونوزعا فيه . 

ويستثنئ من الموروث : ما إذا كان المورث لا يملك بيعه ؛ بأن اشتراه ومات قبل 

وضبط المصنف ( ماله ) بفتح اللام وكسرها و( أمانةً ) بنصبه على الحال . 

قال : ( وكذا عارية ومأخوذ بسوم ) ؛ لما تقدم » وكذا ما رجع إليه بفسخ عقد 
كالمردود بعيب » ورأس مال السلم المفسوخ بانقطاع المسلم فيه » والمبيع الذي رجع 
إليه بإفلاس المشتري . 

قال : ( ولا يصح بيع المسلم فيه » ولا الاعتياض عنه ) ؛ لعموم النهي عن بيع 
مالم يقبض ٠.‏ وكذلك لا تجوز الحوالة به ولا عليه » وقيل : تجوز » وقيل : تجوز به 
ولا تجوز عليه . 

قال : ( والجديد : جواز الاستبدال عن الثمن ) أي : الذي في الذمة » هنذا بيع 
الدين ممن هو عليه .» وهو جائز ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
يا رسول الله ؛ إني أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ 


(0) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


2 فى سى سا 


ن استبدل مُوَافقاً فِي عِلَّةَ أَلوبا كَدَرَاهِمَ عَنْ دَنَانِيرَ. . أشثّرط قبْض الْبَدَلٍ في 
الْمَجْلِسِ . وَآلأصَحٌ : أنه لأَيُشْترَط التَعبِينُ في الْعَقْدٍ » وَكذا الْقَبض في 
لْمَجْلِس إن أَسْتَبْدَلَ مَا لا يُوَافِقُ في الْعِلّةِ كوب عَنْ دَرَاهِمَ . 50 


الدنانير ؟ فقال : ١‏ لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء » رواه الأربعة''' والحاكم 


7 » وقال : على شرط مسلم . 
و( البقيع ) بالباء : بقيع الغرقد مدفن أموات أهل المدينة كانوا يبيعون فيه الإبل ؛ 
لقلة الموتىل فيه . 


وقال ابن باطيش وابن معن : إنه بالنون » ورد عليهما المصنف ذلك . 

والقديم : 0 ؛ لأنه بيع ما لم يقبض . 

وفي قول ثالث : 0 استبدال أحد النقدين عن الاخر ولا يجوز استبدال 
غيرهما » وفي حقيقة الثمن : ثلاثة أوجه : 

أحدها : ما اتصلت به باء الثمنية نقداً كان أو غيره . 

والثاني : النقد ء حتئ لو باع عرضاً بعرض . . فلا ثمن فيه » ولو باع أحد النقدين 
بالاخر . . فلا مثمن فيه . 

والثالث : الأصح : أنه النقد » فإن لم يكن أو كانا نقدين. . فالثمن ما اتصلت به 


الباء . 
.قال : ( فإن استبدل موافقاً في علة الربا كدراهم عن دنانير. . اشترط قبض البدل في 
المجلس ) ؛ فراراً من الربا . 
قال : ( والأصح : أنه لا يشترط التعيين في العقد ) كما لو تصارفا في الذمة ثم عيّنا 
وتقابضا . 


0 دين بدين . 
0 اا ل رو الك و0 


(5170؟؟). 


وَلَو أسْتَبدَلَ عَنِ الْقَرْضٍ وَِيمَة الْمُنْلَفِ . . جَارّ » وَفِي أشْتِرَاطٍ قِبْضه في الْمَجْلِسِ 
مَا سَبَقَّ . وَبَبِعُ آلديْن لِعَيْرِ مَنْ عَلَيْهِبَاطِلٌ في أَلأَظهَرٍ ؛ 0 


والثاني : يشترط ؛ لأن أحد العوضين دين فيشترط قبض الآخر كرأس مال السلم » 
فإن قلنا : لا يشترط القبض . . فلا بد من التعيين في المجلس »٠‏ فتقرر : أن هلذا القسم 
- وهو غير الموافق ‏ لا يشترط تعيينه في العقد ولا قبضه في المجلس على الأصح ٠‏ بل 
تعيينه فيه . 

وعلىئ هنذا : يكون قولهم : إن ما في الذمة لا يتعين إلا بالقبض محمولٌ على 
ما بعد اللزوم » أما قبله. . فيتعين برضاهما وينزل ذلك منزلة الزيادة والحط » هلكذا 
قاله في « المطلب » في ( كتاب الصلح ) وهو حسن . 

وحيث استبدل لا يستبدل المؤجل عن الحال » ويجوز عكسه ويصير كأن من عليه 
المؤجل عجّله . 

قال : ( ولو استبدل عن القرض وقيمة المتلف.. جاز ) ؛ لأنه ليس بثمن 
ولا مثمن » فيجوز الاستبدال عنه بلا خلاف » بخلاف دين السلم . 

وقوله : ( عن القرض ) أي : دين القرض ٠‏ ولابد في الاستبدال من لفظ 
( عقد ) » فلو أعطاه بغير معاوضة. . لم يملكه وكان مضموناً عليه . 

قال : ( وفى اشتراط قبضه فى المجلس ما سبق ) فيفصل بين الموافق في علة الربا 
ال 1 ١‏ 

قال : ( وبيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر ) ؟ لأنه لا يقدر على تسليمه . 

والثاني : يصح ؛ لاستقراره وكبيعه ممن هو عليه وهو الاستبدال كما تقدم . 
وصححه في زوائد « الروضة » هنا(" » وفي « أصلها » في ( كتاب الخلع ) » واختاره 
الشيخ . 

وإذا قلنا : يصح اشتراط قبض أحد العوضين في المجلس”"" » فإن تفرقا قبله. . 
زهان المشهرر . 


. ) في هامش ( ك ) : ( وهوالأصح‎ )١( 
- . فلو تفرقا قبله.‎ ٠ (؟) في هامش ( ك ) : ( المعتمد : أنه لا بد من قبض العوضين في المجلس‎ 
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أن يَشْتَرِي عَبْدَ رَيِدِ بِمَِةِ لَهُ عَلَىْ عَمْرِو . وَلّو كَانَّ لرَئْدِ وَعَمْرِو دَيْنَاِ عَلَى 


3 5 2 م يك يعو ساى ‏ دي سكير 2 2 ب 1 0 ا 3 5 رعو 

حصن فاع ريد | در بذيلة. . بطل قطعا . وفبص العقار : تخليته 
5-17 

٠ 2 إن‎ 


فإن ذلك جائز عند الجمهور كما تقدم . 

قال : ( بأن يشتري عبد زيد بمئة له علئ عمرو ) وهلذا تصوير المسألة » للكن 
يشترط أن يكون الدين حالاً » فإن كان مؤجلاً. . لم يجز قطعاً ؛ لعدم القدرة على 
تسليمه ومقتضئ هلذا : أن لا يصح بيع الدين علئ معسر وجاحد لا بيئة عليه به . 

قال : ( ولو كان لزيد وعمرو دينان علئ شخص ٠‏ فباع زيد عمراً دينه بدينه . . بطل 
بالكالىء » رواه الحاكم [57/1] وصححه . وبهلذا فسره الفقهاء » للكن أهل اللغة 
قالوا : إنه النسيئة بالنسيئة » ولا فرق بين أن يتفق الجنس أو يختلف . 

قال : ( وقبض العقار : تخليته للمشتري وتمكينه من التصرف ) ؛ لأن الشرع أطلق 
القبض وأناط به أحكاماً ولا حد له في اللغة فرجع فيه إلى العرف كالحرز في السرقة 
وغيره » والعرف قاض بما ذكره المصنف 1 

والمراد : أن يرفع البائع يده عنه ويمكن المشتري منه ؛ بأن يعطيه المفتاح بلا مانع 

قال : ( بشرط فراغه من أمتعة البائع ) ؛ لأنه مع الشغل بالأمتعة لا يتأت تسليمه » 
هنذا هو الأصح الذي جزم به الرافعي هنا » وحكئ في ( باب الألفاظ المطلقة ) في 
( البيع ) وجهاً في صحة قبض الدار المشحونة بالأمتعة : أنه يصح وأن الإمام ادعئ : 
أنه ظاهر المذهب . ونبه المصنف علا ذلك هنا غير أنه سبق قلمه من صحة القبض إلى 
صحة البيع . 


بطل العقد + ويششرط ايف > أنركوة المديه مقتنا مقر والدون بعالا مستفرا ) . 


اتذدل 


والدار المشحونة بالأمتعة بيعها صحيح بلا خلاف » فلو جعل البائع الأمتعة في بيت 
وخلئ بين المشتري وبين بقية الدار. . حصل القبض فيما عدا ذلك البيت » وتقييد 

المصنف ب( أمتعة البائع ) يخرج أمتعة المشتري والمستأجر والمستعير”" . 
1 قال : ( فإن لم يحضر العاقدان المبيع. . اعتبر مضي زمن يمكن فيه المضي إليه في 
الأصح ) أشار إل مسألتين : 

إحداهما : أن حضور العاقدين ليس بشرط في صحة قبض العقار » وهو الأصح ؛ 
لمافي تكلف ذلك من المشقة . 

وقيل : يشترط حضورهما ؛ لأنه أقرب إل حقيقة الإقباض والقبض . 

وقيل : يشترط حضور المشتري ؟ ليتأتئ إثبات اليد عليه . 

الثانية : إذا لم يشترط الحضور. . فيشترط مضي زمن يمكن فيه الوصول إليه ؛ 
لأنه بذلك يسمئ قابضاً عرفا . 

والثاني : لا يشترط ؛ لأنه لا معنئ لاعتباره مع عدم الحضور . 

قال : ( وقبض المنقول : تحويله ) ؛ لما روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله 
عنهما : ( أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافآ بأعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يبيعوه حتئ يحولوه ) » ولأن العادة في المنقول ذلك . 

وقيل : إذا اشترى الأب مال طفله من نفسه أو باع منه. . لم يشترط تحويله . 

وقيل : إذا اشترئ أمتعة مع دار صفقة. . كفئ في الأمتعة التخلية تبعاً للدار . 

والأصح : ما أطلقه المصنف . للكن يستثنئ : إتلاف المشتري المبيع ؛ فإنه 

فعلى المذهب : يأمر العبد بالانتقال من موضعه ويسوق الدابة . 


() في هامش ( ك ) : ( قال الزركشي : يرد على التقييد بالبائع متاع المكتري والغاصب والمستعير 
والموصئ له ؛ فإنه كمتاع البائع إلا أن يكون هو المشتري ) . 
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تا 


ل نع عقن تل إلى حيو وإ جر في دا 


4 


كل هلذا في غير الخفيف الذي لا يتناول باليد كالثوب ونحوه ؛ فإنه يقبض بالتناول 
جزماً . 

قال : ( فإن جرى البيع بموضع لا يختص بالبائع ) كمسجد أو شارع أو دار 
المشتري ( . . كفئ نقله إلئ حيز ) أي : منه ؛ لأن ذلك يعد قبضاً عرفاً وإن كان وضع 
المتاع في المسجد حراماً إن ضيق على المصلين » ومكروه إن لم يضيق . 

وقوله : ( فإن جرى البيع ) تبع فيه « المحرر » وهو غير مستقيم ؛ فإن جريان البيع 
لا مدخل له في ذلك بل العبرة بوجود المبيع في المكان المنقول إليه » ولهنذا عبر 
الرافعي بقوله : وإن كان المبيع ب( الميم ) » وكذلك هو في « الروضة »© . 

وقوله : ( لا يختص بالبائع ) يشمل ما اختص بالمشتري بملك أو إجارة أو إعارة » 
وما لا يختص به أحد كالمسجد والشارع والموات » ويشمل المغصوب من أجنبي » 
وفي الاكتفاء به نظر . 

قال : ( وإن جرئ في دار البائع. . لم يكف ذلك ) أي : نقله إلئ حيز منها دون 
إذن البائع ؛ لأن يد البائع عليها وعلئ ما فيها . 

واستشكل ابن الصلاح كون ذلك ليس بقبض ؛ لأنه إذا أخذه ورفعه لينقله. . صار 
بمجرد ذلك مقبوضاً من غير توقف علئ وضعه . 

وأجاب في « شرح المهذب » بأن أهل العرف لا يعدون مجرد رفعه قبضاً . 

نعم ؟ يستثنئ ما قبضه بالتناول كالثياب إذا قبضها ووضعها شيئاً فشيئاً فيكفي 
ذلك . 

والمراد بعدم الاكتفاء بما ذكره المصنف : أن ضمان العقد لا ينتقل ولا يجوز 
التصرف فيه . للكن يدخل في ضمانه حتى يطالب به إذا خرج مستحقاً لوضع يده 
عليه . 


قال : ( إلا بإذن البائع ) أي : في القبض والنقل ( فيكون معيراً للبقعة ) التي أذن 
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في النقل إليها » فإن لم يأذن إلا في النقل. . فأطلق الإمام : أنه لا يحصل القبض ؛ 
لأن الإذن في النقل لا يقتضي العارية'" . 


نتمة : 

إذا ملك المشتري الموضع الذي فيه المبيع ببيع أو هبة مع قبض . . فالتخلية تقوم 
مقام نقله”" » ولو استعاره. . لم يكن قبضاً » ولو استأجره. . فوجهان : أصحهما عند 
الروياني : أنه قبض » وصحح المصنف :أنه لأتيكوق فبق” :+ 

قال : ( فرع : 

للمشتري قبض المبيع إن كان الثمن مؤجلاً ) سواء أذن البائع أو لم يأذن » سواء 
كان حالاً بطريق الأصالة”» أو حل قبل التسليم » كما أن للمرأة قبض الصداق بغير إذن 
الزوج إذا سلمت نفسها . 

قال : ( أو سلمه ) أي : جميعه » أما إذا سلم بعضه. . فلا أثر له في الأصح . كما 
صرح به الرافعي في تفريق الصفقة . 

وقيل : يستحق تسليم قسطه من المبيع إن كان يقبل القسمة . 

قال : ( وإلا. . فلا يستقل به ) بل لا بد من إذن البائع ؟ لأن له حق حبسه بالثمن » 
ولو أخذه.. فعليه رده ولا ينفذ تصرفه فيه كالمرهون » للكن يدخل في ضمانه ؛ 
ليستقر الثمن عليه » ولو خرج مستحقاً. . طولب به كما تقدم . 


() رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

فق في هامش ( ك ) : ( هلذا ما قاله الماوردي وغيره » وهو رأي مرجوح .٠‏ والمعتمد : عدم 
حصول القبض بذلك ) . 

(*) رمزفي هامش ( ك ) لصحته . 

(5) في هامش ( ك ) : ( أي : واستمر ) . 


اكدل 


وَلَوْ يب ألشَّيْءُ تَقدِيراً كنوب وَأَرْضٍ ذَرْعآً » وَحَنْطَةٍ كَيْلاً أو وَرْناً. . شت مع 


م" ىآ كو ره - ل ان ال ند 20 2 سه 00000 و 
التَقّل ذرْعُ أذ يله أ ونه » مَِلَهُ : ها كل صَاع بدِرْهَم ل هاعر 

1 و 8 3 7 9 4 
آصع . وَلَوْ كان لَهُ طَعَامٌ مُقَدَ د عَلَىْ رَئْدِ » وَلِحَمْرِو عَلَيْهِ مثْلةُ. . فلكت لنفسهاثة 


و 


قال : ( ولو بيع الشيء تقديراً كثوب و أرض ذرعاً » وحنطة كيلاً أو وزناً. . اشترط 
مع النقل ذرعه ) أي : إن بيع ذرعاً ( أو كيله ) أي : إن بيع كيلاً ( أو وزنه ) أي : إن 
بيع وزناً , وكذا عده في المعدود ؛ لأن المكيل ورد فيه النص » وهو قوله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ من ابتاع طعاماً. . فلا يبعه حتئ يكتاله » رواه مسلم ]14/1١١15[‏ » وقيس 


الباقي عليه . 

فلو خالف وقبض جزافاً.. لم يملك التصرف في شيء منه » وللكن يدخل 
المقبوض في ضمانه كما تقرر . 

قال : ( مثاله : بعتكها كل صاع بدرهم . أو علئ أنها عشرة آصع ) وكذلك بعتك 
عشرة آصع منها . 


ومثال الذرع : بعتك هنذا الثوب كل ذراع بدرهم . 

ومثال الوزن : بعتك هنذا العسل كل رطل بدرهم . 

ومثال العد : بعتك هلذه الأغنام كل شاة بعشرة » ثم إن اتفقا علئ كيال. . فذاك » 
وإلا. . نصب الحاكم أميناً يتولاه » قاله الماوردي . 

وإذا تولئ ما ذكرناه أحد المتبايعين. . وجب عليه العدل » وحرم عليه التطفيف . 

قال في ١‏ الإحياء » : وكل من خلط بالطعام تراباً » أو وزن مع اللحم عظاماً لم تجر 
العادة به. . فهو من المطففين » وكذا إذا جر البزاز الثوب مع الذرع عند بيعه لغيره . 

قال : ( ولو كان له طعام مقدر على زيد ١‏ ولعمرو عليه مثله. . فليكتل لنفسه ثم 
يكيل لعمرو ) ؛ ليكون قبضه قبل إقباضه . 

وروى ابن ماجه [08؟؟] والدارقطني 1 عن جابر رضي الله عنه : ( أن النبي 
صلى الله عليه وسلم نهئ عن بيع الطعام حتئ يجري فيه الصاعان : صاع البائع » وصاع 
المشتري ) . 


1١ 7/ 


فلو قال : أقبض مِنْ زَيْدِ مَالِيَ عَلَيْهِ َِفْسِكَ فَمَعَلَ . . فَالْقبْضُ فَاسِدٌ . 


تك تسن 5 . يك كع وماك ع دور كد > كس مه سورت متميع ر د كس 
ل البائع : لا أسَلمْ المَبيع حتّى أقبض الثْمَنَ » وقال المُشترِي في ألمْمَنٍ 


فلو اشترئ طعاماً مكايلة أو أسلم فيه فاكتاله و تركه في المكيال ونقله ثم باعه 
مكايلة. . لم يكف تسليمه للمشتري كذلك بل لا بد من صبه واستئناف كيله على 
الأصح عند البغوي ؛ لعدم جريان الصاعين فيه . 

والأصح : أنه يكفي ذلك ؛ لأن استدامة الكيل كابتدائه . 

قال : ( فلو قال : أقبض من زيد ما لى عليه لنفسك ففعل . . فالقبض فاسد ) ؛ 
جاه لقاش والمقكن 1 اما هيه الأول دو يك لكر وميم لل لامر وا 
لو قال : اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك. . فإنه يصح القبض الأول لبكر في الأصح . 
ولا يصح لنفسه في الأصح . 
تتمة : 

أجرة الكيال على البائع » ووزن الثمن على المشتري » وفي 8 0 
وجهان"'' : قال في « الروضة » : ينبغي أن يكون الأصح : أنها على البائع” » قال 
في « المطلب » : وهو الأشبه . 

وأجرة النقال المحتاج إليه في تسليم المنقول على المشتري علئ ما دل عليه كلام 
الشافعي رضي الله عنه وصرح به المتولي . 

قال : ( فرع : 

قال البائع : لا أسلم المبيع حتئ أقبض الثمن . وقال المشتري في الثمن مثله. . 
)١(‏ في هامش (ك) : ( ولو أخخطأ النقاد فظهر بما نقده غش وتعذر الرد على المشتري. . فلا 

ضمان ) اه 
(؟) في هامش (ك ) : ( الأصح : أنها على المشتري ) . 
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أجبر البائع ) ؛ لأن حق المشتري في العين وحتق البائع في الذمة » فقدم ما يتعلق 
بالعين كأرش الجناية مع غيره من الديون . 

وأووةغلن عنذء:العلة + ما إذا أوصا لرجل عبد معي ولاش سد مطلئ وضاق 
الثلث. . فإنه لا يقدم أحدهما على الآخر » ومنهم من علله بأن البائع يجبر علئ تسليم 
ملك غيره والمشتري على تسليم ملك نفسه . 

ومحل إجبار البائع : إذا باع مال نفسه . أما إذا باع مال غيره بوكالة أو ولاية. . فلا 
يسلم المبيع حتئ يقبض الثمن ٠‏ كما سيأتي في المفلس والوكيل وعامل القراض . 

قال : ( وفي قول : المشتري ) ؛ لأن حقه متعين في العين وح البائع غير متعين 
في الثمن » ومحل هنذا : إذا كان الثمن حالاً . 

قال : ( وفي قول : لا إجبار » فمن سلم. . أجبر صاحبه ) ؛ لأن كلاً منهما ثبت 
له الاستيفاء وعليه الإيفاء فاستويا . 

وعلئ هنذا : يمنعهما الحاكم من التخاصم . 

قال : ( وفي قول : يجبران ) ؛ لأن التسليم واجب عليهما . 

ومعنئ ( الإجبار ) : أن يؤمر بالتسليم لعدل وهو يسلم إليهما » ولا يضره بأيهما 
بدأ . 

قال : ( قلت : فإن كان الثمن معيناً. . سقط القولان الأولان وأجبرا فى الأظهر والله 
أعلم ) ؛ لاستواء الجانبين وسواء كان الثمن نقداً أو عرضاً . ْ 

فلو كان الثمن مؤجلاً.. أجبر البائع قطعاً » وليس له المطالبة برهن ولا كفيل ؛ 
لأنه المفرط ٠‏ ولو لم يتفق التسليم حتئ حل الأجل . . فلا حبس أيضاً على الأصح كما 
تقدم . 


ولو تنازع وكيلان. . قال الإمام : أجبرا . 


ادل 


5-6 وير 42 معي هم معي 2 3 ر اوه سا سس شخ 
وَإِذا سَلْمْ البائع. . أَجْبرَ ألمُشتري إن حضر ألثْمَنْ » وَإِلا : فإن كان معسرا 
ا 1( ٠.‏ و 0 1 0 و 1 2 كو 1م 0 00008 ا 1 و 2 06 


وحكم تنازع المكتري والمكري في البداءة بالتسليم حكم البائع والمشتري بلا 
فرق . 

قال : ( وإذا سلم البائع. . أجبر المشتري إن حضر الثمن ) أي : حضر في 
المجلس ؛ لأنه واجب عليه » ولا مانع منه سواء قلنا : يجبر البائع أو لا » وللكنه تبرع 
وسلم . 

وفهم من كلام المصنف : أنه “يبت للبائع في هنذه الحالة الفسخ بإصرار 
المشتري على الامتناع » وهو كذلك على الأصح » وقد صرح به المصنف في ( كتاب 
التفليس ) - 

والمراد ب( الثمن ) : النوع الذي يعطئ منه ؛ لأن الكلام فيما إذا كان الثمن في 
الذمة . 

قال : ( وإلا ) أي : وإن لم يكن حاضراً ( فإن كان معسراً. . فللبائع الفسخ 

وقيل : تباع السلعة ويقضئ دينه من ثمنها . 

والمراد ب( المعسر ) هنا : من ليس له مال غير السلعة » سواء كانت السلعة قدر 
الثمن أو أكثر » وهلذا الفسخ هو الفسخ بالفلس بعينه فيشترط فيه حجر الحاكم . 

وصورة المسألة : إذا سلم بإجبار الحاكم » فلو فرض التسليم متبرعاً. . لم يجز 
الفسخ إذا وفت السلعة بالثمن في الأصح . 

قال : ( أو موسراً وماله بالبلد أو مسافة قريبة.. حجر عليه فى أمواله حتئ 
يسلم ) ؛ لئلا يتصرف فيها بما يفوت به حق البائع » سواء كانت أمواله وافية بالثمن أم 
لاء ولهنذا سماه الأصحاب : الحجر الغريب . 


١و‎ 


له ل 00 0 م 
ل إذا لَمْ يَحَف فوته وَتنَارَعَا في مُجَوَدِ 
َلابْتداء مصديع كدو ماقا واي الوه فقا تس ام سو كه ا 


والمراد ب( المسافة القريبة ) : ما دون مسافة القصر . 

وهلذا الحجر يخالف الحجر على المفلس من وجهين : 

أحدهما : أنه لا يتسلط على الرجوع إلئ عين المال 

والثاني : أنه لا يتوقف على ضيق المال عن الوفاء . 

واتفقوا علئ : أنه إذا كان محجوراً عليه بالفلس. . لم يحجر عليه هنذا الحجر 
أيضاً ؛ لعدم الحاجة إليه » ومقتضئ إطلاق الأكثرين : أن هنذا الحجر لا ينفك بمجرد 
التسليم بل لا بد من فك القاضي”"' . 

قال : ( فإن كان بمسافة القصر. . لم يكلف البائع الصبر إلئ إحضاره ) ؟ لما فيه 

من الضرر عليه بتأخير حقه . 

وقال ابن سريج : يكلف ذلك بشرط رد المبيع إليه والحجر على المشتري . 

قال : ( والأصح : أن له الفسخ ) ؛ لتعذر تحصيل الثمن » كما لو أفلس المشتري 
بالعمن :+ 

والثاني : يباع ويؤدئ حقه من ثمنه كسائر الديون . 

قال : ( فإن صير . . فالححر كما ذكرنا ) ؛ لاحتمال تفويته المال . 

وقيل : إنما يحجر حيث لا يثبت الفسخ . 

قال : ( وللبائع حبس مبيعه حتئ يقبض ثمنه إن خاف فوته بلا خلاف ١‏ وإنما 
الأقوال إذا لم يخف فوته وتنازعا في مجرد الابتداء ) ؛ لأن الإجبار عند خوف الفوات 
بالهرب أو تمليك المال ونحو ذلك فيه ضرر ظاهر » وهلكذا الحكم في المشتري 


. في هامش ( ك ) : ( للكن جزم البلقيني كالإمام بخلافه ) ورمز له بالصحة‎ )١( 


١ا/ا‎ 


ا ا اا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ال مد الى د ل ل اس ا ا ا ا اد اط 


أيضاً » فلو عبر المصنف بقوله : ولكلّ حبسسٌ ما بذله حت يقبض عوضه. . كان 
2 
وقوله : ( بلا خلاف ) تبع فيه « المحرر» » وهي طريقة الأكثرين . 


تتمة : 
قال الأصحاب : إذا تبرع البائع بالتسليم. . لم يكن له حق الحبس ٠»‏ وكذا لو أعاره 
البائع للمشتري على الأصح 

وصورة إعارة البائع للمشتري : أن يؤجر عيناً ثم يبيعها لغيره ثم يستأجرها من 
المستأجر أو يهبها له المستأجر أو يوصي له بها ثم يعيرها للمشتري قبل القبض » 
وكذلك إذا باعه نصف عين ثم أعار النصف الذي على ملكه قبل قبض المشتري 


نا أشتراة.. 
هنذا إذا أرادوا مطلق الإعارة » فإن أرادوا إعارة المبيع. . لم تأت هلذه الصورة . 
ند ين 
خاتمة 


أهمل المصنف من هلذا الموضع حكم ( الإقالة ) وهي : تراد أحد العوضين . 
وهي جائزة » بل تستحب إذا ندم أحدهما. . أن يقيله الاخر ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « من أقال مسلماً. . أقال الله عثرته » رواه أبو داوود [5:54] . 

وصيغتها : تقايلنا » أو تفاسخنا » أو يقول أحدهما : أقلتك . فيقول : قبلت » 
وما أشبهه . 

وهي فسخ في أظهر القولين » وهو الجديد , وبيع في الآخر . 

فعلى الجديد : هل الفسخ من الآن أو من أصله ؟ فيه وجهان : ظاهر تصحيح 
الرافعي : الأول”'2 » وتظهر فائدتهما في الزوائد . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


١/1 


»هله وه هد هد ها هاه هده هو وى هاه هه ه هاه واه .اها وه و أواع د عد ها قا وا واه قاو .داعا .د وا .دا عد هد هد ٠ 60 ٠‏ 


وتجوز في السلم وفي المبيع قبل القبض إذا قلنا : فسخ . وإن قلنا : بيع. . فلا » 
ولا تجوز بعد التلف إن قلنا : بيع » وإلا. . فالأصح : الجواز . 

ولو أقاله علئ أن ينظره بالثمن أو يأخذ الصحاح عن المكسرة. . لم يصح . 

وللورثة الإقالة بعد موت المتعاقدين . 

وتجوز في بعض المبيع معيناً » فإن تقايلا أحد العبدين مع بقاء الثاني.. لم تجز 
على قولنا : بيع للجهل بحصة كل واحد . 

وتجوز في بعض المسلم فيه » للكن لو أقاله من بعضه ليعجل الباقي أو عجل بعضه 
ليقيله من الباقي. . فهي فاسدة . 

وإذا اختلفا في الثمن بعد الإقالة. . فالأصح : أن القول قول البائع » وقيل : قول 
المشتري ٠‏ وقيل : يتحالفان وتبطل الإقالة » وإن اختلفا في وجود الإقالة.. صدق 
منكرها . 


يفن 


آلإِشْرَاكِ وَالْمُرَابَحةٍ 


انه 
لذ 

5 
7م‎ 
( 5-35 
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باب التولية والإشراك والمرابحة 

يقال : ولي الرجل البيع ولاية وتولية : إذا قام فيه مقام المشتري . 

و( الإشراك ) مصدر أشركه أي : جعله شريكاً . 

و( المرابحة ) من الربح » وهو. . الزيادة » واستغنى المصنف بذكرها في الترجمة 
عن ذكر المحاطة مع عطفها عليها في الباب ؛ لأن أحدهما يدل على الاخر » كقوله 
تعالى : «سَرَِيل تَقِبحكُم لحر . 

والأصل في التولية والإشراك : ما رواه أبو داوود مرسلاً آمراسيل 15] عن سعيد بن 
المسيب : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن 
يستوفئ » ولا بأس بالشركة في الطعام قبل أن يستوفئ » . 

والجواب : أنه مرسل عارضه عموم النهي عن بيع ما لم يقبض . وهو متصل 
2 

قال : ( اشترئ شيئاً ثم قال لعالم بالشمن : وليتك هنذا العقد ) سواء قال : بما 
اشتريت » أو سكت ( فقبل ) أي : بلفظ : قبلت » أو توليت ( . . لزمه مثل الثمن ) 
قدراً وصفة . وهو تنبيه علئ أنه يشترط : أن يكون مثلياً ؛ ليأخذ المولي مثل ما بذل » 
فلو اشتراه بعرض . . لم تجز فيه التولية إلا إذا انتقل ذلك العرض من البائع إلئ إنسان 
فولاه العقد . 

ويشترط مع علمه بالثئمن : أن يكون المولئ أيضاً عالماً » فإن جهله أحدهما. . 
ففيه الخلاف الاتي في ( المرابحة ) في قوله : ( بطل على الصحيح ) » وجزمٌ المصنف 
هنا وحكايته للخلاف هناك يفهم خلافه » وليس كذلك . 


>77: 


َهُوَبَيْعْ في شَرْطِهِ وَتَرئْبٍ أَحْكَامِهِ » لَلكِنْ لا يَحْنَاج إلى ذكْرٍ آلَّمَنِ . وَلَوْ خط 
عن حول تقض التقكب أنقط ع القركة ..والاضراك فى ططق انوا فج 
و . :3 3 


#ات ج سحورة قل ره للا وف تف ا ع هد فك لا م الوا قد لفل اله مضه ابيا" مفو" ها واد لبوا رفاظ :و1 بعر “١‏ إل الف جف لعل طلز قال لقي الاب قاذ رهد هه 40 ,6 


قال : ( وهو ) أي : هنذا العقد ( بيع في شرطه ) ؛ لأن حد البيع صادق عليه ٠‏ 
فتشترط فيه رؤية المبيع » والقبول على الفور » والقدرة على التسليم » ووجوب 
التقابض في المجلس إذا كان العوضان نقدين أو مطعومين وعلمهما بالثمن . 

قال : ( وترتب أحكامه ) كتجدد الشفعة » وبقاء الزواتد علئ ملك المشتري » 
وغير ذلك . 

وقيل : لا يكون بيعاً جديداً ٠»‏ بل يكون المولئ نائبً عن المولي ٠‏ فتنتقل الزوائد 
إليه ولا تتجدد الشفعة . 

قال : ( للكن لا يحتاج إلئ ذكر الثمن ) ؛ لأن لفظ التولية يشعر به » فلو ذكره. . 

قال : ( ولو خط عن المولى بعض الثمن . . انحط عن المولئ ) وإن كان ذلك بعد 
التولية + لأنه و[ كان يبعا جَديدا فتغاصفة السسوين على الثمن الأول » 

وسكت المصنف عن حط الجميع » وحكمه : أنه إن كان بعد التولية. . انحط عن 
المولئ أيضاً ٠»‏ وإن كان قبلها. . لم يصح . كما لو قال : بعتك بلا ثمن . 

وقوله : ( خط ) هو بضم الحاء ؛ ليشمل حط البائع » والوارث » والحط الواقع 
في زمن الخيار و بعده . 
حادثة : 

وقع في ١‏ الفتاوئ » : أن رجلاً باع ولده داراً بشمن معلوم ثم أسقط عنه جميع الثمن 
قبل التفرق من المجلس ٠.‏ فأجيب فيها بأنه يصير كمن باع بلا ثمن''' ٠»‏ وهو غير 
صحيح » فتستمر الدار علئ ملك الوالد . 

قال : ( والإشراك في بعضه كالتولية في كله ) أي : في جميع الشرائط والأحكام ؛ 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


١/0 


0-4 
ّ و هي سه 


١ 0‏ شت بِمِئةِ ثم ل : بعْتكَ بها دسي وربح 6 لكل 


0 
قال : ( إن بين البعض ) ؛ لأن المبيع شرطه : أن يكون معلوماً » فإن أبهمه. . لم 
يصح للجهالة » ولو قال : مناصفة » أو بالنصف. . استويا فيه » وإن قال : في 
النصف. . كان له الربع » والمصنف أدخل ( الألف واللام ) على بعض » وهو ممتنع 

استعمالا . 
سي ا ا و ا 0 
(وقيل 3 609 كما او باع بالفيا ذهيا رقفنة 6 ريهنةا جزع البثويولم 
يصحح الرافعي في ١‏ الشرحين » ولا في « الروضة » شيئاً » وعبر في « المحرر » 


للشريك الرد على الذي أشركه » فإذا رد عليه. . رد هو على الأول . 

قال : ( ويصح بيع المرابحة ؟ بأن يشتري بمئة ثم يقول : بعتك بما اشتريت ) أي : 
بمثله ( وربح درهم لكل عشرة ٠‏ أو ربح ١‏ ده يازده » ) ؛ لأنه ثمن معلوم فجاز البيع 
فيه » كما لو قال : بعتك بمئة وعشرة . 

و( ده ) بالفارسية : عشرة » و( يازده ) : أحد عشر » و( دوازده ) : اثنا عشر » 
فإذا قال : ( ده يازده ).. فمعناه : كل عشرة ربحها درهم » و( ده دوازده ).. 
معنا كل حقوة ربيدها رشان 

روى ابن أبي شيبة [18:/5] عن سعيد بن المسيب وابن سيرين أنهما قالا : لا بأس 
ببيع ده يازده . 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول : ( هو بيع الأعاجم )20 . 


. )1١9601١ ( وعبد الرزاق‎ ,» ) "٠٠١/5 ( البيهقي‎ )١( 


1١/1 


ره 7 ّ 5 م ص هم د >م يفيه ل 0 5 ضشض ع 
وَألمَحَاطة كبعت نما مريت وحط « ده يازده » 3 وَيحط من كل أحد عسشر 


وَاحِد + وقيل 1# كل عر + ا 000 


وقال عكرمة : ( بيع ده يازده حرام )'"©) ٠‏ وبه قال إسحاق ٠‏ وأبطل البيع به ؛ لعدم 
العلم بجملة الثمن . 

لنا : القياس على بيع القطيع كل شاة بدرهم » وتأول البيهقي جميع النهي الوارد 
علئ حالة الجهل بالثمن » ويجوز أن يكون الربح من غير جنس الثمن . 

قيل لعبد الرحملن بن عوف رضى الله عنه : ما سبب كثرة مالك؟ قال : ما كتمت 
عيباً ولا رددت ربحاً . ْ 


له أن يبيع مرابحة بعض ما اشتراه » ويذكر قسطه . 

وقال المتولي : يشترط في جوازه : الإخبار بلفظ القيام أو رأس المال » ولا يجوز 
بلفظ : الشراء » وكلام الماوردي مشعر بخلافه » وأجرى المتولي ذلك في الثوبين 
والقفيزين وبعض العين ٠‏ ووافقه الشيخ . 

والأشبه : أنه لا يكتفئ بتقويمه لنفسه بل يرجع إلئ مقومين عدلين . 

وقال ابن الرفعة : ينبغي أن يعتمد علئ ما يقع في نفسه"" ٠‏ فإن جرئ نزاع بينه 
وبين المشتري في ذلك . . فلا بد من عدلين . 

قال : ( والمحاطة ) وتسمى : المواضعة ( كبعت بما اشتريت وحط «ده 
يازده » ) ؟ لكون الثمن معلوماً بعد الحط . 

قال : ( ويحط من كل أحد عشر واحد ) ؛ لأن الربح في المرابحة جزء من أحد 
عشر » فليكن كذلك الحط من المحاطة . 

قال : ( وقيل : من كل عشرة ) كما زيد في المرابحة لكل عشرة درهم » فإذا كان 
)١(‏ ابن أبي شيبة ( 5/ 184 ) . 
(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


1١ 


وَإِذَا قال : بعت بم أَشْتَرَيْتُ. . 0 : َه سوى الثم : 0 : بمّا قامَ 
ل لم قله عدر بال را 
وَقِيمَةُ ألصّبّغْ وَسَائِْر الْمُرن لاد ِلِسْيوياح : 1 3 فور نط نموم مس أن ادف ل 
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قد اشترئ بمئة كان الثمن تسعين علئ هاذا » وعلى الأول : تسعين وعشرة أجزاء من 
أحد عشر جزءاً من درهم . 

ولو اشتراه بمئة وعشرة.. فالثمن على الأول : مئة » وعلى الثاني : تسعة 
وتسعول . 

ولو قال : بحط درهم من كل عشرة. . حط من كل عشرة » ولو أتئ ب( اللام ) 
فقال : لكل عشرة. . فالمحطوط درهم من كل أحد عشر . 

قال : ( وإذا قال : بعت بما اشتريت. . لم يدخل فيه سوى الثمن ) ؛ لأن الشراء 
هو العقد والعقد لم يقع إلا بذلك . 

والمراد ب( الثمن ) : ما استقر عليه العقد . حتئ لو ألحقا في خيار المجلس أو 
الشرط زيادة أو نقصاً. . اعتبرنا ذلك . 

قال : ( ولو قال : بما قام علي. . دخل مع ثمنه أجرة الكيال والدلال والحارس 
والقصار والرفاء والصباغ وقيمة الصبغ وسائر المؤن المرادة للاسترباح ) كتطيين الدار » 
وأجرة المكان » ومؤنة ختان الرقيق » والمكس الذي يأخذه السلطان » وأجرة الطبيب 
إذا اشتراه مريضاً » والعلف الزائد على العادة لقصد التسمين » فيحسب الجميع 
ويدخلها مع الثمن » ولا يضر الجهل”'' بقدرها للضرورة ٠‏ أما المؤن المقصودة للبقاء 
كالتفقة المعتادة وأجرة الطبيب إذا حدث المرض. . فإنها لا تحسب ؛ لأنها غير 
مقصودة للاسترباح . 

ولو جنى العبد ففداه أو غصب فبذل شيئاً في مؤنة استرداده. . لم يحسب عند 
الأكثرين كل هلذا إذا لم ينص عليه » فأما إذا قال : بعتك بما قام علي وهو كذا وبما 
فديته أو أنفقته وهو كذا. . فإنه لا يمتنع بلا خلاف . 
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رن و اهو هخ عا ير لان ١‏ م جر لا مام ل بر مادم > >معه هرثجو ا لركره” 
وَلِوْ قصَّرٌَ بنفسه أَوْ كال أو حَمَلَ أَوْ تطوّ مي ا 
َمََُ أَوْمَا قامَ به » فَلَوْجَهِلَ أَحَدُهُمَا. . بَطلَ لبي عَلَى آلصّحِيح . وَلْيُصَدَقٍ الَْائِع 
فى قدر ألتّمَن وَالأجل 4 والشراء بالعقفن و ترما د" ني ارا ل مك ا و ا 


وقد استشكل ابن الرفعة تصوير الكيال و الدلال ؛ لأنهما على البائع » ثم صورهما 
بما إذا كان الثمن مكيلاً فأجرة كيله على المشتري » وإذا تردد فى صحة ما كاله البائع 
فاستأجر من كاله ثانيا ليرجع عليه إن ظهر نقص ٠»‏ وأما الدلال » فإذا استأجر من يعرض 
سلعته على البيع فاشترئ بها عيناً. . فإن الأجرة تضم إلى قيمة العين . 

و(االوناة انين يدوه + زاك القرتة ارققمونا ]ذا امتلحه ماارم عن 
وربما لم يهمز ء يقال : من اغتاب. . خرق » ومن استغفر. . رفا . 

قال : ( ولو قصر بنفسه أو كال أو حمل أو تطوع به شخص . . لم تدخل أجرته ) ؛ 
لأن عمله لنفسه لا أجرة له فلا يقوّم عليه . 

ولو صبغ بنفسه. . دخل ثمن الصبغ لا الأجرة . 

قال : ( وليعلما ثمنه أو ماقام بهدء فلو جهل أحدهما.. بطل البيع على 
الصحيح ) ؛ لجهالة الثمن . 

والثاني : يصح ؛ لأن الثمن مبني علئ ثمن العقد الأول والرجوع إليه سهل فصار 
كطلب الشفيع الشفعة قبل العلم . 

والثالث : يصح إذا عرفاه قبل التفرق » فإن تفرقا من غير علم. . بطل . 

قال : ( وليصدق البائع في قدر الثمن والأجل ) فيجب بيان ذلك ؛ لأن بيع 
المرابحة مبني على الأمانة » لاعتماد المشتري علئ نظر البائع واستقصائه ورضاه لنفسه 
بما رضيه البائع مع زيادة يبذلها » فعلى البائع الصدق في الإخبار عما اشترئ به وما قام 
به عليه إن كان يبيع بلفظ القيام » ولأن الأغراض تختلف بذلك اختلافاً ظاهراً , 
وكذلك صفة الثمن كالصحاح والمكسرة » فلو اشتراه بمئة وخرج عن ملكه ثم اشتر 
بخمسين . . فرأس ماله خمسون . 

قال : ( والشراء بالعرض ) فيلزمه إذا اشترئ شيئاً بعرض وأراد بيعه مرابحة أن 


لحن 


بان آْمَيْبٍ الْحَادثِ عِنْدَهُ » قَلَوْ قال : بِمِئَةِ » قَبَانَ بتسْعِينَ. . فَالأَظْهَرُ : أنه 
يط رياد وَربْحيَ 2 ل ل 


يقول : اشتريته بعرض قيمته كذا ٠»‏ ولا يقتصر علئ ذكر القيمة ؛ لأن البائع بالعرض 
يشدد فوق ما يشدد ببيعه بالنقد . 


قال : ( وبيان العيب الحادث عنده ) أي : فيبين حدوثه » وإلا.. فجميع العيوب 
القديمة والحادثة يجب بيانها 4 و سواء حدث بيجناية أم بآفة 4 سواء كان مقا للعين 
أو القيمة . 


ولو اشتراه معيباً. . وجب الإخبار به » وكذا إذا اشتراه بغبن عند الأكثرين خلافاً 
للغزالي » وإذا اشتراه من ابنه الطفل. . وجب الإخبار به ؛ دفعاً للتهّمة » أو من ولده 
الكبير أو مكاتبه . . فلا في الأصح . 


اشترئ عامل القراض الذي شرط له نصف الربح ثوباً بمئة وباعه من رب المال بمئة 
وخمسين. . لم يجز لرب المال أن يخبر إلا بمئة وخمسة وعشرين ؛ لأن نصف الربح 
له » قاله الماوردي . وغلطه الروياني فيه ؛ لأن العامل لا يبيع مال القراض من رب 
زفق 


المال » وهو صحيح 


اشترئ بعشرة ثم واطأ غلامه الحر أو صديقاً له فباعه منه ثم اشتراه بعشرين ليخبر 
بالعشرين. . كره » وقال الروياني وغيره : يحرم » واختاره الشيخ ؛ لأنه غش”" . 
ا ا امور 
: ( فلو قال : بمئة » فبان بتسعين. . فالأظهر : أنه يحط الزيادة وربحها ) ؛ 
ا ا ا 0 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. ) (؟) في هامش ( ك ) : ( من حيث المواطأة لا من حيث الغش‎ 


ليل 


وعلىئ هلذا : يكون الثمن تسعة وتسعين » والمحطوط أحد عشر 5 


والثانى : لا يحط شىء . وهو مذهب أبى حنيفة ؛ لأنه سم ثمناً معلوماً وعقد 


6 


وعلئ هلذا : الثمن مئة وعشرة » وإنما تبين كونه بتسعين بإقراره أو ببينة . 

قال : ( وأنه لاخيار للمشتري ) أي : إذا قلنا بالأظهر » وهو : حط الزيادة 
وربحها ؛ لأنه رضي بالأكثر فرضاه بالأقل أولئ . 

والثاني - وبه قال أبو حنيفة ‏ : يثبت الخيار ؛ لأنه قد يكون له غرض في الشراء 
بذلك القدر لإبرار قسم أو إنفاذ وصية » هلذه الطريقة الصحيحة » وهي طريقة القولين 
في الحالين . 

وقبل : إن ثبت ذلك ببينة. . ثبت ٠»‏ أو بالإقرار. . فلا » أما إذا قلنا بعدم الحط. . 
فللمشتري الخيار جزما إلا أن يكون عالما بكذب البائع . 

قال الشيخ : وإذا أثبتنا الخيار. . فهو على الفور + وأبدى ابن الرفعة احتمالاً آخر : 
أنه يدوم بدوام مجلس الاطلاع عليه » والخلاف في الحط جار في حالة بقاء المبيع 
وتلفه على الصحيح ؛ لأن المقصود لا يختلف . 

وقطع الماوردي بسقوط الزيادة وربحها في حالة التلف . ونقله صاحب 
« المهذب » والشاشي عن الأصحاب . 

قال : ( ولو زعم : أنه مئة وعشرة وصدقه المشتري. . لم يصح البيع في 
لاعن « لطر ا وسور لي ياجدل القباذة رورراما لكان . فإنه معهود 
بدليل الارين .. 

قال : ( قلت : الأصح : صحته والله أعلم ) كما لو غلط بالزيادة » هلكذا صححه 
في زوائد « الروضة » ٠‏ ونقله عن جماعة . 

وعلى هلذا : الأصح : أن الزيادة لا تثبت للكن للبائع الخيار . 


18١ 


ون دم وبين لوه مشتملا. . كم يفل ْله ولاه ٠‏ وله تخي 
آلْمُشئرِي أنه لأَيَْرِفُ ذَلِكَ في آلأصَحْ . وَإِنَ بيِنّ. . فَلَهُ آلتَخلِيفُ , وَالأَصَحُ : 


وقيل : تثبت مع ربحها وللمشتري الخيار . 

قال : ( وإن كذبه ولم يبين لغلطه وجهاً محتملاً. . لم يقبل قوله ) ؛ لأنه رجوع عن 
إقرار تعلق به حق ادمي . 

وقال أحمد : يقبل قوله مع يمينه ؛ لأنه لما دخل معه في المرابحة جعل أميئاً . 

وقوله : ( محتمّلاً ) هو بفتح الميم . 

قال : ( ولابينته ) ؛ لأنه مكذب لها بإقراره السابق . 

قال : ( وله تحليف المشتري أنه لا يعرف ذلك في الأصح ) أي : لا يعرف كونه 
مئة وعشرة ؛ لأنه ربما يقر عند عرض اليمين عليه . 

والثاني : لاء كما لا تسمع بينته » فإن قلنا : له تحليفه فنكل. . فالأصح : أنها 
ترد على المدعي فيحلف على القطع . بخلاف المشتري إذا حلفناه. . فهو على نفي 
العلم » فإذا حلف المدعي اليمين المردودة. . فللمشتري الخيار”'" . 

قال : ( وإن بين ) أي : لغلطه وجهاً محتملاً ( . . فله التحليف ) ؛ لأن العذر 
يقوي ظن صدقه » كما إذا قال : ما راجعت جريدتي . 

قال : ( والأصح : سماع بينته ) ؛ قياساً على التحليف » والجامع بينهما العذر . 

والثاني : لا تسمع لتكذيبه لها . 
)١(‏ في هامش (ك ) : ( قال الشيخان : كذا أطلقوه » وقضية قولنا : إن اليمين المردودة 

كالإقرار : أن يعود فيه ما ذكرنا حالة التصديق » أي : فلا خيار للمشتري » قال في 

« الأنوار» : وهو الحق . قال : وما ذكراه من إطلاقهم غيرُ مسلم ؛ فإن المتولي والإمام 


والغزالي أوردوا : أنه كالتصديق » ولم يتعرض الكثير لحكم الرد » ولم أجد ثبوت الخيار إلا 
في « الشامل » ) » ورمز لقول الشيخين بالصحة . 


185 


هاه له هه هه هد هاة هاه ده .ىه ده هاه هله هاه اه هدو هاكو وا اوه هاد.ه واأده ‏ هالع ون أواع اه ده وأو .ها .ا عه 


إذا سمعت البيئة . . فهو كما لو صدقه » قاله المتولي وغيره » فعلئ رأي الرافعي : 

يفسد العقد » وعلئ رأي المصنف : يصح . 
دا فنك 
خاتمة 

قال ابن الرفعة والشيخ : عدم سماع البينة هنا هو المشهور المنصوص . 

وقد ذكر الرافعي في آخر ( الدعاوئ ) : أنه لو باع داراً وادعئ : أنها وقف. . لم 
تسمع بينته » وهلذا علئ إطلاقه يخالف قول الرافعي في المرابحة . 

قالا : وهلذه مسألة كثيرة الوقوع للحكام » وسماع البينة فيها مشكل على 
المذهب » كما يقتضيه إطلاق الشافعى رضى الله عنه وقدماء الأصحاب""؟ . 


ند نك 


)١(‏ في هامش (ك) : ( فائدة : الذي ذكره الرافعي في آخر « الدعاوئ » صورته : ولو ادعى 
الياقع © أنه:وقك .> لم تشمع ببعه + والشية بالبنة شعو يانه مع :داعواه وله أن يَحَلف 
الخصم . 

ذكر العراقيون : أنه تسمع بينته أيضا إذا لم يصرح بأنه ملكه بل اقتصر على البيع . 

وفي ١‏ البحر » للروياني : أنه لو باع شيئاً ثم قال : بعته وأنا لا أملكه بل ملكته بالإرث من 
فلان » فإن قال حين باع : إنه ملكه. . لم تسمع دعواه » وإن لم تكن بيّنة. . حلف المشتري أنه 
باعه وهو يملكه » وقد نص رضي الله عنه عليه في « الأم » » و غلط من قال غيره » وكذا لو 
ادعئ أن المبيع وقف عليها ) اه 

وفي هامشها أيضاً : ( بلغ مقابلة على نسخة المصنف ) . 


ديل 


قال يَقِنّكَ هذه الأرضن أو الشاحة أو الفعة © وفبهاباء وَشكه فَالمَذْهَب 
أنه يَدْخُلُ في الْبَيْع دُونَ ألوَهْن 00[ [ 5[ 703ذحظ2”“ك'/ 
باب الأصول والثمار 


أخذ المصنف هلذه الترجمة من ١‏ التنبيه » » ولا تكاد تعرف لغيرهما » والمراد 
ب( الأصول ) : الشجر وكل ما يثمر مرة بعد أخرئ . 

قال : ( قال : بعتك هلذه الأرض أو الساحة أو البقعة ٠‏ وفيها بناء وشجر. . 
فالمذهب : أنه يدخل في البيع دون الرهن ) ؛ لأن البيع أقوئ ٠‏ بدليل : أنه ينقل 
الملك فاستتبع بخلاف الرهن » وادعى ابن حزم الإجماع على الاستتباع في البيع , 
لا جرم كان القطع بالدخول أظهر الطرق . 

والثانية : القطع بعدم الدخول فيهما ؛ لخروجهما عن مسمى الأرض . 

قال الشيخ : وهو القياس » وصححه الإمام والغزالي . 

وقال الرافعي : إنه أوضح في المعنىئ . 

والثالثة : قولان بالنقل والتخريج . 

والرابعة : يدخلان في البيع وفي الرهن قولان كالحمل . 

ومحل الطرق : إذا أطلق » فإن نص على الدخول. . دخلا » أو الخروج. . فلا . 

ولو قال : بحقوقها. . دخلا عند الأكثرين . 

وقيل : لا ؛ لأن الحقوق إنما تقع على الطرق ومجاري الماء ونحوها . 

والهبة كالبيع ؛ لأنها تزيل الملك ٠‏ ففيها وفي الوقف الخلاف ». والإقرار 
كالرهن . 

والمصنف أطلق الشجر » ومحله : في الشجر الرطب ٠»‏ أما اليابس . . فلا يدخل ؛ 


1/4: 


و به 00 . >ص ه 


وَأصول البقل أَلَتِي تبقى سَئَيْن - كَاَلْقَتٌ وَآلْهِدْدِبَاءِ - 


لأن الغصن اليابس لا يدخل في بيع الشجرة كما سيأتي . 

و( الساحة ) : الناحية والفضاء بين الأبنية » والجمع : ساح وساحات وسوح . 
والتصغير : سويحة . 

و( البقعة ) بضم الباء وفتحها : أعلئ قطعة في الأرض » والجمع : بقع . 

قال : ( وأصول البقل التي تبقئ سنتين ‏ كالقت والهندباء - كالشجر ) ؟ لبقائها » 
فتجري فيها الطرق » وعن الجويني : القطع بدخولها ؛ لأنها كامنة في الأرض نازلة 
منزلة أجزائها . 

وقول المصنف : ( سنتين ) هو مثنئ لا مجموع ٠‏ فيفهم : أن ما يبقئ سنة فقط 
ويثمر مراراً كالبطيخ والخيار ليس كالشجر » وفيه وجهان في « الحاوي » ٠»‏ والنص : 
أنه كالشكن: 

و( القت ) بفتح القاف وتشديد التاء المثناة من فوق : علف الدواب ويقال له : 
القرط والرطبة . 

و( الهندباء ) بفتح الدال وكسرها يمد ويقصر معروف . 

روى القزويني عن علي رضي الله عنه أنه قال : ( علئ كل ورقة من الهندباء وزن 
حبة من ماء الجنة )”'' رواه الحافظ أبو نعيم في ١‏ الطب النبوي » عنه صلى الله عليه 
وسلم بلفظ : « عليكم بالهندباء ؛ فإنه ما من يوم إلا وهو يقطر عليه قطرة من قطر 
الجنة »29 , 

و( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من البقول الهندباء ) . 

وكذلك الحكم في الكرفس والنعناع والكراث والطرخون . ولا خلاف أن الجزة 
الظاهرة عند البيع للبائع فيجب شرط القطع ؛ لئلا يطول فيختلط . 

وما ثمره يجن مرة بعد أخرئ كالبنفسج والنرجس والبطيخ والقثاء والباذنجان 


)001( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان »( 0470 ) . 
(؟) أخرجه الديلمي ( 75ا؟ ) . 


١١م6‎ 


ده 


وَلاَيَدْخُلُ ما يُؤْحَذَ َفْمَة كا ْحِنطَة وَالشَّعِيرٍ وَسَائِرٍ ألررُوع ٠‏ وَيَصِح بَيْمُ الأض 
لْمَرْرُوعَة عَلَى الْمَذْمّبِ 2 عفتري الْحِياُ إن هله 0 ا 0 


جميعه كالشجر تجري فيه الطرق المتقدمة . 

وأما الموز. . فالصحيح : أنه كالشجر » وإذا قلنا : إن أصول البقل لا تدخل في 
بيع الأرض . . فهي باقية علئ ملك البائع وتبقئ كالأشجار » وإن قلنا : تدخل. . فقد 
تقدم : أن الجزة الظاهرة للبائع بلا خلاف » والداخل إنما هو الكامن في الأرض . 

قال : ( ولا يدخل ما يؤخذ دفعة كالحنطة والشعير وسائر الزروع ) سواء كان 
يحصد كالزرع أو يقلع كالجزر والفجل والثوم والبصل ٠‏ سواء أطلق أو قال : 
بحقوقها ؛ لأنه نماء ظاهر لا يراد للبقاء فلم يدخل في بيع الأرض كالطلع المؤبر . 

قال : ( ويصح بيع الأرض المزروعة على المذهب ) كالدار المشحونة بالأمتعة » 
والمراد : المزروعة بزرع يؤخذ دفعة » كذا قيد الشيخ محل الطرق ٠‏ أما إذا كان يحصد 
مرة بعد أخرئ . . فيصح قطعاً » كذا قاله المتولي . 

والرافعي أطلق الوجهين . 

والطريق الثاني : تخريجها على القولين في بيع الدار المستأجرة » وفرق الأصحاب 
بأن يد المستأجر حائلة . 

والثالئة : القطع بالبطلان ؛ لجهالة مدة بقاء الزرع . 

قال : ( وللمشتري الخيار إن جهله )20 ؛ لتأخير الانتفاع » فإن تركه له. . سقط 
خياره . 

وصورة المسألة : أن يكون قد رآها بلا زرع ثم اشترئ بعد أن زرعت ولم يرها عند 


العقد » فلو رضي البائع بتسليم الزرع للمشتري أو قلعه إن لم يضر قلعه بالأرض. . فلا 
خيار . 


. في هامش (ك ) : ( بخلاف ما إذا علم‎ )١( 


نعم ؛ إن ظهر أمر يقتضي تأخير الحصاد عن وقته المعتاد.. فله الخيار » كما قاله ابن 
الرفعة ) . 


لحيل 


قال : ( ولا يمنع الزرع دخول الأرض في يد المشتري وضمانه إذا حصلت التخلية 
في الأصح ) ؛ لوجود التسليم في عين المبيع . 

والثاني : لا ؛ لأنه لا يقدر على الانتفاع في الحال . 

وقول المصنف : ( وضمانه ) لا حاجة إليه » ولهلذا لم يذكره في « المحرر )20 . 

قال : ( والبذر كالزرع ) ومعناه : أن لكل بذر حكم زرعه » فإن كان زرعه يدوم 
كنوى النخل والجوز واللوز وبزر الكراث ونحوه من البقول.. فحكمه في الدخول 
تحت بيع الأرض كالأشجار » وإن كانت تؤخذ دفعة واحدة.. فلا ويبقئ إل أوان 
الحصاد . 

ويتخير المشتري عند جهله ٠»‏ فإن تركه البائع له. . سقط خياره وعليه القبول » ولو 
قال : أفرغ الأرض منه » وأمكن في زمن يسير. . سقط أيضاً . 

قال : ( والأصح : أنه لا أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع ) لا قبل القبض ولا بعده ؛ 
لأنه رضي بتلف هلذه المنفعة » فأشبه مالو باع داراً مشحونة بالأمتعة لا يستحق 
المشتري الأجرة لمدة التفريغ . 

والثاني : يجب . وصححه الغزالي والجرجاني . 

ومحل الوجهين : إذا كان المشتري جاهلاً » فإن علم. . فلا أجرة له قطعاً . 

فلو قلع الزرع قبل المدة بجائحة أو جزه البائع. . وجب عليه تسليم الأرض ؛ لأنه 
إنما استحق من الأرض ما كان صلاحاً لذلك الزرع . 


)١(‏ في هامش ( ك ) : ( أجاب عن هلذا الزركشي بأنه لا يلزم من دخوله في يده ثبوت ضمانه » فقد 
تدخل في يده ولا يضمنه بإجارة ونحوها ) . 


١ /ام‎ 


ولو باع أْصا مع بَذرٍ َو رع لأ يفوَدُ ابيع . ل الوم ٠‏ وَقيل : في 
الأض قَوَلاَتٍ . ويَدْحُلُ في بَنِِ آلأَْضٍ الْحِجَارة الملوقة قَهٌ فيهًاء دُونَ 
اعدف شخ ول حار للْمُمْمَرِي إِنْ عَلَم » ا 


قال : ( ولو باع أرضاً مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع. . بطل في الجميع ٠‏ وقيل : 
في الأرض قولان ) كل من البذر والزرع قد يفرد بالبيع وقد لا يفرد » فالذي يفرد كالبذر 
الذي رآه المشتري قبل بذره ولم يتغير وقدر علئ أخذه. . تجوز ببغة حزما + وكذلك 
الزوخ المرتي المتسع ولاه فإن كان البذر غير معلوم أو تعفن والزرع مستور بالأرض 
كالفُجل أو بما ليس من صلاحه كالحنطة في سنبلها. . فهلذا لا يفرد بالبيع » فإذا باعه 
مع الأرض . . ففيه الطريقان المذكوران » ومدركهما ما تقدم في تفريق الصفقة . 

فإن جعلنا الإجارة فيما يصح بالقسط. . بطل هنا في الجميع ؛ لتعذر التقسيط . 
وإن جعلنا الإجارة بالجميع.. جاء في الأرض القولان : فالصحيح هنا : موافق 
للصحيح هناك . 

وقوله : ( لا يفرد ) راجع إلى البذر والزرع » وإنما أفرد الضمير ؛ لأنه بعد العطف 
ب( أو ) يجب أن يكون كذلك . 

قال : ( ويدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة فيها ) ؛ لأنها من جملة 
أجزائها » وكذلك الثابتة فيها » فإن كانت تضر بالزرع والغرس . . فهلذا عيب إذا كانت 
الأرض مما يقصد لذلك . 

وفي وجه : أنه ليس بعيب وإنما هو فوات فضيلة . 

ومن الذي يدخل في بيعها : السواقي التي تشرب منها الأرض ٠‏ وأنهارها » وعين 
ماء فيها . 

وفي دخول الماء الذي فيها الخلاف الآتي . 

قال : ( دون المدفونة ) كالأقمشة والكنوز . ولأن عادة أهل الحجاز يحفرون 
الأرض ويدفنون فيها الحجارة إلى وقت الحاجة . 

قال : ( ولا خيار للمشتري إن علم ) وإن تضرر بقلع البائع . 


184 


وَيََرَمٌلَْائمَ لتقل » وَكذا إِنَ جَهِلَ وَلَمْ يضر لما 1 وَإِنَ ضَر. “كله اليخيار + فإن 


اجات لم مدنا ألأرْضٍ » وَفي وُجوب َجْرَة مِْلٍ مُدَهِ آلتَْلٍ 
اد 2 سل تالس يه . وَيَدْحْلُ في بَيْع آلمْسْئَانٍ : 


ص 


قال : ( ويلزم البائع النقل ) ؛ تفريغاً لملك المشتري » بخلاف الزرع ؛ فإن له أمدأً 
ينتظر . 

قال : ( وكذا إن جهل ولم يضر قلعها ) ؛ لزوال العيب من غير ضرر » وللبائع 
النقل » ويلزمه تسوية الأرض . 

قال : (وإن ضر.. فله الخيار ) ؟ لقوله صلى الله عليه وسلم : «لا ضرر 
ولا ضرار في الإسلام » 

قال : ( فإن أجاز. . لزم البائع النقل وتسوية الأرض ) سواء كان النقل قبل القبض 
أو بعده ؛ وذلك بأن يعيد التراب المزال بالقلع من فوق الحجارة مكانه . 

ويبعد أن يقال : يسويها بتراب آخر من خارج أو مما فيها ؛ لأن في الأول : إيجاب 
عين لم تدخل في البيع » وفي الثاني : تغيير المبيع . 

قال : ( وفي وجوب أجرة مثل مدة النقل أوجه أصحها : تجب إن نقل بعد القبض 
لا قبله ) أما عدم وجوبها قبل القبض.. فلأن ذلك كتعييب البائع » وهو كالافة 
السماوية على الأصح . 

وأما وجوبها بعد القبض . . فلتفويته على المشتري منفعة تلك المدة . 

والوجه الثاني : تجب قبل القبض وبعده » ومأخذه جعل جناية البائع كالأجنبي . 

والثالث : لا تجب قبل القبض ولا بعده ؛ لأن قبض الأرض وفيها الحجارة ليس 
قبضاً تاماً . 

قال الرافعي : ويجري هنذا الخلاف في وجوب الأرش لو بقي في الأرض بعد 
التسوية عيب » واستبعده الشيخ . 

قال : ( ويدخل في بيع البستان : الأرض والشجر والحيطان ) ؛ لدخولها في 


لحيل 


27 


وم لاص ورهرة موك مو ال وو ل 00 
وَكَذَا لْبنَا عَلَى الْمَدْمّبِ ء وَفِي بَبْع الَْريَة : الأَْنِيةُ وَسَاحَاتٌ يُحيط يها ألَسُورُ » 
لآ ألْمَرَارِعٌ عَلَى ألصّحِيح . و ال الي لي 


مسماه » وكذلك (١‏ الباغ ) وهو : البستان بالعجمية » و( الكرم ) أيضاً يطلق في الشام 
والعراق والعجم على البستان سواء كان فيه عنب أم لا”' . 

فإذا قال : بعتك الباغ أو الكرم أو البستان. . دخل في البيع : الأرض والأشجار 
والحيطان بلا خلاف » وكذا قضبان الشجر ء إلا مالا يدخل في بيع الشجرة من 
اليابس » وأوراق الفرصاد . وأغصان الخلاف ٠»‏ ويدخل في بيع الكرم : العريش على 
الأصح . 

و( البستان ) معرب . وجمعه : بساتين . 

قال : ( وكذا البناء على المذهب ) ؛ لدخوله في مسماه أيضاً » بل لا يسمئ بستاناً 
إلا بذلك » ورجح الغزالي مقابله . 

ونسبة الأبنية إلى البستان كنسبة الشجر إلى الدار » فإذا باع داراً وفيها شجر. . ففي 
دخولها فيها الطرق التي في بيع الأرض . 

وفي وجه ثالث : إن كثرت بحيث لا تسمئ بستانا. . لم تدخل » وإلا. . دخلت . 

قال : ( وفي بيع القرية : الأبنية وساحات يحيط بها السور) ؛ لدخولها في 
الاسم » ودخل عين السور ء ولا بد منه ؛ لأن كل ذلك داخل تحت اسمها » وينبغي 
أن يدخل حريمها في بيعها كما في حريم الدار . 

قال : ( لا المزارع على الصحيح ) ؛ لأنه لو حلف : لا يدخل قرية. . لم يحنث 
بدخول مزارعها . 

والثاني - وهو قول الإمام والغزالي - : أنها تدخل » وعن ابن كج : إن قال : 
بحقوقها. . دخلت » وإن اقتصر عليها. . لم تدخل قطعاً . 
)١(‏ في هامش ( ت) : ( قوله : « والكرم أيضاً يطلق في الشام. . . إلخ » لعله في بعض يلاد 


الشام 0 فإن بحماة من بلاد الشام وما يقرب منها إنما يطلق الكرم على شجر العنب المسقئ يماء 
السماء » وأما الذي يسقى من نهر ونحوه. . يقال له : « دالية » باللام . والله أعلم ) . 
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قال : ( وفي بيع الدار : الأرض ٠‏ وكل بناء ) ؛ لأن الدار اسم للأرض والبناء 
فيدخل الكانون والتنور المبنيان . 

وفي البناء قول غريب بعيد : إنه لا يدخل . 

ولا فرق في البناء بين العلو والسفل » وتدخل : الأجنحة » والرواشن ٠»‏ والدرج ١‏ 
والمراقي المعقودة » والاجر . والبلاط المفروش . وتدخل المظلة التي علئ بابها 
مبنية علئْ جدارها » خلافاً لأبي حنيفة . 

لنا : أنها كالميزاب . وهو متفق علئ دخوله . 

قال : ( حتئْ حمامها ) ؛ لأنه من جملة مرافقها . 

وحكي عن نصه : أن الحمام لا يدخل » وحمله الربيع علئ ( حمامات الحجاز ) 
وهي : بيوت من خشب تنقل . 

قال : ( لا المنقول كالدلو والبكرة والسرير ) ؟ لخروجها عن مسماها . 

و( الدلو ) بفتح الدال . الغالب عليه التأنيث . 

و( البكرة ) بفتح الكاف وإسكانها لغتان » والمراد : بكرة البئر التي يستقئ عليها . 
وجمعها : بكر بالتحريك . 

قال الجوهري : وهو من شواذ الجمع ؛ لأن فعلة لا تجمع على فعل إلا أحرفاً 
يسيرة » وتجمع علئ : بكرات . 

قال الراجز : 
عنة الذلاء النؤلفه الفتلاوزمية . “والتكيرات سكف الفباف 0 

يعني : التي لا تدور . 


. الولغة : الدلو الصغيرة » وإنما كانت ملازمة ؟ لأنك لا تقضى حاجتك بالاستقاء منها‎ )١( 


وَتَدُْلُ الأَيرّاث الْمَنْصُرَبَهٌ وَحَلْقَهَا وَالإجَانَات وَلِوَفٌ والشله الْمْسَمَوَان » وكذا 


لأَسْفَلُ من حَجَرَي الرحَئ عَلَى الصّحيح ١‏ والأغلئ ١‏ وَمِفْتَاحُ غَلْقِ مُنْبَتٌ في 


قال : ( وتدخل الأبواب المنصوبة وحلقها والإجانات والرف والسلم المسمران ) ؛ 
لأن الجميع معدود من أجزاء الدار ؛ لاتصالها بها . أما المقلوعة. . فلا تدخل . 

وتدخل : الأغاليق المثبتة والضبات قطعاً » وما أثبت من الخوابي والدنان » 
وخشب القصار » ومعجن الخباز » والدرابزين » وصندوق الطحان الذي يجعل فيه 
القمح فوق الحجر على الأصح في الجميع . 

و( الإجانات ) جمع : إجانة » وهي : الإناء الذي تغسل فيه الثياب » وفيها ثلاث 
لغات : كسر الهمزة وتشديد الجيم : وفتح الهمزة 2 وكسرها مع التخفيف : 

و( السلم ) : المرقاة » تذكر وتؤنث » ولفظه مأخوذ من السلامة . 

قال : ( وكذا الأسفل من حجري الرحئ على الصحيح ) إذا كان مثبتاً ؛ لأنها تعد 
في العرف جزءاً لاتصالها . 

والثاني - وهو الأقيس عند الإمام -: لا يدخل ؛ لأنه منقول » ووقع في 
« الكفاية » : أنه لا خلاف في اندراج الأسفل . والخلاف فيه في غالب الكتب . 

و( الرحئ ) معروفة مؤنثة » والألف منقلبة من الياء » تقول : هما رحيان » 
والجمع : أرحاء . 

قال : ( والأعلئ » ومفتاح غلق مثبت في الأصح ) ؛ لأنهما تابعان لشيء مثبت . 

والثانى : لاء كسائر المنقولات . والوجهان فى الأعلئ إذا أدخلنا الأسفل ء 
ا فلا يدخل قطعاً » و الوجهان تحرياة فى ااا الدكاكين » ولا خلاف في 
اندراج الحجرين في اسم الطاحون”"' . 
)١(‏ في هامش ( ج ) : ( فرع : لو قال : بعتك هلذه الطاحون. . قال الإمام : دخل الحجر 

الأسفل لا محالة » وفي الأعلئ خلاف : الأظهر : دخوله ) اه والله أعلم . 


دحل 


هلها واه هه فا هاه هاه ها وفا .د قاع .هد واوا و .ا وا هاه قاع .داع د واو واو وا ود ها .ع قفاوا اه وا .د.ا .د .افد .د .د .داه 


غريبة : 

جرت العادة بأن مشتري العقار يأخذ كتب أصوله من البائع » فتدخل في البيع تبعك 
كمفتاح الغلق المثبت ‏ وتصير المكاتيب منتقلة إلى المشتري تبعا للعقار » وينزل الأمر 
في ذلك على العادة ٠‏ فإن كان للبائع بقية حق في المكتوب. . يخصم مكتوبه ويسلم 
إليه ؟ لبقاء الحق الذي فيه » وإذا لم يبق له فيه حق. . أمر بتسليمه للمشتري » كذا 
أفتئ به مشايخ العصر . 

والمنقول في المسألة : أن من باع شيئاً لا يلزمه تسليم كتب الأصل إلى المشتري ؛ 
لأنها ملكه”'' » وحجته عند الدرك كما جزم في « الكفاية » » وسيأتي في ( كتاب 
القضاء ) عند قول المصنف : ( أو أن يكتب له محضراً بما جرئ من غير حكم أو سجلاً 
دوا باع 


فروع : 

الأول : لا بد في بيع الدار من ذكر الحدود الأربعة » فلو اقتصر علئْ حدين. . لم 
يكف » وإن ذكر ثلاثة ٠»‏ فإن كانت لا تتميز يذكرها. . لم يصح » وإن تميزت بذلك . . 
فالصحيح : الصحة . 

وقيل : لا بد من ذكر الرابع . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
» الروضة » في آخر الباب الثالث في « القضاء على الغائب‎ ١ (؟) في هامش ( ت) : ( قال في‎ 
ولو طالبه بتسليم الكتاب الذي ثبت الحق به. . لم يلزمه دفعه إليه » وكذا من له‎ ١ : 11[ 
كتاب بدين فاستوفاه » أو بعقار فباعه. . لم يلزمه دفعه إلى المستوفئ منه ولا إلى المشتري ؛‎ 
. » لأنه ملكه » ولأنه قد يظهر استحقاقه فيحتاج إليه » . انتهت عبارة  الروضة‎ 
فهلذا يخالف ما قرره الشارح من أن كتب الأصول كمفتاح الغلق المثبت منتقلة إلى‎ 
المشتري . ش‎ 
لا مخالفة كما توهمه هلذه الحاشية ؛ لأنه نقل صدر الكلام مستغرباً له وبيّن المنقول‎ 
. ) المعتمد آخره » فليتأمل‎ 


اللدلا 


ماده ها "يو وام مق ميق الك اك “و ١‏ العم اتاد ١‏ ولوق الها ال ها واد" ابو رود فك لق ها امف اق انها شه" يهذ” يهال هاا يهف انف ارقن أرقا ون فر ١‏ ول لهاو لاد و ب ب لوقتال اودر ص1 ها اه ا 


وقال ابن الرفعة : الذي يظهر من كلام الأصحاب الصحة إذا تميزت بغير ذكر 
لحد فق 
ا ود . 


ونقل الرافعي في ( القضاء على الغائب ) عن ابن أبي عصرون”" : أنه يكتب إلى 
قاضى بلد المال فى العقار الحدود الأربعة » ولا يجوز الاقتصار على حدين أو ثلاثة . 


قال الشيخ : ولا يخفى الفرق بين البيع وكتابة القاضي . فالأولئ في البيع عند 
التمييز : الصحة ٠‏ وسيأتي الفرع في ( الإجارة ) و( الوقف ) و( القضاء على الغائب ) 
و( الدعاوئ ) إن شاء الله تعالئ . 


الثاني : باع داراً فيها تراب. . قال البغوي : إن كان مفروشاً فيها أو مجموعاً جعل 
دكة للتأبيد. . دخل » وإن جمع للنقل أو الاستعمال عند الحاجة. . لم يدخل”" . 


ص 


الثالث : يدخل البئر والصهريج قطعاً . أما الماء الذي في البئرء فإن قلنا : 
لا يملك. . لم يدخل في البيع وكل من حازه ملكه » وإن قلنا : يملك . وهو الأصح. . 
فالموجود منه عند البيع كالثمرة المؤبرة » إن شرط. . دخل )2 وإن لم يشرط . . لم 
يدخل » ويفسد البيع ؛ لاختلاطه بما سيحدث على ملك المشتري كالثمرة المتلاحقة . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
القضاء‎ ١ وعبارة الرافعي رحمه الله في‎ ٠ زفق في هامش ( ت ) و( ك ) : ( صوابه : عن ابن القاص‎ 
» على الغائب » : وينبغى أن يتعرض لحدوده الأربعة » ولا يجوز الاقتصار عل حدين أو ثلاثة‎ 
. )» كذا ذكره ابن القاص في « أدب القضاء‎ 
في هامش ( ج ) : ( فرع حكاه الماوردي : إذا اتصل بالدار ساباط على حائط من حدودها‎ )6( 
: فثلاثة أوجه‎ 
. أحدها : يدخل كالجناح‎ 
. والثاني : لا يدخل إلا بالسقوط كالساحة والحجرة‎ 
خرجه أبو العباس - : إن كان كل من طرفي الساباط مطروحاً على حائط لهلذه‎  ثلاثلاو‎ 
نقله الشيخ تقي الدين السبكي في‎ ٠ الدار. . لم يدخل » قال ابن أبي عصرون : وهو أصح‎ 
. » شرحه على المنهاج‎ « 
. فرع : باع داراً على بابها مظلة مبنية على جدارها. . تدخل في البيع » خلافاً لأبي حنيفة‎ 
لنا : أنها جزء من الدار » فإذا دخل المرزاب . . فهلذه أولى ) اه‎ 


١0 


أسرو” سوق هه . 0 1 )ا بير ماسو اه 02 ٠‏ 201 ً 
وَفِي بَيْع ألذَابَة 3 نعلها 2 وَكذا يِيَابٌ العَبدٍ في بِبْعِهِ في الاصح اودع واج عن جد انا 


وفي وجه غريب : أن الماء يتبع في البيع كالثمرة غير المؤبرة » وصححه ابن أبي 
عصرون » وعمل الناس عليه في شراء الدور والبساتين » وهو خلاف المشهور"'" . 

ولو باع ماء البئر وحده. . لم يصح ؛ لعدم إمكان تسليمه . 

وأما ماء الصهريج . . فلا يدخل في البيع كسائر المائعات . 

الرابع : يدخل في بيع السفيئة آلاتها المتصلة » وفي 6 المنفصلة التي 
لا يستغنئ عنها كالقلع والمجاذيف وجهان » كالوجهين في المفتاح " . 

قال : ( وفي بيع الدابة : نعلها ) أي : المسمر فيها ؛ لأن العرف يقضي 
باستتباعه » وهلذا لا خلاف فيه » وكذا بْرَة البعير7" إلا أن تكون من ذهب أو فضة فلا 
تدخل » ولا يدخل الحبل والسرج واللجام . 1 

قال : ( وكذا ثياب العبد في بيعه في الأصح ) ؛؟ للعرف » وبهذا قال أبو حنيفة . 

وعلئ هنذا : في اشتراط رؤيتها نظر » والمراد به : ثيابه التي عليه حال البيع » ولو 
عبر المصنف بالرقيق. . كان أشمل . 

وأصل هنذه المسألة : ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما [خ 8774 
م 140/164 : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من باع عبداً وله مال. . فماله للذي 
باعه إلا أن يشترط المبتاع » وفيه دليل لمالك . 

والقول القديم : أن العبد يملك بتمليك السيد . 

وقال الشافعي في الجديد وأبو حنيفة : لا يملك » وتأولا الحديث عل أن 


)00( في (ج ) ونسخة بهامش ( ك ) عبارة قريبة بزيادة : ( كذا في « الرافعي » » والعجب أنه في 
« باب الربا » ذكر من صور مد عجوة : بيع الدار المشتملة على المعدن والبئر بمثلها » وصحح 
الصحة للتبعية . 

قال الشيخ : ولا جواب عن هلذا إلا أن يقال : إن الماء ولو شرط دخوله لا يقصد بالعوض 
وإنما يشترط لتصحيح العقد ) . 
(؟) في هامش ( ك ) : ( ومقتضاه الدخول ) . 
(*) قال في ١‏ الدقائق » : البرة : حلقة في أنف البعير . 


لحل 


وو 100 > بمو هر ات 
قلث : الأصَح : لا تذخل ثِيَابُ الْعَبْدٍ » وَالله أَغلمُ . 
في 

٠ فرع‎ 


م اي 2 ا د 1 ر. مده وك ص9 
باع شجرة. . دخل عروقها وَوَرَقَهًَا وَفي وَرَقٍ ألنّوتِ وَجهة- برا مده او لوا لو ا أن 


المراد : أن يكون في يد العبد شيء من مال السيد فأضيف إليه للاختصاص » كما 

. يقال : رحل الدابة » وسرج الفرس ٠»‏ فإذا باع السيد العبد. . فذلك المال للبائع ؛ لأنه 
ملكه إلا أن يشترطه المبتاع فيصح » ويكون قد باع العبد والمال بثمن واحد » وذلك 
جائز بشرط الاحتراز عن الربا . 

ومحل هلذا : إذا قال : بعتك هنذا العبد بما له » فإن قال : وماله. . فلا تبعية 
وكل منهما مقصود تشترط فيه جميع شروط البيع » ولو رده بعيب. . رد مع ما له . 

قال : ( قلت : الأصح : لا تدخل ثياب العبد والله أعلم ) ؛ اقتصاراً على اللفظ » 
كما أن سرج الدابة لا يدخل في بيعها » ونسب الماوردي هلذا القول إل جميع 
الفقهاء . 

والثالث : يدخل ساتر العورة فقط للضرورة » ومحل هلذه الأوجه : في الثياب إذا 
كان لابسها . 
تتمة : 

لا يدخل القرط الذي في أذن الرقيق ولا الخاتم الذي في يده بلا خلاف » وجعلوا 
المداس كذلك » والقياس : أن يكون كالثياب . 

قال :( فرع : 

باع شجرة ) إما مفردة أو مع الأرض بالتصريح أو تبعاً علئ قول التبعية لها . 

قال : ( . . دخل عروقها . وورقها ) كثمار سائر الأشجار . 

قال : ( وفي ورق التوت وجه ) ؛ لأنه يقصد لتربية الدود فكان كالثمرة » للكن 
شرطه : أن يكون في زمن الربيع » وأن يكون توته أبيض . ولهئذا عدل المصنف عن 
تعبير « المحرر » بورق الفرصاد''' وأن يكون ورق الأنثئ ؛ لأن ورق الذكر لا يصلح 


. الفرصاد : التوت الأحمر‎ )١( 


لاحل 


لذلك كما قاله في ؛ المطلب » » وأجرئ بعضهم هاذا الوجه في ورق التبق . 

وفي « البيان 2 : شجر الحناء يجور أن يكون كالفرصاد » ويجور أن يقطع بأنه 
للبائع ؛ لأنه لا ثمرة له إلا الورق » وألحق القمولي بذلك ورق النيلة”"" . 

و( التوت ) بالمثناة في آخره على الأشهر . 

قال : ( وأغصانها ) ؛ لاشتمالها عليها » وعبارته تشمل : أغصان الخلاف » 
وحكئ في ( باب الرهن ) وجهين مطلقين . 

وقال القاضى حسين : لا تدخل أغصان الخلاف ؛ لأنها كالثمرة . 
و« المحكم » و١‏ كفاية المتحفظ » و« عجائب المخلوقات » : أن ( الخلاف ) : 
الصفصاف . والصواب : أنه شجر البان وأغصانه ثمرته التي تشم . للكن في 
الصفصاف نوع بأرض الشام يقال له : الحلاف بالحاء المهملة وتخفيف اللام”"" . 

قال : ( إلا اليابس ) فلا يدخل في بيع الشجرة الرطبة ؛ لأن العادة فيه القطع 
كالثمرة . 

قال البغوي : ويحتمل أن يدخل كالصوف على الظهر » وفيه نظر . 


. ) 2> في هامش ( ك ) : ( وهو الأصح » وبه جزم ابن المقري في « روضه‎ )١( 
» وزان كتاب  شجر [الصفصاف] معروف ., الواحدة : خلافة‎  فالخلا‎ ١ : ) (؟) في هامش ( ت‎ 
. ونصوا علئ تخفيف اللام » وزاد الصغاني : وتشديدها من لحن العوام‎ 
. قال الدينوري : زعموا أنه سمي خلافاً ؛ لأن الماء أتئ به سبياً فنبت مخالفا لأصله‎ 
ويحكئ : أن بعض الملوك مر بحائط فرأئ شجر الخلاف » فقال لوزيره : ما هلذا الشجر؟‎ 
» فكره الوزير أن يقول : شجر الخلاف ؛ لنفور النفس عن لفظه » فسماه : شجر الوفاق‎ 
. فأعظمه الملك لتباهته‎ 
. ) 4 المصباح المنير‎ ١ ولا يكاد يوجد في البادية » اه فيومي في‎ 
وفي هامش ( ك ) : ( جمع بينهما بما قاله القاضي : أن الخلاف نوعان : ما يقطع من‎ 
. ) أصله . . فتدخل أغصانه » وما تترك ساقه وتؤخذ أغصانه. . فلا تدخل‎ 
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وَيَصِحٌ بَيُْهَا بِسَرْطٍِ أالْقَطع أو الْقلْع ١‏ وَبِشَرْطٍ الإبْقَاءِ » وَالإِطْلاَقُ يَقَتَضِي الإبْقَاءَ ‏ 
وَآلآصَح : أنه لا يَدُْلُ الْمَغْرُِ لَكِنْ يَسْتَحِقٌ منْفَعَتَهُ ما بَقيّتِ ألسّجَرَة 


وو اذ2ذيمي:ي5يجيا 0001 
العروق عند شرط القلع لا القطع بل تبقئ للبا 

0000 
الأرض منها كما سيأتي . 

فلو شرط إبقاءها 7 يصح البيع كبيع ثمرة مؤبرة بشرط عدم القطع أوان الجذاذ . 

قال : ( والإطلاق يقتذ يقتضي الإبقاء ) تحكيما للعادة . 

قل استخلف شي من الشجرة حولها.. هل يستحق إبقاؤه كالأصل أو يؤمر 
المشتري بقطعه؟ قال القمولي : فيه احتمالان : والأول : أظهر”" . 

وقال ابن الرفعة : إن علم استخلافه كشجر الموز. . فلا شك في وجوب إبقائه . 

قال : ( والأصح : أنه لا يدخل المغرس ) حيث استحق الإبقاء سواء كان بالشرط 
و ا و 0 

والثاني : دخل ؛ لأنه يستحق الانتفاع به لا إلئ غاية . 

و( المغرس ) بكسر الراء : موضع الغرس . 

قال الشيخ : والقول بملكه. . فيه إشكالٌ من جهة : أن الشجرة تكبر وتمتد عروقها 
فيؤدي إلئ أن يتجدد له ملك في كل وقت لما لم يملكه عند البيع » ولا خلاف : أن 
مغرس اليابسة لا يدخل . 

ثم إذا قلنا بدخول المغرس فانقلعت الشجرة أو قلعها المالك. . كان له أن يغرس 
بدلها » وله أن يبيع المغرس . وعلى الأصح : ليس له ذلك . 

قال : ( للكن يستحق منفعته ما بقيت الشجرة ) بحكم الاستتباع . 

قال ابن الرفعة : مما تعم به البلوئ ولم أقف فيه على نقل : أن يبيع البناء والأرض 
مستأجرة معه ولم تنقض مدة الإجارة وعلم المشتري ذلك هل نقول : يستحق الإبقاء 


(١؟)‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
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وَلوْ كانت يَابسَةٌ ارم المتتري القلع .+ و تمه انَل الْمبيع إن شرِطَت للبائع أ 
للمشتري عمل بوء وَإلاً : فَإن لم ابد منها شن فين للكشتري:: وإلا 


بقية المدة بغير عوض - كما لو كانت مملوكة له أو بالأجرة؟ قال : والأشبه : الثاني » 
والعيز عل 

ولو كانت الأرض موصى له بمنفعتها. . فيشبه إلحاقها بالمملوكة حتئ لا يستحق 
عليه أجرة في حياته ولا بعد مماته”" . 

قال : ( ولو كانت يابسة. . لزم المشتري القلع ) ؛ لاقتضاء العرف ذلك . 

قال : ( وثمرة النخل المبيع إن شرطت للبائع أو للمشتري. . عمل به ) سواء كانت 
قبل التأبير أو بعده وفاء بالشرط . 

قال المتولي : وكذلك إذا شرط غير المؤبر للمشتري . . فهو تأكيد . 

قال الشيخ : وينبغي أن يكون كشرط الحمل””" . 

قال : ( وإلا : فإن لم يتأبر منها شيء. . فهي للمشتري ٠‏ وإلا. . فللبائع ) . 

روى الشيخان [خ 4١٠5م‏ 907/164 عن ابن عمر رضى الله عنهما : أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : ١‏ من باع نخلاً قد أبرت. . فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع » . 

دل بمنطوقه علئ : أن المؤبر للبائع 

وبمفهوم الشرط علئ : أن ما لم يؤبر للمشتري . 

ودل الاستثناء علئ : أنها تكون للمشتري عند اشتراطها له . 

وخالف أبو حنيفة فقال : تبقى الثمار للبائع أبرت أم لم تؤبر . 

واقتضت عبارة المصنف : أنه لا فرق بين طلع الإناث والذكور وهو الأصح . 
)١(‏ في هامش ( ك ) : ( يقال عليه : بل الأشبه أن المؤجرة والموصئا بمنفعتها مدة معينة كذلك 

تلك المدة . فتأمل ) ورمز له بالصحة . 


(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
() في هامش ( ك ) : ( هو ضعيف ) . 
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وقيل : إن طلع الذكر. . للبائع مطلقاً تشقق أم لم يتشقق ؛ لأنه ثمرة » وحيث 
حكمنا بأن الثمرة للبائع . . فالكمام للمشتري . 

و( التأبير ) في اللغة : وضع طلع الذكور في الإناث بعد تشققها . وفي إطلاق 
كثيرين : أنه التشقق ؛ وهو المراد هنا سواء كان بنفسه أم بغيره » ولهلذا عدل المصنف 
عن ( تؤبر) إلئ ( يتأبر ) ؟ لأن المقصود الظهور . لا يعرف في ذلك خلاف بين 
العلماء إلا أن ابن حزم جَمَدَ جموداً عجيباً فقال : إن ظهرت بغير تأبير.. لم يحل 
اشتراطها . 
تنبيه : 
الثمرة غير المؤبرة تتبع في البيع والصلح والإجارة”'' والصداق والخلع قطعاً . 
ولا تتبع في الرجوع بالطلاق قطعاً » وهل تتبع في الرجوع بالفلس ٠‏ أو تتبع المرهون 
بغير رضا الراهن » وفي الهبة والوصية » ورجوع الوالد في هبة ولده؟ وجهان”" . 

قال : ( وما يخرج ثمره بلا نور كتين وعنب ) وكذلك الجوز والفستق ( إن برز 
ثمره. . فللبائع » وإلا. . فللمشتري ) ؛ لأن الظهور هنا كالتشقق في النخل ٠‏ فإن ظهر 
بعضه دون بعض »2 فما ظهر. . فللبائع » ومالم يظهر.. للمشتري ٠»‏ قاله البغري 
وغيره . 

قال الرافعي : وهو محل التوقف . 

وقد صرح المتولي والروياني بذلك في التين » وقالا : لا خلاف فيه » وفرقا بينه 
وبين النخل ؛ بأن ثمرة النخل ثمرة عام واحد وهي لا تحمل في السنة إلا مرة » والتين 


)1غ( في هامش ( ت ) : ( قوله : ١‏ في الإجارة » فيه نظر ؛ إذ استئجار الشجرة لثمرها لا يصح » 
وا تكجار الأرض لا يدخل فيه أشجارها ) اه 
وفي هامش ( ك ) : ( بأن جعل الشجر أجرة أو صداقاً أو عوض خلع ) . 
(5) في هامش ( ك ) : ( أصحهما في الجميع : عدم التبعية ) . 


0000 


َمَا يج في لثم مقط كفوش وَتقاحٍ. . 5 
وَكذا إِنِ أَنعَقدَتْ وَل يتَنائر ثر أَلتَوْدُ في آلأ أ ٠‏ ينك 0 للبّائع . وَلَوْ بَاعَ 
تكَلوك تنعان تطلمة وينط تا مو . قللبَاء ( ا ل ا ل ري 


يحمل حملين مرة بعد أخرئ » فكانت الأولئ للبائع ٠»‏ والثانية للمشتري » والتوت 
الكبامى التي 

و( النور ) : الزهر علئ أي لون كان . 

وقيل : النور : ما كان أبيض ٠‏ والزهر : ما كان أصفر . 

قال : ( وما يخرج في نوره ثم يسقط ) أي ي : النور ( كمشمش وتفاح . . فللمشتري 
إن لم تنعقد الثمرة ) ؛ لأنها كالمعدومة » وكذا الكمثرئ والإجاص والسفرجل 
والخوخ وشبهه . والله أعلم . 

و( المشمش ) بكسر الميمين على المشهور » وعن أبي عبيدة فتحهما أيضاً . 

قال : ( وكذا إن انعقدت ولم يتناثر النور في الأصح ) ؛ قياساً علئ ثمرة النخل إذا 
لم يتشقق عنها الكمام . 

والثاني : أنها للبائع ؛ لأنها كالثمرة المؤبرة التي عليها القشر الرقيق . 

قال : ( وبعد التناثر بائع ) ؛ لظهورها » ومن هلذا القسم : الرمان واللوز» ومن 
الرياحين : الورد والياسمين . 

( ولو باع نخلات بستان مطلعة وبعضها مؤبر. . فللبائع ) ؟ لأن الباطن صائر 

إلى الظهور . وإنما لم يفرد كل واحد بحكم ؛ لأجل المشقة وسوء المشاركة واختلاف 
الأيدي . فأتبعنا الباطن للظاهر ؛ لأنه أولئ من العكس . كما جعلنا أساس الدار تابعاً 
لها . 

وذكر المصنف ( النخلات ) علئ سبيل المثال » فلو باع البستان كله.. كان 
كذلك . 


(1) في هامش (ج ) : ( هو النص ) 


1 فَرَدَ مالم يِوٌبر. . فَللْمْمْئَرِي في ألأَصَحّ . وَلوْ كَانَثْ فِي بُسْتَائيْنِ. . 
الأسَع : إفاك ع بنتان بعكو . وَإذا يتوت التمرة ة لِلبائِع » فَإِنْ : شَرَط 
٠‏ وَإلاً. . فَلَهُتَرْكُهَا إِلَى آلْجَذَاذْ . ا اه 


ومحل الاتفاق علئ هنذا : إذا كانت من نوع واحد » فإن اختلف النوع. . فكذلك 
في الأصح . 

وقال ابن خيران : المؤبر للبائع » وغيره للمشتري . 

قال : ( فإن أفرد ما لم يؤبر. . فللمشتري في الأصح ) ؛ لأن التبعية قد انقطعت 
بإفراده بالبيع . 

والثاني : للبائع ؛ اكتفاء بدخول وقت التأبير . 

( ولو كانت في بستانين. . فالأصح : إفراد كل بستان بحكمه ) ؛ لأن 

اختلاف البقاع له أثر بيّن في وقت التأبير . 

والثاني : أن غير المؤبر يتبع المؤبر ؛ لأنهما اجتمعا في صفقة واحدة فأشبها نخيل 
البستان الواحد » ولا فرق بين أن يكونا متلاصقين أو متباعدين » إلا أن ابن الرفعة 
اشترط أن يكونا في إقليم واحد . 

قال الشيخ : وظاهر إطلاقه : أنه لا فرق بين أن يتحد النوع أو يختلف » وهو فيما 
إذا اتحد مصرح به » وفيما إذا اختلف غريب . 

أما إذا قلنا بعدم التبعية في البستان الواحد. . ففي البستانين أولئ » وشرط التبعية : 
اتحاد المالك » فلو باع نخيله أو بستانه المؤبر مع شيء لغيره لم يتأبر. . لم يتبعه في 
الأصح . 

قال : ( وإذا بقيت الثمرة للبائع ) إما بالشرط ٠‏ وإما بالحكم عند التأبير . 

قال ( فإن شرط القطع. . لزمه ) ؛ وفاء به . 

قال : ( وإلا. . فله تركها إلا ) أوان ( ؛لجذاذ ) ؛ تحكيماً للعادة » كما يجب تبقية 
الزرع إلئ أوان الحصاد إبقاء المتاع في السفينة في اللجة إلى الوصول إلى الشط ٠‏ ثم 
إذا جاء أوان الجذاذ. . ليس له الصبر حتىل يأخذها على التدريج ولا تأخيرها إلى تناهي 
نضجها » بل المعتبر في ذلك العادة . 


وَلِكُلٌ مِنْهُمَا لعي إن أَنْتقّ به المّجَدُ وَالثَمَرْ » وَل منمْ لآخر . وَإِنْ ضَوَهُمَا. . 
و ار 80 0 عم 2ه 000 
لم يَجَرْ إلا برضاهُمًا . وَإِنَْ ضرّ أَحَدَهُمَا وَتتَارَعَا. . فسمٌ الْعَقَدُ إل أنْ يُسَامِعَ 
ممىم م ع - صاراه :5 0 2 2 روم 0 
المَتَضرّرٌ » وقيل : لطالِبٍ ألسّقي أن يَسْقيَ . وَلوْ كان الثَّمَدُ يَمْتَصنٌّ رطوبة 
الشجَر . . لزمَ آلبَائَِ أن يتقطع أَوْ يَسْقَيَ . ا 1 2700 


هلذا إذا لم تكن الثمرة مما يعتاد قطعه قبل النضج ٠‏ فإن كان كذلك كاللوز الأخضر 
في بلاد لا ينتهي فيها. . كلف البائع قطعها قبل ذلك ؛ لأن هنذا أوان جذاذها . 

وكذلك إذا تعذر السقي لانقطاع الماء وعظم ضرر النخل ببقاء الثمرة. . فالأصح : 
أنه ليس له الإبقاء . 

و( الجذاذ ) بذالين معجمتين : القطع ٠‏ و#عط عَيْرَيجْدُو © أي : غير مقطوع . 
بل هو ممتد إلى غير نهاية . 

قال : ( ولكل منهما السقي إن انتفع به الشجر والثمر . ولا منع للآخر ) ؛ لأن 
المنع من ذلك إضرار وقد نهي عنه . 

قال : ( وإن ضرهما. . لم يجز إلا برضاهما ) ؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما » فإن 
رضيا. . جاز . 

قال : ( وإن ضر أحدهما وننازعا. . فسخ العقد ) ؛ لعدم أولوية أحدهما على 
الآخر ؛ وهل يفسخ البائع أو الحاكم؟ فيه في « المطلب » وجهان0" . 

قال : ( إلا أن يسامح المتضرر ) فلا فسخ ؛ لزوال التزاع . 

قال : ( وقيل : لطالب السقي أن يسقي ) ؛ لدخول الاخر فى العقد علئ ذلك » 
وحيث احتاج البائع إلى سقي ثمرته. . كانت المؤنة عليه . ْ 

قال : ( ولو كان الثمر ) أي : الباقي علئ ملك البائع ( يمتص رطوبة الشجر. . لزم 
البائع أن يقطع أو يسقي ) ؛ دفعآ لضرر المشتري ٠‏ فإن تعذر السقي لانقطاع الماء. . 
ففيه القولان السابقان . 


, في هامش (ك ) : ( المعتمد على ما قاله الزركشي : أن لكل من المتبايعين والحاكم الفسخ‎ )١( 
. ويردٌ بأن ما قاله متفرع علئ أن الحاكم في باب التحالف هو الذي يفسخ . أما على المذهب.‎ 
1 . ) فلا يفسخ إلا المتضرر‎ 


الل 


5 4 


صْلٌ : 


يَجُورُ بي الثم بَْدَ بدُوٌ صَلآحِهِ مُطْلْقَ ٠‏ وَبِشَرْطٍ قطعو , وَبِشَرْطٍ إِبْقَائِِ . 
وَقبْلَ ألصّلاح إِنْ بِيمَ مُتفرِدا عن ألشْجَرٍ . . لاََيَجُورُ إلا بشَرْطٍ الّقطع , ا 


لو أصاب الثمار آفة ولم يبق في تركها فائدة. . فهل له الإبقاء؟ فيه قولان ذكرهما 
صاحب ١‏ التقريب »© . 

قال ابن الرفعة : الذي يقع في النفس صحته قول الإجبار”'' » للكن ظاهر نص 
« الأم » خلافه . 

ل 

بيع الثمر بعد بدو صلاحه مطلقاً ) أي : بغير شرط قطع ولا تبقية ؛ لمفهوم 

ي ن طك رسن عر ل االقرة سر متاو ملدعها ويا عباطنها 4101 زه 
مسلم [15/155] . 

وفي هلذه الحالة للمشتري تركها إلئ أوان الجذاذ . 

و( بدا ) بلا همز معناه : ظهر » قال تعالئ : 8 وَيْدَا لم وس أله مَا لم د 
يحَتَسبُونَ4 . 

قال : ( وبشرط قطعه ) بالإجماع . 

قال : ( وبشرط إبقائه ) ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

وقال أبو حنيفة : لا يصح ؛ لأن ذلك ينافي وجوب التسليم . 

وأجاب الأصحاب بأن التسليم فيه بالتخلية . 

قال : ( وقبل الصلاح إن بيع منفرداً عن الشجر. . لا يجوز إلا بشرط القطع ) سواء 
جرت العادة بقطعه أم لا ؛ لما روى الشيخان [خ 5191 م 15/160] عن ابن عمر وأنس 
رضي الله عنهم : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ عن بيع الثمرة حتئ يبدو 
صلاحها ) . 


)000( رمز في هامش ( ك ) لصحته : 


أن يَكُونَ الْمَقطوعٌ مُث أبه » لآ كَكُمَئْرئ . وَقِيلَ : إِنْ كَانَ آلشَّجَرُ لِلْمُشْتَري 
000 0007 ع 7 > > ص هم 3 20 عي روي ه 8 
جار بلا شرْطٍ . قلث : فإن كان أَلشْجَرُ لِلمُشْئرِي وَشرَطنا القطع. . لَمْ يجب 


وفي حديث أنس رضي الله عنه : ( حت تزهي ) قيل لأنس : ما زهوها؟ قال : 
( تحمر وتصفر- قال- : أرأيت إن منع الله الثمرة. . بم يستحل أحدكم مال أخيه؟ ) . 

وقوله : ( أرأيت. . .إلخ ) روئ مالك عنه : أنه من كلام النبي صلى الله عليه 
وسلم » وخالفه سفيان الثوري ٠‏ وإتقان مالك وحفظ سفيان يوجبان الحكم بأنه من 
كلام النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأن أنساً رضي الله عنه مرة رفعه . ومرة قاله من 
كلامة:.شسعتدا إلوا ما سمعة:. 

ثم إذا صح البيع بشرط القطع فقبضه بالتخلية فتكون مؤنة القطع على المشتري ؛ 
لأنه التزم له تفريغ أشجاره ٠‏ وللبائع التبقية إلئ بدو الصلاح » وله إجباره علئ قطعها 
قبل بدو الصلاح . 

وصورة مسألة الكتاب : أن تكون الأشجار قائمة ثابتة » فلو قطعت شجرة عليها 
ثمرة ثم باع الثمرة وهي عليها. . فإنه يجوز من غير شرط القطع ؛ لعدم تبقية الثمرة 
عليها . 

قال : ( وأن يكون المقطوع منتفعاً به ٠‏ لا ككمثرئ ) ؛ لأن شرط المبيع ذلك . 

و( الكمثرى ) بفتح الميم وبالثاء المثلثة واحدة كمثرات . 

قال : ( وقيل : إن كان الشجر للمشتري. . جاز بلا شرط ) ؛ لأنهما يجتمعان في 
ملك شخص واحد ». فأشبه ما إذا اشتراهما معآ » وبهنذا جزم صاحب « التنبيه » » 
ورجحه جماعة » وصححه في ١‏ الروضة » في ( المساقاة ) » ولم يصحح الرافعي هناك 
شيئاً » ونقلاه هنا عن الجمهور9" . 

قال : ( قلت : فإن كان الشجر للمشتري وشرطنا القطع. . لم يجب الوفاء به والله 
أعلم ) ؛ لأنه لا يجب أن يقطع ثمار نفسه عن أشجاره . 


. ) في هامش ( ك ) : ( وهو ضعيف‎ )١( 
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وصورة ذلك : أن يبيع الشجرة لشخص ويبقي الثمرة ثم يبيعه الثمرة » أو يوصي 
لإنسان بثمرة فيبيعها لصاحب الشجرة » أو يم يبيع الثمرة بشرط القطع ثم يشتريها قبله . 

قال : ( وإن بيع مع الشجر. . جاز بلا شرط ) بالإجماع . 

هنذا إذا لم يفصل الثمن » فإن فصله بأن قال : بعتك الشجرة بدينار والثمرة 
بعشرة. . فلا يصح ؛ لانتفاء التبعية كما قاله الرافعي في ( المساقاة ) . 

قال : ( ولا يجوز بشرط قطعه ) ؛ لأن فيه حجراً على المشتري في ملكه » بخلاف 
لبي من منااحب الأصل ٠‏ فإن العقد هنا شملهما فصارت الثمرة تابعة.. 

قال : ( ويحرم بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعه ) ؛ لأنه صلى الله 
عليه وسلم نهئ عن بيع السنبل حت يبيض ويأمن العاهة » رواه مسلم [50/165] من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

ومراد المصنف ب( الزرع ) : ما ليس بشجر » فدخل فيه البقول » فلو باعه من 
مالك الأرض . . فهو كبيع الثمرة من مالك الشجرة . 

ولا فرق في الثمار بين ما يجذ كالتمر » ؛ أو يقطف كالحصرم » أو يجمع كالبطيخ 
والقثاء والخيار والباذنجان والتفاح والكمثرئ والخوخ والجوز واللوز » كلها تجري 
فيها الأقسام المتقدمة في بيعها قبل بدو الصلاح وبعده مفردة وتابعة . 

قال : ( فإن بيع معها ) أي : مع الأرض ( أو بعد اشتداد الحب. . باز بلا شرط ) 
أما الأول. . فكبيع الثمرة مع الشجرة » وأما الثاني. . فكبيع الثمرة بعد بدو الصلاح . 

قال : ( ويشترط لبيعه وبيع الثمر بعد بدو الصلاح : ظهور المقصود ) حتئ 
لا يكون بيع غائب ( كتين وعنب وشعير ) ؛ لأن حباته ظاهرة » وكذلك السلت والأرز 
على المذهب . وقيل : إنهما كالحنطة . 


وَمَا 1 لْحنْطة : وَالْعَدَسِ في آلسُتلٍ . . لأيَصِحٌ يَنِعْهُ دون سُنئله . 
وَلَا مَعَهُ في ألْجَدِيدٍ .ولا بَأْسَ يكمَام ل يْرَالُ إلا عِنْدَ آلأكلٍ . وَمَا ل له كمَامَانِ - 
كَالْجَوْرِ وَأَللَوْز وَآلْبَاقلآء -يُبَاعٌ في قِشْرِءِ آلَسْفَلٍ » ا 


قال : ( وما لا يرئ حبه كالحنطة والعدس في السنبل . . لا يصح بيعه دون سنبله ) 
قطعاً ؛ لاستتاره » وهلذا لا خلاف فيه » إلا أن القاضي أشار إل وجه فيه وليس ببعيد 
بناء على بيع الغائب 

قال : ( ولا معه فى الجديد ) ؛ لأن المقصود مستتر بما ليس من صلاحه » فأشبه 
السطة فر نهنها عند الدرامن. : 

والقديم : الجواز ؛ لمفهوم نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حت يشتد - 
قال الترمذي [8؟171١]‏ : حسن غريب - وهلذا قد اشتد . 

قال ( ولا بأس بكمام لا يُزال إلا عند الأكل ) ففي الثمار كالرمان والموز» وفي 
الزرع كالعلس ؛ لأن بقاءه فيها من مصلحته » وكذلك قصب السكر في قشره الأعلئ إذا 
بدت فيه الحلاوة”'2 ٠»‏ ونقل الماوردي جوازه”' وإن كان مزروعاً ويبقئ إلئ أوان 
قطعه . والكتان إذا بدا صلاحه . 

قال ابن الرفعة في « المطلب »© : يظهر جواز بيعه”” ؛ لأن ما يغزل منه ظاهر » 
والساس في باطنه كالنوئ في التمرء قال : للكن هنذا لا يتميز في رأي العين . 
بخلاف التمر ؛ فإنه إذا قطع. . تميز النوئ فيه عن اللحم . 

و( الكمام ) بكسر الكاف : أوعية الطلع » واحدها : كم » بكسر الكاف . 

قال : ( وما له كمامان ‏ كالجوز واللوز والباقلاء ‏ يباع في قشره الأسفل ) ؛ لأن 
بقاءه قيه من مصلحته . 


» في هامش ( ك) : ( فالمراد بالأعلئ : ما لا يمص أصلاً » فالحاصل : صحة بيعه مطلقا‎ )١( 
ه١‎ ) وعلل بأن الأعل لا يستر جميعه غالبا‎ 

(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(*) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


وَلَاَيَصِحٌ في الأغْلّئ » وَفِي قَوْلٍ : يَصِح إِنْ كَانَ رَطباً . 0000 


و( الباقلآء ) : الفول » يشدد ويخفف . فإذا شددت. . قصرت » وإذا خففت. . 


مددت » واحدته : 0 : 


قال القزويني : النظر إلئ زهره يورث الهم والحزن . 

وقال الجاحظ : الإكثار من أكله يفسد العقل ويورث الأحلام الرديئة » وسيأتي في 
( كتاب الأيمان ) في الكلام على الفاكهة شيء من هنذا إن شاء الله تعالئ . 

ويأتي في عدة امرأة المفقود : أن عمر رضي الله عنه سأله عن طعام الجن ٠‏ فقال : 
الفول ». قال ابن الأثير وغيره : هو الباقلاء . 

قال في « المهمات »© : وتعبيره ب( كمامين ) غير مستقيم » والصواب : كمامتان 
بالعاء + أو كان . 

قال : ( ولا يصح في الأعلئ ) لا علئْ أصوله . ولاعلئ وجه الأرض ؛ 
لاسحارة:. 

قال : ( وفي قول : يصح إن كان رطباً ) ؛ لأنه يصون القشر الأسفل ويحفظ رطوبة 
اللب فيتعلق الصلاح به » وقيل : إن الشافعي أمر الربيع أن يشتري له باقلاء أخضر » 
واختاره ابن القاص والإصطخري » وصححه الأكثرون . 

واحترز ب( الرطب ) عما إذا كان يابساً ؛ فإنه لا يصح فيه جزمآ إذا منعنا بيع 
الغائب . 

قال فى « المطلب » : واللوبياء فيما نظنه كالباقلاء » وأما اللوز الأخضر. . فيجوز 
مدقل الملل قبل قاد الابتفن ؛ فإنه مأكول كله" . 

ريصع بع طلع التخرويع فشر في الاضح ذالم بتصلية. 


)١(‏ فائدة : ( الباقلّى ) بالتشديد مع القصر وتكتب بالياء » و(الباقلآء ) بالتخفيف مع المد وتكتب 
بالألف . 

(؟) في هامش ( ت) : ( وأقول : بمقتضئ هلذا التعليل يصح بيع الباقلاء واللوبياء والحلبة ونحو 
ذلك » لا سيما إن كان غضاً ؛ لما جرت به العادة من أكله كله لب وقشراً » وعلئ هنذا يحمل 
ما [نقل] عن الشافعي رحمه الله » والله أعلم ) . 


املا 


قال : ( وبدو صلاح الثمر : ظهور مبادىء النضج والحلاوة فيما لا يتلون » وفي 
غيره : بأن يأخذ في الحمرة أو السواد ) ؛ لحديث أنس رضي الله عنه المتقدم . 

وفي « أبي داوود 2 [514] : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ عن بيع العنب 
حت يسود » وعن بيع الحب حتئ يشتد ) وهلذه الأوصاف وإن عرف بها بدو الصلاح 
فليست شرطاً فيه ؛ لأن القثاء لا يتصور فيه شىء منها » بل يستطاب أكله صغيراً 
وكبيراً » وكذلك الزرع صلاحه باشتداده . ْ 

فالعبارة الشاملة أن يقال : بدو الصلاح صيرورته إلى الصفة التي يطلب غالباً كونه 
عليها » كصفرة المشمش » وحمرة العناب » وسواد الإجاص"'' . وبياض التفاح » 
وحلاوة قصب السكر » وحموضة الرمان”" » ولين التين والبطيخ » واشتداد القمح ‏ 
وانشقاق كمام القطن . وانفتاح الورد وورق التوت . 

و( النضج ) بضم النون وفتحهاء يقال : هو ناضج ونضيج » وفلان ناضج 
الرأي » أي : محكمه . 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما : ( بدو الصلاح ظهور الثريا » ويقال لها : النجم). 

وفي الحديث : « إذا طلع النجم. . لم يبق من العاهة شيء 70" أراد : عاهات 
الثمار ؛ لأنها تطلع بالحجاز إذا بدا صلاح البسر » وحينئذ يهيج البحر وتختلف 
الرياح » قال صلى الله عليه وسلم : « من ركب البحر بعد طلوع الثريا. . فقد برئت منه 
الذمة ») . 


4 في هامش ( ت ) : ( الإجاص : بكسر الهمزة وشدة الجيم وبالصاد المهملة آخره . ضبطه 
المحلي وغيره هلكذا . وهو معرب ؛ لأن الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة عربية » قاله في 
« المصباح المنير » » فلا يقال : انجاص » كما تقوله العامة » والله أعلم ) . 

(؟) في هامش ( ت ) : ( يعني : إن كان حامضاً » ولا يخفئ أن أكله منه المعتبر فيه الحلاوة والمز 
التوشط )ا ْ 

() أخرجه أحمد( 75١/7‏ ) » والطبراني في ١‏ الأوسط »110 ) . 


» 


يَدَا 22 صَلةح 


00 عو 5 ل 5 0000-6 - سواه را 5 َ. 2 
ويكفي بدو صلاح بعضه وَإِن قل ٠»‏ وَلوْ باع ثُمَرَ بَسْتَانِ أو بسْتانين بَدَا صرح 


بَعْضِهٍ. . فَعَ[' ماسر في الكابين: وَمَنْ بَاعَّ مَا بَدَا صَلذ َه ٠‏ زمه سَة 0 


ألّخَليَة وَبَعْدَهَا ٠‏ وَيَتَصَرَفَ مُشْتَرِيهِ بَعْدَهَا . وَلَوْ عَرَضَ مُهْلِكٌ بَعْدَهَا كبَرّد. 
العرية 5 1 من همان الخ + بوه مار ات اي ل ا 


قال : ( ويكفي بدو صلاح بعضه وإن قل ) حتئ في الحبة الواحدة ؛ لأن الله تعالئ 
أجرى العادة : أن لا تطيب الثمار دفعة واحدة ؛ إطالة لزمن التفكه » وليس صلاح 
جنس صلاحاً لجنس آخرء فلو باع بسراً بدا صلاحه وعنباً لم يبد صلاحه صفقة 
واحدة. . اشترط القطع في العنب دون البسر » وأشار المصنف إلى هنذا بقوله : ( بدو 
صلاح بعضه ) . 

قال : ( ولو باع ثمر بستان أو بستانين بدا صلاح بعضه. . فعلئ ما سبق في التأبير ) 
فلا تحصل التبعية عند اختلاف البستان » ولا عند اتحاده إذا أفرد ما لم يبد صلاحه » أو 
كان مالكه خلاف مالك الذي بدا فيه » وتحصل التبعية وإن اختلف النوع . 

قال : ( ومن باع ما بدا صلاحه ) سواء كان زرعآ أو ثمراً ( . . لزمه سقيه قبل 
التخلية وبعدها ) ؛ لأن ذلك من تمام التسليم الواجب عليه » وهو مقدار ما تنمو به 
الثمار وتسلم من الفسادء فلو شرط ذلك على المشتري. . بطل العقد ؛ لمخالفته 
مقتضى العقد . أما عند اشتراط القطع. . فلا يجب السقي على البائع » إنما يجب إذا 
استحق المشتري الإبقاء بالشرط أو الإطلاق . 

قال : ( ويتصرف مشتريه بعدها ) أي : بعد التخلية ؟ لحصول القبض » وقال 
الإمام : إن هنذا لا خلاف فيه » وحكي في « الشامل » عن القديم : أنه لا يقبض إلا 
بالقطع والنقل . 

قال : ( ولو عرض مهلك بعدها كبرد. . فالجديد : أنه من ضمان المشتري ) ؛ لما 
روئ مسلم [1001] عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : أصيب رجل علىئْ عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها وكثر دينه » فقال صلى الله عليه وسلم : 
تصدقوا عليه » فتصدق الناس عليه » فلم يبلغ وفاء دينه » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لغرمائه : « خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك » ؛ فلو كانت من ضمان 


51 


ايسبنة جو الوق وو ل و الو ولي "4 اون 3 لق زف نبو 7 ا يا لإ زم حيو لوا عأ ماخر لارام ال يقر “لاز اا وا و ا اب ا ا 


البائع. . لأسقط صلى الله عليه وسلم الديون التي لحقته من ثمن الثمار التالفة . 
وسيأتي في ( باب التفليس ) : أن الرجل المذكور معاذ بن جبل رضي الله عنه . 
وبهلذا قال أبو حنيفة وداوود وجمهور السلف . 
والقديم - وبه قال أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث ‏ : أنه من ضمان 

البائع » وأوجبوا وضع الجوائح ؛ لما روئ مسلم ]14/1١54[‏ عن جابر رضي الله عنه : 

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن بعت من أخيك تمراً فأصابته جائحة. . فلا 

يحل لك أن تأخذ منه شيئاً ثم تأخذ مال أخيك بغير حق » . 
وفيه أيضآ [17/1554] : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح ) . 
وقال مالك : يوضع الثلث فصاعداً ولا يوضع أقل منه . 
والجديد : حمل الحديث على الندب جمعاً بين الحديثين .٠‏ 
ومنهم من حمل حديث جابر رضي الله عنه علئ ما قبل بدو الصلاح » وحديث أبي 

سعيد رضي الله عنه على ما بعده . 
قال الشيخ : وهو جمع حسن » وفي ألفاظ الحديث ما يشهد له إذا كان بآفة 

سماوية كمطر أو جراد أو ريح أو حريق أو طير أو سموم أو زنابير أو انقطاع ماء القنوات 

أو السيل » فإن كان بغصب أو سرقة. . فهو من ضمان المشتري على القولين معآ » 

وللقديم شرطان : 

أحدهما : أن لا يبيعه من مالك الأشجار » فإن باعه منه. . فهو من ضمان المشتري 
بلا خلاف ؛ لانقطاع العلائق . 

والثاني : أن يحصل التلف قبل إمكان الجذاذ . فإن حصل بعده وبعد إمكان 
النقل. . فالأشبه : أنه من ضمان المشتري أيضاً ؛ لتقصيره . 

وقوله : ( كبرد ) ضبطه المصنف بإسكان الراء وفتحها ؛ ليشمل النوعين » وهو 
حل 

واحترز بقوله : ( بعدها ) عما إذا حصل قبلها ؛ فإنه من ضمان البائع . 
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000 برك أب ع آلسقي . :قله الت * ٠‏ لويم قل صَلآحِه شَْطٍ قَطوو وَلم 
يُقطعْ حَنَّىْ ' ٠.‏ فَأَوْلَن بِكَونِِ مِنْ ضَمَانٍ الْمُشْتَرِي . وَلَوْ, بيع َم يَعْلِبُ تَلأَحْقَهُ 
ا حي بل قر د . لم يِصِحٌ إلا أنه يَشْتَرِطَ الْمُشْئَرِي قطع 


وحص الاخعاقط فيما بنذ قلف ٠‏ فَآلأَظهَد : أنه لآ يَنفَسح الْبَيِعُ . . . . 


قال : ( فلو تعيب بترك البائع السقي . . فله الخيار ) أي : للمشتري ؛ لأن السقي 
لما كان لازم للبائع. . كان التعييب الحاصل بتركه كالسبب المتقدم على القبض » 
حتى لو تلف بذلك. . انفسخ العقد أيضاً » و« المحرر » لم يذكر هلذه المسألة إنما ذكر 
التعييب بالجائحة » فغيره المصنف واعتذر عنه فى « الدقائق » . 

قال : ( ولو بيع قبل صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتئ هلك . . فأولئ بكونه من 
ضمان المشتري ) ؛ لتفريطه . 

وفهم من تعبيره ب( الأولوية ) : أن الخلاف هنا مرتب علئ ما لم يشترط فيه 
القطع ٠‏ فإن جعلناه هناك من ضمان المشتري . . فكذلك هنا » وإن جعلناه من ضمان 
البائع. . فهلهنا خلاف . 

ولا يختص قولا الجوائح بالثمار بل يجريان في الزرع إذا بيع بعد الاشتداد فأصابته 
جائحة . 

قال : ( ولو بيع ثمر يغلب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجود كتين وثثاء. . لم 
يصح ) ؛ لانتفاء القدرة على التسليم » وفي وجه أو قول : أنه موقوف . فإن سمح 
البائع بما حدث . . تبين الانعقاد » وإلا. . فلا . 

قال : ( إلا أن يشترط المشتري قطع ثمره ) فيصح لزوال المحذور . 

هلذا إذا بيع بعد الصلاح ٠‏ فإن بيع قبله. . فشرط القطع لا بد منه لتصحيح العقد » 
ولو شرط القطع فلم يقطع حتى اختلط . . فهو كالتلاحق فيما يندر . 

قال : ( ولو حصل الاختلاط فيما يندر فيه. . فالأظهر : أنه لا ينفسخ البيع ) ؛ 

والثاني : ينفسخ ؟ لتعذر التسليم المستحق . وهلذا هو الصحيح المفتئئ به » فقد 
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بلْ يتَحَيَدُ آلْمُشْئَرِي » فَإِنْ سَمَحَ لَهُ آلْبَائِمُ بمَا حَدَتَ. . سَقَطَ خِيَارُهُ في آلأصَمٌ . 
وَل يَصِحٌ بَبْعُ ألْحنْطَة في سُْبلهَا بِصَافِيَة وهر الكل :: 1100 


صححه في ١‏ البسيط » » والقاضي أبو الطيب والشاشي وصاحب ١‏ المهذب » وابن ا 
عصرون والمصنف في ١‏ نكت الوسيط » والشية 11 

وسواء في طرد القولين وقع الاختلاط قبل التخلية أو بعدها . 

وقيل : لا ينفسخ قطعاً إذا اختلط بعدها . 

ولو اختلط الطعام بعد قبضه.. لم ينفسخ قطعاً » فإن اختلفا في قدره.. قال 
ام د ا وم 

بمثله ولم يتميز. . انفسخ في الأصح » بخلاف الحنطة ؟ فإن غايتها الإشاعة وهي غير 
مائعة . 

قال ( بل يتخير المشتري ) ؛ دفعاً للضرر . 

قال : ( فإن سمح له البائع بما حدث.. سقط خياره في الأصح ) ؛ لزوال 
المحذور: 

والثاني : لا يسقط ؛ لما في ذلك من المنة . 

و( سمح ) بفتح الميم . 

والمصنف تبع الإمام والغزالي في أن الخيار يثبت أولاً للمشتري حتئ تجوز له 
المبادرة بالفسخ , فإن بادر البائع فسمح. . سقط خياره”") 

قال في « المطلب » : وهو مخالف لنص الشافعي والأصحاب ؛ فإنهم خيروا البائع 
أولا . 

قال : ( ولا يصح بيع الحنطة في سنبلها بصافية”" ؛ وهو المحاقلة ) ؛ لما روئ 
مسلم [157] عن جابر رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ عن المحاقلة 


. ) في هامش ( كك ) : ( غير معتمد‎ )1١( 
. زفق رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 
. ) في هامش ( ك ) : ( أي : ولا بدراهم على المعتمد‎ )*( 
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ولا الطب عَلَى آَلنّْلٍ تمر ؛ وَمُوَ الْمْرَبَةُ . وَيُرَحَصُ في آلْعَرَايَا ٠‏ وَهْرَ : بَنُِ 
القطو على النغل كتررقن القن + أو المني فق الك ريت 0 


والمزابنة والمخابرة والمعاومة والثنيا ) ثم فسر المحاقلة بما فسرها به المصنف . فإن 
كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. . فذاك » وإن كان من الراوي. . فهو أعرف 
من غيره . 

ولفظها مأخوذ من الحقلة » وهي الساحة التي تزرع » سميت محاقلة ؛ لتعلقها 
بزرع في حقله . 

و( المعاومة ) : بيع ثمر الشجر ستتين وثلاثاً . 

و( الثنيا ) : أن يبيع الشيء ويستثني بعضه . 

ووجه البطلان في المحاقلة : أن المبيع مستتر بما ليس من صلاحه . 

قال : ( ولا الرطب على النخل بتمر ؛ وهو المزابنة ) ؛ للحديث المذكور » 
ولفظها مأخوذ من الزبن » وهو المخاصمة والمدافعة » وإنما بطلت ؛ لأنها بيع مال 
ربوي بجنسه من غير تحقق مساواة في الكيل . 

قال : ( ويرخص في العرايا » وهو : بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض ) ؛ 
لما روى الشيخان [خ ١114م‏ 1640] عن سهل بن أبي حَثْمة رضي الله عنه : ( أن النبي 
صلى الله عليه وسلم نهئ عن بيع الثمر بالتمر » ورخص في بيع العرية أن تباع بخرصها 
تمراً يأكلها أهلها رطب ) فلو باع رطبآ برطب . : فالأصح : المنع . 

وحكم البسر حكم الرطب في الجواز ٠»‏ قاله الماوردي . 

وعلئ هنذا : ينبغي إلحاق الحصرم بالعنب”3"© . 

و( العرايا ) جمع : عرية » كمطية ومطايا » وضحية وضحايا» وهي : التي 
يفردها صاحبها للأكل ؛ لأنها عريت عن حكم جميع البستان . 

قال : ( أو العنب في الشجر بزبيب ) ؛ لأنه زكوي يمكن خرصه ويدخر يابسه فكان 


. ) في هامش ( ك ) : ( كلامه مردود ؛ لأنه لم يبد صلاحه‎ )١( 
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ل 0 
فيمًا دون خمسة أوؤستٍ ١‏ يي ا اا ا ا ا ا اا ا يك 


كالرطب » والشافعي رضي الله عنه يجوز القياس في الرخص لا يختلف قوله في ذلك 
وإن كان ابن الرفعة توهم فيه خلافاً . 

ومحل تجويز العرايا : إذا لم يتعلق بها حق الزكاة ؛ بأن يكون الذي في ملك البائع 
أقل من خمسة أوسق . أو يكون خرص عليه وقلنا : الخرص تضمين ٠‏ أو باع ما عدا 
قدر الزكاة » أو قلنا بالقديم : إن المالك يترك له بعض نخلات فيبيع منها . 

قال ( فيما دون خمسة أوسق ) ؛ لما روى الشيخان [خ ١714م ]٠64١‏ عن داوود بن 
الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن النبي 
صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق ) 
الشك وقع من داوود . 

قال الشافعي رضي الله عنه : فلذلك جوزنا دون الخمسة ؛ لأنه متفق عليه » ومنعنا 
الخمسة ؛ للشك فيها . والأصل : التحريم ؛ للنهي عن المزابنة » وفي قول : يجوز 
في الخمسة » لإطلاق الحديث المتقدم . 

والمراد ب( الخمسة وبما دونها ) : إذا كان جافاً » فيبيع من الرطب مقداراً لو جف 
لخاد ته دون خنمسة أوسق نقكلة قرة العمر :وات كان الرظطت؟ أكثن: زيعزق: ذلك 
بالخرص. » وإليه أشار في الحديث المتقدم بقوله : ( بخرصها تمراً يأكلونه رطباً ) . 

ونظير المسألة : المهادنة يجوز عقدها أربعة أشهر قطعاً » ولا يجوز أكثر من سنة 
قطعاً » وفيما بينهما قولان . 


فروع : 

إذا أوجبنا النقص عن الخمسة. . فالنص : أنه يكفي أي قدر كان » وهل الخمسة 
تقريب أو تحديد؟ كلام الماوردي يشعر بالتحديد » وبه جزم المصنف في ” رؤوس 
المسائل » وغيرها . 

وقال ابن الرفعة : لا يبعد تخريجه على الزكاة » ويكفي هنا خارص واحد بخلاف 
الزكاة عل رأي » ويجوز أن يخرصا بأنفسهما » وتوقف ابن الرفعة في جواز خرص 
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ص م ه 2 وهو > ص 0 
النخل . وَأَلأظَهَرُ : أنه لا يَجَورُ فى سَائر أَلَثْمّار » 1211711111 


أحدهما ؛ لأجل اتحاد القابض والمقبض . 

قال الشيخ : والمختار جوازه”'' » ولا بد من تعيين الثمن » فلا يجوز جزافاً 
ولا خرصاً ؛ لئلا يعظم الغرر . 

و( الوسق ) تقدم في ( الزكاة ) : أنه ستون صاعاً . 

قال : ( ولو زاد في صفقتين.. جاز ) ؛ قياساً على الصفقة الأول » خلافا 
لأحمد . وكذلك سائر الصفقات إذا تعددت بحيث لا تزيد حصة كل صفقة عل 
ما ذكرنا » فلو باع واحد لاثنين في صفقة بحيث يخص كل واحد القدر الجائز. . 
جاز » ولو باع اثنان لواحد. . فالأصح : الجوأاز كعكسه . 

والثاني : المنع » وهلذا عكس القاعدة المتقدمة قبيل ( باب الخيار ) ؛ فإن الصفقة 
تتعدد بتعدد البائع قطعاً » وبتعدد المشتري في الأظهر » وهنا بالعكس جرى الخلاف 
في تعدد البائع دون المشتري » وقد تقدمت الإشارة هناك إلى هنذا . 

واحترز المصنف ب( الصفقتين ) عما إذا زاد في صفقة واحدة ؛ فإن البيع يبطل في 
الجميع » ولم يخرجوه على الخلاف في تفريق الصفقة كما تقدم ؛ لأنه بالزيادة صار 
عقد ربا فبطل جميعه . 

قال : ( ويشترط التقابض بتسليم التمر كيلاً » والتخلية في النخل ) ؛ لأنه مطعوم 
بمطعوم » واستشكل ابن الرفعة الاكتفاء بالتخلية إذا قلنا : إنها من ضمان البائع بعد 
التخلية كما تقدم . 

قال : ( والأظهر : أنه لا يجوز في سائر الثمار ) ؛ لما روئ مسلم ]55/1١65[‏ عن 
زيد بن ثابت رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بالتمر 
والرطب . ولم يرخص في غير ذلك ) للكن العنب لما كان إلحاقه جلياً. . اقتصرنا 
عليه » وسائر الثمار ليست في معناهما . 


(0) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


والثاني : يجوز . وبه قال مالك وبعض الحنابلة ؛ لأن النفس تدعو إلى أكلها في 
حال رطوبتها . 

ومحل القولين فيما يدخر يابسه كالجوز واللوز والتين والمشمش . 

قال : ( وأنه لا يختص بالفقراء ) ؛ لإطلاق الرخصة ٠‏ وقياساً على سائر البيوع . 

والثاني يختص بهم » وبه قال المزني ؛ لما روى زيد بن ثابت رضي الله عنه : 
( أنه سمئ رجالاً محتاجين من الأنصار شكوا إل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن 
الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به وعندهم فضول قوتهم من التمر » فرخص لهم 
أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر ) رواه الشافعي رضي الله عنه للكن بسند لا يحتج 
4 


أييا 4 


نكمة . 

قال الجرجاني والمتولي : ضابط الغني في هلذا الباب : من عنده نقد » فمن 
لا نقد عنده. . فقير وإن ملك أموالاً كثيرة 0 

وفي ” البحر » عن المزني : الفقير هنا : المعسر المضطر . ومحل الخلاف : في 
اعتبار حاجة المشتري ٠‏ أما البائع. . فلا يعتبر قطعاً . 
وقال مالك : تشترط حاجة البائع . 


إذا اشترى العرية من يجوز له شراؤها ثم تركها حتئ صارت تمراً. . جاز . 
وقال أحمد : يبطل العقد » فشرط صحة العقد عنده : أن يأخذها أهلها رطبا . 
وعند الجمهور لا يشترط ذلك . 


5 1/ 


-_ آل 
2 2 ب عا ام 2 مهلم 0 200 0 مر 76 3 َّ 
إذا اتفقا علئ صِحّة أ . ؛ ثم أختلفا في كيْفينهِ كقدر الثمّن . أو صفته » أو 
الأجَل » أوْ قذره » أَوْ قذر ألْمَبيع وَلا بين تكالفا » 0 
1١) ٠ 5-5‏ 
باب اختلاف المتبايعين 


هلذا الباب مؤخر في « الشرح » وه الروضة » وغيرهما عن معاملات العبيد . 
والأصل فيه : قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة. . 
فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان » رواه أبو داوود 5001" والحاكم [5/1:) » وقال 
صحيح ٠»‏ والبيهقي [585/5] » وقال : حسن . 

قال : ( إذا اتفقا علئ صحة البيع ٠‏ ثم اختلفا في كيفيته كقدر الثمن ؛ أو صفته » أو 
الأجل » أو قدره , أو قدر المبيع ولا بيئة. . تحالفا ) ؛ لأن كلاً منهما مدعىّ عليه . 


وفي « البخاري » [3518] : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضئ باليمين على 
المدعل عليه ) . 


وضابط التحالف كما قال المصنف : أن يتفقا على صحة عقد ويختلفا في كيفيته » 


)١(‏ في هامش ( ك) : ( حاصل مسائل الاختلاف : أن المختلفين إما البائع أو وارثه أو عبده أو 

وكيله أو وليه أو الحاكم » فهلذه ستة . 

وفي المشتري ستة نظيرتها » فتضرب في الأولئ تبلغ ستة وثلاثين . 

وعلئ كل : إها أن يخلنا في القدر أو الجدن أو الصفة أو الأعل أن اقدوة »#هلة و اعملة 
تضرب في ستة وثلاثين تبلغ مئة وثمانين . 

وعلئ كل : إما أن لا يكون لكل بينة أو لهما بينة وتعارضتا ؛ بآن أَبّخا بتاريخ واحدٍ أو 
أطلقتا أو أرخت إحداهما وأطلقت الأخرئ ٠‏ فنضرب الحالتين - أعني : عدم البينتين أو 
تعارضهما ‏ في المئة والثمانين تبلغ ثلاث مئة وستين صورة يقع فيها كلها التخالف . 

وعلئ كل : إما أن يفسخه الحاكم أو البائع أو المشتري ٠‏ فهي ثلاثة تضرب في الثلاث مئة 
والستين تبلغ ألفاً وثمانين صورة ) | ه تقرير 
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َيَحْلِفٌ كل عَلى نفي قولٍ صَاحبهِ وَإِنْبَاتِ قؤلِه ١‏ وَيْبْدَأ بالبَائع 1 


فلو لم يتفقا على الصحة أو اتفقا عليها في عقد وللكن اختلفا في ذلك هل هو بيع أو 
هبة. . فلا تحالف كما سيأتي في آخر الباب . 

للكن خصوص البيع ليس بشرط ؛ لأن التحالف يجري في عقود المعاوضات 
كالسلم والكتابة وغيرهما . 

وأورد علئ ضابط المصنف : ما إذا اختلفا في عين المبيع وعين الثمن معاً. . فإنه 
لا تحالف جزماً مع أن الحد صادق عليه . 

وقوله : ( كقدر ثمن ) صورته : أن يكون الذي يدعيه البائع هو الأكثر . 

وقوله : ( أو صفته ) كالصحاح والمكسرة » وكذا الجنس أيضاً كالذهب والفضة . 

واحترز بقوله : ( ولا بينة ) عما إذا أقامها أحدهما ؛ فإنه يقضئ له بها . فإن أقاما 
بيتتين. . قضي بأسبقهما تاريخاً » وإلا. . تحالفا تفريعاً علئ قول التساقط » وعلئ قول 
الاستجمال لياق هنا :قزل الفسحة بل شزقف إلناظيول التخال »يفولا فى السالقت 
ا 3 ١‏ 

وقال أبو ثور وزفر : القول قول المشتري مع يمينه مطلقاً » وهي رواية عن مالك . 
وعنه رواية أخرئ : أن القول قول من الشيء في يده » ولم يقل أحد : إن القول قول 
البائع مطلقاً . 

قال : ( فيحلف كل علئ نفى قول صاحبه وإثبات قوله ) ؛ لأنه يدعى عقداً وينكر 
عقداً فينفي ما يدكره ويثبت ما يدعيه » وإنما يحلف الثاني بعد أن يعرض عليه ما حلف 
عليه الأول فينكره . 

قال : ( ويبدأ بالبائع ) » لما روى النسائي 0/01 عن ابن مسعود رضي الله عنه : 
( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر البائع أن يحلف ثم يختار المبتاع فإن شاء. . أخذ . 
وإن شاء.. ترك ) » ولأن جانبه بعد التحالف أقوئ ؛ إذ المبيع يرجع إلئ ملكه ‏ 
والأصل في اليمين : أن تكون في جهة من قويّ جانبه » هنذا نص الشافعي رضي الله 
عنه هنا » ونص أيضاً في السلم والكتابة على البداءة بالمسلم إليه والسيد » ونص في 
النكاح على البداءة بالزوج » وهو في رتبة المشتري » ونص في الدعاوئ على . 


حل 


اوقل قزل بالفشتري وق مول تاراق - تكح العكم .اليل 
يقرع » وَأَلصَّحِيح 0 وَإنَْاناً » وَيُقَدَم تفي 
كول #:قا عت يكذ ؤلقة يقث بكذا . موق و لاو من الألين موجة تقح ع وتات جل لمرو ري قازه 


التخيير » فلذلك اختلف الأصحاب على ثلاث طرق . 

قال : ( وفي قول : بالمشتري ) ؛ لأن البائع يدعي عليه زيادة ثمن والأصل براءة 
ذمته عنها . 

قال : ( وفي قول : يتساويان ) ؛ لأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه . 

قال : ( فيتخير الحاكم ) أي : إذا قلنا بالتساوي.. فوجهان : أصحهما : يتخير 
الحاكم كما لو تداعيا عيناً في يديهما . 

قال : ( وقيل : يقرع ) كما يقرع بينهما في الدعوئ إذا جاءا معاً إلئ مجلسه » 
ويجري التحالف في الحوالة أيضاً 

قال : ( والصحيح : أنه يكفي كل واحد يمين تجمع نفياً وإثباتاً ) ؛ لأنه أقرب إلى 

والثاني : يفرد النفي بيمين والإثبات بأخرئ ؛ لأنه مدع ومدعىّ عليه وهو مخرج » 
واختاره ابن سريج » وهو القياس ٠‏ فكان ينبغي أن يعبر بالمذهب . 

قال : ( ويقدم النفي ) ؛ لأنه الأصل في اليمين » وإنما ينتقل إلى الإثبات بنكول أو 

وعن ابن القطان : لا ترتيب » بل إن بدأ أحدهما بالنفى. . حلف الآخر على 
الإثبات ليكون بضده » وإن بدأ بالإثبات. . حلف الثاني على النفي » والخلاف في 
الاستحباب على الأصح عند الرافعي وعند الشيخ أبي حامد » وطائفة في الوجوب . 

قال : ( فيقول : مابعت بكذا ولقد بعت بكذا ) وكذلك المشتري يقول : 
ما اشتريت بكذا ولقد اشتريت بكذا » وفى قول مخرج : يكفي يمين النفي كسائر 


را 


مُ : أَنَّ الْعَفْدَ لآ يَنْفَسحُ , ام 
يَفْسَحَانِهِ أو أَحَدُّهُمَا أو ألْحَاكِمُ » وَقَيلَ : إِنَمَا يَفْسَحُْهُ الْحَاكم. ؟ 


ومقتضئ ما يقوله الشافعي رضي الله عنه والأصحاب من أن الاستثناء من النفي 
إثبات : جواز الاقتصار على قول البائع : إنما بعت بكذا » وعلئ قول المشتري : إنما 
شتريت بكذا » وكذلك ما بعت إلا بكذا » وما اشتريت إلا بكذا » وهو المنصوص . 
لكن المذهب الأول . 

قال : ( وإذا تحالفا. . فالصحيح : أن العقد لا ينفسخ ) ؛ لأن كلاً منهما قصد 
بيمينه إثبات الملك فلم يجز أن يكون موجبه الفسخ . ولأن البينة أقوئ من اليمين » 
ولو أقام كل منهما بينة علئ ما يقوله. . لم ينفسخ العقد فباليمين أولئ » ولآن العقد 
وقع صحيحاً باتفاقهما فلا ينفسخ إلا بالفسخ كسائر العقود . 

والثاني - ونسب إلى اختيار المزني - : أنه ينفسخ بنفس التحالف كما ينفسخ النكاح 

ل : ( بل إن تراضيا » وإلا. . فيفسخانه أو أحدهما أو الحاكم ) أما الجواز 

لهما. . فلأنه فسخ لاستدراك الظلامة في البيع ماح اجيم رام اعرار 
للحاكم . . فلقطع المنازعة . 

قال : ( وقيل : إنما يفسخه الحاكم ) ؛ لأنه مجتهد فيه » فأشبه المّة » والإعسار 
على تناقض وقع للرافعي في ذلك سيأتي » وهلذا الوجه قال في « المهمات »© : عليه 
الأكثرون ٠‏ واختاره الشيخ » قال : وعبارة المصنف توهم أن كلاً من الثلاثة له الابتداء 
بالفسخ ٠‏ ولم أره لأحد قبل الرافعي » ويجب تأويله علئ أن الفسخ لهما أو للحاكم 
عند امتناعهما » ويرشد إليه قول الرافعي : إن الحاكم إنما يفسخ إذا استمرا على 
النزاع » أما أن الحاكم بعد فراغهما من التحالف يقول : فسخت. . فلا . 

قال القاضي حسين : وإذا رضي أحدهما بما قاله صاحبه. . لم يكن له الرجوع عن 
قوله كما لو رضي بالعيب . 

قال: (ثم على المشتري رد المبيع)؟ ليصل إلئ مالكه سواء قلنا بالفسخ أو الانفساخ . 


خض 
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فإن ن وقفة أو أعتقه أو باعة أ مات . لزمه قيمتة » وَهِي قَيِمَهَ يَوْم التلف في 
أظرَ الأقوّال » مدال الخو لي اج لو ور مس و الج قا مام “ازول مومر ولمعي امون ع ا 6 


الأصح : حل وطء الجارية المبيعة بعد التنازع وقبل التحالف . 

والثاني : لاء لإشرافها على الزوال » وفي الوطء بعد التحالف وقبل الفسخ 
وجهان مرتبان » وأولئ بعدم الحل”' . 

قال : ( فإن كان وقفه أو أعتقه أو باعه أو مات. . لزمه قيمته ) ؛ لقيامها مقام العين 
سواء كانت القيمة أكثر من الثمن الذي يدعيه أم لم تكن . 

وفي وجه ضعيف : لا يستحق البائع زيادة على ما ادعاه . 

ثم إن المصنف أطلق القول بلزوم القيمة سواء كان المبيع مثلياً أو متقوماً . 

ومحل الوفاق فيه : إذا كان متقوماً » وإلا. . فالأصح : وجوب القيمة أيضاً . 

والمشهور كبا قالهافى «العظلت .وجوت المقل"'؟ وغ كالخلات فى 
6 ا ْ 

قال : ( وهي قيمة يوم التلف في أظهر الأقوال ) ؛ لأن الفسخ رفع العقد من حينه » 
وقبل التلف لم يتعلق للبائع حق ٠‏ وإذا كنا نقول في المستام والعارية : القيمة يوم 
العلف. ‏ فينهنا اول : 

والثاني : بقيمته يوم القبض ؛ لأنه يوم دخوله في ضمانه . 

والثالث : أقصئ قيمة من القبض إلى التلف كالبيع الفاسد » وصححه الروياني 


وصاحب « المهذب »2 . 


والرابع : أقل قيمة من العقد إلى القبض ٠‏ والمصنف تبع « المحرر » في حكايتها 
أقوالاً » والراجح في شرح المهذب » وه الروضة » : أنها أوجه . 


. ) في هامش ( ك ) : ( يؤخط منه : أن الأصح : حلّه‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 


ا 0 ٠‏ وَأَخْتلآفُ وَرَنَتهِمَا كَهُمَا . وَلَوْ قَالَ : بِحْتّكهُ بكذَا , 
هه ٠‏ فلا تحَالُفت تفلت تو عد مدو ار . 


قال : ( فإن تعيب رده مع أرشه ) وهو ما نقص من القيمة ؛ لآن ما ضمن كله 
بالقيمة ضمن بعضه ببعضها إلا في الزكاة المعجلة كما تقدم . 

ولو كان المبيع جارية فوطئها المشتري ثم تحالفا وردها إن كانت ثيباً. . فلا شيء 
عليه » وإن كانت بكراً. . رد معها أرش البكارة . 

قال : ( واختلاف ورثتهما كهما ) ؛ لأنها يمين في المال فقام الوارث فيها مقام 
الموروث كاليمين في دعوى المال » وكذا اختلاف أحدهما ووارث الاخر كما صرح به 
في الكتاب في آخر ( الصداق ) » وستأتي كيفية حلف الوارث هناك . 

ويجوز للوارث الحلف إذا غلب علا ظنه صدق مورثه . 

ولو كان الوارث أكثر من واحد فصدق بعضهم وأنكر البعض. . قال الشيخ : الذي 
يظهر جواز التحالف بين العاقد والمنكر الواحد7" . 

ولو كان الوارث محجوراً عليه. . ففي حلف وليه خلاف حكاه الإمام في ( كتاب 
الصداق ) . 

والأصح : جواز التحالف بين الوليين في مال المحجور عليه » وبين ولي الصغيرة 
والمجنونة والزوج » وبين ولي الطفل والمشتري ٠»‏ وبين الوكيلين في العقد لا في 
الخصومة فقط . 

وقول المصنف : ( كهما ) فيه إدخال ( الكاف ) علئ ضمير الغائب وهو قليل » 
ولذلك قال في « المحرر » : كاختلافهما . 

قال : ( ولو قال : بعتكه بكذا » فقال : بل وهبتنيه. . فلا تحالف . بل يحلف كل 
علئ نفي دعوى الآخر ) ؛ لعدم اتفاقهما علئ عقد . 

وقال المتولي والفوراني : يتحالفان . 


(1) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


رقف 


فإذا حَلفا. . رَدَهُ مُدّعي لهب ايد . ولو أدّعىْ صِكّة ألبَئع وَألاخرٌ فسّادة. 
فَألأصَحٌ : تَصْدِيقٌ مُدَعِي ألصّحَة بمينه . ا ا ا 00 


6 بيميية 
2 


وعن صاحب «التقريب» رواية قول: أن القول قول مدعي الهبة ؟ لأنه مالك باتفاقهما. 
او و ار ا 
( ولو ادعئ صحة البيع والآخر فساده. . فالأصح : تصديق مدعي الصحة 

0 من العقود الجارية بين المسلمين الصحة » وكما لو فرغ من 
الصلاة 5 ثم شك هل ترك ركنا . . لا يجب الإتيان به . 

والثاني - وبه قال البغوي - : أن القول قول مدعي الفساد » وفي « التنبيه » حكاهما 
قولين » وفي « المهذب » وجهين 

ولو أبدل المصنف لفظة البيع بالعقد. . كان أعم ؛ فإن الخلاف جار في عقود 
المعاوضات كالإجارة والنكاح وغيرهما . ١‏ 

لكن يستثنئ منه : ما إذا باع ذراعاً من أرض وهما يعلمان ذرعانها فادعى البائع : 
أنه أراد ذراعاً معيناً حتئ لا يصح العقد لاختلاف الغرض في تعيينه » وادعى 
المشتري : الشيوع حتئ يصح العقد. . ففي المصدق منهما احتمالان : أصحهما في 
زوائد « الروضة » : تصديق البائع ؛ لأنه أعرف بإرادته . 

وإذا اختلفا : هل وقع الصلح علئ إنكار أو اعتراف؟ فالصواب تصديق مدعي 
الإنكار ؛ لأنه الغالب . 


المصدق . 
ولو قال المشتري : ما رأيت المبيع وكذبه البائع. . ففي « فتاوى الغزالي » القول 
قول البائع . 


قال في « الروضة » : هلذه مسألة اختلافهما في مفسد العقد . والأصح : قول 
مدعي الصحة”'' » ووافقهما الشيخ علئ ذلك ؛ لأنه الظاهر في العقود » ورد عليهما 
فى « المهمات »© . 


)0غ( رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


وَلّو آشْتَرَئ عَبْدا فَجَاءَ بعَبْدِ مَعِيبٍ لِيَْدهُ » فَقَالَ الْبَائِع 6 مداالب. يدن 
لْبَائِعٌ » وَفِي مِغْلِهِ في آلسَلَمٍ يُصَدَف لْمُسْلُ في آلأصَحٌ . 0000000 


وقال المنقول : في المسألة تصديق المشتري ؛ لأن الأصل عدم رؤيته » وفي 
عكسه أفتئ صاحب « البيان » بأن القول قول البائع ؛ لأن الأصل عدم رؤيته » وخالفه 
بعض أهل اليمن عملاً بالظاهر . 

أما إذا اختلفا في القبض . . فالقول قول المشتري . 

ولو باع الثمرة قبل بدو الصلاح ثم اختلفا في شرط القطع. . فينبغي أن يكون 
000 ا 

ل : ( ولو اشترئ عبداً فجاء بعبد معيب ليرده ٠‏ فقال البائع : ليس هلذا 

ال ل و ل 

قال : ( وفي مثله في السلم يصدق المسلم في الأصح ) ؛ لأنه لم يعترف بقبض 
ما ورد العقد عليه » “وفي البيع اتفقا على قبض ما اشتراه وتنازعا في سبب الفسخ 
والأصل عدمه . 

والثاني : يصدق المسلم إليه كالبيع » والوجهان جاريان في الثمن في الذمة . 
تتمة : 

باع شيئاً ومات » فظهر : أن المبيع كان لابن الميت ٠‏ فقال المشتري : باعه عليك 
أبوك في صغرك لحاجة » وصدقه الابن على البيع في صغره » وللكن قال : لم يبع علي 
ا الو الم ا ا يا 

تب الشرع فلا يتهم إلا بحجة » كذا في زوائد « الروضة » هنا ء وفي في « الشرح 
و« الروضة » في آخر ( باب الحجر ) . 

دم كن 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


قل كداكة ل ا يو 88 ج#اتحعة رهد بق هن مدا رع قا نه وو مما« وار وها ها تخ هخ افة قو له الو لد لو واد أ لوك زرح لور تباي ل امي حي ايا بق 


اختلفا في الثمن بعد الإقالة . . فيه في زوائد « الروضة » ثلاثة أوجه : 

أصحها : أن القول قول البائع . 

والثاني : قول المشتري . 

والثالث : يتحالفان وتبطل الإقالة . 

وتصوير هلذه المسألة مشكل ؛ لأنه إن كان قبل قبض الثمن. . فلا فائدة فى 
الاختلاف ؛ لأنه ساقط عن المشتري كيف كان » وإن كان بعد قبضه. . صوق 
البائع ؛ لأنه غارم » ومجيء الخلاف بعيد لا سيما التحالف ؛ إذ لا فائدة فيه . 


فلخ نا نا 


الأصّحٌ ٠‏ ويسْتركة الاي سَؤاء كان في بذ ) امكل و سَيّده 5 نكي اخ 2 حمر موا و و ب امه 


باب 

ترجمه الشافعى رضى الله عنه ب( باب مداينة العبيد ) » ولا شك أن العبد محجور 
طية لق البوهاد ركنت تعره الأزده ها مدان 

قال الإمام : تصرفات الرقيق ثلاثة أقسام : 

الأول : ما لا ينفذ وإن أذن السيد فيه كالولايات والشهادات . 

والثاني : ما ينفذ بغير إذن السيد كالعبادات والطلاق ونحوهما . 

والثالث : ما يتوقف على الإذن كالبيع والإجارة . 

قال : ( العبد إن لم يؤذن له في التجارة.. لا يصح شراؤه بغير إذن سيده في 
الأصح ) ؛ لأنه محجور عليه لنقص فأشبه السفه » ولأنه لو صح. . فإما أن يثبت 
الملك له وليس أهلاً لذلك » أو للسيد بعوض في ذمته ولم يرض به » أو في ذمة 
العبد وهو ممتنع ؛ لما فيه من حصول أحد العوضين لغير من يلزمه الاخر . 

والثاني : يصح ٠»‏ وبه قال أبو حنيفة وابن أبي هريرة وابن أبي عصرون » ونسبه 
الماوردي إلى الجمهور ؛ لأنه يعتمد الذمة ولا حجر على ذمته » وإذا قلنا بهلذا. . فهل 
الملك له أو للسيد؟ فيه وجهان : قطع المتولي بالثاني » والإمام بالأول . 

والخلاف كالخلاف فيما إذا اشترى المفلس شيئاً بثمن في ذمته » للكن الأصح 
هناك : الصحة كما سيأتي . والخلاف جار في عقود المعاوضات كلها خلا التكاح . 

ولو كان لرجلين عبد فأذن له أحدهما في التجارة. . لم يصح كك ادن الاخن . 

قال : ( ويسترده البائع سواء كان في يد العبد أو سيده ) ؛ لأنه باق علئ ملكه ‏ 
ولو أدى الثمن من مال السيد . . فله استرداده أيضاً . 


7 / 


اي ل مكهت في سنة 1ك ( 1 ا 

فإن تلفَ في يَدِه. . تعلق ألضمَان بذمّته » أوْ في يَد أَلسَّيّدِ. . فللبائع تضمينة » 
5 4 رع مق روم هرّة أن رطف و2 2 . 
وَلَهَ مطالبة العبّد بَعدَ العثق . وَأقتِرّاضه كشرّائه . وَإِدْ 


وعبارة الكتاب فيها خلل ؛ لحذف الهمزة من ( أكان ) والإتيان ب( أو ) موضع 
(أم )”3 . 

قال : ( فإن تلف في يده. . تعلق الضمان بذمته ) ؛ لأنه ثبت برضا مستحقه ولم 
يأذن السيد فيه » فأتبع به إذا عتق » فإن صححنا شراءه. . فالثمن في ذمته بلا خلاف ؛ 
لرضا صاحبه وعدم إذن السيد . 

قال : ( أو في يد السيد. . فللبائع تضمينه ) ؛ لأنه وضع يده عليه . 

قال : ( وله ) أي : للبائع ( مطالبة العبد بعد العتق ) ؛ لتعلقه بذمته » لا قبل 
العتق ؛ لأنه معسر » ولو أدى الثمن من مال السيد. . فله استرداده . 

قال : ( واقتراضه كشرائه ) في الخلاف وجميع ما سبق ؛ لأنه عقد معاوضة مالية 
فكان كالشراء » وكذلك ضمانه » وسيأتي : أن الأصح في الثلاثة : المنع . 

والأصح : صحة قبوله الهبة والوصية بغير إذن السيد » فلو اشترئ أو باع لغيره 
وكالة بغير إذن. . لم يصح في الأصح ؛ لأن منافعه مستحقة للسيد » ولو أعطاه أجنبي 
متاعاً ليحمله بغير إذن مولاه أو استعمله في شغل بغير إذنه فهرب أو مات في الطريق. . 

وله بإذنٍ إجارة نفسه » وكذا بيعها ورهنها في الأصح . 

قال : ( وإن أذن له في التجارة. . تصرف بحسب الإذن ) ؛ لأن المنع كان لأجل 
السيد وقد ارتفع بإذنه » وأما كونه بحسب الإذن. . فكالمضارب . 

ويستفيد بالإذن في التجارة كل ما دخل تحت اسمها وما هو من لوازمها » كالنشر ء 
والطي ٠»‏ وحمل المتاع إلى الحانوت . والرد بالعيب » وتسليم المبيع » وقبض 


للق في هامش ( ك ) : ( ليس فيها خلل » بل هي لغة » وقرأ بها بعضهم قوله تعالئ ّ « سواء عليهم 
أنذرتهم أم لم تنذرهم » ) . 


6 و 0 ب عر و 7 رع 
فإن ن أذن ذِنَلَهُ في تَوع . .َم يتَجَاوَرْهُ » وَلَيِسَ لهأ لنْكَاحٌ » وَ يُوَجِرَ نفسّه . ولا يَأذْنْ 
0 صخ ره ب 2 و سوه 

مدو فى التكارة :ولا كملق :ولا يناما عند . ولا ينعزل بإياقه , 10 


الثمن » والمخاصمة في العهدة . كذا ذكروه . 

ويشبه أن يأتي فيه ما في عامل القراض من الخلاف . 

ولا يبيع نسيئة ولا بدون ثمن المثل بقدر لا يتغابين به . 

هنذا إذا دفع إليه السيد مالاً » أما إذا قال : اتجر ولم يعطه مالاً.. فإنه يجوز 
كالوكيل » وله في هلذه الحالة البيع والشراء بالنسيئة » فإن فضل في يده شيء. . كان 
كما لو دفع إليه المال . 

قال : ( فإن أذن له في نوع. . لم يتجاوزه ) كعامل القراض ٠»‏ وكذا لو أذن له في 
التجارة شهراً أو سنة. . لم يصر مأذوناً بعد تلك المدة » خلافاً لأبي حنيفة فيهما . 

قال : ( وليس له النكاح ) كما أن المأذون له في النكاح ليس له أن يتجر ؛ لأن اسم 
كل منهما غير متناول للآخر . 

قال ول برج لتنا نيان الإدن في المكارة 1 عرولا دشري اما ميم 
التجارة . . فالأصح : أن له إيجارهم ؛ لأن التجار يعتادون ذلك . 

وأعرب الشيخ ( يؤجرّ ) بفتح الراء عطفاً على المصدر » وتقديره : أن ينكح 
ويؤجر . 

قال : ( ولا يأذن لعبده فى التجارة ) المراد : إذا اشترى المأذون عبداً للتجارة وأراد 
اقياان اله في التجارة نال يدر 010 الليك ل وأقة قن ريعز أ سيق 

قال : ( ولا يتصدق ) ؛ لأنه غير مالك ولا متبرع » وكذلك لا يتخذ دعوة 
للمجهزين كما يفعله التجار ؛ لأنه نوع هبة » وخالف فيه أبو حنيفة أيضاً . 

قال : ( ولا يعامل سيده ) ؛ لأن تصرفه للسيد بخلاف المكاتب17) 

قال : ( ولا ينعزل بإباقه ) بل له أن يتصرف على الأصح في البلد الذي انتقل إليه ؛ 
لأن الأصل استمرار الإذن والإياق معصية لا توجب الحجر , اللهم إلا أن يخص السيد 


)٠١(‏ في هامش ( ك ) : ( قوله : « المكاتب » سواء كان كتابة صحيحة أو فاسدة ) اه 


50 


بيط مأ نيوت سيد عل صف »لإا بوب الامو . 


وَمَنْ عَرَفَ رق عَبْدِ. . لَمْ يُعَاملُهُ حةَ حّئ يَعْلَمَ آلإذنَ بسَمَاع سَيدِِ أو ب ِينةٍ أو شيُوع بَيْنَ 
لاسن 00 0 0 0 0 0 


التصرف بالبلد الأول ؛ فإنه لا يتصرف بغيره . 

وقال أبو حنيفة : ينعزل بالإباق والخروج عن الطاعة » ووافقنا علئ : أنه لو أذن له 
في النكاح فأبق. . لا يبطل الإذن . 

ولو أذن لأمته في التجارة ثم استولدها. . لم تنعزل قطعاً » خلافآ لأبي حنيفة » 
ووقع في « الروضة » وه الجواهر » : لم تنعزل على الصحيح » فأشعر بوجه لا وجود 
له في شيء من كتب المذهب . 

قال : ( ولا يصير مأذوناً له بسكوت سيده علئ تصرفه ) وكذا لو رآه يتزوج 
فسكت. . لا يكون إذناً ؟ لما اشتهر عن الشافعى رضى الله عنه أنه قال : لا ينسب إل 
ناكف و 0 

قال : ( ويقبل إقراره بديون المعاملة ) ؛ لأنه قادر على الإنشاء سواء أقر لأبيه أو 
ابنه أو أجنبي . 

وقال أبو حنيفة : لا يقبل إقراره لأصله وفرعه » والمصنف أعاد المسألة فى 
( الإقرار ) . ١‏ 

قال : ( ومن عرف رق عبد. . لم يعامله حتئ يعلم الإذن بسماع سيده أو بينة أو 
شيوع بين الناس ) ؛ لأن الأصل عدم الإذن ٠‏ فإن عامله ثم ظهر أنه مأذون. . فكما لو 
باع مال أبيه علئ ظن حياته فإذا هو ميت . 

وكان ينبغي للمصنف أن يقول : ومن عرف رق شخص ؛ لآن العبد معلوم الرق . 

واحترز بقوله : ( ومن عرف ) عمن جهل رق شخص وحريته . 

وفي جواز معاملته قولان : أظهرهما : الجواز ؛ لأن الأصل والغالب الحرية . 

ومحل هلذا الخلاف في غير الغريب ٠»‏ فإن كان غريباً. . جازت معاملته جزماً ؛ 


خرف 


وَفي الشيُوع وَجَْة , وَلاً يَكْفِي قَوْلُ الْعَبْدٍ . ”2 


وأطلق المصنف ( العلم ) ومراده : الظن الغالب » للكن عبارته تقتضي : أنه 
لا يجوز بخبر عدل واحد . 

قال الشيخ : وينبغي أن يجوز”'' ؛ لأنه يحصل الظن وإن كان لا يكفي عند 
الحاكم » كما أنه يكتفئ بسماعه من سيده والشيوع ولا يثبت بذلك عند الحاكم'" 

ولو عرف كونه مأذوناً فعامله ثم امتنع من التسليم إليه حتئ يشهد على الإذن. . فله 
ذلك ؛ خوفاً من إنكار السيد » كما لو صدق مدعي الوكالة بقبض الحق ثم امتنع من 
التسليم إليه حتئ يشهد الوكيل على الوكالة . 

قال : ( وفي الشيوع وجه ) ؛ لأن الحجر محقق وزواله مشكوك فيه . 

قال : ( ولا يكفى قول العبد ) أي : إنه مأذون ؛ لأن الأصل عدمه ٠‏ فأشبه ما إذا 
قل الراقن + 531 المرتون ان بيع الكرهرن:» 

ولو علمه مأذوناً » فقال العبد : حجر علىّ سيدي. . لم تجز معاملته ولو كذبه 
السيد في الأصح ؛ لأنه العاقد وهو يقول : العقد باطل”" . 

ولو عزل المأذون نفسه.. لم ينعزل ؛ لأن التصرف حق للسيد فلا يقدر علئ 
إيطاله » بخلاف الطلاق » فإنه يملكه ؛ لأن النفع في النكاح له » وبخلاف الوكيل ؛ 
لأنه ليس عليه طاعة الموكل وعلى العبد طاعة السيد . 

ولو باع السيد العبد المأذون أو أعتقه.. فالأصح : انعزاله » وفيما إذا كاتبه 
كيان 0 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

ف في هامش ( ك ) : ( أي : لا يثبت عند الحاكم إذن المالك بالشيوع » ولا بإخبار عدل له بأنه 
سمع سيده يأذن له في ذلك ) . 

إفرة في هامش ( ك ) : ( نعم ؛ لو قال : كنت أذنت له وأنا باق. . جازت معاملته وإن أنكر » ذكر ذلك 
الزركشي في مسألة العبد » ويؤخذ منه : أن محل منع معاملته فيما إذا كذبه السيد : أن يكون 
المعامل له سمع الإذن من غير السيد » وإلا. . جازت معاملته » وهو ظاهر ٠‏ بل ينبغي أن يقال : 
حيث ظن كذب العبد. . جازت معاملته » ثم إن تبيّن بخلافه. . بطلت . وإلا. . فلا ) . 

0( في هامش ( ك ) : ( جزم في « الأنوار » بأنها حجر , والأوجه : أن إجارته كذلك ). ورمز- 


1١ 


قَِنْ بَاعَ مَأَذُونٌ لَهُ وَقْبضَ آلنَّمَنَّ » نلف في يَدِهِ » فَكْرَجَتٍ السْلْعَةُ مُسْتَحفقَة . 
رَجَمَّ آلْمُشْترِي يبد عَلَى الْعبدٍ ٠‏ وَلَهُ مُطَالبَة ليد أيضآ . وَقِيلَ : لآ وَقِيلَ : 
إن كانَ في يَدِ الْعَبْدِ وََاءُ. . قلا . وَلَو أشترئ سلْعَة. . قَفِي مُطَالبَةِ آلسَيْدٍ نميا 
هذا ألْخْلآَفْ . وَلا يتَعلَقُ دَيْنُ ألتّجَارة بِرَقبتَهِ » وَلاَمّة سيّده » 5006 

ولو دبره أو رهنه. . لم يبطل الإذن جزمآ . 

قال : ( فإن باع مأذون له وقبض الثمن . فتلف في يده» فخرجت السلعة 
مستحقة. . رجع المشتري ببدله ) أي : ببدل الثمن ( على العبد ) ؛ لأنه المباشر للعقد 
فالعهدة تتعلق به . 

وقيل : لا رجوع عليه ؛ لأن يده يد السيد . 

وفي نسخة المصنف : ببدلها » أي : ببدل العين » وهو سهوء. والذي فى 
لوسرو 4 ارد الروفية اتت له اوه لسرا ْ 

قال : ( وله مطالبة السيد أيضاً ) ؛ لأن العقد له ٠‏ فكأنه البائع والقابض . 

قال : ( وقيل : لا ) ؛ لأن السيد جعله بالإذن مستقلاً . 

قال : ( وقيل : إن كان فى يد العبد وفاء.. فلا) ؛ لحصول غرض المشتري » 
إل تالت ١‏ 

قال : ( ولو اشترئ سلعة. . ففي مطالبة السيد بثمنها هلذا الخلاف ) ؛ للمعاني 
المذكورة . 

قال : ( ولا يتعلق دين التجارة برقبته ) ؟ لأن ما يثبت برضا المستحق لا يتعلق 
بالرقبة . 

قال : ( ولا ذمة سيده ) ؛ لآأنه وجب بمعاوضة مقصودة أذن فيها السيد فوجب أن 
يكون متعلقاً بالكسب كالتفقة في النكاح . 

ووقع في « الشرح » و« الروضة » و« المحرر » كما في الكتاب : أنه لا يتعلق بذمة 
السيد » وهو مخالف لقوله قبل هنذا : إنه يطالب السيد ببدل الثمن التالف في يد 


للأول بالصحة وللثاني بالضعف . 


درف 


١ 0‏ .هاس 2 ته 0 ه سّه ٠.‏ 2 مه ٠‏ سرع ماع 
بل يُوَدَىْ منْ مال التجارّة » وَكذا مِنْ كسبه باصطيّاد وَنخوه في الاصح . 
عو رول مكسى# 2ه أ 700001 

وَلا يَمْلِك العبد بتمليك سَيّدِه فى الأظهر . امقر ف فو شق روا م اط و ا ا 0 


العبد وبثمن السلعة التي اشتراها أيضاً . 

قال في « المطلب »© : ولا يجمع بينهما بحمل الأول علئ مجرد المطالبة والثاني 
عل بيان محل الدفع ؛ فإن الوجه الثالث ‏ القائل بأنه إن كان في يد العبد وفاء. . لم 
يطالب » وإلا. . طولب يأبئ ذلك . 

قال في ١‏ المهمات » : وسبب هلذا التناقض : أن المذكور أولاً طريقة الإمام وهي 
ضعيفة » وثانياً طريقة الأكثرين » فجمع الرافعي بينهما فلزم ما لزم”'" . 

قال : ( بل يؤدئ من مال التجارة ) سواء فيه الربح ورأس المال ؛ لاقتضاء العرف 
والإذن ذلك . 

قال : ( وكذا من كسبه باصطياد ونحوه في الأصح ) كما يتعلق به المهر ومؤن 
النكاح » ثم ما فضل يكون في ذمته يتبع به إذا عتق . 

والثانى : لا » كسائر أموال السيد . 

خوك كن عله كت د نلك ل » والأصح : أنه لا يتعلق بكسبه بعد الحجر . 

قال : ( ولا يملك العبد بتمليك سيده في الأظهر ) كما لا يملك بالإرث وتمليك 
قن لدي ولأنه ممارك ناميه النهيية ٠‏ ومذاتعى الجدية #تربدقال |نوصفيفة .. 

والقديم : يملك » وبه قال مالك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من باع عبداً وله 
مال » فأضاف المال إليه . 


)١(‏ في هامش ( ك ) : ( أجاب عنه الزركشي بمنع التناقض فيطالب السيد بدين التجارة وإن لم 
يتعلق بذمته ؛ إذ لا يلزم من المطالبة بشيء ثبوته في الذمة ؛ بدليل مطالبة القريب بنفقة قريبه » 
والموسر بنفقة المضطر واللقيط إذا لم يكن له مال . 

والمراد : أنه يطالب ؛ ليؤدي مما في يد العبد لا من غيره .اه 

وقول صاحب « المطكٍ 4 : تاولا يجمع بينهماء ... إلخ ) يجان عله بأن حمل ما قالةعلن 
مجرد المطالبة لا يأباه الوجه المذكور ؛ إذ فائدة المطالبة لا تنحصر فى الأداء » ففائدة مطالبة 
السيد إذا لم يكن في يد العبد وفاء : احتمال أنه يؤدي ما له به علقة في الجملة » فإن أداه. . 
بركت ذمة العبد » وإلا. . فلا ) . 


اقضرنا 


قافا ها هاه هاعد عه هد وه هد هد ها هداع هاه هاو قاو فى هد و واو قاع قاع .د قاع واو و وا و .دا قا مها ما مثا مد 60 6 ٠‏ 


وعن أحمد روايتان كالقولين . 
فلو عبر المصنف بالجديد. . كان أولئ ؛ لأن مقابله قديم . 


أبن 


تتمة : 

إذا قلنا بالقديم. . فهو ملك ضعيف لا تجب فيه الزكاة على العبد ولا على السيد , 
فإن ملكه جارية وقلنا بالقديم. . فللعبد أن يطأها بإذن السيد في الأصح . وهل يحتاج 
إلئ قبول من العبد على القول القديم؟ وجهان مبنيان علئ إجباره على النكاح » قاله 
المتولي . 


لو قال السيد له : ملكتك ما تحتطب وتصطاد وتتهبه. . لم يملك عند وجود هلذه 
الأسباب وإن قلنا : يملك بتمليك سيده . 

وإذا مات المأذون وعليه ديون مؤجلة وفي يده مال.. حلت كما تحل بموت 
الحر » أفتئ به القاضي حسين”" . 

وإذا استودع بغير إذن وأتلفها. . تعلق الغرم برقبته في الأصح . ووقع في « الحاوي 
الصغير » : أنه في كسبه كالمهر والنفقة » والله أعلم . 


كد ين نا 


(1) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


57 


4 ك 
30 
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و 
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51 ل 001 
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سي 
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مدي 


ب3- 


ع اواو لوضراا قو وو انهه عيذ وو وو لور وا هل ايها لوا اراد اوقا وو هاا فا امه 7 لد هذ جد بأنح وأا “وف و رتور وها واد أو وأو ج36 الور الوا ف لوا بسو و« له 6ه عن 8« م 


كتاب السلم 

قال الأزهري : السلم والسلف بمعنىّ واحد » سمي : سلما ؛ لتسليم رأس المال 
في المجلس » وسلفاً ؛ لتقديمه . 

وقال الماوردي : السلم لغةٌ حجازيةٌ » والسلف عراقية » واللفظان رواهما مسلم 
في « صحيحه ) [177/17:4-117/1707] كمأ ستأتي الإشارة إليه . 

وجمع المصنف .في الباب بين السلم والقرض ؛ لاشتراكهما في المعنى وإن امتاز 
كل منهما بأمور تختص به . 

وروى البيهقي والخطابي والرافعي في « شرح المسند » عن ابن عمر رضي الله 
عنهما : أنه كره لفظ السلم ؛ كأنه ضن بالاسم الذي هو موضوع للطاعة والانقياد لله 
عن أن يسمئ به غيره » وأن يستعمله في غير طاعة الله ويذهب به إلئ معنى السلف . 
زهلذائج الاعلاض باك لطيف الحتلك: 

والأصل في الباب : قوله تعالى : 8 يَنأبْهًا ديت ءَامَنوَأ إذَا تَدَاِيَنمُ يدبن إِك أل 
كتدئى السشقوة4 قال ارق غبامن رضي الله عنهها ( نزت في الدل )0 , 

وروى الشيخان (خ 5١١‏ م04٠1]‏ عنه أنه قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم 
المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث » فقال : « من أسلف . . فليسلف في 
كيل معلوم » ووزن معلوم ٠‏ إلئ أجل معلوم » 

قال الشافعي رضي الله عنه : وأجمعت الأمة علئ جواز السلم فيما علمت . 


.)١١5/7 (6 أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


يضرف 


وحكي عن سعيد بن المسيب : أنه أبطله » وهو محجوج بالكتاب والسنة 
والإجماع والقياس ؛ فإن الحاجة قد تدعو إل ذلك فجوز للضرورة . 

قال : ( هو بيع موصوف في الذمة ) هلذه أحسن العبارات » ومع ذلك يرد عليها : 
ما إذا عقده بلفظ البيع ولم يتعرض للفظ السلم. . فالأصح : انعقاده بيعاً لا سلماً كما 
سيأتي ٠»‏ فينبغي أن يزاد فيه : بلفظ السلم . 

وزاد في ١‏ الروضة » : ببدل يعطئ عاجلاً » ورده الشيخ بأن التعجيل شرط من 
شروطه ء لا أنه داخل في حقيقته . 

وقال في ١‏ التنبيه » : إنه صئف من البيع » وقال : الصلح بيع » والإجارة بيع ؛ 
لأن السلم بيع الدين فقط . والصلح يجري على العين والذمة » وكذلك الإجارة”" . 

قال : ( يشترط له مع شروط البيع ) أي : مع ما لا بد منه في البيع ( أمور ) ؛ لمّا 
تقدم : أنه صنف من البيع. . لزم أن تعتبر فيه شروط البيع » والمراد : ما لا بد في البيع 
منه من شروط وأركان ؛ لأنه قد تقدم : أنه أطلق الشرط علئ ما لا بد منه » وذكرها 
الإمام سبعة : 

تسليم رأس المال في المجلس » وكون المسلم فيه ديناً » مقدوراً على تسليمه » 
معلوم المقدار » معروف الأوصاف ٠.‏ والعلم بقدر رأس المال » وبيان موضع 
التسليم . 

واقتصر الرافعي على الخمسة الأول ؛ لأنها متفق عليها » والأخيران مختلف 

للكن يستثنىئ منه : أن سلم الأعمئ يصح وإن كان أكمه على الصحيح . 
وشراؤه لا يصحان في الجديد . 

والكافر لا يصح شراؤه العبد المسلم على الصحيح كما تقدم » وفي صحة إسلامه 
فيه طريقان : 


. ) في هامش ( ك ) : ( بلغ مقابلة على نسخة المصنف‎ )١( 


لم 


م 8 ءًٌ مر 8 0 ل ا 2 ّ 
حَدُهَا : تسْلِيمُ رأس ألْمَالٍِ في لمَجُلس . فلؤ أطلق ثم عيّنَ وَسَلمَّ في 
المخلس :جار 1زتز1ٍ1ٍ2ز0ذ000 ا 0 


أحدهما : أنه على القولين » والمذهب : الصحة"" . 

وعلئ هنذا : هل يؤمر بفسخه أو لا اعتراض عليه حتئ يقبضه؟ فيه وجهان . 

قال : ( أحدها : تسليم رأس المال في المجلس ) ؛ للحديث المتقدم : « من 
أسلف . . فليسلف في كيل معلوم » والسلف هو التقديم » فاقتضى التعجيل » ولأن 
السلم مشتق من إسلام المال » أي : تعجيله » وأسماء العقود المشتقة من المعاني 
لا بد من تحقق تلك المعاني فيها » فلو تفرقا من غير قبض. . لم يصح ؛ لأنه من بيع 
الدين بالدين وقد نهى الشارع عنه » وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد . 

وقال مالك : يجوز تأخيره مدة يسيرة كاليوم واليومين . 

ولو تفرقا قبل تسليم بعضه. . فأوجه : 

أصحها : أنه يصح فيما قبض مقابله » ويبطل فيما لم يقبض مقابله . 

والثاني : ينفسخ في الجميع . 

والثالث : يبطل في مقابل ما لم يقبض ٠‏ وفي الباقي قولا التفريق . 

قال القاضي : وهو من تفريق الصفقة في الابتداء » وجعله الرافعي من تفريقها في 
الدوام » وقال الإمام : هو رتبة ثالثة بين التفريق في الابتداء والدوام » وكذا الخلاف 
في الصرف . 

قال : ( فلو أطلق ثم عين وسلم في المجلس . . جاز ) ؛ لأن المقصود : أن 
لا يتفرقا من غير قبض رأس المال » ولأن المجلس حريم العقد » فجعل القبض فيه 
كالتعيين في صلب العقد . 

وأجمعوا علئ : منع أن يجعل الرجل دينآ له علئ رجل سلما في طعام إلى أجل ؛ 


لأنه بيع دين بدين . 


زبق في هامش ( ك ) : ( تبع في هلذا الماوردي » وهو رأي مرجوح » والأصح : عدم الصحة ) . 


خرف 


وَلَوْ أَحَالَ به وَِبَضَهُ آلْمُحَالٌ في الْمَجْلِس. . فَلا . 0 1 1511770110 


قال : ( ولو أحال به ) أي : برأس اليك رح رودا رات المجاتن 0 
أشار بهلذا إلئ أن المراد بالتسليم : حقيقته » فلو أحال به. لم يضح إن فلن :انها 
امات أن لهو لسنع ردن صنق 14 لمان عللة ردي عن تس 1 
المساية.. ْ 

وطريقة صحة العقد : أن يقبضه المسلم » ثم يسلمه إلى المسلم إليه” . 

وسكت المصنف عما إذا أحال المسلم إليه أجنبياً برأس المال على المسلم . 
باطل أيضاً لما تقدم . 

وإن أحضر المسلم رأس المال ٠‏ فقال المسلم إليه : سلمه إليه. . صح ويكون 
المحتال وكيلاً عن المسلم إليه في القبض . 


وجد رأس المال في يد المسلم إليه » وقال : قبضتُ قبل التفرق » وقال المسلم 
إليه : بعده » وأقام كل منهما بينة. . قال ابن سريج : التسليم إليه أولئ ؛ لأن معها 


)١(‏ كذا في ( ز) بزيادة :( قال ابن الرفعة : وحكوا فى الصرف وجهاآ : أنه يصح إذا قبضه في 

المجلس وجعلنا استيفاء الناس ذلك جريانه هنا وتوأن يكقن بها عار ويخة.. 

تكمة : 

لو كان رأس المال عبداً » فأعتقه المسلم إليه قبل قبضه. . لم يصح إن لم يصحح إعتاق 
المشتري قبل القبض » وإلا. . فوجهان صرح بهما المتولي والرافعي » وهما احتمالان للقاضي 
حسين : 

أحدهما : ينفذ العتق ويصير قابضاً » ويلزم العقد . 

الثاني : لا ينفذ . 

فإذا أبطلنا متفرقاً قبل قبضه. . بطل العقد » وإلا.. فيصح وفي نفوذ العتق وجهان . فلو 
قبضه المسلم وسلمه المسلم إليه في المجلس. . جاز . 

وعكس المسألة : لو أحال المسلم إليه برأس المال على المسلم فتفرقا قبل التسليم. . بطل 
العقد وإن قلنا : الحوالة قبض ؛ فلو أحضر رأس المال فقال المسلم إليه : سلمه إليه ففعل. . 
صح » ويكون المحتال وكيلاً عن المسلم إليه في القبض ) . 


3 


سوه عسي ير ,م سي وعم مس 2 بين ع ل سو ا عو ا او 0-7 
وَلوْ قبضه وَأَوْدَعَهُ ألْمَسْلِم. . جار . اي" 2 وَيُقبَض بقبض العينٍ . 
وَإِذا فسحّ ألسَّلمْ وَرَأَسُ أَلْمَالٍ بَاق. . أ سْتَرَدٌَهُ بعيْنِهِ » وَقِيلَ : للْمُسْلَم إلَيْه به رَدٌ يدَلَهِ 


زيادة علم وهو القبض قبل التفرق » فلو لم تكن بينة. . فالقول قول مدعي الصحة . 

قال : ( ولو قبضه وأودعه المسلم. . جاز ) ؛ قياساً علئ سائر أمواله . 

ولو قبضه ٠»‏ ثم رده إليه عن دين. . ففي ‏ الرافعي » عن أبي العباس الروياني : أنه 
لا يصح » وأقره عليه 

والصواب : صحته”" ؛ لأن التصرف في الثمن مع البائع في مدة الخيار صحيح 
على الأصح » ويكون إجازة منهما » وكذلك تصرف المشتري في المبيع . 

قال : ( ويجوز كونه منفعة » ويقبض بقبض العين ) المراد : إذا جعل منفعة الدار 
أو العبد أو غيرهما مدة معلومة رأس مال الثمن. . جاز » كما يجوز جعل المنفعة ثمنأ 
وأجرة وصداقاً ‏ ويكون تسليمها بتسليم العين ؛ لأنه لما تعذر القبض الحقيقي. . 
اكتفينا بهنذا لأنه الممكن . 

وشمل إطلاق المصنف : ما لو كانت المنفعة متعلقة ببدنه كتعليم سورة أو خدمة 
شهر » ويكون تسليمها بتسليم نفسه » وفي جواز ذلك كله نظر » ولأجل ذلك أسقط 
المصنف هلذه المسألة من « الروضة » . 

قال : ( وإذا ذ فسخ السلم ورأس المال باق. . استرده بعينه ) فيمتنع إبداله إن كان 
معيناً في العقد ؛ لأن الثمن المعين في العقد كالمبيع » وكذا إن كان مطلقاً وعين في 
المجلس في الأصح ؛ لأنه بالتعيين في المجلس صار كالمعين في صلب العقد . 

واحترز بقوله : ( باق ) عما إذا تلف ؛ فإنه يرد مثله في المثلي » وقيمته في 
المتقوم . 

قال : ( وقيل : للمسلم إليه رَدُ بدله إن عين في المجلس دون العقد ) ؛ لأن العقد 
لم يتناوله . 


. ) المهمات ؛‎ ١ في هامش ( ك ) : ( كما صححه في‎ )1١( 


5١ 


وَرْقْيةُ رأ آلْمَالٍ تفي عَنْ مَعْرِفَةٍ قذره فِي الأَظَهَرٍ . آلنَانِي : كؤن الْمُسْلْمٍ فيه 
َيْنآ » قلؤ قال : أَسْلَمْت إِلَيِكَ هنذا ألتَّوْبَ فِي هنذا الْعَبْدٍ. . فَلَيْسَ بِسَلّم » 


قال الشيخ : والذي يظهر : أن محل هنذا الوجه إذا جرى الفسخ بعد التفرق » أما 
قبله. . فيسترد لا محالة . 
وخص المتولي الوجهين : بما إذا كان رأس المال مثلياً » وقطع بتعيين رده إذا كان 


عه 


متقوماً . 

قال : ( ورؤية رأس المال تكفي عن معرفة قدره في الأظهر ) كالمهر وثمن المبيع . 

والثاني : لا تكفي بل يجب ذكر قدره » وكذا صفته ؛ لأنه لا يؤمن أن يفسخ السلم 
بانقطاع المسلم فيه » فإذا لم يعرف قدره وصفته . . لم يعرف ما يرده ء وبهلذا قال 

وقال أبو حنيفة : إن كان مكيلاً أو موزوناً.. وجب ضبط صفاته » وإن كان 
مذروعاً أو معدوداً. . فلا . 

وأجيب عن الثاني بأن احتمال الفسخ ثابت في البيع : 

ولا فرق على القولين بين السلم الحال والمؤجل » ومنهم من خصهما بالمؤجل 
وقطع في الحال بأن المعاينة كافية . 

وكلام المصنف محمول على ما إذا كان رأس المال مثلياً » أما المتقوم المشاهد. . 
فلا تشترط معرفة قيمته على المذهب . 

كل هنذا إذا تفرقا قبل العلم بالقدر والقيمة على القول بها » فإن علما ذلك ثم 
تفرقا. . فلا خلاف في الصحة » وحيث صح ثم اتفق فسخ وتنازعا في قدره. . صدق 
المسلم إليه ؛ لأنه غارم . 

قال : ( الثاني : كون المسلم فيه ديناً ) ؛ لأن بذلك تتحقق حقيقة السلم » وفي 
تسمية هلذا شرطاً ‏ وهو لا بد منه ‏ نظ » للكن الفقهاء يطلقونه عليه . 

قال : ( فلو قال : أسلمت إليك هلذا الثوب فى هلذا العبد. . فليس بسلم ) ؛ 
لعدم الدينية . 


ل ل ل لزنت مك تَوبآ صِمَتُهُ كذا ِهذه 
آلدَرَاهِمٍ » فَقَالَ : بتُك . . أنْعَقَدَ بيِعا . قل : سَلّمآ ٠‏ آلثَالِثُ : الْمَذْمَتْ : 


2 


نوي شاع بشم »يشل تيعد . . أشْمْرط بِيَان 


هاه ها ه ة ا فاه هاه هد قاف واة ا فاه هو واأوما قا قاوفا ةا وا .ا فى ث6 ٠‏ 


1 
“ع 
5 
0 


قال : ( ولا ينعقد بيعاً في الأظهر ) ؛ لاختلاف اللفظ واختلاف الأحكام » فإن 
اسم السلم يقتضي الدينية فإضافته إلى المعين تناقض . 

والثاني : ينعقد بيع ؛ نظراً إلى المعنئ وهو بعيد . 

ولو قال : بعتك بلا ثمن. . ففي انعقاده هبة هلذا الخلاف . 

قال : ( ولو قال : اشتريت منك ثوباً صفته كذا بهلذه الدراهم » فقال : بعتك. . 
انعقد بيعاً ) ؛ اعتباراً باللفظ . 

هنذا إذا لم يذكر بعده لفظ السلم ٠‏ فإن قال : بعتك كذا سلما أو اشتريته سلماً. . 
فإنه يكون سلما كما جزم به الرافعي في تفريق الصفقة . 

قال : ( وقيل : سلماً ) ؛ اعتباراً بالمعنم » وصححه العراقيون » وجزم به في 
« التنبيه » » والروياني والجرجاني » ونقل عن النص ». واختاره الشيخ ورجحه في 
« المهمات ») . 

فعلئ هلذا : لا يثبت فيه خيار الشرط » ولا يجوز الاعتياض عن الثوب » ويجب 
قبض رأس المال في المجلس . 

وعلى الأول : يثبت الخيار » ولايجب التسليم » وفي الاعتياض القولان : 
صحهما : الجواز . 

قال : ( الثالث : المذهب : أنه إذا أسلم بموضع لا يصلح للتسليم أو يصلح 
ولحمله مؤنة.. اشترط بيان محل التسليم » وإلا.. فلا ) ؛ لأن الموضع إذا كان 
صالحا للتسليم وليس للحمل مؤنة. . اقتضى العرف وجوب التسليم فيه فحمل عليه » 
بخلاف ما إذا لم يكن كذلك ؛ لأن الأغراض تختلف باختلاف الأمكنة » وجملة ما في 
المسألة سبع طرق : 


هاه اه ها هاه ها هاه هه هاه هه هد ها عه هد و وه ها هه هاعد هاه هاه هاه هادع هاعد ها .د .داعا .دا عا. د .ىد .ا . ا ه. 


والثانية : إن عقدا في موضع يصلح للتسليم. . لم يشترط » وإلا. . اشترط . 

والثالثة : إن كان لحمله مؤنة. . اشترط » وإلا. . فلا . 

والرابعة : إن لم يصلح. . اشترط » وإلا. . فقولان . 

والخامسة : إن لم يكن لحمله مؤنة. . لم يشترط » وإلا. . فقولان . 

والسادسة : إن كان له مؤنة. . اشترط » وإلا. . فقولان . 

والسابعة : ما في الكتاب . 

والمراد بمحل العقد : تلك المحلة » لا خصوص الموضع الذي عقد فيه . 

والمصنف أطلق المسألة » ومحلها في السلم المؤجل » أما الحال. . فلا يشتر 
فيه بيان التسليم » بل يتعين موضع العقد كالبيع » للكن لو عينا غيره. . جاز بخلاف 


البيع . 


فروع : 

الثمن في الذمة والأجرة والصداق وعوض الخلع والكتابة ومال الصلح عن دم 
العمد وك عوض ملتزم في الذمة.. حكمّه حكم السلم الحال » إن عين للتسليم 
موضعاً. . جاز » وإلا. . تعين موضع العقد . 

ومتئ شرطنا التعيين فلم يعين. . فسد العقد » وإن لم يشرطه فعيّن. . تعيّن » وعند 
الإطلاق يحمل على مكان العقد على الصحيح ٠»‏ فلو عيّن موضعاً فخرب وصار 
لا يصلح. . فالأقيس : تعين أقرب موضع صالح(" . 

ولو شرط تسليم المسلم فيه ببلد. . لزمه في أولها » ولا يكلف نقله إلئ منزله » 
ولو قال : في أي موضع شئت من البلدان. . فسد السلم » ولو قال : في أي موضع 


(1) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


شئت من البلد الفلاني » فإن كان واسعاً كالبصرة وبغداد.. لم يجزء وإن كان 
عر ا ا 

قال : ( ويصح حالاً ومؤجلاً ) أما المؤجل. . فبالنص والإجماع ٠‏ وأما الحال. . 
فلانه إذا جاز مؤجلاً . . فلأن يجوز حالاً أولئ ؛ لبعده عن الغرر . 

ونقض هلذا بالكتابة . 

وأجيب بأن الأجل في الكتابة واجب ؛ لعدم قدرة العبد » والحلول ينافي ذلك . 

ومنع الأئمة الثلاثة السلم الحال ؛ لقوله في الحديث : « إلئ أجل معلوم » . 

جوابه : أن المراد : في كيل معلوم إن كان مكيلاً » وأجل معلوم إن كان مؤجلاً » 
ووزن معلوم إن كان موزوناً » وهم جوزوه في المذروع والمعدود » مع أن الحديث 
إنما نص على المكيل والموزون . 

وشرط جواز السلم حالاً : أن يكون المسلم فيه موجوداً » فأما ما لم يوجد إلا بعد 
ذلك كالرطب في غير أوانه. . فلا يجوز إلا مؤجلاً . 


يما 2 


نتمدف . 

قال المتولي : وفائدة العدول عن البيع إلى السلم الحال : أن المال ربما لا يكون 
حاضراً » فلو باعه منه. . كان بيع غائب » فيعدل إلى السلم ويصف المال بصفاته » 
ويحضره ليكون العقد صحيحاً لازماً . 

قال : ( فإن أطلق. . انعقد حالاً ) كالثمن في البيع المطلق . 

قال : ( وقيل : لا ينعقد ) ؛ لأن العرف في السلم التأجيل فحمل عليه » وهو 
ديول فين 

ثم هلذا التأجيل فيه أصل والحلول رخصة » أو بالعكس » أو كل منهما أصل » فيه 
ثلاثة أوجه في « الحاوي » » تظهر ثمرتها فيما إذا أطلق هل ينعقد أو لا؟ 

وإذا شرط المطالبة مت شاء . . فهو حال في أول أوقات الإمكان » وإذا أطلقا العقد 
ثم ألحقا أجلاً في المجلس . . فالمذهب : ا ولو صرحا بالأجل في العقد ثم 


ا 


وَيُشْتَرَطُ ألْعِلْم بلجل 5 َإِن عون شَهُوو لغوت 1 الع ألرُوم . . جاز ١‏ 


عن ".عبر .- 


أسقطاه في المجلس . . سقط وصار حالاً . 

قال : ( ويشترط العلم بالأجل ) أي : إذا عقداه مؤجلاً » فلا يصح تأقيته بالحصاد 
والدياس ولا بقدوم الحاج والميسرة » خلافآ لمالك . 

لنا : قوله تعالئ : إل أبصلٍ مُسسحّى» . وقوله صلى الله عليه وسلم : « إلئ أجل 
معلوم » . 

وقال ابن خزيمة : يجوز التأقيت بالميسرة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترئ 
من يهودي شيئاً إلى الميسرة » والحديث صححه الحاكم 18/11 » ورواه النسائي 
073 عن عائشة رضي الله عنها » ولفظه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى 
يهودي أن ابعث لي بثوبين إلى الميسرة ) . 

والجواب : ضعف الحديث » أو لعل الوقت كان معلوماً » أو أن هلذا لم يكن 
عقداً بل استدعاء ولهلذا لم يصف الثوبين . 

وفي جواز تأجيل الضمان بالميسرة والحصاد والدياس قولان . 

قال : ( فإن عين شهور العرب أو الفرس أو الروم.. جاز ) ؛ لأنها معلومة 
مضبوطة . 

أما شهور العرب.. فبالإجماع وهي الهلالية » وأما شهور الفرس.. فعلى 
الصحيح . 

فشهور العرب شهر منها ثلاثون يوماً وشهر تسعة وعشرون . إلا ذا الحجة ؛ فإنه 
تسعة وعشرون وخمس وسدس . فالسنة العربية ثلاث مئة وأربعة وخمسون يوماً 
وخمس وسدس يوم » كذا ذكره صاحب « المهذب » في ( كتاب الطلاق ) . 

وتوقف مجلي فيه وقال : لم يبن لي وجه زيادة الخمس والسدس ولا رأيته لغيره 
من الأصحاب . 

وصحح الجيلي : أن الهلالية ثلاث مئة وخمسة وخمسون يوماً . 

وأما السنة الشمسية. . فثلاث مئة وخمسة وستون يوماً وربع يوم ٠‏ أولها الحمل » 
وربما يجعل أولها النيروز . 


َإِنْ أَطْلَقَ. . حُمِلَ عَلَى الْهلاآلِيَ » فَإِنِ أنْكْسَرَ شَهْرْ. . حُسب لباقي بالأهلة وَتَمُمَ 
َلأَوَلُ تَلَيِينَ ل 0 


والهلالية أولها المحرم » وقد استقر التأريخ الإسلامي من هجرة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى المدينة » وكانت في شهر ربيع الأول » ثم قدم عنه بشهرين . 

وأما شهور الفرس - وهم فارس - فعدة كل شهر منها ثلاثون يوماً » إلا الأخير 
فخمسة وثلاثون"' » فتكون سنتهم ثلاث مئة وخمسة وستين يوماً . 

وأما شهور الروم. . فالثاني والسابع والتاسع والثاني عشر كل منها ثلاثون يوما . 
والخامس ثمانية وعشرون يوماً وربع يوم » والسبعة الباقية أحد وثلاثون » فتكون 
سنتهم ثلاث مئة وخمسة وستين يوماً وربع يوم . 

قال : ( فإن أطلق. . حمل على الهلالي ) ؛ لأنه عرف الشرع سواء في ذلك السنة 
والشهر . 

قال : ( فإن انكسر شهر.. حسب الباقي بالأهلة وتمم الأول ثلاثين ) ؛ لأنه لما 
تعذر اعتبار الهلالى فى المنكسر.. رجعنا إلى العدد » وقيل : إذا انكسر الأول. . 
اتكسسر الجديع *فيعبر الجميع بالمدة ثلاين اللاتيق + :وبهلةا قال ابن بنت الساقعي + 


. 


ننبيه : 

كلامه يفهم : أنه إذا أجله بثلاثة أشهر والعقد في آخر يوم من شهرٍ - كصفر مثلاً - 
فمضى الربيعان وجمادى ناقصاً. . أنه لا يحل إلا بمضي جزء من جمادئ قدر الباقي من 
صفر . وبه جزم الإمام » وقال غيره : يحل بمضي الثلاثة ؛ فإنها عربية كوامل » وهلذا 
هو الصواب”" » وأبداه الإمام احتمالاً » وهلذه ترد علئ إطلاق الكتاب . 


)١(‏ كذا في (ز): بزيادة : ( وإنما سميت شهورهم : أيلون وتشرين الأول والثاني » وهنذه 
الثلاثة فصل الخريف . وكانون الأول والثاني وسباط ‏ بالسين المهملة ‏ وآذار بالذال المعجمة 
ونيسان وأيار وحزيران وتموزوآب. .. ) . 

(0) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


وَالأَم #فبكة الحياه اليد :وماد وحمل عَلى الأول .+ ”5 


قال : ( والأصح : صحة تأجيله بالعيد وجمادئ ٠.‏ ويحمل على الأول ) ؛ لتحقق 

والثاني : يفسد ؛ لتردده بينهما » ويجريان في التوقيت بربيع وبنفر الحجيج . 

قال ابن الرفعة : الظاهر : أن محل الخلاف في العيدين : إذا كان العقد قبلهما » 
فإن كان بينهما. . انصرف بحسب الواقع إلى الآخر منهما ؛ لأنه الذي يلي العقد . 


ولو قال : إلئ أول شهر كذا أو آخره. . بطل ؛ لأنه يقع في جميع النصف الأول أو 
الآخر» كذا نقله الشيخان عن عامة الأصحاب . ثم نقلا عن الإمام والبغوي : أنه 


» ويحمل على الجزء الأول 
0 : والمنصوص في « البويطي » : الصحة”'" » وصرح به الشيخ أبو حامد 
والماوردي . 
قال الشيخ : وهو الأقوئ دليلاً والأصح نقلاً » وفي « المهمات » : أنه المعتمد في 
اعرف 


5 © 


نكمه . 
التأجيل بالنيروز والمهرجان جائز على الصحيح . 
ف( النيروز ) : عند نزول الشمس برج الميزان : 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
(؟) كذا في ( ز) بزيادة : ( قال المتولي وغيره : ولو قال : أسلمت إليك إلى يوم كذا. . حل‎ 
وقيل : كه إلئ » » واليوم أولئ‎ ٠ في ». . لم يصح‎ ١ الأجل بطلوع فجر ذلك اليوم » ولو قال‎ 
. بالصحة ثم الشهر‎ 
» وحكى ابن الصلاح في « رحلته 4 وجهين عن « الكفاية 4 شرح « مختصر المزني‎ 
للصيمري أنه قال : إذا أسلم إلئ نهار كذا. . هل يدخل بالفجر أو بطلوع الشمس؟‎ 
ولو قال : إلئ طلوع الشمس غداً.. لم يصح . وعلله في « البحر» في آخر « خيار‎ 
المتبايعين » بأن طلوع الشمس قد لا يكون بأن تغيم السماء » بخلاف قوله : إلئ وقت طلوع‎ 
. الشمس ؛ فإنه يصح . وفي الأول نظر ؛ لأن المفهوم من طلوعها وجوده في نفس الأمر)‎ 


518 


فصل : 
يشَْرَط كَوْنُ آلْمُسْلَم فيه : مَقدُوراً عَلَى تَسْلِيمِهِ عنْدَ وُجُو 0 0 


كان يوك يلو الخو . صَحِّ وه . قلا . َوأسَلوفيما يَعم 


فانة م في مَحِلَهِ. . لَمْ يَنْفَسحْ في الأَظهَرٍ . ل ل لك 


و( المهرجان ) بكسر الميم : عند نزولها الحمل . 

ولو أجلا بفصح النصارئ ‏ بكسر الفاء » وهو : يوم الأحد الذي يلي سبت الظلام 
الذي بعده خميس العدس » وهو عيدهم الذي بعد صيامهم - أو فطر اليهود ‏ وهو : 
عيد لهم - فقد نص الشافعي رضي الله عنه عل : أنه لا يصح » والمذهب : الصحة إذا 
غرقه المسلفون 

قال : ( فصل : 

يشترط كون المسلم فيه: مقدوراً علئ تسليمه عند وجوب التسليم ) فإن كان حالاً . . 

اشترطت القدرة عليه حال العقد وإن كان مؤجلاً عند الحلول ؛ لأن المعجوز عن 
تسليمه لا يصح بيعه فامتناع السلم فيه أولئ» وهلذا الشرط ليس من خواص السلم بل 
يعم كل بيع » وإنما ذكره ؛ لما ينبني عليه من الفروع الاتية » وكذا لا يصح علئ أقرب 
الوجهين إذا غلب على الظن وجوده للكن بمشقة عظيمة كالقدر الكثير من باكورة التمر. 

قال : ( فإن كان يوجد ببلد آخر. . صح إن اعتيد نقله للبيع » وإلا. . فلا ) ؛ لأن 
الأول مقدور علئ تسليمه دون الثاني » وهلذا التفصيل ذكره الإمام » ونقله عنه الرافعي 
هنا » ثم خالفه في آخر الباب07) 

قال : ( ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله. . لم ينفسخ في الأظهر ) كما إذا أفلس 
المشتري بالثمن . 

قال : ( فيتخير المسلم بين فسخه . والصبر حتئ يوجد ) . 
)١(‏ في هامش ( ك ) : ( ويفرق بأنه لا مؤنة لنقله هنا على المسلم إليه » فحيث اعتيد نقله من قطر 

إلئْ محل العقد. . صح وإن تباعدا » بخلافها فيما سيأتي ؛ لأنها لازمة له فاعتبر تحقيقها قرب 
المسافة ) . 


اس 


وَلَوْعَلِمَ قبْلَ آَلْمَحِلٌ أنَْطاعَةُ عِنْدَهُ. . فلا حَيَارَ قبْلهُ في آلأَصَّحّ . 2000000 


والثاني : ينفسخ كما لو اشترئ قفيزاً من صبرة فتلفت ٠‏ وكما لو تلف المبيع قبل 
القبض . 

ولو قصر المسلم إليه في الدفع حتى انقطع. . جرى القولان » وقيل : لا ينفسخ 

ويجريان أيضاً فيما إذا حل الأجل بموت المسلم إليه قبل وجود المسلم فيه » أو 
تأخيره التسليم لغيبة أحد العاقدين » أو تسويف المسلم إليه ومدافعته إلئ أن انقطع . 

والمراد بانقطاعه : أن ينقطع البتة » أو وجد ببلد آخر ويفسد بالنقل » أو امتنع من 
هو عنده من بيعه » أما لو كان يوجد بثمن غال”''2. . فيجب تحصيله » وكذا إن أمكن 
نقله من غير فساد. . وجب إن قربت المسافة . 

قال : ( ولو علم قبل المحل انقطاعه عنده. . فلا خيار قبله في الأصح ) ؛ لأنه لم 
يدخل وقت وجوب التسليم . 

والثاني : نعم ؛ لتحقق العجز في الحال . 

والوجهان مخرجان بما إذا حلف ليأكلن هنذا الطعام غداً فتلف قبل الغد هل يحنث 
في الحال أو يتأخر إلى الغد؟ 


في هلذا الخيار ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه على الفور . 

والثاني : إلئ ثلاثة أيام . 

والثالث - وهو الصحيح - : أنه على التراخي لا يبطل بالتأخير ولا بالتصريح 
بالإسقاط على الصحيح ٠‏ وله الفسخ بعد ذلك كزوجة المولي إذا رضيت ثم أرادت 


. ) في هامش ( ك ) :( بأن ارتفع سعره ولم يزد علئ ثمن مثله‎ )١( 


00 0 7 كال َف ً. .و آَ. 00 2 -2 5 0 0 ؟.ه 
وكونه مَعلومَ القدر كيلا أو وَزنا أو عدا أو ذرّعا 5 ويَصح في المَكيلٍ وَزنا 
وَعَكسَهُ » وَلوْ أسْلم في مِنْةِ صَاعٍ جنطة عَلى أن وَرْنَهًا كذا. . لمَْيِصِعّ . 00 


المطالبة. . كان لها ذلك ولو صرح بإسقاط الفسخ . . لم يسقط في الأصح . 

قال : ( وكونه معلوم القدر كيلاً أو وزناً أوعداً أو ذرعاً ) ؛ للحديث المتقدم » أما 
ما لا يأتي وزنه بالقبان لكبره. . فإنه يوزن بالعرض على الماء ؛ بأن يوضع في ظرف 
ويلقئ في الماء وينظر قدر غوصه"'' » وقد عولوا عليه هنا وفي ( الزكاة ) في الإناء 
بعضه ذهباً وبعضه فضة » والظاهر في ( الربا ) : أنه لا يعول عليه”" . 

قال : ( ويصح في المكيل وزناً وعكسه ) ؛ لأن المقصود معرفة المقدار » بخلاف 
الربويات ؛ فإن الغالب عليها التعبد » كذا أطلق هنذا الحكم جماعة » وحمله الإمام 
علئ ما يعد الكيل في مثله ضابط”" » فلو أسلم في فتات المسك والعنبر ونحوهما 
كيلاً. . لم يصح » وصحح هنذا المصنف في « التصحيح » » للكن جزم الرافعي بعد 
هنذا بالجواز في اللآلىء الصغار إذا عم وجودها كيلاً ووزناً » وهو مخالف لما تقدم 
عن الإمام فيما لا يعد الكيل فيه ضبطاً » فكأنه اختار هنا إطلاق الأصحاب”؟ . 


قال : ( ولو أسلم في مئة صاع حنطة على أن وزنها كذا. . لم يصح ) ؛ لأنه يورث 
عزة الوجود . وكذا في الثياب بالذرع والوزن » أما في الخشب. . فيصح ؛ لأنه إن 
زاد. . أمكن نحته . 


)000( في هامش ( ز ) : ( قال في ١‏ شرح الروض »© [177/1] : ١‏ وما لا يوزن بالقبان لكبره يوزن 
بالماء » أي : بالعرض عليه ؛ بأن يوضع في سفينة في الماء » ويعرف القدر الذي انتهئ إليه 
غوصهاء ثم يخرج منها ويوضع ما يوزن كطعام أو رمل حتى ينزل منها في الماء بقدر ما نزل 
منها أولا » ثم يوزن ما وضع فيها ثانياً فيعرف قدر المسلم فيه ) . 

(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(9) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(4) في هامش ( ك ) : ( وأجاب عنه البلقيني بأنه ليس مخالفا له ؛ لأن فتات المسك والعنبر 
ونحوهما إنما لم يعد الكيل فيها ضبطأ ؛ لكثرة التفاوت بالنقل على المحل أو تركه » وفي 
اللؤلؤ لا يحصل بذلك تفاوت كالقمح والفول فيصح فيه بالكيل » فلا مخالفة . 

فالمعتمد : تقييد الإمام » وبه جزم النووي في ١‏ تصحيحه » ) . 


56١ 


وَيُشْتَرَط لور في البطيخ وَاَلْبَادْنْسجَانِ وَأَلْقنَاءِ إوَلسَفرْجَلٍ وَأَلوُمَّانِ : وَيَصِحّ في 


لْجَوْرٍ وَاللّوة بِآلوَرْنِ في توْع يقل أخْتِلافهُ » وَكَذَا عَْلا في الأصَحٌ . 2106 
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قال : ( ويشترط الوزن في البطيخ والباذنجان والقثاء والسفرجل والرمان ) ؛ لأنها 
إذا كيلت. . تجافت في المكيال » وإذا عدت. . تفاوتت » ولو جمع في ذلك بين العد 
والوذة»:» كان مفسدا + 

قال الرافعي : ولا يجوز السلم في البطيخة الواحدة والسفرجلة الواحدة ولا في 
عدد منها”' ؛ لأنه يحتاج إلئ ذكر حجمها ووزنها وذلك يورث عزة الوجود . 

قال الشيخ : والذي قاله سبقه إليه الفوراني والمتولي والبغوي » وهو مخالف لنص 
الشافعي رضي الله عنه في ١‏ البويطي »© ؛ فإنه صرح فيه بأن السلم في عدد منه ومن 
البيض مع التعرض لوزن كل واحدة. . جائز » ويجوز السلم في البيض والبقول وزناً » 
وجوز أبو حنيفة في البيض عداً . 

ونقل ابن المنذر عن الشافعي رضي الله عنه : أنه لا يجوز في البيض ولا في 
البقول » ومعناه : أن ذلك لا يجوز عدداً » أما وزناً. . فجائز قطعاً . 

قال : ( ويصح في الجوز واللوز بالوزن في نوع يقل اختلافه ) ؛ لآن العادة جارية 
بذلك ٠‏ فإن اختلفت قشوره. . لم يجز السلم فيه » وهلذا الشرط استدركه الإمام على 
الأصحاب فإنهم أطلقوا الصحة » فتبعه الرافعي والمصنف في كتبهما » للكن المصنف 
في « نكته على الوسيط » بعد أن حكئ قول الإمام » قال : المشهور في المذهب 
ما أطلقه الأصحاب ونص عليه الشافعي رضي الله عنه”" . 

ويجوز السلم في المشمش كيلاً ووزناً وإن اختلفت نواه كبراً وصغرا”") 

قال : ( وكذا كيلاً في الأصح ) ؛ قياساً على الحبوب » وقيل : لا ؛ لتجافيهما في 
المكيال » فالأول نقله المزني » والثاني البويطي . فالخلاف قولان لاوجهان . 
والفستق والبندق كالجوز واللوز . 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(؟) في هامش ( ك ) : ( وهو المعتمد , قال الإسنوي : وهو الصواب ؛ لأنه متتبع لا مختصر ) . 


20 في هامش ( ك ) : ( يجري في هلذا كلام الإمام المتقدم ) . 


0 


وك يمع في أللينٍ ب َيْنَ آلْعَدٌ وََلْوَرْنِ . وَلَوْ عَيّنَ كبْلاً. . فَسَدَ إِنْ لَمْ يَكنْ مُعْمَاداً » 


قال : ( ويجمع في اللبن بين العد والوزن ) فيقول : كذا كذا لبنة كل لبنة زنتها 
كذا ؛ لأنه يضرب باختيار فلا يورث عزة الوجود » ثم الأمر فيها على التقريب . 

وأفاد في « المهمات » : أن الشافعي رضي الله عنه نص عل : أن الوزن في اللبن 
مسحب لا بار بوك0 كا انكو يشرط أن بوكر طول وعرفيه وش عه و الدام طية 
معروف » فالراجح : عدم اشتراط ما ذكره المصنف في الجمع بين الوزن والعد . 

ويصح السلم في الطوب الآجر على الصحيح المنصوص ٠‏ فيذكر صفة الطبخ 
واللون » ولا يجوز السلم في ( الآجر الملهوج ) وهو : الذي لم يتكامل نضجه . 

وسئل الشيخ عن جواز السلم في الفحم » فأجاب بأن الشافعي رضي الله عنه نص 
علئ جوازه في الآجر , والفحم يشبهه”" ؛ لأن الحطب يجعل كقمين الطوب وتوقد 
عليه النار حتئ يستوي » فهلذا مأخذه » قال : ولم أجد فيه نقلاً » ولا بأس بالإفتاء 
بالجواز ؛ لما قلناه . 

قال : ( ولو عين كيلاً. . فسد إن لم يكن معتاداً ) أي : ولم يعرف مقداره كالقصعة 
والكوز ؛ لجهالته وللغرر ؛ لأنه قد يتلف قبل المحل » أما لو قال : بعتك من هنذا 
ملء هلذه القصعة. . فإنه يصح ؛ لانتفاء العلتين . ظ 

قال : ( وإلا.. فلا في الأصح ) يعني : إذا كان معتاداً. . لم يفسد ء بل يلغو 
الشرط ؛ لانتفاء الغرض في تعيينه . 

والثاني : يفسد ؛ لتعرضه للتلف . 

والمراد ب( المعتاد ) : أن يكون يعرف ما يسع . وب( غير المعتاد ) : أن لا يعرف 
باينيم + وهلكذا لو شرط الوزن بصنجة بعينها أو الذرع بذراع بعينه » إن كان. 
مدهلا . بطل العقد » وإن كان معلوماً. . صح في الأصح ويلغو التعيين . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 
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كل هنذا في السلم المؤجل ٠‏ أما الحال. . فالمنصوص : أنه كالبيع”'" . 

ولو شرط الذرع بذراع يده. . فقيل : يصح » والأصح : المنع ؛ لأنه قد يموت » 
ذكره الماوردي . 

ولو قال : أسلمت إليك في ثوب كهلذا الثوب » أو في مئة صاع من الحنطة كهلذه 
الحنطة. . لم يصح على الأصح المنصوص . 

ولو أسلم في ثوب ووصفه ثم أسلم في ثوب آخر بتلك الصفة. . جاز إن كانا 
ذاكرين لتلك الصفات . 

والفرق : أن الإشارة إلى المعين لم تعتمد الوصف . 

قال : ( ولو أسلم في ثمر قرية صغيرة. . لم يصح ) ؛ لأنه قد يتعذر ذلك » وذلك 
غرر من غير حاجة 2١‏ واستدل له بما روى البيهقي [5/:؟] والدارقطني في " المؤتلف » 
عن عبد الله بن سلام : أن زيد بن سَعَنَةَ رضي الله عنهما قال لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم : يا محمد ؛ هل لك أن تبيعني تمراً معلوماً إل أجل معلوم من حائط لبني 
فلان » فقال : « لايا يهودي . لا أبيعك من حائط مسمى إلى أجل مسمىّ » وللكن 
أبيعك أوسقا إلئ أجل مسمى » قال الحافظ المزي : إنه سن" . ظ 

وزيد بن سَعَئَة رضي الله عنه كان يهودياً ثم أسلم » وشهد مشاهد كثيرة » وكان 
يقول : ما من شيء من علامات النبوة إلا وقد عرفته في وجه النبي صلى الله عليه وسلم 
إلا اثنتين لم أخبّرهما منه : يسبق حلمه جهله . ولا تزيده كثرة الجهل عليه إلا حلماً » 
ثم قال : لما جئته أتقاضاه دين هنذا السلم. . وجدته قد خرج في جنازة هو وأصحابه 
نحو البقيع » فنظرت إليه بوجه غليظ » وأخذت بمجامع قميصه وردائه وقلت : اقضني 
يا محمد حقي ٠»‏ فنظر إلي عمر وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير » ثم رماني 
ببصره وقال : يا يهودي ؛ أتفعل هنذا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟! فوالذي بعثه 


. ) في هامش ( ك ) : ( والأصح : أنه كالمؤجل كما قطع به الشيخ أبو حامد‎ )١( 
. تهذيب الكمال »)( ا/7”855)‎ ١ (؟) انظر‎ 


بالحق » لولا ما أحاذر فوته.. لضربت بسيفي رأسك . قال : ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم ينظر إلئْ عمر في سكون وتؤدة وتبسم » ثم قال : ١‏ يا عمر ؛ أنا وهو كنا 
إل غير هلذا منك أحوج ؛ أن تأمرني بحسن الأداء » وتأمره بحسن التقاضي . اذهب 
به يا عمر فاقضه حقه » وزده عشرين صاعاً مكان ما رَُعْنّه » فأسلم عند ذلك زيد بن 
سعنة رضي الله عنه . 

قال : ( أو عظيمة. . صح في الأصح ) ؛ لأنه لا ينقطع غالبا . 

والثاني : أنه كتعيين المكيال » وعلئ هلذا : يفسد العقد في وجه . والأصح : أنه 
يصح ويلغو الشرط . 

وموضع الخلاف : ما إذا لم يفد تنويعاً » فإن أفاده كمعقلي البصرة. . جاز جزماً ؛ 
لأنه مع معقلي بغداد صنف . للكن يختلفان في الأوصاف ٠‏ ومثله القمح الصعيدي مع 
البخري : 

وأفهمت عبارته : أنه لو أسلم في جميع ثمرة القرية العظيمة.. صح » والأصح 
خلافه . 

قال : ( ومعرفةٌ الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافاً ظاهراً ) ؛ لأن القيمة 
تختلف بسببها » واحترز بذلك عما يتسامح الناس بإهمال ذكره . 

وجملة كلام المصنف معطوفة على قوله في أول الفصل : ( كونه مقدوراً ) أي : 
يشترط ذلك ويشترط معرفة الأوصاف . 

وأورد الرافعي علئ هلذا الشرط : أن كون العبد قوياً على العمل أو كاتباً مثلاً 
أوصاف يختلف بها الغرض والقيمة ولا يجب التعرض لها . 

قال الشيخ : وطريق الاحتراز عن ذلك : أن يزاد فيه من الأوصاف التي لا يدل 
الأصل علئ عدمها ؛ فإن الكتابة والقوة فضيلةٌ الأصل عدمهاء ولهنذا لا يثبت 
للمشتري الرد بفواتها » والضعف عيبٌ يدل الأصل على عدمه . 
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قال : ( وذكرها في العقد ) فلا يكفي ذكرها بعده وإن كان في مجلس العقدء 
وله الاق علبها قبل إلا أن قفا غلك أنهها آرادا فى سخالة العقاد ما أثفعا هاب افصينة 
محف كماسيا !فل( التقام ):إذاانويا لمعيل من ج03 

قال : ( علئ وجه لا يؤدي إلئ عزة الوجود ) ؛ لأن السلم غرر فلا يجوز إلا فيما 
يوثق بتسليمه ٠.‏ 0 

قال : ( فلا يصح فيما لا ينضبط مقصوده كالمختلط المقصود الأركان كهريسة 
ومعجون وغالية وخف وترياق ) ؛ لأن أقدار الأجزاء المختلطة وأوصافها لا تنضبط . 
هنذا الذي اتفق عليه أئمة المذهب . ش 

وعن ابن سريج : جوازه في الخفاف والنعال مع قوله : لا يعلم ما في الخف 
إلا الله . 

وهلذا محمول علئ خف يجمع أجناساً » أما المتخذ من شيء واحد كالخف 
المعروف في هلذه البلاد » فإن كان من جلد. . امتنع على الصحيح » وإن كان من غير 
جلد. . فكالثياب المخيطة » وسيأتي أنه يصح في الجديد المنضبط منها » ومن هنذا 
النوع : القسي » لا يجوز السلم فيها ؛ لاشتمالها علئ عقب وعصب . وكذلك النبل 
المريش . 

وأما الغالية. . فإنها مركبة من مسك وعنبر وكافور . 

قال الجوهري : أول من سماها بذلك سليمان بن عبد الملك . 

قلت: في هلذا نظر؛ فقد قالت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكامل]: 
ماذا علئ من شم تربة أحمد أن لا يسم مدى الزمان غواليا 
صُِّتْ على مصائبٌ لو أنها صَبَِتْ على الأيام عدن لياليا 


ون ناسحالا كا كنا حر الا : 
00( في هامش ( ك ) : ( هلذا مردود ) : 


05؟” 


وَالأَصَح : صِكَتّهُ في الْمُحْتلِط الْمُنضبط كُعَتَّابِيَ وَخَر . 50007000 


وَخَلَّ تَمراً ؤُزْبِيبِ » كان وك بسح يلي جورف زا رسن :14 رمدت فكعي 1 ابر ري ب ب عا يقار وه اا بع ا 


وقال الجرجاني : الترياق نجس ؛ فإنه تطرح فيه لحوم الحيات أو لبن الأتان » فلا 
يجوز السلم فيه لنجاسته ٠‏ فينبغي أن يحمل كلام المصنف ومن وافقه علئ ترياق 
0 

و( الترياق ) بالتاء والدال والطاء مكسورات ومضمومات » فهي ست لغات . 

ويقال : دراق وطراق » وهو عجمي معرب . 

أما استصناع النعال. . فلا يجوز إلا كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه في 
« الأم ء» وهو : أن يشتري النعلين والشراك وجميع ما يعمل نعلاً ثم يستأجر على 
الحذو . وكذلك حكم استصناع الأواني » يخرو ا تع بي ذلك ابويعيةة وكا" 
إن الصانع والمستصنع بالخيار » قال أصحابنا : لو صح. . لزم . 

قال : ( والأصح : صحته في المختلط المنضبط كعتابي وخز ) وإن تركبا من قطن 
وحرير ؛ لسهولة ضبط كل من الأجزاء . 

والثاني : المنع كالمعجونات . 

وتعبيره ب( الأصح ) يخالف تعبيره في « الروضة » بالصحيح . 

قال : ( وجبن وأقط وشهد . وخل تمر أو زبيب ) ؛ لأن الملح والأنفحة في الجبن 
والأقط والماء في خل التمر والزبيب من مصالحه . 

والثاني : لا كاللبن المخلوط بالماء . 

وأما الشهد. . فكالتمر . 

و( الشهد ) بفتح الشين وضمها » والشهدة أخص منه . 

قال الشيخ : والشهد ليس من هلذا النوع بل هو من المختلط خلقة » والأصح فيه 
عند الرافعي : الجواز كالتمر مع النوئ . 

والثاني : المنع ؛ لأن الشمع قد يقل ويكثر فأشبه سائر المختلطات » وهلذا هو 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


لبر في الأصَمٌ عِنْدَ الأكثرِينَ . وَلأَيصِحٌ فِيمَا يَندْرُ وُجُودُة كلخم آلصّْد 
لمرعيع لْعِرّةَ , َل يما ل أُسْتُقَصِيّ ل 5 عِِ وجودة الولو الكبار 
وَلْيَرَاقِيتِ » وَجَارِية وَأَخْتِهَا َوْوَلَدهَا . احم نكن سوا مقي وان هار نهد بل ع ها عت لاق أن الام 


المختار » ونص عليه الشافعي والماوردي وغيره . 

قال الماوردي : وبا بالسلم في قصب السكر وزناً» ويقطع أعلاه الذي 
لا حلاوة فيه ولا منفعة » ويطرح ما عليه من القشر » وتقطع مجامع عروقه من أسفله » 
ولا يجوز في السّلجّم والجزر إلا بعد قطع الورق ؛ لأن ورقهما غير مقصود » وفي 
جواز السلم في الباذنجان بأقماعه وجهان”'' . 

قال : ( لا خبز في الأصح عند الأكثرين ) ؛ لتأثره بالنار تأثراً ظاهراً . 

والثاني : الصحة ؛ لأنه مضبوط وصححه الإمام والغزالي والفارقي ومشايخ 
خراسان”" » فإذا قلنا بهلذا. . اشترط فيه ذكر البلد والنوع كالعلامة والخشكار وأنه 
رطب أو يابس . 

لبد عد يس ا ااي ا 

قال : ( ولا فيما لو استقصي وصفه ) أي : الوصف المعهود وهو الواجب( . 
ل ل ل ل 

قال : ( كاللؤلؤ الكبار واليواقيت ) وكذلك سائر الجواهر ؛ لأن ثمنها علئ قدر 
صفاتها وانعدارتها وذلك :لا ينضبط . 
لا للزينة » وضبطه الجويني بسدس دينار تقريباً وإن قصدها للزينة . 

قال : ( وجارية وأختها أو ولدها ) ؛ لأن اجتماع وصف كل منهما مع البنوة أو 
الأخوة يؤدي إلئ عزة الوجود . 
)١(‏ في هامش ( ك ) : ( أصحهما : الصحة » ورجح الزركشي منهما المنع ) . 
(6) كذا في (ز) بزيادة : ( وفي السلم في ماء الورد وجهان ؛ لتأثير النار فيه » وقال في 

« البحر » : الجواز فيه أصح عند عامة الأصحاب ) . 
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## ههه ها فده هاه ها هد عد وى هد .دواع عاو ها و وى واع. د وأو و .ى د .هد شاع .ها و و واأ .اوقا .د وا .ا وا و .ا وه .د هم ه. 


وقال أبو إسحاق : يجوز أن يسلم في جارية معها ولدها في بلد تكثر فيه 
الجواري ؛ إذ لا يتعذر وجود ذلك . 

وقال الإمام والغزالي : لا يمتنع ذلك في الزنجية التي لا تكثر صفاتها » ويمتنع في 
السرية التي تكثر صفاتها » والصحيح المشهور. . الأول" . 

وأورد الرافعي علئ هلذا الحكم : أنهم حكوا عن نصه : أنه لو شرط كون 
العبد كاتباً أو الجارية ماشطة. . جاز . 

قال : ولمدّع أن يدعي ندرة اجتماع الكتابة والمشط مع الصفات التي يجب 
التعرض لها » بل قضية ما أطلقوه : تجويز السلم في عبد وجارية بشرط كون هلذا كاتباً 
وفك شافط 

وكما يندر كون أحد الرقيقين ولد الآخر مع اجتماع تلك الصفات. . فليسوٌ بين 
الصورتين في المنع و التجويز . 

وفرق الشيخ بأن اشتراط الكتابة في العبد والمشط في الجارية يسهل تحصيله 
بالاكتساب » وليس فيه إلا زيادة وصف على الأوصاف المطلوبة » وأما البنوة 
والأخوة. . فوصففٌ غير مكتسب ٠‏ فيعز اجتماعه مع باقي الأوصاف . وكونها ذات لبن 
وصف فيها . 


يب بي 


نتمة . 
أسلم في عبد شاعر. . لم يصح ؛ لأن الشعر طبع لا يمكن تعلمه » فيبعد اجتماع 
الأوصاف المذكورة » وقول الشعر بخلاف اجتماع الصنائع . 

ولو أسلم في جارية حامل. . المذهب : القطع بأنه لايصح . وقيل : قولان ؛ 
بناء علئ أن الحمل هل يعلم ويقابله قسط من الثمن أو لا؟ 
)0( كذا في ( ز ) بزيادة : ( قال : ولو أسلم في جارية أو حيوان حامل . . فالأصح : المنع » أو في 


شاة لبون » فإن أراد أن معها لبناً. . فالصحيح : البطلان ؛ للجهالة » وإن أراد أنها مما يدر. . 
صح قطعاً » ومسألة شاة وسخلها » وجارية حامل » وشاة لبون في أصح القولين ) . 
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قال : ( فرع : 

يصح في الحيوان ) فكل ما جاز بيعه من الحيوان يجوز السلم فيه ؛ لما رو أبو 
داوود 7501 والحاكم [51/1] علئْ شرط مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاصي 
رضي الله عنه : أنه قال : ( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بعيراً 
ببعيرين إلئ أجل ) . 

وروى البيهقي [588/0) عن علي رضي الله عنه : أنه باع جملاً له يدعئ : عصيفيراً 
بعشرين بعيراً إلئ أجل . 

واشترى ابن عمر رضي الله عنهما راحلة بأربعة أبعرة يوفيها صاحبها بالربذة » رواه 
مالك في « الموطأ » [551/1] » وهو في البخاري » بغير إسناد”"" . 

و( الربذة ) : موضع على ثلاث مراحل من المدينة . 

ولأن الحيوان يثبت في الذمة ثمنآً وصداقاً . 

وفي إبل الدية » وصح : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا )”" . 

ومنع أبو حنيفة السلم في الحيوان ؛ لأن ابن مسعود رضي الله عنه كرهه”" » ولأنه 
لا يضبط بالصفة . 

وروى الحاكم 127/11 : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهئْ عن سلف الحيوان ) ء 
للكن قال ابن السمعاني في « الإصطلام » : إنه غير ثايت . 

وأما ضبطه بالصفة. . فيدل له ما في « الصحيحين » [خ ]01:0٠‏ : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « لا تنعت المرأة المرأة لزوجها حترا كأنه ينظر إليها 2 


. في البيوع » باب : بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة » تعليقاً‎ )١( 
وأحمد (؟2)509/7‎ 2) ١71١6( بنحو تلك الألفاظ .» والترمذي‎ )١٠١١( (؟) رواه مسلم‎ 


وغيرهم . 
فرق البيهقي ( 77/5 6). 


ام 


بط بفي الوبق : ود َوْعِهِ كمركي ا - وَيَصِفُْ بَيَاضَهُ يسمْرةٍ أو 
شَفْرَةٍ - وَدكُورته ونون » ون ؛ وَقَدَّهِ طولاً وَقصّراً . وَكُلَهُ عَلَى التَقْرِيبٍ . 
وَل يُشْتَرطُ ذكْرُ ألْكَحَلٍ وَألسّمَنِ وَنَمْوِهِمَا 6ل بج بو رن وا جية ل انون الا أ و7 أو ان 


قال : ( فيشترط فى الرقيق : ذكر نوعه كتركى ) ؛ لاختلاف الغرض بذلك ». وكذا 
صنف النوع إن اختلف في أظهر القولين . 1 

قال : ( ولونه كأبيض ٠.‏ ويصف بياضه بسمرة أو شقرة ) وكذلك سواده بصفاء أو 
كدر 

هلذا إذا اختلف لون الجنس . فإن اتحد كالزنج. . فلا . 

قال : ( وذكورته وأنوثته » وسنّه ) ؟ لاختلاف الأغراض بذلك ٠»‏ فيقول : | 
سبع أو عشر أو محتلم » والرجوع في الاحتلام إل قول الرقيق » ويرجع في السن إلئ 
ظنون النخاسين وأهل الخبرة إن كان صغيراً » وإليه إن كان بالغاً » وإلئ سيده إن ولد 
في الإسلام » فلو شرط كونه ابن سبع بلا زيادة ولا نقصان. . فسد ؛ لندرته . 

قال : ( وقده طولاً وقصراً ) كستة أشبار مثلاً أو خمسة . 

قال الشافعي رضي الله عنه : يقول : خماسي أو سداسي . 

فقيل : أراد بذلك خمسة أشبار وستة » وقيل : أراد التعرض للسن أو خمس 

قال الجوهري : يقال : غلام رباعي وخماسي » ولا يقال : سباعي ؛ لأنه إذا بلغ 
سبعة أشبار. . صار رجلاً ؟ لأنهم يقولون هو سباعي البدن ٠‏ أي : تام البدن . 

قال: ( وكله على التقريب ) » فلو شرط كونه ابن خمس كذا بلا زيادة 
ولا نقصان. . بطل » وظاهر عبارة المصنف : العود إلى الجميع ٠‏ ولم يذكر الرافعي 
التقريب إلا في السن خاصة » وكذلك في ١‏ الروضة » وغيرها » والمصنف هلهنا عمم 
الحكم » ولا يظهر ذلك إلا في السن والقد إذا ضبط بالأشبار” . 

قال : ( ولا يشترط ذكر الكَحّل والسمن ونحوهما ) كتكلثم الوجه . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


8 ل ِِ 2 وه > ممه ع و ىد تيو م 
في الأَصَحٌ . وَفِي الإبل وَالْخَيْل وَالْبِعَالٍ وَألْحَمِيرٍ : الذكورة والأنوثة , 


و( الدعج ) وهو : شدة سواد العين ( في الأصح ) ؛ للتسامح به » وكذا الملاحة. 

والصحيح : اشتراط ذكر الثيوبة أو البكارة في الجارية ؛ ويقابل الأصح : أن ذلك 
يشترط » وهو قوي ؛ لأنه مقصود لا يؤدي ذكره إلئ عزة الوجود . 

و( الكحل ) بفتح الكاف والحاء كما ضبطه المصنف : أن يعلو جفون العين سواد 
كالكحل . 

قال الشاعر [من البسيط] : 

ليس التكحل في العينين كالكحل”" 

ويستحب ذكر تفلج الأسنان أو غيره وجعودة الشعر وسبوطته » ولو اشترط كون 
العبد أو الجارية يهودياً أو نصرانياً أو خبازاً أو حاسباً أو صائغاً أو نجاراً أو شيخاً أو 
كهلاً أو مزوجاً. . جاز . 

ونقل الرافعي عن الصيمري : أنه لو شرط كونه زانياً أو قاذفا أو سارقا. . جاز""' » 
بخلاف ما لو شرط كون الجارية مغنية أو عوادة”". . لا يصح ‏ قال : وفرق بينهما 
بأنها صناعة محظورة وتلك أمور تحدث كالعمئ » وهلذا فرق لا يقبله ذهنك .اه 

فأما الزنا والسرقة. . فقد قال غير الصيمري : لا يصح اشتراطه » وفرق الماوردي 
في المغنية بين الغناء المحرم كذات العود. . فيمتنع » وإلا. . فلا . 

ووقع في « الروضة » : القوادة بالقاف » والصواب : أنه بالعين » ولا يشترط 
التعرض لخفة الروح وعذوبة الكلام وحسن الخلق » فلو شرط. . أبطل ؛ للجهالة . 

قال : ( وفي الإبل والخيل والبغال والحمير : الذكورة والأنوثة ) ؛ لاختلاف 
الغرض بهما . 


. كذا في( ز ) بزيادة : ( قيل للشيخ أبي حامد : إذا كان لا يصح بيع الجارية حتئ يرئ شعرها.‎ )١( 
فهلا كان وصفه بالسلم شرطا؟ فقال : ليس كل ما شرط رؤيته في بيع العين يشترط في‎ 
. ) السلم‎ 

(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

() في هامش ( ت ) : ( كأن معناها التي تضرب بالعود ) . 


تكون 


قال : ( والسن ) كبنت مخاض وبنت لبون أو جذعة ونحو ذلك . 
قال : ( واللون ) ؛ لأن الغرض يختلف بذلك . ولآن الأسود من الإبل أطيبها 


4 


لحماً . 

قال : ( والنوع ) » فيقول في الإبل : بخاتي أو عراب » وكذا الصنف . فيقول : 
اشتراط ذكر الصنف . 

والثانى : لاء ويعطى من أيها شاء 5 

ويقول في الخيل : عربي أو تركي أو من خيل بني فلان » فإن اختلفت. . ففي 
وجوب بيان الصنف القولان » وكذلك الحكم في البقر والغنم . 

واشترط الماوردي في الإبل والخيل : ذكر القد » فيقول : مربوع أو مشرف ». ولو 
اشترط في الإبل كونها عوامل أو تدور في الطحن. . جاز » للكن يبين طحن الدقيق أو 
غيره ؛ فإن منها ما يدور عن يمينه ومنها ما يدور عن يساره ويصعب نقله . 


ويستحب في الخيل ذكر الشيات”' كالأغر والمحجل واللطيم ٠‏ فإن تركه. . 
جاز . 


)١(‏ في هامش ( ت ) : ( المّهرية بفتح الميم » قيل : نسبة إلى مهرة » بلد من عمان » وقيل : إلئ 
مهرة حي من قضاعة من عرب اليمن » سموا باسم أبيهم مهرة بن حيدان بن عمرو بن الحاف بن 
قضاعة . 

وقال الأزهري : هي نسبة إلى مهرة بن حيدان » وهي : نجائب تسبق الخيل . 

وأطنب الفيومي خطيب الدهشة في صفاتها في كتابه « المصباح » 

والمُجيدية : على لفظ التصغير والنسبة » مكنا عل مع ةفل اا قال ابن 
الصلاح : هلكذا صح عندي ضبطها من وجوه . 

قال الأزهري : وهي من إبل اليمن » وكذلك الأرحبية . 

وقيل : المُجيدية نسبة إلى فحل اسمه مُجيد . قال الفيومي : وهلذا غير بعيد في القياس ؛ 
فإن مجيداً اسم مسمىّ به ) . . 


(؟) أي : ألوانه المغايرة لمعظم لونه . 


ددرا 


دفي الطيْرٍ : النّْعوَالصْفُْ وكبرُ الْجِته . وي للق + لكة كر ٠‏ أو سان أذ 
مَعْزء ذكر + حَصِيٌ رَضِيع مَخْلُوفٍ , أَوْ ضِدَمًا ؛ دخ فل اع عت وو اك ا خا ات ا د ار رده ا ا ا ا يج 


و( اللطيم ) : الذي سالت غرته في أحد شقي وجهه . 

ولا يجوز السلم في فرس أبلق ؛ لعدم انضباطه . 

قال : ( وفي الطير : النوع والصغر وكبر الحثة ) ولا يكاد يعرف سنها .» فإن 
عرف.. وصفه به . 

وفي ‏ البحر » : أن الشافعي رضي الله عنه قال : يقول : فرخ أو ناهض . 

وأهمل الرافعي والمصنف اشتراط لونه » ولا بد منه » اللهم إلا أن يكون المراد بها 
الأكل فلا يعتبر ذلك » وكذا الذكورة والأنوثة » ثم إذا جوزنا. . فبالعدد » فإن كان 
مذبوحاً. . فبالوزن قطعاً . 

فإن قيل : نص في « البويطي » على : أنه لا يجوز السلم في الطيور ؛ لأنها 
لا تنضبط بسن ولا تعرف بالتقدير. . فالجواب : أنه نص فى غيره على الصحة ؛ 
ولذلك لم يقل أحد من الأصحاب به إلا صاحب ١‏ العهنات 4 وبقية الأصحاب 
أنكروه . 

ويجوز السلم في السمك والجراد حياً وميتآً عند عموم الوجود » ويوصف كل 
جنس بما يليق به . 

قال : ( وفي اللحم : لحم بقرء أو ضأن . أو معز . ذكر خصي رضيع معلوف » أو 
ضدها ) ضد الخصي : الفحل » وضد الرضيع : الفطيم أو الجذع أو الثني أو نحوها . 
وضد المعلوفة : الراعية » فلحم الراعية أطيب » ولحم المعلوفة أدسم » والغرض 
يختلف بكل ذلك . 

قال الإمام : ولا يكتفئ في العلف بالمرة والمرات حتئ ينتهي إل مبلغ يؤثر في 
اللحه”"" . 

وأطلق المصنف البقر ولا بد من ذكر نوعه كعراب أو جواميس . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
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00000 و ع ره 5غ ما روود م . 
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كل هنذا في غير لحم الصيد . 

ويصح في الطري والسمين » فلو كان في بلد لا يختلف الراعية”'' فيها 
والمعلوفة. . قال الماوردي : لم يلزم ذكره » فكلام المصنف محمول على الغالب » 
لكنه أهمل ذكر السمن والهزال وقد اشترطه العراقيون . 

ولا يجوز شرط العجف ؛ لأنه هزال من غير علة فهو عيب وشرط هنذا العيب 
مفسدك . 

ومنع أبو حنيفة السلم في اللحم كما منعه في الحيوان . 

قال : ( من فخذ أو كتف أو جنب ) ؛ لاختلاف الأغراض بذلك ؛ لأن ما قرب من 
المرعئ والشرب كان أطيب . 

قال : ( ويقبل عظمه على العادة ) ؛ لأنه بمنزلة النوئ فى التمر » وهلذا عند 
الإطلاق » فإن اشترط النزع. . جاز » ويلزم قبول الجلد إن كان لحم طائر أو سمك » 
بخلاف لحم الغنم إلا في الجدي الصغار » ولا يلزم قبول الرأس والرجل والذنب في 
الطير والسمك . للكن نص في ١‏ الأم » عل : أن الذنب إذا كان عليه لحم. . لزم 


02 


قبوله . 
وقال البغوي : توزن الرؤوس مع العصافير”" . 


فروع : 

يجوز السلم في اللحم المملح والقديد إذا لم يكن عليه عين الملح » ويجوز في 
الألية والكبد والطحال والرئة والسنام ' ولا يجوز في الكرش مع ما يتعلق بها ؟؛ 
لاختلافها » ويبين في اللبن ما يبين في اللحم إلا الذكورة » ويبين نوع العلف ويقول : 
حليب ٠»‏ أو لبن يومه 8 


. في النسخ : ( الراعي ) » ولعل الصواب ما أثبت‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 


وَفِي ألئّّْاب لني » وَآلطُول وَالْمَرْضٌ » 3 
رمع ريه و - 5 
وَالتعوية والحكوة ب ومطاقة ل ٠‏ وود يَجُورٌ في 


ولا يجوز شرط الحموضة ؛ لأنها عيب ٠‏ ويجوز السلم في المخيض إذا خلا عن 
الماء » ولا يضر وصفه بالحموضة ؛ لأنها مقصودة فيه » والسمن يذكر فيه ما يذكر في 
اللبن » وكونه أصفر أو أبيض ٠»‏ والعتق عيب لا يجوز شرطه . 

ويذكر في اللبأ ما يذكر ة فى اللبن » وأنه قبل الولادة أو بعدهاء وأول بطن أو 
تاننها ٠‏ .ولي بوط و ا[مبعة إذا لم يكين ... 

والجبن إذا جوزنا السلم فيه. . يزاد فيه ذكر البلد وجوبا » وأنه رطب أو يابس"'' , 
ويستحب ذكر مدة اليابس . 

قال : ( وفي الثياب : الجنس ) فيبين أنها من صوف أو قطن أو كتان أو حرير » 
وكذلك النوع كقطن عراقي أو يماني » ويذكر بلد النسج إن اختلف به الغرض . 

قال : ( والطول والعرض . والغلظ والدقة » والصفاقة والرقة » والنعومة 
والخشونة ) ؛ لاختلاف الأغراض بذلك » ف( الغلظ والدقة ) راجعان إلى كيفية 
الغزل » و( الصفاقة والرقة ) راجعان إلى كيفية النسج » فإن ( الصفاقة ) : انضمام 
بعض الخيوط إل بعض و( الرقة ) : بعدها . 

و( الواو ) في ( الدقة ) و( الرقة ) بمعنئ ( أو ) . 

قال : ( ومطلقه يحمل على الخام ) ؛ لأن القصارة صفة زائدة . 

قال : ( ويجوز فى المقصور ) ؛ لأن القصارة وصف مقصود » للكن لا يجوز في 
التلتوىء لأسف عمط للم لكان كوه ويا له يكبل قلسن امسر 
السلم فيه9© . 

ولا يجوز في الجباب والقلانس المحشوة ولا في الزلالي والثياب المنقوشة » 
ويجوز في الأكسية واللبود إذا وصفت . 


(؟) في هامش ( ك ) : ( غير معتمد » والأصح : خلافه ) . 
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ا وَاَلأَقيَسُ : صِحَتَهُ في آلْمَطْبُوع بَعدَمُ . 
قلت : الأصَّحٌ : منعْهُ » وَبِهِ قطعٌ آلْجمْهُورُ » وَآلله أَعْلَمُ . 4 ف مها مت جو عر وج ولحو واه 


مهمة : 

نقل الرافعي والمصنف عن الصيمري هنا : أنه يجوز السلم في القمص 
والسراويلات إذا ضبطت طولاً وعرضاً » وضيقاً وسّعة » وصرحا في آخر ( الخلع ) 
بعدم جواز السلم فيها » والفتوئ علئ خلاف ما قالاه هنا”'" . 

قال : ( وما صبغ غزله قبل النسج كالبرود ) وهلذا لا خلاف فيه . 

( والأقيس : صحته في المصبوغ بعده ) هنذا الذي صححه الإمام والغزالي 

والشاشي » وجزم به الماوردي . 

قال : ( قلت : الأصح : منعه. وبه قطع الجمهور والله أعلم ) هلذا هو 
المنصوص في ١‏ البويطي » ٠‏ وفرقوا بفرقين : 

أحدهما : أن الصبغ بعد النسج يسد الفْرّجٍ فلا تظهر الصفاقة . 

والثاني : أنه إذا صبغ بعد النسج . . فكأنه أسلم في ثوب وصبغ معاً . 

ولا يجوز أن يسلم في نسج رجل بعينه إلا أن يكون ينسب إليه نسبة تعريف . 
فروع : 

لا يجوز السلم في الكتان الخشب ٠‏ ويجوز بعد الدق”" » فيذكر بلده ولونه » 
وطوله أو قصره » ونعومته أو خشونته » ودقته أو غلظه » وحداثته أو عتقه إن اختلف 
بذلك : 

ويجوز في المغزول منه ومن غيره » فيذكر جنسه ونعومته ودقته وغلظه ٠»‏ ويذكر 
وفك قؤله 4 فرق الشحاء اليرن» :وغول السيقه قفوي فقن بتوما غرال زد ام 3832 
ل 


)غ2 في هائش (2) : ( جمع بينهما بحمل ما هنا على الجديد وما فيهما في ١‏ الخلع » 
المليوس عل أوغيره ؛ لأنه لا ينضبط ) ورمز له بالصحة . 
(؟) في هامش ( ك ) : ( أي : بعد النفض ) 
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صو را م م يعدو 


وَفي الثَمْرِ 2 وَنَوْعَهُ 0 وَصِعْرٌ * ألحَئّات وكوكا ونه وا 
وَأَلْحِنْطَةٌ وَسَائِ ألْحُبُوب كأكّمْر . 20000 


ويجوز في القطن ٠‏ فيبين بلده ولونه » وكثرة لحمه وقلته » وخشونته ونعومته » 

وأما بعده.. ففي «التهذيب» : أنه يجوز. وظاهر المذهب : المنع ء 
00 

والإبريسم يذكر بلذه ولونه » ودقته وغلظه » ولا حاجة إلىئ ذكر النعومة 
والخشونة . ولا يجوز فى القز وفيه الدود . 

قال : ( وفى التمر : لونه ونوعه وبلده » وصغر الحبات وكبرها» وعتقه 
وحدائثته ) ؛ لأن الغرض يختلف بذلك ٠‏ ويحتاج أن يبين عتيق عام أو عامين » فإن 

ولا يجوز السلم في التمر المكنوز في القواصر ؛ لأنه لا يكون علئ صفة واحدة 
غالباً » ويبين أيضاً هل جفافه على النخل أو بعد جذاذه؟ فإن الأول أبقئ » والثاني 
أصفئ . والرطب كالتمر إلا في ذكر الحداثة والقدم . 

وفئ « الوسيط » : أوجب ذكر ذلك فيه دون الحنطة والحبوب » وهو خلااف 
ما عليه الأصحاب . 

والسلم في الزبيب كالسلم في التمر » فلو أسلم في تمر منزوع النوئ . . ففي صحته 
ا ا 0 
نوعها كالشامي والمصري باعي لحري : 1 فيقول : أبيض أو أحمر أو 
أسمر » وقدره فيقول : صغير الحبات أو كبيرها أو متوسطها 1 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(؟) في هامش ( ك ) : ( أوجههما : الصحة ) . 
(9) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
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٠.‏ م 
. مله ع عي يماس د 
وَفى العسّل : جبَليٌ أ بَلَدِيّ ١‏ اقيق قاو مواق أ ماب وأ تو وداه ل موا واب ا ل 17 وده 
7 ٍ- 


قال الشيخ : وعادة الناس اليوم لا يذكرون اللون ولا صغر الحبات وكبرها ٠‏ وهي 
عادة فاسدة مخالفة لنص الشافعى والأصحاب . فينبغى أن ينبه عليها . 


وعن بعض المتأخرين : لا بد من شرط كونها سقوية أو غير سقوية . 


فروع : 

يجوز السلم في الدقيق على المنصوص خلافاً للداركي » وعلى المنصوص : يذكر 
ما يذكر في الحنطة ويزيد ثلاثة أشياء : 

أنه يطحن بالرح أو الدولاب أو الماء . 

وخشونة الطحن أو نعومته . 

و قرب زمانه أو بعده » قاله المأوردي"" . 

والنخالة : أفتى ابن الصلاح بأنها مثلية فيجوز السلم فيها”"' » وأفتئ بأن المعيب 
من الحبوب وغيرها غير مثلي فلا يجوز السلم فيه”" . 

ولا يجوز السلم في الأرز والعلس ؛ لاستتارهما بالكمام » كذا في ١‏ الشرح » 
و« الروضة »© . 

ووقع في « فتاوئ » المصنف : جوازه في الأرز » وفي « الشرح » و« الروضة »© : 
الجزم بجواز بيع العلس في كمامه”*' » بل قال في « شرح المهذب » : إنه لا خلاف 
فيه » فالمعتمد فيهما : جواز السلم فيهما في كمامهما”” . 

قال : ( وفي العسل : جبلي أو بلدي ) ؛ لأن الجبلي أطيب » ويبين أن البلدي 
حجازي أو مصري أو مغربي أو نحو ذلك . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )*( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ ):( 
. ) بل المعتمد فيهما : عدم الجواز‎ ٠ في هامش ( ك ) : ( ليس كما قال‎ (( 


ا 


02 ا 62م ا 2 9 ماس سا 2 م‎ ٠. م ب‎ 3-١6 
أبيّض أو أصفرٌ » وَلا يُشترَط العتق والحداثة 1 وَلا يَصحّ في‎ ١ صيفئٌ أو خريفىٌ‎ 


مَطبُوخ وَمَضْوِيٌ , وَلاَيَضْهُ تَأثِيِرُ لشَّمْسٍ . وَاآلأَظهَرُ : مَنْعْهُ في رُؤُوس 
َلْحَيوَانِ . 111 ا 0 
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قال : ( صيفي أو خريفي ) ؛ لأن الخريفي أجود . 

قال : ( أبيض أو أصفر ) ؛ لتفاوت الغرض بذلك . 

قال : ( ولا يشترط العتق والحداثة ) ؛ لأن الغرض بذلك لا يختلف . 

قال الماوردي : ويبين مرعاه ورقته . 

ومطلقه يحمل على المصفئ » ولا يقال : عسل إلا لعسل النحل » ويلزمه قبول 
المصفئ بالشمس أو النار الخفيفة . 

قال : ( ولا يصح في مطبوخ ومشوي ) ؛ لأن النار يختلف تأثيرها في ذلك . 

أما الدبس والعسل المصفئ بالنار والسكر والفانيد واللبأ. . ففيها في « الروضة » 
وجهان . وإطلاقه الوجهين من تصرفه » وفي « المهمات» : أن الأصح : المنع » 
والذي صححه المصنف في « تصحيحه » من جواز الجميع. . معترض » والمعتمد : 
المنع فيها'" . 

قال : ( ولا يضر تأثير الشمس ) أي : في اللبأ والعسل وغيرهما ؛ لعدم اختلافه . 

قال : ( والأظهر : منعه في رؤوس الحيوان ) ؛ لأنها تجمع أجناساً مقصودة 
ولا تنضبط بالوصف » ومعظمها العظم وهو غير مقصود . 

والثاني : يصح كاللحم . 

وعلى الأصح : يشترط أن تكون نيئة موزونة منقاة من الشعرء فإن كانت غير 
منقاة. . لم يجز جزماً » وإن كانت مشوية أو مطبوخة. . لا يجوز السلم فيها أيضاً . 
والأكارع كذلك . ويزيد ذكر كونها من الأيدي أو الأرجل . 


000 في هامش ( ك) : ( المعتمد : ما صححه المصنف » وما قاله في ١‏ المهمات » مردودٌ ) . 
ورمز له بالصحة . 


فى 


وَلا يَصِخُ في مُحْتَلِفٍ كَبرمةٍ مَمْمُو وَجِلْدٍ وَكُوزٍ وطس وَفَمْفُمٍ وَََارَةِ وَطِنْجيرٍ 
وَنَحُوِهًا . وَيَصحٌ في الأَسْطَالٍ الْمُرَبَعَةِ وَفِيمَا يُصَّتُ يِصَتُ مِنْهَا في قَالّبِ . ا 


قال : ( ولا يصح في مختلف كبرمة معمولة وجلد وكوز وطس وقمقم ومنارة 
وطنجير ونحوها ) كالأباريق ؛ لتعذر الضبط . 

واحترز ب( المعمولة ) عن المصبوبة في قالب كما سيأتي » للكن قوله : ( وجلد ) 
ليس علئ إطلاقه » بل يجوز السلم في القطع منها وزناً . 

و( البّرمة ) : القدر » وجمعها : بُرْم ويرام وبُرّم . 

و( الكوز ) جمعه : كيزان وأكواز وكوزة » مثل : عود وأعواد وعودة وعيدان . 

و( الطنى )7 الطشية + والجبم #طماس وطتوين». 

و( القمقم ) بضم القاف : ضرب من الانية » وهو بالرومية » ويقال : قمقمة . 
والجمع : قماقم . 

و( الطّنجير ) بكسر الطاء كما ضبطه المصنف بخطه » أعجمي معرب » وهو : 
الدست » وفتح طائه عده الحريري من لحن الخواص . 

و( المنارة ) بفتح الميم » جمعها : مناور بالواو ؟ لأنه من النور . 

قال : ( ويصح في الأسطال المربعة ) ؛ لعدم اختلافها . بخلاف الضيقة 
الرؤوس ٠‏ وجمع السطل : سطول وأسطال . 

قال : ( وفيما يصب منها فى قالب ) ؛ لانضباطه . 

و( القالب ) بفتح اللام كما ضبطه انفد مط 


يجوز السلم في الرصاص ٠.‏ فيذكر نوعه ولونه وخشونته » وفي الحديد يذكر 
النوع » وأنه ذكر أو أنثئ » ويذكر لونه وخشونته . 

قال القاضي حسين : الذكر : الفولاذ » والأنثئ : اللّين . 

وفي الحطب : يذكر نوعه وغلظه ورقته » وأنه من نفس الشجرة أو من أغصانها » 


1/0 


وَلَاَ يُشْتَرَط ذكه ألْجَوْدَةٍ وَألوَدَاءةِ في آلآم اتطلفة على السقل: 


0 رد ا 0 


00 


ووزنه » ولا يجب التعرض للرطوية والجفاف . والمطلق محمول على الجاف » 
ويجبى قبول المعوج وا لمستقيم 5 

قال : ( ولا يشترط ذكر الجودة والرداءة في الأصح ) وادعى الإمام الاتفاق عليه . 

قال : ( ويحمل مطلقه على الجيد ) . 

والثاني : يشترط ؛ لاختللاف الغرض والقيمة بهماء وبهنذا جزم العراقيون 
والقاضي حسين » وهو المنصوص في مواضع من ١‏ الأم » » فإذا شرطا الجودة. . نزل 
عل أقل الدرجات فيها » فذكر الجودة لا يضر قطعاً » والخلاف فى اشتراطه 

إن مرفي اراي فإن كان المشروط رداءة النوع.. جاز » قال في 

« الوسيط »© : كالجعرور ‏ ,رن بضم الجيم ‏ وهو : نوع رديء من من التمرء يقال له : 

قال الراجز : 
هد العكحن تجلا ولت تنؤنيا تجدؤةا ججحدزينكنا 

وإن نص على رداءة العيب. . فهو مفسد . وإذا شرط الأجود. . بطل ؛ لأن أقصاه 
غير معلوم فكأنه شرط شيئاً مجهولاً » وقيل : قولان » وإن شرط الأردأ. . فالأصح : 
الصحة ؛ لأنه إن أت برديء هو أردأ الأشياء. . فهو المسلم فيه » وإن أتئ بما هو فوق 
ذلك . . فالمطالبة بما هو دون ذلك عناد . 

قلت : وهلذا يشكل علئ ما تقدم من تصحيح سَلْم الأعمئ مطلقاً » وهو يقوي 
الوجه الصائر إلئ أنه إن عمي قبل التمييز. . لا يصح سلمه . 

قال : ( ويشترط معرفة العاقدين الصفات ) فلو جهلاها أو أحدهما.. لم يصح 
كالبيع . 

قال : ( وكذا غيرهما في الأصح ) ؟ ليرجع إليه عند التنازع . 


وعل هنذا : هل تعتبر الاستفاضة أو تكفى معرفة عدلين سواهما؟ فيه وجهان : 


1 


و ا له انو يو طقن جك رف فيه 0 يد تمر هد بان قن لف أ لين الوا ءاي يه اي 36 عه "لق" هد ف لفل “هد سق هد 3 عا ف مق ارا ل وا ا 


أصحهما : الثاني » ويجري الوجهان فيما لو لم يعرف المكيال إلا عدلان » وهلذا 
يخالف ما تقدم فيما إذا أقت بفصح النصارئ وكان يعرفه المتعاقدان دون غيرهما ؟ فإنه 

قال الرافعي : ولعل الفرق : أن الجهالة في فصح النصارئ عائدة إلى الأجل وهنا 
إلى المعقود عليه » فجاز أن يحتمل في الأجل ما لا يحتمل في المعقود عليه"'" . 
تتمة : 

يجوز السلم في المنافع كتعليم القرآن وغيره » نص عليه المتولي والروياني”" ‏ 
ومنعه القاضى فى « الفتاوئ » . 

ويجوز في الطين وفي البقول كالكراث والبصل والنعنع والهندباء وزناً . 

ويجوز في أنواع العطر العامة الوجود كالمسك والعنبر والكافور والعود 
والزعفران » فيذكر نوعها ووزنها » ولا يجوز في الند المعمول من ذلك ؛ لأنه مختلط 
في أجناس لا يدرئ قدرها . 

ويجوز السلم في الكاغد عدداً , وفي الزئبق والكبريت وحجارة الكحل » وكذا في 
ماء الورد على الصحيح كما نقله الروياني عن عامة الأصحاب”" , ولم يصحح في 
« الروضة » فيه شيئاً . 

ولايجوز في الكشك . ولا في العود الرطب 2 ولا في التوتياء الهندي ؟؛ لندرة 
وجودها » ولا في السفن والمراكب عند الأكثرين”*' ؟ لأنها لا تتم إلا بآلات لا يمكن 
استيفاء وصفها . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

فم في هامش ( ك ) : ( محله في المنافع التي في الذّمة كما صرّحا به في « باب الإجارة ») ؛ ورمز 
له بالصحة . 

(*) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

اق رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


ذف 


- اله 


نصْلٌ : 
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لا يصِح أن يَسْتبْدِلَ عن أَلْمُسْلم فيه غير جنسه وَنوْعِهِ ١‏ وَقِيلٌ : يَجُورُ في نَوْعِهِ 


ولا يجوز في الدور والأراضي والأشجار » ولا في الخس والفجل ؛ لاختلافهما . 

وأما الباذنجان. . فالأرجح فيه : الجواز . 

ويجوز السلم في الأبواب المنحوتة من الخشب » فيذكر نوعها ولونها » وطولها 
وعرضها » وسمكها وسّعتها » وفيما يراد للعمارة كالجذوع والعمد » ويشترط فيه بيان 
الجنس والنوع إن تنوع ‏ والطول ٠‏ وغلظه ورقته أو توسطه . 

قال : ( فصل : 

لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه ونوعه ) ؛ لأنه بيع للمبيع قبل قبضه 
وهو ممبوع:.. 

وفي « سنن أبي داوود »1.4311 : « من أسلم في شيء . . فلا يصرفه إلى غيره » . 

وفي ‏ الدارقطني > [0/5:] : « من أسلم في شيء. . فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو 
رأس ماله » وهما ضعيفان . 

وعلم من منع الاستبدال : أنه لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا التولية فيه 
ولا الشركة ولا المصالحة وهو كذلك . ولو جعله صداقاً لبنت المسلم إليه.. لم 
يجز » وكذا إن كان المسلم إليه امرأة فتزوجها عليه أو خالعها(" . 

قال : ( وقيل : يجوز في نوعه ولا يجب ) ؛ لأن النوعين من الجنس الواحد 
كالنوع الواحد » وكذلك كينت الأسود والأبيض ٠»‏ ولهلذا يحرم التفاضل بينهما 
ويضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة » وهلذا قول ابن أبي هريرة وصححه البندنيجي 
والماوردي والروياني والشيخ ؛ لأنهم أجمعوا علئ أن اختلاف الصنف لا يمنع 


)١(‏ في هامش (ك) : ( معلوم : أن المخالع عليه يستحقه المخالع . فينبغي أن يحمل كلام 
الشارح على ما إذا أسلم شخص لامرأة في شيء ثم إن المسلم يسأل زوج المسلّم إليها علئ أن 
يخلعها على ما يستحقه في ذمتها من المسلم فيه فيكون خلع أجنبي ) . 
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وواعى مه 


جود زد نَ الْمَْرُوط وَلأَيَجِبُ ١‏ وَيَجُودُ أَْوَهُ ويَجِبُ بول في الأصَحْ . 
لواحف هب مله امم آل لمم من 5 قَبُولِه لِعَرَضٍ صَحِيح ؛ بأَنْ كَانَ حَيوَانآ أ 
وَفْتَ غَارَة. . [ ا 8 ا 0 


القبول ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطئ من استسلف منه بكرا بازلاً » فدل 
عل : أن مطلق المغايرة لا يضر » ولا فرق في ذلك بين الوصف والنوع . 

والعبد التركي مع الهندي نوعان » وقيل : جنسان » والتمر مع الرطب والمسقي 
بالمطر مع غيره نوعان في الأصح . 

وصورة قبول الرطب عن التمر حيث يجوز”"" : أن يكون أسلم في التمر وزنا ؛ لأن 
الرطب موزون » ولو أسلم في قمح فأعطاه دقيقاً. . لم يجز بالاتفاق . 

قال : ( ويجوز أردأ من المشروط ) ؛ لأنه جنس حقه » وفي ١‏ الإبانة » وجه : أنه 
لا يجوز ؛ لأنه استبدال قبل القبض . 

قال : ( ولا يجب ) ؛ لأنه دون حقه و( الأردأ ) مهموز» ولو أعطاه عن الصفة 
الفائتة بدلاً. . لم يجز ؛ لأنه بيع صفة وهي لا تفرد بالبيع . 

قال : ( ويجوز أجود ويجب قبوله في الأصح ) ؛ لأنها زيادة صفة لا تتميز » ولأن 
له غرضاً في براءة الذمة . 

والثاني : لايجب ؛ للمنة » وجوابه : منع المنة ؛ لأن غرضه براءة ذمته 
ولا خلاف في الجواز . 

وصورة المسألة في الأجود من كل وجه ٠»‏ فإن كان زائداً من وجه ناقصاً من وجه. . 
لم يجب قطعاً . 

قال : ( ولو أحضره قبل محله فامتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح ؛ بأن كان 
حيواناً ) أي : يحتاج إلئ علف ( أو وقت غارة ) سواء عقد في وقتها أم لا (.. لم 
يجبر ) ؛ لمؤنة العلف في الحيوان وخوف النهب في الغارة » وكان صواب العبارة أن 


. ) في هامش ( ك ) :( أي : على المرجوح‎ )١( 


ل ل ا ا 


ولا : . فإن كان لِلمُوَدي عْرَضٌ صَحِيحٌ كَفَكّ رَهْنٍ . ١‏ خب ركذا لجرك عون 
لْبرَاءة في الأظهَرٍ . ولو وَجَدَ آلشنلم الْمسلم إل بَند امحل في َي محل 
كم . لَمْ يَلرَمْهُ آلأدَاءُ إِنْ كَانَ لِتَقْلِهِ مُؤْنَةٌ » ولا يُطَالِبُهُ بقيمته يميه للكتلرلة فلن 


يقول : ( كأن ) بالكاف ؛ ليكون أحد أمثلة المسألة لا تفسيراً لها .ء وأن يقول : 
( إغارة ) بالألف . 

و( المحل ) بكسر الحاء : وقت الحلول » وأما مكان التسليم. . فبفتحها . 

قال : ( وإلا.. فإن كان للمؤدي غرض صحيح كفك رهن. . أجبر ) ؛ لتعنته » 
وسيأتى فى ( كتاب الكتابة ) . 

وفي 0 البيهقي ) /٠١[‏ :يي : أن أنساً رضي الله عنه كاتب عبداً , فجاء 
العبد بالمال قبل الأجل فلم يقبله منه » فأخذه منه عمر ووضعه في بيت المال وقال : 
اذهب ؛ فقد عتقت . 

وكفك الرهن براءة ذمة الضامن . وكذلك خوف انقطاع الجنس عند المحل على 
الأصح . 

ولو اجتمع غرض المؤدي والمستحق. . فالأصح : تقديم غرض المستحق . 

0 : ( وكذا لمجرد غرض البراءة في الأظهر ) ؛ للأثر المذكور » ولأن امتناعه 

والثاني : لا يجبر ؛ لما فيه عليه من المنة » وستأتي المسألة في ( كتاب الكتابة ) 
أيضاً . 

قال : ( ولو وجد المسلم المسلم إليه بعد المَجل ) أي : بكسر الحاء ( في غير 
مَحَل التسليم ) أي : بفتحها . وهو مكانه . 

قال : ( . . لم يلزمه الأداء إن كان لنقله مؤنة ) ؛ لعدم التزامه لها . 

قال : ( ولا يطالبه بقيمته للحيلولة على الصحيح ) ؛ لامتناع الاعتياض عن المسلم 
فيه . 

والثاني : نعم ؛ لأن الأخذ للحيلولة ليس بتعويض حقيقي . 
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م 
ع 


ون أمَْنَم مِنْ قبُولِو هناك . . لَمْ يُجْبَرْ إِنْ كَانَ لتقله مُؤْنَةٌ ٠‏ أَوْ كَانَ الْمَوْضمْ 
ونا ودلا فَلأصَحٌ : إِجْبَارْةُ . 


وعلى الصحيح : للمسلم الفسخ واسترداد رأس المال كما لو انقطع المسلم فيه » 


أما ما لا مؤنة له كالدراهم والدنانير. . فله المطالبة به . 

ولو ظفر بالغاصب في غير مكان الغصب أو الإتلاف.. فالأصح : أنه يطالبه 
بالقيمة لا بالمثل . 

قال : ( وإن امتنع من قبوله هناك ) أي : في غير محل التسليم ( . . لم يجبر إن 
كان لنقله مؤنة » أو كان الموضع مخوفاً ) ؛ لما فيه من الضرر . فإن رضي بأخذه. . 
لم توجب له مؤنة النقل . 

قال : ( وإلا.. فالأصح : إجباره ) الخلاف ينبني على القولين في التعجيل قبل 
المحل وقد تقدما . 


أيبا 2 


نكمة . 

هلذا كله إذا أتئ بالدين من هو عليه أو ضامنه » أما المتبرع » فإن كان عن حي 
لم يجب القبول » وإن كان عن ميت » فإن كان وارثه.. وجب . وإن تبرع عن 
الوارث. . ففيه تردد للقاضي حسين”" . 

قال : ( فصل : 

الإقراض مندوب ) ؛ لأنه فعل خير ومعاونة على البر والتقوئ . 

56 « صحيح مسلم ») [599؟] : 7 من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. . 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه» . 
وفي ١‏ سنن ابن ماجه » [1481] عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه 


يذه 


وق قتي و6 لمر ل ان عا تسو فاق ول عاد قل با يعلد فل اد تود “يوه عات بي يق" ل بيط ويا واي هذ 8 يه عقا لإفاد. ول مق .. لاد فا ها .> اجدىل بوك اليك يق “ول و وك يني 


وسلم قال : « رأيت مكتوباً علئ باب الجنة ليلة أسري بي : الصدقة بعشر أمثالها . 
والقرض بثمانية عشر » فقلت : يا جبريل ؛ ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال : 
لأن السائل قد يسأل وعنده » والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة » . 

وفي « مسند أي يعلا » [:50] و« صحيح ابن حبان »© [5040] عن ابن مسعود 
رضي الله عنه : « من أقرض مسلماً درهماً مرتين. . كان له كأجر صدقتهما مرة )20 . 

واستقرض النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من صفوان بن أمية خمسين ألف 
درهم ١‏ ومن عبد الله بن أبي ربيعة أربعين ألف”"' » ومن حويطب بن عبد العزئ أربعين 
ألف » فكانت مئة وثلاثين ألفا قسمها صلى الله عليه وسلم بين أصحابه من أهل 
الضعف . فكان نصيب الرجل الخمسين الدرهم إلى أقل من ذلك » ثم قضاها داعياً 
لهم وقال : « جزاء المقرض الحمد والوفاء » . 

و( القرض ) مصدراً : القطع . واسما : المقرض ٠‏ قال الله تعالئ : # من دَا الى 
تفرص لَه فَرَضَا حَسَكًا4 فنصب (١‏ قرضاً ) علئ أنه مفعول به » فلذلك كان تعبير المصنف 
ب( الإقراض ) أحسن من تعبير « الروضة » وغيرها ب( القرض ) . 

وسمي القرض الشرعي قرضاً ؛ لأن المقرض يقطع للمقترض قطعة من ماله » 
وأهل الحجاز يسمونه سلفاً » وأهل العراق يسمونه قرضاً . 

وقوله : ( مندوب ) أي : له'" » فحذف حرف الجر توسعاً » وعبر في ١‏ الشرح » 
و« المحرر » و« الروضة » ب( مندوب إليه ) » وكذا قاله في « المحكم » » والمعروف 
جره باللام » تقول : ندبته لكذا فانتدب لهء أي : دعوته له فأجاب . وأما 


(0) في هامش ( ك ) : ( وهلذا أصح من حديث جبريل » وظاهره يخالف حديث جبريل » وأحسن 
ما جمع به بينهما : أن درجات الحديث الوارد في الصدقة أكمل من درجات حديث جبريل » 
فالئمانية عشر مقابلة بخمسة دراهم » فتلخص : أن الصدقة أفضل من القرض على 
المعتمد )اه 

إفة حديث ابن أبي ربيعة أخرجه النسائي ( 7/ 5١15‏ ) » وأما الحديث بهنذا السياق. . فلم أجده , 
والله أعلم . 


0ق عاشي )أي ست 
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وَصِيعَيُهُ : أَقَرَضْتُكَ » أ أَسْلفْيُكَ » أَوْ حُذْهُ بِمثْلِهِ » أَؤْ مَلْبَكَهُ على ٍ 


المندوب . . فهو الشخص نفسه . 

والإقراض رخصة ليس علئ قياس المعاوضات ٠‏ قال الغزالي : وكأنه عند الشافعي 
إذن في الإتلاف بشرط الضمان » أو هو قريب منه » أي : فيه شوب منه » وفيه نظر . 

قال : ( وصيغته : أقرضتك , أو أسلفتك ) وهما صريحان قطعاً . 

قال : ( أو خذه بمثله ) ؛ لدلالتها على المقصود » لأنه يضمن بالمثل » فإن اقتصر 
علئ ( خذه ).. لم يملك التصرف » وجعلوا ( خذه بكذا ) في ( البيع » كناية في 
الأصح . وهنا جزموا بصحة القرض ب( خذه بمثله ) . 

قال الشيخ : وينبغي أن يجري فيه الخلاف الذي في البيع . 

ومقتضئ كلام « المطلب » : أنه هنا أيضاً كناية كالبيع"'2 . 

قال : ( أو ملكتكه علا أن ترد بدله ) ؟؛ لأن ذلك حقيقة القرض ٠»‏ ولا يحتمل 
البيع ؛ لجهالة الثمن » وكذا لو قال : خذه واصرفه في حوائجك ورد بدله » فإن اقتصر 
على (ملكتكه) ولم يذكر البدل ولا نواه. . فهو هبة لا يحتمل غيرها » وإن نوأه. . فهو 
كناية » فإن اختلفا في ذكر البدل . فالقول قرول العن0 + الأ الأصل عدمه” . 


. ) في هامش ( ك ) : ( غير معتمد‎ )١( 
. زفق في هامش ( ك ) : ( بالنسبة لعدم ذكر البدل » ويلزمه رده للمدعي‎ 
هنذا كله حيث لا بعث » وحاصل ما في هلذه المسألة  وعليه يحمل الكلام المختلف بظاهره‎ 
فإن تلفظ حال البعث بالإهداء أو‎ ٠» أنه لو بعث شيئاً إلى شخص واختلف الدافع والقابض‎ :  اهيف‎ 
العارية أو الأمانة أو غيرها. . فالحكم للفظه » وإن لم يتلفظ . . فالحكم لقصده إن كان له عليه‎ 
. شيء » ويصدق بيمينه » وإلا. . فالمبعوث إليه » ولو دفع إليه ولم يبعث. . فالقول للدافع‎ 
ولو قال المبعوث إليه : أرسله هدية » وقال الرسول : بل وديعة. . يصدق بيمينه » للكن‎ 
: في آخر « الصداق » في كلام ابن المقري مسألة وهي : وإن أعطئ غير غريم شيئآ وقال‎ 
أعطيتك إياه بعوض وأنكر. . صدق المنكر بيمينه وهي بظاهرها تعكُرُ علئ قوله أعلاه : ولو دفع‎ 
. إليه ولم يبعث . . فالقول للدافع‎ 
قد يجاب عن مسألة ابن المقري بأن الإعطاء يقتضي التمليك » فكأنه حصل له الملك وادعئ‎ 
ْ . عليه والأصل عدمه ) اه كاتبه‎ 
- » في هامش ( ك ) : ( على أنه يمكن أن يقال هنا : اتفقا على التمليك واختلفا في ذكر البدل‎ )( 


اخيف 


وَيشْترَ في الأصَحٌ ٠‏ وَفي لْمَُرضٍ : : أَهْليهُ برع ٠‏ وَيَجَوزٌ إقرّاض 
2 2 0 ريه آلَتِي تَحِلُ للْمُفمَرضٍ في الأَظْهَرٍ , فاأعاقداد قد قداةد زرداقدا.د .امام 


قال : ( ويشترط : قبوله في الأصح ) كالبيع والهبة وسائر التمليكات . 

والثاني : لا يشترط ؛ لأن القرض إتلاف بعوض فلا يستدعي قبولاً وهو مكرمة 
سيله ل القريات: و العرهاض اسيل الفا رهدات بر لهل لا يقب لتقا شن فيه 
وإن كان ربوياً » ولا يجوز شرط الأجل فيه . 

قال : ( وفي المقرض : أهلية التبرع ) ؛ لأن القرض تبرع ٠‏ أو فيه شائبة التبرع » 
كما جزم به الرافعي في أبواب وهو المعتبر » فلا يصح من محجور عليه ولا من مكاتب 
ولا من ولي إلا لضرورة . 

للكن يستثنئ منه القاضي ؛ فإنه ليس أهلاً للتبرع في مال المحجور » وله إقراضه 
بلا ضرورة ؛ لكثرة أشغاله » وله أن يقرض مال المفلس إذا رضي الغرماء بتأخير 
القسمة إلئ أن يجتمع المال كله » نص عليه » فيحمل اشتراط أهلية التبرع عل من 
يقرض مال نفسه . 

أما المقترص. . فلم يتعرض في الكتاب ولا في « الروضة » لشرطه » ولا تشترط 
فيه إلا أهلية المعاملة . 

ويفهم من كلام المصنف : أن الأعمئ يصح إقراضه واقتراضه إلا أن قبضه 
لا يكفي . 

قال : ( ويجوز إقراض ما يسلم فيه ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف 
بكراً » وقيسَ غيره عليه . 

والمراد : ما يسلم في نوعه ١‏ وإلا. . فالمعين لا يسلم فيه » والقرض يكون في 
المعين والموصوف . 

قال : ( إلا الجارية التي تحل للمقترض في الأظهر ) ؛ لأن المقترض قد يردها بعد 
الوطء فيكون في معنئ إعارة الجواري للوطء . 


ولا كذلك المسائل المقتضية لتصديق المالك ) . 
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وَمَا لا يُسْلم فيه لا يَجَورْ إِقرّاضه في الأصح : و مار رمأتو او و ا ا 


قال مالك في ١‏ الموطأ » : ولم يزل أهل العلم ببلدنا ينهون عن ذلك ولا يرخصون 
فيه لأحد » وهلذا على قاعدته في سد الذرائع . 

أما علئ قاعدة الشافعي رضي الله عنه . . فيحتاج إلى دليل . 

وليس هنذا كالأب إذا وهب لولده جارية ؛ فإنه يحل له وطؤها مع جواز استرجاع 
الأب ؛ لأن الملك من جهة الابن لازم » بخلاف ملك المقرض . 

وقيل : يجوز كإقراض العبد » وهلذا هو القياس عند الإمام والغزالي » ونقلاه عن 
النص » وبه قال المزني وأهل الظاهر ؛ لعموم الأدلة . 

وقيل : يجوز إقراضها ولا يحل وطؤها » حكاه العمراني . 

أما المحرمة بنسب أو رضاع أو مصاهرة. . فيجوز إقراضها بالاتفاق » كذا قاله 
الرافعي تبعاً للغزالي والإمام » وليس كذلك ؛ ففي « الحاوي» أيضاً وجه : أنه 
لا يجوز فى هلذه الحالة أيضاً » ومن لا تحل له فى الحال كأخت الزوجة . . الظاهر : 
أنها لا تحل . ْ 

والختنئ كالمرأة في استقراض الأمة » قاله في « شرح مسلم 06" » وفيه نظر . 

قال : ( وما لا يسلم فيه لا يجوز إقراضه في الأصح ) ؛ لأن القرض يقتضي رد 
المثل » وما لا ينضبط بالصفة لا مثل له » فلا يجوز قرض الجواهر الكبار » ولا الشاة 
ونتاجها » ولا المختلطات كالقمح المختلط بالشعير . 

والثاني : يجوز كالبيع . 

وأفهمت عبارة المصنف : أنه لا يجوز إقراض المنافع”" ؛ لأنه لا يجوز السلم 
فيها » ولا إقراض ماء القناة ؟ لأنه مجهول » وهو كذلك فى زوائد « الروضة » نقلاً عن 
« فتاوى القاضي حسين » » وأقره . 1 

وصرح المتولي بجواز إقراض المنافع » فإذا قال : أقرضتك منفعة عبدي أو داري 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. ) (؟) في هامش ( ك ) : ( أي : إذا لم تكن في الذمة‎ 


لما 


ا ا ل ل لك لك كك لكك اك ا كا الا ال كك اا اا ل ا الا لك لت لق قا ل ا ا 0ك 


شهراً وسلم العين. : صار مستحقاً للمنافع يتصرف فيها على حسب اختياره 3 وبالجواز 
صرح الراقعي قي ( الإجارة ) » وصوبه في المهمات ؛ . 


فروع : 

الأصح : جواز قرض الخبز كما صرح به ابن الصباغ والمتولي والشاشي والرافعي 
في « الشرح الصغير » ؛ لإجماع أهل الأمصار في سائر الأعصار » وصحح البغوي : 
نهدلا يجوز + والمعين : اكرول 3ن وهو مذهب أبي قلابة ومالك وأحمد وأبي 
يوسف ومحمد . 

وإذا جوزنا. . وجب رد مثله وزناً » كما نقله الرافعى عن صاحب « البيان »20 , 
في الكناقي 4 :يجوز إقراضه عددا »وف قر الميرة وجهان0© ؛ 

وقال المتولي : يجوز قرض شقص من دار ٠»‏ وأقره عليه الشيخان في ( كتاب 
الشفعة )9 . 

وجزم الماوردي بأنه لا يجوز قرض العقار وهو مقتضئ كلام المصنف . 

والدراهم والدنانير المغشوشة يصح إقراضها » كما أفهمه كلام المصنف واقتضاه 
إطلاق المتولي » للكن جزم في « البحر » فيها بعدم الجواز”” . 

ويجوز أن يكون المقرض شيئاً في الذمة ؛ كما لو قال : أقرضتك عشرة دراهم 
صفتها كذا وقبل » ثم إن عينها في المجلس. . صح ٠‏ وإن عينها بعد مفارقته. . ففي 
« المهذب » و« البيان » : أنه إن لم يطل الفصل. . جاز » وإن طال. . لم يجز حتئ 
يعيد لفظ القرض ٠‏ قال الشيخ : ولم أره لغيرهما . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(*) في هامش ( ك ) : ( أوجههما : الجواز ) . 

(5) في هامش ( ك ) : ( وهو المعتمد . وحمله السبكي علئ ما إذا لم يزد الجزء على النصف ؛ 
فإنَّ له حيتئذ مثلاً فيجوز إقراضه كغيره ) . 

٠ -)6(‏ في هامس 027( غين معتمنا) ٠‏ 
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دير آلْمِثْلُ في المِئلِي » وَفِي الْمتعوُمِ ألْمِثل صُورَة » وَقيلٌ : القيمّة . وَلوْ ظفِر به 
في غَيْر مَحَلَّ آلإقرّاض وَلِلتَمَا مُؤْنةٌ . . طالبَهُ بقيمَة بِقِيمَةِ بَلَدِ الإقرراض . 000 


قال : ( ويرد المثل في المثلي ) ؛ لأنه أقرب إلى حقه . 

قال : ( وفي المتقوم المثل صورة ) ؛ لما روئ مسلم 1٠٠١1‏ عن أبي رافع رضي الله 
عنه قال : استلف السام ا ويه فلما جاءت إبل 
الصدقة. . أمرني أن أقضي الرجل بكراً » فقلت : لم أجد في الإبل إلا جملاً خياراً 
رناقا > قال م عدوي 2« امطاطافان عيرم فبك قا 

و( البكر ) : الصغير من الإبل » كالغلام من الآدميين . 

و( رباعياً ) مخفف الياء : الذي دخل في السنة السابعة . 

ولم يقضه من إبل الصدقة إنما اشتراه منها ممن استحقه » فملكه النبي صلى الله 
عليه وسلم منه » واعتبار المثل الصوري يفهم : أنه لا أثر لما فيه من المعاني كحرفة 
العبد وفراهة الدابة » والذي يظهر : اعتبار ذلك" » فإن تأت ذلك » وإلا. . اعتبرت 
الصورة مع مراعاة القيمة . 

قال : ( وقيل : القيمة ) كما لو أتلف متقوماً » وهو الأقيس فى « الشرحين » و 
« الروضة » . ْ 

وقال المتولي في الشفعة : إنه المذهب . والمعتبر : قيمة يوم القبض إن قلنا : 
يملك بالقبض . وإلا. . فالأكثر منه إلى التصرف ٠‏ فإن اختلفا في القيمة أو في صفة 
الملك. . فالقول قول المستقرض ٠.‏ وإذا قلنا بجواز قرض ما لا مثل له ولا قيمة. . 
ضبط بالصفة ويضمن بالقيمة قولاً واحداً » للكن لنا قرض لا يرد فيه شيء » وهو إذا 
اقترض بعض الجيش من بعض شيئاً مما يجوز التبسط به وهم في دار الحرب كما سيأتي 
في بابه ؛ لأنه لو بقي في يده. . لرده إلى المغنم وله المطالبة به في دار الحرب . 

قال : ( ولو ظفر به في غير محل الإقراض وللنقل مؤنة.. طالبه بقيمة بلد 
الإقراض ) ؛ لما في التكليف بالمثل من الكلفة :. ويخالف السلم ٠‏ فإنه لا يأخذ القيمة 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


تذكنا 


مو رع في 4-6 رظ مه 9 2 َ. م 2 ل كه ساس 0 
وَلا يَجَورْ بشزط رد صحيح عن مكسَّر أو زِيَادَةَ , فلو رَد هلكذا بلا شرط . . 


في هلذه الحالة بل يفسخ لامتناع الاعتياض » والمعتبر قيمة يوم المطالبة ؛ لأنه وقت 
استحقاقها . 

ثم إذا أخذت القيمة.. هل هي بطريق المعاوضة أو الحيلولة؟ وجهان : 
أصحهما : أولهما » فتبرأ ذمة المقرض وليس له ردها وإعطاء الطعام » وعلى الثاني : 

تثبت هلذه الأحكام . 

واحترز المصنف عما لا مؤنة لنقله كما إذا أقرضه دراهم في بلد ثم لقيه في آخر 
فطالبه » فإنه يلزمه دفعها ؛ لأن القيمة في ذلك لا تختلف فانتفى الضرر . 

قال الإمام : هلذا إذا كان ذلك من النقود التي لا عسر في نقلها ولا تنفاوت قيمتها 
بتفاوت البقاع”'' » فإن كانت مما يعسر نقلها وتختلف قيمتها. . فلا يطالبه بغير بلد 
الإقراض . 

قال : ( ولا يجوز بشرط رد صحيح عن مكسر أو زيادة ) ويفسد به العقد ؛ لقول 
فضالة بن عبيد رضي الله عنه : ( كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا ) رواه 
البيهقي [5/ 150 » ورواه عبد الحق مرفوعاً للكن بسند ضعيف . 

وقال إمام الحرمين : إنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

وفي « البيان » وجه : أنه يصح القرض ويفسد الشرط . 

قال : ( فلو رد هكذا بلا شرط. . فحسن ) ؛ لأن خير الناس أحسنهم قضاء » بل 
يستحب ذلك للمقترض ولا يكره للمقرض أخذه . 

وقيل : يمتنع أخذ الزيادة في الربويات . 

وقيل : يمتنع إقراض المشهور برد الزيادة » ويجوز للمقرض قبول الهدية من 
المقترض وغيره من المديونين من غير كراهة » هلذا مذهبنا ومذهب ابن عباس 
رضي الله عنهما » للكن الأولئ أن يتنزه عنها » وكرهها ابن مسعود رضي الله عنه . 


>22: 
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َو شرَط مُكْسّراً عَنْ صَحِيح أ أن يفرضَه غَيْرَُ. . لَعَا آلشَّْط » و 
بعد التذة وا قط أجل . فَهُوَ كَشَرْطٍ مُكدئرٍ عَنْ صَحيح إِنَ لَمْ يَكنْ 
كرض مقن انوزة كان كرتي انوي . تَكشَرْطٍ صَحِيح عَنْ مُكَسَرٍ في 


وفي « رسالة القشيري » في ( باب التقوئ ) عن أبي حنيفة : أنه كان لا يجلس في 
ظل شجرة غريمه ويقول : كل قرض جر منفعة فهو ربا . 

قال : ( ولو شرط مكسراً عن صحيبح أو أن يقرضه غيره. . لغا الشرط ) ؛لأنه 
مجرد وعد . 

قال : ( والأصح : أنه لا يفسد ) به ( العقد ) ؛ لأن المنهي عنه جر المقرض النفع 
إلئ نفسه » وهنا النفع للمستقرض ٠‏ فكأنه زاد في المسامحة ووعد وعداً حسناً . 

والثاني : يفسد به ؛ لأنه ينافي مقتضاه » ولو وقع مثل هلذا في الرهن. . بطل 
الشرط جزماً » وكذا الرهن في الأظهر كما سيأتي » وفي الفرق عسر”"" . 

قال : ( ولو شرط أجلاً. . فهو كشرط مكسر عن صحيح إن لم يكن للمقرض 
غرض ) ؛لأنه رفق فيصح العقد ولا يلزم الأجل على الصحيح . 

قال : ( وإن كان كزمن نهب. . فكشرط صحيح عن مكسر في الأصح ) ؛ لما فيه 
من جر المنفعة . 

ومن صور المسألة : أن يقرضه شيئاً ليكتب له به كتاباً إلىئ وكيله ليعطيه فى غير تلك 
البلد لانن خط الطريق وكوقر عليديونة الحم :+ قذلاك متقعة.: ٠‏ 


)١(‏ في هامش ( ت ) : ( وأقول وبالله التوفيق : لا عسر في الفرق ؛ لأن المقرض هنا لا حظّ له 
فيما شرطه من جر النفع إلى المقترض ٠»‏ بخلاف الراهن ؛ فإن له حظا ظاهراً فيما شرطه من جر 
النفع إلى المرتهن » ومن الحظ : تأخير الطلب عنه فيما بسببه الرهن كالدين مثلاً » ولا كذلك 
المقرض ٠‏ والرهن لم يكن مجاناً بغير سبب بل له سبب وهو الدين » بخلاف القرض ؛ فإنه 
كان أصله مجاناً بلا سبب بل محض فضل وإحسان » فاغتفر فيه ما هو من حيز الفضل 
والإحسان , والله أعلم ) . 

وفي هامش ( ك ) : ( ويجاب بقوة داعي القرض ؛ لأنه مستحب » بخلاف الرهن ) . 
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والثاني : أنه كالتأجيل بغير عوض فيلغو الشرط ويصح العقد . 

وتتلخص في فساد القرض بشرط الأجل ثلاثة أوجه : ثالثها : إن كان للمقرض 
غرض. . فسد . وإلا. . فلا » ولا يلزم الأجل عندنا بحال . 

وقد قال مالك : يثبت الأجل ابتداء بأن يقرضه مؤجلاً » وانتهاء بأن يقرضه حالاً ثم 


قال الشيخ : قول الأصحاب : لا يجب الوفاء بالوعد. . مشكل ؛ لأن ظواهر 
الايات والسنة تقتضي وجوبه . وإخلاف الوعد كذب » والخلف والكذب من أخلاق 
المنافقين » قال : ولا أقول : يبقئ ديناً في ذمته حت يقضئ من تركته » وإنما أقول : 
يجب الوفاء به ؛ تحقيقاً للعدة وعدم الإخلاف"'' » وتصير الواجبات ثلاثة : 

منها : ما هو ثابت في الذمة ويطالب بأدائه » وهو الدين علئ موسر وكل عبادة 
وجبت وتمكن منها 

ومنها : ما ثبت في الذمة ولا يجب أداؤه » كالزكاة بعد الحول وقبل التمكن . 

ومنها : ما لم يثبت في الذمة ويجب أداؤه » كهلذا . 

قال : وقد استنبطت من قوله تعالئ : « ألم ثَرَ إِلَ الت تاكَفُوأ» الآية : أن 
كنيع لا بخص بالحاضي «اأرادا الجيزة الدعيم علوا” خبرية”" ؛ لأنه كذبهم في 
قولهم : « كن ُمجَئز اتيك م42 . 


يبا 


مهمة : 
قال الأصحاب : يصير الحال مؤجلاً بالوصية » ومقتضئ كلام المتولي : أنه يتأجل 


(9) في هامش ( ك ) : ( هنذا ضعيف ) . 
(5؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


اين 


بالنذر على الصحيح”'' ». والرافعي ذكر هذا في ( باب البيوع المنهي عنها ) . 
قال ابن الرفعة : إذا كان من عليه الدين ميتاً. . فلا أثر لنذر تأخير المطالبة ؛ لأن 
المبادرة إلئ براءة ذمة الميت واجبة » وحينئذ فلا يؤثر النذر » حتئ لو رضي الوارث 
ولك أن تقول : الوصية والنذر ليس فيهما تأجيل حال بل تأخير الطلب مع حلول 
الدين » كما أن المديون المعسر يجب إنظاره مع حلول الدين » ويظهر أثر ذلك في 
الزكاة" . 
نعم ؛ لو أن الناذر في هلذه الحالة مات. . فهل لورثته المطالبة ؛ لأن الدين حال 
والناذر قد مات وهم لم ينذروا » أو عليهم الإمهال ؛ لأن الحق انتقل إليهم كذلك؟ فيه 
نظر » والظاهر : أن لهم الطلب”" » وهو يؤيد البحث السابق . 
قال : ( وله شرط رهن وكفيل ) ؛ لأنه توثقة في العقد لا زيادة » وكذا شرط 
ولو اشترط رهناً بدين آخر. . فهو كزيادة الصفة » وما أحسن قول عمر بن محمد 
النُسفي - بفتح النون -[من الوافر] . 
أنانئ جاحدى امتفرفية خطنا واتهسيد مكويرا فحن قناهحدوه 
فنتإن اللا غخصيلاق اللسجرزاتسيا ‏ . تح لجسلل ميفنة التؤكية 
يقول : إذا تدايتمبدين إلئأجل مسميّ فاكتبوه 
فإن قيل : مافائدة هلذه الشروط حتئ يحكم بصحتها ؛ لأنه لا يجب على 
المقترض الوفاء بما شرط عليه من الرهن وغيره 2( ولا على المشروط كفالته أن 
يتكفل » وإنما صححنا هلذه الشروط في البيع ؟ لأن فيه فائدة وهو الفسخ على تقدير : 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(*) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


1 


وَيَمْلكْ لقَرْض بِالْقبْض ٠‏ وَفِي قولٍ : بِألتٌصَرْفٍ . وَلَهُ لرُجوع في عَيْنِهِ مَا دَامَ 
بَاقياً بِحَالِهِ في ألأصَحٌّ 1 ا 00 


أن لا يقوم بها » وهو هلهنا متمكن منه. . فالجواب : أنه ليس المراد بذلك صحة 
الشرط بل عدم الإفساد للقرض”" . 

قال : ( ويملك القرض بالقبض ) ؛ لأنه لو لم يملك به. . لامتنع عليه التصرف فيه 
والقبض للمنافع بقبض الأعيان . 

قال ( وفي قول : بالتصرف ) ؛ لأنه ليس تبرعاً محضاً ؛ إذ يجب فيه البدل » 
وليس معاوضة محضة ؛ إذ له الرجوع فيه ما دام باقياً بحاله » فوجب أن يملكه بعد 
استقرار بدله للمقرض . 

والمراد : التصرف المزيل للملك ٠»‏ فإذا تصرف . . تبين ثبوت الملك قبيله . 

ومن فروع القولين : مالو كان المقرض حيواناً » فإن قلنا : يملك بالقبض. . 
فنفقته عليه » وإن قلنا : بالتصرف. . فهي على المقرض إلى أن يتصرف المستقرض . 

ولو اقترض من يعتق عليه » فإن قلنا : يملك بالقبض . . عتق عليه » وإن قلنا : 
بالتصرف. . فلا . 

قال : ( وله الرجوع في عينه ما دام باقياً بحاله في الأصح ) كالوالد في الهبة » ولأن 
له تغريم بدله عند الفوات » فالمطالبة بعينه أولئ ؛ لأنه أقرب . 

والثاني : ليس له الرجوع في عينه ؛ صيانة لملك المستقرض . وله أن يؤدي من 
موضع اخر كسائر الديون . 

والمراد ب( الدوام ) : بقاؤه في ملكه. وهلذا يفهم : أنه إذا زال ثم عاد. . 
لا يرجع فيه » وقياس نظائره من الفلس وغيره : الجواز”" . 


)١(‏ في هامش( ك ) : ( وأجيب أيضاً بأن فيه توثقة مع إفادته أمن الجحد في بعض وسهولة الاستيفاء 
في آخر وصون العرض ؛ فإن الحياء والمروءة يمنعانه من الرجوع بغير سبب » بخلاف ما إذا 
وُجد سبب ؛ فإن المقترض إذا امتنع من الوفاء بشيء من ذلك. . كان المقرض معذوراً في 
الرجوع غير ملوم ) . 

() في هامش ( ك ) : ( وبه جزم العمراني ) ورمز لصحته . 
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وإذا زاد زيادة منفصلة كالولد. . أخذه بدونها » وإن كانت متصلة كالسمن. . أخذه 
معها . وإن نقص ١‏ فإن شاء. . أخذه مع الأرش ؛ وإن شاء: :. ألخذ بذله . 
لو أجره المستقرض. . كان للمقرض الرجوع فيه ولا تبطل الإجارة » وله الرجوع 
إلى بدله لنقصان منفعته . 

ولو اقترض نقداً فأبطل السلطان المعاملة به. . فليس له غيره » وقيل : له قيمته 
يوم » منع حكاه العمراني . 


روى أبن ماجه [01:08 : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من استقرض في 
حاجة غير مكروهة. . فالله معه )20 . 

وكان راويه عبد الله بن جعفر رضي الله عنه يقول كل ليلة لوكيله : ( اقترض لي شيئاً 
لأببت والله معي ) : 

وكان عبد الله من أجواد العرب ٠‏ أبوه ذو الجناحين » وأمه أسماء بنت عميس » 
مات عام الجحاف سنة ثمانين » ودفن بالبقيع . 


)١(‏ في هامش ( ت ) : ( حديث : ١‏ ما من مسلم يدان دينآً يعلم الله أنه يريد أداءه. . إلا أداه الله عنه 
في الدنيا ؛ رواه ابن ماجه [108؟] وابن حبان [5041] والحاكم [1/1] من حديث ميمونة 
رضي الله عنها . 
كان عبد الله بن جعفر رضي الله عنه ‏ فيما رواه ابن ماجه [5509] والحاكم  ]57/6[‏ 
يستدين » فسثل » فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله مع الدائن 


حتئ يقضي دينه » إسناده حسن . 


عن عائشة رضي الله عنها : « ما من عبد كانت له نية في وفاء دينه. . إلا كان له من الله 
عون » قالت : فأنا ألتمس ذلك العون . اه منقولة من ١‏ فتح الباري » [24/0] ) . 
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وقال القرطبي : لا يمتنع القرض للأعراض ؛ لقصة أبي ضمضم رضي الله عنه . 

وفي الحديث : « أقرض من عرضك ليوم عرضك » رواه أبو عمر . 

وأما حديث أبي ضمضم رضي الله عنه. . فرواه ابن عدي في « الكامل »2 [15/5] » 
والبزار والبيهقي [هب 16085 وأبو داوود في « المراسيل » » وإرساله أصح . 

ل أن علبة بن زيد الحارئي أحد البكائين رضي الله عنه لما أمر النبي صلى الله 
عليه وسلم بالصدقة وحث عليها. . قال : اللهم ؛ إني أتصدق بعرضي على من ناله من 
خلقك » فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم منادياً فنادئ أين المتصدق بعرضه؟ فقام 
علبة بن زيد » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الله قبل صدقتك )206 . 


ذن ندا خن 


)0( أورده الهيثئمي في ١‏ مجمع الزوائد ١١7/8)‏ ) وعزاه إلى البزار : 
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كتاب الرهن 
هو في اللغة : الثبوت والدوام » ومنه : الحالة الراهنة » أي : الثابتة . 
5000 دسم ام ارقلا 

وقال الماوردي : هو الاحتباس ٠‏ ومنه : 7 كل تين يما عبت رهيئة © . 

وتقول : رهنت الشيء وأرهنته ب بمعنىٌ . 

قال عبد الله بن همام السلولي [من المتقارب] : 

وهو في الشرع : جعل المال وثيقة بدين . 

والأصل فيه قبل الإجماع : قوله تعالئ : #وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً 
0 ا ٍِ 8 سور 8 2 . و2 
فرُهن مقبوضة# » وقرىء : #فَرِهَنُ 4 » وهي جمع : رهن ٠»‏ وقيل : الرُهْن جمع 
الجمع . 

ورهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي بالمدينة يقال له : أبو 
الشحم على ثلاثين صاعاً من شعير لأهله 3 روآاه البخاري ]5١59[‏ »)2 ومسلم ]١١١7[‏ 
بمعناه » وهو حجة على مجاهد وداوود في منعهما الرهن في الحضر . 

ثم قيل : إنه صلى الله عليه وسلم افتكه قبل موته ؟ لما روى ابن حبان [051] : أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « نفس المؤمن معلقة بدينه حت يقضئ عنه » والنبى 
صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك . 

والأصح : أنه لم يفتكه ؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( توفي النبي 
صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي ) » وحديث ابن حبان محمول علئ 
من لم يخلف وفاء”" , وإنما اقتصر صلى الله عليه وسلم على معاملة اليهودي ؛ 


)0 في هامش( ك ) : ( أو علئ غير الأنبياء ؛ تنزيهاً لهم » قال السبكي : مع أنه صلى الله عليه - 


واي 


- 


ع شاب 
' يصِح إلا بإيجا جاب وَقَبُولٍ . فَإِنْ شرط فيه مُقْتَضَاه هكتقدم المت بو » أذ مضلحة 
للعقد كالإشهاد . 0 ما لا غرّض فيه. . صحَ لْعَقّْدُ . وَإِنْ شَرٍطَ ا 


بياناً لجواز معاملة أهل الكتاب . 

وقيل : لأنه لم يكن عند أحد من مياسير أهل المدينة طعام فاضل عن حاجته غيره . 

قال : ( لا يصح إلا بإيجاب وقبول ) ؛ لأنه عقد بين اثنين على مال فافتقر إلى 
وبالمعاطاة » فيجيء في الرهن مثلهما » ويقوم مقام الصيغة إشارة الأخرس كما 
تقدم . 

وقيل : إن كان الرهن مشروطأً في بيع. . أغنئ شرطه عن الصيغة بعد البيع » وهو 
ظاهر النص » ونقله في « المطلب » عن الجمهور . 

قال : ( فإن شرط فيه مقتضاه كتقدم المرتهن به » أو مصلحة للعقد كالإشهاد . أو 
ما لا غرض فيه. . صح العقد ) كالبيع في الأقسام الثلاثة » وجميع ما تقدم هناك يأتي 
هنا . 

قال : ( وإن شرط مايضر المرتهن.. بطل الرهن ) كشرط أن لا يبيعه عند 
المحل » أو لا يبيعه إلا بعد شهر . أو بأكثر من ثمن المثل » أو لا يقدم به » أو يكون 
مضمونا ؛ لأنه يخالف مقتضاه » وقيل : في جميع هنذه الصور الست القولان الآتيان 
فيما يضر الراهن : 

أحدهما : يبطل الرهن 

وسلم خارج من الخبر ؛ لأن دينه ليس لمصلحة نفسه » لأنه غني بالله » وإنما أخذ الشعير لأهله 


وهو متصرف عليهم بالولاية العامة. . فلا يتعلق الدين به بل بهم ٠‏ ولم يثبت أنه كان عليه 
ديون » وإن ثبت دين . . فهو لمصالح المسلمين ) 


وَإِنَْ نَم الْمُْتَهنَ وَضٌَ الرَاهِنَ كَمَرْطٍ مَْفَعيهِ للْمْرْتهِنٍ. . بَطَلَ الشّرْطٌ » وَكَدَا 
لوَهْنُ في الأَظهَرٍ . وَلَوْ شرط أَنْ تَخْدُت رَوَائِدُهُ مَرَهُوَةً. . فَالأَظْهَرُ : فَسَادُ 
لشَّرْطٍ ‏ وَأَنَهُ مت فَسَدَ. . فَسَدَ الْعَقْدُ . وَشَرْطُ ألْعَاقِدٍ : كَرْنْهُ مُطْلَقَ ألتّصَدْفٍ » 
قلا يَرْمَنُ آلْوَلِيٌ مَالَ ألصَّبِيٌ وَاَلْمَجْنونِ ‏ وَلاَيَرْتهنُ لَهُما 20 

قال : ( وإن نفع المرتهن وضر الراهن كشرط منفعته للمرتهن. . بطل الشرط ) ؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل » متفق عليه 
لخ هلام _م ]1/16١5‏ : 

قال( وكذا الرهن في الأظهر ) ؛ لأنه ليس من مقتضاه ولا من مصلحته . 

والثاني : لا يبطل ؛ لأنه تبرع » فلم يؤثر ذلك فيه » كما لو أقرضه الصحاح بشرط 
أداء المكسر. . يلغو الشرط ويصح العقد » ثم البطلان فيما إذا أطلق المنفعة » فلو 
قيدها بسنة مثلاً. . فهلذا جمع بين بيع وإجارة في صفقة » والأظهر فيه : الصحة”"" . 

قال : ( ولو شرط أن تحدث زوائده مرهونة. . فالأظهر : فساد الشرط ) ؛ لأنها 
معدومة ومجهولة . 

والثاني : يصح الشرط ويكون رهناً ؛ لأن الرهن عند الإطلاق إنما لا يسري إلى 
الزوائد لضعفه » فإذا قوي بالشرط. . سرئ . 

واحترز ب( الزوائد ) عن الكسب ؛ فإن اشتراطها مبطل على القولين . 

قال : ( وأنه متئ فسد.. فسد العقد ) ؛ لأنه جمع بين معلوم ومجهول » وفي 
صحة المعلوم قولا تفريق الصفقة . ا 

قال : ( وشرط العاقد ) راهنا كان أو مرتهنا ( كونه مطلق التصرف ) كعاقد البيع . 

قال : ( فلا يرهن الولي مال الصبي والمجنون ٠‏ ولا يرتهن لهما ) ؛ لأن الولي في 
حال الاختيار لا يبيع إلا بحال مقبوض قبل التسليم بلا رهن ولا ارتهان . 

والمراد ب( الولي ) هنا : الأب أو الجد أو الوصي أو الحاكم أو أمينه » ولو عبر 


) في هامش ( ك) : ( ويكون الثمن والمنفعة في مقابلة قوله : بكذا ) ورمز في هامش ( ك‎ )١( 


نحن 


بمال المحجور. . لعم السفيه وكان أولئ » وحكم الرهن والارتهان سواء » ونصوص 
الشافعي رضي الله عنه تقتضي : أن الارتهان يجوز بالمصلحة » والرهن لا يجوز إلا 
بالضرورة”" . 
( إلا لضرورة ) فيجوز الرهن والارتهان » كأن يحتاج إلى النفقة أو الكسوة » 

أو باع ماله مؤجلاً لضرورة نهب ونحوه . أو كان مؤجلاً بسبب إرث وغيره ؛ لأن في 
الارتهان مفسدة . لأنه قد يتلف المرهون ويرفعه إلئ حاكم يرئ سقوط الدين فيه . 

قال : ( أو غبطة ظاهرة ) كما إذا اشترئ ما يساوي ألفين بألف نسيئة ورهن به 
ما يساوي ألفاً من ماله ؛ لأنه إن تلف. . كان في المشترئ ما يجبره » وكذا إذا باع 
الولي ماله مؤجلاً بغبطة وارتهن على الثمن » وسيأتي حكم قرض مال الطفل في آخر 
( باب الحجر ) . 

قال : ( وشرط الرهن ) أي : المرهون ( كونه عيناً في الأصح ) فلا يجوز رهن 
المنفعة جزماً ؟ لأنها تتلف شيئاً فشيئاً » ولا رهن الدين ؛ لأن الرهن لا يلزم إلا 
بالقبض ٠‏ ومتئ قبضه المالك . . خرج عن أن يكون ديناً . 

والثاني : يصح رهن الدين إذا كان علئ مقر مليء كبيعه تنزيلاً ؛ لما في الذمم منزلة 
الأعيان . 

هلذا في الابتداء » أما إذا جنئ على المرهون. . فإنا نحكم على الأرش وهو في 
الذمة بأنه مرهون على الأصح . 

ولو مات وعليه دين وخلف منفعة أو ديناً. . فإن الدين يتعلق بجميع التركة تعلق 
رهن على الصحيح . 

ويلغز بهلذه الصورة فيقال : عين مرهونة من غير صدور عقد عليها » وكذا التي 


. ) في هامش ( ك ) : ( غير معتمد‎ )١( 
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وكذلك إذا رهن عصيراً فانقلب في يد المرتهن خمراً. . فإن التخجّر”'' يخرجه عن 
المالية » فإن عاد خلاً. . عاد الرهن على المشهور كما يعود الملك . 

قال : ( ويصح رهن المشاع ) سواء رهنه من شريكه أو غيره وقبضه بقبض 
الجميع ؛ قياساً على البيع » وبهلذا قال مالك وأحمد . 

قال : ( والأم دون ولدها وعكسه ) ؛ لأن ذلك ليس بتفريق » إذ الملك فيهما 
باق . 

قال : ( وعند الحاجة يباعان » ويوزع الثمن ) ؛ لأن بيعهما معاً ممكن والتفريق 
منهي عنه » فلما التزم بالرهن بيع الأم. . جعل ملتزماً لما هو من أحكامه وهو بيع الولد 
معها . هلذا هو الأصح المنصوص . 

والثاني : يجوز بيع الأم وحدها ؛ لأنه موضع ضرورة فيحتمل التفريق لذلك . 

قال : ( والأصح : أنه تقوّم الأم وحدها ثم مع الولد فالزائد قيمته ) فتقوّم الأم 
والولد جميعاً » فيقال : قيمتهما ‏ مثلاً ‏ مئة وخمسون . فالخمسون الزائدة لا حَقَّ 

والثاني : أن الأم تقرّم وحدها . ثم يقرّم الولد وحده محضونا مكفولاً » ثم يقسّط 
الثمن عليهما . 

هلذا إذا كانت الأم مرهونة » فإن كان الولد. . انعكس الحكم في التقويم » فكان 
ينبغي أن يقول : يقوّم المرهون وحده » ثم يقوم مع الآخر » فالزائد قيمة الآخر . 

وحكم الولد مع الأب وغيره ممن يمتنع التفريق بينهما كحكمه مع الأم » وهلذه 
المسألة مستثناة من قولنا : ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهته . 


. ) في(ك) : ( فإن الرهن يخرج به عن المالية‎ )1١( 
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وَرَهْنّ أَلْجَانِي وَالْمُوْنَدٌ كَبَئِعِهِمَا . وَرَهْنٌ الْمُدَبّر » وَمُعَلْقِ عق بصفة يُمْكِنْ سَبْقهَا 


علو الدقن باط عَلَىَ المدهية. 20 


قال : ( ورهن الجاني والمرتد كبيعهما ) فيصح في الأصح فيهما إذا كانت الجناية 
عمداً » ولا يصح في الجاني خطأ في الأصح . 

وقد تقدمت مسألة بيع الجاني في ( البيع ) ) ومسألة المرتد في ( الرد بالعيب ) 
حيث قال : ( ولو قتل بردة سابقة. . ضمنه البائع في الأصح ) فجزم بصحة بيعه » وهو 
الأصح . فيكون الراجح : صحة رهنه . 


فرع : 
0 الأرض المستغلة بالزراعة. . باطل » وكذا رهن سواد العراق ؛ لأن عمر 

رضي الله عنه وقفه على المسلمين كما سيأتي في ( السير ) . 

وأما الأبنية التي كانت به كالدور. . فالصحيح : أنها ليست وقفاً فيجوز رهنها 
وبيعها . 

قال : ( ورهن المدبر » ومعلق العتق بصفة يمكن سبقها حلول الدين باطل على 
المذهب ) ؛ لتعلق حق العتق بهما » أما معلق العتق. . فالمنصوص فيه : البطلان ١‏ 
والقول بالصحة فيه مخرج ٠‏ وأما المدبر. . ففيه ثلاث طرق : 

الصحة قطعاً . 

والبطلان قطعاً . 

وإجراء قولين : أصحهما : البطلان . 

وأصل القولين : أنه تعليق عتق بصفة أو وصية ٠»‏ إن قلنا : تعليق.. لم يصح 
رهنه » وإن قلنا : وصية صح ء للكن قال في « الروضة » : القوي في الدليل صحة 
رهن المدبر”"' . 

واحترز المصنف عن الصفة التي يقطع بتأخيرها فيصح ٠‏ أو بسبقها فيبطل » فإن 
احتمل الأمران. . فالأظهر : بطلانه ؛ للغرر . 


(1) في هامش( ك ) : ( غير معتمد) . 


وَلَوْ رَهَنَ مَا يَسْرْعٌ قسَاده : إن ايع ٠‏ فْعِلَ » وَإِلاً : فإِنْ رَهَنَهُ 
بِدَيْنِ حَالَ » أو مُوَجلٍ يَحِلُ قَبْلَ فَسَادِهِ » أو ه شرَطٌ بَيْعَهُ وَجَعَلَ أَلنَّمَنَ رَهْناً. . 
صَعّء تا ِل َف قاو عون م رغناء وإ شط عنم ينبو .. آم 
يَصِحّ » وَإِنْ أطلقَ. . 5 َسَدَ في آلأَظهَر . 00 00 0 01000000 


ووجه الصحة : أن الأصل استمرار الرق . 

أما رهنه بدين حالٌ. . فيصح علئ ما جزم به الأصحاب ٠‏ وفيه إشكال من جهة : 
أن رهن المدبر باطل مطلقاً . 

ومحل الخلاف : إذا لم يشرط بيعه قبل وجود الصفة » فإن شرطه. . صح » قاله 
في « المرشد » » وهو ظاهر”" . 

قال : ( ولو رهن ما يسرع فساده : فإن أمكن تجفيفه كرطب. . فعل ) ؟ حفظاً 
للرهن » وكذلك العنب الذي يتزبب » واللحم الذي يمكن تقديده . 

قال ابن الرفعة : والمجمّف هو المالك ومؤنته عليه » أما إذا رهنه بحالٌ أو مؤجل 
يحل قبل فساده. . فإنه يباع علئ حاله . 

قال : ( وإلا ) أي : وإن لم يمكن تجفيفه كالبقول وما لا يجفف من الثمار ( فإن 


رهنه بدين حال 0 أو مؤجل يحل قبل فساده 3 أو شرط بيعه وجعل الثمن رهناً. . صح ) 
؟ لانتفاء المحذور 1 


قال : ( ويباع عند خوف فساده ويكون ثمنه رهناً ) أي : من غير إنشاء عقد . 

قال : ( وإن شرط منع بيعه. . لم يصح ) ؛ لأنه ينافي مقتضاه » وهلذا اتفق 
الأصحاب عليه . 

قال : ( وإن أطلق.. فسد في الأظهر ) ؛ لأنه لا يمكن بيعه في الدين عند محله 
فلم يجز رهنه كأم الولد . 

والثاني - وبه قال أبو حنيفة وأحمد-: يصح ويباع كما لو شرط بيعه ؛ لأن الظاهر : 
أنه لايقصد إتلاف ماله »ء ونقل في « الشرح الصغير » تصحيحه عن 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


ا . صَعّ فِي الأَظهّرٍ . وَلَوْ رَمَنَّ ما لآَيَسْوُحٌ 
دم قطنا ما عَوَضَهُ لِلْفْسَادِ كَحِنْطَةٍ أبْتلَتْ . . لَمْ تفخ آلرَهْنُ بِحَالٍ . 2 


الأكثرين » وهو موافق لنص ١‏ المختصر » . ولأن مطلق العقد يحمل على المتعارف 
ويصير كالمشروط ٠‏ والمتعارف فيما يفسد : أن يباع قبل فساده » ولم يصحح في 
« الشرح الكبير » شيثاً من القولين وفاقاً للقاضي أبي الطيب . 

قال الشيخ : ولي به أسوة ؛ فإن النظر بينهما متجاذب . 

وإذا قلنا بالصحة ‏ فإذا أشرف على الفساد. . بيع ويكون ثمنه رهناً كما لو شرطه » 
ويجبر الراهن علئ ذلك عند الجمهور . 

قال : ( وإن لم يعلم هل يفسد قبل الأجل.. صح في الأظهر ) ؛ لأن الأصل 
البقاء . 

والثاني : يفسد ؛ للجهل بإمكان البيع عند المحل » ويشكل علئ هلذا : ما تقدم 
في المعلق العتق بصفة لا يعلم هل تتقدم أو تتأخر : أنه لا يصح . وهما في المعنئ 
شونا - 

قال : ( ولو رهن ما لا يسرع فساده فطرأ ما عرضه للفساد كحنطة ابتلت. . لم 
ينفسخ الرهن بحال ) ؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء » بل يباع عند 
الإشراف على الفساد ويجعل ثمنه رهناً مكانه . 

هنذا إذا عرض بعد القبض » فإن عرض قبله ولم يمكن تجفيفه. . ففي الانفساخ 
وجهان : أصحهما : أنه لا ينفسخ أيضاً . 


, في هامش( ك ) : ( فرق بينهما بأن سبب الفساد ثم وهو التعليق موجود عند ابتداء الرهن‎ )١( 
بخلافه هنا » وبأن علاقة الفساد هنا تظهر دائما بخلافها تم » وبأن الظاهر من حال المالك إرادة‎ 
بيعه عند إشرافه على الفساد فيباع ؛ إذ العاقل لا يختار إتلاف ماله فكان كما لو شرط بيعه وجعل‎ 
. ) ثمنه رهناً » بخلاف العتق ؛ فقد لا يريد بيعه طلباً للثواب‎ 

وفي هامش ( ت ) : ( الفرق بينهما : أن للفساد أمارة يعرف بها . فإذا أشرف عليه 
بمقتضاها. . أمكن بيعه » بخلاف المعلق عتقه ؛ إذ لا أمارة تدل على وجود الصفة » وإن 
فرضت. . فنادرة » وأيضا : ما جهل فساده قد يباع عند فساده » ولا كذلك المعلق عتقه ) . 


و“ 


ل 
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وَيَجُورُ أَنْ يَسْتَِيرَ يرم » وَهُوَ ني قولٍ : عَاريةٌ ا أنه ضَمَانَ دين 
في رَقَبةِ ذلِكَ ألسَّيْءِ ‏ فَيُشْتَرَطٌ : ذكُرُ جنْس أَلدَيْن وَقَذْرِه وَصِمَيِهِ » 0 


قال : ( ويجوز أن يستعير شيئاً ليرهنه ) أشار بهنذا إلئ أنه لا يشترط أن يكون 
المرهون ملكاً للراهن » فإذا استعار شيئاً ليرهنه. . جاز على النص ؛ لأن المقصود 
التوثقة وهي حاصلة بذلك » وبهلذا قال الجمهور خلافاً لابن سريج . 

ومقتضئ إطلاق المصنف : أنه لو كان المستعار دراهم أو دنانير. . فالمتجه : 
الصحة وإن منعنا إعارتها لغير ذلك20 . 

ويجوز أن يرهن ماله علئ دين غيره » وأن يوكل المديون في موحي 
نفسه مال الموكل . 

000 
انتعانة الو 

قال : ( والأظهر : أنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء ) ؛ لأن العارية ينتفع 
المستعير بها مع بقاء عينها » والانتفاع بها هنا ببيعها في الدين فيبطل كونها عارية » فلم 
يبق إلا الضمان » كما لو أذن لعبده في ضمان دين غيره ؛ فإنه يصح وتكون ذمته 


فارغة . 
قال الإمام : وليس القولان في أنه يتمحض عارية أو ضماناً » وإنما هما في 


قال .: ( فيشترط : ذكر جنس الدين وقدره وصفته ) أي : في الحلول والأجل 
والصحة والتكسير وغير ذلك كما في الضمان ؛ لاختلاف الأغراض بذلك ٠‏ وإذا عين 
قدرا. . جاز أن يرهنه بما دونه جزمآً ٠»‏ فإن زاد.. بطل في الجميع على الأصح 
المنصوص ؛ للمخالفة » كما لو باغ الوكيل بالغبن الفاحش . 

وقيل : يبطل في الزائد فقط » واختار الشيخ تخريجه على تفريق الصفقة . 

ولو قال : أرهنه بمئة دينار فرهنه بمئة درهم. . لم يصح ٠‏ وكذا إذا قال : بمئة 
درهم فرهنه بمئة دينار . 


جوع لايك بَند نص القن .ع 
كه ٠‏ وَيبَاعٌ إلا عي اانه 2 يَرْجع ألمّالك بمّا بيع به 3 4 اه 


ولو قال : أرهنه بما شئت.. جاز أن يرهنه بأكثر من قيمته ؛ لاقتضاء العرف 
ذلك . ولو أراد المالك ا فله ذلك بكل حال . إلا إذا كان الدين 
مؤجلاً وقلنا : إنه ضمان » فإن أعتقه المالك وقلنا : إنه ضمان. . ففى « التهذيب » : 
أنه كإعتاق المرهون . وإن قلنا : عارية. . صح وكان رجوعاً . 

قال : ( وكذا المرهون عنده في الأصح ) ؛ لاختلاف الناس طلباً واستيفاء 
. والثاني : لا يجب ؛ لضعف الغرض في ذلك . 

وهما مأخوذان من القولين في اشتراط تعيين المضمون له » فإن قلنا : عارية. . لم 
يشترط ذلك » وعلى القولين : إذا عين شيئاً من ذلك. . لم تجز مخالفته . 

قال : ( فلو تلف فى يد المرتهن. . فلا ضمان ) أي : عليه ؛ لأن يده يد أمانة » 
وهل يضمنه الراهن؟ ينبنى علئ أنه عارية أو ضمان ٠»‏ إن قلنا : عارية.. غرمنا 
الراهن » وإن قلنا : ضمان.. فلا ء أما إذا تلف فى يد الراهن.. فالمذهب : 
الضمان ؛ لأنه مستعير . 

قال : ( ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن ) ؛ إذ لو رجع . . لما حصلت فائدة 
الرهن » ولم يكن به توثق » وهلذا علئ قول الضمان قطعاً » وكذا علئ قول العارية 

قال : ( وإذا حل الدين أو كان حالاً. . روجع المالك للبيع ) كما لو رهنه المالك . 

قال : ( ويباع إن لم يقض الدين ) أي : إن لم يوفه واحد منهما. . بيع على القولين 
موسراً كان الراهن أو معسراً » كما يطالب الضامن في الذمة مع وجود الأصيل . 

قال : ( ثم يرجع المالك بما بيع به ) أي : علئ قول الضمان سواء بيع بالقيمة أم 
بأكثر أم بأقل بقدر يتغابن به » أما علئ قول العارية » فإن بيع بالقيمة أو بأقل. . ر 
بالقيمة » أو بأكثر. . رجع بالقيمة عند الجمهور 


دنا 


وقيل : بما بيع به ١‏ واستحسنه الزافعى » وصويه المصنف ». فيستثنول من قوله : 
( بما بيع به ) إذا بيع بأقل علئ قول العارية . 
تتمة : 

لو قضى المالك الدين من مال نفسه . . انفك الرهن » ورجوعه بما أداه يتعلق بكونه 
أداه بإذن الراهن أو بدونه » وسيأتى فى ( الضمان ) . 

فإن اختلفا فى الإذن. . فالمصدق الراهن . 

ولو رهن عبده بدين غيره دون إذن. . جاز » فإن بيع به. . فلا رجوع . 

وقال ابن الصلاح : لو كان مؤجلاً فمات الراهن. . لا يحل الدين » بخلاف ما إذا 
ضمن الدين في ذمته"") : 

قال( فصل : 

شرط المرهون به : كونه ديناً ) فلا يصح الرهن بالأعيان سواء كانت مضمونة أم 
لا ؛ لأنه يستحيل استيفاء العين من المرهون ٠‏ ولا فرق في الدين بين الأموال والمنافع 
المستحقة بالإجارة الواردة على الذمة » فإن وردت على العين. . لم يصح الرهن بها ؛ 
لفوات الدين » ومن هلذا يؤخذ البطلان فيما جرت العادة به من أخذ رهن علئ عارية 
الكتب الموقوفة وغيرها » كما صرح به الماوردي وغيره”" . 

للكن أفتى القفال بلزوم اشتراط ذلك وجعله شرطً معتبرً”" » وقياسه : أن يجوز 
ضمانه » وفائدة ذلك في حالة التغدي أو التفريط ٠‏ أما إذا تلف من غير تقصير . . فلا 
ضمان عليه . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )1( 
. ) في هامش ( ك ) : ( غير معتمد‎ )( 


َابتآ لآزماً ٠‏ قلا يَصِح بِالْعَيْن المنصوية و3 لْمُسْتَعَارَةِ في الأَصَّحٌّ 2 وا اد 


قال : ( ثابتاً ) فلا يصح الرهن بما لم يغبت سواء جرئ سبب وجوبه » كنفقة الغد , 
أو لا » كما إذا رهنه على ما سيقرضه غداً ؛ لأن الرهن وثيقة بحق فلا يقدم على الحق 
كالشهادة . 

قال : ( لازماً ) فلا يصح بغير اللازم كمال الكتابة ؛ لأنه لا فائدة في الوثيقة مع 
تمكن المديون من إسقاط الدين . 

فإن قيل : كان يستغني باللازم عن الثابت ؛؟ لأن كل لازم ثابت ولا ينعكس. . 
فالجواب : أنه لا يستغنئ بذلك ؛ لأن اللزوم وعدمه صفة للدين نفسه » كما تقول : 
دين الكتابة غير لازم وثمن المبيع بعد انقضاء الخيار لازم » والثبوت يستدعي الوجود 
في الحال » فلا يصدق قبل حصول سببه . وبهلذا يتبين : أن الثبوت واللزوم ينفك كل 
0 

وبقي عليه قيد رابع : أن يكون معلوماً لكل منهما ؛ لأن العلم بقدر الدين وصفته 
شرط في الرهن كما هو شرط في الضمان ونص ١‏ الأم » يشهد له » وبه جزم ابن عبدان 
وصاحب ١‏ الإستقصاء 206 . 

وخامس : أن يمكن استيفاؤه من عين الرهن » واحترز به عن العمل في الإجارة إذا 
اشترط أن يعمل بنفسه ؛ فإنه كالعين لا يجوز الرهن به » أما على العمل الذي في 
الذمة. . فيجوز على المذهب . 

قال : ( فلا يصح بالعين المغصوبة والمستعارة في الأصح )' ؛ لأنه إن رهن 
بقيمتها إذا تلفت. . كانت رهناً قبل ثبوت الدين » وإن رهن على عينها. . لم يمكن 
استيفاء العين من الرهن . 

ولو قال : بالعين المضمونة.. كان أشمل ؛ ليدخل المستام » والمأخوذ ببيع 
فاسد » والمبيع » والصداق قبل القبض » وسائر الأعيان المضمونة في ذلك سواء . 

والوجه الثاني - وهو مذهب أبي حنيفة ‏ : يصح الرهن بكل عين مضمونة كما يصح 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
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وَلا بمّا سَيُقرضهٌ . وَلوْ قال : أقرَضِتّكَ هلذه ألدَّرَاهمْ وَأَرْتهنث بها عَبْدَكَ , 
فَقَالَ : أقترّضت وَرَعَنْتُْ » أَوْ قال : بعتكة بكذا وَأَرْتَهّنتُ ثوب به » فقال : 


ره ع شي . صر كع سد مص 0 و آذ 
أَسْتَرَيْتْ وَرَهَنثُ . . صَحَّ في الأصحٌ . وَلا يَصِحّ بنجوم ألكتابة 2 هاكاة عد بع ره اود 0ك قثيدة 


ضمانها » وكان الصواب : التعبير ب( الصحيح ) ؛ فإن الخلاف ضعيف جداً . 

قال : ( ولا بما سيقرضه ) وكذلك بما سيبيعه ؛ لعدم الثبوت » لأن الرهن يتبع 
الدين فلا يصح قبله . 

وملخص ما في المسألة أربعة أوجه : 

أصحها : البطلان . 

والثاني : صحته بعد ثبوت الدين . 

والثالث “فبدقة الا 

والرابع : إن لم يتفرقا حتئ يتبايعا أو حتئ أقرضه. . صح الرهن ؛ إلحاقاً للحاصل 
في المجلس بالمقارن للإيجاب والقبول » ولا خلاف أنه لو قال : إن أقرضتني ألفاً 
فهلذا رهن. . لم يصح . 

قال : ( ولو قال : أقرضتك هلذه الدراهم وارتهنت بها عبدك ٠‏ فقال : اقترضت 
ورهنت , أو قال : بعتكه بكذا وارتهنت الثوب به . فقال : اشتريت ورهنت. . صح 
في الأصح ) ؛ للحاجة إلى عقده مع العقد على الدين ؛ لأنه قد يشترطه فلا يفي به . 

قال القاضي : فيقدر وجود الثمن وانعقاد الرهن عقبه » كما لو قال : أعتق عبدك 
عني علئ كذا ؛ فإنه يقدر الملك له ثم يعتق عليه » لاقتضاء العتق تقدم الملك . 

والثاني - وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك : لا يصح ٠‏ وهو القياس ؛ لتقدم أحد 
شقي الرهن قبل ثبوت الدين . 

وهلذا الترتيب الذي أشار إليه - وهو تقدم الخطاب بالبيع أو القرض على الخطاب 
بالرهن ‏ شرط فيه » فلو قال : ارتهنت وبعت » وقال المشتري : رهنت واشتريت. . 
ابص , 

قال : ( ولايصح بنجوم الكتابة ) ؛ لأنها غير لازمة » ولا تؤول إلى اللزوم ؛ لأن 


0 


المكاتب قد يعجز نفسه فتبطل الوثيقة » وحكى الرويانى وجهاً : أنه يجوز أخذ الرهن 
عن دين المكاتب . وهو غريب . 1 

قال : ( ولا بجعل الجعالة قبل الفراغ ) ؛ لأن العمل غير لازم . 

قال : ( وقيل : يجوز بعد الشروع ) ؛ لأنه جرئ سبب وجوبه فتجتمع ثلاثة 
أوجه : ثالثها : يصح بعد الشروع لا قبله . 

وصورة المسألة : أن يقول : من رد عبدي. . فله دينار » فقال رجل : ائتنى برهن 
وأنا أرده » ومثله : إن رددته. . فلك دينار وهلذا رهن به . ْ 

قال : ( ويجوز بالثمن في مدة الخيار ) ؛ لقربه من اللزوم . 

قال : ( وبالدين رهن بعد رهن ) أي : ويجوز إنشاء رهن بعد رهن بالدين 
الواحد ؛ لأنه زيادة في الوثيقة » فهو كما لو رهنهما معا به ؛ فهي زيادة في قدر 
المرهون . ْ ْ 

قال : ( ولا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر في الجديد ) ولو وفئ 
بالدينين » كما لا يجوز رهنه عند غير المرتهن . 

والقديم - ونقل عن الجديد أيضاً » واختاره المزني وأبو ثور وابن أبي عصرون ‏ : 
يجوز كما يجوز على الرهن بدين واحد . 

بالترع على الاوك : أن الرهن مشغول بالدين بخلاف الدين » فالزيادة ذ في الرهن 
شغل فارغ ؛ فصح ., والزيادة في الدين شغل مشغول » فلا يصح . 

وإذا قلنا بالقديم فكان أحد الدينين دراهم الاجر دنانير. . فوجهان في 
« الإستقصاء » : أقيسهما : الجواز . 

واحترز المصنف عن رهنه عند غيره ؟ فإنه لا يجوز قطعاً . 

ويستئنئ من ذلك : مالو جنى العبد المرهون ففداه المرتهن بإذن الراهن ليكون 


ال 


مرهوناً بالدين والفداء » فأصح الطريقين : القطع بالجواز ؛ لأنه تعلق بالرقبة ما كان 
متعلقاً بها وفيه مصلحة الوثيقة » ولأنه بالجناية صار الرهن جائزاً » ويجري الطريقان : 
فيما لو أنفق المرتهن بإذن الراهن ليكون مرهوناً بهما . 

وقوله : ( المرهون عنده ) منصوب على أنه أحد مفعولي ( يرهن ) . 

قال : ( ولا يلزم إلا بقبضه ) ؛ لأنه عقد إرفاق يحتاج إلى القبول فلا يلزم إلا 
بالقبض كالبيع والقرض ٠‏ ولقوله تعالئ : «وَعَلُمفبوصَة» . 

وجه الدلالة : أنه وصف الرهن بالقبض . فوجب أن يكون شرطاً في صحته 
كوصف الرقبة بالإيمان » وبقولنا قال أبو حنيفة . 

وقال مالك : يلزم الرهن بنفس العقد . وبه قال أحمد إلا في المكيلات 
والموزونات . 

وكون الرهن يلزم بالقبض هنذا من جهة الراهن ٠‏ أما المرتهن. . فلا يلزم في حقه 
بحال » فهو لازم من طرف » جائز من طرف كالكتابة . 

والمراد ب( قبضه ) : القبض المعهود في البيع » للكن لنا صورة يلزم فيها الرهن 
بقبض المرتهن » ومع ذلك له( التوصل إلئ نقض لزومه » وهو إذا كان مشروطاً في 
بيع شرط فيه الخيار للراهن ؛ فإنه متى اختار الفسخ. . انفسخ لزوم الرهن . 

قال : ( ممن يصح عقده ) أي : يشترط في القابض للرهن أن يكون ممن يصح 
عقده عليه » فلا يصح ممن لا يصح منه الرهن كالمجنون والصبي » ولا يصح القبض 
إلا بإذن الراهن » فلو أذن له فجن أو أغمي عليه. . لم يجز أن يقبضه وإن كان الرهن 
باقيً بحاله على المذهب . 

قال : ( وتجري فيه النيابة ) أي : من الطرفين ؛ قياساً علئ عقد الرهن . 

قال : ( للكن لا يستنيب الراهن ) ؛ لثلا يؤدي إلى اتحاد القابض والمقبض » فلو 


. ) في هامش( ك ) : ( أي : للراهن‎ )١( 
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كان الراهن وكيلاً في الرهن فقط فوكله المرتهن في القبض من المالك. . فعبارة 
المصنف تقتضي المنع » والمعروف : الجواز"" ؛ لانتفاء ما سلف . وهي واردة علئ 
إطلاقه . 

قال : ( ولا عبده ) أي : عبد الراهن ٠‏ قنآ كان أو مدبراً أو مأذوناً له أو أم ولد ؛ 
لآن يدهم كيده . 

قال : ( وفي المأذون له وجه ) ؛ لانفراده باليد والتصرف . 

وفي وجه ثالث : إن كان قد ركبته الديون. . صحت استنابته » وإلا. . فلاه0© . 

قال : ( ويستنيب مكاتبه ) ؛ لأنه معه كالأجنبي » والظاهر : أن المبعض 
كالمكاتب ٠‏ وينبغي اعتبار زمن الاستنابة”" » فإن وافق نوبته.. صح ء أو نوبة 
سيده. . فلا . 

قال : ( ولو رهن وديعة عند مودع أو مغصوباً عند غاصب. . لم يلزم ما لم يمض 
زمن إمكان قبضه ) ؛ لأن القبض لا يحصل إلا بالاستيفاء أو التمكن منه كالإجارة . 
ولا يشترط ذهابه إليه علئ ما صححه البغوي والرافعي . 

وقيل : يشترط » وصححه الأكثرون . 

وقيل : إن أخبره ثقة ببقائه. . لم يجب » وإلا.. وجب . 

وعن حرملة : أنه لا يحتاج إلئ مضي زمان . ورد الأصحاب هنذا النقل عليه . 

قال : ( والأظهر : اشتراط إذنه في قبضه ) ؛ لآن اليد كانت عن غير جهة الرهن . 


ولم يقع تعرض للقبض بحكم الرهن 1 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. ) ف في هامش( ك ) : ( لأنه صار كالمكاتب في لزوم المال ذمته‎ 
. ) في هامش( ك ) : ( هوالمعتمد‎ )( 


ليكلا 


والثاني : لا يشترط ؛ لأن العقد مع صاحب اليد يتضمن الإذن . 

قال : ( ولا يبرئه ارتهانه عن الغصب ) ؛ لأن الدوام أقوئ من الابتداء » ودوام 
الرهن لا يمنع الضمان بالتعدي في المرهون ويبقى الرهن بحاله فلآن لا يرفع ابتداء 
الرهن دوام الضمان أولئ » بخلاف البيع ؛ فإنه يزيل الملك . 

وقال الأئمة الثلاثة والمزنى : يبرأ بالارتهان » وإذا أراد المرتهن البراءة. . فطريقه 
أن يرده إلى الراهن ثم يسترده بحكم الرهن ٠‏ فلو امتنع الراهن من أخذه. . ففي إجباره 
ا 

وعلى المذهب : لا تبرته إجارة وتوكيل وقراض وتزويج . 

ورهن العارية والمستام والمقبوض. بالشراء الفاسد عند صاحب اليد كرهن 
المغصوب . فلا يختص الحكم بالارتهان ولا بالغصب . 

ولو صرح بإبراء الغاصب عن ضمان الغصب والمال باق في يله. . ففي براءته 
ومصير يده أمانة وجهان : أصحهما عند الرافعي ا » وصحح المصنف : أنه 
ا 


يجوز اجتماع الرهن والإجارة عندنا » فلو عقد علئ عين رهناً وإجارة وأذن له في 
القبض . . صارت مقبوضة عنهما ٠‏ وكذا إن أذن في القبض عن الرهن فقط ؛ لأن قبض 
الإجارة مستحق لا يفتقر إلئْ إذن » وإن أذن في القبض عن الإجارة فقط.. لم يصر 
مقبوضاً عن الرهن . 


. ) في هامش( ك ) : ( أصحهما : إجباره‎ )١( 

(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

إفرة في هامش( ك ) : ( عبارة؛ الروضة » [18/4] : قلت : قطع صاحب ١‏ الحاوي » بأنه لا يبرأ » 
وصححه البغوي » قال صاحب ١‏ الشامل » و« المهذب » : هو ظاهر النص . فعلم أن ما نقله 
الشارح عن المصنف سبق قلم منه ) . 


َيِه الإيداع في ألأصَحٌ . وَيَْصّل ألوْجُوع عَنِ ألوَهْن قبل الْمَْضٍ بمَصَرْفٍ ييل 
ْمك هِب مَفُْوضةٍ وَبِرَهْنٍ مَفبُوض وَكِتَابَةِوكَذَا دبي يفي الأظمرٍ, بحيلا ؛ 


لأ وَطءِ وَتَزوِيج . وَلَوْ مَاتَ آَلْعَاقدُ قبل الْقَبْضٍ أَوْ جنّ أ تَكَمّرَ ألْعَصِيد و أبق 
لْعَيْدُ . لم يَِطلٍ الو في الأَصَحٌ . ااا 


قال : ( ويبرئه الإيداع في الأصح ) ؛ لأن مقصود الإيداع : الائتمان » والضمان 
والأمانة لا يجتمعان . 

قال : ( ويحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض بتصرف يزيل الملك كهبة 
مقبوضة.) ؛ لزوال محل الرهن . 

قال : ( وبرهن مقبوض ) ؛ لتعلق حق الغير » وإنما أت بحرف الجر ؛ ليخرجه 
عن أن يكون من أمثلة ما يزيل الملك . 

وتقيبد الكتاب و« الروضة » و« أصليهما » الرهن والهبة بالقبض يقتضي : أنهما 
قبل القبض ليسا رجوعاً ٠‏ والنص : أنه رجوع”") 4 وعلئ تخريج الربيع : لا يكون 
رجوعا . ا 

قال : ( وكتابة ») ؛ لتعلق حق الغير . 

قال : ( وكذا تدبيره في الأظهر ) ؛ لأن مقصود التدبير العتق وهو ينافي الرهن . 

اعوخر ا لا؛ لأن الرجوع عن التدبير ممكن ٠‏ وتعليق العتق كالتدبير. 

ولو أجره إلئ مدة تنقضي قبل الحلول. ل ا 
بيع المستأجر. 00000 . فرجوع في الأصح 

قال : ( وبإحبالها ) ؛ لامتناع بيعها . 

قال : ( لا وطء وتزويج ) ؛ لعدم منافاتها للرهن » سواء كان المزوج عبداً أو أمة. 

قال : ( ولو مات العاقد قبل القبض أو جن أو تخمر العصير أو أبق العبد. . لم 
يبطل الرهن في الأصح ) أما في الموت. . فلأنه عقد مصيره إلى اللزوم فلا يتأثر 
بالموت . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


الل 


والثاني : ينفسخ ؛ لأنه عقد جائز كالوكالة . 
وأما إذا جن أحد المتعاقدين أو أغمي عليه. . فذلك مرتب على موته » فإن قلنا : 
لا ينفسخ بالموت . . فهنا أولئ أن لا ينفسخ ٠‏ وإن قلنا : ينفسخ به. . فههنا وجهان . 
ولو طرأ عل أحدهما حجر سفه أو فلس . . فكالجنون . 
والعصير إذا تخمر قبل القبض. . الصحيح : لا يبطل كما بعد القبض . 
والثاني : يبطل ؛ لضعف الرهن وعدم لزومه» فإن تخمر بعد قبضه.. 
فالصحيح : بطلان الرهن ؛ لخروجه عن المالية . 
وقيل : إن عاد. . بان أن الرهن لم يبطل”" . 
وإباق العبد المرهون قبل القبض كذلك ؛ لأنه باق علئ ملك المالك فلم يبطل 
الرهن . 
وقيل : يبطل ؛ لأنه عاد إلئ حالة تمنع ابتداء الرهن . 
ولو ماتت الشاة المرهونة فدبغ جلدها. . لم يعد رهنآ على الأصح ؛ لأن ماليته 
بالمعالجة بخلاف الخل . 
قال : ( وليس للراهن المقبض تصرف يزيل الملك ) ؛ لأنه لو جاز. . لبطل معنى 
التويق .: 
هذا إذا لم يكن التصرف معه أو بإذنه ٠»‏ فإن كان كذلك. . فسيأتي . 
ملغزة : 
لنا مرهون : يباع بغير إذن المرهون عنده جزماً » وهو المستعار ليرهن إذا بيع من 
الراهن الذي استعاره ؛ فإنه يصح بغير إذن المرهون عنده جزماً ؛ لعدم تفويت الوثيقة 
في ذلك . 
قال : ( للكن في إعتاقه أقوال , أظهرها : ينفذ من الموسر ) ؟ لأنه عتق في ملكه 
)١(‏ في هامش ( ك ) : ( هنذا كله تفريع على الثاني ) . 
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يبطل به حق غيره فاختلف فيه الموسر والمعسر » كالعتق فى العبد المشترك » وبه قال 
مالك . ١‏ 

والثاني : ينفذ مطلقا ؛ لأنه مالكه » وبه قال أبو حنيفة وأحمد . 

والثالث : لا ينفذ مطلقاً ؟؛ لأجل الحجر » وبه قال عطاء . 

ومحل الأقوال : ما إذا لم يعتقه عن كفارة غيره » فإذا أعتقه عنها. . لم يصح . كذا 
قاله في ١‏ الروضة »© ٠‏ ولا يرد ؛ لأنه بيع ضمني . 

واحترز بقوله : ( في إعتاقه ) عن الحكم بإعتاقه لا بإعتاق الراهن له بل بالسراية » 
كما إذا رهن نصف عبد ثم أعتق الآخر أو أطلق. . فالأصح : أنه يعتق ويسري إلى 
النصف المرهون . للكن يشترط اليسار على الأصح . 

وقوله : ( ينفذ ) بضم الفاء وبالذال المعجمة . 

أما إذا أضاف العتق إلى النصف المرهون. . ففيه الأقوال الثلاثة فى عتق الراهن . 
ومسألة عتق الراهن هي التي بحث فيها الشافعي مع فتيان فكانت سبب موته شهيداً 
رضي الله عنه . 

ووقف المرهون باطل على المذهب ٠»‏ وقيل : على الأقوال . 

قال : ( ويغرم قيمته ) أي : إذا نفذ من الموسر.. غرم القيمة ؛ جبراً لحق 
المرتهن . 

قال : ( يوم عتقه ) ؛ لأنه وقت الإتلاف والأكثرون قطعوا بأنه يعتق بنفس اللفظ . 

وقيل : بدفع القيمة . 

وقيل : موقوف » إن دفع.. حكمنا بأنه عتق من حين الإعتاق » وإن لم يدفع. . 
حكمنا بأنه لم يعتق حالة الإعتاق . 

قال : ( رهناً ) أي : من غير إنشاء عقد لذلك ؛ لقيامها مقام الرهن ٠»‏ وعبارة 
الكتاب أحسن من قول « المحرر » و« الشرح » و« الروضة »© و” التنبيه » : ويجعل 
رهناً مكانه » وهل يوصف بالرهن قبل الغرم وهي في ذمة المعتق؟ يظهر : أن يكون 
كالأرش في ذمة الجاني ٠‏ والأرجح فيه : أنه مرهون . 


حلصن 


؛ ننفذة فأَنفَك نفك .. ينقد في آلأصَحْ » وَلَوْ عَلمَبصِمَةٍ مَوْجدَتْ وَهُوَرَهْنُ. . 
فكأْلإِعتَاق 0 . نََدَ عَلَى ألصّحِبح -وَلاً رهن لعَيْرِهِ » وَلآ آلتّرْوِيج . 


قال : ( فإن لم ننفذه فانفك. . لم ينفذ في الأصح ) ؛ لأنه أعتق في حال لا ينفذ 
فيها إعتاقه » فأشبه ما لو أعتق المحجور عليه بسفه ثم زال حجره . 

والثاني : ينفذ ؛ لزوال المانع ؛ وكان الصواب : التعبير بالأظهر ؛ لأنهما قولان 
منصوصان . 

قال : ( ولو علقه بصفة ) أي : علق الراهن العتق بصفة ( فوجدت وهو رهن. . 
فكالإعتاق ) فتأتي فيه الأقوال ؛ لأن التعليق مع الصفة كالتنجيز » والمراد : أنه علقه 
بعد الرهن ٠‏ أما لو علق قبله. . فقد سبق في الكتاب تصحيح بطلان الرهن . 

قال : ( أو بعده. . نفذ على الصحبح ) ؛ لأنه لا يبطل حق المرتهن . 

والثاني : لا ينفذ ؛ إبطالاً للتعليق مطلقاً . 

والوجهان كالوجهين فيما إذا قال العبد : إن فعلت كذا فأنت طالق ثلاثاً » ثم 
عتق » ثم فعله. . تقع الطلقة الثالثة في الأصح . 

هلذا إذا لم توجد الصفة إلا بعد الفكاك » فلو وجدت أيضاً وهو رهن ولم يحكم 
بالعتق بالإعسار. . فإن اليمين تنحل فلا يعتق بوجودها بعده . 


المبعض إذا كان له علئ سيده دين فرهن عنده نصفه. . صح » ولا يجوز إعتاقه إلا 
بإذنه”'2 كالمرتهن الأجنبي . 

قال : ( ولا رهنه لغيره ) ؛ لمزاحمة حق الأول فيفوت مقصود الرهن » أما رهنه 
مله . . فقد تقدم 

قال : ( ولا التزويج ) عبداً كان أو أمة ؛ لما فيه من تنقيص القيمة خلية كانت عند 
الرهن أو مزوجة » وسواء زوجها لزوجها الأول أم لغيره . 


. ) في هامش( ك ) : ( أي : وهو معسر كما يدل عليه تشبيهه بالأجنبي‎ )١( 


تدنا 


وتجوز الرجعة ؛ لقدم حق الزوج وتقديمه علئ حق السيد . 

ولو قلنا : إن الرجعة ابتداء نكاح » فإن خالف فزوج العبد أو الأمة المرهونين. . 
فالتكاح باطل ؛ لأنه ممنوع منه قياساً على البيع . ش 

وقال أبو حنيفة : يجوز التزويج . 

قال : ( ولا الإجارة إن كان الدين حالاً أو يحل قبلها ) ؛ لأن الرغبة فيها تقل. 
وتنقص قيمتها بذلك . 

هنذا إذا أجرها لغيره بغير إذنه » فإن أجرها له أو بإذنه. . صح واستمر الرهن . 

واحترز بذلك عما إذا حل بعدها أو معها . والأصح : الصحة ٠»‏ وقيل : تصح 
مطلقاً . وقيل : تبطل في الزائد » وفي الباقي قولا تفريق الصفقة » وبهلذا جزم 
الماوردي » واختاره الشيخ . 

ووقع في « الشرحين » وه الروضة » التعبير عن هلذا الوجه بالعكس ٠‏ وهو خلاف 
الصواب ٠»‏ وشرط جواز الإجارة : أن يكون المستأجر عدلاً » وكذلك الإعارة أيضاً . 

قال : ( ولا الوطء ) صغيرة كانت أم كبيرة » بكرا أم ثيب » عزل أم لا ؛ لأن البكر 
تنقص قيمتها بالافتضاض ٠‏ والثيب قد تموت من الطلق ٠‏ وإذا عزل.. فقد يسبق 
الماف: 

وفي وجه ضعيف : يجوز الوطء إن أمن الحبل كالصغيرة والآيسة والحامل من 
الزنا . 

وقال ابن أبي عصرون : إذا كانت دون تسع سنين. . فلا منع مطلقاً . 

قال : ( فإن وطىء. . فالولد حر ) بلا خلاف ؛ لأنها علقت به في ملكه » ولا قيمة 
عليه ؛ لأن المرتهن لا حق له في ولد المرهونة بحال ولا حد عليه » للكن يعزر لوطئه 
ناته وو لاتيعب عله حل ولد عير والنكن عليه أرقن اللكانة رذ عاض كرا 
وتكون رهناً » فإن أفضاها. . وجب عليه قيمتها » ثم يتخير الراهن في ذلك ٠»‏ فإن 
شاء. . جعله له رهناً » وإن شاء. . صرفه إلئ قضاء الدين . 


"1 


كم هع 


وَفِي تُفُودْ الاسييلاد أَقْوَالٌ الإْتاقٍ » فَإنْ لَمْ تنِْذَهُ تَآنْقَكَ. . تَقَدَ في الأَصَحّ . فلو 


قال : ( وفى نفوذ الاستيلاد أقوال الإعتاق ) بل هو أولئ بالنفوذ عند الأكثرين ؛ 
لأن إحنال. المجتوة -والسقيه تاقد وزعتافهها لا يد + وكذا حال الآنيه تجارية ابه 
نافل . 

قال : ( فإن لم ننفذه فانفك. . نفذ في الأصح ) وهلذا بخلاف العتق ؛ لما تقدم من 
قوة الإحبال . 

وقيل : هو كما لو بيعت ثم ملكها » وقد قال فيما لو بيعت ثم عادت إلى ملكه. . 
نفذ الاستيلاد في الأظهر . للكن كان ينبغي له أن يقول : نفذ على المذهب ,٠‏ كما قاله 
في « الروضة » . 

قال : ( فلو ماتت بالولادة. . غرم قيمتها رهنا في الأصح ) ؛ لأنها هلكت بسبب 


تعذديه . 


والثاني لغيه الفيدة؟ ؛ لأن إضافة الهلاك إلى الوطء بعيدة » وإضافته إلى 
شدة الطلق أقر 

ل 
جار : فيما لو أولد أمة غيره بشبهة وماتت بالولادة » والأصح : الوجوب : 

ولو كانت حرة. . لم تجب الدية على الأصح ؛ لأن الوطء سبب ضعيف والحر 
لا يدخل تحت اليد » وحيث أوجبنا القيمة. . فالأصح : قيمة يوم الإحبال ؛ لأنه سبب 
التلف . 

والثالث : أقصى القيم من الإحبال إلى الموت . 
الولادة حتئ تسقي ولدها اللبأ » وإذا سقته ولم يوجد من ترضعه. . لم تبع حتئ توجد 
غيرها ؟ خوفاً من أن يهلك الولد . 


لَه كل فاع لا ينقْصُه ينْفصّهُ كَآلوُكُوب وَآلسْكتَئ ١‏ لآ لْبنَءُ وَآلْغِرَاسُ » فَإِنْ فَعَلَّ. . لم 
يفلم قْلَ آلأَجَلٍ , وَبَعدَهُ َم إِنْ لَمْ تف ] الأَرْضُ بِأَلدَئْنِ وَرَادَتْ به » ثُمَ إِنْ أَمْكَنَ 


آلانتفَاع بغَيْر أسْتِرْدَاد . . ل 2 ميقع ف فشو وف اكيم مون ام مانا 


قال : ( وله ) أي : للراهن ( كل انتفاع لا ينقصه كالركوب والسكنئ ) ؛ لما روى 
الدارقطني 104/51 والحاكم [8/1:] والبيهقي [4/1:] عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الرهن مركوب ومحلوب » . 

وفي « البخاري » 15151 : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الظهر يركب 
بنفقته إذا كان مرهوناً » ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً » وعلى الذي يركب 
ويشرب النفقة » . 

وقوله : ( ينقصه ) الأفصح فيه التخفيف علئ وزن : أكله يأكله » قال تعالى : 
«ل ينْصُوكُم مَيعا4 وكذاضظة الصف بخطه.. 

قال : ( لا البناء والغراس ) ؛ لنقص قيمة الأرض بهما . 

وفي وجه في ١‏ النهاية » : يجوز إذا كان الدين مؤجلاً . 

قال : ( فإن فعل. . لم يقلع قبل الأجل ) ؛ لأنه قد يقضي الدين من غير الأرض . 
وقيل : يقلع ؛ لأنه وضع غير مستحق » وبه جزم الغزالي . 

قال : ( وبعده ) أي : بعد حلول الأجل ( يقلع إن لم تف الأرض بالدين وزادت 
به ) أي : بالقلع » ولم يأذن الراهن » أي : في بيع الغراس مع الأرض ؛ لتعلق حق 
المرتهن بأرض فارغة . فإن أذن في بيع الغراس. . لم يقلع » ويباعان ويوزع الثمن 
عليهما » ويحسب النقصان على الغراس . 

وكذا لو حجر على الراهن بالفلس . . لم يقلع بحال ؛ لتعلق حق الغرماء بل يباعان 
ويوزع الثمن عليهما » فما قابل الأرض. . اختص به المرتهن » وما قابل الأشجار. . 
قسم بين الغرماء » فإن نقصت قيمة الأرض بسبب الأشجار. . حسب النقص على 
الشجر ؛ لأن حق المرتهن في الأرض فارغة . 

قال : ( ثم إن أمكن الانتفاع بة بغير استرداد. . لم يسترد ) أي : من المرتهن ٠‏ كما 


املد 


0001 
ص 
6 ره 


مالا ٠‏ فَيَسْتَرِدُ » وَيُشْهِدُإِن أنْهمَهُ هَمَهُ » وَلَهُ بإذنِ آلْمُرْتَِنِ مَا متَعْنَاهُ . 0 


إذا رهن عبداً له صنعة يمكن أن يعملها عند المرتهن فأراد السيد أن يعملها عنده » فإنه 
لا يمكن ؛ لأن اليد للمرتهن كما سيأتي . 

قال : ( وإلا.. فيسترد ) ؟ للحاجة إلى ذلك . كما إذا رهن داراً أوعبداً لا يحسن 
إلا الخدمة » أو كان يحسن الصنعة ولم يرد السيد إلا الاستخدام. . استخدمه نهاراً 
ويرده إلى المرتهن ليلاً » ويكون ذلك في الوقت الذي جرت العادة بالراحة فيه كالأمة 
الفوويحة . ْ 

وشرط جواز الاسترداد في الأمة : أن يؤمن غشيانها كمحرم » أو كان ثقة وله 
أهل . 

قال : ( ويشهد إن اتهمه ) فيشهد شاهدين : أنه أخذه للانتفاع ٠‏ فإن وثق به. . لم 
يكلف الإشهاد في الأصح ؛ لما فيه من المشقة . 


فروع : 

يجوز ختان العبد الصغير إن كان في وقت يندمل الجرح قبل حلول الدين ٠‏ وأما 
ختان الكبير. . فقال المتولي ونصر المقدسي وشيخه سليم وابن داوود : يجوز أيضاً . 
وفي ١‏ التهذيب» : أنه لا يجوز » وقال المصنف : إنه ظاهر النص ٠»‏ وفيه نظر » 
والمختار : الجواز . 

وليس للراهن"'' المسافرة بالعين المرهونة بحال وإن قصر سفره ؛ لما فيه من 
الخطر » ويمنع من زرع الأرض إن ضر » وإلا ؛ فإن كان يحصد قبل محل الدين. . 
جاز » وإن لم يحصد إلا بعده. . فقولان : أصحهما : المنع ؛ لقلة الرغبة في الأرض 
المزروعة . 

قال : ( وله بإذن المرتهن ما منعناه ) فيحل الوطء » ويصح التزويج والإعتاق 
وغيرها من الانتفاعات إذا أذن فيها ؛ لأن المنع كان لحقه وقد زال بإذنه . 


. © في النسخ : ( للمرتهن ) » والتصويب من هامش ( ت ) : وه الروضة‎ )١( 


/ا71 


وَلَهُ أمُجْوِعٌ قبّْلَ تصّدُف أَلَوَاهِنِ » فَإِنْ تَصَوْفَ جاهلاً برْجُوعِهِ. . فَكُتصَرُْفٍ وك 


جَهِلَ عَرْلَهُ . وَلَوْأَدنَ في بَِعِه ليعَجُلَ لْمُوَجُلَ من تَمَنِه. . لَمْ يَصِمّ الْبنِمُ ‏ 0 


ومقتضئ إطلاقه : جواز الرهن بالإذن » ويجعل فسخاً للرهن السابق » فإن كان 
كذلك.. فيشكل عليه ما سبق من منع رهنه عند المرتهن بدين آخر ؛ فإن ارتهانه 
يتضمن الرضا به » فينبغي أن يصح ويكون فسخ”'© ٠‏ وقد صرح الإمام وغيره بأن البيع 
وغيره من التصرفات مع المرتهن جائز ؛ لأنه في معنى الإذن”" , للكن إذا ابتدأ الراهن 
بالإيجاب. . ففي الصحة تردد حكاه الإمام عن شيخه ؛ لأنه لم يكن إذ ذاك مأذوناً له 
فيه » وحكئ فيه في « البسيط » وجهين . 

قال : ( وله الرجوع قبل تصرف الراهن ) كما للمالك أن يرجع قبل تصرف 
الوكيل » وإذا رجع . . فالتصرف بعده تصرف بغير إذن . 

نعم ؟ يستثنئ منه : ما إذا وهب ولم يقبض . أو وطىء ولم تحبل. . فله الرجوع ؛ 
ليمتنع الوطء بعده . 

وأفهمت عبارة المصنف : أنه إذا باع بشرط الخيار فرجع المرتهن.. لم يصح 
رجوعه ولم يبطل البيع » وهو كذلك على الأصح . 

قال : ( فإن تصرف جاهلاً برجوعه. . فكتصرف وكيل جهل عزله ) وفيه وجهان : 
الأصح : عدم النفوذ كما سيأتي في بابه . 

قال : ( ولو أذن في بيعه ليعجل المؤجل من ثمنه. . لم يصح البيع ) المراد : إذا 
شرط ذلك لفظأً.. يفسد العقد ؛ لأنه شرط في الإذن شرطأ فاسداً فأبطله » أما إذا 
قصده ولم ينطق به. . فلا يلتفت إليه » فلو نطق به لا علئ صورة الشرط » بل أتئ بما 
اقتضته عبارة المصنف فقال : أذنت لك في بيعه لتعجل المؤجل. . قال الشيخ : فالذي 


)1١(‏ في هامش( ك ) : ( كذا قاله ابن النقيب .اه 
ومنع جماعة كون الرضا بذلك يتضمن فسخ الرهن الأول ؛ لأنه قد يظن أو يعتقد صحة 
الرهن الثاني 2 بخلاف الإذن في البيع » وهلذا هو المعتمد ) . 
(6) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
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وَكذا لوْ شرّط رَهْنَ آلثْمَنِ في الأظهّر . 
م 5 


إذا لم لاهن ...اليد وه للقرو 0 المح اه لو ف 2200 


يظهر : أن هنذا ليس بشرط ولا يلتفت إليه أيضاً » ويكون الإذن صحيحاً والبيع 
صحيحا”'' ؛ لأنه ليس فيه إلا التصريح بقصده . وأنه الحامل له على الإذن وذلك 
لا يقتضي اشتراطاً . 

قال : ( وكذا لو شرط رهن الثمن في الأظهر ) أي : أذن في البيع بشرط أن يجعل 
الثمن رهناً مكانه.. لم يصح ؛ لأن الثمن مجهول عند الإذن » كذا علله الرافعي 
وغيره » ومقتضئ هلذه العلة : أن الثمن لو كان معلوماً. . صح”" . 

والثاني : يصح ؛ لأن الرهن قد ينتقل من العين إلى البدل . 

قال الشيخ : ومحل القولين : إذا كان الدين مؤجلاً سواء شرط كون الثمن رهناً أم 
جعله رهناً » فلو كان حالاً وشرط كون ثمنه رهناً. . فيصح قطعاً ؛ لأنه زاد تأكيداً » 
لأن ذلك حكمه إذا أطلق الإذن » وفي المؤجل إذا أطلق الإذن. . بطل الرهن بالبيع . 


نكمةه . 

يجري القولان : فيما إذا أذن له في الإعتاق بشرط جعل القيمة رهناً » أو في الوطء 
بهذا الشترط إن أحبل + وإذا اخغلفا في الإذن بعد البيع فقال المرتهن : أذنت في البيع 
بشرط أن يرهن الثمن » وقال الراهن : بل مطلقاً. . فالقول قول المرتهن بيمينه » كما 
لو اختلفا في أصل الإذن . 

قال : ( فصل : 

إذا لزم الرهن. . فاليد فيه للمرتهن ) ؛ لأن الثقة بالتوثق إنما تحصل بجعله في 
يده » للكن يستثنئ : ما لو رهن عبداً مسلماً » أو مصحفاً من كافر » أو سلاحاً من 
حربي . . فإنه يوضع عند عدل . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. ) (؟) في هامش ( ك ) : ( وليس كذلك‎ 
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وَلَاَ تَرَالُ إلا تفاع كَمَا سَبَقَ يق :ولو شرطا وضعة معدل جار + أز علد 


لوصا َلَى تاها َلَن سف أو الاثفرادبه. . هَذَاكَ » وَإِنْ أطلقًا. . 
َلبِينَ حدما الانقراذ في الأصّح :ولو كات العذن أو فقئ جقة ده 


يتَفقَانِ » وَإِنْ تشَّاحًا. . وَضَعَهُ ألْحَاكِمُ عِنْدَ عَدْلٍ . اخ وا و الع 


ولو رهن جارية » فإن كانت محرماً له أو طفلة » أو كان المرتهن امرأة » أو أجنبياً 
ثقة وعنده زوجة أو امرأة أو نسوة ثقات. . وضعت عنده . وإلا. . فعند محرم لها أو 
امرأة ثقة أو عدل بالصفة المذكورة » والختثئ كالجارية للكن لا يوضع عند امرأة . 

قال : ( ولا تزال إلا للانتفاع كما سبق ) ؛ جمعاً بين الحقين . 

قال : ( ولو شرطا وضعه عند عدل. . جاز ) ؛ لأن كلاً منهما قد لا يثق بالآخر 
ويثق بثالث » وكما يتولى العدل الحفظ يتولى القبض أيضاً . 

وعبارة « الشرحين » و« الروضة » : فى يد ثالث » وهو الصواب ؛ فإن الفاسق 
كالعدل في ذلك » ولا يجوز له أن يسلمه لأحدهما إلا بإذن الآخر ء ولا إلا ثالث بغير 
إذنهما » فإن فعل. . ضمن . ولو كانا غائبين وأراد السفر ولا وكيل لهما.. فحكم 


قال : ( أو عند اثنين ونصا على اجتماعهما علا حفظه أو الانفراد به. . فذاك ) 
أي : فيتبع الشرط : 


قال: ( وإن أطلقا. . فليس لأحدهما الانفراد في الأصح ) ؛ لعدم الرضا بيد واحد. 

والثاني : يجوز ؛ لما في الاجتماع على الحفظ من المشقة . 

قال : ( ولو مات العدل أو فسق.. جعلاه حيث يتفقان » وإن تشاحا. . وضعه 
الحاكم عند عدل ) ؛ قطعا للمنازعة . 

وكذا إن كان فاسقاً فزاد فسقه » أو كان غير فاسق وللكن تبين عجزه ؛ لأن الحق 
لهما لا يعدوهما . 

وكذا لو اتفقا علئ إبقائه عنده وقد طرأ فسقه ٠‏ أو اتفقا عل نقله عنه من غير تغير 
حال. . جاز . 


رق 


عم او تم 2 .اس موده ٠.‏ 2 7 
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وصورة التشاح قد تستشكل ؛ لأنه إن كان قبل القبض. . فالتسليم غير واجب 
وإجبار الحاكم إنما يكون في واجب » وإن كان بعده.. فلا يجوز نزعه ممن هو في 
يده . 

والجواب : أنها مصورة بما إذا وضعاه عنده ففسق أو مات . كما هو ظاهر كلام 
المصنف . 


لو مات المرتهن أو تغير حاله والرهن عنده. . كان للراهن نقله إلى آخر » وليس 
عليه الرضا بيد وارثه وإن ساوئ مورثه في العدالة » فيضعه الحاكم عند عدل . 

وقيل : لا تزال يدهم ٠‏ بل يضم إليهم غيرهم إن طلبه الراهن . 

قال : ( ويستحق بيع المرهون عند الحاجة ) ؛ لأن ذلك فائدة الرهن . 

واستنبط ابن الرفعة من استحقاق البيع : أنه لا يجب على الراهن الوفاء من غير 
الرهن كما صرح به الإمام » واستشكله الشيخ عز الدين في « مختصره » ؛ لما فيه من 
تأخير الحق الواجب على الفور بسبب الرهن . ورده الشيخ عليه » واختار : أنه يجب 
الوفاء إما من الرهن ٠‏ وإما من غيره إذا كان أسرع وطالب المرتهن به. . فإنه يجب ؛ 
تعجيلاً للوفاء”'' » وكذلك يستحق بيع المرهون عند الإشراف على التلف قبل 
الحلول . 

ووقع في « الفتاوئ » : أن رجلاً رهن داراً بدين عليه » ثم غاب وله دار أخرئ غير 
مرهونة » فادعى المرتهن على الغائب عند الحاكم وأثبت الدين والرهن » وكانت كل 
من الدارين يمكن وفاء الدين من ثمنها » فترك القاضي الدار المرهونة وباع التي ليست 
بمرهونة؟ . 

فاختبط الفقهاء في ذلك : 


000( رمز في هامش ( ك ) لصحته 


١ 


وَيُقَدَمُ أله 3 هن بم » ويه الرَاهِنُ أذ وَكيلة بدن الْمْرتَهنٍ » فَِن َم يَأدن. 
ع أذ تبرىة . ولو طلْبَ ارتم تيرد كه فا الكاهن عه الرمة 
لقَاضي قضَاءً ألدَيْن أَوْ بَيْعَهُ ٠‏ فَإِنْ أَصَرَ . عه الحاكة . 0111 


فمن قائل بالجواز ؛ لأن الواجب الوفاء من مال المديون ولا فرق في ذلك بين 
المرهون وغيره » كما لو لم يكن بالدين رهن . 

ومن قائل بعدم الجواز ؛ لأن بيع الرهن مستحق وبيع غيره غير مستحق ولا وجه 
لبيع غير المستحق مع إمكان بيع المستحق . 

وأفتى الشيخ بأن للحاكم بيع ما يرئ بيعه من المرهون وغيره ؛ لأن له ولاية على 
الغائب فيفعل ما يراه مصلحة”" . 

وإن كان للغائب نقد حاضر من جنس الدين وطلب المرتهن . . فإنه يوفئ منه ويأخذ 
الرهن » وكذلك إذا كان بيع الرهن أروج. . فإنه يباع دون غيره إذا لم يكن نقد حاضر 
وطلبه المشتري . 

قال : ( ويقدم المرتهن بثمنه ) ؛ لأن حقه كان معلقاً به وبالذمة . 

قال : ( ويبيعه الراهن ) ؛ لأنه المالك . 

قال : ( أو وكيله ) ؛ لأنه قائم مقامه . 

قال : ( بإذن المرتهن ) ؛ لاشتراكهما في الحق » ووكيل المرتهن كالمرتهن . 

قال : ( فإن لم يأذن ) وأراد الراهن بيعه ( . . قال له الحاكم : تأذن أو تبرىء ) ؛ 


دفعاً لضرر الراهن ٠.‏ 
قال : ( ولو طلب المرتهن بيعه فأبى الراهن . . ألزمه القاضى قضاء الدين أو بيعه ) 
وذلك بالحبس ثم بالتعزير”"" . 


قال : ( فإن أصر. . باعه الحاكم ) ؛ دفعاً للضرر » فإن كان الراهن غائباً. . أثبت 


. ) في هامش( ك ) : ( وهلذا هو المعتمد‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 


حون 


ذلك عند الحاكم ليبيعه » فإن لم تكن بينة أو لم يكن حاكم . . فله بيعه بنفسه كمن ظفر 
بمال من له عليه دين وهو جاحد . 
حادثة : 

رجل رهن عيناً بدين مؤجل وغاب من له الدين » فأحضر الراهن المبلغ إلى الحاكم 

أجاب الشيخ بأن له ذلك ويجب عليه" ؛ لما روى الشافعي [أم ؟/177) عن أنس 
رضي الله عنه : أنه كاتب غلاماً » فأتى الغلام بالنجوم وأراد إقباضها ليعجل له العتق » 
فامتنع أنس رضي الله عنه » فأتى المكاتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكر له 
ذلك » فأمره عمر رضي الله عنه بأخذها منه . وسيأتي نظير هلذا في ( باب الكتابة ) عن 
ابو ستغيد المقيرف 7 : 

قال : ( ولو باعه المرتهن بإذن الراهن. . فالأصح : أنه إن باع بحضرته. . صح . 
وإلا. . فلا ) ؛ لأنه يبيعه لغرض نفسه فيتهم في الاستعجال وعدم الاحتياط . 

والثاني : يصح مطلقاً » وبه قال الأئمة الثلاثة » واختاره الشيخ » كما لو أذن له في 
بيع غيره من أمواله . 

كل هنذا إذا لم يقدر الثمن » فإن قدره » فمن علل بالاستحقاق . . فالمنع مستمر » 
ومن علل بالتهّمة. . صح وهو الأصح » ولو كان الدين مؤجلاً. . انتفى الأمران فيصح 
في حضرته وغيبته . ؛: 

وحيث صححنا إذنه » فإن قال : بعه لي. . صح ٠»‏ وإن قال : بعه لنفسك. . لم 


(1) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(؟) في هامش( ك ) : ( بلغ مقابلة عل نسخة المصنف ) . 


رفون 


ا 0 ٠‏ فَإِذَا 
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ناز راق ور مغر الور در ل يقيِضَهُ الْمُرْتهِنُ . وَلَوْ تلف تَمَنْهُ في يَدٍ 
ا سحن الْمَرهُونُ ٠ن‏ َه الْمُشْترِي 1211110000000 


يصح في الأصح » وإن أطلق. . فالأصح : الصحة”" . 


كإذن الراهن للمرتهن . 
قال : ( ولو شرط أن يبيعه العدل. . جاز ) أي : صح الشرط سواء كان الدين حالاً 


فلو عزله الراهن. . انعزل » أو المرتهن. . فلا في الأصح ؛ لأنه وكيل الراهن وإذن 
المرتهن شرط فيه . 

قال : ( ولا تشترط مراجعة الراهن في الأصح ) ؛ استصحاباً لحكم الإذن الأول 

والثاني : يشترط ؛ لأنه قد يكون له غرض في استبقائه وقضاء الحق من غيره . 

واحترز ب( الراهن ) عن المرتهن ؛ فإنه لا بد من مراجعته » لأنه ربما أمهل أو 
أبرأ » كذا جزم به العراقيون9" . 

وقال الإمام : لا خلاف أن المرتهن لا يراجع ؛ لأن غرضه توفية الحق » بخلاف 
الراهن ؛ لما تقدم » وبيّن في « المهمات » تبعاً للشيخ : أنه لا تنافي بين الطريقين . 

قال : ( فإذا باع. . فالثمن عنده من ضمان الراهن حتئ يقبضه المرتهن ) ؛ لأنه 
ملكه . 

وقال أبو حنيفة ومالك : هو من ضمان المرتهن ٠‏ ولو ادعى العدل تلفه. . قبل 
قوله كالمودع . 

قال : ( ولو تلف ثمنه في يد العدل ثم استحق المرهون . فإن شاء المشتري. . 


(1) في هامش( ك ) : ( فإن زاد بعه ثم استوفه لي أو لنفسك , أو لي ثم لنفسك. . بطل » أي : 
بالنسبة إلى استيفاء نفسه ٠‏ وأما بالنسبة للإذن. . فيصح ) . 
(0) في هامش( ك ) : ( غير معتمد ) . 


رضن 


رت مر وقره 00 4 2 رح مر رمه 2 2 اج قر 03 
رَجع على العدلٍ 4 وَإِن شاء. . على الرّاهمن 4 وَأَلقَرَارٌ عليّهِ : وَلا يبيع العذل إلا 
بِكَمَّن مثْلهِ حالاً منْ نقد بَلَده . ل ا 


رجع على العدل ) لوضع يده ( وإن شاء . . على الراهن ٠‏ والقرار عليه ) لأنه ألجأ 
المشتري شرعاً إلى التسليم للعدل بحكم توكيله . 

والمراد ب( التلف فى يد العدل ) : أن يكون ذلك بغير تفريط . فإن فرط . . اقتصر 
الضمان على العدل . 

هنذا إذا لم يكن العدل مأذوناً له من جهة الحاكم لموت الراهن أو غيبته » فإن 
كان.. فالأصح : أن المشتري يرجع على الراهن فقط إن كان حياًء وإلا.. ففي 
تركته » ولا يكون العدل طريقاً في الضمان ؛ لأنه نائب عن الحاكم » فإن كان البائع 
الحاكم . . لم يطالب به قطعاً ابتداء ولا قراراً . 


انتهى الثمن إلئْ يد الراهن وتلف في يده وخرج المبيع مستحقاً. . طالب المشتري 
الراهن قطعاً . وأما الوكيل » فإن لم يمر الثمن بيده. . لا مطالبة عليه » وإن مر بيده. . 
فوجهان : أصحهما : يطالب والقرار على الراهن ٠‏ وهلذا الفرع كثيراً ما يلتبس على 
الحكام » وسيأتي في ( الوكالة ) . 

قال : ( ولا يبيع العدل إلا بثمن مثله حالاً من نقد بلده ) كالوكيل » هنذا عند 
إطلاق الإذن » فلو باع بأقل من ثمن المثل بقدر يسير في العرف. . صح » وإلا.. 
فلا . 

وعبارته توهم : أن الراهن والمرتهن ليسا كذلك » والمتجه : إلحاقهما به''' » فلو 
قال : ولا يباع. . لكان أعم » وقد يقال : إنهما إذا اتفقا علىئ بيعه بشيء. . لا اعتراض 
عديينا» لآن الح ليها لأ عدوي 0 
)١(‏ في هامش( ك ) : ( أي : إذا باعه أحدهما » فما اعترض عليه به لا يرد عليه ) ورمز له 

بالصحة . 
)٠(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


نيس 


َإِنْ زَّادَ رَاعْبٌ قَبْلَ أَنْقضَاءِ لجار . . فليفْسَح وَلْيبعْهُ ٍ ا 


قال : ( فإن زاد راغب قبل انقضاء الخيار. . فليفسخ وليبعه ) سواء كان خيار 
مجلس أو شرط . وهو أحسن من قول « المحرر » وه الشرح » : قبل التفرق . 

والمراد : أنه لا ينفسخ بمجرد الزيادة وهو كذلك في الأصح ٠‏ للكن لا يبادر إليه 
إلا بعد ظهور استقرار الزيادة » فإن ظهر له استقرارها فلم يفسخ . . انفسخ في الأصح . 

ولو باع العدل من الراغب ولم يفسخ. . صح على الأصح ٠»‏ بل قد يقال : البيع 
بدون الفسخ أولئ ؛ لأنه قد يفسخ فيرجع الراغب » فلو قال له : تخير بين الفسخ وبين 
البيع بلا فسخ . . كان أولىئ . 

وإذا قلنا بالأصح فلم يعلم الوكيل حت حتى انقضى الخيار والزيادة مستقرة.. قال 
الشيخ : فالأقرب : أنه يبين الفسخ”'' . للكن لم أر من صرح به . 
حادثة 

رجل عليه دين رهن به كرما » وحل الدين وهو غائب » وأثبت صاحب الدين 
الإقرار والرهن والقبض وغيبة الراهن » وثبت عند الحاكم : أن قيمته قدر الدين ٠‏ فأذن 
في تعويضه للمرتهن عن دينه » ثم بعد مدة قامت بينة : أن قيمته يوم التعويض أكثر » 
وكان يوم التعويض يوم التقويم الأول . 

أجاب الشيخ : يستمر التعويض ولا يبطل بقيام البينة الثانية مهما كان التقويم الأول 
محتملاً ؛ لأنه بيع في دين واجب عل صاحبه فلا يبطل بالبينة المعارضة » ولأن فعل 
هلذا المأذون كفعل الحاكم . وقد اختلف فيه هل هو حكم أو لا؟ وعلئ كل تقدير 


لا يجوز نقضه إلا بمستند » والبينة المعارضة لا تصح مستند”" . 


. في هامش( ك ) : ( هو كما قال ) ورمز له بالصحة‎ )١( 
في هامش ( ك ) : ( وجه ما ذكره : أن تعويضه بالقيمة مدركها الاجتهاد » وقد تطلع بينة الأقل‎ 48 
علئ عيب فمعها زيادة علم » للكنه يخالف ما أفتئ به ابن الصلاح فيما لو قامت بيئة بأن قيمة‎ 
سلعة اليتيم مئة مثلاً ع ا ؛ ثم قامت بينة أخرئ بأن قيمتها‎ 

مئتان من أنه ينقض البيع والإذن فيه . اه 
وحينئذ فيحمل كلام السبكي علئ ما إذا تغيرت هيئة الكرم وتعذر تحقيق الأمر فيه » فإن- 


جردا 


وَمُؤْنَة ألْمَرْهُونِ عَلى أَلرَامِنِ . لاهن لْمُرْتَهِنِ على الصّحِيح . 
3 ُهْنَع ألوَاهِنُ مِنْ مَضْلَحَةٍ الْمَرَْهُونِ كَمَضْدٍ وَحِجَامَةٍ 1 191 


قال : ( ومؤنة المرهون على الراهن ) بالإجماع ٠»‏ ولا يقدح في ذلك قول 
الحسن بن صالح : إنها على المرتهن . 

وشملت عبارته : النفقة والكسوة والعلف والسقى وتجفيف الثمار وأجرة الإصطبل 
والبيت الذي يحفظ فيه المتاع . ْ 

قال : ( ويجبر عليها لحق المرتهن على الصحيح ) ؛ استبقاء للوثيقة . 

والمراد : أنه يجبر عليها من ماله لا من الرهن . 

والثاني : لا يجبر » للكن يبيع الحاكم عند امتناعه جوء! هم المهون يحشب 
الحاجة » فلو كانت المؤنة تستغرقه قبل الأجل . . بيع ورهن ثمنه . 

وقوله : ( لحق المرتهن ) أشار بذلك إل أن له المطالبة بها » وكان الأحسن حذف 
( الواو ) أو حذفها وما عطفته ؛ لأنه حشو » وجزم الأكثرون بأن الراهن لا يجبر على 
المداواة”'2 » وأجرى المتولي فيها الوجهين 

والقذاس :+ أنه ل نرق نين الجذاة اقاعن عراس أو رع ” 

قال : ( ولا يمنع الراهن من مصلحة المرهون كفصد وحجامة ) أي : عند الحاجة 
إليهما ؛ لأنه يحفظ به ملكه » وكذلك له المعالجة بالأدوية المظنونة النفع . 

وفي ب ( الفصد ) توديج الدابة » وهو : فتح الودجين ٠»‏ وهما: عرقان 
عريضان في صفحتي العنق . 

ركللك مرينها و برهو :فت الرشينة جرخ اناه وى التخافن ٠‏ 

وكذلك له المعالجة بالمراهم ونحوها . 

وله أن يفعل ما فيه مصلحة كدهن الماشية الجرباء . 


(03 


- كلام لالصلا ل ول وال يلل ريا علي الج ركاقد باد لزيا[ للق بوتا 
والقاضي ب: بنقض البيع] » والإذن فيه » وكلام السبكي كالصريح فيما ذكرته ) . 

. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


7 


وله رعيها في وقت الأمن وتأوي ليلاً إل من له عليها اليد . 

وله تأبير النخل . 

وما يحصل من السعف والليف الذي يقلع كل سنة والعراجين للراهن كالثمرة » 
وما كان موجوداً عند الرهن مرهون . 

قال : ( وهو أمانة في يد المرتهن ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « الرهن من 
راهنه » له غنمه وعليه غرمه » . 

وفي رواية  :‏ لا يغلق الرهن على راهنه » له غنمه وعليه غرمه » رواه الدارقطني 
1 ] وابن حبان [5454] والحاكم [41/1] » وقال : علئ شرط الشيخين . 

ومعن قوله : ( من راهنه ) أي : من ضمان راهنه . 

قال الشافعي رضي الله عنه : هلذا من أفصح ما قالت العرب : الشيء من فلان » 
أي : من ضمانه . 

وقوله : ( لا يغلق ) معناه : لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه » وكان هلذا 
من فعل الجاهلية فأبطله الإسلام . 

وممن قال بأن الرهن أمانة من الصحابة : أبو هريرة رضي الله عنه » ومن التابعين : 
سعيد بن المسيب » ومن أتباعهم : ابن أبي ذئب وأحمد وأبو ثور . 

وقال أبو حنيفة : إنه مضمون بأقل الأمرين من قيمته أو الحق المرهون به . 

وقال مالك : إن كان تلفه ظاهراً. . فغير مضمون ء. وإن كان باطناً. . ضمن 

قال : ( ولا يسقط بتلفه شيء من دينه ) ؛ لأنه وثيقة في دين ليس بعوض فيه فلا 
يسقط الدين بتلفه كالضامن والشاهد . 

قال الشيخ : وقول المصنف : ( ولا يسقط ) ب( الواو ) أحسن من حذفها في 
« المحرر » و« الشرحين » و« الروضة » ؛ لأنها تدل علئ ثبوت حكم الأمانة مطلقاً 

تئ يصدق في التلف . ولا يلزمه ضمانه لا بقيمة ولا بمثل خلافاً لمن خالف فيه » 


لمن 


داو رو سيان لان ”5ك 


للكنه لو عطف ب١‏ الفاء ) كصاحب ١‏ التنبيه ». . كان أحسن ؟ فإنه يفيد ثبوت الأمانة 


فروع : 

ليس للراهن أن يقول : أحضر المرهون وأنا أقضي دينك من مالي » بل لا يلزمه 
الإحضار بعد قضائه » وإنما عليه التمكين كالمودع » والإحضار وما يحتاج إليه من 
مؤنة علىا رب المال . 

ولو قال : خذ هلذا الكيس واستوف حقك منه.. فهو أمانة في يده إلئ أن 
يستوفي » فإذا استوفاه. . صار مضموناً عليه . 

ولو قال : خذه بدراهمك وكانت الدراهم التي فيه مجهولة القدر أو كانت أكثر من 
دراهمه. . لم يملكه ودخل في ضمانه بحكم الشراء الفاسد » وإن كانت معلومة يقدر 
حقه. . ملكها إذا لم تكن للكيس قيمة » فإن كانت. . فهو من مسألة مد عجوة . 

قال : ( وحكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان ) أي : في أصل الضمان 
لا في مقداره ٠‏ فالذي يقتضي صحيحه الضمان بعد التسليم كالبيع والقرض والعمل في 
القراض والإجارة يقتضيه فاسدّه أيضاً ٠‏ وما لا يقتضيه كالرهن والعين المستأجرة والهبة 
لا يقتضيه فاسده . 

أما الأول. . فلأن الصحيح إذا وجب الضمان فالفاسد أولئ » وأما الثاني. . فلأن 
إثبات اليد عليه بإذن المالك ولم يلتزم بالعقد ضمانه » وهلذه القاعدة ذكرت هنا ؛ لأنه 
يترتب عليها فروع كرهن المغصوب وما سيأتي . 

ويستثنى من طردها : إذا قال : قارضتك علئ أن الربح كله لي » أو ساقيتك على 
أن الثمرة كلها لي . . فلا أجرة لهما كما سيأتي في موضعه . 

وإذا عقد الجزية غير الإمام. . فإنها لا تصح على الصحيح ٠‏ ولا جزية فيها على 
الذمي على الأصح . 

وإذا استأجر الأب الأم لإرضاع الولد وقلنا بالفساد. . لا أجرة على الأصح . 


خرن 


وَلَوْ شَرَط كَوْنَ آْمَرْهُونِ مَبيعالَهُ عِنْدَلْحُلُولٍ . . قَسَدَا . وَهُوَ قبْلَآلْمَحِلٌ أَمَاةٌ » 


يعينها. . فالأصح : صحة العقد كما لو جرئ مع كافر . 

فإن قلنا : لا تصح هلذه الجعالة فدل.. لا يستحق أجرة » ومن عكسها : عمل 
فاسدة » وهلذه ذكرها المصنف فى بايها . 

ركلف البية زذا محم “تاوق الى 'غيز تسيهوانة: ركذا ]ذا شدي على 
الأصح . كما صححه المصنف في زياداته في آخر ( باب الهبة ) » واعترض به على 

وما لا يقتضي صحيحه الضمان إذا صدر من سفيه أو صبي . . يكون مضموناً أيضاً 
على قابضه منه مع فساده . ش 

قال البغوي في ١‏ الفتاوئ » : إذا استأجر الولي رجلاً لأمر من أمور الصبي إجارة 
فاسدة ككثير من الإجارات الواقعة في هلذا الزمان. . فأجرة المثل على الولي ؛ لأن 
العقد لم ينعقد في حق الصبي7" . 

قال : ( ولو شرط كون المرهون مبيعاً له عند الحلول. . فسدا ) أي : الرهن 
والبيع » أما الرهن. . فلتأقيته بالحلول » والبيع. . لتعليقه . 

وخرج بقوله : ( ولو شرط ) ما إذا قال : رهنتك وإذا لم أقضك عند الحلول فهو 

قال الشيخ : ويظهر أن الرهن لا يفسد ؛ لأنه لم يشترط فيه شيئاً » وكلام الروياني 
يقتضيه » ولم يتعرض الرافعي لها" . 


قال : ( وهو قبل المحل أمانة ) ؛ لأنه مقبوض بحكم الرهن الفاسد . وهلذا من 
ثمرة القاعدة المتقدمة . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )1١( 
. ) (؟) في هامش( ك ) : ( الأوجه : فساده أيضاً » كما يعلم من أول الباب‎ 


رن 


و ع ل لم 
وَلَوْ وَطىءَ متهن آلْمَوْهُونَة بلآ شَبهَةٍ . . قَرَانِ » وَل يُقبَلُ قَرْ لَهُ : جهِلتُ تخريمة 
إلا أن يَقْدْبَ إِسْلاَ ع يدش ببَاديّة بَعِيدَة عَن الْعُلمَاءِ . ل ا شانوا ا 1 


وأما بعد المحل . . فهو مضمون ؛ لأنه مقبوض بحكم الشراء الفاسد . 

وفي وجه : إنما يضمنه إذا أمسكه بعد المحل على جهة البيع » أما إذا أمسكه علئ 
جهة الدين. . فلا . 

قال : ( ويصدّق المرتهن في دعوى التلف بيمينه ) ؛ لأنه أمين » ولا يلزمه شيء » 
وما أوهمه كلام « الوسيط » من خلاف في تصديقه لا يغتر به ؛ إذ لا خلاف فيه . 

هنذا إذا لم يذكر سببآ » أو ذكر سبباً خفياً » فإن ذكر ظاهراً. . ففيه التفصيل 
المذكور في ( الوديعة ) . 

قال : ( ولا يصدّق في الرد عند الأكثرين ) ؛ لأنه قبضه لغرض نفسه فكان 
كالمستعير » وأيضاً إقامة البينة على الرد ممكنة » وكذا الحكم في دعوى المستأجر رد 
العين » وقيل : يصدّق كالمودع . 

ولو ادعئ وارث المرتهن الرد.. لم يقبل قطعاً » ولو ادعى المرتهن الرد على 
رسول الراهن. . لم يصدّق في الأصح . 

قال : ( ولو وطىء المرتهن المرهونة بلا شبهة. . فزان ) يجب عليه الحد إجماعاً » 
فإن. كانت شبهة كأن ظنها زوجته أو أمته. . ل وعليه المهر » والولد حر 
نسيب » وعليه قيمته للراهن » وأسقط أبو حنيفة الحد ؛. لشبهة كونها مرهونة » ولم 
يقل أحد من المسلمين بحل الوطء . 

واعترض الشيخ على المصنف في قوله : ( فزانٍ ) ؛ لأن ( لو) لا تجاب 
ب( الفاء ) » وكان الصواب أن يقول : كان زانياً . 

قال : ويقع في كلام الفقهاء هلذا » كأنهم أجروها مجرئ ( إن ) . 

قال : ( ولا يقبل قوله : جهلت تحريمه ٠»‏ إلا أن يقرب إسلامه . أو ينشأ ببادية 
بعيدة عن العلماء ) ؛ لأنه قد يخفئئ عليه ذلك . 


أفرسن 


وَلَوْ وَطِىءَ بإذْنِ ألرَاهِنِ . فل مَعْوَاه جل القخريم في الأسَح قل 1 ٠‏ وَيَجِبُ 
لْمَهْرْإِنْ أَكْرَمَهَا ما © وَالْوَلَدٌ > حَُرنَسِيبٌ » وَعَلَيْهِ قيمَيهُ ِلرَاهِن . حش مكو اك جب وك دا 


قال : ( ولو وطىء بإذن الراهن. . قبل دعواه جهلَ التحريم في الأصح فلا حد ) ؛ 
لأن التحريم مع الإذن قد يخفئ على كثير من الناس . 

والثانى : لا تقبل دعواه ؛ لبعدها » ويحدٌ . 

وذكر الإمام في « النهاية » عن عطاء : أنه كان يجيز إعارة الجواري للوطء » وكان 
يبعث بالجواري إل ضيفانه ‏ وهلذا تبعد صحته عنه. » وبتقدير صحته ليس بشبهة ؟؛ 
لضعفه » والحدٌ لا يُدرأً بالمذاهب إنما يدرأ بما يتمسّك به أهل المذاهب من الأدلة » 

قال : ( ويجب المهر إن أكرهها ) ؛ لأن وجوبه حيث لا يجب الحد حق للشرع فلا 
يؤثر فيه الإذن كالمفوضة . 

وفي قول لايجب ؛ للإذن » وهلذا حكاه ذ فى « المحرر ») وجهاً . وأسقطه 
المصنف . 

وأفهم كلامه : أنها إذا طاوعته. . لم يجب المهر » وهو كذلك ؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم : « لا مهر لبغي 70" . 

قال : ( والولد حر نسيب ) كسائر الشبهات . 

قال : ( وعليه قيمته للراهن ) ؛ لأن المالك رضي بإتلاف المنفعة لا بالإحبال » 
ولا تصير الأمة أم ولد في الحال ٠‏ وكذا لو ملكها بعد ذلك . 

ويلغز بهلذه فيقال : رجل وطىء أمة لغيره لم نوجب عليه مهرها ويجب عليه قيمة 
أولاده2"0؟ 


)1( أخرجه البخاري ( 7777 ) » ومسلم ( ١5717‏ ). 


(؟) في هامش( ك ) : ( أي : لكونها مطاوعة فيسقط مهرها ؛ لمطاوعتها » ولم تسقط قيمة الولد 
بذلك ؛ اعتباراً بالشبهة من جهة الواطىء ) . 


قرس 


ولو اتلك التكقرة 1 تفن الك ضار وفنا + والكمة فق اتدل الؤافن: + فإن 
َم يُخَاصِمْ . . لَمْ يُخَاصِم الْمُرْتَهِنُ في الآصَّحٌ . ل ا 0 


قال : ( ولو أتلف المرهون وقبض بدله. . صار رهناً ) ؛ لقيامه مقامه » ويجعل 
في يد من كان الأصل في يده » وكذلك لو جني عليه فأخذ أرش الجناية. . تعلق به حق 
المرتهن ؛ لأن الأرش بدل عن الفائت فقام مقامه » وكذلك لو ظهر المرهون وقفاً 
وأخذت قيمته من البائع » وسيأتي في ( كتاب الوقف ) ذكر المسألة ونظائرها إن 
شاء الله تعال . 


وقوله : ( وقبض ) يقتضي : أنه لا يكون رهناً قبل قبضه » والأصح : خلافه . 
وظاهر عبارته : أنه يصير رهناً بغير إنشاء صيغة رهن » وهو كذلك في « الروضة » 


وحكى الرافعي في نظيره من الوقف وجهين ٠»‏ وقال : إنهما جاريان في بدل 
المرهون » وصحح المصنف : أنه لا بد من إنشاء وقف فيه » وقد يتوهم من هلذا : أنه 
لا بد من إنشاء الرهن هنا على الأصح » واستبعده الشيخ » وفرق بأن هنا جميع أحكام 
الرهن ثابتة له فلا فائدة في إنشاء الرهن » وهناك قبل الوقف لم يصر وقفاأ وإنما استحق 
أن يوقف ». وقد يرى الناظر المصلحة في رده » ووقف غيره بخلاف هلذا . 

( والخصم في البدل الراهن ) ؛ لأنه المالك » وإذا خاصم. . فللمرتهن أن 

يحضر خصومته ؛ لتعلق حقه بما يأخذه . 

وإن نكل الراهن. . فهل يحلف المرتهن؟ فيه قولان » كغرماء المفلس"" . 

وقال أبو حنيفة : الخصم في البدل المرتهن ؟ لتعلق حقه به . 

قال : ( فإن لم يخاصم. . لم يخاصم المرتهن في الأصح ) ؛ لأنه غير مالك . 

والثاني : يخاصم ؛ لتعلق حقه بما في ذمته » وبهلذا جزم القاضي » ونسبه الإمام 
إلى المحققين » وجزم هو والغزالي به » فلذلك اختاره الشيخ . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. ) (؟) في هامش( ك ) : ( أظهرهما : عدم التحليف‎ 


إرفرضنا 


َلَوْ وَجَبَ قصّاصٌ. . أَقْتَصّ آلََاهِنٌ وَقَاتَ آلَدَهْنُ . فَإِنْ وَجَب ألْمَالُ بعفوه أَوْ 
بجناية خَط]. . لم يَصمّ عَفْوهُ عَنْهُ وَلا إِبْرَاء لْمُرْتَهن الْجَانِيَ . ا 


أ هه 


والخلاف في ١‏ الشرح » وه الروضة » وغيرهما قولان » فكان الصواب : التعبير 
بالأظهر . 

قال : ( فلو وجب قصاص . . اقتص الراهن ) ؛ لأنه ولي الدم . 

قال : ( وفات الرهن ) ؛ لفوات العين وبدلها » ولا يجب على السيد أن يعفو على 
مال » بل له أن يقتص من العبد الذي قتله . 

هلذا إذا كانت الجناية على النفس ٠‏ فإن كانت على الطرف فاقتص . . بقي الرهن 
بحاله . 

قال : ( فإن وجب المال بعفوه أو بجناية خطأ. . لم يصح عفوه عنه ) ؛ لأنه يبطل 
به حق المرتهن ٠‏ وفي قول : ينفذ إذا انفك الرهن . 

وقوله : ( بجناية خطأ ) زيادة مضرة ؛ فإنه لو وجب المال بجناية العمد ابتداء ؛ 
لكون الجاني حراً أو والداً أو غير ذلك مما يمنع القصاص . . كان كذلك . 

قال ارا ار ار ور يرسي 

من الوثيقة على الأصح . 


فروع : 

لو صالح الراهن عن الأرش على جنس آخر. . لم يصح إلا بإذن المرتهن » فإن 
أذن. . صح وكان المأخوذ رهن . وللرافعي فيه إشكال » ولغيره جواب عنه » وإذا لم 
تنقص القيمة بالجناية كما إذا قطع ذكر العبد. . فالأرش للراهن لا حق للمرتهن فيه » 
قاله الماوردي وغيره9"؟ . 

ولو أقر إنسان : أنه جنئ على المرهون » فصدقه المرتهن » وكذبه الراهن. . أخذ 
منه الأرش وكان رهناً » فإذا برىء من الدين بغيره. . فالأصح : أن الأرش يرد إلى 
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لسري الوْْنُ إل ادو مُنفْصلة كثَمرِ وول » ولو َعَنَ حاولا حل ألا 
وو خامز .ضعت وإن ولد يم مَعَهَا في لأَظْهَرِ ؛ وَإِنْ كانث حَامِلاً عِندَ 
لب دُونَ آلوَهْن. . فَآلْوَلَدُ لَبِْسَ برَمْن فِي آلأَظْهَرٍ . 


المقر » وقيل : يجعل في بيت المال . 

وإذا أخذت قيمة المرهون للحيلولة. . فمقتضئ ما ذكره القاضي في ١‏ الفتاوى »© : 
أنه لا يتعلق بها حق المرتهن . 

قال : ( ولا يسري الرهن إلى زيادة منفصلة كثمر وولد ) أي : حدث الحمل بهما 
بعد الرهن وانفصلا قبل البيع ؛ لأنه عقد لا يزيل الملك فلم يسر إلى النماء كالإجارة » 
وبالقياس على ولد الجانية ؛ فإن الأرش لا يتعلق به بالاتفاق بيننا وبين أبي حنيفة » 
ولاح الك تهنا سو كالب مالك فى الزلة في المو سين تورافن على القن »بكاوم 
اتفقوا في الكسب علئ أنه ليس برهن ٠‏ أما المتصلة. . فتتبع الأصل . 

قال : ( ولو رهن حاملاً وحل الأجل وهي حامل . . بيعت ) ؛ لأنا إن قلنا : الحمل 
يعلم. . فكأنه رهنهما » وإلا. . فقد رهنها والحمل محض صفة”'2 . 

قال : ( وإن ولدته. . بيع معها في الأظهر ) ؛ بناء علئ أن الحمل يعلم ومقابله 
مبني على مقابله . 

قال : ( وإن كانت حاملاً عند البيع دون الرهن. . فالولد ليس برهن في الأظهر ) ؛ 
بناء عل أنه يعلم . 

والثاني : أنه كزيادة متصلة فلا يمنع من بيعها . 

وعبارة المصنف تقتضي : أنه علئ هلذا القول يوصف بأنه مرهون » وليس 
كذلك ؛ لأنه إذا لم يعلم. . فلا حكم له » وإنما أراد التبعية في البيع . 

وإذا قلنا بالأظهر . . تعذر بيعها حتئ تضع ؛ لأن استثناء الحمل لا يمكن » وبيعها 
حاملاً يقتضي التوزيع » والحمل لا تعرف قيمته . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


رضن 


7 اوه 


فصل : 

و مه 7 5 شر رن ١‏ تيه 2 0 ل ص 

حجن اعون دم الْمَجِيُ عَلَيْهِ » فَإِنِ أقتصّ أو بيمَ لَهُ. . بَطَلَ ألوَهْنُ » 
ونج عَلَى سَيدِهِ مص . . بَطَلَ وَإِنْ عُفِيَ عَلَْ مَالِ. . ل يديْتْ عَلَى ألصّحِيح 


فلو سأل الراهن : أن تباع ويسلم الثمن كله للمرتهن. . قال في « الأم » : فذلك 
له . 


.4 ان 


نكمة . 

ضرب شخص الجارية المرهونة فألقت جنينآ ميتاً. . فعليه عشر قيمة الأم ولا يكون 
مرهوناً , فإن نقصت الجارية بالإجهاض . . فلا شيء على الضارب ٠‏ وللكن قدر أرش 
النتقص في العشر يكون رهناً » وإن نقصت بالضرب. . وجب أرشه ويكون رهنا » وأما 
أرش البكارة. . فمرهون ؛ لأنه ليس جزءاً من الزوائد بل بدل جزء . 

قال : ( فصل : 

جنى المرهون. . قُدَّم المجني عليه ) ؛ لأنه حق متعلق بالرقبة » وحق المرتهن 
ثابت في الذمة أيضاً فلا يفوت بفوات العين . 

هلذا إذا لم يأمره السيد بالجناية » فإن أمره وكان العبد لا يميز أو أعجمياً يعتقد 
وجوب طاعته. . فالجاني السيد » ولا يتعلق برقبة العبد شيء . 

قال : ( فإن اقتص أو بيع له. . بطل الرهن ) ؛ لفوات محله . فإذا سقط حق 
المجني عليه بعفو أو فداء أو اقتص في الطرف. . بقي الرهن » فلو عاد إلئ ملكه. . لم 
يعد رهناً إلا بعقد جديد . 

قال : ( وإن جنئ علئ سيده فاقتص ) أي : المستحق . سيداً كان أو وارثه » أو 
السلطان عند عدمهما » وأشار بذلك إل أن للسيد أن يقتص للزجر والانتقام » وهو 
أحوج إلئ ذلك من الأجانب . 

قال : ( . . بطل ) أي : الرهن في المقتص منه » نفساً كان أو طرفاً ؛ لما تقدم . 

قال : ( وإن عَفي على مال. . لم ينبت على الصحيح ) وكذلك لو كانت الجناية 
خطأ ؛ لأن السيد لا يثبت له على عبده مال . 


كرون 


فيَبْقَىْ رَهْنآً » وَإِنْ قَتَلّ مَرْهُوناً لِسَيلِه عِنْدَ آخَرَ فَأقتَصّ . . بطل ألدَهْئَانِ . وَإِنْ وَجَبَ 
مَالُ. . تَعَلَّنَ به حَقُ مُرْتهِن ِن الْمَيلٍ فيْبَاٌ وَنَمنهُ رَهْنٌّ » وَقِيلَ تصية رهنا 


والثاني ‏ وبه قال ابن سريج ‏ : يثبت.ويتوصل به الراهن إلئ فك الرهن . 

وينبغي أن يقرأ ( في ) بضم العين ؛ ليشمل ما إذا كانت الجناية علئ نفس السيد 
وعفا الوارث » وما إذا كانت علئ طرف أو نفس من يستحق القصاص عليه فعفا . 

والصحيح في الجميع واحد » للكن الخلاف مختلف » فإن كان مراد المصنف عفو 
الوارث عن الجناية علئ نفس السيد. . فالخلاف قولان » وإن أراد عفو السيد عن 
الجناية علئ طرف . . كان موافقاً لما في « الروضة » ؛ فإنه عبر فيها بالصحيح » للكن 
يكون أسقط مسألة عفو الوارث » وهي في « المحرر » » فلو عبر بالأظهر. . لنص علئ 
مسألة الوازث:» وفهمت مسآلة السيد من باب أولئ + بخلاف العكس ٠‏ ولو جنئ غلى 
السيد خطأ. . كان كالعفو . 

قال : ( فيبقئ رهناً ) أي : لازماً لا يباع في الجناية » وعلئ مقابله هو رهن أيضاً . 
لكن يباع فيها كما لو كانت على أجنبي . 

قال : ( وإن قتل مرهوناً لسيده عند آخر فاقتص . . بطل الرهنان ) ؛ لفواتهما . 

قال : ( وإن وجب مال. . تعلق به حق مرتهن القتيل ) سواء وجب بعفو أو بجناية 
الخطأ ؛ لأنه بدله » ولآن السيد لو أتلف المرهون. . غرم قيمته لحق المرتهن » فإذا 
أتلفه عبده. . كان تعلق الغرم به أولئ » وإنما وجب المال وإن كان السيد لا يثبت له 
علئ عبده ذلك ؛ لأجل تعلق حق الغير . 

قال : ( فيباع وثمنه رهن ) ؛ لآن حق مرتهن القتيل في مالية العبد القاتل لا في 
و ا 

: ( وقيل : يصير رهناً ) ؛ إذ لا فائدة في البيع » بل ينتقل إلئْ مرتهن القتيل 

0 

إنما يظهر أثر الخلاف : إذا طلب الراهن النقل ومرتهن 0 8 أما إذا 
عكس. . فيجاب الراهن » فلو اتفق الراهن والمرتهنان علئ شي 


وخرننا 


إن كَاَا مَرهُونَينٍ عِْدَ شَخْص بدَئْنِ وَاحِدِ. . تَقَصَتٍ الْوَئبقَةُ » أوْيدَيْئينِ وَفِي تَقْلٍ 
الْوئة حَرَ. . تلت . ول لف مون باك . بَطلَ . ويَْقكَ يمس الْمُرتَونٍ 

قال : ( فإن كانا مرهونين عند شخص بدين واحد. . نَقصّت الوثيقة ) كما لو مات 
أحدهما » و( نقصّت ) بفتح النون والصاد المهملة من النقصان . 

قال : ( أو بدينين وفى نقل الوثيقة غرض. . نقلت ) كما إذا اختلف الدينان حلولاً 
وتأجيلاً » وكذا درا والقين عر هون باكر عزنا » وحيث كان القاتل أكثر قيمة. . نقل منه 
بقدر قيمة القتيل فقط » وهل تنقل عينه أو ثمنه؟ وجهان"'' » أما إذا لم يكن غرض. . 
فلا نقل » كرهن القتيل بأقلهما . 

قال : ( ولو تلف مرهون بآفة. . بطل ) أي : انفك الرهن ؛ لفوات محله » وليس 
المراد : أنه يرتفع العقد كالفسخ . 

قال : ( وينفك بفسخ المرتهن ) ؛ لأن الحق له » وهو جائز من جهته » فله فسخه 


٠. 


ا 

قال : ( وبالبراءة من الدين ) سواء كان بإبراء » أو قضاء » أو اعتياض » أو إقالة 
عن سبب الدين المرهون به » أو انتقال الدين إلئ من عليه بإرث أو حوالة ؛ لزوال 
المانع . 

قال : ( فإن بقي شيء . . لم ينفك شيء من الرهن ) بالإجماع لأن الرهن وثيقة 
بالدين وبكل جزء منه فكان كرقبة المكاتب . 

ولو شرط : أنه كلما قضئ من الحق شيئاً انفك من الرهن بقدره. . فسد الرهن ؛ 
لاشتراط ما ينافيه . 
حادثة : 

سئل شيخ الإسلام عن رهن اتحد عقداً وراهناً ومرتهنا » ثم إن المرتهن فك الرهن 


. ) في هامش( ك ) : ( أصحهما : ثانيهما كما تقدم‎ )١( 


يننا 
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في بعض المرهون » هل ينفك ذلك البعض ويصير الباقي رهناً بجميع الدين المرهون به 
أو لا؟ 

أجاب : نعم ينفك ذلك البعض ويصير الباقي رهن بالدين المرهون به" . 

قال : وقد وقعت هلذه المسألة قديمآ بالبهنسا”"' » ووقع فيها تنازع » وكتبت فيها 
بهلذا » وهو المعتمد » وما ذكر من قول من يقول : لا ينفك البعض . . فذلك في 
صور ليس هلذه منها » إنما مرادهم ما يكون الانفكاك بأداء » أو إبراء » أو حوالة » 
ونحو ذلك مما يقتضي فراغ الذمة عن ذلك القدر المتعلق بذلك البعض من جهة 
التعدد » ولهلذا لم يتعرض لصورة تلف بعض المرهون ونحوه مما لا يقتضي فراغ الذمة 
عن ذلك القدر المتعلق بذلك البعض . 

قال : ( ولى رهن نصف عبد بدين ونصفه ب فبرىء من أحدهما. . انفك 
قسطه ) ؛ لتعدد الصفقة بتعدد الراهن . 

قال : ( ولو رهناه فبرىء أحدهما. . انفك نصيبه ) ؛ لأن الصفقة تتعدد بتعدد 
البائع قطعاً والراهن كالبائع » وعن أبي حنيفة خلافه . 
تتمة : 

إذا انفك الرهن في نصيب أحدهما وطلب القسمة » فإن كان المرهون مما يقسم 
بالأجزاء وهو المثليات كالمكيلات والموزونات والمذروعات”*' المتساوية الأجزاء. . 
فله أن يقاسم المرتهن بإذن شريكه » نص عليه”*؟ . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. البهنّسا : مدينة بمصر من الصعيد الأدن غربى النيل » وليست علئْ ضفته‎ )1( 
00 في هامش( ك ) :( أي : عقدآخر).‎ )0( 

(4) في هامش( ك ) : ( علئ رأي مرجوح ) . 

(4) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


روا 


وإن كان مما لا ينقسم بالأجزاء كالثياب والعبيد.. قال العراقيون : لا يجاب 
إليه''' » وإن كان أرضاً مختلفة الأجزاء كالدار.. لزم الشريك أن يوافقه » وفي 
المرتهن وجهان : أصحهما : له الامتناع ؛ لما في القسمة من التبعيض وقلة الرغبة . 

قال : ( فصل : 

اختلفا في الرهن ) إما في أصله ؛ بأن قال رب الدين : رهنتني كذا » وأنكر 
المالك » أو قال : رهنتني عبدك » ققال : بل ثوبي . 

قال : ( أو قدره ) كما إذا قال : رهنتني هلذين العبدين » فقال : بل أحدهما ( .. 
صَدَّق الراهن بيمينه إن كان رهن تبرع ) ؛ لأن الأصل يعضده . وهو عدم الرهن » سواء 
كانت العين في يد الراهن أو المرتهن . 

وفي وجه : يصدق المرتهن بيمينه إذا كانت في يله . 

ولو عبر المصنف بدل ( الراهن ) بالمالك. . كان أولين ؛ لأن منكر الرهن ليس 
براهن . 

قال : ( وإن شُرط في بيع . . تحالفا ) كسائر كيفيات البيع إذا اختلف فيها . 

والمراد : أنهما اختلفا كيف صدر البيع مع اتفاقهما على اشتراط الرهن واختلافهما 
في شيء مما تقدم كأصل الرهن وقدره؟ فهلذا في الحقيقة اختلاف في كيفية عقد البيع » 
فيقضئ بالتحالف . وهلذه يعلم حكمها من ( باب التحالف ) فهي مستغنىّ عنها . 

للكن يرد عليه ما لو اتفقا على البيع بشرط الرهن واختلفا في الوفاء به أي : هل 
رهن أو لا؟ ‏ فادعاه المرتهن » وأنكره الراهن ليأخذ الرهن ويتوصل به إلئ أن يفسخ 
المرتهن البيع. . فلا تحالف . بل يصدّق الراهن ؛ فإنهما لم يختلفا في كيفية البيع 
الذي هو مناط التحالف . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


3 


4 
2 


وَلَو أذَّعَىْ 7 هنا عَيْدَهمًا بم وَصَدَّقَهُ 


اعتفنان "تقييك نقذ 


يكحو ع والقزة قن رمن اذى :له ليوو دونز مهاد اطق عد 
وَل آحملمَا في قبْضِه : فَإِنْ كَانَ في يَدِ آلواِنٍ » أَوْ فِي يد الْمُرْتَهِنٍ وَقالَ ألرَاهِ : 


> سو 2 


غصبته . . صُدَّقَ بِيمِينِه » وَكَذَا إِنْ قَالَ أَفَْضْتُهُ عَنْ جهَةٍ أخر ل في الأ : 


قال : ( ولو ادع أنهما رهناه عبدهما بمئة وصدقه أحدهما. . فنصيب المصدق 
رهن بخمسين ) ؛ مؤاخذة بإقراره ( والقول في نصيب الثاني قوله بيمينه ) ؛ لما تقدم . 

قال : ( وتقبل شهادة المصدق عليه ) أي : على النافي ؛ لخلوها عن جلب نفع 
ودفع ضرر » فإن شهد معه آخر أو حلف المدعي . . ثبت رهن الجميع » ولو زعم كل 
منهما : أنه لم يرهن وأن شريكه رهن وشهد. . قبلت شهادتهما في الأصح ؛ لأنهما 
ربما نسيا » وإن تعمدا. . فالكذبة الواحدة لا توجب الفسق"'؟ » ولهلذا لو تخاصم 
رجلان في شيء ثم شهدا في حادثة. . قبلت شهادتهما وإن كان أحدهما كاذباً في ذلك 
التخاصم . 

ولك أن تقول : إنما لا توجب الكذبة الفسق إذا لم يكن جحد حق . 

وعن ابن القطان وجه ثالث : أن الذي شهد أولاً تقبل شهادته دون من شهد آخراً ؛ 
لأنه انتهض خصماً . 

قال : ( ولو اختلفا في قبضه . فإن كان في يد الراهن . أو في يد المرتهن وقال 
الراهن : غصبته. . صَدَّق بيمينه ) ؛ لأن الأصل عدم اللزوم وعدم الإذن في القبض . 

قال : ( وكذا إن قال : أقبضته عن جهة أخرئ في الأصح ) كإيداع أو إعارة أو كراء 
ونحوها ؛ لأن الأصل عدم إذنه في القبض عن جهة الرهن 


)١(‏ في هامش ( ك ) : ( تبع فيه شيخه الإسنوي ٠‏ وعبارته : وما ذكر من أن الكذبة الواحدة 
لا توجب الفسق محله عند عدم انضمام غيرها إليها » أما هنا. . فبتقدير تعمده يكون جاحداً 
لحق واجب عليه فيفسق بذلك ٠‏ ورد بأن شرط كون الجحد مفسّقاً : أن تفوت المالية على 
الغير » وهنا لم يفت إلا حق الوثيقة . 

قال البلقيني : «ومحل ذلك : إذا لم يصرح المدعي بظلمهما بالإنكار بلا تأويل » وإلا. . 
فلا تقبل شهادتهما ؛ لأنه ظهر منه ما يقتضي تفسيقهما » اه » وما قاله معتمد وإن نوزع فيه ) . 


5” 


0 6 1 حققة قله تخلة 1 
7 أن بقبْضه ثم قال : لَمْ يكُنْ إْرَارِي عَنْ حَقِيَةٍ. . قلَهُ تخلِيفةُ » وَقِيل : 
لا يله إلا أن يذكرٌ لإفرَارِه تأويلاً كقولِه : أشهَذث عَلَى رَسْمٍ ابا ٠.‏ ... . . 


والثاني : القول قول المرتهن ؛ لأنهما اتفقا عل قبض مأذون فيه وأراد الراهن أن 
يصرفه إلئْ جهة أخرئ » والظاهر خلافه ؛ لتقدم العقد المحوج إلى القبض . 

قال : ( ولو أقر بقبضه ثم قال : لم يكن إقراري عن حقيقة. . فله تحليفه ) أي : 
للراهن تحليف المرتهن : أنه أقبضه ؛ لأنا نعلم غالبا : أن الوثائق يشهد عليها قبل 
تحقق ما فيها . 

قال : ( وقيل : لا يحلفه إلا أن يذكر لإقراره تأويلاً كقوله : أشهدت علئ رسم 
القبالة ) ؟ لأنه ذكر أمراً محتملاً . 

وقيل : لا يحلفه مطلقاً . 

وقال القفال : إذا أقر في مجلس القاضي . . لا يحلفه وإن ذكر تأويلاً . 


وقال غيره : لاو د 5 
وقال الإمام : إن اتحد المجلس . . كان كإكذابه نفسه » وإن اعتذر في مجلس 
آخر. :8 


ومن التأويل : أن يقول : إنما أقبضته بالقول ظاناً أنه يكفي » أو جاءني كتاب عن 
وكيلي : أنه اقفن ,6 فيان مزو را 

والخللاف جار : فيما إذا أقر لزيد بألف وشهدت عليه بينة بذلك » فقال : 
أقررت بذلك 0 لأنه وعدني أن يقرضني فحلَّمُوه : 

وأفتى ابن الصلاح بأنه إذا ادعئ : أن المال الذي أقر به كان في يده مضاربة. . أن له 
أن يحلفه ؛ لأن ذلك قد يفعل9" . 

ولو كان رب الدين قد أقبضه عوضه. . لم يكن له أن يحلفه”" : أنه أقبضه إياه . 


للق رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
() رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
قرف في (ز)و(ك)و(د):(يحلف). 


دين 


كم 


وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا : جتى الْمَرْهُونُ » وَأَنْكَرَ آلآحَرُ. . صَدَّقَ الْمنْكرُ بيمينه . وَلَوْ 
قال لاحن : جَنى قبْلَ الْقَْضٍ . فالآو +تَصَدِيق الثرتين بتميد في إتكازه:: 
وَآلأَصَحٌ : أَنَهُ إِذا حَلَف. . غَرمَ آلوَاهِنٌ للْمَجْنِنَ عَلَيْهِ » وَأَنَهُ يَغْرَمُ الأقلّ مِنْ قيمَةٍ 


و( الرسم ) : الكتابة . 

و( القبالة ) بفتح القاف : الورقة التي يكتب فيها الإقرار بدين أو غيره . 

قال : ( ولو قال أحدهما : جنى المرهون . وأنكر الآخر.. صدق المنكر 
بيمينه ) ؛ لأنه الأصل ٠‏ والمراد : أنه قال : جنئ بعد القبض ٠»‏ وذلك يفهم من قوله 
بعده : ( قبل القبض ) . 

قال : ( ولو قال الراهن : جنى قبل القبض . . فالأظهر : تصديق المرتهن بيمينه في 
إنكاره ) ؛ صيانة لحقه » لأن الراهن قد يواطىء المجني عليه والعبد علئ إبطال حق 
المرتهن . 

والثاني : يصدق الراهن ؛ لأنه أقر في ملكه بما لا يجر لنفسه نفعاً . 

وفي قول ثالث انفرد به الإمام والغزالي ‏ : إن كان موسراً. . قبل » وإلا. . فلا » 
كالإعتاق . 

ومحل القولين في المسألة : إذا عين الراهن المجني عليه فصدقه . وإلا. . فالرهن 
بحاله جزماً » ودعوى الراهن زوال الملك كدعوى الجناية . 

قال : ( والأصح : أنه إذا حلف . ل ل ا ننه 
حال بينه وبين حقه . 

والثاني : لا يغرم » وهما مبنيان علئ قولي الحيلولة » بل الخلاف في المسألة هو 
ذلك . وهو قولان لا وجهان ٠‏ فكان الصواب : التعبير بالأظهر . 

قال : ( وأنه يغرم الأقلّ من قيمة العبد وأرش الجناية ) كما في جناية أم الولد ؛ 
لامتناع البيع . 

والثاني : أرش الجناية بالغاآ ما بلغ » وهما في كل عبد جان . 


انذين 


َه لو تَكلَ الْمُرْتهِنُ. . رُدّتِ آلْيَمِينُ عَلَى َلْمَجْنِيَ عَلَيْهِ » لآ عَلَى ألرّاهِن . فَإِذا 
لفت ٠‏ بيع في الْجتاية ار 


رَجَعْتُ قَبْلَ الْبَيْع 2 كال َلَاهن : بعدة. . فَالأصَحٌ : ل َلْمُرْتهن وم 
عََيْهِ ألمَانِ بِأَحَدِهِمَا رَهْرٌ قأدّئ أَلْفآ وقال : أَدَيْنُهُ عَنْ آلف آلىَهْن. . 5257006 


قال : ( وأنه لو نكل المرتهن.. ردت اليمين على المجنى عليه .» لا على 
الراهن ) ؛ لأن الحق المقر به إنما هو للمجني عليه لا للراهن . ْ 

والثانى : على الراهن ؛ لأن الخصومة بينهما » وعبارته تقتضى : أنهما وجهان 
يقاو بامي ااقرلاة.: 

يقال : تكل عن اليمين - بفتح الكاف ‏ ينكل - بضمها ‏ أي : جَبُنَ » والناكل : 
الجبان الضعيف . 

وقال أبو عبيدة : نكل بالكسر لغة فيه » وأنكره الأصمعي . 

قال( فإذا حلف. . بيع في الجناية ) ؟ لثبوتها باليمين المردودة . 

ل ل ل 
هلذا إذا استغرقت الجناية قيمته » فإن لم تستغرق. . بيع منه بقدرها » ولا يكون الباقي 
رهناً على الأصح 

قال : ( ولو أذن ) أي : المرتهن ( في بيع المرهون فبيع ورجع عن الإذن وقال : 
رجعت قبل البيع » وقال الراهن : بعده. . فالأصح : تصديق المرتهن ) ؛ لأن الأصل 
استمرار الرهن . 

والثاني : الراهن ؟ لقوة جانبه بالإذن . 

والثالث : القول قول السابق منهما بالدعوئى . 

قال القمولي : وينبغي أن يكون هنذا هو الأصح كنظيره من الرجعة وفي عزل 
الوكيل » أما إذا أنكر أصل الرجوع. . فهو المصدق 

قال : ( ومن عليه ألفان بأحدهما رهن نأدئ ألفاً وقال : أديته عن ألف الرهن 
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و كه 


00 2-0 اي و م 7 
صَدَّقَ » وَإِنْ لَمْ يَنْو شَيئا .. جَعَله عمّاشاءً » وَقيل : يُقسَّط . 1 


صدق ) سواء اختلفا في النية أو في اللفظ ؛ لأنه أخبر بنيته وكيفية أداته . 

وفي القديم : القول قول القابض . 

وكذلك الحكم لو كان بأحد الدينين ضامن أو كان حالاً والآخر مؤجلاً . 

وسكت المصنف عن تحليف الدافع » وحكمه : أنهما إن اختلفا في اللفظ. . 
خُلّف بلا نزاع, وإن اختلفا في النية.. فوجهان : أصحهما : التحليف أيضاً . 
ويستثنى المكاتب إذا اختلف مع السيد فيما أداه9". . فالمجاب السيد كما سيأتي في 
بابه . 

ولو لم يتعرضا للجهة » ثم قال المكاتب : قصدت النجوم » وأنكر السيد » أو 
قال : صدقت وللكن قصدت أنا الدين. . فوجهان : أصحهما فى زوائد « الروضة » : 
تصديق المكاتت 530 تروك يقالي تدرف ا لآ التعريين كن 
الابتداء إليه » فالقياس : أنا نراعي ذلك . 

قال : ( وإن لم ينو شيئاً. . جعله عما شاء ) ؛ لأن التعيين إليه . 

قال : ( وقيل : يقسط ) ؛ لعدم الأولوية » للكن هل يقسط علئ قدر الدينين أو 
على المستحقين بالسوية؟ فيه تردد للصيدلاني . 
تتمة : 

اختلف وارث الدافع ورب الدين في المدفوع . فقال الوارث : عن المرهون . 
وقال المرهون عنده : عن غيره؟ أفتى الشيخ بأن الوارث هنهنا يقوم مقام المورث”9 ؛ 
لأنه حق مالي فيورث » وليس كتعبين الطلاق في إحدى الزوجتين . 


)00 0 ا عت : أدفع » هنذا عن نجوم الكتابة » والسيد 


فم يماش رد :العم اسندض القن عف لبعز : 
فر في هامش ( ك ) : ( هو الأصح ) . 


فنا 


هه 5 


فصل : 
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ. ليه لَقَهُ قَهُ بالْمَرْهُونِ » وَفِي قوْلٍ : تعلق 
آلأرْش بِالْجَانِي . فَعلَى الأَظهر  :‏ يَسْتَوِي َلدَيْنُ آلْمُسْتَغْرِقُ وَغَيْدُهُ في الأَصَّح . 


قال : ( فصل ) : 

هنذا الفصل ليس له كبير تعلق ب( باب الرهن ) » للكن الإمام ذكره فرعاً هنا » 
والغزالي في أثناء الباب » فتبعهما معظم الأصحاب . 

قال : ( من مات وعليه دين. . تعلق بتركته ) ؛ مراعاة لمصلحة الميت » فإن وفت 
التركة بدينه . . لم تكن نفسه مرتهنة به" ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه 
مرهونة عند يهودي . 

قال : ( تعلق بالمرهون ) وإن كان الأصح انتقالها إلى الوارث مع وجود الدين ؛ 
لأن ذلك أحوط للميت وأقرب لبراءة ذمته » فلا يصح تصرف الوراث فيه جزماً » وهلذا 
هو المفتئ به » بخلاف مالو تملك اللقطة ومات ولم يظهر رب الدين. . فلا تعلق 
لذلك بتركته ؛ إذ لو تعلق للزم الحجر لا إلئْ غاية » وكذا إذا كان عليه دين وانقطع خبر 


صاحبه . 
قال : ( وفي قول : كتعلق الأرش بالجاني ) ؛ لأن كلاً منهما ثبت بغير رضا 
المالك . 


فعلئ هنذا : يأتي في التصرف فيه الخلاف في بيع العبد الجاني . 

وقال الفوراني : كحجر الفلس ٠‏ واختاره ابن الرفعة . 

قال : ( فعلى الأظهر : يستوي الدين المستغرق وغيره في الأصح ) ؛ نظراً للميت 
وتوفيةً بقاعدة الرهن . 

والثاني : إن كان الدين أقل. . نفذ تصرف الوارث إلئ أن يبقئ قدر الدين ؛ لأن 
اليد فل باق ترا ردن و بحتيز يعاق .سا٠‏ قينا وك لعل الرارك رادي ام لذ 

وعبارة المصنف والرافعي تفهم : أن هنذا التفريع مختص بالقول الأول » وتعليل 


لذ كذا في ( ك ) بزيادة 0 قاله الماوردي ) : 
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3 5 كف الوار ل اننا جع وناك وو 2 أ َألأَةٌ ٠‏ أنه 
زر بضرا رارساو ذبن ور ين برد مبيع بعيب . . فالا صح 
سوه 4 ب 7 ا اي 0 م6 2 "قوط 526 
لا يَتبيّنْ فسَاد صرف » للكن إن لم يُقض ألدَيْنْ فسخ . ولا خلاف أن لِلوَارثِ 
ِمْسَاكَ عَيْنِ التَِّكَةِ وَقَضَاءَ أَلدّيْن مِنْ مَالهِ . ا ان لسر ا 


الرافعي يقتضيه أيضاً حيث قال : كما هو قياس الدين والمرهون . 

ونقل في « المطلب »© جريان الخلاف فيه أيضاً إذا قلنا : كتعلق الأرش » فكان 
الأولئ أن يقول : فعلى القولين . 

فلو أدئ بعض الورثة بقسط ما ورث. . انفك نصيبه في الأصح ٠»‏ بخلاف ما إذا 
رهن عبداً ومات ؛ فإنه لا ينفك إلا بوفاء - جميع الورثة في الأظهر . 

قال : ( ولو تصرف الوارث ولا دين ظاهر » فظهر دين بِرَدٌ مبيع بعيب. . فالأصح : 
أنه لا يتبين فساد تصرفه ) ؛ لأنه كان يجوز له التصرف ظاهراً . 

والثاني : يتبين فساده ؛ إلحاقاً للدين الظاهر بالمقارن » لتقدم سببه . 

والخلاف جار فيما لو حفر بثراً فتردئ فيها عبد أو بهيمة بعد موته . 

وكان الأحسن أن يقول : ( ثم طرأ دين ) . 

قال : ( للكن إن لم يقض الدين. . فسخ ) ؛ ليصل المستحق إلئْ حقه . 

وقيل : لا ينفسخ بل يطالب الوراث بالدين ويجعل كالضامن . 

قال في « الدقائق » : وقوله : ( يُقض ) هو بضم الياء ؛ ليعم قضاء الوارث 
والأجنبي » ولو عبر بالسقوط. . لعم الإبراء أيضاً . 

قال : ( ولا خلاف أن للوارث إمساك عين التركة وقضاء الدين من ماله ) ؛ لأنه 
خليفة المورث » والمورث كان له ذلك ٠‏ ولأنه قد يكون له غرض صحيح فيه 
ولا ضرر على الغرماء فيه . 

فلو أوصئ ببيعها في وفاء دينه.. عمل بوصيته » ولو كانت أقل من الدين وأراد 
الوراث أخذها بقيمتها وأراد رب الدين بيعها رجاء زيادة من راغب. . فوجهان : 
أصحهما : المجاب الوارث ؛ لأن الظاهر : أنها لا تشترئ بأكثر من القيمة » وللناس 
غرض في إخفاء تركة مورثهم » وفيه نظر . 


يذين 


رص هسه و 0 10 ص آظ2 ً 4 ول را ع 4 2 7 21 58 
وَالصحيح أن تعلق الدَيْن با ركة لا يَمْنع الإرث . فلا يتعلق بزوائد التركة 
م ع 


06 


قال : ( والصحيح : أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث ) نص عليه الشافعي 
وأحمد » كما لو خلف الميت عيئاً مرهونة » ولأن له أداء الدين من غير التركة » ولأنه 
لو كان باقيً علئ ملك الميت. . لوجب أن يرثه من أسلم أو عتق من أقاربه قبل قضاء 
الدين » وأن لا يرثه من مات قبل القضاء من التركة . 

والثاني - ونقل عن القديم وهو مذهب مالك - : أنه يمنع ؛ لقوله تعالئ : ون بَعدٍ 
وَصِيِّةَ بوص يبآ أو دين 4 . 

وأجاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام بأن المعنى : المقادير لا المقدر ؛ لأنه لما 
بين للزوجة الثمن. . كأنه قال : لا تعتقدوا أن الثمن من أصل المال بل هو من الذي 
يفضل بعد وفاء الدين . 

وقال أبو حنيفة : إن كان الدين مستغرقاً. . منع مطلقاً » وإن كان غير مستغرق. . 
ريع اام 

وكان الصواب : التعبير بالأظهر أو الجديد ؛ لما علم من كون المسألة ذات 
قولين . 

قال : ( فلا يتعلق بزوائد التركة ككسب ونتاج ) ؛ لما تقدم من : أن زوائد 
المرهون لا تكون مرهونة » فإن قلنا : الدين يمنع انتقالها. . تعلق بزوائدها ؛ لبقائها 
عل ملك الميك 


0 


ثتمة : 
استعار عبداً ليرهنه من واحد فرهنه من اثنين » أو ليرهنه من اثنين فرهنه من 
واحد. . قال المتولي وغيره : يصح ٠‏ وقال البغوي : لا يصح » وصححه الرافعي . 


والظاهر : أن الجواز في الأول مفرع علئ أنه لا يجب تعيين المرهون عنده ٠‏ أما 
إذا قلنا بتعيينه . . فيتعين ما عينه . 
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#الها ها .هد وف فاع قافا عه هد هد هه هاو وهاه هده واه هه قله 6ه #» .قاع عاعه فاه هاه هاعم هاعد واه د واوا وه ناه 


قال الشيخ : غلط جماعة من المفتين والقضاة في زماننا في فرع » ووقع البحث فيه 
مع من وقع البحث معه حتئ رجع » وهو : إذا كان الدين على الميت للوارث . . ظنوا 
أنه يسقط منه بقدر إرئه » حت إذا كان حائزاً. . يسقط الجميع . 

والصواب : أن يقال : يسقط من دين الوارث ما يلزمه أداؤه من ذلك الدين لو كان 
لأجنبي”'' » وهو نسبة إرثه من الدين إن كان مساويآ للتركة أو أقل ٠‏ ومما يلزم الورثة 
أداؤه إن كان أكثر » ويستقر له نظيره من الميراث » ويقدر أنه أخذ منه ثم أعيد إليه عن 
الدين » وهئذا سبب سقوطه وبراءة ذمة الميت منه » ويرجع علئ بقية الورثة ببقية 
ما يجب أداؤه علئ قدر حصصهم . وقد يفضي الأمر إلى التقاص إذا كان الدين 
لوارثين . 


. رمز في هامش (ك ) لصحته‎ )١( 
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من عليه ديون حا زائدة على مَالَه د علئه نا رطا جو موا 1 ا ا ا ل 


كتاب التفليس 

هو في اللغة : النداء على المفلس وشهرته بصفة الإفلاس . 

وفي الشرع : جعل القاضي من عليه الدين مفلساً بمنعه من التصرف في ماله . 

وأفلس الرجل : صار ماله فلوساً » كأجنب أي : صار جنباً » وقيل : صار إلى 
حالة يقال فيها : ليس معه فلس . إذا ذهب ذهبه وفضت فضته . 

وافتتح الباب في « المحرر ؛ بما روى الدارقطني [0/1؟] وصحح الحاكم [؟/ 7:4؟] عن 
كعب بن مالك رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر علئ معاذ » وباع 
ما له في دين كان عليه » وقسمه بين غرمائه » فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم » فقال لهم 
النبي صلى الله عليه وسلم : « ليس لكم إلا ذلك » ثم بعثه إلى اليمن وقال : « لعل الله 
يجبرك ويؤدي عنك دينك » فلم يزل باليمن حتئ توفي النبي صلى الله عليه وسلم )”© . 

وبما روئ مسلم [14/109] عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها. . فهو أحق بها من الغرماء » 
وهو أصرح من الرواية المشهورة : « أيما رجل مات أو أفلس. . فصاحب المتاع أحق 
بمتاعه إذا وجده بعينه 2"”6 ؛ فإن الحنفي يحمله على المغصوب والعواري . ٠‏ 

قال : ( من عليه ديون حالة زائدة على ماله يحجر عليه ) ؟ للحديث المتقدم . 

والمراد ب( الديون ) : الجنس ؛ لأن الدين الواحد يحجر به » فلو لم يكن عليه إلا 


)١(‏ الحديث بهاذا اللفظ عند الحاكم فقط إلا قوله : «ليس لكم إلا ذلك» فهي من حديث آخر في 
المسلم» وغيره » وعند الدارقطني أول الحديث حت قوله : «في دين كان عليه» . 
(؟) أخخرجه ابن ماجه( 385٠9‏ ) . 


ذال 


ديون مؤجلة وطلب أصحابها الحجر » وقلنا بالإفلاس بحل الديون. . لم يحجر عليه 
بها على الأصح ؛ لأن طلب الحجر فرع طلب الدين والمؤجل لا يطلب . 

وعبارة المصنف تقتضي : أنه لا يحجر عليه إذا لم يكن له مال » وتوقف فيه 
الرافعي . 

قال : وجاز أن يقال : يجوز ؛ منعاً له من التصرف فيما عساه يحدث له باصطياد 
أواقيات7 , 

وقوله : ( يحجر عليه ) أي : يجب على الحاكم ذلك » كما صرح به في زوائد 
« الروضة » عن الأصحاب . وعبر في « المحرر  »‏ تبعاً للإمام وغيره ‏ بجوازه » فعدل 
غنها الضف لذلك . 

قال : ولعل مرادهم : أن القاضي يفعل المصلحة من الحجر والبدار إلى البيع”" . 

قال : ( بسؤال الغرماء ) ؛ لأن ذلك لمصلحتهم ٠‏ فإنه قد يخص بعضهم بالوفاء 
فيضر بالباقين » وقد يتصرف فيه فيضيع حق الجميع . 

قال في ١‏ الكفاية » : ومن هلذه العلة يستنبط : أن المال لو كان مرهوناً. . امتنع 
الحجر”" » ولم أقف عليه منقولاً . 

ولفظ ( المال ) يطلق على الأعيان وعلى الديون كما صرحوا به في ( الأيمان ) » 
وعلى المنافع كما صرح به الرافعي في ( الوصية ) . 


)١(‏ فى هامش ( ك ) : ( قال ابن الرفعة : وهو مخالف لنص الشافعي وللقياس ؛ إذ ما يحدث له 
إننا كح عانتما التوعرد » ووالجاكانها لا بعرواقةا فك وه لايارطه هن :ذلك 1 
() في هامش( ك ) : ( هلذه ليست عبارة « الروضة » » وعبارتها وقول كثير منهم : فللقاضي 
الحجر . ليس مرادهم : أنه مخير فيه » أي : بل إنه جائز بعد امتناعه وهو صادق بالواجب ) . 
() في هامش ( ك) : ( تتمته : إلا أن يكون في المال رقيق وقلنا : ينفذ عتقه » وإن كان 
مرهوناً. . امتنع » وجوابه : أن المرتهن قد يأذن له في التصرف أو بفك الرهن فيحصل الضرر . 
نعم ؛ إن فرضه مرهوناً عند كل الغرماء. . اتجه بعض اتجاه للكنه ضعيف أيضاً ؛ فإنَ بعض 
الغرماء قد يبرىءٌ من دينه » وبتقدير أن لا يبرىء فقد تكون حصته من المرهون أكثر من دينه 

فيفك الرهن عنه فيحصل المحذور ) . 


وَلَحَجْربالْمُوَجّلٍ وَإِذَا حُجِرَ بِحَالَ. . لَمْ يَحِلَّ ألْمُوَجّلُ في الأظهَرٍ 1 000 


فأما اعتبار العين. . فواضح . للكن ما لا يصل إلى الأداء منه كالمغصوب والغائب 
ينبغي عدم اعتباره(2 » والدين إن كان حالاً علئ مليء مقر. . اعتبر » وإلا. . فلا . 

وأما المنفعة. . فلا اعتبار بها كما سيأتي في الكلام علئ إيجار أم الولد الموقوفة . 

والمراد : الغرماء المطلقون التصرف . أما المحجور عليهم . . فسيأتي حكمهم . 

قال شيخنا : وفى الحجر بدين الله تعالئ إذا طلبه من له طلبه نظر”2 » وكذا الحجر 
بالذين نغان لقي رجز ذا وطارة السك تشيك 15 ناك ران الحم مان ل 
الوان. فين بعال« البسعون تجلع "1م آنا الكاني د قلا بيعو عليه بالتعامن' اننيد 
الوم .بتكن من ناوا 

و( الغرماء ) : جمع غريم » وقد تقدم ذكره في ( صلاة الجماعة ) . 

قال : ( ولاحجر بالمؤجل ) ؛ لأنه لا يطالب به الآن . 

ولو كان بعضه حالاً وبعضه مؤجلاً » فإن كان الحال قدراً يحجر به.. حجر ء 
وإلا. . فلا . 

قال : ( وإذا حجر بحال. . لم يحل المؤجل في الأظهر ) ؛ لأن الأجل حق مقصود 
له فلا يفوت عليه » وهلذا نص ١‏ المختصر ») . 

والثاني : يحل كالموت ٠‏ وبه جزم في ١‏ البويطي »2 ٠‏ للكن تعبيره ب( الأظهر ) 
مخالف لتعبير « الروضة » ب( المشهور ) . 

وأجاب الشيخ عن الأول بأن ذمة الميت خربت . 

وإذا قلنا : يحل المؤجل بالإفلاس » فإذا أزيل عنه الحجر وبقي بعض الأجل . . 
قال القفال : يعود الحق مؤجلاً » وهلذا فرع غريب في تأجيل الحال » وهو مبني علئ 
مسألة الزائل العائد . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )1١( 
. ) الأيمان » بأنه لا يحجر بدين الله تعالى‎ ١ (؟) في هامش ( ك ) : ( للكن صرح الرافعي في‎ 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )*( 
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هاس دس سمس 


دوه مام 2 ع 21 300 ٠.‏ . 6مّه 5 . 
وَلَوْ كانتٍ ألدَّيُون بقذر آَلْمَالٍ » فإن كان كسوبا يُنفِقٌ مِنْ كسْبه. . فلآ حَجْرَ » وَإِن 
ذخ ع ع كس لع ود لك 

لم يَكنْ كسوبا وَكانث نفقتة مِنْ مَالِهِ . . فكذا في أَلأصَحٌ . 00000 


وفي الحلول بالجنون ثلاث طرق : 

أحدها : يحل به ؛ لأنه لا استقلال له كالميت وقيمه كالوارث . 

والثاني : لا يحل به ؛ لأن قيم المجنون له أن يبتاع له بشمن مؤجل عند ظهور 
المصلحة ٠»‏ فإذا لم يمنع الأجل ابتداء. . فأولئ أن لا يقطعه دواماً . 

والثالث : قولان » والأصح : أنه لا يحل مطلقاً . 

قال الشيخ : ولم يصرح الرافعي بتصحيح في ذلك » للكنه الذي يفهم من كلام 
الأصجناتن 7 

ووقع في ١‏ الروضة » : ولو جن وعليه مؤجل. . حل على المشهور وهو مكتوب 
علئ كشط ومضروب عليه » ثم كشط الضرب . 

قال الشيخ : ولا ريبة في أن الصحيح : عدم الحلول . 

وفي الحلول باسترقاق الحربي خلاف مرتب على المفلس”" » وأولئ بالحلول . 

ويحل الدين أيضاً بالردة المتصلة بالموت » كما اتفقوا علئ أنه يحل بالموت ؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « ذمة الميت معلقة بدينه حتئ يقضئ عنه »7 . 

قال : ( ولو كانت الديون بقدر المال » فإن كان كسوباً ينفق من كسبه. . فلا 
حجر ) ؛ لأنه لا حاجة إليه » بل يأمره بقضاء الدين . 

قال : ( وإن لم يكن كسوباً وكانت نفقته من ماله. . فكذا في الأصح ) ؛ لتمكنهم 
من المطالبة في الحال . 


)١(‏ في هامش ( ك ) : ( وهلذا هو الذي فهمه القونوي فقال : ولا يحل بالجنون ؛ لأن للقيم أن 
يبتاع للمجنون بثمن مؤجل عند ظهور المصلحة » فإذا لم يمنع الجنون التأجيل ابتداء. . فلآن 


لا يقطع الأجل دواما أولئ ) . 

() في هامش( ك) : ( ذكره الرافعي في « السير » » وجزم بالحلول في ١‏ الكتابة » ونقله عن 
النص ) . 

() أخرجه الحاكم (77/1 ). والترمذي ٠١8(‏ )» وابن ماجه(١174)»‏ وأحمد 
(؟/8١‏ ه). 


ل ين 3 2 3 270 00 5 ا ب .اس 5 
4 يُحْجِرٌ بغيْر طلب #ولواطلت عضوم ووه قذز يخكر بام حجر 190ل 


قلا . وَيُسْجَربِطَلْبٍ الْمُفْلِسِ فِي الأَصَحٌ . م 0 


والثاني : يحجر ؛ لثلا يذهب ماله » واختاره الإمام . 

قال : ( ولا يحجر بغير طلب ) ؛ لأن الحق لهم وهم أعرف بمصالحهم . 
كانت الديون لمجانين أو صبيان أو محجور عليهم بسفه.. حجر لمصلحتهم بلا 
التماس . ولا يحجر لدين الغائبين ؛ لأنه لا يستوفئ ما لهم في الذمم . إنما تحفظ 
أعيان أموالهم » علئ أن في المسألة تناقضاً بيّنه في « المهمات » . 

قال : ( ولو طلب بعضهم ودينه قدر يحجر به. . حجر ) ؛ لئلا يضيع حقه بتكاسل 
غيره » ولأنه كجميع الغرماء إذا طلبوا » ثم لا يختص الحجر به بل يعم أثره الجميع . 

والمراد بكونه ( يحجر به ) : أن يكون زائداً عل ماله » أو مساويآ له على الوجه 
0 

: ( وإلا. . فلا ) أي : إذا لم يكن دين الطالب زائداً على الأصح , ولا مساوياً 

أ امو ساي ب اح ا ا 
طلب الحجر » هلذا هو المشهور . 

واختار الجويني والقاضي أبو الطيب والماوردي وابن الصباغ والمتولي : أنه يحجر 
به » وقواه المصنف . 

قال : ( ويحجر بطلب المفلس في الأصح ) ؛ لأن له فيه غرضاً ظاهراً . 

وفي « الرافعي ») نالسر عن هذ رفي الوم كإن ولو رمام 
يثبت » بل في ” النهاية » : أنه كان بسؤال الغرماء”" . 

والثاني : لا يحجر ؛ لأن الحرية والرشد ينافيان الحجر » وإنما جوز بسؤال 
الغرماء للضرورة » واختاره الشيخ » قال : وصورة المسألة : أن يثبت الدين بدعوى 


. ) في هامش ( ك ) : ( غير معتمد‎ )1١( 
. ) (؟) في هامش ( ك ) : ( غير معتمد‎ 
. ) في هامش( ك ) : ( قال الزركشي : ما قاله الرافعي أصوب‎ )*( 


0 


ل باص 004 


2 ةم مو 2 ئٍِ 7 9 -ه 2 -ه 
وَإِذا حجر. . تعَلقَ حَقُ ألعْرَمَاءِ بِمَالِهِ » وَأَشْهَدَ عَلى حَجْره لِيُحْذْرَ . 500 


الغرماء وإقامتهم البينة علئ إقراره ولم يطلبوا الحجر ٠‏ ويطلب هو ء أو كان القاضي 
غالماً بثبوت الدين وقلنا : يعتمد العلم » أما بدون ذلك.. فلا يكفي طلب 
المقلب 20 

قال : ( وإذا حجر . . تعلق حق الغرماء بماله ) كالرهن ؛ لأن ذلك فائدة الحجر 
سواء كان ماله عيئاً أو ديئاً أو منفعة . 

قال شيخنا : وفي تعلقه بالدين المؤجل حتئ لا يصح الإبراء منه نظر ظاهرء 
والظاهر : خلافه' . 

فعلئ هنذا : إذا حل. . هل يتعلق به جزماً » أو يتخرج على الخلاف في الأموال 
الحادثة؟ فيه نظر . 

ومعنئ ( التعلق بماله ) : أنه لا ينفذ تصرفه فيه بما يضر الغرماء » ولا تزاحمه 
الديون الحادثة . 

واحترز ب( حق الغرماء ) عن ديون الله تعالئ كالزكاة والكفارات والنذور ؛ فإنها 
لا تتعلق بماله كما جزم به الشيخان في الباب الثاني من ( كتاب الأيمان ) بعد ذكرهما 
الأقوال في اجتماع حق الله تعالئ وحق الأدمي . وقالا : إن الأقوال لا تجري في 
المفلس ٠»‏ بل يقدم حق الادمي ما دام حياً . 

قال الشيخ : ولم يحتج المصنف إلى ذكر المنع من التصرف كما ذكره غيره ؛ لأن 
ذلك حقيقة الحجر . 

قال : فإن قلت : الصحيح عند الرافعي والمصنف : أنه يحجر بسؤال المفلس ء 
وذلك يدل علئ أن الحجر لنفسه. . فالجواب أنه لأجل الغرماء وإن جاز بسؤاله ؛ لأن 
من مصلحته وفاء ديونه . 

قال : ( وأشهد علئ حجره ليحذر ) وهلذا الإشهاد مندوب على الأصح . 


(؟) في هامش( ك ) : ( هو المعتمد » وما قاله شيخه ضعيف ) . 


08 


وَلَوْ بَاعَ أؤ وَمَبَ أَوْ أَعْتَقّ. ٠‏ فَفِي قَوْلٍ : يُوقفك تصَوْفَهُ » قن مَصَلَ ذَلِكَ عَنٍ 

آلدَيْن . . نَقَدَ » وإلاً. . لَعَا » وَالْأَظْهَرُ : بُطلانَهُ . وَلَوْبَاعَ مَالَهُ لِعْرَمَائه بدَيْنِهمْ 

بَطلّ في أَلأَصَحٌّ ا ا ا ا اي د 
وقيل : واجب . 


حاف مشر ل مها عار بين أن يقول : وقفت عليك مالك ومنعتك من 
ال قا ا رف وات ل ا ا 

ويستحب مع الإشهاد النداء عليه » ولم يقل أحد بوجوبه . 

قال : ( ولو باع أو وهب أو أعتق. . ففي قول : يوقف تصرفه ) ؛ لأنه محجور 
عليه لحق الغرماء » فيكون تصرفه موقوفاً كالمريض . وكذلك الحكم في وقفه وإجارته 
وغيرهما » ويصح تدبيره ووصيته ؛ لنفوذهما بعد الموت . 

ال عا ل 1 و 
ا عي عو ا ل م اه 
الكتابة ثم الوقف ثم العتق » كذا في « الروضة »© . 

وفي « المهذب » : يحتمل عندي نقض الآخر فالآخر كالمريض » وصرح في 
« المطلب » بأن هنذا القول غير القول بوقف العقود المنسوب إلى القديم » فإن ذاك 
إنما تحصل فيه الصحة أو الملك من حين الإجازة » وهنا يتبين أنه صح وملك من حين 
واحداً . 

قال : ( والأظهر : بطلانه ) ؛؟ قياساً على الرهن ٠»‏ وبه قال مالك والمزنى » ولأنه 
محجور عليه بحكم الحاكم فلا يصح تصرفه علئ مراغمة مقصود الحجر كالسفيه . 

قال : ( ولو باع ماله لغرمائه بدينهم. . بطل في الأصح ) ؛ لاحتمال أن يكون له 
غريم آخر فلا يصح من غير مراجعة القاضي . 


>30 


نر ه61 6 اتسين ماف قطن قدي ا مهف ١‏ الو ل د 


والثاني : يصح كبيع الرهن للمرتهن . والوجهان مفرعان على الأظهر : أن بيعه 
للأجنبي باطل ٠‏ فإن قلنا : يصح للأجنبي موقوفاً. . فهلهنا يصح جزماً . 

وظاهر عبارته : أن الخلاف في بيع جميع ماله فقط وليس كذلك ٠‏ بل البعض 
كالجميع » فكان الصواب حذف لفظة ( ماله ) . 

وقوله ( بدينهم ) : احترز به عما إذا باعه ببعضه أو بعين. . فإنه كالبيع من 
الأجنبي . 

وصورة المسألة : أن يكون دينهم من نوع واحد . وباعهم بلفظ واحد » فإن باعهم 
مرتباً. . بطل جزماً » وإن باعهم معاً ودينهم مختلف . . بطل على الأصح”" . 

ولو باع الأجنبي بإذن الغرماء. . لم يصح أيضاً على الأصح . 

قال : ( فلو باع سلماً أو اشترئ في الذمة.. فالصحيح : صحته . ويثبت في 
عه )217+ لأنوالا مورو علي الغرهاء فيه 

والثاني : لا يصح كالسفيه » وكذلك الحكم في البيع الوارد على الذمة والقرض 
والإجارة » فلو قال : ( فلو تصرف في ذمته ) كما عبر الرافعي. . كان أولى . 

وقوله : ( فالصحيح صحته ) صوابه : فالمشهور ؛ لأن الثاني قول شاذ . 

قال : ( ويصح نكاحه وطلاقه وخلعه ) ؛ إذ لا تعلق لذلك بالمال » والمراد : خلع 
الزوج » أما خلع الزوجة أو الأجنبي. . فلا ينفذهما في العين » وفي الدين الخلاف في 
اللملى تعن 

وقال الغزالي في « الخلاصة » : لا يتناول الحجر الطلاق ولا الإقرار بالنسب » 
ولا القصاص ٠.‏ ولا الاستيلاد » وبمثل ذلك عبر الشيخ أبو محمد في « مختصر 


() ف 0ت( على الشعيح)” 
0( في( ج ) : ( ويثبت في الذمة دينه ) . 


() في( ز) : ( وفي الدين الخلاف المشهور في السلم ) . 


الف 


المختصر 70" » ومسألة الاستيلاد غريبة لا تعرف إلا في هلذين الكتابين”") 

قال : ( واقتصاصه ) ؛ لما تقدم مع التشفي » والمراد : أنه إذا طلبه أجيب . 

قال : ( وإسقاطه ) أي : ولو مجاناً في الأصح ؛ لأنه مندوب إليه » وقد ذكره 
المصنف قبيل ( الديات ) . 

ا 

: ( ولو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر. . فالأظهر : قبوله في حق 

7 

أما قبوله بالنسبة إليه. . فلا خلاف فيه ؛ لأن المكلف يؤاخذ بإقراره » والقولان في 
قبوله في حق الغرماء أظهرهما ‏ كما قال : يقبل كإقرار المريض بدين يزاحم به 
الغرماء » ولأن ضرره في حقه أكثر فلا يتهم فيه . 

وعلئ هلذا : لو أراد الغرماء تحليفه عليه. . لم يحلف ؛ لأنه لو امتنع. . لم يفد ؛ 
إذ لا يقبل رجوعه » وفي ١‏ فتاوى البغوي » وجه : أنه يحلف ويصح رجوعه . 

والقول الثاني : لا يقبل إقراره في حقهم ؛ لأن فيه إضراراً بهم » ولأنه ربما واطأ 
المقر له » ولا فرق في الدين بين أن يطلقه أو يسنده لمعاملة أو إتلاف . 

وقول المصنف : ( وجب قبل الحجر ) صفة للدين » ولا فرق في العين بين أن 
تكون مغصوبة أو عارية أو مستامة أو وديعة . 

وفائدة القبول في الدين : مزاحمة الغرماء » وفي العين : تسليمها إليه . 

وتعبيره ب( الوجوب ) أولئ من تعبير « المحرر» و« الروضة » ب( اللزوم ) ؛ 


ليدخل فيه ما وجب . وللكن تأخر لزومه إلا ما بعد الحجر كالثمن ذ في المبيع المشروط 
فيه الخيار . 


.) » في( ج ) : ( في« المختصر » وه السلسلة‎ )١( 
.) » أمهات الأولاد‎ ١ (؟) في هامش( ك ) : ( المعتمد : عدم نفوذ استيلاده كما جزم به الشارح في‎ 


مضل 


وَإِنْ أسْتدَ وُجُوبه إلى ما ب بَعْدَ ألْحَجْرِ بِمُعَامَلَة أو مُطلقاً. . لم يُقَبَلْ في حَقَّهِمْ » وإ 
آل + عن جباتة. ٠‏ قبل في الأصَّحٌ ان يرد بلْعَيْبٍ مَا كان أَشْئَرَاهُ 300000 


ولو أقر بسرقة توجب القطع.. قطع » وفي رد المسروق القولان ٠‏ والقبول هنا 
أولئ ؛ لعدم التهمة . 
مهمة : 

ادعئ عليه بمال لزمه قبل الحجر فأنكر ونكل . فحلف المدعي ٠»‏ إن قلنا : التكول 
ورد اليمين كالبينة. . زاحم » وإن قلنا : كالإقرار وهو الأظهر. . فعلى القولين » كذا 
قاله الشيخان هنا”'' » وهو وهم ؛ فإن الصحيح في الدعاوئ : أن الحكم لا يتعدئ إلئ 
ثالث إن جعلناه كالبينة » بل يكون قاصراً عليهما » والذي قالاه هنا هو الوجه المرجوح 
عا او م دين : إن الأئمة اتفقوا عل ضعفه . 

: ( وإن أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر بمعاملة أو مطلقاً. . لم يقبل في 

0 الأولئ. . فلتقصير من عامله ٠‏ وأما الثانية. . فلأن الأصل في كل حادث 
تقديره بأقرب زمن ٠‏ وهو ما بعد الحجر ؛ لأنه المتحقق . 

واحترز ب( المعاملة ) عما إذا أسنده لجناية وسيأتي ش 

قال : ( وإن قال : عن جناية. . قبل في الأصح ) كما لو أسند لزومه لما قبل 
الحجر . 

والثاني : لا كما لو قال : عن معاملة » وكان الأحسن التعبير ب( المذهب ) . 

ولو أضاف الجناية إل ما قبل الحجر. . فكما لو أضاف المعاملة إليه » وإن أطلق 
لجناية . . فكما لو أطلق الديه””' . 

قال : ( وله أن يرد بالعيب ما كان اشتراه )”" ؛ لأنه من أحكام البيع الأول 


. ) في هامش( ك ) : ( وهوالأصح‎ )١( 

(0) في هامش( ك ) : ( هلذا تتمة القول الثاني ) . 

(*) في هامش( ك ) : ( فائدة : قال الشيخ جمال الدين : وقوله « ما كان اشتراه » عبر به الرافعي 
في كتبه » وهو يوهم : أنه لايرد ما اشتراه في حال الحجر بثئمن في الذمة » وصححاه وفيه بعد- 


ددن 


2 ليم 7# م را 2 رص ع ل يي - جم م ه 2-1 ا 8 3 5 

إن كانتٍ الغبطة فى أَلرَدٌ . وََلأصَحٌ : تعَدَّي الحجر ! ' ما حدث بعده بالاصطياد 
م عه سا 9 5 مم 5 

وَأَلوَصيّة وَألشرَاء إن صَكَحْناة » ااا ااا ا 000 7ظ*”*<*ظ2 


لا تصرف مبتدأ» قال القاضى حسين : ولا يجبر عليه" » ويؤخذ ذلك من قول 
المضتف + ( وله الزد ) ؛ لأنه لم يفوت حتاصلا + وإثمًا هو امتتاع من الاكتساب.. 

ولم يصرح الرافعي بهلذه المسألة للكنه نقل عن النص : أن المريض إذا اطلع علئ 
عيب فيما كان قد اشتراه في حال صحته فكان الأحوط الرد فتركه. . حسب من الثلث » 
فدل علئ أنه تفويت ٠»‏ فينبغي وجوب الرد في مسألة الكتاب”" . 

قال : ( إن كانت الغبطة في الرد ) ؛ عملاً بالمصلحة » فإن كانت في الإمساك. . 
لود :يغلاف الننع والإجارة اف ومن الغبار :4 تإنيااجائر اذ .ولو بحلاف العطلة 
على الأصح ؛ لأن العقد حينئذ مزلزل فضعف تعلقهم به . 

قال في « الشرح الصغير » : ويجيء عليه : أن الرد بالعيب لا يقيد بالغبطة أيضاً » 
قال الشيخ : وليس كما قال”" . 

وعبارة المصنف تقتضي : أنه لا يرد إذا لم تكن غبطة أصلاً » لا في الردة ولا في 
الإمساك ١‏ وفيه نظر » وليس في ١‏ الشرحين » ولا في « الروضة » تصريح به . 

ولو تعذر الرد بحدوث عيب عنده. . استحق الأرش إن لم يرض البائع بالعيب 
الحادث » ولا ينفذ إبراؤه منه ؟ لما فيه من إبطال حق الغرماء . 

قال : ( والأصح : تعدي الحجر إلئ ما حدث بعده بالاصطياد والوصية والشراء إن 
صححناه )!24 ؛ لأن المقصود بالحجر وصول الحق إلى مستحقه » وهلذا المعنئ 


- والمتجه : التسوية . اه »ء أي : إذا كانت الغبطة في الردٌ » وهو معتمد ) . 

. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

(؟) في هامش( ك ) : ( فرق بأن حجر المرض أقوئ بدليل أن إذن الورثة في تصرف المريض قبل 
موته لا يفيد شيئاً » وإذن الغرماء فيما يفعله المفلس يفيده الصحة والاعتبار . 

ويُفرق أيضاً بأن الضرر اللاحق للغرماء بترك الرد قد يجبر بالكسب بعد » بخلاف الضرر 

اللاحق للورثة بذلك ) . 

(9) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(5) في هامش ( ك) : ( فائدة : قال الشيخ جمال الدين : وإذا قلنا بالتعدي فهل يشترط فيه أن- 


ارذونا 


َأّهُلَنِسَ لِبَائِعِِ أن يسح وَيَتعَلنَ بين ماع ِنْ عَلِمَ آلْحَالَ ٠‏ وَإِنْ جَهلَ. 11 
َلِكَ » وَأَنَهُ إِذا لَمْ يكن ن التَعلَّقُ بهَا. . لياحم م آلْعْرَمَاءَ نّم . 100000 


يقتضي شمول الحجر للمال الحادث أيضاً . 

والثاني : لا يتعدئ ؛ لأنه لم يكن موجوداً حالة الحجر . 

وقيل : الوجهان فيما ملكه بالشراء » وما عداه يتعدئ إليه الحجر جزماً . 

قال : ( وأنه ليس لبائعه أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال » وإن جهل. . 
فله ذلك ) ؛ لأن الإفلاس كالعيب فيفرق فيه بين العلم والجهل . 

والثاني : له ذلك مطلقاً ؛ لتعذر الوصول إلى الثمن » كما لو تزوجت فقيراً عالمة 
بحاله. . فزة لها القع بإعجارة انهه : 

والثالث : لا مطلقاً ؛ لتقصيره بترك البحث والسؤال . 

قال : ( وأنه إذا لم يكن التعلق بها ) أي : إذا قلنا : ليس له التعلق بعين ماله » 
ف( كان ) في عبارته تامة بمعنى ب يثبت » وعبارة « المحرر » : ( إذا لم يكن له ) فحذف 
المضتف ( له ) اختصارا فالتبس علن بعض النساخ فكتب ( ]ذا لم يمكن )!2 وفي كل 
منهما نقص وإيهام . ظ 

قال : (.. لاا يزاحم الغرماء بالثمن ) ؛ لأنه دين حدث بعد الحجر برضا 
مستحقه » فلا يزاحم الغرماء به ؛ قياساً على دين الصداق والضمان » والديون التي 
هنذا شأنها لا يزاحم مستحقها الغرماء الأولين » فإن فضل شيء عن ديونهم. . أخذ 

والثاني : يزاحم ؛ لأن الغرماء ملكوا المبيع في مقابلة مزاحمته » بخلاف الصداق 
ونحوه . 

وقيل : لا يزاحم إلا بثمن المبيع خاصة . 


لا يزيد بالدفم للحادث على الديون كما في الابتداء » أو لا فرق اعتباراً بما يقع في الدوام؟ فيه 
نظر » والثاني هو مقتضئ إطلاق المصنف ) اه 
() في هامش ( ك ) : ( هلذا هو الذي في النسخ المعتمدة ) . 


ان 


يد 3 


فصل : 
35 وو > روم مه 3 َ روع8 
يُبَادرٌ ألقاضي بعد الحَجر بِبَيْع مَالِهِ وَقِسْمِهِ بِيْنَ الغرَمّاءِ 3 الل أ اح الو رشان 


يب 5 


نتمه . 

لو حدث دين تقدم سببه قبل الحجر كانهدام ما أجره المفلس وقبض أجرت 
وأتلفها. . صارت به مستحقة » سواء حدث قبل القسمة أو بعدها . 

وأما الديون المتجددة بسبب مؤنات المال التي من مصلحة الحجر كأجرة الدلال 
والكيال والحمال والمنزل الذي يوضع المتاع فيه. . فتقدم على الغرماء إذا لم يوجد 
متبرع بها » ولم يتيسر صرفها من بيت المال . 

قال : ( فصل : 

يبادر القاضي بعد الحجر ببيع ماله ) ؛ لأن المفلس يتضرر بطول الحجر والغريم 
بتأخر الحق » للكن لا يفرط في الاستعجال ؛ كيلا يطمع فيه بثمن بخس . 

روئ مالك [140] عن عمر رضي الله عنه أنه قال : ( ألا إن الأسيفع أسيفع جهينة » 
رضي من دينه وأمانته بأن يقال : سبق الحاج فادان معرضاً ‏ أي : عن الوفاء » وقيل : 
اعترض الناس فادّان منهم فأصبح وقد دين به أي : وقع فيما لا يقدر على الخروج منه- 
فمن كان له عنده شيء. . فليحضر غداً ؛ فإنا بائعوا ماله وقاسموه بين غرمائه ) ولم 
يخالفه أحد فكان إجماعاً . 

وجزم الرافعي بأن هنذه المبادرة مستحبة » وبه صرح في « البسيط 06'' » وعبارة 
« الوسيط » و « الوجيز » تفهم الوجوب ٠‏ قال الشيخ : وهو الأولئ لحق الغرماء » 
ولا يختص ذلك بالمفلس » بل كل مديون ممتنع يبيع القاضي عليه . 

وإذا رأى القاضي أن لا يبيع ماله ويجبره على بيعه بنفسه بالحبس والتعزير. . فله 
ذلك على الصحيح . 

قال : ( وقسمه بين الغرماء ) ؛ لأن ذلك مقصود الحجر » ويجب على القاضي إذا 
قسم أن يقسم بنسبة ديونهم » للكن المكاتب إذا حجر عليه وعليه نجوم وأرش جناية 


() رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


ل 


َيَْدمٌمَا يَحَافُ 1 َه لْحَيَوَانَ » 5ه آلْمَنْقُولَ ٠‏ نم ألْعَقَارَ . وَلْيَبعْ بحَضرَةٍ 
لْمُمْلِسِ وَ عَرَمَائِهِ كل شَيْءِ في سُوقِهٍ » وك أو عه لووقا ني عوك يول بأ اد تو وت عم الوق يه أروا تود يوتف واه 


ودين معاملة. . الأصح : تقديم دين المعاملة ثم الأرش ثم النجوم » بخلاف المديون 
إذا كان غير محجور عليه فيقسم كيف شاء » كذا أطلقوه . 

قال الشيخ : وهو ظاهر بالنسبة إلئ صحة التصرف . وللكن ينبغي إذا استووا 
وطالبوا وحقهم على الفور. . أن تجب التسوية" . 

وهل يكتفي القاضي في البيع باليد أو لا بد من ثبوت الملك؟ قال الشيخ : فيه 
وجهان : أصحهما : الأول . 

قال : ( ويقدم ما يخاف فساده . ثم الحيوان » ثم المنقول . ثم العقار ) ؛ لما في 
الترتيب من الاحتياط الواضح ٠‏ ويقدم الملبوس على الأواني » والبناء على الأراضي » 
ولا يخفئ أن ما تعلق بعينه حق كالمرهون والجاني ومال القراض يقدم بيعه علئ ما لم 
يخف فساده . 

قال : ( وليبع بحضرة المفلس وغرمائه )”" أي : ندباً ؛ لأنه أنفئ للتهمة » ولأن 
الغرماء قد يزيدون فى السلعة » والمفلس يبين ما فى ماله من العيب فلا يرد » وهلذا 
الأمر للاستحباب . ْ ١‏ 

و( الحضرة ) مثلثة الحاء . 

قال : ( كل شىء فى سوقه ) ؛ لأن طالبه فيه أكثر » وهلذا مستحب أيضاً ومحله - 
كما قال لفارت 2 إذا يكن لنقله مؤنة » وإلا.. استدعئ أهل السوق إليه إن رآه 
هله 77 

ويستحب للحاكم أن يقيم دلالاً يرضاه المفلس والغرماء . 

و( السوق ) مؤنثة على المشهور » مشتقة من سوق الناس بضائعهم إليها » وهي 
مأوى الشيطان وبها باض وفرخ . 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(؟) في هامش ( ك )( مثل المفلس اللاوي ) . 
(*) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


مدن 


تمن مثْله » حالاً » مِنْ نقد الْبَلدِ . ثم : 


54 له 


00 0 و ع : 4 1_2 4 8 س. اس 2 ع يه 3 3 

يَرْضَ ألغريم إلا بجنس حَقه. . أشترّى » وَإِن رضي . . جاز صرف النقدٍ إِليْه إلا 
8 2 -ه 9 ود أ“ 

في آلسّلم . ولا يُسَلمُ مبيعاً قبل قبْض ثُمَنِه . ام حم ا ا و 

في 1 و 5 لين قبل قبض 0 


قال : ( بثمن مثله » حالاً » من نقد البلد ) هنذا واجب ؛ لأنه أسرع إلئ قضاء 
حقوقهم . 
فإن رضي المفلس والغرماء بالبيع نسيئة. . قال المتولي : جاز"'" » وقال الشيخ : 
فيه نظر ؛ لاحتمال غريم آخر . 

وكونه من نقد البلد واجب إلا في صورتين : 

إحداهما : إذا رضي المفلس والغرماء بغيره. . فيجوز . 

والثانية : إذا رأى الحاكم المصلحة في البيع بمثل حقوق الغرماء. . جاز » وقد 
سبق مثله في( الرهن ) » وفيما سوى هاتين الصورتين لا يبيع إلا بنقد البلد » سواء 
كانت الديون من جنسه أم لا . 

قال : ( ثم إن كان الدين من غير جنس النقد ولم يرض الغريم إلا بجنس حقه. . 
اشترئ ) له ؛ لأنه واجبه . 

قال : ( وإن رضي. . جاز صرف النقد إليه إلا في السلم ) ؛ فإن الاعتياض فيه غير 
جائز » للكن ترد عليه النجوم فليس للسيد الاعتياض عنها في الأصح ٠‏ وكذا المنفعة 
الواجبة في إجارة الذمة في الأصح ؛ لأن الأصح فيها تغليب المعنئ وهو السلم . 

قال : ( ولا يسلم مبيعاً قبل قبض ثمنه ) ؛ لأنه يتصرف لغيره فيحتاط ٠»‏ فإن 
سلم. . ضمن ٠‏ كذا أطلقه في « الروضة » هنا . 

قال الشيخ : هلذا في الوكيل والولي والوصي والعدل . أما الحاكم.. فلم أر 
تصريحا به » وينبغي إن اعتقده باجتهاد أو تقليد صحيح. . لم يضمن » وإن فعله جهلاً 
أو معتقداً تحريمه. . ضمن وانعزل . 

وقيل : من سلم بإذن الحاكم. . لا يضمن » وحيث وجب الضمان يضمن القيمة » 
وقيل : الثمن » وقيل : أقلهما . 


. رمز في هامش (ك) لصحته‎ )١( 


يونا 


-ه و #_ ذو 


وكا فشن :.: فستقة كن الغوماء إلا آنه يَعْسْرَ لقلته ة فيُوخْرَ لِيَجْتَمِعَ ولا تكلفون يه 
أن لآ غرِيم عَيْدُهُمْ ‏ لوشعها الودفو لها حور عع لو فل م حل لبف ع ا وال أ مل ماق إلا زيار أ تا ال أ أل لوأك لو قبل يه ب 


في الضمان . 

ووقع في « الفتاوئ » : أن القاضي إذا باع شيئاً من مال المفلس أو غيره ثم نسي 
المشتري هل يضمن؟ 

وأجيب بأنه لا يضمن بخلاف الوكيل ؛ لأن القاضي نائب الشرع ولم يجعل طريقاً 
للضمان » وعبارة المصنف تقتضي : أنه يضمن”' ؛ لتقصيره بالتسليم قبل قبض 
الثمن . 

قال : ( وما قبض . . قسمه بين الغرماء ) ؛ لتبرأ بذلك ذمته » ويصل الحق إل 
أهله » وهلذا مندوب . 

قال : ( إلا أن يعسر لقلته فيؤخر ليجتمع ) فذلك أولئ » فيودعه أميناً إن لم يجد 
أميناً موسراً يقرضه » فإن لم يرض الغرماء بالتأخير.. ففي ١‏ النهاية » أنه يجيبهم 
واختاره الشيخ . 

وقال الرافعي : الظاهر خلافه”'' » فإن كان الغريم واحداً. . سلم إليه ما يتتحصل ؛ 
لأن ذلك أولئ من إقراضه . 

قال : ( ولا يكلفون بينة بأن لا غريم غيرهم ) لأن الحجر استفاض فلو كان غريم . . 
لظهر . 

وقال الإمام : يكلفون كالورثة . 

وفرق الرافعي بأن الورثة أضبط » وفرق المصنف بأن الغريم الموجود تيقنا 
استحقاقه وشككنا في مزاحم » ولو قدر مزاحم. . لم يخرجه عن استحقاقه هنذا القدر 
في الذمة » ولو أبرأ أو أعرض. . سلمنا الجميع للآخر » والوراث بخلافه في جميع 
ذلك . 


. ) في هامش( ك ) : ( وهوالأصح‎ )١( 


وان 


200 ا لطر ١‏ مسا لا تروبسا لا 
بَاعَهُ قبْلَ آلْحَجْر مُسْتَحَقَاً وَلنَّمَنُ تالف. . فَكَدَيْن ظَهّرَ » د ” 


قال : ( فلو قسم فظهر غريم. . شارك بالحصة ) ؛ لأن المقصود يحصل بذلك » 
وكذلك الحكم في التركة إذا قسمها الورثة ثم ظهر دين . 

و( الظهور ) : انتكشاف الأمر عما كان ثابتاً . 

واحترز ب( ظهور الغريم ) عن حدوث الدين بعد القسمة ؛ فإنه لا أثر له إلا إذا كان 
سببه متقدماً كما تقدم . 

ومعنئ مشاركته بالحصة : أنه يرجع بها على الآخذين » فلو قسم ماله وهو خمسة 
عشر على غريمين لأحدهما عشرون وللآخر عشرة » فأخذ أحدهما عشرة والاخر 
خمسة » وظهر غريم له ثلاثون. . استرد من كل واحد نصف ما أخذ . 

ولو كان دينهما عشرة وعشرة فقسم المال بينهما نصفين » ثم ظهر غريم بعشرة. . 
رجع علئ كل واحد بثلث ما أخذ . فإن أتلف أحدهما ما أخذه وكان معسراً لا يحصل 
منه شيء . . فوجهان : 

أصحهما : يأخذ الغريم الثالث من الآخر نصف ما أخذ , وكأنه كل المال » ثم إذا 
أسر المتلف :.. أحذا تداثلف ما أخل وقسماه تهنا . 

والثاني : لا يأخذ منه إلا ثلث ما أخذه » ويبقئ له في ذمة المتلف الثلث . 

قال : ( وقيل : تنقض القسمة ) ؛ لأنها وقعت عل غير الوجه الشرعى » ولو 
حصل مثل ذلك في الغنيمة. . لم تنقض القسمة بل يعوض من أخذ منه . ْ 

قال : ( ولو خرج شيء باعه قبل الحجر مستحقاً والثمن تالف . . فكدين ظهر ) وقد 
علم حكمه . 

واحترز عما إذا وقع ذلك في حال الحجر. . فإنه لا أثر له ؛ لأنه دين حادث لم 
يتقدم سببه » وبقوله : ( والثمن تالف ) عما إذا كان باقياً. . فإنه يرده . 

و( الكاف ) في قوله : ( فكدين ) زائدة”'' ؛ فإنه دين حادث . 


. ) في هامش ( ك ) : ( ليست زائدة بل معناه : لدين ظهر » أي : من غير هنذا الوجه‎ )١( 


خض 


وَإِنَ أَسْتحقٌ شَيْء بَاعَُ ألحَاكمْ. عدم النذترى يوه بوني :نول «ايامة 
لْمُرْمَاة . و يُنْفِقٌ عَلى مَنْ عَلَْهِ تقَقَهُ حَنَّى يُقَسّم مَالَهُ لكام ا واه م 


قال : ( وإن استحق شيء باعه الحاكم . . قدم المشتري بثمنه ) ؛ لئلا يرغب الناس 
عن شراء :مال المفلين .. 

قال : ( وفي قول : يحاص الغرماء ) كسائر الديون . 

ويؤخذ من كلامه أنه لا يطالب الحاكم » ولا يكون طريقاً في الضمان » وهو كذلك 
بلا خلاف ٠»‏ وكذا أمينه النائب عنه على الصحيح ء فلو كان من جهة المفلس.. 
طولب » وكذا الوصي والوكيل . 

قال : ( وينفق على من عليه نفقته حتئ يقسم ماله ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« ابدأ بنفسك ثم بمن تعول 56" ولا يعطئ ذلك إلا يومآ بيوم » وآخرها اليوم الذي 
يقسم فيه ماله . فيعطئ نفقته بليلته ؛ لأنه بعد ذلك يفك عنه الحجر ويتفرغ 
للاكتساب » وفي زمن الحجر مشغول عن الكسب . 

وشملت عبارته : نفسه وأقاربه ورقيقه وأمهات أولاده وزوجاته » للكن لا ينفق 
على من تجدد من الزوجات في حال الحجر » والفرق بينها وبين الولد المتجدد تقدم 
سببه دونها . 

والمراد ب( النفقة ) : قوت مثله الذي لا يستغنئ عنه » لا الشهوات . 

والواجب للزوجة : نفقة المعسرين عند الإمام » ومال إليه المصنف وابن الرفعة 
والشيخ » والنص يدل له”" . 

وقال الروياني : تفقة الموسرين » ومال إليه الرافعى مستدلاً بأنه لو كان ينفق نفقة 
المعر بو الها انق شان الأقارب””" . ْ 


. ) 184/7 ( ©» انظر « تلخيص الحبير‎ )١( 

(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

إفة في هامش( ك ) : ( وتعجب من الرافعي السبكي والإسنوي بأن اليسار المعتبر في نفقة الزوجة 
غير المعتبر في نفقة القريب ٠‏ فلا يلزم من انتفاء الأول انتفاء الثاني ) . 


6ن 


إلا أَنْ يَسْتَغنِيَ بِكَسْبٍ . وَيْبَاعْ مَسْكَنْهُ وَحَادِمُهُ في الأصَح وَإِنِ أَحْتَاج إلى خادم 
لزْمَانتِهِ وَمَنْصبهِ أو بودي لكو لاج ف د فر ‏ التلمستسو ام أ وار لأس حأ 6ه مه صو ره الدها بد ا 


قال : ( إلا أن يستغني بكسب ) فحينئذ يكون ذلك من كسبه » فإن فضل شيء من 
كسس ده إن الما دوة تقس ين كم يفده وكوي حار هنلا الزوسة الجديدة 
والقديمة في الإنفاق . 

والمراد ب( الكسب ) : اللائق » وأن يجد من يستعمله ويعمل » فإن قصر ولم 
يعمل. . فإطلاق المتولي يقتضي : أنه لا ينفق من ماله » واختاره الشيخ » ومقتضئ 
ما في « المطلب » : أنه ينفق من ماله''' » ولا فرق بين أن يتكرر ذلك منه أو يوجد مرة 
أو مرتين . 

قال : ( ويباع مسكنه وخادمه في الأصح وإن احتاج إلى خادم لزمانته ومنصبه ) ؛ 
لأنه يسهل تحصيلهما بالأجرة » فإن تعذر. . فعلى المسلمين . 

والثاني : يبقيان إن لاقا بحاله . 

والثالث : يبقى المسكن دون الخادم » وكل ما يترك له لو كان موجوداً. . يشترئ 
له إذا لم يكن . 

وقال البغوي : يباع مركوبه وإن كان ذا مروءة”" . 

وقال العبادي : تبقئ للعالم كتبه ؛ لأنها علم يحتاج اتاو ل 

و( الزمانة ) بفتح الزاي والميم: يأتي بيانها في (قسم الصدقات) إن شاء الله تعالى. 


فائدة : 


قال الشيخ : اضطرب حكم المسكن والخادم » فهنا يباعان على الأصح ٠.‏ وفي 
الكفارة : إن كانا لائقين به لزمانة أو منصب. . بقيا » وإلا. . فلا في الأصح”' . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )( 
) في( ز) :( على الصحيح‎ )5( 


لضن 


موزراق بع جه كد هوه م 0000 ل 020 2 م ماللا وس 4 في سوير 
ويس له دست ثؤب يَلِيق به » وهو : قميص وَسَرَاوِيل وَعِمَامَة وَمُككّبٌ » وَيُرَادْ 
5 م مر وي 

فى الشتاء جبّة افق الوا اام وي رج 0 با ون و وروا لعلو 1ج بزباوة لو ود و كر ار 2 
7 1 


ويباع النفيسان إن لم يؤلفا » وفي الفطرة ونكاح الأمة يبقيان في الأصح ٠‏ وفي زكاة 
المال لا يسلبان اسم الفقر » وفي الحج يبقيان لزمانة أو منصب . ويبدل النفيسان ونفقة 
القريب والزوجة وسراية العتق كالدين » وفي العاقلة يبقيان » وفى ستر العورة يبقيان 
وفاقآ لابن كج وخلافا لابن القطان . اه ْ 

والصواب : عزو المنع لابن كج ومقابله لابن القطان . 

قال : ( ويترك له دست ثوب يليق به ) ؛ لأن الحاجة إلى الكسوة كالحاجة إلى 
النفقة » ولأن الميت يقدم كفنه علئ سائر الغرماء » والحي آكد حرمة من الميت . 
وكما تترك الكسوة له تترك لكل من تلزمه نفقته » وإنما تفترق الكسوة والنفقة في 

أحدهما : الكسوة يترك منها ما يدوم بعد يوم القسمة » بخلاف النفقة . 

والثاني : النفقة يقتصر فيها على الأقل » والكسوة يعتبر فيها ما يليق به حال الحجر 
دون حال يسرته » إلا أن يكون يلبس دون ما يليق به. . فلا يزاد عليه » وكذلك تترك له 
درّاعة يلبسها فوق القميص إن كان يليق به ذلك » ومنديل وخف وطيلسان إن كان تركها 
يخرم بمروءته » وللإمام فيها احتمال . 

قال : ( وهو : قميص وسراويل وعمامة ومكعب . ويزاد في الشتاء جبة ) ؛ لأنه 
يحتاج إليه » ولا يؤجر غالبا . 

والمراد : أنه يخلئ له إن كان في ماله » ويشترئ له إن لم يكن . 

هنذا في الرجل ٠‏ أما المرأة إذا أفلست أو وجبت كسوتها في مال المفلس. . 
فالواجب لها الإزار والمقنعة وغيرهما مما يليق بها . 

وسكوتهم عما يلبس على الرأس تحت العمامة يقتضي عدم اعتباره » والظاهر : 
ااي0 2 


(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


فس 


كذ رك يز السك رين عل ملل فته . وَلَبْسَ عَلَيْهِ بَعْدَ القشْمَة أَنْ يَكْتَسب أَوْ 
يوَجْرَ نَفسَهُ لبقي آلدَيْنِ » اذ[ 111111111 


ولا تترك الفرش والبسط للكن يسامح باللبد والحصر القليلة القيمة » ولا يترك له 
رأس مال يتجر فيه على المذهب . وقال ابن سريج : يترك له ذلك إن لم يحسن 
الاكتساب إلا به وهو ضعيف . 
كل هنذا إذا كان بعض ماله خالياً عن تعلق حق » فإن تعلق بجميع ماله حق لمعين 
بأن كان مرهوناً » أو مبيعاً لم يقبض ثمنه » أو تعلق برقبته أرش جناية . . فلا ينفق عليه 
ولا علئ عياله منه كما صرح به الإمام وغيره”" . 
و( السراويل ) معرب عند الجمهور » وقيل : عربي يذكر ويؤنث والجمهور علئ 
تأنيئه قال الشاعر [من المتقارب] : 
وأول من لبسه إبراهيم الخليل عليه السلام . 
ووجد في تركة النبي صلى الله عليه وسلم لباس اشتراه بأربعة دراهم . 
صلى الله عليه وسلم البارحة في النوم هو وأبو بكر وعمر وقالوا لي : ١‏ اصبر ؛ فإنك 
تفطر عندنا القابلة » فأصبح عثمان صائماً » فقتل في يومه . رواه الحاكم » وقال : 
صحيح الإسناد . 
و( المكعب ) : المداس ٠»‏ ووقع في « الروضة » : مكعب ونعل . 
له سكنئ يوم . 
ل ل 
: « دكت ذوَعْتَرَوَ مره ِل مسَرَوٌْ4 . 


عم كه : عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال : أصيب 
)1١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


فضا 


وَالأصَح : و جَوبُ إِجَا ا وَلَدِه وَآلأَرْضٍ الْمَوْقُوقَةِ علي . 5 5 5 0 00 


رجل في ثمار ابتاعها. . فكثر دينه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تصدقوا 
عليه ؛ فتصدق الناس عليه » فلم يبلغ ذلك وفاء دينه » فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
لغرمائه : « خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك 2 

والرجل المذكور : معاذ بن جبل رضي الله عنه » قاله في « شرح مسلم » . 

وقال عمر بن عبد العزيز وأحمد : يلزمه أن يكتسب ويؤاجر نفسه لتبرأ ذمته . 

ونقل ابن الصلاح عن أبي عبد الله محمد بن الفضل الفراوي ‏ وكان من أصحاب 
إمام الحرمين ‏ أنه قال : إن وجب الدين بسبب هو عاص به كالإتلاف عمداً. . وجب 
عليه الاكتساب ؛ لأن التوبة منه واجبة وأداؤه من جملة شروطها لكونه حق آدمي » وإن 
لم يكن عاصياً. . لم يجب . 

وقوة كلام المصنف تعطي : أن الحجر عليه ينفك بالقسمة » فلا يحتاج إل فك 
القاضي وهو وجه . والأصح : خلافه ؛ لأنه حجر لا يثبت إلا بإثبات القاضي ٠»‏ فلا 


يرتفع إلا برفعه . 
ولو كانت مفلسة وهي تخطب بمال كثير. . لم يجب عليها أن تتزوج لحق الغرماء 
بلاخلاف . 


قال : ( والأصح : وجوب إجارة أم ولده والأرض الموقوفة عليه ) ؛ لأن المنافع 
كالأعيان » ولهلذا تضمن بالفوات في يد الغاصب . بخلاف منافع الحر » وعبارة 
« الحاوي الصغير » : ( ويؤجر موقوفه ) وهي أعم . 

والثاني : لا تجب ؛ لأن المنافع لا تعد أموالاً حاضرة ٠‏ ومال إليه الإمام والقاضي 

فعلى الأول يؤجر مرة بعد مرة إل فناء الدين . 

قال الرافعي : وقضية دوام الحجر إلئ فنائه وهو كالمستبعد . 

ونبه شيخنا علئ أن تصريحهم بالإيجار إلئ فناء الدين صريح في أن ملك المنفعة 
لا يمنع الحجر وإن كان ماله معها زائداً على الدين237 


. ) في هامش( ك ) : ( مانبّه عليه معتمد إذا لم يمكنه الأداء منه‎ )١( 


ا 


ذا أذَعَى أَنَهُ مر أذ سم ماله بن عُرَمَائِهِ َعَم أنه ليَْلِكُ غَيْرَُ وَأنكرُوا ٠‏ 
أ ينعد م كب أي فعلئه الينةاءأوإلاً :+ تمدق 
بيمينه في الأصَحٌ . وتقْبَلَ به آلإِعْسَار في ألْحَالٍ » ا ومدق ا ل ور 


- 


قال : ( وإذا ادعئ أنه معسر أو قسم ماله بين غرمائه وزعم أنه لا يملك غيره 
وأنكروا » فإن لزمه الدين فى معاملة مال كشراء أو قرض . . فعليه البينة ) ؟؛ لأن الأصل 
عا قت هله العامة . 

وفي ١‏ النهاية » وجه : أنه يقبل أيضا ؛ لأن المال غاد ورائح » ونقله العبادي في 
« طبقاته » عن القديم . 

قال : ( وإلا ) أي : وإن لزمه بغير معاملة كالصداق والضمان والإتلافات ( . 
فيصدق بيمينه في الأصح ) ؛ لأن الأصل العدم . 

والثاني : عليه البينة ؛ لأن الظاهر من حال الحر أنه يملك شيئاً . 

والثالث : إن لزمه باختياره كالصداق والضمان. . فلا بد من البينة » وإلا. . فيقبل 
قوله ؛ لأن الظاهر أنه لا يشغل ذمنّه إلا بما يقدر عليه" . 

قال : ( وتقبل بينة الإعسار ) وإن تعلقت بالنفي ؛ لمكان الحاجة كالبينة علئ أن 
لاوارث سوئ هنذا . 

قال : ( في الحال ) ؛ قياساً على غيرها . 

وقال أبو حنيفة : لا تسمع إلا بعد مدة » وعن مالك : لا تسمع ؛ لأنها شهادة على 
النفي . 

قال الشيخ : ولا بد من ثبوت العدالة » ووهم ابن الرفعة حيث نقل عن الإمام أنه 
يخرج من الحبس بعد قيام البينة وقبل الاستزكاء . 

والصحيح في هلذه البينة : أنها رجلان » وفي وجه : أنها رجل وامرأتان » أو 
شاهد ويمين . 


)١(‏ في هامش( ج ) : ( وطريقة الغزالي والشيخ عز الدين بن عبد السلام : إن عهد له مال. . فلا 
يقبل إلا ببينة » وإلا. . فالأوجه الثلاثة » وتبعا في ذلك الإمام » وقد حكئ هلذه الطريقة عن 
الأصحاب . اه ء والله أعلم ) . 


نمضا 


٠. 6 1-0‏ 0 8 6 5 در وه 5 عن ولق ىر 0 س0 4 
وَشْط شاهده : خبرة ياطنه ١‏ وَليَقل : هو معسرٌ . ولا يُمَخْض النفيّ كقؤله : 


وقال الفوراني والمتولي : لا بد من ثلاثة ؛ لما روئ مسلم ]٠١44[‏ عن قبيصة بن 
مخارق الهلالي رضي الله عنه أنه قال : تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم 
أسأله فيها فقال : « أقم حتئ تأتينا الصدقة فنأمر لك بها » » ثم قال : « يا قبيصة » إن 
المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة. . فحلت له المسألة حت يصيبها 
ثم يمسك . ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله. . فحلت له المسألة حت يصيب قواماً 
من عيش - أو قال : سداداً من عيش - ورجل أصابته فاقة حتئ يقيم ثلائة من ذوي 
الحجئ من قومه : لقد أصابت فلاناً فاقة. . فحلت له المسألة حت يصيب قواماً من 
عيش أو قال : سداداً من عيش - فما سواهن يا قبيصة يأكلها صاحبها سحتاً » . 

قال : ( وشرط شاهده : خبرة باطنه ) ؛ لأن الإعسار أمر خفي بخلاف الشهادة 
علئ تلف المال فإنه أمر ظاهر » وسيأتي في ( الشهادات ) بيان أسبابها التي يعتمدها 
الشاهد كطول المخالطة والمجاورة إن شاء الله تعالن . 

ولا تجوز لهم الشهادة اعتماداً على ظاهر الحال » والقاضي إن عرف أنهم من أهل 
الخبرة الباطنة.. اكتفئ بشهادتهم » وإلا.. توقف حتئ يعرف ذلك . فإن قالوا : 
اختبرنا باطن حاله. . اكتف . 

وقوله : ( شاهده ) مراده : الجنس » ولو قال : شاهديه. . كان أحسن . 

قال : ( وليقل : هو معسر . ولا يمحض النفي كقوله : لا يملك شيئاً ) بل يجمع 
بين الإثبات والنفي ٠‏ ويقدم الإثبات فيقول : أشهد أنه معسر لا يملك إلا قوت يومه 
وثياب بدنه وسكن يومه . 

ولا حاجة إلى قوله : إنه تحل له الصدقة . 


فروع : 


قال : غريمي يعلم أني معسر » فحلفوه. . حلف » فإن نكل. . حلف المديون ولم 
يحبس » وإذا طلب الغريم يمينه بعد إقامة البينة. . حلف » وإن سكت.. لم يحلفه 


القاضي في الأصح ' 


ون 


4 5 
إن 


لَمْيَجُرْ حَبْسّهُ وَلا مُلأَرْمَتهُ » بَلْ يُمْهَلُ حَتَّْ يُوسرَ . 508 


وَإِذَااقنعًا إغما ا 


وقال أبو حنيفة وأحمد : لا يحلف مطلقاً ؛ لأن في تحليفه جمعاً بين حجتين : 
البينة واليمين » وفيه إيذاء الشهود وطعن عليهم . 

ولو علم القاضي إعسار الغريم. . ففي ١‏ النهاية » : أنه لا يحكم به ؛ لأنه مظنون 
لا مقطوع به » للكن في ١‏ الرافعي » في ( القضاء ) : أن المراد بالعلم : الظن المؤكد 
لا مدلوله الحقيقي . فعلئ هنذا يحكم به هنا”" . 

وإذا فرعنا علئ ما قاله الإمام. . فليس للقاضي حبسه ؛ لأنه قضاء بما علم خلافه 
وهو ممتنع ٠‏ بل يطلقه من غير حكم بإعساره » حتئ يجوز للغريم أن يطالبه عند قاض 
أخر ويحبسه . 

وإذا شهدت بينة على المفلس بالغنئ. . فلا بد من بيان سببه » قاله القفال في 
« الفتاوئ )0 , 

وإذا حبس . . فله أن يحضر صاحب الدين كل يوم ويحلفه أنه لا يعلمه معسراً » إلا 
أن يظهر للقاضي تعنته . 

وإذا قبلنا قوله في الإعسار وحلفتاه. . فلصاحب الدين أن يطلبه كل يوم ويدعي أنه 
استفاد مالا ويحلفه . 


حادثة : 

في بينتيى : إعسار وملاءة » كلما شهدت إحداهما. . جاءت الأخرئ فشهدت أنه 
في الخال علي ما شهدت به هل يقبل ذلك أبداً أو يعمل بالمتاخرة؟ 

أجاب ابن الصلاح بأنه يعمل بالمتأخرة منهما وإن تكررت إذا لم ينشأ من تكرارها 
ريبة » ولا تكاد بينة الإعسار تخلو عن الريبة إذا تكررت9”" . 

قال : ( وإذا ثبت إعساره. . لم يجز حبسه ولا ملازمته » بل يمهل حتئ يوسر ) ؛ 


. ) في هامش( ك ) : ( وهو الأصح‎ )١( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )0( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )*( 


يفنا 


هه هاه هد ها هه عه ها ها اه هاه هشاع هع هه هاه ودود هاه عد ها هد واوا و واو وه .ا فاع وه ىا مه و ووه م . 6 . 
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لقوله تعالئ : « وَإن كنك ُو عْسَرََمَنَظِرَة إل مَنسَرَوٌه . 

وأفهم كلامه : أنه إذا لم يثبت إعساره. . جاز حبسه حتئ يظهر ؛ لما روئ أحمد 
43 وأبو داوود [6114] والنسائي [15/7©] وابن ماجه [1477) والحاكم 22١1/4[‏ وابن 
حبان [5045] عن عمرو بن الشريد عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لي 
الواجد يحل عرضه وعقوبته » . 

قال المفسرون : أراد ب( العقوبة ) : الحبس والملازمة . 

وفي « البيهقي » [44/5] : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلاً أعتق شقصاً 
له من عبد في قيمة الباقي ) . 

فإن ادعئ أن ماله تلف وصار معسراً. . فعليه البينة . 

ومعنى ( لي الواجد ) أي : مطله . 

قال الشاعر [من الرجز] : 
قندن فميف اند نكا كنات ٠‏ شتات الأكدلان: اتا 

وقال ذو الرمة من الطويل) : 
تريدين يّاني وأنت مليئة 2 وأحسن ياذات الوشاح التقاضيا 


تنبيهان : 

أحدهما : أفهم كلامه جواز حبس الأبوين والأجداد بدين الولد وهو الأصح عند 
الغزالي وصاحب «١‏ الحاوي الصغير » » والأصح عند الجمهور : المنع » ولا فرق بين 
دين النفقة وغيرها كما صححه الشيخان فى ( الشهادات ) . 


وفي وجه ثالث : أنه يحبس فى دين النفقة دون غيره من الديون . 
الثاني : علم من مجموع ذلك : أن الحر لا يباع في دينه » وقد ورد : أن ذلك وقع 
في صدر الإسلام » قال ابن حزم : إن زرارة بن أوفئ قاضي البصرة من التابعين باع حراً 


لذن 


#اها هاه ه هاه هه .فاه هاه فاه هه هد وى هف هد هد هف هه هق ى و« هف فاع قاف هده وفوف ود قا ع دواع م 6 ند .م 


في دينه . قال : وقد روينا عن الشافعي رضي الله عنه مثل ذلك » وهي قولة عنه غريبة 
لا يعرفها من استحابة إلامن تبحن في الحديت والأنان .اه ْ 

وذكر أبو بكر الكندي في كتاب « أعيان الموالي في جند أهل مصر » : أن فتيان 
المالكي ناظر الشافعي رضي الله عنه في ب بيع الحر في الدين فكان الشافعي رضي الله عنه 
يقول : يباع ٠‏ وفتيان يقول : لا يباع » 0 هلذه القولة هي التي عزاها إليه ابن 
حزم » للكن لم يصح عن الشافعي رضي الله عنه ذلك . 

وروى البيهقي [50/1] عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله 
عليه وسلم باع حرا أفلس في دينه ) . 

وفيه : عن زيد بن أسلم أنه قال : رأيت شيخاً بالإسكندرية يقال له : سق » فقلت 
له : ما هنذا الاسم؟ فقال : اسم سمانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن أدعه . 
قلت : ولم سماك؟ قال : قدمت المدينة فأخبرتهم أن مالي يقدم فبايعوني فاستهلكت 
أموالهم ٠»‏ فأتوا , بي إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « أنت 00000 
بأريقة ابعرقع قال العرماة للد اشر شتراني : ما تصنع به؟ قال : أعتقه . فقالوا : 
بأزهد في الخير منك ٠‏ فأعتقوني بينهم وبقي اسمي كذلك . 

قال البيهقي [50/5] : وفي إجماع العلماء علئ خلافه ‏ وهم لا يجمعون علئ ترك 
رواية ثابتة ‏ دليل عل ضعفه أو نسخه . 

وفي ١‏ مراسيل أبي داوود » 1701 : عن معمر عن الزهري قال : كان يكون على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ديون علئ رجال » ما علمنا حراً بيع في دين . 

وإذا حبس المعسر”'".. جاز للغريم ملازمته إلا أن يقول للقاضي : تشق علي 
الطهارة والصلاة بسبب ملازمته فاحبسني. . فإنه يجاب . 


وإذا خاف القاضي فراره من حبسه . . فله نقله إلئ حبس الجرائم 


. ) في هامش ( ك ) :( يعني إذا جاز حبسه‎ )١( 
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وَالْعَرِيبُ الْعَاجِرٌ عَنْ بن آلإعْسَار. . يُوَكَلُ القاضي به مَنْ يَبْحَثُ عَنْ حَالِهِ » فَإِذا 
عَلْبَ علئ ظنه إِعْسَارة... شَهدَ به ااا 00 


قال : ( والغريب العاجز عن بينة الإعسار. . يوكل القاضى به من يبحث عن حاله ٠‏ 
فإذا غلب على ظنه إعساره. . شهد به ) ؛ لثلا يؤدي إل تخليد حبسه . 
قال في ١‏ الكفاية » : وهنذا أبداه الإمام تفقهاً لنفسه . 


فروع : 

الأول : إنظار المعسر واجب » ورب الدين مخير بينه وبين الإبراء » فإن قيل : 
التخيير بين شيئين يقتضي استواءهما في الحكم ٠‏ فكيف خير بين واجب ومندوب 
والواجب أفضل؟ . . فالجواب : أن المندوب قد يفضل الواجب كالصدقة بألف ديئار 
تطوعاً ع فإنها أفضل من درهم زكاة » وأيضاً ابتداء السلام أفضل من الرد » والابتداء 
سنة والرد قد يكون واجباً . 

الثاني : من عليه دين حال. . وجب عليه أداؤه إن قدر عليه » وهل يتوقف ذلك 
علىئ مطالبة رب الدين؟ فيه وجهان في « شرح العمدة » لابن دقيق العيد في الكلام علئ 
مطل الغني » وجزم شيخه الشيخ عز الدين بن عبد السلام في ١‏ القواعد» بعدم 
الوجوب ٠‏ وكذلك الشيخ أبو المظفر السمعاني في كتاب « القواطع » في أصول 
الفقه » وكلام المصنف في « الروضة » في آخر ( الحجر ) حاصله : الوجوب أيضاً . 

وقال في ( الغصب ) من « البحر » : يحتمل أن يقال : إن كان وجوبه برضا 
المالك.. فهو على التراخي ٠‏ ويتعين أداؤه بالمطالبة » وإن كان وجوبه بغير رضا 
المالك. . قالقفاء على القور:. 

وقال الإمام في ( كتاب الزكاة ) وفي آخر ( كتاب القاضي إلى القاضي ) : لا يتعين 
أداؤه إلا بالمطالبة . قال القمولي : وهلذا هو الظاهر"'' » فإذا طالبه ربه به. . وجب أداؤه 
على الفور بحسب الإمكان » فإن امتنع وله مال ظاهر : فإن كان من جنس الدين. . وفئ 
منه » وإن كان من غيره. . أمر ببيعه والإيفاء منه » فإن لم يفعل . . فثلاثة أوجه : 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )1١( 


ا 


2-2 د 


فصل : 
وا ب و ارا ع لاي مك ا د 
مَنْ بح وَلمْ يَقبض ألثْمَنَ حَتَّى خجر عَلى الْمُشْتَرِي بالفلس . . فلهُ فشخ ابيع 
وَأَسْتِرْدَادُ ألْمُبيع » و 0 


أحدها ‏ وهو ما أورده القاضي الطبري وابن الصباغ والبندنيجي وعليه عمل القضاة -: 

والثاني عن الشيخ أبي حامد : أن القاضي إن رأئ حبسه. . فعل » وإن رأى بيع 
مالةب اع 

الغالث : من وقعت الإجارة على عينه. . لايحبس فى الديون » بل يقدم حق 
المستأجر كما يقدم حق المرتهن ٠‏ أفتئ به الغزالي” » وقياسه : أن لا يحضر أيضاً 
مجلس القاضى إذا طلبه9؟ . 


5 - 


نكمة . 
أفتى ابن الصلاح وغيره في رجل ثبت إعساره » ثم كتب عليه مسطوراً بدين وأشهد 
عليه أنه مليء به : أنه يثبت بذلك يساره ؛ لتمكنه من صرف ما استدانه » وإقراره 
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بالملاءة به يسري إلئ كل دين ٠»‏ وفيما قالوه نظر ؛ لأنه قد يوسر بذلك القدر دون 
غيره(4) 


قال : ( فصل : 
من باع ولم يقبض الثمن حتئ حجر على المشتري بالفلس. . فله فسخ البيع 
واسترداد المبيع ) ؛ لما تقدم في أول الباب من قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا أفلس 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

() في هامش( ك ) :( أي : إذا تعطل بذلك حقه ) ورمز له بالصحة . 

فق في هامش ( ك ) : ( وهلذا النظر هو الأصح ) . وفي هامشها أيضا : ( بلغ مقابلة على نسخة 
المصنف بخطه ) . 


كن 


وَالأصَحٌ : أنَّ خِيَارَهُ عَلَى الْمَوْر وَأَنَهُ لاَيَحْصَلُ الْمَسْحُ بالْوَطْءِ وَالإِعْمَاقٍ وَالْبيْع . 


الرجل فوجد البائع سلعته بعينها. . فهو أحق بها من الغرماء » وهلذا الرجوع ثابت إذا 
مات المشتري مفلساً . 
وقال أبو حنيفة : لا يثبت في الحالين . 
وقال مالك : يثبت في الفلس دون الموت . 
وقال الإصطخري : يغبت بموت المشتري وإن كان موسراً . 
وقال ابن حربويه : إنما يكون أحق به ؛ ليستوفى حقه من ثمنه » ولا يشاركه فيه 
ل ا ْ 
أما إذا قبض بعض الثمن. . فله الفسخ على الجديد » للكن في البعض فقط . 
وأفهم كلامه : أن له الفسخ وإن لم يأذن الحاكم » وهو كذلك في الأصح . 
وصيغته أن يقول : فسخت البيع أو نقضته أو رفعته أو رجعت في عين مالي » فإن 
اقتصر علئ قوله : فسخت أو رددت الثمن. . فالصحيح : أنه فسخ . 
واستنبط الشافعي رضي الله عنه من الحديث : أن البيع موقوف إن أخذ ثمنه » 
إلا.. رجع بائعه فأخذه » ويكون كالمرهون بثمنه بل أقوئ ؛ لأنه يأخذه كله لا يباع 
عليه فيستوفي حقه ويرد الفضل”" . 
ولو قضئ قاض بمنع الفسخ.. نقض حكمه عند الإصطخري . والأصح عند 
المصنف وغيره : أنه لا نقض له . 
قال : ( والأصح : أن خياره على الفور ) ؛ لأنه لدفع الضرر فكان كخيار العيب . 
والثاني : على التراخي كخيار الرجوع في هبة الولد » وعن القاضي حسين : 
لا 7 تأقيته بثلاثة أيام كخيار المعتقة تحت العبد”" . 
( وأنه لا يحصل الفسخ بالوطء والإعتاق والبيع ) وتلغو هلذه التصرفات 
ل 
)١(‏ في هامش( ك ) :( ضعيف ). . 
(؟) في هامش( ك ) :( أي : على المرجوح أيضا ) . 


دنا 


وَلَهُ ألوْجوعٌ في سَائرِ ألْمُعَاوَصَاتٍ كَالْبَيْع » ا ا 


والثاني : يحصل قياساً على البائع في زمن الخيار . 

ومحل الخلاف : إذا نوئ بالوطء الفسخ . فإن لم ينوه.. فلا » قاله صاحب 
« المعين » اليمني . 

قال : ( وله الرجوع في سائر المعاوضات كالبيع ) أشار بذلك : إلئ أن المأخذ فيه 
القياس لا النص » وهو من محاسن كلامه . 

ويشهد له من السنة عموم قوله صلى الله عليه وسلم : « من أدرك ماله بعينه عند 
رجل مات أو أفلس . . . » الحديث . 

للكن إطلاقه مقيد بشرط أن تكون المعاوضة سابقة على الحجر » فإن كانت 
متأخرة. . فقد تقدم أن الأصح أنه ليس له الفسخ إن علم » وله إن جهل . 

وأفهم بقوله : ( كالبيع ) أنه يشترط أن تكون المعاوضة محضة ». فإن الفسخ 
لا يثبت في النكاح والخلع والصلح عن دم العمد » للكن للمرأة الفسخ بالإعسار بالمهر 
قبل الدخول ٠‏ وكذا بعده في قول . 

فلو أجر داراً أو أرضاً أو دابة » ثم أفلس المستأجر » ثم انهدمت الدار. . انفسخت 
الإجارة فيما بقي من المدة”"© . 


فروع : 
الأول : في « فتاوى ابن الصلاح » : أن الإجارة التي تسقط أجرة كل شهر فيها على 
انقضائه لا يثبت فيها الفسخ بإفلاس المستأجر بالأجرة ٠‏ لا قبل انسلاخ الشهر 


)١(‏ في هامش( ك ) :( قال الإسنوي : فإذا أجره داراً بأجرة حالة ولم يقبضها حتى حجر على 
المستأجر فيرجع المستأجر في الدار : فإن أفلس المؤجر. عند ضح الاير إن وقعت 
الإجارة على العين ؛ لأنه مقدّم بمنافعها » وإن وقعت على الذمة نظر نظر : إن سلم عيناً لاستيفاء 


المنفعة منها فكذلك في الأصح ٠‏ وقيل : لا أثر للتسليم » وإن لم يسلم. . فللمستأجر الفسخ 
إن كانت الأجرة باقية ) اه 


الذكنا 


ولابعده''' » أما قبله. . فلأن الأجرة لم تحل بعدء وشرط الفسخ الحلول » وأما 
بعده. . فلفوات المنفعة » وشرط الفسخ : وجود المعقود عليه . 

الثاني : اقترض مالا ٠‏ ثم أفلس وهو باق في يده. . فللمقرض الرجوع سواء قلنا : 
يملك بالقبض أم بالتصرف” . وهلذا يشكل على اشتراط أن يكون بمعاوضة ؟ فإن 
الغزالي صرح بأن القرض ليس عقد معاوضة . 

الثالث : كان المبيع شقصاً مشفوعا » ولم يعلم الشفيع بالبيع حتئ حجر على 
المشتري فهل البائع أحق به أو الشفيع؟ فيه ثلاثة أوجه : 

أصحها : الشفيع » والثمن بين الغرماء . 

وثالئها : الشفيع أولئ بالشقص ٠‏ والبائع أولئ بالثمن بكماله . 

قال : ( وله شروط ؛ منها : كون الثمن حالاً ) ؛ لأن المؤجل لا يطالب به » فتباع 
السلعة وتصرف إلى الغرماء على الأصح . 

هنذا إذا وقع الشراء بالحال » فإن اشترئ بمؤجل وحل قبل الحجر. . رجع أيضاً 
على الأصح . وإن حل بعده.. فوجهان : أصحهما في ١‏ الشرح » و« الحاوي » 
الصغيرين : أنه يرجع » وليس في ١‏ الكبير » ولا في « الروضة » تصحيح فيهما . 

وعبارة المصنف تشمل الصورة المذكورة . 

ولو حل الأجل قبل تسليم المبيع.. ففي « الرافعي » الجزم بأنه لا حبس 
للبائع”" » ولو وقع مثل ذلك في الصداق. . فالأصح في « الشرح الصغير» : أن 
للمرأة الحبس » وفي « الكبير » : لا حبس لها . 
)1١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
() رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
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وَأ يتَعَذَرَ حُصُولَهُ بالإفلآس » ٠‏ لو متت مِنْ دقع آلثْمَنٍ مم يَسَاره أو عقت 
قلا قَسْحّ في آلأصّمّ , وَلَوْ قالَ الْعْرَمَاءُ : لآ تَفْسَحْ وَنقَدَمُكَ بِألَّمَن. . فَلَهُ 


قال : ( وأن يتعذر حصوله بالإفلاس ١‏ فلو امتنع من دفع الثمن مع يساره أو 
ب. . فلا فسخ في الأصح ) ؛ لأن التوصل إل أخذه بالسلطان ممكن » فإن فرض 
عجز علئ ندور . . فلا عبرة به . 
والثاني : له الفسخ ؛ لتعذر الوصول إليه حالاً مع توقعه مآلا » فأشبه المفلس . 
واحترز ب( الإفلاس ) عن تعذره بانقطاع جنسه » فلا فسخ إن جوزنا الاستبدال عن 
الثمن » وإلا.. ففيه الخلاف في انقطاع المسلم فيه » كذا قاله الرافعي تبعاً 
ل« الوسيط »© . واستشكله في « المهمات »© وقال : ينبغي تجويز الفسخ وإن جوزنا 
الاستبدال ؛ لفوات مقصوهه » قال : وماقاله الرافعى مخالف للقواعد ولقول 
الأصحاب(١)‏ ْ 
قال : ( ولو قال الغرماء : لا تفسخ ونقدمك بالثمن . . فله الفسخ ) ؟ لدفع المنة » 
ولأنه ربما يظهر غريم آخر فيشاركه فيما أخذ . 
ونظير المسألة : ما إذا قال الغرماء للقصار : خذ أجرتك ودعنا نكون شركاء في 
الثوب ٠‏ والأصح في « الروضة » في هلذه : الإجبارٌ » وكذلك لو مات المشتري وقال 
وارئه : لا ترجع وأقدمك من التركة.. لم يلزم القبول » وإن قال : من مالي. . 
توحيان77: 
ولو تبرع أجنبي عن المفلس . . لم يجب على البائع القبول . 
ولو تبرع أجنبي بدين الميت.. اختلف فيه كلام القاضي حسين قال أولاً : 
لا يجب .ء ثم قال : يجب .٠‏ واختاره الشيخ . 


)١(‏ في هامش( ك ) :( يجاب بأن الملك هنا قوي ؛ إذ العوض في الذمة فبعد الفسخ وهناك الملك 
ضعيف ؟ لأن صورة المسألة أن المعقود عليه معين ٠‏ وأنه فات بإتلاف الأجنبي قبل القبضص 
فساغ الفسخ » بل فيها قول : إن العقد ينفسخ كالتلف بآفة سماوية ) . 

زفق في هامش ( ك ) ١:‏ أصحهما : أنه يلزمه القبول ) . 


5 


قال : ( وكون المبيع باقياً في ملك المشتري ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في 
الحديث : « إذا وجده » . فلو زال ثم عاد قبل الحجر . . فوجهان : 

صحح المصنف عدم الرجوع كالمصحح في الهبة للولد . 

وصحح الرافعي في « الشرح الصغير » في مسألتنا تبعاً ل« الوجيز ») : الرجوع » 
وتنا في الكتاب فى نظبره) ججو ان الريعوم: + 

قال : ( فلو فات أو كاتب العبد. . فلا رجوع ) سواء كان الفوات بموت أو جناية 
أو أكل أو بيع أو هبة أو إعتاق أو صدقة أو وقف أو غيرها ؛ لأنه كالخارج عن ملكه » 
وليس له نقض هلذه التصرفات ؛ لأنها صدرت من أهلها في محلها . 

والاستيلاد كالكتابة » كذا في « الروضة » و« الشرح )"2 ووقع في ١‏ فتاوى 
المصنف » : أنه لا يمنع » وهو سبق قلم » فلو باعه ثم حجر عليه في زمن الخيار. . 
فله الرجوع وإن قلنا : يزول ملكه » كما يجوز للمفلس » قاله الماوردي”" . 

قال : ( ولا ب يمنع التزويج ) عبداً كان أو أمة ؛ لأنه لا يمنع البيع » وهلذه المسألة 
لا حاجة إليها ؛ لأنه عيب فى العبد و الأمة وقد ذكره عقبه » والتدبير وتعليق العتق 
لا يمنعان قطعاً . ْ 

وأما الإيجار. . فلا يمنع على الأصح », فإن شاء.. أخذه مسلوب المنفعة » وإن 
شاء. . ضارب والأجرة للمفلس . 

قال ابن الرفعة : وسكتوا عن رجوع البائع عليه بأجرة المثل » قال : والذي يظهر 
أنه لا يرجع ؛ لأن له مندوحة عن ذلك بالمضاربة » وبقي للرجوع شرطان : 

أحدهما : أن لا يتعلق به حق ثالث كالجناية والرهن والشفعة » فإن زال التعلق. . 
جاز الرجوع . 


. رمزفي هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. ) (؟) في هامش( ك ) :( ظاهر كلامهم يخالف ما قاله‎ 


الكانا 


وَلَوْ تعيب بآفة. . أَحَدَهُ تآقصآ , أ ضَارَبَ بِآلئَّمَن . أو بجتايّة أجْتبَِ أو الْبَا 
د 5 31 2 9 ص 7 5000 0000 06 0 
فله أخذم .» وَيُضارب مِنْ ثُمَنه بنِسْبة نقص القيمةٍ . وجنايّة لْمُشْتَرِي كآفة في 


الثاني : أن لا يقوم بالبائع مانع من التملك ٠‏ كما لو أحرم والمبيع صيد. . فلا 
رجوع في الأصح . 

وجوزوا رجوع الكافر في العبد المسلم بالفلس ٠‏ وفي الفرق عسر"'" » ولذلك منع 
مجلي الرجوع فيهما . 

قال : ( ولو تعيب بآفة. . أخذه ناقصاً » أو ضارب بالثمن ) كما في تعييب المبيع 
في يد البائع » فإن المشتري يتخير بين أن يأخذه ناقصاً أو يتركه » وسواء كان 
النقصان : حسياً كسقوط بعض الأعضاء والعمئ » أو غير حسي كنسيان الحرفة والإباق 
والتزويج » وقد تقدم استشكاله . 

قال : (أو بجناية أجنبي أو البائع. . فله أخذه .» ويضارب من ثمنه بنسبة نقص 
القيمة)؛ لأن المشتري أخذ بدلاً للنتقصان » وكان ذلك مستحقا للبائع » فلو بقي. . فلا 
يحسب نقصه عليه » فإذا ساوئ سليماً مئتين ومقطوع اليد مئة. . أخذه وضارب بنصف 
الثمن » فإذا كان اشتراه بمئة. . ضارب بخمسين ., أو بألف. . ضارب بخمس مئة . 

قال : ( وجناية المشتري كافة في الأصح ) ؛ لأن فعله وقع في ملكه قبل تعلق حق 
البائع . 


)١(‏ في هامش ( ت ) : ( وقد يفرق بينهما بأن الكفر لا ينافي ملك المسلم » وإنما لم يصح بيعه من 
الكافر ؛ لما يترتب عليه من التسلط عليه المشار إليه بقوله تعالئ : # وَلَن يَجْمَلَ أنّهُ كر 1 
لومي سبيا» . / 
وله اناه مها ورا كلك الكائيية بل ررم رن ال عع السب وار رمع ا 
الدليل على ذلك صحة شرائه من يعتق عليه مع استلزامه دخوله في ملكه » والله أعلم ) . 

وفي هامش ( ك ) : ( الفرق بينهما : أن المسلم يدخل في ملك الكافر في صور كثيرة » 
بخلاف الصيد في ملك المحرم » والذي فرق أيضاً بقرب زوال المانع في تلك بخلاف هلله . 
دمياطى ) . 


1 


كنا 


٠- 
1 


وَلَوْ تلفَ أحد ألْعَبْدَ لَعَبْدَيْن نه فلن . أَحَدَ لاني وَصَاربَ بحِصَّة لتَالِفٍ 0 


َانَ عن بض امن وخ فى الجدرد : قَِنْ تَسَاوَتْ قِيِمَتّهُمَا وَقبَضَ نِضْفَ 
التموروب اعد الما فى راقن الو ا ا ا 


والثاني : أنها كجناية الأجنبي وصححها الإمام » وقد تقدم تعليل ذلك في 
موضعه ٠‏ فكان ينبغي للمصنف أن يعبر ب( المذهب ) أو( الأظهر ) . 

قال : ( ولو تلف أحد العبدين ثم أفلس . . أخذ الباقي وضارب بحصة التالف ) ؛ 
لأنه ثبت له الرجوع في كل منهما » فكان كما لو رجع الأب في بعض ما وهب . 

ورجوع الأب في بعض ما وهب مسألة حسنة ذكرها الرافعي هنا » ولم يصرح بها 
في ( باب الهبة ) » وسيأتي ذكرها هناك إن شاء الله تعالىئ . 

قال : ( فلو كان قبض بعض الثمن. . رجع في الجديد ) ؛ لأن الإفلاس سبب تعود 
به كل العين فجاز أن يعود به بعضها » كالفرقة في النكاح قبل الدخول يعود بها جميع 
الصداق إلى الزوج تارة » وبعضه أخرئ » والقديم : لا يرجع » بل يضارب ببقية 
الثمن ؛ لأنه ورد في الحديث . 

وإن كان قد قبض من ثمنه شيئاً. . فهو أسوة الغرماء » للكن قال الدارقطني : إنه 
مرسل : 

قال : ( فإن تساوت قيمتهما وقبض نصف الثمن.. أخذ الباقي بباقي الثمن ) 
ويكون ما قبض في مقابلة التالف » كما لو رهن عبدين بمئة وتلف أحدهما وقد قبض 
خمسين . . فالباقي مرهون بالباقي . 

وما ذكره المصنف هو المنصوص في ١‏ الأم » وغيرها » وله فيما إذا أصدق أربعين 
شاة وحال الحول فأخرجت شاة ثم طلق قبل الدخول قولان : 

أحدهما : يرجع بعشرين كنصه هنا . 

والثاني : يأخذ نصف الموجود . 

والفرق : أن الزوج إذا لم يرجع إلىئ عين الصداق. . يأخذ القيمة بتمامها ٠‏ والبائع 
يحتاج إلى المضاربة . 


انكل 


0 1 ا 0 507 عار 000 6.6 عا ع عر .رةه 
ذلك قزل باحة زصفة وص الى التكن وإضار د صر . وَلوْ زاد المبيع زِيّادة 


مُتَّصِلةٌ كسمن وَصَنْحَةِ.. قار الْبَائِمُ بهَاء وَالْمُتْمَصِلَهُ - كَالْمرٍ ور 5 
للْمُشْئَرِي » وَيَرْجِع الْبَائمُ ني أَلأصْلٍ » » قن كَانَ الْوَلَدُ صَغِيراوَ وَبَذَلَ ألَْائِعَ قِيمتَه. . 
3 2 0 200 000 جي 2 صر وان 

َحَذَهُمَمَ أمْه ‏ وَإلاً. . فيْبَاعَانِ وَتَصْرَفُ إِلَيْدِ حصّةٌ الام : 0 


قال : ( وفي قول : يأخذ نصفه بنصف باقي الثمن » ويضارب بنصفه ) أي : 
بنصف الباقي وهو الربع ؛ لأن الثمن موزع على المبيع » فيوزع كل واحد من المقبوض 
والباقي على العبدين . 

قال : ( ولو زاد المبيع زيادة متصلة كسمن وصنعة. . فاز البائع بها ) ؛ جرياً على 
القاعدة إلا في الصداق كما سيأتي 

والذي ذكره في ( الصنعة ) وقع مثله في « الشرحين » و« الروضة » و« المحرر» » 
والأصح : خلافه كما سيأتي في الكلام على القصارة'") 

أما تعلم العبد القرآن والحرف والكتابة والشعر المباح ورياضة الدابة. . فالأصح : 
أنها من صور القولين . 

ولو باعه بذراً فزرعه فصار حب » أو بيضآ فصار فرخاً » أو عصيراً فصار خمراً ثم 
خلاً . . فالأصح عند العراقيين والبغوي : أنه يرجع . 

قال : ( والمنفصلة ‏ كالثمرة والولد ‏ للمشتري ٠»‏ ويرجع البائع في الأصل ) ؛ لأن 
الشارع أثبت له الرجوع في المبيع فلا يتعداه . 

قال : ( فإن كان الولد صغيراً وبذل البائع قيمته. . أخذه مع أمه ) أي : جزما ؛ 
لانتفاء المحذور وهو التفريق 

قال : ( وإلا. . فيباعان وتصرف إليه حصة الأم ) ويكون ما قابل الولد للغرماء كما 
تقدم في الأمة المرهونة . 

وقيل : يجوز التفريق للضرورة . 

والعجب من الرافعي في قوله : إنهم لم يحكوه هناء وقد حكاه الماوردي 


)0 في هامش( ك ) :( جمع بينهما بحمل ما هنا على التعلم بنفسه » وما هناك علئ خلاقه ) . 


ان 


وَقيل : 1 . 3 كَانَتْ حَامِلاً عِنْدَ الجرع دوق ليع 26 


00 تال إلى اوقد 0 ا بابي قَرِيبٌ 


والمتولى والشاشى 2( وكذا الإمام في « كتاب السير 0 
قال : ( وقيل , لا رجوع ) بل يضارب 3 ومحل هلذا إذا لم يبذل قيمة الولد ١‏ فإن 


بذلها. . رجع جزماً . 
قال : ( ولو كانت حاملاً عند الرجوع دون البيع أو عكسه. . فالأصح : تعدى 
الرجوع إلى الولد ) . 


مدرك الخلاف فى الأبواب كلها : أن الحمل هل يعلم أو لا؟ وحينئذ يكون 
التصحيح في المسألة الثانية - وهي قوله : ( أو عكسه  )‏ واضحاً ؟ فإن الأصح أنه 

وأما في الأولئ. . فمخالف للمبني عليه » وقياسه عدم الرجوع فيه » كما صححوه 
في نظائره من الرد بالعيب والرهن ورجوع الوالد في الهبة من أن الحمل لا يتبع”2 » أما 
إذا كانت حاملاً عند البيع والرجوع . . فإنه يرجع فيها جزماً . 

وقوله : ( الأصح ) صوابه : الأظهر كما في « الروضة » . 

قال : ( واستتار الثمر بكمامه وظهوره بالتأبير قريب من استتار الجنين وانفصاله ) 
فإن كانت مؤبرة في الحالين. . فللمشتري » أو غير مؤبرة فيهما. . فللبائع » وإن كانت 
فى حالة دون حالة. . فالقولان . 

قال : ( وأولئ بتعدي الرجوع ) تبع في هلذه العبارة « المحرر » وفيها إطلاق »2 
فإنها إذا كانت غير مؤبرة عند الرجوع. . فأولئ بعدم تعدي الرجوع ٠»‏ فالذي ذكره هو 
فيما إذا كانت مؤبرة عند الرجوع فقط . 


)1١(‏ في هامش( ك ) :( يفرق بينه وبين عدم الرجوع في نظائره بأن المقتضي للفسخ هنا حصل من 
جهة المفلس ٠‏ فلم يراع جهته فيما هوتابع بخلافه في تلك النظائر ) : 


ل 


2 70 م كله َ ؟؟ى سس 0 8 و 0 -1 ا 
وَأَحَذْمًا » وَإِنِ أَمْتََعُوا. . لَمْ د يه ٠‏ ب ل أ مجم ويتقة 3 لفاس وآ 
كنف وله أذ فلن ريسدة و اش تتمدؤه :والأل ف أنّهُ لَيِسَ لَّهُ أن يَدْجعَ 
فيها ١‏ وكتقى النواسة وَلْبِنَاء لِلْمُفْلِسِ . ا ا 0 


05 لأن اع جد 1 حرف 1 وفي هنذه الحالة لا يكلفهم أن 17 نا 
والغراس بقيمته ؛ لأن المبيع قد سلم له . 
نعم ؛ تجب تسوية الحفر » وغرامة أرش النقص من مال المفلس يقدم بها على 


العوماءت 
قال : ( وأخذها ) أي : البائع إذا اختار الرجوع في الأرض ؛ لأنها عين ماله لم 
يتعلق بها حق . 


قال : ( وإن امتنعوا. . لم يجبروا ) ؛ لأنه حين بنئ وغرس لم يكن متعدياً , فإن 
اختلفوا فطلب بعضهم البيع وبعضهم الإبقاء. . أجيب من في قوله مصلحة . 

قال : ( بل له أن يرجع ويتملك الغراس والبناء بقيمته » وله أن يقلعه ويضمن أرش 
7ن لأن مال المفلس مبيع كله , والضرر يندفع بكل واحد من الأمرين » 
فأجبنا البائع لما طلبه منهما » بخلاف الزرع فإنه ب يبقئ إلى إدراكه ؛ لأن له أمداً ينتظر . 

قال : ( والأظهر : أنه ليس له أن يرجع فيها ء ويبقى الغراس والبناء للمفلس ) ؛ 
لأن الغراس بلا أرض والبناء بلا مقر ولا ممر ناقص القيمة » فلا يزال ضرر البائع بضرر 
المفلس . 

والثاني : له ذلك ٠‏ كما لو صبغ الثوب.. فإنه يرجع فيه » ويكون شريكاً 


بالصبغ . 


6 في نسخ « منهاج الطالبين » المعتمدة : ( . . . يقلعه ويغرم أرش نقصه ) . 


ملكا 


وَلَّْ كَانَ الْمَيعٌ حنطة : ََلَطََا بها أو دُونهَا. . َلَهُ أذ كَذرِ المبيع مِنَ 
المخلوط ٠‏ أو بأجْوَة. . قلا رُجُوعَ في الْمَخْلُوطٍ في الْأَظْهّرٍ . وار سيا 


قِصّرّ الوب . فإِنْ لَمْ تزد أَلْقيمَةُ. . رَجَعَ وَلآ شَيْءَ لِلْمُفْلِسٍ » وَإِنْ رَادتْ. 
َالأَظْهَرُ : أنه يُبَاعٌ ٠‏ وَللْمُفْلِسٍ مِنْ تَمَيِهِ بنِسْبَة ما رَادَ . 1 1 1ك 


شترئ أرضاً من رجل ٠»‏ وغراساً من آخر وغرسه فيها » ثم أفلس. . رجع كل منهما 
في عين ماله » فإن أراد صاحب الغراس القلع. . مكن وعليه التسوية والأرش » وإن 
أراد صاحب الأرض . . فكذلك إن ضمن الأرش » وإلا. . فوجهان0"؟ . 

قال : ( ولو كان المبيع حنطة فخلطها بمثلها أو دونها. . فله أخذ قدر المبيع من 
المخلوط ) أي : بعد الفسخ ؛ لأنه في المثل واجد حكماً » وفي الخلط بالدون مسامح 
بعيب حدث بالخلط » وفي قول مخرج من الخلط بالأجود : إنه فاقد فيهما » فلو طلب 
البيع وقسمة الثمن. . لم يجب إليه في الأصح . 

قال : ( أو بأجود. . فلا رجوع في المخلوط في الأظهر ) ؛ لأن الرجوع إلئ عين 
المبيع متعذر حقيقة للاختلاط » وحكماً لتعذر القسمة . 

والثاني : يرجع كالخلط بالمثل » للكن هنا يباع الجميع ويوزع الثمن علئ قدر 
القيمئين :: 

وفي قول : يقسم على نسبة القيمتين مراعاة للجانبين . 

فلو كان المخلوط من غير جنس المبيع كالزيت بالشيرج. . فلا فسخ» بل هو كالتالف . 

قال : ( ولو طحنها أو 3 قصر الثوب . فإن لم تزد القيمة.. رجع ولاشيء 
للمفلس ) ؛ لأن المبيع موجود من غير زيادة . 

قال : ( وإن زادت. . فالأظهر : أنه يباع » وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد ) ؛ لأنه 
زيادة حصلت بفعل محترم متقوم فوجب أن لا يضيع عليه » بخلاف الغاصب . 

مثاله : قيمة الثوب خمسة » وبلغ بالقصارة ستة » فللمفلس السدس من ثمنه » فلو 


000( في هامش( ك ) : ( المعتمد : عدم تمكينه ) . 


كن 


وَلَوْصَبَعْهُ بصَبْغِهِ : قإِنْ رَادتِ ألْقِيمَةُ قدْرَ قيمة ألصّبْغْ . . رَجَعَّ » وَالْمُفْلِسُ شَرِيكٌ 
بألْصَبْعْ ٠‏ أؤْ أقلَّ. . فَالتَقْص عَلَى الصّبْغْ , 15100 


ارتفعت القيمة أو انخفضت بالسوق. . فالزيادة والنقص بينهما عل هلذه النسبة » 
ولا يسلم هلذا الثوب قبل البيع للبائع » ولا للمفلس ولا للغرماء » بل يوضع عند عدل 
حتئ يباع كالجارية الحامل . 

ويجوز للبائع أن يمسك المبيع لنفسه ويعطي المفلس حصة الزيادة كما نقله الرافعي 
بعد هلذا بنحو ورقة » وزاده في « الروضة » هنا . فعلئ هلذا : قول المصنف : 
( يباع ) زيادة مضرة . 

والقول الثاني : إن البائع يفوز بالزيادة ؛ لأنها صفات تابعة حصلت بفعل 
المشعري.: قأشيه سفن 'الذابة بالخلفك وكير الاشحان بالسقي”2) ٠‏ والخلاف جار فيما 
إذا اشترئ دقيقاً فخيزه » أو لحم فشواه ونحو ذلك ٠»‏ ثم لا يتعين البيع كما قاله 
المصنف » بل لو أراد البائع أخذه ودفع حصة الزيادة للمفلس. . كان له ذلك على 
الأصح . 

قال : ( ولو صبغه بصبغه ) أي : بصبغ المشتري ( فإن زادت القيمة قدر قيمة 
الصبغ. . رجع . والمفلس شريك بالصبغ ) ؛ لأن المبيع هو الثوب خاصة . 

مثاله : قيمة الثوب أربعة والصبغ درهمان » فصار بعد الرجوع يساوي ستة ء 
فيكون المفلس شريكاً بدرهمين . 

والمراد ب( زيادة القيمة ) : أنها زادت بسبب الصبغ . 

قال : ( أو أقل ) أي : وسعر الثوب باق بحاله ( . . فالنقص على الصبغ ) ؛ لأن 
أجزاءه تتفرق وتنقص ٠‏ والثوب باق بحاله . 


)١(‏ في هامش( ك ) :( والفرق على الأول : أن القصار إذا عمل عمله. . صار الثوب مقصوراً 
لامحالة » والسقي والعلف يوجدان كثيراً ولا يحصل السمن والكبر » فكان الأثر فيه غير 
منسوب إلى فعله » بل هو صنع الله تعالئ ؛ ولهلذا لا يجوز الاستئجار عل تسمين الدابة 
وتكبير الشجر » بخلاف القصارة والطحن ) . 


لذن 


أو أَكْثَر. . فَالأَصَحٌ : أنَّ ألريَادةَ لِلْمُفْلِسٍ . وَلَو آشترئ مِنْهُ ألصَبْعَ وََلوْبَ 
رَجَعَّ فيهمًا » إلا أن لا تزِيدَ قِيمَتْهُمَا عَلى قِيمَة ألثؤب فيكون فاقدا لِلصَبْعْ . ولو 
مو 1 سر ا 00 فَصَاحبُ 
و ا ف ل ا 
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8. 


مثاله : أن يساوي الثوب بعد الصبغ خمسة » فيكون المفلس شريكاً بخمس 
الثوب ». فلو لم يزد شيء . . كان الثوب للبائع » ولم يذكره المصنف . 

قال : ( أو أكثر. . فالأصح : أن الزيادة للمفلس ) ؟ بناء علئ أنها عين كما تقدم 
في القصارة . 

والثاني : أنها أثر والزيادة بينهما بالقسط ١‏ فيكون للبائع ثلثا الثمن وللمفلس ثلثه 
لأن الصبغة اتصلت بهما فوزعت عليهما . 

قال : ( ولو اشترئ منه الصبغ والثوب. . رجع فيهما . إلا أن لا تزيد قيمتهما على 
قيمة الثوب فيكون فاقداً للصبغ ) ؛ لاستهلاكه فيضارب بثمنه . 

قال : ( ولو اشتراهما من اثنين : فإن لم تزد قيمته مصبوغاً علئ قيمة الثوب. . 
فصاحب الصبغ فاقد . فإن زادت بقدر قيمة الصبغ. . اشتركا ) فيه » وكيفية الاشتراك 
قال : ( وإن زادت علئ قيمتهما. . فالأصح : أن المفلس شريك لهما بالزيادة ) ؛ 
بناء عل أنها عين كما سبق » ووجه مقابله ينبني علئ أنها أثر . 


ظ : 


إذا أخفى المديون بعض أمواله ١‏ ونقص الظاهر عن قدر ديونه » فحجر عليه » 
وباع الحاكم أمواله وصرفها في ديونه » ورجع أرباب الأمتعة في أمتعتهم » ثم ظهر 
حاله وأنه لم يكن مستحقاً الحجر. . قال المتولي : لا ينقص شيء من ذلك ؛ لأن له 


50 
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ذلك في حق الممتنع » والرجوع إلى الأعيان بامتناع المشتري مختلف فيه » فإذا اتصل 
به حكم حاكم. . نفذ7" . 

قال الرافعى : وفيه توقف ؛ لأن القاضى ربما لا يعتقد جواز ذلك . 

لانن 
خاتمة 

كان المبيع داراً فانهدمت ولم يتلف من نقضها شيء. . فهو نقصان صفة كالعمئ » 
وإن تلف نقضها. . فهو نقصان جزء . 

قال الرافعى : وينبغى طرد الخلاف السابق فى تلف الشقص . 


نا فتن 


. ) في هامش( ك ) :( هوالأصح‎ )١( 


ا 


باب الحجر 

هو في اللغة : المنع . 

وفي الاصطلاح : المنع من التصرف في المال . 

وإنما قيد بالمال ؛ لأن السفيه يصح طلاقه » بخلاف الصبي والمجنون ؛ لسلب 
عبارتهما . 

والأصل في الباب : قوله تعال : # وأبئلوا الستدئ حو ذا بلْْوأ أليَكاح فَإن َاسعُم متهم وشا 
كدعو لتم أ و4 فأخبر تعالئ : أن هلؤلاء ينوب عنهم أولياؤهم » فدل علئ ثبوت 
الحجر عليهم وهو نوعان : 

حجر شرع لمصلحة الغير . 

وحجر شرع لمصلحة المحجور عليه . 

قال : ( منه : حجر المفلس لحق الغرماء . والراهن للمرتهن » والمريض 
للورثة » والعبد لسيده » والمرتد للمسلمين . ولها أبواب ) أي : تذكر فيها .» بعضها 
تقدم وبعضها يأتي » فهلذه الخمسة من النوع الأول الذي لحق الغير . 

قال الإمام : وأنكر بعضهم عد الرقيق من المحجور عليهم ؛ لأنه لا يملك شيئاً 
يتصرف فيه » قال : وهلذا لا أصل له » فالمكاتب عبد ما بقي عليه درهم » والحجر 
عليه لحق سيده ولحق الله في قول . 


لذن 


م و 9 - .46 . سنو م - 17 
وَمَقصودُ أَلبَّاب : حَجْرٌ ألمَجْنونِ وَأَلصَّبِيّ وَأَلمْبَذر 1 1 ا لل ووه ل ار أ أن رمه 


ومن هلذا النوع : 

الحجر على السيد في المكاتب كما ذكره المصنف في الكتاب » والحجر عليه في 
العبد الجاني كما تقدم في ( البيع  )‏ وعلى الورثة في التركة كما تقدم في آخر 
( الرهن ) » والحجر الغريب وقد تقدم قبيل ( التولية ) » وعلى الأب إذا أعفه ابنه 
بجارية حتئ لا يبيعها » قاله القاضي والمتولي » وعلى الممتنع من وفاء دينه وماله زائد 
إذا التمسه الغرماء في الأصح كما تقدم . 

وإذا فسخ المشتري بعيب. . كان له حبس المبيع إلئ قبض الثمن » ويحجر على 
البائع في بيعه لذلك . 

وعلئ من غنم مال حربي مديون وقد استرق حتئ يوفي ٠‏ وعلى المشتري في المبيع 
قبل القبض ٠»‏ قاله الجرجاني » وعلى العبد المأذون للغرماء » وعلى السيد في نفقة 
الأمة المزوجة حتئ يعطيها بدلها ؛ لأن للسيد فيها حق الملك ولها حق التوثق . 

وكذلك علئ مالك دار قد استحقت العدة فيها » وعلئ من اشترى عبداً بشرط 
العتق » وفي المستولدة » وفيما إذا استؤجر على العمل فيه حتئ يفرغ ويعطئ أجرته » 
وأما النوع الثاني فهو ثلاثة أضرب : 

حجر صبآ » وجنون » وسفه وسماه الغزالي تبذيراً . 

قال : ( ومقصود الباب : حجر المجنون والصبي والمبذر ) وهو بالذال المعجمة 
من ( التبذير ) وهو : صرف المال في غير مصارفه . 

والأصل فيه : قوله تعالئ : لفن كن الى عَلِدْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْصَعِيِمًا أو لا مسْتَطِيعٌ أن 
ل مه بي وَل » . 

وفسر الشافعي رحمه الله تعالئ ( السفيه ) بالمبذر » و( الضعيف ) بالصبي ١‏ 
و( الذي لا يستطيع ) بالمغلوب علئ عقله » وفسره ابن عباس رضي الله عنهما 
بالأخرس . 

وألحق القاضي حسين بالمجنون النائم ؟ لأن تصرفه حال نومه غير نافذ » وفيه 
نظر . 
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وقال المتولي : المغمئ عليه بالمرض كالمجنون في الحكم » والمختار خلافه » 
وصرح الغزالي بأنه ليس ممن يولئ عليه » وهلذا هو الحق . 

وذكر الإمام وجهين في الرشيد إذا كان يخدع في بعض التصرفات » هل للقاضي أن 
يحجر عليه في ذلك النوع؟ ولم يصحح الرافعي شيئاً منهما"'" . 

والأخرس الذي لا تفهم إشارته لا بد له ممن يتصرف عليه » للكن هل يتصرف 
الحاكم أو وليه في الصغر؟ فيه نظر » ولم يتعرض الرافعي لذلك » والظاهر : أن وليه 
في الصغر أولئ من الحاكه”" . 

قال : ( فبالجنون تنسلب الولايات ) أي : الثابتة بالشرع ‏ كولاية التكاح وتفرقة 
الزكاة والنظر على الأطفال ‏ والثابتة بالتفويض ٠.‏ كالإيصاء والقضاء ؛ لأنه إذا لم يل 
أمر نفسه . . فأمر غيره أولل . 

قال : ( واعتبار الأقوال ) فلا يترتب عل شيء منها مقتضاه سواء كانت له أو 
عليه » سواء تعلقت بالدين كالإسلام أو بالدنيا كالمعاملات » وقد ذكر المصنف سلب 
الولايات في أبوابها . 

وإنما عبر ب( الانسلاب ) دون الامتناع ؛ لأن الامتناع لا يفيد السلب بدليل أن 
الإحرام مانع من ولاية التكاح لا سالب » ولهنذا يزوج الحاكم دون الأبعد . 

وسكت المصنف عن الأفعال ؛ لأنها معتبرة منه في الإتلافات كالإحبال دون غيرها 
كالهدية والصدقة » فمن عامل المجنون أو أقرضه فتلف المال عنده أو أتلفه. . فمالكه 
هو المضيع » وما دام باقياً. . يسترد » وقد تقدم في ( باب الفلس ) حكم حلول الدين 
بالجنون . 

قال : ( ويرتفع ) أي : الحجر ( بالإفاقة ) أي : بمجردها من غير فك . وهلنذا 
لا خلاف فيه » واعتبار صاحب ١‏ التنبيه » ( أن يفيق رشيداً ) محمول علئ من لم يبلغ 
رشيداً فجن » أما من جن بعد رشده. . فلا . 


: ) في هامش( ك ) :( أصحهما : لا » وبه جزم ابن المقري‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 
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رام ه ص 2 5 8 - مه و نر و ل ل ره 
- وَحَجْرُ ألصّبِيٌ يَرْتفِعْ بِبُلوغهِ رَشيداً . و( البلوغ ) : بِاسْتكمّال حمس عشرة 


وعبارة الكتاب توهم : أن ولاية القضاء ونحوها تعود بالإفاقة وليس كذلك ٠‏ بل 
لا تعود إلا بتولية جديدة » فالمراد : عود الأهلية . 

قال : ( وحجر الصبي يرتفع ببلوغه رشيداً ) لقوله تعالئ : «وَأتثوا اليتى» الآية . 

والمراد ب( الابتلاء ) : الاختبار » وب( اليتيم ») : الذي مات أبوه ما لم يبلغ ع 
وب( النكاح ) : الوطء لا العقد » والقصد : أنه بمجرد البلوغ يرتفع الحجر من غير 
فك في الأصح . 

وفي « سنن أبي داوود » [1405] من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ١‏ لا يتم بعد 
احتلام » . 

وفي « صحيح مسلم » [1417] : أن ابن عباس رضي الله عنهما كتب إلى نجدة 
الحروري : لا ينقطع اسم اليتم حتئ يبلغ أو يؤنس منه الرشد . 

ولو ادعى الابن علي أبيه أنه بلغ رشيداً وطلب فك الحجر عنه » فأنكره الأب. . لم 
يحلفه”' » وقال الهروي : يحتمل أن يحلف به . 

قال : ( و«البلوغ » : باستكمال خمس عشرة سنة ) أي : قمرية وذلك تحديد 
لا تقريب » فلو نقصت يوماً واحداً. . لم يحكم ببلوغه ؛ لما روى اين حبان [4714] عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن أربع 
عشرة سنة فلم يجزني » ولم يرني بلغت » وعرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة سنة 
فأجازني ) وأصله في « الصحيحين »© . 

وفي « الطبراني » : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا استكمل المولود 
خمس عشرة سنة. . كتب ما له وما عليه » وأقيمت عليه الحدود » . 

وفي وجه : يحصل البلوغ بالطعن في الخامسة عشر . 

وثالث : بمضي نصفها . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


لكل 


أؤ خُرُوج مَنِيّ . وَوَقَتُ إِمْكَانِهِ : أسْتِكَمَالَ تَسْع سنينَ » 225000100 

وعن أبي حنيفة : أن بلوغ الغلام بثمانية عشر » والجارية سبعة عشر . 

وعن مالك : أن ذلك لا يحصل بالسن بل بالاحتلام . 

و( البلوغ ) في اللغة : الوصول » يقال : بلغ الغلام إذا أدرك . 

قال : ( أو خروج مني ) ؛ لقوله تعالى : يي 
رواه الحاكم 37 وقال : صحيح الإسناد 5 

و( الاحتلام ) في اللغة : إنزال المني في النوم لرؤية جماع أو غيره . 

وفي الشرع : خروج المني علئ أي وجه كان » في نوم أو يقظة » بجماع أو غيره ‏ 
من رجل أو امرأة 

وقال في ١‏ الدقائق » : إن تعبيره ب( خروج المني ) أعم من تعبير « المحرر ») 
و« التنبيه » ب( الاحتلام ) وفيه نظر . 

وهلذا الحكم متفق عليه في الغلام » أما الجارية.. فقيل : لا يكون ذلك فيها 
بلوغاً ؟ لندوره فيهن . 

قال : ( ووقت إمكانه : استكمال تسع سنين ) في الذكور والإناث ؛ للاستقراء » 
ولا عبرة بما يخرج قبل ذلك ٠»‏ وقيل : في الصبي نصف العاشرة » وقيل : 
بتمامها”'' » وقيل : في الصبية أول التاسعة » وقيل : نصفها . 

وعبارة الكتاب وه الوجيز »'"' توهم : أن الخلاف الأول جار فيهما . وبه صرح 
في ١‏ الدقائق » » والصواب الذي تقرر . 

والوجوه الأربعة كالوجوه في أقل سن الحيض . للكن العاشرة هنا كالتاسعة هناك . 
)١(‏ في هامش ( ك ) نسخة : ( وقيل : نصف التاسعة . وحكاه الرافعي في « اللعان » ) . 


69 في( ت): ( وعبارة« الروضة ؛و« الوجيز ز4)ء وفي(د) : ( وعبارة الكتاب 
و« الروضة ؛) . 


وَنْبَّاتُ الْعَائةيَقمَضِي ألْحُكُم ببُلوغ وَلَدِ الْكَافِرٍ » 00 *ش*5 


قال : ( ونبات العانة يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر ) لا خلاف فيه عندنا ؛ لقول 
عطية القرظي رضي الله عنه ‏ ولا يعرف نسبه وليس له غير هلذا الحديث ‏ : ( عرضت 
على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت. . قتل » ومن لم ينبت. . 
خلي سبيله » فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي ) رواه الأربعة”'' » وحسنه الترمذي . 
وقال الحاكم ]١١8/1[‏ : علئ شرط الشيخين . 

والأصح : أنه ليس ببلوغ في حقه حقيقة » بل علامة عليه كما أشار إليه بقوله : 
( يقتضي ) » وصرح به الرافعي في « الشرح الصغير » هنا » وفي ١‏ الكبير » في ( كتاب 
السير ) وفي الباب الثالث من ( الدعاوئ ) . 

ووقت إمكانه وقت إمكان الاحتلام . 

ومعنئ كونه علامة على البلوغ : أنا نستدل به على أنه بلغ بالاحتلام أو بالسن » 
ولهلذا لو تحققنا أن عمره دون خمس عشرة سنة أو قامت بذلك بينة. . فلا أثر 
للإنبات » نص عليه . 

فلو ادعى المأسور عدم البلوغ وقال : تعجلت الإنبات. . لم يقبل في دفع الجزية » 
وتقبل دعوى الصبي المأسور بيمينه في دفع القتل عنه ؟ لسهولة الجزية وخطر الدم . 
واليمين واجبة على الصحيح »٠‏ وفيه إشكالان : 

أحدهما : أن اليمين تعمل في النفي . وهلذه لإثبات الاستعجال؟ 

وأجيب بأنا فعلناه لحقن الدم » وقد يخالف القياس لذلك ٠»‏ ولهنذا قبلنا جزية 
المجوس دون نكاحهم . 

الثاني : كيف يحلف من يدعي الصبا؟ فالجواب : لا بد منها ؛ لأن الدليل الظاهر 
موجود فلا يترك بمجرد قوله » وعلى القول بأنه علامة في حق الكفار فقال الجويني 
إل علامة قن الريجال: ذوان السناء» لأنيان لا يتطق 111 مني قال ++ وكان ابن حرا 


دلق و داوود ( 5 )2 والترمذي .)١9584(‏ والنسائي .,)١9065/5(‏ وابن . ماجه 
(651؟). 


و رك مامه 2 مر ع دى ره 
لا الْمْسْلِم في الأصَح . وَتزيد لْمَرْأة حَيْضاً وَحَبّلا . 10000 


يقول : إنه علامة في الرجال والنساء » وبهلذا صرح إمام الحرمين والعراقيون”" . 


ولا بد من تقييد الشعر بكونه خشناً . 

وعلم من تقييد المصنف : أن شعر الإبط والشارب واللحية لا يلحق بها » وهو 
الأصح في « الشرح الصغير » » ولا اعتبار بتغير الصوت ونهود الثدي ونتوء طرف 
الحلق وافتراق الأرنبة . 

والأصح في زوائد « الروضة » : جواز النظر إلى العانة ؛ ليعرف الإنبات » وقيل : 
يمس من فوق حائل » وقيل : يلصق بها شمع ونحوه ؛ ليعرف » وهما ضعيفان . 

قال : ( لا المسلم في الأصح ) ؛ لأن مراجعة الآباء في حق المسلمين والاعتماد 
على إخبارهم عن تواريخ المواليد سهل ٠‏ بخلاف الكفار ؛ فإنه لا اعتماد علئ قولهم ١‏ 
ولأن المسلمين ربما استعجلوا بالمعالجة لدفع الحجر واستفادة الولايات » والكفار 
لا يتهمون بمثله ؛ لأنهم حينئذ يقتلون أو تضرب عليهم الجزية . 

والثاني - وبه قال مالك وأحمد - : أنه يجعل أمارة في حقهم أيضاً ؛ لأن الإشكال 
قد يقع في حق المسلمين أيضاً » واستدل له الرافعي بما روى البيهقي”" : أن غلاماً 
من الأنصار شبب بامرأة في شعره » فرفع إلئ عمر فلم يجده أنبت فقال : ( لو أنبت. . 


لحددتك ) . 
والخلاف مفرع علئ أنه علامة في حق الكافر ٠‏ فإن قلنا : إنه بلوغ . . كان هنا أيضاً 
كذلك . 


قال : ( وتزيد المرأة حيضاً وحبلاً ) أما الحيض . . فبالإجماع » واحتج له بما روئ 
أبو داوود ]4٠04[‏ عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء 
بنت أبي بكر : « إن المرأة إذا بلغت المحيض . . لا يصلح أن يرئ منها إلا هلذا 
وهلذا» وأشار إلى الوجه والكفين ؛ فعلق وجوب الستر بالمحيض ٠»‏ وذلك نوع 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. )5 5 /"( (؟) انظر «تلخيص الحبير»‎ 


دنه 


اي ايه 2و 


و( أَلوُشْدٌ ) : صَلآحَ آلدّين وََلْمَالٍ » 8 [0 1[ 10[ [|[ز[|[ز[|[ز[ز[|[ز[ز[ز[ ز[ز ز [ز[ز ز[ [ 1 1171111 


وبما روئ أبو داوود [141] والترمذي [/7”] وابن ماجه [105] وابن خزيمة [775] وابن 
حبان 1171١1‏ والحاكم ]١01/١[‏ عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » أشعر بأنها بالحيض تكلف بالصلاة . 

وأما الحبل. . فلأنه مسبوق بالإنزال » للكن الولد لا يستيقن ما لم تضع ٠»‏ فإذا 
وضعت. . حكمنا بحصول البلوغ قبل الوضع بستة أشهر وشيء ؛ لأن أقل مدة الحمل 
ستة أشهر » فإذا أتت زوجة صبي بولد يمكن إلحاقه به بأن كان ابن تسع سنين ونصف 
ولحظة. . لحقه » وفي الحكم ببلوغه قولان : 

أظهرهما : لا يحكم به ؛ لأن البلوغ لا يثبت بالإمكان . 

والثاني : نعم ؛ لحكمنا بلحوق الولد . 

قال بعضهم : وهما جاريان في استقرار المهر بذلك . بل هما هما . 


فرعم ” 

الختئى المشكل إذا خرج من ذكره مني ومن فرجه حيض. . حكم ببلوغه على 
الأصح . 

وقيل : لا ؛ لتعارض الخارجين » وإسقاط كل منهما حكم الآخر » وإن خرج من 
أحدهما. . لم يحكم ببلوغه عند الجمهور ؛ لجواز أن يظهر من الاخر ما يعارضه . 

قال الرافعي : والحق ماقاله الإمام : أنه ينبغي أن يحكم ببلوغه بأحدهما كما 
يحكم بذكورته أو أنوثته بذلك » فإن طرأ ما يعارضه. . غيرنا الحكم”2 » واستحسنه 
المصنف . 

قال : ( و«الرشد» : صلاح الدين والمال ) كذا فسر ابن عباس والحسن ومجاهد 
الاية السالفة » وحقيقته مركبة من شيئين فلا يصدق مسماه بدونهما . 

وقال بعض الأصحاب : ( الرشد ) صلاح المال فقط ٠‏ وبه قال مالك وأبو حنيفة » 
ومال إليه الشيخ عز الدين . 


. ) في هامش( ك ) :( ضعيف‎ )١( 


و 


2 ا ٠.‏ ل مل همي ل 2 +>و دفار ب فدوار 58 7 5 
فلا يَفعل مُحَرَما يُبُطل الْعَدَالة ؛ ولا يُبَذْر بأن يَضيّع ألمَال بِأحَتِمّالٍ عبن فاحش في 
لْمُعَامَلةِ أ رَمْيهِ في بَخْر أَوْ إنفاقه في مُحَرَم . ا ا 000 


عير جد ع 0 


واستشكل الأول بأن الرشد الواقع في الاية نكرة في سياق الإثبات وهي لا تعم . 

وجوابه : أنها في سياق الشرط . . فعمت » كما صرح به إمام الحرمين وغيره . 

وقال ابن الرفعة : كان قاضي القضاة تقي الدين بن رزين لا يأخذ على القضاء 
معلوماً » ويقضي بأن الرشد صلاح المال فقط » ويستدل له بإجماع المسلمين على 
جواز معاملة من يلقاه الغريب من أهل البلاد » مع أن العلم محيط بأن الغالب على 
الناس عدم الرشد في الدين والمال » ولو كان ذلك مانعاً من نفوذ التصرف. . لم يجز 
الإقدام عليه . 

قال : ( قلا يفعل محرماً يبطل العدالة ) هلذا تفسير ( صلاح الدين ) . 

والذي يبطل العدالة : الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة » فلا أثر لغير المحرمات 
وإن أبطلت الشهادة كالأكل في السوق ونحوه » ولا للمحرم الذي لا يبطل العدالة 
كالصغيرة من غير إصرار » وكذلك ما لا تعلق له بمال . 

وعن بعضهم : أن المعاصي التي لا تتعلق بإضاعة المال » ولا يخاف معها في 
الغالب إتلافه كالغيبة » أي : إذا كثرت.. لا يحجر عليه بسبيها » والمشهور : 
الأول » هلذا كله بناء على المشهور : أن ما يخل بالمروءة ليس بحرام . 

وعن القاضي تقي الدين بن رزين : أنه حكئ في تحريمها ثلاثة أوجه : ثالثها : أنه 
إن كان قد تحمل شهادة. . حرم . وإلا. . فلا . 

قال : ( ولا يبذر بأن يضيع المال باحتمال غبن فاحش في المعاملة ٠‏ أو رميه في 
بحر ء أو إنفاقه في محرم ) قليلاً كان أو كثيراً ؛ لما في الأول والثاني من قلة العقل 
والثالث من قلة الدين » ولا يؤمن علئ ماله إلا ذو عقل ودين . 

وفسر القاضي والفوراني والصيدلاني والإمام ( التبذير ) بأنه الذي لا يُكسب أجراً 
في الآجل » ولا حمداً في العاجل . 

وقال في «١‏ أدب الدين والدنيا » : ( التبذير ) : الجهل بمواقع الحقوق ء 
و( السرف ) : الجهل بمقادير الحقوق . 


66 


وَأَلأَصَحٌ : أن صَوْفَهُ فى الصَّدَقة وَوُجَوه أَلْحَيْ وَالْمَطَاعِم وَأَلْمّلاسس 


5< -ه طَْ ع جه .- 


وظاهر كلام الغزالي : أنهما سواء . 

وكان ينبغى للمصنف التعبير ب( الخسران ) أو ( السرف ) ؛ لأن النفقة مخصوصة 
بالطاعات » و ال ان والضياع بضدها . 

وإطلاق الشافعي رضي الله عنه والأصحاب يقتضي : أن الإنفاق في الحرام إسراف 
وإن قل" » فقول المصنف : ( إنفاقه ) يعني : إنفاق جنس المال لا جميعه . 

قال : ( والأصح : أن صرفه في الصدقة ووجوه الخير والمطاعم والملابس التي 
لا تليق بحاله ليس بتبذير ) . 

أما الصدقة ووجوه الخير كبناء المساجد والمدارس وفك الرقاب. . ففيه غرض 
الثواب . 

وانفرد الشيخ أبو محمد بقوله : إن بلغ وهو مفرط بالإنفاق في ذلك. . فهو مبذر . 
وإن عرض له ذلك بعد ما بلغ مقتصداً. . لم يحكم بصيرورته مبذراً . 

وأما الصرف في المطاعم والملابس والضيافة والهدايا التي لا تليق بحاله » وكذلك 
شراء الجواري الكثيرة النفيسة للاستمتاع وهن غير لائقات به. . فقال الإمام والغزالي : 
إنه تبذير » واختاره الشيخ ؛ لقضاء العرف بذلك”" » وهنذا مقتضئ كلام الصيدلاني 
والفوراني » بل قال ا ال إنه حرام » وبه جزم الرافعي 
هناك ؛ لظاهر قوله تعالى : # ولاتحرة َأ كم لايك ألمسَرفيت* . 

وقوله : « وَالَدِيك ك1 أ ترفو قروا وحكانَ بيب دللكك قوامًا» . 

وقوله تعالئ : # ولا بوْر بدا () إن الْمَدوت انوأ إِحْونَ السَّمنطِين* . 

وقال الأكثرون : لا يكون ذلك تبذيراً ؛ لأن المال يتخذ ليتتفع ويلتذبه””" » وسواء 
في المسألتين القليل والكثير . 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


(؟) في هامش( ك ) :( غير معتمد ) . 
() رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


رصي 


وَيَحتبر رشد لصب 4 لوو تم ةج اران نا ب ني مانن وا ل ا و ا 


وعكس المسألة : لو قتر الموسر عل نفسه. . فالأصح : أنه لا يحجر عليه”"" . 

وقوله : ( في الصدقة ) كالتكرار ؛ لأنه داخل في وجوه الخير » لا جرم عبر في 
« الروضة » بوجوه الخير كالصدقات وفك الرقاب . 

قال : ( ويختبر رشد الصبي )"'' ؛ لقوله تعالئ : 9 وَأبدلوا الى »# وسواء في ذلك 
الذكر والأنثئ » والمسلم والكافر » ويكون في الدين والمال » ففي الدين بالمحافظة 
عل أداء الواجبات » واجتناب المحرمات » وتوقى الشبهات ٠»‏ ومخالطة أهل الخير 
والديانات . ْ 

وصلاح الكافر في دينه بما هو صلاح عندهم . 

والمخاطب بالاختبار : كل من يلي أمره من عصبة أو حاكم أو وصي على 
الأصح . 

ولما كان أمر المحجور عليه في دينه يظهر كغير المحجور عليه. . استغنى المصنف 
عن التصريح به » ولما كان تصرفه في المال مجهولاً ؛ لكون المال ليس في يده. . 
احتاج إلئ ذكره فلذلك قال : 


: في هامش ( ج) : ( فرع : الشحيح جداً مع اليسار في الحجر عليه وجهان : أصحهما‎ )١( 
المنع » فمن قال بالحجر. . لم يمنع من عقوده , ولا التصرف في ماله » للكن ينفق عليه خيراً‎ 
إلا أن يخاف إخفاءه ماله لعظم شحه » فيمنع من التصرف فيه » قاله الماوردي . نقل من شرح‎ 
. ) المنهاج » للسبكي رحمه الله تعالى‎ « 

(؟) في هامش( ج ) :( فرع : قال الجرجاني : ١‏ منِ المخاطبٌ باختباره؟ مبنيٌ على الوجهين في 
وقت اختباره » فإن قلنا : يختبر قبل البلوغ . . فالمخاطب به : كل ولي يلي أمره من عصبة أو 
حاكم أو وصي ٠‏ وإن قلنا : يختبر بعد البلوغ. . فعلئ وجهين : 

أحدهما : يخاطبه به من كان يلي أمره في صغره ؛ لأن استدامة حجره قائمة إلئ حين إيناس 
رشده . 

والثاني : يخاطب به الحاكم لا غير ؛ لأن حجر سائر الأولياء قد انفك بنفس البلوغ , 
وافتقر ابتداء الحجر عليه إلئ أن يؤنس رشده إلى حكم حاكم ٠‏ كما يفتقر الحجر على السفيه 
إل حكم حاكم 2 ) اه 


وَيَخْتَلفْ ألْمَرَاتِتِ ولد َلتَّاجِرٍ : ابيع وَأَلشُرَاءِ وََلْمْمَاكْسَةِ فيهمًا . 

وَوَلَدُ ألرّرّاعَ : بِالزْرَاعَةٍ وَأَلتَمَقَة عَلَى لام بها . وَالْمُخْتَرفَ : بِمَا يتَعَلَنُ 
بِحِرْفتَه . وَالْمَرَْةٌ : يما يتَعَلَنْ ِالَْرْلٍ وَالْقَطنِ » وَصَوْنٍ الأَطْعِمَةِ عَنِ آلْهرَة 
وَنَحوهَا ا ل ا اا 


( ويختلف بالمراتب : فيختبر ولد التاجر : بالبيع والشراء والمماكسة فيهما ) أي : 
النتقصان عما طلبه البائع والمشاحة فيه » يقال : تماكس البيعان إذا تشاحا في إنقاص 
الثمن » وعبارته تقتضي صحة البيع والشراء منه » والأصح خلافه . 

قال : ( وولد الرَّرَا : بالزراعة والنفقة على القُوّام بها ) أي : بالزراعة » أى 
الأجراء » والمراد : إعطاؤهم الأجرة لا الإطعام ؛ فإن الاستئجار به لا يصح ٠‏ والتبرع 
به من مال المحجور ممتنع » فإن أريد إدخال العبيد والدواب. . فتحمل النفقة على 
العموم . 

وفي ١‏ الدقائق » : أنه عدل عن المزارع إلى الزراع ؛ لأنه أعم . 

قال : ( والمحترف : بما يتعلق بحرفته ) فيختبر الخياط بتقرير الأجرة وصون 
الثوب المسلم إليه ونحو ذلك . 

و( الحرفة ) : الصنعة 

قال : ( والمرأة : بما يتعلق بالغزل والقطن ) وتهيئتهما إن كانت مخدرة » فإن 
كانت برزة. . فتختبر بما يختبر به الرجل المتعيش بالسوق ببيع الغزل والقطن ونحوهما 
من الات النساء . 


وقال القاضى : يؤمر من يخادعها » فإن انخدعت. . فليست برشيدة » وإلا.. 


فرشيدة . 
قال : ( وصون الأطعمة عن الهرة ونحوها ) ؛ لأن بذلك يتبين الضبط وحفظ 
المال . 


وقال القاضي : تختبر بمعاملة محارمها والنسوان بما يليق بها . 
أما تصرف المرأة بعد الرشد. . فصحيح من غير احتياج إلى إذن الزوج . 


ا 


ويُشتَرَط تَكَورُ الاختبَار مَوَتيْن أو كت . وَوَقتْهُ : قبْلَ البلوغ ١‏ وَقيلٌ : بَعْدَهُ . 


وأما رواية أبي داوود 80101 بنحوه؟ : « لا تتصرف المرأة إلا بإذن زوجها ).. فأشار 
الشافعي رضي الله عنه إلئ ضعفها ٠‏ وعلئ تقدير صحتها تحمل على الأولئ . 

وولد الآأمير والرئيس يختبران بالإنفاق على الخدم والعيال » فيسلم إليه المال 
ويؤمر بالإنفاق ؛ ليعلم إسرافه في ذلك واقتصاده . 

قال الماوردي : يعطئ نفقة يوم ثم أسبوع ثم شهر . وينظر تصرفه في ذلك . 

والخنثئئ. . قال ابن المسلم : يختبر بما يختبر به الذكر والأنثئ جميعاً ؛ ليحصل 
0 اه لأنه إذا اختبر بما يختبر به أحدهما.. جاز أن يكون من النوع 
الآخر 

و( الهرة ) جمعها هرر كقربة وقرب . وإذا جمعت المذكر ألحقته الهاء كقرد 
وقردة . 

قال : ( ويشترط تكرر الاختبار مرتين أو أكثر ) ؛ لأن المرة الواحدة قد يصيب فيها 
اتفاقاً. . فلا بد من زيادة تفيد غلبة الظن برشده . 

واعتبر الماوردي أن يكون ذلك ثلاث مرات . كما في الكلب المعله”" . 

قال : ( ووقته : قبل البلوغ ) ؛ لقوله تعالئ # وأبئلوا الت ولا يتم بعد احتلام . 

قال : ( وقيل : بعده ) ؛ لأن تصرفه حالة الصبا غير نافل . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

() في هامش( ج ) :( فرع : قطع القاضي حسين والبغدادي والرافعي والشاشي بجواز دفع المال 
إليه للاختبار » وقطعوا عليه بأنه إذا تلف في يده. . فلا ضمان على الوالي ٠‏ ويوافقه إطلاق 
البويطي الدفع » وكلام المتولي والروياني يقتضي : أن جواز الدفع وعدم الضمان إن قلنا : 
الاختبار بعد البلوغ . فإن قلنا : قبله.. فكلاهما يشير إلى عدم الدفع » وكلام الجوري 
صريح ؛ فإن منهم من قال : لا يعطئ » ومنهم من قال : يعطئ ويوكل ٠»‏ فقد تحققنا الخلاف 
في الدفع إذا قلنا : الاختبار قبل البلوغ . والأصح : الدفع ؛ لأن الاختبار الكامل لا يحصل 
به » وأما اشتراط التوكيل. . فينبغي أن يكون ذلك إلى نظر الوالي واجتهاده . اه » نقله الشيخ 
تقي الدين السبكي في « شرحه على المنهاج » ) . 


فَعَلَى الأول : الأَصَّحُ : أن لأَيصِحُ عَفَدُهُ » بل يُمَْحَنُ في آلُْمَاكٌسَة :5 َِذًا أَرَادَ 


م لم مه 


لْعَقدَ. . عَمَدَ اَلْوَل ٠‏ فلو بَلَمَ غَيْرَ رَشيدٍ. . دَامَ ألْحَجْدُ . 52500101 


قال : ( فعلى الأول : الأصح : أنه لا يصح عقده » بل يمتحن في المماكسة » فإذا 
أراد العقد. . عقد الولي ) ولو تلف المال المدفوع إليه للاختبار. . فلا ضمان على 
الولي . 

والثاني : يعقد الصبي » ويصح منه هلذا العقد للحاجة . 

وقيل : يشتري الولي السلعة ويواطىء بائعها ليبيعها من الصبي في الصورة » ومنهم 
قل جتان يطفن اوه يشتري هو بنفسه على معنى الرسالة كما يرسل الرجل 
الصبي فيشتري . . فيجوز . حكاه الجوري . 

فإن أراد بذلك صحة عقده بنفسه. . فهلذه فائدة عظيمة ؛ لعموم البلوئ بإرسال 
الصبيان في شراء الحوائج 

قال الشيخ : والذي قاله غير بعيد » سواء جوزنا المعاطاة أم لا . 

قال : ( فلو بلغ غير رشيد. . دام الحجر ) عليه ؛ لمفهوم الاية » والمراد : دام 
جنس الحجر . وإلا.. فحجر الصبي زال بالبلوغ » وخلفه حجر السفه » وللكن لما 
اتصل السفه بالصبي. . كان بمثابة تمادي الصبا ء» ولهنذا كان ناظراً في أمره من كان 
ناظراً في أمر الصبي من أب » أو جد . أو وصي » أو حاكم وإن كان النظر في أمر 
السفيه مختصاً بالحاكم . 

وقال أبو حنيفة : إن بلغ مفسداً للمال. . منع منه حتئ حت يبلغ خمساً وعشرين سنة ؛ 
لأنه حينُ كمال لَبّه . روي عن عمر رضي الله عنه : أنه قال : ينتهي لب الرجل إذا بلغ 
خمساً وعشرين سنة . 


ع 


وقال أهل الطبائع : من بلغ خمساً وعشرين سنة. .. فقد بلغ رشده . ألا ترئ أنه 
يصير جداً في هنذا السن . 

ولأن منع المال عنه علئ سبيل التأديب له » فإذا بلغ خمساً وعشرين سنة. . فقد 
انقطع رجاء التأديب » فلا معنئ لمنع المال عنه بعده » وينفذ تصرفه وإن كان فاسقاً . 
وبه قال مالك فيمن بلغ فاسقا » ونقل المتولي مثل مذهبهما عن بعض أصحابنا . 


6 


ور مه 


وَإنْ بَلْعَ رَشيداً. . نفك بفْسٍ البلوغ وَأَعْطِيَ مَالَهُ وَقِيلَ : يُشْتَرَطَ فك لْقَاضي » 


وحكم الجنون إذا اتصل بالصبا حكم السفه إذا اتصل بالصبا ؛ وقيل : يكفي بلوغه 
مصلحاً لماله . 

قال : ( وإن بلغ رشيداً. . انفك بنفس البلوغ وأعطي ماله )'") 4 أنه ركيت 
بغير حاكم فلم يتوقف زواله علئ إزالة الحاكم » كحجر الجنون بالإفاقة . 

( وقيل : يشترط فك القاضي ) ؛ لأنه يحتاج إلئ نظر واجتهاد فأشبه حجر 

السفه الطارىء » ورجحه البغوي وابن أبي هريرة . 

وعلئ هنذا : لا بد من قول الحاكم : رفعت الحجر » ويقوم مقامه إذنه لمن في 
يده المال في دفعه إليه : 


)١(‏ في هامش( ج ) :( قوله : « وإن بلغ رشيداً. . انفك الحجر بنفس البلوغ » قال شيخ الإسلام 

تقي الدين السبكي في شرحه على ١‏ المنهاج » : فلم يتوقف ارتفاعه عليه » أي : على الحكم 

بحجر المجنون » وهو قول ابن سريج . 

قال : وقيل : يشترط فك القاضي . 

قال شيخ الإسلام السبكي والح ارو الك ا فريرة ومح اي اولي 3 

قال شيخ الإسلام السبكي : والأكثرون على تصحيح الأول . 

وقال الصيمري والماوردي : إن كان المولى أباً. . ارتفع بالبلوغ والرشد » وإن كان أمين 
الحاكم . . لم يرتفع إلا بحكم » وإن كان وصي أبيه . . فوجهان . 

وحكى الروياني ذلك بعد حكاية الوجهين الأولين » ومقتضئ ذلك : أن يأتي وجه باشتراط 
فك القاضي ٠‏ قالوا : كما ينفك بفك القاضي ينفك بفك الأب والجد . وفي الوصي والقيم 
وجهان » وقال : وهلذا يطعن في توجيههم إياه بالحاجة والنظر والاجتهاد . 

وفي ” تعليق القاضي حسين » في ١‏ كتاب الوصية » : أن الأب والجد يحتاج أن يرفع الحجر 
بنفس البلوغ أو لا بد من فكِ؟ وجهان : 

أصحهما : الأول » سواء كان الولي أبآ أم جداً أم وصيآ أم حاكماً . 

والثاني : لا بد من فك . 

فعلى هنذا : إن كان أبا أو جداً. . استقل بالفك » فيشترط أن يقول : رفعت الحجر عنه » 
وإن كان الحاكم أو أمينه. . فيشترط أن يقول الحاكم ذلك » وإن كان وصياً. . فهل هو كالأب 
فيستقل » أم أنه لابد من الحاكم » وعمل الناس في هلذا الزمان على أنه لا بد من الحاكم في 
غير الأب والجد . للكنهم يكتفون بثبوت الرشد . نقله السبكي في شرحه المسمى به الابتهاج 
في شرح المنهاج » ) اه . والله أعلم . 
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وقال الصيمري والماوردي : إن كان الولي أباً أو جداً. . ارتفع بالبلوغ والرشد ء 
وإن كان أمين الحاكم . . لم يرتفع إلا بالحاكم » وإن كان وصي أبيه . . فوجهان . 


. 


تنبيه : 

أشار بقوله : ( أعطي ماله ) إلئ أنه لا فرق بين الرجل والمرأة » ولا بين المزوجة 
وغيرها » خلافاً لمالك فإنه قال : لا يسلم المال إلى المرأة حتئ تتزوج ٠‏ فإذا 
تزوجت.. يدفع إليها بإذن الزوج » ولا ينفذ تبرعها بما زاد على الثلث ما لم تصر 
عجوزاً . فقال له الشافعي رضي الله عنه : أرأيت لو تصدقت بثلث مالها » ثم بثلث 
الثلثين » ثم بثلث الباقي هل يجوز التصرف الثاني والثالث؟ إن جوزت . . سلطتها على 
جتميع المال بالتبرع » وإن منعت. . منعت الحر البالغ العاقل عن ماله » ولا وجه له . 

قال : ( فلو بذر بعد ذلك. . حجر عليه ) خلافاً لأبي حنيفة . 

لنا : قوله تعالئ : # ولا تُوْتها َلسّمَهََ أَمَوَلَكُمْ * والمراد : أموالهم لقوله : 
ا 5 هم و17 1 

وروى الطبراني من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه بسند صحيح : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « خذوا علئ أيدي سفهائكم » . 

وروى الشافعي 184/11 والبيهقي [11/1] بإسناد حسن : أن عبد الله بن جعفر 
رضي الله عنه اشترم سبخة بثلاثين ألفآ- وفي رواية”" : بست مئة ألف ‏ فبلغ ذلك علياً 
رضي الله عنه فقال : ما يسرني أنها لي بنعلي » فقال علي الاين أميز الم سيق تمان 
زأماله أو حجر عليه يي فذكر عند الله بن جمد ذلك للربير: فال :0 إلى قات يا 
ثم بلغ ذلك عثمان فقال : كيف أحجر علئ رجل شريكه الزبير؟ ‏ - 

وإنما قال عثمان ذلك ؛ لأن الزبير كان معروفاً بالضبط في التجارة ووجوه الربح 
والخسران . 


. ) في هامش ( ت ) : ( أي : اجعلوها محلاً لرزقهم بأن تتجروا فيها لهم‎ )١( 
. ) الشعب »( ل/الاه/‎ ١ (؟) أخرجها البيهقي في‎ 


١ 


ع ل هده 


وَقِيلَ : يَحُوُ آلْحَجْرُ بلا إعَادَة- وَلَوْ قَسَقَّ. . لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ في آلآصَح . ل 


وقوله : ( حجر ) المراد : أعيد عليه الحجر . فلا يعود بدون إعادة . 

وعلئ هلذا : من يعيده؟ 

قال الرافعي : لا خلاف أن للقاضي أن يعيده . 

وكان أبو يحيى البلخى يقول : يعيده الأب والجد أيضاً » ونقل عنه : أن الوصي 
يعيدة نضا + والمشهون: :تخصيصه بالخخاك + لأثه متحل نظ وآنبتهاة”"© +“فإن غاد 
رشيداً. . لم ينفك إلا بالحاكم على المذهب . 

قال : ( وقيل : يعود الحجر بلا إعادة ) كما لو جن . وهلذا قول أبي ثور » وإذا 
تصرف قبل أن يحجر عليه . . نفذ تصرفه في الأصح . 

وعلى الثاني : قال ابن الرفعة : يظهر أنه كالمهمل . 

قال الشيخ : وفيما قاله نظر » والظاهر : أنه على الثاني لا ينفذ . 

قال : ( ولو فسق.. لم يحجر عليه في الأصح ) ؛ لأن الأولين لم يحجروا على 
الفسقة . 

والثاني ‏ وبه قال ابن سريج ‏ : أنه يحجر عليه » كما يستدام الحجر به عليه » وكما 
لو عاد التبذير . 

وقيد في « الوسيط » هلذا الوجه بما إذا رأئ فيه المصلحة . 

وعبر في « الروضة » بالمذهب بدل الأصح . 

ولا يخفيئ أن محل الوجهين : إذا قلنا : إن اقتران الفسق أولاً مانع » كما تقدم 
الجزم به في قوله : ( وإن بلغ غير رشيد ) ٠»‏ أما إذا قلنا : يكفي صلاح المال. . فلا 
يحجر قطعاً » ويؤخذ من هلذا : أنه يفرق الزكاة بنفسه وهو فاسق . 

قال في ١‏ المحكم »© : ( الفسق ) العصيان والترك لأمر الله والخروج عن طريق 
الحق . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


ل فوَلِيُهُ ألقاضي ٠‏ وَقيلَ : وَليْهُ في ألصَعْر . وَلَرْ طَرَاَ 
وع في 27 


جنون. لِيّهُ في ألصَّعْرٍ » وَقِيلٌ : 


قال : ( ومن حجر عليه لسفه طرأ. . فوليه القاضى ) ؛ لأن ولاية الأب وغيره قد 
زالت فلا تعود » وينظر من له النظر العام . ْ 

و( السفه ) : ضعف العقل وسوء التصرف ٠‏ وأصله الخفة والحركة » شبه بالثوب 
السفيه وهو الخفيف النسج ٠»‏ قال ذو الرٌّمّة [من الطويل] : 
مشين كما اهتزت رما تسقّهت أعاليّها مو الرياح النواسم 

قال : ( وقيل : وليه في الصغر ) كمن بلغ مجنو . 

قال الرافعي : وموضع الوجهين : إذا قلنا : يعود الحجر بنفسه » أما إذا قلنا : 
القاضي هو الذي يعيده. . فهو الذي يلي أمره بلا خلاف » وطريقة الوجهين التي في 
الكتاب ول المنحرر © مبتية على الوجه الضعيف + 

ونقل الروياني عن الشافعي رضي الله عنه : أنه إذا حجر عليه الحاكم . . يستحب له 
أن يرد أمره إلى الأب والجد . فإن لم يكن. . فسائر العصبات ؛ لأنهم أشفق . 

قال : ( ولو طرأ جنون. . فوليه وليه في الصغر » وقيل : القاضي ) تعليلهما كما 
سبق » والفرق على الأصح بينه وبين السفيه : أن السفه وزواله مجتهد فيه فاحتاج إلئ 
حاكم . بخلاف الجنون » فلو كان يغبن في بعض التصرفات دون بعض . . فهل يحجر 
عليه حجر خاص في ذلك النوع؟ فيه أوجه : 

أحدها : لا ؛ لبعد اجتماع الحجر بالسفه وعدمه في شخص واحد”© 

والثاني : يحجر عليه فيه ؛ لنقصه عن رتبة الكاملين . 

والثالث : يحجر عليه مطلقا ؛ لأنه لا يصدق عليه الرشد المطلق . 

ويظهر جريانها فيما إذا بلغ بهلذه الصفة . 

ويستحب أن ينادئ على المحجور عليه ؛ ليجتنب سواء أشهد على الحجر أم لا . 
فإن عامله أحد بعد ذلك. . فهو المتلف لماله » نص عليه . 
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قال ابن داوود : هلذا عندي إذا لم يطالب برده » فإن طالبه به فلم يفعل حتئ 
تلن +الزمةاقبيانة كمالكو عضييها ]ا اتلفي1” , 

قال : ( ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع ولا شراء ) ؛ لأن ذلك مظنة الضرر 
سواء كان على العين أم في الذمة » سواء كان فيه غبطة أم لا » وفي شرائه في الذمة وجه 
ضعيف . 

أما إذا توكل في ذلك لغيره. . فوجهان : مقتضئ تصحيح الرافعي في مسألة شراء 
السفيه بإذن الولي مع تقدير العوض : المنع”" » للكنه صحح في ( الوكالة ) جواز 
توكيله في قبول التكاح . 

هنذا كله إذا لم يأذن له الولي في ذلك » فإن أذن له. . فسيأتي . 

قال : ( ولا إعتاق ) بالإجماع ٠‏ لا بإذن ولا بغيره » سواء كان العتق مجاناً أو 
بعوض » فإن وكله غيره في ذلك حيث لا يكون لعمله أجرة ولا عهدة فيه. . فالأصح 
أيضاً : أنه لا يصح . ولو لزمه كفارة يمين أو ظهار. . صام كالمعسر ؛ حفظأً لماله » 
بخلاف كفارة القتل ؟ فإن الولي بي يعتق عنه كما سيأتي في بابه . 

كل هنذا في حال الحياة » أما عتقه بعد الموت كالتدبير والوصية.. فيصح كما 
سيأتي في بابه . 

قال : ( وهبة ) فلا يهب شيئاً من ماله بالاتفاق » أما قبوله الهبة والوصية. . فكلام 
الرافعي يقتضي : أنه لا يصح » والأصح في زوائد « الروضة » : الصحة"" » ونقله 
الإمام عن الأكثرين » وجزم به الماوردي » واختاره الشيخ . 

وعلئْ هنذا : لا يجوز تسليمها له » فإن سلمه فاستهلكه.. غرم من سلمه في 
الوصية دون الهبة ؛ لأنه ملك الوصية بقبوله » ولم يملك الهبة بقبوله . 

وقال في « المطلب » : الذي يظهر : أنه يصح قبضه الموهوب ويملك به . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 
. ) في هامش( ك ) : ( أي : في قبوله الهبة دون الوصية‎ )( 


١ 


ه 2 
ا أو 4 م .عر دعي 


دس 5 واي 71 ١‏ بر اع م مةرءقو 7 0 
وكا حار ردن رضي فلو انحر 1 قتَرضَ وَقِبَضَ وَتَلِفَ الْمَأَحُودْ في يَدِه أ 
تلن . فلآ ضَمَانَ في ألْحَالٍ » رن عن عالة ون عابنا | قرا ا 


أما ضمان السفيه : فعند الإمام والغزالي باطل ؟ لأنه تبرع”' ' . واعترضهما الرافعي 
أن كونه:تبرعا إنما يظهر حيث .لا رسوع + أما حيك: يرجم . . فهو إقراض لا محض 
تبرع . 

وأجاب المصنف بأنه لو سلم أنه قرض. . فهو قرض تبرع ٠»‏ وأيضاً ففي الضمان 
غرر بلا مصلحة . 

قال : ( ونكاح بغير إذن وليه ) هنذا عائد على النكاح خاصة ؛ فإنه الذي يصح 
بالإذن » وسيأتي في ( كتاب النكاح ) الولي الذي يزوجه » أما الهبة والإعتاق. . 
فباطلان مطلقاً » وكذا البيع في الأصح . 

قال : ( فلو اشترئ أو اقترض وقبض وتلف المأخوذ فى يده أو أتلفه. . فلا ضمان 
في الحال » سواء علم حاله من عامله أو جهله ) ؛ لذن لدي عامل عام امن عق أن 
لا يعامله إلا عن بصيرة » فالذي أقبض هو المضيع . 

وقيل : إن جهل حاله. . وجب الضمان . 

هلذا إذا أقبضه البائع الرشيد » فإن أقبضه السفيه بغير إذن البائع » أو أقبضه البائع 
وهو محجور عليه. . فإنه يضمنه بالقبض قطعا . فإطلاقه محمول على ما إذا أقبضه 


البائع الرشيد . 

ولا خلاف أنه إذا كانت العين فى يده.. يجب ردها » ويجب علي وليه استرداد 
الثمن إن كان أقبضه 

وقوله : ( سواء علم أو جهل ) وصواب العبارة : سواء أعلم أم جهل » قال 


0 ا 


تعالن : «تبولعتين رمه مك04 . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. ) (؟) في هامش( ك ) :( عبارة المصئف صحيحة جارية علو لغة‎ 


قال : ( ولا بعد فك الحجر ) ؛ لتقصيره أيضاً » ومقتضئ كلام الرافعي 
والمصنف : أن الضمان كما ينتفي في الحكم ينتفي أيضاً فيما بينه وبين الله تعالئ » وقد 
طرط' بها الأقام: والغرالن. :في 3 الوسبيط 2000م نوكيا وننها : انه ب يطالته قينا نه 
وبين الله تعالئ » وضعفاه بأنه لو وجب باطناً. . لم تمتنع المطالبة به ظاهراً . 

وقيل : إن علم البائع بالحجر. . لم يجب الضمان » وإلا.. وجب » واختاره 
الروياني . 

قال : ( ويصح بإذن الولي نكاحه ) هلذا الذي قطع به العراقيون » وله شروط ذكرها 
المصنف وغيره ستأتى هناك مبسوطة إن شاء الله تعال . 

قال : ( لا التصرف المالي في الأصح ) كما لو أذن لصبي . 

والثاني : يصح كالنكاح » ورجحه الإمام ومال إليه الغزالي » وهلذه غير مسألة بيع 
ال 0 

والوجهان محلهما : إذا عين له الولي قدر الثمن ٠‏ فإن لم يعينه. . قال القاضي 

002 تعيين المبيع بتعيين الثمن » ويتقدر بثمن المثل ٠»‏ وهلذا 
بخللاف مالو أذن .له في التكاخ ولم يقدر مهراً. . فإنه يصح ويتقدر بمهر المثل » 
والفرق : أن المهر في الصداق ليس بركن » والثمن في المبيع ركن . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
(؟) في هامش (ك) : ( قال الإسنوي : إذا كان للصبي أو السفيه كسب. . أجبره الولي على‎ 
. » البيان‎ ١ الاكتساب ؛ ليرتفق ق به في النفقة وغيرها » كذا حكاه في « الروضة » عن‎ 
فلو أجر السفيه نفسه.. فقد أطلق القاضي الحسين والهروي خلافاً في صحته » وفي‎ 
الحاوي »© : أنه إن أجر فيما هو مقصود من عمله  مثل أن يكون صائغاً  وعمله مقصود في‎ « 
كسبه. . لم يصمٌّ ذلك منه » وباشرٌ العقد » وإن كان غير مقصود  مثل أن يؤاجر نفسه في حج‎ 
أو وكالة في عمل وليس عمله مقصوداً في كسبه ؛ لاستغنائه بماله - صحت الإجارة ؛ لأنه لما‎ 
. ) جاز أن يتطوع عن غيره بهئذا العمل . . كان فعله إياه بعوض جائزاً بطريق الأولئ‎ 


١7 


وَلَا يم يَصِحٌ إِقرَاره بدَيْن قبْلَ آل لْحَجْرِ َو بَعْدَهُ وَكَذَا بإتلآف َلْمَالٍ في ألأظهّرٍ - 0 
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وشملت عبارة المصنف : البيع والشراء وإجارة أملاكه » ومقتضاها : طرد 
الخلاف في كل تصرف مالي . ومنه الهبة والعتق والكتابة » ولا خلاف في بطلانها مع 
الإذن . 

والجواب : أنه إذا وكل فيها. . يجري الخلاف » وهلذا كاف في تصحيح كلامه ؛ 
لأنه لم يقل : تصرفه في ماله » وأيضاً المفهوم لا عموم له » بل يقتضي : أن منها 
ما يصح علئ وجه . 

ولو أذن له الحاكم في تصرف.. هل يصير مطلق التصرف في كل تصرف؟ 
وجهان . 

ولو ثبت للسفيه دين فقبضه بإذن وليه. . ففيه وجهان : رجح الحناطي الاعتداد 
بقبضه”'' » كذا نقله الرافعي عنه في أوائل الباب الثاني من أبواب ( الخلع ) . 

ويستثنئ من عموم التصرف المالي : لو وجب عليه قصاص فصالح بغير إذن الولي 
على الدية أو أكثر. . صح » وإن وجب له قصاص . . فله العفو علئ مال » وكذا مجاناً 
على المذهب كما سيأتي في مكانه » وكذلك يصح عقده الذمة بدينار بلا خلاف » 
وبأزيد من الدينار علئ رأي القاضي حسين والغزالي . 

قال الإمام : وإذا انتهئ إلى الضرورة في المطاعم . . فالوجه عندي : القطع بجواز 
تصرفاته . 

قال : ( ولا يصح إقراره بدين قبل الحجر أو بعده ) كالصبي إذا أقر » وفيما أسنده 
إلئ ما قبل الحجر وجه » فلو فك عنه الحجر . . لا يلزمه ما أقر به . 

قال : ( وكذا بإتلاف المال في الأظهر ) كدين المعاملة 

والثاني : يقبل ؛ لأنه لو باشر الإتلاف ضمن ٠‏ فإذا أقر به. . قبل » وذلك في الدنيا 
كما تقدم . 

وينبني على القولين سماع الدعوىئ . 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


/ااة 


2د و 


20 و 2؟ ره 250 أ 5 ماعو .ىم واو ف ابر ل 00 و 
وَيَصحّ بالحَد والقصاص 62 وَطلاقة وخلعة وط رةه ونفية النسّبٌ بلعانٍ : وحكمةه 
روطن ف 

فى العبادة كالرّشيد » م ايا اط الف سوق اجا لوو و ود او ا م 


وعرض اليمين : إن قبلناه. . سمعت وعرضت اليمين » فإن حلف. . انقطعت 
الخصومة . وإن نكل.. عرضت على المدعي » فإن حلف.. استحق . وإن لم 
نقبله. . لم تسمع الدعوئ حيث لا بينة . 

وحكم الغصب والجناية في جميع ما ذكرناه حكم الإتلاف » وكذا السرقة التي 
لا توجب القطع » ثم إن المصنف حكى الخلاف ك« المحرر » قولين » وحكياه في 
( دعوى الدم والقسامة ) وجهين وقالا : إنهما سبقا في ( الحجر ) . 

قال : ( ويصح بالحد والقصاص ) ؛ لعدم تعلقهما بالمال » ولبعد التهّمة فيهما » 
فإن كان الحد سرقة.. قطع لهاء وفي ثبوت المال قولان كما في العبد » قاله 
الرافعي » والصحيح في العبد : عدم ثبوته . 

قال : ( وطلاقه وخلعه وظهاره ونفيه النسب بلعان ) هلذه معطوفات على الضمير 
في قوله : ( ويصح ) أي : ويصح إقراره » ولا فرق في صحة خلعه بين أن يكون بمهر 
المثل أو أقل ؛ لأن له أن يطلق مجاناً فبعوض أولئ . 

وقوله : ( بلعان ) لا حاجة إليه ؛ لأن له نفيه من أمته بالحلف لا باللعان » وكذلك 
تصح رجعته » فإن كان مطلاقاً. . سُرْيَ جارية » فإن تضجر منها. . أبدلت . 

ولو احتطب أو احتش أو اصطاد. . ملك بلا خلاف . 

ولو أقر باستيلاد أمة. . لم يقبل وتباع إذا اختار الولي » إلا أن يثبت أنها فراش وتلد 
لمدة الإمكان . 

ولو أقر بنسب. . ثبت وأنفق على المستلحق من بيت المال » وأكثر هلذه المسائل 
مذكورة في أبوابها . 

قال : ( وحكمه في العبادة كالرشيد ) ؛ لاجتماع الشرائط فيه » ومراده : العبادة 
الواجبة مالية كانت أو بدنية » أما غير الواجبة. . فالمالية كصدقة التطوع وغيرها ليس 
هو فيها كالرشيد . 


ل ا و اع ب رمن . أَعْطى أَلْوَلِنُ كََايئَهُ لثقة 


عضي صل 
١‏ 


يُنفق علي في طريقه. وَِنْ أَحْرَمٌ بح تَطَوُع وَرَادَتْ مُوْنَةُ سَمَرِهِ عَلى قي 
لْمَعْهُودَة. . فَلِلْوَلِيٌ ا 0 


قال : ( للكن لا يفرق الزكاة بنفسه ) ؛ لأنه تصرف مالي ٠»‏ ولا فرق بين زكاة المال 
وزكاة الفطر » بل ينوي الولي ويفرقها كزكاة الصبي . فلو أذن له الولي في التفرقة. . 
جاز ذلك في مال الأجنبي. . ففي ماله أولئ إذا أذن الولي » للكن شرط فيه الروياني 
تعيين المدفوع إليه » فينبغي اشتراطه هنا”'" . 

قال : ( وإذا أحرم بحج فرض . . أعطى الولي كفايته لثقة ينفق عليه في طريقه ) ؛ 
خوفاً من تفريطه فيه » اللهم إلا أن يسافر معه » وإذا رأئ أن يدفع إليه نفقة أسبوع. . 
فعل » وإن كان اللائق به دفعها يوماً بيوم. . فعل . 

هلذا كله بعد الإحرام ٠‏ أما قبله. . فلا ؛ لأنه على التراخي » اللهم إلا أن يسافر 
لذلك وأخر الإحرام إلى الميقات. . فإنه يعطئ . 

وحكم العمرة كالحج » فلو عبر ب( النسك ) كان أشمل . 

ولا فرق في جميع ما ذكرناه بين فرض الإسلام والمنذورة قبل الحجر”" . 

وقوله : ( لثقة ) الصواب حذف اللام ؛ لأن ( أعطئ ) يتعدى لاثنين بنفسه 
الرافعي في أوائل ( الحج )7" . 

قال : ( وإن أحرم بحجج تطوع وزادت مؤنة سفره على نفقته المعهودة. . فللولي 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

(؟) في هامش( ك ) :( وكذا بعده على الأصح » وفي التحاق القضاء الواجب في حال السفه بما 
ذكرناه وجهان حكاهما في « الروضة » عن « الحاوي » من غير ترجيح » ولم أر تصريحاً بالحجة 
التي استؤجر قبل الحجر على أدائها » والقياس ومقتضئ إطلاقهم : أنها كما تقدم » وتعبير 
المصنف بالقرض شامل لهلذه الصفات كلها ) . 

(9) في هامش( ك ) :( هو الأصح ) . 


لعلف 


را ل 


منعه ) ؛ صيانة لماله » وهلهنا اتفقوا علئ صحة إحرامه بحج التطوع كالعبد » يخلاف 
الصبي المميز حيث لا يصح في الأصح .» والفرق : استقلال السفيه . 

ثم إن لم تزد مؤنة سفره علئ نفقة الحضر. . فالإحرام لازم » وإن زادت ولا كسب 
له في الطريق يفي بالزائد. . لم يعطه الولي الزائد » والتعبير بالمنع وقع هنا وفي كتب 
الرافعي والمصنف .٠‏ وهو يقتضي : أن الولي يمنعه من نفس السفر » وعبارتهما وعبارة 
غيرهما في ( كتاب الحج ) : أن للولي تحليله . 

وعبر الإمام والغزالي بأن له منعه من زوائد المؤنة لا نفس المضي » ومال إليه في 
« المطلب » » وحمل كلام الشيخين عليه . 

قال : ( والمذهب : أنه كمحصر فيتحلل ) ؛ لأنه ممنوع . 

والطريقة الثانية : وجهان : 


أحدهما : هلذا . 
والثانى : أنه كمن فقد الزاد والراحلة لا يتحلل إلا بلقاء البيت ؛ لاشتراكهما في 


قال : ( قلت : ويتحلل بالصوم إن قلنا : لدم الإحصار بدل ؛ لأنه ممنوع من 
المال ) وتقدم في ( الحج ) : أن هنذا هو الأصح ٠‏ وإن قلنا : لا بدل له. . فإنه يبقئ 
في ذمة السفيه كما صرح به في « المطلب »© . 

قال : ( ولو كان له في طريقه كسب قدر زيادة المؤنة. . لم يجز منعه والله أعلم ) ؛ 
لأن الإتمام من دون التعرض للمال ممكن » واستشكله في « المطلب » إذا كان عمله 
مقصوداً بالأجرة حتئ لا يجوز التبرع به . 

وجوابه : أن المسألة مفروضة فيما إذا كان كسبه في السفر لا يتأت منه في 
الحضر » ومثل ذلك لا يعد الولي به مفوتاً للمال ؛ لأنه لو أقام. . لما حصل ذلك 
الكسب » أما عمل الحضر الذي يفوت بالسفر. . فليس مقصوداً هنا . 


2 


وإذا أفسد حجه بجماع. . لزمه المضي فيه » وينفق الولي عليه فيه » وهل يعطيه 
نفقة القضاء؟ فيه وجهان في « البحر »"'' . 
وجميع ما ذكرناه في الحج جار في العمرة ١‏ إن قلنا : إنها فرض . . فكحج 


ثتمه : 

سئل الشيخ عن يتيم تحت حجر الشرع ٠‏ له مال يعامل فيه ناظر الأيتام بإذن 
الحاكم » ثم إن اليتيم سكن قرية من بلاد القدس ٠‏ ومضت عليه مدة تحقق فيها بلوغه - 
ولم يعلم هل بلغ رشيداً أو لا هل تجوز المعاملة في ماله بعد مدة البلوغ المذكورة 
وإخراج الزكاة أو لا؟ 

فقال : لا تجوز المعاملة في ماله » ولا إخراج الزكاة منه في هلذه الحالة » ويعضد 
ذلك قول الأصحاب : إن الولي إذا أجر الصبي مدة يبلغ فيها بالسن. . لم يصح فيما 
زاد على البلوغ”" . 

قال : ( فصل : 

ولي الصبي : أبوه ) بالإجماع » هنذا إذا كان أميناً وليس للحاكم منعه من ذلك » 
للكن يستثنئ من ذلك من ألحقنا به النسب ولم يحكم ببلوغه . 

قال : ( ثم جده ) المراد به : أبو الأب وإن علا كولاية النكاح . 

وعن مالك : لا ولاية للجد . 

والشرط فيهما الحرية » فلا ولاية لرقيق على مال ولده » ويشترط أيضاً الإسلام في 


. ) في هامش ( ك ) : ( أصحهما : أنه ينفق عليه منه » لأن القضاء فرض كالأداء‎ )١( 
قال : فهنذا يدل علئ أنهم لا يكتفون في العقود بالأصل . اه‎ ١: ) (؟) في هامش ( ك‎ 
قال والدي : وما أفتئ به ممنوع . ولا دليل له فيما استند إليه ؛ إذ صورته فيمن بلغ‎ 


وشيذا )1 


١ 


ا قاد 2 2 20 57 م م و« ررة 2 .له و 
نم وَصِيّهِمًا » ثم القاضي وَلا تلي ألأمٌ في الأاصح ف الولئٌ 
بالمَصَلحَة ‏ ج عمو اسه ماما لق 1 بود ع اندي لاف عدي توه واوا مني ا 1 ا 


الولد المسلم » وفي اشتراطه في الولد الكافر وجهان : أصحهما : لا » كما قاله في 
« المطلب » في ( الشهادات ) . 

ولا يحتاج الحاكم إلى ثبوت عدالتهما الباطنة » بل يكتفي بالعدالة الظاهرة » للكن 
إذا فسقا. . نزع القاضي المال منهما كما قاله الرافعي في ( الوصية ) » فإذا عادا إلى 
الصلاح . . عادت ولايتهما وأمانتهما على الأصح . 

قال : ( ثم وصيهما ) أي : وصي آخرهما موت ؛ فإن الجد إذا مات أولاً والأب 
حي بصفة الولاية. . فالولاية له » وبالعكس تكون الولاية للجد بالشرع » وفي هلذه 
الصورة وجه : أن وصي الأب مقدم على الجد » والصحيح : خلافه . 

قال : ( ثم القاضي ) ؛ لأنه ولي من لا ولي له » وكذلك أمين الحكم. . فحكمه 
في ذلك حكم القاضي 

ولو كان اليتيم في بلد وماله في غيره » فهل الولاية''' لقاضي بلد المال أو بلد 
اليتيم؟ وجهان : أولاهما : الأول . 

واستفيد بتعبير المصنف ب( ثم ) ترتيب المذكورين » وهو كذلك . 

قال : ( ولا تلي الأم في الأصح ) قياساً على التكاح . 

والثاني : تلي بعد الأب والجد » وتقدم علئْ وصيهما لكمال شفقتها . 

وحكم المجنون ومن بلغ سفيهاً حكم الصبي في ترتيب الأولياء . 

ا ال ل الأصل أو سفهه كولاية 
التكاح » وأيضاً فالأصول أشفق من الفروع » ولو قيل بإثباتها لهم كما تثبت لبنت 
ا ا الل 

قال : ( ويتصرف الولي بالمصلحة ) ؛ لقوله تعالئ : « وَلَاتَفْرَوأْمَالَ ابي إِلَاياكقٍ 

لَحَسَنُ 4 فيكسوهما كسوة تليق بهما من يسارهما وإعسارهما» ويشتري له 


وق في هامش ( ك ) , ( أي : ولاية حفظ المال أما نصب الوصي والتصرف في المال. . فمتعلق 
بقاضي بلد اليتيم ) 


فده 


ال ا ا الا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ل ل م ل سن ل سا اي لس سنا سا للم ا لط ينض 


العبد والأمة إن احتاج إل ذلك » ويصرف أجرة معلمهما القرآن الذي يؤدي به فرائض 
الصلاة » ولو علمه جميع القرآن أو حرفة. . ففي الأجرة وجهان : أصحهما : في مال 
الصبى ؛ لما فيه من مصلحته كأجرة الحلاق والحجام والطبيب . 

وإذا كان يخرق الكسوة. . هدده » فإن لم يفعل. . اقتصر في البيت علئ إزار » 
وإذا خرج . . كساه وجعل عليه رقيباً . 
الي . 

ويستحب أن يشتري له العقار”" » وهو أولئ من التجارة » فإن كان لا يحصل من 
ريعه قدر الكفاية. . فالتجارة أولى عند إمكانها » وشرط الأصحاب فيمن يشتري منه 
العقار : أن يكون ثقة ؛ ليؤمَنَ منه بيع ما لا يملكه . 

قال الشيخ وكد اس ا قير العقاد هنا عع عاو , 

قال الإمام : ولا يشتري عقاراً نفيساً لا يحتفل بمغله بالنسبة إلئ ثمنه » كدار 

ويخرج من ماله أروش الجنايات وبدل الإتلافات وإن لم تطلب » ونفقة القريب 
دون النئخل . 

وقال القفال : إذا ترك ورق الفرصاد حت فات وقته. . ضمن » وإذا ترك عمارة 
عقاره حتئ خرب وعنده ما يعمر به. . أثم » وفي ضمانه وجهان جاريان فيما إذا ترك 
إجارة عقاره مع التمكن » وفيما إذا ترك بدل الخلع الذي قبضه بغير إذنه في يده بعد 
العلم حت تلف”؟ . 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(؟) في هامش ( ك ) : ( إذا لم تكن فيه مصلحة ) . 
(5) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(4) في هامش : ( ك ) :( الأصح في ذلك : الضمان ) . 


برف 


هالها هو هاه ههه هفا عه هاه قدفاعة د هدة وفه ا هاه .وداه ها هاه قاف فى هدأفاه د عقا عه فى .فاه .افقاو وا قاف وه ٠.‏ 


وإذا ترك مطالبة غريمه الموسر حت أفلس . . فيشبه أن يأتي فيه الوجهان » ولم أر 
من صرح به7") 

وفي « فتاوى المصنف » : يجوز للأب استخدام ولده وضريه علئ ذلك » مما فيه 
تدريبٌ للصبي وتأديب وحسن تربية ونحو ذلك . 

وسئل عن يتيم أخذه جده لأمه فاستخدمه حتئ بلغ هل تجب عليه أجرة؟ فقال : 
عليه أجرة المثل للمدة التي لم يكن فيها رشيد”'' ٠‏ سواء ما قبل البلوغ وما بعده . 
وإلئ ذلك كله سبقه ابن الصلاح . 

وله المسافرة بمال المحجور عليه إذا دعت ضرورة إليه كنهب أو حريق ٠‏ وإلاء 
فإن كان الطريق مخوفاً. . لم يسافر به » وإن كان آمنآً. . فالأصح : الجواز . 

أما سفر البحر. . ففي حالة غلبة السلامة الأكثرون منعوا ذلك . 

وقيل : يجوز إن أوجبنا ركوبه للحج » وحيث منعنا فسافر به. . قال القاضي : 
لا ينعزل بذلك . 

ويجوز أن يزرع له » قاله في « الشامل » في ( التفليس ) . 

وقال ابن الرفعة : الظاهر : أنه لا يجوز أن يشتري له الرقيق للتجارة ؛ لغرر 
الهلاك » بخلاف عامل القراض . 

وإذا تضجر الأب بحفظ مال الطفل. . جاز أن يستأجر من مال الطفل من يتولئ 
ذلك ٠‏ وله أن يرفع الأمر إلى القاضي ليقيم قيماً بأجرة . فإن طلب هو من القاضي أن 
يقرر له أجرة علئ ذلك. . لم يجبه إليه غنياً كان أو فقيراً » للكن إن كان فقيراً ينقطع به 
عن كسبه.. فله أن يأكل بالمعروف ٠»‏ والمعتبر أقل الأمرين من أجرة مثله وقدر 
كفايته » وهل يرد البدل إذا أيسر؟ قولان : أصحهما في زوائد «الروضة » : لا ؛ 


)1١(‏ في هامش (ك) : (الأصح في هنذا : عدم الضمان ٠‏ والفرق بين هلذه والذي قبلها 


واضح ) . 
(6) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


200 ا 0 0 6ك و ا ىبت اقل 5 أ 2007 2 
وَيَبَنِى دوره بالطين وَالاجِرٌ لا اللبن وَالجص 2 وَلا يُبيع عقاره إلا لِحَاجِةٍ أو غبطة 
ظاهرة ١‏ مم ا ا اواو اكوا الا فح ل وأ مدا بابب روا وار وام امايو اف وار اناق د الك 3 


لظاهر القرآن » وكذا حكم الوصي ٠‏ وستأتي الإشارة إلئ ذلك في آخر ( الوصايا ) إن 
شاء الله تعالئ . 

قال : ( ويبتى دوره بالطين والآجر ) ؛ لأن الآجر يبقئ » والطين قليل المؤنة 
وينتفع به بعد النقض ٠‏ واختار الماوردي والروياني وطائفة أنه يبني بما جرت العادة به 
في عرف البلد 

وقال في البيان » : الحجر أولئ من الآجر . 

و( الآجر) : الطوب المشوي . فارسي معرب » حك في ١‏ التحرير » وغيره فيه 
ل ار اسل م 

: (لا اللبن والجص ) ؛ لأن اللبن يصير إذا انهدم تراباً » والجص كثير 

ا 0 م الطؤات:.. 

وعبارة المصنف وافق فيها « المحرر » و« الروضة » » والذي في « الشرح الكبير ) 
عطف الجص ب( أو ) وهي أولئ ؛ لأنها تدل على الامتناع في اللبن » سواء كان مع 
الطين أو الجص .٠‏ وعلى الامتناع في الجص سواء كان مع اللبن أو الاجر ٠‏ فيفيد ذلك 
منعهما مجتمعين » ومنع اللبن والطين » ومنع الآجر مع الجص . والتعبير ب( الواو ) 
لا يفيد إلا منع الاجتماع . 

و( الجص ) بكسر الجيم وفتحها » فارسي معرب أيضاً . 

واشترط ابن الصباغ في بناء العقار : أن يساوي بعد بنائه قدر ما صرف عليه" » 
وهلذا في زماننا في غاية الندور » فهو في الحقيقة منع للبناء”"© . 
قال: ( ولا يبيع عقاره إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة )”" ؛ لأن العقار أحسن ما يقتنئ . 


. ) في هامش ( ك ) : ( الأوجه خلافه‎ )١( 

(؟) في هامش ( ك ) : ( بلغ مقابلة علئ نسخة المصنف ) . 

(*) في هامش ( ج ) : ( والمراد بالحاجة : الحاجة إلى النفقة والكسوة وما لا بد منه . نقله 
السبكي في شرحه على ١‏ المنهاج » رحمه الله تعالئ ) . 


5” 


ههه هاه اه وفدافاع هاو هد و هد وهاه هد هاه هاود اود واه .وهاو هاه ها. دوادو هاي .د وا واع. هداس و اانا .دا .ا .ها 6م 


وحكم الأواني من صَفر”'' ونحوه مما يعد للقنية حكم العقار » قاله البندنيجي » 
وما عدا ذلك من أمواله لا يجوز أيضاً بيعه إلا لحاجة أو غبطة » للكن يجوز لحاجة 
يسيرة وربح قليل بخلاف العقار . 

وأما أموال التجارة. . فينبغي جواز بيعها من غير تقييد بشيء مما ذكر”" . 

والمراد ب( الحاجة ) : خوف خراب العقار » أو إعواز نفقة ولم يجد مقرضاً . 

وأما الغبطة. . فكثقل خراجه مع قلة ريعه » أو راغب بزيادة علئ ثمن مثله وهو 
يجد مثله ببعضه » وهلذا علئ سبيل المثال لا علئ سبيل الاشتراط » وكذلك الحكم لو 
وجد مثله ببعض ذلك الثمن . 

وقوله : ( ظاهرة ) ليست في « المحرر » ولا في « الشرح »© ولا في « الروضة » » 
للكن فيها تفسير الغبطة بما ذكرناه . 

وضبط الإمام الزيادة بأن لا يستهين بها العقلاء بالنسبة إلى شرف العقار . 

وقال الجوهري : الغبطة حسن الحال » ويظهر جواز بيعه بثمن مثله دفعاً لرجوع 
الواهب » وفي دخوله في الغبطة نظر . 


أمسك الولي عن البيع ؛ لتوقع زيادة فرخص قال القفال : لا يضمن”" » وقال 
الجيلي : يضمن : 

وسئل القفال عن ضيعة خراب ليتيم تستأصل في خراجها فقال : يجوز بيعها ولو 
بدرهم ؛ لأنه المصلحة” . 

وأفتى ابن الصلاح بأن من في يده مال ليتيم وليس بوصي » ولو سلمه إلئ ولي 


. ) في هامش (ك ) : ( أي : نحاس‎ )١( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )5( 
: رهز في عايض (4) لصندع‎ 308( 


وَلَهُبيْم مَل بعَرْضٍ وَنَسِيئَة للْمَصْلّحَةٍ » وَإِذَا بَاعَ نسيئة . أَشْهَدَ وَأَرْتَهَنَ به . 


الأمر.. خاف ضياعه : أنه يجوز له النظر في أمره » والتصرف في ماله بالتجارة 
والإنفاق للضرورة » ومخالطته في الأكل”"© : 

وإذا باع الأب أو الجد عقاراً للطفل ورفع إلى القاضي . . سجل علئ بيعه ولم يكلفه 
إثبات الحاجة أو الغبطة بالبينة ؛ لأنه غير متهم » وفي بيع الوصي والأمين لا يسجل إلا 
إذا قامت البيئة بذلك . 

ومقتضى التعليل في الأب والجد : استثناء الأم من الأوصياء . 

وأطلق الشيخان هنا : أنه لا يهب أمواله بشرط الثواب ولا دونه ؛ إذ لا يقصد 
بالهبة العورض » للكنهما صححا : أنه إذا ذكر فيها ثواباً معلوماً جرئ عليها جميع 
أحكام البيع » وحينئذ ينبغي أن يجوز ذلك حيث يجوز البيع”" . 

قال : ( وله بيع ماله بعرض ) هلذا لا خلاف فيه إذا كانت فيه مصلحة . 

قال : ( ونسيئة للمصلحة ) هلذا قيد في العرض والنسيئة » ولا بد أن يزيد على 
ثمنه نقداً ؛ لأن الأجل يقابل بقسط من الثمن . 

ويشترط كون المشتري موسراً ثقة والأجل قصيراً » واختلفوا فيه فقيل : لا يزيد 
علئ سنة » والأصح : اتباع العرف » فإن بطل شرط من هلذه. . بطل البيع . 

قال : ( وإذا باع نسيئة. . أشهد وارتهن به ) أي : أشهد بالبيع وارتهن بالثمن رهناً 
وافياً احتياطاً للمحجور عليه . 

ومقتضئ عبارة المصنف : أنه إذا ترك واحداً من الرهن والإشهاد. . بطل البيع”" » 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 
. ) في هامش ( ك ) : ( وهو الأصح‎ )9( 
:© الرافعي‎ ١ وفي هامشها أيضاً :( قال الإسنوي : ولو ترك الرهن والمشتري مليء. . ففي‎ 
عن الإمام أن الأصح : الصحة . ولم يصرح هو - أعني الرافعي  فيه ؛ أي : في ترك الرهن‎ 
ولا في ترك الإشهاد بتصحيح ولا إبطال إلا ما نقله عن الإمام ؛ فإنه صرح بوجوب الضمان.‎ 
نعم ؛ ذكره هنا يشعر بأن الإشهاد والضمان متلازمان » وحينئذ فيكون حكمه في الضمان‎ 
2 ) حكماً بعدم الصحة » وحيث أمر بالارتهان. . لم يقم الكفيل مقامه‎ 
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والذي يجتمع من كلام الرافعي وابن الرفعة : أن الإشهاد لا يجب ؛ لأن ابن الرفعة 
جعله كإقراض ماله ٠‏ والرافعي جزم في الإقراض بعدم وجوبه » بل يفعل ما يراه 
مصلحة . 

نعم ؛ لو باع مال ولده من نفسه نسيئة.. لم يحتج إليه كما صرح به البغوي 
ا 

قال : ( ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة ) ؛ لأنه مأمور بطلب الحظ » 
فإن ترك والأخذ أحظ . . فللمحجور الأخذ عند زوال الحجر » وإن كان الترك أحظ . . 
فلا في الأصح ٠‏ فإن استوى الأمران. . ففيه أوجه : 

أحدها : يحرم الأعز0) 1 


والثانى : يجب . 


وفي هامش ( ج ) : ( وقال الإمام : الأصح : أنه لايبطل » أي : البيع إذا كان المشتري 
ملياً . 
وروى الرافعي عن المعظم : أنه يضمن إذا لم يشهد ويرتهن » ويشبه أن يذهب القائل 
بالصحة إلى أنه لا يضمن ويجزئه ؛ اعتماداً عل ذمة الملىء . 
قال شيخ الإسلام السبكي رحمه الله تعالئ : قلت : والظاهر : أنه مراد الإمام » ولا جرم 
صرح الغزالي في « الوسيط » بالجواز . 
وشرط الرهن : أن يفي بالثمن ولا يكتفي بالكفيل عنه . 
واشترط الماوردي : أن يكون المشتري موسراً ثقة مع الرهن » فمت فقد شيء منها أي : 
من الشروط بطل البيع » ولم أر في كلام غيره مايخالفه . 
واشترط : أن يكون الأجل قصيراً » واختلفوا في تحديده : فحدّه بعضهم بالسنة » واعتبر 
سائرهم عرف الناس بحسب المال » وفي ‏ المستظهري » : أنه المذهب . 
ومحل هلذا : إذا كان المشتري غير الأب والجد » فإذا اشترى الأب والجد من نفسه 
نسيئة. . لم يجب أخذ الرهن ٠‏ نقله شيخ الإسلام السبكي في شرحه المسمى ب١‏ الإبتهاج في 
شرح المنهاج » رحمه الله تعالئ ) . 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


0 


وَيُرَكي مَالَهُ ٠‏ وَيُنفِق ع1 يه بألْمَعْوُوفٍ . فَإِنِ أَذّعَى بَعْدَ بُلْوغْهِ عَلَى آلب وََلْجَدَ بيْعأ 
بلا مَصْلحة. . صُدَكَا باليمين - وَإنِ أَدَعَاهُ عَلَى الْوَصيٌ والأمين.. صَدّقَ هُوَ 


6" كيلا مو حك دور ١‏ لهل جك انوا ابوه يه المي ا الفا اق ااهل الاح أ إلا حول ولد ال ل 9 “ف 7 لا وذ ها “يونت لقا وا بال دلق وا ا ا 500 


والثالث : يتخير » والأول مقتضئ كلام الرافعي في ( الشفعة ) والنص يفهمه 
وال اي 

ولو قال المحجور : كان الأخذ بالشفعة أحظ » ونازع الولي. . فكما لو اختلفا في 
بيع العقار كما سيأتي . 

قال : ( ويزكي ماله » وينفق عليه بالمعروف ) هلذان واجبان على الولي ؛ لأنه 
قائم مقامه » ولا يسرف في الإنفاق عليه ولا يقتر» فإن أسرف.. ضمن » وكذلك 
يخرج عنه كل واجب عليه . 

قال : ( فإن ادعئا بعد بلوغه على الأب والجد بيعاً بلا مصلحة . . صدقا باليمين ) ؛ 
لأنهما لا يتهمان ؛ لوفور شفقتهما » كذا علله الرافعى وغيره » ومقتضاه : قبول قول 
الأم ذا عاق وصية» روكلالكا سق في معناها #أفيوري90 . 

قال : ( وإن ادعاه على الوصي والأمين. . صدق هو بيمينه ) وعليهما البينة ؛ 
للتهمة » ولا فرق في ذلك بين العقار وغيره على الأصح . 

وقيل : يقبل قول الولي مطلقآ أبآ كان أو وصياً » وهو اختيار الغزالي . 

وقيل : لا يقبل مطلقاً . 

وقيل : يقبل قول الأب والجد في كل شيء » ولا يقبل قول غيرهما في العقار 
ويقبل في غيره » واختاره الشيخ ؛ لأن الوصي أمين وتكليفه البينة في كل قليل وكثير 
تخسر . 

وأما العقار. . فيحتاط فيه ما لا يحتاط في غيره » ودعواه على المشتري من الولي 
مدع حت ووو 


010( في هامش ( ك ) : ( يعني بالآية قوله تعالئ : # ولا نْفَريْوأْمَالَ ب إِلَابلق َكَسَنْ» ) . 
زفق رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


اخ 


ف اد يا وق 16 ١‏ وا لوز لوو ما تو بود وا و7 ب قا ١‏ قن _ للد يواا ميا كيف" توا لاي ل أن وان هو "ملا ييه لاق ل حييه مها رهاء هزه اها جو كرو أودار ها هار هه و ذ 7 73 ووو" الات اله اه 


عزل. . فإطلاق ١‏ التنبيه » يقتضي : أنه كالوصي ٠»‏ وكلام الجرجاني فيه إشارة إليه » 
واختاره في ١‏ الإقليد 270 . 

وإذا قبلنا قول الولي » فأقام المحجور بينة على البيع من غير غبطة ولا حاجة. . 
حكم بها » وكذا إذا صدقنا المحجور فأقام الولي بينة علئ ما يدعيه » وقد صرح بهما 
فى « المحرر ) . 


فرعان : 

أحدهما : إذا كان للصبي كسب. . أجبره الولي على الاكتساب ؛ ليرتفق به في 
النفقة وغيرها » وألحق في زوائد « الروضة » السفيه بالصبى فى ذلك » وتوقف فى 
«القطلت ) لى وجوب الع فلم 00 ْ 

الثاني : إذا وكل الأب في حق الطفل . . يشترط في وكيله العدالة . 
تتمة : 

إذا دعت ضرورة إلى إقراض مال المحجور أو إيداعه . . جاز كل من الأمرين . 

وقال الرافعي : يجوز للقاضي أن يقرض مال الصبي لغير ضرورة ؛ لكثرة أشغاله 
دون غيره » وسبقه إلئ ذلك البغوي”” . 

قال الشيخ : وهلذا شيء لم أره لغيرهما » قال : والصحيح : أنه لا يجوز لأحد 
من الأولياء أن يقرض إلا لضرورة » وهلذا الذي يقتضيه إطلاق الشافعي والشيخ أبي 
حامد وابن الصباغ والشيخ أبي إسحاق والمحاملي والجرجاني والقاضي والإمام 
والمتولي والفوراني والغزالي والروياني وصاحب « العدة »”" والعمراني 

وقال الهروي : إنه المذهب ٠»‏ قال : ولا أشك فيه ؛ فإن القرض فيه خطر وإن كان 


(03 زمزاقي هائش ( ك ) لصحعه.. 
() في( د ) :( العمدة) . 


ملي 1 و نج تون ل نظ ود ل جا عل راس تع انا من وتاي للج اوبره اماو ار بالا ارد اليك ليف ال 0 


من موسر ثقة » فقد يفلس أو يموت وتعرض آفات » وليس هنذا من الأحسن والله 
تعالي قال : « وَلاتفْرَوْأْمَالَ بيو لَه لَسْمَنُ»4 . وما سمعت قط في هنذا الزمان أن 
أحداً أقرض مال اليتيم لمصلحة اليتيم » ومن العجب أن الرافعي يقول هلذا » ويطلق 
أنه يشترط في المقرض أهلية التبرع » أما غير الأب والجد والقاضي . . فلم يقل أحد : 
إنه يجوز أن يقرض لغير ضرورة . 


سئل الشيخ عن امرأة سفيهة تحت الحجر أقامت بينة برشدها » ثم حضر وليها فأقام 
بينة بسفهها » أيهما يقدم؟ فأجاب : تقدم بينة السفه ؛ لآن معها زيادة عله”" . 
وصورة المسألة : أن تشهد بينة الرشد في الوقت الفلاني » فتشهد تلك بأنها في 
ذلك الوقت كانت تشرب الخمر أو نحو ذلك مما يوجب السفه » وأما إذا أطلقت. . 
فالوجه : تقديم بينة الرشد”” » ثم استدل لذلك بما تقدم في أول ( كتاب التفليس ) 
عن ١‏ فتاوى ابن الصلاح .2 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
1 إفة رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 


قر 


هل ا شار هاور ا ها اساي ا وخ يوا الف 18 لقال امقر لهاك هذ أو با يو ا اللاو قافا الو ل مو و ااا با بق ارق رق ف" أ “ها © يفف “.اذ ا هد "يف" يوذ ابا لذ مسار لق" انا ااا لها له بك 


باب الصلح 

هو في اللغة : قطع المنازعة » وفي الشرع : عقد يحصل به ذلك . 

ويطلق على الصلح بين المسلمين والمشركين ٠»‏ وعلى الصلح بين الإمام والفئة 
الباغية » وعلى الصلح بين الزوجين عند الشقاق . وعلى الصلح في المعاملات 
والديون وهو المراد هنا ولا يقع غالبا إلا علئ حطيطة لبلوغ بعض الغرض . 

وأصل الباب قبل الإجماع : قوله تعالئ : «اوَالصلح عِبثٌ 

وقوله صلى الله عليه وسلم : « الصلح جائز بين المسلمين » رواه الحاكم ]٠١١/4[‏ 
وقال علئ شرط الشيخين ٠‏ زاد ابن حبان [5041] والترمذي 1511 : « إلا صلحاً أحل 
حراماً أو حرم حلالاً ٠‏ والمسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل 
حراماً ؛ . 

فالصلح الذي يحرم الحلال : أن يصالح زوجته على أن لا يطلقها ونحو ذلك » 
والذي يحلل الحرام : أن يصالح علئ خمر أو خنزير » ومن حال علئ مؤجل » أو من 
دراهم علئ أكثر منها . 

وانعقد الإجماع علئ جوازه » وأكثر أحكام عمر رضي الله عنه كانت صلحاً . 

ولفظه يتعدئ إلى المتروك ب( من ) و( عن ) وإلى المأخوذ ب( علئ ) و( الباء ) 
وهو أقسام : 

بيع وإجارة » ويجمعهما صلح المعاوضة . 

وهبة وإبراء » ويجمعهما صلح الحطيطة وهلذه الأربعة في الكتاب . 

وأهمل أقساماً : 

منها : أن يكون عارية يرجع فيها متئ شاء » كالصلح من الدار علئ سكناها » وهي 


ضرة 


في « الرافعي » قبيل الكلام علئ صلح الإنكار . 

ومنها : أن يكون فسخاً . كما إذا صالح المسلم المسلم إليه علئ رأس ماله » وهي 
في « الكفاية » في ( باب السلم ) عن ابن سريج . 

ومنها : أن يكون جعالة كقوله : صالحتك علئ كذا علئْ رد عبدي . 

ومنها : أن يكون خلعاً كقول المرأة : صالحتك عن كذا عل أن تطلقني طلقة . 

وهنها : أن يكون معاوضة عن دم العمد. وأن يكون فداء للحربي كقوله : 
صالحتك عن كذا علئ إطلاق الأسير . 

واختلف الأصحاب : هل الصلح رخصة أو أصل بنفسه مندوب إليه؟ 

فقال أبو إسحاق وابن أبي هريرة والشيخ أبو حامد وآخرون : هو رخصة مستثنىّ من 
المحظورات . 

وقال ابن أبي سلمة والقاضي أبو حامد : إنه أصل بنفسه مندوب إليه . 

فمن قال بالأول. . قال : الحديث المذكور مجمل ٠‏ ومن قال بالثاني. . قال : إنه 
عام . 

وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا ترددنا في جواز نوع من الصلح ٠‏ فإن جعلناه 
مجملاً . . لم يصح الاستدلال بالخبر على جوازه » وعلى الثاني يجوز إلا أن يقوم دليل 

قال : ( هو قسمان : أحدهما يجري بين المتداعيين . وهو نوعان : 

أحدهما : صلح على إقرار » فإن جرئ : على عين غير المدّعاة. . فهو بيع بلفظ 
20 تثبت فيه أحكامه ؛ كالشفعة . والرد بالعيب ٠.‏ ومنع تصرفه قبل قبضه ء 

اشتراط التقابض إن اتفقا في علة الربا ) وغير ذلك من أحكامه ؛؟ لأن حد البيع صادق 


إردرة 


أَوْ عَلَْ مَتْفَعَةِ. . فَإِجَارَةٌ تيت أَحْكَامُهًا . 5000 ه25 


عليه » للكن المصنف تبع « الشرح » و المحرر » في قوله : ( علئ عين غير المدعاة ) 
وصوابه : علئ غير العين المدعاة ؛ ليشمل ما إذا صالح منها علئ عين وعلئ دين فإن 
سحا سوس من العين عل دين غير مذكور . 

قال : ( أو علئ منفعة ) أي : كسكنئ دار وخدمة عبد ( . . فإجارة تثبت - 
أحكامها ) ؛ لصدق حد الإجارة عليه 


وصورة المسألة : أن يصالح عن العين المدعاة المقر بها علئ منفعة عين أخرئ مدة 
معلومة بما يجوز عقد الإجارة عليه » فيملك المقر العين التي أقر بها » ويملك المقر له 
منفعة العين المصالح عليها » وكأنه استأجر العين التي أخذها بالعين التي ادعاها وأقر له 
بها . 

وهكذا لو صالح من منافعها سنة علئ عين أو دين أو منفعة معلومة. . صح ٠»‏ وكأنه 
أجرها للمقر بما أخذ من العين أو الدين أو المنفعة » وهلذان المثالان اللذان ذكرهما 
المصنف تشملهما المعاوضة » وهي أحد ضربي الصلح على الإقرار . 

ولو صالح من العين علئ منافعها. . لم يجز ؛ لأن العين ومنافعها ملك المقر له , 
فكيف يتعوض ملكه بملكه؟ ! 


ولو صالح في هلذه الصورة من منافعها عليها.. لم تك عاو لان 


)9١(‏ في هامش ( ك) : ( قول الشارح : « ولو صالح من العين على منافعها. . لم يجز ؛ لأن العين 
ومنافعها ملك المقر له » فكيف يتعوض ملكه بملكه؟ ولو صالح في هلذه الصورة من منافعها 
عليها. . لم تكن إجارة لذلك » بنئ كلامه الأول وهو قوله  :‏ لم يجز » على ما حكاه الماوردي 
عن الشافعي : أنه نص علئ أن الصلح من الدار علئْ سكناها غير صحيح ٠»‏ وحكاه في 
« الكفاية » » وأورده ابن كج والدارمي . 

وعلى هنذا : فلم يقع الصلح [قدحاً] للعارية » وإنما طلبه إعارة السكنئ إقرار له بالملك 
والعارية صحيحة . 
وفي ١‏ البحر » : أن الشافعي إنما سماه صلحاً ؛ لأنه على إثر خصومة » وللكن الذي جزم 


و 


للكنها عارية مؤقتة إن أقت المدة » ومطلقة إن أطلق » وله الرجوع فيها متئ شاء مؤقتة 

قال : ( أو علئ بعض العين المدعاة. . فهبة لبعضها لصاحب اليد فتثبت أحكامها ) 
أي : التي تقررت في بابها من اشتراط القبول ومدة إمكان القبض وغيرها » وهلنذا 

وقوله : ( المدعاة ) احتراز عما إذا ادعئ بعض عين وصالح منها علئ بعض عين 
أخرى ملكه » فإنه بيع. . دخل في قوله ( عين غير المدعاة ) وكذا لو صالح على منافع 
البعمن الأخر كان رجازة: 

وقوله : ( فهبة ) إلى آخره محل الاتفاق عليه إذا جرئ بلفظ الهبة وما في معناها من 
التمليك ونحوه 3 فإن كان بلفظ الصلح. . فسيأتي 5 

كل هنذا إذا جرئ عقد الهبة من غير شرط » كما إذا أقر له بالدار فقال : وهبتك 
نصفها ولم يشترط شيئاً » فلو قال : وهبتك نصفها علئ أن تسلمني النصف الاخر. . 
لم يصح ٠‏ كما سيأتي في نظيره من الإبراء . 

قال : ( ولا يصح بلفظ البيع ) ؛ لأن العين كلها ملك المقر له فإذا باعها ببعضها. . 
فقد باع الشيء ببعضه وهو باطل » وهلذه إحدى المسائل التي فارق فيها الصلح البيع 3 


حيث قطع الأصحاب بأنه لا يصح صلح الحطيطة بلفظ البيع » ويصح بلفظ الصلح في 
الأصح كما ذكره المصنف حيث قال : 


وحكول في ١‏ المهذب » عدم صحته وجهاً ؛ لأنه ابتاع داراً بمنفعتها » فعلم مما تقرر : أن 
كلام الشارح أولاً بالنسبة لعدم صحة الصلح علئ ما تقرر ٠‏ وثانياً بالنسبة لصحة العارية » وأنه 
على المذهب الصلح صحيح . ومتئ صالحه عن الدار المدعاة سكناها سنة مثلاً. . فعارية لها 
يرجع فيها متئ شاء » ويمكن حمل كلام الشارح علئ ما إذا صالح من العين علئ منافعها قاصداً 
تمليكها له » فهو غير صحيح ؛ لعدم مقابل له » ويحمل قول الشارح ببطلان الصلح بما ذكر 
أعلاه علئ ذلك ) . 


6ت 


وَالأصَحٌ : صَِتْه بلَفْظ الصّلْح . وَلَوْ قَالَ من غَيْر سَبْقِ حُصُومَةٍ : صَالِحْنِي عَنْ 
دَارِكَ بكذا. . فَآلآَصَح : بُطَلنهُ . وَلَوْ صَالَحَ مِنْ دَيْن عَلَىْ عَيْن. . صّمَّ . .. . . 


( والأصح : صحته بلفظ الصلح ) وعلئ هلذا : يكون هبة في القبول » وسائر 
أحكامها كما سبق . 

قال : ( ولو قال من غير سبق خصومة ) سواء كانت عند الحاكم أم غيره ( : 
صالحني عن دارك بكذا. . فالأصح : بطلانه ) نظراً إلى اللفظ ؛ لأن لفظ الصلح يقتضي 

والثاني : يصح نظراً إلى المعن ؛ لأنه معاوضة فلم يشترط فيه ذلك قياساً على 
البيع . 

قال الرافعي والمصنف : وكأن هنذا الخلاف مفروض فيما إذا استعمل لفظ الصلح 
ولم ينويا أو أحدهما"'' , أما إذا استعملا ونويا أو أحدهما البيع. . فإنه يكون كناية بلا 
شك ». ويجري فيه الخلاف في انعقاد البيع بهاء وقواه الشيخ » وضعفه في 
« المطلب » وقطع بعدم التخريج ؛ لكون اللفظ منافياً للمعنئ » فأشبه ما إذا قال : 
بعتك بلا ثمن. . فإنه لا يصح إذا نظرنا إلى اللفظ . 

قال : ( ولو صالح من دين علئ عين. . صح ) ؛ لعموم الأدلة علئ جواز الصلح ء 
سواء عقد بلفظ الصلح أو البيع . 

وشرط الدين : أن يجوز الاعتياض عنه كدين القرض والإتلاف » وكذلك ثمن 
المبيع ونحوه على الجديد كما تقدم » ولا يجوز عن دين السلم » وكذلك في إبل الدية 
على الأصح . 

وقوله : ( علئ عين ) صوابه : علئ غيره بالغين المعجمة وبالهاء في آخره ؟ فإنه 
قسمه بعد ذلك إلئ عين ودين . 


. ) في هامش (2) : (هوكذلك‎ )١( 


كر 


0 اللا ابر تعاب ا ا 
العو ع عينا. . لَمْ يُشْتَرَط قَِضَة في الْمَْلِسٍ في الأصَعْ » أز ل 
تعبينة في الْمَجلِسٍ ١‏ وَفِي بض الْوَجْهَانٍ . وَلَوْ صَالَحَ مِنْ دَيْنِ عَلَى بَعْضِهِ بَعْضه. . فهو 


نا عن َاقيه . وَيَصِحُ بلفْظ الإنراءِ والح ونوا 2 أ قم هد لقا ار مأم“ روا مه وم دي فو د 2 


قال : ( فإن توافقا ) أي : الدين المصالح منه والعوض المصالح عليه ( في علة 
الربا. . اشترط قبض العوض في المجلس ) فمتئ تفرقا قبل قبضه. . بطل الصلح ٠‏ 
تعيينه في العقد. . فلا يشترط في الأصح . 

قال : ( وإلا ) أي : وإن لم يتوافقا في علة الربا كالفضة بالحنطة . 

قال : ( فإن كان العوض عيناً. . لم يشترط قبضه في المجلس في الأصح ١‏ أو 
ديناً. . امد ويد بح ارد ال 0 اي 

قال : ا ا ا 
صلح الحطيطة في الدين وما بعده وما قبله صلح معاوضة : 

قال : ( ويصح بلفظ الإبراء والحط ونحوهما ) كالإسقاط والوضع فيقول لمن عليه 
من غير قبول كما سيأتي . 

وفى « الصحيحين ) [خ /اه4: م4هه1] : أن كعب بن مالك رضى الله عنه طلب من 
عبد الله بن أبي حدرد رضي الله عنه ديناً له عليه » فارتفعت أصواتهما في المسجد حتئ 
سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم » فخرج إليهما ونادئ 3 « ياكعب »قال 5 سك 
يا:وسول ال فأشار بيده أن ضع الشطر » قال : فقال : قد فعلت ٠»‏ فال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « قم فاقضه » . 

( وحدرد ) : قال الجوهري : وزنه فعلع لا فعلل . 

وإذا جرئ ذلك بصيغة الإبراء ونحوها مما تقدم. . لا يشترط القبول على المذهب» 
سواء قلنا نا: الإبراء إسقاط أم تمليك » ولا يشترط قبض الباقى فى المجلس . 


وخر 


وَبلَفْطْ ألصّلْح في آلأَصَعٌ . وَلَوْ صَالَحَ مِنْ حَالَ عَلَىْ مُوَجَلٍ مثله أو عَكسَ. . 


لَعا » فَإِنْ عَجَلَ الْمُوَجُلَ . . صَحٌ لأا . وَلَوْ صَالَحَ مِنْ عَشَرَةَ حَالَّةِ عَلَىْ حَمْسَةٍ 
مُؤَجُلة . ٠‏ بَرىءَ مِنْ حَمْسَةٍ وَبَقِيَثْ حَمْسَةٌ حَالَةٌ ؛ وَلَوْ عَكَسنَ. . لعا . اعون و ران 4 


قال : ( وبلفظ الصلح في الأصح ) . 

صورتها : أن تقول : صالحتك عن المئة التي لي في ذمتك بخمسين وفيها 
وجهان : 

أحدهما : لا يصح ؛ لأن الصلح بيع . 

والثاني وهو الأصح ‏ : الصحة ؟؛ لأن معئاه أعطني خمسين وأبرأتك من 
خمسين » ولو صرح بذلك. . صح كما تقدم » وعلى الأصح هل يشترط القبول في 
هلذه الحالة؟ خلاف مدركه مراعاة اللفظ أو المعنئ » والأصح اشتراطه 

قال : ( ولو صالح من حال علئ مؤجل مثله ) أي : جنساً وقدراً وصفة . 

قال : ( أو عكس. . لغا) ؛ لأن الأول وعد من رب المال » والثاني وعد من 
المديون فلا يؤثران . 

قال : ( فإن عجل المؤجل.. صح الأداء ) ؛ لصدور الإيفاء والاستيفاء من 
أهلهما . 

ومحل هلذا : إذا لم تظن صحة الصلح ووجوب التعجيل » فإن ظن ذلك . . فإنه 
يسترد قطعاً » كمن ظن أن عليه دين فأداه فبان خلافه » وهلذا فيه اضطراب حرره في 
« المهمات ») . 

قال : ( ولو صالح من عشرة حالة علئ خمسة مؤجلة. . برىء من خمسة وبقيت 
خمسة حالة ) ؛ لأن الصلح علئ بعض الدين إبراء » والتأجيل لا يلحق » وهئذا تفريع 
علئ صحة المصالحة من الدين علئ بعضه بلفظ الصلح ٠‏ فإن أبطلنا ذلك. . بقيت 
العشرة بحالها . 

قال : ( ولو عكس. . لغا ) أي : صالح من عشرة مؤجلة عل خمسة حالة فذلك 
لاغ ؛ لأن صفة الحلول لا يصح إلحاقها » والخمسة الأخرئ إنما تركها في مقابلته » 


0 


ألتوْعٌ ألئَانِي : ال 2 عَلَى الإذكار ٠‏ فيطل إِنْ جَرَئ عَلَىْ نفس الْمُدعَىْ » 1 


فإذا لم يحصل الحلول. . لا يحصل الترك . 

وحكم الصحيح والمكسر حكم المؤجل والحال . 

قال : ( النوع الثاني : الصلح على الإنكار » فيبطل إن جرئ على نفس المدعى ) 
خلافاً للأئمة الثلاثة . 

لنا : أنه لا أثر فيه يجب اتباعه » وهو صلح محرم للحلال إن كان المدعي صادقاً ؛ 
لتحريمه المدعئل به عليه بعد ذلك » أو محلل للحرام إن كان كاذبآ بأخذه ما لا 
يستحق » ولم يقل أحد من الأصحاب بجواز ذلك وإن كان كلام « المطلب » يفهم أن 
فيه وجهاً » وهو وهم . 

وصورة الصلح على الإنكار : أن يقول : صالحني » أو يقول : صالحني عن 
دعواك » أو عن دعواك الكاذية . 

واستدل الأئمة الثلاثة لجوازه بما روئ أحمد [70/1] وأبو داوود [7*588: أن رجلين 
اختصما في مواريث بينهما قد درست وليس بينهما بينة » فقال لهما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « إنكم تختصمون إلي » ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض » وإنما 
أقضي بينكم على نحو ما أسمع » فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً. . فلا يأخذه ؛ 
فإنما أقطع له قطعة من نار يأتي بها إسطاماً في عنقه يوم القيامة » فبكى الرجلان وقال 
كل منهما : حقي لأخي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ أما إذ قلتما. . 
فاذهبا فاقتسما » ثم توخيا الحق » ثم استهما » ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه » . 

و( الإسطام ) : الحديدة التي تحرك بها النار وتسعرء أي : أقطع له ما تسعر به 
النار على نفسه وتشعلها » أو أقطع له ناراً مسعرة . 

والجواب : أنه عليه الصلاة والسلام قسمه بينهما ؛ لأن المال في يديهما 
ولا مرجح لأحدهما على الآخر . 

وأما التحليل مع الجهالة.. فمن باب الورع ؛ لأنه أقصئ ما يمكن في هلذه 
الحالة » بخلاف الجهل الذي يمكن استكشافه لا يصح معه التحلل ولا الصلح . 
ولا فرق في مسألة الكتاب بين أن يكون المدعئ به عيناً أو ديناً . 
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وإذا سكت المدعل عليه. . كان كالإنكار » قاله سليم وغيره » حكاه فى 
« المطلب »). 

وإن أقيمت عليه بينة بعد إنكاره. . قال الماوردي : جاز الصلح''' ؛ للزوم الحق 
بالبينة كلزومه بالإقرار » وإذا أقر ثم أنكر. . جاز الصلح ٠‏ وإذا تصالحا ثم اختلفا في 
أنهما تصالحا علئ إقرار أو إنكار. . فالذي نص عليه الشافعى رضى الله عنه : أن القول 
قول مدعي الإنكار ؛ لأنه الغالب كما تقدم في ( اختلاف المتبايعين ) . 

ولو أنكر فصولح ثم أقر.. قال في « الحاوي » : يستمر البطلان » واستشكله 
الشيخ . 

والمراد ب( البطلان ) هلهنا : إنما هو فى الظاهر » أما فيما بينه وبين الله تعالىئ. . 
فيحل له الأخذ إن كان محقاً . 

وقوله : ( إن جرئ علئ نفس المدعئى ) لا يستقيم ؛ فإن ( علئ ) و( الباء ) 
يدخلان على المأخوذ » و( من ) و( عن ) على المتروك كما تقرر » فصوابه : ( إن 
ا ا في « المحرر » » كأن الراء 

قال : ( وكذا إن جرئ على بعضه في الأصح ) كما لو كان على غير المدعئ » ولأن 
الاعتبار بقول الدافع » وهو يزعم أنه إنما بذله لكف الأذئ » وأخذ المال لكف الأذئ 
لا يجوز . 

والثاني : يصح ويجعل المدعي واهباً للنصف إن كان صادقاً » وموهوباً له إن كان 
كاذباً » ولا يبالئ باختلافهما فى ذلك . 

قال : ( وقوله : صالحني عن الدار التي تدعيها ليس إقراراً في الأصح ) ؛ لأنه قد 


. في هامش ( ك ) : ( أي : إذا كان قبله ) » ورمز له بالصحة‎ )1١( 
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والثاني : نعم كما لو قال : هبنيها. . فالمشهور : أنه إقرار . 

ولو قال : ملكني الدار التي تدعيها. . جزموا بأنه إقرار » فلو قال : أجرني أو 
أعرني. . لم يكن إقراراً . 

ولو كان النزاع في دين فقال : أبرئني. . فهو إقرار على المشهور وقال بعض 
الأصحاب بكرن تراد ا لقرله تان : # فَيرَآه َه َُِمَاقَا ُو وموسيئ عليه السلام 
0 مين إثناقه:: 

: ( القسم الثاني : الاي اي فإن قال : وكلني المدعئ 

بسي الو الاك اب 0 
جميع المعاملات » ثم إن كان صادقاً في دعوى الوكالة.. فيفعل ما وكل فيه من 
المصالحة علئ بعض المدعئ ٠‏ أو عل شيء آخر عيناً كان أو دين » وإن لم يكن 
مادقا : قهو ع را فعبرلن وقد تقذ مكمه فى ( اليه" 

وشمل قوله : ( وهو مقر ) ما إذا وقع الإقرار في الظاهر » وما إذا أقر عند الأجنبي 
الذي وكله فقط ولم يظهره خوفاً من أخذ المالك لهء وقد صرح بالقسمين في 
« المحرر » 

فلو قال : وكلني في مصالحتك وأنا أعلم أنك محق. . فالصلح صحيح ٠‏ جزم به 
القاضي أبو الطيب » وصاحب « التنبيه » وأقره عليه المصنف . وصححه الماوردي » 
حكن رجها اع ١‏ أله لايل ح دللق بين الامعتراقك افر أر.: 

وعلم من عبارة المصنف : أنه لا يكفي مجرد التوكيل بالمصالحة » وهو كذلك . 

قال : ( ولو صالح لنفسه والحالة هلذه. . صح ) أي : ظاهراً » وكذا باطناً » أما 
إذا كان ديناً. . فيأتي فيه الخلاف السابق في بيع الدين لغير من عليه . 

واحترز بقوله : ( والحالة هلذه ) عما إذا صالح لنفسه مع الإنكار وسيأتي . 


وَكأنه آشْتَوَاة :مان كَانَ ير وََالَ أ لأَجِبِنٌ : هُوَ 00 في إتكاره. : 0 


قال : ( وكأنه اشتراه 2٠")‏ ؛ لأن الصلح قد وقع بعد دعوئ وجواب . 

وتعبيره بكاف التشبيه أحسن من قول « الروضة » : ( كما لو اشتراه ) ؟ فإنه شراء 
حقيقة فلا معنو للتشبيه0© . 

قال : ( وإن كان منكراً وقال الأجنبي : هو مبطل في إنكاره. . فهو شراء مغصوب 
فيفرق بين قدرته على انتزاعها وعدمها ) وأشار المصنف بتأنيث الضمير في قوله : 
( انتزاعها ) إلئ أن صورة المسألة فى العين » أما الدين. . فطريقة الكتاب بطلانه . 

كل هنذا إذا صالح الأجنبي لنفسه » فإن صالح للمدعئ عليه والصورة كما في 
الكتاب. . فوجهان : أصحهما في الدين الصحة وفي العين المنع ؛ لأنه لا يمكن أن 
يملكه العين قهراً » بخلاف قضاء الدين . 

قال : ( وإن لم يقل : هو مبطل . . لغا الصلح ) ؛ لأنه اشترئ منه ما لم يثبت 
ملكه ) » وهلذه العبارة ة تشمل ثلاث صور : 

إحداها : أن يقول : وهو محق . 

والثانية : لا أعلم حاله . 

والثالثة : أن يقول : صالحني ولا يذكر شيئاً » وهلذه الثالثة ليست في ١‏ الشرح » 
ولا في « الروضة » » وإطلاق الكتاب و« المحرر » يقتضي البطلان فيها وهو كذلك . 
تتمة : 

قال أبو إسحاق : لا يحل للمنكر فيما بينه وبين الله تعالئ أن يوكل في المصالحة ؛ 
لأنه مع الإنكار إلجاء إلئ بيعه منه » ولا يحل لأحد أن يلجىء غيره إلئ بيع ماله . 


) في هامش ( ك ) : ( بلفظ الشراء‎ )١( 
. ) (؟) في هامش ( ك ) : ( ليس كما قال » بل العبارتان سواء‎ 
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وقال أبو العباس : يجوز ؛ لأن إنكاره حرام للكذب والإضرار » فإذا أراد إزالة 
الضرر. . جاز كمن أذنب ذنبين وأراد التوبة من أحدهما » والأشبه : أن الخلاف في 
الحل والقطع بالصحة . 

ولو صالح الأجنبي من الدين علئ عين » ثم جحد الأجنبي وحلف هل يعود إلئ من 
كان عليه الدين؟ فيه وجهان » صحح في زوائد « الروضة » في ( باب الحوالة ) العود 
وينفسخ الصلح . 

قال : ( فصل : 

الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا 
ضرر ولا ضرار في الإسلام » وهو حديث حسن رواه ابن ماجه ١*10[‏ عن عبادة] 
والدارقطني [/77] وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » ورواه مالك في 
« الموطأ »45/11/] مرسلاً كما قاله المصنف فى ١‏ الأربعين » . 

ووو حرقلةاعن الكناففي رع الع أنه عيح ريه دلرو له زا 

ولأن الحق فيه ليس له خاصة بل لجميع المسلمين . 

و( الطريق ) يذكر ويؤنث . 

و( النافذ ) بالذال المعجمة » وبين الطريق والشارع اجتماع وافتراق فالطريق يكون 
في الصحارى والبنيان » والشوارع مختصة بالبنيان » والشارع لا يكون إلا نافذاً . 
والطريق يكون نافذاً وغير نافذ . 

وقوله : ( لا يتصرف ) بضم الياء والتعبير ب( يضر المارة ) أولئ من تعبير 
« الشرحين » وه الروضة » بما يبطل المرور ؛ لأن كل ما يبطل يضر من غير عكس . 

قال : ( ولا يشرع فيه جناح ولا ساباط يضرهم ) هلذا تخصيص بعد تعميم ؛ فإن 
عبارته الأول شاملة لهلذا وغيره . 


.)478/5( انظر «خلاصة البدر المنير»‎ )١( 
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وقال أبو حنيفة : لا اعتبار بالضرر وعدمه في إخراج الجناح » وللكن إن خاصمه 
إنسان فيه. . نزع وإن لم يضر ء وإلا. . ترك . 

وقال أحمد : لا يجوز إشراعه بحال إلا بإذن الإمام . 

لنا : اتفاق الناس عليه في سائر الأعصار من غير إنكار » و ( أن النبي صلى الله 
عليه وسلم نصب بيده ميزاباً في دار العباس رضي الله عنه ) وقيس الجناح عليه » كذا 
استدل به الرافعي وغيره . 

فأما نصب الميزاب. . فرواه أحمد 5٠0/11‏ والحاكم 501/1 والبيهقي [11/5] » 
وليس فيه دليل علئ أبي حنيفة ولا علئ أحمد » أما أبو حنيفة. . فلآنه لا يقول بمنع 
النصب كما تقدم . 

وقوله : ( يشرع ) معناه يخرج . 

وأما أحمد. . فإنما منعه عند عدم إذن الإمام » وفعل النبي صلى الله عليه وسلم آكد 
وأبلغ من الإذن . 


فائدة : 
( الجناح ) : مأخوذ من جناح الطائر » قال الجوهري : وهو يده . وقيل : من 
جنح إذا مال » و( الجوانح ) : الأضلاع التي تلي الصدر ٠‏ والضلوع مما يلي الظهر . 
و( الساباط ) : سقيفة بين حائطين تحتها طريق » والجمع سوابيط وساباطات . 
وقولهم في المثل : أفرغ من حجام ساباط » قال الأصمعي : كان يمضي الأسبوع 
فلا يدنو منه أحد » فعندها يخرج أمه فيحجمها ؛ ليرى الناس أنه غير فارغ » فما زال 
ذلك دأبه حتئل أنزف دمها فماتت فجأة فسار مثلاً . 
قال الشاعر [من السريع] : 
مطبخ ه قفر وطباخحه أفرغمين حجم ساباط 
وقيل : إنه حجم كسرئ إبرويز مرة. . فأغناه » فلم يحجم بعده أحداً . 
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فائدة أخرئ : 

قدر الطريق في أرض مملوكة سبلها مالكها ما اختاره » والأفضل توسيعها » وإن 
كانت بين أرض 5 أصحابها إحياءها : فإن اتفقوا.. فذاك . وإن اختلفوا. . فقدر 
سبعة أذرع ؛ لما في « الصحيحين »© [خ ١184م‏ 171]عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قضئ عند الاختلاف في الطريق أن يجعل عرضه سبعة أذرع ) 
كذا قال المصنف في زيادات « الروضة ١":‏ » وهلذا تابع فيه ابن الصلاح » والمنقول 
ما ذكره الماوردي في ( باب القسمة ) أن المرجع فيه إلى الحاجة » والحديث محمول 
علئ عرف المدينة . 

ومعنى الحديث : إذا أريد ابتداؤها . 

قال : ( بل يشترط ارتفاعه بحيث يمر تحته منتصباً ) أي : الماشي ٠.‏ واعتبر 
الماوردي مع هنذا أن تكون علئ رأسه الحمولة العالية » ولا بد من ذلك . 

ويشترط أيضاً أن لا يؤثر في إظلام الموضع . وقيل : لا أثر لذلك » وقيل : إن 
منع الضوء بالكلية. . أثر » وإلا. . فلا » فاجتمع ثلاثة أوجه . 


تنسبيهات : 

أحدها : ماذكره مخصوص بالمسلم » أما الكافر. . فلا يخرج جناحاً في شارع 
المسلمين على الأصح ؛ لأنه كإعلاء البناء على المسلمين » نبه عليه المصنف وابن 
الصلاح . 

قال في « المطلب » : وسلوكهم طرقات المسلمين ليس عن استحقاق ملك » بل 
إما بطريق التبع للمسلمين » أو بما بذلوه من الجزية . 

وقال في « البحر » في ( كتاب الجزية ) : ويجري الخلاف في آبار حشوشهم إذا 
أرادوا حفرها في أفنية دورهم . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


ام َليَرْفَعْهُ بِحَيْتُ يَمُدُ تَحْتَهُ الْمَحْمِلُ عَلى الْبعِير 


أما إذا اشترى الذمي داراً كانت لمسلم وبها روشن فهل يقر عليه أو يهدم؟ يشبه أن 
يكون كالدار العالية إذا اشتراها الذمي من المسله''" » وسيأتي في ( باب الجزية ) إن 
شاء الله تعالىئ . 

الثاني : مقتضئ كلام المصنف : أنه يجوز أن يخرج الجناح فوق جناح جاره أو 
تحته » وكذلك في موضعه أيضاً إذا انهدم أو هدمه وإن كان علئ عزم إعادته » وهو 
كذلك . 

واستشكل الرافعي وضعه موضع جناح الجار إذا لم يعرض عن ذلك » وقاسه على 
مقاعد الأسواق » ورده المصنف وجعله مقيساً على الواقف فى الطريق إذا فارق 
مكانه”"" » والذي قاله الرافعي أولئ . 1 

الثالث : من وضع جناحاً علئ وجه لا يجوز. . قلعه الحاكم لا كل أحد علئ أشبه 
الوجهين في « المطلب ©7" ؛ لما فيه من توقع الفتنة . 

وقال البندنيجي : لكل أحد قلعه كما لو بنئ دكة على باب داره . 

وقال سليم : لكل أحد مطالبته بقلعه ؛ لأنه من إزالة المنكر » وينبغي حمل كلام 
التدتيعي عي : 

قال : ( وإن كان ممر الفرسان والقوافل. . فليرفعه بحيث يمر تحته المحمل على 
البعير مع أخشاب المظلة ) ؛ لأنه قد يتفق ذلك نادراً . 

و( القوافل ) جمع قافلة » وهي : الرفقة الراجعة من السفر . 

(المجمل يق المي الا الى اركير الانة:. 

و( المظلة ) بكسر الميم ‏ وحكى ابن الأعرابي فتحها ‏ : البيت الكبير من الشعر . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. (؟) في هامش ( ك ) : ( أو القاعد للاستراحة أو نحوها ) ورمز له بالصحة‎ 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )9( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )4( 


وَيَحْرْمُ ألصّلحٌ على إشرَاع الْجَناح » وأن يِبْنِيَ في ألطريقٍ ذكة » أو يغْرِسَ 
اال د وو وق 7 ا 
شجرة » وقيل : إن لم يَضرّ. . جاز . لوادج لاعت الف مرانها لماه وقد اق قال رو د ا 


قال : ( ويحرم الصلح على إشراع الجناح ) سواء كان المصالح الإمام أو غيره ؛ 
لأن الهواء تابع لا يفرد بالعقد كالحمل مع الأم » ولأنه إن ضر. . لم يجز أخذ العوض 
عنه » وإلا. . فهو مستحقه » وما يستحقه الإنسان لا يؤخذ منه عوض عنه كالمرور . 

قال : ( وأن يبني في الطريق دكة . أو يغرس شجرة 2١")‏ قال الرافعي : لأن المارة 
قد تزدحم فيه » ولأن مكانهما يشتبه بالأملاك عند طول المدة » والتعليل الأول منقورض 
بغرس الشجرة في المسجد ؟ فإنه جائز مع الكراهة كما قاله في زيادات « الروضة » في 
آخر ( شروط الصلاة ) . 

والثاني : ينتقض بجواز فتح الباب إلئْ درب غير نافذ إذا سمره كما كن ١‏ 

و( الدكة ) بفتح الدال : المسطبة » قال الشيخ : وينبغي أنها إذا كانت بفناء داره 
وكانت لا تضر. . لا تمنع ؛ لأن الناس ما زالوا يتخذون ذلك من غير إنكار”" . 

قال ( وقيل : إن لم يضر جاز ) ؛ قياس علئ إشراع الجناح . 

وأفهم كلامه جواز اتخاذ الطين في الطريق » وهو كذلك إن بقي مقدار المرور 
للناس » وإذا جوزنا نصب الدكة وغرس الشجرة فتلف بذلك شىء . . ضمنه . 

وحكى الماوردي قولين فيما لو حفر بثراً في طريق واسع بفناء داره فتلف به إنسان 
هل يضمنه؟ والشجرة والدكة فى ذلك كالبئر . 

وإذا كان الطريق واسعاً. . لم يجز لأحد أن يستولي علئ شيء منه بلا خلاف . 


. )2 الصلح‎ ١ وأن يبني ؛ معطوف على‎ ١ : في هامش (ك) : ( قوله‎ )١( 

(؟) في هامش ( ك ) : ( وأجيب عن الأول بأن محل جواز غرس الشجرة بالمسجد إذا كان لعموم 
المسلمين » بدليل أنهم لا يمنعون من الأكل من ثمارها » وإن غرسها للمسجد ليصرف رَيعها 
له. . فالمصلحة عامة أيضاً » بخلاف ما هنا » وقضيته : جواز مثل ذلك في الشارع حيث 
لا ضرر » وعن الثاني بأن الحق في الدرب المنسد لخاص والخاص قائم علئ ملكه وحافظ له » 
بخلاف الشارع » فانقطاع الحق فيه عند طول المدَّة أقرب [شرح الروض 1515/7 ) . 

(*) في هامش ( ك ) : ( الأصح : خلاف ما قاله الشيخ ) . 


لا 


وَغْيْرُ ألنافذ يَحْرُمٌ الإشراع إِلَيْه لغيْر أَهْلِهِ » جا د نج نيو سرح اواج رق اي اه 


قال الشيخ : وقد عظمت البلية في هنذا الزمان فصار وكلاء بيت المال يبيعون من 
الطرق ما يقولون : إنه لا يضر ولا يضيق ٠‏ وهلذا حرام ينبغي التحرز منه ؛ لأنا 
لا نعلم مبتدأ الطريق هل هو بوقف أو غيره”"' » فإن كان وقفاً.. لم يجز بيع شيء 
منه" » وإن كان بطريق الإحياء. . فيحرم ؛ لثبوت حق الاستطراق فصار كالوقف . 

فإن قيل : إنه ملك المسلمين فيباع منه ما فضل عن حاجاتهم . . فالجواب أن ذلك 
مع الشك لا يجوز الإقدام عليه » فليحذر من هنذا غاية الحذر . 

قال : ( وغير النافذ يحرم الإشراع إليه لغير أهله ) بلا خلاف سواء ضر أم لا ؛ لأنه 
ملك لهم فأشبه الإشراع إلى الدور » وإنما جاز لغيرهم الدخول فيه بغير إذنهم ؛ لأن 
ذلك من قبيل الإباحات المستفادة من قرائن الأحوال » وليس لأجنبي أن يجلس فيها 
بغير إذنهم ولو كان فيهم صبي أو مجنون » بل قال الشيخ عز الدين : في جواز الدخول 
نظر ؛ لأن الإباحة ممتنعة منه ومن وليه”" . 

ولو اجتمع أهلها فسدوا رأسها. . لم يمنعوا عند الجمهور . 

وقال العبادي : يحتمل أن يمنعوا ؛ لأن أهل الشارع يفزعون إليه إذا عرضت 
زحمة . 
وليس لبعضهم السد قطعاً » ولو سدوا باتفاقهم. . لم يستقل بعضهم بالفتح » ولو 
اتفقوا عل قسمة صحن السكة.. جازء ولو أراد أهل رأس السكة قسمة رأسها 

وما تقرر من جواز سد رأسها وقسمة الصحن مفروض فيما إذا لم يكن في السكة 
مسجد أو بئر مسبلة » فإن كان.. منعوا من السد والقسمة ؛ لأن المسلمين كلهم 
يستحقون الاستطراق إليه . 

وأما الإشراع إليها عند عدم الضرورة » فإن كان برضا أهلها.. فلا شك في 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(6) في ( ز ) : ( لم يجز بيعه ولا بيع شيء منه ) . 


(*) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


0 


000 
5 


وَكَذَا لِبَعْضٍ أَمْلِهِ ني آلأصَّحٌ إلا بر برضا لْبَاقِينَ » وَأَهْلَهُ : مَنْ تَمَذْبَابُ دَاره إِلَبْهِ » 


الجواز » وإن كان بغير رضاهم ٠‏ فإن كان المسجد هناك قبل إحياء الزقاق.. جاز 
وصار كالشارع في جميع وجوهه من رأس لحر لير كان المي 
وقف بعد صيرورة الزقاق واستحقاق أهله بأن وقف أحدهم مكانه مسجداً. . فقد تردد 
في « المطلب » في جواز الإخراج إليه وقال : الأشبه المنع”" . 

قال الشيخ : وعندي ينبغي القطع به ؟ لأنه ليس للواقف إبطال حقوق بقية أهلها . 

وإن لم يكن في السكة إلا دار واحدة فوقفها صاحبها مسجداً. . فهلهنا يحتمل 
احتمالاً ظاهراً أن يقال بجواز إشراع الجناح إليها ؛ لأن وقف المسجد تحرير ولا حق 
لغيره » ويحتمل أن يقال : وهو الأشبه بالمنع ؟ لأنها تابعة للمسجد . 

وكما لا يجوز الإشراع في هواء المسجد لا يجوز فيما هو من حقوقه"" . 

قال : ( وكذا لبعض أهله في الأصح ) كسائر الأملاك المشتركة . 

والثاني : يجوز إذا لم يضر ؛ لأن كل واحد منهم يجوز له الارتفاق بقراره » فيجوز 
بهوائه كالشارع . 

قال : ( إلا برضا الباقين ) فيجوز ؛ لأنه ملكهم . 

هلذا إذا رضوا مجاناً » فإن رضوا بعوض. . لم يجز ويبطل العقد ؛ لأن الهواء 
لا يفرد بعقد » وإنما يتبع القرار كالحمل مع الأم . 

ويشترط مع إذن أهل الدرب إذن المستأجر إن تضرر » وإلا. . فلا . 

وفي ١‏ طبقات العبادي » نقلاً عن الأصحاب : أنه يجوز المرور فى ملك الغير إذا 
لم يصر بذلك طريقاً للناس » فلو أراد الشركاء الرجوع بعد الإذن في الإخراج. . قال 
لا ليه ومسي ايه ار 

: ( وأهله ) أي : أهل غير النافذ ( من نفذ باب داره إليه ) ؛ لأنهم الذين 

” 


3 ردق عالدن 0ك )لفت 
(01 في هام (40) + ( بلع متابلة ان تن المضطك):. 


ا 


مو وي 


ل في كلها لكلهِمْ » أم تَحْقَصُ شركة كل 
و س ألدَّرْب وتاب دَاره ؟ وَحْهَانِ ‏ امفنا لاني 0 
عَم فَنُْ باب إل لاسْتِطرَاقٍ ولدققة توق الام 0 


وَاحدٍ يما بين 


قال : ( لامن لاصقه جداره ) ؛ لأن صاحب الباب له به انتفاع بخلاف الملاصق . 

قال : ( وهل الاستحقاق في كلها لكلهم » أم تختص شركة كل واحد بما بين رأس 
الدرب وباب داره؟ وجهان » أصحهما : الثاني ) ؛ لأن ذلك القدر هو محل تردده » 
وما عداه حكمه فيه حكم غير أهل السكة . 

ووجه الأول : أنهم ربما احتاجوا إلى التردد في جميعه والارتفاق به لوضع الأثقال 
ونحوها » وكان ينبغي أن يقول : ( في كله ) كما في غيره ؛ فإنه عائد علئ غير النافذ 
وهو مذكر . 

وقوله : ( لكلهم ) كان ينبغي أن يقول : ( لكل منهم ) . 

قال : ( وليس لغيرهم فتح باب إليه للاستطراق ) ؛ لتضررهم به » فإن أذنوا. . 
جاز ولهم الرجوع » فإن رجعوا بعد الفتح. . قال الإمام : لا يلزمهم بالرجوع شيء » 
بخلاف ما لو أعار الأرض للبناء والغراس ثم رجع . . فإنه لا يقلع مجاناً . 

قال الرافعي : ولم أره لغيره » والقياس : أنه لا فرق" . 

قال ابن الرفعة : والفرق واضح ؛ لأنه هنا بن في ملكه وليس لأحد نقضه ء 
بخلاف إعارة الأرض . للكن هلذا يشكل بما إذا أعار أرضاً للدفن ثم رجع بعد الحفر 
كما سيأتي إن شاء الله تعالىئ . 

قال : ( وله فتحه إذا سمره في الأصح ) ؛ لأن له رفع جميع الجدار فبعضه أولى » 
وهلذا الوجه صححه الكرخي والعمراني 

والثاني : لا ؛ لأنه قد يطول الزمان فيستطرقه » وصححه الجرجاني والشاشي وابن 
أبي عصرون . قال المصنف : وهو أفقه . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


للف 


وجزم الماوردي والبندنيجي بالجواز إذا ركب عليه شباكاً » وخصا الخلاف بما إذا 
قال : افتحه واسمره » والخلاف جار في الفتح للاستضاءة أيضاً دون الاستطراق » 
وحيث منعنا فتح الباب المذكور ففتح. . قال فى « المطلب »© : يظهر أن يؤمر بإزالة 
هيئة الباب . 

قال : ( ومن له فيها باب ففتح آخر أبعد من رأس الدرب . . فلشركائه منعه ) أي : 
لكل من الشركاء منعه ؛ لتضررهم بذلك » سواء سد الأول أو أبقاه ؛ لآن الحق لغيره . 

والمراد : من بابه أبعد من الباب الأول الذي للفاتح » ولا يثبت لمن بابه أقرب إلى 
باب الدرب في الأصح ؛ بناء علئ كيفية الشركة » ولو كان باب شريكه مقابلاً 

قال : ( وإن كان أقرب إلئ رأسه ولم يسد الباب القديم . . فكذلك ) ؛ لأن انضمام 
الثانى إلى الأول يورث زيادة زحمة الناس ووقوف الدواب فى السكة فيتضررون به » 
وتحويل الميزاب من موضع إلى موضع كفتح باب وسد باب . 

قال : ( وإن سذه.. فلا منع ) ؛ لأنه ترك بعض حقه » وقيل : يمتنع » حكاه 
على كيفية الشركة كما قاله في زوائد « الروضة » » ومقتضاه : تصحيح الجواز » وهو 
مقتضئ إطلاق الكتاب7) 

قال : ( ومن له داران تفتحان ) هو بالتاء من فوق . 


. في هامش (ك) : (أي : القديم)‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 


05١ 
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إلى دربِينٍ مببد ودين أو مسدود وَشار 4 ففتَح بَابا بَيْنِهُمًا. . لم يُمُنع في 
20-0 5 فل و ع كيه ل مرا 0 0 يه بن م رو ا و م و 


الأصحٌ . وَحَيْث مُنِع فنّحَ ألبّاب فصّالحَ أهل ألدَرْبٍ بِمَّالٍ. . صَحَّ . وَيَجَورٌ فتح 


قال : ( إلئ دربين مسدودين أو مسدود وشارع ففتح باباً بينهما ) أي : للاستطراق 
( .. لم يمنع في الأصح ) ؛ لأن المرور مستحق له » ورفع الحائل بين الدارين تصرف 
في ملكه فلا يمنع منه » وهلذا تبع فيه الرافعي والبغوي فقط . 

والثاني واختاره الجمهور : يمنع ؛ لأنه يثبت لكل من الدارين استطراقاً إلى الدرب 
الآخر . 

وموضع الوجهين إذا قصد الاستطراق . فإن قصد اتساع ملكه. . فلا منع قطعاً , 
ولو عبر ب( المملوك ) بدل ( المسدود ). . كان أولئ ؛ لأنه لا يلزم من السد الملك » 
بدليل ما لو كان في أقصاه مسجد أو نحوه . 

قال : ( وحيث منع فتح الباب فصالح أهل الدرب بمال. . صح ) ؛ لأنه انتفاع 
بالأرض » بخلاف إشراع الجناح كما تقدم » فإن قدروا مدة.. كان إجارة » وإن 
أطلقوا أو شرطوا التأبيد. . كان بيعآ لجزء شائع من الدرب”''؛ ويجعل الفاتح كأحدهمء 
كما لو صالح رجلاً علئ مال ليجري في أرضه نهراً. . كان ذلك تمليكاً للنهر . 

ولو صالحه بمال على فتح باب من داره إل داره. . صح ٠»‏ ويكون كالصلح علئ 
إجراء الماء علئ سطحه . ولا يملك شيئاً من الدار والسطح ؛ لأن السكة لا تراد إلا 
للاستطراق ٠‏ فإثبات الاستطراق فيها يكون نقلاً للملك ٠‏ وأما الدار والسطح. . فلا 
يقصد بهما الاستطراق وإجراء الماء . 

وقوله : ( فصالح أهل الدرب ) أشار به إلئ أنهم الذين يستحقون المنع أما أهل 
الشارع. . فليس لهم منع » ولا تصح منهم المصالحة . 

قال : ( ويجوز فتح الكوات ) أي : في غير الدرب النافذ ؛ لأنه تصرف في ملك 


000( في هامش ( كك ) : ( كذا نقله الشيخان عن ١‏ التتمة » للمتولي ) . 


0١ 


وده لاجم ع 4 ا" أذ قياف أمكدما ماحها جو م ود قر كما لح مادو أ أو قرا هال هذا ره اق “قا قي اق عد يئر از وراقا الباق لق ريسك ا 


و( الكوة ) بفتح الكاف : الطاقة » وفي لغة غريبة ضمها » والواو مشددة فيهما » 
وجمعها المصنف جمع تصحيح ٠‏ وفي كافه اللغتان » ويجمع تكسيراً علئ كوىّ بضم 
الكاف وكسرها » وغالب ما تفتح للاستضاءة 

وله نصب شباك عليها بحيث لا يخرج منه شيء » فإن خرج هو أو غطاؤه. . كان 
كالجناح » قال الشيخ : فليئتبه لهلذا » فإن العادة أن يعمل في الطاقات أبواب تخرج 
فتمنع من هواء الدرب 4 

هلذا كله في حق من ليس له الفتح فيه للاستطراق » فإن كان له ذلك . . فلا منع من 
أبواب الطاقات . ش 

وقيد صاحب ١‏ الشافي » جواز فتح الكوئ بما إذا كانت عالية لا يمكن النظر منها 
إل دار جاره . 


2 


: 1 5" 


قال المتولي وسليم : لو كان لداره باب إلى الشارع وباب إلئ درب غير نافذ فأراد 
أن يدخل غيره من الباب الذي بالشارع ويخرجه من الباب الاخر الذي بالدرب. . لم 
يجز 7" » والظاهر : أنه شيء انفردا به!" . 

وإذا كان بين داريه طريق نافذ فحفر تحته سرداباً من إحداهما إلى الأخرئ . . جاز 
باتفاق الأصحاب ؛ لأن القرار كالهواء فهو كالساباط الذي لا يضر » ولو لم يكن 
الطريق نافذاً. . لم يجز . 

وقول الروياني : إنه يجوز ضعيف » ونقله عن الأصحاب شاذ لعله اعتمد فيه علئ 
قول بعضهم . 

ولو أذن صاحب الدرب لإنسان في حفر سرداب تحت داره ثم باعها. . فللمشتري 
أن يرجع كما كان للبائع » قاله العبادي . 


. ) في هامش ( ك ) : ( غير معتمد‎ )١( 
. في هامش ( ك ) : ( هو كما قال)‎ )5( 


؟“ومع 


وَلْجِدَارُ بَْنَ آلمَلَِينِ قد يَخْمَصُ به َحَدُهُمَا ٠‏ وَكَد يَشْتَِكَانٍ فيه : فَألْمختصة : 
َس لحر وَضْعْ الجذُوع عَلَيِِبِمَيِ دن في آلْجَدِيدٍ » وَل يجيه جب أَلْمَالكُ » 5 


قال : ( والجدار بين المالكين قد يختص به أحدهما . وقد يشتركان فيه : 

فالمختص : ليس للآخر وضع الجذوع عليه بغير إذن في الجديد ) ونقله البغوي في 
«( شرح السنة » عن أكثر العلماء 

قال : ( ولا يجبر المالك ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لااضرر ولا ضرار في 
الإسلام » وتقدم في أول الفصل أنه صحيح . 

ولقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه » رواه 
الدارقطني 1 والحاكم [9/1] بإسناد صحيح : 

ولأنه انتفاع بملك الغير » فأشبه البناء في أرضه ٠‏ والحمل على بهيمته . 

والقديم ورواه البويطي عن الشافعي رضي الله عنه في الجديد وبه قال مالك 
وأحمد : يجوز ذلك » ويجبر المالك عليه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا يمنع 
جار جاره أن يضع خشبة في جداره » ثم يقول أبو هريرة : ( ما لي أراكم عنها 
معرضين » والله لأرمين بها بين أكتافكم ) متفق عليه [خ *145-م15:09] . 

وقوله : ( خشبة ) يروئ بالإفراد والجمع » قال الحافظ عبد الغني : الناس كلهم 
يروونه بالجمع إلا الطحاوي . 

وقوله : ( عنها ) و( بها ) المراد به السنة . 

و( أكتافكم ) بالمثناة من فوق ٠‏ أي : بينكم » ونقل القاضي عياض عن بعضهم : 
أنه رواه بالنون ومعناه أيضاً بيتكم . 

وفي ١‏ تعليقة القاضي حسين »> : أن أبا هريرة رضى الله عنه قال ذلك حين كان 

وقال البيهقي في ( إحياء الموات ) : لم نجد في سئن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما يعارض هلذا الحديث . ولا تصح معارضته بالعمومات » وقد نص الشافعي 
رضي الله عنه في القديم والجديد على القول به » فلا عذر لأحد في مخالفته . 


0 


وأجاب الأصحاب بأن الضمير في ( جدار ) لصاحب الخشب » أي : لا يمنعه 
الجار أن يضع خشبه في جدار نفسه وإن تضرر به من جهة منع الضوء والهواء . 

ويشترط للإجبار ‏ على القديم - : 

أن لا يكون على المالك ضرر فيه بأن كانت الأخشاب ثقيلة لا يحتملها الجدار » أو 
أراد هو أن يبني عليها لم يكن له وضعها . 

وأن لا يزيد الجار في ارتفاع الجدار » ولا يبني عليه أزجأ » ولا يضع عليه ما يضر 
الجدار . 

وأن لا يكون له جدار أصلاً » أو لا يكون له إلا جدار واحد » فلو كان له جداران 
أمكن التسقيف عليهما. . فلا حاجة إلئْ جدار غيره » هلذا هو المشهور عن القديم . 

وعكس الإمام فقال : إن كانت الجدر كلها لغيره. . فلا يضع عليها » وإن كانت 
الثلاثة له والرابع لجاره. . فله الوضع عليه . 

ولا فرق بين أن يحتاج في وضع الجذوع إلئ نقب الجدار أو لا ؛ لأن رأس الجذع 
يسد الفتح ويقوي الجدار » بخلاف فتح الكوة ونحوها ؛ فإنه لا يجوز . 

والفرق بين وضع الخشب على القديم وبين وضع رأس الرف ونحوه فإنه لا يجوز ؛ 
لأن المنع من وضع الجذوع قد يؤدي إلئ تعذر الانتفاع بملكه بسبب امتناع التسقيف » 
بخلاف هلذه الأمور . 

ولو أراد أن يبني ساباطاً علئ شارع أو درب غير نافذ ويضعه علئ جدار جاره 
المقابل. . لم يجز قولاً واحداً . 

قال : ( فلو رضي بلا عوضص.. فهو إعارة ) وهلذا وما بعده تفريع علئ عدم 
الإجبار » وإنما كان هنذا إعارة ؛ لأن حدها منطبق عليه » ويستفيد بها المستعير 
اوضع مر اراح ؛ حتئ لو رفع جذوعه أو سقطت بنفسها » أو سقط الجدار فبناه 
صاحبه بتلك الالة. . لم يكن له الوضع ثانيآ على الأصح . 

قال : (له الرجوع قبل البناء عليه؛ وكذا بعده في الأصح) قياساً علئ سائر العواري . 


ه60 


انار يع . : تَخيرره بن أن نقية ننقية بأَجْرَة أو يَقلَمَ ويَغْرَم أَرْش نَقْصِهِ 2 وَقيل : 
فَائَدَتهُ :طَلتُ الجر قط وَلََْضِيَ يوضع الْجُذوع وَآلَِءِ عَلَيهَا برض : فإن 


والثاني : لا يرجع بعده ؛ لأن مثل هنذه الإعارة المقصود بها التأبيد » كما إذا أعار 
لدفن ميت » وهلذا عليه أكثر العراقيين » وإذا قلنا لا رجوع. . فلا أجرة » للكن إذا 
رفع الجذوع صاحبها أو سقطت بنفسها فهل له إعادتها بمقتضى الإذن الأول؟ وجهان : 
أصحهما : لا ؛ لأن الإذن إنما يتناول مرة » فلا بد من إذن جديد . 


تنبيه : 

محل المنع من إعادة الجذوع إذا وضعت بإذن » فلو ملكا علواً وجذوعاً موضوعة 
عليه » ولم يعلم كيف وضعت : فإذا سقط الجدار. . فليس له المنع من إعادة الجذوع 
بلا خلاف » ولو أراد صاحب الجدار نقضه » فإن كان مستهدماً. . جاز » وحكم إعادة 
الجذوع ما سبق ١‏ وإن لم يكن مستهدماً. . فلا . 

قال : ( وفائدة الرجوع : تخييره بين أن يبقيه بأجرة أو يقلع ويغرم أرش نقصه ) كما 
إذا أعار أرضاً للبناء والغراس 

قال : ( وقيل : فائدته : طلب الأجرة فقط ) ؛ لأن ضرر القلع يتعدئ إل خالص 
ملك المستعير » لأن الجذوع إذا قلعت أطرافها لم تستمسك على الجدار الباقي » 
وسيأتي في ( العارية ) ما في ذلك من التناقض إن شاء الله تعالئ . 

قال : ( ولو رضي بوضع الجذوع والبناء عليها بعوض : فإن أجر رأس الجدار 
للبناء . . فهو إجارة ) ويجوز ذلك بلا خلاف كسائر الأعيان التي تؤجر للمنافع . 
ويصح بلفظ الإجارة والصلح » وكذا بلفظ بيع المنفعة إذا صححنا الإجارة9© . 

ويشترط فيها شروطها , للكن لا يشترط فيها بيان المدة في الأصح ؛ لأن الحاجة 
تدعو إلئْ دوامه وهنذا أيضاً مفرع علئ عدم الإجبار » أما على الإجبار. . فلا يجوز 
أخذ العرض عليه . 


)000( في هامش (ت ) و( ك) : ( أي : بلفظ البيع ) . 
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فيه شَوْبُ بيع وإجَارة » فإِذا بت . قلَيِسَ لِمَالِكِ آلْجدار نَقْصْهُ بِحَالٍ . وَلَو أنْهَدَمَ 
لْجِدَارُ فأَعَادَهُ مَالِكَهُ. . فَلِلْمُشْئَرِي إِعَادَة ألْبناءِ ا 0010 


قال : ( وإن قال : بعته ) أي : رأس الجدار ( للبناء عليه ؛ أو بعت حق البناء 
عليه . فالأصح : أن هذا العقد فيه شوب بيع وإجارة ) أما شوب البيع. . فللتأبيد » 
وأما شوب الإجارة. . فلأن المستحق به منفعة » وجوز الشافعي رضي الله عنه ذلك في 
حقوق الأملاك كحق المرور ومجرى الماء ومسيله ؟ لمسيس الحاجة في ذلك إلى 

إثبات الارتفاق على التأبيد » ولو كان إجارة محضة. . لاشترط تأقيتها » ولو كان بيعاً 
محضاً. . لكان رأس الجدار لصاحب الجذوع . 

والثاني : أنه إجارة » واغتفر فيها التأبيد ؛ للحاجة كخراج السواد . 

والثالث : أنه بيع يملك المشتري به رأس الجدار » واستشكله الرافعي . 

ولو باعه وشرط أن لا يبني عليه. . جاز وانتفع به فيما عدا البناء » وإن باع ولم 
يتعرض للبناء . . فكذلك في أصح الوجهين » وقيل : يبني . 

و( الشوب ) : الخلط ء وعبر في « المحرر » وغيره ب( شائبة ) هنا وفي ( الخلع ) 
وغيرهما وهو غير مستقيم ؛ فإن الشائبة مؤنث شائب » وقد نبه في « الدقائق » علئ 
ذلك إلا أنه قال : التعبير بشائبة تصحيف . وصوابه : تحريف . 

قال : ( فإذا بنئا. . فليس لمالك الجدار نقضه بحال ) أي : نقض بناء المشتري ؛ 
لأنه استحوّ ستحق دوامه بعقد لازم ١‏ وليس للمالك أيضاً منعه من البناء » ولا هدم جدار 
نفسه » للكن طريق مالك الجدار أن يشتري منه حق البناء بثمن معلوم » فإن ذلك جائز 
كما صرح به المحاملي ؛ وحينئذ يتمكن من الخصال التي يتخير المعير بينها ؛ لزوال 
استحقاق صاحب الجذوع » ولا يتمكن من القلع مجاناً . 

قال : ( ولو انهدم الجدار فأعاده مالكه. . فللمشتري إعادة البناء)؛ لأ ا 


)١(‏ كذا في ( ج) بزيادة :( ولو كان الانهدام والإعادة قبل بناء المشتري. . كان للمشتري البناء 
أيضاً » وهلذه الصورة لا تؤخذ من كلام المصنف ) : 


/اضهء 


وَسَوَاءٌ كان ألإذنُ بِعِرَض أَوْ بعَيْرِهِ يُشْتَرَط بين قذر الْمَوْضعِ لْمَئْتِنٌ عَلَيْهِ طولاً 
وَعَرْضآ , وَسَدْكِ الْجدْرَانٍ » يتا , وكَيْفية السَقَفٍ الْمَحَمُول عَلَْهَا. 
تت ا 033 

هلذا إذا بناه بتلك الآلة. . وبمثلها » فإن بناه بغير تلك الآلة. . ففي « الشرح » 
و« الروضة » لا خلاف أنه لا يعيد إلا بإذن جديد ؛ لأنه جدار آخر » واعترضا بأن 
الخلاف مذكور في « البحر » في ( باب العارية ) . 

قال في « المطلب » : ولعل قائله يقول : الأس أصل » فما دام. . فالاعتبار به » 
فلو حذف المصنف لفظة ( الإعادة ) وقال : فللمشتري البناء. . لشمل هنذه . وأما 
مالك الجدار. . فلا يجبر على إعادته في الجديد . 

ولو أراد صاحب الجذوع إعادة الجدار من ماله ليتمكن من وضع الجذوع عليه. . 
لم يكن لصاحب الجدار منعه ؛ لأنه ثبت له حق لازم في الجدار وما تحته . 

وعبر المصنف ب( الانهدام ) ؛ ليحترز عما لو هدمه صاحب السفل أو غيره » فإن 
هدم قبل بناء المشتري. . فعلى الهادم قيمة حق البناء ؛ لأنه حال بين المشتري وبين 
حقه بالهدم » فإذا أعاد البائع حائطه. . استرد الهادم القيمة ؛ لأن الحيلولة قد ارتفعت 
وإن كان الهدم بعد بنائه . 

والقياس أن يقال : إن قلنا : إن من هدم جدار الغير يلزمه إعادته. . فعليه إعادة 
السفل والعلو » وإن قلنا : يلزمه أرش النقص فعليه. . أرش نقص الآلات وقيمة حق 
البناء ؛ للحيلولة » كذا قاله الرافعي9" . 

قال : ( وسواء كان الإذن بعوض أو بغيره يشترط بيان قدر الموضع المبني عليه 
طولاً وعرضاً » وسمك الجدران » وكيفيتها » وكيفية السقف المحمول عليها ) ؛ لأن 
الأغراض تختلف بذلك . والغرر مجتنب في البيع والإجارة والعارية التي لا ينفصل 
الحال فيها بمجرد الرجوع ٠‏ وقيل : يكفي إطلاق البناء » ويحمل على ما يحتمله 
المبني عليه » والصحيح : أنه لا ب يشترط التعرض لوزن ما يبنيه ؛ لأن تعريف كل شيء 


بحسبه » وإذا كانت الآلات مشاهدة . . أغنت مشاهدتها 5 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


4 


وَلَوْ أذنَ في اناق كال رشك ان قذْر مَحَلٌ البتاء . وَآَمَا الْجِدَارٌ 
لْمُْشْتَرَكُ : للحا وَضْعُْدُوعِعلَِِذن ني الْجَِبدٍ» ولس له أذ 


4 


و( السمك ) بفتح السين : الارتفاع إذا أخذت من أسفل صاعداً » فإن عكست. . 
سمي عمق بضم العين المهملة . 

والمراد بكيفية الجدران : أهي مجوفة أم لا؟ بالحجر أم بالطوب؟ وكيفية السقف : 
أهو عقد أم غيره؟ بالقصب أم بالجريد أم بخشب 

قال : ( ولو أذن فى البناء علئ أرضه. . كفئ بيان قدر محل البناء ) ؟ لأن الأرض 
تحتمل كل شيء فلا يختلف الغرض إلا بقدر محل البناء . 

وقيل : يجت بين السمك والكيفية أيضاً ؛ لأنه قد تطول بسببه مدة التفريغ عند 
انتهاء المدة » وهلذا التعليل يقتضي : أنه لا يأتي إذا باع حق البناء عليها ؛ لأنه 
لا رجوع له'" . 

نعم ؛ ينبغي اشتراط قدر ما يحفر ؛ لأن الغرض به يختلف”'” . 

قال : ( وأما الجدار المشترك : فليس لأحدهما وضع جذوعه عليه بغير إذن في 
الجديد ) هما القولان السابقان في جدار الأجنبي . 

قال : ( وليس له أن يتد فيه وتدا أو يفتح كوة بلا إذن ) هلذا لا خلاف فيه قياساً علئ 
منع الانتفاع بسائر الأملاك المشتركة بغير إذن » وكذا يمتنع أن يترب الكتاب من ترابه 
إلا بإذن » أما بالإذن. . فيجوز » للكن يشترط عدم العوض ؛ لئلا يكون صلحاً على 
الضوء والهواء المجرد . 

و( الوتد ) بكسر التاء على المشهور : واحد الأوتاد » وبالفتح لغة . 


(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


العف 


َه أذ سيد ويد متاعا لأيُِئُ . وله ذَلِكَ في جدارٍ الي مول 
إِحِبَارٌ شريكه عَلَى الْعِمَارَة في ألْجَدِيدٍ . 20000 
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إذا فتح باب بالإذن. . فليس له السد أيضاً إلا بالإذن ؛ لأنه تصرف في ملك الغير . 

قال : ( وله أن يستند إليه ويسند متاعاً لا يضر ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « 
ضرر ولا ضرار في الإسلام » . 

قال : ( وله ذلك في جدار الأجنبي ) أيضاً ؛ لفعل السلف والخلف . كما له أن 
يستضيء بسراجه ويستظل بظل جداره . 


لو منع أحدهما الآخر من الاستناد.. فالأصح في زوائد ١‏ الروضة»: أنه 
لا يمتنع ؛ لأنه عناد محض كما لو قال : لا تنظر إل حسن داري ونضارة أشجاري 
ورونق ثيابي ٠‏ وادعى الإمام فخر الدين فى في « المحصول » الإجماع عليه » وقيده غيره 
بما إذا لم يحصل ثقله عليه0© . 

قال المتولي : ولو أراد أن يملا الببت بشيء يظهر ثقله على الحائط بحيث يخشئا 
٠ 5‏ لم يجز 0 

قال : ( وليس له إجبار شريكه على العمارة في الجديد ) كما لا يجبر علئ زراعة 
الأرض المشتركة ؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر . للكنه يجبر في الأرض علئ إجارتها 
على الصحيح » وبه يندفع الضرر . 

والقديم : يجبر على العمارة ؛ صيانة للأملاك المشتركة عن التعطيل » وصححه 
في « الشامل » و« الذخائر » و« المرشد » » وأفتئ به الشاشي وابن الصلاح » وكذلك 
الغزالي إن ظهر للقاضي أنه معاند . 


(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


6 


وراد عام مُنهَِمٍ ب بآلَهِ لنفسه .. لَمْ يُمْنَعْ » وَيَكُونُ الْمُعَادُ مِلْكَهُ ؛ يضم عَلَيْه 


2 7 00 00 وارءه 2 03 3 
21 وَيَنقَضهُ إِذَا شَاءً . وَلَو لَ ألاخَرُ : لا تنقضة وَأغْرَمٌ لك حصّتي. . لم 
تَْرَمْهُ إِجَابَتُهُ . وَإِنْ أَرَادَ ِعَادَتَهُ ينقْضه الْمُشْتَرَكِ . . قللآخر مَنْعْهُ 00 


وأطلق الرافعي القولين » وقيدهما الإمام والغزالي بعمارة يختل الملك بتركها » فلا 
إجبار في الزيادة علئ ذلك قولاً واحداً » وقيدهما ابن داوود بما إذا لم تمكن القسمة » 
فإن أمكنت. . فلا إجبار قطعاً . 

قال الرافعي : والقولان يجريان في تنقية البئر والقناة والنهر » وفي السترة بين 
السطحين إذا تشعثت واحتاجت إلى الإصلاح » وفيما لو كان علو الدار وين وسفلها 
لآخر فانهدمت وطلب صاحب العلو من صاحب السفل أن يعيد سفله ليبني عليه . 

قال : ( فلو أراد ) أي : الشريك ( إعادة منهدم بآلة لنفسه. . لم يمنع ) ؛ لأن له 
غرضاً في الوصول إل حقه » كما لو سقطت جذوعه الموضوعة على الجدار 
المقجر اح يقر د بها تيت 

قال : ( ويكون المعاد ملكه ؛ يضع عليه ما شاء وينقضه إذا شاء ) ؛ لأنه بآلته » 
للكن إذا كان للممتنع عليه حمل فهو علئ حاله . 

واستبعد الشيخ وغيره جواز إعادة المنهدم وقال : إنه بعيد عن القواعد ؛ لأن 
العرصة مشتركة » ولا حق لأحدهما على الاخر في الاستبداد بها » لا سيما وهو يمكنه 
المقابيةة تزه الأضيم :: مقواز القسسمة فى ذلك بالعزاضتى. وطنا فى كمال الطوك ويه 
يندفع الضرر . 

قال : ( ولو قال الآخر : لا تنقضه وأغرم لك حصتي. . لم تلزمه إجابته ) ؛ لأنه 
ملكه وهلذا تفريع على الجديد » أما على القديم وهو لزوم العمارة. . فعليه إجابته . 

قال : ( وإن أراد إعادته بنقضه المشترك. . فللاخر منعه ) ؛ لأنه تصرف في ملك 
غيره بغير إذنه فمنع كسائر الأعيان المشتركة » وفي وجه ليس له منعه . 

قال في « الوسيط » : واتفق عليه الأصحاب . 

وقال في « المطلب » : إنه الأشبه » وبه جزم في ١‏ التنبيه » . 


الم 


وَلوْ تعاونا علا إعادته بنقضه . . عاد مُشترَكاً كما كان . وَلو أَنفرَد أحذدهمًا وَشرَّط 


5 خرٌ زيادة جار وَكانث فى مَقابَلة عمّله فى نصيب ألاخر 0ط 


وقال الإمام : مفهوم كلامهم : جواز الإقدام عليه عند عدم المنع » وهلذا الوجه 
ذكره الرافعي وحذفه من « الروضة » » واختار الشيخ : أن صاحب الأسفل ليس له منع 
صاحب العلو .» ولصاحب العلو منع صاحب السفل : 

و( النقض ) : البناء المنقوض » وهو بضم النون عند ابن سيده والأزهري ؛ وعند 
الجوهري وابن فارس بكسرها » وجمعه أنقاض ٠‏ قال سيبويه : ولم يكسر على غير 
ذلك . 

قال : ( ولو تعاونا علئْ إعادته بنقضه. . عاد مشتركاً كما كان ) سواء تعاونا بعمل 
يد أو أجرة » فلو شرط التفاوت في الملك. . فسد الشرط في الأصح . 

قال : ( ولو انفرد أحدهما وشرط له الآخر زيادة. . جاز وكانت في مقابلة عمله في 
نصيب الآخر ) وللمسألة صورتان : ْ 

إحداهما ‏ وهي أقرب إلى لفظ المصنف - : أن يعاد بنقضها وهو الظاهر » فيشترط 
أن تجعل له الزيادة من النقض في الحال » فإن شرط له بعد البناء. . لم يصح ؛ لأن 
الأعيان لا تؤجل . 

الثانية : أن تصور بالإعادة بآلة أحدهما » فهي مخرجة علئ قولي الجمع بين بيع 
وإجارة ؛ لأنه قابل آلته وعمله ببعض العرصة . 


إذا هدم أحد الشريكين الجدار المشترك من غير إذن صاحبه لاستهدام وغيره » أو 
الجدار الخالص لغيره. . فالنص إجبار الهادم علئ إعادته ؛ لحديك جريج الثابت في 
« الصحيحين » [خ :1448م 10650] فإنه قال : « أعيدوها كما كانت )7 . 


)1غ( قصة جريج مشهورة في « الصحيحين » » وليس فيهما هلذه الجملة » وتفرد أحمد بهلذه الزيادة 
في « المسند »( ”7580/7 ) . 


وَيَجُورُ أَنْ يُصَالِحَ عَلَئْ إِجْرَاءِ آلْمَاءِ وَإِلْقَاءِ آلتلْج في مِلْكهِ عَلَىْ مَالٍ . ا 


وقيل : فيه القولان في الإجبار على العمارة » والقياس : غرامة النقصان ؛ لأن 
الجدار ليس بمثلي”' . ْ 

والصواب : أن المراد الإجبار على أن يبني مع شريكه » وأما وجوب إعادتها على 
الهادم. . فلا يمكن بل تجب قيمته عليه ؛ لأنا لو أجبرناه علئ إعادته مستهدماً. . فهو 
غير منضبط » أو غير مستهدم . . كان زائداً علئ ما هدمه » وذلك حيف . 

وأما الجدار المختص بالغير. . فلا يضمنه إلا بالأرش بلا نزاع سواء كان الهادم 
عاصيا أم لا 

قال : ( ويجوز أن يصالح علئ إجراء الماء وإلقاء الثلج في ملكه على مال ) كحق 
البناء » فإن قدر المدة. . فإجارة » وإلا.. فعلى الأوجه الثلاثة المتقدمة في بيع حق 
العافت 

وعن القديم : أن الجار إذا احتاج إلئْ ذلك . . وجب ولا يجوز الاعتياض عنه . 

وقوله : ( في ملكه ) يشمل السطح والأرض » وهو كذلك بالنسبة إلى الماء » أما 
إلقاء الثلج. . فلا تجوز المصالحة عليه على السطح"" . 

والمراد من إجراء الماء : ماء المطر ونحوه » أما الغسالة. . فلا تجوز المصالحة 
علئ إجرائها ؛ لأنها مجهولة لا تدعو الحاجة إليها » وفي وجه تصح ؛ للحاجة إلى 
ذلك . 

وإن كان على الماء المتحصل في السطح من الأمطار. . فشرط صحة الصلح عليه 
أن يعرفا قدر السطح الذي يجري منه الماء . 

وإن كان على الماء المجلوب في نهر أو عين. . فيصح أيضاً بشرط بيان موضع 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
فق في هامش ( ج ) : ( من ١‏ الإسنوي » : قال رحمه الله : لما فيه من الضرر » وهلذه الصورة 


واردة على المصنف » والمأذون له فى إجراء ماء المطر ليس له إلقاء الثلج 2 ولا أن يترك الثلج 
حت يذوب فيسيل إليه » وكذلك أيضاً المأذون له في إلقاء الثلج ليس له إجراء الماء ) . 
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الإجراء وطوله وعرضه وعمقه وتقدير المدة 1 
قال في « الشامل » : ولا بد أن يكون الموضع محفوراً أيضاً . 


فروع : 

تجوز المصالحة علئ قضاء الحاجة في حش غيره بمال » وعلئ جمع الزبل 
والقمامة في ملكه ٠»‏ وهي إجارة تراعئ فيها شرائطها » وكذا المصالحة على البيتوتة 
علئ سطح داره . 

ولو حصلت أغصان شجرته في هواء ملك غيره. . لزمه إزالة الأغصان إلا أن يرضئ 
صاحب الملك بتركها » فإن طالبه بذلك فلم يفعل. . فله تحويل الأغصان عن ملكه 
باللى ونحوه » فإن لم يمكن. . فله قطعها . ولا يحتاج فيه إلئ إذن القاضي على 
الصحيح . 

وإن صالحه على إبقائها بعورض ٠.‏ فإن لم يستند الغصن إلى شيء . . لم يصح ٠‏ وإن 
استند » فإن كان بعد الجفاف. . جاز . وإن كان رطباً. . لم يجز ؛ لأنه يزيد » وانتشار 
العروق كانتشار الأغصان . وكذلك ميل الجدار . 

قال : ( ولو تنازعا جداراً بين ملكيهما : فإن اتصل ببناء أحدهما بحيث يعلم أنهما 
بنيا معاً. . فله اليد ) ؛ لأن اتصاله به أمارة ظاهرة علئ يده وتصرفه » ونقل الإمام 
الاتفاق عليه » ويعرف ذلك بأن يدخل أنصاف لبنات الجدار المتنازع فيه في جداره 
الخاص . ونصف لبنات جداره الخاص في لبنات المتنازع فيه » ويظهر ذلك في 
الزوايا . 

ومن صور الاتصال : أن يكون لأحدهما عليه أزج”"'' لا يمكن إحداثه بعد بناء 
الجدار بتمامه » فعلى هلذا : يحلف ويحكم له به إلا أن تقوم بينة بخلافه . 


. ) في هامش ( ج ) : ( الأزج  بهمز وزاي مفتوحتين - : العقد يكون علئ إيوان أو غيره‎ )١( 
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32 بجوم اه سسا ا خم و م 2 اه 
وَإلا. . فَلهُمًا . إن أقام أحَدَهُمَا بينه. . قضى لَهُ » وَإلا. . حَلمًا » فإن حلفا أؤ 


تكلا . خعل نيما + وإن حلت أخَد حَزهيا: “تفي له 0000000 


فلو كان الجدار المتنازع فيه علئ خشبة طرفها في ملك أحدهما » وليس منها شيء 
فى ملك الآخر.. فالخشبة لمن طرفها فى ملكه والجدار المبني عليها تحت يده 
ظاهراً » وفيه احتمال للإمام . ْ ْ 

قال : ( وإلا. . فلهما ) أي : إذا لم يحصل الاتصال المذكور بأن كان منفصلاً 
عنهما أو متصلاً بهما اتصالاً لا يمكن إحداثه. . فتكون اليد لهما ؛ لعدم المرجح . 

قال الشافعي رضي الله عنه : ولانظر إلى الدواخل والخوارج وأنصاف اللبن 
ومعاقد القمط٠ 2‏ وهو بكسر القاف وإسكان الميم - وأغلب ما يكون ذلك في السترة 
بين السطحين فتشد بحبال أو خيوط . 

قال : ( فإن أقام أحدهما بينة. . قضي له ) ؛ لأنها مقدمة على اليد . 

قال : ( وإلا. . حلفا ) أي : إذا لم يقم أحدهما بينة أو أقاماها. . حلف كل منهما 
لصاحبه ؛ لأن كلاً مدعي عليه ويده على النصف ٠‏ فالقول قوله فيه كالعين الكاملة » 
وهل يتخير القاضي فيمن يبدأ بتحليفه منهما أو يقرع؟ وجهان في « الحاوي » . 

قال الرافعي : ويجوز أن يقال : من سبق دعواه بدأ بتحليف صاحبه'") 

في قدر ما يحلفه عليه وجهان : الأصح : على نصفه » وقيل : على جميعه . 

قال : ( فإن حلفا أو نكلا. . جعل بينهما ) ؛ لظاهر اليد . 

قال : ( وإن حلف أحدهما. . قضي له ) أي : بالجميع . 

ا ا ا ا ا 
طلبه » ثم يحلف أنه ب يستحق النصف الذي في يد صاحبه بعد أن يرد اليمين عليه ؛ ٠‏ فلو 
ل ا 
أن جميعها له.. قال الشيخ : فالظاهر : أن ذلك يكفي ؛ لأنه متضمن للنفي 


(1) في هامش ( ج ) : ( [القَمْط] : جبال رقاق » قاله الأزهري ) . 
(5) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
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َلّوْكَانَ لأَحَدِِما علي جُذوع. ٠‏ لم يرجح . وَأَلسَقفٌ بَيْنَ عُلوِ وَسُْفْلٍ غَيْرِه 
كجدار بَيْنّ مِلكَيْنِ ٠‏ فيرظ : أيُمْكِنٌ إِحْدَائهُ بَعْدَ لعلو . ٠‏ فيكون في يَدَهَمَا » أَرْ 
لآ. ٠‏ فَلِصَاحِبٍ لسُفْرٍ و 0ن ك0 نا ب اودر اق ون ا تا او و د 


والإثبات”'' » فلو بدأ بأحدهما فحلف ثم عرض على الآخر فتكل. . فلا بد من يمين 
الحالف أولا اليمينَ المردودة . 

قال : ( ولو كان لأحدهما عليه جذوع. . لم يرجح ) ؛ لأنها قد تكون وضعت 
بإجارة أو إعارة أو بيع فلا يترك المحقق بمحتمل ». فإذا حلفا بقيت الجذوع بحالها ؛ 
لاحتمال أنها وضعت بحق ». وهلذا بخلاف ما لو تنازعا دابة أحدهما راكبها والآخر 
سائقها أو آخذ بزمامها. . فإن القول قول الراكب على الأصح بيمينه ؛ لانفراده باليد » 
بخلاف الجذوع فإنه لا يرجح بها ؛ لأن كلا منهما منتفع بالجدار . 

وإن امتاز صاحب الجذوع بزيادة كما لو كان في دار ولأحدهما فيها متاع. . فإنها 
بينهما » والوجهان فيما لو تنازعا ثوباً وأحدهما لابسه والاخر متعلق به يجاذبه . 

واتفقوا علئ أنهما لو تنازعا سفينة وأحدهما راكبها والآخر ممسكها. . أنها 
للراكب ؛ لأنه متصرف 

وإنما عبر ب( الجذوع ) تبعاً ل« المحرر » دون الجذع ؛ لآن أبا حنيفة رحمه الله 
يقول: : إن الجمع منها يحصل به الترجيح دون الواحدء وفي الاثنين اختلاف رواية عنه . 

قال : ( والسقف بين علوه وسفل غيره كجدار بين ملكين ٠‏ فينظر : أيمكن إحداثه 
بعد العلو؟.. فيكون في يدهما) ؛ لأنهما يشتركان في الانتفاع به » فإنه أرض 
لصاحب العلو وساتر لصاحب السفل ٠‏ وصورة ذلك في السقف الخشب ؛ فإن إحداثه 
ممكن بأن ينقب الحائط وتجعل الجذوع وتوضع عليها الألواح وغيرها . 

و( العلو ) مثلث العين و( السفل ) بضم السين وكسرها . 

قال : ( أو لا. . فلصاحب السفل ) أي : إذا لم يمكن إحداثه كالأزج. . فإنه يكون 
في يد صاحب السفل ؛ لاتصاله ببنائه . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


كك 


جود ا فيك تق 107" وار أ جيه ”قياف فد م ته "فرك رونك ارش اف ف “و و و خاو امو اي افد" 6 ابلا وفيا االو قن ان وا ا ا 0 


حيث جعل بينهما. . فللأعلى الانتفاع به بالجلوس ووضع المتاع المعتاد » وينتفع 
الأسفل بالاستظلال به وله أن يعلق فيه ما لا يتأثر به كالثوب ونحوه » وآما تعليق 
ما يتأثر به ففيه أوجه : 

أصحها : الجواز مطلقاً ؛ ليساوي الأعلئ لأن ثقله عليه . 

والثاني : المنع . 

والثالث : إن أمكن من غير إثبات وتد في جرم السقف.. جاز من غير سرف ء 
وإلا. . فلا » وعلئ هنذا ليس للأعلئ غرز وتد فيه أيضاً . 


نا ينا افك 


لإنسان دار وعرصة متجاورتان » وللدار ميزاب يرمي في العرصة فباع العرصة. . 
فهل لمشتريها منعه من إرسال ماء الميزاب فيها؟ 

قال ابن الصلاح : إن كان ذلك مستنداً إلى اجتماعهما في ملك واحد. . فله ذلك » 
وإن كان مستنداً إلى سبب سابق على اجتماعهما في ملكه جعل هلذا حقأ من حقوق 
الذان+ لم يكن لسذللة 3 

ولو تنازعا في حيطان السفل التي عليها الغرفة. . فالمصدق صاحب السفل ؛ فإنها 
في يده » أو في حيطان الغرفة. . فالمصدق صاحب العلو ؛ لأنها في يده . 


تن نا فنك 


وفي هامش ( ك ) : ( الأوجه : عدم المنع مطلقا ؛ لأنه مستحق شرعاً ) . 
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باب الحوالة 

هي بفتح الحاء وحكى الجيلي كسرها : مشتقة من التحويل والانتقال » يقال : 
حال فلان عن العهد . أي : انتقل عنه . 

وهي في الشرع : نقل الحق من ذمة إلئ ذمة » فكأن الحق حول من ذمة المحيل 
إلئ ذمة المحال عليه » ويطلق على العقد الذي يحصل به الانتقال » وهو الذي يستعمله 
الفقهاء غالبا . 

والأصل فيها : ما روى الشيخان [خ 5187م 1664] عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مطل الغني ظلم » وإذا أتبع أحدكم عل مليء. . 
فليتبع » وفي رواية لأحمد [45*/1] والبيهقي 5/0/1 : « وإذا أحيل أحدكم علئ مليء. . 
فليحتل » وهو الذي في « المحرر» . 

وألف ( أتبع ) مضمومة » وتاء ( فليتبع ) مشددة9" . 

و( المليء ) بالهمز : من الامتلاء . 

وهلذا الأمر عندنا وعند جمهور العلماء للندب ٠‏ فمن أحيل عل مليء. . استحب 
له القبول . 

وقال الماوردي : للؤباحة ؛ لوروده بعد الحظر وهو : ( نهيه صلى الله عليه وسلم 
عن بيع الدين بالدين )”"© كقوله : < وَإدَا لل مايا4 . 


وقال أبو ثور وداوود : واجب . 


)١(‏ في هامش (ك) : ( قال النووي في « شرح مسلم» :]528/٠١[‏ الصواب المشهور في 
الروايات والمعروف في كتب اللغة : إسكان التاء من قوله : ١‏ فليتبع » ) . 
2( عبد الرزاق ( ١555٠‏ ) . والبيهقي ( 79١/0‏ ) . 
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وللعلماء اختلاف في أن المماطل يفسق بمطله مرة واحدة » أو لا بد من التكرر ؛ 
لأن المطل إطالة المدافعة . 

قال المصنف : ومقتضوا مذهبنا : اشتراط التكرر7© , 

قال الشيخ : بل مقتضاه : عدم اشتراط التكرر ؛ لأن منع الحق بعد طلبه وانتفاء 
العذر عن أدائه يشبه الغصب ٠‏ والغصب كبيرة”"' » وأيضاً تسمية النبي صلى الله عليه 
وسلم له ظلماً تشعر بكونه كبيرة » والكبيرة لا يشترط فيها التكرر » للكن لا يحكم عليه 
بذلك حت يظهر عدم عذره ؛ لأنه قد يكون معذوراً في الباطن . 

وأجمع المسلمون علئ جواز الحوالة في الجملة » ومن جهة المعنئ ما فيها من 
الارتفاق ؛ فإن الإنسان قد يستحق ديناً وعليه مثله فيشق عليه الاستيفاء والإيفاء. . 
فجوزت لدفع هلذه الكلفة » وإلا. . فالقياس : أنها لا تجوز ؛ لأنها بيع دين بدين وقد 

وفي حقيقتها أوجه » وقيل : قول ووجهان . 

الأظهر المنصوص : أنها بيع دين بدين جوز للضرورة . 

فعلئ هنذا : تجوز الإقالة منها كما صرح به الخوارزمي في ١‏ الكافي »7" . 

والثاني - واختاره الشيخ وجماعة - : أنها استيفاء حق . كأن المحتال استوفئ 
ما كان له من الحق في ذمة المحيل وأقرضه من المحال عليه . 

والثالث ‏ وهو اختيار القاضي والإمام ووالده ‏ : أنها مركبة من المعاوضة 
والانشنقاة . 

قال القاضي الطبري : وليس لهلذا الخلاف فائدة إلا ثبوت خيار المجلس إن قلنا : 


)١(‏ في هامش (ك) : (هوالأصح). 
(0) في ( ج ) : ( يشبه العضل والعضل كبيرة ) . 
(9) في هامش ( ك ) : ( الراجح خلافه كما ذكره الرافعي ). 
وفي هامش ( د ) : ( هلذا هو المفتئ به » ولا يغتر بما نقل عن الرافعي : أنه جزم بعدم 
الجواز في «الشرح الكبير» في الفلس ٠‏ وأسقطه من ١‏ الروضة » ؛ لعدم رضاه بهنذا الرأي ) . 
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همير ير 0 > اوه 07 8 
يُشترّط لها : رضا المحيل وَاَلمَحْتَالٍ 2 تر امبرف اماق ان الي هر اح و لا لك حال لو ايه 


بيع.. ثبت » وإلا.. فلا وهو الأصح . وليس كذلك » بل له فوائد يرة اتات في 
الباب » منها : اشتراط الضمان والرهن وظهور المحال عليه مفلساً عند الحوالةء 
والترجيح فيها مختلف . 

قال : ( يشترط لها : رضا المحيل ) ؛ لأن له قضاء الحق من حيث يشاء » 
ولا يتعين قضاؤه من محل معين » كما لو طلب منه الوفاء من كيس بعينه . 

وقيل : يصح من غير رضاه حكاه في ١‏ الكفاية » عن بعض الشارحين قال : وصوره 
بما إذا قال : أحلتك علئ نفسي بالدين الذي لك علئ فلان فيقول المحتال : قبلت . 

وأجاب الشيخ عنه بأن هلذا ضمان لا حوالة . 

قال : ( والمحتال ) ؛ لأن حقه في ذمة المحيل » فلا ينتقل إلا برضاه ؛ لأن الذمم 


وقال صلى الله عليه وسلم : « إن لصاحب الحق يداً ومقالاً »20 . 

ويعتبر في المحيل والمحتال من أهلية التصرف ما يعتبر في سائر المعاملات . 

وعلم من اشتراط الرضا ‏ وهو لا يعلم إلا بالإيجاب والقبول ‏ أنه لا بد منهما كما 
في البيع » وإنما اقتصر الأصحاب هنا علئ لفظ ( الرضا ) ؛ ليتكلموا علئ أن المحال 
عليه لا يشترط رضاه . ولينبهوا عل أن الرضا للمحتال غير واجب عليه » بل موكول 
إل خيرته » وحملوا الأمر الوارد في الحديث المتقدم على الاستحباب . 

وتنعقد بلفظ الحوالة وما فى معناها كقوله : أحلتك علئ فلان » أو حولت ما في 
ذمتي إلئ ذمته » أو نقلت أو أتبعتك عليه بما لك علي كما اقتضاه الخبر » وما أشبه 
ذلك فيقول : قبلت أو احتلت أو اتبعت وما أشبهه . 

ولو قال المحتال : أحلنى ٠‏ فقال : أحلتك.. فعلى الخلاف في الاستحباب 
والإيجاب في البيع . ٠‏ 


.)١0١(ملسمو‎ » ) 7١87 ( أخرجه البخاري‎ )1١( 


غ342 


ويه م . م كع 20 0 0 2 200000 2 58 7 7 و 
لا ألمُحَالٍ عَليْهِ في أَلأصَمٌ . وَلا تصح على مَنْ لا دَيْنَ عَليْهِ » وَقِيل : تصحٌ 
و صني سه 2 


برضاة . وتصح بألدَيْن اللآزم وَعليّه م ا د 


وقيل : ينعقد مطلقا ؛ لأن الحوالة تسومح فيها ٠‏ وفي انعقادها بلفظ البيع خلاف 
مبني علئ مراعاة اللفظ أو المعنئ كالبيع بلفظ السلم . 

قال : ( لا المحال عليه في الأصح ) ؛ للحديث . ولأن الحق عليه فلا يعتبر 
رضاه » كما لا يعتبر رضا العبد المبيع » وهلذا نص عليه في « المختصر »2 » وبه قال 

والثانى : يشترط ؛ لأنه أحد أركان الحوالة » فأشبه المحيل » وهنذا منصوص 
0 الأم » » وبه قال أبو حنيفة والإصطخري ٠»‏ وبني الخلاف على أنها معاوضة فلا 
يشترط » أو استيفاء فيشترط » والخلاف قولان » فكان ينبغى التعبير بالأظهر . 

ولو كان لأحد الطفلين علئ أخيه مال فأحاله الأب بماله عل أخيه على نفسه » أو 
على ابن له آخر صغير . . جاز . 

قال : ( ولا تصح علئ من لا دين عليه ) وهو قول ابن سريج ؛ بناء علئ أنها 
معاوضة » وليس على المحال عليه شيء حتئل يجعل عوضاً . 

قال : ( وقيل : تصح برضاه ) كصلحه عليه ؛ بناء علئ أنها استيفاء » فكأنه 
استوفاه من المحيل وأقرضه المحال عليه » وهلذا قول المزني وابن الحداد وصححه 
القاضي أبو الطيب ٠»‏ وإذا قلنا بهنذا. . فلا يبرأ المحيل » بل حقيقة هلذه الحوالة إنما 
هو الضمان . 

ونبه بقوله : ( برضاه ) عل أنه فى هلذه الحالة يشترط رضا المحال عليه بلا 
خلاف ٠‏ ونقل الإمام عن العراقيين وجهاً : أن هلذه الحوالة جائزة لا لازمة » حتئ 
يجوز للمحال عليه أن يرجع قبل الأداء » وكأن صاحب هلذا الوجه يراعي أنها توكيل 
مجرهد . 

قال : ( وتصح بالدين اللازم وعليه ) سواء اتفق سبب الوجوب فيهما أو اختلف ؛ 
بأن كان أحدهما ثمنآ والاخر أجرة أو قرضاً أو بدل متلف . 


اع 


لْمئْلِيَ ٠‏ وَكذا الْمُتَقَُمُ في الأصَحٌ » وَبألنّمَن في مُدَةَ الْخِيّار » وَعَلَيْهِ في 
2 2 - 3 
الأصح . و ا 1 ا كن 


قال الرافعي”'' : ولا يكفي اللزوم بل لا بد أن يكون مستقراً » واستدركه عليه في 
« الروضة » ؛ لأن دين السلم لازم » وأصح الأوجه : لا تجوز الحوالة به ولا عليه » 
وما أطلقاه من اشتراط الاستقرار غير مستقيم ؛ لأن الأجرة قبل مضي المدة غير 
مستقرة » وكذلك الصداق قبل الدخول والموت ٠‏ والثمن قبل قبض المبيع » ونحو 
ذلك تصح الحوالة بها وعليها كما صرحوا به ١‏ فلو عبرا بقولهما : يصح الاستبدال 
عنه.. لخرجت صور السلم ؛ لأن المنع فيها لتعذر الاعتياض ء لا لعدم 
ال 

قال : ( المثلي ) هنذا بدل من الأول » وذلك كالحبوب والأثمان » وقد تقدم حق 
الحتلى:. 

قال : ( وكذا المتقوم في الأصح ) كالثياب والعبيد ؛ لثبوته في الذمة ولزومه . 

والثاني : لا ؛ لأن المقصود من الحوالة إيصال المستحق إلى الحق من غير 
تفاوت ٠‏ وهلذا لا يتحقق في المتقوم ٠‏ وقيل : لا يصح إلا بالأثمان خاصة . 

و( المتقوم ) بكسر الواو حيث ورد ؛ لأنه اسم فاعل » فلا يصح الفتح علئ أن 
يكون اسم مفعول ؛ لأنه مأخوذ من تقوم كتعلم وهو قاصر ٠‏ واسم المفعول لا يبنئ إلا 
من متعدك . 

قال : ( وبالثمن في مدة الخيار » وعليه في الأصح ) ؛ لأنه صائر إلى اللزوم » 
والجواز عارض فيه » كذا علله الرافعى . ولا تأتى هلذه العلة فى خيار المجلس ؛ لأنه 
لازم للبيع لا عارض » مع أن إطلاقه وإطلاق غيره يقتضي : أنه لا فرق بينه وبين خيار 
الشرط”” , 1 

. ) في هامش ( ك ) : ( قبل هلذه المسألة وبعدها‎ )١( 


(؟) في هامش ( ك ) : ( مراد الشيخين بالمستقر هلذا ) . 
(5) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


عع 


رمقو 


وَالأصَحُ : صكةٌ حَوَالَة الفكانب كد ب سيد بألنجوم 1 دون حَوَالة سيد عَلِيْهِ . 


صورته : أن يحيل المشتري البائع علئ إنسان» أو يحيل البائع إنسانآ على المشتري . 

والثاني : لا يصح لا به ولا عليه ؛ لعدم اللزوم » وبهنذا قال القاضي أبو الطيب ٠‏ 
وكلام الماوردي والمتولي يقتضي تصحيحه . 

واحترز بقوله : ( فى مدة الخيار ) عما إذا أحال به بعد انقضائها وقبل قبض 
الشيع + فإنها لجان قطما. + 

قال : ( والأصح : صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم . دون حوالة السيد 
عليه ) ؛ لاستقرار ما أحال به السيد بخلاف العكس . 

والثانى : يصحان أما الحوالة من المكاتب . . فلاستقرار الدين عليه » وأما الحوالة 
عليه . . فنظراً إل أنها استيفاء 

والثالث : لا يصحان ؛ نظراً لما تقدم » ولأن الاعتياض عن نجوم الكتابة 
لا يصح » وإذا قلنا بصحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم » فإذا أحاله.. برىء وعتق . 
ويلزم الدين في ذمة المحال عليه" . 

وقال الإمام : إذا أحال العبد بالنجوم دفعة واحدة » أو بالنجم الأخير. . جاز ؛ 
لأنه يعتق ويبقى الدين على المحال عليه » ولو أحال السيد بالنجم الأخير.. لم 
يصح ؛ إذ لو صح. . لعتق » ولو عتق. . لبرىء وسقط الدين . 

واحترز ب( النجوم ) عما لو كان للسيد على المكاتب دين معاملة فأحال به عليه. . 
فالأصح الصحة . 


الجعل في الجعالة جزم الماوردي والمتولي بعدم صحة الحوالة به قبل العمل 
وبالصحة بعده » قال الرافعى : والقياس : أن يأتى فى الحوالة به(" » وعليه الخلاف 
في الرهن به وفي ضمانه . 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


الاج 


وَيُشْبَرَطٌ : آلِْلَمٌ ما ُحَالُ به وَعَلَيْوِقذرا وَصِفََ ٠‏ وَفِي قوْلٍ : تَصِحُ بإ ألدَيَة 
وَعَلَيَِ . وَيُشْئرَط تَسَاوِيهِمًا جئْسا وَقَدْراً » وَكَذَا حُلُولاً وأجَلاً وَصِحَةٌ وَكَسْراً في 


قال : ( ويشترط : العلم بما يحال به وعليه ) ؛ لأن المجهول لا يصح بيعه 
ولا استيفاؤه . 

قال : ( قدراً وصفة ) المراد : صفات السلم . سواء كان مثلياً أم متقوما كما 
لس ا اس ود اال اي 

قال : ( وفي قول : تصح بإبل الدية وعليها ) ؛ لأنها معلومة العدد والصفات . 

والأظهر : المنع ؛ لأن صفاتها لا تنضبط . والخلاف فيها مبني علئ جواز 
المصالحة عليها والاعتياض عنها . 

والأصح فيهما : المنع » فكذلك الحوالة . 

قال : ( ويشترط تساويهما جنساً وقدراً ) ؛ لأنا إن جعلناها استيفاء. . استحال مع 
المخالفة » أو معاوضة. . فهى معاوضة إرفاق جوزت للحاجة » فاشترط فيها التجانس 
والتساوي في القدز والصفة كالقرض + فلا تصح مع اختلاف الجنس ٠‏ كما لو أحال 
بالدراهم على الدنانير وعكسه . 

والمراد بعدم الصحة : أن الحق لا يتحول . فإن جرت.. فهي حوالة علئ من 
لا دين عليه . 

وأغرب الزبيلي فجوزها مع اختلاف الجنس . ولا تصح مع اختلاف القدر ء 
وقيل : تصح بالقليل على الكثير والمحيل متبرع بالزيادة » واتفقوا علئ أنها تصح 
بالقليل على من له عليه أكثر . 

قال : ( وكذا حلولاً وأجلاً وصحة وكسراً في الأصح ) ؛ إلحاقا لتفاوت الوصف 
بتفاوت القدر » والجودة والرداءة كالصحة والكسر . 

والثاني : إن كان النفع فيه للمحتال. . جاز » وإلا. . فلا . 

فعلئ هنذا : يجوز أن يحيل بالمؤجل على الحال » ولا يجوز أن يحيل بالحال 


24 


و 


َيَبْرَأ بلْحَوَالَة لْمْحِيلُ عَنْ دَيْنِ لْمُخْمَالٍ » وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ عَنْ دَيْنِ الْمُحِيلٍ » 
وَيَتَحَوَّلُ حَقٌ الْمُحْمَالٍ إِلَئ ذمّة الْمُحَالٍ عَلَيْهِ ٠‏ فَإنْ عدر بِقَلّسِ أَوْ جَحْدٍ وَحَلِفٍ 
وَنَحْوِهِمًا. . لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمُْحِيلٍ 3 1 1 ااا 


على المؤجل » فإن كانا مؤجلين بأجلين مختلفين. . جاز أن يحيل بالأبعد على الأقرب 
دون عكسه ؛. وإن كان أحدهما صحيحا والآخر مكسراً. . جاز أن يحيل بالمكسر على 
الصحيح » ويكون المحيل متبرعاً بصفة الصحة » ولا يحال بالصحيح على المكسر » 
ووقع فيه سبق قلم في « الروضة » . 

وفي وجه ثالث : يجوز أن يحيل بالمكسر على الصحيح وعكسه ؛ لأنه يجوز أن 
يأخذه بالتراضي . للكن تعبيره ب( الأصح ) يقتضي أن الخلاف قوي وهو ضعيف » 
فكان ينبغي أن يعبر ب( الصحيح ) كما فعل في ١‏ الروضة © . 

وتجري الأوجه الثلاثة في الجيد والرديء . 


فرم : 

كان بالمحال به أو عليه ضامن أو رهن برىء الضامن وانفك الرهن ٠»‏ ولا ينتقل 
بصفة الضمان كما صرح به الرافعي في آخر الباب » وفي أول الباب الثاني من أبواب 
( الضمان )20 » وظاهر كلام « المطلب »© : أنه لا خلاف فيهما . 

والفرق بين المحال وبين الوارث : أن الوارث خليفة الموروث فيما ثبت له من 
الحقوق » وأجاب البارزي بانتقال الرهن والضمان قياساً على الوارث . 

قال : ( ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال » والمحال عليه عن دين المحيل ٠‏ 
ويتحول حق المحتال إلىا ذمة المحال عليه ) ؛ لأن ذلك فائدة الحوالة » وقال 
الماوردي : أجمعوا عليه . 

قال : ( فإن تعذر بفلس أو جحد وحلف ونحوهما. . لم يرجع على المحيل ) ؛ 
لأن حقه تحول » وبرئت بعقد الحوالة الذمة » فوجب أن لا يعود إليه كما لو أبرأه . 


. ) في هامش (ك ) : ( وهوالأصح‎ )١( 


4 


قلؤْكَانَ مُفْلِسا عِنْدَ لَْوَالَة وَجَهِلَهُ آلْمُخمَالٌ. ٠‏ قلا رُجُوع لَهُ , 50 


وقال محمد بن الحسن : يرجع إذا أفلس . 

وقال أبو حنيفة : يرجع إذا مات مفلساً » أو جحد وحلف ؛ لورود ذلك عن عثمان 
رضي الله عنه . 

لنا : أنه منقطع ومشكوك في متنهء ومعارض بقول علي رضي الله عنه : 
لا يرجع . 

وقوله : ( ونحوهما ) من زيادة الكتاب علئ ‏ الشرح » و« الروضة » ٠»‏ وأراد به 
امتناعه أو موت البينة بعد موته موسراً . 

ولا فرق في الجحد بين أن يكون للدين أو للحوالة ؛ فلذلك أطلقه المصنف ء 
وكان الأولئ أن يعبر بالإنكار ؛ لأنه أعم من الجحد . 


فروع : 

أحال بشرط الرجوع على المحيل بتقدير الإفلاس أو الجحد فثلاثة أوجه في 
« الشرح » و« الروضة » من غير تصحيح ثالثها : تصح الحوالة دون الشرط”"' » وهو 
مقتضئ إطلاق المصنف . 

ولو أحال بمؤجل علئ مؤجل. . حلت الحوالة بموت المحال عليه » ولا تحل 
بموت المحيل لبراءته بالحوالة . 

وإذا قبل المحتال الحوالة من غير اعتراف بالدين. . قال في « المطلب» : كان 
قبوله متضمناً لاستجماع شرائط الصحة”'" » فيؤاخذ بذلك لو أنكر المحال عليه » وهل 
له تحليف المحيل أنه لم يعلم براءته؟ فيه وجهان””" . 

قال : ( فلو كان مفلساً عند الحوالة وجهله المحتال. . فلا رجوع له ) كما لو طرأ 
الإفلاس » ولأنه مقصر ؛ إذ كان من حقه أن يفحص عن حاله قبل الحوالة . 


. ) في هامش ( ك ) : ( الأوجه : بطلانهما‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 
. ) في هامش( ك ) : ( أوجههما : أن له ذلك‎ )( 


كلا 


وَقيل : لَه المجوع إِنْ شرطٌ يَسَارُهُ وَلَرْ أَحَالَ لْمُْتَرِي بِلنَّمَنِ » قَرَدٌ آلْمَبيعَ 
57 بَطَلَثْ في الأظهر ١‏ أو الاي لمن مَوْجِدَ أكوة. . لم تَبْطُل عَلَى 
52 1000000[ 1 112111111 


قال : ( وقيل : له الرجوع إن شرط يساره ) كما لو اشترئ عبداً بشرط أنه كاتب 
فأخلف . وإلىئ هنذا ذهب ابن سريج وسليم » وهو خلاف ما عليه الجمهور » وأجابوا 
بأنه لو ثبت الرجوع عند الشرط . . لثبت عند عدمه ؛ لأنه نقص كالعيب . 

وفي وجه آخر : أنه يرجع وإن لم يشرط ٠‏ واختاره الغزالي 5 

ولو خرج المحال عليه عبداً. . فهو كما لو علم رقه . 

قال : ( ولو أحال المشتري بالثمن فرد المبيع بعيب ) وكذا بإقالة أو تحالف أو 
غيرهما (.. بطلت في الأظهر ) هلذه المسألة : وما بعدها إلئ آخر الباب من 
تخريجات المزني على قواعد الشافعي . 

ووجه البطلان في هلذه المسألة : أنه أحال بالشمن » فإذا انفسخ العقد خرج المحال 
به عن كونه ثمناً » فبطلت الحوالة . 

والثاني : لا تبطل » كما لو استبدل عن الثمن ثوباً ثم رد المبيع بعيب فإن الاستبدال 
لا يبطل على المعروف . وقيل : تبطل الحوالة قطعاً » وقيل : لا قطعاً . 

ولو أحال الزوج زوجته بصداقها علئ شخص » ثم انفسخ النكاح قبل الدخول 
واقتضى الحال الرجوع. . لم تنفسخ الحوالة على الأصح ؛ لأن الصداق أثبت من 
غيره » ولهلذا لو زاد زيادة متصلة. . لم يرجع في نصفه إلا برضاها » بخلاف المبيع 
ونحوه . 

قال : ( أو البائع بالشمن ) أي : أحال البائع بالشمن رجلاً ( فوجد الرد. . لم تبطل 
على المذهب ) سواء قبض المحتال مال الحوالة من المشتري أم لا ؛ لتعلق الحق 
كال 

والطريق الثاني : طرد القولين في المسألة قبلها . 


الا 


ب واصلي م مم > رءئم 0 + م2 ل مك ع مره 2 كت 

وَلَوْ بَاعَ عَبْداً وَأ لَ بِكَمنِهِ » كم أنَمَقَ ألْمتبَايعَانِ وَالْمُحْتَالٌ على حْرَيِتِه ٠‏ أؤْ ثبت 
1 َرَت أَلْحَوَالَةٌ » فَإِنْ كَذَبَهُمَا آلْمُسْتَالُ وَلاَ بيِنة. . حَلَفَاهُ على نفي الْعِلَمٍ » 
70 ا هم 2 1 ةا 8 3 

ثم يَأَحْذْ أَلْمَالَ مِنَّ اَلْمُسْتَرِي وَل فال الكُتكخق عليه » وكلتك لتقيض لي + 


قال : ( ولو باع عبداً وأحال بثمنه » ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته ٠‏ أو 
ثبتت ببينة . . بطلت الحوالة ) وكذا لو اتفقوا علئ أنه مستحق أو قامت البينة به ؛ لأنه 
بان أن لا ثمن » فيرد المحتال ما أخذه على المشتري ٠»‏ ويبقئ حقه في ذمة البائع . 

والمراد بالبطلان هلهنا : عدم الصحة ؛ لأن الحوالة لم تتقدم لها صحة » وهلذه 
كذبها بالدخول في البيع » قاله البغوي والروياني . 

قال : ( فإن كذبهما المحتال ولا بينة. . حلفاه علئ نفي العلم ) طرداً للقاعدة 
فيقول : والله لا أعلم حريته . 

قال : ( ثم يأخذ المال من المشتري ) ؛ لأن الحوالة باقية بحلفه » وهل يرجع 
المشتري على البائع المحيل؟ قال البندنيجي وسليم والبغوي : لا ؛ لأنه يقول : 
المحتال ظلمني بما أخذه » والمظلوم لا يطالب غير ظالمه . 

وقال الأكثرون : نعم ؛ لأنه قضئ دينه بإذنه الذي تضمنته الحوالة » قال ابن 
الرافكة وهو الحو 

وإذا قلنا بالرجوع.. فهل يرجع قبل دفع المال إلى المحتال؟ فيه الوجهان 
السابقان » أصحهما : المنع . 

فإن نكل المحتال عن اليمين. . حلف المشتري ٠‏ وبطلت الحوالة إن جعلنا اليمين 
المردودة كالإقرار » وإلا. . فلا ؛ إذ ليس له إقامة البينة . 

قال : ( ولو قال المستحق عليه : وكلتك لتقبض لي ٠‏ وقال المستحق : أحلتني » 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
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حذق الفتتعق عله يتميو» دفي ألصٌّورَة أَلتَانِيَة جَْهٌ . وإنْ قال : أحَلتُكٌ . 


لل لضم 
4 
سبك صرةه 


كال لي صدق ألثاني بيَمِينه 1 فى كولاه اوج سو لقا ل ل اود امن و او لواو أو ل ل ةا ا 


بيميلة 


أو قال : أردت بقولي : أحلتك الوكالة » وقال المستحق : بل أردت الحوالة. . صدق 
المستحق عليه بيمينه ) ؛ لأن الأصل بقاء الحقين » ولأنه أعرف بقصده . 

قال في « المطلب »© : ويتخرج عليهما ما إذا لم تكن له بينة » قال : ولم أر فيه 
نقلة230 , 

قال : ( وفي الصورة الثانية وجه ) ؛ لأن ظاهر اللفظ يوافق دعواه . 

فعلى الأول : إن لم يكن المستحق قبض. . فليس له القبض ؛ لأن الحوالة لم 
تثبت والوكالة ارتفعت بالإنكار » وإن قبض. . برئت ذمة المقبوض منه ؛ لتسليمه إلى 
وكيل أو محال » وعليه تسليمه للمستحق عليه » وله مطالبة المستحق عليه بحقه في 
الحالين . 

قال : ( وإن قال : أحلتك . فقال : وكلتني. . صدق الثاني بيمينه ) ؛ لأن الأصل 
بقاء حقه » وفي وجه : أن القول قول المحيل اعتباراً بالظاهر . 

وموضع الوجهين في المسألة والتي قبلها : إذا كان اللفظ الجاري بينهما أحلتك 
بمئة على عمرو مثلاً ٠‏ فأما إذا قال : أحلتك بالمئة التي لك علي بالمئة التي لي علئ 
عمرو.. فهلذا لا يحتمل إلا حقيقة الحوالة » فالقول قول زيد بلا خلاف » كذا قاله 
الشيخان ٠‏ ونوزعا في نفي الخلاف ؛ فإن كلام « النهاية » يشير إلئ إثباته . 


لك علئ رجل دين فلما طالبته به. . قال : قد أحلتك به علئ زيد » وزيد غائب » 
وفي ثبوت الحوالة في حق الغائب حتى لا يحتاج إلئ إقامة بيئة إذا قدم وجهان”" . 


. ) في هامش ( ك ) : ( والأصح : أنه يكون حوالة‎ )١( 


4 


الم اداو السام لاماي را لمح ألم ف متو ل ا ل ل ل ل 2 


أحال من عليه الزكاة الساعي . . جاز إن قلنا : الحوالة استيفاء 3 وإن فلحا < 


اعقياضن : 356 ؛ لامتناع أخذ العوض عن الزكاة » كذا نقله الرافعي عن المتولي 
وأقره » وكأن صورة المسألة فيما إذا تلف النصاب بعد التمكن » » فإن كان باقياً. . فلا 


دين حتيل يحال به ؟ لأن الزكاة تح تجب في العين . 


نا تنا 


خاتمة 
جندي أجر إقطاعه وأحال ببعض الأجرة على المستأجر ثم مات؟ أجاب الشيخ 
بتبين بطلان الإجارة فيما بعد موته من المدة » وبطلان الحوالة فيما يقابله . 
وتصح الإجارة فى المدة التى قبل موت المؤجر » وتصح الحوالة بقدرها 2 
ولا يرجع المحال عليه بما قبضه المحتال منه من ذلك » ويبرأ المحيل منه” . 


ينا نا 


. ) في هامش ( ك) : ( بلغ مقابلة علئ نسخة المصنف‎ )١( 


لم 


هن ااا وان 92 ور وا © الوادت _ مان يوا و وذ لوك لوو به 1 ع ود مزه تامحف يورت و3 خا" "56" بو هذا هه يق ايا هه" جك وو هت لا أله أ لد الوا الها “بود ,الوب ا بي او > او اه اهنا وبلق 


باب الضمان 


لفظه مأخوذ من التضمن » ومعناه تضمين الدين في ذمة من لا دين عليه مع بقائه في 
ذمة من هو عليه . 

وادعى ابن الصباغ أنه مأخوذ من الضم ٠»‏ وأراد تفسير معناه دون اشتقاقه . 

والضامن يسمى : الضمين والحميل والزعيم والكفيل والصبير . 

والأصل فيه قبل الإجماع : قوله تعالئ : # سَلْهُم أيهم دَلِك رَعم © . 

وقوله : لوَلِمَنْجَآ به حمْلَ بَعِير وَأَنَيهء رعِيةٌ4 وكان حمل البعير معلوماً . 

وقوله صلى الله عليه وسلم : « الزعيم غارم » رواه أحمد [0772/0] وأبو داوود [510م] 
والترمذي ]١5705[‏ وقال : حسن صحيح . 

وفي «الصحيحين» [خ 5١9١‏ م 1514]: (أن النبي صلى الله عليه وسلم 2 بجنازة 
فقال: « هل ترك شيئاً؟ قالوا : لا ء قال : هل عليه دين؟ قالوا : ثلاثة دنانير » قال : 
صلوا علئ صاحبكم» قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلئ عليه)”" . 

قال جابر رضي الله عنه : كان ذلك في ابتداء الإسلام وفي المال قلة » ؛ فلما فتح الله 
الفتوح . . قال صلى الله عليه وسلم : « أنا أولئ بالمؤمنين من أنفسهم » من خلف . . 
مالآ فلورهب ومن خلف كلذ اودينا. . فكلّهِ إليّ ودينه علي» » فقيل : يا رسول الله ؛ 


)١(‏ وفي هامش ( ك ) : ( وامتناعه من الصلاة ؛ لأن صلاته شفاعة » وشفاعته مقبولة » ونفس 
المرء معلقة بدينه حت يقضئى عنه ) . 
وفي هامش ( ت ) : ( ذكر في ١‏ القونوي على الحاوي » : « أنه صلى الله عليه وسلم أتي 
بجنازة فقال : ٠‏ هل علئ صاحبكم من دين؟ » فقالوا : نعم ديناران » فقال أبو قتادة : هما على 
يا رسول الله » فصلئ عليه النبي صلى الله عليه وسلم » اه . هنذا لفظه بحروفه فتأمل ) . 
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1 اه 1 5 و اه 0 0 2 
شؤْط الضامن : ألوْشْدٌ » وَضمَان مَخُجور عَليْهِ بفلس كشرائه . 0 


وعلئ كل إمام بعدك؟ قال: وعلئ كل إمام بعدي» ١”‏ رواه الطبراني في «الكبير» [١10/7؟].‏ 

قال : ( شرط الضامن : الرشد ) فلا يصح ضمان الصبي والمجنون والسفيه ؛ 
لعدم رشدهم . 

ومراده ب( الرشد ) : إطلاق التصرف ». سواء كان المضمون عنه حيآً أو ميتاً » أما 
الميت. . فلما تقدم » وأما الحي. . فلما روى ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن النبي 
صلى الله عليه وسلم تحمل عن رجل عشرة دنانير ) رواه الحاكم 6٠١/1‏ وقال : على 
شرط الشيخين . 

وذكر في « المحرر » مع هلذا الشرط صحة العبارة » والمصنف رأ دخوله في 
الرشد. . فلهنذا حذفه . 

نعم ؛ يرد عليه المكره والمكاتب ؛ فإن ضمانهما لا يصح وهما رشيدان » وكذا 
المبذر بعد بلوغه رشيداً ولم يحجر الحاكم عليه يصح ضمانه وغيره من التصرفات 
وليس برشيد . 

وصرح المصنف والرافعي في ( كتاب الصيام ) بأن الرشد يطلق على الصبيان ؛ 
فاقتضال ذلك دخولهم في عبارته هلهنا وليس مراداً , فلو ضمن وقال : كنت يوم 
الضمان صبياً أو مجنوناً. . قبل ذلك بيمينه إن أمكن الصبا وعرف الجنون . 

والفرق بينه وبين ما إذا زوج أمته ثم ادعئ ذلك أن المصدق الزوج على الأصح : 
أن الأنكحة يحتاط فيها غالباً » والظاهر : أنها تقع بشروطها . 

وشملت عبارته المرأة فيصح ضمانها مزوجة كانت أو غيرها » ولا حاجة إلى إذن 
الزوج خلافاً لمالك . 

قال : ( وضمان محجور عليه بفلس كشرائه ) فيكون صحيحاً كما تقدم في بابه » 
ويطالب به إذا أيسر بعد فك الحجر » وهلذا يصح ضمانه وليس من أهل التبرع . 


دلق في هامش ( ك ) : ( وقضية هلذا 5 وجوب قضاء دين الميت المعسر على كل إمام » والصحيح 
عند أئمتنا : أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم كعدته » بدليل قضائها بعد وفاته » 
فيحمل الخبر بتقدير صحته عل تأكد ندب ذلك في حق غيره ) . 
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عَسية أو يد ام ااا 


واحترز عن المحجور عليه لسفه » فلا يصح ضمانه مطلقاً ؛ لأنه تبرع . 

قال : ( وضمان عبد بغير إذن سيده باطل في الأصح ) كنكاحه . 

والثاني : يصح ؛ لأنه لا ضرر فيه على السيد فكان كما لو أقر بإتلاف مال . وكما 
لو خالعت الأمة بمال في ذمتها بغير إذنه . 

واختلف تصحيح الإمام في هلذين الوجهين » فصحح في آخر ١‏ النهاية » : أنه 
لا يصح ٠‏ وفي ( باب مداينة العبيد ) : الصحة . 

وعلى الأصح : الفرق بين الضمان وخلع الأمة : أن الضمان لا ضرورة إليه والخلع 
قد تحتاج إليه الأمة لسوء معاشرة الزوج . 

قال : ( ويصح بإذنه ) ؛ لأن المنع كان لأجله وقد زال بإذنه » وهلذا الإذن تمكين 
لا أمر .» فلو أمره سيده بالضمان.. لم يلزمه الامتثال » بخلاف البيع وغيره من 
التصرفات فإنه يجب عليه امتثال أمر السيد فيها . 

للكن يرد على المصنف : ما إذا ضمن العبد بالإذن مالا علئ أجنبي لسيده. 
لا يصح ؛ لأن كسبه الذي يؤدي منه ملك للسيد . بخلاف ما إذا ضمن ما عليه بإذنه. . 
فإنه يصح . 

قال : ( فإن عين للأداء كسبه أو غيره. . قضئ منه ) ؛ امتثالاً لأمره » للكن قوله : 
( أو غيره ) يشمل مال التجارة والذي في يد المأذون » وإنما يصح تعيين السيد لذلك 
إذا لم يتعلق به حق غيره » فلو كان على المأذون ديون وعين ما في يده. . فأوجه : 

أصحها : يتعلق بما فضل عن ديونهم . 

والثاني : لا يتعلق الضمان بما في يده ؟ لأنه كالمرهون . 

والثالث : يشارك المضمون له الغرماء كسائر الديون . 

ومحل الأوجه : إذا لم يحجر عليه بطلب الغرماء » فإن حجر عليه. . لم يتعلق 
الضمان بما في يده جزماً . 


اذك 


5000 ل عاك ل 1 كت سي ا : 
وَإلاً. . فَالآصَحٌ : أَنَهُ إِنْ كانَ مأذونا لَهُ في أَلتّجَارَةِ. . تعَلَقَ بِمّا في يَدِهِ وَمَا يكسبه 


قال : ( وإلا ) أي : وإن اقتصر على الإذن في الضمان للعبد ولم يعين له طريقاً 
( . . فالأصح : أنه إن كان مأذوناً له في التجارة. . تعلق بما في يده وما يكسبه بعد 
الإذن ) سواء كان الكسب نادراً أو معتاداً ؛ لأنه عقد يقتضي الغرم صدر بإذن السيد 
فيتعلق غرمه بما ذكرناه قياساً على النكاح . 

والثاني : لا يتعلق برأس المال » بل بالربح الحاصل والمستقبل . 

والثالث : بالمستقبل خاصة . 

والرابع - وهو المصحح في « التنبيه » - : يكون في ذمته إلئ أن يعتق ؛ لأنه إنما 
أذن في الالتزام دون الأداء . 

وعلى الأوجه كلها : لا يتعلق بذمة السيد » ولم يصرح الأصحاب باشتراط علم 
السيد بمقدار الدين الذي أذن لعبده في ضمانه » وهو محتمل في المأذون وغيره 
فالأشبه : اشتراط ذلك7؟2 . ْ ْ 

قال : ( وإلا. . فبما يكسبه ) ؛ قياساً على التكاح . 

والثاني : يتعلق بالذمة ؛ لأن الإذن في الالتزام يفيد الاستقلال دون الأداء كما 
تقدم » وقيل : يتعلق برقبته » وفي قول قديم : بذمة السيد كما قيل به في النكاح . 

وقوله : ( بما يكسبه ) المراد : بعد الإذن كما صرح به الرافعي وغيره هنا » وهلذا 
بخلاف الإذن في التكاح ؛ فإن المؤن وغيرها تتعلق بالأكساب المتجددة بعد عقدة 
التكاح ؛ لأن مؤن التكاح إنما تجب بالعقد » والدين ثابت قبل الضمان + وأيضاً 
الضمان غرامة محضة بخلاف النكاح فهو قريب من المعاملات . 
فروع : 

أم الولد والمدبر كالقن في الضمان » وكذلك المبعض إذا لم تكن مهايأة » أو كانت 
وضمن في نوبة السيد » فإن ضمن في نوبته. . صح قطعاً » وجوز الرافعي أن يخرج 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
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على الخلاف في دخوله في الأكساب النادرة . 

والعبد الموقوف قال في « المطلب» : ينبغي أن يجزم بعدم صحة ضمانه إذا قلنا 
بالمشهور : إنه لا يصح عتقه ؛ لعدم فائدته . 

والموصئ بمنفعته دون رقبته أو عكسه يظهر : أنه كالقن''" » للكن هل المعتبر إذن 
مالك الرقبة أو المنفعة؟ فيه نظر . 

وإذا أدى العبد في الرق.. فالرجوع لسيده ٠‏ وإن أدئ بعد عتقه.. فالرجوع 
للعبد في الأصح . 

قال : ( والأصح : اشتراط معرفة المضمون له ) ؛ لتفاوت الناس في الاستيفاء » 
والأغراض تختلف بذلك . فأشبه معرفة قدر الدين . 

والثاني : لا يشترط ؛ لظاهر الآية وحديث أبي قتادة رضي الله عنه » فإنه لم ينقل 
فيه العلم بمعرفة الغريم ٠‏ والله أعلم . 
حادثة : 

وقع في فتاوى المتأخرين : أن زيداً عامل عمراً بدين ضمنه خالد » ثم أقر زيد أن 
المال الذي عامل فيه كان لبكر » وتصرف فيه بطريق الوكالة فأفتى الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام وجماعة ببطلان الضمان ؛ لأنه بان أن الضامن لم يعرف المضمون له وقد 
ضمنه لزيد » وليس لزيد علئ عمرو شيء . 

وأفتى ابن الصلاح ووافقه ابن الرفعة وعلماء عصره بالصحة”' » وقالوا : معرفة 
وكيل المضمون له كمعرفته » وقد عرف الوكيل فضمانه الدين لزيد أعم من أن يكون 
زيد مالكا أو وكيلاً » والتعليل المذكور في معرفة المضمون له يأبئ أن تكون معرفة 
الوكيل كمعرفة الموكل . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 
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وَأَنَهُ لآ يُشْتوَط 5 قبُولَهُ وَرضَاهُ . وَل يُْتَرَط رضًا الْمَضْمُونِ عَنْهُ قطعا . 51116 


قال : ( وأنه لا يشترط قبوله ورضاه ) ؛ لما تقدم من عدم التعرض له في 
الحديث . 

والثاني - وهو قول ابن سريج وصاحب « الإفصاح » وابن كج - : يشترط القبول ؛ 
لأنه عقد وثيقة فاشترط ذلك فيه كالرهن . 

والثالث : لا يشترط القبول بل الرضا ؛ لأن الضمان تجدد له سلطنة » وتمليك 
الشخص شيئاً بغير رضاه بعيد . 

وعلئ هلذا : فيكفي رضا الوكيل كما صرح به الماوردي . 

ويجوز تقديم الرضا على الضمان » فإن تأخر عنه. . فهو إجارة إن جوزنا وقف 
العقود » وكذا نقله الرافعي عن الإمام وأقره 

وقال الماوردي : يجوز وقوعه بعده قبل مفارقة المجلس ٠‏ وجوز رجوع الضامن 
قبل رضا المضمون له . 

وعبر فى « المحرر» بقوله : ( ولا رضاه ) بزيادة : ( لا ) ولابد منها ؛ لأن 
النققود تفي كل يتما لالش الينة الاتافة ‏ 

قال : ( ولا يشترط رضا المضمون عنه قطعاً ) ؛ للحديث السابق . ولأنه يجوز 
أداء دين الغير بغير إذنه فالتزامه أجوز"'' » وما ادعاه من القطع تبع فيه « الشرح » 
و« الروضة » وه النهاية » » وليس كذلك » ففى « تعليق القاضى حسين » وجه : أنه 
يشترط رضاه » وإليه ذهب الجوري في " 5 المختصر ؛ لنكنه بعيد يرده الحديث 
الصحيح . 

وعلم من عبارته أنه لا تشترط حياته ولا يساره أيضاً . 

وقال أبو حنيفة : لا يصح ضمان الميت إلا إذا خلف وفاء » أو كان به ضامن » 
ووافقنا علئ أنه إذا ضمن عنه في حياته ثم مات معسراً. . أن الضمان لا يبطل . 


)١(‏ قوله : ( أجوز ) يخرّج عل أنه أراد كيفية الجواز » فهلذا مما يجري فيه التفاوت ٠‏ أما الجواز 
نفسه. . فلا تفاوت فيه » والله أعلم . 


كمىة 


وهم و 3 صر ٠.‏ 8 0 2 200 وش فده 
وَلاَ مَْرقتُهُ في الأَصَح . وَيُشْتَرَط في المَضمُونٍ : كنةُ ثابتاً وَصَحَحَ القديم 
كان م سكقت . مج قح بوه للج الجا عطاوق بق ود و جك فاه عل ار واد ما عا زو 2/3 


اس د ل ا 

والثاني : يشترط ؛ ليعرف هل يستحق اصطناع المعروف أو لا .ء وصحح هلذا 
ا كه 

قال : ( ويشترط في المضمون : كونه ثابتاً ) أي : حال الضمان » فلا يصح ضمان 
ما سيجب ببيع أو قرض ٠.‏ سواء جرئ سبب وجوبه كنفقة الغد للمرأة أم لا ؛ لأن 
الضمان توثقة بالحق فلا يسبق وجوب الحق كالشهادة . 

وقوله : ( ثابتآ » صفة لموصوف محذوف . أي : حقا ثابتاً » فتدخل فيه الأعيان 
التعدونة والديوك »:سؤاوعات مالا أو عملة احاقن اللانةا بعقد الإاجارة م تجللاف 
الرمن .+ فإنه لا يضح على الأعيان كما تقدمت الإكتارة إليه يقوله +( شرط العرهؤلة به 
كونه ديناً ثابتاً لازماً ) . 

فجملة الشروط التي اعتبرها المصنف تبعاً للرافعي ثلاثة : أن يكون ثابتاً لازماً 
معلومآ » واعتبر الغزالي رابع وهو : أن يكون قابلاً لأن يتبرع الإنسان به على غيره 
ليخرج به حذ القصاص وتعل#الغذف وال ع ل 1 

والمراد : أن يكون ثابتاً باعتراف الضامن لا المضمون عنه » فلو قال شخص 
لزيد عل عمرو ألف وأنا ضامنه فأنكر عمرو. . فلزيد المطالبة في الأصح ء قاله 
الرافعي في آخر ( الإقرار بالنسب ) » وسيأتي ذكره في ( كتاب الصداق ) في تتمة 
( فصل : نكحها بخمر) . ظ 

قال : ( وصحح القديم ضمان ما سيجب ) ؛ لأن الحاجة قد تمس إليه » وفي 
قول : إن جرئ سبب وجوبه.. صح ء وإلا.. فلاء وإذا جوزنا ضمان النفقة 
المستقبلة . . فلا بد من تقديرها بمدة وأن تكون نفقة المعسرين . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
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ره 1 ا واو فو ورت جره ا 0 
وَألْمَذْهِتٌ : صحّة ضمَانٍ الذَّرَك بعد قيض ألثمَن » عا 0 ومو ا قا ل 


3 
_- 


وقيل : يجوز ضمان [نفقة]''' الموسر والمتوسط لمن حاله كذلك » وصححه في 
« المطلب ». 

ويصح ضمان نفقة المدة الماضية للزوجة ٠»‏ سواء كانت نفقة الموسرين أو 
المعسرين » وكذا ضمان الكسوة والإدام ونفقة الخادم ونفقة اليوم » وفي نفقة اليوم 
وجه : أنه لا يصح كالئمن في زمن الخيار » وهلذا يظهر على القول بأن النشوز في أثناء 

ولا يجوز ضمان نفقة القريب مدة مستقبلة » وفي نفقة يومه وجهان : أرجحهما 
عند الشيخ : عدم الصحة”" ؛ لأن سبيلها سبيل البر والصلة . 

قال : ( والمذهب : صحة ضمان الدرك ) ؛ لأن الحاجة تدعو إلئ معاملة من 
الأئمة الثلاثة » وخرج ابن سريج قولاً : إنه لا يصح ؛ لأنه ضمان ما لم يجب . 

وجوابه : أنا نشترط في صحته قبض الثمن كما سيأتي » وقطع بعضهم 
بالمنصوص ؛ فلذلك عبر المصنف عنه ب( المذهب ) . 
الغرامة عند إدراك المستحق عين ماله » ويسمئ أيضاً : ضمان العهدة » وهي الصك 

قال : ( بعد قبض الثمن ) ؛ لأن الضامن إنما يضمن ما دخل في ضمان البائع . 
والثمن لا يدخل في ضمانه إلا بالقبض . 

وقيل : يصح قبل القبض ؛ لأن المشتري قد لا يثق بتسليم الثمن إلا بعد التوثق . 
على بيع السلعة برقمها . 


إلل4 ما بين حاصرتين زيادة من « الروضة 2 1/5 )2 ١‏ 
(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
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ظاهر إطلاق المصنف وغيره : أن المراد القبض الحقيقي » فلو أحال بالشمن أو 
صالح عنه. . لم يكف وإن جعلنا الحوالة استيفاء ؟ لأن ذلك ليس بقبض حقيقي » ولو 
قبضه في المجلس . . لم يكف أيضاً كما تقدم في ( السلم ) » وكذلك لو أبرأه منه » 
فقد صرح الماوردي في ( باب الربا ) بأن أحد العوضين لو كان دينآ وأبرأه منه. . لم 
يكف . وعلله بعدم الاستقرار . 

وفي « فتاوى البغوي » : إذا أثبت دينآ علئ غائب » وللغائب دار فأمر القاضي 
ويكما:فن المدض بالدين » فباع وضمن البائع أو غيره للمدعي الدين » إن خرجت 
مستحقة. . لا يصح ؛ لعدم القبض ٠»‏ وعلئ قياسه لو باعها صاحبها بالدين المذكور 
وضمن دركه. . لا يصح . 

قال : ( وهو : أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقاً ) فيقول : 
ضمنت لك عهدته أو دركه أو خلاصك منه » فلو قال : خلاص المبيع. . لم يصح ؛ 
لأنه لا يستقل بخلاصه بعد ظهور الاستحقاق » ولو ضمن عهدته إن أخذ المبيع بالشفعة 
لأجل بيع سابق. . صح . 

قال في « المطلب » : والمضمون في هنذا الفصل ليس هو رد العين » وإلا. . كان 
يلزم أن لا تجب قيمته عند التلف بل المضمون إنما هو ماليته عند تعذر رده » حت لو 
بان الاستحقاق والثمن في يد البائع. . لا يطالب الضامن بقيمته . 

قال : ( أو معيباً ) فيضمن رد الثمن إن خرج المبيع معيبآً » ورده للحاجة إليه . 

قال : ( أو ناقصاً لنقص الصنجة ) ؛ للاحتياج إلى ذلك أيضاً . 

وصورة المسألة : أن يبيع شيئاً بشرط أن وزنه كذا » فإذا خرج دونه. . بطل البيع 
علَنْ قول + ويغبت للمشتري الخيار في قول آخر كنما تقلم في بابه”"© ‏ عليئ أن ضمان 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
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هله هله ده هه هده هه هقد فاه هه ا فاع فاع .دهاع وقدأقا ع د فا ف هاعد .او و و ٠.‏ واه و وه و و واو واو .ة ا وام 


العهدة قد يكون للبائع أيضاً » بأن يخرج الثمن المعين مستحقاً أو ناقصاً ونحو ذلك . 
وقوله : ( لنقص الصنجة ) كتبه المصنف بخطه ب( اللام ) أي : بأن جاء المشتري 
بصنجة وزن بها » فاتهمه البائع فيها » فضمن شخص نقصها إن نقصت ؛ فإنه يصح » 
ويقع في بعض النسخ ب( الكاف ) » وهي أعم من اللام . 
و( الصنجة ) بفتح الصاد : فارسية معربة » والجمع : صنج ». ويقال : سنجة - 
بالسين ‏ خلافاً لابن السكيت . 


يكبي 

قال الشيخ : قال الأصحاب في ( كتاب البيع ) : إن ما وجب بكيل أو وزن 
لا يصح قبضه جزافاً » ومتئ قبضه بكيل أو وزن وادعئ بعد ذلك أنه أنقص من حقه 
نقصاً كثيراً. . لم يقبل قوله في الأصح . وهلهنا قالوا : يقبل » وما قالوه في البيع 
محمول علئ ما إذا قبض بكيل أو وزن معروف لهما » وهلهنا قبض بصنجة المشتري » 
والبائع جاهل بها وللكن اعتمد عليه فهل نقول : إن القبض صحيح اعتماداً على 
تصديقه ظاهراً؟ أو نقول : فاسد حتئ لا يجوز له التصرف فيما قبضه في الأصح كما إذا 
قبضه جزافاً؟ لم أر فيه نقلاً » والأقرب : أنه صحيح ؛ اعتماداً علئ ظن الصدق”" , 
وللكن يقبل قوله ؛ لعدم حصول الموافقة على الصنجة”" . 


فروع : 

الأول : إذا عين الضامن في ضمانه جهة كخروجه مستحقاً. . لم يطالب بجهة 
أخرئ كالرد بالعيب » وإن أطلق ضمان العهدة أو الدرك.. طولب عند خروجه 
مغصوباً أو مستحقاً بشفعة » فلو بان الفساد بشرط أو غيره أو خرج المبيع معيباً فرده. . 
فوجهان لم يصحح الرافعي في ١‏ الكبير » منهما شيئاً » و أقربهما في « الشرح الصغير ») 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )( 
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2 . 1 3-0-4 اسه 0 2 2 000 1 1 ل 7 2201 2 
وَكؤنه لازما ٠‏ لا كنجوم كتَابَةٍ . وَيَصِحّ ضمَان ألثمّن في مَذدَةِ الخيّار في الاصح : 


وزوائد ١‏ الروضة » : عدم المطالبة”'2 » وأجاب في ١‏ الحاوي الصغير » بالمطالبة . 

الثاني : في صحة ضمان الدرك للمستأجر وجهان حكاهما الرافعي في آخر بابها , 
وجزم الشيخ بأن ضمان الدرك في الإجارة كهو في الببع”'" . 

الثالث : قال ابن القطان : إذا عقد البيع وكتب في شرطه ٠‏ وأن على البائع إن 
استحق المبيع غرم ما يحدثه المشتري من بناء وغراس . . فالشرط فاسد ؛ لأنه ضمان 
مجهول » والحيلة لمن أراد ذلك أن يكتب في الصك : ثم بعد تمام العقد وتفرقهما عن 
تراض ضمن فلان بن فلان لفلان بن فلان إن خرج المبيع مستحقاً - أرش ما يحدثه من 
بناء أو غراس”" . 

قال : ( وكونه لازماً ) أي : حالاً ومآلاً ؛ لأنه وثيقة يستوفئ منها الحق فصحت في 
كل دين لازم وإن لم يكن مستقراً كالرهن . 

والمراد ب( اللازم ) : ما يلزم من هو عليه أداؤه عند طلب مستحقه . 

قال : ( لا كنجوم كتابة ) كما لا يصح الرهن بها » وقيل : يصح » وهو مخرج من 
الخلاف في ضمان ما لم يجب و جرئ سبب وجوبه » أما ضمان ما على المكاتب من 
دين لغير سيده. . فإنه يصح . 

قال : ( ويصح ضمان الثمن في مدة الخيار في الأصح ) ؛ لأنه آيل إلى اللزوم 
فألحق به . 

والثاني : لا ؛ لعدم اللزوم في الحال . 

وقال المتولي : الخلاف مفروض فيما إذا كان الخيار للمشتري » أو لهما » فإن 
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كان للبائع وحده. . صح ضمانه بلا خلاف ؛ للزومه في حق من عليه”*) ا 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(9) في هامش ( ك ) : ( هلذه الحيلة ضعيفة ) . 

(4) في هامش ( ك ) : ( الراجح : أنه إنما يصح ضمان الثمن للبائع إذا كان الخيار للمشتري وحده 
كما أشار إليه الإمام ) . 


١ 


ركه رق ةوه 06 5 2 و2 مه 
وَضْمَان الْجْعْل كَألدَهْن به . وَكَوْنْهُ مَعْلوما في الْجَدِيدٍ . وَاَلإبْرَاءُ من الْمَجْهُولٍ 
بَاطلٌ فى أَلْجَدِيلِ دي ا ل ا ا ا 


قال : ( وضمان الجعل ) في الجديد ( كالرهن به ) ؛ لأن كلاً منهما للتوثق » 
وتقدم أنه ا ل 
ما لم يجب ولا جرئ سبب وجوبه فهلذا أولئ . 

وضمان مال المسابقة إن جعلناها إجارة. . صح ٠‏ وإلا. . فكالجعل . 

قال : ( وكونه معلوماً في الجديد ) ؛ لأنه إثبات مال في الذمة بعقد فأشبه البيع 
والإجارة » فيشترط العلم بالجنس والقدر والصفة . 

والقديم : لا يشترط ؛ لأن معرفته متيسرة . 

ومحل الخلاف في مجهول تمكن الإحاطة به مثل : أنا ضامن لثمن ما بعت من 
زيد » كما مثل به في « المحرر » فإن قال : لشيء منه. . بطل جزمآ » ولو قال : لثمن 
ما ستبيعه. . بطل على الجديد ؛ للجهالة وعدم الاستقرار . 

وإذا شرطنا العلم فوكل.. ففي اشتراط علم الوكيل أيضاً وجهان : أشبههما في 
« الرافعي » : لا يشترط”'' » وقال في « الكفاية » : الجمهور على اشتراطه » والأصح 

في « الشرح » 00 أنه لا يشترط القبول”" » وفي ( باب الهبة ) من 
« المطلب » : المنصوص اشتر 

قال : 0000 مجهول العين 
والقدر والصفة ؛ لأن البراءة متوقفة على الرضا » والرضا بالمجهول غير معقول ؛ لأنه 

والقديم : يصح ؛ لأنه إسقاط » فأشبه ما إذا قطع عبد عضواً من عبد فعفا السيد 
عن القصاص وهو لا يعلم عين المقطوع. . فإنه يصح . والمصحح في ١‏ الشرح » 
و« الروضة » : أن الإبراء تمليك » وفى « الصغير » : أنه إسقاط . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. (5؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 


وقال فى زوائد « الروضة » فى ( الرجعة ) : المختار : أنه لا يطلق ترجيح واحد 
من القولين”'' » وإنما يختلف الراجح بحسب المسائل ؛ لظهور دليل أحد الطرفين . 


فروع : 

لفظ الترك صريح في الإبراء كما صرح به الروياني » ولو قال : أبرأتك من الدين 
شهرا”"' » إن قلنا : إسقاط. . صح . وإن قلنا : تمليك. . فوجهان . 

ولو قال : إذا جاء رأس الشهر فقد أبرأتك. . لم يصح جزماً . 

ولو قال : أبرأتك من درهم إلئ ألف. . فوجهان . وقيل : قولان : المنصوص 
منهما في « البويطي »: الصحة”" » وسيأتي قريب نظير ذلك من الضمان . 

وإذا قال المغتاب لمن اغتابه : اجعلني في حل وهو لا يدري ما اغتابه به فوجهان : 

أحدهما : يصح ؛ لأنه محض إسقاط . 

والأصح في ١‏ الأذكار» : لا يكفي”؟؟ ؛ لأن المقصود رضاه ولا يمكن الرضا 
بالمجهول . للكن أفتى الحناطي بأن الغيبة إذا لم تبلغ المغتاب.. يكفي فيها الندم 
والاستغفار”” » وأنه لو قال : أبرأتك في الدنيا دون الآخرة.. برىء في الدنيا 
والآخرة ؛ لأن من برىء في الدنيا برىء في الآخرة . 

وقوله له : أنت في حل من كذا هل هو صريح في البراءة أو كناية؟ فيه وجهان"'' . 

قال : ( إلا من إبل الدية ) فتصح البراءة منها وإن كانت مجهولة اللون والصفة ؛ 
لأنها تثبت في ذمة الجاني مع اغتفار هلذه الجهالة فكذا هنا . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )1١( 

(0) في هامش ( ك ) : ( فالأصح : لا يصح ) . 
(*) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(5) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(4) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

() في هامش (2) : ( أصحهما : أنه صريح فيها ) . 


و 


قال : ( ويصح ضمانها في الأصح ) قياساً على الإبراء » ولأنها معلومة السن 
والعدد » والمرجع في صفتها ولونها إلئ غالب إبل البلد . 

والثاني : لا ؛ لأن الإبراء مطلوب مأمور به فسومح فيه » بخلاف الضمان . 

ولا يجوز ضمان الدية على العاقلة قبل تمام السنة ؛ لعدم ثبوتها . 

قال : ( ولو قال : ضمن مما لك على زيد من درهم إلئ عشرة. . فالأصح : 
صحته ) ؛ لانتفاء الضرر بذكر الغاية . 

والثاني : لا يصح ؛ لجهالة المقدار » فإنه متردد بين الدرهم والعشرة » وهلذا 
الوجه أقيس عند الغزالي » وأصح عند البغوي والروياني . 

قال : ( وأنه يكون ضامناً لعشرة ) أي : إذا كانت عليه أو أكثر منها ؛ إدخالاً 
للطرفين . 

قال : ( قلت : الأصح : لتسعة والله أعلم ) ؛ إدخالاً للطرف الأول » وهلذا الذي 
صححه المصنف في نظيره من الإقرار كما سيأتي . 

وقيل : يكون ضامناً لثمانية ؛ إخراجاً للطرفين » كما لو قال : بعتك من هلذا 
الجدار إلئ هلذا الجدار. . فإنهما لا يدخلان في البيع » واختار الشيخ موافقة صاحب 
« التهذيب » في لزوم عشرة في الضمان والإقرار » وكأنه قال : له علي دراهم من درهم 
إلى عشرة . 

والغاية إذا كانت بياناً لما قبلها دخل طرفاها كما تقول : قرأت القرآن من فاتحته إلى 
خاتمته » وغسلت يدي من رؤوس الأصابع إلى الإبط » وهنذا معنئ قولهم : إذا كانت 
من جنس المغيا. . دخلت . 
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قال رجلان : ضمنا ما لك علئ زيد » فهل يطالب كل منهما بجميع الدين أو 
بنصفه؟ فيه وجهان : أصحهما عند المتولي : بالجميع”'" » كما لو قالا : رهنا عبدنا 
عل ألف يكون نصف كل منهما رهناً بجميع الألف » وبهلذا أفتى الشيخ رحمه الله 
وفقهاء عصره ؛ لأن الضمان وثيقة كالرهن ٠‏ ولأنه لو كفل رجلان رجلاً في وقت 
واحد » أو في وقتين فسلمه أحدهما قال المزني : يبرأ صاحبه » وقال ابن سريج 
والأكثرون: لا يبرأ وهو الأصح ؛ لأن كلا منهما التزم بإحضار وحده فعليهما 
إحضاران . 

وقال الماوردي والبندنيجي والروياني : إن كلاً منهما يطالب بنصف الألف”"” , 
كما لو قالا: اشترينا هنذا بألف . ولعل هنذا أحد الوجهين اللذين حكاهما 
الو 

فإن قيل : إذا قال : ألق متاعك فى البحر وأنا وركبان السفينة ضامنون وأطلق. . 
خل عن التقسيط ولرله :نا يحض فقط ...قل الا كا يسنا كدلك؟ #الموابه + أن هنذا 
ليس بضمان حقيقة » وإنما هو استدعاء إتلاف مال لمصلحة » كما سيأتي في موجبات 
الدية والعاقلة والكفارة . 


قال : ( فصل : 
المذهب : صحة كفالة البدن ) وهي نوع من الضمان ؛ إذ المضمون ينقسم إلئ حق 
في الذمة وإلئ عين » وتساهل الغزالي في جعله هلذا ركنا في الضمان . 


)١(‏ في هامش (ك) : ( غير معتمد ) » وفي هامشها أيضآ : ( والأصح : أنه يطالب كل منهما 
بنصفه كما في المسألة المقيس عليها أيضاً على الراجح فيها ) . 

(5؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(*) في هامش ( ك ) : ( قال الأذرعي : والقلب إليه أميل ؛ لأنه اليقين وشغل ذمة كل واحد بالزائد 
مشكوك فيه ) . ١‏ 


0 
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وإلئ صحتها ذهب الأئمة الثلاثة وكافة العلماء مستدلين بقوله تعالى : # فخذأحدنا 


مَحكَائئ4 أي : كفيلاً عنه ببدنه . 

وبما روى البخاري” '"' عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه 
وسلم ذكر رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار » قال : 
ائتني بالشهود أشهدهم عليك ٠»‏ قال : كفئ بالله شهيداً , قال : فأتني بكفيل » قال : 
كفئ بالله كفيلاً. . . ) الحديث . 

وروى البيهقي [207/8] : أن ابن مسعود رضي الله عنه لما ضرب عنق ابن النواحة 

حيث أذن في مسجده فقال : أشهد أن مسيلمة رسول الله. . شاور الصحابة في بقية من 
كان في المسجد حين الأذان ‏ فقال عدي بن حاتم : ثؤلول كفر قد أطلع رأسه 
فاحسمه » وقال غيره : استتبهم . فإن تابوا.. كفلهم عشائرهم . وإلا.. قتلوا , 
فتابوا فكفلهم عشائرهم . ورواه البخاري في الترجمة بلا إسناد”" » وهلذا يدل علئ 
إجماعهم علئ صحتها . 

ولأن بالناس حاجة إليها كما في كفالة المال » وتسمئل أيضاً : كفالة الوجه » 
وملخص ما فيها في المذهب طريقان : أصحهما : قولان : الأصح : الصحة 

والثاني : عدمها كالكفالة ببدن الشاهد والزوجة » ولأن المكفول به لا يجب عليه 
تسليم نفسه » وإنما يلزمه الخروج مما عليه من الحق » وهلذا هو القياس . 

وعلئ هنذا حمل قول الشافعى رضى الله عنه : كفالة البدن ضعيفة » أراد من جهة 
القياس ؛ لأن الحر انهل “حك بدن ولأنها ضمان مالا يقدر علئْ تسليمه 
والجواب عن أثر ابن مسعود رضي الله عنه : أنه وقع بعد التوبة » ثم هو ضمان من عليه 
حد لله تعالئ والخصم يسلم عدم صحة ضمانه » وإلئ هلذا ذهب القفال والجرجاني 


. كتاب الزكاة » باب ما يستخرج من البحر » تعليقاً بصيغة الجزم‎ )١( 
. (؟) كتاب الحوالة » باب الكفالة فى القرض والديون بالأبدان وغيرها‎ 
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ب 0 اوعد 0 7 م" ّ 2 | مس م 
إن كفْلَ بَدَنَ مَنْ عَليْهِ مَالُ. . لم يُسْترَطٍ العلم بقذره ١‏ وَيُشْتَرَط كؤنه مِمّا يَصِح 
10 5 عداو 5 4 -_ 2 + #7 ذه 
3 في ل مار 2 و 7 ل 2 9 0 و ليه كك 2 ل م عن ا ل 0 ٠.‏ 
ضمانه . وَالمَذْهِتَ : صِحَتَهَا بِبَدَنِ مَنْ عليه عقوبة لادميٌ كقصاص وحد قذف . 


مكو 


| ه وو 7ن يم 5 8 فا سر 2 
وَمَنعهًا في حدود الله تعالئ . وَتصح بِبَّدنِ صبيّ وَمَجِنونٍ مو جج جو ةل أ بعال كدو نقد 


ا ا ل الا ل 


مستدلين بقوله تعال : 9# ماد أللّهِ أن َأْخْدَ امن وجَدْمَا مَسَتصَنَاعِنْدَهة . 

قال : ( فإن كفل بدن من عليه مال. . لم يشترط العلم بقدره ) ؛ لأنه تكفل بالبدن 
الما 

وقيل : يشترط ؛ بناء علئ أنه لو مات. . غرم الكفيل ما عليه . 

قال : ( ويشترط كونه مما يصح ضمانه ) فلا يصح ببدن المكاتب للنجوم التي 
عليه ؛ لأنه لو ضمن النجوم. . لم يصح . 

قال : ( والمذهب : صحتها ببدن من عليه عقوبة لآدمي كقصاص وحد قذف ) ؛ 
لأنه حق لازم فأشبه المال » وفي قول : لا ؛ لآن العقوبات مبنية على الدرء » هلذه 
الطريقة الصحيحة . 

والثانية : القطع بالصحة . 

والثالثة : القطع بعدمها . 

قال : ( ومنعها فى حدود الله تعالئ ) كحد السرقة والخمر والزنا ؟ للآمر بسترها 
المت تن ااا اكوم 

وقيل : تصح ؛ قياساً علئ حقوق الآدميين » والأشهر هنا : طريقة القطع بالمنع » 
وادعى القاضي أبو الطيب الإجماع عليها . 

والثانية : طرد قولين » والخلاف كالخلاف في ثبوت العقوبات بالشهادة على 
الشهادة وكتاب القاضي . 

وتعبيره أولاً ب( الحقوق ) وثانيآ ب( الحدود ) موافق لتعبير « الروضة» 
و« أصلها» » والأول يشمل التعزير بخلاف الثاني . 

قال : ( وتصح ببدن صبي ومجنون ) أي : بإذن وليهما ؛ لأنه قد يستحق 


/ا 


وَمَحْيُوس وَغَائْبٍ وَمَيّتٍ لِيُحْضْرَهُ تشهد عل صوراقه : 0 


إحضارهما لإقامة البينة علئ صورتهما في الإتلافات وغيرها إذا لم يعرف الشهود 
اندها ولا تسيهها:ء 

وقال الماوردي : لا يصح التكفل ببدنهما وإن أذن الولي » ثم إذا صححناها بإذن 
الولي فزال الحجر. . بطلت مطالبته . 

والظاهر : أن المعتبر في كفالة بدن السفيه إذن وليه لا إذنه » ويحتمل غيره"") 

قال : ( ومحبوس وغائب ) ؛ لأن حصول المقصود متوقع فكان كضمان المعسر 
بالمال » ومنعه أبو حنيفة ؛ لتعذر الحصول في الحال . 

وعلى المذهب : لا بد في الغائب من اشتراط الإذن » ولا فرق فيه بين أن يكون في 
توش يلوم الحصور هه إن ملس لتك أوالااه جتن لو أن فم اشن بهد ذلك إن 
بلد بها حاكم » أو إل ما فوق مسافة العدوئ فوقعت الكفالة بعد ذلك.. صحت 
ووجب عليه الحضور معه ؛ لأجل إذنه له في ذلك . 

قال : ( وميت ليحضره فيشهد علئ صورته ) ؛ لآن الحاجة قد تدعو إلى ذلك إذا 
شهد عليه من لا يعرف نسبه » ومحل ذلك قبل الدفن » فإن دفن. . لم تصح الكفالة 
جزماً وإليه أشار بقوله : ( ليحضره ) . 

وإذا شرطنا في كفالة الحي الإذن. . فهلهنا يشترط إذن الوارث » ويشترط تعيين 
المكفول ببدنه » فلو قال : تكفلت ببدن أحد هلذين. . لم يصح . 

وضابط من تصح الكفالة ببدنه : كل من وجب عليه حضور مجلس الحكم عند 


)١(‏ في هامش ( ك ) : ( ما استظهره الشارح هو ما قاله الأذرعي » وظاهر كلامهم : اعتبار إذنه 
حتئ لا يكفي إذن الولي » ويمكن الجمع بينهما بحمل الأول على الحق المالي » والثاني على 
غير الحق المالي » هكذا جمع بعضهم » وفي الحقيقة الجمع المذكور لا يتأتئ إلا علئ قول 
ضعيف . وهو : أن الكفالة تفضي إلى الضمان بالمال . 

أما على الأصح . . فلا دخل للمال في الكفالة أصلاً . 
نعم ؛ يمكن حمل اعتبار إذن الولي على ما إذا ترتب علئ حضوره مع الكفيل تفويت نحو 
كسب أو مال لا يجعل بدونها » واعتبار إذن السفيه علئ خلافه . كاتبه ) . 


له 
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الطلب لح الآدمي » أو وجب على غيره إحضاره » فتصح ببدن الكفيل والأجير 
المعين » وببدن من ادعيا عليه فأنكر وانصرف قبل الحلف . وكذلك ببدن العبد الابق 
لمولاه ويلزم الكفيل السعي في إحضاره » وببدن المرأة لزوجها » أو لمن يدعي 
زوجيتها » والمودع ونحوه ؛ لأنه يجب عليهما الحضور إذا طلبا لتمكن المرأة من 
نفسها والمودع من الوديعة ومن عليه حق مالي لله تعالئ . 

قال : ( ثم إن عين مكان التسليم ) أي : وكان صالحاً ( .. تعين » وإلا.. 
فمكانها ) أي : مكان الكفالة ؛ لأن العرف قاض بذلك . 

فإن قيل : تقدم في ( باب السلم ) أن السلم الحال لا يشترط فيه بيان الموضع بلا 
خلاف » والأصح في المؤجل : أنه لا بد من بيان الموضع إذا كان لا يصلح للتسليم » 
أو يصلح وللكن لنقله مؤنة فما الفرق؟ فالجواب : أن وضع السلم التأجيل » ووضع 
الضمان الحلول » وسيآتي أنه لا يصح تأقيت الكفالة » وذاك عقد معاوضة وهلذا باب 
غرامة فافترقا(© . 

قال : ( ويبرأ الكفيل بتسليمه في مكان التسليم ) ؛ لقيامه بما وجب عليه » سواء 
طالبه به المكفول له أم لا » فلو أحضره في غير مكان التسليم. . لم يجب قبوله”" , 
للكن يجوز ويبرأ به إذا رضي المكفول له . 

قال : ( بلا حائل كمتغلب ) وكذلك الحبس بغير حق لعدم التمكن » بخلاف حبس 
الحاكم بالحق ؛ فإنه لا يمنع صحة التسليم لإمكان إحضاره ومطالبته » فلو أتئ به في 
غير ذلك المكان. . فللمكفول له أن يمتنع إن كان له فيه غرض بأن كان في غير مجلس 
الحكم » أو في مكان لا يجد فيه من يعينه عل خصمه . فإن لم يختلف الغرض. . 
لزمه قبوله » فإن امتنع. . رفعه إلى الحاكم ليتسلمه عنه » فإن لم يكن حاكم. . أشهد 
شاهدين أنه سلم إليه . 


. ) في هامش ( ك ) : ( ويفرق أيضا بأن السلم عقد معاوضة والتكفل محض التزام‎ )١( 
" ٠. ) في هامش ( ك ) : ( أي : إذا كان له في الامتناع غرض كما سيأتي قريب‎ )7( 
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وَيأَنْ يَحْضْرَ المكفرل يقر لَُ : سَلَّمْتُ نفْسي عَنْ جهة الْكَفِيلٍ » وَلا يَكُفِي مُْجَوَ 


وء 


خُضوره . فإِنْ غَابَ. . لَمْ يَلرَم الكَفِيل إخضَارٌ هُ إن جَهِلَ مكاته , ولا . 
مره + وده مد دعا وإنايت : 00 


قال : ( وبأن يحضر المكفول ويقول : سلمت نفسى عن جهة الكفيل ) كما يبرأ 
الضامن بأداء الأصيل » وتسليم الأجنبي بإذن الول امه وبدون إذنه لا يلزمه 
قبوله » فإن قبل. . برىء » وتسليم الولي كتسليم الكفيل . 

وإطلاق المصنف يقتضى : أن الصبى والمجنون إذا سلما أنفسهما عن جهة 
الكفالة.. كف » وفيه نظر ؛ إذ لاحك لقرلهما : والظاهر أنه إن قبل. . حصل 
المسلمرة و 

قال : ( ولا يكفي مجرد حضوره ) بل لا بد أن يقول : سلمت نفسي عن جهة 
الكفيل ؛ إذ لا تسليم من الكفيل ولا ممن ينوب عنه » حتئ لو ظفر به خصمه في 
مجلس حاكم فادعئ عليه بتلك الخصومة. . لم يبرأ الكفيل . قاله القاضي حسين”" . 

ولو تكفل برجل لرجلين فسلمه إلى أحدهما. . لم يبرأعن حق الآخر . 

قال : ( فإن غاب . . لم يلزم الكفيل إحضاره إن جهل مكانه ) ؛ لعدم إمكانه فكان 
كالمعسر بالدين » وقال الجوري : يحبس . وهو شاذ . 

قال : ( وإلا) أي : وإن عرف مكانه والطريق آمن ولم يذهب إلى قوم يمنعونه 
( . . فيلزمه ) ؛ لإمكانه » ومؤنة الإحضار عليه 

ل ل ل 

الممكن . وقال القاضي حسين : لا يمهل . 

فإن كان قد ارتد 565 بدار الحرب ولم يمكن إحضاره.. لم يجب . وإن 
أمكن. . وجب إحضاره منها . 

وإن حبس في بلد آخر. . لزمه أن يخرج إليه ويقضي ما عليه » وإن حبس في البلد 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )0( 


5 7 2 55-4 ِ 34 2 اي ا ا 0# 10 مر 
إِحْضَارَهُ . وَاَلأصَحٌ : أَنَهُ إذا مَاتَ وَدْفِنَ . . لا يُطالبٌ الكفيل بأَلمَالٍ » 2 


الكفيل » والحاكم مخير إن شاء أحضره إلى مجلس الحكم وسلمه ثم أعاده إلى 
الحبس » وإن شاء وجهه”'' إلى الحبس ليسلمه فيه : 

قال : ( فإن مضت ) أي : مدة ذهابه وإيابه ( ولم يحضره. . حبس ) ؟ لتقصيره 
فيما وجب عليه . 

وفي « سنن البيهقي » : أن رجلاً خاصم ابنآ لشريح إلئ شريح كفل له رجلاً عليه 
دين » فحبسه شريح » فلما كان الليل. . أرسل إليه بفراش وطعام . 

وإذا حبس.. سعىئ في تحصيله بالوكيل » ويدام حبسه إلى أن يتعذر إحضاره 
بموت ونحوه . 

وإذا أدى الدين ثم حضر المكفول. . فالظاهر : أن له استرداده”"' . 

قال : ( وقيل : إن غاب إلئ مسافة القصر. . لم يلزمه إحضاره ) كما لو غاب الولي 
أو شاهد الأصل إلئْ هلذه المسافة. . فإنها كالغيبة المنقطعة » ولا فرق بين أن تطرا 
الغيبة أو يكون وقت الكفالة غائباً . 

قال : ( والأصح : أنه إذا مات ودفن.. لا يطالب الكفيل بالمال ) ؛ لأنه لم 
يلتزمه . 

والثانى ‏ وبه قال مالك : يطالب ؛ لأنه وثيقة كالرهن . 

وعلئ هنذا : هل يطالب بالدين أو بالأقل منه ومن دية المكفول؟ فيه وجهان : 
المختار منهما في «الروضة» : المطالبة بالدين » والوجهان يجريان في هربه 
وتواريه . 

وإطلاق المصنف يقتضى : أنه لا فرق على الوجهين بين أن يخلف المكفول وفاء 


2 


00 توك )ولة) ووه ): (رخيهبا + 
فم في هامش ( ك ) : ( أي : للكفيل استرداد ما دفعه المكفول له ) ورمز له بالصحة . 


امه 


أم لا » قال الشيخ : وظاهر كلامهم : اختصاصه بما إذا لم يخلف . 

واحترز بقوله : ( دفن ) عما إذا لم يدفن واحتيج إلئ إحضاره لإقامة البينة على 
عينه. . فالأصح : أن عليه إحضاره لإقامتها . 

واحترز بقوله : ( بالمال ) عما إذا تكفل ببدن من عليه عقوبة ومات.. فإنه 
لا يطالب بها » وكذلك إذا تكفل ببدن عبد ومات. . لا شيء عليه » وكذلك لو كان 
المكفول زوجة الكافل . 

قال : ( وأنه لو شرط مع الكفالة أن يغرم المال إن فات التسليم. . بطلت ) ؛ لأنه 
خلاف مقتضاها . 

وقيل : يصح ؛ بناء علئ أنه يغرم عند الإطلاق . 

والثالث : تصح الكفالة ويبطل شرط المال » كما سبق في ( القرض ) أنه إذا شرط 
أن يرد مكسراً عن صحيح ,٠‏ أو أن يقرضه غيره. . بطل الشرط » ولا يبطل القرض على 
الأظهر ؛ لأنه زاد خيراً فلم يفسد العقد . 

قال : ( وأنها ) أي : كفالة البدن ( لا تصح بغير رضا المكفول ) ؛ لأنه لا ولاية 
للكفيل عليه حتئ تلزمه إجابته . 

والثاني : تصح . قاله ابن سريج ؛ بناء علئ قوله : إنه يغرم عند العجز . 

وأما المكفول له. . فلا يشترط رضاه على الصحيح . كما في ضمان المال . 


تتمة : 

تكفل ببدن الكفيل كفيل ثم كفيل وكذلك من غير حصر . . جاز ؛ قياس على ضمان 
المال » ثم إذا برىء الأصيل. . برىء الجميع » وإذا برىء الكفيل الأول. . برىء من 
بعده » وإن برىء الأخير. . لا يبرأ من قبله . 


ولو مات المكفول له. . بقي الحق لوارثه في الأصح ٠‏ وقيل : تبطل . 


زاك 


00 ل 27 0 2 0 1 0 

في آلضّمَانٍ وَآلْكمَالَةِ لفْطْ يُشِْرُ بالالِيرَام كضينث دَيْنكَ عَليْه ٠‏ َو 
2 م#وثو م 2 ُ 2-6 صا ه 
تَكلية : أ تقلّئهُ » آز تَكَفْلْتُ ببدَِهِ » أو آنا بآلْمَالٍ ؛ أوْ بإخضار الشخص 
7 0 7 َّ أ ًَ 5 2 0 0 0 2 2 0 
ضَامِنٌ » أؤْ كفيل . أَؤْ رَعِيمْ . دور راد نال أَوَدي أَلمَالَ أؤ أخحضر 


قال : ( فصل : 

يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام ) ؛ لأن الرضا القلبي لا يعرف إلا 
بذلك » للكن تعبيره ب( اللفظ ) يخرج الخط والإشارة من الأخرس ٠‏ مع أن الضمان 

قال : ( كضمنت دينك عليه » أو تحملته ) ؛ لاشتهارهما علئ ألسنة حملة 
الشرع » وكذلك ضمنت لك كذا . 

قال : ( أو تقلدته ) ؛ لأنها في معنئ ذلك . 

قال : ( أو تكفلت يبدنه ) ؛ لدلالتها على المقصود » وحكم الجزء الشائع كالثلث 
ونحوه والجزء الذي لا يعيش الشخص بدونه كالوجه والكبد. . حكم جميع البدن كما 
قاله صاحب ١‏ التنبيه » وأقره المصنف عليه" » ولا ترجيح في ذلك في ١‏ الشرح » 
و« الروضة » » ولو تكفل بشعره. . لم يصح . 

قال : ( أو أنا بالمال أو بإحضار الشخص ضامن . أو كفيل ) ؛ لما تقدم . 

قال : ( أو زعيم ) ؛ لثبوتها في الكتاب والسنة . 

قال : ( أو حميل ) من الحمالة وكذا قبيل على الأصح . وكذلك : أنا به صبير . 

وفي قوله : دين فلان علي وجهان : أقواهما : أنه ليس بصريح” . 

قال : ( ولو قال : أؤدى المال أو أحضر الشخص . . فهو وعد ) ؛ لأن صيغته 
لا تشعر بالالتزام ْ 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )1( 


قال : في « المطلب » هنذا إذا خلا عن القرينة » فإن اقترن بما يشعر بالالترام. . 
فينبغي أن يصح . 

قال : ( والأصح : أنه لا يصح تعليقهما بشرط ) أي : كفالة المال والبدن ؛ لأنهما 
عقدان فلا يقبلان التعليق كالبيع » وجوز ابن سريج ذلك ؛ لأن القبول لا يشترط فيهما 
فجاز تعليقهما كالطلاق والعتاق . 

والخلاف في كفالة البدن مرتب على الخلاف في كفالة المال . 

قال : ( ولا توقيت الكفالة ) قياساً على الضمان . 

والثاني : يصح ؛ لأنه قد يكون له غرض في تسليمه في مدة معينة » بخلاف 
المال ؛ فإن المقصود أداؤه . 

قال : ( ولو نجزها وشرط تأخير الإحضار شهراً. . جاز ) ؛ لأنه التزام لعمل في 
الذمة فجاز مؤجلاً قياساً على العمل في الإجارة » وفيه وقفة للإمام جعلها في 
« الوسيط » وجهاً . وكذا في « الشرح الصغير » . 

وصورة المسألة أن يقول : ضمنت إحضاره بعد شهر » وهو كنظيره من الوكالة » 
فلو أحضره قبله فامتنع . . فهو كإحضاره في غير مكانه . 

قال : ( وأنه يصح ضمان الحالٌ مؤجلاً أجلاً معلوماً ) ؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى 
ذلك . 

والثاني : يفسد الضمان ؛ لمخالفة الملتزم ما على الأصيل . 

والثالث : يصح الضمان ويبطل التأجيل » والزيادة في الأجل بمثابة أصل التأجيل 
فتأتي فيه الأوجه » والذي صححه المصنف هو الأصح . ووقع في ١‏ المحرر » تصحيح 
أنه لا يصح . ولك أن تقول : ما الفرق بين هلذا وبين ما إذا رهن عل دين حال وشرط 


أنه يَصِح ضَمَانٌ آلْمُوَجُلٍِ حَا علا 9513 تارقة التقجيل د للم تحن مطالية 
ألضَّامِن والأصيل » حو ا ادن لحرت 1ه ده واد اما العاف مواقا 


في الرهن أجلاً ؛ فإنه لا يصح ولا عكسه كما صرح به الماوردي » والضمان والرهن 
كلاهما وثيقة27؟ 

قال : ( وأنه يصح ضمان المؤجل حالاً ) ؛ لأنه تبرع بالتزام التعجيل فصح كأصل 
الضمان . 

والثاني : لا ؛ للمخالفة وصححه الروياني . 

وعلى الأصح : لو أطلق الضمان. . ثبت مؤجلاً على الصحيح . 

قال : ( وأنه لا يلزمه التعجيل ) كما لو كان عليه دين مؤجل فالتزم تعجيله 

والثاني : يلزمه ما التزم ؛ لأنه صفة لتبرع لازم فكان كما لو نذر عتق عبد مؤمن أو 
سليم من العيوب ونحو ذلك » ولا خلاف أن الدين على الأصيل لا يتغير . 

قال : ( وللمستحق مطالبة الضامن والأصيل ) أما الضامن . . فلقوله صلى الله عليه 
وسلم : « الزعيم غارم » وأما الأصيل. . فلأنه لم يبرأ . 

وقال مالك وأبو ثور : لا تجوز مطالبة الضامن إلا بعد عجز المضمون عنه » 
واختاره ابن أبي هريرة . 

وقال ابن جرير : يطالب من شاء منهما » فإذا طالب أحدهما. . لم يكن له مطالبة 
الاخر » والمذهبان شاذان . 

وعلى المذهب : له مطالبة أحدهما بالبعض والآخر بالباقي . 

وعدل المصنف عن قول «المحرر» : ( وللمضمون له) إلئ قوله: 
( المستحق ) ؛ ليدخل فيه الوارث » للكنه يشمل المحتال مع أنه لا يطالب الضامن ؛ 
لأن ذمته قد برئت نت كما تقدم . 

وشملت عبارة المصنف : ما إذا كان عليه ألف بها رهن وضامن والأصح : أنه إن 


)١(‏ في هامش (ك ) : ( يفرق بينهما بأنه يلزم في مسألة الرهن صيرورة الحال مؤجلاً على 
المديون » ولا كذلك مسألة الضمان ) . 


و 


وَالأصَحٌ : أَنَهُ لأيَصِحٌ بشَرْطِ بَرَاءَةٍ الأصِيلٍ 1 2 لأوجل + تر 
َلضَّامِنٌ » وَل عَكُسَ 0 عات ادها . حَلَّ عَلَيْهِ دُونَ آلآخَرِ . 6 ب مووز نه ابن 


شاء طالب الضامن . وإن شاء باع الرهن » وقيل : ليس له بيع الرهن إلا بعد العجز عن 
مطالبة الضامن » وقيل : عكسه . 

قال : ( والأصح : أنه لا يصح ) أي : الضمان ( بشرط براءة الأصيل ) ؛ لمنافاته 
مقتضى العقد . 

والثاني : يصح الضمان والشرط ؛ لما رواه جابر رضي الله عنه في قصة ضمان أبي 
قتادة رضي الله عنه قال : ( فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « هما عليك وفي 
مالك والميت منهما بريء » فقال : نعم » فصلئ عليه ) قال الحاكم [08/1] : صحيح 
اتناو 

والثالث : يصح الضمان ويبطل الشرط ٠»‏ كما لو أعتق عبداً بشرط أن يعطيه شيئاً . 

الع 0 

ل : ( ولاعكس ) ؛ لأنه إسقاط للوثيقة فلا يسقط بها الدين كفك الرهن ٠»‏ وفي 
ا أذاء الديق والاعسافن عتة والحتوالة به فلو غبو بقوله ؛ 
(توزقيم) لكان انس : 

الح رونت لم . حل عليه ) الدين ( دون الآخر ) ؛ لأن ذمة الميت 
خربت . والحي يرتفق بالأجل ٠‏ وقيل : لا يحل على الضامن بموت نفسه » وقيل : 
يحل عليه بموت الأصيل . 

والجنون والاسترقاق كالموت في الحلول كما تقدم في ( الفلس )0" . 

وعلى الصحيح : لو أخر المستحق المطالبة.. كان للضامن ‏ على الأصح ‏ أن 


)١(‏ في هامش ( ت) : ( وأجيب عن الحديث بأن المراد بقوله : « والميت منهما بريء » : أنك 
متبرع بأدائهما لا ترجع بشيء منهما على الميت ٠»‏ يعني : علئ تركة الميت » والله أعلم ) . 
(؟) في هامش ( ك) : ( لو عبر بما قاله الشارح. . لم يصح قوله : « ولا عكس » إلا بأن يقيده 

ويقول : ولا عكس في إبراء ) 
(*) في هامش ( ك ) : ( قد تقدم أن الأصح : عدم حلوله بالجنون ) . 


امك 


كر م - و ص اه - 1 ع رع مر ص عَم 5 
وَإِذا طالب المُسْتَحِقٌ الضامنَّ . . فلة مطالبة الأصيل بتخليصه بالاداء إن ضمن 
بإذنه ) ل و الي ل و1 اا و 1 جو و امأو ل 1 1 لج ري ود لزي اك ل اام ول ار راز 


يطالبه بأخذ حقه من تركة الأصيل » أو إبرائه من الضمان ؛ لأنه قد تهلك التركة 


وا تثنئ شارح ( الع جيز » مالو خض المؤجل حالاً - وقلنا بالأصح أنه يكون 
مؤجلاً ‏ فإنه يحل على الضامن بموت الأصيل على الأصح 0 وهو حسن"") ١‏ 


تحفيق : 

الدين الذي على الأصيل هو الذي على الضامن باعتبار ذاته كفرض الكفاية ٠»‏ وإنما 
عرض له التعدد باعتبارهما ؛ فلذلك حل علئ أحدهما دون الآخر» ويثبت على 
إخدهما تخالاً وعلئ الآخر مؤجلة . 

قال : ( وإذا طالب المستحق الضامن . . فله مطالبة الأصيل بتخليصه بالأداء إن 
ضمن بإذنه ) قياساً علئ تغريمه إذا غرم » ومعنى التخليص : أن يؤدي دين المضمون له 
ليبرأ الضامن ٠‏ وقيل : ليست له هنذه المطالبة » قال الإمام : وهو متجه في القياس . 

وإذا كان المضمون عنه صغيراً » وطولب الضامن بإذن الولي . . فله مطالبة الولي 
بالتخليص ما لم يبلغ » فإذا بلغ . . كان هو المطالب به . 


)١(‏ في هامش ( ت) : ( فرع : علئ شخص ألف وخمس مئة مؤجلة كل شهر خمسة وعشرون 
درهماً » وضمنه ضامن بإذنه » فمات الضامن فأخذ مستحق الدين جميع تركته فكانت خمس مئة 
درهم فهل يرجع وارث الضامن على الأصيل بالخمسة والعشرين كل شهر مقدمآ على المستحق 
حت يستوفي » أو يتقدم عليه المستحق حتئ يستوفي ثم يأخذ وارث الضامن؟ وهلذه المسألة 
وقعت فى زمائنا . 

والصواف الذي لا بسكداعير+ :أفوازث الضائن كارك الأصيل فى الخميية والعشرين كل 
شهر بنسبة دينهما فيقسم عليهما ؛ لأن الضامن إذا أدئ. . يرجع على الأصيل إن كان المال 
حالاً » وإلا. . فإذا حل » فإن كان مقسطا. . رجع بالقسط . وإن تزاحم المستحق والضامن في 
الخمسة والعشرين . . فيقتسمان . نقله الغزي في « شرحه على المنهاج » ) ورمز له في هامش 
( ك ) بالصحة . 


#حه 


وَالَصَحُ : أنه لا بطَالِيه ََْ أن ِطَالَتَ . 


٠ 


وَلِلضَامِن ألوْجَوعٌ عَلَى الأصيل إِنْ وُجد إِذْنْهُ فى ألضّمَانٍ وَاَلأَدَاءِ , 0 


إذا حبس المضمون له الضامن هل له حبس الأصيل؟ فيه وجهان : 

أصحهما : كما قال الرافعي : لا”'' » وتابعه عليه في « المطلب» وزاد أنه 
لا يلازمه بترسيم ولا غيره”" . ْ 

وصحح الشيخ أن له حبسه قال : وإلا. . فلا فائدة في طلبه”" » بل ينبغي أن يكون 
له حبسه إذا طولب وإن لم يحبس ؛ ليرهقه إلئ تخليصه » لأن المطلوب إذا علم أنه 
لا يحبس . . لم يبال بالامتناع . 

قال : ( والأصح : أنه لا يطالبه قبل أن يطالب ) ؛ لأنه لم يتوجه إليه خطاب ولم 
يغرم شيئاً . 

والثاني : له المطالبة بالتخليص ٠‏ كما لو استعار شيئاً فرهنه . . فإن للمالك مطالبته 

وفرق الأولون بأن الرهن محبوس بالدين وفيه ضرر ٠‏ والضامن ليس محبوساً به . 

ومحل الخلاف إذا كان الدين حالاً » فإن كان مؤجلاً. . لم يكن له مطالبته قطعاً . 

قال : ( وللضامن الرجوع على الأصيل إن وجد إذنه في الضمان والأداء ) ؛ لأنه 
صرف ماله إلى منفعة غيره بإذنه فكان كما لو قال : اعلف دابتي. . ففعل » واستدل له 
البيهقي [4/5/] بأن الفضل بن العباس رضي الله عنهما قال : أتاني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو يوعك وعكاً شديداً قد عصب رأسه فقال : « خذ بيدي يا فضل » 
قال : فأخذت بيده حتئ قعد على المنبر ثم قال : من كنت أخذت منه شيئاً. . فهنذا 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

(؟) في هامش ( ك ) : ( وهو كما قال ) . 

(*) في هامش ( ك ) : ( أجيب بأن فائدتها لا تنحصر في ذلك » بل من فوائدها : إحضاره مجلس 
الحكم وتفسيقه إذا امتنع » بدليل : أن للولد مطالبة والده بدينه وليس له حبسه ) . 
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ا مث 47011 كوه اعون 1 رم م. فر ما ص 
وَإِنِ أنتفئ فيهمًا. . فلا . وَإِنَ أذن فِي ألضمَانٍ فقط . . رَجع في الاصح . 


مالي فليأخذ منه » فقام رجل فقال : يا رسول الله ؛ إن لي عندك ثلاثة دراهم » فقال : 
أما أنا فلا أكذب قائلاً ولا أستحلف على يمين » فيم كانت لك عندي؟ فقال : أما تذكر 
أنه مر بك سائل فأمرتني فأعطيته ثلاثة دراهم؟ فقال : أعطه يا فضل © . 

وعبارة « المحرر » : ( إذا ضمن وأدئ بإذنه ) وهي أحسن ؛ لأنه لا يلزم من الإذن 
في الأداء حصول الأداء ٠‏ والرجوع متوقف على نفس الأداء وفي المسألة وجه رمز له 
صاحب ١‏ التقريب ا 

أما إذا شرط مع ذلك الرجوع. . فلا خلاف أنه يرجع . 

ثم الرجوع في المثلي بالمثلي وفي المتقوم بالمثل الصوري كالقرض على الأصح » 
وقيل : بالقيمة . 

قال : ( وإن انتفئ فيهما. . فلا ) ؛ لأنه متبرع » وخالف في ذلك مالك وأحمد . 

لنا : حديث أبي قتادة رضي الله عنه ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم صل على الميت 2 
ولو كان لأبي قتادة رضي الله عنه الرجوع . . لما صلئ لبقاء الدين . 

قال : ( وإن أذن في الضمان فقط. . رجع في الآصح ) ؛ لأنه أذن في سبب الرجوع 
والأداء مرتب عليه . 

والثاني : لا رجوع. . لأنه غرم بغير إذن . 

والثالث : إن طولب ولم تمكنه مراجعة الأصيل لغيبة أو حبس ونحوهما. . رجع ؛ 
لأنه مضطر إلى الأداء . وإلا. . فلا . 

وقوله : ( فقط ) يحتمل أمرين : 

أحدهما : أن يسكت عن الأداء وهلذا واضح . 

والثاني : أن ينهاه عنه . 

قال شيخنا : ويتجه أن يقال : إن كان النهي بعد الضمان. . لم يؤثر » وإن كان 
قبله » فإن انفصل عن الإذن. . كان رجوعاً عنه » وإن اتصل به. . أفسده”" . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


ولا عكسن في الأصحٌ . وَلوْ أذ مُكسّراً عَنْ صِحَاحِ أو صَالحَ عَنْ من بثؤب قَيمَنَة 
حَمْسُون. . فألأصَحٌ : أنه لا يَرْجِع إلا بما غرمَ تجا ا ل ب م 1 


قال : ( ولا عكس في الأصح ) أي : إذا ضمن بغير إذن وأدى به. . فالأصح : 
لا يرجع ؛ لأن وجوب الأداء سببه الضمان ولم يأذن فيه . 

والثاني : يرجع ؛ لأنه أسقط الدين عن الأصيل بإذنه » فلو كان الإذن في هلذه 
الصورة بشرط الرجوع. . فالأصح في ١‏ الروضة » : أنه يرجع وبه جزم الماوردي”'' . 


تنبيهان : 

أحدهما : إنما يرجع الضامن حيث يكون قد أدئ من ماله » فإن أدئ من يتهم 
الغارمين.. لم يرجع على الأصح . كذا قاله الشيخان وغيرهما في ( قسم 
الصداقات ) . 

الثاني : إحالة الضامن المضمون له وقبوله الحوالة عليه » ومصالحتهما عن الدين 
علئ عوض ٠»‏ وصيرورة الدين ميراثاً للضامن كالأداء في ثبوت الرجوع وعدمه . كذا 
وقع في « الشرح » وه الروضة» . وغلطهما في « المهمات» فيما ذكراه في 
النيراك'*4 الأن ذمعة تركةاسى الفيتان والازث وان الحق فباق فى.ذنة 
المعتمون ولا بازع نمق براءة:ذمة الكفيل براعة قمة الأصفل > رويطل قله مطالسهبواة 
1 

قال : ( ولو أدئ مكسراً عن صحاح أو صالح عن مئة بثوب قيمته خمسون. . 
فالأصح : أنه لا يرجع إلا بماغرم ) ؛ لأنه الذي بذله . 

والثاني : يرجع بالصحاح والمئة ؛ لحصول براءة الذمة به » والنقصان جرئ من 
رب الدين مسامحة للضامن . 

والثالث : يرجع في المئة لا في الصحاح ؛ لأن غير الجنس يقع عوضاً » والمكسر 
)١(‏ رمز في هامش ( كك ) لصحته . 
(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


() في هامش ( ك ) : ( هنذا مرادهما ) . 


0٠ 


ومَنْ أذ دَيْنَ غَيْرِهِ بلا ضْمَانٍ وَلآَ إذْنِ. . قلا رُجوعَ » وَإِنْ أذن بشَرْطٍ الوُجوع . 
رَجَعْ 2 وَكذا إِنْ أَذنَ مُطْلَقا في آلأصَحٌ . قم الح طق فل تعتون وماف لو مرف هدج ا ع لام بكي لج أو 


لا يقع عوضاً عن الصحيح » بل هو مجرد مسامحة ٠»‏ فلو كانت قيمة الثوب أكثر من 
مئة. . لم يرجع إلا بمئة . 

فلو قال : بعتك هلذا الثوب بما ضمنته لك . . فالمختار فى « الروضة ») : صحة 
الو ارم يي ١‏ 

ولو ضمن ذمي لذمي دينآً علئ مسلم » ثم تصالحا علئ خمر. . فالأصح : أنه 
لا يرجع ولا يبرأ ؛ لتعلقهما بالمسلم ولا قيمة للخمر . 

قال : ( ومن أدئ دين غيره بلا ضمان ولا إذن.. فلا رجوع ) ؛ لأنه متبرع . 
وخالف ما لو وضع طعامه في فم مضطر حيث يرجع عليه وإن لم يأذن ؛ لأنه واجب 
عليه استنقاذاً لمهجته . 

قال : ( وإن أذن بشرط الرجوع.. رجع ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« المسلمون عند شروطهم » صححه ابن حبان من رواية أبي هريرة رضي الله عنه . 

وفي حكم الإذن بشرط الرجوع التوكيل بالشراء على الأصح ؛ لأن في ضمن أمره 
بالشراء أمره بدفع الثمن وستأتي المسألة . 

قال : ( وكذا إن أذن مطلقاً في الأصح ) ؛ لاقتضاء العرف الرجوع . 

والثاني : لا يرجع واختاره الشيخ أبو حامد ؛ لأنه لم يوجد منه إلا الإذن في الأداء 
كما هو الأصح فيما إذا قال : اغسل ثوبي ولم يسم له أجراً » للكن الفرق أن المسامحة 
في المنافع أكثر منها في الأعيان . 

والثالث : إن كان حالهما يقتضي الرجوع. . رجع ٠‏ وإلا. . فلاء فلو قال : أذ 
دين فلان. . لم يرجع على الآمر ء وإن قال : أدّ دين ضامني. . فهو كما لو قال : أدّ 
دينى . 
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د 


000 في هامش ( ك ) : ( وهوالأصح ) . 
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0 إل تصالسة عل عد دين | بن لا تممنع الوُجوع . ثم إِنمًا يَرْجعْ 
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مِنُ وَالْمُوَدي إِذَا أشْهَدَ يالأداء ورخليق أو رخلة واترادن + ركذا وغ تلت 


قال : ( والأصح : أن مصالحته على غير جنس الدين لا تمنع الرجوع ) ؛ لأن 
يي لي ا 

والثاني : تمنع ؟ لأنه إنما أن في الأداء دون المصالحة”"' . 

اع ب ل لو ع 
أو ما علي. . ر 

فإن قيل : جزموا في الضمان بأن المصالحة لا تمنع الرجوع » ولم يخرجوه على 
الخلاف هنا. . فالجواب : أن مصالحة الضامن وقعت عن حق وجب عليه » بخلاف 
المأذون له بلا ضمان . 

هنذا في المأذون له إذا صالح علئ غير الجنس”" » أما الضامن. . فإنه إذا صالح 
علئ غير جنس الدين. . فإنه يرجع اتفاقاً » والفرق بينه وبين المأذون : أن مصالحة 
الضامن وقعت عن حق وجب عليه ؛ لأن الدين ثبت في ذمته ثبوته في ذمة الأصيل » 
والمأذون له من غير ضمان ليس كذلك . 

قال : ( ثم إنما يرجع الضامن والمؤدي إذا أشهد بالأداء رجلين أو رجلاً 
وامرأتين ) ؛ لثبوت الحق بكل منهما . 

قال : ( وكذا رجل ليحلف معه في الأصح ) ؛ لأنه كاف في إثبات الأموال . 

والثاني : لا ؛ لأنهما قد يترافعان إلئ من لا يقضي بالشاهد واليمين فنسب في ذلك 
إلئ تقصير 

وصورة هلذه المسألة : أن يموت الشاهد أو يغيب ويرفع الواقعة إلى حنفي 
لا يقضي بشاهد ويمين ٠‏ أما لو حضر وشهد وحلف معه الضامن عند من يحكم به. . 
فإنه يرجع قطعاً » كذا نقله في « المطلب » عن جماعة . 


. فهو متبرع‎ )١( 
. وأما إذا صالح على جنس الدين. . فيرجع به‎ )5( 
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كع ةا ل ل يقال اق كرد و ل كيه م كلع | ع 0 > كمه 
فإن يشهد. فلا رجو إن أدَى في غيْبَة الأصيل وكذيّه » وكذا إن صَدّقَه في 
ريام و 502 م عمالو شور 7 1و6 كهرى اك ل ريه ري شر بم 
الأصح . فإن صَدّقة المَضمون أو أذَىْ بحضرة الأصيل رَجع على 


ولا يكفي إشهاد من يعلم سفره عن قريب أو موته ؛ لأنه لا يفضي إلىئ مقصود . 

ولو أشهد مستورين فبانا فاسقين. . رجح الرافعي والمصنف الاكتفاء بذلك ؛ لأنه 
لا اطلاع له على الباطن . 

قال الشيخ : وعندي أنه لا بد أن يكونا معدلين علئ حاكم ؛ ليكون معذوراً في 
خفاء باطن أمرهما » أما المستور الذي لم يعدله حاكم. . فلا يكفي » ولو كان هو 
يعرف عدالتهما وأنهما ممن يزكيان عند الحاجة. . أغنئ ذلك عن كونهما معدلين عند 
الحاكم . 

وإن أشهد مستورين فعدلا. . رجع » وكذا إن أشهد من لا تقبل شهادته ثم صار 
مقبولا . 

قال : ( فإن لم يشهد. . فلا رجوع إن أدى في غيبة الأصيل وكذبه ) ؛ لأن الأصل 
عدم الأداء » وهو بترك الإشهاد مقصر . 

قال : ( وكذا إن صدقه في الأصح ) ؛ لأنه لم يؤد ما ينتفع به الأصيل ٠‏ لأن طلب 
الحق مستمر . 

والثاني : يرجع ؛ لاعترافه ببراءة ذمته . 

ومحل الوجهين : إذا لم يأمره الأصيل بالإشهاد . فإن أمره به فلم يفعل. . لم يرجع 
جزماً ٠‏ وإن أذن له في تركه. . رجع » قالهما في « البحر » . 

قال : ( فإن صدقه المضمون له أو أدئ بحضرة الأصيل . . رجع على المذهب ) . 

فيما إذا صدقه المضمون له وجهان : 

أصحهما : الرجوع ؛ لسقوط طلب المستحق بإقراره الذي هو أقوئ من البينة . 

والثاني : لا ؛ لأن قول رب المال ليس حجة على الأصيل . 


اوليك 


#اله هد ههه هه ها © هد هاه هه ده هاه هه هه د و اواو هد هي هه وى هاه وهاه هد فاه هد هد هد .اهعد ها .م عام 


وفيما إذا أدئ بحضرة الأصيل. . المنصوص : أنه يرجع ؛ لأن التقصير في تلك 
الحالة منسوب إلى الأصيل حيث لم يحتط لنفسه بخلاف الغيبة . 

وقيل : لا يرجع . كما لو ترك الإشهاد مع الغيبة » والمسألتان ليس فيهما طرق 
إنما عبر في « الروضة » في الأولئ بالأصح وفي الثانية بالصحيح . 


نكتهمةه . 

قال : أشهدت فلانآ وفلانآً فكذباه. . فهو كما لو لم يشهد » بخلاف ما لو أقرت 
المرأة بالتكاح بحضرة شاهدين فكذباها » فإنه لا يقدح في إقرارها علئ وجه”' ؛ لأنها 
قد أقرت بحق عليها فلم يلغ بإنكارهما » وهلذا يريد أن يثبت له حقا . 


نا ند لفن 


خاتمة 

ضمن عشرة فأدئ خمسة وأبرىء عن الباقي لم يرجع إلا بما أدئ » ويبرأ الضامن 
والأصيل عن الباقي » وهلذه تقدمت في ( الصلح ) . 

وإذا باع من رجلين وشرط أن يكون كل منهما ضامناً عن صاحبه. . بطل البيع ؛ 
لأنه شرط على المشتري التزام غير الثمن . 

وعن القديم : لو كاتب عبدين وشرط أن كلاً منهما ضامن لصاحبه. . جاز » 
فيحتمل أن يطرد في البيع » والمشهور : القطع بالبطلان . 

قال الشيخ : وقد رأيت ابن الرفعة في حسبته يمنع أهل الأسواق من البيع 
مسلما”" » ومعناه : التزام المشتري بما يلزم البائع من الدلالة وغيرها » ولعله أخذه 
من هلذه المسألة . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 


27 ل اف لاخ بنجو حو ع ل ارو ما وكيد هلق هوا جحو لأمو كح خم واد لبود 1 


باب الخيار وأفا هد ود وها واو وا هد واو و واوا وا ود هاه وه واو واو .د ودود وا .د .ا .ا .ا .د مدا وار واوا .ا . 


فرع : اشترئ عبدين معيبين صفقة ردهما ل 0 
فصل : في التغرير الفعلي ا ا 0 
باب في حكم المبيع قبل قبضه وبعده ا وس 1 
فرع : للمشتري قبض المبيع استقبالاً 10 ز ز 1[ 1 ؤز211111111”ك2 
فرع : : قال البائع لا أسلم المبيع حتئ أقبض ثمنه وقال المشتري في الثمن مثله . 
ل ا 
باب في بيان بيع الأصول والثمار وغيرهما اوسنو ونا ا م وا ويه 
فرع : باع شجرة رطبة دخل عروقها وورقها 000 


فصل: في بيان , بيع الثمر والزرع ل نر أو عطق بون جد انوج ات م ا 
باب اختلاف المتبايعين وان ار لق لاف وت ين أو ممق مرق ب ار لوم روا وكوك واس بو لاحو اويا 


باب فى معاملة الرقيق ا 1 1[1111ذ[1 1 ذ[1[ 1[ [1[1[1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ذ[|[ز[|[|[ |[ ز[ [ [ [ [ [ 1 21111 


كتاب السلم فيو أ ىود دل فا ذه أو جما أ الا اولك أل فور امحل لوا امهل وق كل واد بو قات و و لو نو يا وا و ليزي ابا 


فرع : يصح السلم في الحيوان ا ا 0 
فصل : في أداء غير المسلم فيه عنه 0 
فصل : في القرض ل ل ل لعو و اع ع 1 اجا ا 0 
كتاب الرهن امنا تنخ اوت اجون كوف اا وار اج طن انط هراط قتا 4 
فصل : في شروط المرهون به وح ااي ا بن ون ال ان لبن نو وا مين ناوي لي 
فصل : فيما يترتب علئ لزوم الرهن بو أ اا الو و ا ا ا ا 
فصل : في الجناية من المرهون م و ا ا 
فصل : في الاختلاف في الرهن 111[ [ 1[ ا ا 00 
فصل : في تعلق الدين بالتركة تطخت نرت انج لان انجس ل 
كتاب التفليس لهاست عه ابوه لا كو شه ييا ابا ل بام طروي د نه 
فصل : فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس االو ا خا م 
فصل: في رجوع المعامل للمفلس الم واوسطار خط م 
باب الحجر مأ ان وف مسن تنمت كوه اماقم متخ تسو دوروو اد و 
فصل : فيمن يلي الصبي وكيفية تصرفه في ماله 200 
باب الصلح كما وتوم و وفك ارام بو و معاط ا و مما ل ل ا 
فصل : في التزاحم على الحقوق المشتركة ا ا 1000 
باب الحوالة لاما ا راون سنو انان تدك هه مكستعوية نكا بخ وراك 
باب الضمان بال ملطتن اماج انج الي لوكو وجا تيقب ةط قرفي ع لام ادم أل 
فصل : في كفالة البدن لمكت وج اجن وتيا حيار الع ابر ل ف تمع ا 
فصل : فى بيان الصيغة ا و و اب ا ب د 
ورس الكنات 0 
م فك 


0_5 


لإمام العَلامَةِ القن الميحَوّثِ القَِيهِ اللَعمَوي 


آ[# مم ا 


كالب كدعو رموس تعْيسئ التميري 


تَحِمَهُ الله تالا 
ا مامم) 
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سيا قري 
فبلا 
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هع ع ها هده وا فاه هه وا واه وه هد هاه وه هاه هاه هاعفدا .قاع .قد ف هد ود ف ىه هه فاه . د قافا اه وأو و اث . 


كتاب الشركة 


أفصح لغاتها : كسر الشين وإسكان الراء . 

والثانية : فتح الشين وكسر الراء . 

والثالئة : فتح الشين وسكون الراء . 

وهي في اللغة : الاختلاط والامتزاج . 

وفي الشرع : ثبوت الحق في الشيء الواحد لاثنين فصاعداً علئ جهة الشيوع . 

ومقصود الباب الشركة التي تحدث بالاختيار لقصد التصرف وتحصيل الأرباح 2 
وليست عقداً مستقلاً » بل هي في الحقيقة وكالة وتوكيل . 

والأصل فيها : قوله تعالئ : ل أمَّا افيه فَكنتْ لِسكينَ يَحْمَلُونَ فى البخر » 
وبالضرورة كانوا مشتركين إما في عينها ملكا » أو في منفعتها إجارة أو إعارة . 

وقوله تعالئ : ل وَإنّ كاين الْلطل لَب تتطهع عل بعْضٍ 

وقوله صلى الله عليه وسلم : « يقول الله تبارك وتعالئ : أنا ثالث الشريكيه(© 
ما لم يخن أحدهما صاحبه ٠‏ فإذا خانه. . خرجت من بينهما » أي : تنزع البركة من 
مالهما . رواه أبو داوود [575] والحاكم [51/1] وقال : صحيح الإسناد . 

وروى البخاري ]١1:181‏ وأحمد [10/0:] : أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم 
رضي الله عنهما كانا شريكين ٠‏ وكان السائب بن أبي السائب رضي الله عنه ‏ فيما قيل - 
شريكاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل المبعث ٠‏ وافتخر بعد البعثة بشركته فقال : 
( كان عليه الصلاة والسلام شريكي ٠‏ نعم شريك لا يداري ولا يماري ولا يشاري ) . 


)1١(‏ في هامش ( ك ) : ( ومعنئ «أنا ثالث الشريكين» : أنا معهما بالحفظ والإعانة » فأمدهما 
بالمعونة في أموالهما وإنزال البركة في تجارتهما ) . 


7 


م م 


.0 1 1 2001 25 2 5 ره با عت و 2 2 
هي أنوَاعٌ : شركة الأَبْدَانٍ كشركة الْسَمَالِينَ وَسَائِر أَلْمُخْتَرفَةِ ؛ ليكون بَيْنهمًا 
9 - دع . - وا ل أت 0 7 إمءةه معووم 5 
كُسْبْهُمَا مُتَسَاوِياً أو مُتَفاوتاً مع أتفاق ألصّنعَة أو أختلآفهًا . وَشركة المفاوّضة ؛ 
ب سورع سر سه 2 باك إل ان ع اك ع 0 
ليكون بَيْنَهُمًا كسبهمًا وَعليْهِمَا ما يَعرض مِنْ غم . ون م رونو و عجن أرقا بف ا اتوك جره 


و المشاراة ) : الملاحاة واللجاج في الأمر » وأجمعت الأمة على جوازها . 

قال : ( هي أنواع ) أي : أربعة » وهلذا التقسيم لمطلق الشركة لا للشركة 
الصحيحة . 

قال : ( شركة الأبدان كشركة الحمالين وسائر المحترفة ؛ ليكون بينهما كسبهما 
متساوياً أو متفاوتاً ٠‏ مع اتفاق الصنعة أو اختلافها ) كخياط ونجار وهي باطلة ؛ لأنها 
نوع من القمار » ولأن كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده » كما لو 
اشتركا في الاصطياد والاحتطاب. . فإن الأئمة اتفقوا على امتناع ذلك » وجوزها أبو 
حنيفة مطلقآ » وحكاه صاحب 7 التقريب »© وجها شاذاً . 

وقال مالك : تجوز بشرط اتحاد الصنعة . 

وعن أحمد روايتان كالمذهبين . 

واحتج المجوزون بما روئ أبو داوود [581] عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود 
عن أبيه قال : ( اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر » فجاء سعد بأسيرين 
ولم أجىء أنا وعمار بشيء ) . 

وجوابه : أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئاً » وفي معناه إشكال ؛ لأن الغنيمة 
للغانمين وهم في بدر كلهم سواء » وإن كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. . فهو يعطيها 
لمن شاء » فلا دليل عل صحتها » وإذا فعلا ذلك واكتسبا » فإن انفردا.. فلكل 
كسبه » و إلا. . فيقسم الحاصل علئ قدر أجرة المثل . 

قال : ( وشركة المفاوضة ؛ ليكون بينهما كسبهما ) أي : بالبدن ( وعليهما 
ما يعرض من غرم ) فهي باطلة أيضاً خلافاً لأبي حنيفة . 

لنا : أنها مشتملة عل أنواع من الغرر » ولهلذا قال الشافعي رضي الله عنه : 
لا أعرف شيئاً في الدنيا يكون باطلاً إن لم تكن شركة المفاوضة باطلاً ولا أعلم القمار 


إلا هنذا . 


_ 


وَسْرْكةُ أْوْجُوء ؛ بن يَشْترِكَ الْوَجيهَانٍ لا كل مِنْهُمَا مْوَجلٍلهُمَا ل لَهُمَا » فإذا بَاعَا . 
عَان الناغيل عن الأثمان تنوكا : 10 010 ظ5ظ5غ 


قال الشيخ : وقوله : ( باطلاً ) بغير هاء صحيح ؛ لأن الباطل مصدر”'' وما رأيت 

وسميت مفاوضة من قولهم : تفاوضا في الحديث إذا شرعا فيه جميعاً . 

وقيل : من قولهم : قوم فوضئ » أي : مستوون . 

وإذا فعلا ذلك. . أخذ كل منهما ربح ماله وأجرة عمله وضمن ما يختص به » وإذا 
استعملا لفظ المفاوضة وأرادا شركة العنان. . فالمنصوص الجواز”" » وهو يقوي 

قال : ( وشركة الوجوه ؛ بأن يشترك الوجيهان ليبتاع كل منهما بمؤجل لهما » فإذا 
باعا.. كان د بينهما )7 وعبر فى « الروضة » ب( يشتري ) بدل 

هد أء4 اق 

5 الوجيه ) : الذي له وجاهة » وكذلك الحكم لو كان لأحدهما وجاهة فيقول 
لمن لا وجاهة له : أنا آخذ المال بجاهي وأنت تتصرف فيه والربح بيننا. . فهي باطلة ؛ 


)١(‏ في هامش ( ك) : ( قوله : «لأن الباطل مصدر» سهو وصوابه : اسم فاعل ) وفي هامشها أيضاً 
( قوله : ١‏ مصدر » يعني صفة مصدر محذوف تقديره : عقداً باطلاً فلا اعتراض عليه ) . 

0( في هامش ( ك ) : ( فإذا أتيا بصورتها. . فعموم اللفظ في قولهما : بأبدانهما يُقتتضي اشتراكهما 
فيما يحصل من ذلك من أجرة أو نحوها . 

ويقتضي عموم قوله : « وعليهما ما يعرض من غرم » إتيانهما بمال بدل التالف من مال 

الشركة أو غرمهما » وما يحصل من جناية أو نحوها » وكل ذلك مناف لصحة عقدها » فإذا نويا 
شركة العنان. ا ا امي 

(0) في هامش ( ك) : : ( ومنهم من صورها أيضاً بأن ب يشترك وجيه بعمله وخامل بماله ليكون في يده 
والربح بينهما » ويقرب منه ما ذكره الغزالي : أن يدفع خامل مالا إلئ وجيه ليبيعه بزيادة ويكون 
له بعض الربح ) . 

لق في هامش ( ك ) : ( ليس كما زعم ؛ إذ لم يعبر فيها إلا به يشترك » كما هنا » وإنما عبر 
ب« يشتري »؛ في الثالث من تفاسيرها وهو صواب ) . 


رى# مه 


وَمَلِه الْأَنْوَاعٌ بَاطِلَة ٠‏ وَشْرْكَةُ لْعِنَانِ صَحِيحَةٌ » وَيُشْتَرَطٌ فيهًا : لَفْظ يَدُنُ عَلَى 
ا ل : أشْتَرَكُنَا. . لَمْ يكف في الأَصَمٌ . 


لأنها شركة في غير مال » فبطلت كالشركة في الاحتطاب والاصطياد » ولآن ما اشترا 
كل متهم عللتو اله رتك انوع . ْ 

قال : ( وهلذه الأنواع باطلة ) ؛ لما تقدم . 

قال : ( وشركة العنان صحيحة ) بالإجماع ٠‏ وهي بكسر العين مأخوذة من عنان 
فرسي الرهان ؛ لأن الفارسين إذا استبقا تساوئ عنان فرسيهما » فاستواؤهما كاستواء 
الشريكين في ولاية الفسخ والتصرف واستحقاق الربح علئ قدر رأس المالين . 

وقيل : من عنّ الأمر إذا ظهر ؛ لأن جوازها ظاهر 29 . 

قال : ( ويشترط فيها : لفظ يدل على الإذن فى التصرف ) ؛ لأن المال مشتر 
وكل يتصرف في ماله ومال الآخر فاشترط الإذن منهما . 

وفي « الشرح » و« الروضة » : لا بد من لفظ يدل على الإذن في التجارة ؛ وعبارة 
الكتاب قاصرة عن ذلك . 

وعن ابن سريج : إذا خلطا المالين بقصد الشركة أو ابتاعا شيئاً عل قصدها. . كان 
كافياً في التصرف ٠‏ وبه أجاب صاحب ١‏ الإفصاح » » وهو مخرج على انعقاد البيع 
بالمعاطاة . 

قال : ( فلو اقتصر على : اشتركنا. . لم يكف في الأصح ) ؛ لأنه يحتمل أن يكون 
إخباراً عن حصول الشركة » ولا يلزم من حصولها جواز التصرف . كما في الشركة 
بالإرث وغيره . 

والثاني : يكفي ؛ لأنه يفهم منه الإذن عرفا . ولو اقتصرا على الإذن ولم يقولا : 
اشتركنا. . كفئ في الأصح كالقراض . 


000( في هامش ( ك) : ( وقيل : من عن الشيء ء عرض ؛ لأن كلاً منهما قد عرض له أن يشارك 
الآخر» وقيل : بفتح العين من عنان السماء » أي : سحابه ؛ لأنها علت كالسحاب بصحتها 
وشهرتها ) . 


- 
يم 0ه 


حك 5 مور 
وَفِيهِمًا 3 أهليّة التؤكيل وَالتوَكلٍ ا وار ل ل 11 ها كا ل ووس د للد فصق ا اما ات ا 1 1 


والتحقيق : أنهما إذا قالا : اشتركنا ونويا الإذن في التصرف. . صح"' » وإنما 
الوجهان عند تجرد اللفظ عن الإرادة . 

وإشارة الأخرس قائمة مقام لفظه كما تقدم » فهي وما قبلها واردان على المصنف . 

ثم على الصحيح : إذا أذن كل منهما للآخر. . فذاك » وإن أذن أحدهما فقط. . 
تصرف المأذون له في الجميع » ولم يتصرف الاخر إلا في نصيبه . 

وإذا عين جنساً. . لم يتصرف المأذون له في غيره » سواء كان مما يعم وجوده أم 
لاء بخلاف القراض . 

قال : ( وفيهما : أهلية التوكيل والتوكل ) ؛ لأن كلاً منهما وكيل عن صاحبه 
وموكل له » هنذا إذا أذن كل منهما للآخر في التصرف .٠‏ فإن كان التصرف من أحدهما 
فقط.. اشترط فيه أهلية التوكل » وفي الإذن أهلية التوكيل » حت يصح أن يكون 
الثاني أعمئ دون الأول : 

ودخل في إطلاق المصنف مسألتان لم يصرح بهما الرافعي : 

إحداهما : المكاتب ٠‏ قال في « المطلب )0 : وينبغي أن لا يصح ذلك منه إن - 
كان هو المأذون له ؛ لما فيه من التبرع بعمله” » ويصح إن كان هو الآذن . 

الثانية : عقد الشركة علئ مال المحجور عليه . 

قال : وقد يقال بمنعها ؛ لاستلزامها خلط ماله قبل العقد بلا مصلحة”*؟ » بل قد 
يؤثر نقصاً . اه 

وإذا جوزناها. . فلا بد أن يكون شريكه عدلاً يجوز إيداع المال عنده . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

. ) في هامش ( ك ) : ( هوالأصح‎ )٠( 

(*) في هامش ( ك ) : ( علم منه أنه لو كان متصرفاً ويعلم حصول ربح بسبب تصرفه بجر منافعه. . 
صح ؛ لعدم التفويت على السيد ) . 

05( في هامش ( ك ) : ( يرد بأن الغرض أنه عقدها لمصلحته والخلط من ضرورتها ) . 


َل ماين حَي* 0 ل 


00 

0 مشاركة الذمي ٠.‏ سواء كان هو المتصرف أو المسلم . كما يكره أكل 
طعامهم . 

وقال الحسن البصري : إن كان المسلم متصرفاً.. لم يكره. وإلا.. كرهء 
وكذلك تكره مشاركة من لا يحترز من الربا والمعاملات الفاسدة . 

قال : ( وتصح في كل مثلي ) أما في النقدين الخالصين. . فبالإجماع ٠‏ وفي 
المغشوش وجهان : أصحهما في زوائد « الروضة » : الجواز . 

وأما غير التقدين كالقمح والحديد ونحوهما. . فلأنه إذا اختلط بجنسه. . ارتفع عنه 
التمييز فأشبه النقدين . 

وعلئ هلذا : لا يشترط التساوي في القيمة على الصحيح . فإن اختلفت كما إذا 
كان إردب هلذا يساوي عشرة وإردب هلذا يساوي خمسة . . فهما شريكان مثالثة » كذا 
قاله العراقيون والبغوي”" . 

كل هنذا إذا أنشأا العقد علئ عروض متميزة لكل واحد منهما » فلو عقداها على 
عروض مشتركة بإرث أو ابتياع أو غيرهما. . فتصح . سواء كانت مثلية أو متقومة . 

قال : ( دون المتقوم ) ؛ لأنه لا يتحقق الخلط فيه » وجوزها أبو الحسن الجوري 
في جميع العروض إذا استوت قيمتها » سواء كانت من جنس أو أجناس ٠»‏ وهو مذهب 
مالك . 

قال : ( وقيل : يختص بالنقد المضروب ) أي : الخالص ؛ لأنه موضوع للتصرف 
في ملك الغير طلباً للربح فاختص بالنقد قياساً على القراض . 

وخرج بقوله : ( المضروب ) التبر والسبائك والحلي فلا تصح الشركة فيها . 

قال : ( ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان ) ؛ ليتحقق معنى الشركة » وهاذا 


(9) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


َلاَيَعفِي للد َم آلف جنس » أذ م صِمَةٍ كَصِحَاحٍ وَمُكَسَرة ٠‏ هنذا ذا 
أَخْرَجًا مَالَيْنِ وَ عقا قن مَك مركا يإ أو شراء وَ شما ون كن حر 
في آلنّجَارَِ فيو. . تَعْتِ الشركة . وَالْحِيلةُ في الشركة في الْعُرُوض : أَنْ تيع كل 
وَاحَليْقَضلٌ عفن ركفن عضن الآخر وياد له في التصراف:. ا ف 


شرط في صحة العقد فيعتبر تقدمه علئ قولهما : اشتركنا وعلى الإذن » فإن وقع في 
المجلس . . فالأصح أنه لا يكفي » وإن تأخر عن المجلس . . لم يجز على الوجهين » 
ومال الإمام إل تجويزه ؛ لأن الشركة توكيل وتوكل . 

قال : ( ولا يكفي الخلط مع اختلاف جنس ) كدراهم ودنانير ( أو صفة كصحاح 
ومكسرة ) ؛ لأن التمييز حاصل . وكذا الدراهم المثقوبة أو الجديدة أو السود بغيرها . 
وكذلك الحنطة الحمراء بالبيضاء وما أشبه ذلك . 

قال : ( هنذا إذا أخرجا مالين وعقدا » فإن ملكا مشتركاً بإرث أو شراء أو غيرهما 
وأذن كل للآخر في التجارة فيه. . تمت الشركة ) ؛ لحصول الغرض بذلك على وجه 
ا 

قال : ( والحيلة في الشركة في العروض ) أي : باقيها ؛ لأن المثليات عروض . 

قال : ( أن يبيع كل واحد بعض عرضه ببعض عرض الآخر ويأذن له في التصرف ) 
هنذه الحيلة ذكرها المزني واتفق عليها الأصحاب » والمراد حصول الإذن بعد التقابض 
وغيره مما شرط في البيع » فكان الصواب أن يقول : ( ثم يأذن ) كما في ١‏ التنبيه » ؛ 
لأن شرطه أن يتأخر عن الملك . 

للكن قول المصنف وغيره : ( بعض عرضه ) أحسن من قول «المحرر» 
و« الروضة » : نصف عرضه بنصف عرض الآخر ؛ فإنه يجوز أن يبيع ربع عرضه بثلاثة 
أرباع عرض الاخر فيصير مشتركاً بينهما كذلك » غير أن لفظة ( كل ) في كلام المصنف 
لا حاجة إليها . 


ثم إذا باع كل واحد بعض عرضه ببعض عرض الآخر. . لا يشترط علمهما بقيمة 
105 ا اذك لالم متابية عن تمع لصن )1 


الح 


ب 23 ل 2 084 2 6 ره 2 و 3 9 1 م ٠.‏ 5 م 
وَلَا يشْترّط تسّاوي قدر المَاليّن . والاصح :“أنه ل يشترةط العلم بقدرهمًا عند 
َلْعَقَد . ل ل ا د 


العرضين على الأصح في زوائد « الروضة » . 

وكان الأحسن أن يقول : ( ومن الحيلة كذا ) ؛ فإن منها أن يبيع بعض عرضه 
لصاحبه بثمن في ذمته ثم يتقاصا . أو يأذنا في التقاص على الأظهر . 

ومنها أن يشتريا السلعة بثمن واحد » ثم يدفع كل عرضه مما يخصه من الثمن » ولو 
كان المالان عرضاً ودراهم . . باع نصف العرض بنصف الدراهم . 

قال : ( ولا يشترط تساوي قدر المالين ) ؛ لأنه لا محذور فيه » إذ الربح 
والخسران على قدرهما » وخالف فيه الأنماطي فشرط التساوي محتجاً بأن الربح 
يحصل بالمال والعمل . فكما لا يجوز الاختلاف في الربح مع التساوي في المال 
لا يجوز الاختلاف في المال مع التساوي في العمل » ورد الأصحاب عليه بأن المال في 
الشركة أصل والعمل تبع ؛ ولهنذا يجوز مجهولاً . 

قال : ( والأصح : أنه لا يشترط العلم بقدرهما عند العقد ) أي : العلم بمقدار 
النسبتين في المال المختلط بينهما من كونه مثلاً مناصفة أو مثالثة إذا أمكن معرفتهما بعد 
الإفبكر اسم ينات اوور قل ران الع اران اهما . 

مثاله : أن يضع أحدهما دراهم في كفة الميزان » ويضع آخر مثلها بإزائها . 
ويشتركا ويتجرا من غير أن يعلما وزنها » فإنه يصح ؛ لأنه لا محذور فيه كما صرح به 
الماوردي وغيره ؛ لتراضيهما بذلك . 

والوجه الثاني - ورأى ابن الرفعة القطع به : أن ذلك يشترط » وإلا. . أدى إلى 
جهل كل منهما بما أذن فيه وبما أذن له فيه . 

وأشار بقوله : ( عند العقد ) إلى أن شرط المسألة أن تمكن معرفتهما بعد العقد 
وهو كذلك . فإن لم يكن كذلك. . بطل . 

فلو كان لهما ثوبان فاشتبها. . لم يكف ذلك لعقد الشركة » فإن المالين متميزان 
للكن عرض لهما الاشتباه . 


د م 


0 2 عم م ٠‏ 3 ع 500 ع « مر 3 4 5 م 
وَيَتَسَلْط كلّ منهمًا عَلى ألتَّصَمّفٍ بلآ ضرر ؛ فلا يَبِيع نسيئة ولا بغيّر نقد البلد 
-ه دير م 2 7 أ ذه 
37 “3 و 2 عرو ةب 8 1 ردك هه + ع ص 00017 
وَلا بغين فا 3 وَلَا يُسَافِدُ به وَلا يُنْضْعْهُ بغيْر إذنٍِ . وَلكل فسْخة مت شاء » 

36 - 7 7 ا قد 2 لا 


قال : ( ويتسلط كل منهما على التصرف بلا ضرر ؛ فلا يبيع نسيئة ولا بغير نقد 
البلد ولا بغبن فاحش ) ؛ لأن الشركة في الحقيقة توكيل وتوكل » فإن خالف.. لم 
يصح تصرفه في نصيب شريكه » وفي نصيب نفسه قولا تفريق الصفقة . 

وأغرب الشيخ كمال الدين بن يونس فجوز البيع بغير نقد البلد كما في 
( القراض ) . 


قال أحدهما لصاحبه : بع بما ترئ. . وجب مراعاة النظر » ولو قال : بما شكت. . 
كان له أن يبيع بالمحاباة قاله الروياني » وفرق بأن قوله : بما ترئ تفويض إلى الرأي » 
والرأي : الاجتهاد » بخلاف قوله : بماشئت » وهلذا يأتي في الوكيل أيضاً . 

قال : ( ولا يسافر به ولا يبضعه بغير إذن ) الإبضاع : أن يدفعه إلئ من يعمل فيه" 
متبرعآ ؟ لما في السفر والإبضاع من الخطر » ولأنه لم يرض بغير يده » وكذلك 
لا يشارك فيه » هلذا فيما إذا اشتركا فى الحضر » فإن عقدا وهما مسافران. . فالظاهر 
كاله انقو إل امقمجده ينه قير إذن 0" ركنا لوكانارن آهل التتمفة + 

وأما ركوب البحر الملح.. فلا يستفيده بمجرد الإذن في السفر بل لا بد من 
التنصيص عليه . 

قال : ( ولكل فسخه متا شاء ) ؛ لأنه من العقود الجائزة » لأنه توكيل وتوكل كما 
تقدم . 

قال : ( وينعزلان عن التصرف بفسخهما ) ؛ لأن العقد قد زال » ومراد المصنف 
)010( في هامش ( ك ) : ( هو تفسير للإبضاع وإلا. . فيؤخذ من قوله : ١‏ لأنه لم يرض بغير يده » أنه 


لا يدفعه لمن يعمل فيه بأجرة بطريق الأولئ ) . 
(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


لس 6:7 و قار سو .0 با بالك ان 1 ع كسا اير 
فلو قال أحدهما : عزلتك . أو لا تتصكف فى نصيبى . . لم يَنعزلٍ العازل . 
0 و 000 001 س | سمس ِ 3 

وتنفسخ بِمَوْتِ أَحَدِهِمًا وبجنونه وَإِعْمَائَهِ . ا ا و ا 


أن أحدهما إذا قال : فسخت الشركة. . انعزلا وارتفع عقدهما » ولا خلاف أن لكل 
منهما بعد الانعزال أن يتصرف في نصيب نفسه . 

وقال ابن الرفعة : لا يجوز . وزعم أن نص الشافعي رضي الله عنه شاهد له » وأن 
كلام الأصحاب مشكل » ورد الشيخ عليه ذلك وصوب كلام الأصحاب . 

قال : ( فلو قال أحدهما : عزلتك . أو لا تتصرف في نصيبي . . لم ينعزل العازل ) 
بل يختص العزل بالمخاطب فقط ؛ لأن المتكلم لم يمنعه أحد بخلاف المخاطب . 

قال : ( وتنفسخ بموت أحدهما ويجنونه وإغمائه ) كالوكالة » وكذا بطروء الحجر 
بالسفه كما قاله في ١‏ الكفاية »27 . 

ومحل الفسخ بالإغماء : إذا طال زمنه بحيث أسقط عنه فرض صلاة واحدة بمرور 
وقتها » فلو أغمي عليه أقل من ذلك. . لم يضره » قاله في ١‏ البحر )”2 » ثم إن شاء 
الوارث. . قاسم الشريك أو أبقاه على الشركة بأن يجدد له إذناً في التصرف كما تقدم » 
ولا فرق بين أن يكون المال عرضاً أو نقداً . 

وصورة المسألة : أن لا يكون على الميت دين ولا هناك وصية » فإن كان عليه 
دين. . لم يكن له إبقاء الشركة إلا إذا قضى الدين من موضع آخر . 

وإن كان هناك وصية ٠»‏ فإن كانت لمعين كما إذا أوصئ لزيد بالثلث. . تخير بين 
الأمرين كالوارث إن كان رشيداً » وإن كان محجوراً عليه. . تخير وليه » وإن كانت 
لغير معين كالفقراء.. لم يجز إنشاء عقد الشركة إلا بعد إخراج الوصية » فإذا 
أخرجها. . صار المال ناقصاً » وفي الشركة في المال المتفاضل وجه الأنماطي . 


00 
انفسخت الشركة و فى مال الشركة ديون » فاتفقا علئ أن يكون لكل منهما علئ 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )0( 


وَألرَبْحَ وَأَلْخْسْرَان على قذر لْمَالِيْنِ 0 وَيَا في العَمَلٍ 52 فَإِنْ شرَطًا 
خلافة . 5 فلا لكك تج كل عَلَى الآر بره عمَله في علد ء وَتنفذ 
لتَصَوْفَاتْ » وَآلَيْحُ عَلَى قذر الْمَالينِ ٠‏ و يد الشريك يد 5 


ألوَدٌ وَأَلْحُْسْرَانِ وَألتلَف 2 قو سما ووه ان اانا ف نت و ني اق وم برل رع امبرف الل جع كعد إلخيع 


بعض الغرماء حصة. . لم تصح ؛ لأنه بيع دين بدين » قاله في ١‏ الإستقصاء »"') 

قال : ( والربح والخسران علئ قدر المالين » تساويا في العمل أو تفاوتا ) ؛ عملا 
بقضية الشركة . 

قال : ( فإن شرطا خلافه. . فسد العقد ) ؛ لأنه مخالف لموضوع الشركة وقيل : 
يبطل الشرط دون العقد . وقيل : إن اختص أحدهما بمزيد عمل وشرط له مزيد 
ربح. . صح العقد . 

قال : ( فيرجع كل على الآخر بأجرة عمله في ماله ) أي : في مال الآخر ‏ كما في 
القراض إذا فسد . 

وقيل : إن الشركة إذا فسدت لا يرجع أحدهما على الآخر ؛ لأن الفاسد كالصحيح 
في وجوب الضمان وعدمه ‏ والشركة الصحيحة لا يرجع فيها بأجرة العمل » فكذا إن 
كانت فاسدة » وبهلذا أفتى القفال . 

قال : ( وتنفذ التصرفات ) ؛ لأن الإذن موجود . وادعى الإمام وغيره اتفاق 
الأصحاب عليه » للكن حكى الماوردي وجهاً : أنها لا تنفذ» وحكى الروياني 
وجها : أن الشرط يبطل دون عقد الشركة » ولأجل نفاذ التصرف منع بعض الأصحاب 
إطلاق لفظ الفساد عليها . 

قال : ( والربح علئ قدر المالين ) ؛ لأنه ثمرتهما » كما لو كان بينهما نخل 
فأئمرت . 

قال : ( ويد الشريك يد أمانة » فيقبل قوله فى الرد والخسران والتلف ) ؛ قياساً 
عن الجرجع:والوكيل: إذا [لللى ال انكف إن مبيواخني .. 


.) » وقد أوضحه الرافعي في « باب القسمة‎ ٠ في هامش ( ك ) : ( وهو الأصح‎ )1١( 


1١7/ 


8 - 200 م( 1 7 ا 2 2 000 7 07 0 6 
إن أدعاه بسَبَب ظاهر طولب بِبَيّنةِ بالسّبَّب . ثم يَصدّق في الثَّلف به » وَلوْ قال 
00007 78 0 و 0 21 000 5 و رملا 0 ا و وني” 
من في يده المَال هوّ لي . وَقال الآخز <: هشترك > أو بالعكس صدق 
2 1 2 00 ساك واس ان بو عي امبر 
صاحتٌ اليد ٠»‏ وَلوْ قال : أقتَسَمْنا وَصارٌ لى صدفق المدكر: وَلو اشترّئ 
01 5 دره 82 52 ذه 0 1 بير سيت صقوهس 

وقال : أَسْتَرَئْتَهُ للشركة أؤ لنفسي ٠‏ وكذبة الآحَرُ. . صَدَّقَ الْمُشْئّري . 


قال : ( فإن ادعاه ) أي : التلف ( بسبب ظاهر. . طولب ببينة بالسبب . ثم يصدق 
في التلف به ) كالمودع » والمصنف ذكر المسألة هناك . 

قال : ( ولو قال من في يده المال : هو لي . وقال الآخر: مشترك .» أو 
بالعكس . . صدق صاحب اليد ) ؛ لدلالتها على الملك . 

قال : ( ولو قال : اقتسمنا وصار لي . . صدق المنكر ) عملاً بالأصل . 

قال : ( ولو اشترئ وقال : اشتريته للشركة أو لنفسي ١‏ وكذبه الآخر.. صدق 
المشتري ) ؛ لأنه أعرف بقصده وسواء ادعئ أنه صرح بالشراء للشركة أو نواه » والأول 
يقع عند الخسران . والثاني عند الربح غالباً . 


2 4 


نكمة . 

قال في ” البويطي » : لواحد بغل ولاخر راوية » فتشاركا مع ثالث ليستقي 
والحاصل بينهم. . فهو فاسد . ثم إن كان الماء مملوكاً للمستقي أو مباحاً وقصد به 
نفسه. . فهو له وعليه أجرة مثل البغل والراوية » وإن قصد الشركة. . فعلى الخلاف في 
النيابة في تملك المباحات . فإن جوزناه وهو الأصح. . فقيل : يقسم بينهم على نسبة 
أجور أمثالهم » والصحيح : أنه يقسم بينهم بالسوية . 

فعلئ هلذا للمستقي أن يطالب كلاً من صاحبيه بثلث أجرته » ويرجع كل من 
صاحبيه بثلثي أجرة ماله علئ صاحبه وعلى المستقي ٠‏ فإن استوت. . جرى التقاص » 
وإلا.. رجع بالتفاوت . 

ولو كان لواحد بيت رحئ ولآخر حجر ولآخر بغل والرابع يعمل علئ أن الحاصل 
من أجرة الطحن بينهم. . فهو فاسد أيضاً . فإن اتفق طحن. . قسم الحاصل علئ أجرة 
أمثال ذلك . 


و أل ابي “يوا أو يقل “هل لاي عد جه لك و يون هال ها بوت كرجه دوي ا ره جه وميه افر قد اق هاا زد يواد ازفاح للد ايفام هد ريه "ارق و تلاك دارا هدر وخر ع اها 1# عاب بلا ع 


البذر » وعليه لصاحبيه أجرة المثل . 
قال المتولي : فلو أصاب الزرع آفة ولم يحصل من الغلة شيء. . فلا شيء لهم » 
قال الرافعي ولا يخفى' عدول كلامه عن القياس » وصوب | لمصنف وابن الرفعة والشيخ 
١ ٠ 2 5‏ 7 5 1 َ 1 : . 
كلام المتولي'' ؛ لأن منافعهم تلفت تحت أيديهم » وإنما ضمناه إذا حصل له نفع 
بالزرع ؛ لدخول منفعتهم بواسطة ما في يده . 


قال : سمّن هلذه الشاة ولك نصفها » أو هاتين علئ أن لك إحداهما. . لم يصح » 
واستحق أجرة المثل للنصف الذي سمنه للمالك » كذا أفتئ به القاضي حسين”" , 
وأنهما لو اشتركا في دود القز علئ أن من أحدهما الورق ومن الآخر التعهد. . 
فالفيلج”" لصاحب البزر وعليه قيمة الورق وأجرة عمله . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )1١( 
. ) (؟) في هامش (ك ) : ( هو الأصح‎ 
. في هامش ( ك ) : ( الفيلج بالفاء : القز)‎ )( 
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«اها هه هه هأهاد فاه هد ود ها وه واه هاه وأو هد عاو قاقد ف هد و .عقا عفد فا .دا عا ع واوا وا .ىا عاه ا عد مثا .د .د .6 ٠6 ٠‏ ه5٠‏ 


كتاب الوكالة 


هي بفتح الواو وكسرها. . التفويض ٠‏ يقال : وكل أمره إلى فلان » أي : فوضه 
إليه واكتفئ به » ومنه : « نَوَطلَتُ عَلَ الله » ويقع على الحفظ أيضاً » ومنه : #وَيِعُم 
لْرَكِيلٌ4 أي : الحا 

وهي في الشرع : إقامة الوكيل مقام الموكل في العمل المأذون فيه 

والأصل فيها : قوله تعال : « كاب مو أسَدَحكم بوَرِقِكُ هنزو إِلَ الْمَرِيمَةٍ4 . 

وقوله : #أَذْهَبوا بتَميص هندًا» . 

ومن السنة : ما ثبت في ١‏ الصحيحين ) [خ 70 م 159#] من إرسال السعاة لقبض 
الصدقات . وحديث عروة رضي الله عنه المتقدم في ( بيع الفضولي ) . 

7 ا : عن جابر رضي الله عنه أنه قال : أردت الخروج إلى 
خيبر فأ تيت النبي صلى الله عليه وسلم » فسلمت عليه وأخبرته بذلك فقال : « إذا أتيت 
ا اا ل 

وذكر الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( وكل عمرو بن أمية الضمري 
رضي الله عنه في نكاح أم حبيبة رضي الله عنها )"2 والذي ذكره أهل السير : ( أنه 
صلى الله عليه وسلم بعثه إلى النجاشي فزوجه أم حبيبة رضي الله عنها وأصدقها أربع مئة 
ديئار » والذي أنكحها خالد بن سعيد بن العاصي رضي الله عنه وهو عم أبيها » وكان 
أبوها كافراً لا ولاية له مع غيبته )”"' وهلذا الكلام يحتمل أن يكون الوكيل فيه عمراً وأن 
يكون النجاشي . 

. ذكره البيهقي ( 19/7 ) نقلاً عن الشافعي بدون سند‎ )١( 
. ) 7١/4 (؟) أخرجه الحاكم(‎ 


رف 


شط الوك :: - صِكَدٌ مُبَاشَرَتِهِ مَا وَكّلَّ فيه بمِلْكِ أَؤْ وِلأيةِ » فلا يَصِح تؤكيل صَبِيّ 


2 
4 


ور 0 لذأ ةَوَالْمُحْرِمِ في ألنْكَاح » مانا ا جحي حا و أي ار عاد “85 افو بك رقا أ 


وانعقد الإجماع علئ جوازها » والقياس يقتضيه أب يضاً يضاً ؟ فإن الشخص قد يعجز عن 
القيام بمصالحه كلها ٠‏ بل قال القاضي حسين وغيره : إنها مندوب إليها ؛ لقوله 
تعالوا : « وَتَمَاوَباعلَ ار واللقَوَ» . 

قال : ( شرط الموكل : صحة مباشرته ما وكل فيه ) هو بفتح الواو ؛ لأن التصرف 
الخاص بالإنسان أقوئ من تصرفه عن غيره » فإذا لم يقدر على الأقوئ.. فعلى 
الأضعف أولئ . 

قال : ( بملك أو ولاية » فلا يصح توكيل صبي ولا مجنون ) ؛ لما تقدم » وينبغي 
أن يأتي في توكيل الصبي في التدبير والوصية الخلاف في صحتهما منه » والمغمئ عليه 
كالمجنون » وكذا الفاسق في تزويج ابنته إذا قلنا : لا يلي . 

قال : ( ولا المرأة والمحرم في النكاح ) ؛ لأنهما لا مدخل لهما في ذلك . 

والمراد : أن المرأة لا توكل أجنبياً في تزويجها . فأما إذا أذنت للولي بلفظ 
التوكيل. . فإنه يصح كما سيأتي في موضعه » كذا قاله شيخنا وهو عجيب ؛ لأن إذنها 
لوليها بلفظ التوكيل ليس مما نحن فيه أصلاً . 

وإطلاق المصنف المحرم محمول على ما إذا وكل ليعقد عنه في حال الإحرام . أما 
إذا قال : ليزوج بعد التحلل. . فقال الرافعي في ( كتاب النكاح ) يصح"' ؛ لأن 
الإحرام يمنع الانعقاد دون الإذن » واختار الشيخ أن المحرم لا يصح توكيله في 
التكاح » سواء قيد بما بعد التحلل أم لا فعلئ هلذا يبقئ كلام المصنف علئ إطلاقه . 

ولو وكل حلال محرما ليوكل حلالاً في التزويج.. فالأصح عند الرافعي : 

ل ا بنسك » أما المحرم بفتح الميم فيجوز 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


3 


ع ١‏ ع رةس واء م 7 
يَصح تؤكد لْوَلِيَ في حَقّ ألطَفْلٍ ١‏ وَيُسْتَشئ تؤكيلٌ الأعْمَئ في الب وَالسْرَاءِ . 


قال : ( ويصح توكيل الولي في حق الطفل ) في النكاح وغيره ؛ لولايته عليه . 

والمراد ب( الولي ) الأب والجد وكذا الوصي في الأصح”"" . 

وتقييده ب( الطفل ) تبع فيه « المحرر »» وفي « الشرح »© لم يقيده بذلك وهو 
الصواب ؛ لأن كل محجور عليه كذلك من سفيه أو مجنون أو صبي ٠‏ ثم الولي بالخيار 
إن شاء وكل عن نفسه وإن شاء وكل عن موليه . 

ويصح توكيل السفيه والمفلس والعبد فيما يستقلون به من التصرفات » ولا يصح 
و ا 

قال : ( ويستثن توكيل الأعمئ في البيع والشراء. . فيصح ) وإن لم يقدر على 
ا ا 00 
فالمقتضي لصحة تصرفه موجود ٠‏ وقارنه مانع لا لخلل فيه وللكن يرجع إلى المبيع 
لعدم رؤيته » فإذا وكل قام وكيله مقامه في الرؤية . 

والتقيبد ب( البيع والشراء ) مضر . فسائر العقود التي تفتقر إلى الرؤية كالاجارة 
والمساقاة والأخذ بالشفعة ونحوها يصح توكيله فيها أيضاً . 

ولم يستئن المصنف سوى هلذه المسألة مع أنه يستثني مسائل طرداً وعكساً » فمن 
طرده : الولي غير المجبر إذا نهته عن التوكيل. . لا يوكل كما سيأتي ٠‏ والظافر بحقه 
لا يوكل في كسر الباب وأخذ حقه كما صرح به جماعة » ومن العكس الأعمئ كما 
تقرق > 

والمحرم ليس له أن يزوج وله أن يوكل فيه . وكذا إذا وكل الولي امرأة أن توكل 
رجلاً عن الولي » خلافاً للمزني . 

وإذا وكل المشتري البائع أو المسلم المسلم إليه أن يوكل من يقبض منه. . صح مع 
أنه لا يباشر القبض من نفسه » وكذلك إذا علق الطلاق بسبق الثلاث وقلنا 


)١(‏ في هامش ( ك ) : ( محل توكيل الوصي والقيم في غير النكاح ٠‏ أما فيه. . فلا يصح منهما 
بمباشرة ولا توكيل ) . 


>30 
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ا 8 ِ 2 ا 
وَشْرْط الوكيل : صحّة مبّاشرته أل كف لنفسه » د ا لمن ا ل درن الاي 0 فر بر مم ا لويخ 


5 9 


الما فإنه يوكل فيه ؛ لأن الطلاق مملوك له » وإنما امتنع وقوعه منه لأمر 
خارج فهو كالأعمئ في البيع . 

قال الرافعي : سمعت بعضهم في المباحثة يقول : ينبغي أن لا يقع طلاق الوكيل . 

ويستثنى استيفاء القصاص في الأطراف ؛ فإنه لا يباشره المستحق على الأصح بل 
يوكل فيه » وكذلك استيفاء حد القذف على الأصح . وإذا قال : كلما عزلتك فأنت 
وكيلي . . فإنه لا يقدر علئ عزله”" ٠‏ ويصح منه التوكيل فيه . 

قال : ( وشرط الوكيل : صحة مباشرته التصرف لنفسه ) ؛ لأن تصرف الشخصن 
لنفسه أقوئ من تصرفه لغيره » فإذا لم يقدر على الأقوئ. . لا يقدر على الأضعف . 
فكأنه قال : من صحت مباشرته. . صحت وكالته » ومن لا. . فلا . 

ويرد علئ طرده : ما لو وكل الولي فاسقاً في بيع مال الطفل ؛ فإنه لا يجوز . 
وعلئ عكسه مسائل تأتي عقب مسألة العبد الآتية . 

ويصح توكيل المرتد وإن لم يصح تصرفه في ماله . 

ولا يجوز للمسلم أن يوكل كافراً في استيفاء قود أو حد من مسلم . ولا للإمام 
نصبه لإقامة الحدود على المسلمين . 

وقال الماوردي والروياني : لا يجوز للزوجة أن تتوكل عن غير زوجها إلا 
بإذنه”" » وكأنهما أرادا الحرة أما الأمة إذا أذن لها سيدها. . فلا اعتراض للزوج . 


يشترط في الوكيل أن يكون معيناً . فلو قال : أذنت لكل من أراد بيع داري أن 


010( في هامش (ك) : ( تبع الشارح شيخه الإسنوي في هلذه العبارة » وهو تفريع على 
الضعيف ) . 

(5) في هامش ( ك ) : ( على القول بعود وكالته » أو لأجل منعه من التصرف بعموم الإذن الجائز له 
مع فسادها كما سيأتي ) . 

فرق في هامش ( ك ) : ( محل ما قالاه إذا أحوج التوكيل إلئ خروجها كما سيأتي في كلامه ) . 


”"5 


لا صَبٌِ وَمَجْنُونِ » وكذا الْمَرْأَة وَلْمُحْرِمُ في آلنكًا 
بي و : ل عو لمَرْأة وَالمخرم في 5 ا لذ رايط يد ١و‏ ا جل" فلن لون لج لخن اجا 


أن يبيعها » ولو قال : وكلت زيداً وهو لا يدري من زيد. . لم يصح . 

فلو أذنت من لا ولي لها لكل عاقد في البلد في تزويجها. . أفتى الشيخ بصحة 
إذنها ؛ إذ لا غرض لها في أعيان العقاد والقضاة . 

وقال ابن الصلاح : إن قام بإذنها قرينة تقتضي التعيين مثل أن تكون أذنت عن قرب 
له في تزويجها ء أو كانت تعتقد أن لا عاقد في البلد سواه.. فإذنها يختص به 
ولا يعم » وإن لم يكن كذلك. . جاز لكل عاقد تزويجها . 

قال : ( لا صبي ومجنون ) ؛ لسلب عبارتهما » ومثله المعتوه والمبرسم والنائم 
والمغمئ عليه ومن شرب ما أزال عقله لحاجة . 

قال : ( وكذا المرأة والمحرم في النكاح ) أي : إيجاباً وقبولاً ؛ لما سبق » وكذا 
المرأة في الرجعة لا ترتجع نفسها ولا غيرها ؛ لآن الفرج لا يستباح بقولها » ولا يصح - 
توكيلها في اختيار الزوجات إذا أسلم علئ أكثر من أربع أو طلق إحدى امرأتيه » وفي 
توكيلها باختيار المفارقات وجهان : أصحهما : المنع ؟ لأنه يتضمن اختيار الباقيات 
للتكاح . 

وصورة المسألة : أن يعين لها من تختار منهن أو يفارقها » فإن أطلق. . لم يصح 
لا من الرجل ولا من المرأة . 

والختئئ إذا وكل في قبول النكاح أو الطلاق قال في « شرح المهذب » : ينبغي أن 
يكون كالمرأة للشك في أهليته"" . 

وقال الماوردي والروياني : يمتنع على المرأة أن لا تتوكل”'" إلا بإذن الزوج » 
ولعل هنذا في أمر يحوج إلى الخروج”” . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

(؟) هلكذا في النسخ بلفظ: ( أن لا تتوكل ) » ولعل الصواب : ( أن تتوكل ) كما في ١‏ النهاية » 
(ه/2)19 ولفظها 3 ( ويمتنع توكيل المرأة لغير زوجها بغير إذنه علئ ما قاله الماوردي ) : والله 
أعلم . ش 


() رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


8 


- 7000 و ده لم 0 - 2 00 - َه سيم 
للك الصحيح : اعتمّاد قؤل صبيٌ فى الإذن فى دخول دار وإيصال هديّة ١‏ 
1 -ه 0 ل 2 سس سيب هه 2 


قال : ( للكن الصحيح : اعتماد قول صبي ) أي : المميز ( في الإذن في دخول دار 
وإيصال هدية ) ؛ لأن السلف كانوا يعتمدونه فى ذلك » فإن انضمت إليه قرائن يحصل 
العلم بصدقه في ذلك. . جاز الدخول والقرل قطنا : وهو في الحقيقة عمل بالعلم 
لا بقوله : وإن لم ينضم ٠‏ فإن كان غير مأمون القول. . لم يعتمد » وإلا. . فطريقان . 

أصحهما : القطع بالاعتماد . 

والثاني : على الوجهين في قبول روايته » فكلام المصنف محمول على ما إذا لم 
تكن قرينة ولا تهمة . 

قال الشيخ : والعبد الذي يقبل قوله في الهدية لو قال لشخص : سيدي أرسلني 
إليك . . مقتضئ إطلاقهم قبول ذلك منه بالقرائن”'2 واستشكله وقال : ينبغي أن لا يقبل 
قوله في ذلك ٠‏ ويجوز توكيل الصبي في دفع الزكاة في الأصح . 

وقال القفال فى « الفتاوئ »”'؟ : إذا اشترئ طعاماً وبعث صبياً ليستوفيه وكان 
الصبي يعقل للك حل » وكذلك في بابي ( الهبة ) و( السلم ) إذا بعث صبياً 

ويقبل خبر الصبي أيضاً في كل ما طريقه المشاهدة دون الإخبار » فيقبل في رؤية 
النجاسة » ودلالة الأعمئ على القبلة » وخلو الموضع عن الماء كما تقدم في ( باب 
التيمم ) ؛ والإخبار بطلوع الفجر والشمس وغروبها . بخلاف ما طريقه الاجتهاد 
كالإفتاء والإخبار عما يتعلق بالطب ورواية الأخبار كما نقله في « شرح المهذب » عن 
الجمهور”” » وكذلك يقبل خبره بطلب صاحب وليمة الإنسان » قاله الماوردي 
والروياني”*؟ . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )1١( 

(؟) في هامش ( ك ) : ( هو ضعيف ) . 

(7) في هامش ( ك) : ( ماذكره الشارح من قوله : ١‏ وقال القفال... إلى هنا » تفريع على 
ضعيف ) . 


(4) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
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00 >0 5 ل ا 5 44 ع 
وَالأصَحُ : صِحّة تؤكيلٍ عَبّْدٍ في قبُولٍ نكاح ومنعة في الإيجَاب . مسا م 


قال : ( والأصح : صحة توكيل عبد في قبول نكاح ) ؛ لأنه لا ضرر على السيد 


والثاني : يمتنع بغير إذن السيد . كما لا يقبله لنفسه بغير إذنه . 

والثالث : يمتنع مطلقاً ؛ لأنه إنما جاز في حق نفسه للحاجة . 

فعلى الصحيح : تستثنئ هلذه الصورة من شرط صحة المباشرة لنفسه . 

وحيث جوزنا توكيل العبد استثنئ منه الماوردي توكيله على الطفل أو مال اليتيم . 
فإنه لا يجوز ؛ لأنه في معنى الولاية("© . 

ومما استثنوه أيضاً : السفيه لا يصح قبوله النكاح بغير إذن وليه ٠‏ ويقبله لغيره بغير 
إذن وليه في الأصح 

ومنها : الكافر لا يتزوج مسلمة ولايكون ولياً في تزويجها ٠‏ ويجوز أن يتوكل في 
تزويجها على الأصح”" . 

ومنها : الكافر لاا يشتري المسلم ٠‏ ويكون وكيلاً في شرائه لمسلم إن صرح 
بالسفارة » وكذا إن لم يصرح على الأصح . 

ومنها : المرأة لا تقدر على الطلاق وتكون وكيلة في تطليق غيرها على الأصح . 

وتوكيل شخص في قبول نكاح محرمه كتوكيل الأخ في قبول نكاح أخته » والموسر 
في قبول نكاح أمة لمعسر ٠‏ وفي قبول نكاح أخت زوجته ومن تحته أربع نسوة . 

قال : ( ومنعه في الإيجاب ) ؛ لأنه إذا لم يزوج بنت نفسه. . فأولئ أن لا يزوج 
بنت غيره . 

والثاني - وهو الأصح عند الغزالي ‏ : يصح لصحة عبارته في الجملة » وإنما لم 
يزوج ابنته ؛ لأنه لا يتفرغ للنظر في أمرها » والمبعض أولئ بالصحة فيما يصح 
توكيله » والسفيه كالعبد , قاله الرافعي © 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. ) فق في هامش ( ك ) : ( قوله : « ويجوز أن يتوكل. . . إلخ » رأي مرجوح‎ 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )*( 


>59 


وَشَرْطُ آلْمُوَكّلٍ فيو : أَنْ يَمْلِكَهُ آلْمُوَكَلُ ١‏ فَلَوْ وَكْلَ بيع عَبْدٍ سَيَمْلكهُ » وَطْلآقٍ 


مَنْ سَيَنكحُهًا. 0 4 يي 


والمكاتب يوكل غيره فيما يملكه . ويكون وكيلاً بجعل » وأما بغير جعل.. 
فكتبرعه . 

والمحجور عليه بفلس يتوكل فيما لا يلزم ذمته عهدة قطعاً » وفيما يلزمها أيضاً على 
الأصح . كما يصح شراؤه على الصحيح . 

قال : ( وشرط الموكل فيه : أن يملكه الموكل . فلو وكل ببيع عبد سيملكه . 
وطلاق من سينكحها . . بطل في الأصح ) ؛ لأنه لا يملك مباشرته عند التوكيل . 

والثاني : يصح . ويكفي حصول الملك عند التصرف ٠‏ وبه قال القفال والبغوي . 
والخلاف عائد إل أن الاعتبار بحال التوكيل أو بحال التصرف ٠»‏ ويجريان في التوكيل 
بإعتاق من سيملكه » وقضاء دين سيلزمه » وبتزويج ابنته إذا انقضت عدتها . أو طلقها 
زوجها وما أشبه ذلك . 

فلو قال : وكلتك في مخاصمة كل خصم يتجدد لي . . فوجهان : ذهب البصريون 
إلئْ بطلانها”'' والبغداديون إلئ صحتها » ونقل ابن الصلاح عن الأصحاب الصحة فيما 
إذا وكل في بيع ثمرة قبل ظهورها”" . 


تنبيهان : 

أحدهما : موضع الخلاف إذا عين العبد أو المرأة بوصف أو أتىئ بلفظ عموم مثل : 
كل عبد أو امرأة » فلو أت بنكرة صرفة. . لم يصح جزماً كما أفتئ به البغوي . 

الثاني : لو جعل المجهول تبعاً لمعلوم أو الغائب تبعاً لحاضر كبيع مملوك 
وما سيملكه. . ففيه احتمالان للرافعي ٠‏ والمنقول عن أبي حامد وغيره الصحة"" » 
ولو وكله في حقوقه كلها ما وجب منها وما سيجب بعد ذلك... جاز . 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


(0) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(*) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


و 
72 
ألْهَدَايَا 
يا » ف عد سكن تمقو ال أو ف او سا ف ولج اد وم جو ةا و وكوي ا وام كوا ود راك كه 


ويستثنى القراض ٠»‏ فإنه يصح إذن المالك للعامل في بيع ما سيملكه من العروض ؛ 
إذ لا تتم مصالح العقد إلا بذلك . 

وأفتى ابن الصلاح بأنه إذا وكله في المطالبة بحقوقه. . دخل فيها ما يتجدهد”" . 

ومنها : إذا قال : وكلتك في بيع كذا وأن تشتري بثمنه كذا. . فالمشهور : صحة 
التوكيل . 

قال : ( وأن يكون قابلاً للنيابة ) ؛ لأن التوكيل إنابة » فما لا يقبلها لا يقبل 


قال : ( فلا يصح في عبادة ) ؛ لأن المقصود منها ابتلاء الشخص وامتحانه . 

قال : ( إلا الحج ) أي : عند العجز » وكذلك العمرة ( وتفرقة الزكاة ) والكفارات 
وصدقة التطوع ( وذبح الهدايا ) والعقيقة وشاة الوليمة » وصب الماء عل أعضاء 
المتطهر » والتيمم عند العجز . 

ويستثنئ : صوم الولي عن الميت كما تقدم » وركعتا الطواف إذا فعلهما الأجير ؛ 
فإنهما تقعان عن المحجوج عنه » والوقف ؛ فإنه قربة ويصح التوكيل فيه”" . 

واحترز ب( العبادة ) عن التوكيل فى إزالة النجاسة » فإنه جائز ؛ لأنها من باب 
التروك » ولذلك لا تشترط فيها النية على الأصح . 

وقال في ١‏ البحر» : لا يجوز التوكيل في غسل الميت ؛ لأنه من فروض 
الكفايات ٠‏ فيقع عمن باشره”” . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

(0) في هامش ( ك ) : ( تبع في هلذا ابن النقيب » ويقال عليه : المستثن منه العبادة لا خصوص 
القربة والعبادة ؛ لأنها ما تعبد به بشرط النية ومعرفة المعبود » والقربة ما تقرب به بشرط معرفة 
المتقرب إليه » فالقربة توجد بدون العبادة في القرب التي لا تحتاج إلئ نية كالعتق والوقف » 
فلا يصح الاستثناء » وبذلك علم أنه لا يصح استثناء ماشارك الوقف كالعتق ) . 

(*) في هامش ( د ) : ( ضعيف ) . 


١ 


وَلا في شهَادة , وَإِيلآءِ » ولِعَانِء وَسَائِرِ أَلأَيْمَانِ » وَلا في ظهّار في ألأصّمّ , 
58 3 1 عق او تيه 0 00 2 0 8 
وَيَصِح في طرفي بيع » وهبهة ؛ وَسَلم »؛ ورهن ٠‏ وَنْكاح » وَطلاق ل 7 7 7 000 


قال : ( ولا في شهادة . وإيلاء » ولعان . وسائر الأيمان ) ؛ إلحاقاً لها 
بالعبادات ؛ لما فيها من تعظيم الرب سبحانه وتعالى . 

ومراده ب( سائر الأيمان ) باقيها ؛ لأن الإيلاء واللعان من الأيمان . 

وتعليق الطلاق والعتق : قالوا : لا يجوز التوكيل فيه ؛ لأنه يمين يقصد به حث أو 
5 
قال الشيخ : وهنذا التعليل يقتضي جواز التوكيل في التعليق الذي ليس كذلك”') 
كقوله : إن طلعت الشمس أو جاء الحاج ونحوه » قال : وهلذا ينبغي أن يكون هو 
الصحيح . وهو وجه حكاه المتولي في ( كتاب الطلاق ) ٠‏ 

قال الرافعي : والتدبير وتعليق الطلاق والعتق في معنى الأيمان”"' . 

قال : ( ولافي ظهار في الأصح ) ؛ لأنه منكر من القول وزور ٠‏ وفي الوكالة إعانة 
عليه . 

والثانى : يجوز تغليباً لشائبة الطلاق » قال المتولي : وهو ظاهر المذهب . 
والأولمذهب المرن: : ْ 

وحقيقة الخلاف ترجع إل أن المغلب في الظهار اليمين أو الطلاق » فإن 
صححناه. . فالأصح أنه يقول : موكلي يقول : أنت عليه كظهر أمه”" . 

قال : ( ويصح في طرفي بيع » وهبةء وسلم » ورهن » ونكاح ) أما النكاح. . 
فبالنص » والباقي مقيس عليه . 

قال : ( وطلاق ) ؛ لأنه إذا جاز في العقد. . ففي قطعه أولىئ » هنذا في الطلاق 
المنجز أما المعلق. . ففيه الأوجه الثلاثة المتقدمة . 


. ) في هامش ( ك ) : ( غير معتمد‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 
. ) في هامش ( ك ) : ( الأشبه علئ هنذا : خلافه‎ )( 
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رفوع 07 2 97 20 ْ 
وَسَائِرِ قود وَاَلفسُوخ » وَقَبْضٍ ألدّيُونِ وَإِقبَاضهًا » ا يه 


قال : ( وسائر العقود ) أي : باقيها كالصرف والتولية والصلح والإبراء والحوالة 
والضمان والكفالة والشركة والمضارية والإجارة والجعالة والمساقاة والإعارة والويداع 
والأخذ بالشفعة والوصية وقبولها » وأبعد من قال : لا يجوز التوكيل في الوصية ؛ 
لأنها قربة . 

وصيغة الضمان والوصية والحوالة : جعلت موكلي ضامنآً لك كذا » أو موصياً لك 
بكذا » أو أحلتك بما لك علئ موكلي من كذا بنظيره مما له علئ فلان''2 » ويجوز في 
الخلع والإعتاق والكتابة وعقد الذمة من الطرفين » وكذا في الرجعة في الأصح . 

قال : ( والفسوخ ) ؛ لأنه إذا جاز في العقود. . ففي حلها أولئ » وذلك كالإقالة 
والرد بالعيب والفسخ بخيار المجلس والشرط . للكن ما هو على الفور قد يكون في 
التوكيل فيه تأخير فيبطله » إلا أنه يستثنئ من ذلك : التوكيل في فسخ نكاح الزائدات 
على العدد الشرعي كما تقدم إذا قلنا : الفرقة تحصل بالاختيار . 

قال : ( وقبض الديون وإقباضها ) ؟ لعموم الحاجة إلىل ذلك » ومن جملة 
الديون : الجزية » وسيأتي حكم التوكيل فيها في بابها . 

واحترز ب( الديون ) عن الأعيان كالمغصوب والمسروق » فإنها وإن صح التوكيل 
في قبضها. . فلا يصح في إقباضها ؛ إذ ليس له دفعها لغير مالكها » قاله الشيخ عز 
الدوا”ا 

وأغرب من استثن قبض عوض الصرف في غيبة الموكل ؛ إذ لا دين بعد التفرق 
لبطلان العقد . ْ 


فروع : 
يجوز توكيل أصناف الزكاة في قبضها لهم . 


)١(‏ في هامش ( ك ) : ( قياس ما قاله قبله أن يكفي فيه : جعلت موكلي محيلاً لك بما لك عليه من 
كذا بنظيره مما له على فلان ) . 
(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


رذن 


3 ١ 7# 2 


وََلدّعْوَئ وَأَلْجَوَ اب 0 في تَمَلّكْ أَلْمْبَاحَاتٍ كَالإِحْاءِ وََلِاصْطِيَاد وَاَلِاحْتِطَاب 


ويجوز أن يوكل الضامن في إبراء المضمون ٠‏ فإذا أبرأه. . برئا جميعاً » وأن يوكل 
المضمون » في إبراء الضامن ولا يبرأ به المضمون . 

. وإذا وكل في صلح الحطيطة. . فهو كالتوكيل في الإبراء عن بعض الدين . 

قال : ( والدعوئ والجواب ) سواء كان ذلك لعذر أو غيره ؛ رضي بذلك خصمه 
أم لم يرض ٠»‏ وليس للخصم الامتناع من مخاصمة الوكيل » وسواء كان المطلوب مالاً 
أو عقوبة لادمي . 

أما حدود الله تعالئ. . فلا يجوز التوكيل في إثباتها”'' » وكذلك المعاصي كالقتل 
والسرقة لا مدخل للتوكيل فيها”"' بل أحكامها تثبت في حق مرتكبها ؛ لأن كل أحد 
بعينه مقصود من الامتناع منها قال تعالئ ار 4 

قال : ( وكذا في تملك المباحات كالإحياء والاصطياد والاحتطاب فى الأظهر ) 
كسائر أسبان الملك , ولأنه تملك مال بسبب لا يتعين عليه » قجاز أن يرك ده 
كالابتياع والاتهاب . 

والثاني : لا ؛ لأن وضع اليد وجد منه وهو سبب الملك فلا ينصرف بالنية إلى 
غيره » وإذا قلنا بالأظهر فاستأجر لذلك.. صح وله الأجرة » والذي حصله 
للمستأجر . 

أما التوكيل في الالتقاط والاغتنام . . فلا يجوز ء فإن التقط أو غنم. . كان له دون 
الموكل”" على اضطراب فيه في ١‏ المهمات »9©) , 


) في هامش ( ك ) : ( مثلها تعازيره‎ )1١( 
زفق في هامش ( ك ) : ( يستثنئ منها :حابوطف الس ف افر ددن اوفك اللا ود‎ 
. ) الجمعة فيصح التوكيل فيه وإن كان معصية‎ 
. ) فرق في هامش ( ك ) : ( وهلذا هو المعتمد‎ 
في هامش (ك) ادو ساسا سار لوقا ري العلا بسي‎ )5( 
. ) فلا خلاف فيه‎ 


نا 


لآ في إِهَْارِ بي الأَصَحٌ ٠‏ وَيَصِحٌ في أسْتِيفَاءعُقُوبَة دمي م كَقِصَّاصٍ وَحَدٌَ قذفٍ » 
قال : ( لا في إقرار في الأصح ) ؛ لأنه إخبار عن حق فلا يقبل التوكيل كالشهادة . 
والثاني : يصح كسائر أسباب الالتزام . 
فعل هنذا : لا يلزمه شيء قبل إقرار الوكيل » وإن قلنا بالأول. . ففي كونه مقراً 

بنفس التوكيل وجهان في ١‏ الشرح الكبير » من غير تصحيح , المذكور منهما في 

« الحاوي الصغير ») : أنه لا يكون مقرً"'© » كما آن التوكبل بالإبراء لا يكون إبراء ٠‏ 

وحيية جعاناة مقرأ بنفس التوكيل. . فللوكيل أن يشهد عليه إذا سمعه”") 
وصورة التوكيل بالإقرار أن يقول : وكلتك لتقر عني بكذا » ويعين جنس المقر به 

وقدره » فإن قال : أقر عني لفلان بشيء » فأقر. . لخد الموكل تفسيره + ولواقال: : 

أقر عني لفلان بألف له علي . . كان إقراراً بلا خلاف . 
وصورة إقرار الوكيل أن يقول : أقررت عن فلان بكذا » أو جعلت موكلي مقراً , 

واختار الشيخ أن يقول : موكلي مقر بكذا . 
قال : ( ويصح في استيفاء عقوبة آدمي كقصاص وحد قذف ) ؛ قياساً علئ سائر 

الحقوق » ولأنه قد لا يحسن الاستيفاء » بل يتعين ذلك في حد القذف وقطع الطرف » 
كما ذكره المصنف في ( باب كيفية القصاص ) . 
وكلام المصنف يفهم المنع في حقوق الله تعالئ » وهو جائز من الإمام والسيد في 

حد مملوكه في الحضور والغيبة لقوله صلى الله عليه وسلم : « اغد يا أنيس إلى امرأة 

هلذا. . 00 
أما التوكيل في إثباتها .. فقد تقدم أنه ممتنع إلا في صورة واحدة وهي دعوى 

القاذف على المقذوف أنه زنئ ؛ فإنها مسموعة ويصح التوكيل في إثباتها » قال في 

« الروضة » : ولا يستثنئ إلا هلذه المسألة . 


)00( في هامش ١‏ د ) : ( والراجح : أنه يكون مقراًكما في « الروضة »2597/41 ٠‏ 
0( في هامش ( ك ) : ( وهوالأصح ) . 
() أخرجه البخاري ( 5716 ) . ومسلم(598١1).‏ 


>33 


َقيِلَ : لأيَجُود إلا ب حَضْرَة الْمُوَكلٍ . كن الْمُوَكلُ فيه مَمْلُوما من بَْضٍ 
لْوُجُوهِ , وَل يُشتَرَط م لودع تا لتشم لايور 


كر 5" 0 
أؤ في كل أمُرري » أؤ فَوَضْت إِلَيِكَ كل سَئْ ع . لَمْ يَصِحَّ » وَإِنْ قال : في بَيْع 
أمْرَالي وَعِنْقٍ أرقائي. . صَمَّ » ل ل 


قال : ( وقيل : لا يجوز إلا بحضرة الموكل ) ؛ لاحتمال العفو في الغيبة وبه أفتى 
البغوري ٠‏ وهو قول لا وجه . وكان ينبغي أن يقول : ( وفي قول ) والأظهر : الجواز 
مطلقا » واحتمال العفو كاحتمال رجوع الشهود فيما إذا ثبت ببينة ؛ فإنه لا يمتنع 
الاستيفاء في غيبتهم » وسواء جوزنا أم لا » إذا استوفاه الوكيل وقع الموقع » كما لو 
وكله في البيع توكيلاً فاسداً فباع. . صح البيع » وإن استوفاه بعد العفو جاهلاً بالعفو. . 
وجبت الدية في الأصح . 

قال : ( وليكن الموكل فيه معلوماً من بعض الوجوه ) ؛ لثلا يعظم الغرر . 

:14 زلا برط ملمايق كل ونه ) ٠‏ انها ررك الاج لدي قا 

قال : ( فلو قال : وكلتك في كل قليل وكثير » أو في كل أموري . أو فوضت 
ليك كل شيء. . لم يصح ) ؛ لأنه غرر عظيم » وقال الشيخ نصر المقدسي : لو وكله 
في شراء ما شاء. . لم يصح ؛ لأنه قد يعجز عنه لكثرته0"© . 

ويجمع ( قليل ) علئ قلل كسرير وسرر وقليب وقلب . 

قال : ( وإن قال : في بيع أموالي وعتق أرقائي. . صح ) ؛ لأن الغرر فيه أقل . 
وهلكذا استيفاء ديوني واسترداد ودائعي وقضاء ديوني » ولا يشترط أن تكون أمواله 
معلومة » ولا ديونه » ولا من هي عليه خلافاً للقاضي والبغوي ومجلي . 

ولو قال: بع بعض مالي أو طائفة منه أو سهماً. . لم يصح؛ لجهالته. بخلاف مالو 
قال: : أبرىء فلاناً عن شيء من مالي فإنه يصح» ويبرئه عن قليل منه كما صرح به المتولي 
وي فإن قال له: : زوجني امرأة ولم يعينها. . ففيه خلاف واختلاف تصحيح”” . 


000( في هامش ( ك ) : ( هوالأصح ) . 
(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
فرة في هامش ( ك ) : ( الأصح : عدم الجواز كما ذكره النووي في ١‏ الوكالة ؛) . 
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وقال القاضي حسين”' إذا قال : طلق من نسائي من شئت. . لا يطلق الجميع في 
أصح الوجهين » ولو قال : طلق من نسائي من شاءت . . فله أن يطلق كل من اختارت 
الطلاق . 

وفرق بما ليس ببين وشبهه بقوله : أي عبيدي ضربك أو ضربته » وهي مسألة 
مشهورة عند الحنفية » ومذهبنا أنه لا فرق فى ذلك . 


٠ فرع‎ 

في « الروضة » قال أصحابنا : إذا قال : بع هنذا العبد أو هلذا. . لم يصح . 

قال الشيخ : هلذا ظاهر إذا حمل على التردد في التوكيل كأنه قال : وكلتك إما في 
هنذا وإما في هنذا(" » أما إذا أراد بيع أحدهما. . فينبغي أن يصح على الصحيح » كما 
لو قال : بع من شئت منهما » ولا يبيع المجموع . 

قال : ( وإن وكله في شراء عبد.. وجب بيان نوعه ) كتركي أو هندي تقليلاً 
للغرر ؛ فإن الأغراض تختلف بذلك ». ولا يشترط استقصاء الأوصاف التي في السلم 
ولا مايقرب منها بالاتفاق » وقيل : لا يجب . 

هلذا إذا لم يقصد الشراء للتجارة » فإن قصدها.. لم يشترط بيان النوع 
ولا الجنس » فلو وكله في شراء عبد فاشترئ من يعتق على الموكل. . صح و وقع عن 
الموكل على المذهب » وبه قطع الجمهور ؛ لأن اللفظ شامل » بخلاف القراض ؛ فإن 
مقصوده الربح فقط » ونقل الإمام وجهاً : أنه لا يقع للموكل » بل يبطل الشراء إن 
اشترئ بعين المال » ويقع عن الوكيل إن كان في الذمة . 

قال : ( أو دار. . وجب بيان المحلة والسكة ) ؛ لاختلاف الغرض بذلك . 

و( المحلة ) : الحارة » و( السكة ) بكسر السين : الزقاق . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 


يذنا 


لا قذر آلدَّمَ آً فح . وتتتدط لْمُوَكرٍ مط تقتضي رضاه ؛ ف 
اشن ياصع من كلتك في 

كذا » أو فَوَضَتَهُ إِلَبِْكَ » أ أَنْتَ وكيا 0 لد قَالَ بع أو أغيق حصل 

لذن ل 


وفهم من ( المحلة ) البلد بالضرورة » ويعين في الحانوت السوق . 

قال : ( لا قدر الثمن في الأصح ) أي : في هنذه المسألة والتي قبلها ؛ لأن غرضه 
قد يتعلق بواحد ما من ذلك النوع نفيساً كان أو خسيساً . 

والثاني : يشترط بيان قدره أو غايته بأن يقول : من مئة إلى ألف . 

كل هلذا إذا قصد القنية » فإن قصد التجارة.. لم يشترط بيان شيء من ذلك كما 
تقدم » بل يكفي أن يقول : اشتر بهلذا ما شئت من العروض . أو ما رأيته مصلحة . 


فرع ٠‏ 
قال © اش شتر لي عبداً تركياً صفته كذا بما شئت » قال الشيخ : ينبغي تقييده بثمن 
المثل”2 ؛ لأن تجويز الزيادة علئ ذلك غرر كالوكالة العامة » وكذا لو قال : بما شئت 

من ثمن المثل وأكثر. . لا يسمع منه . 

قال وينبغي التنبه لذلك ؟ فإنه يقع كثيراً ذ فى الوكالة ويثبتها القضاة ولا ينتبهون 
لذلك . أما لو قال : بع هلذا العبد بما شئت بن الأنسان قللها ركترهاخاتة رص 
وكأنه وطن نفسه على أقل شيء فلا غرر فيه » أما فساد الوكالة بالكلية. . فلا يظهر . 

قال : ( ويشترط من الموكل لفظ يقنضي رضاه ؛ كوكلتك في كذا . أو فوضته 
إليك . أو أنت وكيلي فيه ) كما يشترط الإيجاب في سائر العقود » ولأن الشخص 
ممنوع من التصرف في ملك غيره حت يأذن له . 

قال : ( فلو قال : بع أو أعتق. . حصل الإذن ) قال الرافعي : ولا يكاد هنذا يسمئ 
إيجاباً ٠‏ بل قائم مقام الإيجاب ٠‏ ولا يكفي قوله : عولت عليك أو اعتمدت . 


ولو أكرهه على بيع ماله ففعل. . صح ؛ لحصول الإذن كما تقدم في ( البيع ) . 


(9) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


لبن 


وَل يُشْتَرَط لْقَيُولُ لفظاً . وَقِيلٍ : يُشْتَرَطُ : وَقيل ار 
كَرَكَلُكَ » دُونَ صِيغ الأمْرٍ كبع و وَأَعْتِقْ . وَلاَ يَصِح تَعْلِقَهَا بسَّرْطٍ في الأصَحٌ . 


وإذا قلنا بالأصح ‏ وهو عدم اشتراط القبول - فوكله والوكيل لا يعلم. . ثبتت 
وكالته في الأصح . 

فعلئ هلذا : إذا تصرف. . كان كبيع مال أبيه علئ ظن حياته » وفي انعقاد الوكالة 
بالإيجاب والاستيجاب خلاف البيع » ولو قيل : إنها أولئ بالانعقاد. . لم يبعد ؛ لأنه 


قال : ( ولا يشترط القبول لفظاً ) ؛ لأنها إباحة كإباحة الطعام لا تفتقر إلئ قبول 
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واحترز بقوله : ( لفظأً ) عن الرضا فلا بد منه » صرح به الرافعي » حتى لو رد. . 
بطلت . وهو ينافي ما تقدم من عدم اشتراط العلم » فإن الرضا يستلزم العلم » 
فالمشروط إذن في دوام الوكالة عدم الرد لا الرضا . 

قال : ( وقيل : يشترط ) ؛ لأنها إثبات سلطنة للوكيل . 

قال : ( وقيل : يشترط في صيغ العقود كوكلتك » دون صيغ الأمر كبع و أعتق ) 
نظراً إلى الصيغة . 

وقال الغزالي : إنه أعدل الوجوه » فإن قلنا باشتراط اللفظ. . لم يجب الفور » 
وقيل : يجب » وقيل : يكفي المجلس ٠‏ وسيأتي في ( كتاب الطلاق ) : إذا قلنا : 
التفويض إليها توكيل. . لا يشترط الفور في الأصح ٠‏ فمسألة الفور تؤخذ من هناك . 

وقال الروياني : تستثنئ ثلاث صور يكون القبول فيها على الفور : 

أحدها : أن يعين الموكل زمان العمل ويخاف فوته . 

الثانية : أن يعرضها الحاكم عليه بعد ثبوتها عنده . 

الثالثة : أن يوكله في إبراء نفسه . 

سحي لو ا ا 0 

والثاني : يصح كالوصية والإمارة فإنه يصح تعليقهما ؟ لقوله صلى الله عليه وسلم 


0 


فإن نجَرَها وَشرَط للتّصَرْفٍِ شُرّطاً. . جَارّ » وَلوْ قال : وَكلتّكٌ وَمَتَىْ عَرَلْتَكَ فَأنْتَ 


4 ا 2 5 جع ماه 
وكيلي. . صحّت في الحَال في الاصح 0 انظ ها جه قل قرا قن أ قد كلم وتد يج وا ولو أو لاوا وك ارود اف لابه 


في أمراء: مؤتة «. . . إن قتل زيد. . فجعفر» فإن قتل جعفر. . فعبد الله بن رواحة»2'7. 

ووقع في ١‏ الرافعي » هنا : إن قتل جعفر. . فزيد . وذكرها في ( الوصية ) على 
الصواب » وأجاب الأصحاب بأن الوصية جوزت بالمجهول والإمارة اغتفر فيها ذلك ؛ 
للحاجة كما جعل عمر رضي الله عنه الأمر شور بين ستة » فإذا أفسدناها. . لم ينفذ 
تصرفه قبل الشرط قطعاً » وينفذ بعد وجوده للإذن فيه . 


تصح الوكالة المؤقتة في الأصح كقوله : وكلتك في كذا إلىئْ شهر كذا » وإذا قال 
الناظر : إذا مات فلان. . ففلان مكانه في وظيفته قال الشيخ : مقتضى المذهب أن 
ذلك فيه الوجهان . والأصح المنع » وكذلك إذا قال : يكون نائباً عنه في حياته مستقلاً 
بعد وفاته.. فإنه أولئ بعدم الجواز”'' ٠‏ فإن الثاني جعل تبعاً للأول » اللهم إلا أن 
يصدر مثل ذلك عن الإمام الأعظم » فيمتثل إذا لم يخالف الشرع اتباعا للأمر لا لصحة 
الولاية . 

قال : ( فإن نجزها وشرط للتصرف شرطاً. . جاز ) قال الرافعى : بالاتفاق ؛ لأنه 
إنما علق التصرف فقط » وفيه وجه حكاه في ١‏ التعجيز » . ْ 

وصورته أن يقول : وكلتك الآن ببيع هنذا ولا تبعه إلا بعد شهر » فالآن ظرف 
للتوكيل » وبعد شهر ظرف للتصرف ٠‏ فإذا قال : إن شاءت زينب فقد وكلتك في 
طلاقها. . لم يجز » ولو قال : وقد وكلتك في طلاق هند إن شاءت . . جاز . 

قال الماوردي : لأن الأول تعليق وكالة » والثاني تنجيزها وتعليق التصرف . 

قال : ( ولو قال : وكلتك ومتئ عزلتك فأنت وكيلي. . صحت في الحال في 
الأصح ) . لأن الإذن قد وجد منجزاً . 


. وغيرهم‎ .) ١ وأحمد(‎ » ) 517/51١ ( وابن حبان‎ » ) 4757١ ( أخرجه البخاري‎ )1١( 
. ) (؟) في هامش ( ك ) : ( ليس كما قال . بل عبارة السبكي : وأولئ ؛ أي : بالجواز‎ 
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وَفِي عَوْدِهِ وَكيلاً بعْدَ آلْعَرْلٍ أْوَجْهَانِ في تَْلِيقهًا » وَيَجْرِيانِ في تَعْلِيقٍ لْعَرْلٍ . 

والثاني : لايصح ؛ لاشتمالها علئ شرط التأبيد وهو : إلزام العقد الجائز » 
وللخلاف شروط : 

أحدها : أن يأتي بصيغة الشرط مثل : علئ أني كلما » أو بشرط أني كلما . 

الثاني : أن يصل التعليق بالتولية » فلو فصله. . صحت الوكالة قطعاً . 

الثالث : أن يعلق بما يقتضى التكرار ك( كلما ) بخلاف ( متئ ) التى عبر بها 
الععنت وز مهما اتن غير بها فى "٠‏ المخرر وده الفرعيق 30. رساي في (كات 
التخلع ) كلام حسق يتعلق بلفظة مهما ) + 1 

الرابع : أن يقول : وكلما عزلتك بنفسي أو بغيري ؛ لإمكان العزل بتكرر الصيغة 
أو التوكيل . 

قال : ( وفي عوده وكيلاً بعد العزل الوجهان في تعليقها ) والأصح : أنه لا يعود ؛ 
لأن الأصح فساد التعليق . 

والثاني : يعود إذا قلنا بصحة تعليقها . 

ومحل الخلاف : إذا عزله وعلم بعزله ٠‏ أو قلنا : إنه ينعزل قبل أن يعله"" , 
وإلا. . فهو باق علئ وكالته الأولئ . 

قال : ( ويجريان في تعليق العزل ) وأولئ بالقبول ؛ لأنه لا يشترط فيه قبول 
تطعا + ومراذه الرجهان فى :ضحة تعليق الوكالةافن قوله؟ (:ولآيطتع تعليقها بشرط في 
الأصح ) . 


نكمة . 

إذا علق الوكالة على العزل فعزله وقلنا بعود الوكالة. . فالطريق فى عزله أن يوكل 
من يعزله © فإن كان تعليقه شاملاً للتوكيل أيضاً » فإن كان بصيغة لا تقتضي التكرار. . 
فلعزله طريقان : 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته ٠‏ 


١ 


- و 


لْوَكِيلُ ِالْبَبِع مُطلقا ليس لَهُ اليم بير نَقْدِ الْبلَد » ا 


أحدهما : أن يكرر العزل فيقول : عزلتك عزلتك ». فإنه ينعزل بالأولئ ويعود 
وينعزل بالثانية ولا يعود . ا 

والثاني : أن يعلق العزل علئ عود الوكالة فيقول : كلما عدت وكيلي فأنت 
معزول ». فإذا صدر هنذا التعليق. . انعزل ؛ لأن تعليق العزل صار معارضاً لتعليق 
الوكالة » والعزل معتضد بالأصل وهو الحجر في حق الغير فقدمناه . 

إن كان بضيفة عدي : المكزاو تسر كلم قله لايق واه وهو + أن ملق 
العزل » فلا يفيد التكرار ؛ لأنه كلما عزله عاد وكيلاً . 

واستشكل الشيخ هنذا بأنه تعليق قبل الملك ؛ إذ لا يملك العزل قبل الوكالة التي 
لم تصدر منه فهو كقوله : إن ملكت عبداً فهو حر . 

وأيضاً ما تقدم من الحيلة في عزله قد خصه الرافعي بالوجه الضعيف » وهو 
تصحيح الوكالة المعلقة » وصاحب ١‏ الحاوي الصغير » فرع علئ هنذا الوجه الضعيف 
أيضاً » فإنه قال : وإن أدارها. . أدار العزل . أو كرر. . لا ء في ( كلما ) يعني : أن 
له في الصيغ التي لا تقتضي التكرار طريقين : التكرار للعزل وإدارته في ( كلما ) فهو 
تفريع على الضعيف”" . 

قال : ( فصل : 

الوكيل بالبيع مطلقاً ليس له البيع بغير نقد البلد ) » لدلالة القرينة العرفية عليه » 
وهل المراد بلد البيع أو التوكيل؟ الظاهر : أن المراد الأول" . 


. في هامش ( ك) : ( يستثنئ منه : ما لو سافر بما وكل فيه إل بلد بغير إذن وباعه فيها.‎ )١( 
.) فظاهة :2ن الحسي نقن يلد بسقه أنايبيم فيها‎ 

(؟) في هامش ( ك ) : ( وأجيب عن الأول بأن العزل الدائر إنما يؤثر فيما يثبت فيه التصرف بلفظ 
الوكالة الدائرة السابق علئ لفظ العزل ٠‏ لا فيما يثبت بلفظ الوكالة المتأخر عنه ؛ إذ لا يصح 
إبطال العقود قبل عقدها » وعن الثاني بأن الوكالة وإن فسدت بالتعليق على الصحيح. . 
فالتصرف نافذ للإذن فاحتيج إل ذلك ؛ ليبطل الإذن ) . 
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سنك > و ا 2 م - و سر 
وَلا بنسيئة » ولا بغبْن فاحش ٠»‏ وَهوّ : ما لا يُحْتَمَل غالباً 000000 


ولو لم ينص له علئ بلد. . وجب بيعه في بلد التوكيل ٠‏ إلا أن تقتضي قرينة غير 
ذلك . 

ولو كان بالبلد نقدان.. لزم البيع بأغلبهما » فإن استويا في المعاملة.. باع 
بأنفعهما للموكل ٠‏ فإن استويا. . تخير . 

وقيل : يشترط البيان » أما إذا كان غرض الموكل الاسترباح لا غير كما يعتاده 
التجار في بضائعهم ٠‏ إذا جرت العادة بالمبادلة بالسلع دون البيع بالنقد. . فالأشبه 
جوازه”'' » لا سيما إذا كان نقد تلك البلد لا يروج بغيره » ولااشك في جوازه في 
ناحية لا أثمان فيها كبعض بلاد الخطا والترك . 

والفلوس وإن راجت رواج النقود لها حكم العروض لا يجوز البيع بها . 

قال : ( ولا بنسيئة ) وإن كان قدر ثمن المثل ؛ لأن الإطلاق يقتضي الحلول . 

قال : ( ولا بغبن فاحش . وهو : ما لا يحتمل غالباً ) كالوصي والوكيل بالشراء 
أيضاً ليس له أن يشتري بالغبن الفاحش ٠»‏ أما اليسير. . فيغتفر كالدرهم من العشرة » 
والصواب : الرجوع في ذلك إلى العرف . 

واحترز بقوله : ( مطلقا ) عما إذا نص عليه الموكل فإنه يجوز ؛ لأن المنع كان 
لأجله فزال بإذنه . 

وقوله : ( ليس له ) صريح في المنع » فلو فعل.. بطل على المذهب » وفي 
قول : يصح موقوفاً علئ إجازة الموكل . 

وجوز أبو حنيفة جميع ذلك إقامة للوكيل مقام الموكل . 

لنا : القياس على ما سلمه وهو الوصي والوكيل بالشراء . 


لو باع بثمن المثل وثم راغب بزيادة.. لم يصح . ولو وجد الراغب في زمن 
)1١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


و 


فلو باع عَلَئ أحَدِ مَذِِ الأنواع وَسَلَم الْمريع. . ضمِنَ , فَإِنْ وَكلَهُ ليم مُوَجَلا 


ا 


وَقََرَ له لجل . : فَدَاكَ + وَإِنْ أطلَق . . صَحّ في الأصّح » وَحْمِلَ عَلَى الْمْتَعَارَفٍ 


الخيار. . فالأصح : أنه يلزمه الفسخ . فإن لم يفعل. . انفسخ 

قال : ( فلو باع علئ أحد هلذه الأنواع وسلم المبيع. . ضمن ) ؛ لأنه متعد 
بالتسليم » وكيفية ضمانه على ما سبق في عدل الرهن ٠»‏ وإن لم يسلم. . لم يضمن ؛ 
لعدم تعديه » ثم إذا سلم وكان باقياً. . استرده . وله بيعه بالإذن السابق » وإن تلف. . 
كان للمالك أن يغرم من شاء منهما » والقرار على المشتري . 

قال : ( فإن وكله للبيع مؤجلاً وقدر له الأجل . . فذاك ) أي : فيجوز أن يبيعه إلى 
ذلك الأجل » ولا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان إن نص على المشتري ؛ لظهور قصد 
المحاباة . 

قال : ( وإن أطلق. . صح في الأصح ) ؛ لصحة اللفظ . 

والثاني : يبطل التوكيل ؛ لاختلاف الأغراض باختلاف الآجال . 

قال : ( وحمل على المتعارف فى مثله ) حملاً للمطلق على المعهود » وسكوت 
المفست فعا إذا لم يرع ف بويع البظلانا كيك لا حرف و ريس كلسي بل بزاع 
الأنفع للموكل . 

وقيل : يؤجل بماشاء . 

وقيل : لا يزيد عل سنة ؛ لأنه الأجل الشرعي في الزكاة والدية والجزية وغيرها . 

ويلزمه إذا باع بمؤجل بيان الغريم حتئ لا يكون مضيعاً لح الموكل ٠»‏ فإن امتنع. . 
كان متعدياً » وإن نسيه أو اشتبه عليه.. ففيه كلام يأتي في ( الوديعة ) إن شاء الله 
ال 

والظاهر : أنه يجب عليه الإشهاد ؛ صيانة لحق موكله(؟ » خصوصاً إذا طال 
الأجل » وسيأتي في تتمة الفصل ماله تعلق بهذا . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


إذا باع بمؤجل حيث يجوز السلم. . صح على المذهب . وإذا حل الأجل. . لم 
يكن له قبض الثمن إلا بإذن جديد . 

قال : ( ولا يبيع لنفسه وولده الصغير ) ؛ لأنه حريص بطبعه على الاسترخاص 
لهما » وغرض الموكل الاجتهاد في الزيادة » فيتنافى الغرضان . 

وقيل : إن نص له الموكل عل ذلك. . جاز » وإلا. . فلا . 

وقيل : يبيع لنفسه مطلقاً . 

وعلى الصحيح : لو صرح بالإذن بالبيع من نفسه. . قال ابن سريج : يصح » وقال 
الأكثرون : لا يصح"" . 

وكذلك لو صرح بالإذن في البيع لولده الصغير”" » فلو نص له على البيع من نفسه 
وقدر الثمن ونهاه عن الزيادة. . فقال ابن الرفعة : ينبغي أن يجوز ؛ لعدم التهمة”" , 
وحكم الشراء في جميع ذلك كالبيع . 

قال : ( والأصح : أن له أن يببع لأبيه وابنه البالغ ) وكذا سائر أصوله وفروعه 
ومكاتبه » كما يجوز أن يبيع من صديقه » وكما يجوز للعم أن يزوج موليته من ابنه 
البالغ إذا أطلقت الإذن وقلنا : لا يشترط تعيين الزوج . 

والثاني : لا ؛ لأنه متهم » فأشبه ما إذا فوض إليه الإمام أن يولي القضاء من شاء » 
فإنه لا يجوز له أن يفوضه إلئ أصله ولا إلئ فرعه كما قاله الرافعي في ( كتاب 
القضاء ) » ولعل الفرق أن لنا هنا مرداً ظاهراً . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

(؟) في هامش ( ك ) : ( في عبارة الشارح بعض تكرار ) . 

(9) في هامش (ك ) : ( هلذا ضعيف . والأصح المنع » ومحجوره في ذلك كنفسه » بدليل ما لو 
وكله ليهب من نفسه.. فإنه لايصح على الأصح . وإن انتفت التهمة لاتحاد الموجب 
والقابل ) . 


م 
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َأ آلؤكيل بانع لَه بص 2 نّمَنِ وَتَسْليم ألمي ٠‏ ولا مُسَْمُهُ حََى يَفِضَ 


فَإِنْ حالف . . ضمِنَ 00 لآ تشترى فعا : ا ا و 341 لبن لو ا 


وهو ثمن المثل . أما إذا صرح له بالبيع منهما. . فيجوز بلا خلاف . 

والمراد بأبيه وابنه : المستقلان ؛ لثلا يرد السفيه والبالغ المجنون ٠‏ فإنهما 
كالصغير . 

قال : ( وأن الوكيل بالبيع ) أي : الناجز ( له قبض الثمن وتسليم المبيع ) فإنهما 
من توابع البيع » فالإذن في البيع إذن فيهما . 

والثاني : لا ؛ لعدم الإذن فيهما » وقيل : له تسليم المبيع دون قبض الثمن . 

أما الوكيل بالشراء . . فسيأتي في كلام المصنف القطع بأن له تسليم الثمن . 

ويستثنئ من موضع الخلاف : 

ما إذا كان الثمن مؤجلاً . . فإنه لا يقبضه قطعاً . 

وما إذا كان قبضه شرطاً في صحة العقد. . فله قبضه قطعاً » وذلك في الصرف 
والسلم . 

وما إذا منعه من قبضه. . فليس له قبضه قطعاً » وإن نهاه عن التسليم. . امتنع على 
الأصح'") 

قال : ( ولا يسلمه حتئ يقبض الثمن ) ؛ للخطر الظاهر في التسليم قبله . 

قال : ( فإن خالف. . 58 لتقصيره » هلذا إذا سلمه مختاراً » فلو ألزمه 
الحاكم بتسليم المبيع قبل قبض الثمن ٠‏ وكان الحاكم يرئ ذلك مذهباً بدليل أو 
تقليد. . فلا ضمان . وإن ألزمه جهلاً أو عدوانا » أو أكرهه المشتري أو غيره على 
تسليمه . . فيظهر أنه كتسليم الوديعة كرهاً فيضمن على الأصح . 

قال : ( وإذا وكله في شراء . . لا يشتري معيباً ) أي : أنه لا يجوز له شراؤه إذا علم 


010( في هامش ( ك ) : ( قال في المطلب ؛ : كان بعض شيوخنا يحكي عن العلامة الورع طاهر 
خطيب مصر أنه كان يقول : إذا وكله لبيع في بلد غير بلد الموكل. . ملك القبض والإقباض 
جزماً ثم قال : وهو متجه . وفى ١‏ النهاية »عن ١‏ التقريب » مايدل عليه ) . 
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فإِن َشْتَرَاهُ في آلذمّةِ وَهُوَ يُسَاوِي مَمَ آلْعَيْبٍ مَا أَشْئَرَاهُ بو. . وقع عَن الْمُوَكل إِنْ 
جَهِلَ ألْعَيْبَ ‏ وَإِنْ عَلِمَهُ. . قلا في الأصَّحٌ ٠‏ فَإِنْ لَمْ يُسَاوِهِ. . لَمْ يَقَعْ عَنْهُ إِنْ 
عَلِمهُ : اق سا 1ل لوج سوم مه وا 


بعيبه ؛ لأن عليه نصح موكله » اللهم إلا أن يكون غرض الموكل التجارة » فإنه يصح 
كعامل القراض وشريك التجارة والعبد المأذون له فيها ؛ لأن الغرض الربح » وقد 
يكون الربح في المعيب أكثر منه في غيره » لا سيما العيب الخفيف . 

قال : ( فإن اشتراه في الذمة وهو يساوي مع العيب ما اشتراه به. . وقع عن الموكل 
إن جهل العيب ) ؛ لأنه يمكن استدراكه بالرد فلا ضرر عليه فيه » ولا ينسب الوكيل إلى 
مخالفة لجهله ؛ لأن الواجب عليه أن يشتري ما ظن سلامته » لا ما هو سليم في نفس 
الأمرء أما إذا قال : اشتر لي عبداً سليما. . فالوجه أن لا يقع للموكل إذا اشترئ معيباً 
علم عيبه أو جهله ؛ لأنه غير المأذون فيه . 

وقوله : ( في الذمة ) قد يوهم أنه إذا اشترئ بعين مال الموكل لا يقع له وليس 
كذلك ٠»‏ بل يقع له أيضا إذا أوقعناه له هناك » للكن ليس للوكيل الرد في الأصح . 
وإنما أتئ بهلذا القيد ؟ ليحترز به عما يقتضيه كلامه بعدٌ من الرد . 

قال : ( وإن علمه. . فلا في الأصح ) أي : وإن ساوئ ما اشتراه به ؛ لأن الإطلاق 


والثاني : يقع عنه ؛ لعدم النقصان في المالية . 
والثالث : إن كان للتجارة . . وقع لهء2 وإن كان للقنية . . فلا » واستحسنه 


والرابع : إن كان العيب يمنع الإجزاء في الكفارة والمبيع رقيق. . لم يقع » وإلا. . 


قال الإمام : وصاحب هنذا الوجه يستثني الكفر » فإنه يمنع الإجزاء في الكفارة 
ويجوز للوكيل شراؤه . 

قال : ( فإن لم يساوه. . لم يقع عنه ) أي : عن الموكل ( إن علمه ) ؛ لأنه يورطه 
في الغرم مع العلم » فهو مخالف . 


3 


0 احلا الو ام ل ا 2 سه + 0 
وَإِنْ جَهِلهُ. . وقع في ألأصَمحٌ . وَإذا وقع عَنٍ الموكل . . فلكل من ألوَكيلٍ 
َآلْمُوَكلٍ آلوَدُ . وَلَيِسَ لوَكِيلٍ أن يُوَكُلَ بلا إذْنِ إن تأت مِنهُ ما وَكلَ فيه . 00 


قال : ( وإن جهله.. وقع في الأصح ) أي : للموكل » كما لو اشتراه بنفسه 


جاهلا . 

والثاني - وصححه الإمام ‏ : لا يقع ؛ لآن مجرد الغبن الفاحش يمنع الوقوع عن 
الموكل مع السلامة فمع العيب أولئ » وأجاب الأصحاب بأن الغبن الفاحش لا يثبت 
الخيار » وهنا يثبت الخيار بالعيب فلا ضرر . 

قال : ( وإذا وقع عن الموكل . . فلكل من الوكيل والموكل الرد ) أما الموكل في 
حالة الجهل. . فلا خلاف فيه ؛ لأنه المالك » والضرر لاحق به » وأما الوكيل. . فلانا 
لو لم نجوز له ذلك. . لكان المالك ربما لا يرضئ به » وحينئذ يتعذر الرد ؛ لأنه على 
الفور » وعن ابن سريج أنه لا يملك 'الرد إلا بإذن موكله . 

والعيب الطارىء قبل القبض حكمه حكم العيب المقارن . 

ولا فرق في جميع ما ذكرناه بين التوكيل في شراء معين أو موصوف ؛ لأن الظاهر 
أنه إنما يريده بشرط السلامة . 

ولو رضي الموكل بالعيب سقط خيار الوكيل إجماعاً » ولا يسقط خيار الموكل 
بتأخير الوكيل ورضاه وتقصيره . 

وإذا أراد الوكيل الرد بالعيب فقال البائع : أخر حتئ يحضر الموكل. . لم تلزمه 
إجابته » وإذا رد فحضر الموكل ورضي. . احتاج إلى استئناف شراء » وإن لم يرد حتى 
حضر الموكل . . فللموكل الرد إن كان قد سماه » أو صدقه البائع على نيته . 

قال : ( وليس لوكيل أن يوكل بلا إذن إن تأتئ منه ما وكل فيه ) ؛ لأنه إنما رضي به 
وهو كالوصي ليس له أن يوصي للكن قال الجوري : لو وكله في قبض دين فقبضه 


ل اخأرائكرااا 7 / خ : 0 
وأرسله مع بعض غلمانه إلئ موكله. . لم يضمن » أو مع غيرهم ضمن"' . 


. ) في هامش ( ك ) : ( هلذا ضعيف , والأصح : أنه ليس له ذلك مطلقاً‎ )١( 


0 


إن لَمْ يتأت لكَوْنِه ل يُحْسِنة 5 أذ لعي به. . فَلهُ التَؤكِيلٌُ » وَلَوْ كير وَعَجَرَ عَنٍ 
وكل» الدع أ يوك فيمَاَادَ على لمكن . وَلَوْ أذنَّ في التؤكيل 


ل م8 ني وَكِيلٌ ألْوَكيل , ا 000 


24 


قال الشيخ : قولهم : ( ليس لوكيل أن يوكل بلا إذن ) هنذا إذا قال : وكلتك أن 
تبيع » أما إذا قال : في بيعه. . فيشمل بيعه توكيله » ففرق بين صريح الفعل و( أن ) 
والفعل ؛ لأن ( أن ) والفعل تدل على الحدوث وهو معنىّ تصديقي . بخلاف المصدر 
الصريح ؛ فدلالته على المعنى التصوري فقط » ويؤيده تفرقة الفقهاء في بابي 
( العارية ) و( الإجارة ) بين ملك المنفعة وأن ينتفع”" . 

قال : ( وإن لم يتأت لكونه لا يحسنه أو لا يليق به. . فله التوكيل ) أي : على 
الأصح عملاً بالعرف ؛ إذ المقصود الاستنابة . 

وقيل : لا ؛ لقصور اللفظ . 

قال : ( ولو كثر وعجز عن الإتيان بكله. . فالمذهب : أنه يوكل فيما زاد على 
الممكن ) ؛ لأن الضرورة تدعو إلى ذلك . 

والثاني : لا يوكل في الممكن » وفي الزائد وجهان . 

والثالث : إطلاق الوجهين » أما الممكن.. ففيه وجهان : أصحهما : لا ؛ لأنه 
لا ضرورة إليه » وحيث وكل في صورة سكوت الموكل ينبغي أن يوكل عن موكله . 
فلو وكل عن نفسه. . ففيه وجهان » قال المصنف : الأصح : أنه لا يجوز . 

ولو وكله في تصرف يطيقه فعجز عنه لمرض أو سفر. . لم يكن له التوكيل فيه » 
وقال الجوري : ينبغي أن يأتي فيه الخلاف السابق فيما إذا كان التصرف لا يطيقه . 

قال : ( ولو أذن في التوكيل وقال : وكل عن نفسك . ففعل. . فالثاني وكيل 
الوكيل ) ؛ لأنه مقتضى الإذن . 

فعلئ هلذا : ينعزل بعزل الوكيل الأول إياه » وبموت الأول وجنونه . 


000( في هامش ( ك ) : ( ما قاله الشيخ ضعيف ) . 


اه 


وَالأَصَحُ أنه ْمل بعل وَأنرَالِو » وَِنْ قال : لي . فألثَانِي وَكِيلٌ الْمُوَكل , 
0 قلت 0 


وقيل : إنه وكيل الموكل ٠»‏ وكأنه قال : أقم غيرك مقامك . فلا ينعزل بعزل الأول 
له وانعزاله . 

قال : ( والأصح : أنه ينعزل بعزله وانعزاله ) هلذا من ثمرة كونه وكيل الوكيل . 

وقيل : لا ينعزل إلا بعزل موكله وهو الوكيل . 

قال : ( وإن قال : عني. . فالثاني وكيل الموكل ) ؛ لأن الموكل أذن بهنذا 
الشرط . 

قال : ( وكذا لو أطلق في الأصح ) ؛ لأنه تصرف تعاطاه بإذن الموكل فوجب أن 

والثاني : أنه وكيل الوكيل ؛ لأن المقصود من الوكيل المعاونة وتسهيل الأمرء 
ولو وكله في تصرف وقال : افعل ما شئت. . لم يكن ذلك إذناً في التوكيل في الأصح 
المنصوص . وكذا الحكم فيما لو قال : كل ما تصنعه جائز » وهل يتضمن ذلك الإذن 
بالبيع نسيئة أو بغير نقد البلد؟ لم أره مصرحاً به » والأقرب المنع”" . 

قال : ( قلت : وفي هاتين الصورتين ) وهما إذا قال : عنى أو أطلق ( لا يعزل 
أحدهما الآخرء ول يمول بانعزاله ) أما الأولئ. . تقطن + .وأنا الثانية. . فعلى 
الأصح ؛ لأنه ليس وكيلاً عنه » ولو سكت المصنف عن هلذا. . لعلم من التفريع الذي 
قرره » وللكنه أراد زيادة إيضاح . 

قال : ( وحيث جوزنا للوكيل التوكيل. . يشترط أن يوكل أميناً ) رعاية لمصلحة 
الموكل . 

وفي « البحر» في ( كتاب الوصية ) وجه : أنه يجوز أن يوكل فاسقاً » ولو وكل 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


أنْ يُعَيّنَ آلْمُوَكُلُ غَيْرَهُ ٠‏ وَلَوْ وَكَلَ أبينا مَعْسَقَ. . لَمْ يَملِكِ الْوَكِيل عَرْلَهُ في 
ا ال و ا ور رف ادي 


خائنا. . لم ينعزل ؛ لأنه قول لا أثر له إلا أن يسلم المال إليه ففيه الخلاف الآتي في 
انعزاله بالتعدي » وظاهر كلامه : عدم جواز توكيل الخائن"'' وإن كان الموكل عين 
الثمن والمبيع منه ؛ لأنها استنابة عن الغير وهو أحد احتمالي صاحب ١‏ المطلب » . 

قال : ( إلا أن يعين الموكل غيره ) فيتبع تعيينه . 

والمراد : إلا أن يعين الموكل عن نفسه غير الأمين » أما إذا عين الولي ونحوه 
لوكيله غير الأمين. . فإنه لا يجوز للوكيل توكيله قطعاً » ولا توكيل غيره ؛ لأنه لم يأذن 
فيه . 

وظاهر كلااية 2 آنه لو قآل :د .وكل من قلقت لا يوكل خيوالآنين "9 4 لآنه إنها 
ستثنى المعين والتعميم . ليس بتعيين » للكن قالوا في النكاح : إنها لو قالت : 
زوجني ممن شئت. . جاز تزويجها من الأكفاء وغيرهم على الصحيح ٠‏ فقياسه هلهنا : 
الجواز من الأمين وغيره ٠‏ ويمكن الفرق بأن المقصود الأعظم من الأموال الحفظ 
وحسن التصرف . فإذا لم يكن الوكيل أهلاً. . كان تضييعاً محضاً » فتبعد إرادته » أو 
حمل الإطلاق عليه » بخلاف الكفاءة ؛ فإنها صفة كمال » فقد يتسامح بتركها » وقد 
يكون غير الكفء أصلح لها من وجوه » وحينئذ فلا يصح الإلحاق . 

قال : ( ولو وكل أميناً ففسق. . لم يملك الوكيل عزله في الأصح والله أعلم ) ؛ 
لأنه أذن له في التوكيل دون العزل . 

والثاني : نعم ؛ لأن الإذن في التوكيل يقتضي توكيل الأمناء » فإذا فسق. . لم يجز 
استعماله فيملك عزله ولم يصحح الرافعي في المسألة شيئاً . 

وقال في زوائد ١‏ الروضة »© : أقيسهما المنع » ثم يتعين أن يتصور ذلك بما إذا 
قال : وكل عني وبه صور في ١‏ الوسيط » . وفي معناه الإطلاق » وحينئذ فمنع العزل 
واضح ؛ لأنه ليس وكيلاً له . 
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(1) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


اه 


-_ هو 


َل : 


٠. 20)‏ 58 26 7 ك5واه 0 ً. ا 5 و 2 
قال : بع لشخص معيّنٍ » أوْ في زمنٍ أو مكانٍ معيّن. . سنْ20 ا 20 


قال : بعه بكم شئت. . كان له البيع بالغبن الفاحش ٠‏ ولا يجوز بالنسيئة ولا بغير 
نقد البلد . 

ولو قال : بما شئت. . فله البيع بغير نقد البلد » ولا يجوز بالغبن ولا بالنسيئة ؛ 
لآن ( ما ) للجنس . 

ولو قال : كيف شئت. . فله البيع بالنسيئة » ولا يجوز بالغبن ولا بغير نقد البلد . 

ولو قال : بعه بما عز وهان.. قال المتولي : هو كقوله : بكم شئت ٠‏ وقال 
العبادي : له البيع بالعرض والغبن ولا يجوز بالنسيئة » قال الرافعي : وهو أولئ"" . 

قال : ( فصل : 

قال : بع لشخص معين », أو في زمن أو مكان معين.. تعين ) هلذا الفصل في 
الوكالة المقيدة » وما مضئ في المطلقة » فإذا نص له على شخص أو زمان معين. . 
تعين قطعاً » وكذااف المكان تان ظهن غرضن أذ كات الزاشيون فيه كدر أى الشقد في جره 
رعاية لغرض الموكل » حتئ لو قال : أنفق هلذه الدراهم علئ أهلي في رمضان فأنفقها 
عليهم في شوال. . ضمن . 

وإذا نص له علئ شخص معين فباع من وكيله. . لم يصح . بخلاف قوله : زوجها 
من زيد » فزوجها من وكيله ؛ لأنه لا يقبل النقل بخلاف البيع » هنذا هو المنقول”" . 

وقال في « المطلب ؟ : إن تقدم قبول الوكيل وصرح بالسفارة كاشتريت هلذا منك 
لزيد فقال : بعتك.. صح ٠‏ وإن تقدم الإيجاب ثم قبل الوكيل. . لم يصح صرح 
بالسفارة أم لا ؛ لأن الإيجاب فاسد . اه 


. في هامش ( ك ) : ( بلغ مقابلة علئ نسخة مؤلفه ) ورمز لقول الرافعي بالصحة‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 


دك 


وَفِي أَلْمَكَانِ وَجْهُإِذَا لَمْ يَعلّنْ به عَرَضٌ ل 


ولم أر من فرق بين أن يكون المعين ممن جرت عادته أن يبتاع ذلك الشيء بنفسه أم 
بوكيله » ولو قيل بذلك لم يبعد”"" . 

ومعنئ تعيين الزمان : أنه لا يجوز قبله ولا بعده » وذلك متفق عليه في البيع 
والعتق » وأما الطلاق.. فعن الداركي أنه يقع بعده لا قبله » قال المصنف”" : ولم 
أره لغيره » وفيه نظر . 

قال الشيخ : والقياس طرده في العتق » فلو قال : بعه يوم الجمعة مثلاً فهل ينحصر 
في أول جمعة يستقبلها أو له بيعه في جمعة أخرى؟ فيه نظر . 

قال شيخنا : والمتجه الأول" » ومحل المنع ما إذا لم يقدر الثمن » فإن قدره بأن 
قال : بع في سوق كذا بمئة فباع بها في غيرها. . صح”*' . 

قال الشيخ”*؟ : وهو ظاهر إذا جوزنا البيع بها مع راغب بأزيد » أما إذا منعنا وهو 
الأصح كما سيأتي. . فينبغي التعيين ؛ للنص عليه » ولاحتمال زيادة فيه » فإن الشيء 
يقصد في سوقه وتثور فيه الرغبات كثيراً » فلو باع الوكيل في المكان المعين ليلاً. . قال 
القاضي حسين''' : إن كان الراغبون فيه مثل النهار. . صح . وإلا. . فلا”" . 

قال : ( وفي المكان وجه )”" : أنه لا يتعين » فيجوز في غيره ( إذا لم يتعلق به 
غرض ) ؛ لأن المقصود إنما هو البيع » وهنذا الوجه جزم به صاحب ١‏ التنبيه » وهو 
المنصوص واختاره الشيخ » وممن جزم به الغزالي والمتولي والروياني » ولم يصحح 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

(0) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(9) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(5) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(5) في هامش ( ك ) : ( مابحثه الشيخ مردود ) . 

(7) في هامش ( ك ) : ( صورة المسألة : إذا لم يقدر له الثمن أما إذا قدره وبايع به فلا فرق على 
الأصح بين الليل والنهار ) . 

(0) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(4) في هامش ( ك ) : ( نقله الشيخ عن المناوي وكذلك الأذرعي ) . 


0, 


الرافعي في « الشرحين » شيئاً » ومحل هنذا الوجه إذا لم ينهه عن غيره » فإن نهاه. . 
لم يصح جزمآ . 

فإن قيل : لو قال للمودع : احفظه في هلذا المكان » فنقله إلئ مثله. . جاز ولم 
يضمن إن تلف فما الفرق؟ فالجواب : أن المقصود في الوديعة الحفظ » وهو حاصل 
فيهما » بخلاف البيع فإن المقصود منه كثرة الرغبات ٠»‏ وهي مختلفة باعتبار الأمكنة . 


قال : اشتر لي عبد فلان » وكان فلان قد باعه » فللوكيل شراؤه من المشتري » 
قاله القاضي حسين”"' . 

قال : ( وإن قال : بع بمئة.. لم يبع بأقل ) ولو بدانق ؛ لأنه مخالف للإذن » 
بخلاف النقص عن ثمن المثل بما يتغابن به عرفاً فيما إذا أطلق فإنه يسمئ ثمن مثل ‏ 
ودون المئة لا يسمئ مئة » وهل له البيع بمئة وهناك راغب بزيادة؟ وجهان في زوائد 
« الروضة » و« الشرح الصغير » أصحهما : المنع ؛ لأنه مأمور بالاحتياط . 

والشراء كالبيع في جميع ما ذكرناه » فإذا وكله في شراء عبد بمئة فاشتراه بأكثر. . 
لم يجز » سواء ساواها أم لا . 

وعن ابن سريج : يصح للموكل بالقدر المأذون فيه » والوكيل ضامن للزيادة . 

قال : ( وله أن يزيد ) ؛ لأنه زيادة خيرء ولأن المفهوم من ذلك عرفا منع 
النقصان . 

وقيل : لا يزيد ؛ لأن المالك لم يرض بعهدة الزيادة » وربما كان له غرض من 
إبرار قسم ونحوه . 

هلذا كله إذا لم يعين المشتري » فإن عينه. . لم يزد قطعاً ؛ لأنه ربما قصد إرفاقه » 
إلا إذا علم خلافه بالقرينة » ولو قال : اشتر عبد فلان بمئة فاشتراه بأقل منها. . صح . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


6 


إلا أن يُصَرَحَ بألنَهِي . 0 بتار كياء وَوصفها؟ فَأَشْتَرَئ به 


شَاتَيْنِ بِأَلصّفَةِ » فَإِنْ لَّمْ تسَاوٍ وَاحِدَةٌ ديتاراً أ.. لَمْ يَصِحّ آلشْرَاء للْمُوَكلٍ » وَإِنْ 
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قال : ( إلا أن يصرح بالنهي ) فحينئذ تمتنع الزيادة لمنع المالك منها » ولو قال : 
بع بمئة ولا تبع بمئة وخمسين . . فله البيع بما فوق المئة ودون المئة والخمسين . 

فإن قيل : إذا قال له : خالع فلانة بكذا فله أن يزيد. . فجوابه : أن الخلع غالباً يقع 
عن شقاق ٠‏ وهو قرينة دالة علئ إرادة عدم المحاباة . 

قال : ( ولو قال : اشتر بهئذا الدينار شاة ووصفها . فاشترئ به شاتين بالصفة » 
فإن لم تساو واحدة دينارا""". . لم يصح الشراء للموكل ) ؛ لأنه لم يحصل مقصوده . 
أما إذا لم يصفها. . فإن التوكيل لا يصح”" . والمعتبر في الوصف ما تقدم في التوكيل 
بشراء عبد وإن كان الأصح: أنه لا يشترط الوصف”" ., للكنه لأجل امتثال الشرط . 

قال : ( وإن ساوته كل واحدة.. فالأظهر : الصحة وحصول الملك فيهما 
للموكل ) سواء اشتراهما بعين الدينار أم في الذمة ؛ لحديث عروة رضي الله عنه 
المتقدم في بيع الفضولي .. 


) في هامش ( ك ) : ( أي : أصلاً » بأن قال له : اشتر لي شاة‎ )1١( 
(؟) في هامش ( ك ) : ( لم يذكر الشارح الفرق بين المسألتين » قال ابن الرفعة : قلت : قد فرق‎ 
فلذلك امتنع‎ ٠ الماوردي بينهما بأن الوكيل في البيع غير موكل في قبض القدر الزائد على الألف‎ 
البيع بالزيادة » والوكيل في الشراء مأمور بدفع الزيادة » ودفع الوكيل الزائد جائز ؟؛ فلذلك جاز‎ 
فإنه لايجوز أن‎ ٠ شراؤه بأقل مما عين » وما قاله يبطل بما لو كان وكيلاً في البيع دون القبض‎ 
يبيع بأكثر من المئة مع بقاء ماذكره » وبما لو قال : بع بمئة ولم يعين المبيع منه » فإنه يجوز له‎ 
. قبض الزيادة إذا جاز قبض الثمن‎ 
والذي يظهر من الفرق : أن البيع لما كان ممكناً من المعين وغيره. . كان التنصيص عليه‎ 
. دليلاً على مراعاته » فلذلك منعنا الزيادة » ولما لم يكن شراء العبد المعين من غير المذكور.‎ 
ضعف أن يكون التخصيص بالذكر دالاً علئ مراعاته » وأنه كان يحتمل أن يكون لأجل‎ 


التعريف ) . 
() في هامش ( ك ) : ( أي : من كل وجه ». بل يكفي من بعض الوجوه » كما تقدم في شراء 
العبد ) . 
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والثاني : لا تقع الشاتان معاً للموكل ؛ لأنه لم يأذن إلا في شراء واحدة » ثم 
ينظر : فإن اشتراهما في الذمة. . فللموكل واحدة بنصف دينار والأخرئ للوكيل ويرد 
على الموكل نصف دينار ٠‏ وللموكل أن ينتزع الثانية منه ويقرر العقد فيهما ؛ لأنه عقد 
العقد له . 

وإن اشتراهما بعين الدينار فكأنه اشترئ واحدة له بإذنه وأخرئ بغير إذنه. . فيبطل 
العقد فيهما على المذهب . 

وفي قول ثالث : إنهما يقعان للوكيل إذا وقع الشراء على الذمة . 

وأهمل المصنف تبعا للرافعي قسماً ثالثاً وهو : أن تساوي واحدة منهما ديناراً 
والأخر دونةوبوالاسيونى زوامدة الرؤفة ++ ]نهم كما لو سارك كل زاجنة تنين 
ديناراً » فالشرط أن تكون إحداهما فقط تساوي ديناراً . 

ومقتضئ عبارة « الحاوي الصغير » : إلحاق هلذه الصورة بما إذا نقصت كل واحدة 
عن الدينار . 

قال : ( ولو أمره بالشراء بمعين ) أي : قال : اشتر بعينه » كما هو فى « الروضة » 
و« أصلها » أما إذا قال : اشتر به أو بهلذا. . ففي ١‏ الإفصاح » و« النهاية ) : أن 
مقتضاه الشراء بالعين » للكن كلام الرافعي فيما إذا قال : اشتر به أو بهذا الدينار شاة 
يقتضي التخيير بينه وبين الذمة » وعبارة « المحرر » تقتضيه أيضاً . 

ولو سلم إليه ألفآً وقال : اشتر كذا ولم يقل : بعينه ولا في الذمة. . فوجهان : 

أصحهما : التخيير . 

والثاني : يتعين الشراء بالعين ؟؛ لأن قرينة التسليم تشعر به . 

قال : ( فاشترئ في الذمة.. لم يقع للموكل ) في الأصح ٠»‏ بل يقع للوكيل وإن 
صرح بالسفارة في الأصح ؛ لأنه أمره بعقد ينفسخ بتلف المدفوع » حتى لا يطالب 
الموكل بغيره » وقد خالفه الوكيل فأتئ بعقد لا ينفسخ بالتلف ويقتضي مطالبة 
الموكل . 


امن 


2 و 9 3 22 ١‏ 00 7 0 عه ا 

تَصَرُفةُ باطل . وَلو أشترى في ألذمّة وَلم بي لوك ل 

سَمَاهُ قَالَ البائع : يمك ٠‏ َال شْتَرَيْتُ لفُلآن. . فكذا في الأصَم » وَلَْ 

قال تيفك كو كلك ويد وا كقال :3 اشتدة لذ والمدمك + بطلانة :. 50 
قال : ( وكذا عكسه في الأصح ) بأن قال : اشتر في الذمة وأنقده فيه فاشترئ 


بعينه » فالأصح أنه لا يقع لواحد منهما ؛ لأنه قد يقصد شراءه علئ وجه يسلم له وإن 
تلف الثمن . 
والثاني : يصح للموكل ؛ لأنه أقل غرراً » ولأنه زاد خيراً حيث لم يلزم ذمته 


قال : ( ومتئ خالف الموكل في بيع ماله أو الشراء بعينه. . فتصرفه باطل ) ؛ لأنه 
فعل غير المأذون فيه . 

قال : ( ولو اشترئ في الذمة ولم يسم الموكل. . وقع للوكيل ) ؛ لأن الخطاب 
وقع معه . 


قال : ( وإن سماه فقال البائع : بعتك » فقال : اشتريت لفلان.. فكذا في 
الأصح ) فيقع العقد للوكيل ؛ لأن تسمية الموكل غير معتبرة في الشراء » فإذا سماه ولم 
يمكن صرف العقد إليه. . صار كأنه لم يسمه . 

والثاني : لا يصح العقد ؛ لأنه أضافه إلى الموكل وامتنع إيقاعه عنه فيلغو » وهما 
القولان في أنه إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم أو لا؟ ولهما فروع كثيرة هلذا 
منها . 

قال : ( ولو قال : بعت موكلك زيداً » فقال : اشتريت له.. فالمذهب : 
بطلانه ) ؛ لأن البائع لم يخاطب المشتري بالبيع » والمخاطبة بين المتعاقدين معتبرة ؛ 
لأن الأحكام تتعلق بهما من الخيار وغيره » بخلاف النكاح فإنه يصح من الولي ووكيل 


الزوج على هلذه الصيغة » بل لا يصح إلا بها ؛ لأن التزويج للموكل لا للوكيل » وقد 
تقدم أنه لو وكله في بيع عبده لزيد فباعه لوكيله . . لم يصح ؛ لما ذكرناه . 


/اه 


24 


وَيَدُ أأوكيل يَدُ أمَائَةِ وَإِنْ كان بجُعْل » فَإِنْ تَعَذَئْ . . ضَمِنّ م 0 


وصيغة الخطاب المتفق علئ صحته في البيع أن يقول البائع : بعتك لموكلك » 
فيقول : اشتريت أو قبلت له » أو يقول الوكيل : اشتريت لموكلي فيقول : بعتك . 


فروع : 

الأول : لا بد في وكيل المتهب من التصريح باسم الموكل ٠»‏ وإلا.. فيقع عنه 
لجريان الخطاب معه » ولا ينصرف بالنية إلى الموكل ؛ لأن الواهب قد يقصد بتبرعه 

الثاني : قال : بعتك لنفسك . فإن كنت تشتريه للغير. . فلا أبيعه لك » فاشتراه 
للغير لم يصح بلا خلاف » فإن وجد هلذا الشرط قبل العقد ثم قال : بعتك فقبل ونوئ 

نلق 

موكله. . صح على الأصح”" . 

الثالث : قال الماوردي فى ( كتاب الأيمان ) : لو وكله فى شراء الخبز » وعادته 
أكل البر فاشترئ له خبز الأرز. . لم يقع للموكل”"' . ولو حلف لا يأكل الخبز حنث 
بخبز الأرز ؛ لأنه لا يعتبر في الأيمان عادة الحالف ٠»‏ وتعتبر فى الوكالة عادة الموكل 
هون غيره » وهلذا حسن تتقيد به إطلاقات كثيرة : 

قال : ( ويد الوكيل يد أمانة وإن كان بجعل ) ؛ لأنه نائب عن المالك فإذا تلف فى 
يده بغير تفريط . . لم يضمن » كما لو تلف في يد المالك . ش 

قال : ( فإن تعدئ.. ضمن ) كسائر الأمناء » والتعدي يكون بالركوب واللبس 
أظهرهما عند القاضى ا لأ يضمن > أنه لا يجن عليه امال امو 5 


)١(‏ في هامش (2) : ( فرع : قال الأذرعي : لو قال : بعني هنذا لزيد بألف فقال : بعتك 
لموكلك فلان » فقال : قبلت له. . صح . ولو قال : بعني هنذا لزيد بألف فقال : بعتك. . 
فالظاهر الصحة » ولم أره نصاً ) . 

(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(*) في هامش (ك ) : ( قال الأذرعي : ولعل هنذا فيما لا يكون تركه مفضياً إلى تلفه » فإن 

كان. . فتركه حت يفسد بلا عذر تضييع . د 
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في ١‏ فتاوى البغوي » : لو دفع ثوباً إلئ دلال ليبيعه فضاع ولم يدر أنه سرق أو سقط 
منه أو نسيه في موضع أو سلمه للمشتري. . ضمنه ؛ لأن الغفلة عن حفظ الأمانة حتئ 
الخسران لا من جهته . 

قال : ( ولا ينعزل في الأصح ) ؛ لأن الوكالة إذن في التصرف » والأمانة حكم 
مترتب عليها » ولا يلزم من ارتفاع هنذا الحكم بطلان أصل العقد » بخلاف الوديعة 
فإنها ائتمان محض فيزول بالتعدي . 
والثاني : ينعزل ؟ لأنها أمانة ترتفع بالتعدي كالوديعة » فعلى الأول : يصح 


- 


تصرفه . 
يي وسلم الثمن.. زال الضمان » فلو رد عليه بعيب. . قال المتولي : عاد 
١‏ 
الضمان : 


لم يسلم. . لم ينعزل جزماً ؛ لأنه لم يتعد فيما وكل فيه » قاله في ١‏ البحر » . 


2 ويؤيده قول البغوي في ١‏ الرهن » كما قدمنا عنه : ولو دفع إليه ديناراً ليسلمه إلى غريمه » 
فجاء به إليه فقال : احفظه لي » فهلك عنده. . فهو من ضمان الدافع إلى الغريم. «غزي») 
ورمز بالصحة لما قاله القاضي حسين : 
)1١(‏ في هامش ( ت ) : ( ولو دفع لوكيله دراهم ليشتري بها شيئاً فتصرف فيها قرضاً. . ضمنها , 
ولا يشتري بدراهم نفسه ولا في الذمة » فإن فعل. . وقع له » فلو عادت الدراهم إليه فاشترئ 
بها للموكل. . صح ولا يضمن المشتري » فلو رده بعيب واسترد الثمن.. عاد الضمان . 
«تاج؟)). 
وفي هامش (ك ) : ( وجزم به في « الشرح » وه الروضة » ) ورمز بالصحة لما قاله 
المتولي . 
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وَأَحْكَامُ لعفن حملن ألْوَكيلٍ دون لْمُوَكُلٍ » بُعْتبرُ في الية » لوم لْعَقَلِ 


4 


قناز لْمَجْلِسِ وََلتّمَابْضٍ فيه ١‏ ع 7 جَرَطٍُ ألْوَكيلٌ دون لْمُوَكُلٍ . وَإذا 


شَتَرَى لْوَكيلٌ . . طَالبَهُ آلَْائِ بِآلنَمَنِ إِنْ كَانَ دقَعَهُ إِلَِْ آلْمُوَكلٌ » وإ ؟. . قاد إن 
أن النهة معنا وإن في ألذئة. . طَالَبَهُ إن أَنْكَرَ ا , قال : 


لآ أَعْلَّمْهَا ٠‏ وَإِنْا فب :اليه أتضا فى الأَصح كما يطالت المزكل + .. 
عَثَرَ فِي الأصح 


قال : ( وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل ٠‏ فيعتبر في الرؤية » ولزوم 
العقد بمفارقة المجلس والتقابض فيه » حيث يشترط الوكيل دون الموكل ) ؛ لأنه 
العاقد حقيقة » فلو أجازه الموكل. . فللوكيل الفسخ » وكذا خيار الرؤية إن جوزنا بيع 
لغائب . بخلاف الرد بالعيب » ومتئ طالب الموكل الوكيل برد ماله. . لزمه أن يخلي 
بينه وبينه » فإن امتنع . . صار ضامناً كالمودع . 

والمراد : أنه إذا امتنع بلا عذر , أماالو: انق يعدو قله ما 2 العا ع0 
كعذر الرد بالغيب وأزيد من ذلك7"؟ . 

قال : ( وإذا اشترى الوكيل. . طالبه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل ) سواء 
اشترئ بعينه أم في الذمة ؛ لتعلق أحكام العقد به وقضاء العرف بذلك . وهلذا هو 
لا ل ل تم هل يسلم المبيع 
ويقبض الثمن أو 

000 

قال : ( وإن كان في الذمة.. طالبه إن أنكر وكالته ) ؛ لأن العقد وقع معهء 
فالظاهر أنه يشتري لنفسه . ١‏ 

قال : ( أو قال : لا أعلمها ) فكذلك الحكم . وهئذه ليست في « المحرر» , 
لكنها في « الروضة » . 

قال: ( وإن اعترف بها. . طالبه أيضاً في الأصح كما يطالب الموكل ) ؛ لأن العقد 


. ) في هامش ( ك ) : ( كالعذر في الوديعة‎ )١( 
. ) فق في هامش ( ك ) : ( يعني : أوسع‎ 


او ده 


وَيكون ألوَكيل كضامن وَالْمْوَكُلٌ كأصيل . وَإذا قبض ألْوَكِيلَ بِالْبَيْع ألَّمَنَّ وَتلِفَ 
في يده وَخَرَجَّ الْمَبيعْ مُسْتَحقا. . رَجَمْ عَلَيْهِ ألْمُشْتَري وَإِنِ أَعْتَرفَ بِوَكَالَتِه في 


للموكل » والوكيل قابل ٠‏ فخيرنا البائع في مطالبة من شاء منهما . 

والثاني : أن المطالب الموكل لا غير ؛ لأن الوكيل سفير . 

والثالث : المطالب الوكيل لا غير ؛ لأن أحكام العقد تتعلق به » والعهدة من جملة 
الأحكام . 

قال : ( ويكون الوكيل كضامن ) أي : في المطالبة والرجوع وغيرهما . 

قال : ( والموكل كأصيل ) فيتعلق به ما يتعلق به » وملخص ما قاله المصنف هنا 
وفي ” الروضة » تبعاً « للشرحين » أن البائع لا يطالب الموكل إذا كان قد سلم الثمن 
إلى الوكيل ٠‏ وليس كذلك . بل في المسألة طريقان : 

أحدهما : القطع بمطالبته . 

وأقيسهما : وجهان أصحهما : أن له ذلك أيضاً . كما ذكره الرافعي في معاملات 
العبيد . 


الوكيل إذا اشترئ شراء فاسداً وقبض المبيع وتلف في يده أو في يد الموكل. . 
فللمالك مطالبته بضمانه » وهو يرجع على الموكل . 

قال : ( وإذا قبض الوكيل بالبيع الثمن وتلف في يده وخرج المبيع مستحقاً. . رجع 
عليه المشتري وإن اعترف بوكالته في الأصح ) ؛ لحصول التلف عنده . 

والثاني : يرجع به على الموكل ؛ لأنه سفيره ويده كيده ؛ ونسبه القاضي إلى عامة 
الأصحاب . 

والثالث : يرجع به علئ من شاء منهما للمعنيين » وهلذه الأوجه هي الأوجه 
السابقة . 


5١ 


500 30 0 م 0 3 وه : 2 1 ك1 1 م ا 
م يَرْجِعٌ ألْوَكِيلٌ على الْمُرَكلٍ . قلت : وَللمْشْتَرِي آلوْجُوعٌ عَلى الْمُوَكلٍ أَبْتدَاءٌ في 
ألأَصَّحّ » وَآله أَعْلَمُ . ا و ا ا 0 


قال : ( ثم يرجع الوكيل على الموكل ) أي : بعد الغرم ؟ لأنه غره . 

قال : ( قلت : وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء في الأصح والله أعلم ) ؛ 
لأن الوكيل مأمور من جهته ويده كيده » وصوره الشيخ بما إذا قبض الثمن بإذن 
صريح » أو بمقتضى الإذن في البيع إن جوزناه » فإن قبضه بغير إذن و قلنا : ليس له 
قبضه. . فلا رجوع على الموكل ؛ إذ لم يصل إلى يده ولا أذن فيه : 

والوجه الثاني : لا رجوع له عليه ؛ لتلفه في يد الوكيل . 

وجزم المصنف في نظيره من الرهن بتخيير المشتري بين رجوعه على العدل وبين 
رجوعه على الراهن والقرار عليه » وإذا قلنا بالتخيير. . فقرار الضمان على الموكل » 
والخلاف جميعه يأتي في وكيل المشتري إذا تلف المبيع في يده » ثم ظهر استحقاقه وله 
مطالبة البائع قطعاً ؛ لأنه غاصب ومن يده خرج المبيع . 


فرع : 
500 
الثمن » ولا يضمنه الطفل في ذمته ولا ينقدان ذلك من ماله" » وإن ذكراه في 
العقد. . لم يلزمهما ضمان الثمن » بخلاف الوكيل في أحد الوجهين ؛ لأن شراءهما 
لازم للمولئ عليه بغير إذنه فلم يلزم الولي ضمانه » بخلاف الوكيل . 
تتمة : 

أرسل رسولاً يستقرض له فهو كوكيل المشتري » والظاهر : أنه يطالبه » ثم إذا 
غرم. . رسجع على الموكل » قاله الرافعي ووافقه الشيخ”" . 

وقال ابن الرفعة : إن صرح بالسفارة. . لم يطالب » والمطالب الموكل » وإن لم 


)١(‏ في النسخ : (ولا يضمنه الطفل في ذمته وينقدان ذلك من ماله. . .)؛ والتصويب من هامش (ت). 
(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
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لْوكالةٌ جَايْرَةٌ مِنَ لجان نِيينِ » فَإذا عَزَلَهُ ألْمُوَكلُ في خضوره أذ غال > وفيت 
كال » أ تائيه . أز ريف منها. ار رن نه ولق عاك :1ك 
في ألْحَالٍ » ا 11 جام عو ار ا ا او ا أ 


يصرح بل نوئ وعلم المقرض أنه وكيل. . فطريقان : الأظهر : أنه يطالب » وإن لم 
يعلم به المقرض . . ضمنه الوكيل قطعاً . 

قال : ( فصل : 

الوكالة جائزة من الجانبين ) ؛ لأن الموكل قد يرى المصلحة في ترك ما وكل فيه أو 
في توكيل آخر » والوكيل قد لا يتفرغ فيكون اللزوم مضراً بهما جميعاً . 

ولا فرق بين أن يكون بصيغة الأمر أو الإذن أو التوكيل » ولا بين أن يتعلق بثالث » 
وبخصومة أو لا . هنذا إذا لم تكن بجعل ٠»‏ فإن ذكرا جعلاً معلوماً ووجدت شروط 
الإجارة » فإن عقدا بلفظ الإجارة. . لزمت » أو الوكالة. . بني علئ أن العبرة بصيغ 
العقود أو بمعانيها”" . 

قال : ( فإذا عزله الموكل في حضوره . أو قال : رفعت الوكالة . أو أبطلتها » أو 
أخرجتك منها. . انعزل ) ؛ لدلالة كل من هلذه الألفاظ عليه » ولأنها إما عقد جائز . 
فيفسخ بالفسخ ٠‏ وإما إذن. . فيبطل برجوع من منه الإذن . 

قال : ( فإن عزله وهو غائب .. انعزل في الحال ) ؛ لأنه رفع عقد لم يحتج فيه إلى 
الرضا ٠‏ فلم يحتج يحتج إلى العلم كالطلاق » وكما لو جن الموكل فإنه ينعزل الوكيل وإن لم 
يعلم » وكما لو وكله في بيع عبد أو إعتاقه ثم باعه أو أعتّقه الموكل فإنه ينعزل ضمناً . 
فهلذا أولئ . 

وقد روى البيهقي [81/1] : أن أمة أمر مولاها رجلاً ببيعها . * ثم أعتقها سيدها قبل 
أن يببعها فقضئ عمر بعتقها » ورد ثمنها وأخحذ صداقها من المشتري ؛ لأنه وطئها . 


() رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


ذا 


وَفى قَوْلٍ : لا حَتَّى يَبْلِعَهُ ألْخَبَر 107 قال : عَرَلْتُ نَفْسِي أو رَدَدْتُ الْوَكالة. . 


<7 2 
5-2 
00100 


أانعزل . وَيَنْعَِلُ بخُرُوجٍ ج أَحَدِهِمَا عَنْ أَهلِيّة التَصَّيُفٍ بِمَوْتٍ أَوْ جَنُونٍ 2 وَكَذَا إِغْمَاءٌ 


وإذا قلنا بهنذا. . فينبغى للموكل أن يشهد على العزل ؛ لأنه إذا ادعئ بعد التصرف 
أنه كان قد عزله. . لم يقبل إلا ببينة . 

قال : ( وفي قول : لا حتئ يبلغه الخبر ) كالقاضي وكالنسخ لا يلزم المكلف قبل 
بلوغ الخبر » وإلئ هلذا ذهب الأئمة الثلاثة . 

والجواب عن القاضي : أنه تتعلق بأحكامه مصالح كلية وعن النسخ أن الاعتداد 
بالعبادة حق لله تعالئ » والله تعالئ قد شرط العلم في الأحكام بدليل أنه لم يكلف 
ا نا يشترط العلم . 
جزم به الرافعي 3 ولا يبعد جريان خلاف في الصبي كروايته 3 وعلى المذهب لو تلف 
المال في يده بعد عزله. . لم يضمن . 

قال : ( ولو قال : عزلت نفسى أو رددت الوكالة. . انعزل ) وكذا كل ما كان في 
معناه ؛ لدلالته عليه » وقيل : إن كانت صيغة الموكل أمراً كبع أو أعتق. . لم ينعزل . 

ولقائل أن يقول : كيف ينعزل بذلك مع قولهم : لا يلزم من فساد الوكالة فساد 

قال : ( وينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموت أو جنون ) ؛ لأن الأصل 
إذا لم يملك التصرف ففرعه أولئ . 

قال فى « المطلب : والصواب : أن الموت ليس بعزل » بل انتهت ت الوكالة إليه 
كالتكاح » وقيل : إن قصر زمن الجنون بحيث لا يحوج إلئ نصب القوام. . لم يؤثر » 
أما المطبق . . فأجمعوا على الانعزال به . 

قال : ( وكذا إغماء في الأصح ) قياساً على الجنون . 

والثاني : لا ينعزل كالمرض » وصححه الإمام والغزالي في « الوسيط ») ٠‏ وصحح 
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24 مق اك حو ب ب الي 5 و ًُ 
وَبخرُوج مَحَل التصرّف عن ملك الموكلٍ 5 سف مدطء م ع لق 3ه موحي 1 اود ألما قو لبه لو أ 4ه 


الأول في « الوجيز » وقال القاضي حسين : إنه ظاهر المذهب . 

واختار الشيخ : أن الإغماء لا يقتضي العزل ولا يسلب الولاية ؛ لأنه مرض وإن 
طالت مدته لا يدوم . 

للكن يستثنئ من إطلاق المصنف : الوكيل في رمي الجمار » فإن الأصح : أنه 
لا ينعزل بإغماء الموكل كما تقدم”" . 

ويحصل الانعزال أيضاً بطرآن الرق » وطرآن حجر السفه والفلس في كل تصرف 
لا ينفذ من السفيه والمفلس ٠»‏ وكذا ردة الموكل” » والفسق فيما العدالة شرط فيه . 

ولو وكل اثنين ثم عزل أحدهما ولم يعينه. . فوجهان : 

أحدهما : أن لكل منهما أن يتصرف ما لم يعلم أنه المعزول . 

وأصحهما : أنه ليس لواحد منهما أن يتصرف حتئ يبين الموكل مراده . 

قال : ( وبخروج محل التصرف عن ملك الموكل ) كما إذا باعه أو أعتقه أو وقفه ؛ 
لاستحالة بقاء الولاية في هلذه الحالة » وكذا لو وكله في بيع أمة ثم زوجها. . كان 
عزلاً » وكذا لو أجرها وإن جوزنا بيع المستأجر ؛ لأن من يريد البيع لا يؤجر غالبا لقلة 
الرغبات في المستأجر . 


وكل عبده في بيع أو تصرف آخر ثم أعتقه ففي انعزاله احتمالان لصاحب 
« التنبيه ؛ » وهما وجهان . وقيل : قولان ينبنيان علئ أنه استخدام أو توكيل : 

أحدهما : ينعزل ؛ لأن أمر السيد زال بعتقه . 

والثاني : لا ينعزل » كما لو وكل زوجته ثم طلقها » وصحح المصنف الانعزال . 
فعلئ هنذا لا يشترط القبول . 


)000( في هامش ( ك ) : ( الفرق بينهما واضح . وهو : أنه وكله للعجز وقد زاد عجزه بخلاف 
الأول ) . 
زفق في هامش ( ك ) : ( الراجح : عدم الانعزال بردة الموكل ) . 
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وَِنْكَارُ ألْوَكِيلٍ الْوَكَالَةَ لِنِسْيَانِ أَوْ لِعَْرَضٍ فِي الإِخْمَاء لَيْسَ بِعَزْلٍ » فَإِنْ تَعَمَدَ 
ولا عوف : أنعرل ل ين 
البنه لينة 6 أي الخواء يقري فمان: 4 يل ندا أو بعكو عدن المركر 


ولو قال العبد عزلت نفسي . . فهو لغو . 

ولو وكل عبد غيره بإذن سيده ثم عتق أو بيع . . جعله الرافعي على الخلاف » وقال 
المصنف : المذهب : القطع ببقاء الوكالة . 

وفي طحن الحنطة الموكل في بيعها وجهان''' » وأما العرض على البيع وتوكيل 
وكيل آخر. . فلا يقتضي انعزالاً » وفي التوكيل وجه . 

قال : ( وإنكار الوكيل الوكالة لنسيان أو لغرض في الإخفاء ليس بعزل ) ؛ لأنه لم 
يأت بلفظ يدل على العزل » فكان كما لو قيل له : ألك زوجة؟ فقال : لا » فإن زوجته 
لا تطلق . وفي « الجواهر » : أنه المشهور في المذهب . 

وقيل : ينعزل بذلك مطلقاً » وقيل : لا ينعزل مطلقاً . 

وقد أطلق الرافعي في ( باب التدبير ) أن الأصح : ارتفاع الوكالة بالإنكار » وهو 
محمول على ما هنا » والأوجه الثلاثة جارية في التوكيل . 

قال : ( فإن تعمد ولا غرض . . انعزل ) ؛ لزوال المعنى المقتضي لعدم عزله » ولو 
أنكر وقد ادعئ عليه بحق على موكله فقامت بينة بقبوله. . لم ينعزل » ولم تندفع عنه 
الخصومة إلا أن يعزل نفسه . 

قال : ( وإذا اختلفا في أصلها . أو صفتها بأن قال : وكلتني في البيع نسيئة » أو 
الشراء بعشرين . فقال : بل نقداً أو بعشرة. . صدق الموكل بيمينه ) ؛ لأن الأصل في 
الأولئ عدم الإذن » والأصل في الثانية عدم ما يدعيه الوكيل » والموكل أعرف بحال 
الإذن الصادر منه » ومن كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفة ذلك 
الشيء » وإنما لم يقبل قول المالك للخياط : أمرتك بقطعه علئ غير هلذا الوجه. . 


. ) في هامش ( ك ) : ( أرجحهما : الانعزال‎ )١( 


11 


إن اشترى يعم مه لل زديك : أشريكه مان وماك 


لَهُ وَصَدَقَهُ ألْبَائع ٠‏ اَي َال اَذ ودس رار 
0 َع لشْرَاء لكل كنا إن شْتَرَئْ فى ألذمّة هافن المركل . ركذا إن 
فَكاء وكد ب النايع في لصم .: حي يي يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 001000 


لتضمنه''' إلزام الأرش للخياط » والأصل عدمه . 

قال : ( ولو اشترئ جارية بعشرين وزعم أن الموكل أمره ٠‏ فقال : بل بعشرة ) 
أي : أذنت في عشرة ( وحلف : فإن اشترئ بعين مال الموكل وسماه في العقد أو قال 
بعده ) أي : بعد العقد( اشتريته لفلان والمال له وصدقه البائع . . فالبيع باطل ) ؛ لأنه 
ثبت بالتسمية في الصورة الأولئ ٠»‏ وبتصديق البائع في الثانية أن الدنانير لغير العاقد . 
وثبت بيمين من له المال أنه لم يأذن في التصرف فيها علىئ ذلك الوجه » فيبطل البيع ؛ 
لأن الشراء بمال الغير بغير إذنه باطل » ولا شك أن قيام البينة علئْ ذلك ملحق بما 


ذكرناه . 
قال : ( وإن كذبه ) أي : البائع بأن قال : إنما اشتريت لنفسك والمال لك 
ولا بينة . 


قال : (.. حلف علئ نفي العلم بالوكالة ووقع الشراء للوكيل ) أي : في ظاهر 
الشرع » وسلم الثمن المعين للبائع » وغرم الوكيل مثله للموكل . 

قال : ( وكذا إن اشترئى في الذمة ولم يسم الموكل ) أي : ونواه » فإن الشراء يقع 
للوكيل ظاهراً » وظاهر كلام المصنف وغيره أنه لا فرق في وقوع العقد للوكيل بين أن 
يصرح بالسفارة أم لا » ولا بين أن يصدق البائع الموكل أو يكذبه”" . 

قال : ( وكذا إن سماه وكذبه البائع في الأصح ) أي : كذبه في الوكالة بأن قال : 
سميته ولم تكن وكيلاً عنه » كما لو اقنتصر على النية . 


. ) في هامش ( ك ) : ( هنذا الفرق علىئ رأي مرجوح‎ )١( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
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إن صَدَّقَه. :بطل الشراة . وَحَيِتُ حك بالشراء ِ للْوَكيلٍ يستكك للقاضي أن 
يَرْفَ بِالْمُوَكُلٍ لِيقولَ لِلْوَكِيلٍ : إِنْ كُنْتُ أَمَرْئكَ بِعِشْرِينَ فَقَد بِحْتَكَهًا بهَا » وَيَقَول 
هو ترقت 5 لحل 4 الاك د الا 1 ساس يت 


والثاني : أن الشراء يبطل من أصله » والوجهان هما الوجهان المتقدمان في قول 
المصنف : ( وإن سماه فقال : البائع بعتك . فقال : اشتريت لفلان فكذا في 
الأصح ) . 

قال : ( وإن صدقه. . بطل الشراء ) ؛ لاتفاقهما عل أن العقد للغير » وقد ثبت 
بيمين الغير أنه لم يأذن فيه . 

قال : ( وحيث حكم بالشراء للوكيل. . يستحب للقاضي أن يرفق بالموكل ليقول 
للوكيل : إن كنت أمرتك بعشرين فقد بعتكها بها » ويقول هو : اشتريت ؛ لتحل له ) 
ولا يضر التعليق للضرورة » وهلذه الكيفية ذكرها المزني ؛ لأنه لا يتمكن من البيع إلا 
بهلذا الشرط فلا يضر التعرض له كما لو قال : هنذا عن زكاة مالى الغائب » إن كان 
سالدا 3 + يحرف .+ «وسواء اقلق أرتعلق لأ ينجل ذلك زكر ريما ذاله لوكين رانين 

وهلذا واضح إذا اشترئ في الذمة وسماه وكذبه البائع » أو لم يسمه » أما إذا اشترئ 
بالعين وكذبه » فإن كان الوكيل صادقاً. . فالملك للموكل ٠»‏ وإلا. . فللبائع » فينبغي 
للحاكم أن يرفق بهما جميعاً » وهلذا الرفق لا يجب على الحاكم » ولا يجب على 
البائع أن يجيبه إليه . 

وقيل : لا يصح التعليق » وطريقه أن يجزم بالبيع ولا يكون مقراً بذلك . 

ولو أقام الوكيل بينة بما ادعاه. . لزم الشراء للموكل » وهل يحل له وطؤها؟ فيه 
و 

وإن أقام الموكل بيئة.. لم تسمع ؛ لأنها تشهد علئ نفي الإذن في الشراء 
بعشرين » ولا سبيل إلى معرفته . 


. في هامش (ك ) : ( أصحهما : لا)‎ )١( 
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284 238 واسى-” 


وَلَوكالَ ؟ اكنث التضاف التأذوق قنه::د انكر المركل ددن المركل :+ وف 
5 1 ْ 


وإن أقر الموكل بالإذن بعد الإنكار. . حلت له قطعاآ ؛ لجواز نسيانه » وإذا أنكر 
ونكل عن الحلف فحلف الوكيل. . قال القاضي الطبري : الحكم كما لو قامت عليه 
ا 

ولو اشترئ جارية لموكله فقال الموكل : التي أذنت في شرائها جارية غير هلذه. . 
فالقول قوله » فإن حلف بقيت الجارية المشتراة في يد الوكيل » والحكم كما مر في 
المسألة قبله . 

وإن أذن له في أن يقبل له نكاح امرأة فادعئ أن التي قبل نكاحها له غير المأذون 
فيها. . بطل النكاح قطعاً ٠‏ فلو كان الوكيل ضمن المهر. . غرمه ٠‏ وهل يلزمه جميعه 
أو نصفه؟ فيه وجهان0" . 

قال: ( ولو قال : أتيت بالتصرف المأذون فيه . وأنكر الموكل.. صدق 
الموكل ) ؛ لأن الأصل عدم التصرف وبقاء الملك . 

قال : ( وفي قول : الوكيل ) ؛ لأن الموكل قد ائتمنه فعليه تصديقه » وصححه 
جماعة . وقال الإمام في ( باب الرجعة ) : من أنكر هنذا القول. . كان هاجماً على 
خرق الإجماع . 

ومحل هلذا الخلاف إذا كان النزاع قبل العزل » فإن كان بعده. . لم يقبل إلا ببينة 
قطعاً . 


في « فتاوى البغوي» : لو قال الموكل : باع وكيلي بغبن فاحش ٠‏ وقال 
المشتري : بل بثمن المثل . . فالقول قول الموكل » فلو أقاما بينتين. . فبينة المشتري 
أولئ ؛ لأن معها زيادة علم وهو انتقال الملك . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
: ) زم في هامش ( ك ) : ( أصحهما ثانيهما‎ 
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وَقَوْلُ ألَْكيلٍ في تَلَفٍ الْمَالٍ م ل 
بجِعْلٍ . قلا ٠‏ وَلَو أذّعَى كذ علن سول لْمُوَكُلٍ 8 الوسو 1 
الوم سُولُ » وَلا يَلرَمآلْمُوَكلَ َضْدِيق آلوكيلٍ عَلَى آلصّحِيح . ف املف ادن ا ا 


قلت : لعل البغوي إنما قال هنذا لأنه يرئ في البيع أن القول قول مدعي الفساد ‏ 
وهو خلاف الأصح المنصوص"' » وسيأتي نظير ذلك في خاتمة ( كتاب الكتابة ) . 

قال : ( وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمينه ) ؛ لأنه أمين فيصدق في 
التلف ٠»‏ كالمودع وغيره فخ اليناف ومقصوده بقبول القول عدم الضمان ٠‏ فإن 
الغاصب وغيره ممن يده يد ضمان يصدق أيضاً في دعوى التلف كما سيأتي في بابه . 

وصورة المسألة : أن يطلق التلف » فإن أسنده إلئ سبب. . فلا بد من التفصيل 
المذكور في ( الوديعة ) . 

قال : ( وكذا فى الرد ) ؛ لأنه إن كان بغير جعل. . فقد أخذ المال لمحض غرض 
الخانك كات #السردم خار[ة كان جد قير إنها يسع الت نف العين لاسن 
العين » وخصه فى « المطلب »© بما قبل العزل » أما بعده.. فلا يقبل » ومقتضئ 
الدوااسي لع الكفاية » عدم الفرق”" . 

قال : ( وقيل : إن كان بجعل. . فلا ) ؛ لأنه أخذه لغرض نفسه فأشبه المرتهن . 

ويؤخذ من عبارة المصنف أنها تجوز بغير جعل وبجعل ». للكن يشترط أن يكون 

معلوماً » فإن قال : بع هنذا ولك عشر ثمنه » أو من كل مئة درهم من ثمنه. . لم يصح 


للجهل بمبلغ الثمن وله أجرة مثله : 

قال : ( ولو ادعى الرد علئ رسول الموكل وأنكر الرسول. . صدق الرسول ) ؛ 
لأنه لم يأتمنه . 

قال : ( ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح ) ؛ لأنه يدعي الرد علئ من 
لم يأتمنه . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 


كال > تبفث التمن ول اكه آلْموَكلُ . . ا 
ال . َالْوَكِيلُ عَلَى الْمَذْمَبِء وَلَوْ وكله يمعتاء 45د .فقال: 
قَضيهٌ , ا" ام مدق التنتعق بتسي والالية + أنه لا بصدق 


لْوَكِيلُ عَلَى الْمُوَكَلٍ إلا بييةٍ . 0 


والثاني : يلزمه التصديق ؛ لأن يد رسوله كيده فكأنه يدعي الرد عليه » فلو اعترف 

را ا ا د 
: ( ولو قال : قبضت الثمن وتلف ) أي : والغرض أن له ولاية قبضه 

ل ا ل 
لأن الأصل بقاء حقه . 

ولو انعكست الدعوى فقال الموكل : أنت قبضت الثمن فادفعه إلي » وقال 
الوكيل : لم أقبضه. . صدق الوكيل » وليس للموكل طلبه من المشتري ؛ لاعترافه 
بيراءة ذمته . 

قأل: +( ولا ) أي :وإ كانت وغوه تلف القمن بعد تيم المبيم ( :+ فالوكي 
على المذهب ) ؛ لأن الموكل ينسبه إلى الخيانة بالتسليم قبل قبض الثمن ٠»‏ ويلزمه 
الضمان والوكيل ينكره » فأشبه ما إذا قال الموكل : طالبتك برد المال فامتنعت بلا عذر 
إلئ أن تلف المال » وقال الوكيل : لم تطالبني ولم أقصر. . فإن القول قوله . 

قال : ( ولو وكله بقضاء دين ٠‏ فقال : قضيته » وأنكر المستحق.. صدق 
المستحق بيمينه ) ؛ إذ الأصل عدم القضاء » ولأنه لم يأتمن الوكيل حتئ 
تصديقه » فإذا حلف. . طالب الموكل بحقه » وليس له مطالبة الوكيل . 

قال : ( والأظهر : أنه لا يصدق الوكيل على الموكل إلا ببينة ) ؛ لأنه أمره بالدفع 
إلئْ من لم يأتمنه فكان من حقه الإشهاد عليه . 

والثاني : يصدق ؛ لأنه ائتمنه فأشبه ما إذا ادعى الرد عليه » فلو دفع بحضرة 
ا ا ا 
صدقه الموكل بالدفع أم لا على الصحيح ؛ لتقصيره » فلو قال : دفعت بحضرتك. . 
صدق الموكل بيمينه ؛ لأن الأصل عدم الحضور حينئذ . 


الا 


ولو أشهد الوكيل شهوداً فماتوا أو جنوا أو غابوا. . فلا غرم » وإن أشهد واحداً أو 
مستورين. . فوجهان7" . 

قال المتولي : والقول قوله في الإشهاد”" . 

ولو اختلفا فقال الوكيل : دفعت بحضرتك وأنكر الموكل . . فالقول قول الموكل 

00 

قال : ( وقيم اليتيم إذا ادعئ دفع المال إليه بعد البلوغ ) أي : وإيناس الرشد ( . . 
يحتاج إلئ بينة على الصحيح ) ؛ لقوله تعالئ : ا وَِدَادَمَعهُمَ لبح عوج دأَسْيدُو علي » 
ا ل ا ل ل ل يت الغزالي في 
« الوسيط » في آخر ( الوديعة ) بوجوب الإشهاد » ويخالف الإنفاق فإنه يعسر إقامة 
البينة عليه . 


والثاني : لا يحتاج إليه فإنه أمين فأشبه المودع » وتحمل الآية على الإرشاد . 
تنبيه : 

مراد المصنف ب١‏ قيم اليتيم ) : منصوب القاضي فقط . فإن الأب لا يتم معه » 
والجد في معناه » والوصي قد ذكره في آخر الوصية وجزم فيه بأنه لا يصدق ٠‏ وإذا قبلنا 
قول الولي. . فلا بد من يمينه » فإذا نكل. . حلف المحجور عليه وغرم . 

وولي السفيه والمجنون إذا ادعئ دفع المال بعد رشده كولي الطفل فيما ذكرناه » 
وأما الحاكم . . فالأصح : أنه كالاب والجد » ومحل هنذا في القاضي العدل 
الأمين”*؟ » أما غيره. . فلا » ومحله إذا ادعاه في حال قضائه ٠‏ أما بعد عزله. . فلا . 


. ) في هامش ( ك ) : ( أصحهما : لا غرم‎ )١( 

(؟) في هامش ( ك ) : ( الأصح : أن القول قول الموكل ) . 
() في هامش ( ك ) : ( هلذه مكررة تقدمت قريباً جداً ) . 
(4) رمز في هامش ( كك ) لصحته . 


؟/ا 


- 


وَلَيْسَ لوَكيل ولا مُووع أن يقولَ بَْدَ طَلٍَ آلْمَاِكِ : لآ أَرْدُ آلْمَالَ إلا بإشهّاد في 
الأصَّحٌّ » وَلِلْخَاصِبٍ وَمَنْ لا يُقبَلُ قولهُ في ألدَدٌ ذَلِكَ . ا 


قال : ( وليس لوكيل ولا مودع أن يقول بعد طلب المالك : لا أرد المال إلا بإشهاد 
في الأصح ) ؛ لأن قوله في الرد مقبول . 

والثاني : له ذلك كيلا يحتاج إلى اليمين ؟ فإن الأمناء يحترزون عنها ما أمكنهم . 

والثالث : إن كان التأخير إلى الإشهاد يورث تعويقاً. . لم يكن له الامتناع » وإلا 
كان له ذلك . 

والرابع : :إقاكان عليه وينة زج قله ذللف واولاب باقلا 

قال : ( وللغاصب ومن لا يقبل قوله في الرد ) كالمستعير والمضارب والوكيل 
بجعل والشريك"' ( ذلك ) أي : التأخير إلى الإشهاد ؛ لأنه يحتاج إلى بينة الأداء إن 
توجهت عليه بينة الأخذ . هلذا إذا كانت عليه بينة » فإن لم تكن بينة. . فوجهان : 
أصحهما عند البغوي : أن له أن يمتنع من الأداء ؛ لأن قوله في الرد غير مقبول”" . 

والثاني : المنع ؛ لأنه يمكنه أن يقول : ليس عندي شيء ويحلف عليه » وهو 
الذي أورده العراقيون . 


تنبيهان : 

أحدهما : المديون في هنذا الحكم كمن لا يقبل قوله في رد الأعيان » فله أن يمتنع 
من أداء الدين إلى الإشهاد . وهلذه تندرج في كلام المصنف . وما أحسن قول 
« الحاوي الصغير » : ولغير المصدق في الأداء طلب الإشهاد . 

الثاني : استشكل ابن الرفعة والقمولي والشيخ جواز التأخير للغاصب ؛ لأآن التوبة 
واجبة على الفور » وهي متوقفة على الرد”" . 
)1١(‏ في هامش ( ك ) : ( التمثيل بما بعد المستعير علئ رأي مرجوح ) . 
(0) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(*) في هامش ( ت ) : ( وقد يجاب بالاكتفاء منه بالعزم على الرد في الفور . والتأخير إنما جاز لما 

هو من ضروراته » ويرجع إلى قاعدة : ١‏ الضرر لا يزال بالضرر » فإن في التأخير ضرراً على - 


لا 


ل ال 2 ا سر عم وجي هته 2 > كمع 2 

وَلوْ قال رَجَل نى الْمُسْتَحِقٌ بقيْض ما لهُ عندَكٌ مِنْ دَيْن أو عيّن وَصَدَّقة . . فله 
9 4 1-0 ص - 

سثوو - رهفر و مو :ادوع 0 584 2 وك آَّ 

دَفْعْهُ إِلَيْدِ » وَالْمَذْمَبُ : أنه لاَ يَلرَمُهُ إلا بييَة عَلَىْ وَكَالَتهِ 0 


قال : ( ولو قال رجل : وكلنى المستحق بقبض ما له عندك من دين أو عين 
مقن للقونه إلنه 0 لان سيدق لهي 

قال : ( والمذهب : أنه لا يلزمه إلا ببينة علئ وكالته ) ؟ لاحتمال إنكار الموكل 
الوكالة . 

وقال المزني : يلزمه ؛ لاعترافه باستحقاقه الأخذ . 

وعبر ب( المذهب ) ؛ لأن المنصوص هنا : أنه لا يجب » ونص فيما إذا ادعئ أنه 
وارئه وصدقه أنه يجب » فقيل : قولان . والأصح : تقريرهما » والفرق ما سيأتي من 
اعترافه بانتقال الحق إلى الوارث . 

واحترز بقوله : ( وصدقه ) عما إذا لم يصدقه بأن كذبه أو قال : لا أعلم » فلا 
يكلف الدفع إليه » فإن دفع ثم حضر المستحق وحلف علئ نفي الوكالة.. غرم 
الدافع » وكان له أن يرجع على القابض ديناً كان أو عيناً ؛ لأنه لم يصرح بتصديقه وإنما 
اعتمد قوله . 

وإذا ادعئ عند القاضى أنه وكيل زيد » فإن كان المقصود بالخصومة .حاضراً 
وصدقه.. قال الرافعى عن الركالة ولا مك ق 2م111 برقال الزوياتن + دهي 
الشافعي رضي الك عن أن الحاكم لا يسمع مخاصمتهما ؛ لما فيه من 58 الحجة 
علئْ صاحبها . 

ومن قال : أنا وكيل في بيع أو نكاح وصدقه من يعامله. . صح العقد » فلو قال بعد 
العقد : لم أكن وكيلاً. . لم يلتفت إليه . 


المالك » ولا يزال بالضرر العائد على الغاصب ٠‏ والله أعلم ) 5 
وفي هامش ( كك ) : ( وأجيب عنه بأن زمن الإشهاد يسير » فاغتفر لما يترتب عليه من 
المصلحة ) . 


7: 


ا 2 00 2 وعدن عرم* 2< و 0 
وَلوْ قال : أحَالنى عَلَيْكَ , وَصَدَّقَهُ. . وَجَبَ ألدَّفع في أَلأَصَحٌ . قلث : وَإِن 
0 20 4 0 رات م 6 كه 6م أ 1 ل 00 

قال : أنا وَارئهُ » وَصَدَّقَهُ. . وَجَبَ ألدّفع عَلى أَلْمَذهَبٍ . وَاللهُ أعلم . ا و0 


قال : ( ولو قال : أحالني عليك . وصدقه.. وجب الدفع في الأصح ) ؛ لأنه 
اعترف بانتقال الحق إليه فأشبه الوارث . 

والثاني : لا ؛ لاحتمال إنكار صاحب الحق » واختاره ابن أبي عصرون . 

قال : ( قلت : وإن قال : أنا وارثه » وصدقه. . وجب الدفع على المذهب والله 
أعلم ) ؟ لاعترافه بانتقال الحق . 

قال ابن الرفعة : هنذا إذا قال مع ذلك : لا وارث له غيري وبين جهة الوراثة » كما 
قيده القاضي حسين في ١‏ الفتاوئ »230 . 

والطريق الثانية ذات قولين كما تقدم . 

ولو قال : مات فلان وله عندي كذا وهلذا وصيه. . فهو كما لو قال : هلذا وارثه » 
ولو قال : أوصىئ له به. . فهو كإقراره بالحوالة . 


تتمة : 

أمره بشراء عبد لم يجز أن يشتري بعضه .وإن كان بغبطة مثل أن يقول : اشتره 
بألف . فاشترئ نصفه بأربع مئة. . لم يصح . وهلذا لا خلاف فيه إذا اقتصر عليه » 
وللكن لو اشترى النصف الثاني بأربع مئة أخرئ هل ينقلب الجميع إلى الموكل بعد 
انصرافه عنه؟ فيه وجهان : أصحهما : المنع » وقال الإمام إن ما عداه هذيان » وقال 
ابن الرفعة : إنه في ذلك هاجم علئ أئمة المذهب » ثم شرع يوجه ذلك . 

قلت : وما قاله الإمام وغيره محله إذا كان العبد لواحد”" » فإن كان لاثنين ووكله 
في شرائه. . فإنه إذا اشترئ نصفا ونصفاً ينبغي أن يصح قطعاً » ولم أر من تعرض 
لذلك . 


(9) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(5) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


خاتمة 
الوكيل باستيفاء حق هل يثبته؟ وبإثباته هل يستوفيه عيناً كان أو دينا؟ فيه أوجه : 
المذهب . 
ولو أمره بالبيع مؤجلاً. . لم تلزمه المطالبة بعد الأجل . وللكن عليه بيان الغريم . 
ولو قال : ادفع هلذا لصانع » فقال : دفعته » فطالبه المالك ببيانه . . لزمه البيان » 
فإن امتنع. . صار متعدياً » حتئ لو بينه بعد ذلك وكان تلف في يد الصانع. . لزمه 
الضمان . ْ 
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كتاب الإقرار 


في اللغة : الإثبات » من قولهم : قر الشيء يقر قراراً إذا ثبت . 

وفي الشرع : إخبار عن وجوب حق عليه بسبب سابق » فإن كان بحق له على 
غيره. . فهو الدعوئ . وإن كان بحق لغيره عل غيره. . فهو الشهادة » هلذا إذا كان 
خاصاً » فإن اقتضئ شرعاً عاماً » فإن كان عن أمر محسوس . . فهو الرواية » وإن كان 
عن حكم شرعي . . فهو الفتوى » ويسمى الإقرار اعترافاً . 

والأصل في الباب: قوله تعالئ : « َال َأكْرَرْشُمْ لدم عل لم صرق َالو أقرزنا» . 

وقوله : « ## يكام نامثو ونوا دمن ألْقِسْط شُهَدَآه نولو َل أَنف ك4 وفسرت 
شهادة المرء علا نفسه بالاقران : 

واستدل في « المحرر» بقوله صلى الله عليه وسلم : « قولوا الحق ولو على 
أنفسكم » وهو ثابت في « الأجزاء »؛ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولفظه : 
( وجدت في قائم سيف النبي صلى الله عليه وسلم رقعة فيها : صل من قطعك وأحسن 
إلئ من أساء إليك وقل الحق ولو علئ نفسك )27 . 

وفي أحاديث « الشهاب » : قل الحق ولو كان مرا . 

وفي « الصحيحين »> : ١‏ اغد يا أنيس إلى امرأة هلذا » فإن اعترفت . . فارجمها 2. 

ورجم صلى الله عليه وسلم ماعزاً والغامدية بإقرارهما”"' . 

وأجمعت الأمة على المؤاخذة بالإقرار الصحيح . ودل عليه القياس أيضاً ؛ لأن 


. ) 07/7 ( » أخرج ابن حبان بمعناه . انظر « الإحسان » ( 459 ) » وانظر « تلخيص الحبير‎ )١( 
. »؛ وغيرهم‎ ( ١578 ( وأبو داوود( 55157 ( » والترمذي‎ » ( ١5196 ( زم مسلم‎ 
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الإقرار أبعد عن التهمة من الشهادة » ولهنذا يبدأ الحاكم بالسؤال عنه قبل السؤال عن 
الشهادة . 

ولو شهد شاهدان للمدعي ثم أقر المدعئ عليه. . حكم بالإقرار وبطلت الشهادة . 

قال : ( يصح من مطلق التصرف ) رجلاً كان أو امرأة » مسلما كان أو كافراً » عدلاً 
أو فاسقاً ؛ للأدلة السابقة . 

وشملت عبارته السكران وهو كذلك على الأصح . للكن يستثنى المكره كما 

والأصل : أن من قدر على الإنشاء. . قدر على الإقرار » ومن لا. . فلا . 

واستثني من طرده الوكيل بالبيع. وقبض الثمن . إذا أقر بذلك وكذبه الموكل. . 
لا يصدق الوكيل على الأصح مع قدرته على الإنشاء . 

وولي الثيب ينشىء نكاحها ولا يقر به » ومن عكسه : إقرار المرأة بالتكاح » 
والمجهول الحرية أو الرق بالنسب ». والمفلس ببيع الأعيان » والأعمئ بالبيع , 
والوارث بدين عل مورثه . 

وإقرار المريض بأنه كان قد وهب وارثه كذا » فإن زيد فيه من قدر علئ إنشاء يستقل 
به أو يؤاخذ به. . فلا استثناء . 

قال الشيخ عز الدين : قولهم : من ملك الإنشاء ملك الإقرار هلذا بالنسبة إلى 
الظاهر . أما في الباطن. . فبالعكس”7" . 

قال : ( وإقرار الصبي والمجنون لاغ ) كتصرفهما » سواء المراهق وغيره » أذن 
الولي أم لم يأذن وإن كانت عبارته معتبرة في اختيار أحد أبويه » وفي دعواه استعجال 
الإنبات بالدواء » وفي الإذن في دخول الدار » وحمل الهدية . 

نعم ؟ يستثنئ إقرار المميز بالتدبير والوصية والإسلام إذا صححنا ذلك منه . 


)١(‏ في هامش ( ك ) : ( هو كما قال ؛ أي : لأنه إذا ملكه باطناً. . فهو ملكه » فليس له أن يقر به 
لغيره ) . 
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والمغمئ عليه وزائل العقل بما يعذر فيه كالمجنون , أما الخنثى المشكل. . فقال 
الشافعي رضي الله عنه : لا يجوز إقراره حتئ يستكمل خمس عشرة سنة » وقد تقدم في 
( باب الحجر ) أن الأصحاب أولوا هنذا النص ٠»‏ قال الشيخ : وتأويله مشكل . 

قال : ( فإن ادعى البلوغ بالاحتلام مع الإمكان. . صدق ولا يحلف ) ؛ لأن ذلك 
لا يعرف إلا من جهته 

والمراد ب( الاحتلام ) : خروج المني علئ أي صفة كان في يقظة أو منام كما 
تقدم . 

قال أبو زيد والغزالى : ولا يحلف ؛ لأنه إن كان صادقاً. . فلا حاجة إلى اليمين » 
وإن كان كاذباً. . فيمينه غير منعقدة للكن”' جزم الرافعي في ( باب النكول ) وفاقاً 
لابن القاص بأن ولد المرتزق إذا ادعى البلوغ بالاحتلام وطلب إثبات اسمه في 
الديوان. . لا بد من يمينه إذا اتهم”" » ومثله إذا حضر المراهق الوقعة فادعى الاحتلام 
وطلب السهم . . يعطئ إن حلف » وإلا. . فوجهان : أصحهما : لا يعطئ . 

قال الشيخ : والذي قاله أبو زيد أصح . 

وقد تقدم في ( باب الحجر ) أن الكتابي إذا ادع أنه إنما أنبت بالاستعجال. . 
لا يقبل قوله في دفع الجزية عنه . 

ثم إذا لم يحلف وبلغ مبلغاً يقطع فيه ببلوغه.. قال الإمام الظاهر أيضاً أنه 
لا يحلف ؛ لانتهاء الخصومة”" » وعدم الإجابة إلى التحليف إنما يتصور إذا كان له 
خصم يدعي صباه لغرض ما من بطلان تصرف أو غيره ٠‏ 

ولو أقر ثم ادعئ أنه صغير. . لم يحلف أيضاً » ودعوى الجارية الحيض كدعواه 
الاحتلام . 


000( في هامش ( ك ) : ( قوله : ١‏ للكن جزم الرافعي... إلخ » يوهم أن بينهما خلافآ » وليس 
كذلك ) . 

(0) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(6) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


م١‎ 


و 


َإِنِ أدعَاهُ لسن . . طُولِب بي وَالكفية والمملدة سَبََ كم إقرَارهمًا 06 


مر قا وع ان و وو 
إقرَار الرّقيق بموجب عقوبة . 1110[ 000 


قال : ( وإن ادعاه بالسن.. طولب ببينة ) ؛ لإمكانها » وقيل : لا يطالب بها 
لعسرها ٠‏ فإن كان غريباً خامل الذكر. . ففيه ثلاثة احتمالات للإمام : 

أظهرها : أنه يطالب بالبينة2"9 . 

والثاني : يلحق بدعوى الاحتلام . 

والثالث : يعتبر الإنبات . 

ولو أطلق الإقرار بالبلوغ ولم يعين نوعاً. . ففي قبوله وجهان”" . 

ولوقالاة كنك .وفك الاتزا راضتنا وانزبالع (الآنار فإتم يناف ركذا إذا قال 
كنت مجنوناً وعرف له حال جنون في الأصح . 

قال : ( والسفيه والمفلس سبق حكم إقرارهما ) في بابي (الحجر) 
و( التفليس ) . للكن لم يتقدم حكم إقرار السفيه بالتكاح » وقد جزم الرافعي هنا بأن 
إقراره به باطل”" » وقال : إن بطلانه يشكل بقبول إقرار المرأة2 به » وفي 
« التهذيب » أنه لا يقبل كالمرأة . 

قال : ( ويقبل إقرار الرقيق بموجب عقوبة ) سواء كانت لله أو لآدمي . 

و( موجب ) بكسر الجيم » أي : ما يوجبها » وذلك كالقصاص في النفس أو 
الطرف أو المنفعة » وكذلك القذف والزنا والسرقة وشرب الخمر ؛ لبعده عن التهمة . 
ويقام عليه موجب ذلك . 

قال الشافعي رضي الله عنه : لا أعلم في قبول ذلك خلافآ عن أحد ممن أرضئ . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

(؟) في هامش (ك) : ( أصحهما : استفساره ؛ لاحتمال أن دعواه بلوغه بالسن » وقد قال 
الأذرعي : المختار استفساره ) . 

(9) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

جك في هامش ( ك ) : ( الفرق بينهما واضح » وهو أنه تحصل لها به النفقة والكسوة والمهر . 
ولا كذلك هو ) . 


8م 


وقد دي ل لود 
عبداً بإقراره ولم ينتكر ذلك أحد ٠‏ ونقل الأصحاب عن المزني لاا 
بالحد والقصاص . ورده الأصحاب بقوله صلى الله عليه وسلم : « من يبد لنا صفحته 
نقم عليه حد الله 6 

ثم ولي القصاص مخير » إن شاء اقتص وإن شاء عفا » وأم الولد والمدبر كالقن 2 
والمبعض سيأتي حكمه قريباً . 

والمكاتب يقبل إقراره في البدن والمال كالحر » ويؤديه مما في يده » فإن عجر 
نفسه ولا مال معه. . فديون معاملاته يؤديها بعد عتقه » وأروش جناياته في رقبته تؤدئ 


وإذا أقر العبد بسرقة توجب القطع. . قبل في القطع » وفي المال أربعة أوجه : 
أصحها 1 لابقا 20 , 


والثاني : يقبل . 

والثالث : يقبل إن كان المال باقياً . 

والرابع : يقبل إن كان تالفاً . 

قال : ( ولو أقر بدين جناية لا توجب عقوبة وكذبه السيد. . تعلق بذمته دون 
رقبته ) ؛ لأن الحجر عليه لحق السيد » فعمل بمقتضاه في متعلق حقه وهو الرقبة 
والكسب . ولأن العبد متهم فيتبع به إذا عتق ؛ الاق اليد في جاله يمد + 
وقيل : فيه القولان . 

ولا خلاف أنه لا يتعلق برقبته للتهمة » فإن صدقه السيد تعلق. . بها » فيباع إلا أن 


. ) 7077/80 الشافعي في« الأم »( 78/9 ) » والبيهقي‎ )١( 

(؟) ذكره ابن الملقن في « خلاصة البدر المنير » ( 11/7 ) وقال : غريب . 

م2 أخريجه الحاكم (71414/1) ومالك (19+8) + واليهقي (14711/4. 

ع في هامش ( ك ) : ( أي : في حق السيد » وأما هو. . فيضمنه في ذمته تالفاً كان أو باقياً في يده 
أو يد السيد إذا لم يصدقه فيها ) . 


لذ 


0 95 2 7 
إن أ بدن معَامَكَ. َم يُقْبَلَ على اليد إن لَمْ يكن مَأذُونا لَهُ في التَجَارَةِ . 
مقي أنْ > 7 


ويقبل إن نَ ' وَيُودي مِنْ كُسْبهِ وَمَا في يَدِهِ . ب جه وي لع ا 


: . نا فلكه 507 8 اا إرل4 
يفديه السيد » وإذا بيع فبقي شيء من الدين. . فالأظهر : أنه لا يتبع به إذا ععتق"' : 


قال : ( وإن أقر بدين معاملة.. لم يقبل على السيد إن لم يكن مأذوناً له في 
التجارة ) بل يتعلق بذمته » يتبع به إذا عتق » ولا فرق بين أن يكذبه السيد أو يصدقه ؛ 
لتقصير من يعامله . بخلاف الجناية . 

قال : ( ويقبل إن كان ) أي : مأذوناً له لقدرته علئ إنشائه » اللهمَ إلا أن يكون مما 
لا يتعلق بالتجارة كالقرض ؛ فإن الإقرار به لا يقبل على السيد . 

ولو اشترى المأذون شراء فاسداً. . لم يؤد من كسبه على الصحيح ؛ لآن الإذن إنما 
يتناول الصحيح فقط ٠‏ فيكون كغير المأذون يشتري بغير إذن » قاله البغوي”" . 

قال : ( ويؤدي من كسبه وما في يده ) ؛ لأنه قادر على إنشائه كما تقدم في ( باب 
العبد المأذون ) . 

وما أطلقه المصنف من القول في المأذون محله إذا لم يحجر السيد عليه » فإن 
حجر عليه فأقر بعد الحجر بدين معاملة أضافه إلئ حال الإذن.. لم يقبل على 
الصحيح ؛ لانتفاء القدرة على الإنشاء » ولا يقاس على المفلس ٠‏ فإنه يصح إقراره في 
حق الغرماء على الأظهر كما تقدم ؛ لأنه يقضي من ماله ويطالب به بعد فك الحجر » 
والفاك حاصل قطعاً » بخلاف العبد فلو أطلق العبد الإقرار بالدين. . لم ينزل علئ دين 
المعاملة في الأصح . كذا أطلقه الشيخان . وهو ظاهر إذا تعذرت المراجعة » وإلا. . 
فيراجع ٠‏ كنظيره من المفلس”" . 

والمبعض إذا أقر بدين جناية. . لم يقبل فيما يتعلق بسيده » إلا أن يصدقه ويقبل في 
نصفه » وعليه قضاؤه مما في يله . 


. ) في هامش ( ك ) : ( أي : تفريعاً على رأي مرجوح‎ )١( 

(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

إفرة في هامش ( ك ) : ( وهلذا هو الأصح وإن شوحح فيه » وما استظهره الشارح تبعا لشيخه أجاب 
عنه الفاكهاني ) . 


ّم 


وَيِصِحٌ فد اْمريض مَرَض الْمَْتٍ لِأَجْيِيٌ » وَكَذَاِوَارث عَلَى الْمَذهّبٍ . 

وإقرار السيد عل عبده بدين الجناية مقبول » إلا أنه إذا بيع وبقي شيء.. لم 
يطالب به بعد العتق إلا أن يصدقه . 

قال : ( ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي ) ويكون من رأس المال:عيناً 
كان المقر به أم دينآً » قال الغزالي : بالإجماع » وفي ١‏ التلخيص » و” النهاية » قول : 
إنة:من القلت:. 

قال : ( وكذا لوارث على المذهب ) ؛ لعموم الأدلة المتقدمة » ولأنه انتهئ إلى 
حالة يصدق فيها الكذوب ويتوب فيها العاصي . 

والظاهر : أنه لا يقر إلا بتحقق » وفي قول : لا يصح ؛ لأنه متهم في حرمانه 
بعض الورثة . 

والأصح : طريقة القولين » وقيل : يقبل قطعاً . 

واختار الروياني مذهب مالك أن الحاكم يجتهدء فإن اتهم. . لم يصحء وإلا. . فيصح. 

وشملت عبارة المصنف ما إذا أقر أنه كان وهب وارثه في الصحة وأقبضه ء 
والأصح في زوائد « الروضة » : الصحة » وفي «الحاوي الصغير » : البطلان » 
ويجري الخلاف فيما إذا أقرت المرأة أنها كانت أبرأت الزوج من صداقها في الصحة ٠»‏ 
قاله القاضي حسين”"' . 

ولو أقر أنه كان وقف هنذا الشىء فى صحته علئ فقراء أهله » وليسوا وارثين. . 
صح الوقف وكان من رأس 58 والاعتبار في كون المقر له وارثاً بحال الموت 
لا بحالة الإقرار على الأشهر كالوصية » ولا نظر إلى الحالة المتخللة بينهما بالاتفاق . 

ولو أقر لوارثه وأجنبي. . خرج على قولي تفريق الصفقة . 

إقرار الورثة على الميت بالدين والعين مقبول » فلو أقر بعضهم بدين وأنكر 
البعض . . فقولان : 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


6م 
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القديم : أن على المقر قضاء جميع الدين من حصته من التركة إن وفيل به » وإلا. . 
فتصرف جميع حصته إليه ؛ لأنه إنما يستحق بعد قضاء الدين . 

والجديد : لا يلزمه إلا بقسط حصته من التركة("2 . 

فعلئ هلذا : لو مات المنكر وورثه المقر.. لزمه الآن جميع المقر به على 
الأصح ؛ لحصول جميع التركة في يده . 

ويتفرع على القولين : لو شهد بعض الورثة بدين على المورث إن قلنا لا يلزمه 
بالإقرار إلا حصته. . قبلت شهادته » وإلا. . فلا ؛ لأنه متهم » وسواء كانت الشهادة 
بعد الإقرار أو قبله . 

وإذا مات عن ابنين فأقر أحدهما أن أباه أوصئ لزيد بعشرة. . فهو كما لو أقر عليه 
بدين » فعلى القديم : يتعلق كل العشرة بثلث نصيبه » وعلى الجديد : يتعلق نصف 
العشرة بثلث نصيبه . 

ولو أقر أحدهما أنه أوصئ بربع ماله وأنكر الآخر.. فعلى المقر أن يدفع إلى 
الموصئ له ربع ما في يده ٠‏ فلو أقر أنه أوصئ بعين من أعيان أمواله » فإن لم يقسما 
التركة. . فنصيب المقر من تلك العين يصرف إلى الموصئ له والباقي للمنكر » وإن 
اقتسماها » فإن كانت تلك العين في يد المقر. . لزمه دفعها إلى المقر له » وإن كانت 
فقي يد التكر قللمومي له أحد نص القيمة مر المقر آنه قوف عله بالقمة + 
حادثة : 

رجل أقر لبعض ورثته بدين ومات والوارث محجور عليه » فادعئ وليه بالدين 
وطلب بقية الورثة يمينه وهو بالغ - أعني المقر له - فهل يلزمه يمين؟ وهل للحاكم أن 
يحكم من غير يمينه؟ وإذا نكل هل يكون المبلغ له؟ 

أجاب الشيخ : نعم يلزم المقر له اليمين”" » وليس للحاكم أن يقضي له من غير 


2000 رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


81م/ 


اق 2 5 0 برا 7 8 2 
وَلوَ أقرّ في صِحَتِه لِوَاحَدٍ بِدَيْنِ » وَفِي ضه لآخر. . يُقدّم الأول . [ وَلوْ أقرّ. 
رءَهر م 0 0 


في صِكّته أ مَرَضِهِ وَأفرٌ وارئه 0 : يُقَدّم آلأوَّلُ في أَلأَصَحٌ ] . 


يمينه » فإذا نكل. . وقف الحكم إلئ أن ينفك الحجر عنه . 

فإذا انفك. . حلف بقية الورئة ئة اليمين المردودة » ولا يحلفون في مدة الحجر ؛ لأن 
اليمين المردودة كالإقرار » وإقرار المحجور عليه بالمال لا يقبل . 

قال : ( ولو أقر في صحته لواحد بدين » وفي مرضه لآخر. . لم يقدم الأول ) بل 
يقسم بينهما بالنسبة كما لو ثبتا بالبينة . 

وقوله : ( لآخر ) يجوز أن يقرأ ب( الباء ) أي : بدين آخر » وحكئ في « البيان » 
قولاً شاذاً : إنه يقدم دين الصحة . 

[قال : ( ولو أقر في صحته أو مرضه وأقر وارئه بعد موته لآخر. . لم يقدم الأول في 
الأصح )]”"' . 

قال : ( ولا يصح إقرار مكره ) بما أكره عليه ؛ لقوله تعالئ : 8 إِلَّامَنْ كر 
وَكَلْيُمْ مُظمَينٌ بِآَلإيمّن » . والكفر أعظم الذنوب وسقط أثره بالإكراه فغيره من باب 
50 


)00( م بين معقوفين من قول الإمام النووي رحمه الله » ولم يتعرض له الدميري رحده الله تان . 
وإتمامآ للفائدة نذكر هنا شرح الخطيب الشربيني رحمه الله في ١‏ مغني المحتاج ' 

مف ضيه : ( ولو أفر في متحنه أو عرض ) بدين لإنسان فبك يبينة ( وأقر رّ وارثه بعد موته ) 
بدين ( لآخر. . لم يقدم الأول في الأصح ) ؛ لأن إقرار الوارث كإقرار المورث لأنه خليفته » 
فكأنه أقر بدينين . 

والثاني : يقدم الأول ؛ لأن بالموت تعلّق بالتركة » فليس للوارث صرفها عنه . 

قال البلقيني : ولو أقرٌ الوارث لمشاركة في الإرث وهما مستغرقان كزوجة وابن أقرٌ لها بدين 
على أبيه وهي مصدقة له. . ضاربت بسبعة أثمان الدين مع أصحاب الديون ؛ لأن الإقرار صدر 
ممن عبارته نافذة في سبعة أثمان » فعملت عبارته فيها كعمل عبارة الحائز في الكل . 


/ال/ 


اررق ل لقا وار امول قرم زه مرح فار اذو قانع هل لد ره “رفور قر اج معي وا ابوه ةو لقا ول جل بقح نهد اواك أ ونان ها #هد دسهة رفر ‏ إ اول لوا او ريف كد جل اق فد أ 


أحدها : ضرب ليقرء فأقر في حال الضرب. . لم يصح » وإن ضرب ليصدق 
فأقر. . صح ؛ لأن الصدق لم ينحصر في الإقرار » كذا قاله المصتف9؟ . 

قال الشيخ : قوله : إنما ضرب ليصدق صحيح » وللكن إذا انحصر الصدق في 
ذلك. . صار مكرهاً عليه » وهو صورة المسألة » قال : وخطر لي أن يقال : الإكراه 
إنما أبطل حكم الإقرار ؛ لأنه قد يقر كاذباً » وفي الإكراه على الصدق لا يتأتئ 
ذلك9؟ , 1 

الثاني : أقر أو باع أو تصرف تصرفاً آخر ثم قال : كنت مكرهاً » فإن قاله متصلاً 
بإقراره. . فهي مسألة تبعيض الإقرار » وإن قاله منفصلاً ولا قرينة علئ إكراهه. . لم 

ويستئنئ منه : إذا شهد عليه بأنه تلفظ بالردة فادعئئ أنه كان مكرهاً. . فإنه يقبل , 
فإن كانت قرينة مثل كونه محبوساً بغير حق أو مقيداً أو موكلاً به. . قبل قوله » صرح به 
جميع الأصحاب إلا الماوردي فإنه أطلق عدم القبول في هلذه الحالة أيضاً . 

كل هلذا إذا أطلقت البينة الشهادة » فإن قيدت بأنه غير مكره. . فقال الإمام : 
لا يقبل قول المشهود عليه وإن ظهرت أمارات عل صدقه . فإن الشهادة لا يعارضها 
أمارات”” . 

الثالث : الصحيح المنصوص : سماع الشهادة بالإقرار مطلقة من غير تعرض لبلوغ 
أو حرية أو عقل أو طواعية » وما يذكر في الوثائق من التعرض لذلك احتياط » وعن 
صاحب ١‏ التقريب » خلاف في جميع ذلك عند الاحتمال . 

فعلى الصحيح : للقاضي أن يسأل الشاهد . فإن فصل. . فذاك , وإن امتنع » فإن 


(1) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(*) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
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ا فى ال بن السو قَلَوْ قَالَ : لِهَلذه ألدَّابَةِ عَلَىّ 


2 7 د اشكن جين لجا عر للد 00000 


كان امتناعا لا يورث ريبة. . أمضى القاضي القضاء » وإن ارتاب. . توقف . 

ويجوز للقاضي ترك السؤال إن علم أن الشاهد خبير بشرائط الشهادة فطناً » وإن 
تمارئ في أمره. . قال الإمام : لا بد من الاستفصال في الشرائط”"' » وأما تعيين 
الزمان والمكان. . فلا يجب على الشاهد تعيينه بلا خلاف . 

قال : ( ويشترط في المقر له أهلية استحقاق المقر به ) ؛ لأن الإقرار بدونه كذب . 

قال : ( فلو قال : لهلذه الدابة علىَ كذا.. فلغو ) ؟ لأنها لا تملك شيئاً 
0 : إنه يصح . 

ل : ( فلو قال : بسببها لمالكها.. وجب ) حملاً عل أنه جنل عليها أو 

ا 

وقيل : لا يصح إلا أن يبين السبب ؛ لأن الغالب لزوم المال بالمعاملة » والمراد : 
مالكها حالة الإقرار . 

ولو لم يذكر المالك بل قال : علي بسبب هنذه الدابة ألف درهم.. حمله 
الأصحاب على الالتزام لمن هو مالك في الحال » قال الإمام : وفيه نظر . 

قال : ( ولو قال : لحمل هند كذا ) أي : عليت”" أو عندي ( بإرث أو وصية. . 
لزمه ) ؛ لأن ما قاله ممكن والخصم في ذلك ولي الحمل . 

وأشار بقوله: ( هند ) إل أنه لا بد من تعيينها؛ لآن إبهامها يلزم منه إبهام المقر له. 

قال : ( وإن أسنده إلئْ جهة لا تمكن في حقه. . فلغو ) ؛ للقطع بكذبه » كما إذا 
قال : له علي ألف أقرضنيها » كذا جزم به الرافعي في « المحرر » . 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


كما قاله الرافعى ) . 
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وحكى في « الشرح » في المسألة ثلاثة طرق » صحح منها الصحة . وعللها بأنه 
عقب الإقرار بما هو غير مقبول » فأشبه قوله : عليّ ألف لا يلزمني » فلذلك استدركه 
عليه في « الروضة » بقوله : الأصح البطلان » كما قطع به في « المحرر » » وفرق بينه 
وبين قوله : ألف من ثمن خمر بأن بيع الخمر معتاد » بخلاف معاملة الأجنة . 

قال : ( وإن أطلق. . صح في الأظهر ) حملاً للكلام على الجهة الممكنة . 
الحمل . 

قال : ( وإن كذب المقر له المقر. جلما او ينه لي التي 190141 نوا علي 
الملك ظاهراً » والإقرار عارضه التكذيب فسقط » كذا علله الرافعي ٠»‏ ومقتضاه أن يقر 
في يده لنفسه لا لغيره » وبه صرح في ١‏ المهذب © . 

والثاني : يحفظه القاضي إلى أن يظهر مالكه ؛ لأنه كالمال الضائع . 

والثالث : يجبر المقر له علئ قبوله وهلذًا بعيد . 


تنبيهات : 

أحدها : موضع الخلاف إذا قال : هنذا لزيد ٠‏ أما إذا قال للقاضي : في يدي مال 
لا أعرف مالكه أو ليس هو لي. . فالوجه القطع بأن القاضي يتولئ حفظه”'' » وأبعد 
بعضهم فلم يجوز انتزاعه أيضاً . 

الثاني : قال ابن الرفعة والشيخ : محل الخلاف فيما إذا كان المقر به عيناً » فإن 
كان ديناً. . فالمشهور : أنه لا يؤخذ منه . قال ابن الرفعة : وأجراه ابن يونس في 
الدين » ولم أره لغيره . 

قال الشيخ جمال الدين : وهلذا غريب ٠‏ فقد ذكره الرافعي قبيل الركن الثالث . 


(1) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


2 قن ام هاه ا ل ا 00 0 مع م ع 
فإن رَجَعَ ألمُقرُ في حَالٍ تكذيبه وَقال : غلطت. . قبل قؤله في ألاصح . 


وصرح المتولي بأنه لا فرق بين العين والدين ؛ وهوالصواب . 

الغالث : لو كان المقر به قصاصاً أو حد قذف وكذبه المقر له. . سقط جزماً » وكذا 
لو أقر بسرقة توجب القطع وأنكر رب المال السرقة. . فلا قطع » وفي المال ما سبق ٠‏ 
وهلذه المسألة تكررت في الكتاب هنا وفي ( الشفعة ) و( التكاح ) و( الدعاوئ ) . 

قال : ( فإن رجع المقر في حال تكذيبه وقال : غلطت . . قبل قوله في الأصح ) 
هلذه المسألة مبنية على الخلاف السابق ٠‏ فإن قلنا بالأصح وهو أنه يترك في يد المقر. . 
أبطلنا حكم الإقرار . 

فعلئ هنذا : يقبل رجوعه هلهنا » وإن قلنا يحفظه القاضي لم يقبل : 


نكمة . 

تقييد المصنف بحالة التكذيب يوهم أنه لو رجع المقر له وصدقه لا يكون كذلك » 
وليس كذلك ؛ فإن الأصح عند المتولي وغيره : أن رجوع المقر له غير مقبول » 
ولا يصرف إليه إلا بإقرار جديد''» وتقييده بالغلط وقع في « المحرر» وفي 
« الوسيط » في ( كتاب الدعاوئ ) » وقواه في « المطلبب» . للكن في « الروضة » 
و« الشرحين » : أنه لا فرق بين أن يقول : غلطت أو تعمدت”9" . 

قال : ( فصل : 

قوله : لزيد كذا. . صيغة إقرار ) ؛ لأن اللام للملك ٠»‏ فإذا كان المقر به معيناً 
كهلذا الثوب. . وجب أن يسلمه له » وإن لم يكن كألف وثوب. . فلا بد أن يضيف إليه 
شيئاً من الألفاظ الآتية كعلي أو عندي ونحو ذلك . 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(؟) في هامش (ك ) : ( بلغ مقابلة علئ نسخة المصنف ) ورمز لقول « الروضة » و الشرحين » 

بالصحة . 


4١ 


وله : عَليّ وَفِي ذمَتِي لِلدَيْنِ » وَمَعِي وَعِئْدِ ندِي لِلعَيْنٍ وَلوْ قال : لي عَليِْك 
لف 4 فقال + زن» أو خدذ “رةه اكد ار اح مما اخملة ف 
كيسكَ.. فَلَيْسَ بإقرّار » ولَوْ قالَ : بلئ » أَوْ نَعَمْ » أؤ صَدَقتَ ٠‏ أو أبْرَاتتي 


قال : ( وقوله : على وفى ذمتى للدين ) ؛ لأنه المتبادر عرفاً » ولو عبر المصنف 
عزاو ) فال علي أو فى :ذم كما شر يه في "#الشرح ازول الزوفة كاوه كاق اولي 
من ( الواو ) ؛ لأنها توهم أن الاجتماع مراد . 

007 ريص ووندي للين )يا كل مرهها للج 0103م ) و( عند ) ظرفان 

فيسبق إلى الذهن عند المخاطبة ذلك . ٠»‏ فيحمل علئ أدنى المراتب وهى الوديعة ء 

لاغان الخصب والعارية كنا ذكره المطتنت بعد هنذا فى زوائد 9 الروفية 6 ٠‏ 

فإن أتئ بلفظ من ألفاظ العين ولفظ يدل على الدين بأن قال : علي ومعي عشرة. . 
فالقياس أنه يرجع إليه في تفسير بعض العشرة بالعين وبعضها بالدين . 

وقوله : قبلي كذا عند البغوي للدين » وقال الرافعي يشبه أن يقال : هو صالح 
للدين والعين جميع"' » والماوردي صرح بما حكاه الرافعي » والصواب 
المنصوص : ما أجاب به البغوي 

قال : ( ولو قال : لي عليك ألف . فقال : زن » أو خذ . أو زنه » أو خذه . أو 
اختم عليه . أو اجعله في كيسك. الس والرارد ا ااتبزاكر بكر ان رمن 
الاستهزاء » وقيل : الأربعة الأخيرة إقرار . 

وفوف أبو عبد الله الزبيري من أصحابنا فقال : إذا قال : زنه أو خذه.. كان 
إقراراً » وإن قال ؛.زن أو خذ بلا ( هاء ). . لآ يكون إقراراً . ظ 

قال : ( ولو قال : بل » أو نعم , أو صدقت ٠‏ أو أبرأتني منه » أو قضيته » أو أنا 
مقر به.. فهو إقرار ) أما المسائل الثلاثة الأول.. فلأنها موضوعة للتصديق 
والموافقة » وحكم ( أجل ) في هلذا حكم ( نعم ) وهو عند أهل اللغة أحسن من 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
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وَلَوْ قَالَ : أَنَا مُق أَْ أنَا أَقدُ به : فَلَيِسَ بِإقرَار . وَلَوْ قال ألِيِسنَ لي عليْك 
كذا؟ فَقَالَ : بلئ أو نَعَمْ. . فَإقَرَارٌ » وَفِي ( نعم ) وَجْهُ . فلي 


( نعم ) في التصديق . و( نعم ) أحسن منه في الاستفهام و( بلئ ) لتحقق ما يسأل عن 
نفيه . 

والثاني : يكون إقراراً للعرف » وحيث لا عرف يقطع بعدم الإقرار إلا أن يثبت في 
اللغة أنه يجاب بها الإثبات ٠»‏ ويقصد بها تقريره ك( نعم ) وهلذا قليل . 

وفي معنئ ( نعم ) : ( جير) و( إِي ) ولا تستعمل في اللغة إلا مع القسم قال 
تعالئ : 8 قل إى بق إِكَمُ لصن 4 , والعامة يستعملونه بغير قسم » ويلحقون به هاء 
السكك: 

وأما دعوى الإبراء والقبض. . فلأنه قد اعترف بالشغل وادعى الإسقاط . والأصل 
عدمه . 

وقيل : لا يكون مقراً بدعوى الإبراء ؛ لأن الإبراء يستعمل لإظهار البراءة » قال الله 
تعالئ : « فَبه أنه مِمَاَانُوا» . 

وفي دعوى القبض وجه أيضاً : أنه لا يكون مقراً . 

وقوله : ( أنا مقر به ) يفهم منه الاعتراف » ولو ادعئ ألفآ فقال : قبضته. . فمقر 


قال : ( ولو قال : أنا مقر) ولم يقل به ( أو أنا أقر به.. فليس بإقرار ) أما 
الأول. . فلجواز أن يريد الإقرار ببطلان دعواه » أو بأن الله واحد » وأما الثاني.. 
فلاحتمال الوعد بالإقرار » وفي كل منهما وجه » وكذلك الحكم لو قال : أنا أقر لك به 
كما مثل به في « الشرح » و« الروضة » . 

قال : ( ولو قال : أليس لي عليك كذا؟ فقال : بلئ أو نعم. . فإقرار ) ؛ لأن ذلك 
يدل على التصديق . 

قال : ( وفي « نعم » وجه ) : أنها لا تكون إقرار”'' . 


. في هامش (ك): (وأجيب بأن النظر في الإقرار إلى العرف» وأهله يفهمون الإقرار ينعم فيما ذكر)‎ )١( 


١ 


َلَوْ قال : آقض الألف الذي لي عَلَبِكَ ٠‏ قَقَانَ : نَحَمْ » أو أقضي غَدا ء أ 
أ مهلي يَْما » أو حَتَّئ أَقَعْدَ » أ أَقنَمَ لكيس ١‏ أؤ أَجِدَ الْمفتَاحَ َإَِرَادُ في 


والفرق أن ( نعم ) لتقرير ما سبق و( بلئ ) لنفيه وإثبات ما بعده » والسابق هنا نفي 
فقررته ( نعم ) ونفته ( بلئ ) . 

والأصح : أنه إقرار ؛ لأن الإقرار يحمل علئ ما يفهمه أهل العرف » ولم يرجح 
الرافعي في ١‏ الشرح » شيئاً » وصحح في زوائد «الروضة »> و« الشرح الصغير» 
كه المنهاج » » للكن ورد في « صحيح مسلم » [855] استعماله جواباً للإثبات في قوله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ أنت الذي لقيتني بمكة عام أول؟ فقال : بلئ. . . 2 . 

قال : ( ولو قال : اقض الألف الذي لي عليك . فقال : نعم » أو أقضي غداً » أو 
أمهلني يوماً ٠‏ أو حتئ أقعد. أو أفتح الكيس . أو أجد المفتاح.. فإقرار في 
الأصح ) ؛ لأنه المفهوم من هلذه الألفاظ . 

والثاني : لا ؛ لأنه ليس بصريح في الالتزام » قال الشيخ : وهو الأشبه عندي . 


فروع : 
كتنب لزيد ان القنه دوه اق قال للعهوف وديا على :نا اقيهي فلهين باقزان 


لنا : أن الإقرار لا يثبت بالفعل ٠‏ بل بالقول ولم يوجد . 

ولو قال : إن شهد علي فلان وفلان أو شاهدان بكذا فهما صادقان. . فهو إقرار في 
الأظهر وإن لم يشهدا . 

ولو قال : إن شهدا علي بكذا صدقتهما أيضاً. . فإقرار أيض”'' » أما إذا قال : إن 
شهدا علي فهما عدلان. . فإنه لا يكون إقراراً » بل تزكية وتعديلاً للمخاطب”" . 


» الروضة‎ ١ في هامش ( ك ) : ( هلذا رأي مرجوح , والأصح : أنه ليس بإقرار كما ذكره في‎ )١( 
. ) وأصلها‎ 
الكبير » و« الصغير © وه الأنوار »: أنه إذا قال : إن شهدا-‎ ١ (؟) في هامش ( ت ): ( المصحح في‎ 


15: 


م 
5 
.0 


و مو 0 24 
يُشْتَرَط في الْمُمَرْ به أَنْ لآ يَكُونَ ملكا لِلْمُقر » ٠‏ فلَؤْقالَ : داري » أَوْ تَوْبِي » أو 


6 م وامه ه ل 
ديّْئِي الذي على زَيْدٍ [ رق فهو 4 اع ع وااو لني ل أ و ما ةا د 4ه 
تتمة : 


أفتى الشيخ برهان الدين المراغي مدرس الفلكية بدمشق في امرأة أشهدت على 
نفسها أن هلذا الرجل ابن عمها وصدقها : أن العصوية قرت نويرتها إذا ماتت » وهي 
تبتالة عو نبوا الإلرى"'؟ و لاسي ذا كان المقرين عا »اكير | مايقو ريف بأ لد 
وارثا غائباً إما ابن عم أو أخوة فيضع وكيل بيت المال يده على المال مدعياً أن بيت 
المال لا يندفع بهلذه الدعوئى » وأفتى الشيخ باندفاع وكيل بيت المال بذلك ٠‏ وحفظ 
هلذا المال بمجرد هنذا الإقرار حتئ يحضر الغائب » قال : وفي « فتاوى القاضي » 
و« شيخه القفال » و« ابن الصلاح » : ما يرشد إلئ ذلك . 

قال : ( فصل : 

يشترط في المقر به ) وهو ما جازت المطالبة به ( أن لا يكون ملكاً للمقر) ؛ لأن 
الإقرار ليس مزيلاً للملك ٠‏ بل إخبار عن كونه مملوكاً للمقر له » فلا بد من تقدم 
المخبر عنه على الخبر . 

قال : ( فلو قال : داري ٠»‏ أو ثوبي ٠‏ أو دينى الذي علئ زيد لعمرو. . فهو لغو ) ؛ 
لآتمجملة والعدة أزلها شامضن اأخرها::روعلم مو ضار نه ضيح الإقر ازببالنين ما اذا 
قال : الدين الذي لي علئ زيد لعمرو واسمي في الكتاب عارية. . صح ؛ لاحتمال أنه 
وكيله » للكن يستثن من ذلك الصداق وبدل الخلع وأرش الجناية على الحر » فلا 


عليّ بكذا صدقتهما. . فليس بإقرار وقطع به في « الروضة » وعبارته فيها : « ولو قال : إن 
شهدا صدقتهما. . فليس بإقرار قطعاً » . فما صححه الشارح من كونه إقراراً سهو أو سبق 
قلم ) . 
)١(‏ في هامش ( ك ) : ( ماأفتى به المراغي مردود ؛ إذ إلحاقها النسب بعمها باطل ؛ لأنه وإن كان 
ميت فيشترط في الملحق أن يكون وارثاً حائزاً لتركته لولا الإلحاق . 
نعم ؛ إن فرض ما أفتئ به فيما إذا انحصر إرئه فيها لعدم إرث بيت المال. . صح ) . 
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وَلَوْ قال : هنذا لِفَلانٍ وَكَانَ ملكي إِلَى أَنْ أَقرَرْتُ. . فَأَوّلُ كمه إقَرَادُ و1 
٠ 0‏ وليكن آلْمَُدُ به في يد آلْمُقرُ لَيْسَلَّم بالإقرار إِلَى آلْمُعَرلَهُ . 500000 


يصح الإقرار بها عقب ثبوتها » كما نقله الرافعي عن صاحب ١‏ التلخيص » وأقره . 

وأورد علئ حصره : المتعة والحكومة والمهر الواجب عن وطء الشبهة وأجرة بدن 
الحر فلا يصح الإقرار بها أيض”" . 

قال : ( ولو قال : هنذا لفلان وكان ملكي إلئ أن أقررت. . فأول كلامه إقرار 
وآخره لغو ) ؛ لمناقضته الأول » فيطرح آخره ويؤاخذ بأوله » ولو عكس فقال : هلله . 
الدار ملكي هلذه الدار لفلان. . صح الإقرار أيضاً . 

ولو أقر ثم شهدت بينة أنه لم يزل ملكه إلى أن أقر. . لم يصح الإقرار » كما قاله 
الهروي وغيره » وكذلك الحكم في الدين أيضاً إذا قال : ديني الذي علئ زيد لعمرو. . 
فهو باطل . 

قال : ( وليكن المقر به في يد المقر ليسلم بالإقرار إلى المقر له ) المراد : أنه 
يشترط في الحكم بالإقرار كون المقر به في يد المقر حساً أو شرعاً » فإنه حينئذ يسلم 
للمقر له . 

ويستثنئ من هلذه القاعدة : ما إذا باع الحاكم مال الغائب بسبب اقتضاه » ثم قدم 
وادعئ أنه كان قد تصرف فيه قبل بيع الحاكم. . فإنه يقبل منه » كما سيأتي قبيل ( كتاب 
الصداق ) عن النص . 

ويشترط في اليد الاستقلال » فلو كانت يله نائبة عن غيره بأن أقر بمال تحت يده 
ليتيم أو جهة وقف. . لم يصح إقراره » وكذلك المفلس فإن العين وإن كانت في يده 
للكنها ليست في ولايته » فلا يصح إقراره بها . 


(1) في هامش ( د) : ( يزاد : فإن المتعة والحكومة والمهر الواجب عن وطء شبهة راجعة للثلاثة 
المذكورة » فالحكومة ترجع للأرش » والمتعة والمهر الواجب عن وطء شبهة يرجع إلى 
الصداق ٠‏ وأما ما ذكر من عدم صحة الإقرار بأجرة بدن الحر فممنوع فإن الحر يحتمل أن يكون 
قد أجر بدنه قبل ذلك ثم وكله المستأجر في أجرة نفسه ) . 
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وس فاون ال لاقي وم“ لقح حا ا ب لاعن 81 اع اق ووم و3 ب 

ا #حيل ححصي ام ار . وَلوْ أقرٌ بحَرَيّة عَبّْدٍ في 
3 | - ص عه 2 

يَدِ غيره ثم أشترَاة ل نّ قال : هُوَ حُو الأصْل . . قشْرَاؤةُ 

فْتِدَاءٌ » وَإِنْ قال : ُ. . فَأفتدَاءٌ من جهته وَبَبْعْ منْ جهة ألْبَا على اَلمَذْهَب . 


٠. 


لاك ا ل بج ات 1 ا 1 
0 لوا ع مط م طن واب و واسسي اال و جلك لكب ف ادي 


قال : ( فلو أقر ولم يكن في يده ثم صار. . عمل بمقتضى الإقرار ) ؛ لأن الشرط 
قد وجد فآخذناه بإقراره . 

قال : ( ولو أقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشتراه. . حكم بحريته ) مؤاخذة له 
بإقراره السابق » ويصح الشراء في هلذه الصورة تنزيلاً للعقد علئ قول من صدقه 
الشارع وهو البائع وإن اعتقد المشتري حريته استنقاذاً له من الظلم » كما لو اشترى 
المسلم أسيراً من مشرك . . يصح الشراء وإن كان حراً استنقاذاً له لا تمليكاً . 

قال : ( ثم إن كان قال : هو حر الأصل.. فشراؤه افتداء ) أي : من جهة 
المشتري ؛ لأن اعترافه بحريته مانع من جعله بيعاً من جهته » وهلذا لا خلاف فيه : 
وكذا إن قال : أعتقه فلان والبائع اشتراه منه . 

قال : ( وإن قال : أعتقه ) أي : البائع ويسترقه ظلماً » ويوجد في بعض النسخ : 
أعتقته على الخطاب ٠‏ والذي بخط المصنف على الغيبة . 

قال : ( .. فافتداء من جهته وبيع من جهة البائع على المذهب ) ؛ لاعترافه 
بحريته » وامتناع شراء الحر . 

والثاني : أنه بيع من الجانبين . 

والثالث : أنه افتداء من الجانبين ٠»‏ قال الرافعي : وهلذا الثالث مما ينبو عنه 
الطبع . 

قال : ( فيثبت فيه الخياران للبائع فقط ) بناء علئ أنه بيع من جهته » فلو ظهر 
بالعبد عيب. . لم يكن له رده » للكن له الأرش علئ قولنا : شراء » وليس له علئ 
قولنا : افتداء . 

ولو قال : هلذا العبد الذي في يدك غصبته من زيد ١‏ ثم اشتراه منه.. صح في 
الأصح استنقاذاً لملك الغير كما يستنقذ الحر . 
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1 007 تن ور له 0 7 
ِالْمَهُولٍ ٠‏ فَإِذًا قال : لَهُ عَلَىَ شَيْءُ. . قبل تَفسيرة بكلٌ مَا يُتَمَوَلُ 
زإذ ل ود فكرة يها لأجهون هه ون عايل كمه عط أذ رنايجة 
' 2 
يَاوه كَكَلْبٍ مُعَلّمِ أو سرجين . . قبل في الأَصَحٌ » ف حي نوهل ولق اه بقن اق مر او ا بق ال لان 


قال : ( ويصح الإقرار بالمجهول ) إما من بعض الوجوه كقوله : له علي ثوب ٠‏ أو 
من كلها كقوله : له علي شيء ؛ لأن الإقرار إخبار عن حق سابق » والشيء يخبر عنه 
مبيناً ومجملاً وغير معين ٠‏ إما لثبوته مجهولا بوصية ونحوها » وإما لغير ذلك . 

ولو عبر المصنف ب( المجمل ) كما في « الشرح » و« الروضة ». . كان أحسن » 
فإن الإقرار بالمبهم كأحد العبدين صحيح ودخوله في المجمل أظهر من دخوله في 
المجهول . 

قال : ( فإذا قال : له علي شيء. . قبل تفسيره بكل ما يتمول وإن قل ) ؛ لأن اسم 
الشيء صادق عليه » وبدأ بلفظ ( شيء ) ؛ لأنها أعم النكرات فإنها تصدق علئ كل 
موجود » ولا خلاف في قبول تفسيرها بما يتمول ؛ لصدق الاسم وحصول المقصود 
الأعظم من الأقارير وهو المال . 

قال فى ١‏ الجواهر » : وضابط ما يتمول : ما سد مسداً . ووقع موقعاً يحصل به 
جلب نفع أو دفع ضر كفلس ورغيف وتمرة لها قيمة . 

وظاهر نص الشافعي رضي الله عنه أنه لا بد من اليمين » فيحلف أن ما له عليه شيء 
سوئ ما فسره . فإن نكل قيل للمدعي : سم ما شئت » فإذا سمئ فإن حلف المقر. . 
برىء » وإلا. . حلف المدعى واستحق . 

( ولو فسره بما لا يتمول للكنه من جنسه كحبة حنطة ٠‏ أو بما يحل اقتناؤه 

ككلب معلم أو سرجين. . قبل في الأصح ) ؛ لأنه شيء يحرم أخذه وعلئ من أخذه 
رده » ونظير الكلب المعلم : القابل للتعليم وجلد الميتة القابل للدبغ والخمرة 
المحترمة . 

أما الأول. . فلأنه لا قيمة له » ل 0 
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#ا هاه فاع اه ىد ها .قاع قاع واو اه واو .ا هاو وأو وه .ا .ا فاه عه .قافا هاعاع د واه .قاع .د .فاع هد هد مد 06960 هه 


هنذا كله إذا كان الإقرار بصيغة : له علي » فإن قال : له في ذمتي » ثم فسره بحبة 
حنطة أو بكلب أو خنزير. . فلا يجري هنذا الخلاف ؛ لأن هلذه الأشياء لا تثبت في 
الذمة . 

و( السرجين ) : الزبل » عجمي معرب ٠.‏ ويقال بالقاف بدل الجيم ٠»‏ وحكئ في 
« المحكم » فيه فتح السين أيضاً » للكن قال القاضي عياض وغيره : ليس في الكلام 
فعليل بالفتح . 


مات المقر بالشيء قبل البيان. . طولب به الوارث ٠‏ فإن امتنع. . فقولان : 

أحدهما : يوقف مما ترك أقل متمول . 

والأظهر : يوقف الجميع ؛ لأنه مرتهن بالدين . 

واستشكل في ١‏ المطلب » القولين معاً ؛ لأن التفسير بالاختصاصات مقبول”"' . 

نعم ؛ يتجه الخلاف إذا قال : له علي مال » وألحق الهروي جنونه بموته » فإذا 
غاب المقر.. حكى الهروي”"' عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال : يبين المدعي 
مقداراً ويحلف أن له ذلك » وأنه أراقه بإقدا 9 ع ركد يله الاك تن ل 
فسره بحق الشفعة. . قبل » وكذا بالقصاص والوديعة على الصحيح . 

وقيل : لا ؛ لأنهما في يده لا عليه . 


. ) في هامش ( ك ) : ( الأوجه أنه كالغائب‎ )١( 

0( في هامش ( ك ) : ( فلم يتيقن وجوب مال فضلاً عن كونه ديناً مقتضياً للرهن » فلا يستقيم 
القول بالوقف في شيء أصلاً . قال : لاجرم أن الهروي حكاهما فيما إذا قال : له علي مال » 
قال ابن العماد : وهلذا معارض بمثله فيقال : لم يتحقق عدم المال فيمتنع التصرف في الجميع 
وإن احتمل البعض احتياطاً فما كان جوابكم فهو جوابنا ومشترك الإلزام ساقط ) . 

() رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
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ولا يبل ما لآ يقت كَحزِيرٍ وكَلْبٍ لا تق فيه وَلاَ بعاد وَرَُ سَلآم لا 
بِمَالٍ أَوْ مَالٍِ عَظِيم أو كبير أذ كتيوه قبل تفيييةة يما قل من + 0 


4 


وفي التفسير بحد القذف وجهان : أصحهما في ١‏ التنبيه » وزوائد « الروضة » : 
القبول20 . 

قال : ( ولا يقبل بما لا يقتنئ كخنزير وكلب لا نفع فيه ) من صيد أو حفظ ماشية أو 
زرع أو درب ؛ لأن قوله : علي يقتضي ثبوت حق ء وما لا يقتنل ليس فيه حق 
ولا اختصاص ولا يلزم رده » وفيه وجه . 

أما لو قال : له عندي شيء أو غصبت منه شيئاً. . فيقبل تفسيره بما لا يقتنئ » 
بخلاف : علي » فلو غصب من ذمي خمراً أو خنزيراً. . وجب رهه عليه إذا لم يكن قد 
تظاهر بذلك » وحينئذ فالقياس قبول تفسيره له بذلك . 

قال : ( ولا بعيادة ورد سلام ) ؛ لبعد ذلك عن الفهم . ولأنه لا مطالبة بهما » 
والإقرار في العادة إنما يكون بما يطلب . 

نعم ؛ يصح تفسير الحق بهما » واستشكله الرافعي بأن الحق أخص من الشيء » 
فيبعد قبول تفسيره الأخص بما لا يقبل به تفسيره الأعم . 

واعترض في ١‏ المهمات » على الرافعي بأن أهل العرف يطلقون لفظ الحق علىئ 
هلذه الأمور فيقولون : لفلان علي حق » ويريدون خدمته وسعيهم إلئ بابه وغير 
ذلك”'؟ قال صلى الله عليه وسلم : « حق المسلم على المسلم خمس. . . »”"© وذكر 
من جملتها عيادة المريض ورد السلام . 

قال : ( ولو أقر بمال أو مال عظيم أو كبير أو كثير. . قبل تفسيره بما قل منه ) ؛ 
لصدق الاسم ء والأصل براءة الذمة عن الزيادة » وأما عند وصفه بالعظم أو الكثرة 
ونحوهما كخطير وجليل ونفيس. . فلاحتمال أن يريد ذلك بالنسبة إلى الفقير أو 
الشحيح ٠‏ أو باعتبار كفر مستحله وعقاب غاصبه » وكذا لو قال : عظيم جداً أو عظيم 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
إفرة أخرجه البخاري ( 174١‏ ) », ومسلم( 4/7١77‏ ) » وغيرهما . 
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وَكَذابَآْمُسْتوْلدَة في الأصَحْ » لآ بكَلْبِ وَجلْدِ مي وقول + له كذاب. كقولة: 


قمر اوس ار صغير جداً أو له عندي مال وافر أو تافه ؛ لقوله تعالئ : #هَّمَا 
متم ألْحَيَؤة ألدئيافى الآْرَة إلَاكِدِلُ 4 ٠١‏ «وَإن كات نكال حو ين حَرَدَلٍ آنا 
يكبا يييت؟ . 

قال الشافعي رحمه الله : أصل ما أبني عليه في الأقارير أن ألزم اليقين وأطرح 
الشك » ولا أستعمل الغلبة . 

وعن أبي حنيفة : لا يقبل في تفسير العظيم والكثير أقل من عشرة دراهم » ووافقنا 
في الخطير والجليل والنفيس . 

وقال مالك : لا يقبل في جميع ذلك أقل مما تقطع فيه اليد . 

وقال الليث بن سعد : يلزم في قوله : علي مال كثير اثنان وسبعون درهما ؛ 
لأن الله تعال قال : « لد قَدٌ نمْرَصكُم أله ف مواطنَ كير 4 » وعدد غزواته وسراياه 
اثنان وسبعون » وهلذا قول محمد بن نصر . 

وقال ابن سعد : الغزوات التي غزاها بنفسه سبعة وعشرون والسرايا ستة 
وخمسون » فهي ثلاثة وثمانون . 

وذكر ابن السمعاني في ترجمة العسكري : أن المتوكل اعتل فنذر إن شفي أن 
يتصدق بدنائير كثيرة » فسأل أبا الحسن علي بن محمد بن موسى العسكري عن ذلك 
فقال : تصدق بثلاثة وثمانين ديئاراً . ْ 

قال : ( وكذا بالمستولدة في الأصح ) ؛ لأنها لو أتلفها متلف ضمنها ضمان 
الأموال . 

والثاني : لا ؛ لخروجها عن اسم المال المطلق » ولو قال : رقيقي أحرار. . لم 
تدخل علىئْ وجه . 

قال : ( لا بكلب وجلد ميتة ) ؛ لمباينته اسم المال . 

قال : ( وقوله : له كذا. . كقوله : شيء ) ؛ لإبهامها » وهي في الأصل مركبة من 
( كاف ) التشبيه واسم الإشارة ثم نقلت فصارت يكنئ بها عن عدد وغيره » ويجوز 
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وَقَْله كدعا . كما لولم يُكَرْرْ 10000 “ل ون أوكذا 
ركذا 1 جَبَ شَيَْانٍ . وَلَوْ قال : كذا دِرْهما أَوْ َم لدَّرْهَمْ أَوْ جَرَهُ. . لَرْمَهُ 


7 لزقال: كذ وكذا وومما- التضم رحب كز معان 


درزهم. 000 


استعمالها في النوعين مفردة ومركبة ومعطوفة . 

قال : ( وقوله : شيء شيء أو كذا كذا. . كما لو لم يكرر ) ؛ لأن الثاني ظاهر في 
احتمال إرادة التأكيد . 

قال : ( ولو قال : شىء وشىء أو كذا وكذا. . وجب شيئان ) ؛ للعطف . سواء 
كانا متفقين أو مختلفين ؛ لأن العطف يقتضي المغايرة . 

قال : ( ولو قال : كذا درهماً أو رفع الدرهم أو جره. . لزمه درهم ) ؛ لأن كذا 
مبهم وقد فسره بدرهم » والنصب فيه جائز على التمييز » والرفع على أنه عطف بيان أو 
بدل » والجر وإن كان لحنا عند البصريين فلا أثر له في الإقرار . 

وإيجاب الدرهم مع الرفع لا خلاف فيه » وأما مع النصب.. فخالف فيه أبو 
إسحاق المروزي فأوجب على العارف باللغة عشرين درهماً ؛ لأنه أقل عدد يميز بمفرد 
منصوب وأما مع الجر . . فخالف فيه بعضهم فأوجب فيه بعض درهم حملاً ل( كذا ) 
على البعض وصححه في ١‏ التنبيه » و« الشامل » واختاره الشيخ . 

وقوله : ( كذا درهم ) بالسكون كالمخفوض فيأتي فيه الوجهان . 

قال : ( والمذهب : أنه لو قال : كذا وكذا درهماً بالنصب ‏ وجب درهمان ) ؛ 
لأن التمييز وصف ٠‏ والوصف المتعقب لشيئين يعود إليهما عند الشافعى رضى الله 
عله . ْ ْ 

والقول الثاني : يلزمه درهم واحد . وهو اختيار المزني والشيخ ؛ لجواز تفسيره 
اللفظين معاً بالدرهم فيكون المراد : من كل واحد نصف درهم . 

والثالث : يلزمه درهم وشيءء أما الدرهم. . فلتفسير الجملة الثانية » وأما 
الشيء. . فللأول الباقي علئ إبهامه » هلذه الطريقة المشهورة . 

والثانية : القطع بالأول . 


4 لَو رَقَمَ آلئرهم أذ جَرُْ. . َدِْمَمٌ . وَلَوْ حَذفَ آلْوَاوَ. . 0 في 
ا . وَلَوْقَالَ : لَه آلف ودرْهَم. قبل تَفْسِيدُ آلأَلْف بعَيْرٍ آلدَرَاهِمٍ . 


والطريقة الثالثة : القطع بالثاني . 

وقيل : إن أطلق. . فدرهمان » وإن نوئ عوده إليهما. . فدرهم » و( ثم ) في 
جميع ما تقدم ك( الواو ) . | 

قال : ( وأنه لو رفع الدرهم أو جره. . فدرهم ) أما الرفع. . فلأن قوله : ( له علي 
كذا ) كلام تام وقوله : ( وكذا درهم ) معناه : أن كذا الذي أقررت به درهم . 
فتكون الواو قد عطفت جملة على جملة . 

وأما الجر. . فلما كان لحناً رجعنا إلئ ما يفهم منه عرفا وهو اليقين فلزم درهم . 

قال الرافعي : ويمكن أن يخرج فيه مما سبق أنه يلزمه شيء وبعض درهم » أو 
لا يلزمه إلا بعض درهم . اه 

وجزم القاضي أبو الطيب بوجوب بعض درهم كما حاوله الرافعي . 

وقيل : يجب درهمان » صرح به الماوردي » ولم ينقل الرافعي في المسألة 
مو د الو وا 

: ( ولو حذف الواو. . فدرهم في الأحوال ) أي : الرفع والنصب والجر ؛ 

لاحتمال إرادة تأكيد الأول بالثاني . 

000 

'مركب يفسر بمنصوب . 

وقد تحصلنا على اثنتي عشرة مسألة ؛ لأن ( كذا ) إما مفردة أو مركبة''' أو 
معطوفة » و( الدرهم ) إما أن يرفع» أو ينصبء أو يجرء أو يسكن ٠‏ ثلاثة في أربعة » 
والواجب في الجميع : درهم» إلا مع العطف والنصب. . فدرهمان . 

قال : ( ولو قال : له ألف ودرهم.. قبل تفسير الألف بغير الدراهم ) فالدرهم 
)١(‏ في هامش ( ك ) : ( معن تركيبها هنا : تكريرها وعدم لزوم تعدد بها » فكأن « كذا » المتكررة 

كالمرة الواحدة , لا أن المراد بتركيبها البسيطةٌ وغيرها كما قد يتوهم ) . 


١٠١؟‎ 
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وَل قَالَّ : ته زود درهماً. . ل ام عَلَى لصح ا ٠‏ وَلوْ 
- بها نَاقصَة َلْوَرْنِ ؛ فَإِنْ كَانَتْ دراوم لْبَلَدِ نَامَةَ 
لْوَرْنِ. . فألمّ يله إِنْ ذَكرَهُ متم مُتصِلاً » وَمَنْعُهُ إن فَصَلَهُ عَنِ ألاة قرَار » 


-- 


مبين ويرجع في تفسير الألف إليه ؛ لأن العطف إنما وضع للزيادة » ولم يوضع 


للتفسير ؛ لأنه مبهم . 

وقال أبو حنيفة وأبو ثور : تكون الألف من جنس المعطوف ٠‏ وطردا ذلك في كل 
معطوف مكيل أو موزون أو معدود : 

لنا : القياس علئ عكسه . وهو درهم وألف فإنهما سلما أن الألف باق على 
إيهامه . 


ولو قال له : علي ألف درهم برفعهما وتنوينهما. . فله تفسير الألف بما لا تنقص 
قيمته عن درهم وكأنه قال : ألف مما قيمة الألف منه درهم . 

قال : ( ولو قال : خمسة وعشرون درهماً. . فالجميع دراهم [على الصحيح] ) ؛ 
لأن التمييز كالوصف ٠‏ وهو يعود إلى الجميع عندنا . 

والثاني : أن الخمسة مبهمة ؛ لوقوعها معطوفاً عليها والعشرون مفسرة بالدرهم . 
وضعف هلذا بأنه يلزم عليه أنه لو قال : بعتك الثوب بمئة وخمسين درهما. . 
لا يصح » ولم يقل به أحد . ولو قال : خمسة عشر درهماً. . فالجميع دراهم جزماً . 
ولو قال عشرة دراهم ونصف . . ففي كون النصف مجملاً وجهان . 

ولو قال عشرة ونصف درهم. . فالعشرة ة مجملة يرجع في تفسيرها إليه . 

ا 
تامة الوزن. . فالصحيح : قبوله إن ذكره متصلاً ) كما لو استثنئ نئ ( ومنعه إن فصله عن 
الإقرار ) ؛ لأن لفظ الدراهم صريح فيه وضعاً وعرفاً . 

والثاني : يقبل ؛ لأن اللفظ يحتمله » والأصل براءة الذمة » قال فى ١‏ الروضة » 
وغو شاك ْ 

ثم إذا ادعى النقصان وصدقناه. . رجع إليه في التفسير » فإن تعذر نزل علئ أقل 
درهم . 


6١ 


ومراده بالبلد : بلد الإقرار . 

قال : ( وإن كانت ناقصة. . قبل إن وصله ) ؛ لأن اللفظ والعرف يصرفانه إليه . 

قال : ( وكذا إن فصله فى النص ) حملاً على المعهود واعتباراً بعرف البلد 
كالمعاملات . ْ 

وفي وجه : حب حا ونا كرك لماعك لواف و لطا 
باختلاف البلاد » وهلذا الوجه قواه في « الروضة» . وهو يقول في خطبة هلذا 
الكتاب : إنه يقابل النص بوجه ضعيف أو قول مخرج . 

قال : ( والتفسير بالمغشوشة كهو بالناقصة ) ؛ لأن نقرتها تنقص عن الخالصة » 
فيأتي فيه الخلاف والتفصيل المتقدم . 


فروع : 

لو فسر الدراهم بسكة غير سكة البلد. . قبل خلافاً للمزني » وكذا لو فسره بجنس 
رديء ويخالف البيع » فإنه يحمل على سكة البلد ؛ لأن الغالب في المعاملة قصد 
ما يروج في البلد » والإقرار إخبار عن سابق » ولو فسره بالفلوس . . لم يقبل بالاتفاق 
سواء فصل أو وصل ولو غلب التعامل بها في البلد”'' . 

ولو قال : دريهم أو دريهمات. . فهو كدرهم صغير أو دراهم صغار. فيأتي في 
التفسير بالنقص التفصيل المتقدم . 

ولو قال : علي دراهم . ا و و 
ل د ل الخ وراد عر رو و ثة.. قبل » ولو وقع 


)١(‏ في هامش ( ك ) : ( الذي ينبغي - كما قاله الولي العراقي - قبول التفسير بها وإن فصله عن 
الإقرار إذا غلب التعامل بها ببلد بحيث هجر التعامل بالفضة » وإنما تؤخذ عوضاً عن الفلوس 
كالديار المصرية في هلذا الزمان ) 


وَلَْقَالَ : عَلَيّ من دِرهَم إلى عَشَرَةٍ. . مه يِسعَةٌ في آلأصَحٌ . وَلَوْقَالَ : دهم 
ا 0" ا ا 1 


ولو قال : أقل أعداد الدراهم فدرهمان . 

قال : ( ولو قال : علي من درهم إلئ عشرة. . لزمه تسعة في الأصح ) إدخالاً 
للطرف الأول ؛ لأنه مبدأ الالتزام 

والثاني : تلزمه ثمانية 

والثالث : تلزمه عشرة واختاره الشيخ » والمسألة تقدمت في ( الضمان ) والحكم 
فيه وفي الإقرار والإبراء والنذر واليمين والوصية والطلاق”'' ينبغي أن يكون واحداً . 

ولو قال : له علي ما بين الدرهم إلى العشرة.. فالصحيح المنصوص : لزوم 
ثمانية . 

وقيل : تلزمه تسعة ونقله في ١‏ المفتاح » عن النص . 

وقيل : عشرة » قاله القفال . 

وحكى الرافعي في ( الوصية ) فيما إذا قال : أعطوه ما بين درهم إلى عشرة وجهاً : 
أنه إذا أراد الحساب.. أعطي خمسة وخمسين » فإن لم يرد شيئاً. . أعطي ثمانية 
وإلا. . فثمانية ولا شك في طرده في الإقرار . اه 

وهلذا إنما يأتي علئ إدخال الطرفين . 

قال : ( ولو قال : درهم في عشرة ؛ فإن أراد المعية. . لزمه أحد عشر ) ؛ لأنه 
الحاصل من الواحد والعشرة » وذكر النحاة من جملة معاني ( في ) المصاحبة وهي 
المعية كقوله تعالئ : ( كر عل قَومِوء في رنيو 4 ٠ ١‏ < دلوا أمر» : 

وقوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل : « ... وإن ذكرني في 
ملأ ذكرته في ملأ خير منهم... )”© . 
40 في هامش (ك): ( الأصح في مسألة الطلاق وهي ما لو قال : أنت طالق من واحد إلى ثلاث. . 

أنه تقع ثلاث؛ كما ذكره في « الروضة » في باب الطلاق » » وفرق في « شرح الروض » بينهما 


بأن الطلاق محصور في عدد » فالظاهر : استيفاؤه » بخلاف الدين الذي يضمن أو يبرأ منه ) . 
6 أخرجه البخاري ( 505/ ) , ومسلم ( 78170 ) » وغيرهما 1 
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إن - 


5 سمس 0 30 3 5 .ب 
الحسّات . . فعشرة ٠وإلا..‏ فدرهم . 


ثم إن ما ذكره المصنف تبعاً للرافعي وعبر عنه في « التصحيح » بالصواب ء 
استشكله الشيخ بأنه لو قال : درهم مع درهم. . لزمه درهم » وعللوه باحتمال أنه قد 
يريد درهم مع درهم لي » فإذا أوجبوا عليه درهماً مع التصريح بالمعية. . فمع نيتها 
أولئ”'' » وبتقدير لزوم أحد عشر ينبغي أن يلزمه درهم » ويرجع في تفسير العشرة 
إليه » فلتحمل مسألة الكتاب على ما إذا قال : مع عشرة دراهم له » ولا إشكال 

قال : ( أو الحساب.. فعشرة ) ؛ لأن الواحد فى العشرة بعشرة » هلذا إذا كان 
هرف العساب كاك كان لا يعرف فلي 3 الكقاية» اند يقير "إن يلوه رهم :راد 
وإن قال : أردت ما يريد الحساب » وهو قياس ما يأتي تصحيحه في ( الطلاق ) . 

قال : ( وإلا. . فدرهم ) أي : إذا لم يرد المعية ولا الحساب سواء أطلق أو أراد 
الظرفية ؛ لأنه المتحقق » وفى قول : يحمل عند الإطلاق عل موجب الحساب وهو 
عشرة ؟ لأنه أظهر في الاستتمال.: 
ثتتمة : 

قال : له علي اثنا عشر درهماً وسدسٌ ( بالرفع ) أو وسدس ( بالخفض ). . لزمه 
اثنا عشر وزيادة سدس » وأما إذا قال : وسدساً ( بالنصب ). . فالأصح كذلك » 
ولا يضره اللحن إن لم يكن نحوياً » وإن كان نحوياً. . لزمه أربعة عشر درهماً كأنه 
قال : اثناغشر ذرهما واثنا عش سسا . 

وقال بعض الفقهاء : تلزمه سبعة دراهم كأنه قال : اثنا عشر من الدراهم 
والأسداس ٠‏ كقول القائل : رأيت اثني عشر رجلاً وامرأة تنزيلاً على النصف في كل 
منهما . 

وقال المتولي : يقبل تفسيره بسبعة دراهم وخمسة أسداس درهم » ولا تلزمه زيادة 


4 في هامش ( ك ) : ( أجيب عنه بأن نية ‏ مع » يقدر فيه العطف ولا كذلك التصريح بها ) . 
0( في هامش ( ك ) : ( هو الأصح ) . 


١ 4 


> ى لله 


1 17 0 موه ألة اب واه مه ٠‏ و5 سم ا 1 . 
قال : له عندي سَيْفتٌ فى غمْدٍ » أؤْ ثوْبٌ فى صندوق . . لا يَلزْمَه ألظرف . أو 


.ا وش . سوم فيه ؟؟ ودو الى 5 6 د 4 وم 1ق 8 و 
عمل فيه سيف »© أوْ صندوق فيه توؤت. . لزمّه الظزف وحده 2 اف بو حل موادا و لم 
هه ب 08 بين 2 ٍ_ 


وتقديره : اثنا عشر عدداً من الدراهم والأسداس ٠‏ وغاية ما يطلق عليه اسم الأسداس 
خمسة » وإن زاد عليه سدساً. . سمى درهماً » فجعل خمسة من العدد أسداساً تبقئ 
نين تكن رهم بوكو ة المبلء سقة رخمينة ادانن .قال #عذ] شر المدرين + 
وما زاد مشكوك فيه فلا يلزمه بالشك شيء . 

قال : ( فصل : 

قال : له عندي سيف في غمد . أو ثوب في صندوق. . لا يلزمه الظرف ) ؛ لأنه لم 
يقر به » والإقرار يعتمد اليقين » وكذا لو قال : غصبت منه ثوباً في منديل أو زيتاً في 
قارورة أو حنطة في مكيال أو تمراً في جراب ونحو ذلك . 

وقال أبو حنيفة : الإقرار بالظرف والمظروف إقرار بهما إن كان ذلك مما يحرز في 
الظرف غالباً » كالتمر في الجراب والزيت في الجرة » بخلاف الفرس في الإصطبل . 

وقال بعض فقهاء المدينة : إن كان المقر به ذاتباً كالزيت في جرة. . دخل الظرف 
في الإقرار » وإن كان جامداً. . لم يدخل . 

و( الغمد ) بكسر الغين : غلاف السيف . تقول : غمدت السيف أغمده وأغمده 
فهو مغمد ومغمود لغتان فصيحتان . 

و( الظرف ) : الوعاء » ومنه : ظرف الزمان والمكان عند النحويين . 

قال : ( أو غمد فيه سيف . أو صندوق فيه ثوب. . لزمه الظرف وحلده ) ؛ لما 
ذكرناه » وهلكذا كل ظرف ومظروف لا يكون الإقرار بأحدهما إقراراً بالآخر . 

ولو قال : خاتم فيه فص. . فالأصح المنصوص : أنه لا يكون مقراً بالفص » 
ولو اقتصر علئ قوله : عندي خاتم » وجاء بخاتم فيه فص وقال : ما أردت 
الفص.. ففي قبوله وجهان : أصحهما : لا وهو مقر بالفص ٠.‏ قال الرافعي : 
وينبغي أن يقطع به . 


قال : ( أو عبد علئ رأسه عمامة. . لم تلزمه العمامة على الصحيح ) ؛ لأنه لم يقر 
بها » ومثله لو قال : في وسطه منطقة أو عليه قميص أو في رجله خف . 

والثاني - وبه قال القاضي وججاعة :1 يكوث ‏ إقرارا“بيفنا 4 [آ3 للعذ يدا عل 
ملبوسه » وما في يد العبد هو في يد سيده . 

ولو قال : عبد معه مال. . لم يدخل المال . 

و( العمامة ) بكسر العين وضمها حكاهما ابن كيسان . وجمعها عمائم » ومنه : 
العمائم تيجان العرب . 

قال : ( أو دابة بسرجها أو ثوب مطرز. . لزمه الجميع ) أما في دابة بسرجها. . فبلا 
خلاف ؛ لأن ( الباء ) بمعنئ ( مع ) وقد تقدم استشكال ذلك » ومثله : دار بفرشها أو 
عبد بثيابه » وأما ثوب مطرز. . فهو المذهب ؛ لأن الطراز جزء من الثوب ٠‏ وقيل : 
إن كان الطراز منسوجاً. . لزمه » وإن كان مركباً. . فوجهان . 

ولو قال : عليه طراز. . قال في ١‏ المطلب » : يظهر أنه كالمطرز”" . 

قال الرافعي : والضابط أن ما لا يتبع في البيع لا يدخل في الإقرار » وما يدخل في 
البيع يدخل في الإقرار إلا الثمار غير المؤبرة . 

وأورد الشيخ عليه ثياب العبد . فإنها لا يتناولها الاسم وفي دخولها في البيع 
خلاف » ولم يقل أحد بدخولها في الإقرار من جهة التبعية » أما من جهة اليد. . ففيها 
خلاف تقدم . 

قال : ( ولو قال : في ميراث أبي ألف. . فهو إقرار علئ أبيه بدين ) نص عليه 
ووافقه الجمهور ؛ لأن الوصية تختص بالثلث . 


. ) في هامش ( ك ) : ( الأصح خلافه‎ )١( 


/ْ) 


وَلوْ قال : فِي مِيرَائي مِنْ أبي ألف. . فَهُوَ وَعْدٌ هِبَةِ . وَلوْ قال : لَهُ على درم 
درهم. . زمه دَرْهَمٌ . وَلَوْ قال : دَرْهَمٌ وَدرْهُم. . زمه دَرْهَمَانِ . ا 


وقوله : ( في ميراث أبي ) يعم الجميع”" . 

قال : ( ولو قال : في ميرائي من أبي [ألف] ) يعني الألف درهم ( . . فهو وعد 
هبة ) نص عليه أيضاً » إلا أنه قيده بما إذا لم يرد إقراراً » فإن أراد الإقرار. . صح . 

والفرق : أن في هلذه الصورة أضاف الميراث إلئ نفسه ثم جعل له جزءاً » وذلك 
لا يكون إلا علئ وجه الهبة » وفي الصورة الأولئ لم يضف الميراث إلى نفسه ولا جعل 
له جزءاً من ماله » وفي هنذا إشكال ؛ لأن الدين عندنا لا يمنع انتقال التركة » فإضافته 
إلئ نفسه لا تمنع كونه إقراراً علئ أبيه . 

ولعل الشافعي رضي الله عنه بنئ هلذا على العرف . فإن أهله لا يضيفون إلى 
أنفسهم إضافة الملك إلا في الملك المستقر . 

وعلئ هلذا : المقر بالخيار إن شاء أقبضها وأمضى الهبة » وإن شاء أمسكها ورد 
الهبة » وقيل : قولان فيهما . 

وصورة المسألة : إذا كان الميراث دراهم » فإن لم يكن. . فإنه يلتحق بما إذا 
قال : له في هلذا العبد ألف . فيسأل ويبين ما أجمله . 

وشرط المسألتين : أن لا يذكر صيغة الالتزام » فإن ذكرها كعلي ونحوها. . فهو 
إقرار بكل حال”" » وإذا لم يكن المقر جائزاً وكذبه الباقون. . لم يغرم إلا بالحصة في 
الأظهر . 

قال : ( ولو قال : له علي درهم درهم. . لزمه درهم ) ؛ لجواز إرادة التأكيد ولو 
كرر ذلك ألف مرة » سواء قاله في مجلس أو مجالس . 

قال : ( ولو قال : درهم ودرهم.. لزمه درهمان ) ؛ لأن العطف يقتضي 
المغايرة » وكذا لو قال : درهم ثم درهم ؛ لأن ( الواو ) و( ثم ) في ذلك سواء . 


. ) في هامش ( ك ) : ( بلغ مقابلة‎ )١( 
(؟) في هامش ( ك ) : ( قال الأذرعي : فينبغي أن يستفسر عند إطلاقه ويعمل بقوله ) ورمز له‎ 
. بالصحة‎ 


وَلَوْ قال 0 . لَرمَهُ َاَلأَوَلَيْنِ درْهَمَانِ » وَأ ألكَالثُ ؛ فإن 
واد لق تأ كيد الناقن .. لَمْ يَجِبْ به شَيْءٌ » وَإِنْ نَوَى ألاسْيِنْتَافَ. لوق ثالث 
وَكِذا إن تون كيد كِيدَ الأَوَلٍ أَوْ أَطْلَقَّ في الأصَحّ 11711 


وكذا لو قال : درهم ودرهم ثم درهم.. لزمه ثلاثة قطعاً » فإن قال : درهم 
فدرهم » فإن أراد العطف . . لزمه درهمان » وإلا. . فالنص أنه يلزمه درهم » والنص 
فيما لو قال : أنت طالق فطالق يقع طلقتان » وفي المسألة قولان بالنقل والتخريج » 
والأصح : تقرير النصين » والفرق : أن الإقرار إخبار والطلاق إنشاء وهو أقوئ وأسرع 
نفوذاً » ولهنذا لو أقر بالدرهم في يومين. . لزمه درهم واحد » بخلاف مالو تلفظ 
بالطلاق في يومين . 

قال : ( ولو قال : درهم ودرهم ودرهم. . لزمه بالأولين درهمان ) ؛ لاقتضاء 
العطف المغايرة . 

قال : ( وأما الثالث ؛ فإن أراد به تأكيد الثاني. . لم يجب به شيء » وإن نوى 
الاستئناف . . لزمه ثالث ) عملاً بنيته وإرادته . 

قال : ( وكذا إن نوئ تأكيد الأول ) أي : بالثالث ( أو أطلق في الأصح ) أما وجه 
لزوم الثلاث إذا نوئ بالثالث تأكيد الأول. . فإن هلذا التأكيد ممتنع للفصل والعطف ء 
ووجه مقابله العمل بما نواه والعطف . 

وأما مسألة الإطلاق. . فوجه لزوم الثلاث فيها : أن تأكيد الثاني بالثالث وإن كان 

ئزاً للكنه إذا دار اللفظ بين التأسيس والتأكيد. . كان حمله على التأسيس أولئ . 

ووجه لزوم الدرهمين : أن كون الأصل هو التأسيس . وإعمال اللفظ عارضه كون 
الأصل براءة الذمة فتساقطا . 


فروع : 

قال : له علي درهم فوق درهم أو تحت درهم أو مع درهم أو علئ درهم. . لزمه 
درهم واحد . ولو قال : له علي درهم بل درهم. . لزمه درهم واحد » وكذا لو قال : 
لا بل درهم أو للكن بل درهم على الصحيح 1 


١1١١ 


أ مر 0 


ذه 4 2 6 2 8 ١‏ 11 0 
َنْ أقربمْبْهمٍ كَشَيْءِ ووب وَطولِب بِالْبََانِ َم . . فَالصَّحِيحْ : 


الم 


وهس 


و 


ولو قال : درهم بل درهمان أو لا بل درهمان أو للكن درهمان » أو قفيز حنطة بل 
قفيزان أو لا بل قفيزان أو للكن قفيزان.. لم يلزمه إلا درهمان أو قفيزان » بخلاف 
نظيره من الطلاق فإنه يقع به ثلاث طلقات . وبمثله قال زفر في الإقرار . 

هلذا كله إذا لم يعين المقر به واتحد الجنس . أما إذا عينه كما إذا قال : عندي هلذا 
الدرهم بل هلذان الدرهمان أو هلذا القفيز بل هلذان القفيزان » أو لا بل هنذان 
الدرهمان أو لا بل هلذان القفيزان. . فتلزمه ثلاثة دراهم وثلاثة أقفزة . 

ولو اختلف جنس الأول والثاني ك : له درهم بل ديناران أو دينار بل قفيزان. . 
لزمه الجميع . 

قال : ( وإن أقر بمبهم كشيء وثوب وطولب بالبيان فامتنع. . فالصحيح : أنه 
يحبس ) ؛ لأن البيان واجب عليه . 

والثاني : لا يحبس ؛ لأنه قد لا يعلمه بل يعرض عليه.اليمين » فإن أصر. . جعل 
ناكلاً وحلف المدعي . 

والثالث : إن أقر بغصب.. حبس . وإن أقر بدين.. فلا ؛ لأن المقر له قد 
لا يدري ما الذي غصب له . بخلاف الدين فإن الغالب أن صاحبه يعرفه . 

والرابع : إن أقر بثوب ونحوه.. حبس ٠‏ وإن أقر بشيء.. لم يحبس بناء على 
قبول تفسير الشيء بالجزء ونحوه مما لا تمكن معه المطالبة » وكلام المصنف يشعر 
بجواز الدعوئ عليه بما أقر به من المجهول ٠‏ وفي سماع ذلك وجهان جاريان في سماع 
الشهادة به . 

قال في « المطلب » : وقد مال الرافعي في ( كتاب الدعاوئ ) إل ترجيح القول 
سماع ةك فلو مات المقر بالشيء قبل البيان. . طولب به الوارث ٠‏ فإن امتنع : 
فقولان : 

أحدهما : يوقف مما ترك أقل متمول . 


١1١١ 


و 11 ل وَلْيَدّع الم ْقَوْلُ قَؤْلُ الْمُقرٌ في نَفْيهِ ول افك له 


الع أو أن ف وآ ...لم لك فق » فإ لات القذة.. ع 
أي 


00 ل أو 
فضت يَوْمَّ ألسَّبْتِ 0 َه ته قال : قبَضْتُ يَوْمَ آلأَحَدِ عَشَرَ ع . لزمَاُ 1 


وأصحهما : يوقف الجميع ؛ لأنه مرتهن بالدين . 

واستشكل في ١‏ المطلب » القولين ؛ لأن التفسير بالاختصاصات مقبول”"" . 

نعم ؛ يتجه الخلاف إذا قال : له علي مال . 

قال : ( ولو بين ) أي : إقراره المبهم ( وكذبه المقر له. . فليبين ) أي : المقر له 
مقداراً ( وليدع » والقول قول المقر في نفيه ) إذا كان ما ادعاه من الجنس بأن قال 
المقر : مئة درهم فقال المقر له : مئتان » فإن صدقه علئ إرادة المئة. . فهي ثابتة 
باتفاقهما » والنزاع في استحقاق المئة الزائدة فيحلف المقر على نفيها . 

وإن كان ما ادعاه من غير الجنس . . فينظر » إن صدقه في الإرادة. . فالقول قول 
المقر في نفي غيره » وإن كذبه في دعوى الإرادة وقال : إنما أراد ما ادعيته. . حلف 
المقر علئ نفي الإرادة . ْ 

قال : ( ولو أقر له بألف ثم أقر له بألف في يوم آخر. . لزمه ألف فقط ) سواء وقعا 
في مجلس أو مجلسين فأكثر ؛ لأن الإقرار خبر ولا يلزم من تعدده تعدد المخبر به , 
ولا فرق بين أن يكتب به صكين في زمنين أو لاء وخالف أبو حنيفة إذا تعددت 
المذكرك والمجالس ٠‏ 

قال : ( فإن اختلف القدر. . دخل الأقل في الأكثر ) ؛ لأنه يحتمل أنه ذكر بعض 
ما أقر به أولا . 

قال: ( ولو وصفهما بصفتين مختلفتين أو أسندهما إلئ جهتين. أو قال: قبضت يوم 
ل م ل ل 
فالصفتان كالصحاح والمكسرة والجهتان كالبيع والقرض » فلو قيد أحدهما وأطلق 


. ) في هامش ( ك ) : ( قد قدم هلذا الشارح قريباً‎ )١( 
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الاخرت. عمل المطلق معان :المقيد: توالا تملك اوقوله :ا( اموليين © لجاع 
إليه . 


4. 


مهمة : 

أقر أنه لا دعوئ له ولا طلب بوجه ولا سبب على فلان ثم قال : إنما أردت في 
عمامته أو قميصه لا في داره » قال القاضي أبو سعيد : يقبل ؛ لأنه تخصيص عموم 
وهو محتمل ٠‏ كذا قاله الرافعي . 

وضعف هلذا في « الروضة » وقال : الصواب : أنه لا يقبل9" . 

والراجح : القبول مع اليمين فيما إذا ادعئ أنه نسيه » كما أفتئ به ابن الصلاح 2 , 
وصرح به الرافعي في هلذا الباب فيما لو قال : لا حق لي في شيء مما في يد فلان » ثم 
ادعئ شيئاً وقال : لم أعلم كونه في يده يوم الإقرار. . فإنه يصدق بيمينه . 

قال : ( ولو قال : علي ألف من ثمن خمر أو كلب أو ألف قضيته. . لزمه الألف في 
الأظهر ) من هنا إلئ آخر الفصل معقود لتعقيب الإقرار بما يرفعه. فإذا قال : ألف من 
ثمن خمر أو كلب أو ألف قضيته. . لزمه الألف ؛ لأنه وصل بإقراره ما يرفعه فأشبه 
ما لو قال : ألف لا تلزمني ؛ لأن الجميع كلام واحد . كذا أطلقه الأصحاب . 

والقول الثاني : لا يلزم ؛ لأن الجميع كلام واحد لا يفصل أوله عن آخره كقوله : 
لا إلله إلا الله لا يكون كفراً وإيماناً » وقد وصل بما هو محتمل فأشبه قوله : أنت طالق 
إن شاء الله . 

والأصل فراغ ذمته ٠‏ وخالف الاستثناء المستغرق ٠»‏ فإنه رفع من الوجه الذي أثبت 
فلم يقبل » وهئذا ليس كذلك . 

وعلئ هلذا : له تحليف المقر أنه كذلك ٠‏ وقطع بعضهم باللزوم في المسألة 


)00( في هامش ( ك ) : ( أي وله تحليف خصمه ) ورمز لما في «الروضة» بالصحة ' 
(0) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


نلق 4ق رفن تكن عند له افزعة إذا كله ملحت . قبل عَلَى الْمَذَهَبٍ وَجْعِلَ 


الثانية ؛ لعدم الانتظام » فإن ما قضاه ليس عليه » بخلاف ثمن الخمر فإن إطلاقه معهود 
عرفا لظن اللزوم . 

وإن قدمه كقوله : من ثمن خمر له علي ألف.. لم يلزمه قطعاً » كذا في 
« الروضة » وهو المنصوص » للكن في ( باب التيمم ) في « شرح المهذب » عن 
الشاشي طرد القولين مطلقاً . 

ولو قال : كان له علي ألف. . فقد قيل : يلزمه استصحاباً لما كان » والأصح في 
« تصحيح التنبيه » : لا يلزمه شيء ؛ لأنه لم يعترف به في الحال . 

وعبارته في « الروضة » : ينبغي أن يكون أصحهما الثاني”") 

قال : ( فلو قال : من ثمن عبد. . لم أقبضه إذا سلم سلمت. . قُبل على المذهب 
وجعل ثمناً ) ؛ لأن المذكور آخراً لا يدفع ما أقر به أولاً . 

والثاني : طرد القولين في المسألة قبلها . 

وقوله : ( لم أقبضه ) لا فرق بين أن يأتي به متصلاً أو منفصلاً ؛ لأنه أطلق العبد » 
والأصل عدم قبضه » وهلذا بخلاف ما إذا أطلق الألف ثم ادعئ بعد ذلك أنه من ثمن 
عبد فإنه لا يقبل . 

أما قوله : ( إن سلم سلمت ). . فهو زيادة في التصوير لا حاجة إليها . 

وقوله : ( وجعل ثمنآ ) المراد : أنه تجري عليه أحكامه ولا حاجة إليه أيضاً ١‏ 
ولهلذا لم يذكره فو فى « الروضة » . 

لبد الس امامل لم يقبضه. . ففي « الحاوي © : أنه يقبل”" . 
قال في « المطلب » : ولا أظن أنه أنه يأتي فيه خلاف . 


)١(‏ في هامش (ك) : (فإن الماضي ما مضئ وانقضئ » وحسن معه أمس . فكأنه قال : لاتستحق 
علي ألفاً ٠‏ لا فرق على الراجح بين أن يقول مع ذلك : قضيتها أو لا » ما لم يكن ذلك في 
جواب دعو » فيكون قوله : « كان له علي ». . إقراراً ) ورمز لما في «الروضة» بالصحة . 

(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


ادعى عليه مئة فقال : قضيتك منها خمسين نص الشافعي رضي الله عنه على أنه مقر 
بالخمسين مدع لقضائها فيقبل اعترافه دون القضاء ٠»‏ وسيأتي في ( الدعوئ والبينات ) 
عند قول المصنف : ( ولو أجاب بنفي السبب المذكور. . حلف عليه ) . 

قال : ( ولو قال : ألف إن شاء الله. . لم يلزمه شيء على المذهب ) ؛ لأنه لم 
يجزم بالإقرار » وإنما علقه بالمشيئة وهي غيب عنا . 

وقيل : هو على القولين فيما إذا قال : له علي ألف من ثمن خمر ؛ لأنه لو اقتصر 
علئ أول الكلام. . لكان إقراراً لازماً والمصنف ذكر هلذه المسألة في ( كتاب الطلاق ) 
وشرط فيها قصد التعليق » وألحق بها ( إن لم يشأ ) أو ( إلا أن يشاء ) وكل هنذا ينبغي 
مثله هنا0؟ , 

والتعليق بمشيئة زيد كالتعليق بمشيئة الله تعالئ فلا يلزم به شيء على المذهب . 

ولو قال : له علي ما في حسابي أو ما خرج بخطي أو ما أقر به عني زيد. . فليس 
شيء من ذلك إقراراً . 

ولو قال : له علي ألف أو لا. . وقع للرافعي فيها اختلاف تصحيح ٠‏ والمذهب : 
أنه لا يقع بذلك شيء”" ؛ لأنه شك ٠‏ فكأنه يقول : أنا شاك هل له علي ألف درهم أو 
لذ 

وقال أبو حنيفة : عليه الألف ؛ لأنه راجع عنها بعد إثباتها . 

لنا : أن الشك أليق بهنذا الكلام » وأشبه بمفهوم الخطاب . 

قال : ( ولو قال : ألف لا يلزمني.. لزمه ) ؛ لأنه غير منتظم ولا يبطل به 
الإقرار » وهلذا لا خلاف فيه » أما لو قال : علي ألف لا يلزمني الان. . فإنه لا يطالب 


(0) في هامش ( ك ) : ( أي : لايلزمه بذلك شيء ) . 
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م 0 ١‏ أرفت مدا ومو وديئة» فا 
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بها » كما نقله الرافعي قبيل ( باب دعوى النسب ) بنحو ورقة وعلله بأن الإقرار لا يثبت 
بالمفهوم » وهلذه مسألة حسنة . 

كان الشيخ يقول : محل الخلاف في أن المفهوم حجة أم لا في كلام الله تعالئ 
ورسوله » أما في كلام المجتهدين والمصنفين. . فلا""2 . 

قال : ( ولو قال : له علي ألف . ثم جاء بألف وقال : أردت هلذا وهو وديعة , 
فقال المقر له : لي عليك ألف آخر. . صدق المقر في الأظهر بيمينه ) ؛ لأنه قد يريد 
ب( علي ) عندي كقوله تعالئ : ل وَبْمَ عل دَنْبُ# . وقد يريد ذلك لكونه تعدئ فيها 
فصارت مضمونة عليه . 

والثاني - وبه قال أبو حنيفة ‏ : القول قول المقر له ؛ لأن كلمة ( علي ) ظاهرة في 
الثبوت في الذمة » فأشبه من أقر بثوب ثم جاء بعبد فإنه لا يقبل منه قطعاً » ويطالب 
بالثوب . 

وكيفية اليمين : أن يحلف بالله أنه لا يلزمه تسليم ألف أخرئ إليه » وأنه ما أراد 
بإقراره إلا هلذه . 

ثم جميع ما تقدم إذا فصل قوله ( وديعة ) عن الإقرار كما أشار إليه المصنف 
بقوله : ( ثم ) . 

فإن قال : له على ألف وديعة. . فالمذهب : قبوله » وقيل : على قولين كقوله : 
ألف قضيتها . ْ 

قال : ( فإن كان قال : فى ذمتى أو ديناً. . صدق المقر له على المذهب ) ؛ لأن 
العين لا تكون دينا ولا في الذمة ٠.‏ ' 

وقيل : يصدق المقر ؛ لاحتمال أن يريد له ألف في ذمتي إن تلف . 

وصورة المسألة : أن تنفصل دعواه الوديعة عن الإقرار » فإن وصلها به فقال : علي 


. ) في هامش ( ك ) : ( الأصح : أنه في كلامهم حجة أيضاً‎ )١( 
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0 ل ا كي ل ف ل ككس 6 مط الث سه راع ميد 
قلت : فإذا قبلنا التْسِيرَ يالوَدِيعَةٍ. +فالاصخ ١‏ أنها أَمَانَةٌ » فتقبَلٌ دَعْوَاهُ ألتّلفَ 
بَعْدَ آلاة قرّار وَدَعْوَى أَلوَدٌ » وَإِنْ قَالَ : لَهُ عِندِي أَوْ مَعِي أَلْفٌ. . صُدَّقَ في دَعْرَى 
لْوَدِيعَةِ وََلوَدُ هودف قطعا ء واه ألم . َلَْ أََببٍَ أذ ِب قاض ثم قال : 
كَانَ قاسداً وَأَمَرَرْتُ لظن الصّكة . ٠‏ لم يُقبَل تخلينت لمق لَه 6 فإن نكل .د 


حَلَفَ الْمُقرُ وَبَرىءَ . ع شيف بوص تابخ عر وك لأسن اموا جامة تالأ مار لها زرو أل بط و كتوق أل الروك لول لبو وو اجر ا و لمن 


الف وديعة .قوفل “عن القولية. . 

قال : ( قلت : فإذا قبلنا التفسير بالوديعة. . فالأصح : أنها أمانة » فتقبل دعواه 
ا يجوز أن يكون مراده 
بقوله : ( علي ) إنما هو وجوب الحفظ والتخلية عند الطلب . 

والثاني : أنها تكون مضمونة » فلا تقبل دعوى التلف والرد ؛ لأن هنذه اللفظة 
ظاهرة في صيرورة العين مضمونة بسبب التعدي . 

وقوله : ( بعد الإقرار ) متعلق ب( التلف ) » واحترز به عما إذا قال : أقررت بها 
ظاناً بقاءها » ثم تبينت أو تذكرت أنها تلفت أو أني رددتها قبل الإقرار. . فإنه لا يقبل ؛ 
لأنه مخالف لقوله حين الإقرار أنها عليه . 

قال : ( وإن قال : له عندي أو معى ألف. . صدق فى دعوى الوديعة والرد والتلف 
قطعاً والله أعلم ) ؛ لأن كلامه لا إشعار له بالدينية ولا بالضمان . 

قال : ( ولو أقر ببيع أو هبة وإقباض ثم قال : كان فاسداً وأقررت لظني الصحة. . 
لم يقبل ) ؛ لأن الاسم يحمل عند الإطلاق على الصحيح . 

قال الشيخ : ومن يقول في باب اختلاف المتبايعين بتصديق مدعي الفساد ويسلم أن 
الاسم يشمل الصحيح والفاسد. . لا يبعد هنا أن يصدق المقر واحترز بقوله : ( أو هبة 
وإقباض ) عما إذا أقر بالهبة فقط فإنه لا يكون مقراً بالإقباض على المذهب . 

قال : ( وله تحليف المقر له ) ؛ لإمكان ما يدعيه وقد تخفىل عليه جهات الفساد . 

قال : ( فإن نكل. . حلف المقر وبرىء )0'؛ لأن اليمين المردودة كالإقرار أو 


. ) في هامش (ك) : ( أي : عن الدعوئ » فاندفع اعتراض الشارح‎ )١( 


١1 


00 3 رد توي ره 
لؤ قال : هلذه لذ رد بل مغرو » أذ سهان ذند ارين مدرو جلدم 
لزيد 2 لان 2 رم ق ًَّ قِيمَتَهًا لَعَمْرِو . وَيَصِح آلاسْتَئناء | إن 0 اح ا ا 0 


كالبينة وكلاهما يفيد صدق المقر » وعبارة « الشرح » و« الروضة» : حكم ببطلان 
البيع والهبة » وهو الصواب » وتعبير « المنهاج ) بالبراءة لا يستقيم ؛ فإن النزاع في 
عين لا في دين . 

قال : ( ولو قال : هلذه الدار لزيد بل لعمرو » أو غصبتها من زيد بل من عمرو. . 
سلمت لزيد )220 ؛ لأن من أقر لآدمي بحق لا يقبل رجوعه . 

قال : ( والأظهر : أنه يغرم قيمتها لعمرو ) ؛ لأنه أحال بينه وبين ملكه بإقراره 
الأول » والحيلولة سبب الضمان بدليل ما إذا غصب عبداً فأبق من يده. . فإنه يضمنه » 
والحيلولة القولية كالفعلية . 

والقول الثاني : لا يغرم ؛ لأن الإقرار له قد صادف ملك الغير فلا يلزمه شيء » 
كما لو أقر بالدار التي في يد زيد لعمرو » ووراء ما ذكره المصنف وجوه : 

أحدها : إن سلمها بنفسه. . غرم » وإن انتزعها الحاكم منه وسلمها. . فلا . 

والثاني : يغرم في الثانية دون الأولئ . 

والثالث : إن تعمد.. غرم » وإن أخطأ. . فلا » فلو قال : هلذه الدار لزيد ثم 
لعمرو.. كان لعمرو أن يغرمه » كما ذكره في « الوسيط »© في ( باب الشك في 
الطلاق )”2 ولم يذكرها الرافعي . ْ ْ ْ 

ولو قال : غصبتها من زيد وزيد غصبها من عمرو.. فهي كالمسألتين 


قال : ( ويصح الاستثناء ) ؛ لكثرته ووروده في الكتاب والسنة وكلام العرب 
قال : ( إن اتصل ) ؛ لإجماع أهل اللغة » فإن انفصل. . فهو لغوء وشرط في 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 
. ) فر في هامش ( ك ) : ( وجهه : أن الإقرار بالغصب من شخص يقتضي الإقرار بالملك له‎ 


حليل 


وآ يَسْتَغْرِق » فلو قَالَ : عَسَّرَ 


« الحاوي 1 أن يقصد الاستثناء من أول الإقرار » وصحح المصنف في 
( الطلاق ) أنه يشترط أن يقصده قبل فراغ اليمين » وأنه لا تضر سكتة التنفس 
8300 : أنه يضر الكلام اليسير . 

قال في ١‏ الكافي » : إذا قال : له علي ألف درهم الحمد لله إلا مئة. . لزمه 
الألف0) ٠‏ ولو قال : ألف درهم أستغفر الله إلا مئة.. صح الاستثناء ؛ لأن قوله : 
أستغفر الله لاستدراك ما سبق منه » فكان ملائما للاستثناء فلم يمنع الصحة وهو 

ار يشترط المصنف أن لا يتقدم » وسيأتي في ( كتاب الطلاق ) أن ذلك 
لا يشتور 

قال : ( ولم يستغرق ) فإن استغرق.. لغا بالإجماع ٠»‏ وسيأتي في ( الطلاق ) 
إيضاحه . 

ولو قال : له علي ألف أستثني منه أو أحط أو أذر مئة. . ففى كونه استثناء صحيحاً 
وجهان فى الحاوي )©) 1 : 

قال : ( فلو قال : عشرة إلا تسعة إلا ثمانية . . وجبت تسعة ) ؛ لثلاث قواعد : 

ححا اام ير الفمكان منه ب رودلل ذلك قله نمال : © نآ انا لور 
رديت © إلآ ءال لوط إنا لمجو أبمويرت 2ت 9 إِلَّا أئرأتَمٌ » . فاستثنى المرأة من 
الال" 

وفي ‏ صحيح مسلم » [1450] : عن أنس رضي الله عنه وغيره أنهم قالوا : ( كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علئ أحد من النساء إلا علئ أزواجه إلا علئ أم 
سليم فإنه كان يدخل عليها ) . 

الثانية : أنه يصح استثناء الأكثر . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
مرفي هامس ( 1 ) لضيطه.:‎ 0 
: "«رموكي هاش 49) لفحد‎ 8 
. ) في هامش ( ك ) : ( الأوجه : الصحة‎ )4( 


١ 


وَيَصِحٌ مِنْ غَيْرِ ألْجنْسٍ كَالْف إلا تؤبآ ٠.‏ وَيبيّنُ نْب قِبمَتَهُ دُونَ الألفٍ , 507 

الثالثة : أن الاستثناء من الإثبات نفي وعكسه . والطريق في ذلك أن يجمع المثبت 
اك ا الي ا و 

عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا 
واحداً.. لزمه خمسة . فلو قال : ليس لفلان على شىء إلا خمسة. . لزمه خمسة » 
والوتكال + لبين الماعلو قر إلا لتسية ل وار د فت + لل ارين 4 

قال : ( ويصح من غير الجنس كألف إلا ثوباً ) قال تعالئ 7201111 

لْعْلميت» . 

وقال تعال : # مالم بو مِنَ عِلو إلا باع القن . 

وقال : « هد الملهكة كلهم لمَمُونَ © إلا ليس » . 

000 
وبليدة ليس بها نيس إلا اليعافير وإلا اليس 

فاستثنى اليعافير وهو ذكور الظباء والعيس وهي الجمال البيض من الأنيس » وفي 
كلام العرب من هلذا كثير » ومنعه أحمد مطلقاً وأبو حنيفة في غير المكيل والموزون » 
ولذلك ذكر المصنف الثوب . 


جعل الغزالي ( ألفاً إلا ثوباً ) استثناء من الجنس وقدره ب : إلا قيمة ثوب . 

وحمل شيخنا قول المصنف : ( ألف ) على الدراهم التي تقدم ذكرها في أثناء 
الباب وفيه تكلف ؛ لأنها في لفظ المصنف منكرة فلا يحسن حملها على المعهود . 

قال : ( ويبين بثوب قيمته دون الألف ) ؛ لثلا يؤدي إلى الاستغراق » أما إذا فسر 
الثوب بما قيمته ألف أو أكثر . . فالأصح بطلان الاستثناء فيلزمه ألف . 

والثاني : يبطل التفسير دون الاستثناء فيلزمه أن يفسره ثانياً بثوب قيمته دون 
الألف . 


() رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


#-ه 5 5-1-1 5 2 0 , 7 1 1 دم 1 م 0 عر 
فى ألمُعَيّن وَجْهٌ شاد . قلث : وَلَوْ قال : هَؤُلاءٍ العبيد له إلا وَاحدا.. قبل 
يرا 00 0 2 - ا 0 2 ره 7 واضيه 2 
وَرْجِعَ في أَلبَيَانِ ليه » فإن مّاتوا إلا وَاحدا فزعم أنه آله تثنى . . صدق بيَمينِهِ على 


فائدة ذكرها ابن سراقة : 

عليه لرجل ألف درهم وله عليه قيمة عبد أو ثوب أو عشرة دنانير » وخاف إن أقر له 
جحده ٠‏ فطريقه : أن يقول : له علي ألف درهم إلا عبد أو إلا ثوباً أو إلا عشرة دنانير 
فإن الحاكم يسمع إقراره ويستفسره ٠‏ فإن فسره بأقل من الألف.. حلفه أن جميع 
ما عليه ذلك ثم لم يلزمه غيره » ويقوم الدنانير ويسقطها من الألف » وإن كان الغاصب 
استهلك العبد. . فللمقر أن يسقط ثمنه من الألف ويقر بما بقيى ويحلف صادقاً . 

قال : ( ومن المعين كهلذه الدار إلا هنذا البيت ) أو هلذا الخاتم إلا هنذا الفص 
( أو هلذه الدراهم إلا هلذا الدرهم ) ؛ لأنه كلام صحيح ليس بمحال » وكذلك الحكم 
لو قال : هلذه الدار لزيد وهلذا البيت منها لعمرو . 

قال : ( وفى المعين وجه شاذ ) ؛ لأن الاستثناء المعتاد إنما هو من الأعداد 
المطلقة » وهلذا الوجه هو طريقة القاضي والمتولي » وسيأتي نقله عنهما في ( كتاب 
الطلاق ) فيما لو قال : أربعتكن طوالق إلا فلانة والمعتمد فيه أيضاً : صحة الاستثناء . 

قال : ( قلت : ولو قال : هلؤلاء العبيد له إلا واحداً. . قبل ورجع في البيان 
إليه ) ؛ لأنه أعرف بما أراد » كما لو قال : له عشرة أشياء إلا شيئاً أو إلا درهماً ؛ إذ 
لا فرق في صحة استثناء المجهول بين العين والدين » فإن مات قبل البيان قام وارثه 
مقامه . 

قال : ( فإن ماتوا إلا واحداً فزعم أنه المستثنئ. . صدق بيمينه على الصحيح والله 
أعلم ) ؛ لأن ما ادعاه محتمل . 

' والثاني : لا ؛ لما فيه من التهمة وهو ضعيف », فإن قتلوا إلا واحداً وزعم أنه 

المستثئنئ. . صدق بلا خلاف » وكذا لو قال : غصبتهم إلا واحداً فماتوا وبقي واحد 
وزعم أنه المستثن ؛ لأن أثر الإقرار باق وهو الضمان . 


فيل 


قال : له على ألف إلا أن يبدو لى » فيه فى زوائد « الروضة » وجهان عن ١‏ العدة » 
و« البيان » قال اولكل لاطي أنه إقرار 00 55 

والصواب : أنه لا يلزمه شيء كما نقله الهروي عن النص . وهو مذهب الشافعي 
وأبي حنيفة كما إذا قال : له علي ألف إلا أن يشاء الله . 
تتمة : 

قال : له على عشرة إلا خمسة أو ستة قال المتولى - وصوبه المصنف - : لا يلزمه 
إلا أربعة ؛ لآن الزائد مشكوك فيه فصار كقوله : خمسة أو أربعة ولا يلزمه إلا أربعة . 

قال الرافعي : ويمكن أن يقال : تلزمه خمسة ؛ لأنه أثبت العشرة واستثنئ 
خمسة » واستئناء السادس مشكوك فيه » وضعفه ابن الرفعة بأن المستثنئ مع المستثنيئ 
منه كالشيء الواحد ولهلذا صح ؛ لأنه أثبت شيئاً ثم رفعه”" . 

قال : ( فصل : 

أقر بنسب ) النسب : القرابة والجمع أنساب . 

قال صلى الله عليه وسلم : « كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا سببي 
ونسبي 76" النسب بالولادة والسبب بالزواج . 

ويشترط في المقر بالنسب مايشترط فى سائر المقرين من صحة العبارة » 
واستلحاق النفيه تقدم في بابه » واستلحاق المرأة والعبد والكافر ذكره المصنف في 
( اللقيط ) . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. ) (؟) في هامش (ك) : ( بلغ مقابلة على نسخة المصنف‎ 
. ) 44 /" ( » والطبراني في « الكبير‎ » ) ٠١04 ( [فرة أخرجه البيهقي ( 51/7 ) . وعبد الرزاق‎ 


١ 


. 7 0 مه 0 3 9 -ه 2 مه + م 2 ل و مه 
إن ألْحَقهُ بنفسه.. أشترط لصكَته أن لا يُكذبَهُ الحدنٌُ وَلا الشرزْع . بأن يكون 


مَعْرُوفَ ألنَسَبٍ مِنْ غَيْرِه . ون بِصَدَتَهُآلمْتلحقٌ إِنْ عَانَ هلا ِلقَصْدِيقٍ » . 

قال : ( إن ألحقه بنفسه ) بأن قال : هنذا ابني ( . . اشترط لصحته أن لا يكذبه 
الحس ) بأن يكون المقر أصغر أو مساوياً أو أكبر بزمن لا يمكن أن يولد له فيه » 
وسيأتي ضبطه في ( باب اللعان ) . 

ومنه : أن يكون المستلحق ممسوحاً في زمن يتقدم علئ زمن العلوق بالمستلحق . 

قال : ( ولا الشرع . بأن يكون معروف النسب من غيره ) ؛ لأن النسب الثابت من 
شخص لا ينتقل إل غيره » وسواء صدقه المستلحق أم لا » والسبب في اشتراط ذلك 
أن النسب الثابت من شخص لا يتصور انتقاله إل غيره كما تنتقل الأموال . 

مك لجان أو يع 00201 كان أجد اعقو 111 
له حقاً في نسبه وهو أعرف به من غيره » وهو الذي في « الشرحين » و« الروضة » 
07 ا 

ولم يعتبر « الحاوي الصغير » تبعاً للغزالي التصديق ٠‏ بل عدم التكذيب حتى يلحقه 
إذا سكت وبه أجاب الرافعي في ( الشهادات )20 » واستخرج ابن الرفعة من كلام 
العراقيين ما يقتضي كونهما وجهين . 

وخرج باشتراط كونه أهلاً للتصديق الصبي والمجنون فإن عبارتهما غير معتبرة . 

قال ابن الرفعة : ويشبه أن يأتي في تكذيب المراهق الوجهان فيما إذا ادعئ رقه من 
مواق يده دكتيه اهل يعيخا بره ولاه" 

ولو قال : يد فلان ابني أو أخي أو يد هلذه الأمة مستولدتي » فإن جعلنا نظيره من 
الطلاق عبارة عن الجملة. . كان إقراراً بالنسب والاستيلاد » وإلا. . فلا » كذا ذكره 
الرافعي في ( كتاب الطلاق ) نقلاً عن المتولي”" . 
)١(‏ في هامش ( ك ) : ( والأصح : خلافه ) . 


(؟) في هامش (ك ) : (هو رأي مرجوح ». والذي يظهر عدم ثبوت النسب بذلك ؛ أخذاً من 
القاعدة : أن ما لاايصح تعليقاً من التصرفات لا يصح بإضافته إل بعض محله » ) 7 


١> 


قال : ( فإن كان بالغاً فكذبه.. لم يثبت إلا ببينة ) كسائر الحقوق . وللمقر 
تحليفه » فإن حلف.. سقطت دعوى المستلحق . وإن نكل. . حلف المقر وثبت 
الست 

ولو استلحق من نفاه غيره باللعان. . لم يصح إن ولد علئ فراش نكاح صحيح ٠‏ 
فيكون هلذا شرطاً آخر في الصغير والكبير وهو : أن لا يولد علئ فراش نكاح صحيح » 
فإن لحقه بوطء شبهة أو في نكاح فاسد فنفاه. . صح استلحاقه . 


تصادقا ثم رجعا قال ابن أبي هريرة : يسقط النسب » وخالفه الشيخ أبو حامد 
فقال : لا يسقط كما لو ثبت بالفراش » ولم يصحح الشيخان شيئاً » وصحح العمراني 
وصاحب ١‏ الإنتصار » والفارقي قول أبي حامد . وهو الصحيح”" . 

قال : ( وإن استلحق صغيراً. . ثبت ) أي : نسبه بالشروط المتقدمة » وكذلك 
الحكم في استلحاق المجنون ؛ لأنه أقر له بحق لا ضرر فيه علئ غيره فأشبه ما لو أقر 


بمال . 
الأنساب فاحتيط فيه . 


واكتفي بالإمكان حتئ لو قدمت امرأة من بلاد الكفر ومعها صبي فاستلحقه 
شخص . . لحقه ؛ لجواز أن يكون قد سافر إليها في وقت أو تحملت بمائه أو أتت في 
وقت ولم تظهر . 

ولا فرق في ذلك بين كونه في صحته أو مرضه . وأنه لا يتوقف علئ تصديق 
الورثة » وأنهما يتوارثان » وغير ذلك من الأحكام . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )1١( 


2 7 2 ا 8 5 000 8و آآآت[ و : 00 7 7 7 و0 
فلؤ بلغ وكذبَ. . لم يَبْطلٌ في ألأصَّحٌ . وَيَصِحٌ أن يَسْتَلحِقَ مَيْاً صغِيراً ٠‏ وَكذا 
بيد في الأصَحٌ ١‏ وَيَرئهُ . ا 5000 


قال : ( فلو بلغ وكذبه. . لم يبطل في الأصح ) ؛ لأنه ثبت بطريق شرعي » فكان 
كما لو ثبت بالبينة . 

والثاني : يبطل الاستلحاق بتكذيبه ؛ لأنا حكمنا به حين لم يكن أهلاً للإنكار 
والأحكام تدور مع عللها وجوداً وعدماً » وهما كالوجهين فيمن ادعئ رق صغير في يده 
وحكم به فبلغ وادعى الحرية . 

فعلى الصحيح : قال ابن الصباغ : لو أراد المقر به تحليفه. . لم يمكن"'" ؛ لأنه لو 
رجع لم يقبل فلا معنئ لتحليفه » بخلاف العبد الصغير إذا بلغ ورام تحليف من حكم له 
بملكه فإنه يمكن منه ؛ لأنه لو أقر بذلك لعمل به » ولو استلحق مجنوناً فأفاق وأنكر 
فهو على الوجهين . 

قال : ( ويصح أن يستلحق ميتاً صغيراً ) ؛ لاعتناء الشرع بالأنساب . سواء كان له 
مال أم لاء ولانظر إلى التهمة الحاصلة في ذلك . حتئ لو كان قتله.. صح أن 
يستلحقه بعد ذلك . ولا يبالى بتهمة سقوط القصاص ولا بتهمة الميراث » 
والانةلتهان فى العرفي كيرا العحة ونان الخمالة فى (ياث النعاة) 

ولا يكون استلحاق الصغير إقراراً لأمه الحرة بالزوجية خلافآ لأبي حنيفة ؛ لاحتمال 
كونه من وطء شبهة . 

قال : ( وكذا كبير في الأصح ) ؛ لأن الميت ليس بأهل للتصديق » فكان كالصغير 
والمجنون البالغ . 

والثاني : لا يصح ؛ لفوات التصديق وهو شرط » ولأن التأخير إلى الموت يورث 
تهمة » واختار هنذا جماعة . 

قال : ( ويرثه ) ؛ لأن الإرث فرع النسب فمتئ ثبت الأصل ثبت الفرع » وهلذه 
زادها علئ « المحرر ) . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
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قال : ( ولو استلحق اثنان بالغاً. . ثبت لمن صدقه ) ؛ لاجتماع الشروط فيه دون 
غيره » وسواء صارت الأم فراشاً لهما أم لاء وإن لم يصدق واحداً عرض على 
القائف . 

قال : ( وحكم الصغير يأتي في اللقيط إن شاء الله ) ومن جملة صوره أنهما إذا أقاما 


الذمي إذا نفئ ولده ثم أسلم لا يحكم بإسلام المنفي ؛ لأنا حكمنا بأن لا نسب 
بينهما فلا يتبعه في الإسلام » فلو مات المولود وصرفنا ميراثه إلئْ قرابته الكفار ثم 
استلحقه النافي. . يحكم بالنسب » وتبين أنه صار مسلماً بإسلامه تبعاً » ويسترد ميراثه 
من ورثته الكفار ويصرف إليه . 

قال : ( ولو قال لولد أمته : هلذا ولدي.. ثبت نسبه ) أي : عند اجتماع 
شروطه . 

قال : ( ولا يثبت الاستيلاد في الأظهر ) ؛ لاحتمال أنه ملكها بعد أن أولدها بنكاح 
أو شبهة » وهلذا هو الموافق للقياس وللقواعد » ولهلذا عبر عنه في « المحرر ») 
ب( الأقيس ) وفي ١‏ الشرح الصغير » ب( الأقوىئ ) وفي «الروضة » و« أصلها» 
ب( الأقرب إلى القياس ) » وصحح مقابله أبو حامد وجماعة وهو المنصوص . 

قال الرافعي : ولقوة الخلاف أعرض الأكثرون عن الترجيح . 

قال : ( وكذا لو قال : ولدي ولدته فى ملكى ) ؛ لاحتمال أنه أحبلها قبل الملك 
بتكاح » ثم ملكها فولدت في ملكه فيجري القولان . 

والأظهر : أنه لا يثبت الاستيلاد . 


١ / 


فَإِنْ قال : عَلِقَتْ به فى ملكى. . تَبَتَ الِاسْتيلددٌُ » فَإِنْ كَانَتْ فرَاشا لَهُ. . لَّحقَهُ 
بالفراش من غير اشتلحاق + 5070 


قال : ( فإن قال : علقت به فى ملكى.. ثبت الاستيلاد ) ؟ لانتفاء الاحتمال 
تكو أم لذلا يخالة »كذ قاله الرافي 20 وه شييقنا 5 لوال آذ #كون رهتا د 
أولدها وهو معسر فبيعت في الدين ثم اشتراها وقلنا : لا يغبت حكم الاستيلاد”" . 

قال : ( فإن كانت فراشاً له. . لحقه بالفراش ) عند الإمكان ( من غير استلحاق ) 
خلافاً لأبي حنيفة . 

لنا : ما روى الشيخان [خ 506 م ]١407‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( اختصم 
سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد : يا رسول الله إن أخي عتبة بن 
أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه فانظر إل شبهه به » وقال عبد بن زمعة : هلذا ولد على 
فراش أبي من وليدته » فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلئ شبهه فرأئ شبهاً بينآ 
بعتبة فقال : « هو لك ياعبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر احتجبي منه 
يا سودة » فلم تره سودة قط ) . 

وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته بالاحتجاب منه وإن كان أخاها 
شرعاً ؛ لما فيه من الورع لأجل شبهه بعتبة . 

ويجوز للزوج أن يمنع زوجته من الخروج لأخيها المحقق فالمشكوك فيه أولئ . 

واسم الابن المخاصم فيه عبد الرحملن . 

فإن قيل : إقرار بعض الورثة بالنسب غير مقبول » وعبد لم يكن كل الورثة ؛ لأن 
أخته سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم . . فعنه جوابان : 

أحدهما ‏ وهو مقتضئ كلام الشافعي رضي الله عنه ‏ : أنها كانت مقرة أيضاً ١‏ 
ولولا ذلك لم تؤمر بالاحتجاب ؛ لأنها كانت تعلم وجوب الاحتجاب عن الأجانب » 
فإن آية الاحتجاب نزلت قبل ذلك . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. ) (؟) في هامش ( ك ) : ( منعه مردود ؛ لأن الاحتمال الذي نفاه هو المذكور في المسألة قبلها‎ 


١718 


عمة جو 


َإِنْ كَانَتْ مُرَوَجَةٌ. . فَالْوَلَدُ للرّْج وَيَكُونُ أسْتلْحَاقٌ آلسَيْدٍ بَاطِلاً . وَأَمًا إِذا أَلْحَقَ 


مسب بِمَيرِءِ هلدا أي أو عَم . . فَيْبتُ تبه مِنَ الْحلْحقٍ بو 

والثاني : أنها لم تكن وارثة ؛ لأنها أسلمت قبل موت أبيها وأخيها فأخوها كل 
الورثة . 

وأبو حنيفة يقول : لا يلحق ولد الأمة إلا بالاستلحاق » ويدعي أن الفراش هو 
الزوجية » والشافعي رضي الله عنه رد ذلك بأن الحديث ورد في الأمة » والحديث إذا 
ووه علا شيب لا يمكن إخراج السبب منه » سواء آأقلنا العبرة بعموم اللفظ أم 
بخصوص السبب ؛ لأنه يدل عليه من جهة كونه سبباً ومن جهة العموم فيقطع بدخوله . 

وفي « البيان » : إذا صارت الأمة فراشاً لرجل ومعها ولد فأقرت أنه ولد لغيره. . 
لم يقبل إقرارها » بل القول قول صاحب الفراش"" . 

قال : ( وإن كانت مزوجة. . فالولد للزوج ) ؛ لأن الفراش له ( ويكون استلحاق 
السيد باطلاً ) ؛ لما سبق . 


نقل الرافعي عن ١‏ فتاوى القفال » : أنه لو أقر علئ أبيه بالولاء فقال : هو معتق 
فلان. . ثبت الولاء عليه إن كان المقر مستغرقاً كما فى النسب . 


أقر رجل بأنه ليس له وارث إلا أولاده هلؤلاء وزوجته هلذه قال ابن الصلاح : ثبت 
حصر ورثته فيهم بإقراره » كما يعتمد إقراره ذ في أصل الإرث يعتمد في حصره ؛ فإنه من 
قبيل الوصف له » وهلذا هو الظاهر » وفي « فتاوى القاضي » ما يدل له9© . 

قال : ( وأما إذا ألحق النسب بغيره كهلذا أخى أو عمى . . فيثبت نسبه من الملحق 
به ) ؛ للحديث المتقدم ولا الوزة مخلنوة مر رقو قن حقو قاءوالتحت مها , 


() رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


ال 
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بالشّذوط السّابقة » وَيُشْتَرَط كَوْنْ الْمُلْحَق به مَيِنآ » 09 5156707070 


وليس المراد بإلحاق النسب بغيره أن يلحقه بأجنبي » بل المراد : أن يلحقه بنفسه 
بواسطة إلحاقه بغيره كإلحاق الأخ والعم » للكن الأخ بواسطة واحدة وهو الأب , 
والعم بواسطتي الأب والجد » وقد يكون بثلاث وسائط كابن العم . 

وخالف البويطي فقال : لا يجوز إقرار الأخ بأخيه عندي . وإنما ألحق النبي 
صلى الله عليه وسلم ابن زمعة لمعرفته بفراشه . 

كل هنذا إذا كان الملحق به رجلاً » فإن كانت امرأة. . فلا ؛ لأن اعترافها لا يقبل 
على الصحيح . كما ذكره المصنف في ( كتاب اللقيط )» فبالأولى استلحاق 
7" 
تنبيه : 

شرط المستلحق : أن لا يكون عليه ولا لغيره » فإن أقر من عليه الولاء بأخ أو 
أب. . لم يقبل على الأصح”" ؛ لما فيه من الإضرار بالمولئ . 

وقيل : يقبل كالحر إذا كان له ابن عم فأقر بأخ » وإن أقر بنسب ابن. . قبل في 
الأصح ؛ لأنه لا يتصور ثبوت نسبه من جهة غيره إلا ببينة » بخلاف الأب والأخ . فإنه 
يتصور ثبوته من جهة أبيهما . 

قال : ( بالشروط السابقة ) أي : فى إلحاقه النسب بنفسه وبما ذكره بعد هلذا 
ايفن ْ 

قال : ( ويشترط كون الملحق به ميتاً ) فما دام حياً ولو مجنوناً ليس لغيره 
الإلحاق ؛ لاستحالة ثبوت نسب الأصل مع وجوده بإقرار غيره . 

قال في ١‏ التهذيب » : فإن كان الملحق به حياً. . فلا بد من تصديقه”" » ولو كان 
بينهما اثنان أو أكثر. . فلا بد من تصديق الجميع ٠‏ والذي يقتضيه المذهب : أنه يعتبر 
)١(‏ في هامش ( ك ) : ( الراجح : صحة استلحاق وارثها وإن لم يصح استلحاقها ) . 


(5) في (ت )و( د) :( على الصحيح ) . 
(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


و مه 


وَلاَ يُشْتَرَطُ أن لا يكُونَ نَقَاهُ في آلصَمّ ١‏ ويُشْتَرَطٌ كَوْنْ الْمُقرٌ وَارثآ حَائِزاً 


ةلد لذنه الأضل انقشع السام 

قال : ( ولا يشترط أن لا يكون نفاه في الأصح ) فيجوز استلحاق من نفاه الملحق به 
قبل موته بلعان أو بدعوى استبراء في الأصح » كما لو استلحقه المورث بعدما نفاه . 

والثاني : يشترط عدم النفي ١‏ وهو المرجح عند القاضي والماوردي وصاحب 
« التنبيه » والبغوي” ؛ لأن الوارث لا يفعل إلا ما فيه حظ للموروث . 

قال : ( ويشترط كون المقر وارثاً حائزاً ) فلا يثبت بإقرار الأجنبي والقريب الذي 
لا يرث لقيام مانع من كفر أو رق أو قتل ؛ لأن القائم مقام المورث هو مجموع الورثة 
لامعل وعد 7 

وفى « الحاوي » وه الشامل » : أجمعوا على أن النسب لا يثبت بقول بعض 
الورثة . 

وقيل : لا تشترط موافقة المعتق والزوج والزوجة ؛ لأنه لا حق لهم في النسب . 

ولو خلف بنتآ واحدة » فإن كانت حائزة بأن كانت معتقة.. ثبت النسب 
بإقرارها؟ » وإن لم تكن حائزة فوافقها الإمام.. فالأصح في «الروضة»: 
الغبوت”*؟ , والأصح عند الماوردي والشيخ : عدمه . 

ومحل الخلاف : إذا كان ذلك من الإمام علئ سبيل الإقرار » فإن قاله على سبيل 
الحكم إما لبينة قامت عنده وإما لعلمه وقلنا : يقضي به. كان للق كبا مه فقولا 
قطعاً وإن كان وارثاً . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

زفق في هامش ( ت ) وهو السسلي ل اقرع )بن مشلاع لدان في لكف يقار 
على الميت لأنه أبطله « غزي © ) . 

(0) في هامش (ات) : ( ويثبت ذلك بإقرار الموروث أنه لا وارث له إلا فلان » قاله ابن الصلاح 
«غري)). 

(4) في هامش ( ك ) : ( أي : ويرث المستحلق معها علئ أوجه الوجهين ) . 

(60) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


١ 


ولو خلف ابنين وارثاً وغير وارث. . كفئ إلحاق الوارث ولا يشترط اتفاق دين 
المقر والمقر به » فلو ألحق الكافر مسلماً بمورثه الكافر أو ألحق المسلم كافراً بمورثه 
المسلم. . ثبت نسبه . 

قال : ( والأصح : أن المستلحق لا يرث ٠‏ فلا يشارك المقر في حصته ) كذا بخط 
المصنف . ولا خلاف أن المستلحق يرث إذا أقر به الوارث الحائز » سواء كان ذلك 
واحداً أو متعدداً » فلو أقر بعضهم وأنكر البعض . . فهي مسألة الكتاب والأصح فيها : 
أنه لا يرث ؛ لأن نسبه لم يثبت قطعاً فكيف يرثه؟ 

والثاني - وبه قال الأئمة الثلاثة ‏ : يرث وهو من تخريج صاحب « التقريب »© . 
وأيده الرافعي بصور يثبت فيها الفرع دون الأصل : 

منها : لو قال أحد الابنين : فلانة بنت أبينا وأنكر الآخر. . حرم على المقر نكاحها 
مع أنه فرع النسب الذي لم يثبت . 

ومنها : لو قال أحد الشريكين في عقار لثالث : بعتك نصيبي فأنكر. . لا يثبت 
الشراء » وتثبت الشفعة في الأصح دون البيع . 

ومنها : لو قال : لزيد على عمرو كذا وأنا ضامن فأنكر عمرو. . فالأصح أنه 
يطالب بالضمان . 

ومنها : لو ادعى الزوج الخلع وأنكرت المرأة. . ثبتت البينونة وإن لم يثبت المال 
الذي هو الأصل » وزاد في « المطلب » صوراً أخرئ . 

والفرادا : أنه.يرك”2 لمن نضيب المكر» بل يشارك المقر في حصته ٠‏ وإليه 
أشار المصنف بقوله : ( فلا يشارك ) بالفاء » أي : وإن قلنا يرث شاركه » وليس هلذا 
حكماً زائداً » بل بيان لحقيقة الوجه القائل بالتوريث . 

قال الإمام : ومن لم يعترف بإشكال هلذه المسألة ليس له في التحقيق نصيب . 

هلذا كله في الظاهر . أما في الباطن. . فعلى المقر إذا كان عند نفسه صادقا أن 


. ) في هامش ( ك ) :( أي : على الثاني‎ )1١( 


تسن 


011 - 3 2 متو 0 و 2 2002 7 ار لع مار ع را 86 5 
وَأَنْ ألبَالغ من ألوّرئة لا يَنفرد بالإقرّار » وَأنه لؤ أقنَ أحد ألوَارئيْن وَأنكرَ لاخر 
5 أ 3 ره كر 3 2 2 رْ 0 يٍِ 
وَمَاتَ وَلم يَرِنْهُ إلا لْمُقرٌ. . ثْبَتَ النْسَبُ » وَأَنَهُ لو أقرَ أَبْنّ حائز بأخرّة مَجهُولٍ 

0 كمه ار 1 05 0 42 0 وام 0 مور 
فأنكرٌ ألمَجهول نسب المقر. لم يُوَرْ فيه وَيَثبّت أيْضاً نسّبٌ المَجهولٍ ., 


يعطيه نصيبه مما في يده ٠‏ فإذا أقر أحد الابنين. . لزمه على الأصح أن يعطيه ثلث ما في 
يده ؛ لأن حق الثالث بزعم المقر شائع فيما في يده ويد صاحبه » فله الثلث من هلذا 
والثلث من ذاك . 

وقيل : يعطيه النصف ؛ لأن قضية الميراث التسوية . 

قال : ( وأن البالغ من الورثة لا ينفرد بالإقرار ) ؛ لأنه غير حائز . 

والثاني : ينفرد ويحكم بثبوت النسب في الحال احتياطاً له ؟ لأن الظاهر من حال 
الكامل من الورثة أنه يعتني بالنسب ولا يجازف فيه » فأثبتنا صحته بقوله » وحكم 
المجنون في ذلك حكم الصبي » فلو عبر ب( الكامل ) كان أشمل . 

قال : ( وأنه لو أقر أحد الوارثين وأنكر الآخر ) أي : وحلف ( ومات ولم يرثه إلا 
المقر. . ثبت النسب ) ؛ لأن جميع الميراث صار له . 

والثاني : لا يثبت ؛ لأن إقرار الفرع مسبوق بإنكار الأصل » ورجحه الروياني . 

والخلاف قريب من اختلاف الأصوليين فيما إذا اختلف أهل العصر ثم مات أحد 
الطائفتين هل يكون قول الباقين حجة أو لا؟ 

واحترز بقوله : ( أنكر ) عما إذا أقر أحد الورثة وسكت الباقي » ثم مات الساكت 
ووارثه المقر أو غيره فصدقه على النسب . . فلا خلاف أنه يثبت هلهنا النسب ؛ لأنه لم 
يسبقه تكذيب من أصله . 

قال 1( وانهلو اقوانن تحافة )"أئ .© مشيهور" النتى له ولاةتعليه (بأعذة مجهول 
فأنكر المجهول نسب المقر. . لم يؤثر فيه ويثبت أيضاً نسب المجهول ) ؛ لأن صورة 
المسألة : أن المقر مشهور النسب فلا يبالى بالتكذيب » والمجهول أقر به الوارث 
الحائز فيثبت نسبه . 1 

والثاني : أن المقر يحتاج إلى البينة علئ نسبه ؛ لاعترافه بنسب المجهول وإنكاره 
إياه . 


تضن 


32 ساد ومده ا اا اك 01 2 ا 
وَأنْهُ لوْ كان لْوَارتُ الظَاهِرُ, ينا المتتلسن أخ أقرَّ أبن للميّتِ . . ثْبَتَ ألنسّبٌ 


والثالث : لا يثبت نسب المجهول ؛ لأنه أخرج المقر عن أهلية الإلحاق بتكذيبه » 
ولو اتفقا وأقرا بنسب ثالث فأنكر الثالث نسب الثاني.. ففي سقوط نسب الثاني 
وجهان : أصحهما : السقوط 

قال : ( وأنه لو كان الوارث الظاهر يحجبه المستلحق كأخ أقر بابن للميت. . ثبت 
النسب ) لإقرار الوارث الحاتز به ( ولا إرث ) ؛ لأنه لو ورث لحجب الأخ » ولو 
حجبه لخرج عن أهلية الإقرار » وإذا لم يصح الإقرار لم يثبت النسب ولا الإرث » 
فيؤدي توريثه إلى عدم توريثه » كما لو اشترئ أباه في مرضه. . يعتق عليه ولا يرث . 

ولو أوصئ له بابنه فقبله. . عتق ولا يرث » ولو أعتق المريض أمته ثم تزوجها. . 
صح النكاح ولا ترث . 

والثاني : لا يثبتان ؛ لأنه لو ثبت النسب. . ثبت الإرث ولزم هلذا المحذور . 

والثالث ‏ قاله ابن سريج واختاره صاحب « التقريب» وابن الصباغ والشيخ - 
يثبتان ويحجب المقر ؛ لثبوت نسبه فإنه فرعه » وكما لو أقر الابن المستغرق بأخ 
فإنه يثبت نسبه ويرث باتفاق الأصحاب . 


قال : زيد أخي » ثم فسره بأخوة الرضاع ؛ حكى الروياني عن والده أن الأشبه 
بالمذهب : أنه لا يقبل7" ؛ ؟؛ لأنه خلاف الظاهر » ولهلذا لو فسره بأخوة الإسلام لم 

وقال الهروي : لو أقر أن هنذا وارث فلان. . لم يقبل » ولو أقر أن هنذا وارثي. . 
قبل”'' » قال : وهلذه مسألة حسنة غريبة لا يعرفها من الفقهاء إلا من تقعد في الفقه . 


كنز م فنا 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 


١ 


في يد ثلاثة إخوة جارية معها ولد ء فقال أحدهم : هي أم ولد أبينا والابن أخونا » 
وقال الآخر : هي أم ولدي وولدها مني ٠‏ وقال الآخر : هي جاريتي وولدها عبدي » 
قال القاضي أبو الطيب : عتق ثلثها وثلث ولدها بإقرار الأول”'' » وبإقرار الثاني يصير 
ثلث الولد حراً ؛ لاعترافه ببنوته » وثبت نسبه منه ؛ إذ لا منازع له فيه » فإن بإقرار 
الأول وحده لا يثبت نسبه من الأب » ويصير ثلث الجارية أم ولد » ويسري العتق 
والاستيلاد إلئْ حق مدعي الملك ٠‏ إن كان موسراً. . فيغرم له قيمة ثلث الأم وقيمة 
ثلث الولد » وإن كان معسراً. . لم يسر ويبقئ حق مدعي الملك على الرق فيهما والله 


أعلم . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


١6 
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أفصح لغاتها : تشديد الياء » والثانية : التخفيف . والثالثة : عارة علئ وزن 
ناقة » والجمع : العواري مشدداً ومخففاً . 

قال الجوهري : كأنها منسوبة إلى العار ؛ لأن طلبها عار وعيب » وغلط في ذلك 
بأن عين العارية ( واو ) وعين العار ( ياء ) وسيأتي أن النبي صلى الله عله ويل 
امشعان : 

وقيل : مشتقة من التعاور وهو التنارب . 

وقيل : من عار يعير إذا جاء ثم ذهب بسرعة » ومنه قيل للغلام الخفيف : عيار ؛ 
لكثرة ذهابه ومجيئه . 

وفي حقيقتها قولان : 

أشهرهما : أنها إباحة الانتفاع بالأعيان التي يحل الانتفاع بها مع بقاء عينها . 

وثانيهما : أنها هبة المنافع مع استيفاء ملك الرقبة . 

والأصل في جوازها واستحبابها : قوله تعالى : «وَبَمَاوَناعلَ ار وَاللقوَ4 . 

وفسر الجمهور قوله تعالئ : # وَيمَتَعُونَ الْمَاعُونَ4 بما يستعيره الجيران بعضهم من 
بعض كالدلو والفأس . 

وقال في « البحر » : إن ذلك كان واجباً في صدر الإسلام . 

وقال علي وابن عمر : الماعون الزكاة والطاعة . 

وقال عكرمة : أعلاها الزكاة وأدناها عارية المتاع » واستحسنه الشيخ . 

وقال البخاري : هو المعروف كله . 


١) 


وقال بعض العرب : الماء . 

وهي مندوب إليها ؛ لأنها من جملة المعروف والخير » للكن تقدم في ( باب 
الصلح ) عن القديم : أن الجار يجب عليه أن يعير جاره جداره لوضع جذوعه . 

وأفتئ أبو عبد الله الزبيري بوجوب إعارة ما كتب عليه طبقة السماع لينقل منه""" » 
ووافقه بعض الحنفية والمالكية . 

والظاهر من حيث الفقه : وجوب إعارة ما فيه إحياء مهجة محترمة”"' » كمن خشي 
عطش حيوان محترم ووجد بثراً » ومع غيره دلو ورشاء يحصل به الماء » وكذا إعارة 
الحبل لإنقاذ الغريق ونحوه . 

ويدل لها من السنة ما روى الشيخان [خ ١754م ]1٠65‏ عن جابر رضي الله عنه قال : 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها » . 

وروى أبو داوود [55*] والترمذي ]١١50[‏ وابن حبان [5044] عن أن أمامة رضي الله 
عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « العارية مؤداة والزعيم غارم » . 

وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرعاً 
يوم حنين فقال : أغصباً يا محمد؟ فقال : ١‏ لا بل عارية مضمونة » رواه أبو داوود 
7" والنسائي [سك 40] والحاكم 1/1 . 

والإجماع منعقد علئ مشروعيتها » والحاجة داعية إليها . 

قال : ( شرط المعير : صحة تبرعه ) فمن لا يتبرع كالصبي والمجنون والسفيه 
والمكاتب والمحجور عليه. . لا تصح إعارتهم . 

وأفهم كلامه أن السفيه لا يعير نفسه » وأن المفلس لا يعير العين . 

قال الشيخ : والمتجه الجواز إذا لم يكن فيه تعطيل كإعارة الدار يوم ونحوه”" » 
بخلاف الإجارة فإنها ممتنعة . 


03 أرمو فو هانق 48) لمعه 
فم رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
إفرة رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


١ 


وَمِلَكَهُ الْمَتْمَعَةَ . يعي مشا لا ألصَّ 0 20 
مش ك2 


ولم يذكر المصنف شرط المستعير » قال في « الروضة » : يشترط كونه أهلاً للتبرع 
عليه بعقد مشتمل على الإيجاب والقبول بقول أو فعل » فلا يستعير الصبي ونحوه . 

قال : ( وملكه المنفعة ) ؛ لأن الإعارة ترد عليها دون العين » فللموصئ له بخدمة 
عبد أو سكن دار أن يعير . 

وأورد على المصنف : 

جواز إعارة الأضحية المنذورة وهي قد خرجت عن ملكه . 

وإعارة الإمام أرض بيت المال. . فالمتجه فيها : الجواز"'' . 

وإعارة الأب ولده الصغير لما لا يقابل بأجرة لحقارته فالظاهر : جوازه ؛ لفعل 
السلف . أما إعارته لمن يتعلم منه. . فجوزها الروياني”"' » ويدل لذلك قصة أنس 
رضي الله عنه التي في « الصحيحين » 

وقال صاحب ١‏ العدة » : ليس للأب أن يعير ولده لذلك ؛ لأن ذلك هبة لمنافعه 
كما لا يعير ماله » قال المصنف : هنذا محمول على خدمة تقابل بأجرة . 

قال : ( فيعير مستأجر ) ؛ لأنه مالك للمنفعة » وهلذا لا خلاف فيه . 

قال : (لا مستعير على الصحيح ) ؛ لأنه غير مالك للمنفعة » وإنما أبيح له 
الانتفاع » والمستبيح لا يملك نقل الإباحة كما أن الضيف لا يبيح لغيره ما قدم له 

والثاني : وبه قال أبو حنيفة له أن يعير كما أن للمستأجر أن يؤجر 


فروع : 
الأول : للمستعير أن يعير إذا أذن له المغير > فإن سمى الثاتي. . خخرج الأول 
بالإعارة منها وبرىء من ضمانها ولا رجوع له فيها » وإذا ردها الثاني عليه. . لم يبرأ » 
بل هو كالوكيل في الإعارة » فإن لم يسمه. . فالأول على استعارته والثاني مستعير منه 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(؟) في هامش ( ك ) : ( قال الزركشي :. وينبغي أن يكون المجنون كذلك ) ورمز له ولتجويز 
الروياني بالصحة . 


١١ 


وم 14 
ا ال 
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وَلهُ أن يَسْتَنِيب مَنْ يَسْتَوْفِى المنفعة له . وَالمَسْتعار : كونه منتفعا به 000 


وله الرجوع متئ شاء » فإذا ردها الثاني عليه برىء . 

الثاني : للموقوف عليه أن يعير إن كان الوقف مطلقاً » فإن قال : يسكنها معلم 
صبيان القرية.. لا يعير » قاله القفال وغيره''' وقياسه : المنع في البيت الذي يسكنه 
المدرس والمعيد ونحوه ؛ لأنه ملك الانتفاع لا المنفعة » وقيد في « المطلب » جواز 
الإعارة للموقوف عليه بما إذا كان ناظر”'2 . 

الثالث : استعار كتاباً يقرأ فيه فوجد فيه خطأ لا يصلحه إلا أن يكون قرآناً » قاله 
العباوي 0 : 

وتقييده بالإصلاح يعلم منه أن ذلك لو كان يؤدي إل نقص قيمته لرداءة خط 
ونحوه. . امتنع”؟' ؛ لأنه إفساد لماليته لا إصلاح » أما الكتاب الموقوف.. فيصلح 
جزماً » خصوصاً ما كان خطأ محضاً لا يحتمل التأويل » والله تعالئ يعلم المفسد من 
المصلح . 

قال : ( وله أن يستنيب من يستوفي المنفعة له ) ؛ لأن الانتفاع راجع إليه » 
ولهلذا : لو أركب دابته وكيله لغرض الموكل في مكان أرسله إليه أو ليحفظها له فتلفت 
في يده. . لم يضمنها الوكيل ؛ لأنه في حاجته » وكذا له أن يركبها زوجته وغلامه » 
ولا يخفئ أن شرط الراكب أن يكون مثله أو دونه . 

وإنما جازت الاستنابة وامتنعت الإعارة ؛ لأن الإعارة إخراج عن اليد بالكلية » 
والاستنابة كأنها في يد المستنيب . 

قال : ( والمستعار : كونه منتفعاً به ) أي : منفعة مباحة كالدواب والدور وكل 
ما يجوز عقد الإجارة عليه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من أبي طلحة 
فرس]””' ومن صفوان أدرعاً وقيس عليهما غيرهما . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )0( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )4( 
. )77017( البخاري (/7771 ) , ومسلم‎ (0) 


١1 


وخرج بقيد الانتفاع به : الحمار الزمن ونحوه » وآلة الملاهي » والآمة المشتهاة 
للشونة شرطه.. 

قال : ( مع بقاء عينه ) فلا تجوز إعارة الشمعة والسراج للوقود والأطعمة فإن 
منفعتها باستهلاكها حساً » وكذلك ما تستهلك منفعته شرعاً كخشب أو حجر يبنئ به 
المسجد . قاله البغوي في « فتاويه 2'"6 ؛ لأن حكم العارية جواز الاسترداد » والشيء 
إذا صار مسجداً لا يجوز استرداده » وكذلك لا تجوز إعارة النقدين في الأصح . 

وفهم الرافعي من كلامهم أن الخلاف إذا أطلق فإن صرح بالاستعارة للتزين. . 
فينبغي أن يقطع بالصحة”" . وكلام الغزالي في ( الإجارة ) يدل علئ طرده فيه » 
وأجراهما الإمام في الحنطة ونحوها » والغزالي في الشجر للربط والتجفيف عليها . 

قال : ( وتجوز إعارة جارية لخدمة امرأة أو محرم )'" ؛ لأنه لا محذور فيه » 
وسواء في ذلك محرم الرضاع والنسب والمصاهرة » ومن طريق الأولئ إعارتها لزوجها 
فيما لا يلزمها فعله » وفي هلذه الحالة تكون مضمونة عليه إلئ أن يسلمها لربها » أو 
من يقوم مقامه ؛ لأن يد الضامن لا تزول إلا بذلك . 

وكذلك الحكم في إعارتها لمالكها ويتصور ذلك في المستأجر والموصئ له 
بمنفعتها إذا كانت ممن لا تحبل . 

وقاس في « المهمات » علئ جواز ذلك إعارة الأمة لخدمة المريض الأجنبي”* 2 
وفي جواز ذلك نظر””” . 

وأفهمت عبارة المصنف أن إعارتها لخدمة الرجال الأجانب لا تجوز ؛ لأنه قد 


(1) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(5) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

() في هامش ( ك ) : ( أو ممسوح ) . 

(4) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(4) في هامش ( ك ) : ( هو واضح للكن محله إذا لم يجد غيرها ) . 


1١7 


١‏ .ف .هد .د وا ود ها .د وى هاو وه هد واوا .ة ها ها وها و هاو هاه وفا وه و أقفا هادع واو وه »د قاع فا ود و واو وام .ها .ا م 


يفضي إلى الخلوة المحرمة » وبهلذا جزم الرافعي”''2 » ومقتضئ كلام « المطلب » 
و« الكفاية » : أن الأكثرين على الجواز ؛ لأن الخلوة غير لازمة . 
وظاهر عبارة المصنف : أنه لا فرق بين الخصي وغيره”" » وفيه نظر . 
كل هنذا في الأمة المشتهاة » فإن لم تكن كذلك. . ففي الجواز وجهان : 
أصحهما في « الشرح الصغير » : عدم الجواز أيضاً . 
والأصح في زوائد « الروضة » وعند الشيخ : الجواز”" » وقال في « المطلب »© : 


إنه الحق . 
وإعارة العبد للمرأة كعكسه . ولو كان المستعير أو المستعار خنث حكم فيه 
بالاحتياط . 


وإذا حرمت الإعارة فأعار. . قال الغزالي : صحت العارية مع ذلك ؛ لأن المنع 
لغيره كالبيع في وقت النداء » وفائدة الصحة : أنه إذا استخدم. . لا تجب عليه أجرة . 

وقال في ١‏ الشرح الصغير » : الأشبه فسادها”*' كالإجارة للمنفعة المحرمة ؛ فإن 
كان إعارتها للاستمتاع » فلا خلاف في تحريمه وفسادها » فإذا وطىء كان زانياً ويلزمه 
الحد على الصحيح إن كان عالماً » وإن كان جاهلاً. . عزر » وهو وطء شبهة يوجب 
المهر ويلحق النسب . والولد حر تلزمه قيمته » والكلام في المهر تقدم في 
( الرهن ) . ش 

فلو كان المستعير أو المستعار خنثئ. . امتنع على الصحيح احتياطاً . 

وفي جواز إعارة الأمة للكافرة الأجنبية للخدمة نظر » وكذلك الفاسقة للعفيفة أو 
العكس ؛ لما سيأتي من أحكام النظر© . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )1١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )4( 
. ) في هامش ( ك ) : ( والظاهر في الجميع : الجواز‎ . )5( 


١.5 


قال : ( وتكره إعارة عبد مسلم لكافر ) ؛ لقوله تعالئ : «! وَلَن يجُعَلَ الله للْكفْرنَ 

وهلذه الكراهة جزم الرافعي بأنها للتنزيه » وجزم الجرجاني وصاحب ١‏ التنبيه » 
بالتحريم » وجمع ابن الرفعة بين الكلامين فحمل التنزيه على الإعارة لغير الخدمة ببدنه 
والتحريم على الإعارة لها”"" . 


فروع : 

قال ابن الصباغ وغيره : تعيين المعار ليس بشرط”" » فلو قال : أعرني دابة » 
فقال : ادخل الإصطبل فخذ ما شئت.. صحت . 

وتحرم إعارة الصيد للمحرم » والخيل والسلاح للحربي » ولقاطع الطريق والباغي 
إذا غلب على الظن عصيانهما بذلك كما تقدم في أول ( البيع ) . 

وإعارة المصحف وكتب الحديث ونحوها من الكافر كالبيع منه . 

وتكره استعارة أحد أبويه للخدمة » وقيل : لا تحل » والأجداد والجدات كذلك » 
قال القاضي أبو الطيب : فإن استعارهما ليرفههما ويخفف من خدمتهما. . كان ذلك 
عت . 

ونقل الشيخ عن القاضي”؟' حسين أنه يمتنع استئجار أحد الأبوين » والذي في 
« تعليقة القاضي » نقل ذلك عن أبي حنيفة فقط » ومن العجب أن مثل ذلك وقع 
للمصنف في « الروضة » فحكاه وجهاً .» والذي في ١‏ الرافعي » عزوه إلى أبي حنيفة 
فقط . 


. رمز في هامش ( كك ) لصحته‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )( 
. ) في هامش (ك ) : ( ضعيف‎ )4( 
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وَألأصَحٌ : أشْتِرّاط لفظ كأعَرْتكَ أؤ أعِرني » ويكفي لفظ أَحَدِهِمَا مَعّ فغل 
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| خر ء وَلوْ قال : أعرتكة لتغلفة أَوْ لتُعيرَني فرَسَكٌ . . فَهُوَ إجَارَة فاسدّة توجبُ 
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وقال أبو يحيى البلخي ‏ من أصحابنا واسمه زكريا بن أحمد - : لا يجوز أن يرتهن 
الرجل أباه ولا أن ماهر .+ 

قال : ( والأصح : اشتراط لفظ كأعرتك أو أعرني ) ؛ لأن ذلك يدل على الرضا 
القلبي فأنيط الحكم به . 

والثاني : لا يحتاج إلئ ذلك . حت لو رآه حافيا فأعطاه نعلاً أو عاريا فألبسه 
ثوباً. . كان ذلك عارية . 

قال : ( ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر ) ؛ قياساً علئ إباحة الطعام فإن اللفظ 
من أحدهما كاف في الإباحة . 

وقال الغزالي : يشترط اللفظ من جهة المعير» وأما المستعير. . فيكفي قبوله بالفعل. 

ويرد على اشتراط اللفظ : إعارة الأخرس واستعارته بالإشارة أو الكتابة » وأما إذا 
اشترئ شيئاً وسلمه له في ظرف. . فالظرف معار في الأصح » وكذلك إذا أكل المهدئ 
إليه الهدية في ظرفها. . فيجوز وهو عارية عند أبي عاصم العبادي . 

قال المصنف : محل هلذا إذا لم تقابل الهدية بعوض ٠»‏ فإن اقتضت عوضاً. . 
فالمحكي عن أبي عاصم : أن الظرف أمانة كالإجارة الفاسدة . 

ولو أركب من أعب فتلفت الدابة. . فالمذهب : أنه يضمنها » سواء التمس منه 
ذلك أم لا ء خلافاً للإمام والغزالي . 

ولو أركبه مع نفسه. . فعلى الرديف نصف الضمان9؟ , وقال الإمام : لا شيء 
عليه تشبيهاً بالضيف . 

قال : ( ولو قال : أعرتكه لتعلفه أو لتعيرني فرسك. . فهو إجارة فاسدة توجب 
أجرة المثل) المراد: حيث تجب الأجرة في الإجارة الصحيحة بالقبض ومضي زمن لمثله 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


و 


وَمُؤْنَةُ الود عَلَى الْمُسْتَعِيرٍ . م ا ا سان الم مه 


أجرة ؛ لأن معنو ما صدر منهما هو الإجارة ؛ إذ الإعارة لا عوض فيهاء وإنما 
جعلتاها فاسدة لجهالة المدة والعوضن , 

وقيل : الذي وقع عارية فاسدة نظراً إلى اللفظ . 

وعلئ هنذا : فلا تجب الأجرة » واستبعده في « المطلب » ؛ لأنه لم يبذل المنفعة 
مجاناً . 

وأما العين. . فمضمونة على اعتبار اللفظ دون المعنى . 

هنذا كله إذا كان أحد العوضين مجهولاً كما فرضه المصنف » فإن كانا معلومين 
كما لو قال : أعرتك هنذا العبد شهراً من الآن بعشرة.. فالأصح : أنه إجارة 


3 


صحيحة . 
فرعان : 

أحدهما : نفقة الدابة المستعارة عند القاضى حسين على المستعير وكذلك سترها 
نذا قها الس رالوة »قال + ركقلك إذا استمار عيذ لماع وكيزايه بوحفظة عكا يهاكة 
عليه » للكن صرح في ١‏ الحاوي » و« البيان » بأن نفقة المعار على المالك وهو 
القناس 3 

الثاني : قال الماوردي : لا يجوز أن يأخذ بالعارية رهناً ولا ضامناً » فإن شرط 
فيها. . بطلت” » وهلذا تقدم عند قول المصنف : ( فصل شرط المرهون به كونه 
ذيناً ) : 

قال : ( ومؤنة الرد على المستعير ) ؛ لما سيأتي في أول الباب الذي بعده من قوله 
صلى الله عليه وسلم : « على أله وغوت عن تزريت 11 ولاه قا انأتنه 


. رمز في هامش ( كك ) لصحته‎ )١( 


(5؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
فرق أخرجه الحاكم (؟//47 34 الترمذي ( )1١55‏ » وأبو داوود ( كمه" )2 وغيرهم : 


١ /ا‎ 


8 0 ل 2 3 1 ا لك > 5 
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الغاصب ». ومن جهة المعنئ أنا لو كلفناها المعير لرغب الناس عن الإعارة » وستأتي 
صورة مستثناة من هلذا الإطلاق . 

قال : ( فإن تلفت لا باستعمال. . ضمنها وإن لم يفرط ) لحديث صفوان رضي الله 
عنه السابق » ولأنه مال يجب رده فتجب قيمته عند التلف كالمستام » وصفة الضمان 
ذكرها في آخر الباب . 

ولنا قول ‏ كمذهب أبي حنيفة - : أن المستعير لا يضمن إلا بالتعدي » والأصح : 
أن ضمان الأجزاء كضمان العين كما سيأتي . 


فروع : 
أعاره بشرط ضمانه عند التلف بقدر معين قال المتولى : يفسد الشرط دون العارية 


5 ء.ء. -2310 
وفيه وقفة ' . 


ولو أعار بشرط كونها أمانة. . لغا الشرط وكانت مضمونة . 

ولو استعار فقيه كتابً موقوفاً على المسلمين شرط واقفه أن لا يعار إلا برهن تحرز 
قيمته فسرق من حرزه.. لا ضمان ؛ لأنه مستحق تلف في يده بلا تفريط وإن سمي 
عارية عرفاً . ْ ْ 

وفي ١‏ فتاوى البغوي » : إذا استعار عبداً عليه ثياب.. لا تكون ثيابه مضمونة 
ه71 الأول باعنه لاا ميفلا إكاف الدابة . 

قال : ( والأصح : أنه لا يضمن ما ينمحق أو ينسحق باستعمال ) . 

( الانمحاق ) : التلف بالكلية كليس الثوب إلئ أن يبلئ و( الانسحاق ) : 
النقصان . 

وفي ضمان ذلك ثلاثة أوجه : 


فق في هامش ( ك ) : ( قاله الأذرعي » والمعتمد : أنهما يفسدان ) . 
زفق رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
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أصحها : أنه لا يضمنهما » لأنهما تلفا بسبب مأذون فيه » فأشبه ما إذا قال : اقتل 
عبدي أو اقطع يده » أو أذن في إتلاف ماله بإحراق أو غيره . 

والثاني : يضمنهما ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « على اليد ما أخذت حتى 
تؤديه ») . 

ومراد المصنف : الاستعمال المأذون فيه » حتئ لو كان قميصاً فاتزر به أو لبسه في 
غير الوقت المأذون فيه. . كان حكمه حكم الغاصب يضمن المنافع والأجزاء . 

وتلف الدابة بالركوب أو الحمل المعتادين كالانمحاق » وعقرها أو عجزها 
كالانسحاق » والأصح : أنه يضمنه في آخر حالات التقويم . 

قال البغوي : وإذا انتهى الثوب إلى تلك الحالة. . ليس له استعماله”'' . 

قال : ( والثالث : يضمن المنمحق ) ولا يضمن المنسحق ؛ لأن مقتضى الإعارة 
الرد ولم يوجد مردود في المنمحق » وضعف بأن المنسحق بعض المتمحق فكيف 
يضمن المنمحق ولا يضمن المسحق؟ وهلذا الوجه من زيادات الكتاب على 
« المحرر ) . 

وإذا أعاره سيفاً فقاتل به فانكسر. . قال الروياني : كان كانسحاق الثوب"" . 

قال : ( والمستعير من مستأجر لا يضمن في الأصح ) ؛ لأنه نائب عن المستأجر 
وهولا يضمن » فكذلك نائبه . 

هلذا فى الإجارة الصحيحة » أما الفاسدة. . فإنهما يضمناها والقرار على المستعير 
كما أفتئ به البغوي . 

والثاني : يضمن كالمستعير من المالك » ومؤنة الرد على المستعير إن رد على 
المستأجر » فإن رد على المالك . . كانت على المالك كما لو رد عليه المستأجر . 


. ) في هامش ( ك ) : ( الأصح : خلافه‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )*( 


١ 
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وَلوْ تلفث دَابَتَهُ في يَدِ وَكيل بِعَثْهُ فى شغله أؤْ فى يَد مَنْ سَلْمَهَا إِليْه لِيُرَوَضَهًا . 
9 5< رحا مله ل 4 أ 14 

حن عو ل مول م كيت لا ردم ل امل 1 

فلا ضمان . وله الانتفاع بحَسّب الإذن ١‏ و ع سحتو ال ا د ا 0 


ونظير المسألة : المستعير من الموصئ له بالمنفعة ومن الموقوف عليه » ومؤنة الرد 
هنا على المستعير إن رد على المستأجر ٠»‏ وعلى المالك إن رد عليه » فتستثن هلذه 
الصورة من قوله أولاً : ( ومؤنة الرد على المستعير ) . 

قال : ( ولو تلفت دابته في يد وكيل بعثه في شغله أو في يد من سلمها إليه 
ليروضها. . فلااضمان ) ؛ لأنه نائب عنه . ْ ْ 


فروع : 
أعار الهدي . . فالظاهر: لا ضمان؛ لأن يد المعير ليست يد ضمان فكذا فرعه”" . 
ولو أردف غيره عل دابته. . ضمن الرديف النصف على الصحيح ٠‏ ولو ولدت 
العارية عنده. . فولدها أمانة على الأصح فلا يستعمله جزماً . 
ولو استعار حمارة معها جحش فهلك الجحش . . لم يضمنه ؛ لأنه إنما أخذه لتعذر 
حبسه عن أمه. وكذا لو استعارها فتبعها ولدها ولم يتعرض المالك له بنفي 
ولا إثبات. . فهو أمانة » قاله القاضي حسين”" . 
قال : ( وله الانتفاع بحسب الإذن ) ؛ لأن المالك لم يأذن في غيره . 
فعلئ هلذا لو استعار دابة ليركبها إلئ موضع فتجاوزه. . كان عليه أجرة المثل ذهاباً 
إيابً إليه » وفي وجوبها من ذلك الموضع إلئ بلد العارية وجهان”" : 
أحدهما : لا ؛ لأنه مأذون فيه من جهة المالك . 


000( في هامش ( ت ) : ( المصحح في ١‏ شرح البهجة » للشيخ زكريا : ضمان الهدي في العارية » 
وكذا الأضحية المنذورة المعينان ) . 
وفي هامش ( ك ) : (ما بحثه مردود . والأصح : أنه يضمن . وكذا يضمن المعير 
أيضاً ) . 
(0) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(9) في هامش ( ك ) : ( أصحهما : ثانيهما ) . 
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فَإِنْ َعَارَهُ لزرَاعَةٍ حنطة . . رَُرَعَهَا َمِدْلَهَا إِنْ لَّمْ يَنْهَهُ » أَوْ لسَّعِيرٍ عبر ل حزق 
تعلطو » ولو أشن اتناف :ضح فى الأضة وق كاضاء - وذ انتعان يناه 
أوْ غرّاس . . فله الرْرْعٌ ولا عكس . ل ولت الو ا 


والثاني : نعم ؛ لأن الإذن قد انقطع ال 

قال : ( فإن أعاره لزراعة حنطة. . زرعها ومثلها إن لم ينهه » أو لشعير. . لم يزرع 
فوقه كحنطة ) ؛ لأن ضرر الحنطة أكثر من ضرر الشعير وأقل من ضرر الذرة والقطن ‏ 
وفي الإجارة قول أو وجه منسوب إلئ نقل البويطي أو تخريجه : أن المستأجر لزراعة 
لا يجوز له أن يزرع غيره » وطرد هلذا في المستعير أولئ . 

0 من قوله : ( ومثلها ) الأدون بطريق الأولئ ٠»‏ ولهلذا عدل عن قول 
« المحرر » : ( ومادونها ) لينبه على المساوي . 

قال ال لراك : أطلق الإذن فيها كأعرتك للزراعة ( . . صح في 
الأصح ويزرع ما شاء ) ؛ لإطلاق اللفظ . 

والثاني : لا يصح ؛ لتفاوت الضرر في المزروع . 

قال الرافعي : ولو قيل : إنها تصح ولا يزرع إلا أقل الأنواع ضرراً. . لكان 
مذهب”" » أما إذا قال أعرتك لتزرع ما شئت .. فيصح ويزرع ما أراد » لأنه عام » وقد 
نص الشافعي رضي الله عنه في نظيره من الإجارة على الصحة . 

قال : ( وإذا استعار لبناء أو غراس . . فله الزرع ) ؛ لأنه أخف » فصار كما إذا 
وكل في الشراء بمئة فاشترئ بخمسين . 

وقيل : لا ؛ لأن الزرع يرخي الأرض . 

وقيل : إن استعار للغراس . . زرع » وإن استعار للبناء لم يزرع . 

قال : ( ولاعكس ) ؛ لكثرة ضرر البناء والغراس . 


0)0( رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(؟) في هامش (ك) : ( ومنعه البلقيني بأن المطلقات إنما تنزل على الأقل إذا كان بحيث لو صرح 
به لصح » وهلذا لو صرح به. . لم يصح ؛ لأنه لا يوقف علئ حدّ أقل الأنواع ضرراً » فيؤدي 
إلى النزاع » والعقود تصان عن ذلك ) . 
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قال : ( والصحيح : أنه لا يغرس مستعيرٌ لبناء وكذا العكس ) ؛ لاختلاف جنس 
الضرر . فإن ضرر الغرس في باطن الأرض أكثر » وضرر البناء في ظاهرها أكثر . 

والثانى : يجوز ؛ لأن كلاً منهما للتأبيد0؟ . 

قال : ( وأنه لا تصح إعارة الأرض مطلقة ٠‏ بل يشترط تعيين نوع المنفعة ) قياساً 
على الإجارة . 

والثاني : تصح ؛ لأنها مكرمة ومعونة فتوسع فيهاء وإلئ هلذا ذهب أكثر 
الأصحاب واختاره الشيخ 3 ولم يرجح في « الشرحين (( شيكاً » ونقل في زوائد 
« الروضة » هنا التصحيح عن « المحرر » » وصححه في ١‏ الروضة » و« أصلها » فى 
( باب الإجارة ) . 

فعلئ ما صححه الأكثرون : ينتفع بها كيف شاء لإطلاق الإذن . 

وقال الروياني : ينتفع بما هو العادة » واستحسنه الرافعي . 

ثم إن الرافعي استثنئ بعد ذلك بدون صفحة دفن الموتئ فقال : الوجه : القطع بأن 
تتمة : 

حيث أعار للبناء أو الغراس لم يكن ذلك للمستعير إلا مرة واحدة » فلو قلع 
ما غرسه أو بناه. . لم تكن له إعادته إلا بإذن جديد , إلا إذا صرح له بالتجديد مرة بعد 
أخرئ ٠‏ قاله البغوي . 

وحكى القاضي أبو الطيب والمتولي في إعادة الغرس وجهين كالوجهين فيما إذا 
أعار الحائط لوضع الجذوع هل له إعادة غيرها؟ 


. ) في هامش ( ك ) : ( بلغ مقابلة علئ نسخة المصنف‎ )١( 


كنس سك اس سه عير 2 0- 61 اك 511. 46 0 
9 منهمًا رَدَ العارية مَتى ء إلا إذا أعارٌ لدفن مَيْتِ. . فلا يَرْجع حتى 
رفم عمو صكر وك 
يندرس أثرٌ المدفون عد تا هوا ولي لو و دق ذو الس جا ابوج لطي و نت إن و نو 4 و ل باد نه 


قال : ( فصل : 

لكل منهما رد العارية متم شاء ) ؛ لأنها مكرمة ومبرة من المعير » وارتفاق من 
المستعير » فلو ألزمناها لامتنع الناس منها » ولا فرق بين المطلقة والمؤقتة . 

وقال مالك : لا يجوز الرجوع في المؤقتة » وهو وجه لصاحب ١‏ التقريب »© . 

ومن جوازها يعلم أنها تنتهي بموت أحدهما وإغمائه وبحجر السفه » فإذا مات 
المفيو:: وجب علئ ورثته الرد وإن لم يطالب المعير » كذا قاله الرافعي”'' » وزاد 
غيره أن مؤنة الرد على التركة”؟ » فإن لم يخلف شيئاً. . فالواجب عليهم التخلية 

قال : ( إلا إذا أعار لدفن ميت.. فلا يرجع حتئ يندرس أثر المدفون ) ؛ لأن 
الدفن يراد للدوام » وفي النبش هتك لحرمة الميت . 

ويستفاد من منع الرجوع أنه ليس له طلب الأجرة ؛ لأن العرف لم يجر به » والميت 
زائل الملك » والأولياء لا يلزمهم » للكن للمالك سقي الأشجار إن لم يؤد ذلك إلئ 
ظهور شيء من الميت . 

والمراد ب( الاندراس ) : أن يصير تراباً » وذلك يختلف باختلاف الأرض 
والموتئ » وكذا بعد الاندراس عند القاضي حسين يمتنع الرجوع أيضاً . 

ومسألة الكتاب مصورة بما إذا كان الرجوع بعد الدفن » فإن رجع بعد الوضع في 
القبر وقبل المواراة.. فالصحيح : امتناعه أيضاً» كما صرح به في « الشرح 
الصغير »”" » وليس في « الكبير » ولا في « الروضة » في ذلك تصحيح . 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
() في هامش ( ك ) : ( هو المعتمد ) . 


١67 


وإن كان قبل الوضع. . جاز » وفي هلذه الحالة قال المتولي : يغرم الراجع لولي 
العيت»مؤلة الحثر أنه وول 27 

ووهم الرافعي فنقل عنه أن الحفر علئ ولي الميت » وتبعه في « المطلب »© فجزم 
به » للكن في « فتاوى البغوي » : لو أعار أرضاً للزراعة ثم رجع المعير بعد أن حرثها 
المستعير.. لم تلزمه أجرة الحراثة”' » والمعير قد ورطه في المسألتين » إلا أن 
يقال : إن الدفن واجب لا بد منه على الولي . بخلاف الزرع » فهو راجع إلى خيرته ٠‏ 
فيغرم الأول دون الثاني . 

وأورد عل حصر الكتاب : إذا كفنه أجنبي وقلنا : إنه باق علئ ملك الأجنبي كما 
محف الحيف فى ((ثنات التبرقة )ان فهو اهائية لأزة .+ 

وإذا استعار داراً لسكنئ معتدة. . فهي لازمة من جهة المستعير فقط . 

وإذا قال : أعيروا داري بعد موتي لزيد شهراً. . لم يكن للوارث الرجوع . 

وإذا أعار جداراً لوضع الجذوع فوضعها وأحكمها... فقيل ليس له في هلذه 
الرجوع , للكن الأصح : جوازه كما تقدم في ( باب الصلح ) . 

وإذا أراد الصلاة المفروضة فأعاره ثوباً يستر به عورته أو يفرشه في مكان نجس 
ففعل وأحرم وكان الرجوع يؤدي إلئ بطلان الصلاة. . فالمتجه : منعه » ويحتمل 
الجواز » وفائدته طلب الأجرة . 

وإذا أعار سلاحاً أو دابة للغزو والتقى الزحفان. . قال في « الخصال » : ليس له 
الرجوع فيهما حتئ ينكشف القتال . 

قال : ( وإذا أعار للبناء أو الغراس ولم يذكر مدة ثم رجع ) أي يعد أن نين أو 
غرس ( إن كان شرط القلع مجاناً. . لزمه ) ؛ لأنه رضي بالتزام الضرر الذي يدخل عليه 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )1١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 


١ 


قلْثُ : الأَصَحٌ : تَلْرَمْهُ » وَأنه أَعْلَم . 000 1000 


بالقلع » وتلزمه أيضاً تسوية الأرض إن شرطها . وإلا. . فلا » سواء في ذلك المؤقتة 
والمطلقة . 

وقوله : ( مجاناً ) كذا هو في « الروضة » وكتب الرافعي ٠‏ وهو يوهم أنه لو شرط 
القلع ولم يقل : مجاناً. . لا يكون كذلك ». والصواب"' : حذفه'”"' كما حذفه أبو 
الطيب والدارمى والمحاملى وأصحاب « الحاوي » و« البحر » و« المهذب») 
وه الشامل » وه البيان » ونص عليه في 7 المختصر » ء لا جرم حذفه الرافعي في نظيرة 
من الإجارة . 
ولو اختلفا في وقوع شرط القلع. . فالظاهر تصديق المستعير ؛ إذ الأصل عدمه 
واحترام ماله » كذا قاله بعض المتأخرين » ولاخلاف أنه بعد الرجوع لا يجوز 
للمستعير البناء والغراس ٠»‏ فلو فعل عالماً بالرجوع. . فكما تقدم . 

ونبه في « البحر 70" على أن المراد بالغراس : الغرس ؛ فإن الغراس هي نفس 
الأغصان التي تغرس ٠‏ قال : فلو عبر ب( الغرس ) لكان أخصر وأحسن . 

قال : ( وإلا ) أي : وإن لم يشترط عليه القلع أصلاً ( فإن اختار المستعير القلع. . 
قلع ) أي : بلا أرش ؛ لأنه ملكه وقد رضي بنقصانه . 

قال : ( ولا تلزمه تسوية الأرض في الأصح ) ؟ لأنه مأذون فيه فلم يلزمه ضمان 
نقصه كاستعمال الثوب المستعار . 

قال : ( قلت : الأصح : تلزمه والله أعلم ) ليرد ما أخذ كما أخذ . والأكثرون 
أطلقوا الوجهين من غير تصحيح ٠»‏ والرافعي رجح في « الشرحين » الثاني كما رجحه 
المصنف ٠‏ وصحح الشيخ أن ما حصل من حفر بسبب البناء والغراس في مدة العارية 
)١(‏ في هامش ( ك ) : ( احترز بقوله : ( مجاناً عما إذا شرط المعير أنه مت رجع. . غرم أرش 

النقص . فإنه يعمل بهلذا الشرط » وحيتئذ اندفع اعتراض الشارح ) . 
(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(0) في د ) و(ك ) ١:‏ التحرير) . 


١6 


وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ. . لم يَفْلَمْ مَجّانا 1 » بل الْمعِيدُ بالخيار بَيْنَ نميه بأَجْرَةٍ » أو يفلم 


2 هه 


ل لقص #أقيل أذ يدك بألقيمَة : 000 


لا تلزم تسويته » وما حصل بسبب القلع زائد علئ ذلك تلزم تسويته » وقال : إنه الذي 
تتعين الفتيا به'") 

وموضع الخلاف : إذا كانت الحفرة الحاصلة في الأرض علئ قدر الحاجة » فإن 
زادت على حاجة القلع . . لزم طم الزائد قطعاً . 

ل : ( وإن لم يختر) أي : ا ا لد 
صلى الله عليه وسلم : « ليس لعرق ظالم حق )7 فأفهم أن غير الظالم له حق وقال أبو 
حنيفة : يقلع مجاناً . 

قال : ( بل المعير بالخيار بين أن يبقيه بأجرة . أو يقلع ويضمن أرش النقص » 
قيل : أو يتملكه بالقيمة )”" ؛ لأن العارية مكرمة لا يليق بها منع المعير ولا تضييع مال 
المستعير ٠‏ فأثبتنا الرجوع علئ وجه لا يتضرر به المستعير . 

فعلئ هلذا : أي خصلة اختارها المعير أجبرنا المستعير على موافقته عليها » وإلا 
كلفناه تفريغ الأرض ٠»‏ ونعتبر مع ذلك أيضآ أرش نقصان الثمرة إن كانت على 
الأشجار . 

والمراد ب( النقصان ) : التفاوت بين قيمته قائماً ومقلوعاً » وعلى القائل : 
لا يتملك ٠‏ أن ذلك بيع » فلا بد فيه من التراضي . 
مهمة : 

حاصل ما في ١‏ الشرحين و« الروضة » أوجه : 

أصحها في هلذا الباب : يتخير بين التملك بالقيمة والقلع بالأرش ٠‏ وليس له 


لفق في هامش ( ك ) : ( هو كما قال ) . 

زف أخرجه البخاري في المزارعة » ياب : من أحيا أرضاً مواتاً » تعليقاً » وأبو داوود ( 70548 ), 
والترمذي )١71/8(‏ , ومالك ( 757/7 ) . 

شرف رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


الإبقاء بأجرة وهو المجزوم به في « المهذب » هنا وفي « المنهاج » في ( الفلس ) وفي 
« التنبيه » في ( الشفعة ) . 

والثانى : يتخير بين الثلاث » وهو ما أجاب به في ١‏ الروضة » و« أصلها» في 
لزانت ينها( الهبة )0؟ , 

والثالث : يقلع بالأرش قهراً . 

وأما الأخيران فلا يجبر عليهما المستعير » فالثابت له علئْ هلذا خصلة واحدة . 

ثم قوله : ( يبقيه بأجرة ) لا يصح أن يكون ما يطلبه المعير » ولا أن يفرض الحاكم 
أجرة المثل حالة ؛ إذ لا ضابط للمدة » ولا مقسطة ؛ لأنه لا يفرض مقسطاً » وأقرب 
ما يمكن سلوكه ما ذكره في ( الصلح ) من بيع حق البناء دائماً بعوض حال بلفظ البيع 
أو الإجارة وإن جهلت المدة”" » للكن يلزم منه أن يبني ويغرس غيره عند تلفه أو 
قلعه » أو يؤجره لغيره وهو بعيد . 

ومحل تخيير المعير بين الخصال الثلاث : إذا كانت الأرض خالصة له » فإن بنئ 
أحد الشريكين أو غرس في مشتركة بإذن شريكه. . لم يكن للشريك إذا رجع إلا الإبقاء 
ا 

قال : ( فإن لم يختر. . لم يقلع مجاناً إن بذل المستعير الأجرة ) ؛ لانتفاء الضرر . 

قال : ( وكذا إن لم يبذلها في الأصح ) ؛ لأن المعير مقصر بترك الاختيار راض 
بإتلاف منافعه . 

والثاني : له القلع مجاناً ؛ لأن العارية قد انتهت بالرجوع فلا بد من الأجرة في 
مقابلة الانتفاع » هنذا الذي قطع به المخيرون بين الثلاث » ويقابله أن له القلع مجاناً , 


. في هامش ( ك ) : ( وهو المعتمد)‎ )١( 
في هامش ( ت ) : ( الذي أفتى به ابن الصلاح وساعده عليه غيره : أن له أن يتملك من الغراس‎ )*( 


١ /اه‎ 


هي + .مس 0 وو اع لو 2 مه كو بوه ار 
ثم قيل :بيع الخاىم الأرض وكا ذا رعسم ب وَالأصَحٌ : أنه يُْضٌ 


يا ع يكاز مها م وها وام يقاو و 
بغير إذْنِ لِمَقَوْج ؛ وَيجُورٌ لِلسَفْي وَالإضلاح في الأَصَحٌ : 00000 


وأغرب الشاشي وابن يونس فحكياه مع بذلها أيضاً . 

قال : ( ثم قيل : يبيع الحاكم الأرض وما فيها وتُقسم بينهما ) فصلاً للخصومة . 

قال : ( والأصح : أنه يعرض عنهما حتئ يختارا شيئاً ) ؛ إذ لا تقصير من 
المستعير » فكيف يزال ملكه قهراً؟ 

ل ل 0 

وقوله ال ا مثنئ بخط المصنف و« المحرر » وبعض نسخ 
#الشرحين 4 والصواف27 + يجذزف م كما هو بخطه فى « الروضة » ؛ لأن 
اختيار المعير كاف . ْ 

قال : ( وللمعير دخولها والانتفاع بها ) أي : في مدة التنازع ؛ لأنها ملكه » 
ويستظل بالبناء والغراس للكن لا يربط بهما شيئاً ولا يستند إليهما » هلكذا قاله القاضي 
وجماعة”" » فإن حمل على ما يضر. . فلا إشكال”" كما سبق في ( الصلح ) . 

قال : ( ولا يدخلها المستعير بغير إذن لتفرج ) ؛ لأنه لا ضرورة به إلئ ذلك . 

و( التفرج ) : لفظة مولدة مأخوذة من انفراج الهم وهو انكشافه » ووقع في 
« الوسيط » التنزه بدل التفرج وهو مراده » للكن هلذه اللفظة معدودة من لحن العوام 

قال أهل اللغة : التنزه التبعد عن المياه والبلاد » ومن لحن العامة : كنا نتنزه » 
أي : نتفرج . 

قال : ( ويجوز للسقي والإصلاح في الأصح ) صيانة لملكه عن الضياع . 

والثاني : لا ؛ لأنه يشغل ملك غيره إل أن يصل إلئ ملكه » وضعفه الإمام بأنه 
يؤدي إلئ تعطيل الثمار . 
)1١(‏ في هامش ( ك ) : ( هو كما قال) . 
(1) رمز في هامش (ك ) لصحته . 
(*) في هامش ( ك ) : ( هو المراد ) ورمز له بالصحة . 


١4 


وَلِكُلٌ بَيْ مِلْكه . وَقِيلَ : لَْسَ للْمُسْتَعير بَبِعْهُلَِالثِ . ف م 0 


وتعبيره ب( الإصلاح ) أعم من قوله في « المحرر » و« الروضة » و١‏ الشرحين © : 
ومرمة الجدار . 

ومحل الجواز ما إذا لم تتعطل المنفعة علئ مالك الأرض بدخوله » فإن تعطلت لم 
يمكن إلا بأجرة ٠‏ قاله المتولي وصوبه الشيخ”'" . 

قال : ( ولكل بيع ملكه ) من الآخر ومن ثالث كسائر الأملاك » ثم إن باعه أحدهما 
للآخر. . فلا كلام » وإن باع المعير لثالث. . تخير المشتري كما كان يتخير البائع ) 
وإن باع المستعير. . فالمعير باق علئ خيرته » وللمشتري الخيار إن جهل . 

قال : ( وقيل : ليس للمستعير بيعه لثالث ) بل يبيعه للمعير فقط ؛ لأن ملكه غير 

والصحيح : الأول ؛ لأن عدم الاستقرار لا يمنع البيع » كالشقص المشفوع . 
يجوز للشريك بيعه وإن جاز أن ينزعه الشفيع » أما إذا أذن له المعير. . فمقتضئ كلام 
الماوردي والإمام القطع بالصحة . 

وقال في « المطلب » : الذي يظهر طرد الخلاف مطلقاً . 

وقيل : لا يجوز للمعير البيع لثالث أيضاً » وصححه الماوردي والروياني ؛ لأ 
مدة بقاء الغرس فيها مجهولة . 

كل هلذا في حال التنازع وقبل استقرار الأمر بينهما علئ أجرة » فإن اتفقا علئ أجرة 
مسماة. . صار الحكم كالحكم في العين المستأجرة . 

ولو باعا لثالث بثمن واحد. . صح في الأصح للحاجة » بخلاف ما لو كان لاثنين 
عبدان لكل منهما عبد فباعاهما بثمن واحد ولم يعلم ما يقابل كلاً منهما عند العقد. . 
فإن المصحح في « شرح المهذب » و« تصحيح التنبيه » ونقله الرافعي في ( الصداق ) 
عن النص : البطلان9" . 


(1) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


١6 


وَألْعَاريَ لْمُوَقتةُ تَهُ كَألْمُطْلَقَة » وَفِي لَهُ آلْقَلْمْ فيهًا مَجّانا إذا رَجَعّ . وَإِذَا أَعَارَ 
لَِاعَة وَرَجَمقبْلَإذْرَاك لّدع . 0 : أن علي آلإبقَاء إَِى آلْحَصَادِ » ون 


لَهُ آلا لأجْرَة . قَلَوْ عبن مُه وَلَم يدك فيا لعَفُصيره ؛ تَأَخِيرِ ألرُرَاعَةِ. . قلَمَ مَيجَانآً . 


0 


قال : ( والعارية المؤقتة كالمطلقة ) أي : في جميع ما سبق » سواء انتهت المدة 
أو رجع قبلها . 

وقيل : لا رجوع قبلها » وفائدة التأقيت إنما هي المنع من إحداث غرس أو بناء . 

قال : ( وفي قول : له القلع فيها مجاناً إذا رجع ) ومحل هلذا القول بعد المدة وهو 
بعدها لا يحتاج إلئ رجوع » فكان ينبغي أن يعبر بالانتهاء دون الرجوع » والضمير في 
( فيها ) يعود إلى المؤقتة . 

قال : ( وإذا أعار لزراعة ورجع قبل إدراك الزرع . . فالصحيح : أن عليه الإبقاء إلى 
الحصاد ) ؛ لأن له أمداً ينتظر » بخلاف البناء والغراس ٠‏ فإن كان الزرع مما يعتاد 
قلعه. . كلف القلع . 

والثاني : حكمه حكم البناء والغراس في التخيير السابق . 

قال : ( وأن له الأجرة ) ؛ لأن الإباحة انقطعت بالرجوع فأشبه ما إذا أعاره دابة إلى 
بلد فرجع في الطريق. . فإنه يجب عليه نقله إلئ مأمن بأجرة المثل . 

والثاني : يبقيه بغير أجرة استصحاباً للأصل ؛ لأن منفعة الأرض إلى الحصاد 
كالمستوفاة بالزرع » وهو رأي المزني واختاره الروياني » فلو كان الزرع يعتاد قطعه 
كالباقلاء والقصيل”'". . كلف القلع . 

قال : ( فلو عين مدة ولم يدرك فيها لتقصيره بتأخير الزراعة. . قلع مجاناً ) أشار 
بذلك إلئ علة الحكم وهلذا لا خلاف فيه » ويلزمه مع ذلك تسوية الأرض . 

وأفهم كلامه : أنه إذا لم يكن مقصراً. . لم يقلع مجاناً » بل يكون كما لو أعار 
مطلقاً » سواء كان عدم الإدراك لحر أو برد أو مطر ء أو لقلة المدة المعينة » أو لأكل 


)000( القصيل : هو اسم للزرع الصغير . 


و حم اسيل بدو إل أَرْضهِ فَبَبَتَ. : فَهُوّ لصَاحب ألْبَذر 3 وَأَلأصَحٌ : أ 


يُجبَرُ على قلْعه . وَلَرْ ركب دَابَةوََاَ ِمَلِكهًا : أعَرْتَيهًا » فَقَالَ : بل أَجَْتَكهَا . 


مه اظه ره 
| 


و آخْتَلفَ مَالِكُ آلأَرْض ورَارِعُهًا كَذلِكَ . لا ليق لْمَالِكُ عَلَى الْمَذْمَبٍ . 


الجراد رأس الزرع فينبت ثانياً » وفي نظيره من الإجارة وجه : أنه يقلع مجاناً » فهنا 
أولن . 

قال : ( ولو حمل السيل بذراً إلى أرضه فنبت. . فهو لصاحب البذر ) ؛ لأنه عين 
ماله وكذلك ما حمله الهواء » فإن كان ذلك بد ا 1 
النابت لمالك الأرض أو الحبة؟ وجهان » صحح المصنف الثاني ٠»‏ واستثنئ 
ما إذا كان المالك ألقئ ذلك الشيء أو أعرض عنه ؛ فقطع بأنه لصاحب الأرضص”"' . 

نقد الاك ين ل او له ل 1 يا 
فأشبه ما إذا انتشرت أغصان شجرة الغير إلى هواء داره. . له قطعها ولا أجرة عليه وإن 
كثر لعدم الفعل منه . 

والثاني : لا يجبر ؛ لعدم التعدي . 

فعلئ هلذا : يكون كالمستعير » فينظر في النابت أهو زرع أم شجر ويكون الحكم 
كما سبق » وإذا قلع في هلذه المسألة. . تلزمه تسوية الحفر. . لأنه أدخل النقص في 
ملك غيره لاستصلاح ملكه » فلو بذل صاحب الأرض الأرش. . أجبر قطعاً » ويجبر 
م ية الحفر . 

: ( ولو ركب دابة وقال لمالكها : أعرتنيها . فقال : بل أجرتكها ) أي : مدة 

كذا 0 ( أو اختلف مالك الأرض وزارعها كذلك.. فالمصدق المالك على 
المذهب ) ؛ لأن المنافع تصح المعاوضة عليها كالأعيان . 

ولو اختلفا في العين بعد استهلاكها فقال المالك : بعتكها » وقال : بل وهبتنيها. . 
صدق المالك . فكذا هنا . 


)١(‏ في هامش ( ت ) : ( قوله : « لصاحب الأرض » مراده به : غير السفيه إذا كان كالصبى 
والمجنون ) . 


هه هاه ده هده د وه فى وى ىه ى د فاو ها وى هاى .فداه د وا و و هده واه وى عدا عد هد عا وا .اع قاع .ا ود فاع د عدا مث 6د هم 


وكما لو أكل طعام الغير وقال : كنت أبحته لي » وأنكر المالك. . فإن القول 
قوله » وبهنذا قال مالك والمزني . 

والثاني : يصدق الراكب والزارع وهو مذهب أبي حنيفة ؛ لأنهما اتفقا علئ تلف 
المنافع علئ ملك الراكب إما بالإجارة كما زعم المالك أو بالإعارة كما زعم الراكب » 
والمالك يدعي عوضاً والأصل براءة ذمته منه . 

والثالث : يصدق المالك في الأرض دون الدابة » وهلذا هو المنصوص في 
« المختصر » وأظهر عند القفال ؛ لأن الداوب تكثر فيها الإعارة واللأرض تندر » 
فيصدق في كل صورة من الظاهرُ معه » وضعف هذا بأن الشافعي رضي الله عنه 
لا يعتبر العادة في الدعاوئ » ولهنذا لا تقدم دعوى العطار على الدباغ في دعوى العطر 
كما سيأتي في بابه . 

والفرق بين هنذا وبين ما إذا غسل ثوبه غسال أو خاطه خياط ثم قال : فعلته 
بالأجرة » وقال المالك : مجاناً حيث كان القول قول المالك مع يمينه : أن الغسال 
فوت منفعة نفسه ثم ادعئ لها عوضاً على الغير » وهلهنا المتصرف فوت منفعة مال 
الغير وأراد إسقاط الضمان عن نفسه. . فلم يقبل . 


تنبيهان : 

أحدهما : إطلاق تصديق المالك يوهم استحقاقه المسمئ إذا حلف على نفي 
الإعارة وإثبات الإجارة إتماماً لتصديقه » والأصح : أجرة المثل . 

الثاني : صورة مسألة الكتاب : أن يختلفا بعد مضي مدة لها أجرة والدابة باقية » 
فإن لم تمض مدة لها أجرة. . فإن المالك يسترد العين » ولا معنئ للاختلاف . 

وإن وقع ذلك بعد تلف الدابة » فإن تلفت عقب الأخذ. . فالراكب مقر بالقيمة 
لمنكرها » وإن تلفت بعد مدة لها أجرة. . فالراكب مقر له بالقيمة » والمالك ينكرها 
ويدعي الأجرة » فإن كانت الأجرة مثل القيمة أو أقل. . أخذها بلا يمين » وإن كانت 
أكثر. . أخذ قدر القيمة » وفي المصدق في الزائد الخلاف . 


١1 


وَكذا لو قال : أعزتني » وقال : بل غصبْت مني » فإن تلفتٍ العيْن. . فقد اتفقا 
ب ل 2 : ني 0 2 صولم ا م رو 2 000 

على ألضمَانِ . للكن ألأَصَحٌ : أن ألعَاريّة تضمَنُ بقيمَة يَوْم ألثلفٍ » لا بأقصى 
أ 5 ٠‏ ولا بيَْم القيبض 03 وككى فكاو نيوت هدر فد وي فوج أ 18" يه" أ" بهة بها لها كه ها «ه يوا لو كه اهة لاود مل قد اه فداه “ب حك 


قال : ( وكذا إن قال : أعرتني » وقال : بل غصبت مني ) والحال أنه مضئ زمن 
لمثله أجرة والعين باقية. . فالمصدق المالك ؛ لأنه يدعي أجرة المثل هلهنا » كما 
يدعي المسمئ هناك » وقيل : يصدق الراكب والزارع ؛ لأن الآصل براءة الذمة . 

وقيل : يصدق المالك قطعاً . 

وقيل : يصدق المنتفع قطعا ؛ لأن الظاهر من حال المسلم أنه لا يتصرف إلا علئ 
وجه جائز . 

أما إذا دفع ألفآ إلئ إنسان وقال : كانت وديعة فهلكت وقال الدافع : بل قرضاً. . 
فقال البغوي في ١‏ فتاويه » القول قول المدفوع إليه بيمينه''' ؛ لأن الأصل براءته » 
بخلاف ما إذا قال : غصبتني » فقال : بل أكريتني ؛ لأنه أتلف منفعة ماله ثم ادعئ 
إسقاط الضمان بعد الاتفاق علئ أنه أخذه لحق نفسه . 

قال : ( فإن تلفث العين. . فقد اتفقا على الضمان ) ؛ إذ كل من الغصب والإعارة 
مضمن » للكن إنما يستمر ما ذكره إذا ثبت أنها تلفت تلفاً يضمن العارية كما سبق . 

قال : ( للكن الأصح : أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف . لا بأقتصى القيم . 
ولا بيوم القبض ) أشار إلئ ثلاثة أوجه مشهورة في الذي تضمن به العارية التالفة بغير 
الاستعمال المأذون فيه وبغير تعد : 

الصحيح منها : ما ذكره » وهو قيمة يوم التلف ؛ لأنا لو اعتبرنا الأقصئ أو يوم 
القبض . . لأدى إلى تضمين الأجزاء المستحقة بالاستعمال المأذون فيه . 

' والثاني : قيمة يوم القبض ٠‏ واتفقوا على أنه أضعف الأوجه تشبيهاً بالقرض . 

والثالث : أقصى القيم كالمغصوب . فالمالك في هلذه الصورة يدعي ضمان 
الغصب والاخر يدعي ضمان العارية » وبنوا على الخلاف ضمان ولد العارية » فإن 
قلنا : يضمن بالأقصئ. . ضمن » وإلا. . فلا » وليس له استعماله بلا خلاف . 


. ) في هامش ( ك ) : ( الأصح : أن المصدق المالك‎ )١( 


ردول 


إن كَانَ ما يَدّعِيه لْمَالِكُ أَكْثَر. . حَلف للرّيّادة . 


والخلاف المذكور في كيفية ضمان العارية جار في ضمان المأخوذ بالسوم نكن 
الأصح فيه : اعتبار يوم القبض ؛ لأن تضمين أجزائه غير ممتنع » كذا قاله الإمام , 
وقال غيره : الأصح فيه كالأصح في العارية”"" . 

قال : ( فإن كان ما يدعيه المالك أكثر ) بأن تكون قيمتها يوم التلف أقل . 

قال : ( .. حلف للزيادة ) ؛ لأن غريمه ينكرها » وأما المتفق عليه . . فيأخذه بلا 
يمين؛ لموافقة غريمه على الاستحقاق» وإليه أشار المصنف بقوله: (حلف للزيادة) . 

نعم ؛ إن قلنا: إن اختلاف الجهة يمنع الأخذ. . فلا بد من اليمين في أظهر الوجهين . 


4 سيا 


دثكمه . 
إذا استعمل المستعير المعار بعد رجوع المعير وقبل العلم به. . نقل الرافعي عن 
« فتاوى القفال» : أنه لا تلزمه أجرة("؟ , ونقل في ( كتاب القسم والنشوز) : أن 
مببح الطعام إذا رجع عن إباحته فأكله المباح له بعد الرجوع وقبل العلم في وجوب 
الضمان طريقين”" . 

قال في « المطلب » : والأشبه القطع بوجوب الضمان في المسألتين . 

كن نا ين 
خاتمة 

أخذ كوزاً من سقاء ليشرب مجانا كان الكوز عارية » وإن دفع إليه فلساً وأخذ الكوز 
ليشرب فسقط من يده فانكسر ضمن الماء ؛ لأنه أخذه بشراء فاسد » ولم يضمن 
الكوز ؛ لأنه بحكم الإجارة الفاسدة . 


فد حا فك 


. ) في هامش ( ك ) : ( قوله : « وقال غيره. . » هو الأصح‎ )١( 

(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

إفية في هامش ( ك) : ( الأصح منهما : الضمان ٠‏ والفرق بينهما أنه يتسامح في المنافع ما لا 
يتسامح في الأعيان ) . 
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كتاب الغصضب 


قال الجوهري : هو أخذ الشيء ظلماً , فيدخل فيه المأخوذ بسرقة أو محاربة أو 
اختلاس » ولا يمتنع أن يسمئ غصبآ وإن اخخص بأسماء » كما يسمئ بيع أحد النقدين 
بالاخر صرفاً وإن شمله اسم البيع . 

وهو من كبائر الذنوب ٠‏ واشترط الهروي فيه أن يكون نصاب”'' » ونقل الماوردي 
الإجماع علىئ فسق فاعله وكفر مستحله . 

والأصل في تحريمه آيات منها : قوله تعالئ : « وَل لِلمُطفْفِينَ* . 

وفي « الصحيحين ) [خ ٠١٠١‏ م8١1١]‏ : ( إِنْ دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام 
عليكم »2 . 

وافتتحه في المحرر » بقوله تعالئ : « لا تَأكُلوا نولك ييْنَحكُم يِل 4 
ومعناها : لا يأكل بعضكم أموال بعض بالباطل . 

قال : وفي الحديث : « على اليد ما أخذت حت تؤديه » وأيضاً : « من غصب 
شبراً من أرض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة » فأما الحديث الأول. . فرواه الأربعة 
والحاكم عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه » والثاني في « الصحيحين ) [خ ”115 
م٠‏ وغيرهما بلفظ ( من ظلم ) و( من أخذ ) وهو يعم الغصب . وأما لفظ 
( غصب ). . ففي كتب الفقهاء . 

والآيات والأحاديث في الباب كثيرة”"" ٠‏ . 
010( في هامش ( ك ) : ( قال ابن زهرة في تفسير قوله تعالئ : ١‏ وَلا تَأَظُوا موك يبتكم بلبليال» : 

نقل بعض أثئمة التفسير اتفاق أهل السنة بفسق من أخذ ما وقع عليه اسم مال قل أو كثر ) . 


(؟) في هامش ( ت ) : ( وعن السائب بن يزيد عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه - 


1١ 11/ 


: الِاسْتِيلاءُ عَلَى حَقٌّ آلْعَيْر عُذْوَاناً » 5 


قال : ( هو : الاستيلاء علئْ حق الغير عدواناً ) . 

( الاستيلاء ) : الغلبة على الشيء » تقول استولئ زيد علئ كذا إذا صار في يده . 

وقوله : ( حق الغير ) أشمل من قول غيره : مال الغير ؛ إذ يدخل فيه ما يجري 
مجرى المال كالكلب وجلد الميتة والسرجين وحبة الحنطة » وحق التحجر » والمنافع 
كإقامة من قعد في المسجد أو موات أو استحق سكن بيت برباط . 

أما الفواسق كالغراب ونحوه. . فلا ملك فيها لأحد ولايد ولا اختصاص » فلا 
يجب ردها علئ من أخذت منه » كذا نقله الرافعي في ( كتاب ضمان البهائم ) عن 
الإمام وأقره”" . 

ودخول الألف واللام على ( غير ) قليل في اللغة كثير في ألسنة الفقهاء » وقد عده 
الحريري لحناً . 

وخرج بقوله : ( عدواناً ) المقبوض بالعقود مضموناً كان أو غير مضمون كالعارية 
والوديعة » والأمانات كاللقطة وما ألقته الريح 

وهلذا الحد غير جامع ؛ لخروج ما إذا أخذ مال غيره وهو يظنه له. . فإنه يضمنه 
ضمان المغصوب وليس بعدوان فلو قال : ( بغير حق ) كما نقل القاضي والإمام. . 
لاطرد » ولا مانع لدخول السرقة فلو زاد : ( جهراً) كما استحسنه في ١‏ الشرح 
الصغير ». . لانعكس . 

: ثم لفظ الاستيلاء يقتضي : أنه لو كان له أشجار فأراد سوق الماء إليها فمنعه ظالم 
حتئ تلفت.. لايضمن ؛ لأنه لم يستول . وهو أصح الوجهين عند الرافعي » 
وأجراهما المتولي فيما لو قرب النار إلى السمن حتئ ذاب أو نقله إلى الشمس ٠‏ وقطع 


وسلم : ١‏ لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جاداً ولا لاعبآ » وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه. . فليردها 
إليه » . رواه أبو داوود [1454] والترمذي ]1١11١0[‏ وقال : حديث حسن غريب . 
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 3 لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه » . 
رواه ابن ماجه ) . 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


داب أو جَلَسَ عَلَى فراش . . َعَاصِبٌ وَإِنْ لَمْ يقل . وَِنْ دَخَلَ دَارَهُ 


أ 
ا ! )| دنا 
رعو م سمو 5 عى عه 00 


وَأزعجه 0 و أَرْعَجَهُ وََهَرَهُ عَلَى آلدَار وَلَمْ يَدْخْل . . فغاصبٌ » ا 0 


الماوردي بالضمان واختاره الشيخ . 

قال : ( فلو ركب دابة أو جلس علئ فراش. . فغاصب وإن لم ينقل ) ؛ لحصول 
غاية الاستيلاء وهو الانتفاع علئ وجه التعدي . 

وقيل : يشترط النقل » فلا يكون غاصباً بدونه ؟؛ لأن أهل العرف لا يعدونه بدونه 
غاصيباً . 

قال الرافعى : يشبه أن تكون المسألة مصورة بما إذا قصد الجالس أو الراكب 
الاستيلاء ‏ أما إذا لم يقصد. . ففي كونه غاصباً وجهان ٠‏ وأغفل في « الروضة » هلذا 
وقال : أصحهما : أنه غاصب » سواء قصد الاستيلاء أم لإ230 . 

وفي ترجيح كونه غاصباً إذا لم يقصد نظر . فقد صرح المتولي والخوارزمي بأنه 
لا ضمان عليه . 

ولو كان بين.يديه شيء منقول فأخذه إنسان لينظر هل يصلح له فيشتريه » أو ليعمل 
له مثله فتلف في يله. . ضمنه . 

ولو دخل داراً لينظرها لشرائها أو لبناء مثلها فانهدمت في تلك الحالة. . لا ضمان 
على الصحيح . 

قال : ( وإن دخل داره وأزعجه عنها ) أي : أخرجه منها وانفرد باليد عليها ( أو 
أزعجه وقهره على الدار ولم يدخل. . فغاصب ) وإن لم يقصد الاستيلاء ؛ لأن نفس 
الاستيلاء مغن عن قصده . 

و( القهر ) : الغلبة » والمراد بدخول الدار : بأن يكون عل هيئة من يقصد 
السكنوئ » بأن يكون معه أهله وأمتعته9" . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


0( في هامش (ك ) : ( قوله : « بأن يكون معه أهله وأمتعته ) رأي مرجوح . والأصح : 
لايشترط ). 


ال 


وَفي أَلثَانيّة وَجْه وَاهِ . وَلَوْ سَكنّ بَيْنآ وَمَنعَ آَلْمَالِكَ مِنْهُ دُونَ بَاقي آلدّار. . نحاضية 
للكت قط ٠‏ وَلَوْ دَخَلَ بقَضْدٍ لاسْتِيلآء وَلَيْسَ أَلْمَالكُ فيهًا. . فَعْاصبٌ » وَإِنْ كَانَ 


لم يرجه 4.. قَقَاصِِ ليضف آلدارٍ إل أذ يكُونَ ضَهيفا لأ يعد مستا عله 


إ 


قال : ( وفي الثانية وجه واه ) أي : فيما إذا استولئ ولم يدخل وجه : أنه لا يكون 
غاصباً ؛ لأن أهل العرف لا يطلقون عليه الغصب . 

قال المتولي : والأقمشة التي في الدار إن منع المالك من نقلها. . ضار ضامنا 
لهاء وإلا. . فلا . 

قال : ( ولو سكن بيتاً ومنع المالك منه دون باقي الدار. . فغاصب للبيت فقط ) ؛ 
لقصر الاستيلاء عليه . 

قال : ( ولو دخل بقصد الاستيلاء وليس المالك فيها. . فغاصب ) سواء كان 
الداخل ضعيفاً أو قوياً ؛ لوجود الاستيلاء »ء كمن غصب قلنسوة ملك . . فإنه غاصب 
مع سهولة استرجاعها . 

وقيل : إن كان الداخل ضعيفاً لم يكن غاصباً ؛ لأنه لا يعد مستولياً . 

قال : ( وإن كان ولم يزعجه. . فغاصب لنصف الدار ) ؛ لاجتماع يديهما عليها 
واستيلائهما . 

وقال بعض الأصحاب : لا يكون غاصباً لشىء منها » كما لو أخذ بعنان الدابة 
وصاحبها راكب . ْ 

( إلا أن يكون ضعيفاً لا يعد مستولياً علئْ صاحب الدار ) ففى هلذه الحالة 

لأيكرة غاص لعىء منها > الأنه فى .هلد الخالة' لا يتحقمته الانافمت» ولا 
يمكن تحقيقه لا اعتبار بقصده . ْ 

00 


. ) في هامش ( ك ) : ( والأصح : خلافه‎ )١( 


جو 


وَعَلَى الغاصب ألرَدُ 3 َإِنْ تلف عِنْدَهُ . / ضينة : ا وت ا لاط ل اط ها م و 2 


يصرحوا به » ولعله لاستمرار يد المالك على بطري » وحيث لا يجعل الداخل 
غاصباً تلزمه أجرة المثل بشرطه . 
وحكم الأرض حكم الدار » حتئ لو غرقها سيل أو علاها رمل في يده ضمنها , 


أعطئ عبد إنسان شيئاً ليوصله إلئ بيته بغير إذن سيده » قال القاضي : يكون 
قافنا + أنه تر يله لذللة ضوو” . 

وما ضمن بالعارية ضمن بالغصب . 

قال البغوي في ١‏ الفتاوئ »© : هلذا عندي فيما إذا قهره على العمل أو كان أعجمياً 
يرى العمل لكل من يأمره”" . 

قال : ولو أن الزوج بعث عبد زوجته في شغل دون إذنها . . ضمن بكل حال ؛ لأن 
عبد المرأة قد يرئ طاعة زوجها فهو كالأعجمي في حق الأجنبي/4) 

وسئل ابن الصلاح عن رجل أخذ بيد مملوك لغيره وأخافه بسبب تهمة فهرب 
لوقته » فأجاب بأنه لا يضمنه إن لم يكن نقله من مكان إلئ مكان بقصد الاستيلاء””) 1 

قال : ( وعلى الغاصب الرد ) أي : على المالك أو وكيله أو وليه وإن غرم عليه 
أضعاف قيمته ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « على اليد ما أخذت حتئ تؤديه » . 

قال : ( فإن تلف عنده. . ضمنه ) بالإجماع » وكذا لو أتلفه هو أو أجنبي من باب 


أولئ . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(0) في هامش ( ك ) : ( غير معتمد ) . 

فق في هامش ( ك ) : ( قد رجح خلاف كلام البغوي ومارتب عليه صاحب ١‏ الأنوار » ) . 

)2( في هامش ( ك ) : ( ما أجاب به أصح للكن قوله : « بقصد الاستيلاء » ليس بقيد ) ورمز 
لقوله : « لا يضمنه » بالصحة . 


١ا/ا‎ 


وَلَوْ أتلف مَالا فِي يَدِ مَالِكه. . ضمتهُ . وَلوْ فتَحَ رَأْسَ زِقٌ مَطرُوح عَلى لض 
َحَرَجَ مَا فيه بالْمنْح » أؤْ مَنصُوب فَسَقَط وَحَرَجّ مَا فيو. . ضَيِنَ » 2 


هلذا إذا كان المتلف له قيمة » فإن لم يكن كالسرجين ونحوه. . فلا ضمان » ولو 
كان مستحق السرجين غرم على نقله مؤنة.. لم نوجبها على الغاصب كما أجاب به 
0 

ولو رد الدابة إلى الإصطبل . . برىء إذا علم المالك بها أو أخبره من يعتمد خبره » 
ولا يبرأ قبل العلم أو الإخبار . 

قال : ( ولو أتلف.مالاً في يد مالكه. . ضمنه ) بالإجماع » للكن يستثنى منه : 

العبد المرتد » والحيوان الصائل وغيره » والقاتل حرابة » وكسر الباب » ونقب 
الجدار في مسائل الظفر كما سيأتي . 

وما إذا لم يتمكن المنكر في إراقة الخمر إلا بكسر ظرفها . 

وما إذا لم يتمكن من دفع الصائل وقاطع الطريق إلا بعقر جواده وكسر سلاحه . 

وما يتلفه العادل على الباغي في حالة الحرب وعكسه . وما يتلفه الحربى فإنه 
لأغتنان عليه لأهمخاطب قرو اللحقام لا بالفسان © وستدء المثيالة لست من 
الغصب . للكن الأصحاب ذكروا هلهنا أسباب العدوان استطراداً » سواء كان باليد 
العادية وهو الغصب بالمباشرة كهلذه » أو بالسبب كفتح القفص ونحوه . 


دخل دكان حداد وهو يطرق الحديد فطارت شرارة فأحرقت ثوبه كان هدراً وإن 
دخل بإذن الحداد . 

قال : ( ولو فتح رأس, رق مطروح على الأرض فخرج ما فيه بالفتح ٠‏ أو منصوب 
فسقط وخرج ما فيه. . ضمن ) ؛ لأنه باشر إتلافه . 

واحترز بقوله : ( بالفتح ) عن جامد قرب إليه ناراً فالأصح : أن الضمان على 
المقرب كما تقدم قريباً . 


(1) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


١/1 


00 ه و .1 5 مه مث 5 اي سو َّ أ 
وَإِنْ سَقَطَ بعَارِضٍ ريح . . لَمْ يَضْمَنْ : وَلَوْ فتَحّ قفصاً عَنْ طائر وَهِبَّجَه فطار. . 
ره > سمي 602 ا ' 5 


صَمِنَ . وإن فصر عَلَى الْح. . كَلأظهرُ : 


0 


وَإِنْ وَقَفَ ثُمَ طَارَ. . قلا . الحو ودع" و و ري اول و1 مط افق اموه اليا تت ناد مساح ا ارو جه له 


و( الزق ) بكسر الزاي : السقاء » جمعه في القلة أزقاق » وفي الكثرة زقاق بكسر 
الزاي وضمها . 

قال : ( وإن سقط بعارض ريح. . لم يضمن ) وكذا عارض الزلزلة ووقوع طير ؛ 
لأن الهلاك لم يحصل بفعله . 

قال ابن الصباغ : وكذا لو لم يعلم كيف سقط » أما إذا طلعت الشمس على الجامد 
فأذابته . . ضمنه في الأصح . 

والفرق بينه وبين عروض الريح : أن طلوع الشمس محقق فلذلك قد يقصده الفاتح 
بخلاف الريح . 

ويجري الوجهان فيما إذا أزال أوراق العنب وجرد عناقيده للشمس فأفسدتها , 
وفيما لو ذبح شاة فهلكت سخلتها أو حمامة فهلك فرخها . 

وقيل : إن كان المالك حاضراً وأمكنه التدارك فلم يفعل. . لم يضمن . 

ولو حل رباط سفينة فغرقت بالحل. . ضمنها » أو بحادث كهبوب ريح أو غيره. . 
فلا . 

واحترز ب( العارض ) عن المقارن فإنه من ضمان الفاتح حينئذ وهو متجه”" . 

( ولو فتح قفصاً عن طائر وهيجه فطار. . ضمن ) ؛ لأنه ألجأه إلئ ذلك » 

وادعى الماوردي فيه الإجماع . 

قال : ( وإن اقتصر على الفتح. . فالأظهر : أنه إن طار في الحال. . ضمن ٠‏ وإن 
وقف ثم طار. . فلا )© , لأن طيرانه في الحال دليل علئ أن تنفيره وطيرانه بعد 
الوقوف أمارة ظاهرة علئ أنه طار باختياره . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. ) (؟) في هامش (ك) : ( مثل مسألة الطير ما لو أسند خشبة إل جدار غيره » فيأتي فيها التفصيل‎ 


لفن 


ار ا قا اق ا ا لك 1 قار كوه لهل مات بهذ تون هد مااع تقل كر إها يلظ هل لد هك« بل فار م74 هلا جهن ا اوه وا وفنا لود لف لوط بي فيك ا و ا 


والثاني : يضمن مطلقاً ؛ لأن الفاتح متسبب في إعدامه . 

والثالث : لا يضمن مطلقاً ؛ لأن للطائر قصداً واختياراً . 

وقيل : إن اضطرب وطار في الحال. . ضمن » وإن طار من غير اضطراب. . 
فلا . 
ولو كان الطائر في أقصى القفص فأخذ يدب قليلاً قليلاً ثم طار. . فحكمه حكم 
ما لو طار عقبه . 

و( الطائر ) مفرد والجمع طير . 

والمصنف اعترض في ١‏ نكت التنبيه » على الشيخ في قوله : ( ولو فتح قفصاً عن 
طائر ) بأن قال : الأولئ أن يقول : ( عن طير ) وعلله بأنه غير طائر فى القفص » وهو 
قد عبر بما أنكره عليه . ْ 


كسر الطائر في خروجه قارورة » أو انكسر القفص بخروجه . أو وثبت هرة عند 
الفتح فدخلت وأكلت الطائر. . لزمه الضمان » كذا قاله الشيخان » ولعل هنذا إذا 
كانت حاضرة حال فتحه وعلم بها » وإلا.. فهو كعروض مطر وهبوب ريح بعد 
الفتح"© . 

ولو حل رباط دابة أو فتح إصطبلها فخرجت وضاعت. . فهو كفتح القفص . 

ولو حل قيد العبد فهرب » فإن كان مجنوناً. . فكالبهيمة » وإن كان عاقلاً. . لم 
يضمن ٠‏ وقيل : إن كان آبقاًضمن . 

ولو أمر طفلاً أو مجنونآ بإرسال طائر في يده فأرسله وطار. . فهو كفتح القفص عنه 
إن نفره أو أمر الطفل بتنفيره. . ضمنه » وإلا. . فوجهان9؟ . 


(1) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
ف في هامش ( ك ) : ( القياس : عدم الضمان ) . 


17: 


ودر رةه م َّ 5 8 امي حر اسن هه ه وو 
وَلأَيْدِي الْمُتَريبةُ عَلَْ يَدِ لْعَاصِبٍ أُئْدِي ضَمَانٍ وَإِن جَهِلَ صَاحِبْهًا ألغضبَ . ثم 
إِنْ عَلِم . نَكَقَاصِبٍ مِنْ خَاصِبٍ ١‏ فَيسْمَقَُ عَلَِْ ضَمَانَ ما تف عِنْدُ » 00 


ولو وقع طائر علئ جداره فنفره » أو فتح باب الحرز فسرق غيره » أو دل غاصباً أو 
ماركا نففل + ارين كارا ذالنت ريع نيها ثوءا وتاع تبه لم يدر 

قال : ( والأبدي المترتبة بة علوا يد الغاصب أيدي ضمان ) حتئ يتخير المالك بين أن 
فاك العاعنب عل للف رين أن يلاب من ل جدييد مازريده :نري رن كريحيع 
عل مال الغير من غير استحقاق . 

قال : ( وإن جهل صاحبها الغصب ) ؛ لأن الجهل يسقط الإثم لا الضمان ء 
والمراد ب( الأيدي المترتبة ) ما قصد بها واضعها الاستيلاء » وإلا.. فمن رفع كتاب 
شخص عن الأرض لينظر فيه ويعيده. . ليس بغاصب كما قاله القاضي حسين"'' . 

وكذلك لو غصب شاة ودفعها لقصاب جاهل بالحال فذبحها. . لا ضمان على 
القصاب ٠‏ وكذا لو دفع الحنطة لطحان جاهل. . لا ضمان على الطحان . 

والمراد أيضاً باليد : ما كانت مبنية علئ يد الغاصب خالفة لها كأنها نائبة عنها , 
فيخرج من ذلك الغاصب من الغاصب فإن ضمانه مستقل » فللمالك عند التلف أن 
يضمن من شاء منهما . 

نعم ؛ تستثنئئ أيدي الحكام وأمنائهم فلا ضمان عليهم ؟ لوضعها عل وجه الحظ 
والمصلحة » وكذلك من انتزع المغصوب ليرده لمالكه إذا كان الغاصب حربياً أو عبداً 
للمغصوب منه » وكذا غيرهما في وجه . 

قال : ( ثم إن علم. . فكغاصب من غاصب ,٠‏ فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده ) ؛ 
لوجود حد الغصب » ويطالب بكل ما يطالب به الغاصب ولا يرجع على الأول إن 
غرم » ويرجع عليه الأول إن غرم ٠‏ أما إذا كانت القيمة في يد الأول أكثر. . فالمطالب 
بالزيادة الأول خاصة . 


للق في هامش ( ك) : ( وهو رأي مرجوح » والأصح : أنه غاصب فيضمنه ؛ لأن يذه عليه 
حقيقة » فلا يحتاج في إثبات حكمها إلئ قريئة » ويده على العقار حكمية » فلا بد في تحقيقها 


1١7/0 


و - - 
2 وو َ أ دمةر ماس م ى +2 


وَكذا إِنْ جَهِلَ وَكَانَتْ يَدْهُ في أَضْلِهًا يَدَ ضَمَانٍ كَالْعَاريَة » وَإِنْ كَانَتْ يَدَ أَمَال 
فَالْقَرَارُ عَلَيْهِ مُطْلَقَاً ٠‏ وَإِنْ عبن الناضية ريز ال ل لاد متكر ا وين 
فَأَكَلَهُ. ٠‏ فَكَذَا في الأَظْهَر. وَعَلَىْ هَنذَا : لو قَدَمَهُ مالكو فَكَله . برى ألْعْاصِبُ . 


قال : ( وكذا إن جهل ) أي : الثاني الغصب (١‏ وكانت يده في أصلها يد ضمان 
كالعارية ) وكذلك البيع والسوم والقرض ونحوها ؛ لأنه دخل في العقد على الضمان . 
فلم يكن الغاصب غاراً له في ذلك : 

قال : ( وإن كانت يد أمانة كوديعة. . فالقرار على الغاصب ) ؛ لأنه دخل على أن 
يده نائبة عن يد الغاصب ٠‏ فإن غرم الغاصب.. لم يرجع عليه بلا خلاف . وإن 
مه. . رجع على الغاصب . 

وفى وجه : أن القرار عليه وفي الموهوب له قولان : أصحهما : أن القرار 
عليفة لأ اعنة انالك . 

والثاني : على الغاصب ؛ لأن يد الاتهاب ليست يد ضمان . 

قال : ( ومتئ أتلف الآخذ من الغاصب مستقلاً به ) أي : بالإتلاف وهو من أهل 
الضمان ( . . فالقرار عليه مطلقاً ) سواء كانت يد ضمان أو أمانة ؛ لأن الإتلاف أقوئ 
من إثبات اليد العادية . 

قال : ( وإن حمله الغاصب عليه بأن قدم له طعاماً مغصوباً ضيافة فأكله . . فكذا في 
الأظهر ) ؛ لأنه المباشر للإتلاف » وإليه عادت منفعته . 

والثاني : القرار على الغاصب ؛ لأنه غره » وهلذان القولان هما قولا المباشرة 
والغرور ومحلهما عند جهل الأكل وإلا. . فعليه قطعاً . 

' أما إذا أمر الغاصب رجلاً بإتلاف المغصوب بقتل أو إحراق ففعله جاهلاً 
بالغصب. . فالمذهب القطع بأن القرار على المتلف ؛ لأن الفعل حرام » وقيل : علئ 
قولين . 

قال : ( وعلئ هلذا ) يعني على الأظهر في أكل الضيف ١‏ لو قدمه لمالكه فأكله. . 
برىء الغاصب ) أي : على القول بأن القرار على الآكل يبرأ الغاصب إذا أكله 


١/1 


2 فو 


صل : 


00 د الي اي اا و 00 
تضمن نفس الرَّقِيقٍ بقيمّته تلف | أتلف تخت يَد ديه » اك تون ا 


المالك » وعلى الثاني : لا يبرأ . 

ولو لم يطعمه الغاصب وللكن أكله المالك ظاناً أنه طعام الغعاصب. . برىء وجهاً 
واحدا . 

ولو صال العبد المغصوب على مالكه فقتله بالدفع . . لم يبرأ الغاصب . سواء علم 
أنه عبده أم لا ؛ لأن الإتلاف بهنذه الجهة كإتلاف العبد نفسه » ولهلذا لو كان 
العبد لغيره. . لم يضمنه كما تقدم » وقيل : يبرأ عند العلم » وهو ضعيف . 
ثتمة : 

.إذا قال الغاصب للمالك : أعتق هنذا العبد » فأعتقه جاهلاً . . نفذ وبرىء الغاصب 
على الأصح ؛ وبه قطع المتولي”" . 

ولو زوج الغاصب الجارية المغصوبة من مالكها فتزوجها جاهلاً بالحال فتلفت 
عنده.. لم يبرأ » كما لو أودعها عنده فتلفت ٠‏ ولو استولدها. . نفذ الاستيلاد قطعاً 
نرق الخاصي 1 : 

قال : ( فصل : 

تضمن نفس الرقيق بقيمته ) كما تضمن نفس الحر بالدية وإن زادت علئ دية حر . 

وقال أبو حنيفة : إذا زادت قيمته على الدية لا يضمن الزائد . 

وقال أحمد : الواجب فيه المثل الصوري . 

قال : ( تلف أو أتلف تحت يد عادية ) بتخفيف الياء بمعنئ متعدية » وهلذا الحكم 
لا يختلف الأصحاب فيه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ من أعتق شركاً له في 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. ) زفق في هامش ( ك ) : ( بلغ مقابلة علئ نسخة المؤلف‎ 


يفن 


رَشْهَا م مِنَ لحر بمَا نقَصّ مِنْ قيمَته , وَكَذَا الْمُقَدَرَةُ إن 
لقت ١»‏ مَإن أتلقك” كاري اقور وَعَلَى الْجَدِيدٍ : تَتَقدَّرُ مِنَ ألوقيقٍ . 
وَألْقِيمَةٌ فيه كآ لدّيّة في ألْخُر » ٠‏ قفي يَدِهِ نضف قِيمَتِه . مج ارون نر م اليه ل 4 * 


عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد. . قوم عليه )"2 . 

وجه الاستدلال : أنه لو كان يضمن بالمثل. . لضمن مثل الحصة » ولو عبر ب( يد 
ضامنة ).. لشمل المستعير والمستام وغيرهما » للكن الباب لما كان معقوداً للتعدي 
عبر بالعادية » وقدم الكلام في ضمان الادمي لشرفه » وخصه بالرقيق ؛ لأن ضمان 
الحر يأتي في ( باب الجنايات ) . 

قال : ( وأبعاضه التي لا يتقدر أرشها من الحر بما نقص من قيمته ) سواء تلف 
نكا يذ عنام أأم أتلك يكيوحى وذلك يحول الجستد: وهات البكارة وجرع الفيفد 
ونحوها » ولا خلاف فيه » فلو لم تنقص القيمة كالسمن المفرط إذا نقص. . لم يلزم به 
شيء . 

قال : ( وكذا المقدرة إن تلفت ) وذلك كاليد والرجل والعين ونحوها إن تلفت بآفة 
سماوية ؟ لأن التقدير إنما ورد في الجناية » فخص بموردها ؛ لأنه خلاف الأصل » 
وقيل : يجب أكثر الأمرين » وقيل : نصف القيمة كالجناية . 

قال : ( وإن أتلفت ) أي : بجناية مضمونة ( .. فكذا في القديم ) أي : يجب 
نصف ما نقص من القيمة أيضاً كسائر الأموال . 

قال : ( وعلى الجديد : تتقدر من الرقيق . والقيمة فيه كالدية في الحر ٠‏ ففي يده ) 
أي : المحترمة المضمونة ( نصف قيمته ) سواء زادت على الأرش أو نقصت ؛ لأنه 
أخذ شبهاً من البهيمة من حيث إنه يضمن بوضع اليد » ومن الحر من حيث إنه يضمن 
بالقصاص وتجب به الكفارة وتقام.عليه الحدود . 

وإذا دار فرع بين أصلين. . أجري عليه حكم أكثرهما شبهاً به » وهو الحر فيما نحن 
فيه . 


.)١9١0١(ملسمو أخرجه البخاري ( 27).ء‎ )١( 


ا 


وَسَائِرُ ألْسَيَوَانِ بالقيمة » وَغَيْرْهُ مثليئٌ وَمُتَقَرَمٌ » وَأَلأصحٌ : أن المثليّ : مَا حَصَرَة 
ريه فوص راف اام 5 
كيّْل أؤْ وَرن وَجاز السَّلمْ فيه , د نح عن وخ ال ماه ره وكاو ك1 بج فهو حي جوزل ل زعا عا جا مط ب 


قال الشافعي رضي الله عنه : وبقول سعيد بن المسيب أقول : جراح العبد من ثمنه 
كجراح الحر من ديته في كل قليل وكثير . 

كل هنذا إذا لم ينقص نصف القيمة عن أرش ما نقص من القيمة » فإن نقص. . 
وجب أرش النقص . 

وحاصله يجب فيما أتلف بالجناية من الأبعاض أكثر الأمرين من أرش النقص 
والمقدر » وستأتى المسألة قبيل ( باب موجبات الدية ) إن شاء الله تعالى . 

والمكاتب والمدبر وأم الولد في ذلك كالقن . 

واحترز بالمضمونة عما لو وجب قطعها فى الحرابة فإنها مهدرة » وكذا يد المرتد . 

قال : ( وسائر الحيوان ) أي : باقيه يضمن ( بالقيمة ) وهلذا لا خلاف فيه 
عندنا » فتضمن أعضاؤه بما نقص من قيمته . 

وأوجب أبو حنيفة في عين الدابة ربع قيمتها ؛ لأن عمر رضي الله عنه قضئ 
بذلك”'" » وهنذا إن صح يحمل علئ أن الربع كان قدر النقص . 
المتلف العين ؟ لأنها لا تصلح له بعد ذلك . 

قال الفوراني : الحيوان يخالف الجماد في حكم واحد وهو : أنه لا يضمن إلا بعد 
الاندمال » والجماد يضمن فى الحال وإن كان سارياً . 

قال : ( وغيره ) أي : غير الحيوان من الأموال ( مثلي ومتقوم ) ؛ لأنه إن كان له 
مثل. . فهو المثلي » وإلا. . فالمتقوم وهو بكسر الواو كما تقدم . 

قال : ( والأصح : أن المثلي : ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه ») فخرج 
المعدود والمذروع » وخرج بما جاز السلم فيه المعجونات والجواهر الكبار ومعروض 
النار وغيرها » ويقابل الأصح أوجه : 


٠ ) ١1لال58‎ ( البيهقي ( 8/7 ) . وسعيد بن منصور في « السئن » ( ”58/7 ) » وعبد الرزاق‎ )١( 
٠. وغيرهم‎ 


لحن 


أحدها : إسقاط » وجاز فيه السلم » ونقض بالمعجونات . 

والثاني : يزاد علئ ما في الكتاب » وجاز بيع بعضه ببعض ٠»‏ ونقض بالفواكه 
الرطبة واللحم الطري . 

والثالث : ما ينقسم بين الشريكين بلا تقويم » ونقض بالأرض المتساوية الأجزاء 
فإنها تنقسم كذلك وليست مثلية . 

والرابع : ما لا تختلف أجزاء النوع منه في القيمة وربما قيل : في الجرم والقيمة . 


في ١‏ فتاوى القفال» : أن بزر القز لا مثل له ولا يجوز السلم فيه”'' ؛ لأن أهل 
الصنعة لا يعرفون أن هلذا البزر يكون نسجه أبيض أو أحمر فهو كالسلم في الجواهر . 


تنبيه : 
يرد على ضابط المصنف القمح المختلط بالشعير » فإنه لا يجوز السلم فيه كما 
ذكره صاحب « التنبيه » في ( باب القرض ) مع أن الواجب على متلفه إخراج القدر 
المحقى من الحسيد 1 
قال : ( كماء ) أي : خالص غير مشوب ٠‏ وهلذا لا خلاف فيه » وإنما مثل به لأنه 
قد يتوهم أنه غير مثلي ؛ لأنه في العادة لا يكال ولا يوزن . وهل الملح”" مثلي 
كالعذب؟ لا نص فيه . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

(؟) في هامش ( ك ) : ( ويجاب بأن إيجاب رد مثله لا يستلزم كونه مثلياً » كما في إيجاب ردٌ مثل 
المتقوم في القرض ٠‏ وبأن امتناع السلم في جملته لا يوجب امتناعه في جزأيه الباقبين 
بحالهما » ورد المثل إنما هو بالنظر إليهما » والسلم فيهما جائز ) . 

(*) في هامش ( ك ) : ( أي : الماء ) ورمز إلئ مثليته بالصحة . 


و و ير 0 
وَترَاب وَنحاس ودَبْرِ وَمِسْكِ وكافور وَقطنٍ تتعهة بيه ملي وك بق نه مل ب هد ل وم ين امالك لام أو كه أن 


قال شريح الروياني وغيره : إنما يكون الماء والجمد من المثليات إذا لم يخالطهما 
كي 

وفي « المطلب » في ( باب الإجارة ) : أن الماء الحار متقوم'© ؛ تنكول كاوق 
ودرجات حموه لا تنضبط » وهلذا يطرق غيره من المائعات إذا حميت بالنار . 

قال : ( وتراب ) أي : خالص . هلذا هو المعروف » وفيه وجه بعيد لا وجه له » 
وكذلك الرمل » أما القمامات التي تجمع في الحمامات ونحوها. . ففي « المطلب »© : 
أنه لا يتعلق بها ضمان عند التلف ؛ لأنها محتقرة”" . 

قال : ( ونحاس ) وهو بضم النون وحكى ابن خالويه كسرها » والحديد ونحوه 
كالنحاس » وفي النحاس أيضاً وجه بعيد لا وجه له . 

قال : ( وتبر ) وهو بكسر التاء : الذهب غير المضروب » وبعضهم يطلقه على 
الفضة أيضاً » وقال الكسائي : يطلق على النحاس والحديد . 

قال : ( ومسك وكافور ) ؛ لأنهما ينضبطان بالصفة » وفي هلذه أيضاً وجه بعيد . 

قال : ( وقطن ) أي : بعد إخراج الحب » أما قبله. . فيظهر القطع بأنه متقوم كما 
قاله في « المطلب »2*7 » والغزل مثلي على المشهور . 

قال الشيخ : ومن ذهب إلئ خلافه. . لم يبعد ؛ لأن أجزاءه مختلفة » للكنه يجوز 
السلم فيه » فلذلك كان الأصح أنه مثلي » وأما الصوف. . فقال الشافعي رضي الله 
عنه : يضمن بالمثل إن كان له مثل*؟ » وهلذا توقف منه في أنه مثلي أم لا » وحكئ 
في « البحر » قولين”'" . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

(؟) في هامش ( 2 ) :( الأصح : أنه مثلي ) . 

فرق في هامش ( ك ) : ( للكن يجب ردها إذا كانت باقية ) ورمز لقول ١‏ المطلب » بالصحة . 

(54) في هامش ( ك ) : ( الأوجه : أنه مثلي مطلقاً » كما جزم به في « شرح الروض » [45/1*] 
حيث قال : مثلي ولو بحبه » خلافاً لابن الرفعة ) . 

(0) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(3) في هامش ( ك ) : ( أصحهما : أنه مثلي ) . 


اميسل 


00 
و 


وَعِنْبٍ وَدَقِيقٍ » لا غَالِيَةِ وَمعْجُونٍ . فَيِضْمَنْ الْمِْليٌ بمِثلهِ ا 200 


قال : ( وعنب ) وكذلك الرطب ونحوهما من الفواكه مثلية على الأصح . 

والثاني : لا » تفريعا على اعتبار بيع بعضها ببعض وهو ممتنع » والمصحح هنا هو 
الأصح في الروضة » » وصحح في « شرح المهذب » في ( زكاة المعشرات ) : أن 
الرطب والعنب متقومان . 

قال : ( ودقيق ) ؛ لأنه يضبط بصفات السلم ٠»‏ وكذا النخالة كما أفت به ابن 
الصلاح”'' » وهلذه تقدمت في ( باب السلم ) 

ولو اختلفا فقال المالك : المغصوب مثلي ٠‏ وقال الغاصب : لا مثل له.. رجع 
فيه إلى اجتهاد الحاكم . 

قال : ( لاغالية ومعجون ) ؛ لأنهما متقومان لما فيهما من التركيب . 

والحبوب الجافة السليمة والتمر غير المكنوز والزبيب والآدهان والألبان والخلول 
الخالصة مثلية قطعاً , وكذلك الدراهم والدنانير الخالصة على الصواب » والمغشوشة 
إن جوزنا التعامل بها. . فمثلية » وإلا. . فله9؟ . 

قال البغوي : والآجر عندي مثلي”" » وذكر الماوردي أن الزيتون متقوه© , 
ولعله على طريقة من يجعل الرطب و العنب كذلك . وفي اللحم في « روضة شريح » 
و« البحر » أوجه : ثالثها : اليابس مثلي . والرطب متقوم . 

والأصح : جواز أخذ القيمة عن المثلي بالتراضي . 

قال : ( فيضمن المثلي بمثله ) ؛ لأنه أقرب إلى التالف من القيمة » ولآن المثل 
كالنص والقيمة كالاجتهاد » ولا يصار إلى الاجتهاد إلا عند فقد النص . 

هلذا إذا كان للمثلي حينئذ قيمة » أما إذا أتلف الماء في المفازة واجتمعا على 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 

(*) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(:) في هامش ( ك ) : ( أما على الأصح. . فالزيتون مثلي ) . 

(5) في هامش ( ك ) : ( الأصح : أن اللحم مثلي مطلقاً لا فرق فيه بين اليابس والرطب ) . 


18 


شاطىء نهر » أو أتلف الجمد في الصيف واجتمعا في الشتاء. . فإنه تلزمه القيمة 
هناك . 

قال : ( تلف أو أتلف ) زاد في « المحرر » : ( تحت يد عادية ) فحذفه المصنف 
لدلالة ما تقدم عليه » فورد عليه المستعير والمستام فإنهما يضمنان المثلي بالقيمة فكان 
الأحسن ذكره هنا وحذفه هناك » وقد يجاب بأن كلامه في الغصب دون غيره . 


فروع : 

الأول : غصب حنطة فطحنها وتلف الدقيق عنده » أو جعله خبزاً وأكله. . قال 
العراقيون : يضمن المثل » والأشهر : ما قطع به البغوي أن المتقوم إن كان أكثر 
قيمة.. غرمها . وإلا. . فالمثل”'' » وعن القاضي حسين : يغرم أكثر القيم » وليس 
للمالك مطالبته بالمثل . 

فعلئ هلذا : إذا قيل : من غصب حنطة في الغلاء فتلفت عنده » ثم طالبه المالك 
في الرخص هل يغرم المثل أو القيمة؟ لم يصح إطلاق الجواب بواحد منهما بل 
الصواب أن يقال : إن تلفت وهي حنطة. . غرم المثل » وإن صارت إلى حالة التقويم 
ثم تلفت. . فالقيمة"" . 

وكان القاضي قد لقن المسألة الرئيس أبا علي المنيعي ليغالط بها فقهاء مرو ء 
ويغلط من أطلق الجواب منهم . 

والمنيعي هو : حسان بن سعيد بن حسان من ذرية خالد بن الوليد رضي الله عنه » 
كان في أول أمره تاجراً » ثم صار مشاراً إليه عند السلاطين » أنفق جملة مستكثرة علئ 
بناء المساجد والربط وأنواع الخيرات منها : جامع مرو الذي كان إمام الحرمين 
خطيبه » وكان كثير التواضع » روى الحديث عن البغوي وغيره » توفي في ذي القعدة 
سنة ثلاث وستين وأربع مئة . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. ) (؟) في هامش ( ك ) : ( الصواب أن يقال : يضمن الأكثر كما في التي قبلها‎ 


لديل 


فإن تعذرَ. . فألقيمة » وَألأصحٌ : أن الْمَعْتَبَرَ أقصئ قيّمه ل 0 


الثاني : لو تغير المثلي إلئ مثلي آخر كالسمسم يصير شيرجاً ثم تلف عنده. . قال 
العراقيون والغزالي : يضمنه المالك بما شاء منهما » وقال البغوي : إن كانت قيمة 
أحدهما أكثر. . غرم مثله » وإلا. . فيتخير المالك”' . 

الثالث : إذا لزمه المثل. . لزمه تحصيله إن وجده بثمن المثل » فإن لم يجده إلا 
بزيادة. . فوجهان : أصحهما عند البغوي والروياني : يلزمه المثل . 

والأصح عند الغزالي والشاشي والمصنف : لا يلزمه تحصيله ؛ لأن الموجود بأكثر 
من ثمنه كالمعدوم كالرقبة وماء الطهارة”" . 

قال : ( فإن تعذر ) أي : في البلد وحواليه كما في انقطاع المسلم فيه » كذا قاله 
الرافعي ونازعه فيه ابن الرفعة . 

قال : ( . . فالقيمة ) أي : قيمة المثل”" ؛ لأنه حينئذ يشبه ما لا مثل له » وقيل : 
قيمة المغصوب . 

فلو وجد المثل بعد أخذ القيمة. . فليس لأحدهما ردها وطلبه في الأصح . 

وإذا وجد المثل بأكثر من ثمن المثل فهل يلزمه تحصيله؟ وجهان : رجح كلاً 
مرجحون . ففي « التنبيه » : العدول إلى القيمة » وصححه المصنف كرقبة الكفارة 
وماء الطهارة؟؟ , وممن رجح تكليفه المثل : البغوي والجرجاني والروياني في غير 
« البحر » » وابن أبي عصرون ٠‏ وهو المختار قياس على العين ؛ فإنه يجب ردها وإن 
غرم فيه أضعاف قيمتها » وفرق الأولون بأنه تعدئ في العين دون المثئل* . 

قال : ( والأصح : أن المعتبر أقصئ قيمه ) هو بفتح الياء وكسر الميم جمع قيمة 
بسكون الياء . 


. ) في هامش ( ك) : ( هوالأصح‎ )1١( 

(0) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(*) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(1) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(5) في هامش ( ك ) : ( هلذه المسألة مكررة » قدمها الشارح قريباً جداً ) . 


148: 


و - 2 م 26 وره ه م 07س 
مِنْ يَوْم الغضب إلى تعذر ألمثل وَلَوْ نقل المَغصوب المثليَ إلى بَلدٍ آحَرَ 
قللمّالك أَنْ يُكَلقَهُ رَوَهُ ) ا اا 11 


قال : ( من يوم الغصب إلى تعذر المثل ) ؛ لأن وجود المثل كبقاء عين المغصوب 
لأنه كان مأموراً برده كما كان مأموراً برد المغصوب . فإذا لم يفعل. . غرم أقصئ قيمة 
المدتين » كما أن المتقومات تضمن بالأقصئ لهلذا المعنئ . 

ويقابل الأصح عشرة أوجه : قيمة يوم التلف . قيمة يوم فقد المثل ٠‏ قيمة يوم 
الطلب » وبه قال أبو حنيفة » فإن الإعواز حينئذ يتحقق . ونسبه القاضي أبو الطيب 
وابن الصباغ إلى الأكثرين » وقيل : قيمة يوم الأداء » وقيل : الأكثر من الغصب إلى 
الأداء » وقيل : الأكثر من الغصب إلى التلف » وقيل : الأكثر من التلف إلى فقد 
المثل » وقيل : الأكثر من التلف إلى الطلب ٠‏ وقيل : الأكثر من فقد المثل إلى 
الطلب ٠»‏ وقيل : إن انقطع من الدنيا. . فيوم فقد المثل » أو من بلده. . فيوم الحكم . 

وعبر بعضهم فيما تقدم عن الطلب بالحكم وصوبه الشيخ . 

أما إذا كان المثلى مفقوداً عند التلف . . فأوجه ثمانية وهى : الأقصئا من الغصب 
إلى التلف”'' وهو قياس الأصح . الأقصئ من الغصب إلى الأداء » قيمة يوم الطلب » 
قيمة يوم الأداء المفصل » فتحرر أن الوجوب يتعلق بالعين ما دامت باقية وبنوعها وهو 
أعم منها إذا تلفت وبماليتها وهي القيمة إذا تعذر المثل . 

ولو قال المستحق 8 لا آخذ القيمة وأنتظر وجود المثل. . قال في « البيان ») : له 
ذللى9) 
[خ : 

قال في « الروضة » : ويحتمل أن يأتي فيه الخلاف في أن صاحب الحق إذا امتنع 
من قبضه هل يجبر ويمكن الفرق؟ ولو لم يأخذها حتئ وجد المثل . . تعين قطعاً . 

قال : ( ولو نقل المغصوب المثلى إلئ بلد آخر ) أي : يعلمه المالك ( .. 
فللمالك أن يكلفه رده ) كما كان وهلذا لا خلاف فيه عندنا إذا علم مكانه ؛ لعموم قوله 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )0( 


وَأن يُطالبه بألقيمّة فى الخال » فإذا رَدَهُ. . رَدّهَا . 8 ا 20 


صلى الله عليه وسلم : « على اليد ما أخذت حت تؤديه » . 

وأفهم قوله : ( إلى آخر ) أنه إذا نقله إلئ دار أخرئ بالبلد أنه لا يرهق إلى القيمة 
للحيلولة إذا أمكن إحضاره فى الحال ». فإن تعذر أو تأخر. . أرهقه إليها » وإلا.. 
قالقمة وفطت رتراسيق ولك عن قله 4( وعلن الناميت الزد) فإذ كل يعي للق 
الأحوال ؛ لأن تلك أعم من المثلي والمتقوم » وقد تقدم هناك وجه في المحتاج إلى 
مؤنة كثيرة » أما إذا جهل موضعه. . فلا يؤمر بالرد ؛ لامتناعه . 

قال : ( وأن يطالبه بالقيمة فى الحال ) وإن كان مثلياً ؛ لأنه أحال بينه وبين ملكه » 
تأركينا القدمة عمق جود الفيق دل لمع بالشيية سكول ره كان داهم ها 
فهما حقان واجبان في الحال عند العلم بموضع المغصوب . 

ومعنى الحيلولة : أن المأخوذ بقيمة العين بسبب الحيلولة . 

والصحيح المشهور : أن المغصوب منه يملكها . وإلا. . لما سدت مسد العين » 
وهي ملك قرض خلافاً للقفال . قالوا : وهي أقصى القيم من الغصب إلى الطلب » 
ولو بذلها الغاصب. . لم يلزم المالك قبولها ؛ لأنها ليست حقاً ثابتاً في الذمة حتئ 
يجبر علئ قبوله أو الإبراء منه » بل لو أبرأه المالك عنها لم ينفذ . 

ثم ضمان الحيلولة ثابت في كل مغصوب تعذر رده » وينبغي إذا زادت القيمة بعد 
ذلك أن يطالب بالزائد » وينبغي وجوب المثل في المثلي ٠‏ وكلامهم كالصريح في 
القيمة مطلق"'؟ ؛ لأن ذلك إنما يكون في الضمان الذي يقطع العلقة » وضمان 
الحيلولة إنما هو ليسد مسده في مدة الحيلولة . 

قال : ( فإذا رده. . ردها ) أي : وجوباً ؛ لأنه إنما أخذها للحيلولة وقد زالت » 
هلذا إذا كان علئ مسافة بعيدة لا يمكن رده إلا بزمن طويل » فإن كان المغصوب منه 
علئ مسافة قريبة. . لم يطالب بالقيمة » بل برد المغصوب . 

قال في « المهذب » : ويسترجعه بزوائده المتصلة ٠‏ وفيه نظر من حيث إن البدل 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


ل 


والفي ف هه ف و هد هد ها فاع هاو وى هد واو هاه فاو واو واقا عق عه قاو .اع ود و . د قاو هد عامقا .د اث .د .5 .6 م6 6م 


القيمة وهي الدراهم والدنانير ولا زيادة لها » فيجوز أن يريد إذا اعتاض عن القيمة شاة 
مثلاً فيردها مع زوائدها”" . 

قال الشيخ : ورأيت في حاشية تمثيله ببلد يتعاملون فيه بالحيوان » وتردد الجويني 
في جواز إبدال النقد بغيره » والأقوئ في « الروضة » : المنع”" . 


فروع : 

إذا اتفقا علئ ترك التراد. . فلا بد من بيع بشروطه » فلو ظهر على المالك دين 
مستغرق . . فالغاصب أحق بالقيمة التي دفعها ؛ لأن هلذا عين ماله » وهلذا أولئ من 
المفلس ؛ لأن هناك يحتاج إلى اختيار » وهنا بمجرد عود المغصوب يستقر الملك في 
القيمة . ٠‏ 

والأشهر في ١‏ الرافعي » : أنه ليس للغاصب حبس المغصوب ليسترد القيمة وإن 

كانت الدراهم المبذولة للحيلولة بعينها باقية في يد المالك”" . 

وتردد الشيخ أبو محمد في أنه هل يجوز له إمساكها وغرامة مثلها؟ قال المصنف 
والشيخ : الأقوئ : أنه لا يجوز”*' » كما أن للمقرض استرداد عينه وهلذا أولئ . 

وزوائد المغصوب قبل دفع القيمة مضمونة على الغاصب قطعاً » وبعد دفعها 
وجهان : أصحهما : أنها مضمونة أيضاً . 

وإذا غصب أم ولد فأبقت من يده. . غرم قيمتها للحيلولة » فإذا مات السيد عتقت 
واستر القاصيما احل منه ا ويدل9 , 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )6( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )1( 
. ) في هامش ( ك ) : ( ويلحق بما قاله ما لو أخرجه عن ملكه بغير عتق كوقف‎ )9( 


١ /1م‎ 


ألصَّحِيحٌ : أَنَهُ إِنْ ل ل 


َل مُطَالبَة بألْمئل ٠‏ بَلْ مَُومُهُ قِيمة بَلَدِ امَف . 000 


قال : ( فإن تلف في البلد المنقول إليه.. طالبه بالمثل في أي البلدين شاء ) 
كالعين » وكذا في أي موضع شاء من المواضع التي وصل إليها في طريقه بين البلدين » 
لا ل ا 

قال : ( فإن فقد المثل.. غرمه قيمة أكثر البلدين قيمة ) ؛ لأنه كان تجوز له 
المطالبة بالمثل فيهما . 

فعلئ هلذا : إذا غرمه قيمة البلد المنقول إليه فاختلفت القيمة بالنسبة إلئ يوم 
الغصب ويوم التلف ويوم المطالبة. . فتجري الأوجه العشرة المتقدمة . 

قال : ( ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف ) أي : والمغصوب مثلي والمثل 

. فالصحيح لذ :النسير:(.. 
ل ا ال ع 0 
التلف قطعاً للنزاع » وهلذا قول الأكثرين ويقابله وجهان : 

أحدهما : له طلب المثل مطلقاً . 

والثاني : إن لم تزد قيمة ذلك البلد علئ بلد التلف.. طالبه بالمثل » وإلا.. 
إن الأئمة لم يفصلوا . 

قال الشيخ : وحمل إطلاق الأئمة على التفصيل متعين . 

قال : ( بل يغرمه قيمة بلد التلف ) ؛ لأنه قد تعذر على المالك الرجوع إلى المثل 
قياساً على الانقطاع » وهلذا إذا لم ينتقل المغصوب عن موضعه ٠»‏ وإلا. . فقيمة أكثر 
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ما ألمُتَقرّمُ. . فِيْضمَنُ بأقصئ 3 مق بن يوم الْنْصْتٍ إلى الثللب :وني الإثلاب 
بلآ عْضْبٍ بقِيمَةِ يَوْم التَلْفٍ . فَإِنْ جَنَى وَتلف , بِسَرَايَة. . فألوّاجبُ : الأقصئ 


قال : ( وأما المتقوم. . فيضمن بأقصئ قيمة من يوم الغصب إلى التلف ) ؛ لأنه في 
حال زيادة القيمة غاصب مطالب بالزيادة » فلما لم يرد في تلك الحالة. . ضمن بدله . 

فإن كانت الزيادة في العبد أو الأمة بسبب الغناء وفي الكبش بسبب النطاح والديك 
بالهراش . . فالنص : أنه لا يضمن ما زاد بسبب ذلك . 

أما القبالة. . فتجب فيها قيمة الكاغد وأجرة الكاتب كما سيأتي في آخر ( الوديعة ) 
إن شاء الله تعالى . 

قال : ( وفي الإتلاف بلا غصب بقيمة يوم التلف ) ؛ لأن ضمان الزائد في 
المغصوب إنما كان لتعديه وهنا لا عدوان . 

قال : ( فإن جنا وتلف بسراية. . فالواجب : الأقصئ أيضاً ) ؛ لأنا إذا اعتبرنا 
الأقصئ في اليد العادية. . فلأن نعتبره فى نفس الإتلاف أولئ . 

مثاله : جنا على بهيمة وقيمتها مئة » وهلكت وقيمة مثلها خمسون : تلزمه مئة » 
فلو لم يهلك المغصوب للكن أبق العبد أو ضلت الدابة أو ضاع الثوب. . فللمالك أن 
يضمنه القيمة في الحال للحيلولة » والاعتبار بأقصى القيم من الغصب إلى المطالبة . 

قال : ( ولا تضمن الخمر ) سواء كانت لمسلم أم ذمي ٠‏ وسواء أراقها حيث تجوز 
إراقتها أم لا ؛ لأنها محرمة ولا قيمة لمحرم . لأن الله تعالئ إذا حرم علئ قوم أكل 
شيء. . حرم عليهم ثمنه . رواه أبو داوود [71:45) . 
وأوجب أبو حنيفة ضمان خمور أهل الذمة » وفى الخمرة المحترمة وجه : أنها طاهرة 
فعلئ هلذا : تضمر 

وقال في «الدقائق » : إن الحشيشة مسكرة . فعلئ هلذا : يتجه إلحاقها 


لحيل 


7 2 . 2 و 0 ير و 00 0 0 ا 
ولا تاق عَلَىْ ذمّيٌ إلا أن يُظهرَ شْرْيهَا أَوْ بَيْعَهَا » وَتَرَدُعَلَي نقيت الْعَيْنُ » وَكَذا 


بالخمر”'' » وفي ضمان المتنجس من الزيت والماء وجهان”" . 

قال : ( ولا تراق علئ ذمي ) ؛ لأنا أقررناهم على الانتفاع بها » ومن تعرض لذلك 
أو اعترض عليهم فيها. . زجر . فإن عاد. . أدب وإن كان إذا أتلفها لا يضمنها . 

قال : ( إلا أن يظهر شربها أو بيعها ) ولو من مثله فحينئذ تراق ؛ لأنه تعدئ 
بذلك » وكذا حكم إظهار هبتها وعرضها للبيع ونحو ذلك » فكان الصواب التعبير 
ب( الإظهار ) كقوله في ( الجزية ) : ( ويمنعون من إظهار خمر وخنزير ) . 

وضابط الإظهار : أن يكون بحيث يطلعون عليهم من غير تجسس . وهل المعاهد 
والمستأمن في ذلك كالحربي؟ فيه نظر””" . 

قال : ( وترد عليه إن بقيت العين ) ؛ لما سبق من تقريرهم عليها » وفي وجه حكاه 
الإمام عن المحققين : تجب التخلية فقط » وهو قوي . 

وعلى الأصح : على الغاصب مؤنة الرد كما صرح به في « المحرر » . 

وأشار بقوله (١:‏ إن بقيت العين ) إلئ أنها إن تلفت. . لم تضمن . 
قال : ( وكذا المحترمة إذا غصبت من مسلم ) ؛ لأن له إمساكها لتصير خلا » 
وفسر الرافعي هنا المحترمة بالتي عصرت من غير قصد الخمرية”*' » وفسرها في 
( الرهن ) بالتي عصرت بقصد الخلية وبين العبارتين فرق . 

وفى ١‏ الكفاية » عن العراقيين : تراق محترمة كانت أو غيرها » ولا يحسن قول 
اللقلاتاتي ضحت 4 السرات ومعرنه (ذ الحم د 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

فم في هامش ( ك ) : ( قلت : أوجههما : عدم الضمان ؛ للأمر بإراقة السمن المائع الذي تنجس 
بالفآرة ) . 

إفة في هامش ( ك ) : ( الأوجه : أنهما كالذمي ) . 

(4) في هامش ( ك ) : ( وهلذ هو الأصح ) . 


وَلأَصْنَامُ وَآلآثُ الْمَلاَهِي لأَيَجِبُ في إِنطَالِهَا شَيْءٌ , وَآلأَصَح : أ 
الك النافك ين منص لتر عقا عير إلكا ل 0 


أما غير المحترمة. . فتراق على المسلم » وفي وجه غريب : ترد عليه ليطفىء بها 
ناراً أو يبل بها طيناً ونحوه . 

وحيث جازت الإراقة لا يجوز كسر الأواني إلا أن لا يقدر عليها إلا به كالرمي 
بالحجارة » وكذا لو كانت في قوارير ضيقة الرؤوس ولو اشتغل بإراقتها أدركه الفساق 
ومنعوه » فلو لم يخف ذلك للكن كان يضيع فيه زمانه ويبطل شغله. . فله كسرها ء 
قاله في « الإحياء » . 

وللإمام كسر الظروف التي تجعل فيها الخمر زجراً وتأديباً دون الأحاد . 

قال : ( والأصنام وآلات الملاهي لا يجب في إبطالها شيء ) ؛ لأنها محرمة 
الاستعمال » وصنعتها محرمة والمحرم لا بدل له . 

روى الشيخان [خ 517١‏ م 145/165] عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : ١‏ ليتزلن عيسئ بن مريم حكما عدلاً فيكسر الصليب ويقتل 
الخنزير » . 

وكذلك حكم أواني الذهب والفضة والصلبان » سواء كسرها مسلم أو ذمي » ومتئ 
أظهر الذمي الصليب ونحوه. . كسرناه . 

والصحيح : أنه لا فرق في ذلك بين أن يشترط عليهم في عقد الذمة أم لا 

روى البيهقي [1/١١٠]عن‏ أبي حصين رضي الله عنه : أن رجلاً كسر طنبورً"'' لرجل 
فرفعه إلئ شريح . . فلم يضمنه . 

قال : ( والأصح الا حي اح الاج ب لقصل انود الل 

0 أن يزول الاسم ويعسر العود حتئ إذا أراد اتخاذ آلة محرمة من 
مفصلها. . 0-0-0-0 التعب الذي 0 الاتخاذ . 


. وهو فُنُخُول بضم الفاء فارسي معرب‎ ٠ الطنبور : من آلات الملاهي‎ )١( 


1١54١ 


قن عَجَرَ آلْمْكرُ عَنْ رََاَة مَلذًا ألْحَدٌ لِمَنْ صَاحِب المُدْكَر . . أَبْطلَهُ كيف مَيَسَرَ . 


والثالث : تفصل بحيث لا يصلح معه الاستعمال المحرم » حتى إذا رفع وجه 
البربط ”'' وبقي علئ صورة قصعة. . كفئ » ولم يكتف أحد من الأصحاب بقلع الأوتار 
مع ترك الآلات , لأنها منفصلة عن الآلة في حكم المجاورة لها . 

نعم ؛ لو وجد الآلة بدون وتر. . ففي إزالة تلك الصورة احتمال لابن الرفعة”؟ . 

وقال في ١‏ البسيط » أجمعوا علئ أنه لا يجوز إحراقها ؛ لأن رضاضها متمول . 
ومن اقتصر في إبطالها على الحد المشروع فيه. . لا شيء عليه » ومن جاوزه فعليه 
التفاوت بين قيمتها مكسورة على الحد المشروع فيه وبين قيمتها على الحد الذي أتئ 
به . 

قال : ( فإن عجز المنكر عن رعاية هلذا الحد بمنع صاحب المنكر . . أبطله كيف 
تيسر ) ؛ للحاجة إلئ ذلك . ولأن صاحبه مفرط » وكان شيخنا رحمه الله تعالى 
يقول : في حفظي أن الكافر ليس له ذلك””© . 


المرأة والعبد والفاسق والصبي المميز يشتركون في جواز الإقدام علئ إزالة سائر 
المنكرات » ويثاب الصبي عليه كما يثاب البالغ » وللكن إنما تجب إزالته على 
المكلف » وليس لأحد منع الصبي من إنكار المنكر فإنه وإن لم يكن مكلفاً. . فهو من 
أهل القرب وليس من أهل الولايات . 


أتلف ديكاً هراشاً أو كبشاً نطاحاً وجبت قيمته غير هارش وناطح ؛ لآن الزيادة 


. ) في هامش ( ك ) : ( البربط : آلة تشبه العود‎  )١( 

فم في هامش ( ك ) : ( الظاهر منه : عدم التعرض لها ) . 

(*) في هامش ( ك ) : ( هو كما قال » فقد قال الغزالي في ١‏ الإحياء » ]"١١/5[‏ : ومن شروط 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : أن يكون المنكر مسلماً ) . 


2 2ك مره »كس 2117 3 > براه 
وَتَضمَنُ مَنْفَعَةٌ آلدّار وَالْعَيْد وَنَحْوِهِمًا بأَلتَمْرِيتِ وَأَلْفْوَاتِ فى 1 يَدِ عاديّة » ولا تضمَنْ 
0 

متفعة البضع إلا بألتة يت » ار ل الاو ا نه اقرانة أو 1 واكم لالم اي 1 


بسبب الوصف المحرم ٠»‏ كذا أفتئ به القاضي حسين"'' » وكذلك لا يضمن ما زاد 
بسبب الغناء في العبد والأمة على النص”'' خلافاً للروياني وسيأتي آخر الفصل . 

قال : ( وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما بالتفويت والفوات في يد عادية ) أو 
مترتبة عليها ؛ لأن المنافع متقومة فكانت مضمونة بالغصب كالأعيان » فالتفويت : 
الاستعمال » والفوات : أن تضيع المنفعة من غير انتفاع كإغلاق الدار » فلو كان 
للعبد صناعات . . ضمن أعلاها لا كلها . 

ولو كانت الأجرة في مدة الغصب متفاوتة. . فالصحيح : أنه يضمن في كل بعض 
من أبعاض المدة بأجرة مثلها فيه . 

والثاني : كذلك إن كانت الأجرة في أول المدة أقل » فإن كانت أكثر. . ضمنها 
بالأكثر في جميع المدة . 

والثالث : بالأكثر في جميع المدة » وهو ضعيف . 

وأشار بقوله : ( ونحوهما ) إلئ كل عين يصح استئجارها » فالمنفعة المحرمة التي 
لا يجوز عقد الإجارة عليها كالمعازف لا تضمن » واحترز بذلك عما لا يصح كالخنزير 
والكلب إذا قلنا : لا يصح استئجاره . فإنه لا أجرة له » ولو اصطاد به شيئاً كان كما لو 
غصب شبكة أو قوساً فاصطاد بهما . 

وقيل : للمالك كصيد العبد المغصوب . 

قال : ( ولا تضمن منفعة البضع ) وهو الفرج ( إلا بالتفويت ) أي بالوطء فيضمنه 
بمهرالمثل » ولا يضمن بالفوات تحت اليد حرة كانت أو أمة ؛ لأن اليد لا تثبت 
عليها » ولهلذا يزوج السيد المغصوبة ولا يؤجرها كما لا يبيعها ؛ لأن يد الغاصب 
حائلة وإن كانت عنده » ولأن منفعة البضع تستحق استحقاق ارتفاق » وسائر المنافع 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(؟) في هامش ( ك ) : ( هلذا خلاف ما صححوه في ١‏ الشهادات » من أنه مكروه » وقد يحمل 


ما هنا عل غناء يخاف منه الفتنة ) . 


١97 


ل ل 15120 


تستحق استحقاق ملك تام ؛ لأن المستأجر يؤجر ويعير بخلاف الزوج ٠»‏ وأيضاً منفعة 
البضع إنما يقصد بها الألفة وهلذا المعنئ لا يضمن باليد » ولأن المهر لا يزيد بطول 
المدة ويمكن استدذراكة بالعقد والأموال يعكس ذلك7؟ . 

قال : ( وكذا منفعة بدن الحر في الأصح ) أي : لا تضمن بالفوات إذا حبسه 
وعطله ولم يستوف منفعته ؟ لأنه لا يدخل تحت اليد » فمنافعه تفوت في يده . 

والثاني : أنها تضمن بالفوات ؛ لأنها تتقوم بالعقد الفاسد فأشبهت منافع الأموال » 
أما ضمانها بالتفويت. . فلا خلاف فيه . 

فلو استولئ على حر كبير أو صغير مدة. . لم يضمن ثيابه في الأصح » كذا صححه 
الرافعي في ( كتاب السرقة )297 

قال : ( وإذا نقص المغصوب بغير استعمال ) كمرض ونحوه ( .. وجب الأرش 
مع الأجرة ) للنقص والفوات . وتجب أجرته سليماً قبل حدوث النقصان . 

قال : ( وكذا لو نقص به ) أي : بالاستعمال ( بأن بلي الثوب في الأصح ) كما لو 
حصل النقصان بسبب آخر . 

والثاني : لا يجب إلا أكثر الأمرين من الأجرة والأرش ؛ لأن النقصان نشأ من 
الاستعمال وقد قوبل الاستعمال . بالأجرة فلا يجب له ضمان آخر » والقائل بالأول 
يقول : الأجرة ليست في مقابلة الاستعمال » بل في مقابلة الفوات . 


فرعان : 
أحدهما : ما ثبت فيه الانتفاع لعامة المسلمين كالشوارع وأراضى عرفات 
والأراضي الموقوفة على الموتئ إذا استولئ شخص عليها ومنع الناس منها ولم ينتفع 
)١(‏ في ( ت) : ( وههلذا المعنئ لا يتقوم » بل يضمن باليد ؛ لأن المهر لا يزيد بطول المدة » 
ويمكن استدراكه بالعقد والأجرة بعكس ذلك ) . 
(1) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
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ذه 


بها . أو نصب على الشارع بابآً ومنع الناس. . لم يضمن منافعها » فإن انتفع بها بوضع 
متاع أو نحوه. . لزمه أجرتها . 

الثاني : غصب ثوباً ونجسه أو تنجس عنده لا يجوز له تطهيره ولا للمالك أن يكلفه 
كلق نان فيل قسن + ضمن النقص » ولو رده نجساً فمؤنة التطهير على 
الغاصب ٠»‏ وكذا أرش النقص اللازم منه » وتنجس المائع الذي لا يمكن تطهيره 
إهلاك ؛ لأنه لا يمكن تطهيره » فإن جوزنا تطهيره. . فهو كالثوب . 
نتمة : 

إذا انتفع بمسجد بأن اتخذه مسكناً أو مخزناً يضع فيه متاعه. . ضمن أجرة المثل » 
قال المتولي : وتكون لمصالح المسلمين كما لو أتلف مال بيت المال » وبه أفتئ قاضي 
القضاة ابن رزين » والمعروف الذي أفتئ به الغزالي والمصنف بأنها تصرف في مصالح 
النتجرة , 

وسئل الشيخ عمن هدم جدار مسجد غير مستحق الهدم ما يلزمه؟ فأجاب : تلزمه 
إعادته”" » ولا يأتي فيه ضمان الأرش كما قيل في الجدار المملوك والموقوف وقفأ 
غير تحرير ؟ لأنهما مالان والمسجد ليس بمال » بل هو كالحر » ولذلك لا تجب 
أجرته بالاستيلاء عليه حتئ يستوفي منفعته . 

قال : ( فصل : 

ادع تلفه وأنكر المالك. . صدق الغاصب بيمينه في الأصح ) ؛ لأنه قد يكون 
صادقاً ويعجز عن البينة فيتخلد حبسه عليه » ولأنه غارم . 

والثاني : يصدق المالك ؛ لأن الأصل البقاء » وحقه متعلق بالعين لا ببدلها . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. ) (؟) في هامش ( ك ) : ( المذهب : وجوب الأرش كما في غيره كالحر‎ 


حل 


فاو كل غرَمَه آلْمَالِكُ في الأَصَحٌ . وَلَو آخْمَلما في قِيِمَتِهِ أو ألثيّاب ألَتِي عَلَى 
آلمَِدٍ آلمعْصُوب أز فِي عَيْبٍ حَلْقِيّ. . ل 
حَادث. . يُصَدَةٍ يُصَدَّقَ الْمَالِكُ بيمينه في آلأصّحٌ ‏ 121110110111110 


هلذا عند إطلاق دعوى التلف . فإن قيده بسبب ظاهر . . فلا يبعد أن يحبس حت 
يقيم بينة بالتلف لإمكانه7" . 

قال : ( فإذا حلف. . غرمه المالك في الأصح ) ؛ لأنه بيمين الغاصب عجز عن 
الوصول إلى العين . 

والثاني : لا يغرم ؛ لأنه يزعم أن العين باقية وحقه متعلق بها لا ببدلها . 


فرع 

قال الغاصب : رددته حياً ومات عندك » وقال المالك : بل مات عندك » وأقام كل 
منهما بينة. . تعارضتا وتساقطتا وضمنه الغاصب ؛ لأن الأصل بقاؤه عنده » وقدم أبو 
يوسف بينة المالك ومحمد بن الحسن بينة الغاصب . 

قال : ( ولو اختلفا في قيمته أو الثياب التي على العبد المغصوب أو في عيب 
خلقي. . صدق الغاصب بيمينه ) أما في الأولئ. . فلأن الأصل براءة ذمته » وأما في 
الثانية » فإذا قال الغاصب : الثياب التي على العبد لي » وقال المالك : هي لي.. 
فالقول قول الغاصب قطعا ؛ لأن يده على المغصوب وثيابه 

فلو كان المغصوب حرا صغيراً. . فالأصح : أن القول قول الولي ٠‏ ولا يمين عليه 
فينتظر بلوغ الصبي . 

وأما التنازع في العيب الخلقي. . فصورتها : أن يقول الغاصب : ولد أكمه أو 
أعرج أو فاقد الأطراف. . فهو المصدق . لأن الأصل العدم » والمالك متمكن من 
إقامة بينة بما يدعيه » وقيل : يصدق المالك . وقيل : يفرق بين ما يندر وما لا يندر . 

قال : ( وفي عيب حادث.. يصدق المالك بيمينه في الأصح ) ؛ لأن الأصل 
والغالب دوام السلامة . 


. في هامش ( ك ) : ( فيأتي فيه تفصيل الوديعة ) ورمز له بالصحة‎ )١( 


لحل 


وَلَوْ رَدَهُ ناقص ألْقِيمَةِ . . لم يلزه شيْءٌ 0 عَصَبَ تَؤْبا قِيمَتّهُ عَشْرَةٌ » فَصَارَتْ 
ال ثم لِسَهُ فَأبْلآهُ قَصَارَتْ يِضْفَ دِرْهَم قرَدَه. . لزِمَةُ حَمْسَةُ ) 
هي * قط التَالِفٍ مِنْ أَقْصّى الْقِيَم . قَلْتُ ل حصن لان مكلقها عدر 

كلف أَحَدُهُهَا ورد لخر وَقِيمئة م ل ل 4 ب ام 0 4 


والثاني : الغاصب ؛ لأن الأصل براءة ذمته » وهلذا هو المنصوص ورجحه 
الجمهور . 

وصورة المسألة : أن يكون المغصوب تالفاً , فلو رده وبه عيب وقال : غصبته 
هنكذا . وقال المالك : بل حدث العيب عندك. . فالمصدق الغاصب ؛ لأن الأصل 
براءة الذمة عما زاد عن تلك الصفة » ثم الخلاف في المسألة قولان فكان الصواب 
التعبير بالأظهر . 

قال : ( ولو رده ناقص القيمة ) أي : بسبب الرخص ١‏ . . لم يلزمه شيء ) ؛ لأن 
الفائت رغبات الناس فقط . والمغصوب باق بحاله » وقال أبو ثور : يلزمه نقص 
القيمة » ووافقه بعض أصحابنا » وادعى الإمام أنه منقاس . 

قال : ( ولو غصب ثوباً قيمته عشرة . فصارت بالرخص درهماً » ثم لبسه فأبلاه 
فصارت نصف درهم فرده. . لزمه خمسة . [وهي قسط التالف من أقصى القيم]"' ) ؛ 
لأن الناقص باللبس نصف الثوب . والخمسة نصف أقصئ قيمة الثوب » والنقصان 
الثاني وهو أربعة ونصف بالرخص فلا يضمن . 

وتجب مع الخمسة المذكورة أجرة اللبس . وهلذا تفريع على الجمع بين الأرش 
والأجرة كما سبق" . فإن لم يجمع بينهما. . فالواجب أكثر الأمرين من الخمسة 
وأجرة المثل » قال الإمام : والصفات في هلذا كالأجزاء”" . 

قال : ( قلت : ولو غصب خفين قيمتهما عشرة فتلف أحدهما ورد الآخر وقيمته 
)١(‏ زيادة من منهاج الطالبين » لم يذكرها الإمام الدميري رحمه الله . 


(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
() رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


١ 1 


-ه ٠0‏ ع 
11 أ 


درْهَمَانِ » أؤْ أتلفَ حَدَهمًا غاصباً 
وَأنهه أَعْلمُ . وَلَوْ حَدَتَ 5 فص يَسْرِي إلى أَلتلَفِ بِأَنْ جَعَلَ الْحِنْطَة ةب 


04 
0 


 ّحَّصَألأ أَوْ فِي يَدِ مَالِكه. . لَرِمَهُ تَمَانِيَةٌ في‎ ٠ 


درهمان , أو أتلف أحدهما غاصباً . أو في يد مالكه. . لزمه ثمانية في الأصح والله 
أعلم ) خمسة للتالف . وثلاثة لما حصل من التفريق الحاصل عنده » أما الأولئ. . 
فلأنه وضع يده عليهما معاً » وأصل المغصوب وصفاته مضمونة . 

قال في زوائد « الروضة » : وفيه وجه غريب في ١‏ التنبيه » و« التتمة » : أنه يلزمه 
درهمان . اه ْ 

وحكايته عن التتمة » وهم فالذي فيها وجه : أنه تلزمه خمسة كما إذا أتلف رجل 
أحدهما وآخر الاخر. . فإنه يسوئ بينهما » وهو وجه ثالث في المسألة . 

وصورة المسألة المقيس عليها هنذا الوجه : أن يتلفا دفعة واحدة » فإن تعاقبا. . 
لزم الثاني ثلاثة » وفي الأول الخلاف ٠‏ وأما الصورتان الأخيرتان. . ففيهما الأوجه 
الثلاثة » والصحيح في الكتاب نقله في زوائد « الروضة » عن الأكثرين وعليه العمل ثم 
قال : ووجه الخمسة صححه الإمام ونقله البغوي عن الأكثرين وهو الأقوئ » واتفقوا 
على أنه لا يقطع بسرقة أحدهما إذا لم يبلغ وحده نصاباً وإن ضمناه إياه . 

وقوله : ( خفين ) أي : فردتين فكل واحدة تسمئ خفاً » والحكم كذلك في أحد 
زوجي النعل ومصراعي الباب . 

قال : ( ولو حدث نقص يسري إلى التلف بأن جعل الحنطة هريسة . . فكالتالف ) ؛ 
لأنه لو ترك بحاله فسد . 

فعلئ هلذا : هل تكون الهريسة للغاصب أو للمالك كما لو نجس زيته وقلنا : 
لا يطهر بالغسل؟ وجهان9" . 

قال : ( وفي قول : يرده مع أرش النقص )؛ قياسا على التعييب الذي لايسري”" , 
وهلذا الوجه اختاره الإمام والبغوي » وفي المسألة قول ثالث استحسنه في ١‏ الشرح 


. ) في هامش ( ك ) : ( أصحهما : أولهما‎ )١( 
. ) (؟) في هامش ( ك ) : ( دخل في هلذا : إذا غصب حطباً وجعله رفاة‎ 


١8 


الصغير » وقطع به بعضهم : أن المالك يتخير بينهما » ورابع : يتخير الغاصب . 

واحترز عما لا يسري ؛ فإن الواجب على الغاصب إنما هو رده مع الأرش مطلقاً , 
وإطلاقه يفهم أنه لا فرق بين حصول النقص الساري بفعل الغاصب أو بغيره » وكان 
ينبغي أن يقيده بفعله'"2 » وكأنه اكتفئ عنه بالمثال . 

وضورة السنالة* عضي ذقيفا وشيناً تمر فععله'عصيدة +" أو عب ماء وزينا 
فخلطهما ونحو ذلك . 

ولو تعفن الطعام في يده لطول المكث. . فقيل : هو كالهريسة » والأصح في 
زوائد « الروضة » : أنه يتعين أخذه مع الأرش قطعا”" . 

قال : ( ولو جنى المغصوب فتعلق برقبته مال. . لزم الغاصب تخليصه ) ؛ لأنه 
نقص حدث في يده وهو مضمون عليه . 

قال : ( بالأقل من قيمته والمال ) ؛ لأن الأقل إن كان هو القيمة. . فهو الذي دخل 
فى ضمانه » وإن كان هو المال المتعلق بالرقبة. . فهو الذي وجب » وفي قول : يفديه 
بالأركن بالغ ما بلغ :+ وهما كالقولين قيما قدي السيد به . ْ 

ولا شك أن من جملة عيوب المبيع جنايات الخطأ إذا كثرت والعمد إذا لم يتب » 
فإن تاب. . فوجهان7”" , وجوز ابن الرفعة إلحاق عمد الخطأ بالعمد ٠‏ فيلزم الغاصب 
أيضاً أرش هلذا العيب . 

قال : ( فإن تلف فى يده ) أي : تلف العبد الجاني في يد الغاصب ( .. غرمه 
القالك )أن :! انقى القن قير مق اميا التتموية .- ْ 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(؟) في هامش (ك) : ( وعلى هنذا : لو صار المغصوب هريسة بنفسه. . أخذه المالك مع 


الأرش ) ورمز لقول زوائد ‏ الروضة »© بالصحة . 
(6) في هامش ( ك ) : ( أوجههما : أنه عيب أيضاً ) . 


١ 


َللْمَجْعْ عَ1: 0 وَأَنْ يتَعَلََ 00 لْمَالِكُ » ثم يَرْجِمٌ َلْمَالِكُ عَلَى 
لامب . ووو لَعَبْدَ إِلَى الْمَالِكِ ١‏ 
ألم لْمَجْنِيُ عَلَيْه عَلَى لْعَاصِبٍ 1 ااا اا اا الا 00 


( وللمجني عليه تغريمه ) أي : تغريم الغاصب ؛ لأن جناية المغصوب 

مضمونة عليه . 

قال : ( وأن يتعلق بما أخذه المالك ) أي : بقدر حقه وهو الأقل فقد يكون بعض 
القيمة وقد يكون كلها ؛ لأن حقه كان متعلقاً بالرقبة » فيتعلق ببدلها قياساً علئ بدل 
المرهون . 

وقيل : ليس له ذلك » وإنما يطالب الغاصب فقط ؛ لأنهما كرجلين لكل منهما دين 
علئ ثالث » وليس للمالك مطالبة الغاصب بالأرش قبل أن يغرم الغاصب المجني عليه 
كما قاله الإمام”'' ؛ لاحتمال الإبراء » وهو مقتضئ قول المصنف : ( ثم يرجع ) . 

وقال ابن الرفعة : له ذلك كما يطالب الضامن المضمون بتخليصه . 

قال شيخنا : والذي ذكره بحثاً وتشبيهاً إنما يقتضي المطالبة بالأداء للمجني عليه 
لا للمالك ؛ وليس كلام الإمام فيه؟© . ْ ١‏ 

قال : ( ثم يرجع المالك على الغاصب ) ؛ لأن الذي أخذه المالك لم يسلم إليه » 
بل أخذ منه بجناية مضمونة على الغاصب . 

قال : ( ولو رد) أي : الغاصب ( العبد إلى المالك فبيع في الجناية.. رجع 
المالك بما أخذه المجني عليه على الغاصب ) ؛ لأن الجناية حصلت حين كان 
المغصوب مضمونا عليه » ثم للمسألة صور : 

إحداها : أن يغصبه بعد أن جنى ثم يرده فيباع فيها. . فلا رجوع . 

الثانية : أن يجني ثانيآ في يد الغاصب وكل منهما يستغرقه ثم يرده فيباع ويقسم. . 
فير جع بنصفه . 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
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وَلَوؤْ غصَبَ أرْضاً نقل ترابها. . أَجْبَرَهُ ألمّالك على رَدٌَهِ أ رَد مثله إعادة الارْضٍ 

1س ره مكم: فورش عي؟ كو راوع فكدن ف ننه عد افوا كن » 

كما كانث » وللناقا أَلدَدَّ وَإِن لئ يُطَالبه ألمَالك إن كان له فيه 00 
3_8 1 ف .2 07 2 ّ فية عر 


الثالثة : أن يغصبه غير جان فيجني عنده ثم يرده فيباع فيه ويقسم''".. فيرجع به 


كله » وهي مسألة الكتاب . 

قال : ( ولو غصب أرضاً فنقل ترابها ) أي : من غير حفر بل كشطه عن وجهها . 

قال : ( .. أجبره المالك علئ رده أو رد مثله ) ولو غرم عليه أضعاف قيمته وقد 
قال عليه الصلاة والسلام « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » أي : رد ما أخذت » ولأن 
التراب مثلي كما سبق » فإن تعذر. . فالنص أنا نقوم الأرض بترابها ثم بعد نقله منها 
تحتا ما توي 

وقيل : يجب الأكثر من هنذا و من قيمة التراب منقولاً وحكي عن النص . 

فلو كانت الأرض متنجسة بسماد تعين هلذا الوجه”" » ولا يكلف رد مثله فيما 
0 

قال : ( وإعادة الأرض كما كانت ) من انبساط وارتفاع » فإن بقي نقص. . وجب 
أرشه معها » هنذا هو النص هنا » والنص فيمن باع أرضاً فيها أحجار فنقلها أنه تلزمه 
التسوية فقيل : قولان » وقيل بتقرير النصين » والفرق ضعيف . 

قال : ( وللناقل الرد وإن لم يطالبه المالك إن كان له فيه غرض ) بأن كان قد نقله 
إلى ملكه وأراد تفريغه » أو إلئ ملك غيره » أو شارع يخاف من التعثر به الضمان » بل 
لو منعه المالك من ذلك. . لم يسمع لدفع الضرر عنه » كما لو توسط أرضاً مغصوبة ثم 
عزم على الرجوع عن الغصب . . لا يكون بخروجه آثماً وإن كان متصرفاً في أرض الغير 
للضرورة . 


)١(‏ في هامش ( ك ) : ( أي : بين مالكه والمجني عليه إذا زاد ثمنه على الأرش ٠‏ وقوله : « فيرجع 
به كله » أي : بالمأخوذ ) . 

إفة رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(5) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(4) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


وَإِلاّ. ٠‏ قلا يَرْدُهُ بلا إذْنِ في آلأَصَحّ ؛ وَيْقَاسُ يما ذَكََْا حَفْهُ لبر وَطَُهَا . َإِذَا 


أعَاد الأرض كَمَا كَانَتْ وَلَمْ ييْنَ تفص . قل أن ب تاكن لاخر َه آلْمثْلٍ لِمُدَةٍ 
لإعَادَة » وَإِنْ بقي نص . ف اذش مها ديا اا ول بقل فك لوسر ا جاب ا أي ميف ل ل 


وإذا رد التراب إلى الأرض فمنعه المالك من بسطه . . لم يبسطه وإن كان في الأصل 
سوط 

ولو قال المصنف : وإن منعه المالك. . كان أحسن » فإن له الرد أيضاً مع المنع 
كما صرح به الأصحاب » فيكون له الرد مع السكوت من باب أولئ . 

قال : ( وإلا ) أي : وإن لم يكن له غرض بأن نقله إلئ موات أو من أحد طرفي 
الأرض المغصوبة إلى الاخر . 

قال : ( .. فلا يرده بلا إذن في الأصح ) ؛ لأنه تصرف في التراب والمكان بغير 
إذن المالك . 

والثاني : له ذلك ؛ لأنه ره ملكه إل محله » فلو فعل. . كان للمالك أن يكلفه 
النقل على الأول لا الثاني . 

قال : ( ويقاس بما ذكرنا حفر البئر وطمها ) فله الطم بترابه إن كان باقياً » وبمثله 
إن كان تالفاً علئ هيئته الأولئ » ثم إن أمره المالك بالطم. . لزمه » وإلا. . فله أن 
يستقل به ليدفع عن نفسه خطر الضمان بالسقوط فيها . 

وقال المزني : لا يطم إلا بإذن المالك ٠‏ فإن منعه المالك وقال : رضيت باستدامة 
البئر. . امتنع عليه الطم في الأصح واندفع عنه الضمان . 

ولو كان الغاصب طوى البئر بآلة نفسه. . فله نقلها وللمالك إجباره عليه » فإن 
وهبها منه. . لم يلزمه القبول في الأصح . 

قال : ( وإذا أعاد الأرض كما كانت ولم يبق نقص . . فلا أرش ) ؛ لعدم الموجب 
له . 

قال : ( للكن عليه أجرة المثل لمدة الإعادة ) ؛ لأنه فوتها بسبب هو فيه متعد . 


قال : ( وإن بقي نقص. . وجب أرشه معها ) أي : مع الأجرة كما تضمن سائر 
صفات العين المغصوية الفائتة . 


وََوْ خَصّبَ رَنِتآ وَتَحْوَه وَأغْلآهُ َنَقَصَتْ عَيْنةُ دون قيمَيه. . رَدَهُ وَلَِمَهُ مث ألذاهب 
عَلَى لصح » وَإِنْ تَقَصَتٍ الْقِيمَةُ ققَط. . لَِمَهُ الآزش » وَإِنْ تَقَصْمًا. . غَرِمَ 
الذاهب وَرَدَ آلْبَاقيَ مَعَ أَرْشْهِ إِنْ كَانَ تَقْص ألْقِيمَةِ أَكثْرَ . ا 


قال : ( ولو غصب زيتاً ونحوه ) أي : من الأدهان ( وأغلاه فنقصت عينه دون 
قيمته. . رده ولزمه مثل الذاهب على الأصح ) ؛ لأن له بدلاً مقدراً وهو المثل 
فأوجبناه » كما إذا خصى العبد فزادت قيمته . . فإنه يضمن قيمته على الجديد . 

والثاني - وهو قول صاحب ١‏ التلخيص © - : أنه يرده ولا غرم عليه ؛ لأن ما حصل 
به النقص حصلت به الزيادة فلم يكن سبباً في الغرامة وهو خلاف النص » بل قال 
الإمام : إنه ليس بشيءٍ ٠‏ فكان ينبغي التعبير ب( الصحيح ) لذلك . 

قال : ( وإن نقصت القيمة فقط. . لزمه الأرش ) هنذا لا خلاف فيه . 

قال : ( وإن نقصتا. . غرم الذاهب ورد الباقي مع أرشه إن كان نقص القيمة أكثر ) 
هنذا هو المنصوص ومعناه : أنه يرد الباقي ويغرم الذاهب مطلقاً . 

ثم إن لم يكن حصل في الباقي نقص. . فلا شيء عليه مع ذلك » وإن كان حصل 
فيه نقص في القيمة. . فعليه الأرش . 

مثال الأول : رطلان قيمتهما درهمان صارا بالإغلاء رطلاً قيمته درهم. . فيرده 
ورطلاً . 

ومثال الثاني : صارا رطلاً قيمته نصف درهم. . فيرد الباقي ويرد معه رطلاً ونصف 
درهم . 

ولو غصب عصيراً وأغلاه. . فقيل : كالزيت يضمن مثل الذاهب وإن لم تنقص 
لوعي ار 0 

ويجري الخلاف في العصير إذا صار خلاً ونقصت عينه دون قيمته » وفي الرطب إذا 
الاق | :نر اجرف الجا رودت ف اللبد نسار 1 : ْ 


)1١(‏ في هامش ( ك ) : ( قال ابن الرفعة : ١‏ وفيه نظر ؛ لأن الجبن لا يمكن كيله حتى تعرف نسبة 
نقصه من غير اللبن » . اه 5 


- 
0 ل د 
8 


َالأسَعْ : أن الشمن لء َم نص هرا به . وَأنْ تذكرَ صَنعَةٍ نسِيها يبر 


الشنيان ار سيان خم قطغا : 1 
قال : ( والأصح : أن السمن لا يجبر نقص هزال قبله ) ؛ لأن السمن الثاني غير 
الأول . 


والثاني : يجبره وهو قول ابن أبي هريرة » كما لو أبق العبد ثم عاد فإنه يزول بالعود 
ضمان الحيلولة الواجب بالإباق . 
فلو انعكس الحال بأن كانت معتدلة فسمنت في يد الغاصب سمناً مفرطاً ونقصت 
قيمتها. . فإنه يردها ولا شيء عليه ؛ لأنها لم تنقص حقيقة ولا عرفا" . 
( وأن تذكر صنعة نسيها يجبر النسيان ) ؛ لأن العائد هو الأول » والسمن 
عه الى 


بعدمة . 


ولا فرق في عود الصنعة بين أن يتذكر بنفسه أو بالتذكير فلذلك أطلقه المصنف . 
( وتعلم صنعة لا يجبر نسيان أخرئ قطعاً ) ؛ لاختلاف الأغراض ٠»‏ فلو 
تذكرها في يد المالك. . قال في « المطلب »© : يشبه أن يجبر أيضاً حتئ يسترد ما دفع 
ين الأرس 029 ولو لمي . . فالمتجه : عدم الجبر”*' فلا يسترد » وكذا لو كان 
يحسن سورة فنسيها وحفظ أخرئ . 


نعم ؛ تعرف النسبة بوزنهما » و يؤخذ من التعليل بأن الذاهب مما ذكر مائية لا قيمة لها أنه 
لو نقص منه عينه وقيمته . . ضمن القيمة » ويحتمل أنه يضمن مثل الذاهب كالرهن ) . 
)١(‏ في هامش ( ت ) : ( قال الغزي : وتوقف فيه الأذرعي والإسنوي ٠»‏ ويلزمهما في كبر العبد » 
ولم يتوقفا فيه ) . 
وفي هامش ( ك ) : ( وقيه نظر » وقياس ما تقدم : الضمان » وهو المعتمد) . 
(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(*) في هامش ( ك ) : ( أي : في يد المالك . أما لو تعلمها في يد الغاصب. . فإنه يكون جابراً 
لنسيانها ) . 
(4) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


وذ تصلق عي افق ذه مفا لاضن 17 الك للقالف و وفلى 
الخاضي الأرك إن كان الكز افص فين :ولو حص غير تكللت + ا علد 
مَيْتَةِ وق َالأصَّحٌ أن الكل وَالجلد للمعصووينة ل اه تفن “قار ع1 با و1 بلا ل 


وعود الحسن كعود السمن لا كتذكر الصنعة . 

ولو سقطت أوراق الشجر ثم أورقت. . لم ينجبر الأول بالثاني بخلاف شعر الجارية 
وسنها ؛ لأنها غير متقومة . 

ولو زادت قيمة الجارية بتعلم الغناء ثم نسيته.. فالمنصوص والمختار عند 
المصنف : أنه لا يضمن النقص . 

قال : ( ولو غصب عصيراً فتخمر ثم تخلل. . فالأصح : أن الخل للمالك ) ؛ لأنه 
عين ماله . 

قال : ( وعلى الغاصب الأرش إن كان الخل أنقص قيمة ) ؛ لحصوله تحت يده » 
فلو لم تنقص قيمته عن قيمته. . اقتصر عليه . 

والثاني : يغرم مثل العصير . 

وقال الماوردي : يغرم قيمته ؛ لأنه بالتخمير كالتالف . 

وعلئ هنذا : فالخل للمالك على الأصح ؛ لأنه فرع ملكه » والخلاف جار فيما لو 
غصب بيضاً فصار فراخاً في يده » أو حباً فزرعه و نبت ٠»‏ أو بزر قز فصار قزاً . 

والأصح : أن الحاصل للمالك ٠‏ ولا غرم على الغاصب إلا أن يكون الحاصل 
أنقص قيمة مما غصبه . 

قال : ( ولو غصب خمراً فتخللت . أو جلد ميتة فدبغه. . فالأصح : أن الخل 
والجلد للمغصوب منه ) ؛ لأنهما فرع ملكه . 

والثاني : أنهما للغاصب ؛ لحصولهما عنده مما ليس بمال . 

والثالث : الخل للمالك ؛ لأنه حصل بلا علاج » والجلد للغاصب ؛ لأن ماليته 

والرابع : عكسه ؛ لأن جلد الميتة يقتنئ فحق المالك فيه آكد » والخمر لا يجوز 
اقتناؤها ؛ لأن الكلام في غير المحترمة » فإن فرضت محترمة. . كانت كجلد الميتة . 


يا 


5-4 قد 


مادامو فر و ا مي 1 0 

زيّادة المغصوب إن كانت أثرا مخضا كقصارة. . فلا شئء للغاصب بسَبَبها 2( 
2 رس و 1 س2 2 4 2 وخ 0 أي : 6 9 
وَللمَالكِ تكليفة رَدْهَ كما كان إن أمْكنّ , وَأرّْش النقص ٠»‏ وَإِن كانت عيّنا كبناء 


احترز بقوله : ( غصب ) عما إذا أعرض المالك عنها بأن أراق الخمر أو ألقى الشاة 
الميتة فأخذها شخص. . فالأصح في زوائد « الروضة » هنا و« أصلها » في ( الصيد 
والذبائح ) : أنه ليس للمعرض الاسترداد . 

قال : ( فصل : 

زيادة المغصوب إن كانت أثراً محضاً كقصارة. . فلا شىء للغاصب بسببها ) ؛ 
ستل ذلك العمل + رفاو المقلين حيرف كام شر يك إلباق كنا قوم في يانه ؛ لأنه 
شريك لم يتعد . 

ومن صور المسألة : طحن الحنطة وخياطة الثوب بخيط منها وضرب الطين لبناً 
والسبائك حلياً أو دراهم وذبح الشاة وشي اللحم . 

قال : ( وللمالك تكليفه رده كما كان إن أمكن ) فيرد اللبن طيناً والحلى سبيكة ؛ 
لكك نان ل سكن #التعنارة وجعزماك ني كلق للش درل بريه ابول 
أرش النقص إن نقصت قيمته » فإن رضي المالك بالبقاء. . لم يكن له الرد » إلا أن 
يكون ضرب دراهم بغير إذن السلطان أو علئ غير عياره فيخاف التعزير . 

قال : ( وأرش النقص ) هو منصوب عطفاً على الرد » وإنما كلفه بذلك لأنه نشأ 
مما فعله متعدياً . 

قال : ( وإن كانت عيناً كبناء وغراس.. كلف القلع ) ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « من أحيا أرضاً ميتة لم تكن لأحد قبله. . فهي له » وليس لعرق ظالم حق » 
رواه أبو داوود والترمذي . 

قال الراوي : ( وقد أبصرت رجلين من بياضة يختصمان إلى رسول الله صلى الله 
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صَبَعٌ آلثَوْبَ بِصِبْخِهِ وَأَمْكنَ فَصلهُ .. أَجْبرَ عَلَيْهِ في الأصَّحٌ » وَإِنْ لم يُمْكنْ ؛ 
ا . قلا شَيْءَ لِلْعَاصبٍ فيه » لاود فق ومتسان الها امك دالب وكياعوا ماج روا 


عليه وسلم في أجمة لأحدهما غرس فيها وللاخر نخل » فقضئ رسول الله صلى الله 

ع ل م ا ا ا 

فلقد رأيت الرجل يضرب في أصول النخل بالفؤوس وإنه لنخل عم )”'' بضم العين 
المهملة وتشديد الميم أي : نخل تامة طويلة » وقيل : قديمة . 

وكذلك يجب أرش النقص الحاصل من القلع » وله أيضاً القلع » وإن أراد المالك 
تملكه بالقيمة أو إبقاءه بأجرة. . لم تلزم الغاصب إجابته في الأصح ؛ لإمكان القلع بلا 
غرم أرش بخلاف المستعير » وفي التسوية والأرش ما سبق في التراب . 

قال : ( وإن صبغ الثوب بصبغه وأمكن فصله. . أجبر عليه في الأصح ) كما يملك 
إجباره على قلع الغراس 

والثاني : لا يجبر عليه ؛ لما فيه من ضرر الغاصب . بخلاف الغراس فإنه لاا يضيع 
بالإخراج وهلذا قول ابن سريج » وصححه صاحب «١‏ التنبيه » وأقره عليه في 
« التصحيح » » ورجحه العراقيون » ونسبه القاضي حسين إلى عامة الأصحاب ٠‏ وقال 
الروياني : إنه ظاهر المذهب . 

وليس في الشرح :' ولا في « الروضة » ترجيح لأحدهما وموضع الوجهين إذا 
لم يحصل بالفصل خسران بين . 

أما الغاصب. . فله الفصل وإن رضي المالك بالإبقاء . 

وقيل : إن حصل به نقص في الثوب. . فلا » وإن تراضيا على الإبقاء. . فهما 
تتريكان ٠‏ انعا النصل»: قصيل + 

قال : ( وإن لم يمكن ؛ فإن لم تزد قيمته ) أي : ولم تنقص ( .. فلا شيء 
للغاصب فيه ) ؛ لأن ذلك حصل بفعله » كما إذا كان الثوب يساوي عشرة والصبغ 
كذلك فصار بعد الصبغ يساوي عشرة لا لانخفاض سوق الثياب بل لأجل الصبغ . 


2000 هلذه الزيادة عند أبي داوود فقط : 
فم في( ج )و(ز) : ( الشرحين ؛ ) . 


وَإِنْ ااي ل 


بك ولع قر البمية َرْمَهُ وَإِنْ شق » و التق وااو مايه قن يا واف حي ور ا الب ور 2 


قال : ( وإن نقصت ) بأن صارت قيمة الغوب خمسة ( . . لزمه الأرش ) كسائر 
النقص الحاصل في المغصوب بفعل الغاصب . 

قال : ( وإن زادت ) كما إذا ساوئ عشرين ( .. اشتركا فيه ) هلذا بثوبه وهلذا 
بصبغه » وليس المراد الشركة على الشيوع ٠‏ بل كل منهما يملك ما كان له قبل ذلك . 

ولو صارت القيمة خمسة عشر كان النقصان على الصبغ ؛ لأن الثوب هو الأصل » 
وإن صارت ثلاثين. . كانت الزيادة بينهما » وكان كل واحد شريكاً بخمسة عشر . 

قال الرافعي : وأطلق الجمهور المسألة » وفي « الشامل » و« التتمة » إن نقص 
لانخفاض سعر الثياب. . فالنقص على الثوب . افر لصم اد العف فعلى 
الصبغ » وإن زاد سعر أحدهما.. فالزيادة له » أو بسبب الصنعة.. فهو بينهما . 
فيمكن تنزيل الإطلاق عليه”2 . اه 

وفي تعاليق « القاضي حسين » و« أبي الطيب » و« البندنيجي » و« سليم » كما في 
« الشامل » وه التتمة »”' وجميع ما تقرر فيما إذا لم يكن الصبغ تمويهاً » فإذا كان. . 
فهو كنظيره من التزويق فليس للغاصب نزعه إلا برضا المالك » وليس للمالك إجباره 
عليه في الأصح كالثوب يقصر . 

ولو بذل مالك الثوب قيمة الصبغ وأراد تملكه.. لم يجبر الغاضب عليه على 
الأصح . وليس لأحدهما الانفراد ببيع نصيبه في الأصح . 

قال : ( ولو خلط المغصوب بغيره وأمكن التمييز. . لزمه وإن شق ) سواء اختلط 
بجنسه كالحنطة الحمراء بالبيضاء أو بغيره كالحنطة بالشعير ؛ لأنه يجب عليه الرد بكل 
. ما يقدر عليه » حتئ لو لم يقدر علئ تمييز الجميع. . وجب تمييز ما أمكن . 
وقيل : إذا لحقه في ذلك مشقة كبيرة رد بدله . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. ) (؟) في هامش ( ك ) : ( هو الأصح‎ 
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2 كو 27 واف ١‏ “2 ل 
وإن تعذر. . فألمَذْهتٌ : أنه كأَلتّالفٍ فله تغريمة » وَللغاصب أن يُعطيه من غير 


قمر ه55 0 يه 00 
المّخلوط 0000 حشبة خشبة وَبتئ عليّْها. . أخرجت ٠‏ حلا م و 


قال : ( وإن تعذر. . فالمذهب : أنه كالتالف فله تغريمه ) سواء خلطه بمثله أم 

بأجود أم بأردأ » وذلك كالزيت والشيرج ؛ لأنه تعذر رده أبداً فأشبه التالف ١‏ ولأنا لو 
جعلناه مشتركاً. . لاحتجنا إلى البيع وقسمة الثمن . 

وقيل : قولان ثانيهما : يشتركان كما لو انثالت صبرة علىئ صبرة . 

وقيل : إن خلط بالمثل. . اشتركا » وإلا. . فكالهالك . 

قال الشيخ : والذي أختاره أن القول بالهلاك باطل”' ؛ لأن فيه تمليك الغاصب 
مال المغصوب منه بغير رضاً » بل بمجرد تعديه » ولا يحل مال المسلم إلا بطيب نفس 
منه » والقول بالاشتراك بمعنى الشيوع باطل أيضاً » فلم يبق إلا أن يقال : إن ملك كل 
واحد باق وهو مختلط بملك صاحبه » ولا يمكن فصله كالثوب والصبغ فيكونان 
شريكين لا على الإشاعة كما تقدم » فإن اتفقا على البيع. . باعا واقتسما الثمن على 
قو الجلكنن ‏ 

قال : وأنا أوافق على الهلاك إذا لم تبق له قيمة كصب قليل ماء الورد في كثير من 
الماء . 

قال : ( وللغاصب أن يعطيه من غير المخلوط ) ؛ لأن الحق انتقل إلى الذمة 
بصيرورته كالهالك . 

قال : ( ولو غصب خشبة وبنئ عليها. . أخرجت ) ولو تلف على الغاصب بسبيها 
أضعاف قيمتها » سواء كان المبني عليها له أم لغيره ؛ لعموم ما تقدم من الأدلة » وإذا 
ردها. . لزمه مع ذلك أرش نقصها إن كان . 

وقال أبو حنيفة : يملكها الغاصب ويغرم قيمتها » والحجر في معنى الخشبة » أما 
إذا تعفنت. . فلا تخرج ؛ لأنه إتلاف مال بغير فائدة » ويطالب الغاصب بقيمتها . 


. ) في هامش ( ك ) : ( ضعيف‎ )١( 
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4 


وَطِىء ألْمَعْصوبَةَ عَالِما بألنّخْريم. . حُدَ » وَإِنْ جَهِلَّ. . قلا حَدَّ . 25000 


قال : ( وإن أدرجها في سفينة. . فكذلك ) أي : تخرج ما دامت لها قيمة » هلذا 
إذا كانت على الشط ٠‏ أو في البر » أو في أعلاها وهي في اللجة . 

قال : ( إلا أن يخاف تلف نفس أو مال معصومين ) لحرمتهما » سواء كان للغاصب 
أم لغيره » ولا تنزع لسهولة الصبر إلى الشط ٠‏ بخلاف ما لو أدرجها في البناء. . فإنه 
لا أمدله . 

وقيل : إن كان المال للغاصب. . نزع كما لو أدخل ساجاً في بنائه » وصححه 
الإمام . 

واحترز ب( المعصومين ) عن مال الحربي ونفسه . 

ولو اختلطت التي فيها اللوح بسفن للغاصب ولا يوقف على اللوح إلا بنزع 
الجميع . . ففي نزع الجميع وجهان . 


قال في زوائد « الروضة » : ينبغي أن يكون أرجحهما عدم النزع”7") 1 


ولو دخل فصيل في بيت ولم يمكن إخراجه إلا بنقض البناء . . نقض » وغرم مالك 
الفصيل أرش النقص إن كان بتفريط منه ٠‏ أولا على الأصح » وكذلك إذا أدخلت بهيمة 
رأسها في قدر ولا يخرج إلا بكسره”" . 

قال : ( ولو وطىء المغصوبة عالماً بالتحريم. . حد ) : لأنه زنآ » سواء كانت هي 
عالمة أم جاهلة . 

قال : ( وإن جهل . . فلا حد ) ؛ للشبهة . للكنه إن قال : جهلت تحريم وطء 


. ) في هامش ( ك ) : ( هلذا على الضعيف‎ )١( 
زهة في هامش ( ك ) : ( ولو وقع دينار من ظرف في محبرة ولم يمكن نزعه منها إلا بكسرها. . فله‎ 
.) كسرها لتخليص ديناره ) ثم قال: ( يستثنئْ منه : ما إذا كان هو الملقي له. . فليس له كسرها‎ 
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يت 2ه برام 


وَفي لْحَالَيْن يَجِبُ ألْمَهْرُ إلا أنْ تطاوعَةُ . . قلا يَجبُ عَلَى ألصَّحِيح » وَعَلَيْهَا 


9 


لْحَدُ إِنْ عَلِمَتْ . وَوَطْءُ آلْمُمْمَرِي مِنَ الْعَاصِبٍ كَرَطَئِو في ألْحَدٌ رَالمهن+ فإن 


9 


عَرِمَهُ . لَمْيَرْجِعْ به عَلَى ألْقَاصِبٍ في الْأَظْهَرٍ و مل ا ا 


0000000 


المغصوبة ‏ لدخولها في ضمانه . . لم تقبل دعواه إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو 
نشأ ببادية بعيدة . 

قال : ( وفي الحالين ) أي : حالتي علمه وجهله ( يجب المهر إلا أن تطاوعه. . 
فلا يجب على الصحيح ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ال 0 

والثاني : يجب المهر ؛ لأن مطاوعتها لا تسقط حق سيدها . 

قال : ( وعليها الحد إن علمت ) ؛ لأنها زانية » وإن جهلت. . فلا ٠.‏ 

و( البغي ) بالتخفيف : الزنا » و( البغيّ ) بالتشديد : الزانية » وروي الحديث 
بهما فاحتج أبو حنيفة ومالك برواية التخفيف فقالا : لا مهر إذا أكره أمة أو حرة على 
الزنا » واحتج الشافعي رضي الله عنه برواية التشديد . 

قال : ( ووطء المشتري من الغاصب كوطثه في الحد والمهر ) ؛ لاشتراكهما في 
الاستيلاء » للكن يستثنل من ذلك ما إذا جهل المشتري تحريم الوطء بكونها 
مغصوبة. . فإنه تقبل دعواه ولا يشترط قرب عهده بالإسلام ولا أن ينشأ ببادية بعيدة . 

قال : ( فإن غرمه.. لم يرجع به على الغاصب في الأظهر ) ؛ لأنه المتلف وقد 
انتفع وباشر الإتلاف . 

والثاني - وهو قديم ‏ : أنه يرجع ؛ لأن الغاصب غره » والبيع لا يقتضي ضمان 
الهين: : 

وأجريا في أرش الافتضاض إن كانت بكراً » وسيأتي في كلام المصنف في أواخر 
( الصداق ) أن المهر يتكرر بتكرر وطء المغصوية . 


. )١9517(ملسمو‎ » ) 7171/ ( أخرجه البخاري‎ )١( 


سكت المصنف عن أرش البكارة في وطء الغاصب والمشتري منه وفيه أوجه : 

صحح الشيخان هنا وفي (الديات ) أنه يجب مهر ثيب وأرش بكارة » وأفتى به 
المج 

والثاني : مهر بكر فقط » ويندرج فيه الأرش ٠‏ وصححاه في ( باب الرد بالعيب ). 

والثالث : مهر بكر وأرش بكارة » وبه جزما في البيع الفاسد » والغاصب أول فهو 
المختار ؛ لأنه استمتع ببكر والأرش لجبر الفائت فهما سببان مختلفان . 

قال : ( وإن أحبل ) أي : الغاصب أو المشتري منه ( عالماً بالتحريم . . فالولد رقيق 
غير نسيب ) ؛ لأنه زنا » فإن انفصل حيا. . فهو مضمون على الغاصب ٠‏ وإن انفصل ميت 
بجناية. . فبدله للسيد » أو بلا جناية. . ففي وجوب ضمانه وجهان : قال الرافعي هنا : 
ظاهر النص ضمانه ٠‏ وصحح بعد ذلك بأوراق عدمه وقواء في الشرح الصغير »”" . 

قال : ( وإن جهل. . فحر نسيب ) للشبهة . قال فى « المطلب » : والمشهور أنه 
انعقد حراً لا رقيقاً ثم عتق" . ْ 

قال : ( وعليه قيمته ) ؟ لتفويته رقه بظنه . 

قال : ( يوم الانفصال ) ؛ لأن التقويم قبله غير ممكن » هلذا إذا انفصل حيا أو 
بجناية ٠»‏ فإن انفصل ميت بغير جناية.. فالمشهور أنه لا تلزمه قيمته ؛ لعدم تيقن 
حناقد ا كي ويخالف ما لو انفصل الولد رقيقاً. . فإن فيه وجهين ؛ لأن الرقيق يدخل 
تحت اليد فجعل تبعا للأه2 . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )1١( 

(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(9) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(4) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(( في هامش ( ك ) : ( من قوله : قال  :‏ ويرجع بها المشتري. . . » إلى ١‏ كتاب الشفعة » سقط - 
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ويَرْجِعٌ بها آلْمُشْترِي عَلّى الْغاصِبٍ . وََْ تَلِفَ الْمَعْضُوبُ عِندَ الْمُشتَرِي 
وَعَرِمَهُ. . لم يَرجِعْ ٠‏ وَكذَا َو تعيب تَعيتَ عِنْدَهُ في الْأَظْهّرٍ » وَلاَيَدْجِعْ ْم مَنمعَة 
َسْتَوْقَامَا في الأَظْهّرٍ . ني نوا ا تا له ور ل اكع مجم سو و 


قال : ( ويرجع بها المشتري على الغاصب ) ؛ لأن الشراء لم يوجب ضمانه » كذا 
في « المحرر» و«الشرحين ٠)‏ وفي « الروضة » بخط المصنف : لا يرجع 7 
بزيادة( لا  )‏ وهو سبق قلم . 

وقيل : على الخلاف في المهر » وهلذا بخلاف المشتري شراء فاسداً حيث تستقر 
عليه قيمة الولد ولا يرجع بها ؛ لأن مسألة الغصب حصل فيها تغرير من الغاصب ٠‏ 
وأما المالك البالغ. . فلم يحصل منه تغرير فافترقا . 

( ولو تلف المغصوب عند المشتري وغرمه. . لم يرجع ) سواء في ذلك 

العالم والجاهل ؛ لأن الشراء عقد ضمان . 

وعن صاحب ١‏ التقريب » أنه يرجع من المغروم بما زاد علئ قدر الثمن سواء اشتراه 
رخيصاً أم زادت قيمته وهو شاذ . 

قال : ( وكذا لو تعيب عنده في الأظهر  )‏ وهو تخريج المزني - تسوية بين الجملة 
والأجزاء ؛ لأن ما ضمن كله ضمن جزؤه . 

والثاني - وهو نص « الأم  »‏ : يرجع وهو مشكل ٠‏ وعلله ابن سريج بأن ضمان 
المشتري ضمان عقد والعقد لا يوجب ضمان الأجزاء » ونازعه الرافعي وغيره في 
ذلك ٠‏ للكنه يعتضد بما إذا طلق الزوج قبل الدخول وقد تعيب الصداق في يد المرأة. . 
فإنه لا يلزمها الأرش ٠»‏ بل يتخير بين نصفه معيباً ونصف قيمته سليماً كما سيأتي في 
موضعه . 

كل هنذا إذا تعيب لا بفعله » فإن كان بفعله. . لم يرجع قطعاً . 

قال : ( ولا يرجع بغرم منفعة استوفاها في الأظهر ) كالسكنى والركوب واللبس » 
و القولان هما القولان في المهر وأرش البكارة وقد تقدم توجيههما . 


من نسخة المصنف رحمه الله تعالل فتعذرت المقابلة لذلك ) . 


الما 


مَا لَوْ عَرِمَهُ ألْمُشْتّرِي يَرْجمْ به د رمه ألغاصبٌ. . َم يَرْجِعْ به عَلَى الْمُشْتَرِي , 
وَمَا لا .. فيَرْجع . في الحو ووه ا كاج نه سيد يد او ع ا 
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وَيَرْجع بغرّم ما تلف عندة وَبأرْشٍ نقص بنائه وَغْرَاسِهِ إذا نقض في ألأصّحّ . وَكل 


قال : ( ويرجع بغرم ما تلف عنده ) أي : من المنافع ( وبأرش نقص بنائه وغراسه 
إذا نقص في الأصح ) الخلاف عائد إلى المسألتين » فوجه الرجوع أنه لم يتلفها 
ولا التزم ضمانها . 

والثاني : لا » تنزيلاً للتلف منزلة الإتلاف » وثمرة الشجرة ونتاج الدابة وكسب 
العبد كالمنفعة » قاله المتولى9؟ . 


وصحح البغوي أنه لايرجع على الغاصب بما أنفق على العبد وأدئ من خراج 
الآرفن'"" ولو عضتة مبييكا ار عير أو عيرهما هنا يتمد شه وف فده + لز فيه 
أجرته » كذا في زوائد ‏ الروضة » » وهي في ١‏ الرافعي » كذلك”" . 

قال : ( وكل ما لو غرمه المشتري يرجع به لو غرمه الغاصب. . لم يرجع به على 
المشتري ) وذلك كقيمة الولد وأجرة المنافع الفائتة تحت يده » وكذا الكسب والثمرة 
والنتاج لو فرضنا أن الغاصب طولب به وغرمه. . فإنه لا يرجع بذلك على المشتري ؛ 
لأن القرار عليه لا على المشتري . 

قال : ( وما لا.. فيرجع ) أي : وكل ما لو غرمه المشتري. . لكان لا يرجع به 
على الغاصب كقيمة العين والأجزاء والمنافع التي استوفاها فإذا غرمها الغاصب. . رجع 
بها على المشتري » لأن القرار عليه . 


فائدة : 


إذا كانت ( كلما ) ظرفاً تكتب موصولة » كقوله : كلما رأيت زيداً فأكرمه » وكلما 
جئتك بررتني » وكلما سألتك أخبرتني » فإن لم تكن ظرفاً ‏ كما في لفظ المصنف .. . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )0( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )9( 


مه 
خم موةن هنل "-"-2322 ا رضن 1 
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قلت قلْتُ : وَكُلُ مَنِ أبنت يَدُهُعَلَى يَدِ لغاصِب . . فكاَلمْسْتَرِي » وَاللهُ أعلم . 
ااا ممما 0ر000 
فصلت فتقول : كل ما كان منك حسن ٠‏ وكل ما تأتيه جميل ؛ لأنها في موضع 
الاسم . قاله ابن قتيبة وغيره . 

قال : ( قلت : وكل من انبنت يده علئ يد الغاصب . . فكالمشتري والله أعلم ) 
المراد في هلذا الضابط الذي ذكرناه ذف في الرجوع وعدمه لا في كل الأشياء ' 

وقول المصنف : ( انبنت ) هو بنون ثم باء ثم نون كما ضبطه بخطه » وفيه إشارة 
إل أن الصورة فى يد تكون نائبة عن يد الغاصب لا مستقلة كما تقدم في أول الباب 
حيث قال : ( والأيدي المترتبة علئ يد الغاصب أيدي ضمان ) . 


غصب فحلاً وأنزاه علئ دابته. . فالولد للغاصب ولا شيء عليه للإنزاء » للكن إن 
نقص . . غرم أرش نقصه » ولو غصب شاة وأنزئ عليها فحلا . . فالولد لصاحب 


غصب المغصوب » فأبرأ المالك الغاصب الأول عن ضمان الغصب.. قال 
المتولي : صح الإبراء ؛ لأنه يطالبه بقيمته » فهي كدين عليه » ووافقه الرافعي 
والمصنف . وفيه نظر لابن الرفعة والشيخ ؛ لأنه إن كان بعد التلف.. فهو دين 
حقيقي » فلا يقال : كدين عليه » وإن كان قبله. . فهو كما لو أبق العبد من الغاصب 
وأبرأه من قيمته لا يصح على الصحيح , والظاهر"'" : أنه أراد هنذه » قال : وإن ملكه 
إياه. . برىء من الضمان وانقلب الضمان على الثاني حقاً له » وهلذا ظاهر إن قدر 
الأول على انتزاعه » أما إذا لم يقدر. . فالظاهر : أنه لا يصح إلا أن يكتفي بآن العين 
هنا من ضمان المشتري”" . قال : وإن أذن له في استرجاعه. . فالضمان باق ما لم 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 


كاف بر جا وعد لل لوقا نشي ا« لويف لفاكي ف جه زح ول وخ اله وود 1و3 هر #ارزفن و أله كه كه عليه ج56 ل روا هن هك 14 وال قا و أو 4 او ال اي ا 


يسترجعه ٠‏ فإذا استرجعه.. فإن كان علئ وجه الوديعة.. ارتفع الضمان على 
المذهب . وإن كان علئ وجه الرهن. . فلا . 

وإن باعه لغاصب الغاصب أو وهبه له وأذن في القبض. . برىء الأول . 

ولو أبرأ المالك غاصب الغاصب عن الضمان. . برىء الأول ؛ لأن القرار عن 
الثاني والأول كالضامن ٠‏ قاله القفال وغيره9؟ . 

وغصب المشاع يتصور عندنا إذا كان عبد بين شريكين » فغخصب رجل حصة 
أحدهما أو باعها. . صح في نصيب الشريك البائع » ولا يجوز في نصيب الغاصب نص 
عليه » للكن أشار الأصحاب إلئ أن الوارئَيْن إذا وضعا يدهما على التركة. . تكون يد 
كل منهما علئ جميعها » كذا في ١‏ الكفاية » . 

ولو قال : غصبنا ألفأ وكنا عشرة. . فقال محمد بن الحسن : تلزمه الألف » وقال 
زفر : القول قوله مع يمينه » قال في ١‏ البيان » وبه قال بعض أصحابنا ؛ لأن ما قاله 
محتمل والأصل براءة ذمته . 


عليه دين لرجل ‏ فمات ولا وارث له » هل يتصدق عنه أو يدفعه إلى الحاكم؟ 

قال في ١‏ البحر ؟ : القياس أن يدفعه إلى الحاكم ولا يتصدق به » بخلاف 
اللقطة ؛ فإن له التصدق بها بعد الحول ؛ لأن هلذا الدين صار لجماعة المسلمين 
والحاكم نائبهم » فإن قيل : أليس له التصدق باللقطة بعد الحول بغير إذن الحاكم؟ 
قلنا : هناك لا يدري أن الحق لواحد معين من المسلمين أو لجماعة . وهنا الحق 
للجماعة وحق القبض للإمام . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 


أن و يوا “ألو يه جه :عون "نوك هد تلق اج" لهك بهد ليا اي بأهدة كود اج كه هك جا اها أ خلا لوي ٠‏ وي زر “بعد مود الاي قل او اد با با لور ع ا "بقل د ا اللا الوا ف د ا 


قال : فإن دفعه إلى القاضي ثم ظهر أن له وراثاً. . لم يطالبه » وقد برىء بالدفع 
إلى القاضى ؛ لأنه نائب الغائب0" . 


وقال : والذي يحتمل أن يقال : إن ظهر أنه كان في بلده. . لم يبرأ بالدفع إلى 
القاضي » بخلاف ما لو كان في بلد آخر » ويحتمل أن يقال : لا يبرأ أصلاً ؛ لأنه دفع 
مم او ل لا 

وفي 7 فتاوى القاضي حسين » : لو غصب شيئاً وأ طعمه ولده الصغير ثم بلغ فادعى 
المالك عليه. . لزمه الغرم » وهل يرجع به على الغارم؟ قولان”" . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

فق جاء في خاتمة النسخة (ت): ( تم الكتاب الثاني من ١‏ النجم الوهاج في شرح المنهاج » للشيخ 
الإمام العلامة الأوحد الحجة كمال الدين نقي التقئ محمد بن موسى الدميري رحمة الله عليه 
نهار الأربعاء في العشرين من شهر الله المحرم الحرام » فاتحة عام اثنين وتسع مئة بمسجد 
الساقية بالعليليات التحتا بحماة المحروسة صانها الله وحماها وسائر بلاد الإسلام . 

علقه لنفسه الفقير إلئْ رحمة ربه الغنى المنان على بن عطية بن خرد الملقب ب« علوان » 

الهيتي الأصل » الحموي المولد والمنشأ » أعانه الله تعالئ علئ طلب العلم الشريف » وختم له 
وللمسلمين بخير إنه خبير لطيف ٠‏ وغفر له ولوالديه ولمشايخه ولمن دعا لهم بالمغفرة ولجميع 
المسلمين آمين بجاه محمد وآله » وحسبنا الله وكفى » والحمد لله وحده » وصلى الله على نبي 
الرحمة وشفيع الأمة وكاشف الغمة وآله وسلم ) . ١‏ 
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كتاب الشفعة 


هي بضم الشين وإسكان الفاء » ومن الفقهاء من يضمها"'' » ولفظها مأخوذ من 
قولهم : شفعت كذا بكذا إذا ضممته إليه . 

سميت بذلك لضم نصيب الشريك إلى نصيبه » ومنه شفع الأذان . 

وقيل : من التقوية والإعانة ؛ لأنه يتقوئ بما يأخذه » ومنه : القرآن شافع 
ومشفع . 

وقيل : من الزيادة ؟ لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه . 

وقال ابن قتيبة : من الشفاعة ؛ لأن الرجل إذا أراد أن يبيع داره. . أتاه شريكه أو 
جاره بشفيع يشفع إليه فيما يبيع . 

وهي في الشرع : حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث 
بسبب الشركة بالعوض الذي ملك به » ولذلك وضع الأصحاب الشفعة عقب الغصب ؛ 
لأنها تؤخذ قهراً فكانت مستثناة من تحريم أخذ المال قهراً . 

وأصلها : من الكتاب قوله تعالئ : 8« وَتَمَاوَتوْاعلَ ألْرِ وَالنَقوى» . 

ومن السنة : ما روئ مسلم ]1١4/1٠١8[‏ عن جابر رضي الله عنه قال : ( قضئ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع 
حتىئ يؤذن شريكه » فإن شاء. . أخذ » وإن شاء. . ترك ء فإذا باع ولم يؤذنه. . فهو 
الح )130 


. ) في هامش ( ك ) : ( قال الزركشي : إنه غلط‎ )١( 
(؟) في هامش ( ك ) : ( مفهوم الحديث : أنه إذا استأذن شريكه في البيع فأذن له. . لا شفعة » قال‎ 
- في « المطلب » : ولم يصر إليه أحد من أصحابنا ؛ تمسكاً ببقية الأخبار » وفيه نظر » ولم‎ 
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ولفظ البخاري [514'] في رواية : ( قضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة 
في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) . 

وادعى الماوردي أن الأحاديث الواردة فى الشفعة متواترة وأجمعت الأمة عليها » 
لتكى تكن الرافى عو عاب بن تيدسن الابعين كار ها » “ور ةفل الاضع رايخ نعايةة: 
للكن هنذان لا يعتد بخلافهما » ولعل ذلك لم يصح عن جابر بن زيد » ولا شك أنها 
علئْ خلاف القياس وللكن شرعت لدفع الضرر . 

وقال الشيخ عز الدين : إن العفو عنها أفضل إلا أن يكون المشتري نادماً أو 
مغبوناً . 

وقال أحمد : لا يجوز للشريك أن يبيع لأجنبي إلا بعد استئذان شريكه”"" . 

قال : ( لا تثبت في منقول ) كالثياب والحيوان وغيرهما » سواء بيع وحده أو تبعاً 
للأرض ؛ لعدم الدليل عليه » ولعدم تأبيد الضرر فيه » والمراد : لا تثبت ابتداء . 

واحترز بذلك عن الدار إذا انهدمت بعد ثبوت الشفعة فإن نقضها يؤخذ بالشفعة » 
وعن البناء والشجر المتصلين بالأرض وسيذكرهما » سواء بيع المنقول منفرداً أو 
مضموماً إلئ ثابت لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا شفعة إلا في ربع أو حائط » . 

وشرط المأخوذ بالشفعة : أن يكون عقاراً ثابتاً محتملاً للقسمة . 

وقول المصنف : ( لا تثبت ) أحسن من قول ١‏ التنبيه » : لا تجب . 


ا ا ل للد 
وقد قال الشافمي ١‏ ذاه الخلود” “ريا يدهي عرض حاقل 
ركم السافتي ني 1 الام أي ' ياب مقي ابي مل ال ب وام يتفي ليجب 
اران ل ب ا ا بكر ل موي ارو 
)1١(‏ في هامش ( ك ) : ( صرح به الفارقي » قال : للكن هنذا التحريم لا يمنع صحة العقد ؛ لأنه لو 
فسد. . لم يأخذ الشفيع بالشفعة ) . 


57 


اي 02 000 0 2-6 2 2 
َل في أَرْض وما فيهًا مِنْ بناء وَشَجَرٍ تبعاً , مح حيو وز و متاحو مق بماد أ الا في أو لفو روا بلاقو الوه 


قال : ( بل فى أرض وما فيها من بناء وشجر تبعاً )2 ؛ للحديث السابق لأن 
( الربع ) : المنزل الذي يرع به الإنسان ويتوطته » و( الحائط 6 :“البستان بغراسه : 

ويدخل فى ذلك مايتبعه؟ من أبواب ورفوف مسمرة » ومسامير الدولاب 
الثابت » د الرحى التحتاني » وفي الأعلى الوجهان”" . وفي الثمرة التي لم 
تؤبر . 

واحترز بقوله : ( تبعآ ) عما لو باع أرضاً وفيها شجرة جافة شرط دخولها في 
البيع. . فإنها لا تؤخذ بالشفعة بل بالشرط . 

وعما إذا باع البناء والغراس وحده كالقائم على الأرض المحتكرة والموقوفة. . فلا 
شفعة فيه ؛ لأنه في حكم المنقول . 

وعما لو باع البناء والغراس مع الأرض الحاملة لهما فقط ولم يعين الأرض 
المتخللة. . فأشبه الوجهين عدم ثبوت الشفعة ؛ لأن الأرض هنا تابعة والمتبوع 
0 

قال الشيخ : إلا أن يكون الجدار عريضاً في أرض مرغوب فيها وبناؤه نزر يسير 
بالنسبة إليها. . فإنه ينبغي هنا ثبوت الشفعة ؛ لأن الأرض هي المقصودة . 

قال : ويحمل كلام الأصحاب على الغالب”") ١‏ 


لا شفعة في سواد العراق عل مقتضئ مذهب الشافعي ٠»‏ وأما الشام. . فلا خلاف 
في جواز الأخذ بالشفعة في أرضها ؛ لأنها غير موقوفة » وأما مصر. . فمقتضئ وصية 


)١(‏ في هامش ( ك ) : ( بشرط أن يكون الشجر حيّآ » وأن يقصد للدوام » فالشتل الذي يراد نقله 
لا شفعة فيه ) . 

(؟) في هامش (ك ) : ( ولو مفتاحا ) . 

(*) في هامش ( ك ) : ( أصحهما : دخوله ؛ لأنه لم يدخل في البيع تبعا ) . 

(5) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(6) في هامش ( ك ) : ( ما تفقهه هو قضية تعليلهم ) . 


وفنا 


في ألأصَم . ل في حَجْرَة يُبِيَتْ عَلى سَقَفٍ غير 


الشافعي رضي الله عنه : أنها تملك » وروئى يزيد بن أبى حبيب : أنها صلح . وكذلك 
قال الليث ٠‏ وكان له بها أراض وكان مالك وغيره يعيبون عليه ذلك ويرون أنها كسواد 
العراق . 


لو كان نصف الدار وقفا فباع صاحب الطلق نصيبه. . فالأصح لا شفعة للموقوف 
عليه ؛ لأنه لا يملك الحصة الموقوفة فليس شريكاً ا أثلاثاً ثلثها وقف 
وثلثاها لاثنين فباع أحدهما نصيبه هل تثبت للاخر الشفعة؟ ينبغى أن يقال : إن جوزنا 
قسمة الوقف عن الملك ‏ وهو اختيار الروياني 0100 تثبت الشفعة!؟ ع وإن 
لم نجوز قسمة الوقف عن الملك ‏ وهو المشهور -. . فلا شفعة ؟؛ لعظم موقع الضرر 


بالمقاسمة . 
قال : ( وكذا ثمرة لم تؤبر في الأصح ) ؛ لأنه تبع الأصل في البيع فتبعه في الأخذ 
بالشفعة كالبناء والغراس 


والثاني : لا ؛ لأنه لا يراد للتأبيد . 

والثالث : إن بقي غير مؤبر إل حالة الأخذ. . أخذه » وإلا. . فلا ؛ لخروجه عن 
أن يكون تابعاً . ْ 

واحترز بقوله : ( لم تؤبر ) عما إذا كان مؤبراً عند البيع ودخل بالشرط. . فإنه 
لا يؤخذ ؛ لانتفاء التبعية . 

والزرع الذي يجز مرة بعد أخرئ ‏ كالكراث - الجزة كالثمرة والأصول كالشجر . 

قال : ( ولا شفعة في حجرة بنيت علئ سقف غير مشترك ) كما إذا كان السقف 
لثالث أو لأحدهما وحده ثم باع أحدهما سهمه من الحجرة ؛ لأنه لا قرار لها فهي 
كالمنقولات . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


وَكَذَا مُشْتَرَكُ في الأصَحٌ . وَكُلُّ ما لَوْ قسم بَطَلَتْ مَنْفَعَئه منْفعَنهُ آلْمَقَصُودَة - كَحَمَام 
وَرَحَىَ ‏ لآ شفْعَة فيه في الأصَّحّ . 0 1 1 0 1710000 


قال : ( وكذا مشترك في الأصح ) ؛ لأن السقف الذي هو أرضها لا ثبات له في 
نفسه » وما لا ثبات له في نفسه . لا يفيد ثباتاً لما هو عليه . 

والثاني : نعم ؛ للاشتراك في أرضها وجدرانها . 

قال في « المطلب» : وهذا الفرع لاا يعرف لغير الغزالي في ١‏ الوسيط » 
و« الوجيز » ولا ذكر له في غيرهما . 

ولو كان السفل مشتركاً بين اثنين والعلو لأحدهما فباع صاحب العلو علوه مع نصيبه 
من السفل.. أخذ الشريك نصف السفل » ولا يأخذ العلو ؛ لأنه لا شركة له فيه » 
وقيل : يأخذه تبعاً 

قال : ( وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة - كحمام ورحىّ - لا شفعة فيه في 
الأصح ) الخلاف ينبني على المعنى المقتضي لثبوت الشفعة هل هو سوء المشاركة؟ أو 
مؤنة الاستقسام ومعناه ما ينشأ عن القسم من مؤنة وأفراد ما يصير إليه بالمرافق وهلذا 
هو الأصح ». فإن قلنا بالأول. . ثبتت الشفعة في كل عقار » وإن قلنا بالأصح. . لم 
تثبت إلا فيما يجبر الشريك فيه على القسمة . 

ومراده ب( الحمام والرحئ ) الصغيران كما ذكره في ( باب القسمة ) واكتفئ بدلالة 
كلامه عليه وبأن الغالب فيهما عدم الانقسام . 

وإنما يقسم الحمام إذا كانت بيوته كبيرة بحيث يجيء منه حمامان . 

وقد سبق أن الحمام يذكر وجمعه حمامات » والرحئ جمعه أرج . 


فرع : 

شريكان في مزارع قابلة للقسمة وفيها بئر » ولا يمكن انقسام المزارع دونها » فإن 
باع أحدهما نصيبه. . تثبت الشفعة لشريكه إن انقسمت البئر » وإلا.. فتثبت في 
المزرعة » وهل تثبت في البئر؟ وجهان : 

ازعم « نس كبس السبير للار قن : 


يح اليه 3 5 
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وأصحهما : لا . 

وفرقوا بأن الأشجار ثابتة في محل الشفعة والبئر بعيدة عنه . 

قال الشيخ : وهلذا يقتضي أن تكون صورة المسألة أن لا تكون البئر في المزرعة » 
فإن كانت فيها. . ثبتت الشفعة في جميع الأرض أصالة » وفي بناء البئر تبعاً وإن كانت 
لا تنقسم ؛ لأنها في محل الشفعة”" . 

قال : ( ولا شفعة إلا لشريك ) سواء كان معيناً أم لا » كما إذا كان لجهة كبيت 
المال فباع الشريك . . فللإمام الأخذ بالشفعة إذا كان فيه مصلحة ؛ لعموم الأدلة . 

وكذلك إذا كان لجهة خاصة كمسجد أو رباط بحيث يجوز بيعه عند الحاجة أو 
المصلحة . 

فإذا باع الشريك حصته. . كان للناظر فيه الأخذ بالشفعة إذا رآه مصلحة » أما 
الجار. . فلا شفعة له ملاصقاً كان أو غيره ؟ للأحاديث السابقة » ويهنذا قال مالك 
وأحمد وأكثر أهل الحرمين . 

وقال أبو حنيفة وأهل الكوفة : تثبت للجار الملاصق ٠»‏ وكذا المقابل إن لم يكن 
الطريق بينهما نافذاً . 

وخرج ابن سريج قولاً : إنها تثبت للجار الملاصق دون المقابل » واختاره 
الروياني » وعزاه بعضهم إلى القديم . 

والحق : أن جميع ذلك لم يثبت » بل هو خروج عن المذهب . 

ودخل في قوله : ( لشريك ) الحر والمكاتب والمسلم والذمي وهو كذلك 
بالاتفاق . 

وخرج : الموقوف عليه ؛ فإنه لا يأخذ بالشفعة وإن ملكناه في الأصح لأنه ملك 


. 


ناقص . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


حرا 


لْمعَر إن كَانَ لِلْمُشْتَري طَرِيقٌ 1+ 


فروع : 

الأصح في زوائد « الروضة» : أن قضاء الحنفي بشفعة الجوار لا ينقض ؛ 
للأحاديث الدالة له» وإذا حكم الحنفي بها لشافعي. . ففي الحل باطناً خلاف لم 
يصحح الرافعي هنا ولاافي ( القضاء ) شيئاً » والصحيح في ( باب دعوى الدم 
والقسامة ) : الحل . وفي ( كتاب الدعاوئ ) وفي « شرح المسند): وهو 
ا" 

وإذا كانت بينهما دار ومات أحدهما عن حمل فباع الآخر نصيبه. . فلا شفعة 
للحمل » فإن كان له وارث غير الحمل. . فله الشفعة » وإذا انفصل حياً. . لم يكن 
لوليه أن يأخذ شيئاً من الوارث . 

وإذا باع الوصي أو القيم شقص صبي وهو شريكه.. لا شفعة له أيضاً على 
الأصح ؛ لأنه لو تمكن منه لم يؤمن أن يسامح في الثمن » ولهلذا لا يبيعه مال نفسه » 
أما إذا اشترئ شقصاً للطفل وهو شريكه في العقار. . فله الشفعة على الأصح ؛ إذ 
لا تهدمة :+ 

وقيل : لا ؛ لأن الشراء والأخذ تعليق عهدة بالصبي من غير نفع له . 

( ولو باع داراً وله شريك في ممرها. . فلا شفعة له فيها ) ؛ لأنه لا شركة له 

ف الداز.: 

وخرج ابن سريج قولاً : إنها تثبت ؛ لأنه شريك في الممر وبه قال أبو حنيفة 
ومالك . 

قال : ( والصحيح : ثبوتها في الممر إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار » أو 
أمكن فتح باب إلى شارع ) ؛ لأنه لا ضرر على المشتري في الأخذ حينئذ . 

وهلذا إذا كان قابلاً للقسمة » وإلا. . فعلى الخلاف في غير المنقسم . 


. في هامش (ك ) : ( هو كماقال)‎ )١( 


والثاني : إن كان في اتخاذ الممر الحادث عسر أو مؤنة لها وقع. . وجب أن يكون 
ثبوت الشفعة على الخلاف الاتي . 

قال : ( وإلا. . فلا ) أي : إن لم يكن للمشتري طريق آخر إلى الدار ولا أمكن فتح 
باب إلئ شارع . . فلا تثبت الشفعة في الأصح ؛ لما فيه من الإضرار بالمشتري . 
والثاني : تثبت الشفعة لأهل الممر » والمشتري هو الذي أضر نفسه حيث اشترئ 
مثل هلذه الدار » وهلذا يصحح بيع دار لا ممر لها . 

والثالث : أنه يقال لهم : إن أخذتموه علئ أن تمكنوا المشتري من المرور. . فلكم 
الأخذ » وإن أبيتم تمكينه منه. . فلا شفعة لكم جمعاً بين الحقين » وهلذا يبطل بيع دار 
لذ هر لها.: 

كل هلذا عند ضيق الممر . فإن اتسع وأمكن منه ممر للمشتري. . ثبت في الباقي 
قطعاً » وفيما لا يتأتى المرور به الأوجه . 

بر وا م و سو ا رو ا 
تثبت في الشقص المملوك بغير معاوضة » وتثبت في المملوك بالمعاوضة سواء كانت 
دم 

واحترز عن المملوك بالإرث والهبة والوصية والفسخ فإنه لا يؤخذ بالشفعة ؛ لأن 
الوارث لم يدخل على الشريك ضرراً » والمتهب والموصئ له في معناه فإنهما ملكا من 
غير عوض » فإن اقتضت الهبة الثواب. . فالأصح ثبوت الشفعة فيها » والعائد بالفسخ 
لا شفعة فيه . 

وضورته > أن د يعلم الشفيع بالبيع ولم يأخذ » ثم يحصل الفسخ فيه بعيب أو إقالة أو 
فلس ونحو ذلك ٠»‏ فإن لم يعلم بالبيع إلا بعد حصول الفسخ . ات 


ويأخذ بالعقد السابق . 
واحترز بقوله : ( متأخراً عن ملك الشفيع ) عما سيأتي فيما إذا اشترى اثنان داراً أو 
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قال : ( كمبيع ) مثال لما ملك بمعاوضة محضة ٠»‏ وتعبيره ب( المبيع ) بالميم 
أصوب من تعبير « المحرر » بدونها ؛ لأن الشرط الواقع في عقد البيع قد يكون في 
المبيع وقد يكون في الثمن المعين . 

قال : ( ومهر ) مثال لغير المحضة ؛ لأنه عوض التنكاح . 

وقال أبو حنيفة : لا تثبت فيه الشفعة ؛ لأنه إباحة » لأن المرأة لو وطئت بشبهة. . 
فالمهر لها لا للزوج . 

وأجاب الشيخ أبو حامد بأنه إنما كان لها لأن الزوج إنما تملك منافع البضع 
بالاستيفاء فقط . 

قال : ( وعوض خلع وصلح دم ) ؛ لأن عوض الخلع كالمهر » والصلح عن الدم 
معاوضة غير محضة . 

أما الصلح عن أرش الجنايات ‏ إذا صححناه -. . فهو معاوضة محضة تثبت فيها 
الشفعة . 

قال : ( ونجوم ) : أي وعوض نجوم ٠»‏ والمراد : أنه كاتبه علئ نجوم وملك بعد 
ذلك شقصاً تصدق به عليه » أو وهب منه » أو اشتراه وعفا الشريك عن شفعته حينئذ 
فدفع الشقص إلى السيد عن نجومه وحينئذ هي معاوضة محضة » وليس المقصود أن 
الكتابة وردت على الشقص ؛ لأن عوض الكتابة لا يكون إلا منجماً . 

لنكن سيأتي في الكتابة أنه لا يصح الاعتياض عن النجوم في الأصح”"'" » وجزم به 
في الكتاب 2 والمذكور في « الروضة » وه المنهاج ) و« أصلهما » مفرع علئ وجه 
ضعيف هناك » للكن الشيخ صحح الصحة وعضده بنص الشافعي صريحاً ويكلام ابن 
الصباغ والمحاملي والماوردي » وتعجب من تصحيح الرافعي المنع كما سيأتي . 

قال : ( وأجرة ) ؛ لأنها يصح الاعتياض عنها . 

قال : ( ورأس مال سلم ) ؛ لأنه في معناه » فإن اشترئ شقصاً ثم قايل البائع فإن 


(1) في هامش (ك ) : ( وهوالمعتمد) . 
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وَلوْ شرط في الْبَيْع آلخيَارٌ لهِمَا أؤ للبائع . . لم يُؤْحَذْ بالشفعَة حَنَّى ينقطع ألجْيَّارٌ , 
ل 1 و رمو 

جعلنا الإقالة بيعاً.. فكما لو باعه » وإن جعلناها فسخاً. . فكما لو رده بعيب7" 2 
وإذا جعل الشقص جعلاً لمن يعمل له عملاً. . جاز أخذه بالشفعة . 
ثم قوله : ( ورأس مال سلم ) يتعين عطفه على مبيع ؛ لأن المقصود أن يكون 

مال السلم لا يعتاض عنه . 

فخدمتهم. . استحقته ولا شفعة فيه في الأصح ؛ لأنه وصية . 


اشترئ شقصاً وأوصئ به ومات وطالب الشفيع. . فهو أولئ من الموصى له . فإذا 
أخذ. . سقط حق الموصى له به وكان الثمن للورثة ؛ لأنه أوصئ بالشقص لا بعوضه » 
ويخالف مالو أوصئ لإنسان بعين ثم أتلفت. . فالقيمة للموصئ له ؛ لأن القيمة 
بدلها » وما يؤخذ من الشفيع ليس بدل الشقص . وللكنه بدل الثمن المبذول ولا حق 
للموصئ له فيه . 

قال : ( ولو شرط في البيع الخيار لهما أو للبائع. . لم يؤخذ بالشفعة حتئ ينقطع 
الخيار ) ؛ لما فيه من قطع خيار البائع » سواء حكمنا بانتقال الملك أم لا . 

ولو عبر ب( لو ثبت ). . كان أولئ ؛ ليشمل خيار المجلس فإنه كخيار الشرط في 
هنذا الحكم . 

وقوله : ( لهما ) لم يذكره في ١‏ المحرر » وحذفه أولئ ؛ لأن المانع ثبوته للبائع . 

قال: (وإن شرط للمشتري وحده. . فالأظهر: أنه يؤخذ إن قلنا: الملك للمشتري) ؛ 


' (1) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


نثررض 


2 
5 
ل اسع كت 


لاقت د فلو وح المشدركف بألشّقْص عَيْيآ وَآَرَادَ رَدَهُ بَلعَيٍْ وََرَاد لسَّفِيعٌ 


لأنه لاحو ةل 

والثاني : لا يؤخذ ؛ لأن المشتري لم يرض بلزوم العقد والأخذ يؤدي إلى لزومه » 
رقن يقال :هنذا عكر عل فول ارلا + (ملكا لازم )ركذا مسالة الره العيب الأنة + 
اللهم إلا أن يقال : مراده لازماً من جهة البائع » للكن فيه تعسف . 

قال : ( وإلا. . فلا ) أي : إذا قلنا : الملك للبائع أو موقوف. . لا يؤخد بالشفعة 
حتئ ينقضي الخيار ؛ لأنه إنما يؤخذ من المشتري . وقيل : يؤخذ لانقطاع سلطنة 
البائع . 


فرع : 
00 بل له المطالبة قبله اتفاقاً » وللكن هل يجبر 
المشتري على القبض ويأخذ منه » أو يأخذ من يد البائع ويقوم قبضه مقام قبض 
المشتري؟ فيه وجهان"”" . 
قال : ( ولو وجد المشتري بالشقص عيباً وأراد رده بالعيب وأراد الشفيع أخذه 
ويرضئ بالعيب. . فالأظهر : إجابة الشفيع ) ؛ لأن حقه سابق علئ حق المشتري فإنه 
ثابت بالبيع » ولأن غرض المشتري الوصول إلى الثمن وهلذا حاصل بأخذ الشفيع . 
والثاني : إجابة المشتري ؛ لأن الشفيع إنما يأخذ إذا استقر العقد » وكذلك الحكم 
إذا وجد البائع بالثمن المعين عيباً » وعلى الأظهر : لو رده قبل المطالبة. . فللشفيع 
إيطال الرد وأخذه في الأصح . 
و( الشقص ) بكسر الشين : القطعة من الشيء . 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


(؟) في هامش ( ك ) : ( الأصح : أن للشفيع تكليف المشتري قبض الشقص من البائع » وله أيضاً 
أخذه من البائع ويقوم قبضه مقام قبض المشتري ) 1 


خرف 


أو متميها. ٠‏ َلآ شفع لِأحَدِِمَا عَلَى الآخَرٍ 0 
ا 0 ١ض‏ . . فَالآصَح : أن نَّ آلشّرِيكَ لا يَأْحُدَ كُلَّ آلْمَييع » 
حِصّتَهُ . وَلاَ يُشْترَطُ في آلتَملّكِ بلشفْعَة ا م 


تصح المقايلة بين الشفيع والمشتري بعد الأخذ كما في البيع » ولا تصح بين الشفيع 
زالباته .م 

قال : ( ولو اشترى اثنان داراً أو بعضها. . فلا شفعة لأحدهما على الآخر ) ؛ 
لأنهما مستويان في وقت حصول الملك » وهلذه المسألة هي التي احترز عنها بقوله : 
( متأخراًعن ملك الشفيع ) وكان الصواب أن يقول : عن سبب ملك الشفيع . 

قال : ( ولو كان للمشتري شرك في أرض. . فالأصح : أن الشريك لا يأخذ كل 
المبيع » بل حصته ) وبه قال أبو حنيفة ومالك والمزني ؛ لأنه والمشتري شريكان 
فيستويان كما لو اشترئ أجنبي . 

وصورة المسألة : دار بين ثلاثة أثلاثاً » اشترئ أحدهم نصيب صاحبه. . فيأخذ 
ا 
لأن الشفعة 3 تستحق عليه فلا يستحقها هو . وهلذا رأي ابن سريج . 

قال : ( ولا يشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم ) ؛ لثبوته بالنص . 

قال : ( ولا إحضار الثمن ) قياساً على البيع . 

قال : ( ولا حضور المشتري ) كالرد بالعيب » وذهب الصعلوكي إلى أن حضور 
المشتري أو وكيله شرط » واستشكل في ١‏ المطلب » هنذا بما سيأتي بعد من أنه لا بد 


)١(‏ في هامش ( ك ) : ( لعله بناه علئ ما لو باع المشتري العين أو وهبها أو أجرها. . لم يصح 


التقايل بينه وبين بائعه » وهو أحد احتمالين : أوجههما : صحتها ؛ أخذاً بعموم قولهم : تصح 
الإقالة في إقالته » وهو شامل للشرعي والحسي ) . 


تغرف 


اجا و م ا ا 
تسْلِيم الْعوّض إِلَى الْمُشْتَرِي » فَإذًا تَسَلَّمَهُ أو أَلْرَمَهُ الْقَاضِي التّسَلُم مَلَكَ ألشّفِيعٌ 
آلشّقصَ . وَإِمَا رضًا الْمُشتَرِي بكَوْنٍ الْعِرَضٍ في ذَميِهِ . وَإِمَا قَضَاءُ الْقَاضِي لَه 
بِالشُفْعَةِ إِذَا حَضَرَ م دون د و به في ألأَصَحٌ ا وا ا 


في التمليك مع اللفظ من أحد هلذه الأمور ثم قال : وأقرب ما يمكن أن يحمل عليه أن 
مجموع الثلاثة لا يشترط وهلذا بعيد مع تكرار ( لا ) . 

قال : ( ويشترط لفظ من الشفيع ) ؛ لما سبق في البيع من عدم الاكتفاء 
بالمعاطاة . 

قال : ( كتملكت أو أخذت بالشفعة ) وكذا ما أشبههما مما يدل علا ذلك ولهنذا 
قال الماوردي : الشفعة تثبت بالبيع وتستحق بالطلب وتملك بالأخذ . 
قال : ( ويشترط مع ذلك : إما تسليم العوض إلى المشتري ٠‏ فإذا تسلمه أو ألزمه 
القاضي التسلم ) أي : بضم اللام ( . . ملك الشفيع الشقص ) ؛ لأنه واصل لحقه في 
الحالة الأول ومقصر في الثانية . 

قال : ( وإما رضا المشتري بكون العوض في ذمته ) ؛ لأنه معاوضة والملك فيها 
لا يتوقف على القبض . 

وقيل : لا بد من القبض ؛ لأن رضى المشتري بدونه وعد . 

قال : ( وإما قضاء القاضي له بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقه فيملك به في 
الأصح ) ؛ لأن اختيار التملك قد تأكد بحكم الحاكم . 

والثاني : لا يملك بذلك ؛ لأنه لم يرض بذمته » وهلذا هو المقابل لقول 
المصنف : ( فيملك به في الأصح ) والمراد القضاء بثبوت حق الشفعة لا بالملك . 


تنبيهات : 
أحدها : أهمل الرافعي والمصنف شرطاً رابعاً في « الشرح » و« الروضة » وهو : 
إشهاد عدلين على الطلب واختيار الشفعة » للكن الأظهر في « الوجيز» عدم 


دقرا 


لا يَتَمَلَّاءُ 00 1ل 
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به على الحدقنة. 


اشتراطه”'' » ولم يفرقوا بين أن يقدر على الحاكم أم لا . 

قال فى « المطلب » : ولو قيد بحالة الفقد كما فى مسألة هرب الجمال ونظائرها 
حيث تقام مقام القضاء. . لم يبعد”" . 

الثاني : يشترط في التمليك العلم بالثمن ولا يشترط ذلك في الطلب » فلو قال 
الشفيع للمشتري : بكم اشتريت.. لم تبطل شفعته في الأصح ٠‏ وقطع العراقيون 
ببطلانها . 

الثالث : إذا تملك الشفيع الشقص بغير الطريق الأول. . لم يكن له أن يتسلمه حتئ 
يؤدي الثمن وإن تسلمه”" المشتري قبل أدائه » ولا يلزمه أن يؤخر حقه بتأخير البائع 
حقه » وإذا لم يكن الثمن حاضراً وقت التمليك. . أمهل ثلاثة أيام » فإذا انقضت ولم 
يحضره. . فسخ القاضي تملكه . 

وقيل : إذا قصر في الأداء. . بطل حقه وإن لم يوجد رفع إلى الحاكم . 

قال : ( ولا يتملك شقصاً لم يره الشفيع على المذهب ) بناء علئ منع بيع الغائب » 
وليس للمشتري منعه من الرؤية . 

والطريقة الثانية : القطع بالمنع ؛ لأن شراء الغائب لا بد فيه من الخيار » وإثباته 
هنا غير ممكن ؛ لأنه يؤخذ قهراً . وفى « الوسيط »© طريقة قاطعة بالصحة . 
تتمة : 

إذا استقرض من إنسان شقصاً. . فالقرض صحيح ٠‏ وللشفيع أخذه بالشفعة سواء 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(؟) في هامش ( ك ) : ( وقد يفرق بأن الضرر هناك أشد منه هنا ) . 
)6 في هامش ( ك ) : ( غير معتمد ) . 
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إن ان يلقن 1غ الخقية ولو لخر قت ا لور السو 
وق يوم أُسْتِقرَارِهِ بأنقطاع الخيار 2 قراف 4 جل فج ل ين متتور مه كو قارع كوهد دع انحو احبر قد ج23 


قلنا : المقرض يملك بالقبض أم بالتصرف ؛ لأنا وإن قلنا : يملك بالتصرف. . فإنا 
نحكم بانتقال الملك إليه قبل التصرف . ووجهه أنه شقص ملكه بعوض فصار كما لو 
ملكه بالعقد . 

قال : ( فصل : 

إن اشترئ بمثلي ) كالنقدين والحبوب ( . . أخذه الشفيع بمثله ) ؛ لأنه لا جائز أن 
يأخذه بما يختاره هو من القدر لما فيه من الضرر بالمشتري ٠‏ ولا بما يختاره 
المشتري ؛ لما فيه من الضرر بالشفيع » ولا بقيمة الشقص ؛ لأنها قد تكون أقل من 
الثمن فيتضرر المشتري وقد تكون أكثر فيتضرر الشفيع » فيتعين الأخذ بالثمن ؛ لأنه 
الأعدل والأقرب إلئ حقه إلا ما حط عنه قبل اللزوم على الأصح . فلو حط الجميع قبل 
اللزوم. . فلا شفعة على الأصح ؛ لانقضاء البيع . 

فإن قدر المثل بمعياره الشرعي . . فذاك » أو بغيره بأن اشترئ بألف رطل حنطة مثلاً 
فهل يأخذ بمثله كيلا أو وزنً؟ صحح الشيخان في ( باب القرض ) الثاني » وادعى ابن 
الرفعة أن الجمهور على الأول . 

وإذا كان المثل منقطعاً وقت الأخذ. . عدل إلى القيمة كالغصب . 

قال : ( أو بمتقوّم ) كعبد وفرس ( .. فبقيمته ) ؛ لأنها مثل في المعنئ » ولو 
ملك الشفيع المثل نفسه قبل الاطلاع ثم اطلع وأراد الأخذ. . قال في « المطلب »© : 
يظهر أن يقال : يتعين الأخذ به( » لا سيما إذا كان متقوماً ؛ لأن العدول عنه إنما كان 
للتعذر . قال : وقد يقال بخلافه ؛ لما فيه من التضييق » والشفعة شرعت للرفق . 

قال : ( يوم البيع ) ؛ لأنه وقت وجوب الشفعة » ولأن ما زاد زاد في ملك البائع . 

قال : ( وقيل : يوم استقراره بانقطاع الخيار ) ؛ لأنه وقت استقرار الثمن إن قلنا : 


الملك لا ينتقل إلا به » وهو الأصح . 

وقمل : بأقل قيمة من العقد إلئ قبض البائع الثمن » فلو اختلفا في قدر القيمة في 
ذلك الوقت. . صدق المشتري بيمينه » قاله الروياني”" . 

قال : ( أو بمؤجل. . فالأظهر : أنه يتخير بين أن يعجل ويأخذ في الحال ٠‏ أو 
يصبر إلى المحل ويأخذ ) ؛ لأنا إن جوزنا له الأخذ بالمؤجل. . أضررنا بالمشتري ؛ 
لأن الذمم تختلف . وإن ألزمناه الأخذ في الحال بنظيره من الحال.. أضررنا 
بالشفيع ؛ لأن الأجل يقابله قسط من الثمن » فكان ما قلناه دافعاً للضررين وجامعاً بين 
الحقين . 

والثاني : يأخذ بقدره مؤجلاً تنزيلاً للشفيع منزلة المشتري . 

والثالث : يأخذه بعوض يساوي الثمن مؤجلاً ؛ لتعذر أخذه بحال ومؤجل » 
فيتعين هلذا ؛ لأنه أقرب: إلى العدل ٠‏ وهلذا هو الأقرب في « الوسيط » والأعدل في 
« النهاية » » فإذا قلتا بالأول. . لم يبطل حقه بالتأخير ؟ لأنه تأخير بعذر , وإذا قلنا 
بالأول فهل يجب إعلام المشتري بالطلب؟ فيه وجهان : أشهرهما في ١‏ الشرحين © : 
عدم الوجوب”"' . وانعكس التصحيح على المصنف فصحح في « أصل الروضة » 


الوجوب . 
ولو حل الثمن على المشتري بموته. . لم يتعجل الأخذ على الشفيع » بل هو علئ 
خيرته . 


ولو اختار الصبر إل حلول الأجل ثم عن له أن يعجل ويأخذ.. قال في 
« المطلب » : يظهر أن له ذلك وجهاً واحدا”” . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


(؟) في هامش ( ك ) : ( وهوالأصح ) . 
(*) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


طرف 


ولو كان :لشي امتجما . قال الماوردى: + كه #الموعا 57 فللشفيع عند 
حلول النجم الأول تأخير الأخذ إلئ حلول الجميع وتعجيل كل الثمن » ولا يجوز له 
عند حلول البعض أن يعطيه ويأخذ مايقابله ؛ لما فيه من تفريق الصفقة على 
المشتري . 

قال : ( ولو بيع شقص وغيره. . أخذه بحصته من القيمة ) ؛ لوجود سبب الأخذ 
في الشقص دون غيره » ولا خيار للمشتري وإن تفرقت صفقته ؛ لدخوله فيها عالماً 
بالحال » وطريق الأخذ أن يوزع الثمن عليهما باعتبار قيمتهما يوم البيع ويأخذ الشفيع 
الشقص بحصته من الثمن » فإذا كانت قيمة الشقص مئة وقيمة المضموم إليه 
أخذ الشقص بثلثي الثمن » فإذا اشتراهما بثلاث مئة مثلاً. . أخذه بمئتين أو بمئة. . 
أخذه بستة وستين وثلثين . 

وفي المسألة وجه : أنه يأخذ الشقص بجميع الثمن » حكاه الرافعي في ( كتاب 
التفليس ) . 

قال الإمام : وهو قريب من خرق الإجماع . 

ووجه آخر في « المطلب » : أنه يأخذهما معاً أو يتركهما معاً . 

قال : ( ويؤخذ الممهور بمهر مثلها ) ؛ لأن البضع متقوم وقيمته مهر المثل . 

قال : ( وكذا بدل الخلع ) كما إذا خالعها على شقص . . فالاعتبار بمهرها يوم 
النكاح ويوم الخلع » وحكى المتولي وجهاً : أنه يأخذه بقيمة الشقص . 

ولو متع المطلقة شقصاً. . أخذه الشفيع بمتعة مثلها لا بالمهر ؛؟ لأن المتعة هي التي 
وجبت بالطلاق والشقص عوض عنها . 

وإذا صالح عليه عن الدم.. أخذه الشفيع بقيمة الدية يوم الجناية”" ٠»‏ وفي 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. ) (؟) في هامش ( ك ) : ( صوابه : يوم الصلح‎ 


خرف 


وَلَوِ تر بِجُرَافٍ وَتلف. . آنتنمَ الأخذ » فَِنْ عَيْنَ الشّفِيع فدرا فال 
لْمُشْئَرِي : لمكن معْلُوم القذر. . حَلَفَ عَلَى نف الْعِلم ١‏ وَلَوِ آدَعَى عِلَمَهُ وَلَم 


ودن ه ٠.‏ 


يُعيّنْ قذراً. . لَه تش دغوَاة في لصم .: الع عا ا قهز أمنوار لاحو أ لور ويا دجو اه لوا 1611 


( الإجارة ) بأجرة المثل » وما أعطاه المكاتب عوضاً عن النجوم يأخذه الشفيع بمثل 
النجوم أو قيمتها”" . 
( ولو اشترئ بجزاف وتلف. . امتنع الأخذ ) ؛ لأن عدم العلم بالثمن يلحقه 

بالمعدوم فصار كالمملوك بالهبة » ولو كان غائباً.. لم يكلف البائع إحضاره 
ولا الإخبار عن قدره » وكذا لو اشترئ بمتقوم جهلت قيمته كفص ضاع أواختلط 
بغيره. . تعذر الأخذ أيضاً » وعبارة المصنف لا تشمله فكان ينبغي أن يقول : ( بجزاف 
أو مجهول ) . 

والجزاف تقدم في ( باب الربا ) أنه مثلث الجيم . 

قال : ( فإن عين الشفيع قدراً وقال المشتري : لم يكن معلوم القدر. . حلف على 
نفي العلم ) أي : بذلك المقدار المدعئ به ؛ لأن الأصل عدم علمه به » ولا يحلف أنه 
اشتراه بثمن مجهول ؛ لأنه قد يعلم بعد الشراء » وقيل : لا يقنع منه بذلك بل يحلف 
على البت » فإن أصر. . يجعل كالتكول ويحلف الشفيع . 

وقوله : نسيت المقدار علئ هنذا الخلاف . 

قال : ( ولو ادعئ علمه ) أي : علم المشتري بمقدار الثمن فطالبه ببيانه ( ولم يعين 
قدراً. . لم تسمع دعواه في الأصح ) أي : حت يعين قدراً فيحلفه المشتري حيئئذ أنه 
لا يعرف ؛ لأنه لم يدع حقاً له . 

والثاني : أنها تسمع ؛ لأنه ‏ وإن لم يكن حقاً ‏ ينفع في الحق ٠‏ ونقله المتولي عن 
عامة الأصحاب”"' . والرافعي نقل الأول عن « تصحيح البغوي » خاصة وهو 
المنصوص . 


. ) في هامش ( ك ) : ( على رأي مرجوح كما تقدم‎ )1١( 
. ) (؟) في هامش (ك ) : ( وهو كذلك‎ 


رض 


52 ص لي 9 ا اه ار سس ص 5 نين 0 و 7 
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6 فَآن وق الع و كم 24 2 و ان 00 ١‏ وَكذا أن > م 

ءٍُ فخ 2 ُ 2 ذه في 


أما إذا ادعى استحقاق الشفعة ولم يعين قدراً ولا وقتاً. . فمقتضئ كلامهم : أنها 
لا تسمع جزم)"'"' . 

ولو قامت بينة أن الثمن كان ألفاً وكفا من الدراهم دون المئة يقيناً وقال الشفيع : أنا 
أعطي ألفا ومئة. . أفتى الغزالي بأن له الأخذ بذلك”" . للكن لا يحل للمشتري قبض 
تمام المئة » وتوقف ابن أبي الدم في قبول هلذه الشهادة وبحث مع الغزالي فيها . 

قال : ( وإذا ظهر الثمن مستحقاً : فإن كان معيناً. . بطل البيع والشفعة ) لعدم 
انتقال الملك سواء كان نقداً أو عرضاً » لأن النقد عندنا يتعين بالعقد كالعرض خلافاً 

قال : ( وإلا.. أبدل وبقيا ) أي : البيع والشفعة بحالهما ؛ لأن إعطاءه عما في 
الذمة لم يقع الموقع » فكان وجوده كعدمه » وللبائع استرداد الشقص وحبسه إلئ أن 

وخروج الدراهم نحاساً كخروجها مستحقة . 

ولو خرج الثمن رديئاً ورضي به البائع. . لم يلزم المشتري الرضا بمثله » بل يأخذ 
من الشفيع ما اقتضاه العقد . 

قال : ( فإن دفع الشفيع مستحقاً. . لم تبطل شفعته إن جهل ) أي : استحقاق 
المدفوع ؛ لأنه معذور . ويصدق بيمينه ؛ لأنه أمر باطن » وهلذا لا خلاف فيه . 

قال : ( وكذا إن علم في الأصح ) ؛ لأنه لم يقصر في الطلب والأخذ . 

والثاني : تبطل شفعته ؛ لأنه أخذه بما لا يجوز الأخذ به كترك الشفعة مع القدرة 
عليها » لأنه لا يملك بهنذا الأخل . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. (5؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 


خرف 


- 3 سييكء و 
وَتصَوُفُ آلْمُشتَرِي في الشّقَصٍ - َب وار وَوَقفٍ 0 - نفض 
مَا لآ شَفْعَةَ فيه - كألْوَقفٍ. وَأَحْذَهُ » وَيتَخَيْدُ فيا 60 - كبيْع ا نْ يَأَحُدَ 
بأل ع آلَانِي أ يَنْقضَهُ وَيأْحُدَ الأول . ا 


0 


والثالث : إن تملكه بعينه. . بطلت » وإن قال : تملكته بألف مثلاً » ثم أعطئ 
ذلك المستحق. . لم تبطل ٠‏ وإذا أبقينا حقه عالماً كان أو جاهلاً. . فهل نتبين أنه لم 
يملك بأداء الثمن المستحق ٠.‏ أو نقول : ملكه والثمن دين عليه؟ وجهان : المفهوم من 
كلام الجمهور الأول" . وتظهر فائدة الوجهين في الفوائد كالأجرة والثمرة . 

قال : ( وتصرف المشتري في الشقص - كبيع وإجارة ووقف ‏ صحيح ) كتصرف 
الولد في العين الموهوبة » والزوجة في الصداق قبل الدخول » والبائع في ثمن العين 
المعينة . 

وقال ابن سريج : لا يصح كالمرهون والجاني ٠‏ وكتصرف الورثة في التركة قبل 
وفاء الدين . 

قال : ( وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه - كالوقف ‏ وأخذه ) ؛ لأن حقه سابق على 
هلذا التصرف » وحكم جعله مسجداً كالوقف صرح به ابن الصباغ . 

ويؤخذ منه : صحة وقف المشاع مسجداً . وبه أفتى ابن الصلاح”"' كما سيأتي في 
بآبه . 
قال : ( ويتخير فيما فيه شفعة ‏ كبيع - بين أن يأخذ بالببع الثاني أو ينقضه ويأخذ 
بالأول ) ؛ لأن كلا منهما صحيح » وربما كان الثمن في أحدهما أقل أو من جنس هو 
عليه ار 

وقيل : ليس له نقض شيء من تصرفات المشتري » بل تتجدد له الشفعة إن كان 
التصرف الثاني يثبتها كالبيع .. 

وقيل : لا نقض ولا تجديد . 


. ) في هامش ( ك ) : ( أي : أن لم يتملك بعينه وإلا. . احتاج إلئ تملك جديد‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 


9. 


ولو آختلّف الْمُشْرِي وَآلنَفِيمُ في قَذر لمن . . صُدْقَ الْمُشْتَرِي » وكذا لو أْكرَ 
0" 0 2 00 0 1 لْرِيكُ باتع . . َالأصَحُ : ثبوث 


وقيل : لا ينقض الوقف وينقض ما عداه . 

والمراد بالنقض : إبطاله بالأخذ لا أنه يحتاج إلئ لفظ قبله"' . 

قال : ( ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن. . صدق المشتري ) أي : 
بيمينه ؟؛ لأنه أعلم بما باشره من الشفيع » والأصل بقاء ملكه » فإذا حلف. . تخير 
المشتري بين الأخذ بما حلف عليه وبين الترك » وإن نكل. . حلف الشفيع على 
ما ادعاه وأخذ به » وكذا لو كان الثمن عرضاً فتلف واختلفا في قيمته . 

هلذا إذا لم تكن بينة » فإذا أقام أحدهما بينة.. قضي بها » ويقبل رجل وامرأتان 
وشاهد ويمين . 

قال : ( وكذا لو أنكر الشراء ) بأن قال : ورثته أو اتهبته ( أو كون الطالب 
شريكاً ) ؛ لأن الأصل عدمهما » ويحلف علئ نفي العلم بشركته لا علئ نفي شركته » 
فإن نكل. . حلف الطالب على البت وأخذ بالشفعة . 

قال : ( فإن اعترف الشريك بالبيع. . فالأصح : ثبوت الشفعة ) ؛ لأن إقراره 
يتضمن ثبوت حق المشتري وحق الشفيع » فلا يبطل حق الشفيع بإنكار المشتري » كما 
لا يبطل حق المشتري بإنكار الشفيع . 

والثاني : لا تثبت ؛ لأن الشفيع يأخذ من المشتري ». فإذا لم يثبت الشراء. . لم 
يثبت ما يترتب عليه . 

والثالث : إن اعترف بقبض الثمن. . لم تثبت ؛ لأن الشفيع لا يأخذ إلا بالثمن , 
ولا يمكن صرفه إلى المشتري ولا إلى البائع » وإن لم يعترف بقبضه. . ثبتت . 

قال : ( ويسلم الثمن إلى البائع إن لم يعترف بقبضه ) ؛ لأنه تلقى الملك منه » 
للكن في كيفية تسليمه وجهان : 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


و 1 5 
. ع 


فى يد | 0 ويَْمَظةُ ؟. 0 


أصحهما : أن الشفيع يسلمه بنفسه إليه ويقبضه منه » ويملك بذلك ولا يحتاج إلى 
حاكم . 

والثاني : ينصب القاضي أميناً يقبض الثمن من الشفيع للمشتري » قال صاحب 
« الذخائر » : ويحتمل أن يقال للبائع : إما أن تقبض وإما أن تبرىء . 

قال : ( وإن اعترف ) أي : البائع بقبض الثمن ( فهل يترك في يد الشفيع أم يأخذه 
القاضي ويحفظه؟ . . فيه خلاف سبق في الإقرار نظيره ) وتقدم أنه يقر في يد المقر على 
الأصح . 

قال ابن الرفعة : وهلذا يقتضي حصول الملك للشفيع والقدرة على التصرف في 
الشقص » وهو يخالف ما تقدم من توقف التصرف علئ تسليم الثمن لأجل حق 
الحبس ٠»‏ قال : والذي يظهر : الوجه الثاني القائل بأخذ القاضي العمن”" . 

وقول المصنف : ( أم يأخذه ) الصواب أو يأخذه ؛ الب 
و ا 

( ولو استحق الشفعة جمع.. أخذوا علئْ قدر الحصص ) وبه قال مالك 

0 لأن الشفعة من مرافق الملك فتقدر بقدر الملك ككسب العبد والتتاج 
والثمار » وكما لو قال مالكان لعبد آبق - وملكهما فيه مختلف ‏ لرجل : إن رددته. . 
فلك دينار » فإنه يأخذه علئ قدر حصتي الملك لا على التسوية . 

قال : ( وفي قول : على الرؤوس ) ؛ لأن الشارع أناطها باسم الشركة وهو في 
الجميع سواء » لأنها تشبه أجرة الكاتب إذا كتب الصك لشركاء مختلفي الحصص . 


وإلئ هلذا القول ذهب أب حنيفة » وهو مذهب الشافعي”") فإنه صرح في ١‏ الأم ( 


)0( في هامش ( ك ) : ( قال الإسنوي : فإن فرض في هلذه المسألة حصول الملك بسبب آخر 
كالقضاء. . استقام ) . 
زم في هامش ( ك ) : ( تبع في هلذا شيخه الإسنوي » وهو مردود ) . 


خسن 


كه سا س8 ًٍُ 2.6 ًَ - 
وَلَوْ بَاعَ أحد الشرر يْن نِضْفَ حصَّته لِرَجَلٍ ثم بَاقِيها 


م 
4 


لأَوَلٍ لِلشَّرِيكِ الْقَدِيم » 0 


باختياره ونص عليه فى ( المختصر » أيضاً ‏ واختاره المزنى وابن الرفعة والشيخ 1 
وتظير المسألة : ما لو استؤجر لحمل شيء مشترك متفاوت ٠»‏ وإذا استؤجر لقسمة 
مال مختلف كما سيأتى فى بابه إن شاء الله تعالئ . 


أحدهما : مات الشفيع عن ابن وزوجة.. ورثا حق الشفعة » وفى كيفية إرثهما 


أصحها : علئ قدر الميراث . 

والثاني : القطع بالتسوية . 

والغالت: :على القولين: : 

والخلاف يلتفت إلى أن ورثة الشفيع هل يأخذون لأنفسهم أو للمورث ثم يتلقون 
عنه؟ فإن قلنا : يأخذون لأنفسهم. . عاد القولان » وإن قلنا : للميت. . قطعنا بالأخذ 
عل قدر الميراث . 

الثاني : مات مالك الدار عن ابنين » ثم مات أحدهما وله ابنان » ثم باع أحد 
الابنين نصيبه فقولان : 

القديم : أن الأخ يختص بالشفعة ؛ لأن ملكه أقرب إلىئ ملك أخيه . 

والجديد : الصحيح أن الأخ والعم يشتركان ؛ لأن النظر في الشفعة إلى الملك 
لا إل سببه » وعلين هنذا هل يأخذان بالسوية أو علئ قدر الحصص؟ فيه القولان”'" . 

قال : ( ولو باع أحد الشريكين نصف حصته لرجل ثم باقيها لآخر. . فالشفعة في 
النصف الأول للشريك القديم ) ؛ لأنه ليس معه في حالة بيعه شريك إلا البائع » والبائع 
لا يتصور أن يأخذ ما باعه بالشفعة . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
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قال : ( والأصح : أنه إن عفا ) أي : الشريك القديم ( عن النصف الأول. . شاركه 
المشتري الأول في النصف الثاني ) ؛ لأن ملكه قد سبق الصفقة الثانية واستقر بعفو 
الشريك القديم عنه » فكان للمشتري الأول مقاسمة الشريك القديم في الشفعة كسائر 
الشركاء . 

والثاني : يختص به الشريك الأول . 

والثالث : يشترك فيه الأول والثاني . 

قال : ( وإلا.. فلا ) أي : وإن لم يعف الشريك القديم عن النصف الذي اشتراه 
الأول بل أخذه منه. . لم يشارك الأول القديم لزوال ملكه . 

وصورة المسألة : دار بين زيد وعمرو نصفين ٠‏ باع زيد نصف حصته ‏ وهو الربع - 
لبكر » ثم الربع الباقي لخالد.. فلا خلاف أن الشفعة لعمرو فيما اشتراه بكر , 
ولا مشاركة لخالد فيه ؛ لتأخر ملكه ٠‏ وأما الذي اشتراه خالد. . ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن عمراً وبكراً يشتركان فيه لاشتراكهما في الملك . 

والثاني : يختص به عمرو لسبقه . 

والئالث ‏ وهو الأصح المذكور في الكتاب ‏ : أن عمراً يختص به إن لم يكن عفا 
عن الأول » وإن كان قد عفا. . شاركه بكر فيه ؛ لأن بعفوه استقر ملك بكر . وإذا لم 
يعف وأخذ. . زال ملك بكر . 

قال : ( والأصح : أنه لو عفا أحد شفيعين. . سقط حقه ) قياساً على سائر الحقوق 
المالية . 

قال : ( ويخير الآخر بين أخذ الجميع وتركه ) كالمنفرد ( وليس له الاقتصار علوا 
حصته ) ؛ لأن أخذ البعض إضرار . 

والثاني : يسقط حقهما جميعاً كالقصاص . 


>23 


2 0 
والرابع و ا 
هنذا إذا ثبتت الشفعة لعدد ابتداء » فلو ثبتت لواحد فمات عن ابنين فعفا أحدهما 
اهل هو كما ىنعت نحت ل الول لعفا تن يعقكيا آرتخجرعها لالدين يمنا ا جهاة هاف : 


أصحهما : الثا 
ولو كان للشقص شفيعان فمات كل عن ابنين » فعفا أحدهم عن حقه. . فقيل : 


وقيل : يبقى الجميع للأربعة . 

وقيل : يسقط حق العافي وأخيه ويأخذ الاخران . 

والرابع : يسقط حق العافي إلى الثلاثة » فيأخذون الشقص أثلاثاً . 

والخامس : يستقر حق العافي للمشتري ويأخذ الثلاثة ثلاثة أرباع الشقص . 

والسادس : ينتقل حق العافي إلئ أخيه فقط . 

قال المصنف : قلت : أصحها الرابع 

قال : ( وأن الواحد إذا أسقط بعض حقه.. سقط كله ) كالقصاص إذا عفا 
المستحق عن بعضه . 

والثاني : لا يسقط شيء ؛ لتعذر التبعيض كما لو عفا عن بعض حد القذف . 

والثالث : يسقط ما أسقطه ويبقى الباقي ؛ لأنه حق مالي قابل للانقسام . 

قال : ( ولو حضر أحد شفيعين.. فله أخذ الجميع في الحال » فإذا حضر 
الغائب . . شاركه ) ؛ لأن الح لكل منهما على الكمال ؛ فلو أراد الحاضر أن يأخذ 
حصته فقط » فإن لم يوافقه المشتري. . لم يكن له ذلك قطعاً ؛ لضرر التفريق . وإن 
وافقه. . فالمتجه المنع أيض”" : 


. رمز في هامش ( كك ) لصحته‎ )١( 
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فلو كانوا ثلائة فحضر واحد.. أخذ الجميع » ثم حضر آخر. . أخذ منه النصف 
بثمن المثل”'' » وإذا حضر الثالث. . أخذ من كل منهما ثلث ما بيده » وله أن يأخذ من 
أحدهما فقط كما للشفيع أخذ نصيب أحد المشتريين كما سيأتي . 

ولو قال الحاضر : لا آخذ إلا قدر حصتي.. بطل حقه إذا قدم الغائب ؛ لأن 
الشفعة إذا أمكن أخذها. . فالتأخير تقصير مفوت بخلاف نظيره في القسامة . 

قال : ( والأصح : أن له تأخير الأخذ إلئ قدوم الغائب ) ؛ لأن له غرضاً ظاهراً في 
أن لا يؤخذ منه ما أخذه . 

والثاني : لا ؛؟ لتمكنه من الأخذ » وصححه الماوردي . 

وإذا عفا الحاضر ثم مات الغائب فورثه الحاضر. . فله أخذ الشقص كله بالشفعة 
على الأصح . وما أخذه الحاضر من الفوائد واستوفاه من المنافع لا يزاحمه فيه الغائب 
على الأصح . 

قال : ( ولو اشتريا شقصاً.. فللشفيع أخذ نصيبهما ونصيب أحدهما ) ؛ إذ 
لا تفريق عليه » سواء قلنا : الصفقة متحدة أم متعددة . 

قال : ( ولو اشترئ واحد من اثنين. . فله أخذ حصة أحد البائعين في الأصح ) ؛ 
لأن الصفقة متعددة » فأشبه ما إذا باع كل واحد نصيبه من اثنين صفقة واحدة . 

والثاني : لا ؛ لأن المشتري ملك الجميع بصفقة واحدة فلا يفرق ملكه عليه . 

فلو باع اثنان نصيبهما من اثنين. . فالصفقة نازلة منزلة أربعة عقود » فللمشتري أن 
الها كنات وقد تقدم قبيل ( باب الخيار ) أن الصفقة تتعدد بتعدد البائع قطعاً وبتعدد 
المشتري على الأصح . وهنا عكس ذلك : القطع بالتعدد بتعدد المشتري والخلاف في 
تعدد البائع . 


9 في عامكن (2). +3 آي + وحوتضف النمن ): 


ادن 


وََلأَظْهَدُ : أَنَّ لشّفْعَةَ عَلَى لمر . 00 


ولو وكلا وكيلاً أو وكيلين. . فقد سبق أن الاعتبار بالعاقد في الأصح . 

ولو باع شقصين من دارين صفقة » فإن كان الشفيع في أحدهما غير الشفيع في 
الآخر.. فلكل أن يأخذ ماهو شريك فيه وافقه الاخر في الأخذ أم لاء وإن كان 
شفيعهما واحداً. . جاز أيضاً على الأصح . 

قال : ( والأظهر : أن الشفعة على الفور ) ؛ لأنه حق خيار في البيع ثبت لدفع 
الضرر فكان على الفور كالرد بالعيب » ولظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : « الشفعة 
لمن واثبها »”'' أي بادرها . 

والمراد ب( الشفعة ) : طلبها وإن تأخر الملك » وقد قاسوا خيار الرد بالعيب في 
بابه على الشفعة . ْ 

واستدل صاحب ١‏ المهذب » وغيره للفور بحديث : ١‏ الشفعة كحل العقال » وهو 
في « سنن ابن ماجه » 05001] و« مسئد البزار » بإسناد ضعيف ٠‏ وقال ابن حبان : 
لا صل له »:وقال أب و ؤوحة : إله متك #تؤقال البنيقي: #غير ثايتت” ٠.”‏ 

وإنما يكون حق الطلب على الفور إذا علم بالبيع » فإن لم يعلم. . فحقه باق وإن 
مضت أعوام 

والمراد ب( الفور ) : حال اطلاعه على البيع مالم يفارق مجلسه'" » فلو رفع 
الأمر إلى الحاكم وترك المشتري مع حضوره بالبلد. . جاز . 

والقول الثانى - ونقله فى « الذخائر» عن حرملة » والبندنيجي عن « سئن 
للحاو امن حال المزئن ب : أنها إلئ ثلاثة أيام ؛ اناق مصاع ديا إن انظ 
وتأمل . 

قال الشافعي رضي الله عنه : ( وهلذا القول قلته استحساناً من غ غير أصل يعتمد ) 
فيؤخذ من هلذا أنه قال بالاستحسان الذي قاله أبو حنيفة . 


. ) 55/7 ( » تلخيص الحبير‎ ١ من قول شريح » وانظر‎ ) ١5405 ( ذكره عبد الرزاق‎ )1١( 
. ) 55/7 ( » (؟) انظر « تلخيص الحبير‎ 
. ) ما لم يفارق مجلسه » رأي مرجوح‎ ١ : في هامش ( ك ) : ( قوله‎ )( 


/ا 75 


ذا عَلِم لشو 7 ٠‏ فَليبَادئ عَلَى آلْمَادة » فَنْ كَانَ مريضا أَوْ غَائبا عَنْ بََدِ 


لْمُْئَرِي أَوْ حَائِفا مِنْ م فلبوَكل إن قد وال : . فليْشْهِدْ عَلَى الطّلّبٍ , 


والئالث : يمهل إلئ أن تمضي مدة التدبر في مثل ذلك الشقص ٠‏ ويختلف 
باختلاف المأخوذ . 

والرابع : يمتد إلى التصريح بالإسقاط كحق القصاص . 

والخامس : على التأبيد ما لم يصرح بالإبطال أو يأتي بما يدل عليه كقوله : بعه 
لمن شئت أو هبه له » واختاره الشيخ ؛ إذ لا دليل يدل على الفور ولا علئ ثلاثة أيام . 

وقيل : له الطلب ما لم يفارق مجلس بلوغ الخبر » حكاه في « الكفاية » . 

وعن مالك رواية : أنه إلى سنة . 

وإذا قلنا بالتراخي . . فللمشتري _على الراجح ‏ إلزامه بالعفو أو الأخذ . 

ويستثنئ من اشتراط الفور ما تقدم في الثمن المؤجل ٠‏ وانتظار الشريك » وانتظار 
إدراك الزرع خلافاً للإمام . 

وإذا توارى المشتري بالبلد أو تعزز أو غاب غيبة قريبة وامتنع من الحضور إلى 
الحاكم . . قضى الحاكم عليه بالشفعة كسائر أنواع القضاء علي الغانيي في الاموال 
وحقوقها إذا اجتمعت شروط الحكم . 

قال : ( فإذا علم الشفيع بالبيع. . فليبادر على العادة ) فلا يكلف الإسراع » بل 
يرجع فيه إلى العرف . فما يعد تقصيراً وتوانياً في الطلب. . يسقط الشفعة » وما لا. . 
فلا كالرد بالعيب . 

قال : ( فإن كان مريضاً أو غائباً عن بلد المشتري أو خائفاً من عدو. . فليوكل إن 
قدر . وإلا. ٠‏ فليشهد على الطب ) بحسب الطاة ؛ قال الروين : ولا يكفي شام 
ليحلف معه ٠‏ وقال في « المطلب » : لا يبعد الاكتفاء به30) 

000000 


ا 0 


لل 
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َإِنْ تََكَ آلْمَفْدُورَ عَلَيه مِنْهُمَا. . بَطَلَ حَقهُ في آلأَظهَرٍ . فَلَرْكَانَ في صل أو حَمّام 
0 ألا 


والمحبوس ظلماً أو بدين وهو معسر وعاجز عن النفقة كالمريض » وإن حبس بحق 
وهو مليء. . فهو غير معذور . 

وهل المراد مطلق الغيبة أو البعيدة أو من دون مسافة العدوئ؟ لا نقل فيه ١‏ 
والأهنيه :: أنه لا فرق7 .. 

وإذا وكل لا يشترط في الموكل أن يعرف قدر الثمن حين التوكيل خلافاً للعبادي . 

قال : ( فإن ترك المقدور عليه منهما ) أي : من التوكل والإشهاد ( . . بطل حقه 
في الأظهر ) ؛ لأنه مقصر في الأولئ ومشعر بالترك في الثانية . 

والثاني : لا يبطل حقه ؛ لأنه قد تلحقه بذلك منة أو مؤنة . 

والثالث : إن احتاج إلئ بذل أجرة. . لم يجب » وإن وجد متطوعاً. . وجب 

وأما مسألة ترك الإشهاد. . ففيها قولان : أصحهما ما ذكره . 

والثانى : لا يبطل » وإنما الإشهاد لإثبات الطلب عند الحاجة » فتعبير المصنف 
ب( الأظور )مشي في النائجا: وأما في الأولئ.. فالصواب التعبير فيها 
ب(الأصح). 

قال : ( فلو كان في صلاة أو حمام أو طعام. . فله الإتمام ) ولا يكلف القطع على 
الصحيح ؛ لأن في ذلك حرجا ومشقة » بل يجري فيه على العادة » وفيه وجه بعيد : 
أن عليه قطعه حت صلاة النافلة . 

وعلى الصحيح : لا يلزمه تأخير الصلاة ولا الاقتصار علئ أقل ما يجزىء . وكذا 
لو بلغه الخبر ليلاً لا يلزمه الخروج فيه في وقت لا يمكنه فيه » بل يؤخر حتئ يصبح . 

ولو تمكن من إشهاد جيرانه ليلا ومؤاكله إذا كان على الطعام فلم يفعل. . ففي 
بطلان شفعته وجهان : أصحهما : لا تبطل . 


. ) في هامش ( 2 ) : ( هو الأصح‎ )١( 


اح 


م و2 0 ير .د بحفوو همه "2 

وَلوْ أَخَرَ وَقالَ لم أَصَدّقٍ لمُخْبرَ. . لم يُعْذْرْ إن أخب رَهُ عَدْلِنِ 2 وكا ف شن 
صرع سا و 00 ار عي ا ع“ 1 ل 

| ؛ وَيَعَذْرٌ إن أخبره مَنْ لا يُقبَل 0 ا ا ا ل ا ا 


قال : ( ولو أخر وقال : لم أصدق المخبر. . لم يعذر إن أخبره عدلان ) ؛ لأن 
ذلك يثبت بشهادتهما فقبول خبرهما أولئ » فكان من حقه أن يعتمد عليهما » وسواء 
كانا ذكرين أو ذكراً وأنثيين » فلو قال : جهلت عدالتهما ومثله يخفئ عليه. . قال في 
« المطلب »: لم يبعد تصديقه37) : 

ولو كانا عدلين عنده لا عند الحاكم. . قال الشيخ : ينبغي أن يعذر9) 

قال : ( وكذا ثقة في الأصح ) ولو عبداً أو امرأة في الأصح ؛ لأن خبر الثقة 
مقبول . 

والثاني : يعذر ؛ لأن الحجة لا تقوم بالواحد . 

والثالث : يعذر في العبد ؛ لأن شهادته لا تقبل » بخلاف المرأة أو العدل 
الواحد . 

قال : ( ويعذر إن أخبره من لا يقبل خبره ) كالكافر والفاسق والصبي والمغفل ؛ 
لسقوط روايتهم قال الله تعالئ : « إن جا فَاسا َب ميو 4 » وفي الصبي وجه بناء 
علئ قبول روايته . 

هنذا إذا لم يبلغ المخبرون حداً تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ٠‏ فإن بلغه. . 
بطل حقه وإن كانوا فساقاً » وجميع ذلك بالنسبة إلى الظاهر ٠‏ أما بالنسبة إلى الباطن. . 
فالاعتبار بما وقع في نفسه من الصدق . سواء فيه خبر الكافر وغيره كما صرح به 
الماوردي وغيره”" . 


() في هامش ( ك ) : ( وفي كلام الماوردي والدارمي : التصريح بأنه لا يبطل حقه ) . 
(؟) في هامش ( ك ) : ( هو المعتمد بالنسبة إلئ ظاهر الحكم » وقال ابن شهبة : فيما قاله نظر ) . 
وفي هامش ( ت ) : ( لو كان ما قاله الشيخ بالعكس . . كان أقيس » فإنهم اعتبروا من 
حيث الباطن ما يقع في نفسه كما سيأتي لا ما يظهر لغيره فتأمل ) . 
(*) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


العا 


هه 0 0 0 21 2 3 2 و - و 00 
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قال : ( ولو أخبر بالبيع بألف فترك ٠‏ فبان بخمس مئة.. بقي حقه ) ؛ لأنه لم 
يعرض زهداً » بل لكثرة الثمن فليس بمقصر , ولأنه قد لا يرغب بألف ويرغب بخمس 
مئة . 

قال : ( وإن بان بأكثر. . بطل ) ؛ لأن من لا يرغب بألف فبما كثر أولئ أن 
لايرغب به » ولو قيل : باع بكذا مؤجلاً فبان حالاً.. بطل حقه قطعا كذا قاله 
الشيخان”' » وليس كذلك بل فيها وجهان . وقضية كلام الأكثرين الجزم بخلافه ؛ 
لأنه قد يقول : البيع إل أجل لا يخلو عن زيادة فلم أرغب فيه . 

فلو بلغه البيع من زيد فبان من عمرو , أو بجنس من الثمن فبان بغيره » أو أن 
الشريك باع نصيبه فبان بعضه أو بالعكس فعفا. . لم يبطل حقه . 

قال : ( ولو لقي المشتري فسلم عليه » أو قال : بارك الله في صفقتك. . لم 
تبطل ) ؛ لأن السلام قبل الكلام » ولأنه قد يدعو ليأخذ صفقة مباركة . 

قال : ( وفي الدعاء وجه ) أي : أنه يبطل به حق الشفعة ؛ لأنه مشعر بتقرير 
الشقص في يده فلا ينتظم الطلب عقبه . 

ولو قال : اشتريت رخيصاً.. بطلت شفعته ؛ لأنه فضول » فإن قال : بكم 
اشتريت.. لم تبطل في الأصح » وقال العراقيون : تبطل » ولو جمع بين السلام 
والدعاء . . لم تبطل أيضاً . 

قال : ( ولو باع الشفيع حصته جاهلاً بالشفعة. . فالأصح : بطلانها ) لزوال سبب 
الشفعة . 

والثاني : هو علئ شفعته ؛ لأنه كان شريكا يوم البيع ولم يرض بسقوط حقه » أما 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
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إذا باعها عالمآ بالشفعة. . فإن شفعته تسقط بلا إشكال ٠‏ ولو باع بعضها عالماً. . فثلاثة 
أقوال : 
أظهرها : البطلان مطلقاً . 
والثاني : لا مطلقا . 
والثالث ‏ وهو الأصح في زوائد « الروضة »- : التفصيل بين العلم والجهل”" . 
والهبة في جميع ما ذكرناه كالبيع . 
تتمة : 
لا يجوز للشفيع المصالحة علىئ حق الشفعة على مال على الأصح » ثم إن كان 
عالما بذلك. . بطلت شفعته » وإن اعتقد صحته . . ففي بطلانها وجهان : أولاهما عند 
الغزالي : لا تبطل”" . 
ولو عرض الشفيع حصته للبيع . . لم تبطل شفعته في الأصح . 
ظ ولو أخر الطلب وقال : لم أعلم ثبوت حق الشفعة أو كونها على الفور. . فهو كما 
سبق في الرد بالعيب لا تقبل دعواه الجهل بأصل الخيار إلا أن يقرب عهده بالإسلام أو 
نشأ ببادية بعيدة ٠‏ وأنه لو قال : لم أعلم الفور. . قبل قوله ؛ لأنه مما يخفئ على 
العام » هنذا إذا كان يخفئ عليه مثل ذلك . 
اخ د 
خاتمة 
العيلة في إرظال ققطة الام بعل وتعوني انام عاو نفلاك لي موق الح 
أصحها عند المصنف : الكراهة . وإليه ذهب محمد ين الحسن . 
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والثاني : لا يكره » وإليه ذهب أبو يوسف ٠‏ واختاره القزويني في ١‏ كتاب الحيل ») 
وأبو بكر الصيرفي 
والثالث : إن كان التحيل مانعاً من الأخذ بالكلية. . لم يجز . وإن لم يكن مانعاً 
منه بالكلية كزيادة الثمن ونحوه. . جاز » كذا ذكره الزبيلى في ( أدب القضاء ) » وأما 
ما نقله ابن الرفعة عنه من التحريم مطلقاً. . فوهم . 0 
نعم ؛ ذهب الغزالي في « الوجيز » إلى التحريم كنظيره من الزكاة » أما شفعة 
الجوار. . فلا تكره الحيلة في إسقاطها قطعاً . 
وللحيلة في إسقاط حق الشفعة صور : 
منها : أن يبيع بأضعاف الثمن ثم يحط عن المشتري ما زاد » أو يعتاض عن ذلك 
قدر الثمن الذي تراضيا عليه ٠‏ أو يبرئه البائع من القدر الزائد عليه غير أن فيه غرراً بعدم 
وفاء البائع . 
ومنها : أن يشتري البائع من المشتري أولاً عرضاً يساوي ثمن الشقص بأضعاف 
ذلك الثمن » ويعوضه الشقص عن الثمن الذي في ذمته وفيه غرر أيضاً . 
ومنها : أن يبيع ب بعض الشقص بثمن الجميع ويهب منه الباقي وفيه غرر أيضاً . 
ومنها : أن يشتريه بثمن مجهول المقدار ويقبضه البائع وينفقه » أو يخلطه بماله 
فتندفع الشفعة خلافاً لابن سريج . 
ومنها ‏ وهي أحسنها _: أن يشتري منه البناء خاصة» ثم يتهب منه نصيبه من العرّصة . 
قال ابن الرفعة : وعندي صورة أخرئى وهي : أن يستأجر شخص الشقص مدة 
لا يبقى الشقص أكثر منها بأجرة يسيرة » ثم يشتري الشقص بقيمة مثله » فإن عقد 
الإجارة لا ينفسخ بالشراء على الأصح"'" » ولو أخذه الشفيع لأخذه مسلوب المنفعة 
مدة بقائه وذلك مما ينفره . 


. رمز في هامش ( كك ) لصحته‎ )١( 
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كتاب القراض 

هو لغة أهل الحجاز . والمضاربة لغة أهل العراق » واشتقاق القراض : من 
القرض وهو : القطع ؛ لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها وقطعة من 
ربحه » وقيل : مشتق من المساواة » يقال : تقارض الشاعران إذا تساويا فيما أنشداه . 

واشتقاق المضاربة من الضرب في الأرض وهو : قطعها بالسفر ؛ لأن أهل مكة 
كانوا يدفعون أمؤالهم للعمال يسافرون بها ابتغاء الربح » ثم لزمه هنذا الاسم وإن لم 
يسافر العامل . 

والأصل فيه قبل الإجماع : قوله تعالئ : ءارو يرون فى لض عبتو ين مضل 
. 

واشتهر فى السير أن النبى صلى الله عليه وسلم اتجر لخديجة في أموالها إلى الشام 
وأرسلت معه عبدها ميسرة . 


٠ 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( كان العباس إذا دفع ماله مضاربة. . اشترط 
علئ عامله أن لا يسلك به بحراً » ولا ينزل به وادياً » ولا يشتري به ذات كبد رطبة » 
فإن فعل. . فهو ضامن » فرفع شرطه إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه ) رواه 
الدارقطني [/8/] للكن بإسناد ضعيف ٠‏ وابن عدي 44/6 » وفى إسناده أبو الجارود 
الكوفي واسمه : زياد بن المنذر » قال ابن معين : كان 1 اله ليس يسوى 
فلساً) روئ له الترمذي [4:4:] حديث ( من أطعم مؤمناً علئ جوع . . . ) وإليه تنسب 
الطائفة الجارودية يقولون : إن علياً أفضل الصحابة » وإن الإمامة مقصورة علئ ولد 
فاطمة . 

وروئ مالك [5872/1] عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر أنه لما انصرف هو وأخوه 


/اه 1 
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عبيد الله إلئ غزوة نهاوند. . اجتازا بالعراق وعليها أبو موسى الأشعري فقال لهما : 
( إني أريد أن أصلكما بشيء » وليس عندي ما أصلكما به سو مئة ألف من مال بيت 
المال » فاتجرا فيها » ثم سلما المال إلئ أمير المؤمنين بالمديئة » والربح لكما ) فأخذا 
المال واشتريا به من متاع العراق » فربحا بالمدينة ربحاً كثيراً » ثم أخبرا عمر بذلك 
فقال : ( أو أعطئ كل رجل من المسلمين مثل ما أعطاكما؟ فقالا : لا . فقال : إنما 
أعطاكما لمكانكما مني ٠‏ فأديا المال والربح إلئ بيت المال » فسكت عبد الله ولم 
يراجع أباه بشيء . وقال عبيد الله : أرأيت لو تلف هنذا المال أما كان من ضماننا؟ 
قال : نعمء قال : فالربح لنا إذن . فأعاد عمر كلامه فراجعه عبيد الله فقال 
عبد الرحملن بن عوف : يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاً ففعل فأخذ منهما المال 
ونصف ربحه ) . 

فإن قيل : كان المال قرضاً فكيف جعله قراضاً؟.. فالجواب : أنه استطاب 
قلوبهما في نصف الربح ٠»‏ وللإمام ذلك إذا رآه مصلحة كما فعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في سبي هوازن”" . 

وحمله علئ ذلك ما فهمه من قصد أمير العراق إرفاقهما لكونهما ابني أمير 
المؤمنين » وقصد رعاية مصلحة بيت المال ٠‏ وعليه نزل ابن سريج مشاطرة عمر 
لعماله ؛ لأنهم كانوا يتجرون على جاه العمل بأموالهم » فنزل الجاه منزلة العامل وأخخحذ 
حصته لبيت المال . 

والأصح : أن القراض مقيس على المساقاة ؛ لأنها إنما جوزت للحاجة وهي 
موجودة في القراض . 

وقيل : المساقاة مقيسة عليه » ولأجل قياس القراض على المساقاة كان تقديمها 
أولئ علئ خلاف ترتيب المصنف وغيره . 

وفي ‏ سنن ابن ماجه » 15044 : عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 


. وغيرهم‎ . ) 7١ /7( وأبو داوود (/78551 ) ؛ والبيهقي‎ » ) 554٠ ( البخاري‎ )١( 


لْقِرَاضُ وَالْمُضارََة : أَنْ َدقَمٍ َي مَالاً لِينّجرَ كر 


الود لتر سير 


له كَوَن َلْمَالٍ دَرَاهِمْ 3 الي خَالصَة و0 ا تبر 0 


« ثلاثة فيهن البركة : البيع إل أجل » والمقارضة » وخلط الشعير بالبر للبيت » للكنه 
ضعيف . 

واختلف في حقيقة هلذا العقد فقيل : أوله وكالة وآخره شركة . 

وقيل : أوله وكالة وآخره جعالة . 

فالأول على القول بأنه يملك الربح بالظهور . والثاني علئ أنه إنما يملك بالقسمة. 

وقد جمع المصنف بين لفظي الباب فقال : 

( القراض والمضاربة : أن يدفع إليه مالاً ليتجر فيه والربح مشترك ) هلذا حده 
الكوعي.: 

واحترز ب( الاشتراك في الربح ) عن الوكيل والعبد المأذون . 

وخرج بلفظ ( الدفع ) ما إذا قارضه علئ دين.. فإنه لا يصح . سواء كان على 
العامل أم علئ غيره . 

قال الشيخ : وقوله : ( أن يدفع ) قد يشاحح فيه » فإن القراض : العقد المقتضي 
للدفع لا نفس الدفع . 

قال : ( ويشترط لصحته : كون المال دراهم أو دنانير ) أي : ( خالصة ) ؛ لأن 
القراض عقد يشتمل عل غرر » وإنما جاز للحاجة فاختص بما يسهل التجارة عليه 
ويروج غالباً وهو الأثمان ‏ فلا يجوز في غيرهما » ويجوز أن يكون دراهم ودنانير 


بيو 


ا 
قال : ( فلا يجوز علئ تبر وحلي ) ؛ لاختلاف قيمتهما كالعروض . 


و( التبر ) بكسر التاء : الذهب والفضة قبل ضربهما » وقال الجوهري : لايقال تبر 
إلا للذهب . 


قال : ( ومغشوش ) أي : وإن راج وعلم قدر غشه ؛ لآنه عرض ونقد » فالنقد 
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الذي فيه لا يجوز القراض عليه بمفرده لاختلاطه » وفي وجه : يجوز في المغشوش 
الذي يروج رواج الخالص كما هو الصحيح في الشركة”" . 

قال الشيخ : : وأنا اختاره وأفتي به وأحكم , فإنه لا دليل على منع القراض به » وبه 
قال أبو حنيفة . 

وفي وجه ثان : أنه يجوز على المغشوش والفلوس . 

وثالث في زوائد « الروضة » : أنه يجوز علئ كل مثلي . 

وقال محمد بن الحسن : يجوز القراض على الفلوس استحساناً . 

وبنى المتولي الخلاف في المغشوشة علئ جواز المعاملة بها . وفيها أوجه تقدمت 
في ( الزكاة ) ثالثها : إذاكان الفش معلوما .... جان وإلة::. امتنع”" . 

والرابع : تصح المعاملة بها في العين دون الذمة كالحنطة المختلطة بالشعير . 

قال : ( وعروض ) ؛ لأن منها ما لا مثل له فلا يمكن رده » والذي له مثل قد تكون 
ال اا الصو ميا الرووااتر اوري ارازر اواك وم اله 
وأما العامل. . فبجزء من رأس المال . 

وخرج باشتراط النقدية : المنافع » كسكنى الدار ؛ فإنه لا يجوز القراض عليها ؛ 
لأنه إذا لم يجز على العرض المعين الموجود. . فعلى المنافع المعدومة أولئ . 

قال : ( ومعلوماً ) أي : قدراً وصفة » فلو قارضه علئ صبرة أو كف من الدراهم 
أو نقد في كيس مجهول القدر.. لم يصح ؛ للجهل بالربح » بخلاف رأس مال 
السلم » فإنه يجوز أن يكون القدر مجهولاً على الأظهر كما تقدم ؛ لأنه لم يوضع 
ليفسخ بخلاف القراض 

ولو دفع إليه ثوبآ وقال : بعه وإذا قبضت ثمنه فقد قارضتك عليه. . لم يجز ؛ 
للجهالة ولما فيه من تعليق القراض ٠‏ وكلاهما مبطل له . 


. ) في هامش ( ك ) : ( ويجاب بأن الشركة تصح في العروض بخلاف القراض‎ )١( 
. ) في هامش ( ك ) : ( الأصح : جواز المعاملة بها مطلقا‎ )5( 
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مُعَيّنآً ٠‏ وَقِيلٌ : يَجُورُ عَلَىْ إِحْدَى الصرَتَيْن : 5 


قال : ( معيناً ) فلا يجوز على الصبرة المجهولة وإن جاز أن يكون ثمناً قطعاً » فلو 
قارض علئ دراهم غير معينة ثم عينها في المجلس . . قطع القاضي والإمام''' بالجواز 
كما في الصرف ورأس مال السلم » ورجحه في « الشرح الصغير » » وقطع البغري 
نوو : 

قال : ( وقيل : يجوز علئ إحدى الصرتين ) أي : المعينتين لتساويهما » فعلئ 
هلذا : يتصرف العامل في أيهما شاء ٠‏ فيتعين للقراض"" . 

وضبط المصنف بخطه ( الصرتين ) بتشديد الراء عقب الصاد المهملة . 

وهل تشترط الرؤية”؟' إن شرطناها في البيع أو لا؟ قال الشيخ : فيه نظر » والأقرب 
الثاني”؟ ؛ لأنه توكيل ولعل عدول « المحرر » و« المنهاج » عن التعبير بأحد الألفين 
إلئْ إحدى الصرتين لهلذه الفائدة » وللكن صورها الرافعي وصاحب « المهذب » بما 
إذا دفعهما إليه » فإن كان شرطاً. . فليقيد به إطلاق الكتاب . للكن أطلق الماوردي أنه 
لا يجوز القراض عل مال غائب9؟ . 


فروع : 

يصح أن يقارضه على المال المودع عند غيره إذا كان قد رآه » وأن يقارض الغاصب 
على المغصوب على الأصح . 

وقال المتولي لو كان بينه وبين غيره دراهم شركة فقال لشريكه : قارضتك على 


. ) في هامش ( ك ) : ( هو الأصح‎ )١( 

إفة في هامش ( ك ) : ( ولو قارضه علئ أحد هلذين الألفين مثلاً ثم عينه في المجلس. . صح ء 
وبه صرح ابن المقري ) . | 

فرق في هامش ( ك ) : ( قال ابن الرفعة : والأشبه صحته علئ نقد أبطله السلطان ) ورمز له 
بالصحة . ش 

(4) في هامش ( ك ) : ( أي : إذا كان معلوم القدر والصفة ) . 

(4) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

() في هامش (ك ) : ( فيه نظر) . 


و2 ات 07 2 00 5 7 مر نر ًَ 
وَمُسَلْماً إلى ألعَامِل » فلا يَجَورٌ شط كن الْمَالٍ فى يَدِ أَلْمَالك . وَلا عَمَلِهِ مَعَهُ » 
م 8 اسار عع 2 2« 0 2 

وَيَجُورٌ شرْط عَمَلٍ غلآم َلْمَالِكِ مَعَهُ على أَلصَّحيح . در 0 


نصيبي منها. . صح ؛ لأن الإشاعة لا تمنع صحة التصرف . 

وعلئ هلذا لو خلط ألفين بألف لغيره ثم قال : قارضتك علا أحدهما وشاركتك 
على الاخر فقبل. . جاز وانفرد العامل بالتصرف في ألف القراض » ويشتركان في 
التصرف في باقي المال ٠‏ ولا يخرج على الخلاف في جمع الصفقة الواحدة عقدين 
مختلفين ؛ لأنهما يرجعان إلى التوكيل في التصرف . 

قال : ( ومسلماً إلى العامل ) فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك ؛ لأن 
مقصود القراض التوسع ٠‏ وعدم التسليم ينافيه ؛ لأنه قد لا يجده وقت الحاجة . 

وليس المراد اشتراط تسلمه حال العقد أو في المجلس . بل أن لا يشترط عدم 


تسليمه كما يشير إليه قوله : 
( فلا يجوز شرط كون المال فى يد المالك ) وكذلك لا يجوز أن يشترط عليه 
المراجعة فى التصرف مطلقاً . 


ولو شرط كون المال في يد وكيل رب المال » أو أن يكون عليه مشرفاً يطلع علئ 
تصرفه ولا يراجعه. . لم يصح أيضاً على الصحيح . 

قال : ( ولا عمله معه ) ؛ لأن موضوع القراض أن يكون المال من رب المال 
والعمل من العامل » وليس هنذا مما احترز عنه بقوله : ( مسلماً إلى العامل ) » بل هو 
شرط آخر وهو : استقلال العامل بالتصرف ٠»‏ وقال أبو يحيى البلخي : يجوز علئ 
طريق المعاونة والتبعية » فلو شرط عليه أن يعطيه دابته يحمل عليها. . فالمذهب 
جوازه . ١‏ 

قال : ( ويجوز شرط عمل غلام المالك معه على الصحيح ) ؛ لأنه ملك للسيد 
فجاز أن يجعل تبعاً لماله » وخالف عمل المالك ؛ إذ لا وجه لجعله تبعاً . 

والثاني : لا يجوز ؛ لأن عمله كعمل سيده وهو القياس » وموضع هلذا الخلاف 
إذا لم يصرح بالحجر على العامل ٠‏ فإن صرح فقال : علئ أن يعمل معك غلامي 
ولا تتصرف دونه » أو يكون بعض المال في يده. . فسل جزما . 


كدنا 


َع الال لجاااع ثاب ويه » فل موَصَه يشي حنطة 


ف 0 يَخْرَ » أو غَزْلاً > يَنسَجَهُ وَيَبِيعْه فَمْدَ الْقرّاض : لس جف سا قد عفد وماك أرما طاطب 0 كاده 


والمراد ب( غلام المالك ) عبده المعلوم بالمشاهدة أو الوصف ٠‏ فإن لم يكن 
معلوماً. . فسد العقد . وإنما عبر بالغلام لكراهة إطلاق لفظ العبد على المملوك ء 
والظاهر أن الموصئ له بمنفعته والمستأجر كذلك”'' » ولو لم يشترط الغلام معه وللكن 
شرط له جزاءً من الربح. . صح . وهو للمالك » نص عليه”" . 
تنبيه : 

سكوته عن بيان ذكر نوع ما يتجر فيه مشعر بأنه لا يعتبر » ويحمل الإطلاق على 
العرف ٠‏ وهو المصحح في « الروضة 06" » للكن جزم الجرجاني باشتراطه . 

ولو قيل : إن اطرد العرف ببلد العقد بشيء نزل الإطلاق عليه وإلا وجب التعيين. . 
لكان متجهاً . 

قال : ( ووظيفة العامل التجارة وتوابعها كنشر الثياب وطيها ) وهي الاسترباح 
بالبيع والشراء » لا الحرفة كالطحن والخبز . 

و( الوظيفة ) بالظاء المشالة » والجمع : وظائف . وهي : ما يتقدر على الإنسان 
في كل يوم ونحوه . 

واحترز بقيد ( التجارة ) عن المسألة الاتية وهي : الطحن والخبز ونحوهما فإن 
العامل فيها يسمئ محترفاً . 

قال : ( فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحن ويخبز ٠‏ أو غزلاً فينسجه ويبيعه. . فسد 
القراض ) » وكذلك لو اشترط عليه أن يشتري الثوب ويقصره أو يصبغه أو يخيطه 
ويبيعه ؟؛ لأنها أعمال مضبوطة يمكن الاستئجار عليها » فلا ضرورة إلى ارتكاب جهالة 
)١(‏ في هامش ( ك ) : ( وهو كذلك ) ورمز له بالصحة . 
)0( في هامش ( ك ) : ( وهو الأصح ) . 
(9) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


ردنا 


ذ- 00 و 5 2 1 06 )> دي ودعي 0 8 ركفو وعم عرو 2 وم أ 
وَلَا يَجور أن يشرط عليه شراء مُتاع معين أو بوع يندذر وجوده » أو معاملة 


قال ابن الرفعة : فلو شرط أن يستأجر من يفعل ذلك من مال القراض وحظ العامل 
التصرف فقط. . فتظهر الصحة”'' » فلو قارضه علئ نقد بمصر لينقله إلى الشام مثلاً 
ويشتري به هناك بضائع ويبيعها أو ينقلها إلئ مصر ويبيعها بها. . ففي صحة العقد 
وجهان : ذهب الأكثرون إلى الفساد”" ؛ لأن النقل عمل مقصود وقد شرطه مع 
التجارة . 

وعلئ هلذا إذا سافر وتصرف. . صح ويستحق أجرة المثل دون المشروط » وعليه 
حمل بعض الأصحاب معاملة أبي موسئ لولدي أمير المؤمنين عمر كما تقدم . 

والثاني : يصح ٠‏ وبه قال طائفة من المحققين ٠»‏ وقيده الإمام بالأموال الكثيرة 
والتجارات الثقيلة9" . 

قال : ( ولا يجوز أن يشرط عليه شراء متاع معين أو نوع يندر وجوده » أو معاملة 
شخص ) ؛ لأنه تضييق يخل بمقصود القراض . 

ولو شرط شراء نوع لا يندر للكنه لا يدوم كالثمار الرطبة. . فالأصح الجواز » فلو 
قال : إذا انقطع فتصرف في غيره. . صح قطعاً . 

ولو قال قبل إدراك البطيخ مثلاً : قارضتك علئ أنك تتصرف فيه إذا أدرك. . ففي 
صحته وجهان في ١‏ تعليق القاضي حسين )49 . 

ولو شرط التصرف في سوق معين. . صح . أو حانوت. . فلا ؛ للتضييق » قاله 
العناوروى 37 

والإذن في البز يتناول ما يلبس من منسوج من الإبريسم والقطن والكتان والصوف 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )0( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )*( 
. ) في هامش ( ك ) : ( أصحهما : عدم الصحة‎ 2) 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )5( 


2 
كد أَلتَصَّ > لاه ساس ا 


للك عد ] سله كع د ساد قط : 
وَلا يُسْتَرَط بيَان مُذَةِ لقَرّاضٍ » فلو ذكر مذة ومئعه تَصَرّف بَعدها. . فسَّد » وَإِنْ 
مد م ره م دم 35 5 8 

نمدم آلشَُرَاو يَقْدَهَا, .قلا في الأصم :+ من اطي ا م “سنو ماروا تع 1 اق امه 


دون البسط والفرش » وفي الأكسية وجهان ؛ لأنها ملبوسة » للكن لا يسمئى بائعها 
راذا والأصح في زوائد « الروضة » : عدم التناول . 

قال : ( ولا يشترط بيان مدة القراض ) بخلاف المساقاة ؛ لأن مقصود القراض 
الربح وليس له أمد يننظر بخلاف الثمرة » ولأنهما قادران علئ فسخ القراض متى أرادا 
بخلاف المساقاة . 

قال : ( فلو ذكر مدة ومنعه التصرف بعدها. . فسد ) ؛ لأنه يخل بمقصود العقد 
فإنه قد لا يجد راغباً في المدة فلا تحصل التجارة والربح » ومع ذلك هو مخالف 
لمقتضى العقد أيضاً فإن مقتضاه بعد الفسخ تنضيض رأس المال » ومنعه من التصرف 
بعد المدة يمنع من ذلك . 

قال : ( وإن منعه من الشراء بعدها. . فلا في الأصح ) ؛ لأن المالك متمكن من 
منعه من الشراء في كل وقت ٠‏ فجاز أن يتعرض له في العقد بخلاف المنع من البيع ٠‏ 

والثاني : يفسد ؛ لأن ما كان وضعه على الإطلاق كان التأقيت منافياً له كالبيع 
والنكاح . 

وصورة المسألة ‏ كما قال الإمام ‏ : أن تكون المدة يتأتئ فيها الشراء لغرض الربح 
بخلاف ساعة ونحوها ء فلو قال : قارضتك سنة ولم يزد. . فالأصح المنصوص : 
البطلان . 


لا يجوز تعليق القراض بأن يقول : إذا جاء رأس الشهر. . فقد قارضتك ؛ قياساً 
علئ غيره من العقود » فلو نجزه وعلق التصرف كقوله : قارضتك الان وللكن 
وقيل : يصح كالوكالة » والفرق ظاهر”" 


00( في هامش ( ك ) : ( وهو منافاته غرض الريح بخلافها ) : 


570 


وَيُشْترَطٌ أخْتِصَاصُهُما بألربح و1: شَيرَاكهُمَا فيه » قَلَوْ َال : على أَنَّ 
لَكّ. فقِرَاضُ فَاسِدٌ ٠‏ وَقِيل : قَرْضُ صَحِيحٌ » وَإِنْ قا قَالَ كل ل واف 
ا اع . مرمو كم حوك ةارع لا وف عا ل كاب بولك الي انا لجر وا لما لق ا ل ا 


قال : ( ويشترط اختصاصهما بالربح ) فلو قال : قارضتك عل أن يكون ثلث 
الربح لك والئلث لي والثلث لولدي أو لأجنبي مثلاً.. فسد الشرط والعقد إلا أن 
يشترط على من جعل له شيئاً من الربح العمل مع العامل فيكون قراضاً مع اثنين » فلو 
كان المشروط له عبداً لأحدهما. . صح . 

ولو قال : نصف الربح لك ونصفه لي ومن نصيبي نصفه لزوجتي . د 
منه لزوجته وعد هبة . 

ولو أطلق قوله : قارضتك ولم يتعرض للربح. . فالمشهور في « المطلب 76) 
و« الكفاية » فساده . 

0 : يصح ويحمل على المناصفة ٠‏ وعلى الأول في استحقاق أجرة 

نك ارود ونا ون 

قال : ( فلو قال : علئ أن كل الربح لك. . فقراض فاسد ) ؛ اعتباراً باللفظ . 

قال : ( وقيل : قرض صحيح ) اعتباراً بالمعنى . 

ومثار التردد أن الاعتبار بصيغ العقود أم بمعانيها » فإذا قيل : قراض فاسد فيهما. . 
استحق أجرة المثل في الأولئ لا الثانية في الأصح . ولو قال : تصرف والربح كله 
لي. . فإبضاع بلا خلاف . ش 


. ) في هامش (ك) : ( هو الأصح‎ )١( 
. ) (؟) في هامش ( ك ) : ( أصحهما : استحقاقها‎ 


سا سه 


- 50 له هام ارك ع د موري مه 50 
وَكَوَْهُ مثلوما بالكزيئة + فَلَوْ قال :عل أن لَك فيه شركة أو تعنسا..: فد » 


و( الإبضاع ) : بعث المال مع من يتجر فيه متبرعاً » و( البضاعة ) : المال 
المتعوة:: 

قال : ( وكونه معلوماً بالجزئية ) كالنصف والربع والثلث » ولا يضر جهلهما 
بمقدار ذلك الجزء حالة العقد على الأصح . 

قال : ( فلو قال : علئ أن لك فيه شركة أو نصيباً. . فسد ) ؛ لجهالة العورض » 
وكذا لو قال : مثل ما شرطه فلان لفلان وكانا أو أحدهما جاهلين به . 

ولو قال : علئ أن لك سدس تسع عشر الربح » فإن كان حاسباً يفهم معناه في 
الحال. . صح » وإلا. . فوجهان : 

أحدهما : يفسد للجهل . 

والأصح : الصحة ؛ لأنه معلوم من الصيغة وهو جزء من منتهى الضرب . 

وطريقه : أن يضرب تسعة في عشرة تبلغ تسعين » ثم يضرب التسعين في ستة تبلغ 
خمس مئة وأربعين » فعشرها أربعة وخمسون » وتسع أربعة وخمسين ستة » وسدسها 
واحد » فيكون للعامل درهم واحد وهو جزء من خمس مئة وأربعين جزءاً . 

قال الماوردي : إلا أنا نحب لهما أن يعدلا عن هلذه العبارة الغامضة إلى ما يعرف 
بالبديهة من أول وهلة ؛ لأن هلذه العبارة قد ترجع إلى الإغماض كما قال أبو نواس في 
وصف محبوبته جنان [من الهرج] : 
لها لفان من قلبي وثلقفائئكهالباقي 
ولشفنائلث مابييبقىئ ولثش الثلث للسساقي 
وتبقئئ أسهم 

فانظر إلى هنذا الشاعر وبلاغته وحسن عبارته كيف أغمض كلامه وقسم قلبه وجعله 
مجزءاً عل أحد وثمانين جزءاً هي مخرج تسعة في تسعة » فجعل لمن خاطبه أربعة 
وسبعين جزءاً من ذلك » وجعل للساقي جزءاً ٠‏ وتبقئ ستة أجزاء يقسمها علئ من 


أذ يتنا . لصح : اصح وبَكُونُ يمي ٠‏ وَلوْقَلَ : ِيَ التُضفث. . قَسَد 
في الأصَحّ . فلو قال : لك التضف: . صَحّ عَلَى ألصّحِيح ١‏ وَلَوْ د شوط ادها 


مه 


عَشَرَةَ أَوْرِيْحَ صِنْفٍ . 500 ب جل يارو لعو بقن ان اك لل لومي ستول و و ير ا 0 


قال : ( أو بيننا. . فالأصح : الصحة . ويكون نصفين ) كما لو قال : هنذه الدار 
بين زيد وعمرو . 

والثاني : لا يصح كما لو قال : بعتك بألف ذهباً وفضة . 

قال : ( ولو قال : لي النصف. . فسد في الأصح ) ؛ لأنه لم يشترط شيئاً للعامل . 

والثاني : يصح ويكون النصف الآخر للعامل ؛ لأنه السابق إلى الفهم حملاً علئ 
موجب الفرافل من المتراكهما في الرجع ٠.‏ فبيان خصيب أحدهما يظهر الآخر كقوله 
تعالئ : « ووركهدأبواه لويد التلث» فإن فيه دلالة علئ أن الباقي للأب . 

ولو قال : لي النصف ولك الثلث. . فوجهان : 

أحدهما : يفسد للجهل بحكم السدس . 

والثاني : يصح”'' . ويكون المسكوت عنه للمالك مضموماً إلى النصف . 

وفي هلذه المواضع كلها إذا كان بلفظ ( قارضتك ) وفسد فللعامل أجرة المثل إذا 


قال : تصرف . 
قال : ( فلو قال : لك النصف. . صح على الصحيح ) ؛ لأنه بين نصيب العامل » 
وما بقي للمالك بحكم الأصل . 


والثاني : لا يصح ؛ لأنه لم يبين ماله من المال » ولو قال : لك ربح نصف 
المال. . لم يصح ٠‏ وقيل : يصح كقوله : لك نصف ربحه . 

قال : ( ولو شرط لأحدهما عشرة 0 
فسد ) ؛ لأنه قد لا يربح غير العشرة » أ و لايربح غير ذلك الصنف . ولو قال : ر 
أحد الألفين لك وربح الآخر لي وهما مميزان. ار 7 


. رمز في هامش ( ك ) لصحيه‎ )١( 


قال : قارضتك ولم يزد عليه. . قال ابن سريج : يصح . ويحمل علئ أن الربح 
بينهما نصفين ٠‏ وقال القاضي والإمام والمتولي : لايصح”'' كما لو قال : بعتك 
هنذا . فقال : اشتريت ولم يذكرا ثمناً . 

ولو قال : قارضتك علئ أنك إن اتجرت في البز فلك نصف الربح وإن اتجرت في 
الخيل فلك ثلثه. . لم يصح » وكذا لو جعل له ربع الربح إن اتجر في البلد ونصفه إن 
تافز 

ولو قال : خذ هنذه الدراهم وابتع بها علئ أن ما رزقه الله تعالئ من ربح يكون بيننا 
نصفين.. لم يصح . وإن قال : خذها واعمل فيها.. صح لاقتضاء العمل البيع 
بخلاف الابتياع » قاله الروياني”" . 

قال : ( فصل : 

يشترط إيجاب وقبول ) ؛ لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع وغيره » ويشترط فيه 
الاتصال المعتبر في البيع » ومراده ب( الشرط ) ما لا بد منه . 

ولفظ الإيجاب المتفق عليه : قارضتك أو ضاربتك أو عاملتك عل أن تشتري 
وتبيع ويكون الربح بيننا نصفين » وكذا إن لم يتعرض للشراء والبيع على الصحيح ؛ 
لأن لفظ القراض يغني عنه » ويكفي قول الوارث : قررتك أو تركتك في اللأصح . 

قال : ( وقيل : يكفي القبول بالفعل ) كما في الوكالة والجعالة » ومحل هلذا 
الوجه إذا كانت صيغة الإيجاب : خذ هلذه الدراهم واتجر فيها أو نحو ذلك » أما 
لفظ : قارضتك أو ضاربتك أو عاملتك . . فلا بد من القبول فيه باللفظ جزمآ ؛ لأن 
هنذه الألفاظ تقتضي المفاعلة . 


. في هامش ( ك ) : ( هنذا قدمه الشارح قريباً ) ورمز له بالصحة‎ )١( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )0( 


م كَرَكِيلٍ موك 2 قارف العاول أحه بِإِذْنٍ َلْمَالك لِيُشارِكَةُ في 
لم وَألرَبْح . 0 يَجُرْ في الأَصَّمّ 3 ا تق ار نف راق لي 4 و قات جه ع3 زه اق بج باك مل لز بلاط عاب وار كوك ا 0 


وظاهر كلام القاضي أنه لا يحتاج إلى القبول فيما عقد بلفظ المضاربة ويكفي 
التصرف . وهو نظير وجه فى الوكالة . 

قال : ( وشرطهما كوكيل وموكل )"'' ؛ لأن القراض توكيل وتوكل ٠‏ فاعتبر فيهما 
ما اعتبر ثم » فلا يجوز من صبي ولا سفيه . 
الصحيح . 

ويجوز للإنسان أن يقارض علئ مال من هو في ولايته من صبي وسفيه ومجنون » 
سواء كان الولى أباً أو جداً أو وصياً أو حاكماً أو أمينه . 

قال المتولي : ويستحب له أن يستقصي فيما يشترط من الربح للعامل حتئ 
لا يستفيد أكثر من أجرة المثل » إلا أ نه لو شرط أكثر من ذلك . .اصح . 

لاايصح أن يقارض العبد المأذون بغير إذن سيده ولا يقارض . 


قارض المريض في مرض الموت وشرط للعامل أكثر مما جرت به العادة. . صح . 
فإذا تصرف وربح.. سلم له ماشرطه وإن زاد عل أجرة مثله » ولا يحسب من 
الثلث ٠‏ كما تزوج المريضة نفسها بدون مهر المثل » ويؤجر المريض نفسه بدون أجرة 
المثل » ولا يحسب الناقص من الثلث على المذهب فيهما إلا إذا كان الزوج وارثاً . 
بخلاف ما إذا ساقئ في مرض موته وجعل للعامل من الثمرة أكثر من أجرة مثله. . فإن 
الزيادة تحسب من الثلث على الأصح . 

قال : ( ولو قارض العامل آخر بإذن المالك ليشاركه في العمل والربح. . لم يجز 
في الأصح ) ؛ لأن القراض علئْ خلاف القياس فلا يعدل به عن موضوعه وهو : أن 


. ) في هامش ( ك ) : ( غير معتمد‎ )١( 


وا 
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وَبِغْيّْر إذنه فاسد » فإن تصرّف عابي . فتصرّف غاصب .٠‏ فإِنٍ اشترى في | م 
ل 0 
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يكون أحد العاقدين مالكاً لا عمل له والآخر عاملاً لا ملك له . 

والثاني : يجوز كما يجوز للمالك أن يقارض شخصين ابتداء » وقواه الشيخ . 

0 يشتركان في الربح إذا وجد العمل منهما » فلو عمل أحدهما 
فقط. . لم يس يستحق الآآخر شيئا بالكلية . 

واحترز بقوله : ( ليشاركه في العمل ) عما إذا أذن له في ذلك علئ أن ينسلخ هو 
من القراض ويكون وكيلاً فيه عن المالك. . فإنه يصح جزماً كما لو قارضه المالك 
بنفسه » قال في « المطلب » : ومحله إذا كان المال مما يجوز عليه القراض”"'" » فلو 
اتفق ذلك بعد تصرفه وصيرورته عرضاً. . لم يجز ؛ لأنه ابتداء قراض على العروض . 

قال : ( وبغير إذنه فاسد ) ؛ لأن المالك لم يأذن فيه » سواء قصد المشاركة في 
العمل والربح أم في الربح دون العمل أم قصد الانسلاخ . 

وشبهه الإمام ‏ إذا قصد الانسلاخ بغير إذن ‏ بما إذا أراد الوصي أن ينزل منزلته في 
حياته وصياً يقيمه مقام نفسه في جميع ما هو منوط به » وذلك ممنوع . 

قال الشيخ : ومثله ناظر الوقف المشروط له النظر » ليس له أن يقيم غيره مقامه 
وإخراج نفسه منه » قال : وقد وقعت هلذه المسألة في الفتاوى ولم أتردد في أن ذلك 
ممنوع » وستأتي المسألة في ( باب الوقف ) مبسوطة . 

قال : ( فإن تصرف الثاني. . فتصرف غاصب ) ؛ لأن الإذن صدر من غير مالك 
ولا وكيل . 

قال : ( فإن اث شترئ في الذمة ) أي بي : وسلم ما أخذه من الأول ثمنآ وربحاً . 

قال : ( وقلنا بالجديد ) وهو أن الربح كله للغاصب لصحة الشراء في الذمة » ولم 
يتقدم للجديد ذكر حتئ يفرع عليه . 


. رمز في هامش ( كك ) لصحته‎ )١( 


اا 
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فأَلرَبْحٌ لِلعَامِلٍ الأول في ألأصَحٌ , وَعَلَيْه للِنَانِي أَجْرَتهُ ‏ وَقِيلَ : هُوَ للنَّاني ‏ فَإِنِ 
أشترئ بِعَيْنِ مَالٍ الْقِرَاضٍ. . فَبَاطِلٌ . وَيَجُورُ أَنْ يُقَارضَ الْوَاحِدُ أنَْيْنِ متفَاضِلً 
وَمُتَسَاوياً » وَآَلِإنْنَانِ وَاحداً 0 


والقديم : أن الربح للمالك ؛ إذ لو جعلناه للغاصب لاتخذه الناس ذريعة إلى 
الغصب . 

قال : ( .. فالربح للعامل الأول في الأصح ) ؛ لأنه تصرف بإذنه كالوكيل » سواء 
علم بالحال أم لا . 

قال : ( وعليه للثاني أجرته ) ؛ لأنه لم يتبرع » وهلذه زيادة علئ « المحرر » . 

قال : ( وقيل : هو للثاني ) ؛ لأنه المتصرف كالغاصب ٠»‏ وهو قوي عند علمه 
بالحال » واختاره الشيخ . 

قال : ( فإن اشترئ بعين مال القراض . . فباطل ) ؛ لأنه فضولي ٠‏ وفيه القول 
القديم القائل بوقف العقود . 

هلذا كله إذا تصرف الثاني وربح ٠‏ أما لو هلك المال في يده ٠‏ فإن كان عالماً 
بالحال. . فغاصب »٠‏ وإن ظن العامل مالكاً. . فهو كالمستودع من الغاصب ؛ لأن يده 
يد أمانة . 

وقيل : كالمتهب منه ؛ لعود النفع إليه » فعلى الأول قرار الضمان على الأول » 
وعلى الثاني على الثاني . 

قال : ( ويجوز أن يقارض الواحد اثنين متفاضلاً ومتساوياً ) ؛ لأن ذلك كعقدين » 
وليس كشركة الأبدان . 

وشرط المسألة : أن يجعل لكل منهما الاستقلال » فإن شرط علئ كل مراجعة 
الاخر. . لم يجز ء قاله الإمام . 

قال الرافعي : وما أظن الأصحاب يساعدونه عليه » والمشهور فى « المطلب » 
إطلاق الجواز كما قاله الرافعي » للكن لا بد من تعيين مستحق الأكثر والأقل . 

قال : ( والاثنان واححداً ) ؛ لأن كلا منهما قارض عل نصيبه مشاعاً . 


نم8 


ولخدي امازل يد ل 0 . وَإِذا فِسَدَ ألْقَرَاضٌ . د ذف 
لْعَامِل » وَالرَبْحُ مُ للْمَالِكِ » وَعَلَيِْ لِلْحَامِلٍ أَجْرَ َه مغل عَمَلِهِ إلا إِذَا قال : قَارَضيّكَ 


5 


وَجَمِيعٌ ألرَيْح لي . . قلا شَيْءَ لَهُ في ألأَصَّحٌ . وَيَتَصَرَفُ الْعَامِلُ : مُحْتَاطاً . . 


قال : ( والربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال ) فلو شرطا خلافه. . 

فسد » وكذا لو شرطا كون الباقي بين المالكين علئ غير ما تقتضيه نسبة المالين. . فهو 
فاسد أيضا . أما إذا جعل أحدهما له من نصيبه الثلث والآخر الربع . . جاز . 

قال : ( وإذا فسد القراض . . نفذ تصرف العامل ) ؛ لأن الفساد في القراض لا في 
الإذن . 

قال : ( والربح للمالك ) ؛ لأنه نماء ملكه . 

قال : ( وعليه للعامل أجرة مثل عمله ) سواء حصل في المال ربح أم لا ؛ لأنه عمل 
طامعاً في المسمئ . فإذا لم يحصل له. . وجب أن يرد عليه أجرة مثل عمله » وقيل : 
إن لم يكن ربح . . فلا شيء له » وزيفه الإمام . 

قال : ( إلا إذا قال : قارضتك وجميع الربح لي. . فلا شيء له في الأصح ) ؛ لأنه 
عمل مجاناً . 

والشاني : يستحق الأجرة كالمهر في النكاح الفاسد . وفي «الكفاية» 
و« المطلب » : أن هنذا الوجه هو الصحيح » والخلاف مفرع على الأصح وهو : أنه 
قراض فاسد ٠‏ فإن قلنا : إبضاع . . لم يكن له شيء قطعاً . 

فإن قيل : لو ساقاه شريكه عل أن يكون له جميع الثمار فالأصح : استحقاق 
الأجرة”'". . فالجواب : إنما كان كذلك ؛ لأن جميع العمل يصرف إليه . 

قال : ( ويتصرف العامل محتاطاً ) ؛ لأنه وكيل » والمراد : أنه يتصرف به في 
المصلحة كما عبر به في « الروضة » . 


)١(‏ في هامش ( ك) : ( لقوة هلذا العقد بلزومه دون القراض ؛ فإنه جائز » وأيضاً فالعامل في 
المساقاة شريك . بل يملك بالظهور وإن لم يعمل . وقول الشارح في الجواب : «إنما كان 
كذلك » ؛ لأن جميع العمل انصرف إليه ؛ أي : إل عامل المساقاة » فاستحق الأجرة على 
عمله ؛ لقوته ) . 


يفف 
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لا بغبّن ولا نسيئة بلا إِذنٍ . وَله ألبَيْع بعزض . وَلهُ ألوّدُ بِعَيْب تقتّضيه مَصَلحَة » 
0 2 و ا 


وقوله : ( محتاطاً ) أحسن من قول « المحرر» : ( بالغبطة ) ؛ لأنه يفهم أنه 
لا ينعقد تصرفه إذا خلا عنها وعن المفسدة . كما إذا اشترى الشيء بقيمة مثله وليس 
كذلك . 

نعم ؛ قال الماوردي : ليش له أن يشتري شيئا يثمن هثله وهو لآ يبرجو فيه 
+ 

قال : ( لابغبن ) أي : فاحش لا يحتمل كالوكيل . 

قال : ( ولا نسيئة بلا إذن ) ؛ لما فيه من الغرر » وهل يجب التعرض للمدة أو 
لا”"'؟ قال ابن الرفعة : يأتي فيه ما ذكر في ( الوكالة )© . 

فإن باع نسيئة. . وجب عليه الإشهاد » ويكون بتركه ضامناً » ولا حاجة إليه في 
البيع حالاً ؛ لأنه يحبس المبيع إلئ استيفاء الشمن » فإن سلمه قبل الاستيفاء. . ضمن . 

أما الشراء بالنسيئة. . فسكت عنه الشيخان » وصرح الماوردي بجوازه وقال : لو 
شرط عليه البيع بالمؤجل دون الحال. . فسد . قال : ولا يجوز عند الإذن في النسيئة 
أن يبيع ويشتري سلما ؛ لأن عقد السلم أكثر غرراً . 

قال : ( وله البيع بعرض ) ؛ لأن المقصود منه الاسترباح والبيع بالعرض طريق 
منه » بخلاف الوكيل » وهو مشكل بالمنع في الشريك ٠‏ وقياس جواز البيع بالعرض 
جوازه بغير نقد البلد'”' » والذي جزم به البندنيجي وابن الصباغ وسليم والروياني 
بالمنع » وسكت الشيخان أيضاً عن الشراء بالعرض ٠‏ والظاهر أنه أولئ بالجواز”* . 

قال : ( وله الرد بعيب تقتضيه مصلحة ) ؛ لتعلق حقه به بخلاف الوكيل » ومحله 
إذا ظن السلامة فبان معيباً » وله شراؤه مع علمه بعيبه إن رآه مربحاً . 


. رمز في هامش ( 2 ) لصحته‎ )١( 
. رمز في هامش ( ك ) لعدم وجوب التعرض بالصحة‎ )0( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )9( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )5( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )5( 
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أقْمَصَتٍ الإنْسَاكَ. . فَلدَ في آلأَصَّحٌّ » وَللْمَالِكِ الوذ فَإِنِ أَخْمَلمًا . 2 


لْمَصْلَحَة . وَلا يُعَامِلٌ َلْمَالِكَ يشتري اللقرامن باكر من زمر 
وَل عق يدق على الماللف يكيو درو 0 


م 


قا 
8 


0 
َ 
6 


قال : ( فإن اقتضت الإمساك. . فلا في الأصح ) ؛ لإخلاله بمقصود العقد . 

والثاني : له الرد قياساً على الوكيل » وهنذا ظاهر نصه في « المختصر » ٠‏ وقال 
الإمام : إنه متجه » فإن حطه عن رتبة الوكيل. . لا وجه له . 

قال : ( وللمالك الرد ) أي : حيث جوزنا للعامل » بل هو أولئ بجواز ذلك . 

قال : ( فإن اختلفا. . عمل بالمصلحة ) سواء طلب المالك دون العامل الإمساك 
أو بالعكس ؛ لأن كلاً منهما له حق . فإن استوى الحال في الرد والإمساك.. ففي 
« المطلب » : يرجع إلى العامل7 . 

قال : ( ولا يعامل المالك ) المراد : أنه لا يعامله بمال القراض دون غيره ؛ لأن 
مال القراض ملكه فهو كالعبد المأذون » وفي المأذون وجه لا يبعد مجيئه هنا . 

قال : ( ولايشتري للقراض بأكثر من رأس المال ) ؛ لأن المالك لم يأذن فيه . 


ليس للعامل أن يشتري بغير جنس المال » فلو كان رأس المال ذهباً ووجد سلعة 
تباع بالدراهم. . لم يشترها بالدراهم ١‏ بل يصطرف الدراهم بالذهب ثم يشتريها به » 
قاله الماوردي”"' وتبعه في « المطلب » وه الكفاية » و« الجواهر » ٠‏ وفيه نظر . 

قال : ( ولا من يعتق على المالك بغير إذنه ) ؛ لأن ذلك ينافي مقصود القراض . 

وشملت عبارته الأصول والفروع ومن أقر بحريته ومستولدته التي بيعت لكونها 
مرهونة » واحترز عما إذا أذن فيه. . فإنه يصح » ثم إن لم يكن في المال ربح. . عتق 
على المالك وصار الباقي هو رأس المال » وإن كان فيه ربح وقلنا : يملك العامل 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 


مكف 


0 


َكَذا زَوْجُةُ في آلأصَحٌ , قن فعلَ. ٠‏ لم يَقع لِلْمَاِكِ » وَيَقَمْ لِلْعَامِلٍ إِنِ أَشْئرَ 2 


بالقسمة. . عتق أيضا"'' » وإن قلنا : يملك بالظهور. . عتق نصيب المالك عليه ثم 
يسري إلى الباقي إن كان موسراً . 

ولو أعتق المالك عبداً من عبيد التجارة . . كان الحكم فيه كذلك . وعلم منه أن 
رب المال إذا كان ممن لا يعتق عليه القريب بالتملك كالمبعض والمريض الممنوع من 
ذلك. . فيشتري عامل القراض قريبه قطعاً . 

قال : ( وكذا زوجه في الأصح ) ؛ لما فيه من إضرار رب المال بانفساخ النكاح 
فلم يتضمنه إذنه . 

والثاني : يجوز ؛ لأنه قد يكون مربحاً . 

والزوج يقع على الذكر والأنثئ قال الله تعالئئ : #8 أسَكْن أن وَرَوِجكَ امن » » وقال 
تعالئ : «وَحْكحْنَا لم م زقكة: © » وهو أعم من تعبير ١‏ المحرر » ب( زوجته ) 
ب( التاء ) قبل ( الهاء ) 

قال : ( فإن فعل ) أي : ما منعناه منه من الشراء بأكثر من رأس المال وشراء 
القريب والزوج ( . .. لم يقع للمالك ٠‏ ويقع للعامل إن اشترئ في الذمة ) أي إذا لم 
يصرح بالسفارة لما تقدم . 

واحترز بقوله : ( في الذمة ) عما إذا اشتراه بالعين. . فإنه باطل 0 
كلت أ ضري في لذن يشرط أذ بوني انين شن حال القراى »قال ارا 

وقال في « المطلب » : كلام الأصحاب في هلذه المسألة ونحوها يدل على أنه 
لا يجوز للعامل شراء الحيوان » ولا يظهر جوازه للولي ؛ لما فيه من الغرر؟ . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

() في هامش ( ك ) : ( فإن قيل : حيث قلتم بأنه إن اشترئ بالعين. . كان باطلاً » أو في الذمة. . 
فللوكيل » وإن سمئ موكله. . فلا معن للتعليل بتضرر المالك إذ لا ضرر . والجواب : أنه 
يكفي فيه وجود الضرر لو أوقعناه له ) . 

(8): :اف ساتكل 33) : ( ضيفت ): 

(4) في هامش ( كك ) : ( الظاهر : جوازه لهما ) . 


كا 


قال : ( ولا يسافر بالمال بلا إذن ) وإن كان السفر قريباً والطريق آمناً ولا مؤنة فيه ؟ 
لأن فيه غرراً وتعريضاً للهلاك » وعن البويطي قول : إنه يجوز عند أمن الطريق 
كمذهب أبي حنيفة ومالك . 

هنذا إذا لم ينهه ولم يأذن » فإن نهاه. . لم يجز إجماعاً » وإن أذن. . جاز بحسب 
الإذن » كذا أطلقه الرافعي . 

وقال المصنف : لا يجوز في البحر ٠‏ أي : الملح”' إلا أن ينص عليه » فإن أطلق 
الإذن.. سافر إلى المواضع المأمونة التي جرت عادة أهل تلك البلد بالسفر إليها 
للمتجر » ومتئ خالف . . ضمن . 

قال القاضي والإمام : ويستمر القراض”") 

قال : ( ولا ينفق منه على نفسه حضراً ) ؛ لأن العرف قاض بذلك . 

قال : ( وكذا سفر في الأظهر ) ؛ لأن النفقة قد تكون قدر الربح فيؤدي إلى انفراده 
به » وقد تكون أكثر فيؤدي إلئ أن يأخذ جزءاً من رأس المال وهو ينافي مقتضاه . 

والثاني : ينفق ما يزيد بسبب السفر كالإداوة والكراء ونحو ذلك . 

دقيل : يطرد في كل ما يحتاج إليه من طعام وكسوة وإدام وغيرها » فإن قلنا : 
لا يستحق فشرطها.. بطل في الأصح ٠»‏ وإن قلنا بالاستحقاق. . ففرع الرافعي عليه 
و 

منها : أنه يرد بعد رجوعه ما بقي من الالات وفضل الزاد على الأصح . 

ومنها : أنه لو كان معه مال لنفسه. . وزعت النفقة علئ قدر المالين إن كان ماله 
قدراً يقصد بالسفر . 


)1١(‏ في هامش ( ك ) : ( هلذا قياس ما قالوه في الحج . فتخرج الأنهار العظيمة كالنيل » ويحتمل 
إدخالها ٠‏ ويفرق بأن الح هنا متعلق بالغير » بخلافه في الحج ) . ورمز إلئ قوله : ( ويحتمل 
إدخالها ) بالصحة . 

(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


اا 


وَعَلَيْهِ فل ما يُْتَادُ ؟ كَطَيٌ آلتّؤب وَقَوَك الكفتب #الدكي واليقك ا الأ 
َلتَِّيلَةِ ونَحوِهًا . وما ا ّمه لَه لايجا ليع . وَاَلأَظَهَدُ : أنَّ الْعَاملَ يَمْلِكُ 


حِصّتَهُ من لبح بِلْقسْمَة لا بالظّهُور . زؤآ ز ز 000 21000 


ومنها : أن المأخوذ محسوب من الربح ٠‏ فإن لم يكن ربح. . فهو خسران لحق 
المال » وأما الذي يأخذه الرصدي والخفير والمأخوذ ظلماً. . فهو من مال القراض . 

قال : ( وعليه فعل ما يعتاد ؛ كطى الثوب ووزن الخفيف كالذهب والمسك ) ؛ 
لقضناء العف بذلك كما تقد 1 3 

قال : ( لا الأمتعة الثقيلة ونحوها ) كنقل المتاع من الخان إلى الحانوت والنداء 
عليه لجريان العرف بالاستئجار له 

قال : ( وما لا يلزمه له الاستئجار عليه ) أي : من مال القراض لأنه من تتمة 
التجارة ومصالحها . فلو تولاه بنفسه. . فلا أجرة له » وإن استأجر على ما يلزمه. . 
كانت الأجرة في ماله لا في مال القراض . 

قال : ( والأظهر : أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهور ) ؛ لأنه لو 
ملك بالظهور. . لكان شريكاً فى المال » ولو كان شريكاً. . لكان النقصان الحادث بعد 
ذلك بحسري ا عليهها زليس كذلك © وإلة هكذا ذفن مالك والمزتي... 

والقائن هرويه قال" آبر خيلة ‏ أه يتلاك بالظلهون عانا عانق المتافاة ةزعم 
بالشرط » فإن مدلوله اشتراكهما في الربح بمجرد حصوله » فعلئ هنذا القول : 
لا يصح تصرفه فيه ؛ لأنه غير مستقر . 

وقد فرع المصنف على القولين في ( باب زكاة التجارة ) زكاة مال القراض ٠»‏ وعلى 
القول الأول : له فيه حق مؤكد فيورث عنه ويتقدم به على الغرماء » ويصح إعراضه 
عنه » ويغرمه له المالك بإتلافه المال واسترداده » وعلى القول بأن الملك بالظهور 
لا يتصرف فيه ؛ لعدم استقراره وللمالك فيه حق الوقاية . 

فإذا فسخ القراض ونض رأس المال واقتسما.. استقر وخرج عن كونه وقاية » 
وكذا إن لم يقتسما على المذهب . وإن فسخ وهو عرض. . فلا على المذهب . 
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وَثْمَارُ آلشَّجَرِ وَآَلئَاجُ وَكَسْبُ آلوَقِيقٍ وَآلمَْرُ ألْحَاصِلَةُ مِنْ مَالٍ الْقرَاض يَمُورُ بها 
لْمَالِكُ » وَقِيلَ : مَالَ قرَاضٍ وَنَقْصُ الْحَاصِلُ بخص مَحْسُوب ين البح 
مَا أَْكَنَ وَمَجْبُورٌ به » وَكذَا لَوْ تَلِفَ بَعْضه بآقةٍ أو عَصْبٍ أَوْ سَرِقةٍ بَعْدَ تصَوْفٍ 
َلْعَامِلٍ في آلأَصّحٌ ‏ مجو مدر قو ا لمجإ مل لاسي[ امام رعو ادها انه :1871 رساب قن عق الور لا اهل مه فال واه ما اه 


رع 

0000 
المال جارية. . لم يكن للمالك وطؤها » سواء كان فيه ربح أم لا ؛ لأنه لا يتحقق انتفاء 
الربح من المتقومات إلا بالتنضيض . 

قال : ( وثمار الشجر والنتاج وكسب الرقيق والمهر الحاصلة من مال القراض يفوز 
بها المالك ) ؛ لأنها ليست من فوائد التجارة . 

وصورة المسألة : أن يشتري الشجر والرقيق والحيوان للتجارة » ففي مدة التربص 
للبيع تحصل هلذه الفوائد » أما إذا اشتراها لذلك. . فإنه لا يفوز"' » وكسب الرقيق 
يشمل الصيد والاحتطاب وقبول الهبة والوصية . 

قال : ( وقيل : مال قراض ) ؛ لأنها من فوائده وحاصلة بسببه » وبهلذا جزم 
الإمام . 

فعلئ هنذا : الأصح أنها من الربح » وقيل : شائعة في الربح ورأس المال . 

قال : ( والنقص الحاصل بالرخص محسوب من الربح ما أمكن ومجبور به ) ؛ لأن 
العرف يقتضي ذلك » وكذلك النقص الحاصل بالعيب والمرض الحادثين . 

قال : ( وكذا لو تلف بعضه بآفة أو غصب أو سرقة بعد تصرف العامل في 
الأصح ) ؛ لأنه نقص حصل في المال فيجبر بالربح كالنقص الحاصل بالرخص قياساً 
علئ ما سبق » لأن العامل إنما يستحق من الفاضل عن رأس المال . 

والثاني : لا ؛ لأن الحاصل بالرخص نقصان متعلق بتجارته » والحاصل بالعيب 
والمرض ناشىء من نفس المال الذي اشتراه . 


غ8 


ما ذكره من صورة الغصب والسرقة هو فيما إذا تعذر أخذ البدل من المتلف ٠»‏ فإن 
أخذ. . استمر القراض فيه كما كان . والمخاصم المالك فقط إن لم يكن في المال 
ربح » وهما جميعاً إن كان فيه ربح . 

وقيل : للعامل المخاصمة مطلقاً حفظاً للمال . 

قال : ( فإن تلف قبل تصرفه. . فمن رأس المال في الأصح ) كما إذا دفع ألفين 
فتلف منهما ألف ؛ لأن العقد لم يتأكد بالعمل . 

والثاني : من الربح ؛ لأنه قد صار مال قراض بقبضه . 
نتمة : 

احترز المصنف بتلف البعض عن تلف الجميع ٠»‏ فإن كان بآفة سماوية قبل التصرف 
أو بعده.. ارتفع القراض . وكذا إن أتلفه المالك » وإن أتلف أجنبي جميعه أو 
بعضه » فإن أخذ منه بدله. . استمر القراض ٠‏ وإن أتلفه العامل. . قال الإمام : يرتفع 
القراض”"'' وقال المتولي : لا يرتفع ؛ لقيام البدل مقامه » وأبداه الرافعي بحثاً . 

وبقي ما إذا تلف بعد التصرف فيه بالشراء دون البيع » كما إذا اشترئ بألفين عبدين 
فتلف أحدهما. . فالمذهب أنه يتلف من الربح أيضاً » وقيل : من رأس المال . 

قال : ( فصل : 

لكل فسخه ) متئ شاء ؛ لأنه في الابتداء وكالة » وفي الانتهاء إما شركة إذا ملكنا 
العامل بالظهور وإما جعالة إذا لم نملكه به » وكلها عقود جائزة . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
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أَغْمِيَ عَلَيْهِ. . أَنْفْسَحَ 2 َيلْرَمُ لْعَاملَ لَاسْتِيفَاءٌ إِذا 
قَسَمَ أَحَدُهُمَا ٠‏ وَتَنْضِيض رَأْس أَلْمَالٍ إن كَانَ عَرْضاً ‏ ا اي ل ا ل لا ا 


لقانت أحدهها فخ أذ 


وللفسخ ألفاظ سبق بعضها في الوكالة » ويقوم مقام قول المالك : ( فسخت ) 
قوله : ( لا تتصرف ) » وكذا استرجاعه المال منه . 

ولو حبس العامل ومنعه التصرف أو قال : لا قراض بيننا أو باع ما اشتراه العامل. . 
لم ينعزل في أشبه الوجهين » وفي ١‏ الروضة » من زوائده : ينبغي أن يكون الأصح 
انعزاله بالإتكار » وصحح"'' في « المهمات » الفرق بين أن يكون له غرض أو لا ء 
قال : والواقع في « الروضة 6'' لا اعتماد عليه . 

قال : ( ولو مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه. . انفسخ ) كالوكالة » وقد تقدم 
في الوكالة خلاف يعود هنا » وأن الشيخ اختار أن الإغماء لا يوجب العزل ولا يسلب 
الولايات وذكره هنا أيضاً . 

وإذا كان الميت المالك.. فللعامل البيع واستيفاء الديون بغير إذن الوارث » 
بخلاف ما إذا مات العامل. . فإنه لا يملك وارثه البيع والاستيفاء دون إذن المالك ؛ 
لأنه لم يرض بتصرفه . 

قال : ( ويلزم العامل الاستيفاء إذا فسخ أحدهما ) ليرد كما أخذ . ومقتضئ”" 
إطلاقه أنه يجب عليه استيفاء رأس المال فقط . للكن صرح في ١‏ المرشد » بأنه يلزمه 
تنضيض جميع الدين . 

وصورة المسألة : أن يكون المالك قد أذن له في المعاملة بالدين » فإذا انفسخ 
القراض وهناك دين. . لزم العامل أن يتقاضاه لينض سواء كان هناك ربح أم لا » وعند 
عدم الربح وجه غريب في ١‏ رفع التمويه » . 

قال ( وتنضيض رأس المال إن كان ) أي : ما بيده عند الفسخ ( عرضاً ) فيصيره 
نقداً ليرده كما أخذه » وكذلك الحكم لو كان ما بيده نقداً من غير جنس المال » أو من 


. رمز في هامش (ك ) لصحته‎ )١( 
. ) في هامش (ك ) : ( يمكن حمل كلامها عليه‎ )0( 
. ) » في هامش ( ك ) : ( ليس كما قال » بل كلامه شامل بما صرح به في « المرشد‎ )( 


الك 


وَقيل : لآ يَلرمُهُ التَْضِيض إِنْ لَمْ يكن ربح . وَل آَسْتَردٌ آلْمَالِكُ به بَعْضَهُ قبل ظَهُورِ 
رِبْح وَحْسْرَانٍ. . رجَمَ رَأم ألْمَالٍ إِلَى لباقي . لجسل مكيف كج رةه لكي بل م 1 1 


جنسه وللكنه من غير نوعه كالصحاح والمكسرة . 
( وقيل : لا يلزمه التنضيض إن لم يكن ربح ) ؛ لأن الغرض من البيع أن 

يظهر الربح فيصل العامل إل حقه منه » وقد زال هنذا المعنئ . 

وأفهمت عبارته أنه لا يلزمه تنضيض الجميع . 

قال الإمام : والذي قطع به المحققون أن الذي يلزمه تنضيضه قدر رأس المال » 
وأما الزائد عليه.. فهو كعرض مشترك لا يكلف أحدهما بيعه”'' » وبهلذا جزم في 
« الشرح الصغير » . 

قال في « المطلب » : إلا أن يكون بيع بعضه ينقص القيمة كالعبد » فالذي يظهر 
وجوب بيع الجميع فراراً من التشقيص”" . 

وأطلق الرافعي استيفاء الدين » وظاهره التعميم”" وبه صرح ابن أبي عصرون ومال 
إليه في « المطلب » ٠‏ وفي الفرق عسر”* » وإنما يلزم العامل البيع إذا طلبه المالك » 
وليس للعامل تأخير البيع إلئْ موسم رواج المتاع ؛ لأن حق المالك معجل خلافاً 
لمالك . ش 

ولو قال العامل للمالك : تركت حقي لك فلا تكلفني بالبيع. . لم تلزمه إجابته في 
أقرب الوجهين 0 

ذلك دو تل الاك ميته بل زورب تدر أت لان 
البافي ) كالتلف بآفة » فلو كان مئة فاسترد عشرة. . صار رأس المال تسعين ؛ لأنه لم 
يبق في يله غيره . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

(10ومرافى غامش (40:) لعديهه : 

(6) في هامش (ك ) : ( هنذا قدمه قريب ) . 

(5) في هامش ( ك ) : ( الفرق : أن المال حاصل في تلك بخلافه في هلذه ) . 
(0) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


8 


وَإِنِ استرد بعد الربح. . 


مدنا ارح ماي نطول المدزوط ين وازاته و نامي َلْمَالٍ ٠‏ وإ 
٠: 0‏ 0 0 لاقي يلوم عبد 


عفري ل 00 َال إن فح حَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ . 


قال : ( وإن استرد بعد الربح.. فالمسترد شائع ربحاً ورأس مال ) ؛ لعدم 
التمييز » وذلك على النسبة الحاصلة من جملة الربح ورأس المال » ويستقر ملك 
العامل علئ ما يخصه بحسب الشرط . ولا يسقط بالخسران الحاصل بعذه . 


قال : ( مثاله : رأس المال مئة والربح عشرون واسترد عشرين. . فالربح سدس 
المال » فيكون المسترد سدسه من الربح ٠‏ فيستقر للعامل المشروط منه » وباقيه من 
رأس المال ) فلا يجبر بما يحصل بعد ذلك من الخسران . فيستقر للعامل في مثالنا 
درهم وثلثان إن شرط له نصف الربح ؛ لأن ما جعلناه ربحاً - وهو سدس العشرين - 
ثلاثة وثلث فيستقر له نصفها وهو درهم وثلثان حتئ لا يسقط بالخسران الواقع بعده ‏ 
فلو انحط بانخفاض السعر بعد ذلك إلى ثمانين. . أخذ العامل ما قلناه » والباقي ‏ وهو 
ثمالة وسبغون وثئل3ت للمالك, 


قال : ( وإن استرد بعد الخسران. . فالخسران موزع على المسترد والباقي » فلا 
يلزم جبر حصة المسترد لو ربح بعد ذلك ) ؛ لأنه لو رد الجميع بعد الخسران. . لم 
يلزمه شيء » ويصير رأس المال الباقي بعد المسترد وحصته من الخسران . 

قال : ( مثاله : المال مئة والخسران عشرون ثم استرد عشرين. . فربع العشرين 
حصة المسترد . ويعود رأس المال إلئْ خمسة وسبعين ) ؛ لأن الخسران يوزع على 
الثمانين لكل عشرين خمسة . فتحط العشرون المستردة وحصتها من الخسران وهو 
خمسة » فلو ربح بعد ذلك خمسة فبلغ ثمانين. . لم يأخذ المالك الجميع بل للعامل 
منها درهمان ونصف . 


58 


وَيِصَدَقُ الْعَاِلُ بيده مينه في قَوْلهِ : لَم أرب , أَوْلَم أربح إلأ ذا ٠‏ أو أَشْتَرَيْتُ هنذا 


لِلْقِرَاضٍ أَوْلِي ٠‏ أَْ لّمْ نْهنِي عَنْ شراء كَذَا ٠‏ وَفِي قذْر رأمن امال 0 


4 


قال : ( ويصدق العامل بيمينه في قوله : لم أربح . أو لم أربح إلا كذا ) عملاً 
بالأصل ٠‏ فلو أقر بالربح ثم قال : غلطت في الحساب فلم أربح إلا كذا » أو لم أربح 
شيئاً ٠‏ أو كذبت خوفاً من أن ينزع المالك المال مني. . لم يقبل ؛ لأنه أقر بحق لغيره » 
للكنه إن ذكر شبهة محتملة.. فله تحليف المالك أنه لا يعلم ذلك . وإلا.. 
فوجهان"" . 

ولو قال : خسرت بعد الربح الذي أخبرت به. . قبل منه عند الاحتمال بأن حدث 
كساد » فإن لم يحتمل. . لم يقبل . 

قال : ( أو اشتريت هنذا للقراض أو لي ) ؛ لأنه أخبر بقصده . وهلذا يكون عند 


ظهور الربح تارة والخسران أخرئ 3 


0 

000 ففي الحكم بها وجهان”" ذ فى « الروضة » 
وه أصلها » بلا تصحيح . الصحيح منهما : عدم الب "جر عار علدا انه المي 
إلى البائع » ويعاد الثمن إلئ مال القراض . 

وجزم في ١‏ المطلب » بالحكم بالبينة » وهو غريب لم يقل به سوى الإمام”*؟ . 

قال : ( أو لم تنهني عن شراء كذا ) ؛ لأن الأصل عدم النهي . 

قال : ( وفي قدر رأس المال ) ؛ لأن الأصل عدم دفع الزيادة » هلذا إذا لم يكن 
ربح » وكذا إن كان على الصحيح ٠‏ وفيه وجه : أن المصدق المالك » وهما مبنيان 


. ) في هامش ( ك ) : ( أوجههما : له ذلك‎ )١( 

إفة في هامش ( ك) : ( وصورة المسألة : يقول العامل : اشتريته لنفسي » ويقيم المالك البينة 
بخلافه ) . 

(*) في هامش ( ك ) : ( أي : عدم الحكم بها للقراض ) ورمز له بالصحة . 

(4) في هامش ( ك ) : ( ليس كذلك »٠‏ بل قال به جماعة غيره ) . 
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وَدَعْوّى َلدَلَفِ 2 158 دَعوّى ى أَلرَّدٌ في لصح 2 وَل أَخْمَلَمَا في الْمَسْرُوطٍِ له. . 
لكالاو تله اجر الوا 0 
علئ أن العامل شريك فيصدق ٠‏ أو وكيل فيصدق المالك . 

وفي وجه ثالث : أنهما يتحالفان . فإن اختلفا فى جنس رأس المال.. صد 
المالك ولا أجرة للعامل . ْ 

قال : ( ودعوى التلف ) كالمودع والوكيل » فإن ذكر السبب. . فعلى التفصيل في 
الوديعة . 

قال : ( وكذا دعوى الرد في الأصح ) ؛ لأنه أمين فأشبه المودع . 

والثاني : لا ؛ لأنه قبض العين لغرض نفسه فأشبه المرتهن والمستأجر » وفرق 
الأولون بأن العامل أخذ العين لمنفعة المالك » وهو إنما انتفع بالعمل في العين 
لا بالعين بخلاف المرتهن والمستأجر . 

قال : ( ولو اختلفا في المشروط له. . تحالفا ) ؛ لأنهما اختلفا في عوض العقد مع 
اتفاقهما علئ مسمىّ صحيح فأشبها المتبايعين والمتآجرين . 

قال : ( وله أجرة المثل ) ؛ لأن مقتضى التحالف رجوع كل من العوضين 
لصاحبه » فإن تعذر. . فقيمته » وقد رجع المال وربحه للمالك فقياسه رجوع العامل 
للعمل للكنه تعذر فأوجبنا أجرة مثله 

وقيل : إن زادت على ما ادعاه العامل. . لم تجب الزيادة . 

ثم إذا تحالفا. . فظاهر كلام المصنف يشعر بأن العقد ينفسخ بذلك ٠‏ وفي زوائد 
« الروضة » : أن حكمه حكم البيع » وهو القياس7) 

تلف المال فادعى المالك القرض والآخذ القراض. . فالمصدق الآخذ . أفتئا به 
البغوي وابن الصلاح”"' ؛ لأنهما اتفقا علئ جواز التصرف . والأصل : عدم الضمان . 


)"زمري هاش 00 لست 
زفق في هامش ( ك ) 1 ( وهو رأي مرجوجح 3 والأصح : أن المصدق المالك ) . 
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«اله اه هاه ههه هاه هاه هد هد هد فاع هسره هاعه د .د هد هاعد عد قها. قفاوا واه ا » و قاع مهاعد عد .داعا مث .6 606066 ث. 


ولو أقاما بينتين. . ففي المقدم منهما وجهان في زوائد ١‏ الروضة )”'' . 


نكمهة . 

قارض إنساناً علئ ألف » فتصرف فيها فخسر مئة ونض المال في يده تسع مئة » 
فخاف من المالك أن يراه ناقصاً فيسترجع منه المال فاستقرض من غيره مئة وأضافها إلى 
المال » ثم عرضه على المالك كاملاً رجاء أن يقره في يده فيرد القرض إلى مالكه » 
ففسخ المالك العقد واسترد الألف . . نقل المتولي عن الشافعي أنه نقل عن ابن القاسم 
صاحب مالك أن للمقرض أن يسترجع المئة من رب المال . 

قال الشافعي : وهنذا غلط”" ؛ لأن العامل ملكها بالقرض واعترف أن جميع المال 
حق المالك وسلمه إليه » فإذا رجع فيه. . لم يقبل رجوعه » والمقرض لم يعطه شيئاً 
فلا مطالبة له عليه . 


مات العامل ولم نجد مال القراض بعينه في تركته.. أفتى ابن الصلاح وفاقاً 
لصاحبي « البيان » و« الشامل » بأنه يضمن" . ولاشك أنه أولئ بالتضمين من 
العو كب لأن الوديعة ليس له التصرف فيها بخلاف القراض » وصرح الخوارزمي 
بعكس ما قاله ابن الصلاح وغيره . 

وقال الشيخ : إن وجد في التركة ما يمكن أن يكون اشتري بمال القراض. . يوفى 


. ) في هامش ( ك ) : ( أوجههما : تقديم بينة المالك ؛ لأن معها زيادة علم بسبب شغل ذمته‎ )1١( 

(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(9) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(؛) في هامش ( ك ) : ( ويؤخذ من التشبيه التعليل أن صورة المسألة : أنه ما بعد مرض .» أما لو 
مات بغتة . . فلا ضمان ) . 


اك 


هواأفاو ا هه هو عه قها ةد ها واه وه هد هاو واه هفا هاده هه ده وف هه هله هاه هعفد هد هد ةدفاو يه هده قاع اواو وى 


القراض منه مقدماً على الديون . وإن لم يوجد ما يحتمل. . فلا ضمان » وتختص 
التركة بالغرماء والورثة » والمسألتان في غاية الإشكال ؛ لتعارض الأمانة ووجوب 
الأداء وبراءة الذمة وبقاء المال » وللشيخ رحمه الله في المسألة تصانيف شهيرة”" . 
والله سبحانه وتعالئ أعله”") 
لحة فنك 


. ) في هامش ( ك ) : ( بلغ مقابلة علئ نسخة المصنف‎ )١( 

(؟) جاء في خاتمة النسخة ( ج ) : ( وافق الفراغ منه نهار الثلاثاء سادس عشر شهر رمضان المعظم 
قدره من شهور سنة خمس وخمسين وثمان مئة » وذلك بمسجد حمام الهري باطن حمص 
المحروسة . علئ يد الفقير إلى الله تعالئ عبد الحق بن أبي بكر بن إبراهيم بن محمد بن 
إبراهيم بن محمد الشهير بالمئير » غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين أجمعين يارب 
العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ) . 


5/ 


كذ 


9 
31 


0 ات 
لحل 


كتاب المساقاة 
سميت بذلك لأن السقي أنفع أعمالها لا سيما بالحجاز . 
وقيل : من السقي بكسر القاف وتشديد الياء وهي : صغار النخل . 
وهي : أن يدفع الإنسان نخلاً أو شجر عنب إلئ من يحسن العمل فيها مدة معلومة 
ليقوم بسقيها وتعهدها علئ أن له جزءاً معلوماً من ثمرتها . 
واتفق جمهور العلماء على جوازها » ولم يخالف فيها إلا أبو حنيفة وزفر » وحجة 
الجمهور : القياس على القراض المجمع عليه . 
وقيل : إن القراض أصله المساقاة لثبوتها بالسنة . 
والأصل فيها ‏ قبل اتفاق الصحابة والتابعين ‏ : ما في « الصحيحين » [خ 1518 
م1661 : عن ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخلها 
وأرضها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ) ومن جهة المعنئ : أن مالك الأشجار قد 
لا يحسن تعهدها أو لا يتفرغ له » ومن يحسن ذلك قد لا تكون له أشجار . 
ولو تعاقدا عقد الإجارة. . للزم المالك غرم الأجرة في الحال » وربما لم يحصل 
من الأشجار شيء » ولتهاون العامل فدعت الحاجة إلى تجويز عقدها . 
قال : ( تصح من جائز التصرف ) ؛ لأنها معاملة على المال فاعتبر في عاملها ذلك 
00 
: ( ولصبي ومجنون بالولاية ) أي : عند المصلحة اوح إلث اذلتة 
٠ 0‏ فلو قال : ولمحجور. . لعم . 
وفي معنى الولي : الإمام في بساتين بيت المال وناظر الوقف . فلو أجر الولي 
بياض أرض الصبي بأجرة علئ مقدار منفعة الأرض وقيمة الثمرة » ثم ساقاه على الشجر 
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رمه ظس مت وو رمة؟ > 
وَمَوردها 1 النخل وَالعنتٌ 3 فقو جنا ج أ لق لق وت ريل مكو حي ال مور وه ري وار م ات لي 1 ال و م ا 0 


علئْ سهم من ألف سهم والباقي للمستأجر كما جرت به العادة. . أفتى ابن الصلاح 
بصحته إذا كان ذلك لا يعد في العرف غبناً فاحشاً في عقدها(" . 

ونظير ذلك قول الرافعي في ( الفلس ) : إن الولى إذا وجد ما اشتراه للصبى معيباً 
كاك العيظة فى إنقانة لؤيرده ولا بيت له الأركن : ١‏ 

قال : ( وموردها : النخل ) بإجماع القائلين بها » وشرط الليث بن سعد رحمه الله 
أن يكون سقوياً ومنع منها في البعل » ويدل لجوازه في عموم النخل حديث ابن عمر 
المتقدم » وسواء في ذلك الفحول وغيرها كما صرح به الخفاف في ١‏ الخصال )29 . 

قال : ( والعنب ) خلافاً لداوود » واختلف اللأصحاب هل قال الشافعى بذلك نصاً 
أو قياسأ؟ والأشبه الثاني بجامع وجوب الزكاة وإمكان الخرص . ْ 

وقيل : أخذه من النص وهو : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على 
الشطر مما يخرج من النخل والكرم ) وادعئئ قائلوه أن خيبر كان فيها عنب . 
ظ قال الشيخ : وقد تتبعت الروايات فلم أجد فيها ذلك ٠‏ وإنما في رواية الدارقطني 
3 : ( ما يخرج من النخل والشجر ) وهي وهم . وعدل المصنف عن تعبير 
الرافعي بالكرم موافقة للفظ القرآن » ولقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تسموا العنب 
كرما » إنما الكرم الرجل المسلم » رواه مسلم [8/5740] . 

قيل : سمي كرماً من الكرم بفتح الراء ؟ لأن الخمرة المتخذة منه تحمل عليه فكره 
أن يسمئ به » وجعل المؤمن أحق بما يشتق من الكرم » ويقال : رجل كرم بإسكان 
الراء وفتحها . أي : كريم . 

وقال الزمخشري : أراد أن يقرر ما في قوله تعالئ : «إدَحْرَؤيندَ امه فد » 
بطريق لطيف . 

وإطلاق المصنف يقتضي المنع في شجر المقل » وهو الذي صرح به في زيادات 


(9) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(5) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
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« الروضة 26 » والرافعي أطلق وجهين » والمنصوص المفتئ به : الجواز لشبهه 
بالنخل . 


فائدة : 

ثمرات النخيل والأعناب أفضل الثمار » وشجرها أفضل الأشجار بالاتفاق ‏ 
واختلفوا أيهما أفضل علئ قولين”' » وقد ورد : ١‏ أكرموا عماتكم النخل المطعمات 
في المحل فإنها خلقت من طينة آدم عليه السلام ”" , وسبق في ( زكاة الفطر ) أن 
التمر خير من الزبيب . 

والنخل مقدم على العنب في جميع القرآن . 

وشبه النبي صلى الله عليه وسلم النخلة بالمؤمن ؛ لأنها تشرب برأسها وإذا قطع 
ماتت » وينتفع بجميع أجزائها » وليس في الشجر شيء فيه ذكر وأنثئ سواها » وهي 
الشسجرة الطيبة المذكورة فى القرآن فكانت أفضا 9 . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « اتقوا النار ولو بشق تمرة »”*' . 

وقال : « بيت لا تمر فيه جياع أهله "2 . 
ولاب ع3 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(؟) في هامش ( ك ) : ( أصحهما : تفضيل النخل ) . 
() أخرجه أبويعلى ( 100 ) . 
(5) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(0) أخرجه البخاري ( /ا١15‏ ) » ومسلم(5١١١/74).‏ 
)00( أخرجه مسلم 107/5047 ) ء والترمذي ( 181١١‏ ) » وأبو داوود ( 78717 ) » وابن ماجه 

المفضضة 7" 

60 أخرجه البخاري ( 0550 ) , ومسلم (ا5 ٠١‏ ) . 


نذا 


وَجَوَرَهَا لْقَدِيمُ في سَائِرِ لجار لْمُثْمرَة : 2 تَصِحٌّ المكادة 3 0 


وشبه صلى الله عليه وسلم عين الدجال بحبة العنب”' ؛ لأنها أصل الخمرة وهي أم 
الخبائث . 

قال : ( وجوزها القديم في سائر الأشجار المثمرة ) كالتين والجوز واللوز 
والمشمش والتفاح والخوخ والكمثرئ ؛ لعموم الحاجة إلئْ ذلك كما في الدئخل 
والعنب ٠‏ وبهلذا قال مالك وأحمد لرواية الدارقطنى المتقدمة » واختاره المصنف فى 
« التصحيح » » وسبقه إلىئْ تصحيحه الخفاف . 

ومحل المنع إذا أفردت هلذه الأشياء بالمساقاة » فإن كانت تابعة للنخل أو 
العنب.. فوجهان : أصحهما فى زوائد « الروضة » فى آخر ( باب المزارعة ) : 
الجواز قياساً على المزارعة » للكن قيده الماوردي”" بما إذا كانت قليلة تابعة للنخل أو 
العنب . 

. والجديد : المنع ؛ لأنها رخصة فخصت بموردها » وإنما جوزت فيما فيه الزكاة 
رفقاً بالمالك والفقراء وهلذه لا زكاة فيها . 

فأما ما لا ساق له كالزرع وقصب السكر والبطيخ والباذنجان والقثاء والبقول » فما 
ثبتت أصوله في الأرض ويجز مرة بعد أخرئ . . ففي جواز المساقاة عليه وجهان : 

: المنع ' وما لا تثبت أصوله في الأرض ويجز مرة بعد أخرئ. . لا تجوز 

المساقاة عليه قطعاً » وذلك هو المزارعة والمخابرة الاتى ذكرهما . 

واحترز ب( المثمرة ) عما لا ثمرة له كالتوت الذكر والصنوبر وشجر الخلاف فيمتنع 
فيها على القديم أيضاً على الصحيح . 

وقال الشافعي : لا تجوز المساقاة على الموز ؛ لأن ساقه يقطع ثم يخلف 

ويشترط في الأشجار المساقئ عليها أن تكون معينة مرئية . 

قال : ( ولا تصح المخابرة ) ؛ لما روئ مسلم ]1٠542‏ عن ابن عمر قال : ( كنا 


إلل4 البخاري ( 755٠١‏ ) . ومسلم(590١)‏ . 
(؟) في هامش ( ك ) : ( هلذا ضعيف » والأصح : لا فرق في التبعية بين القليل والكثير ) . 
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وَهِيّ : عَمَلُ آلأَرْضِ بِبَعْضٍ ما يَخْرُجمِنَْا وَالْبذْرُ من الْعَامِلٍ . وَلاَ آلْمُرَارَعَةُ » . 


لا نرئ بالخبر بأساً حتئ كان عام أول » فزعم رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه 
وسلم نهئ عنه ) . 

و( الخبر ) بإسكان الباء هو : المخايرة . 

وفي « سنن أبي داوود » [754 : عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« من لم يذر المخابرة.. فليؤذن بحرب من الله ورسوله » وإلئ هلذا ذهب الأئمة 
الأربعة . 

وهي مشتقة من الخبير وهو الأكار » أو من الخبار وهي الأرض الرخوة » أو من 
خيبر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهلها . 

قال : ( وهي : عمل الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل ) في هنذا 
التفسير نظر ؛ فإن العمل من وظيفة العامل فلا يفسر العقد به » ولذلك عبر في 
« المحرر » بالمعاملة على الأرض . 

قال : ( ولا المزارعة ) ؛ لما روئ مسلم [1044] عن ثابت بن الضحاك الصحابي : 
( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ عنها ) وبهلذا قال مالك وأبو حنيفة خلافآ لأحمد . 

وقال أكثر العلماء ببطلان المزارعة والمخابرة جميعاً إذا لم يكونا تابعين لمساقاة . 

وقالت طائفة بجوازهما . 

وقالت طائفة بجواز المزارعة دون المخابرة » ولم يقل أحد بجواز المخابرة دون 
المزارعة . 

فممن قال ببطلانهما رافع بن خديج وجابر وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وأبو 
حنيفة ومالك والشافعي . 

وجوزهما أحمد واختاره المصنف من جهة الدليل » ونقله عن ابن خزيمة وابن 
المنذر والخطابي » وعمل الناس على ذلك في جميع الأعصار وأجابوا عن الأحاديث 
الصحيحة فيها » وقال أحمد : حديث النهي عنهما مضطرب كثير الألوان . 

وقال ابن سريج والجوري : تجوز المزارعة دون المخابرة » وهو المشهور عن 
أحمد . 


نا 


ين تله كوم يم رق م 
وهى : هلذه المَعَامَلةَ » وَأَلْبَذْرٌ منّ ألمّالك : فس نض كه ركد اس وج ناي #ابجهد ماق ف د ل ار ب 


واختلف الناس في كراء الأرض ؛ فعن الحسن وطاووس : منعه مطلقاً . 
والأكثرون : علئ جوازه بالذهب والفضة ونحوهما”'' » ونقل بعضهم فيه الإجماع ‏ 
ولعل ما يحكئ عن الحسن لم يصح عنه » ومنع مالك كراءها بالطعام » والحق في 

مسالة الكزاء الجزازةإذا لم كن شرط مقة ولا جهالة »وحمل النهى. علرنمااتقيمن 
أحدهما أو على التنزيه . 

قال : ( وهي : هلذه المعاملة » والبذر من المالك ) فلم يدخل في النهي عن كراء 
الأرض » وما جزم به المصنف من كون المزارعة غير المخابرة هو الصواب . 

وقال جماعة منهم الماوردي والبندنيجي والخطابي : معناهما واحد وهو : 
المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها » ونسبه صاحب ١‏ البيان » إلى الأكثرين » 
وكذلك صاحب « رفع التمويه » وغلطا في ذلك » وكذا فسرهما الجوهري في 
« صحاحه » وابن الأثير في « جامعه » . 


فروع : 

الأول : المناصبة التي تفعل بالشام وهي : أن يسلم إليه أرضاً ليغرسها من عنده 
ويكون الشجر بينهما. . قال الشيخ من منع المخابرة منعها”"' . ومن أجازها.. ففي 
تجويزه هلذه نظر . 

الثاني : قال الشيخ : كل من زرع أرضاً ببذره. . فالزرع له إلا أن يكون فلاحاً يزرع 
بالمقاسمة بينه وبين صاحب الأرض ععادة الشام » فإن الزرع يكون علىئْ حكم 
المقاسمة على ما عليه عملهه”” . 

قال : وأنا أراه وأرئ وجهه من جهة الفقه أن الفلاح كأنه خرج عن البذر لصاحب 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(9) في ّهامش (24) : (ضعيك) .. 


0 


َلَوْ كَانَ بَيْنَ أَلنّخْل بِيَاضْ. . م صَحْتٍ الْمْرَارََة عَلَيِ َم الْمُسَاقَاةٍ على التخْل 
شراط 0 ألبَخْل بِأَلسّفى . وَالْبَيَاضِ بِالْعِمَارَة . 


الأرض » وصاحب الأرض خرج عن الأرض لصاحب البذر بالشرط المعلوم بينهما 
فيثبت عل ذلك . 

قال : فإذا تعدئى شخص على الأرض وغصبها وهي في يد الفلاح فزرعها على 

ته. . لا نقول الزرع للغاصب » بل للمغصوب منه علئ حكم المقاسمة"'؟ , » قال : 

وهلذه فائدة تنفع في الأحكام . 

الثالث : زارعه علئ أرض بجزء من الغلة معلوم » فعطل العامل الأرض. . أفتى 
المصنف بأنه : إن كان قد تسلمها من المالك. . فعليه أجرة ما عطله منها » وغلطه في 
ذلك الشيخ تاج الدين الفزاري » والذي قاله المصنف هو القياس”" الموافق لكلام 
الروياني في « البحر » . 

قال : ( فلو كان بين النخل بياض ) وهي : الأرض الخالية عن الزرع والشجر ( . 
صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل ) لعسر الإفراد » وعليه حملوا معاملة 
أهل خيبر علئ شطر التمر والزرع . 

واقتصار المصنف على النخل ليس بجيد ؛ فإن العنب كذلك » وهو قد استدركه 
على ١‏ التنبيه » بقوله : والصواب أن المزارعة تصح على الأرض التي بين العنب 
أيضاً » وينبغي أن يلتحق بهما غيرهما من الأشجار إذا جوزنا المساقاة عليها . 

قال : ( بشرط : اتحاد العامل ) ؛ لأن إفراد المزارعة بعامل يخرجها عن كونها 
تابعة » ويؤدي إلى اختلاط العمل » والمراد : أن لا يكون من ساقاه غير من زارعه 
لا أن يكون شخصاً واحداً » فلو ساقئ عشرة وزارعهم بعقد واحد. . صح . 

قال : ( وعسر إفراد النخل بالسقي ١‏ والبياض بالعمارة ) لانتفاع النخل بسقي 
الأرض وتقليبها » فإن أمكن الإفراد.. لم تجز المزارعة على الأصح ؛ لانتفاء 


. ) في هامش ( ك ) : ( غير معتمد جميعه‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 


الحاجة؛ وعبارة « الشرحين » و« الروضة » : التعذر . وهي أوفق لعبارة الجمهور” . 

قال : ( والأصح : أنه يشترط أن لا يفصل بينهما ) أي : بين المساقاة والمزارعة 
التابعة » بل يأتي بهما على الاتصال لتحصل التبعية » فإذا قال : ساقيتك على النخل 
وزارعتك على الأرض بالنصف مثلاً. . صح قطعا » فلو قال : ساقيتك على النخل 
بالنصف وزارعتك على الأرض بالنصف . فقال : قبلت المساقاة وقبلت المزارعة. . 
صح في الأصح ٠‏ ولو قال : قبلتهما. . صح على الصحيح . 

أما لو قال : ساقيتك على النخل بالنصف فقبل ثم بعد ذلك قال : زارعتك على 
الأرض بالنصف. . لم يصح في الأصح لفوات التبعية . 

والئاني : يصح لحصولهما لشخص واحد ء ولو لم يأت بلفظ المساقاة والمزارعة 
بل قال : عاملتك عليهما بالنصف . . كف . 

وموضع الخلاف إذا بقي من مدة المساقاة ما يمكن فيه الزرع . وإلا.. فيمتنع 
قطعاً » كذا نص عليه الدارمي وغيره9 . 

قال : ( وأن لا يقدم المزارعة ) ؛ لأنها تابعة والتابع لا يتقدم على متبوعه . 

والثاني : يكون العقد موقوفاً . فإن ساقاه بعدها. . بانت صحتها » وإلا. . فلا » 
وإذا قلنا بهلذا. . قال ابن الرفعة : فالأشبه اختصاصه بما قبل التفرق . 

قال : ( وأن كثير البياض كقليله ) ؟ لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك . 

والثاني : لا ؛ لأن الأكثر لا يتبع الأقل ٠‏ ولأن بياض خيبر كان أقل بدليل أن 
الشعير كان أقل من التمر » وهل النظر في الكثرة إلى النماء أو إلىئْ مساحة الأرض؟ فيه 
خلاف . الأظهر عند الغزالي : الأول » وعند المصنف : الثاني7؟ . 


)01( في هامش ( ك ) : ( الظاهر : أن المراد بالتعذر وعدم الإمكان : التعسر ) . 
() رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(0) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


8 


227 00 ار موه مودراهة مكار رمك م اس 

وَأَنَهُ ل يُشْتَرَطُ تَسَاوِي الْجُرْءِ لْمَشْوُوطٍ مِنَّ آلثَمَرِ وَآلرّرْع » وَأَنْهُ لا يَجُوزْ أن يُخَابِرَ 
57 0 أ ا 9 18 8 9 3 سوه 7 ٠.‏ 4 .0 3 
بع للْمْسَاقاة . وَإِذَا أَفْردَتٍ الأَرْض بِالرْرَاعَةِ. . فَالْمَعْلٌ للمَالكِ » وَعَلَيْهِ لِلعَامِلٍ 


8 2 -- 000 
أجرة عَمَّلهِ وَدَوَابُهِ وَالاته » و و ا لو ا م ا ا ل كه 


قال : ( وأنه لا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع ) فيصح بنصف من 
أحدهما وربع من الاخر . 

والثانى : يشترط التساوي ؛ لأن التفصيل يزيل التبعية ويصيرهما عقدين » 
وفيتتحيفه المضتتف اق لانت اليه 4: 

قال : ( وأنه لا يجوز أن يخابر تبعاً للمساقاة ) ؛ لأن الوارد في قصة خيبر المزارعة 
لا المخابرة . 

والثاني : يجوز كالمزارعة بجامع الحاجة . 

كل هنذا تفريع علئ ما تقدم من الفرق بين المزارعة والمخابرة » أما من جعلهما 
واحدا. . فلا يمنع ذلك . 

ولو شرط البذر من المالك والثور من العامل أو عكسه. . فوجهان : أصحهما في 
الأول : الجواز » وفي الثانية : المنع . 

قال : ( وإذا أفردت الأرض بالزراعة. . فالمغل للمالك . وعليه للعامل أجرة عمله 
ودوابه وآلاته ) ؛ لبطلان العقد » وعمله لا يحبط مجاناً » وتكون الأجرة من نقد البلد 
كما صرح به القاضي حسين”" : 

هنذا إذا كانت من عند العامل » فإن أفردت بالمخابرة. . فالغلة للعامل وعليه 
لمالك الأرض أجرة مثلها » فلو زرع البياض بلا إذن. . لزمه كل الأجرة ويقلع مجاناً » 
ولو كان البذر منهما. . فالغلة لهما ولكل على الاخر أجرة ما انصرف من منافعه علئ 

ومحل ما ذكره المصنف إذا سلم الزرع » فإن أصابته آفة ولم يحصل من الغلة 
شيء. . فنقل الرافعي في نظيره من الشركة الفاسدة عن المتولي أنه لا شيء للعامل ؛ 


(1) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


وَطْرِيقُ جَعْلٍ الْعلَِّ لَهُمَا وَلاَ أَجْرَ خرة : أن يَسْتَأ جِرَهُ بِنِضب الْبَذرِ لِيَرْرَعَ لَهُ آلنْسْفَ 
لاحن وَيُعيرة تصنت ألأَرْضٍ » أ باحر نض َلْبَذْرِ وَنِضْفٍ مَنْفَعَةٍ ألأضٍ 
ليَرَْعَ لَهُ ألنْضف في الضف الآخر مِنّ الأْض . 000 


لأنه لم يخلص للمالك شيء » وصوبه المصنف”'' وفيه نظر » فإنه في القراض الفاسد 
إذا لم يربح العامل شيئاً. . له أجرة المثل . 
قال : : ( وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة : أن يستأجره بنصف البذر ليزرع له 


النصف الآخر ويعيره نصف الأرض ) ؛ لأن العامل استحق ق من منفعة الأرض نصيبه من 
الزرع ١‏ والمالك من منفعته بقدر نصيبه من الزرع » وهلذه الطريقة ذكرها الشافعي 
رحمه الله ٠.‏ 


وأفاد المصنف بقوله : ( ويعيره ) أنه يجوز إعارة المشاع » وفائدته إسقاط 
الأجرة ؛ لأنه لو استأجره علئ زراعة نصف البذر ولم يعره نصف الأرض فزرع 
الجميع. . لزمه نصف أجرة الأرض . 

قال : ( أو يستأجره بنصف البذر ونصف منفعة الأرض ليزرع له النصف في النصف 
الآخر من الأرض ) وهلذه قالها المزني 

واحترز المصنف بذلك عما إذا استأجره كذلك ليزرع في النصف من أرض أخرى . 

والفرق بين الطريقة الأولئ والثانية : أنه في الأولئ جعل الأجرة عيناً وفي الثانية 
عيناً ومنفعة ٠‏ وأنه في الأولئ يتمكن من الرجوع بعد الزراعة في نصف الأرض وأخذ 
الأجرة وفي الثانية لا يتمكن ٠‏ وأنه لو فسد منبت الأرض فى المدة. . لزمه قيمة نصفها 
في الأولئ دون الثانية ؛ لأن العارية مضمونة . ْ 

وذكر الأصحاب طريقة ثالثة وهي : أن يقرضه نصف البذر ويؤجره نصف الأرض 
بنصف عمله ونصف منافع آلاته » وهلذه أحوطها . 


5 0-0 


دثمة . 


كل هنذا إذا كان البذر لمالك الأرض » فإن كان من العامل. . فطريقه : أن يستأجر 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


5 - 


فصل : 
2 1 ع ا د رهة أو جية ‏ سو اش كيه 
يُشْتَرَط تَخْصِيصُ الثَّمَرِ بِهِمّا ٠‏ و]: شترّاكهمًا فيه » وَالعلم بالنصيبيّن بالجرئيه 
هي قفي مه 
كالفتاقن: الف فك الممَافاة يعد ظهور التْمرواة 1-9 2705 


نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله ونصف منافع الآلات . 

وإن كان منهما.. فيستأجر العامل نصف الأرض بنصف منافعه ومتافع آلاته 
المصروفة إلى الزراعة . 

ولا بد في هلذه الإجارات من رعاية الرؤية وتقدير المدة وغيرهما من شروط 
الإجارة . ْ 

قال : ( فصل : 

يشترط تخصيص الثمر بهما » واشتراكهما فيه ) فلو شرط بعض الثمار لثالث أو 

كلن انها . فدات المسناناة زلا بعوة نا كر الخرمي عن القدزر بال اذاف 
فلو ساقئ بدراهم أو غيرها. . لم ينعقد مساقاة قطعاً » ولا إجارة إلا إذا فصل الأعمال 
وكانت معلومة » ولا تكاد تعلم . 

وعبارة المصنف مقلوبة وصوابها : تخصيصهما بالثمر كما عبر به في 
( القراض )20 . 

وعلم من ذكر الثمر أن الجريد والليف والكرناف لا يكون مشتركاً » بل يختص 
بالمالك » وهو كذلك كما سيأتي في خاتمة الباب . 

قال : ( والعلم بالنصيبين بالجزئية ) كالنصف والثلث نفياً للجهالة وقطعاً للنزاع . 

قال : ( كالقراض ) أي : كالربح في القراض في جميع ما تقدم » فيصح فيما إذا 
قال: بينناء وإذا قال : علئ أن لك النصف وإن قال : علئ أن النصف لي . . لم يصح. 

قال : ( والأظهر : صحة المساقاة بعد ظهور الثمرة ) ؛ لأنه أبعد عن الغرر » وبه 
قال مالك وأحمد . 


» في هامش ( ك ) : ( هلذا بناه علئ أن الباء إنما تدخل على المقصور لا على المقصور عليه‎ )١( 
. ) والراجح : جواز دخولها علئ كل منهما وإن كان الأول أفصح‎ 


لمانا 


تكن َبْلَ بدُرٌ ألصّلآحٍ . وَلَوْ سَاقَاهُعَلَى ودِيّ لَكْرِسَهُ وَيَكُونَ الشَّجَريبنَهُمَا. . لم 


يَصحّ 2 وَلَو كان ل ل 4 إن فد كد 
ُثْمرُ فيه غَالباً. . صَحَّ , ون كه ا ل و ا ا ا 


والثاني : لا تصح ؛ لأنها ملك صاحب البستان » فشرط شيء منها كشرط شيء 
2 

ولأنه صلى الله عليه وسلم ( ساقئ أهل خيبر علئ شطر ما يخرج منها ) . 

قال الماوردي : وهلذا مشهور مذهب الشافعي . 

وقال ابن الرفعة : للخلاف التفات إلئ أن العامل يملك جصته بالظهور أو 
بالقسمة » ونسب الغزالي المنع إلى القديم » والبندنيجي الجواز إلى القديم . 

قال ابن الرفعة : وهو الحق ؛ إذ كيف يمكن القول بالصحة على الجديد وعنده أن 
العامل يملك حصته من الثمرة بالظهور . 

قال : ( للكن قبل بدو الصلاح ) ؛ لبقاء معظم الأعمال » أما بعده. . فممنوع قطعاً 
لفوات المعظم » وحكى ابن عبد البر الإجماع عليه » وهلذه أصح الطرق . 

وقيل بجريان القولين في الحالين ما لم يتناه النضج . 

قال : ( ولو ساقاه علئ ودي ليغرسه ويكون الشجر بينهما.. لم يصح ) ؛ لأن 
المساقاة لم ترد إلا علئ أصل ثابت » وهي رخصة لا تتعدئ موردها . 

وقيل : تصح للحاجة » وا اكه يغرسه ويتعهده والثمرة بينهما فعلى 
الصحيح : إذا عمل . . فله أجرة المثل إن تو قعت الثمرة في المدة » وإلا.. فلا في 
الأصح . 

و( الودي ) بفتح الواو وكسر الدال المهملة وتشديد الياء : صغار النخل » وتسمى 
الفسيل . 

( ولو كان ) أي : الودي ( مغروساً وشرط له جزءاً من الشمرة على العمل ؛ 

فإن قدر مدة يثمر فيها غالباً. . صح ) ؛ لأنها مدة واحدة » وتجعل السنين كالأشهر من 
السنة الواحدة » فإن لم يثمر. . حبط عمله على المشهور كما لو قارضه فلم يربح . 


دللا 


هس 


2 7 اي ع ا م مم لل َه م د 7 5 
وَإلا.. فلآ ء وَقِيلَ : إن تعَارَض الاختمّال.. صَمَّ . وَلهُ مُسَاقاة شريكه في 
ألشجَر إذا شرّط له زِيَادَة على حصّتَهِ . تقوو سال رو حو او ا و 1 


قال : (وإلا.. فلا ) ؛ لخلوها عن العوض كالمساقاة على الأشجار التي 
لا تثمر » ولهنذا لا يستحق أجرة على الأصح إذا كان عالماً بأنها لا تثمر » فإن كان 
جاهلاً . . استحق قطعاً . 

وقيل : بطرد الوجهين في الحالين . 

قال : ( وقيل : إن تعارض الاحتمال. . صح ) كالقراض ٠‏ ولأن الثمرة مرجوّة . 
فإن أثمرت. . استحق » وإلا. . فلا شىء له . 

والأصح : المنع ؟ لأنه عقد على عوض غير موجود ولا ظاهر وجوده » فأشبه 
السلم فيما لا يوجد غالباً » وهلذه طريقة الجمهور . 

وقيل : إن غلب وجودها. . صح . وإلا. . فوجهان . 

والمرجع في المدة إلئ أهل الخبرة بالشجر في تلك الناحية . 

قال : ( وله مساقاة شريكه في الشجر إذا شرط له زيادة على حصته ) قلت الحصة أم 
كثرت كالأجنبي » فإن شرط له مقدار نصيبه أو دونه.. لم يصح ؛ إذ لا عوض 
لاستحقاقه ذلك بالملك » فإن عمل. . فلا أجرة له في الأصح . 

وأفهم تعبيره ب( الزيادة ) أنه لو شرط له كل الثمرة. . فسد » للكن الأصح أن له 
الأجرة » ومحل ما ذكره المصنف إذا استقل بالعمل . 

واستشكل الشيخ جواز مساقاة الشريك بأن عمل الأجير يجب أن يكون في خاص 
ملك المستأجر » ثم قال : والخلاص منه أن يساقي علئ نصيبه فقط حتئ لا يكون 
العمل المعقود عليه واقعاً فى المشترك 7 . 


. ) في هامش ( ك ) : ( ظاهر كلام الشيخين يخالفه » وهو أنه لا فرق‎ )١( 


وَيُشْترطٌ أن لا يشرط على العامل كا اننع عَنسن أعمالها و وآن يده بالمكة 


حديقة لستة أسداساً » ساقوا واحداً علىئ أن له من نصيب أحدهم ‏ وعينوه ‏ النصف 
ومن الثاني الربع والثالث الثمن والرابع الثلثين والخامس الثلث والسادس السدس . . 
فيضرب وفق مخرج الثمن أو السدس في الآخر يبلغ أربعة وعشرين » يضربها في عدد 
الشركاء يبلغ مئة وأربعة وأربعين » يأخذ العامل من نصيب صاحب النصف اثني عشر 
' ومن الثاني ستة ومن الثالث ثلاثة ومن الرابع ستة عشر ومن الخامس ثمانية ومن 
السادس أربعة . 

قال : ( ويشترط أن لا يشرط على العامل ما ليس من جنس أعمالها ) كما إذا شرط 
أن يبني له جدار الحائط أو يحفر بثراً جديداً ؛ لأنه شرط إدخال عقد في عقد . 

وقيل : يبطل الشرط دون العقد كالشروط الفاسدة في الرهن . 

وقال مالك : يجوز أن يشترط كل ما كان من مصلحة الحائط . 


تنبيه : 

المصنف لم يتقدم له ذكر أعمالها حتئ يحكم عليه''' » بخلاف القراض ؛ فإنه ذكر 
وظيفة العامل ثم قال : ( لو قارضه ليشتري حنطة ) إل آخره فبين ما عليه » ثم بين أن 
اشتراط غيره مفسد وهو أحسن مما صنع هلهنا . 

قال : ( وأن ينفرد بالعمل وباليد في الحديقة ) كما في القراض ٠‏ فلو شرط أن 
يعمل معه المالك. . فسد العقد » وإن شرط أن يعمل معه غلامه. . فقيل كالقراض ع 
والأصح هنا : القطع بالجواز » والفرق أن بعض الأعمال هنا على المالك » هنذا إذا 
شرط أن يعاونه ويكون تحت يده » فإن جعل للغلام رأيآً. . لم يجز قطعاً . 


)١(‏ في هامش ( ت ) : ( يعتذر عن المصنف بأن ذكر أعمالها سيورده قريباً » فكأنه قال : ما ليس 
من جنس أعمالها التي ستذكر » والله أعلم ) . 
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من ره ره ره يي مراص هه 2ه 
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وَمَغرفة أَلْعَمّل بتقدير أَلْمَدَّةَ كسَنةٍ أؤْ أكثرَ » م م ا ا ا 0 
- بات 2 7 


ثم إذا شرطا نفقته على العامل. . جاز على الأصح » وإن شرطاها على المالك. . 
جاز خلافاً لمالك » وإن شرطاها في الثمار. . لم يجز في الأصح للجهالة » وإن لم 
يتعرضا لها. . فهي على المالك . وقيل : على العامل » وقيل : في الثمرة » وقيل : 
يفسد العقد . 

وليس للعامل استخدام الغلام في شغل نفسه » ولو شرطه. . بطل العقد . ولو كان 
برسم الحديقة غلمان يعملون فيها. . لم يدخلوا في مطلق المساقاة . 

قال : ( ومعرفة العمل ) ؛ لأنه المعقود عليه » ويحمل المطلق في كل ناحية على 
العرف الغالب . 

قال : ( بتقدير المدة ) ؛ لأنها عقد لازم فاشترط فيها التوقيت » فلا تجوز مؤبدة 
ولا مطلقة كالإجارة » ولأن لحصول الثمار غاية منتظرة بخلاف الربح في القراض . 

وقال أحمد : تصح غير مؤقتة كالقراض . 

قال الشيخ : وكنت أود لو قال به أحد من أصحابنا حتىئ أوافقه » فإني لا أعرف 
لاشتراط التوقيت دليلاً قوياً » وأما قوله صلى الله عليه وسلم : « أقركم على 
ما أقركم الله 2'”6. . فإنما عقدها علئ هنذا لإمكان النسخ في زمانه ؛ لأن ذلك راجع 
إلئ عقد الصلح دون المساقاة . 

قال : ( كسنة أو أكثر ) والمراد : مدة تبقئ فيها العين . 

وقيل : لا تجوز أكثر من سنة . 

وقيل : لا تجوز أكثر من ثلاثين سنة كالأقوال في الإجارة . 

ولو فاوت في المشروط بين السنين. . جاز . 

وقيل : كالسلم في جنس إلى أجلين . 

وعلم من اشتراط تأقيت المدة أنها لا تجوز مؤبدة ولا مطلقة كالإجارة ٠‏ وإنما ذكر 


. ) 75١7 ( وعبد الرزاق‎ » ) ١77/5 ( والبيهقي‎ » ) 7377٠ ( أخرجه البخاري‎ )١( 


مم 


و لتّوْقِيتٌ بإِذرَاكِ لمر يفي الأَصَعٌ ٠‏ وَصِيعْنّهًا : سَافَيْيُكَ عَلَىْ هنذا 
التّخْل بكذا » أؤ سَلّمْه إِليِكَ لتتَعَوَدَهُ : ب 1 انج ام 


السنة توطئة لما بعدها ؛ فإن فيه خلافاً والسنة متفق عليها » وأقل مدتها ما يطلع فيه 
الثمر ويستغنئ عن العمل . 

وتصح بسني العرب وغيرها إن عرفاها » والمطلق محمول على العربية . 

ولو ساقاه سنين وشرط له ثمرة سنة بعينها والأشجار بحيث تثمر كل سنة. . لم 
يصح ؛ لأنها ربما لا تشمر في تلك السنة فلا يكون للعامل شيء » أو إلا تلك السنة. . 
فلا يكون للمالك شيء » ويخالف ما لو ساقاه علئ ودي عشر سنين والثمرة لا تتوقع 
ل ا ا لتر ان للف 
قبل سنة التوقع. . لم يستحق العامل منها شيئاً . 

وإذا أقت بمدة فأدركت الثمار قبل فراغها.. وجب عليه أن يعمل بقيتها بغير 
أجرة » وإن انقضت المدة وعلى الأشجار طلع. . فله نصيبه منه وعلى المالك التعهد 
إلى الإدراك » وإن حدث الطلع بعد المدة. . فلا حق للعامل فيه . 

قال : ( ولا يجوز التوقيت بإدراك الثمر في الأصح ) ؛ لأنه يتقدم ويتأخر . 

والثاني : يجوز ؛ لأنه المقصود من هنذا العقد » وصححه الغزالي مع موافقته في 
السلم على امتناع تأجيله بإدراك الثمرة أو الحصاد ؛ لقبول المساقاة من الغرر ما لا يقبله 
السلم . 

والمراد ب( إدراك الثمرة ) هلهنا الجذاذ . 

قال : ( وصيغتها : ساقيتك على هلذا النخل بكذا ) هلذه أصرح الألفاظ » وهي أم 
الباب . 

وأفهمت عبارته أنه لا بد من ذكر العرض » فلو عقدها من غير تعرض لما يستحقه 
العامل. . لم تصح ٠‏ وفي استحقاقه الأجرة وجهان كالقراض”"' . 

قال : ( أو سلمته إليك لتتعهده ) ومثله : اعمل علئ هنذا النخل » أو تعهد نخيلي 


)000( في هامش ( ك ) : ( ومقتضاه : الاستحقاق ) 5 


ان 


وَيُشْتَرَط اَلْقَبُولُ دُونَ تَفصِيلٍ لأَعْمالٍ » 0 يُحْمَلٌ الْمُطْلَقُ في كل ناحيّة عَلَى 
لْعْرْفٍ ألْغَالِبٍ . وَعَلَى الْعَامِلٍ مَا يُحْتَاجٌ | َِْ ِصَّلاح الثم وَسْتِرَاَتِ مما يتكورُ 
كلّ سَنَةِ » كسّقي 0000000 


َ 


بكذا » وهلذه الألفاظ كناية('2 فيجوز كونه مفرعاً على الانعقاد بها » ويعلم منه أنه 
لا بد من الصيغة » وفيه الوجه المكتفى بالمعاطاة » وإشارة الأخرس المفهمة كافية في 
للف ْ 

قال : ( ويشترط القبول ) ؛ لأنها عقد لازم » ولا يأتي فيها الخلاف السابق في 
الوكالة والقراض » فلو ساقاه بلفظ الإجارة أو عكس . . فالأصح عدم الصحة”" » 
الما دي عر أن العبرة بصيغ العقود أم بمعانيها”" . 

قال : ( دون تفصيل الأعمال ) فإنه لا يشترط التعرض له ( بل يحمل المطلق في 

كل ناحية على العرف الغالب ) كما تقدم . 

وقيل : يجب تفصيلها ؛ لأن العرف في ذلك مضطرب . 

هلذا إذا عرف العاقدان العرف المحمول عليه » فإن جهله أحدهما.. وجب 
التفصيل قطعاً » بل قيل بوجوبه وإن عرفاه . 

وقيل : يجب في عاملتك دون ساقيتك . 

قال : ( وعلى العامل ما يحتاج إليه لصلاح الثمر واستزادته ) ؛ لأنه مقصود 
المساقاة . 

قال : ( مما يتكرر كل سنة ) ؛ لأن ما لا يكون كذلك تكليف العامل به إجحاف . 

قال : ( كسقي ) ؛ لأنه المقصود الأعظم منها » ولا خلاف في وجوبه على العامل 
عند الإطلاق » فلو شرطه على المالك. . بطل العقد » وكذا ما يجب على المالك لو 


» الروضة‎ ١ في هامش ( ك ) : ( ما جزم به من كون هلذه الألفاظ كناية هو أحد وجهين في‎ )١( 
. ) بلا ترجيح » والمعتمد : أنها صريحة‎ ]107/5[ 

(؟) في هامش ( ت ) : ( ما ذكر الشارح من عدم الصحة هو تصحيح الشيخين » وخالف السبكي 
فقال بالصحة » وساعده فى « المهمات »؛ ) . 

فيه رمواق ايقن (2 )المح : 


انا 


سر الس ١‏ تقرس جرت ب العاذة + 2 وان نا قا بن ام إل مدوي وو للع 18 1 مني اله امه 


شرطه على العامل . . أبطل العقد » ولو فعله العامل بغير إذن. . لم يستحق أجرة » وإن 
فعله بإذن المالك . . استحق الأجرة . 

وإنما يلزم العامل السقي إذا كانت الأشجار لا تشرب بعروقها من النهر كنخل 
البصرة » فإن كانت كذلك. . لم يلزم سقيها . 

قال : ( وتنقية نهر ) للعرف ٠‏ والمراد تنقيته من الطين ونحوه » هلذا هو الأصح . 
وفيه وجهان آخران : 

أحدهما : أنها على المالك . 

والثاني : علئ من شرطت عليه من المتعاقدين » فإن لم يذكراها. . فسد العقد . 

وكذلك يلزمه تكريب الأرض وهو قلبها للحرث » وألحق المتولي بذلك تقوية 
الأرض بالزيل وذلك بحسب العادة7© . 

قال : ( وإصلاح الأجاجين التي يثبت فيها الماء ) وهي : ما حول المغارس محوط 
عليه يشبه الإجانة التي يغسل فيها . 

قال : ( وتلقيح ) وهو : وضع طلع الذكور في إناث النخل ويسمى التأبير » وقد 
يستغنئ عنه في بعض النخيل بأن يكون تحت ريح الذكور فتكتفي بحمل الهواء ريحه 
إليها » والطلع الذي يلقح به على المالك ؛ لأنه عين ماله » وإنما على العامل العمل . 

قال : ( وتنحية حشيش و ) كذلك ( القضبان المضرة ) لاقتضاء العرف ذلك . 

و( الحشيش ) : اليابس من الكل دون الرطب » وعن بعضهم إطلاقه على الرطب 
حكاه الأزهري . وكلام الفقهاء محمول على الثاني » للكن لو عبر بالكلاً. . لكان 
أعم ؛ لأنه يعمهما . 

قال : ( وتعريش ) حيث ( جرت به العادة ) عملاً بها » وهلذا قيد في التعريش 
فقط . وكذلك يلزمه وضع الحشيش فوق العناقيد صوناً لها عن الشمس عند الحاجة . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


ركذا علط لدم وَجَذَاذهُ وَتَجْفِيفُهُ في آلأَصَّحٌ . وَمَا قُصدَ به حفْظٌ الأَصْل , 
وَلَاَ يَتَكَوَرُ كل سن 2 كناو الحيطان وكش نور كويل : فعلى الجالت ش 5-0 


يقال : عرشت الكرم إذا جعلت له دعائم وشيئاً تنعطف عليه القضبان » قال 
تعال : «وَهُ و الى أَنسَاجِيّتٍ َعْرُوستٍ وَغَرَ مَعْرْوشَدتٍ 4 1 

قال : ( وكذا حفظ الثمر وجذاذه وتجفيفه في الأصح ) أراد أنه يجب على العامل 
حفظ الثمر عن الطير والزنبور والسارق » كما يجب حفظ مال القراض سواء كانت على 
النخل أم في الجرين » فإن لم يفعل. . فمؤنته عليه . 

والثاني - وهو الأقيس في ١‏ الشرح » و« الروضة )20 : أنها على المالك والعامل 
جميعاً بحسب اشتراكهما في الثمرة » وفي جذاذ الثمار أيضاً وجهان : 

أحدهما : أنها لا تجب على العامل ؛ لوقوعه بعد كمال الثمار . 

وأصحهما : الوجوب ؛ لأن الصلاح به يحصل . 

والوجهان في وجوب التجفيف أيضاً. والأصح : الوجوب ؛ لما قلناه » وإذا 
ألزمناه التجفيف. . لزمه تهيئة موضعه وتسويته » ونقل الثمار إليه وتقليبها في الشمس 
من وجه إلئ وجه بحسب العادة » وأما أجرة مكان التجفيف. . فيحتمل أنها كمؤنة 
الحفظ » ويحتمل أن تلزم العامل”" . 

قال : ( وما قصد به حفظ الأصل . ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان وحفر نهر 
جديد.. فعلى المالك ) ؛ لاقتضاء العرف ذلك ٠‏ وكذلك عليه خراج الأرض 
الخراجية . 

وقد يفهم قوله : ( جديد ) أن إصلاح ما انهار من ذلك على العامل وليس كذلك » 
بل هو على المالك . 

ومما على المالك أيضاً : نصب الأبواب والدولاب وتحصيل ذلك . 


دلق في هامش ( ك ) : ( الأصح ما في الكتاب ) . 


(0) في هامش ( ك ) : ( والظاهر : أنها على المالك » وقوله : « فيحتمل أنها كمؤنة الحفظ » 
لايأتي إلا علئ كلام ١‏ الروضة »[155/5] ) . 
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وَاَلْمُسَاقَاةٌ لأَزْمَدٌ » فَلَوْ هَرَبَ الْعَامِلُ قَبْلَ الْمُرَاغْ وَأَتَمَهُ الْمَالِكُ متَبعاً. . بَقَىّ 
الإعخقات لْعَامل 3 ا 0 


والأصح : أن الآلات التي يوفئ بها العمل كالفأس والمعول والمنجل والمسحاة 
والأبقار على المالك للعرف ٠‏ وقيل : علئ من شرطت عليه منهما » فإن لم يشرط . . 
بطل العقد . 

وفي سد الثلم اليسيرة التي تبقئ في الجدار وجهان : قال الشيخ : الصحيح 
المنصوص في « الأم » : أنه على المالك ٠»‏ وقال الرافعي : الأشبه اتباع العرف فيها 
كتنقية الأنهار”'2 . واعترض عليه بأن تنقية الأنهار سبق أنها على العامل”© , ووضع 
الشوك علئ رؤوس الجدران كسد الثلم اليسيرة . 

قال : ( والمساقاة لازمة ) أي : من الجانبين كالإجارة ؛ لأنها لو كانت جائزة. . 
لتمكن المالك من الفسخ قبل مضي المدة فيضيع عمل العامل » بخلاف المضاربة فإنه 
ليس للربح وقت معلوم ٠‏ والفسخ فيه قبل التصرف لا يضر » وبعده لا يمنع البيع 
المحصل لنصيب العامل . 

وحكى ابن كج وجها : أنها قبل العمل جائزة كالقراض ٠»‏ ولم يقل أحد من 
الأصحاب بجوازها مطلقاً » والدليل يقتضيه فإنه صلى الله عليه وسلم عقدها مع اليهود 
من غير تقدير مدة » ولو كانت لازمة. . لم تجز كذلك وهي جائزة على الذمة قطعاً . 
وكذا على العين على الأصح . واقتصر الرافعي على نقله عن المتولي . 

قال : ( فلو هرب العامل قبل الفراغ وأتمه المالك متبرعاً. . بقي استحقاق 
العامل ) ؛ لأن العقد لا ينفسخ به كما لا ينفسخ بصريح فسخه . وكذلك لو أتمه أجنبي 
متبرعاً من غير شعور المالك . 

وتعبيره ب( الإتمام ) ليس بقيد » بل لو تبرع المالك بجميع العمل. . كان الحكم 
كذلك . ثم إن الحكم لا يختص بالهرب ٠‏ بل العجز بمرض وما يسلب القدرة 
كالجنون ونحوه كذلك . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 


ب لكا 


٠‏ سجر الْحاكمْ حلم يه 0 . فَليْشْهِدْ عَلَى 
0 اد ألؤْجُوعٌ . وَلَوْ مَاتَ وَخَلّف تَركَة. . أتمَّآلْوَارتُ الْعَمَلَ مِنْهًا » . 


قال : ( وإلا) أي : وإن لم يتبرع المالك بإتمام العمل ولم يوجد متبرع ( . 
استأجر الحاكم عليه من يتمه ) ؛ لأنه واجب عليه » ولا يخفل أنه لا بد من ثبوت 
المساقاة عند الحاكم وأن العامل هرب ٠‏ وإنما يستأجر من ماله إن كان له مال » وإلا » 
فإن كان بعد بدو الصلاح . . باع نصيب العامل أو بعضه بحسب الحاجة واستأجر » وإن 
كان قبله. . استقرض عليه من المالك أو أجنبي أو بيت المال » ولو كان العامل حاضراً 
وامتنع من العمل . . استأجر عليه أيضاً . 

قال : ( وإن لم يقدر على الحاكم ) بأن كان فوق مسافة العدوئ أو كان حاضراً ولم 
يجبه ( . . فليشهد على الإنفاق إن أراد الرجوع ) ؛ لأنه المتيسر . وكذا على العمل إن 
عمل بنفسه ليرجع » فإن تعذر الإشهاد. . لم يرجع في الأصح . 

والمراد ب( الإشهاد ) : أن يشهد على العمل والاستئجار » وأنه بذل ذلك ليرجع » 
فإن لم يتعرض للرجوع. . لم يرجع عند الجمهور''' » فظاهر إطلاق المصنف وغيره 
الرجوع ؛ فإنهم أطلقوا الإشهاد . وأهمله المصنف في ١‏ تصحيحه » . 

قال : ( ولو مات وخلف تركة ا حرارك كل لوا امار على 
مورثه » وهلذا تفريع على الأصح أن عقدها لا ينفسخ بالموت كالإجارة » فإن امنتع. . 
استأجر الحاكم . 

وإذا امتنع الوارث من الإتمام. . صار موت العامل كهربه ١‏ فيعود فيه ما تقدم إلا 
أنه لا يستقرض على الميت ؛ لخراب ذمته . 

والمصنف وصاحب « التنبيه » أطلقا المسألة » وهي مقيدة بما إذا كانت واردة على 
الذمة"57+ فإ ذكاثت على الغين > الفسكت ثمرتة كالاجي المعينة : 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
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وله أن بم آلْعَمَلَ تَفْسِهِأ وْبِمَالِهِ . وَلَوْتَتْ خِيَانَة عَامِلٍ . . ضم َي مُشْرِفٌ » فَإِنْ 
لم يَتَحَمَظْ به. . مره بن وكارك . مس ام اوبعل لوحف لوف لور ها لور اب لا أت رق لا لوا ا بوبم 


قال : ( وله أن يتم العمل بنفسه أو بماله ) سواء خلف تركة أم لا ؛ لأنه لا يجب 
عليه الوفاء من التركة المخلفة » فلو كان الميت هو المالك. . فالعقد باق بحاله » 
ويستمر العامل ويأخذ نصيبه في إجارة العين والذمة » وإنما يلزم المالك تمكين الوارث 
من العمل بنفسه إذا كان أميناً مهتدياً إلئْ أعمال المساقاة . 

قال : ( ولو ثبتت خيانة عامل. . ضم إليه مشرف ) ؛ لأنه مستحق للعمل ويمكن 
استيفاؤه منه بهلذه الطريقة فتعين جمعاً بين الحقين » ويعرف ذلك بالإقرار أو البينة أو 
بيمين المدعي بعد النكول . 

وقول المصنف : (ا ال ا 
ولا خلاف فيه ؛ لأن العمل مستحق عليه » وأما أجرة المشرف. . فالأصح : أنها عليه 
أيضاً ؟ لأنه الذي أحوج إل ذلك بخيانته . 

وقيل : عليهما » فلو ادعى المالك الخيانة من غير ذلك. . فالقول قول العامل مع 

وإذا ادعئ عليه أنه سرق وقصد تغريمه. . لم تسمع الدعوئ إلا معلومة"' » وإن 
قصد رفع يده عن الثمرة.. سمعت مجهولة وليس هلذا من المواضع المستثناة من 
سماع الدعوئ بالمجهول ؛ لأن هنذا إنما هو دعوئ خيانة وهي أمر معلوم فيحلف عليه 
أو تقام البينة » للكنه يشارك الدعوئ بالمجهول في الصورة » ثم إن الأصحاب اتفقوا 
علئ أن عامل المساقاة أمين وإن ترددوا في الأجير المشترك والوكيل بجعل . 

وفرق ابن الرفعة بأن الجعل لهما محقق فغلب غرضهما » وهنا لم يتحقق الغرض 
للعامل فغلب غرض المالك ؛ لحصول تنمية شجره . 

قال : ( فإن لم يتحفظ به. . استؤجر من ماله عامل ) ؛ لتعذر استيفاء العمل 
الواجب عليه منه والقدرة عليه بهلذه الطريق . 


» في هامش ( ك) : ( ما ذكره الشارح من التفصيل المذكور مرجوح تبع « الروضة »© عليه‎ )1١( 


لخن 


وَلَوْ حَرَجَ آلثّمَرُ مُسْتَحَقاً. . َلِلْعَامِلٍ عَلَى لْمْسَاقِي أَجْرَ د المتل»: 00 


قال : ( ولو خرج الثمر مستحقاً ) كما إذا كانت الأشجار موصئ بثمرتها وهو 
أحسن من قول غيره : ولو خرج الشجر مستحقاً . 

قال : ( .. فللعامل على المساقي أجرة المثل ) كما لو غصب نقرة واستأجر رجلاً 
فضربها. . يأخذها المالك ويرجع الضراب بالأجرة على الغاصب . 

وقيل : لا أجرة ؛ لأنه الذي أتلف منفعة نفسه » وكما لو فاتت الثمار بجائحة . 

وإذا اختلفا فى القدر المشروط للعامل ولا بينة. . تحالفا كما في القراض » وله 
جره عله إن كان بعل العمل : 
مهمة : 

بيع الأشجار المساقئ عليها جائز . وخرجه الرافعي على بيع المستأجر » وأفسد 
ابن الرفعة التخريج وقال : إنها ملحقة ببيع الثوب عند القصار المستأجر على قصارته 
قبل العمل » والمفتئ به : الصحة مطلقاً خرجت الثمرة أم لا » وأن للمشتري الخيار إذا 
لم يعلم » هاذا منصوص ” البويطي » وهو المعتمد"'" . 
تتمة : 

إذا لم تثمر الأشجار وتلفت كلها بجائحة أو غصب. . فعلى العامل إتمام العمل 
وإن تضرر به » كما أن عامل القراض يكلف التنضيض مع الخسران ٠»‏ قاله المتولي 
والفوراني”" . 


)١(‏ في هامش ( ك ) : ( هو رأي مرجوح , والأصح الذي أفتئ به البغوي : أنه إن باع قبل ظهور 
الثمر. . لم يصح ؛ لأن للعامل حقا فيه ثمرها فكأنه استثنئ بعضه ٠‏ وكذا إن باع ما يخصه من 
الثمر بعد ظهوره دون الأصل ؛ للحاجة إلئْ شرط القع ومترواني الات . فإن باعه مع 
الأصل. . صح وكان العامل مع المشتري كما كان مع البائع » واستحسن في ١‏ الروضة » 
31 لاما قاله البغوي ل ا 

(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته 


تددن 


اا ان ار تلقل ل ااطقفج جا فار قلا اود جود ا عاد الف الفا عون ااه او الها كه 1 ف" ايو ااه “هه اعد جيه عل “ ما وال وده والكو ند الها هن :ف الود “و ا خا ل ا 


قال الرافعي : وهو أصح مما ذكره البغوي أنه إذا تلفت الثمار كلها بالجائحة. 
ينفسخ العقد إلا أن يزيد بعد تمام العمل وتكامل الثمار » وإذا هلك بعضها فإن شاء 
العامل. . فسخ . وإن شاء. . أتم العمل وأخذ نصيبه . 

د ين ان 
خاتمة 

سواقط الأشجار - وهي السعف والكرناف ونحوها ‏ للمالك فإن شرطها 
للعامل”''. . بطل العقد قطعا » والشماريخ مشتركة بينهما » وفي دخول العرجون 
وجهان في ” البحر الو 

وفي ‏ فتاوى القاضي خان » وغيره من الحنفية : يجوز وضع الجماجم على 
ل ا ا 
( يا نبي الله : إنا أهل زرع » وإنا نخاف العين ‏ ل 
أن تضع الجماجم على الزرع )29 . ْ 

والله سبحانه وتعالئ أعله”*) 


ن ‏ ي نن 


. في هامش ( ك ):: ( أَوْلّهما)‎ )١( 

(؟) في هامش ( ك ) : ( أوجههما : أنه للمالك ) . 

() في هامش ( ك ) : ( إذا أراد به جزءاً من الادمي. . فهو لا يجوز قطعاً ) . 

جع أخرجه البيهقي ( 178/5 ) . 

(5) في هامش ( ك ) : ( بلغ مقابلة على نسخة المصنف ) . وهنا انتهى الجزء الثاني من النسخة 
( ز) » وفي خاتمتها : ( نجز الجزء الثاني من « شرح المنهاج » في ثالث شهر صفر من شهور 
سنة خمس وخمسين وثمان مئة » يتلوه الجزء الثالث كتاب الإجارة » والحمد لله رب العالمين 
أولاً وآخراً » وظاهراً وباطنآ حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه » وصلى الله علئ سيدنا 
محمد خاتم أنبتائه ورسله » وعلئ آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً إلئ يوم الدين ). 
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هم .دافاو وفا فاه ها هد و ا فاه وود فقا ها هد .شهدا .د ود قاو هاه قو ع ويه هد وه ود ود و قاف وا وى .د وهاو . د ود ود .ف 6ه 


كتاب الإجارة 


المشهور كسر همزتها » وحكى الرافعي وابن سيده ضمها وصاحب ١‏ المستعذب » 
فتحها » وهي : إما مصدر أجر أو اسم مصدر ٠‏ واشتقاقها من الأجر وهو الثواب 
تقول : أجرك الله » أي : أثابك . وكأن الأجرة عوض عمله كما أن الثواب عوض 
عمله . 

0 عقد عل منفعة مقصودة 0 معلوم ١‏ فخرج 

55 اسان : مهن أَْصَعنَ ل م 

وقوله : © فَالتَ إِحَدَنهمَا يتات َك سَكتجرة4 . 


الى 
اط 
١‏ 
0 

عام 
0 
١‏ 


قال ابن مسعود : ( أصح الناس فراسة ثلاثة : العزيز حيث قال لامرأته : 
مد 

ار 4 ؛ وابنة شعيب حيث قالت « يكبت استتجرة » 2 وأو يكر جنك 

وفي الاستدلال بالايتين نظر في « المهمات » . 

وفي (١‏ صحبح البخاري » ]3١::[‏ : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم والصديق 
استأجرا رجلاً من بني الديل يقال له عبد الله بن الأريقط ) . 

وروئ مسلم عن ثابت بن الضحاك : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ عن 
المزارعة وأمر بالمؤاجرة ) 

وروى ابن ماجه [4:؟] والبيهقي 117١/1[‏ : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « أعطوا 


الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه » : 


فلدنا 


و( أن علياً أجر نفسه من يهودي فا ستقب' له الماء كل دلو بتمرة حتى | ستقي' يضعا 
1 2000 
وأربعين دلوا ) 5 

وفي « الصحيحين » وغيرهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى 
الحجام أجرة ) . 

والحاجة تدعو إليها ؛ إذ ليس لكل أحد مركوب ومسكن وخادم فجوزت 
للفضرورة » وأجمع عليها الصحابة والتابعون » ولا مبالاة بخلاف الفاساني والأصم 
وابن علية'"' ؛ فإنهم أنكروا الإجارة » وهلذا القول جهل ممن قاله . 

وأركانها أربعة : عاقد وصيغة وأجرة ومنفعة . 

قال : ( شرطهما كبائع ومشتر ) من التكليف والاختيار ؛ لآنها صنف من البيع » 
من الكافر استئجار المسلم كما تقدم في أول البيع » وعلم منه أن الأعمئ لا تصح 
إجارته كما لا يصح بيعه » للكن له أن يؤجر نفسه . 

وفي « فتاوى المصنف » : لو أجر السيد عبده نفسه. . لم يصح”" . ويجوز أن 
يؤجر السفيه نفسه فيما ليس بمقصود من عمله كالحج”*' ؛ لأنه لما جاز أن يتطوع عن 
غيره. . كان له ذلك بعوض أولئ » بخلاف المقصود من عمله . 

وقوله : ( شرطهما ) كذا هو بخط المصنف مثنئ أي : شرط المؤجر والمستأجر 
ولم يتقدم لهما ذكر وللكن الإجارة تدل عليهما » وهلذا هو الركن الأول . 


. )١١9/5( والبيهقي‎ » ) ١547 ( الترمذي ( “7571 ) » وابن ماجه‎ )١( 
. ) إفة في هامش ( ت ) : ( ابن علية اسمه إسماعيل » وعلية اسم أمه‎ 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )*( 

() رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
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ره 0 عي سه رت ٠‏ غسارر ىه 2 مومع سيل 8 
وَأَلصّيعْة : أجَرْتكَ مّلذا . أو أَكْرَيْتُكَ » أو مَلْكْتَكَ مَنَافحَهُ سَنَة بكَذَا ٠‏ فقول : 
قبلث أو أَسْتَآجَرْتُ أو أكتَرَيْتُ ا 
فرع : 


الأصح في ( باب القسمة ) : أن الشريكين في العقار إذا تنازعا. . يؤجر عليهما 
الحاكم » وفي وجه : يعرض عنهما . 

قال ابن الصلاح : ومن علمائنا من زل فقال : يغلق عليهما » وقواعد الشريعة تأباه 
وخصوص الغلق لا يعرف لأحد , فإذا قلنا : إن الحاكم يؤجر عليهما. . فالظاهر أن 
الأمر في قدر المدة راجع إلئ ما يراه" . 

قال : ( والصيغة : أجرتك هنذا . أو أكريتك . أو ملكتك منافعه سنة بكذا . 
ل ل 
اللفظان الأولان. . فهما أصل الباب ومجمع عليهما . 

وأشار المصنف بقوله : ( سنة بكذا ) إلى اشتراط التأقيت وذكر الأجرة ؛ لأن به 
تنتفي الجهالة ومقتضاه أنه يصح وإن لم يقل من الآن وهو الأصح كما سيأتي”" » للكن 

وبقوله : ( فيقول : قبلت ) إلى اشتراط القبول على الفور فلا تكفي المعاطاة خلافاً 
لأبي الحسن الكرجي - بالجيم ‏ من أصحابنا فإنه قال : تنعقد بالمعاطاة » وقد صرح 
في شرح المهذب » بجريان الخلاف في ( المعاطاة ) هنا وفي ( الرهن ) و( الهبة ) . 

وعلم من اشتراط الصيغة : أنه لو سكن دار رجل مدة” ولم يذكر أجرة. الويكن 
للمالك مطالبته بها . 


مهمة . 
مقصود الإجارة المنافع » وهي مورد العقد عند جمهور أصحابنا والمالكية وأكثر 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )0( 
. ) في هامش ( ك ) : ( أي : بإذنه‎ )9( 
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الحنفية » وقال أبو إسحاق منا وبعض الحنفية : إن موردها العين ليستوفي منها 
المنفعة ؛ لأن المنافع معدومة . 

قال الرافعي : ويشبه أن لا يكون خلافاً محققاً » فالأول لا يقطع النظر عن العين » 
والثاني لا يعني بها تملكها كملكها بالشراء بل لينتفع بها » ووافقه في « الروضة » على 
أن الخلاف لفظي وليس كذلك ٠‏ بل له فوائد : 

إحداها : الوجهان في المسألة الثانية عقبها . 

الثانية : إذا لم يقبض العين المستأجرة ثم أراد إجارتها لغير مؤجرها. . ففيه خلاف 
مخرج عل ذلك » إن قلنا : موردها العين. . لم يصح » أو المنفعة.. صصح" . 

الثالثة : الخلاف المشهور في استئجار الكلب ينبني على ذلك . 

الرابعة : إجارة حلى الذهب بالذهب لا تجوز علئ وجه خرجه ابن الرفعة”"' علئ 
ذلك . اقفر عرق عند إبجان لضن نمه وم يخرسره عن للك + ونقل أسعد 
الميهني عن بعض الأصحاب أن المعقود عليه شيء ملتزم في الذمة كسائر الديون . 

قال : ( والأصح : انعقادها بقوله : أجرتك منفعتها ) ويكون ذكر المنفعة تأكيداً 
كقولك : بعتك عين هلذه الدار » فإن البيع يصح . 

والثاني : أنها لا تنعقد بذلك . وبه قطع الإمام والغزالي واختاره الشيخ ؛ لأن لفظ 
الإجارة إنما يضاف إلى العين التي لها منفعة » والمنفعة لا منفعة لها » هلذا وضع 
اللفظ فيلغو ما خالفه . 

قال : ( ومنعها بقوله : بعتك منفعتها ) ؛ لأن البيع موضوع لبيع الأعيان لا المنافع 
كما لا ينعقد البيع بلفظ الإجارة . 

والثاني : يصح ؛ لأنها صنف من البيع » وهو قول ابن سريج واختاره الشيخ وقواه 
في « المهمات » نظراً إلى المعنئ ؛ فإن الإجارة بيع المنافع » وشبه الخلاف بالخلاف 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. ) (؟) في هامش ( ك ) : ( ضعيف‎ 


قن 


ان # ه مله اه 25 لك و ل ا ل 0 ارال 7 00 
وَهيّ قِسْمَانٍ : وَاردة على عيّْن كإجارة العقار وَدابَةِ أو شخص معيّنيّن . وَعلى 
0 7 مس 9 2 رءَء ا و كع سس 

ألذمّة كأسْيئْجَار دَابَةِ مَوْصَوفةٍ » وبأن يُلزمَ ذمّتَهُ خا أو بناء : الا ل لل ده 


في انعقاد السلم بلفظ البيع للكن الخلاف هناك : هل ينعقد بيعاً نظراً إلى اللفظ أو سلما 
نظراً إلى المعنول؟ وهنا : هل ينعقد إجارة أو يبطل؟ 

فإن قيل : قوله : ( ملكتك منفعتها ) المشهور فيه القطع بالصحة فما الفرق بينه 
وبين : بعتك منفعتها؟ فالجواب أن التمليك أعم ؛ لأنه يطلق علئ بيع الأعيان وبيع 
المنافع إطلاقاً واحداً , والبيع عند الإطلاق يختص بالأعيان : 

قال : ( وهي قسمان : واردة علئ عين كإجارة العقار ودابة أو شخص معينين » 
وعلى الذمة كاستئجار دابة موصوفة ٠‏ وبأن يلزم ذمته خياطة أو بناء ) قال الشيخ : ليس 
المراد بالعين هنا ما تقدم فيه الخلاف بين أبي إسحاق وغيره » وإنما المراد أن تكون 
مرتبطة بالعين » والمراد بالعين المتقدمة المورد » وإنما ذكر المصنف ذلك توطئة لما 
يترتب عليه من الأحكام الآتية . 

وإجارة العقار لا تكون إلا إجارة عين ؛ لأنه لا يثبت في الذمة » ولهلذا لا يسلم 
فيه » وإجارة الدابة قد تكون على العين كأجرتك هلذه الدابة » وقد تكون على الذمة 
كأجرتك دابة صفتها كذا وكذا» وكذا الشخص كأجرتك هنذا العبد أو عبداً صفته 
كذا . 

وإجارة الذمة قد تكون بلفظ الإجارة كما ذكرناه » وقد تكون بغيره كقوله : ألزمت 
ذمتك خياطة أو بناء بهلذه الدراهم أو أسلمت إليك هلذه الدراهم في خياطة كذا » أو 
أسلمت إليك هلذه الدراهم في دابة صفتها كذا تحملني إلى موضع كذا ء أو في 
عبد صفته كذا يبني لي كذا» ولا بد في هاتين الصورتين من ذكر الحمل أو البناء 
ونحوهما ؛ لتنفصل عن حقيقة السلم في الأعيان إلى السلم في المنافع » والسلم في 
المنافع جائز . 
تلبيه : 


المعروف بعد المعطوف ب( أو ) وجوب إفراد الضمير » وأجابوا عن قوله تعالئ : 


1١ 


00 :+ أنتياً- جَرتكَ لتَْمََ كذا< فإجاذة عين :اوقل اذكه : + وتشترط فق 
إِجَا ا َة في ألْمَجْلِسِ وَإِجَارَة اين لا مشي ترط فِيهًا ذّلِكَ » 


« إن يك غَنِيًأوْمَعِرا لَه أوْلَ يما بأن ذلك جائز عند إرادة التنويع » فكان الصواب 
اعون الحمقية ارال يت 

قال : ( ولو قال : استأجرتك لتعمل كذا. . فإجارة عين ) للإضافة إلى المخاطب 
كما لو قال : استأجرت هلذه الدابة . 

قال : ( وقيل : ذمة ) ؛ لأن المقصود حصول العمل من جهة المخاطب فكأنه 
قال : استحقيت عليك كذا . 

وعلئ هلذا : إنما يكون عيناً إذا قال : استأجرت عينك أو نفسك لكذا أو لتعمل 
بنفسك كذا . هلذا إذا أتئ بلفظ الإجارة » فإن قال : ألزمتك لتعمل لي كذا. . فيحتمل 
أن يقال : إنه إجارة عين وهو الأقرب”'' . ويحتمل أن يقال : إنه إجارة ذمة . 

وإن قال : ألزمت ذمتك أن تعمل لي كذا. . فهنا يبعد القول بأنه إجارة عين ؛ 
للتصريح بالذمة . 

قال : ( ويشترط في إجارة الذمة : تسليم الأجرة في المجلس ) كرأس مال السلم ؛ 
لأنها سلم في المنافع » فإذا عقدت بلفظ الإجارة. . ففيها وجهان مشهوران بناء علئ أن 
النظر في العقود إلئ ألفاظها أو معانيها ». والأصح عند الأكثرين ‏ كما صرح به في 
« التصحيح 66" - : النظر إلى المعنئ ٠‏ فيشترط تسليم الأجرة في المجلس ٠‏ ويمتنع 
تأجيلها والاستبدال عنها والحوالة بها وعليها والإبراء منها » وإن عقدت بلفظ 
الإجارة. . فالمشهور القطع بهلذه الأحكام . 

قال : ( وإجارة العين لا يشترط فيها ذلك ) أي : التسليم في المجلس » سواء 
كانت معينة أم في الذمة كبيع العين . 


(1) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(5؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


حضس 


7 -7 2 
يَجُودُ فيهًا التّمْجيلٌ وَالتََجِيلُ إِنْ كَانَتْ في آلذمّة » وَإِن أطلقث. . تعجلت . 
.. ملكت في ألْحَالٍ . ا ل ا ا ا 


4-4 
هه 


ا مين 


والمراد : أنه لا يشترط ذلك في صحتها . وإلا. . فتسليم الأجرة لازم في مكان 
العقد إذا لم يعين غيره" . 

قال : ( ويجوز فيها التعجيل والتأجيل إن كانت في الذمة ) كالثمن » واحترز عما 
إذا كانت معينة. . فإن الأعيان لا تؤجل . ْ 

قال : ( وإن أطلقت. . تعجلت ) كالثمن في البيع المطلق . 

قال : ( وإن كانت معينة. . ملكت فى الحال ) كما يملك المستأجر المنفعة بنفس 
العقد ‏ بهل سن سك شرا مراع قولان أصحهما : الثاني كما تقدم في 
( كتاب الزكاة ) ومعناه : أنه كلما مضئ جزء من الزمان على السلامة. . بان أن ملك 
المؤجر استقر على ملك ما قابل ذلك . 

وقال أبو حنيفة : يملكها شيئاً فشيئاً إلا أن المطالبة كل لحظة تعسر ٠»‏ فكلما مضئ 
يوم طلبت أجرته . 

وقال مالك : لا يستحق الأجرة إلا إذا مضت المدة بتمامها » هلذا فى ملكها . 
في استقرارها. . فلا تستقر إلا باستيفاء المناقع أو تقويتها كما:ذكزهالمعنتظفب في آخر 
الباب . 


جرع 

ل ل 
وإنما يعطي بقدر ما مضئ من الزمان » فإن دفع أكثر منه فمات الاخذ. . ضمن الناظر 
تلك الزيادة للبطن الثاني ٠‏ قاله القفال في « الفتاوئ »© . 

وقياسه : أن الموقوف عليه إذا أجر. عيرم يي جميع الأجرة لتوقع انتقالها 
لغيره بموته . 


» في هامش ( ت) : ( قال الغزي : وفي البداءة عند التنازع خلاف » قال المتولي : كالبيع‎ )١( 
) وخالف الماوردي فقال 5 لا يجب تسليم العين المستأجرة‎ 


رفون 


2 2 0 م 1-0 و2 م نر راف م 
وَيُشْتَرَط كان الأجرة معا م ؛ فلا تصح بِالعِمَارَة وَالعلفٍ 3 و ب د 


وقال ابن الرفعة”'' : للموقوف عليه أن يتصرف في جميع الريع ؛ لأنه ملكه في 
الحال » قال : وكان بعض القضاة الفضلاء يمنعه من التصرف في جميعه » وكذلك 
ما يحل”" من أجرة الموقوف بالوفاة » قال : ويحتمل أن يمكن من ذلك بكفيل . 

قال الشيخ : وينبغي التفصيل بين طويل المدة وقصيرها . فإذا طالت بحيث يبعد 
احتمال الموجود من أهل الوقف.. منع من التصرف . وإن قصرت المدة. . فيظهر 
ما قاله ابن الرفعة . 

قال : ( ويشترط كون الأجرة معلومة )(© أي : جنسا وقدراً وصفة كالثمن في 
البيع » هلذا إذا كانت في الذمة » فإن كانت معيئة مشاهدة. . كفئ ذلك كالثمن . 

وأما إيجار عمر أرض السواد بأجرة مجهولة . . فلما فيه من المصلحة العامة المؤبدة 
كما قاله الشيخ عز الدين في « القواعد» . قال : ولو أجرها مستأجرها بأجرة 
مجهولة. . لم يصح في الأصح”* ؛ إذ يجوز للمصالح العامة ما لا يجوز للخاصة . 

وقد تقدم في أول ( البيع ) قبيل قول المصنف ١:‏ ولا يصح شراء الكافر 
المصحف ) ما يشهد لهلذا . ٠‏ 

قال : ( فلا تصح بالعمارة والعلف ) للجهالة » وضبط المصنف العلف بإسكان 
اللام وفتحها إشارة إلى البطلان في الحالين . ْ 

ولو استأجر أجيراً بكسوته ونفقته.. فسد . خلافاً لمالك وأحمد فإنهما قالا ‏ 
يصح ويستحق الوسط . فلو استأجر الدابة بقدر معلوم من الشعير وضبطه بصفات 
السلم. . جاز . أو بالأرطال من الخبز. . انبنئ علئ جواز السلم فيه . 


)00 في هامش ( ك ) : ( ما قاله ابن الرفعة هو الأصح . وعلم أنه لا رجوع على الناظر » بل يرجع 
على تركة من قبضه ) . 

زفق في هامش ( ت ) : ( من الحلول لا من الحل ) . 

في هامش ( ت ) : ( نهئ صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتئ يبين له أجره » رواه 
البيهقي [5/ )]١١٠١‏ . 

(:) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


رض 


2 . 
0 


عو 2 1 1 200 عو ام © 500 َ. م2 1 
وَلا لِيَسْلخ بالجلد » وَيَطحَنَ ببعض الدّقيق أو بالنخالة ٠‏ 111110 


ولو استأجر داراً بدراهم معلومة على أن يعمرها ولا يحسب ما أنفق. . لم يجز , 
وكذا لو استأجرها بدراهم معلومة على أن يصرفها في العمارة » قال الرافعي : ثم إذا 
صرفها في العمارة رجع بها( » وقيده ابن الرفعة بما إذا قصد بذلك الرجوع » ومع 
ذلك عليه أجرة المثل ؛ لأنها إجارة فاسدة . 

ولو استأجر الدار بدراهم معلومة من غير شرط ثم أذن له في صرفها في العمارة من 

قال ابن الرفعة : ولم يخرجوه على اتحاد القابض والمقبض ؛ لوقوعه ضمناً . 

ولو اختلفا فى أصل الإنفاق أو قدره.. فقولان : أظهرهما : أن القول قول 
المستأجر ؛ لأنه ائتمنه . 

قال : ( ولا ليسلخ بالجلد ويطحن ببعض, الدقيق أو بالنخالة ) ؛ للجهالة » ولأن 
الأجرة غير مقدور عليها في الحال » ولأنها في معنى المؤجل بأجل مجهول . 

وفي ١‏ الدارقطني » [+/47] و« البيهقي ؛ [ه/85] بإسناد حسن : عن أبي سعيد 
الخدري : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ عن قفيز الطحان ) وأرجو أنه صحيح إن 
شاء الله تعال . 

قال أهل الغريب : قفيز الطحان : أن يطحن ببعض الدقيق . 

ولو استأجر علىئْ حمل مذكاة بجلدها أو رمي ميتة بجلدها. . فسد لذلك . وكذلك 
هو فيه شريك” وذلك كأن يقول : اطحن لي هلذه الويبة”" ولك منها ربع أو ما أشبه 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
فرق الويبة : كيل مصري معروف » وهي تساوي سدس إِرْدب كما تساوي كيلتين » فالويْبة- 

6-- "7 التراً . اه ١‏ المكاييل والموازين » . 


رونا 


وَلَوِ أسْتَأجَرَهَا لِتُرْضِمٌ رَقِيقا ببَعْضِهِ فِي ألْحَالٍ . . جَارَ عَلَى ألصّحِيح . ب 


ذلك ٠‏ واستعمال الشافعي هلذه العبارة يدل علئ أنه صنفها بمصر . 

قال : ( ولو استأجرها لترضع رقيقاً ببعضه في الحال. . جاز على الصحيح ) كما لو 
استأجر شريكه وشرط له زيادة من الثمرة. . فإنه يجوز كما تقدم" . 

وكما لو انهدم الحائط المشترك فأعاده أحدهما بالنقض المشترك بشرط أن يكون له 
ثلثا الملك. . فإنه يصح . ويكون النصف له بحق ملكه والسدس بعمله . 

والثاني : لا يجوز ؛ لأن عمل الأجير ينبغي أن يقع في خاص ملك المستأجر . 

واحترز المصنف بقوله : ( في الحال ) عما إذا استأجرها ببعضه بعد الفطام. . فإنه 
لا يصح قطعاً فقوله : ( في الحال ) متعلق ببعضه . 


قال الشيخ رحمه الله : يقع في هلذا الزمان في جباة الأموال أن يجعل لهم نصف 
العشر مما يستخرجونه وهلذا يشبه قفيز الطحان ٠‏ وبعضهم يحترز فيقول : نظير نصف 
العشر وإذا احترز وقال ذلك . . لا يصح أيضاً إجارة » وهل يصح جعالة؟ فيه نظر”” . 


)١(‏ في هامش ( ت ) : ( نقل الغزي عن البغوي : أن ظاهر المذهب يجوز فيه أن يستأجر أحد 
الشريكين صاحبه في الحنطة ليطحنها ٠‏ والدابة ليتعهدها بدراهم أي : أو سرج الخيل » ثم 
يتقاسمان أو يطحن الجميع والدقيق مشترك . اه 

وظاهره مخالف لما أسلفه المصنف من نص ١‏ الأم » » وحاول السبكي على الجمع بينهما 
حيث قال : فالتحقيق : أنه إن وقع الإيجار على الجميع . . لم يصح » أو علئ حصة المستأجر 
فقط.. جاز إن كان العقد مع الشريك أو مأذونه » واستئجار الشريك المرضعة علئ هنذا 
التفصيل ٠.‏ فيحمل كلام الشافعي علئ إرادة الجميع » وكلام البغوي ومن وافقه على إرادة 
البعض . 

وفسر الإطلاق تفسيراً أن يترك قرينة علئ حصته » وهلكذا في مسألة الكتاب لا بد من 
التنصيص . أو قريئة قوية تدل عل أن الاستئجار للحصة الباقية فقط . لخصته من 
«الغري ؟). 

(؟) في هامش (ك) : ( والوجه : أنه لا يصح جعالة أيضاً ؛ لأنه يشترط فيها أن يكون الجعل 
معلوماً مقدور التسليم ) . 


- عد 2 
و 


و ا اي عه 8 وى هس 0-7 06 ااه 7 4 8 4 
وَكؤن المنفعة مِتَقرّمَة » فلا يَجَورٌ أَسْيَئْجَارٌ بيّاع على كلِمَةٍ لا تتعِبٌ وَإِن رَوّجت 
ألْسّلعَةَ » الج ودف ار وعد تمجة ه القر م ار م 


فائلة : 

روى البيهقي [1/1؟1] عن ابن عباس : ( أنه كان لا يرئ بأساً أن يدفع الرجل إلى 
الرجل الثوب فيقول : بعه بكذا وكذا فما زاد فهو لك ) قال : وهلذا علئ سبيل 
المراضاة لا علئ سبيل المعاقدة'' وإذا قلنا بجوازه فامتنع المالك من دفعه له. . فهل 
يستحق أجرة المثل ؛ لأنه عقد فاسد . أو لا يستحق شيئاً ؛ إذ لا عقد؟ فيه نظر » 
والأقرب الثاني”" . 

قال : ( وكون المنفعة متقومة ) ليحسن بذل المال فى مقابلتها » وإلا. . كان تبذيراً 
كاستئجار التفاحة الواحدة للشم ؛ لأنها لا تقصد له فإن كثر التفاح. . قال الرافعي : 
فالوجه الصحة”" ؛ لأنهم نصوا علئ جواز استئجار المسك والرياحين للشم ومن 
التفاح ما هو أطيب من كثير من الرياحين » ورده الشيخ بأن المنفعة مقصودة في المسك 
بالشم بخلاف التفاح » وأشار إلئ ذلك في « المهمات » » وحكى الجاجرمي في 
« كفايته ؛ وجهين في جواز إجارة الرياحين للشم . 

والمراد هنا بالمتقوم : ماله قيمة » لاما يقابل المثلي » وسقوط القيمة إما 
لتحريمه وإما لخسته وإما لقلته » فتلخص أن شروط المنفعة خمسة : أن تكون متقومة 
مقدوراً عليها معلومة واقعة للمستأجر ولا يتضمن العقد عليها استيفاء عين . 

قال : ( فلا يجوز استئجار بياع علئ كلمة لا تتعب وإن روجت السلعة ) كما 
لا يصح بيع ما لا ينتفع به لقلته كحبتي الحنطة » وقال محمد بن يحيئ : هنذا في 
)١(‏ في هامش ( ت) : ( ومنه قول أبي هريرة : كنت أجيراً لابنة غزوان علئ طعام بطني وعقب 

رجلي » ومنه الحج بالرزق فإنه يجوز كما قاله صاحب ١‏ العمدة ؛) . 

(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
() رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


إيفضنا 


هاه اه »هاه هه هوا ف فاه ه هد ها هاع. وف فاه هد و .ةا ٠...‏ .اواو وا ىد .د قا. ا واه ٠.‏ .د .د ها عدا عام م 6د ٠د‏ ٠د‏ 6ه 


مستقر القيمة في البلد كالخبز واللحم ٠‏ أما الثياب والعبيد وما يختلف ثمنه باختلاف 
المتعاقدين. . فللبائع فيه مزيد نفع" . 

قال الشيخ : وقول الأصحاب : ( كلمة لا تتعب ) تشمل ما إذا كانت تلك الكلمة 
غير لفظ الإيجاب والقبول مما يروج السلعة » بل الظاهر أنه ليس مرادهم إلا ذلك » 
فإذا فرض فيها نفع بلا تعب. . فقياس ما قاله محمد بن يحيى الجواز » وصريح كلام 
الأصحاب المنع”' » وإذا ضبط ذلك بما هو مستقر القيمة دون غيره. . فلا يطرد , 
وإنما هو علئ سبيل المثال » وضابطه النفع وعدمه كما ذكرناه » والأصحاب مصرحون 
بأنه مع النفع لا يصح » ولذلك قال المصنف : ( وإن روجت السلعة ) . 

واحترز بقوله : ( لا تتعب ) عما إذا كان يحتاج إل أعمال كثيرة في البيع. . 
فيصح ٠:‏ 


فروع : 
قال الرافعي في ( باب الأذان ) : لا تصح الإجارة على الإقامة ؛ إذ لا كلفة فيها , 
بخلاف الأذان فإن فيه كلفة لمراعاة الوقت”" » قال : وليست صافية عن الإشكال ؛ 


لأن في الإقامة كلفة أيضاً ؛ لالتزامه حضور مكان الجماعة في الأوقات الخمس » 
فينبغي أن يصح لا سيما عند التبعية للأذان . ْ 

وقال القاضي : إذا استأجر على أن يعلم غلامه شيئاً من القرآن » فإن كان يحفظ من 
ايا 

وفي ١‏ الإحياء » : لا يجوز أخذ العرض علئ كلمة يقولها الطبيب بفيه علئ دواء 
انفرد بمعرفته كما لو عرف شيئاً يقطع البواسير ؛ إذ لا مشقة عليه في التلفظ به » 


. في هامش ( ك ) : ( إن حمل كلام محمد بن يحيئ على ما فيه تعب. . كان صحيحاً » وإلا.‎ )١( 
. ) فهو ضعيف‎ 

(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(؟) في هامش ( ك ) : ( وتدخل في الإجارة له ) ورمز لقول الرافعي بالصحة . 

(4) رمز في هامش ( ك ) لصحته .. ْ 


ردن 


وَكذا دَرَاهِمُ وَدَتَانِيرُ لِلنّرْيين » و ل ل 1 ا 
خب تير 


بخلاف ما إذا عرف الصيقل الماهر إزالة اعوجاج السيف والمرآة بضربة واحدة. . فإن 
له أن يأخذ عليها عوضا وإن كثر ؛ لأن هلذه الصناعات تتعب في تعلمها ليكتسب بها 
ويخفف عن نفسه كثرة التعب » وأفتى البغوي بأن الاستئجار لذلك لا يصح”' . 

ويجوز استئجار الكتب سواء كانت قرآناً أو علماً أو شعراً أو غير ذلك ٠»‏ وقال أبو 
حنيفة : لا يجوز استئجارها ؛ لأنه استئجار للنظر المجرد فلم يجز كما لو استأجر 
حائطاً مزوقاً للنظر إليه . 

لنا : أنها منفعة مقصودة بجواز إعارتها » وأما الحائط فإن كان عليه نقش يريد أن 
يتعلمه. . جاز . 

قال : ( وكذا دراهم ودنانير للتزيين ) ؟ لأنها منفعة تافهة لا تقابل بالأعواض » 
إنما منفعتها المقصودة صرفها المفوت لشرط الإجارة فهي لا تتأتئ مع بقاء عينها كما 
قيل : بئس الصاحب الدرهم والدينار ؟ لا ينفعك إلا إذا فارقك . ولأن منفعتها 
لا تضمن بالغصب وإن طالت مدته . 

والثاني : يصح ؛ لأن الصيارفة يقصدون ذلك ٠‏ وهلذا مراد المصنف بالتزيين » 
وجعل هلذا الماوردي القياس » والخلاف جار في استئجارها للضرب على عيارها . 

وفي استئجار الحبوب ليعاير بها مكيال وجهان'" . واستئجارها للتزيين ممتنع 
قطعاً » وقيل : على الوجهين . 

وأشار بقوله : ( للتزيين ) إلئ أنه لا بد من ذكره » فإن أطلق. . لم يصح قطعاً ؛ 
لأن تعيين الجهة في الإجارة شرط . 


فروع : 
أفتى ابن الصباغ بفساد إجارة الشموع للإشعال ؛ إذ لا يستحق بالإجارة إفساد 


العية .+ 


(؟) في هامش ( ك ) : ( الظاهر منهما : عدم الصحة كما جزم به في « العباب » ) . 


ارون 


م 5 2 وات 5 ا 
وَكلبٌ لِلصّيْدٍ في ألأصَحٌ . وكؤن الْمُوّجْرِ قادراً على تَسْلِيِمِهًا . 5252070 


والأصح جواز استئجار الببغاء للاستئناس بصوتها » وكذا كل ما.يستأنس بلونه 
كالطاووس أو صوته كالعندليب . 

وعن القاضي أبي الطيب : لا يصح استئجار البستان للنظر إليه”'" » والقياس طرد 
الوجهين ٠‏ ولا خلاف أنه لا يجوز استئجار الفهد وسائر الجوارح المعلمة والسنور 
لاصطياد الفأر”"' . وكذا الخنزير وحشرات الأرض . 

ولا يجوز أن يستأجر بركة ليأخذ منها السمك ». فإن استأجرها ليحبس فيها الماء 

حتى يجتمع فيها السمك. . جاز في الأصح . 

واستئجار الأشجار لثمرتها باطل » ولربط الأريه وب لناب اي 1 
ظلها الأصح جوازه . 

وقال الإمام الشافعي : تجوز إجارة الحلي والجواهر وسائر ما تلبسه النساء”" » 
فإن كان الحلي ذهباً فاكتراه بذهب أو فضة. . جاز من غير اشتراط قبض في المجلس ؛ 
لأنه لا ربا بين الذهب ومنافع الذهب . ْ 

وتجوز إجارة الطسوس والقدور والأباريق وسائر الأعيان التي ينتفع بها مع بقاء 
عينها إذا شرطت منفعتها المعلومة » في مدة معلومة . وكالك القسي والنشاب 
والرماح . 

قال : ( وكلب للصيد في الأصح ) ؛ لأن الكلب لا قيمة لعينه فكذا منفعته » 
وكذلك استئجاره للزرع والحراسة والماشية وغيرها مما يجوز اقتناؤه له . 

والثاني : يصح ٠‏ واختاره الإمام والغزالي » وقد تقدم بناء الوجهين ٠‏ ومحلهما 
في المعلم فلا يجوز استئجار غيره قطعاً . 

قال : ( وكون المؤجر قادراً علئ تسليمها ) أي : حسا وشرعاً » وهنذا هو الشرط 
الثاني للمنفعة . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
) في هامش ( ك ) : ( هنذا رأي مرجوح . والأصح الجواز‎ )"( 
. فو رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 


ازيل 


قلا يَصِح أسْيَنْجَارُ آبق وَمَعْصُوب وَأَعْمَىَ للحفْظ , وَأَرْضٍ لِلرُرَاعَةِ لا مَاءَ لَهَا 
دَائِمٌ » وَلا يَكفيهًا الْمَطْرُ الْمُعْتَادُ » ل 


قال : ( فلا يصح استئجار آبق ومغصوب ) كما لا يصح بيعهما . 

قال الشيخ : للكن تقدم في بيع المغصوب من قادر على انتزاعه خلاف فليكن هنا 
كذلك » وقد صرح به القاضي في ( باب الغصب ) والمتولي في ( بيع الغرر ) 

ويؤخذ من هلذا الشرط أنه لا يصح إيجار العبد المنذور عتقه والمشروط عتقه على 
المشتري » وقد صرح بذلك في « شرح المهذب ١00‏ 

وشملت القدرة على التسليم ملك الأصل وملك المنفعة ليدخل المستأجر ؛ لأنه 
ملك المنفعة » وكذلك المقطع فإنه يؤجر كما أجاب به المصنف في ١‏ فتاويه »”"' , 
قال : ولا يمنع من ذلك كون الأرض معرضة لأن يستردها السلطان منه بموت أو 
غيره » كما يجوز للزوجة أن تؤجر العين التي هي صداقها قبل الدخول وإن كانت قد 
تمتها بشع التعام :+ وقيما قالانظر +الآن الروسة ملكت العين بالعقد ملكا تام » 
ولها التصرف فيها بالبيع وغيره » بخلاف الإقطاع » لا جرم خالفه ابن الفركاح وولده 
ل ل ل ل ل ته 
الانتفاع كالمستعير . 

قال : ( وأعمى للحفظ ) المراد حفظ ما يحتاج إلى النظر ؛ لاستحالة ذلك منه » 
وكذلك الأخرس للتعليم » فلو استؤجر عل شيء يمسكه. . فالظاهر الصحة"" . 

كل هنذا في إجارة العين » أما إجارة الذمة.. فتصح ؛ لأنها سلم وعلى المسلم 
إليه تحصيل المسلم فيه بأي طريق كان . 

قال : ( وأرض للزراعة لاماء لها دائم » ولا يكفيها المطر المعتاد ) وكذا ما في 
معناه من ثلج ونحوه وإن توقع ذلك نادراً ؛ لأنها منفعة غير مقدور عليها » فلو قال 
المؤجر : أنا أحفر لك بثراً وأسقي أرضك منها أو أسوق الماء إليها من موضع آخر. . 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(9) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


إفرسن 


وَيَجَورُ إِنْ كان لها مَاءٌ دَايْمٌ » ا ا يو لو 4 رتل و لوو اد ع حلت ا ا ا 0 


صحت الإجارة . قاله الروياني''' » وقال في ١‏ المطلب » : إنه الذي تظهر صحته » 
ونص ١‏ الأم » يشير إليه . 


تنبيهان : 

أحدهما : محل ما ذكره المصنف إذا صرح بالإيجار للزراعة ولم يذكر أنه لا ماء 
لها . فإن قال مع قوله للزراعة ‏ : إنه لا ماء لها.. قال الشيخ : فإطلاق أكثر 
الأصحاب يقتضي البطلان ؛ لذكره الزراعة”" » وكلام الجوري صريح في الصحة . 

قال : وينبغي أن يقال : إن أمكن إحداث ماء لها بحفر بئر ونحوه ولو بكلفة. . 

صح ؛ لأن المستأجر دخل علئ ذلك وهو ممكن . 

الثاني : احترز بقوله : ( للزراعة ) عما إذا استأجرها للسكنا. . فإنه يجوز سواء 
كانت في محل يصلح له أم لا كالمفازة » وإن كان لنا وجه : أن المسافر إذا نوى الإقامة 
. بموضع لا يصلح للسكنئ. . لم ينقطع ترخص السفر عنه إلغاء لنيته حيث نوئ ما لا 
يمكن » ولعل الفرق أن السكنئ تتأت في الأرض بأي صفة كانت » وإن كان في حال 
مروره مع رفقة. . فلا منافاة . 

قال : ( ويجوز إن كان لها ماء دائم ) أي : من عين أو بثر أو نهر كبير كالنيل فلو 
قال : أكريتك هلذه الأرض البيضاء لتنتفع بها كيف شئت خلا البناء والغراس. . صح 
على المنصوص 


تصح إجارة أراضي مصر للزراعة على الأصح قبل ريها إن كانت تروئ من الزيادة 
الغالبة » وإذا استأجر الأرض بعد الري » فإن انحسر الماء عنها. . صح » وإلا » فإن 
لم يرج.. لم يصح . وإن علم انحساره. . صح . وكذا إن رجي انحساره وقت 
الحاجة . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 


بفرسن 


ا قز 6 ألو م قد م صضامى ره وو مر 
وَكذا إن كفاها أَلمَطرُ اَلْمُعْتَاد أوْ مَاء التُلوج اَلمجِتَمعَةِ » وَالغالِتٌ حصولها في 


قال : ( وكذا إن كفاها المطر المعتاد أو ماء الثلوج المجتمعة » والغالب حصولها 
في الأصح ) ؛ لأن الظاهر حصول المقصود بها . 

والثاني : المنع ؛ لأن السقي معجوز عنه في الحال » والماء المتوقع لا يعلم 
حصوله » وبتقدير حصوله لا يعلم مت يحصل . 
حادثة : 

سئل الشيخ عن رجل استأجر بلداً من مقطعها مدة معينة لينتفع بذلك مقيلاً ومراحاً 
وللزراعة إن أمكن » ثم إن بعض الأرض شرق ولم ينلها ري ولم يمكن زرعها فهل 
يلزمه أجرة البلد كاملة؟ 

أجاب : هلذه العبارة جرت عادة المحققين من الوراقين يكتبونها حيلة لتصحيح 
الإجارة قبل الري » وأخبرني شيخنا ابن الرفعة أن قاضي القضاة تاج الدين ابن بنت 
الأعز علمها لهم » وقد فكرت في هله العبارة مع علمي بأن القاضي تاج الدين كان 
متضلعاً بفقه وعلوم متعددة مجموعة إلئْ دين متين وهو ووالده شامة القضاة الذين ولوا 
بالديار المصرية رحمهم الله » والذي استقر عليه رأبي أن هنذه الإجارة باطلة”2 ؛ لأن 
حقيقتها إيجار لثلاث منافع مشكوك في الثالثة منها إن خصصت الشرط بها وهو الظاهر 
في هلذا المكان » وفي جميعها إن أعدته إلى الجميع كما هو المعروف من مذهب 
الشافعي » وعلئ كل من التقديرين فالمعقود عليه غير معلوم ؛ لأنه علئ تقدير عدم 
إمكان الزرع لا يكون معقوداً عليه » وشرط الإجارة أن تكون المنفعة التي يرد العقد 
عليها معلومة » وينبغي أن يتنبه الوراقون والشهود والقضاة لذلك . 

وطريق تصحيح هلذه الحيلة أن يقال : لينتفع المستأجر بذلك فيما شاء مقيلاً 
ومراحا وللزراعة إن أمكن”" » وإذا قال كما قلنا. . فلا يحتاج أن يقول : إن أمكن 
وحذفه أولئ . 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


انذرونا 


«ها هد هاه هه هه هاه هه هه هه هه هه هه هه هه هاه هاه هه هاه هاه هاه اه هاه واه واو ود ويا واه 


والفرق بين هلذه العبارة والعبارة الأولئ : أن في هلذه عموماً فهو كما لو قال : 
بجميع المنافع » أو لتنتفع كيف شئت. . فإنه يصح وله جميع المنافع . 

وأما العبارة الأولئ. . فلا عموم فيها » بل هي خاصة بثلاث منافع إحداها : وهي 
الزراعة لا يصح الاستئجار لها قبل الوثوق بالري » وما لا يصح الاستئجار له وحده 
لا يصح الاستئجار له مع غيره » فإن لم يعلقه على الإمكان.. فسد كذلك . وإن 
علقه.. فسد لما قدمناه من جهالة المنفعة المقصودة بالعقد . ولو أفرد وعلق على 
الإمكان. . فسد لأمرين : 

أحدهما : كون الإجارة للزراعة قبل الري . 

والثاني : تعليقه على الشرط والمنفعة المقصودة لا بد أن تكون منجزة ممكنة عقب 


أجر أرضاً للزراعة فعطلها المستأجر فنبت فيها عشب فلمن يكون؟ 
أجاب شيخنا بأنه للمالك ؛ لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة » إنما تملك 
المنافع”" . 


واقعة أخرئ : 

رجل اشترئ أرضا خرساً وعمر بها أبئية ومعصرة للقصب . ووقف ذلك عل 
أولاده ثم مآل ذلك إلئ مصالح الحرمين » ثم إن شخصاً ادعئ أن الأرض المذكورة 
وقف الحرمين ٠»‏ وثبت ذلك ٠»‏ فهل يجوز لأحد أن يؤجر الأرض المذكورة والحال أن 
بها الأبنية والغراس والأقصاب أو لا؟ وهل يؤمر المشتري المذكور بقطع غراسه ونقض 
أبنيته وطم آباره أو يبقئ ذلك بأجرة المثل لأجل إبقاء العين ووقف المشترىئل؟ 

أجاب شيخنا شيخ الإسلام : لا يجوز لأحد أن يؤجر الأرض المذكورة لغير 
صاحب الابنية والغراس والأقصاب وغير ذلك إن كان في إبقاء ما ذكر مصلحة الوقف 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )1١( 


نخرونا 


وصاه 


وَآلامْنَاعٌ ألشَّرْعِيٌ كَالْحِسيّ » فلا يَصِح آلاسْيِنْجَارُ لقلع سن صَّحِيِحَةٍ » 520 


بأخذ أجرة محققة ممن حصل منه صلاح الأرض بعد أن كانت غير منتفع بها » وكان في 
قلع ذلك احتمال أن تؤجر وأن لا تؤجر » ولم يمنع من بقاء الابار والأبنية شرط الواقف 
فعلى الناظر الإبقاء بالأجرة وإن كان في باب الأملاك للمالك القلع ؛ لأن المالك 
لا يتعين عليه أن يفعل لنفسه الأصلح . والناظر عليه ذلك فيما نحن فيه » فإن أورد 
المتعدي. . قلنا : المتعدي ظلم بتعديه » وليس لعرق ظالم حق . 

فإن قيل : إن المشتري شراء فاسداً كالغاصب فللناظر القطع مجاناً. . قلنا : هلذا 
معارض بأنه ينظر في المصلحة » والمصلحة في الإبقاء » ولا يترك المحقق للموهوم » 
وهلذا يتقيد به إطلاقهم وهو من النفائس"'" . 

قال : ( والامتناع الشرعي كالحسي ٠‏ فلا يصح الاستئجار لقلع سن صحيحة ) ؛ 
لأنها متعذرة التسليم شرعاً » وكذا لقطع عضو سليم من الادمي وغيره . 

نعم ؛ يستثنئ ما إذا كانت مستحقة القلع كالتي تعلق بها قصاص ٠‏ أما العليل الجائز 
الإزالة. . فالأصح جواز الاستئجار له » وكذلك قلع السن الوجعة إذا صعب الألم وقال 
أهل الخبرة : إنه يزيله . 

وإذا استأجر لقلعها فسكن الوجع أو برىء. . انفسخت الإجارة على الأصح"" ؛ 
لتعذر القلع . 

وعلم من كلام المصنف أنه لا يجوز الاستئجار على التصوير . 

وأغرب الماوردي فى ( كتاب النفقات ) فقال : إذا استؤجر المصور على ذلك . . 
لالس اليد + لتساء نهد + ونتكن له أعرة اليد باقن 

قد قطع الأصحاب في الأواني بأنا إذا حرمنا اتخاذها. . لا يستحق عليها أجرة . 
وكذلك لا يصح استئجار المسلم لبناء كنيسة ونحوها . 


بالصحة . 
(؟) في هامش ( ك ) : ( هلذا مبني على رأي مرجوح ٠»‏ والراجح عدم الانفساخ بناءً علئ جواز 
إبدال المستوفي به كما في ١‏ المنهاج » ) . 


يفل 


1 امه , * سا سه ا 2 ده ا .0 5 5 1 م 3 
ولا حائض لخدمة مَسْجِدٍِ ء وَكذا مُنكوحة لرّضا أو غيّره بغيّر إذن الزو- فى 
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آلأَصَّحٌ . 00 


قال : ( ولا حائض لخدمة مسجد ) أي : إجارة عين سواء أمنت التلويث أم لا ؛ 
لمنعها من العبور . لاقتضاء الخدمة المكث وفي معنى الحائض النفساء 
والمستحاضة ٠‏ وفي معنئ خدمة المسجد تعليم القرآن » وللإمام والغزالي في ذلك 
احتمال : أنه يصح وقواه الشيخ ؛ لأن الخدمة في نفسها حلال وإنما المحرم المكث » 
فهو كالصلاة في الدار المغصوبة ٠‏ فإذا فعلت.. وقع الموقع وإن عصت ٠‏ وأجابا بأنه 
حرام فيحرم الاستئجار عليه . 

وأجاب ابن الرفعة بأن الصلاة في الدار المغصوبة حصلت عندها لا بها . 

قال الشيخ : وهلذا مبني على قاعدة الأصوليين » والفقهاء لا يوافقون علئ ذلك . 

نعم ؛ ينبغي أن تستثنئ من ذلك الذمية فإنها إذا كانت حائضاً. . تمكث في المسجد 
إذا:أمتت التلويث كالكافر الجني”© .قلق أشرفتة المراة على التحيض 'فهل يجوز 
استئجارها لكنس المسجد؟ 

قال القاضي : لا نص فيها » ولو منعناها. . لم يبعد . 

وقال الإمام : تحتمل الصحة”" . 

ولو استأجرها للكنس فحاضت. . انفسخ العقد إن استأجر عينها » ولو دخلت 
وكشت عضيث ول اشتحق اللجرة + وإن استأجر ذمتها.. لم ينفسخ ؛ لإمكان 
إقامة غيرها مقامها . 

قال : ( وكذا منكوحة ) أي : منكوحة غيره ( لرضاع أو غيره بغير إذن الزوج في 
الأصح ) ؛ لأن أوقاتها مستغرقة بحقه فلا تقدر عل توفية ما التزمته . 

والثاني : يجوز ؛ لأن محله غير محل النكاح . إذ لاا حق للزوج في خدمتها 
ولا في لبنها » وعلئ هلذا للزوج فسخه حفظاً لحقه . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. ) في هامش ( ك ) : ( وهو الظاهر ؛ لأن المانع لم يحصل ثم‎ )0( 


حرس 


ل ل كو رين لالت جو يع عي كج “هن "أي اد لور الفا ار مراع ا معد ها نا مالفا انقو 167 لووط رد الئاق ا قا ص لو ال ا ا 


وعن « الكافي » وجه : أنه يصح » ولا اعتراض للزوج عليها . 

ويجوز استئجارها بإذن الزوج بلا خلاف » ثم ليس له منعها مما اقتضاه عقد 
الإجارة . 

وفي سقوط نفقتها وجهان كما لو سافرت بإذنه » ولو أجرت نفسها ثم نكحت في 
المدة. . فالإجارة”'2 بحالها » وليس للزوج منعها من توفية ما التزمته » وللكن له أن 
يستمتع بها في أوقات فراغها » فإن كانت الإجارة للإرضاع. . فقيل لولي الطفل منع 
الزوج من وطئها ؛ لكلا تحبل فينقطع اللبن . 

والأصح : لا ؛ لأنه متوهم لا يمنع منه الوطء المستحق . 

ويجوز للزوج استئجار زوجته لكل عمل » وكذا لإرضاع ولده منها على الأصح في 
غير إرضاع اللبأ فإنه واجب عليها كما سيأتي في ( النفقات )"2 . 

ولا يخفئ أن هنذا في إجارة العين » فإن التزمت عملاً في الذمة. . صح وإن لم 
يأذن الزوج » ثم إن وجدت فرصة وعملت. . استحقت الأجرة . 

ومقتضئ تعليلهم أن الزوج لو كان صغيراً لا يتأتئ منه الانتفاع بها. . فيظهر أنه 
تجوز لها إجارة عينها » وقد يقال بالمنع ؛ لأنها في هلذه الحالة تستحق عليه النفقة 
وهو الأظهر . 

كل هنذا في الحرة » أما الأمة.. فللسيد أن يؤجرها قطعاً بغير إذن الزوج 
قطع”" » وليس للزوج منعها من المستأجر » والفرق اشتغال الزوجة الحرة بحقوق 
الزوج نهاراً وليلاً . 


. ) في هامش ( ك ) : ( ومقتضاه : السقوط‎ )١( 

إفة في هامش ( ك ) : ( هلذا وجه ضعيف . والأصح : خلافه » كما في ١‏ الروضة » في ” باب 
نفقة القريب »© ) . 

إفرة في هامش ( ك ) : ( قال الأذرعي : وينبغي أن تكون المكاتبة كالحرة ؛ إذ لا سلطنة للسيد 
عليها ) . 


يخرننا 


0 لْمَتْمْعَةِ في إِجَارَة لذ ة كَأَلْرَمْتُ دَكْتَكَ الحكل إل مكة أول شهر 
..١‏ وَلا تجوز إِجَارَه عَيْنِ لِمَنْفَعَةِ مُسْتَفْبلَةٍ : فاهافد قا هد هد .د هاه قاف ها عا قا واوا .ا راان 


وقد أفتى الشيخ بأنه لا يجوز استئجار العكامين” للحج ؛ لأن الإجارة وقعت علئ 
عينهم للعمل فكيف يستأجرون بعد ذلك للحج؟ وهي مسألة عمت بها البلوئ . 

وقد يقال : ذلك إنما يمتنع إذا كان العمل الذي استؤجر عليه منافياً لما استؤجر 
5-0007 وهنا لا منافاة ؟ إذ يمكن أن يأتي بأعمال الحج من غير إخلال بالعمل 
الل 

قال : ( ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة كألزمت ذمتك الحمل إلئ مكة أول 
لك 
وإن أطلق. . كان حالاً . 

وقوله : ( أول شهر كذا ) يقتضي أنه تأجيل صحيح ٠‏ وهو ما قاله الإمام والبغوي 
بحثاً واختاره الشيخ”” . 

وقد تقدم في ( السلم ) عن جمهور الأصحاب أنه باطل ؛ لأنه يقع علئ جميع 
النصف الأول . لا جرم مثل في « الشرح » و« الروضة » بغرة شهر كذا فلا اعتراض 
عليهما . 

قال : ( ولا تجوز إجارة عين لمنفعة مستقبلة ) مثل إجارة الدار السنة المستقبلة » 
خلافاً للأئمة الثلاثة وسموها : الإجارة المضافة . 

لنا : أن إجارة العين كبيع العين » وهو لو باعها علئ أن يسلمها بعد شهر. . لم 
يصح وكذا الإجارة . 

واحترز ب( العين ) عن إجارة الذمة ؛ فإنه يحتمل فيها التأجيل والتعجيل كما 


. العكام : من العكم , وهو الشد . ويطلق على أجير الحجاج ؛ لأنه يشد الرحل‎ )١( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )9( 


لضا 


َو جر آله آلدَِّية لِمُسْتَأْجرِ الأولئ قَبْلَ َنَْضَائِها . . جَارَ في ألأَصَحٌ . ع 


قال : ( فلو أجر السنة الثانية لمستأجر الأولئ قبل انقضائها. . جاز في الأصح ) ؛ 
لاتصال المدتين كما لو أجر منه السنتين في عقد واحد . 

واعترض الغزالي بأنه قد تنفسخ الأولئ فلا يتحقق الاتصال » وأجاب الرافعي بأن 
الشرط ظهوره فلا يقدح عروض الانفساخ ٠‏ وصرح في كلامه علئ ألفاظ « الوجيز ») 
بأنه لو انفسخ العقد الأول. . لم يقدح في الثاني" » وأسقطه من « الروضة » . وهو 
فرع عحسن .. 

والوجه الثاني : لا تجوز كما لو أجرها من غيره أو منه مدة لا تتصل بالمدة الأولئ 
وصححه الجويني وولده والغزالي » الصا ا ان : 0 1 

فلو أجرها لغير مستأجر الأولئ. . لم يجز جزماً » للكن يستثنئ ما لو قال : 
سنة » فإذا انقضت فقد أجرتك أخرئ . . فالعقد اس مم 
يجاب بأنه في هلذه ليس مستأجر الأولئ . 


تنبيهان : 

أحدهما : عبارة المصنف تقتضي أنه لا فرق بين أن تكون منافع السنة الأولئ باقية 
علئ ملك المستأجر أو انتقلت عنه » فلو أجر العين مدة ثم باعها في أثنائها. . لم يكن 
للمشتري إيجارها السنة الثانية من المستأجر الأول ؛ إذ ليس بينهما معاقدة » كذا نقله 
الشيخان عن القفال » وتردد في الوارث هل يمكن من ذلك إذا مات المكتري 
والمكري؟ والظاهر الجواز ؛ لأن الوارث خليفة الموروث”" . 

والدار الموصئ بمنفعتها شهراً لو أكراها مالك الرقبة ا م د 


الموصئ له به.. لا نقل فيها . وقياس قول القفال : المنع . قال الشيخ : و 
5 2070 
الافقه '. 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


(؟) في هامش ( ك ) : ( الأصح : الجواز في المسألتين ) . 
(*) في هامش ( ك ) ١:‏ الأصح : الجواز ) 


كرس 


َيَجُورُ كِرَاءً اعقب في الأَصَّحّ » وَهُوَ : أَنْ يُوَجُرَ دَابَه َجْلا 5 َكب ع 


2 


لد ره مأوَذا أيّاما ويبينَ آلْبَعْضَيْنِ » ثم يَقْتَسمَانِ . 


ا ل ا ب أفتى 
ابن الصلاح بعدم صحة العقد الثاني”'' وإن فرعنا على الأصح هنا اتباعاً لشرط 
الواقف ؛ لأن المدتين المتصلتين في العقدين في معنى العقد الواحد » وخالفه ابن 
الأستاذ فقال : ينبغي أنه يصح نظراً إل ظاهر اللفظ”" . 


أجر عيناً مدة فأجرها المستأجر لغيره ثم إن المؤجر والمستأجر الأول تقايلا. . قال 
الشيخ : الظاهر صحة الإقالة”" ولا تنفسخ الإجارة؟ . 

والفرق بينه وبين ما لو اشترئ عينا فباعها من غيره ثم تقايل البائع والمشتري أنه 
لا يصح لانقطاع علق البيع بخلاف الإجارة » وسيأتي في خاتمة الباب ما يشبه هنذا . 

قال : ( ويجوز كراء العقب في الأصح . وهو : أن يؤجر دابة رجلاً ليركبها بعض 
الطريق » أو رجلين ليركب هلذا أياماً وذا أياماً ويبين البعضين ٠‏ ثم يقتسمان ) سواء 
وردت الإجارة على العين أو الذمة ؛ لثبوت الاستحقاق حالاً » والتأخير الواقع من 
ضرورة القسمة لا يؤثر كالدار المشتركة » بخلاف مالو استأجرها ليركبها زماناً ثم 
المستأجر بعده زماناً لتأخير حقه . 

والثاني : لا تجوز فيهما ؛ فإنها إجارة إلى آجال متفرقة منقطعة . 

والثالث : تصح في الصورة الثانية دون الأولئ ؟ لاتصال زمن الإجارة فيها دون 
الولو 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

(؟) في هامش ( ك ) : ( وهو الأوجه ) . 

(9) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(5) في هامش ( ك ) : ( قد قدمه قريباً عن الرافعي ) . 
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والرابع : تصح في إجارة الذمة لا في دابة معينة . 

و( العقب ) بضم العين وفتح القاف : النوبة بعد النوبة » ولأن كل واحد منهما 
يعقب صاحبه ويركب موضعه » ونقل المصنف في ١‏ تهذيبه » عن الخليل أن العقبة 
مقدار فرسخين . 

وروى البيهقي في الشعب ٠05/11»‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من 
مشو عن راحلته عقبة فكأنما أعتق رقبة » » قال أبو أحمد : العقبة ستة أميال . 

وإدخال الألف واللام على البعض شاذ كما تقدم . 
تنبيه : 

قوله : ( ليركب هلذا أياماً وذا أياماً ) بصيغة الجمع يقتضي جواز كون النوبة ثلاثة 
أيام فأكثر » للكن قال الشيخان : ليس لأحدهما طلب الركوب ثلاثاً والمشي ثثلاثاً 
للمشقة » بل إن كان ثمّ عادة مضبوطة . . حمل عليها » وإلا. . وجب البيان ابتداء . 

قال الشافعي : وينبغي أن يراعيا الإنصاف في التناوب ٠‏ فلا يطول ركوب أحدهما 
تحر بعل :ين سا جه بالتايي والإعاء: + ؤؤلك بيافت باعذلاق الأشتخاص او ليس 
لأحدهما أن يركب في الليل دون النهار » وإذا اقتسما بالزمان. . فالزمن المحسوب 
زمن السير دون النزول » فإذا نزل أحدهما للاستراحة أو لعلف الدابة. . لم يحسب زمن 
نزوله من المهايأة » فإذا ارتحلا من اليوم الثاني. . كان له الركوب بقدر ذلك » ولو 
اختلفا فيمن يركب أولاً. . قدم بقرعة . 


نتكمه . 

هلذه المسألة والتي قبلها مستثنيتان من منع الإجارة لمنفعة مستقبلة ويضاف إليهما 
مسائل : 

منها : إذا أجر نفسه ليحج عن غيره إجارة عين قبل وقته. . فإنه يجوز بشرطين : 
بعد المسافة ؛ لتحقق العذر في التقديم » وكونه زمن خروج أهل بلده بحيث يتهياً 


لمعو 


4 د 


فصا 53 
و 2 من 100 م 
يُشترّط كؤن المنفعة مُعلومة 3 ا ا ا ا رن ا ا 


ومنها : أجر دارا ببلد آخر. . فقيل : لا يصح ؛ إذ لا يتأتى التسليم إلا بقطع 
المسافة بين البلدين » والأصح عند المصنف : الصحة”'' مع أنه صحح البطلان فيما 
إذا باع الجمد وزناً وكان يذوب بعضه إلى أن يوزن ؛ لإمكان بيعه جزافاً . 

ومنها : استئجار الدار المشحونة بالأمتعة صحيح على الصحيح . كذا قاله 
الشيخان هنا » وصحح المصنف في آخر الباب أنه إن كان لزمن التفريغ أجرة. . لم 
يعي ني الأصع ‏ 

ومنها : إجارة الأرض التي علاها الماء قبل انحساره كما تقدم . 

قال : ( فصل : 

يشترط كون المنفعة معلومة ) أي : عيناً وقدراً وصفة كالمبيع » وهلذا هو الشرط 
الثالث » فلا يجوز : أجرتك أحد العبدين ؛ لاختلاف المنفعة باختلاف العين . 

فإذا استأجر عقاراً. . فلا بد من ذكر جهاته كما في البيع » حكاه في « الكفاية » عن 
القاضي أبي الطيب””" » وتقدم في ( بيع الأصول والثمار ) بيانه . 

ثم إن كانت العين ليس لها إلا منفعة واحدة. . فالإجارة محمولة عليها » وإن كان 
لها منافع كالدابة والأرض. . وجب البيان » للكن يستثنئ من هلذا جواز دخول الحمام 
بأجرة مع اختلاف أحوال الناس في استعمال الماء ومكثهم فيه » وحكى المصنف في 
( باب بيع الغرر ) من « شرح المهذب » الإجماع عليه . 

والأصح : أن الذي يأخذه الحمامي أجرة الحمام والسطل والإزار وحفظ الثياب » 
أما الماء. . فغير مضبوط فلم يقابل بعوض . فعلئ هلذا : السطل غير مضمون على 
الداخل » والحمامي أجير مشترك لا يضمن على المذهب . 


(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
() رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


>” 


ثمَّ تار 6 تقر برَمَانِكَدَار سَنَةَ » وَتَارة بَِمَلٍ كَدَابةِ إلى مَك َ وَخِيَاطَةِ ذا آلنّوْب » 


وقيل : الذي يأخذه ثمن الماء » وهو متطوع بحفظ الثياب ٠»‏ والسطل عارية 


وفي ثالث : أنه ثمن الماء وأجرة الحمام والسطل وحفظ الثياب » وصححه ابن أبي 
عصرون والشيخ . 

قال : ( ثم تارة تقدر بزمان كدار سنة » وتارة بعمل كدابة إلئ مكة . وخياطة ذا 
الثوب ) ؛ لأن هلذه المنافع معلومة في أنفسها فلم تفتقر إلئ تقدير المدة » وقدرت 
بالعمل . 

أما العقار. . فلا طريق إلى التقدير فيها إلا بالزمان كما ذكره » وكذا في الثياب 
ونحوها » وأما إجارة الذمة.. فيتعين فيها كالاستئجار للخياطة والبناء » وكذا في 
الدابة للحمل عليها ونحو ذلك . 

وصورة الإجارة للسكنل أن يقول : أجرتكها لتسكنها كذا » فإن قال : علئ أن 
تسكنها كذا.. لم يصحء ذكره في « البحر )2 . قال : ولا يجوز أن يقول : 
وحدك . 

ثم إذا قدر المنفعة بالزمان. . وجب أن يكون علئ مدة معلومة القدر بأن يقول : 
أجرتك داري سنة بمئة » أو سنة كل شهر بدرهم » فلو اقتصر علئ : كل شهر 
بدرهم. . بطل في الأصح ؛ لأنه عقد على الشهور وهي غير معلومة . 
فائدة : 

( تارة ) منصوب على المصدر » وفسرها الجوهري بالمرة » وتجمع على تار 


كساعة وساع وحاجة وحاج . وفسرها ابن سيده بالحين 4 وجمعها علئْ تارات وهو 
اشوا 


قال الشيخ : وإذا قلت أجرتك الدار سنة. . فسنة مفعول ثان » أي : منافع 
سنة » ولا يصح أن يكون ظرفاً لأجرتك ؛ لأن أجرتك إنشاء » والإنشاء لا زمان له » 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


اران 


فلو جَمَعَهُما فََسْتَأْجَرَهُ لِيَخِيطة بيَاضَ النّهَار. . لَمْ يَصِمّ في الأصَحّ . وَيُقدَُ تَعْلِيهُ 


تاكن 
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وإنما التقدير : جعلتها مؤجرة منك سنة » أو أجرتك منفعتها أي : الانتفاع بها سنة » 
فالعامل في سنة الانتفاع . 

قال : والصواب أن قوله تعالئ : ل تَمَنِىَ حِجَجَ © يعرب مفعولاً لا ظرفاً » وقد 
حكئ أبو البقاء مثل ذلك في قوله تعالئ : # قَأمَانَهُ أله أمَدَعَا رِ» . 

قال : ( فلو جمعهما ) أي : التقدير بالعمل والزمان ( فاستأجره ليخيطه بياض 
النهار. . لم يصح في الأصح ) ؛ للغرر » فقد يتقدم العمل أو يتأخر كما إذا أسلم في 
قفيز حنطة بشرط أن يكون وزنه كذا. . لم يصح بلا خلاف . 

والثاني : يصح لحصول الضبط بكل منهما .» وعلئ هلذا : يستحق الأجرة 
بأسرعهما على الأصح . 

والثالث : إن أمكن العمل في المدة المذكورة. . صح » وإلا. . فلا . 

وقد يسأل عن جريان الخلاف هنا » والقطع بمنع قفيز حنطة زنته كذا . 

واستثنى الشيخ من إطلاق المصنف مسألتين بحثاً : إذا كان الثوب صغيراً يفرغ في 
أقل من يوم عادة » وماإذا قصد العمل وجرئ ذكر اليوم علئ سبيل التعجيل 
لا الاشتراط9؟ . 

قال : ( ويقدر تعليم القرآن بمدة ) أي : كشهر ونحوه » هنذا الذي قطع به الإمام 
والغزالي ٠»‏ وقال البغوي : لا يكفى التقدير بالمدة » بل لا بد من تعيين السور أو 
الآيات ؛ للتفاوت في الحفظ والتعليم ٠‏ وقال في « الشرح الصغير » و« التذنيب » : إن 
هلذا هو الأشيه . 

وعلى الأول هل تدخل أيام الجمع في المدة؟ فيه احتمالان”" في ١‏ البيان » » وهما 
كالوجهين في النزول عن الدابة في المواضع التي جرت العادة بالنزول فيها » وكسبوت 


. ) في هامش (ك) : ( ضعيف‎ )١( 
. ) (؟) في هامش ( ك ) : ( أقربهما : لا إن اعتيد دخولها كما اقتضاه كلامه‎ 
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التوودفإنها :- طم كما ساق فى حاتمة الباضه.: 

التفاوت في السهولة والصعوبة » فلو جمع بينهما كتعلمه سورة كذا في شهر كذا. . ففيه 
الخلاف المتقدم » وكذا تعيين الآيات فيقول : عشر آيات من سورة كذا من أولها أو 
اآخرها » وقيل يكفي : عشر من سورة كذا ء وقيل : يكفي : عشر من سورة وإن لم 
يعين السورة أيضاً . 


فروع : 

يشترط كونه قدراً فى تعلمه كلفة لا كط ثم نَطرَ » . قال في « الحاوي» : وأقله 
كاقصر سورة وعي ثلاث آياث فصاعدآ”" + ويشترط العلم بالمشروط إما بأن يعلما 
ذلك أو بعدد الأسطر والأوراق فيقول : من هلهنا إلئ هلهنا » وتوقف الرافعي في 
ذلك ؛ لأنه لا تعرف سهولته وصعوبته . ْ 

قال في زوائد « الروضة » : والصواب أنه لا يكتفئ بهنذا( » والذي قالا يشكل 
عليه ما تقدم ف في البيع في شروط الكفيل أنه تكفي مشاهدته وإن جهل إعساره ويساره . 

وقد يفرق بأن القرآن هو نفس المعقود عليه فاحتطنا له » والكفيل توثقة للمعقود 
عليه فخفف أمره . 

ولا يشترط : تعيين القراءة كحرف أبي عمرو وحمزة وغيرهما على الصحيح ٠‏ فلو 
عين قراءة.. تعينت ٠»‏ فإن أقرأه غيرها فهل يستحق أجرة المثل أو لا يستحق شيئاً؟ 
وجهان”" حكاهما الرافعي في ( الصداق ) . 

ولا يشترط أن يختبر حفظ المتعلم كما لا تشترط معرفة حال الفرس في المسابقة » 
والقياس عدم الصحة فيهما ؛ للجهالة » قال الإمام : وكنت أود ذلك . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )0( 
. ) في هامش ( ك ) : ( أصحهما : ثانيهما ؛ لأنه متطوع به فيلزمه تعليم ما عينه‎ )( 


لا 


وإن كان يتعلم الشيء وينساه. . ففيه أوجه : 

أحدها : إن تعلم آية فنسيها. . لم تجب إعادتها » أو دونها. . وجب 
وثانِيها : الاعتبار بالسورة . 

وثالئها : إن نسي في مجلس التعليم. . وجب أن يعيده » وإلا. . فلا . 
والأصح : اتباع العرف الغالب7© . 

قال القاضي : وشرط المعلّم : أن يكون مسلمآ أو مرجو الإسلام . 


2000 


فائدة : 

سئل قاضي القضاة ابن رزين عن أمير حبس ثم مات » فطلب ورثته من ديوانه عمل 
الحساب للمدة التي كان الأمير حياً فيها فأجاب : لا يلزمهم ذلك إلا أن يكونوا 
استؤجروا إجارة صحيحة على عمل معين وفيه عمل الحساب ٠‏ ولم يكونوا عملوه قبل 
ذلك لامي © 

قال : ( وفي البناء يبين الموضع والطول . والعرض ٠.‏ والسمك ) وهو بفتح السين 
كما ضبطه بخطه الارتفاع قال تعالئ : 8 رَقَمَ سَمَكَهَا © وأما الطول.. فهو من إحدى 
الزاويتين ا ا م ا ا 

قال : ( وما يبنئ به ) من طين وآجر ولبن [( إن قدر بالعمل )] ؛ لأن الأغراض 
تختلف بذلك . وكذلك الأجرة » فلو قدره بالزمان. . كف . 

ولو استأجره للتجصيص أو التبييض. . قدره بالزمان ؛ إذ لا سبيل إلىْ تقديره 
بالعمل لأنه لا ينضبط رقة وثخانة . 


. ) في هامش ( ك ) : ( غير معتمد‎ )١( 

(؟) في هامش ( ك ) : ( فإن لم يكن عرف غالب. . فالأوجه اعتبار ما دون الآية » فإذا علمه بعضها 
١‏ فنسيها قبل أن يفرغ من باقيها. . لزم الأجير إعادة تعليمها ) . 

(9) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


مدخن 


وَإِذا صَلَحَتِ الأَرْض للبناءِ وَالرْراعَةِ وَاَلْغْرَاس. . أشْتّرط تَعْيِينٌ الْمَنفْعَةِ » وَيَكُفِي 
تين ألزرَاعة عَنْ ذكْر ما يُْرَعٌ في الأسَح ٠‏ وَلَوْ قال : لمع بها يمَا شِنْت. . 


قال : ( وإذا صلحت الأرض للبناء والزراعة والغراس . . اشترط تعيين المنفعة ) ؛ 
لأن منافع هلذه الجهات مختلفة » وضررها اللاحق يختلف. . فوجب التعيين » فإن لم 
تصلح الأرض إلا لجهة واحدة.. كفى الإطلاق كأرض الأحكار ؛ فإنه يغلب فيها 
البناء » وبعض البساتين ؛ فإنه يغلب فيها الغراس 

قال : ( ويكفي تعيين الزراعة عن ذكر ما يزرع في الأصح ) ؛ لقلة التفاوت بين 
أنواع الزرع » وعلئ هلذا يزرع ما شاء . 

قال الرافعي : ولا يجب أن ينزل علئ أقل الدرجات . 

والثاني : لا يكفي ذلك ؛ لأن ضرر الزرع مختلف » وهما كالوجهين فيما إذا أعار 
أرضاً للزراعة مطلقاً . 

وينبغي أن يكون الخلاف فيما لا يجب الاحتياط له''2 ٠‏ فأما إذا أجر علئ غيره 
بولاية أو نيابة. . فلا يكفي الإطلاق ويجب التعيين . 

واقتصار المصنف على الزراعة يوهم أن البناء والغراس ليسا كذلك ٠‏ والشيخان 
لج رو ل 

: ( ولو قال : لتنتفع بها بما شئت.. صح ) وادعى الإمام الاتفاق عليه » 
0 ؛ لأنه رضي به » للكن يشترط عدم الإضرار ؛ فإن العادة 
جارية بأن الأرض إذا زرع فيها شيء في سنة تراح منه أخرئ ولذلك قال ابن الصلاح في 
« فتاويه » : عليه أن يريح الأرض عل ما جرت به العادة كما في إراحة الدابة”" . 

وفي وجه : لا يصح كما لو قال : بعتك من هلؤلاء العبيد من شئت ؛ لأن أنواع 
المنافع كالأعيان . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )1١( 
. ) (؟) في هامش ( ك ) : ( ضعيف‎ 
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وكذا إن قَالَ : إن شت َ فأرْرَع وَإِنَْ ِعْتَ تَ فَأغْرس في الأصَّحّ . وَيُشْتَرَطُ في إِجَارَةٍ 
دَابة كوب : مَعْرِفَةُ ألواكب بِمُشَامَدَةِ أَوْوَضْفٍ تَامّ » وَقيل : لا يَكْفِي الْوَضْفٌ 


قال : ( وكذا إن قال : إن شئت فازرع وإن شئت فاغرس في الأصح ) ؛ لأنه رضي 

والثاني : المنع للإبهام » فلو قال : أجرتكها لتزرع أو تغرس . . لم يصح . 

قال : ( ويشترط فى إجارة دابة لركوب معرفة الراكب ) سواء كانت إجارة عين أو 
قي سلاف الاعوامن ١‏ للشوي وز رق بحص با بده اهيا الحعاف ك7 

( بمشاهدة أو وصف تام ) أما المشاهدة. . فلا خلاف في الاكتفاء بها كما قيل [من 
الوافر] : 
ولكهن للعيتان لطبيق معنيية. ال ةساأل المقاهددة اللي 00 

والمراد بالوصف التام : أن يذكر طوله وضخامته ونحافته ؛ ليعرف وزنه تخميناً , 
وقيل : يصفه بالوزن”") 

وعبارة « المحرر » : ( وطريق معرفته المشاهدة عند الجمهور ) والأصح : أن 
الوصف التام يكفي عنها . 

وقطعوا في الصبي المستأجر لإرضاعه باشتراط رؤيته » ولم يكتفوا فيه بالوصف ؛ 
لأنه لا يأتي على المقاصد المتعلقة به . 

قال : ( وقيل : لايكفي الوصف ) ؛ لأنه غير واف بالمقصود . فلذلك قال 
صلى الله عليه وسلم : « ليس الخبر كالمعاينة » رواه ابن حبان . 

فعلئ هلذا : تتعين المشاهدة ؛ لأن الرجال يتفاوتون في السمن والهزال والثقل 
والخفة » وبالقياس على البيع » والذي ضعفه المصنف هنا نقله في « الشرح » 
و« الروضة » عن الأكثرين » وحكاه في « المطلب » عن نص ١‏ الأم » . 
)١(‏ كذا في النسخ بلفظ ( الخليل ) » ولعل الصواب ( الكليم ) كما في « صبح الأعشى » 


(6١/١لا؟).‏ 
(7) في هامش ( ك ) : ( ضعيف ) . 
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وَكَذ َلْحُكُمُ فيمًا يَرْكَبُ عَلَيْهِ مِنْ مَحْمِلٍ وَغَيْرِه إِنْ كَانَ لَهُ . وَلَوْ شَرَطَ حَمْلَ 
لْمَعَالِيقٍ مُطْلّقا : فَسَدَ لْعَقْدُ في ألأَصَمّ , 0 اا 0000 


وقيل : إن كان غاتباً. . وصفه » وإلا. . فلا . 

قال : ( وكذا الحكم فيما يركب عليه من محمل وغيره ) كعمارية أو زاملة أو سرج 
أو إكاف أو رحل . 

و( المحمل ) بفتح الميم الأولئ كمجلس . 

قال : ( إن كان له ) أي : إن كان المحضر له هو الراكب.. فظاهره اعتبار 
المشاهدة » وأن الوصف التام في معناه في الأصح . 

وقيل : يكفي الوزن أو الوصف . وقيل : لا بد من المشاهدة » وقيل : إن 
خفت. . كفى الوصف . وإلا. . وجبت المشاهدة . 

واحترز المصنف عما إذا لم يكن له ما يركب عليه ؛؟ فإنه لا يجب ذكره » ويركبه 
المؤجر على ما يليق بالدابة . 

ويشترط مع ما ذكره بيان ما يفرش في المحمل » وكذلك الغطاء الذي يستظل به » 
فإن أطلق العقد. . حمل علئ كونه مكشوفاً لإمكان الركوب به » وإنما التغطية ترفه. . 
فلا بد من شرطه ٠١‏ وينظر أيضاً إلى ارتفاع المظل الذي على الكنيسة فإنه كلما ارتفع 
أضر بالمحمل . 

وعن ابن كج والمتولي 1 تشترط رؤية ما يظلل به أو وصفه كالوطاء وهو ظاهر 
النص ٠‏ إلا أن يكون فيه عرف مطرد. . فيكفى الإطلاق . 

قال : ( ولو شرط حمل المعاليق مطلقاً ) أي : من غير رؤية ولا وصف ووزن 
( .. فسد العقد في الأصح ) ؛ لاختلاف الناس فيها » وربما قلت وربما كثرت . 

والثاني : يصح ويحمل على الوسط »٠‏ وبه قال مالك وأبو حنيفة . 

و( المعاليق ) : جمع معلوق بضم الميم قاله الأزهري » وغلط من قال : جمع 
معلاق . وهو : مايعلق على البعير كالسفرة والإداوة والقدر والقصعة ونحوها 5 

وموضع الخلاف إذا كانت فارغة » فإن كان فيها طعام أو ماء أو نحوه. . وجب 
ضبطه بالوزن أو الرؤية في الأصح . 


اين 


إن 0 ل تنتعق ويد رط فى إعارة َْيْنٍ : تَعبِينٌ ألَدَابَّةَ » وَفِي 
وُفَْيهًا للف بي بَيْم آلغائب ٠‏ وَفِي ! كاوه الدكة التجنسن والنوع 


5 :بنذ رك ؤم ان 


وكان ينبغي أن يعبر بالمذهب أو الأظهر كما عبر به في « الروضة © ؛ لأن فيها وفي 
« الشرح »"'' طريقين : 

أشهرهما قولان . والطريق الثاني : القطع بالمنع . 

ا ا 

وقيل : تستحق ؛ لأن العادة جارية بذلك . 

قال : ( ويشترط في إجارة العين : تعيين الدابة ) أي : لابد من ذلك ؛ إذ 
لا يتصور إلا كذلك ». ويشترط أيضاً قدرتها على المحمول » فلو ذكر متاعاً لا تقدر 
على حمله أو قال : لتحمل عليها ما شئت. . لم يصح . 

قال : ( وفي اشتراط رؤيتها الخلاف في بيع الغائب ) وقد تقدم أن الأظهر . 
اشتراطه . 

قال : ( وفي إجارة الذمة : ذكر الجنس ) كالإبل والبغال والحمير . 

قال : ( والنوع ) كبختي أو نجيب والبرذون والعتيق . 

قال : ( والذكورة والأنوثة ) ؛ لأن الأغراض تختلف بذلك ؛ فإن الذكر أقوئ 
والأنشئ أسهل سيراً» وفى وجه : لايشترط ذلك ؛ لقلة اختلاف الأغراض 
باختلافهما . ْ 

والأصح : اشتراط ذكر الهملجة وغيرها ؛ لأن معظم الغرض يتعلق بكيفية السير » 
ولا يحتاج إلئ ذكر اللون والقدر ؛ لأن الأغراض لا تختلف به . 

قال : ( ويشترط فيهما ) أي : في إجارة العين والذمة ( بيان قدر السير كل يوم ) 
ويكون قدراً تطيقه الدابة غالباً » وذلك يختلف باختلاف البهائم واختلاف الطرق سهولة 


وحزونلة . 


دلق في ( ب ) : ( الشرحين ) . 


ء 2 2 و2 5 0 و ب د 00000 0 0 5 2 5-5 ارهن : 
يَعْرفَ الْمَحْمُولَ ‏ فإن حَضَرٌ. . رَآهُ وَأَمْتَحَنَهُ بِيَدِهِ إِنْ كَانَ فى ظَرْفٍ » وَإِنْ غَابَ. . 
0 54 .ىا ره 5 ا 391 ترا مه 7 00 ا و أ 
قدّرَ بكيْل أَوْ وَرْنِ ‏ وَجِنْسَهُ» لا جنس ألدَابَةَ وَصِفْتَهَا إن كانّث إِجَارَة ذمةٍ 256 


قال : ( إلا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة ينزل عليها ) أي : عند الإطلاق كما 
ينصرف إطلاق النقد إلئ غالب نقد البلد » فإن شرط خلافه. . أتبع » فإن لم يكن أو 
كانت العادة مختلفة. . لم يصح حتئ يبينا أو يقدرا بالزمان . 

وقال القاضي أبو الطيب والرويانى : إذا كان الزمان مخوفاً. . لا يجوز تقدير السير 
فيه ؟ إذ لا تعلق له بالاختيار ' قال الرافعي : وقضيته امتناع التقدير بالزمان أيضاً . 

قال: ( ويجب في الإيجار للحمل أن يعرف المحمول ) ؛ لاختلاف تأثيره 
وضرره . 

قال : ( فإن حضر. . رآه وامتحنه بيده إن كان فى ظرف ) تخميناً لوزنه إن كان 
ممكنا به » فإن لم يكن في ظرف. . كفت رؤيته » ولا يشترط الوزن في الحال » وفي 
« الحاوي »؛ ما يقتضي خلافاً فيه . 

أما ما يستغني عن الظرف كالأحجار. . فعبارة المصنف توهم أنه لا يمتحن باليد 
وليس كذلك . بل لا بد من امتحانه بها . 

قال : ( وإن غاب.. قدر بكيل أو وزن ) ؛ لأن ذلك طريق معرفته » ولو قدر 
المكيل بالوزن. . جاز ؛ لأنه أضبط . 

قال : ( وجنسه ) المراد : أن يعرف المكري جنس المحمول ؛ لآن تأثير القطن 
والحديد في الدابة يختلف مع التساوي في الوزن فلو قال : مئة رطل مما شئت. . جاز 
في الأصح ٠»‏ وكذا لو لم يقل مما شئت ٠»‏ ويكون رضئ منه بأضر الأجناس . . فلا حاجة 
حينئذ لبيان الجنس . 

فلو قدر بالكيل فقال : عشرة أقفزة مما شئت. . فالصواب : أنه لا يغنى [عن] ذكر 
الجنس ؛ لاختلاف الأجناس في الثقل مع الاستواء في الكيل . 1 

قال : ( لا جنس الدابة وصفتها إن كانت إجارة ذمة ) ؛ لأن المقصود الحمل إلى 


0 


دآ > أل م ود بعلم م سر 
إلا أن يكون ألمَحْمُول رُجَاجا وَنخوه : 


الموضع المعين » وتوقف الرافعي فيه . 

قال : ( إلا أن يكون المحمول زجاجاً ونحوه ) كالخزف ؛ لاختلاف الغرض به » 
وكذا إذا كان في الطريق وحل أو طين. . فلا بد من إعلام الدابة''' ؛ لأن الضعيفة 
تسقط فيها دون القوية » وهلذا الاستثناء ذكره القاضي حسين فتابعه الإمام والغزالي 
والرافعي ٠‏ قال في « المطلب » ولم يتعرض له الجمهور ؛ لأن المحمول إن كان 
مشاهداً. . فيحمل علئ ما يليق به عرفآ وشرعاً » وإن كان موصوفاً. . فعند العراقيين 
لا بد من ذكر جنسه » وإذا ذكر. . صار كالمشاهد . 

قال الرافعي : ولم ينظروا إلئ تعلق الغرض بكيفية سرعة الدابة وإبطائها وقوتها 
وضعفها"' » ولو نظروا إليها. . لم يكن بعيداً . 

والزجاج مثلث الزاي حكاه ابن سيده وابن مالك . 
تتمة : 

ظروف المتاع وحباله إن لم تدخل في الوزن.. فلا بد من معرفتها بالرؤية أو 
الوصف . إلا أن يكون هناك غرائر متماثلة اطرد العرف باستعمالها. . فيحمل مطلق 
العقد عليها . 

وإذا اكترئ دابة ليركبها ويحمل عليها كذا كذا رطلاً فركب وحمل وأخذ في السير » 
فأراد المكري أن يعلق عليها مخلاة أو سفرة أمام القتب أو خلفه أو يردف رديفاً. . كان 
للمكتري منعه . 

ولو ضمن رجل العهدة للمستأجر فيما استأجره. . قال ابن سريج : لا يصح . 
وحكى الرافعي عن القفال : أنه يصح » ويرجع عليه عند ظهور الاستحقاق”" . 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
0 رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


م 


5 2 


فصأ .9 
د 0 2 ٠.‏ 2 ا 00 وا وال عد 
لا تصح إجارة مُسْلِمِ لجهاد ٠‏ وَلا عِبَادةِ تجبٌ لها نيّة افد ف أ تالو ماقا لم17 


قال : ( فصل :: 

لا تصح إجارة مسله ,لجهاد ) سواء استأجره الإمام أم غيره ؛ لأنه إن تعين عليه. . 
فلا يجوز أن يستأجر لله. وإن لم يتعين عليه ابتداء » فإذا حضر الصف. . تعين » 
وما تعين على الإنسان :للايجوز أخذ أجرة عليه كما لا يأخذ الصرورة الأجرة على 
الحج . 

وقد يقال : لم لاا يصح استئجار المسلم ؛ لأن الواجب عليه أن لا يولي لا أن 
يقاتل؟ 

والعبد في ذلك كالحر » وقال بعض شارحي « التنبيه » : إن العبد إذا حضر الصف 
لا يتعين عليه » فعلئ هلذا : يستأجر . أما الذمي. . فيجوز للإمام استئجاره لذلك 
على المذهب”"' . ولا يصح من غيره استئجاره على الأصح . 

وجواز استئجار الذمي مشكل على القول بخطابه بالفروع ٠»‏ لا سيما وقد قال 
الإمام : إنه إذا حضر الصف . . لا يجوز له الانصراف . 

قال : ( ولا عبادة تجب لها نية ) ؛ إذ القصد امتحان المكلف بها » فلا يجوز على 
الإمامة ولو لصلاة التراويح ؛ لأنه مصل لنفسه ونفعه يعود إليه » وقيل : يجوز لتأدي 
الشعار به كالأذان . 

أما التي لا تجب لها نية كالأذان. . فيصح الاستئجار عليها في الأصح ٠‏ ولو قال : 
لا تشرع فيها النية. . كان أحسن ؛ لأن المصنف نقل في ( كتاب الحج ) عن الماوردي 
أنه لو استأجره لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. . لم يصح”" . 

وأما الجعالة عليها » فإن كان علئ مجرد الوقوف عند القبر ومشاهدته.. لم 
يصح ؛ لأنه لا تدخله النيابة » وإن كانت على الدعاء عند زيارته. . جاز ؛ لأن الدعاء 
مما تدخله النيابة » ولا يضر الجهل بنفس الدعاء . 


. ) في هامش ( ك ) : ( غير معتمد‎ )1١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 


نذن 


1" 0 4ب 5 ب اهمده مه كه 6 0 
إلا الحج وتفرقة زكاة . وَتصح لتجهيز مَيْتِ وَدفنِهِ » و ا القزان ١‏ و ا أ 
57 سه 1# 


كان شيخنا رحمه الله 1 ظن بعضهم أن الجامكية على الإمامة والطلب 
ونحوهما من باب الإجارة » حتئ لا يستحق شيئاً من أخل ببعض وظائفها وليس 
كذلك » بل هو من باب الإرصاد والإرزاق المبني على الاحياة: والمسانيئ* 07 
بخلاف الإجارة فإنها من باب المعاوضة » ولهلذا يمتنع أخذ الأجرة على القضاء » 
ويجوز إرزاقه من بيت المال بالإجماع . 

وإنما امتنع أخذ الأجرة علئ هنذا لأنه فعل العبادة لغرض دنيوي وهو يمنع من 
مشروعيتها » وستأتي هلذه المسألة في ( باب الجعالة ) . 

( إلا الحج ) وكذلك العمرة ؛ لما تقدم في موضعه » وفي الجزم باستثناء 

الحج إشكال ؛ لأنه إذا وصل الميقات وأراد مجاوزته. . وجب عليه الإحرام على 
وجه » فعلئ هنذا يكون كالجهاد . 

قال : ( وتفرقة زكاة ) بالإجماع » وكذلك النذور والكفارات . 

والضابط : أن كل ما تدخله النيابة. . يجوز الاستئجار عليه » وما لا. . فلا » وقد 
تقدم الكلام في ( الوكالة ) » وكذلك الصوم عن الميت وذبح الهدي والضحايا وركعتا 
الطواف فإنها تقع عن المحجوج عنه على الأصح تبعاً للحج . 

قال : ( وتصح لتجهيز ميت ودفنه ) ؛ إذ الأجير غير مقصود بفعله » وفصله عما 
م ا و ل ل ا 0 

: ( وتعليم القرآن ) ؛ لما روى البخاري [5/87] : أن النبي صلى الله عليه 

5 : « إن أحق ما أخذتم عليه أجرة كتاب الله » ولأن نشره وتعليمه من فروض 
الكفايات » بل يجوز أخذ الأجرة علئ تعليم ( الفاتحة ) لمتعين عليه على الأصح كما 
لو تعين علئ شخص غسل الميت وتجهيزه . 

والمراد : إذا استأجره لتعليم سورة خاصة » فلو استأجره للتصدي للإقراء. . لم 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )1١( 


ا 


1 نامرد 10 مناق طن ا 12 0 
وَلحَضانةٍ وَإِرْضاع معأ » ولاحدهمًا فقط 2 بيه و ل با سج بيات جا واد و وا ب 


يجز كالاستئجار للتدريس والقضاء والإعادة » إلا أن يستأجر لتعليم مسألة أو مسائل 
معلومة. . فهو جائز قطعاً . 

واحتج للمنع بقوله تعالئ : ١‏ إِنَّألَدِ يَكُْتُمُونَ م أَنرَلَ أنهو نَألحكتّبٍ4 . وقوله 
صلى الله عليه وسلم : « من كتم علماً ألجمه الله بلجام من نار )”22 قال الذهبي : 
إسناده صحيح » ولا يكون شيء من الكتمان أبلغ من أخذ أجرة عليه . 

ويجوز الاستئجار للأذان على الأصح » وهل الأجرة لرفع الصوت أو لرعاية الوقت 
أو للحيعلتين أو للجميع؟ فيه أوجه : أصحها الأخير . 
8 :. |! ا( 

قال : ( ولحضانة وإرضاع معاً ) وهلذا لا خلاف فيه » ويدل له قوله تعالئ : «نَ 
عي ساح ل رسكا 0 00 2 ب ع 
أرْصَعنَ لَك فََانُوْهُن ُجورَشُنَ #4 , ولأن الحاجة قد تدعو إل ذلك » ولا يخفئ أن ذلك فى 
غير اللبأ فإنه واجب على الأم كما تقرر”"" . 

قال : ( ولأحدهما فقط ) ؛ لأن كلاً علئ حدته مقصود يقابل بالأعواض » فإذا 
استأجر للحضانة. . تناول ما ذكره المصنف من حفظ إلى آخره . 

وفي ١‏ فتاوى القفال » حكاية قول : ”* إنه لا يصح أن يستأجر المسلم يهودية 
لرضاع ولده ويخلي بينه وبينها ؛ لأنها ربما تخلفت عن تعهده . 


فروع : 
قال الرافعي : على المرضعة أن تأكل وتشرب ما يكثر اللبن » وللمكتري تكليفها 
ذلك . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان ( 95 ). وأبو داوود .»)70٠(‏ والترمذي ( 759 )» وابن ماجه 
( 554 ) والحاكم )1١7/1١(‏ . 

(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(9) في هامش ( ك ) : ( قوله : « ولا يخفئ ». . . إلخ وجه ضعيف ) . 

(4) في هامش (ك ) : ( ضعيف ) . 


>00 


25 


ل>وج م يي 00 ؟سمعة ا اي م م 
والاصح : أنه لا يَسْتَشبع أحدهمًا آلاخرَ 2 ف مط قي 8خ مم دي اه لمك وام ا لاه 


قال ابن الرفعة : فيه نظر » إنما يمنعها أن تتعاطئ مايضر باللبن كما قاله 
المارردي ٠‏ وقال الروياني : إذا أجرت نفسها إجارة عين لرضاع ثم بان أنها مزوجة. . 
كان للمستاجر الكيان . 

قلت"'' : الظاهر : أن هلذا مقيد بما إذا كان الزوج حاضراً يمنعها . أما إذا كان 
غائباً غيبة بعيدة لا يتوقع قدومه في المدة . أو طفلاً لا يتوقع استمتاعه فيها » أو 
تيون بر فلتغنار 4 

وذكر أنها لو أجرت نفسها ثم أقرت بزوج. . لم تصدق في حق المكتري » ولو 
نكحت ثم ذكرت أنها كانت أجرت نفسها لرضاع. . لم تصدق في حق الزوج . 

وإذا لم يقبل الصبي ثديها فهل له الفسخ بذلك؟ وجهان”" في « تعليق القاضي 
حسين »© . 

ويجب تعيين الصبي لاختلاف الغرض باختلافه » وتعيين موضع الإرضاع أهو بيته 
أم بيتها » ويجب في الاستئجار له التقدير بالمدة ؛ إذ لا سبيل إلئ تقدير مرات 
الرضاع . 

قال : ( والأصح : أنه لا يستتبع أحدهما الآخر ) ؛ لأنهما منفعتان يجوز إفراد كل 
منهما بالإجارة ٠»‏ فأشبهتا سائر المنافع إذا استأجر لأحدهما وسكت عن الآخر . 

والثاني : أن كلا منهماأ يستتبع الآخر ؟ لأنه لا يتولاهما في العادة إلا امرأة 


واحدة . 
والثالث : أن الاستئجار للإرضاع يستتبع الحضانة ؛ ولا عكس ؛ لثلا تبقى الإجارة 


والرابع : عكسه » حكاه في « المطلب » 5 
كل هنذا إذا أطلق » فإن استأجر لأحدهما ونفى الاخر. . فالأصح الجواز . 


. في هامش ( ك ) : ( هو تقييد حسن على القول بثبوت الخيار ) ورمز له بالصحة‎ )1١( 
. ) (؟) في هامش ( ك ) : ( الظاهر منهما : عدم الفسخ ؛ لأن المانع ليس منها‎ 


ليان 


00 5 رم وو 2-6 ءًٌ .0 آآ ذه م 0 ه89 
والقضانة : حفْظ ألصَّبِيٌ و تعهده بشجا واس وبزة وكاب ودهزو وتخرك وري 


في امد رليم َوه . وَلَو آسْتأجَرَ رَ لَهُمَا فطع أللْبَنُ . . فَأَلْمَذْمَبُ : 
أنْفْسَاحْ آلْعَقَدِ ني الإرضاع دُونَ نَ الحَضانة . ا ا ا ور ا 


قال : ( والحضانة : حفظ الصبي وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه وكحله 
وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوها ) هلذه حقيقة الحضانة عرفاً » وأصلها من 
الحضن وهو : ما دون الإبط إلى الكشح ؛ لأن الحاضنة تجعل الطفل هناك . 

و( الدهن ) بفتح الدال الفعل » أما الدهن بالضم.. فحكى الرافعي وجهين في 
الفروع آخر الباب أنه على الأب ٠‏ أو تتبع به العادة”" . 

قال : ( ولو استأجر لهما فانقطع اللبن. . فالمذهب : انفساخ العقد في الإرضاع 
دون الحضانة ) ؛ لفوات المعقود عليه . 

والثاني : لا ينفسخ وللكن يتخير ؛ لأن انقطاعه عيب ٠‏ ولو أتئ باللبن من موضع 
آخر ولم يتضرر الولد. . جاز » وهنذا الخلاف ينبني علئ أن المعقود عليه هل هو اللبن 
والحضانة تابعة أو العكس”"؟ فعلى الأول : ينفسخ العقد بانقطاعه » وعلى الثاني : 
لا ينفسخ ؛ لأن الإجارة وضعت للمنافع والأعيان تبع لها . 

و قال الرافعي : لم يفرقوا بين أن يصرح بالجمع بينهما وبين أن يذكر أحدهما 
ويحكم بالاستتباع » وحسن أن يفرق 74" ففي « التصريح » يقطع بأنهما مقصودان » 
وعند ذكر أحدهما هو المقصود والآخر تابع » وكان ينبغي للمصنف أن يعبر 
ب( الأصح ) كما فعل في ١‏ الروضة » . 

استؤجرت للإرضاع فدفعته إل خادمتها فأرضعته » إن شرط عليها إرضاعه 
بنفسها. . فلا شيء لها » وإن أطلق. ..استحقت » وإن كانت تسقيه لبن الغنم وتطعمه 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


(1) رمز في هامش ( كك ) لصحته . 
في هامش (ك ) : ( ضعيف ) . 


باوم؟ 


- 


000 أنَهُ لآ يَجبُ حِبْد وَحَبْطَ وَكخلٌ عَلَىْ وَرَاقِ وَخَيَاطٍ وَكَكَالٍ . قلت : 
صَحححَ رفصي في « ألشّرْح ( لذ فيه إلى لْعَادةَ : إن امطريتهة . وجد 
لْبَيَانُ » وَإِلاً. . فتَبطلٌ الإجَارَ 5» وَأ أَغْلَمُ : 120110110110101 


شيئاً. . قال ابن كج : لا شيء لها ؛ لأنها لم ترضعه”© 

ا ا ا 
لآن الأعيان لا تستحق بالإجارة » وأمر اللبن علئ خلاف القياس للضرورة » وكذلك 
الماء في استئجار البثر » للكن في ١‏ الإحياء » يتسامح بحبر الوراق وخيط الخياط ؛ 
لأنهما لا يقصدان عل حيالهما . 

و( الحبر ) بكسر الحاء فقط : المداد » سمي بذلك لأنه تحبر به الكتب » أي 

وفي حديث أبي موسئ : ( لو علمت لك . لحبرتها لك 
تحبيراً )”'' يريد تحسين الصوت وتحزينه يقال : حبرت الشيء تحبيراً حسنته . 

و( الوراق ) : الناسخ الذي يورق ويكتب ٠‏ وكان ينبغي إبدال الأصح بالمذهب ؛ 
فإن المسألة ذات طرق ثلاثة . 

قال : ( قلت : صحح الرافعي في ١‏ الشرح »© الرجوع فيه إلى العادة ) ؛ لأنه 
لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة . 

قال : ( فإن اضطربت. . وجب البيان » وإلا. . فتبطل الإجارة والله أعلم ) . 

ظاهر هلذه العبارة : أن المصنف لم يصحح شيئاً » بل ذكر اختلاف تصحيح 
الرافعي في كتابيه » وقد يقال : إنه مرجح للأول ؛ لأنه حكى الثاني ولم يصححه فدل 
على أن اختياره الأول » وقد يقال : إنه مرجح للثاني”" ؛ لأنه كالاستدراك ٠‏ ويؤيده 
أنه في « الروضة » لما ذكر تصحيح الثاني . . لم يعقبه بما في « المحرر » . 
)١(‏ في هامش (ك ) : ( هو كما قال) . 
(؟) أخرجه مسلم (97/ا)2. وابن حبان ( 11917 )» والنسائي في ١‏ الكبرئ » »)8٠004(‏ 


وغيرهم . 
[فرفق رمز في هامش ( ك ) لصحته 3 


>04 


وحكم الصبغ وطلع النخل حكم الحبر فيما ذكره » ولم يذكروا ما يحتاجه القصار 
من الجير وغيره ؛ لاطراد العادة بأن ذلك على القصار . 

ولا بد في النسخ من بيان عدد الورق الذي يكتب فيه » والأسطر في كل صفحة » 
ولم يتعرضوا لتقدير المدة ولا لدقة الخط وغلظه » ولا لبيان قدر الحواشي والقطع 
الذي يكتب فيه ٠‏ وفي كل ذلك نظر”"" . 


نتمة : 

يصح أن يستأجر كحالاً لمداواة عينيه » للكن لا بد من تقدير المدة بالزمان » فلو 
قدر مدتها بالبرء. . فسد العقد ؛ لأنه لا يعلم متئ يكون ٠‏ فلو مضت المدة ولم يبرأ. . 
استحق الأجرة ؛ لأنه سلم العمل المستحق عليه بالعقد » فإذا برىء قبل مضي المدة. . 
انفسخ العقد فيما بقي منها ٠‏ وأما الماضي . . فعلئ قولين كما لو مات الأجير في أثناء 
ال 

قال : ( فصل : 

يجب تسليم مفتاح الدار إلى المكتري ) وكذلك كل ما كان في معناه ؛ ليتمكن من 
الانتفاع الواجب له وهلذا لا خلاف فيه » وفي دخوله في بيع الدار وجهان”" ؛ لأن التسليم 
ممكن بدونه » وإذا سلمه. . فهو أمانة في يد المستأجر » فإن ضاع بغير تقصير. . لم يلزمه 
شيء ؛ وإن قصر.. ضمنه » وفي الحالين هل يجب إبداله على المؤجر؟ وجهان ء 
الأصح : المنع”*" » وهل يطالب يه فيه الخلاف الاتي في المطالبة بالعمارة . 


() في هامش ( ك ) : ( الذي يظهر أنه يذكر ما ينتفي به الغرر ) . 

فق في هامش ( ك ) : ( ومقتضاه : عدم الانفساخ ) . 

(9) في هامش ( ك ) : ( أصحهما : الدخول ) . 

(4) في هامش ( ك ) : ( قوله : ١‏ الأصح المنع » إن حمل عل أنه لا يجبر عليه. . كان صحيحاً ؛ 
وإلا.. فهو ضعيف ؛ إذ إعادته من وظيفة المؤجر كما تقدم » حتئ إذا تركه. . كان للمكتري 
الخيار ) . 


8 


4 
٠. 


ا 2 اليك “ب سا ار 4 1 ررم د 0 |ََ م 
وَعِمَارَتهًا عَلى اَلْمُوَّجْرِ » فإن بَادَرَ وَأْصَلحَهًا » وَإلا. . فللمُشتاجر الخجْيَارٌ . 


كل هنذا في مفتاح الغلق المثبت » فإن كانت العادة الإقفال.. لم يجب تسليم 
القفل ؛ لأن الأصل عدم دخول المنقول في ذلك . 

والمفتاح بكسر الميم جمعه مفاتيح ومفاتح قال تعال  :‏ وَعِندَمْ مَفَاتِحُ ألْمَيْبِ لا 
لما لاهو . 

قال ابن عباس وغيره : وهي الخمسة التي في آخر ( سورة لقمان ) « إنَّ 
عِلْألَّاءَةِ» الآية . 

قال : ( وعمارتها على المؤجر ) ؛ لأن تركها يخل بالانتفاع . 

والعمارة ثلاثة أضرب : 

أحدها : مرمة لا تحتاج إلئ عين جديدة كإقامة جدار مائل وإصلاح جذع منكسر 
وغلق يعسر فتحه » فهنذا يجبر المؤجر عليه توفية بمقتضى العقد وبه قطع الغزالي » 
وقال العراقيون : لا يجبر » بل إن فعله.. استمرت الإجارة » وإلا.. فللمستأجر 
الخيار”'' وهو مذهب أبي حنيفة . 

وثانيها : ما يحوج إلئ إحداث عين جديدة كبناء جدار وتجديد جذع وتطيين 
سطح » فإذا عرض هلذا في أثناء المدة. . ثبت للمكتري الخيار سواء أوجبنا العمارة 
عليه أم لا إذا نقصت به المنفعة » حت لو وكف السقف لترك التطيين. . ثبت الخيار في 
تلك الحالة » فإذا انقطع.. فلا خيار إلا إذا حصل بسببه نقص ٠‏ فإن بادر المكري 
وأصلح.. سقط الخيار لزوال الضرر » وفي الإجبار علئ هنذا الضرب وجهان : 
أصحهما : لا » للكن يثبت الخيار للمستأجر ؟ لأن فيه التزام عين لم يتناولها العقد . 

الثالث : عمارة يحتاج إليها لدفع خلل وجد عند العقد كما إذا أجر داراً ليس لها 
باب أو ميزاب » فلا إجبار هنا وثبت الخيار للمستأجر إن جهل . 

قال : ( فإن بادر وأصلحها ) أي : فذاك ( وإلا. . فللمستأجر الخيار ) دفعاً للضرر 
عنه ؛ لأنه مخل بالانتفاع » ومحل ماذكره المصنف في المقارن الذي جهله 
المكترى:. 


وم 2 


و 
أئله عندم 


(1) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


الول 


ا ازا م ا ا ا رو" .ع ىا مب رك 2 5 ها 7 

وَكسْح آلتّلج عَنِ السّطح عَلى ألْمُوّجْرٍ . وَتَنْظِيفٌ عَرْصَّةٍ آلدّار عَنْ ثلج وَكناسَّةٍ 

عَلَى الْمْكْتَرِي . ا د ا 1 ل ا لات 
وإذا كان المؤجر المالك » فإن كان وليآ لمحجور أو ناظر وقف ولو لم يعمر لفسخ 


المستأجر وحصل التعطل والضرر للمولئ عليه. . فإنه يجب عليه العمارة ؛ لمصلحة 
المستحق ونفي الضرر عن وقفه وملكه 5 


أفتى الغزالي بأنه إذا وقعت الدار علئ متاع المستأجر. . لا يلزم الآجر ضمانه 
ولذاة تاه م 

قال : ( وكسح الثلج عن السطح على المؤجر ) ؛ لأنة كعمارة الذان + فإن تركه 
على السطح وحصل به عيب. . فللمستأجر الخيار » وهل يجبر عليه؟ قال الإمام : فيه 
الخلاف في العمارة”" . 

وخص ابن الرفعة المذكور في الكتاب بدار لا ينتفع ساكنها بسطحها كما إذا كانت 
جملونات”” » أما إذا كان به انتفاع. . فيظهر أنه كعرصة الدار يفرق فيه بين الخفيف 
1 

قال : ( وتنظيف عرصة الدار عن ثلج وكناسة على المكتري ) ؛ لأن الكناسة 
حصلت بفعله والثلج يقرب من ذلك . 

والمراد بكونه عليه : أنه إذا أراد أن يكمل له الانتفاع . . فليرفعهما ولا خيار له . 

نعم ؛ على المكري أن يسلم الدار فارغة الحش والبالوعة » وكذا مستنقع الحمام , 
فإن كانت مملوءة. . فللمستأجر الخيار » فإذا امتلأت هلذه الأماكن في المدة فتفريغها 
على المستأجر في الأصح ؛ لحصولها بفعله . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )1١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 
. بل يكون على شكل زاوية كسنام الجمل‎ ٠ الجملون : هو السقف غير المستوي‎ )*( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ ):4( 


ادن 


إن أَجّرَ داب ركوب . . فعلى الْمُوَجْرِ كاف وَبَرْدعَةٌ وَحِرَامٌوَتفَر وَبْرَةٌ وَطَامْ » 


وقيل : على المؤجر واختاره المارردي والروياني والشيخ . وهو الذي يقتضيه 
العرف وعليه العمل » وهل يجبر المستأجر علئ ذلك؟ وجهان : أصحهما : لا . إلا 
أن يضر الجدار فيجبر عليه . 

وفسروا الكناسة التي على المكتري إزالتها بالقشور وما يسقط من الطعام ونحوه » 
دون التراب الذي يجتمع بهبوب الرياح ؛ لأنه حصل لا بفعله » واستشكله الرافعي 
بئلج العرصة ؟ فإنه عليه مع حصوله لا بفعله فيجوز أن يكون التراب كالكناسة وإن 
حصل لا بفعله » وزيفه المصنف وقال : الصواب أنه لا يلزم المستأجر نقل التراب كما 
قاله الأصحاب . 

و( العرصة ) : كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها شيء من البناء » وجمعها 
0 

: (وإن أجر دابة لركوب. . فعلى المؤجر إكاف وبرذعة وحزام وثفر وبرة 

06 لأنه لا يتمكن من الركوب بدون ذلك والعرف قاض به » وسواء في ذلك 
إجارة العين والذمة . 

وقال العبادي : إنه على المكتري » حت لو ركبها عرياً فتلفت. . ضمن ؛ لأنه يرق 
ظهر الدابة كذا أطلقه الرافعي . 

واستثنى ابن الرفعة ما | إذا قربت المسافة » وتوسط القاضي حسين والبغوي وقالا : 
ان ا 

و( الإكاف ) تقدم في ( باب الخيار ) . 

و( البرذعة ) بالذال المعجمة معروفة وكذلك الحزام 

و( الثفر ) بالمثلثة : ما يجعل تحت ذنب الدابة . 

و( البرة ) بضم الباء وتخفيف الراء : حلقة تجعل في أنف البعير . 

و( الخطام ) بكسر الخاء : الزمام أو الخيط الذي تشد به البرة . 

وصورة المسألة إذا أطلق » فإذا قال : أجرتك هلذه الدابة العارية. . لم يلزمه شيء 
من الالات . 


فض 


ذه 


وَعَلى المُكتّري مَحْمِلٌ وَمِظلَةٌ وَوِطَاءٌ وَغْطَاءٌ وَتَوَابِعْهًا » وَأَلأصَحٌ في ألسَّرْج : 
نَع آلْعْرفِ . وَطَرفُ الْمَحْمُولٍ عَلَى الْمُوَجُرِ في إِجَارَةَ ألذمةٍ » وَعَلَى الْمُكتَرِي 
فِي إِجَارَة ألْعَيْن . ل 


قال : ( وعلى المكتري محمل ومظلة ووطاء وغطاء وتوابعها ) ؛ لأن في ذلك 
تسهيلاً للركوب وتمكيناً منه ويعد من تمام الانتفاع » وذلك غير مستحق بالإجارة » 
وادعى الإمام فيه الاتفاق . 

وفي الحبل الذي يشد به أحد المحملين إلى الآخر وجهان : صحح المصنف أنه 
على المكتري . 

و( المحمل ) بفتح أوله وكسر ثالثه » وقيل : بكسر أوله وفتح ثالثه : واحد 
المحامل وقد تقدم في الحج . 

والغطاء والوطاء بكسر أولهما . 

قال : ( والأصح في السرج : اتباع العرف ) ؛ قطعاً للنزاع . 

والثاني : أنه على المؤجر كالإكاف . وقطع به جماعة . 

والثالث : لا يلزمه ؛ لأنه ليس فيه عادة مطردة » ولم يصحح الرافعي في 
« الشرح » شيئاً بل حكى الأوجه » ولم يزد المصنف على قوله عقبها : قلت : صحح 
في « المحرر » اتباع العادة . 

قال : ( وظرف المحمول على المؤجر في إجارة الذمة ) ؛؟ لأنه قد التزم النقل 
فليهيىء أسبابه . 

قال : ( وعلى المكتري في إجارة العين ) ؛ لأنه ليس عليه إلا تسليم الدابة 
خاصة » ومؤنة الدليل وسائق الدابة وقائدها والبذرقة وحفظ المتاع في المنزل والدلو 
والرشاء في الاستقاء كالظرف فيفصل فيه”") 5 

وقال القاضى : إن كان معروفاً بالاستقاء بدلوه وحبله.. لزمه ذلك » قال 
الزاقني» ,رييب طوه لل الطلرفة + 


. ) في هامش ( ك ) : ( غير معتمد‎ )١( 


ايكون 


5 


لدَّابَهَ لتَعَهُدِمًا » عا ألْوَاكبٍ في 


2 ركو 0 0م ١‏ ل ا 0 عي #بجز ب امه 21 
به ال ل ا ولس عله 
2 00 3 دن رامو دوروب 07 0 

فى إجارة العيّن إلا ال مْهُ بين لمكتري وَلذَابَة ع ل و 4 روا د لوا جد فر ل حو ف و 2 


قال : ( وعلى المؤجر في إجارة الذمة الخروج مع الدابة ) أي : هو أو نائبه 
( لتعهدها وإعانة الراكب في ركوبه ونزوله بحسب الحاجة ) ؛ لأنه التزم النقل والتبليغ 
ولا يتم إلا بهنذه الأمور» فينيخ البعير للعاجز والمفرط السمن » ويقرب البغل 
والحمار من نشز ليسهل الركوب عليه ؛ لأن العرف يقتضي جميع ذلك . 

والاعتبار في الضعف وغيره بحالة الركوب لا بحالة الإجارة » وقيل : تجب 
الإعانة على الركوب في إجارة العين أيضا . 

قال : ( ورفع المحمل وحطه وشده وحله ) ؛ لاقتضاء العرف بذلك . 

ويلزم المكري في هلذه الإجارة أن يوقف الدابة لنزول الراكب لما لا يمكن فعله 
على الدابة كقضاء الحاجة وللصلاة » ولا يلزم الراكب المبالغة في تخفيف الصلاة 
والوضوء ولا الجمع . للكن يمنع من الإبطاء الزائد على العادة . 

قال الماوردي : فلو كانت عادته الإبطاء طبعاً في هلذه الأشياء. . كان للمؤجر 
الفسخ به”" . 

قال : ( وليس عليه في إجارة العين إلا التخلية بين المكتري والدابة ) سواء كانت 
الإجارة للركوب أو الحمل ٠‏ ولا يلزم بإعانته في الركوب ولا غيره . 

وقيل تجب الإعانة على الركوب فيها أيضاً . 

وقيل تجب في الحمل سواء كانت في الذمة أو على العين واختاره الغزالي طرداً 
للعادة . 


للننة . 


يلها 


قول المصنف : ( التخلية ) قد يفهم أن قبضها بالتخلية وهو خلاف المعروف في 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


ان 


وَتَتْمَسح إ ار لعَيْنِ ب بتََف ألدَائّةَ » وَيَنْيْتُ الخيّار ِعَيِهَا . 270000 


( باب البيع ) » وإنما مراده أنه إنما عليه التمكين من الانتفاع”") ؛ كن للمكري منع 
المكتري من الركوب في غير وقت العادة . 

وفي نزول الرجل القوي للإراحة والعقبة وجهان لتعارض اللفظ والعادة » 
والأصح : الوجوب عند العقبة دون الإراحة”'' » وصحح في « الوئيظ 4 انيجي + 

ولا يجب النزول على الشيخ العاجز والمرأة ومن له وجاهة ظاهرة وشهرة يخل 
بمروءته في العادة المشي"" . 

وليس للمكري منعه من النوم في وقته المعتاد » وله منعه في غيره ؛ لأن النائم 


فرع : 
3 الرافعي أنه لو أكراه دابة إلى بلد فبلغ عمرانها فللمؤجر أخذ دابته ولا يلزمه 

تبليغه داره . 

وقال الماوردي : إن كان البلد صغيراً. . فله أن يركب إلئ داره”*2 » فإن اكتراها 
إلى مكة. . لم يكن له تتميم يم الحج عليها » وإن اكتراها للحج. . ركبها إلى من ثم إلئ 
عرفات ثم إلئ منىّ ثم إلئ طواف الوداع على الأصح . 

ولو طلب أحد المتكاريين مفارقة القافلة بتقدم أو تأخر. . لم يكن له ذلك إلا برضى 
الآخر . 

قال : ( وتنفسخ إجارة العين بتلف الدابة ) ؛ لأن المعقود عليه قد فات . 

والمراد : الانفساخ في المستقبل لا الماضي كما سيأتي . 

قال : ( ويثبت الخيار بعيبها ) كالبيع سواء في ذلك الحادث والقديم . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )9( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )5( 


لفل 


و . مد وار ف رن اه 2 ص سىس مغر 
ولا خيّارَ فى إجارَة ألذمّة 3 بل يَلرمه أله ال 3 عي ياوه 6 للا فم هد المفدو راو 6 كيل نو جد ما ب كوج 1/1 


والمراد ب( العيب ) هنا : ما أثر في المنفعة تأثيراً يظهر به تفاوت في الأجرة كعرج 
الدابة الذي يتخلف به عن القافلة » وكونها لا تبصر ليلة29 . 

وخشونة المشي ليس بعيب ٠‏ كذا جزم به الشيخان”" » وقال ابن الرفعة : إنه 
عيب » وهو الصواب ؛ فقد جزم الرافعي به في عيب المبيع”" . فلو لم يعلم به حتئ 
مضت المدة. . فات الخيار فله الأرش ٠‏ وإن علم به في الأثناء وفسخ وقلنا : ينفسخ 
فيما مضئ. . ينبغي أن يجب الأرش ٠‏ وإن لم ينفسخ . . فلا أرش للمستقبل وفيه لما 
مضئ نظر . 
تنبيه : 

هلذا الخيار على التراخي ٠‏ قاله الماوردي”'' ؛ لأنه يتجدد بمرور الأوقات 
كحدوث النقص فيها » اد كلام الرافعي في آخر الباب والشيخ أبي محمد 
الجويني في ( كتاب الفروق في البيع ) . 

وقد وهم في هلذه المسألة ابن السكري وابن الجميزي حيث أفتيا بأنه على الفور 
كالرد بالعيب . 

قال : ( ولا خيار في إجارة الذمة » بل يلزمه الإبدال ) كما لو وجد بالمسلم فيه 
عيبا » أما إذا أسلم دابة عما في الذمة. . فإن المستأجر يثبت له حق الاختصاص بها فله 
إيجارها » والأصح أنه لا يجوز للمؤجر إبدالها إلا برضاه . 

ولو أفلس المؤجر بعد تعيينها. . قدم المستأجر على الأصح . 

ولو أراد المستأجر الاعتياض ٠‏ فإن كان قبل القبض. . لم يجز كالمسلم فيه » وبعد 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )1١( 

(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

() في هامش ( ك ) : ( ويجاب بأن المعدود ثم ليس مجرد الخشونة ٠»‏ بل خشونة يخشئا منها 
التقوط 6 

2 رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


مدن 


لطَعَامُ آلْمَحْمُولُ لِيؤكَلَيبْدلُ ذا أكلَ في الأَظهَرٍ . 


لقبض يجوز ؟ لأنه اعتياض عن حق في عين . 

قال : ( والطعام المحمول ليؤكل يبدل إذا أكل في الأظهر ) كسائر المحمولات إذا 
باعها أو 

والثاني : لا ؛ لأن العادة في الزاد أن لا يبدل . 

قال ابن الرفعة : والخلاف يلتفت إلئْ تعارض العرف واللفظ » أما المحمول 
ليصل . . فإنه يبدل جزماً » وكذا الزاد إذا سرق أو نهب . . فإنه يبدل قطعاً . 

ومحل القولين إذا أكل بعضه » فإن أكل جميعه. . فالمشهور الإبدال » وفيه وجه 

ومحلهما أيضاً إذا كان يجد الطعام في المنازل المستقبلة بسعر موضعه » وإلا.. 
أبدل قطعاً . 

ومحلهما أيضاً عند الإطلاق » أما لو شرط الإبدال أو عدمه. . فإن الشرط يتبع 

واختار الشيخ أنه إن شرط كفاية كل الطريق. . لم يبدل جزماً ما دام الباقي كافياً 
لبقية الطريق » وإن كان قدراً لا يكفيه. . فله7© . 

وأما الماء المحمول للشرب. . فيبدل جزماً عند اقتضاء العرف ذلك . 


لب 


تتمة : 
ا ا ري ا 
قال الشيخ : ينبغى أن يقال : يجب تنقيص ما جرت به العادة بأكله ؛ لأن الرجوع 
إلى العرف » ولا شك أن الدابة تتضرر بدوام الحمل عليها . 
والمأذون فيه عرفا : المعتاد الذي ينقص بالأكل كل يوم فيجب"" . 
)١(‏ في هامش ( ك ) : ( غير معتمد) . 


(؟) في هامش (ك): ( وقال أيضا : الظاهر : أنه ليس للمؤجر مطالبته بتنقيص أكله ؛ اتباعاً 
للشرط قال : وهئنذا أفقه » والأول هو الذي أميل إليه ) . 


وتنا 


مص د 


يَصِح عَقَدُ آلإجَارَة مُدَه تبْقَئ فيهًا الْعَيْنُ غَالِباً » 0 


ولو حمل التاجر شيئاً يبيعه في طريقه فباع بعضه. . قال ابن القطان : يحمل على 
العرف . ويمكن أن يقال : هو مثل الزاد2" . 

قال : ( فصل : 

يصح عقد الإجارة مدة تبقئ فيها العين غالباً ) كالأجل في البيع » والمرجع في ذلك 
لأهل الخبرة » ولأنها تجوز إلى سنة وفاقاً وقيس عليها ما عداها . 

قال الرافعي تبعاً للبغوي : فلا يؤجر العبد أكثر من ثلاثين سنة » والدابة أكثر من 
عكر سك الكرس اسمن ا ا د له والأرض مئة سنة فأكثر وهلذا 
يحتاج إلى دليل . 

وقال ابن كج : يجوز أن يؤجر العبد إلئ تمام مئة وعشرين سنة من عمره . 

وقال القاضي حسين والروياني : لا تجوز إجارة الأرض ألف سنة وإن كانت تبق 
فيها ؛ إذ يبعد بقاء الدنيا إليها . 

والمعتبر في البقاء غلبة الظن . 

وأقل مدة تصح فيها إجارة الدار للسكنئ يوم واحد » ولا يجوز أقل منه . 

وأقل مدة الزراعة ما يبقئ فيها الزرع غالباً . وإذا أجر أكثر من سنة.. فأصح 
القولين أنه لا يجب بيان قسط كل سنة من الأجرة كقسط شهور السنة . 

قال في ( بيع الغرر ) في « شرح المهذب » : وأجمعوا عل جواز إجارة الدار 
وغيرها شهراً بكذا مع أنه قد يكون ثلاثين يوماً » وقد يكون تسعاً وعشرين » للكن لو 
أجره شهر ا معيناً بثلاثين درهماً كل يوم بدرهم فجاء ذلك الشهر تسعاً وعشرين. . بطلت 
كما لوابإع الصبرة بمئة درهم كل صاع بدرهم فخرجت أقل من مئة . 

ولوةافال: في أثناء السنة : أجرتك هلذه السنة. . انصرف إلى ما بقي منها قاله في 


. ) في هامش ( ك ) : ( وهو أوجه‎ )١( 
. ) وفي هامشها أيضاً : ( بلغ مقابلة علئ نسخة المصنف‎ 


لان 


٠. 5 0‏ 20 0 4 . 0 5 1 4 
وَفِي قولٍ : لا تزاد علئ سَّنةِ » وَفِي قؤْلٍ : ثلاثين . 000 


« المهذب » . وألحق به في ١‏ الكافي » إذا قال : هذا الشهر ؛ فإنه ينصرف إلى ما بقي 
منة . 

قال : ( وفي قول : لا تزاد علئ سنة ) ؛ لأن الإجارة عقد علئ معدوم جوز 
للحاجة » وهي تندفع بسنة ؛ لأنها مدة تضٌ الفصول وتتم فيها الزروع والثمارء 
ويكفي في رده قوله تعال : # ع أن تجرف تَمَنِىَ حججج* . 

قال : ( وفى قول : ثلاثين ) ؛ لأنه شطر العمر الغالب » والغالب تغير الأشياء 
بعدها . وهل الثلاثون تقريب أو تحديد؟ وجهان : أصحهما : الأول ». قاله صاحب 
«الإنتصار » فى ( باب المساقاة ) . 

وفي وجه رابع : تجوز إلئ مدة لا تبقى العين فيها غالباً ؛ لأن الأصل فيها الدوام » 
وصححه في ١‏ البسيط » وقال به الأثمة الثلاثة . 

وحكم الوقف في ذلك حكم الطلق وقال القاضي والمتولي : أجمع الحكام علئ أنه 
لا يؤجر أكثر من ثلاث سنين ؛ لئلا يندرس . قال الرافعي : وهلذا الاصطلاح غير 
مطرد . 

وفي ١‏ أمالي السرخسي » : تمتنع إجارة الوقف أكثر من سنة إذا لم تمس إليه حاجة 
لعمارة وغيرها » وحكاه الإمام وجهاآ وقال : لا اتجاه له فى الوقف عل جهات 
الخير : 

ويستثنئ من اشتراط بيان المدة : 

إجارة عمر رضي الله عنه سواد العراق:. فالأصح أنه أجرها مؤبداً » واحتمل ذلك 
للمصلحة الكلية . 

واستئجار الإمام للأذان من مال بيت المال يجوز كل شهر بدرهم من غير بيان 
المدة » بخلاف ما إذا كان من ماله أو كان المستأجر غيره فلا بد من بيان المدة على 
الأصح . 

واستئجار الذمي للجهاد » قاله في « الشامل » في ( باب الغنيمة ) . 


لون 


ب 5و ع لو مو ل 2 2 2 - وه و 1 
وَللمكتري اسْتيفاء المنفعة بنفسه وَبِغْيْره ؟ فيركبٌ ويسكن م ١‏ لي 


واستئجار علو دار لإجراء الماء عليه وعقد الجزية إذا قلنا : إنها عقد إجارة على 
إقامتهم في دار الإسلام . 

قال : ( وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره ) كما يجوز أن يؤجر ما استأجره 
من غيره » فلو أجره بشرط أن يستوفي المنفعة بنفسه. . لم يصح . وقيل : يصح ويلغو 
الشرط ٠‏ وقيل : يصحان . حكاهما ابن يونس . 

وإنما تستوفى المنفعة بالمعروف ٠»‏ فإذا استأجر ثوباً للبس. . لبسه نهاراً وليلاً إلى 
وقت النوم » فإذا نام فيه ليلاً أو نقل فيه تراباً أو ألبسه دباغاً أو قصاباً ونحو ذلك ممن هو 
دون حاله.. وجب الضمان ٠»‏ وقراره على الثانى إن كان جاهلاً » وإلا.. فعلى 
الأول . ْ 

ولو استأجره للبسه ثلاثة أيام. . دخلت الليالي على الصحيح » وكما له أن يستوفي 
المنفعة بنفسه له أن يعيرها لغيره » وبه صرح في ( باب العارية ) . 

قال ابن الصباغ في كتابه « الكامل  »‏ بالكاف - : وإذا أعارها. . فينبغي"'' أن يكون 
المستأجر ضامنا لها . 

قال : ( فيركب ويسكن ) الدار ( مثله ) أي : في الضخامة والنحافة والطول 
والقصر . وهل يشترط أن يكون مثله في معرفة الركوب ؛ لأن الجهل يضر بالدابة » أو 
لا ؛ لأن التفاوت يسير؟ الأشبه الثاني" » واحتج للأول بأن الناس يتفاوتون في 
ذلك . 


: ) في هامش (ك‎ )١( 
: تتمة‎ ( 
فإن قيل : فالمستعير استوفئ ما للمستأجر استيفاؤه. . فأجاب بأن‎ ١ : » عبارة « الكامل‎ 
» الضمان لا يمنع من استيفائه بحكم الإجارة » كما لو تعدى المستأجر في العين يضمنها بتعديه‎ 
ويكون مستوفيآ بحكم الإجارة » ويستقر عليه العوض » اه‎ 
فعلم من تشبيهه أن صورة المسألة عند حصول التعدي » فعند عدمه لا ضمان » وحيئئذ فما‎ 
. ) ذكره من إطلاق الضمان ضعيف . والأصح خلافه‎ 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 


7 


قلا سكن حَدَادا وَقصّارا . وَمَا يُسْتَوْفَى مِنْهُ كدَارِ وَدَابَةَ معبّلة 


قال الشاعر [من البسيط] : 
لم يركبوا الخيل إلا بعد ماكبروا فهم ثقال على أكتافها عنفف 

وإن استأجر علئ أن يركب بالإكاف. . لا يركب بالسرج دون عكسه . 

وإذا استأجر دابة لحمل القطن. . فله حمل الصوف والوبر » أو لحمل النحاس. . 
فله حمل الحديد والرصاص . 

وإذا استأجر دابة للحمل فأراد أن يركب من لا يزيد وزنه علئ وزن المحمول. . 
فالأصح المنع . 

ولو استأجر للركوب فأراد الحمل . . فالأظهر المنع أيضاً خلافاً للقاضي حسين . 

وإذا اكترئ دابة ليركبها إلئ بلد. . فله أن يركبها إلئ مثل مسافته إلى ناحية أخرئ إذا 
كانت مثلها في السهولة والأمن » وقيل : ليس له ذلك . 

قال : ( فلا يسكن حداداً وقصاراً ) لزيادة الضرر » واستثنئل صاحبا « العدة » 
و« البيان » والجرجاني وغيرهم ما لو قال : لتسكنها وتسكن من شئت ؛ للإذن كما لو 
قال : لتزرع ما شئت . وفيه نظر ؛ لأن ذلك يراد به التوسعة لا الإذن في الإضرار » 
فإن خالف وأسكن القصار أو الحداد. . كان متعدياً » وتلف المنفعة في تلك المدة 
يلزمه الأجرة ويضمن ما نقص بالتعدي . 


استأجر داراً ليسكن وحده. .”2 صح على الصحيح » فإذا تزوج.. كان له أن 
يسكنها مع قاله ابن كج في ١‏ التجريد )'" , وبه قال أبو حنيفة » وقال أبو ثور : 
لا يسكنها معه » قال الصيمري في ١‏ الإيضاح » : وهو القياس . 

قال : ( وما يستوفئ منه كدار ودابة معينة لا يبدل ) كما لا يبدل المبيع » وهلذا 
لواخلاف في 


. ) في هامش ( ك ) : ( أي : ولم يشترط ذلك في صلب العقد » وإلا. . فالعقد غير صحيح‎ )١( 


1086 


08 5 3 ص وه و اه لعافو موا لي 2 1 2 

وَمَا يُسْتؤْفَىئ بو كثؤب وصبي للخيّاطة الازتضاع يجوز إِبْدَالَهُ في الأاصح 

در # 72 2 2 0 0 رك يي > م 0 

وَيَدٌ ألمُكتري على ألدَّابَةَ وَأَلثُوْبٍ يد أَمَانَةِ مُدَّةَ ألإجَارَة » 0 : 


واحترز ب( المعينة ) عما في الذمة فيجوز إبدالها برضى المكتري » وبغير رضاه 
وجهان : أصحهما : المنع . 

قال : ( وما يستوفئ به كثوب وصبي عَيّنَ للخياطة والارتضاع يجوز إبداله في 
الأصح ) أي + يثوب مكل وصبي في .كل حالة.وإة الم يرشن الأخير :+ لأنه البين معتودا 
عليه وإنما هو طريق في الاستيفاء » فأشبه الراكب والمتاع المعين للحمل . 

والثاني : لا يجوز كالمستوفئ منه وهو الراجح عند العراقيين » وما صححه 
المصنف وافق فيه « الشرح الصغير » . 

وأشار بقوله : ( إبداله ) إلئ أنه موجود وأبدل . أما لو مات الصبي أو تلف 
الثوب . . فالمذهب الانفساخ7' , وامتناع الصبي من التقام الندي كالموت”" . 

وقوله : ( عين ) صوابه عينا ؛ فإن إيقاع خ ضمير المفرد موضع المثنئ شاذ"" . 

قال : ( ويد المكتري على الدابة والثوب يد أمانة مدة الإجارة ) ؛ لأنه لا يمكن 
استيفاء حقه إلا بإثبات اليد على العين » فلا يضمن بلا تعد بالإجماع كالنخلة التي 
تشترئ ثمرتها » بخلاف ظرف المبيع على الأصح فإنه أخذه لمنفعة نفسه » ولا ضرورة 
في قبض المبيع فيه » فإن حصل تعد. . فسيأتي في كلام المصنف . 
تنبيه : 

يؤخذ من كونها أمانة أنه يلزمه أن يدفع عنها ما يتلفها من حريق وغيره كالمودع ١‏ 
وقد نقل المصنف ذلك في أواخر الباب من « الروضة » عن « فتاوى الغزالي » فقال : 
لا يلزم المؤجر أن يدفع عن العين المستأجرة الحريق والنهب وغيرهما » وإنما عليه 


00 في هامش ( ك ) : ( أي : بناء على منع إبداله المستوفئ به » وهو رأي مرجوح ) . 
(؟) في هامش ( ك ) : ( الراجح أنها لا تنفسخ به ولا يثبت به الخيار ) . 
زفرة في هامش ( ك ) : ( جوابه : أن قوله : ١‏ عيّن » أي : المذكور » فهو ضمير مفرد ) . 


ون 


وكذانشكها في الاسة + 000002020212118 000 


تسليم العين ورد الأجرة إن تعذر الاستيفاء » وأما المستأجر » فإذا قدر عل ذلك من 

قال : ( وكذا بعدها في الأصح ) كما قبل انقضاء المدة ؛ استصحاباً لما كان 
كالمودع » وبهلذا قال أبو حنيفة . 

والثاني ‏ وبه قال مالك : يضمن كالمستعير . 

وبنى الرافعي الوجهين علئ أنه هل يلزم المستأجر الرد ومؤنته؟ وفيه وجهان : 
أقربهما إلئ كلام الشافعي : أنه يلزمه الرد ومؤنته إن لم يكن عذر وإن لم يطالب 
المالك”' » وفي هلذا البناء نظر ؛ لاختلاف التصحيح . 

قال الشيخ : والحق أنها بمجرد انقضاء مدة الإجارة تصير أمانة شرعية كالغثوب 
تطيره الريح إلئ داره » وأولئ بالأمانة”"' ؛ لأن الثوب لم يتقدم من المالك إذن فيه » 
وهلذا تقدم من المالك ائتمان فيه » فإن تلف عقب انقضاء مدة الإجارة من غير تمكن 
من الرد ولا إعلام. . فلا ضمان قطعاً » وكذا إذا أمسكها لعذر مانع من الرد فتلفت. . 
فلا ضمان عليه في الرد » ولا أجرة في المنفعة بعد المدة . فإن طالبه المالك بها 
فامتنع. . كان ضامناً قطعاً كالغاصب . 

هلذا كله إذا لم يجر شرط الرد » فإن شرطه. . لزمه الرد بلا خلاف”" . 


قال المزني في « المتثور» : لو استأجر لخياطة ثوب فخاط بعضه واحترق 


. ) في هامش ( ك ) : ( الراجح : أنه لا تلزمه إلا التخلية‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 
ومنعه ابن الصباغ وقال : « من لا يوجب عليه‎ ٠» في هامش ( ك ) : ( قاله القاضي أبو الطيب‎ )*( 
الرد. . ينبغي أن لا يجوز شرطه » اه‎ 
الذخائر » عن المراوزة فقال : إنه لو شرط الرد في العقد. . فسد‎ ١ وهلذا جيد حكاه في‎ 
العقد . ومثله ما فى « زيادات العبادي » أنه إذا استأجر وشرط أن يرد المستأجر عند انتهاء‎ 
. ) المدة. . فالإجارة فاسدة عندنا » وتصح عند أبي سعيد‎ 


اتفننا 


3-7 
حعة 
5-2 


وَلَْرَبَطَ داب آكتََاهَا لِحَمْلٍ أو ُكوب وَلَمْ يَفِعْ يهَا. :لم يضمن | 
م 


عَلَيْهَا صْطَبْلٌ في وَقتٍ لو أنْتَمَ بها لَمْ يُصِبَْا ألْهَدمُ ١‏ 2111111111 


الثوب. . استحق الأجرة لما عمل''" » ثم إن قلنا : ينفسخ العقد بتلفه. . استحق أجرة 
المثل » وإلا. . قسطه من المسمئ . 

ولو استأجره لحمل خب إلئ موضع فزلق في الطريق وانكسر الحب. . لم يستحق 
ا ا فيقع العمل مسلماً بظهور أثره » 
والحمل لا يظهر على الحب » وهنذا يدل عل أنه جعل الخياطة كالعين » وعلئ أن 
صورة المسألة إذا كان العمل في دار المستأجر أو بحضرته » وإلا.. أشكل جعله 
مسلم9" , 

قال : ( ولو ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب ولم ينتفع بها. . لم يضمن ) ؛ لأنها 
في يده أمانة أما إذا ماتت في المدة. . فقطعاً » وكذا بعدها على الأصح . 

وقوله : ( ولم ينتفع بها ) تبع فيه « المحرر» » والظاهر أنه لا يختص بذلك » 
وأنها لو ماتت في أثناء مدة الانتفاع. . كان الحكم كذلك”" . 

قال : ( إلا إذا انهدم عليها إصطبل في وقت لو انتفع بها لم يصبها الهدم ) أي : 
والعادة جارية بالانتفاع فيه وعدم الربط » فإن انهدم في وقت جرت العادة بوضعها فيه 
كالليل في الشتاء. . لم يضمن . 

و( الإصطبل ) عجمي معرب . 

قال الشيخ : ومسألة الكتاب لم أرها إلا للقاضي حسين » وتبعه الإمام والرافعي » 
وللنظر فيه مجال 6 والمشحه + أن هنذا القمان ضمان يد لا ضمان جناية”؟؟ + :والمراد 
به ضمان القيمة » أما ضمان الأجرة واستقرار المنافع. . فليس مراداً هنا . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )9( 
. ) في هامش ( ك ) : ( الراجح : أنه ضمان جناية‎ )5( 


ان 


0 سُْؤْجِرَ لِحْيَاطَته أو صَبْفِه. . لم يَضْمَنْ 


إن لم2 يْمَرِد بآليَدٍ » بأنْ َعَدَ آلْمُستأ جر مَعَهُ أ أَحْضَرَهُ مَنْْلَهُ » وكذا إن أَْمَرَدَ في 
أَظهَر امال : 17711110000 


قال : ( ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد كثوب استؤجر لخياطته أو صبغه. . لم 
يضمن إن لم ينفرد باليد» بأن قعد المستأجر معه أو أحضره منزله ) ؛ لأن المال غير 
مسلم إليه حقيقة وإنما استعان المالك به في شغله كالوكيل » وكذلك لو حمله المتاع 
ومشئ خلفه . 

وقضية إطلاق المصنف : أنه لا فرق بين تلفه قبل العمل أو بعده وهو كذلك » 
وقال الفارقي : إن تلف قبل العمل.. لم يضمن بلا خلاف » هلذا الذي قطع به 
الجمهور . وقيل : يطرد الخلاف ٠»‏ وقيل : يضمن إن تلفت بفعله » وإلا. . فلاء 
ويستحق في هلذه الحالة أجرة ما عمل . 

وضبط المصنف ( الصبغ ) بفتح الصاد وهو الصواب كالقصر والطحن . 

واحترز بقوله : ( بلا تعد ) عما إذا تعدئ. . فإنه يضمن لا محالة » كما لو أسرف 
الخباز في الوقود أو تركه في النار حتى احترق. . فإنه يضمن قطعاً . 

وعبارة المصنف ومن وافقه تفهم مشاركته للمالك في اليد » وكلام الأصحاب 
يقتضي أن العين في هلذه الحالة في يد مالكها ولا يد للأجير عليها . 

قال : ( وكذا إن انفرد في أظهر الأقوال ) كعامل القراض.. فإنه لا يضمن 
إجماعاً ٠‏ وبهلذا قال أحمد والمزني ؛ لأنه لم يأخذه لغرضه خاصة . 

وقال الربيع : الذي كان يعتقده الشافعي أن لا ضمان على الأجير » وأن القاضي 
يقضي بعلمه » وللكن كان لا يبوح به خيفة قضاة السوء والأجراء السوء 

والثاني : يضمن » وبه قال مالك ؛ لأنه أخذه لمصلحة نفسه وصار كالمستعير 
والمستام وقال صلى الله عليه وسلم : « على اليد ما أخذت حتئ تؤديه) 
واه الكريوة 0 والحاكم [5:/1] من رواية الحسن عن سمرة . وأعله ابن حزم 


2) هاله١‎ ( والنسائى فى « الكبرئ ؛)‎ , ) ١517 ( والترمذي‎ ٠» ) "005 ( أخرجه أبو داوود‎ )١( 
. ) 51٠٠١ ( وابن ماجه‎ 


مضنا 


5 0 7 2 27 21 ل هم س مكدر جل كد . .2 سكوك 5 
وَالثَالِتُْ : يَضْمَنُ آلْمُشْتَرِكُ ‏ وَهُوَ مَنِ الْمَرَمَ عَمَلاً في ذمَيِهِ - لا آلمُفْرِدُ » وَهُوَ : 


ب 0-2 
رمي لاير وهاي وديا سس 
6 


بذلك”27 » للكن صححه الترمذي والحاكم . 

والمراد ب( انفراد باليد ) : أن ينتفي ما يكون قبله » ثم ينقسم بعد ذلك إلى مشترك 
ومنفرد بتفسير آخر . 

قال : ( والثالث : يضمن المشترك ‏ وهو من التزم عملاً في ذمته ‏ لا المنفرد . 
وهو : من أجر نفسه مدة معينة لعمل ) فالخياط والصائغ ونحوهما مشتركون بين 
الناس . فإذا التزم لشخص . . أمكن أن يلتزم لغيره مثله وكأنه مشترك بين الناس » 
بخلاف من أجر نفسه . . فإنه ليس له بعد ذلك أن يؤجرها » وهلذا التفسير هو المجزوم 
به في « الشرح الصغير » أيضاً » والمرجح في ١‏ الكبير » و« الروضة » » وقوم فسروا 
المشترك بالمشارك في الرأي » فيقال له : اعمل حيث شئت . 

و( المنفرد ) : من عين له العمل وموضعه فلا يضمن قطعاً . 


فروع : 
7 7 5 207 زفق 0 ل أى اتللاف أجه 

لاافرق في التلف بين أن يقع بافة وبفعلا جير أو إتلاف أجنبي . 

وحيث ضمناه. . اعتبرت قيمته يوم إتلافه على الأصح » ولا تقوم الصنعة لا له 
ولا عليه » قاله الدارمي . 
المشترك في رد العين. . فعلئ قول الضمان : القول قول المستأجر قطعاً » وعلئ قول 
الأمانة : فيه وجهان كالوكيل”" . 

وإذا خاط الأجير الثوب فى دكانه أو بيت نفسه. . فله حبسه لقبض الأجرة » وإن 
خاطه في دار المستأجر أو بحضرته. . لم يكن له ذلك . 
)١(‏ «المحلئْ»(5/90!ا١).‏ 
(؟) في هامش ( ك ) : ( على الضعيف ) . 
إفرة في هامش ( ك ) : ( ومقتضاه : القبول ) . 


/#ئ نا 


2 0 وي ل ون مه 0 اي ار اق كمس هه مز ويك ميلع فرك 
وَلَوْ دَقَمَ توب إلى قصّار لِيَقصرَهُ » أو حَيّاطٍ لِيَخِيطهُ ففعَلَ وَلمْ يَذكر أجرَة 
2 4م 7 8 00 7 ا 50 1 دوه 224 
قلا أَجْرَة [له] . وَقيلَ : لَهُ » وَقيلَ : إن كان مَعْرُوفاً بذلك العمّل. . فله » 
وَإلا. . قلا » وَقَدُ يُسْتَحْسَنٌ الوايت امف ل ار 


الأجير لحفظ الدكان إذا أخذ ما فيه.. لا ضمان عليه ؛ لأنه لايد له على المال 
قاله » الماوردي0' . 

ومنه يعلم أن الخفراء لا ضمان عليهم ٠‏ وهي مسألة عزيزة النقل”" . 

قال : ( ولو دفع ثوباً إل قصار ليقصره . أو خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر أجرة. . 
فلا أجرة [له] ) ؛ لأنه لم يلتزم شيئاً وصار كما لو قال لغيره : أطعمني. . فأطعمه » 
وكذا لو قال : أسكني دارك شهراً فأسكنه. . لم يستحق عليه أجرة » للكن يستثنئ ما لو 
دخل حماما”" بغير إذن.. فإن عليه الأجرة » ولا يخرج على الخلاف ؛ لاستيفائه 
المنفعة » بخلاف ما يتلف فإن صاحب المنفعة هو الذي صرفها إلى غيره . 

ويستثنئ عامل المساقاة إذا عمل ما ليس بواجب عليه بإذن المالك. . فإنه يستحق 
الأجرة كما جزم به الشيخان هنا . 

ولا يستثنئ عامل الزكاة » فإن شاء الإمام. . بعثه ثم أعطاه الأجرة » وإن شاء. . 
سمئ له ؛ لأن الأجرة ثابتة له بنص القرآن فهي مسماة شرعاً » ذكرها الإمام حين البعث 
أم لا » وكذلك عامل القسمة بأمر الحاكم”* . 

قال : ( وقيل : له ) أي : أجرة المثل » وهو قول المزني » فإنه استهلك عمله. . 
فلزمه ضمانه » وهلذا ضعيف ؛ لأن القصار استهلك عمل نفسه . 

قال : ( وقيل : إن كان معروفاً بذلك العمل . . فله . وإلا. . فلا » وقد يستحسن ) 
لدلالة العرف وقيامه مقام اللفظ » وصححه ابن عبد السلام » وبه أفتى الروياني ٠‏ 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. ) وكذلك الخفراء‎ ٠» (؟) في هامش ( ت ) : ( مسألة عدم ضمان الحراس إذا سرق حانوت‎ 
. ) في هامش ( ك ) : ( أو سفينة‎ )9( 

(:) في هامش ( ك ) : ( هنذا رأي مرجوح ٠‏ والراجح : أنه لغيره ) . 


يفنا 


وَل عرق آل تَأَجِرُ بأن صرب ألدَابَةَ » أ كَبَحَهَا فَوْقَ الْعَادَةَ » أَوْ أَرْكبَهَا أَنْقَلَ 
مِنهُ » أؤْ أسْكنَ حَدَاداً أو قصّاراً. . ضَمِنَ ألْعَيْنَ » 000 ه25 


وحكاه في الحلية » عن الأكثرين . 

وليس مراد المصنف بالاستحسان ما تقوله الحنفية » وللكن مراده أنه حسن لموافقة 
العادة » وينبغي علئ هلذا إن كانت الأجرة معلومة.. يحمل عليها » وإلا.. وجبت 
أجرة المثل ٠‏ . 

وفي وجه رابع لأبي إسحاق : إن سأله المالك العمل. . استحق » وإلا. . فلا ؛ 
لأنه اختار فوات منافعه كما لو ضمن عن غيره بغير إذنه » واختاره ابن القفال فى 
« التقريب ») . : 

وفي خامس : عكسه . حكاه الدارمي في ( باب الآنية ) . 

وفي سادس - أبداه الإمام في ( باب العارية  )‏ : إن كان الدافع أرفع منزلة من 
المدفوع إليه. . استحق » وإن كان دونه. . لم يستحق » وهو كالخلاف في الثواب في 
الهبة . 

وتجري الأوجه في الدلال والحمال ونحوهما . 

واحترز بقوله : ( ولم يذكر أجرة ) عما إذا قال : مجاناً. . فإنه لا يستحق قطعاً . 
أو ذكر الأجرة. . فإنه يستحق قطعاً إن كانت صحيحة » وإلا. . فأجرة المثل . 

ولو دخل سفينة بغير إذن صاحبها وسار إلى الساحل . . لزمه الأجرة إن لم يعلم 
صاحبها » فإن علم. . قال ابن الرفعة”'2 : لا ضمان ولا أجرة » وإن كان بالإذن ولم 
يجر ذكر الأجرة.. فعلى الأوجه » وحيث لا أجرة. . فالثوب أمانة فى يد القصار 
ونحوه » وإن أوجبناها. . فضمانه كالأجير المشترك . ْ 

وتجري الأوجه فيما لو قعد بين يدي حلاق فحلق له رأسه » أو دلاك فدلكه . 

قال : ( ولو تعدى المستأجر بأن ضرب الدابة » أو كبحها فوق العادة . أو أركبها 
أثقل منه » أو أسكن حداداً أو قصاراً. . ضمن العين ) لتعديه » المراد أنها تدخل في 


. في هامش (ك) : ( ليس كما قال)‎ )١( 


لضن 
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ضمانه » أما الضرب المعتاد. . فله فعله » وكذلك الكبح المعتاد » فإن أفضى المعتاد 
إلى التلف. . لم يوجب ضماناً » بخلاف ضرب الزوج زوجته فإنه يقتضي الضمان » 
لأن الإنسان يمكن تأديبه بغير الضرب بخلاف البهيمة . 

وقال أبو حنيفة : إذا أفضى الضرب المعتاد إلى الهلاك. . ضمن » فجعله كضرب 
الزوجة . 

و( الكبح ) : الجذب باللجام لتقف ولا تجري ٠‏ وهو بالباء الموحدة والحاء 
المهملة » ويقال : أكبحها رباعي ٠‏ ويقال : بالميم بدل الباء » ويقال : بالتاء المثناة 
من فوق بدل الباء . 

وأما إذا أركبها أثقل منه. . فقرار الضمان على الثاني إن عله" » وإلا.. فعلى 
الأول . 


لو تعدئ في الأرض المستأجرة لزرع الحنطة فزرع الذرة. . لم يصر ضامناً للأرض 
غاصباً لها على الأصح في زوائد « الروضة » ؛ بل تلزمه أجرة المثل للذرة فيستثنئ هلذا 
من إطلاق المصنف » وسيأتى ذكر هلذا فى آخر مسألة الخياط أيضاً لغرض آخر . 

قال : ( وكذا لو اكترئ لحمل مئة رطل حنطة فحمل مئة شعيراً أو عكس ) ؛ لأن 
الحنطة أثقل فيجتمع ثقلها في موضع واحدء والشعير أخف ويأخذ من ظهر الدابة 
أكثر » وسواء تلفت بذلك السبب أم بغيره”" ؛ لأن يده بعد ذلك يد عدوان . 

قال : ( أو لعشرة أقفزة شعير فحمل حنطة ) ؟ لأنها أثقل . 

و( القفيز ) : مكيال يسع اثني عشر صاعاً . 
للق في هامش ( ك) : ( إذا كانت يده يد ضمان كمستعير ' فإن كانت يد أمانة بالنسية للأول 

كمستأجر. . فالقرار على الأول ) . 
(؟) في هامش ( ك ) : ( أي : إن لم يكن صاحبها معها ) . 


اونا 


سه ئس 
َع 


دُونَ عَكْسِهِ . وَلَو أكترئ لمن فَحَمَلَ مله و 0 ا 

إن تَلِفَتْ بدَلِكَ. . ضَيمَها ِنْ لَمْ يكُنْ صَاحِبَا مَعَهَا » فَإِنْ فيد 
لزيَادَةِ » وَفِي قَوْلٍ : نِضف ألْقيمَةٍ . وَلَوْ سَلَمَ آلمِئة 1 

فَحَمَلَهًا جَاهلاً . صن المكترى على المذهب. ات د لم مده 


قال : ( دون عكسه ) ؛ لأن الشعير أخف ولم يزد حجمه . 

قال : ( ولو اكترئ لمئة فحمل مئة وعشرة. . لزمه أجرة المثل للزيادة ) أي : مع 
المسمئ لتعديه بذلك . 

والثاني : يلزمه أجرة المثل للجميع . 

والثالث : يتخير بين المسمئ وما حصل للدابة من نقص وبين أجرة المثل . 

والرابع : يتخير بين المسمئ وبين أجرة المثل للزيادة وبين أجرة المثل للجميع . 

قال : ( وإن تلفت بذلك.. ضمنها ) أي : ضمان يد ( إن لم يكن صاحبها 
معها ) ؛ لأنه غاصب بحمل الزيادة . 

وقوله : ( بذلك ) يوهم أنها لو تلفت بغيره. . لم يضمنها » وليس كذلك”'" لما 
ذكرناه . 

قال : ( فإن كان ) أي : صاحبها معها ( . . ضمن قسط الزيادة ) مؤاخذة له بقدر 
الجناية » ويضمنها ضمان جناية ؛ لأنها تلفت من مستحق وغيره » ولو تلفت بسبب 
آخر غير التحمل .... ضيته”؟ ؟ لأبهغاضبت: 

قال : ( وفي قول : نصف القيمة ) صححه الجويني ؛ لأنها تلفت بمضمون وغيره 
فقسطت القيمة عليهما كما لو جرحه واحد جراحة وآخر جراحات . 

( ولو سلم المئة والعشرة إلى المؤجر ء فحملها جاهلاً ) أي : بالحال بأن 

قال له : هي مئة فظن صدقه ( . . ضمن المكتري على المذهب ) كما لو حمله بنفسه ؛ 
لأنه ملجأ إلى الحمل شرعاً فيأتي فيه الخلاف السابق . 


. ) في هامش ( ك ) : ( علئ ما تقدم‎ )1١( 
. ) (؟) في هامش ( ك ) : ( أي : إن لم يكن صاحبها معها‎ 


كان 


ا رح م يو م تج 4هره و 0 و 3 اه 02 01 

و وَرَن أَلمُوَجِرُ وَحَمَلَ. . فلا أجِرَة لِلرْيَادة . وَلا ضمّان إن تلف . وَلَوْ أعطاة 
توب لِيَخْيطَهُ فَحَاطَهُ قبَاءً وَقالَ : أَمَرْتنى بقطعه قبَاءٌ » فَقَالَ : بل قميصاً. . 
فَآلأظهَرُ : تصديق الْمَالِك بيمينه » 220111100 


مه 
3 


والطريق الثاني : أنه على القولين في تعارض الغرور والمباشرة » ولم يصحح 
الرافعي واحدة من الطريقتين » وصحح المصنف الطريقة الأولئ . 

واحترز ب( الجاهل ) عن العالم . فإن لم يقل له المستأجر شيئاً. . فحكمه كما 
سيأتي » سواء وضعه في الأرض فحمله المؤجرء أو وضعه على ظهرها فسيرها المؤجر . 

قال : ( ولو وزن المؤجر وحمل. . فلا أجرة للزيادة ) سواء تعمد ذلك أم جهله ؛ 
لأنه لم يأذن في نقل الزيادة » وله مطالبة المؤجر بردها إلى الموضع المنقول منه » 
وليس للمؤجر أن يردها دون رضاه » فلو اختلفا في قدر الزيادة أو أصلها. . فالقول 
قول المنكر . 

قال : ( ولااضمان ) أي : على المستأجر ( إن تلف ) ؛ لأنه لم يتعد وليست له يد 
وله مطالبة المؤجر”'' برد الزيادة إلئ موضع المنقول منه . 

اكترى اثنان دابة وركباها » فارتدفها ثالث بغير إذنهما فتلفت.. ففيما يلزم 
المرتدف أوجه : أصحها عند المصنف : ثلثها . 

والثاني : نصفها . 

والثالث : يقسط على أوزانهم » فيلزمه حصة وزنه » وصححه ابن أبي عصرون 
والشيخ . 

ولو سخر رجلاً علئ بهيمة فتلفت البهيمة في يده. . لا يضمنها؛ لأنها في يد صاحبها . 

قال : ( ولو أعطاه ثوباً لبخيطه فخاطه قباء وقال : أمرتني بقطعه قباء ٠‏ فقال : بل 


قميصاً. . فالأظهر : تصديق المالك بيمينه ) ومثله لو صبغه أسود فقال : إنما أمرتك 
بصبغه أحمر . 


)0غ( في النسخ : ( ولم يطالبه المؤجر. . : ) والتصويب من هامش ( ات ) : 


لمانا 


هه ها هاه ىه هاه عه وه هه »د واوا عه واو وه هد ود و وفوا واو وا. ا .د ود ود وا ٠.‏ وأقفاع .دواو فداه وفافا وه ف هف 96. 


وللأصحاب في مسألة الخياط والصبغ ستة طرق أصحها عند الرافعي والمصنف : 
تصديق المالك ؛ لأنهما لو اختلفا في أصل الإذن. . كان القول قوله فكذا في صفته » 
ولأن الخياط معترف بأنه أحدث فى الثوب نقصا وادعئ أنه مأذون له فيه والأصل 
عذدمه . ْ 

ويقابل الأظهر تصديق الأجير ؛ لأنهما اتفقا عل إذنه في القطع . والظاهر أنه 
لا يتجاوز إذنه والأصل براءة ذمته . 

وقيل : يقضئ عليهما بالتحالف ؛ لأنهما اتفقا علئ أصل العقد واختلفا في صفته » 
فالخياط يدعي الأجرة وينفي الضمان » والمالك يدعي الضمان وينفي الأجرة . 
ولأنيداالن اندها كذلك والثوب فاته + التالفا :+ دكذ انيعد تلطه يد 7 0 

والطريق الرابع : قولان . 

والخامس : ثلاثة أقوال . 

والسادس : إن جرئ بينهما عقد.. تحالفاء وإلا.. فالخياط ؛ لأنه يدعى 
الأجرة . ْ 

وإنما النزاع في الأرش ٠»‏ ولذلك كانت المسألة مصورة بما إذا جرئ بينهما عقد أو 
لم يجر عقد وللكن فرعنا علئ إيجاب الأجرة . 

قال في « المهمات» : تصديق المالك مذهب أبي حنيفة والمزني » وتصديق 
الأجير مذهب ابن أبي ليل ومالك وأحمدء والقول بالتحالف 26 الشافعي 
المنصوص ٠‏ وهو الصحيح نقلاً واستدلالاً » وعليه أكثر الأصحاب وهو الصواب . 

وعلئ هنذا : إذا حلف أحدهما ونكل الآخر. . قضينا عل مقتضئ يمين الحالف » 
ولا خلاف أن المتآجرين إذا اختلفا فى الأجرة أو المدة أو فى قدر المنفعة أو فى قدر 
المستأجر بأن قال : كعات هنذا ال فقال : 000000 انان فإذا 
تحالفا. . فسخ العقد ووجبت أجرة المثل لما استوفاه . 


و( القباء ) فارسي معرب . وقيل : عربي مشتق من القبو وهو : الضم . 


بذكن 


قال : ( ولا أجرة عليه ) أي : بعد حلفه ؛ لأن التحالف يرفع العقد وحينئذ يصير 
العمل غير مأذون فيه . 

قال : ( وعلى الخياط أرش النقص ) ؛ لأن القطع موجب للضمان إلا أن يعارضه 
الإذن » وفي الأرش الواجب وجهان : 

أحدهما : ما بين قيمته صحيحاً ومقطوعاً ؛ لأنه أثبت بيمينه أنه لم يأذن في 
القطع » وصححه ابن أبي عصرون . 

والثاني : ما بين قيمته مقطوعاً قميصا ومقطوعاً قباء''' ؛ لأن أصل القطع مأذون 
فيه » قال الشيخ : وهلذا المختار ولا يتجه غيره » وعلئ هلذا : لو لم يكن بينهما 
تفاوت أو كان مقطوعاً قباء أكثر قيمة. . فلا شيء عليه . 

ويبدأ”" بالمالك في التحالف ؛ لأنه في رتبة البائع » ويجمع كل منهما في حلفه 
بين النفي والإثبات . 


قال للخياط : إن كان هنذا الثوب يكفيني قميصاً فاقطعه فقطع فلم يكف. . ضمن 
الأرش » وإن قال : هل يكفيني قميصا؟ فقال : نعم » فقال : اقطعه فقطعه فلم 


أتى الخياط بثوب فقال : هنذا ثويك فقال : بل غيره. . قال البندنيجى : القول 


قول الأجير » وكذا الحكم في كل الأجراء » فإذا حلف.. فقد اعترف بثوب وهو 
لا يدعيه . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )1١( 
. ) (؟) في هامش ( ك ) : ( على الضعيف‎ 


النكنا 


> ابه 
فصل : 

اهو سا وك ةرك © رغ 

لا تنفسخ الإجارة بعذر » كتعذر وقود حَمَّام 0 
تتمة : 
سلم ثوباً إلئ قصار ليقصره فجحده ثم أتئ به مقصوراً. . استحق الأجرة إن قصره 
ثم جحده » وإن جحده ثم قصره.. فوجهان ؛ لأنه عمل لنفسه » قال : المصنف 
ينبغي أن يكون أصحهما الفرق بين أن يقصد بعمله نفسه فلا أجرة له » أو يقصد عمله 
عن الإجارة الواجبة فيستحق الأجرة("؟ . 

والأصح : أنه يستحق لصحة العقد في الابتداء وحصول غرض المستأجر » كذا 
صححه الرافعي والمصنف في ( كتاب الحج ) » وهلذه المسألة التي امتحن بها أبو 
حنيفة أبا يوسف لما انفرد عنه فأطلق الجواب فقال أبو حنيفة : الصواب التفصيل ٠»‏ ثم 
قال : يا أبا يوسف زببت قبل أن تحصرم . 

قال : ( فصل : 

لا تنفسخ الإجارة بعذر ) سواء كان من المؤجر أو المستأجر » وسواء في ذلك 
إجارة العين والذمة » ولا يثبت به فسخ أيضاً وبه قال مالك وأحمد خلافاً لأبي حنيفة . 

لنا : أنه لا خلل فى المعقود عليه . 

قال : ( كتعذر وقود حمام ) هو بفتح الواو وهو : الشيء الذي يوقد قال الله 
تعالئ : « وَفُودها لاس وَالْجَارَةُ» . 

هلذا إذا استأجره لإدارته حماما ؛ لأن التعطيل ليس لأمر يرجع إلى الحمام بل لأمر 
خارج . 

نعم 0 في 0 البحر 0 : أن عدم دخول الناس الحمام المستاعر سين فتنة حادثة 
أو خراب الناحية عيب » قال : ولا كذلك الحانوت والدار فإنهما يستأجران للسكنئ , 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. ) في هامش ( كك ) : ( ضعيف‎ )0( 


كنا 


أ 4 -ه 
ا مه هه مه وقليم جه م 
وَسَفْرٍ » وَمَرَضٍ مُسْتَأجِرٍ دَابَةٍ لِسَفْرٍ . ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 000 


ولا تجوز إجارة الحمام بشرط أن تكون مدة العطلة بسبب العمارة ونحوها محسوبة 
على المستأجر ولا على المؤجر . 

ووقع في « الفتاوئ » : أن رجلاً اكترئ مركباً من عادة الناس التفرج فيها في 
النهر » فمنع أمير البلد التفرج. . فأجيب : لا تنفسخ الإجارة بذلك”" . 

ورجل استأجر حانوتاً خارج البلد » فنزل العسكر على البلد وأغلق الباب وتعذر 
انتفاع المستأجر بالحانوت » وحيل بينه وبينه وأخذت أبوابه. . فأجاب ابن عبد السلام 
بأن عليه الأجرة إلئ أن يفسخ . وأجاب ابن الصلاح بأنه لا تلزمه أجرة في أيام العطلة » 
وهو مشكل . 

قال : ( وسفر ) أي : إذا استأجر دابة ليسافر عليها ولا يتمكن من السَّفْرِ إلا مع 
السّفْرٍ » وهم المسافرون » كصاحب وصحب .٠‏ وراكب وركب ». وشارب وشرب » 
فتعذر خروجهم في ذلك الوقت . 

قال : ( ومرض مستأجر دابة لسفر ) كل ذلك لا يقتضي الفسخ ٠‏ وكذلك إذا مرض 
مؤجرها وتعذر خروجه معها . 

فإن قيل : المنفعة المعقود عليها تعذرت. . فالجواب أن تعذرها لمعنىّ خارج عن 
المعقود عليه لا يؤثر في العقد. وهلذا في غير التعذر الشرعي كما تقدم فيما لو 
محا مسن وسو لح 

يستثنئ ما لو أجر أحد الشريكين نصيبه من الدار وقلنا : لا يجبر الشريك على 

ل . فله أن يفسخ الإجارة كما أفتئ به القفال0© . 


إفلاس المستأجر قبل تسليم الأجرة ومضي المدة يوجب للأجير الفسخ كذا أطلقه 
الرافعي في ( باب التفليس ) ٠‏ وأفتى ابن الصلاح بأن الإجارة لا تنفسخ بالإفلاس إذا 


01 .عرقي هاش (له) لصحته:: 


هم؟ 


وَل آسْتَأَجَرَ أَرْضاً لِلرَراعَةِ فَرَرَعَ فَهَلّكَ ألرّْعٌ بِجَائِحَةٍ. . فَلَيِسَ لَهُ آلْمَسْحُ وَل حط 
شَئْء من الأخرة . وَكنه 00 ِمَْتٍ ألدَابَة والأجير الْمُعَيئيْنِ في الْمُسْتَفْبٍ 
.١‏ لْمَاضي في الأظهر . يتقو قشطةُ من امك 07 0 01 5013707010101 


كانت الأجرة تستحق آخر كل شهر "2 ؛ لأن الأجرة قبل انقضاء الشهر لم تستحق ء 
وبعده فاتت المنفعة » وهلكذا العمل في كل شهر » وحينئذ فلا يتصور فيها الفسخ . 
وإنما يتصور إذا كانت الإجارة كلها حالة . 

قال : ( ولو استأجر أرضاً للزراعة فزرع فهلك الزرع بجائحة. . فليس له الفسخ 
ولا حط شيء من الأجرة ) ؛ لأن الجائحة لحقت زرع المستأجر لا منفعة الأرض » 
فصار كما لو أكراه دكاناً ليبيع البز فسرق منها بزه أو احترق. . فإن الإجارة لا تنفسخ ١‏ 
اللهم إلا أن تفسد الأرض أو تبطل قوتها بتلك الجائحة في مدة الإجارة. . فإنها تنفسخ 
في المدة الباقية » ثم إن كان فساد الأرض بعد فساد الزرع فهل يسترد شيئاً من الأجرة؟ 
فيه احتمالان للإمام”" . 

قال : ( وتنفسخ بموت الدابة والأجير المعينين في المستقبل ) لفوات المنفعة 
المعقود عليها كما ينفسخ البيع بتلف المبيع قبل القبض . 

قال : ( لا الماضي في الأظهر ) ؛ لأنه استقر بالقبض . 

والثاني : تنفسخ فيه أيضاً ؛ لأن العقد واحد وقد انفسخ في جميع المدة . 

وتعبيره ب( الأظهر ) يقتضي ترجيح طريقة القولين » والأصح : طريقة القطع 
بالمنع » ثم إن المصنف فرع على الأول . 

قال : ( فيستقر قسطه من المسمئ ) بأن يقوم المنفعة في المدتين الماضية 
والباقية » ويوزع المسمئ علئ نسبة القيمة فيهما » كما يوزع الثمن علئ نسبة الأعيان 
إذا تلف بعضها قبل القبض . 


ثم الاعتبار بتقويم المنفعة حالة العقد لا بما بعده كما صرح به القاضي حسين”" 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. في هامش ( ك ) : ( أصحهما : لا)‎ )'( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )0( 


اين 


قال : ( ولا تنفسخ بموت المتعاقدين ) إذا كانت إجارة ذمة ؛ لأنها عقد لازم 
كالبيع » وعلم منه أنها لا تنفسخ بموت أحدهما من باب أولئ ٠‏ وقال أبو حنيفة : 
تنفسخ . 

لنا : القياس على البيع » وعلئ ما لو زوج أمته ثم مات . وإنما انفسخت بموت 
الأجير المعين ؛ لأنه مورد العقد . فإذا مات المستأجر. . استوفئ وارثه المنفعة أو 
الأجر وتركت العين عند المستأجر إلى انقضاء المدة . 

وأصل الخلاف بين الإمامين : أن الشافعي يرئ أن المستأجر ملك جميع المنفعة 
بالعقد فتحدث عل ملكه » وأبو حنيفة يرئ أنها تحدث علئ ملك المؤجر شيئاً فشيئاً 
ثم تنتقل إلى المستأجر فلذلك قال بالانفساخ وتستثن صور : 

إحداها : الأجير المعين كما تقدم . 

الثانية : ما إذا أوصئ بدار لزيد مدة عمر زيد وقبل الوصية وأجرها زيد ثم مات في 
أثناء المدة. . فإن الإجارة تنفسخ ؛ لانتهاء حقه بموته » وإن كان الرافعي قد جزم في 
( باب الوصية ) بأن الموصئ له لا يؤجره”" . 

الثالئة : الموقوف عليه إذا أجر بطريق النظر المشروط له فيما يتعلق به . 

الرابعة : المقطع إذا أجر كما تقدم . 

الخامسة : إذا استأجر من أبيه وأقبضه الأجرة ثم مات الأب والابن حائز. . فيسقط 
حكم الإجارة » فإن كان علئ أبيه دين. . ضارب مع الغرماء » وإن كان معه ابن آخر. . 
انفسخت الإجارة في حصة المستأجر ورجع نصف الأجرة في تركة أبيه”" . 

السادسة : لو أجر عبده المعلق عتقه بصفة فوجدت مع موته أو أم ولده. . فالأصح 
انفساخها بموته خلافاً لما اقتضاه كلام الرافعي في ( باب الوقف ) . 


» في هامش ( 5 ) : ( المعتمد في هلذه المسألة ما ذكر هنا » وكلام الرافعي في « الوصية‎ )١( 
. ) صورته ما إذا قال : أوصيت لك بأن تنتفع بها‎ 

(؟) في هامش (ك): ( تبع فيه السبكي . والمرجح في «الشرح» و«الروضة» : عدم 
الانفساخ ) . ' 


ينكان 


مولي لوب . وَلَوْأجْرَ آلْبَطنَ الأول مده وَمَاتَ قبَّْ تاها ٠‏ و أَلْوَلِنّ صَببَا 
مده لا يَبِلّْ فيها بآلسَنٌ بل بإلاخيلآم . . قَالأصَحُ : آنْقِسَاحْهَا في ألْوَقفٍ 


استأجر داراً أو حانوتاً بأجرة معينة ومات وعليه أجرة. . أخذت من تركته » فإن كان 
غرماء. . ضارب معهم المالك ولم يقدم على غيره . 

قال : ( ومتولي الوقف ) فلا تنفسخ بموته سواء فيه الحاكم ومنصوبه والمشروط له 
فيه النظر مطلقاً » وكذلك الواقف إذا قلنا : له النظر ؛ لأنه ناظر للجميع فلا يختص 
تصرفه ببعض الموقوف عليهم . 

وقيل : تنفسخ . قال الرافعي : وهو كالخلاف فيما إذا أجر الولي الصبي فبلغ في 
المدة بالاحتلام » وقال الشيخ : ليس مثله ؛ لأنه لا نظر للولي على الصبي بعد 
الاحتلام » وأما ناظر الوقف. . فنظره علئ جميع البطون » ثم محل هنذا الوجه الذي 
حكي - على بُعده ‏ في غير الحاكم أو أمينه أو الواقف حيث كان له النظر . 

قال : ( ولو أجر البطن الأول مدة ومات قبل تمامها . أو الولي صبياً مدة لا يبلغ 
فيها بالسن فبلغ بالاحتلام ) أي : رشيداً ؛ لأنه إذا بلغ سفيهاً استمرت على 
الوسوة 37 

واحترز بقوله ( لا يبلغ فيها بالسن ) عما إذا كان ابن عشر سنين فأجره سبع سنين ؛ 
فإنه يبطل في الزائد عند الجمهور . 

قال : (.. فالأصح : انفساخها في الوقف ) ؛ لأن المنافع بعد موته لغيره 
ولا ولاية له عليه ولا نيابة عنه . 

والثاني : لا تنفسخ كما لو أجر ملكه ومات وإن لم يملك المنافع بعد موته » 
وصحح هنذا صاحبا « الحاوي » و« المهذب » . قال الروياني : وهو القياس » 
والخلاف مبني على أن البطن الثاني يتلقون من الواقف أو من البطن الأول » والأصح : 
الأول وبه يظهر ترجيح الانفساخ . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


84 


وقد استشكلت صورة الوقف(2 ؛ لأن البطن الأول إن شرط له النظر. . فهو متول 
وقد سبق أنه لا تنفسخ بموته » وإلا. . فلا نظر له إلا علئ قول ضعيف ٠»‏ وصورها ابن 
يتعلق بما بعده » للكنه يصير كولي الصبي فيلغو الفرق”" . 

واختار الشيخ أنه تنفسخ إذا أجر بحكم الملك”" » أو شرط النظر له في حصته 
فقط . فإن أطلق النظر للموقوف عليه واقتضى الحال نظر كل في زمنه. . لم تنفسخ ؛ 
لآأنها صحت بنظر شامل فلا تبطل بنظر ثان . 


للموقوف عليه إذا كان ناظراً أن يؤجر بدون أجرة المثل » فإذا مات حينئذ. . قال 
ابن الرفعة : يظهر الجزم بالانفساخ”؟ . 

قال : ( لا الصبى ) ؛ لأنه كان ولياً حين تصرفه » ومبنئ تصرفه على المصلحة 
فيلزم كما لو باع له شيئاً أو اشتر 

والثاني : تنفسخ لخروج الزائد عن ولايته » وصححه ابن أبي عصرون ٠‏ والذي 
صححه المصنف في الصبي تابع فيه « المحرر » » ونقل في « الشرحين » و« الروضة » 
ترجيح كل منهما عن جماعة » وقال في زواتده : إن الرافعي صحح الانفساخ في 
« المحرر » وهو سبق قلم . 

ولا فرق في جريان الوجهين عند الجمهور بين أن يؤجر الصبي أو شيئاً من ماله » 
وقيل: تستمر في ماله ولا تستمر في نفسه» وإذا لم تنفسخ فلا خيار للصبي في الأصح . 


)١(‏ في هامش (ك ) : ( يجاب عنه بأن تصرف البطن الأول المذكور إنما هو بإذن الواقف . وقد 
قصره علئ شيء فلا يتجاوزه » بخلاف تصرف الولي ) . 

(1) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(0) في هامش ( ك ) : ( ضعيف ) . 

(4) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


اانا 


هه 


و تنْمَسِحٌ بِأنْهِدَام آلدّار ٠‏ لآ أنقطاع مَاءِ أَرْضٍ أسْتُوْجِرَتْ لِرْرَاعَةٍ » بَلْ يَمْبْتْ 


أحدهما : عبارته تفهم أنه تجوز إجارة الطفل من الولي أبآ كان أو جداً أو وصياً أو 
قيماً وهو المذهب . وفيه وجه حكاه الإمام ؛ لما فيه من الإذلال » وكذلك تجوز 
إجارة ماله للكن لا تجاوز مدة البلوغ » فإن مات الصبي في أثناء المدة. . بطلت 
الإجارة في نفسه دون ماله ٠‏ قاله البندنيجي”" . 

الثاني : عبر المصنف - كالجمهور ‏ ب( الانفساخ ) وعدمه » واستبعدها جماعة ؛ 
لأن الانفساخ يشعر بسبق الانعقاد وقالوا : الخلاف أنا هل نتبين البطلان لظهور تصرفه 
في غير ملكه أو لا؟ وللشيخ في ذلك بحث نفيس » وإذا عبرنا بالانفساخ. . كان من 
التفريق في الدوام » وإن عبرنا بالبطلان. . فمن التفريق في الابتداء . 

قال : ( وأنها تنفسخ بانهدام الدار ) ؛ لزوال الاسم وفوات المنفعة . 

قال : ( لا انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة ) ؛ لبقاء اسم الأرض مع إمكان 
زراعتها بغير الماء المنقطع . 

قال : ( بل يثبت الخيار ) للعيب وهو على التراخي كما صرح به الماوردي”" ؛ 
لأن سببه تعذر قبض المنفعة » وذلك يتكرر بتكرر الزمان » وصحح صاحب 
« الإستقصاء » ثبوت الخيار في هلذه الحالة . 

وفي عطف المسألة علئ ما قبلها نظر » بل الصواب التعبير فيها بالمذهب أو 
الأظهر ؛ لأن الشافعي نص على أن انهدام الدار يقتضي الانفساخ » ونص على أنه إذا 
استأجر أرضاً للزراعة وله ماء معتاد فانقطع. . أن له الفسخ » فمن الأصحاب من قرر 
النصين » والأصح قولان فيهما : 

أحدهما : الانفساخ لفوات المقصود . 


. ) في هامش ( ك ) : ( المعتمد : بطلانها في ماله أيضاً‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 


كل 


وَعصبُ ألذَابَة وَإِيَاقٌ لْعَبْدِ ينبت خيّارَ ل ل 0 


والثاني : المنع لما تقدم . 

واحترز ب( الانقطاع ) عما لو غرقت الأرض بماءٍ نبع فيها أو سيل. . فإنه كانهدام 
الدار كما صرح به الرافعي”' هنا » وكلامه في ( باب المبيع قبل القبض ) يخالفه . 

وموضع ثبوت الخيار إذا لم يبادر بسوق الماء إليها » فإن فعل. . سقط الخيار » أما 
مجرد الوعد بأنه يسوق الماء. . فينبغي أن لا يكتفئ به كما صرح به الماوردي”") 

وأما لو تشعثت تشعثت الدار ولم تنهدم. . فإنها لا تنفسخ . بل يثبت الخيار على التراخي 
كما تقدم التنبيه عليه عند قول المصنف : ( ويثبت الخيار بعيبها ) . 


لو انهدم بيت من الدار.. انفسخ العقد فيه » وفي الباقي قولان » فإن قلنا : 
لا ينفسخ. . ثبت الخيار » وتعطل الرحئ لانقطاع الماء والحمام لخلل في الأبنية أو 
لنقص الماء في البئر ونحوه كانهدام الدار » وكذا لو استأجر قناة فانقطع ماؤها » فلو 
نقص . . يثبت الخيار ولم تنفسخ . ش 

قال : ( وغصب الدابة وإباق العبد يثبت الخيار ) ؛ لتعذر الاستيفاء فتنفسخ فيما 
بقي » وفيما مضى الخلاف . ْ 

هلذا إذا كانت الإجارة على العين ٠»‏ فإن كانت غلى الذمة. . فلا » بل على المؤجر 
الإبدال » فإن امتنع. . استؤجر عليه » فإن بادر المؤجر إل خلاصها قبل مضي مدة 
لمثلها أجرة. . سقط الخيار . 

وسحله أيضا ذا ل يكن بطريط من المستاجر » قن فرط لزفه السسيا > كفالو 
فرط في الرقبة. . فإنه يضمنها . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )1( 


ان 


وَلَوْ أكررئ جمَالا وَهَرَبَ وتركها عِنْدَ الْمُكمَرِي . . رَاجَعْ ألقاضي لِيَمُونَهَا مِنْ مَالٍ 


-ه 
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مسألة « المحرر » وه المنهاج » إذا غصب العين من غير مضي المدة ٠‏ أما إذا 
انقضت المدة. . فالذي نص عليه الشافعي والأصحاب فيها انفساخ الإجارة » وجزم في 
« تحرير التنبيه ) بعدم الانفساخ , ثم المالك يخاصم الغاصب بحق الملك .» وهل 
للمستأجر المخاصمة؟ فيه وجهان : الأصح”2 : لا ؛ لعدم ملك العين فأشبه المودع 
والمستعير والمرتهن ٠‏ وجزم الرافعي في ( كتاب الحج ) بأن للمودع أن يخاصم . 
وجزم في آخر ( الدعاوئ ) بأن للمرتهن أن يخاصم . 

كل هنذا إذا غصبه أجنبي » فإن غصبه المالك فطريقان : 

أحدهما : كغصب الأجنبي . 

والثاني : تنفسخ قطعاً » وإن كان الغاصب المستأجر ٠‏ ويتصور بأن يأخذ العين من 
الآجر من غير إذنه قبل إقباض الأجرة » والحكم فيه استقرار الأجرة . 


أجر عيناً ثم أقر بها. . فالأصح قبوله في العين دون المنفعة . 

والثاني : يقبل فيهما ويبطل حق المستأجر وحكي عن نصه في ١‏ عيون المسائل »© . 

والثالث : عكسه . 

والرابع : إن كانت في يد المستأجر. . فلا تزال يده إلى انقضاء المدة » وإن كانت 
في يد المقر له. . لم تنزع . 

قال : ( ولو أكرئ جمالاً ) أي : بعينها أو في الذمة وسلمها . 

قال : ( وهرب وتركها عند المكتري . . راجع القاضي ليمونها من مال الجمال ) » 
وكذلك مؤنة من يحفظها ويخدمها كما صرح به الماوردي . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


دكن 


إِنْ لَمْ يَجِدْ ل لمالا امتوضن عليه ٠‏ فَإِنْ وَيْقَ بِالْمُكتري. . دَفْعَهُ إِلَْهِ » وَإ 


ب و ا ال لش ا لي الإنفاقٍ مِنْ 
مَالِهِ ليَرْجِع. . جَارٌَ في الأَظهَر . ووه لماو أ اورمد لعأ يفا بو مامه عه هاه بع دور ني لو ور بو افنماقة 6 ابايالة 


قال : ( فإن لم يجد له مالاً. . اقترض عليه ) ؛ لأن ذلك الممكن »: ولأن الحاكم 
هو الناظر في أموال الغائبين وقد تعين ذلك طريقاً . 

والاقتراض إما من بيت المال » وإما من المكتري » أو من غيره » وهلذا إذا لم 
يتبرع المكتري بالإنفاق » ويستوفي المكتري حقه من الجمال بمقتضى العقد . 

واحترز بقوله : ( تركها ) عما لو أخذها معه . فإن كانت إجارة عين.. فله 
الفسخ . وإن كانت إجارة ذمة. . اكترى الحاكم عليه من ماله » فإن لم يكن. . اقترض 
عليه » فإن تعذر. . فله الفسخ . 

قال : ( فإن وثق ) أي : القاضي ( بالمكتري . . دفعه إليه ) سواء اقترضه منه أم من 
غيره . 

قال : ( وإلا ) أي : إن لم يثق به ( . . جعله عند ثقة ) لتعين ذلك طريقاً » هلذا إذا 
لم يكن فيها فضل . فإن كان. . بيع قبل القرض 

قال : ( وله ) أي : للقاضي ( أن يبيع منها قدر النفقة ) ؟ للاحتياج إلى ذلك » 
ولا يخرج على الخلاف في بيع المستأجرة ؛ لأنه محل ضرورة » قال الفوراني 
ولا يجوز بيع جميعها خشية أن تؤكل أثمانها » وضعفه مجلي . 

قال : ( ولو أذن للمكتري في الإنفاق من ماله ليرجع. . جاز في الأظهر ) ؛ لأنه 
محل ضرورة كما لو استقرض منه ودفع إليه » ولأن الحاكم قد لا يجد غيره . 

والثاني : المنع ؛ لأنه يؤدي إلئ أن يكون القول قوله فيما يستحقه علئ غيره » بل 
يؤخذ المال منه ويدفع إلىئ أمين . 

فعلى الأول لو اختلفا في قدر ما أنفق. . فالصحيح أن القول قول المنفق إذا ادعئ 
نفقة معتادة . 

وعلى الأظهر : لو قدر له نفقة معتادة.. لم يزد عليها » فإن زاد. . كان متبرعاً 
بالزائد . 


تلحنا 
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ولو أنفق المكتري بغير إذن الحاكم مع إمكانه.. لم يرجع ٠‏ وإن لم يكن حاكم 
فأنفق وأشهد وشرط الرجوع. . رجع على الأصح . 

قال : ( ومتئ قبض المكتري الدار أو الدابة وأمسكها حتئ مضت مدة الإجارة. . 
استقرت الأجرة وإن لم ينتفع ) سواء كانت إجارة عين أم ذمة ؛ لأن المعقود عليه تلف 
تحت يد متملكه فلزمه بدله كالمبيع إذا تلف في يد المشتري » وهلذا لا خلاف فيه كما 
قاله الإصطخري في ( أدب القضاء ) . 

وليس له الانتفاع بعد المدة » فإن فعل. . لزمه أجرة المثل مع المسمئ . 

وعبارة المصنف تفهم أنه لو عرضها عليه فامتنع ومضئ زمان يمكن فيه الاستيفاء . 
أن الأجرة لا تتقرر وليس كذلك » بل الحكم كذلك عندنا كما صرح به في « البحر ») 
خلافاً لأبي حنيفة » وحاول ابن الرفعة تخريج وجه فيما إذا وضع البائع المبيع بين يدي 
المشتري. . أنه لا يكون إقباضاً . 

وسكت المصنف عما لو اكترئ حراً وسلمه نفسه ولم يستعمله حتئ مضت المدة » 
والذي عليه الأكثرون استقرار الأجرة بذلك خلافاً للقفال . 

قال : ( وكذا لو اكترئ دابة لركوب إلئ موضع وقبضها ومضت مدة إمكان السير 
إليه ) ؛ لتمكنه من الانتفاع » وهلذه الصورة في الإجارة المقدرة بالعمل ٠‏ والتي قبلها 
في المقدرة بالمدة » للكن يرد عليها العرض كالتي قبلها . 

قال : ( وسواء فيه إجارة العين أو الذمة إذا سلم الدابة الموصوفة ) لتعين حقه 
بالتسليم وحصول التمكين . 

وقوله : ( فيه ) أراد في المسألتين المتقدمتين المقدرة بمدة والمقدرة بعمل ؛ لأن 
كلاً منهما قد يقع على العين وقد يقع على الذمة والحكم فيهما سواء » للكن يستثنئ من 


نا 


و و مه 


وَتَسْتَقرٌ في أَلإجَارَةٍ العاسيد سدّة أَجْرَة لْمئْلٍ يما يَستقرٌ به الْمُْسَم' فى الصَّحِيحَةٍ . 


تسويته بينهما ما لو شردت الدابة من راكبها فإن نسب إلى تفريط . . ضمنها ولم يرجع 
بالأجرة » وإلا. . لم يضمنها . 

قال الماوردي : ثم إن كانت الإجارة مقدرة بمدة ومضت والدابة شاردة. . بطلت 
سواء كانت معينة أو في الذمة ؛ وإن كانت مقدرة بمسافة. . لم تبطل الإجارة ؟ لبقاء 
المعقود عليه وإن تأخر قبضه . وللراكب الخيار بين المقام والفسخ . 

ويستثئنئ من إطلاقه إذا كان الامتناع لعذر في الدابة كمرضها أو لخوف في 
الطريق. . فلا أجرة على المستأجر ؛ لأنه ممنوع من استيفاء حقه بنفسه وبغيره فافترقت 
إجارة العين والذمة في ذلك . 

وقوله : ( إذا سلم ) متعلق بالذمة فقط . 

قال : ( وتستقر في الإجارة الفاسدة أجرة المثل بما يستقر به المسمئ في 
افيح )نواه اتن ام لذ وسيواء كانت جره المدل ادل تن الميمن أو اكير +لآن 
فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه . للكن يرد علئ إطلاقه التخلية ؟ فإنها 
كالقبض في الصحيحة دون الفاسدة » بل لا يترتب الضمان فيها إلا بدخول الدار 
والقبض الحقيقي » وكذلك لو وضع بين يديه يكفي في الصحيحة دون الفاسدة . 

ويستثنئ من إيجاب أجرة المثل في الفاسدة : إذا عقد الإمام الذمة مع الكفار على 
سكنى الحجاز فسكنوا ومضت المدة. . فإنه يجب المسمئ لتعذر إيجاب عوض 
المثل » فإن منفعة دار الإسلام في سنة لا يمكن أن تقابل بأجرة مثلها فتعين إيجاب 
المسمئ » كذا قاله العبادي والهروي وشريح الروياني وغيرهه”" . 

وكذا لو استأجر الإمام العامل بأكثر من أجرة المثل فهل تجب أجرة المثل لفساد 
الإجارة » أو المسمئ والزيادة على الإمام في ماله؟ وجهان : أصحهما في زوائد 
« الروضة » في ( قسم الصدقات ) : الأول . 

البو داكا و امساي لسري الام د 

يست شين : ال ار 


(1) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
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وَلَوْ آكْرَئْ عَيْنآ مُدّة وَلَمْ مُسَلّمْهَا حَبَمْ مَصَّتٍ 
بإ ضع وم حك قث كل ار 


وكل عقد باطل يسقط فيه المسمئ إلا مسألة واحدة وهي : إذا عقد الإمام الذمة مع 
الكفار علئ سكنى الحجاز » وستأتي في بابها . 

قال : ( ولو أكرئ عيناً مدة ولم يسلمها حتئ مضت.. انفسخت ) ؛ لفوات 
المعقود عليه قبل قبضه » وسواء أمسكها لاستيفاء الأجرة أم لغيره . 

وقوله : ( مضت ) ليس بقيد » بل لو مضئ بعضها. . انفسخ فيه » وفي الباقي 
الخلاف في تلف بعض المبيع قبل القبض » فإن قلنا : لا تنفسخ . . فللمستأجر الخيار 
ولا يبدل زمان بزمان . 


- 


نئسه ٠‏ 
أفهمت عبارة المصنف : أنه لا يجب على المستأجر تسليم العين التي استأجره 
فيها » وقال الرافعي في الكلام على ما إذا استأجره لخياطة ثوب : قال الإمام : المتجه 

أنه لا يجب عليه ذلك”' » للكن تستقر عليه الأجرة إذا سلم الأجير نفسه . 

قال ابن الرفعة : وهو ظاهر إذا قلنا : تستقر الأجرة بالتمكين ومضي المدة ء 
7س" 

وذكر الرافعي في ( المساقاة ) : أن من استأجر قصاراً لقصارة ثوب بعينه. . يكلف 
تسليمه إليه”” » وذكر في ( باب المبيع قبل القبض ) أن من استأجر صباغاً ليصبغ له 
ثوباً وسلمه إليه. . ليس له أن يبيعه ما لم يصبغه”*" . 

قال: (ولو لم يقدر مدة وأجر لركوب إلى موضع ولم يسلمها حتئ مضت مدة السير. . 
فالأصح : أنها لا تنفسخ ) ؛ لأنها متعلقة بالمنفعة لا بالزمان ولم يتعذر استيفاؤها . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )5( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )6( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )5( 


لذن 


والثاني : تنفسخ واختاره الإمام كما لو حبسها المكتري. . فعلى الأصح : لا خيار 
للمكتري ٠‏ كما لا خيار للمشتري إذا امتنع البائع من تسليم المبيع ثم سلمه » وفي 
« الوسيط » : يخير لتأخر حقه . 

وقال ابن الرفعة : إنه الأوجه » وبه أجاب الماوردي ؛ لأن الإجارة لا تراد للدوام 
فيفوت غرضه بالتأخير بخلاف الملك . 

واحترز ب( العين ) عن إجارة الذمة إذا لم يسلم ما تستوفئ منه المنفعة حت مضت 
مدة يمكن استيفاؤها. . فلا فسخ » ولا انفساخ قطعا ؛ لأنه دين تأخر وفاؤه . 

قال : ( ولو أجر عبده ثم أعتقه. . فالأصح : أنه لا تنفسخ الإجارة ) ؛ لأنه أجر 
ملكه ثم طرأ ما يزيله فأشبه موته بعد الإجارة . 

والثاني : تنفسخ كموت البطن الأول وضعفه الإمام » لا جرم عبر عنه في 
« الروضة » بالصحيح ؛ لأن العتق لم يصادف إلا الرقبة مسلوبة المنافع » لا سيما إذا 
قلنا بالأصح وهو : أن المنفعة إنما تحدث على ملك المستأجر . . فيبطل إلحاقه بموت 
البطن الأول . 

والذي ذكره المصنف محله فى العتق المنجز » أما المعلق بصفة إذا أجره » فإن 
وجدت الصفة. . فق اميد نوالفسيفك الإجارة » خلافاً لما اقتضاه كلام الرافعي في 
( باب الوقف ) . 

ولو أجره ثم كاتبه. . لم تصح الكتابة كما جزم به المصنف في بابها وفي معنى العتق 
الوقف. . فيصح وقف المستأجر على المذهب كما صرح به في « الروضة »© في بابه ؛ 
ولا يرجع الموقوف عليه بشيء من الأجرة قولاً واحداً كما صرح به الماوردي ؛ لأن 
الوقف مقصور علئ شرط واقفه . 

قال : ( وأنه لا خيار للعبد ) أي : في فسخ الإجارة بعد العتق ؛ لأن سيده تصرف 
في خالص ملكه فلا وجه للاعتراض عليه . 


57/ 


ا ؟'ى 3 0 7 5 و ا امل هيه 
وََلأظهَرٌ : أنهُ لا يَرْجِع على سَيّدِه بأجْرَةِ مَا بَعْدَ ألْعنْق . 00000 


والثاني : له الخيار كما لو عتقت الأمة المزوجة برقيق » ومحل الوجهين إذا قلنا : 
لا تنفسخ . 

قال : ( والأظهر : أنه لا يرجع علئ سيده بأجرة ما بعد العتق ) ؛ لأنه تصرف في 
منافعه حال ملكه فأشبه ما إذا زوج أمته واستقر مهرها بالدخول ثم أعتقها. . لا ترجع 

والثاني : يرجع بأجرة مثل تلك المدة الباقية ؛ لأن المنافع تستوفئ منه قهراً فصار 
كما لو أكرهه سيده على العمل » ومنهم من حكاهما وجهين . وكما لا يرجع عليه 
بالأجرة. . لا يطالبه بنفقة هلذه المدة على الأصح ٠‏ بل نفقته في بيت المال » وقيل : 
على سيده . 

وعلئ هلذا فقيل : تجب بالغة ما بلغت . والأصح عند المصنف : الأقل منها ومن 
أجرة المثل . 

وكما لا تنفسخ الإجارة بطروء الحرية لا تنفسخ بطروء الرق » فلو استأجر مسلم 
حربياً فاسترق » أو استأجر داراً في دار الحرب ثم ملكها المسلمون. . لم تنفسخ 
الإجارة قطعاً . 

وقبل على الخلاف في الزوجة إذا سبيت » هل ينفسخ نكاحها؟ كذا قاله الشيخان 


أجره ثم أعتقه ثم ظهر به عيب وفسخت الإجارة بعد العتق. . فالمنافع للعبد على 
الأصح 4 وقيل 3 للسيد 3 

ولو أجر أم ولده ومات في المدة. . عتقت » وفي بطلان الإجارة ما قيل في إيجار 
البطن الأول قاله الرافعي » ومقتضاه تصحيح الانفساخ ٠‏ وسيأتي في ( الوقف ) في 
موت المستولدة الموقوفة ما يخالفه فى تعليل المتولى . 


لالحنا 


وَيَصِحُ بَيِمُ آلْمُسْتَأجَرَة لْمُكْتَرِي ؛ وَلاَ تَنْفَسحٌ آلإجَارَةٌ في لأَصَمٌ 2 00000 


قال : ( ويصح بيع المستأجرة للمكتري ) ؛ لأنها في يده من غير حائل فأشبه بيع 
المغصوب من الغاصب , ولأن الإجارة قد وردت على المنافع فلا يمنع بيع الرقبة كبيع 
الأمة المزوجة » وهلذا متفق عليه . 

وقال في ١‏ الوسيط »© : الظاهر الصحة » فأشعر بخلاف صرح به تلميذه محمد بن 
يحي في « شرح الوسيط » » وأبو الخير سلامة بن جماعة المقدسي ٠»‏ وابن يونس في 
( شرح التعجيز © . 

وتتوظة جواق بي العا جر ان يدل لسري طقدار كذة الإبجار و جوم لم 
هده ١‏ 

فإن قيل : في صحة بيع العين المستأجرة من المستأجر إشكال ؛ فإنه يصير كالمبيع 
المستثنى المنافع » فصار كما لو باعه الدار بشرط أن لا يسكنها شهراً. . فالجواب : أن 
ل 0 

5 قيل : المشتري لا يبيع المبيع من البائع ولا من غيره فلمًّا استوى البائع 
وغيره. . ينبغي أن يستوي المستأجر وغيره. . فالجواب : أن المانع من بيع المبيع عدم 
دخوله في ضمان المشتري ولا فرق فيه بين البائع والأجنبي » والمانع من بيع المستأجر 
حيلولة اليد وذلك غير موجود في المبيع من المستأجر . 

قال : ( ولا تنفسخ الإجارة في الأصح ) ؛ لأن الملك لا ينافيها » ولهلذا يستأجر 
ملكه من مستأجره . 

والثاني : أنها تنفسخ وهو قول ابن الحداد ؟؛ لأنه إذا ملك الرقبة. . حدثت المنافع 
علئ ملكه » والإجارة والملك لا يجتمعان كما لو اشترئ زوجته فعلى اللأصح 
يستوفي المنفعة بحكم الإجارة » حت لو رد المبيع بعيب. . فله استيفاء بقية المدة . 

ولو فسخ الإجارة بعيب أو تلفت العين.. رجع عليه بأجرة باقي المدة » وعلى 
الثاني : يسترد حصة ما بقي من الأجرة . 


لحك 


سا مس 6 ا 0 سق 0 7 
وَلَوْ باعها لغيْره. . جاز في الأظهرٍ ولا تنفسخ 3 77 100 


: ( ولو باعها لغيره. . جاز في الأظهر ) سواء أذن المستأجر أم لا ؛ لأن 

لسرا ساود حو عا ص ا بيع الرقبة 
كالأمة المزوجة . 

والثاني : المنع ؛ لأن يد المستأجر مانعة من التسليم بحق فكانت أولئ من يد 
الغاصب بالمنع . 

وقال أبو حنيفة : ينعقد موقوفاً إن أجازه المستأجر . . نفذ . وإلا. . فلا . 

وستظر من عران الخلاف نافيل 8 ٠‏ 

منها : إذا هرب الجمال وترك الجمال كما تقدم . 

ومنها : إذا قال : أعتق عبدك عني علئ كذا فأعتقه عنه وهو مستأجر. . فإنه يصح 
قطعاً ؛ لقوة العتق كما أفتئ به القفال وارتضاه ابن الرفعة . 

قال : ( ولا تنفسخ ) كما لا ينفسخ النكاح ببيع الأمة المزوجة وتترك في يد 
المستأجر إلى انقضاء ء المدة » وللمشتري فسخ البيع إن كان جاهلاً » وإن كان عالماً. . 
فلا فسخ ولا أجرة لتلك المدة » والقولان في صحة بيع المستأجر يجريان في هبته من 
غيره » وفي رهنه طريقان : 

إحداهما : طرد القولين . 

والثانية : القطع بالبطلان » وتجوز الوصية به ووقفه . 
تعمة : 

أجر عينآ ثم باعها لغير المستأجر . ثم انفسخت الإجارة في المدة بما اقتضى 
الفسخ الي ا 

جواب ابن الحداد أنها للمشتري . 

وقال أبو زيد : إنها للبائع''" » وبناهما المتولي علئ أن الفسخ إن رفع العقد من 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


هع 


و ماده ارايو ووه لفاس اه كف وان يه" خوك 17 هر أدج أ ع لها" فد هد يقرا ملو “يك بارا يق فل روف" 9" جا بهذا لون أو الوا وا ويد اا اا او وار الا الا د ا ا 9 


حينه. . فتكون للبائع » أو من أصله. . فللمشتري . 

ولو تقايلا الإجارة » فإن قلنا : الإقالة عقد.. عادت المنافع إلى البائع » وإن 
قلنا : فسخ . . فالصحيح أنها تعود إليه أيضاً لياحت لصفي ويا راي 
الشيخ بعودها إلى المشتري وفاقا لابن الحداد وبه قضئ بدمشق 

ونظير المسألة : إذا أوصئ بعبد لإنسان وبمنفعته لآخر فقبل الموصئ له بالرقبة 
الوصية وردها الآخر » فمنفعته هل تعود إلى الموصئ له بالرقبة أو إلى الوارث؟ فيه 
وجهان ٠‏ قال ابن الرفعة : الذي يظهر : الجزم بأنها للورثة لإخراجها عن التبعية 
بالوضية لعين الموم لدبا 11 : 


خاتمة 


استأجر رجلاً يعمل له مدة. . كان زمن الطهارة وصلاة الفرض والراتب مستثنىّ » 
ولا ينقص من الأجرة شيء . ولا فرق بين صلاة الجمعة وغيرها . 

وقال ابن سريج : يجوز له ترك الجمعة بهلذا السبب”" . 

والسبوت في استئجاره اليهودي تقع مستثناة إذا اطرد عرفهم بذلك ٠‏ كذا قاله 
الغزال 7 

وقال أبو بكر الشامي”؟' : لا تستثنئ ويلزم بالعمل فيها ؛ لأن العبرة بشرعنا لا بما 
اعتقدوه . 


فإن أسلم اليهودي.. ألزم بعمل يوم السبت ؛ لأن الإجارة اشتملت على جميع 
المدة » وإنما امتنع الاستثناء لأمر عرفي مشروط باليهودية وقد زال ذلك بالإسلام ٠‏ 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. ) (؟) في هامش (ك ) : ( ضعيف‎ 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )( 
. ) في( ت ) :( الشاشي‎ )4( 


د وق 4 ا لها وا هن أ اأرواد 7 وان ات افك ول تفرك بوت مهي فلأف هك فهك هر ايو 8 1 1 افر و #مقفار ره “وها أو © وياب “هنإ ملاة ريه فاح وذ ٠‏ يق امب > و لها ل لك لا ف 


وتستثنئ له بعد الإسلام أوقات الصلوات ». كما لو استأجر امرأة فحاضت. . فأوقات 
الصلاة في زمن الحيض خرجت عن الاستثناء » ولا ينظر في ذلك إلئ حال العقد » بل 
إل حال الاستثناء . 

وقال القاضي أبو الطيب : لا يجوز أن يشترط على المكتري سلفاً » فإن شرط 
ذلك. . أبطل العقد . 

قال الشيخ : وأما عكس ذلك إذا شرط المكري على المكتري قرضاً ليزيد في 
الأجرة. . فهو أيضاً حرام ؛ لأنه قرض جر منفعة » وهو الذي يسمونه التقوية . 

وقال في ١‏ الإحياء » : الأسواق التي بناها السلاطين بالأموال الحرام يحرم سكناها 
والتجارة فيها"'" . 

وفي « فتاوى ابن الصلاح » : أنه سئل عن ناظر في ملك أجره سنة بأجرة شهد 
الشهود أنها أجرة المثل يومئذ » ثم طرأت أسباب توجب زيادة أجرة المثل علئ ذلك. . 
فأجاب بأنه يتبين بطلان الإجارة والشهادة ؛ فإن تقويم المنافع في مدة مستقبلة إنما 
تصح إذا استمرت الحال الموجودة . فأما إذا تغيرت.. فإنا نتبين أن التقويم لم 
يطابق » بخلاف تقويم الأعيان » ثم أفت في ( كتاب الوقف ) بعدم البطلان”" . 

وأفتى الغزالي بأنه إذا جعل متاعاً في مسجد وأغلقه. . لزمه أجرة مثله . 

قال المصنف : لا حاجة إلى تقييده بالإغلاق » فلو لم يغلقه.. ينبغي أن تجب 
ا 0 

وحكى الغزالي وجها أن الأجرة لا تجب ٠‏ فإن قلنا : تجب. . صرفت في مصالح 
المسلمين » وقال المصنف : تصرف في مصالح المسجد”*؟ » ولو شغل جانباً منه. . 
وجبت أجرة ما شغل ٠‏ ولو اقتصر علئ غلقه ومنع الصلاة فيه. . فلا أجرة . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )1( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )6( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )5( 


هذ و بو 4 قن قن أن ل هي[ نه اه يا قن دو اي جيه كه مي لوح فار أو “و نك أو كفا هاا لما ات اه اها هرج التي صو اقل 1 1 بايلان ا كاد اللي ا لو لا ولا 0 


وفيها : إذا توجه الحبس على الأجير » إن أمكنه العمل في الحبس.. جمع 
بينهما » وإن تغذر » فإن كانت الإجارة على العين.. قدم حق المستأجر كما يقدم 
المرتهن”"' » وأطلق البغوي في « فتاويه » القول بأنه يحبس وإن تعطل حق المستأجر . 
ل ا ل ا ا 
ستحق الأجرة” ؛ لأن المنافع كالأعيان وهلذا استدعاء لإتلاف منافعه بعوض 
وا ل ا و 0 
وعلىّ ألف » وفيما قاله نظر ؛ لأن الحبس عقوبة معلقة ببدن المحبوس فلا تتأتئ فيه 
النيابة . 
وفي « فتاوى البغوي » : استأجره ليرعئ بقرة شهراً أو سنة علئ أن يكون نتاجها 
للأجير » فرعاها ونتجت ثم سرقت وولدها. . يضمن الولد دون الأم ؛ لأنه في يده 
بالبيع الفاسد » وهي بالأسنازة الفاسلة” ., 


نة فنن 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

(0) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

() رمز في هامش (ك) لفتوى البغوي هلذه بالصحة » وفي هامشها أيضاً : ( بلغ مقابلة علئ نسخة 
المصنف ) . 
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- 
0 


4 تانح الك 
سد و 6 1 


ا ب 7 


كتاب إحياء الموات 


( الموات ) بفتح الميم والؤاو > قعال هن الموت > :ومنه + بلد:فيت »+ والارض 
الميتة : التي تعطلت عن النبات . 

والموات في الاصطلاح : الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد » وافتتح ابن 
خيران الباب بقوله تعالئ : 8 وَفِ الْأنضٍ قَطَمٌ مُتَجَوِرتٌ 4 وفي ١‏ المحرر » بقوله 
صلى الله عليه وسلم : « من أحيا أرضاً ميتة. . فهي له » وهو في ١‏ الترمذي © 1781 
و« أبي داوود » [1.:14 و١‏ النسائي » [سك 0/] من رواية سعيد بن زيد بإسناد حسن . 

والإجماع منعقد علئ جوازه في الجملة . 

وقال في المهذب » : إن الإحياء مستحب"' » ووافقه المصنف عليه ؛ لما روى 
ابن حبان [5500] والنسائي [5/14] عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« من أحيا أرضاً ميتة. . له فيها أجر » وما أكلت العوافي منها. . فهو له صدقة » . 

و( العوافي ) : طلاب الرزق من طير أو وحش أو غيرهما . 

و( الموات ) عندنا : ما لم يكن عامراً ولا حريماً لعامر قرب من العامر أو بعد ) 
وهو طارىء وأصلي ء فالطارىء : ما خرب بعد عمارته » والأصلي : مالم يعمر 
قط . 

قال : ( الأرض التي لم تعمر قط إن كانت ببلاد الإسلام. . فللمسلم تملكها 
بالإحياء ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « العباد عباد الله » والبلاد بلاد الله » فمن 


000 رمز في هامش ( ك ) لصحته : 


فافاع. ها .ىه .ىه .فى هاع وفدفاع ووه هد هاه .اواو هه .ا هاه قاع فا. د قاع هاع د هدو واو ٠.‏ ماما .د مانا ا. 


أحيا شيئاً من موات الأرض. . فهو له » رواه أبو داوود 0711 والطيالسى ]١1:40[‏ من 
رواية عائشة . ْ 

وسواء أذن الإمام في ذلك أم لا » للكن يستحب استتئذانه خروجا من الخلاف . 

وقال الجوري : كان موات الأرض ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم رده 
عل أمته . 

واشترط أبو حنيفة إذن الإمام » وبه قال مالك في القريب من العمران » وخالفهما 
أبو يوسف ومحمد ‏ وهو الحق اكتفاءً بإذن إمام الأئمة شفيع الأمة » فقد أذن صلى الله 
عليه وسلم وإذنه عام ؛ لأنه إذن عن الله تعالئ فهو نافذ علئ جميع الخلق إل يوم 
القيامة » ولو كان إذناً لأهل عصره. . لعين المأذون له فيه والبقعة ؟ لأن عند أبي حنيفة 
أن الإمام إنما يأذن في معين ٠‏ فأما أن يأذن لأهل عصره في جميع الموات. . فلا » 
وهلذا ما لم يتعلق به حق ٠‏ فلو حمى الإمام قطعة من الموات فجاء شخص وأحياها. . 
لا يملكها إلا بإذن الإمام على الأصح ؛ لما فيه من الاعتراض على الأئمة . 

ثم لا يشترط في عدم العمارة التحقق » بل تكفي غلبة الظن بأن لا يرئ أثرها ولا ما 
يدل عليها من أصول شجر ونهر وجدار . 

وتعبيره ب( التملك ) يفهم اشتراط التكليف ؛ لأن الصبي والمجنون يملكان 
ولا يتملكان » والمذهب أنه يستوي في التملك بالإحياء البالغ والصبي والعاقل 
والمجنون . 

ودخل في إطلاق المصنف سواد العراق ؛ فإن وقف عمر مختص بعامره . 

وحكي عن أحمد أنه قال : ليس في السواد موات ». فقيل : أراد العامر » وقيل : 
لأ اماد كله كان مور اح أخده المسلموقا.: 

والملك في اللغة : القوة » وفي الشرع : ليس أمراً حقيقياً قائمآ بالمملوك » إنما 
هو أمر مقدر فيه » وهو : إباحة الانتفاع بالمملوك والتصرف فيه . 

و( قط ) معناها الزمان الماضي ٠‏ والمشهور فيها فتح القاف وضم الطاء المشددة » 
ومنهم من يضم القاف » ومنهم من يخفف فيها . 
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قال : ( وليس هو لذمي ) فلا يحبي في بلاد الإسلام لا بإذن الإمام ولا بغير إذنه » 
وإن أذن له. . لم يصح إذنه » ولو أحيا. . لم يملكه ؛ لأنه استعلاء وليس له أن يستعلي 
في دار الإسلام . 

واحتج بعض الأصحاب بقوله صلى الله عليه وسلم : « عادي الأرض لله 
ولرسوله » ثم هي لكم مني »© رواه الشافعي [أم 45/4] وسعيد بن منصور في 7 سننه »© » 
والبيهقي [14/1] عن طاووس مرسلاً » وأما ما زاده البغوي والرافعي من قوله : أيها 
الوتتلطون .فلات ف 

والعادي : نسبة إلئ عاد وثمود ومن بعدهم من الأمم ٠‏ وكل قديم ينسبونه إلى عاد 
وإن لم يدركهم . 

وخالف الأئمة الثلاثة وأبو طاهر الزيادي فقالوا : يجوز بإذن الإمام ؛ لأنه موضع 
اجتهاد . 

وعلم من امتناع الذمي منع الحربي والمعاهد من باب أولى . 

أما الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد.. فجائز للذمي والمستأمن في دار 
الإسلام » وليس ذلك للحربي . 

وللذمي نقل التراب من موات دار الإسلام إذا لم يتضرر به المسلمون ويملكه » 
والفرق بينه وبين إحيائه الأرض : أن الإحياء يصير به مالكاً لأصل دار الإسلام وبنقل 
التراب لا يصير . ش 

قال : ( وإن كانت ببلاد الكفار. . فلهم إحياؤها ) ؛ لأنه من حقوق دارهم » وليس 
فيه ضرر على المسلمين . 

قال : ( وكذا لمسلم إن كانت مما لا يذبون المسلمين عنها ) أي : يدفعونهم ؛ 
لأنها كموات دار الإسلام » فإن ذبوهم عنها. . لم يملكها المسلم بالإحياء كالمعمور 
من بلادهم . 

وقال الإمام والغزالي وأبو الطيب : يملك المسلم بذلك ٠‏ واختاره الشيخ » ويظهر 
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إن كَانَثْ جَاهِلِيَة . . فَآلأَظْهَدُ : أَنَهُ يُمْلَكُ بالإخياء ا 


أن محل ذلك في أرض صولحوا على أنها لهم » أو في أرض الهدنة”' » وإلا. . فدار 
الحرب معمورها يملك بالاستيلاء » ومواتها بالاستيلاء يصير كالمتحجر فكيف 
لا يملك بالإحياء؟ 

قال : ( وما كان معموراً. . فلمالكه ) سواء كان في بلاد الإسلام أو الكفر ؛ لأن 

وعبارة المصنف تشمل ما كان معموراً في الحال وما كان معموراً في الزمن السالف 
ثم اندرس” » واستثنئ في « الكفاية » منها ‏ تبعاً للماوردي ‏ ما أعرض عنه الكفار 
قبل القدرة فيملك بالإحياء”" . 

قال : ( فإن لم يعرف ) أي : المالك ( والعمارة إسلامية. . فمال ضائع )”2 ؛ 
لأنه لمسلم أو ذمي . وأمره إلئ رأي الإمام فيحفظها لمالكها أو يبيعها ويحفظ ثمنها . 

وعبارة « الروضة » : حكمه حكم المال الضائع 3 وظاهره , أنه لا يجوز للومام 
إقطاعه ؛ فإن المال الضائع لا يقطع . للكن في ١‏ الكفاية » : الأصح في « البحر »© : 
جواز إقطاعه”' » وفيها وفي « الحاوي » وجهان . 

قال : ( فإن كانت جاهلية. . فالأظهر : أنه يملك بالإحياء ) كالركاز . 


والثاني : المنع ؛ لأنه ليس بموات . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(). في هامش ( ك ) : ( والذي ينبغي أن يكون الصحيح : أن يملك بالإحياء » كما قال به جماعة 
منهم القاضي أبو الطيب والجرجاني ) ورمز لقوله : ( واستثنئ في «الكفاية». . . ) بالصحة . 

(4) في هامش ( ك) : ( ولو لم يعلم أنها إسلامية أو جاهلية.. فظاهر لفظه يدل علئ أنها 
لا يدخلها الإحياء » وظني أنه كذلك » وللكن لم أر صريح نقل فيه قاله الكوهكيلوني ) . 

(5) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


٠ 


وقال الشيخ أبو حامد وأتباعه : إنه المذهب » وتابعه ابن الرفعة » ولعلهم يجعلونه 
فيئاً » وأما الرافعي والمصنف... فتابعا البغوي وعمما الخلاف . وحكئ جماعة 
الخلاف وجهين وهو الأقرب . 

قال : ( ولا يملك بالإحياء حريم المعمور ) ؛) لأن مالك المعمور يستحق 
مرافقه » وهل يملكه صاحب العمارة؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لا ؛ لأن الملك بالإحياء ولم يحيها . 

وأصحهما : نعم كما يملك عرصة الدار تبعاً للدار . 

قال : ( وهو ماتمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع ) كالطريق ومسيل الماء 
ونحوهما » ويختلف ذلك باختلاف الأمكنة والأبنية ؛ لأن مالك المعمور يستحق 
الانتفاع بحريمه . 

وسمي حريماً ؛ لأنه حرم علئ غير من له اختصاص به أن ينتفع به » وحرم منع 
صاحبه منه » وهل يملك الحريم؟ وجهان : الأصح : نعم كما يملك عرصة الدار , 
للكن لا يملك بيعه منفرداً . 

ولا يمنع من الإحياء ما وراء الحريم قرب أم بعد ؛ لما روى الدارقطني وابن سعد 
1 وغيرهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع ابن مسعود الدور لما قدم 
المدينة ) وهي بين ظهراني عمارة الأنصار من المنازل والنخل . 

روى البيهقي [145/1] والشافعي مرسلاً [شم 541/١‏ : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أقطع الدور ) فيقال : إن الدور اسم موضع ٠‏ ويقال : أقطع تلك البقعة لتتخذ دوراً . 

قال : ( فحريم القرية : النادي ) وهو مجتمع القوم للحديث » ولا يسمى المجلس 
نادياً إلا والقوم فيه » ويقال لأهل المجلس أيضاً : النادي » ولهلذا عبر في 
« الشرحين » و الروضة » و« المحرر » ب( مجتمع النادي ) وما أحسن ما أنشد بعض 
الشعراء لما أتي بجمال الدين الأصفهاني الجواد من بلاده ميتاً إل مدينة النبي صلى الله 
عليه وسلم وصلي عليه بالحجرة الشريفة [من الطويل] : 
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ألنّادي » وَمُرْتك ن الْخَيْلٍ » َمُنَاحُ الإيلٍ ٠»‏ و ل وَحَرِيمٌ 
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سرئى نعشه فوق الرقاب وطالما ‏ سرئى جوده فوق الركاب ونائله 
يمر على الوادي فتثشي رماله2 عليه وبالنادي فتبكي أرامله 

قال : ( ومرتكض الخيل ) وهو مكان سوقها » وقيده ابن الرفعة والقمولي تبعاً 
للإمام بما إذا كانوا خيالة0" . 

قال : ( ومناخ الإبل ) وهو بضم الميم كما ضبطه المصنف بخطه : الموضع الذي 
تناخ فيه . 

قال : ( ومطرح الرماد ونحوها ) كالسماد والقمامات ومراح الغنم وملعب الصبيان 
وسائر ما يعد من المرافق عرفاً » وأما مرعى البهائم. . فقال الإمام : إن بعد. . لم يكن 
حريما ٠‏ وأما القريب المستقل. . فينبغي أن يقطع بأنه حريم'”" . وقال البغوي : 
المرعئ : حريم قطعاً » واختاره الشيخ . 

قال : ( وحريم البئر في الموات : موقف النازح ) وهو القائم عليها للاستقاء 
بيده » واحترز بذلك عن المحفورة في ملكه . والمعتبر في ذلك العرف . 

واعتبر قوم قدر عمقها فإن كان عشرة أذرع . . فحريمها عشرة أذرع » وإن كان ألف 
ذراع. . فألف ذراع من كل جانب . 

قال : ( والحوض . والدولاب » ومجتمع الماء » ومتردد الدابة ) لتوقف الانتفاع 
بالبئر علئ هلذه الأشياء » وأهمل المصنف سادساً ‏ ذكره الرافعي ‏ وهو : الموضع 
الذي يطرح فيه ما يخرج من الحوض . 
)١(‏ في هامش (ك ) : ( قلت : وقد يقال : ولو لم يكونوا خيالة » فقد يسكن القرية بعدهم من له 

خيل » أو تتجدد لهم الخيل ٠‏ فيكون المرتكض من حريم القرية » ولو لم يكن لأهله 


ما يُركضونه » والله أعلم ) ورمز له بالصحة : 
(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
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فإن قيل : الحوض ومجتمع الماء واحد فكيف غاير المصنف بينهما. . فالجواب 
أن الماء قد يجتمع في حوض وفي غيره . 

وماد يلا الدولات )"توفع 

وما أطلقه في موضء؟ الدولاب و( متردد البهيمة ) مقيد بما إذا كان الاستقاء بهما . 
وكان ذلك فيما المقصود منه السقي » أما ما يتخذ للشرب فقط . . فالمعتبر فيه موضع 
وقوف المستقي . 

و( الدولاب ) فارسي معرب » قال ابن سيده : هو علئ شكل الناعورة » وضم داله 
أشهر من فتحها » ولم يحك في ١‏ العباب » سوى الفتح . 

قال : ( وحريم الدار في الموات : مطرح رماد وكناسة وثلج » وممر في صوب 
الباب ) أي : جهته ؛ لأن العرف قاض بذلك وقوله ( ممر ) مرفوع . 

ومراده ب( صوب الباب ) : جهته » وليس المراد امتداده طويلاً قبالته » بل يجوز 
لغيره إحياء ما قبالته » إذا بقي له ممر وإن احتاج إلى انعطاف وازورار . 

ونص الشافعي والأكثرون علئ أن من حريم الدار فناءها » وجعل الغزالي من 
الحريم مصب ماء الميزاب . 

قال : ( وحريم آبار القناة : ما لو حفر فيه نقص ماؤها أو خيف الانهيار ) أى 
السقوط » ويختلف ذلك باختلاف رخاوة الأرض وصلابتها » ولا يحتاج إلىئْ موقف 
نازح ولا شيء مما تقدم في بئر الاستقاء » وفي وجه : حريمها حريم البئر التي يستقئ 
منها وإليه ذهب العراقيون وأبو حامد وأصحابه » وقال الماوردي : إنه مذهب الشافعي 
وأبي حنيفة خلافاً لمالك » وما جعله المصنف حريمآ هو بالنسبة إلئ حفر الاآبار 
لا مطلقاً ؛ فإنه يجوز لغيره أن يبني في الحريم المذكور . 

ومحل ما ذكره في البئر المحياة » أما المملوكة. . فلا يمنع من حفرها وإن نقص 
غيرها . 
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َآَلدَارُ الْمَحْفُوفَةٌ بدُور لأ حَرِيم لا ٠‏ وَيَتَصَدَفُ كل وَاحِدٍ فِي مِلْكه عَلَى الْعَادةِ » 
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حَمَاما وَإِضْطَبْلاً ٠‏ وَحَانوتَهُ في ألْبَرَازِينَ حَانُوتَ حَدَادِ إِذَا أخْتَاط وَأَحْكم 
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وضبط المصنف ( أبآر ) بالهمز على الأصل ٠‏ ويجوز ترك الهمز على الإبدال 
أيضاً » وجمع البئر قلة كذلك . وعلى الكثرة بئار . 

قال: ( والدار المحفوفة بدور لا حريم لها ) ؛ إذ لا أولوية لبعضها علئ بعض . 

وقوله : ( المحفوفة ) ليس بقيد » بل غير المحفوفة كذلك إذا كانت في طريق 
نافذ ؛ لأنه لعامة المسلمين » بخلاف ما لو كانت فى غير نافذ » قاله الرافعى فى ( باب 
الأصول والثمار )20 . ْ 0 

قال : ( ويتصرف كل واحد في ملكه على العادة ) ولو أدئ إلئ ضرر جاره أو أدئ 
إلى تلف كما إذا حفر بئرأ في داره فتلف بها بئر جاره » ولو عمل بئر حش أو بالوعة. . 
جاز خلافا للقفال .00 

قال : ( فإن تعدئ. . ضمن ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار 
في الإسلام »29 . 

قال : ( والأصح : أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن حماماً وإصطبلاً . 
وحانوته في البزازين حانوت حداد إذا احتاط وأحكم الجدران ) ؛ لأنه يتصرف في 
خالص ملكه فلا يعترض عليه » فلو عمل ملكه مخبزة أو مدبغة. . فأولئ بالجواز ؛ 
لأن التأذي إنما هو بالرائحة والدخان . 

وحاصله : منع ما يضر الملك دون المالك » فإن فعل ما الغالب منه ظهور الخلل 
في جدار جاره. . فالأصح المنع كما إذا دق في داره دقاً عنيفاً يزعج الأبنية » أو حبس 
الماء في ملكه بحيث تنتشر النداوة إلئْ جدار جاره . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. وغيرهم‎ » ) 714٠ ( (؟) أخرجه الحاكم ( 5 ) » ومالك ( 745/7 ) » وابن ماجه‎ 
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وَيجُورُ إِْيَاءُ مَوَاتِ ألْحَرَّم دُونَّ عَرَفَاتِ فِي ألأَصَح . 1507*089 

والوجه الثاني في أصل المسألة : عدم الجواز ؛ لما فيه من الضرر » واختار 
الروياني في الجميع أن الحاكم يجتهد ويمنع ما يظهر فيه قصد التعنت ٠»‏ ومنه إطالة 
البناء ومنع الشمس والقمر » وأعلى الجدار كأسفله . 

واختار ابن الصباغ وابن الصلاح وابن رزين والفارقي أنه يمنع من كل مؤذ لم تجر 
العادة به مطلقاً » وهو مذهب أحمد . 

وقال في « البحر » : لو كان دق القصار يمنع ثبوت الحمام في البرج. . لم يمنع . 

و( الحانوت ) يذكر ويؤنث وهو : الدكان » وجمع في ١‏ الوجيز» بينهما ١‏ 
والصواب حذف أحدهما » وهل نونه أصلية أو زائدة؟ قولان . 

قال : ( ويجوز إحياء موات الحرم ) كما يجوز تملك معموره بالبيع والهبة » ومن 
يقول : لا تباع دور مكة. . ينبغي أن يقول : لا يحيئ مواتها » ومن يقول : إنها تحت 
عنوة أو صلحاً. . يأتي فيه ما تقدم . 

واختار الشيخ في كل موات أنه يجوز لكل مسلم إحياؤه لعموم إذن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وبالجملة موات مكة لا يكره إحياؤه وإن كره بيع دورها ؛ لأن 
عمارتها مطلوبة . 

قال : ( دون عرفات في الأصح ) ؛ لتعلق حق الوقوف بها للخاصة والعامة , 
فكانت كالمساجد والطرق . 

والثاني : يجوز مطلقاً وإن ضيق » ويبقئ حق الوقوف في الدور » ويكون التملك 
بالإحياء كبيع الدار المستأجرة . 

والوجه الثالث : إن ضيق. . امتنع ١‏ وإلا.. فلا وهو الراجح في « الوجيز» . 
ونسبه الإمام إلى القياسين . 

وموضع الخلاف في إحياء بعضها كما فرضه الإمام » واقتضئ كلامه امتناع إحياء 
الجميع بالاتفاق . 


ولو قال المصنف : ولا يجوز في عرفات في الأصح. . كان أحسن ؛ لثلا يتوهم 


نلك 


أن عرفات مستثناة من الحرم وأن الخلاف فيهما » وعرفات من الحل قطعاً والخلاف 
مختص بها . 

قال : ( قلت : ومزدلفة ومنى كعرفات والله أعلم ) فلا تحيئ أرضها للمعنى 
المذكور ولما روى الحاكم 13 وأبو داوود [017,] والترمذي 3 عن عائشة أنها 
قالت : قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا نبني لك بمنئ بيت يظلك؟ فقال : 
« لاء منىّ مناخ من سبق » . 

ومنع الإحياء ثابت وإن قلنا باستحباب المبيت بها ؛ لكونه مطلوباً » للكن لا يظهر 
أن يلحق بذلك المحصب”2 , 

قال : ( ويختلف الإحياء بحسب الغرض ) والمرجع في جميع ذلك إلى العرف ؛ 
لأن الشارع أطلقه » ولا حد له فيه ولا في اللغة فكان كالقبض والحرز . 

قال : ( فإن أراد مسكناً. . اشترط تحويط البقعة ) بما جرت العادة به فى ذلك 
الجكا سن لك الى اررض لعشي الماا روف ألو ناور ااا عن بعر اذ 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أحاط حائطاً علئ أرض . . فهي له » . 

قال : ( وسقف بعضها ) ليتهيأ للسكنئ . ولأن اسم الدار حينئذ يقع عليه » 
وقيل : لا يشترط . 

و( السقف ) جمعه سقوف وسقف مثل رهن ورهن » تقول : سقفت البيت أسقفه 

قال : ( وتعليق باب ) ؛ لأن العادة جارية بذلك . 

قال : ( وفي الباب وجه ) ؛ لأن فقده لا يمنع السكنئ . وإنما ينصب لحفظ 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


لمحف 


2 
0 


ماي اسل > سعد مسي 2 8 معد 

أو زريبة دوّاتٌَ. . فتخويط لا 6 سقف , وَفِي آلْبَاب الْخِلآفٌ 
0 > 57 لع كيك]ء 

َلثَّرَابِ حَوْلهَا وَتسُويّة الأرض دع ةل اد نوعط لاعاو ج عاهة لم روج حيق الوه جنا را قار أي ران عا رما درا 18 به 


المتاع » واقتصاره علئ حكاية الخلاف فيه فيه نظر ؛ لأن الخلاف في السقف أيضاً » 
فلو قال : وفيهما وجه. . كان أولئ . 
مر ١‏ يشترط الإيواء . 
( أو زريبة دواب.. فتحويط لاسقف ) ولايشترط أن يكون تحويطها 

رودي الوك الوسر 1 
البهائم . 

ولا يكفي نصب سعف وأحجار من غير بناء ؛ لأن العادة لا تقضي بالتملك بذلك » 
وإنما يفعله المجتاز . 

ولو حذف المصنف لفظة ( دواب ). . كان أولئ ؛ لأن زريبة الحطب وتجفيف 
الثمرة كذلك . 

قال : ( وفي الباب الخلاف ) أي : السابق في المسكن . وهنا أولئ بالمنع كما 
قاله في « الذخائر » ؛ لأن الحارس أو الراعي يقعد بباب الحظيرة بخلاف الدورء 
وشرط صاحب ١‏ الإيضاح » أن يجعل على الحيطان شوك”'' . 

قال : ( أو مزرعة.. فجمع التراب حولها ) ؛ لينفصل المحمي عن غيره » وفي 
معناه نصب قصب أو حجر أو شوك . 

قال : ( وتسوية الأرض ) ؛ لأن العادة قاضية بذلك . 

و( المزرعة ) مثلثة الراء » والأفصح فتحها. ولم يحك المصنف في تحريره 
الكسر . 

والمراد ب( تسوية الأرض ) طم المنخفض وكسح العالي » وحراثتها إن لم تزرع إلا 
به لتتهيأ للزرع » وذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة . 


. في هامش (ك ) : ( غير معتمد)‎ )١( 


/ااء 


قال : ( وترتيب الماء لها إن لم يكفها المطر ) وذلك بحفر بئر أو إجراء قناة » 
ويستثنئ من اعتبار هلذا الشرط أرض الجبال التى لا يمكن سوق الماء إليها ولا يكفيها 
المطر ء فإنها تملك بالحراثة وجمع التراب بأطرافها » وقال صاحب ١‏ التقريب » 
والقفال : لا مدخل للإحياء فيها » وكذلك أرض البطاح وهي : ناحية بالعراق غلب 
عليها الماء. . فيشترط في إحيائها حبس الماء عنها كما أن إحياء اليابس بسوق الماء 
إليه . 

قال : ( لا الزراعة في الأصح ) ؛ لأنها استيفاء منفعة الأرض وهو خارج عن 
الإحياء » ولهنذا لا تعتبر في إحياء الدار سكناها . 

والثاني : تشترط ؛ لأن الدار لا تصير محياة حتئ يصير فيها عين مال المحبي 
فكذلك المزرعة . ولا خلاف أن الحصاد لا يشترط 

قال : ( أو بستاناً. . فجمع التراب ) كالمزرعة » وحكم الكرم حكم البستان » 
وليس المراد جمعه حوله كما توهمه عبارته » بل تهيئة أرض البستان وإصلاحه كما قاله 
الروياني وغيره . 

قال : ( والتحويط حيث جرت العادة به ) بقصب أو شوك أو بناء عملاً بها , 
ورجوعاً إلى عادة ذلك المكان . 

قال : ( وتهيئة ماء ) كما سبق في المزرعة . 

قال : ( ويشترط الغرس على المذهب ) بخلاف المزرعة » فإن الأرض للزراعة 
تحصل عمارتها بالحرث وإن لم تزرع وعمارة البستان بالغراس » ولأن الغراس للدوام 
فالتحق ببناء الدار » أما من اعتبر الزرع في المزرعة. . فيعتبر الغرس هنا من باب أولى . 

ولا يشترط غرس جميعها » بل يكفي غرس بعض الأرض كما صححه الإمام”"2 . 


وق رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
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ِ 9 
م و 0 2-4 هه 14 1 -2 كو 2 مرو 
3 فمتحجرٌ . وهو أحقٌ به للكن الا أنه لا 2 0 
ال ص ات : 


ولا يشترط أن يثمر الغرس ., وقال البالسي : رأيت في بعض التعاليق أن في اشتراط 
ذلك خلافاً . 

والثاني : لا يشترط الغرس كالزراعة . 

قال : ( ومن شرع في عمل إحياء ولم يتمه » أو أعلم علئ بقعة بنصب أحجار أو 
غرز خشباً. . فمتحجر . وهو أحق به ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من سبق إلى 
ما لم يسبق إليه مسلم. . فهو له » رواه أبو داوود [075] ولم يضعفه » وهلذه الأحقية 
أحقية اختصاص لا ملك على الأصح » ولها شرطان : 

أن لا يزيد على قدر كفايته . 

وأن يقدر علئ إكماله . 

فإن فقدا أو أحدهما. . امتنعت الأحقية . 

قال : ( للكن الأصح : أنه لا يصح بيعه ) ؛ لأن حق التملك لا يباع كحق 
الشفيع . 

والثاني - وبه قال أبو إسحاق ‏ : يصح بيعه مع موافقته علئ عدم الملك وكأنه بيع 
اختصاص كبيع علو البيت للبناء والسكنئ دون سفله . 

وإذا قلنا بهنذا. . فالبيع حينئذ حق اختصاص فيصير المشتري كالبائع » فمن بادر 
وأحياه. . ملكه في الأصح . ولا يسقط الشمن عن المشتري في الأصح عند المصنف ؛ 
لحصول التلف بعد القبض . 

ولو أحياه المشتري قبل الحكم بفسخ البيع. . فالأصح عند المصنف : أنه له 
وقيل : للبائع . 


تنبيهان : 
أحدهما : عبارة جماعة ‏ منهم الرافعي - : أنه لا يجوز بيع الأرض المتحجرة » 
وهو صريح في إيراد العقد على الأرض » وعبارة الإمام والغزالي : أنه لا يجوز بيع حق 


16 


التحجر » وهو صريح في إيراد البيع علئ حق التملك لا الأرض . 

الثاني : لو ولاه المتحجر غيره.. صح وصر الثاني أحق به بلا خلاف » قال 
الماوردي : وليست هبة . بل هي تولية وإيثار”'' » وإذا باعه ‏ وقلنا بالفساد ‏ فهل 
يكون ذلك إيثاراً ضمنيا أو لا؟ قال الشيخ : الظاهر المنع ؛ لأن البيع الفاسد لا أثر له 
وله المي 9 

قال : ( وأنه لو أحياه آخر ملكه ) ؛ لأنه حقق الملك وإن كان ظالما كما لو اشترئ 
علئ سوم أخيه أو خطب عل خطبته » وهلذا معطوف علئ ( الأصح ) ولا خلاف أنه 
حرام » وتقابله أوجه : 

قيل : لا يملك لثئلا يبطل حق غيره » قال الإمام : وهو أقيس » واختاره القفال . 

وقيل : إن انضم إليه إقطاع. . لا يملك المبتدر » وإلا. . ملك . 

وقيل : إن أخذ المتحجر في العمارة.. لم يملك المبادر » وإن اقتصر على 
التحويط . . ملك . 

وشبهوا المسألة بالخلاف فيما إذا عشش الطائر في ملكه وأخذ الفرخ غيره هل 
يمكله؟ قال في ١‏ الروضة » : الأصح : نعم » وكذا لو توحل طير في أرضه ونحو 
ذلك . 

قال : ( ولو طالت مدة التحجر. . قال له السلطان : أحي أو اترك ) ؛ لأن في ترك 
العمارة ضرراً بدار المسلمين فمنع منه » ولأن فيه نوعاً من الحمئ وقال عليه الصلاة 
والسلام : « لا حمئ إلا لله ولرسوله »”" والقائل له ذلك هو الإمام أو نائبه » ويعرف 
الطول بالعرف . 

قال : ( فإن استمهل.. أمهل مدة قريبة ) رفقاً به ودفعاً لضرر غيره » وقيده 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


زهرفق أخرجه البخاري ( 6 » وابن حبان ( همو: )2 وأبو داوود ( 7١18‏ ) 8 وغيرهم 5 


اليه 


الماوردي بما إذا أبدئ عذراً من غيبة صناع أو تعدو الهأو تعنرئ7 توملل المذة 
مرجعها إلئ رأي الإمام » والأصح أنها لا تتقيد بثلاثة أيام » وقدرها أبو حامد من 
عشرة أيام إلىئْ شهرين لا ما زاد . 

وفي وجه رابع : أنها مدة تتهيأ فيها أسباب العمارة قاله القاضي أبو الطيب 


وقدرها أبو حنيفة بثلاث سنين استدلالاً بأثر ورد في ذلك عن عمر . 

قال الشيخ : وينبغي إذا علم الإمام أنه لا عذر له فيها ؛ أو علم منه الإعراض أن 
ينتزعها منه في الحال”" . 

ولو مات المتحجر. . قام وارثه مقامه » أو جن سان 
رآه » فإن أحياها لنفسه. . فحكمه حكم المتغلب قاله الروياني”" 

قال : ( ولو أقطعه الإمام مواتاً. . صار أحق بإحيائه كالمتحجر ) لظهور فائدة 
الإقطاع ؛ فقد أقطع النبي صلى الله عليه وسلم أرضاً للزبير كما رواه الشيخان [خ 516١‏ 
م 187] من حديث أسماء » وأقطع وائل بن حجر أرضاً بحضرموت »؛ رواه الترمذي 
]١ "41‏ . 

وفي ” أبي داوود »؛ [055] بإسناد جيد : عن عمرو بن حريث قال : ( انطلق بي أبي 
إلئْ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام شاب » فدعا لي بالبركة ومسح رأسي » 
وخط لي داراً بالمدينة بقوسي ثم قال : ألا أزيدك ) فاشتمل الحديث على مكارم 
الأخلاق وجواز إقطاع الصبي . والإقطاع بالمدينة والإحياء بها » وقد تقدم : ( أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الدور من المدينة ) » للككن ابن الأثير ذكر في 
« النهاية » [4/ 45]عن بعضهم أنه كان يتأول إقطاع المهاجرين الدور على معنى العارية » 
أ أنزلهم دور الأنصار 2 والشافعي أعلم من ابن الأثير بذلك 5 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(*) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


5١ 


وَلا يُقطع إلا قادراً على أَلِحْيَاءِ وني قر قم كن ال 0 


قد يقول من لا خبرة له : إن التمليك يحتاج إلئ تقدم ملك . وجوابه : أن التمليك 
في هلذا الباب من جهة الله » فهو حاصل للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما فتح من 
الأرض وفيما لم يفتح ؛ لأن ملك الله تعالئ عليها كلها وملك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مستفاد منه . 

وقد ورد : أنه صلى الله عليه وسلم أعطئ تميماً الداري قرية عينون التي بالشام قبل 
أن تفتح الشام ‏ وممن ذكر ذلك من الفقهاء الماوردي ٠.‏ ومن المحدثين ابن سعد 
073 - وأعطئ أبا تعلبة الخشني أيضاً شيئاً من بلاده قبل أن تفتح ٠‏ والذي أعطاه 
لتميم الداري باق بيد أهله إلى اليوم » وأراد بعض الولاة التشويش عليهم » وساعده 
بعض من لا بصيرة له » فأفتى الغزالي بكفره وقال : النبي صلى الله عليه وسلم كان 


يقطع الجنة فكيف لا يقطع الدنيا؟ . 
قال الشيخ : ووقعت لى هلذه القضية وأنا بدمشق » فأقررت أهل تميم الدارى 
١ '‏ ور لميم . 
عليها . 


وقال الشافعي : يجب على الإمام الإقطاع إذا طلب منه ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم لما أقطع ابن مسعود : ١‏ إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها »0 
وقصة العباس مع عمر في الإقطاع شهيرة رواها البيهقي وغيره . 

قال : ( ولا يقطع إلا قادراً على الإحياء » وقدراً يقدر عليه ) ؟ لأنه ينظر 
بالمضلحة: : 

قال : ( وكذا المتحجر ) لا يتحجر إلا ما يحتاج إليه ويقدر عليه » فإن زاد. . كان 
لغيره أن يحي الزائد . 

والإقطاع قسمان : إقطاع تملك وهو : الموات ليحييه فيملكه » وإقطاع إرفاق 
كمقاعد الأسواق . 


)001 أخرجه الحاكم ( 707/7 ) ؛ والبيهقي ( 99/٠١‏ ) . وغيرهم . 


؟ 5 


4 
يق 


بقعة مُوَاتِ لِرَعي نكم جزيّة وَصَدَقَةٍ وَضَالَة 


والإقطاعات المعروفة في هلذا الزمان للأمراء والأجناد من أرض عامرة لتكون لهم 
منافعها بالاستعمال وغيره ليس له ذكر في كلام الفقهاء 

قال الشيخ : ريه ماما مات اريم : إن الإقطاع إنما يكون في الموات » 
وكذلك الرزق التي يعطيها الإمام للفقهاء والفقراء وغيرهم كذلك . ش 

ومن فوائد النظر في ذلك : أنه لو تعدئى شخص على المختص بها وزرعها ل 
تلزمه أجرة المثل له لأنه ملك منفعتها بالإقطاع . أو لا لأنه كالمتحجر وهي باقية على 
اشتراك المسلمين؟ فيه نظر » للكن القاضي عياض نص على اختصاصها بالمقطع”'' , 
ويؤيد ذلك ما تقدم من فتوى المصنف بصحة إيجارها . 

لو تحجر علئ أن يعمر بعد سنة ونحوها. . قال في « الوسيط »© : لا يجوز . وكان 
لغيره أن يحييه بغير إذن الإمام . 

قال : ( والأظهر : أن للإمام أن يحمي بقعة موات لرعي نعم جزية وصدقة وضالة 
وضعيف عن النجعة ) وهي : الذهاب لطلب الرعي وغيره » وهي بضم النون . 

ومعناه : أن يمنع ثر الناس منها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع - 
بالنون ‏ لخيل المسلمين » رواه ابن حبان [4187] . 

وحمئ أبو بكر الصديق وحمئ عمر السرف والربذة » رواه البخاري 18701 » وكان 
له غلام على الحمى اسمه هُني . ولما استعمله. . قال له : يا هني اضمم جناحك 
للناس » واتق دعوة المظلوم ؛ فإنها مجابة » وأدخل رب الصريمة والغنيمة » وإياك 
ونعم ابن عفان وابن عوف ؛ فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلىئ نخل وزرع » وإن 
رب الغنيمة يأتني بعياله يقول : يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين ؟ أفتاركهم أنا لا أبا 
لك » الكل أهون علي من الدينار والدرهم » وآيم الله! لولا المال الذي أحمل عليه في 


ره 


#ها هه ه د هاه هاه ههه هه هاف هه هه د هد فاه واه هاه واف قاع فوفد هد هاوه هده واو هد .دواع .اع ا م ا 006. 


سبيل الله . . ما حميت على المسلمين في بلادهم شبراً [خ55:.] . 

و( الصريمة ) : الإبل القليلة » و( الغنيمة ) : الغنم القليلة . 

وإنما يجوز ذلك إذا لم يضر بالمسلمين » فإن أضر. . لم يجز قطعاً . 

والقول الثاني : لا يحمي ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا حمئ إلالله 
ورسوله » رواه البخاري [1070] من حديث الصعب بن جثامة . 

وأجاب الأول بأن معناه لا يحمى » إلا أن يقصد به وجه الله كفعله صلى الله عليه 
وسلم لا كفعل الجاهلية ؛ فإن العزيز منهم كان يصعد علئ نشز من الأرض ويستنبح 
كلباً » فحيث انتهئن صوت الكلب من كل ناحية. . كان حميّ لنفسه يمنعه من غيره » 
ويشارك هو غيره في غيره » فنهوا عن ذلك . 

يقال : حميت المكان منعته » وأحميته جعلته حمىّ » فيجوز أن يقرأ ما فى الكتاب 
بفتح الياء ثلاثياً » وبضمها رباعياً » والفتح أشهر . 1 

واحترز ب( الإمام ) عن آحاد الرعية » فليس لهم الحمئ قطعاً . 

والمراد ب( الإمام ) الخليفة » فليس للأمير ولا لوالي الإقليم أن يحمي إلا بإذن 
الإمام كذا صرح به الماوردي والروياني » وألحق الفوراني الولاة بالخليفة » ووافقه 
الرافعي فرجح لهم الجواز”'' » ثم مما يحمئ له خيل المجاهدين ٠‏ بل هي أحق به من 
غيرها . 

والمراد ب( نعم الجزية ) : مايؤخذ بدلاً عن الذهب والفضةء» وب( نعم 
الصدقة ) : ما يفضل عن سهمان أهل الصدقات فيعاد علئ أهلها » أو رعيها في زمن 
انتظار قسمتها عليهم لعدم حضور بعضهم . 

أما الماء العد”". . فيحرم على الإمام أن يحميه لشرب خيل الجهاد وإبل الصدقة 
وغيرها بلا خلاف . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. )2© هف في هامش ( ك ) : ( وهو الماء الذي له مادة لا تنقطع » كالعين والبئر . « صحاح‎ 


00 


وهل يجوز لعامل الصدقة أن يحمي موضعاً لرعيها إذا لم يضر بأهل البلد؟ فيه 
قولان0 , 

ويحرم على الإمام وغيره من الولاة أن يأخذ من أصحاب المواشي عوضاً عن الرعي 
في الحمئ أو الموات بلا خلاف . 

قال : ( وأن له نقض ما حماه للحاجة ) رعاية للمصلحة ٠»‏ وليس ذلك من نقض 
الاجتهاد بالاجتهاد . 

والثاني : لا ؛؟ لتعينه لتلك الجهة كالمسجد والمقبرة » أما حمى النبي صلى الله 
عليه وسلم. . فلا ينقض بحال ؛ لأنه نص لا ينقض ولا يغير » وألحق به”'' الصيمري 
ما حماه عمر » وقال أبو محمد في ١‏ مختصره ) والغزالي في « الخلاصة » : إنه 
الصحيح . 

وحكا ضاحب ١:‏ الروقق »افولا + إله لايجوز نقهن ها حماء:التخلفاء الأربعة وهو 
حسن » وجعل صاحب ١‏ التلخيص ؛» القولين في حق الخلفاء الأربعة » وأما غيرهم. . 

وقوله : ( للحاجة ) متعلق ب( نقض ) لا ب( حماه ) . 

قال : ( ولا يحمى لنفسه ) ؟؛ لأن ذلك من خصائص رسول الله صلى الله عليه 
ومسل :وله يق ذلك طنط :ولو وق لكان المطالح اميق انا ) لآنمانحان 
مصلحة له. . فهو مصلحة لهم . 

واستدل له البيهقتي 531 بما رواه عن ابن عمر أنه قال : ( اشتريت إبلاً » ثم 
انتجعتها في الحمئ » فلما سمنت. . قدمت بها السوق » فدخله عمر فرأئ إبلاً سماناً 
فقال: لمن هلذه الإبل؟ فقالوا : لعبد الله بن عمر ء. قال : فجعل يقول : 
يا عبد الله بن عمر ؛ بخ بخ » أَبنَ أمير المؤمنين؟! قال : فجئته أسعئ فقلت : ما لك 


. ) في هامش ( ك2 ) : ( أصحهما : ليس له ذلك‎ )١( 
. ) في هامش (ك ) : ( غير معتمد‎ )1( 
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مَْفَعَُ آلشّارِع : الْمُرُورُ » وَيجُورُ فيه آلْجُلوُ لِلإسْتِرَاحَة وَالْمُعَامَلَةِ وَنَمْوِهِمَا 
يا أمير المؤمنين؟ فقال : ما هلذه الإبل؟ قلت : إبل أنضاء » اشتريتها وبعثت بها إلى 
الحمئ أبتغي ما يبتغي المسلمون » فقال : ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين » اسقوا إبل 
ابن أمير المؤمنين » يا عبد الله بن عمر ؛ اغد علئ رأس مالك واجعل باقيه فى بيت 
المال ) . 

وروى أبو عمر بن عبد البر وغيره عن عمر أنه بلغه عن يعلئ بن أمية ‏ ويقال : ابن 
مُه ننة إلزا تحدته > وكان”عاملا غلن البمه أنه جيرا النفسه > فامره أن يمشن علو 
رجليه إلى المدينة » فمشئا أياماً إلئ صعدة فبلغه موت عمر فركب . 


تتمة : 

لو غرس شخص في الحمئ أو بنئ. . أزيل » وادعى المتولي الإجماع على أنه 
لا يجوز إحياء النقيع الذي حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وينبغي أن يكون 
على الحمئ حفاظ من جهة الإمام يمنعون أهل القوة من إدخال مواشيهم » ويتلطفون 
بالضعفاء » فإن كان للإمام ماشية.. لم يدخلها الحمئ ؛ لأنه من أهل القوة » فإن 
فعل.. فقد ظلم المسلمين » وسيأتي في ( باب التعزير ) حكم ما إذا حمئ واحد من 
الناس مواتاً ومنع الناس منه » وحكم ما إذا رعئ واحد من أهل القوة ماشيته في 
الحم . 

قال : ( فصل : 

منفعة الشارع : المرور ) ؛ لأنه وضع لذلك وهي مستحقة للناس أجمعين وهلذه 
المسألة تقدمت في ( الصلح ) . 

قال : ( ويجوز فيه الجلوس للاستراحة والمعاملة ونحوهما ) والوقوف أيضاً إذا لم 
يضيق على المارة وفي ١‏ البيهقي » ]1٠١/1[‏ عن علي رضي الله عنه أنه قال : ( من سبق 
إلى موضع بالسوق. . فهو أحق به إلى الليل ) . 


ا 


قال الإمام : وللإمام مطالبة الواقف فيه بقضاء حاجته والانصراف ٠‏ ويختص 
الجالس بما حوله بالقدر المحتاج إليه » للكن ليس له منع من قعد ليبيع مثل متاعه إذا 
لم يزاحمه » للكن ليس لغيره أن يقعد حيث يمنع رؤية متاعه أو وصول المعاملين إليه ؛ 
أو يضيق عليه الكيل أو الوزن والأخذ والإعطاء . 

قال : ( إذا لم يضيق على المارة ) ؛؟ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا ضرر 
ولا ضرار في الإسلام » . 

قال : ( ولا يشترط إذن الإمام ) كما لا يحتاج في الإحياء إليه ؛ لإطباق الناس علئ 
ذلك في سائر الأعصار من غير إنكار . 

وشمل إطلاقه الذميّ» وفي ثبوت هلذا الإرفاق له وجهان: رجح الشيخ منهما الثبوت 
وإن لم يؤذن له » وإليه مال شيخه ابن الرفعة » وهو ظاهر كلام « المهذب » و١‏ التنبيه ) 
و« البيان »؛ لأن ضرره لا يتأبد» ولا فرق بين أن تطول إقامته بحيث يتقادم عهده أم لا. 

وقيل : يقام عنه إذا تقادم عهده ؛ لئلا يصير ذريعة إلى ادعاء الملك فيه » ثم هلذا 
الحكم لا يختص بالشارع ٠‏ بل الارتفاق بالصحارئ والفلوات لنزول المسافرين لا نظر 
للومام فيه » ولهم النزول حيث لا يضر بمجتاز . 

وأما الارتفاق بأفنية المنازل فى الأملاك » فإن أضر ذلك بأربابها. . منعوا إلا 
بإذنهم , وإلا فإن كان الجلوس غلرل عتبة الذار. . لم يجز إلا بإذنهم ٠‏ ولا يجوز أن 
يأخذ على القعود في فناء الدار أجرة بحال » كما لا يجوز أن يبيعه منفرداً » وحكم فناء 
المسجد حكم فناء الدار . 

قال : ( وله تظليل مقعده ببارية أو غيرها ) لجريان العادة بذلك وعدم إضراره 
بالمارة » وكان الأول أن يقول : ونحوها ؛ لأن الجواز مقيد بما إذا كان المظلل به 
ينقل معه » فإن كان مثبتاً ببناء. . لم يجز . 

و( البارية ) بتشديد الياء وربما خففت ٠‏ ويقال فيها : بورياء كلوبياء وهي : شيء 
ينسج من القصب كالحصير . 


:/ 


قال : ( ولو سبق إليه اثنان. . أقرع ) ؛ إذ لا مزية لأحدهما على الآخر » اللهم إلا 
أن يكون أحدهما مسلماً والآخر ذميا. . فيظهر أن يقدم المسلم إن أثبتنا للذمي هنذا 
الارتفاق » وقد أطلق الشيخان فيه وجهين » وإطلاق الكتاب وغيره يقتضي أن له 
ذلك » وعليه عمل الناس من غير نكير . 

قال : ( وقيل : يقدم الإمام برأيه ) كمال بيت المال » ولا يأتي هنا . 

الوجه الثالث : في المعدن الظاهر : أنه يقسم بينهما ؛ لأن موضع الواحد لا يكفي 
الاثنين » للكن في ١‏ الإستقصاء » حكئ وجهاً بالمهايأة » ووجهاً أنهما يتركان حتىئ 
يصطلحا . 

ومحل الخلاف ما لم يبن دكة » فإن بناها. . لزمه الأجرة . 

وأجمعوا علئ أنه ليس للإمام ولا لغيره أن يأخذ ممن يرتفق بالجلوس للبيع وغيره 
في الشوارع عوضاً . 

قال الشيخ : وقد رأينا في هنذا الزمان من وكلاء بيت المال من يبيع من الشوارع 
اوضار ب كر كس العا سا ال 
يقتضي تقدم الملك » ولو جوزنا ذلك. . لجوزنا للإمام أن يبيع الموات ولا نعرف من 
تك كا دعل اللي مطل كل ري ا ته 
وقد قال لي ابن الرفعة عن بعض وكلاء بيت المال بالديار المصرية وقد فعل ذلك : 
لا أدري بأي وجه يلقى الله . 


فرع : 

الأصح أن للإمام أن يقطع الشارع فيصير المقطع أحق به كالمتحجر » ولا يجوز 
لأحد تملكه بالإحياء على الصحيح ٠‏ وذكر الرافعي في ( الجنايات ) أنه تقدم في 
( الإحياء ) أن الأكثرين جوزوا الإقطاع » وأن المقطع يبن فيه ويتملك » وما ذكره في 
الإقطاع صحيح »٠‏ وأما في البناء والتملك. . فهو وجه ضعيف . 


8 


بي عا ل و 0 
٠.‏ 7 


2 0 م ماكح + عم م ٠‏ 
وَلوْ جلسن لمَعَامَلةٍ ثم رارك ادر ا . بَطلَ حَقَهُ » وَإِن 


رمه لِيُود. . لم يبط إلا أن تو ممَارقئه بيت يَنْقَلعْ معَاِلوه عَنُْ وَألْفُونَ 
طر و ل و ا 


قال : ( ولو جلس لمعاملة ثم فارقه تاركاً للحرفة أو منتقلاً إلئ غيره.. بطل 
حقه ) ؛ لإعراضه عنه » وكذا إذا كان جلوسه للصناعة كخياطة ونحوها , أما الجالس 
للاستراحة . . فيبطل حقه بمفارقته جزماً » وكذلك الجوال يزول حقه بمفارقته . 

قال : ( وإن فارقه ليعود.. لم يبطل ) ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« من قام من مجلس ثم رجع إليه. . فهو أحق به » رواه مسلم [2176] . 

قال : ( إلا أن تطول مفارقته بحيث ينقطع معاملوه عنه ويألفون غيره ) سواء فارق 
بعذر أو غيره ؛ لأن مثل ذلك يعد معرضاً عرفا » ولا يبطل حقه برجوعه ليلا إلى 
منزله » وليس لغيره مزاحمته في اليوم الثاني . 

وقال الإصطخري : إذا رجع ليلا » فمن سبقه. . كان أحق ونقله في « المطلب » 
عن النص والعراقيين » وكذا الحكم في الأسواق التي تقام في كل سنة أو شهر إذا اتخذ 
فيها مقعداً. . كان أحق به في النوبة الثانية . 


فروع : 

لو أراد غيره أن يجلس في مدة غيبته القصيرة. . لم يمنع في الأصح : 

ولو أرسل نعمه في صحراء. . لم يكن لغيره تنحيتها وإرسال نعمه 1 

ويجوز وضع آلات البناء ونحوها في الطرق ما لم تضر ء فإن ضرت. . منع من 
ذلك . 

ويكره الجلوس في الشارع للحديث ونحوه ؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك 
إلا أن يعطى الطريق حقه قالوا : وما حقه قال : « غض البصر » وكف الأذى » ورد 
السلام » والأمر بالمعروف ٠»‏ والنهي عن المنكر »”'" . 


.)1١5١(ملسمو‎ . ) 5570 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ومَنْ آلف منّ الْمَسْجِدٍ مَوؤْضعا يُفْتِي فيه وَيفْرىء. كَآلْجَالِسٍ فِي شَارِع لِمُعَامَلةٍ» 
وَلَوْجَلَسَ فيه لصَّلاآَة. . لَمْ يِصِرْ أَحَقٌّ بو في غَيْرهًا » 00 


ويدخل فى كف الأذى اجتناب الغيبة وظن السوء واحتقار الناس وتضييق الطريق 
قال : ( ومن ألف من المسجد موضعاً يفتي فيه ويقرىء ) أي : القرآن أو العلم 


قال : ( . . كالجالس في شارع لمعاملة ) ؛ لأن له غرضاً في ملازمة ذلك الموضع 
ليغشاه الناس . هلذا قول أبي عاصم العبادي والغزالي ورجحه الشيخان . 

وقال صاحب « التقريب » والجويني والماوردي والروياني : متئ قام.. بطل 
حقه ؛ لقوله تعالئ : # سَوَآء الْعدكفٌ فيد وَالَْاو4 وهو مذهب جمهور الفقهاء . 

وأجاب الأولون عن الاية بأن المراد بها المسجد الحرام بالاتفاق » والجالس فيه 
لاستماع الحديث والوعظ الظاهر أنه كالصلاة لا يختص فيما سوئ ذلك المجلس . 
ولا فيه إن فارق بغير عذر » ويختص إن فارق بعذر . 

وظاهر عبارة المصنف أنه لا يشترط في جلوسه إذن الإمام » وهو كذلك في 
المساجد الصغيرة ومساجد القرئ . أما الجلوس لذلك في الجوامع وكبار المساجد. . 
فنقل الرافعي عن الماوردي اعتبار إذن الإمام فيها إذا كانت عادة البلد الاستئذان فيه » 
وكلام الإمام يخالفه0" . 

ومن له عادة بالقرب من المدرس ونحوه وينتفع الناس بقربه منه لعلمه ونحوه. . 
يدوم اختصاصه » وما جرى به العرف من مجلس فقيه في موضع معين من مدرسة أو 
رباط . . الظاهر دوام اختصاضه فيه" . 

ويمنع الناس من استطراق حلق القراء والفقهاء في الجوامع توقيراً لها . 

قال : ( ولو جلس فيه لصلاة. . لم يصر أحق به في غيرها ) بلا خلاف » بخلاف 
مقاعد الأسواق ٠‏ والفرق أن غرض المعاملة يختلف باختلاف المقاعد » والصلاة في 
بقاع المسجد لا تختلف . 


)000 في هامش ( ك ) : ( هو الأصح ) 
(9) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


-_ه 
هه اس م تبت #س سه 


قَِنْ فَارَقهُ لِحَاجَة لِيَعُودَ. . لَمْ يطل أَخْتِصَاصّهُ في تِلْكَ ألصّلاَة في ألأصَحٌ وَإِنْ لم 


يوك إزَارَهُ . ل 


قال الرافعي : ويجوز أن يمنع ذلك بالصف الأول فهو آكد”'" » ولا فرق في ذلك 
بين الصبي والبالغ ؛ لأن الصبي إذا سبق إلى الصف الأول كان أحق به . 

قال : ( فإن فارقه لحاجة ليعود ) كالخارج لرعاف أو تجديد وضوء وقضاء حاجة 
وإجابة داع . 

قال : ( . .لم يبطل اختصاصه في تلك الصلاة في الأصح وإن لم يترك إزاره ) ؛ 
لحديث مسلم المتقدم : ١‏ إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به » زاد 
الإمام والغزالي وتبعهما الرافعي فيه فقالوا : من مجلسه في المسجد . وقال الإمام : 
إنه صحيح » ووقع كذلك في « الروضة »2 » ولا تعرف هلذه الزيادة في الحديث » 
للكن في « الترمذي »© [9701] : « إذا خرج لحاجته ثم عاد » وظاهره إرادة المسجد » 
ووهم ابن الرفعة فنسب حديث مسلم إلى البخاري . 

والوجه الثاني : يبطل كغيرها من الصلوات . 

والثالث : إن ترك إزاره.. بقي حقه . وإلا.. فلاء وإلىئ هنذا أشار المصنف 
بقوله : ( وإن لم يترك إزاره ) . 

والرابع - حكاه ابن الرفعة ‏ : إن خرج لعذر بعد الشروع في الصلاة وأمكن قبل 
الفراغ. . لم يبطل » وإلا. . بطل » أما بالنسبة إلئ غير ذلك. . فيبطل حقه جزماً . 

وعمت البلوئ بوضع السجادات بالروضة الشريفة بمسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وهو من المنكرات التي يجب النهي عنها . 

والظاهر : أن الخلاف فيما إذا لم تقم الصلاة في غيبته » فإن أقيمت واتصلت 
الصفوف وراء بقعته » فإن كان كذلك . . سد مكانه . 
)١(‏ في هامش ( ك ) : ( وأجيب بأنه لو ترك له موضعه من الصف الأول » وأقيمت الصلاة. . لزم 


مجيئه في أثنائها. . لم يجبر ذلك الخلل الواقع في أولها ) . 


١ 
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م 


ودوماه ه مو 


0 وَلَمْ يطل حَفَهُ بحُوُوجِه لِشراءِ حَاجَةٍ وَنَحْوه . فرك باحو ا نك‎ ٠ لم يُرْعَجْ‎ ٠ 


ولا فرق بين أن تكون الصلاة المنتظرة دخل وقتها أم لا ؛ لعموم قوله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ ولا يزال العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة )"2 وعبارة المصنف تشمل 
هلذه الصورة . 


إذا اعتكف ولم ينو وقتآ فمتئ خرج. . بطل حقه ١‏ وإن نوى وقتآ كأيام فخرج 
لحاجة جائزة. . ففي اختصاصه إذا رجع احتمال » والظاهر بقاؤه . 

قال : ( ولو سبق رجل إلئ موضع من رباط مسبل ٠‏ أو فقيه إلئْ مدرسة ٠‏ أو صوفي 
إلى خانقاه. . لم يزعج ١‏ ولم يبطل حقه بخروجه لشراء حاجة ونحوه ) وإن لم يترك فيه 
متاعاً ولا نائباً عنه ؛ لعموم الحديث السابق » وهلذا ما لم يتخذه مسكناً فإنه يمنع 
0 

ولو ازدحم اثنان. . فكمقاعد الأسواق . 

وأفهم قوله : ( لشراء حاجة ونحوه ) أن غيبته إن طالت. . بطل حقه » والمرجع 
في الطول وعدمه إلى العرف ٠‏ ثم إنما يكون السابق أحق إذا لم يكن للمكان ناظر ‏ 
فإن كان. . لم يجز النزول فيه إلا بإذنه إن أمكن للعرف ٠‏ وكذا لو كان للمدرسة مدرس 
دون ما إذا فقد ذلك . وهل المراد عرف زمن الواقف أو زمن السكنا؟ 

قال في « المطلب »؛ : الظاهر الأول » قال : وعلئ هنذا كان بعض أكابر علماء 
وقتنا يقول : يستحق الفقهاء الجامكية إذا بطلوا في الأشهر الثلاثة التي وقفت في زمان 
عهد فيه لبطالة فيا" ؛ ؛ أما المدارس القديمة الموقوفة في زمن لم يعهد ذلك فيها. . 


(1) أخرجه البخاري ( ١75‏ )» ومسلم(107/544). 
(؟) في هامش ( ك ) : ( فيه نظر) . 


ضر 


كعد هذ حو الك ل أن انق ذيك فق يت 3 عا ف ف وول حيو جك فهو" ايواظوو يق بو وا احتف اا ,وأا اهار بو وان قار بول يج مون ااا ال اا 


وفي « فتاوى ابن الصلاح » : لو قال : وقفته علئ مقرىء يقرىء الناس بموضع كذا 
كل يوم وجرت عادة البلد بترك الإقراء يوم الجمعة. . ليس له ترك الإقراء فيه'"' ؛ لأن 
قوله : ( كل يوم ) تصريح بالعموم فلا يترك لعرف خاص . 

وقال الشيخ عز الدين : العرف المطرد بمنزلة الشرط فينزل الشرط عليه . 

ومحل ما ذكره المصنف إذا كان السابق أهلاً للسكن » فأما سكنئ غير الفقهاء في 
يوت المدازص ع فيننم "في ذلك شوط الواقت: إن كان قم ركوط فإ لت يكنم 
شرط.. منع ء ففي « قواعد ابن عبد السلام » : أن من لم يشتغل اشتغال مثله على 
العادة. . لا يحل له سكنى المدارس » ولا يحل له أن يتناول شيئاً من وقفها » قال : 
ذلك اعد رسن بو ال 

وقد تقدم في آخر ( زكاة الفطر ) عن أبي علي الفارقي أنه قال : يجوز للفقهاء 
الإقامة في الربط وتناول معلومها » ولا يجوز للمتصوف القعود في المدارس وأخذ 
جرايتها ؛ لأن المعنى الذي يطلق على المتصوف موجود في الفقيه ولا عكس . 
فائدة : 

الصوفي واحد الصوفية » قال القشيري : ولا يشهد لهنذا الاسم من حيث العربية 
قياس ولا اشتقاق . والأظهر : أنه كاللقب ؛ إذ لا يصح أخذه من الصفاء ولا من لبس 
الصوف ولا من ملازمة الصفة . 

قال : وتكلم الناس في التصوف : ما معناه؟ وفي الصوفي : من هو؟ وكل عبر عما 
وقع له . 

فقال الجنيد : الصوفي من كان مع الله بلا علاقة . 

وقال معروف : التصوف الأخذ بالحقائق واليأس مما في أيدي الخلائق . 

وقال الأستاذ أبو سهل الصعلوكي : التصوف الإعراض عن الأغراض . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )5( 


إرفرة 


مد هد ود .مد .د .د و ود ود ود واو ود قاع وها فاو ووه وه ه فا فهاعة هفا اه هه ده ههه هاه هداع عقاو وقاوث .واوا وا .م ها م 


وسيأتي للصوفية ذكر في أول ( كتاب الوقف ) وفي ( كتاب الوصية ) . 

و( الخانكاه ) بالكاف”'' وهي بالعجمية : ديار الصوفية » ولم يتعرضوا للفرق بينها 
وبين الزاوية والرباط وهو : المكان المسبل للأفعال الصالحة والعبادة . 

قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ ألا أدلكم علئ ما يمحو الله به الخطايا ويرفع 
الدرجات به؟ قلنا : بلئ يا رسول الله » قال : إسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة 
الخطا إلى المساجد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة » فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم 
الرباط »20 . 

وقوله تعالئ : # وَرَايطُوأ» قيل : هي في انتظار الصلاة بعد الصلاة ؛ إذ لم يكن 
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابط فيه » وسيأتي في ( كتاب الوقف ) حكم 
بناء المدارس وأول من أحدثها . 


فروع : 

يجوز لغير سكان المدارس من العوام والفقهاء دخولهاء» والجلوس فيها . 
والشرب من مائها . والاتكاء والنوم فيها » ودخول سقاياتها » ونحو ذلك مما جرت 
العادة به . 

قال في « الجواهر » : وينبغي أن يختلف الحال فى بيوت سقاياتها بين قلتها 
وكثرتها”” ٠‏ والظاهر أن المراد بالشرب من مائها : الماء الجاري فيها كما في مدارس 
الشام » لا المنقول إليها كما في مدارس مصر؟ . 

قال : وكان ابن الرفعة يحكى عن بعض مشايخه المتورعين أنه كان لا يليق منه 


. ) في هامش ( ك ) : ( هنذا هو الأصل » إلا أنها أبدلت بالقاف‎ )١( 

إفة أخرجه مسلم ( 70١‏ ) » والترمذي ( 5١‏ ) ». والنسائي ( 84/١‏ ) » وابن ماجه ( لالا؛ ) ء 
وغيرهم . 

(9) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(4) في هامش ( ك ) : ( لا فرق بين الماء الجاري . والمنقول نظراً للعرف ) . 
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دواته » كما نصوا عل أنه لو وجد ماء مسبلاً بالطريق.. لم يجز له الوضوء منه 
ويتيمم . 

وقال ابن الرفعة : مما تعم به البلوئ إذا نزل في مدرسة جماعة للاشتغال ولم يعين 
الواقف عدداً » وقدر لهم ما يستوعب ارتفاع وقفها. . لا يجوز تنزيل أحد عليهم بحيث 
ينقص ما قرر لهم » وأيده بما ذكره الماوردي أنه لو قال : من قام بوصيتي . . فله مئة 
درهم » فمن قام بها وهو من أهلها. . استحقها » فإن قام بها جماعة. . كانت بينهم » 
وإن قام بها واحد . فإن كان كافياً. . منع غيره بعد الشروع أن يشاركه فيها » ووافق ابن 
الرفعة علئ ذلك بعض قضاة القضاة والقمولي والشيخ » وهو الصواب"" . 

وسئل القفال عن تعليم الصبيان في المساجد فقال : الأغلب على الصبيان الضرر 
بالمسجد فيجوز منعهه”" . 


تتمة : 

رباط وقف على المسافرين. . ليس لأحد أن يسكنه أكثر من مدة المسافرين ثلاثة 
أيام بلياليها » إلا أن يكون مقامه في البقعة لمصلحة المكان فله المقام ما دامت 
المصلحة » قاله المتولي . 

وإذا ازدحم اثنان علئ موضع من غير سبق فهل يقرع بينهما أو يقدم الإمام أحدهما؟ 
فيه الخلاف المتقدم في المقاعد . 

وإذا طال مقام واحد في بقعة موقوفة » وخاف الإمام من مقامه أن تشتهر البقعة به 
فيملكها ويندرس الوقف . . فله نقله عن الموضع ؟ صيانة للوقف عن الإبطال . 

وإذا وقف على المسافرين أو المارة. . فلكل أحد أن ينزل فيه من المسلمين وأهل 
الذمة » فإن خص الواقف طائفة. . لم يحل لغيرهم . 
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او 


دِن ألظاهِرٌ وَهُوَ : ما خَرَجَّ بل لاج كنا كيفط وَكِبْرِيتٍ وار ومُوفياء ويرام 
وَأَحْجَار رَحَىَ لآ يُمْلك بالإحيّاء حيًا ب يت فيه أخيِصَاصٌ بِتَحَجْر وَل إقطاع . 


قال : ( فصل ) : 

هلذا معقود لحكم الأعيان المستفادة من الأرض ٠‏ وتنقسم إلى ظاهرة عل وجهها 
وباطنة في طباقها . 

قال : ( المعدن الظاهر وهو : ما خرج بلا علاج كنفط وكبريت وقار ومومياء 
وبرام وأحجار رحى ) . 

( النفط ) بكسر النون وفتحها والكسر أفصح والفاء ساكنة : دهن معروف . 

و( الكبريت ) : عين تجري فإذا جمد ماؤها. . صار كبريتاً أبيض وأصفر وأكدر . 
والأحمر منه جوهر » وضربوا به المثل في العزة فقالوا : أعز من الكبريت . 

قال الشاعر [من الكامل] : 
عزالوفاء فلا وفاء وإنه لأعز وجداناً من الكبريت 

والقار والقير : الزفت 

و( المومياء ) بضم الميم والمد : شيء يلقيه الماء في بعض السواحل فيجمد 
ويصير كالقار » ويقال : إنها حجارة سود . وأما المومياء التي من الموتئ. . فنجسة . 

و( البرام ) بكسر الباء : حجارة تعمل منها القدور . ْ 

ومن المعادن : القطران المائي والجبلي » والمدر وأحجار النورة والياقوت "7‏ 
والبلور والملح والكحل والجص . 

قال : ( لا يملك بالإحياء ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا إقطاع ) بل هي 
مشتركة بين الناس كالمياه الجارية والحطب والكلاً » يستوي فيها المسلم والكافر ؛ 
لأن أبيض بن حمال سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطعه ملح مأرب. . فأقطعه . 


)١(‏ في هامش (ك): ( سيأتي في عبارة الشارح : أن الياقوت ونحوه من المعدن الباطن » وهو 
ما جزم به في « الروضة »05/0[2] , وإن جزم في ١‏ التنبيه » بكونه من الظاهر ) . 


اخر 
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وقال الأقرع بن حابس : يا رسول الله ؛ إنه كالماء العد » قال : « فلا إذن » روأه 
الأربعة”) وصححه ابن حبان [4494] . 

والإجماع منعقد علئ منع إقطاع مشاريع الماء وكذلك المعادن الظاهرة . 

و( الماء العد ) : الكثير الدائم الذي لا ينقطع . 

و( مأرب ) بهمزة ساكنة بعد الميم ثم راء مكسورة » ويجوز تخفيف الهمزة وهي : 
مدينة باليمن كانت بها بلقيس . 

وامتناع إقطاع المعادن الظاهرة لا خلاف فيه بين العلماء . 

وقال القاضي أبو الطيب : إنما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم ملح مأرب على 
ظاهر ما سمع منه » كمن استفتي في مسألة وصورت له علئ خلاف ما هي عليه فأفتى 
ثم بانت له علئ خلاف صورة الاستفتاء . 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم : « إنكم تختصمون إلي. . . » الحديث. . فقضية 
شرطية لا تستدعي وقوعاً ولا جوازاً , ولم يثبت لنا قط أن النبي صلى الله عليه وسلم 
حكم بحكم ثم بان خلافه » وقد صان الله أحكام نبيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك . 

قال الشيخ : وما يروئ من قوله حين قتل النضر بن الحارث لما سمع شعر أخته : 
« لو سمعته ما قتلته » فلم يثبت بإسناد صحيح ٠‏ بل قال الزبير بن بكار في « كتاب 
أنساب قريش » : إن شعرها موضوع . مع أنه لو صح. . لم يكن من هنذا الباب"" ؛ 
لأنه صلى الله عليه وسلم كان يباح له القتل وهو مخير فيه » له أن يقتل وله أن لا يقتل . 

وتستثنئ من إطلاق المصنف صورتان : 

إحداهما : ما لا تلزم عليه مؤنة من ذلك بأن يكون بقرب الساحل موضع إذا حصل 
فيه الماء حصل منه ملح . . جاز أن يملك بالإحياء » وجاز للإمام إقطاعه . 


, ) الكبرئ » ( "لاه‎ ١ والنسائي في‎ » ) 18٠ ( والترمذي‎ » ) ١04 ( أخرجه أبو داوود‎ )١( 
. ) 781/0 ( وابن ماجه‎ 
. )48١/4(( ©» الإصابة‎ ١ (؟) انظر‎ 


يخرة 


والثانية : إذا ظهر شيء من هلذه المعادن في أرض ملكها بالإحياء. . فإنه يملكه بلا 
خلاف ٠»‏ قاله الإمام وغيره » وسيأتي هلذا في قول المصنف : ( ومن أحيا مواتآً فظهر 
فيه معدن باطن . . ملكه ) . 

قال : ( فإن ضاق نيله. . قدم السابق بقدر حاجته ) لسبقه ٠.‏ قال الرافعي : ولم 
يبينوا أنها حاجة يوم أو سنة » وقال الإمام : يرجع فيه إلى العادة فيأخذ ما تقتضيه عادة 
أمثاله9؟ قال ابن الرفعة : أي : مادام فيه » فإذا انصرف عنه. . فغيره ممن سبق 
أولئ”'' » وعبارة « الوجيز » : السابق لا يزعج قبل قضاء وطره . 

قال : ( فإن طلب زيادة ) علئ حاجته ( . . فالأصح : إزعاجه ) ؛ لأن إقامته عليه 
كالتحويط المانع لغيره من الأخذ . قال الرافعي : ويمكن الفرق بينه وبين مقاعد 
الأسواق في عدم الإزعاج لشدة الحاجة إلى المعادن . 

والثاني : لا يزعج ٠‏ ويأخذ بحق السبق ما أراد ؛ لما تقدم من قوله صلى الله عليه 
وسلم : « من سبق إلى ما لم يسبق إليه. . فهو أحق به » وحمله الأولون علئ ما لا يضر 
بالغير . 

قال : ( فلو جاءا معاً. . أقرع في الأصح ) لعدم المزية . 

والثاني : يجتهد الإمام ويقدم الأحوج : 

والثالف: + ينصب من يقسم الحاصل بينهما » فإن تشاحا في البداءة.. أقرع 
بينهما » فإن وجد تاجر ومحتاج. . فيشبه أن يقدم المحتاج . 

وألحق في « التنبيه » بالمعدن الظاهر المباحات كالصيد والسمك » وما يؤخذ من 
البحر من اللؤلؤ والصدف » وما ينبت في الموات من الكل والحطب » وما ينبع من 
المياه » وما يسقط من الثلوج » وما يرمئ رغبة عنه . 


زفق رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
0( رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


لك 


ممه تي ره 7 - و 5 


وَأَلمَعْدِن أَلْبَاطن -وَهِرَ : مَا يخْرُج إلا بء بعلآج كَذَهّبٍ وَفِضَّةٍ وَحَدِيدٍ وَنْحَاسِ - 


ليس للإمام أن يقطع بركة ليؤخذ سمكها . ولا أرضاً ليؤخذ حشيشها ولا حطبها ؛ 
إذ لا يدخل في هلذه الأشياء تحجر ولا إقطاع » ولو عمر أحد المعدن الظاهر حتئ زاد 
نيله . . لم يصر أحق به . 

قال : ( والمعدن الباطن . وهو : مالا يخرج إلا بعلاج كذهب وفضة وحديد 
ونحاس ) وكذلك الرصاص والبلخش والفيروزج والياقوت والعقيق » وجميع الجواهر 
المركوزة في طبقات الأرض . 

فأما ( النحاس ) بضم النون وكسرها فهو : عين القطر الذي أساله الله تعالئ 
لسليمان بن داوود كما ألان الحديد لأبيه » والظاهر أنه جعله في معدنه عيناً تسيل 
كعيون الماء دلالة علئ نبوته صلى الله عليه وسلم ليستعملها فيما يريد » وعن ابن 
عباس : ( أجريت له ثلاثة أيام بلياليهن وكانت بأرض اليمن )"2 : 

و( الحديد ) تولده في الأرض كتولد سائر الأجساد » وهو أكثر نفعاً من سائر 
المعادن » قال الله تعالل : # وَأَزْلْمَالَلَدِيدَ فِه بأْسُ سَدِيدٌ وَمَسْهِمٌ لِِكّاين» : 

وقال ابن عباس : أنزل الله مع آدم من الجنة السندان والمطرقة والكلبتين والإبرة » 


هلذا مذهب المفسرين . 
وذهب قوم إلى أن معنيا « وَأوَلْمَا كَلَرِيدَ» : أنشأناه » كقوله : 9 وَأنَرَلٌ لْكم مِنَ 
الم نَمِبَة أزوج» : 


ومن خواصه العجيبة : أن برادته إذا علقت علئ إنسان يغط في نومه. . يزول ذلك عنه. 

و( الرصاص ) : قال أرسطو : إنه صنف من الفضة . للكن دخل عليه ثلاث آفات 
رائحة ورخاوة وصرير » كما تدخل على الجنين في بطن أمه الآفات فيفسد . 

ومن خاصته إذا ألقي في قدر لم ينضج لحمها . 

وذكر ابن سراقة في « أدب الشاهد » : أن العمل في المعادن مكروه إلا إذا كان قريباً 


. )37١/١5( انظر «تفسير القرطبي»‎ )١( 


الخو 


لا يُمْلّكُ بِالْحَفْر وَالْعَمَل في الأَظهّر . وَمَنْ أَحْيًا مانا قَظَهَرَ فيه مَعْدِنٌ بَاطِدُ. . 
0 ل 


لا يفوت الجماعة ولا يخرج به عن الوطن . 

قال : ( لا يملك بالحفر والعمل فى الأظهر ) كالمعدن الظاهر . ولأن المعدن يشبه 
المواك:< والمواك الةايملك له بالعمازة 4 وحتر المعدنا كرو ودرهل حلا إذا 
انصرف عنه . . كان غيره أحق به . 

والثاني ‏ وبه قال أبو حنيفة ‏ : يملك إلى القرار ؛ لأنه لا يتوصل إلا نيله إلا بتعب 
ومؤنة فأشبه الموات إذا أحيي . 

ومحل القولين إذا قصد التملك ووصل إلى النيل » فإذا لم يقصد التملك بل قصد 
الأخذ والانصراف. . فلا يملكه قولاً واحداً » وأما قبل الوصول. . فهو كالمتحجر . 

وسكوت المصنف عن الإقطاع هنا يفهم جوازه''2 وهو الأظهر ؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية جلسيها وغوريها وحيث 
يصلح للزرع » رواه مسلم”"" » وهلذه من ناحية الفرع . 

قال : ( ومن أحيا مواتاً فظهر فيه معدن باطن. . ملكه ) بلا خلاف ؛ لأنه بالإحياء 
ملك الأرض بجميع أجزائها » بخلاف الركاز فإنه مودع فيها . 

واحترز بقوله : ( فظهر ) عما إذا كان عالماً به ثم اتخذ عليه داراً. . فقيل : إن هلذا 
على القولين السابقين » وقيل : يملكه قطع9” . 

وإذا تملك معدناً باطناً فجاء غيره واستخرج منه شيئاً بغير إذنه. . لزمه رده ولا أجرة 
له » أما بيعه. . فالأصح : منعه ؛ لأن المقصود النيل وهو مجهول وفي معناه الهبة » 
قال في ١‏ البحر » : للكن ترتفع يده بالهبة لا بالبيع . 

ولو اشترئ داراً فوجد فيها معدنآ باطناً. . فهو للمشتري ٠‏ بخلاف الركاز . 


4 في هامش ( ك ) : ( وليس كذلك ٠‏ قالٍ الزركشي : والظاهر أن هنذا في إقطاع التمليك ؛ أما 
إقطاع الأزقاق. . فيجوز ؛ لأنه ينتفع به ولا يضيق على غيره » وفيما قاله نظر ) » ورمز إلى 
قوله : ( فيجوز ) بالصحة . 

زفق الحاكم )ل وأبو داوود ,2)7٠601/(‏ وأحمد(717/41) : 

في هامش ( ك ) : ( الأصح : أنه لا يملكه ) . 


لك 


تقييده بالباطن يفهم أنه لو حصل معدن ظاهر.. لا يملكه » وبه صرح شراح 
« الحاوي » وليس كذلك » فقد حكى الإمام فيه الإجماع كما تقدم في أول الفصل ٠‏ 
فالصواب حذف لفظة ( باطن ) . 

قال الشيخ : لم يرد أنه لا يملك الظاهر » بل يملكه ملكا مؤبداً قطعاً ؛ لإجماع 
الأصحاب على أن من أحيا أرضاً مواتاً ملكها بجميع أجزائها » وصرح كثير بملك 
النوعين بذلك ٠»‏ منهم الإمام والماوردي والدارمي وابن الصباغ وغيرهم ٠‏ ولم يذكر في 
« البسيط » ولا « الوسيط » لفظة ( الباطن ) . 
فالحاصل لمالك المعدن ؛ لأنه هبة مجهول . والأصح أنه يستحق الأجرة . 

قال : ( والمياه المباحة من الأودية والعيون في الجبال يستوي الناس فيها ) ؟ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « الناس شركاء فى ثلاث الماء والكلا والنار » رواه أبو داوود 
افيض * 

وفي 7 ابن ماجه » [147] : ( ثلاث لا يمنعن © فذكره . 

فلا يجوز تحجرها لأحد . ولا للإمام إقطاعاً بالإجماع » ولا بيعها » وإن حضر 
اثنان فصاعداً. . أخذ كل ما يشاء » فإن ضاق. . قدم السابق » فإن جاءا معا. . أقرع » 
ويقدم طالب الشرب علئ طالب السقي . 

والمراد بالمباح ما لا مالك له كالنيل والفرات ودجلة . 

واحترز به عن المملوكة بأن حفر رجل نهراً يدخل فيه الماء من الوادي أو النهر 
المتخرق منه. . فالماء.باق علئ إباحته للكن مالك النهر أحق به كالسيل يدخل ملكه » 
فيجوز ما لم يضر به » ولو جهل أمره بأن وجد نهر تسقئ منه أراض ولم يدر هل انخرق 


١ 


فَإنّْ اما 
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اد قَوْمٌ سي أَرَاضِيهمْ مِنَْا قضَاقَ . . سّقِيَ آلأغلى فَالأغلَى وَحَبَسَ كل وَاحَدٍ 


لْمَاء حَتَّى يَبْلمَ الْكَحْبيْن ‏ ااا 111111 


ويستثنئ من إطلاقه ما لو كان عليه قاطنون فأهل النهر أولئ به » قاله''' القاضي أبو 
الطيب . 

قال : ( فإن أراد قوم سقي أراضيهم منها فضاق. . سقي الأعلئ فالأعلئ ) حتئ لو 
كان زرع الأسفل يهلك إلئ أن ينتهي الماء إليه لم يجب عل من فوقه الإرسال إليه » بل 
يحبس الماء إلئ أن يبلغ الكعبين ؛ لما روى الحاكم [71/1] عن عائشة وأبو داوود [774"] 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضئ بذلك في 
سيل مهزور - بتقديم الزاي ‏ ومذنب ٠»‏ وهما موضعان بالمدينة ) وروى ابن ماجه [445؟] 
قريباً من ذلك . 
مهمة : 

المراد ب( الأعلئ ) الذي لم يتقدمه أحد » وبالثاني الذي أحيي بعد الأول » وليس 
المراد بالثاني الأقرب إلئ أصل النهر فالأقرب » بل الاعتبار بالسبق » كذا صرح به 
القاضى أبو الطيب وصاحبا )2 المهذب ) و2 الشافى 0( . 

وفي « مغني الحنابلة » : وكثير من الناس يغلطون في ذلك ويجمدون على ظاهر 
قولهم : الأعلئ فالأعلئ . وإنما خرج ذلك على الغالب » وبعضهم يقول : الأول 
فالأول » والمراد : أول إحياء » وما أوهم خلاف ذلك من كلام الماوردي وابن 
الصباغ مؤول . 

قال : ( وحبس كل واحد الماء حتئ يبلغ الكعبين ) أي : يبلغ الجانب الأعلى 
منهما كما في آية الوضوء ؛ لما روى الشيخان [غ 5066م 0هم] وأصحاب السئن”'' من 
حديث عبد الله بن الزبير : أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحرة التي 


)١(‏ أخرجه أبو داوود ( 577" ) , والترمذي ( ١1757‏ ) ء والنسائي 778/80 ) » وابن ماجه 
.)١6(‏ 


إِنْ كَانَ في ألأَرْض أَرْتِفَاعٌ وَأَنْخْفَاضُ. . أَفْرِدَ كل طَرَففٍ بِسَفَي . 200 
يسقون بها النخل . فقال الأنصاري : سرح الماء يمر فأبئ عليه » فاختصما عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال صلى الله عليه وسلم للزبير : ١‏ اسق يا زبير حتئ 
تبلغ الكعبين » ثم أرسل الماء إل جارك » فغضب الأنصاري فقال : أن كان ابن 

تك ٠»‏ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : « اسق يا زبير » ثم احبس 
الماء حت يرجع إلى الجدر » فأولاً أمره بأخذ بعض حقه » وثانياً أمره باستيفائه » 
والذي قاله المصنف هو ما ذهب إليه الجمهور . 

وقيل : يرجع فيه إلى العادة » وهي تختلف باختلاف الأرض وما فيها من زرع » 
وبالزمان كما جزم به المتولي والماوردي » وقواه الشيخ . 

وقيل : لا يقدم الأعلئ » بل يسقون بالحصص ٠‏ وهو غريب بل غلط . 

واحترز بقوله أولاً : ( ضاق ) عما إذا لم يضق بأن كان يكفي الجميع ٠‏ فإن كلا 
يسقي ما شاء متئ شاء » وربما يظن أن الأنهار الكبار لا تحتاج إلى هلذا الترتيب فيها 
لسعتها وليس كذلك » فإن أعظم الأنهار نيل مصر وسقي بلادها منه يحتاج إلئ ضبط 
بالجسور ونحوها لتروئ بلادها » وإلا.. فيضيع علئ بعضهاء وكذلك أنهار الشام 
بالنسبة إلئ بساتينها ودورها . 

قال : ( فإن كان في الأرض ارتفاع وانخفاض. . أفرد كل طرف بسقي ) وطريقه : 
أن يسقي المنخفض أولاً حتئ يبلغ الكعبين » ثم يسده ويسقي المرتفع » لأنهما لو سقيا 
معا. . لزاد الماء في المنخفضة على القدر المستحق ٠‏ بل طريقه : أن يسقي المنخفض 
حتى يبلغ الكعبين » ثم يسد ويسقي المرتفع . 

قال الشيخ : والظاهر أنه لا يتعين البداءة بالأسفل » بل لو عكس.. جازء 
ومرادهم لئلا يزيد في المستفلة على الكعبين » ولو سقى الأول ثم احتاج إلى السقي مرة 
أخرئ . . مكن منه في الأصح . 

وعمارة حافات هلذه الأنهار من بيت المال . 

ولو أراد رجل إحياء أرض وسقيها من هلذا الماء » فإن ضيق على الباقين. . منع » 
وإلا. . فلا . 


7 


وَمَا أخذ مِنْ هنذا ألْمَاءِ في إِنَاءِ. . مُلكَ عَلَى الصّحِيح . وَحَافْرُ بِثْر بِمَوَاتِ 
للارتفاقٍ أؤلى بِمَائِهًا حَنّى يَزتجل حوور لاع دما وم دناب ل ره جر 


قال : ( وما أخذ من هلذا الماء ) أي : المباح ( في إناء. . ملك على الصحيح ) 
كالاحتطاب والاحتشاش . ولا يجب بذله إلا لمضطر » وكلذلك إذا وضعه في حوض 
ومقابله وجه ضعيف يحكئ عن أبى إسحاق : أنه لا يملك بحال ؛ لأن الناس شركاء 

واحترز ب( المأخوذ فى إناء ) عن الداخل فى ملكه بسيل ؛ فإنه لا يملك بدخوله 

وخص المتولي الوجهين بماء المطر إذا اجتمع في أرضه » وجزم بأنه لا يملك ماء 
السيل بدخوله في أرضه » وهلذا إن صح كان وجهاً ثالث . 

وقال ابن الصلاح : إذا دخل الماء فى كيزان الدولااب الذي يديره الماء. . ملكه 
صاحب الدولاب كما لو استقئ بنفسه » وكذا لو أدارته دابة من طريق أول » ولو أخذه 
ثم أعاده إليه . . لا يصير شريكاً في النهر باتفاق الأصحاب . 

قال : ( وحافر بئر بموات للارتفاق أولئ بمائها حتئ يرتحل ) المراد أولئ بما 
يحتاج إليه من مائها لسقيه وماشيته وزرعه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من سبق 
إلئ ما لم يسبق إليه مسلم. . فهو أحق به » فإذا ارتحل. . صارت كالمحفورة للمارة » 
فلكل أحد الشرب منها ويسقي الزرع » فإذا عاد حافرها. . فهو فيها كغيره . 

والمراد بقوله : ( للارتفاق ) : ارتفاق نفسه . أما الحفر لارتفاق المارة. . فهو 
كأحدهم » وكذا الحافر بلا قصد في الأصح . 

والمراد بكونه ( أولئ بمائها ) : فيما يحتاج إليه له ولماشيته وزرعه لا مطلقا . 
فليس له منع ما فضل عنه عن المحتاج إليه للشرب إذا استقئ بدلو نفسه » ولا منع 
مواشيه » وله منع غيره من سقي الزرع به » وفيه احتمال للإمام . 


1 


ره 0 2 ر َ. . 1 ا 7 0 ا 2 جتن اجو مير ا 0 8 
وَالْمَحَْفورَة لِلنَّمَلّكِ أؤ في مِلكِ. . يُمْلكُ مَاؤُهَا في الأصَحّ » وَسَوَاءٌ مَلكهُ أمْ لا. . 
لا يَلرَمُهُ َذْلُ مَا فَضصَلَّ عَنْ حَاجَتهِ لِرَرْع ١‏ وَيَجبُ لِمَاشِيَِهِ عَلَى ألصّحِيح . 0 


قال : ( والمحفورة ) أي : في الموات ( للتملك أو في ملك يملك ماؤها في 
الأصح ) ؛ لأنه نماء ملكه كالثمرة واللبن » ولأن الركاز له فالماء أولئ . 

والثاني - وهو قول أبي إسحاق - : لا يملكه ؛ لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : 
« الناس شركاء في ثلاث »© . 

ويجري الخلاف فيما لو انفجرت عين في ملكه ٠‏ وفي كل ما ينبع في ملكه من القير 
والنفط والمومياء والملح ٠‏ والمنصوص"' أنه يملكه » وقال أبو إسحاق : لا . 

واحترز ب( المحفورة للتملك ) عما إذا حفرها لمارة أو حفرها بلا قصد . والأصح 
أنه لا اختصاص له » والناس فيها سواء . 

قال : ( وسواء ملكه أم لا. . لا يلزمه بذل ما فضل عن حاجته لزرع ) ؛ لأنه 
لا يجب سقيه » وقيل : يجب إذا احتاج الزرع إليه » وهو رواية عن أحمد ؛ لما روى 
الأربعة” : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ عن منع فضل الماء ) . 

قال : ( ويجب لماشيته على الصحيح )7 ؛ لما روى الشافعي [شم١/85؟]‏ عن 
مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« من منع فضل الماء ليمنع به الكلأً. . منعه الله فضل رحمته يوم القيامة » وفيه إشارة 
إلئ أن الكل من رحمة الله » فكما منعه بمنع الماء منعه الله من رحمته » وفيه إشارة إلى 
تحريمه ؛ لأن رحمة الله تعال لا يمنعها إلا معصيته » فلما كان فضل الماء مانعاً من 
الرحمة. . كان معصية » وخالفت البهائم الزرع ؛ لما للروح من الحرمة بدليل وجوب 
سقيها بخلاف الزرع . 

والثاني : لا يجب ؛ لعموم : ١‏ لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفس منه ”24 . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

(0) أبو داوود( 55537 ) » والترمذي ( ١7775‏ ) » والنسائى ( /ا//1٠7‏ ) » وابن ماجه (95417/8) . 

6 كذا في التسخ ء وفي تسخ 7المتهاج 4 ؛ (ويجب لماشية على الضحيح ) + ولعله الصواب» 
والله أعلم . 

هق أخرجه البيهقي ( 5/ ٠٠١‏ ) » والدارقطني ( / 705 ) » وأبو يعلئ ( 191١‏ ) » وغيرهم . 


6 


هاه هفده هاه هه هد هاه 4ه ها ع هاه هدوف ع واو واو اوداع د واو و وا هاه .اها مث ها م فا فاع .اماما عد هد ٠.‏ 06م ٠ه‏ 


وكما لا تجب إعارة الدلو والرشاء وبذل الماء المحرز في الأواني » والحديث 


تنبيهات : 

أحدها : قول المصنف : ( على الصحيح ) يمكن عوده إل عدم الوجوب للزرع 
والوجوب للماشية » فإن الخلاف فيهما » والتصحيح مختلف . 

الثاني : للوجوب في الماشية شروط : 

أن يكون فاضلاً عن حاجته كما تقدم » فإن لم يفضل. . لم يجب بلا خلاف ؛ لأن 
الوعيد إنما جاء في بذل الفضل »٠‏ فإن لم يحتج إليه في الحال وللكن يحتاج إليه في ثاني 
الحال. . لزمه بذله ؛ لأنه قد يستخلف . 

وأن لا يجد للماشية ماء مباحاً » ووقع في كلام الرافعي : كلا مباحاً » وهو سبق 
قلم . 

وأن يكون بقرب الماء كلأ ترعاه المواشي » فإن لم يكن. . لم يجب . 

وأن لاا يكون عليه في وصول ماشيته إلى الماء ضرر لزرع ولا شجرء. فإن 
استضر . . لم يلزمه التمكين . 

وأن يكون الفاضل لم يحز في إناء أو حوض ٠.‏ فإن حازه. . لم يلزمه بذل فضله 
على الصحيح . 

الثالث : المراد ب( البذل ) : تمكين صاحب الماشية من الماء » ولا يلزمه استقاؤه 
لهم » ولا تمكينهم من دلوه وحبله وغربه » بل يسقيه أرباب الماشية بأنفسهم بآلتهم 
ودلائهم » وإذا دعت الضرورة إلئ إعارة الدلو والرشاء وجب بالعوض ٠‏ قاله القاضي 

وأما بذله للرعاء. . فأصح الوجهين وجوبه ؛ لأنهم أولئ بذلك من الماشية » وهو 
وارد على المصنف ٠‏ وإذا قلنا : لا يجب بذله. . كان له بيعه مقدراً بالكيل أو الوزن 
دون ري الماشية والزرع . 


وعسم ف ره فا رقا ريوس مه 00 3 0 7 2 2 و مه 
وَآلْعَنَاةٌ الْمُشْترَكَةُ ُقَسَمْ مَاوُهَا بِنَضْبٍ حَسّبَةِ في عُرْض أَلثَهْرِ يها تقب مُتَساورَ 
. ع عي 


َاوِنَةعَلَنْ قَذْر ال(حصَصٍ » وَلَهُم الِْسْمَة مهَاية . 
وإذا أوجبنا البذل. . لم يجز لحافر البئر طمها . فإن انطمت. . لم تلزمه تنقيتها 
لهم ء فإن أرادوا تنقيتها. . لزمه تمكينهم ليتوصلوا إلئْ حقهم منه » وقد يقال : إن 
حقهم إنما يكون إذا كان فضل » وعند الانطمام لا ماء ولا فضل »© وتنقيتها تصرف في 
ملك الغير . 
وجوابه أنه تصرف بمصلحة يعود نفعها عليهما وقد تعلق حقه بما هو ممكن منه . 
قال : ( والقناة المشتركة يقسم ماؤها بنصب خشبة في عرض النهر فيها ثقب 
متساوية أو متفاوتة علئْ قدر الحصص ) ليصل كل إل حقه » ويجوز أن تكون الثقب 
متساوية مع تفاوت الحقوق ليأخذ صاحب الثلث ثقباً وصاحب الثلثين ثقبين » فلو كان 
لزيد العشر ولعمرو الخمس ولبكر الباقي. . جعل فيها عشر ثقب متساوية » لزيد واحدة 
ولعمرو ثنتان ولبكر الباقي . 
هلذا عند ضيق الماء » فإن اتسع بحيث يحصل لكل واحد قدر حاجته. . فلا حاجة 
لذلك . 
قال الرافعي : والقناة كالبئر في ملك الماء ووجوب البذل وغيرهما » إلا أن حفرها 
لمجرد الإرفاق لا يكاد يتفق » ومهما اشتركوا في الحفر. . اشتركوا في الملك كما في 
النهر . 
وقوله : ( ثقب ) ضبطه المصنف بالثاء المثلثة » ولو قرىء بالنون. . لصح ء 
وعبارة أبي الطيب : حفر . 
وجميع ما تقدم إذا علم مقدار الحصص ٠‏ فإن جهل. . قسم علئ قدر الأرض ؛ 
لأن الظاهر أن الشركة بحسب الملك على الأصح في زوائد « الروضة » . 
والثاني : علئ عدد الرؤوس ؛ لأنه في أيديهم . 
قال : ( ولهم القسمة مهايأة ) ليسقي هنذا يوما وذا يومآ ؛ لقوله تعالئ لفَّاسِرَبٌ 
وََكْرْ سرب يو معو 4 وكقسمة سائر الأملاك المشتركة » وقد يكون الماء قليلاً لا ينتفع 
به إلا كذلك . 


لا 


ههه ها هاه ه فاع هاوة وده هاده قو فد فاع هد هداع هقد وداه هد ع قاع قاع قاع قاو هد هده هه و دواو واع داه مانام 


وقيل : لا تصح القسمة إلا بالمهايأة ؛ لأن الماء يقل ويكثر . وتختلف فائدة 
السقي بالأيام » فلو أراد أحدهم أن يأخذ نصيبه من الماء ويسقي به أرضاً ليس لها شرب 
من هلذا النهر. . منع منه ؛ لأنه يحدث شرباً لم يكن . 

و( مهايأة ) حال من القسمة » ومجيء الحال من المبتدأ منعه أكثر النحويين » 
للكن سيبويه أجازه فيخرج عليه كلام المصنف . 

والمراد ب( المهايأة ) : أمر يتهايأ القوم عليه » أي : يتراضون . 

الماء المملوك في البئر والقناة المملوكين على القول بأنه مملوك لا يصح بيعه ؛ 
للجهالة والاختلاط . 

وإذا باع واحد من الشركاء في النهر الأرض المملوكة له مطلقاً. . لم يدخل الشرب 
في البيع ؛ لأنه ملك منفصل عنه لا يتناوله إطلاق الاسم . فإن قال : بحقوقها الداخلة 
فيها والمنفصلة عنها. . دخل . 

قال الشيخ : وبيع حق الماء من الأمور التي تعم بها البلوى في الشام ؛ فإن غالب 
بيوتها لها حقوق فيه من مجار وقنوات تنتهي إلى الأنهار الكبار » فإن بيعت الدار 
بحقوقها. . فلا إشكال في ذلك ٠‏ وإن اقتصر على بيع الماء » فمتئ وقع العقد على 
ذلك. . فهو باطل" . 

قال : والوراقون يحتالون في كتابة ذلك فيجعلون المبيع جزءاً معلوماً من خشبة يجري 
فيها الماء وما لها من الحقوق . وكل ذلك باطل ؛ لأن ذلك لا يمكن ضبطه بجزء معلوم 
من البئر » وأيضاً النهر غير مملوك لبيت المال ولا لغيره » بل هو مباح لجميع الخلق. . 
فلا يجوز بيعه لاشتداد الحاجة إليه » كما أجمعوا على المنع من إقطاع مشارع الماء 
لاحتياج الناس إليها » فإذا وجدنا نهراً صغيراً بيد قوم مخصوصين مستولين عليه دون 
غيرهم. . فهو ملكهم يتصرفون فيه بما شاؤوا » وإن لم يكن ملكا للكن فيه مشارب لقوم 
مخصوصين . . فحقوقهم فيه علئ تلك المشارب يتصرفون فيها بالطريق الشرعي . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحة ما قاله الشيخ‎ )١( 


0 
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في أحد وادبي خيبر عين تسمى الحمة » وهي التي سماها النبي صلى الله عليه 
وسلم قسمة الملائكة » يذهب ثلثا مائها في فلج والثلث الآخر في فلج آخر والمسلك 
واحد » وقد اعتبرت من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم تطرح فيها ثلاث 
خشبات أو ثلاث تمرات فتذهب اثنتان في الفلج الذي له ثلثا مائها وواحدة في الفلج 
الثاني » ولا يقدر أحد أن يأخذ من ذلك الفلج أكثر من الثلث ‏ ومن قام في الفلج الذي 
يأخذ الثلثين ليرد الماء إلى الفلج الثاني. . غلبه الماء إلى الفلج الثاني وفاض ولم يرجع 
إلى الفلج الثاني شيء يزيد على الثلث » قاله البكري وغيره”" . 

و( الفلج ) : النهر الصغير . 


يما و 


تمه . 
قال المتولي : إذا ملك أرضاً وأراد زراعتها ولا يمكن إلا بسوق الماء من أرض 
جاره بأن يحفر نهراً علئ وجه الأرض . . لا يلزمه تمكينه » ويخالف مسألة الجذوع ؛ 
لأنه لا يعطل عليه منفعة الجدار بوضع الجذوع ٠‏ فإنه يمكنه أن ينتفع بسطحه ورأس 
الجذع على الحائط كما كان ينتفع به قبل ذلك » وهنا تتعطل المنفعة على الجار » أما 
إذا أراد أن يحفر تحت الأرض طريقاً للماء فى أرض غيره فهل يلزمه تمكينه؟ وجهان : 

أصحهما : لا ؛ لأن باطنها ملكه كظاهرها . 

والثاني : يلزمه التمكين ؛ لما روي أن الضحاك بن خليفة ساق نهراً » فأراد أن يمر 
به في أرض لمحمد بن مسلمة فمنعه » فرفع الأمر إلئ عمر فقال : ( لم تمنع أخاك 
ما ينفعه ولا يضرك؟ فأبئ » فقال عمر : والله ليمرن به ولو على بطنك )29 . 

والجواب : أن هلذه القصة منقطعة الإسناد» وأجاب البيهقي بأن عمر خالفه ابن مسلمة . 

تند نيز نف 


)20 معجم ما استعجم ( ذة © »/ 
(؟) أخرجه مالك( 47/7 ) » والشافعي في ١‏ المسند 4( 7١4/١‏ ) , والبيهقي ( 151/5 ) . 


احدلف 


عن أبي حنيفة : لا حريم للنهر » وعن أبي يوسف ومحمل : له حريم » وهو 
مذهبنا . 

قال الشيخ : ورأيت في ديار مصر من الفقهاء من يستنكر العمائر التي علئ حافات 
النيل ويقول : لا يجوز إحياؤها » وهلذا عمت به البلوئ في جميع البلدان » وإذا رأينا 
عمارة عل حافة نهر. . لا نغيرها ؛ لاحتمال أنها وضعت بحق » وإنما الكلام في 

ويجوز الشرب من الجداول والأنهار المملوكة » والتوضؤ منها وسقي البهائم إذا 
لم يضر بأهلها ؛ إقامة للإذن العرفي فيه مقام اللفظي » قاله الشيخ عز الدين في 
« القواعد )20 . 

قال : فلو أورد ألفاً من الإبل علئ جدول ضعيف فيه ماء يسير. . فلا أرئ جواز 
ذلك فيما زاد على المعتاد . اه 

فلو كان النهر لمن لا يعتبر إذنه كاليتيم والأوقاف العامة. . ففيه وقفة ؟؛ لأن صريح 
إذن المستحق لا يؤثر هنا » فكيف يؤثر ما قام مقامه من العرف؟!'") 

وإذا سقئل أرضه بماء مملوك لغيره.. فالغلة لصاحب الأرض » قال الرافعي 
والمصنف : وعليه قيمة الماء » ولعل مرادهما : البدل ؛ فإن الماء مثلي . 

قال الحناطي : ولو استحل من صاحب الماء. . كان الطعام أطيب » يعني مع 
59-6 م2 
غرامة البدل . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. ) (؟) في هامش ( ك ) : ( الظاهر : أنه مسامح به‎ 
. ) في هامش ( ك ) : ( بلغ مقابلة على نسخة المصنف‎ )( 


لشف 


و“ ان روهظ ع بج 6 بن كي و جوز أكون ايفاو ف ديف ارو الها ريق هد لون إلا جه بهن" مدر بع قا لي كا وال واو الار ارائي ا ولخ د لاع ج35 بي ادا م 


عت 2م 


هو مصدر وقف يقف وقفاً » ومنه : # وَقفوه إِنَم تَسُْولُْنَ 4 . ويرادفه : التحبيس 
والتسبيل» والفصيح : وقف » ولا يقال : أوقف إلا في لغة شاذة تميمية وعليها العامة. 

وهو من القرب المندوب إليها بأدلة خاصة . 

قال الشافعي : ولم يحبس أهل الجاهلية فيما علمته داراً ولا أرضاً » وإنما حبس 
أهل الإسلام » يعني هنذا التحبيس المعروف ٠‏ وهو إشارة منه إلئ أنه حقيقة شرعية » 
ويدل عل مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب . . فعموم قوله تعالئ : ا أن الوأ الْيرَحَقَ مدو وأا يمُونْ4 » ولذلك لما 
سمعها أبو طلحة ل 

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا مات ابن آدم. . انقطع عمله إلا من 
ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » رواه مسلم [1571] . 

والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف . وأصرح منه مافي 
« الصحيحين ») [خ ١177‏ م1777] : أن عمر أصاب أرضاً بخيبر » فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها » فتصدق بها عمر على 
أن لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب ٠»‏ والمشهور أنه أول وقف وقف في الإسلام . 

وقيل : وقف النبي صلى الله عليه وسلم قبله أموال مخيريق التي أوصئ بها له في 
السنة الثالثة""؟ . 

واشتهر اتفاق الصحابة على الوقف قولاً وفعلاً » فوقف عمر وعثمان وزيد بن ثابت 


. )١551( أخرجه البخاري‎ )١( 
. ) 9١/7” ( » الطبقات الكبرى » ( 0 )©)ء وأوردهابن هشام في « السيرة‎ ١ زقف أبن سعد في‎ 


ون 


اه 0 
شط الوّاقف : صكّة عبارته ١‏ 1-0 0170 


وعبد الله بن عمر وأنس"" وفاطمة والزبير بن العوام وحكيم بن حزام والأرقم 
والمسور بن مخرمة وجبير بن مطعم وعمرو بن العاصي » وغيرهم أكثر من ثمانين 
رجلاً كلهم تصدقوا بصدقات موقوفات . 

قال الشافعي : وأكثر دور مكة وقف » ووقف علي البغيبغة وهي ضيعة بالمدينة لآل 
جعفر » قاله ابن سيده » وقال البكري : إنها بالينبع . 

وقال أبو حنيفة : الوقف لاايصح . بمعنئ : أنه لا يلزم » بل لا بد أن يحكم به 
قاض ؛ تمسكاً بما روي عن شريح أنه قال : لا حبس عن فرائض الله تعالئ » والشافعي 
حمله على الوقف على النفس . 

وكان إسماعيل بن اليسع قاضيا بمصر يرئ رأي أبي حنيفة في ذلك » فأرسل 
الليث بن سعد إلى هارون الرشيد : إنا لم ننقم عليه ديناراً ولا درهماً » وللكن أحكاماً 
لا نعرفها . فأرسل هارون كتاباً بعزله . 

وقد رجع أبو يوسف عن ذلك لما سمع الحديث وقال : لا يسوغ لأحد أن 
يخالفه » ولو انتهئ إلى أبي حنيفة. . لقال به . 

والوقف في الشرع : حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه » ممنوع من التصرف 
في عينه » وتصرف منافعه إلى البر تقرباً إلى الله تعالئ . 

قال : ( شرط الواقف : صحة عبارته ) أركان الوقف أربعة : الوقفا . 
والموقوف . والموقوف عليه » وصيغة الوقف . ولذلك ذكرها المصنف ؛ فيجب أن 
يكون صحيح العبارة : فلا يصح وقف صبي ومجنون بالاتفاق ؛ لأنه تصرف مالي ء 
ومن يقول بصحة وصية الصبي والسفيه لا يطرده في الوقف ؛ لأن الوقف منجز 
فيتضرران به بخلاف الوصية » وشمل ذلك”"' ما لو بنع ذمى مسجداً. . ففى « فتاوى 
البغوي > + أن ذللكا جائر وإن لم يكن يعتقده قربة اعنباراً باعتظاد المسلمين + كما لو 
باع الشحم.. يجوز وإن كان لا يعتقد جوازه » قال : ويحتمل أن لايصح . وهلنذا 


. ) 151/504 سنن البيهقي الكبرى‎ ١ انظر‎ )١( 
. ) . . . (؟) نص الكلام في ( ب ) : ( قال : « شرط الواقف : صحة عبارته ؛ وشمل ذلك‎ 
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الاحتمال منقول عن الواحدي في تفسير قوله تعالئ : ط ما كن لْمَتْرِكنَ أن يعَمُرو أ مَسَديدَ 
أ » وهنذا بخلاف العتق والتدبير ؛ فإنهما يصحان منه » لأنه يعتقدهما قربة”2 , 
وهماعندنا كذلك . 

قال : ( وأهلية التبرع ) فلا يصح من المبذر والمكاتب » وهلذا أحسن من قول 
« التنبيه » : ممن يصح تصرفه ؛ فإن المكاتب يصح تصرفه ولا يصح وقفه » علئ أن 
المصنف لو اقتصر عل أهلية التبرع . . لاستغنئ عن الأول . 

وشملت عبارته : صحة وقف المبعض ؛ لأنه يصح تبرعه » وصحة وقف مالا 
يقدر علئ تسليمه في الحال » فيصح وقف المغصوب ععتقه . قاله الجوري وغيره . 

وكذلك وقف المريض مرض الموت وإن كان معتبراً من الثلث » للكن يستثنئ 
ما يقفه الإمام من أراضي بيت المال » صرح بجوازه القاضي حسين ٠‏ وبه أفتى ابن أبي 
عصرون نور الدين الشهيد متمسكاً بوقف عمر السواد ٠‏ ونقله ابن الصلاح في « فوائد 
رحلته » عن عشرة أو يزيدون » ثم وافقهم علئ صحته ٠‏ ونقل في « المطلب »© في 
( باب قسم الفيء والغنيمة ) صحته عن النص ٠»‏ والصحة في الجهة العامة أولئ من 
المعين . 

وقال ابن عبد السلام : للملوك أن يقفوا ما لهم أن يملكوه ابتداء علئ جهة الخير 
ما تستحقه تلك الجهة كالمدارس والربط » دون ما لا يجوز لهم تملكه كوقف الضياع 
عل أولادهم وأمرائهم ؛ فإنه لا يجوز”" . 

ولو وقفوا علئ جهة أكثر ما تستحقه كنصف إقليم علىئْ مدرسة.. صح في قدر 
ما تستحقه دون غيره . 

قال الشيخ : والذي أراه : أنه لا يجوز أن يقف من بيت المال علئ شخص أو 
أشخاص » ولا علا طائفة أو طوائف خاصة ؛ تمسكاً بقول الأصحاب : شرط 


)١غ(‏ هلذه العبارة زيادة من ( ب ) » وهي فيها : ( لأنه لا يعتقدهما قربة ) ؛ والتصويب من « فتاوى 
ابن الصلاح 5/5 ). 
(؟) في هامش ( ك ) : ( الراجح : الجواز مطلقاً ) . 


هه 


الموقوف أن يكون مملوكاً للواقف » والواقف هنا ليس بمالك ٠‏ فكيف يصح وقفه”"»؟ 
وكذلك حكم مايقفه الإمام من رقاب أراضي الفيء » نص عليه وجرئ عليه 
الجمهور » وكذا ما يقفه الحاكم من بدل الموقوف عند تلفه » وما يقفه من ريع اشترط 
أن يشتري به ويوقف » فكل هلذا صحيح من غير أهل تبرع فيه . 

قال : ( والموقوف دوام الانتفاع به ) ؛ لأن الوقف إنما يراد للداوم » لأنه صدقة 
جارية قال صلى الله عليه وسلم : « حبس الأصل ©" وما لا يدوم النفع به لا أصل له 

وشرط المنفعة : أن تكون مباحة مقصودة » فلا يصح وقف آلات الملاهي جزماً 
وما لا يقصد بيعه كالدراهم والدنانير للتزيين على الأصح المنصوص . 

وقيل : فيه وجهان مبنيان علئ صحة إجارتهما إن صححناها. . صححناه » ويصح 
وقف الحلي للبس النساء . 

ولا يدترظ :وجوه الستفعة خالاً 6 بل يجوة إن كانت محطرة: كالارفن الخرات 
والعبد والجحش الصغيرين » وكذلك الكبير المغصوب كما تقدم » وأورد علئ هنذا 
الضابط : المدبر ومعلق العتق بصفة ؛ فإنه يصح وقفهما مع أنه لا يدوم النفع بهما . 
فإنهما يعتقان بموت السيد كما سيأتي قريباً » وكذا لو استأجر للبناء والغراس فبنئ أو 
غرس ثم وقفه. . فإنه يصح وإن لم يدم النفع به . 


شرع : 

أجر أرضه ثم وقفها. . قال الشيخ أبو علي والماوردي والروياني : يصح ء وكذلك 
صححه في ١‏ أصل الروضة » ٠‏ وبه أفتى ابن الصلاح ؛ لأنه مملوك بالشرائط » وليس 
فيه إلا العجز عن صرف المنفعة إلئْ جهة الوقف في الحال » وذلك لا يمنع الصحة 
كوقف المغصوب . وهلذه حيلة لمن يريد إبقاء ثمرة الموقوف عليه لنفسه مدة بعد 


. ) في هامش ( ك ) : ( ضعيف والأصح : الصحة‎ )١( 
. ) 547/*”(» و« الشعب‎ » ) ١77/50» (؟) أخرجه البيهقي في « السئن‎ 


كمع 
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لا مُطعوم وَرَيْحَان . وَيَصِح وَقف عقار وَمَنقولٍ انل مين جك ا قفاويو كايا أي ونه بو حا بأو 0 لوحم 


الوقف . للكن في « فتاوى القفال » : أنه مخرج على الوقف المنقطع الأول" . 

قال : ( لا مطعوم ) ؛ لأن منفعته في استهلاكه » ومقصود الوقف الدوام . 

قال : ( وريحان ) ؟؛ لسرعة فساده. هلذا في الرياحين المحصودة ٠‏ أما 
الموروعة:» ‏ فالظاهرب كها قال ابن الرقية7© 1-2 صبحة: رفنها للعتم .. لكنها نتن 


0 
وفهم من تمثيله ب( الريحان ) المشموم الذي يتتفع به على الدوام كالعود؟» ونحوه 
.. (ه) 
يصح وقفه " . 


قال : ( ويصح وقف عقار ) بالإجماع » سواء في ذلك المقسوم والمشاع . 

وأشار في ١‏ الأم » إلئ أنه لا بد من ضبط الشهود له بالحدود الأربعة كما في البيع » 
ونه صرح العاوردي ا وقد تقدم في ( الأصول والثمار ) عن المارردي : أنه 
لا يكفي ذكر حد ولا حدين ٠»‏ فإن تميزت بذكر الحدود الثلاثة. . صح البيع » وإلا.. 
لم يصح . فليكن هنا كذلك » للكن في ١‏ فتاوى الغزالي » : إذا قال للشهود : اشهدوا 
علي أني وقفت جميع أملاكي » وذكر مصرفها ولم يحدد شيئاً منها. . صارت جميع 
أملاكه التي يصح وقفها وقفاً » ولا يضر جهل الشهود بالحدود » ولا سكوته عن 
ذكرها » ومهما شهد الشهود على هلذا اللفظ . . ثبت الوقف”" . 

قال : ( ومنقول ) ؟؛ لإجماع المسلمين علئ صحة وقف الحصر والمصابيح في 
المساجد من غير نكير » وقال صلى الله عليه وسلم : « وأما خالد. . فإنكم تظلمون 


. ) في هامش ( ك ) : ( ضعيف‎ )١( 

(؟) في هامش ( ك ) : ( تبعا للنووي في ١‏ شرح الوسيط » ) . 
() رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(5) في هامش ( ك ) : ( من غير حرقه ) . 

(5) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(7) في هامش (ك ) : ( ضعيف ) . 

(0) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


/عء 


خالداً ؛ فإنه احتبس أدراعه وأعتده فى سبيل الله » رواه الشيخان [خ 458١م‏ *48] من 
حديث أبي هريرة . ' 

قال القاضى حسين : الأعتاد الخيل » وتؤيده رواية : « وأفرسه » ذكرها صاحب 
«التقريب 06 

وقال الشيخ : الصواب : أعتده » وهي جمع عتاد وهو : كل ما أعده من السلاح 
والدواب كما قاله الخطابي وجماعة » ورواه المتولي وغيره بالباء جمع عبد » وقال 
الحافظ أبو بكر بن المُفوّز : إنه الأصح المحفوظ في الرواية . 

وقال أبو حنيفة : لا يصح وقف الحيوان » وعنه : ولا وقف الكتب » ومنع مالك 
وقف المنقول مطلقاً . 

قال : ( ومشاع ) ؛ لأن عمر رضي الله عنه وقف مئة سهم اشتراها من خيبر وكانت 


مشاعاً » رواه الشافعي [8/1:] وغيره”"" . 


وروى البيهقي [151/1] : أن الحسن أو الحسين وقف أشقاصاً من دور فأجاز ذلك 
العلماء » وسواء في ذلك العقار”'" والمنقول . 

قال ابن الرفعة : هنذا مما يمكن الانتفاع به مع الإشاعة » فإن لم يكن كوقف نصف 
من دار أو أرض مسجداً. . فالظاهر : أنه لا يصح”"" » وإذا صح وقف المشاع. . 
لا تثبت للشريك الشفعة فيه كما تقدم » وقد تقدم عن ابن الصلاح أنه أفتئ بصحة وقف 
المشاع مسجدا””' » وثبت للبقعة أحكام المسجد . فلا يجوز للجنب المكث فيها , 
وتجب القسمة لتعينها طريقاً إلى الانتفاع بالموقوف ». والذي قاله ابن الصلاح جزم به 
ابن الصباغ في « الكامل » بالكاف . 


. البخاري ( 5054" ) » ومسلم ( 177 ) بنحوه‎ )١( 

(؟) في هامش ( ك ) : ( قال الأصمعي : العقار : عبارة عن الأراضي والدور والشجر ) . 
(9) في هامش ( ك ) : ( ضعيف ) . 

(4) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


ا مر و 
لا عبد وَثؤب فى الذمّة 3 لوق م ماج اج وي اسان و ول ا بون الف و ا ا رتاه 


قال الشيخ : وقوله بوجوب القسمة مخالف للمنقول » إلا أن يكون في المسألة 
بخصوصها نقل صريح . 

قال : ووقفت علئ فتيا الشيخ شرف الدين البارزي رحمه الله : أنه إذا صح وقفه. . 
يجوز للجنب المكث فيه مالم يقسم . كما يجوز للجنب حمل المصحف مع 
أمتعة9" . 

قال : وهلذا غير صحيح ؛ لأن محل جواز حمل المصحف إذا لم يكن مقصوداً . 

ولو وقف نصف عبد ثم أعتق باقيه. . لم يسر للوقف ؛ لأنه لا يقبل العتق . 

ويجوز وقف الفحل للضراب » ووقف الأشجار للثمار » ووقف علو الدار دون 
سفلها وبالعكس . 


فرع : 

صحح ابن الصلاح والمصنف وقف ما لم يره الواقف ٠‏ ولا خيار له عند الرؤية » 
ونقله ابن الرفعة عن شيخه الشريف عماد الدين ؛ لأن عمر لم ير سواد العراق » وبناه 
بعض مشايخ الزمان على الملك ٠‏ إن قلنا للموقوف عليه. . لم يصح . وإلا.. صح . 
وبناه ابن الرفعة علئ صحة وقف أحد عبديه . 

قال الشيخ : ولم أر من ذكر المسألة غيرهم مع كثرة المطالعة » وفي أكثر الكتب 
اعتبار الوقف بالبيع فيقتضي ترجيح المنع »؛ وعمر يحتمل أنه وكل في وقف السواد من 
و 

ويصح وقف الأعمئ وإن لم يصح بيعه”' » وقل من تعرض لذلك . 

ويصح وقف أسفل الدار دون علوها وعكسه . سواء وقفه مسجداً أو غيره . 

قال : ( لاعبد وثوب في الذمة ) أي : لا وقف ؛ إذ الوقف إزالة ملك . فصار كما 
لو أعتق عبداً في الذمة » سواء كان ذلك في ذمته أو ذمة غيره . 


() في هامش (ك) : ( ضعيف ) . 
(1) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
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0 و رعام عه صوكى ا. صر ع سا ع 2 
ل ةكد ا نه وَكلبٌ معلم وَأَحَدَ عبدَيْهِ في الأصح . وَلَوْ 
5م هوي 


وَقَفَ بنَاء أَوْ غِرّاساً فِي أَرْضٍ مُسْتَأجَرَةِ لَهُما. . فَألأصَحٌ وا ا 


نعم ؛ يجوز التزامه في الذمة بالنذر . 

ولا يصح وقف الحمل وإن صح عتقه » كذا صرح به الماوردي » ولو وقف حاملاً 
وقلنا : ليس للحمل حكه”“. . فالأقرب : أنه على الوجهين في الولد الحادث فيكون 
ملكا للموقوف عليه على الأصح . 

قال : ( ولا وقف حر نفسه ) ؟ لأن رقبته غير مملوكة وإن قدرنا أن منافعه ملحقة 
بالأموال ؛ لأن الوقف يشبه التحرير » وملك المنفعة لا يفيد ولاية التحرير » وكذا 
مالك المنفعة لا يجوز أن يقفها » سواء ملكها مؤقتاً كالإجارة أو مؤيداً كالوصية . 

قال : ( وكذا مستولدة وكلب معلم وأحد عبديه في الأصح ) ؛ لأن السعولدة 
لا تقبل النقل » والكلب غير مملوك » وأحد عبديه مبهم فامتنع كالبيع . 

والثاني : يصح في المستولدة كما يصح إيجارها » وفي الكلب إذا قلنا : تصح 
إجارته » وفي أحد عبديه بالقياس على العتق ويطالب بالتعيين . 

أما غير المعلم.. فلا يصح وقفه جزمآ » وأما القابل للتعليم. . فالظاهر طرد 
الخلاف فيه . 

وأما معلق العتق بصفة.. فيصح وتقفه . فإذا وجدت الصفة.. عتق إن قلنا : 
الملك للواقف وبطل الوقف » وإن قلنا : للموقوف عليه. . لم يعتق ويبقى الوقف . 
وإن قلنا : لله تعالئئ.. قال البغوي والرافعي : عتق”'" , وفي ١‏ النهاية» 
و« البسيط » : لا يعتق . ْ 

وأما المدبر. . فيصح وقفه بلا خلاف » وهو رجوع عن التدبير إن جعلناه وصية » 
وإن قلنا : تعليق عتق بصفة . . فكوقف معلق العتق بها . 

قال : ( ولو وقف بناء أو غراساً في أرض مستأجرة لهما. . فالأصح : جوازه ) ؛ 
لأنه مملوك منتفع به مع بقاء عينه » سواء في ذلك الإجارة الصحيحة والفاسدة . 


. ) في هامش ( ك ) : ( ضعيف‎ )1١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 


اد 


والثاني : المنع ؛ لأنه معرض للقلع » واختاره القفال . 

ومحل الخلاف : إذا لم يقف رب الأرض أرضه معه » فإن وقفها.. صح بلا 
خلاف كما لو اجتمعا على البيع » وكان الأحسن أن يقول : له ؛ لأجل العطف 
ب(آأو). 

ثم على القول بالصحة : إذا مضت مدة الإجارة. . فليس للمؤجر تملكه بالقيمة » 
بل يتخير بين الأمرين الأخيرين » فإن قلع. . فهو وقف كما كان » فيوضع في أرض 
أخرئ ٠‏ إلا أن يبقئ به نفع ففي هلذه الحالة هل يصير مملوكاً للموقوف عليه أو 
للواقف؟ وجهان لا ترجيح فيهما''' » واستبعدهما الشيخ وقال : ينبغي أن يشتري به 
غتازا أوجوء ا ين : 

وقوله : ( مستأجرة ) مثال ؛ فإن المستعارة والموصئ بمنفعتها له مدة كذلك » 
وسيأتي بعد ورقة وشيء حكم ما إذا شرط الواقف صرف أجرة الأرض من ريع الوقف . 

قال : ( فإن وقف على معين واحد أو جمع. . اشترط إمكان تمليكه ) أي : في 
الحال ولو ذميآ وفاسقا وغنيا » ثم إن الوقف تمليك للمنفعة . 

وعبر في « الروضة » بدل ( جمع ) ب( جماعة ) وهو أحسن ؛ لدخول الاثنين . 

وخرج ب( إمكان التمليك ) ما إذا وقف علئ أولاده ولا ولد له حالة الوقف . . فإنه 
يبطل بخلاف الوصية » وكذا لو وقف علئ فقراء أولاده وليس فيهم فقير » فإن كان 
فيهم فقير وغني. . صرف إلى الفقير » ويصرف إلى من افتقر من بعده » قاله البغوي . 

قال : ( فلا يصح على جنين ) ؛ لأن الوقف تمليك وإثبات حق ناجز فأشبه الهبة » 
وليس كالوصية ؛ لأنها تتعلق بالمستقبل » وفي وجه غريب : أنه يصح كالارث » 
حكاه في « البحر » . 


)١(‏ في هامش (ك) : (أرجحهما : أولهما» وهلذا محمول على ماإذا لم يمكن الشراء 
المذكور ) . 
(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
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وإذا لم يصح في الجنين في البطن. . فعلئ جنين سيحدث أولئ بالمنع » وقيل : 
إن كان تابعاً لغيره. . صح . كما لو وقف علئ أولاده وله ولد مجتن. . دخل معهم . 
ويوقف نصيبه » وإن كان مستقلاً . . فلا . 

قال : ( ولا على العبد لنفسه ) ؟ لأنه ليس أهلاً للملك » فإن ملكناه. . صح . 
وصرف لسيده كسائر أكسابه » فإذا عتق. . عاد إليه » ورده الرافعي بأن محله إذا ملكه 
سيده » فأما إذا ملكه غيره.. فلا يملك بلا خلاف . وحينئذ فإذا كان الواقف غير 
السيد. . كان الوقف على من لا يملك » واعترض عليه بأن الخلاف جار أيضاً في غير 
السيد كما صرح به الماوردي وغيره . 

نعم ؛ يستثنئ من ذلك ما إذا وقف عل عبد أوقف علئ سدانة الكعبة » أو قبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. . فإنه يصح على الأصح » ويستثنى المبعض ؛ فإن 
الوقف عليه صحيح قطعاً » قاله ابن خيران0" . 

فلو أراد سيد المبعض أن يقف بعضه الرقيق علئ بعضه الحر . . فالظاهر الصحة » 
كما لو أوصئ لنصفه الحر. . فإنه يصح في الأصح في زوائد « الروضة » » والمدبر وأم 
الولد في ذلك كالقن . 

والوقف على المكاتب. . قال الشيخ أبو حامد : لا يصح كالوقف على القن » 
وقال الماوردي [والمتولي]”" : يصح في الحال”" . وتصرف الفوائد إليه » ويدام 
حكمه إذا عتق إن أطلق الوقف . وإن قال : تصرف الفوائد إليه ما دام مكاتباً. . بطل 
استحقاقه » وإن عجز. . بان لنا أن الوقف منقطع الابتداء . 

وإن وقف على المكاتبين. . صح وإن لم يعينهم ؛ لأنها جهة قربة » فإن صرف 
إليهم فعجز بعضهم. . فالحكم في الاسترجاع كما في الزكاة » والصورة إذا كان مكاتباً 


)000( وفي هامش ( ك ) : ( الظاهر في المبعض : أنه إن كانت مهايأة وصدر الوقف عليه يوم نوبته . . 
فكالحر . أو يوم نوبة سيده. . فكالعبد . وإن لم تكن مهايأة.. وزع على الرق والحرية . 
وعلى هلذا يحمل إطلاق ابن خيران [شرح الروض 454/5] ) ورمز له في هامش ( ك ) بالصحة . 

(؟) في النسخ : ( الماوردي المتولي ) . 

(*) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


دده 


عه 


آذ ته 0 22 
لغاء وَقِيلَ : هو وَقفٌ على مَالِكَهَا . ا ا ا وه 


لغيره » فإن كان مكاتباً له. . لم يصح كما جزم به الماوردي وغيره""" . 

قال : ( فلو أطلق الوقف عليه . . فهو وقف علئ سيده ) كما لو وهب له أو أوصئ 
له » وفي وجه : لا يصح كالبهيمة » حكاه العمراني . 

والأصح : أنه لا يحتاج قبوله إلئ إذن السيد كما هو الأصح في الهبة والوصية ٠‏ 
وأنه لا يكفي قبول السيد على الأصح وإن كان الملك له ؛ لأن الخطاب ليس معه ء 
فيكون المعنى : هو للسيد إذا تم . 

قال : ( وإذا أطلق الوقف علئ بهيمة . . لغا ) ؛ لأنها ليست أهلاً للملك » ولهنذا 
لا تجوز الهبة لها ولا الوصية . 

قال : ( وقيل : هو وقف علئ مالكها ) كما لو وقف على العبد » فإن شرطنا 
القبول. . قبل مالكها » بخلاف ما إذا أضافه إلى العبد على الأصح ؛ لأن الخطاب لم 
يجر معه » أما إذا لم تكن البهيمة مملوكة كما إذا وقف علئ علف الوحوش والطيور 
المباحة أو طيور حرم مكة”"؟. . فلا يصح قطعاً » كذا نقله الرافعي عن المتولي ٠‏ للكنه 
اعترضه في ( باب الوصية ) فقال : الوصية علئ رأي وصية للبهيمة نفسها » وحينئذ فلا 
يكجه فرق بين المماوكة وقيوها :.. وعد تر فى طلز قاكالدقي 7 الرققة) اه 

واستبعد الشيخ أيضاً مقالة المتولي » وقال : فيها نظر » ثم نقل عن الجويني”" 
ما يخالف مقالته . 

نعم ؛ يستثنئ من ذلك الوقف على الخيل المسبلة في الثغور ٠‏ فإنه يصح الوقف 
عليها كما جزم به الدارمي والزبيلي”؟' . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

() في هامش (ك) : ( يستئنئ من قولهم  :‏ لا يصح الوقف على الوحوش ولا على الطيور 
المباحة » الوقف على حمام مكة ؛ فإنه يصح جزماً [كما قال الغزالي] ) . 

() في( ب ) ١:‏ الجوري ) . 

(5) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


ع 


ولو قال : وقفت علئ علف هلذه البهيمة أو نفقة هنذا العبد ما عاش ثم بعده على 
الفقراء والمساكين. . لم يصح ؛ لأن الوقف عليها ‏ إذا صح ‏ وقف على مالكها , 
والوقف لا يقبل النقل » فإذا مات العبد » إن نفينا الوقف. . كان مجهول الصرف » 
وإن قطعناه. . لم يكن الوقف لازماً » وهو خلاف مقتضاه . 

ولو وقف علئ عمارة دار زيد » فإن كانت دار زيد وقفاً. . صح ء وإلا.. فلا 
قاله الماوردي والروياني”'' . وقال ابن الرفعة : في الصحة نظر ؛ لأن عمارتها من 
وقفها فيتعطل ما اقتضاه الوقف الأول . 

قال : ( ويصح علئ ذمي ) أي : معين » سواء كان الواقف مسلما أو ذمياً كصدقة 
التطوع وهي على الذمي جائزة » وحكى الجيلي فيه وجهاً . 

أما غير المعين كأهل الذمة واليهود والنصارئ.. فالمذكور فى « الحاوي » 
و« تعليق القاضي حسين ) و« شرح الكفاية » للصيمري و الشامل » و« البحر ») 
و« التتمة » و« التحرير » وغيرها : أنه صحيح ؛ لأن الصدقة عليهم جائزة وقال 
الرافعي : إنه الأشبه بكلام الأكثرين بناء علئ أن المرعي التمليك لا القربة”" » ثم مال 
إلى المنع ؛ لتضمنه الإعانة على المعصية . وهو الذي أجاب به القاضي حسين””" . 
واقتضئ كلام « الكافي » الجزم به . 


تنبيهان : 
أحدهما : يشترط في المعين أن لا يظهر فيه قصد المعصية » فلو قال : وقفت على 


)20 في هامش ( ك ) : ( ويؤخذ مما قالاه : أن البهيمة إذا كانت وقفاً ووقف علئ علفها. . صح ) 
ورمز لقولهما بالصحة . 

(؟) رمز فى هامش ( ك ) لصحته . 

فرق في هامش ( ك ) : ( قوله : « وهو الذي أجاب به القاضي » أي : في ١‏ فتاويه » كما صرح به 
ابن الملقن ؛ لأن المصنف نقل عن ١‏ تعليقة القاضي حسين » مع ذكره : أن الوقف صحيح » 
فيكون على هلذا اختلف كلام القاضي حسين في ١‏ التعليقة » و« الفتاوئ » ) . 
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خادم الكنيس . . ففي « الشامل » وغيره : أنه لا يصح”'' . 
وكتب العلم عليه ؛ أما المعاهد والمستأمن. . فهما كالحربي”" . 


وقف علئ أولاد اليهود والنصارئ بشرط أن من أسلم منهم خرج عن الوقف. . 
ينبغي القطع بأنه لا يصح هنذا الشرط ؛ لأنه جهة معصية مقصودة”" » بخلاف ما لولم 
يقصد. . فيحمل علئْ جهة القربة فقط . 

قال الشيخ : قد وقع لي في المحاكمات هلذا الشرط ٠‏ فأبطلته وأثبت الوقف عليهم 
مع الإسلاه9؟ . 

قال : ( لا مرتد وحربى ) ؛ لأنهما مقتولان لا بقاء لهما » والوقف صدقة جارية 
نلا يضم علن من لابقاء 367 لله" الزافعي كيسا اكه انهلاب 06 ونيقية: في 
« البيان ؛ بصحة الوقف على الزاني المحصن » وفي معناه من تحتم قتله في المحاربة 
ومن استحق القتل بترك الصلاة . 

والوجه الثانى : يجوز الوقف عليه كالذمى . ومال إليه ابن الرفعة » لا سيما إذا 
أبقينا ملك المرتد . ْ 

وخص الخلاف في « نكت التنبيه » بقوله : وقفت علئ زيد الحربي أو المرتد » 
فأما إذا قال : وقفت على الحربيين أو المرتدين. . فلا يصح قطعاً . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

(؟) في هامش ( ك ) : ( المعتمد كما قاله الأذرعي وغيره : أن المعاهد والمستأمن كالذمي إن حل 
بدارنا ما دام فيها » فإذا رجع. . صرف لمن بعده ) . 

(*) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(4) في هامش ( ك ) : ( القياس : بطلان الوقف أيضاً ) . 

(5) في هامش ( ك ) : ( وقد يفرق بأن هلذا مسلم يتقرب بإطعامه إلى أن يقتل » بخلاف الحربي 
والمرتد » وحاصله : اعتبار وصف كونه بحيث يتقرب بالوقف عليه ) . 
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وينبغي أن يقيد محل الخلاف في الحربي أيضاً بغير آلة الحرب . كما قيدوا به في 
ا ل أطلق في البابين . 

قال : ( ونفسه ) ؛ ا ال ل 
الثمرة » وتسبيل الثمرة يمنع أن يكون له فيها حق . 

قال : ( في الأصح ) الخلاف عائد إلى المسائل الثلاثة » ومقابله هنا : يصح . وبه 
قال ابن سريج والجوري وابن الصباغ والزبيري ؛ لأن استحقاق الشيء وقفاً غير 
استحقاقه ملكاً » وقد يقصد حبسه ومنع نفسه من التصرف المزيل للملك . 

قال في ١‏ البحر » : وعليه أكثر مشايخ خراسان ٠‏ ويجوز أن يفتئ به للمصلحة . 

وقيل : يصح الوقف وتلغو الإضافة كما لو وقف وسكت عن السبل . 

وقيل : إن كان علئ نفسه وغيره. . جاز » وإلا. . بطل . 

وعلى الأصح : لو حكم به حاكم”'؟. . نفذ ولم ينقض . 

ويستئنئ من بطلان الوقف على النفس صور : 

منها : إذا وقف على الفقراء ثم صار فقيراً. . جاز أخذه منه على الأصح ؛ لأنه لم 
يقصد نفسه » وصحح الغزالي والبغوي المنع ؛ لأن مطلقه ينصرف إلى غيره » بخلاف 
ما لو وقف رباطاً على المارة أو مقبرة للدفن. . فإنهما وافقا على الدخول فيهم . 

ولو وقف على الفقراء وهو فقير. . قال الشيخ : لم أرها منقولة » وينبغي أن يكون 
فيه وجهان : أصحهما : الجواز”" » ولها وللتى قبلها التفات إلئ أن المخاطب هل 
يدخل في عموم خطابه؟ ١‏ 

وفي ‏ الكافي » : لو وقف على الفقراء وهو فقير أو على الفقهاء وهو فقيه. . يأخذ 
معهم كواحد منهم » فيدخل في العام ولا يدخل في الخاص في الأصح . 

ومنها : لو شرط الواقف النظر لنفسه وشرط له أجرة. . ففي صحة هلذا الشرط 


. في هامش (ك) :(أي :يراه)‎ )1١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 
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وأو ا قا كوا تمد الحو امن ا عو عط تق و به بك "جهن وب جود يه هادف له بود جو وذ مات اج لا لإ ادر را ادع ها قد الف عور لز وو بوتت ا ار ا 


وجهان : أصحهما عند المصنف : صحته » وقيده ابن الصلاح بأجرة المغل”" . 

ومنها : لو كانت منافع الموقوف مباحة كالمسجد وماء البئر فوقف على الناس 
وصرح بنفسه معهم. . فإنه يصح ويدخل كما جعل عثمان رضي الله عنه دلوه في بثر 
رومة كدلاء المسلمين ؛ لأنه لم يقل ذلك ععلئ سبيل الاشتراط » بل علئ سبيل 
الإخبار . 

قال المصنف : ومن هلذا النوع : لو وقف كتاباً على المسلمين للقراءة فيه 
ونحوها » أو قدراً للطبخ فيها » أو كيزاناً للشرب فيها ونحو ذلك. . فللواقف الانتفاع 
معهم . 

ومنها : أن يقف على أولاد أبيه المتصفين بصفة الفقه مثلاً » وليس فيهم فقيه 
سواه. . ففي « شرح ابن يونس » : أنه يصح”" » وسبقه إلئ تصحيح ذلك الفارقي » 
وتبعهما ابن الرفعة فوقف وقفاً على الأفقه من بني الرفعة وكان يتناوله » وكلام 
الماوردي والغزالي في ١‏ فتاويه » يصرح بخلافه . 

ومنها : أن يرفعه إل من يراه فيحكم بصحته » ولو وقف على نفسه ثم جهات 
متصلة وأقر بأن حاكمآ حكم بصحة هنذا الوقف ولزومه. . أفتى البرهان المراغي بأنه 
يؤاخذ بإقراره في نفسه » ويجوز نقض الوقف في حق غيره » وخالفه الشيخ تاج الدين 
الفزاري وقال : إقراره فيما بيده مقبول عليه وعلئ من يتلقئ منه كما لو قال : هلذا 
واب 1 

ومنها : في ١‏ الحاوي » : لو وقف وقفآ علئ أن يحج عنه منه أو يجاهد عنه منه. . 
قال الماوردي والروياني : جاز » ولا يكون وقفاً علئ نفسه ؛ لأنه لا يملك شيئاً من 
غلته » فإن ارتد. . لم يجز الصرف في الحج ؛ لأنه لا يصح عن المرتد » فيصرف إلى 
الفقراء والمساكين . فإن عاد إلى الإسلام . أعيد الوقف إلى الحج عنه » ولو وقف 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
() رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


ا 


هقفاع ف واه وى عد وى فاع هد هد قد هه هد هد وى هاه فاع ها هاه هده اه ها هادع هأوفاقا اع هشاع ع.اعهد د هد واو ماو و و 


على الجهاد عنه. . جاز » فلو ارتد الواقف . . فالوقف بحاله يصرف إلى المجاهدين 
عنه ؛ لأن الجهاد يصح من المرتد . 

ومتها : ما إذا أجر شيئاً مدة يظن أنه لا يعيش إلى مثلها » ثم وقفه » ثم استأجره 
لنفسه المدة المعقود عليها. . فينفرد باليد كما أفتئ به ابن الصلاح وغيره”" . 


وقف علئ ولده ثم علئ ورثة ولده ثم على الفقراء » فمات ولده وهو وارثه فهل 
يرجع إليه قدر ميراثه؟ وجهان : 

قال ابن سريج والزبيري : يرجع”" . 

والثاني : لا يرجع إليه منه شيء ٠‏ بل يكون نصيبه للفقراء » ويصرف الباقي إلئ 
بقية الورثة » وبه أفتى الغزالي . 
حادثة : 

لاا يصح الوقف بشرط أن يقضي منه دينه ؛ لكونه وقفاً علئ نفسه وغيره . 

فعلئ هلذا : لا يصح ما يعتمده الواقفون للبناء القائم على الأرض المحتكرة من 
اشتراط صرف أجرة الأرض من الريع ؛ لكون الأجرة ديناً عليهم”" » قال الشيخ علاء 
الدين القونوي : وهلذا يقع كثيراً في أوقاف الديار المصرية وغيرها » وكذلك كان 
الشيخ شمس الدين بن عدلان يفتي ببطلان الوقف بذلك » وبأن واقف الأبنية على 
الأرض المحتكرة تلزمه أجرة الأرض تخريجاً من جناية العبد الموقوف أن الفداء لازم 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

() في هامش ( 2 ) : ( قلت : هلذا واضح إن كان الواقف استأجر الأرض ولم يعرف أجرتها ولم 
تنقض مدة الإجارة » فإن لم يستأجر الأرض أو وفى الأجرة أو انقضت مدة الإجارة. . لم يبق 
عليه شيء من الأجرة ؛ لأن الأرض ليست مشغولة بملكه » فيصرف من ريع البناء أجرة 
الأرض ؛ فإنه من مصالحه . والله أعلم ) . 
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إن وت علو جه تنصية كيماذة الكنايين »ب تباط .+ 200000 


للواقف على الصحيح بجامع أنه فوّت بالوقف بيعه » والظاهر : أنها لا تلزمه » بل إن 
كان هناك ريع. . وجبت منه » وإلا.. لم تلزم الواقف الأجرة لما بعد الوقف ء 
وللمالك مطالبته بالتفريغ . 

والفرق بينه وبين جناية العبد الموقوف عليه : أن رقبته محل لتعلق الجناية بها لولا 
الوقف . بخلاف البناء إنما محل التعلق ذمة المالك » وقد زال ملكه فيزول التعلق . 
ولهنذا لو مات العبد قبل اختيار الفداء.. لم يتعلق بالسيد منه شيء » ولو انهدم 
البناء. . كانت الأجرة الماضية لازمة للمالك » لا جرم كان المفتئ به : صحة الوقف 
ولزوم الشرط وانقطاع الطلب عن الواقف . 

وإذا سكت الواقف عن الشرط المذكور والحال أنه ليس هناك إجارة صحيحة. . 
فإنه يصرف الحكر من ريع الوقف . وعليه جرى العمل » ويكون مقدماً كالعمارة » 
وإنما يكون في تركة الواقف عند وجود الإجارة الصحيحة » وبهلذا صرح ابن الأستاذ 
فإنه قال. : والأجرة من ريعه إن شرط الواقف ذلك أو سكت عنه”؟؟ .. 

قال : ( وإن وقف على جهة معصية كعمارة الكنائس . . فباطل ) بلا خلاف ؛ لأنه 
إعانة علئْ معصية » وسواء في ذلك الإنشاء والترميم » وسواء منعوا من ذلك أم لا بأن 
تكون في بلاد فتحت صلحاً علئ أن تكون رقابها لهم » وكذا لو وقف على حصرها 
وسرجها وكتب التوراة والإنجيل ؛ لأنهم حرفوا وبدلوا . 

ونبه الشيخ علئ ما وقع في آخر « البخاري 56 : ( قال ابن عباس : وليس أحد 
يزيل لفظ كتاب من كتب الله تعالئ » وللكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله ) أن 
هنذا الكلام يحتمل أن يكون من قول ابن عباس وأن يكون مدرجاً بعده » وكان بعض 
الناس يغتر به ويرئ جواز مطالعتها » قال : وهلذا منكر من القول » فلا خلاف في 
تبديلها » ولا فرق في ذلك بين أن يكون الواقف مسلماً أو ذمي”" . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. باب : قول الله تعالى : ل بل هُوَفيءَانَييدٌ © ف لوح تَحْمُوطٍ» تعليقاً‎ ٠ (؟) في التوحيد‎ 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )*( 
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ومعنى البطلان : أنا نحكم به إذا ترافعوا إلينا » وإلا.. لم نتعرض لهم حيث 
لا يمنعون من الإظهار » ولو قضئ به حاكمهم ثم ترافعوا إلينا. . نقضناه » أما إذا 
وقفوه علئ كنائسهم القديمة قبل المبعث. . فإنه يقرر حيث تقرر الكنائس » كذا قال 
الرافعي » وأخذ ابن الرفعة منه أن الوقف علئ ترميم الكنائس التي يجوز تقريرهم عليها 
إذا لم يمنع منه يجوز . ونازعه الشيخ في ذلك وقال : الصواب : أن الوقف على 
ترسييها با 0 

كل هنذا في كنائس التعبد » أما ما ينزلها المارة من أهل الذمة. . فنص الشافعي 
والجمهور علئ جواز أن يوصئ ببنائها » وحكى الماوردي وجهاً : أنه لا يجوز إلا أن 
يشرك معهم المسلمين في النزول . 

قال ابن الرفعة : والوقف يشبه أن يكون كالوصية » فلو جمع بين نزول المارة 
والصلاة فيها. . ففي « الإستقصاء » : يحتمل أن يصح في نزول المارة » ويبطل في 
الصلاة . 

قال : ( أو جهة قربة ) أي : جهة يظهر فيها قصد القربة » وإلا.. فالوقف كله 
قربة » وهلذا يسمئ وتقفاً على الجهة ؛ لأن الواقف نظر إلئْ جهة الفقر والمسكنة . 
ويقصد سد خلة موصوف بهلذه الصفة لا لشخص بعينه . 

قال : ( كالفقراء والعلماء والمساجد والمدارس. . صح ) ؛+ لحصول مقصود 
الوقف ‏ وهو القربة ‏ ولعموم الأدلة » ولأن الجامدات ليست مستحقة » إلا أن ذلك 
وقف على جماعة المسلمين ؛ ليكون النفع عائداً عليهم » وعلئ هلذا النحو جرت 
أوقاف الصحابة رضوان الله عليهم . 

وقيل : لا يصح علئ من لا يملك كالكعبة والمسجدء حكاه الرافعي في «التذنيب». 

وفي ١‏ فتاوى القفال » قول : إنه لا يصح على العلماء ؛ لأنهم ينقطعون » بخلاف 
الفقراء . 

والعلماء في العرف الشرعي : علماء الشرع الآتي ذكرهم في ( الوصية ) . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


غ28 


بج يقبي ون تأرو بو تخقوف ااه اواتدج و ا اناا ااتر يه ل نئي م نا لوا اراق الل ل ار لم ا ل قم 5 


نعم ؛ يشترط في الجهة إمكان حصرها ء فلو قال : وقفت علئْ جميع الناس أو 
جميع الخلق أو علئ كل شيء. . فباطل » قاله الماوردي والروياني”" » فإن الوقف 
ما كانت سبله مخصوصة الجهات لتعرف ؛ لأنه لا يمكن استيفاء هلذا الشرط » وفرقا 
بينه وبين ما لو وقف على الفقراء والمساكين حيث يجوز ؛ لأن الجهة مخصوصة » 
وعرف الشرع فيهم لا يوجب استيعاب جميعهم كالزكاة » ونازعهما الشيخ في ذلك 
ومال إلى الصحة ؛ لأن الإسلام جهة اعتبرها الشارع في الإرث والعقل وغيرهما » 
والمساجد موقوفة علئ جميع المسلمين . 


فائدة : 

بناء المسجد من أعظم القربات ؟ ففي ‏ الترمذي » [044] و7 أبن ماجه » [704] من 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء 
المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب ) . 

وفي « صحيح البخاري » [418] في ( باب من نبش قبور مشركي الجاهلية » عن 
أنس بن مالك في حديث طويل : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد ) . 

وفي « صحيح مسلم » 62501 : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 7 من بنى لله 
مسجداً. . بنى الله له في الجنة مثله » . 

وفي 7 ابن حبان » [1710] عن أبي ذر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  :‏ من 
بنئا لله مسجداً ولو كمفحص قطاة. . بنى الله له بيت في الجنة » . 

و( مفحص القطاة ) بفتح الميم : مجثمها'" . 


. ) في هامش ( ك ) : ( الأصح : الصحة‎ )١( 
في هامش (ك) : ( وأما بناء المدارس. . فهو من أفضل الطاعات » بنى نظام الملك قوام‎ )0( 
الدين الحسن بن علي الطوسي مدرسة بنيسابور » ومدرسة بالبصرة » ومدرسة بمرو » ومدرسة‎ 
. بآمد طبرستان » ومدرسة بالموصل‎ 
- قال الحافظ الذهبي : زعم بعضهم أنه أول من بنى المدارس » وليس كذلك ؛ فقد كانت‎ 


اع 


- ٠ 
ص ع‎ 1 


أؤ لجهَة لا تَظهَرُ فيها الَْرْبة كَاَلاْعْنْيَاء . . صَحَّ في أَلأصّح . 8 ”5آإ'0 


قال : ( أو لجهة لا تظهر فيها القربة كالأغنياء. . صح في الأصح ) ؛ بناء على أن 
المرعي في الوقف على الجهة العامة التمليك كالوصية لا القربة . 

والثاني : لاء بناء علئ أن المرعي فيه جهة القربة » ولهنذا لا يجب استيعاب 
المساكين » بل يجوز الاقتصار علئ ثلاثة منهم . 

قال الرافعي : والأحسن توسط لبعض المتأخرين وهو : الصحة على الأغنياء دون 
اليهود والنصارئ وقطاع الطريق وسائر الفساق ؛ لتضمنه الإعانة على المعصية » 
هنا حسن تمثيله في الكتاب بالأغنياء فقط 

وقال ابن الرفعة : ما استحسنه الرافعي ببادي الرأي صحيح”" . للكنه خلاف قول 
الأصحاب كافة » وهو إحداث قول ثالث بعد الإجماع علئ قولين » ولو كان الأمر كما 
قاله في اليهود والنصارئ.. لكان الوقف عليهم معصية.» وهو خلاف ماقاله 
الأصحاب . 

ومحل الخلاف في الأغنياء : إذا خصهم بالوقف » فلو كان معهم غيرهم أو كانوا 
محصورين كوقفه على أغنياء أقاربه. . قال ابن الرفعة : فالذي يظهر الجزم بالصحة . 


- المدرسة البيهقية بنيسابور قبل أن يولد نظام الملك . والمدرسة السعيدية بنيسابور أيضاً . بناها 
بناها إسماعيل بن علي بن المثنى الإسترابادي الواعظ الصوفي شيخ الخطيب ٠»‏ ومدرسة رابعة 
أيضاً بنيسابور بنيت للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني » فقال الحاكم في ترجمة الأستاذ أبي 
إسحاق : لم يبن بنيسابور مدرسة قبلها مثلها » وهلذا صريح في أنه بني قبلها غيرها » والغالب 
على الظن : أن نظام الملك أول من رتب فيها المعاليم للطلبة ؛ فإنه لم يكن لهم في المدارس 
التي قبلها معلوم . 
وكان بناء النظامية ببغداد سنة تسع وخمسين وأربع مئة » أول من درس بها ابن الصباغ 
عشرين يومأ » ا و ا 1 ال 
إل أدمات) : 


ع 


وهاه هاه ها هد هاعد و واه هاه هاه واو وهاه وود ها فاه .اواو وا وه اودهاع فاق .قا.ى د واو .ةا .ا ٠.‏ واوا مدا عه 6 6 اه 


وضبط الزبيري في « المسكت » الغني في هلذا الباب بالذي تحرم عليه الصدقة » 
إما لماله أو قوته أو كسبه » قال : وقد يكون الرجل غنياً بغنئ غيره لا بنفسه كالولد بأبيه 
والمرأة بزوجها » فيقال لهم أغنياء لأجل كفايتهم . 

وعلى الأصح : لو ادع شخص أنه غني. . لم يقبل إلا ببينة » بخلاف ما لو وقف 
على الفقراء فادعئ أنه فقير ولم يعرف له مال. . فإنه يقبل بلا بينة . 

قلت : وكون الوقف على الأغنياء لا قربة فيه فيه نظر ؛ لأنهم قد يعتبرون بذلك كما 
في « الصحيح »© [خ 140١‏ م5١٠]‏ في حديث : « لأتصدقن الليلة بصدقة » : « فوقعت 
صدقته في يد غني » وفيه : ١‏ لعله يعتبر فينفق مما آتاه الله تعالئ » . 


فروع : 
يجوز الوقف على سبيل الله وهم : المستحقون سهم الزكاة ‏ وعلئ سبيل الخير أو 
البر أو الثواب » ويصرف إلى أقارب الواقف . فإن لم يوجدوا. . فإلئ أهل الزكاة . 
ولو جمع بين سبيل الله وسبيل الثواب وسبيل الخير. . صرف الثلث إلى الغزاة » 
والثلث إلئ أقاربه » والثلث إلى الفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل وفى 
الرقاب . 
ويصح الوقف علئ أكفان الموتئ ودفنهم ومؤنة الغسالين والحفارين وإن كان فرض 
كفاية » قال في « المطلبب» : الذي يظهر اختصاص ذلك بالفقراء”'"' » وقد تقدم في 
( الجنائز ) عن « فتاوى ابن الصلاح » : أنه لا يزاد في هلذه الحالة على ثوب”" . 
ويصح علئ شراء الأواني والظروف ممن تكسر منه”" . وعلى المتفقهة ‏ وهم : 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(7) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


(*) في هامش ( ك ) : ( الذي يظهر ‏ كما قاله ابن الرفعة في غير الأخيرة ‏ : أن ذلك يصرف لمن لم 


لاع 


المشتغلون بتحصيل الفقه مبتدئهم ومنتهيهم ‏ وعلى الفقهاء ويدخل فيه من حصّل شيئاً 
وإن قل » قاله الرافعي”" . 

وقال القاضي : إذا وقف على الفقهاء. . يصرف إلئْ من يعرف من كل علم شيئاً » 
أما من تفقه شهراً أو شهرين. . فلا . 

والوقف على الصوفية. . قال الشيخ أبو محمد : لا يصح ؛ إذ ليس للتصوف حد 
يعرف » والصحيح المعروف : صحته”" . وهم : المشتغلون بالعبادة في أغلب 
الأوقات » المعرضون عن الدنيا » قال القاضى : لا من كان مشتغلاً بالأكل والرقص 
الفا اج , 

وفي « فتاوى الغزالي » : لا بد في الصوفي من العدالة » فلو أتئ بمعصية ترد بها 
الواح الم يدراه اعد شي مع غلة الرففك. . 

ولا بد من ترك الحرفة » ولا بأس بالنسخ والخياطة وما يشبههما إن كان يتعاطئ 
ذلك أحياناً في الرباط لا في الحانوت » ولا تقدح قدرته على الاكتساب والاشتغال 
بالوعظ والتدريس ٠‏ ولا أن يكون له من المال قدر لا تجب فيه الزكاة » وتقدح فيه 
الثروة الظاهرة والعروض الكثيرة » ولا بد أن يكون في زي القوم » إلا أن يكون 
مساكنهم في الرباط . . فتقوم المخالطة والمساكنة مقام الزي » ولا يشترط لبس المرقعة 
من يد شيخ » وكذا ذكره المتولي . 

والفقيه إذا كان علئ زيهم وأخلاقهم له التزول عندهم . 

وليس الجهل شرطاً في التصوف ٠»‏ ولا يلتفت إلى قول بعض الحمقئ : العلم 
حجاب » بل الحجاب : الجهل والعلم المذموم . 

قال : ( ولا يصح إلا بلفظ ) كالعتق وسائر التمليكات ٠‏ ويخالف البيع حيث انعقد 
بالمعاطاة علئ وجه ؛ لأن البيع كان في الجاهلية والشرع ورد بإباحته. . فجرئ عليه » 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. فق رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )9( 


ع 


هاه لها هاه هه ها هاه ه هاه اه هو واه هد هادع هله هد وه وأو ها ماه واوا هه وأو و عا هد قا فاه قا. واعدا هد عد اه 


والوقف لم يعهد. . فاتبع فيه ما ورد به الشرع . 

وعلم من هنذا : أنه لو بنئ مسجداً وأذن في الصلاة فيه. . لم يصر مسجد""'" , 
وكذا لو أذن في الدفن في ملكه. . لم يصر مقبرة عندنا خلافاً لأبي حنيفة » ويرد علئ 
هلذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه حين بن مسجده أنه تلفظ بوقفه » 
ولا عمر ولا عثمان حين وسعا المسجدين » وقال صلى الله عليه وسلم : « من بنى لله 
مسجداً. . . » الحديث ٠»‏ ولم يقل : وتلفظ بذلك ٠»‏ وقال في ١‏ البحر » : إنها تصير 
وقفا فيما بينه وبين الله تعالئ ٠‏ فإن أخبر بأنه نواه. . لزمه في الحكم أيضاً . 

أما بالكتابة المجردة.. فلا يصح كما جزم به الرافعي في ( باب الهدي ) . 
والمتجه”'" : الصحة مع النية كالوصية . 

هنذا كله في الناطق . أما الأخرس . . فيصح بإشارته المفهمة كغيره من التبرعات ٠‏ 
وإذا رأينا مسجداً يصلي الناس فيه. . فيستمر حكمه ولا يغير » لأنه في أيدي المسلمين 
لذلك . 

واستثنئ في « الكفاية » تبعاً للماوردي : إذا بنئ مسجداً في الموات قاصداً به 
ذلك فإنه رصي سيدا :نرقو افطل حن ةا مقاماللفظ م بو بزو له ملاكه حرو اللة 
بعد استقرارها في موضعها”" . 

وأجاب الشيخ بأن الموات لم يدخل في ملك من أحياه مسجداً » وإنما احتيج إلى 
اللفظ ؛ لإخراج ما كان في ملكه عنه » وأما البناء. . فصار له حكم المسجد تبعاً » ولو 
استقر.. لاعتبر اللفظ كما قال الروياني » فمن عمر مسجداً ولم يقف الالة.. فهي 
عارية له الرجوع فيها متئ شاء 


)١(‏ في هامش ( ك ) : ( للكن لو قال : أذنت للاعتكاف فيه. . صار مسجداً كما بحثه في ١‏ شرح 
الروض ©157/914] ) . 

(؟) في هامش ( ك ) : ( أي : بالكتابة ) ورمز له بالصحة . 

(*) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


ا و 2 2 ةر مك ه مك - 
وَصَرِيحُهُ : وَقفتُ كذا أ أْضي مَوْقَوفَةٌ عَليْهِ » وَألتّحبِيسُ وَالتَسْبِيلُ صَرِيحَانِ 
عَلَى ألصّحِيح . 27111111111 


وتستثنوا أراضى الفىء ؛ فإنها تصير وقفاً بنفس الاستيلاء علئ ما قاله أبو حامد » 
وهو الأطم علد الماؤزدي 013 : 

وما يؤخذ من الناس ليبنئ به زاوية أو رباط ؛ فإنه إذا بناه. . يصير وقفاً على الجهة 
التي أخذ لها''" كذا قاله الشيخ أبو محمد . 

والشارع يصير وقفاً بالاستطراق من غير احتياج إلى لفظ كما قاله الإمام في ( كتاب 
الصلح )”" . 

قال : ( وصريحه : وقفت كذا ) ؛ لأنه تكرر عل ألسنة حملة الشرع » بل هو 
أشهر الألفاظ المستعملة في هلذا الباب عرفاً ولغة » وعن الإصطخري رواية غريبة أن 
لفظ الوقف ليس بصريح . 

قال : ( أو أرضي موقوفة عليه ) وكذا محتبسة أو مسبلة إن جعلناهما صريحين » 
وأشار بذلك إلئ أنه لا يشترط فرق بين الفعل وما يشتق منه . 

قال : ( والتحبيس والتسبيل صريحان على الصحيح ) ؛ لكثرة استعمالهما 
واشتهارهما شرعاً وعرفاً » ففى حديث عمر : « حبس الأصل وسبل الثمرة » رواه 
الشافعي [708/1] . ْ 

والثاني : أنهما كنايتان ؛ لأنهما لم يشتهرا اشتهار الوقف . 

والثالث : التحبيس صريح والتسبيل كناية ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم غاير بينهما 
في حديث عمر ؛ فإنه قال : « حبس الأصل وسبل الثمرة » والثمرة غير موقوفة 
بالإجماع . 

قال في « البسيط » : وموضع الخلاف إذا اقتصر عليه » فلو أكده بالمصدر فقال : 


. ) في هامش ( ك ) : ( ضعيف‎ )١( 
. زف رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 
. ) زفرف في هامش ( ك ) : ( ماذكره معتمد » وللكن صورته في الموات‎ 


كلا 


ا وام و 0 د ديه ل مه 
وَلِوْ قال : تصدّقت بكذا صدقة مَحَرَ 


حبسته تحبيساً مؤبداً محرماً. . فلا خلاف في الصراحة . 

فجميع ما في ذلك أربعة أوجه : الجميع صريح ٠‏ الجميع كناية » الصريح الوقف 
وحده » الكناية التسبيل وحده . 

قال الشيخ : فينبغي لمن كتب كتاب وقف وأشهد به أن يضم إل ألفاظ الواقف 
إقراره بالنية ؛ ليخرج من الخلاف ويقطع بصحة الوقف ٠‏ قال : والألفاظ المذكورة في 
هلذا الباب : الوقف والتحبيس والتسبيل والتحريم والتأبيد والصدقة » فهاذه ستة ألفاظ 
وأصلها الصدقة » وللكنها لما اشتركت بينه وبين غيره. . تأخرت عن رتبة الصريح ‏ 
وصار أعلى المراتب لفظ الوقف . ودونه التحبيس ٠‏ ودونه التسبيل » ودونهما التحريم 
والتأبيد » ودونهما الصدقة . 

وجاء في هلذا الباب نوع غريب لم يأت مثله إلا قليلاً وهو : انقسام الصريح إلى 
ما هو صريح بنفسه وإلىئ ما هو صريح مع غيره . 

ويخرج من كلام الرافعي وجه : أنه ليس لنا لفظ صريح في هلذا الباب » وهو عند 
انفراد لفظة أو لفظتين صحيح ». وأما لو اجتمعت ألفاظ كثيرة بحيث يقطع بالمراد. . 
فكيف لا تمكن صراحته؟ والصريح ما دل على معنىّ لا يحتمل غيره » والألفاظ إذا 
اجتمعت. . أفادت ذلك » فلا وجه للتردد في صراحتها وثبوت الحكم بها . 

قال : ( ولو قال : تصدقت بكذا صدقة محرمة أو موقوفة أو لا تباع ولا توهب. . 
فصريح في الأصح ) ؛ لانصرافه بهلذا عن التملك المحض . 

والثاني : أنه كناية ؛ لأنه صريح في التملك المحض المخالف لمقصود الوقف . 

والثالث : أنه تمليك في قوله : ( صدقة محرمة ) دون ما إذا قيد بأنها لا تباع 
ولا توهب . 

فتلخص أن الصريح بنفسه ثلاثة : الوقف والتسبيل والتحبيس ٠‏ وغيرها لا يكون 
صريحا إلا أن ينضم إليه غيره » للكن لفظ التحريم كناية على الصحيح . 

والقاعدة : أن الكناية لا تصير صريحة بانضمامها إل كناية أخرئ كما لو قال : 


/الاع 
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وينوى وَالاصح : أن قؤله : حرّمته أو أبّدته ل بصريح » وه افق اك به لاوما ات 


أنت خلية برية. . لا تطلق بغير نية » فكيف جعلوه هنا صريحا؟ 

وأجاب المصنف عنه في « نكت التنبيه » بأنه إذا قال : صدقة محرمة. . لم يفهم 

واستشكل الشيخ حكاية المصنف الوجهين في صدقة موقوفة » مع أنه جزم بصراحة 
لفظ الوقف . فكيف إذا اجتمع مع غيره؟ يأتي فيه خلاف فضلاً عن قوته . 

قال : ولعله تحريف من ناقل ٠»‏ ويكون مكان ( موقوفة ) : مؤبيدة كما عبر به 
الشافعي والجمهور . 

قال : ( وقوله : تصدقت فقط ليس بصريح وإن نوئ ) ؟ لتردد اللفظ بين صدقة 
الفرض والتطوع والوقف ؛ لأن هنذا اللفظ صريح في غير الوقف فلا يكون كناية 
ا" 

قال : ( إلا أن يضيفه إل جهة عامة ) مثل تصدقت على الفقراء أو الغزاة » فإن 
أضافه إل جهة خاصة كتصدقت عليك أو عليكم . . لا يكون وقفاً على الصحيح ؛ لأن 
اللفظ لا إشعار له بذلك ٠‏ وكل لفظ جعلناه كناية فيه إذا نوئ به الوقف . . صار وقفاً في 
الباطن » فلو ادعى المتصدق عليه الوقفية » فإن صدقه.. ثبت ظاهراً أيضاً . وإن 
كذبه. . صدق بيمينه ؛ لأنه أعرف بنيته . 

هلذا كله بالنسبة إلى الظاهر » أما في الباطن. . فيصير وقفاً بينه وبين الله كما تقدم . 

قال : ( وينوي ) ؛ لأن النية مع الكناية كالصريح ٠‏ كذا قالوه » والصواب : أن 
إضافته إلى الجهة صيرته كالكناية حتئ يعمل فيه بالنية » فإذا لم ينو. . لم يكن كناية 
قطعاً . 

قال : ( والأصح : أن قوله : حرمته أو أبدته ليس بصريح ) بل هو كناية على 
المذهب ؛ لأنهما لا يستعملان مستقلين » وإنما يؤكد بهما . فإذا أفردا.. لم يكن 


. ) في هامش ( ك) : ( بلغ مقابلة على نسخة المصنف‎ )١( 
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ون عَؤْلَه ١‏ حَعَلِتُ النققة مهدا نصرة ب متجدا ) 1010 771ظ2ظ5ظ 


المعنئ مستفاداً منهما ؛ لعدم صلاحيتهما للاستقلال » فلو جمع بينهما فقال حرمته 
وأبدته. . ازدادت قوة الكناية » وللكنها لا تبلغ حد الصريح . 

هنذا إذا قلنا بصراحة الوقف والتسبيل والتحبيس ٠‏ فإن قلنا : كناية.. فهلذان 
أو 

والثاني : أنهما صريحان ؛ لإفادتهما الغرض كالتحبيس والتسبيل . 

قال الشيخ : وصورة المسألة أن يقول : حرمتها للمساكين » فلو قال : حرمتها 
عليهم. . انعكس المعنئ . 

وعلم من كلام المصنف : أنه لا يشترط في صحة الوقف أن يقول : أخرجته عن 
ملكي”' » وفي اشتراط ذلك في ١‏ اللباب » وجهان . وكلام الشافعي في «الأم» ‏ 
حيث أملئ نسخة ‏ : الوقف . وفيها : ( وأخرجته عن ملكي يقتضي الاشتراط ) وهو 
غريب . 

قال : ( وأن قوله : جعلت البقعة مسجداً تصير به مسجداً ) وإن لم يقل : وقفتها . 
ولم يذكر شيئاً من الألفاظ السابقة لإشعار ذلك بالمقصود واشتهاره » ولأن المسجد 
لا يكون إلا وقفاً فأغن لفظه عن لفظ الوقف . وأشار المصنف بذلك إلئ أنه صريح 
فيه . 

والثاني : لاا يصير ؛ لأنه وصفه بما هو موصوف بهء قال صلى الله عليه 
وسلم ١:‏ جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً "2 وهلذا عليه الجمهور ٠.‏ وبه قطع 
القفال والأستاذ أبو طاهر والقاضي حسين والبغوي والمتولي والخوارزمي . 

قال ابن الرفعة : ومحل الخلاف إذا خلا عن نية الوقفية » أما إذا نوئ بذلك 
الوقف. . فإنها تصير مسجداً » وكذا لو قال : وقفت هلذه البقعة لصلاة المسلمين. . 
صارت مسجداً . ومحله أيضاً إذا لم يقل مع ذلك : لله » فإن قال : جعلتها 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. ) 077 ( زفة أخرجه البخاري ( 770 ) , ومسلم‎ 
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ومقتضئ كلام الإمام أن الخلاف يجري فيه . 

وأشار بقوله : ( تصير به مسجداً ) إلئ أنه يصير مسجداً بنفس اللفظ من غير احتياج 
إلئ نية » وليست هلذه في « المحرر 2 . 

قال : ( وأن الوقف عل معين ) كزيد أو جماعة معينين ( يشترط فيه القبول ) ؛ 
لأنه يبعد دخول عين أو منفعة فى ملك شخص من غير رضاه » وعلئ هلذا : فليكن 
متصلاً بالإيجاب كالبيع والهية  .‏ 

والثاني : لا يشترط . واستحقاقه المنفعة كاستحقاق العتيق منفعة نفسه بالإعتاق » 
وهلذا هو المنصوص في غير موضع ». وهو اختيار جمهور العراقيين وخلائق » وهو 
الصواب المفتئ به » وهو الراجح في « الروضة » في ( كتاب السرقة )27 » والقائلون 
به اشترطوا عدم الرد كما سيأتي . 

وإذا شرطنا القبول » فإن كان الموقوف عليه من أهله. . تولاه » وإن لم يكن 
كالصبي والمجنون. . تولاه وليه » وإن كان الواقف الأب أو الجد. . فالحكم في 
القبول كالحكم في قبول البيع والهبة . 

قال ابن الصلاح في ١‏ فتاويه » : فلو بلغ بعد قبول الولي ورد. . لم يرتد برده”" . 

واحترز ب( المعين ) عن الجهة العامة كالوقف على الفقراء » وعن جهة التحرير 
كالوقف على المسجد والرباط ؛ فإنه لا يشترط القبول جزماً لعدم الإمكان » ولم 
يجعلوا الحاكم نائباً عنهم في القبول كنيابته عن سائر المسلمين في استيفاء القتصاص 
والأموال » قال الرافعي : ولو صاروا إليه. . لكان قريباً . 

وأجاب الشيخ بأن استيفاء القصاص والأموال لا بد لها من مباشر » فلذلك جعل 
الحاكم نائباً فيه » بخلاف هلذا . 

قال : ولو استدل بأن الله تعالئ يأخذ الصدقات والوقف منها. . لكان من أحسن 
الاستدلال . 


. ) في هامش ( ك ) : ( ضعيف‎ )1١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 


وشملت عبارة المصنف البطن الثاني ومن بعدهم إذا قلنا : إنهم يتلقونه من الواقف 
وهو الأصح . للكن في ١‏ الروضة » : أن الإمام والغزالي نقلا أنه لا يشترط قبولهم 
قطعاً » والذي في « النهاية » و« البسيط » طرد الخلاف » وقال الرافعي : إنه الأحسن 
بناء علئ أنهم ممن يتلقون » ومقتضئ ذلك ترجيح الاشتراط » والصحيح خلافه كما 
هو مقتضى البناء”" . 


فرع : 
0000 

وقبضه كالهبة للصبي . 

قال : ( ولو رد.. بطل حقه شرطنا القبول أم لا ) كالوصية والوكالة » وادعى 
الإمام الاتفاق عليه » وشذ البغوي فقال : لا يبطل كالعتق » فلو قال : علئ زيد ثم 
الفقراء فرد زيد. . كان في حق الفقراء منقطع الأول » والصحيح بطلانه في حقهم . 
ووقع في « تصحيح التنبيه » : أنه صحيح في حقهم » والمعروف الأول » وعلى 
المذهب : لو رده ثم رجع . . قال الروياني : إن رجع قبل الحكم برده إلئ غيره. . كان 
له » أو بعده. . بطل حقه”" . 

ثم إذا قلنا باشتراط القبول فهل يشترط القبض؟ المشهور المنصوص في 
« المختصر » وه الأم » : أنه لا يشترط"" ؛ لما روى البيهقي [171/5) عن أبن مسعود 
أنه قال : ( فرغ من أربع : الخلق والخلق والرزق والأجل » فليس أحد أكسب من 
أحد ) . 

والصدقة جائزة قبضت أم لم تقبض . 

والثاني : لا يتم إلا بالقبض كالهبة » وحكاه ابن يونس وجهاً . 


. ) في هامش ( ك ) : ( فيه نظر‎ )١( 
. ) فق في هامش ( ك ) : ( ضعيف , والأصح : أنه يبطل برده مطلقاً‎ 
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وَلَوْ قال : وَقَفْتُ هنذا سَنَةُ. . فَبَاطِلٌّ . 1111111 


قال : ( ولو قال : وقفت هلذا سنة. . فباطل ) » لمّا أنهى الكلام في الأركان 
الأربعة. . شرع يتكلم في الشروط ٠‏ وهي أربعة أيضاً . 

الأول : التأبيد ؛ بأن يقف علئ من لا ينقرض كالفقراء والمساكين » أو على من 
ينقرض ثم على من لا ينقرض كقوله : وقفت على ولدي ثم على الفقراء » أو علئ زيد 
ثم عقبه ثم الفقراء والمساجد والربط والقناطر » فإن عين مساجد وقناطر. . 
فوجهان”'' » وفي معنى الفقراء : العلماء على الأصح ء وفي ١‏ فتاوى القفال» 
خلافه ؛ لأنهم قد ينقطعون » فإن أقت.. بطل » وقال ابن سريج : يصح وينتهي 
بانتهاء المدة » وادعى الجيلي : أنه أصح في أكثر الكتب”" . 

قال الإمام : وحقيقة هنذا أنه عارية لازمة » وبالغ في تزييفه وقال : لا يحل 
الاعتداد به » ولا يسوغ إلحاقه بالوجوه الضعيفة . 

والثالث : يلغى التأقبت ويصح الوقف مؤبداً » وهلذا نظير ما إذا قال : ( أعمرتك 
هلذه الدار مدة عمري ) علئ رأي . 

والرابع : أن الوقف الذي لا يشترط فيه القبول لا يفسد بالتأقيت كالعتق » والذي 
يشترط فيه يفسد به . 

كل هنذا في التأقيت الصريح ٠‏ أما الضمني ‏ وهو منقطع الآخر والوسط ‏ فالمذهب 
صحتة . 

قال الشيخ : قوله : وقفته سنة. . فيه تأقيت فقط ٠»‏ وقوله : وقفته على زيد سنة » 
وسكت. . فيه تأقيت وسكوت عن المصرف » فللبطلان سببان » فإن ذكر مصرفاً ؛ بأن 
قال : علئ زيد سنة وبعدها على الفقراء. . صح بلا خلاف ؛ لوجود الدوام كما أشار 
إليه ابن الصباغ وصاحب «١‏ الكافي » وغيرهما . 

هلذا فيما لا يضاهي التحرير ٠»‏ أما ما يضاهيه كقوله : جعلته مسجداً سنة. . فظاهر 


. ) في هامش ( ك ) : ( والظاهر : الصحة‎ )١( 
. ) في هامش (ك ) : ( ضعيف‎ )5( 


بك 


وَلَْقالَ : وَقفْتُ عَلَى أَذْلآدِي أو عَلَى َي نم َسْلِه وَلَمْ يَزدْ. . فََلأَظهَرُ : صِحَهُ 
الوتفئة: فإذا قوفن المذكوة: فَالأظهر ا 
الثامن إلى لْوَاقَفِ يَوْمَّ أنقرّاض ل 8 يا مط وح الم قاس ع واف فرغب وا ها لإا كي بك لتر قط اله 


إطلاقهم : أنه كذلك » للكن نقل الإمام عن المذهب : أنه لا يبظل بالتأقيت ٠‏ بل يتأبد 
كنا لو ذكو فدشوطا فاميد |" . 

ومقتضئ إطلاقهم : أنه لا فرق بين المدة الطويلة والقصيرة » ويمكن أن يقال : إن 
التأقيت بما لا يحتمل بقاء الدنيا إليه كألف سنة يصح ؛ لأن القصد منه التأبيد لا حقيقة 


قال : ( ولو قال : وقفت على أولادي أو علئ زيد ثم نسله ولم يزد. . فالأظهر : 
صحة الوقف ) ؛ لأن مقصوده القربة والدوام » فإذا بين مصرفه ابتداء. . سهلت إدامته 
عل وجه الخير»ء وهلذا يسمئ منقطع الآخر » وبصحته قال مالك وأحمد وأبو يوسف . 

والثانن: ؛ أنه باطل كما لو جعله لغير مالك أو لم يجعل له سبيلاً في الابتداء » 
ورجحه الإمام والغزالي » وبه قال محمد بن الحسن ؛ لأن شرط الوقف التأبيد ولم 
يؤبده » فهو كما لو قال : وقفته سنة . 

لوا ا ا او ل ع 

قال : ( فإذا انقرض المذكور. . فالأظهر : أنه يبقئ وقفاً ) ؛) لأن وضع الوقف 
لامي ل روم ال 

والثاني : يرتفع الوقف ويعود ملكا للواقف إن كان موجوداً » أو إلى ورثته حتى 
الزوجة إن كان قد مات ؛ لأن إبقاء الوقف بلا مصرف متعذر » وإثبات مصرف لم 
يتعرض له الواقف بعيد فتعين ارتفاعه . 

قال : ( وأن مصرفه أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض المذكور ) ؛ لأن أفضل 
القربات صلة القرابات . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. (؟) في هامش ( ك ) : ( وهو قريب ) ورمز له بالصحة‎ 
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وقد استشكل هلذا بالزكاة وسائر المصارف الواجبة عليه شرعاً ؛ فإنه لا يتعين 
صرفها ولا صرف بعضها إلى الأقارب . 

وأجيب : بأن الأقارب حث الشرع عليهم في حبس الوقف ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم لأبي طلحة : ١‏ أرئ أن تجعلها في الأقربين 2١"»‏ فجعلها أبو طلحة في أقاربه . 

ويقابل الأظهر ثلاثة أقوال : 

أحدها : تصرف إلى المساكين ؛ لأن أمر الوقف يؤول إليهم . 

والثاني : إلى المصارف العامة مصارف خمس الخمس . 

والثالث : إلئ مستحقي الزكاة غير العاملين » ويحتمل أن تستثنى المؤلفة 
والغارم » ومال الشيخ إلئْ أنه لا يستثئئ ذلك ؛ فإن الآية عامة ولا عمدة أقوئ منها . 

وحكى ابن داوود قولاً : إنه يصرف إلى جيران الواقف » والصواب : أن الخلاف 
أربعة أوجه كما في ١‏ الروضة » ٠‏ قال الإمام : ولعلها من تخريجات ابن سريج . 

قال الشيخ : وإنما يصرف إلئ أقرب الناس إلى الواقف إذا كان الواقف مالكا 
مستقلةً0" , فلو وقف الإمام من بيت المال علئ بني فلان فانقرضوا. . صرف في 
المصالح ولا يصرف إلى أقارب الإمام » وهي مسألة مهمة . كثيراً ما تقع في 
الفتاوئ . 


إذا لم يكن له أقارب أو كانوا وانقرضوا أو كانوا أغنياء كلهم. . قال سليم وابن 
والمنصوص في 7 البويطي » - وهو الأظهر ‏ : أن الإمام يجعله حبساً علئ سائر 


)0( أخرجه البخاري ( 1797 ) , ومسلم ( 47/9498 ) . 
(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
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وَلَوْ كَانَ أَلْوَقَفُ نَع لأَوَلِ كَوَقَفْهُ عَلَىْ مَنْ سَدِ سَيُولدُ بي . . هَبٌ : يُطْلدَنَهُ » 
00 عدا : 0( 


المسلمين يضع غلته في مصالحهم . 

ثم المراد ب( الأقرب ) : الأقرب رحماً » حتئ يقدم ابن البنت على ابن العم » 
وقيل : الأقرب باعتبار الإرث » وقيل : النظر إلئْ أقرب الجوار من أقاربه » حكاه 
القاضي عن ابن سريج . 

وإذا اجتمع قرابات. . فالقول في الأقرب كما في الوصية للأقرب » وهل يختص 
الفقراء بالصرف إليهم أو يشترك فيه الأغنياء والفقراء؟ وجهان : الأصح 
الاختصاص » نص عليه في « حرملة » ؛ لأن القصد القربة . 

والثاني - وهو ظاهر نص ١‏ المختصر »- : لا اختصاص . 

وإذا قلنا : مصرفه المساكين » فهل المراد مساكين بلد الواقف أو بلد الوقف؟ 
الظاهر : بلد العين الموقوفة قياساً علئ زكاة المال0"© . 

( ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته علئْ من سيولد لي ) أي : ثم على 

الفقراء » وإلا. . كان منقطع الأول والاخر . 

قال : ( .. فالمذهب : بطلانه ) ؛ لعدم إمكان الصرف . لأنه لم يجد مستحقاً 
وابتداء صحيحاً يبني عليه » ومثله الوقف علىئ مسجد سيبنى . 

والطريق الثانى : قولان : ثانيهما : الصحة ؛ لأن الأول لما بطل.. صار 
كالمعدوم . وصار الثاني كالمبتدأ به » ثم يصير وقفاً علئ من يصح الوقف عليه » 
وليس في ١‏ الشرح » ولا في ١‏ الروضة » تصحيح لواحدة من الطريقتين » للكن في 
« المطلب » : أن الطريقة الأولئ ‏ وهي طريقة القطع ‏ أرجح عند الأكثرين . 

قال : ( أو منقطع الوسط ) بفتح السين ( كوقفت علئ أولادي ثم رجل ثم 
الفقراء. . فالمذهب : صحته ) ؛ لوجود المصرف في الحال والمآل » وقيل : فيه 


() رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
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ولو افتصدعارة #بوننة: + بالأطوة: تطلؤنة + 00 


القولان في منقطع الآخر أظهرهما : الصحة » والخلاف مرتب على منقطع الآخر» 
فإن صححناه. . فهلذا أولئ » وإلا.. فوجهان : أصحهما : الجواز » وهل يصرف 
عند توسط الانقطاع إلئ أقرب الناس إلى الواقف أو المساكين أو المصالح العامة؟ فيه 
الخلافه الساة 37+ 

قال : ( ولو اقتصر علئ ) قوله : ( وقفت ) أي : كذا ولم يذكر مصرفه ( .. 
فالأظهر : بطلانه ) ؛ لأن الوقف يقتضي التمليك ٠»‏ فإذا لم يعين المالك” . . بطل 
كما لو قال : بعت ثوبي لعشرة ولم يقل لزيد » ولأن جهالة المصرف مبطلة فعدم ذكرها 
اول 

الثاني : يصح كما لو قال : لله علي أن أتصدق بهنذا ولم يعين » وإلئ هنذا ذهب 
مالك وأحمد. واختاره الشيخ أبو حامد وأصحاب « المهذب » و« الشامل » 
و« البحر » وابن أبي عصرون والشيخ ؛ لأنه إزالة ملك علئ وجه القربة كالأضحية ‏ 
ولأن المالك هو الله » ولحديث أبي طلحة وأبي الدحداح رضي الله عنهما » وكما لو 
قال : أوصيت بثلث مالي واقتصر عليه. . فإنه يصح ويصرف للفقراء لا جرم . 

واستشكل الرافعي الفرق » وفرق بينهن في «الروضة » بأن غالب الوصايا 
للنجامن شعمل الإطلاق عليه بحلاف الاقف :رولآن الوفة سئنة على الميافلة 
فتصح بالمجهول والنجس وغير ذلك » بخلاف الوقف . 

وادعى ابن الرفعة أن المتولي حكى الخلاف المذكور في الوصية » وعلى الصحة 
في مصرفه الأوجه المتقدمة : أصحها : أقرب الناس إلى الواقف ٠‏ وينبغي أن يكون 
الخلاف إذا لم يقل : لله » فإن قال لله. . صح قطعاً » ثم يرجع إليه في بيان المصرف ء 
ويكفي بيان المصرف إجمالا ٠‏ فلو قال : وقفت على مسجد كذا.. صح » وصرف 
إل مصالحه عند الجمهور . 

وقال القفال : لا يصح ما لم يبين الجهة فيقول : ( علئ عمارته ) ونحوه » وقال 


. رمز في هامش ( ك ) للصرف إلى المساكين بالصحة‎ )١( 
. (؟) في النسخ : ( المملوك ) » وفي ( ك ) : ( الملك ) » ولعل الصواب ما أثبت‎ 


كم 


- 20 6 2 5 2 م 5 14 2 
وَلا يَجَورُ تغليقة كقؤله : إِذَا جَاءَ زَيْدٌ فَقَدْ وَقَفْتُ . وَلوْ وَقفَ بشرط الخيّار. . 


أبو علي : يراجع ٠‏ فإن قال : أردت الصرف في مصلحته. . صح تمليكه » وإن لم ينو 
شيئاً. . فلا » ولو قال : وقفت كذا على ما يشاء زيد أو في ما شاء الله. . لم يصح . 

قال الشيخ : والبطلان في الصورة الأولئ ظاهر ؛ للجهالة » وفي الثانية ينبغي أن 
تكون كما إذا قال : وقفتُ » وسكت عن السبل. . فيصح عند من صححه » ولو قال : 
وقفت كذا علئ جميع الناس أو علئ جميع الخلق أو علئ كل شيء. . قال الماوردي : 
إنه باطل » ونازعه الشيخ فيه » ومال إلى الصحة"'" ؛ لأن الإسلام جهة اعتبرها الشرع 
في الإرث والعقل وغيرهما » والمساجد موقوفة علئ جميع المسلمين . 

قال : ( ولا يجوز تعليقه كقوله : إذا جاء زيد. . فقد وقفت ) ؛ لأنه عقد يقتضي 
نقل الملك في الحال فلم يصح تعليقه علئ شرط كالبيع والهبة » ومنهم من خرجه على 
الخلاف في منقطع الأول وأولئ بالفساد » للكن يستثنىئ من ذلك التعليق بالموت » فإذا 
قال : وقفت داري على المساكين بعد موتي. . ففيها أفتى الأستاذ أبو إسحاق بصحة 
الوقف كعتق المدبر » ووافقه أئمة زمانه » وقال الإمام : هلذا تعليق » وهو أولا منه 
بالإبطال . 

وصحح الرافعي : أنها وصية” ؛ لقول القفال في « فتاويه » : لو عرضها على 
البيع. . كان رجوعاً » وإليه يشير كلام المتولي » وعلئ هلذا : فلا استثناء 

أما لو نجز الوقف وعلق الإعطاء إلى الموقوف عليه بالموت.. فإنه يجوز 
كالوكالة » كذا قاله صاحب ١‏ البيان » تبعاً للقاضي حسين . 

قال : ( ولو وقف بشرط الخيار. . بطل على الصحيح ) ومثله بشرط أن يبيعه أو 
يرجع فيه مت شاء ؛ لأن مقتضى الوقف اللزوم » والخيار ينافي ذلك ٠‏ فيفسد بهلذا 
الشرط . 

والثاني : يصح الوقف ويبطل الشرط ؛ لحديث العمرئ فإنه صلى الله عليه وسلم 


. ) في هامش (ك) : ( هوالأصح‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 


اا 


جعلها للذي أعمرها فى حياته ولورثته من بعد موته' » فأزال ملك المعمر وأبطل 
شرطه » وكان الضيرات أن يعبر بالأظهر ؛ فإن الخلاف قولان في ١‏ البويطي »”" , 
ومحلهما : إذا لم يحكم حاكم بصحة الوقف . فإن حكم به. . صح بلا خلاف وأمضي 
كما قاله ابن كجّ . 

أما إذا وقف وشرط لنفسه أن يحرم من شاء ويزيد من شاء أو يقدم أو يؤخر. . 
فالشرط فاسد في الأصح إذا أنشأ الوقف بهلذا الشرط . فلو أطلقه ثم أراد أن يغير 
ما ذكره بحرمان أو زيادة أو تقديم أو تأخير. . فليس له ذلك قطعاً . 

قال : ( والأصح : أنه إذا وقف بشرط أن لا يؤجّر. . اتبع شرطه ) كسائر الشروط . 

والثاني : لا ؛ لأنه حجر على المستحق في المنفعة . 

والثالث : إن منع الزيادة علئ سنة. . اتبع ؛ لأنه من مصالحه » وإن منع مطلقاً. . 
فلاء فلو شرط أن لا يؤجر من متجوه أو ظالم أو نحو ذلك مما يكتب في كتب 
الأوقاف. . فإنه يتبع جزماً . 

قال الرافعي : وإذا فسد بالشرط. . فالقياس : فساد الوقف””" . وعن العبادي 
ما يقتضي عدم فساده » وناقشه المصنف في ذلك . 

وإذا قلنا بالأصح وهو : أنه يتبع شرطه في عدم الإيجار » وكان الوقف علئ جماعة 
تهايؤوا في السكن واقترعوا بينهم » فلو كان الموقوف عبداً أو حيواناً. . فنفقته علئ من 
هو في يله . 

ولو شرط الواقف أن لا يعار. . اتبع شرطه » وإن سكت عنه. . جازت الإعارة ؛ 
لأن من ملك منفعة ملك إعارتها . 


)١(‏ أبو داوود (7058), والنسائي (1777*/5). وأصله في « الصحيحين » : البخاري 
| 

(0) في هامش ( ك ) : ( قال الزركشي : هنذا من صور منقطع الأول كما لو قال : وقفته على 
الفقراء علئ أن لا يصرف إليهم من ريع السنة الأولئ » وما نقل عن ١‏ البيان » غلط ليس فيه 
كذلك ) . 

(9) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
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ده اذا شط ذ 2 2 1 أ عي طاءفة 217 .نيس 2 مي ي 
3 :-. -_-- 
وَأنّهُإذا شرّط في وَقفٍ مَسْجِدٍ أَخْتِصَاصَّةُ بطائِفةٍ كالشافِيّة. . أختصّ مه 


وقول القفال”' فيمن وقف داراً على سكنئ معلم صبيان القرية : ليس له إسكان 
غيره. . فيه وقفة ؛ فنص الشافعي يدل على خلافه . 

قال الشيخ : ولا بأس بموافقته إذا اقتضاه عرف ٠»‏ فأما بيت المدرس وشيخ 
الرباط . . فقد رأينا الناس يتسامحون في إعارة ذلك » فإذا اقتضاه العرف ولم يفت به 
غرض الواقف . . فلا بأس . 

قال : وبلغني أن المصنف رحمه الله لما ولي دار الحديث بدمشق وبها قاعة 
للشيخ . . لم يسكنها وأسكنها غيره . 


سبق فى ( الإجارة ) : أنه لو شرط أن لا يؤجر إلا ثلاث سنين 3 فأجره الناظر ثلاثاً 
في عقد وثلاثاً في عقد قبل مضي المدة الأولئ. . عن ابن الصلاح : أنه لا يصح الثاني 
إلا إذا خرب ولم تمكن عمارته إلا بإيجار سنين”"' » فإنه أفت بجواز إجارته سنين في 
عقود متفرقة”" ؛ لأن اتباع شرط الواقف في ذلك يؤدي إلى مخالفة مصلحة الوقف . 
وبذلك أفتى ابن رزين وجماعة من علماء عضره » ووافقهم الشيخ ؛ والذي أعتقده عدم 

قال : ( وأنه إذا شرط في وقف مسجد اختصاصه بطائفة كالشافعية. . اختص ) ؛ 
رعاية لغرضه » واتباعاً لشرطه » وقطعاً للنزاع في الشعائر » فلا يصلي فيه ولا يعتكف 
( كتاب الجزية ) بكراهة ذلك9؟ . 


)غ0( رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
فرق رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(54) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
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كَالْمَدْرْضَة والقتاط + ا ا ا 


والثاني : لا يختص ولا يتبع شرطه ؛ لأن جعل البقعة مسجداً كالتحرير فلا معن 
الخفياس يناع ٠‏ وميخت الما بوااذرانى و الشيخ 4 لقوله تال :8 ون الْمسحدَ 
ِلّد » ولقوله صلى الله عليه وسلم : « إن المساجد لم تبن لهنذا » إنما بنيت لذكر الله 
والصلاة عامة 2396 , 

فعلئ هلذا : قال المتولي : يفسد الوقف بفساد الشرط ٠‏ وقال الإمام : لا يفسد ؛ 
إذ لا أثر للشروط الفاسدة في التحرير 

وعبر في « المحرر » ب( أصحاب الحديث ) » والمراد بهم : الفقهاء الشافعية ٠‏ 
فصرح بهم المصنف . كما أن المراد بأصحاب الرأي : الفقهاء الحنفية » وهلذا عرف 
خراسان . 

وقال في « المطلب » : سمعت بعض الفضلاء يقول : أصحاب الحديث : 
الشافعية والمالكية والحنابلة » وأصحاب الرأي : أصحاب أبي حنيفة فقط . 

ناك المي «.رافا قوتهم. ف .(كتاب الاقفية ) : علماء الفريقين. . فالمراد : 


الثقهاء والمحدتون: . 

قال : ( كالمدرسة والرباط ) ؛ فإنه يختص بهم بلا خلاف وإن كانا قد ألحقا 
بالمسجد في التحرير . 

والفرق : أن النفع هنا عائد عليهم » بخلافه في المسجد ؛ فإن صلاتهم في ذلك 
المسجد وغيره سواء . 


ولو جعل البقعة مقبرة وخصها بطائفة . . فطريقان : 

أحدهما : أنها كالمسجد . 

والثانية : تختص قطعاً وهو الأصح ؛ لأن المقابر للأموات كالمساكن للأحياء . 
ولو وقف المسلم أرضه مقبرة.. دفن فيها المسلم دون الكافر » كذا قاله 


)000( أخرجه مسلم ( 078 ( 01 وأبو داوود ( 51/7 ( 62 وابن ماجه ( /1”/ا ) 2( وغيرهم ٠.‏ 
(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
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وَلَوْ وَقف عَلَى شَخْصَيْن ثم آلْفْقَرَاءِ قَمَاتَ أَحَدّهُمًَا. . لص التتصوضة :: 
دمو ثم 


و و 2 و رم 

: ف إل ألا 

نصيبه يصرف | حر لوه قا ع كلاو و بوب ناته لود وذ اف شار اك اشوا هذ ا بل دنا ال وا أو 1 11 81 
- 2 -ه 


( ولو وقف علئ شخصين ثم الفقراء فمات أحدهما.. فالأصح 

المنصوص : أن نصيبه يصرف إلى الآخر ) ؛ لأن انتقاله إلى الفقراء مشروط 
بانقراضهما ولم يوجد » فإذا امتنع الصرف إليهم. . فالصرف إلى من ذكره الواقف 
أب 

والثاني - وبه أفتى القاضي حسين - : يصرف إلى الفقراء » كما أن نصيبهما إذا 
انقرضا يكون لهم . 

قال الرافعي : والقياس أن يجعل الوقف في نصيبه منقطع الوسط » ولا يصرف إلى 
صاحبه ولا إلى المساكين » ومعناه : أن مصرفه في هلذه الحالة مصرف منقطع 
الوسط » وهلذا وجه منسوب للسرخسي . 


تتمة : 

محل ما ذكره المصنف ما إذا لم يذكر بينهما ترتيباً » فلو وقف علئ زيد ثم على 
عمرو ثم على بكر ثم على الفقراء » فمات عمرو قبل زيد » ثم مات زيد.. قال 
المارردي والروياني : لا شيء لبكر ٠.‏ وينتقل الوقف من زيد إلى الفقراء » وأفتى 
القاضي والبغوي بصرفه إلئ بكر”'' . كما إذا وقفه علئ ولده ثم علئ ولد ولده ثم على 
الفقراء فمات ولد الولد ثم الولد. . يرجع إلى الفقراء . 

ولو وقف على فلان وفلان ما عاشا فمات أحدهما. . انقطع حقه وحق الثاني . 

ولو قال : هاتان النخلتان وقف على فلان ما حملتا فانقطع حمل إحداهما. . انقطع 
حق الموقوف عليه . 

ولو وقف على اثنين ولم يبين من يصرف إليه من بعدهما ‏ وقلنا بصحة وقف منقطع 
الاخر ‏ فمات أحدهما » فهل يكون نصيبه للآخر أو يكون لمن يصرف إليه نصيباهما إذا 
ماتا؟ فيه هنذا الخلاف . هلذه عبارة « الجواهر » » وعبارة « الشرح » و« الروضة »© : 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
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فصل : 
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قؤلة : وَقفتٌ على أؤلادى وَأؤلاد أؤلادي يَقتضي التَسْوِية بِيْنَ الكل ع 


فيه وجهان . قال الشيخ : وينبغي أن يكون أصحهما : أنه للآخر » لكن هل هو 
منقطع الوسط أو منقطع الآخر؟ لا تظهر لذلك فائدة علمية”" . 

قال : ( فصل ) : 

عقده لبيان أحكام الوقف الصحيح ٠‏ وهي لفظية ومعنوية » فذكر في هلذا الفصل 
اللفظية وفي الذي بعده المعنوية » والأصل فيها : أن شروط الواقف شرعية ما لم يكن 
فيها ما ينافي الوقف ويناقضه » وعلئ ذلك جرت أوقاف الصحابة » فعمر شرط في 
الأرض التي وقفها أن لا جناح علئ من وليها أن يأكل منها بالمعروف ٠‏ وأن تليها 
حفصة فى حياتها وبعدها ذوو الرأي من أهلها » رواه أبو داوود 1471[1] » وفاطمة وقفت 
لنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفقراء بني هاشم وبني المطلب » رواه الشافعي 
فى « مسئذده 6 [1904/1] . 

قال : ( قوله : وقفت علئ أولادي وأولاد أولادي يقتضي التسوية بين الكل ) في 
أصل الإعطاء والمقدار باتفاق الأصحاب ؛ لأن الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف 
عليه في الأحكام . 

وقال ابن الرفعة : ينبغي إذا قيل : الواو للترتيب”"'. . أن يقدم الأولاد علئ أولاد 
الأولاد » ولم يذكروه . 

وأدخل المصنئف الألف واللام علئ ( كل ) 3 والجمهور على منعه »© وأجازه 
الأخفش والفارسى » واستعمله الزجاجى فى « الجمل »© . 


: كذافى ( ت )بزيادة : ( تتمة‎ )٠( 
إن‎ ٠ في فتاوى القفال » : أنه لو وقف عل رباط أو مسجد معين ولم يذكر المصرف‎ 
خرب. . فهو منقطع الاخر . وفصل المتولي فقال : إن كان في موضع يستبعد في العادة خرابه‎ 
. ) وإن كان في قرية أو جادة. . فهو منقطع الاخر‎ ٠ بأن كان في وسط البلد. . فهو صحيح‎ 
. ) » (؟) في ( ك) :( كما قاله الماوردي في « باب الوضوء‎ 
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ل 0 20010 55 7 0 0 ” م 2 ع 9 و 0 + 
وَكذا ؛ رَادَ : مَا تناسّلوا » أؤ بَطناً بَعْدَ بَطن وَلوْ قال على أؤلادي ثم أؤلاد 
> و دي 2 9 

أؤلادي ثم أؤلادهِم ما تناسّلوا » أؤ علئ ول نم وج ووو ا 


قال : ( وكذا لو زاد : ما تناسلوا ) فيقتضي التسوية بين الجميع كقوله وإن 
0 
أيضاً لا خلاف فيه » والضمير في ( تناسلوا ) للأولاد ؛ أي : هم وأنسالهم على سبيل 
المجاز ؛ ليفيده فائدة زائدة . 

قال : ( أو بطناً بعد بطن ) فحكمه التسوية بين الجميع حملاً على التعميم » هلذا 
هو الصحيح عند الشيخين تبعاً للفوراني والبغوي » ونقلا عن أبي طاهر الزيادي أن 
له : ( بطناً بعد بطن ) يقتضي الترتيب كما لو قال : الأعلئ فالأعلئ أو الأقرب 
فالأقرب » وقطع به الإمام والغزالي والماوردي والبندنيجي ومجلي وصاحب 
« التعجيز ؛ وجمهور الأصحاب ٠‏ وأيضاً الرافعي والمصنف قد جزما في : ( الأعلى 
فالأعلئ ) بأنه للترتيب . وعلئل هلذا : هنا هو ترتيب بين البطنين فقط » فإذا انقرض 
الأول.. كان للثاني » ثم ليس لأولادهم شيء » بل إن ذكر مصرفاً آخر. . صرف 
إليه » وإلا. . كان منقطع الاخر . كذانبه عليه الشيخ » وهو حسن . 

ولو قال : نسلاً بعد نسل. . فهو كقوله : بطنا بعد بطن » فلو جمع بين اللفظين 
فقال : بطناً بعد بطن ونسلاً بعد نسل . . ففيه وجهان : 

أحدهما ‏ أفتئ به الأستاذ أبو طاهر الزيادي والقاضي حسين - : أنه للترتيب » وهو 
الظاهر . 

والثاني : أنه ليس للترتيب”'' » قاله أبو عاصم العبادي والفوراني » وجعلا معناه 
معنئ ما تناسلوا » ولم يذكر الشيخان هلذه الصورة . 

وانتصب قوله : ( بطناً ) على الحال ؛ أي : مترتبين كقوله ادخلوا الأول فالأول . 

وقوله : ( بعد بطن ) ظرف لمحذوف ؛ أي : كائناً بعد بطن . 

قال : ( ولو قال : على أولادي ثم أولاد أولادي ثم أولادهم ما تناسلوا » أو على 


. ) في هامش ( ك) : ( هوالأصح‎ )١( 


و 


أؤلآدي وَأَوْلآد أؤلادي الأغلى قالأغلى أو آ آلأَوَلٍ فألأوّلٍ. . ف لِلتَّرْتِيبِ : 
وَل "يَدْخْلَ أَوْلاَدُ الأؤلآد في الْوَقفٍ عَلَى الأؤلاد في أَلأَصَح . 0 


أولادي وأولاد أولادي الأعلئ فالأعلئ أو الأول فالأول. . فهو للترتيب ) ؟ لدلالة 
اللفظ عليه ب( ثم ) في الأولئ » وبتصريحه به في الثانية » قال في « الروضة »© : 
ومراعاة الترتيب لا تنتهي عند البطن الثالث والرابع » بل يعتبر الترتيب في جميع 
البطون » فلا يصرف إل بطن وهناك أحد من بطن أقرب منه » صرح به البغوي 
وغيره''' . 

وفي الأولئْ وجه ضعيف بعيد : أنه لمطلق الجمع ء وهل يقسم بين الأولاد 
كالارث أو يشو بين الذكر والأنقن كالهبة؟ الأقرت :الفاني 7" ., 

وضبط المصنف ( الأول فالأول ) بكسر اللام » ويجوز فيه الفتح أيضاً » فالكسر : 
إما على البدل وإما على إضمار فعل ؛ أي : وقفته على الأول فالأول . والفتح : إما 
على الحال » والألف واللام قيل : زائدة » وقيل : معرفة » وإما علئ أنه شبه 
بالمفعول . 

قال : ( ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد في الأصح ) ؛ لأن اسم 
الولد حقيقة لا يطلق إلا علئ أولاد الصلب » ولهنذا ينتظم أن يقال : ليس هلذا ولده 
وإنما هو ولد ولده . 

والثاني : يدخل ؛ لقوله تعالئ : # يَبَوِ ءَادَم* » ولقوله صلى الله عليه وسلم : 
« ارموا يا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً »”" » وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن 
ابني هلذا سيد 2406 . 

والثالث : يدخل أولاد البنين دون أولاد البنات ؛ لصحة الانتساب » ولذلك قال 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(1) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


فرق أخرجه البخاري ( 7849 ) » وابن حبان ( 5597 ) » وابن ماجه( 5816 ) ؛ وغيرهم : 
(5) أخرجه البخاري ( 77١5‏ ) » وأبو داوود( 189: ) . والترمذي ( ”//79 ) » وغيرهم . 
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صلى الله عليه وسلم : ” أنا ابن عبد المطلب 76" . 

ومأخذ الخلاف : أن إطلاق لفظ الولد عليهم هل هو حقيقة أو مجاز؟ والأصح : 
الثانى . 

ي 


فإن قيل : كان ينبغي ترجيح الدخول على قاعدة الشافعي في حمل اللفظ على 
حقيقته ومجازه كما سيأتي في الوقف على الموالي حيث حمل اللفظ على الأعلئ 
والأسفل. . فالجواب : أن ذلك حيث لا تترجح الحقيقة » وهنا ترجحت بالاشتهار . 

وهلذا الخلاف عند الإطلاق . فإن أراد الجمع. . دخل أولاد الأولاد قطعاً » فإن 
لم يكن له إلا أولاد أولاد.. استحقوا ؛ صيانة للكلام عن الإلغاء » وأجرئ صاحب 
« التعجيز » فيه الخلاف المتقدم . 

وقد يقترن باللفظ ما يقتضي الجزم بخروجهم كقوله : وقفت علئ أولادي لصلبي 
أو على أولادي ٠‏ فإذا انقرضوا. . فلأحفادي الثلث ٠»‏ والباقي للفقراء . 

ولو وقف علئ أولاده وأولاد أولاده. . ففي دخول أولاد الأولاد الخلاف . 

ولو قال : علئ أولادي وليس له إلا ولد واحد. . اختص به على المذهب . 

وأجرئ في « المطلب » في ( باب ما يحرم من النكاح ) الخلاف فيما إذا قال : 
على أمهاتي ٠‏ هل يتناول الجدات؟ 

ولو كان أحدهم حملاً عند الوقف هل يدخل حت يوقف له شيء؟ حكى المتولي 
وجهين . 

أحدهما : نعم كما في الميراث » ويستحقون الغلة لمدة الحمل » واختاره 
الشيخ ؛ لأن الولد هو المتولد عنه » وهئذا المعنن حاصل له وهو حمل . 

وأصحهما : لا ؛ لأنه قبل الانفصال لا يسم ولداً . 


» ) 181/50 ©» أخرجه أبو عوانة فى « المسند » ( 77/04 ) » وابن أبى شيبة فى « المصنف‎ )١( 
. وغيرهم‎ 


اه دمو 


وَيَدْخْلٌ ولاه آنْبََاتِ في ألْوَفْفٍ عَلَى الذَرية وَلتّْلٍ وَالْعَقَبِ وَ 
يَكول علا من تقس إلى منهد : 0 


قال : ( ويدخل أولاد البنات فى الوقف على الذرية والنسل والعقب وأولاد 
الأولاد ) خلافاً لمالك راعقه واضكات او سي ِ 

لنا : قوله تعالئ في إبراهيم : #وَمِن ذَرَيَيَوء دَاوودٌ وَسْلَيْمَنَ * » إل أن ذكر عيسئ 
وليس هو إلا ولد البنت » والنسل والعقب في معنى الذرية »؛ وأما أولاد الأولاد. . 
فلأن البنات أولاده فأولادهن أولاد الأولاد حقيقة . 

و( العقب ) بكسر القاف وسكونها : ولد الرجل الذي يأتي بعده . 

قال : ( إلا أن يقول : على من ينتسب إلي منهم ) فلا يدخل أولاد البنات ؛ لعدم 
انتسابهم إليه » بل إلئ آبائهم » قال تعالئ : « أدَعُوهُمْ لأَبَايهم» . 

وقيل : يدخلون ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في ابن بنته الحسن : « إن ابني هلذا 
سيد » رواه البخاري » وجوابه : أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم بدليل : 
« يَاكَنَ يد أيا ند أب رين يسالك 4 . 

وسواء كان الواقف رجلاً أو امرأة”'2 » ولا يدفع هنذا قولهم في ( كتاب النكاح ) : 
إنه لا مشاركة بين الأم والابن في النسب . فلو قال : على الذين ينتسبون إلي 
بأمهاتهم . . لم يكن لأولاد البنين شيء . 


فروع : 
المستحقون في هلذه الألفاظ لو كان أحدهم حملاً عند الوقف هل يدخل حتئ 
يوقف له شيء؟ فيه وجهان : أصحهما : لا ؛ لأنه قبل الانفصال لا يسمئ ولد . 
والوقف على الأولاد يدخل فيه البنون والبنات والخنائئ » وعلى البنين أو على 
البنات لا يدخل فيه المشكل » وعلى البنين والبنات يدخل فيه المشكل على الأصح . 
)١(‏ في هامش ( ك ) : ( معن كلام الشارح : أن قضية الإطلاق أنه لا فرق » للكن هو ظاهر إن كان 


الواقف رجلاً » فإن كان امرأة. . دخلوا فيه بجعل الانتساب فيها أخويّاً لا شرعياً » فالتقييد فيها 
لبيان الواقف لا للإخراج ) . 


ف" موي فار 2 كرك اله و3 ره فك فار طن فد بهد لقا كه رود وال #اريية به فل ول ل ال ته ب مق خوزة و ود جلو د ف و وا ا ا 3 


والصحيح : أن الولد المنفي باللعان لا يستحق شيئاً ؟ لانقطاع نسبه وخروجه عن 
كونه ولداً » فلو استلحقه بعد نفيه. . دخل في الوقف قطعاً . 

ولو وقف عل عترته : قال ابن الأعرابي وثعلب : هم ذريته » وقال القتيبي : 
عشيرته » وهما وجهان لأصحابنا أصحهما : الثاني . 

قال الرافعي : وقد روي ذلك عن زيد بن أرقم » واختار المصنف أن يدخل في 
ذلك ذريته وعشيرته الأدنون . 

ولو قال : علئ عشيرتي.. فهو كقوله : عل قرابتي » وسيأتي ذلك في 
( الوصية ) » وقال المتولي : قبيلته أو عشيرته لا يدخل فيهم إلا قرابة الأب » ثم من 
حدث منهم بعد الوقف . . يشارك الموجودين عند الوقف على الصحيح . 

ولو وقف علئ بني تميم - وصححناه - فالأصح دخول نسائهم » وقيل : لا » 
كالوقف علئ بني زيد » ولو وقف على أهل بيته . . صرف إلى أقازنة رجالا رتاه عن 
الأصح » وعياله : من في نفقته سوى الوالد والولد . 


حادثة 

رجل وقف دوراً ونخلاً بالمدينة الشريفة عل أولاده وهم : محمد ويوسف وأحمد 
وعائشة وفاطمة . وكانوا حين الوقف خمسة موجودين لم يسم منهم حالة الوقف 
فاطمة » ثم قال : وعلئ أولادهم وأولاد أولادهم ‏ ثم ذكر مصرفاً مؤبداً » فمات 
الأولاد الخمسة وبقي أولادهم هل يدخل أولاد فاطمة التي لم تسم في الوقف معهم أو 
لا لأن أمهم لم تذكر؟ 

أجاب فيها فقهاء العصر يعدم الدخول ؛ لأن تسمية الأولاد بعد إضافتهم إليه 
تخصيص بعد تعميم » فكأنه قال : أولادي هلؤلاء ثم أولادهم وهلكذا"" . 

ومذهب أحمد : أن أولاد البنت التي لم تذكر يدخلون في الوقف دون أمهم ء 
واختار القاضي منهم أنها تدخل أيضاً ؛ لأن قوله : ( أولادي ) يستغرق الجميع ‏ 


وق قف عَلَىْ مَوَالِيهِ وَلَهُ مُعتِقٌ وَمُعْئقٌ . 3-0 ٠‏ وَقيل : يَبُطل 0000ظ2 


ا ا ا 
: ( ولو وقف على مواليه وله معتق ومعتق. . قسم بينهما ) ؛ لتناول الاسم 

٠‏ قال تعالئ : 9 يوم لا يعن مَولَ عن مَوْلَ سيك » ويحكين هنذا عن أبي حنيفة 
0 منصوص ” البويطي » ٠.‏ وهو مقتضئ ما ذكره الأصوليون عن الشافعي : أن 
المشترك عنده كالعام » وهو اختيار ابن القطان وصححه القاضي أبو الطيب وصاحب 
« التنبيه » والجرجاني والروياني والمتولي والفوراني والقفال الكبير وغيرهم ٠‏ ونقله 
الشيخ شرف الدين البارزي عن الأكثرين . 

قال : ( وقيل : يبطل ) ؛ لما في اللفظ من الإجمال والإبهام وامتناع حمل اللفظ 
الواحد علئ معنيين مختلفين » واستبعده الإمام »ء وصححه الغزالي وابن أبي 
عصرون ؛ لأن المولئ يطلق على الرب والمالك والسيد والمنعم والمعتق والناصر 
والمحب والدافع والجار وابن العم والخليفة والعقيد والصهر والعبد والمنعم عليه . 

ومأخذ الوجهين : أن المشترك هل هو عام أو مجمل؟ والمنصوص الأول » للكنه 
حا اباي الاي ا ره لخر كر الف تار 
لا يراد به جميع معانيه » ولا يحمل عند الإطلاق عليها . ٠»‏ فصرح بمنع الحمل 
والاستعمال ٠.‏ فتصحيح الصحة في الوقف على الموالي وحمله 0 مخالف 
لذلك”'' » وه المحرر » لم يصحح شيئاً منهما » بل قال : رجح كلاً مرجحون » 
وكذلك لم يصحح في « الشرحين » شيئآً ٠»‏ وأقر المصنف صاحب « التنبيه ؛ علئ 
تصحيح القسمة » وصححه في زوائد « الروضة » تبعاً له . 

والثالث : أنه يختص بالأعلئ ؛ لأنه أنعم عليه بالإعتاق فكان أحق بالمكافأة . 

والرابع : أنه للعتيق ؛ لاطراد العادة بإحسان السادة إلى العتقاء . 

والخامس : يوقف حتئ يصطلحوا ٠‏ وليس بشيء ٠‏ واستشكل الرافعي في 
( الوصية ) محل الخلاف بأن اللافظ إن قصد أحدهما.. وجب حمل اللفظ عليه 


. ) في هامش ( ك ) : ( الفرق بينهما واضح‎ )١( 
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قطعاً » وإن لم يقصد واحداً منهما. . فلا يتجه إلا القسمة أو الإبطال . 

وإذا وقف علئ مواليه وليس له إلا أحدهما. . حمل عليه باتفاق الأصحاب » فلو 
حدث له الآخر بعد ذلك. . فيظهر : أنه يدخل”'" كما لو وقف على الإخوة فحدث 
اول جرحي من يس بعر الت بارا اي ا بها 1 

من الموالي لا حال الوقف ولا حال الموت » ولو كان له واحد من جهة واثنان من 
جهة. . صرف للجميع » قاله في الكفاية » نقلاً عن « المحيط 6" » للكن يبقى النظر 
في أنه هل يصرف نصفين بينهما أو ثلث وثلثين”*؛؟ 

ولو وقف عل مولاه بالإفراد. . قال الإمام : لا يتجه الاشتراك وتنقدح مراجعة 
الواقف ٠‏ والقاضي الطبري وابن الصباغ ذكرا الأوجه الثلاثة الأول في صورة الإفراد 
قي" 


فروع : 
قال : وقفت علئ أولادي » فإذا انقررض أولادي وأولاد أولادي فعلى الفقراء. . 


. ) في هامش ( د ) : ( الراجح : عدم الدخول‎ )١( 

() في هامش (ك) لم فى تعدا ابن العيده مالي اراق : وفيه نظر ؛ لأن إطلاق 
المولئ علئْ كل منهما من الاشتراك اللفظي » وقد دلت القرينة وهي الانحصار في الوجود - 
علي أحد المعنيين فصار المعنى الآخر غير مراد » وأما عدم القرينة : فيحمل عليهما احتياطاً أو 
عموماً عل خلاف في ذلك مقرر في الأصول » » بخلاف الوقف على الإخوة ؛ فإن الحقيقة 
واحدة » وإطلاق الاسم علئ كل واحد من التواطىء » فمن صدق عليه الاسم . . استحق من 
الوقف إلا أن يقيد الواقف بالموجودين حالة الوقف فيتبع تقييده ) ورمز لقول العراقي بالصحة . 

(*) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

)2 رمز في هامش ( ك ) للصرف ثلثاً وثلئين بالصحة . 

)2 في ( ك ) : ( الخلاف لا يختص بحالة الجمع كما مثل به » بل لو قال : على مولاي جرى 
الخلاف فيه » ذكره القاضي أبو الطيب وابن الصباغ » وقال الإمام : لا يتجه الاشتراك وينقادح 
مراجعة الواقف » للكن المختار في الأصول : أنه لا فرق في عموم المفرد بين المشترك 
والجمع ) ورمز في هامشها لصحة قول أبي الطيب وابن الصباغ . 


6] 


لصف تدم على جْمَلٍ منطوقة ذه حْتبرُ في الكل كَوَقَفتُهُ عَلَى مُختاجي أَوْلآدِي 
وَأَحْفَادِي وَإِحْوَتِي » وَكَذَا اْمْتَأَخُرَ لي فاأقاقاةد قا قاءد عافد فدا.د .د قافا .افد فارا ران .اران 


فهمذا وقف منقطع الوسط على الصحيح وحكمه ما سبق ؛ لأنه لم يجعل لأولاد الأولاد 
شيئاً » وإنما شرط انقراضهم لاستحقاق الفقراء » وقيل : يستحقون بعد انقراض أولاد 
الصلب . 

ولو قال : وقفت علئ سكان موضع كذا فغاب بعضهم سنة ولم يبع داره 
ولا استبدل داراً. . لم يبطل حقه » ذكره العبادي . 

ولو وقف علئ زيد بشرط أن يسكن موضع كذا ثم من بعده على الفقراء. . فهو 
وقف منقطع ؛ لأن الفقراء إنما يستحقون بعد انقراضه » واستحقاقه مشروط بشرط قد 

قال : ( والصفة المتقدمة علئْ جمل معطوفة د تعتبر في الكل كوقفته علئ محتاجي 
أولادي وأحفادي وإخوتي . وكذا المتأخرة عليها ) فتشترط الحاجة في الأحفاد 
والأخوة » تقدمت الصفة أو تأخرت ؛ لأن الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه 
في جميع المتعلقات كالصفة والشرط والغاية والاستثناء . 

والأصل في ذلك : قوله تعالئ : « وَاَدِنَ رَمونَ المخصتت ثم ل يأو بريمة سُبَئَه وهر 
1 ين جه ولا نبوا لح هلد بدا لِك هُمْ اشن () إلا لذن نبوأ 4 » اتفق الشافعي وأبو 
حنيفة علئ أن الحد لا يسقط بتوبته ؛ لأنه حق آدمي ٠‏ واتفقا علئ أن اسم الفسق يسقط 
بالتوبة » واختلفا في قبول الشهادة : فأبو حنيفة لا يقبلها ؛ لأن الاستثناء عنده إنما 
يرجع إلى الجملة الأخيرة » والشافعي يقبلها بعد التوبة ؟ لأنه يرئ أنه يعود إلى 
الجميع » خرجنا عنه في الحد بدليل » فيبقئ فيما عداه علئ مقتضى اللفظ ٠‏ واختار 
الشيخ : أنه لا فرق في العطف بين الواو وغيرها » ورأى الإمام تقييد ذلك بقيدين : 

أحدهما : أن يكون العطف بالواو الجامعة . فإن كان بثم أو بالفاء.. اختصت 
الصفات بالجملة الأخيرة » وتبعه علئ هنذا ابن الحاجب والآمدي . 

والثاني : أن لا يتخلل , بين الجملتين كلام طويل » فإن تخلل كما لو قال : و 
علئ أولادي علىئ أن من مات منهم وأعقب فنصيبه بين ل 


ل ل [» 


وَاَلَاسْتَثْنَاءٌ إِذا عَططفٌ بِوَاو كَقَوْلِهِ : عَلَى أو ولآدي وَأخفادي وَإِخْوَتي 
لْمُسْتَاجِينَ » أن ١‏ 
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وإن لم يعقب فنصيبه للذي في درجته » فإن انقرضوا فهو مصروف إلى إخوتي إلا أن 
يفسق أحدهم. . فالاستثناء يختص بالإخوة . 

ولم يذكر الأصحاب حكم العطف ب( للكن ) وب( بل ) وب( أو ) » وذكر النحاة 
المسألة ولم يخصوها بالجمل » بل فرضوها في المفردات ٠»‏ والفقهاء لا فرق عندهم 
بين الجمل والمفردات ٠‏ بل الحكم كذلك في الضمير أيضاً » فإذا ذكر أموراً ثم عقبها 
بضمير . . عاد إلى الجميع . 

وسكت المصنف وغيره عن حكم المتوسطة ٠‏ والأشبه : اختصاصها بما وليته”"" » 
ويدل له ما نقله الشيخان في أوائل ( الأيمان ) عن ابن كج : أنه لو قال : عبدي حر إن 
شاء الله وامرأتي طالق ونوئ صرف الاستثناء إليهما. . صح » فأفهم : أنه إذا لم ينو 
لم يحمل عليهما » وإذا كان هلذا في الشرط الذي صدر له الكلام. . فالصفة أولئ » 
والمسألة مبسوطة في كتب الأصول . 

قال : ( والاستثناء ) أي : وكذلك الاستثناء يعتبر في الجميع . 

قال : ( إذا عطف بواو كقوله علئ أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين أو إلا أن 
يفسق بعضهم ) لما تقدم » هلكذا جزم به الشيخان هنهنا وحكيا في الباب الرابع من 
الطلاق فيه خلافاً » ورجحا العود إلى الأخير » ولم يتعرضا هنا لضابط المحتاج ء 
وضبطه القفال بالذي تحل له الصدقة الواجبة”"' . 

و( الأحفاد ) جمع حافد وهو : ولد الولد قال تعالئ : #وَبحَعَلَ لَك من أذ وجمحكم 


بنِينَ وَحَفَدَهُ4 » سموا بذلك ؛ لإعانتهم لجدهم » يقال : رجل محفود إذا كان له خدام 
وأعوان 4 وأصله : : الإسراع » ومئله وإليك نسعئل ونحفد ؛ أي 8 : سرع إلئ طاعتك 


وعبادتك . 


. ) في هامش ( ك ) : ( المعتمد : رجوعها إلئ ما قبلها وإلئ ما يعدها‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 


«١ ٠‏ .د عد .د م6 .دع .و وه هف ا فاع هه هه هاو وه هه وه عه هه هه هه هه هه اه هاه وهاه هه ووه واوا و وا وا ه. 


فروع : 

الأول : الوقف على الإخوة يشمل الأخوات ٠‏ كذا قاله الماوردي » وبه أفتى 
الشيخ وفقهاء الشام ومصر . وهو المعتمد . 

ووقع في ١‏ الشرح الكبير » في آخر ( الوصية ) الجزم بعدم دخولهن في اسم 
ألا 3 »؛ ويدل للأول إجماع الصحابة عل أن الأم تحجب بالأخوات كما تحجب 
بالا روف 
٠.‏ وجوه 0 

الثاني : أفتئ قاضي القضاة ابن رزين بأنه لا يجوز نصب مدرسين في مدرسة”” 2 
وأن من وقف علئ زيد والأشراف المقيمين بالبلد الفلاني فأقام زيد بتلك البلد وكان 
شريفاً.. استحق معهم مضافاً لما له9؟ 2 قال : لأن تخصيصه المقيمين يقتضر 
استيعابهم - قال وبهلذا فارق ما لو أوصئ لزيد بدينار وللفقراء بشيء آخر وكان زيد 
فقيراً » حيث لا يأخذ معهم ؛ لأن الوصية للفقراء لم تثبت له استحقاقاً خاصاً , 
وللوصي حرمانه وإعطاء غيره؟ . 

الثالث : قال الشيخ : ووقع السؤال قديماً عما يقع في كتب الأوقاف من قولهم : 


)0غ( رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

() في هامش ( ك ) : ( فلو لم يوجد إلا إخوة بل واحد منهم ولو أنثئئ. . صرف إليه » هلذا هو 
الذي يفتئ به نظراً إلئ أن المراد الجهة » ولا يخالف ذلك ما ذكر في ١‏ الوصية » ؛ لأن الوقف 
للدوام فينزل على الجهة » بخلاف الوصية والميراث فإن المعتبر فيهما الأشخاص ٠»‏ قاله 
الأشموني في ١‏ بسطه » ) . 

(9) في هامش ( ت ) : ( أي : إن كان وقفها الواقف علئ واحد فقسمت بعد ذلك بينه وبين شخص 
آخر ) . 

وفي هامش ( ك ) : ( ضعيف في أصح القولين ) . 

() رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(5) في (ك) ١:‏ الثاني : وقف على جماعة من أقرب الناس إليه. . صرف إل ثلاثة من أقرب 
الأقارب » قاله في « المهذب » .]445/١[‏ ولم يجعل الجماعة هنا كالجماعة في « باب 
الصلاة » حتى يكفي اثنان » ووافقه الشيخ على ذلك ) ورمز لقول «المهذب» بالصحة . 
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ودح ورك ع1 هد الورك ور كه "و كك 3 أ جو طيخ جو أيه و ع ين عل اجائيو؟ جه كوك يق لاسرع الخ ف مو نإو دل جو أي افا او وا للد لق ل ا 0 


صرف ذلك إلئْ أهل الوقف . والصواب : أنهم المتناولون حينئذ » فالمحجوب ليس 
من أهله وإن كان يسمئ موقوفا عليه”"'2 . 
تتمة : 

تراع شروط الواقف فى مقادير الاستحقاق وصفات المستحقين وزمان 
الاستحقاق » ورحظال من اقاء رميقة و زعر رطقي فزةا توقك عل ااذه وشوط 
التسوية بين الذكر والأنثئ أو التفضيل. . اتبع » وكذا لو وقف على العلماء بشرط 
كونهم علئ مذهب معين » أو على الفقراء بشرط الغربة أو الشيخوخة. . اتبع » ولو 
قال : عل بني الفقراء أو بناتي الأرامل » فمن استغنئ منهم أو تزوج.. خرج عن 
الاستحقاق » فإن عاد الوصف . . عاد الاستحقاق . 

قال المصنف : وينبغي أن يقال : إن كان الطلاق بائنآ أو فارق بفسخ أو وفاة أن 
تستحق في حال العدة ؛ لأنها ليست بزوجة وإن كان رجعياً. . فلا . 

وقال العبادي : لو وقف علئ أمهات أولاده إلا من تزوجت منهن » فتزوجت 
واحدة. . خرجت ٠»‏ ولا يعود استحقاقها بطلاقها'"؟ » وصححه الروياني في نظيره من 
الزوجات فيما إذا قال : وقفت على زوجاتي ما لم تتزوجن ٠‏ والفرق زوحي الف : 
أنه أثبت الاستحقاق لبناته الأرامل وبالطلاق صارت أرملة » وهنا جعلها مستحقة إلا أن 
تتزوج وبالطلاق لا تخرج عن كونها تزوجت ٠»‏ ومن حيث المعنئ : أن غرضه أن تفي 
له أم ولده ولا يخلفه عليها أحد فمن تزوجت. . لم تف . 

وفي « سنن البيهقي » : أن الزبير جعل دوره صدقة . 

قال : وللمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها ٠‏ فإن استغنت 
بزوج.. فلا شيء لها . 

قال الأصمعي : المردودة المطلقة . 

وقال الشيخ عز الدين : العرف المطرد بمنزلة المشروط فينزل الوقف عليه » فإذا 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )5( 


0. 


_- د 


فصل : 
000 «ه ره ٠س‏ رن تعره 7 اه ار م مس 
الأظهَرُ : أن آلملكَ فِي رَقبَةِ آلمَؤقوف ينتقل إلى أله تعالئ ؛ أي : يَنقَك عَنٍ 
م يز 1 00 0-8 2 0 7 77 م 
أَخْتِصَاص الآدَمِيْينَ » قلا يكُونُ لِلْوَاقفِ ولا للْمَؤقوف عَلَيْهِ . 15522006 


وقف على المدرس والمعيد والفقهاء بمدرسة كذا. . نزل علئ ما يقتضيه العرف من 
التفاوت بينهم وبين الفقيه والأفقه » وكذلك ينزل علئ إلقاء المدرس في الغدوات فلا 
يكفي إلقاؤه ليلا ولا عشية . 

وقال في « أماليه » : إذا وقف علئ من يصلي الصلوات الخمس في هنذا 
المسجد . أو علئ من يشتغل بالعلم في هلذه المدرسة ٠‏ أو يقرأ كل يوم في هلذه التربة 
كذا » فأخل الإمام أو المشتغل أو القارىء بهلذه الوظائف في بعض الأيام. . لم يستحق 
شيئاً من المعلوم في مقابلة الأيام التي أدئ فيها الوظيفة7"' » بخلاف ما إذا استأجره 
لخياطة خمسة أثواب فخاط بعضها. . فإنه يستحق حصته من الأجرة » قال : والفرق 
أنا نتبع في الأعواض والعقود المعاني وفي الشروط والوصايا الألفاظ » والوقف من 
باب الإرصاد والإرزاق والمعاوضات ٠‏ فمن أخل بشيء من الشرط.. لم يستحق 
شيئاً ؟ لانتفاء شرط الاستحقاق . 

قال : ولو شرط واقف المدرسة ألا يشتغل بها المعيد أكثر من عشر سنين فمضت 
ولم يكن في البلد معيد غيره. . جاز استمراره وأخذه الجامكية ؛ لأن العرف يشهد أن 
الواقف لم يرد شغور مدرسته ٠‏ وإنما أراد أن ينتفع هنذا مدة”" . 

قال : وكذا الحكم في كل شرط شهد العرف بتخصيصه . 

قال : ( فصل ) : 

عقده لأحكام الوقف المعنوية » وهي الثابتة له من الشارع لا بإثبات الواقف . 

قال : ( الأظهر : أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالئ » أي : ينفك 
عن اختصاص الآدميين فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه ) كالعتق والصدقة » 
وبهلذا قال أبو حنيفة . 


. ) في هامش ( ك ) : ( الراجح : أنه يستحق بقسط ما عمله فلا فرق بين المسألتين‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 
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در انه 2 2 ٠‏ مامويّه ا 00 
وَمُنافعة ملك للمَؤقو ف عَلَيهِيٍ يَسْتَوِْيهًا بنفْسه وَبِغَيْرِهِ بإِعَارَةٍ 


والثاني ‏ وبه قال مالك : لا ينتقل » بل هو باق علئ ملك الواقف ؛ لأنه حبس 
الأصل وسبل الثمرة وذلك لا يوجب زوال ملكه . ولهلذا تتبع شروطه . 

والثالث ‏ وبه قال أحمد ‏ : ينتقل إلى الموقوف عليه كالصدقة . 

والرابع - وهو أضعفها : إن كان الوقف علئ معين. . فهو ملك الموقوف عليه بلا 
خلاف . أو علئ جهة عامة. . فالملك فيه لله بلا خلاف . واختاره الغزالي . 

والخامس : مثله إلا أنه إن كان عل معين . . ففيه الخلاف . حكاه الماوردي . 

قال الرافعي : كل هنذا فيما سوئ وقف التحرير » أما وقف التحرير كالمسجد. . 
فالملك فيه لله بلا خلاف » بمعنى انقطاع اختصاص الادميين عنه » وألحق به ابن الرفعة 
الربط والمدارس » والوقف علئ ذلك أوسع من الوقف على المسلمين . 

فإن قيل : سيأتي في ( الشهادات ) أن الوقف يثبت بشاهد ويمين » وهو مخالف 
للمصحح هنا من أنه ملك لله ؛ فإن حقوق الله تعالئ لا تثبت إلا برجلين . . فالجواب : 
أن معنى الملك هنا : انفكاك حقوق الادميين عنه كما تقرر » فهو كالعتق من غير نظر 
الد 1 لاق ولجارك ار إيه لاه يد 1 اللمتعيرية أي عاد بعتن 
الانتقال إلى الله تعالئ ٠‏ وإلا.. فجميع الموجودات له في كل الأوقات ٠‏ بل قال إمام 
ال وو الب ل ا ل ا 
وتخورا © :الماك في التسقتقة عنى الله سال ٠.‏ 

قال : ( ومنافعه ملك للموقوف عليه ) يتصرف فيه تصرف الملاك في الأملاك ‏ 
للكن يستثنئ منه : وقف المسجد والبثر والمقبرة ونحوها ٠‏ فللواقف أن يصلي ويستقي 
ويدفن ويكون كأحدهم بالاتفاق كما فعل عثمان في بئر رومة » فإنه سبلها وجعل دلوه 
فيها كدلاء المسلمين » رواه النسائي والترمذي وقال : حسن . 

قال : ( يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة ) بالاتفاق وإن قلنا الملك في 
الرقبة لله ؛ لأن ذلك مقصود الواقف » وهلذا ما لم يشترط نفي الإجارة » فإن اشترط 
نفيها. . امتنع كما سبق . 

وفهم من تجويز الإعارة : تجويز الإجارة بدون لامشل ف بان .+ 


6٠6 


هلذا إذا كان الوقف مطلقاً » فإذا قال : وقفت داري ليسكنها معلم الصبيان في 
هلذه القرية. . فللمعلم أن يسكنها وليس له أن يسكنها غيره بأجرة ولا بغيرها » وقد 
تقدمت الإشارة إلئ هنذا عند قول المصنف : ( والأصح : أنه إذا وقف بشرط أن 
لا يؤجراتبع ) . 

ولو قال : وقفت داري علئ أن تستغل وتصرف غلتها إلئ فلان. . تعين الاستغلال 
ولم يجز أن يسكنها كما أفتئ به القفال وغيره » وقوة كلام المصنف تعطي أن الموقوف 
عليه يؤجر » والصحيح : منعه إلا أن يكون ناظراً أو أذن له في ذلك . 


إذا حصل فى استيفاء المنفعة من الموقوف عليه نقص من عين الوقف كرصاص 
الحمام » إذا استوفى الموقوف عليه الأجرة. . لزمه قيمة ما أذهبته النار من الرصاص 
مما قبضه من الأجرة وصرفه في مثله ٠‏ قاله في « المطلب » تفقهاً » وعمل الئاس 
عليه . 


وإذا وقف ثوراً للإنزاء. . جاز » ولا يجوز استعماله في الحراثة » ولا يجوز ذبح 
البهيمة المأكولة الموقوفة وإن خرجت عيبن الانتفاع » كما لا يجوز إعتاق 
العبد الموقوف . للكن لو صارت بحيث يقطع بموتها.. قال المتولي : تذبح 
للضرورة » وفي لحمها طريقان : أشهرهما : يشترئ بثمنه بهيمة من جنسها وتوقف . 

والثانى : البناء علئْ أقوال الملك » فإن قلنا : للواقف أو الموقوف عليه. . صرف 
لونانوا و ناقلنا با هدالق بت شل إلى الساكم هارا« مس01 : 

قال : ( ويملك الأجرة ) كما لو أجر ملكه”'' » وتصرف إليه الأجرة في الحال ‏ 
فلو أجر الناظر الوقف سنين بأجرة معجلة . . فظاهر إطلاق المصنف : صرفها إليه في 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. في هامش ( ك ) : ( قال الزركشي : وفي كونه يملكها في هلذه الحالة نظر ) ورمز له بالصحة‎ )٠( 
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وَفْوَائَدَهُ كثمّرّة وَصوفب وَلْبّن » وَكذا ألوَلْدٌ في الأَصَحّ . وَأَلثَانى : يكون وَقَفاً . . 


الحال وإن احتمل عدم بقائه لمدة إجارتها » وبه صرح ابن الرفعة”'' وقال : نبهت علئ 
ذلك ؛ لأن بعض من أدركت من القضاة العلماء كان يمنعه من التصرف في جميع 
الأجرة » ولا يصرفها له جملة خشية انتقالها لغيره » وبهلذا صرح القفال في 
« الفتاوئ » فقال : لو وقف علئ أولاده ثم نسلهم ثم الفقراء فأوجر عشر سنين مثلاً 
وأخذت الأجرة. . لم يجز للقيم أن يعجل لهم الأجرة . وإنما يعطي بقدر ما مضئ من 
الزمان » فإن دفع أكثر فمات أحد. . فعلى القيم الضمان » وقد تقدمت المسألة في 
أواخر ( باب الإجارة ) . 

قال : ( وفوائده ) أي : ويملك فوائده ( كثمرة وصوف ولبن ) ؟ لأن الوقف 
لذلك ينشأ » فإن كان الموقوف شجرة. . ملك ثمارها » ولا يملك أغصانها إلا فيما 
يعتاد قطعه كأغصان الخلاف فإنها كثمار غيرها » وإن كان بهيمة.. ملك الصوف 
والوبر واللبن والريش والبيض ؛ لأن ذلك مقصود الوقف . 

هلذا فيما حدث بعد الوقف . أما الموجود حالة الوقف. . فهو للواقف إذا كانت 
الثمرة مؤبرة » فإن لم تكن مؤبرة. . فقولان”" . 

هنذا إذا أطلق الوقف أو شرطه للموقوف عليه » فإن وقف دابة علئ ركوب إنسان 
ولم يتعرض لصوفها ولا لبنها. . فالمذهب : أنه للواقف . 

ولو جعل الركوب لشخص والصوف واللبن لآخر. . اتبع بلا خلاف » وأما 
الأكساب. . فيملك المعتاد منها والنادر كما سيأتي في مهر الموطوءة » للكن المرجح 
في الموصئ بمنفعته أنه يملك المعتاد خاصة ٠‏ والفرق قوة الملك هنا . 

قال : ( وكذا الولد في الأصح ) كاللبن والثمرة » ولا يخفئ أن المراد : الولد 
الحادث » أما غير الحادث . . فإن الخلاف فيه مرتب ٠»‏ وأولئ بالدخول كما تقدم . 

[قال] : ( والثاني : يكون وقفاً ) ؛ تبعاً لأمه كولد الأضحية . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )1١( 
(؟) في هامش ( د ) : ( وينبغي أن تكون للموقوف عليه ) » وفي هامش ( ك ) : ( أرجحهما : أنها‎ 
. ) موقوفة كالحمل المقارن‎ 


/اءه 
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سةو وى سام مر 8 م كي 00 7 ره م 3590 : 9-2 7د ً. 
وَلوْ مَاتت الْبَهِيمَة . : اختصّ بجلدها : وله مَهْرُ ألجَاريَة إن وَْطْنَتْ يِشبْهَةٍ أؤْ يكاج 


وقال السرخسي : الخلاف في ولد الفرس والحمار . أما ولد النعم.. فيملك 
قطعا ؛ لأن المقصود منها الدر والنسل . 

وقيل : يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف إلا أن يصرح بخلافه » وخص ابن أبي 
هريرة الخلاف بغير المحبس في سبيل الله » قال : فأما الفرس المحبس فيه. . فولده 
وقف كأصله . وقد تقدم في ( زكاة التجارة ) حكم الولد في غالب أبواب الفقه . 

قال : ( ولو ماتت البهيمة. . اختص بجلدها ) ؛ لأنه أولئ به من غيره » فلو 
دبغه. . ففي عوده وقفاً وجهان : رجح المتولي أنه يعود وقف”'" . 

هلذا إذا أطلق » فإن خصه ببعض المنافع. . فلا . 

قال في « الدقائق » : وعبرت بالاختصاص ؛ لأن النجس لا يوصف بأنه مملوك . 
اه 

وقد حكى الماوردي فيه أوجهاً : ثالئها : يوصف به ما كان أصله ملكا كالميتة » 
بخلاف الكلب ونحوه . 

قال : ( وله مهر الجارية إن وطئت بشبهة ) كاللبن والثمرة » وهلذا لا خلاف فيه . 

قال : ( أو نكاح إن صححناه ) ؛ لأن المهر من جملة الفوائد » وهلذا لا خلاف 
فيه أيضاً . ولأن المهر سبيله سبيل الأكساب . ولأن الوقف يقتضي تملك المنافع 
المعتادة » ومنفعة البضع ليست منها . والأصل في ذلك : أن وطء الجارية الموقوفة 
لا يجوز للواقف ولا للموقوف عليه بلا خلاف ولو قلنا : الملك فيها لهما”" ؛ لأنه 

وإن وطئت. . فلها أحوال : 

أحدها : أن يطأها أجنبي » فإن لم تكن هناك شبهة. . لزمه الحد والولد رقيق » فإن 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )0( 


4ه 


"١‏ .د .ا هد عد .د ود عدا عد .د وعد ود .د وا و قاو ها عه هاو هد هد هده فد فاه هدقع فاع قاع .فاه .دواو وام . ا باء د وا وام 


كانت مكرهة.. فلها المهر » ثم هو للموقوف عليه » وكذا لو طاوعت وهي ممن 
لا تعتبر مطاوعتها » بخلاف ما لو كانا زانيين. . فلا مهر على الأصح . 

وإن كان شبهة.. فلا حد ويجب المهر والولد حر وعليه قيمته » ويكون ملكا 
للموقوف عليه . 

الحال الثاني : أن يطأها الموقوف عليه » فإن لم تكن شبهة. . قيل : لا يحد لشبهة 
الملك . والأصح : بناؤه على أقوال الملك ؛ إن لم نملكه. . حد”'" » كما لو وطىء 
الموصئ له بالمنفعة الجارية » وهل الولد ملك أو وقف؟ فيه وجهان0” كذا قاله 
الرافعي هنا » وقال في الموصئ له بالمنفعة : إن وطىء. . لم يحد ٠‏ وفيه وجه : أنه 
يحد » واختصره في الروضة » فقال : لم يحد على الصحيح المشهور ٠‏ وقيل : يحد 
كالمستأجر . وهلذا يناقض ما صححه الرافعي هنا . 

إن وطىء بشبهة. . فلا حد والولد حر ولا قيمة عليه » ولا تصير الجارية أم ولد 
على الصحيح فيهما . 

الثالث : أن يطأها الواقف . فإن لم يكن الوطء شبهة . . قال الرافعي”” : فهو على 
أقوال الملك : 

إن لم نجعل الملك له. . فعليه الحد ‏ قال الشيخ : ويحتمل أن لا يحد لشبهة 
الملك - والولد رقيق » وفي كونه ملكا أو وقفاً الوجهان . ولا تكون الجارية أم ولد 
له 

وإن جعلنا الملك له.. فلا حد . وفي نفوذ الاستيلاد إن أولدها الخلاف في 
استيلاد الراهن ؛ لتعلق حق الموقوف عليه بها » وهلذا أولئ بالمنع . 

وإن وطىء بشبهة.. فلا حد والولد حر نسيب » وعليه قيمته كما تقدم » وفيما 
يفعل بها الوجهان . وتصير أم ولد له » تعتق بموته إن ملكناه » وتؤخذ قيمتها من 


. وإن ملكتاه. . فلا حد‎ )١( 
. ) (؟) في هامش ( ك ) : ( أصحهما : أولاهما‎ 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 


لايقلك قبقة العئل المؤق رف إذا أتلت »بل 


4 
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وَهْوَ الصَحٌ . وَالْمَذْمَبُ : أنه 


تركته » وفيما يفعل بها الخلاف » وسكت الرافعي عن المهر » والظاهر : وجوبه إذا لم 
نوكه وكان الع ب 


ا ا لعن 
: الجواز ؛ تحصيناً لها وقياساً علئْ إجارتها . 

ا : المنع ؛؟ لما فيه من النقص . وربما ماتت من الطلق فيفوت حق البطن 
الثاني » فعلى الأصح : ولاية تزويجها مخرجة علئ أقوال الملك ٠‏ إن قلنا : للموقوف 
عليه. . زوجها بغير إذن غيره » كذا أطلقه الرافعي وغيره » وقيده في « المطلب » بما 
إذا كان النظر فى الوقف له . أما إذا كان مشروطا للواقف أو الأجنبي. . فيكون الناظر 
هو المزوج كالإيجار ٠‏ وقد صرح به الماوردي” » وإن قلنا : الملك لله. . زوجها 
الحاكم » ويستشير الموقوف عليه لا الواقف ٠‏ وإن قلنا : الملك للواقف. . زوجها , 
ولا يتوقف علئ وصي الحاكم ٠‏ وفي توقفه على رضا الموقوف عليه وجهان : 
أصحهما : نعم » ولو طلبت التزويج . . كان لهم الامتناع على المذهب كغيرها . 

وصورة المسألة : أن يقفها على أن يكون كسبها للموقوف عليه أو يطلق . 

وليس للموقوف عليه أن يتزوج الموقوفة إن قلنا : إنها ملكه » وإلا. . فوجهان : 
لماك سا اراي ارما اوه ارم وال 0 

قال : ( والمذهب : أنه لا يملك قيمة العبد الموقوف إذا أتلف . بل يشترئ بها 
عبد ليكون وتفاً مكانه ) إذا قتل العبد الموقوف » فإن تعلق بقتله قصاص . . استوفاه من 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

(؟) في هامش ( ك ) : ( هنذا رأي مرجوح ٠‏ والأصح : إطلاق الشيخين ) . 

() في هامش ( ك ) : ( أي : إن قيل : حيث اشترطنا قبول المعين » فإن لم نشترطه . . اعتبر عدم 
الرد » حت لو رد بعد الحكم بانفساخه. . تبينا عدمه . لا يقال : انفساخه مفرع على أن الملك 
للموقوف عليه » والأصح خلافه ؛ لأنا نقول : اعتضد بمراعاة مقابل الأصح ٠‏ خصوصاً وقد 
جعلوا في نكاح الأمة في « باب النكاح » : أن الموقوفة عليه بمنزلة مملوكته فلا ينكحها ) . 
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حكم له بملكه من الواقف أو الموقوف عليه » وإن قلنا : لله تعالل.. استوفاه 
الحاكم » وإن لم يتعلق بقتله قصاص . . فله أحوال : 

أحدها : أن يقتله أجنبي. . فيلزمه قيمته » وفي مصرفها طريقان : 

أحدهما : أن تصرف ملكا لمن حكمنا له بملك الرقبة ويبطل الوقف . 

والأصح : أنه يشتري بها عبداً ؛ لثلا يتعطل غرض الواقف من استمرار الغثواب » 
ويتعلق حق البطن الثاني بما اشترئ ٠‏ وإذا اشتري عبد وفضل شيء من القيمة. . قيل : 
يعود ملكا للواقف ٠‏ وقيل : يصرف إلى الموقوف عليه » والمختار في زوائد 
« الروضة » : أنه يشتري به شقص عبد ؛ لأنه بدل جزء من الموقوف . ثم الذي يجعل 
بدلاً يشتريه الحاكم على الصحيح » ولا يجوز للمتلف أن يشتريه ويقيمه مقام الأول ؛ 
لأذبعة: تيعد افق لمعه شوءاب لبن اله" القيفاؤه لقيرة8 زلق كانه العداية ترح 
القصاص . . فهو كعبد بيت المال على الأصح فيستوفيه الحاكم » كذا قاله الشيخان تبعا 
للمتولي”" . قال الشيخ : والذي صححه الماوردي والقاضي حسين وابن الصباغ : 
منع القصاص في النفس والطرف ٠‏ وهو الذي نعتقد صحته . 

وأشار بقوله : ( ليكون وقفاً ) إلى أنه لا يصير وقفآً بنفس الشراء ٠»‏ بل لا بد من 
إنشاء وقف . وهو الأصح في زوائد « الروضة » و« الشرح الصغير » » ويقفه الحاكم . 

وللمسألة نظيران : بدل المرهون وبدل الأضحية » فبدل المرهون جزم الشيخان فيه 
بأنه يصير رهناً بمجرد أخذه » بل صحح المصنف : أنه رهن » وهو في الذمة كما تقدم 
في بابه » وبدل الأضحية الواجبة فصلا فيه بين أن يشتري بعين القيمة فيصير أضحية 
بنفس الشراء وبين أن يشتري في الذمة ونوئ عند العقد أنه أضحية فكذلك » وإلا. . فلا 
بد من جعله بعد الشراء أضحية » ولم يذكرا هذا التفصيل في بدلي الرهن والوقف . 

وأيد في « المهمات » القول بالتفصيل بما إذا كان عنده نصاب من الأثمان فاشترئ 
به عرضاً للتجارة » فإنه يبني حولها علئ حوله إن اشترئ بالعين دون الذمة كما جزم به 


في « الروضة » . فلو حصل من بدل الموقوف فوائد قبل إيقافه كالأجرة أو الكسب أو 
الثمرة. . ينبغي أن تكون كالعين الموصئ بإيقافها إذا حصل منها مثل ذلك » وسيأتي 
في ( كتاب الوصية ) تحقيق ذلك . 

ثم لابد من مراعاة وصف الذكورة والأنوثة في البدل والمبدل » فلا يشترئ 
عبد بقيمة أمة ولا أمة بقيمة عبد » ولا صغير بقيمة كبير ولا عكسه على أقوى الوجهين 
في « الروضة » ؛ لاختلاف الغرض بالنسبة إلى البطون من أهل الوقف . 

الحال الثاني والثالث : إذا قتله الموقوف . عليه أو الواقف فإن صرفنا القيمة إليه 
في الحالة الأولئ ملكاً. . فلا قيمة عليه إذا كان هو القاتل » وإلا. . فالحكم والتفريع 
كالحالة الأولئ » وحكم أرش الأطراف والجنايات على العبد الموقوف فيما دون 
النفس حكم قيمته في جميع ما ذكرناه » هنذا هو الصحيح » وفي وجه : تصرف إلى 
الموقوف عليه على كل قول كالمهر والأكساب . 

قال : ( فإن تعذر.. فبعض عبد ) ؛ لأنه أقرب إل مقصود الواقف » بخلاف 
ما إذا أتلف الضحية ولم يوجد بقيمتها إلا شقص شاة ؛ لأنه لا يضحئ بشقص الشاة”") 
ويوقف بعض العبد » وسكت المصنف عما إذا تعذر بعض العبد » وفيه في « الحاوي » 
وه البحر » ثلاثة أوجه9؟ : 

أحدها : يبقئ عل حاله تبعاً لأصله”" . 

والثاني : يكون ملكا للموقوف عليه”* . 

والثالث : لأقرب الناس إلى الواقف كما في الولد”” . 


. ) في هامش ( ك ) :( أي : علئ رأي مرجوح‎ )١( 

() في هامش (ك ) : ( أصحها : ثانيها ) . 

(5) في هامش ( ك ) : ( ولعل المراد : أنه يبقئ إلئ أن يتمكن من شراء شقص ) . 
(5) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

)2( وفي هامش ( د ) : ( وهلذا أقربها ) . 


إن 


ال . م ينطع لوقف عَلَى آلمَذْمَبٍ ء بَلْ يتمع بها جذعاً » 
لا والتن عقي العد م 0 11 1 11 
تتمة : 


إذا جنى العبد الموقوف واستوفى منه. . فات الوقف كموته » وإن آل الأمر إلى 
المال. . لم يتعلق برقبته ؛ لتملار ريع الؤففاةة للكن يفدئ كأم الولد إذا جنت ٠»‏ فإن 
قلنا : الملك للواقف . . فداه » أو لله تعالئ. . فداه أيضاً على الأصح ٠»‏ وإن قلنا : 
للموقوف عليه. . فالصحيح : أنه يفديه » وحيث أوجبنا الفداء على الواقف فكان 
ميتاً. . فداه الوارث ٠»‏ وقال المتولى : لا يفدئ من التركة ؛ لأنها انتقلت إلى الوارث » 
وَعَلن هنذا هل “علق ركه آم بيت المال كالحز المعسيز الذي لاغائلة 'له؟ 
0 

قال : ( ولو جفت الشجرة. . لم ينقطع الوقف على المذهب ) وكذا لو قلعها ريح 
أو سيل ؛ إدامة للوقف على عينه » ونظراً لبقاء بعض المنافع . وفي وجه : أن الوقف 
ينقطع كما إذا مات العبد ؛ لأن الوقف منوط باسم الشجرة » والباقي جذع أو حطب 
لا شجرة . 

فعلئ هلذا : ينقلب الحطب ملكا للواقف ولورثته » وكان الصواب أن يعبر 
ب( الأصح ) كما في « المحرر » و« الروضة » ؛ لأن المسألة ذات وجهين لا طريقين . 

قال : ( بل ينتفع بها جذعاً ) أي : بإيجار أو غيره ؛ لأنه أقرب إلئ غرض 
الواقف . 

000 : تباع ) ؟ لتعذر الانتفاع به على الجهة التي شرطها الواقف . 

: ( والثمن كقيمة العبد ) أي : المتلف ٠.‏ ففي وجه : يصرف إلى الموقوف 

ل ا و ار 

قال الرافعي : ويجوز أن يشترئ ودي ويغرس موضعها . 


0غ( في هامش ( د ) : ( الذي يظهر ترجيحه : أنه يفدي من كسبه » ولا يفدي من تركة الواقف ؛ 
لأنها انتقلت إلى الوارث ) . 


ههه ها هاه ها هه هاو فاه ده هد ها فاع وعد هاه هوه هد هده فده واه ده هد هاه ها ةف قاع .اع هاعد .د ها مف 6 . 


قال : وزمانة الدابة الموقوفة كجفاف الشجرة » هلذا إذا كانت مأكولة » فإنه يصح 
بيعها للحمها » وإن لم تكن مأكولة. . لم يأت الخلاف في بيعها إلا على الوجه الشاذ 
فى صحة بيعها اعتماداً علىئْ جلدها » وزمانة العبد كزمانة الدابة أو البهيمة . 

وحكى الرويانى عن القاضى أبى الطيب أنه لا يجوز بيعه قطعاً . 
حادثة : 

سئل الشيخ عن رجل وقف أرضاً بها أشجار موز والعادة أن شجره لا يبقئ أكثر من 
سنة » فزالت الأشجار بعد أن نبت [من] أصولها أشجار ثم أشجار على ممر الأزمان. . 
الفراخ ينسحب عليه حكم الوقف كالأغصان النابتة من الشجرة الموقوفة » وكذلك لو 
ماتت الأشجار وغرس غيرها مكانها علئ أنه للوقف. . صار وقفاً » وكذلك الأرض 
قتل واشترئ بقيمته عبداً آخر فإنه يحتاج إلئ إنشاء وقف على الصحيح كما تقدم . 
والفرق أن العبد الموقوف قد فات بالكلية والأرض الموقوفة باقية . 


إذا كان البناء أو الغراس موقوفاً في أرض مستأجرة ٠»‏ وصار الريع لا يفي بالأجرة » 
أو وفئ بها لا غير. . أفتى ابن الأستاذ بأنه يقلع وينتفع بعينه إن أمكن » وإلا.. صرف 
إلى الموقوف عليه" . 
حادثة : 

فضل من ريع الوقف مال هل للناظر أن يتجر فيه؟ 

أجاب الشيخ بجواز ذلك إذا كان لمسجد ؛ لأنه كالحر بخلاف غيره”" . 
(؟) في هامش ( ك ) : ( ما ذكره معتمد . والفرق بين المسجد وغيره : ما ذكره أن المسجد - 
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وَالاصح : جَوَارُ بع خُصّر الْمَسْجِدٍ إِذَا بَلِيَثْ » وَجُذوعِهِ إذا أنْكسَرَتْ وَلَمْ تصلخ 


قال : ( والأصح : جواز بيع حصر المسجد إذا بليت » وجذوعه إذا اتكسرت ولم 
تصلح إلا للإحراق ) ؛ لئلا تضيع ويضيق المكان بلا فائدة » وكذلك الحكم في نحاتة 
أخشابه وأستار الكعبة إذا لم يبق فيها جمال ولا منفعة . 

والثاني : لا تباع ؟ لأنها عين الوقف ». بل تترك بحالها أبداً » وإلئ هلذا ذهب 
الجمهون:. 

قال القاضي أبو الطيب : لا أعرف أحداً من أصحابنا جوز بيع الجذع » والذي 
رجحه الرافعي والمصنف تبعا فيه الإمام » وكلهم قيدوه بما قيده المصنف من أنها 
لا تصلح إلا للإحراق فكأنها بمنزلة العدم » فحصول نزر يسير من ثمنها يعود على 
ل ا ا ا ا 0 
لمعت إن )لوصح امك بيات الوسادي الح . فإنها تبقئْ قو 
واعدا : 

وعلى الأول قالوا : يصرف ثمنها في مصالح المسجد ٠‏ قال الرافعي : والقياس : 
أن يشترئ بثمن الحصر الحصر » ولا يصرف إلئ منفعة أخرئ”'" » قال الرافعي : 
ويشية ايكون هو المراد يها أطلقيي , 

وإن صلح الجذع المنكسر لشيء سوى الإحراق. . لم يجز بيعه بلا خلاف » مثل أن 
تتخذ منه أبواب أو ألواح أو غير ذلك مما يمكن في المسجد » قال المتولي : ويجتهد 
الحاكم ويستعمله فيما هو أقرب إلئ مقصود الواقف . 

قال الشيخ : حت لو أمكن استعمال شيء من ذلك بإدراجه في آلات العمارة كان 
مانعاً من بيعه فيما يظهر لنا » وقد تقوم قطعة من الجذع مقام آجرة ٠‏ وقد تقوم النحاتة 
مقام التراب » والجذوع المشرفة على الانكسار يجري فيها الخلاف في المنكسرة . 


كالحر » أي : في أنه يملك بالشراء والهبة والوصية والشفعة ونحوها » بخلاف غيره ) . 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
زفرة في هامش ( د ) : ( وهو ظاهر إن أمكن » وإلا. . فالأول ) . 


ك امك 


# اق بالف ا قار لاد الا هاه يواد الجا بارخو 19 لبوا موا" هنر لهو اوقل هر اال اق نهد لذ أن نوهد" لوزن اه د له ايها نه أنه اف اب عه "بهذ" ٠‏ هروث لو لوو بو بوه مالو" اه 


قال الشيخان ‏ تبعا للإمام - : والخلاف لا يختص بالمسجد » بل يجري في انهدام 
شيء من الدار الموقوفة وانكسار أخشابها وفي إشرافها على الانهدام . 

قال الشيخ : والحق أن ذلك لا يجوز ؛ لعموم : ١‏ لا يباع ولا يورث » » قال : 
ومن أصعب الأشياء قول « الحاوي 6''' : وداره المنهدمة » فيظن الذي يراه أنه الذي 
عليه الفتوئ ومعظم الأصحاب ٠»‏ ولم يقل به واحد منهم » فلا حول ولا قوة إلا بالله » 
ومع ذلك كله قد يسأل : لم فرض ١‏ الحاوي الصغير » الكلام في دار المسجد؟ وأي 
فرق بين الدار الموقوفة على المسجد والموقوفة علئ غيره والرافعي أطلق ذلك؟ وقد 
يقول القائل : دار المسجد مستحقها المسجد . وهو شىء واحد حاجته الآن » 
فالمتصرف عليه نظره شامل » وأما الموقوف علئ بطون. . فالبطن الذي لم يأت بعد 
ليس للناظر تصرف عليه . 

قال : وهلذه المسألة عمت بها البلوئ » وبحمد الله صان الله مذهب الشافعي 
رضي الله عنه فلم يقذر الله أن أحداً من الشافعية أقدم عليها » للكن غيرهم أقدموا 
وتوسعوا لفساد الزمان حتئ فحش ذلك في هلذا القرن الثامن بمصر والشام » ولم 
يسمع به في غيرهما من البلاد ولا قبل هنذا الزمان » بل ما برحت الأوقاف مصونة لم 
يكن شيء من ذلك في القرون الثلاثة التي هي خير القرون » وفي حفظي قديمآ من كلام 
مالك أنه قال : هلذه الأوقاف عندنا بالمدينة داثرة لا يتعرض لها . اه 

قال الإمام : وإذا جوزنا البيع. . فالأصح : صرف الثمن إل جهة الوقف ٠‏ وقيل : 
هو كقيمة المتلف فيصرف إلى الموقوف عليه ملكاً على رأي » وإذا قيل به فقال 
الموقوف عليه : لا تبيعوها واقلبوها إلئ ملكي . . لم يجب على المذهب ٠‏ ولا تنقلب 
عين الموقوف ملكا » وقيل : تنقلب ملكا بلا لفظ . 


2000 في هامش ( ك ) : ( ما نقله الشارح عن « الحاوي الصغير ؛ من المنع ليس فيه كذلك ٠»‏ والذي 
فيه ١‏ علمه » وهو ما صححه الشيخان تبعاً للإمام وهو المعتمد وإن خالف فيه بعضهم » 
والكلام في غير عرصة الدار » أما هي . . فلا يجوز بيعها بحال ) . 


جميع ما ذكرناه في حصر المسجد ونظائرها هو فيما إذا كانت موقوفة على 
ا ا . فيجوز بيعه 
عند الحاجة بلا خلاف20 ؛ لأنه ملك حت إذا كان المشترئ للمسجد شقصاً. . كان 
للشريك الأخذ بالشفعة » ولو باع الشريك. . فللناظر الأخذ بالشفعة عند الغبطة » هلذا 
إذا اث شتراه الناظر ولم يقفه » فإن وقفه. . صار وقفاً قطعاً » وجرى عليه أحكام الوقف . 

ولو وقف على ثغر فاتسعت خطة الإسلام حوله. . حفظت غلة الوقف لاحتمال 
عوده ثغرا . 

وقال أبو عاصم العبادي : لو وقف على قنطرة فانخرق الوادي وتعطلت تلك 
القنطرة واحتيج يج إلى قنطرة أخرئ . . جاز النقل إل ذلك الموضع . 

وإذا خرب العقار الموقوف على المسجد وهناك فاضل من غلته. . بدىء منه بعمارة 
العقار » وإذا تشعث بعض الوقف وفي ريعه ما تمكن به عمارته فأراد متبرع عمارته. . 
ففي ١‏ اقتناص السوانح » لشيخ الإسلام تقي الدين ابن دقيق العيد : منعه بعضهم ؛ لما 
فيه من تعطيل غرض الواقف في تحصيل الأجر ٠.‏ وكذلك لو طلب متبرع شراء دلو 
يمكن تحصيله من الوقف ونحوه . 

قال : ( ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته. . لم يبع بحال ) ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : ٠لا‏ يباع أصلها »”© ولأنه كالعبد إذا عتق ثم زمن » ولا يشبه جفاف 
الشجرة ؛ لأن توقع عود الناس والعمارة قائم » وأيضا الانتفاع في الحال بالصلاة في 
العرصة ممكن . وبهلذا يفرق بينه وبين الفرس الموقوف على الغزو إذا كبرت ولم 
تصلح للغزو ؛ فإن صاحب ١‏ المغني » نقل الإجماع على جواز بيعها » وقاس عليه 
المسجد . وكما يمتنع بيعه يمتنع إيجاره . 


)١(‏ في ( ك) : ( كذا قاله الرافعي » ونوزع فيه بأن صاحب « البيان » نقل عن أبي علي : أن ذلك 
لا يجوز بيعه أيضاً ) . 
4 أخرجه البخاري ( 71/7 ) » ومسلم ( ١771‏ ). 


/ااه 


هالع ها فاه واف هاف هه هاه قاع هاو فاه هه .اها اه عه واوا هاه هدأو د فا ود .د وه وا مه واه وأو واف وقاعف د واف عدن . 


ولو صار موضعه بركة ماء. . لم تجز إجارتها لصيد السمك علئ بقية الجدر وإن 
جوزناه في غيرها » وكذلك الحكم إذا خربت المحلة التي حول المسجد وتفرق الناس 
عنها وتعطل المسجد. . لا يباع ولا يعود ملكا » فإن لم يخف من أهل الفساد أن 
ينقضوه. . لم ينقض » وإن خيف. . نقض وحفظ » وإن رأى الحاكم أن يعمر بنقضه 
مسجداً آخر. . جاز » وما كان أقرب إليه فهو أولل » ولا يجوز صرفه إلئْ عمارة بئر أو 
حوض ٠‏ وكذا البئر الموقوفة إذا خربت يصرف نقضها إلى بئر أخرئ لا إلى المسجد . 
ويراعئ غرض الواقف ما أمكن . والحكم الذي ذكره المصنف من أن المسجد 
لا يباع بحال لا خلاف فيه عندنا وعند مالك والحنفية . 
وقال محمد بن الحسن : يعود ملكاً للواقف إن كان حياً » ولورثته إن كان ميتاً » 
ووافقنا أبو يوسف ٠‏ وعلئ ذلك حكاية مشهورة فى « المبسوط » أن محمد بن الحسن 
مر تدويلة قال :دده سه أبن روشق .ويل أن ورمقي وامطل قال 7 هنذا 
سكول يكن نويه مدان أذ آنا بود ايا قال ابقاه امون راطو ل ادا 
مزبلة » ويريد أبو يوسف أن محمداً لما قال : يعود إلى ملك الواقف أو وارثه. . جعله 
إصطبلاً ٠‏ فكل منهما استبعد مذهب الآخر بما أشار إليه . 
تتمة : 
سكت المصنف عن حكم مصرف غلة المسجد عند تعذر إعادته » وجزم الماوردي 
بأنها تصرف للفقراء والمساكين » وقال المتولى : تصرف لأقرب المساجد إليه » وقال 
الروياني: إنه منقطع الآخر فيأتي فيه الخلاف :وان لاما : يحفظ ؛ لتوقع عوده”" . 
وإذا اكتفى المسجد ببعض غلته وفضل شيء. . هل يحفظ لوقت الحاجة أو يشترئ 


)١(‏ في هامش ( ك ) : ( وهو قياس ما يأتي في غلة وقف الثمر . اه » والذي تحرر لي : أنه إن 
توقع عوده. . حفظ له » وهو ما قاله الإمام » وإلا » فإن أمكن صرفه إلئ مسجد آخر. . صرف 
إليه » وبه جزم في « الأنوار » » وإلا. . فمنقطع الآخر فيصرف لأقرب الناس إلى الواقف . فإن 
لم يكونوا. . صرف إلى الفقراء والمساكين أو مصالح المسلمين ) . 


مه 
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نصا 
7 يه 000 9 2 مم م 
٠.‏ ها م ساد 2 3 . 
إن شرط ألواقف النظرَ لنفسه أَوْ غيّره. . اتبع 0 وا ع ا فاه وه اه وما قو ماماو وا فلن 8.16 


به عقار ويوقف عليه؟ وجهان فى « البحر » و« الحاوي » » قال صاحب «١‏ الإنتصار ) : 
امتجيما + القانق :ويه ان ادر كر 

قال : ( فصل : 

إن شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره. . اتبع ) سواء قلنا : الملك له أو للموقورف 
عليه » وسواء فوضه في الحياة أو أوصئ به » فكل منهما معمول به بشرط أن يكون 
التفويض في صلب الوقف أن له ذلك ؛ لأنه المتقرب بصدقته فهو أحق من يقوم 
بإمضائها وصرفها إلئ مصارفها » وقد تقدم أول الفصل الذي قبله أن عمر رضي الله عنه 
كان يلي أمر صدقته » ثم جعله لحفصة » وبعدها إلى ذوي الرأي من أهلها » رواه أبو 
داوود . 

وأسند البيهقي 81/4/11 إلئ أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« المسلمون عند شروطهم » فإن قال : جعلت ولاية هنذا الوقف إلى فلان فإن مات 
فإل فلان. . جاز قطعاً . 

وقال مالك : لا يصح شرط الواقف النظر لنفسه بناء علئ قاعدته من اشتراط 
الحوز » وهو إخراج الموقوف عن يده » فعنده إذا لم يخرجه من يده حتئ مات. . 
بطل » سواء شرط النظر لنفسه أم لا . وإن شرط النظر لنفسه. . لم يتبع » فإن أخرجه 
عن يذه. . استمر صحيحاً . 

قال الشيخ : والفرق بين الوقف والهبة والصدقة المنجزة حيث يكون بقاؤها في يد 
المالك إلى الموت مبطلاً : أن المقصود منهما تمليك العين للموهوب له والمتصدق 
عليه » ولا يبقئ لأحد فيها تعلق فلا بد من القبض ٠‏ وأما الوقف.. فحق الموقوف 
عليه في العين ناقص ؛ لمشاركة البطن الثاني له إما في الحال وإما في المآل فلم يشترط 
القبض . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
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وَإِلاً. . فَالنَطرُ للقاضي عَلَى الْمَذْمَبِ نس سا م الدج ا ا 


قال ويروئ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه شرط النظر في وقفه أن يليه ذوو 
الرأي والأسنان من أولاده وأولاد أولاده » فاختصم بعض أولاده وعلي بن الحسين ابن 
ابنه فيه إلئ عبد الملك بن مروان ٠‏ فقضئ به لعلي بن الحسين ؛ لأنه رأئ أنه أولئ من 
عور اكد آبيات ابن الى السفق إن ار 
إناإذامالت دواعي الهوئى وأنصت السامع للقائل 
واختلج القوم بأالبابهم نقضي بحكم عادل فاضل 
لا يجعمل الباطل حقأاولاا0 يلفظ دون الحق بالباطل 
نخغاف أن تَْفْهَ أحلانا فيخمل الدهر معالخامل 

قال : ( وإلا ) أي : وإن لم يشرط شيئاً ( . . فالنظر للقاضي على المذهب ) ؛ 
لأنه يتعلق به حق الموقوف عليه ومن بعده » فصاحب النظر العام أولئ بالنظر فيه . 

وقيل : الواقف ؛ لأن النظر والتصرف كان إليه » فإذا لم يصرفه عن نفسه. . كان 
غلم .ها كان ويتايت نآن'الأعضية"السدزوة وإنؤال 'الخلك غها .-فالتضرفه فيها 
بالذبح » والتفرقة للناذر دون الحاكم . 

وقيل : النظر للموقوف عليه ؛ لأن النفع والفائدة له » كذا أطلق جماعة هلذه 
الأوجه الثلاثة » وبناها بعضهم على أقوال الملك . فإن قلنا : إنه للواقف. . فالنظر 
له » وإن قلنا : لله تعالئ. . فللحاكم . وإن قلنا : للموقوف عليه. . فله . 

وذكر كثيرون أن النظر في حالة السكون للواقف من غير حكاية خلاف ولا بناء » 
فهلذه ثلاثة طرق . 

قال الرافعي : والذي يقتضي كلام المعظم الفتوئ به أن يقال : إن كان الوقف على 
جهة عامة. . فالتولية للحاكم كما في الوقف على المسجد والرباط » وإن كان على 
شخص معين . . فكذلك إن جعلنا الملك لله تعال » وإن جعلناه للواقف أو للموقوف 
عليه . . فالتولية كذلك . 

قال ابن الرفعة : وهلذا في الوقف الذي لا يضاهى التحرير » أما ما يضاهيه 
كالمقيرة والمسجد والزياظ ‏ . فالذى يقتضيه كلام اللجدووي : أن النظر في ذلك 
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للإمام » وأن الواقف فيه كغيره من الناس ٠‏ واستخرج من كلام الأصحاب وجهين في 
أن واقف المسجد أولئ بإمامته والأذان فيه أم لا؟ قال : وهما يقربان من أن المعتق 
أحق بحضانة عتيقه وكفالته إذا لم يكن له قريب أم لا؟ وفيه خلاف . 

وفي ١‏ الأحكام السلطانية » للماوردي : أن تولية الإمامة في مساجد المحال 
للواقف ٠‏ وكذا نصب المدرسين فيها » والمساجد الكبار كالجوامع ومساجد الشوارع 
التولية فيها للسلطان ؛ لأن ذلك من الأمور العظام فاختصت بنظره . 

ووقع في ١‏ الفتاوئ » : أن رجلاً وقف وقفاً وجعل نظره للحاكم » وكان إذ ذاك 
شافعياً » ثم أحدث الملك الظاهر بيبرس في سنة ثلاث وستين وست مئة القضاة الأربع 
وتوفي الشافعي الموجود حالة الوقف فهل يختص النظر بالقاضي الشافعي بعده؟ أجاب 
جماعة من أئمة ذلك العصر”'' بأنه يختص به الشافعى7" . 

ووقع بعد تولية القضاة الأربع فتوئ فيمن شرط النظر لزيد ثم لحاكم المسلمين 
بدمشق . فأفتى الشيخ برهان الدين الفزاري بأنه لا يختص النظر المشروط للحاكم 
بمعين ٠»‏ ونوزع في ذلك » وأجاز الشيخ اختصاص الشافعي بالنظر في الأوقاف التي 
شرطت للحاكم التي سكت عن شرط نظرها للحاكم » وهو متوجه”" . 

قال : ( وشرط الناظر : العدالة والكفاية والاهتداء إلى التصرف ) ؛ لأنه ولاية على 
الغير فاشترط فيها ذلك كالوصي والقيم » ولا فرق في ذلك بين الجهات العامة 
والأشخاص المعينين . 

وفي وجه : لا تشترط العدالة إذا كان الوقف على معينين ولا طفل فيهم ٠‏ فإن 
خان. . حملوه على السداد . 

والمراد ب( الكفاية ) 5 حسن التصرف 3 وهى مغنية عن قوله : ( والاهتداء إلى 
التصرف ) ؛ لأن من لا يهتدي إلى التصرف لا يوصف بالكفاية » ولهلذا لم يذكره في 
)١(‏ في هامش ( ك ) : ( من الشافعية والحنفية ) . 


(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(5) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


هااعا هه هاه هه قاع هه ها هد فاع هاو هه ه د فاه اه هد هد واوا وا وا هاه وأوفاوفد ا هاه فاو قافا عه ه.ا واو 6و ما مداه 


« الشرحين » ولا في « الروضة » » وكذلك المصنف اقتصر في ( باب الوصية ) على 
اشتراط العدالة والاهتداء إلى التصرف » للكن نقل المصنف في مسودة له على 
« المهذب » عن الأصحاب : أن شرط الناظر : العدالة والكفاية ؛ وهي الاهتداء إلى 
التصرف » وهلذه العبارة هي الصواب » حتئ لو فوض إلئ موصوف بالأمانة والكفاية 
فاختلت إحداهما. . انتزع الحاكم الوقف منه . 

ثم إن المصنف أطلق ١‏ العدالة ) » وينبغي في منصوب الحاكم اعتبار العدالة 
الباطنة » وفي منصوب الواقف أن يكتفئ بالعدالة الظاهرة كما في الأب”' . 


فروع : 

قال الرافعي : وقبول المتولي للنظر ينبغي أن يأتي فيه ما في قبول الوكيل الوكالة 
والموقوف عليه المعين » ولو كان لشخص النظر على أماكن فأثبت أهليته فى مكان. . 
ثبت في باقي الأماكن من حيث الأمانة » رلافك يناي الكفاة إل اداسات اعاتة 
في سائر الوقف ٠‏ قاله ابن الصلاح ٠»‏ وهو ظاهر إذا كان الباقي فوق ما أثبت أهليته فيه 
أو مثله بكثرة مصارفه وأعماله » فإن كان قليلاً. . فلا . 

ولو فسق الناظر ثم عاد عدلاً. . عادت ولايته إن كانت له بشرط الواقف » وإلا. . 
فلا » كذا أفت به المصنف”" . وقال الإمام : هو كفسق الوصي ٠‏ ومقتضاه : عدم 
عود الولاية9" . 

ولو فوض النظر إلئ متصف بالعدالة والكفاية فاختلت إحداهما ونزع الحاكم الوقف 
منه. . قال ابن الرفعة : يشبه أن ينزعه لمن يستحق النظر بعده ؛ تنزيلاً لخروجه عن 


)١(‏ في هامش ( ك ) : ( وإن افترقا في وفور شفقة الأب ٠‏ وخالفه الأذرعي فاعتبر فيه الباطنة 
أيضاً » وهو المعتمد ) . 

(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(9) في النسخ ( العدالة ) » والتصويب من هامش ( ت ) وهو الموافق للمراجع . 


عت اغبي ب و م 2 10 7 2 0 وام كل 0004 5 د َه فا يا ااه 
وَوَظيفته 5 العمّارَة وَالإجارَة وَتخصيل الغلة وَقِسْمَتهًا 2 فإن فوّض إليّهِ بعض هلذه 
ع 7 

اه > تو 

ألا ر.. لم يتعذه ا و ا ا 0 


الأهلية منزلة الموت كما تنتقل ولاية النكاح إلى الأبعد بفسق الأقرب » فإن عادت 
الأهلية. . عادت الولاية7"؟ . 

قال : ( ووظيفته : العمارة والإجارة وتحصيل الغلة وقسمتها ) ». لأن ذلك 
المعهود من مثله . 

وزاد فى ١‏ الشرحين » و« الروضة » : حفظ الأصول والغلات على الاحتياط » 
والاشك أن هلذة البعة من وطيفه , 

وأفهم كلام المصنف : أنه ليس له التولية والعزل . 

قال الشيخ : وكان بعض الفقهاء في هنذا الزمان يتعلق بذلك في أنه ليس إليه التولية 
والعزل » وأن تولية المدرس وعزله وغيره من أرباب الوظائف ليس إليه » وعندي : أن 
له ذلك”" » لنكن للحاكم الاعتراض عليه إذا فعل من ذلك ما لا ينبغي . 

وجزم الشيخ عز الدين بأن المدرس هو الذي ينزل الفقهاء ويقرر جامكيتهم ؛ لأنه 
أعرف بأحوالهم ومراتبهم » قال : وليس ذلك للناظر”" . 

قال في « المهمات » : وسكت عن الصوفية » وفي إلحاقهم بالفقهاء نظر . 

قال : ( فإن فوض إليه بعض هلذه الأمور. . لم يتعده ) كالوكيل » فلو شرط لواحد 
العمارة ولواحد تحصيل الريع ولواحد القسمة. . لم يتعد كل واحد ما شرط له » ولو 
جعل النظر لاثنين. . لم يستقل أحدهما بالتصرف ما لم ينص عليه . 

ولو قال : وقفت علئ أولادي علئ أن يكون النظر لعدلين منهم فلم يكن فيهم إلا 
عدل واحد. . ضم الحاكم إليه عدلاً آخر . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(*) في هامش ( ك ) : ( ضعيف ., والأصح [كما صوبه الزركشي وغيره] : أن ذلك من وظيفة 
الناظر » وما جزم به محمول على عرف زمانه أو علئ ما إذا كان الناظر جاهلاً بمراتبهم ) . 
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فاع هه هاه د هه وه هاه هاه قاع واف واه فاه هده فا اه هاه اه هاه واو ه اواو هق ود .د واو فى وأو نواه ثاء 


فروع : 

إذا شرط الواقف للمتولي شيئاً من الغلة. . جاز وكان ذلك أجرة عمله » وإن لم 
يشرط شيئاً. . ففي استحقاقه أجرة عمله الخلاف فيما لو استعمل إنساناً ولم يذكر له 
أجرة . 

وليس للمتولي أن يأخذ من مال الوقف شيئاً علئ أن يضمنه » ولو فعل. . ضمن » 
ولا يجوز له ضم الضمان إلئ مال الوقف . 

واقتراض مال الوقف حكمه حكم اقتراض مال الصبي » وإذا شرط النظر للأفضل 
فالأفضل أو للأرشد فالأرشد من بنيه. . كان لأفضلهم من حين استحقاق النظر » فلو 
تجدد بعد ذلك من أهله أفضل . . لم يصر النظر إليه كما ذكره في « المطلب )”'" . 

قال : ولو تغير حال الأفضل حين الاستحقاق فصار مفضولاً. . انتقل النظر إلئ من 

ولو جعل النظر لأفضل ولده هل يختص بالذكور دون الإناث ؛ لأنهم أفضل منهن 
أو يكون لأفضل النوعين؟ فيه وجهان في « الحاوي » ٠‏ وأفتى ابن الصلاح بالثاني وهو 
الصواب”" ٠‏ وأفتئ بأنه لو شرط النظر للأرشد من أولاده فأثبت كل منهم أنه 
الأرشد. . اشتركوا في النظر من غير استقلال إذا وجدت الأهلية في جميعهم ٠‏ فإن 
وجدت في بعضهم . . اختص بذلك ؛ لأن البينات تعارضت في الأرشد وتساقطت » 
وبقي أصل الرشد فاشتركوا في ذلك”" . 

وإذا ادعئ متولي الوقف صرف ريعه إلى المستحقين » فإن كانوا معينين. . فالقول 
قولهم » ولهم مطالبته بالحساب » وإن كانوا غير معينين فهل للإمام مطالبته بالحساب؟ 
وجهان حكاهما شريح في ١‏ أدب القضاء »”؟ . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )*( 
. ) في هامش ( ك ) : ( الظاهر منهما : أن له ذلك » وله نظائر تشهد له‎ )5( 
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رام" مدن ران 2ه م 
وَللوَاقفٍ عزل مَنْ وَلاه وَنصبٌ غيْره , متكي جو ل بح مد ها لمديق ايه فرح ف ميف بالطو ب الوا 


حادثة : 

قال الواقف : جعلت النظر لفلان » وله أن يفوض النظر إل من أراد » ففوض 
النظر إلى شخص » فهل يزول نظر المفوض أو يكون المفوض إليه وكيلاً عن 
المفوض؟ وفائدة ذلك أنه لو مات المفوض إليه هل يكون النظر باقياً للناظر الأصلي أو 
ل 

أجاب فقهاء الشام عن آخرهم بأن المفوض إليه هو الناظر » وأن التفويض بمثابة 
التمليك » وكأنه ملك ذلك”'' » وأجاب الشيخ بأنه كالوكيل » وأن النظر لم يزل عن 
المفوض وهو القياس ., فإذا مات المفوض إليه . . بقي المفوض علئ ما كان عليه . 

لكن فى « فتاوى المصنف » : إذا شرط الواقف النظر لإنسان وجعل له أن يسئد 
لمن يشاء .+ وكذلك منستد يعد مسن فأسنده إل إنسان قهل للمبيقة عزل المنستد إلية 
أو لا؟ وهل يعود النظر إلى المسند أو لا؟ ولو أسند المسند إليه إلئ ثالث فهل للأول 
عزله أو لا؟ 

أجاب : ليس للمسند عزل المسند إليه » ولا مشاركته » ولا يعود النظر إليه بعد 
موته » وليس له ولا للثاني عزل الثالث الذي أسند إليه الثاني”" . 

قال : ( وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره ) كما يعزل الموكل الوكيل » وقيل : 
ليس له العزل ؛ لأن ملكه قد زال فلا تبقل له ولاية عليه . 

وإطلاق المصئف يقتضى : جواز العزل بسبب وغير سبب9؟ » وفى زوائد 
«الزرضة 6 قل ريات القمة )عن القاروكي:: أنه ذا أراديولى لامر إسقا لا مدت 
الأجناد المثبتين في الديوان بسبب. . جاز » أو بغير سبب. . لا يجو 9ك وإذا كان 
هنذا في النظر العام. . ففي النظر الخاص المقتضي للاحتياط أولى . 
)10( في هامش ( د ) : ( وهو الراجح » ويؤيده ما في « فتاوى المصنف »؛ ) . 
(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


(9) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(5) في هامش ( د ) : ( وهو المعتمد » فما هنا مثله ) . 
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وفي تصوير المسألة إشكال ؛ لأنها إن كانت فيما إذا كان النظر للواقف ونصب غيره 
نائباً عنه. . فلا ينبغي أن يقع فيه خلاف ؛ لأنه سفير محض » وإن كان مع السكوت 
عنه. . فلا ولاية للواقف في هنذه الحالة » بل هي للقاضي”' . 

قال : ( إلا أن يشرط نظره حال الوقف ) فهلذا ليس للواقف عزله ؛ لأنه تغيير لما 
شرطه » كما ليس لغيره ذلك . 

وصورة الشرط : أن يقول : وقفت وشرطت التفويض له » كذا قاله البغري » 
ونقل الرافعي عنه وقفها بشرط أن تكون التولية لفلان » وليس بمطابق » بل هلذه 
الصيغة مفسدة لأصل الوقف لأجل التعليق ؛ فإنه قد يقبل التولية وقد لا يقبل7 . 


فرع : 
000 قال الشيخ : الذي أراه أنه لا ينعزل 
للكنه لا يجب عليه » ويجوز له الامتناع ورفع الأمر إلى القاضي ليقيم مُقامه غيره » أو 
الواقف إن كان حياً وقلنا : له ذلك ٠‏ قال : ولم أر للأصحاب خلافاً في ذلك”" . 
وفي ١‏ فتاوى ابن الصلاح » ما يوهم خلاف ذلك . وهو مؤول ». وقد تقدم في 
( باب القراض ) شيء يتعلق بهلذا . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
في هامش (ك ) : ( الوقف صحيح وليس للواقف عزله » وما علل به الفساد لا اعتبار به ؛ إذ‎ )0( 
. ) هو موجود في سائر الأوقاف التي يعتبر فيها قبول الموقوف عليه ؛ لاحتمال أن لا يقبل‎ 

وفي غير ( ك ) : ( قال  :‏ إلا أن يشرط نظره حال الوقف » فهلذا ليس للواقف تبديله » 
كما لو وقف على أولاده الفقراء لا يجوز التبديل بالأغنياء . 
قال الرافعي : وهلذا حسن في صيغة الشرط وغير متضح في قوله : وقفتها وفوضت 
التدريس إليه . 
قال في زوائد « الروضة » : وهلذا الذي استحسنه الرافعي هو الأصح أو الصحيح ٠‏ ويتعين 
أن تكون صورة المسألة ما ذكر » ومن أطلقها. . فكلامه محمول على هلذا ) . 
() رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


شري 5ه مكريرو كك هر فر هري تكو 4ه 5. مسر إن يس رمي سكم . 
وإذا أَجَرَ أَلناظِرُ فرَادتٍ الأجرَة في أَلْمّدَّة أؤ ظهَرَ طَالِبٌ بِألرَيَادَة. . لم ينفسخ 
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قال : ( وإذا أجر الناظر فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة. . لم ينفسخ 
العقد في الأصح ) ؛ لجريانه بالغبطة في وقته » فأشبه ما إذا باع مال الطفل ثم ارتفعت 
القيمة بالأسواق » أو ظهر طالب بالزيادة . 

والثاني : ينفسخ ؛ لأنه تبين وقوعه علئ خلاف الغبطة في المستقبل » ومال إليه 
ابن الصلاح » وبه جزم الإصطخري في « أدب القضاء » . 

والثالث : إن كانت الإجارة سنة فما دونها. . لم يتأثر العقد » وإن زادت الإجارة 
على سنة . . فالزيادة عليها مردودة » وبه جزم الدارمي » ووجهوه بأن السنة فيها تتكامل 
الفصول وتتغير الأغراض . 

وحيث قلنا بالانفساخ . . قال أبن الرفعة : يحكم به بنفس الزيادة » قال : وكلام 
الإمام مصرح بأنه يتوقف علئ إنشاء فسخ . 

ومحل الخلاف عند الإمام والغزالي : إذا تغيرت الأجرة بكثرة الطالبين » فإن وجد 
زبون يزيد علئ أجرة المثل . . فلا أثر له » وغيره فرضه كما في الكتاب . 

واحترز المصنف ب( الناظر ) عما لو أجر الموقوف عليه بحق الملك وجوزناه ؛ 
فإنه لا يتأثر العقد بالزيادة قطعاً كما لو أجر الطلق ٠‏ وكذلك القيم إذا أجر مال الطفل ثم 
حصلت الزيادة » قاله الإمام » وهو الذي يشعر به كلام الرافعي . 

وتعبيره ب( الأصح ) يقتضي قوة الخلاف ٠»‏ وهو قد وهاه في ١‏ فتاويه » جداً فقال : 
وأما ما يفعله بعض الجهال من متولي الأوقاف من قبول الزيادة إذا بلغت الثلث 
وفسخهم بذلك. . فباطل لا أصل له » وإنما الوجه الضعيف : أنه يجوز الفسخ مطلقاً. 

تئمة في مسائل منثورة تعلق بالباب7© : 
)١(‏ في ( ك) : ( تتمة : 

نفقة الموقوف من حيث شرط الواقف ., فإن لم يكن. . فمن كسبه ٠‏ فإن فقد. . فعلئ من له 


الملك » وإذا مات الرقيق. . فمؤنة تجهيزه كنفقته في حياته . - 
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إحداها : إذا وقف على الطالبيين('' وجوزناه. . صرف إلى ثلاثة » ويجوز أن 
يكون أحدهم من أولاد علي والثاني من أولاد جعفر والثالث من أولاد عقيل ولو 
وقف علئ أولاد علي وأولاد عقيل وأولاد جعفر. . فلا بد من الصرف إلى ثلاثة من كل 


صلنها . 


الثانية : وقف علئ عمارة مسجد. . لا يجوز صرف الغلة إلى النقش والتزويق9؟ , 
قال في ١‏ المهمات »© : للكنه إن تعدئ وفعله. . لم يغرم شيئاً كما جزم به البغوي في 
« فتاويه » فتفطن له . هلذه عبارته » والذي نقطع به تغريمه كغيره مما لا يجوز إذا 
فعله”" » وقال في ٠‏ البحر » و« الحاوي » وه العدة » : ولا يجوز صرف شيء منه إلى 
الإمام والمؤذن”*' » ويجوز صرف أجرة القيم منه ؛ لأنه يحفظ العمارة » وكذلك 
يجوز أن يشترئ منه سلم لسطحه ومكانس يكنس بها ونحو ذلك مما يحفظ عمارته » 
ويشترئ منه البواري لا الدهن في الأصح » وقال البغوي : لا يجوز أن يشترئ منه 
الدهن ولا الحصر » وإن وقف علئ مصالح المسجد.. جاز شراء ذلك منه© ء 
والقياس : جواز الصرف إلى الإمام والمؤذن أيضاً » وكذا لو وقف على مسجد وأطلق 


ٍ وإذا اندرس شرط الواقف وجهل الاستحقاق.. جعل بين المستحقين بالتسوية » وقال 
الإمام : يوقف إلى الاصطلاح ٠‏ فإن كان الواقف حيآً.. رجع إلى قوله : بلا يمين » فإذا 
مات.. رجع إلى وارثه » فإن كان هناك وارث وناظر من جهة الواقف واختلفا. . فوجهان . 
والقياس : أنهما لا يحلفان إذا رجع إلى قولهما كالواقف . قال المصنف في ١‏ الفتاوى » : 
ويرجع إلئ عادة من تقدمه من النظار » قال : ولا يثبت شرط الواقف بالاستفاضة وإن ثبت 
أصله ) ورمز للقياس وقول المصنف بالصحة . 

. ) أي : بني طالب‎ ١: ) في هامش ( ت‎ )١( 

(0) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(*) رمز في هامش ( كك ) لصحته . 

(4) في هامش ( ك ) : ( ما ذكره من أنه لا يصرف للإمام والمؤذن في الوقف المطلق. . غير موافق 
عليه » والأوجه ‏ كما نقل عن « فتاوى الغزالى  »‏ : أنه يصرف لهما كما فى الوقف عل 
تضالجه +بوكنااتي تظيرومن الرملة للفسجد  )‏ ْ 

(4) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


ا ا ا ا اا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا له لد ص ل ا ا ل د اليد د اس ل ل سد ا ل 


على الأصح عند الغزالي وغيره » قال الرافعي : ويشبه أن يجوز بناء المنارة من 
الموقوف على عماريه7"؟ . 

ويستحب للقضاة تجديد سجلات”" الأوقاف التي في ديوانهم كلما مضئ زمن 
يخاف منه موت الشهود . 

الثالثة : لا يجوز تغيير الوقف عن هيئته » فلا تجعل الدار بستاناً ولا حماماً 
ولا بالعكس”” . إلا إذا جعل الواقف إلى الناظر ما يرئ فيه مصلحة . 

وفي ‏ فتاوى القفال» : أنه يجوز أن يجعل حانوت القصارين للخبازين » فكأنه 
احتمل تغيير النوع دون الجنس . 

قال المتولي : فإن خربت البقعة وأراد من له النظر أن يعمرها. . فله أن يردها إلى 
ما كانت » فإن أراد أن يردها إلئ صفة أخرئ. . لم يجز » ومن هنا يعلم : أن ما جرت 
به العادة من تحكير الأرض الموقوفة إذا انهدم بناؤها ليبني عليها المستحكر ما شاء. . 
حرام » وإنما يجوز مثل المنهدم » وبه صرح ابن الرفعة فقال : ولا يجوز أن يؤجر 
ليبني فيها غير ما كانت عليه . 

وسئل ابن الصلاح عن فتح باب جديد في الرباط اقتضته المصلحة مضافاً إلى 
القديم. . فأجاب بأن ذلك إن استلزم تغيير شيء من الموقوف عن هيئته إلئ هيئة أخرئ 
غير مجانسة لها بأن يفتحه إل أرض وقف بستان - مثلاً - فيستلزم تغيير محل 
الاستطراق.. لم يجز. وإن لم يستلزم شيئاً من ذلك. . فلا بأس به عند اقتضاء 
المصلحة » واستدل له بخير الكعبة9 . 

وفي « المطلب »© : أن المصلحة إذا اقتضت تغيير بناء بعض الموقوف لزيادة 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

(؟) هلذه العبارة زيادة من ( ك ) » وفيها : ( اسجالات ) » ولعل الصواب ما أثبت . 
() في ( ك ) :( فإن فعل. . وجب ردها إلئ ما كانت قطعاً ) . 

(4) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


هلها هاه فاه هع هأها فد .د هد هه فاه هد ها فاع هاه هود هاه هد هده هاه هده هاف عه هاف فوفد قد .د هاعد و فا و هه 


ريعه. . جاز وإن لم ينص الواقف عليه''" » ونقل ذلك عن الشيخ تقي الدين القشيري 
وغيره من علماء عصره . 

الرابعة : لا تجوز قسمة العقار الموقوف بين أرباب الوقف ٠.‏ وقال ابن القطان : إن 
قلنا : القسمة إفراز. . جاز ». فإذا انقرض البطن الأول. . انتقضت القسمة . 

وتجوز لأهل الوقف المهايأة » قاله ابن كبم”" . 

الخامسة : لو تلف الموقوف في يد الموقوف عليه من غير تعد. . فلا ضمان عليه . 

قال المصنف : ومن ذلك الكيزان المسبلة عل أحواض الماء والأنهر ونحوها » 
فلا ضمان علئ من تلف في يده شيء منها بلا تعد » فإن تعدئ. . ضمن » ومن التعدي 
--55050 ْ 

السادسة : الوقف على الفقراء هل يختص بفقراء بلد الوقف؟ فيه الخلاف المذكور 
فيما لو أوصئ للفقراء » والأصح : أنه لا يجوز أن يدفع منه إلئ فقيرة لها زوج 
يمونها » ولا إلئ مكفي بنفقة قريب ونحوه . 

السابعة : قال الرافعي : يجوز للإمام أن يقرض ناظر الوقف من بيت المال » أو 
يأذن له في الاستقراض أو الإنفاق على العمارة من مال نفسه بشرط الرجوع ٠»‏ قال : 
وليس له الاستقراض دون إذن الإمام”" . 

قال الشيخ : وكان بعض مشايخنا يستشكله ويقول : لم لا يجوز له أن يستقرض 
بغير إذن الإمام إذا دعت الحاجة إلى الاستقراض؟ قال : والذي ظهر لي في توجيهه أنه 
إثبات دين في رقبة الوقف متعلق بسائر البطون فلا يستقل به الناظر ؛ لأنه إنما له النظر 
مدة حياته » فاحتيج إلئ إذن من له النظر العام وهو الحاكم » فالحق ما قاله الرافعي . 

الثامنة : إذا فضل من ريع الوقف مال. . هل للناظر أن يتجر فيه؟ أجاب الشيخ 
بجواز ذلك إذا كان لمسجد ؛ لأنه كالحر » بخلاف غيره . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. ) هه في ( ك ) : ( أما إذا تهايؤوا للانتفاع به. . فإنه جائز بالاتفاق‎ 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )*( 


ولاه 


التاسعة : ستل أبو عبد الله الحناطي عن شجرة نبتت في المقبرة هل للناس الأكل 
من ثمارها؟ فقال : قيل : يجوز » والأولئ عندي صرفها إلئ مصالح المقبرة » واختار 
النعف الأول 

وعن رجل غرس شجرة في المسجد كيف يصنع في ثمارها؟ فقال : إن جعلها 
للمسجد. . لم يجز أكلها إلا بععوض ويصرف إلئ مصالح المسجد » وإن غرسها مسبلة 
للأكل. . جاز أكلها بلا عوض » وإن جهلت . . رجع إلى العادة في ذلك . 

وفي زوائد ١‏ الروضة » في ( كتاب الصلاة ) : ينبغي أن لا تغرس الأشجار في 
المسجد » فإن غرست. . قطعها الإمام . 

وفي ١‏ فتاوى القاضي حسين » في ( كتاب الصلاة ) : لا يجوز غرسها فيه » وجزم 
فى ( كتاب الاعتكاف ) بالكراهة”2 . وأنه إذا غرسها. . لا يجوز نقلها ؛ لأنها صارت 

وقال البغوي : تقطع وتكون ملكا لمن يغرسها » فإن ملكها للمسجد وقبلها له 
قيّمّه. . صارت ملكاً للمسجد . 

قال : وإذا نبت في المسجد حشيش له قيمة. . لم يجز أخذه إلا بعورض . 

العاشرة : لو وقف علئ دهن السراج للمسجد. . جاز وضعه في جميع الليل ؛ لأنه 
أنشط للمصلين » قال المصنف : إنما يسرج جميع الليل إذا انتفع به من في المسجد 
كمصل ونائم وغيرهما » فإن كان المسجد مغلقاً ليس فيه أحد ولا يمكن دخوله. . لم 
يسرج ؛ لأنه إضاعة مال . 


)١(‏ في هامش ( ك ) : ( يحمل كلام « الروضة » علئ ما إذا لم تضر بالناس ؛ وكلام القاضي علئ 
ما إذاضرت ) . 


ه١‎ 


قال الشيخ : قال لي ابن الرفعة : أفتيت ببطلان وقف خزانة كتب وقفها واقف 
لتكون في مكان معين من مدرسة الصاحبية بمصر ؛ لأن ذلك المكان مستحق لغير تلك 
المنفعة » قال الشيخ : ونظيره إحداث منبر في مسجد لم تكن فيه جمعة لا يجوز , 
وكذا إحداث كرسي مصحف مؤبد يقرأ فيه كما يفعل بالجامع الأزهر وغيره لا يصح 
وقفه » ويجب إخراجه من المسجد ؛ لما تقدم من استحقاق تلك البقعة لغير هلذه 
الجهة » والعجب من قضاة يثبتون وقف ذلك شرعاً وهم يحسبون أنهم يحسنون 
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صنعا . 


فرك 


ا د ار 
وو مووي 


ره 
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كتاب الهبة 

هي مصدر وهب يهب هبة » واتهب : قبل الهبة » وفي « التنويه » : أصلها من 
هبوب الريح » ويحتمل أنها من هب من نومه ؛ أي : استيقظ للإحسان . 

والهدية مشتقة من الهداية ؛ لأنه اهتدئ بها إلى الخير وإلئ تآلف القلوب . 

والأصل في الباب قوله تعالئ : « ون من لك عن سَيَ مَنهُ نا دوه جا ريا * ١‏ 
وافتتحه في « المحرر » بقوله تعالئ : # وَإِدَاحْيَيثم يحي بيصأ لخسع ما أ بطو :3 
وبقوله صلى الله عليه وسلم : « تهادوا تحابوا » . 

قال الرافعي : قيل : المراد بالتحية : الهبة » والمشهور عن ابن عباس أنها 
السلام » والحديث رواه البخاري في ( كتاب الأدب ) [544].» وهو في « سنن 
البيهقي » 73] و( شعبه » [4/4/16] بإسناد صحيح » ثم روي عن 8 عبد الله 
البوشنجي أنه قال : يروئ ( تحابوا ) مشدداً من المحبة » ومخففاً من المحاباة . 

وقال في « المصابيح »© : صح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« تهادوا ؛ فإن الهدية تذهب بالضغائت )2070 

وفي « الترمذي » 101؟] عن أبي معشر عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة : 
( تذهب وحر الصدور ) أي : غلها . قال الترمذي : هلذا حديث غريب من هلذا 
الوجه . 

وأبو معشر اسمه نجيح » وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه . وبهنذا 
اعترض علئ عبد الحق لما ذكره في « الأحكام » . 


للك أخرجه الشهاب القضاعي في ١‏ المسند » ( »)55٠‏ وانظر « تلخيص الحبير » ( ”594/7 ) »2 
و« خلاصة البدر المنير » ( .)١١48/5‏ 
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وفي « صحيح البخاري » [125:8 : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لو دعيت 
إلى كراع. . لأجبت . ولو أهدي إلي ذراع. . لقبلت » . 

ولما ولي الحسن بن عمارة قاضي بغداد مظالم الكوفة » بلغ الأعمش فقال : ظالم 
ولي مظالما » فبلغ ذلك الحسن فأهدئ إليه أثواباً ونفقة » فقال الأعمش : مثل هنذا 
يصلح أن يولئ علينا » يرحم صغيرنا » ويوقر كبيرنا » ويعود علئ فقيرنا » فقال له 
رجل : يا أبا محمد ؛ بالأمس تقول كذا واليوم تقول كذا؟ قال : حدثني خيثمة عن ابن 
مسعود : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « جبلت القلوب على حب من أحسن 
إليها وبغض من أساء إليها » والأصح : وقفه على ابن مسعود"" . 

وأجمعت الأمة على استحباب الهبة ؛ لأنها سبب للتوادد والتحابب . 

قال : ( التمليك بلا عوض هبة ) عبارة « الحاوي الصغير » : الهبة تمليك بلا 
عوض ٠‏ عكس عبارة المصنف . وهي أحسن ؛ فإن المحدّث عنه الهبة » ولفظ 
التمليك يقتضي : أن الاختصاصات كجلد الميتة ونحوه لا هبة فيها » وهو الاأصح 
هنا » وفي « الروضة » في ( باب الأحداث )7 ما يخالفه”" . 

وقوله : ( بلا عوض ) يخرج المعاوضات بلفظ الهبة » كما لو وهب بشرط ثواب 
معلوم. . فإنه بيع على الأصح . وإذا أطلقت الهبة. . إنما تقع علئ غير ذات الثواب . 

وحد ابن الرفعة وغيره الهبة بتمليك عين تبرعاً في الحياة ؛ لأنه إذا حلف لا يهب 
فأوصئ له. . لم يحنث في الأصح . 

وقال الشيخ : لا حاجة إلئ ذلك ؛ لأن الميت لا يحنث وإن سميناها هبة . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في ١‏ الشعب» 14١/56(‏ ) مرفوعاً وموقوفآ ورجح الوقف . والشهاب 
القضاعي في ١‏ المسند ؛( 048 ) . 

(0) بل في ( باب الأواني ) . 

2 فى عافس 03009( لااسعالفة مدنا قترلة 3 الروفية نالك > قا اليد هديا نيهر : 
ويكون مختصاً بها كالأول ) . 


قإِنْ مَلْكَ مُحْتَاجا لِنَوَابٍ الآخرّة. . فَصَدَقةٌ » فَإِنْ تَقَلهُ إِلَى مَكَانٍ الْمَوْمُوب لَهُ 


واحترز ب( العين ) عن هبة المنافع » وليس ذلك متفقاً عليه » وعن الوقف إذا 
قلنا : الملك فيه لله أو للواقف ٠‏ قال الشيخ : ولا حاجة إل ذلك أيضاً ؛ لأن المنافع 
لم يملكها الموقوف عليه بتمليك الواقف ٠‏ بل بتسبيله في جهة الله تعالى . 

قال : (فإن ملك محتاجاً لثواب الآخرة.. فصدقة ) . ( محتاجاً ) مفعول 
( ملك ). واللام للتعليل » أي : لأجل ثواب الآخرة » وذكره : في «الشرح») 
و« الروضة » كذلك . ولا حاجة إليه ؛ فإن الصدقة على الغني جائزة ومثئاب عليها إذا 
قصد القربة » للكن لما كان الغالب على الصدقة أن تخص الفقراء. . جرى في ذلك 
على الغالب فلا مفهوم له 

قال : ( فإن نقله إلئ مكان الموهوب له إكراماً. . فهدية ) ؛ لقضاء العرف بذلك » 
ومنه إهداء النعم إلى الحرم » ولذلك لا يدخل لفظ الهدية في العقار بحال » فلا 
يقال : أهدئ إليه داراً ولا أرضاً » وإنما يطلق ذلك في المنقولات كالثياب والعبيد » 
للكن سيأتي في ( باب النذر ) أنه لو قال : لله عليَ أن أهدي هنذا البيت أو الأرض 
للحرم.. باعه ونقل ثمنه''2 » فحصل من هلذا أن هلذه الأنواع تفترق بالعموم 
والخصوص ٠»‏ فكل هدية وصدقة.. هبة » ولا ينعكس ٠‏ ولهلنذا لو حلف لا يهب 
فتصدق.. حنث » وبالعكس . . لاايحنث » هلذا في صدقة التطوع » أما الزكاة. . 
فكوفاء الدين لا تمليك فيها من جهة المزكي » فإذا حلف لا يهب. . لم يحنث بها . 

وقال المتولي والروياني : أغلب ما تستعمل الهدية فيما تحمل إلئ أعل منه » 
وأنكره المصنف في « تهذيبه » » وصوب أنها تستعمل في الحمل إلى النظير والأعلئ 
والأسفل فلذلك أطلقه هنا . ْ 


00( في هامش ( ك ) : ( وذلك يقتضي : إطلاق الهدية علئ غير المنقول » وقد استقل به صاحب 
« المهمات » . وأجاب عنه غيره بأن الفرق بين الهدي والهدية معلوم » فالهدي خاص 
بالحرم » بخلاف الهدية » ولهلذا أفرد الأصحاب الهدي ولم يدخلوه في هنذا الباب » ولو نذر 
الهدي. . انصرف إلى الحرم ولم يحمل على الهدية إلئ فقير ) . 


ورد 


هالها هاه عه ههه هد ىه فادها ع وى هه واه هاه هاه وأواع. د واو وا و أواوا .ا وام وى عا .دا .د فدا. ا ود .دا هاعد ةد ٠‏ 


وقوله : ( إكراماً ) قال الشيخ : الظاهر أنه ليس بشرط » بل الشرط النقل » وقد 
يقال : احترز به عن الرشوة » ومفهوم كلامه أيضاً : أن الهدية لا بد فيها من التمليك ٠‏ 
للكن سيأتي في ( الأضحية ) : أن الهدية إلى الأغنياء لا تمليك فيها » وقد يجاب بأن 
ذلك لخصوص الأضحية ؛ لأنها لا تباع للأغنياء بخلاف غيرها”" . 

وي بصم ل ا لي ار ؛ لقوله تعالئ : 

عبت َفْسهَا للبّيَ4 ١‏ « يجب لِسس يه دنا «<٠‏ فَهَبلِى من لَدُنك وَلِكاك » «وَوَمبا 
٠ 7 7‏ « وَوعبكا لاود سْليَطن» . 

وفي كتب الرافعي وغيره : الموهوب منه » وهي قليلة » وأنكرها بعضهم » وقال 
المصنف : إنها جائزة » وإنها وردت في الحديث » وإن ( من ) زائدة علئْ مذهب 
الأخفش والكوفيين » واختلفوا هل يشترط في حد الهدية أن يكون بين المهدي 
والمهدئى إليه رسول ومتوسط أم لا علئ وجهين : أصحهما : أنه لا يشترط » وهلذه 
الأنواع الثلاثة مندوب إليها » وفعلها مع الجيران ومع الأقارب وأهل الخير أفضل منه 
فع غيرهم, 

وينبغي أن لا يحتقر القليل فيمتنع من إهدائه » وأن لا يستنكف المهدئى إليه عن 
قبول القليل ؛ لما روى البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لو 
دعيت إلي كراع . . لأجبت » ولو أهدي إلي ذراع. . لقبلت »2 . 

وفي ١‏ الصحيحين © [خ 1511 م0١٠]‏ عنه أيضاً : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « يا نساء المسلمات ؛ لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة » . ويستحب 
للمهدي إذا دعا له المهدئ إليه أن يدعو أيضاً له . 

ويستثنل من ذلك أرباب الولايات والعمال ؛ فإنه يحرم عليهم قبول الهبة والهدية 
من أهل ولاياتهم على المذهب ممن ليست له عادة بذلك قبل الولاية . 

ويجوز قبول الهدية من الكافر كالمسلم . 


)١(‏ في هامش ( كك ) : ( يجاب أيضاً بمنع أنه لا تمليك فيه » بل فيه تمليك » للكن يمنع من 
التصرف فيه بالبيع ونحوه كما يعلم من « باب الأضحية » ) . 


لكك 


قال : ( وشرط الهبة : إيجاب وقبول ) مراد المصنف ب( الشرط ) : ما لا بد منه . 

وأركان الهبة أربعة : 

الأول والثاني : العاقدان » وأمرهما واضح . 

والثالث : الصيغة » فلا بد فيها من الإيجاب والقبول كالبيع وسائر التمليكات » 
فلا يجوز تعليقها علئ شرط ولا توقيتها على المذهب » ولا يجوز تأخير القبول عن 
الإيجاب ٠‏ بل يشترط التواصل المعتاد في البيع » وعن ابن سريج جواز تأخير القبول 
كما في الوصية . 

فمن صريح الإيجاب : وهبت وأعمرت ومنحت وملكت . وفي قوله : أطعمتك 


هلذا فاقبضه وجهان(2 . 


ومن القبول : قبلت أو رضيت ؛ والصدقة : تصدقت ؛ ويكفي فيها كلها : ملكتك 
وخذه وما في معنئ ذلك » للكن 3 تستثنى الهبة الضمنية فلا يحتاج فيها إلئْ قبول كأعتق 
عبدك عني ا 0 

وفي ١‏ الكفاية » عن القفال : إذا اشترئ حلياً لزوجته وزينها به. . لا يصير ملكآ 
لها » وفي الولد الصغير يكون ملكا له" . 

وتستثنى المرأة إذا وهبت ليلتها لضرتها. . فلا يشترط قبولها على الصحيح » و 

يستثنوا ما يأكله الضيف كما قاله الرافعي في ( باب الوليمة ) » للكنه هنا قال : 
للك 

قال : ( لفظأ ) ؛ لأن الرضا لا يطلع عليه إلا بدلالة اللسان » هنذا في الناطق » 
الأخرس:.. فتكفيه الإشارة المفهمة 3 واختار في ١‏ شرح المهذب ) صحتها بالمعاطاة 
كالبيع » وهي واردة على المصنف . وكذلك يرد عليه : أن البيع يصح بالكناية على 
الصحيح فالهبة أولئ”" 2 وكذلك الخلع التي يخلعها السلطان على الأمراء والقضاة 


)0( في هامش ( ك ) : ( أصحهما : أنه صريح في التمليك ) . 
(؟) في هامش ( ك ) : ( وليس كذلك ) . 
(9) في هامش ( ك ) : ( غير معتمد ) . 
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وَل يد يُشْتَرَطَانِ في الْهَدِيَة عَلَى ألصّحِيح » ٠‏ بَلْ يَكْفي الْبَعْتُ مِنْ هَلذا وَالْقَبْضُ مِنْ 
ذَّاكَ . ا 00 


وغيرهم لا يشترط فيها القبول ؛ لجريان العادة بذلك كما سيأتي في ( القضاء ) . 

قال : ( ولا يشترطان في الهدية على الصحيح ٠‏ بل يكفي البعث من هلذا والقبض 
من ذاك ) ؛ لأن الهدايا كانت تحمل إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقبلها ولا لفظ 
هناك » رواه الترمذي 614081 » وعلئ ذلك جرى الناس في الأعصار » وكذلك كانوا 
يبعثون بها علئ أيدي الصبيان الذين لا عبارة لهم . 

فإن قيل : هنذا كان إباحة لا هدية وتمليكاً. . فجوابه : أنه لو كان إباحة. . لما 
تصرفوا فيه تصرف الملاك » ومعلوم أن ما قبله النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصرف 
فيه ويملكه غيره . 

قال الرافعي : ويمكن أن يحمل كلام من اعتبر الإيجاب والقبول على الأمر المشعر 
بالرضا دون اللفظ » ويقال : الإشعار بالرضا قد يكون لفظاً وقد يكون فعلاً . 

وفي « صحيح البخاري » [1073] : عن أبي هريرة رضي الله عنه : كان النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام. . سأل عنه : « أهدية أم صدقة؟ » فإن قيل : 
صدقة. . قال لأصحابه : « كلوا » ولم يأكل » وإن قيل : هدية. . أكل معهم . 

وفي « الصحيحين » [خ ١٠74‏ م 1441]  :‏ كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة 
يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : وكان له جيران من الأنصار 
لهم منائح فكانوا يرسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ألبانها . 

وفي « سنن البيهقي » [114/1] : عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس : أن 
رجلاً من أهل البادية كان اسمه زاهر بن حرام » كان يهدي ي إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم الهدية من البادية فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج » وكان 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ إن زاهراً باديتنا ونحن حاضرته » . 

والوجه الثاني : يشترطان كالبيع والوصية . 

والثالث : لايشترطان في المأكول ويشترطان في غيره» واختاره الإمام 
والغزالي » والصحيح الأول ؛ لأنهم كانوا يتهادون الأطعمة وغيرها » واشتهر وقوع 


60٠ 
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الكسوة والدواب في هدايا الملوك إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأن مارية أم 
ولده كانت من الهدايا . 

والرابع : إن أراد التمليك. . اعتبر الإيجاب والقبول » وإلا.. فلا ء للكن له 
الانتفاع به بغير البيع » وللمهدي الرجوع فيه ما دام باقياً ؛ لأنه بمنزلة الإباحة » قاله 
القفال » قال : ولهنذا لو بعث إليه حلوئ . . لم يكن له بيعها وإنما يأكلها هو وأهله . 

وعبارة المصنف تشعر بعدم احتياج الصدقة إلى الإيجاب والقبول » للكن قال 
الرافعي : الصدقة كالهدية بلا فرق ٠»‏ وطريقة الشيخ أبي حامد ومن تبعه افتقارها 
إليهما » واختار في « الشامل » أن الأنواع الثلاثة لا تفتقر إليهما » وهو منصوص 
« البويطي » . 


فروع : 

الأول : تشترط في الواهب أهلية التبرع » فلا تصح هبة المكاتب بغير إذن سيده 
ولا العبد وإن قلنا : يملك بتمليك سيده » والمبعض.. قال الدارمي : تصح 
بلق 
الثاني : إذا كانت الهبة لمن ليس له أهلية القبول. . قبل له وليه » فإن كان الواهب 
له من يلي أمره غير الأب والجد. . قبل له الحاكم أو نائبه » وإن كان أب أو جداً. . 
تولى الطرفين كالبيع » ولا اعتبار بقبول متعهد الطفل الذي لا ولاية له عليه خلافاً لأبي 
حنيفة » وإذا وهب لعبد غيره. . فالمعتبر قبول العيد . 

الثالث : إذا وهب له شيئين فقبل أحدهما » أو شيئاً فقبل بعضه. . فوجهان في 
« الروضة »و« الشرح » . 

قال الرافعي : والفرق بينه وبين البيع : أن البيع معاوضة وقد يتضرر البائع 
بالتبعيض ؛ لانتقاص قيمة الباقي » ولم يرجح الرافعي والمصنف شيئاً منهما . 


هبله 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
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قال في « المهمات »© : والراجح : التحاقه بالبيع فلا يصح . كما لو وهب لاثنين 
فقبل أحدهما نصفه. . فإنه لا يصح على الأصح . 

قلت : الصواب : صحته(2 ؛ لما رو أحمد ]17١/4[‏ بإسناد جيد في أثناء حديث 
ليعلئ بن مرة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له سمن وأقط وكبش ٠»‏ فقبل 
السمن والأقط ورد الكبش ) وبه جزم في « الإحياء » . 

الرابع : غرس أشجاراً وقال عند الغراس : أغرسها لابني. . لم تصر للابن » ولو 
قال : جعلتها له وهو صغير ‏ صارت له » بخلاف الولد الكبير . 

الخامس : ختن ابنه واتخذ دعوة فحملت إليه هدايا ولم يسم أصحابها الأب 
ولا الابن » فهل تكون الهدايا ملكا للأب أو الابن؟ فيه وجهان : قطع القاضي حسين 
بأنها للولد”"2 » ويجب على الأب أن يقبلها له » فإن لم يقبل. . أثم . 

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي : تكون ملكاً للأب ؛ لأن الناس يقصدون 
التقرب إليه » قال المصنف : وهلذا أقوئ وأصح ٠‏ قال الشيخ : وبه أقول" . 

ويتفرع عليه أنه إذا كان الأب قاضياً. . يحرم قبول الهدية له . 

السادس : بعث إليه كتاباً وقال : اكتب الجواب علئ ظهره. . لزمه رده » وليس له 
التصرف فيه » وإلا. . فهو هدية يملكها المكتوب إليه على الأصح . 

وقيل : يبقئ على ملك الكاتب » وللمكتوب إليه الانتفاع به علئ سبيل الوباحة . 

السابع : أعطاه درهما وقال : ادخل به الحمام » أو دراهم وقال : اشتر لنفسك بها 
عمامة ونحو ذلك. . ففي « فتاوى القفال » : أنه إن قال ذلك علئ سبيل التبسط 
المعتاد. . ملكه وتصرف فيه كيف شاء » وإن كان غرضه تحصيل ما عينه لما رأئ به من 
الشعث والوسخ أو لعلمه بأنه مكشوف الرأس. . لم يجز صرفه إلى غير ما عينه ) 
وكذلك لو طلب الشاهد مركوباً فأعطاه دراهم ليصرفها إلئ مركوب هل له صرفها إلى 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


إفرة في ( ك ) : ( وصححه العبادي ) . 
(9) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
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د ال و د م 
ويشكل علئ تصحيحه : أنه في ( الشهادات ) صحح : أنه لو أعطى الشاهد دراهم 
وقال : اركب بها. . أن له صرفها في الركوب وغيره من غير فرق”" . 

وصحح الرافعي فيما لو أوصئ لدابة غيره وفسره بالصرف في علفها : أنه يصح . 
ويتعين الصرف لذلك ؛ مراعاة لغرض الموصئ . 

الثامن : سئل الشيخ أبو زيد عن رجل مات أبوه » فبعث إليه رجل ثوباً ليكفنه فيه 
هل يملكه حتئ يمسكه ويكفنه في غيره؟ فقال : إن كان الميت ممن يتبرك بتكفينه لفقه 
أو ورع. . فلا » ولو كفنه في غيره. . وجب رده إل مالكه”؟ . 

التاسع : أفتى الغزالي بأن خادم الصوفية الذي يتردد في الأسواق ويجمع لهم شيئاً 
يأكلونه أن الخادم يملكه » ولا يلزمه الصرف إليهم ٠‏ قال : إلا أن المروءة تقتضي 
الوفاء لهم » لكن لهم منعه من الأخذ على اسمهم . 

وقال في ١‏ الإحياء » : من له عيال وأعطي شيئاً بسببهم . . فهو له » وله أن يطعمهم 
من غيره.: 

العاشر : أعطاه ثوب علئ وجه الصدقة . فأخذه ظاناً أنه عارية أو وديعة » فرده على 
الدافع . ل ل ل ا ا 0 
الصحيح أن الصدقة لا 7 تفتقر إلئ لفظ » أما علئ طريقة أبي حامد. . فلا » ولو جاء 
الرسول وقال : إنه هدية » وكذبه ربه وقال : إنما أرسلته عارية أو وديعة. . صدق . 


0 في غير ( ك ) : ( وهلذا يشكل عليه ما قاله القاضي حسين : أنه لو قال : وهبتك هلذا لتشتري 
به ثوب وتلبسه . . فإنه لا تصح الهبة ؛ لأنه لم يطلق له التصرف ) . 

0( في هامش ( ك ) : ( وذكر نحوه الأذرعي ٠‏ والفرق بينهما وبين ما قبلها : أن الشاهد يستحق 
أجرة الركوب فله التصرف فيها كيف شاء ٠‏ والمذكور هنا من باب الصدقة والبر فروعي فيه 
غرض الدافع ) . ْ 

إفرة كذا في (ك) بزيادة : ( وإلا.. كان له أخذه وتكفينه في غيره) » ورمز لقول أبي زيد 
بالصحة . 


0: 


قال : ( ولو قال : أعمرتك هلذه الدار فإذا مت فهي لورثتك ) أو لعقبك ( . . فهي 
هبة ) مما يتعلق بالصيغة الكلام في العمرئ والرقبئ » وهما لفظان كانت العرب 
تستعملهما في عطيتين مخصوصتين » وقد ورد الشرع بتعيين بعض أحكامهما . 

ولفظ العمرئ مأخوذ من العمر ؛ لأنه يجعلها له عمره » والرقبئ من المراقبة ؛ لأن 
كلاً منهما يرقب صاحبه . 

والأصل في ذلك : ما رواه مسلم [1715] عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « أيما رجل أعمر عمرئ له ولعقبه.. فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي 
أعطاها ؛ لأنه أعطئا عطاء وقعت فيه المواريث » . 

ورواها عن النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت(22 وأبو هريرة”'' وابن عمر وابن 
عباس”" . وأجمع الناس علئ صحة العمرئ في الجملة » ولها صور : 

إحداها : ما بدأ به المصنف . قال الأصحاب كلهم : تصح . وهي الهبة بعينها 
لكنه طول العبارة » ولا خلاف أنه إذا مات في هلذه الصورة. . تكون لورثته » فإن لم 
يكن له وارث. . كانت لبيت المال » ولا تعود إلى المعمر بحال » ولا خلاف أنها 
لا تختص بالعقب » بل ورثته كلهم كذلك » وهو ظاهر”*' . 

وتمثيله ب( الدار ) لا يفهم منه الحصر » بل الحيوان وغيره كذلك بلا خلاف ؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « من أعمر شيئاً. .. » . 

ولو قال : سكنئ هلذه الدار لك عمرك » أو قال : أسكنتها لك عمرك. . صح ٠‏ 
وكانت هبة منافع تستوفئ بمضي الزمان شيئاً فشيئاً » وللمسكن الرجوع متى شاء » 
وأيهما مات. . بطلت الإباحة . 

وقال مالك : اللفظ الذي ذكره المصنف ينصرف إلى المنافع ؛ لأن تمليك الرقبة 


. ) 591١/50 النسائى‎ )١( 

(0) البخاري (1535) . 

(0) النسائي 7371/50 ) . 

(5) في هامش ( ك ) : ( مطلقا من غير تفصيل ) . 


0: 


لا يتأقت » فإذا مات المعمر ولا ورثة له. . رجعت إلى المعمر » وكذا لو كان له ورثة 
وانقرضوا ء» ولا تكون لبيت المال . 

قال : ( ولو اقتصر علئ : أعمرتك. . فكذا في الجديد ) ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ العمرئ ميراث لأهلها » متفق عليه [م 1771] من حديث أبي هريرة » وبهلذا 
قال أبو حنيفة وأحمد ٠‏ ويقابل الجديد أقوال في القديم : 

أشهرها : بطلانها ؛ لقول جابر : ( إنما العمرى التي أعمر”'' رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يقول : هي لك ولعقبك » ٠»‏ فأما إذا قال : هي لك ما عشت. . فإنها 


ترجع إل صاحبها ) رواه مسلم [1770] 8 
والقول الثاني القديم : أنها تكون للمعمر في حياته » فإذا مات .. رجعت للمعمر 
أو ورثته 8 


والثالث : أنها عارية يستردها المعمر مت شاء » ثم يعده للواهب . 

ومراده بالاقتصار : أنه لم يقل معه : هو لك ولعقبك » ؛ لا أنه لم يذكر معه شيئاً 
آخرء فإنه لو ضم إليه : هي لك عمرك أو مدة عمرك أو ما شئت شئت أو ما حييت. . كان 
الحكم كذلك . 

قال : ( ولو قال : فإذا مت عادت إلي.. فكذا في الأصح ) فتصح الهبة ويلغى 
الشرط ؛ لإطلاق الأحاديث الصحيحة » قال الرافعي : وكأنهم عدلوا به عن قياس 
سائر الشروط الفاسدة » فليس لنا شرط فاسد مناف لمقتضى العقد يصح معه إلا هلذا . 

والثاني : تبطل ؛ لأنه شرط مخالف لمقتضى الملك » لأن من ملك شيئاً. . صار 
بعده إلى وارثه . 


والثالث : تصح ولا يلغى الشرط » والمسألة مفرعة على التي قبلها » فإن قلنا في 


) كذافي النسخ » والذي في « الصحيح » : ( التي أجاز‎ )١( 


0 


وَلَوْ قال : أَرْقبتُكَ أو جَعَلْتها لَك رُفبئ . أَيْ : إِنْ مت بلي عَادَتْ إن » وَإِنْ مث 
قبْلَكَ أَسْتَقَرَتْ لَك . . فَالْمَدْمَتْ : طَرد آلْمَوليْنِ آلْجَدِيدٍ وَالْقَدِيم ل 


ا 


تلك بالبطلان. . فهلذه أولئ » وإن قلنا بالصحة والعود إلى الواهب. . فكذلك هنا . 

ولو قال : جعلت هلذه الدار لك عمري أو حياتي. . فوجهان : 

أحدهما : أنه كقوله : جعلتها لك عمرك أو حياتك ؛ لشمول اسم العمرئ . 

وأصحهما : البطلان ؛ لخروجه عن اللفظ المعتاد لما فيه من تأقيت الملك » فإنه 
قد يموت الواهب قبله بخلاف العكس ٠‏ فإن الإنسان لا يملك إلا مدة حياته فلا تأقيت 
فيه » وأجري الخلاف فيما لو قال : جعلتها لك عمر فلان . 

قال : ( ولو قال : أرقبتك أو جعلتها لك رقبئ ؛ أي : إن مت قبلي عادت إلي وإن 
مت قبلك استقرت لك. . فالمذهب : طرد القولين الجديد والقديم ) فإن قلنا 
بالجديد. . صح ولغى الشرط ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تعمروا ولا ترقبوا » 
فمن أعمر شيئاً. . فهو لورثته » رواه أبو داوود [2001] . 

والقديم : البطلان . 

والطريق الثاني : القطع بالبطلان ؛ لأن فيها تأقيتاً واشتراطاً ليس في العمرئ . ثم 
لا بد في الرقبئ من الإيجاب والقبول والقبض كما سبق . 


فروع : 

الأول : لو باع علئ صورة العمرئ فقال : ملكتكها بعشرة عمرك. . قال ابن كج : 
لا يبعد عندي جوازه تفريعاً على الجديد » وقال أبو علي الطبري وابن سريج : 
لا يجوز , وهوالأاصح : 

الثاني : لا يجوز تعليق العمرئ كقوله : إذا مات أو قدم فلان أو جاء رأس الشهر 
فقد أعمرتك هنذه الدار» أو فهي لك عمرك » ولو علق بموته فقال : إذا مت فهلذه 
الدار لك عمرك . . فهي وصية تعتبر من الثلث . 

الثالث : جعل رجلان كل واحد منهما داره للآخر عمره عل أنه إذا مات قبله عادت 
إلئ صاحب الدار. . فهلذه رقبئ من الجانبين . 


الديك 


آذه ا سم ريو 0 رعو 
وَمَا جاز ببعه. . جاز همته 3 و اماي موا اموا اقح مأ لالطو عو أ ص عا لوي لظ و ات لف ماد ملاتروو ا خا أن 


الرابع : قال : داري لك عمرك » فإذا مت فهي لزيد » أو عبدي لك فإذا مت فهو 
حر. . صحت العمرئ على قوله الجديد » ولغى المذكور بعدها . 

قال : ( وما جاز بيعه. . جاز هبته ) هلذا هو الركن الرابع » وهو الموهوب » وهو 
معتبر بالبيع فإن الهبة تمليك ناجز كالبيع » هنذا هو الغالب » وقد يختلفان فتجوز هبة 
المشاع سواء المنقسم وغيره » وسواء وهبه للشريك أو غيره . 

وتجوز هبة الأرض المزروعة مع زرعها ودون زرعها وعكسه . 

ولا تجوز هبة المعدوم ولا المجهول والضال والآبق » وفي هبة ما لم يره الخلاف 

وهبة الزيت النجس والتصدق به منعها القاضي أبو الطيب ٠‏ وقال المصنف : ينبغي 
أن يقطع بجواز التصدق به للاستصباح ونحوه . 

وحذف المصنف التاء من ( جازت هبته ) لمشاكلة ( جاز بيعه ) » ولأن تأنيث الهبة 
غير حقيقي » للكن يستثنئ من إطلاق المصنف : المنافع ؟ فإنها تباع بالإجارة » وفي 
هبتها وجهان : 

سووهم آنيا كرون ماري 

والثاني : أنها هبة لا تلزم إلا بالقبض”" . وقبضها باستيفائها"'' ٠‏ فيرجع متى 
شاء » وليس قبضها ‏ كما في الإجارة - بقبض العين » واستشكل بأن استيفاء المنافع 
إتلافها فكيف يملكها بعد تلفها بخلاف العارية . 

ويستئنى الموصوف في الذمة ؛ فإنه يباع سلما » ولا يجوز أن يقول : وهبتك ألف 
درهم في ذمتي ثم يعينها في المجلس ٠‏ والمال الذي لا يصح التبرع به يجوز بيعه 
كالمريض يصح بيعه من وارثه بثمن المثل ولا تصح هبته منه » بل يكون وصية . 
)١(‏ في هامش ( ك ) : ( فلا يملك منافعها ) . 
(1) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
() في هامش ( ك ) : ( ويملك منافعها بقبضها ) . 


يداك 
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وَمَا لا كمَجَهُولٍ وَمَغصوب وَضَالَ . . فلا ؛ إلا حبَّيْ حنطة وَنخوها ١‏ 1 


والوصي والقيم علئ مال الطفل يصح منهما بيع ماله » ولا يجوز لهما هبته . 

والوكيل بالبيع وغيره والمكاتب يصح منه بيع ما في يده لا هبته كما تقدم . 

والومام في بيع المال له بيع ما رأى المصلحة في بيعه منه دون هبته من غير مستحق 
ونحوه ١‏ وإذا استولد الراهن الجارية المرهونة أو عتقها ولم ينفذهما لكونه معسراً. . 
يجوز بيعها للضرورة ٠.‏ ولا تجوز هبتها . لا من المرتهن ولا من غيره كما قاله 
الرافعي ٠‏ وحكم الهبة في الاستتباع حكم البيع » فما تبع فيه.. تبع فيها » وما لا.. 
فلا » كذا صرح به الجرجاني''" ٠‏ إلا أن الإمام ذكر في ( باب الخراج بالضمان ) أنه لو 
وهب حاملاً. . لا يتبعها الحمل على الجديد . 

قال : ( وما لا كمجهول ومغصوب وضال. . فلا ) ؛ لأنه لا يصح بيعه » وقال 
ابن سريج : تصح هبة الآبق والمغصوب لقادر على انتزاعهما » ويستثنئ من المجهول 
إذا لم تعلم الورثة مقدار ما لكل منهم من الإرث » كما لو خلف ولدين أحدهما خنثى 
أو اصطلح الذين وقف بينهم المال على التساوي أو التفاوت. . فإنه يجوز . 

قال الإمام : ولابد أن يجري بينهم تواهب . وإلا.. بقي المال علئْ صورة 
التوقف ٠‏ فإنه وإن كان عن جهالة فإنه جائز للضرورة » فلو أخرج بعضهم نفسه من 
البين ووهبه لهم علىئ جهل بالحال. . جاز أيضاً ٠‏ ولا بد من لفظ الهبة » بخلاف 
إعراض الغانم ٠»‏ وكذلك إذا اختلط حمام البرج أو الثمار والأحجار المدفونة » وكذلك 
الصبغ في البيع ونحوه علئ ما تقرر في أبوابه . 

قال : ( إلا حبتي حنطة ونحوها ) أي : من المحقرات ؛ فإنه لا يجوز بيعها على 
الصحيح » وتجوز هبتها بلا خلاف , كذا في الدقائق » » وكأنه سبق قله" ؛ قفي 
« الشرح » في ( باب اللقيط ) في الحكم الثالث في التعريف : أن ما لا يتمول كحبة 
حنطة وزبيبة لا يباع ولا يوهب ٠‏ وهو ساقط من ١‏ الروضة » ؛ لأنه في ضمن بحث . 

ولم يذكر الرافعي ولا ابن الرفعة هاذا الاستثناء في شيء من كتبهما ٠‏ ومال الشيخ 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. ) في هامش ( ك ) : ( ليس كما قال » بل هو الأصح‎ )( 
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ا ا ا ا لاا اا ا ا ا ا ال ا ل الا رداك لا ل ص فيه ا د لس ناكس ص ا يو انا تا ا ين 


إلى الصحة ؛ لأن كلام الماوردي في أول ( الدعاوئ ) صريح في جوازه"'" , وأورة 
على حصره مسائل : 

منها : بيع حق التحجر لا يصح على الأصح وتجوز هبته . 

ومنها : إذا جعل شاته أضحية. . ليس له بيع صوفها ولبنها » وله هبة ذلك ٠»‏ قاله 
ارو 7 , 

ومنها : جلد الميتة قبل الدباغ يوهب ولا يباع كما قاله في ( باب الأواني ) من 
« الروضة » . 

ومنها : هبة إحدى الضرتين نوبتها للأخرئ لا تقابل بعوض . 

ومنها : الطعام المغنوم في دار الحرب يهبه المسلمون بعضهم من بعض ليأكلوه 
ما داموا في دار الحرب » ولا يصح تبايعهم له . 

ومنها : الضيف له أن يهب من صاحبه على رأي ٠‏ ولا يصح بيعه . 

ومنها : الدهن النجس للاستصباح ونحوه كما في زوائد « الروضة » في ( باب 
البيع ) تفقها » ووافق المنقول في « البحر » قبيل ( باب السلم ) . 


قال العبادي : لو قال : أنت في حل مما تأخذ من مالي أو تعطي أو تأكل. . يجوز 
أن يأكل ولا يجوز أن يأخذ أو يعطي”" ؛ لأن الأكل إباحة وهي تصح مجهولة . 
والأخذ والإعطاء هبة لا تصح مجهولة . 

قال : ولو قال لرجل : ادخل كرمي وخذ ما شئت ٠»‏ أو خذ من الثمرة ما شئت. . 
لا يزيد علئ عنقود واحد ؛ لأنه أقل ما ينطلق عليه الاسم » وهو مشكل ؛؟ ففي « فتاوى 


. ) في غير( ك ) : ( صريح في استئنائه‎ )1١ 

(؟) في هامش (ك ) : ( يؤخذ منه أنه لو وهب جلد الأضحية. . صح ذلك وإن لم يصح ببيعه . 
كاتبه ) . 

() رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


و 
سروه 


وَهبَةَ آلدّيْن لِلمّدِين إِبْرَاءٌ » وَلِغْيْرِهِ بطل في أَلأصَّح . أو نج وه ا 


القفال » : أنه في هلذه الحالة يأخذ ما شاء ؛ لأنه إباحة" . 

وإن قال : ما أخذت من ثمار بستاني فقد وهبته لك. . لم يجز”" . 

قال : ( وهبة الدين للمدين إبراء ) لا يحتاج إلى القبول على المذهب نظراً إلى 
المعنئ » وقيل : يحتاج نظراً إلى اللفظ . واختلف كلام الشيخين في اعتبار ذلك » 
ويجريان فيما لو تصدق عليه به » حكاه الإصطخري في ( أدب القضاء ) ٠‏ والروياني 
تفقهاً » وقال أبو حامد : لا يحتاج إلئ قبوله قطعاً . 

قال : ( ولغيره باطل”" في الأصح ) ؛ لأنه غير مقدور علئ تسليمه . 

والثاني : يصح » ونقلوه عن النص » وجعله في ١‏ الشامل » الأقيس ؛ لأن الذمم 
تجري مجرى الأعيان » والخلاف مبني علئ جواز بيعه لغير من عليه » إن صح. . 
فالهبة أولئ » وإلا.. فوجهان : أصحهما : المنع » فإن صحت. . ففي لزومها قبل 
القبض وجهان . 

والرافعي والمصنف أطلقا الدين » وقيده صاحب « البيان » وغيره بالمستقر » 
وقيده بعضهم بكونه على مليء باذل . 


رجل عليه زكاة وله دين علئ مسكين فوهب له الدين بنية الزكاة. . لم تقع الموقع ؛ 
لأنه إبراء وليس بتمليك ٠‏ وإقامة الإبراء مقام التمليك إبدال وذلك لا يجوز في الزكاة » 
هنكذا قال صاحب « البيان » 1 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
في هامش ( ك ) : ( هنذا مبني علئ أن الإباحة هي التي يلقطها فيحتمل فيها التعليق على‎ (00 
الأصح ؛ إذ لا تمليك فيها » بخلاف ماإذا جرت بلفظ الهبة كما في مسألتنا. . فيقتضي‎ 
. ) التمليك » والتعليق والجهالة ينافيان ذلك‎ 
. الصواب والله أعلم‎ 
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قال : ( ولا يملك موهوب إلا بقبض ) كالقراض ؛ لأن كلاً منهما عقد.إرفاق 
يحتاج إلى القبول » وبه قال أبو حنيفة ؛ لما روئ مالك ]/05/١[‏ عن الزهري عن عروة 
عن عائشة : أن أبا بكر نحلها عشرين وسقاً من ماله » فلما مرض . . قال : ( يا بنية ؛ 
ما أحد أحب إلي غنىّ بعدي منك » ولا أحد أعز علي فقراً منك » وإني كنت نحلتك 
جذاذ عشرين و » ووددت أنك حزتيه وقبضتيه » وهو اليوم مال الوارث وهما 
أخواك وأختاك » فاقسموه علئ كتاب الله » فقالت : عرفت أخوي محمداً 
وعبد الرحمئن وأختي أسماء فمن الأخرئ ؟قال : ألقي في روعي أن التي في بطن بنت 
خارجة جارية ) فلو كانت الهبة تملك قبل القبض . . لم يكن لقوله : ( وددت أنك لو 
حزتيه ) معنىّ » وقال بهلذا سبعة من الصحابة : أبو بكر وعمر وعثمان وابن عباس 
وابن عمر ومعاذ وعائشة » ولا مخالف لهم . 

وصحح الحاكم : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى النجاشي ثلاثين أوقية 
مسكاً. فمات النجاشي قبل أن يصل إليه » فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بين 
نسائه ) . 

ويقابل ما جزم به المصنف قول قديم : إن الملك يحصل بنفس العقد . وبه قال 
مالك وأبو ثور و داوود . 

وروي عن القديم قول آخر : إن الملك موقوف إلئ أن يوجد القبض ٠»‏ فإذا 
وجد. . تبينا حصول الملك من وقت العقد » ويتفرع على الأقوال أن الزيادات الحادثة 
بين العقد والقبض لمن تكون؟ 

وصفة القبض كما في البيع ٠»‏ إلا أنه لم يحصل بالإتلاف ولا بتخلية غير 
المنقول”'' ؛ لأنه غير مستحق كقبض الوديعة » وهلذه الأقوال كالأقوال في أن المبيع 
ينتقل إلئن ملك المشتري بالعقد أو بانقضاء الخيار أو بهما؟ وفي أن الموصئ به ينتقل 
إلى الموصئ له بالموت أو بالقبول أو بهما؟ للكن الراجح مختلف . 


. ) في غير( ث ) : ( ولا بتخلية المنقول‎ )1١( 


6065١ 


أحدها : كلام المصنف هنا مخالف لما وقع في ١‏ المحرر» و« الروضة» 
و« المنهاج » في ( باب الاستبراء ) حيث قال : ( ولو مضئ زمن استبراء بعد الملك 
وقبل القبض.. حسب إن ملك بإرث » وكذا بشراء في الأصح لا هبة ) فإن هلذا 
يقتضي ترجيح الثاني" . 

الثاني : لا يخفئ أن كلامه في الهبة الصحيحة ٠‏ أما الفاسدة.. فلا يحصل فيها 
الملك بالقبض ٠‏ والمقبوض بها غير مضمون في الأصح . 

الثالث : يستثنو من ذلك الهبة الضمنية كما لو قال : أعتق عبدك عنى مجاناً ؛ فإنه 
يفكق سقط نه العيض كا نفدم :في إمتها ف القول ذأ كان التمانيس الحتق يعوضن :+ 

ولو وهب لابنه الصغير شيئاً وقبله له. . حكى ابن عبد البر إجماع الفقهاء علئ أنه 
لا يحتاج إلئ قبض”" » ولو أمر الواهب المتهب بعتق الموهوب فأعتقه. . نفذ وكان 
قبضاً » وكذلك إذا أذن في أكله فأكله . 

قال : ( بإذن الواهب ) فلو قبضه بغير إذنه. . لم يملكه ويضمنه » سواء قبضه في 
مجلس الهبة أو بعده » سواء كان في يد الواهب أم لا على الأصح . غير أنه لا يشترط 
العون في القضن بل يحور على اللراخن. 

ولو بعث هدية إلن شخص فمات المهدى إليه قبل وصولها. . بقيت علئ ملك 
المهدي ؛ لحديث النجاشي المذكور » فلو مات المهدي. . لم يكن للرسول حملها 
إلى المهدئ إليه » والظاهر : أن الحكم كذلك لو جن أو أغمي عليه أو حجر عليه بسفه 
أو فلس”" » ولو اختلفا في الإذن في القبض . . فالقول قول الواهب . 

قال : ( فلو مات أحدهما بين الهبة والقبض . . قام وارثه مقامه ) أي : في القبض 
)١(‏ في هامش ( ك ) : ( ماعبر به هناك فيه تجوّز , لا أنه مخالف ) . 
(؟) في هامش ( ك ) : ( للكن كلامهم في البيع ونحوه يخالفه ) ورمز له بالصحة . 
() رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


لكك 


والإقباض ٠‏ ولا ينفسخ العقد ؛ لأنه يؤول إلى اللزوم فلم يتأئر بالموت كالبيع 
المشروط فيه الخيار . 

قال : ( وقيل : ينفسخ العقد ) ؟ لجوازه كالشركة والوكالة . 

والجواب : أن هلذه العقود لا تؤول إلى اللزوم » بخلاف الهبة » والخلاف جار 
في جنون أحدهما وإغمائه . 

ولو مات الواهب ولا وارث له إلا بيت المال. . يظهر أن الإمام لا يأذن في القبضص 
كما لا يجيز الوصية المتوقفة على الإجازة”' . 

وفي « تحرير الجرجاني » : أن هنذا الخلاف لا يجري في الهدية إذا مات المهدي 
قبل وصولها » بل ينفسخ قولاً واحداً ؛ لعدم القبول » ويشهد له حديث النجاشي 
المتقدم . 


فروع : 
باع الواهب ما وهبه قبل أن يقبضه المتهب. . صح البيع وبطلت الهبة » ولو أتلف 
المتهب الموهوب. . لم يصر قابضاً » بخلاف المشتري إذا أتلف المبيع ؛ لأن القبض 
في البيع مستحق ٠‏ وللمشتري المطالبة به فجعل التمكين قبضاً » وفي الهبة غير مستحق 
فاعتبر تحقيقه . 
ولو أذن الواهب للمتهب في قبض الموهوب قبل الإيجاب والقبول. . لم يصح كما 
لو شرط البيعان الخيار قبل العقد » وإن أذن له بينهما بأن قال : وهبت لك الدار وأذنت 
لك في قبضها . فقال المتهب : قبلت. . فعن الفقيه زيد بن عبد الله اليفاعي شيخ 
صاحب « البيان » : أنه لا يصح ٠‏ وعن القاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق : أنه 
يصح . والفرع شبيه بمزج الرهن بالبيع » وعن نص الشافعي : لو قال : وهبته له 
دق في هامش ( ك ) : ( قال الأذرعي : ينقدح أن يقال : إن كانت تلك العين لو كانت ملكا لبيت 
المال.. كان للإمام أن يملكها المتهب.. كان له إقباضه إياها » وإلا.. فلا ) ورمز له 
بالصحة . 
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سو في 0 وث6ر مور 1 200 
وَيُسَنٌّ لِلوَالِدٍ أَلعَدْل في عَطَيّةَ أؤلاده اا مستا ادنب م د و د 


وملكه. . لم يكن إقراراً بلزوم الهبة ؛ لجواز أن يعتقد لزومها بالعقد كما قاله مالك » 
والإقرار يحمل على اليقين . 

ولو قال : وهبته له وخرجت إليه منه » فإن كان الموهوب في يد المتهب. . كان 
إقراراً بالقبض ٠‏ وإن كان في يد الواهب. . فلا . ْ 

ولو قيل له : وهبت دارك لفلان وأقبضته؟ فقال : نعم.. كان إقراراً بالهبة 


ولو وهب من رجل عبداً بشرط أن يعتقه. . ترتب على القولين في البيع ٠‏ فإن 
قلنا : يصح فيه. . ففي الهبة أولئ » وإن قلنا : لا يصح. . ففي الهبة وجهان . 

قال : ( ويسن للوالد العدل في عطية أولاده ) ؛ كيلا يفضي بهم الميل إلى العقوق. 

والمراد ب( الوالد ) : الأصل , والأم والجدة والجد كذلك . 

وفي « الصحيحين ) [خ 5585 م 11777] : عن النعمان بن بشير : أن أباه أتى به النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت ابني هنذا غلاما » فقال : « أكل ولدك نحلت 
مثله؟ » قال : لاء قال : « فأرجعه » وفى رواية لهما : « أيسرك أن يكونوا إليك فى 
البر سواء؟ » قال : نعم » قال : « فلا إذن » وفي رواية لهما  :‏ اتقوا الله واعدلوا بين 
أولادكم » . 

وبقولنا قال مالك وأبو حنيفة وأكثر العلماء . 

وقال أحمد وابن حبان : يجب العدل بين الأولاد في العطية إلا إذا اختص أحدهما 
بمعنىّ يبيح التفضيل كحاجة أو زمانة أو عمئىّ . أو كثرة عائلة » أو اشتغال بعلم 
ونحوه . 

ولا خلاف أن التسوية بين الأولاد مطلوبة » حت في القبلة ينبغي إذا قبل أحدهم أن 
يقبل الاخر . 

واستدل القائلون بجواز التفضيل بقصة أبي بكر لما نحل عائشة جذاذ عشرين 
وسقا » وبأن عمر فضل عاصما بشيء ٠‏ وفضل ابن عوف ولد ابن أم كلثوم » وفضل 
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أن يُسَوَيَ بَيْنَ الذكر وَالأنت » وَقِيلَ : كقسْمَة ألإرْثِ . 10110 


عبد الله بن عمر بعض ولده علئ بعض ٠»‏ وفضل القاسم بن محمد بعض ولده على 

وقال الشيخ عز الدين في ١‏ القواعد » : لو كان بعضهم فقيراً وبعضهم غنياً. . ففي 
تقديم الفقير على الغني نظر واحتمال”' » وعبارة المصنف تقتضي : أن ترك المساواة 
خلاف الأولئ » للكن جزم المصنف والرافعي بالكراهة”" . 

وإذا أعطئ وعدل. . كره له الرجوع . وكذا إن كان له ولد واحد فوهب منه. . كره 
له الرجوع إن كان الولد عفيفاً باراً » وإن كان عاقاً أو كان يستعين بما أعطاه في 
معصية . . فلينذره بالرجوع , فإذا أصر. . لم يكره الرجوع . 

وقال الغزالي : إذا ترك العدل. . كان تاركاً للأحب » فلم يقل : الواجب كما نقله 
ابن الرفعة وغيره عنه . 

وكذلك يسن العدل للولد إذا وهب شيئاً لأبويه » قال الدارمى : فإن فضل. . فضل 
الأم ؛ لحديث : ( أن لها ثلثي البر )”" . ْ 

ونقل المصنف في « شرح مسلم » في ( باب البر والصلة ) عن المحاسبي : أنه نقل 
الإجماع على أن الأم تفضل في البر على الأب . 

قال : ( بأن يسوي بين الذكر والأنثئ ) ؛ لما روئ سعيد بن منصور [158] والبيهقي 
دعق :ابن عباس + أن التين_ غيل الله عليه وسلع قال #سسووا نين اولادكم فى 
العطية » ولو كنت مفضلاً أحداً. . لفضلت النساء » وبهلذا قال أبو حنيفة ومالك . 

قال : ( وقيل : كقسمة الإرث ) وبه قال أحمد فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كما 
أعطاهم الله تعالئ وهو خير الحاكمين . 

وقيل : الأولئ أن يفضل الأنئئ » حكاه ابن سلامة المقدسي في « شرح 
)١(‏ في هامش ( ك ) : ( الذي يظهر : أنه لا بأس بالتخصيص ٠.‏ وكذا لا بأس بالتخصيص إذا كان 

أحدهما ذا فضيلة بعلم أو ورع ) . 


(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(9) أخرجه ابن حبان ( 57# ) . 


عاك 


وَللآب الرْجُوعٌ في هِبَة وَلَدِهِ » ا ل ل 


المفتاح » » ويرده حديث ابن عباس المذكور . 

ولو كان في الأولاد خنثئئ. . فحكمه كالذكر لا الأنثئ » حتئ يجري فيه الوجهان ١‏ 
كذا في ( نواقض الوضوء ) من « شرح المهذب» . والإخوة ونحوهم لا يجري فيهم 
هنذا الخلاف » قال ابن الرفعة : ويحتمل طرده خشية الإيحاش ٠»‏ وقد يفرق بأن 
المحذور في الأولاد عدم البر وهو واجب » قال : ولا شك أن التسوية بينهم مطلوبة » 
للكن دون طلبها بين الأولاد . 

وقد روى البيهقي في « شعبه » [414/] عن سعيد بن العاصي : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « حق كبير الإخوة علئ صغيرهم كحق الوالد علئ ولده » وفي رواية 
4 : « الأكبر من الإخوة بمنزلة الأب »© . 


إذا لم يعدل ووهب بعض أولاده دون بعض من غير معنىّ يقتضي ذلك. . فعن 
أحمد أنها باطلة » وعنه أنها صحيحة ويجب أن يرجع » وعندنا هي صحيحة مع 
الكراهة كراهة تنزيه » والأولئ في هلذه الحالة أن يعطي الاخرين ما يحصل به العدل ) 
ولو رجع . . فلا بأس . 

قال : ( وللأب الرجوع في هبة ولده ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل 
لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما أعطئ ولده» رواه 
الأربعة”'' وصححه الحاكم 7 وابن حبان [0179] . 

وقال ابن سريج : لا يرجع إلا إذا قصد بهبته استجلاب بر أو دفع عقوق فلم 
يحصل » فإن أطلق الهبة ولم يقصد ذلك. . فلا رجوع » والصحيح : الجواز مطلقاً » 
ولغرابة هلذا عن ابن سريج لم يعد وجهاً . 

وقال أبو حنيفة : لا رجوع للأب » وعن مالك : إن رغب راغب في مواصلة الولد 


000( أبو داوود ( 87:3" ) » والترمذي 0( )ء والنسائى /5١(‏ 170 )2 وعند ابن ماجه 
(لالا”ا؟ ) . 
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بسبب المال الموهوب فزوج من الابن أو تزوج البنت.. فلا رجوع له » وأصح 
الروايتين عن أحمد مثل مذهبنا . 

واستدل أبو حنيفة لمنع رجوع الأب بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « العائد في 
هبته. . . 06" ونحوه وأدلة الرجوع أخص وأقوئ في المعنئ » لا سيما قوله صلى الله 
عليه وسلم في الحديث الصحيح : « لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع 
فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده » فلفظه صريح ما فيه حيلة » ومذهب أبي حنيفة عكس 
هلذا وقال : الوالد لا يرجع وغيره يرجع . 

نعم ؛ يستحب الرجوع لمن ترك العدل بين أولاده » نقله في « البحر» عن 
الأصحاب . وحق الرجوع ثابت له على التراخي ٠‏ فلو أسقطه. . لم يسقط . بل له 
الرجوع بعد ذلك . 

ولا فرق فى الولد بين أن يكون غنياً أو فقيراً » اتفق دين الوالد والولد أو اختلف » 
كيرا كاف الرلد إى يس 1" .وكات اللي روك فى جار الر جوع فى نية: الول 
الصغير ؛ إذ لا حظ له في ذلك » ويجوز الرجوع في بعض الموهوب كما له الرجوع في 
كله كما قاله الرافعي في ( باب التفليس )0 . 

قال : ( وكذا لسائر الأصول على المشهور ) ؛ لأنه كالأب في الحرمة والاحترام 
والعتق والنفقة وسقوط القصاص . 

والمعنئ في تخصيص الأصول بذلك : انتفاء التهمة عنه ؛ لما طبع عليه الإنسان 
من إيثار ولده علئ نفسه » ولأنه لا يرجع إلا لحاجة أو مصلحة » وقد يرئ في وقت أن 
المصلحة في الرجوع إما بقصد التأديب أو غيره » بخلاف الأجنبي . 

وعن القفال الشاشي : أنه لا رجوع للأم ؛ لعدم ولايتها » ولأن الخبر إنما ورد في 
الأب » وقيل : يختص بالأب والأم » وقيل : لكل أصل له ولاية كالأب والجد أبي 
)0( أخرجه البخاري ( 75084 ) » ومسلم ( 1777 ) . 
(0) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


(*) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


/اوده 


وَشَرْطُ يُجُوعِهٍ : بَقَاهالْمَؤْهُوبِ في سَلْطَبةِ ألمب ؛ قيمع يبتع وَوَقَفِهِ ؛ 
الأباء وقيل : ترجع الأم قطعاً وفي غيرها قولان ؛ لأن ولادتها متيقنة والولد منها 
قطعاً » وقيل : يرجع آباء الاباء وفي غيرهم قولان . 

ولو وهب لعبد ولده. . رجع » أو لمكاتب ولده. . فلا » وهبته لمكاتب نفسه 
كالأجنبي » ولو تنازع رجلان مولوداً ووهبا له. . فلا رجوع لواحد منهما » فإن ألحق 
بأحدهما. . فالأصح في زوائد « الروضة » : الرجوع . 

وحكم الرجوع في الهدية حكمه في الهبة » ولو تصدق على ولده فله الرجوع على 
الأصح المنصوص .» كذا قاله الشيخان هنا » وصححا في ( باب العارية ) وفي « الشرح 
الصغير » في البابين مقابله ؛ لأن القصد بالصدقة التقرب إلى الله فأشبهت العتق » 
والقصد بالهبة إصلاح الولد وربما كان الإصلاح في الرجوع » والأصح : الأول كما 
قاله المتولي”" . ٠‏ 

ولو أبرأه من دين. . بني علئ أن الإبراء إسقاط أو تمليك ٠‏ إن قلنا : تمليك. . 
رجع . وإلا. . فلا . 

قال المصنف : ينبغي أن لا يرجع على التقديرين”' » ومحل الرجوع في الهبة إذا 
كانت بغير ثواب » فإن شرط فيها الثواب وأثابه الولد. . فلا رجوع له على الصحيح . 

ولو وهب من ولده ثم مات الواهب ووارثه أبوه لكون الولد مخالفاً له في الدين. . 
فلا رجوع للجد الوارث ؛ لأن الحقوق لا تورث وحدها » إنما تورث بتبعية الأموال 
وهو لا يرث . 

قال : ( وشرط رجوعه : بقاء الموهوب في سلطنة المتهب ١‏ فيمتنع ببيعه ووقفه ) 
وهلذا لا خلاف فيه ؛ لأن الشارع إنما أثبت الرجوع في العين وقد تعذر » ولا يستحق 
عنها بدلاً ؛ لأنها لم تكن بعوض ٠»‏ ويلتحق به ما إذا كاتب العبد أو كانت أمة 
فاستولدها » كل ذلك يمنع الرجوع . والمراد : بيع كله . فلو باع البعض. . فله 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )1١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 
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الرجوع فيما لم يبع » قاله صاحب « التقريب »27 

ولو كان الموهوب حباً فبذره الابن أو بيضاً فأحضنه الدجاج وتعفن الحب وصار 
البيضن دما . خرج عن المالية وامتنع نع الرجوع حينئذ » فإذا نبت الحب وصار البيض 
فرخا.. قال القاضي حسين والرافعي : لارجوع . واختار الشيخ جواز الرجوع كما 
يرجع في الخل بعد تخمر العصير ؛ لأنه لم يخرج عن سلطنة المتهب . 

وإنما عبر المصنف ب( بقاء السلطنة ) لا ببقاء الملك ليحترز بذلك عما لو جنى 
الموهوب وتعلق الأرش برقبته » أو أفلس المتهب وحجر عليه. . فإن الرجوع يمتنع مع 
بقاء الملك » فلو عبر ببقاء الملك لورد عليه ذلك . 

وشملت عبارته ما لو أبق أو غصب. . فإنه يرجع فيه ؟ لبقاء السلطنة . 

قال : ( لا برهنه وهبته قبل القبض وتعليق عتقه وتزويجها وزراعتها ) فكل ذلك 
لا يمنع الرجوع ؛ لبقاء السلطنة » وكذلك الحكم في التدبير والوصية . 

وأفهمت عبارته : أنهما إذا قبضا. . امتنع الرجوع ٠‏ وهو في الهبة لا خلاف فيه » 
وفي المرهون على الأصح ٠‏ وقيل : موقوف ٠»‏ فإن انفك الرهن. . بان صحته . 

وعلى الصحيح : ينبغي أن يستثنئ من الرهن المقبوض : ما إذا كان الأب هو 
المرهون عنده. . فيشبه أن له الرجوع”" ؛ لأن بيع الرهن من المرتهن جائز ؛ إذ الحق 
له » فكذلك رجوعه . 

قال : ( وكذا الإجارة على المذهب ) ؛ لأن العين باقية بحالها كالتزويج » وقال 
الإمام : إن صح بيع المؤجر.. رجع . وإلا.. فلاء وهلذا هو المقابل لقول 
المصنف : ( المذهب ) . 


ولو جنى العبد وتعلق الأرش برقبته. . فهو كالمرهون في امتناع الرجوع » للكن لو 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )0( 


00 


قال : أفديه وأرجع فيه.. مكن منه » بخلاف ما لو كان مرهوناً فأراد أن يبدل قيمته 
ويرجع فيه ؛ لما فيه من إبطال تصرف المتهب , كذا قاله الرافعي » والذي قاله القاضي 
حسين : أن للأب الرجوع ٠‏ ولا يكون بذلك مختاراً للفداء » بل هو بالخيار إن شاء. . 
فداه » وإن شاء. . سلمه ليباع في الجناية » واختاره الشيخ » والذي قاله الرافعي سبقه 
إليه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ . 

ولو تعلق حق غرماء المتهب بماله لإفلاسه والحجر عليه بالفلس . . ففي الرجوع 
وجهان : 

أصحهما : لا رجوع كالمرهون . 

والثاني : له الرجوع . واختاره الشيخ أيضاً . 

قال : ( ولو زال ملكه وعاد. . لم يرجع في الأصح ) ؛ لأن هنذا الملك غير 
مستفاد منه حتئ يزيله ويرجع فيه . 

والثاني : يعود ؛ لأنه وجد عين ماله عند من له الرجوع فيما وهب منه » والخلاف 
ينبني علئ أصل تقدم في البيع » وهو أن الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد , 
للكن يستثن منه : ما إذا ارتد ‏ وقلنا بزوال ملكه ‏ ثم أسلم. . فالأصح : الرجوع . 
وما إذا وهبه عصيراً فتخمر وتخلل. . فله الرجوع على المذهب كما تقدم » وكذلك لو 
وهبه صيداً فأحرم ولم يرسله ثم تحلل'"'" » ولو كاتبه ثم عجز. . فله الرجوع ؛ لأن 
الملك الأول لم يزل . 

أما لو أشرف على الزوال كما لو ضاع الموهوب من الابن فالتقطه ملتقط وعرفه سنة 
ولم يتملك فحضر المالك. . فإن العين تَسلَّم إليه » وهل للأب الرجوع؟ قال ابن 
الرفعة : يشبه أن يخرج على الخلاف في أن المشرف على الزوال هل هو كالزائل”'/؟ 

وأطلق المصنف الزوال والعود » وفرضه الشيخان فيما إذا عاد بإرث أو شراء وهو 


عقيب إرساله بعد التحلل على الأصح المنصوص ) . 
(0) في هامش ( ك ) : ( الظاهر : الرجوع ) . 
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صحيح بلا إشكال » وكذلك لو عاد باتهاب ٠‏ وفي الثلاثة فرضها القاضي أبو الطيب » 
وذكر ابن الرفعة مع ذلك عوده بالإقالة » وقد يتوقف في ذلك بناء علئل أن الإقالة 
فسخ » وهو الصحيح . فلا يكون العائد ملكا جديداً » بل العائد بالفسخ هو الملك 
الأول ؛ لأن الفسخ رفع أثر العقد » وعاد الأمر إلى ما كان عليه » وكذا إذا رد عليه 
بعيب ٠»‏ فلذلك قال الشيخ : والأفقه في العود بالرد بالعيب والإقالة الرجوع » ولو 
وهب الابن المتهب الموهوب لابنه أو باعه له. . فلا رجوع للجد على المذهب ٠‏ 

قال : ( ولو زاد.. رجع فيه بزيادته المتصلة ) كالسمن وتعلم الحرفة وحرث 
الأرض وتسويتها » كما في الرد بالعيب » وعن القديم وى 237 أن الؤيادة المتضلة 
تمنع الرجوع في الهبة كما في الصداق ٠‏ قال ابن الرفعة : وللشافعي نص يشهد له , 
لكنهم لم يفرعوا عليه . 

واستثنى ابن أبي الدم من هنذا الخلاف : ما إذا وهبها حائلاً ثم رجع وهي حامل. . 
فإنه يرجع فيها حاملاً قطعا ٠‏ وهلذا صحيح على قولنا : الحمل لا يعرف » فإن قلنا : 
يعرف وهو الأصح - لم يرجع إلا في الأم كما قاله الرافعي وغيره'"" . 

نعم ؛ يستثنئ : ما لو تعلم حرفة ؛ فإن الأب لا يفوز بها » بل يكون الابن شريكاً 
له في الزيادة . 

وكذا لو وهبه نخلاً فأطلعت ثمراً غير مؤبر. . لم يرجع فيه على المذهب لأنه 
لا معارضة ولاتراضيّ كالصداق » قاله في « الحاوي » في ( باب بيع الأصول 
والثمار )!” » للكن في « الروضة» في ( باب التفليس ) عن الشيخ أبي محمد 
ما يقتضي ترجيح التبعية » ولم يحك فيه خلافا”'" . 

قال : ( لا المنفصلة ) معناه : رجع فيه لا في الزيادة المنفصلة » بل يفوز بها 


. في ( ك) : ( وعن١ العدة»وجه)‎ )1١( 

(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(*) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(5) في هامش ( ك ) : ( المعتمد في كل موضع ما فيه ) . 
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الولد ؛ لحدوث ذلك علئ ملكه » ومن هنا يعلم أن الرجوع في الهبة قطع للملك من 
حينه لا من أصله كما هو الصحيح في الرد بالعيب . 

ولو كان الموهوب ثوباً فصبغه الابن. . رجع الأب في الثوب ٠‏ والابن شريك في 
الصبغ ٠»‏ ولو قصره ٠‏ أو كانت حنطة فطحنها . أو غزلاً فنسجه » فإن لم تزد قيمته. . 
فللآأب الرجوع ولاشيء للابن » وإن زادت » فإن قلنا : القصارة عين. . فالابن 
شريك ٠‏ وإن قلنا : أثر. . فلا شيء له" . 

وإذا وهبه حاملاً ورجع قبل الوضع .. رجع فيها حاملاً » وإن رجع بعد الوضع » 
فإن قلنا : الحمل يعرف : رجع في الأم ٠‏ وإن قلنا : لا يعرف.. اختص الرجوع 
ال كم 

وإذا وطىء الابن الموهوبة. . قال ابن القطان : لا رجوع وإن لم تحبل ؛ لأنها 
حرمت على الأب . والصحيح : ثبوت الرجوع ٠‏ ولو نقص الموهوب. . رجع فيه 
الأب ناقصا”" » وليس على الابن أرش النقصان . 

قال : ( ويحصل الرجوع برجعت فيما وهبت . أو استرجعته ) أو وهبته ( أو رددته 
إلئ ملكي . أو نقضت الهبة ) وما أشبه ذلك كأبطلتها أو فسختها ؛ لدلالتها على 
المقصود . وهل هي صرائح أو كنايات؟ وجهان9؟؟ . 

ويحصل الرجوع بالكناية مع النية وإن قلنا : لا تنعقد الهبة بها » والرجوع هناك 
كرجوع البائع عند فلس المشتري ٠‏ فما كان رجوعاً ثّم. . فهو رجوع هنا » ولا يصح 
إلا منجزاً » فلو قال : إذا جاء رأس الشهر فقد رجعت. . لم يصح ؛ لأن الفسوخ 
لا تقبل التعليق » ولا يحصل الرجوع بالنية قطعاً . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )0( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )9( 
. ) في هامش ( ك ) : ( أصحهما : أولهما‎ )5( 
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سس ع مر 


قال : ( لا ببيعه ووقفه وهبته وإعتاقه ووطئها في الأصح ) الخلاف عائد إلى 
المسائل الخمس ٠‏ والمقصود : أنه إذا لم يرجع باللفظ وللكن أتئ بهنذه الأشياء. . 
فوجهان : 

أحدهما : أنها رجوع . كما أن هلذه التصرفات في زمن الخيار فسخ للبيع » وهلذا 
أصح عند الفوراني وصاحب ١‏ البيان » » وبه أفتى الغزالي . 

والثاني : المنع » وهو الأصح عند الجمهور ؛ لكمال ملك الابن بدليل نفوذ 
تصرفه . 

وفي وجه ثالث : أنه رجوع ولا ينفذ . 

وينبغي أن يأتي وجه رابع : أنه إن نوئ به الرجوع . . كان رجوعاً » وإلا. . فلا كما 
في زمن الخيار » فعلى الصحيح : تلزمه بالإتلاف القيمة ويلغو الإعتاق وعليه بالوطء 
مهر المثل وبالاستيلاد القيمة » ولا خلاف أن الوطء حرام على الأب وإن قصد به 
الرجوع في الهبة ؛ لاستحالة إباحة الوطء لشخصين » وحيث ثبت له. . لا يفتقر إلى 
قضاء القاضي . وإذا رجع ولم يسترد المال. . فهو أمانة في يد الولد » بخلاف المبيع 
في يد المشتري بعد فسخ البيع ؛ لأن المشتري أخذه علئ حكم الضمان . 

ولا خلاف أن المتهب يستبيح الوطء قبل الرجوع » ثم إذا لم يجعل وطء الأب 
رجوعا”'". . فعليه بالوطء مهر المثل وبالاستيلاد القيمة'"؟ . 

وإن جعلناه رجوعاً. . فهل يقدر انتقال الملك إليه قبله أو معه حتئ لا يلزمه المهر 
أو بعده فيلزمه؟ فيه ثلاثة احتمالات فى « المطلب » مستنبطة مما إذا وطىء جارية الابن 
وأحبلها وأثبتنا الاستيلاد . ْ 
وإذا باع الولد العين فادعى الأب : أنه رجع قبل البيع. . لم يقبل ٠‏ ويحتاج إلى 
بيان . 


(1) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
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وَلا رُجَوعَ لغيْر الأصولٍ في هبة مُقيّدَة بنفى ألَّوَاب . ومتىئ وهب مطلقاً. . 
فلآ نُوَاب إن وَهَب لدّونه : ا 0 


ولو وهب من أبيه شيئاً ثم جن. . لم يكن لوليه الرجوع قطعا . 

ولو حجر عليه بسفه.. كان له به الرجوع في زمن الحجر , لا بالفلس على 
الأصح . 

ولا يصح الرجوع إلا منجزاً . فلو قال : إذا جاء الشهر فقد رجعت. . لم يصح » 
قال المتولي : لأن الفسوخ لا تقبل التعليق . 

قال : ( ولا رجوع لغير الأصول ) هاذا لا خلاف فيه عندنا » إنما خالف فيه أبو 

قال : ( في هبة مقيدة بنفى الثواب ) ؟؛ لظاهر الحديث السابق » وكالمتصدق » 
قال الشيخ. + ومقصوده بهلذا : ينانا محل ما تقدم'الكللام فيه + وليسن .لنااهنة ل ثواين 
فيها متفق عليها إلا هبة الأعلئ للأدنئ كما سيأتي . 

وأفهمت عبارته : صحة الهبة إذا قيدت بنفي الثواب » وهو الأصح . 


فرع تعم به البلوئ : 

أقر الأب أن هنذه العين ملك ابني وهي في يدي أمانة » ثم ادعئ بعد ذلك أن المقر 
به كان نحلة وقد رجع فيه وكذبه الولد. . ففي المصدق منهما وجهان : 

قال الأكثرون : المصدق الولد ؛ لأن الأصل بقاء ملكه ولا رجوع للأب . 

وأفتى القاضي أبو الطيب والماوردي والهروي بمقابله » وصححه المصنف ؛ لأن 
الإقرار المطلق ينزل علئ أضعف السببين » وهو هنا الهبة » كما ينزل علئ أقل 
المقدارين » ورجح ابن الرفعة الأول وقال : يعارض أضعف السببين هنا كون الأصل 
بقاء الملك . فهلذا الأصل عضد أقوى السببين فعمل به . 

قال : ( ومتئ وهب مطلقاً. . فلا ثواب إن وهب لدونه ) أي : في الرتبة كالإمام 
للرعية ؛ لأنه لا يقتضيه اللفظ ولا العادة » وألحق الماوردي بذلك هبة الغنى للفقير ؛ 
لأن المقصود نفعه » وهبة المكلف لغيره ؛ لعدم صحة الاعتياض منه » وهبة الأهل 
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والأقارب ؛ لأن المقصود الصلة » وهبة العدو ؛ لأن المقصود التألف . والهبة للعباد 
والزهاد ؛ لأن المقصود بها التبرك » وكذا الهبة لمن أعان بجاه أو مال فهلذه الأنواع 
لا ثواب فيها . 

قال : ( وكذا لأعلئ منه فى الأظهر ) كهبة الرعية من السلطان . كما لو أعاره 
داراً. . لا يلزم المستعير شيء ٠‏ فكذلك الهبة إلحاقآ للأعيان بالمنافع » وبهنذا قال أبو 
حنيفة وأحمد . 

والثاني - وبه قال مالك : يجب الثواب لاطراد العادة به » ولقوله صلى الله عليه 
وسلم لسلمان : ١‏ إنا نقبل الهدية ونكافىء عليها »"" . 

وأصل الخلاف : أن العادة المقررة هل تنزل منزلة الشرط؟ في ذلك قولان » 
وقيل : محلهما إذا نوى الثواب » وإلا. . لم يستحقه قطعاً » والهدية كالهبة في جميع 
ذلك . كذا جزم به الشيخ تبعاً للدارمي والبندنيجي في ( باب الشفعة ) » وعبارة 
المصنف الظاهر أنها كالهبة » وأما الصدقة. . فثوابها عند الله لا على المتهب قطعاً . 
كذا ذكره المصنف في ١‏ زوائده » وهو في « الشرح » . 

قال : ( ولنظيره على المذهب ) ؛ لأن المقصود من مثله الصلة وتأكد الصداقة . 

والطريق الثانية : طرد القولين السابقين . 

والثالثة : إن قصده الواهب. . استحقه . وإلا. . فقولان . 

قال : ( فإن وجب ) أي : الثواب ( .. فهو قيمة الموهوب في الأصح ) ؛ لأن 
العقد إذا اقتضى العوض ولم يسم.. وجبت فيه القيمة كالنكاح » وعلئ هنذا : 
الأصح : قيمة يوم القبض وبه قال مالك » وقيل : يوم الثواب » وعبارة « الشرح ») 
و« الروضة » : قدر قيمة الموهوب ٠‏ فأسقط المصنف لفظة قدر من « المنهاج » فأوهم 
تعين النقد وليس كذلك ؛ لأنه لا يتعين للثواب جنس ٠»‏ بل الخيرة إلى الواهب » 
ويقابل الأصح أوجه : 


. أخرجه أحمد( 571/0 ) عن سلمان بنحوه‎ )١( 
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قبل : يثيبه إل أن يرضى الواهب ؛ لما روى الترمذي [45] وأحمد [؟/141] وابن 
حبان [7741] عن أبي هريرة قال : أهدئ رجل من بني فزارة للنبي صلى الله عليه وسلم 
ناقة. . فعوضه منها ست بكرات فسخطه . فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول 
على المنبر : « إن رجالاً من العرب يهدي أحدهم الهدية فأعوضه منها بقدر ما عندي 
ثم يسخطه . وايم الله! لا أقبل بعد مقامي هلذا من رجل من العرب هدية إلا من قرشي 
أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي » زاد أبو داوود [2081] : « أو مهاجري » . 

والثالث : ما يعد ثوابآ لمثله عادة »ء وصححه صاحب «١‏ الإشراف » والفارقي وابن 
أبي عصرون . 

والرابع : ما يتمول وإن قل ؛ لوقوع اسم الثواب عليه » وبه قال أبو حنيفة » فإذا 
أتئ به أكثر منه فهل يقع الجميع ثواباً أو ثواباً وتبرعا؟ خرجه في « المطلب » علئ 
تطويل الركوع ونظائره » والصواب : أن الخلاف أقوال كما صححه في ١‏ تنقيح 
الوسيط » » قال : وكذا حكاه جمهور العراقيين » وهم أعرف بالنصوص . ٠‏ 

قال : ( فإن لم يثبه. . فله الرجوع ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من وهب 
هبة. . فهو أحق بها مالم يثب منها؛ صححه الحاكم [؟/:5] . ولأنه لم يحصل له 
ما طمع فيه » ويكون ذلك قطعاً للملك من حينه لا من أصله كما تقدم في رجوع الوالد 
في هبة ولده . 

وعلئ هلذا : لا تلزم المتهب الإثابة » بل إن أراد.. أثاب واستقر ملكه » وإن 
أراد. . رد » فإذا لم يثب. . فللواهب أن يرجع فيما وهب ٠‏ وزوائده المتصلة للواهب 
في الأصح . والمنفصلة للمتهب ٠.‏ وقيل : له إمساكه وبذل قيمته بلا زيادة . 

كل هنذا إذا كان الموهوب باقياً ٠‏ فإن تلف. . ضمن بالقيمة في الأصح ٠‏ ويجريان 
في تغريمه أرش النقص ٠‏ فلو أراد الواهب الرجوع والمتهب الإثابة. . أجيب المتهب . 
صرح به الدارمي » فإن تمانعا. . أجبر المتهب على رد الهبة أو الإثابة . 


5 2 رع مهره و و - 
1 وهب هَبَ بشررْط واب ار فالأية + صحة العقد ء وَيَكون بِيُعا على 
آلصّحيح ١‏ أَْ مَجْهُولٍ كالكد قت ا ل 


و ا 
ا 

إن كانت باقية » أو بدلها إذا تلفت » قاله الإصطخري في « أدب القضاء )(0) 

قال : ( ولو وهب بشرط ثواب معلوم. . فالأظهر : صحة العقد ) نظراً للمعنئ ؛ 
فإنه معاوضة بمال معلوم فصح كما لو قال : بعتك . 

والثاني : المنع نظراً للفظ » وهما كالوجهين فيما إذا قال : بعتك بلا ثمن هل 
ينعقد هبة أو يبطل؟ وكالوجهين فيما إذا قال : قارضتك والربح كله لك أو لي . 

قال : ( ويكون بيعاً على الصحيح ) ملاحظة للمعنئ » فتثبت فيه أحكام البيع عقب 
العقد كالشفعة وثبوت الخيار ولزوم القبض ٠»‏ ويقابله : أنه هبة مراعاة للفظ فتثبت فيه 
أحكامها . 

وحاصله : ثبوت الخيار على الصحيح » وهو خلاف ما صحح في ( باب الخيار ) 
وقد تقدم بيانه فيه » وعلى القولين معاً : لو وهب درهماً بشرط ثواب درهمين. . لم 
يجز ؟ لأنه ربا . 

قال : ( أو مجهول ) أي : بشرط ثواب مجهول ( . . فالمذهب : بطلانه ) ؟؛ لأنه 
خالف موجب الهبة بالعوض والبيع بجهالة العرض . 


لب 


مهمة : 

قال : وهبتك ببدل فقال : بل بغير بدل وقلنا : مطلق الهبة لا يقتضى ذلك. . 
فالأصح في « البحر » : أن القول قول الواهب » والأصح في زوائد « الروضة » : أن 
القول قول المتهب ٠»‏ وله نظيران يشهدان بصحته : 

أحدهما : إذا قال السيد لعبده : أعتقتك عل ألف أو بعتك نفسك بها وطالبه بها 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


0 مل الى مم ئٌّ 
تجر العادة ترده كقَوْصرَة 7 فهو هد 


وَلَوْ بَعَتَ هَدِيّةَ في ظَرْفٍ ؛ فَإِنْ 
: لي أل الْهَدِية منة إن أْعصَمة عاد 


نِضا ٠»‏ وإلً. . فد ويَخوم أسيثمَالة 


39 ع 


فأنكر العبد وحلف. . سقط المال وحكم بالعتق . 

الثاني : إذا قال الزوج : خالعتك بألف وأنكرت المرأة.. حصلت البينونة 
ولا شيء عليها كما جزم به الرافعي في بابه . 

قال : ( ولو بعث هدية في ظرف ؛ فإن لم تجر العادة برده كقوصرة تمر.. فهو 
هدية أيضاً ) تحكيماً للعادة » ومثله علب الفاكهة والحلوئ 

وقوله : ( بعث هدية ) أنكره الحريري في « الدرة » » قال : والصواب : بعث 
بهدية ؛ لقوله تعالئ : وَإفِّ مُرْسِلهُ لهم بِهَدِيّة4 » أي : مرسلة رسلاً بهدية » وغير 
الحريري أجاز الأمرين جميعاً » للكن الأحسن ما في القرآن . 

و(القوصرة) بتشديد الراء وقد تخفف : وعاء من خوص يكنز فيه التمر» قال الراجز: 

أفلح من كانت لهقوصرة يأكل منهاكل يوم مرة 

ولا تسمئ بذلك إلا وفيها التمر » وإلا. . فهي زنبيل أو مكتل . 

قال : ( وإلا. . فلا ) بل تكون أمانة في يده كالوديعة للعرف » ويستحب في هلذه 
الحالة الإسراع برد الوعاء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « استديموا الهدية برد الظروف» . 

قال : ( ويحرم استعماله ) ؟ لأنه انتفاع بملك الغير بغير إذنه . 

قال : ( إلا في أكل الهدية منه إن اقتضته العادة ) قال البغوي : ويكون في هلذه 
الحالة غارية3؟ : 


لا يحصل الملك بالقبض في الهبة الفاسدة » وهل المقبوض منها مضمون كالبيع 
الفاسد أم لا كالهبة الصحيحة؟ وجهان ٠‏ ويقال : قولان : أصحهما في زوائد 
« الروضة » : لا ضمان . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


ههه هه« هه هه هه هع هه ه ا هد هاعد وا واو هاه واه هوه ا فاه .دوا هاو فاو .ا وه .قاع قاع د هد هد .5د م6 ده 


قال المتولي : وإذا حكمنا بفساد الهبة فسلم المال بعد ذلك هبة » فإن كان يعتقد 
فساد الأولئ. . صحت الثانية » وإلا. . فوجهان بناء علئ من باع مال أبيه على ظن أنه 
حي فبان ميتاً . 

ويكره للإنسان أن يرجع فيما وهبه من غيره . 

وتحرم المسألة على الغني وإن حلت له الصدقة » إلا لمن تحمل حمالة. . فتحل . 

وإن قال : تصدقت عليك بالمال الذي لي عليك . . صح وكان إبراء بلفظ الصدقة ؛ 
لقوله تعالئ  :‏ رويد نحلم إل أمييء ل أن َصحدَفوا4 » وقوله : لمَتَظِرَه إل مَتسَرَوْ 
وَأَن تَصَدَّهُوا» » والمراد في الآيتين : الإبراء . 

وروي عن ابن عباس : ( من أهديت إليه هدية وعنده ناس . . فهم شركاؤه فيها 3 
وروي مرفوعاً » والموقوف أصح » وبه قال أبو يوسف في المأكول ونحوه . 

وفي الحديث الصحيح : ١‏ ما أتاك من هلذا المال من غير سؤال واستشراف 
فخذه 0”"' فلذلك قال ابن حزم بوجويه . 

وقال في « الإحياء » : لو طلب إنسان من غيره أن يهبه مالاً في ملأ من الناس 
فاستحي منه فأعطاه ولو كان في خلوة ما أعطاه.. لم يحل ذلك للموهوب له 
كالمصادر ؛ لأن سياط القلب آلم من سياط البدن » قال : وكذا كل من وهب له شيئاً 
لاتقاء قر أو 2 

أرسل كتاباً إلى غائب أو حاضر . . قال المتولي : هو هدية يملكه المكتوب إليه ؛ 
وصححه المصنف » وقال آخرون : يبقئ علئ ملك الكاتب وللمكتوب إليه الانتفاع به 
على وجه الإباحة » فلو كتب إليه أن اكتب الجواب على ظهره. . لم يملكه وعليه رده » 
ولم يملك التصرف فيه قطعاً . 


)١(‏ أخرجه البيهقي (47/5١)2ء2‏ والطبراني في «الأوسط » »)1541١(‏ وعبدبن حميد 
(60لا). 

0م( أخرجه البخاري ( /١54‏ ) , ومسلم ( ٠١54‏ ) . 

(5) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


# #0 »ا ههه وه ه « د هد هاه هه هه هاه هاف هد هاه هه وهاه وله ها عه ها هاه هادف هد عد و قاعفا اع دواع .داعا .د هد م 


ويكره للإنسان أن يشتري ما وهبه من غيره . 

ولو دفع إليه ثوب بنية الصدقة فأخذه المدفوع إليه ظاناً أنه عارية أو وديعة فرده على 
الدافع. . لا يحل للدافع قبضه ؛ لخروجه عن ملكه اعتباراً بنيته » فإن قبضه. . لزمه 
دفعه إلى المدفوع إليه . 

ولو وهب وأقبض ومات فادعى الوارث كون ذلك في المرض وادعى المتهب كونه 
في الصحة. . فالمختار : أن القول قول المتهب”"' . 


فائدة : 

روى البزار في « مسئده » [141] والدارقطني”" في أكبر معاجمه والبيهقي في 
اشعيه 6116:+اعن عمان بن باشر :لكات البق صلى الله عليه وسلع الا يأكل من هدية 
حت يأمر صاحبها أن يأكل منها ؛ للشاة التي أهديت له بخيبر مسمومة ) ورواه أبو 
القاسم بن عساكر في ١‏ تاريخه »[148/11] كذلك في ترجمة مسلم بن قتيبة » وهو أصل 
لما يفعله الملوك والأمراء في ذلك » ويلتحق بهم من في معناهم » وقد استشكل هلذا 
الحديث بقوله تعالئ : #وَألَهُ يَمَصملكَ من لان 4 . 

وأجيب عنه بوجهين : 

أحدهما : أنه كان قبل نزول الآية . 

والثاني : أن العصمة لا تنافي تعاطيه لأسبابها » كما أن إخباره تعالئ أن يظهره على 
الدين كله لا ينافي جهاده وأمره بالقتال » فمن تمام التوكل سلوك الأسباب والاعتماد 
على رب الأرباب . 


)0( 0 00 د 50 والله أعلم . 


جه 


هاه هاف .عه فاع وه وه فاو وله هه واه هاه هاه واو ه.ا عا هد فا وف فاع قافا ف عه هد فاه وى قاع وفا واو واوا . و6 . 


خاتمة في بر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالوعد 


فأما بر الوالدين.. فمأمور به » وعقوق كل منهما كبيرة » وبرهما هو الإحسان 
إليهما » وفعل الجميل معهما » وفعل ما يسرهما مما ليس منهياً عنه شرعاً » ويدخل 
فيه الإحسان إلئ صديقهما » ففي « صحيح مسلم » [555,] : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : ١‏ أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه » . 

وأما عقوقهما.. فهو كل فعل يتأذئ به الوالد تأذيآً ليس بالهيّن مع أنه ليس 
بواجب » وقيل : تجب طاعتهما في كل ما ليس بحرام » وتوقف الشيخ عز الدين في 
ضابط العقوق . 

قال الغزالي : وإذا كان في مال أحد أبويه شبهة ودعاه للأكل منه. . فليتلطف في 
الامتناع » فإن عجز. . فلياكل » وليقلل بتصغير اللقمة وتطويل المضغة » قال : 
وكذلك إذا ألبسه ثوباً من شبهة وكان يتأذئ برده. . فليقبله » وليلبسه بين يديه وينزعه 
إذا غاب » ويجتهد أن لا يصلي فيه إلا بحضرته”" . ظ 

وأما صلة الرحم. . فمندوب إليها » وهي : فعلك مع قريبك ما تعد به واصلاً غير 
منافر ومقاطع له » ويحصل ذلك تارة بالمال » وتارة بقضاء حاجته أو خدمته أو 
زيارته » وفي حق الغائب بنحو هلذا وبالمكاتبة وإرسال السلام إليه ونحو ذلك مما 
يسمئ في العرف صلة . 

وأما الوفاء بالوعد. . فمستحب في الهبة وغيرها استحباباً مؤكداً » ويكره إخلافه 
كراهة تنزيه لا تحريم ؛ لأنه هبة لا تلزم إلا بالقبض . 

قال الغزالي : وإخلاف الوعد إنما يكون كذباً إذا لم يكن في عزمه حين الوعد 


000( في هامش ( ك ) : ( روى البيهقي في ١‏ الشعب » [79470] : أن عمر رأئ في الطواف أعرابياً 
يحمل أمه ويطوف بها وهو يقول [من الرجز] : 
أنا لها ممطييقةلا قفر إذاالركاب ذعرت لا أذعر 


الاهة 


الوفاء به » أما لو كان عازماً عليه ثم بدا له فليس بكذب » ويستحب أن يعقب الوعد 
وغيره من الأخبار المستقبلة بقوله : إن شاء الله ؛ ليخرج عن صورة الكذب . 


تنغ نر فنن 


؟لاة 


كتاب الشركة ا 00 
كتاب الوكالة ب وبا م و ا ل 0 
فصل : فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع م م 
فصل : فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بأجل 1 0 
فصل : في أن الوكالة عقد جائز امن و او وتوا مقا اوبام ارا ا ا 1 
كتاب الإقرار 1 1 1 ا 
فصل : في الصيغة ا[ [ذ[ [ [ [ 111111 
فصل : في بقية شروط أركان الإقرار اا 00 
فصل : في بيان أنواع من الإقرار ابموبو وا ا ما وا لبا لجان روي يفا 
فصل : في الإقرار بالنسب موتو تخ اب 1ق ارط السموابف الحم لو ا 
كتاب العارية با سا 0 كيو داجن نو رطام لمانا او ا ا 
فصل : في بيان أن عقد العارية من العقود الجائزة لعج مور لجع اسان مه وب كرف 
كتاب الغصب مط اس ا 5 لبج اه نو اارانس تو اماف مي نيلت نذا 
فصل : في بيان ما يضمن به المغصوب اذ[ [ز 1 1[ 0000000 
فصل : في اختلاف المالك والغاصب امل عبد اوه امكو تع ا ا 
فصل : فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها ع ان ورا دي لو ل 
كتاب الشفعة ا اا 
فصل : فيما يؤخذ به الشقص 0 00 
كتاب القراض 0 1[ 00 
فصل : في أحكام القراض 000000 0 0 
فصل : في بيان أن القراض جائز من الطرفين م ا دعتبا اتويت ار 


لفك 


كتاب المساقاة 8ب ا 
فصل : فيما يشترط في عقد المساقاة تنوه ف نتاف ارو سوب او 
كتاب الإجارة الم ان لناب نمه نم يه كا لواح كاده لواو 1 
فصل : في بيان شروط المنفعة ا ل اما ام ا 1 
فصل : فى الاستئجار للقرب ع ا املا تست سوه اس ا ا 
فصل : فيما يجب على مكري دار أو دابة من سطيا نه اه اهنج 
فصل : في الزمن الذي تقدّر به الإجارة ا 
فصل : فيما تنفسخ به الإجارة أ حفن ا تسج ا موقو بس تر سياد 
كتاب إحياء الموات مق ان اند ماج اماو و 01 
فصل : في بيان أحكام المنافع المشتركة نشي عت الوسر ال 
فصل : في أحكام الأعيان المستفادة من الأرض 5غ 
كتاب الوقف مام نجش او لبا ووأ تاد مااع د ديه 
فصل : في أحكام الوقف اللفظية 1 0 
فصل : في أحكام الوقف المعنوية لض عه م وا ل 0 
فصل : في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر اط سر وو ومن ونور 
كتاب الهبة ون ا سال مالغ وايظ يا امسا باراء لمواس ع ا ا م10 
فهرس الكتاب لظ اال ينو ا جطادنس ننسو مجاه وفيت 1 نم م 1 


:لاه 


لإِمَامالعَلامَة لين الميَحَدّثِ القَضِيهِ اللَخَوي 
التق بكرن موى ترعنيسن التميرت 


يَحمَهُ الله تكالا 
١ا-‏ م.مم) 


اللقطة-اللْقيط_التعِحالَةالفَرَايْضْ 
الوصَايًا -الوديحة سَسَمَالقَيَءوَا َعْنَيَمَةٍ 
ممم الصَدَقَاَ 


ا 


جميع الحقوق محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى 
6ه-4 ١٠10م‏ 


0 


2 


3 


م تك 4 : 8 
2 ا ا ا 1 


خا 


ههه هه هد هه هه ف فاع واه فاه واو واعفد و فاع واة ودف ا واوا واوفا. د فاو وا ةا .ا. د وه مثا وعدا عد هد .د 6 ٠060‏ 


كتاب اللقطة 


هي بفتح القاف على المشهور عند اللغويين الشيء الملتقط » وادعى الأزهري : أنه 
الذي سّمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة ورواة الأخبار » رمال الخليل هي ينح 
القاف : الرجل الملتقط » وبإسكانها : الشيء الملتقط ؛ لآ فعَله ات مق مسطكة 
ولحفة [للفاعل]”'" ٠‏ وَفْعْلّة للمفعول » وسوى ابن سيده بين اللغتين » ويقال لها 
أيضاً : لقاطة ولقط بفتح اللام والقاف بلا هاء . 

قال الأزهري : وهي مخصوطة بغير الحيوان ؛ فإنه يسمئ : ضالة . 

وافتتح الباب في « التلخيص ' بقوله تعاليم : «اوَمَن يِنّق اللَهيجعل لَه ,ححا ي) وَيردْقَه 
يِنْ حََثُ لَايحَتسِبُ4 . 

والالتقاط : أخذ شيء ضائع ليحفظه أو ليختص به بعد التعريف » واعترضه في 
« المهمات » بأن اللقطة قد لا تكون شيئاً ضائعاً كولد اللقطة والركاز الإسلامي . 

وجزم في « شرح المهذب »؛ في ( زكاة المعدن ) بأن الثوب لقطة » ويرد عليهما : 
أن اللقطة قد لا تكون شيئاً ضائعاً كولد اللقطة » وكذلك الركاز الذي هو دفين 
الإسلام » ثم إن التقييد بالملك يرد عليه لقطة الكلب والخمرة غير المحترمة. . 
فالأصح : صحة التقاطهما . وكذلك الهدي الأظهر : صحة التقاطه . 

وفائدته : جواز التصرف فيه بالنحر بعد التعريف . وكذلك الموقوف يجوز التقاطه 
لتملك منافعه . 

قال القاضي : الالتقاط أمانة مشوبة بولاية » أو ولاية مشوبة بأمانة » وهل المغلب 
عليهما حكم الأمانة أو الاكتساب؟ فيه قولان (" . 


(1) قال في «اللسان»: الضّحكة: الرجل الكثير الضحك» وضيخكة: يُضحك منه. 
(؟) في هامش ( كك ) : ( أصحهما : ثانيهما ) . 


والفرق بين اللقطة والمال الضائع : أن اللقطة الشيء الضائع من مالكه بسقوط أو 
غفلة ونحوهما وليس بمحرز » فإن كان محرزاً كما إذا ألقت الريح ثوباً في حجره » أو 
ألقئئ إليه هارب كيساً ولم يعرف من هوء أو مات مورثه عن ودائع وهو لا يعرف 
ملاكها. . فهو ضائع يحفظ ولا يتملك . 

والأصل في اللقطة : ما رواه الأئمة الستة”'' وغيرهم عن زيد بن خالد الجهني أنه 
قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن اللقطة فقال : « اعرف 
عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. . . » الحديث . 

وأجمع المسلمون عليها في الجملة . 

وعن مالك وأحمد أنهما كرها الالتقاط لحديث : « لا يؤوي الضالة إلا ال 
وروي أيضاً : « ضالة المؤمن حرق النار »96 ْ 

والجواب : أن الضالة الحيوان يضل بنفسه ٠‏ واللقطة ما سواه من الأموال 
كالدراهم والدنانير ونحوها » وقد تطلق اللقطة على الضالة مجازاً » والفرق بين اللقطة 
والمال الضائع سيأتي . 

قال : ( يستحب الالتقاط لواثق بأمانة نفسه ) . لأنه معاونة على البر والتقوئ » 
والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه . 

والالتقاط : أن يعثر على الشيء من غير قصذ وطلب ليعرفه من يأخذه » ثم يتملكه 
إن لم يظهر مالكه » وفي وجه : أنه لا يستحب في هلذه الحالة » حكاه الرافعي 
وغيره » وعلى الأصح : يكره تركها ؛ لئلا تقع في يد خائن » ولا يجب عليه ذلك كما 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)9١(‏ ومسلم (77١1/١ا)ء‏ وأبو داوود 2)1١1١١(‏ والترمذي 
١7/7 (‏ )ء والنسائي في ١‏ الكبرئ » ( 087 ) » وابن ماجه ( 70١5‏ ) . 

إفة أخرجه أبو داوود ( 1711 ) » والنسائى فى « الكبرئ » ( 51/18 ) ؛ وابن ع ماجه ( 176907 ), 
وأحمد(99/4”) . ان 

فرق أخرجه ابن حبان ( 1841 ) » والدارمي ( 7147 ) » والنسائي ة في « الكبرئ » (8هلاه ), 
وابن ماجه ( 50١5‏ ) . 


ع عه 


- وَقيل : : يَجِبُ ولا يُسْتَحَبُ لِغيْر وَآثْقٍ 2 وَيَجَورُ في ألأصحٌ 2 وَيُكرَهُ لفاسق 5 


لا يجب قبول الوديعة » وهلذا القول ظاهر نص ١‏ المختصر » 

قال : ( وقيل : يجب ) ؛ لأن حرمة مال المسلم كحرمة دمه » وهلذا منصوص 
« الأم "2 » وحمل ابن سريج وأبو إسحاق النصين على حالين : إن كان في موضع 
يغلب على الظن ضياعها. . وجب » وإلا. . لم يجب ؛ لأن غيره يأخذها فيحفظها أو 
يجدها صاحبها » قال الشيخ : وأنا أختار هلذه الطريقة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم 
في ضالة الغنم : « خذها »”"' . وللنهي عن إضاعة المال . 

وقال في « الإحياء » : الحق أن يقال : إن كانت اللقطة في موضع لو تركها فيه لم 
تضع كرباط لا يدخله إلا أمناء. . لم يجب » وإن كانت في موضع مخوف . فإن كان 
عليه تعب في حفظها كالدابة. . لم يلزمه » وإن لم يكن كذهب وثوب.. فهو محل 
الخلاف . 

هلذا في لقطة دار الإسلام » أما لقطة المسلم في دار الحرب. . فالأصح : أنها 
تخمس إن دخلها بلا أمان » فإن دخل بأمان. . فهي كلقطة دار الإسلام في الأحكام . 

قال : ( ولا يستحب لغير واثق ) ؛ لما يخاف من الخيانة . 

قال : ( ويجوز في الأصح ) ؟ لآن خيانته لم تتحقق . 

وصورة المسألة : أن يكون أميناً فى الحال وللكنه يخشئ على نفسه بعد ذلك 
الخيانة . ْ 

والثاني : المنع خشية استهلاكها » وسواء قلنا بوجوب الالتقاط أو باستحيابه » 
وحيث قلنا بالوجوب فتركه حت تلفت العين.. أثم ولا ضمان عليه كمن معه طعام 
وآخر يموت جوعاً فلم يطعمه حت مات » وكمن رأئ مال شخص يغرق أو يحترق 
وقدر علئ خلاصه. . وجب عليه » فإن لم يفعل حتئ تلف . . أثم ولم يضمن 

قال : ( ويكره لفاسق ) ؛ لأنه قد تدعوه نفسه إلئ كتمانها » قال الرافعي : هلذا 
الذي قطع به الجمهور . وما وقع في كلام الغزالي من التحريم شاذ أو مؤول » والذي 


. ) وفي قول آخر : لا يجب مطلقاً‎ (١: في( ك)‎ )١( 
.) 17/١977 (؟) أخرجه البخاري ( 5578 ) » ومسلم(‎ 


4 


وَالْمَذَمَبُ : أَنَهُ لاَيَجبُ الإشْهَادُ عَلَى الِالِْقَاطِ , ال 


أنكره الرافعي على الغزالي هو ظاهر كلام كثير من العراقيين » وفي « تهذيب نصر 
المقدسي » : ليس له الأخذ » فإن أخذ. . لم يضمن . 

قال : ( والمذهب : أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط ) ؛ لأن النبى صلى الله 
علوتوسكم لم رائويه فر حعديك ويد بن حال وله فى ليه ارين كدي ركذا 
قال مالك وأحمد . 

والقول الثاني : يجب الإشهاد ؛ لحديث عياض بن حمار : أن النبى صلى الله عليه 
رمتل قال لمن الفط لتطينى قليتود ذري خلال آر ذا غدل نان وجل عاضوا . 
فليردها إليه » وإلا. . فهو مال الله يؤتيه من يشاء » رواه أبو داوود [1705] والنسائي [سك 
7 وابن ماجه [1500] بإسناد صحيح . وأجاب الأول عنه بحمله على الندب جمعاً بين 
الأحاديث » ولهلذا خير بين العدل والعدلين . 

والطريق الثاني : القطع بالاستحباب . 

قال المصنف في ١‏ نكت التنبيه » : وللإشهاد فائدتان : 

إحداهما : أنه ربما طمع فيها بعد ذلك ٠‏ فإذا أشهد. . لم يقدر علئ ذلك . 

والثانية : أنه قد يموت قبل مجيء صاحبها فيأخذها الوارث ٠‏ فإذا أشهد. . أمن . 

قال : هنذا إذا لم يكن سلطان البلد ظالماً بحيث يعلم أو يغلب على ظنه أنه إذا 
عرفها. . أخذها , وإلا. . امتنع عليه الإشهاد”" . 

وفي كيفية الإشهاد أوجه : 

أحدها : يشهد علئ أصلها دون صفاتها فيقول : وجدت لقطة ؛ لثلا يتوصل 
الكاذب إليها . 

والثاني : يشهد عليها وعلئ صفاتها . حتئ إنه إذا مات لا يتملكها القريب . 


وأشار الإمام إلئ توسط بين الوجهين صححه في زوائد « الروضة )”2 وهو : أنه 


(1) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


لا يستوعب الأوصاف » بل يذكر بعضها » ولم يبين ذلك البعض . 
وقال صاحب ١‏ الوافي » : يشهد على الذي يذكره في التعريف . وهو الذي نقله 


القاضي حسين عن الأكثرين . 
بوجوبها . 


قال الإمام: وما ذكرناه من المنع من ذكر تمام الأوصاف لا نراه ينتهي إلى التحريم » 
وإذا ترك الإشهاد وقلنا : إنه مستحب. . لم يضمن ,٠‏ وإن قلنا : إنه واجب. . ضمن » 
قاله القاضي وغيره » وقال ابن داوود : لا يضمن » بل يقتصر على الإثم 

قال : ( وأنه يصح التقاط الفاسق والصبي والذمي في دار الإسلام ) كاحتطابهم 
واصطيادهم . 

والطريق الثاني : تخريج ذلك عل أن المغلب في اللقطة الأمانة والولاية فلا 
يصح » أو الاكتساب فيصح » فإذا اجتمع في شخص أربع صفات : الإسلام والحرية 
والأمانة والتكليف. . فله أن يلتقط ويعرف ويتملك . وإلا. . فيتخرج على الخلاف . 

والمراد ب( الفاسق ) : الذي لا يوجب فسقه حجراً عليه في ماله » فإن قيل : هلذه 
مكررة ؟ فإنه قال قبل هلذا : ( ويكره لفاسق ). . فالجواب : أن المراد بالصحة هنا : 
ترتب أحكام اللقطة وإن منعناه الالتقاط . 

والمجنون كالصبي » نص عليه في « المختصر» » وكذلك السفيه » بل هو أولئ 
منهما بالصحة .7 

قال الرافعي : وربما شرط في جواز التقاط الذمي في دار الإسلام كونه عدلاً في 
دينه'' » فإن قلنا : ليس له الالتقاط فالتقط.. أخذه الإمام منه وحفظه إل ظهور 
مالكه » فإن جوزناه. . قال البغوي : فهو كالتقاط الفاسق . 

قال : والمرتد إن قلنا : بزوال ملكه. . انتزعت اللقطة منه » كما لو احتطب ينزع 


. ) في هامش (ك ) : ( ضعيف‎ )١( 


1١١ 


000 0 يه 02 ةا 1 2 عر أده 0 2 ا 5-0 و ره 
م الاير : أنه يُنرَعْ مِنّ ألفاسق » وَيُوضع عِنْدَ عَذْلٍ أنه لا يعمد تعايفة 4 : 

4 معودكدوء 0 3 5 20 2 
7 ِصَه إل قث . ونع اولي لقطة الطبِي ويعَوُ وَيَتَمَلكهًا للصّبيٌ إن رأ ذلك 


حت كور الام له 4 43 كو واو ا لي 047 ناا وى واس و د بي فاك واي مر أن ال 0 0 اق لل جد بار ا لق 


من يده » وإن قلنا : لا يزول. . فكالفاسق يلتقط » وقال المتولي : هو بالذمي أشبه 
فقة بالا 7 

قال : ( ثم الأظهر : أنه ينزع من الفاسق .» ويوضع عند عدل ) ؛ لأن مال ولده 
لا يقر في يده » فمال الأجنبي أولئ . 

والثاني : يقر لحق الملك . وعلئ هنذا : الأصح : أنه يضم إليه مشرف » وهما 
جاريان في الذمي , أما إذا قلنا : لا يلتقط فالتقط. . فإنه غاصب . 

قال : ( وأنه لا يعتمد تعريفه » بل يضم | ليه رقيب ) ؛ لأنه ربما يخون فيه . 

مر اج ا و يك و 1 لي 


في لقطة التملك ٠‏ أما في لقطة الحفظ. . فإنها تقر عند المسلم الأمين”" » فلو كان 
لي ا ا 
بأمير: 

نامير . 


قال : ( وينزع الولي لقطة الصبي ) وكذلك لقطة المجنون والسفيه كما ينزع منهم 
أموالهم , وهلذا النزع واجب عليه ؛ صوناً لها عن الضياع » وتكون يد الولي نائبة 
0 

قال : ( ويعرف ) أي : الولي ؛ لأن تعريف الصبي والمجنون لا اعتبار به » فإن 
احتاج التعريف إلئ مؤنة. . لم يعطها من مالهما » بل يراجع الحاكم ليبيع جزءاً منه . 

قال : ( ويتملكها للصبي إن رأئ ذلك حيث يجوز الاقتراض له ) ؛ لأن تملك 


)١(‏ في (ك) : ( قال الرافعي : وربما شرط في جوز التقاط الذمي كونه عدلاً في دينه » والطريق 
الثاني : القطع بالأول . والثالثة : القطع بالثاني أما في دار الكفر. . فلا يجري عليه حكمنا » 
والمستأمن والمعاهد كالذمي في ذلك ٠‏ وأما المرتد. . فيأخذها الإمام منه » فإن أسلم. . 
فحكمه كالمسلم ) . 


(7) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


يَضْمَنُ ألْوَلِيُ إِنْ قصّرَ فِي أنْيِرَاعِِ حَتّى تَلِفَ في يَدِ ألصَِّيّ . وَآَلأَظهَرُ : بُطلآن 
ألتقاط اَلْعَبْدِ » و عه خا ضيه او يب اروم قد لمشت و اطو اا طن عر تمدو لسع لو بور بحن بوداي 


اللقطة كالاستقراض ٠‏ قال ابن الصباغ : وعندي يجوز تملك اللقطة لهما وإن لم يجز 
الاقتراض ؛ لأنه اكتساب وضعف . هلذا في ١‏ الروضة » » وجعله شاذاً » وقواه ابن 
الرفعة وأيده بإطلاق كثير من الأصحاب ذلك من غير تقييد . 

قال : ( ويضمن الولى إن قصر في انتزاعه حتئ تلف في يد الصبي ) كما لو ترك شيئاً 
روهال فى رد تر اتلك أو للقن نإل تلقن قت الدزاصد لي اليوط لقان ماف علية 
بذلك”" » ولو لم يعلم بها الولي حتئ بلغ الصبي فاستأذن الحاكم فأقرها في يده. . 
أقرت » وكان حكمها كما لو وجدها بعد زوال الحجر . 

قال : ( والأظهر : بطلان التقاط العبد ) ؟ لأن مقصود اللقطة حفظها لمالكها في 
مدة التعريف وجعلها فى ذمة مرضية » وليس العبد صالحاً لذلك ؛ لاشتغاله بخدمة 
السيد + وي تر مرقية. + الآةمطاله ساعن إلى يعد الفسق: : 

والثاني : يصح التقاطه ٠‏ وبه قال أبو حنيفة وأحمد ؛ لأن يده يد سيده » فكأن 
سيده هو الملتقط » وصححه الغزالي وغيره » وهما راجعان إلى القولين المتقدمين في 
أن المغلب على اللقطة الولاية والأمانة أو الاكتساب . 

وعن ابن سريج مفرعان علئ أن العبد يملك ٠‏ فإن قلنا : لا يملك. . لم يكن له 
الالتقاط » واستشكله الرافعي . 

ومحل الخلاف إذا لم يأمره السيد ولم ينهه » فإن أمره. . صح قطعاً . 

وقيل : هما إذا نوئ نفسه » فإن نوى الأخذ للسيد. . صح قطعاً . وقيل : عكسه. 

ا . قطع الإصطخري بالمنع » وقواه المصنف . وطرد الجمهور 
القولين غير أنه تستثنل صحة التقاطه نثار الوليمة » ويملكه سيده كما صرح به في 
«الروضة » ذ في آخر بابها , وكذلك يلتقط الشيء الحقير كالتمرة والزبيبة ؛ لأن ذلك 
لا يعرف . 


. ) في هامش ( ك ) : ( الظاهر خلافه ؛ لتقصيره‎ )١( 


١ 


وَل يُعْتَدُ بتعْرِيفهِ » فَلَوْ أَحَدَ كسك من د "كان التقاطا.. 0 1000 


قال : ( ولا يعتد بتعريفه ) ؛ لأنه غير ملتقط ٠‏ فإن صححنا التقاطه. . صح تعريفه 
ولو بغير إذن السيد في الأصح » ويملكه السيد . 

والمدبر ومعلق العتق وأم الولد كالقن » للكن الضمان يتعلق بذمة السيد دون 
رقبتها » سواء علم السيد أم لا 

وفي « الأم » إن علم. . ضمن » وإلا. . ففي ذمتها . وغلطوا ناقله » وقوم أولوه 
على ما إذا أذن سيدها . 

ل : ( فلو أخذه سيده منه.. كان التقاطاً ) فيعرفه السيد ويتملكه ؛ لأن يد 

العبد إذا لم تكن للالتقاط . . كان الحاصل في يده ضائعاً » كذا قاله معظم الأصحاب . 

وقيل : لا يكون أخذ السيد التقاطً » ورجحه الإمام ؛ لأن العبد ضامن بالأخذ » 
ولو كان أخذ السيد التقاطاً. . لسقط الضمان عنه فيتضرر به المالك . 

وفي معنى الأخذ إقرارها بيده إن كان أمينآ ؛ لأن السيد لا يجب عليه انتزاعها من 
العبد الأمين » وقياس كلامهم : سقوط الضمان في هلذه الحالة9" . 

ولو أخذها أجنبي من العبد. . فجواب الأكثرين : أنه كأخذ السيد » فيكون التقاطاً 
على المذهب”؟ » وإن أهمل السيد أمره وأعرض عنه وهي في يده. . فالأظهر : تعلق 
الضمان بالعبد . 00 

وإن أقره السيد في يد العبد واستحفظه عليه ليعرفه ٠‏ فإن لم يكن العبد أميناً. . 
فالسيد متعد وكأنه أخذه منه ورده إليه » وإن كان أميناً. . جاز كما لو استعان به في 
تعريف اللقطة بنفسه . 

وإذا التقط العبد ثم أعتقه السيد » فإن صححنا التقاطه. . فهي كسب عبده يأخذها 
السيد ويعرفها ويتملكها . فإن كان العبد عرف. . اعتد به . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )0( 


عو 
. 


رد 0م 5 22 سك م و 2 و ال عبر 
قلث : المَذْهَبٌ : صكّة التقاط المكاتب كتَابَة صَحِيحَة وَمَنْ بَعْضه حر » وَهِى له 
سمس 6 00 كي 42101 0 أ م 
وَلسَيّده ٠‏ فإن كانث مُهَايَأة. . فلصّاحب أالنؤبة فى الأظهّر ‏ فاقاءا ةد مامد مد ةا مالا اقة 


قال : ( قلت : المذهب : صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة ) ؛ لأنه يملك 
ما بيده ويصح تصرفه فيه » وله ذمة صحيحة » والالتقاط اكتساب يستعين به علئ أداء 
النجوم . 

والقول الثاني : لا يصح ؛ لأنه يحتاج إلى التعريف وإلئ مؤنته » وذلك تبرع 
ناجز » وتملكها موهوم » وعلئ هلذا : لا يأخذها السيد ؛ لأنه لا ولاية له عليه » بل 
يأخذها الحاكم ويحفظها . 

والطريقة الثانية : القطع بالصحة كالحر . 

والثالثة : القطع بالبطلان كالعبد » وأما المكاتب كتابة فاسدة. . فكالقن » وقيل : 
تطرد الطرق . 

قال : ( ومن بعضه حر ) أي : يصح التقاطه على المذهب ؛ لأنه كالحر في الملك 
والتصرف والذمة » فيعرف البعض من اللقطة بنسبة ما فيه من الحرية ويتملكه » وقيل : 
كالقن ؛ لأن التقاطه ببعضه الحر محال . 

وقيل : يصح التقاطه بقدر الحرية قطعاً » وفي الباقي الطريقان . 

قال : ( وهي له ولسيده ) فيعرفان ويتملكان بحسب الرق والحرية كحرين التقطا 
مالا » وقيل : يختص بها السيد كلقطة القن تغليباً للولاية . 

قال : ( فإن كانت مهايأة. . فلصاحب النوبة في الأظهر ) ؛ بناء علئ دخول 
الأكساب النادرة فيها . 

والثاني : تكون بينهما ؛ بناء علئ عدم دخولها » والاعتبار بوقت الالتقاط » 
وقيل : بوقت التملك » والخلاف شبيه بالخلاف فى أن العبرة بوقت التعليق أو بوجود 
الاق فى كوة انين مكدو مرو الغلنف اومن ران الماك .+ 

و( المهايأة ) بالهمز : المناوبة . 

وإذا تنازعا فقال السيد : وجدتها في يومي ٠‏ وقال العبد: في يومي.. 


1١6 


5-7 و 2 م أ ا 5 _ّ. ...> 144 000 رميوءهه 
وَكذا كم سَائِرِ آلنَادر مِنَ ألأكْسَابٍ وَأَلْمُوَنِ إلا أَرْش الْجتايّة , وَآلل أَعْلَّمُ . .. 


فالمنصوص : أن القول قول العبد ؛ لأنها في يده”"" . 

قال : ( وكذا حكم سائر النادر من الأكساب ) كالهبة والوصية والصدقة والضيد » 
وكذا صدقة الفطر في الأصح ؛ لأن الشيء الذي لا يكون في السنة إلا مرة نادر . 

وجه الدخول : أن مقصود الدخول : التفاضل » وأن يختص كل واحد بما يقع في 
نوبته . 

ووجه المنع ‏ واختاره ابن أبي عصرون - : أن النوادر مجهولة وربما لا تخطر بالبال 
عند التهايؤ . ولا ضرورة إلى إدخالها ٠‏ ويشبه بناؤه على الخلاف الأصولي في دخول 
الصور النادرة في العموم » والراجح : طرد الخلاف مطلقاً ولو صرحا بإدخال النادر في 
المهايأة . 

قال : ( والمؤن ) أي : النادرممنها كذلك كأجرة الطبيب والحجام إلحاقاً للغنم 
بالغرم . 

قال : ( إلا أرش الجناية والله أعلم ) فإنه لا يدخل في المهايأة فلو جنى المبعض في 
نوبة أحدهما لم يختص بوجوب الأرش ؛ لأنه لا يتعلق بالرقبة وهي مشتركة ٠‏ وادعى 
الإمام في ( باب صدقة الفطر ) اتفاق العلماء عليه . 

هلذا إذا جنى المبعض علئ غيره » فإن جني عليه. . فالظاهر : أن حكم أرشه 
كذلك للعلة السابقة”" ٠‏ فينزل كلام المصنف على الصورتين . 
تتمة : 
قال المتولي وغيره : المدبر ومعلق العتق بصفة كالقن » وأما أم الولد. . فكالقن 
إلا في شيء واحد وهو : إذا تلف المال فى يدها وقلنا فى القن : يتعلق برقبته . . ففى 
أم الولد يتعلق يذمة السيد + سواء غلم التقاطها أم لا ؛ لآن جنايتها على السيذ ‏ وعن 
نص « الأم » : أنه إن علم.. فالضمان في ذمته » وإلا.. ففي ذمتها . ولم يثبته 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 
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صْلٌ : 


الْكيرَان المتلرك ْنَع مِنْ صِعَارِ سباع بِقَوَةٍ كبَعير وَفرّس » أو بِعَذُو 
د من 92 7 م 39 ل ره سم تير 
كَأَرْنَبِ وَطَبِي ١‏ أَْ بِطَيَرَانِ كَحَمَام ؛ إِنْ وُجدَ بِمَمَارَة. . قللقاضي الْتِقَاطَهُ 


الأصحاب قولاً » بل جعلوه سهواً من كاتبه أو غلطاً من ناقله » وأوله بعضهم على 
ا إذا آرادت سيذها دون تفي" , 

قال : ( فصل : 

الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع بقوة كبعير وفرس ٠‏ أو بعدو كأرنب 
وظبي ٠»‏ أو بطيران كحمام ) وفي معناه : القبج والدراج وصغار السباع وهي : صغار 
الثعالب وأولاد الأرانب ونحوها . 

وتعبيره ب( المملوك ) يخرج البعير المقلد بعلامة الهدي ؛ فإنه خرج عن ملك 
مالكه ويجوز التقاطه » والموقوف وينبغي جواز التقاطه لملك منافعه”") 

ويخرج الكلب والأصح”" : جواز التقاطه ويعرف سنة . 

والظاهر : أنه عند انقضاء مدة التعريف يختار نقل الاختصاص الذي كان 
للأول”؟ 4 فلو حلق المصتك “لفط ( المملرك ).1 كات اول : 

قال : ( إن وجد بمفازة. . فللقاضي التقاطه للحفظ ) شرع يتكلم في الركن الثالث 
وهو : الملتقط ٠‏ فإن كان حيواناً يمتنع من صغار السباع بفضل قوته كالإبل والخيل 
والبغال والحمير أو بشدة عدوه كالأرانب والظبي المملوكة أو بطيرانه كالحمام » فإن 


)١(‏ في ( ك ) : ( تتمة : عتق العبد قبل انتزاع السيد اللقطة منه. . فهي كسب عبده يأخذها ويعرفها 
ويتملكها » فإن كان العبد قد عرف. . اعتد بتعريفه » وفي وجه : العبد أحق بها اعتباراً بوقت 
الملك . كما لو عتقت الأمة تحت عبد ولم تعلم حتئ عتق » قال المتولي : ولا فرق في أخذ 
السيد لها بين أن يكون علم بها قبل العتق أم لا ) ورمز لقول المتولي بالصحة . 

(؟) في هامش (ك ) : ( هو كما قال) . 


(0) في (ك) ١:‏ والصحيح ) . 


(4) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


وَكَذا لَِيْرِهِ في آلأَصّحٌ » وَيَحْرْمٌ الْتقَاطُهُ لِلتّملّكِ . حي 00 


وجدت في مفازة. . فللحاكم ونوابه أخذه للحفظ ؛ لأن لهم ولاية علئ أموال الغائبين» 
وكان لعمر رضي الله عنه حظيرة يحفظ فيها الضوالء رواه مالك والشافعي”"' . 
وفي معنى ( القاضي ) أمينه . 

قال الشيخ : وإطلاق الأصحاب أن القاضي يأخذها للحفظ ينبغي أن يكون عند 
خوف الضياع”' » أما عند الأمن. . فلا يتعرض لها . 

ويعرف كونه مملوكاً بآثار الملك من وسم أو قرط » ويلتحق بالفرس الحمار . 

و( المفازة ) : واحدة المفاوز المهلكة » قال ابن الأعرابي : سميت بذلك تفاؤلاً 
بالسلامة والنجاة والظفر بالخير » وهي من الأضداد . 

و( الحمام ) قال الشافعي : هو كل ماعب وهدر وإن تفرقت أسماؤه » فهو : 
الحمام واليمام والقمري والفواخت وغيرها » وقال الكسائي : الحمام هو الذي 
لا يألف البيوت ٠‏ والذي يألفها اليمام » والحمامة تقع على الذكر والأنثئ » وجمعها 
حمام وحمامات وحمائم . 

قال : ( وكذا لغيره في الأصح ) أي : من الأحاد صيانة لها عن الخونة » وهلذا 
نص عليه في ١‏ الأم » أيضاً . 

والثاني : لا ؛ لأنها يد عادية إذ لا ولاية للآحاد علئ مال الغائب 

ومحل الخلاف في زمن الأمن . أما زمن النهب فيجوز التقاطها قطعاً » سواء وجدت 
في صحراء أو عمران كالذي لا يمتنع منها , وألحق به الماوردي ما إذا عرف مالكها 
فأخذها ليردها عليه » وتكون في يده أمانة » وجعل محل الخلاف إذا لم يعرفه”” . 

قال : ( ويحرم التقاطه للتملك ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن 
خالد في الإبل : « مالك ولها؟! دعها » وقيس الباقي عليه بجامع إمكان عيشه في البر 
بلا راع » فلو أخذه للتملك. . ضمنه قطعاً ؛ لتعديه » ولا يبرأ عن ضمانه برده إلى 


. » ذكره الحافظ في « التلخيص »( ”77/7 ) » وعزاه لمالك في « الموطأ‎ )١( 
. ) في هامش ( ك ) : ( ما بحثه مردود‎ 00 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )0( 
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َإِنْ وُجِدَ قري . َلأصَحٌ : جَوَارُ ألْتِقَاطِه للكَمَلّكِ ٠‏ وما لآ يَمْتَنِمْ مِنْهَا كشَاةٍ 
يجُورُ الْتِعَاطهُ لِلكَمَلّكِ في الْقَْيَة ة وَالْمَفارَّة فأقاعا قا هد فد ةد .د.ا ةد ند هةااافد فد فد قاقد فدا راردا م اماه 


موضعه ورفع يده عنه كما في المسروق ٠‏ ولو رده إلى الحاكم . . برىء على الصحيح » 
والخلاف كالخلاف في براءة الغاصب بدفع المغصوب إلى الحاكم . 

كل هنذا إذا وجد البعير ناداً » فلو وجده وعليه أمتعة ولا يمكن أخذ الأمتعة إلا 
بأخذه. . فالظاهر : أنه في هلذه العحالة باذ لتتلك 'تبعا للامكية3 © »..ولآن واجوة . 
الأمتعة الثقيلة عليه يمنعه من ورود الماء والشجر ومن الفرار من السباع”"2 » وقد يفرق 
بين الأمتعة الكثيرة والقليلة وهو الأوجه”" . 

واستثنئ صاحب « التلخيص ؛» من إطلاق القول بأن الإبل ونحوها لا تؤخذ في 

الصحراء : ما إذا وجد بعيراً في أيام منىّ أو قبلها مقلداً كما يقلد الهدي . فإن الشافعي 
نص علئ أنه يأخذه ويعرفه أيام منىّ » فإن خاف فوت وقت النحر. . نحره . 

قال الرافعي : واستثناء هلذه الصورة غير مسلم ؛ لأن الأخذ الممنوع منه إنما هو 
الأخذ للتملك . وهلذا ليس كذلك . وقال المصنف : فائدة الاستثناء : جواز 
التصرف . 

قال : ( فإن وجد بقرية. . فالأصح : جواز التقاطه للتملك ) ؛ لأنها في العمران 
تضيع بامتداد الأيدي الخائنة إليها » بخلاف المفازة فإن طروق الناس بها لا يعم 
ولأنها لا تجد من يكفيها . 

والثاني : أنها كالمفازة ؛ لإطلاق الحديث » والحكم لا يختص بالقرية » بل 
الموضع القريب منها كهي . 

قال : ( وما لا يمتنع منها كشاة يجوز التقاطه للتملك في القرية والمفازة ) ؛ لقوله 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

(؟) في هامش ( ك ) : ( تعليله المتقدم صريح في أن صورة المسألة في أمتعة كثيرة لا يمكن أخذها 
بدونه » فلا حاجة إلى قوله : « وقد يفرق... . إلخ » » للكنه واضح في حدّ ذاته ) ورمز له 
بالصحة . 

(©) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


و 0-7 2 
لك 7 هو 5. ٠‏ م 0 8 98 7 1 عدي أت و ؟ى سم بر ردصي 0 قر ا ل 
وَيَتخيّرٌ اخذه مِنْ مَفارَة : فإن شاء. . عرّفه وَتَمَلكَهُ » أَوْ بَاعَهُ وَحَفْظ ثَمَنَهُ وَعَرَفَهًا 


عي سام | ا - 3 
0000 و ؟ه > ل ل سس ليع إل ٠‏ سس سس 
ثم تملكه ٠‏ أوْ أَكلَهُ وَعَرِمَ قِيمََهُ إِنْ ظَهَرَ مَالِكَهُ ا ف نم ما ل ازج لو ب ا 


صلى الله عليه وسلم : « هي لك أو لأخيك أو للذئب » يعني : إن أخذتها. . فهي لك 
أو لأخيك ٠‏ وإن تركتها.. أخذها الذئب » ويدخل في هلذا النوع العجاجيل 
والفصلان والكسير من الإبل والخيل وكل ما إذا لم يلتقط يضيع إما بكاسر من السباع » 
وإما بخائن من الناس . 

وفي وجه : لا يؤخذ ما يوجد في العمران ؛ لأن الحيوان لا يكاد يضيع فيه 
والحديث محمول على الصحراء بدليل قوله : « أو للذئب » والذئب إنما يكون في غير 
القرئ » قاله ابن المنذر » والصحيح المعروف : أنه لا فرق 

قال : ( ويتخير آخذه من مفازة : فإن شاء. . عرفه وتملكه . أو باعه وحفظ ثمنه 
وعرفها ثم تملكه . أو أكله وغرم قيمته إن ظهر مالكه ) فيتخير بين ثلاث خصال : إن 
شاء. . عرف اللقطة وتملكها . وإن شاء. . باعها وحفظ ثمنها وعرفها .» أي : عرف 
اللقطة ؛ فإن التعريف لا يكون للثمن وإنما يكون للقطة » ولذلك صحح المصنف 
بخطه علئ قوله : ( عرفها ) » وإن شاء. . أكلها » أي : أكل اللقطة إن كانت مأكولة 
وغرم قيمتها . 

وكان ينبغي للمصنف أن يأتي بضمير المؤنث في الجميع » علئ أن الإتيان بضمير 
المذكر في الجميع عائد للموجود وهو مذكر . وإنما أنث ( عرفها ) حتئ لا يلتبس 
باحتمال عوده إلى الثمن . 

وعن مالك وداوود : أن له أكلها مجاناً من غير ضمان أكل إباحة ؛ لظاهر 
الحديث » ودليلنا : أنه مال لغيره فلا يجوز له تملكه من غير عوض إلا برضاه كما لو 
كان في البلد » والخبر محمول على جواز الأخذ دون الغرم . 

ثم الخصلة الأولئ أولئ من الثانية » والثانية أولئ من الثالئة”"2 . 


00( في هامش ( ك ) : ( ظاهر كلامه استواء الخصال الثلاث ٠‏ وأنه لا تتحتم منها واحدة ٠»‏ وللكن 
سيأتي فيما إذا التقط ما يمكن تجفيفه كالرطب : أنه إذا كان الحظ في بيعه. . باعه » أو في 
تجفيفه . . جففه » وقياسه هنا : وجوب مراعاة الأحظ ) ورمز للقياس بالصحة . 


000 


27 فاده 2« ]ير كي اسه لك ا 1 
فإن أَحَذْ من ألعَمْرَانِ. . فله أُلخَصَلتَانٍ الأوليانٍ لا الثالثة في الأصَح . ا 


وقول المصنف : ( باعه ) يفهم : أنه يستقل بذلك . وهلذا حيث لا حاكم » فإن 
كان. . فلا بد من استئذانه على الصحيح . ورجح الماوردي"'" والشيخ : أنه لا حاجة 
إلى استئذانه ؟ فإنه نائب المالك في الحفظ فكذا في البيع . 

هنذا كله في المأكول . أما غيره كالجحش الصغير. . فهل : له تملكه في الحال 
كما يجوز أكل المأكول ؟ فيه وجهان : أصحهما : المنع حتئ يعرفه سنة . 

وسكت المصنف عن إفراز القيمة » والأصح : أن ذلك لا يجب”") 

قال : ( فإن أخذ من العمران. . فله الخصلتان الأوليان لا الثالثة في الأصح ) ؛ 
لسهولة البيع في العمران. . دون المفازة . 

والثاني : له الأكل أيضا كما في المفازة » والمصنف تبع « المحرر » في حكاية 
الخلاف وجهين » وهو في « الشرح » و« الروضة » قولان . 

واختلفوا هل يجوز بيع جزء منها لنفقة باقيها؟ قال الإمام : نعم كما يباع جميعها ‏ 
وحكئ عن شيخه احتمالاً : أنه لا يجوز ؛ لأنه يؤدي إلى أن تأكل نفسها . وبهلذا قطع 
أبو الفرج الزاز . 

قال : ولا يستقرض على المالك أيضاً لهلذا المعن » قال الرافعي : وهو مخالف 
ما سبق في هرب الجمال ونحوه » وفرق المصنف بينهما بأن هناك لا يمكن البيع ؛ 
لتعلق حق المستأجر . وهنا يمكن فلا يجوز الإضرار بمالكها من غير ضرورة . 

ومتم حصلت الضالة في يد الحاكم » فإن كان هناك حمئّ. . سرحها فيه ووسمها 
بسمّة الضوال . ويسم نتاجها أيضاً ٠‏ وإن لم يكن. . فالقول في بيع كلها أو بعضها 
لمعتال كا سني »الاك إداتر قع مجيء المالك علىئ قرب بأن عرف أنها من نعم بني 

فلان. . تأن أياماً . 


. ) في هامش (ك ) : ( ضعيف‎ )١( 


(؟) في هامش ( ك) : ( نعم ؛ لا بد من إفرازها عند تملكها ؛ لأن تملك الدين لا يصح . قاله 
القاضي ) ورمز له بالصحة . 


١١ 


ترك دابة أو بعيراً كسيراً في الصحراء لعجزه عن السير ٠‏ وعجز المالك عن القيام 
به » فمر به رجل فأحياه بالقيام عليه ومراعاته حتئ عاد إلئ حاله في السير والعمل. . 
حكى الماوردي والروياني عن الليث بن سعد والحسن بن صالح أنه يكون لمحييه دون 
تاركه » إلا أن يكون المالك تركه ليعود إليه فيكون أحق به . 

وقال أحمد وابن إسحاق : المحيى أحق به بكل حال ؛ لما رو أبو داوود مرسلاً 
عفن غامز الشمت ١‏ ( من وجددابة قد عجزعنها أعلها وسيبوها فآخذها فاحياها :.. ذفي 
له ) ومرفوعاً : ١‏ من ترك دابة بمهلكة فأحياها رجل. . فهي لمن أحياها » . 

وقال مالك هو باق علئ ملك مالكه . وللكن لاخذه الرجوع بما أنفق » ومذهب 
الشافعي : أنه علئ ملك تاركه ٠‏ وليس لمحييه الرجوع بنفقته كما لو عالج عبداً أشرف 
على الهلاك حتئ شفي ٠»‏ أو أخرج متاعاً غرق في البحر”" . 

وحكي عن الحسن البصري أن من أخرج متاعاً غرق في البحر ملكه على صاحبه » 
وهلذا شاذ مخالف للإجماع . 

ولو وجد في البحر قطعة عنبر في الموضع الذي يجوز أن يوجد فيه. . كانت ملكا 
لواجدها ؛ لأن أصلها مباح » ولو وجدها في البر. . كانت لقطة . إلا أن تكون بقعة 
من الساحل قد نضب الماء عنها فتكون لواجدها » وهلكذا لو صيدت سمكة في البحر 
فوجد في جوفها قطعة عنبر. . كانت ملكا للصائد إذا كان بحراً يمكن أن يوجد فيه 
العنبر » أما الأنهار وما لا يكون معدناً للعنبر من البحار. . فإنه يكون لقطة » وهلكذا 
الياقورت والمرجان ٠‏ إلا أن يكون مصنوعاً أو مثقوباً فيكون لقطة . وأما اللؤلؤ. . فلا 
يكون في البحر إلا في صدف . فإن وجد فيه. . كان ملكا لواجده » وإن وجد خارج 
صدفه. . كان لقطة . 


قال : ( ويجوز : أن يلتقط عبداً لا يميز ) ؛ لأنه يضيع بتركه فأشبه الشاة » بل قد 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


؟؟: 


وَيْتقط غَيْرَ ألْحَيَرَانِ ؛ م ا 0 


يقال بالوجوب إذا تعين طريقاً لحفظ روحه”" , فإن كان مميزاً والزمن زمن نهب . . 
جاز » وإنما يمتنع في الأمن ؛ إذ يصل إلئ مالكه بالدلالة . 


تنبيهان : 

أحدهما : احترز بالعبد عن الأمة فإنها إن كانت تحل له.. لم يجز أن يلتقطها 
للتملك ؛ لأن التملك هنا كالتملك بالقرض ٠‏ واقتراضها لا يجوز » بل يأخذها للحفظ 
كما يجوز استيداعها » وإن كانت لا تحل له كالمجوسية. . جاز التقاطها للتملك كما 
يجوز اقتراضها . 

هلذا كله إذا كانت غير مميزة » فإن كانت مميزة. . لم يجز جزم”" . 

الثاني : يعرف كون غير المميز رقيقاً بعلامات الرق كالحبوش والزنوج » وينفق 
على الرقيق مدة حفظه من كسبه » ومابقي من كسبه يحفظ معهء فإن لم يكن له 
كسب. . فالحكم كما سيأتي في البهائم . 

وإذا بيع فظهر المالك وقال كنت أعتقته قبل البيع. . فأظهر القولين قبول قوله ‏ 
ويحكم بفساد البيع . 

والثاني : المنع كما لو باع بنفسه ٠‏ والنص أنه إذا وكل وكيلاً ببيع عبد فباعه الوكيل 
ثم قال الموكل : كنت أعتقته. . أنه لا يقبل » وهو كما لو باع قيم الطفل عبداً ثم بلغ 
وقال : إن مورثي كان أعتقه. . قبل قوله وبطل البيع » وكما لو زوجت البكر بغير إذنها 
ثم ادعت أن بينهما رضاعا محرما. . يقبل قولها » بخلاف إذا زوجت بإذنها ؛ فإنه 
لا يقبل قولها ولها تحليفه على نفي العلم به . 

قال : ( ويلتقط غير الحيوان ) وهو الجماد » وينقسم إلى ما يبقئ بمعالجة كالرطب 
أو بغيرها كالذهب والفضة والثياب ٠‏ وإلئ ما لا يبقئ ويتسارع إليه الفساد » وكل ذلك 


(؟) في هامش ( ك ) :( إلا زمن نهب كما تقدم ) . 


إزفا 


2 
| :“9 من 4 


رايط اورم رطا بف ركز تملك زج ورت 
ا : إن وَجَدَهُ في عُمْرَانِ. . وَجَبَ الْبَئِعْ . داكن 

ذه بعل كَرْطْبٍ يَتَجَففْ : فَإِنْ كَانتِ الْحْبْطَةٌ في بَيْعه و .٠‏ بيع » أو في تَجفيفِه 
ا .. جَشَمَهُ » وَإلا. . بيع بَعْضَهُ لتَجَفيفٍ آلْبَاقِي . 25001701 

قال : ( فإن كان يسرع فساده كهريسة ) وكذلك البقول الرطبة والشواء والرطب 
الذي لا يتتمر . 

قال : ( فإن شاء.. باعه وعرفه ليتملك ثمنه » وإن شاء. . تملكه فى الحال 
وأكله ) ؛ لأنه معرض للهلاك فيتخير فيه كالشاة » واتفق عليه الأصحاب » واستدل له 
الرافعي وغيره بحديث : « من التقط طعاماً.. فليأكله ولا يعرفه ”'؟ وهو غير 
معروقه + والنفر كوه الشيع راشم والنيم يهنا ارلا بالاتفاق:: 

قال : ( وقيل : إن وجده في عمران. . وجب البيع ) ؛ لأنه متيسر فيه فلا يجوز 
الأكل في هلذه الحالة » بل يتعين البيع » وقال الإصطخري : إن كان الواجد فقيراً. . 
أكل » أو غنياً. . فلا » وخص الخلاف بغير المضطر . وقطع في المضطر بأنه يأكل 
ويغرم قيمته » وحيث أكل.. وجب بعده التعريف في الأصح إن كان في البلد, 
وإلا. . فالظاهر عند الإمام : عدمه”" » ولا يجب إفراز القيمة » ولا بد من إذن الإمام 
في البيع كما تقدم . 

قال : ( وإن أمكن بقاؤه بعلاج كرطب يتجفف : فإن كانت الغبطة في بيعه. . بيع » 
أو في تجفيفه وتبرع به الواجد. . جففه » وإلا. . بيع بعضه لتجفيف الباقي ) ؟ لأنه 
مال غيره فروعي فيه المصلحة كولي لي اليتيم » والفرق بينه وبين الحيوان حيث يباع 

جميعه : أن نفقة الحيوان تتكرر فيؤدي إلى أن يأكل نفسه . 

والمراد ب( البعض ) : ما يساوي مؤنة التجفيف . 


. أورده الحافظ في « التلخيص »© ( ”"/ 70 ) » وقال : لا أصل له‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 


>53 


وجد كلب يقتنئ. . قال الأكثرون : له أن يلتقطه ثم يختص وينتفع به » فإن ظهر 
صاحبه بعد ذلك. . رده عليه » وإن تلف. . لم يضمنه » وفي لزوم أجرة تلك المدة 
وجهان : أصحهما : لا تجب . 

قال ابن الرفعة : والظاهر : أنه لا بد عند انقضاء مدة التعريف من اختيار نقل 
الاختصاص الذي كان للأول كما في نقل الملك”"" . 

ولو ضاعت الخمرة المحترمة من صاحبها فالتقطها ملتقط رجاء أن تتخلل بنفسها 
فتخللت . . ملكها الملتقط إذا عرفها . 


لقطة دار الحرب » إن كان فيها مسلم. . كلقطة دار الإسلام » فإن لم يكن فيها 
مسلم.. فما وجد فيها غنيمة خمسها لأهل الخمس والباقي للواجد . ذكره البغوي 
وغيره”" » وحكم الغزالي في ( كتاب السير ) بأن اللقطة التي توجد في دار الحرب 
لاخذها مطلقا”" » وكذلك قاله القاضي هنا » وسيأتي في كلام المصنف في ( كتاب 
افير 

قال : ( ومن أخذ لقطة للحفظ ) أي : وهو أهل لها ( .. فهى أمانة ) ؛ لأنه 
يحفظها" لجالكها فكان: عالمووع: ».ركذا درها وضتلها + بوعلرق كنذا +الا يمني علية 
الإشهاد ولا إعلام الحاكم بها » وحكي وجه : أنها مضمونة ؛ لأنه لا ولاية له علئ 
صاحيها . 

قال الشيخ : ومقتضئ هنذا الوجه تحريم الأخذ وهو بعيد ؛ لمخالفته الأحاديث 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(") عبارة الغزالي في ١‏ الوسيط » (17/*) : ( اللقطة » وهي لآخذها إن لم يتوهم كونها 
لمسلم » فإن توهم. . فلا بد من التعريف ) . 


>30 


م 


إِنْ دَفَعَهًا إِلَى الْقاضي. . لَْمَهُ الْقَبُولُ » وَلَمْ يُوجب الأَكْتَدُونَ التَعْرِيفَ وَآَلَْالهُ 


هذه » فلؤ قصّدَ بَعْدَ ذلك خيّانة . . لَمْ يَصِرْ ضامناً في الأصّح , 0 


الصحيحة » وفي هلذه الحالة إذا لم يعرفها.. كانت مضمونة عليه » ولا تصير أمانة 
بالتعريف بعد ذلك . 

قال : ( فإن دفعها إلى القاضى . . لزمه القبول ) ؛ حفظاً لها علئ صاحبها ؛ لأنه 
بنقلها من آمانه إل آمانة هن" أوثق :متها +« وغلذا بخلانا الوديمة" فإنه لا يلرمة فبولها 
على الأصح . لأنه قادر على الرد على المالك وقد التزم الحفظ له » واللزوم لا يختص 
بهلذه الحالة » بل من أخذ للتملك ثم بدا له فدفعها إلى الحاكم . . لزمه القبول . 

هلذا في القاضي الأمين ٠‏ أما غيره. . فدفعها إليه إضاعة لها . 

ويشكل علئ لزوم القبول ما رواه مالك [5/5/] عن ثابت بن الضحاك : أنه وجد 
بعيراً ضالاً فأخبر به عمر فأمره أن يعرفه ثلاث مرات ٠‏ فقال له ثابت : إنه قد شغلني عن 
ضيعتي ٠‏ فقال عمر : ( أرسله حيث وجدته ) للكن حمله بعضهم على الضالة التي 
لا يحل التقاطها . 

قال : ( ولم يوجب الأكثرون التعريف والحالة هلذه ) أي : إذا قصد الحفظ ؛ لأن 
التعريف إنما يجب لتحقق شرط التملك . وقال الإمام والغزالي : أظهر الوجهين 
وجوبه ؛ لثلا يفوت الحق بالكتمان”'' » وصحح في « شرح مسلم » مقالة الإمام : 
وقال في « الروضة » : إنها الأقوى المختار . 

نعم ؛ يستثنئ من ذلك لقطة الحرم ؛ فلا يجري فيها هلذا الخلاف . بل يجب 
تعريفها جزماً كما سيأتي . 

هلذا إذا استدامها للحفظ ٠‏ فإن بدا له أن يتملك. . فجزم الرافعي في أول الباب بأنه 
لا بد من استئناف التعريف . 

قال : ( فلو قصد بعد ذلك خيانة.. لم يصر ضامناً في الأصح ) كما لا يصير 
المودع بذلك ضامناً على المذهب . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


”5 


فَإِنْ أحَذ بِقَصْدٍ الْخيانة. ٠‏ فَضَامِنٌ ؛ ولي له 1 0 يعرف عن 
التدقت: :رن اعد انتكك وكتل كه مان دريف » وَكَدَا بَمدَهَامَا ل 


والثاني : يصير ضامناً ؛ لأنه لم يسلطه المالك » ومهما صار الملتقط ضامناً في 
الدوام بحقيقة الخيانة أو بقصدها”'' » فلو تاب ثم أقلع وأراد أن يعرف ويتملك. . فله 
ذلك على الأصح عند القاضي والبغوي”" . 

وإيراد الغزالي يقتضي ترجيح مقابله » قال الرافعي : والخلاف شبيه بالخلاف فيما 
لو أراد سفراً مباحاً ثم جعله معصية. . فإن الأصح فيه : أنه لا يترخص . 

قال : ( فإن أخذ بقصد الخيانة. . فضامن ) ؛ لأن الأصل فى الاستيلاء عل مال 
الغير الضمان . خرج عنه حالة قصد التملك بإذن الشارع ففي ما عداها عل مقتضى 
الأصل ٠‏ وفي براءته بالدفع إلى الحاكم الوجهان في الغاصب ٠‏ ولو لم يقصد شيئاً أو 
قصد ونسي . . فله التملك ولا ضمان ؛ لأن صورة الأخذ مأذون فيها شرعاً . 

( وليس له بعده أن يعرف ويتملك على المذهب ) كما أن الغاصب ليس له 

ذلك ٠‏ وقيل : فيه وجهان : ثانيهما : له ذلك ؛ لوجود صورة الالتقاط والتعريف . 

ولو طرأت الخيانة ثم أقلع وقصد التملك. . فله ذلك في الأصح . 

قال : ( وإن أخذ ليعرف ويتملك . . فأمانة مدة التعريف ) هلذا لا خلاف فيه ؛ لأن 
الشارع أذن فيه . 

قال : ( وكذا بعدهاما لم يختر التملك في الأصح ) كما قبل الحول » ومقابله قول 
الإمام والغزالي : إنها تكون مضمونة عليه وإن لم يتملكها ؛ لأنه صار ممسكاً لنفسه » 
وإن أخذها لا يقصد خيانة ولا أمانة أو يقصد أحدهما وينساه"". . لم تكن مضمونة 
عليه » وله التملك بشرطه . 


. ) في هامش ( ك ) : ( ضعيف‎ )١( 

(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

() في هامش ( ت ) : ( هنذا الكلام مناقض لما تقدم من أن قصد الخيانة مضمن حيث قال : 
« ومهما صار الملتقط ضامناً في الدوام بحقيقة الخيانة أو بقصدها » . فتدبر ) . 


>” 


ره يي م يز اص قله 476 شام اع ص مراع 0 2 
وَيَعْرف جنسّها وَصِفتَهَا وَقذرَها وَعِفاصَهَا ووكاءها . ثم يُعرّفها حو ظة ون لت 0 


قال : ( ويعرف جنسها وصفتها وقدرها وعفاصها ووكاءها ) ؛ للحديث » ولثلا 
عات وماله جر اتبعدل :ريا عن عيدو لالب ناف ستكب على لمشيو 1 
وفي « الكافي » : أنه واجب ٠‏ وكذلك يعرف موضع التقاطها سواء كان المال قليلاً أو 
كثيراً » سواء وجب التعريف أم لا » وكذلك يعرف كيل المكيل وطول الثوب وعرضه 
ودقته وصفاقته » ويستحب تقييد ذلك بالكتابة ليأمن النسيان . 

وقوله : ( يعرف ) بفتح الياء من المعرفة » وهي : العلم . 

قال الشافعي : وإنما أمره بمعرفة العفاص والوكاء تنبيها علئ أنه يردها مع ما فيها 
ونبه باليسير عل حفظ الكثير كما قال : « أدوا المّخيط والمخيّط ؛ فإن الغلول 
0 

ف( العفاص ) : الوعاء من جلد وغيره . 

و( الوكاء ) بالمد : الذي يربط به من خيط وغيره . 

قال : ( ثم يعرفها ) هنذا بضم الياء » وهنذا واجب إذا قصد التملك قطعاً » اللهم 
إلا أن يخشئ من ظالم يأخذها إذا عرفها » فحينئذ لا يجوز التعريف ٠‏ بل تكون أمانة 
في يده كما جزم به المصنف في ١‏ نكت التنبيه ؛ » ومقتضاه : أنه لا يتملكها بعد 
السنة » وبه أفتى الغزالي . وفي « فتاوى ابن الصباغ » : أنه بعد الحول يتملكها » وهو. 
القياس . 

وتعبيره ب( ثم ) يقتضي أنه لا تجب المبادرة إلى التعريف عقب الالتقاط وهو 
الأصح ؛ لإطلاق الحديث » وخالف القاضي أبو الطيب فأوجبه على الفور ؛ لأنه 
أقرب إلى لقي صاحبها . 

ومقتضئ ما صححه الشيخان : أنه لو كتمها عشرين سنة ثم عرفها. . يكفي » وهو 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(؟) أخرجه مالك 401/5١(‏ )». وأحمد .)7١5/0(‏ وابن ماجه ( )7١80٠‏ » والبيهقي 

.)٠١؛/9(‎ 


ا 


5-4 
0 


فى الأسْوَاق وَأَبْوَابٍ الْمَسَاجِدِ وَنَحُومًا 1111101111111 


في غاية البعد”'' » وسيأتي عن الرافعي تصحيح : أنه لا يكفي تعريف سنة متفرقة » 
والظاهر : أن مرادهما بذلك : عدم الفورية المتصلة بالالتقاط » لا جرم صحح في 
« البسيط »© مقالة القاضي أبي الطيب » وهو الظاهر إذا لم يكن عذر . 

قال : ( في الأسواق وأبواب المساجد ) ؛ لأنها مظنة اجتماع الناس . 

والمراد ب( الأسواق ) : حال قيامها » و( أبواب المساجد ) : عند خروج الناس 
منها ووجود الجماعات فيها » ولا يعرف في المساجد » كما لا يطلب الضالة فيها . 

واستئنئ بعضهم من ذلك المسجد الحرام » وصححه الماوردي والشاشي . ولعل 
ذلك مخصوص بأيام الحج”" . أما في سائر السنة. . فكغيره من المساجد » وينبغي 
استثناء مسجد منىّ في أيام التشريق » ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبيت المقدس 
أيام زيارتهما . 

وظاهر كلام الشيخين وابن الرفعة : أن التعريف في المسجد حرام » ونقل 
الماوردي الاتفاق عليه » والمنقول فيه : الكراهة كما جزم به في « شرح المهذب » في 
آخر ( باب الجناية )7 . للكن حكى الماوردي الاتفاق علئ تحريمه © . 

قال : ( ونحوها ) المراد بذلك : كل موضع يجتمع فيه الناس كالمجامع والمحافل 
ومناخ الأسفار لما ذكرناه””' ؛ إذ لا فائدة للتعريف في الأماكن الخالية . 

ثم إذا التقط في بلد أو قرية.. فلا بد من التعريف فيها ٠‏ وليكن أكثر تعريفه في 
البقعة التي وجدها بها ؛ لأن طلب الشيء في موضع ضياعه أكثر » فإن حضره سفر. . 


)١(‏ في هامش ( ك ) : ( محله : إذا لم يعرف أو لم يغلب علئ ظن الملتقط أن التأخير يفوت معرفة 
المالك وإلا وجب البدار ) ورمز له بالصحة . 

(') في هامش ( ك ) : ( قوله : «ولعل ذلك. . . . إلخ» مردود بإطلاق الأصحاب ) . 

(9) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

ح4 في هامش ( ك ) : ( محل الكراهة أو التحريم ‏ كما قاله الأذرعي ‏ : ما إذا كان برفع الصوت . 
كما أشارت إليه الأحاديث . أما لو سأل الجماعة في المسجد بدون ذلك.. فلا تحريم 
ولا كراهة ) ورمز لقول الأذرعى بالصحة . 

(5) في هامش ( ك ) : ( غير معتمد ) . 
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فوض التعريف إلى غيره » ولا يسافر بها » وإن التقط في الصحراء. . عرفها بأقرب 
البلاد إليها » والأصح : أنه لا يكلف العدول إلى غير مقصده . 

وليس للملتقط تسليم المال إلئ غيره ليعرفه إلا بإذن الحاكم » فإن فعل. . ضمن . 

ويشترط كون المعرف عاقلاً غير مشهور بالخلاعة والمجون » وإلا. . فلا يعتمد 
قوله ولا تحصل فائدة التعريف . وقال ابن الرفعة : لا تشترط فيه الأمانة إذا حصل 
الى ثة ىل 13) 
لوثوق بقوله ' . 

قال : ( سنة ) أي : تحديداً ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « عرفها سنة » فإن لم 
تعرف. . فاستنفقها » ولتكن وديعة عندك » رواه الشيخان [خ 7477م 1777] من حديث 

وأما مارواه من حديث شعبة عن سلمة بن كهيل أن أبى بن كعب قال : وجدت 
صرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مئة دينار » فأتيت النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال : « عرفها حولاً » فعرفتها حولاً فلم أجد أحداً يعرفها » فعدت إليه 
فقال : « عرفها حولاً » فعرفتها حولاً فأتيته فقال  :‏ عرفها حولاً » فعرفتها ثم أتيته 
فقال : « احفظ عددها ووكاءها ووعاءها » فإن جاء صاحبها وإلا. . فاستمتع بها »7 
فأخذ به بعض الناس فقال : يجب التعريف ثلاثة أحوال » ونقله الخُبُشاني في « شرح 
الوسيط » عن عمر بن الخطاب ٠‏ ولعله لم يثبت عنه . 

والجواب : أن الحديث له علة ؛ فإن راويه سلمة بن كهيل ٠»‏ فقد قال شعبة : لقيته 
بعد ذلك بمكة فسألته فقال : لا أدري ثلاثة أحوال أو حولاً » وفي رواية : قال شعبة : 
سمعته بعد عشرين سنة يقول : عرفتها عاماً واحداً » فبان لنا أن سلمة شك فلم يبق في 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

(؟) في ( ك) : ( قال ١‏ سنة » أي : تحديداً ؛ لحديث زيد بن خالد » والمعنئ فيه : أن السنة 
لا تتأخر عنها القوافل وتمضي فيها الفصول الأربعة » وأنه لو لم يعرفها سنة. . لضاعت الأموال 
علئ أربابها ٠‏ ولو جعل التعريف أبداً.. لامتنع الناس من الالتقاط » وإنما تعرف سنة 
بشرطين : أن لا يكون قليلاً كما سيأتى . وأن لا تفسد بالتأخير كما سبق ) . 
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ذكر الثلاثة قبل ذلك حجة ٠‏ وأشار البخاري إلئ هلذه العلة في « صحيحه » ؛ وعلى 
تقدير صحته. . فهو محمول على الورع وزيادة الاحتياط . 

وقد أجمع العلماء على الاكتفاء بتعريف سنة » وحكى الماوردي عن أحمد أنه 
يعرفها شهراً واحداً » وعن غيره ثلاثة أيام . 

وقد يتصور تعريف ستتين فيما إذا قصد الحفظ وقلنا : لا يجب التعريف فعرفه » ثم 
اختار التملك . . فإنه لا بد من تعريفه سنة من حين اختيار التملك . 

قال ابن المنذر : أجمعوا عل أنه إنما يجب التعريف حولاً واحداً . 


التقط اثنان لقطة. . اشتركا في التعريف . وملكاها بعده نصفين » قاله القاضي 
حسين والشيخ نصر وغيرهما . وقال ابن الرفعة : الأشبه : أن يعرف كل منهما سنة ؛ 
لأنه في النصف كملتقط كامل . 

وقال الشيخ : الأشبه أن يعرف أحدهما نصفها والآخر نصفها(" ؛ لأنها لقطة 
واحدة والتعريف من كل منهما لكلها لا لنصفها”" . وإنما تقسم بينهما عند التملك » 
قال : وليس لأحدهما انفراد باليد لا على الجميع ولا على النصف في السنة الأولئ 
كالوكيلين والوصيين إذا لم ينص لهما على الانفراد » وليس لأحدهما نقل حقه إلى 


قال : ( على العادة ) فلا يشترط استيعابها كلها » ولا يعرف ليلاً ولا وقت 


قال : ( يعرف أولاً كل يوم طرفي النهار , ثم كل يوم مرة ٠‏ ثم كل أسبوع . ثم كل 
شهر ) وذلك علئ سبيل التقريب » ولا يكفي القدر اليسير من السنة ؛ لأنه لا يفيد 


. ) في هامش (ك ) : ( هو الأصح‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 
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المقصود » ولا يكفي التعريف في أوقات الخلوات ٠‏ بل يراعي التعريف المعتاد , 
فيعرف في الابتداء في كل يوم مرتين طرفي النهار » ثم في كل يوم مرة » ثم في كل 
أسبوع مرة أو مرتين » ثم في كل شهر بحيث لا ينسئ أنه تكرار للأول . 

وقال القاضي والخوارزمي يعرف في الأسبوع الأول كل يوم طرفي النهار » وفي 
الثاني كل يوم مرة » ثم في كل أسبوع مرتين » ثم في كل عشرة مرة . 

وقال المزني : يكون أكثر تعريفه في الجمعة التي وجدها فيها . 

قال : ( ولا تكفي سنة متفرقة في الأصح ) بأن يعرف شهرين مثلاً ويترك شهرين » 
أو اثنى عشر شهراً من اثنتى عشرة سنة ؛ لأنه إذا فعل ذلك . . لا تظهر فائدة التعريف . 
ولأ المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم : #عرفها سنة » التوالي كما لو حلف 
لا أكلم زيداً سنة . 

فعلئ هنذا : إذا قطع مدة.. وجب الاستئناف » وقد تقدم أن هلذا يشكل علئ 
ما تقدم عن الرافعي من تصحيح عدم وجوب الفور في التعريف . 

قال : ( قلت : الأصح : تكفي والله أعلم ) ؛ لأنه عرف سنة » وكما لو نذر صوم 
سنة. . فإنه يجوز تفريقها » ولم يصحح الرافعي في ١‏ الشرحين »© شيءئ منهما » وعبر 
في « المحرر » عن الأول بالأحسن لا بالأصح”"© : 

قال الإمام : وللقول بالاكتفاء شرط وهو : أن يبين في التعريف زمان الوجدان ٠‏ 
ويسنده إلى الوقت الذي وجدت فيه » حتئ يكون ذلك في مقابلة ما جر من التأخير 
ال 0 

ولو مات الملتقط في أثناء مدة التعريف. . صرح القاضي أبو الطيب بأن وارئه يبني 
علئ ذلك ويقوم مقامه”" . 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(*) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


تحن 


يكو بض أَوْضَافِها وَلاتَلرَمُ مُهُ مُؤْنَهُ ألتنَعْرِيفٍ إن أَحَدَ حفْظٍ ٠‏ ابل يبا لضي 
' منْ بَيْتِ آلْمَالٍ أ يردي على الكالك.وإن أخد ذَ لنَملّكِ . . لَرممْهُ ٠‏ وَقِيل : إن 
لَه يتَمَلَْكْ . . فَعَلَى الْمَالِكِ . 020111111 


قال : ( ويذكر بعض أوصافها ) ؛ لأنه أقرب إلى الظفر بالمالك » والأصح : أن 
هنذا علئْ جهة الاستحباب . 

ولم يبين المصنف البعض ٠‏ وقال في ١‏ التنبيه » : يقول : من ضاع منه شيء » أو 
من ضاع منه دنانير » قال ابن الرفعة : وهي صريحة في التخبير » وبه صرح جماعة » 
ويجوز أن يكون إشارة إل خلاف الأصحاب في وجوب ذكر شيء من الصفات » فإن 
شرطناه. . فهل يكفي ذكر الجنس بأن يقول : من ضاع منه دراهم؟ فيه وجهان : 
أصحهما : لا يجب » بل يكفي أن يتعرض للعفاص والوكاء ومكان الالتقاط 
وتاريخه » ولا يستوعب الصفات ولا يبالغ ؛ لئلا يعتمدها الكاذب » فإن بالغ. . ففي 
صيرورته ضامناً وجهان : 

أحدهما : لا ؛ لأنه لا يلزمه الدفع إلا ببينة . 

وأصحهما في زوائد « الروضة » : أنه يضمن ؛ لأنه قد يرفعه إلئ من يلزمه الدفع 
بالصفات . 

قال( ولا جلدم موه التدريف إن انعد لسقظ »يل يوكنها الفافتى من بيك المال أو 
وترم على الكالك 2 0175 القموج راعذها :وض مسج المالك > ويجوق انار 
الملتقط به ليرجع كما في هرب الجمال . وإن رأى القاضي بيع بعضها فيه.. فله 
ذلك . فهنذه أربعة أشياء يجتهد القاضي فيها » فإن لم يوجب التعريف. . فهو متبرع 
بما أنفقه . 

قال : ( وإن أخذ لتملك. . لزمته ) ؛ لأنه قبض العين لغرض نفسه . 

( وقيل : إن لم يتملك. . فعلى المالك ) ؛ لعود الفائدة إليه » فلو قصد 

الأمانة أولاً ثم قصد التملك. . ففيه الوجهان ؛ نظراً : إلى منتهى الأمر ومستقره . 

هلذا في مطلق التصرف . أما الصبي إذا رأ وليه التملك.. لم يصرف مؤنة 
التعريف من ماله » بل يرفع الأمر إلى الحاكم ليبيع جزءاً من اللقطة لذلك . 


رذن 


ليس للملتقط تسليم المال إلئ غيره ليعرفه إلا بإذن الحاكم » فإن فعل. . ضمن . 

قال : ( والأصح : أن الحقير لا يعرف سنة ٠‏ بل زمناً يظن أن فاقده يعرض عنه 
غالباً ) أشار بذلك إلئ أن تعريف اللقطة إنما يجب إذا جمعت وصفين : 

أحدهما : أن يكون شيئاً لا يفسد في مدة التعريف . فإن كان يفسد كالهريسة 
والرطب. . فقد تقدم حكمه . | 

والثاني : كون الملتقط كثيراً » فإن كان قليلاً. . ينظر » إن انتهت قلته إل حد 
يسقط تموله كحبة الحنطة والزبيبة. . فلا يعرف » ولواجده الاستبداد به ؛ لأن عمر 
رأئ رجلاً يعرف زبيبة فضربه بالدرة وقال : ( إن من الورع ما يمقته الله ) وإن كان 
متمولاً مع قلته. . وجب تعريفه ؛ لأن فاقده يطلبه » خلافا لأبي حنيفة ومالك . وفيه 
وجه منقول في ١‏ الإستذكار » . 

نعم ؟ يستثئنئ من التعريف : مالو التقط بالصحراء مايسرع فساده كرطب 
وهريسة ؛ فإنه لا يجب تعريفه على الظاهر7' ؛ إذ لا فائدة له بالصحراء » وإذا 
تأخر . . بَعْدَ العثور على المستحقين . 

وكم يعرف؟ فيه وجهان : 

أحدهما : سنة ؛ لإطلاق الأخبار » وهواظاهر نص ١‏ المختصر » » واختاره 
العراقيون والقاضي حسين والشيخ ٠‏ وشذ الغزالي في البسيط » فزعم : أنه لم يقل به 

أحد. 

والثاني : المنع ؛ لأن الشيء الحقير لا يدوم فاقده علئ طلبه » بخلاف الخطير » 
[و] لأن عمر رضي الله عنه رأئ جراباً فيه سويق تطؤه الإبل » فأخذه فعرفه » فلم يعرفه 
أحد » فأمر بقدح فشرب منه وسقئ أصحابه وقال : ( هلذا خير من أن تطؤه الإبل ) ولم 
ينكر عليه » وهلذا أشبه باختيار المعظم . 


. في هامش ( ك ) : ( أي : في الصحراء » فإذا جاء العمران. . عرفها ) ورمز له بالصحة‎ )١( 
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وعلئ هلذا : فأوجه : 

أحدها ‏ ويروئ عن الإصطخري ورجحه في « التنبيه  »‏ : يكفي منه التعريف 
مرة ؛ ليخرج بها عن حد الكاتم » وليس بعدها ضبط يعتمد . 

والثاني ثلاثة أيام ؛ لما روئ أحمد [17/4] والطبراني [طب 57/5] والبيهقي 
3 عن أبي حكيم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من التقط لقطة يسيرة. . 
فليعرفها ثلاثة أيام ؛ والجواب : أنه ضعيف » وقال ابن حزم : في إسناده من إسرائيل 
إل أبي حكيم ظلمات بعضها فوق بعض""' . 

والثالث ‏ وهو الأصح - : أنه يعرف مدة يغلب على الظن في مثلها طلب الفاقد له » 
فإذا غلب على الظن إعراضه . . سقط الطلب ٠»‏ وكان الصواب أن يقول المصنف : يظن 
أن فاقده لا يعرض عنه غالبا » ويختلف ذلك باختلاف قدر المال » قال الروياني : 
فدانق الفضة يعرف في الحال » ودانق الذهب يعرف يوما أو يومين أو ثلاثة . 

وأما الفرق بين القليل والكثير. . ففيه أوجه : 

أصحها : لا يقدر » بل ما يغلب على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه ٠‏ ولا يطول 
لال 10 : 

والثاني : القليل ما دون نصاب السرقة ؛ لقول عائشة : ( ما كانت الأيدي تقطع 
علئ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه ) رواه ابن أبي شيبة في 
« مسنده 11/1[6:] » وبهلذا قال مالك وأبو حنيفة . 

والثالث : عن رواية الماسرجسي وغيره : أن الدينار فما دونه قليل ؛ لما روئ أبو 
داوود [1711] : أن علياً وجد ديئاراً فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « هنذا 
رزق الله فاشتر به دقيقاً ولحماً » ففعل وأكل هو والنبي صلى الله عليه وسلم منه 
وفاطمة » ثم جاء صاحب الدينار ينشده » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ يا 
علي ؛ أد الدينار » . 


)١(‏ «المحلئ »(5/8؟؟1). 
(؟) في هامش ( ك ) : ( أجاب عنه الشارح المجلي بقوله : « بعد ذلك الزمن 2 ) . 
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والرابع : أن ما دون الدرهم قليل » والدرهم فما فوقه كثير ؛ لما روي عن عائشة 
أنها قالت : ( لا بأس بما دون الدرهم أن ينتفع به )”'' كذا استدل به الرافعي وهو 
غريب . 


فائدة : 

قال الشيخ : استدل لعدم وجوب التعريف في الحقير بما روى الشيخان عن أنس : 
أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق مطروحة فقال : « لولا أني أخشئ أن 
تكون من تمر الصدقة. . لأكلتها »”'' ومر ابن عمر بتمرة مطروحة في الطريق فأكلها . 

وعن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إني لأدخل بيتي فأجد 
التمرة مطروحة علئ فراشي ولا أدري من تمر الصدقة أو من تمر أهلي فأدعها » رواه أبو 
داوود » وهلذا ليس بلقطة . والأول هو الذي تكلم عليه الفقهاء » والاستدلال به جيد 
من جهة أن المانع من أكلها احتمال كونها صدقة وهو لا يأكل الصدقة .» وإذا 
تأملناها. . وجدناها ليست لقطة ؛ لأن اللقطة ما تؤخذ لتتملك بعوض . أو لتحفظ 
لصاحبها بسبب تطلعه إليه » وهلذه ليست كذلك . 

قال : وبهلذا يندفع سؤال سمعته من شيخنا الحافظ شرف الدين الدمياطي عن 
قاضي القضاة تاج الدين ابن بنت الأعز أنه قال : كيف لم يأخذ النبي صلى الله عليه 
وسلم التمرة والإمام يأخذ المال الضائع للحفظ؟ 

فأجاب بعض الناس بأنه إن ما في الحديث نفي الأكل » وقد يكون أخذها ء وأنا 
أقول : إنما يأخذ الإمام المال الضائع الذي 6 متطلع إليه » أما ما هو معرض 
عنه. . فيترك لكل أحد يريد أخذه . 


(1) انظر « تلخيص الحبير » ( 7//9) . 
زفق أخرجه البخاري ( ٠١50‏ ) , ومسلم ( الا١١‏ ). 


لذن 


-_ اه 


8 3 
إِذَا عَوَفَ سَنَة. . لَمْ يَمْلِكَهَا حَنَّ يَخْتَارَه 00 


تتمة : 

قال المتولي : جرت العادة بالتقاط ما يقع من أيدي الحصادين من السنابل » فإن 
كان المالك أذن فيه.. فهو حلال » وإن لم يكن أذن فيه صريحاً إلا أن المالك 
لا يلتقطه في العادة ولا يشق عليه التقاط الناس.. فإنه يحل" ووقع في عبارة 
« الروضة ) فيه بعض تحريف . 

وروى البيهقي [151/1] عن أم الدرداء قالت : ( قال لي أبو الدرداء لان هذا 
شيئاً » قلت : فإن احتجت؟ قال : تتبعي الحصادين فانظري ما يسقط منهم » فخذيه 
واطحنيه ثم اعجنيه وكليه ولا تسألي أحداً شيئاً ) وقال الأوزاعي : ما أخطأت يد 
الحاصد أو جنت يد القاطف فليس لصاحب الزرع عليه سبيل » إنما هو للمارة وأبناء 
السبيل . 

قال : ( فصل : 

إذا عرف سنة. . لم يملكها حتئ يختاره ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث 
زيد بن خالد : « فإن جاء صاحبها وإلا.. فشأنك بها » فوض الأمر إلى خيرته » 
وشمل إطلاق المصنف أنه لا فرق بين أن يكون الملتقط غنياً أو فقيراً » ولا خلاف 
عندنا في ذلك . 

وعند أبي حنيفة : من لا تحل له الصدقة لا يجوز له التملك والارتفاق باللقطة » 
وللكنه إن شاء. . حفظها للمالك » وإن شاء. . تصدق بها ومن تحل له الصدقة إن 
شاء.. تملكها » وإن شاء.. تصدق بها على غيره » ثم إذا جاء المالك.. فهو 
بالخيار » إن شاء.. أجاز الصدقة » وإن شاء.. غرمه » ويكون ثواب الصدقة 


وعن مالك : أن الغنى تجوز له اللقطة ولا تجوز للفقير 0 لأنها تضيع عنده : 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


ين 


ا شا ع د ا ل ل لو ل ا 
بلفظ كتملكت . وقيل : تكفي ألنيّة ٠‏ وَقيل : يَمْلِك بِمُضِيٌ ألسّنةِ . 00000 


واستدل الشافعي بلقطة أبي بن كعب وهو من مياسير الصحابة » وعلي بن أبي 
طالب وكان هاشمياً لا تحل له الصدقة . 

قال : ( بلفظ كتملكت ) ؛ لأنه تملك مال ببدل فافتقر إلى اللفظ بالتملك كالشراء 
والشفعة » هلذا فيما يملك . أما غيره كالكلب والخمر المحترمة. . فيظهر كما تقدم 
عن ابن الرفعة أنه لا بد من اختياره نقل الاختصاص الذي كان لغيره لنفسه . 

وإشارة الأخرس في ذلك كعبارته , وقيل : يشترط مع اللفظ التصرف كما قيل 
بمثله في القرض ٠‏ ويأتي فيه الخلاف في أي تصرف هوء وأثر الخلاف يظهر في 
الزوائد والزكاة . ش ْ 

قال : ( وقيل : تكفي النية ) فإذا قصد التملك بعد الحول كفئ ولا حاجة إلى 
اللفظ ؛ لأنه إنما عر ات كرون هناك إيجاب وقبول ٠»‏ وهلذا قول أبي إسحاق 
المروزي”"' . 

قال : ( وقيل : يملك بمضي السنة ) وهو قول أبي حفص بن الوكيل » وهو ظاهر 
نص ١‏ الأم » و« المختصر » » ويدل له ما في ١‏ الصحيحين » [خ 10م 1717] من قوله 
صلى الله عليه وسلم : « فإن جاء صاحبها » وإلا. . فهي لك » وهلذا الوجه محله : 
إذا قصد بالأخذ في الابتداء التملك بعد المدة » فإن أخذ لا على قصد التملك واستمر 
حتن اتتضنت الى ح لم يمالك وافلا + 

هلذا فيما يملك ٠‏ فأما غيره كالكلب والخمرة المحترمة. . فيظهر كما تقدم عن ابن 
الرفعة : أنه لا بد من اختياره نقّل الاختصاص الذي كان لغيره لنفسه”؟ . 

وتستئنئ صور يمتنع فيها التملك : 

منها : لقطة مكة كما سيأتي ٠‏ والجارية التي تحل له كما تقدم . 

ومنها : إذا أخذ للخيانة. . فإنه لا يتملك على الصحيح كالغاصب . 


. ) في هامش ( ك ) : ( ضعيف‎ )1١( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )0( 


4 


م 4 


لْمُلْتَقط الْعُدُولَ إِلَى بَدَلِهَا. . أجِيب الْمَالِكُ في أَلأصَمٌ . اي 


ل ال لود 
زوائد « الروضة » أنه نه ليس له ذلك كما سيأتي في تتمة الباب . 

ولو تملكها ثم نوئ إسقاط التملك وأنه يحفظها على صاحبها. . لم يسقط الضمان 
عنه بذلك » وفي زوال ملكه عنها وجهان كالوجهين فيما لو اصطاد صيداً : ثم أرسله هل 
يزول ملكه عنه 2١"‏ ؟ 

ولد اللقطة يملك بعد السنة بتعريف الأم”" » ولو مات الملتقط قبل التملك وله 
وارث صغير أو لا وارث له إلا بيت المال. . انتقل حق التملك إليهم كحق التحجر » 
هلكذا كان الشيخ يقول ذلك بحثاً وهو صحيح . 

قال : ( فإن تملك فظهر المالك واتفقا علئ رد عينها. . فذاك ) ؛ إذ الحق لهما 
لا يعدوهما » ويجب على الملتقط ردها إليه قبل الطلب على الأصح » قاله الرافعي في 
( الوديعة ) . 

والمراد هنا ب( الرد ) : التخلية » ومؤنة الرد بعد التملك على الملتقط ؛ لأنه قبض 
العين لغرض نفسه . وقبله على المالك . 

قال : ( فإن أرادها المالك وأراد الملتقط العدول إلئ بدلها. . أجيب المالك في 
الأصح ) كالقرض بل أولئ ؛ لأن للمالك هنا سلطنة شرعية ليست للمقترض لأنه لم 
يرض بتملكها عليه . 

والثاني : المجاب الملتقط ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « فإن جاء صاحبها يوماً 
من الدهر.. فأدها إليه » ولا خلاف أن الملتقط لو ردها.. وجب على المالك 


. ) في هامش ( ك ) : ( مقتضاه أنه لا يزول‎ )١( 


)١(‏ في هامش ( كك ) : ( الأصح : أن ولد اللقطة كاللقطة إن كانت حاملاً به عند التقاطها وانفصل 
منها قبل تملكها » وإلا. . ملكه تبعآ لأمه » وعليه يحمل كلام الشارح كغيره ) 


39 


القبول » وبمجرد ظهور المالك لا يرتفع ملك الملتقط عنها حتئ يردها بخلاف الشاة 
المعجلة » والفرق أن في الشاة يتبين فساد سبب الملك ٠‏ وهنا لم يتبين فساده » ولا بد 
من اشتراط أن لا يتعلق بالعين حق رهن ولا كتابة ولا جناية كما في القرض ؛ فإنها 
تمنع رجوع المالك ٠‏ وقياسه هنا كذلك2" . ْ 

قال : ( فإن تلفت ) أي : بعد التملك ( . . غرم مثلها ) أي : إن كانت مثلية ( أو 
قيمتها ) أي : إن كانت متقومة ؛ لأنه ملك تعلق به العوض فأشبه البيع » وجاء في 
رواية في « سنن أبي داوود 06] : ١‏ ثم كلها ء فإن جاء صاحبها. . فأدها إليه » ولم 
يجعلوه كالقرض حتئ يرد المثل الصوري . 

قال ابن الرفعة : وقضية قولهم : ( إن ملك اللقطة كملك القرض ) أنه يكون 
كذلك . 

هلذا في عين اللقطة » فلو عزل الملتقط البدل عند إباحة إتلاف اللقطة فتلف. . 
فحكى الرافعي في الكلام على الطعام عن الأصحاب أنهم نصوا علئ سقوط حقه بهلاك 
القيمة للضرورة . 

وصورة المسألة : إذا تلفت بعد التملك » فإن تلفت قبله من غير تفريط. . لم 
يضمنها الملتقط كالمودع . 

قال : ( يوم التملك ) ؛ لأنه وقت انتقالها إليه ودخولها في ضمانه ٠»‏ وقيل : يوم 
المطالبة بها » والأصح : ثبوت الضمان في ذمته من حين التلف . 

وعن الشيخ أبي إسحاق إنما يثبت البدل عند مطالبة المالك » واختاره الشيخ » وله 
شبه بمن يقول : إن شطر الصداق لا يرجع بمجرد الطلاق ٠‏ بل يتوقف على اختيار 
الزوج . 

وأغرب الكرابيسي فقال : لا يطالب بالقيمة » ولا يرد العين عند بقائها ؛ لأنه 
ملكها . 


(9) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


٠ 


مه سم رس سم بير 


وَإِنْ نَقَصَّتْ بِعَيْب. . فَلَهُ أَحْذْهَا مَعَ الأزش في الأَصَمٌّ . وَإِذَا أَدَعَاهَا رَجْلُ وَلَمْ 


تعينها ولا نه له لَمْ تذقع إِلَيْه » 5 مط وقد و را ا ور لطامك لوبو يو اا 51 


وأشار بقوله : ( يوم التملك ) إلئ أن الكلب إذا جوزنا التقاطه وظهر صاحبه وقد 
« البيان » وجهان بناء علئ جواز إجارته7" . 

قال : ( وإن نقصت بعيب ) أي : طرأ بعد التملك ( . . فله أخذها مع الأرش في 
الأصح ) ؛ لأن ما ضمن كله ضمن بعضه . إلا الشاة المعجلة في الزكاة كما تقدم فإنها 

والثاني : يقنع بها بلا أرش ؛ لأن النقصان حصل في ملكه فلا يضمنه كالشاة 
المعجلة . 

ولو أراد المالك الرجوع إلئ بدلها سليمة » وقال الملتقط : أضم الأرش إليها 
وأردها. . فالأصح : أن على المالك القبول ؛ لأن العين الناقصة مع الأرش كغير 

واحترز ب( النقصان ) عما إذا وجدها زائدة » فإن كان ذلك قبل التملك. . أخذها 
بالزيادتين » وإن كان بعده. . أخذها بالمتصلة فقط . 

وكسب الرقيق. . جزم الرافعي بأنه ينفق عليه منه ويحفظ باقيه معه » والذي في 
« التتمة » أنه لقطة كالأصل . 

قال : ( وإذا ادعاها رجل ولم يصفها ولا بينة له. . لم تدفع إليه ) ؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ لو يعطى الناس بدعواهم... » الحديث”" . اللهم إلا أن يعلم 
الملتقط أنها له. . فيلزمه الدفع إليه . 

والبينة هنا : ما يثبت به المال » واختار الغزالى الاكتفاء بالرجل الواحد » وكأنه 
سلك به مسلك الإخبار ٠‏ فإن حلف مع الشاهد. . اكتفي به . 


لق في هامش ( ك ) : ( ومقتضاه : عدم الضمان ) : 
(؟) أخرجه البخاري ( 1007 ) ., ومسلم( ١91١‏ ) . 


١ 


0 ت” و سس 2 7 سايم صر جه 5 
وَإِنْ وَصَّفهًا وَظَنَّ صِدْقُ. . جَارَ آلدّهمُ إِلَيْهِ » وَلَاَ يَجبُ يَجبُ عَلَى الْمَذْمَّبِ » فَإِنْ دَقَعَ 
فأقام آخَرٌ بَينةَ بهًا. . حولت إِلَبْدِ . 10 


قال : ( وإن وصفها وظن صدقه.. جاز الدفع إليه ) ؛ عملاً بظنه » وهنذا 
لا خلاف فيه للكنه يضمنها . أما إذا لم يغلب على الظن صدقه. . فلا خلاف أنه 


و 


لا يجب الدفع إليه » والمشهور : أنه لا يجوز أيضاً . 

والتعبير ب( الظن ) ظاهر في الظرف الراجح ٠»‏ فلو تساوى الأمران عنده. . لم يجز 
الدفع » ونقل الإمام فيه تردداً » وفي « الحاوي » : أنه يسعه إذا لم يقع في قلبه كذبه . 

وتعبيره ب( الجواز ) يقتضي : أنه لا يستحب ٠‏ ونص الشافعي على استحبابه . 

قال : ( ولا يجب على المذهب ) ؛ لأنه مدع فيحتاج إلئ بينة كغيره ٠‏ وقياساً على 
مالو وصف واصف الوديعة التى لا يعرف لها صاحب . وبهلذا قال أبو حنيفة » ولأنا 
اعتساعك انها لاحل لجتجاعة إذا وصفوها: 

والثانى ‏ وهو قول مالك وأحمد وداوود وابن المنذر ‏ : يجب ؛ لأن إقامة البينة 
غليها قد تعيير : [و] لما رو أبو داوود ]17٠١[‏ من حديث زيد بن خالد : « فإن جاء 
صاحبها فعرف الصفة. . فأعطه إياها » » للكن قال أبو داوود : إن هلذه الزيادة زادها 
حماد بن سلمة وليست بمحفوظة ٠‏ ووافقه عل ذلك البيهقي 1147/51 » وأنكر ابن حزم 
قول أبي داوود » ووافق أصحابه الظاهرية علئ وجوب الدفع بالوصف . 

أما إذا لم يغلب على الظن صدقه.. فلا خلاف أنه لا يجب الدفع إليه , 
والمشهور : أنه لا يجوز أيضاً . 

وتعبيره ب( المذهب ) راجع إلى الثانية » ولم يحكيا في الأولئ خلافاً . 

هنذا إذا وصفها له واحد . فإن وصفها جماعة. . قال القاضي أبو الطيب : لا تسلم 
لهم اتفاقاً » وبه جزم الصيمري . 

ولو تلفت اللقطة فشهدت البينة علئ وصفها. . قبلت ودفع إليه بدلها » حكاه ابن 
كَمجّ عن النص . 

قال : ( فإن دفع ) أي : بالوصف ( فأقام آخر بينة بها. . حولت إليه ) ؛ لأن البينة 


5 


َِنَ تَلِفَثْ عِنْدَهُ. . فَلِصَاحِبٍ ألْبَيَةِ تَضمِينٌ الْمُلتقط وَآلْمَدْفُوع إِلَيْهِ ٠»‏ وَالْقَرَارُ 
عَلنئ. نلث : لآ حل لط آلْحَرَء «إلتكاك على الطسيع: 0 


حجة توجب الدفع فقدمت على الوصف المجرد » أما إذا دفعها أولاً ببينة ثم جاءت بيئة 
أخرئ . . فتأتي أقوال التعارض . 

قال : ( فإن تلفت عنده ) أي : عند الواصف ( .. فلصاحب البينة تضمين 
الملتقط ) ؛ لأنه سلمه ما لم يكن له تسليمه . 

قال : ( والمدفوع إليه ) ؛ لأنه أخذ ما لم يكن له أخذه . 

قال : ( والقرار عليه ) أي : على المدفوع إليه » ومعناه : أنه إن غرم الملتقط . . 
رجع عليه ١‏ وإن غرمه.. لا يرجع ؛ لحصول التلف عنده . ولأنه يزعم أن صاحب 


البينة ظالم فلا يرجع علئ غير من ظلمه . 
هلذا إذا دفع بنفسه . فإن ألزمه القاضي الدفع. . فليس لصاحب اللقطة تضمينه 
على الصحيح ؛ لعدم تقصيره بالدفع 9 


ويرد عليه ما لو كانت اللقطة قد أتلفها الملتقط بعد التمكن ومضى الحول » ثم 
ادعاها رجل ووصفها فسلم إليه القيمة » ثم جاء آخر فأقام بينة بها.. لم يكن له أن 
يطالب المدفوع إليه ؛ لأن الذي حصل في يده مال الملتقط لا مال المدعي ٠»‏ ثم إنما 
يكون قرار الضمان على المدفوع إليه إذا لم يقر المدفوع له بالملك . فإن أقر. . فلا 
رجوع عليه مؤاخذة له بقوله . 

قال : ( قلت : لا تحل لقطة الحرم للتملك على الصحيح ) بل للحفظ أبدا ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « إن هلذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. . . » 
الحديث » وفيه : « ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها » متفق عليه [خ 5189 _م 158] » وفى 
رواية [خ ١١١‏ م18060] : ( لا تحل لقطته إلا لمنشد» قال الشافعي المتشنل:: 
المعرف ٠‏ والناشد : المالك ؛ أي : لا تحل إلا لمعرف يعرفها ولا يتملكها . 

وإنما عبر المصنف ب( الحرم ) وإن كان في الحديث مكة ليعلم أن حكم الحرم كله 
حكم مكة ؛ لأنه فضل بذلك علئ سائر البلاد » والسر في ذلك أن الله تعالئ جعله مثابة 
للناس يعودون إليه » فربما يعود الذي أضلها أو يبعث في طلبها : 


وذ 


والثاني : أنها كسائر البقاع تحل لقطتها » وبه قال الأئمة الثلاثة » وحملوا الحديث 
علئ تأكد التعريف بها لثلا يظن الاكتفاء بتعريفها في الموسم » وصححه جماعة منهم 
القفال ؛ لأنها نوع كسب فاستوئ فيها الحرم وغيره » والخلاف قولان » فكان الصواب 
التعبير ب( الأظهر ) . 

قال : ( ويجب تعريفها قطعاً والله أعلم ) ؛ للحديث » ولا يأتي فيه الخلاف 
المتقدم فيمن أخذ للحفظ أبداً » بل يجزم بوجوبه . 


تتمة في مسائل تتعلق بالباب : 

وجد رجلان لقطة يعرفانها ويتملكانها » وليس لأحدهما نقل حقه إلئ صاحبه » 
كما لا يجوز للملتقط نقل حقه إلئ غيره » ولو تنازعا فأقام كل منهما بينة أنه الملتقط » 
فإن تعرضت بينة لسبق. . حكم بها » وإلا. . فعلى الخلاف في تعارض البينتين . 

ولو ضاعت من يد الملتقط فأخذها آخر. . فالأول أحق بها على الأصح"'" . 
وقيل : الثاني . 

ولو كانا ينناشيان :قرا أخدهتنا اللفظة زاعيرا بها الأخرض.::فالاخد اولرة بقلو آراة 
اللقطة وقال : هاتها فأخذها لنفسه. . فهي للآخذ » وإن أخذها للآمر أو له ولنفسه. . 
فعلى القولين في جواز التوكيل في الاصطياد ونحوه'" . 

ولو تلفت اللقطة فشهدت البينة علئ وصفها. . قبلت ودفع إليه بدلها » حكاه ابن 
كج عن النص . 


() في ( ك) : ( وعلى الثاني الرد على الأول » ولا يتملكها بعد مضي المدة والتعريف ؟ لأن حقه 
أسبق ).: 

(؟) في هامش ( ك ) : ( ومقتضاه : الصحة » للكن الراجح : أنه لا يصح في الالتقاط » قال في 
« شرح الروض » [440/1] : وهلذا لا يخالف عدم الصحة فيه ؛ لأن ذلك في عموم الالتقاط 
وهلذا في خصوص لقطة وجدت ٠‏ فالأمر بأخذها استعانة مجردة علئ تناول شيء معين ) . 
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ولو ادعاها رجل وأقام شاهداً واحداً وحلف معه.. حكم له به » صرح به الشيخ 
نصر في ١‏ تهذيبه » . 

ولو رأئ شيئاً مطروحاً على الأرض فدفعه برجله ليعرف جنسه أو قدره ولم يأخذه 
حتئ ضاع.. لم يضمنه ؛ لأنه لم يحصل في يدهء قاله المتولي » قال في 
« الجواهر » : ونظيره مالو وجد سجادة مبسوطة في المسجد أرسلها صاحبها. . 
يدفعها برجله ويصلي في مكانها حتئ لا تدخل في ضمانه . 

ولو دفع اللقطة إلى الحاكم وترك التعريف والتملك ثم ندم وأراد أن يعرف 
ويتملك. . ففي تمكينه وجهان : المختار منهما في زوائد « الروضة » : المنع ؛ لأنه 
أسقط حقه » وقد تقدمت هلذه عند قول المصنف : ( وقيل : يملك بمضي السنة ) . 


نان 


خاتمة 


في لقطة عرفة ومصلئ إبراهيم صلى الله عليه وسلم وجهان في ١‏ الحاوي » ؛ لأنه 
مجمع الحاج . 

وأصحهما : أنها ليست كلقطة الحرم » وتلزم الملتقط الإقامة لها للتعريف . أو 
دفعها إلى الحاكم الأمين » ويكون التعريف بمكة وشعابها وبعرفات وبطرقها والمزدلفة 
وحواليها ومنىّ والجمرات في الأوقات التي ينثاب الناس فيها مكة . فإن لم يجد 
الحاكم من يتطوع بذلك. . صرف له من سهم المصالح » فإن لم يكن. . استأجر عليه 
منها . 

وأما لقطة حرم المدينة. . فقال الدارمي : كغيرها لا تلحق بلقطة مكة في ذلك”" » 
وإطلاق الأصحاب يقتضيه إلا صاحب ١‏ الإنتصار » ؛ فإنه قال : إنهما سواء » ويشهد 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
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له ما في « سئن أبي داوود » عن عبد الله بن مسعود : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : ١‏ إن إبراهيم حرم مكة » وإني حرمت المدينة » فهي حرام بحرمة الله إل يوم 
القيامة » لا يختلئ خلاها ولا تلتقط لقطتها »”'' فسوئ بينهما فى ذلك . 


كدر د فنا 


مسحايااب))-”-إ يببسب ١‏ -|-|-_|إ يبي يي يي ي يو سس سح 


)١(‏ أخرجه أبو داوود )5١18(‏ بنحوه . وهو في ١‏ الصحيحين» البخاري .)7١79(‏ ومسلم 
(١ 3"5.(‏ ). 
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التقا المُنبوذ فؤض كفايّة ' اجا ان و اتوي تاها لكا لسو الوم لباو لل روطو وا مهاس لي اريف إل أو ال ا 


كتاب اللقيط 


هو فعيل بمعنئ مفعول . يقال للصبي الضائع : لقيط وملقوط ومنبوذ ودعي . 
وهلذه الأسماء مأخوذة من طرفي حاله . فالمتبوذ : من تبُذه وطرحه » واللقيط 
والدعي : من لَقَطِه وادعائه » ولم يسموه نبيذاً ؛ لثلا يلتبس بالمشروب سفهاً , 
وتسميته لقيطاً حقيقة شرعية . 

والأصل في الباب : عموم قوله تعالئ : لوَتَمَاوَهاعَلَ ألْرِ والتَقوَى 4 ٠‏ « أفكأ 
لْكَيْرَ حَلَكُمْ تنمت 4 . وقوله تعال : « وَمَنْ لَحِيَامًا نَحَكأنبَا نا ألدّاسَ 
جمِيعاً» ٠‏ فإنه بإحيائها يسقط فرض الكفاية عن الناس جميعا » فإحياؤهم بالعصمة 
من عذاب الله لهم . 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ الراحمون يرحمهم الرحمئن »"'' » وقال : « من 
لا يرحم لا يرحم »”" . وقال  :‏ لا تنزع الرحمة إلا من شقي ©" وسيأتي في الباب 

قال : ( التقاط المنبوذ فرض كفاية ) أركان الالتقاط الشرعي ثلاثة : 

أحدها : نفس الالتقاط » وهو من فروض الكفايات صيانة للنفس المحرمة عن 
الهلاك » فإذا التقط أهل الحضانة. . سقط الفرض ٠»‏ وإلا.. أثم كل من علم به من 
المسلمين + 


2 
5 


)000 أخرجه الحاكم ( 155/5 ) » والترمذي ( 1475 ) ٠‏ وأبو داوود( 5407 ) , وغيرهم . 
إفة أخرجه البخاري ( 09491 ) , ومسلم 7714 ) . 
() أخرجه ابن حبان ( 415 ) » والترمذي ( ١477‏ ) » وأبو داوود ( 440 ) . 
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والركن الثاني : اللقيط وأشار إليه المصنف بقوله : ( المنبوذ ) وهو : كل صبي 
ضائع لا كافل له » فخرج بالصبي : البالغ » لأنه مستغن عن الحضانة والتعهد فلا معن 
لالتقاطه » والأصح : أنه لا فرق بين المميز وغيره . 

والمراد بالكافل : الأب والجد ومن يقوم مقامهما . والبالغ المجنون في ذلك 
كالصبي » وللكن ذكروا الصبي في الحد ؛ لأنه الغالب » والمجنون في ذلك نادر . 

والالتقاط : الأخذ ء قال تعالئ : 8 مَالْنَقَطَمدءَالَ فرعورت* . 


ونبذ الطفل من أقبح المنكرات ٠‏ والتقاطه من نصر المظلوم الذي أمرنا به » ومن 
تغيير المنكرات الواجب تغييره » ولو لم يعلم به إلا واحد. . وجب عليه أخذه » فلو لم 
يلتقط حتئ علم به غيره هل يكون الفرض عليهما » أو يختص الوجوب بالأول لتعلق 
الوجوب به قبل قدوم الآخر؟ قال ابن الرفعة : فيه احتمال يتلقئ من خلاف في أن من 
سبق إلى الوقوف عليه هل يكون أحق به عند التزاحم ٠‏ أو لا يكون أحق به بل يكونان 
فيه كما لو حضرا معا؟ 

قال الشيخ : والذي ينبغي القطع به أن يكون عليهما ؛ لأن الخطاب للجميع”'" ‏ 
ويجوز للملتقط دفعه إلى الحاكم على الأصح ء ويحرم بعد أخذه رده إلئ مكانه 
قطع”" . 

قال : ( ويجب الإشهاد عليه في الأصح ) نص الشافعي هنا علئ وجوب الإشهاد 
وفي اللقطة على استحبابه » والصحيح : تقرير النصين . 

والفرق : أن اللقيط يحتاج إلئ حفظ حريته ونسبه.. فوجب الإشهاد كما في 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )1١( 

(؟) في هامش ( ك ) : ( ولا يشكل علئ ذلك ما روي عن عمر رضي الله عنه : أنه أمر الملتقط برد 
ما التقطه إلئ مكانه مع جوابهم عنه بأنه كان مما لا يلتقطه كإبل بصحراء ؛ لأنه يحتمل أن 
المأمور برده إليه حرز مثله وهو تحت يد عمر » فكأنه قبضه منه ثم وضعه في ذلك المحل » او 
أن الاخذ كان غير أهل للضمان له . كاتبه ) . 


وها هه هشاع هاو هه هاعد هد ع هه هادع .فاه عدا واو وهاه هوه اه اه وود قاو .دواو اه .د قاعد ا .دا واوا .ا .ا ها وه اه 


النكاح ٠‏ واللقطة المقصود منها المال » والإشهاد في التصرفات المالية مستحب 
لت 

والطريقة الثانية : إثبات قولين » أو وجهين بالنقل والتخريج : 

أحدهما : يجب فيهما . 

والثاني : لا فيهما » وكل من قال في اللقطة بالوجوب قال به هنا . 

ومن الأصحاب من قال : إن كان الملتقط عدلاً. . لم يجب الإشهاد » وإن كان 
مستوراً. . وجب . 

وكان ينبغي أن يعبر ب( المذهب ) كما في « الشرحين » و« الروضة » ؛ ففيهما 
طريقان : أصحهما : القطع ٠‏ وقيل : قولان أو وجهان كاللقطة ٠‏ وقيل : يلزم مستور 
العدالة دون ظاهرها . 

وإذا أوجبنا الإشهاد على الملتقط فتركه. . قال فى « الوسيط » : لا تثبت له ولاية 
الحضانة ولغيره انتزاعه من يده » قال الرافعى : وهئذا يشعر باختصاص الإشهاد 
الواجب بابتداء الالتقاط + وفي هنذا الإشعار نظر . 

والظاهر : أن مراده : لا تثبت له ولاية الحضانة ما لم يُشهد » فلا يشعر باختصاص 
الوجوب بالابتداء » فمتل أشهد. . ثبتت له الولاية » ولا يبعد أن يقال : إن الوجوب 
على الفور » فمتئ أخره. . فسق وخرج عن الأهلية » فلا يفيده الإشهاد بعد ذلك إلا أن 
يتوب فيكون كالالتقاط الجديد0' . 

وخص الماوردي الخلاف بما إذا التقطه بنفسه"" . أما إذا سلمه له الحاكم. . 
فيندب للحاكم الإشهاد عليه به » فيغني تسليم الحاكم عن إشهاد الملتقط . ولا حاجة 
في ابتداء الأخذ ودوامه إلئ مراجعة الحاكم إجماعاً . 

وإذا أشهد. . فليشهد عليه وعلى المال الذي معه » ويكون ذلك أول أخذه . 


03ت امش 47) لبن هوهيدة : 
(1) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
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قال : ( وإنما تثبت ولاية الالتقاط لمكلف حر مسلم عدل رشيد ) هلذا هو الركن 
الثالث وهو : الملتقط » ويعتبر فيه التكليف والحرية والإسلام والعدالة والرشد » 
فأضدادهم لاا يصح التقاطهم ؛ لأنها ولاية تثبت على الغير بالاختيار فاعتبر فيها 
الأوصاف المذكورة كولاية القضاء . للكن اشتراط الإسلام إنما يعتبر إذا كان اللقيط 
محكوماً بإسلامه » فإن كان محكوما بكفره. . فللكافر التقاطه'' ؛ لأنه أهل للولاية 
عليه بشرط أن يكون عدلاً فى دينه . 

ومقتضئ إطلاقهم : جواز أن يلتقط اليهودي النصراني وبالعكس بدليل 
التوارك 20 

واشتراط المصنف العدالة مخالف لقوله وقول الرافعي : إن المستور يصح 
التقاطه » للكن يوكل به رقيب إلا أن يوثق به فيصير كالعدل . 

لا جرم اعتبر الماوردي والروياني الأمانة وهو أقرب ٠‏ ثم سيأتي في ( الحضانة ) 
يتعاهد الطفل بنفسه”" . 

وأفهمت عبارة المصنف : أنه لا يحتاج إلئ إذن الحاكم وهو المشهور . 

وحك صاحب «التقريب» وجهاً: أنه لا بد من إذن الإمام؛ لأنه من باب الولايات . 

وقال الدارمى : إذا وجده ثم أعطاه غيره. . لم يجز حتئ يرفعه إلى الحاكم » 
والمرأة في ذلك كالرجل ٠»‏ ولا يمنع الفقير » وقيل : ينزع من الفقير . 

قال : ( ولو التقط عبد بغير إذن سيده. . انتزع منه ) ؛ لأنه ولاية وتبرع وليس من 
أهلهما . 
000( في هامش ( ك ) : ( يستثنئ منه الحربي فليس له التقاط الذمي ونحوه ) . 
(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته 


() في هامش ( ك ) : ( فيقدم البصير على الأعمئ والسليم على المجذوم والأبرص إن قيل 
بأهليتهم للالتقاط ) ورمز لصحته . 
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فإن عَلمَهُ فَأَقِدة عندة أو الم بإذنه : فَالسَيّد الملتقط :. وَلو التقط صبي أو 
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قال : ( فإن علمه فأقره عنده أو التقطه بإذنه. . فالسيد الملتقط ) ويكون العبد نائبه 
في الأخذ والتربية » قال الماوردي : هلذا قبل الرفع إلى الحاكم , أما بعده. . فيدفعه إلى 
من يراه ولا حق للسيد فيه''' » وسواء في ذلك القن والمدبر ومعلق العتق بصفة وأم الولد. 

والمكاتب إذا التقط بغير إذن السيد. . انتزع منه أيضاً » فإن التقط بإذنه. . ففيه 
الخلاف في تبرعاته بالإذن » للكن المذهب الانتزاع ؛ لأن في التقاطه ولاية وليس هو 
أهلها ٠‏ فإن قال السيد : التقط لي. . فالسيد هو الملتقط . 

والمبعض إذا التقط في نوبته في استحقاقه الكفالة وجهان لم يصحح الرافعي منهما 
شيئا””' » وهو عند عدم المهايأة كالتقاط الرقيق . 

قال : ( ولو التقط صبي أو فاسق أو محجور عليه أو كافر مسلماً. . انتزع ) ؛ لعدم 
أهليتهم لذلك » وهنذا الحكم اتفق عليه الأصحاب ٠‏ ولم يجروا فيه القولين في انتزاع 
اللقطة من الفاسق والعبد ؛ لأن المقصود هنا الحضانة وهي ولاية لا تثبت لهما » وفي 
اللقطة معنى الاكتساب وهو لهما . 

والمراد ب( المحجور عليه ) : السفيه المحجور عليه بالتبذير » فلا تثبت هلذه 
الولاية له وإن كان عدلاً » ولا تشترط في الملتقط الذكورة » بل الحضانة بالإناث 
أليق » ولا كونه غنيآ ؛ إذ ليست النفقة على الملتقط والفقير أهل للحضانة كالغني » 
وفي ١‏ المهذب » وجه : أنه لا يقر في يد الفقير ؛ لأنه لا يتفرغ لحضانته لاشتغاله 
بطلب القوت ٠‏ والصحيح الأول . 

قال: (ولو ازدحم اثنان علئ أخذه. . جعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما) 
صورة المسألة قبل الأخذ : إذا قال كل منهما : أنا آخذه وأحضنه ؛ لأنه لا حق لهما 
قبل الأخذ . 


(6) في هامش (ك) : ( أصحهما _[كما قال الروياني]- : عدم استحقاقه إياها ) . 


ع0 


0 ته 21 0 0 م 
فإن سَبَقَ وَاحد فالتقطة. مع لاخر مِنْ مُرَاحمَتِهِ 2 


عِِ 77 ص 


قال : ( فإن سبق واحد فالتقطه. . منع الآخر من مزاحمته ) ؛ عملاً بقوله صلى الله 
عليه وسلم : « من سبق إلى ما لم يسبق إليه. . فهو أحق به » وقد تقدم أن أبا داوود 
رواه ولم يضعفه . 

واحترز بالسبق بالأخذ عما إذا سبق بالوقوف عنده ؛ فإن ذلك لا اعتبار به على 
الأصح . 

قال : ( وإن التقطاه معاً وهما أهل. . فالأصح : أنه يقدم غني علئ فقير ) ؛ لأنه 
ربما يواسيه بماله » ولأن الفقير قد يشتغل بطلب القوت عن الحضانة . 

والثاني : أنهما يستويان ونسبه المتولي للجمهور ؛ لأن الفقير أهل كالغني » ولأن 
نفقة اللقيط لا تجب على ملتقطه بلا فرق بين الغني والفقير . 

وفي وجه ثالث : لا يقر بيد فقير وإن انفرد . 

وعلى الأصح : لو تفاوتا في الغنئ. . فهل يقدم أكثرهما مالاً؟ وجهان : أصحهما 
في زوائد « الروضة» : لا يقدم » وقد يقال" : إن الفقير السمح قد يكون أصلح 
وأشفق عليه من الغني الشحيح . 

وينبغي أن يرجع في التقديم إلى اجتهاد القاضي العالم الأمين » فمن رآه منهما 
أصلح. . قدمه . 

وينبغي جريان الخلاف فيما إذا كان أحدهما أحسن خلقا أو أطيب حرفة والآخر 
بضد ذلك » ولم يذكروه . 

قال : ( وعدل على مستور ) ؛ احتياطاً للصبي . 

والثاني : يستويان ؛ لأن المستور لا يسلم مزية الآخر ويقول : لا أترك حقي بأن 
لم تعرفوا حالي . 

و( المستور ) : من لم تثبت عدالته عند الحاكم » ومن علمت حاله بالتزكية فهو 


. ) في هامش (ك ) : ( ضعيف‎ )١( 


0 


العدل باطناً » أما العدل عند الله فلا يعلمه إلا هو سبحانه » والتفاوت فيها كثير » 
فمنهم العدل والأعدل ‏ والحر أولئ من المكاتب وإن التقط بإذن سيده”" . 

ولو كان أحدهما عبداً التقط بإذن سيده. . فالاعتبار بالسيد والآخر » ولا تقدم 
المرأة على الرجل » بخلاف الأم في الحضانة ؛ لأن شفقتها أكمل . 

ويتساوى المسلم والذمي في اللقيط المحكوم بكفره ٠»‏ وقيل : يقدم المسلم ليعلمه 
دينه » وقيل : الذمي ؛ لأنه عل دينه . 

ويقدم البلدي على القروي سواء وجداه في قرية أو بادية كما سيأتي . 

قال : ( فإن استويا ) أي : في الصفات المعتبرة وتشاحا ( .. أقرع ) ؛ لتعذر 
الاجتماع على الحضانة . ولأن إخراجه عنهما إبطال لحقهما » وتخصيص أحدهما بلا 
قرعة عند الأسبق لا سبيل إليه فتعينت القرعة كالزوج يسافر بإحدئ زوجاته » وهلذا هو 
الأصح المنصوص وقول الجمهور ٠‏ واستأنسوا له بقوله تعالئ : #إ يلَقُورت أَقَلْمَهمْ 

بهم يَكَدُلُ ميم 4 أي : اقترعت الأحبار علئ كفالتها بإلقاء أقلامهم . 

وقال أبو علي ابن خيران : لا قرعة بينهما وللكن يجتهد الحاكم ٠‏ فأيهما رآه أصلح 
للقيط . . وضعه عنده » فإن استويا أو تحير. . أقرع » ونسب هنذا الغزالي إلى ابن أبي 
هريرة ولعلهما توافقا » وهلذا كالوجه المتقدم في مقاعد الأسواق والاتي في التزاحم 
في ( الدعوئ ) . 

ولا يخير الصبي بينهما وإن كان له سبع سنين فأكثر » بخلاف تخييره بين الأبوين ؛ 
لأن هناك يعول على الميل بسبب الولادة » وقال الإمام : يحتمل أن يخير » ويقدم 
اختياره على القرعة » للكنه صوره فيما إذا التقطاه ولم يتفق فصل الأمر حتئ بلغ سن 
الفميز 

وإذا خرجت القرعة لأحدهما فترك حقه للآخر. . لم يجبر كما ليس للمنفرد نقل 
حقه إلئ غيره » ولو ترك حقه قبل القرعة. . فوجهان : 


. ) في هامش ( ك ) : ( أي : على مقابل المشهور المتقدم‎ )١( 


00 


0 اجا 00 ع و2 )امه 
وَإِذا وَجَدَ بَلِدِيٌ لقيطأ ببَلِدِ . . فلِيّنَ له نقله إلى بَاديَة » ل ا ا 


أصحهما : ينفرد به الآخر كالشفيعين . 

والثاني : لا » بل يرفع الأمر إلى الحاكم حتئ يقره في يد الآخر إن رآه » وله أن 
يختار أميناً آخر فيقرع بينه وبين صاحبه » فإن خرج عليه . . ألزمه القيام بحضانته . 

ولو خرجت القرعة لأحدهما فترك حقه لصاحبه. . لم يجز كما لو أخذه المنفرد 
ليس له نقل حقه وتسليم اللقيط إلئ غيره . 

وقال الماوردي : له ذلك ولا يجبر علئ إمساكه » ويتسلمه الحاكم منه . 

قال : ( وإذا وجد بلدي لقيطاً ببلد. . فليس له نقله إلئ بادية ) ؛ لمعنيين : 

أصحهما : أن عيش أهل البادية خشن ». والغالب قصورهم عن علوم الأديان 
والصناعات ففيه إضرار باللقيط . 

والثاني : أن ظهور نسبه بموضع التقاطه أغلب ؛ لأنه يطلب فيه » قال الرافعي : 
فلو كان الموضع المنقول إليه من البادية قريباً من البلد يسهل تحصيل ما يراد منه » فإن 
راعينا خشونة العيش . . لم يمنع » وإن راعينا النسب فإن كان أهل البلد يختلطون بأهل 
ذلك الموضع. . فكذلك . وإلا.. منع » ومتئ فعل الملتقط ذلك أو قصده. . نزع 
اللقيط منه . 

قال الشيخ : والبادية خلاف الحاضرة » والحاضرة هى المدن والبلاد والقرئ 
والريف » فالريف هي الأرض التي فيها زرع وخصب ,٠‏ والقرية العمارة المجتمعة قليلة 
كانت أو كثيرة وغلب إطلاقها على القليلة » فإن كبرت سميت بلداً ؛ لحسن الإقامة 
فيها » فإن عظمت سميت مدينة . 

وكما لا يجوز نقله من البلد إلى البادية لا يجوز نقله من البلد إلى القرئ » كذا 
أطلقه الأصحاب » وهو على ما تقدم من تخصيص القرية فى العرف بالصغيرة » 
وإلا.. فهي تشمل الصغيرة والكبيرة » وقد سمى الله تعالئ مكة قرية فقال : ا عَلَّ رَجلٍ 


ينَأْعَين ع4 وسماها بلدا في قوله : الآ أََِمْدَا ك4 فالقرية أعم والبلد أخص 


١ 
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وَالأصَح : | نَ لهُ تله إلى بَلْدِ آخَرَء وَأَنَّ لْعَرِيب إذَا ١‏ التقط بِبَلَدٍ أَنْ يَنْقَلَهُ إلى 
آله 2 02 ًَ 3 ا 
بلدة وَإِنْ وَجَدَهُ ببَاديّة. . فَلَهُ نَقْلهُ إلى بلدء وَإِنْ وَجِدَه ب 


أصل الوضع ٠‏ وأما في الإطلاق العرفي.. فعلئ ما قدمناه » وعليه ينزل كلام 
ل 
قال : ( والأصح : أن له نقله إلئ بلد آخر ) ؛ بناء على العلة الصحيحة ؛ لأ 

معيشة البلاد متقاربة بخلاف معيشة القرئ والبوادي . وهلذا هو المنصوص . 

والثاني : ليس له نقله إلئ بلد آخر » وينزع اللقيط منه رعاية لأمر النسب . 

قال المتولي : ولا فرق بين سفر النقلة والتجارة والزيارة » ومحل الجواز عند أمن 
الطريق وتواصل الأخبار » ولم يفرق الأصحاب هنا بين مسافة القصر ودونها » وقطع 
الماوردي فيما دونها بالجواز » وخص الخلاف بمسافة القصر إذا تواصلت الأخبار . 

قال : ( وأن للغريب إذا التقط ببلد أن ينقله إلا بلده ) ؛ لتقارب المعيشة . 

والثاني : لا ؛ لأجل النسب » وحيث منعناه. . نزعنا اللقيط من يده كما تقدم , 
والمراد : الغريب الذي اختبرت أمانته » وإلا. . لم يقر في يده قولاً واحداً . 

قال : ( وإن وجده ) أي : البلدي ( ببادية. . فله نقله إلئ بلد ) ؛ لأنه أرفق به » 
فإن أقام هناك. . أقر في يده لا محالة » فإن كانت البادية مهلكة. . فلا بد من نقله بلا 
خلاف » وإن كان في حلة أو قبيلة في البادية » فإن كان من أهل حلة مقيمين في موضع 
راتب.. أقر في يده » وإن كان ممن ينتقلون من موضع إل موضع منتجعين. . ففي 
منعه وجهان : أصحهما في زوائد ١‏ الروضة » : لا يمنع . 

قال : ( وإن وجده بدوي ببلد. . فكالحضري ) فإن أراد الإقامة في البلد. . أقر في 
يده » وإن أراد الخروج إلى البادية. ٠‏ نزع منه » وإ ن أراد الخروج إلئْ بلد آخر. . فعلى 
الوجهين السابقين في البلدي . 

و( البدوي ) من سكن البادية » قال الله تعالئ وه بكم ين لدو © وقال 
صلى الله عليه وسلم : « من بدا. . جفا »20 . 


. وغيرهم‎ 0717١ /1( والطبراني في «الأوسط» (050), وأحمد‎ »)1٠١١/1٠١( أخرجه البيهقي‎ )١( 


/اه 


م اساانم 2 أ ضع ]ك5 . 0 ا 8 هلي 1 8 ل اء 
وْ ببَاديّة. . أقرَّ بِيَدِه » وَقِيلَ : إن كانوا ينتقلون للنجعة. . لم يُقرّ . ونفقته في 
00-7 


مَالِهِ ألْعَامٌ كَرَقف عَلَى أللْقَطَاءِ » ا ا 0 


و( الحضري ) : من سكن الحاضرة وقد سبق تفسيرها . 

قال : ( أو ببادية.. أقر بيده ) ؟ لأن ذلك كبلدة أو قرية » وقيده الإمام بما إذا 
تواصلت أخبار الحلتين » فإن لم تتواصل. . فوجهان”' . 

قال : ( وقيل : إن كانوا ينتقلون للنجعة.. لم يقر ) ؛ لأن في ذلك تضبيعاً 
لنسبه » ولم يصحح الرافعي في المسألة شيئاً » وصحح في ١‏ الروضة » ما صححه 
هنا . 

و( النجعة ) بضم النون وسكون الجيم : طلب الكلاً في موضعه » تقول منه : 
اتتجعت » وانتجعت فلاناً إذا أتيته تطلب معروفه . 

قال ذو الرمة ‏ واسمه غيلان - [من الوافر] : 
وانحتثة الشحاي تشسحون 12 فقلت لصيدح"”" : أنتجعي بلالا 

قال : ( ونفقته في ماله العام ) قال ابن المنذر : أجمعوا علئ أنها لا تجب على 
الملتقط » بل هي في ماله كالطفل الذي له أب » قال الشيخ : وليس هو في الحقيقة 

.ماله » بل مال الجهة العامة » وكذا قوله بعد : ( فإن لم يعرف له مال ) أي : لا عام 

ولا خاص ففيه تجوز . والمراد : ما يستحق أن يصرف إليه منه وإن لم يكن ملكه . 

قال : ( كوقف على اللقطاء ) ؛ فإن الوقتف عليهم صحيح بلا خلاف » ويكفي 
إمكان الجهة وإن لم يتحقق وجود للقيط » وكذلك الوصية لهم » قال في ١‏ الوجيز» : 
ما إذا كان معينآ » أو تنزل الجهة العامة منزلة المسجد حتئ يجوز تمليكها بالهبة ويقبلها 
القاضي » واختاره الشيخ . 
00( في هامش ( ك ) : ( الظاهر منهما : عدم الجواز كما جزم به شيخ الإسلام في « شرح البهجة » 
0 وه شرحالروض »4). 
(؟) علم على ناقة ذي الرمة . 


يلك 
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2 خ 2 7 ع عر حم ض 00 2 10 00 0 و 0 7 
دراهم [وَغْيْرها] وَمَهُدِهِ وَدنانِيرَ مَنثُورّة فؤقه وَتخته . وَإِن وَجِد في دار.. فهي 


2 أ أ 5 عي سوس لس 


قال : ( أو الخاص وهو ) كل ( ما اختص به كثياب ملفوفة عليه ) وكذلك الملبوسة 
له من باب أولئ ؛ لأن للصغير يداً واختصاصا كالبالغ » فإن الأب إذا مات وترك طفلاً 
ومالا. . كان المال في يد الطفل ٠‏ فيحكم له بملك ما يتصل به من ذلك . 

قال : ( ومفروشة تحته ) وكذلك المغطئ بها كاللحاف . ومن المختص به ما وقف 
عليه بخصوصه . أو وصي له به » أو وهب له وقبله له الحاكم . 

قال : ( وما في جيبه من دراهم [وغيرها] ومهده ودنانير منثورة فوقه وتحته ) ؛ لما 
قلناه من أن له يداً كالبالغ ٠‏ وكذلك المشدودة عليه وعلئ ثوبه » وفي المنثورة تحت 
فراشه وجه في « الحاوي » . وكذلك يقضئ له بالدابة التي عنانها بيده أو مشدوداً في 
وسطه أو راكبها . 

قال : ( وإن وجد في دار.. فهي له ) ؛ لليد » لأنها تقصد للإيواء والسكنئ » 
وكذلك الخيمة والحانوت » وفي البستان وجهان”'' طردهما صاحب ١‏ المستظهري » 
في الضيعة » قال المصنف : وهو بعيد » وينبغي القطع بأنها لا تكون له(" . 

هلذا إذا لم يكن فيها غيره » فإن كان. . فهل يكون بينهما”" أو لا يكون للقيط فيها 
ملك؟ فيه نظر ء وإذا قلنا بالشركة وكان فيها جماعة فهل يكون له النصف ولغيره 
النصف أو تكون بينهم علئ عدد الرؤوس”''؟ فيه أيضاً نظر واحتمال . 

قال : ( وليس له مال مدفون تحته ) قال في ١‏ الكافي » : بلا خلاف » ولأن الكبير 
لو كان جالساً علئ أرض تحتها دفين. . لم يحكم بأنه له 2 ولأنه لا يقصد بالدفن الضم 
إلى الطفل ١‏ ثم ينظر : فإن كان عليه ضرب الإسلام . . فهو لقطة » وإلا. . فهو ركاز 


. ) في هامش ( ك ) : ( أصحهما : لا يكون له‎ )١( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )0( 

(*) في هامش ( ك ) : ( هو الظاهر ) ورمز له بالصحة . 
(4) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
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يفلكه والعدذه ويخسه + “فلو كاك معه أن :فى الدفين "زقعة مكتوت فيها :: أنه لهب.. 
فوجهان : أصحهما عند الغزالي : الله بق يه المكيوت » والموافق لكلام الأكثرين : 
أنه لا أثر لذلك » وهو الأصح . 

قال الإمام : ليت شعري! ما يقول الأول لو دلت علئ دفين بعيد؟ 

قال المصنف : مقتضاه : أنه يجعله للقيط ؛ فإن الاعتماد إنما هو على الرقعة 
لا عل كونه تحته . 

نعم ؛ لو كان الدفين في يد غيره. . فلا يعول على الرقعة قطعاً . 

قال : ( وكذا ثياب وأمتعة موضوعة بقربه في الأصح ) كما لو كانت بعيدة 

والثاني - وهو قول ابن أبي هريرة ‏ : أنها تجعل له ؛ لأن مثل هلذا يثبت له اليد 
والاختصاص . ألا ترئ أن الأمتعة الموضوعة في السوق بقرب الشخص تجعل له . 

واحترز ب( القريبة ) عن البعيدة عنه ؛ فإن البالغ لا يضاف إليه البعيد منه فاللقيط 
أولئ » ولم يتعرض الأصحاب لضابط القرب والبعد » قال الشيخ : والظاهر : أن 
المعتبر في ذلك العرف . 


00 


تنبيه : 

قال المصنف فى ١‏ نكته » : محل الخلاف فى كون الأمتعة القريبة والدفين ليس له 
ذاه سكي كن لكر ك كمعد ازاتاريق أن معراء ٠‏ فإن كان فيما يحكم له به 
كدار ونحوها. . فإطلاق الأصحاب في ( باب الركاز ) أنه لصاحب الأرض يقتضي : 
أنه يكون للقيط » وبه صرح الدارمي”'' » وأشار إليه صاحب « التقريب »© وغيره . 


)01( في ( ك ) : ( قال : ١‏ وكذا مال وأمتعة موضوعة بقربه في الأصح » كما أن الكبير لا يملك 
ما يقاربه من المال إذا لم يكن له عليه يد ) . 
(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


الدابة التي ترعئ بالقرب منه في كونها له وجهان حكاهما سليم في « المجرد» » 
وصحح : أنها له » والمعروف : أنها ليست ل" , ولم يحك الإمام خلافاً في أن 
المسيبة لا تكون له . وكذلك المربوطة بالبعد عنه » ولو كانت مشدودة باللقيط وعليها 
راكب. . فهي بينهما عند ابن كج" . وأقره عليه الشيخان . وضعفه في « المهمات » 
بأن اللقيط في هلذه الحالة غايته أن يكون كرجل عاقل قائد لدابة وعليها راكب » 
وصحح الشيخان في ( باب الصلح ) : أن اليد فيها للراكب”" . اه 

والذي قاله ابن كج ظاهر منقاس ؛ لأن الراكب إذا كان ضعيفاً أو صغيراً. . يحكم 
بأنها لهما لعدم أولوية أحدهما » وإن كان كبيراً بالغآ. . فلا ؛ لأنه لو كانت الدابة له. . 
لنزعها من اللقيط . فغايته أن للكبير يداً فعلية وللقيط يدا حكمية فتعادلا » والذي 
استشهد به في « المهمات » محله في البالغين العاقلين المستقلين . 

قال : ( فإن لم يعرف له مال ) أي : لا بالخصوص ولا بالعموم ( . . فالأظهر : 
أنه ينفق عليه من بيت المال ) ؛ لأن الكبير العاجز ينفق عليه من بيت المال فهنذا 
أولئ » ويكون من سهم المصالح وهو خمس الخمس ٠»‏ واستدل له الرافعي بأن عمر 
استشار الصحابة في نفقة اللقيط فقالوا : ( من بيت المال )”؟2 » ومقتضئ كلام ابن 
المنذر : أن هنذا قول عامة أهل العلم . 

والذي رواه مالك 8/8/1 والشافعي [شم ١/6؟1]‏ والبيهقي 53 : أن رجلا من 
سليم ‏ يقال له: سفيان أبو جميلة ‏ وجد منبوذاً في زمن عمر فجيء به إليه» فلما رآه. . 
قال : عسى الغوير أبؤساً » ما حملك علئ أخذ هلذه النسمة؟ فقال : وجدتها ضائعة 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

(؟) في هامش ( ك ) : ( كلام ابن كج ضعيف » والصحيح : أن اليد للراكب ). 
() رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(4) انظر « تلخيص الحبير » ( 78/7 ) . 
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هاه هه هه هه .هد قاعى ا هاو هد ها عه فاع هه فاو واوا .ا .د واوا واو اواو واوا .واوا عد و .اود وا عدا مد :امد عد 6د ٠‏ 


فأخذتها » فقال عريفي : إنه رجل صالح » قال : فاذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا 
نفقته . 

والقول الثانى : لا ينفق عليه من مال بيت المال ؛ لأن مال بيت المال يصرف إلئ 
مالا رجه لسرا واللقظ يكور أذكوة 47كا شف هر سيد ؛ حرا لامال ار 
قريب فنفقته في ماله أو على قريبه . 

فعلئ هلذا : يستقرض الإمام لنفقته من بيت المال أو من واحد من الناس ٠‏ فإن لم 
يكن في بيت المال شيء ولم يقرض أحد من الناس . . جمع الإمام أهل الثروة من البلد 
وقسط عليهم نفقته » ويجعل نفسه منهم إن كان موسراً » ثم إن بان رقيقاً. . رجعوا 
علئ سيده عليه » وإن بان حراً وله مال أو قريب. . فالرجوع عليه » وإن بان حراً 
لاقريب له ولا مال ولا كسب.. قضى الإمام حقهم من سهم الفقراء والمساكين أو 
الغارمين كما يراه » كذا قاله الرافعي تبعآً للماوردي والروياني » وقال في زوائد 
« الروضة » : اعتبار القريب غريب قل من ذكره » وهو ضعيف ؛ فإن نفقة القريب 
تسقط بمضي الزمان . اه 

واعترض عليه بأن نفقة القريب بالاستقراض لا تسقط بذلك كما سيأتي في بابه . 

وحيث قلنا : تسقط النفقة على الأغنياء. . فذلك عند إمكان الاستيعاب . فإن 
كثروا وتعذر التوزيع عليهم. . قال الإمام : يضربها السلطان على من يراه منهم يجتهد 
فيه » فإن استووا في نظره. . تخير”"" . 

كل هنذا في اللقيط المحكوم بإسلامه » وكذا في المحكوم بكفره على الأصح عند 
الرافعي والمصنف”" , والأصح في ١‏ الكفاية » : المنع » ونقله القاضي حسين عن 
النص ؛ لأن مال بيت المال معد لمصالح المسلمين » والصحيح : الأول ؛ إذ لا وجه 
لتضييعه » وعلى الثاني : يجمع الإمام أهل الذمة ويقسط نفقته عليهم دين عليه . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )1١( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )0( 
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أ آذ و 


َإِنْ لَمْ يَكنْ. . كام لْمُسِلِمُونَ مايه دض . وَفِي قَوْلٍ : ةللا 
ألاسْتعَلآل بحفْظ مَالِه في الصَمٌّ ٠‏ ...................2.2...2.2... 


قال : ( فإن لم يكن ) أي : في بيت المال شيء ٠‏ أو كان ما هو أهم منه ( . . قام 
المسلمون بكفايته ) ؛ إذ لا يحل تضييعه » وهلذا أمر واجب عليهم بالاتفاق ٠‏ فإذا قام 
به بعضهم. . حصل الغرض واندفع الحرج عن الباقين » وإن امتنعوا. . أثموا كلهم . 
وطالبهم الإمام » فإن أصروا. . قاتلهم » وهلذا تفريع على القول الأظهر . 

قال : ( قرضاً ٠‏ وفي قول : نفقة ) يعني : إذا ألزمنا المسلمين كفايته. . فالأظهر 
المنصوص - وهو قول الأكثرين ‏ : أن طريقه طريق القرض حتئ يثبت الرجوع » كما 
يبذل الطعام للمضطر بالعوض ؛ لأنه قد يكون رقيقاً أو حراً وله مال أو قريب . 

والثاني - وهو قول الصيدلاني - : أن طريقه طريق النفقة ؛ لأنه محتاج عاجز فأشبه 
المجنون والفقير الزمن . 

قال الرافعي : ولم يتعرض الأصحاب لطرد الخلاف في أنه إنفاق أو اقتراض إذا 
كان في بيت المال مال وقلنا : نفقته منه » والقياس طرده » قال المصنف : ظاهر 
كلامهم : أنه إنفاق فلا رجوع لبيت المال قطعاً » قال الشيخ : وهنذا هو المختار"؟ . 

قالا : وحيث قلنا : يقسطها الإمام على الأغنياء فذاك عند إمكان استيعابهم » فإن 
كثروا وتعذر التوزيع عليهم.. قال الإمام : يضربها السلطان على من يراه منهم 
باجتهاده » فإن استووا في اجتهاده. . تخير » والمراد : أغنياء تلك البلدة أو القرية . 

وقوله : ( قرضاً ) منصوب علئ نزع الخافض ؛ أي : علئ جهة القرض . 

قال : ( وللملتقط الاستقلال بحفظ ماله في الأصح ) ؛ لأنه يستقل بحفظ المالك » 
وهو أولئ به من القاضي فكان أولئ بحفط ماله . 

والثاني : ليس له ذلك ٠‏ بل يحتاج إلئ إذن القاضي ؛ لأن إثبات اليد على المال 
يحتاج إلئ ولاية عامة أو خاصة . ولا ولاية للملتقط . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
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والظاهر 8 تخصيص الخللاف بالعدل الذي يجوز إيداع مال اليتيم عنذه لا في كل 


لتقط 20 , 
والأصح : أنه إذا ظهر منازع للمنبوذ في المال المخصوص به. . لم يكن للملتقط 
مخاصمته . 


قال : ( ولا ينفق عليه منه إلا بإذن القاضي ) ؛ لأن ولاية المال لا تثبت لقريب غير 
الأب والجد . فالأجنبي أولئ » فإن أنفق بغير إذن. . ضمن . 

قال : ( قطعاً ) ليس قطعاً » بل في المسألة قولان شهيران حكاهما القفال والشيخ 
أبو محمد في « السلسلة » في ( كتاب الدعوئ ) في الكلام علئ مسألة الظفر . 
والرافعي ذكر الخلاف أيضاً هناك » ولم يذكر في ١‏ المحرر » ولا في « الروضة » لفظ 
( قطعاً ) » ومحله : إذا أمكنت مراجعته . وإلا.. أنفق بنفسه » وفي قول : يدفع إلئ 
أمين لينفق » للكن يشترط الإشهاد » فإن تركه. . ضمن في الأصح . 


نكمةه . 

قال المتولي وغيره : إذا جوزنا أن يأذن له في الإنفاق فأنفق » ثم بلغ اللقيط 
واختلفا. . فالقول قول الملتقط إذا كان ما يدعيه قدراً لائقاً بالحال » قال الرافعي : 
وقد سبق في هرب الجمال وجه : أن القول قول الجمال ٠»‏ والقياس طرده هنا » وإن 
ادعئ زيادة على اللائق. . فهو مقر بتفريطه فيضمن ٠‏ ولا معن للتحليف . 

قال الإمام : للكن لو وقع النزاع في عين فزعم الملتقط أنه أنفقها. . فيصدق لتنقطع 
المطالبة بالعين » ثم يضمن كالغاصب إذا ادعى التلف . 

هلذا كله إذا أمكن مراجعة القاضي . فإن لم يكن هناك قاض فهل ينفق من مال 
اللقيط عليه بنفسه أم يدفع إلئ أمين ينفق عليه؟ قولان : أظهرهما : الأول . 

فعلئ هلذا : إن أشهد.. لم يضمن على الصحيح . وإلا.. ضمن على 
الأصح . 


. رمز في هامش (ك) لصحته‎ )١( 
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كُمّار. . فَكَافدِ إِنْ لَمْ يَسْكَنْهَا مُسْلِم » وَإِنْ سَكَتهَ مل كأسير وتاج سل 


قال : ( فصل : 

إذا وجد لقيط بدار الإسلام وفيها أهل ذمة ٠‏ أو بدار فتحوها وأقروها بيد كفار صلحاً 
أو بعد ملكها بجزية وفيها مسلم ) أي : يمكن أن يولد له ذلك اللقيط ( . . حكم بإسلام 
اللقيط ) ؛ تغليباً للدار » ولإمكان كونه من مسلم » فإن كان المسلمون بها أكثر. . 
فالظاهر : أنه مسلم » وإن لم يكن إلا مسلم واحد. . فلا يمكن دعوى الظهور وللكن 
الاحتمال » والإسلام يعلو ولا يعلئ عليه » كذا رواه أحمد"' » فلذلك يحكم بكونه 
مَشَلما 7 لاسيما والدار دار إسلام 2 وقد أطلق الرافعي دار الإسلام على الثلاثة التي 
ذكرها المصنف . 
ارتحلوا عنها وغلب عليها المشركون » وليس فيها الان من يعرف بالإسلام » أو كان 
فيها مسلم لا يمكن أن يكون منه. . فالمنبوذ بها كافر في الأصح . 

وقال الشيخ أبو إسحاق المروزي : إنه مسلم ؛ لأن الدار دار إسلام 4 واختاره 

زفق 

الشيخ”'* . 

قال : ( وإن وجد بدار كفار. . فكافر إن لم يسكنها مسلم ) ؛ لأن الإسلام إنما 
يعلو إذا احتمل » ولا احتمال هنا » وقال الفوراني : إذا اجتاز بها مسلم. . فهو مسلم» 
وإن قال : ليس هنذا مني. . قبل في نفي نسبه عنه » ولا يقبل في ترك الإسلام . 

قال : ( وإن سكنها مسلم كأسير وتاجر. . فمسلم في الأصح ) ؛ تغليباً للإسلام . 


. )370017 انظر «تلخيص الحبير» (7/5؟17١)» و«خلاصة البدر المنير؛ (؟/‎ )١( 
. (؟) في هامش ( ك ) : ( غير معتمد)‎ 
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ومن بإِسْلامِهِ بالذار فاقام ذمَي ينه بنسَبه لحقة 7 ة فى الكفر . وَإِن 
مه أ 7 م مر عكر ل تنو , > ره مدرق 

اقتصرَ على الدّعوّئ لمَذْهَبٌ : أنه لا يَنْبَعَه فى الكفر » ال ب 


والثانى : كافر ؛ تبعاً للدار . 

قال الإمام : ويشبه أن الخلاف في قوم ينتشرون في البلد » أما الذين في 
المطامير. . فيتجه أن لا أثر لهم''' كما لا أثر للمجتازين”' » فعلى الأول : لا بد أن 
يكون ممن يمكن أن يولد له كما سبق » وإلا. . فلا » ولو قال ذلك المسلم : ليس 
هلذا الولد مني . . قبل قوله في نفي نسبه عنه دون إسلامه . 

ثم المحكوم بإسلامه بالدار إذا بلغ ووصف الكفر. . فهو كافر أصلي ٠‏ وقيل : 
قولان كتابع أبيه وسابيه . والثاني : مرتد . 

وحيث حكمنا بكفر اللقيط فكان أهل البلد أصحاب ملل مختلفة. . قال الرافعي : 
القياس : أن يجعل من خيرهم دين" » وقال في « المطلب » : ينبغي أن يكون على 
الخلاف فيما إذا اختلف دين أبويه هل يتبع أشرفهما دينآً أو لا؟ 

وذكر شارح « التعجيز ) عن جله : أن اللقيط إذا وجد ببرية. . يكون سلما 
ترجيحاً للإسلام » وهلذا ظاهر إذا كانت بدارنا » فإن كانت , بحيث لا يطرقها مسلم. . 
فله0؟ , 

قال : ( ومن حكم بإسلامه بالدار فأقام ذمي بينة بنسبه. . لحقه ) ؛ لأنه كالمسلم 
في لحوق النسب . 

قال : ( وتبعه في الكفر ) ويرتفع ما ظنناه من إسلامه ؛ لأن الدار حكم باليد والبينة 
أقوئ من اليد المجردة » والغالب فى ولد الكافر أن يكون كافراً . 

قال : ( وإن اقتصر على الدعوئ ) أي : استلحقه من غير بينة ( . . فالمذهب : أنه 
لا يتبعه في الكفر) بل يثبت نسبه اتفاقاً » ولا يلزم منه الكفر ؛ لجواز كونه من 


. ) في هامش ( ك ) : ( أي : إن لم يكن نّم في الحبس امرأة‎ )١( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )0( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )4( 
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وَيُحْكُمٌ بإسْلآم الصَّبِي بِجهَتيْنِ أ أخدد ين لآ تفْرَضَانِ في لقيط : إِحَْدَاهُمَا : 
ااه مله لما وَفْت الْمُلُوق. . فَهُوَمْسْلِمٌ » فَإِنْ بَلَعْ وَوَصَفَ 
ثرا . قم د . ولوْعلِقَ يناري كسم أَحَدهُمَا. ٠‏ كم بإِسْلآمِه » 


مسلمة » هلذه أصح الطرق عند الأكثرين ٠‏ وقيل : قولان : ثانيهما يتبعه في الكفر تبعاً 
لنسبه كما لو أقام به بينة » وخص الماوردي الخلاف بما إذا استلحقه قبل أن تصدر من 
اللقيط صلاة أو صوم ٠‏ وإلا. . لم يتبعه قطعاً . 

قال : ( ويحكم بإسلام الصبي بجهتين أخريين لا تفرضان في لقيط ) وإنما ذكرا في 
( باب اللقيط ) استطراداً . 

قال : ( إحداهما : الولادة » فإذا كان أحد أبويه مسلماً وقت العلوق.. فهو 
مسلم ) ؛ لأنه جزء من مسلم بالإجماع » وكذا إذا كانت الأم مسلمة ؛ لأن الولد خلق 
منهما جميعاً ٠»‏ وسيأتي الحكم في ولد المرتدين في بابه . 

قال : ( فإن بلغ ووصف كنفراً. . فمرتد ) وهلذا لا خلاف فيه أيضاً ؛ لأنه كان 
مسلماً ظاهراً وباطناً » وهلذه التبعية أقوى التبعيات . 

قال : ( ولو علق بين كافرين ثم أسلم أحدهما. . حكم بإسلامه ) سواء أسلم قبل 
الوضع أو بعده » طفلاً كان أو مميزاً » فيحكم بإسلامه في الحال حتئ يتعلق القصاص 
والدّية بقتله » ويرث من قريبه المسلم ويرثه لقوله تعالئ : « وَالَدِينَ >امنوأ وأبمنهم دربم 
بإيمن» . 

وقوله : صلى الله عليه وسلم : « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه 
وينصرانه »"'' فجعل موجب كفره كفرهما جميعاً . 

وقال مالك : لا يتبع الأم إذا أسلمت إلا أن يكون من زناء أو يكون جنيناً في بطنها . 

وحكى الشيخ نجم الدين الخبشاني في « شرح الوسيط » عن بعض العلماء 
يتبع الأم ولا يتبع الأب » ونقله ابن حزم أيضاً عن بعض المدنيين » وقال في ( كتاب 
الجهاد ) : إن ولد الحربية والذمية من زناً أو إكراه مسلمٌ ولا بد ؛ لأنه ولد في الإسلام 
وليس له أبوان يخرجانه منه » ولم يذكر في ذلك خلاف عن أحد 


. ) 7508 ( ومسلم‎ , ) ١08 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
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قم ال ان وا ولاقام 49 ويه “4 ار علخ جا 397 ريو إل ليوا باح ١‏ قاد لل ركه 7 د الول فار يو بول جيك وو أو اه هو اله »يوم قو ول تق عا هه أ ١‏ امي ون لانهز» ابيو» "ني ابيز" بو او له 


في معنى الأبوين الأجداد والجدات . سواء كانوا وارثين أم لم يكونوا » فإذا طرأ 
إسلام الجد. . تبعه الطفل إذا لم يكن الأب حيا ٠‏ فإن كان حياً فوجهان : 

أحدهما : لا يتبعه في الإسلام ؛ لأن الجد لا ولاية له في حياة الأب ٠‏ والجدة 
لا حضانة لها في حياة الأم » وإلئ هلذا ذهب القاضي حسين وجماعة . 

قال الرافعي : وأقربهما : التبعية ؟ لأن سببها القرابة وهى لا تختلف بحياة الأب 
وموته كسقوط القصاص وحد القذف . ْ 

ولو أسلم الجد للأم والأب حي. . اطرد الوجهان » وفي « الروضة » : موضع قول 
الرافعي : ( أقربهما التبعية ) الأصح . 

وحكى الماوردي في تبعية الولد لجده أو جدته ثلاثة أوجه : ثالثها : إن كان الأب 
أو الأم موجودا. . لم يتبع » وإلا. . يتبع . 

وقال الرافعي في ( كتاب السير ) : إذا أسلم الجد أو الجدة.. هل يصون صغار 
أحفاده؟ وجهان : أظهرهما : نعم » قال الروياني : إن محلهما إذا كان أبوه حياً » فإن 
كان ميتاً. . صانهم وجهاً واحداً . 

٠‏ ووجه ابن أبي هريرة منع التبعية بأن إسلام الجد لو كان إسلاماً له. . لوجب أن 

يحكم بإسلام جميع الأطفال بإسلام جدهم آدم عليه السلام . 

وأجاب ابن الرفعة بأن كلامنا في إسلام جد بعد وجود ولد الولد » وآدم عليه السلام 
كان موجوداً قبل وجود ذريته فلا يلزم ما ذكر . 

وجوابه : أن من أتبع ولد ولد لجده إذا أسلم قال : إذا كان الجد مسلماً انعقد بعد 
إسلامه له ولد ولد. . انعقد على الإسلام كما صرح به القاضي حسين في ( باب دعوى 
الأعاجم ) , ورجح ابن الرفعة قول القاضي حسين » واختاره الشيخ ٠‏ وبه جزم 
الحليمي ٠‏ وأفتئ به قاضي القضاة تقي الدين بن رزين » وقال : إنه الحق » وإن كلام 
الرافعي خارج عن المذهب . 


18 


كل هنذا في ولد موجود قبل إسلام الجد . وكذا فيما انعقد بعد إسلامه كما تقدم 
عن القاضي حسين . أما إذا مات الجد والأب حي ثم حدث له بعد ذلك ولد. . قال 
الشيخ : لم يتعرض له الرافعي ولغيره فيما وقفت عليه إلى الآن لهنذه المسألة » 
ويحتمل أن يقال : لا يستتبع ؛ لأن الاستتباع يليق بالحي لا بالميت . 

وعلئ هلذا : لا يرد الاستدلال بآدم عليه السلام “يعمل انايقال + غ7 ع 
وعلئ هنذا يرد » ويجاب عنه بأن الكلام في جد يعرف النسب إليه بحيث يحصل بينهما 
التوارث ٠»‏ قال : والأمر مشكل من الطرفين إن قيل بالاستتباع. . فقد يصر الولد على 
الامتناع والقتل صعب ٠‏ وإن قيل بعدم الاستتباع. . فتمكين من يحتمل إسلامه من 
الكفر أصعب . اه 

للكن عبازة « الحاوي الصغير » صريحة في التبعية بذلك » وبها أفتىئ عامة مشايخ 
العصر”” . ونقل في « المحلئ » عن الأوزاعي : أن عم الصغير إذا أسلم.. يكون 
ملعا + 


فائدة : 

من مات وهو صغير على أقسام : 

أولاد الأنبياء فى الجنة بالإجماع . 

وأولاد غيرهم كذلك على المشهور . وقيل بالوقف 2 وأولاد المشركين فيهم 
هنذان القولان . 

وقيل : على الأعراف ٠‏ وقيل : يمتحنون في الآخرة » وقيل : في النار . 
« الصحيح »[خ47:/] : « وأولاد المشركين » . 

وقال أحمد : إذا مات الذمي وزوجته حامل.. حكم بإسلام الجنين » وأجراه 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 


54 


إن بَلعْ وَوَصَفَ كفراً. . قَمُرْتَدٌ » وَفِي قَوْلٍ : كَافِد أَصْلِنٌ . 0 


ض أصحابه فيما إذا مات و غير بعد انفصاله . والجمهور عل,' أنه كافر ؛ لأنه 
بعض يما | هو صغير ب فر 


ثبتت له التبعية بالعلوق . 
قال : ( فإن بلغ ووصف كفراً. . فمرتد ) ؛ لسبق الحكم بإسلامه ؛ فأشبه من أسلم 


قال : ( وفي قول : كافر أصلي ) ؛ لأنه كان محكوما بكفره أولاً » وأزيل ذلك 
بطريق التبعية » فإذا استقل.. انقطعت ووجب أن يعتبر بنفسه .» فإن حكمنا بكونه 
مرتداً. . لم ينقض شيئآً مما أمضيناه من أحكام الإسلام ٠‏ وعلئ مقابله : ينقضها على 
الأصح ويستدرك ما يمكن استدراكه » حتئ يرد ما أخذ من تركة قريبه المسلم » ويأخذ 
من تركة قريبه الكافر ما حرمناه منه » ونحكم بأن عتقه عن الكفارة لم يقع مجزئاً . 

كل هذا إذا لم يصف الإسلام بعد بلوغه » فإن وصفه. . فمرتد قطعاً . 

ومن فوائدهما كما ذكره الرافعي في ( الظهار ) : وجوب التلفظ بالإسلام بعد 
البلوغ على الثاني دون الأول » ولذلك قال في (١‏ كتاب التوبة ) من ١‏ الإحياء » : إن 
المسلم تبعا لأبويه لا يغني عنه إسلامهما شيئآ ما لم يسلم بنفسه » ونص عليه الحليمي 
أيضاً » وإذا جعلناه كافراً أصلياً. . ألحقناه بدار الحرب . 

ويتفرع على القولين : تجهيزه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين إذا مات قبل 
البلوغ وبعد الإفصاح » ورأى الإمام أن يتساهل في ذلك وتقام فيه شعائر الإسلام » قال 
في « الروضة » : وهو المختار أو الصواب ؛ لأن هلذه الأمور مبنية على الظواهر » 
وظاهره الإسلام » وهو كما قال . 


المحكوم بكفره إذا بلغ مجنوناً. . حكمه حكم الصغير » حتئ إذا أسلم أحد 
أصوله. . تبعه ؛ لأنه بالجنون عاد إلئ حكم الطفولية » ولهنذا تعود ولاية الأب عليه 
في ماله ونكاحه ٠‏ وإذا بلغ عاقلاً ثم جن. . فكذلك على الأصح . 


َنيةُ : إِذَا سبئ مُسْلِمٌ طفْلاً. . نَع آلسَابِيَ في الإسلآم إن لَمْ يكن مَعَهُ أحَدَ 


قال : ( الثانية : إذا سبئ مسلم طفلاً. . تبع السابي في الإسلام إن لم يكن معه أحد 
أبويه ) ؛ لأنه صار تحت ولايته وليس معه من هو أقرب إليه فتبعه كما تبع الأبوين . 

قال الإمام : وكأن السبي لما أبطل حريته. . قلبه قلبا كلياً فعدم ما كان » واستفتح 
له وجود تحت يد السابى وولاية » فأشبه تولده من الأبوين المسلمين » والمجنون في 
ذلك كالطفل . ْ 

وحكئ جماعة من الأصحاب وجهاً : أن المسبي باق على كفره لا يتبع السابي ١‏ 
وفي « المهذب » وه الحاوي » : أنه ظاهر المذهب » ونبه في ١‏ الروضة » على ضعفه 
وشذوذه ؛ لثلا يغتر به » وأن الصواب المقطوع به في كتب المذهب : الجزم 
بإسلامه . 

وقال ابن حزم : من سبي من صغار أهل الحرب سواء سبي مع أبويه أو مع أحدهما 
أو دونهما. . فهو مسلم » قال : وهو قول الأوزاعي والئوري والمزني . 

ثم لافرق بين أن يكون السابي بالغآ أو طفلاً عاقلاً أو مجنونا فلذلك أطلقه 
المصنف . 

وإذا قلنا : إنه محكوم بإسلامه فهل هو ظاهراً وباطناً كما في الحكم بإسلامه تبعا 
لأحد أبويه » أو ظاهراً فقط؟ وجهان حكاهما الماوردي في ( كتاب السير ) » وقال : 
ظاهر المذهب : الأول”' » ويظهر أثرهما فيما إذا 558 الكفر بعد البلوغ » أما إذا 
كان معه أبواه أو أحدهما.. فإنه لا يتبع السابي قطعاً » وأسقطه المصنف اكتفاء 
بالمفهوم » وصرح به في « المحرر » , قال الشيخ : ولا يعرف فيه خلافاً في المذهب 
إلا ما نقله ابن حزم عن المزني . 

قال في زوائد « الروضة » : وقول الأصحاب : ( معه أحد أبويه ) يحتمل أن يكون 
ذلك مثالاً » والمراد : أحد أصوله » أو عل حقيقته ويجري في الأجداد والجلاات 
الخلاف . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


ا/ا 


و سَبَاه ذم . 0 يُحْكُمْ إِسْلامِهِ في الأصَّحّ ' ل 


والمراد بالمعية : أن يكونا في جيش واحد وغنيمة واحدة » لا كونهما في ملك 
واحد . فإن كانا في عسكرين. . تبع السابي » ولو سبي معهما ثم ماتا. . لم يحكم 
بإسلامه ؛ لأن التبعية محلها ابتداء السبي . وإذا دخل دار الإسلام مع أبويه أو أحدهما 

3 . لم يحكم بإسلامه . 

: ( ولو سباه ذمي ) أي : وحمله إلى دار الإسلام ( . . لم يحكم بإسلامه في 

ا ل ل رو اله 

والثاني : يحكم بإسلامه ؛ لأنه إذا سباه. . صار من أهل دار الإسلام ٠»‏ والذمي من 
أهلها فيحكم بإسلامه تبعاً للدار » ولصاحب هلذا الوجه أن يجيب عن حجة الوجه 
الأول بأن دار الإسلام لم تؤثر في أولاد الكافر ؛ لأن تبعية النسب أقوئ وقد عارضتها 
وفي المسبي الدار منفردة . 

واستشكل الشيخ صورة المسألة » ثم صورها بما إذا سرقه ذمي وقلنا : المسروق 
لا يخمس بل يختص به السارق وهو منفرد به » أما إذا قلنا : لا يختص به. . فيكون 
للمسلمين فيه شيء ويله نائبة عنهم فيه » فيقوئ فيه القول بكونه مسلماً ؛ لأن الحق 
عله المسلفين + 


فروع : 

إذا أسلم الذمي السابي له هل يصير مسلما؟ قل من تعرض له ٠‏ قال الشيخ : ينبغي 
أن يكون مسلماً ؛ لأن له عليه ولاية وكفالة وملك7" . 

وموضع الخلاف إذا سباه في جيش المسلمين ٠»‏ فأما إذا سباه الذمي وحده. . فهو 
علئ دين سابيه قطعا . صرح به الماوردي في ( كتاب السير ) » وحاوله ابن الرفعة 


تفقها . 


)01( في هامش ( ك ) : ( هو مردود » ومقتضئ كلام تعليل الشيخين : أن لا يحكم بإسلامه » وهو 
المعتمد ) . 


7 


م ل ممراة 


وَلأَيَصِحُ إِسْلامُ صب مُمَ مُميرِ آسْتِقلالا عَلَى آلصّحِيح 0 


ولو سباه مسلم وذمي. . حكم بإسلامه تبعاً للمسلم تغليباً للإسلام » قاله القاضي 
)600 


وإذا اشترئ كافر عبداً صغيراً ثم أسلم السيد هل يحكم بإسلام الطفل؟ خرجه 
البغوي في ١‏ فتاويه » على الوح جهين”" » قال : ويحتمل أن يرتب فيقال : إن لم يحكم 
بإسلامه في السبي. . فهنا أولئ ء ؤالاه فوجهان ٠.‏ وكذلك الحكم لو سباه حر بي 
وأسلم فيه الوجهان . 

ومن سباه ذمي وحكمنا بعدم إسلامه على الأصح ثم سبي أبواه ثم أسلما. . لم يصر 
مسلماً بإسلامهما ؛ لأن كفره لم يكن من قبلهما فيزول بزوالهما عنه » قاله 
العامي 57ب 

وهلذه مسألة حسنة يقال فيها : طفل محكوم بكفره أسلم أبواه فلم يتبعهما في 
الإسلام » قال الشيخ : وعلئ مقتضاها : لو لم يسبيا وللكنهما أسلما إما في دار 
الحرب وإما خرجا منها بأنفسهما ثم أسلما. . فإنه لا يتبعهما في الإسلام ؛ لانفراده 
عنهما قبل ذلك وإبقائه على الكفر”؟ . 

وإذا باع الذمي المسبي المنفرد بنفسه من مسلم. . لم نحكم بإسلامه أيضاً على 
الأصح ؛ لأن ملك المسلم طرأ وهو رقيق » ومهما حكمنا بإسلامه تبعاً للسابي فبلغ 
وأعرب بالكفر. . فحكمه حكم من حكم بإسلامه تبعاً لأبويه . 

قال : ( ولا يصح إسلام صبي مميز استقلالاً على الصحيح ) ؛ لأنه غير مكلف 
فأشبه المجنون وغير المميز ولا يصح إسلامهما اتفاقاً » ولأن نطقه بالشهادتين إما خبر 
وإما إنشاء » فإن كان خبراً. . فخبره غير مقبول » وإن كان إنشاء. . فهو كعقوده وهي 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(؟) في هامش (ك ) : ( أصحهما : أنه لا يحكم بإسلامه ) . 


(*) في هامش ( ك ) : ( ما قاله رأي مرجوح ) . 
(4) في هامش ( ك ) : ( هلذا ضعيف أيضاً ) . 


زف 


هله هه هد وا ة هه هد هد ها وى وه واوا .ع وها فاه .د قاو قاع واو فا عد هاو عا.د ا وا .ا .د .اود فاه .دا مد هد .د .د م6 م6 م 


باطلة » وأيضاً نطقه إما إقرار أو شهادة وليس من أهلهما » ولأن إسلامه التزام ؛ 
معناه : انقدت لله تعالئ وألزمت نفسي أحكاماً » فهو كالضمان والتزام الصبي 
لا يصح . وهلذا هو المشهور المنصوص قديمآ وجديداً . 

والثاني : يصح إسلامه استقلالاً"2 ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا علي إلى 
الإسلام قبل بلوغه فأجاب”" ٠‏ ولا يلزم من كونه غير مكلف أن لا يصح كالصلاة 
والصوم وسائر العباذات » وقد قال الإمام : إنه ضعيف نقلاً قوي توجيهاً » قال : وقد 
صححوا إحرامه » والفرق بينه وبين الإسلام عسر .» وهو مذهب الأثمة الثلاثة » وبه 
قال الإصطخري وابن أبي هريرة » وحكم به الشيخ زين الدين ابن الكتناني أيام نيابته 
القضاء » وكذلك قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة 4 واختاره الشيخ أولاً ثم رجع 
عنه واختار رأي الجمهور . 

وأجابوا عن قياسه على العبادات بأنها تقع منه نفلاً والإسلام لا يتنفل به » وعن 
إسلام علي بأنه كان ابن خمس عشرة سنة » وهو بعيد لقوله [من الوافر) : 
سبقتهمٌُ إلى الإسلام طلرًّاً صغيراًمابلغت وان حلمي 

والجواب الصحيح : مانقله البيهقي في ١‏ المعرفة » : أن الأحكام إنما صارت 
متعلقة بالبلوغ بعد الهجرة في عام الخندق . أما قبل ذلك.. فكانت منوطة 
المي 

كل هنذا في أحكام الدنيا » أما ما يتعلق بالآخرة. . فقال الأستاذ أبو إسحاق : إذا 
أضمر الإسلام كما أظهره. . كان من الفائزين بالجنة وإن لم تتعلق بإسلامه أحكام 


)١(‏ في ( ب ) : ( وفيه وجهان آخران : أحدهما ‏ وهو قول الأثمة الثلاثة ‏ : أن إسلامه صحيح ؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا. . 

(؟) الحاكم( ١١١/9‏ ). والترمذي( :"لا" ) . 

(*) كذا في ( ب ) بزيادة : ( والوجه الثاني : أنا نتوقف . فإن بلغ واستمر علئ كلمة الإسلام. . 
تبينا كونه مسلماً من يومئذ » وإن وصف الكفر. . تبينا أنه كان لغواً ) . 


:إ”“, 


الدنيا » قال الرافعي : ويعبر عن هلذا بأن إسلامه صحيح باطناً وظاهراً » واستشكله 
الإمام ؛ لأن من نحكم له بالفوز لإسلامه كيف لا نحكم بإسلامه؟ ثم قال : وقد يجاب 
عنه بأنا قد نحكم بالفوز في الآخرة وإن لم نحكم بالإسلام في الدنيا كمن لم تبلغه 
الدعوة » واعترض ابن الرفعة على الرافعي بأن قول الإمام : ( من لم يحكم له بالفوز 
لإسلامه ) يخرج عن هلذه الصورة وهو اعتراض حسن . 

وتعبير المصنف ب( الصحيح ) يقتضي ضعف الخلاف » وهو قوي كما تقرر فكان 
ينبغي التعبير بالأصح . 


ثتمة : 


إذا فرعنا على الصحيح . . حيل بينه وبين أبويه وأهله الكفار ؛ لثلا يفتنوه » فإن بلغ 
ووصف الكفر.. هدد وطولب بالإسلام » فإن أصر. . رد إليهم » وهلذه الحيلولة 
مستحبة على الأشبه عند المتولي والرافعي ١”‏ » وواجبة عند الغزالي والشيخ » فليتلطف 
بأبويه ليؤخذ منهما » فإن أبيا. . فلا حيلولة على الأول . 

وفي كلام الرافعي في ( باب الحضانة ) ما يقتضي أن الحيلولة واجبة » ونقل الإمام 
في ( باب الهدنة ) إجماع الأصحاب عليه » ويجري هلذا فيما لو كان رقيقاً لذمي 
وأسلم » للكن جزم الإصطخري في ١‏ أدب القضاء » بأنه يباع عليه كالبالغ » وإذا قلنا 
بصحة إسلام المميز. . ورثناه من قريبه المسلم » وحكمنا له بسائر أحكام الإسلام . 

وعلئ هلذا : لو ارتد. . قال الرافعي : صحت ردته للكن لا يقتل حتئ يبلغ . 'فإن 
تاب وإلا.. قتل ٠‏ وقال المصنف : الحكم بصحة ردته ‏ قال الرافعي ‏ : بعيد بل 
غلط . 

قال الشيخ : وفي التغليط نظر ؛ لأن الحكم ببطلانها يقتضي توريثه من قريبه 
المسلم وهو بعيد ٠‏ فقياس الحكم بإسلامه الحكم بردته للكنه لا يقتل قبل البلوغ . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


ع ا م2 و 2 -ه و م جه في 27 _- 2م 
م هم الهاي .- - ور د يوه اس م0 0 4 2 
إذا لم يُقِرَ أللقيط برق.. فهُرَ حر إلا أن يُقِيم أَحَدٌ َيه برق » وَإِنْ أقر به 
3 > مر .ه -” 0 © امسا ريع ويه 
. ب فصدذقه قبل إن لم يَسْبق إقراره بحريّة ا ل 


قال : ( فصل : 

إذا لم يقر اللقيط برق. . فهو حر ) ؛ لقول عمر : ( هو حر ) » وعلينا نفقته وحكى 
ابن المنذر علئ ذلك الإجماع . ولأن الرق في الآدميين خلاف الأصل ؛ لأنهم خلقوا 
ليسخّروا لا ليسكّروا » ولأن غالب الناس أحرار فيعمل بذلك ؛ لأنه الأصل والغالب » 
للكن الشافعي قال في « المختصر» : لو قذفه قاذف.. لم أحده حت أسأله » فإن 
قال : أنا حر. . حددت قاذفه”2 » فتستثنيل هلذه الصورة من إطلاق المصنف9؟ . 

قال : ( إلا أن يقيم أحد بينة برقه ) فيعمل بها كما سيأتي . 

قال : ( وإن أقر به لشخص فصدقه.. قبل إن لم يسبق إقراره بحرية ) كسائر 
الأقارير . 

وفي قول : لا يقبل ؛ للحكم بحريته بالدار فلا ينقض . 

واحترز عما إذا كذبه ؛ فإن الرق لا يثبت » وكذا لو عاد بعد ذلك وصدقه ؛ لأنه لما 
كذبه. . ثبتت حريته بالأصل فلا يعود رقيقاً . 

ولو أقر بالرق لزيد فكذبه فأقر لعمرو. . ففي تخريج ابن سريج : أنه يقبل كما لو 
أقر بمال لزيد فكذبه فأقر به لعمرو » والمذهب المنصوص : المنع”” ؛ لأن الإقرار 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

هه كذا في ( ب) بزيادة : ( ويتفرع على الحكم بحريته : أنا نحكم له بملك ما نصادفه في يده 
جزما » وإذا أتلفه متلف. . أخذنا منه الضمان وصرفناه إليه ؛ لأن المال المعصوم مضمون على 
المتلف » وميراثه لبيت المال قطعاً . وأرش جنايته الخطأ في بيت المال » وإذا قتل. . ففي 
وجوب القصاص قولان اختلف الأصحاب في مأخذهما » وفي قتله خطأ الدية على الأصح ؛ 
أخذاً بظاهر الحديث ٠‏ وأقل الأمرين من الدية والقيمة على الثاني بناء علئ أن الحرية مستيقنة » 
فلا يؤاخذ الجاني بما لا يستيقن شغل ذمته ) . 

(*) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


كلا 


0 2 2 ولك 2 وو بير ور 
نْ لأَيسيقَ تَصَوْفُ يَقْقضِي نفوذة خرية كبَِع وَنْكاحٍ ؛ 
أَضْل لوق وَأَحْكَامِهِ الْمُسْتَفْبلَةِ لآ الْمَاضْيَةِ ضِيَةِ الْمُضِرَة بِعيْرِهِ في 


الأول تضمن نفي الملك لغيره » فإذا رد المقر له. . خرج عن كونه مملوكاً له أيضاً 
فصار حراً بالأصل » والحرية مظنة حقوق الله تعالئ والعباد فلا سبيل إلى إبطالها 
بالإقرار الثاني . 

واحترز المصنف أيضاً عما إذا سبق إقرار بعد البلوغ بالحرية. . فإنه لا يقبل الثاني 
على الأصح ؛ لأنه بالإقرار الأول التزم أحكام الأحرار في العبادات وغيرها فلم يملك 
إسقاطها » وقيل : يقبل كما لو أنكرت المرأة الرجعة ثم أقرت . 
تنبيه : 

ينبغي اعتبار الرشد في المقر”'' » ففي « فتاوئ » صاحب ١‏ الإقليد » عن شيخه ابن 
عبد السلام : أن 06 الجواري بالرق لا يقبل ؛ لأن الغالب عليهن السفه وعدم 
المعرفة » وهلذه العلة موجودة في غالب العبيد إلا أن الشرع كلفنا بالعمل بالظاهر . 

قال : ( والمذهب : أنه لا يشترط أن لا يسبق تصرف يقتضي نفوذه حرية كبيع 
ونكاح » بل يقبل إقراره في أصل الرق وأحكامه المستقبلة لا الماضية المضرة بغيره في 
الأظهر ) . 

إذا وجدت من هنذا المقر تصرفات يقتضي نفوذها الحرية كالبيع والنكاح وغيرهما 
ثم قامت بينه برقه. . نقضت تصرفاته المقتضية للحرية » وجعلت صادرة [عن عبد] لم 
يأذن له سيده » ويسترد ما قبضه من زكاة أو ميراث وما أنفق عليه من بيت المال » وتباع 
رقبته فيها » فلو لم تقم بينة » وللكن أقر بالرق وقلنا بالصحيح ‏ وهو قبول إقراره -. . 
ففيه طرق ملخصها ما ذكره المصنف : أنه تثبت له أحكام الآرقاء في المستقبل . 


)١(‏ في هامش (ك ) : ( الراجح : أنه لا فرق في المقر بين أن يكون رشيداً أو سفيها كما سيأتي في 
كلامه ) . 


/الا 


وثانيهما : قولان : ثانيهما : أنه يبقئ في أحكام الحرية مطلقاً ؛ لأنه محكوم 
بحريته بظاهر الدار وتعلقت به حقوق لله تعالئ وللعباد فلا يقبل إقراره بما يسقطها . 

وقيل : يبقئ فيما يضر بغيره كما لو قال : لزيد علي ألف ولي عنده رهن. . فيقبل 
في الدين دون الرهن . 

وأما الماضي . . فيقبل إقراره فيما يضر به من التصرفات السابقة قطعاً مؤاخذة له » 
للكن يستثنئ من هلذا ما لو كان اللقيط امرأة وتزوجت ثم أقرت بالرق والزوج ممن 
لا يحل له نكاح الأمة. . فإنه لا ينفسخ نكاحه على الأصح في زوائد « الروضة » كالحر 
إذا وجد الطول بعد نكاح الأمة » ومقتضئ قبول إقراره في المستقبل - وإن أضر بالغير - 
قبوله للكن النكاح كالمقبوض المستوفئ . 

قال : ( فلو لزمه دين فأقر برق وفي يده مال.. قضي منه ) ؛ هلذا تفريع على 
الأظهر » وهو أنه يقبل إقراره فيها ؟ لكونه يضر به دون ما يضر بغيره » فيقضي الدين 
مما في يده » فإن بقي معه شيء. . فهو للمقر له » وإن بقي من الدين شيء. . فهو في 
ذمته حتئ يعتق » ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يقر بالرق ابتداء وبين أن يدعي رقه شخص 
فيصدقه . ش ْ 

ولو ادعئْ رجل رقه فأنكره ثم أقر له.. ففي قبوله وجهان ؛ لأنه بالإنكار لزمه 
أحكام الأحرار ٠‏ وقال في « الروضة » : ينبغي أن يفصل”'" . فإن قال : لست بعبد. . 
لم يقبل إقراره بعده » وإن قال : لست بعبد لك. . فالأصح : القبول ؛ إذ لا يلزم من 
هلذه الصيغة الحرية . 

قال : ( ولو ادعئ رقه من ليس في يده بلا بينة. . لم يقبل ) بلا خلاف ؛ إذ الظاهر 
الحرية فلا تترك إلا بحجة بخلاف النسب ؛ فإن قبوله مصلحة للصبى وثبوت حق له » 
فنا اقول إمتراو يهارايات وق عليه ١‏ 
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وَكَذَا إن أدَعَاهُ آلْمُلتتقط فِي الأَظهَرٍ . وَلَوْ رَأَئِنَا صَغِيراً مُمَيّا [ أو غَيْرَهُ ] في يَدِ مَنْ 
2 -0 . 94 م -ه 5 ع د 0 . 0 و 
يَسْتَرِقَهُ وَلَّمْ يُعْرَفٍ أَسْتِنَادُمَا إلى الْتِقَاطٍ. . كم لهُ يألرّق » فإن بلغ وَقال : أنا 
31 02 د ل ل 03 #-ه 
حر. . لم يُقبَل قؤْلهُ في ألأصَحٌ إلا بِبَيّنةٍ ع فياه مدل الا ود ب 


قال : ( وكذا إن ادعاه الملتقط فى الأظهر ) ؛ لأن الأصل الحرية فلا يخالف 
مصدرة النغرك ريه الملقفة :ل قل عدن المللت.: 

والثاني : يقبل قوله ويحكم له بالرق » كما لو التقط مالاً وادعئ أنه له ولا منازع 
له. . فيقبل قوله حتئ يجوز شراؤه منه . 

وفرق الجمهور بأن المال مملوك وليس في دعواه تغيير صفة له » واللقيط حر ظاهراً 
وفي دعواه تغيير صفته » وخص العاوردي العادكويها إذا ادعاه قبل التقاطه » فإن 
ادعاه بعده. . لم يقبل قطعاً » فاجتمع من ذلك ثلاثة أوجه : أصحها : عدم القبول . 

وحيث قلنا : لا يقبل. . فنقل المزني في ١‏ جامعه الكبير » : أنه لا ينزع منه"'' » 
وقال الماوردي : الذي أراه وجوب انتزاعه ؛ لأنه قد خرج بدعوئى رقه عن الأمانة في 
كفالته”'؟ » وربما صارت استدامة يده ذريعة إلى رقه . 

قال : ( ولو رأينا صغيراً مميزاً [أو غيره] في يد من يسترقه ولم يعرف استنادها إلى 
التقاط. . حكم له بالرق ) أي : إذا ادعاه ؛ عملاً باليد والتصرف . 

وقيل : لا » كالملتقط فإن كان غير مميز. . حكم له بالرق قطعاً . 

وتقييده ب( المميز ) يعلم منه : أن غيره من باب أولئ » وإنما يحكم برقه إذا حلف 
لخطر شأن الحرية » وهلذا الحلف واجب على النص » وقيل : مستحب . 

قال : ( فإن بلغ وقال : أنا حر.. لم يقبل قوله في الأصح إلا ببينة ) ؛ لأنا قد 
حكمنا برقه في حال الصغر فلا يرفع ذلك الحكم إلا بحجة . للكن له تحليف السيد 
وإقامة البينة علئ حريته . 
)١(‏ في ( ب ) : ( أنه يقر في يده ولا ينزع هو ولا ماله ؛ لما استحقه من كفالته ) ورمز في هامش 

(ك ) لصحته . 
4 في هامش ( ك ) : ( وقوله : « قد خرج بدعوئ رقه عن الأمانة » ممنوع ؛ لأنا لم نتحقق كذبه 


حتئ نخرجه عنها ٠‏ زركشي ) 


2728 
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والثاني : يقبل قوله إلا أن يقيم مدعي الرق بينة علئ رقه ؛ لأن الرق إنما جرئ عليه 
حين لا قول له ولا منازعة » فإن صار معتبر القول. . فلا بد من إقراره أو البينة عليه » 
أما لو ادعئ أنه حر الأصل . . فلا يقبل جزماً » وكذلك لو أقر بالرق لغير صاحب اليد . 


فروع : 

الأول : اشترئى بالغاً عاقلاً فادعئ أنه حر الأصل . . صدق بيمينه » فإذا حلف. . 
رجع المشتري على بائعه بالثمن » وحكى البغوي في « فتاويه » عن القاضي : أنه 
لا يرجع ؛ لأن يده ما أزيلت ببينة إلا أن يقيم بيئة أنه حر الأصل ٠‏ والاحتياط لمن 
اشترئ عبداً بالغاً : أن يسأله عن رقه لبائعه ويشهد عليه » وإن ادع أن سيده أعتقه. . 
لالع ا 

الثاني : صغيرة في [يد رجل] يدعي نكاحها فبلغت وأنكرت. . يقبل قولها وعلى 
المدعي البيئة » وهل يحكم في صغرها بالنكاح؟ قال ابن الحداد : نعم كالرق » 
والأصح : المنع . 

وفرق الأصحاب بأن اليد في الجملة دالة على الملك » ويجوز أن يولد وهو مملوك 
والتكاح طارىء فيحتاج إلى البينة . 

الثالث : إذا قذف لقيطاً. . عزر ٠‏ وإن كان بالغاً. . حد إن اعترف بحريته » فإن 
ادعئ رقه فقال المقذوف : [بل أنا حر. . فالقول قول المقذوف] على الأظهر . 
وقيل : قطعاً . ويجري القولان فيما إذا قطع طرفه حر وادعئ رقه وقال : بل أنا حر » 
وقيل : يجب القصاص قطعاً ؛ لأن الحد يغني عنه التعزير لاشتراكهما فى الزجر . فإن 
لم نوجب القصاص . . أوجبنا الدية في اليدين » ونصفها في إحداهما على الأصح » 
وعلى الثاني : القيمة أو نصفها . 

ولو قذف اللقيط واعترف بأنه حر. . حَُدَّ حَدَ الأحرار » وإن ادع أنه رقيق وصدقه 
المقذوف. . حدَّ حَدٌَ العبيد » وإن كذبه. . فالأصح : حد الأحرار . 


وَمَنْ أقامَ بيه برقد. . عمل بها » وَيُشْتَرَط أَنْ ب لوت 


وم يو مة 


قوْلٍ : يَكفي مُطْلَقُ للك . وَلَو آسَْلْحَقَ آللّقيط خٌ5 مُسْلِجُ. . لَحِقَهُ :. 0 


قال : ( ومن أقام بينة برقه. . عمل بها ) ؛ لظهور فائدتها » سواء كان هو الملتقط 
أو غيره . ظ 

قال : ( ويشترط أن تتعرض البينة لسبب الملك ) لكونه عن إرث أو شراء أو غير 
ذلك ؛ لأنا لا نأمن أن يكون اعتماد الشاهد علئ ظاهر اليد . 

قال : ( وفي قول : يكفي مطلق الملك ) كسائر الأموال » ولم يرجح الرافعي في 
« الشرحين : ») شيئاً من القولين » ونقل في « الروضة » الترجيح عن ١‏ المحرر» ء 
والرافعي لم يفصح فيه بترجيح بين » وهلذه الشهادة تقبل هنا من رجل وامرأتين على 
القولين ؛ لأن الغرض إثبات الملك ٠‏ وإذا اكتفينا بالشهادة عل أنه ولد أمته. . قبل من 
أربع نسوة أيضاً ؛ لأن الشهادة على الولادة ثم يثبت الملك في ضمنها كثبوت النسب في 
ضمن الشهادة على الولادة . 

قال : ( ولو استلحق اللقيط حر مسلم. . لحقه ) ولا يحتاج إلى بينة ولا قافة للكن 
بالشروط السابقة في الإقرار » وادعى الإمام فيه الإجماع » وسواء الرشيد والسفيه ؛ 
لأنه أقر له بحق لا ضرر فيه علئ غيره فأشبه ما لو أقر له بمال » والمعنئ فيه : أن 
الإشهاد على النسب يعسر فلو لم يحصل بالدعوئ. . لضاعت الأنساب . 

وسواء في ذلك اللقيط وغيره » للكن يستحب أن يقال للملتقط : من أين هو 
لك؟”'' ليخبر عن جهة صحيحة يلحق النسب بها كالنكاح والوطء في ملك اليمين أو 
نكاح فاسد » وإن لم يسأله. . جاز » كذا قاله الصيمري في ١‏ شرح الكفاية )"© . 

وينبغي أن يجب الاستفسار”" ؛ لأن كثيراً من الناس يعتقدون أن ولد الزنا يلحق » 
وإذا استلحقه. . حكم بأنه ولده » وتجري بينهما أحكام النسب من الميراث والإنفاق 
ودفع الزكاة والولاية في المال والنكاح وغير ذلك . 


000( في ( ب ) : ( فربما يتوهم أن الالتقاط يفيد النسب ) . 
(0) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(*) في هامش ( ك ) : ( ضعيف ) . 


م١‎ 


ه١‎ 


وقول المصنف : ( مسلم ) لا مفهوم له ؛ فإن الكافر يستلحق من حكم بكفره ؛ 
لاستوائهما في الجهات المثبتة للنسب كما تقدم » وإنما كلامه هنا في لقيط محكوم 
بإسلامه » للكن لا بد أن يكون ذكراً كما سيأتي . 

قال : ( وصار أولئ بتربيته ) أي : من الملتقط ؛ فإن كفالة الأجنبي كانت للضياع 
وقد زالت بوجود الأب » و( أولئ ) هنا من باب قولهم : فلان أولئ بماله يعني : أنه 
لا حق لغيره فيه » وإنما عبروا بذلك للفرق بين الحر والعبد . 

قال : ( وإن استلحقه عبد. . لحقه ) أي : في النسب خاصة ؛ لأنه في أمر النسب 
كاي لأمكان حفر لهمت بتكام از وطء سييده: لتك لا يجلم إلية: لاتعالههنه 
بخدمة السيد » ولا نفقة له عليه ؛ إذ لا مال له » إنما ينفق عليه من بيت المال . 

قال : ( وفي قول : يشترط تصديق سيده ) ؛ لما فيه من الإضرار به بسبب الإرث 
المتوهم على تقدير عتقه . 

وقيل : لا يلحقه قطعا » وقيل : يلحقه قطعاً إن كان مأذوناً له في النكاح ومضئ 
زمن إمكانه » وإلا. . فالقولان » والمذهب : اللحوق مطلقاً . 

ويجري الخلاف في إقرار العبد بأخ أو عم » وقيل بالمنع هنا قطعاً ؛ لأن لظهور 
نسبه طريقاً آخر وهو إقرار الأب والجد . 

قال : ( وإن استلحقته امرأة. . لم يلحقها في الأصح ) سواء كانت ذات زوج أم 
لاء وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنه يمكنها أن تقيم البينة على الولادة بطريق المشاهدة 
والرجل لا يمكنه”'' فمست الحاجة إلئ إثبات النسب من جهة بمجرد الدعوئ » ولأنها 
إذا أقرت بالنسب. . كأنها تقر بحق عليها وعلئ غيرها إذا كانت فراشاً لزوج » وبطل 
إقرارها في حق الزوج فيبطل جميعه ؛ لآن الإقرار الواحد إذا بطل بعضه. . بطل كله . 


١ في (ك) : (لأنه يمكنها أن تقيم البينة على الولادة بطريق المشاهدة » بخلاف الرجل‎ )١( 
. ) وحكى ابن المنذر فيه الإجماع . والثاني : يلحقها ؛ لأنها أحد الأبوين‎ 


تله 


والثاني : يقبل ويلحقها ؛ لأنها أحد الأبوين » وعزاه في « التقريب » إلى ابن 
سريج » ويستدل له بقصة داوود وسليمان حين تحاكم إليهما امرأتان لهما ابنان فذهب 
الذئب بأحدهما وادعئ كل منهما أن الباقي ابنها » فحكم به داوود للكبرئ وحكم به 
سليمان للصغرئ بمجرد الدعوئ منهما . 

والثالث : يلحق الخلية دون المزوجة ؛ لتعذر الإلحاق بها دونه . 

وعن أحمد روايتان كالوجه الثاني والثالث . 

وإذا قلنا باستلحاقها ولها زوج.. لم يلحقه في الأصح ٠‏ وقال أبو الطيب بن 
سلمة : يلحقه . 

واستلحاق الأمة كاستلحاق الحرة إذا جوزنا استلحاق العبد » وقال القاضي أبو 
الفرج : إن صححنا استلحاق المرأة. . صح استلحاق الخنث وثبت نسبه » ولو مات 
هنذا الطفل. . ورثه الخنثئ ميراث أم . 

وليس المراد بالزوج من هي في عصمته » بل كونها فراش لشخص لو ثبت نسب 
اللقيط منها بالبينة. . لحق صاحب الفراش ٠»‏ سواء كانت في عصمته أم في العدة . 
حكاه في ١‏ الكفاية » عن البندنيجي . 

وإذا أقامت بينة.. لحقها قطعاً » وكذا يلحقه إن أمكن وشهدت بالولادة علئ 
فراشه ٠‏ وإلا. . فأصح الوجهين عند المصنف : المنع . 

قال : ( أو اثنان. . لم يقدم مسلم وحر علئ ذمي وعبد ) ؛ لأن كلا منهما أهل لو 
انفرد فأشبه المسلمين أو الحرين » وهلذا تفريع على أن العبد من أهل الاستلحاق وهو 
الأظهر . 

وقدم أبو حنيفة المسلم على الذمي والحر على العبد كالحضانة » وفرق أصحابنا 
بأن الحضانة لحق الطفل والنسب لحوق الله تعال . 

قال : ( فإن لم تكن بينة. . عرض على القائف فيلحق من ألحقه به ) ؛ لأن للقافة 
أثراً في الانتساب عند الاشتباه كما سيأتي في موضعه . 


الذذا 


0 ا ٠‏ .0 2 م 9 6 3 00 
لود لاطي ان بكار وار هاه وها بداو الجه ودار أهر بالانسات 


0 


لوقه ا تن يقل طنقة لمق م مانة ا 


وقيل : لا مدخل للقافة في الإلحاق بالأم » وهلذا ما لم ية يقم الآخر بينة » فإن 
أقامها. . فالأصح : أنها تقدم علئ إلحاق القائف . 

قال : ( فإن لم يكن قائف ) أي : في البلد أو دون مسافة القصر”") اوقا الأمام؟: 
مسافة العدوئ » وقال الماوردي : المراد أن لا يوجد في الدنيا . 

قال : ( أو تحير ء أو نفاه عنهما , أو ألحقه بهما. . أمر بالانتساب بعد بلوغه إلى 
من يميل طبعه إليه منهما ) بالميل الطبعي الذي يجده الولد إلى الوالد والقريب إلى 
القريب بحكم الجبلة لا بحكم التشهي ؛ لما روى البيهقي 1778/٠١‏ : أن رجلين ادعيا 
رجلا لا يدري أيهما أبوه » فقال عمر رضي الله عنه : ( اتبع أيهما شئت ) وقال : 
إسناده صحيح . 

وقيل : لا يشترط البلوغ » بل بالتمييز كما يخير الولد بين أبويه في تلك الحالة » 
والمصنف أطلق الانتساب » وهو مشروط بما إذا كانا حيين عند الانتساب وعرف 
الصبي حالهما قبل البلوغ وكان فطنا ذكياً » فإن انتفئ ذلك.. لم ينسب ٠»‏ قاله 
المارردي . 

وتعبيره ب( الأمر ) يقتضي أنه واجب وهو كذلك » فإن امتنع منه. . حبس . 
فروع : 

نفقته في مدة الانتظار عليهما » فإذا انتسب إلى أحدهما. . رجع عليه الآخر » كذا 
قاله الرافعي في ( باب القافة ) » وقيده في ( باب العدة ) بما إذا أنفق بإذن الحاكم"”" » 
وقيل : لا يرجع ؛ لأنه يقول : إنما أنفقت علئ ولدي » والأول أصح . 


قال القاضي : ولو كان التداعي بين امرأتين.. لم ترجع الأخرئى لما أنفقته 
قطعا”" . 


)00( فاك 307 يم 
2 ل 7 


:م 


دل" أقَامًا ته ا 0 يتنا ذ لظ 
وَلوْ قاما بينتيّن متعار ضتيّن . . في ا ظهر . د اميه الود #هذة جد ل حون أو جاه لهال اوه + الول مو وا ليث ايد لك 


وإذا مات الولد. . قام والده مقامه في الانتساب . قال ابن اللبان : وكذا إن كان 
معتوه”'' » وقال القاضي حسين : إذا كان مجنوناً. . لا ينتسب ابنه كما لا يخلفه في 
شار الجقوق ».ولو كان لكين السب كل متها لواكه :ب داع الإشتكال »م افإنا وجم 
أحدهما إلى الاخر. . قبل . 

ولو ألحقه قائف بذا وآخر بذاك. . فالصحيح : أنه ابن الأول » وقيل : يتعارضان 
ويصير كأن لا قائف . 

هلذا إذا لم يكن سبب اختلافهما الشبه » فإن كان بأن اعتبر أحدهما الشبه الخفي 
كالخلق وتشاكل الأعضاء والآخر الشبه الظاهر كالبياض والسواد. . فالأصح : تقدم 
الشبه الخفي . 

ولو ألحقه القائف بأحدهما فأقام الآخر بينة.. قدمت البينة على الصحيح”" ؛ 
لأنها حجة في كل خصومة ٠‏ ولو بلغ فانتسب إلئ أحدهما وألحقه القائف بالآخر في 
وقت واحد فهل الأولى الانتساب أو الإلحاق؟ وجهان : أصحهما #القام. 

قال : ( ولو أقاما بينتين متعارضتين. . سقطتا في الأظهر ) ؛ لعدم إمكان العمل 
بهما فيصير كما لو لم تكن بينة ويعرض على القائف . 

وعن ابن أبي هريرة : لا تسقطان وترجح إحداهما بقول القائف . 

هلذا كله على التساقط » ومن المعلوم : أنه لا يأتي هنا قول القسمة ولا الوقف ؛ 
لما في ذلك من ضياع مصلحة الطفل ٠‏ وهل يأتي قول القرعة؟ وجهان : أصحهما : 
لا ؛ لأن القرعة لا تعمل فى النسب ٠‏ وحيئئذ فلا حقيقة لهلذا القول هنا » ولهلذا قال 
المصنف في ١‏ نكته » : ليس لنا موضع تسقط فيه الأقوال الثلائة في استعمال البينتين إلا 
في هلذا الموضع ومسألة الشك في النجاسة . 


- كفاية الولد من أبيه أو جده لأبيه ) . 
() في( ب):( على الأصح ) . 


6م 


« هه هه # هه هد هاه د هاو هد وى وهاه قاع واو ع . هه واو وهاو هاه هداوع هاعد واو . .داعا .د .دا ماهد .د وه هد هوه 


عند تعارض البينتين لو اختص أحد المتداعيين بيد. . قال الرافعي : لم ترجح بينة 
بها » بخلاف الأملاك حيث قدم فيها بينة ذي اليد" . 

وفي ١‏ الإيضاح » للمسعودي وه أمالي أبي الفرج الزاز » : أنه لو أقام أحدهما بينة 
بأنه في يده من سنة والثاني بينة بأنه في يده من شهر وتنازعا في نسبه. . فصاحب 
المتقدمة التاريخ مقدم . للكن هلذا كلام غير مهذب ؛ فإن ثبوت اليد لا يقتضي ثبوت 
النسب ٠‏ قال ابن الرفعة : بل هو كلام مهذب ؛ فإن كان أحدهما صاحب يد. . فقدمت 
بينته كبينة الداخل » قال : وهلذا أمر لا بد منه » ولعلهم أهملوه لمعرفته من القواعد . 


إذا تنازعا في اللقيط فذكر أحدهما أن علئ ظهره شامة أو علامة وأخبر بالذكورة أو 
الأنوثة وأصاب ذلك فيها. . لم يتقدم على الآخر بذلك ٠‏ وقال أبو حنيفة : يتقدم . 

لنا : أنهما لو تنازعا في اللقطة ووصفها أحدهما. . لم يرجح بذلك فكذلك هنا » 
ولو ألحقه القائف بأحدهما ثم بالآخر.. لم ينقل إليه ؛ لأن الاجتهاد لا ينقض 
بالاجتهاد » وقال الرافعي : إن هلذا فيما إذا عرض عليه معهما ٠‏ أما لو كان العرض مع 
أحدهما فألحقه به ثم عرض على الآخر فألحقه به. . فالمنصوص : أنه لا يثبت نسبه 
من واحد منهما وإن ألحقته قافة7 . 


نا نا 


)١(‏ في هامش (ك) : (ما ذكره الرافعي معتمد . وقد علم الفرق بين هنذا وما قاس عليه ابن 
الرفعة من كلام الرافعي ) 5 
زهة رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


1م 


5 , حا 


5-007 
أو 
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بي 


00 


ا 
ا 


بي 


1 


اك انطو ولق رح رمن اقيق ولاق افا فلتو ةج مده افد مزق ل نل لا فا" و حفك طقة رروة لوت سف هله شه ان لفيا بلا ها م 30 ع وا ار هر به ل ا ل 


كتاب الجعالة7١2‏ 


هي فعالة من الجعل بضم الجيم وسكون العين الذي هو العورض ٠»‏ ويجوز في 
جيمها ثلاث لغات : الأشهر : كسرها » وجمعها جعائل . 

ومن الأصحاب من أوردها عقب الإجارة كصاحب ١‏ المهذب » و« الشرح » 
و« الروضة » ؛ لأن لها شبهاً ظاهراً بالإجارة » لأنها عقد على عمل » والجمهور 
أوردوها هلهنا ؛ لأنها تقع في الأغلب على الضوال والعبيد الأكين ففية وعليا 
باللقطة واللقيط . 

واستأنسوا لها بقوله تعالئ : لوَلِمَن له بو حمْلُ بَعِيرِ وَأَنَأبهء رَعِيد 4 وكان حمل 
البعير معلوماً عندهم كالوسق . وشرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد في شرعنا 
ما يخالفه0؟ . 

وفى ١‏ الصحيحير: » [خ177-م15201] : أن رهطاً من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم , فلدغ سيد 
ذلك الحي فسعوا له بكل شيء ٠‏ فقال بعضهم : لو أتيتم هلؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم 
لعل أن يكون عندهم شيء ينفع صاحبكم » فقال بعضهم : إن سيدنا لدغ فهل عند أحد 
منكم رقية؟ فقال رجل من القوم : أنا أرقي » وللكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا » 
ما أنا براق حتئ تجعلوا لي جعلاً ٠‏ فجعلوا له ثلاثين رأسا من الغنم » فقرأ عليه بأم 
الكتاب وتفل عليه فكأنما نشط من عقال فأوفاهم جعله الذي صالحوه عليه » فقال الذي 


000 في هامش ( ك ) : ( بخط المصنف في المسودة : هي بكسر الجيم وفتحها من الجعل بضم 
الجيم وسكون العين وهو : ما يجعل على فعل شيء ) . 
إفة في هامش ( ك ) : ( هلذا ضعيف , والصحيح : أن شرعنا ناسخ لكل شرع ) . 
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رقئ ‏ وهو أبو سعيد الخدري - : لا تفعلوا حتئ نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فنستأمره » فقدموا عل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « أحسنتم » اضربوا لي 
معكم يسهي 217 , 

فقوله : ( سعوا له ) من السعي » والصواب : فشفوا له بكل شيء ؛ أي : عالجوه 
بكل ما يستشفئ به » فوضع الشفاء موضع العلاج والمداواة:. 

وانعقد الإجماع علئ جوازها » وقال الغزالي : هي معاملة صحيحة ٠‏ ولم يقل 
معاقدة ؛ لأنها غير مفتقرة إلى القبول . 

قال : ( هي كقوله : من رد آبقي. . فله كذا ) وإن لم يكن فيه خطاب لمعين كما 
في الآية » واحتمل إبهام العامل ؛ لأنه ربما لا يهتدي إلى تعيين الراغب في العمل . 

وهي تفارق الإجارة من أربعة أوجه : 

جوازها على عمل مجهول . 

وضبختها جم غير معين +« 

وكونها جائزة لا لازمة . 

ولا يستحق العامل الجعل إلا بالفراغ من العمل » فلو شرط له تعجيل الأجرة. . 
فسد العقد . 

ومثل المصنف بالغائب المبهم ؛ ليعلم منه : أنه لو خاطب به إنساناً فقال : رد 
عبدي ولك كذا » أو عين فقال : إن رده زيد فله كذا. . كان أولئ بالاستحقاق » وهو 
كذلك بالاتفاق . 

فإن قيل : لا بد فيها من الإذن » والصيغة التي ذكرها المصنف لا تقتضيه. . 
فالجواب : أن ذلك يدل عليه عرفاً ؛ لأن الترغيب في الشيء يدل علئ طلبه . 

وشرط القائل : أن يكون مطلق التصرف . وشرط المجعول له : أهلية العمل 


)0( في هامش ( ك ) : ( واستنبط من هلذا : جواز الجعالة علئ ما ينتفع به المريض من دواء أو 
رقية » ولم يذكروه ) ورمز له با لصحة . 


04 


ا شر . سه هد فاائهد "لواف" قو هد ها دوقو يه صواية اله هر مهد يي بود او سب هن عرد عد لاق ا هه 


فيشمل الصبي والعبد » وبه صرح الماوردي في ( باب اللقيط )”'' » وخالف في 
( السير ) فقال : لا يستحقه الصبى إذا رده » وكذا العبد بغير إذن » فإن رده بإذنه. . 
الحم لبن ْ 

قال الشيخ : ويظهر في السفيه استحقاق الجعل إذا عمل ؛ لأنه تحصيل مجرد2" , 
ولو قال : من رد عبدي فرده من لم يسمع النداء ولم يبلغه ذلك. . لم يستحق شيئاً . 

قال : ( ويشترط صيغة تدل على العمل بعوض ملتزم ) ؛ لأنها معاوضة فافتقرت 
إلى صيغة تدل على المطلوب » وإشارة الأخرس المفهمة تقوم مقامها » وعلم منه : 
أنه إذا لم يذكر عوضا. . لم يستحق شيئاً وهو المنصوص ٠‏ وأجرى بعضهم فيه خلاف 
الغسال . 

وشرط الصيغة : عدم التأقيت » فلو قال : من رده اليوم. . لم يصح ؛ لأنه ربما 
لا يظفر به فيه » ولهنذا امتنع تأقيت القراض ٠‏ ولو قال : من رد عبدي فله درهم 
قبله. . بطل » قاله الغزالي في « كتاب الدور »0 . 

قال : ( فلو عمل بلا إذن أو أذن لشخص فعمل غيره. . فلا شيء له ) ؛ لأنه عمل 
م ل ا ا ٠‏ خلافاً لأبي 
حنيفة » للكن يستثنئ عبده ؛ فإن يده كيده ' » فإذا رده عبد المقول له. . استحق 
سيده الجعل » قال الشيخ : هنذا ظاهر إن استعان به سيده فيه » وإلا. . ففيه نظ © , 
لا سيما إن لم يعلم بالنداء""2 . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(9) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

2 في هامش ( ك ) : ( وظاهرٌ : أن مكاتبه ومبعضه في نوبته كالأجنبي ) ورمز له بالصحة . 

() رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(7) في هامش ( 4 ) : ( قال الأذرعي : وقول القاضى حسين : ١‏ فإن رده بنفسه أو بعبده. . 
استحق » يفهم عدم الاستحقاق إذا استقل العبد بالرد ) 


4١ 


- 4 َو 


وَلَوْ قال أجَنبيٌ : مَنْ رَدّ عَبْدَ فُلآنِ قَلَهُ كذا. . مه 
كال قال رلك 5 00 ا شعن عله ولا عل زكلء 


قال : ( ولو قال أجنبى : من رد عبد فلان فله كذا.. استحقه الراد على 
الأجنبي ) ؛ لأنه التزمه فصار كخلع الأجنبي » وكما لو التمس إلقاء متاع الغير في البحر 
لخوف الهلاك وعليه ضمانه » وليس كما إذا التزم الثمن في بيع غيره أو الثواب في هبة 
غيره ؛ لأنه عوض تمليك فلا يتصور وجوبه علئ غير من حصل له الملك » والجعل 
ليس عوض تمليك » والله أعلم . 


تنبيهات : 

أحدها : استشكل ابن الرفعة تصوير المسألة بأنه لا يجوز لأحد وضع اليد على مال 
الغير بقول الأجنبي فكيف يستحق الأجرة''' بل قال الماوردي : إن من رد بغير إذن 
الكالاةه شدي ١‏ ادراب الاذلك تمتو فد 

إحداهما : إذا أذن السيد في الرد والتزم الأجنبي الجعل . 

والثانية : أن يكون للأجنبي ولاية على المالك . 

الثاني ..: قوله : ( فله كذا ) ليست صيغة التزام إلا إذا قال : فله علي كذا » لأنه 
يحتمل أن يريد : فله كذا علئ مالكه.. فيكون فضولياً » وهلذا لم يتعرض له 
الأصحاب إلا شارح « التعجيز » فإنه قال : يكتفئ بذلك”' » وكأنهم جعلوه عند 
الإطلاق التزاماً لسبقه إلى الفهم . 

الثالث : استثنى الماوردي من الاستحقاق على الأجنبي : ما إذا كان الراد قد صدق 
المنادي علئ أن السيد أمر بذلك. . فلا يرجع على امناو 0 

قال : ( ولو قال : قال زيد : من رد عبدي فله كذا وكان كاذباً. . لم يستحق عليه 
ولا علئ زيد ) أما عليه.. فلأنه لم يلتزم » وأما عل زيد. . فلتصوير المسألة في 
)00 في هامش ١‏ د ) : ( وأجيب أيضاً بأنه لا حاجة لإذن المالك ؛ لأنه راض بذلك قطعاً ) . 
(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(0) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
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رع وهر هاه هر 7 م ا ل ان 0 
وَلا يشترّط مُولَ ألْعَامل وَإِنْ ينه وَتصِحٌ على عَمَلٍ مَجْهُولٍ » وكذاً مَعْلومٌ في 
آلأصَمٌ . الاستطلاة وااسووه اق ماس ا ا ب 4 


الكذب . فإن كان صادقاً وكان ممن يعتمد خبره . . فإنه يستحق إذا رده . 

قال : ( ولا يشترط قبول العامل ) أي : لفظاً ( وإن عينه ) بل يكفى القبول 
بالفعل » أما غير المعين. . لا خلوت كمانن: الوقت على الجهة العامة :» وأما 
المعين.. فعلى المشهور ؛ لما فيه من التضييق . وحكى الرافعى فيه الخلاف فى 
( ناف الحنايقة )حول يدكرو هنا 1 1 

وعلى القول بالاشتراط هل يشترط فيه الفور؟ قال ابن الرفعة : يشبه أن يكون 
كالوكيل » وعلى القول بعدم الاشتراط هل يرتد بالرد”' ؟ يشبه أن يقال : إن ألحقناه 
بالوكالة . . ارتد فلا يستحق بعد ذلك إلا بإذن جديد2؟ . 

قال : ( وتصح على عمل مجهول ) ؛ لأن الجهالة احتملت في القراض لحصول 
زيادة فاحتمالها في رد الحاصل أولئ » والرافعي والمصنف أطلقا المسألة » قال ابن 
الرفعة : هلذا فيما لا يمكن ضبطه كقوله : من رد عبدي. . فله كذا . فأما ما يمكن 
ضبطه كما إذا قال : من بنئ لي حائطاً. . فلا بد من بيان موضع البناء وطول الحائط 
وسمكها وارتفاعها وما يبنئ به”" » وفي الخياطة يعتبر وصف الثوب والخياطة . 

قال : ( وكذا معلوم في الأصح ) ؛ لأنه إذا جاز مع الجهل . . فمع العلم أولئ . 

والثاني : المنع ؛ للاستغناء بالإجارة . وصححه الإمام والغزالي . 

وإنما تصح على العمل المعلوم إذا كان مما يقابل بأجرة وأن يكون غير واجب 
عليه » فلو قال : من رد مالي فله كذا فرده من كان في يده ٠‏ فإن كان فيه كلفة 


000( في هامش ( ك ) : ( المعتمد : عدم الرد برده ٠‏ فقد قال الإمام في « كتاب الخلع » : إنه لو 
قال لشخص : إن رددت ابني فلك دينار. . فالوجه عندي : القطع بأنه يستحق الديئار فإن 
القبول لا أثر له في الجعالة ) ورمز لقوله : ( فالوجه. . . إلخ ) بالصحة . 

إفهة في هامش ( ك ) : ( الذي يظهر أنه يستحق مطلقاً ٠‏ وقال القمولي علئ عدم الاشتراط : لو قال 
لغيره : إن رددت عبدي فلك ديئار فقال : أرده بنصف دينار. . فالوجه القطع باستحقاق 
الدينار » وقد ينقدح فيه خلاف كما في الخلع ) . 

6 رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


4 


بعوض . 

ولو قال : من دلني على مالي فله كذا فدله عليه من هو بيده. . لم يستحق ؛ لأنه 
واجب عليه » وإن دله علئ من هو بيده. . استحق ؛ للحوق المشقة بالبحث عنه . 

ولو قال : من أخبرني بضالتي فله كذا فأخبره بها إنسان. كله مضو لين إذ 
لا كلفة فيه . 

ولو قال لغيره : إن أخبرتني بخروج فلان من البلد فلك كذا فأخبره. . قال القفال : 
إن كان له غرض في خروجه. . استحق » وإلا. . فلا”"' » قال الرافعي : وهلذا يقتضي 
أن يكون صادق”؟ » بخلاف قوله لزوجته : إن أخبرتني بكذا فأنت طالق. . فإنه 
لا يشترط فيه صدقها ٠‏ وينبغي أن ينظر أيضاً هل يناله تعب أم لا" ؟ 


فرع : 

لو حبس ظلمآ فبذل مالاً لمن يتكلم في خلاصه بجاهه أو بغيره.. جاز » قال 
المصنف في « الفتاوئ » : وهلذه جعالة مباحة . 

قال : ( ويشترط كون الجعل معلوماً ) ؛ لأنه عوض كالأجرة والمهر . 

فإن قيل : ( حمل بعير ) في الآية مجهول. . فالجواب : أنه كان عندهم معلوماً 
كالوسق » ولأن أحداً لا يرغب في العمل مع جهالة العرض ٠‏ بخلاف المردود فإنه 
لا تضر جهالته » فلو قال من رد أحد الابقين فله كذا » فإذا رد أحدهما. . استحق . 

قال : ( فلو قال : من رده فله ثوب أو أرضيه. . فسد العقد وللراد أجرة مثله ) 
كالإجارة الفاسدة » وكذلك لو جعل له خمراً أو خنزيراً » فلو جعل له مغصوباً. . قال 


(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(0) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
() رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


0 


الل ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا 0 ا ا ل ا ا ا ل ا لك ا ا 0 


الإمام : يحتمل قولين كالصداق : 

أحدهما : أجرة المثل7"' . 

والثاني : قيمته » ويحتمل القطع بالأجرة » ورجحه في « البسيط »© . 

ويستثنئ من إطلاق المصنف : ما إذا جعل الإمام لمن دله على قلعة الكفار جعلاً ؛ 
فإنه يجوز أن يكون مجهولاً للحاجة إليه كما سيأتي في آخر ( السير ) . 

ا ارا 
عن الشافي. لبها ني الا » على البطلان » فعلئ هنذا : لا يستثنئ ٠.‏ وسيأتي في 

تتمة الباب ما له تعلق بهلذا . 


لو قال : من رد عبدي فله ثيابه أو سلبه. . قال المتولي : إن كانت معلومة أو 
وصفها بما يصيرها معلومة.. جاز . وإلا.. فيستحق أجرة المثل ٠»‏ وأقره الشيخان 
علئ ما إذا لم تكن معلومة ووصفت » لت" ادي ء المعلوم 


لا يقوم وصفه مقام رؤيته”" . 


00 3 ال ا 
ف د ان 1 لحي وا اث لوا 
والثاني علئ حالة الجهل بذلك9؟ . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

(5) في هامش ( ك) : ( وهلذا غلط ؛ فإنه إرزاق لا جعالة » وإنما يكون جعالة إذا جعله عوضا 
فقال : حج عني بنفقتك » وقد صرح الماوردي في ١‏ باب الحج » في هلذه الصيغة بأنها جعالة 
فاسدة ؛ لجهالة العوض ) . 

إفرة في هامش ( ك) : ( الأصح : ما أقراه عليه » وما زعمه من أنه خلاف الصحيح ليس كما 
قال) . 

(4) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


0 


هك مم مو د فمكوه ع ماك 
ولد كال : منْ بَلدِ كذا قَرَدَهُ مِنْ أَقَرَبَ مِنْهُ. . فَلَهُ قْطةُ مِنَ ألْجْعْل . وَلو أشْتَرَاء 


أ 


أنْنَانِ فى رَدٌّه . . أَشْتَرَكَا فى الْجُعْل : 211111110115151 


قال : ( ولو قال : من بلد كذا فرده من أقرب منه . . فله قسطه من الجعل ) فمن رده 
من نصفها. . استحق النصف . أو الثلث. . فالثلث ؛ لآن جميع الجعل في مقابلة 
العمل فبعضه في مقابلة بعضه . وهلذا مفروض فيما إذا تساوت الطريق في السهولة 
والحزونة . 

واحترز بقوله : ( أقرب منه ) عما إذا رده من أبعد منه. . فلا يستحق للزيادة شيئاً ؛ 
لعدم الالتزام 

قال : ( ولو اشترك اثنان في رده.. اشتركا في الجعل ) ؛ لحصول سبب 
الاستحقاق ٠‏ ويقسم الجعل بينهما بالسوية وإن امتازا في العمل . 

هذا إذا عمم النداء كمن رده فله كذا » أو قال لنفر : إن رددتموه فلكم كذا » وعلم 
منه أنه لا يزاد بزيادة الراد بخلاف ما لو قال : من دخل داري فأعطه درهماً فدخلها 
جمع.. استحق كل واحد درهما ؛ لأن كل واحد داخل » وليس كل واحد راداً 
للعبد بل الجميع ردوه » فلذلك اشتركوا في الجعل علئ عدد الرؤوس ؛ لأن العمل في 
أصله مجهول لا يوزع عليه » وقال الإمام. : لا يبعد التوزيع علئ أجور أمثالهم ؛ فإن 
الأجرة إنما تدفع إليهم عند تمام العمل » فإذا تم. . فقد انضبط ما صدر من كل منهم . 


فروع : 

قال لرجلين : إن رددتما عبديّ فلكما كذا فرد أحدّهما أحدّهما. . لم يستحق إلا 
الربع » ولو قال : أول من يرد عبدي فله دينار فرده اثنان. . استحقاه . 

وإذا كان لرجلين عبد لواحد ثلثه ولآخر ثلثاه فأبق » فجعلا لمن رده ديناراً. . قال 
القاضي حسين في ( باب الشفعة ) : يحتمل وجهين : أصحهما : أنه بينهما أثلاثاً على 
قدر الملك7' . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
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5 كرتا تفي اندم 2س 1 م 22 
وَل ألَْرَمَ جغلاً لِمُعَيّنِ فسَارَكَهُ غَيرُهُ ذ في الْعَمَلِ ؛ إِنْ قصَّدَ إِعَانَتَهُ. . فَلَهُ كل 
الشذلء ورد فسه السكن تمك كلدل قنطة نه ولأشيْء يتشهارك يكال:. 


ولو قال لواحد : إن رددته فلك كذا » ولآخر إن رددته فلك كذا » ولثالث إن رددته 
فلك كذا فاشتركوا في الرد. . قال الشافعي : لكل واحد منهم ثلث ما جعل له اتفقت 
الأحوال 00 

قال المسعودي : هلذا إذا عمل كل واحد لنفسه . أما لو قال أحدهم : أعنت 
صاحبيّ وعملت لهما. . فلا شيء له » ولكل منهما نصف ما شرط له . 

ولو قال اثنان : عملنا لصاحبنا. . فلا شيء لهما وله جميع المشروط . 

وقال الرافعي : قول الشافعي : ( لكل واحد الثلث ) تصريح بالتوزيع على 
الرؤوس ٠»‏ فلو رده اثنان منهم . . فلكل منهما نصف المشروط له . 

وإن أعان الثلاثة رابع في الرد.. فلا شيء لهء ثم إن قال : قصدت العمل 
للمالك. . فلكل واحد من الثلاثة ربع المشروط له » وإن قال : أعنتهم جميعاً. . فلكل 
واحد منهم ثلث المشروط له كما لو لم يكن معهم غيرهم . 

وإن قال : أعنت فلاناً وفلاناً. . فلكل واحد منهما ربع المشروط له وثمنه » 
وللثالث ربع المشروط له . 

قال : ( ولو التزم جعلاً لمعين فشاركه غيره في العمل ؛ إن قصد إعانته. . فله كل 
الجعل ) ؛. لأنه قد يحتاج إلى الابسعانة بخيره ولا حتىء الدلك الق تعلن السنية: إلة ان 
يلتزم له أجرة ويستعين به » فإذا شاركه اثنان وقصدا إعانته. . فله تمام الجعل » وإن 
قصدا العمل للمالك . . فله الثلث » وإن قصد أحدهما إعانته والاخر العمل للمالك. . 
فله الثلثان » أو ثلاثة. . فله الربع . 

قال : ( وإن قصد العمل للمالك. . فللأول قسطه ٠‏ ولا شىء للمشارك بحال ) ؛ 
لأن المالك لم يلتزم له شيئاً » ورأى الإمام أن التوزيع على العمل لا على القسط . 


. رمز في هامش (ك) لصحته‎ )١( 


/ا4 


وو لخ او او ا و اه 
وَلِكلٌ مِنْهمَا ألَْسْحٌ قبْلَ تمّام لْعَمَلِ » 000 


فائد 

0000 
لا يستحق معلوم الإمامة لا المستنيب ؛ لعدم مباشرته » ولا النائب ؛ لعدم ولايته . 

واستنبط الشيخ من استعانة المجعول له : أن ذلك جائز » وأن المستنيب يستحق 
جميع المعلوم إذا قصد النائب إعانته”'' » للكن يشترط أن يكون النائب مثل المستنيب 
أو خيراً منه ؛ لأنه إذا لم يكن بصفته. . لم يحصل الغرض به » والاستنابة في الإمامة 
تشبه التوكيل في المباحات ٠‏ وفي معنى الإمامة : كل وظيفة تقبل الاستنابة 
كالتدريس ٠‏ وهلذا في القدر الذي لا يعجز عن مباشرته بنفسه » فإن عجز عن 
المباشرة. . فلا شك في جواز الاستنابة . 


© 


حادثة 

كان الشيخ فخر الدين ابن عساكر مدرساً بالعذراوية » وهو أول من درس بها 
والتقوية والجاروخية » وهلذه الثلاثة بدمشق . والمدرسة الصلاحية بالقدس ٠»‏ يقيم 
بهلذه أشهراً وبهاذه أشهراً في السنة » هلذا مع علمه وورعه . 

وقد سئل في هلذا الزمان : عن رجل ولي تدريس مدرستين في بلدين متباعدين 
كحلب ودمشق. . فأفتئ جماعة بجواز ذلك ويستنيب”" » منهم : قاضي القضاة بهاء 
الدين أبو البقاء السبكي » والشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الله البعلبكي » 
الدين الغزي ٠»‏ والشيخ عماد الدين الحسباني » ومن الحنفية والمالكية والحنابلة 
رار لت سيم رع لاح الاجر رماي كدر سيره 
د م 

و تن ع ل لأنه عقد جائز من الطرفين 

ا 

هلذا إذا كان المجعول له معيناً ؛ أكه«الذ قصور نت اليش فإن كان غير 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ . )١( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )( 
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إن سح قبْلَ آلشروع أو قسَحَ الْعَامِلُ بَحْدَ ألشرُوع قلا شي لَه ا ا عو أ 21 


معين. . فلا يتصور فسخها من جهته في الابتداء بل بعد الشروع ٠‏ فالتعبير ب( الفسخ ) 
المرادبه : رفع العقد ورده : 
قال : ( فإن فسخ قبل الشروع أو فسخ العامل بعد الشروع. . فلا شيء له ) أما في 
0 ا ولم يحصل شيء من غرض المالك ٠»‏ وأما في 
.. فلأن الجعل يستحق بتمام العمل وهو فوت عمله باختياره » ولا فرق في ذلك 
د ال او ل م 
الحائط فعلم أو بنئ بعضه . أو غير مسلم كرد الابق ٠»‏ غير أنه يستثنئ من إطلاق 
المصنف ما إذا زاد الجاعل في العمل ولم يرض العامل بها ففسخ لأجل ذلك. . فإنه 
يستحق أجرة المثل كما قاله الرافعي في آخر ( باب المسابقة ) في نظير المسألة”'' . 


فائدة : 

تلخص أن الجعالة إذا وردت علئ بذل المنافع في تحصيل شيء . . فلها صورتان : 

إحداهما : أن يكون الجعل علئ تحصيل شيء واحد كقوله : من خاط لي ثوب أو 
7حهججك44ه314ل0222ا0اا1ا 11 ار 

بعض السورة. . لا يستحق شيئاً ؛ لأنه لم يحصل غرضه . 

و 00 00 
عبديّ فله كذا فرد أحدهما. . استحق نصف الجعل » وعلئ هلذا تتخرج غيبة الطالب 
عن الدرس بعض الأيام إذا قال الواقف : من حضر شهر كذا فله كذا فإن الأيام أشياء 
متفاضلة. . فيستحق بقسط ما حضر . ولذلك كان شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين 
القشيري إذا بطل يوماً غير معهود البطالة في مدرسة. . لا يأخذ لذلك اليوم معلوماً , 
وسألت شيخنا رحمه الله تعالئ عن ذلك مرتين فقال : إن كان الطالب في حال انقطاعه 
مشتغلاً بالعلم. . استحق . وإلا. . فلا" . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. (5؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 


14 


سح ايلك بخد الشروع. . فَعَلَِهِ أَجْرَةُ آلْمئلٍ في آلأصّحٌ . وَلِلْمَالِكِ أن 
يزيد وَيَنْقَصَ في الْجعْلٍ قَبْلَ لمر » ارم ا ف مهاو الوم لوا يورأ ذل انا زلن ري 0115 جك ارك 


قال : ولو حضر ولم يكن بصدد الاشتغال.. لم يستحق ؛ لأن المقصود نفعه 
ا ل 0 
عنه في ( باب الإجارة ) عند قول المصنف : ( ولا عبادة تجب لها نية ) . 

قال : ( وإن فسخ المالك بعد الشروع. . فعليه أجرة المثل في الأصح ) ؛ ثلا 
يحبط عمله بفسخ غيره » ولأنه استهلك منفعته بشرط العوض فلزمه أجرته كما لو فسخ 
المضاربة بعد الشروع في العمل . 

والثاني : لا شيء للعامل كما لو فسخ بنفسه . 

والثالث : أن العامل يتخير فإن فسخ.. استحق أجرة المثل » وإلا.. وجب له 
حصة ما عمل من المسم . 

ع ا و ل ل د 
العامل أو المالك في أثناء العمل ينفسخ ويستحق لد اك في ليرت 
والانفساخ”" ؟ 

را اشح لجةاقيل الرع اليا بط ار 
رده بعد العتق وإن لم يعلم”" ؛ لحصول الرجوع ضمناً » وهو أقوئ منه صريحاً . 
ولذلك ينعزل به الوكيل قطعا © . 

قال : ( وللمالك أن يزيد وينقص في الجعل قبل الفراغ ) كما يجوز في البيع في 
زمن الخيار » فإذا قال : من رده فله عشرة » ثم قال : فله خمسة. . فالاعتبار بالأخير 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

(؟) في هامش (ات) : ( يمكن الفرق بأن الفسخ اختياري والانفساخ اضطراري ) . 
وفي هامش ( ك ) : ( ويجاب بأن الملتزم ثَمّ لم يتسبب في إسقاط المسمئ ٠‏ والعامل نّم 
تمم العمل غير المسلّم بعد الانفساخ ولم يمنعه المالك منه بخلافه هنا ) . 

() في هامش ( ك ) : ( أي : لأنه بإعتاقه خرج عن أن يدخل تحت اليد فكأنه لم يرده ) 

() في هامش ( كك ) : ( قيل : والأوجه : أن له الأجرة علئ عمله قبل العتق ؛ تنزيلاً لإعتاقه منزلة 


فسخه ) . 


0 


007 : وجُوبُ أجْرَة الْمثْلٍ . َو مَاتَ ألابق فى بَعغض الطري 


35 ٍ 


070 
رده فله دينار » ثم قال : من رده فله عشرون درهما. . جاز واعتبر الأخير . 
قال : ( وفائدته بعد الشروع : وجوب أجرة المثل ) ؛ لأن النداء الأخير فسخ 

للأول » والفسخ في أثناء العمل يقتضي الرجوع إلى أجرة المثل . 
وصورة المسألة : أن يسمع العامل النداء الأول والثاني » فلو سمع الثاني وحده. . 

استحقه قطعاً » أو الأول وحده. . فنقل الرافعي عن « الوسيط » : يحتمل الرجوع إلى 

أجرة المثل وأقره » للكنه ذكر قبله : أنه إذا عمل غير عالم بالفسخ. . لا يستحق شيئاً 

على الصحيح » والنداء الثاني لم يسمعه"" 
قال : ( ولو مات الآبق في بعض الطريق أو هرب. . فلا شيء للعامل ) ؛ لأنه لم 

يرده والاستحقاق معلق برده . 
وقوله : ( بعض الطريق ) مثال » فلو هرب أو مات بقرب دار مولاه. . كان الحكم 

كذلك وعليه اقتصر في « الروضة » » وفي معناه : تلف الثوب الذي عين للعمل في يد 

العامل قبل التسليم » ويخالف موت الأجير في الحج في أثناء العمل ؛ فإنه يستحق 

قسط ما عمل في الأصح ؛ لأن القصد بالحج الثواب وقد حصل للمحجوج عنه بعضه » 

والقصد هنا الرد ولم يوجد . 
وما أطلقه من ( الهرب ) محله : إذا لم يسلمه إلى الحاكم » فلو لم يجد المالك 

وسلمه للحاكم فهرب. . استحق ٠»‏ ذكره ابن القطان في « فروعه » . قال : وكذا لو 

هرب السيد وسلمه للحاكم. . استحق جعله بلا خلاف » وإن لم يكن حاكم. . أشهد 

واتسحق . 

» في هامش ( كك ) : ( الراجح : أنه إذا رده من سمع الأول وحده. . يستحق نصف أجرة المثل‎ )١( 
» والمراد بالسماع : العلم‎ ٠ أو من سمع الثاني وحده.. استحق نصف المسمى الثاني‎ 
ولا ينافي هلذا قول الشارح : « للكنه ذكر قبله. . . إلخ » ؟ لأن ذاك فيما إذا فسخ بلا بدل‎ 
. ) بخلاف ملذا‎ 


0 و وه 


وَإذَا ا لَهُحَيْسهُ لقنّض الجفل .. وَيُصَّدَّقٌ أَلْمَالِكُ إِنْ لكر شط الما 


قال : ( وإذا رده. . فليس له حبسه لقبض الجعل ) ؛ إذ الاستحقاق بالتسليم و 
لا حبس له قبله » وكذلك ليس له حبسه إذا أنفق عليه بإذن الإمام خلافاً لأبي حنيفة » 
ويحتمل أن يقال : له الرفع إلى الحاكم فيهما إذا خاف الفوت ؛ ليلزم بالتسليم 
والتسلم . 

قال : ( ويصدق المالك إن أنكر شرط الجعل أو سعيه في رده ) ؛ لأن الأصل 
عدمهما وبراءة ذمته . 

قال : ( فإن اختلفا في قدر الجعل . . تحالفا ) كنظيره من الإجارة والقراض ٠»‏ وكذا 
إذا اختلفا في قدر العمل بأن قال : شرطت ألفاً علئ رد عبدين » فقال : بل علئ هلذا 
فقط » وإذا تحالفا. . وجبت أجرة المثل . 
تتمة : 

صورة المسألة : أن يقع الاختلاف بعد فراغ العمل والتسليم الذي به الاستحقاق » 
فإن حصل قبل الشروع في العمل. . فلا تحالف ؛ إذ لا استحقاق . وقد يختلفان قبل 
الفراغ في صورة يكون للعامل فيها قسط ما عمل من المسمئ . 


نا فنك 


خاتمة 


مما يتعلق بالباب وتدعو الحاجة إليه : إذا كان رجلان ببادية ونحوها » فمرض 
أحدهما وعجز عن المسير. . لزم الآخر المقام معه إلا أن يخاف عل نفسه. . فله 
تركه » وإذا أقام.. فلا أجرة له » وإذا مات فأخذ الآخر ماله وأوصله إلى قريبه. . 
لا يكون مضموناً . 

وقال الرافعي : نفقة العبد والدابة مدة الرد لم أجدها مسطورة » وتعجب منه في 


وه )4 او لو < باحو مود يذه هد "او ا كه ها هله اد ره ء وا ريع الو ألا جف الف سد 97 رقا 8ه ١‏ بو بك ا اهل هد ل لد تف نفل مك الاير بتر ول ولا بر الى 6 5 


« الروضة » فقال : ذكره ابن كج وقال : إذا أنفق عليه. . كان متبرعاً وهو جار على 
القواعد"'2 . اه 

وقد صرح به الماوردي والروياني ٠‏ وقال الروياني : لا يجوز له ركوب الدابة 
المردودة + فإن ركبها فتلفت .... ضمنها ؛ لأن يده علئ ما مغه يد آمانة”؟"' , 


فنا 


000( رمز في هامش ( ك ) لصحته : 
(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
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كال 


« « ا هاه هد ه هاه هاه وهاو دهاع هاه وهاه هوا ع ده هه هد هاده فاه هاه هاه قاقد و عا وا هاه واو د واه .د وا .د .ا م 


هي جمع فريضة فعيلة من الفرض ٠»‏ وهو : القطع والتقدير » ويترجم أيضاً 
بالمواريث جمع ميراث . 

وكان أهل الجاهلية يورثون الرجال دون النساء والكبار دون الصغار » ويجعلون 
حظ الزوجة أن ينفق عليها من مال الزوج سنة » ويورثون الأخ زوجة أخيه . 

وكان في ابتداء الإسلام التوارث بالحلف والنصرة فيقول : دمي دمك ترثني 
وأرثئك » ثم نسخ فتوارثوا بالإسلام والهجرة » ثم نسخ فكانت الوصية واجبة للوالدين 
والأقربين » ثم نسخ بآيتي المواريث : آية الشتاء التي في أول النساء » وآية الصيف 
التي في آخرها”" . 

وورد في السنة أحاديث في الحث علئ تعليمها وتعلمها » ذكر في « المحرر » منها 
ثلاثة : 

أولها : حديث : « تعلموا الفرائض وعلموها الناس ؛ فإنى امرؤ مقبوض » وإن 
العلم سيقبض وتظهر الفتن حت يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يقضي 
بينهما » رواه أحمد » وهو في « مستدرك الحاكم »788/41 عن ابن مسعود . 

والثاني : حديث : « تعلموا الفرائض ؛؟ فإنها من دينكم » وإنها نصف العلم ١‏ 
وإنها أول ما ينزع من أمتي » رواه بنحوه ابن ماجه [5/15] . 

الثالث : حديث : « إنها نصف العلم ) رواه الحاكم 1 اسم والبيهقي 601])] 
وقال : « إنه ينسئ وهو أول شيء ينزع من أمتي » . 


)١(‏ في هامش (ك) : ( بمعنئ : أن الأولئ نزلت في زمن الشتاء » والثانية نزلت في زمن 
الصيف ) . 


«اأها ةف فاع .ا فاع وه ا واه فاع و .ىا واه .هاه هد قاع هاه هد هاوه ف وام .فى .ا هاه واوا و وا و و و و و و ها هام 


وإنما قيل للفرائض نصف العلم ؛ لأن للإنسان حالتين : حالة حياة وحالة ممات » 
والفرائض تتعلق بحال الوفاة وسائر العلوم تتعلق بحال الحياة » ويكون لفظ النصف 
عبارة عن القسم الواحد من القسمين وإن لم يتساوياء قال الشاعر [من الطويل] : 
إذا مت كان الناس نصفان شامت2 وآخرمثن بالذي كنت أصنه' 

وقيل : إن العلم يستفاد بالنص تارة وبالقياس أخرئ » وعلم الفرائض مستفاد من 
النص . 

قال الماوردي : وإنما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الفرائض ؛ لأنهم كانوا 
قريبي العهد بغير هلذا التوارث”" . 

ا 00 5 
مرسل ولا إلئ ملك مقرب . وللكن تولاها بنفسه فقسمها أبين قسم » قال ابن 
الصلاح : إنه لم يثبت . 


( 


وقال عمر رضي الله عنه : ( إذا تحدثتم. . فتحدثوا بالفرائض . وإذا لهوتم. . 
فالهوا بالرمي )”" . 

واشتهر من الصحابة بعلم الفرائض أربعة : علي وزيد وابن مسعود وابن عباس » 
ولم يتفق هلؤلاء الأربعة في مسألة إلا وافقتهم الأمة » وما اختلفوا إلا وقعوا فرادئ 
ثلاثة في جانب » وواحد فى جانب أو كل واحد وحله . 

واختار الشافعى مذهب زيد ؛ لأنه أقرب إلى القياس ٠.‏ ولقوله صلى الله عليه 
وسلم : « أفرضكم زيد » رواه ابن السكن في « سئنه الصحاح » . 


)١(‏ البيت للعجير بن عبد الله السلولى » وهو مما يستشهد ل ١(كان)‏ التى حذف اسمها وهو ضمير 
الشأن » والتقدير : إذا مت. . كان الشأن والحديث: أن الناس نصفان. 

(؟) في هامش ( ك ) : ( فائدة : في « فرائض ابن اللبان » : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« العلوم كلها عشرة أجزاء : تسعة منها في الفرائض » وجزء في سائر العلوم » ) . 

(*) الحاكم ( 5/ 7*7 ) . والبيهقي 5١9/50‏ ) . 


هالها هف ها هاه هاه هدو أفاعا ود وأعة ه هاه هده واه هوا هده هد ها عه د عا عا .د قاع هد ها و هاف و. ف .د واوا و .انث ه 


وروى الحاكم [0/4 : « أفرض أمتي زيد بن ثابت » وقال : علئ شرط 

وعن القفال : أن زيداً لم يهجر له قول » بل جميع أقواله معمول بها بخلاف غيره . 

ومعنى اختياره لمذهبه : أنه نظر فى أدلته. . فوجدها مستقيمة فعمل بها لا أنه 
قلده » وقال فى « المطلب » : إن الشافعى رضى الله عنه قلده فيها . 


عجيبة : 

اجتمع في اسم زيد أصول الفرائض وغالب قواعدها » وذلك أن الزاي بسبعة وهي 
عدد الوارئات من النساء » وأصول المسائل سبعة » والياء بعشرة وهي عدد الوارثين من 
الرجال وأصناف ذوي الأرحام . والدال بأربعة عدد أسباب الميراث » ومن يرث 
ويورث ١»‏ ولايرث ولا يورث » ومن يورث ولا يرث وعكسه . 

وجملة حروفه الثلائة أحد وعشرون » وهو عذد أصحاب الفروض : النصف 
لخمسة والربع لاثنين والثمن لواحد والثلثان لأربعة والثلث لاثنين والسدس لسبعة ء 
وضابطه : ( هباديز 2١")‏ » وموانع الإرث ثلاثة » والعصبات عل ثلاثة أقسام » وصفة 
الإخوة والأعمام والأصول العائلة » والوارث قد يحجب حجب نقصان أو حرمان أو 
لا يحجب » والجد إذا كان معه ذو فرض مخير بين ثلاثة أشياء » والأب والجد يرثان 
بثلاث صفات . 

وأيضاً الزاي حرف معجم من أعلاه بواحدة والياء من أسفله باثنتين والدال مهمل 
فهي تشبه الذكر والأنثئ والخنثى المشكل . 

ولفظ زيد يرجع إلئ معنى الزيادة والفرائض راجعة إلى هلذا المعنئ . 

وعلم الفرائض يحتاج إلئ ثلاثة علوم : علم الفتوئ وعلم الأنساب وعلم 
الحساب . 


)١(‏ لأن في حساب الجِمّل : الهاء بخمسة ٠‏ والباء باثنين » والألف بواحد » والدال بأربعة » والباء 


4 
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وفي ( سنن أبي داوود » [1870] : عن عبد الله بن عمرو بن العاصي أنه قال : 
( العلم ثلاثة وما سوئ ذلك فهو فضل : آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة ) . 

قال الخطابي : فيه حث علئ تعلم الفرائض وتحريض عليه وتقديم لعلمه 

والآية المحكمة : التي لم تنسخ » والسنة القائمة : الثابتة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم . والفريضة العادلة : قيل : من العدل في القسمة ٠‏ وقيل : إنها استنبطت من 
كا ا د ار 0 

روئ عكرمة عن ابن عباس : أنه أرسل إلى زيد بن ثابت فسأله عن امرأة تركت 
زوجاً وأبوين فقال ل ةا : تجده في كتاب الله 
أم تقوله برأي؟ قال : أقوله برأي ٠‏ لا أفضل أمآ علئ أب )20 قال : فهنذا من باب 
تعويل الفريضة إذا لم يكن فيها نص أن تعتبر بالمنصوص عليه وهو قوله : # وَوَرَِهأبْوامُ 
جد الت 4 وكان هنذا أعدل مما ذهب إليه ابن عباس من توفير الثلث على الأم 
وبخس الأب حقه برده إلى السدس » فترك قوله وصار عامة الفقهاء إلى قول زيد . 


فائدة : 

قال الحافظ أبو عمر [عاب ]5١5/9‏ وغيره : أول موروث في الإسلام عدي بن 
نضلة بن عبد العزىئ . هاجر هو وابنه النعمان بن عدي إل أرض الحبشة فمات بها 
وورثه ولده هناك » فكان النعمان أول وارث في الإسلام » واستعمله عمر علئ ميسان 
ولم يستعمل من قومه غيره » وأراد امرأته ته على الخروج معه إل ميسان فأبت فكتب 
إليها أبيات شعر وهي لمن الطويل] : 
: زفق 1 : : 1 20000 ع 
فمن”1 مبلغ الحسناء أن حليلها بميسان يسقئ في زجاج وحنتم 


)1( أخرجه البيهقي ( 718/7 ) وابن أبي شيبة ( 7717/1 ) » وعبد الرزاق ( .)1١907١‏ 


١٠ 


يُْدَأُ منْ تركة أَلْمَيْتِ بمُْنَةِ تجْهيزه » 8 ااا ااا ا الا ا ا 


لعل أمير المؤمنين يسوءًّه تنادمنافي الجوسق المتهدم 

فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فكتب إليه : 

( بسم الله الرحمئن الرحيم لو عن افر 
لدَّه لذ وَكَايلٍ لتو مدير الْعِمّابِ ذى الكَلوْلكة لَه إلا هو ليه الْمَصِدْ» . 

أما بعد : فقد بلغني قولك [من الطويل؟ : 
لفل انبج رالوس تشعو تتا متافنن الجتوسيل الخدم 

وايم الله! لقد ساءني ) ثم عزله » فلما قدم عليه سأله فقال : ما كان من هنذا 
شىء » وما كان إلا فضل شعر وجدته » وما شربتها قط ٠.‏ فقال عمر رضي الله عنه : 
( أظن ذلك + وللكن لا تعمل لي عملاً أبدا) : ١‏ 

فنزل البصرة » ولم يزل يغزو مع المسلمين حتئ مات ٠‏ وشعره فصيح يستشهد أهل 
اللغة بقوله : ( ندمان ) في معنئ ( نديم ) . 

قال : ( يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه ) من كفن وحنوط وأجرة تغسيل وحفر 
وحمل وغير ذلك بالمعروف ؛ لأنه يحتاج إليها كاحتياج المفلس إلى النفقة فتقدم نفقته 
قبل قسمة ماله » بل صرح الماوردي في ( باب الردة ) بأن الموت مزيل للملك إلا عما 
لا يستغن عنه من كفنه ومؤنة تجهيزه » وسيأتي وجه في ( باب قطع السرقة ) : أن 
الكفن باق علئ ملك الميت . 

والمراد ب( التركة ) : ما يخلفه الميت » وهو أحسن من تعبير غيره بالمال ؛ فإنه 
لو ترك خمراً فتخللت أو نصب شبكة ووقع فيها بعد موته صيد. . ورث أيضاً » وكذا 
الدية المأخوذة في قتله ؛ بناء على الأصح في دخولها في ملكه قبيل الموت . 

وكذلك يخرج من تركته مؤنة من تلزمه مؤنته كما نقله في زوائد « الروضة » في 
( باب الفلس ) عن النص وكلام الأصحاب ٠»‏ وذلك على العرف في يساره وإعساره » 
ولا اعتبار بلباسه في حياته إسرافاً وتقتيراً » فإن قصرت التركة عن تمام المؤنة. . أتمها 
من تلزمه إذا لم تكن تركة . 


هموممة 


و 2 00 أ 
تقضئ ديُونة » ثم وَصَايَاهُ 0 


عو يرم سم 
١‏ 


ومن الدليل علئ تقديم مؤنة التجهيز : أن مصعب بن عمير توفي في زمان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفن في نمرة له7" . 

وقال صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته : « كفنوه في ثوبيه »0) 
ولم يستفصل في الواقعتين : هل عليه دين أو لا؟ 

وشذ ابن حزم فقال : يقدم دين الله ثم دين الآدمي ثم مؤنة التجهيز . 

للكن يستثنئ من إطلاق المصنف : المرأة المزوجة ؛ فإن مؤنة تجهيزها على الزوج 
وإن كانت موسرة كما تقدم في ( الجنائز ) . 

قال : ( ثم تقضئ ديونه ) ؛ لوجوبها عليه » والمراد : المتعلقة بذمته » سواء 
كانت لادمي أو لله من زكاة أو كفارة أو حج أو نذر » أذن في ذلك أم لا . 

قال : ( ثم وصاياه ) ؟ لقوله تعإلئ : امن بعد وَصِيِةَ وص يبآ أو دين 4 . 

وفي « المستدرك »© [551/4] و« الترمذي »© ]٠١44[‏ عن علي رضي الله عنه : ( إنكم 
تقرؤون هلذه الاية » وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضئ بالدين قبل الوصية ) . 

وأجمع المسلمون علئ ذلك إلا ما نقل عن أبي ثور من تقديم الوصية على الدين » 
وتقدم في آخر ( باب الرهن ) أن للورثة إمساك التركة وقضاء الدين من مالهم » وتقدم 
في اجتماع دين الادميين ودين الله تعالئ كالزكاة والحج وغيرهما خلاف فليكن على 
البال هنا ؟ لترتيب القضاء . 

أما إذا اجتمع حج وزكاة. . فلا نقل في ذلك . والظاهر : أنه يقسم بينهما ؛ إذ 
لا ترجيح لأحدهما على الآخر”" . 

ومحل تنفيذ الوصية : إذا لم يكن الدين مستغرقاً » فإن استغرق. . لم تنفذ الوصية 
في شيء » للكن يحكم بانعقادها في الأصل حتئ ينفذها لو تبرع متبرع بقضاء الدين أو 


)000( البخاري ( 7914 ) , ومسلم ( 15٠‏ ) . 

00( أخرجه البخاري ( 17745 ) , ومسلم (1105 ) . 

(*) في هامش ( ك ) : ( المعتمد : أنه إن كان النصاب أو بعضه موجوداً. . قدمت » أو معدوماً 
واستويا في التعلق بالذمة. . قسم بينهما عند الإمكان ) . 
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أبرأ المستحق »٠‏ قاله الرافعي في ( باب الوصية ) . 

قال : ( من ثلث الباقي ) بالإجماع . أما الوصية.. ففي الآية مطلقة » وللكن 
قيدتها السّنة بالثلث » وهو ما فى « الصحيحين »© [خ 4104 م1708] وغيرهما من قوله 
صلى الله عليه وسلم : ” الثلث والثلث كثير » . 

وفي « سنن ابن ماجه » [97:04] حديث ١‏ إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم 
زيادة لكم في أعمالكم » فلا تجوز الزيادة على الثلث فيمن له وارث بلا إجازة » وكذا 
فيمن لا وارث له عند الجمهور . 

وقال أبو حنيفة : يجوز فيمن لا وارث له أن يوصي بجميع ماله ؛ لأثر فيه عن ابن 
مسعوة . 


تنبيه : 

قد تشارك الوصية الدين أو تتقدم عليه في إقرار الوارث كما نقله الرافعي في بابه عن 
الأكثرين في رجلين ادعئ أحدهما أن الميت أوصئ له بثلث ماله » والآخر دينا بألف . 
والتركة ألف وصدقهما الوارث معاً. . تقسم بينهما أرباعا : ربع للوصية وثلاثة أرباعها 
للدين » ولو صدق مدعي الوصية أولاً.. قدمت على رأي » والأصح : تقديم 
الديه”؟ . 


أوصئ ذمي بجميع ماله ومات ولا وارث له. . هل نقول : تصح وصيته بجميع 
ماله » أو لا ؛ لأن أهل الفيء تعلق حقهم بها؟ قال الشيخ : ( لم أر فيه نقلاً . 
والأقرب : الثاني ) اه 

والذي مال إليه الشيخ صرح به القاضي حسين في ١‏ تعليقه » ؛ لأن لماله مصرفاً 
معلوماً فأشبه من له وارث معين . 


. ) في هامش ( ك ) : ( أي : في المسألتين‎ )١( 
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2 2 ات - اس لد اه بويد 2 ب م 5 وك شعو ردم هه رهةادم 
ثُمَّ يُقِسَمْ ألبّاقي بَيْنَ أَلوَرَئَة .. قلث : فإن تعلقَ بِعَيْن ألتّركة حَقٌّ كالزكاة وَأَلْجَانِي 
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وَألْمَرْهُونٍ وَأَلْمَبِيع إذا مَاتَ الْمُشْترِي مُفلساً. . قَدّمَ على مُؤْنَةِ تجهيزه ٠‏ وَللهُ 


- 


عْلّمُ . ا 0 


وحكى المتولي وجهين فيمن له وارث حائز أوصئ له بماله كله : 

أصحهما : بطلان الوصية ٠»‏ وأنه يأخذ التركة بالارث . 

والثاني : يصح ويأخذ بالوصية . 

قال : ( ثم يقسم الباقي بين الورثة ) أي : علئ فرائض الله تعالئ » وهلذا مجمع 
عليه » وكيفية القسمة ستأتي . 

وإذا حضر القسمة أولوا القربئ واليتامئ والمساكين. . استحب إعطاؤهم مقداراً 
غير مقدر ؛؟ لظاهر الاية » وقال ابن حزم : يجب ذلك . 

وكما تورث الأموال.. تورث الحقوق اللازمة المتعلقة بالمال كحق الخيار 
والشفعة » بخلاف حق الرجوع في الهبة . 

والأصح : أن الكلاب تقسم باعتبار قيمتها عند من يرئ لها قيمة كما في نظائرها . 

قال : ( قلت : فإن تعلق بعين التركة حق كالزكاة والجاني والمرهون والمبيع إذا 
مات المشتري مفلساً. . قدم علئ مؤنة تجهيزه والله أعلم ) ؛ تقديماً لحق صاحب 
التعلق علئ حقه كما في الحياة . 

وصورة الأولئ : إذا وجب عليه شاة زكاة ومات قبل إخراجها وهي باقية. . فيقدم 
مقدار الزكاة علئ سائر الحقوق . 

قال الشيخ : واستثناء الزكاة لا حاجة إليه ؛ لأن النصاب إن كان باقياً. . فالأصح : 
أنه تعلق شركة فلا يكون تركة فليس مما نحن فيه"'' » وإن قلنا : تعلق جناية أو 
رهن.. فقد ذكر » وإن علقناها بالذمة فقط أو كان النصاب تالفاً » فإن قدمنا دين 


)١(‏ في هامش ( ك ) : ( قال الزركشي : قلت : المراد : الأول » ولا يرد ما ذكر ؛ لأنها ليست 
بشركة حقيقة بدليل جواز أداء الزكاة من غير ذلك المال » وصورها ابن سراقة في ١‏ التلقين ») 
بالمواشي والموسقات ؛ لأنها المتعلقة بالعين ) . 
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الآدمي أو سوينا.. فلا استثناء » وإن قدمناها.. فتقدم علئ دين الآدمي لا على 
التجهيز ؛ لما قدمناه » فظهر أنه لا حاجة إلى استثنائها » للكن الأستاذ أبو منصور 
استثناها واستثنى الشفيع والمردود بعيب . 

وصورة الثانية : أن يجني العبد جناية توجب مالاً ثم يموت السيد. . فيخرج من 
التركة أقل الأمرين من أرش الجناية ومن قيمة العبد . 

والثالثة : أن يرهن عبده بدين ثم يموت . . فيقدم حق المرتهن علئ سائر الحقوق . 

والرابعة : أن يشتري شيئاً ولم يوف ثمنه ويموت مفلساً ولم يتعلق به حق لازم 
كالكتابة مثلاً. . فللبائع الفسخ والتقديم بالمبيع علئ سائر الحقوق . 

واقتضئ إطلاقه : أنه لا فرق بين أن يحجر عليه بالفلس أو يموت معسراً و لم 
يحجر عليه وهو كذلك ٠‏ وبالثانية صرح الرافعي في ( باب الفلس ) . 

واحترز بقوله : ( إذا مات مفلساً ) عما إذا مات موسراً. . فلا يسترد المبيع وليس 


له الفسخ . 


تنبيهان : 

أحدهما : الذي جزم به المصنف في هلذه الصور هو المشهور ء واستدركه في 
« تصحيح التنبيه » بالصواب 1 

وفي الجاني والمرهون وجه : أن مؤنة التجهيز تقدم عليهما » وحكى المصنف في 
( الزكاة ) قولا : أن الدين يقدم عليهما . 

الثاني : أشار بقوله : ( كالزكاة ) إل أن ذلك لا علئ سبيل حصرها وهو كذلك . 
فمن ذلك عامل القراض إذا مات المالك قبل القسمة. . فإن حقه يقدم على الكفن ؛ 
لأنه متعلق بالعين . 

ولو أصدقها عيناً ثم طلقها قبل الدخول وماتت وهي باقية. . فله نصفها . 

ولو أتلف المالك مال القراض بعد الربح إلا قدر حصة العامل ومات ولم يترك 
غيره. . تعين للعامل كما جزم به ابن الفركاح في ١‏ تعليقه ) : 


١١6 


كن 
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وإذا مات سيد المكاتب ولم يترك إلا قدراً. . يجب إيتاؤه » والمعتدة عن الوفاة 
بالحمل سكناها تقدم علئ مؤنة التجهيز . 

وإذا اقترض شيئاً وقبضه ثم مات المقترض ولم يخلف سواه. . فإن المقرض يقدم به. 

والمردود بعيب وصورته : أن يكون باع سلعة قد ردها عليه المشتري بعيب. . 
فيقدم بثمنها من ردها عليه أو علئ ورثته » ونفقة الأمة المزوجة وإن كانت ملكاً للسيد 
إلا أن حقها يتعلق بها » كما أن كسب العبد ملك للسيد وتتعلق به نفقة زوجته . 

وإذا أعطى الغاصب قيمة العبد أو غيره للحيلولة ثم قدر على العبد. . فإنه يرده 
ويرجع بما أعطاه » فإن كان المعطئ تالفاً. . تعلق حقه بالعبد وقدم به كما نص عليه في 
«الأم». 

ومنها : الشفيع وهو : أن يكون حق بعضهم شفعة في شقص اشتراه قبل موته. . 
فالشفيع أحق به إذا دفع ثمنه إلئ ورثته » وألحق بعضهم ما إذا نذر شيئاً بذلك . 

قال : ( وأسباب الإرث أربعة ) ضم إليها صاحب « التلخيص »© خامساً سماه : 
سبب النكاح . وهو : إذا طلق في مرض الموت وقلنا بالقديم : إنها ترث ٠‏ وهلذا 
سبب غير التكاح ؛ لأن النكاح يورث به من الطرفين » وهي لو ماتت. . لم يرثها . 

قال : ( قرابة » ونكاح . وولاء ) أما القرابة والنكاح. . فللاية » وأما الولاء. . 
فلما سيأتي في بابه من قوله صلى الله عليه وسلم : « الولاء لحمة كلحمة النسب » 
صححه أبن حبان [450:] والحاكم ]54١/4[‏ . 

والمراد ب( القرابة ) : الخاصة غير ذي الرحه”'' » ويورث بها فرضاً وتعصيباً . 
والتكاح لا يورث به إلا فرضاً » والولاء لا يورث به إلا تعصيباً . 

قال : ( فيرث المعتق العتيق ) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ورث بنت حمزة مولىَ 
له" كما سيأتي في بابه أيضاً » وهنذا الحكم أجمعوا عليه وكفئ بالإجماع حجة . 


. ) في هامش ( ك ) : ( هلذا غير معتمد ؛ فإن الرحم فيه تفصيل سيأتي‎ )١( 
. ) (؟) في ( ز ) :( رواه ابن ماجه [1784] والنسائي [سك 1*55] وقال : الصواب : إرساله‎ 


1١15 


وَلأَ عَكْسَ » وَألوَابع : الإسشلا ل 


ولا فرق بين أن يكون الإعتاق تطوعاً أو عن نذر أو كفارة أو كتابة أو بملك قرابة أو ' 
باعه نفسه ٠‏ وقال القاضي أبو الطيب : إذا اشترئ قريبه في مرض الموت. . عتق عليه 


ل 


قال : ( ولا عكس ) أي : لا يرث العتيق المعتق وهلذا مجمع عليه إلا ما نقل عن 
الحسن بن زياد ؛ ولما روى الترمذي 15١51‏ والطبراني في ١‏ الكبير » [48/11] من حديث 
عمرو بن دينار عن عكرمة!'' وعوسجة عن ابن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ووقلارييه 4 

والجواب : أن البخاري قال : لا يصح حديث عوسجة عن ابن عباس””" . وعلئ 
تقدير صحته أجيب بأنه أعطاه مصلحة لا ميراثاً » وقد قال الترمذي : العمل عند أهل 
العلم علئ أن من مات ولا عصبة له. . يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين . 
بنبنه : 

لا يخفئ أن المراد بقوله : ( ولا عكس ) حيث يتمحض كون العكس عتيقاً » 
وإلا. . فقد يتصور الإرث بالولاء من الطرفين في مسألتين : 

إذا أعتق الذمي ذمياً ثم التحق السيد بدار الحرب فاسترقه عتيقه وأعتقه. . فكل 
منهما عتيق الآخر ومعتقه . 

وإذا أعتق شخص عبداً فاشترى العتيق أبا معتقه وأعتقه. . ثبت لكل منهما الولاء 
على الآخر » السيد بالمباشرة والعتيق بالسراية » فهلذان شخصان لكل منهما الولاء 
على الآخر . 

قال : ( والرابع : الإسلام ) أشار إل أن جهة الإسلام هي الوارثة لا المسلمون » 


. ) في هامش ( ك ) : ( غير معتمد‎ )١( 

فم قال البيهقي في « السئن »4 ١47/50‏ ) : رواه بعض الرواة عن عمرو عن عكرمة عن ابن 
عباس » وهو غلط لا شك فيه . 

(*) انظر « التاريخ الكبير 2( 1/5/1 ) . 


١ ا‎ 


ََصْرَف التَرِكَة لِببْتٍ ألْمَالٍِ را إِذَا لَّمْ َكنْ وَا رثيا لأَسْبَاب اثلاث . ا 
بدليل ما لو وص بثلثه للمسلمين. . فإنه يصح » ولو كان المسلمون الورثة. . لم تصح 
الوصية » فلما صحت.. دل علئ أن الوارث الجهة فجعلوا الإسلام كالنسب » 
وجعلوه بطريق العصوبة ؛ لأنهم يعقلون عنه فكان الميراث في مقابلة العقل . 

وأرشد إلئ هنذا قوله صلى الله عليه وسلم : « أنا وارث من لا وارث له » أعقل 
عنه وأرثه » رواه أبو داوود [441] والترمذي والنسائي [سك 7781] وصححه ابن حبان 
[*0] » وهو صلى الله عليه وسلم لم يرث لنفسه وإنما يصرفه في مصالح المسلمين ١‏ 
وإنما أفرده عما قبله ؛ لأن جهته عامة » بخلاف الثلاثة الأول. . فإنها خاصة . 

قال : ( فتصرف التركة لبيت المال ) هلذا مجمع عليه عند فقد الوارث الخاص . 

قال : ( إرثاً ) فعندنا لأجل عصوبة الإسلام » وعند أبي حنيفة لأخوة الدين . 

وفي قول أو وجه : إن ذلك ينتقل إلئ بيت المال علئ جهة المصلحة ؛ إذ لا يخلو 
عن ابن عم وإن بعد فألحق بالمال الضائع » والقائل بهذا لا يجعل الإسلام سبباً في 
الإرث » بل أسباب الإرث عنده ثلاثة فقط . 

فعلى الصحيح : لا يجوز صرفه إلى المكاتبين والكفار » ولا إلى القاتل على 
ا ويجوز صرفه إلئ من أوصي له بشيء على الأصح » وهلذا يدل على أن 
الوارث عموم الجهة لا خصوص المسلمين . 

ا م ل ال ا ل ل 
بعد موته أو كان رقيقاً فعتق » وأنه يجوز أن يسوي بين الذكر والأنثئ إذا تساوت 
حاجتهما . 

قال : ( إذا لم يكن وارث بالأسباب الثلاثة ) هلذا ليس بقيد » فلو كان ولم 
يستغرق. . فالباقي لبيت المال أيضاً . 

هنذا في المسلم » أما الذمي إذا مات لا عن وارث. . فينتقل ماله لبيت المال فيئاً » 
ونص في ١‏ الأم » علئ أنه لا يرثه الكفار بالجهة العامة ؟ لأنهم لا يعقلون عنه فلما تعذر 
إرئهم. . صار هنذا مالاً لا مالك له » والمسلمون لا يرثونه ؛ لأن المسلم لا يرث 
الكافر فرجع إلى المسلمين فيئاً كسائر ما يؤخذ من الكفار بغير قتال . 
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َلُْجْمَعُ علَى ريم من الرجَالٍعَشَرة : الابْنُ وَأَبْنَهُوَِنْ سَفَلَ » وَآلأَبُ وَأَبُوهُ 
وَإِنْ عَلاَ 2 وَالأح وَبَُْ | ِلأَمِنَ آلأمٌ 2 وَآَلْعَحُ مم أو الاح و ضهان و اكع اباو صق 6 أو جاح ها واه 


قال : ( والمجمع على توريثهم من الرجال عشرة ) هلذا بطريق الاختصار » وهم 
خمسة عشر إذا بسطوا » والعجب أن صاحب ١‏ التنبيه » ذكر فيه الطريقة المبسوطة في 
الرجال والنساء » وفي « المهذب » طريقة الاختصار . 

والألف واللام في ( الرجال ) للجنس ؛ ليشمل الأطفال » ولو عبر بالذكور. . كان 
أحسن . 

وأورد علئ حصره عصبات المعتق ومعتق المعتق ؛ فإن اسم المعتق لا يشمل 
ذلك . 

والجواب : أن المراد بالمعتق : من صدر منه الإعتاق أو ورث به . 

قال : ( الابن وابنه وإن سفل . والأب وأبوه وإن علا ) لا خلاف في ذلك مع 
اختلافهم في إطلاق الابن على ابن الابن . 

ولفظة ( سفل ) ضبطها المصنف ‏ تبعاً لابن سيده وغيره ‏ بفتح الفاء وضمها والفتح 
أشهر » ومعناها : نزل عن ابن الابن ٠‏ والفقهاء شبهوا عمود النسب بالشيء المدلئ من 
علو » فأصل كل إنسان أعلئ منه » وفرعه أسفل منه وإن كان مقتضئ تشبيهه بالشجرة 


أن يكون أصله أسفل منه وفرعه أعلئ . 
قال : ( والأخ ) ؛ لعموم قوله تعالئ : #وَإنكَائوا إِحْوهُ رجالا وَنْسَآءُ اذك مل حَظٍ 
سين » . 


قال : ( وابنه إلا من الأم ) فابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب بالإجماع ؛ لأنهم في 
قال : ( والعم ) ؛ للإجماع » ولحديث ابنتي سعد بن الربيع : أن أمهما أتت بهما 
أحد. وقد أخذ عمهما مالهما فلم يدع لهما مالا فما ترئ يا رسول الله؟ فوالله! 
لا تنكحان أبداً إلا ولهما مال » فقال : « يقضي الله في ذلك » قال : فنزلت سورة 
النساء : «يِوْصِيَكْ أَنَهُ ه ولد حكُمٌ 4 فقال : « ادعوا لي المرأة وصاحبها » فقال 


>16 


8 
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0 0 55058 وهوه 3 
لام , وكذا نه » وَالرّوج » وَالْمْيوُ :ومن ألنْسَاء سيم : البنث © .وَبدث 
لِإبْنِ وَإِنْ سَفلَ 2 َالَأ وَالْجَدَهُ وَالأُخْتُ ل اعد عنم مها رن و افيف مح ل م حفر و د 


لعمهما : ١‏ أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك 2١02‏ ولأن العم أخو الأب 
فأشبه أخا الميت بجامع النسب القوي القريب . 

قال : ( إلا للأم ) ؛ فإنه من ذوي الأرحام . 

قال : ( وكذا ابنه ) أي : ابن العم الشقيق يرث » وابن العم للأب كذلك » وابن 
العم للأم لا يرث كأبيه . 

قال : ( والزوج ) ؛ لقوله : «# وَلَحكُمْ يِضَفْمَاتَرَكَ أَروجُحكُمْ4 الآية . 

241( ومست )الجاع ١‏ (المزاة امن ميو م لجان ١‏ رجور نا 
تقدم . 

قال : ( ومن النساء سبع ) أي : المجمع علئ توريثهم من النساء سبع » والألف 
واللام فيه كما قلنا ‏ للجنس ؛ لينطلق على الكبار والصغار » إذ هو حقيقة في الكبار 
مجاز في الصغار بمعنئ أنهن سيصرن نساء » ولو قال من الإناث . . كان أولئ . 

قال : ( البنت ) ؛ لقوله تعالئ : # وإن كانت وحِدَة فَلَهَا أَلِيصَفُ» . 

قال : ( وبنت الابن ) ؛ لأنها في معنى البنت كما أن ابن الابن في معنى الابن . 

قال : ( وإن سفل ) الضمير يعود على الابن ؛ أي : ابن الابن » وهلكذا عبر فى 
(الزوشة 6 رهق الصراتيا.» ولا يصع اذ يال .ستلت بالناء كما فى «الستدرر » 
و« الشرحين » ؛ لثئلا تدخل بنت بنت الابن . 

قال : ( والأم ) ؛ لقوله تعالئ : «وَلِأَبوبّهِ لكل وح ينْجمَالشُدُش» . 

قال : ( والجدة ) ؛ لأنها أم أو في معنى الأم » والمقصود هنا : أنها وارئة في 
الجملة وهو مجمع عليه . 

قال : ( والأخت ) ؛ لقوله تعالئ : وَل كحت قَلَهَا يِضَكُ ما ررد » » ولقوله 
تعالئ : «وَلَهُ حو حت َلِحل حر يَنْهُمَا الشُدشن» . 


. وغيرهم‎ , ) 7175١ أخرجه أبو داوود( 1887 ) ء والترمذي ( 5 )ء وابن ماجه(‎ )١( 


ريل 


.: ارا بو‎ 2 ٠. 
وس بير 7 ه ااام ى  ا 0 كس إلء سه م لا 5م رع عدص », له‎ 
. يُمْكن أجتماعهم مِنَّ ألصنفيْنٍ . . فآلابوا وَالابن وَالبنت أحد الزؤجِيّنٍ‎ 


قال : ( والزوجة ) ؛ لقوله تعالئ : #ولهرى أربي مِمَا تركس » » والأفصح فيها 
حذف الهاء » للكن يتعين هنا استعمال اللغة القليلة ؛ ليحصل الفرق بين الزوجين » 
واستدل لهلذه اللغة بقول الفرزدق آمن الطويل] : 1 
وإن الذي يسعئ ليفسد زوجتى كساع إلئ أشسد الشمرا ستبيلف) 

وبقول عمار بن ياسر في عائشة رضي الله عنهما : ( والله! إني لأعلم أنها زوجته في 
الدنيا والاخرة وللكن الله ابتلاكم ) ذكره البخاري [705ا] . 

واختار هلله اللغة الكسائي 1 

و( الشرا) : طريق في سلمئ كثير الأسد » و( يستبيلها ) يأخذ بولها في يده » 
وقيل. : يأخذ أولادها وهوحسن . 

قال : ( والمعتقة ) كما تقدم في المعتق . 

والأصل في الذكور العصوبة إلا ما أخرجه الدليل » وفي الإناث الفرض إلا 
ما أخرجه الدليل . 

قال : ( فلو اجتمع كل الرجال.. ورث الأب والابن والزوج فقط ) ؟ لأنهم 
لا يحجبون » ولفظة ( كل ) من زيادة ١‏ المنهاج » وهي حسنة » وتصح المسألة من 

قال : ( أو النساء. . فالبنت وبنت الابن والأم والأخت للأبوين والزوجة ) ؛ لأن 
من عداهم محجوب . وأصلها من أربعة وعشرين : للزوجة الثمن ثلاثة , وللأم 
السدس أربعة ؛ وللبنت النصف اثنا عشر » ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين أربعة » 
وللأخت الباقي وهو سهم واحد . 

قال : ( أو الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين . . فالأبوان والابن والبنت وأحد 
الزوجين ) ؛ لأن الإرث ينحصر في الخمسة ومن عداهم محجوب بهم . فأصل 


١1١ 


كوتس لوقو “ما ارق عه لو ويه فقن فب ف كيه قوق هأ به شق افك هر إكاهة جه بقذ جود وا او شوق لوقه و ل ا 


المسألة من أربعة وعشرين : للزوجة الثمن وللأب السدس وللأم السدس والباقي بين 
الابن والبنت » ولا ثلث للباقي وهو ثلاثة عشر فتضرب ثلاثة في أربعة وعشرين تبلغ 
ثنين وسبعين » فمن كان له شيء من أصل المسألة. . أخذه مضروباً فيما ضربت فيه . 

الحالة الثانية : أن يكون الميت امرأة » فأصلها من اثني عشر للأبوين السدسان 
أربعة » وللزوج الربع ثلاثة » والباقي وهو خمسة بين الابن والبنت أثلاثاً » ولا ينقسم 
عليهم فتضرب ثلاثة في اثني عشر تبلغ ستة وثلاثين ومنها تصح . 
تنبيه : 

أشار بقوله : ( يمكن اجتماعهم ) إلى استحالة اجتماع الصنفين ؛ لأن الزوج 
والزوجة لا يجتمعان فى فريضة واحدة » كذا قاله الأصحاب ٠»‏ ويمكن أن يتصور ذلك 
في الخنثئ إذا أقام رجل بينة علئ ميت مكفن أنه امرأته وهلؤلاء أولاده منها » وأقامت 
امرأة بينة أنه زوجها وأولادها منه » فكشف عنه فإذا هو خنئئ. . ففي « طبقات 
العبادي » و« أدب القضاء » للهروي أن الشافعي رضي الله عنه قال : يقسم المال 

وقال الأستاذ أبو طاهر : بينة الرجل أولئ ؛ لأن الولادة صحت من طريق 
المشاهدة » والإلحاق بالأب أمر حكمي والمشاهدة أقوئ"'' » فعلى النص : ما لا 
يختلف كنصيب الأبوين واضح » وما يختلف كالزوجين يدفع للزوج نصيب الزوجة ؛ 
لأنها لا تنازعه فيه » والقدر المتنازع فيه يقسم » وكذا الأولاد.الذكور والإناث من 
الجهتين » فأما إذا فرعنا علئ إبطالهما أو الترجيح. . فلا يقسم » وحينئذ ترجح مقالة 
الأستاذ . 


قاعدة : 
ظ كل من يورث يرث إلا الجنين في غرته والمبعض على الأظهر » والمعتّق يورث 
ولا يرث أيضاً ‏ والعمة يرثها ابن أخيها وهي لا ترئه » والجدة ترث أولاد بنتها وهم 


. رمز في هامش (ك ) لصحته‎ )١( ٠ 


١1 


وك فقدُوا ل . فَأصْلٌ امدقت أنه ل وو 6 الأرْحَام ( سي ها لق وا 6 


ًّ ئر 


لا يرئونها » وبنات الأخ والعم لا يرئن عمهن ولا أولاد عمهن وأبناء عمهن يرثونهن . 

وكل من انفرد من الذكور. . حاز جميع التركة إلا الزوج والأخ للأم » ومن قال 
بالرد لا يستثني إلا الزوج » وكل من انفرد من النساء لا يحوز جميع المال إلا المعتقة » 
ومن قال بالرد استثنى الزوجة . 

قال : ( ولو فقدوا كلهم.. فأصل المذهب : أنه لايورث ذوو الأرحام ) ؛ لما 
لت ا واي سح انلوق ان صر وكير الاصيينا: أن ادي 
صلى الله عليه وسلم أقبل علئ حمار ذ فلقيه رجل فقال : يا رسول الله ؛ رجل خلف 
عمته وخالته لا وارث له غيرهما » فرفع رأسه إلى السماء وقال : « اللهم! رجل ترك 
عمته وخالته لا وارث له غيرهما » ثم قال « أين السائل؟ » قال : هلأنذا » قال : ١‏ لا 
ميراث لهما» . 

وبمذهبنا قال مالك ٠‏ ونقله في ١‏ الإستذكار » عن فقهاء الحجاز وأكثر التابعين 
والفقهاء السبعة . 

وقال المزني وابن سريج وأبو حنيفة وأحمد : إنهم يرئون ؛ لقوله تعالئ : « وأولوأ 
لْرَْا بمَصُُحْ وَل ببَعْضِ © ٠‏ ولأن ثابت بن الدحداح لما مات.. قضئئ رسول الله 
د 

والجواب : أن الآية منسوخة والحديث منقطع ٠‏ وأيضاً ثابت مات يوم أحد . 
والمواريث إنما نزلت بعد أحد أو بعد حنين 3 واحتجوا بحديث ث : «الخال وارث من 
لاوارث له ) وهو في « سئن أبي داوود » [1] )2 وصححه ابن خزيمة والحاكم 


3 »© وححسله أبو ؤرعة9 , 


والجواب : أنه ضعيف ٠‏ وعلئ تقدير تسليم ما ادعاه فمعناه : نفى إرئه كما يقال : 
الجوع طعام من لا طعام له » والدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ؛ أي : لبت 
بدار ولا مال . 


000( البيهقي ( 5١15/5‏ ) » وابن أبي شيبة ( /1/ 719 ) » وسعيد بن منصور ( )2 ؛ وغيرهم : 
(5) انظر « علل ابن أبي حاتم »1750 ) . 


١77 


1 


5 


الس ا 


َل يُهُ عَلَْ أَمْل الْمَرْضٍ ء بل الْمَالُ لِييِتِ الْمَال » وَآقتَى الْمتَأَخْوُونَ : 
يَينَطمْ أَْد َيْتِ أَلْمَالٍِ بالود عَلَىْ أَهْل الْفَدْضِ 21000 


وموضع الخلاف بيننا وبينهم عند صلاح بيت المال بأن يكون الإمام عادلاً ويصرف 
المال في وجوهه ولا يعدل به عنها » وهلذا معنئ قوله : ( أصل المذهب ) يعني : أن 
هنذا هو المذهب في الأصل الذي يخالف القائلين بالرد وبتوريث ذوي الأرحام » وقد 
يطرأ على الأصل ما يقتضي مخالفة المذهب . 

قال : ( ولا يرد علئ أهل الفرض ) ؛ لأن الله تعالئ جعل للأخ الجميع حيث جعل 
للأخت النصف » ولما روى النسائي 151*101 : أن بنت حمزة أعتقت مولىّ لها فمات عن 
بنت. . فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم نصف الميراث لبنته والباقي لها » وهو ظاهر 
' في منع الرد ؛ لأن القائلين به يقدمونه على الولاء2'7 » وكل من قال بتوريث ذوي 
الأرحام. . قال بالره علئ أهل الفرض ٠‏ ومن لا. . فلا » والرد عند القائل به مقدم 
علئ ذوي الأرحام . 

قال : ( بل المال لبيت المال ) ؛ لأنه وارث من لا وارث له » وتقدم أنه علئ سبيل 
الإرث لا علئْ سبيل المصلحة . 

قال ابن الرفعة : إذا قلنا بالإارث ومنعنا نقل الزكاة. . امتنع نقله عن بلد المال » 
فإذا مات من لا وارث له وماله في بلد آخر بينهما مسافة القصر. . فيكون كالزكاة 
يختص بأهل بلد المال”2 » وهل يجوز صرفه إلئ واحد أو لا بد من جمع؟ قال 
الشيخ : الظاهر : أنه يجوز صرفه إلئ واحد”" ؛ لأن جهة الإسلام حاصلة فيه » وإنما 
اعتبرنا في الزكاة ثلاثة ؛ لذكر الفقراء بصيغة الجمع . 

قال : ( وأفتى المتأخرون ) أي : جمهورهم ( إذا لم ينتظم أمر بيت المال بالرد 
عل أهل الفرض ) ؛ لأن المال مستحق لهم أو لبيت المال بالاتفاق » فإذا تعذرت 
إحدى الجهتين . . تعينت الأخرئ . 
)١(‏ في هامش ( ك ) : ( ليس كما قال ؛ إذ لا رد مع وجود ذي الولاء ) . 
فق في هامش ( ك ) : ( الأصح : عدم الاختصاص ) . 


(5) رمز في هامش ( ك ) لصحتة . 


١» 


وعدم الانتظام : بأن يكون الإمام فاسقا » أو عدلاً ولدكن يصرف المال إل غير 
وجوه المصالح . أو لا يكون إمام بأن يموت ويكون الناس في فترة » أو يكون غير 
مستحق الإمامة » وخالف فيه الشيخ أبو حامد وطائفة . 

وفي وجه : أن من في يده المال لا يصرفه ٠‏ بل يحفظه إلئ أن يلي عادل . قال ابن 
عبد السلام : وهلذا في زمن يتوقع فيه ذلك ٠»‏ أما في زماننا المأيوس فيه من ذلك . . 
فيتعين صرفه في الحال في مصارفه . 

واختار الشيخ : أنه يصرفه إلى الفقراء والمساكين ؛ لأن الإمام نائب المسلمين 
ووكيل لهم » فإذا تعذر الرد إلى الوكيل. . وجب الرد إلى الموكل . 

واستشكل الشيخ علئ هنذا تصحيح جواز صرف الزكاة إلى الإمام الجائر » بل 
جعلوه أفضل علئ رأي ٠‏ وواجباً علئ قول في الأموال الظاهرة0" . 

وإذا صرفناه إلئ ذوي الأرحام. . فالأصح : تعميمهم ولا يختص به الفقراء , 
وعلىا هلذا : هل هو إرث أو شيء مصلحي؟ وجهان : صحح المصنف الأول » 
والرافعي والشيخ الثاني ؛ لعدم قرابتهما . 

قال : ( غير الزوجين ) هو بالجر'" . هنذا في زياداته علئ « المحرر» ولا بد 
منه » فلا يرد على الزوجين ؛ لأنه لا قرابة بينهما . ْ ش 

وموضع الاستثناء إذا لم يكونا من ذوي الأرحام » فإن كان مع الزوجية رحم كبنت 
الخالة وبنت العمة وبنت العم.. وجب عند القائلين بالرد أن يرد عليه(" . وهنذا 


: في هامش ( ك ) : ( وفرق غيره بينهما من ثلاثة أوجه‎ )١( 
. أحدها : أن للمصدق غرضا صحيحاً في براءة ذمته بيقين » بخلاف الميراث‎ 
» الثاني : أن في التفرقة كلفة ومؤنة على المالك وصرف زمان في الدفع إلى المستحقين‎ 


بخلاف الإرث . 
الثالث : ما في تعجيل الزكاة بدفعها إلى الإمام من الأمن من خطر الضمان بسبب التلف 
بالتأخير بعد التمكن ) . 


(1) في هامش ( ت ) : ( ضبط المحلي ١‏ غَيْرَ ؛ بالنصب استثناء ) . 
0 في هامش (ك ) : ( هلذا مردود ؛ إذ لا ردَّ عليهما وإن كانا من ذوي الأرحام » وإنما يرئان- 


1١3060 


ل 


مَا فَضَلَ عَنْ فُوُوضِهمْ بِلمسبة » فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا. . صُرِفَ إلَى ذَوِي الأَرْحَام . 


لا يرد على المصنف ؛ فإن الصرف إليها حينئذ بالرحم لا بالزوجية . 

قال : ( ما فضل عن فروضهم بالنسبة ) أي : بنسبة فروضهم طلباً للعدل بينهم » 
فإن كان من يرد عليهم صنفاً واحداً كالبنت والأخت. . أخذ الفرض والباقي بالرد » أو 
جماعة. . فبالسوية » أو صنفين فأكثر. . رد الباقي بنسبة سهامهم . 

مثاله : 

أم وبنت » أصلها من ستة وسهامهما أربعة نجعلها أصل المسألة . 

أم وبنت وبنت ابن سهامهن خمسة . 

والرد عكس العول ؛ لأنه ناقص عن سهام المسألة كأم وبنت هي من ستة وسهامهما 
أربعة فتجعل منها . 

زوج وبنت وأم » هي من اثني عشر سدسها اثنان فرض الأم » ونصفها ستة فرض 
البنت » وربعها ثلاثة فرض الزوج ٠»‏ يبقئ سهم يرد على الأم والبنت بنسبة فرضيهما : 
ثلاثة أرباعه للبنت والربع للأم » ولو لم تكن إلا الأم والبنت. . فالمال بينهما كذلك . 

قال : ( فإن لم يكونوا. . صرف ) المال ( إلئ ذوي الأرحام ) ؛ لحديث : 
« الخال وارث من لا وارث له » » ولأن القرابة المفيدة لاستحقاق الفرض أقوئ فقدموا 
عليه 

قال القاضي حسين : والتوريث بالرحم توريث بالعصوبة بدليل أنه يراعئ فيه القرب 
ويفضل فيه الذكر على الأنثئ ويحوز المنفرد منهم جميع المال”'' . 

وللمسألة شبه بما إذا فقد بعض أصحاب الزكاة. . فإنه يرد للباقي » ثم الأصح : 
يعمهم ولا يخص به الفقراء . 

وفي كيفية الصرف إلى ذوي الأرحام مذهبان : 


. في هامش (ك) : ( هنذا تفريع على مذهب أهل القرابة ؛ وأما علئ مذهب أهل التنزيل.‎ )١( 
. ) فإرئهم كإرث من يدلون به في أنه إما بالفرض أو بالعصوبة » وهو ظاهر‎ 
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وَهمْ : مَنْ سوّى المَذكوريُنَ من آلأقارب ٠‏ وَهمْ عشرّة أصناف : أبو ألم ٠‏ وَكل 
جد وَجَدَّةِ سَاقطيْن . وَأَوْلَادُ ألْبَنَاتِ . وَيَنَاتُ 


أحدهما : مذهب أهل التنزيل » وهو أن ينزل كلاً منهم منزلة من يدلي به فيجعل . 
ولد البنت والأخت كأميهما ٠‏ وبنت الأخ والعم كأبويهما » وأبو الأم والخال والخالة 
كالأم » والعم للأم والعمة كالأب . وقال المصنف : إنه الأصح الأقيس . 

الثاني : مذهب أهل القرابة » وهو أنهم يقدمون الأقرب إلى الميت . 

مثاله : بنت بنت وبنت بنت ابن » فعلى الأول : المال بينهما أرباعاً بالفرض والرد 
كما هو بين البنت وبنت الابن » وعلى الثاني : الجميع لبنت البنت » وقس عليه . 

قال : ( وهم : من سوى المذكورين من الأقارب ) هلذا بيان لهم علئ جهة 
الإجمال ثم فصلهم فقال : 

( وهم عشرة أصناف ) الصنف : النوع والضرب . والصنف بالفتح لغة فيه . 

قال : ( أبو الأم , وكل جد وجدة ساقطين ) هلذا كله صنف . ومن جعلهم 
صنفين . . عدهم أحد عشر . 

قال : ( وأولاد البنات ) أي : ذكرهم وأنثاهم ٠‏ ولم يذكر أولاد بنات الابن ؛ لأن 
لفظ البنات شامل لهم . 

قال : ( وبنات الإخوة . وأولاد الأخوات , وبنو الإخوة للأم » والعم للأم » وبنات 
الأعمام » والعمات . والأخوال . والخالات ) فهلؤلاء العشرة أولوا الأرحام عند 
الفقهاء . | 

ويطلق لغة علئ كل قريب ؛ لأن الأرحام جمع رحم وهي : القرابة » وفيه اللغات 
الأربعة في فخذْ . ش 

قال : ( والمدلون بهم ) هلذا معطوف على الأصناف العشرة لا أنه منهم ؛ لأن 
المدلي بمن لا يرث لا يرث . 
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قصل : 


0 بدو دقر كاعر امم 
لمْ تخلف زَوْجَتَهُ وَلِدَاوَلا ولد ابن ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


فرع : 
خلف عمة وبنت أخ شقيق. . عند المقربين بنت الأخ أولئ » وعند المتزلين العمة 


<4 2. 


نكمة . 

على القول بالمنع : لوحكم الحاكم بتوريثهم والرد. . لم ينقض » قاله الدارمي ) 
وفي « فتاوى القفال » : لو حكم حاكم برد النصف على الأخت. . نفذ وحل لها بذلك 
وإن كانت شافعية » وهلذا بناء منه علئ أن القضاء ينفذ ظاهراً وباطناً . 

قال : ( فصل : 

الفروض المقدرة في كتاب الله تعالئ ستة ) سميت مقدرة ؛ لأنها سهام لا تزيد 
ولا تنقص إلا بسبب العول أو الرد عند من يقول به . 

واحترز بقوله : ( في كتاب الله ) عن ثلث مابقي في مسائل الجد في بعض 
الأحوال » وعن ثلث الباقي في الغراوين ؛ فإنه من قبيل الاجتهاد . 

وعادة الفرضيين يبدؤون منها بالنصف ولعله لكونه مفرداً فيقولون : النصف والربع 
والثمن والثلثان والثلث والسدس ٠‏ ويقولون : النصف ونصفه ونصف نصفه » والثلثان 
ونصفهما ونصف نصفهما . 

قال الشيخ : وكنت أود لو بدؤوا بالثلثين ؛ لأن الله تعالئ بدأ به » وكذلك فعل أبو 
النجا في فرائضه » وأبو عبد الله الحسين بن محمد شيخ الخبري ٠‏ وكان في المئة 
الخامسة . 

قال : ( النصف : فرض خمسة : زوج لم تخلف زوجته ولداً ولا ولد ابن ) ؛ لقوله 
تعالن : « وَل يِصَسُ ما كَرَكَ أرْوسُكُمَ إن ل يكن لمرى ولد 4 ٠‏ وهو مأخوذ 
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من التولد » يقع على الذكر والأنثئ والكبير والصغير . 

وانعقد الإجماع علئ أن ولد الابن كولد الصلب في الإرث والتعصيب فكذا في 
حجب الزوجين 3 وشذ مجاهد فقال 8 إن ولد الولد لا يحجب 3 وهو مردود بالإجماع 2( 
وقيل : بل اسم الابن يقع عليه أيضاً فيكون مراداً بالنص قال تعالئ  :‏ يب ءَادم* » وقال 
صلى الله عليه وسلم : « أنا ابن عبد المطلب ١١)‏ وقال الشاعر [من الطويل] : 
توتحا توق ابفناتتبا وكتاتتها» -٠يتتؤهحن‏ اناه اننال الأحاعدد 


واحترز ب( ولد الابن ) عن ولد البنت ؛ فإنه من ذوي الأرحام كما تقدم » وقال 
المصنف في « شرح التنبيه » : بدأ الشيخ في تبيين أصحاب الفروض بالزوج والزوجة . 
وكذلك فعل الإمام الشافعي وأصحابه رضي الله عنهم » ولم يبدؤوا بذكر الأولاد كما 
بدأ الله تعالئ به في كتابه العزيز ؛ لأن الله تعالئ بدأ بما هو الأهم عند الادميين » 
ولاشك أن ولد الإنسان عنده أهم ٠»‏ والفرضيون مقصودهم التعليم والتقريب من 
الأفهام لعوام الناس فابتدؤوا بما يقل فيه الكلام ؛ ليسهل تعليمه ويحصل بسببه 
التدريب » والكلام في الزوجين أقل منه في غيرهما » وهلذا يشبه ما عليه جمهور 
الناس في تعليم القرآن العزيز يبدؤون بآخره . 

وإنما جعل للزوج الضعف من الزوجة في الحالين ؛ لقوله تعالئ #وَلِلرَجَالٍ عَلَنَ 
و4 2 ٠‏ فكان معها بمنزلة الابن والبنت . 

ويجوز في ( زوج ) الرفع على الخبرية لمبتدأ محذوف . والنصب بإضمار 
( أعني )ء والخفض على البدلية كقوله عليه الصلاة السلام : « بني الإسلام علئ 
خمس : شهادة أن لا إلله إلا الله. . . » الحديث”) 

قال : ( وبنت ) ؛ لقوله تعالئ : #وَإن كَانتَ وحِدَهٌ هَلَهَا أَلِيَصَْفُ » .2 قرىء 
بالنصب علئ أن كان ناقصة » وبالرفع علئ أنها تامة . 
)00( أخرجه سعيد بن منصور ( 7879 ) » والنسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة ؛ ( 706 ) ٠»‏ وأبو عوانة 

في « المسند » ( 59868 ) . 
0( أخرجه البخاري (8 ) » ومسلم ١11(‏ ) . 
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أ ولد آبرٍ ٠‏ وَرَوْجَةٍ لِيِسَ لِرَوْجِهَا وَاحَدّ منهمًا . وَأَلثّمْنْ : فزْضها مع أَحَدِهِمَا . 


قال : ( أو بنت ابن ) ؛؟ للإجماع . 

قال : ( أو أخت لأبوين أو لأب ) ؛ لإطلاق قوله تعالين : ل إِنِ انروأ هلك لس ]دود 
لقت لاصف مَارك4 . 

قال : ( منفردات ) هلذا قيد في الأربع » فإن اجتمعن مع غيرهن. . فسيأتي مفصلاً 
في فصل . 

والذي يمكن اجتماعه ممن فرضه النصف : زوج وأخت شقيقة وأخت لأب . 

قال : ( والربع : فرض زوج لزوجته ولد أو ولد ابن ) سواء كان ذلك منه أم من 
غيره ؛ لقوله تعالئ : لذن كان لَهُنَّ ولد فلَحكُمْ اليم 4 أما ولد البنت. . فلا يرث 
“''. وقال القشيري في ١‏ تفسيره» : لا يصدق علئ ولد البنت أنه ابن 
بخلاف ابن الابن . 

قال : ( وزوجة ليس لزوجها واحد منهما ) ؛ للآية » وكذلك الزوجتان والثلاث 
والأربع يشتركن في الربع أو الثمن بالإجماع . 

قال : ( والثمن : فرضها مع أحدهما ) للآية » ويقال له الشمين في لغة فاشية . 

قال الشاعر [من الطويل] : 
فألقيت سهمي بينهم حين أوحشوا فما صرر لي في القسم إلا ثمينها 

قال : ( والثلثان : فرض بنتين ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطئ بنتي 
سعد بن الربيع الثلثين » رواه أبو داوود والترمذي والحاكم من حديث جابر وقال : 
صحيح الإسناد . 


ولا يحجب 


. في هامش ( ت) : ( اعلم : أنه لو كان بيت المال غير منتظم وقلنا بتوريث ذوي الأرحام.‎ )١( 
كان ينبغي أن يكون ابن البنت جهة حجب للزوج والزوجة ؛ لزوال الغلة في الحجب؟! ولك أن‎ 
. تقول : توريئه عرضي لا أصلي ) اه فتأمل‎ 


اال 
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فصاعدا ٠‏ وبنتي أبْنِ فاكثر » وَأختَيْنٍ فأكثر لَابَوَيْنٍ أو لاب . #اكرود بقل ول هه اونا الوك لي “و 
له 7 


.2 
4 و 


قال : ( فصاعداً ) وهو منصوب على الحال » وناصبه واجب الإضمار ؛ أي 
فزائداً على ذلك ». ولا يجوز فيه غير النصب ٠»‏ ولا يستعمل ب( الواو ) بل ب( الفاء ) 
و( ثم ) » قاله ابن سيده . 

ويدل لذلك الإجماعٌ وقوله تعالن : 8 ون كنض 4 درّقَ ني مَلَهُنّ ناما يرد 4 
و( فوق ) في الآية ادعي زيادتها كما في قوله تعالى : 8 فَأضْرِنوا قَوْقَ آلْأَمََاقِ © وهو 
خطأ . قاله النحاس وابن عطية وجماعة ؛ لأن الأسماء لا تجوز زيادتها لغير معنىّ ١‏ 
وهي غير زائدة ؛ لأن الضرب يكون في أعلى العنق في المفصل . وقيل : المعنى 
اثنتين فما فوق . 

وانفرد ابن عباس بقوله : للبنتين النصف كما للواحدة . والثلاثة فصاعداً الثلثان ؛ 
تمسكاً بظاهر الآية » وقد أجمع الصحابة علئ مخالفته . 

وقال ابن عبد البر والشريف شمس الدين الأرموي في « شرح فرائض الوسيط »© : 
صح عن ابن عباس رجوعه عن ذلك » فارتفع الخلاف وصار إجماعاً . 

فإن قيل : قد يزيد نصيب البنات على الثلثين » وذلك إذا كن خمساً فأكثر ومعهن 
ابن واحد. . فالجواب : أن ذلك ليس بفرض ٠‏ وأيضاً مراد المصنف إذا لم يكن هناك 
ابن » فإن كان ابن.. لم يكن محل الكلام وكان المأخوذ بالتعصيب لا بالفرض » 
ولا يتصور اجتماع صنفين لكل منهما الثلثان أو الثلث . 

قال : ( وبنتي ابن فأكثر ) بالإجماع » سواء كن من أب واحد أو آباء . 

وصورة المسألة : أن لا تكون هناك بنت صلب . فإن كانت. . فلها النصف ء 
وللتي معها من بنات الابن السدس تكملة للثلثين ما لم يكن معها أو أسفل منها ذكر. . 
فيعصبها كما سيأتي . 

قال : ( وأختين فأكثر لأبوين أو لأب ) ؛ لإطلاق قوله تعالئ : #فَإن كا مين 
لهم لدان 0 و . 

وفي « الصحيحين ») [خ 5747م 151] من حديث جابر قال : ( اشتكيت وعندي سبع 
أخوات » فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض » فدعا بوضوء فتوضاً 
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الثلث رض أْمٌ لِيْسَ لمي وَلذَّوَلا وَلدَ آبْن وَلا أثنانٍ مِنَ الإخوة وََلأَحَوَاتِ ‏ 
6 و 7 َ# 

دوو. ‏ كوره ايل سل كرلكء رمه ورا بير ع امهم 58 رض واي 

وفرص نِيْنِ فأكثرٌ مِنْ وَلَدِ ألأمّ » وَقَدْ يُفْرَضُ لِلْجَدَّ مَعَ الإخرّة وَالسّدسُ 

0 2 ارومي 0 > قش و سا 04 ب 3 114 

فرص سبعة أب وَجِد لمي وَلَدَ أؤْ وَلِدَ أبْن » كام امي و متو ال و1 وك ال ال ووه 


ثم نضح علي من وضوثه » قال : فأفقت فقلت : يا رسول الله ؛ إنما لي أخوات. . 
فنزلت آية الفرائض ) . 
وفي ١‏ سنن أبي داوود » [1874] وه النسائي » [سك 5750] : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم خرج من عنده ثم رجع فقال : ٠‏ لا أراك ميت من هلذا الوجع » وقد أنزل الله في 
أخواتك فبن. . . فجعل لهن الثلثين » وكان جابر يقول : نزلت هلذه الآية ف 8 
2 تتكنكك ب أل بيصت ن الككاره . 
وصورة المسألة : أن لا يكون هناك من يحجبهما أو يعصبهما . 
قال : ( والثلث : فرض أم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الإخوة 
والأخوات ) سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم ٠‏ ذكوراً أو إناثاً أو من النوعين ؛ للآية 
والإجماع . 
قال : ( وفرض اثنين فأكثر من ولد الأم ) ؛ لقوله تعالئ ظ ون حكَانوًاً أمكار ون 
ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءٌ في الشُلثٍ 4 . وأجمعت الأمة عل أن الثلاثة ثة فما فوقها من ولد الأم 
لا يزادون على الثلث ٠‏ وكذلك أجمعوا علئ أن الذكر كالأنثئ إلا رواية شاذة عن ابن 
عباس : ( أن للذكر مثل حظ الأنثيين )20 . 
وإنما .أعطوا الثلث ؛ لأنهم أدلوا بالأم وذلك حقهاء وسوي بينهم ؛ لأنه 
لا تعصيب لمن أدلئ بها » بخلاف الأشقاء ؛ لأن فيهم تعصيباً. . فكان للذكر مثل حظ 
الأقون كالضات: والبعن . 
قال : ( وقد يفرض للجد مع الإخوة ) كما إذا كان معه ثلاثة إخوة فأكثر ؛ لأنه إن 
قاسمهم. . نقص حقه عن الثلث ٠‏ فيفرض له في هلذه الحالة الثلث . 
قال : ( والسدس : فرض سبعة : أب وجد لميتهما ولد أو ولد ابن ) أما الأب. . 


. )١9008( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
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ٌَلِمَيْتِهَا وَلَدُ أو وَلَدُ أبن أو أَنْنَانِ مِنَّ الأخرّة وآَلأَحَوَاتِ : 517700 


فلقوله تعالئ : 8 وَلِأَبوَبَهِ لِكُلْ وحِرٍ َنْهُمَا ادس هِمَا تَرَكَ إن كن لَمُ ولد 4 . والمراد 
بالولد : الابن وألحق به ابنه . 

قال الشيخ : وينبغي أن يأتي فيه خلاف مجاهد . 

وأما الجد.. فليس له ذكر في القرآن » وأمره في غاية الإشكال ٠‏ قال عمر 
رضي الله عنه : ( ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبض حتئ يبين 
لنا فيهن : أمرُ الجد » والكلالة » وأبواب من أبواب الربا 2١"‏ والإشكال في أمره إنما 
هو إذا كان معه إخوة . 

وأصل ميراثه مجمع عليه » للكن في ١‏ النسائي » [سك ]70١‏ عن معقل بن يسار : 
( أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجد السدس ولا أدري مع من ) . 

وفي ” البخاري 6" عن ابن عباس : ( أن أبا بكر جعل الجد أب » . 

واستدل لاستحفاقه السدس هنا بإطلاق الآية والأجماع . 

وعبارة المصئف تشمل : مالو ترك بنتآ وأبآ. . فلها النصف وله السدس فرضاً 
والباقي تعصيباً » ويخرج : مالو خلفت زوجا وأباً.. فعن ابن مسعود : للزوج 
النصف وللأب السدس فرضاً والباقي بالتعصيب » ومذهب زيد : للزوج النصف 
والباقي للأب . 

قال : ( وأم لميتها ولد أو ولد ابن ) ؛ للآية » وانعقد الإجماع علئ أن ولد الولد 
يحجبها » ولم يخالف فيه إلا مجاهد . وخالف فيه أيضاً بالنسبة إلئ حجبه الزوج كما 
تقدم . 

قال : ( أو اثنان من الإخوة والأخوات ) سواء كانتا وادثتين أو غير وارثتين لأأجل 
وجود غيرهما من أبوين أو من أب أو أم ؛ لقوله تعالئ : # قن كان لَه إِحوة ملم 
سدس س4 ٠‏ وإنما حجبت بالأخوين وفي الآية 8 إِحَوَة» ؛ لأن الجمع قد يعبر به عن 
الانمن: 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 0088 ) , ومسلم( "١7‏ ) . 
)١(‏ في الفرائض » باب : ميراث الجد مع الأخوة » تعليقاً . 


يض 


. 6. .د .د .د هد ها .د .د هوا .ةد .د اواو »د واوا هاو وه هه هاه هه ©« هه هه ههه هاة ا ها. .هه واأوا. واه .ا‎ ١ 


وقال الزمخشري : لفظ ( الإخوة ) هنا يتناول الأخوين ؛ لأن المقصود الجمعية 
المطلقة من غير كمية . 

وروى الحاكم [75/4] عن ابن عباس : أنه احتج على عثمان وقال : ( كيف تردها 
إلى السدس بأخوين وليسا بأخوة؟ فقال عثمان : لا أستطيع رد شيء كان قبلي ومضئ 
في البلدان وتوارث الناس به ) فأشار إل إجماعهم عليه قبل أن يظهر ابن عباس 
الخلاف . 

وروي أنه قال : ( حجبها قومك يا غلام )''' ووافق ابنَ عباس على هنذه المقالة 
معاذ كما حكاه القاضي أبو الطيب . 

وأما الاكتفاء بالإناث في حجبها. . فهو إجماع » حكاه القاضي أبو الطيب أيضاً ' 
للكن الماوردي نقل عن الحسن البصري أنها لا تحجب إلا بثلاثة إخوة ذكور ؛ لقوله 
تعالئ : # إِحوَةٌ» . 

وأفهمت عبارة المصنف : أن أولاد الإخوة لا يقومون مقام الإخوة في حجبها وهو 
كذلك ؛ لأنهم لا يسمون إخوة » والاثنان يحجبانها وإن لم يرثا إذا لم يكن بهما مانع 
من الإرث » فيردانها إلى السدس مع وجود الأب وهو يحجبها » وكذلك لو كان 
أحدهما شقيقاً والآخر للأب وإن كان لا يرث مع الشقيق » وكذا إن كانا من أم . 

ولو كان بهما أو بأحدهما مانع إرث كرق. . منع من حجبها . 


إذا كان مع الأم ولد واثنان من الإخوة فهل حجبها من الثلث إلى السدس بالفروع أو 
بالإخوة؟ قال ابن الرفعة : الذي يظهر أن حجبها بالفروع ؛ لقوتهم » قال الشيخ : 
وينبغي القطع بهلذا » إلا أنه لا يظهر لذلك أثر . 


. » المحلئ‎ ١ وعزاه لابن حزم في‎ ».) ١ (» ذكره الحافظ ابن كثير في « تحفة الطالب‎ )١( 
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الإخوة والإخوان جمع أخ ٠‏ سواء في ذلك أخو النسب وأخو الصداقة » وقال أهل 
البصرة : الإخوة فى النسب والإخوان فى الأصدقاء » وقال أبو حاتم : هلذا غلط » بل 
كل يستعمل فيهما . 


فائدة أخرئ : 

في « فروع ابن القطان» : إذا ولدت ولدين ملتصقين لهما رأسان وأربعة أرجل 
وأربعة أيد وفرجان.. فحكمهما حكم الاثنين في جميع الأحكام . فتحجب الأم 
بهما » وميراثهما ميراث اثنين » وكذلك في القصاص والدية . 

قال : ( وجدة ) أجمعت الأمة على ميرائها وفرضها عند الجمهور السدس ؛ 
لحديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها 
السدس ) رواه أصحاب السنن الأربعة وصححه الل » وابن حبان [1081] 
والحاكم [8/4] : 

وعن ابن عباس رواية شاذة : أن لها الثلث كالأم » وبه قال ابن حزم . ظ 

ومراد المصنف ب( الجدة ) : الجنس » سواء فى ذلك الواحدة والجماعة » وكان 
ينبغي التصريح بالتي من قبل الأم أو الأب ؛ فإن الماوردي والروياني قالا : الجدة 
المطلقة هي أم الأم » وأما أم الأب.. فهل هي جدة على الإطلاق أو لا بد فيها من 
التقديك؟ وعيق 0 , 

وفي ١‏ البخاري » [775] عن ابن مسعود : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضئ 
بذلك ) ورد به علئ أبي موسئ حيث أسقطها مع البنت والأخت » فللبنت النصف 


)١(‏ أبو داوود (/7841 ٠»)‏ والترمذي ( 7١٠١‏ )» والنسائي في « الكبرئ » ( 17١1‏ ) » وابن 
ماجه( 5 ؟لا5؟ ) . 
(؟) في هامش ( ك ) : ( أصحهما : أولهما ) . 


١7ه‎ 


ولبنت الابن أو بنات الابن السدس إذا لم يكن معها أو معهن أو أسفل منهن ذكر. . 
فيعصبه. (0) ٠‏ كبنت وبنتي ابن وابن ابن » أو ابن ابن ابن : فللبنت النصف والباقي 
للذكر مثل حظ الأنثيين . 

قال : ( ولأخت أو أخوات لأب مع أخت لأبوين ) كبنات الابن مع بنات الصلب . 

قال : ( ولواحد من ولد الأم ) ؛ للآية المتقدمة » يستوي في ذلك الذكر والأنثئ » 
وقد تقدم في أول الباب أن ضابط عدد مستحق الفروض الستة( هباديز ) : فالهاء 
بخمسة والباء باثنين والألف بواحد والدال بأربعة والباء باثنين والزاي بسبعة . 
تتمة : 

ذات زوج وطئت بشبهة وأتت بولد واحتمل كونه منهما » ثم مات الولد قبل لحوقه 
بأحدهما » وكان للزوج ولدان ولا ولد للواطىء أو العكس فهل للأم الثلث للشك في 
كونهما أخوين للميت أو السدس لأنه اليقين؟ وجهان : أصحهما : السدس . 

قال : ( فصل : 

الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحد) لما فرغ من بيان الوارث وأصحاب 
الفروض . . شرع في بيان من يحجب ومن لا يحجب » ووسط ذلك بين باب الفروض 
والعصبات ؛ لأن الحجب إنما يدخل عليهم . 

وهو نوعان : حجب نقصان وحجب حرمان » فحجب النقصان يدخل علئ جميع 
الورئة » وهلذا الفصل معقود لحجب الحرمان » وهو المراد إذا أطلق الحجب . 

وحقيقته : المنع لا النقتص في المحجوب . فأما الأب والابن والزوج.. فلا 


)١(‏ في هامش (2) : ( إنما يعصب من فوقه إذا لم يكن لها شيء من الثلثين » فتأمل قول 
المصنف : ١‏ أو أسفل منهن » وتأمل المثال ) . 


١ 


رهم 316 ار 2 9 6و م ًّ رج؟ه 4 0 0 را 
وَأَبْنْ ألابن لا يحجبة إلا آلابْنْ أو أَبْنْ أَبْن أقرّبُ منة . وَأَلجَذ لا يَحْجِبَهُ إلا مُتَوَسّط 
2 2 رصي ةو 0 5 1 4 عزيوه 2ه فير يبوه 

بينه وَبِيْنَ أ والاخ لابويْن. يَحجِبَةُ لآب » وَألَابْنْ » وَأ : ألابْن » 


يحجبهم أحد ؛ لإدلائهم بأنفسهم وقوتهم » وخرج بقوتهم المعتق » فإنه محجوب 

وستة من الورثة لا يحجبون وهم : الابن والبنت والأب والأم والزوجان » وهم 
الذين بدأ الله تعالئ بهم في الآية الكريمة . 

وقول المصنف : ( لا يحجبهم أحد ) لا يرد عليه منعهم الميراث بكفر أو رق أو 
قتل كما سيأتي في تتمة هلذا الفصل . 

قال : ( وابن الابن لا يحجبه إلا الابن ) ؛ لقوته » سواء كان أباه أو عمه ؛ لإدلائه 
به أو لأنه عصبة أقرب منه . 

قال : ( أو ابن ابن أقرب منه ) بالإجماع » هلذا من حيث الوارثون » وقد يحجب 
باستغراق الفروض كما إذا كان في الفريضة أبوان وبنتان. . فللبنتين الثلثان ولأبويه لكل 
واحد منهما السدس ولا شيء لابن الابن في هلذه الحالة » ولا يسمئ هلذا حجباً ‏ 
فظهر أنه يعتبر في تسمية الحجب أمران : 

أن لا يكون المنع لنقص في المحجوب كما تقدم . 

وأن يكون لصفة في الحاجب ؛ لتخرج هلذه الصورة . 

قال : ( والجد لا يحجبه إلا متوسط بينه وبين الميت ) وهو الأب وهلذا مجمع 
عليه ؛ لأن من أدلئ بشخص.. لايرث مع وجوهه إلا إخوة الأم » والعبارة 
المتداولة : أن الجد لا يحجبه إلا الأب . وللكن المصنف أراد الجد وإن علا فلذلك 
قال : ( إلا متوسط ) ؛ ليدخل فيه الأب ومن فوقه ٠‏ ولا يخفئ أن المراد : الجد الذي 
يدلي إلى الميت بمحض الذكور » ومن ضرورته أن يكون المتوسط ذكراً . 

قال : (والأخ لأبوين.. يحجبه الأب . والابن ٠‏ وابن الابن ) بالإجماع . 
ولأن الله تعالئى جعل ميراثهم في الكلالة » وهي اسم لما عدا الوالدين والمولودين . 

وروى الحاكم [21/4] عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رجلاً قال : 
يا رسول الله ؛ ما الكلالة؟ قال : « أما سمعت الاية التي نزلت في الصيف 


1١ / 


ه٠9‏ وو 


ولأب. . يَحْجُبه هَلؤْلِ وَأح لأبويْنٍ . 1 باتشقنة أرك اوعد »زولك 


ولد انق أبن الأخ لأبوَينِ .. يَحْجُبْهُ سنّةٌ : أب » وَجَدّ » وَأَبْنٌّ وَأَبْنَهُ ‏ : 


« يسْتَمْيُوتكَ4 الكلالة : من لم يترك والداً ولا ولداً ؟ . 


قال : ( ولأب. . يحجبه هلؤلاء ) ؛ لأنهم إذا حجبوا الشقيق وهو أقوئ. . فهلذا 
ل 
قال : ( وأخ لأبوين ) ؛ لقوته » ولقوله صلى الله عليه وسلم : « فلأولئ رجل 
ذكر 6"'' والأولئ هو الأقرب ٠‏ والشقيق أقرب ؛ لأن له قرابتين » والقرب قد يكون في 
الدرجة كالابن وابن الابن » وقد يكون في زيادة معنى القرابة كالأخ الشقيق والأخ 
للأب » فهما في درجة واحدة وللكن زاد الشقيق بقرابة الأم . 
قال الشيخ : وقد توهم بعض الناس أن الأخ الشقيق ليس أقرب من الأخ للأب الأم 
للكن أقوئ » وليس كذلك ؛ فقد صرح الأصحاب بأنه أقرب » ومعناه : أزيد قرباً , 
وكذلك 0 في ( الوقف ) و( الوصية ) » ولا يرد على المصنئف : بنت وأخت 
شقيقة وأخ لأب » حيث أخذت البنت النصف فرضاً والشقيقة الباقي بالتعصيب 
دحي اح للك محري بارس ان د ع ارك ترف ع ا 
الباب . 
را اع ا وح جروا إورل انوا تكراكان أراني ؛ لأنه 
قال : ( وابن الأخ لأبوين. . يحجبه ستة : أب . وجد ) ؛ لأن الأب يحجب أباه 
والجد فى درجته . 
وفي وجه ضعيف : أن أبا الجد يقاسم ابن الأخ ؛ لاستوائهما في القرب ٠»‏ ورد بأن 
قاعدة الباب : أن الجهة إذا قدمت علا جهة. . قدمت إل آخرها . 
قال : ( وابن » وابنه ) ؛ لأنهما يحجبان أباه فهو أولئ . 


)00( أخرجه البخاري ( 5717 ) » ومسلم ( 516 .)١‏ 
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وآ خ لأبوين لاف 3 َلأب. . يحجبة به مَلؤٌلآءِ وَأَبْنْ 35 َِبَرَيْنِ ٠‏ وَآلْعَمْ | أَبوَيْنِ : 
ا ا 


يحب مَؤْلاءِ » وَآبْنُ الأخ لآب » ولآب يَخجْئة ملؤْلآء وَعَمْ مين 5 دعم 
لِأَبوَئن . ١‏ 3 جبُهُ مَلؤلاَءِ وَعَدٌ لآب ( وَلِأَب . . بعلن مؤلاء وا عل رين 


قال : ( وأخ لأبوين ) ؛ لأنه إن كان أباه. . فهو يدلي به » وإن كان عمه.. فهو 
أقرب منه . 

قال : ( ولأب ) ؛ لما تقدم . 

قال : ( ولأب. . يحجبه هلؤلاء وابن أخ لأبوين ) ؛ لقرب درجته » فلو تعارض 
قرب وجهة كابن ابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب.. ففي المقدم منهما وجهان : 
الجمهور على تقديم ابن الأخ للأب وهو المجزوم به في ١‏ الروضة » » فجعلوا بنوة 
الإخوة جهة واحدة وقدموا فيها الأقرب . لا جرم قال في ١‏ الوسيط » : فليتنبه لهلذه 
الدقيقة . 

وخالفهم أبو منصور البغدادي فقدم ابن ابن الأخ لأبوين على ابن الأخ لأب . قال 

في « المطلب » : وهلذا لا يصح ؛ لأن القول به يوجب تقديم ابن الأخ لأبوين على 
اه أحد . وكل ما تقرر هنا يأتي في بني الأعمام . 

قال : ( والعم لأبوين.. يحجبه هلؤلاء ) ؛ لأنهم أقرب منه فإن الأخ ابن أبي 
الميت والعم ابن جده . 

قال : ( وابن الأخ لأب ) بالإجماع . 

قال : ( ولأب ) أي : العم لأب ( يحجبه هلؤلاء وعم لأبوين ) كما في الإخوة . 

قال : ( وابن عم لأبوين. . يحجبه هلؤلاء وعم لأب ) ؛ لماسيق . 

قال الشيخ : والعم لأبوين والعم لأب كل من الاسمين يطلق علئ عم الميت وعم 
أبيه وعم جده » وابن عم الميت مقدم علئ عم أبي الميت » وابن عم أبيه مقدم علئ عم 
جده ؛ لقوة جهته كما يقدم ابن الأب وهو الأخ على ابن الجد وهو العم » وهلذا قد يرد 
علئ إطلاق المصنف هنا للكن مراده ما ذكرناه . 

قال : ( ولأب. . يحجبه هلؤلاء وابن عم لأبوين ) ؛ لقربه » لأنه في درجة أبيه . 


خرن 


2 عع 207 سم صر 2 رمغ ممه ا 0006 2 

والمعتق يَحْجِبهُ عَصَبَاتٌ لنب . وَألبنث وََلأمٌ | وجة لا يحجبن وَبِنْتٌ 

: و في 2 ام 6000-77 7 50 
ف سه -ه 8 3 58 5 جر آ تله آ 0 وم 2 وم 2 ل 0 

الابْنٍ يحجبها أد أَوْ بنتانٍ إذا لم يكن معها مَنْ د وَالجذة لام 

2 0 دم ثم رب 2 0-4 و 

لا يَحْجِبْها إلا أَلأمٌ . وَلأب يَحْجَبْهًا ألأبٌ أو ألأمٌ 21220110111 

1 5 4 


قال : ( والمعتق.. يحجبه عصبات النسب ) بالإجماع رجلاً كان أو امرأة ؛ لأن 
النسب أقوئ من الولاء » لأنه تتعلق به المحرمية ووجوب النفقة وسقوط القصاص ورد 
الشهادة . 

قال : ( والبنت والأم والزوجة لا يحجبن ) . لإدلائهن بأنفسهن ٠»‏ وهلذا لا خلااف 


قال : ( وبنت الابن. . يحجبها ابن ) ؟ لأنه أبوها أو عمها . 

قال : ( أو بنتان إذا لم يكن معها من يعصبها ) بالإجماع . 

قال : ( والجدة لأم. . لا يحجبها إلا الأم ) بالإجماع . فلا ترث جدة مع أم ؛ لأنه 
ليس بينها وبين الميت إلا هي . وهلذا تفريع علئ أن الجدة القربئ من جهة الأب 
لا تحجب البعدئ من جهة الأم . وهو الأظهر كما سيأتي . 

قال : ( ولأب.. يحجبها الأب ) ؛ لأنها تدلى به » وعن جماعة من الصحابة 
والتابعين أنه لا يحجبها » وبه قال أحمد نايا لما روئ أبو داوود فى 
مراسيل الحسن [00*] : تالت سان عيوطت راوع نعدة السدين ايها 
0 

وفي ‏ الترمذي © ]٠١01‏ عن ابن مسعود : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها 
السدس ) للكن في إسناده محمد بن سالم وهو ضعيف جداً » وله كتاب في الفرائض 
تركه نقاد المحدثين . 

قال : ( أو الأم ) فهي تحجب الجدة للأب بالإجماع . 

وفي « سنن أبي داوود » 08801 و١‏ النسائي » [سك 704] عن عبيد الله العتكي عن ابن 


بريدة عن أبيه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس إذا لم تكن أم ) » 


مع و 5 10 ع د ع 
2 7 م إن و 14 2 6 1م ١>‏ مه )يك 2 5ض .6ه و و 
وَالقرْبئ من جهّةٍ تَخْجبْ الْبُعْدَى مِنْهَا » وَالقرْئ مِنْ جهّة آلأمٌ كأمٌ أ تحجب 
م أ 5 على ماك ع 2 ف 00 2 و وهس 7 
البغدى مِنْ جهّة الاب مم اب وَألقرْبَئ مِنْ جهّة ألأب لا تخجب البعدى مِنْ 

2 
جهّة ألأمٌّ في الأظهَر 00 111711 


قال الشيخ : إسناده جيد . ولا التفات إلى قول ابن حزم : إن العتكي مجهول ؛ فإنه 
معروف صدوق ٠‏ وأنكر أبو حاتم على البخاري ذكره في الضعفاء . 

قال : ( والقربئ من كل جهة تحجب البعدئ منها ) إذا اجتمع قربئ وبعدى » 
وهلذا لا خلاف فيه إذا كانت القربئ تدلي بالبعدئ » فإن لم تكن كأم أم الأب وأم 
أب أب الأب فوجهان : أصحهما عند المصنف كذلك .» ولذلك أطلق 
حو نيا 

ولو أدلت قربئ ببعدئ والبعدئ من جهة أخرئئ . . لم تحجب . 

مثاله : لزينب بنتان حفصة وعمرة » ولحفصة ابن ولعمرة بنت بنت فتزوجها فأتت 
بولد. . فلا تسقط عمرةٌ ‏ التي هي أم أم أمه ‏ أمّها ؛ لأنها أم أم أبيه » وليس لنا جدة 
ترث مع بنتها الوارثة إلا هلذه ونحوها . 

قال : ( والقربئ من جهة الأب لا تحجب البعدئ من جهة الأم في الأظهر ) ؛ لأن 
الأب لا يحجب الجدة من جهة الأم ‏ وهو يحجب أم نفسه في الأظهر . فلأن 
لا تحجبها الجدة التى تدلى به أولىن » وبهلذا قال مالك وأحمد . 

والثاني : تحجبها كما لو كانت من جهة الأم » وبه قال أبو حنيفة » والقولان 
سببهما اختلاف الرواية عن زيد » فالأول رواه أهل المدينة عنه » والثانى رواه أهل 
الكوفة فلهلذا رحج الأول ؛ لأنهم أهل بلده » قاله صاحب ١‏ التقريب » . 

فإذا قلنا بالقول الأظهر . . فالسدس بينهما نصفين . 


١١ 


و 


ولخت مِنَ ألجهّاتِ كالأخ والكخراك الخلمة لآب يَحْجُبهُنَ أيْضا أَخْتَان 
بَوَيْن م.م رةه مهمه عه 
3 . وَالْمُْتِعَهُ كَالْمُعْتِقٍ ٠‏ وكل عصبَة يحجبة بففة أضفات وض فت ب 


قال : ( والأخحت من الجهات كالأخ ) فيحجبها من يحجب الأخ كما تقدم 

فإن قيل : عبارته توهم أن الأخت لأبوين تحجب الأخت لأب ؛ فإن الأخ لأبوين 
يحجب أخا لأب. . فالجواب : أنه بين قبل هنذا أن لها مع الأخت الشقيقة السدس . 

فإن قيل : يرد عليه حجب الأخوات للأب بالأخت الشقيقة مع البنت. . قلنا : قد 
ذكرها في ( فصل الإخوة والأخوات. . . ) . 

نعم ؟ يستثنئ من إلحاقها بأخيها أن الشقيقة لا تحجب بفروض مستغرقة حيث 
فرض لها . وكذلك أخت الأب بخلاف الأخ27 . 

قال : ( والأخوات الخلص لأب يحجبهن أيضاً أختان لأبوين ) كما في بنات الابن 
مع بنات الصلب . 

واحترز ب( الخلص ) عمن معهن ذكر ؛ فإنه إن كان في رتبتهن. . عصبهن . 

قال : ( والمعتقة كالمعتق ) فتحجب بعصبات النسب . 

قال : ( وكل عصبة يحجبه أصحاب فروض مستغرقة ) كما إذا كان زوج وأم وولد 
أم وعم. . فلا شيء للعم”" ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ” فما أبقت الفرائض. . 
فلأولئ رجل ذكر » وههنا لم تبق الفرائض شيئاً . 

ويستثنئ من هلذه القاعدة مسألتان : 

إحداهما : العصبة لأبوين في المشركة . 

الثانية : الأخت لأبوين أو لأب في الأكدرية ؛ فإن الأخ والأخت عصبة في هاتين 


)010( في هامش ( ت ) : ( احترز بأخت الأب ؛ إذ أخت الأب من ذوي الأرحام ) . 
(؟) في هامش ات) : ( وكذلك إذا كان مع العم أختان لأب وأختان لأم » أو كان معه أختان لأب 
وأخت لأم وأم. . فإنه لا شيء له ) . 


١ 


#7 


الايْدْ يَسْتَفْرقٌ آلْمَالَ » وَكَذَا الْبَئْنَ » وَللْبْتِ الضف »ء وَللْبئتين قصَاعِداً 
لتْلئّان » وا ل سمخ مج ني لقو بوكو لا وي أو فد ل مامه ماسم هه لمت خم ف املسم فر ا 


المسألتين » وقد استغرق أصحاب الفروض المال فيها ولم يحجبا بذلك على 
الصحيح » فلو قال المصنف : ما لم ينقلب إلى الفرض. . لسلم من ذلك . 
تتمة : 


وجود غيره. . يحجب وإن لم يرث”"' » ففي أبوين وأخوين يحجب الأخوان الأم إلى 


السدس ولا يرئان » وكذلك ولد الأم يعد على الجد ولا يرث » وكذلك الأخ الشقيق بيجم 


مع الأخ لأب في صورة المعادة”") -7© ضمط بار ولا ران اللر نصح 


قال : ( فصل : 

الابن يستغرق المال » وكذا البنون ) هنذا لا خلاف فيه » واستأنسوا له بأن الله 
تعالئ قال في الأخ : ١‏ وَهْوَّيَرِتمَآ إن َم يكن ا ولَدّ» فجعله حائزاً فالابن أولئ . 

وبقوله تعالئن : «بوِيك: أمَه نه ولد حكُمٌ لذو ِثلُ حَظ المي 4 إلئ قوله : 
« ون كَامَتَ وحِدَةٌ مَلَهَا ألِيضَفُ #فوجب أن يكون للابن الجميع ؛ لأنه يأخذ قدرها 
مرتين وإرئه بالعصوبة على المعروف » بل هو أقرب العصبات . 

وقيل : لا يسمئ عصبة ؛ لأن العصبة من قد يحجب والابن لا يحجب » قال في 
« الوسيط » : والخلاف لفظي . ْ 

قال : ( وللبنت النصف . وللبنتين فصاعداً الثلثان ) ؛ للنص والإجماع . 


)١(‏ في هامش (ت) : ( وهلذا غير مطرد ؛ فقد لا يحجب » وصورته : أب وأمه وأم أم : فلأم 
الأم السدس تماماً . ولا تحجبها أم الأب إلى نصفه ) اه فتأمل . 

ف في هامش ( ت ) : ( ويعكر على هلذا : ما إذا مات ميت عن أخ لأبوين وجد وأخ لأم. . فذكر 
العراقي في « شرح البهجة » : أن التركة بينهما نصفين . اه ء ولو كان معهما أخ لأم . اه 
فعلى هنذا : لا معادة » فتأمل ) . 


١57 


ألم 
5 حة أله 


قال : ( ولو اجتمع بنون وبنات . . فالمال بينهم : للذكر مثل حظ الأنثيين ) ؛ للآية 
والإجماع ؛ وإنما فضل الذكر عليها ؛ لأنه يختص بالنصرة ولزوم ما لا يلزم المرأة من 
العقل والجهاد . 

وقال الشيخ عز الدين : الحكمة فيه : أن الميراث جعل على قدر الحاجات وللذكر 
حاجة لنفسه وحاجة لزوجته ٠‏ وللأنئئ حاجة واحدة ؛ لأنها مكفولة غالباً » لكن 
خولف هذا القيانس في إخؤة الأم فسوي بين ذكرهم وأنئاهم ؛ لإدلائهم بالأم » وسوي 
بين الأب والأم فجعل لكل منهما السدس مع الولد وفضل الأب عليها مع عدمه . 

قال : ( وأولاد الابن إذا انفردوا ) أي : إن سفلوا. . ورثوا ( كأولاد الصلب ) بلا 
فرق ؛ لأنهم في منزلتهم يستغرق واحدهم المال » وجماعتهم يشتركون فيه » وأنثاهم 
لها النصف ٠‏ وللأنثيين الثلثان » للكن يفارقون بني الصلب في أنهم لا يعصبون بنات 
الصلب وإن عصبوا أخواتهم » وهلذا يخرج من قوله : ( إذا انفردوا ) . 

قال : ( فلو اجتمع الصنفان ) أي : أولاد الصلب وأولاد الابن ( فإن كان في أولاد 
الصلب ذكر. . حجب أولاد الابن ) بالإجماع . 

قال (وإلا) أي : .وإن لم يكن ته ذكر .من آولاد الضلب ( فإن كان للضصلت 
بنت. . فلها النصف والباقي لولد الابن الذكور أو الذكور والإناث ) ويكون للذكر مثل 
حظ الأنثيين . 

وعن ابن مسعود : أن الذكر لا يعصب الأنثى بل يكون لها الأقل من المقاسمة أو 
السدس ولا يزاد عليه » وبه قال داوود وأبو ثور . 


قال : ( فإن لم يكن إلا أنئئ أو إناث . . فلها أو لهن السدس ) تكملة الثلثين . 


١ 


ده يت 2# وو م 2 يم م 5 رمارى 2 06 
إن كان للصّلبٍ بنتَانِ فصّاعِداً. . أحَذتا الْلتَيْن » وَآَلْبَاقي لِوَلَدِ آلابْن الذكور أو 
مث 10 3 0 - 2 مو َ 5 2ه 07 7 6 38 0 
الذ ر وَالوناثِ ‏ ولا شيْء للإناثِ الخلص إلا أن يكون أسشفل منهنّ ذكة* 
كك 3 ءًِ م كلوه راك فو >زوه كه 2 ص يي 
فيعصبهن . وأولاد ابن الاين أو د الابن لاد الابئن مع أؤلاد الصّلب . 


أما في الواحدة.. فلآنه صلى الله عليه وسلم قضئ به » رواه مسلم عن ابن 
مسعود . 

وأما في الزائد على الواحدة. . فلأن البنات ليس لهن أكثر من الثلثين » والبنت 

قال : ( وإن كان للصلب بنتان فصاعداً.. أخذتا الثلثين » والباقي لولد الابن 
الذكور أو الذكور والإناث ) للذكر مثل حظ الأنثيين » وقال ابن مسعود وأبو ثور : 
الباقى لولد الابن خاصة . 

قال : ( ولا شيء للإناث الخلص ) بالإجماع » وهلذه فائدة تسمية السدس في 
المسألة قبلها تكملة الثلثين ؛ إذ لو ثبت برأسه. . لما سقط فى هلذه المسألة كمسألة 
الجد . 

قال : ( إلا أن يكون أسفل منهن ذكر فيعصبهن ) أي : فيجعلهن عصبة ويكون 
الباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لأنه لا يمكن إسقاطه » لأنه عصبة ذكر وإذا لم 
يسقط فكيف يحرم من فوقه؟ وكيف يفرد بالميراث مع بعده وهو لو كان في درجتهن. . 
لم ينفرد بالميراث عنهن؟ وهلذا يسمئ : الأخ المبارك . 

وعن ابن مسعود : لاشيء لهم في هلذه الحالة ؛ لكلا تلزم الزيادة في فرض 
البنات . 

والجواب : أنهن لا يأخذن هنا بالفرض » بل بجهة التعصيب . 

قال : ( وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب ) في جميع 
ما تقدم . 


قال : ( وكذا سائر المنازل ) أي : الدرجة النازلة مع الدرجة العالية » حت' اذا 
2 ب مع - حسيي :1 


١.6 


داتعا تخطة الذكة ألذا زِلَ مَنْ في دَرَجَتِهِ 2 وَيُعَصّبُ مَنْ فَوْقَهُ إذَا لَمْ يَكَنْ لَهَا شَيْءٌ 
رم وش 
من لثلئينٍ 5 
- 5 
آلأبُ يَرِثُ بِفرْض إذا كان مَعَهُ آبْنُ أو أَبْنْ أَبْنِ » وي ا ع ا 11 


درجتها أو أسفل منها من يعصبها . 

قال : ( وإنما يعصب الذكر النازل من فى درجته ) كأخته وبنت عمه مطلقاً » سواء 
فضل لها شيء من الثلثين أم لا » كما يعصب الابنٌ البناتِ وال الأخواتٍ . 

قال : ( ويعصب من فوته إذا لم يكن لها شيء من الثلثين ) مثاله : بنت وبنت ابن 
وابن ابن ابن. . فللبنت النصف ولبنت الابن السدس ولا يعصبها الذكر السافل ؛ 
لأخذها شيئاً من الثلثين » وأما بنت ابن الابن. . فيعصبها ابن ابن الابن أو من هو أسفل 
منه للذكر مثل حظ الأنثيين . 
تتمة : 

لو كان معه أخته وبنت عمه وعمته وبنت عم أبيه . . عصبهن كلهن وكان الباقي بعد 
الثلثين بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين » ولا يفوز به الذكر ولا عمته ولا بنت عم أبيه وإن 
كانتا أقرب درجة من أخته وبنت عمه » وليس في الفرائض من يعصب أخته وعمته 
وبا عي بدك لياراك إمدار وارو دالسال من أولاد الابن 
ل 

ل : ( فصل : 

الأب يرث بفرض إذا كان معه ابن أو ابن ابن ) ؛ لقوله تعالئ « وَلأَبوَيّهِ لحل وحار 

مهما السُدٌس* . 


. ) في هامش ( ك ) : ( بلغ مقابلة علئ نسخة المصنف‎ )١( 


١5 


-ه 
م 2000 


مه ٠‏ ار و 0 2 2 0 فيا 5 
وَبِتَعْصِيْبٍ إذا لم يَكنْ وَلَدّ وَلا وَلدٌ أَبْن » وَبهمًا إذا كاتث بنتٌ 
التدية فؤفا والياقن به فرضها بالخصؤية ؛ ل 


أ؛ ربس 01 و 


0 
و 


قال : ( وبتعصيب إذا لم يكن ولد ولا ولد ابن ) بالإجماع كما إذا اجتمع مع زوج 
وأم أو جدة. . فلصاحب الفرض فرضه والباقي للأب بالعصوبة ٠»‏ وإن انفرد. . أخذ 
جميع المال بالعصوبة . 

قال : ( وبهما إذا كانت بنت أو بنت ابن » له السدس فرضاً والباقى بعد فرضها 
بالعصوبة ) ؛ لما روى الشيخان عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي. . فهو لأولئ رجل ذكر » . 

وقد روي : أن الحجاج سأل عامراً الشعبي عن هلذه المسألة. . فقال : للبنت 
النصف والباقي للأب » فقال له الحجاج : أصبت في المعنئ وأخطأت في اللفظ ٠‏ هلا 
قلت : للأب السدس وللبنت النصف والباقي للأب؟ فقال : أخطأث وأصاب الأمير . 

قال الشيخ : وفي إصابة المعنئ نظر ؛ إذ لو أوصئ بمثل نصيب من له فرض من 
ورثته. . فهي بالثلثين » ولو لم يكن الأب ذا فرض. . فبالنصف . 


تنبيه : 

قوله : ( بنت أو بنت ابن ) كذا هو فى « المحرر » و« الشرحين » ب( أو ) » ولو 
أسقطت . . لقي ة؟؟ 8 لأنه لوتكان منتد ردت ريقف اين فاكتر + عاق عدلك » وكذا بنتان 
فأكثر. . ففي الجميع له السدس فرضاً والباقي تعصيباً » وأيضاً كلامه يشعر بأن الجد 
لا يجمع بينهما وهو وجه . والأصح في « الروضة » : أنه يجمع بينهما » وهو قضية 
قوله بعد : ( والجد كالأب إلا في كذا ) . 

قال الرافعي : والخلاف يرجع إلى العبارة » والمأخوذ لا يختلف . وليس كما 
قال » بل تظهر ثمرته في مسألتين : 

إحداهما : في حساب المسألة وأصلها . 


000( في هامش ( ك ) : ( ١‏ أو » في كلامه مانعة خلو لا مائعة جمع ) . 


١ /ا‎ 


.8 ذه 


4 ونا عو ب وي مق الما ع وبي ليت تو أو ل وق 4“ ا بوره لق , ادن 
لثلث أو السَّدْسْ في الحَاليْن السَّابقيْنِ في الفرُوض .٠‏ ولهَا في مَسَالتي زوج 


عو دو ىا عدر ى: 44 قار 3 2 0 رمهةا هي دضع 
أو زوجة وابودٍ ثلث ما د بعد الزوح أ الزوجة : وَألجَذدَ كالاب 20000 


والثانية : إذا أوصئ بشيء مما يبقئ بعد الفرض ٠‏ أو بمثل فرض بعض ورثته » أو 
انلو أقرضا <١‏ أما الزرب ردكا ابن عم | بوره يحم يفنا بين الفرفين 
والتعصيب للكن بجهتين » بخلاف الأب والجد ؟ فإنهما بجهة واحدة . 

قال : ( وللأم الثلث أو السدس في الحالين السابقين في الفروض ) ؛ لما تقدم . 

قال : ( ولها في مسألتي زوج أو زوجة وأبوين ثلث ما بقي بعد الزوج أو الزوجة ) . 

ففي الأول : للزوج النصف . يبقئ سهم لا يصح ولا يوافق » فنضرب اثنين في 
ثلاثة فتصح من ستة : للزوج ثلاثة وللأب سهمان وللأم سهم . 

وفي الثانية : للزوجة سهم وللأب سهمان وللأم سهم فهي من أربعة » هلذا مذهب 
الجمهور من الصحابة وغيرهم . 

وقال ابن اللبان : لها فى المسألتين الثلث كاملاً ؛ عملاً بظاهر الآية » وهو قول ابن 
عاش ووقم في 1 الكفاية عر ذلك إلى اق ستروةة» بوالذي قن« الشايل #اجكابته 
عن شريح قاضي عمر . 

وإنما قال المصنف والأصحاب : ( ثلث ما بقي ) ولم يقولوا : سدس المال في 
الأولئ وربعه في الثانية ؛ محافظة على الأدب في موافقة لفظ القرآن . 

قال الشيخ : والذي تأخذه الأم في الصورتين هو فرضها على المشهور . 

وقيل : إنما تأخذه بتعصيب الأب لها » وهو ما أورده ابن داوود في « شرح 
المختصر » ٠‏ وهاتان المسألتان تسميان : العمريتين ؛ لقضاء عمر رضى الله عنه فيهما 
بذلك . ْ 

قال : ( والجد كالأب ) أي : عند عدمه » أو عند قيام وصف به مانع من الإرث » 
وهو كالأب أيضاً في أنه يرث بالفرض تارة وبالتعصيب أخرئ » ويجمع بينهما على 
الأصح كما تقدم . 


- 


إلآّ :أن الات سقط نقط الإخوة والأخواهب) الج 0 إِنْ كَانُوا لِأَبويْنِ أو 
لآب 0 يس 0 سه وَلاَ يُسْقطَهَا أَلْجَدُ . وَآَلأَبَ في رَوْجَ أو رَوْجَةٍ 
وَأَبَوَينِ يد أ م ألَّْثِ إل ثلث نيقي : وَلاَيثدُمَا ألْجَدُ ٠‏ وَلِلْجَدَة 
السدس” :ركذا الكذاث > ل ل 


قال : ( إلا أن الأب يسقط الإخوة والأخوات , والجد يقاسمهم إن كانوا لأبوين أو 
لأب ) كما سيأتي تفصيله » فهلذا محمول علئ ذلك . 

قال : ( والأب يسقط أم نفسه ولا يسقطها الجد ) إنما أسقطها الأب ؛ لأنها تدلي 
به وهي لا تدلي بالجد . 

قال : ( والأب في زوج أو زوجة وأبوين يرد الأم من الثلث إلئ ثلث الباقي , 
ولا يردها الجد ) ؛ لأنه لا يساويها في الدرجة بخلاف الأب » فلها مع الجد الثلث 
كاملاً في المسألتين » والباقي بعده وبعد فرض الزوج أو الزوجة له بالتعصيب . 

فحاصل ما ذكره افتراقهما في ثلاث صور ٠»‏ ويزاد عليه أنه لا يرث مع الأب إلا جدة 
واحدة » ويرث مع الجد جدتان » ومع أب الجد ثلاث جدات » ومع جد الجد أربع . 
وعلئ هلذا : كلما علا الجد درجة. . زاد فيمن يرث معه جدة . 

قال : ( وللجدة السدس ) ؛ لما سبق سواء كانت من جهة واحدة أو اجتمع فيها 
جهتا إرث أو أكثر » كما إذا تزوج ابن ابن امرأة بسبطة لها أخرئ فتلد له ولداً. 
المرأة جدة الولد من وجهين » فإن تزوج هلذا الولد بسبطة لها ثالثة. . صارت جدة 
لهلذا الولد من ثلاثة أوجه . 

قال : ( وكذا الجدات ) ؛ لما روى الحاكم [40/4] عن عبادة بن الصامت : ( أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قضئ للجدتين من الميراث بالسدس بينهما ) . 

وفي « مراسيل أبي داوود » [0.] : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم ثلاث 
جدات سدساً ) . 

وعن قبيصة قال : ( جاءت الجدة إلئ أبي بكر تسأله ميراثها فقال لها : مالك فى 
كتاب الله شيء ٠»‏ وماعلمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا : 
فارجعي حتئ أسأل الناس ٠‏ فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم أعطاها السدس ٠‏ فقال أبو بكر : هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة 
الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة. . فأنفذه لها أبو بكر . 

ثم جاءت الجدة الأخرئى إلى عمر تسأله ميراثها فقال : مالك في كتاب الله شيء » 
وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك » وما أنا بزائد في الفرائض شيئاً » وللكن هو 
ذلك السدس » فإن اجتمعتما. . فهو بينكما » وأيكما خلت به. . فهو لها ) رواه مالك 
[1/5اه] ان والدارقطني وابن حبان [1071] والحاكم 1 وقال : علئ شرط 
الشيخين . 

وقال ابن حزم : لايصح ؛ لأن قبيصة لم يدرك أبا بكر ولا سمعه من المغيرة 
ولا محمد » وتبعه عبد الحق وابن القطان . 

وحكى الإمام في ذلك إجماع الصحابة » وسواء استووا في الإدلاء » أو زادت 
إحداهن بجهة على الصحيح . 

قال : ( وترث منهن أم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص ) بالاتفاق » واحترز 
عمن تدلي بذكر بين أنثيين كما سيأتي . 

قال : ( وأم الأب وأمهاتها كذلك ) أي : المدليات بأب الجد ؛ لما تقدم . 

قال : ( وكذا أم أب الأب وأم الأجداد فوقه وأمهاتهن على المشهور ) ؛ لأنهن 
جدات يدلين بوارث فيرثن كأم الأب . 

والثاني ‏ وهو قديم ‏ : لا يرثن ؟ لأنهن مدليات بجد فأشبهن أم أب الأم . 

قال : ( وضابطه : كل جدة أدلت ) أي : وصلت ( بمحض إناث ) كأم أم أم أم أم 
أم وإن علت . 

قال : ( أو ذكور ) كأم أب أو أم أب أب وإن علا . 


)غ2( أبو داوود ( 5885 )2 والترمذي ) )2 والنسائي في « الكبرى ) (2)*>”56 وابن 
ماجه ( 5 7لا ؟ ) . 


٠ ٠‏ 5 رم و عه 31 ل هل 
ؤإِناثِ إلئ ذكور. . ترث . وَمَنْ أذلث بذكر بَيْنَ أنيين. . فلآ . 
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الإخوة وَالْأَحَوَاتُ لِأَبَوَيْن إذا أَنْفرَدُوا. . وَرثوا كأؤلاد ألصُلبٍ » اا 


قال : ( أو إناث إلئ ذكور. . ترث ) كأم أم أب وإن علت أو أم أب أب . 

قال : ( ومن أدلت بذكر بين أنثيين. . فلا ) وهي أم أب الأم وإن علت ؛ لأنها من ذوي 
الأرحام » وشرط إرث العدد منهن التحاذي كأم أم أم وأم أم أب وأم أم أب أب وأم أب أب 
أب فالأربع وارثات » وإلا. . فالقربئ تسقط البعدئ على ما تقدم من وفاق وخلاف . 

وحاصله : أنه لا ترث من جهة الأم إلا واحدة » ولا من جهة الأب إلا واحدة » 
وأما الجد. . فعلى القديم : لا ترث من جهته جدة » وعلى الجديد : ترث . 

وعلئ هنذا : فالجد قد يعلو » فعند أحمد : لا ترث إلا الجدة التي من جهة الجد 
الأدنئ » فلذلك لا يجتمع عنده إلا ثلاث » وعندنا : كل جد وارث ترث من جهته جدة 
واحدة فتجتمع جدات كثيرة بعدد الأجداد » وتسقط المدلية بجد لا يرث » والوارث 
من الجدات في كل درجة من درج الاباء بعدد تلك الدرجة » ففي الثانية بنتان » وفي 
الثالثة ثلاث » والرابعة أربع. . . وهلكذا أبداً كما تقدمت . 
تتمة : 

إذا سئلت عن جدتين وارثتين وأطلق السائل. . فقل : هما إما من درجة واحدة من 
جهة الأب . وإما من درجتين إحداهما من جهة الأم والأخرئ من جهة الأب . 

وإذا سئلت عن ثلاث من درجتين. . فقل : واحدة من جهة الأم وثنتان من جهة 
الأب . وجهة الأب . والجد كلتاهما جهة واحدة . 

وإذا سئلت عن ثلاث من درجة واحدة.. فهي واحدة من جهة الأم وثنتان 
متحاذيتان من جهة الأب . ولا يمكن أن تكون فيهما قربئْ وبعدئ . 

قال : ( فصل : 

الإخوة والأخوات لأبوين إذا انفردوا. . ورثوا كأولاد الصلب ) فيكون للذكر مثل 
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حظ الأنثيين » وللأخت النصف . وللأنثيين فصاعداً الثلثان » قال تعالئ : #وَإن كَانوَأ 
حو رجالا وَنسَآء ادك مكل حظ الأبين» . 

قال : ( وكذا إن كانوا لأب ) ؛ لإطلاق الآية والإجماع . 

قال : ( إلا في المُشْرّكة ) » وهي بفتح الراء المشددة كما ضبطها المصنف ؛ أي : 
المشترك فيها » أو مسألة الإخوة المشركة » وفي ١‏ الوافي » و« شرح التعجيز » لمصنفه 
بكسرها بمعنى الفاعلة » وتسمئ : الحمارية والحجرية ؛ لقولهم : هب أن أبانا كان 
حجراً أو حماراً » وتسمئ : المنبرية ؛ لأن عمر سئل عنها وهو على المتبر فأجاب » 
ووافقه عل ذلك عثمان وزيد9" . 

قال : ( وهي زوج وأم وولدا أم وأخ لأبوين . فيشارك الأخ ولدي الأم في الثلث ) 
أي : بأخوة الأم فينزلون منزلتهم ويجعلون كأنهم ليسوا مدلين بالأب ؛ لأنها فريضة 
جمنت الآخوة من الأبوين والاخوة من الام فوزثوا جميعا كما لو أنفردوا “وبالقياس 
على ما لو كان فيهم ابن عم. . فإنه يشارك بقرابة الأم » هلذا هو المشهور عن زيد 
رضي الله عنه والشافعي ٠‏ وبه قال مالك وشريح وابن المسيب ومسروق وطاووس وابن 
سيرين وعمر بن عبد العزيز . 

وكان عمر قضئ فيها فلم يشرك » ثم قضئ في العام الثاني بالتشريك ». فقيل له : 
إنك أسقطتهم في العام الماضي » فقال : ذلك على ما قضينا وهلذا على ما نقضي » 
هلكذا رواه البيهقي [51/1؟] وابن عبد البر » وهو الصواب . 

ووقع في أقضية « الوسيط »© : أنه قضئ بالتشريك ثم قضئ في العام الثاني بإسقاط 
الإخوة » وغلطه المصنف في ذلك » وهو في ذلك متابع لشيخه الإمام » ووقع في 
« البحر » نظير ذلك . 

وقال أبو حنيفة وأحمد : يسقط الشقيق » وحكاه أبو بكر بن لال قولاً للشافعي » 
ويكون له في المسألة قولان بحسب اختلاف الرواية عن زيد » واختاره أبو خلف 


. ) 705150 /5( الحاكم( 80/4" ) » والبيهقي‎ )١( 
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الطبري والأستاذ أبو منصور . واستدلوا له بأنه لو أوصئ لولد أمه بمئة ولولد أبيه وأمه 
بباقي الثلث وكان باقي ماله مئة. . استحقها ولد الأم بلا مشاركة . 

قال : ( ولو كان بدل الأخ ) أي : الشقيق ( أخ لأب. . سقط ) بالإجماع ؛ لأن 
سهام الفريضة تكملت : للزوج النصف وللام السدس ولولديها الثلث فلم يبق شيء 
لإخوة الأب » ولعظم أمر هلذه المسألة أفرد لها المزني بابآ ٠‏ وفي معناها ما إذا كان 
بدل الأم جدة . 


تنبيهات : 

أحدها للتشريك أربعة أركان : 

أحدها : أن يكون فيها زوج . 

ثانيها : أن يكون في المسألة من له سدس من أم أو جدة . 

ثالثها : أن يكون فيها اثنان من ولد الأم فصاعداً . 

رابعها : أن يكون فيها ذكر من ولد الأب والأم » إما وحده وإما مع ذكور أو إناث 
أو كليهما . ٠‏ فلو كان الشقيق أختاً فقط.. فرض لها النصف ٠.‏ أو أختين. . فالثلثان 
وتعال المسألة ء الاق كان مموق أن لاجمن سرع بطفية ليشطن به رعر لا 
المشؤوم » ولو كان ولد الأم واحداً. . أخذ السدس والباقي للعاصب . 

الثاني : إذا اشتركا في الثلث. . استوى فيه الذكر والأنثئ ؛ لأنهم أخذوه بالفرضية 
لا بالعصوبة . قال الرافعي : وكان يجوز أن يقال : إذا تقاسموا في الثلث بالسوية. . 
أخذ ما يخص الأشقاء فيجعل بينهم للذكر مثل حظ الأنثبين » كما أن في الأكدرية إذا 
خرج نصيب الجد. . اقتسموا الباقي بينهم كما يقتسمونه إذا انفردوا . 

الثالث : قول المصنف : ( وأخ لأبوين ) أجود من قول غيره : أخوين ؛ لأنه 
يوهم اشتراطهما . 

فإن قيل : أراد الصورة الواقعة في زمن الصحابة رضي الله عنهم قالجواب أن 
المراد من المختصرات : بيان الأحكام لا بيان أصولها وأدلتها . 0 يأخذه أولاد 
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وَل لحي ألصَّنْمَانِ . فكَاجِمَاع لد ألصُّلْبٍ وَأَوْلاد أَيْندِ إلا أَنَّ بَنَاتِ الاين 
يُحَصّبُهُنَ مَنْ في دَرَجَتِهنَ أو أَسْمَلَ » وَالأخث لآ يُعَصَّبْهَا إلا اخؤهان :ولو لعن 


ِنَ الإو أ آلأَحَوَاتٍ لم : سدس » وَلِاتْتيْن فصَاعِداً : الثلث ؛ يَسْتَويْ في 
ذَلِكَ ذَكُورُهُمْ وإنَانُهُم . وَلأَحَوَاتُ لِأَبَوَيْن أَوْ أب 
كالإخوة ؛ ل ب ا ا جر لا ديه مس كد ا 


الأبوين يأخذونه بالفرض لا بالتعصيب . 

الرابع : لو كان بدل الأخ خنثئ. . فالمسألة من ثمانية عشر : للزوج ستة وللأم 
سهمان ولولدي الأم أربعة وللخنئئ سهمان وتوقف أربعة » إن ظهرت ذكورته. . رد 
على الزوج ثلاثة وعلى الأم واحد » وإن ظهرت أنوثته. . أخذها . 

قال : ( ولو اجتمع الصنفان. . فكاجتماع أولاد الصلب وأولاد ابنه إلا أن بنات 
الابن يعصبهن من في درجتهن أو أسفل . والأخت لا يعصبها إلا أخوها ) ؛ لأن ابن 
الأخ لا يعصب من في درجته , لأنها غير وارثة فلا يعصب من فوقه » ولأن ابن الابن 
يسمى ابناً وابن الأخ لا يسما أخاً . فإذا خلف أختين لأبوين وأختا لأب وابن أخ 
لأب . . فللأختين الثلثان والباقي لابن الأخ وتسقط الأخت . 

قال : ( وللواحد من الإخوة أو الأخوات لأم : السدس . ولاثنين فصاعداً : 
الثلث ؛ يستوي في ذلك ذكورهم وإنائهم ) , فأولاد الأم يخالفون غيرهم في ستة 

: لواحدهم السدس ». ولعددهم الثلث » ولا يفضل ذكرهم على أنثاهم » 

لويم اجو ير سس ا 

قال : ( والأخوات لأبوين أو لأب مع البنات وبنات الابن عصبة كالإخوة ) ؛ لأن 
ابن مسعود قال فى بنت وبنت ابن وأخت : ( أقضي فيها بما قضئ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : للبنت النصف ولبنت الابن السدس وللأخت الباقي ) رواه البخاري 
الضيدة 7 وهو مجمع عليه إلا ما روي عن ابن عباس أنه قال : ( لا ترث أخت مع 


. ) في هامش (ات) : ( وذَكرُهم يدلي بأنئئ ويرث‎ )١( 
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منهم بيه أجتماعا وَأَنفرَادا » للكنْ يُخالفونهم في أنهُمْ لا يَرُدُون ألأمّ إلى 
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بنت ٠‏ بل الباقي للعصبة من أخ أو عم )”2 . 

وكان ابن الزبير يقول بقول ابن عباس في هلذه المسألة » حتئ أخبره الأسود بن 
يزيد أن معاذاً قضئ باليمن في بنت وأخت فجعل المال بينهما نصفين ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم حي . . فرجع ابن الزبير عن قوله إلئ قول معاذ”'' » وحديث معاذ 
رواه ابن أبي شيبة 57/11] من طرق » وهو من أثبت الأحاديث . 

ومراد المصنف ب( الأخوات والبنات ) : الجنس لا الجمع ؛ فإن الأخت الواحدة 
مع البنت الواحدة عصبة » ففي بنت وأخت للبنت النصف وللأخت الباقي ٠‏ أو بنتين 
فصاعداً أو أختين فصاعداً. . فللبنات الثلثان والباقي للأخت . أو الأخوات أو بنت 
وبنت ابن فأكثر. . وأخت فأكثر فالباقي بعد الثلثين للأخت فصاعداً » وتقاس بنت ابن 
فأكثر وأخحت على ما ذكرناه » وفي بنتين وزوج وأخت الباقي بعد الثلثين والربع 
للأخت » ثم فسر المصنف ذلك فقال : 

( فتسقط أخت لأبوين مع البنت الأخوات لأب ) فأتئ ب( الفاء ) ؛ لينبه علئ أن 
هلذا من فائدة كونها عصبة ٠‏ ففي بنت وشقيقة وأخ لأب لا شيء لولد الأب كما يسقط 
بالشقيق » وفي بنت وأخ وأخت شقيقين الباقي لهما للذكر مثل حظ الأنثيين . 

قال : ( وبنو الإخوة لأبوين أو لأب كل منهم كأبيه اجتماعاً وانفراداً ) فيستغرق 
الواحد منهم والجماعة المال عند الانفراد وما فضل عن أصحاب الفروض ٠»‏ وعند 
الاجتماع يسقط ابن الأخ من الأب كما يسقط الأخ من الأب مع الأخ الشقيق . لكنهم 
يخالفونهم في سبعة أشياء ذكر المصنف منها أربعة حيث قال : 

( للكن يخالفونهم في أنهم لا يردون الأم إلى السدس ) ؛ فإن الله تعالئ أعطاها 
الثلث إذا لم يكن ولد ولا إخوة » وهم لا يسمون إخوة بخلاف ولد الولد . 


. ) 377/10 البيهقي‎ )١( 
. ) 377 /5( زفق الحاكم ( 7700/54 ) 2 والبيهقي‎ 


١ هه‎ 


ا ال ار . ويَسقطون في آلْمُشْوَكةٍ . وَآلْعَجُ 
1 و لآب كالأخ مِنَ لْجهَتَينِ أجْتِمَاعاً وََنْفرَاداً ٠‏ وَكَذَا قيّامنُ بَنِي أَلْعَمٌ وَسَائْرِ 


قال : ( ولا يرئون مع الجد ) ٠‏ بل يسقطون به ؛ لأن الجد كالأخ والأخ يسقطهم » 
وادعى الماوردي الإجماع عليه إلا رواية شاذة عن علي ٠‏ وروي أنه رجع عنها . 

وحكى الإمام وجها : أن ابن الأخ يقاسم جد الأب كما يقاسم الأخ الجد » وهو 
ضعيف . 

قال : ( ولا يعصبون أخواتهم ) ؛ لأنهن من ذوي الأرحام . 

قال : ( ويسقطون في المشركة ) ؛ لأن مأخذ التشريك قرابة الأم » وابن ولد الأم 
لا ميراث له . 

وأما الثلاثة التي أهملها وزادها فى « الروضة ».. فهى : أن الأشقاء يحجبون 
الألمرة الآ وارلامعت لا يعجزتف ووالاء تلان يحمت بحي الأم القدن 
ولا يحجبهم ابنه » وبنو الإخوة لا يرثون مع الأخوات إذا كن عصبات مع البنات . 

قال : ( والعم لأبوين أو لأب كالأخ من الجهتين اجتماعاً وانفراداً ) فمن انفرد 
منهما. . استغرق المال ويأخذ الباقي بعد الفرض ٠‏ وإن اجتمعا. . سقط عم الأب » 
وهلذا عند عدم بني الإخوة ؛ فإنهم يحجبونهم لتأخر رتبتهم عنهم . 

قال : ( وكذا قياس بني العم ) ؛ فهم عند بني العم كبني الإخوة عند عدم الإخوة . 

قال : ( وسائر عصبة النسب ) أي : كل ابن من العصبة كأبيه » وإلا. . فليس بعد 
بني الأعمام من عصبات النسب أحد . 

قال الشيخ : وقد يورد عليه بنو الأخوات اللواتي هن عصبة مع البنات » وليس 
بنوهن مثلهن وهن من عصبة النسب . 

وجوابه”' : أن الكلام في العصبة بنفسه لا في مطلق العصبة . 


)١(‏ في هامش (ات) : ( وأقول : لك أن تجيب بجواب آخر وهو : أن المصنف قال : « كل منهم 
كأبيه»؛ ولم يقل : كوالده؛ وأنت خبير أن الأخوات لسن آباء بل أمهات فلا إيراد) اه فتدبر. 


١65 


ل كس س را سس ه 0 0 3 مه 11 2؟ 0ك 0 3 75 ل 0 0 
وَالعصبّة : مَنْ ليْسَ له سَهُمٌ مُقَدَرٌ مِنَ الْمُجْمَع عَلى تؤْريئِهِم » فَيَرِتُ ألْمَالَ أؤ 
ره مو 2 


قال : ( والعصبة : من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم ) المراد : من 
ليس له سهم مقدر حال تعصيبه من جهة التعصيب ؛ ليدخل الأب والجد والأخوات مع 
البنات » لأن لهم في حالة أخرئ سهماً مقدراً . 

واحترز ب( المجمع علئ توريثهم ) عن ذوي الأرحام ؛ فإن من ورثهم لا يسميهم 
عصبات ٠‏ للكن لا يأتي هنذا علئ مذهب أهل التنزيل وهو المصحح كما تقدم ؛ فإنهم 
ينزلون كلاً منزلة من يدلي به ٠‏ وهم ينقسمون إلئ ذوي فرض وعصبات . 

واستدل لهذا الحكم بما روى البخاري عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « ألحقوا الفرائض بأهلها . فما بقىي.. فهو لأولئ رجل ذكر» وأورده 
الإمام والغزالي بلفظ : « فهو لأولئ عصبة ذكر ؟ وهو لا يعرف في رواية وإن ادعى 
الرافعي شهرتها ٠‏ بل قال ابن الجوزي : لا يحفظ . والجمع بين رجل وذكر تأكيد”" ‏ 
وقال السهيلي : إنه تابع لأولئ لا لرجل . 

والعصبة جمع عاصب . والعين والصاد والباء تدل على القوة والإحاطة من 
الجوانب » وعصبة الميراث من ذلك ؛ لأنهم محيطون به ويتقوئ بهم » للكن أطلق 
المصنف العصبة على الواحد وأنكره ابن الصلاح وغيره » وكل من ذكرنا من الرجال 
عصبة إلا الزوج » وكل من ذكرنا من النساء ذات فرض إلا المعتقة . 

قال : ( فيرث المال أو ما فضل بعد الفروض ) ليس هلذا من تتمة الحد كما اقتضاه 
كلام « الوسيط ' . بل هو بيان لحكم العصبة بنفسه » أما الأخوات مع البنات. . فإن 
لهن في حالة أخرئ سهماً مقدراً » وللكن مع البنات لا سهم لهن . 


هه * 


العصبة علئ ثلاثة أقسام : 


)0( في هامش ( ك ) : ( أو دفع توهم إرادة منع الصبي ؛ فإنه في مقابلة الرجل ٠‏ فلما أت ب١‏ ذكر » 
دفع ذلك ٠‏ وعلم أنه إنما أراد ما يقابل الأنثئ ) . 


١ /اه‎ 


عصبة بنفسه وهم : أبو الإنسان وابنه والذكور المدلون بهم . 

وعصبة بغيره وهم : البنت وبنت الابن والأخت لأبوين أو لأب مع إخوتهن . 

وعصبة مع غيره وهم : الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات وبنات الابن . 

وفي ١‏ البخاري » [7815] عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « ما من مؤمن إلا وأنا أولئ به في الدنيا والآخرة » اقرؤوا إن شئتم : « ألبَىُ وَل 
بالْمؤْمِنيت مِنْ نسم 4 » فأيما مؤمن مات وترك مالاً. . فليرئه عصبته من كانوا » ومن 
ترك ديناً أو ضياعاً. . فليأتني فأنا مولاه » فإما أن يكون أريد بالعصبة جميع الورثة » 
وإما أن يكون أريد حيث لا وارث له غيرهم . 

قال : ( فصل : 

من لا عصبة له بنسب وله معتق . . فماله أو الفاضل عن الفروض له » رجلاً كان أو 
امرأة ) ؛ لحديث بريرة : ١‏ الولاء لمن أعتق 206 وإنما أعتقتها عائشة » وإنما تأخر 
الولاء عن النسب ؛ لقوته . 

ويدل له أيضآً : ما روى الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  :‏ الميراث 
للعصبة » فإن لم تكن عصبة. . فللمولئ » وهو مرسل جيد » رواه البيهقي وغيره”"' » 
ونقل ابن المنذر وغيره فيه الإجماع » وهلذا تقدم عند قول المصنف : ( والمعتق 
يحجبه عصبات النسب ) . 

أعتق الحربي عبداً له بدار الحرب » ثم أسر العبد فاشتراه مسلم وأعتقه. . ففي 


ولائه ثلاثة أوجه : 


.)١9٠١5 أخرجه البخاري ( 141 ) . ومسلم(‎ )١( 
. ) 758١ ( وسعيد بن منصور‎ » ) ١17715 ( (؟) أخرجه عبد الرزاق‎ 


١م‎ 


قن لَمْ يكن . ٠‏ فلِعَصَبَتِهِ بِنَسَبٍ الْمُتَحَصَبِينَ بأَنْفْسهم | لآ لبنيه وَأَحْتَه ٠‏ وَتَرْتِيبِهُم 
ا تيبهم في | انوت و ا لج ا 


أحدها : للسيد الأول ؛ لأن ولاءه قد استقر له . 

والثاني : للثاني ؛ لأن عتقه إياه أقرب إلى الموت7© 

والثالث : أنه نه بينهما » واختاره في « الإشراف » ولم يرجح الشيخان شيئاً » للكن 
ابن اللبان نسب الثاني إلى الشافعي ومالك . وغلّط الأول بأن الاسترقاق يبطل ولاء 
الأول وعلئ ترجيح الثاني جرئ تلميذه ابن سراقة » وهو قياس قول الشافعي » 
والئالث منسوب إلى ابن سريج ومحمد بن نصر المروزي ٠‏ وسيأتي في أول ( باب 
الولاء ) الإشارة إلئ هذا الفرع . 

قال : ( فإن لم يكن. . فلعصبته بنسب المتعصبين بأنفسهم لا لبنته وأخته ) ؛ لأن 
البنت عصبة بغيرها والأخت عصبة مع غيرها فلا ميراث لهما بالولاء » ولا لغيرهما من 
النساء اللواتي من أقارب المعتق ؛ وبهلذا قال الأئمة الثلاثة في المشهور عنهم . 

وروي عن أحمد : أن بنت المعتق ترث بالولاء » وإليه ذهب شريح وطاووس في 
الأخت أيضاً . سواء انفردت أو كان معها أخوها ؛ فإنها ترث معه كالنسب . وحجتهم 
حديث رواه الدارقطني والنسائي : ( أن مولئّ لحمزة توفي وترك بنته وبنت حمزة. . 
فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وابنة حمزة النصف ) قال الشيخ : وهو 
حديث مضطرب لا تقوم به الحجة » قال : والذي رواه النسائي 00 
وقال : إنه أصح . 

ثم المعتبر أقرب عصباته يوم موت العتيق » ؛ فلو مات المعتق وخلف ابنين ثم مات 
أحدهما وخلف ابناً ثم مات المعتق. . فولاؤه لابن المعتق لا لابن ابنه . 

قال : ( وترتيبهم كترتيبهم في النسب ) فيقدم الابن ثم ابنه وإن سفل » ثم أبوه ثم 
جده وإن علا » وقال أحمد : للأب أو الجد السدس والباقي للابن كما في النسب . 

والجواب : أن الأب والجد إنما أخذا السدس هناك فرضاً لا تعصيباً » وعصوبة 


١4 


ل و 900١‏ ل هه ع ل ل ع 2 
للكن الاظهرٌ : أن أ المعتقٍ وَأبِنَ أخيه يُقَدَمَانِ على جذه ١‏ 1ن 1 م 012 1 


الأب ساقطة بالابن » ولا ميراث بالفرضية في الولاء . 

فإن قيل : إذا اجتمع أبو المعتق ومعتق الأب أيهما يقدم؟. . فالجواب : لا ولاء 
لمعتق الأب ؛ لأن المباشرة تقدم على الانجرار » فلا معنئ لمقابلة أحدهما بالاخر , 
وطلب الأولوية إنما هي مغالطة . 

قال : ( للكن الأظهر : أن أخا المعتق وابن أخيه يقدمان علئ جده ) أما الأخ. . 
فلأن تعصيبه يشبه تعصيب الابن ؛ لإدلائه بالبنوة وتعصيب الجد يشبه تعصيب الأب . 

ولو اجتمع الأب والابن. . قدم الابن » وكان القياس تقديمه عليه في الميراث ٠‏ 
للكن قام الإجماع علئ خلافه » فصرنا إليه في الولاء ؛ إذ لا إجماع . 

والقول الثاني وبه قال أحمد ‏ : يستويان كالنسب » وصححه البغوي » وعلىئ 
ذاه قل + له الالح من المقافسة وشيرفا: 

والأصح : أنه يقاسمه أبداً ؛ إذ لا يتصور الفرض في باب الولاء » وسواء كان الأخ 
شقيقاً أو لأب ؛ فإنه يقدم على الجد . فلو اجتمعا معه.. فقيل : تعد عليه الإخوة 
للأب . والأصح : لاء بل يقسم مع الشقيق فقط ٠‏ وقدم أبو حنيفة الجد على الأخ 
مطلقاً . 

وأما ابن الأخ. . فلقوة البنوة » كما يقدم ابن الابن وإن سفل على الأب . 

والثاني : يستوي مع الجد . وحكى في « الحاوي » بدل هلذا القول : أن الجد 
أولئ ؛ لقرب درجته . واختاره ابن المنذر كالميراث » فاجتمع ثلاثة أقوال في كل من 
الصورتين . 
تنبيه : 

اقتصر المصنف على استثناء الصورتين » وزاد فى « الروضة » ثالثة وهى : إذا كان 
للمعتق ابنا عم أحدهما أخ لأم. . فالأظهر دخان ب العم الا ل بأخ , 
بخلاف النسب ؛ فإنهما سواء بعد إخراج الفرض على المنصوص . 

ونص في « البويطي » على أن ابن العم الذي هو ابن الجد يقدم على الجد الذي هو 


مل 


بج د و 7 لس سا ريه َّ ا 1 7 20 و م د 94 
فإن لم يكن عصبة . . فلمعتق المعتق ثىّ عصبتة كذلك . ولا ترث أمَرَأة بوّلاء 
٠ 0 َ‏ و 0 72 2 -ه -ه 
02 م وم م 2 َّ 9 
الا منتقها أو مُكمياً الذ يسنت أوولاء 
ٍُ 1 
فَصِلّ : 
0ه ير فى 0-0 

> هسم لي رن ولف رعسم 0 ع ع 

.0 ومس ”]ا. ]رين وى ( 
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ابنه فى باب الولاء » بخلاف النسب ». فعل هلذا : تكون رابعة . 

قال : ( فإن لم يكن له عصبة. . فلمعتق المعتق ثم عصبته كذلك ) على النسق 
المذكور في عصبات المعتق » ثم لمعتق معتق المعتق وهلكذا أبداً » فإن فقدوا. . 
فمعتق الأب ثم عصبته ثم معتقه وهلكذا » ثم لمعتق الجد ثم عصبته وهلكذا . 

قال : ( ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها ) هو بفتح التاء ؛ أي : من أعتقته ؛ 
لعموم : ١‏ إنما الولاء لمن أعتق » ٠‏ ولأنها المنعمة عليه دون غيرها . 

قال : ( أو منتمياً إليه بنسب أو ولاء ) كما لو كان المعتق رجلاً . 
تتمة : 

صورة انجرار الولاء : أن يتزوج عبدها بمعتقة رجل فتأتي منه بولد. . فولاؤه 
لموالي أمه » ثم تعتق المرأة عبدها فينجر ولاء الولد إليها كما سيأتي في آخر ( كتاب 
العتق ) . 

قال : ( فصل : 

اجتمع جد وإخوة وأخوات لأبوين أو لأب ) هنذا باب الجد والإخوة وهو مشكل » 
استعظم الكلام فيه الصحابة فمن بعدهم ؛ لأنه ليس منصوصاً في الكتاب » وله اسم 
خاص ينفرد به عن الأب . 

وروى الدارقطني : ( أجرؤكم على الجد أجرؤكم على النار ) والصحيح : أنه من 


كلام عمر رضي الله عنه”") 5 


)١(‏ ذكره ابن حزم في ١‏ المحلى » » وابن قتيبة في « تأويل مختلف الحديث »( ٠١/١‏ ) » كلاهما 
عن عمر رضي الله عنه : 


«فا و ها هد هد هاه هه ههه هاه ها ها ها هه هاه ههه هه ها هاه هه هاه هاه ها.ه ها واه واو . ا وأو و واه 


1 د 5 عه . س )2 

وعن علي : ( من سره أن يقتحم جرائيم جهنم . . فليقض بين الجد والإخوة )"' : 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه : ( سلونا عن عصباتكم ودعونا من الجد لا حياه 
و 

قال الرافعي : وأجمع الصحابة على أن الأخ لا يسقط الجد ولم ينقصه أحد من 
السدس » وإذا اجتمع الإخوة والأخوات مع الجد. . لم يسقطوا به » وبهلذا قال مالك 
وحمل 

وقال أبو حنيفة والمزني : يسقطون به كما يسقطون بالأب . واختاره نصر المروزي 
وابن سريج وابن اللبان وأبو منصور البغدادي » وهو مذهب أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه » رواه البخاري عنه . 

ووجه ظاهر المذهب : ما رواه البيهقي [144/5] عن علي : أنه شبه الجد بالبحر أو 
النهر الكبير » والأبَ بالخليج المأخوذ منه » والميت وأخوه كالساقيتين الممتدتين من 
الخليج » والساقية إلى الساقية أقرب منها إلى البحر . ألا ترئ أنه إذا سدت 
إحداهما. . أخذت الأخرئ ماءها ولم يرجع إلى البحر . 

وعن زيد بن ثابت : تشبيه الجد بساق الشجرة وأصلها .» والأب كغصن منها . 
والأخوان كغصنين تفرقا من ذلك الغصن . وأحد الغصنين إلى الآخر أقرب منه إلى 
أصل الشجرة ٠‏ ألا ترئ أنه إذا قطع أحدهما. . امتص الآخر ما كان يمتصه المقطوع 
ولم يرجع إلى الساق”" . 

وأول من تكلم فيه أبو بكر ء وكان فيه علئ تأمل » واختلف فيه قول عمر اختلافاً 
كثيراً ٠‏ فله نحو مئة قضية متباينة » وتأول ابن حزم اختلاف قضاء عمر على أنه يرجع 
)١(‏ عبد الرزاق ( 11058 ) ء والبيهقي ( 515/5 ) . 
فة في هامش ( ك ) : ( أي : بالسلام » و. . بيّاه. . عطف تفسير مثل : شيطان ليطان » عطشان 

نطشان ) . 
(*) أخرجه البيهقي ( 747/5 ) . 


قل 


واس 2 وو 0 - - 


٠ل.‏ م عر 1 525 2 8-5 2 ررى ا سا م 0 
فإن لم يكن مَعَهُمْ ذو فرْض . . فلهُ الأكثرُ مِنْ ثلث الْمَالِ وم سَمتهم حُ 2 


من قول إلئ قول . ثم إلى القول الأول ثم يعود إلى الثاني مراراً » فهي كلها قضايا 
مختلفة وإن لم تكن سوئ قولين . 

وروى البيهقي [141/1] عن الشعبي : أن أول جد ورث في الإسلام عمر » مات ابن 
لبلال بن عمر » فأراد عمر أن يأخذ المال دون إخوته » فقال له على وزيد : ليس لك 
ذلك ٠»‏ فقال : لولا أن رأيكما اجتمع . . لم أر أن يكون ابني ولا أكون أباه . 

وعن زيد بن ثابت : أن عمر استأذن عليه يوماً فأذن له ورأسه في يد جارية ترجله ‏ 
فنزع رأسه فقال له عمر : دعها ترجلك ٠‏ فقال : يا أمير المؤمنين ؛ لو أرسلت إليّ. . 
جئتك . فقال : إنما الحاجة لي » إنى جئتك في أمر الجد » فلم يوافقه زيد مذهبه علئ 
رأيه » فخرج مغضباً » ثم أتاه مرة أخرئ » فكتب له زيد مذهبه في قطعة قتب ٠»‏ فخرج 
عمر إلى الناس فخطبهم وقرأ قطعة القتب عليهم ثم قال : ( إن زيداً قد قال في الجد 
قولاً وقد آمفيت )20 ., 

وروى البيهقي [144/1] أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يعطي الجد مع 
الإخوة الثلث كما فعل عمرء. ثم تحول عن ذلك وأعطاه السدس . فقال عبيدة 
السلماني : رأيهما في الجماعة أحب إلي من رأي أحدهما في الفرقة كما قال في بيع أم 
الولد . 

وإنما قال المصنف : ( جد وإخوة ) ولم يقل مع إخوة ؛ لأن الحريري قال في 
« الدرة » : لا يقال : اجتمع فلان مع فلان » إنما يقال : فلان وفلان.» لكن 
الجوهري استعمل فلان مع فلان . 

و( الإخوة ) بكسر الهمزة وضمها » قاله ابن السكيت . 

واحترز ب( الإخوة لأبوين أو لأب ) عن إخوة الأم ؛ فلا يرثون معه إجماعاً . 

قال: ( فإن لم يكن معهم ذو فرض . . فله الأكثر من ثلث المال ومقاسمتهم كأخ ) . 

وجه المقاسمة : أنه فى رتبة الإخوة » ووجه الثلث : أن الجد والأم إذا اجتمعا. . 


. ) 95/4 ( والدارقطني‎ , ) ١41/5 البيهقي‎ )١( 
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م موق قو مقا سياه 81 ميو اه وير 0 
فإن أخذ الثلث . . فالبَاقي لهم . وَإِنَ كان. . فله الاكثرٌ مِنْ سدس الثركة وَثلثِ 
الناقن وَالمقَاسمة 1 1 1 1[ذ1 1[1[ذز[ز[1[1[ذ[1[ذ[ز[ز[|[ز[ز[ [ذ[ز[ز[ز[ [ز [ [ 1 1 201111 


أخذ الجد مثلي ما أخذته الأم ؛ لأنها لا تأخذ إلا الثلث » والإخوة لا ينقصون الأم من 
السدس فوجب أن لا ينقصوا الجد عن ضعف السدس . 

وإنما أعطيناه أكثر الأمرين ؛ لأن الجد اجتمع فيه جهة الفرض والتعصيب فأعطيناه 
خيرهما » فإن قاسمهم. . كان كأخ . وفهم من هلذا التشبيه : أن له مع الأخوات مثل 
حظ الأنثيين » فتكون القسمة أكثر إذا كان معه أخ أو أخت أو أختان أو ثلاث أخوات » 
ويستويان إذا كان معه أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات » وفيما عدا ذلك الثلث 
أكثر :. 

قال : ( فإن أخذ الثلث . . فالباقي لهم ) إن كانوا ذكوراً أو إناثاً. . فبالسوية » وإن 
كانوا ذكوراً وإناثاً. . فللذكر مثل حظ الأنثيين . 

قال : ( وإن كان ) أي : معه ذو فرض ٠»‏ وهي الحالة الثانية . 

وأصحاب الفروض الوارثون مع الجد والإخوة ستة : البنت وبنت الابن والأم 
والجدة والزوج والزوجة » والممكن اجتماعهم منهم أربعة : البنت وبنت الابن وأحد 
الزوجين وواحدة إما أم وإما جدة . 

قال : ( .. فله الأكثر من سدس التركة وثلث الباقي والمقاسمة ) هلكذا روي عن 
زيد . ْ 

أما السدس . . فنقل الأستاذ أبو منصور الإجماع علئ أنه لا ينقص عنه . 

وأما ثلث الباقي. . فلأنه لو لم يكن صاحب فرض لأخذ ثلث جميع المال » فإذا 
كان قد خرج قدر الفرض مستحقا. . فيأخذ ثلث الباقي . 

وأما المقاسمة. . فلما سبق من أنه ينزل معهم منزلة أخ . 

مثاله : بنتان وجد وثلاثة إخوة. . السدس خير . 


أم وجد وثلاثة إخوة. 5 ثلث الباقي خير : 


١ 


روك يانه نس تو ل كااة توقاي لد ورم و ل وروم قا عمو 5 
0 مي ع اس الع وو ان وفل 


ا و ال و وعم 2 


0 0 00 6م ا ال ا 2 
وأ مودي اج سن اراي ع الخو وار كان الك 


وَأَحَوَاتٌ لِأَبوَيْنِ وَلأب. . فَحَُكم الل فا سيق م ا ل ب 


قال : ( وقد لا يبق شيء - كبنتين وأم وزوج - فيفرض له السدس ويزاد في 
العول ) ؛ إذ كانت عائلة بنصف سدسها فأعيلت بسدس آخر » فللبنتين الثلثان وللأم 
السدس وللزوج الربع من اثني عشر وعالت بنصف سدسها إلى ثلاثة عشر فيفرض له 

قال : ( وقد يبقئ دون سدس - كبنتين وزوج - فيفرض له وتعال ) فللبنتين الثلثئان 
وللزوج الربع يبقئ نصف سدس فتعول إلى ثلاثة عشر : للبنتين ثمانية وللزوج ثلاثة 

قال : ( وقد يبقئ سدس - كبنتين وأم - فيفوز به الجد ) ؛ لأن أصلها من ستة : 
للبنتين الثلثان وللأم السدس وللجد السدس . 

قال : ( وتسقط الإخوة ) أي : والأخوات ( فى هلذه الأحوال ) ؛ لاستغراق أهل 
الفرض المال . 


لا فرق بين الجد وأبي الجد في مقاسمة الإخوة » وقال القاضي حسين : إذا اجتمع 
أبو الجد مع الأخ. . كان له السدس وخمسة الأسداس للأخ ؛ لأن الأخ أقرب منه . 
والمعروف خلاف ما قال . وأنه لا فرق بين الجد وأبيه في مقاسمتهم . 

قال : ( ولو كان مع الجد إخوة وأخوات لأبوين ولأب. . فحكم الجد ما سبق ) 
فيكون له الأكثر من ثلث المال أو المقاسمة إذا لم يكن معهم ذو فرض + وخخيرا الأمون 
الثلاثة إن كان كما إذا لم يكن معه إلا أحد الصنفين . 

وقوله : ( ولأب ) هو بالواو بلا ألف قبله . 


١" 


د كلاذ لبون عَلَيه ولاه الأب في آلقِسْمَةٍ . َإِذًا أَحَذْ : فإنَ كان في 
أَوْلاَد اَن دك + قالباقي لَه ويشقط أؤلاة الأب إل لخد افده 
لحك 


إِلَى أَلنْضْف نف » وَاَُانِ مَصَاعِدا إلى ادلي . ولا يفْضل عَنِ القن شَيْء : 


قال : ( ويعد أولاد الأبوين عليه أولاد الأب فى القسمة . فإذا أخذ حصته : فإن 
كان في أولاد الأبوين ذكر. . فالباقي لهم ) أي : للذكر مثل حظ الأنثيين » أمثلة ذلك : 

جد وشقيق وشقيقة وأخت لأب . هي من ستة » وتصح من ثمانية عشر : للجد 
ستة وللشقيق ثمانية وللشقيقة أربعة » ولو كان بدل الشقيقة شقيقتان. . فهي من سبعة » 
وتصح من ثمانية وعشرين : للجد أربعة وللشقيق اثنا عشر ولكل شقيقة ستة 

جد وشقيقان وشقيقتان وأخ لأب من عشرة » وتصح من ثلاثين : للجد ستة ولكل 
شقيق ثمانية ولكل شقيقة أربعة . 

قال : ( ويسقط أولاد الأب ) ؛ لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء . 

قال : ( وإلا ) أي : وإن لم يكن في أولاد الأبوين ذكر . 

قال : ( . . فتأخذ الواحدة إلى النصف ) أي : إن وجدته . 

مثاله : جد وشقيقة وأخ لأب . هي من خمسة ٠.‏ وتصح من عشرة : للجد أربعة 
وللشقيقة خمسة يفضل واحد للأخ من الأب . 

قال : ( والثنتان فصاعداً إلى الثلثين ) مثاله : 

جد وشقيقتان وأخ لأب من ستة : للجد سهمان والباقي ‏ وهو الثلثشان - 


جد وشقيقتان وأخت لأب من خمسة : للجد سهمان والباقي - وهو ثلاثة - 
للشقيقتين وهو دون الثلثين فلا يزادون عليه » وتصح من عشرة » وهو يدل علئ أن 
ذلك بالتعصيب ٠‏ وإلا. . لزيد وأعيلت ٠‏ ومثله لو.نقص ما بقي للشقيقة عن النصف 
كجد وزوجة وأم وشقيقة وأخ لأب. . فتقتصر الشقيقة علئ ما فضل لها ولا تزاد عليه . 

قال : ( ولا يفضل عن الثلثين شيء ) بل يجعل للجد السدس والباقي لولد الأب 
والأم . 


١15 


قَدْ يَفْضْلُ عَنِ ألنّضْفبٍ فَيَكُونْ لأؤلآد آلآب . وَألْجَةُ مَعَ م آلأحَوَاتٍ كع ؛ 
بوص له ممه إل ني الأفترة . َهِيَ زوج وم وَجَدُ وأَحْت لابن أذ 
ل ل ف وللعة الخذ م للاغت الصف + 


ور 


فتَعُولُ ثم يَقْسِمٌ آلْجَدُ وَالأختُ تَصببَيِهمَا أَنْلنا : له ألثْلتَانِ . راد 1 


قال : ( وقد يفضل عن النصف فيكون لأولاد الأب ) كجد وشقيقة وأخ لأب » هي 
من خمسة » وتصح من عشرة : للجد خمسة يفضل واحد يأخذه الأخ من الأب . 

قال : ( والجد مع الأخوات كأخ ؛ فلا يفرض لهن معه ) كما لا يفرض لهن مع 
الأخ, ولا تعال المسألة من أجلهن وإن كان قد يفرض للجد وتعال المسألة بسببه ؛ 
لأنه صاحب فرض بالجدودة . 

قال : ( إلا في الأكدرية » وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب ؛ فللزوج 
النصف . وللأم الثلث . وللجد السدس . وللأخت النصف . فتعول ثم يقتسم الجد 
والأخت نصيبيهما أثلاثاً » له الثلثان ) فتبلغ بذلك سبعة وعشرين : للزوج تسعة وللأم 
ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة . 

وإنما يفرض للأخت معه في هلذه الصورة ؛ لأن الجد رجع إل أصل فرضه » 
ولا سبيل إلئ إسقاط فرضه » فرجعت هي أيضاً إلئ فرضها » وإنما قسم بينهما ؛ لأنه 
لا سبيل إلئ تفضيلها على الجد في سائر مسائله » ففرض لهما بالرحم وقسم بينهما 
بالتعصيب رعاية للجانبين . 

ويمتحن بذلك فيقال : فريضة بين أربعة لأحدهم الثلث وللثاني ثلث الباقي 
وللثالث ثلث الباقي وللرابع الباقي ؛ فإن للزوج تسعة وللأم ستة وللأخت أربعة وللجد 
الباقي . 


ولم سميت أكدرية؟ فيه أربعة أوجه : 

قيل : لأن امرأة من أكدر ماتت وخلفتهم فتنسب إليها . 

وقيل : لأن عبد الملك بن مروان سأل رجلاً من أكدر عنها . 

وقيل : لتكدر أصل زيد فيها ؛ فإنه لا يفرض للأخوات مع الجد وقد فرض هلهنا ) 


1١ / 


- له 


فصل : 
لا يَتَوَارَتُ مُسْلِهٌ وَكَافك . م سر يا 


ولا يعيل في الجد والإخوة وقد أعال هلهنا . 

وقيل: : لتكدر أقوال الصحابة وكثرة خلافهم فيها » فأبو بكر رضي الله عنه يسقط 
الأخت » وعمر وابن مسعود رضي الله عنهما يجعلان للأم السدس والباقي كما ذكرنا 
فيكون العول إل ثمانية امرك عجري فر لصو كر موصت 
عليها بعد العول ويصححها من تسعة . 


يب « 


نكمة . 

لو كان فيها بنتان. . فللزوج الربع وللأم السدس وللجد السدس وللبنتين الثلثان 
وتسقط الأخت » وتعول من اثني عشر إل خمسة عشر . 

ولو كان بدل الأخحت أختان.. لم تعل المسألة . وكان للزوج النصف وللأم 
السدس ؛ لأن الأختين حجباها من الثلث إليه » يبقى الثلث يستوي فيه سدس الجملة 
والمقاسمة وهما خير من ثلث الباقي فيعطى الجد السدس والباقي بين الأختين » وكلام 
القاضي أبي الطيب يقتضي أنه يأخذه بالتعصيب . 

ولو كان فيها بدل الأخت خنثئ مشكل. . فهي من ستة إن كان ذكراً » ومن سبعة 
وعشرين إن كان أنثئئ » فاضرب ثلث إحداهما في الأخرى تبلغ أربعة وخمسين : 
للزوج ثمانية عشر علئ أن الخنثئ أنثئ » وللأم علئ ذلك اثنا عشر » وللجد تسعة على 
أن الخنث ذكر , وخمسة عشر موقوفة ١‏ إن تبين أنه ذكر. . فللزوج منها تسعة وللأم 
ستة » وإن تبين أنه أنثئ. . فله منها ثمانية ولها سبعة . 

قال : ( فصل ) : عقده لموانع الميراث فقال : 

( لا يتوارث مسلم وكافر ) ؛ لما روى الشيخان [خ 50764 م 1514] عن أسامة : أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم » . 

وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يرث المسلم » واختلفوا في توريث المسلم 
منه » فالخلفاء الأربعة والجمهور منعوا ذلك ». وقال معاذ وابن مسعود ومعاوية 
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ها لد اهدر اي لذي ور اق ل بقار ها مله قورافو الوق 7 هل الوا 1 ١‏ هي“ تا وها لقان لد لقار لإا متو وا و5 نا و3 هذ ل د الفا ملا لوز هل 6ل سه له" بأو أو "وار قا ا الهف هد انق ا 


وسعيد بن المسيب : يرث كما ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا » وحملوا الحديث 
على الحربي . وحكم بذلك الخلفاء بعد معاوية إلى أن ولي عمر بن عبد العزيز . 
فراجع السنة فمنع التوريث بذلك . 

ولا فرق بين الولاء والنسب على المنصوص في ١‏ الأم » وغيرها . 

وعن أحمد : أنه يرث بالولاء ؛ لما روى النسائي [سك :775] وصححه الحاكم 
[45/4"] عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يرث المسلم النصراني إلا 
أن يكون عبده أو أمته » . 

والجواب : أن معناه : أن ما بيده لسيده كما في الحياة لا الإرث الحقيقي من 
العتيق » وأما ما نقله القاضي عبد الوهاب عن الشافعي أن المسلم يرث عتيقه الكافر. . 
فلا يعرف للشافعي رضي الله عنه أصلاً . 

ومن كفر أهل البدع. . لم يورث منهم أقاربهم المسلمين كما اتفق لأبي عبد الله 
الحارث بن أسد المحاسبي الزاهد أنه ورث من أبيه سبعين ألف درهم . فلم يأخذ منها 
شيئاً ؛ لأن أباه كان يقول بالقدر » فرأئ من الورع أن لا يأخذ ميراثه » وقال : صح عن ٠‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يتوارث أهل ملتين شتيل »27 ومات وهو 
محتاج إلئ درهم » وحكي عنه : أنه كان إذا مد يده إلئ طعام فيه شبهة. . تحرك من 
إصبعه عرق فيمتنع من أكله بذلك . 

والاعتبار باختلافه حالة الموت ٠‏ فلو أسلم قبل القسمة. . لم يتغير الحكم من إرث 
وحرمان . 

نعم ؛ يستثنئ ما لو مات كافر عن زوجة حامل ووقفنا الميراث للحمل فأسلمت ثم 
ولدت.. ورث الولد مع حكمنا بإسلامه ؛ لأنه كان محكوماً بكفره يوم مات أبوه » 
وهلذا معنى قول بعض الفقهاء : إن لنا جماداً يرث وهو النطفة » وكان الشيخ يستحسن 


000 أخرجه الحاكم ( ؟/١1؟).,‏ وأبو داوود ( 17907), والترمذي (8١١؟2)1‏ والنسائى فى 
« الكبرى ).ء وابن ماجه ( الا/ا؟ ). 


حمل 


هنذا الكلام » وفيه نظر من جهة أن الجماد ما ليس بحيوان ولا كان حيواناً ولا خرج من 
حيوان . 

قال : ( ولا يرث مرتد ) لا من مسلم ولا من كافر ولا من مرتد ؛ إذ لا يمكن 
توريثه من مثله لأنه غير مبقىّ » ولا من مسلم ؛ للخبر » ولا من كافر أصلي ؛ للمنافاة 
بينهما » وهلذا لا خلاف فيه . 
تنبيه : 

الرافعي والمصنف وغيرهما أطلقوا المسألة » وقيدها في « المطلب »© بما إذا دام 
على الردة إلى الموت ٠‏ فلو أسلم والمورث مسلم. . بان إرثه ؛؟ لأنا وإن أزلنا ملكه. . 
فأقل أحواله”'' : أنه كالحمل إذا كان عند الموت نطفة وانفصل حياً . اه 

واستبعده الشيخ وقال : كيف نورثه من مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم » والمرتد كافر ؟ بل صرح أبو 
منصور البغدادي بأنه لا يرئه بالإجماع » وهلذا هو الحق الذي لا محيد عنه » وقد أعاد 
ابن الرفعة الكلام على المسألة في إرث المكاتب ٠»‏ وسيأتي الرد عليه فيها . 

والزنديق الذي لا يتدين بدين”'"' حكمه حكم المرتد في الميراث . 

قال : ( ولايورث ) بل يكون ماله فيئاً لبيت المال . 

ووقع في عبارة الشافعي رضي الله عنه : ميراث المرتد لبيت مال المسلمين » وفي 
قوله : ( ميراث ) تجوز . 

ووقع في « الكافي » للخوارزمي : المرتد لا يرث ولا يورث في الأصح . فأفهم 
خلافاً وهو منكرء والدليل عل أنه لا يورث ما روى ابن ماجه [08 : ( أن رجلا 
عرس بامرأة أبيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وغنيمة ماله ) وإنما قتله ؟ لأنه 


. ) .. في ( م ) :( بان إرثه ؛ لأنا تبينا أنه ملكه » فأقل.‎ )١( 
. ) (؟) في هامش ( ك ) : ( هنذا ضعيف ., والراجح : أنه من يظهر الإسلام ويخفي الكفر‎ 


استحل حليلة أبيه فارتد » وغنم ماله يدل عل أنه لا يورث » وسيأتي في أوائل حد 
الزنا . 

وأما ما روي عن علي رضي الله عنه : أنه قتل المستورد العجلي حين تنصر وأعطاه 
النصارئ في جيفته ثلاثين ألفاً فأبئ أن يبيعهم إياه وأحرقه من أنه قضئ بميراثه 
لأهله”'". . فهنذه الزيادة لم تصح عنه . 

وروى العاف أن معاوية كتب إلى ابن عباس وزيد بن ثابت يسألهما عن 
ميراث المرتد فقالا : لبيت المال . 

هنذا بالنسبة إلى المال » أما القصاص : فلو قطع يد مسلم فارتد ثم مات 
بالسراية. . فالنفس هدر » ويجب قصاص الطرف يستوفيه من كان وارثه لولا الردة على 
الصحيح ٠‏ وقياس ذلك يأتي في حد القذف . 

قال : ( ويرث الكافر الكافر وإن اختلفت ملتهما ) كاليهودي والنصراني 
والمجوسي وعبدة الأوثان ؛ لأن جميع الملل في البطلان كالملة الواحدة ل 
تعالئ : امَمَادَا بد أَلَْيْ ا الصّكل 4 وقال : « لي يدك وى دين 4 وجميعهم في 
النار . 

وفي قول حكاه القاضي : لا يرث أهل ملة منهم الأخرئ » وحكاه الرافعي وجها ؛ 
بناء علئ أن الكفر ملل . 

ولا فرق بين أن يكونا حربيين أو لا » ولا بين أن يكون الحربيان متفقي الدار أو 
مختلفيها كالهند والروم » ووقع في « شرح مسلم » نقلاً عن الأصحاب : أنهما إن كانا 
حربيين في بلدين متحاربين. . لم يتوارثا » وهلذا لا يعرف عن أحد من أصحابنا » إنما 
هو مذهب أبي حنيفة » وقد وقع هلذا السهو لصاحب ١‏ التعجيز » في شرحه ٠»‏ وتبعه 
عليه بعض الفرضيين كما نبه عليه الماوردي وغيره . 

والفرق المختلفة في الدين الواحد من الكفار كاليعقوبية والنسطورية من 


. )104/5( البيهقي‎ )١( 
. ) 157 /5( (؟) نقله عنه البيهقي‎ 


١/١ 


كن اعقو 2 أن ل لا تَوَارْت بَيْنَ حَرْبِيٌ وَذْمَيّ 20100 


النصارئ.. يتوارثون عندنا وعند عامة العلماء » وعن الأوزاعي : لا يتوارثون ؛ 
لوقوع العداوة بينهم . 

ويتصور أن يرث اليهودي من النصراني بالولاء والتكاح » وكذا بالنسب فيما إذا كان 
أحد الأبوين يهودياً والاخر نصرانياً ؛ فإن الولد يخير بينهما بعد البلوغ كما قاله الرافعي 
قبل نكاح المشرك ٠»‏ حتئ لو كان له ولدان اختار أحدهما اليهودية والاخر النصرانية. . 
جل التوارة بينهما يعسن ذللق217 ., 


إذا ورث الكافر الكافر.. فإنما يرثه علئ حكم الإسلام ٠‏ فإذا ترافعوا إلينا. . 
لا نحكم إلا به » وحيث لا يكون وارث أو فضل شيء عن ذوي الفروض ولا عصبة. . 
يكو لبيت المال كما تفعل في مواريث المسلمين © :ووكيل بيت المال :قو المطالب لهم 
بذلك ؛ لقوله تعالئ 7 وَأَنِ أحَكم بنِكم يما أَنرَلَ أَسَّهُ ولا ميم أَهْوَآء هُمَ 4 ولا خلاف عندنا في 
ذلك . 

قال : ( للكن المشهور : أنه لا توارث بين حربي وذمي ) ؛ لانقطاع الموالاة 
بينهما » والتوارث مبني على الموالاة والنصرة » ونقل الفرضيون الإجماع عليه . 

والثاني : أنهما يتوارثان ؛ لشمول الكفر . 

وأما المعاهد والمستأمن. . فالأصح : أنهما كالذمي ؛ لعصمتهما بالعهد 
والأمان . 

وعلئ هلذا : يتوارث الذمي والمستأمن » وضرب الرافعي وغيره للمسألة مثالاً : 
يهودي مات عن ابن مثله وآخر نصراني وآخر يهودي معاهد وآخر يهودي حربي. . 
فالمال بينهم سوى الأخير . 


)١(‏ في هامش ( ك ) : ( بأن كان أحد الأبوين يهوديا والآخر نصرانيّآً واختار كل منهما دين أحد 
أبويه ) ٠.‏ 


١ا/؟‎ 


قال : ( ولا يرث من فيه رق ) هلذا هو المانع الثاني » فلا يرث الرقيق ؛ لأنه لو 
ورث. . لكان الملك للسيد وهو أجنبي من الميت » وسواء في ذلك القن والمدبر وأم 
الولد والمكاتب والمبعض . 

وفي وجه : أنه يرث بقدر ما فيه من الحرية . 

ويستثنئ من كون الرقيق لا يورث : الكافر الذي له أمان إذا وجبت له جناية في 
حال حريته وأمانه » ثم نقض الأمان وسبي واسترق وحصلت السراية بالموت في حال 
رقه ؛ فإن قدر الدية لورثته على الأصح » وليس لنا رقيق يورث كله إلا في هلذه 
الصورة . 

قال : ( والجديد : أن من بعضه حر يورث ) أي : ما ملكه ببعضه الحر ؛ لآنه تام 
الملك على ما في يده فأشبه الحر . 

والقديم ‏ وبه قال أبو حنيفة ومالك وصححه الماوردي - : أنه لا يورث عنه كما 
لا يرث . وقال العراقيون : إن هنذا أقيس ؛ لأن منع الإرث إذا كان لمعنىّ مشترك 
شمل الجانبين » فكما لايرث.. لايورث كالمرتد والرقيق الكامل » ونقل هلذا 
الخبري وابن اللبان عن زيد بن ثابت . 

فإذا قلنا بالجديد. . ترثه زوجته وقريبه أو معتقه كالحر . 

وفي القدر الموروث وجهان : 

أصحهما : أنه جميع ما ملكه نصفه الحر . 

والثاني : أن ما جمعه بنصفه الحر يقسط عل مالك الباقى والورثة بقدر ما فيه من 
الف والسرية © لآنابيب الإزث الترت 6 والحونك جل يديم ابلاقة + تيال يتفيس إلى 
الرق والحرية » فيقسم ما خلفه كأكسابه . 

وإذا قلنا بالقديم. . ففيه وجهان : 

الأكثرون علئ أنه لمالك الباقي ؛ لأنه نقص منع الإرث فصار كما لو كان كله رقيقاً. 

والثاني : أنه لبيت المال . 


١/7 


أحدهما : إذا لم يكن للنصف معتق » بل انعقد كذلك كما إذا وطىء الحر مبعضة 
وأتت بولد وقلنا : إن ولدها ينعقد كذلك . أو ضرب الإمام الرق عل بعض شخص 
وجوزناه » فإذا لم يكن له قريب. . كان لبيت المال » وكذا إذا كان له معتق وعدم . 

الثاني : لا خلاف أن مال العبد عند من يقول بملكه إذا مات لسيده كما كانت له 
رقبته » وليس بميراث ؛ إذ لو كان ميراثاً. . لاشترط فيه اتفاق الدين » ولا يشترط بلا 
خلاف . 


اتفق الأصحاب على أن المكاتب لا يرث » واستشكل ابن الرفعة عدم إرثه مع 
استقلاله بقبول الهبة والوصية » قال : لا سيما إذا حصل وفاء النجوم وحصل العتق. . 
فإنا نتبين أن ما ملكه في حال كتابته قد استقر ملكه عليه فينبغي أن نحكم بإرئه لذلك » 
ويشهد له أن المرتد إذا مات له قريب ثم أسلم. . يحكم بإرثه له وإن كان حين الموت 
كافراً ؛ لأنه بان بإسلامه أن ما كان في ملكه حال ردته قد استقر بالإسلام . 

وأجاب الشيخ بأن استقلاله بقبول الهبة والوصية إنما كان ؛ لأنهما اكتساب . 
وحاجته في أداء النجوم تدعو إليه . 

وملك الموهوب والموصئ له فيه الخلاف ٠‏ هل هو له أو للسيد؟ ومن يقول بأنه له 
يفرق بينه وبين الإرث بأن الإرث مبناه على الاستقرار بخلاف ملك المكاتب ٠»‏ وأما 
استشهاده بمسألة الردة. . فقد تقدم أن الذي قاله فيها مخالف للإجماع . 

قال : ( ولا قاتل ) هنذا هو المانع الثالث » فلا يرث القاتل سواء كان بمباشرة أو 
سبب ٠»‏ مضموناً بقصاص أو دية أو كفارة » أو غير مضمون كوقوعه عن حد أو 
قصاص ٠‏ صدر عن مكلف أو غيره » من مختار أو مكره ؛ لعموم ما روئ عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ليس للقاتل من 


1١7 


وَقِيلَ : إن لم يُضْمَنْ. . وَرِتَ . ير ا 


الميراث شيء 6”' صححه ابن عبد البر في كتاب ١‏ الإشراف علئ ما في الفرائض من 
الاخعلاف » .وض سه غيره وتلقاه الغلماء بالقيوق :: 

وفى « الموطأ » [857/1] و« مسند أحمد ) [44/1] و( أبن ماجه ») [141؟] عن عمر 
ففني الفا عنه م80 بسيق :التي فشان الله عليه وسلم يفول :2 ليع لتاقل امير انفد 
ولأنه استعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه . 

وقيل : القاتل خطأ يرث مطلقاً » وقيل : إلا من الدية كمذهب مالك . 

وقيل : القاتل بالسبب يرث . 

وقيل : إن لم يكن متهماً بأن يكون حجاماً أو طبيباً أو حاكماً أو أحد الشهود . 

قال : ( وقيل : إن لم يضمن. . ورث ) بأن قتله قصاصاً أو حداً أو دفعاً أو صيالة ؛ 
لأنه قتل بحق فأشبه قتل الإمام له في الحد » واختاره الروياني . 

ودخل في كلامه من قتله الإمام حداً بالرجم أو المحاربة » وفيه قولان أرسلهما 
الرافعي » وصحح في ١‏ الروضة » المنع . 

ومن الأسباب المانعة : تردي الموروث في بئر حفرها عدواناً » أو عثوره بحجر 
وضعه في الطريق » وكذا لو كان نائماً فانقلب على ابنه فقتله » أو وقع عليه من علو 
فقتله. . لا يرئه على الأصح . 

وقوله :( يضمن ) بضم الياء ؛ ليدخل فيه القاتل خطأ » فإن العاقلة تضمنه » قاله 
في ١‏ الدقائق » . وهو بناء علئ أنه يجب عليهم ابتداء » والصحيح خلافه . 

وقال الرافعي : يمكن أن يرث المقتول من القاتل بأن جرح الوارث مورثه ثم مات 
قبل موت المجروح بتلك الجراحة » فهلذا مقتول ورث قاتله بلا خلاف . 

وشملت عبارة المصنف الإرث بطريق العموم ؛ فإن من مات لاعن وارث 
خاص . . ينتقل إرثئه للمسلمين » ولا يصرف للقاتل منه شيء على الأصح . 
)١(‏ أخرجه أبو داوود ( 1001 ) من حديث طويل وجادة » والنسائي في « الكبرى » ( 57717 ) , 

والدارقطني ( 91/4 ) . والبيهقي )7١9/5(‏ . 


١ا/ه‎ 


وَل مَاتَ مُتََاِنَانٍ عرق أ د هدم أ 


وَمَالُ كل لباقي وَرَكَيهِ . سو أقر لقأ مط رقع ها ملو اق “قا الها وأقتمية اقل يي عع لا لوط اله لا لوا يو را م إلا للد ونال أ ا لقن 


قال : ( ولو مات متوارثان بغرق أو هدم أو في غربة معاً ٠‏ أو جهل أسبقهما. . لم 
يتوارثا ومال كل لباقي ورئته ) هلذا هو المانع الرابع » وهو استبهام تاريخ الموت » 
وفي الحقيقة هو مانع ا ا 
نعلم » فإذا مات المتوارثان بهدم أو غربة أو معركة ولم يعلم السابق منهما. . لا توارث 
بينهما ؛ لأن الله تعالئ إنما ورث الأحياء من الأموات » وهنا لا تعلم حياة كل عند 
موت صاحبه فلم يرثه كالجنين إذا خرج ميتا . 

وأشار مالك في ١‏ الموطأ »650/11 إلئ إجماع الصحابة فيه فروئ عن ربيعة عن غير 
واحد من الصحابة : أنه لا يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة إلا من 
علم أنه مات قبل صاحبه » ورواه الدارمي في « مسئده » [044:*] عن زيد بن ثابت » وفيه 
وفي ١‏ المستدرك »© [584/4] بإسناد صحيح : أن أم كلثوم بنت بنت علي توفيت هي وابنها 
زيد بن عمر بن الخطاب في يوم فلم يدر أيهما مات قبل الآخر. . فلم ترثه ولم يرثها . 

وقال أحمد : يرث كل من الآخر تليد ماله دون طريفه . 

والمراد بالتليد : ما كان له » والطريف : ما ورثه . 

وقوله : ( متوارثان ) ليس بحاصر ؛ فإنه لو كان أحدهما يرث من الآخر دون 
عكسه كالعمة وابن أخيها. . فكذلك . والمسألة لها خمسة أحوال : 

أحدها : أن يعرف ترتب موتهما وعين السابق منهما فيرث المتأخر المتقدم . 

الثانية : أن لا يعلم هل تلاحق موتهما أو ماتا معا . 

الثالثة : أن د ترتبهما للكن لم يعلم السابق . 

الرابعة : أن يعلم وقوع موتهما معاً . ففي هلذه الأحوال الثلاثة لا يرث أحدهما 
الآخر . 

الخامسة : أن يعلم من سبق موته ثم ينساه. . فالمذهب : أن الإرث يثبت » 
ويوقف الميراث حتئ يتبين الحال أو يصطلح ورثتاهما ٠‏ وفيه وجه : أنه لا يرث 
أحدهما الاخر كما تقدم في الأحوال الثلاثة » واختاره الإمام وجزم به الغزالي » وهلذه 


١/1 


| ماما هد عد عد ود .د عد و د وا .ةد .د واوا ود واع. د وا فا وها وه واو واو هه هود قد هدق وا و و هد قا فاع .دأقاة .اواو . ا وام 


الأحوال تقدم نظيرها في الجمعتين 2 ويأتي أيضاً في النكاحين من وليين وفي ولاية 
الإمامين . 


تنبيهان : 

أحدهما : قوله : ( هدم ) يجوز فيه التحريك والسكون » قال ابن الأثير في 
« النهاية ؛ في قوله صلى الله عليه وسلم : « صاحب الهدم شهيد )20 : الهدم 
بالتحريك : البناء المهدوم ٠‏ فعل بمعنئ مفعول . وبالسكون : الفعل نفسه . قال : 
ومنه الحديث : ١‏ من هدم بنيان ربه. . فهو ملعون » أي : من قتل النفس المحرمة ؛ 
لأنها بنيان الله وتركيبه » وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الأهدمين » وهو أن 
ينهار عليه بناء أو يقع في بئر أو أهوية . 

الثاني : جملة الموانع التي ذكرها المصنف أربعة . وبقي منها الدور الحكمي 
وهو : أن يلزم من توريثه عدمه كما إذا أقر الأخ بابن لأخيه الميت. . فإنه يثبت النسب 
ولا إرث » والمصنف ذكرها فى آخر ( الإقرار ) . 

ولو أعتق أمة تخرج من ثلثه فتزوجها ثم مات. . فالأكثرون علئ صحة النكاح 
ولا ترث ؛ لأن إرثها يؤدي إلئ نفيه » فإن عتقها في المرض وصية لها والوصية 
لا تصح للوارث » فلو ورثناها. . لبطل عتقها » قال أبو حامد : وليس في مذهب 
الشافعي حرة مسلمة لا ترث زوجها إلا هلذه . 

ومنها : حرمان المحرم من إرث الصيد خاصة عل وجه 3 والأصح : أنه يرثه 
ويزول ملكه عنه . 

ومنها : كون الميت نبياً ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « نحن معاشر الأنبياء 
لا نورث » رواه الخلفاء الأربعة وابن عوف وابن أبي وقاص والزبير والعباس والأزواج 
الطاهرات التسعة : عائشة وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة وزينب بنت جحش وزينب بنت 


.)١9١5 أخرجه البخاري ( 14 ).ء ومسلم(‎ )١( 


1١/ا/‎ 


2 و دم م 
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1 سر » أو قد وَآنْقَطمَ حبر 0 ٠.‏ ترك ماله حت تقوم يمت أَْتَمضِيَ م 
يَْلتُ عَلَى لطر أنه لا يعيش فوا : ٠‏ فَيَجْتَهدُ ألْقَاضِي وَيَحَكُمُْ بِمَوْتِهِ ‏ ا 


الحارث وميمونة وسودة وجويرية رضي الله 0 

وتوهم بعض الناس من قول المتولي : ( النبوة صفة مانعة من الإرث ) أن الأنبياء 
لايرثون » كما لا يورثون » وليس الأمر كذلك » والمسألة ليست مسطورة . وللكن 
تقسيم الفرضيين الناس إلئْ من يرث ويوردث ولاايرث ولايورث ويرث ولايورث 
. وعكسه وذكروا من أمثلة من يرث ولا يورث الأنبياء صريح في ذلك » ولذلك لم ينقل 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يرث بناته اللاتي متن في حياته . 

فإن قبل : ولم ينقل أنه ورث. . قلنا : الأصل أن الأب يرث إلا أن يقوم دليل على 
عدمه ولا دليل» وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: « وهل ترك لنا عقيل من رباع»”"' . 

وعد الغزالي من الموانع اللعان ؛ فإنه يقطع التوارث » وأما التوأمان المنفيان 
باللعان. . فالأصح : أنهما يتوارثان بأخوة الأم » وكذا ولد الزنا . 

وفي « الحاوي » في ( باب اللعان ) وجه ضعيف : أنهما يتوارثان أيضاً بأخوة 
الأب ٠‏ ولم يذكره هنا بل قال : يتوارثان بأخوة الأم بلا خلاف . 

ولو حبس زوجته ليرثها. . ورثها على المشهور . وحكى ابن كج وغيره قولا : إنه 
لا يرثها » نقله عنه الشيخان في ( كتاب الخلع ) . 

قال : ( ومن أسر. أو فقد وانقطع خبره. . ترك ماله حتئ تقوم بينة بموته ' أو 
تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها ٠‏ فيجتهد القاضي ويحكم بموته ) : 

لمّا أنهى الكلام في موانع الإرث. . عقبه بالكلام في الأسباب المانعة من الصرف 
إليه فى الحال للشك فى استحقاقه » ولذلك عقد فى « المحرر » لهذا فصلاً . 


0غ( أخرجه البخاري مطولاً عن مالك بن أوس (09414*), فذكر فيه رواية عمر بن الخطاب لموضع 
الاستشهادء وسؤالّه لعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد وعلي وعباس رضي الله عنهم 
عن سماع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقالوا: قد قال ذلك». والحديث عن 
عائشة عند البخاري ,)71/١5(‏ ومسلم »)١708(‏ والله أعلم . 

فم أخرجه البخاري ( 1088 ) , ومسلم ( 180١1‏ ) . 


>72 


وجملة أسباب التوقف أربعة : الشك في الوجود والنسب والحمل والذكورة . 

الأول : المفقود الذي انقطع خبره وجهل حاله إما في سفر أو حضر » في قتال أو 
أسر » أو عند انكسار سفينة أو نحوه » والكلام في شيئين : إرثه من غيره وإرث غيره 
منه » وبدأ بالثاني » فإذا كان له مال. . لم يقسم علئ ورثته وإن طالت غيبته » بل ينتظر 
ظهور حاله ؛ لأن الأصل الحياة فلا يورث إلا بيقين » أما عند البينة. . فظاهر » وأما 
مضي المدة مع الحكم . . فلتنزيلها منزلة قيام البينة . 

وقيل : لا يقسم ماله أبداً ؛ إذ لا يعلم مت يموت » واختاره الأستاذ أبو منصور ء 
وقد نص الشافعي على أن زوجة المفقود لا تزوج إلئ أن يعلم حاله حتئ يتحقق موته ؛ 
إذ لا مدة معلومة لانتهاء عمره لأن أعمار الناس مختلفة . 

والصحيح : أن المدة لا تتقدر » وقيل : تتقدر بسبعين سنة » وقيل : بمئة 
وعشرين ؛ لأنه العمر الطبيعي عند الأطباء » حكاه صاحب « البيان » وبه قال أبو 


حسقة . 


ماله » ولا بد من حكم الحاكم على الأظهر في « الشرح الصغير » . 

وقال في « الكبير » : ينبغي أن يقال : إن اقتسموا بأنفسهم. .. فيجوز أن ن يأتي 
خلاف . 

وعلم من عبارة المصنف وغيره : أن الرجل إذا مات وخلف أولاداً بعضهم حضور 
وبعضهم أسارئ في دار الحرب. . يرثه جميع أولاده الحضور والأسارئ 

وقال النخعي : الأسارئ لا يرثون ؛ لأنه لا تصرف لهم فهم كالموتئ 

وقال شريح : الأسارئ أحق فيشترون بنصيبهم ويفكون من الأسر » والإجماع على 
خلاف قوله . 

قال : ( ثم يعطي ماله من يرئه وقت الحكم ) فمن كان وارثه حينئذ. . أعطي له ؛ 
لأن ذلك فائدة الحكم بموته » ووقع في ١‏ البسيط » : ( من يرثه قبيل الحكم ) » قال 


١) ى2,‎ 


وَلَوْ مَاتَ مَنْ يرنه لْمَفْقودُ. 53 حِصّتَهُ وَعَمِلَنَا في أَلْحَاضِرِينَ بأَلأَسْرًأ 5557 


الشيخ : ويشبه أن لا يكون خلافاً ؛ فإن الحكم ليس بإنشاء وإنما هو إظهار » فيقدر 
موته قبيله بأدنئ زمان . 

هنذا كله إذا أطلق القاضي الحكم . أما إذا مضت مدة زائدة علئ ما يغلب على 
الظن أنه لا يعيش فوقها.ء وحكم بموته في تلك المدة السابقة عل حكمه بزمن 
معلوم. . فينبغي أن يصح ٠‏ ويعطئ وارثه إن كان في ذلك الوقت وإن كان سابقاً على 
الحكم . ويكون ذلك مستثنى من إطلاقه . 

ومحل ما ذكره من الإعطاء : إذا كان الوارثون حاضرين محصورين ٠»‏ فإن لم 
ينحصروا. . وقف ماله ولم يدفع الحاكم شيئاً إلا إلى وارث ذي فرض لا يسقط بيقين 
وهم ثلاثة : الأبوان والزوج أو الزوجة . 

فإن كان الميت رجلا . . دفع إلى الزوجة تسع المال وإلى الأب أربعة أتساع ثلث 
المال وإلى الأم مثل ذلك . وإن كان الميت امرأة. . دفع إلى الزوج خمس""' تركتها 
وإلى الأب خمسي ثلثيها''' وإلى الأم مثل ذلك 

وإن كان له ابن حاضر وطلب نصيبه أو بنت. . لم يدفع إليهما شيئا ؛ لأنه لا قدر 
لما يستحقونه حتئ ينفذ إلى البلدان التي وطئها ويسأل عن أولاده فيها » فإذا لم يوجد 
منازع ولا وارث. . دفع إلى الابن جميع التركة ٠‏ قاله ابن سراقة . 

قال : ( ولو مات من يرثه المفقود ) أي : قبل الحكم بموته ( .. وقفنا حصته 
وعملنا في الحاضرين بالأسوأ ) ؛ لأن استحقاق الحاضرين معلوم واستحقاقه مشكوك 
فيه » ولافرق فى ذلك بين الوارث الحائز وغيره » فقول المصنف : ( حصته ) 
نرافة © تهبينه :)دهان كان الجمية :. وققنا العم .د وإن كان ليطن :توفقناء.ر طبه 
الحاضرين المحقق حتئ يتبين إن كان عند الموت حياً أو ميت ٠»‏ والذي يسقط بالمفقود 
لا يعطئ شيئاً حت يتبين حاله » ومن ورث في حياته.. أخذ . ومن نقص به. . 


(1) في (ت):: ( خمسي )2: 
(1) في غير( ك ) : ( ثلثها ) . 


ولت حَمْلايَرتُ ؤقَذيَرِتُ. . عُمِلَ بأ 


8 
له 


هر 4 2 ل تيك 3 
لأحوّط في حقه وَحقٌ غيّره 3 ك0 


نقصناه » ومن لا يختلف بهما. . يعطئ نصيبه . 

وقيل : يقدر موته في حق الجميع ؛ للشك في استحقاقه . 

وقيل : تقدر حياته في حق الجميع ؛ إذ الأصل الحياة . 

مثاله على الأصح : 

زوج مفقود وأختان لأب وعم حاضرون : إن كان حياً. . فللأختين أربعة من سبعة 
ولاشيء للعم » وإن كان ميتاً. . فلهما سهمان من ثلاثة والباقي للعم » فتقدر في 
حقهم حياته . 

ابن مفقود وبنت وزوج حاضران : للزوج الربع بكل حال . 

أخ لأب مفقود وشقيق وجد حاضران. . فمع حياته : للآخ الثلثان وللجد الثلث » 
ومع موته : المال بينهما سواء » فيقدر في حق الجد حياً وفي حق الأخ ميتاً . 

قال : ( ولو خلف حملاً يرث أو قد يرث . . عمل بالأحوط في حقه وحق غيره ) . 

لما كان الحمل مجهول الوجود والصفة.. حصل بسببه التوقف في الحكم 
بالإآرث ٠»‏ فلذلك احتيج إلى بيان إرثه وبيان إرث غيره معه » فإن كان الحمل يرث 
لا محالة لو كان منفصلاً. . ورثناه » وقد يكون مشكوكا في إرئه كحمل زوجة الأخ 
وزوجة العم وزوجة المعتق ؛ فإنه إن كان ذكراً. . ورث في الصور الثلائة » وإن كان 
أنثئ . . لم ترث » وكذلك لو ماتت عن زوج وأخت لأبوين وحمل من الأب . فإن جاء 
ذكراً. . لم يرث » وإن جاء أنثئ. . فلها السدس تكملة الثلثين . 

ومقصود المصنف : بيان عمل الأحوط إذا كان هناك حمل كما يفعل في المفقود . 


فائدة : 

( الحمل ) بفتح الحاء : ما في البطن ٠‏ وبالكسر : ما حمل علئ ظهر أو رأس » 
وفي حمل الشجرة وجهان حكاهما ابن دريد وغيره » ووقع السؤال أنه هل يرث وهو 
جنين أو لا يرث حت يولد؟ الصواب : الأول . وولادته حيّاً شرط لاستقرار ملكه » 
وقد تقدمت الإشارة إلئ ذلك . 


١4١ 


5 م .. وَرثَ» وَإلاً. . فلآ . ًَ 
ِنْ أ لمْ يكن وَارثُ سِوى الْحَمْلٍ ؛ أ كان قد يشخ 0 


0 جبهُ وَلَهُ مُقَدّرُ. . أغطيّهُ عَايِلاً إن أَمْكنَّ عَوْلٌُ كَرَوْجَةِ حَامِلٍ وَأَبََي 
تمن وَلَهُمَا سُدُسَانٍ عَائِاوَثُ : ااا 12111111 


ع 
0 


قال : ( فإن انفصل حياً لوقت يعلم وجوده عند الموت. . ورث » وإلا. . فلا) 
هلذان شرطان لإرثه : 

أحدهما : انفصاله حياً » فإن انفصل ميتاً. . لم يرث بالإجماع . 

والثاني : تحقق حياته عند تمام الانفصال » فلو خرج بعضه حياً ومات قبل تمام 
الانفصال. . فهو كما لو خرج ميتاً » وكذا في سائر الأحكام » حتئ لو ضرب بطنها 
حينئذ فانفصل ميتاً. . فالواجب الغرة على الصحيح ٠‏ وعن القفال وغيره : يرث . 

وتعلم الحياة المستقرة بصراخه ‏ وهو الاستهلال ‏ وكذا العطاس والتثاؤب والتقام 
الثدي . 

وقال مالك : الاعتبار بالاستهلال ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « ما من مولود 
يولد إلا ينخسه الشيطان فيستهل صارخاً إلا مريم وابنها » رواه البخاري [52481 . 

ولما احتيج إلئ بيان عمل الأحوط إذا كان هناك حمل كما يفعل في مسألة 
المفقود. . شرع المصنف فيه فقال : 

( بيانه : إن لم يكن وارث سوى الحمل » أو كان من قد يحجبه. . وقف المال » 
وإن كان من لا يحجبه وله مقدر. . أعطيه عائلاً إن أمكن عول كزوجة حامل وأبوين ؛ 
لها ثمن ولهما سدسان عائلات ) ؛ لاحتمال أن الحمل بنتان فيدفع إلى الزوجة ثلاثة من 
سبعة وعشرين وللأبوين ثمانية منها ويوقف الثلثان عائلان » فإن كانا بنتين. . كان 
لهما » أو ذكراً أو ذكوراً و إناثاً. . كمل للزوجة الثمن من غير عول وللأبوين السدسان 
بغير عول والباقي للأولاد » وهلذا بيان الأحوط الذي قدمه أولاً . 

وقوله كلد انع انا لمكا من لواو بكي : الكمن والسدسين > وظاهر 
عبارة المصنف : أنه يمكن المعطئ من التصرف فيما أعطيه ؛ لأنه يستحقه علئ كل 
تقدير وهو الصحيح . 
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وفي ( باب الوصية ) : لو كان له ثلاثة عبيد أحدهم حاضر واثنان غائبان » فأوصئ 
بالحاضر لزيد. . لا يجوز للموصئ له أن يتصرف في ثلث هلذا العبد » وقياسه : 
التصرف ؛ لأنه إن لم يظهرا. . فله هلذا المقدار » وإن ظهرا. . فله بكماله . 

والجواب : أن باب الوصية يمتنع [فيه] على الموصئ له التصرف في الثلث إلا إذا 
كان الوارث له التصرف في الثلثين » وهنا لا تصرف للوارث في الثلثين ؛ لأنه لو لم 
يظهر العبدان. . لم يكن هنذا العبد هو الثلث بل أقل منه"" . 

قال : ( وإن لم يكن له مقدر كأولاد. . لم يعطوا ) أي : في الحال شيئاً بناء علئ أن 
الحمل لا يتقدر بعدد وهو الأصح : 

قال : ( وقيل : أكثر الحمل أربعة فيعطون اليقين ) هلذا الوجه كان الشيخ أبو 
محمد يقول : إنه المذهب ٠»‏ وقال أبو منصور البغدادي : إنه قياس مذهب الشافعي 
رضي الله عنه . ١‏ 

قال شارح ١‏ التعجيز » : وعلله الأطباء بأن في الرحم أربعة مواضع تشبه بالنقر 
والحفر » وهي أفواه يسيل منها دم الطمث إلى الرحم ٠‏ وبه قال ابن اللبان . 

فإن قيل : أربعة علماء ولدوا في بطن . من هم؟ فالجواب : هم محمد وعمر 
وإسماعيل وأخوهم بنو راشد السلمي » والصحيح : أنه لا ينحصر ؛ فقد حكى 
القاضي حسين : أنه وجد خمسة في بطن . 

وقال الشافعي رضي الله عنه : أخبرني شيخ باليمن : أنه ولد له خمسة أولاد في 
بطن واحد . 

وعن ابن المرزبان أنه قال في امرأة بالأنبار : ألقت كيساً فيه اثنا عشر ولداً . 

وحكئ في « المطلب » عن محمد بن الهيثئم عن زوجة كانت لسلطان بغداد وضعت 


05 حو هانش ( 9-11 السيقا رلة عل شخ المفتفه )+ 
امي 


الذياا 


وَالكنق التذكن إن ليختت إزتة كلد آء وتقيوب ب فذاك ا 500000 


كيساً فيه أربعون ولدأ”'' » وأنهم عاشوا وركبوا الخيل وقاتلوا مع أ 
الأول » وله على الثاني الخمس أو خمس الباقى » ويمكن من التصرف فيه على 


الأصح . 
قال : ( والخنثى المشكل إن لم يختلف إرثه كولد أم ومعتق. . فذاك ) أي : فلا 
إشكال في توريثه . 


و( الخنثى المشكل ) : هو الذي له ما للرجال والنساء جميعاً » وجمعه خنائئ 
كحبالئ ٠‏ ولا يكون مشكلاً إلا إذا كان الفرجان تامى الخلقة على الصفة الموجودة فى 
الذكور والإناث » فلو كان له فرج المرأة على الهيئة التامة وله كهيئة الذكر من غير أن 
كرد اكلاكاه اراك اداو را زور لو ارا لف يكو إل روي كا كاله راز 
المسلم في « كتاب الخنائئ 7" ' » وهو كلام حسن يتقيد به إطلاق الرافعي وغيره . 

وقال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه العلم علئ أن الخنثى يورث من حيث 
بتوال: 

وروى البيهقي [571/1] عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« يورث من حيث يبول » وعن علي مثله » للكن ضعفه البيهقي بمحمد بن السائب 
الكلبى . 

ولما كان الختثئ يحزن بوجوده لم يذكره الله تعالئ في القرآن . 

قالوا 1 وكانت الخلقة مستمرة ذكراً وأنثئ إلئ أن وقع في الجاهلية الأولى الخنثئ » 
فيه » فلما جن عليه الليل. . جعل يتقلب وتذهب به الأفكار » وأنكرت خادمه الحالة 
التي هو عليها فسألته فقال : سهرت لأمر ما أدري ما أقول فيه . فقالت ما هو؟ فقال : 
شخص له ذكر وفرج كيف يكون حاله في الميراث؟ فقالت له الأمة : ورثه من حيث 


)١(‏ في هامش ( ت ) : ( قال الزركشي : وجه كل واحد منهم إلى الآخر ) اه 
(؟) في هامش (ك ) : ( ضعيف ) . 
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نه 

د 00 2 
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وَإلً. . ْمَل بلقي في حَفَهِ وَحَقٌ خب ٠‏ وَيوففُ الْمَشْكُوكُ فيه حئئ يتين 
يبول » فعقلها وأصبح يعرضها عليهم ففرحوا بها" . وجاء الإسلام على ذلك . 
وقضئ به علي رضي الله عنه . 

فإن بال من فرج الرجال. . فرجل ٠‏ وإن بال من فرج النساء. . فأنئئ » وإن بال 
منهما جميعاً. . فروى المزني عن الشافعي في « مختصره الأصغر » : أنه يرث بالذي 
سبق منه البول . فإن خرج منهما معاً. . صار مشكلاً عند الشافعي وأبي حنيفة . 

وقال الأوزاعي وأبو يوسف ومحمد : يعتبر الأكثر » فمن أيهما خرج أكثر. . 
ورث ٠»‏ فإن استويا في السبق والكثرة. . فمشكل عند الجمهور . 

وقال الحسن تعد أضلاعه » فإن استوت من الجانبين. . فرجل ٠‏ وإن زادت 
اليمنئ على اليسرئ. . فأنثئ ؛ لأن المرأة تزيد على الرجل بضلع فللرجل ست عشرة 
ولها سبع عشرة » فإن لم تمكن معرفة أضلاعه لسمن أو غيره. . صار مشكلاً » وممن 
تابع الحسن علئ ذلك عمرو بن عبيد . 

قال : ( وإلا) أي : وإن اختلف إرثه ( .. فيعمل باليقين في حقه وحق غيره . 
ويوقف المشكوك فيه حتئ يتبين ) فإن ورث علئ أحد التقديرين دون الآخر. . لم يدفع 
إليه شيء » وكذا من يرث معه على التقديرين ويرث علئ أحدهما أقل . . دفع إليه الأقل 
ووقف الباقي ٠‏ فإن مات مشكلاً. . فالمذهب : أنه لا بد من الاصطلاح عليه . 

وحكئ أبو ثور عن الشافعي : أنه يرد إلئ ورئة الميت الأول » فلو قال في أثناء 
الحال : أنا رجل أو أنا امرأة. . قطع الإمام بالقبول بيمينه ٠»‏ ولا نظر إلى التهمة » 
وحكي عن نصه هنا » ونص فيما إذا جنئ عليه علئ تصديق الجاني » فمنهم من نقل 
وخرج ٠‏ ومنهم من أقرهما وفرق بأن الأصل براءة ذمة الجاني . 

وذكر في « المحرر » أمثلة فقال : 

ولد خنثئئ وأخ : يصرف إلى الولد النصف ويوقف الباقي » فإن بان أنثول. . أخذه 
الأخ » أو ذكراً. . أخذه . 


000( في النسخ : ( فصرحوا ) ؛ والتصويب من هامش ( ت ) والمراجع . 


1/06 


وَمَنِ أَجْتَمَعْ فيه فيه جهن فَْضٍ وَتَعْصِيبٍ كَرَوْجٍ هُوَمُعْتِقُ أو أبن عَمْ. ٠‏ وَرث بِهِمًا . 


ولدان خنثئئ وبنت وعم : للولدين الثلثان 5 ويوقف الباقي بين الخنثئ 
والعم . فإن بان أنثئ. . أخذه العم » “أو ذكرا. 

زوج وأب وولد خنثئ : للزوج الربع وللآب السدس وللولد النصف ويوقف 
الباقي » فإن بان أنثىل. . أخذه الأب » أو ذكراً. 

وطريق تصحيح مسائل الخنثئ علئ جميع الحالات : إن كان الخنثئئ واحداً. . فله 
حالان : إما ذكر وإما أنث » وإن كانا خنشيين. . فثلاثة أحوال ؛ لأنهما إما ذكران أو 
أنثيان أو ذكر وأنثئئ » ولثلاثة خنائ أربعة أحوال » ولأربعة خمسة . وعلئ هلذا 
القياس . 

وإذا ضبطت أصل كل واحد.. فخذ اثنين منهما فانظر : أهما متماثلان أم 
متداخلان أم متوافقان أم متباينان؟ واعمل فيهما عملك عند الانكسار على فريقين » ثم 
قابل الحاصل معك بأصل ثالث » وهلكذا تفعل حت تأتي على آخرها . 

فوإناك كن فى الجألة عتم ترف نه ة ينا عر وذ كان عيرينة 
في مخرج الفرض ثم قسمت . ولا تخفى الأمثلة » ثم إن الخنثئ لا يكون أب ولا أمأ 
ولا جداً ولا جدة ولا زوجاً ولا زوجة . 

أما السبب الرابع من أسباب التوقف . . فالنسب » فإذا أشكل نسب المولود بأن 
وطىء اثنان امرأة بشبهة حرة أو أمة » أو الأمة المشتركة بينهما فأتت بولد يمكن أن 
يكون من كل منهما » أو تداعى اثنان فصاعداً مجهول النسب صغيراً أو مجنوناً ومات 
في زمن الإشكال قبل أن يلحق بأحدهما. . توقفنا في ميراث كل منهما منه » وصرفنا 
لام قديه إن كانه مهاه رسيو الات يرت إلا تين الحال وقد أقبان لتقيف 
إلئ ذلك في آخر ( الإقرار ) . 

يي ال ل ا 1 
بهما ) فيأخذ النصف بالزوجية والباقي بكونه ابن عم أو كونه ل 
فيه ؛ لأنه وارث بسببين مختلفين » ومثله : زوجة معتقة » ترث الربع أو الثمن الذي 
هو فرضها بالزوجية والباقي بالولاء » وكذلك ابن عم هو أخ لأم » يأخذ السدس فرضاً 


كما 


و 001 55 1 اناو الوه 
قلث : فلو وُجِدَ في في نكاح الْمَجُوس أو ألشبهَةِ بنثُ هِيَ أخثُ .. وَرنت بِالبنوّة . 
دقل نيما زاله أغلم . دود ف اال د لي ا لد ل ان 10 


والباقي تعصيباً » وإنما لم يذكره المصنف ؛ لأنه إنما يتصور فيما إذا لم يكن في الورثة 
من يسقط إخوة الأم » فإن كان كما إذا خلفت المرأة ب بنتاً وابني عم أحدهما أخ لأم. 
فالأصح : أن للبنت النصف والباقي بينهما ببنوة العم وتسقط أخوة الأم » وهلذا إن 
دخل في قوله : ( جهتا فرض ) ,٠‏ للكنه يخرج بقوله : ( ورث بهما ) ؛ لأنه لا فورض 
في هلذه الحالة . 

فإذا قيل : خمسة عشر ذكراً ورثوا مالا بالنسب » خمسة منهم أخذوا نصفه وخمسة 
ثلثه وخمسة سدسه. . فالجواب : أن الأولين أولاد عم وهم إخوة لأم » والخمسة 
الثانية أولاد عم فقط » والبقية إخوة لأم . 

قال : ( قلت : فلو وجد في نكاح المجوس أو الشبهة بنت هي أخت ) أي 
لأب » وصورتها : أن يطأ بنته فيولدها بننآ ثم يموت عنهما. . فهما بنتان لهما الثلثان » 
فإذا ماتت الكبرئ بعد ذلك والصغرى باقية.. فهي بنتها وأختها لأبيها » وهنذا 
لا يتصور إلا إذا كان الميت أنئئ ؛ لأن الأخوات من الأب والأم أو للأب مع البنات 
عصبة ٠‏ ولا يجوز أن يكون المراد : أختاً لأم ؛ إذ لا يجمع بينهما بلا خلاف . 

قال : ( .. ورثت بالبنوة ) أي : بالاتفاق فتأخذ النصف بها ٠.‏ وتسقط الأخوّة 
والباقي للعاصب إن كان » وإلا. . فلبيت المال ؛ لأنهما قرابتان يورث بكل منهما عند 
الانفراد فورث بأقواهما » ولم يورث بهما كالأخت للأب . والأم لا ترث بالقرابتين 
معأ ؛ أي : لا ترث النصف بأختية الأب والسدس بأختية الأم بالإجماع . 

قال : ( وقيل : بهما والله أعلم ) النصف بالبنوة والباقي بالأخوة » وبه قال أبو 
حنيفة » وخرجه ابن سريج ؛ لأنهما سببان يورث بكل منهما عند الانفراد » فإذا 
اجتمعا.. لم يسقط أحدهما بالآخر كابن عم هو أخ لأم » وبهنذا قال أبو حنيفة 
وأحمد » وصححه ابن أبي عصرون والجرجاني . 

وهلذا إذا ماتت الكبرئ أولاً» فلو ماتت الصغرئ آأولاً. . فالكيرئ أمها واختها لأببهاء 
فلها الثلث بالأمومة وتسقط الأخوّة قطعا ؛ ولم يخرج ابن سريج هنا الإرث بهما . 


١ لام‎ 


062 2 م لل يعر بي سي سس سس ع سا بر يللي ١‏ 4 اب ع ص تر تام 0 
وَلو اشترك أثنان في جهة عصوبةٍ و اد أحدهمًا بِقَرَابَةِ أخرى كابني عم أحدهما ١‏ 

0 ا مه أ“ 

لام ألسّدسس وألبَاقى بَيْنهُمًا » جح ا رف أ ا ب ا ا 1 


والفرق : أن الأخت تم أخذت بالعصوبة » وهنا لو أخذت. . جمعت بين فرضين 
وهو ممتنع لكن في اجتماع الفرض والتعصيب في الصورة المستثناة إشكال ؛ فإن 
الأخت للأب إنما تكون عصبة إذا كان معها بنت » وهنا ليس كذلك ». إنما هي نفس 
القت حون جملها مسطية اهلها بطر انان إليد الققال لاتقل إطيه القاميي: من 
« أسرار الفقه» . 0 

قال : ( ولو اشترك اثنان في جهة عصوبة وزاد أحدهما بقرابة أخرئ كابني عم 
أحدهما أخ لأم. . فله السدس والباقي بينهما ) أي : بالعصوبة ؛ لما تقدم . 

وصورة المسألة : أن يتعاقب أخوان على امرأة فتلد لكل منهما ابناً ولأحدهما ابن 
من امرأة أخرئ » فابناه ابنا عم الآخر أحدهما أخوه لأمه » ومثله في الحكم ابنا عم أبيه 
وأحدهما أخ لأم » أو ابنا عم أحدهما زوج . 

وما ذكره هو المذهب المنصوص ٠.‏ وفيه قول مخرج : إنه يأخذ جميع المال كما 
هو الراجح في الولاء » والفرق : أن الأخ للأم يرث في النسب فأعطي فرضه والباقي 
بينهما » وفي الولاء لا إرث له بالفرضية فرجح بهما . 


فروع : 

الأول : خلفت المرأة ابني عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج. . فعلى الصحيح : 
للزوج النصف وللآخر السدس والباقي بينهما بالسوية » ولو خلفت ثلاثة بني أعمام 
أحدهم زوج والثاني أخ لأم. . فعلى الصحيح : للزوج النصف وللأخ السدس والباقي 
بين الثلاثة بالسوية » وإذا رجحنا الأخ للأم. . فللزوج النصف والباقي له . 

الثاني : ابن عم لأب وأم وابن عم لأب هو أخ لأم. . على المشهور : للأخ 
السدس والباقي لابن العم الشقيق » وعلى المخرج : المال لابن العم للأب الذي هو 
أخ لأم . 

الثالث : ابنا عم أحدهما أخ لأم وأخوان لأم أحدهما ابن عم. . تصح من تسعة 


1848 


تم هوي 


لو كان مَعَهُمَا بنتٌ. . فلَهَا آلنضفت وَآلْبَاتِي بَْنّهُمَا سَوَاءٌ ٠‏ وَقِيلَ : يَخْتَصصُ به 
آلأَحُ ٠‏ وَمَنِ آجْتَمَمَ فيه جهنًا فَرْضٍ. . وَرِتَ بِأَقوَاهُمَا فقَط . وَاَلْقوَة بِأَنْ تَحْجُبَ 
إخذاقها اللشتيع أزنا شفع » أذ كرد انر عق َلأَوَلُ : كَبنْتِ هِيَّ 
أخث لِأمْ ؛ أن يَطَا َجُوسِيٌ » أو مْسلِمُ بشْبهَة أكةُ د نا . 25000000 


أسهم : لابن العم الذي ليس بأخ سهمان . وللأخ الذي ليس بابن عم سهم , ولابني 
العم اللذين هما أخوان لأم ستة لكل واحد ثلاثة أسهم » سهمان بالتعصيب وسهم 
بالفرض . 

قال : ( فلو كان معهما بنت. . فلها النصف والباقي بينهما سواء ) أي : بالسوية ؛ 
لآن آخعرة الام سعطه بالبنت: , ١‏ 

قال : ( وقيل : يختص به الأخ ) ؛ لأن البنت منعت من الأخذ بقرابة الأم » وإذا 
لم تأخذ بها. . رجحت عصوبته كالأخ لأبوين مع الأخ لأب . 

قال : ( ومن اجتمع فيه جهنا فرضص.. ورث بأقواهما فقط ) وبه قال مالك » 
وحكي عن زيد بن ثابت وابن عباس ؛ لأنهما قرابتان يورث بكل منهما فرض عند 
الانفراد » فإذا اجتمعا.. لم يورث بهما الفرضان كالأخت لأب وأم لا ترث النصف 
بأخوة الأب والسدس بأخوة الأم : 

وقال أبو حنيفة وأحمد : يرث بهما جميعاً » وبه قال من أصحابنا ابن سريج وابن 
اللبان . 

وعلى المذهب : الفرق بين هلذه وبين من اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب حيث 
يرث بهما : أن الجمع بين الفرض والتعصيب له شاهد بالاعتبار من جهة الشرع وهو 
الأب والجد مع البنت » وأما الجمع بين فرضين فلم يشهد له بالاعتبار شيء . 

قال: ( والقوة بأن تحجب إحداهما الأخرئ . أو لا تحجب ٠‏ أو تكون أقل حجباً: 

فالأول : كبنت هي أخت لأم ؛ بأن يطأ مجوسي . أو مسلم بشبهة أمه فتلد بنتا ) 
فهلذه ترث بالبنوة ولا ترث بالأخوة » وهلذا محل إجماع ؛ لأن الأخت لأم لا ترث مع 
البنت » ولو كانت أم هي جدة.. فهي من أمثلة المسألة » فترث بالأمومة وتسقط 
الجدودة . 


احيل 


رم 0 و2 جه رام مو ساو ره او > 
وَالثاني كأمٌ هِيّ أخث لأب ؛ بأن يَطأ بنته 1 بنت . وَالثالث مَ آم هي 
2 0 2 و ل صة ره سا و ره دم دس © > ع 9 ركوو 

أَختٌ ؛ بأن يَطْأْ مَلذه البنت أآلثانيّة فتلدٌ وَلداً. . فالأو ل أَمٌ أَمّهِ وَأختة 


3 0 0 د 0 25 0 2 2 2 0 
نْ كَانتِ الْوَرَنَةُ عَصَبَاتِ . . قسّمَ آَلْمَالُ بألسّوِيّة إن تَمَخَضوا ذكوراً أو 


إِ 


قال : ( والثاني : كأم هي أخت لأب ؛ بأن يطأ بنته فتلد بنتا ) فترث بالأمومة التي 
لا تحجب حجب حرمان . ولا ترث بالأخوة ؛ لأنها تحجب في بعض الأحوال فهي 
أضعف . ْ ْ 

ومثله : بنت هي بنت ابن بأن تتزوج امرأة بابنها فيولدها. . فهو ابنها وابن ابنها 
وهي أمه وجدته » فإن مات. . ورثته بالأمومة » وإن ماتت. . ورثها بالبنوة . 

قال : ( والثالث : كأم أم هي أخت ؛ بأن يطأ هلذه البنت الثانية فتلد ولداً. . 
فالأولئ أم أمه وأخته ) فترث ؛ لكونها أم أم وهي اللجدة + ولاترت بالآأخرة؛ لآن 
حجب الجدة أقل من حجب الأخت » ولا شك أن من قل حجبه أقوئ ومن كثر حجبه 
أضعف » والصورة الأول لا خلاف فيها » وإنما الخلاف في الصورتين الأخيرتين بيننا 
نأي ف ركيد ْ 
تتمة : 

سكت المصنف عما لو اجتمع في شخص عصوبتان ؛ لعدم إفادة ذلك » إذ 
إحداهما تغني عن الأخرئ كأخ هو معتق ؛ لأن إرثه بذلك لا يختلف . 

قال : ( فصل : 

إن كانت الورئة عصبات. . قسم المال بالسوية إن تمحضوا ذكوراً أو إناثاً ) هنذا 
( باب قسمة التركات ) » فأما تمحضهم ذكوراً. . فكالبنين والإخوة والأعمام » وأما 
تمحضهم إناثاً. . فكالمعتقات المتساويات ٠‏ فإن تفاوتن أو تفاوت المعتقون. . ورثوا 
علئ مقادير أنصبائهم في المعتق » واقتسموا ماله أو ما بقي علئ سهام العتق . 


ل 


2 ا 


سي #قمس شس في امل 2 #2 8 ل سار 

ون جد لصَّْفَانٍ. . قَدَرَكلُ ذكرٍ نين » وَحَدَهُ ووس الْمَفسُومِ عَلَيِهمْ أَضْلُ 
الْعَقاة ٠‏ إن كاد هم ذو مَْضٍ أو ذَوَامَضَينِ متمَائينٍ. فَآلمَسآلةُمِنْ مَخْرَج 
لِك الْكسْرٍ ؛ فَمَخْرَجٌ لّضف آَنَْانِ , وَالثُلْثِ تَلَنَةُ نه » وَأَلريُع 0 والشدس 


قال : ( وإن اجتمع الصنفان. . قدر كل ذكر أنثيين ) ؛ حذراً من الكسر » وأعطينا 
0 


كل ذكر سهمين وكل أنثئ سهماً ؛ لقوله تعالئ : « لدو مِثْلْ حظ الْأسَيينِ» . 
ولا تقدر الأنث بنصف نصيب الذكر ؛ لئلا ينطق بالكسر » واتفقوا علئ عدم النطق 


قال : ( وعدد رؤوس المقسوم عليهم أصل المسألة ) هلذا من تقديم الخبر على 
المبتدأ . 

التقدير : أصل المسألة : هو العدد الذي تخرج منه سهامهما » فهي من عدد 
رؤوس العصبة الذكور أو الإناث في الولاء علئ ما تقدم ٠‏ فإن كانوا ذكوراً وإناثاً في 
النسب. . فأضعف عدد الذكور وأضف إليه عدد الإناث كابن وبنتين فهى من أربعة » 
وابنين وبنتين من ستة » هلذا في غير الولاء » أما الولاء. . فعدد رؤوس المعتقين أصل 
المسألة ذكوراً كانوا أو إناثاً مفرقين أو مجتمعين . 

قال : ( وإن كان فيهم ذو فرض أو ذوا فرضين متمائلين. . فالمسألة من مخرج ذلك 
الكسر ) مثال الأول : زوج وأخ. . المسألة من اثنين » ومثال الثاني : زوج وأخت. . 
للزوج النصف وللأخت النصف » فهي أيضاً من اثنين 

والمخرج : أقل عدد يصح منه الكسر » وهو مفعل بمعنى المكان » فكأنه الموضع 

و( الكسر ) في الأصل : مصدر . وأطلق على المكسور وهو المراد هلهنا 

قال : ( فمخرج النصف اثنان . والثلث ثلاثة » والربع أربعة » والسدس ستة ء 
والشمن ثمانية ) ؛ لأن أقل ما له نصف اثنان » وأقل ما له ثلث ثلاثة » وأقل ما له ربع 
أربعة وهلكذا » وكلها مشتقة من أسماء الأعداد لفظاً ومعنىَ إلا النصف . 

وسكوته عن الثلثين يقتضي أنه ليس جزءاً برأسه . إنما هو تضعيف الثلث » 
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َإنْ كَانَ فَضَانِ مُخْيََا المخرج : فَنْ َدَاحَنَ مخْرَجَاهُمَا. . فَأصْلْ مسال 


الرما متل ولاج لد ا ا 


5 
و 
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صل المنالة كل .5 سُدُس فَآلأَضْلُ ربع هٌ وَعشرون » وَإِن تبَايّنا. . ضربت 
2 اه و 6 وروم 
في كَل وَأَلْحَاصِلُ ألأّصْلٌ نوي لأضل اا عقر فألأصول سَبْعَة : آثنان 
ثلاث وََرْبَعَةٌ وَسَئَةٌ وَلَمَانية وَالاعهر وَأريعة وعشتون + اا ا ا 


ومخرج المضاف ما تولد من ضرب مخارج مفرداتها بعضها في بعض » ومخرج 
المكرر مخرج المفرد منها » ومخرج المركبة ما يكون من ضرب مخرج الأول في 
مخرج الثاني إن تباينا » أو في وفقه إن توافقا » ثم المبلغ في مخرج الكسر الثالث إن 
باينه أو في وفقه إن وافقه » ويقتصر في المداخلة على مخرج الأكثر والممائلة على 
مخرج أحدهما » ثم إن التركة كلها جعلت كالشيء الواحد . 

قال : ( وإن كان فرضان مختلفا المخرج : فإن تداخل مخرجاهما.. فأصل 
المسألة أكثرهما كسدس وثلث ) كما إذا خلف أمآ وأخاً لأم وعماً. . فللأم الثلث 
وللاخ السدس والباقي للعم » فالثلث من ثلاثة وهي داخلة في الستة » فأصل المسألة 
من أكثر العددين . 

والمتداخلان : كل عددين مختلفين أقلهما جزء من الأكثر لا يزيد على نصفه 
كالثلاثة من التسعة ومن الستة » والأربعة من العشرة ومن الثمانية » سمي بذلك ؛ 
لدخول أحدهما في الآخر . وليس ذلك مراداً . 

قال : ( وإن توافقا. . ضرب وفق أحدهما في الآخر والحاصل أصل المسألة كثمن 
وسدس ٠‏ فالأصل أربعة وعشرون ) كما إذا خلف أمآ وزوجة وابنآً. . فالسدس والثمن 
متوافقان بالأنصاف » فاضرب نصف أحدهما في الآخر تبلغ أربعة وعشرين . 

قال : ( وإن تباينا. . ضرب كل في كل والحاصل الأصل كثلث وربع ٠‏ الأصل اثنا 
عشر ) كأن خلف زوجة وأما وأخآ والثلث والربع متباينان » فاضرب مجموع أحدهما 
في الآخر تبلغ أثني عشر 

قال : ( فالأصول سبعة : اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة 
وعشرون ) ؛ لأن الفروض المذكورة في القرآن لا يخرج حسابها إلا من هلذه السبعة » 


١4 
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فالاثنان لا تكون عند اختلاف الفرض بل عند فرض واحد وهو النصف وما بقي » أو 
فرضين متحدين كنصف ونصف », والثلاثة كثلث وما بقي أو ثلث وثلثين » والأربعة 
كربع وما بقي وربع ونصف وما بقي » والستة كسدس وما بقي أو سدس ونصف 
وثلث » والثمانية كثمن ومابقي أو ثمن ونصف وسدس وما بقي » والاثنا عشر 
والأربعة وعشرون تقدم مثالهما في التباين كثلث وربع » والتوافق كسدس وثمن . 

وما اقتصر عليه المصنف هو الذي عليه قدماء الأصحاب ٠‏ وزاد المتأخرون في 
مسائل الجد والإخوة أصلين آخرين : ثمانية عشر كجد وأم وإخوة » وستة وثلاثين 
كجد وأم وزوجة وإخوة . 

أصل الأولئ من ستة فاحتجنا إلى ثلث ما بقي فضربناها في ثلاثة . 

وأصل الثانية من اثني عشر ضربت في ثلاثة لما قلناه » ورد بأنه يلزمكم في زوج 
وأبوين أن يكون من ستة ؛ للاحتياج إلئ ثلث ما يبقئ بعد فرض الزوج وهي من اثنين 
اتفاقاً . 

واستصوب أبو منصور والإمام والمتولي طريقة المتأخرين » وقال في 
« الروضة » : إنه المختار » وكذلك قال ابن الصلاح . 

وأجاب الشيخ بأن ثلث ما يبقى في زوج وأبوين فرض أصلي للأم » وهو في الجد 
ليس أصلياً » بل جعل حتئ لا ينقص وهو عصبة فلا يدخل في أصل المسألة مع 
الفروض . 
فائدة : 

قال أبو عبد الله الفرضي الغماري : ( قيل لعلي رضي الله عنه : أخبرنا عن عدد 


يجمع جميع الكسور"'' . فقال : اضرب أيام جمعتك في أيام شهرك في شهور سنتك 


والخمس والسدس والسبع والثمن والتسع والعشر ) . 
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ومعنئ ذلك : أن سبعة في ثلاثين مئتان وعشرة في اثني عشر تصير ألفين وخمس 
مئة وعشرين ٠»‏ وهلذه الجملة تصح فيها جميع الأعداد » وكذلك يخرج من قولك : 
اضرب أيام جمعتك في أيام سنتك سبعة في ثلاث مئة وستين وهي ألفان وخمس مئة 
وعشروك . 

ومن لطيف هلذا العدد : أن الأجزاء التي في كل جزء منها عين » وهي الأربعة 
والسبعة والتسعة والعشرة إذا ضرب بعضها في بعض حصل منها ذلك العدد : فأربعة في 
عشرة أربعون » وهي في سبعة مئتان وثمانون » وهي في تسعة ألفان وخمس مئة 
وعشرون فيصح أن يقال : اضرب أيام جمعتك في أيام سنتك ٠‏ وأن يقال : اضرب أيام 
جمعتك في أيام شهرك في شهور سنتك ٠‏ وأن يقال : اضرب الأعداد التي فيها العين 
وهي أربعة بعضها في بعض . . يبلغ المجموع ألفين وخمس مئة وعشرين . 

قال : والذي يعول منها ثلاثة وهى : ستة واثنا عشر وأربعة وعشرون » والأربعة 
الباقية لا تعول . ْ 

والعول : عبارة عن أن يكون في المسألة أصحاب فروض لا يمكن إسقاط بعضهم 
وتضيق الفروض عنهم ٠‏ فتعال حتئ يدخل النقص جملة واحدة على الجميع كأصحاب 
الديون والوصايا إذا ضاق المال عن قدر حقوقهم ؛ ولا يتصور في مسائل العول وجود 


. 


عصبة . 

وأول من حكم بالعول عمر رضي الله عنه » وأول من ابتدأ به قبله العباس » وقيل : 
زيد وهو الظاهر ١‏ وقيل : علي . 

وأول ما أعيل في الإسلام زوج وأختان ٠‏ وقيل : زوج وأم وأخت شقيقة وصححه 
الشيخ ؛ لأنه يوافق قول ابن عباس في المشهور عنه نصفاً ونصفاً وثلئاً ٠»‏ ورواية : نصفاً 
وثلئين غريبة عنه وهي تناسب الأول . 

وقد أورد على ابن عباس : زوج وأم وأخوان لأم »ء وتسمى : الناقضة ؛ لأنها 
تنقض أحد أصليه ٠١‏ فإنه إن أعطاها الثلث. . لزم العول . وإن أعطاها السدس . . لزم 
حجب الأم بأخوين» للكن قبل : إن الصحيح علئ قياس مذهبه: أن الباقي للأخوين . 
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وَلَذِي يَعُولَ منها : لسنئة إلى سبع كرَوْج وين ٠‏ وَإِلَْ ثَمَانِيَةِ كَهُم وَأَمّ » 
تع كَهُمْ وَأخ أ . وَل عَشَرَة كه وآكولأء : : 


ووقع في ١‏ الوسيط » : أن العول أشار به ابن عباس فلما بلغ. . خالف . وقال في 
« البسيط »© : كان صبياً حينئذ فلما بلغ. . خالف ». وهلذا وهم ؛ لأنه كان بالغاً قبل 
قصة العول اتفاقاً . 

قال : ( والذي يعول منها : الستة ) فتعول أربع مرات أشفاعاً وأوتاراً . 


قال : ( إلئ سبعة كزوج وأختين ) شقيقتين » أو لأب فتعول بسدسها . 

قال : ( وإلئ ثمانية كهم وأم ) وهي مسألة المباهلة فتعول بثلثها ؛ إذ أصلها من 
ستة عالت بسهمين : للأم سهم وللأختين أربعة وللزوج ثلاثة . 

للكن المصنف أدخل الكاف على الضمير المنفصل وهي لغة قليلة كقوله [من الرجز] : 
ولن ترئ بعلاً ولااحلائلا كهوولاكهن إلا حاظلا 

وقد وقع له مثل ذلك في صلاة العيدين وغيرها . 

قال : ( وإلئ تسعة كهم وأخ لأم ) هلذه زادت عن تلك بسدس فزادت سهماً . 

قال : ( وإلئ عشرة كهم وآخر لأم ) وهلذه تسمئ : أم الفروخ بالخاء المعجمة » 
وقيل : بالجيم ؛ لكثرة سهامها العائلة أو لكثرة الإناث فيها » وتسمئ : الشريحية ؛ 
لأنها وقعت للقاضي شريح وحكم فيها بذلك ٠‏ وكان الزوج فيها يلقى الفقيه فيقول : 
والله! ما أعطوني نصفاً ولا ثلثاً ٠»‏ فيقول : من أعطاك ذلك؟ فيقول : شريح ٠»‏ فيلقى 
الفقيه شريحاً فيسأله عن ذلك فيخبره » فلقي شريح الزوج ذات يوم فقال له شريح : إذا 
رأيتني. . ذكرت حكماً جائراً » وإذا رأيتك . . رأيت رجلاً فاجراً ؛ لأنك تذيع الشكوئ 
وتكتم الفتوئ . 
فائدة : 

قال الشيخ أب توكياة: معدل ل«( كه ) انكر من خمن ما قبل نو رابك ريد 


وآخر » فلا يكون ( آخر ) من غير جنس زيد » ولو قلت : اشتريتك فرشا وآخر» .لم 
يكن ( آخر ) إلا من جنس الفرس . 


وَأَلِاثنا عش إل تنه ده : كَرَوْجَة وم وَأَخَْيْنٍ » وإلَى حَنْسَة عَشَرَ كَهُمْ وَأ 
م ؛ وَسئعة ع هخ وآحر لم ٠‏ والأزبعة مروت إن سب ورين كبن 


واختار الزمخشري وابن عطية في قوله تعالئ : « وَيَأتِكَاخَردَتٌَ4 أن يكونوا من 
غير جنس الناس . وهو خطأ ؛ لأن ( غير ) يقع على المغايرة في جنس أو وصف ء 
و( اخر ) لا يقع إلا على المغايرة في الوصف . 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالئ : أو مَاحَرَانِ مِنْ غَيْرِكمَ 4 أي : من غير القرابة 
والعشيرة . 

قال النحاس : وهلذا ينبني علئ معنىَ غامض في العربية » وذلك أن معنئ ( آخر ) 
في العربية من جنس الأول . تقول : مررت بكريم وكريم آخر . فقولك : ( آخر ) يدل 
علئ أنه من جنس الأول ٠‏ ولا يجوز عند أهل العربية : مررت بكريم وخسيس آخر ء 
ولا مررت برجل وحمار آخر » فوجب من هلذا أن يكون معنئ قوله : 8 أو ءَاحَرَانٍ مِنَّ 
يرك 4 أي : عدلان » والكفار لا يكونون عدولاً ٠‏ فيصح علئ هنذا قول من قال : 
من غير عشيرتكم من المسلمين » وهلذا معنىّ حسن من جهة اللسان . 

قال : ( والائنا عشر إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين ) فتعال بنصف سدسها ؛ 
لأن للزوجة الربع وهو من أربعة » وللأم السدس وهو من ستة » وبينهما توافق 
بالأنصاف » فتضرب نصف أحدهما في الآخر يبلغ اثني عشر : للأم سهمان وللأختين 
ثمانية وللزوجة ثلاثة » فانتهت إلى ثلاثة عشر . 

قال : ( وإلئ خمسة عشر كهم وأخ لأم ) عالت بربعها بزيادة سدس الأخ للأم . 

قال : ( وسبعة عشر كهم وآخر لأم ) ومن صورها : ( أم الأرامل ) وهي : ثلاث 
زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان لأب , فهي سبع عشرة أنثى » فإذا كانت 
التركة سبعة عشر ديناراً. . أخذت كل واحدة ديناراً ديناراً . 

ويلغز بها فيقال : رجل ترك سبعة عشر ديناراً وورثئة خص كل واحد ديناراً؟ 

وسميت : أم الأرامل ؟ لأن الورثة كلهم نساء » وتسمئ : الدينارية أيضاً . 

قال : ( والأربعة والعشرون إلئ سبعة وعشرين كبنتين وأبوين وزوجة ) فعالت 


لحل 


وَإِذا تَمَائَنَ ألْعَدَدَانِ. . قذاكَ . وَإِنِ أختلفا وَفَنِيَ الأكثرٌ بألأقل مَرَنَيْنِ فأكثر. . 
وه ساس 2 2 دن --421 5 2 سف 6 3 
َمْتَدَاخِلوَنٍ ثلاث مَعّ سن أو يَسْعَةٍ » وَإِن رهما إل الث موا ل 


4 
؟. 


بِجُزْئهِ كأرْبَعةٍ وَسنَة بألنْْفٍ ٠‏ وَِنَ لم يفْنِهمَا إلا وَاحَدٌ. . باينا كَتَلاثةٍ وَأرَبَعَة 


بثمنها » ولا تعول سوئ ذلك » فلكل من الأبوين السدس ٠»‏ وهو من ستة » وللزوجة 
الثمن من ثمانية » يضرب وفق أحدهما في الآخر يبلغ أربعة وعشرين : للبنتين ستة 
عشر وللأبوين ثمانية وللزوجة ثلاثة » فعالت بثمن الزوجة وهو ثلاثة . 

وهلذه تسمئ : المنبرية ؛ لأن علياً رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر فقال : 
صار ثمنها تسعاً . 

وقد سبق زيادة أصلين » فإذا أثبتناهما. . فلا عول فيهما » بل هما ناقصان ؛ لأن 
السدس وثلث ما يبقئ لا يستغرقان ثمانية عشر ٠»‏ والربع والسدس وثلث ما يبقى 
لا يستغرق ستة وثلاثين ٠»‏ قاله القاضي حسين . 

قال : ( وإذا تماثل العددان. . فذاك ) أي : فأمره واضح . كثلاثة وثلاثة » فهما 
متماثلان يكتفئ بأحدهما . 

قال : ( وإن اختلفا وفني الأكثر بالأقل مرتين فأكثر. . فمتداخلان كثلاثة مع ستة أو 
تسعة ) » وكذلك مع خمسة عشر ؛ فإن الستة تفنئ بإسقاط الثلائة مرتين » والتسعة 
تفن بإسقاطها ثلاثاً » والعشرة تفنئ بإسقاط الخمسة مرتين » وكذا الاثنين مع 
الثمانية . 

قال : ( وإن لم يفنهما إلا عدد ثالث . . فمتوافقان بجزئه كأربعة وستة بالنصف ) ؛ 
لأنك إذا سلطت الأربعة على الستة. . يبقى من الستة اثنان » فتسلطهما على الأربعة 
مرتين. . تفنئ بهما » فقد حصل الفناء باثنين وهو عدد غير الستة والأربعة » فهما 
متوافقان بجزء ذلك العدد وهو النصف . 

قال : ( وإن لم يفنهما إلا واحد. . تباينا كثلاثة وأربعة ) ؛ لأنك إذا سلطت الثلاثة 
على الأربعة.. يبقئ من الأربعة واحد . سلطته على الثلاثة. . تفنئ به » وحكم 
المتباينين : أن تضرب أحد العددين في الاخر . 


وَالْمُتَدَاخِلآَنِ مُتَوَافْقَانِ » وَل عَكْنَ . 
إِذا عَرَفْتَ أَضْلَهَا وَاَنْقَسَمَتِ السّهَامُعَلَيْهِمْ. . هَذَاكَ . ل 


قال : ( والمتداخلان متوافقان ) ؛ فبين الثلاثة والستة موافقة بالثلاثة » وكذا بينها 
وبين التسعة . 

قال : ( ولاعكس ) . فقد يكون التوافق ولا تداخل كالستة مع الثمانية ؛ لأن شرط 
التداخل : أن لا يزيد علئ نصفه . 
تتمة : 

الأحد والعشرون والتسعة والأربعون متوافقان بالأسباع » وإذا فني بأحد عشر. . 
فالتوافق بجزء من أحد عشر » فالمئة والعشرون مع مئة وخمسة وستين متوافقان بأجزاء 
خمسة عشر. 

قال : ( فرع ) : 

هلذا مختص بتصحيح المسائل''' » وترجمه بالفرع ؛ لأنه مرتب علئ ما قبله » 
والقصد بيان كيفية العمل في القسمة بين المستحقين من أقل عدد يمكن علئ وجه يسلم 
الحاصل لكل واحد من الكسر » ولهنذا سمي بالتصحيح . 

قال : (إذا عرفت أصلها )0 أي : المسألة ( وانقسمت السهام عليهم””". . 
فذاك )"* أي : لا تحتاج إلى ضرب ٠‏ كزوج وثلاثة بنين » فهي من أربعة : لكل واحد 
سهم » وكزوجة وبنت وثلاث إخوة من ثمانية : للزوجة سهم وللبنت أربعة والباقي 


لهم . 


() في هامش ( ز ) : ( ومعرفة أنصباء الورثة من المصحح ) . 
)١(‏ في هامش ( ز ) : ( من الأصول السبعة ) . 

(9) في هامش ( ز ) : ( أي : على المستهمين ) . 

(4) في هامش ( ز ) : ( ظاهر ) . 


لولحل 


مه ك2 8 2 م ماس اس نَم مه و 
وَإِنِ أنْكْسَرَتْ عَلَىْ صِنْبٍ . . قوبلث بِعَدَّدِه ؛ فإن تباينا. لا 
بِعَوْلًا إِنْ عَالَتْ » وَإِنْ توّاققا . . صرب وَفْقُ عَدَدهِ فيا , ؛ فَمَا بَلَعَ صَكََتْ مِنْهُ . 


قال : ( وإن انكسرت علا صنف”"' . . قوبلت بعدده )''' أي : بعدد الصنف الذي 
اكير 0 

200000 .. ضرب عدده في المسألة بعولها إن 
عالت )20 كزوج وأخوين" » هي من اثنين : للزوج واكواك راع لا 6 
ولا موافقة » تضرب عددهما في اد لمعا ل ري ا 

ومثاله بالعول : زوج وخمس أخوات”" '. هي من ستة » وتعول إلى سبعة 
وتصح من ضرب خمسة في سبعة » وهي خمسة وثلاثون . 

قال : ( وإن توافقا. . ضرب وفق عدده”' فيها”''' » فما بلغ صحت منه ) مثاله : 
لف" 


ا" 


واس فاه 
في د39 , 


7س 3 وتصح من ستة ؟؛ يضرب وفق الأعمام وهو اثنان 


000( في هامش ( ز ) : ( واحد » منهم سهامه ) . 

فق في هامش ( ز ) : ( أي : قوبلت سهامه بعدد رؤوسه ) . 

00 في هامش ( ز ) : ( وكأم الأرامل » وكزوج وأختين لأب » من ستة » وتعول لسبعة : للزوج 
ثلاثة ولكل أخت اثنان ) . 

احق في هامش ( ز ) : ( زوجة وأخوان . هي من أربعة : للزوجة الربع سهمٌ » وللآخوين ثلاثة 
أسهم منكسرة عليهما » فاضرب عددها في المسألة وهي أربع . . تكن ثمانية » ومنها تصح ) . 

)0 في هامش ( ز ) : ( معالة فلا عول ) . وفي هامشها أيضاً : ( أي : لغير أم ) 

(7) في هامش ( ز ) : ( قسمته على الأخوين ولا موافقة ) . 

(0) في هامش ( ز ) : ( لغير أم ) . 

() في هامش ( ز ) : ( نصيب الأخوات أربع » لا يصح عليهن ولا يوافق ) . 

(9) في هامش ( ز ) : ( أي : الصنف ) . 

. ) في هامش ( ز ) : ( أي : المسألة بعولها إن عالت‎ )2٠١( 

) في هامش ( ز ) : ( لغير أم‎ )١1١( 

(؟1) في هامش ( ز ) : ( للأم سهم وللأعمام سهمان » لا تصح عليهم » للكن يوافقه بالنصف ء 
فاضرب نصف عدد الأعمام في ثلاثة. . تبلغ ستة » ومنها تصح ) . 

(1) في هامش ( ز ) : ( وإن أمكنت الموافقة بأجزاء. . ضربنا أقلها » مثاله : زوج وأم وست عشرة- 


ل 


ار ا ل ا 


ومثاله بالعول : زوج وأبوان وست بنات ٠‏ تبلغ بعولها خمسة عشر » وتصح من 
خمسة وأربعين ؛ يضرب وفق البنات وهو ثلاثة في خمسة عشر . 

و( الضرب ) : تضعيف أحد العددين بقدر ما في الآخر من الآحاد » والواحد ليس 
بعدد . إنما هو مبدأ العدد . ْ 

قال : ( وإن انكسرت”' على صنفين. . قوبلت سهام كل صنف بعدده'"' ؛ فإن 
توافقا”". . رد الصنف إلى وفقه ) . المراد : أن ترد الرؤوس من كل صنف إلى 
وفقها . 

فمثال”'' توافقهما مع تمائل عدد الرؤوس : أم وستة إخوة لأم وثنتا عشرة أختآ 
لأب . من ستة » وتعول إل سبعة””' . رددنا الإخوة إلئ ثلاثة2 والأخوات إلى 
1 دوعا فلزن اذى ينا سميج فى دترم و . 

ومثاله مع تداخل عدد الرؤوس : أم وثمانية إخوة لأم وثماني أخوات لأب . هي 
من ستة » وعالت إلى سبعة . رددنا الإخوة إلئ أربعة والأخوات إلى اثنين » رد إلئ 
أقل الوفقين » والاثنان داخلان في الأربعة » فتضرب أربعة في سبعة تبلغ ثمانية 
وعشرين . 


بنتأء هي من اثني عشر ء وتعول إلى ثلاثة عشرء ؛ للبنات ثمانية » لا تصح عليهنَ » للكن 
الثمانية وعددهن متوافقان بالنصف والربع والثمن ٠‏ فنأخذ الأقل وهو اثنان » ونضربه في أصلها 
بعولها تبلغ ست وعشرين ٠‏ منها تصح : للزوج ستة وللأم أربعة ولكل بنت سهم ) . 

. ) في هامش ( ز ) : ( سهامها‎ )١( 

فم في هامش ( ز ) : ( أي : بعدد الصنف الذي انكسر عليه ) . 

[فة في هامش ( ز ) : ( أي : السهام والرؤوس ) . 

زهق في هامش ( ز ) : ( العدد ) . 

)02( في هامش ( ز ) : ( للإخوة سهمان ٠‏ يوافقان عددهم بالنصف ) . 

030 في هامش ( ز ) : ( وللأخوات أربع » توافق عددهن بالربع ) . 

(49 في هامش ( ز ) : ( إحدى الثلاثتين ) . 


ومثاله مع توافق عدد الرؤوس : أم واثنا عشر أخا لأم وست عشرة أختاً لأب ٠‏ هي 
من ستة » وعالت إلى سبعة » رددنا الإخوة إلا ستة والأخوات إلئ أربعة » وهما 
متوافقان بالنصف » فتضرب ثلاثة في أربعة باثني عشر ثم اثني عشر في سبعة تبلغ أربعة 
وكمانية : 

ومثاله مع تباين عدد الرؤوس : أم وستة إخوة لأم وثماني أخوات لأب » هي من 
ستة » وعالت إلئ سبعة » رددنا الإخوة إلى ثلاثة والأخوات إلى اثنين » وهما 
متباينان » فتضرب ثلاثة في اثنين بستة ثم ستة في سبعة تبلغ اثنين وأربعين . 

قال : ( وإلا ترك ) أي : إذا لم يكن بين كل صنف منهما وسهامه موافقة بل 
تباينا. . تركا بحالهما . 

مثال تباينهما مع تمائل عدد الرؤوس : ثلاث بنات وثلاثة إخوة لأب » هي من 
واه 23 ع اتشرت م0 : في ثلاثة تبلغ تسعة . 

ومثاله مع التداخل : ثلاث بنات وستة إخوة لأب » تصح من ثمانية عشر . 

ومثاله مع التوافق : تسع بنات وستة إخوة لأب تصح من سبعة وعشرين . 

ومثاله في التباين : ثلاث بنات وأخوان لأب . تصح من ثمانية عشر . 

وبقي قسم ليس صريحا في الكتاب » للكنه قد يؤخذ بالقوة » وهو ما إذا كان بين 
سهام أحد الصنفين وعددهم موافقة دون الآخر. . فيرد الموافق إلئ جزء الوفق ويترك 
الاخر » ولا يخفئ مثاله . 

قال: ( ثم إن تمائل عدد الرؤوس””". . ضرب أحدهما”*' في أصل المسألة بعولهاء 


. ) في هامش ( ز ) : ( العددان يتماثلان‎ )١( 

(0) في هامش ( ز ) : ( أحدهما ) . 

(9) في هامش ( ز) : ( برد كل منهما إلئْ وفقه . أو ببقائه على حاله » أو برد أحدهما وبقاء 
الآخر) . 

(4) في هامش ( ز ) : ( أي : العددين المتماثلين ) . 


للا 


وَإِنْ تَدَاخَلاً . . صرب ب أكتَْهُمَا »إن تَوَاقًا. ضَرِب وَفْقُأحَدِِمَا في الآحَرِ ثم 


م رو 


لْحَاصِلُ في الْمَسْأَلَهِ » وَإِنْ باينا . : رت َحَدُهُمَا في آلآحَرِ ثم لْحَاصِلٌ في 
لْمَسْألَةِ » هَمَا بَلّعَ. . صَكَتْ مِنْهُ . ويُقَامرم عَلَنْ هنذا : الاْكسَار عَلَىْ تنه 


وسدسه 


وإن تداخلا”'". . ضرب أكثرهما”" ١‏ وإن توافقا. . ضرب وفق أحدهما في الآخر ثم 
الحاصلٌ في المسألة » وإن تباينا. . ضرب أحدهما في الآخر ثم الحاصلٌ في المسألة » 
فما بلغ. . صحت منه )”© . ويسمئ ذلك جزء السهم في الأقسام الأربعة : التماثل 
والتداخل والتوافق والتباين » علئ كل تقدير من التقادير الثلائة الحاصلة من النظر بين 
السهام والرؤوس » وما اجتمع منها من المردودين أو المتروكين أو المردود أحدهما ؛ 
وذلك اثنا عشر قسمآ من ضرب ثلاثة في أربعة » وقد ذكر الرافعي أمثلتها ؛ وما تقدم 
فيه إشارة إلىئْ بعض ذلك . 

قال : ( ويقاس علوا هلذا : الانكسار علا ثلاثئة أصناف وأربعة )”29 » فينظر أولاً 


)00( في هامش ( ز ) : ( أي : عدداها ) . 
(5) في( ز ) ١:‏ أكبرهما ) » وفي هامشها : ( فيها ) . 
إفية في هامش ( ز ) : ( وحاصل ذلك : أن بين سهام الصنفين وعددهما توافقاً وتبايناً وتوافقاً في 
أحدهما وتباينا في الآخر » وأن بين عدديهما تماثلاً وتداخلاً وتوافقآ وتباينآ » والحاصل من 
ضرب ثلاثة في أربعة اثنا عشر » فعليك بالتمثيل لها » ولنمثل لبعضها فنقول : 
- أم وستة إخوة لأم وثنتا عشرة أختا لغير أم » هي من ستة » وتعول إلى سبعة : للأم سهمان 
يوافقان عددهم بالنصف فيرد عددهم إلى ثلاثة » وللأخوات أربعة توافق عددهن بالربع فيرد 
عددهم إلى ثلاثة فتمائل العددان المردودان » وتضرب إحدى الثلاثتين في سبعة تبلغ إحدى 
وعشرين » ومنه تصح . 
ثلاث بئات وثلاثة إخوة لغير أم » هي من ثلاثة ؛ والعددان متماثلان » يضرب أحدهما 
ثلاثة في ثلاثة تبلغ تسعة » ومنها تصح . 
- ست بنات وثلاثة إخوة لغير أم » يرد عدد البنات إلى ثلاثة » وتضرب إحدى الثلاثتين في 
ثلاثة تبلغ تسعة » ومنها تصح ) . 
(4) في هامش ( ز ) : ( مثال الثلاثة أصناف : جدتان وثلاثة إخوة لأم وعمان » أصلها من ستة » 


وتصح من ستة وثلاثين . 5 


و 0 6 


4 200 ام .0 7 5 2 7 : ره أ 2 7 * 3 02 
وَلا يزيد ألكسْرٌ على ذلك . فإن أرَدْتَ مَعْرِفة نصيب كل صنفف من مَبْلغْ 
أ- 2< ع 252 


م ل 00 كن 4 0-1 9 0 2 ع .هام 2 صل وام م م 216 

َلْمَسْألةِ. . فأضربُ نصيبَهٌ من أصل أالْمَسْألةَ فيمًا ضربتهٌ فيهًا » فما بلغ فهو 
2 4د ٠.‏ 52 - 

. 526 <7 7 02 

نضنة 6 كن تقسمةه ' عَدّد الصّنف ل ري ل ا 0 


في سهام كل صنف وعددهم 2 فإن وافق. . رد عدد رؤوسهم إلى جزء الوفق » وإلا.. 


توك 

ويجيء في الرؤوس مع الرؤوس التماثل والتداخل والتوافق والتباين . 

قال : ( ولا يزيد الكسر علئ ذلك ) أي : علئ أربعة ؛ لأن الوارثين في الفريضة 
الواحدة لا يزيدون علئ خمسة أصناف » فلا بد من صحة نصيب أحد الأصناف عليه ؛ 
لأن أحدهم الزوج أو الزوجة والأبوان والواحد يصح نصيبه عليه قطعاً » كذا أطلقوا . 
ويجب تقييده بغير الولاء » أما الولاء. . فتمكن فيه الزيادة على الأربعة . 

قال : ( فإن أردت معرفة نصيب كل صنف من مبلغ المسألة. . فاضرب نصيبه من 
أصل المسألة فيما ضربته فيها » فما بلغ فهو نصيبه » ثم تقسمه علىئ عدد الصنف  )‏ 
وصوره في « المحرر » بجدتين وثلاث أخوات لأب وعم . هي من ستة » وتبلغ*") 
بالضرب ستة وثلاثين : للجدتين من أصل المسألة سهم مضروب فيما ضربناه في 
المسألة وهي ستة تكون ستة . وللأخوات أربعة”'' مضروبة في ستة تكون أربعة 
١ن ٠‏ والباقي - وهو ستة ‏ للعم . 

و( النصيب ) : الحظ من الشيء » والجمع : أنصباء . 


08 4 « 


إذا أمكنت الموافقة بأجزاء . . ضربنا أقلها ٠‏ كزوج وأم وست عشرة بنتاً ) هي من 


ثني عشر » وعالت إلى ثلاثة عشر : للبنات ثمانية لا تصح عليهر' وبينهما موافقة 


ومثال الأربعة : زوجتان وأربع جدات وثلاثة إخوة لأم وعمان » أصلها اثنا عشر » وتصح 
من اثنين وسبعين ) . 
(؟) في هامش ( ز ) : ( للعم واحد من ستة بستة ) . 
(*) في هامش ( ز ) : ( لكل أخت ثمانية ) . 


ولا 


مَاتَ عَنْ وَل اا ؛ ا م 
وَكَانَ إِرْنُهُمْ مِنْهُ كَإْئِهِمْ من لأَولٍ . . جعل كأن 


ستة وعشرين » ومنها تصح » فمن كان له شيء من أصل المسألة. . أخذه مضروباً فيما 
ضربت الفريضة فيه . 

قال : ( فرع 0 

مات عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة ) . 

هنذا ( باب المناسخات )7 » وهو من عويص المسائل ٠»‏ واشتقاقها من النسخ ؛ 
لأن المال تناسخته الأيدي » وانتسخ تصحيح مسألة الميت الأول بموت الثاني بعده » 
وإنما لم يقسم حتئ مات ثالث ورابع وخامس من الورثة » فيحتاج إلئْ تصحيح مسألة 
الميت الأول » ثم النظر بينهما » وهلكذا إل آخر المسائل ؛ لتصير مسألة واحدة . 


قال : ( فإن لم يرث الثاني غير الباقين”" وكان إرئهم ”2 منه'” كإرثهم من 


الأول”"2. . جعل”" كأن الثاني لم يكن وقسم بين الباقين ) » ليس هلذا واجباً شرعياً . 


000 في هامش ( ز ) : ( في المناسخات : هي نوع من تصحيح المسائل » للكن الذي قبله في ميت 
واحد » وهلذا في ميتين فأكثر ) . 

48 في هامش ( ز ) : ( وهي لغة : مفاعلة من النسخ » وهو الإزالة والنقل والتغيير لغة » يقال : 
نسخت الشمس الظل : أزالته » ونسخت الكتاب : نقلت ما فيه إلئ آخَر » ونسخت الريح آثار 
الديار : غيرتها [وسميت] بالمناسخة ؛ لإزالة أو تغيير ما صحت منه الأولى بموت الثاني أو بما 
صحت منه الثانية أو لانتقال المال من وارث لوارث . 

واصطلاحا : أن يموت أحد الورثة قبل القسمة على الكيفية المنصوصة ) . 

(*) في هامش ( ز ) : ( أي : من ورثة الأول ) . 

(4) في هامش ( ز ) : ( أي : الباقي ) . 

(5) في هامش ( ز ) : ( أي : من الميت الثاني ) . 

() في هامش ( ز ) : ( الميت ) . 

(0) في هامش ( ز ) : ( أي : الحال بالنظر إلى الحساب كما سيذكره ؛ لأن المال صار إليهم بطريق- 


>30 


بل بطريق الاختصار فى الحساب » وهو حسن صنعة وتسهيل مأخذ فقط 3 


قال : ( كإخوة وأخوات”' أو بنين وبنات مات بعضهم عن الباقين )"2 . فإذا مات 


عن أربعة بنين وأربع بنات ثم مات ابن. . فالمسألة الأولئ من اثني عشر والمال بينهم 
علئ ذلك لكل بنت سهم ولكل ابن سهمان » فلما مات الابن عن الباقين. . صار بينهم 
علئ عشرة » فإذا ماتت بنثٌ عمن بقي. . صارت بينهم علئ تسعة » فإذا مات ابن عمن 
بقي. . صارت بينهم علئ سبعة » فإذا ماتت بنثٌ عمن بقي. . صارت على ستة » فإذا 
مات ابن عمن بقي. . صارت على أربعة » فإذا ماتت بنت. . صارت بينهم على ثلاثة , 
وكأن الميت لم يخلف غير ابن وبنت ٠‏ فيقسمان المال للذكر مثل حظ الأنثيين » وكأن 


واحد » فكأن الذين ماتوا بعد الأول لم يكونوا ) . 
في هامش ( ز ) : ( لغير أم ) . 
في هامش ( ز) : ( كلام المصنف وتمثيله يشعر بكون جميع الباقين وارئين وكونهم عصبة » 
وليس هنذا بشرط ٠»‏ بل يأتي فيما إذا كان ورثة الميت الثاني بعض الباقين من ورثة الأول » 
وذلك البعض عصبة في المسألتين وغير الوارث من الميت الثاني ذو فرض في المسألة الأولى ؛ 
كأن مانت امرآة غن زوج وابنين من غيره ثم مات أحدهما عن ابن قبل القسمة :قإن.زارثه الميت 
الثاني هو الباقي من الابنين دون الزوج » وهلذا الوارث عصبة في المسألتين » والزوج الذي 
لايرث من الثانية ذو فرض في الأولى » قيد في أن الميت الثاني لم يكن ويدفع ربع تركة المرأة 
لزوجها والباقي لابنها الحي . 

والقيد يأتي أيضاً فيما إذا كان ورثته هم الباقون جميعهم وإرثهم بالفرضية في الثانية كما في 
الأولى بشرط أن يكون الميت الثاني ذا فرض في الأولى وللكن فرضه قدر عول المسألة 
الأولى ؟ كأن ماتت امرأة عن زوج وأخت لأبوين وأخحت لأب ثم نكح الزوج الأخت للأب 
فماتت عنه وعن أختها وجبت القسمة » فإن المسألة الأولى من ستة وتعول مسألة الأخت للآب 
إلى سبعة ٠‏ فإذا ماتت.. قدرت أنها لم تكن وترك العول وقسم المال بين الزوج والأحت 
للأبوين ؛ لأن فرض كل عينه في المسألتين » ومثله : لو ماتت عن زوج وولدي أم وأمت 
لأبوين ثم نكح الزوج الأخت لأبوين فماتت عن الباقين قبل القسمة » المسألة الأولى من ستة 
وعالت بقدر نصيب الأخت لأبوين إلى تسعة » فإذا ماتت فرض أنها لم تكن» والعول وقسم 
المال بين الباقين ) . 


0 ع ا كان مدر 2ه 0 “>زوه 2 ما سه 
وَإِنَ لم يَنحصر إِرْئهُ في ألبّاقِينَ أو أَنِحَصَرَ أختلف قَدْرٌ الاشتخقاق. . فصَّحح 
له 6ك كرمع ار 000 ١‏ 7 2 7 و ص م رك ماكر 0 
00 ّ 7 -ه 0 2 اس وار 2_0 0 000 ع 2 
مشالته. فداك وَإلا فإن كان بينهمًا أ صرب و مَسَالِتِهِ ألا ل 


الهالكين لم يكونوا ؛ لأن نهاية النظر فيهم تؤول إلئ ما ذكرناه » والاختصار في 
الحساب مطلوب ما أمكن . 

وإنما قدم المصنف الإخوة والأخوات على البنين والبنات20 ؛ لأن هنذا العمل 
يأتي فيهم ابتداء ين 1 

قال : ( وإن لم ينحصر إرئه في الباقين ) إما لأن الوارث غيرهم ٠‏ أو لأن غيرهم 

قال : ( أو انحصر واختلف قدر الاستحقاق.. فصححخ مسألة الأول ثم مسألة 
الثاني ٠‏ ثم إن انقسم نصيب الثاني من مسألة الأول علئ مسألته. . فذاك ) » كزوج 
وأختين لأب ماتت إحداهما عن الأخرئ وبنت ٠‏ فالمسألة الأول من سبعة بعولها!”؟ , 
والثانية من اثنين » ونصيب الميت الثاني من المسألة الأولى اثنان فيقسم علئ 
ل 

قال : ( وإلا”*' : فإن كان بينهما موافقة. . ضرب وفق مسألته في مسألة الأول ) . 
كجدتين وثلاث أخوات متفرقات ٠‏ ثم ماتت الأخت من الأم عن أخت لأم هي الشقيقة 
في الأولئ ٠‏ وعن أختين شقيقتين”"' . وعن أم أم هي إحدى الجدتين”" » فالأولئ من 


00( في هامش ( ز ) : ( أي : إذا خلف إخوة وأخوات ثم مات أحدهم. . فالوراثة في المسألتين 
بالأخوة » وإذا خلف بنين وبنات ثم مات أحدهم. . فالإرث في الأولئ بالبنوة » وفي الثانية 
بالأخوة ) . 

(0) في هامش ( ز ) : ( بخلاف البنئين والبنات ) . 

(9) في هامش ( ز ) : ( أي : من ستة وتعول إلى سبعة ) . 

جع في هامش ( ز ) : ( ونصيب ميتهما من الأولى اثنان ينقسم عليهما ) . 

(5) في هامش ( ز ) : ( بأن لم ينقسم نصيب الثاني من الأول على مسألته ) . 

)00 في هامش ( ك ) : ( إنما لم ترثا في المسألة الأولى لقيام مانع بهما ) . 

0 في هامش ( ز ) : ( في الأولئ ) . 


ليه 
8 
ك١‏ 


وَإلً. . فكلا فيهًا ٠‏ كَمَا بَلَعَ صَكَنَا مِنْهُ » ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ 


207 سه 3 7 اك -_ه م ره و سكو : و 
ل د عط لاسن صبب 
0 0 


ستة وصحت من اثني عشر » والثانية من ستة صحيحة » ونصيب الثان نية”" تمن الأولق 
اثنان يوافق مسألتها”" بالنصف ٠‏ فتضرب نصف مسألتها”" في المسألة الأولئ تبلغ ستاً 
وثلاثين » كان للجدتين سهمان تأخذانهما مضروبين في ثلاثة » وكذا الأخت من 
الأب”؟2 » وكان للشقيقة ستة تأخذها مضروبة في ثلاثة “لامو الغائية برهم تاه 
مضروباً في وفق نصيب مورثها - وهي الميتة من المسألة الأولئ - وهو سهم . 
وللشقيقتين أربعة مضروبة في سهم » ولأم الأم سهم مضروب في سه 

قال : ( وإلا ) أي : وإن لم يكن بينهما موافقة وكان بينهما تباين”") 

قال : ( .. فكلها فيها » فما بلغ. . صحتا منه » ثم من له شيء من الأولئ. . أخذ 
مضروباً فيما ضرب فيها » ومن له شيء من الثانية . . أخذه مضروباً في نصيب الثاني من 
الأولئ أو في وفقه إن كان بين مسألته ونصيبه وفق ) » ومثله في « المحرر » بزوجة”"©) 
وثلاثة أعمام » مات أحدهم عن زوجة وأختين وعم ؛ يعني : إذا كان العمان الأخيران 


. في هامش ( ز ) : ( لعله : ميتها ) » وهو الصواب‎ )١( 

. ) في هامش ( ز ) : ( مسألته‎ )١( 

(6) في هامش ( م) : ( وهوثلاثة ) . 

8ع في هامش ( ز ) : ( للأخت من الأب في الأولى سهمان في ثلاثة : ستة ) . 

4 في هامش ( ز ) : ( فيحصل للأخت الوارثة في المسألتين تسعة عشر وللجدة الوارثة فيهما 
أربع ) . 

3( في هامش ( ز ) : ( علم من هلذا : أن تفصيله السابق بقوله : ١‏ وإلا » » وإن كان يوهم ثلاث 
صور : التباين والتداخل والتمائل » فقد صرح الفوراني بعدم مجيء التداخل والتماثل ) . 

0) في هامش (ز) : ( زوجة وثلاثة بنين وبنت » ماتت البنت عن أم وثلاثة إخوة » وهم الباقون 
من الأولئ : المسألة الأولى من ثمانية » والثانية تصح من ثمانية عشر ونصيب ميتها من الأولئ 
سهم لا يوافق مسألته فتصح ٠‏ فتضرب الثانية في الأولئ تبلغ مئة وأربعة وأربعين : للزوجة من 
الأول سهم من ثمانية عشر بثمانية عشر » ومن الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة » ولكل ابن من 
الأولئ سهمان في ثمانية عشر : ستة وثلاثين » ومن الثانية خمسة في واحد بخمسة ). 


ودلا 


كال اال 97 800 بال تق افق لال راوع “و1 ١‏ جا لباق د الا الول" تاد “عد لمك القن القن وان “ا ل ا ف اه يود لهو “و لون لو" الواح ها اد لخاد الله لوطت وف ب لود اي اده انل الوزن اننا 


اللذان هما أخوا الميت الثاني غير وارثين للثاني ؛ إما لبعدهما . أو لمانع. . فالأولئ 
من أربعة ؛ والثانية من اثني عشر » ونصيب الميت الثاني من الأول واحد لا موافقة 
بينه وبين مسألته ٠‏ فتضرب مسألته في الأولئ تبلغ ثمانية وأربعين : للزوجة سهم في 
اثني عشر . ولكل عم كذلك . ولزوجة العم ثلاثة مضروبة في واحد » وللأختين ثمانية 
مضروبة في واحد . وللعم واحد في واحد . 


نثمه . 

قد تذكر في المناسخات صور مستحيلة ينبغي التفطن لها » كما إذا قيل : زوج 
وأربع بنات وعم » لم تقسم التركة حتئ ماتت إحدى البنات وخلفت أما ومّن في 
المسألة. . فالجواب : أن أم البستههي الميتة في الأولئ » فيستحيل أن تكون موجودة 
بعد ذلك . 

وكذا إذا قيل : أبوان وابنتان » لم تقسم التركة حتئ ماتت إحدى البنتين وخلفت 
من في المسألة. . فيقال : الميت الأول ذكر أم أنثئ . 

ويقال : إن المأمون لما أراد أن يولي يحيئ بن أكثم القضاء. . سأله عن هنذه . 
فقال : يا أمير المؤمنين ؛ الميت الأول كان ذكراً أم أنث » فولاه القضاء . وقال : إذا 
عرفت الفرق. . عرفت الجواب ؛ وذلك لأنه إن كان رجلاً . . فالأب وارث في المسألة 
الثانية ؛ لأنه أبو الأب » وإلا.. فغير وارث ؛ لأنه أبو الأم » فإذا كان الميت الأول 
رجلاً. . تصح من أربعة وخمسين”"" ٠‏ وإن كان أنثئ. . تصح من ثمانية عشر”” . 


فخ ند فنا 


)١(‏ في هامش ( ك) : ( لأن الأولئ من ستة » وكذا الثانية » ونصيب ميتها من الأول سهمان 
يوافقان مسألتها بالنصف . فيضرب نصفها في الأولئ تبلغ ثمانية عشر ) . 

() في هامش ( ك) : ( لأن الأول من ستة » وتصح الثانية من ثمانية عشر » ونصيب ميتها من 
الأول سهمان يوافقان مسألتها بالنصف . فيضرب نصفها تسعة في الأولئ تبلغ أربعة 
وخمسين ) . 


هه واه فاه هاه ه فاع هاه هد واو هاه ود فاه هاه قاع ها هاه ها ع هدو ود ها فا هاه هادع واوا و واوا واج قاعد اه 


خاتمة 

قد يمكن اختصار الحساب بعد الفراغ من العمل بالتصحيح ؛ وذلك إذا كانت 
أنصباء الورثة كلها متمائلة.. فترد القسمة إل عدد رؤوسهم ٠»‏ وكذلك إذا كانت 
متوافقة بجزء صحيح. . فيؤخذ ذلك الوفق من نصيب كل واحد منهم ٠»‏ ويقسم المال 
بينهم علئ ذلك العدد . كزوجة وثلاثة بنين وبنت منها » ثم مات أحد البنين عن 
الباقين » فالأولئ من ثمانية » والثانية من ستة » ونصيب الميت الثاني سهم ٠‏ فللأخت 
سهم 2 ولكل أخ سهمان . فمخرج ماللأم أربعة , وللأاخت كذلك » ولكل أخ 
ثمانية » والأنصباء متوافقة بالربع » فيأخذ ربع كل نصيب تبلغ ستة » فيقسم المال 
عليها اختصاراً . 

أما إذا لم يكن بين الأنصباء موافقة » أو لم يكن إلا في بعضها.. لم يمكن 
اختصار . 

ولم يذكر الأصحاب مثال المماثلة » ويظهر تمثيله بما إذا مات عن زوجة وثلاث 
بنات وعم هو أبو الزوجة » ثم ماتت الزوجة عمن في المسألة. . فتصح المسألتان من 
اثنين وسبعين » نصيب كل واحدة من البنات ثمانية عشر » والعم كذلك ٠‏ فيقسم بينهم 
علئ أربعة وهي عدد رؤوسهم . لكل بنت سهم ٠.‏ وللعم سهم . وأما المسائل 
الملقبات والعويص . . فيطول ذكرها والله أعله”'" . 


ذخ نيز فنا 


. ) في هامش ( ك ) : ( بلغ مقابلة علئ نسخة المصنف‎ )١( 


"9 


7 جره - وده 
ار 


0 


اوتنا 


«اأفا ها هه ه« ا هاه فى هله هد وه د واه ه اها اه فاه هود واو فاو د فاع و ود وه فقا ة ه دعقا قاع .اع .دقاو د واو وا واي 


كتاب الوصايا 

لما كانت متعلقة بالموت . . ذكرت عقيب المواريث . 

. ٠. لفق‎ 5 ًٌ ١ 0 همعاه»‎ 

واشتقاقها من : وصئ يصي . أي : وصل يصل"' ؛ لآن الموصي وصل ما كان 
فى حياته بما بعد مماته » أو أنه وصل خير دنياه بخير عقباه » والفعل منها : أوصئ 
يوصي إيصاء » والاسم : وصية ووصاية”") ؛ وجمع الوصية : وصايا » كهدية 
وهدايا » وعرية وعرايا . 

: . 5 95 31 ا ا م ا الا له 3 5 ااه 00 ” 

وهي في الشرع : تبرع بحق . أو تفويض تصرف خاص مضافين” '" إلى ما بعد 

25 
الموت ” . 

وكانت في أول الإسلام واجبة لجميع الأقربين ؛ لقوله تعالئ : « كُيبَ عَلَتِكُم ذا 
2000 سس 1 7 6 معي مجر لالظ 3 0 0 ٠‏ شُ 
حَصَرَ أحدكم أَلْمَوْتٌ إن ررك حَيرًا ألْوْصِيّة 4 , ثم نسخت باية المواريث . إلا في حي لله 
تعالئ أو للآدميين من زكاة أو حج أو كفارة”” أو رد وديعة أو دين ؛ فيجب أن يوصي به 
إذا لم يعلم به غيره ممن يثبت به بعد موته . 

وه الأذ شائرة فى كلك ماله الناقن بعل كفنه ومونة تمه وقضاء ديولة 6 مححة 

واستدل الشافعى رضى الله عنه علئْ صحتها لغير الأقربين بأن النبى صلى الله عليه 


00 في هامش ( ز ) : ( يقال : أرض واصية ٠»‏ أي : متصلة النبات ) . 

() في هامش ( ز ) : ( وإيصاءً » والوصية والوّصاة يعني بالفتح - : اسمان في معنى المصدر ) . 

(*) في هامش( ز) : ( ولو تقديراً ) . 

(4) في هامش (ز) : ( ويراد في الأول : ما ليس بتدبير ولا تعليق عتق وإن التحقا بها حكماً . 
كالتبرع المنجز في مرض الموت أو الملحق به » وتغلب مع الثاني الوصاية ) . 

(5) في هامش ( ز ) : ( أو نذر) . 
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ههه هده اه هاه ده » ا هاه هه ههه هه هاه اه ودود و و ها واعا .د هد هد وا .د واه . د واوا وى .د .دا .د فاع م6 6ه 


وسلم في ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم عند الموت أعتق اثنين وأرق 
أربعة » وهلذا حديث صحيح » فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عتقهم في المرض 
وصية » والذي أعتقهم رجل من العرب ٠‏ والعرب إنما كانت تملك من لا قرابة بينها 
وبينه من العجم . ولو كانت الوصية تبطل لغير القرابة.. بطلت للعبيد المعتقين » 
لاك لحري ا ان لاير من الشهد مخبراً رضي الله عن 
الشافعي وعن أئمة المسلمين أجمعين 

وافتتح الباب في « المحرر » بقوله 000 مِْبَسَدِ وَصِيَّةَ يوْصى يبآ أو دَيْنِ» » 
وبقوله عليه الصلاة والسلام : « ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا 
ووصيته مكتوبة عنده »!"' وهو في « الصحيحين ») [خ 77م 15717] من رواية ابن عمر ١‏ 
وإنما قدمت الوصية على الدين ؛ لثلا يتهاون بها لكونها تبرعا » أو لأنها تشق على 
الورثئة وقد لا تطيب نفوسهم بها . فقدمت اعتناء بها » فمن له مال.. تستحب له 
الوصية بالإجماع . 

لكن تعجيل الصدقة في الصحة وفي الحياة أفضل 29 ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح » تأمل الغنل » وتخشى 
الفقر » ولا تمهل حتئ إذا بلغت الحلقوم. . قلت : لفلان كذا » ولفلان كذا »”*2 . 


وإذا أراد أن يوصى 00 : أن يقدم من لا يرث من قرابته » ويقدم منهم 
المحارم ٠‏ فوم رمف ثم يقدم بالمصاهرة 3 ثم بالولاء 3 ثم بالجوار كالصدقة 
المنجزة . 


. في هامش ( ز ) : ( في أربعة مواضع في المواريث ) من سورة النساء‎ )١( 
في هامش (ز): (أي : ما الحزم أو ما المعروف من الأخلاق إل هلذا » فقد يفجؤه‎ )0( 
. ) الموت‎ 
. ) في هامش ( ز ) : ( كان ينبغي أن يقول : ثم في الحياة‎ )( 
. ) ١١5 ومسلم(‎ » ) ١519 ( أخرجه البخاري‎ )5( 
وفي النسخ : ( ما حق امرىء مسلم عنده شيء يبيت ليلتين. . . ) » والتصويب من‎ 
. ) المصادر وهامش ( ز‎ 


والأولئ : المبادرة إليها ؛ ففي ١‏ سنن ابن ماجه »701-57001؟] عن أنس : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « المحروم من حرم الوصية » من مات علئ وصية مات على 
سبيل وسنة وتقىّ وشهادة » ومات مغفوراً له » . 

وفيه [7704] وفي « مسند أحمد ») [977/1] و( سئن الدارقطني » عن أبي هريرة : أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة ٠‏ فإذا 
جار في وصيته. . فيختم له بسوء عمله ؛ فيدخل النار » وإن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الشر سبعين سنة » فيعدل في وصيته . . فيختم له بخير عمله ؛ فيدخل الجنة » . 

وفي « الدارقطني »© [141/4] عن معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « من حضرته الوفاة فأوصئ فكانت وصيته عل كتاب الله . . كانت كفارة 
لما ترك من زكاته » . 

وفيه ]15١/4[‏ عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الإضرار في 
الوصية من الكبائر » . 

وروى النسائي [14/4] : أن الرجل الذي أعتق ستة مملوكين لا يملك غيرهم لما بلغ 
خبره النبي صلى الله عليه وسلم. . غضب وقال : « لقد هممت أن لا أصلي عليه » 
وهلذا معنئ قول مسلم : وقال له قولاً شديداً . 

وتقدم في أول ( الجنائز ) حديث عن ابن عمر بمعناه » ورأيت بخط ابن الصلاح 
رحمه الله : أن من مات عن غير وصية لا يتكلم في مدة البرزخ » وأن الأموات 
يتزاورون سواه ٠.‏ فيقول بعضهم لبعض : ما بال هلذا؟ فيقال : إنه مات عن غير 
وصية . 

وأجمع المسلمون علئ مشروعيتها . 

ولها أربعة أركان : الموصي . والموصئ له » والموصئ به » والصيغة » وكذلك 
ذكرها المصنف . ْ 

قال : ( تصح وصية كل مكلف حر ) بالإجماع ؛ لأنها تبرع » فلا تصح من 
ضدهما . والمراد : مختار » فلا تصح من المكره ؛ للأدلة المتقدمة » وكان من حقه 


لما 


وَإِنْ كان نَ كَافِراً » وَكَذَا مَحْجُورٌ عَلَيِِْسَفَه عَلَى الْمَذْهَّبٍ » ل 4 دوا تور السرر ويه عزون 0 
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أن يستثني السكران ؛ فإنه ليس بمكلف علئ رأيه 

قال : ( وإن كان كافراً ) ذميآ كان أو غيره ؛ لعموم الآية والأخبار » ولأن ذلك 
كالإعتاق والتمليك » وهما يصحان من الذمي والحربي ٠‏ فتصح وصيته بما تصح وصية 
المسلم به وإن اعتقده معصية كعمارة مساجدنا”'' . مع اعتقادنا : أنه لا قربة له فيه إذا 
مات كافرا . 

وإن أوصئ بما نراه معصية وهو يعتقده طاعة. . لم ننفذه إذا رفع إلينا كعمارة 
الكنائس ٠‏ وسيأتي » ويشكل عل صحة وصيته أنهم قالوا : لا يصح منه النذر”" , 
وأما حديث ابن عمر.. فخرج مخرج الغالب » وصرح الماوردي بصحة وصية 
الحربي . 

ولو وصى المرتد وقلنا : يبقئ ملكه. . صح في الأصح”) 

قال : ( وكذا محجور عليه بسفه”؟' على المذهب ) ؛ لصحة عبارته » واحتياجه 
إلى الثواب ٠»‏ وفقدان المعنى الذي لأجله حجر عليه » وبدليل وقوع طلاقه وقبول 
إقراره بالعقوبات ٠‏ ونقل الأستاذ أبو منصور والحافظ أبو عمر الإجماع على ذلك . 
فلذلك كان أصح الطريقين فيه : القطع بالصحة » وأشهرهما : أنها على القولين في 
الصبي المميز ؛ لأنه مثله في أنه لا عبارة له في التبرع”” . 

ووصية المفلس إن ردها الغرماء.. باطلة » وإن أمضوها.. جازت إن قلنا : 
حجره حجر مرض""' » وإن قلنا : حجر سفه. . فهي على الخلاف في السفيه . 


)١(‏ في هامش (ز) : ( بشرط أن يوصي بما يتمول » فلا تصح وصيته بالخمر والخنزير سواء 


أوصى لمسلم أو كافر ) 
(") في هامش ( ك ) : ( إنما صح منه غير الوصية كالوقف والعتق والصدقة ؛ لأنها عقود مالية 
لا قربة ) . 


(*) في هامش ( ز) : ( وإن وتفناه. . وقفت ) . 
(5) في هامش ( ز ) : ( وفلس أيضآ ) . 

(5) في هامش ( ز ) : ( قال الأذرعي : وليس بشيء ) . 

(7) في هامش (ز) : ( وقال الجرجاني : لا تصح وصيته في غير الحال » وتصح مطلقة ؛ إذ- 


الملا 


ع ال يت لور 0 دكت هع م 2 0 و > ان عدص 
لا مَجنونٍ وَمُعْمَىَ عَليْهِ وَصْبِيّ - وَفِي قوْلٍ : تصِحٌ مِنْ صَبِيْ مُمَيرَ تي ا مو و 


هلذا إذا مات في الحجر مع بقاء حق الغرماء » أما إذا ارتفع الحجر عنه. . فلا يظهر 
لإجازتهم وردهم معنىٌ . 

واحترز عن السفيه الذي لم يحجر عليه الحاكم ؛ فإنها تصح منه على الأصح . 
كسائر تصرفاته إلا علئ قولنا : إن الحجر يعود بنفس التبذير إذا بلغ رشيداً من غير 
توقف على حكم ٠‏ فيكون كالمحجور عليه . 

قال : ( لا مجنون ومغمئ عليه )”'' ؛ إذ لا عبارة لهما . فلا تصح وصيتهما 
ولا تدبيرها كما لا يصح إعتاقهما » ولا هبتهما ولا بيعهما . 

وفي معنى ( المجنون ) : المبرسم والمعتوه الذي لا يعقل . 

ويستثنئ من ( المغمئ عليه ) : ما إذا كان بسبب سكر أثم به وكلامه منتظم معه ؛ 
فتصح منه كسائر تصرفاته . 

قال : ( وصبي )7 ؛ لأنها عقد تمليك كالهبة9؟ , 

قال : ( وفي قول : تصح من صبي مميز ) ؛ لأنها لا تزيل الملك في الحال وتفيد 
الثواب بعد الموت فصحت كسائر القربات”؟' » وبهنذا قال مالك وأحمد ؛ لما روئ 
مالك في ١‏ الموطأ » [71/5/] عن عمرو بن سليم الزرقي : أنه قيل لعمر رضي الله عنه : 
إن هلهنا غلاما ابن عشر سنين لم يحتلم من غسان . ووارثه بالشام » وهو ذو مال 
وليس له هلهنا إلا ابنة عم؟ فقال عمر : ( فليوص لها ) فأوصئ لها بمال يقال له : بثر 
جشم . 

قال عمرو بن سليم : فبعت ذلك المال بثلاثين ألفاً . 


وابنة عمه التي أوصئ لها : هي أم عمرو بن سليم : 


> الاضرر على الغرماء » قال ابن الملقن : وهو ظاهر ) . 
)١(‏ في هامش ( ك ) : ( غير معتمد ) . 

() في هامش ( ز ) : ( إذلا عبارة له ) . 

في هامش ( ز) : ( والإعتاق ) . 

(4) في هامش ( ز ) : ( بخلاف الهبة والإعتاق ) . 
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عو امن 2 : سس ع 
-وَلا رَقيقٍ » وقيل : إن عتق ثم مّات. . صححت . ا 


قال الشيخ : وقول الأصحاب : إن الصبي لا عبارة له. . كلمة شائعة علئ ألسنة 
الفقهاء » والمستند إنما هو قوله صلى الله عليه وسلم : « رفع القلم عن 
ثلاث... 2706 » وهو يدل علئ : أنه لا يصح منه ما فيه ضرر عليه أو ما يلزمه به 
شيء » والوصية ليس فيها واحدة منهما . 

ولاحق للوارث في الثلث حتئ يمنع من الوصية فيه لأجله . 

وعبادات الصبى صحيحة » وصحتها دليل صحة عبارته فيما لا ضرر فيه » فلذلك 
اختار ما قضيل به عمر من صحة وصيته » وليس كإعتاقه وهبته في حال الحياة ؛ لما 
فيهما من الضرر عليه » وممن رجح هنذا من الأصحاب : الصيمري والقاضي أبو حامد 
والمحاملي وشيخه أبو حامد والأستاذ أبو منصور وصاحب « الإنتصار » والشيخ عر 
الدين في ١‏ القواعد » واخرون . 

وعلئ هنذا : إذا أعتق أو وهب في مرضه أو حابئ. . فوجهان : في « الحاوي ) 
وجه المنع ورجحه الشيخ : إمكان الرجوع في الوصية » بخلاف هلذا . 

وجعل الدارمي محل الخلاف : إذا أوصئ ثم مات » فلو بلغ بعدها ثم مات. . 
صحت قولاً واحداً » كما سيأتي في العبد إذا أوصئ ثم عتق في قول . 

قال : ( ولا رقيق ) ؛ إذ لا ملك لهء. ولأن الله تعالئ جعل الوصية حيث 
التوارث » والعبد لا يورث ٠»‏ فلم يدخل في الأمر بها . 

قال : ( وقيل : إن عتق ثم مات. . صحت ) ؛ لأنه صحيح العبارة » وأمكن تنفيذ 
وصيته ؛ لأن الاعتبار بحال الموت والمدبر ومعلق العتق كالقن . 

وأما المكاتب. . فمقتضئ إطلاق المصنف : عدم صحة وصيته وإن أذن السيد 
وليس كذلك ؛ لما سيأتي من صحة تبرعه بإذنه » وقد صرح بصحة وصيته الصيمري 
وان الدن وغيرهي ”+ 


(5؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
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وَإِذَا أَوْصَئْ لجهّة عَامَةَ. . فَأَلتَّوطٌ : 


وآما المبقض: :فقياس توريئه. :“الضبحة فيما جمعه بتضيبه البر 29 6 :وما واردان 

قال : ( وإذا أوصئ لجهة عامة ) ٠‏ هلذا هو الركن الثاني » وهو الموصئ له . 

قال : ( .. فالشرط : أن لا تكون معصية ) بل قربة كالفقراء وبناء المساجد » أو 
مباحة لا تظهر فيها القربة كالأغنياء ؛ لأن القصد بها تدارك ما فات في حال الحياة من 
الإحسان . 

كسار حي نكاد اواتريي يواه لمر الف سام أرخبي كما 
تقدم » للكن صرح الشيخ عز الدين في ١‏ الأمالي » بأن إيصاء المسلم بذلك ردة » 
ونقله عن الشيخ أبي الحسن الأشعري 

أما الكنيسة التي ينزلها المارة من أهل الذمة أو للسكن. . فتصح ؛ إذ لا معصية » 
لأنه رباط لا كنيسة . 

وحكى الماوردي في هلذه وجها : أنه لا تجوز الوصية بها ؛ لأن في ذلك جمعاً 
لهم يؤدي إلى التعبد » واختاره الشيخ . 

وإذا أوصئ بشراء أرض وتكون أجرتها للنصارئ أو المساكين منهم. . فتجوز . 
ولو أوصئ ببناء بقعة لبعض المعاصي وكتابة كتب السحر. . لم تصح من مسلم 
تصح . نص عليه » كما لا يصح الوقف عليه . 

وقال جماعة منهم الشيخ أبو حامد والقاضى والفورانى : إن قصد بالاستصباح 
التعظيم. . لم تصح . وإن قصد به الإضاءة على من يأوي إليها أو على المجتازين. . 
صحت ٠‏ واختار الشيخ في هلذه الحالة المنع أيضاً ؛ لأن في ضمن انتفاعهم تعظيم 
البقعة . 


)1١(‏ في هامش ( ك ) : ( وظاهر أن محله في غير المعتق ؛ لأن العتق يستعقب الولاء والمبعض ليس 
من أهله ) ورمز له بالصحة ١‏ 
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قال الشافعي رضي الله عنه : وأكره للمسلم أن يعمل بناء أو نجاراً أو غير ذلك في 
كنائسهم التي لصلاتهم . 

وكذا لا تصح وصية الكافر بكتابة التوراة والإنجيل ولا قراءتها » وألحق الماوردي 
به كتب شريعتهم وكتب النجوم والفلسفة » وبالغ العبادي فقال : ولا تجوز قراءة 
التوراة والإنجيل ؛ لأنهما مغيّران . 

ولو أوصئا أن يعطى الرهبان والشمامسة"" ثلئه. . جازت الوصية ؛ لأن الصدقة 
عليهم جائزة . 

وكذا لا تصح وصية بخمر وخنزير » سواء أوصئ بهما لمسلم أو كافر» وتصح 
الوصية منهما بعمارة المسجد الأقصئ وقبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبوقودها . 

وألحق الشيخ أبو محمد بها قبور العلماء والصالحين ؛ لما فيها من إحياء الزيارة 
والتبرك بها » وكذا الوصية لفك أسارى المسلمين والكفار . 

قال الرافعي : ويشبه أن يجيء في الكفار خلاف ؛ لتردد الوصية بين القربة 
والتمليك » وفكهم لا يلتحق بالقرب . 

قال : ( أو لشخص ) أي “ ولوا تعددت أفراده كريد وعمرو:(:..: فالشرط + أن 
يتصور له الملك ) ؛ لأنها تمليك وسواء في ذلك الصغير والكبير » والكامل 
والمجنون » والموجود والمعدوم”" » فلا تصح لميت مطلقاً خلافاً لمالك » لكن لو 
أوصئ بماء لأولى الناس به وهناك ميت. . قدم على المتنجس والمحدث الحي في 
الأصح . 

قال الرافعي في ( باب التيمم ) : ولا يشترط في استحقاق الميت : أن يكون ثم 
وارث يقبل عنه » كما لو تطوع إنسان بتكفينه. . لا حاجة إلى قابل . 


وفى وجه : أنه يشترط : 


زرف في هامش ( ك ) : ( وهو الحمل 0 فإنه معدوم بالنسبة للخارج وإن قدر وجوده ) : 


للا 


َنْصِح لِحَملٍ وَتَنُْدْ إن نْقصَلَ حَبَا وَعُلِمَ وُجُودُهُ عِنْدَهَا بأَنِ أنْفَصَلَ لِدُونِ ست 
ا به ده كوتو / 


شور 3 0 أو سَيّدٍ . ٠‏ لم يَسَتحقٌ » 


في ١‏ المغني » وغيره من كتب الحنابلة : أن الوصية لا تصح لجن ؛ لأنه لا يملك 

بالتمليك كالهبة » وإطلاق المصنف يوافق ذلك » فيتوجه هنا امتناع التمليك منع نكاح 
الجنيّة ؛ ؛ لأنه في مقابلة مال كما سيأتي ذ في أول ( التكاح ) . 

قال : ( فتصح لحمل ) ولو كان نطفة أو علقة » سواء كان حراً أو رقيقاً ٠‏ من زوج 
أو سيد أو وطء شبهة أو زنا ؛ لأنا نحكم له بالإرث ٠‏ والوصية أوسع ؛ لآن المكاتب 
والكافر تجوز الوصية لهما ولا يرثان » أما إذا أوصئ لمن تحمله هلذه. . فأصح 
الأوجه : لا تصح ؛ لأن تمليك المعدوم ممتنع . 

والثاني : تصح كما تصح بالحمل الذي سيوجد . 

والثالث : إن كان الحمل موجوداً عند الموت. . صح » وإلا. . فلا . 

قال : ( وتنفذ إن انفصل حياً وعلم وجوده عندها ) المراد : أن تكون فيه حياة 
مستقرة » فإن انفصل ميتاً ولو بجناية جان.. فلا وإن لم يعلم كونه موجوداً عند 
الوصية . 

وهلذان الشرطان لا بد منهما » وقد تقدم مثلهما في الميراث » والموت هناك 
كالوصية هنا . 

قال : ( بأن انفصل لدون ستة أشهر ) يعني : من حين الوصية » فيعلم وجوده 
عندها ؛ لأنها أقل مدة الحمل » سواء كان لها زوج أم لا . 

قال : ( فإن انفصل لستة أشهر فأكثر والمرأة فراش زوج أو سيد. . لم يستحق ) ؛ 
لاحتمال الحدوث بعد الوصية » والأصل : عدم الحمل وعدم الاستحقاق ٠‏ وقيده 
الإمام بما إذا ظن أنه يغشاها » أو أمكن بأن كان معها في البلد ولا مانع » وهو 
ام لي 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


وعبارة المصنف والرافعي هنا تة تقتضى إلحاق الستة بما فوقها'' . وذكروا في (كتاب 
ا و 0 

للكن يستثن من إطلاقه : ما لو انفصل قبل ستة أشهر توأم ثم انفصل بعدها توأم 
آخر وبينه وبين الأول دون ستة أشهر ؛ فإنه يدخل في الوصية وإن زاد ما بينهما وبين 
انفصاله علئْ ستة أشهر 

ويكتفئ من السيد بالإقرار بوطئها » وتصير بذلك فراشا له" . 

قال : ( فإن لم تكن فراشاً وانفصل لأكثر من أربع سنين. . فكذلك ) ؛ للعلم بأنه 
لم يكن موجوداً حين الوصية . 

قال : ( أو لدونه ) قال الشيخ : أت بالضمير مذكراً ؛ ليعود علئ ( أكثر ) » 
فيستفاد منه : أنه لو انفصل لأربع سنين بغير زيادة. . استحق”*) » وهي فائدة جليلة » 
والحكم علئ وَفقها ؛ لأن الأربع أقصئ مدة الحمل وأقله في حكمها . ولو قال : 
لدونها. . بقي حكم الأربع مسكوتاً عنه . 

قال : ( .. استحق فى الأظهر ) كما يثبت النسب » ولأن الظاهر وجوده حينئذ ‏ 
ووطء الشبهة نادر ‏ والونا ناه قكيانة 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

(0) في هامش (ك) : ( ير بأن اللحظة إنما اعتبرت جرياً على الغالب من أن العلوق لا يقارن أول 
المدة » وإلا. . فالعبرة بالمقارنة ؛ فالستة ملحقة علئ هنذا بما فوقها كما قالوه هنا » وعلى 
الأول يما دونها كما قالوه في المحل الآخر « شرح مسلم » ) . 

() في هامش ( ز ) : ( فرع : أوصى لأخد هنذين الرجلين . . لم يصح ؛ للجهل به . 

نعم ؛ إن قال : أعطوا هنذا لأحد هلذين. . صح ولو قال لوكيله : بعه لأحد هلذين ) اه 

(4) في هامش ( ك ) : : ( ولا يشكل علئ هنذا ما تقدم من أنه لو انفصل لستة أشهر لا يستحق ؛ لأن 
نّم سببً يحال عليه الحدوث وهنا لا فراش » وقد قال صلى الله عليه وسلم : ” الولد للفراش 
وللعاهر الحجر » فقد وصل الشارع نسبه فلا يمكن أن يثبت نسبه ويحكم بعدم وجوده » 
فافترقا ) . 


هلذا كله إذا لم يشترط نسباً » فإن اشترطه كقوله : أوصيت لحمل هلذه المرأة من 
زيد.. فإنه يعتبر مع ذلك بثبوت نسبه بالشرع من زيد ٠‏ حتئ لو ثبت منه ثم نفاه 
باللعان. . لم يستحق . خلافاً لأبي إسحاق . 


فروع : 

الأول : قال الشيخ : صورة المسألة فيما يقتضيه كلام القاضي أبي الطيب في 
متوفئ عنها أو مطلقة » أما من لم يُعرف لها زوج ولا سيد. . فينبغي القطع فيها بعدم 
الاستحقاق ؟ لانتفاء الظهور حينئذ وانحصار الطريق في الشبهة أو الزنال؟ » قال : 
وهلذا لم أر من صرح به » بل قلته تفقها . 

الثاني : أوصئ بحمل لحمل » فإن ولدا لدون ستة أشهر. . صحت الوصية » وإن 
ولدا لأكثر من أربع سنين. . لم تصح . وكذا إن ولد أحدهما لأقل من ستة أشهر 
والآخر لأكثر من أربع سنين”" . 

الثالث : لو أتت بولدين. . فهي لهما بالسوية » سواء كانا ذكرين أو أنثيين » أو 

ذكراً وأنئئ » وكذا إن زادوا » إلا أن ينص عل خلافه . 

الرابع : يقبل الوصية للحمل وليه بعد انفصاله حياً » فإن قبل قبله. . لم يكف عند 
القفال ٠‏ وقال غيره : قولان » كمن باع مال أبيه ظاناً حياته فبان ميتاً . 

قال : ( وإن أوصئ لعبد فاستمر رقه.. فالوصية لسيده ) كما لو اصطاد أو 
احتطب ٠‏ وعبارة « المحرر )”" : ( وإن وصئ لعبد إنسان ) » وهي أحسن ؛ 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )1١( 

00 في هامش ( ك ) : ( لا يشكل هنذا على ما سيأتي من أنه تصح الوصية بحمل سيحدث . 
يعني : فلا يشترط هنا العلم بوجوده ؛ لأن صورة هنذا : ما إذا قال : أوصيت بحملها ء 
يشترط وجوده وذاك : ما إذا قال : بما تحمل ) . 

فر في هامش ( ك) : ( قوله : وعبارة « المحرر». . .إلخ محله بعد قول المصنف : ١‏ وإن 
أوصئ لعبد. . . إلخ ؛ ) . 


رحفا 


بد لكر وج بو سيا وا حو حوا دا روك جل عه ويد و اق ا او جو انزو جد بلا لواف رف سخ داعا ل للا قي بو أل ل ل ل اا 0 


لإشعارها بغير عبد الموصي ٠»‏ وهي مقصود المصنف . 

واتفق الأصحاب على صحة هلذه الوصية » فلو قتل العبد الموصئ له. . لم تبطل 
الوصية » ولو قتله سيده. . صارت وصية لقاتل » ولو أوصئ لعبد نفسه » فإن كانت 
الوصية برقبته. . صحت »© وهي وصية مقصودها العتق » والأصح : افتقارها إلى 
القبول ؛ لاقتضاء الصيغة كالهبة . 

ولو قال : أعتقوا عبدي بعد موتي. . لم تفتقر إلئ قبول ؛ لأن لله حقاً مؤكداً في 
العتق فكان كالجهات العامة » ولو أوصىئ له بجزء من رقبته يحتمله الثلث.. صح 
ونفذت الوصية فيه وعتق ذلك الجزء » وكذا لو قال : أوصيت له بثلث مالي ولا مال له 
نسو اه .. ١‏ 

ولو قال : أوصيت له بثلث ما أملك أو بثلث أموالي. . فالأصح : أن رقبته تدخل 
في الوصية ؛ لأنها من جملة أمواله . 

وإن كان العبد لوارث الموصي ٠‏ فإن باعه قبل موت الموصي. . فالوصية 
للمشتري » وإن أعتقه.. فالوصية للعتيق » وإن استمر في ملكه.. فهي وصية 
للوارث » وسيأتي حكمها . 


وكذلك لو أوصي لعبد أجنبي فاشتراه وارثه ثم مات ٠‏ فإن كانت الوصية برقبته. . 


تنبيهان : 

أحدهما : أطلقوا هنا كونها للسيد » وفصلوا في ( الوقف ) و( الهبة ) بين أن 
يقصد العبد نفسه. . نالخدي 1 أو الندية أو يطلق: : فلسيده » ولم يقل أحد 
هنا بهنذا التفصيل . 

والفرق : أنه قد يعتق قبل موت الموصي ». أو يحمل كلامهم هنا على حالة 
الإطلاق كما قاله ابن الرفعة . 

الثاني : هل يفتقر قبول العبد الوصية إلى إذن السيد؟ وجهان : أصحهما : المنع » 
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وهل تصح من السيد مباشرة القبول بنفسه؟ وجهان : أصحهما : المنع أيضاً ؛ لأن 
الخطاب ليسن عه :: 

ولو كان العبد طفلاً أو مجنونآ ونحوه وقلنا : لا يصح قبول السيد. . فهل يوقف 
إلئ تأهله أو يقبل السيد هنا كولي المجبر؟ لا نقل فيه » ويبعد القول بفساد الوصية . 

قال : ( فإن عتق قبل موت الموصي. . فله ) ؛ لأنه وقت الملك حر . 

هلذا إذا عتق كله ٠»‏ فإن عتق بعضه. . فقياس ما قالوه ‏ فيما إذا أوصئ لمبعض 
ولا مهايأة : أن الموصئ به بينهما - : أن يستحق هنا بقدر حريته والباقي لسيده . 

قال : ( وإن عتق بعد موته ثم قبل. . بُني علئ أن الوصية بم تملك؟ ) فإن قلنا : 
بالموت أو موقوفة. . فللسيد » وإن قلنا بالقبول. . فللعبد . 

وكذلك الحكم لو وصئ لعبد هو لزيد فباعه لعمرو. . فينظر في وقت البيع » 
ويجاب بمثل هلذا التفصيل . 

واحترز بقوله : ( ثم قبل ) عما إذا قبل ثم عتق. . فهي للسيد . 

هلذا كله في الرقيق أصالة » فلو أوصئ لحر فرق . . لم تكن الوصية لسيده مطلقاً . 
لمك ويه نون لهب روإة مات رقا بعددنوت النوط ا لازنا على 
الأصح . ْ ْ 


٠ فرع‎ 

قال لمبعض : أوصيت لبعضك الحر أو الرقيق خاصة. . قال القفال : هي باطلة » 
وقال غيره : تصح وينزل تقييد الموصي منزلة المهايأة » فتكون الوصية للسيد إن أوصئ 
لنصفه الرقيق » وله إن أوصئ لنصفه الحر » وصححه فى « الروضة » ٠‏ وهو نظير 
الكفالة بسضن البلان . ٠‏ 

أما إذا أطلق الوصية للمبعض ٠.‏ فإن لم تكن مهايأة وقبل بإذن السيد. . فالموصئ به 
بينهما بالسوية كما لو احتطب أو احتش ٠‏ وإن قبل بغير إذنه. . فكذلك على الأصح . 
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وَإِنْ أَوْضَئْ لِدَابَة وَقصَدَ تَمْلِيكَهَا أَوْ أَطْلَقَ. . مَبَاطِلَةٌ ٠‏ وَإِنْ قال : لِيُصْرَفَ في 


وإن كان بينهما مهايأة. . انبنئ على الخلاف في الأكساب النادرة » والأصح : أنها 
تدخل فلا ته تفتقر إلئ إذن السيد . ثم الموصئ به لمن وقع الإيصاء والموت والقبول في 
نوبته » فلو وقع بعضها في هلذه وبعضها في هلذه. . فطريقان . 

أحدهما : أن الاعتبار بيوم الوصية ٠»‏ وأصحهما : أنه لا اعتبار به بل ينبني علئ أن 
الملك في الوصية بم يحصل . 


وصئ للرقاب. . دفع للمكاتبين ؛ لأنه المفهوم من عرف الشرع ٠‏ فلو لم يكن في 
الدنيا مكاتب. . فالمنقول عن الشافعي : أنه يوقف الثلث ؛ لجواز أن يكاتب عبد بعد 
ذلك . وفي « البحر » احتمال في بطلان الوصية . 

قال : ( وإن أوصئ لدابة وقصد تمليكها أو أطلق.. فباطلة ) ؛ لأنها لا تقبل 
الملك . وفرقوا بينه وبين الوصية المطلقة للعبد ؛ بأن العبد يخاطب ويتأتئ منه 
القبول » وربما عتق قبل موت الموصي فيثبت له الملك . بخلاف الدابة » للكن قد 
تقدم في الوقف المطلق عليها وجهان في كونه وقفاً علئ مالكها . 

قال الرافعي : فيشبه أن تكون الوصية علئ ذلك الخلاف . وحكاه ابن يونس عن 
0 . 

وقد يفرق ؛ بأن الوصية تمليك محض ٠‏ فينبغي أن يضاف إلئ من يملك . 

قال في « الروضة » : والفرق أصح ٠‏ وضعفه ابن الرفعة ؛ بأن الوقف وإن لم يكن 
فيه تمليك الرقبة. . فهو ينقل المنفعة » ورده الشيخ ؛ بأن المنفعة تابعة للعين وإنما 
يملكها عند التناول . 

قال : ( وإن قال : ليصرف في علفها. . فالمنقول : صحتها ) ؛ لأن علفها علئ 
مالكها فهو المقصود بهلذه الوصية » فإذا ردها.. ارتدت . وعبارة « المحرر» : 
الظاهر : صحتها . 


هه هاه اه ههه هاه د فاه ها هد هداعا. د قفاوا. د .ا هد ف واو هام هاو وى عقاعا م و اأوا عام واوا .ةا ها .د .د .د .٠د‏ عد م ٠‏ 


قال في الدقائق » : ليس مقصوده نقل خلاف في صحتها بل أشار إلى احتمال 
خلاف » ثم أصح الوجهين : اشتراط قبول المالك . 

والثاني : لا» واختاره الشيخ أبو زيد والقفال » وتجعل هلذه للدابة ؛ ففي 
الحديث الصحيح : ١‏ في كل كبد حرئ أجر )"'" . 

قال الرافعي : وحينئذ لا يتجه فرق بين البهائم المملوكة والوحوش والصيود 
المباحة » وهلذا يعترض بما تقدم في ( الوقف ) عن صاحب ١‏ التتمة » : أنه لو وقف 
علئ علف الطيور المباحة. . لم يصح بلا خلاف » وأن موضع الخلاف : ما إذا كانت 


البهيمة مملوكة . 
ثم الأصح : أنه يتعين الصرف في العلف » ونظيره : ما إذا أعطئ إنساناً حافياً 
درهماً يشتري به نعلاً 5 


وعلئ هلذا : يصرفه عليها الوصي ٠»‏ فإن لم يكن وصي . . فالقاضي أو نائبه » 
ولا يسلم إلئ مالكها » وعلئ مقابله يسلم إليه » ولا يلزمه إنفاقه عليها . 

فلو انتقلت الدابة إل ملك آخر. . قال الرافعي : فقياس كونها للدابة : الاستمرار 
لها » وقياس كونها للمالك : أن تكون للمنتقل عنه . 

قال المصنف : بل القياس : أنها للمنتقل إليه كالوصية للعبد » وصحح ابن الرفعة 
قول الرافعي . : 

قال الشيخ : وهو الحق إن انتقلت بعد استقرارها بالقبول أو بالموت إن قيل به » 
وإن انتقلت قبل الموت. . فالحق قول المصنف . وهو قياس العبد في التقديرين . 

ولو ماتت قبل البيان. . روجع وارثه » فإن قال : قصد تمليك الدابة. . بطلت إن 
صدقه المالك أو كذبه وحلف الوراث ٠»‏ وإن قال : قصد الصرف فى مصالحها. . 
صحت » وإن قال : لعن مسي لف عار نان لفك زولك كما ار قال 
الموصي : لم تكن له نية . 


. )77144 أخرجه البخاري ( 53857 ) , ومسلم(‎ )١( 


يفنا 


وضبط المصنف ( علفها ) بإسكان اللام وفتحها » وهما صحيحان . 

قال : ( وتصح لعمارة مسجد ) وكذا لمصالحه . وهلذا لا خلاف فيه » وكذلك 
لعمارة الكعبة ؛ لأنها قربة مقصودة . وفي معناها : المدارس والربط والخوانق 
والخانات المسبلة ونحوها » سواء من المسلم والذمي . 

وفي احتمال للبغوي : أنها لا تصح من الذمي ؛ لأنه لا يعتقدها قربة . 

وصورة المسألة : أن يوصي لمسجد موجود . فإن وصئ لمسجد سيبنئ. . لم 

قال : ( وكذا إن أطلق في الأصح ويحمل علئ عمارته ومصالحه ) ؛ عملاً 
بالعرف » ويصرف إلى الأهم والأصلح بالاجتهاد . 

والئاني : تبطل كالوصية للدابة » فإن قال : أردت تمليك المسجد. . فنقل الرافعي 
عن بعضهم : أنها لاغية » ثم قال : ولك أن تقول : سَبَىَ أن للمسجد ملكا وعليه وقفآً 
وذلك يقتضي صحة الوقف . قال المصنف : وهو أفقه وأرجح . 

قال : ( ولذمي ) بلا خلاف كما يجوز التصدق عليه ٠»‏ وروى البيهقي [101/1] عن 
صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنها قالت لأخ لها يهودي : أسلم. . ترثني » 
فأ أذ ملم فاوضت له بالقلك: وكانت باعت: حجرتها من: مشاوية بيكة القعاء 
فجاءت تركتها مئة ألف قيمة الأرض ٠»‏ فأبوا أن يعطوه حتئ علمت عائشة رضي الله 
عنها . فأرسلت إليهم : اتقوا الله وأعطوه وصيته » فأخذ ثلثها وهو ثلاثة وثلاثون ألفآً 
ونيف ) . 

وقيل : إن الوصية كانت لابن أخيها » وهو يهودي أيضاً . 

وعن محمد بن الحنفية وعطاء وقتادة في قوله تعالئ : 9 إل أن تفلو إِك وليك 
تَعَرُوو4 : هو وصية المسلم للقريب الذمي . 

ولا يخفئ أن محل الصحة بما يجوز له تملكه . فلا تصح بالمصحف 
والعبد المسلم على النص . 
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وَكذا حَرْبِيٌ وَمُرْتَذٌ في ألأصّحٌ » وَلِقاتِل في الأظهّر 5 ا ا 


قال : ( وكذا حربي ومرتد في الأصح ) كالهبة لهما والصدقة عليهما . 

والثاني : المنع » وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنا أمرنا بقتلهما فلا معنئ للوصية لهما . 

واستدل له المتولي بقوله تعالئ : « لَايتهكك أله عن اليس لم يمُوحُ في لين ولد موث 
ين ديح أن رهد 4 » فاقتضت الآية : أن الذين قاتلونا لا يجوز لنا أن نبرهم » ولا فرق 
في الحربي الموصئ له بين أن يكون دخل إلينا بأمان أو كان في دار الحرب . 

ولفظة ( المرتد ) من زيادة الكتاب . 

ومحل الخلاف في الحربي : إذا أوصي له بغير السلاح » فإن أوصي له به. . فهو 

وظاهر عبارته : استواؤهما في الخلاف ٠‏ وبعضهم جعل المرتد أولئ بالصحة » 
وبعضهم جعله أولئ بالمنع » وكأن صورتها : ما إذا أوصئ لشخص وهو حربي أو 
مرتد . 

ولو أوصئ لمن يرتد. . فهي باطلة قطعا » وقياسه لو أوصئ لمن يحارب : عدم 
الصحة » وهو كذلك ., أو لمسلم فارتد : تصح قطعاً . 

والأصح : أنه لا يصح الوقف على الحربي والمرتد . 

وفرقوا بين الوقف والوصية ؛ بأن الوقف صدقة جارية فاعتبر فيه الدوام » وبأن 
معنى التمليك في الوصية أظهر منه في الوقف فألحقت الوصية بسائر التمليكات . 

واعترض ابن الرفعة على الأول ؛ بأنه يقتضي : أن لا يصح الوقف على الزاني 
المحصن ٠‏ ولم نر من قال به . 

قال : ( ولقاتل فى الأظهر )"2 ؛ لأنها تمليك بإيجاب وقبول فأشبهت الهبة 
واليع +«وبهلذا قال مالك واحمك في [خدئ الروايتين + 

والثاني : أنها باطلة » وبه قال أبو حنيفة ؟ لأنه استحقاق ثبت بالموت فيمتنع 
بالقتل كالميراث » ولما روى الدارقطني 105/41 والبيهقي ]18١/5[‏ عن علي رضي الله 


. ) في هامش ( ك ) : ( رد ذلك بأنه مسلم يتقرب بإطعامه إلى قتله‎ )١( 


احا 


- 


وَلِوَارثِ فى الأظهّر إِنْ أَجَارَ بَاقى ألْوَرَئةِ . ا 


عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ليس لقاتل وصية » للكنه 
حديث باطل منكر » والقياس المذكور منتقض بأم الولد إذا قتلت سيدها ؟ فإنها تعتق . 

والثالث : إن وصئ لشخص فقتله. . بطلت لاستعجاله كالوارث » وإن جرحه ثم 
أوصئى له. . صحت . 

وفي وجه آخر : أنها تصح للقاتل بحق دون غيره » ولا فرق على القولين بين العمد 
والخطأ بحق أو بغيره . 

ومحل الخلاف : إذا أوصئ للقاتل الحر » فإن أوصئ للقاتل الرقيق. . فإنها تصح 
قطعاً » قاله ابن يونس وشارح ١‏ التعجيز » وابن الرفعة . 

ولا حاجة إلى هنذا ؛ فإن الوصية لسيده وليس قاتلاً » فلهنذا صحت قطعاً . 

ولاخلاف أنه لو أوصئ لمن يقتله. . أن الوصية باطلة ؛ لكونها معصية . 

ولو أوصئ لقاتل زيد » فإن كان بعد قتله. . صح ويكون ذكر القتل للتعريف » وإن 
كان قبل قتله. . فلا ؛ لأن فيه إغراء ‏ اللهم إلا أن يكون القتل بحق فتظهر الصحة . 

ولو قتل رب الدين المؤجل المديون. . حل”'' . أو قتلت أم الولد سيدها. . عتقت 
قطعاً . 

ولو قتل المدبر سيده. . فطريقان : 

أحدهما : أنه ينبني علئ أن التدبير وصية أو تعليق عتق » إن قلنا : وصية. . فهو 
علق الأقوان روات كلكا كملق عق ...عق + 

وثانيهما : إن صححنا الوصية للقاتل. . عتق » وإلا. . فلا . 

قال : ( ولوارث في الأظهر إن أجاز باقي الورئة ) أي : المطلقين التصرف » سواء 
كانت الوصية بالثلث أو دونه كما في الوصية للأجنبي بالزائد على الثلث ٠»‏ ففي 
« البيهقي »© [184/5] : أف التي عا الماتعليه وك قال « لا وصية لوارث إلا أن 
يجيز الورثة » قال الذهبي : إنه صالح الإسناد . 


. ) أي : الدين لا القتل‎ (١: ) في هامش ( ت‎ )1١( 


رض 


407 هه أ > دامس مه ا 1 
وَلا عِبْرَة بِرَدْهِمْ وَإِجَازَتِهِمْ في حيّاة المورصي 2 مداوخ عباوط وف برع ار ل مق رف موسو 2 ا 


وقال الشافعي رضي الله عنه : لم يختلف أهل العلم : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال عام الفتح : « لا وصية لوارث » ووجدتهم مجمعين عليه . 

والثاني : أنها باطلة وإن أجاز الوارث ٠‏ واختاره المزني ؛ لما روئ أبو داوود 
[01*] والترمذي )١١1501‏ وابن ماجه [7714] عن أبي أمامة : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « إن الله قد أعطئ كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث »2 . 

وفي رواية : « لا تجوز وصية لوارث » » وهو أصرح من الأول . 

والمشهور : أنه لا فرق في الوصية للوارث بين الثلث وما زاد . 

وفي « رفع التمويه » لابن يونس : أن من أصحابنا من قال : القولان محلهما إذا 
جاوز الثلث » أما إذا لم يجاوزه. . فيصح قولاً واحداً كما في الأجنبي » وهلذا شاذ 
لا يعوّل عليه . 

وإذا قلنا بالصحة. . فهي موقوفة على الإجازة . 

وهل هي تنفيذ أو ابتداء عطية؟ قولان هنا وفي الوصية للأجنبي بالزائد على الثلث : 
أصحهما : أنها تنفيذ كما سيأتي ٠‏ وللقولين فروع تأتي في الزيادة على الثلث . 

ثم المراد ب( الوارث ) : الخاص » فلو مات من غير وارث خاص . . فوصيته 
بالثلث صحيحة » وبما زاد عليه باطلة . 

وأغرب القاضي حسين فحكيل : أن وصية من لا وارث له خاص لا تصح لآحاد 
المسلمين ؛ بناء علئ أن ماله يكون موروئاً للمسلمين وأن الوصية للوارث باطلة . 

ولو كان في الورثة صغير أو مجنون أو محجور عليه بسفه . . لم تصح منه الإجازة » 
ولا من الحاكم عليه » ولا من وليه ؛ لما في ذلك من تضييع حقه . 

والحيلة في الوصية للوارث أن يقول : أوصيت لزيد بألف إن تبرع لولدي بألف 
مثلاً ؛ فإنه يصح ٠»‏ وإذا قبل. . لزمه دفعها إليه . 

قال : ( ولا عبرة بردهم وإجازتهم في حياة الموصي ) ؛ لأنه لا يتحقق استحقاقهم 
قبل الموت ؛ لجواز أن يشفى المريض » ولا بد من معرفة الوارث قدر الزائد على 
الثلث وقدر التركة » فإن جهل أحدهما. . لم تصح إن قلنا : ابتداء عطية » وإن قلنا : 


خرف 


عبر بحن وَارِئا بيَْم الْمَوض وَآلْوَصِيُْ لكل وَارث بقَذرٍ حص لَغْو » وَبعَينٍ 
ين كدر حيو صيفيقة ون تفتَقَُ إِلَى ألإِجَارَة في الأصَمّ . وَتَصِحٌ بالْحَمْل 


تنفيذ. . فالأظهر : البطلان كالإبراء عن المجهول . 
( والعبرة بكونه وارثاً بيوم الموت ) ؛ لجواز أن يموت المريض قبله أو 
يموت قبل المريض فلا يكون وارثاً » فلو أوصئا لأخيه وله ابن فمات الابن ثم 
الموصي. . فهي وصية لوارث ٠‏ ولو لم يكن له ابن فحدث بعد الوصية الأخ.. فهي 
لغين الواريث», 
قال : ( والوصية لكل وارث بقدر حصته ) أي : مشاعاً ( لغو ) ؛ لأنهم مستحقون 
لها وإن لم يوص ٠‏ وخرج الرافعي فيه وجهاً : أنه يصح . 
قال : ( وبعين هي قدر حصته صحيحة وتفتقر إلى الإجازة في الأصح) ؛ 
لاختلاف الغرض في الأعيان ومنافعها » ومن ثم لم يجز إبدال مال الغير بمثله » 
وهلكذا لو أوصئ أن تباع عين من ماله لزيد. . صحت الوصية على الأصح . 
والثاني : لا تفتقر إليها ؛ لأن حقوقهم في قيمة التركة لا في عينها ؛ لأن المريض 
لو باع التركة بقيمة مثلها. . صح . 
ويجري الخلاف فيما لو أوصئ بأن تباع عين من ماله من إنسان بعينه بثمن مثلها . 
ويستثنئ من الافتقار إلى القبول : ما إذا وقف علئ ولده الحائز في مرض موته 
عيناً. . فالأصح : إن احتملها الثلث. . صح ولم يكن للوارث إبطال الوقف في شيء 
منها » وإن زادت على الثلث. . صح في قدر الثلث وله رد الزائد . ١‏ 
ولو كان له وارثان فأكثر » فوقف عليهما داراً علئ قدر حصصهما . كابن وبنت » 
وقف عليه ثلثين » وعليها ثلثاً. . فالأصح : صحتها موقوفة على الإجازة » فإذا 
خرجت من الثلث. . صحت . وإلا. . رد على المذهب . وإن وقفها بينهما نصفين » 
00 وأجازاها. . فهي بينهما كما وقفها . 
: ( وتصح بالحمل ) ٠»‏ هلذا هو الركن الثالث وهو الموصئ به » فتصح 
0 البطن واللبن في الضرع ٠‏ وبما لا يقدر علئ تسليمه كالطير 
الطائر والعبد الابق ؛ لأن الموصئ له يخلف الميت في ثلثه كما يخلفه الوارث في 


حرص 


بشَرْطٍ أَنْفِصَالِهِ حا لِوّقتٍ يُعْلّمُ وُجُودُهُ عِنْدَهَا 3 الماع 2 وَكذا , 8 مَوَةّ بَِمَرَةِ أؤ حَمْلٍ 


ثلثيه » فلما جاز أن يخلف الوارث الميت في هلذه الأشياء. . جاز أن يخلفه الموصئ 
له » فلو قال : أوصيت بحملها وكانت حينئذ حائلاً . . لم تصح 

قال : ( بشرط انفصاله حياً لوقت يعلم وجوده عندها ) أي : عند الوصية كما تقدم 
عند الوصية للحمل » ويرجع فيه إلئ أهل الخبرة بالبهائم . 

وعبارة المصنف تقتضى : أنه لو انفصل ميتاً. . لغت . وليس كذلك . بل لو 
انفصل حمل الأمة شمر ا 1 لم تبطل الوصية والأرش للموصئ له ؛ لأنه 
انفصل متقوماً » بخلاف مالو أوصئ بحمل بهيمة فضرب شخص بطنها فوضعت 
ميتاً. . فإن الموصئ له لا يستحق شيئاً ؛ الالح د را و 
البهيمة ما نقص من قيمتها . ولو ذبح الوارث البهيمة الموصئ بحملها. . الظاهر : أن 
الجنين يكون للموصئ له به كما لو انفصل حيآ ثم ذبح ؛ لأن ذكاته ذكاة أمه""© 

وهل يصح القبول في حال الاجتنان؟ فيه وجهان ؛ بناء علئ أن الحمل يعرف أم لا؟ 

ولو قال : إن ولدت ذكراً فهو وصية لزيد أو أنثئ فلعمرو فولدتهما. . دفع لكل 
منهما وصيته » وإن ولدت خنثئ. . فهل يوقف إلى أن يصطلحا أو لاشيء لهما؟ 
ون 1 

قال : ( وبالمنافع ) أي : المباحة ؛ لأنها كالأعيان في الملك بالعقد وبالإارث 
فكانت كالأعيان في الوصية » وتجوز بالعين دون المنفعة » وبالمنفعة دون العين . 
وبالعين لواحد وبمنفعتها لآخر ؛ لأن المنفعة والعين كالعينين » وتجوز بمنفعة مقدرة 
بمدة ومؤبدة » والمطلق مؤيد . 

قال : ( وكذا بثمرة أو حمل سيحدثان في الأصح ) ؛ لأن المعدوم يجوز أن يملك 
بعقد المساقاة والإجارة فجاز أن يملك بعقد الوصية ؛ لأنها أوسع باباً من غيرها . 


. في هامش ( ز ) : ( هلذا الاستظهار للأذرعي ) » ورمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
: زفهة في هامش ( د ) : ( والأوجه : الأول كما قاله الأذرعي ) . وفي هامش ( ك ) : ( أرجحهما‎ 
. ) أولهما‎ 


ضرفا 


هاه ها هه هه هاه هه هفده هده فاه عه واو ود و ود وا ع .هد واوا عه واه واوا و هف .ا .ا وا و .اماع م ا فاع. د هع 6د ه. 


والثاني : أنها باطلة ؟ بناء علئ أن الاعتبار بحال الوصية ولا ملك يومئذ بل 


رحمه الله 7 
والثالث ا تصح بالثمرة دون الحمل 0 لأنها تحدث من غير إحداث أمر فى أصلها 
يغلذف الولف 


وكان الأحسن أن يقول : سيحدث ؟ لأجل العطف ب(أو). وللكنه جار على 
مذهب الكوفيين » والبصريون لا يعيدون الضمير بعده إلا مفرداً . 


فروع : 

أوصئ بحمل هلذه الشجرة هلذا العام. . صح » وكذا بما تحمله كل عام . 

وإن أطلق الوصية بما تحمل. . فهل تعم كل سنة أو تختص بالسنة الأولئ؟ 

قال ابن الرفعة : الظاهر : العموم”" . 

وبناه شيخنا علئ أن ( ما ) هلذه هل تعم أو لا؟ فيها اختلاف : فمن قال بعمومها 
كالإمام فخر الدين. . صححها بكل السنين » ومن قال : لا تعم إلا إذا كانت استفهامية 
أو شرطية. . قال : تتناول سنة واحدة . 

وإذا احتاجت الثمرة الموصئ بها أو الشجرة إلى السقي.. لم يجبر واحد من 
الوارث والموصئ له عليه » فلو أراد الوارث أن يبيع الشجرة الموصئ بثمرتها مطلقاً أو 
عموماً. . قال الأصحاب : له ذلك كبيع الدار المستأجرة » وهلذا إنما يظهر إذا كانت 
المدة معينة » وإلا. . فهي كبيع الموصئ بمنفعتها دائما”'' . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

(0) في هامش ( ك) : (ما بحثه الشارح يرده ما سيأتي في كلامه في « فصل : تصح بمنافع 
عبد» : أنه لو أوصى ببعض المنافعم كصوف ماشية ولبنها وولدها.. جاز له بيعها من غير 
الموصئ له وإن أبدها ؛ لأن المنافعم لم تستغرقها الوصية » وهنا الثمرة لم تنحصر منفعة الشجر 
فيها ؛ لإمكان الانتفاع بسعفها ونحوه ) . 
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قال : ( وبأحد عبديه ) ؛ لأن الوصية تحتمل الجهالة فلا يقدح فيها الإبهام » أما 
لو أوصئ لأحد الرجلين. . فلا تصح في الأصح كسائر التمليكات » فلو قال : أعطوه 
أحد الرجلين. . صح ٠‏ كقوله لوكيله : بعه من أحدهما » والتعيين فيما إذا أوصئ بأحد 
عبديه » وفيما إذا قال : أعطوه أحد الرجلين للوارث » وله أن يعين من العبدين السليم 
أو المعيب أو الصغير أو الكبير ؛ لصدق الاسم » ولو كان لا يملك إلا أحدهما فقال : 
أوصيت بأحدهما. . انصرفت الوصية للمملوك » قاله القاضي حسين ٠‏ وينبغي أن 
يكون على الخلاف في نظائره من الحصر والإشاعة . 

قال : ( وبنجاسة يحل الانتفاع بها ) ؛ لثبوت الاختصاص فيها وانتقالها من يد إلى 
يد بالإرث والهبة . 
المحترمة . 

ع ا ل 0 
لا خلاف فيه » إلا أن ل ل ل 


ا لاا يشترط أن يكون جرو كلاب الصيد 
ونحوها » فلو كان الموصئ له ليس صاحب صيد ولا زرع ولا ماشية. . ففيه وجهان 
فى « الحاوي » : 


أحدهما : أنها باطلة ؛ اعتباراً بالموصئ له . 

والثاني : جائزة ؛ اعتباراً بالكلب فإنه منتفع به » ولأن الموصئ له ربما أعطاه من 
ينتفع به . 

وأقرب الوجهين فيما يظهر : المنع”'2 » وهو الذي صححه المصنف في « شرح 
المهذب » بالنسبة لجواز اقتنائه . 

ولو كان عنده كلاب معلّمة. . تخير الوارث كأحد العبيد » ولا يختص المنع بغير 


(1) في هامش ( ك ) : ( الذي يظهر الجواز ) 


المعلم » بل لو أوصئ بما لا يصلح للصيد كالسبع والذئب. . لم يصح . 

قال : ( وزبل ) ؛ لأنه ينتفع به » وكذلك الزيت النجس وجلد الميتة القابل 
للدباغ . 

قال : ( وخمر محترمة ) ؛ لأنه يجوز إمساكها لتتخلل بنفسها على الأصح ٠‏ ومن 
هنذا القبيل شحم الميتة لدهن السفن » وجزم الماوردي وابن الصباغ بجواز الوصية 
بالميتة ؛ لأنه قد يطعمها البزاة . 

وقال في « شرح المهذب » : يكره اقتناء الزبل للزرع . 

وفي وجه : أنه مباح . 

وقال ابن الرفعة : لو استحكمت الخمر وأيس من عودها خلاً إلا بصنع الآدمي. . 
فالأشبه : تحريم إمساكها . وقياسه : بطلان الوصية بها'" . ظ 


فروع : 

أوصئ له بجرة فيها خمر. . أريق الخمر وسلمت إليه » كذا نص عليه » ولا تصح 
الوضنة القع الفبعونة ها وله بالقسا مولعل العدق ودولة يدق المتطةتوان 
لم تبطل بالتأخير ؛ لكون الثمن مؤجلاً . 

ولا تصح الوصية بالأصنام والأزلام » ولا بالحيات والعقارب والحشرات 
والذباب ٠»‏ وتصح بالفهد والفيل والنمر والشاهين والصقر والباز . 

وتصح بنجوم الكتابة » فإن انفسخت بالعجز. . فلا شيء للموصئ له » ولو كان 
خض فيا قبل لهاك اسار وار رف 

والوصية بالمصحف وبالعبد المسلم وبالسلاح للكافر كبيعها . 


)١(‏ في هامش ( ك ) : ( وقد يقال : لما كانت محترمة لا يمتنع إمساكها لمنافع قد تعرض من إطفاء 
نار وعجن طين . . فتجوز الوصية بها ) ورمز له بالصحة . 


خرف 


5 1 5 9 7 0 ل سم ا 1 0 4 
وَلوْ أؤصئى بكلب مِنْ كلابه. . أعطي أحدها » فإن لم يَكنْ كلبٌ. . لغث , وَلَوْ 
ا ا قا قد و فال و2 
كان لهُ مَالُ وَكلآبٌ وَوَضَّىْ بِهَا أؤْ ببَعْضهًا. . فَأَلأصَحٌ : نفوذمًا وَإِن كثرث وَقِلَ 


حال امخا 2ط سه لسو و ع ا ا 


قال : ( ولو أوصئ بكلب من كلابه. . أعطي أحدها )”2 ٠»‏ والتخيير في التعيين 
إلى الوارث . ْ 

هلذا إذا كانت كلها معلمة للمنفعة المباحة » وكذلك الحكم لو قال : كلب من 
مالي . وإن لم يكن الكلب مالاً ؛ لآن المنتفع به منها تعتوره الأيدي » فهو كالمال » 
فقد يستعار له اسم المال » ودل علئ هلذه الاستعارة ضرورة جعله الكلب بعضها . 

ولا يدخل في اسم الكلب والحمار الأنث علئ ما قاله الغزالي » وصوبه المصنف 
وإن كان الرافعي توقف ؛ لأنه يقال : كلب وكلبة . 

قال : ( فإن لم يكن له كلب. . لغت ) سواء قال : من كلابي ٠‏ أو من مالي » 
وسواء كان له مال آخر أو لم يكن ؛ لأن الكلب يتعذر شراؤه » بخلاف : أعطوه عبداً 
من مالي ٠»‏ حيث يشترئ له ؛ لإمكانه . 

وفي وجه : أنها تصح ويعطئ مثل الكلب من الجوارح الطاهرة » فلو لم يكن له 
كلب . . قال القمولي : يظهر أنه على الوجهين المتقدمين . 

ولو كان له كلب أو كلاب ينتفع بها. . صحت ويتعين الإعطاء منها » بخلاف ما إذا 
قال : عبداً من مالي وله عبيد ؛ فإنه يجوز أن يُشترئ عبد منه ويعطاه . 

قال : ( ولو كان له مال وكلاب ووصىئ بها أو ببعضها. . فالأصح : نفوذها وإن 
كرت وقل المال 52+ لأن الككير:* انايقن للورقة ضعت الموصرا: يه : والمال إن 
قل خير من ضعف الكلب الذي لا قيمة له . 

والثاني : أن الكلاب ليست من جنس المال فيقدر أنه لا مال له وتنفذ الوصية في 
ثلث الكلاب . ْ 

والثالث : تقوّم الكلاب أو منافعها على الاختلاف الآتي » فإن قال : أعطوه كلباً 


. ) في هامش ( ز ) : ( نائب فاعل أعطي‎ )٠١( 


يضرف 


لأس بطب وله بل ل وطن ل افيا به طبْلٍ حَرْبٍ تود 
حملت عَلَى ألذَّنِي» وَلَوْ أَوْصَئ بِطَبْلٍ اَللَهِْ. . لَعَتْإلاً أَنْيَصْلْحَ لحب أَوْ حَجِيج . 


من كلابي » وليس له إلا كلب واحد. . فالأصح : أنه يدفع إليه ثلثه . 

ولو وصئ بثلث ماله لرجل وبالكلاب لآخر. . قال القاضي أبو الطيب : تنفذ 
الوصية بجميع الكلاب ؛ لأن ثلثي المال الذي يبقئ للورثة خير من ضعف الكلاب » 
واستبعده ابن الصباغ ؛ لأن ما يأخذه الورثة من الثلثين هو حصتهم بحسب ما نفذت 
الوصية فيه وهو الثلث » فلا يجوز أن يحسب عليهم مرة أخرى في الوصية بالكلاب » 
وصحح في ١‏ الروضة » قول ابن الصباغ . 

قال : ( ولو أوصئ بطبل وله طبل لهو وطبل يحل الانتفاع به كطبل حرب 
وحجيج . . حملت على الثاني ) ؛ لأن الموصي يقصد حيازة الثواب . والظاهر : أنه 
يقصد ما تصح الوصية به » ويعطى الجلد الذي عليه إن لم يصدق اسم الطبل إلا به , 
وإن لم يكن له إلا طبول لا تصح الوصية بها. . فهي باطلة . 

و( طبل اللهو ) : الكوبة المذكورة في ( الشهادات ) . 

و( طبل الحرب ) : ما يضرب للتهويل . 

و( طبل الحجيج ) : الذي يضرب للإعلام بالنزول والارتحال » ومثله في الحكم 
طبل الباز » وكذلك ( طبل العطارين ) وهو : السفط الذي يوضع فيه العطر . 

قال : ( ولو أوصئ بطبل اللهو. . لغت ) ؛ لأنه معصية » سواء كانت من جوهر 
نفيس أم لا 

وقال الإمام والغزالي : إذا كانت من جوهر نفيس. . صحت وكأنه أوصئ برضاضه 
إذا كسر . والتعليق لا يقدح في الوصية . كما إذا قال : أوصيت له برضاضه ؛ فإنه 
يصح قولاً واحداً وكأنه علقه بكسره . 

( إلا أن يصلح لحرب أو حجيج ) إما على الهيئة التي هو عليها » وإما بعد 

التغيير الذي يبقئ معه اسم الطبل . 

ولو قال : إلا أن يصلح لمباح. . كان أخصر وأعم ؛ فإن طبل الباز كذلك . 

وتصح بالدف ؛ لأن الضرب به مأمور به في النكاح ففيه منفعة مباحة . 
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-_ د 


صل : 


ُْ .6 0 0 2 ماله 
٠. 00000‏ 2 2 1 5 
يَبَغي أن لا يُوصِيّ بأكثر من ثلث مَالْهِ 4 ولف ور لط و1 كلب ا وكا عاق لون وك روا مسرن را 


ولا تصح بالعود ونحوه من الآلات المحرمة , إلا أن تصلح لمنفعة مباحة فتصح . 
وقال الماوردي : تصح الوصية بالشبابة التي ينتفع بها في الأسفار والحرب"") 


نتمة . 

وصئ له بقوس . . دفع إليه قوس بندق أو قوس ندف أو قوس رمي إلا أن يقرن به 
ما يدل عل أحدها فيحمل عليه » ولو قال : أعطوه ما يسمئ قوساً. . قال المتولي : 
للوارث أن يعطيه ما شاء من الثلاثة وغيرها . 

وتوقف فيه الرافعي » وصوبه المصنف . واختاره الشيخ » وهو المنصوص في 
«الأم». 

فلو قال : من قسيي » وله ندف وجلاهق فقط. . حمل على الجلاهق ؛ لأنه أخص 
بالاو 

و( القوس ) يقع على العربي وهو : ما ترمئ به النبل وهي السهام العربية » وعلى 
الفارسي وهو : مايرمئ به النشاب » وعلئ قوس الحسبان وهو : قوس الرجل » 
وعلى الجلاهق وهو : ما يرمئ به البندق » وعلئ قوس القطن . 

ولا يدخل الوتر في القوس على الأصح ٠‏ وأما الريش والنصل. . فيدخلان في 
الفرهو 7 

قال : ( فصل : 

ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد : 
« الثلث والثلث كثير ») متفق عليه . 
وهلذه العبارة أحسن من قول الرافعي : لا يتبغي أن يوصي بأكثر من ثلث ماله » 


. ) في هامش (ك) : ( ضعيف‎ )١( 
. ) (؟) في هامش ( ك ) : ( بلغ مقابلة علئ نسخة المصنف‎ 


كوو 


هاه فا هد وه قاع واو قا فاع .اوقا فاه ها فاه ها هد هاه اه اأوأو د وه ده وه فده فاع فاو ه د فاه وه واو اه واأوا. د ياف . 


وعبارة غيرهما أحسن منهما”'' وهي : تكره الوصية بما زاد على الثلث”" . 

وقال القاضي حسين : تحرم”" ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن فعل 
ذلك قولاً شديداً كما تقدم . 

وروى ابن ماجه [0704] : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله أعطاكم ثلث 
أموالكم في آخر أعماركم زيادة لكم في أعمالكم » لكنه ضعيف . 

وقيل : إن كانت ورثته أغنياء. . استوفى الثلث » وإلا. . استحب النقص ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون 

س )”7 أي : فقراء يسألون الناس بأكفهم . 

وجزم بهلذا ة في ١‏ التنبيه ؛ » وأقره عليه في « التصحيح » » وصرح بتصحيحه في 
« شرح مسلم » » وقال في ١‏ الرويضمة » : الأحسن : أن ينقص من الثلث شيئاً » فإن 
استوفى الثلث. . جاز ؛ أذ الجواة و جعوون رضي لوصول الله و بالل عليه رقي 
بثلث ماله » فقبله ورده علئ ورثته” . 

ولا فرق بين أن يكون الموصي جاهلاً بقدر ثلث ماله أو عالماً . 


فرع : 
أفتى الكمال إسحاق شيخ المصنف وتلميذ ابن الصلاح بأنه لو قال : أعطوا زيداً 
ما بقي من ثلثي ٠‏ ولم يكن قد أوصئ بشيء. . أنه يعطئ جميع الثلث ٠‏ وفيه نظر . 
ولو أوصئ بثلثه ولم يذكر مصرفاً. . قال الشيخ أبو حامد وأتباعه : يكون للفقراء 
والمساكين » ووافقهم المصنف . 


)١(‏ في هامش ( ك ) : ( لأن الأولئ تفيد طلب عدم الإيصاء بذلك ٠‏ والثانية تفيد أنه لا يطلب منه 
الإيصاء بأكثر من ثلث ماله » والأولئ أحسن ) . 

() في هامش ( ك ) : ( معتمد) . 

(*) في هامش ( ك ) : ( ضعيف ) . 

0( أخرجه البخاري ( 1797 ) » ومسلم 1778 ) . 

(©) البيهقي ( 19/4 ) والطبراني في ١‏ الكبير » ( 78/5 ) . 


خم 


و 2 2 ميم 1 سم دفي م 
إِنْ رَادَ وَرَدَ أَلْوَارثُ. . بَطلث في ألرَائِدٍ » إن أجَارَ. . فَإِجَارَتهُ تنفيذ » وَفِي 
0 وريه 0 
قوْلٍ : عطيّة مبتدأة » ا 


قال : ( فإن زاد ورد الوارث. . بطلت في الزائد ) ؛ لأنه حقه » وهلذا بالإجماع 
فيمن له وارث خاص07" . 

ولا بد أن يكون الوارث مطلق التصرف ». فلو كان محجوراً عليه لسفه أو جنون أو 
صغر . . فلا عبرة بقوله . 

قال : ( وإن أجاز. . فإجازته تنفيذ ) . وبه قال الأئمة الثلاثة ؛ لأجل الاستثناء 
المذكور في الحديث ٠‏ ولأن المريض إذا وهب أو وصى أو أعتق أو ما أشبه ذلك ثم 
شفي . . صح تصرفه بالاتفاق » وهلذا أدل دليل علئ أنها تنفيذ . 

فعلئ هلذا : تكون العطية من الميت للموصئ له جائزة غير لازمة . فإذا أجازها 
الوارث.. لزمت وتنفذ حملاً علئ عطية الميت وليس للمجيز الرجوع . فإذا خلف 
زوجة ‏ هي بنت عمه ‏ وأباها وكان قد أوصئ لها فأجاز أبوها الوصية. . فلا رجوع له 
إن جعلناها تنفيذاً » وإن جعلناها ابتداء عطية. . فله الرجوع . 

قال : ( وفي قول : عطية مبتدأة ) أي : من الوارث ٠‏ فإذا أجازها. . كانت كهبة 
من جهته لا أثر فيها لوصية الميت . 

ولا يكفي قبول الوصية أولاً ؛ بل لا بد من قبول آخر في المجلس ومن القبض » 
وللمجيز الرجوع قبله . 

وهل يعتبر لفظ التمليك ولفظ الإعتاق إذا كان الموصئ به العتق؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لا » بل تكفي الإجازة . 

وأصحهما : نعم ٠‏ ولا يكفي لفظ الإجازة كما لو تصرف تصرفا فاسداً من بيع أو 
هبة ثم أجازه . 


)١(‏ في هامش ( ز ) : ( وأما إذا لم يكن له وارث خاص. بعلالرض الود علي القاحتا الالو 
وم تصبرع يداني 7 اديه لقال : «وإن أوصئ بأكثر من الثلث ولا وارث له. . بطلت الوصية 
فيما زاد على الثلث » اه . أي : لأن الوصية للمسلمين فلا مجيز ) . 


لمملا 


وَلْوَصِيْة اراد ْو . ويُعتبَد آلْمَالُ يَوْمَ آلْمَوْتِ » 52100( 


قال : ( والوصية بالزيادة لغو ) يعنى : تفريعاً عل أنها عطية مبتدأة لا فائدة للوصية 
بالزيادة على الثلث ؛ للنهي عنها . لولم د دار لع عا رن فالوصية بالزائد 
باطلة ؛؟ لعدم المجيز » خلافاً لأبي حنيفة وأحمد » فلو أجاز ثم قال : أجزت لأني 
ظننت أن المال قليل وقد بان خلافه. . فالقول قوله مع يمينه : أنه لا يعلم » وإن قال : 
ظننت أن المال كثير وقد بان خلافه. . ففيه قولان : 

أحدهما : يقبل . 


والثاني ا لا يقبل . والصحيح الأول :5 

قال : ( ويعتبر المال يوم الموت ) ؛ لأن الوصية تمليك بعده'' وحينئذ يلزم » 
فلو أوصئ بعبد من عبيده ولا عبد له ثم ملك عبداً عند الموت. . تعلقت الوصية به » 
ولو زاد ماله بعد الوصية. . تعلقت الوصية به » وكذا لو تلف ماله أو لم يكن له مال ثم 


اقيض هال 
ولو وصئ لشخص بنصف ماله ولاخر بثلث ماله ورد الورثة. . قسم الثلث بينهما 
أخماساً . 


ولو وصئ لرجل بالثلث ولآخر بالمال. . قسم الثلث أرباعاً » وقال أبو حنيفة 
البو 

ويشترط فيها : أن يعرف المجيز قدر التركة وقدر الزائد على الثلث ٠‏ فإن لم يعرف 
واحداً منهما. . لم تصح إن جعلناها ابتداء عطية » وإن جعلناها تنفيذاً. . فهي كالإبراء 
عن المجهول » والصحيح : أنه لا يصح 7 


. ) في هامش ( ز ) : ( والمعتمد ثلث المال بعد الدين‎ )١( 
(؟) في هامش ( ك ) : ( وجه ماذكره فى الأولئ : أن مسألتها من ستة فالنصف ثلاثة والثلث‎ 
اثبانة »فلو خصلت إتعازة :لكان لهما مين اسداس المال ».فلم ره الووثة الؤائة. +أقسنا‎ 
. الثلث على حكم الأصل فيكون لهما أخماساً‎ 
ووجه ما ذكره في الثانية : أن الثلث واحد من ثلاثة. . فنسبة الثلث إلى المجموع الربع‎ 
. ) فاقتسما الثلث أرباعاً‎ 


١‏ دهن أأسم كت مو ديسو 4 أماء نضا مع خاي كأسهل دخ 
وَقيل : يَوْمَ الوصيّة . وَيُعتبرٌ من الثلث أد عتق علق بِالمَوْتِ ؛ وتبرّع نجز في 


مَرَضِهِ كَرَقفبٍ وَهِبَةِ وَعِدْقِ وَإِبْراءِ . اا 0 


قال : ( وقيل : يوم الوصية ) كما في نذر التصدق بثلث ماله ينظر إلئ يوم النذر . 

فعلئ هلذا : تنعكس الأحكام المتقدمة » فلو كان عليه دين مستغرق. . لم تنفذ 
الوصية في شيء . للكنها تنعقد حتئ ينفذها لو أبرىء أو قضي عنه » ومنهم من قطع في 
اعتبار القدر بيوم الموت وخص الخلاف بمن لم يملك شيئاً أصلاً ثم ملكه . 

قال : ( ويعتبر من الثلث أيضاً عتق علق بالموت ) ؛ لأنه وصية » سواء علقه في 
صحته أو مرضه . 

قال : ( وتبرع نجز في مرضه كوقف وهبة وعتق وإبراء ) ؛ لإطلاق : ١‏ إن الله 
أعطاكم ثلث أموالكم في آخر أعماركم » ففيه إشعار بأنه لم يعطهم التصرف ذلك الوقت 
في أكثر من الثلث لا منجزاً ولا معلقاً إذا كان تبرعاً » وتقدم : أن الحديث ضعيف » 
لكن الحكم متفق عليه عند الجمهور . 

ولو وهب في الصحة وأقبض في المرض. . اعتبر من الثلث ؛ لأن القبض من تمام 
الهبة » ولا يشترط القبض في المحاباة وإن كانت في معنى الهبة ؟ لأنها ضمنية » فلو 
اختلف الوارث والمتهب هل الهبة في الصحة أو المرض. . فالأصح : أن القول قول 
المتهب"'' ؛ لأن العين في يده والظاهر اللزوم » للكن يستثنئ من العتق المنجز أم الولد 
في مرضه ؛؟ فإنها تعتق من رأس المال كما سيأتي في آخر الكتاب مع أنه تبرع نجز في 


المرض . 


نكاح المريض صحيح ؛ لما روى الشافعي رضي الله عنه بلاغاً عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه أنه قال في مرض موته : ( زوجوني لا ألقى الله عزبا )”2 » ولأنه استباحة 
عضو فتستوي فيه حالة الصحة والمرض كشراء الجواري ٠»‏ فإن أصدقها مهر مثلها. . 


. ) أي : بعينه‎ (١: ) في هامش ( ز‎ )١( 
. ) 505/50١ (؟) أخرجه البيهقي‎ 


اك 8 رم وام 4« مر ير ار الاي فاه و 
وَإِذَا آجْتَمَعَ تَبَدْعَاتُ مُتَعلقةبَلْمَوْتِ وَعْجَرَ آلتُلْثُ : فإن تمَكَض العِنْقٌ . . أقرع » 
كان من رأس المال قل أو كثر ٠»‏ وإن كان الصداق أكثر من مهر المثل. . فالزيادة 
ميحاناة , 
وقال الزهري : يصح النكاح ولا ترث . 
وقال ربيعة : يكون مهرها من الثلث . 
والتابعين . 


برح 

ل 
إلا التفاوت بين الحال والمؤجل » وهو قوي ؛ لأن الفائت على الورثة إنما هو التفاوت 
فقط . 

قال : ( وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث : فإن تمحض العتق. . 
أقرع ) ٠‏ سواء وقعت الوضيتان معاً أو مرتباً » فمن قرع . . عتق منه ما يفي بالئلث ؛ 
لحديث الذي أعتق ستة مملوكين . 

والمعنئ فيه : أن المقصود من العتق تكميل الأحكام ولا يحصل إلا بعتق جميع 
الرقبة » وهلذا بخلاف سائر التبرعات ؛ لأن المقصود منها الملك » وذلك يحصل في 
بعض ما وصئ به أو تبرع به . 

وفي وجه : يقسط الثلث عليهم كغير العتق ؛ لأن القرعة من خاصة العتق بمنجز . 

وصورة العتق المعلق بالموت : إذا مت. . فأنتم أحرار » أو أعتقتكم بعد موتي » 
وكذا إذا مت. . فسالم وغانم ومسعود أحرار . 

هنذا عند الإطلاق » أما إذا قال : أعتقوا سالماً بعد موتي ثم غانماً. . فإنه يقدم 
ما قدمه جزماً . 
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-000-" 3 و ١‏ 2 ع مه 2 
*م.. قسّط الثلث . و هو وَغيره.. قسط بالقيمّة » وَفى قوْلٍ : يُقدُم 


قال : ( أو غيره. . قسط الثلث ) أي : على الجميع باعتبار القيمة ؟ لاستوائها . 

مثاله : الهبة والوقف والإبراء والمحاباة » وكما تقسم التركة بين أرباب الديون إذا 
ضاقت عن الوفاء ؛ لاستوائهم في الاستحقاق وعدم المرجح » وقاسه الشافعي 
رضي الله عنه في « الأم » على العول في الفرائض . 

مثاله : أوصئ لزيد بمئة ولعمرو بخمسين ولبكر بخمسين وثلث ماله مئة. . أعطي 
زيد خمسين ولكل من الآخرين خمسة وعشرون ». ولا يقدم بعضها علئ بعض 
بالسبق ؛ لأن الوصايا إنما تملك بالموت » فاستوئ حكم المتقدم والمتأخر في 
الاستحقاق وعدم المرجح . 

قال : ( أو هو وغيره ) كما إذا أوصئ بعتق سالم ولزيد بمئة ( .. قسط ) أي : 
الثلث ( بالقيمة ) ؛ لاتحاد وقت الاستحقاق . 

قال : ( وفي قول : يقدم العتق ) ؛ لقول سعيد بن المسيب : مضت السنة أن يبدأ 
بالعتاقة في الوصية"'' . ولأن له سراية » وحق الله تعالئ وحق الآدمي متعلقان به فهو 
أقرئ . 

قال الرافعي : هلذا في وصايا التمليك مع العتق » أما إذا أوصئ للفقراء بشيء 
وبعتق عبد. . فقال البغوي : هما سواء ؛ لأن كلاً منهما قربة . 

وقطع الشيخ أبو علي بطرد القولين ؛ لوجود القوة والسراية » وقال في 
« الروضة» : إنه أصح . وإذا سوينا. . فما خص العبيد إذا ضاق عنهم يقرع بينهم . 

ويستثن من إطلاق المصنف : ما لو دبر عبده وقيمته مئة وأوصئ له بمئة وثلث ماله 
مئة. . فإنه تقدم وصية العبد فيعتق كله ولا شيء للوصية على الصحيح ٠‏ خلافاً لما 
صححه البغوي من التقسيط . 


000( البيهقي ( 5077/5 ) : 


2 اي ماعو 3 رس راع بص راي 0 أ روءةر امه 5 
أو منجزة. . دم الأول َلآَولُ حتَى َم الت . إن وْجدَتْ ذُفعة وَنَحدَ الجنسٌ 
3 ا 1 10 2 وي 5 5 2 2 5 011 7 
كَمِنْقٍ عَبِيدٍ أ إِبْرَاءِ جَنْع . . أفْرِعَ في الْعِْقٍ وقسّط في غَيْرِهِ . إن اختلف 
0 5 ى : « 

ود تف وكلاء او أ با لمجي ب أ قاع نايد لبن لطاع جك فاجع يا بول ل وال 2 


الكتابة مع الهبة وسائر الوصايا كالعتق » فقيل : على القولين » وقيل : يسوئ هنا 
قطعاً ؛ لعدم القوة والسراية . 

قال : ( أو منجزة ) بأن اعدو ووقف وتصدق وأبرأ ووهب مقبضاً وحابا في 
العقود . 

قال : ( .. قدم الأول فالأول حتئ يتم الثلث ) ؛ لأن الأول لازم لا يحتاج إلى 
رضى الورثة ولا يملك المريض الرجوع فيه » وما بعده مما لا يخرج من الثلث يفتقر 
إلئ رضاهم » فكان ضعيفاً » والقوي مقدم على الضعيف . سواء كان فيها عتق أو لا » 
وسواء اتحد الجنس أو اختلف . 

قال : ( فإن وجدت دفعة ) إما منه أو بوكالة ( واتحد الجنس كعتق عبيد أو إبراء 
جمع. . أقرع في العتق ) أي : خاصة . كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
النيقة السمل قي .. 

وسكت المصنف عما إذا أشكل الأمرء والأصح في ( باب الدعاوئ ) من 
« الروضة » : يعتق من كل نصفه . 

قال : ( وقسط في غيره ) كما لو وهب جماعة وقبلوا معاً وقبضوا معاً » أو حابئ 
جماعة » والتقسيط في جميع ذلك باعتبار القيمة . 

قال : ( وإن اختلف ) أي : الجنس ؛ بأن وكل وكيلاً في العتق » وآخر في البيع 
بالمحاباة » وآخر فى الهبة . 

قال : ( وتصرّف وكلاءٌ ) أي : دفعة واحدة . 


)00( مسلم ,2)١558(‏ وابن حبان ( 1557 ) » والترمذي ( 1١7554‏ )2 والنسائى ( 54/5 ) . 
وغيرهم ٠.‏ 


قَِنْ لَمْ يَكُنْ فيهًا عِنْقُ. . قَسّط » وَإِنْ كَانَ. . قسّطْ » وَفِي قَوْلٍ اك 
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وَلَوْ كَانَ لَهُ عَبْدَانِ فَمَط ؛ سَالِمُ وَعَانِعٌ » فَقَالَ : إِنْ أَعْتَقتُ غَانِمآ فَسَالمٌ خ5 


0 


عْتَنَ غَانِماً في مَرَضٍ مَوْتِه. . عَمَقَ وَلا إقرَاعٌ : ا ل ا ا ل 


وضبط المصنف بخطه ( تصرّف ) بفتح الراء ورفع ( وكلاء ) . 

وتصويره ب( الوكلاء ) ؛ لأنه أغلب » وقد يتصور منه بأن يقال له : أعتقت وأبرأت 
ووقفت؟ فيقول : نعم . 

قال : ( فإن لم يكن فيها عتق. . قسط ) أي : الثلث على الجميع باعتبار القيمة . 
كما يفعل في الديون . 

قال : ( وإن كان ) أي : فيها عتق ( .. قسط . وفي قول : يقدم [العتق] ) هما 
القولان السابقان ٠‏ ثم المقارنة إنما هي وقت الملك ؛ وذلك بالقبض في الهبة » 
وبالعقد في المحاباة . 

وبقي قسم لم يذكره المصنف هناء وهو : تبرعات منجزة » وأخرئ معلقة 
بالموت . وحكمه : تقديم المنجزة ؛ لأنها تفيد الملك في الحال » ولازمة لا يمكن 
المريض الرجوع فيها . 

ولو أوصئ بعتق عبد وعلق عتق آخر بالموت.. فهما سواء » وقيل : يقدم 
المدبر ؛ لسبق عتقه » فإن غيره يحتاج إلئ إنشاء عتق 

قال : ( ولو كان له عبدان فقط ؛ سالم وغانم ٠‏ فقال : إن أعتقت غانماً فسالم 
حرء ثم أعتق غانماً في مرض موته. . عتق ) أي : غانم ؛ لسبقه ( ولا إقراع ) ؛ 
لاحتمال أن يخرج سالم فيلزم إرقاق غانم فيفوت شرط عتق سالم . 

وقيل : يقرع ٠‏ كما لو قال : أعتقتكما . 

ولا يخفئ أن محل الخلاف : إذا لم يخرج من الثلث إلا أحدهما » فإن خرجا. . 
عتقا . 

ولو قال : إن أعتقت غانماً فسالم حر في حال إعتاقي غانماً » ثم أعتق غانماً في 
مرضه. . فكذلك الجواب من غير فرق . 


ا 5 


أحدهما : هلذه الصورة مستثناة من الإقراع » ولهلذا ذكرها تلوها » وتستثنئ تثنول ثانية ' 
ذكرها المصنف في ( باب العتق ) : إذا قال : ثلث كل واحد حر بعد موتي » فيعتق من 
كل واحد ثلثه عند الإمكان . ولا قرعة في الأصح . 

الثاني : قوله : ( فقط ) من زياداته عل « المحرر » . وفيه إشكال ؛ لأنه إما أن 

إن أراد الأول. . لم يستقم قوله آخراً : ( أعتق ) ؛ فإنه حينئذ إنما يعتق من غانم 
ثلثاه إن تساوت قيمتهما » وإن تفاوتا. . فقدر الثلث . 

وإن أراد الثاني » وهو ظاهر تصوير ‏ الشرح » و« الروضة ». . فينبغي حمله على 
ما إذا كان الثلث لا يخرج إلا من أحدهما . أما إذا احتملهما الثلث. . فيعتقان ؛ غانم 
بالسراية » وسالم بالصفة”" . 


أقر في مرض موته ب بعتق عبد ولم يضف الإقرار إلئ حال المرض أ و حال الصحة. . 
حمل على أقرب زمان يمكن الحمل عليه » وذلك حال المرض ٠»‏ فتحسب قيمته من 
الثلث ؛ لأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمان ء. قاله القاضي حسين 
وو 

قال : ( ولو أوصئ بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقيه غائب. . لم تدفع كلها إليه في 
الحال ) باتفاق الأصحاب ؛ لأن ما يحصل للموصئ له ينبغي أن يحصل للورثة مثلاه » 
وربما يتلف المال الغائب 


. رمز في هامش (ك ) لصحته‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 


د وو 
5 


رمع ل و 34 7 3 0-11 0 
وَألأصَحٌ : أنه لا يَتَسَلَْط على ألتّصَدُف فى ألثُلثِ أَيْضاً . ماتخ 0 
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قال : ( والأصح : أنه لا يتسلط على التصرف فى الثلث أيضاً ) ؛ لأن تسليطه 
يتوقف على تسليط الورثة على مثلي ما تسلط عليه » ولا يمكن تسليطهه”؟ ؛ لاحتمال 

والثاني : يتسلط ؛ لأن استحقاقه لهلذا القدر مستيقن » وصور الإمام المسألة 
بغائب يعسر الوصول إليه » وإلا.. فلا » وللأئمة تردد في أن هلذه الغيبة هل تعد 
حيلولة مع إمكان التصرف؟ وبنوا عليه إخراج زكاته في حال غيبته . 

والمراد ب( التصرف ) : الناقل للملك كالبيع ونحوه ٠‏ أما التصرف بالاستخدام 
والإيجار. . فلا يمتنع كما أشار إليه الماوردي”") :2 

وقال صاحب ١‏ الإنتصار» : إذا أذن له الورثة في التصرف في الثلث. . صح ء 
فته تل 50 

ثم إذا تصرف الورثة في ثلثي الحاضر نقل الرافعي عن أمالي السرخسي » : أنه إن 
بان هلاك المال الغائب.. تعين نفوذ تصرفههم؟؟ , ثم قال.: وهلذا يجب أن يخرج 
علئ وقف العقود . 

قال المصنف : بل يخرج على ما لو باع مال أبيه علئ ظن حياته » والمصنف صرح 
في الشرط الثالث من شروط البيع بأن جميع ذلك من وقف العقود . 


لو أوصئ بالثلث وله عين ودين. . دفع إليه ثلث العين ٠‏ وكلما نض من الدين 
شيء . . دفع إليه ثلثئه » ولو كان له مئة درهم حاضرة وخمسون غائبة وأوصئ لرجل 


بخمسين من الحاضرة ومات وقبل الوصية. . أعطي خمسة وعشرين والورثة خمسين » 


. أي : على هنذا الثلث الموصئ به‎ )١( 

(1) في هامش ( ك ) : ( الأصح خلافه ) . 

(5) في هامش ( ك ) : ( المعتمد : عدم الصحة ؛ إذ لا اعتبار بإذنهم حينئذ ) . 
(4) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


>23: 


- و 


فصل : 
داكا الْعرض فخرفا» لم ينقد بع زَادَ عَلَى الث » 50 


وتوقف خمسة وعشرون » فإن حضر الغائب.. أعطي الموصئ له الموقوف . وإن 
تلف الغائب.. قسمت الخمسة والعشرون أثلاثاً » فللموصئ له ثلثها وهي ثمانية 
وثلث ». والباقى للورثة 5 


تتمة : 

7 ع اواو لمر ا م 

: أظهرهما عند الرافعي والشيخ : الصحة''' » وعلئ هلذا للورثة التصرف في 

0 

أحدهما : لهم التصرف فيه بعد إخراج الدينار الواحد . 

والثاني : أنه موقوف . فإذا قلنا بالوقف وبقي الموصئ له حياً حتى استوعب 
الثلث. . فذاك . وإن مات قبله.. سلم بقية الثلث إلئ ورثة الموصي ٠‏ وفيه بحث 
طويل للشيخ مذكور في ١‏ التوشيح » و« الفتاوى © . 

قال : ( فصل ) : عقده لبيان الأمراض المخوفة وما يعتري البدن من الأعراض » 
والمرض الحاصل للإنسان إن انتهئ إلئ حالة يقطع فيها بموته في الحال » كما لو 
شخّص بصره عند النزع » أو بلغت الروح الحنجرة » أو قطع حلقومه ومريه » أو قد 
نصفين » أو شق بطنه وخرجت حشوته » أو غرق ولا يحسن السباحة. . لم يعتبر كلامه 
في وصية ولا تصرف ولا إسلام ولا توبة » وحركته حركة المذبوح . 

وإن لم ينته إليها » فإن لم يندر منه الهلاك. . فهو المخوف المقتضي للحجر في 
التبرعات » وإن ندر منه. . فليس بمخوف . 

وأخذ المصنف في بيان ذلك فقال : 

( إذا ظننا المرض مخوفاً. . لم ينفذ تبرع زاد على الثلث ) بل يكون موقوفاً ؛ لأنه 


)١(‏ في هامش ( ك ) : ( وهو رأي مرجوح ٠‏ والأصح : الصحة في السنة الأولئ فقط ؛ لأنه يرجع 
إلى جهالة الموصئ به بالنسبة للمال الموصيئ منه » ولا يمكن الوقوف علئ هلذا ) . 
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محجور عليه بمجرد المرض المخوف ٠‏ كذا قاله الغزالي والرافعي . 

قال الشيخ : فإن أراد في نفس الأمر. . فصحيح . للكن لا فرق بين أن نظنه أو 
لا إذا بان مخوفآ ؛ إذ المناط نفس المرض المخوف لا ظننا » وإن أراد في الظاهر. . 
فهو مخالف للأكثرين حيث قالوا : إذا أعتق في مرضه أمة. . يجوز لوليها أن يزوجها ؛ 
لأنها حرة في ظاهر الحال . 

ولا اعتبار باحتمال ظهور دين » فإن تحققنا نفوذ العتق.. استمرت الصحة ء» 
وإلاء فإن رد الورثة أو أجازوا وقلنا : هي عطية مبتدأة. . بان الفساد » أو تنفيذ. . 

و( المخوف ) : كل ما يستعد به الإنسان لما بعد الموت بالإقبال على الأعمال 
الصالحة . 

وضبطه الماوردي بما لا تتطاول بصاحبه معه الحياة . 

والأحسن أن يقال : كل ما اتصل به الموت . 

وقال الإمام : لا يشترط في كونه مخوفاً غلبة حصول الموت به » بل يكفي أن 
لا يكون نادراً بدليل البرسام . 

قال ابن الرفعة : وهو خلاف ما عليه الجمهور . 

وقوله : ( لم ينفذ ) يجوز أن يقرأ بفتح الياء وسكون النون وضم الفاء » وأن يقرأ 
بضم الياء وفتح النون وتشديد الفاء » وكلاهما صحيح . 

وعلم من ذلك : أن المريض المتبرع ليس له أن يرجع في تبرعه اللازم كما في حال 
الصحة ؛ لأنه قد يبرأ فيكون التبرع لازماً . 

ثم قوله : ( الثلث ) إن حمل على الثلث المعتبر عند الموت وهو مجهول الآن. . 
فلا خلاف فيه للكنه لا يشترط فيه الظن » وإن حمل على الثلث الحاصل حال التبرع. . 
كان خلاف قول الأكثرين . 

قال : ( فإن برأ.. نفذ) ؛ لأنه تبين صحة تبرعه » والمراد : استمر نفوذه » 
وقياس قول ابن الحداد : أنا نحكم الآن بنفوذه » أو نتبين أنه نفذ من ذلك الوقت فيما 
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وَإِنْ ظَتَنَاهُ غَيْرَ مَحُوفٍ فَمَاتَ : فَإِنْ حُمِلَ عَلَى الْقَجأة. . تَقَد » وَإِلا. . فَمَحُوفٌ . 


يقبل الوقف . وإلا. . فالتكاح لا يأتي فيه ذلك . 
قال : ( وإن ظنناه غير مخوف فمات : فإن حمل على الفجأة. . نفذ ) . وكذا على 
وإدخال ( الألف ) و( اللام ) علئ فجأة غير معروف في اللغة » بل المعروف 
تنكيرها مع المد والهمز» وقال في ١‏ المحكم» : استعملها ثعلب ب( الألف ) 
و( اللام ) » ولا أدري من كلام العرب أم من كلامه » للكن في الحديث : « موت 
الفحاة اخذة ا 


لو لم يبرأ المتبرع للكن مات بهدم أو غرق أو ترد أو قتل. . قال الماوردي : ينفذ » 
وقال القاضي حسين والبغوي : يحسب من الثلث ٠»‏ واختاره الشيخ » وذكر نصاً 
ب 

قلت : هنذا الفرع ينبني علئ أصل بين الأشاعرة والمعتزلة » فعند المعتزلة : أن 
من مات بهلذه الصفة لم يمت بأجله وإنما قطع عمره » وعند أهل السنة : انتهئ أجله » 
ولما كان الماوردي له ميل إل مذهب المعتزلة في بعض المسائل. . سرئ إليه هلذا 
التتزيغ ب بوضو بواقق #تذغيهم + وما قالةالقاضي يوافق دهت أهل البيثة.: 

قال : ( وإلا. . فمخوف ) أي كام يحي عار تتماءة: ومطاره [سهالارووم لد 
الوم ام و ل ا 0 


أن إسهال يوم أو يومين غير مخوف"" . 


. ) 708/7 ( وأحمد( 154/7 ) », والبيهقي‎ » ) 7٠١١١ ( أخخرجه أبو داوود‎ )١( 

(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

() في هامش ( ك ) : ( فلا يشكل علئ قولهم : إن الإسهال مخوف ولو لحظة ؛ إذ ذاك محمول 
على المتواتر » بخلاف ما هنا ) . 
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للعدد مع أهلية الشهادة ؛ لأنه تعلق به حق آدمي » ويشترط علمهما بالطب ؛ لأن قول 
الجاهلين غير مقبول . 

قال الماوردي : وإذا اختلف في كونه مخوفاً. . رجع إلى قول الأعلم , فإن 
أشكل . . فالأكثر عدداً » فإن استووا. . رجع إلئ قول من شهد بالخوف . 

واكتفى المصنف بوصف العدالة عن ذكر الإسلام والتكليف؛ فإنهما من شروط 
العدالة . 

وذكروا في جواز العدول عن الماء إلى التيمم بقول الصبي المراهق والفاسق 
وجهاً : أنه لا يشترط العدد » وصححوه هناك . 

وعن الخطابي وجه : أنه ينتقل إلى التيمم بقول الطبيب الكافر » كما يجوز شرب 
الدواء من يده . 

قال الرافعي : ولا يبعد أن تطّرد هلذه الاختلافات هنا » والصحيح : أن الكافر غير 
مقبول ؟ لقوله صلى الله عليه وسلم : «إذا حدثكم أهل الكتاب بشيء.. فلا 
تصدقوهم ولا تكذبوهم » رواه أبو داوود 7.41 والطبراني [طب 50/46] من حديث أبي 
نملة الأنصاري . 

وأما قول الرجل الواحد والنسوة. . فلا يثبت به ذلك إلا إذا كانت العلة باطنة 
بالمرأة لا يطلع عليها الرجال غالباً ؛ فإنه يغبت بقولهن . 

وعبارته صريحة في قبول شهادتهما بكونه غير مخوف . وهي ظاهر كلام 
الأكثرين . 

وقال المتولي : إنما تقبل شهادة الطبيب إذا قال : المرض مخوف . فإن قال : غير 
مخوف. . فإن شهادته على النفي ٠‏ وكلام الرافعي مصرح بخلافه . 

وإذا كان التبرع في مرض غير مخوف ثم طرأ عليه المخوف ومات منه. . قال 
الإمام : إن قال أهل الخبرة : إن ذلك المرض يفضي إلى المخوف. . فهو أيضاً 
مخوف ٠‏ وإن قالوا : لا يفضي إليه غالباً. . فتبرعه فيه كالتبرع في الصحة ٠»‏ وفي نص 
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الشافعي رضي الله عنه ما يؤيد ذلك . 

وإذا اختلف الوارث والمتبرع عليه في كونه مخوفاً. . صدق المتبرع عليه ؛ لأن 
الأصل السلامة , إلا أن يقيم الوارث شاهدين . 

قال : ( ومن المخوف : فقُوْلَنج ) نص عليه الشافعي رضي الله عنه والأصحاب » 
وهو : أن تنعقد أخلاط الطعام في بعض الأمعاء فلا تنزل » ويصعد بسببه البخار إلى 
الدماغ فيهلك ٠‏ وقد ينشأ من القولنج الوسواس والمالنخوليا والصرع . 

و( الفَؤلَنِج ) بضم القاف وإسكان الواو وفتح اللام » ويقال فيه : قولون » وليس 
بعربي » ووقع في ١‏ العباب » : أنه بكسر اللام » والمعروف فتحها . 

ويسمى القولنج الذي في الأمعاء الرقيقة : أبلاويس » ومعناه : رب ارحم » وهو 
مما يستعاذ منه » والسلامة منه نادرة . 

وينفع القولنج”" : التين » والزبيب » والخبز الخشكار » وترك الغداء » والمبادرة 
إلى التنقية بالأسهال من فوق ٠‏ ويضره : كل غليظ من اللحم » وحبس الريح » وشرب 
الماء البارد » والبقول إلا السذاب والسلق . 

قال : ( وذات جنب ) وسماها الشافعي رضي الله عنه : ذات خاصرة » وهي من 
الأمراض الرديئة ؛ لأنها قروح تحدث في داخل الجنب بوجع شديد » ثم تنفتح في 
الجنب ويسكن الوجع » وذلك وقت الهلاك . 

ومن علامتها : الحمى اللازمة » والوجع الناخس تحت الأضلاع » وضيق النفس 
وتواتره » والنبض المنشاري . والسعال . وإنما كان مخوفا ؛ لقربه من القلب 
والكبد » وهما رئيسان » ولما كانت من سيء الأسقام. . قال صلى الله عليه وسلم : 
« لم يكن الله ليسلطها علي 6" . ومثلها القروح التي تحدث في الصدر والرئة . 

قال : ( ورعاف دائم ) ؛ لأنه يسقط القوئ . وابتداؤه غير مخوف ٠‏ بل هو من 
مصالح الدماغ ؛ فإنه عضو رئيس ويصعد البخار إليه » والمواد يعرض لها غليان » 


. ) في هامش ( ك ) : ( مطلب دواء القولنج‎ )١( 
. ) 3١7/5 (؟) أخرجه الحاكم(‎ 
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>) همه ب ل امه 2و ست 3 
وَإِسْهَالَ مُنَوَاتَئ » ودف » وَأَبْتِدَاء فالج 2 ا ا 0 


فاحتاج أن يكون لها منافذ تدفع فضوله . وقد تقدم في صلاة المسافر : أن ( رعف ) 
مثلث العين . 
قال : ( وإسهال متواتر ) ؛ لأنه ينشف رطوبات البدن » فإن كان يوماً أو يومين 
ولم يدم . . فليس بمخوف إلا أن يكون معه دم ٠‏ أو يضم إليه انخراق البطن فلا يمسك 
الطعام ويخرج غير مستحيل ٠‏ أو ومعه دم كثير كما سيأتي . 
قال : ( ودق ) وهو : داء يصيب القلب فلا تطول معه الحياة غالباً » وهو بكسر 
الدال . 
قال : ( وابتداء فالج ) وهو : استرخاء عام لأحد * شقن الين طر ل وس #“غلبة 
الرطوبة والبلغم ٠‏ فإذا هاج.. ربما أطفأ الحرارة يوي وأهلك . فإذا استمر. . 
فليس بمخوف . سواء قارنه ارتعاش أم لا ا ان م له 1 
وفي الحديث : ١‏ الفالج داء الأنبياء »20 . 
ويطلق الفالج أيضاً على استرخاء أي عضو كان . 
وألحق صاحب « التهذيب » بالفالج ( السل ) ٠»‏ ويقال له : الهلاس وهو : قرحة 
في الرئة يلزمها إفراط هزال البدن واصفراره » ومجموع ما فيه ثلاثة أوجه : 
أشبهها : أنه ليس بمخوف مطلقاً ؛ لأنه لا يخاف منه الموت عاجلاً كالشيخوخة”' . 
والثاني - وهو اختيار الغزالي وتبعه « الحاوي الصغير  »‏ : أن انتهاءه مخوف 
واعذاءه غير خرف » وعدرا راطا هوم ضيف السفرية 1 
والثالث : عكسه » وهو الذي مال إليه البغوي . وأول من مات مسلولاً إلياس بن 
587 ولما مات.. أسفت زوجته خندف أسفاً شديداً . ونذرت أن لا تقيم ببلد مات 
فيه ولا تستظل » وأن تبكيه كل يوم خميس من طلوع شمسه إلى غروبها ؛ لأنه مات 
فيه » فلم تزل كذلك حتئ هلكت حزناً . 


4 ذكره هناد بن السري في ١‏ الزهد » (787) من كلام أبي هبيرة » ولم نجده مرفوعاً » والله 
أعلم . 
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0 مم ةلد مل روج 1 2 وار ونه 20011 / م 0 
وَخْرُوج ألطعَام غيْرَ مُسْتجيل » أَؤْ كان يَخرْج بشذة وَوَجع , أو وَمَعه دم » وَحمّى 
و إمواةا َ 1 : 


قال السهيلي : يروئ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تسبوا إلياس بن 
مضر ؛ فإنه كان مؤمناً » . 

قال : ويروئ : أنه كان يُسمع من ظهره تلبية النبي صلى الله عليه وسلم بالحج . 

قال : ( وخروج الطعام غير مستحيل » أو كان يخرج بشدة ووجع ) ويسمئ : 
الزحير والزحار . 

وقوله : ( غير ) منصوب على الحال » ولا يجوز جره على الصفة"١‏ ؛ لأنه نكرة 
وما قبله معرفة . 

قال : ( أو ومعه دم ) أي : من الكبد ونحوه من الأعضاء الرئيسة ؛ لأنه يسقط 
القوئ » وكان ينبغى للمصنف أن يذكر هلذه الأشياء عقب قوله : ( وإسهال متواتر ) ؛ 
فإنه من تدمئه كما قعل في ( المخورر 4 . 

قال : ( وحمئ مطبقة ) وهي : الدائمة التي لا تفارق ليلاً ولا نهاراً ؛ لأنها تذيب 
القوى التي هي دوام الحياة » واستدل له الماوردي بقوله صلى الله عليه وسلم : 
« الحمئ رائد الموت »© » وهو في ١‏ معجم الطبراني » بسند ضعيف 

ومعنل ( رائد الموت ) أي : رسوله الذي يتقدمه . 

فحم يوم ويومين وثلاثة ليست مخوفة ؛ لأنها قد تكون من تعب الأعضاء . 

وفي وجه : أن الحمئ من أول حدوثها مخوفة . 

وفي « مسند الشهاب القضاعي » 511] عن ابن مسعود : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « حم يوم كفارة سنة » . قيل : لأنه يتألم منها جميع أعضاء البدن » 
وهي ثلاث مئة وستون عضواً . 

ولمّا ذكر عليه الصلاة والسلام كفارات الذنوت بلحي" .شأل الله ويد بذ ثايت 


. ) أل » جنسية‎ ١ في هامش ( ك ) : ( يجوز جره علئ جعل‎ )١( 


وأبي بن كعب أن لا يزالا محمومين . فلم تكن الحمئ تفارقهما حتئ ماتا » رواه أحمد 
والطبراني بسند مستقيم . 

ولما قدم زيد بن مهلهل في وفد طيء سنة تسع. . قال له النبي صلى الله عليه 
وسلم : « ما اسمك؟ » قال : زيد الخيل » قال : أنت زيد الخير » فلما انصرف. . 
قال النبي صلى الله عليه وسلم : « نعم الفتئ إن لم تدركه أم كلبة »''2 . 

وروي : أنه قال : « يا زيد الخير ؟ تقتلك أم كلبة » يعني : الحمئ » فلما رجع 
إلئ أهله حم ومات رضي الله عنه . 

والمصنف رحمه الله ضبط ( المطبّقة ) بكسر الباء وفتحهاء ولم يذكر في 
« التحرير » تبعا للجوهري سوى الفتح » وهو الأشهر . 

قال : ( أو غيرها إلا الربع ) ؛ الحمايات ضربان : مطبقة وغيرها » فالمطبقة 
تقدمت . وأما غيرها. . فهو خمسة أنواع : 

( الورد ) وهي : التي تأتي كل يوم وتذهب . 

و( الغب ) : التي تأتي يوماً بعد يوم . 

و( الثلث ) : التي تأتي يومين وتذهب في الثالث . 

و( الأخوين ) : التي تأتي يومين وتقلع يومين . 

و( الربع ) بكسر الراء : التي تأتي يوماً وتقلع يومين . وتسميها العامة : المثلثة » 
وقد يقال : إنه أصوب من تسمية الفقهاء لها بالربع » لكن اللغويون ألحقوها بربع الإبل 
في ورود الماء في اليوم الثالث » وهو نظير المنقول عن ابن عباس في عاشوراء : أنه 


اليوم التاسع . 
فالورد والثلث مخوفان دون الربع ؛ لأنه يقوئ في يومي الإقلاع ٠‏ وأما الغب. . 


. ذكرهاابن هشام ( 4/ /ا/ا0 ) بنحو هلذه الألفاظ , والله أعلم‎ )1١( 


ههه ه اها هد اه فاه ه قاقد عه هه وود ةد ها .و واوا واو واو هاأها وا ود وا ود وا .افد و ا قار .اواو و و6 عه م6 م06 ه. 


وقال المتولي : إن امتدت. . فهي مخوفة » وأما حمى الأخوين. . فقال القاضي 
والرافعي : إنها مخوفة » وجعلها المتولي كالغب . 
فائدة : 

نقل الجوهري عن الحسن البصري : أنه فسر قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة 
رضي الله عنه : زرغباً تزدد حباً "'2 : أنها في كل سبع أيام يوم 

قال : و( الغب ) : أن ترد الإبل يوماً وتدع يوماً » وكذلك الغب في الحمى ٠»‏ وفي 
الحديث : ١‏ أغبوا في زيارة المريض ©2” أي : زوروا يوم ودعوا يومآ . 


فروع : 

( البرسام ) و( السرسام ) مرضان رديئان مخوفان » فالذي بالباء من أمراض 
القلب » والذي بالسين من أمراض الدماغ » و( سر ) بالفارسية : الرأس » و( سام ) : 
المرض » و( بر ) : الصدر . و( سام ) : المرض ٠‏ وسائر اللغات غير العربية يقدمون 
المضاف إليه على المضاف . فمعناه : مرض الرأس . 

واقتصر الفقهاء علئ ذكر البرسام ؛ لأنه قد يبقي معه العقل في وقت » فإذا تصرف 
فيه. . نفذ من الثلث » والسرسام لا يبقئ معه عقل » فلا فائدة لذكره هنا ؛ لأنه لا يعتبر 
تصرفه لا من الثلث ولا من غيره . 

وفيى « زيادات العبادي » : أن المرأة إذا وهبت صداقها من زوجها وهي مريضة إن 
كانت لا تقوم إلا بمعين وماتت. . لا يصح ٠»‏ وإن كانت تقوم بغير معين. . فلها حكم 
الأصحاء . 

والمعروف من زيادات المرض الجراحة إن كانت علئ مقتل أو نفذت إلى جوف أو 
لها ضربان شديد وحصل معها تورم وتآكل . . فهي مخوفة . 
)١(‏ أخرجه أبو حنيفة في « المسند» 1١79/١(‏ )غ2 والطيالسي ( »)1١0178‏ والطبراني في 

«الأوسط »)(هلالا١).‏ 


(؟1) أخرجه البيهقي في « الشعب 95١86»‏ ) . 
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والقيء إن كان معه دم أو بلغم أو غيرهما من الأخلاط. . فهو مخوف . 

وقال الشافعي رضي الله عنه : الطاعون مخوف » وفسره بعضهم بانصباب الدم إلى 
عضو مخوف . والأكثرون فسروه بهيجان الدم في جميع البدن وانتفاخه . 

وقال قوم : إنه مرض عام » سببه : فساد الهواء » فتفسد به الأمزجة والأبدان , 
وقريب منه هيجان المرة الصفراء . 

هلذا حكمه إذا وقع في البدن ٠‏ أما إذا وقع ببلد”'' وفشا فيها. . فهو مخوف في حق 
من لم يصبه في الأصح . كذا أطلق تصحيحه في الروضة » و« الشرح » وه الحاوي 
الصغيرين » ؛ لأنه يشبه حالة التحام الحرب . 

أما الجرب ووجع الضرس ووجع العين والصداع. . فغير مخوفة . 

وقال الجرجاني : الاعتبار في الصحة والمرض بحال الإيقاع دون حال الوقوع”) 

٠‏ فإذا قال لعبده في حال الصحة : إن دخلت الدار فأنت حر » فدخلها في حال 

المرض. . عتق من رأس المال » ولو قال في حال الصحة : إن دخلت في مرضي » 
فدخل في مرضه. . عتق من الثلث ؛ لقصد إيقاع العتق في مرضه . 

قال : ( والمذهب : أنه يلحق بالمخوف : أسر كفار اعتادوا قتل الأسرئ ) ؛ لأنه 
يستعقب الهلاك غالبا » أما إذا لم يعتادوا كالروم. . فهو غير مخوف . 

قال : ( والتحام قتال بين متكافئين ) ؛ لقوله تعالئ : « وَلَمَدَ كنم تَمَبَوْنَ لْمَوَتَ مِن 
ََلِ أن تَلْفَوَه فَقَد رأيسموه وأذم لنظرُون 4 ٠»‏ ولذلك قال عمير بن وهب يوم يدن :: .رأث 
البلايا تحمل المنايا » وكقول الحارث بن هشام [من الكامل] : 
ووجدث ريمح الموتٍ مِن تلقائلهم ‏ في مأزقٍ والخِلُ لم تتبدّد 

( المأزق ) : المضيق » ومنه سمي موضع الحرب : مأزقاً . 


. ) في هامش ( ك ) : ( أي : إذا وقع في أمثاله‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش (ك) لصحته‎ 
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وتقْدِيم لِصّاصٍ أَوْ رَجْمٍ , وَأضْطِرَابٌ ريح ؛ وَهيَجَانَ مَوْج في رَاكبٍ سَفِئَ 3 


و( الالتحام ) في الحرب : اختلاط بعضهم ببعض » كاشتباك لُحمة الثوب بسَّداه » 
أو لأن بعضهم يلحم بعضاً . أي : يقتله » أو لكثرة لحوم القتلئ . 

واحترز ب( الالتحام ) عما قبله ؛ فإنه غير مخوف وإن تراموا بالنشاب والحراب . 

.ولا فرق في الالتحام به بين أن يكون الفريقان كفاراً أو مسلمين . أو أحدهما مسلمين 
والآخر كفاراً . 

واشتراط التكافؤ في التحام القتال من زيادة الكتاب على « المحرر » » وهي في 
« الشرح » . فزادها المصنف ولا بد منها . 

وكذا القريبان من التكافؤ . وإلا. . فلا خوف في حق الغالبين قطعاً . 

قال : ( وتقديم لقصاص أو رجم . واضطراب ريح ٠‏ وهيجان موج في راكب 
سفينة ) . 

أما التقدم للقتل قصاصاً. . فالنص فيها : أنه غير مخوف . وفي الباقي : أنه 
مخوف . والأصح : قولان في الجميع : أصحهما : أنها مخوفة . 

ومنهم من فرق في التقديم للرجم بين أن يثبت الزنا بالبينة أو بالإقرار ؛ لاحتمال 
الرجوع ٠‏ ورد بإطلاق النص . 

قال الشيخ : وينبغي أن لا يشترط التقديم » بل بمجرد ما يحصل ذلك منه ويعزم 
على الإقرار يعتبر من الثلث”'' ؛ لأن هذا أشد من المرض ٠‏ لأن ذلك يتوقع البرء » 
وهلذا لا يتوقع الحياة مع عزمه على الإقرار » وكذا من تحتم قتله في المحاربة . 

وقوله : ( اضطراب ريح » وهيجان موج ) هما شيء واحد ٠‏ واحترز بذلك عما إذا 
كان البحر ساكناً. . فإنه ليس بمخوف » ولم يفرقوا بين من يحسن السباحة وغيره - 
وللفرق اتجاه لا سيما الماهر بها القريب من الساحل - ولا بين راكب البحر والأنهار 
العظيمة كالنيل والفرات . 


. ) في هامش (ك ) : ( ضعيف‎ )١( 


حي 


وَطَلَقُ حَامِلٍ » وَبَعْدَ لْوَضع ما لَمْ َنْفَصِلٍ الْمَشِيمَةُ . 00000000 


وأجرى الماوردي القولين فيما إذا أدركه سيل » أو نار » أو أفعئ قتالة » أو أسد 
وهو وحده ولم يجد محيصاً . 

قال : ( وطلق حامل ) سواء كان لولادة أو إسقاط ؛ لصعوبة أمرها » ولهلذا كان 
موتها بذلك شهادة كما تقدم في ( الجنائز ) . 

وقيل : ليس بمخوف ؛ لأن الغالب السلامة . 

وقيل : مخوف في الأبكار والأحداث . لا من توالت ولادتها من كبار النساء . 

واحترز ب( طلق الحامل ) عن الحمل نفسه ؛ فإنه ليس بمخوف . 

وقال مالك : إذا بلغت ستة أشهر . . دخلت في الخوف . 
و23 : 

روى النقاش”" في آخر تفسير ( سورة الأحقاف ) عن ابن عباس أنه قال : ( إذا 
عسر على المرأة ولادتها. . فيُكتب في صحيفة ثم تغسل وتسقئ : بسم الله الرحملن 
الرحيم » لا إلله إلا الله الحليم الكريم » سبحان الله رب السموات ورب العرش 
لع ٠‏ « كم هم دعا يبنا إلاعِديه 3 خنها4 ٠‏ ظ عتمم بيرق مَا يعدو ل يلوا إلا 

سَاعَ ينتج بك هَل مك إلا قوم و4 ) 

وفي ١‏ خصيصي الزبد ما يسهل ولادة الولد بقدرة الواحد الأحد» : إذا وضع على 
فخذها » كما أشار إليه الحريري في المقامة التاسعة والثلاثون . 

قال : ( وبعد الوضع ما لم تنفصل المشيمة ) ؟؛ لأنه أشد خطراً من حالة الطلق . 
فإذا انفصلت المشيمة.. زال الخوف . ولذلك تسميه النساء : الخلاص » ومحل 
زوال الخوف : إذا لم تحصل بالولادة جراحة أو ضربان شديد » فإن حصل ذلك. . 
استمر الخوف . 


) في هامش ( ك ) : ( مطلب تسهيل الولادة‎ )١( 
. ) 777/1١5» تفسير القرطبي‎ ١ )1( 


لي 


َصِِعَُهَا : أَوْصَيْتُ لَهُ يكَذَا » أو آذْقمُوا إلَيْو » أو أَغطرة بَعْدَ مَوْتِي ١‏ أَوْ جَعَلتُهُ 


4 


لقع از عو له بش توت . . فلو آفتِصَرَعَلَى قؤله : هُوَلَهُ. . فَإقرَارُ 0 


أما موت الولد في الجوف.. فجزم الرافعي بأنه مخوف ٠‏ وإلقاء العلقة 
والمضغة. . الصحيح : أنه غير مخوف ؛ لأن الغالب أنه لا يحتاج إلى طلق » وإسقاط 
الولد المخلق مخوف . 

وقال الماوردي : إذا بلغ ستة أشهر . 


ترع . 

الشيخ الذي ينتظر الموت يوماً بيوم عطاياه من رأس المال بلا خلاف » ولعل الفرق 
بينه وبين المسائل المتقدمة : أن تلك أسباب طارئة غير معتادة » بخلاف سن الهرم ؛ 
فإنه لا يلتحق بذلك . 

قال : ( وصيغتها : أوصيت له بكذا . أو ادفعوا إليه » أو أعطوه بعد موتى . أو 
جعلته له » أو هو له بعد موتي ) هنذا هو الركن الزاب ع توهلده الألقاظ خراتتع ف 
الباب ٠‏ أما لو قال : أوصيت له بكذا. . فلا شك في صراحته » وأما البواقي. . فكذا 
أطلقها في « الروضة » ٠‏ وظاهر إطلاقه الصراحة . 

وقال الشيخ في ( ادفعوا إليه ) : إنه إذن في الدفع ٠»‏ فإن دل دليل علئ أنه وصية. . 
اتبع » وإلا ء فلو لم يخرج من الثلث ٠»‏ وقال المدفوع إليه : لم يرد الوصية بل كان 
ذلك لي عنده » واحتمل ذلك. . ينبغي أن يقبل''" إلا أن يكون قال : من مالي ٠‏ وأما 
( أعطوه ).. فلا يأتي فيه هنذا ؛ لأن لفظ الإعطاء يقتضي التمليك » كما قالوه في 
( الخلع ) . 

وو السو الي ا 

: ( فلو اقتصر على قوله : هو له. . فإقرار ) ؛ لأنه من صرائحه » ولهلذا لو 

اه 


(1) في هامش (ك ) : ( ضعيف ) . 


24 


4 م 070 20 20 2 2 ىه 5 17 ةا 2 دسا 
لا أن يَقول: هوّ لهُ مِنْ مَالى ؛ فيكون وصيّة . وتنعقد بالكنايّة ٠‏ والكتاية كنا 


2 
6 


قال : ( إلا أن يقول : هو له من مالي ٠‏ فيكون وصية ) ؛ لأنه لا يصلح للإقرار » 
وكان ينبغي له أن يقول : فيكون كناية عن الوصية » كما صرح به في ١‏ الروضة »© » 
وناقشه الشيخ في ذلك وقال : إنه صريح » فحينئذ استقام كلام المصنف ٠‏ أما إذا 
قال : هو له من مالي بعد موتي. . فهو وصية قطعاً . 

وإن اقتصر علئ قوله : وهبته منه. . فالأصح : أنه ليس بكناية . 
قال : ( وتنعقد بالكناية ) أي : بالنون » كعينت هلذا لزيد » أو عبدي هلذا له » 
ونحوه » كما ينعقد البيع بها » بل أولئ ؛ لأنها تقبل التعليق بالإغرار » وتصح 
بالمجهول وغير الملك . ولا يأتي فيه الخلاف في البيع » وفي « الروضة» : تنعقد 
بالكناية مع النية بلا خلاف . 

ووقع في المحرر » حكاية خلاف فيه حيث عبر بالأظهر » وهو غريب » فلذلك 
حذفه المصنف . 

قال الشيخ : وينبغي حمل قوله في « المحرر» : الأظهر . علئ أنه الظاهر , 
لا علئ أن فيه خلافاً » وعبارة الإمام : الظاهر عندي . 

ومن هنا يعلم أن قولهم : الأظهر أو الظاهر . لا يستدعي خلافاً إلا إذا قالوا : 
أظهر الوجهين ونحوه » وهنا اعترض ابن الفركاح على المصنف اعتراضاً منطقياً من 
جهة تركيب اللفظ . 

قال : ( والكتابة كناية ) . فإذا كتب وقال : نويت الوصية لفلان » أو اعترف 
ورثته به بعد الموت. . وجب أن يصح » كذا ذكره الرافعي بحثاً ٠‏ ونقل عن المتولي : 
أنه إذا كتب : أوصيت لزيد بكذا. . لم تصح إن كان ناطقاً » قال في « المطلب» : 
وهوالمشهور . 

وقيل : تصح بالكتابة مطلقاً ؛ لحديث ابن عمر : ١‏ إلا ووصيته مكتوبة عند 
رأسه 6”'' ؛ فإنه يشعر باعتبارها . 


)00( أخرجه البخاري ( 7778 ) , ومسلم ( 17717 ) . 


إنكض 


0 ب 2 و رمه 22 وه 2 م 2 مثو - 
#1 اشنا 17 05 - 200 5 ةن و 0 , 2 
ون وَصى لغيْر معيّنِ كالفقراء . . لَرْمّت بِألمَوْتٍِ بلا قبولٍ 2 أو لمعيّن. . اشترط 
لْقَيُولٌ 


أما إذا اعتقل لسانه. . فإنه يصح إيصاؤه بالإشارة » كما روي : أن أمامة بنت أبي 
العاصى أصمتت فقيل لها : لفلان كذا ولفلان كذا » فأشارت ؛ أن نعم » فجعل ذلك 
وصية » كما استدل به الرافعى وغيره 3 -000000, . 

ولو وكل بعقد الوصية. . جاز . 
حادثة : 

أراد نصر بن أحمد من أمراء خراسان أن يوصي ولا يطلع علئ وصيته أحدء فشاور 
العلماء » فلم يُفت له بذلك إلا محمد بن نصر المروزي ؛ فإنه قال : يكفي الإشهاد 
عليه بها'"' » ونقل عنه أنه قال : تكفي الكتابة المجردة » واحتج بحديث ابن عمر . 

قال الشيخ : فإن وجد مع الوصية شهادة : أن هلذه وصية أو أنها عطية وإن لم 


فرع : 

قال : كل من ادعئ علي بعد موتي فأعطوه ما يدعيه ولا تطالبوه بالحجة » فادعى 
انان تقرط سمي مانن القدان و لاحي كان كالر ب يك ذخ تلفي اذا 
فناق عن الوفاء:: تسو نبيتهما عل قذر هماه قاله في «البيحر عاره الإشراف 90 , 

قال : ( وإن وصئ لغير معين كالفقراء.. لزمت بالموت بلا قبول ) ؛ لتعذره 
منهم . 

قال : ( أو لمعين. . اشترط القبول ) قال الإمام : بلا خلاف ٠»‏ وقال الرافعي : 
يأتي فيه خلاف من قولنا : إنه يملك بالموت » وقوى الشيخ كلام الرافعي بأبحاث 
عديدة » وظاهر كلام المصنف : أنه لابد من القبول اللفظي » ويشبه الاكتفاء 


000( ذكره في ١‏ خلاصة البدر المنير » ( ١48/7‏ ) » وقال : غريب . 
(9) رمز في هامش (ك) لصحته . 


+ م لو فار © اباد افاة ند ل لابرد البو و روه 
وَلا يَصِحّ قبُولٌ وَلا رَدٌ في حَبّاة ألْمُوصي . ولا يُشْتَرَط بَعْدَ مَوْتِهِ أَلْفَوْدُ . 5-0-6 


بالفعل”'' » وهو الأخذ كالهدية » فلو قبض البعض دون البعض. . ففيه احتمالان 
للغزالي : الأرجح منهما : البطلان”"' » ويأتي فيه ما تقدم في قبول بعض الموهوب . 

ومراد المصنف ب( المعين ) : المحصور . فإن كان غير محصور كالعلوية. . لم 
يشترط القبول في حقهم كالفقراء » والظاهر : أنهم أرادوا بالمعين الآدمي”” . 

كل هنذا في غير العتق » فلو قال : أعتقوا عبدي بعد موتي. . لم يفتقر إلئ قبول 
العبد ؟ لأن فيه حقاً لله فكان كالجهة العامة . ومثله التدبير إذا قلنا : إنه وصية. . فإنه 
يتنجز بالموت من غير توقف علئ قبول » كما صرح به الرافعي في الكلام علئ رهن 
المدبر » أما لو قال : أوصيت له برقبته. . ففى افتقاره إلى القبول وجهان : أصحهما : 
نعم ؛ لاقتضاء الصيغة القبول ٠‏ ذكره الرافعي قبيل المسائل الحسابية . 

قال : ( ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي ) ؛ لأن له أن يرجع في وصيته » 
ولأنه لا حق للموصئ له قبل الموت . 

وأفهمت عبارته صحة ذلك بعد الموت . وهو كذلك فى القبول . أما الرد » فإن 
كان قبل القبول.< .صمح قطعا + أو ربعت القبول. والقيض:. فلذ قطما + أو تمد القبول 
وقبل القبض. . فالأصح في « الشرح » و« الروضة » : المنع » وفي ( تصحيح 
التنبيه » : الصحة . وهو المنصوص في ١‏ الأم » ؛ لأن ملكه قبل القبض لم يتم . 

قال الشيخ : لم يتكلم أصحابنا في صيغة الرد » ورأيت في كتب الحنابلة : أنه 
يحصل بقوله : رددت الوصية » وقوله : لا أقبلها . وما أدى هلذا المعنئئ . 
( ولا يشترط بعد موته الفور ) ؛ لأن الفور إنما يشترط في العقود الناجزة التي يعتبر يها 
ارتباط القبول بالإيجاب . 


)00( في هامش ( ك ) : ( والأصح الأول » والبحث ضعيف ) . 

000( في هامش ( ك ) : ( الأصح : الصحة ) . 

فيه في هامش ( 2 ) : ( فإن أوصئ لمسجد. . لم يشترط قبول ناظره علئ ما قاله الأذرعي . 
واشترط علئ ما قاله ابن الرفعة » وهو الأصح ) . 
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لإا سم تت 0 7< 0-5 - ٠‏ ؟ىم سوت 000 )0 عير 
فإن مَاتَ المُوصئ له قبله . . بتطلث » أو بَعدَه. . فيقبّل وارثه . 000 


والثالث : يمتد ثلاثة أيام » حكاه في « البحر » » وهما شاذان : 


تنبيه : 

قضية كونه على التراخي : تركه على اختياره حتئ يشاء » وقد يتضرر الوارث 
بذلك ٠‏ فالصواب : أنه يجبر على القبول أو الرد » فإن أبىل. . حكم الحاكم عليه 
بالرد”؟ » وقد صححوا فى ( الشفعة  )‏ إذا قلنا : إنها على التراخي - : أن للمشتري 
إذاله باع الققيم ولم يفون أن ررقف الاق با اللرة الالعل ىلر 

قال : ( فإن مات الموصىئ له قبله . . بطلت ) ؛ لعدم لزومها . 

وقال الحسن البصري : تكون لورثئة الموصئ له . 

قال : ( أو بعده. . فيقبل وارثه ) ؛ لأنه فرعه ٠‏ فقام مقامه في القبول كالشفعة » 
وليس لنا عقد لا يفوت بموت القابل إلا الوصية . 

وحكى الشاشي : أن القبول يبطل بموت الموصئ له ولا يورث عنه » وبه قال أبو 
حامد من الحنابلة . 

وقال أبو حنيفة : تلزم الوصية بموته . 

واحتج الأصحاب بأن وارث الموصئ له فرع له » فإذا لم يملك الأصل بغير 
قبول. . فالفرع أولئ . 

وأطلق المصنف الوارث ؛ ليشمل الخاص والعام » فلو مات من غير وارث. . قام 
الإمام مقامه في ذلك » فإذا قبل. . كان المال للمسلمين » كما صرح به الزبيلي في 
« أدب القضاء » . 

ولو قال المصنف : قام وارثه مقامه. . كان أولئ ؛ لأنه يقوم مقامه في القبول 
والرد . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


الكل 


م ه 


0 7 7 1 9 و وات 4 
وَمَلْ يَمْلِكُ آلْمُوصَئ لَهُبِمَوْتٍ لْمُوصِي » أَمْ بقَبُولِهِ » أَمْ مَؤقوفٌ ؛ فَإِنْ قبلَ. . بَانَ 
لَك بألْمَوْتٍ » وَإلاً. . بَانَ لِوَارث؟ أَكْوَالٌ : أَطْهرُمَا : 1 


2 


مره وَكَسْبُ عَبدِ حصلا بَيْنَ آلْمَْتٍ وَأ 


قال : ( وهل يملك الموصئ له بموت الموصي ٠»‏ أم بقبوله » أم موقوف ؛ فإن 
قبل. . بان أنه ملك بالموت , وإلا. . بان للوارث؟ أقوال : أظهرها : الثالث ) ؛ لأنه 
لا يمكن جعله للميت ؛ لأنه جماد » ولا للوارث ؛ لأنه لا يملك إلا بعد الدين 
والوصية » ولا للموصئ له » وإلا. . لمااصح رده كالميراث » فتعين وقفه مراعاةً . 

وجه الأول : أنه لا يشترط القبول ؛ لأنه استحقاق يتعلق بالموت » فأشبه الميراث 
والتدبير . 

ووجه الثاني : كما لو أوصئ بعتق عبد معين. . فالملك فيه إل أن يعتق الوارث 
اتفاقً » فإذا قلنا بالقبول. . فالملك فيه قبله للوارث في الأصح » وقيل : للميت . 


« 


3 4 ك 


قال الشيخ : صناعة العربية تقتضي : أنه إذا سئل ب( هل ) أن يؤتئ ب( أو ) 
لا ب( أم ) » قال : وعذر المصنف فيه أن ( هل ) هنا وقعت موقع ( الهمزة ) ؛ لأن 
( هل ) يسأل بها عن وجود أحد الأشياء وليس مراداً هنا » بل المراد السؤال عن التعيين 
فحقه ( أم ) و( الهمزة ) ٠‏ والفقهاء يضعون ( هل ) في مثل ذلك موضع ( الهمزة ) . 

قال : ( وعليها ) أي : على الأقوال ( تبنى الثمرة وكسب عبد حصلا بين الموت 
والقبول ٠‏ ونفقته وفطرته ) ٠‏ فإن قلنا : الملك حصل بالموت . . فالثمرة والكسب 
للموصئ له وعليه النفقة والفطرة » وإن قلنا : بالقبول. . فلا يكون له ولا عليه نفقة 
ولا فطرة » وإن قلنا : موقوف. . فموقوف أيضاً » فإن قبل. . فله وعليه » وإلا. . 
فلا . 

وقال في « الوسيط » : النفقة على الموصئ له إن قبل علئ كل قول » وعلى الورثة 
إن رد علئ قول . والمشهور : طرد الخلاف ؛ بناء على الخلاف . 


َيُظَالِبُ ألْمُوصَئ لَه بِلتمَْةِ إن تَوَقّفَ في قبُوله وَرَدُوِ . اي 

ولو أوصئ بمن يعتق عليه. . لم يعتق قبل القبول في الأصح ٠‏ وقيل : يعتق قبله ؛ 
بناء علئ أنه يملك بالموت . 

وله رد الوصية في الأصح ٠‏ وقيل : لا إن ملكناه بالموت . 

ولو أوصئ بخدمة عبد لإنسان سنة » وقال : هو حر بعد سنة » فرد الموصئ له. . 
لم يعتق قبل السئة خلافاً لمالك . 

قال : ( ويطالب الموصئ له بالنفقة إن توقف في قبوله ورده ) » كمن أسلم على 
أكثر من العدد الشرعي من النساء » وكمن طلق إحدى امرأتيه وامتنع من التعيين » فإن 
أراد الخلاص. . فليرد » كذا جزم به الشيخان » وهو مشكل ؛ فإن التفريع علئ أنه 
لا يملك إلا بالقبول » وهو قبله ملك الوارث » فكيف يطالب بنفقة غيره؟! لا جرم قال 
ابن الرفعة : إن هلذا مفرع علئ قولنا : إن الملك له . كما صرح به في ١‏ النهاية ) 
و« الوسيط » . 

ويتجه على قول الوقف : أن يجب عليهما كاثنين عقدا على امرأة وجهل السابق . 

كل هنذا في وصية التمليك » أما لو أوصئ بعتق عبد معين بعد موته. . فالملك فيه 
للوارث إلئ أن يعتق بلا خلاف » كذا قاله الشيخان . 


نكمة . 

أوصئ بوقف عقار فتأخر إيقافه إلئْ مدة وحصل منه ريع. . فلمن يكون ذلك 
للوارث أم لمستحق الوقف؟ 

أجاب سيد المتورعين قاضي القضاة عماد الدين السكري بأنه للموقوف عليهم » 
وأجاب بعض من عاصره بأنه للورثة » والظاهر : الأول . كمن مات وله عقار له 
أجرة وعليه ديون » فشرع الوارث يستغل ذلك الريع مدة » ثم أثبت الدين » وأخذ 
أصحابه العقار وبقي لهم شيء. . فالذي عليه الأئمة الأربعة : أنه لا رجوع لهم على 
الوارث بما أخذه» وشبّهها القمولي بكسب العبد الموصئ بعتقه بين الموت 


(1) في هامش ( ك ) : ( المعتمد : الثاني ) ورمز له بالصحة . 
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فصل : 
أَوَصوريشاة: . تَتَاوَلَ صَغِيرَة لجن وَكَبيرتَهَا اكليف وتو انا وك 


والإعتاق » وفيه طريقان : أصحهما : القطع بأنه للعبد » بل ادعى البندنيجي : أنه 
لا خلاف فيه ؛ لأنه استحق العتق استحقاقاً مستقراً لا يسقط بوجه . 

وقال الرافعي والمتولي : هو قبل العتق ملك للوارث قولاً واحداً » ومساقه أن 
كسبه يكون للوارث » وقد حكى الروياني في كسبه قولين : 

أحدهما : للوارث . 

والثاني : للعبد المعتق ؛ تنزيلاً له منزلة الموصئ له . 

وقيل : للعبد قولاً واحداً » قال : وهو الأصح ٠‏ وسيأتي ( في التدبير ) إن شاء الله 
تعالى الفرق بين هلذه وبين مسألة هناك" . 

قال : ( فصل : 

أوصئ بشاة. . تناول صغيرة الجثة وكبيرتها . سليمة ومعيبة » ضأناً ومعزاً ) ؛ 
لصدق الاسم علئ جميع ذلك . ولا شك أن للوصية أحكاماً لفظية وأحكاماً معنوية . 
وهلذا الفصل معقود لأحكامها اللفظية ؛ لأن تغير العبارات يغير الاعتبارات . 

واحترز ب( صغير الجئة ) عن صغيرة السن كما سنذكره . 

ومراده ب( التناول ) : الصدق . والأصوليون يفرقون بين الصلاحية » والصدق ». 
والتناول » والشمول » والاستغراق ٠‏ وتجويز المعيب هنا مخالف لقولهم في ( البيع ) 
و( الكفارة ) و( الزكاة ) : إن الإطلاق يقتضي السلامة . 

والجواب : أن ذلك لأمر زائد علئ مقتضى اللفظ ٠‏ ألا ترئ أنه في الزكاة يجوز 
إخراج المعيب عن المعيب ٠»‏ وهنا لا يزاد عليه ؛ لعدم الدليل عليه » فلو أراد الوارث 
أن يعطيه أرنبآً أو ظبيآ. . لم يكن له وإن وقع عليه اسم شاة ؛ لأن العرف خصه بالضأن 
أو المعز وليس للموصى له قبوله . 

ولو قال : شاة من شياهي وليس له إلا ظبىّ. . فهل ينزل علئ واحدة منها أو تبطل 


. ) في هامش ( ك ) : ( بلغ مقابلة علئ نسخة المصنف‎ )١( 
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وَكذا ذَكَد ني لأصَّحّ » لا سَخْلَةٌ وَعَنَاقُ في آلأصَحّ . ب 0000000 


الوصية؟ فيه وجهان ٠‏ صحح في « الكفاية » الثاني » ورجح المصنف الأول . 

قال : ( وكذا ذَك في الأصح ) ؛ لأنه اسم جنس كالإنسان . 

و( الهاء ) في ( الشاة ) للوحدة » ولهنذا حمل قوله صلى الله عليه وسلم : « في 
أربعين شاة شاة »”'' على الذكر والأنث » ويؤيده : جواز إخراج الذكر في خمس من 
الإبل على الأصح ؛ لشمول الاسم . 

والثاني : لا يعطئ إلا الأنثئ ؛ للعرف » وهو منصوص «١‏ الأم » » وبه قال القاضي 
أبو الطيب وغيره من العراقيين » فحكاية ذلك وجهين فيه نظر . 

وموضع الخلاف : إذا لم يقترن بالكلام ما يقتضي أحدهما ٠‏ فإن اقترن به. . عمل 
به » كقوله : ينتفع بدرها ونسلها ؛ فإنه لا يعطئ إلا أنثئ تصلح لذلك » أو بشاة ينزيها 
على غنمه » أو كبشاً » أو تيساً ؛ فإنه يتعين الذكر . 

ولو قال : ينتفع بصوفها. . حمل على الضأن » أو بشعرها. . حمل على المعز . 

ولو قال شرن له كتاف د قال البشوى :لا تخرى اله«معية + كالتوكيل قن 
قزاتها «:وحكن: الامال كما إذا أرطر "بكر اد دام اله وجهين "فى جراد شرا 
المعيب » ونسب جوازه إلى الأكثرين . 

قال : ( لا سخلة وعَناقٌ في الأصح ) ؛ لأن اسم الشاة لا يتناولهما » كما لا يسمى 
الطفل رجلاً ولا امرأة » وهلذا قول الصيدلاني . 

وقال الرافعي : إنه الأظهر » وتبعه المصنف . 

قال الإمام : وهو خلاف ما صرح به الأصحاب أجمعون . 

والثاني : يتناولهما ؛ لأنه اسم جنس . وهو قول أثئمة العراق ومعظم المراوزة 
وصاحب ١‏ التقريب » » ومقتضى النص ٠‏ فلذلك اختاره الشيخ . 

و( السّخُلة ) : الأنثئ من ولد الضأن والمعز . 


, ) 040١ ( وأبو يعل‎ » ) 18٠01/ ( وآبن ماجه‎ » ) 57١ ( أخرجه من حديث طويل الترمذي‎ )١( 
. وغيرهم‎ 
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وَلَوْ قال : أَغطوةٌ شَاةَ مِنْ عَنَمِي وَلاَ غَنَمَ لَهُ. . لَمَتْ » وَإِنْ قال : مِنْ مَالِي. . 


تروت له وَالْجَمَلٌ والناقة يكتاولآن التخاتة وَالْعَرَاتٌ لآ لَحَدُهما اللدة: 
وَاَلأصَح : تتاول بعِير نَاقةَ , مس و و و ا 1 


و( العناق ) : الأنثئ من ولد المعز ما لم تكمل سنة » فإذا امتنع في الأنثئ. . ففي 
الذكن ادلي : 

قال : ( ولو قال : أعطوه شاة من غنمي ولا غنم له. . لغت ) ؛ لأنه كلام مهمل » 
أما إذا لم تكن له حالة الوصية ثم ملكها قبل الموت. . فالأصح : صحتها » كما لو 
أوصئ ولا مال له ثم ملك مالا . 

قال : ( وإن قال : من مالي. . اشتريت له ) ؛ عملاً بقوله » أما إذا كان له غنم. . 
فللوارث أن يعطيه منها وله أن يعطيه من غيرها وعلئ غير صفتها » بخلاف قوله : من 

وحاصله : أنه إذا قال : من غنمي وله غنم.. تعين منها » وإلا.. لغت » ومن 
مالي وله غنم.. لم يتعين منها » ويقاس بما ذكرناه : رأساً من رقيقي » ورأساً من 
مالي . أما إذا اقتصر على قوله : أعطوه رأساً. . فليست في « الشرحين » ولا في 
« الروضة » » للكنها كقوله : أعطوه رقيقاً . ولم يقل : من مالي. . قال البغوي 
لا يكون وصية ٠‏ ورجح المتولي : أنها وصية ولا يتعين أرقاؤه"" 

قال : ( والجمل والناقة يتناولان البخاتي والعراب ) ؛ لصدق الاسم . وكذا 
السليم والمعيب ٠‏ والصغير والكبير كما تقدم في الشاة . 

قال : (لا أحدهما الآخر ) أي : لا يتناول الجمل الناقة ؛ لأنه كالرجل » 
ولا الناقة الجمل ؛ لأنها كالمرأة 

قال : ( والأصح : تناول بعير ناقة ) ؛ لأنه اسم جنس كالإنسان » وسمع : حلبت 
بعيري » وصرعتني بعيري » وهو كالخلاف في تناول الشاة الذكر وإن كان عكسه في 
الصورة . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
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لا بقرَة تؤْراً 0 َألتّوْرُ لكر . لبقن ابد مكو امو مداو قو ون ل ليلاي ور ا لمر م 2 


والثاني : المنع ؛ تنزيلاً للبعير منزلة الجمل » وهو المحكي عن النص » قال 
الرافعي : وهو المعروف في كلام الناس . وخلافه كلام العرب » والخلاف جار في 
اسم البغلة أيضاً » قال الرافعي : وربما أفهمك كلامهم توسطأ ؛ وهو : تنزيل النص 
علئ ما إذا عم العرف باستعمال البعير بمعنى الجمل » والعمل تقتضيه اللغة إذا لم 
ا 
قال الشيخ : وتصحيح خلاف النص في هلذه المسائل بعيد ؛ لأن الشافعي 
رضي الله عنه أعرف باللغة » فلا يخرج عنها إلا بعرف مطرد . فإن صح عرف بخلاف 
قوله. . اتبع » وإلا. . فالأولى : اتباع قوله . 

وقد تقدم في ( الزكاة ) : أن بعيرها مختص بالذكر . أما لو قال : أعطوه راحلة أو 
مطية . . فإنه يتناول الذكر والأنثىل ,جزماً . 

قال : ( لا بقرة ثوراً ) ؛ لأن اللفظ موضوع للأنثئ . 

والثاني : يتناول » و( الهاء ) للوحدة كقوله : تمرة وزبيبة » وفي « الحاوي » 
ولس » و« الكفاية » : لا تدخل الجواميس في البقر إلا إذا قال : من بقري » 
والمن له غيوها . 

قال الرافعي : وقياس تكميل نصاب البقر بالجواميس في (١‏ الزكاة ) : دخولها 
هنا » فإن لم يكن له إلا بقرات وحش . . فوجهان كما في الظباء”'" . 

ولو قال : أعطوه عشر بقرات. . لم يعط فيها الذكر » سواء أدخل فيها ( التاء ) أم 


قال : ( والثور للذكر ) ؛ لأن اللفظ موضوع له . 
وقيل : يتناول الأنثئ » حكاه ابن يونس . سمي : ثوراً ؛ لإثارته الأرض » 
وبقرة ؛ لأنها تبقرها » أي : تشقها . وجمع الثور : بُوّرَة وثيْرّة وثيران . 


000 في هامش ( ك ) : ( ومقتضاه : الدخول ) . 


ا 


يرع 

لفظ الكلب والحمار يختص بالذكر عند الغزالي وغيره » وصوبه المصنف »٠‏ واختار 
الرافعي شمولهما للأنث بحثاً » فإن أتئ فيها ب( الهاء ) كالكلبة والحمارة.. لم يجز 
فيه الذكر . 

قال : ( والمذهب : حمل الدابة علىئْ فرس وبغل وحمار ) ؛ لأنها تقع لغة على 
كل ما دب على الأرض من أي شيء » واشتهر استعمالها بمصر فيما يركب من البهائم 
والخيل والبغال والحمير . 

والوصية تنزل على العرف . وإذا ثبت عرف في بلد. . عم البلاد » كما لو حلف : 
لا يأكل خبزاً. . حنث بأكل خبز الأرز في غير طبرستان على الصحيح . هلذا هو 
المنصوص ٠.‏ وهو الأظهر عند الأئمة . 

وقال ابن سريج : إنما ذكر الشافعي رضي الله عنه هنذا علئ عرف أهل مصر في 
ركوبها جميعاً » واستعمال لفظ ( الدابة ) فيها » أما حيث لا يستعمل إلا في الفرس 
كالعراق. . فإنه لا يعطئ سواها . 1 

وقيل : إن قاله بمصر. . لم يعط إلا حماراً » حكاه في « البحر » . 

وقيل : تتناول الوصية حمر الوحش ٠‏ وينبغي أن يكون على ما سبق في البقر . 

وقال ابن الرفعة تفقهاً : لو لم يكن له إلا حمر الوحش. . فالأشبه : الصحة ؛ 
حذراً من إلغائها . 

ويدخل في لفظ ( الدابة ) : الصغير والكبير » والذكر والأنثئ » والسليم 
والفعيت:: 

وقال المتولي : لا يعطئ ما لا يمكن ركوبه ؛ لأنه لا يسمئ دابة'' » وإن قال : 
من دوابي وله جنسان منها. . تخير الوارث» أو جنس. . تعين» أو لا شيء. . بطلت . 


)١(‏ في هامش ( ك ) : ( إن أخذ بإطلاق الشيخين. . فقول المتولي ضعيف » وإن حمل كلامهما 
علئ ما قاله. . فظاهر ) . 


ذف 


7 
أ 


يداول لرَّفِيقٌ : صَغيراً وَأنك وَمَعِيباً وكافراً َعُكُوسَهَا » وَقِيلَ 0 أَْصّئ 
بِإِعْتّاق عَبّْد. . وَجَبَ لْمُجْرَىءٌ كَمَارَة وَلَوْ أَوْصَئ بِأَحَدٍ رَقبقهِ ارا َو قتلوا 
تن ميو الت ون رسن زاك ا حرق ودو ل والووييو ماو وو موف 1ن وال 4 


هنذا كله إذا أطلق . أما إذا قال : دابة للكر أو الفر أو للقتال. . فهى الفرس » ولو 
قال : للحمل عليها.. حمل على البغال والحمير » ل أن مويله جرت اننا 
بالحمل فيه على البراذين فيعم » قال المتولي : ولو عهد فيها الحمل على الجمال أ 
البقر. . فيجوز أن يعطئ جملاً أو بقرة » ولم يصوبه الرافعي”" . 

قال : ( ويتناول الرقيق : صغيراً وأنثئ ومعيباً وكافراً وعُكوسّها ) ؛ لإطلاق لفظه 
علئ ذلك . وحكئ في « البحر » في جواز الخنث وجهين . 

قال : ( وقيبل : إن أوصئ بإعتاق عبد. . وجب المجزىء كفارة ) ؛ لأنه المعروف 
في الإعتاق . بخلاف ما إذا قال : أعطوه عبداً ؛ فإنه لاعرف فيه » واختاره 
الماسرخسي وأبو الطيب والروياني » وجعل غيره غلطاً . 

وفرع الماوردي الخلاف على : أن النذر ينزل علئ جائز الشرع أو واجبه » قال : 
وإذا قلنا بهلذا الوجه. . هل يجزىء الخنثول؟ وجهان . 

قال : ويجوز أن يعتق عنه أبا نفسه » سواء كان العتق تطوعاً أم واجباً . 

وانتصب ( كفارة ) على الحال ؛ لأنه نفسّه كفارة » أو على التمييز » وإن استعمل 
( كفارة ) بمعنئ ( تكفيراً ).. صح أن يكون مفعولاً من أجله » وحيث دفع العبد. . 
لا يجب دفع ثيابه قطعأ ٠»‏ وينبغي أن يكون على الخلاف في البيع ؛ نظراً للعرف . 

قال : ( ولو أوصئ بأحد رقيقه فماتوا أو قتلوا قبل موته. . بطلت ) ؛ لأنه لا رقيق 
له » وفي القتل المضمون وجه : أنه ينتقل إلى القيمة . 

قال : ( وإن بقي واحد. . تعين ) ؟؛ لصدق الاسم عليه 

واحترز المصنف عما إذا قتلوا بعده » فإن كان ذلك بعد القبول. . انتقل حقه إلى 


. في هامش ( ك ) : ( قال النووي : قول المتولي أقوئ ) ورمز لصحته‎ )١( 
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قيمة أحدهم بخيرة الوارث ٠‏ وأما قبل القبول. . فكذلك إن ملكناه بالموت أو توقفنا » 
وإلا.. بطلت . 


وصئ بعتق عبد فقتل قبل موت الموصي.. بطلت » ولو قتل بعد موته وقبل 
العتق. . حكى المزني : أنه يشترئ بقيمته عبد يعتق مكانه » كمن نذر أضحية فأتلفها 
لف قال :وحمل لان و0 

والفرق : أن الحق في العتق للعبد وقد فات » وفي الأضحية للمساكين وهم 
باقون . 

وف« الآم » : ولو اوصين أن يسكواعنه رجلا فماث الزجل .حم عد اغيةه.: 

قال : ( أو بإعتاق رقا ب. . فثلاث ) ؛ لأنه أقل الجمع » كذا قطعوا به » وقياس 
من قال : أقل الجمع اثنان : جواز الاقتصار عليهما » وقد قبل بمثله في ( الإقرار ) 
علئ وجه حكاه الهروي في « الإشراف » . 

وخمسة رُخاص أولئ من أربعة غوال ؛ لما فيه من تخلص الرقاب من الرق » 
بخلاف الأضاحي . 

قال الماوردي : والمستحب أن يشترئ للعتق المُكدٌ دون المترقه عند ملاكه » 
والأعف أولئ من غيره » فلو صرف ما وص به إلى رقبتين مع إمكان ثلاث. . ضمن 
الوصي الثالثة » للكن بثلث ما وص به أو بأقل ما يمكن؟ فيه خلاف » كالخلاف فيما 
إذا صرف نصيب صنف من الزكاة إلى اثنين » وكان ينبغي أن لا يصح شراء الاثنين . 

قال : ( فإن عجز ثلثه عنهن. . فالمذهب : أنه لا يُشترمى شقص ) ؛ لأنه ليس 
برقبة فصار كما لو قال : اشتروا بثلثي رقبة وأعتقوها فلم يجدوا رقبة لا يشترى 
الشقص ., ولأن نفاسة الرقبة مرغوب فيها . 


. ) في هامش ( ك ) : ( هو الأصح ؛ لماعلل به‎ )١( 
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5 ا 1 ا 2 وو 

بَلْ نَفِيسَنَانِ به » فَإِنْ فَصَلَّ عَنْ أَنْفَسٍ رَقَبَيْن شَيْء. فللورئة . وَلوْ قال : ثلثئي 
0 0 

للعتق . اشتريّ شقصّ ل ام ل ل 
والثاني - وبه قال أبو إسحاق - : أنه تشترئ رقبتان وشقص ؛ تكثيراً للعتق » 


واختار هلذا الغزالي » ومال إليه ابن الرفعة » وجعله من الحمل على الحقيقة والمجاز 
الجائز عند الشافعي رضي الله عنه » ورجحه الشيخ بأنه أقرب إلئ غرض الموصي من 
الصرف إلى الورثة . 

وكان الصواب : التعبير بالأصح . لا بالمذهب ؛ فإن المسألة ذات وجهين 
لا طريقين . 

وموضع الخلاف : إذا أمكن شراء رقبتين وشقص كما يقتضيه سياقه » فلو لم يوجد 
بما نفذت فيه الوصية إلا شقص . . لا يشترىئ قطعاً . 

ومقتضئ إطلاقهم : أنه لا فرق في امتناع شراء الشقص بين أن يكون باقيه حراً أو 
رقيقاً » ويحتمل الجواز إذا كان باقيه حراً » كما في نظائره من الكفارة ونحوها . 

قال : ( بل نفيستان به ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الرقاب » 
فقال : « أنفسها ثمناً ؛ متفق عليه [خ 1518م 44] : 

قال : ( فإن فضل عن أنفس رقبتين شيء . . فللورثة ) ٠‏ وتبطل الوصية فيه . 

وهلذا تفريع على المذهب ٠‏ أما إذا قيل : يشترئ شقص . . اشتري » فإن لم يوجد 
إما لعدمه أو لقلة الباقي. . فحيتئذ تبطل الوصية ويرد إلى الورثة » وفي وجه : يوقف 
إلى الوجدان . 

قال : ( ولو قال : ثلثئي للعتق.. اشتري شقص ) ؛ لأنه أقرب إلى غرض 
الموصي”"'' » فلو قال : اشتروا عبداً وأعتقوه » فلم يخرج من الثلث إلا ما يشترئ به 
شقص . . اشتري . 


)00 عد اي با مناه اعريو ١‏ اليد ار 
.. إلخ ؛ حيث قال : لا يشترى الشقص .» وهنا قال : اشتري » فتأمل ) . 
ا في الرقبة بكاملها فلم يف 
الشقص ٠»‏ وهنا لم يعين رقبة » وإنما قال : الثلث يذهب عتقا » فأطلق ولم يعين : هل رقبة 
بكاملها أو جزءاً منها؟ فأوفى الشقص ٠‏ والله أعلم ) . 


هف 


اليه 
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قال : ( ولو وصئ لحملها فأتت بولدين. . فلهما ) ٠‏ لما انقضى الكلام في 
الأحكام اللفظية المتعلقة بالموصئ به. . شرع في المتعلقة بالموصئ له . فإذا أتت 
بولدين. . كان لهما بالسوية الذكر والأنثئ ؛ لإطلاق حملها عليهما » كما لو وهب 
لرجل وامرأة » سواء ولدتهما معاً أو واحداً بعد آخر وبينهما دون ستة أشهر . 

قال : ( أو لحي وميت. . فكله للحي في الأصح ) ؛ لأن الميت كالعدم » بدليل 
البطلان بانفصال الواحد ميت » ولا يصرف إلى ورثته شيء . 

والثاني : له النصف والباقي لورثة الموصي ٠‏ أخذاً بالأسوء في حقه ؛ لأن الميت 
لو كان حياً. . لم يستحق هلذا إلا النصف . 

قال : ( ولو قال : إن كان حملك ذكراً ‏ أو قال : أنثئْ ‏ فله كذا » فولدتهما. . 
لغت ) ؛ لأنه شرط صفة الذكورة أو الأنوثة في جملة الحمل ولم يحصل . 

وإن ولدت غلامين. . فقال الغزالى : لا شىء لواحد منهما ؛ لأن التنكير يشعر 
بالترحيك:: 0 

وقيل : يقسم بينهما » قال في « الروضة » : وهو المختار » دون ما إذا قال : إن 
كان حملك ابناً. . فله كذا » وإن كان بنتاً. . فلها كذا » فولدتهما ؛ فإن المختار : أنه 
لاشيء . 

والفرق : أن الذكر والأنثى اسما جنس فيقع على الواحد والعدد » بخلاف الابن 
والف : 

قال الرافعي والشيخ : والفرق ليس بمتضح ٠‏ والقياس : أن لا فرق”" . 

قال : ( ولو قال : إن كان ببطنها ذكر ٠‏ فولدتهما. . استحق الذكر ) ؛ لأنه لم 
يحصر الحمل فيه . 


. ) في هامش ( ك ) : ( هنذا ضعيف‎ )١( 


اا 


أؤْ وَلَدَتْ ذكَرَئْن . . فَآلأصَحٌ : صِكَتّهَا وَيُعْطِيهِ ألْوَارثُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا . 522 


قال : ( أو ولدت ذكرين. . فالأصح : صحتها ) ؟؛ لأنه لم يحصر الحمل في 

قال : ( ويعطيه الوارث من شاء منهما ) كما لو أبهم الموصئ به. . يرجع فيه إلئ 
بيانه ؛ لأنه يخلفه فى حقوقه . 

والثاني : يقسم بينهما . 

والثالث : يوقف إلى أن يبلغا فيصطلحا . 


أحدها : أوصئ بضعف نصيب أحد ولده. . قال مالك : هي كالوصية بمثل 


وقال أبو ثور : له ثلاثة أمثال نصيبه . 

وقال الشافعي وأكثر الأئمة : له ضعف نصيبه فحسب » فعند الشافعي رضي الله عنه 
هو الشيء ومثله » فإذا أوصئ بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد. . هي بالفلقين د رول 
أوصئ لزيد بمئة ولعمرو بضعفها. . فالثانية بمئتين . 

وضعفا الشىء ثلاثة أمثاله » وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله » وأربعة أضعافه خمسة 
أمثاله . ْ 

الثاني : أوصئ بسهم من ماله للعلماء. . فيها تسعة أقوال : 

قال عمر بن عبد العزيز : هي باطلة . 

وقال أبو حنيفة : يعطئ نصيب أقل الورثة » إلا أن يزيد على السدس » فيتقدر 
حينئل به . 

وقال صاحباه : إلا أن يزيد على الثلث ٠»‏ فيتقدر به . 

وقال أبو ثور : يعطئ جزءاً من أربعة وعشرين جزءاً . 
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دوه سه ولي ٠‏ كراد افرح حاون را اننم 
وَلوْ وَصَّىْ لجيرانه . . فلأرْبَعِينَ دارا مِنْ كل جَانب . يز 12100001 


وقال شريح : يزاد سهماً علئ سهام المسألة . 

وقال قتادة : يعطئ نصيب أقل ذكر من الورثة . 

وقال أبو عثمان الأنصاري : أقل نصيب أنثئ من الورثة . 

وقال الحسن البصري : يدفع إليه السدس فقط . 

وقال الشافعي رضي الله عنه لوقدو ري جم قنك انبا الوطان» بركلنا لك 
عنده لو أوصئ بجزء أو نصيب أو حظ أو قسط أو شيء أو قليل أو كثير. . يرجع في 
تفسير الجميع إلى الورثة » فلو عينوا قدراً وادعى الموصئ له : أن الموصي أراد 
أكثر . . حلف الوارث : أنه لا يعلم إرادة الزيادة . 

وقال البغوي : يحلف : أنه لا يعلم استحقاقه الزيادة . 

الثالث : قال : أعطوه كذا وكذا. . أعطاه الورثة ما شاؤوا من جوزتين أو لوزتين أو 
سيفين أو عبدين أو أمتين أو غير ذلك » قاله القاضي أبو الطيب . 

ولوقال : من دنانيري. . أعطي دينارين » وإن لم يكن له دنانير. . بطلت الوصية. 

قال : ( ولو وصئ لجيرانه. . فلأربعين داراً من كل جانب ) أي : من الجهات 
الأربعة » كذا نص عليه في « الأم » وهو إمام عارف باللغة وكلامه فيها حجة ٠‏ ويدل له 
ما رو أبو داوود مرسلاً [سيل 50*] عن ابن شهاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « أربعون داراً جار » » قال الأوزاعي : قلت لابن شهاب : وكيف أربعون 
داراً؟ قال : أربعون عن يمينه وعن يساره وخلفه وبين يديه . 

وفي « مسند أبي يعلى الموصلي »© [5441] عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « حق الجوار إل أربعين داراً هنكذا وهلكذا وهلكذا 
وعلكذايفنا وكتمالا وقداما وخيلنا 4 

والثاني : ( الجار ) : من لاص داره داره » وادعى الإمام : أنه ظاهر المذهب . 

والثالث : أهل المحلة التي هو فيها . 

والرابع : الملاصق والمقابل وإن كان بينهما شارع نافذ . 

والخامس : أهل الزقاق غير النافذ » حكاها في « المطلب »© . 


"7 
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والسادس : من ليس بينه وبينه درب يغلق . 

والسابع : من يصلى معه فى المسجد ويدخل حمامه » حكاه العراقى شارح 
« المهذب). 

والثامن : القبيلة » حكاه فى « البيان » . 

وحكى في ١‏ المطلب » عن بعض العلماء وعن بعض أصحاب الشافعي : أن جميع 
أهل البلد جار ؟ لقوله تعالئ : « شمَّ لا نج ودوك هيبا | لاقيلا» . 

وروى الحافظ أبو عمر في ترجمة أبي سعيد الأنصاري اعاب 44/4 : أنه قال : ( البر 
والصلة وحسن الجوار عمارة للديار » وزيادة فى الأعمار ) . 

ثم على المذهب : لا فرق بين مسلمهم وكافرهم ٠‏ وغنيهم وفقيرهم » ويقسم على 
عذدد الدور لا علىْ عدد السكان » قاله فى زيادات )2 الروضة ) » وسبقه إليه الفارقى 
وابن الصلاح . 

قال الشيخ : وينبغي أن يزاد فيه : وتقسم حصة كل دار علئ عدد سكانها . 

قال القاضي أبو الطيب : وعدد الدور من الجوانب الأربعة مئة وستون داراً . وفى 
هلذا نظر ؛ لأن دار الموصي قد تكون كبيرة في التربيع فيسامتها من كل جهة أكثر من 
دار لصغر المسامت لها . أو يسامتها داران يخرج من كل منهما شيء عنها فيزيد 
العدد .» وقد يكون في الزوايا دور أخرى » والاعتبار بالساكن لا بالمالك . 

ثم المتبادر من كلام الشيخين وغيرهما : وجوب الاستيعاب”' . وفي « الحاوي » 
إشعار بعدم وجوبه . فلو رد بعض الجيران. . فالظاهر : أنه يرد على الباقين29' 2 ولو 
كان للموصي داران.. صرف إلى جيران أكثرهما سكنئ . فإن استويا.. فإلئ 
جيرانهما » وينبغي أن يصرف إلى جيران من كان فيها حالة الموت أو حالة الوصية . 


(00 :رمز قن هائكن (0 لصكة . 
(0) رمز في هامش (ك) لصحته . 
2 في هامش ( ت ) : ( وه الجيران » بكسر الجيم . وفتحُها لحن » وفي ١‏ المحكم » : أن جمع - 


ا 


الخلكاء © اما وعم القا'ء ى؛ نفس وَحَدنث دَق 

وَالعلمَاء : ب علوم شرع مِنْ تفسير و حذليتبٌ وفمه . 1“ واو أل 1 1 4 رو ف يتين اذ 
ذه 7 
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قال : ( والعلماء : أصحاب علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه ) فما سوى 
الحديث والقرآن والفقه في الدين حطام فان”"" . 

والمراد : إذا أوصئ للعلماء أو لأهل العلم. . صرف إل أصحاب هلذه العلوم . 

أما ( التفسير ). . فهو : بيان معنى اللفظة الغريبة أو الخفية » و( التأويل ) : مرد 
الكلام ومرجعه إل ما يحتمله » من آل يؤول : إذا رجع » وحقيقته : معرفة معاني 
الكتاب العزيز وما أريد به » وهو بحر لا ساحل له » وكل عالم يأخذ منه على قدره » 
وهو على قسمين : 

قسم لا يعرف إلا بتوقيف . 

وقسم يدرك من دلالات الألفاظ بواسطة علوم أخر ؛ كاللغة » وغيرها.ء وهو 
شرعي أيضاً ؛ لتوقفه على اللفظ المستفاد من الشرع » ووراء القسمين فهمٌ يؤتيه الله 
تعالئ للعبد » وهو شرعي أيضاً » أما من عرف التفسير ولم يعلم أحكامه. . فلا يصرف 
له شيء ؛ لأنه كناقل الحديث . 

وأما ( الحديث ). . فالمراد به : معرفة معانيه » وهو من أجل العلوم بعد القرآن , 
فالعالم به من أجل العلماء » وكذا العالم برجاله وطرقه وصحيحه وسقيمه وعلله 
وما يحتاج إليه » والعالم بهنذه الأشياء من علماء الشرع » أما من اقتصر على السماع 
المجرد. . فليس من العلماء . 

والمراد ب( الفقه ) : معرفة الأحكام الشرعية نصاً واستنباطاً » ولهنذا لا تدخل فيه 
الظاهرية كما أجاب به ابن سريج » وأفتئ به القاضي حسين وغيره ؛ لأن الفقه الفهم . 
وأفهامهم تقاصرت عن إدراك المعاني الشرعية . 

وقال ابن الرفعة : ينبغي بناؤه على أن الإجماع هل ينعقد بدونهم أو لا؟ 


3 الجار : جيرة وجيران » ولا نظير له إلا قاع وقيعة وقيعان ) . 
)١(‏ في هامش ( ز ) [من البسيط] : 
( كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين 
العلم ماكنن فيه قال: حدثنا وغير ذلك وسواس الشياطين ) 
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وقال المارردي : لو أوصئ لأعلم الناس. . صرف للفقهاء ؛ لتعلق الفقه بأكثر 
العلوم » وقال شارح ‏ التعجيز » : الفقهاء أولى الناس . 

و( الفقه في الدين ) : نور يقذفه الله تعالئ في القلب . وهلذا القدر قد يحصل 
لعفن أعل الحجايةتدوعية نين اللداجلا لرااء. .وهو النقصره الأعطة كاف مااقييه أكثر 
أهل الزمان ؛ فذلك صناعة . 

وقال ابن الرفعة : ( الفقيه ) : من عرف من أحكام الشرع من كل نوع شيئاً » 
والمراد من كل باب من أبواب الفقه » دون ما إذا عرف طرفاً منه » كمن يعرف أحكام 
الحيض أو الفرائض وإن سماها الشارع نصف العلم » ولو أوصئئ للفقهاء أو 
المتفقهة.. فعلئ ما تقدم في ( الوقف ) ء, وفي « الإحياء » : يدخل الفاضل في 
الفقه » دون المبيتدىء من شهر ونحوه » والمتوسط بينهما درجات يجتهد المفتي 
فيها » والورع لهلذا المتوسط : ترك الأخذ منها وإن أفتاه المفتي بدخوله فيها » وفي 
« التتمة » : فيه وجهان : أحدهما : المرجع في ذلك إلى العادة » فمن سمي فقيهاً. . 
يدخل فيه . 

استفتي الحسن البصري في مسألة فأجاب » فقيل له : إن فقهاءنا لا يقولون ذلك! 
فقال : وهل رأيت فقيهاً قط . ( الفقيه ) : القائم ليله » الصائم نهاره » الزاهد في 
الدنيا » الذي لا يداري ولا يماري » ينشر حكمة الله » فإن قبلت منه. . حمد الله » 
وإن ردت عليه. . حمد الله » وفقه عن الله أمره ونهيه » وعلم ما يحبه وما يكرهه » 
فذلك هو العالم الذي قيل فيه : ١‏ من يرد الله به خيراً. . يفقهه في الدين 6" . فإذا لم 
يكن بهلذه الصفة. . فهو من المغرورين . 

وفي « شرح المنتخب » للقرافي : أن بعض الناس قال : من عرف ثلاثة أحكام. . 


دلق أخرجه البخاري ( 68 »؛ ومسلم ( ٠١737‏ 0 
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دكمة . 

الراسخ في العلم : من برت يمينه » وصدق لسانه » واستقام قلبه 

وقيل : من جمع أربع خصال : التقوئ فيما بينه وبين الله تعالى » والتواضع فيما 
بينه وبين الناس ٠»‏ والزهد فيما بينه وبين الدنيا » والمجاهدة فيما بينه وبين نفسه . 

والصواب : أنه العالم بتصاريف الكلام » وموارد الأحكام » ومواقع المواعظ ؛ 
لأن الرسوخ الثبوت في الشيء . 

ولو أوصئ لأجهل الناس. . قال المتولي : تعطئ للإمامية الذين ينتظرون خروج 
الإمام » وعند الروياني : تصرف لعبدة الأوثان . 

قال الشيخ : لا شك أن الكفار أجهل الناس . للكن في صحة الوصية نظر وإن كان 
لا تشترط جهة القربة ٠‏ إلا أن هلذا قصد فاسد لا غرض فيه فينبغي أن يبطل » ولو 
أوصئ لأجهلهم وأسفلهم . . فالنص : أنه لمن يسب الصحابة رضي الله عنههم”" » قال 
الشيخ : أما جهالته وسفالته. . فلا شك فيهما » وينبغي أن لا يصرف إليه شيء وتبطل 
الوصية 0 

قال الشيخ : ولو أوصئ لسيد الناس . . فهو الخليفة » كذا قاله الماوردي ٠‏ وأبخل 
الناس عند القاضي يحتمل أن تعطئ لمن لا يؤدي الزكاة » وأن تصرف إلئ من لا يقري 
الضيق7 7" : 

وأما الوصية للصوفية. . فعلئ ما سبق في ( الوقف ) . 

قال : ( لاامقرىء وأديب ومعبر وطبيب ) ؛ لأن أهل العرف لا يعدونهم علماء . 

قال في ١‏ المطلب » : والمراد ب( المقرىء ) : التالي ٠‏ أما العالم بالروايات 
ورجالها. . فكالعالم بطرق الحديث”؟» 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. ) في هامش ( ك ) : ( غير معتمد‎ )5( 

(*) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(4) في هامش ( ك ) : ( للكنه مردود من حيث المذهب ؛ لأن العالم بها إنما يرجع إل معرفة - 


كنا 


هه هه ه هاه ةد هاه هده هدا فاه وا واو قا عفد .قاع .دواع وود قاف عقاف و ا واوا هد مثا واوا .ا .ةا مه مد ف ع٠‏ ع هد ه. 


وقال الشيخ : العلماء بالقراءات علماء قطعاً » يصرف إليهم من الوصية لهم » ومن 
الوقف عليهم ٠‏ كما قاله ابن الرفعة » بل هم أولى الناس به”"2 . 

والذي بحثه الشيخ صرح به شارح ١‏ التعجيز » » فألحق المقرىء العالم بالمفسر , 
والعالم بمآخذ القراءات ورواياتها بالمحدث العالم بالطرق . 

وأما ( الطبيب ).. فلا يدخل في عداد العلماء ؛ لأن الطب ليس علماً شرعياً . 
وكذا الحساب والهندسة وعلم النحو والتصريف والعروض والقوافي ٠»‏ ولم يتعرض 
الفقهاء لها كأنهم أدخلوها في علم الأدب . وكذا علم المعاني والبديع والموسيقا 
ونحوها . 

و( المعبر ) : الذي يحسن تعبير الرؤيا » وهو علم شريف . ليس منهم عند 
الأكثرين » وعده ابن الرفعة منهم ٠‏ وخالفه الشيخ في ذلك ؛ لأن حقيقته راجعة إلى 
معرفة معن رؤية المنام » وليس معرفته بالاكتساب بل هو موهبة من الله تعالئ » وانظر 
إل تعبير يوسف عليه الصلاة والسلام . 

وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول : « من رأئ منكم الليلة رؤيا؟ »”" » وكان 
لأبي بكر في ذلك حظ وافر » ولابن سيرين فيه باع طويل ويحق له ذلك ؛ فإنه رأئ 
ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاهتدئ بهديهم . 


فائدة : 
قال الزمخشري رحمه الله : وحقيقة تعبير الرؤيا ذكرُ عاقبتها وآخر أمرها . كما 
تقول : عبرت النهر : إذا قطعتّه حت تبلغ آخر عرضه » ونحوه : أولت الرؤيا : إذا 
ذكرت مآلها وهو مرجعها ء وعَبّرت الرؤيا بالتخفيف هو الذي اعتمده الأثبات » 
ورأيتهم ينكرون عبّرت بالتشديد » وقد عثرت علئ بيت أنشده المبرد في « الكامل » 
- الألفاظ لا إلى المعاني » فلا يدخل العالم بها في العلماء ) . 
)١(‏ في هامش ( ك ) : ( غير معتمد ) . 


(؟) أخرجه البخاري ( 1787 ) , ومسلم ( 77708 ) . 


خ22ظ»> 


لبعض الأعراب (من السريع] : 
رأييست رؤيائم عبرتها وكنتٌ للاأح لام عبّارا 

وأما الأدب.. فعلمه وإن كان يستعان به في فهم الكتاب والسنة للكنه حاصل 
للمتقدمين بالطبع السليم ٠‏ وللمتأخرين بالكسب من علوم اللغة » وإنما العلم النافع 
الذي يبقئ بعد الموت . 

قال : ( وكذا متكلم عند الأكثرين ) ؛ لأنه بدعة وخطر » وأهل العرف لا يعدون 
أهله علماء » ونقل العبادي في آخر ‏ زياداته » ذلك عن النص . 

وقال المتولي : المتكلم يدخل في علماء الشرع ٠‏ قال الرافعي : وهو قريب » 
وللشيخ في ذلك كلام نفيس حاصله : أن العلم بالله وصفاته » ومايجب له 
وما يستحيل عليه ؛ ليرد على المبتدعة » ويميز بين الاعتقاد الفاسد والصحيح ٠‏ وتقرير 
الحق ونصره. . فذلك من أجل العلوم الشرعية » والعالم به من أفضلهم » وتصرف له 
الوصية للعلماء والوقف عليهه”" . 

ومن دأبّه الجدال والشبه وخبط عشواء وتضييع الزمان فيه والزيادة عليه ؛ بأن يكون 
مبتدعاً » أو داعياً إلى ضلالة . . فذاك باسم الجهل أحق ٠‏ وللشيخ رحمه الله كلام نفيس 
في ذلك سيأتي في أول ( كتاب السير ) . 

قال : وهلكذا الصوفية منقسمون كانقسام المتكلمين » فإنهما من واد واحد ؛ فمن 
كان مقصوده معرفة الرب سبحانه » وصفاته وأسماته . والتخلق بما يجوز التخلق به 
منها » والتحلي بأحوالها » وإشراق الأنوار الإلهية عليه » والأحوال السنية لديه. . 
فذلك من أعلم العلماء لا محالة » ولذلك عد الغزالي في مقدمة « المستصفول © من 
العلم الديني علم الباطن أي : علم القلب وتطهيره من الأخلاق الذميمة . 

قال الشيخ : ومن كان من هلؤلاء الصوفية المتأخرين كابن عربي وابن سبعين 


(1) في هامش ( ك ) : ( ضعيف ) . 


١ 


والقطب القونوي والعفيف التلمساني. . فهلؤلاء ضلال جهال خارجون عن طريقة 
الإسلام َ فضلاً عن العلماء() ٠.‏ 


فروع : 

وصئ للقراء”" . . صرف إلئ من يقرأ جميع القرآن » دون من يحفظ بعضه فقط » 
لاه نال جزل سل د ان امف على لامك 

وأعقل الناس وأكيسهم ( الزهاد ) » وهم : الذين نبذوا الدنيا وراء ظهورهم ء 
ورغبوا في الاخرة . وفي الحديث : « الكيّس : من دان نفسه » وعمل لما بعد 
العوك 7 : 

وقال الغزالي : الزهد ينقسم إل : فرض وهو : الزهد في الحرام » وإلئ نفل 
ا ل 0 


)١(‏ في هامش (ك) : ( هلذا بحسّب ما فهمه ‏ كبعضهم ‏ من ظاهر كلامهم » والحق : أنهم 
مسلمون أخيار » وكلامهم جار على اصطلاحهم كسائر الصوفية » وهو حقيقة عندهم في 
مرادهم وإن افتقر عند غيرهم ‏ ممن لو اعتقد ظاهره عنده.. كفر ‏ إلئ تأويل ؛ إذ اللفظ 
المصطلح عليه حقيقةٌ في معناه الاصطلاحي مجادٌ في غيره » فالمعتقد منهم لمعناه معتقد لمعن 
0 

وقد نصيّ على ولاية ابن عربي جماعة علماء عارفون بالله » منهم : الشيخ تاج الدين بن 
عطاء الله » والشيخ عبد الله اليافعي » ولا يقدح في ابن عربي وطائفته ظاهر كلامهم المذكور 
عند غير الصوفية ؛ لما قلناه » ولأنه قد يصدر عن العارف بالله ‏ إذا استغرق في بحر التوحيد 
والعرفان بحيث تضمحل ذاته في ذاته وصفاته في صفاته ويغيب عن كل ما سواه عباراثٌ تشعر 
بالحلول والاتحاد ؛ لقصور العبارة عن بيان حاله الذي ترقئ إليه » وليست في شيء منها » كما 
قاله العلامة السعد التفتازاني ) . 0 

(0) في هامش ( ك ) : ( أو لحملة القرآن ) . 

0 فى عامشن 30( الكت بوزن الكيل عند الكمق »:والرجل كين مكيين + آي + ظريف: 6 
وبابة باع » وكياسة أيضاً بالكسر » والكيس واحد أكياس الدراهم . اه مختار » ) . 

والحديث أخرجه الحاكم (١/لا5‏ )» والترمذي (75594)». وابن ماجه )477١(‏ 
وغيرهم . 


1 


.١‏ ىه هه هه هه هد فاع ها ةد هاه و و هد ود ف ها ها » وها واه هه هه ها وى .فاه ا .ع هاواع .اواو وار .هدارا ه. 


وقال شقيق : سألت سبع مئة شيخ عن الزهد . فكلهم يقول : الزاهد من لا يحب 
الدننا . 


روئ أحمد في « الزهد ؛ [01] : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ الزهد في 
الدنيا راحة القلب والبدن . والرغبة في الدنيا تطيل الهم والحزن . وما قصر عبد في 
طاعة الله إلا ابتلاه الله بالهم » . 

وإذا وصئ للحجيج. . صرف إلى فقرائهم وأغنيائهم على النص ٠‏ أو لليتامئ . 
فأشبه الوجهين : أنه لا يصرف إلى الأغنياء منهم » والوصية للعميان والزمنئ كالوصية 
للأيتام . 

وقطع صاحب ١‏ العدة » بعدم اشتراط الفقر في الزمنئ كالوصية للأيتام”" » قال : 
ومثله الوصية للغازين والمسجونين وتكفين الموتئ وحفر القبور » ويدخل في ذلك كله 

قال المصنف : والمختار : طرد الخلاف . 

ولو أوصئ للأرامل. . دخل فيه كل امرأة بانت عن زوجها بموت أو طلاق أو 
غيرهما دون الرجعيات » وكذا التي لم تزوج على الصحيح . وقيل : يدخلون . 

والثاني : يدخل ؛ لقول جرير [من البسيط] : 
كل الأرامل قد قَضّيْتَ حاجتها فمّن لحاجة هلذاالأرمل الذكر؟ 

وعزاه الجوهري وغيره للحطيئة » وهو وهم . 

قال ابن السّكيت : ( الأرامل ) : المساكين من الرجال والنساء » قال : ويقال لهم 
إن لم يكن فيهم أنثى . 

وإذا أوصئ للأيامىل. . دخل فيها كل خلية عن الزوج » وفي دخول الأغنياء منهم 


. ) في هامش ( ك ) : ( هو ضعيف‎ )١( 


لا 


وَيَدْحْلُ فى وَصِبَّة ألْفقَرَاءِ ألْمَسَاكِينٌ وَعَكْسّهُ » بانسو ا ما 


في اللفظين الوجهان المتقدمان في أغنياء الأيتام » وجزم الأستاذ أبو منصور بعدم 
استحقاقهه” . 

ولو أوصئ للشيوخ . . أعطي من جاوز الأربعين » أو للفتيان أو للشباب. . فلمن 
جاوز البلوغ إلى الثلاثين » أو الكهول. . فلمن جاوز الثلاثين إلى الأربعين ٠‏ وقيل : 
يرجع في ذلك إلى اللغة . 

ولو أوصئ للصبيان أو الغلمان.. صرف إلئ من لم يبلغ , وكذا الأطفال 
والذراري » ويدخل في لفظ الذرية الأحفاد» ولايدخلون في لفظ الأولاد» 
ولا يشترط الفقر في الشيوخ والصبيان اتفاقاً . 

قال : ( ويدخل في وصية الفقراء المساكين وعكسه ) ٠‏ فيصرف لهلؤلاء من 
الوصية لهلؤلاء ٠‏ فأما دخول الفقراء في الوصية للمساكين. . فمتفق عليه عندنا ؛ 
لأنهم أشد احتياجاً منهم ٠»‏ ويشهد له نص القرآن في المساكين في الظهار واليمين » 
ولا خلاف في جواز الصرف فيهما للفقراء » ودخول المساكين في الوصية للفقراء هو 
الصحيح المنصوص ٠‏ وحكئ بعضهم : أن المزني حكئ قولاً عن الشافعي خلافه » 
ولم يثبت . 

أما المكفي بنفقة غيره اللازمة. . فإنه فقير في نفسه . للكن الأصح : عدم دخوله 
في الوصية للفقراء وفي الوقف عليه . 

وإطلاق المصنف ١‏ الفقراء والمساكين ) يقتضي : صرفه لمن كان منهم من أهل 
الذمة » والذي جزم به ابن سراقة وغيره : أنه يختص بالمسلمين كالزكاة”" . 


فائدة : 
قال الشيخ : الذي عندي : أن المسكين مأخوذ من السكون ٠‏ فيطلق على أغنى 
الناس إذا كان فيه خضوع لله : أنه مسكين » ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : « اللهم 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 


لول 


وَلوْ جَمَعَهُمًا. ٠‏ شرك نِصْفَيْنِ » وَأَمَلُ كلَّ صئْف ثلا "نه » وَلَهُ التفضيل . 12-000 


أحيني مسكيناً وأمتني مسكينا 21 » ولا محمل لهذا الحديث عندي غير ذلك » وقرينة 
التحال ترفيد إليه» وآنا 'قوله تقال + 3 كما ما ألصَدَكنتٌ لِلْمْقَرَاءِ وَالْمَسَدكينِ» . . اقتضت 
القرينة فيه عدم الملك . وكذلك القرينة في الوصية والوقف عليهم . 

وأصل الوضع إنما هو للأعم » ولا يجوز أن يطلق على النبي صلى الله عليه 
وسلم : أنه فقير ولا مسكين بحسّب ما يفهم من تفسير الفقراء من عدم المال ؛ فالدنيا 
عند النبي صلى الله عليه وسلم لا تزن جناح بعوضة » وكان متمكناً منها فلم يرضها . 
وقلبه أغنى القلوب بالله » ولم يكن حاله ناقصاً عن الكفاية صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وسلم . 

قال : ( ولو جمعهما. . شُرّك نصفين ) كما في الزكاة » ولا يجوز حرمان أحد 
الصنفين » بخلاف ماإذا أوصئ لبني زيد وبني عمرو ؛ فإنه يقسم علئ عددهم 
ولا ينصف . 

ولو أوصئ لسبيل الله. . فهم الغزاة الذين تصرف إليهم الزكاة والرقاب المكاتبون » 
ولو أوصئ للغارمين أو لابن السبيل. . صرف إلى من تصرف إليه الزكاة منهم 

ا ا ل اح ا ا 
الجمع اثنين : أن يجوز الصرف إليهما » وقد ذكروا ‏ فيما إذا أوصئ لأقاربه وله قريب 
واحد. . هل يكون له الجميع أو النصف أو الثلث ‏ خلافا » فليكن هنا نظيره”" . 

هنذا إذا لم يكونوا محصورين » فلو دفعه الموصئ إلى اثنين. . غرم لثالث الثلث 
أو أقل جزء على الخلاف في نظيره من الزكاة”" » وليس له دفع ما يغرمه إلى الثالث » 
بل عليه أن يسلمه إلى القاضي ؛ ليصرفه أو يرده إليه ويأذن له في صرفه إلئ ثالث نيابة 
عنه ؛ لأنه لما صار في الذمة. . لا يتعين إلا بقبض صحيح . 

قال : ( وله التفضيل ) أي : بين آحاد الصنف بحسب الحاجة » ولا تجب التسوية 


. ؛ وغيرهم‎ ) 5١77 ( أخرجه الحاكم ( 751/5 ) », والترمذي ( 587 ) » وأبن ماجه‎ )1١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لكون الجميع له بالصحة‎ 
. رمز في هامش ( ك ) لكونه يغرم أقل جزء بالصحة‎ )*( 


اما 


بل يتأكد تفضيل الأشد حاجة ٠»‏ والأولئ : تقديم أقارب الموصي الذين لا يرئثون ٠»‏ ثم 
جيرانه » ثم معارفه » والأصح : جواز نقل ما وصىئ به للفقراء والمساكين عن بلد 
المال » والرافعي بناه علئ جواز نقل الزكاة » ومقتضاه المنع » فلو عين فقراء بلد ولم 
يكن فيها فقير. . بطلت . 

وقال الشيخان : الوصية للعلماء وسائر الموصوفين كالوصية لأصناف الزكاة فى أنه 
لا يجب الاستيعاب ويقتصر على ثلاثة » والأولئ : استيعاب الجر يقر زرو ار لخ 
كما في الزكاة » وهلذا مخالف لما قرراه هناك . 


حادثة : 

أوصئ أن يقف موضع كذا على القراء بموضع كذا ولم يذكر مآلاً. . قال ابن 
الصلاح : تصح الوصية والوقف وإن لم يذكر جهة يتم بها الاتصال » ويوقف على 
الجهة المعينة ويجعل لها مآلا ؛ لأن هنذا الإيصاء مطلق » ومن شأن ما يؤذن فيه أو 
يوصئ به مطلقاً أن يحمل على الصحيح دون الفاسد . والأولئ للموصي : أن يذكر 
مآلا » وهو جهات الخير . 

قال : ( أو لزيد والفقراء. . فالمذهب : أنه كأحدهم في جواز إعطائه 

؛ لأنه ألحقه بهم في الإضافة ٠‏ وذلك يقتضي التسوية . 

فإن قيل : قد يكون فقيراً فيتناوله لفظ الفقراء فلا تبقئ لذكره فائدة. . قلنا : لذكره 
فائدتان : منع الإخلال به » وعدم اعتبار فقره » ولهلذا نبه عليه المصنف فقال : 

( للكن لا يحرم ) أي : وإن كان غنياً » هذا هو المنصوص هنا » ولم يذكر في 
« الروضة » طرقاً » بل حكئ سبعة أوجه : 

أصحها : أنه كأحدهم ٠‏ فيجوز أن يعطئ أقل متموّل . 

والثاني : أنه يعطئ سهماً من سهام القسمة » فإن قسم المال علئ أربعة من 
الفقراء. . فله الخمس . أو خمسة. . فله السدس ». وهلكذا . 


01 


أقل متموّل ) 


0 


أو لِجَمْع مُعَيّنٍ غَبْرِ منْحَصِرٍ كَالْعلَوية. . صَكََتْ فِي الأظهّر , لوطي اربوك انيح 


والثالث : له الربع والباقي لهم » وبه قال مالك . 

والرابع : له النصف ٠.‏ وبه قال أبو حنيفة وأحمد . 

والخامس : كذلك إن كان غنياً » وإلا. . فكأحدهم . 

والسادس : له الربع إن كان غنياً » وإلا. . فالثلث . 

والسابع : الوصية في حق زيد باطلة ؛ لجهالة ما أضيف إليه » وهو ضعيف جداً » 
ولا بد على اختلاف الأوجه من ثلاثة من الفقراء . 

كل هنذا إذا أطلق ذكر زيد » فإن وصفه بصفتهم كزيد الفقير » فإن كان غنياً. . لم 
يعط شيئاً ونصيبه للفقراء إن جعلناه كأحدهم ٠‏ وإلا. . فهو لورثة الموصي ٠‏ وإن كان 
فقيراً. . ففيه الأوجه . 

وإن وصفه بغير صفتهم » فقال : لزيد الكاتب وللفقراء. . فقال أبو منصور : له 
النصف قطعاً . 

قال الرافعي : ويشبه أن يأتي فيه القول بأن له الربع إن لم يأت باقي الأوجه . 

ولو وصئ لزيد وللفقراء والمساكين » فإن جعلناه كأحدهم في الصورة السابقة. . 
فكذا هنا » وإن قلنا : له النصف . فهنا له الثلث أو الربع. . فهلهنا السبع . 

ولو وقف علئ إمام ومدرس وعشرة فقهاء. . فالقياس : أنه يقسم على ثلاثة 
للعشرة ثلث » وللإمام ثلث » وللمدرس ثلث”2 . 

ولو وصئ لزيد بدينار وللفقراء بئلث ماله. . لم يصرف إل زيد شيء آخر وإن كان 
فقيراً ؛ لأنه قطع اجتهاد الوصي بالتقدير » وفيه وجه . 

ترط في الفقراء والمساكين الموصئ لهم : أن يكونوا أحراراً » فلا مدخل 

للمماليك في ذلك . نص عليه . 

قال : ( أو لجمع معين غير منحصر كالعلوية ) ومثله : الطالبيّون والهاشميّون 
(.. صحت في الأظهر ) وبه قال أحمد كالوصية للفقراء والمساكين . 


(1) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


وَلهُ الاقتِصارٌ على ثلاث . أَوْ لأقارب زَيْدٍ. : دَخَلَ كل قرَابَةِ وَإِنْ بَعْدَ ؛ 5200 


والثاني - وبه قال أبو حنيفة ‏ : أنها باطلة ؛ لأن التعميم يقتضي الاستيعاب وهو 
ممتنع » بخلاف الفقراء ؛ فإن عرف الشرع خصهم بثلاثة فاتبعناه . 

ولو أوصئ لزيد ولله تعالئ. . فهل يكون لزيد الجميع وذكر الله للتبرك ٠»‏ أو له 
النصف والباقي للفقراء » أو له النصيف والباقي يصرف في وجوه القرب » أو يرجع 
النصف إلى ورثة الموصي؟ فيه أربعة أوجه : أصحها : الثالث ؛ لأنه لو قال : أوصيت 
بثلث مالي لله عز وجل. . صرف في وجوه البر . 

ولو قال : لزيد وجبريل ٠»‏ أو لمن لايملك كالريح.. فالأصح : أن لزيد 
النصف . وتبطل الوصية في الباقي . 

والثاني : أن الجميع لزيد » ويلغو ذكر غيره . 

قال : ( وله الاقتصار على ثلائة ) يعني : إذا فرعنا على الصحة » ولم يقل أحد : 
إنه يصح ويجب التعميم ؛ لأنه غير ممكن ٠‏ وكذلك لا تجب التسوية بين الثلاثة » 
ولا يشترط قبولهم كسائر الجهات العامة . 

قال : ( أو لأقارب زيد. . دخل كل قرابة وإن بعد ) ؛ لشمول الاسم واستوائهم 
في تناول اللفظ ٠‏ ولا فرق بين الوارث وغيره » ولا بين الذكر والأنئ » والمحترف 
وغيره » والغني والفقير . 

وقال أبو حنيفة : لا يدخل الغني » ولا غير المّحرم » ولا يسوئ بين البعيد 
والقريب بل يقدم الأقرب فالأقرب » ولا يصرف إلى العم شيء مع ولد الأخ . 

وقال مالك : لا يدخل غير الوارث . 

وقال أحمد : لا يدخل الكافر . 

وظاهر قوله : ( كل قريب ) : وجوب استيعابهم » وهلذا إذا انحصروا » وإلا.. 
فكالوصية للعلوية غير المحصورين » وقد استشكل إدخال البعيد مع أن أقارب جمع 
أقرب ٠‏ وهي أفعل تفضيل . 

وأجيب بأن التسوية ثابتة بالعرف » وقد قال تعالئ : « وَأنَذِر عَييرَيَكَ الأفرييب »* 
فدخل فيه كل قريب وبعضهم أقرب من بعض . 
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إلذَ أضلاً وَدَرْعا في آلأصَحٌ » وَلآ تَدْخُلُ قرَابَهُ أمٌّ في وَصِيّة لْعَرَبِ في آلأصَمّ ٠»‏ . 


قال : ( إلا أصلاً وفرعاً في الأصح ) ؛ لأنهم لا يسمون أقارب عرفاً » بل 
( القريب ) : من ينتمئ إليه بواسطة ؛ بدليل قوله تعالئ : 8 لِلْوَلِدَيْد وَالآَؤْييَ 4 » 
والعطف يقتضي المغايرة » حتى ادعى الأستاذ أبو منصور : إجماع الأصحاب على 
هلذا . 

والثاني : يدخلون ؛ لدخولهما في الوصية لأقرب أقاربه » فكيف يكون أقرب 
ولا يكون قريبا؟ وبه قطع أبو الفرج الزاز ؛ بدليل قولهم في ( النفقات ) : تجب النفقة 
بالقرابة » ولا يريدون إلا الأصول والفروع . 

قال الشيخ : وهلذا هو الأقرب نقلاً وبحئا » ودعوئ أبي منصور الإجماع 
ممنوعة ؛ فقد جزم أبو الطيب وابن الصباغ والماوردي ونصر المقدسي بدخولهم » 
فالصواب : التعبير بإجماع الصحابة كما عبر به الرافعي لا الإجماع المطلق . ولأنه لما 
نزل قوله تعالئ : ل وَأنذِرْ عَيِيريَكُ الْأقريت4. . كانت فاطمة رضي الله عنها من جملة 
العتدرين:: 

والثالث : لا يدخل الأبوان والأولاد » وتدخل الأجداد والأحفاد ؛ لآن الوالد 
والولد لا يعرفان بالقريب ٠‏ بل ( القريب ) : من بينه وبينه واسطة » وصحح المصنف 
في « أصل الروضة » هنذا الوجه » ونقل تصحيحه عن الأكثرين”'' » فهو مخالف لما 
أقر الرافعي عليه هنا » اللهم إلا أن يريد بقوله : ( أصلاً وفرعاً ) الوالد والولد ؛ لأنه 
إن أت به مفرداً فلا يتناقض كلامه . 

قال : ( ولا تدخل قرابة أم في وصية العرب في الأصح ) أي : إذا كان الموصي 
عربياً » وبه قال أحمد ؛ لأن العرب لا تفتخر بها ولا تعدها قرابة . 

قال الشيخ : وما قاله الأصحاب في ذلك ليس بصحيح » فلا خلاف : أن قرابة الأم 
تدخل في لفظ الرحم عند العرب والعجم جميعاً » هلكذا صرح به الرافعي » ولا شك 
أن الرحم هي القرابة » وقال صلى الله عليه وسلم في القبط : إن لهم ذمة 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


ورحمآ 6"'' ؛ لأن أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام منهم . 

وروى الترمذي 17011 وصححه الحاكم [48/5:) علئ شرط الشيخين : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال لسعد : « هو خالي » وسعدٌ من بني زهرة وهم أخوال النبي 
صلى الله عليه وسلم . 

والوجه الثاني : تدخل كما في وصية العجم . قال في «الشرحين) 
و« التذنيب » : وهلذا الوجه هو الأقوىئ » وهو ظاهر نصه فى « المختصر » » وأجاب 
به العراقيون”" . ْ 

قال : والأول أظهر عند الغزالي والبغوي ٠‏ وتبعهما في « المحرر» » فتبعه 
المصتف هناك في « اصل الروشة »+ فصحع الناتي . فخالف ما في الكتاب. ؛ 


0 

لو لم يكن لزيد إلا قريب واحد.. أخذ الجميع ٠»‏ وقيل : النصف . وقيل : 
الثلث . 

وليس ولد الرضاعة ولا الزوج ولا الزوجة من الأقارب » ويدخل في المحارم كل 
محرم بنسب أو مصاهرة أو رضاع . 

قال : ( والعبرة بأقرب جد ينسب إليه زيد » وتعد أولاده قبيلة ) أي : أولاد ذلك 
الجد » فيرتقي من بني الأعمام إليه » ولا يعتبر من يرثه » فإذا أوصئ لأقارب حَسَني » 
أو أوصئ حَسَني لأقارب نفسه. . لم يدخل الحُسينيون في الوصية » والوصية لأقارب 
الشافعي في زمانه تصرف إلى أولاد شافع » ولا يدخل فيها أولاد علي والعباس وإن 
كان شافع وعلي والعباس كلهم أولاد السائب بن عبيد » وإلا. . لأدئ ذلك إلى دخول 
جميع الناس ؟ فإن ادم يجمعهم . 

وقال أحمد : يرتقي إلى الجد الثالث » وحكى الماوردي وجها : أنه يرتقي إلى 


)00( أخرجه مسلم ( 7547 ) ٠‏ وأبن حبان ( 551/5 ) ؛ وأحمد( ١74/5‏ ) » وغيرهم . 
(؟) في هامش ( ك ) : ( وهو المعتمد) . 


>23 


َيَدْخُلُ في أَقرَب أََاربه الأضل وَالْمَرْع . وَاَلآصَحُ : تَقْدِيمُ آبْنِ عَلَى أب , 


ص 


الجد الرابع ٠‏ وحكى الزبيري قولاً عن بعض العلماء : أنه يرتقي إلى الجد السابع ؛ 
فإنه لما نزل قوله تعالئ : «وَأنَذِرَ عَشِيريَكَ الأرّيت »*.. قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : « يا بني كعب بن لؤي 02" » فأنذر ولد هنذا الأب ورأئ أنهم الأقربون . 

وخرج بقوله : ( ينسب إليه ) جد الأم ؛ فإنه لا ينسب إليه . 

قال : ( ويدخل في أقرب أقاربه ) الضميرُ يعود على زيد المتقدم أو على الموصي 
( الأصل والفرع ) ؛ لأنه ليس ثم أقرب منهما » وهلذا مقطوع به » والمراد : دخولهم 
في الجملة » فإن قيل : كيف قال : ويدخل » وليس أقرب الأقارب غيرهما؟ وهي 
عبارة « الشرح » و« الروضة » والغزالي وغيرهم » فلو قال : وأقرب الأقارب الأصل 
والفرع.. كان أحسن.. أجاب الشيخ بأنهما أقرب على الإطلاق » ويصح إطلاق 
الدخول بمعنئ : أن كلاً منهما داخل » وإذا أخذناه لا على الإطلاق بل بالنسبة إلى 
الموصي لأقاربه. . فقد لا يكونان » وله أقارب غيرهما ٠»‏ وأقربهم إليه مثلاً الأخ أو 
العم » فتكون الوصية له » فلهلذا تكون عبارة الكتاب أحسن . 

والأصل والفرع يشمل : الأب والأم وأصولهما » والابن والبنت وفروعهما ء 
للكن من أدلئ بشخص . . فذلك الشخص أقرب منه » وإذا كان الأقرب واحداً. . انفرد 
بالوصية » وإن كانوا عدداً. . اشتركوا فيها بالسوية . 

قال : ( والأصح : تقديم ابن علئ أب ) ؛ لأنه أقوئ إرثاً وتعصيباً » فيقدم 
الأولاد » ثم أولادهم وإن سفلوا » ويسوئ بين أولاد البنين وأولاد البنات ٠‏ ثم 
الأبوان » ثم الأجداد إن لم يكن أخ أو أخت . 

والثاني : يستويان ؛ لاستواء درجتهما » وهلذا أقوئ » وتوجيه الأول مشكل ؛ 
لأنه إنما وصئ للأقربية وهما فيها سواء » ولم يوص لأقواهما . قال الرافعي : 
ومقتضئ هلذا : إطلاق تقديم أولاد البنين علئ أولاد البنات ٠‏ ولم يقولوا به » فعلى 
الأصح : يقدم الأب على ابن الابن . 


دلق أخرجه البخاري ( 7701 ) » ومسلم ( ")2 » واللفظ له 8 


ا 


7 م 7 2 2 5 100 َّ ين ص2 رص ع 9 
وَأخ عل جَدّ ‏ وَلا يُرَجَحَ بذكورة وَوِرَائَةِ » بَلْ يَسْتَوِي ألأبُ وَألأمٌ » وَأَلِابْنُ 
وَألبنتٌُ » وَيُقَدَمٌ آبْنُ آلبنتٍ على أَبْن أَبْن ألابْن . وَلَوْ أؤْصّئ لأقارب نفسه. . لَم 
ده رريعدو ا 3 م 3 1 

خل ورئته في الاصح . رف بحا أن امو و 3 عقا و امم مامتإل ل وو رم 7ه اديه 


قال : ( وأخ علئ جد ) ؛ لأن تعصيبه تعصيب الأولاد فقدم عليه » وليس لنا 
موضع يقدم فيه الأخ على الجد إلا هنا وفي ( الولاء ) . 

وعطفٌ المصنف المسألة على التي قبلها يقتضي : أن الخلاف وجهان » وصرح في 
« الشرح » بأنهما قولان » فكان ينبغي التعبير بالأظهر أو المذهب » وسواء في ذلك 
الأخ الشقيق وأخو الأب . وسواء الجد للأب والجد للأم . 

والثاني : يستويان ؛ لاستواء الأولين في الرتبة » والآخرين في الإدلاء بالأب . 
وهما كالقولين في الولاء . 

والطريق الثاني : القطع بالثاني ٠‏ فإن قلنا بالتساوي. . فالجد أولئ من الأخ » وإن 
قدمنا الأخ. . قدم ابنه وإن سفل » وأجري الخلاف في ابن الأخ مع أبي الجد . 

والأخت في جميع ما تقرر كالأخ » صرح به الروياني » وأخو الأم كالآخ للأب 
على الصحيح . وكذلك جد الأم كجد الأب . 

ولو كان له أخ وبنت أخت وعشرة أعمام. . قال المارردي : كان للأخ ثلث 
المال » ولبنت الأخت ثلث آخر » والثلث الثالث للأعمام العشرة بالسوية مقسوماً بينهم 
علئ ثلاثين سهما . 

قال : ( ولا يرجح بذكورة ووراثة » بل يستوي الأب والأم » والابن والبنت ) » 
والأخ والأخت » كما يستوي المسلم والكافر » وكذا الفقير والغني » والمحرم 
وغيره . 

نعم ؛ يقدم الشقيق علئ غيره قطعاً ٠‏ وقيل : قولان » وذهب بعض العلماء إل : 
أنه يرجح بالذكورة ٠‏ فيعطئ للذكر مثل حظ الأنثيين . 

قال : ( ويقدم ابن البنت على ابن ابن الابن ) ؛ لأن الاستحقاق منوط بزيادة القرب 
وابن البنت أقرب . 

قال : ( ولو أوصئ لأقارب نفسه. . لم تدخل ورثته في الأصح ) ؛ اعتباراً بعرف 
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نعارا هنذا : تختص الوصية بالباقين . 
والثاني : يدخلون ؛ لتناول اللفظ لهم » ثم يبطل نصيبهم ويجعل الباقي لغير 
الورثة . 


والأولئ : صرفه إلئ أقارب الموصي الذين لا يرثونه » ثم إلئ محارمه من الرضاع . 
ثم إلى جيرانه . 


قال الأستاذ أبو منصور البغدادي وغيره آباء فلان أجداده من الجهتين » وأمهاته 
جداته من الجهتين ٠‏ وأقام الإمام الخلاف وجهين . وأصحهما عنده : لا يدخل 
الأجداد من جهة الأم في الاباء ؛ والجدات من جهة الأب في الأمهات . ولا خلاف في 
شمول الأجداد والجدات من الطرفين ٠‏ كذا قاله الرافعي ولم يتعرض له أحد بعده'" , 
وينبغي دخول الأب ول أولياً ؟؛ لأن الآباء جمع أب » وهو إما حقيقة أو مجازاً . 
فكيف خرج الأب من هلذا الحكم؟ إلا أن يقال : لما جمع الآباء والأمهات. . علم 
إرادة المجاز ؛ لأن الإنسان ليس له إلا أب واحد وأم واحدة » فرجح المجاز على 
الحقيقة فاعتبر . 
ثتمة : 

له ثلاث أمهات أولاد فأوصئ لأمهات أولاده والفقراء والمساكين بشىء. . قال 
المتولي : الصحيح : أنه يقسم على الأصناف أثلائا”" . ْ 


)١(‏ في هامش ( ت) : ( والأخت لا تدخل في الإخوة » نص عليه الماوردي وغيره » وجزم به 
الرافعي والشيخ هنا ) . 
(6) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


6 افيه 


2 ويا ركث. سم له الى رن وج ف عه 2 ا ب تم 
تصح بمّنافع عَبْدِ وَدَار وَغْلَةِ حانوتٍ . وَيَمْلِك المُوصئ له مَنفعة اَلْعَبْد , 


وعن أبي علي الثقفي : أنه يقسم علئ خمسة ؛ لأن أمهات الأولاد محصورات 
يجب استيعابهن » والفقراء والمساكين غير محصورين » فيجعل كل واحد من الصنفين 
مصرفاً » وكل واحدة منهن مصرف7" . 

قال : ( فصل ) : هنذا عقده لبيان الأحكام المعنوية » فقال : 

( تصح بمنافع عبد ودار وغلة حانوت ) سواء أبّد ذلك أم أقته ؛ لأن هلذه أموال 
تقابل بالأعواض فكانت كالأعيان » ولم يخالف في ذلك إلا ابن أبي ليلئ والزبيري من 
أصحابنا » وهما محجوجان بإجماع غيرهما » وهلذا ذكره في أول الباب حيث قال : 
( وبالمنافع ) » للكن كرره ؛ لأجل ترتب الأحكام الاتية عليه . 

قال : ( ويملك الموصئ له منفعة العبد ) كما يملك الموقوف عليه منفعة العين 
الموقوفة » فله أن يؤجر ويعير ويوصي بها » ولو مات. . انتقلت إلى ورثته » ولو مات 
في يده. . لم يضمنه » وجعلها أبو حنيفة إباحة لازمة لا ملك فيها . 

وإطلاق المصنف يقتضي : عدم الفرق بين المؤقتة والمؤبدة » والذي في 
« الشرح » و« الروضة » : أن هنذا في المؤبدة أو المطلقة » أما إذا قال : أوصيت لك 
بمنافعه حياتك . . فهو إباحة لا تمليك فيها » فليس له الإجارة » للكن قطعا في ( باب 
الإجارة ) بالصحة . وهو المفتئ به » فصح إطلاق المصنف . 

ولملك العين دون المنفعة فوائد : 

منها : عتقه وبيعه من الموصئ له . 

وعن الشيخ عز الدين قال : ما زلت أستشكل ملك الرقبة دون المنفعة وأقول : 
هنذا دائمآ ينتفع ويملك المنافع » فما الذي يبقئ لمالك الرقبة؟ حتئ رأيت في النوم 
قائلاً يقول : لو ظهر بالأرض معدن. . ملكه مالك الرقبة دون المنفعة . 


. ) في هامش ( ك ) : ( بلغ مقابلة علئ نسخة المصنف‎ )١( 


للحلا 


- 


وأكسايه الْمَعْنَادَة ٠‏ وَكذا مَهْرَهَا في أَلأَصَمّ , 2 


قال : ( وأكسابه المعتادة ) ؛ لأنها بدل المنافع المملوكة . 

واحترز ب( المعتادة ) عن النادرة » كاتهابه والتقاطه » فلا يملكها الموصئ له في 
الأصح ؛ لأنها لا تقصد بالوصية » وصحح الماوردي والروياني مقابله » فلو غصب 
العبد الموصئ بمنفعته. . كان للموصئ له أجرة المدة التى كانت فى يد الغاصب على 
المذهب . 

قال : ( وكذا مهرها في الأصح ) كما إذا تزوجت أو وطئت بشبهة ؛ لأنه من فوائد 
الرقبة كالكسب ٠‏ وهلذا نقلاه عن العراقيين والبغوي ٠‏ وبه جزم الأكثرون . 

والثاني - وهو الأشبه في « الشرح » و« الروضة ©2- : أنه لورثة الموصي ؛ لأنه بدل 
منفعة البُضع وهي لا يوصئ بها » وهلذا ينتقض بالموقوفة ؛ فإن مهرها للموقوف 
عليه ومنفعة البضع لا توقف . 

وسكت الشيخان عن أرش البكارة لو كانت بكراً » والظاهر : أنه كالمهر 9" . 

قال ابن الرفعة : وما قاله الشيخان منتقض بمهر الموقوفة ؛ فإنه للموقوف عليه وإن 
كان لا يصح وقف منفعة البضع » أما وطؤها.. فلا يجوز للموصئ له جزما » وإن 
وطئها. . فجزم الرافعي هنا بأنه لا يحد .» واقتصر في ( كتاب الوقف ) على : أنه 

قال ابن الرفعة : والصحيح : ما صححه هنا » يعنى : عدم الحد”" , وعليه 
اقتصر القاضي والماوردي . 

ولو أولدها بالوطء. . لم تصر أم ولد » للكن الولد حر على الصحيح ؛ للشبهة » 


وقيل : رقيق . 


)01( في هامش ( ك ) : ( غير معتمد ) . 

(؟) في هامش ( ك ) : ( الأصح : أنه للوارث ؛ لأنه بدل جزء فصار كأرش الطرف ) . 
وفي هامش ( ت ) : ( والرقبة كالأكساب ٠‏ واختاره الشيخ موافقة للعراقيين ) . 

(9) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
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قال : ( لا ولدها في الأصح . بل هو كالأم ؛ منفعته له » ورقبته للوارث ) ؟ لأنه 
جزء من الأم فيجري مجراها . 

والثاني : أنه للموصئ له كولد الموقوفة وهو كسبها ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
سد ولد الرخل كي 30 ب 

والفرق على الصحيح : أن الملك في الوقف قهري » وهنا اختياري » فسرى 
القهري إلى الولد دون الاختياري . 

والثالث : الولد ومنفعته للورثة » وقد تقدم في الموقوفة وجه : أنه يملك ولد 
الأمة دون ولد الفرس والحمار » ولا يبعد مجيئه هنا » ثم إن الشيخين أطلقا الخلاف » 
وينبغي أن يكون فيما إذا أطلق الوصية بالمنافع أو وصئ بالركوب والحمل » فإن خصه 
بالنسل.. ملكه قطعاً كما صرح به الماوردي في ولد الموقوفة » والأصح : أن 
الموصئ له ينفرد بالمسافرة بالموصئ بمنفعتها ؛ لاستغراقه المنافع » فإن كانت أمة. . 
فإنه يجوز له السفر أيضاً مع توقي الخلوة كما في الحضر . وليس للوارث كتابة هنذا 
العبد على الأصح ؛ لأن أكسابه مستحقة . 

قال : ( وله إعتاقه ) المراد : أن للوارث أن يعتق العبد الموصئ بمنفعته ؛ لأن 
رقبته خالصة له » للكنه إعتاق لا يجزىء عن الكفارة على الأصح ؛ لعجزه عن 
الكسب ٠‏ فإذا أعتق. . فالأصح : أن الوصية تبقئ بحالها » وتبقى المنافع مستحقة 
للموصئ له كما كانت . 
وقيل : تبطل الوصية ؛ لأنه يبعد أن تكون منفعة الحر مستحقة للموصئ له كما 
كانت . 

فعلئ هلذا : في رجوع الموصئ له على الوارث بقيمة المنفعة وجهان » صحح 
المصنف منهما : الرجوع . 


2 ) ١08 ( وأبو داوود (077” ) ». والترمذي‎ .) 5/١ ).ء والحاكم(‎ ٠ ( أبن حبان‎ )١( 
٠. وغيرهم‎ 


وَعَلَيْه َمَََهُ ِنْ أَوْصَّئ بِمَتْفَعَتِه مُدَةَ » وَكَذَا أبّداً في الأَصّحّ » وَبَْعْهُ إِنْ لَمْ يُوَبّذ 
كَالْمُسَْأَجِرٍ . وَإِنْ أَبَدَ. . فَالأصَحُ : أَنَهيَصِحُ بَيِعْهُ للْمُوضَئ لَه دُونَ غَيْرِهِ ‏ 

وينبغي أن يكون محل الخلاف في الموصئ بمنفعته مؤبداً » أما المؤقت. . فله 
إعتاقه قطعاً » ثم شرط العتق أن يكون منجزاً . 

قال : ( وعليه ) أي : على الوارث ( نفقته إن أوصئ بمنفعته مدة ) كالمستأجر ؛ 
لأنه مالك الرقبة » وهلذا لا خلاف فيه . 

قال : ( وكذا أبداً في الأصح ) ؛ لأنه ملكه وهو متمكن من دفع الضرر عنه 
بالإعتاق . 

والثاني - وبه قال أبو حنيفة وأحمد والإصطخري - : أنها على الموصئ له ؛ لأنه 
ملك منفعته على التأبيد » فأشبه الزوج . 

والثالث : أنها في كسبه . فإن لم يكتسب أو لم يف بها.. ففي بيت المال » 
والفطرة كالنفقة فيها الأوجه . 


فرع : 
00000 

فذاك وليس للآخر منعه » وإن تنازعا. . لم يجبر واحد منهما » بخلاف النفقة ؛ لحرمة 
الزوج . 

قال : ( وبيعه إن لم يؤبيد كالمستأجر ) فيصح في الأصح . والجامع استحقاق 
المنفعة مؤقتة » وقيد ابن الرفعة والشيخ الخلاف بما إذا كانت المدة معلومة » فإن 
كانت مجهولة كحياة زيد. . فيتعين القطع بالبطلان كدار المعتدة بالأقراء . 

قال : ( وإن أبَد. . فالأصح : أنه يصح بيعه للموصئ له دون غيره ) ؛ لوجود 
المنفعة له دون غيره . 

والثاني : يصح مطلقاً ؛ لكمال الملك . 

والثالث : لا يصح مطلقاً ؛ لسلب المنفعة فصار كالحشرات » وهلذا عليه معظم 
الأصحاب . 


وان 3 تخد قِيمَةُ الْعَبدِ كلها من ألثّْثِ إِنْ وص ب بمَتْفْعَته أب نذا © 2 


والرابع : يصح بيع العبد والأمة ؛ للتقرب بإعتاقهما دون البهيمة والجمادات » أما 
الماشية الموصئ بنتاجها. . فيصح بيعها للصوف واللبن والظهر » فلم تستغرق الوصية 
منافعها » وهل تباع حاملاً؟ خرجه ابن الرفعة علئ بيع الحامل بحر . 

هلذا إذا لم يجتمعا على البيع من غيرهما » فإن اجتمعا. . فالقياس : الصحة » 


وحكى الدارمي فيها وجهين . 
ولو أراد صاحب المنفعة بيعها. . فقياس ما سبق : الصحة من الوارث دون غيره » 


00 
وبه جزم الدارمي 


يجوز تزويج الأمة الموصئ بمنفعتها » وفيمن يزوجها ثلاثة أوجه : 

أحدها : الوارث استقلالاً . 

والثاني : الموصئ له . 

والأصح : الوارث بإذن الموصئ له . 

وفي ١‏ المعاياة ؛ للجرجاني : أوصئ لرجل بجارية وبحملها لآخر وقبلا ثم أعتق 
الجارية صاحبها. . لم يعتق الحمل ». قال : وهلذه من النوادر ؛ أمة حبلئ بمملوك 
تعتق ولا يعتق ولدها . 

قال : ( وأنه تعتبر قيمة العبد كلها ) أي : رقبة ومنفعة ( من الثلث إن أوصئ 
بمنفعته أبداً ) ؛ لأنه لم تبق له قيمة » 0 حال بينها وبين الوارث » والحيلولة 
كالإتلاف ؛ لأن الغاصب يضمن بها . 

والثاني : أن المعتبر مابين قيمته بمنافعه ومسلوبها » وصحح هذا الغزالي 
وطائفة ؛ لأن الرقبة باقية للوارث فلا معنئ لاحتسابها على الموصئ له . 

فعلئ هلذا : تحسب قيمة الرقبة على الوارث في الأصح . 


. ) في هامش ( ك ) : ( الظاهر : صحة بيعها من غير الوارث أيضاً » كما اقتضاه تعليلهم‎ )١( 


دين 
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وَإِن أؤصى بها مذة. . قوم بمنفعته ثم بها تلك المَدّة » وَيُحْسّبٌ الناقص من 


وو 


آل . وَنَصِحٌ بج َطَوْعٍ في الأَظْهَرٍ » دز[ [ [ [ |[ [ز [ [ 1000000 

مثاله : أوصئ بعبد قيمته بتمام منافعه مئة ودون المنافع عشرة. . فعلى الأصح : 
تعتبر من الثلث المئة » ويشترط أن يكون له سوى العبد مئتان » وعلى الثاني : المعتبر 
التسعون ٠‏ فيشترط أن يبقئ للورئة ضعفها مئة وثمانون . 

قال : ( وإن أوصئ بها مدة.. قُرّم بمنفعته ثم مسلوبها تلك المدة » ويحسب 
الناقص من الثلث ) . فإذا قومناه بالمنفعة بمئة ومسلوبها تلك المدة بثمانين. . 
فالوصية بعشرين . 

والثاني : أن الحكم كما في الوصية المؤبدة . 

والثالث : تعتبر أجرة تلك المدة عكس مسألة الكتاب أن يوصى برقبة دون 
فلتلل ار 3ك اللموضر لقع نان أراسقنيا خض قا لجان عدو ا را 
بيعها.. جاز من مالك المنفعة دون غيره على الأصح . وفي نفقتها وجهان : 
أصحهما : أنهما على الموصئ له بالرقبة . 

ولو أوصئ لزيد بمنفعة عبد ولآخر برقبته فرد الموصئ له بالمنفعة الوصية. . فهل 
تعود إلى الموصئ له بالعين أو إلى الورثة؟ فيه وجهان : أشبههما ‏ واختاره الشيخ ‏ : 
أنها للورئة » وقيل : للموصيئ له الآخر . 

وإذا غصب العبد الموصئ بمنفعته. . فالأصح : أن أجرته للموصئ له . 

ولو انهدمت الدار الموصئ بمنفعتها فأعادها الوارث بآلتها. . ففي عود حق 
الموصئ له وجهان : صحح المصنف منهما : العود » ويجريان فيما لو أراد الموصئ 
له أن يعيدها بآلتها » ولو قال للورثة : استخدموا عبدي سنة بعد موتي ثم هو بعد السنة 
وصية لفلان.. جاز » ولا تقوم خدمة السنة على الورثة ؛ لأنهم استخدموا ملكهم . 
قاله في « البحر » . 

قال : ( وتصح بحج تطوع في الأظهر ) ؛ بناء علئ دخول النيابة فيه » وهو 
الأظهر . 

والثاني : المنع ؛ لأن النيابة إنما دخلت في الفرض للضرورة ولا ضرورة إلى 


.م 


دحج من بََدِهِ أو أليقياتٍ كَمَا قيّدَ » وَإِنْ َطلقَ. . َمنَ آلمِعَاتٍ ِي الأصَعٌ . 

يد يد مب 2 م مير ام 

وَحََجَةُ آَلإِسْلام م من رَأْسٍ آلْمَالٍ » فَِنْ أَوْصَئ بها مِنْ رأْسٍ آْمَالٍ أو الث . . عُعِلَ 
1 رد هقد 

به » وَإِن اطلق | وَصِيّة بها . . فَمِنْ رَأْسِ ألْمَالٍ » وَقِيلَ : مِنَ الثّْثِ » ا 00 


التطوع والعمرة في جميع ذلك كالحج . 

واحترز ب( التطوع ) عن الفرض ؛ فيصح قطعاً . 

قال : ( ويحج من بلده أو الميقات كما قيد ) ؛ عملاً بالوصية . 

هنذا لا نزاع فيه إذا بلغ ثلثئه الحج من بلده » فإن لم يبلغ. . حج عنه من حيث 
بلغ » نص عليه في « عيون المسائل » . 

قال : ( وإن أطلق. . فمن الميقات في الأصح ) ؛ حملاً علئ أقل الدرجات . 

والثاني : من بلده ؛ لأن الغالبب : أن السفر للحج والتجهيز يكون من البلد » فإذا 
قال : أحجوا عني بثلثي . . فعل ما يمكن به ذلك من حجتين أو أكثر » فإن فضل ما لا 
يمكن أن يحج به. . فهو للورثة » فإن قال : أحجوا عني بثلئي حجة واحدة وكان ذلك 
أكثر من أجرة المثل. . لم يجز أن يصرف ذلك إلئ وارث يحج ؛ لأن الحج بأكثر من 
أجرة المثل محاباة » وذلك ممتنع للوارث . 

قال : ( وحجة الإسلام من رأس المال ) أي : إذا لم يوص بها كسائر الديون . 

وقال أبو حنيفة : تسقط بالموت » وكذا يقول فى الزكاة » وقوله بالسقوط فى 
الحج أظهر منه في الزكاة ؛ لأن الحجج فعل والزكاة مال في الذمة » وللكن السئة دلت 
علئ جواز الحج عن الميت » فلا التفات إلى القياس مع السنة . 

قال : ( فإن أوصئ بها من رأس المال أو الثلث. . عمل به ) كما لو أوصئ بقضاء 
دين من ثلثه » وفائدة جعلها من الثلث : مزاحمة الوصايا . 

قال : ( وإن أطلق الوصية بها. . فمن رأس المال ) كما لو لم يوص . وتحمل 
الوصية بها على التأكيد . 

قال : ( وقيل : من الثلث ) ؛ لأنه لما وصئ به. . أخرجه مخرج الوصايا » فكان 
من الثلث كما لو صرح به . 


وَبْحَججٌ من آلِْيفَاتٍ . وَلِلأَجْببِيَ أن َحُحجَ عَن آلْمَْتٍ بِعَيْرِ إذْنهِ في آلأَصَحٌ ٠‏ . . . 
ثم ظاهر إطلاق المصنف يقتضي : أن الخلاف وجهان » وفي « الروضة » عبّر 
بالمذهب . 
قال : ( ويحج من الميقات ) أي : ميقات بلده ؛ لأنه لو كان حياً. . لم يلزمه 
دم 
وهلذا مجزوم به إن قلنا : من رأس المال » وكذا إن جعلناه من الثلث على 
الأصح . أما الحجة المنذورة في الصحة.. فالأصح : أنها كحجة الإسلام ؛ 
لوجوبها » وقيل : كالتطوع ؛ لأنها لا تلزم بأصل الشرع ٠‏ وأما التي نذرها في مرض 
الموت. . فمن الثلث قطعاً » صرح به الفوراني وغيره » وهو ظاهر . والخلاف جار 
في الكفارات والصدقة المنذورة . 
قال : ( وللأجنبي أن يحج عن الميت بغير إذنه في الأصح ) كما لو كان عليه دين 
فقضاه عنه . 
والثاني : المنع ؛ لأن الحج عبادة تفتقر إلى النية » ولا تصح النية إلا باستنابته أو 
استنابة نائبهء» وصححه المصنف في نظير المسألة من الصوم كما سبق » والفرق مشكل”"''. 
وإطلاق المصنف ( الحج ) يوهم : أن للأجنبي أن يحج عن الميت المتطوع بغير 
إذنه » والأصح : أنه لا يصح إذا لم يكن بإذنه ولا إذن وارئه كما صرح به في « شرح 
المهذب »”'' . بل قال : إنه لا خلاف فيه » فيجب حمل كلام المصنف علئ حج 
الفرض . 
وعلم من هنذا أن الاعتمار عن الميت الذي اعتمر عن نفسه غير جائز » وأن ذلك 
يقع للمعتمر لا للميت . إلا أن يوصي الميت به » وكثيراً ما يغلط الناس في ذلك 
فيعتمرون تطوعاً عن أموات لم يوصوا بذلك”” . 


)١(‏ في هامش (ك) : ( فرق بينهما ؛ بأن للصوم بدلاً وهو الإطعام » وبأنه لا يقبل النيابة في 
الحياة:فضيق فيه » بخلاف الحج ) . 

(0) في هامش ( ك ) : ( الأصح : أنه يصح حج التطوع من الوارث لا من غيره إذا لم يوص به ) . 

(9) في هامش ( ك ) : ( سيأتي بعد ورقة [في نهاية الفصل] في الكلام على قراءة القرآن هل تصل- 


م 


ه.ا هاع. د .دهاع هاعد هه ها هاه واه هاه هاو هد وه وى و دهاع فاو وفدأ فاع ها واه ه ةد واع. دواع هاو واوا .د ود فاه 


أفهم قوله : ( للأجنبي ) : أن للقريب ذلك قطعاً وإن لم يكن وارثاً » ويؤيده 
ما سبق في ( الصوم ) عنه » للكن قيده في « الشرح » و« الروضة » بالوارث » وذكره 
الحج مثال ؛ فإن الزكاة كذلك . فيجوز للأجنبي أن يؤدي عنه زكاة الفطر وزكاة المال 
في الأظهر , حكاه الروياني عن النص ٠‏ وهل يثاب الميت عليه؟ قال القاضي أبو 
الطيب : إن كان قد امتنع ولا عذر له في التأخير لم يُنب » وإلا.. أثيب”" . 


بس نا 


واقعة : 

أوصئ أن يحج عنه بألف ولم يعين شخصاً ٠‏ فاستؤجر عنه شخص بخمس مئة » 
ولم يعلم المستأجر صورة الحال وحج. . تبين بطلان الخمس مئة الزائدة ٠‏ ووقعت في 
زمن ابن الرفعة » فاقتضئ نظره بعد إمعان الفكر : أن القدر الموصئ به إن كان قدر 
أجرة المثل. . فتصح الإجارة والباقي للورثة » وإلا. . فله ويكون وصية”" » كما لو 
أوصئ بشراء عبد بألف ويعتق عنه فاشتري بخمس مئة وأعتق والبائع جاهل بالحال. . 


إلى الميت أم لا : أن الشيخ تقي الدين السبكي خالف ابن تيمية في أنْ إهداء ثواب القراءة للنبي 
صلى الله عليه وسلم غير ممنوع منه » محتجا بأن ابن عمر كان يعتمر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم . . . إلى آخر ما قاله الشارح هناك . فليتأمل ؛ فإنه يشكل على هلذا . 
والجواب : أن فعل الصحابي ليس بحجة .٠‏ أو يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه 
بذلك » فلا يستدل به ) . 
وفى هامش ( ت ) : ( روى البيهقى فى « الشعب 7/41716] عن عبد الله بن عمر : أن النبى 
شلى الله عليه وسلم قال من جع عن والدي بعك وفاتهها.: :كدب الله لاحتها من الماز”» وكان 
للمحجوج عنهما أجر حجة تامة من غير أن ينقص من أجورهما شيئاً ؛ . 
قال : وقال صلى الله عليه وسلم : « ما وصل ذو رحم رحمه بأفضل من حجة يدخلها عليه 
بعل موته في قبره ؟ . 
وقال صلى الله عليه وسلم : 9 من مشئ عن راحلته عقبة. . فكانما أعتق رقبة ») . 
1) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(؟) في هامش ( ك ) : ( ماقاله ابن الرفعة هو الأوجه ) . 


١ 


فاع عه فاع قاع فى هاه قاع فاه هه اه وأو واه وهاو وه قافا و وه عدف وفدأقاع قاف هاه واوا .ا اعد عد .د وف ا م 6 ٠‏ 


فإن الماوردي قال : إن ساوئ ألفاً. . فالباقي للورثة » أو خمس مئة. . فللبائع ؛ لأنه 
وصية له » أو سبع مئة. . فله ثلاث مئة والمئتان للورثة » وكذا قال القاضي حسين . 

وهلذه تشبه واقعة في زمن القفال بمدينة مرو في شخص أوصىئ أن تشترئ عشرة 
أقفزة حنطة بمئتي درهم ليتصدق بها » فوجدوا من أجود الحنطة عشرة أقفزة بمئة » 
فمن فقهاء مرو من أفتى برد الزيادة للورثة » ومنهم من جعلها وصية لبائع الحنطة » 
ومنهم من قال : تشترئ بالزيادة حنطة حنطة ويتصدق بها”'' » وقيل : هلذا لا يتصور في 
الحج . 

ووقع في « فتاوى ابن الصلاح » : أن الورثة لو استأجروا من يحج عن مورثهم 
حجة الإسلام الواجبة ولم يكن أوصئ بها ثم تقايلوا مع الأجير. . لم تصح الإقالة ؛ 
لوقوع العقد لمورثهم . 


فروع : 
الأول : إذا امتنع المعين من الحج عنه. . أحج عنه غيره بأجرة المثل أو أقل إن كان 
الموصئ به حجة الإسلام » ا ا ا : 


أحدهما : نعم » كما لو قال : اشتروا عبد فلان فأعتقوه » فلم يبعه فلان. 
لتشرئ عن احير . 

والثاني ‏ وهو الأصح - : لا ؛ لأن المقصود هنا الحج » والمقصود في العبد عتقه 
وهو حق له . 


الثاني : يجوز أن يكون أجير التطوع عبداً أو صبياً » بخلاف حجة الإسلام » وفي 
المنذورة خلاف مبني على ما يسلك به . 

الثالث : في « زيادات العبادي » : أوصئ لأول من يحج عنه بكذا » فحج عنه 
اثنان » ثم ثالث.. لا يستحق واحد منهم شيئاً » أما الأولان. . فلأنه لم يحج عنه 


. ) في هامش (ك) : ( الأوجه في هلذه المسألة ما قاله ابن الرفعة في المسألة التي قبلها‎ )١( 


وَيُوَدّي ألْوَارثُ عَنْهُ أَلْرَاحِبَ الْمَالَِ في كمَارَةِ مرَتبَةِ » وَبْطعِمُ وَيَكْسُّو في 
2 5ع وي 001 0 جد ايج اك ١.‏ لما م 
لْمْخَيرَةِ » وَآلأَصَحُ : أَنَهُ ُحْيِنُ أيضا , وَأَنَ لَهُ آلآداءَ مِنْ مَالهِ إذَا لَمْ تكن تركةٌ » . 


5ه 


واحد منهما » وأما الثالث.. فلأن السبق لم يوجد من جهته » وسيأتي في أوائل 
( كتاب العتق ) نظير هنذا الفرع » وأن الأول يطلق على المتعدد . 

قال : ( ويؤدي الوارث عنه الواجب المالي ) كالعتق والإطعام والكسوة ( في كفارة 
مرتبة ) ككفارة القتل والظهار والوقاع ؟ لتبرأ بذلك ذمته وتبرد جلدته . 

والمصنف أطلق ( الأداء ) ومراده : من التركة » ويكون الولاء للميت إذا أعتق 
والواجب منها يلتفت إلى الخلاف في اعتبار حال الوجوب أو الأداء أو الأغلظ ثم . 

وإطلاقه يشمل : ما إذا أدى الوارث من ماله مع وجود التركة » قال الشيخ : و 
كذلك فيما يظهر لي ٠‏ ويكون الولاء للميت » قال : ثم وجدت في « البيان ») 
ما يوافقه . 

وقال الرافعي تفقهاً : يشبه أن يكون كالأجنبي . 

قال : ( ويطعم ويكسو في المخيرة ) أي : الوارث من التركة . 

و( المخيرة ) : كفارة اليمين » ونذر اللجاج » وتحريم عين الأمة . 

و( الواو ) في قوله : ( ويكسو ) بمعنئ ( أو ) . 

قال : ( والأصح : أنه يُعتق أيضاً ) ؛ لأنه خليفته » فإعتاقه كإعتاقه . 

والثاني : لا ؛ إذ لا ضرورة لإلحاق الولاء بالميت » وليس كالإطعام والكسوة ؛ 
إذ لا محذور فيهما . 

هلذا كله إذا خلف الميت تركة » فأدى الوارث منها » أو من ماله مع وجودها على 
ما بحثه الشيخ مع الرافعي » ولم يتعرضوا هنا للأجنبي . 

قال : ( وأن له الأداء من ماله إذا لم تكن تركة ) ؛ لأنه قائم مقامه . 

والثاني : لا ؛ لبعد العبادة عن النيابة . 

والثالث : يمتنع الإعتاق فقط ؛ لبعد إثبات الولاء للميت . 

والرابع : يجوز الإعتاق في المرتبة دون المخيرة » وهلذا مخرج . 


كنا 


قال : ( وأنه يقع عنه لو تبرع أجنبي بطعام أو كسوة ) كما في قضاء الديون . 

والثاني : لا ؟ لبعد العبادة عن النيابة . 

والوجهان إذا جوزنا ذلك للوارث ٠»‏ وإلا. . فالأجنبي أولئ . 

والمراد ب( الأجنبي ) : غير الوارث وإن كان قريباً . 

قال : (لا إعتاق في الأصح ) ؛ لاجتماع عدم النيابة وبعد إثبات الولاء 
العيت” 3 

والثاني : يقع عنه كالوارث . 

ومحل الخلاف الذي حكاه المصنف في الكفارة المخيرة » أما المرتبة. . فالصحيح 
فيها : الجواز كما قرره الشيخان في كفارة اليمين”" » وغير العتق يجوز التبرع به في 
الأصح . والوارث فيه أولئ بالصحة . 

وجميع ما ذكرناه محله : إذا قلنا : إن الكفارة لا تسقط بالموت كما هو المذهب . 
فلو لم يكن على الميت عتق أصلاً فأعتق عنه وارثه أو غيره. . لم يصح عن الميت » بل 
يقع العتق والولاء للمعتق . 

قال الشافعي رضي الله عنه : وأرجو أن يوصل الله للميت خير العتق ولا ينقص حق 
الحي . 

وفي البيهقي [174/1] مرسلاً : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل : أعتق عن 
أبي وقد مات؟ قال : « نعم » » وقال له آخر : إن أمي هلكت ٠‏ فهل ينفعها أن أعتق 
عنها؟ قال : « نعم») . 

وسئل ابن عباس عن الرجل يعتق عن والده » هل له في ذلك من أجر؟ قال : 
( نعم ). 
)١(‏ في هامش ( ك ) : ( من غير نائبه ) . 
(؟) في هامش ( ك ) : ( الراجح : أنه لا فرق بين المرتبة والمخيرة كما اقتضاه إطلاق المصنف ء 

وما في كفارة اليمين مبني علئ علة ضعيفة » وهو سهولة التكفير بغير الإعتاق » والعلة ما ذكرها 
الشارح ) . 


ا 


فروع : 

أحدها : مات وعليه دين ولا تركة فقضاه الوارث من عنده. . وجب على المستحق 
قبوله » بخلاف ما إذا تبرع به أجنبي . 

قال الإمام : وغالب ظني أني رأيت فيه خلافاً » ذكره الرافعي في ( باب 
القسامة ) . 

الثاني : أدى الوصي من ماله الدين ليرجع في التركة. . جاز إن كان وارثاً » وإن لم 
يكن وارثاً. . نفذ » ولا يرجع ؛ لأن الدين لا يثبت في ذمة الميت ٠‏ قاله العبادي”"' . 

الثالث : الصحيح : وجوب إخراج كفارة القتل عن الصبي ونفقة القريب إن طولب 
بها » وتؤدئ زكاة ماله . 

قال الشيخ : وأما القاضي الشافعي. . فلا رخصة له في ترك إخراجها . وكان بعض 
القضاة الشافعية الموثوق بدينهم ‏ وهو كمال الدين النشائي ‏ لا يخرجها ١‏ ويقول : إذا 
بلغ. . أعرقّه الخلافٌ في ذلك ٠‏ فإن شاء. . أخرج عن نفسه » وتبعه عمي صدر الدين 
يحيئ علئ ذلك . قال : وأردت أنا أن أفعل ذلك لما وليت قضاء الشام » ثم لم 
أفعل ؛ خشية من مفسدة . ثم استقر رأبي على أن ترك إخراجها خطأ وتصير مضمونة 
للأصناف على الولي”" » وكذا على القاضي إذا كانت في يده وفعل ذلك من غير 
اجتهاد » وإن كان حنفيا. . ارتفع عنه الإثم والضمان . 

قال : ( وتنفع الميت صدقة ) الأصل : أن لا ينفع الإنسان في آخرته إلا ثواب 
عمله الصالح دون فعل غيره ؛ لقوله تعالئ : 8 وَأَن لَب لشن إِلَّامَاسَ» . واستثني 
من ذلك أشياء : 

منها : الصدقة عنه ؟ فإنها تنفعه بإجماع الفقهاء » ولا اعتبار بإنكار بعض 
المتكلمين لها . 7 

ونقل القرطبي في تفسير الاية عن مالك أنه قال : لا تجوز الصدقة عن الميت » 


. رمز في هامش (ك ) لصحته‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 


لذ 


وضعفه ؛ لنقل ابن عبد البر الإجماع علئ خلافه » ووقع هنا في « الوسيط » : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه لما قضئ دين ميت : « الان بردت 
جلدته 6"'' » وصوابه : أنه قال لأبي قتادة رضي الله عنه . 

قال الشافعي رضي الله عنه : وفي وسع الله أن يثيب المتصدق أيضاً . 

قال الأصحاب : يستحب أن ينوي المتصدق الصدقة عن أبويه ؛ فإن الله تعالئ 
ينيلهما الثواب ولا ينقص من أجره شيئاً . 

وقال الإمام : ينبغي أن تقع صدقة المتصدق عنه وينال الميت بركته » كما يقع 
الدعاء عبادة من الداعي وينال الميت بركته . 

قال الشيخ عز الدين : وظاهر السنة ما قاله الأصحاب » فتقع الصدقة عن الميت 
وللمتصدق ثواب بره للميت » بخلاف الدعاء ؛ فإنه شفاعة أجرها للشافع ومقصودها 
المشفوع له . 

ودخل في إطلاق المصنف الوقف عنه » وحكاه الرافعي عن صاحب ١‏ العدة » في 
552007 1 

قال : وينبغي أن يلحق به كل وقف . وفيه نظر”" ؛ لاستدعائه دخوله في ملكه ثم 
يملكه الغير ولا نظير له . 

قال : ( ودعاء ) أجمعوا عليه أيضاً ؛ لقوله تعالئ : «والدح جَآدْو مِنْ بَنَدِهِمَ 
يَفُولُوت وَبْنا أَغْفِرْ نا وَلِحِوْنَ ار سَبَقُوئا الإيمّن» ١‏ فأثنئ عليهم بدعائهم لهم , 
ولأن الصلاة على الميت واجبة وهي دعاء . 

وفي « الصحيحين »)1م ١ : ]177١‏ أو ولد صالح يدعو له ») : 

وقد تقدم في ( الجنائز ) حديث ابن عباس رضي الله عنهما : مثل الميت في قبره 
كالغريق المتغوث . وهلذا في الحقيقة ليس مستثنىّ من الأصل المذكور ؛ فإن ثواب 


)١(‏ أخرجه الحاكم (098/7). وأحمد (2)405/155. والبيهقي (14/5). والدارقطني 
(9/5) » وغيرهم . 
(؟) في هامش (ك) : ( هو الأصح ) . 


51١ 


الدعاء للداعي » فالمدعو له يحصل له المدعو به » ففي الدعاء شيئان : 

أحدهما : نفس الدعاء وثوابه للداعي لا للميت . 

والثاني : حصول المدعو به إذا قبله الله » وذلك ليس من عمل الميت ولا يسمئ 
ثواباً ٠‏ بل هو فضل من الله تعالئ في استجابته . ومعنئ نفعه للميت : حصول المدعو 
به إذا استجابه الله تعالئ . 

نعم ؛ دعاء الولد يحصل ثوابه بنفس الدعاء للوالد الميت ؛ للحديث المذكور » 
ويستثنئ هلذا من انقطاع العمل إذا وصل نفس الدعاء » أما المدعو به. . فليس من 
عمله . 

قال : ( من وارث وأجنبي ) ؛ لما روى الشيخان”' عن سعد بن عبادة رضي الله 
عن أنه قال :يا رسول الله .4 إن أمي .مانت أفاتصدق عنهاة قال + « تعم + قال + أي 
الصدقة أفضل ؟ قال : « سقي الماء » . 

ووقع في ١‏ الوسيط » : أن سعد بن أبي وقاص القائل ذلك ٠‏ والصواب : ابن 
عبادة . 

والأجنبي قيس على الوارث ؛ لأنها معاونة على الخير » وقد حث الشارع عليها . 
ولأن النفوس متشوفة إلى انتفاع الموتئ بالصدقة ٠‏ ومقتضى الشرع الحث علئ ذلك . 

وفي معنى الدعاء : الاستغفار » روئ أحمد [504/1] بإسناد صحيح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إن الله ليرفع الدرجة للعبد في 
الجنة » فيقول : يا رب أنئ لي هلذه؟ فيقال : باستغفار ولدك لك »© . 

أما التضحية عن الميت. . فذكرها المصنف في آخر بابها » وسيأتي فيه بيانها . 

وأما الصلاة. . فلا تفعل عن الميت تطوعا ولا قضاء » أوصئ به أم لا ونقل 
المصنف على ذلك الإجماع . 


)01( أصل الحديث في «البخاري» ( 0١‏ )ع والمسلم»( ١1178‏ ( ؛ وهو بهلذا اللفظ أو نحوه عند 
ابن خزيمة ( 557 ) , و« الموطأ »( 5١/7‏ ) » والنسائي (5/ 19١‏ ) . وغيرهم . 


71 
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وفيه وجه ضعيف : أنها تفعل عنه » واختاره ابن أبى عصرون . واستثنى ابن 
القاص ركعتي الطواف ؛ فإن المستأجر يأتي بهما عن المحجوج عنه . 

وأما الصوم. . فلا يتطوع به عن الميت » وفي قضاء واجبه عنه قولان سبقا في 
بابه . 

وأما الاعتكاف عنه. . فتقدم في بابه . 


ليما 4 


نثمة . 

اشتهر عن الشافعي ومالك رضي الله عنهما : أن قراءة القرآن لا تصل إلى الميت . 

وعن أبي حنيفة وأحمد رضي الله عنهما : أنها تصل . وهو وجه عندنا » حكاه فى 
« الأذكار » و« شرح مسلم » في ( باب النهي عن الرواية عن الضعفاء 20 
أبي عصرون في «الإنتصار 4 وصاحب « الذخائر » وابن أبي الدم وابن الصلاح 
والمحب الطبري » وعليه عمل الناس سلفاً وخلفاً » وما رآه المسلمون حسناً. . فهو 
عند الله حسن . 

ونص الشافعي رضي الله عنه على : أنه يقرأ عند القبور ما تيسر من القرآن ويدعو 
لهم عقبها » فقال الأصحاب : لكون الدعاء عقب القراءة أقرب إلى الإجابة » ويكون 
الميت كالحاضر ترجئ له الرحمة والبركة » وأما ثواب القراءة. . فللقارىء » ولو أنه 
سأل الله تعالئ أن ينقل ذلك الثواب الذي حصل له إلى الميت كما جرت به عادة 
القراء. . فقال الشيخ : عندي أنه لا يمنع''' ٠‏ وهو كسائر الدعاء » وإنما يحمل منع 
الشافعية والمالكية على ما إذا نوى القارىء بقراءته أن يكون ثوابها للميت من غير 
دعاء » وهلذا الذي اختاره عبد الكريم الشالوسي ٠‏ بالشين المعجمة في أوله كما قاله 
ابن السمعاني لا كما قاله المصنف في ١‏ تهذيبه » : إنه بالمهملتين . 

وشذ أبن عبد السلام في بعض فتاويه فقال : لا يجوز ذلك ؛ لأنه تصرف فى 
الثواب من غير إذن من الشرع فيه ٠‏ وحكى القرطبي عنه في « التذكرة » : أنه 5 


اين 


و م ب وك يد له يا 2 لان أ" لقن 28 الع و" دق ل ا لزنه تع رار كيو بو اا ور ماهد لود افون عر بإ 9 وا الود الود الا وو ل ا ا 00 


وفاته في النوم ؛ فسئل عن ذلك » فقال : كنت أقول ذلك في الدنيا » والآن بان لي أن 
ثواب القراءة يصل إلى الميت . 

وقال ابن الصلاح والشيخ محب الدين الطبري : ينبغي أن يقول إذا أراد ذلك : 
اللهم أوصل ثواب ما قرأته لفلان » قال الشيخ : والذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن 
بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت وتخفيف ما هو فيه. . نفعه ؟ إذ ثبت : أن الفاتحة 
لما قصد بها القارىء نفع الملدوغ نفعته » وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله : 
« وما يدريك أنها رقية »27 » وإذا نفعت الحي بالقصد كان نفع الميت بها أولئ . 

وفي « فتاوى القفال» : إذا أوصئ أن يختم القرآن على قبره. . لا يلزم » فإن 
قال : إذا مت فاستأجروا من مالي من يختم القرآن علئ رأس قبري ٠»‏ أو قال : أعطوا 
رجلاً يقرأ. . فإن ذلك يلزم””' » وقد تقدم في ( الإجارة ) طرف من هلذا . 

وأما إهداء ثواب القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم. . فمنعه ابن تيمية محتجاً بأنه 
لا يتجرأ على الجناب الرفيع إلا بما أذن فيه ولم يأذن إلا في الصلاة عليه وسؤال 
الوسيلة » وخالفه الشيخ محتجاً بأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعتمر عن النبي 
صلى الله عليه وسلم عمراً بعد موته من غير وصية . 

وحكيل في ١‏ الإحياء » عن علي بن الموفق ‏ وكان في طبقة الجنيد ‏ : أنه حج عن 
النبي صلى الله عليه وسلم حججا”" » وعدها القضاعي ستين حجة » وعن محمد بن 
إسحاق السراج النيسابوري : أنه ختم عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرة 
آلاف ختمة » وضح عنه مثل ذلك . 


. ) 7١1١١ أخرجه البخاري ( 77177 ) », ومسلم(‎ )١( 

(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

إفرة في هامش ( ز ) : ( الحج في الأصل : القصد » وفي العرف : قصد البيت للنسك ٠‏ وبابه 
ردء فهو حاج » وجمعه حجج بالضم » كبازل وبزل » والحج بالكسر : الاسم » والحجة 
بالكسر أيضا : المرة الواحدة » وهي من الشواذ ؛ لأن القياس الفتح » والحجة أيضاً : السنة » 


"1 


ٍ- زر 


صل : 


َهُ ألمْجُوعٌ عَنِ الْوَصِيَة وَعَنْ بَعْضِهًا بقوْلِهِ : تَقَضْتْ الْرَصِيْةَ ‏ أَزْ أَبْطَلْنُهَا » أذ 


1 5 2 ون ا ماه 
> جعت فيها » أو فسّختهًا » أو هذا لوارئي . ايو حي وود بواجي لوات قاسلا ممه لل لف اطقلا ل بن 


قال : ( فصل : 

له الرجوع عن الوصية وعن بعضها ) ؛ لأنها عطية لم يزل عنها ملك معطيها . 
فأشبهت الهبة إذا لم تقبض . 

وروى البيهتي 513 بإسناد صحيح عن عمر وعائشة رضي الله عنهما : يغير 
الرجل من وصيته ما شاء » وحكى الأستاذ أبو منصور فيه : الإجماع . 

واحترز ب( الوصية ) عن التبرعات المنجزة في مرض الموت وإن كانت من 
الثلث ؛ فليس له رجوع عنها . 

قال : ( بقوله : نقضت الوصية . أو أبطلتها ٠‏ أو رجعت فيها » أو فسختها ) ؛ 
لأن كل ذلك صريح فيها ؛ وكذا رفعتها » ورددتها » ولو قال : هو حرام على الموصئ 
له. . فالمشهور : أنه رجوع ٠‏ وكذا حرمته عليه » وفيه وجه : أنه ليس برجوع . 

ولو قال : هو تركتي. . فالأصح : أنه ليس برجوع . ولو سئل عنها فأنكرها. . 
فالأصح في « الروضة » : أنه ليس برجوع . 

وكلام الرافعي كالصريح في أنه إن قال ذلك لغرض. . لم يكن رجوعاً , وإلا. . 
فرجوع كما في ( الوكالة )"'2 » وصححا في ( باب التدبير ) : أنه لا يكون رجوعاً . 

ولو قال : لا أدري. . لم يكن رجوعاً . خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله . 

قال : ( أو هذا لوارئي ) أي : بعد موتي ؛ لأن كونه لوارثه بعد الموت ينافي كونه 
وصية » وكذلك الحكم لو قال : هو ميراث عني » قال الرافعي : كذا قيل » لكن 
سنذكر فيما إذا أوصئ بشيء لزيد ثم أوصئ به لعمرو.. لم يكن رجوعا ٠‏ بل 
يشتركان » فكان يجوز أن يقال به هناء فيبطل نصف الوصية » وأسقط هلذا من 


« الروضة » . 


(1) في هامش ( ك ) : ( هوالأصح ) . 


وَببَيْع وَإِعْنَاقٍ وَإِضْدَاقٍ » 00000 00111ظ'/ 


قلت : الجواب : أن قوله : هلذا لوارثي بعد موتي.. مفهوم صفة"'" » أي : 


لا لغيره » وأما قوله : هو لعمروء. بعد أن قال : هو لزيد.. فمفهوم لقب ء 
والصحيح : أنه ليس بحجة » فلذلك قيل بالتشريك في هلذه دون تلك”" . 

قال : ( وببيع وإعتاق وإصداق ) . الذي تقدم كان في صيغ الرجوع . وهلذا في 
تصرفات تتضمن الرجوع . 

فمنها البيع والإعتاق والإصداق ؛ لأنها مزيلة للملك . وكذا جعله أجرة أو عوض 
خلع ؛ لأنه تصرف صادف الملك فنفذ » و( الوصية ) : تمليك عقد بالموت » فإذا لم 
يبق ملك الموصي في الموصئ به. . لغت » كما لو هلك الموصئ له . 

قال فى « المهمات » : كذا علله الرافعى ٠‏ وهو فاسد”" ؛ لأن من لا يملك شيئاً 
أضلا: . تصح وصينه اعتمادا علي ماسيطلكه ٠‏ وآيض) الأضع ‏ أنه قصح وصينه بعين 
لا يملكها”؟' » فعدم الملك ليس مانعاً من الابتداء » ففي الدوام أولىئ » فإذا عادت إلئ 


)١(‏ في هامش ( ك ) : ( ويجاب أيضاً ؛ بأن التشريك إنما قالوا به هناك ؛ لمشاركة الوصية الثانية 
الأولئ في التبرع » بخلاف ما هنا مع اعتضاده بقوة الإرث » وهنذا الجواب أقرب من جواب 
الشارح ؛ فإن جوابه لا يأتي في قول الشيخين : هلذا لوارثي أو موروث عني ) . 

زفق في هامش ( ز ) : ( هلذا الجواب منتقض بما إذا أوصئ لزيد بشيء ثم أوصئ به لعتيقه أو قريبه 
غير الوارث ؛ فإن صريح كلامهم التشريك بينهما هنا » مع أن الثاني له مفهوم صحيح . اه ابن 
حجن .+ 

قال : ويفرق بينهما ؛ بأن الثاني هنا لما ساوى الأول في كونه موصي له وطارثاً 
استحقاقه.. لم يكن ضمه إليه صريحاً في رفعه » فأثر فيه احتمال النسيان » وشركنا ؛ إذ 
لا مرجح . بخلاف الوارث ؛ فإنه مغاير له واستحقاقه أصلي ٠‏ فكان ضمه إليه رافعاً لقوته » 
قال : فتعين ما فرقت به ) اه 

(9) في هامش ( ك ) : ( غير معتمد ) . 

(4) في هامش ( ت) : ( ولك أن تقول : شتان بين عين أو شيء لم يدخل في ملكه ثم دخل مع 
استمراره على الوصية به » وبين ما أخرجه عن ملكه بالتصرف الناجز منه » المبطل لما تقدم من 
الوصية اختياراً » الهادم لقواعدها » فما أوصئ به مما سيملكه إذا ملكه هو باق علئ عقد الوصية 
فيه » بخلاف ما تغير عنه التصرف فيه » والله أعلم ) . 
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ع 8 ماه دسق سراد ماه ام عمس سن ٠.‏ جه م وه 
وَكذا هبه أو رَهْنٌ مَعَ قبْضٍ ؛ وَكذا دونه في أَلأَصَحٌّ وَبِوَصِيَّةِ بهلذه التَصرّفاتٍ , 


ملكه. . لم تعد الوصية قطعاً » ولم يخرجوه على الخلاف في الزائل العائد . 

ولو لم يتم البيع وفسخ في زمن خيار المجلس. . فكذلك ٠»‏ وعن الأستاذ أبي 
منصور : أنا إن وقفنا زوال الملك على انقضاء الخيار. . لا يكون رجوعاً . 

وكتابة الرقيق الموصئ به. . جزم الرافعي بأنها رجوع . والمنصوص : أن التدبير 
رجوع أيضاً . 

قال : ( وكذا هبة أو رهن مع قبض ) ؛ لما قلناه » واشتراط القبض عائد إليهما . 
أما في الهبة. . فلزوال الملك ٠‏ وأما في الرهن. . فلأجل لزومه . 

وفي وجه : أنه ليس برجوع ؛ لأنه لا يزيل الملك ٠‏ وإنما هو نوع انتفاع 
كالاستخدام » وهلذا الوجه في الرهن لا في الهبة . 

كل هلذا في الهبة الصحيحة ؛ فإن الإطلاق يقتضي ذلك . أما الفاسدة. . ففيها 
أوجه : ثالثها : إن اتصل بها القبض. . كان رجوعا » وإلا. . فلا20 . 

قال في ١‏ الكفاية » : وعبارة « الحاوي » تفهم طردها في الرهن الفاسد أيضاً . 

قال : ( وكذا دونه في الأصح ) أي : إذا وهب ولم يقبض. . فالأصح : أنه رجوع 
لقصده الصرف عن الموصىئ له . 

والثاني : ليس برجوع ؛ لعدم زوال الملك . 

وقال الإمام : إنه لا يستجيز عده في المذهب . 

قال : ( وبوصية بهلذه التصرفات ) أي : بالبيع » وما ذكر معه مما هو رجوع كما 


لو وجدت من الموصي :5 
وفي وجه : أنه كما لو أوصئ لزيد بشيء ثم أوصئ به لعمرو فيكون رجوعاً في 
النصف . 


وفرق الغزالي ؛ بأن الموصئ به ثانياً هنا ليس من جنس الأول حت يحمل على 
التشريك » ولذلك لا ينتظم الجمع بينهما في صيغة التشريك ؛ بأن يقول : أوصيت به 


00( في هامش ( ك ) : ( الأوجه : أنه رجوع مطلقآ » سواء اتصل بها قبض أم لا ) . 


يدانا 


ص عا ب ع 


رك 0 د 5 04 .2 >1 ٠.‏ 0 
وَكذا تؤكيل فى بَيّعهِ وَعرضه عليه في الا . اسك بظ وا سه لواف توكدي اا 1 1 ١‏ 


لفلان وأعتقوه » بخلاف قوله : أوصيت به لهما . 

قال الرافعي : وهلذا الفرق غير مُجِدٍ . 

قال : ( وكذا توكيل في بيعه وعرضه عليه في الأصح ) ؛ لأنه توسل إل أمر يحصل 
به الرجوع . 

والثاني : لا ؛ لأنه قد لا يوجد . 

وحاصل ترتيب الخلاف : أن العرض على البيع كالتوكيل به والتوكيل به كالوصية 
به والمقابل للجميع الرجوع بالنصف فقط ء هلذا مقتضئ ما في «الشرح ») 
و« الروضة » » فلا يحسن إطلاق الكتاب في التوكيل والعرض ٠‏ ولا « الروضة » في 
العرض . 

ثم جميع ما ذكره المصنف في الوصية بِمُعيَّنٍ ؛ أما إذا أوصئ بثلث ماله ثم تصرف 
في جميع ما يملكه ببيع أو إعتاق أو غيرها. . فإنه لا يكون رجوعاً » وكذا لو هلك 
جميع ماله. . لم تبطل الوصية ؛ لأن الثلث مطلقاً لم يختص بما عنده حال الوصية بل 
العبرة بما يملكه عند الموت زاد أو نقص . 


فروع : 

الأول : أوصئ له بدار أو بخاتم ثم أوصئ بأبنية الدار أو بفص الخاتم لان 
فالعرصة والخاتم للأول » والأبنية والفص بينهما تفريعاً على المشهور . 

ولو أوصئ لزيد بدار ثم أوصئ لآخر بسكناها أو بعبد ثم لاخر بخدمته. . فعن 
الأستاذ : أن الرقبة للأول » والمنفعة للثاني . 

قال الرافعي : وكان يجوز أن يشتركا في المنفعة كما في الفص والأبنية . 

وفرق ابن الرفعة ؛ بأن المنفعة معدومة والفص والأبنية موجودان وهما موصىّ 
بهما ؛ لاندراجهما تحت الاسم » والمنفعة غير مندرجة تحت اسم العبد والدار . 

الثاني : أوصئ لرجل بأمة حامل ثم أوصئ بحملها لآخر. . كانت الأمة للأول » 
والحمل مشتركاً بينه وبين الثاني . 


لكلا 


0 :-2 54 و 0 0 2 3 3 ل ورن 1 ا رده - 
وَخلط حنطة معيّنة رجوعٌ , وَلَوْ أوصئ بصاع من صبْرَة فخلطها بأجوّد منها. . 


ولو أوصئ بحملها للأول ثم أوصئ بها للثاني. . كان الحمل بينهما » والجارية 
للثاني ؛ لأن الأصح : أن الحمل في الوصية يتبع الأم . 

النالث : تزويج العبد والأمة الموصئ بهما . وإجارتهماء وختانهماء 
وتعليمهما ٠‏ والإعنارة » والإذن في الإجارة والاستخدام وركوب الدابة ولبس 
الثوب. . ليس برجوع . 

الرابع : أوصئ بجارية ثم وطئها. . ففي كونه رجوعا ثلاثة أوجه : 

أصحها : أنه ليس برجوع . 

وثالثها ‏ لابن الحداد ‏ : أنه إن أنزل. . كان رجوعاً » وإلا. . فلا . 

الخامس : أوصئ ببيع شيء ثم صَرْفٍ ثمنه للفقراء » ثم أوصوئ ببيعه وصَرْفٍ ثمنه 
للمساكين. . لم يكن رجوعاً ويصرف الثمن لهما نصفين » بخلاف ما لو أوصئ بشيء 
للفقراء ثم وصئ ببيعه وصَرْف ثمنه للمساكين ؛ فإنه رجوع . 

السادس : ارتد الموصي. . تبطل الوصية على الصحيح . 

قال : ( وخلط حنطة معينة رجوع ) ؛ لتعذر تسليمها » سواء خلطها بمثلها أو 
بأجود أو بأردأ ؛ لتعذر التسليم . 

وقيل : خلطها بالمثل والأردأ ليس برجوع . 

وصورة المسألة : أن تكون الحنطة المعينة موصئ بها كلها » فخلطها بغيرها » فإن 
كان الموصئ به صاعاً منها من غير تعيين. . فسيأتي » وكان الصواب أن يقول : 
وخلطه » كما عبر به في « الروضة » , فإن غيره لو خلطها بغير أمره. . لم يؤثر . 

قال : ( ولو أوصئ بصاع من صبرة فخلطها بأجود منها. . فرجوع ) ؛ لأنه لا يلزمه 
تسليم الزيادة ولا يمكن بدونها . 

قال الرافعي : وقد ذكرنا في البناء المستحدث في الدار وجهآ : أنه يدخل فى 
الوصية ؛ لأنه صار من الدار » وذلك الوجه هنا أقرب منه في البناء وذ لمباكروه . 


احلدن 


بمثْلهًا. ٠‏ قل » وَكَذَا راي آلا صخ . وَطَحنُ حنْطَة وَضّئ بها » وَبَذرَُا ؛ 
وَحَجْنُ دَقِيقٍ » وَغَزْلُ قطن , وَنَسْجُ غَزْلِ ‏ وَقَطْمْ نْب قميصاً ؛ وَبنَاءٌ وَعْرَاسٌ في 
عَرْصَةَ. . رجوع . يواخم ل أيد إين في وا دل ها ]1 وماق ١‏ ف عدا قز جات فر" يل وج دف 0 قي اا ارات ماده 


ورده الشيخ ؛ بأن الدار هي المقصودة والبناء المستحدث صفة تابعة » بخلاف كل من 
الخليطين . 

قال : ( أو بمثلها. . فلا ) ؛ إذ لا زيادة » وهلذا مقطوع به . 

قال : ( وكذا بأردأ في الأصح ) كما لو عيب الموصئ به أو أتلف بعضه . 

والثاني : أنه رجوع ؛ لأنه غير الموصئ به عما كان » فأشبه الخلط بالأجود , 
وهلذا أورده القاضي أبو الطيب ونسبه إلئ عامة الأصحاب ٠»‏ واختاره الإمام . 

قال : ( وطحن حنطة وصئ بها , وبذرها » وعجن دقيق ٠‏ وغزل قطن » ونسج 
غزل » وقطع ثوب قميصاً » وبناء وغراس في عرصة. . رجوع ) ؛ لأن ذلك يبطل اسم 
الموصئ به » والوصية متعلقة بذلك الاسم » وهلذه التصرفات مشعرة بقصد التمليك . 

قال الرافعي : ولو أوصئ بلحم فشواه.. كان رجوعاً قطعاً . وفيه وجه في 
« البحر ») . 


نكمةه : 

أوصئل لزيد بشيء معين ثم أوصئ به لعمرو. . لم يكن رجوعاً على النص ٠»‏ بل 
يكون بينهما نصفين » ولو أوصو به لثالث. . كان بينهم أثلاثاً » ولو أوصئ به لرابع 
كان بينهم أرباعاً. . . وهلكذا » وبهنذا قال الأئمة الثلاثة ؛ لاحتمال إرادة التشريك » 
فتنزل الوصايا منزلة ما لو قال دفعة واحدة : أوصيت لهما . 

وحكى المتولي وجهاً : أن الوصية للثاني رجوع . 

وقال ابن بنت الشافعي : تبطل الوصية لهما ؛ لإشكال حالهما . 

وعلى المذهب : لو رد أحدهما. . كان للآخر الجميع ؛ ل 
لهما دفعة واحدة » ولو أوصئ به لواحد وبنصفه لاخر ء فإن قبلاه. . فثلثاه للأول وثلثه 
ا ل ال 00 


حرين 


قال في « المهمات» : الصواب : أن للأول ثلاثة أرباعه وللثاني الربع ؟؛ فإن 
النصف للأول ٠‏ وشركته مع الثاني في النصف الاخر يكون بينهما نصفين . اه 

وهلذه طريقة التداعي » وهي ضعيفة لم يفرع الرافعي ولا المصنف عليها شيئاً في 
هلذا الباب . 

والصواب المعتمد المنقول في المذهب : أن للأول ثلثين وللثاني ثلث ؛ عملاً 

يقة العول التي نص عليها في «الأم » . واختارها ابن الحداد » وتقريرها : أن 
يقال : معنا مال ونصف مال ٠»‏ فنضع النصف على الكل ٠»‏ فتكون الجملة ثلاثة » تقسم 
على النسبة » فيكون لصاحب المال ثلثاه » ولصاحب النصف الثلث » وقد ذكرها 
الرافعي والمصنف في القسم الثاني في حساب الوصايا » ويستأنس لها من القرآن ؛ 
فإن الله تعالئ جعل للابن إذا انفرد جميع المال » وللبنت عند الانفراد النصف . فإذا 
اجتمعا أخذ الابن قدرها مرتين » فلذلك قلنا : يعطى الموصئ له بالجميع الثلثين » 
والموصئ له بالنصف الثلث » هلذا هو الصواب , والذي فى « المهمات ) سهو . 

قال : ( فصل : 

بسن الإيصاء ) » هلذا باب مستقل انعقد الإجماع عليه » وقد أوصئ أبو بكر عمر 
وابنه » وإنهما في حل وبل مما وليا وقضيا » ولا تزوج امرأة من بنات عبد الله إلا 
اي 

وروى سفيان بن عيينة : أن الزبير كان وصياً لسبعين من الصحابة » منهم عثمان 
ويحفظ عليهم أموالهه””" . 
)١(‏ كذا في النسخ . والذي في «المستدرك» للحاكم ( 7١4/7‏ ): (بإذنهما) » ورواه البيهقي 

8١/50‏ ؟). 


.) 8١ /7 ( البيهقي‎ (0) 


ردنا 


وخرج سعيد بن منصور [553] عن أنس : أنهم كانوا يكتبون في صدور وصاياهم : 
بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ هذا ما أوصئ به فلان : أنه يشهد أن لا إلله إلا الله وحده 
لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله » وأن الساعة آتية لا ريب فيها » وأن الله يبعث 
من في القبور » وأوصئ من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم . 
ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين » وأوصاهم بما وصئ به إبراهيم بنيه ويعقوب 
يا بني إن الله اصطفئ لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون . 

وكتب أبو بكرة في وصيته"© : هنذا ما وصئئ به نفيع الحبشي مولئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وهو يشهد أن الله ربه » وأن محمداً نبيه » وأن الإسلام دينه » 
وأن الكعبة قبلته » وأنه يرجو من الله ما يرجوه المعترفون بتوحيده » المقرون 
بربوبيته » الموقنون بوعده ووعيده ٠‏ الخائفون من عذابه » المشفقون من عقابه » 
المؤملون لرحمته ٠‏ إنه أرحم الراحمين . 

وعبّر « المحرر » بالوصاية » فعدل المصنف عنه إلى الإيصاء ؛ لأن المبتدىء 
لا يفهم الفرق بين الوصية والوصاية ٠‏ والإيصاء يعمها لغة » والتفرقة من اصطلاح 
الفقهاء . 

قال : ( بقضاء الدين ) ؛ لأن ذمة الميت مرتهنة به حت يقضئا عنه » والمراد : 
الدين الذي لا يعجز عنه في الحال ٠‏ أما الذي يعجز عنه . . فالوصية به واجبة كما صرح 
به في الروضة »> » قال : وكذا الإيصاء برد المظالم . 

قال الإمام : وتجهيز الميت بمثابة الدين ثم مؤنة رد التركة » وسبيلها سبيل 
الديون . 

وقال الإمام : لا يظهر للوصاية بقضاء أثر ؛ إذ للورثة القضاء من أموالهم . 


قال القاضي : يجوز الإيصاء بتقاضي الديون وإن لم يعين المتقاضئ منه » حت لو 


. ) 9/7 (» ذكرها الذهبي في « سير أعلام النبلاء‎ )١( 


فون 


وَتَنفِيلُ ألوَصضَانًا ش واللطر قي اقل الأطفال : 00 


قال : استوفوا ديوني » وكان وارثه غائباً. . أقام القاضي من يستوفيها ويحفظها إلى 
حضوره » وإن لم يوص به. . لم يكن للقاضي ذلك . 

قال : ( وتنفيذ الوصايا ) ؛ استباقاً للخيرات » وذكرت طائفة منهم الإمام : أن 
الوصاية لا تجري في رد المغصوب والودائع » ولا في الوصية بعين لمعين ؛ لأنها 
مستحقة بأعيانها فيأخذها أصحابها » وإنما يوصئ فيما يحتاج إلئ نظر واجتهاد 
كالوصية للفقراء . 

قال الرافعي : وهو موضع 5 معنئّ ونقلاً » أما المعنل.. فخوف خيانة 
الوارث ٠‏ والنقل. . ما سيأتي في آخر الباب » وفي ( باب الوديعة ) حيث قالوا : إن 
أوصئ لفاسق. . ضمن . 

قال ابن الرفعة : وفائدتهما في الأعيان : في غيبة الموصئ لهم » وفي حال تعذر 
القبول » فتكون تحت يد الوصي ٠‏ ولولا الوصاية. . كانت عند الحاكم . 

وأما العواري والودائع والغصوب.. ففائدتها : مطالبة الوصي ؛ ليبرأ الميت 
منها . 

قال : ( والنظر في أمر الأطفال ) ؛ خشية الضياع » وما ذكره من التقييد 
ب( الأطفال ) هنا وفي « المحرر ») و« الشرح » و« الروضة » يقتضي : أن المجانين 
والسفهاء لا تصح الوصاية عليهم » وليس كذلك ؛ فقد صرح القاضي أبو الطيب وغيره 
بصحتها على المجنون » وصرح مجلي في ١‏ الذخائر » بصحتها على الذي بلغ سفيهاً ؛ 
قياساً على الصبي . 

أما من ترك الإيصاء عليهم اتكالاً على الله تعالئ. . فقال الشيخ : لا أرئ أن يكون 
بذلك مخالفاً للسنة » وليس فى السنة أمر به » ولذلك كان تعبير « المحرر» 
بالأشحات لخدن عق قبي الف طن دز الي )07م العو ادذاتجيه الرضية #.زذلك 
إذا علم استيلاء الخونة من أمناء الحكم وغيرهم على ماله . 


» وهو أن بين الاستحباب والسنة فرق‎ ٠ في هامش (ك) : (أي : على رأي مرجوح‎ )١( 
. ) والأصح : أنهما مترادفان‎ 


فض 


هلها هاده ا قا.د .ادو ووه ده هع وفا فاه هاف فقاو و فاو فاع قاع ود .ةد ود فاه ها ف ع قفد ةا وه فاق .ا .د وام دقان مان 


وأما الوصية على الحمل. . فتجوز بطريق التبع » وفي إفرادها توقف ؛ لأن الأب 
لم تثبت له الولاية عليه » فكيف ينقلها إلى الوصي؟! للكن في ١‏ تعليق الشيخ أبي 
حامد ») ما يقنضي الجواز . وهو الذي يشعر به كلام الروياني وغيره في ( كتاب 
الشفعة )20 , 


من علم من نفسه الأمانة والقدرة. . استحب له قبول الوصية » فإن لم يعلم من 
نفسه ذلك . . فيختار له أن لا يقبل . 

وفي ١‏ مناقب الشافعي » للبيهقي : قال الربيع : قال الشافعي رضي الله عنه : 
لا يدخل في الوصية إلا أحمق أو لص ٠‏ فإن علم في نفسه الضعف. . فالظاهر : أنه 
يحرم القبول”"' ؛ لما روئ مسلم [1855] عن أبي ذر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
له : « إني أراك ضعيفاً ٠»‏ وإني أحب لك ما أحب لنفسي . لا تتأمّرن على اثنين » 
ولا تليَنَ مال يتيم » . ْ ْ 


"َ 


فإذا لم يوص أحدا. . نصب القاضي من يقوم بهلذه الأمور 5 


فائدة : 

قال الشيخ : لم يتعرض ابن الرفعة ولا غيره لاستئذان أرباب الديون في البيع » 
والتركة مرهونة بحقهم ٠‏ قال : وينبغي أن لا يمكن الوصي ولا الوارث من البيع حتئ 
يحضر أرباب الديون ويوافقوا » فإن امتنع أحد منهم.. أجبره القاضي”" . قال : بل 
أقول”' : لأرباب الديون أن لا يرضوا بالوصي ولا بيد الورثة البالغين من الانفراد 


. في هامش ( ك ) : ( وهو المعتمد)‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )0( 
. ) في هامش ( كك ) : ( هنذا ضعيف‎ )4( 
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بوضع اليد عليها بحق الديون 3 فمتئ كان في التركة دين ولو درهم. . لا ينفرد الوصي 
ولا الورثة باليد » بل يجب على القاضي وضع يده عليها حتئ يوفى الدين منها وتنفذ 
الوصايا » بل للقاضي النظر في جميع التركات لأجل الديون والوصايا . 

قال : ( وشرط الوصي : تكليف ) . فلا تصح الوصاية إلى الصبي والمجنون ولو 
قل جنونه ؛ لأنها أمانة وولاية وليسا من أهلها » ولأنهما مُولََ عليهما فلا يليان أمر 
غيرهما » فإن وصئ إليه وهو ناقص فصار عند الموت كاملاً. . صح على الأصح . 

ومحل ما ذكره المصنف : إذا لم يعلقه علئ طروء التكليف . فإن قال : أوصيت 
لفلان حتئ يبلغ ولدي فإذا بلغ فهو وصبي . . جاز كما سيأتي : 

قال الجوهري : الوصي من الأضداد يطلق على الذي يوصي والذي يوصئ إليه ؛ 
ومراد المصنف الثاني 5 

قال : ( وحرية ) ؛ لأن الرقيق لا يتفرغ لذلك لشغله بخدمة السيد » والخلاف فيه 
مع مالك وأبي حنيفة . 

قال ابن الرفعة : ومن هلذه المسألة يفهم منع الإيصاء لمن أجر نفسه في عمل مدة 
لا يمكنه فيها التصرف بالوصاية » ولم نر من قاله”" . 

والمبكّض والمكاتب والمدبّر وأم الولد ومعلّق العتق بصفة كالقن ٠‏ وفي مدبّره وأم 
ولده خلاف مبني علئ وقت اعتبار الصفات . والأصح : أنها معتبرة بحالة الموت » 
وقيل : بحالة الإيصاء ٠‏ قال الشيخ : وكلام الشافعي والأكثرين داك عليه » وسيأتي 
الكلام عليها في أم الأطفال . 

قال : ( وعدالة ) » فالفاسق ممنوع منها بالإجماع » والمراد : العدالة الظاهرة كما 
قاله الهروي في « أدب القضاء » »؛ وقد تقدم في ( الوقف ) : أن الناظر على الجهات 
العامة والأشخاص المعينين إذا لم يكن فيهم طفل قيل فيه : إن العدالة لا تشترط فيه ؛ 
لأنه إن خان حملوه على الصواب والسداد ٠‏ فيظهر جريانه في الوصي من باب أولئ إذا 


)0( في هامش ( ك ) : ( الأصح : عدم المنع » ويوكل في تلك المدة ثقة يتصرف عنه ) . 
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كان عل تفرقة شيء معين ولا طفل هناك ٠‏ ولذلك قال فى « المعاياة » : إذا أوصئ 
إل فاسق بتفرقة ثلثه. . لم يصح ء فإن فرّقه , فإن كانت الوصية لمعينين. . لم 
يضمن ., لأنهم أخذوه » وإن كانت لغير معينين كالفقراء. . ضمن . 

قال : ( وهداية إلى التصرف الموصئ به ) فالعاجز عنها لسفه أو مرض أو هرم أو 
تغفل لا تصح الوصية إليه ؟ لنقصه وإن كان عدلا . 

وقال الماوردي : إذا أوصئ إلى ضعيف ضم الحاكم إليه أمينا”'' » وهو موافق لما 
سيأتي إذا طرأ الضعف ؛ فإنه إذا ضعف نظر الوصي واختلت كفاءته وعجز عن ضبط 
الحساب أو ساء تدبيره لكبر أو مرض . . نصب القاضي معه من يقوم بذلك ويسد الخلل 
ولا ينعزل بذلك » بخلاف ما إذا تغير حاله بالفسق » وبخلاف ما إذا نصب الحاكم قيماً 
وطرأ عليه ذلك ؛؟ فإن له عزله وإقامة غيره . 

قال : ( وإسلام ).ء فلا تجوز وصاية المسلم إلى الذمي ؛ لقوله تعالئ : #8 لا 
تدوأ ليود وَألتصرط أولياة 4 . 

أما لو كان المسلم وصياً على ذمي وفوض إليه أن يوصي عليه. . فيظهر جواز 
إمكادة الوضية إلرل :ذم 7 , 

وأما وصية الذمي إلى المسلم . . فجائزة بالاتفاق . 

قال : ( للكن الأصح : جواز وصية ذمي إلى ذمي ) » كما يجوز أن يكون ولياً علئ 
أولاده بشرط أن يكون الأولاد محكوماً بكفرهم وأن يكون عدلاً في دينه . 


. ) في هامش ( ك ) : ( هلذا ضعيف‎ )١( 
(؟) في هامش ( ك ) : ( تبع في هلذا شيخه الإسنوي » وقال ابن العماد : إنه خيال باطل ؛ لأن‎ 
الوصي يجب عليه النظر في المصلحة الراجحة » والتفويض إلى المسلم أرجح في نظر الشرع‎ 
. من الذمي » وهلذا كما لا يجوز للحاكم أن ينصب قيمآ كافراً علئ أولاد أهل الذمة‎ 
» نعم ؛ إن نص له الموصي على التفويض إلى ذمي . . اتجه الجواز ) ورمز لقول ابن العماد‎ 
. ولقوله : ( اتجه الجواز ) بالصحة‎ 


رضن 


ار + العم في الأصَحّ 2( و تَشْترطٌ لذكُورَةٌ 4 وَأَمُ الأطفال ليا من 
غيرها . بس ع تر قا متي اجر بقاوع وين باحك امون 


والثانى : لا تجوز وصية ذمى إل ذمى كما لا تجوز شهادة الكافر » فعلئ هلذا : 
إذا تضرف برة الوداقع'وتخوها + لم يضمن الوضوله إلذا مسشحقة + 

والمعاهد والمستأمن في جميع ما ذكر كالذمي » فلو عبر بالكافر. . كان أعم . 

وتجوز وصية النصراني إلى اليهودي وعكسه”"' . أما أموال أيتامهم إذا كانت 
بأيديهم ولم يترافعوا إلينا. . فقال ابن الصلاح والماوردي والروياني : ليس للحاكم 
التعرض لهم ما لم يتعلق بها حق مسلو”" . 

قال : ( ولا يضر العمئ في الأصح ) ؛ لأن الأعمئ متمكن من التوكيل فيما 
لا يمكن منه . 

والثاني : يضر ؛ لأنه ممتنع من المباشرة للعقود بنفسه » وصححه القاضي » وهما 
كالوجهين في ولاية النكاح ؛ للكن الخلاف في العمى الطارىء أضعف منه في العمى 
المقارن . 

وشرط الروياني وآخرون : أن لا يكون عدواً للطفل ٠‏ فقالوا : شرطه أن تجوز 
شهادته عليه » وهو منقوض بالذمي ؛ فإنه يوصي إلى الذمي فلا تجوز شهادته عليه . 

قال : ( ولا تشترط الذكورة ) » حكى ابن المنذر فيه الإجماع . 

وفي « سنن أبي داوود » [5,871 : أن عمر رضي الله عنه أوصئ إل حفصة رضي الله 
عنها » وقال عليه الصلاة والسلام : « خذي ما يكفيك وولدك 76" . 

وذكر الحناطي وجهاً : أنه لا تجوز الوصاية إلى الأم . 

قال الرافعي : وحقه الطرد في جميع النساء . 

قال : ( وأم الأطفال أولىئ من غيرها ) أي : إذا اجتمعت الشروط فيها. . فهي أولئ 
من غيرها من النساء ومن الرجال إذا كان فيها ما فيهم ؛ لوفور شفقتها » وخروجاً من 
)١(‏ في هامش ( ك ) : ( خلافا للإسنوي ) . 
(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


(*) أخرجه أبو داوود( 75م" ) . 


فض 


خلاف الإصطخري ؛ فإنه يرئ أنها تلى بعد الأب والجد . 

هلذا بالنسبة إلى الزوجة . أما أم الولد.. فالمنصوص : أنه لا تجوز الوصية 
إليها ؛ اعتباراً بحالة الوصية . 

وعند الرافعي والشيخ : الأظهر : الجواز ؛ اعتباراً بحالة الموت؟ . 


الأب والجد ليس للحاكم أن يكشف عنهما حتئ يثبت عنده ما يوجب زوال 
نظرهما » من فسق أو خيانة » فيعزلهما حينئذ ويولي غيرهما » وكذا أمين الحاكم . 

وأما الوصي . . ففي جواز الاستكشاف عنه وجهان : 

أحدهما : لاء كالأب . 

والأصح : أن على الحاكم استكشاف حاله » وهلذا إنما قالوه في ابتداء ولاية 
القاضي ٠»‏ فلو أراد في دوام ولايته ذلك. . فلم يتعرضوا له » ولا يبعد جوازه عند طول 
العهد كما سيأتي في استزكاء الشهود”" . 

قال الشيخ : أما عند الريبة فلا يرتاب في ذلك ٠»‏ وقد كان يفعل ذلك في زمن شيخ 
الإسلام قاضي القضاة تقي الدين القشيري ٠»‏ فقيل له : هل أنتم أشفق على الأخ من 
أخيه؟ فقال : أما شفقة الدين فنحن أشفق من إخوتهم عليهم ٠»‏ ونحن أغير علئ دين الله 
تعالئ أن نسلم المال إلئ من لا نثق بدينه » ولا يخفئ كم رأينا من والد وأخ أخذ مال 
ابنه و أخيه وأتلفه » وسببه أن حظ نفسه عنده أقوىئ من حظ أخيه . 

وذكر الشيخ في ( باب المساقاة ) : أنه يجوز للقاضي أن يضم إلى الوصي غيره 
بمجرد الريبة من غير ثبوت خلل”" » قال : وهلذا عين قول الأصحاب : إن القاضي 
إذا وجد الوصي ضعيفاً عضده بمعين . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )0( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )9( 


رون 


وَيَنْعَزِلُ آلْوَصِيٌ بِلِْْقٍ . وَكَذَا آلْقَاضِي نِي آلأَصّح . لآ آلإمَامٌ الأغظم . 


قال : ( وينعزل الوصي بالفسق ) لزوال الشرط وفي معنى الوصي قيم الحاكم : 

والمراد ب( الفسق ) : التعدي في المال أو غيره بعد موت الموصي ٠‏ أما قبله. . 
فينبني علئ وقت اعتبار الشروط . 

ومثله لو جن أو أغمي عليه ؛ فإذا تاب أو أفاق.. لم تعد ولايته كالقاضي إذا 
فسق » وإذا فسق الأب أو الجد. . انتزع الحاكم مال الطفل » فإن تابا أو أفاقا. . عادت 
ولايتهما ؛ لوفور شفقتهما . 

قال : ( وكذا القاضي في الأصح ) ؛ لزوال أهليته . 

والثاني : لا » كالإمام الأعظم » إلا أن يعزله الإمام . 

والمسألة كررها المصنف في ( القضاء ) » للكنه فرضها في عدم نفوذ حكمه لا في 
انعزاله كما هلهنا . 

قال : ( لا الإمام الأعظم ) ؛ لتعلق المصالح الكلية بولايته » ونقل القاضي عياض 
الإجماع علئ ذلك » بل تجوز ولاية الفاسق ابتداء إذا دعت ضرورة إلى ذلك . 

وقيل : ينعزل » وإلا. . تفسد الرعية » وصوبه في « المطلب » » وبه جزم القاضي 
أبو الطيب والماوردي في ١‏ الأحكام . 


وفي ثالث : ينعزل إن لم تحصل بعزله فتنة » وإلا.. فلا ؛ لأن الفتنة أضر من 
ولايته . 


إذا كان الوصي أتلف مالاً.. لم يبرأ من ضمانه حتئ يدفعه إلى الحاكم ثم يرده 
الحاكم عليه إن ولاه » وفي مثله للأب أن يقبض من نفسه لولده . 

وليس من التعدي أكل الأب والوصي مال الطفل للضرورة » وللكن إذا وجب 
الدع انيح تطروق الدرادة دما ذكره اج كنا قالددالرافمر 217 ناز عةاقيةا الي 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


خرن 


تصِحٌ الْوَصِيْه بقَضَاءِ دين «و كن الزضكا يز 6 لكل و و ١‏ 
0 : أَنْ تَكُونَ لَهُ ولأية َه عََيْهُمْ . وَلَيْسَ لِوَصِيّ إِيصَّاءٌ » 00 


قال : ( وتصح الوصية بقضاء الدين . وتنقُدٌ الوصية من كل حر مكلف ) كذا في 
نسخة المصنف . عمل بعد الدين دائرة تدل على الفصل » وضم فاء ( تنفذ ) والذال 
بعدها » فصار مسألتين : 

إحداهما : صحة الوصية في قضاء الدين » وهلذه تقدمت . 

والثانية : نفوذ الوصية من كل حر مكلف . 

والمراد : أنه يشترط فى الموصى إذا كانت الوصاية بقضاء الدين أو تنفيذ الوصايا 
التركوة خا تكله ».رمتعا غبار: الزاف + زيرة علبينها + أن النطية هر كلف + 
وتقيم ؟ الارطيعة الخال مجح طق الجز هن 111 

وقال ابن الفركاح : ينبغي أن يقرأ ( تنفيذ ) بزيادة ( ياء ) بين ( الفاء ) و( الذال ) » 
كما هو في « المحرر » و« الشرح » و« الروضة »© . 

قال : ( ويشترط ) أي : في الوصي ( في أمر الأطفال مع هلذا : أن تكون له ولاية 
عليهم ) أي : ولاية مبتدأة من الشرع لا بتفويض . 

واحترز به عن وصية الوصي كما سيأتي . 

قال الشيخ : ومقتضئ هنذا : أن الأب السفيه ليس له أن يوصي ؛ لأنه لا ولاية له 
علئ ولده”" » وهنذا لاشك فيه » وليس خاصا بالطفل ٠‏ بل المجنون كذلك » 
وكذلك السفيه حيث كانت الولاية عليه للأب . 

( وليس لوصي إيصاء ) » هنذا في الوصية المطلقة التي لم يأذن فيها بأن 

يوصي ؛ لأن الموصي لم يرض بالثاني » وبهلذا قال أحمد . 

وخالف مالك وأبو حنيفة والثوري . وقالوا : له أن يوصي . 

لنا : القياس على الوكيل . 


. ) في هامش ( ك ) : ( فالإيراد تفريع علئ مقابل المذهب‎ )١( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )1( 


كزين 


٠ه‏ 2,2 جو ا 02 0 200 لي 1 4 0 
فَإِنْ أذنّ لَهُ فيه. . جَارٌ فى الأظهّر . وَلَوْ قال : أَوْصَيْتُ إِلَيِْكَ إلى بلوغ أبْنِي أؤ 
7 7 0 ل 0 ممه 3 ِ 

قدُوم رَيْدِ فإذا بلغ أو قدِمَ فهُوَ ألْوَصِيٌ . . جَارَ ا 00 


قال : ( فإن أذن له فيه. . جاز في الأظهر ) كالوكيل يوكل بالإذن بل أولئ ؛ لقوة 
نظر الوصي . 

والثاني : لا ؛ لبطلان إذنه بالموت » هنذا إذا لم يعين بأن قال : أوص إلى من 
شئت » فإن قال : أوص إلى فلان. . فالمذهب كذلك . 

وقيل : يصح قطعاً » ورجحه الماوردي . 

وموضع القولين : إذا أذن له أن يوصي عن نفسه أو أطلق ٠‏ فإن أذن له أن يوصي 
عن الموصي . . صح قطعا » صرح به ابن الصباغ والقاضي أبو الطيب والروياني”" . 

فإن قلنا : يصح » فمات الموصي من غير وصية إلى فلان. . فهل على الحاكم 
نصبه أو له نصب غيره؟ فيه وجهان”" . 

قال : ( ولو قال : أوصيت إليك إلئ بلوغ ابني أو قدوم زيد فإذا بلغ أو قدم فهو 
الوصي . . جاز ) وكذا لو قال : أوصيت إليك فإذا مت ففلان وصبي أو فقد أوصيت 
إليه » أو أوصيت إليك سنة فإذا مضت فوصبي فلان ؛ لأن الموصي هو الذي أوصئ 
إليه وجعل الوصاية إلى الثاني مشروطة بشرط » والوصية كما تحتمل التعليق تحتمل 
الأخطار » ولأن الوصاية قرية ني التافين وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيداً 
وقال + 9 إن صنب زيذاء فقن + وإ اضيب جققر ٠...‏ فعد البق زوائية 70 , 

وروي : أن فاطمة أوصت إلى علي » فإن حدث به حادث. . فإلى ابنيها رضي الله 
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وقيل : فيه الخلاف فى تعليق الوكالة . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 

(؟) في هامش ( ك ) : ( أصحهما : ثانيهما ) . 

(*) أخرجه ابن حبان ( 7١54‏ ) » وأحمد( 7598/0 ) . 
)0( قال الحافظ في ١‏ تلخيص الحبير »( 95/7 ) : لم أره . 


كرس 


قال الرافعي : وبالمنع أجاب الروياني » فمنع : إذا مت. . فقد أوصيت إليك » 
وجوز : أوصيت إليك إذا مت . 

قال : ( ولا يجوز نصب وصي والجد حي بصفة الولاية ) ؛ لأن ولايته ثابتة بالشرع 
كولاية الترويج . 

وقيل : يجوز ؛ لأنه أولئ من الجد فكذا نائبه . 

ويستئنئ من ذلك : المشكل إذا استلحق ولداً ولم يصرح ببئوة الظهر ولا البطن . 
فإذا بلغ هنذا الولد وحدث له أولاد فأوصئ عليهم أجنبياً مع وجود الجد المستلحق. . 
صحت وصيته جزما ؛ لاحتمال أن يكون امرأة فلا ولاية لها عليهم ٠‏ صرح به القاضي 
أبو الفتوح » وهو ظاهر”" . 
تنبيه : 

مراد المصنف : الوصاية في أمر الأطفال » فأما في الديون والوصايا. . فلا خلاف 
في جواز نصبه مع الجد . فإن لم ينصب. . فأبواه أولئ بقضاء الديون » والحاكم بتنفيذ 
الوصايا » واستثنى الشيخ من ذلك ما إذا كان الجد غائباً. . فله أن يوصي إلى 
حضوره ؛ لأن الضرورة تدعو إلى ذلك9" . 

قال : ( ولا الإيصاء بتزويج طفل وبنت ) ٠‏ خلافاً لمالك وأبي حنيفة ؛ لعموم قوله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ السلطان ولي من لا ولي له )0 , ولأن الوصي لا يتعير 
بدخول الدناءة في نسبهم » واللائق تفويض أمر التزويج إلى من يعتني بالنسب أو 
يختص بقوة النظر والاجتهاد كالقاضي ٠‏ وأيضاً فلأنهم لو كانوا بالغين.. لم تجز 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١ 

هق في هامش ( ك ) : ( ما استثناه الشيخ مردود ) . 

(9) أخرجه ابن حبان ( 1075 ) , والحاكم »)١78/7(‏ وأبو داوود 7١75(‏ ) . والترمذي 
(١٠٠١٠)ء‏ وغيرهم. 


درون 


- 
0 ان ص 


0 3 سه و انمره و 
وَلفظة فكت للك از وفيت 8و ها . وَيَجورٌ فيه ألتَؤقيت وَالتّعلِيق . 


َيُشْتَرَط : بَيَانْ مَا يُوصِي فيه فَإِنِ أقْتَصَرَ عَلَىْ : أَوْصَيْتُ إِلَيِكَ. . لَعًا- 5 


الوصاية في حقهم وإن كانوا صغاراً » فغير الأب والجد لا يزوج الصغير والصغيرة ؛ 
وإذا علم أن الوصي لا يزوج بالوصاية. . فبدونها أولئ . 

قال : ( ولفظه ) أي : لفظ الإيصاء ( أوصيت لك ) بكذا (أو فوضت » 
ونحوهما ) مثل : أقمتك مقامي » أو نزلتك منزلتي في أمر أولادي بعد موتي ٠‏ وتكفي 
إشارة الأخرس المفهمة وكتابته . 

قال : ( ويجوز فيه التوقيت والتعليق ) ؛ لأنها تحتمل الجهالات والأخطار . 

قال : ( ويشترط : بيان ما يوصى فيه ) ؛ ليكون علئ بصيرة مما يدخل فيه » 
تقولد فى اقغاء ديوى وتقيلا رسيتي والتضرق في سمال أطقالي والقيام بعمبالحوم.. 
ومت خصص أو عمم. . اتبع . 

قال : ( فإن اقتصر علئ : أوصيت إليك . . لغا ) كما لو قال : وكلتك » ولم يبين 
ما فيه التوكيل ٠‏ ولأنه لا عرف يحمل عليه . 

وصرح الرافعي بنفي الخلاف عن ذلك . 

م » بالإجماع . 

قال الشيخ : للكن العرف إذا قالوا : فلان أوصئ إلى فلان.. شمول جميع 
التصرفات ٠‏ ويشهد له قول علماء البيان : إن حذف المعمول يؤذن بالتعميم » لا جرم 
جزم الزبيلي في « أدب القضاء » بالصحة . وبه أفتى القفال . 


قال : أوصيت إليك في أمر أطفالي ٠‏ أو أقمتك مقامي في أمر أطفالي ولم يذكر 
التصرف. . فوجهان : 

أصحهما ‏ في ١‏ الحاوي الصغير  »‏ : ليس له إلا حفظ أموالهم ؛ تنزيلاً على 
الأقل . 


إتادننا 


والثاني : له الحفظ والتصرف ؛ اعتماداً على العرف ٠‏ واختاره الشيخ”"' . 

وفي وجه ثالث : أن الوصاية لا تصح حتئ يبين ما فوضه إليه » فاجتمع في المسألة 
ثلاثة أوجه . 

قال : ( والقبول ) فلا تتم الوصية إلا به كالوكالة » وظاهر عبارته : اشتراط ذلك 
لفظاً ؛ لأن الوصاية هي العقد المشتمل على الإيجاب والقبول » والإيصاء هو الإيجاب 
وحده . والقبول ركن » ولذلك قال في ١‏ التنبيه » : ولا تتم الوصية إلا بالقبول 

والقبول يطلق بمعنيين : 

أحدهما : اللفظ الدال عليه وقد علم ما فيه . 

والثاني : الرضا بما فوضه إليه » وهئذا لا بد منه » حتئ لو رد وقال : لا أقبل. . 
فإنها تبطل كالوكالة . 

والقبول على التراخي ما لم يتعين تنفيذ الوصايا » ويلتحق به ما لو عرضها الحاكم 
عليه عند ثبوتها عنده » قاله الماوردي في نظيرها من الوكالة”" . 

قال : ( ولاايصح في حياة الموصي في الأصح ) ؛ لأنه لم يدخل وقت التصرف . 

والثاني : يصح كالوكالة » وبهلذا جزم العراقيون . 

والرد في حياة الموصي على هنذا الخلاف » فإن رد بعد الموت. . لغت قطعاً . 

قال : ( ولو وصى ائنين. . لم ينفرد أحدهما ) ؛ لأنه أناط الأيدي بالاجتماع » وقد 
يكون أحدهما أوثق والآخر أحذق » وسواء صرح باجتماعهما أو أطلق ؛ تنزيلاً على 
الأخذ بالأقل والأحوط . ولم يحكوا في حالة الإطلاق خلاف الوكالة . 

وقيل : ما يدخله الاجتهاد ليس لأحدهما التفرد به » وما لا يدخله » فما للموصئ 
له أن ينفرد بتناوله . . جاز لأحدهما أن ينفرد به » كرد الودائع والغصوب والعواري » 


. ) في هامش ( ك ) : ( وهو الأصح‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 


رون 


وتنفيذ وصية معينة » وقضاء دين في التركة جنسه . 

وهلذا في الحقيقة قيد لإطلاق المسألة ؛ لأن لصاحبه الاستقلال به . 

قال الرافعي : وهلذا واضح في وقوع المدفوع موقعه وعدم نقصه » وأما جواز 
الإقدام على الانفراد به. . فليس واضححاً ؛ فإنهما لم يتصرفا إلا بالوصية فلتكن 
بحسبها » للكن يرد على المصنف : ما لو اختلفا في الحفظ ؛ فإنه يقسم بينهما على 
الأصح . 

قال الإمام : وليس المراد من الاجتماع : أن يتلفظا بالعقد معأ » وإنما صدوره عن 
رأيهما » وأن يباشره أحدهما أو غيرهما برأيهما » فلو مات واحد أو فسق أو جن أو 
غاب أو لم يقبل » فإن شرط الاستقلال. . انفرد الاخر , أو الاجتماع . . نصب الحاكم 
بدله » وليس له إثبات الاستقلال للباقي على الأصح ٠‏ وكذا لو ماتا. . ليس له نصب 
واحد فقط على الأصح . وليس لأحد الوصيين أن يبيع من الاخر . 

قال : ( إلا إن صرح به ) . فحينئذ يجوز الانفراد عملاً بالإذن كالوكالة » فلو خرج 
أحدهما عن الأهلية لم ينصب بدله . 


فروع : 

الأول : يجوز أن يوصي إلى زيد ويجعل عمراً ناظراً عليه » فإن أراد الوصي أن 
لمتره العقايفن ير مدال انار لم يجز ء وإن أراد الناظر أن يتولى العقد. . لم 
يجز . 

وقال أبو حنيفة : الناظر وصي يفعل ما يفعل الوصي . 

ودليلنا : أنه لم يجعل للناظر مباشرة عقد أو تنفيذ أمر » بل جعله ناظراً على الوصي 
في العقد والتنفيذ . 

الغاني :+ أوصئ إلى الله وإلئ زيد ٠‏ أو لله ولزيد ٠‏ أو لله ثم لزيد. . فالصواب : أن 
الوصاية إلئ زيد في الأحوال كلها » وذكر الله تعالئ للتبرك ؛ لأنه المستعان في كل 


8. 


شسىء . 


3 


م 


وَلِلمُوصِي وَأَلْوَصِيٌ الْعَزْلُ مَتَئ شَاءً . 00 0000 


العالث.: قال:: أوضيت ]لوم زيذ + تع قال + اوصيت لل غمرئ. . لم يكن عرلا 
للأول » فإن قبلا.. فهما شريكان على الاجتماع لا ينفرد أحدهما بالتصرف عند 
الرافعي”" . 

وقال البغوي : لأحدهما الانفراد » وجعله الشيخ الأظهر . 

وإن قبل أحدهما دون الآخر. . انفرد بالتصرف . 

الرابع : في ١‏ زيادات العبادي » : لو قال الموصي : اعمل برأي فلان » أو بعلم 
فلان » أو بحضرته. . جاز أن يخالفه فيعمل دون أمره » فإن قال : لا تفعل إلا بأمر 
فلان » أو إلا بعلم فلان » أو إلا بحضرته. . لم يكن له الانفراد ؛ لأنهما وصيان . 

قال : ( وللموصي والوصى العزل مت شاء ) ؛ لأنه تصرف بالإذن » فأشبه 
الوكالة . ااا 

وفي زوائد « الروضة » : إنما يجوز العزل إذا لم تتعين عليه » ولم يغلب علئ ظنه 
تلف المال باستيلاء ظالم من قاض أو غيره » وإلا.. حرم عليه عزل نفسه » وبذلك 
قال ابن الصلاح وابن عبد السلاهم” . 

وقال الماوردي : إن كانت بلا عوض.. جاز . وإلا.. كانت لازمة كعقد 
الإجارة . 

وقال أبو حنيفة : ليس للموصئ عزل نفسه بعد موت الموصي ولا في حياته إلا 
بحضوره . 

وفي إطلاق العزل بالنسبة إلى الموصي نظر ؛ فإن العزل فرع الولاية ولا ولاية قبل 
موت الموصي ٠‏ فكان الأليق التعبير بالرجوع كما عبر به في « الروضة » و« الشرح » . 

وتسميعة عرلا © :إنما هون عن اعفان حال الوسية وان لقيو لالاايشقرط وزلة- 
لم تصح تسميته بذلك . 


() . رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


كرض 


وَإذَا بَلعَ لطْفْلُ وَتارَعَهُ في آله اله ضدق الوضرة) ف بولا :4ه فو , ار الت 1 جو الم لد 4 عه 


00- 4 


فإن قيل : إذا كان حفظ مال اليتيم فرض كفاية » والشروع في فرض الكفاية يوجب 
الإتمام على الأصح » فينبغي أن يحرم على الوصي عزل نفسه مطلقاً. . فالجواب : أن 
قطع فرض الكفاية إن لزم فيه بطلان ما مضئ كصلاة الجنازة. . حرم » وإلا ٠‏ فإن لم 
حك ا وا ميرو لطا سيك جوانه اراز قار لو قاد #ربتادء 
جاز ة قطعه » وإن حصل المقصود وللكن لا على التمام.. فالأصح : أن له القطع 
أيضاً » كما إذا شرع في طلب العلم والوصية. . فله قطعهما ؛ لأن غيره يقوم مقامه في 
ذلك . 
مهمة : 

أطلق الشيخان : أنه لا يلزم الوصي الإشهاد علئ بيع مال الطفل على الأصح . 
ومحله : إذا كان البيع حالاً'2 » فإن كان مؤجلاً. . وجب الإشهاد » فإن تركه. . ففي 
بطلان البيع وجهان”"' . كما ذكره في زوائد « الروضة » في الباب الأول من أبواب 
( الرهن ) » وتقدمت الإشارة إلئ ذلك في ( باب الحجر ) . 

قال : ( وإذا بلغ الطفل ونازعه في الإنفاق عليه. . صدق الوصي ) إذا كان ذلك نفقة 
مثله ؛ لعسر إقامة البينة علئ ذلك وهو أمين » ولا بد مع ذلك من اليمين » فإن ادعى 
الوصي زيادة على النفقة بالمعروف. . لم يقبل ؛ لأنه إما كاذب أو مفرط » وإن ادعئ 
عليه البيع بلا مصلحة. . فالمصدق الولد”" على الأصح كما تقدم في آخر ( الحجر ) ؛ 
فإن البينة لا تتعذر عل ذلك ٠‏ وإذا عينا قدراً. . فالمصدق من اقتضى الحال تصديقه » 
وهلذه تستثنئ من إطلاق المصنف . 

فإن تنازعا في تاريخ موت الأب مع التوافق على الإنفاق. . فالأصح : تصديق 
الولد » خلافاً للإصطخري . وليس هنذا خاصاً بالطفل بل المجنون بعد إفاقته والسفيه 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. ) (؟) في هامش ( ك ) : ( أوجههما : البطلان‎ 
. ) فيه في هامش ( ك ) : ( إلا أن يكون أبآ أوجدّاً ؛ فالمصدق الولي بيمينه‎ 


يذرذنا 


بعد رشده كذلك . ولا يختص بالوصي بل الأب والجد كذلك . وإنما تركه 
المصنف ؛ لأنه يعلم من طريق أولئ . 

وحكم القاضي كالوصي ٠‏ قاله الجرجاني ٠‏ وينبغي تخصيص الخلاف فيه بحالة 
عزله”'' » أما في ولايته. . فيصدق قطعاً . 

قال : ( أو في دفع إليه بعد البلوغ. . صدق الولد ) أي : بيمينه لتيسر إقامة البينة 
علئ ذلك ؛ ولأن الله تعالئ أمره بالإشهاد بقوله : 8 كَإِدَا دَقَمَتُمَ لتم أَموطج فَأَشَيِدُوا 

وقيل : يصدق الوصي ؛ لأنه أمين كالمودع ٠‏ وبه قال أبو حنيفة وأحمد . 

وقول الوصى فى التلف بالغصب والسرقة مقبول » وهلذه المسألة قيل مكررة في 
آخر ( الوكالة ) . ْ 

والجواب : أن تلك في القيم المنصوب من جهة القاضي . وهلذه في الوصي 
وليس مساوياً له » ولهنذا قال هناك : ( وقيم اليتيم إذا ادعئ دفع المال إليه بعد البلوغ 
يحتاج إلى بينة على الصحيح ) » للكن حكاية الخلاف في القيم وجزمه في الوصي ليس 
بجيد » ولو عكس . . لكان أولئ ؛ لأن القبول في الوصي أقوئ منه في القيم . 
نتمة : 

إذا كان الناظر في أمر الطفل أب أو جداً أو أمآ بحكم الوصية وكان فقيراً. . فنفقته 
على الطفل » وله أن ينفق على نفسه بالمعروف » ولا يحتاج في هلذا القبض إلى إذن 
الحاكم كما أفتئ به ابن الصلاح”" . 

فإن كان أجنبياً فقيراً. . فله أن يأخذ من مال الطفل قدر أجرة عمله » فإن كان قدر 
أجرته لا يكفيه. . فله أخذ قدر كفايته بشرط الضمان ؛ لقول عمر رضي الله عنه : ( إني 
أنزل نفسي في مال الله منزلة ولي اليتيم ؛ إن احتجت إليه.. أخذت منه » وإن 


. ) في هامش ( ك ) : ( الراجح : أنه كغيره وإن كان باقيآ علئ ولايته‎ )١( 
. (0؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 


كرون 


#اله هه ده هه هاه ها فاه هه هاه .ا هاه فاع هه هاه .وهاه هاه هاه ه ا عاع. د ٠.‏ .د وى وا فاع ماع ما ما .د ها م6 .م 


ع 


أيسرت . . رددته » وإن استغنيت . . استعففت ) ٠.‏ 


وأما إخراج زكاته. . فتقدم في ( باب الحجر ) . 


كن نا تن 


إذا خاف الوصي أن يستولى غاصب على المال. . فله أن يؤدي في تخليصه شيئاً 
يشم وال يفك الفست بن المملح .. ْ 

قال الشيخ عز الدين : ويجوز تعييب مال اليتيم والسفيه والمجنون لحفظ ما خيف 
عليه الغصب ؛ لقصة الخضر عليه وعلئ نبينا الصلاة والسلاه9" . 

وفي « فتاوى القفال» : ليس للوصي خلط حنطته بحنطة الصبي » ودراهمه 
بدراهمه » وقوله تعالئ : #وَإن حَالِطُوهَمْ 4 محمول علئ ما لا بد منه للإنفاق » وهو 
خلط الدقيق بالدقيق » واللحم باللحم للطبخ » ونحو ذلك ٠‏ وقيده صاحب «١‏ البيان ») 
بما إذا كان في ذلك رفق بالصبي”" . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. ) (؟) في هامش (ك2) : ( بلغ مقابلة علئ نسخة المصنف‎ 
. ) وجاء في خاتمتها : ( آخر الجزء الثالث من «النجم الوهاج في شرح المنهاج؟‎ 


حرس 


وه 
1 


- 
١ ىل‎ 
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الاي قل نال اال اذ زول الف وذ الود لايل اذا و1 واد 9#" الف و “ةط ,جه هالعا و جهو لوك 6 ل اد كه لهذ لاي لخ ا فد عو فد حار ا لا ل ل عي اي “ين 


كتاب الوديعة 

هي فعيلة من ودع : إذا ترك » ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لينتهين أقوام عن 
ودع الجمعات » رواه مسلم [010] . 

وفي « النسائي © [1/*؛] : « دعوا الحبشة ما ودعوكم ». واتركواالترك 
ما تركوكم » . 

وجمعها : ودائع » قال الشاعر [من الطريل] : 
إذا أنت لم تبرح تؤدي أمانة وتحمل أخرئ أثقلتك الودائع 

واستودعته الوديعة : استحفظته إياها » قال الشاعر آمن البسيط] : 

وهي اسم لمال يضعه مالكه أو من يقوم مقامه عند آخر ليحفظه . فخرج بذكر المال 
الكلب الذي يجوز اقتناؤه » والسرجين » وجلد الميتة قبل الدباغ 2 والخمر 
المحترمة » ونحو ذلك مما يجوز اقتناؤه والانتفاع به وليس بمال ٠‏ وخرجت العين في 
يد الملتقط . والثوب الذي طيرته الريح ونحوه ؛ لأن ذلك مال ضائع » وحكمه مغاير 
لحكم الوديعة . 

فالويداع : توكيل خاص حقيقته : استنابة فى حفظ المال » فقول المصنف 
وغيره : ( كتاب | ديعة ) د حمله المال ا دعوو الإيدا 5 
حير : يصح 6 ليله 

وافتتحها في ١‏ المحرر » بقوله تعالئ : 8 إِنَّ مه يَأمَدْح أن ُوّدُوا الكت إل أَمْلِهًا» » 
وهي وإن نزلت في رد مفتاح الكعبة إلئ عثمان بن طلحة. . فهي عامة في جميع 
الأمانات . 


ودين 


قال الواحدي : أجمعوا على أن الآية نزلت في رد مفتاح الكعبة » ولم ينزل في 
جوت الكفة”" الناسواها + 

وروى الترمذي [14] وأبو داوود [515] والحاكم 3 : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : ١‏ أد الأمانة إلئ من ائتمنك . ولا تخن من خانك © . 

وروى البيهقي [:/148] عن عمر رضي الله عنه أنه قال : وهو يخطب الناس : ( لا 
يعجبنكم من الرجل طنطنته » وللكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس. . فهو 
الرجل ) . 

والأصح : أنها عقد » وقيل : إذن مجرد ء قال الإمام : وليس للخلاف ثمرة 
فقهية » وهو قد صرح بثمرة الخلاف في ( باب الرهن ) فيما إذا أودع عند صبي أو 
عبد فأتلفه هل يضمن؟ 

ونتاج البهيمة إن جعلناها عقداً. . فهي وديعة كالأم » وإلا.. فلا » وكذا إذا عزل 
المودع نفسه » إن قلنا : أمانة. . لغا العزل » وفيما إذا قرنها بشرط فاسد » إن قلنا : 
عقد. . لغت » وإلا. . فلا . 

قال : ( من عجز عن حفظها. . حرم عليه قبولها ) ؛ لأنه يعرضها للهلاك » كذا 
أطلقه الرافعي وغيره » وقيده ابن الرفعة بما إذا لم يطلع المالك على الحال » فإن 
اطلع . . فلا حرمة ولا كراهة » وبما إذا لم يتعين القبول » فإن تعين. . كان كقبوله 
اقفر 

ثم إذا قلنا بالتحريم. . فالإيداع صحيح ويكون أمانة في يده » فإن تلفت بغير 
تفريط . . لم يضمنها ١‏ وأثر التحريم مقصور على الإثم فقط 

قال : ( ومن قدر ولم يثق بأمانة نفسه. . كره ) ؛ لخشية الخيانة » ولا يلزم من 


)١(‏ في هامش ( ك ) : ( أي : في داخلها ؛ لأن الآية حال نزولها كان عليه الصلاة والسلام داخل 
الكعبة ) . 
(5؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
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عدم الوثوق بأمانة نفسه الفسق . فإن الشديد الأمانة قد يخشئ على نفسه الخيانة » 
وجزمه بالكراهة هنا لم يرجحه في ١‏ الروضة » ولا في « الشرح » » بل قالا : ينبغي أن 
لا يقبلها . 

قال : ( فإن وثق. . استحب ) ؛ لما روئ مسلم [0544] : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال  :‏ والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه » . 

أما إذا لم يكن من يصلح لها غيره » وخاف إن لم يقبلها هلكت. . ففي « المهذب » 
وغيره : أن القبول واجب . 

قال الرافعي : وهو محمول علئ أصل القبول كما بينه السرخسي » دون إتلاف 
منفعة نفسه وحرزه مجاناً . 

وقال في « المرشد» : لا يجوز في هلذه الحالة أخذ أجرة على الحفظ ؛ لتعينه 

قال في « المطلب » : وللخلاف التفات إلى ما إذا تعين عليه إنقاذ غريق فشرط عليه 
أجرة. . هل يستحقها؟ وما إذا تعين عليه تعليم الفاتحة فأصدقها تعليمها. . هل يصح 
الإصداق؟ والأصح فيهما : نعم . 

قال : ( وشرطهما : شرط موكل ووكيل ) ؛ لأنها استنابة في الحفظ ٠»‏ فلا يجوز 
استيداع المحرم صيداً ولا استيداع المصحف وكتب العلم عند الكافر . 

قال : ( وتشترط صيغة المودع » كاستودعتك هلذا . أو استحفظتك ٠‏ أو أنبتك في 
حفظه ) ٠»‏ وكذلك ما كان صريحاً كهنذه الألفاظ ٠‏ كأودعتك ». وهو وديعة عندك » أو 
احفظه . ونحوها . 

وتنعقد بالكناية مع النية كخذه . أو مع القرينة كخذه أمانة » ولا يكفي الوضع بين 
يديه مع السكوت » فلو قبضه المودع عئده. . ضمنه . 

كل هنذا في الناطق . أما الأخرس . . فتكفي إشارته . 


م؟ 


رص عي ل و 4 02 00 47 50 2 2 00 سم أ 0 
وَالأصَحٌ نَّهُ لا يُشْترَط الْقَبُولٌ لفظا » ويكفى الْقَبْض . وَلرْ أَوْدَعَهٌُ صَبئٌّ أؤ 
و - 78 - 


ولو دخل شخص الحمام ووضع ثيابه واستحفظ الحمامى. . وجب عليه 
يجب ؛ للعادة . 


قال : ( والأصح : أنه لا يشترط القبول لفظاً » ويكفي القبض ) كما في الوكالة » 
بل الوديعة أولئ ؛ لأنها أبعد عن مشابهة العقود . 

والثاني : يشترط ؛ بناء علئ أنها عقد ٠‏ ويأتي في كونه على الفور ما سبق في 
( الوكالة ) . 

والثالث : إن كان الإيجاب بصيغة العقد. كقوله : أودعتك.. وجب » أو 
بغيرها. . لم يجب . كقوله : احفظ هلذا المال » أو هو وديعة عندك . 

وإذا قلنا : لا يشترط القبول.. اشترط عدم الرد » فإذا قبضه المودع.. تمت 
الوديعة » وإن قام ولم يأخذها ولم يقبل. . كان رداً للوديعة » سواء كان المالك حاضراً 
أم غاتباً » للكن يأثم إذا قام وتركها في غيبة المالك . 
يلزمه من تعريفها!" . 

قال : ( ولو أودعه صبي أو مجنون مالاً.. لم يقبله ) ؛ لعدم أهليته » لأن 
العاقدين شرطهما التكليف . 

قال : ( فإن قبل ) أي : أو قبض ( . . ضمن ) ؛ لأنه وضع يده علئ مال غيره بغير 
إذن معتبر » فكان كالغاصب . ولا يزول الضمان إلا بالرد إلى الناظر فى أمره » إلا أن 
يخاف هلاكه » فيأخذه عل وجه الحسبة » صوناً له » فالأصح : لا ضمان » كما لو 
أخذ المحرم أو غيره صيداً من جارحه ليتعهده. . فالأصح : لا ضمان . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


دكن 


آذه 


قال : ( ولو أودع صبياً مالا فتلف عنده ) أي : ولو بتفريط ( . . لم يضمن ) ؛ 
لأنه لا يلزمه الحفظ فلا يلزمه الضمان » كما لو تركها عند بالغ من غير إيداع . 

قال : ( وإن أتلفه. . ضمن في الأصح ) ؛ لأنه لم يسلطه علئ إتلافه وهو من أهل 
الضمان . 

والئاني : لا يضمن . كما لو باع منه شيئاً وسلمه إليه فأتلفه . 

والفرق على الأول : أن البيع يتضمن التسليط على التصرف » بخلاف الإيداع , 
وهلذا الذي ضعفه المصنف هنا صححه فى « الروضة » . وأجرى الماوردي الخلاف 
الذي ذكره المصنف فيما إذا عانم اناه نولقي هل يضمنه؟ والمسألة في 
« الشرح » و« الروضة » ذات قولين لا وجهين . 

قال : ( والمحجور عليه لسفه.. كصبي ) أي : في إيداعه » والإيداع عنده في 
الضمان » وكذا في التضمين بالإتلاف وفي جريان الخلاف . 


حكم العبد كالصبي . للكن يفارقه في أنها إن تلفت تحت يده بتفريط . . ضمتها7) 
والصبي لا يضمن . وفى أن الصبى لا يودع عنذه أصلة ويودع عند العيد إذا أذن 


سيده . 
وإذا أودعه عبد.. لا يبرأ إلا بالدفع إلى السيد » صرح به البغوي والقفال 
٠.‏ هم5(0) 
وعير : 


قال : ( وترتفع بموت المودع أو المودّع وجنونه وإغمائه ) ؛ لأنها وكالة في 


دق في هامش ( ك ) : ( هنذا رأي مرجوح , والراجح : أن العبد لا يضمنها » سواء أفرط فيها أم 
لا ). 


يذسن 


وَلَهُمَا آلاسْيِردَادُ وَألِوَدُ كلَّ وَقَتِ لها 5" من و الا ا 


الحفظ أو إذن فيه وكلاهما يبطل بذلك ٠»‏ وترتفع أيضاً إذا حجر عليه بسفه » قاله في 
« البيان » و« الحاوي » و« الشامل 20 ٠‏ وبعزل المالك ٠‏ وكذا بعزل المودع نفسه 
على الأصح ؛ بناء علئ أنها عقد » وبالجحود المضمن » وبكل فعل يتضمن الإقرار بها 
لاخر . وبنقل المالك الملك فيها ببيع ونحوه . 

قال : ( ولهما الاسترداد والرد كل وقت ) ا لد والمودع متبرع » 
وظاهر كلامه : أن لكل منهما الأمرين » وليس كذلك ٠‏ بل ينبغي أن يقيد جواز الرد 
للمودع بحالة لا يلزمه فيها القبول ابتداء”' ٠‏ أما إذا كاك بسن يجب القبرل اق 
الصورة المتقدمة.. فيظهر تحريم الرد”" » وإن كانت بحيث يندب القبول. . فالرد 
خلاف الأولئ إذا لم يرض به المالك ٠‏ فإن طلبها المالك.. وجب ردها إليه كما 
سيأتي » فإن أخر بلا عذر مع الإمكان. . ضمن . 

قال : ( وأصلها : الأمانة ) ؛ لقوله تعالئ اما عَلَ الْمحْسديتت من سَيِيِلٍ » 
والمودع محسن . 

وروئ عمرو بن شعيب : ١‏ لا ضمان على مودع 4 

وفي حديث آخر : « من استودع وديعة. . لا ضمان عليه »2*9 للكنهما ضعيفان » 
إلا أن الإجماع انعقد على ذلك » وما روي عن عمر : أنه ضمّن إنساناً وديعة ذهبت من 
بيته » فحمله العلماء علئ حالة التفريط أو التعدي » وسواء كان بجعل أو غيره 
كالوكالة . 

وعلم من هلذا : أنه لو أودعه بشرط أن تكون مضمونة عليه. . لم يصح . وكذا 
علئ أنه إذا تعدئ أو فرط لا ضمان . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 
. رمز فى هامش ( ك ) لصحته‎ )*( 
. ) 41/7 ( أخرجه الدارقطني‎ 4 
) 584/5 أخرجه البيهقي‎ (0) 


8 


2 5 2 م .7 - 3 2 4 0 أ 5 و : 
وَقد تصيرٌ مَضمونة بعوَارضَ : منهًا 5 أن يُودع غيْره بلا إِذنٍ وَلا عذر . فيَضمَنٌ ‏ 


وقوله : ( أصلها الأمانة ) أراد به أن موضوعها ذلك . وإطلاقه يعم صحيح الوديعة 
وفاسده0"؟ . 

وفي ؛ الكافي » : لو أودعه بهيمة وأذن له في ركوبها » أو ثوب وأذن له في لبسه. . 
فهو إيداع فاسد ؛ لأنه شرط فيه ما يخالف مقتضاه » فإذا تلفت قبل الركوب 
والاستعمال. . لم يضمن . أو بعده. . ضمن ؛ لأنها عارية فاسدة9؟ . 

قال : ( وقد تصير مضمونة بعوارض ) وهي عشرة ٠‏ أشرت إليها بقولي [من الرجز] : 
عوارض التضمين عشر : ودعها ‏ وسفر. ونقلهاء. وجحدها 
وترك إيصاء . ودفع مهللكِ ومنع ردهاء وتضييع حكي 
والانتفاع . وكذاالمخالفه في حفظها إن لم يزد من خالفه 

قال : ( منها : أن يودع غيره بلا إذن ولا عذر . فيضمن ) ؛ لأن المالك لم يرض 
بغيره » وسواء في ذلك الغير عبِدّه أو زوجته أو ابنه . 

وقال أبو حنيفة وأحمد : له أن يودع من عليه نفقته من ولد ووالد » وزوجة وعبد . 
وإليه ذهب مالك في الزوجة . 

قال الشيخ : وينبغي أن يكون محل الخلاف بيئنا وبينهم : إذا انفرد هلؤلاء باليد » 
أما إذا استعان بأحدهم ويده عليها لم تزل. . فلا ضمان ؛ لقضاء العادة بذلك » 
فالملوك والأمراء أموالهم بأيدي خزانهم . والعرف قاض بأنها في أيديهم . 

فإذا أودع وضمّناه. . كان للمالك مطالبة أيهما شاء ٠‏ فإن تلفت في يد الثاني. . 
فقرار الضمان عليه إن علم الحال ؛ لأنه غاصب ٠‏ وعلى الأول إن جهله . 

قال : ( وقيل : إن أودع القاضي ) أي : الأمين (.. لم يضمن ) ؟ لأن أمانة 
القاضي أظهر من أمانته وهو نائب الغائبين » والأصح عند الأكثرين : أنه لا فرق ؛ لأنه 


(1) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


ادن 


9 عي 1 بعر 0 50 5 0 7 مه 0 7 
وَإِذَا لَمْ يُزْلُ يَدَهُ عَنهًا. . جَاربٍ آلاسْتِعَانةٌ بمَنْ يَحْمِلهًا إلى الجر أو يَضْعْهًا في 
خَرّانة ترك 00 د سَفَراً. . قَليََدَمَا إِلَى آلْمَالِكِ أَوْ وَكيله . 52 


إن كان المالك حاضراً. . فلا ولاية للقاضي عليه » أو غائباً. . فلا ضرورة إليه » ولم 
يرض المالك بيد غيره . 

وفي وجه ثالث : إن كان المالك حاضراً أو وكيله. . ضمن » وإلا.. فلا » وبه 
جزم ابن الصباغ ٠‏ واختار الشيخ : أن الغيبة وإن كانت قصيرة ولا عذر للمودع من 
إرادة سفر ونحوه فلا يجوز(2 ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ” أد الأمانة إلئ من 
ائتمنك » » للكن إذا كان حاضراً يتيسر الدفع إليه. . لم يلزم القاضي القبول » وإلا.. 
لزم الدفع إليه في الأصح . 

قال الرافعي : ويجريان في وجوب قبضه المغصوب إذا حمله الغاصب إليه » 
وأولئ بالمنع » وقال في ( كتاب الشهادات ) : إنه يجب الانتزاع - وجوز جريان 
الخلاف فيه » وفي نص الشافعي ما يدل علئ أن للأحاد الانتزاع ‏ إذا قدر ؛ ليرده » 
واختاره الشيخ . 

قال : ( وإذا لم يزل يده عنها. . جازت الاستعانة بمن يحملها إلى الحرز أو يضعها 
في خزانة مشتركة ) ؛ لأن العادة جرت بذلك ولو كان أجنبياً » كما لو استعان في سقي 
البهيمة وعلفها . 

و( الخزانة ) بكسر الخاء : الموضع الذي يخزن فيه » وجمعها : خزائن » قال الله 
تعالين : ا وَإنمّن سَيْء | لاعندنا حَرَآينم* . 

وخزانة الإنسان قلبه » وخازنه لسانه » قال لقمان لابنه : إذا كان خازنك حفيظاً 
وخزانتك أميئة. . رشدت في أمر دنياك وآخرتك ؛ يعني : اللسان والقلب . 

قال : ( وإذا أراد سفراً. . فليردها إلى المالك أو وكيله ) ؛ لأنه قائم مقامه » سواء 
كان وكيلاً خاصاً في استردادها أو في عامة أشغاله . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


اه ار 00 َم ه 0 أ 7 
فإن فقدهما. 1 فالقاضي 3 فإن فقده. . فأمين , ا ا ل 4 


قال : ( فإن فقدهما. . فالقاضي ) ؛ لأنه نائب الغائبين » وفقدهما إما لغيبة أو 
توار أو حبس مع تعذر الوصول إليه ؛ ويجب على القاضي قبولها في هلذه الحالة ؛ لأن 
المالك لو كان حاضراً. . لزمه القبول » فينوب عنه الحاكم عند الغيبة » كما لو خطبت 
المرأة ووليها غائب . 

قال : ( فإن فقده.. فأمين ) أي : يأتمنه المودع » وكذا غيره في الأصح ؛ اثلا 
يتضرر بتأخير السفر . 

روى البيهقي [104/1] وأصحاب السير : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر. . 
أمر علي أن يتخلف عنه بمكة حتئ يؤدي عنه الودائع التي كانت عنده للناس ٠‏ وأنه أقام 
ثلاثة أيام ولياليها حتئ أداها . 

وقيل : إنه صلى الله عليه وسلم سلمها لأم أيمن وأمر علياً بردها . 

ولم يكن أحد بمكة عنده شيء يخشئ عليه إلا أودعه النبي صلى الله عليه وسلم لما 
يعلمون من صدقه وأمانته . 

وقال الشيخ : إن هنذا لم يكن إيداعاً من النبي صلى الله عليه وسلم عند علي 
ولا عند أم أيمن » وإنما هو استعانة بهما في رد تلك الودائع إل أصحابها . كما 
يستعان في حملها إلى الحرز ونحوه ٠‏ والرد منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ 
لآن رد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ممكنا . لأنه كان في سفر واجب ٠‏ وهي 
الهجرة التي لا عبادة بعد الإيمان أفضل منها . 

وهل يجب عليه الإشهاد على الأمين؟ وجهان : فإن أوجبناه فتركه. . ضمن » 
وإلا. . به2؟) ٠‏ قاله الماوردي . 

وعلى المذهب : إذا خالف هلذا الترتيب ٠‏ فدفعها إلى الحاكم ٠‏ أو أمين مع إمكان 
الدفع إلى المالك , أو وكيله. . ضمن ٠‏ فإن دفع إلئ أمين مع وجود الحاكم. . ضمن 
في الأصح ٠‏ وبه قال أحمد ؛ لأن عدالة الحاكم متفق عليها . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )1١( 


30 


إن دَقنََاِيمَوْضِعِ وَسَافرَ. . ضَمِنَ » فَإِنْ أَعْلَمَ بها أمِينا يَسْكنٌ الْمَوْضْعَ. 3 


قال الشيخ : هلذا بحسّب ما يقتضيه وضع القضاء » وما يجب على الأئمة والناس 
فيه » وقد رأينا قضاة فجرة يعلم عدم عدالتهم » وهم علئ مذهب من يرى الانعزال 
بالفسق ‏ وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه ‏ ليسوا قضاة » وللكن متغلبين » لا تنفذ 
أحكامهم » ولا يجوز ائتمانهم . 

والوجه الثاني : إذا دفعها إلئ أمين مع وجود الحاكم.. لا يضمن ٠‏ وبه قال 
مالك ؛ لأنه معذور أودع أميناً » فأشبه ما إذا لم يجد المالك ولا وكيله ولا الحاكم 
فدفع إلئ أمين ؛ فإنه لا يضمن . 


سؤال : 

نال لاس رضي الله ختداتي عل ارهق : :اذا أراد بغرا لازي بارا بدن 
وفي الوديعة لو أودعها أميناً عند إرادة السفر. ني 

الود ا الداشورري في الرهن ؛ لأن للحاكم نظراً فيه » ولا نظر له في 
الوديعة فلم يضمن 

قال : ( فإن دفنها بموضع وسافر. . ضمن ) ؛ لأنه عرضها للأخذ » سواء كان 
الموضع المدفون فيه محرزاً أم لا . 

قال : ( فإن أعلم بها أميناً يسكن الموضع.. لم يضمن في الأصح ) ؛ لأن 
ل ل ال ل 

والوجه الثاني : يضمن ؛ لأنه إعلام لا إيداع . 

ا - كما قال المصنف في ١‏ نكته ») : عند فقد الحاكم » فإن قدر 
عليه وقلنا : إذا لم يكن حاكم يضمن. . فهنا أولئ”"' . 


. ) في هامش ( ك2 ) : ( وهلذا مبني على الرأي المرجوح كما لا يخفئ‎ )١( 
. (0؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 


50 


وقوله : ( أعلم بها ) يفهم : أنه لا تشترط رؤيتها » وبه صرح الماوردي”" . 

وقوله : ( يسكن ) ليس بقيد ؛ فإن مراقبتها مراقبة الحارس كالسكن » صرح به 
الرافعي وغيره . 

وهل هنذا الإعلام إشهاد حت يجب إشهاد رجلين حضرا الدفن أو رجل وامرأتين » 
أو ائتمان حت تكفي امرأة؟ وجهان : أصحهما : الثاني . 

قال : ( ولو سافر بها. . ضمن ) ؛ لأن حرز السفر دون حرز الحضر . 

قال الرافعي : وفي الخبر : « أن المسافر وماله على قلَّت إلا ما وقى الله » وهو 
ا 

وقال المصنف : إنما هو من كلام بعض السلف . وقال الجوهري : إنه من كلام 
بعض الأعراب . 

وقيل : لا يضمن إذا كان الطريق آمناً » أو سافر في البحر وكان الغالب فيه السلامة 
ولم ينهه . 

هنذا إذا أودع حاضراً . فإن أودع مسافراً أو منتجعاً فانتجع. . فلا ضمان ؛ لأن 
المالك رضي حين أودعه » فإن أقام بعد ذلك ثم سافر. . ففيه تردد للإمام » وجزم في 
« الذخائر » بالجواز ؛ لوقوع الرضئ به ابتداء : 

قال : ولو كان عند الإيداع قد قارب بلده » ودلت قرينة الحال علئ أن المراد : 
إحراز الوديعة في بلده » فأراد السفر بعد إقامته ببلده. . لم يجز أن يسافر بها . 

ثم إن المسافر له أربعة أحوال : 

أحدها : مع عدم العذر من حريق أو نحوه » ومع القدرة على المالك » فيضمن » 
وهلذه صورة الكتاب . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. ) 98/7 ( » تلخيص الحبير‎ «١ (؟) انظر‎ 


بدن 


5 0 بع 2ى > رص سس لاي ور هعم 00 م 27 12 2 
ل ذا وَقمَ حَرِيقٌ أو غَارَة وَعَجَرَعَمَنْ بقعا إَِِكمَا سَبَقَ . وَالحَرِيق والغارّة في 
لبَقَحَةٍ 2 وَإِشْرَافُ البوئة عَلَى مواقا أعذا” لكف ٠‏ وَِذا عرض نّ مَوَضاً 
مَحُوفا. . فَلْيَدْدَهَا إِلَى الْمَالِكِ أَوْ وكيله » وَإِلا. . فَالْحَاكم أو أمِين أو يُرَصِي 


2 


ا 


الثانية : عكسها » وهي وجود العذر كالحريق » وفقد المالك وغيره » فلا 
ضمان » وإليها أشار المصنف حيث قال : 

( إلا إذا وقع حريق أو غارة وعجز عمن يدفعها إليه كما سبق ) ٠‏ فحينئذ يلزمه 
السفر بها » وإلا. . كان مضيعاً » ومثل ذلك لو عزم على السفر في وقت عجز فيه عن 
المالك والوكيل والحاكم فسافر بها. . فالأصح : لا ضمان ؛ لثلا ينقطع عن مصالحه 
وينفر الناس عن قبول الودائع » وهلذه هي الحالة الثالثة » وهي واردة على اعتبار 
القوظين . ش 

قال : ( والحريق والغارة فى البقعة » وإشراف الحرز على الخراب.. أعذار 
كالسفر ) أي : في. وان الأبباع + لظهور العذر » وقد تقدم في آخر ( السلم ) أن 
الفصيح إغارة » وأن غارة لغة قليلة . 

الحالة الرابعة : العذر وعدم الفقد فيضمن . وذلك يفهم من اشتراط الشرطين » 
ويأتي فيه الوجه الضعيف المتقدم من باب أولئ . 

قال : ( وإذا مرض مرضاً مخوفاً.. فليردها إلى المالك أو وكيله » وإلا.. 
فالحاكم أو أمين أو يوصي بها ) كما إذا أراد السفر . 

وحكم الحبس للقتل حكم المرض المخوف . 

وقال البغوي : تكفي الوصية وإن أمكنه الرد إلى المالك ؛ لأنه لا يدري متئ 


يموت . 
والشرط في الموصئ إليه : أن يكون أمينآ » فإن وصئ إلى فاسق . . كان كما لو لم 
يوص فيضمن . 


والمراد بالإيصاء : أن يعلم بها ويصفها بما تتميز به » أو يشير إلئ عينها » أو يأمر 


>30 
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3 


0 7 00 ل ص 7 ه26 
فإن لم يَفعل. . ضمِن ؛ إلا إذا لم يَتَمَكِنْ بأن مات فجاة 0 


بالرد إن مات » لا أن يسلمها إلى الوصي ليردها ؛ فإنه في حكم الإيداع » فلو لم يبين 
بل قال : عندي وديعة. . فهو كما لو لم يوص . 

قال.: ( فإن لم يفعل. . ضمن ) ؛ لأنه عرضها للفوات ؛ إذ الوارث يعتمد ظاهر 
اليد فيدعيها لنفسه . 

وقيد ابن الرفعة ذلك بما إذا لم تكن بالوديعة بينة باقية ؛ لأنها كالوصية''' » قال 
الرافعي : وإنما يتحقق ذلك بالموت فيتبين به التقصير في أول مرضه فضمناه » أو 
يلحق التلف بعد الموت بالتردي بعد الموت في بئر حفرها متعديآ » قال الشيخ : 
ومقتضاه : أنها إذا تلفت قبل الموت. . لا تضمن . كسائر الوصايا لا يثبت حكمها إلا 
بعد الموت ٠»‏ ويمكن أن يأتي فيه وجه » ثم صحح : أنها إذا تلفت قبل الموت في 
المرض بغير تفريط . . لا يضمن”" . 

قال : ( إلا إذا لم يتمكن بأن مات فجأة ) ؛ وكذا إذا قتل غيلة » وقد أحسن أبو 
سهل الصعلوكي في جواب ذلك حيث قال : لا إن مات عرضاً » نعم إن مات مرضاً » 
ومراده ما قررناه . 

وجميع الأمناء كالمودع في هنذا الحكم . وأما عامل القراض إذا مات ولم يوجد 
مال القراض في تركته. . فقد تقدم في خاتمة بابه . 

كل هنذا في غير القاضي . أما القاضي ٠‏ فإنه إذا مات ولم يوجد مال اليتيم في 
.تركته. . لم يضمنه ٠‏ قاله ابن الصلاح”" » قال : وإنما يضمن إذا فرط ٠»‏ سواء مات 
فجأة أم لا ؛ لأنه أمين الشرع » بخلاف سائر الأمناء » ولعموم ولايته » للكن صرح 
الماوردي بتقييده بالقاضي العدل المأمون » أما غيره. . فيضمن قطعا”*' . 

كل هنذا إذا كانت عنده كالوديعة عند المودع » فإن كان لا يضع التركات عنده بل 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )*( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )4( 
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وَمنها إذا تقلها مَحَلَةٍ أوْ دار إل أخرئ دونها في الجرز ضمِن .» وَإلا 
قلا . 00015 0 00 


لها مكان يخصها كما هو المعهود الآن. . فهو أولئ بنفي الضمان .٠‏ | 

ولو مات ولم يذكر : أن عنده وديعة » فوجد في تركته كيس مختوم أو غير مختوم 
مكتوب عليه : إنه وديعة لفلان » أو وجد في تركته : أن لفلان عندي كذا وديعة. . لم 
يجب على الوارث تسليمه بمجرد ذلك » وكذا إذا وجد فيه بطاقة كتب فيها ذلك » 
وإنما يلزمه ذلك بإقراره » أو إقرار مورثه » أو وصيته » أو إقامة بيئة بالإيداع . 

ولو كان المودع ادعى الرد أو التلف قبل موته ولم يحلف.. لم يازم الوارث 
الوفاء”'' » خلافاً لابن داوود . 

وإذا لم يوص المريض بالوديعة » فادعئ صاحبها : أنه قصر » وقال الوارث تلفت 
قبل أن ينسب إلى تقصير . . نقل الشيخان عن الإمام : أن الظاهر براءة الذمة”" » قال 
في « المهمات »© : والصحيح عند الإمام خلاف ما نقلاه فيها عنه . 

قال : ( ومنها : إذا نقلها من محلة أو دار إلى أخرئ دونها فى الحرز. . ضمن ) ؛ 
لأتسعرفيا" للملاك وسو ف توا يفن الق: أرتعين 0 ذلك ادل بم ارا للك 
فلهلذا أطلقه المصنف . 

واحترز بقوله : ( من دار إلئْ أخرئ ) عما إذا نقله من بيت إلئ بيت في دار واحدة 
أو خان واحد ؛ فإنه لا ضمان وإن كان الأول أحرز ء قاله البغوي . ْ 

ولو نقلها من ظرف إلئ ظرف ٠‏ كما لو نقلها من كيس إلئ كيس . أو من صندوق 
إلئ صندوق » فإن كانت الظروف للمالك.. فتصرفه فيها بالنقل المجرد ليس 
بمضمن . إلا إذا فض الختم أو فتح القفل فيضمن في الأصح » وإن كان الظرف 
للمودع . . فحكمه حكم البيت في النقل إلى الأحرز أو المثل أو الأضعف . 

قال : ( وإلا.. فلا ) أي : إذا نقلها إلئ مثلها في الحرز أو كان المنقول إليه 
أحرز. . لم يضمن ؛ لعدم تفريطه . 
)١(‏ في هامش ( ك ) : ( للكن يقوم الوارث مقامه في اليمين ) . 
(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


للعلا 


... :ِوَمِْهَا : أَنْ لا يَدقَمَ مُمْلِمَاتِهَا » فَلَوْأَوْدَعَهُ دَابَةَ فرك عَلْمَهَا. . ضَمِنَ . 50 


ومحل عدم الضمان : إذا لم ينهه وتلف » لا بالنقل بأن انهدم عليه الثاني » أو 
سرق منه » أو نهاه عن النقل فنقل بلا ضرورة. . ضمن . 

وقيل : إن نقلها مع النهي إلئ مثل الأول أو أحرز منه. . لم يضمن ٠‏ ولو نقلها من 
قرية إلئ قرية أخرئ بلا ضرورة.. ضمن إن كان بينهما ما يسمئ سفراً . وإلا.. 
فكذلك إن كان فيها خوف ٠»‏ أو كان المنقول عنها أحرز » وإلا. . فلا . 

نعم ؛ يستثنل من إطلاق المصنف : ما لو نقلها بظن الملك ؛ فإنه لا يضمن ء 
بخلاف ما لو انتفع بها ظاناً : أنها ملكه فتلفت ؛ فإنه يضمنها . قاله في 
« الكفاية »20 . 

قال : ( ومنها : أن لا يدفع متلفاتها ) ؛ لأن الواجب عليه الدفع عنها . 

وفي « فتاوى القفال» : لو وقع في خزانة المودع حريق فبادر إلئ نقل أمتعته 
فاحترقت الوديعة.. لم يضمن » كما لو لم يكن فيها إلا ودائع فبادر بنقل بعضها 
فاحترق ما تأخر تقله22 » قال فى « المطلب »© : وهنذا ظاهر”" إن كان ما نقله أولاً هو 
الذي يمكن الابتداء به » أما إذا كان يمكن الابتداء بغيره فيما إذا كانت عنده ودائع. . 
فيخرج علئ ما إذا قال : اقتل أحد الرجلين » أو طلقْ إحدى الزوجتين ؛ لأن في تقديم 
أحدهما ترجيحاً مع إمكان الآخر » وأما في مال نفسه والوديعة. . فلا ؛ لأنه مأمور أن 
يبدأ بنفسه . 

قال ( فلو أودعه دابة فترك علفها. . ضمن ) ٠»‏ سواء أمره به أو أطلق ؛ لتعديه » 
ولو نقصت. . ضمن النقص ؛ لأنه ينسب بذلك إلى العدوان . 

و( العلف ) هنا بإسكان اللام » والمراد : أنه يتركها مدة يموت مثلها فيها . فإنه 
يلزمه أن يعلفها لحق الله تعالئ » وبه يحصل الحفظ الذي التزمه بقبولها » وسواء 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


(1) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
() في هامش ( ك ) : ( هلذا ضعيف ) . 


وَإِنْ نَهَاهُ عَنْهُ. . قلا عَلَى ألصّحِيح . تمتها امل اا 


هلكت أو بقيت وماتت بغير ذلك » وإن ماتت قبل المدة وبها جوع سابق. . ضمن إن 
علمه ٠‏ وإلا. . فلا في الأصح . 

وإذا ضمن. . فهل هو الكل أو النصف؟ وجهان"'' كما لو استأجر بهيمة فحملها 
أكثر مما شرط . والسقي كالعلف . 

وقول المصنف : ( ضمن ) يقتضي دخولها في ضمانه بمجرد ترك العلف وإن لم 
تمت » وبه صرح الرافعي ٠‏ ونقله المصنف في ١‏ نكته » عن البغوي”" . وعبارة 
« التنبيه » تفهم : أنه لا يضمن إلا عند موتها . 

قال : ( وإن نهاه عنه . . فلا على الصحيح ) كما لو قال : اقتل دابتي فقتلها . 

والثاني : يضمن ؛ لعدوله عما أوجبه الشرع ؛ لأن الحيوان لا رخصة في تضييعه 
بالإجماع » ففي الحديث : « إن امرأة عذبت في هرة ربطتها :"7" » وإلئ هنذا الوجه 
ذهب الإصطخري وابن أبي هريرة » وصححه الماوردي » وضعفه الإمام » وقال : إنه 
يقتضي وجوب الضمان فيما إذا قال : اقتل عبدي أو أحرق ثوبي » وهو خرق 
للإجماع . 1 

وقال ابن الرفعة : لا إجماع في ذلك وإن الخلاف فيه وفي العبد . 

أما لو كان بالبهيمة تخمة أو قولنج يضر بها معه العلف أو السقي . . لزمه امتثال 
نهيه » فلو خالف قبل زوال العلة فماتت. . ضمن . كذا جزم به الشيخان”*' » وكان 
ينبغي التفريق بين أن يعلم المودع أن بها علة أم لا”* » والخلاف مخصوص 
بالضمان . أما الإثم. . فلا خلاف أنه يأثم . 

قال الماوردي : وعليه أن يأتي الحاكم ليجبر مالكها على علفها إن كان حاضراً , 


. ) في هامش ( ك ) : ( أصحهما : أولهما‎ )١( 

(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

فرق أخرجه أحمد ( 185/1 ) » والطيالسي ( )١5٠١‏ . 
(:) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(5) في هامش ( ك ) : ( غير معتمد ) .. 
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فإن أغطاه المَالك علفاً. . علفهًا منه » وَإلا. . فيرَاجِعة أوْ وكيلة ٠‏ فإن فقذا. . 


أو يأذن له في النفقة ليرجع عليه إن كان غائباً . 

قال : ( فإن أعطاه المالك علفاً. . علفها منه » وإلا.. فيراجعه أو وكيله ٠‏ فإن 
فُقدا. . فالحاكم ) . كما إذا هرب الجمال وكعلف اللقطة ونحوها فيؤجرها ويصرف 
الأجرة في علفها ٠‏ فإن عجز. . اقترض على المالك إن لم يكن له مال » أو باع جزءاً 
منها » أو كلها إن رآه ؟ لكلا تستغرقها النفقة . 

والقدر الذي يعلفه ما يصونها عن التلف والعيب لاما يحصل به السمن ٠‏ قاله 
الإمام . 

والعبد المودع كالبهيمة في جميع الأحوال » ومحل الرجوع على المالك : إذا 
قال : أنفق وارجع ٠»‏ فإن قال : أنفق . ولم يتعرض للرجوع . . فوجهان ٠‏ كمن قال : 
أذ ديني » ولم يشترط الرجوع ٠‏ والأصح : الرجوع . 

قال ابن الرفعة : ويظهر جريان مثلهما في الحاكم إذا قال : أنفق على الوديعة ولم 
يقل : بشرط أن ترجع على مالكها » فلو عجز عن الحاكم وأنفق من مال نفسه 
وأشهد. . ففي الرجوع خلاف”'' , ولو لم يشهد. . فالمشهور القطع بأنه لا يرجع . 

ولو اختلفا في النفقة. . فالقول قول المودع ٠‏ وحكى الماوردي”"' فيما إذا اختلفا 
في قدرها في مسألة هرب الجَمّال ثلاثة أوجه : 

أحدها : القول قول المنفق . 

والثاني : القول قول الغارم . 

والثالث : القول قول من يصدقه العرف والعادة فيهما” » ويظهر مجىء ذلك 
ها 

ولو أودعه أشجاراً فاحتاجت إلى السقي . . فوجهان : 


)0غ( في هامش ( ك ) : ( والأصح : الرجوع ) . 
إفة في ( ك )و( م) :( وحكى الرافعي ) . 
(9) في هامش ( ك ) : ( المعتمد : الوجه الثاني بشرط الثالث ) . 


لي 


ييه 0 وا ادا ا 
ندل عَن الف التأقور به وَكلّف يسبب الْمدُول. . فِيَضْمَنُ » 11 11111111 


أحدهما : أن حكمها حكم الدابة في العلف”"' . 

والثاني : أنه لا يضمن بترك السقي إن لم يأمره به » والفرق : تأكد حرمة 
الحيوان . 

قال : ( ولو بعثها مع من يسقيها. . لم يضمن في الأصح ) ؛ لأنه لم يفرط إذا 
كانت العادة جارية بذلك ٠‏ لأن ذلك استعانة لا إيداع . 

ومحل الوجهين : إذا كان المبعوث معه أميناً ولا خوف . فإن كان غير ذلك . 

والثاني : يضمن ؛ لإخراجها من حرزها علئ يد من لم يأتمنه المالك » أما إذا كان 
المالك يخرج دوابه للسقي لضيق ونحوه. . فلا ضمان قطعاً . 

قال : ( وعلى المودع تعريض ثياب الصوف للريح ؛ كيلا يفسدها الدود . وكذا 
لبسها عند حاجتها ) إذا لم يندفع إلا بذلك . وكذلك ثياب الخز المعمول من حرير 
وصوف والبسط والآكسية واللباد بسبب رائحة الادمي . 

فإن لم يفعل وفسدت. . ضمن سواء أمره المالك أو سكت ٠»‏ فإن نهاه ففسدت. . 
كره ولم يضمن خلافاً للإصطخري ٠‏ وهو موافق لما تقدم عنه في إتلاف البهيمة , 
وكذلك الحكم لو كانت في صندوق مقفل . . فله فتحه لذلك ولا ضمان في الأصح . 
فإذا لم يعلم أن فيه ثياباً أو كانت مربوطة ولم يعلم بها. . فلا ضمان » وما ذكره من 
لبسها ظاهر إذا كانت ثياب مثله » فإن لم تكن.. ألبسها من تليق به مع ملاحظته » 
وتمشية الدابة عند الخوف عليها من الوقوف كنشر الثياب . 

قال : ( ومنها : أن يعدل عن الحفظ المأمور به وتتلف بسبب العدول . 
فيضمن ) ؛ لتعديه . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


١‏ لفن 


فلو قال : َذ عَلَى ألصُّنْدُوقٍ ١‏ فَرَقَدَ وَنْكسَرَ بقل وَتلف ما فيه. 8 60 
وَإِنْ تلفَ بغيره. . لد في ألأَصَمحّ . وَكَذَا لَوْ قال لازن علب لتليد 
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قال : ( فلو قال : لا ترقد على الصندوق فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه. . 
ضمن ) ؛ لأنه تلف بفعله المنهي عنه . 

قال : ( وإن تلف بغيره. . فلا في الأصح ) ؟ لأنه زيادة في الحفظ والاحتياط . 

والثاني : يضمن ٠‏ وبه قال مالك ؛ لأنه بالرقاد عليه يوهم السارق نفاسة ما فيه . 

وصورته : أن يكون في بيت محرز وأخذه اللص مطلقاً » أو كان في صحراء فأخذه 
من رأس الصندوق . 

وقيل : إن قاله تخفيفاً عليه. . لم يضمن قطعاً » أو خشية الإغراء. . فالوجهان . 

أما إذا كان فى الصحراء فأخذه السارق من جانب الصندوق. . فإنه يضمن في 
الأصح ْ 1 

قال الرافعي : وإنما يظهر لو أخذه من جانب لو لم يرقد عليه. . لرقد هناك ؛ بأن 
كان يرقد قدام الصندوق فتركه فانتهز السارق الفرصة » أو أمره بالرقاد أمامه فرقد فوقه 
فسرق من أمامه7") 

قال : ( وكذا لو قال : لا تقفل عليه قفلين فأقفلهما ) .. لم يضمن أيضاً ؟ لأنه 
زاد في الحفظ ولم يقصر . وكذا لو قال : لا تغلق باب البيت ٠‏ فأغلقه . 

والثاني : يضمن ؛ لأنه إغراء للسارق . 

0 
يشكل على ما سيأتي من : أنه إذا قال : احفظها في كمك فجعلها في جيبه. . فإنه 
لا يضمن مع أن فيه إغراء للسارق . ْ ْ 

وقوله : ( تقفل ) هو بضم التاء وسكون القاف » وكسر الفاء » من أقفل . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


ين 


2 


ولد قال : آزبط آلترَاهم ِي كُمَكَ تَأَكَهَا في يد يده فَتَلفَتْ . . فَاَلْمَدْ 


لمان 


- 
3 
د 
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ضَاعَت يتوم وَنِسْيَانٍ. . ضَمِنَ » أَوْ بأَعْذِ غَاصِبٍ . . فلآ ل ا 0 


قال : ( ولو قال : اربط الدراهم في كمك تأمسكها في يده فتلفت . . فالمذهب : 
أنها إن ضاعت بنوم ونسيان. . ضمن ,٠‏ أو بأخذ غاصب. . فلا ) ؛ لأن اليد أحرز من 
الكم بالنسبة إلى الغاصب » وتسلط الغاصب عليها ليس من فعل المودع ولا ناشىء 
عنه » وضياعها بالنوم أو النسيان ناشىء عن فعل المودع ؛ لأنها لو كانت مربوطة في 
الكم ما ضاعت بهلذا السبب » فالتلف حصل بسبب المخالفة » ونقل المزني عن 
الشافعي رضي الله عنه : أنه لا ضمان » ونقل الربيع عنه : الضمان » فتزل الأصحاب 
النصين علئ هاتين الحالتين » وهلذه طريقة المراوزة . 

والثانية : إجراء القولين فيهما وهي في كتب العراقيين . 

وجه الأول : أن اليد أحرز ؛ لأن الطرار يأخذ من الكم لا من اليد . 

ووجه الثاني : أن ما في اليد يضيع بالنسيان وفتح اليد » بخلاف ما في الكم . 

ومحلهما : ما إذا لم ينهه عن الحفظ في اليد » فإن نهاه.. خرجه الإمام على 
الخلاف فيما إذا قال : احفظه في هلذا البيت ولا تنقل » فنقل منه إلئ مثله أو أحرز . 

أما إذا أطلق. . فله الوضع في الجيب واليد والربط في الكم » ولو امتثل فربطها في 
كمه. . لم يحتج إلى إمساكها باليد » ثم إن جعل الخيط خارج الكم فأخذها الطرار. . 
ضمن . أو استرسلت. . لم يضمن إذا أحكم الربط » وإن جعله داخله. . فبالعكس » 
واستشكله الرافعي ؛ بأن المأمور به مطلق الربط » فإذا فعله.. لم ينظر إلئ جهات 
التلف . 

وقضيته : أنه لو قال : احفظ في هلذا البيت فوضعه في زاوية منه فانهدمت. . 
يضمن ؛ لأنه لو كان في غيرها لسلم » وهو بعيد . 

وفرق ابن الرفعة ؛ بأن جهات الربط مختلفة وجهات البيت مستوية » فإن فرض 
اختلافها في البناء أو القرب من الشارع ونحوه. . فقد يقال : يختلف الحكم ٠١‏ ثم 
قال : والحق : أن استشكال الرافعي على وجهه ؛ لأن الربط في الكم حرز كيف كان 
ولا يجب الحفظ في الأحرز . 


حون 


ولو جَملَّهَا في جيه بدلا عن لط في ألكُم. ٠‏ لَمْ يَصْمَنْ ٠‏ وبالعكس. . 
يَفَمَنٌ . وَلَوْ أعْطَاه دَرَاهِمَ بَلسُوقٍ وَلَمْ يي بينْ كَيفيةَ لْحفْظ فَرَبَطَهَا في كمه وَأمْسَكَهَا 


ل 0 


- بيدِه أو جَعَلَهَا في جَيْبه . :لم يَصمن * مع مف اد الل ميهأ رو ع ا لفحي د حو عل فار با جار لا 


قال الشيخ : وقد يقال : الربط من فعله وهو حرز من وجه دون وجه » وقوله : 
اربط » مطلق لا عام » والبيت عام » وإذا جاء التلف من الربط بالسبب الذي اختاره 
وفعله ولا عموم في كلام المالك يشمله. . ضمن » بخلاف زوايا البيت . 

وقوله : ( اربط ) المشهور فيه كسر الباء » وحكى الجوهري ضمها . 

وقوله : ( بنوم ونسيان ) كان الأحسن أن يأتي ب( أو ) كما في « المحرر» ؛ لأنه 
يكفى أحدهما . 

قال : ( ولو جعلها في جيبه بدلاً عن الربط في الكم. . لم يضمن ) ؛ لأنه أحرز , 
اللهم إلا أن يكون واسعاً غير مزرور . 

و( الجيب ) : فتحة القميص ٠»‏ والمغاربة يفعلون ذلك في ثيابهم كثيراً . 

قال : ( ولو أعطاه دراهم بالسوق ولم يبين كيفية الحفظ فربطها في كمه وأمسكها 
بيده أو جعلها في جيبه. . لم يضمن ) ؛ لأنه بالغ في الحفظ » وشرط الجيب : أن 
يكون ضيقاً أو واسعاً مزروراً » فإن كان واسعاً غير مزرور. . ضمن ؛ لسهولة التناول 
باليد منه . 

فإن كان الجيب مثقوباً ولم يشعر به فسقطت. . ضمنها » وفي ١‏ الكافي » في ( باب 
جعلها. . فلا » هنذا كله ما لم يكن بفعله"" . 

ولو نفض كمه فسقطت. . ضمن وإن كان سهواً » قاله القاضى حسين”) 
)١(‏ في هامش ( ك ) : ( غير معتمد ) . 


نجنا 


ون أمسكهًا بيله...: لذ يمن إن أخذها حَاضت ». وَيَضْمَن إن تلفت بخفلة آذ 

نوم » وَلَوْ قال أَحْمظهًا في آلْبَيْتِ. . فلَيَنْضٍ إِلَيْهِ وَيُحْرِرْمًا فيو» فَإِنْ أَخَّرَ 
وه 2 

بلا عذر. . ضمن كنم قا لتقم اوار هه كن كه وروا جو 1 أت حة جه بهل و سفت يها أ قن كا لحز هر نوه حو و ول جوتو وك ك لوتر ها 


وإن أعطاه في البيت وقال : احفظها في البيت فربطها في كمه وخرج أو لم يخرج 
مع إمكان الصندوق. . فإنه يضمن . 

ولو أودعه في البيت ولم يقل شيئاً. . فمقتضئ كلامهم : جواز الخروج به مربوطاً. 

قال الرافعي : ويشبه أن يرجع فيه إلى العادة0© . 

وقوله : ( في كمه ) مثال » فلو ربطها على التكة.. لم يضمن .٠‏ قاله القاضي 
حسين”" » بخلاف ما لو وضعها في كور عمامته ولم يشدها . 

قال : ( وإن أمسكها بيده. . لم يضمن إن أخذها غاصب ٠‏ ويضمن إن تلفت بغفلة 
أو نوم ) ؛ لأنه حصل بسبب من جهته بخلاف الأول . 

أما لو وضعها في الكم ولم يربطها فسقطت » فإن كانت خفيفة لا يشعر بها. . 
ضمن ؛ لتفريطه في الإحراز » وإن كانت ثقيلة يشعر بها. . لم يضمن . قاله الماوردي 
وصاحب ١‏ التهذيب )”9 . 

قال الرافعي : ويلزم طرده في صور الاسترسال كلها . 

هلذا كله ما دام في السوق ٠‏ فإن رجع إلى بيته . . فعليه إحرازها فيه » ولا يكون 
ما ذكرناه حرزاً لها حينئذ ؛ لأن منزله أحرز » فلو خرج بها في كمه أو جيبه أو يده. . 
ضمن .» قاله الماوردي7؟) 

قال : ( ولو قال : احفظها في البيت. . فليمض إليه ويحرزها فيه » فإن أخر بلا 
عذر. . ضمن ) ؛ لتفريطه . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. (5؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )6( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )5( 


ون 


وَمنْهًا : أن م ُضَيْحَهَا ؛ بِأَنْ يَضَعَهَا في غَيْرِ جزز مِثْلِهًا » أَْ يَدْلَ عَلَيْهَا سَارقا أو مَنْ 


0 


يُصَادرُ ألْمَالكَ . للم وح توق لو وو أو ككل دوا وود لو الاطفت دو عاج لم وي اق كل ووم رع اما ملف ا و 36 زم نيز 
قال الشيخ : وينبغي أن يرجع فيه إلى العرف . ويختلف ذلك باختلاف نفاسة 
الوديعة وطول زمان التأخير وضدهما . 


ولو أودعه وهو في حانوت فوضعها بين يديه فسرقت. . قال الماوردي : إن كان 
وضعها ليرتاد لها مكاناً يحرزها فيه. . لم يضمن ؛ لعدم تقريطة ب وإن كان اسعرينال 


مبسية 
ل : ( ومنها : أن يضيعها ؛ بأن يضعها في غير حرز مثلها ) ولو قصد بذلك 
الإحفاء ؟ لأن ذلك تضييع : في العرف : 


500000 

وظاهر عبارته : التضمين بمجرد الدلالة » حتئ لو ضاعت بغير السرقة أو 
المصادرة. . ضمنت . وبه صرح السنجي في ( باب الغصب ) من « شرح 
التلخيص »© . 

وقال الرافعي : لو سرق الوديعة من أخبره بها » أو من أخبره من أخبره. . ضمن » 
ولو تلفت بسبب آخر. . لم يضمن”" . ذكره أبو الفرج الزاز » ثم قال : وزاد العبادي 
علئ هنذا فقال : لو أن رجلاً من عرض الناس سأل المودع : هل عندك لفلان وديعة؟ 
فأخبره بها. . ضمنها ؛ لأن كتمانها من حفظها”" . 

قال : ( أو من يصادر المالك ) ؛ لأن كل ذلك تضبيع وقد التزم الحفظ وهي في يده 
فيضمن . ولهلذا لو أعلم من يصادر المالك غير المودع. . لم يضمن ؛ لأنه لم يلتزم 
حفظها . للكنه يأثم 

ولو سأله ظالم عنها. . وجب عليه إنكارها وإن كان الكذب حراماً للكنه يجوز 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )1١( 

(") رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(9) في هامش ( ك) : ( محله : فيما إذا قال له المالك : لا تخبر بها أحداً » وكذا نقله في 
« الأنوار »عن العبادي ) . 


فلو أَكْرَمَهُ ظَالِهُ حَتَّْ سَلَْمَهَا إِلَبْهِ . . فَلِلْمَالِكِ تَصْمِيئْهُ في أَلأَصَحّ » 0ط 


لمصلحة تترتب عليه » كالكذب للزوجة تحفظاً لحسن عشرتها ولإصلاح ذات البين » 
وقد يجب إذا سأله ظالم عن وديعة يريد أخذها » أو معصوم يريد قتله أو قطع طرفه وهو 
مستتر يعرف موضعه ٠‏ وكذا إذا سأله عن امرأة أو صبي يريد منه الفاحشة . 

قال : ( فلو أكرهه ظالم حتئ سلمها إليه. . فللمالك تضمينه في الأصح ) ؛ لأن 
الضمان لا يفترق فيه الحال بين الاختيار والاضطرار . 

وليس له أن يفدي نفسه بمال غيره » كما لو ألقئ في البحر مال غيره لنجاته . 

والثاني : ليس للمالك تضمينه ؛ لأنه لا يلزمه أن يقي مال غيره بنفسه . 

هلذا إذا لم يقدر علئ دفع الظالم » فإن قدر على دفعه ولو بإخفاء الوديعة فلم 

وإن حلفه الظالم عليها. . وجب أن يحل ف" وتلزمه الكفارة على الصحيح . 

ولو أكرهه علئ أن يسلمها أو يحلف بالطلاق أو العتاق.. فقد أكرهه عل أحد 
الأمرين . فإن حلف. . فالمشهور : أن طلاقه يقع » بخلاف ما لو أخذ القطاع مال 
رجل وقالوا : لانتركك حت تحلف بالطلاق : أنك لا تخبر بنا أحداً » فحلف 
وأطلقوه » وأخبر بهم ؛ فإنه لا يحنث ٠‏ لأنهم أكرهوه علئ نفس الحلف . 

قال الشيخ : ووقعت لنا مسألة » وهي : متغلّبٍ أتئ إلئ بلد فدُلَ علئ من عنده 
وديعة » فطلبه وأكرهه علئ تسليمها إليه » فسلمها. . فتوقفث في تضمينه ؛ لأنه في 
هلله المخالة في مكل :من لا فل له فتايمه كلا تسليم. + نوإنها أشهدوا عليه الهامتلع .+ 
وهو لو لم يسلم. . أخذوها ؛ لأنه وإياها في قبضة المتغلب ٠»‏ فينبغي أن يستثنئ هلذا 
من صورة التسليم . ٠‏ 


واحترز بقوله : ( سلمها إليه ) عما إذا أخذت منه قهراً ؛ فإنه لا ضمان عليه بلا 


. في هامش ( ك ) : ( ماذكره من وجوب الحلف تبع فيه الغزالي ؛ والراجح : الجواز فيه‎ )١( 
. . نعم 6 إن كانت الوديعة حيواناً يراد إتلافه وجب الحلف ولو كان يعرف التورية وأمكنته‎ 


وجبت ) . 


دنا 


ثم يَرْجعْ عَلَى الظَالِم ميا مه يدك انه .أذ 
يَأَحْدَ الوب لِيَلْبَسَهُ أو ألدرَاهِمَ لمنْقِقَهًا. . ع ل ع د 


خلاف”' » كما لو سرقت منه » أما لو أكره فلم يسلمها وللكن دل عليها فأخذها. . 
قال الماوردي : مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه لا يضمن ٠‏ كالمحرم إذا دل على 
فيوة ال يقبته قديها المراشزة عل الشيت يي 

وقال بعض البصريين : يضمن ؛ لأنه بالدلالة مضيع لها . 

قال الشيخ : والذي قاله بعض البصريين يجب القطع به ؛ لأجل اليد والتزام 
الحفظ » وليس ذلك كالمحرم الذي لم يضع يده على الصيد » ولا كالدلالة المجردة 
التي توجد من غير المودع ٠‏ فتلك هي التي تقدم المباشرة عليها » فالقول بأن مذهب 
الشافعي رضي الله عنه في هلذه الحالة المذكورة عدم الضمان عجيب ٠‏ إلا أن يقال : 
إن الإكراه أبطل حكم التزام الحفظ وصارت اليد كلا يد وانفردت الدلالة فصار كالمحرم 
والأجنبي ٠‏ فهلذا محتمل » والإكراه يحصل بما سنذكره في ( الطلاق ) . 

والأرجح في « الروضة » : حصوله بإتلاف مال نفسه وحينئذ فلا بد من النظر لقدر 
المالين » وما يحتمل إتلافه وما لا يحتمل » هلذا بالنسبة إلى التضمين . 

أما الإثم . . فجزم ابن الصباغ بأن الإكراه يبيح تسليم الوديعة”" . 

قال : ( ثم يرجع ) أ هو ( على الظالم ) ؛ لأن قرار الضمان عليه » لأنه 
المستولي على المال عدواناً . 

وحاصل المسألة : أن له تضمين كل منهما . 
وقيل : لا يضمن إلا الظالم وقرار الضمان عليه . 
قال : ( ومنها : أن ينتفع بها ؛ بأن يلبس أو يركب خيانة » أو يأخذ الثوب ليلبسه أو 
الدراهم لينفقها. . فيضمن)؛ لوجود العدوان في اللبس» والركوب والإخراج في الثاني . 
)1١(‏ في هامش ( ك ) : ( غير معتمد ) . | 
0( في هامش ( ك ) : ( وقال الزركشي : الظاهر : أن مراد الماوردي : أن لا يكون قرار الضمان 
عليه » لا أنه لا يكون ضامنه أصلاً ) . 

(5) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


يكس 


ب م 9 آ 
0 4 


وَلوْ نوّى الأخذ وَ يَأخُذ. . لَمْ يَضْمَنْ عَلَى ألصّحِيح . 1010000 

واحترز بقوله : ( خيانة ) عما إذا لبس الصوف لإصلاحه » أو ركب دابة شرسة 
للسقي أو خشية زمانتها » للكن قال الإمام : لو استعملها علئ ظن أنها ملكه. . 
ضمن » بخلاف إخراجها من الحرز بهنذا الظن ؛ فلا يضمن . 

واحترز بقوله : ( الدراهم ) عما إذا أخذ منها درهماً لينفقه ثم يرده ؛ فإنه يصير 
مضموناً وحده دون الباقي على الأصح » فلو تلف الجميع. . لم يلزمه إلا درهم » فلو 
عبر بصيغة الإفراد. . كان أولئ . 

وإنما مثل بمثالين ؛ لأن الأول لنية الاستعمال . والثاني لنية الأخذ والإمساك . 


أودعه كتابآً فقرأ فيه. . ضمن.»» فإذا غصب بعد ذلك. . كان عليه الضمان » كذا 
أفتئ به البغوي”" . 


أودعه خاتمآ فلبسه » فإن جعله في غير الخنصر. . لم يضمن ٠‏ أو في الخنصر. . 
فاحتمالان للقاضي حسين : 

أحدهما : يضمن » وعلله الرافعي بكونه استعمالاً . 

والثاني : إن قصد الحفظ.. لم يضمن ». أو الاستعمال.. ضمن . واختار 
المصنف : أنه يضمن مطلقاً إلا إذا قصد الحفظ9؟ . 

قال : ( ولو نوى الأخذ ولم يأخذ. . لم يضمن على الصحيح ) ؛ لأنه قصد مجرد 
عن فعل فلا أثر له وإن كان له أثر في الإثم إذا صمم عليه » للكن لا أثر له في الضمان . 

والثاني : يضمن . كما لو أخذ الوديعة بنية الخيانة فى الابتداء » وكما لو أخذ 
الملتقط بنية الخيانة . . فالاصح : أنه يضمن . 1 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )0( 


لان 


وَلَو خلَطهَا بمَالِهِ وآ .. ضَمِنَ . وَلَوْ حَلَطَ دَرَاهِمَ كِيسَيْنٍ للْمُووع . صن 


والفرق قلن الوجة الاهر : أن ائتمان المالك عارض قصده » والوجهان جاريان 
فيما لو نوئ أن لا يرد الوديعة بعد طلب المالك . 

وقيل : يضمن هنا قطعاً ؛ لأنه يصير ممسكاً لنفسه . 

وموضع الخلاف أيضاً : إذا نوئ بعد القبض ٠‏ فإن نواه ابتداء. . ضمن قطعاً . وإذا 
تعدئ وبقيت في يده مدة. . لزمه أجرة مثلها . 

قال : ( ولو خلطها بماله ولم تتميز. . ضمن ) ؛ لأنه لم يرض به » سواء قل 
المخلوط أو كثر . 

وقال مالك : إن خلطها بمثلها أو أجود منها. . لم يضمن . 

واحترز عما إذا تميزت بسكة أو نحوها ء أو كانت دراهم فخلطها بدنانير. . فلا 
ضمان ؛ لتميزها منها . 

قال في « الكفاية » : اللّهم إلا أن يحصل نقص بسبب الخلط فيضمنه كما صرح به 
المارردي ٠»‏ وليس الضابط التمييز بل سهولته » حتئ لو خلط حنطة بشعير. . كان 
مهنا فيها طهر 

قال : ( ولو خلط دراهم كيسين للمودع. . ضمن في الأصح ) ؛ لأنه ربما ميز 
بينهما لغرض دعا إليه . 

والثاني : لا ؛ لأن جميعه ملك مالك واحد . 

وصورة المسألة : أن يكونا مفتوحين » وإلاء فإن حل شدّهما”". . صار بأول 
الْحَلَّ ضامناً على الصحيح وإن لم يخلطهما كما تقدم . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )1١( 
. ) (؟) في هامش ( ك ) : ( أراد بشدهما : ختمهما أو رباطهما إذا كان مكتوماً عن المودع‎ 


ادن 


رت شو اا عا م ل 00 1 7 ع ا 7 
وَمَتى صَارَتْ مَضمونة بأنتفاع وَغَيْرهِ ثم ترَكَ ألجيّانة. . لم يَبْرَأْ » فإن أخدّث له 
مم + مى ورى» 95 1 به 

المَالك استئمانا : برىء في الاصح : كان عأ ون نعو ةية ال و كلوق والرق 1 اورف خا بود ولئجوطت 1 ا 


فرعان : 

الأول : أتلف بعض الوديعة » فإن كان منفصلاً عن الباقي كأحد الثوبين. . لم 
يضمن إلا ما أتلفه » وإن كان متصلاً به كما لو قطع بعض الثوب أو طرفاً من الحيوان » 
فإن فعل ذلك عمداً. . ضمن الجميع » وإن كان خطأ. . ضمن ما فوته » وفي الباقي 
وجهان : 

أصحهما : لا يضمنه . 

الثاني : أودعه عشرة دراهم فسرق ابن المودع منها خمسة فضم أبوه خمسة إلى 
الخمسة الباقية وردها علئ مالكها » قال البغوي : إن كان ما سرقه باقياً في يده. . لم 
يرأ وإن كان تالفاً: ..برئعءة؟ . 

قال : ( ومتى صارت مضمونة بانتفاع وغيره ثم ترك الخيانة. . لم يبرأ ) كما لو 
جحدها ثم اعترف بها . 

وقال أبو حنيفة : يبرأ ويعود أميناً . 

والمراد ب( ترك الخيانة ) : أن يردها إلئ مكانها , أما إذا ردها للمالك ثم أوعده 
ثانياً. . فإنه يصير أميناً . 

قال : ( فإن أحدث له المالك استئماناً. . برىء في الأصح ) ؛ لأن التضمين كان 
لحق المالك وقد رضي بسقوطه . 

والثاني لا يعود أميناً ؛ لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : « على اليد ما أخذت 
حت تؤديه 0'") 

والخلاف قولان » فكان ينبغي التعبير بالأظهر » والخلاف شبيه بالخلاف فيما إذا 


(؟) أخرجه الحاكم ( 9/7 ) , والنسائي في ١‏ الكبرئ » ( 55١‏ ) » واين ماجه (٠٠14؟2)1‏ 
وغيرهم ٠.‏ 


6ن 


متَى طَلَبهَا آلْمَالِكُ . . لَرمَهُ آلوَدُ ؛ بَِنْ حَلَيَ بَْنهُ ْنَا م 


حفر بئراً في ملك غيره عدواناً ثم أبرأه المالك عن ضمان الحفر . 

واحترز بقوله : ( أحدث ) عما لو قال في الابتداء : أودعتك » فإن خنت ثم تركت 
الخيانة عدت أميئاً لي فخان وضمن ثم ترك الخيانة. . فإنه لا يعود أميناً بلا خلاف ؛ 
لأنه إسقاط ما لم يجب وتعليق للوديعة . 

وموضع الخلاف الذي ذكره المصنف : إذا صارت مضمونة بغير التلف . أما إذا 
أتلفها ثم أحدث له المالك استئماناً. . فإنه لا يبرأ بلا خلاف ؛ لأن الواجب عليه أن يرد 
ذلك البدل إلى المالك ثم يحدث له استئماناً . 


: ( ومتىا طلبها المالك. . لزمه الرد ) ؛ لقوله تعالئ : « كَلْيوَرَ الى أَوْمُمنَ 

ال ل 0 
وعلم منه أنه ليس له إلزام المالك الإشهاد وإن كان أشهد عليه عند الدفع » وهو الأصح 
من أوجه ثلاثة سبق بيانها في ( باب الوكالة ) ؛ فإنه مصدق في الرد . 

وفي معنى المالك : وارثه » فإذا طلبها بعد موته. . كان الحكم كذلك » حتئ 
امتنع المودّع من الرد وقال : لا آمن أن تكون في ماله وصية ثم تلف. . قال القفال : 
يضمن ؛ لتعديه بالمنع من الوارث وهو مستحق في الظاهر . 

للكن يستثنئ من إطلاقه : ما إذا كان الذي أودعه حاكم ثم طالبه. . فعليه أن يشهد 
ا ا ا 

يستثنئ أيضاً : ما إذا طلبها وكيل المودع. . فإن له التأخير لطلب الإشهاد ؛ لأنه 

000 

قال : ( بأن يخلي بينه وبينها ) فلا يجب عليه نقلها » وليس عليه مؤنة ردها » بل 
هي على المالك بانكاق الأعينات : 

هنذا إذا كان المردود عليه أهلاً للقبض » فإن كان محجوراً عليه لسفه أو مرض أو 
فلس.. لم يلزمه الردء بل لا يجوز ويضمن . ثم بعد هلذا لا يختص بمطالبة 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


0086 


4 0 7 0 7 2 0 ُ و 2 3 220 ارم 
فإن أ خرَ بلآ عذر. . ضمِن . فإِنٍ أدَعَى تلفا وَلمْ يَذكرُ سَبَبَا , ور ا 
كسَرقة . عدن د . وَإِنَ ذَكَرَ ظاهِراً كَحَرِيقٍ ؛ فإِنْ عُرِفَ الْحَرِيقٌ وَءْ عمومة. 

و 5 

صدق بلا يَمين 2 211 


المالك » بل لو طالب المودع المالك بأخذ وديعته.. لزمه أخذها ء كما قاله في 
« نكت التنبيه » نقلاً عن « البيان )(1) 

ومحل وجوب الرد : إذا لم يكن له شريك فلو أودعه رجلان ثم جاء أحدهما يسترد 
نصيبه . . فقيل : يدفع إليهء والأصح: لا ؛ لأنهما اتفقا في الإيداع فكذا في الاسترداد. 

قال : ( فإن أخر بلا عذر.. ضمن ) ؛ لتعديه » فمن الأعذار الصلاة والطهارة 
والأكل والشرب وملازمة الغريم ونحو ذلك ٠‏ وأفهم : أنه مع العذر لا يضمن ؛ وهو 
الذي صرح به الأكثرون . 

ولسدح كارف +16 14اف انوع مولس :وان اا ار 1 
لغيره وطالبه به . 

قال الروياني : يحتمل أن يقال : يلزمه الرد إليه » وهو القياس”" » ويحتمل أن 
يقال : يتوقف ويطلب صاحبه » فإن ظهر ٠‏ وإلا. . رده إليه . 

قال : ( فإن ادعئ تلفاً ولم يذكر سبباً . أو ذكر خفياً كسرقة. . صدق بيمينه ) 
بالإجماع ؛ لتعذر إقامة البينة عليه ولا يلزمه بيان السبب ٠‏ وكذا رب المال مع عامل 
القراض . 

نعم ؛ عليه أن يحلف له أنه تلف بغير تفريط . 

وفي معنى السرقة : ما لو ذهب به الفآر كما أفتئ به البغوي 

وليس للمودع حفر داره إلا أن يكون متعدياً في وضعه فيحفر » كالدينار يقع في 
المحبرة . 

قال : ( وإن ذكر ظاهراً كحريق ) ونهب ؛ ( فإن عرف الحريق وعمومه. . صدق 
بلا يمين ) ؛ لاحتمال ما يدعيه . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 


فسن 


00 ل وو م 000 00 20 1 4 م 0 0 
إن عرف دون عمومه.. صدق بيمينه ' وَإِن جهل . . طولب بِبِيّنَةٍ ٠‏ ثم يُحَلف 


1 112 ك1 هك يرثي اس . 
على الثلف به . وَإِنِ أذعى رَدَها على من اثتمنه. . صذق بيّمينه » 00 


قال : ( وإن عرف دون عمومه. . صدق بيمينه ) فيحلف ؛ لاحتمال ما ادعاه . 

قال : ( وإن جهل . . طولب ببينة ) يعني : على السبب الظاهر . 

قال : ( ثم يحلف على التلف به ) ؛ لاحتمال أنها لم تتلف به . 

وعد المتولى موت الحيوان والغصب من الأسباب الظاهرة » والأقرب ما فى 
لزاني 8 بوهر: التحاق الفعني بالنيرمةة .. ش 

قال : ( وإن ادعئ ردها على من ائتمنه. . صدق بيمينه ) ؛ لأنه أمينه » سواء أشهد 
عليه عند الدفع أم لا » خلافاً لمالك . 

واحتج عليه ابن المنذر بإجماعهم علئ تصديقه دعوى التلف فكذلك الرد . 

وعبارة المصنف وغيره تشمل : الرد على من له الإيداع من مالك وولي ووصي 
وقيم وحاكم ؛ لأنه ائتمنه كالمالك . حتى الجابي لو ادعئ تسليم ما جباه للذي 
استأجره على الجباية. . فالقول قوله كما أفتئ به ابن الصلاح”" ٠»‏ وكذلك الوكيل 
يدعي تسليم الثمن لموكله . 

قال الرافعى : ولو أودعها الأمين لعذر السفر فادعى الأمين الرد عليه. . صدق » 
ولو كان المالك عين أميناً فقال : إذا سافرت فاجعلها عند فلان » ففعل. . فالحكم 
بالعكس : إن ادعى الرد على المالك. . صدق » أو على المودع الأول. . لم يصدق . 

كل هلذا إذا استمر المودع علئ أمانته » فلو ضمنها بتفريط أو عدوان. . لم تقبل 
دعواه الرد » وهلذا الحكم يطرد في كل أمين ؛ من وكيل وشريك وعامل قراض وولي 
محجور وملتقط لم يتملك ٠‏ إلا المرتهن والمستأجر ؛ فإنهما يصدقان في دعوى التلف 
دون الرد » ولا يصدق الولي ونحوه في الرد ؛ لادعائه ذلك علئ غير من ائتمنه . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 


زفارا 


الاسسما 
4 
اسم 


أَذَعَى وَارثُ الُْووعٍ لود عَلَى أَلْمَالِك 5 أَوْدَعٌ عِنْدَ 


ل مين ألو عَلَى الْمَالِك . . طُولِبٌ بِبَة . وَجْحُودُهَا بَعْدَ طَلَبِ 


قال : ( أو علئ غيره كوارثه » أو ادعئ وارث المودع الرد على المالك ١‏ أو أودع 
عند سفره أميناً فادعى الأمين الرد على المالك. . طولب ببينة ) ؛ لأن الأصل عدم الرد 
ولم يأتمنه » وقد استدل بعض الأصحاب لهلذه المسألة والتي قبلها بقوله تعالئ : 
« كَليُوَدَ ألرِى أَؤْثيِنَ أَمَنَتَةُ » دلت عل : أن من اؤتمن. . يؤدي الأمانة بنفسه من غير 
إشهاد » فيقبل قوله في الرد . 

وشملت عبارة المصنف : من طيرت الريح ثوباً إلى داره فقال : رددت على 
المالك » أو ادعاه الملتقط . . فلا يصدق إلا ببينة . 

قال : ( وجحودها بعد طلب المالك مضمن ) ؛ لأنه خائن بذلك . 

وخرج ب( طلب المالك ) طلب غيره ؛ فإنه غير مضمن ولو كان بحضوره ٠‏ فإن 
الوديعة يسع فى إخفائها » أما إذا قال ابتداء : لا وديعة لأحد عندي » أو جواباً لسؤال 
قي الخالك ارا غزية دبال بشي :لأسف فل اخنانها: 

ولا يخفئ أن هنذا إذا لم تقم قرينة : أن المالك أراد بالطلب غير حقيقته » فلو ظلم 
المالك ظالم فطالبه بالوديعة فجحدها دفعاً للظالم . . فالظاهر : أنه لا يضمن”"' . 

وحك شريح في التضمين في هلذه الحالة وجهين . 

ولو قال بعد الجحود : كنت غلطت أو نسيت الوديعة. . فالمنقول : أنه لا يبرأ عن 
الضمان إلا أن يصدقه المالك . 

ومن أنكر وديعة. . صدق بيمينه » فإن أقام المدعي بينة على الإيداع. . لم يصدق 
في دعوى الرد ؛ لتناقض كلامه وظهور خيانته”" . 


. رمز في هامش ( كك ) لصحته‎ )١( 

(؟) في هامش ( ك ) : ( لا يخفئ أن المودّع إما أن يقيم بينة بالرد أو لا » فإن أقامها في هلذه 
الصورة. . فالصحيح سماعها ؛ وإن لم يقم بينة. . ففيه تفصيل : فإن كان قال : لا يلزمني رد 
شيء إليك ٠‏ أو مالك عندي شيء. . قبل قوله في دعوى الرد بيمينه ؛ إذ لا تناقض بين - 


7 


وأما فى دعوى التلف . . فيصدق » وللكنه كالغاصب فيلزمه الضمان . 


فرع : 

أودعه قبالة وقال : لا تدفعها إل زيد حتىا يعطيك ديناراً فدفعها إليه قبل أن 
يعطيه. . فعليه قيمة الكاغد أبيض وأجرة الوراق » ولا بد من اعتبار أجرة الشهود » 
سواء كتبوا رسم شهادتهم أم لا . 
قاعدة : 

في التلخيص » وه اللباب » و« ترتيب الأقسام » وغيرها : كل مال تلف في يد 
أمين من غير تعد. . فلا ضمان عليه » إلا في صورة واحدة » وهي : السلطان إذا 


استسلف زكاة للمساكين قبل حولها وتلفت في يده. . فإنه يضمنها للمساكين » نص 
عليه . 


وتلتحق بها ثانية » وهي : ما لو اشترئ عيناً وحبسها البائع على الثمن ثم أودعها 
عند المشتري فتلفت . . فإنها تتلف من ضمانه ويستقر عليه الفمن”'2 » وليس لنا وديعة 


5 2. 


نثكمة . 


سئل الغزالي عن رجلين أودعا رجلاً صرتين » كلّ أودعه صرة فيها عشرة » ثم جاءا 
إليه فطلبا صرتيهما » فأعطئ هلذا صرة وهلذا صرة » فادعئئ أحدهما : أنه وجد صرته 
زيوفآ وأن التي كانت له لم تكن كذلك 2 وهما يصدّقان المودّع عنده علئ أنه ما تعدّئ؟ 


- كلاميه » بخلاف منكر أصل الإيداع . 
نعم ؛ إن اعترف بعد إنكار اللزوم بأنها كانت في يده يوم الجحد. . لم يسمع قوله إلا 
ببيئنة » وأما دعو تلفها » فإن ادعئ وقوعه قبل الجحد وأقام به بينة. . سقطت مطالبته » أو 
بعد الجحد. . ضمنها لخيانته بالجحد » فعلم أن الشارح لم يوفٌ بالغرض في المسألتين ) . 
(1) في هامش ( ك ) : ( الراجح : عدم استقراره ) . 


ونا 


وغ ع كه" جرحي بدا ريو ريد و ب “أيه ووذ او و 18 ها" كله ا نضا ف ققد إ#آن" طا العام جو لفاك الود اد 9 وعد لو اهار راو ألا 1 و ١.‏ ئس تيكل لقا لاا بأو | الال جلو واد ا ا 5 


فتوقف فيها » ثم أجاب بأنهما يتحالفان ولا شيء على المودع .اه 

وهلذا ينبني علئ أنا هل نضمن المودع بالنسيان أو لا؟ فإن ضمناه 4 وهوالأصح.. 
فيضمن ؛ لأنه قصر فى نسيانه ما لكل منهما » وإن لم نضمنه. . فلا خصومة لهما معه 
وإنما الخصومة بينهما » فإن اصطلحا » وإلا.. فهو كمالٍ في يديهما على الصحيح ٠»‏ 
فتنزع العشرة الجيدة من يد آخذها إلئ أن تنفصل خصومتهما . 

وفي « التجريد » لابن كج : وديعة عند رجلين اختلفا عند من تكون منهما؟ فقال : 
عندي تقسم بينهما كالوصيين ؛ وبه قال أهل العراق”'' » ويحتمل أن لا تقسم وتكون 
في موضع يدهما عليه . 


سئل الشيخ عز الدين عن رجل تحت يده وديعة مضت عليها مدة طويلة » ولم 
يعرف صاحبها ٠‏ وأيس من معرفته بعد البحث التام؟ 

فقال : يصرفها في أهم مصالح المسلمين » ويقدم أهل الضرورة ومسيس 
الحاجة » ولا يبني بها مسجداً . ولا يصرفها إلا فيما يجب على الإمام العادل صرفها 
فيه » فإن جهله. . فليسأل أورع العلماء وأعرفهم بالمصالح الواجبة لدي 7 


فنا 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )0( 


ون 
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هلها فى هداعقاوة هقف فاه فاه هاه هاو هد وا و هاف واو فاه .فادها ةده هاه هاه واأفاى ا قاع فا.د د قاف وأو ا قاف د و 


كتاب قسم الفيء والغنيمة 


( القسم ) بالفتح : مصدر قسمت الشيء . 

و( الفيء ) : مصدر فاء يفيء : إذا رجع ؛ لآنه مال راجع من الكفار إلى 
المسلدين. . 

قال القفال : سمى فيئاً ؟ لأن الله تعالئ خلق الدنيا وما فيها للاستعانة عل طاعته » 
تق الفط فقادا اميه +« ومدييلة الرد إلى بهن يطيعة.:. 

و( الغنيمة ) فعيلة بمعنىل مفعولة » يقال : غنم الغنم يغنم غنم بالضم من الغنم » 
وهو : الربح ؛ لأنها فائدة محققة » وجمعها : غنائم . 

وذكر المسعودي وطائفة : أن اسم كل واحد منهما يقع على الآخرء فهما إذا 
اتفقا.. افترقا » وإذا افترقا.. اتفقا » كاسمي الفقير والمسكين إذا وصئ للفقراء 
والمساكين. . لا يجوز اختصاصه بواحد منهما » وإن وصئ لأحدهما. . جاز أن يعطل 
للآخر . 

والأصح : ما جزم به المصنف . 

ثم إنه ذكر هنذا الباب في هنذا الموضع ؛؟ اقتداء بالمزني وغيره » وافتتحه في 
« المحرر » بقوله تعال : #ا ما أفاءَ أَهُ عل رَسُولِهء من أَهْلٍ الت »* . وقوله تعالئ : 
١‏ وأعَلَموأ أََمَاحنمَثُم ين لَىْ و » الآيتين . 

وكانت الغنائم قبل الإسلام لا تحل لأحد . بل كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
إذا غنموا مالا جمعوه فتأتي نار من السماء تأخذه » ثم أحلت للنبي صلى الله عليه 
وسلم » وكانت في صدر الإسلام له صلى الله عليه وسلم خاصة ؛ لأنه كالمقاتلين 


احمضن 


سه اسم 


( أَلْمَيْءٌ ) : مَالٌ حَصَلَ مِنْ الْكَمّار بلا قتَالٍ وَإِيجَاف خَيْل وَركاب كجزية 507 


ا وى 


كلهم ؛ فإنه نصر بالرعب مسيرة شهر"'' » والرعب منه وحده يَشْرَكُهُ فيه أحد من 
المسلمين » ولأن قوته وشجاعته صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد فهو قائم مقام 
جميع المقاتلين » وكذا كانت غنائم بدر » ثم نسخ ذلك واستقر الأمر علئ أن له منها 
الصفي » فيعطئ من الغنيمة ما شاء . 

قال : ( «الفىء» : مال حصل من الكفار بلا قتال وإيجاف خيل وركاب ) . التقييد 
ب( المال ) تبع فيه « المحرر » و« الروضة » وغيرهما ؟ جرياً على الغالب » وإلا.. 
فيرد عليه ما ليس بمال كالكلاب والخمرة المحترمة » وما ينتفع به من النجاسات ؛ 
فهلذه لا تسمئ مالا والمذهب : أنها غنيمة تجري عليها أحكامها » للكن في بعض 
النسخ : ( الفيء : ما حصل من الكفار ) » وعلئ هنذا لا اعتراض . 

و( الإيجاف ) : الإسراع » وقيل : الإعمال . 

و( الركاب ) : الإبل خاصة » واحدها : راحلة من غير لفظها . واجتماع الخيل 
والإبل ليس بشرط . بل أحدهما كاف في انتفاء حكم الفيء » ولذلك قال تعالئ : 
« ولا ركب 4 ». فم الواو ) في كلام المصنف بمعنل ( أو )”' » والتي بين القتال 
وإيجاف محتملة لمعنئ ( أو ) ولمعنئ ( الواو ) الجامعة . 

وقد صرح المصنف في كلامه على ١‏ التنبيه » بأن القتال شرط ٠‏ وأما الإيجاف. . 
فذكره على الغالب ؛ لأنه قد يكون القتال فى السفن فى البحر ومن الرجالة في البر 
والحاصل من ذلك غنيمة . 

قال : ( كجزية ) ؛ لأنهم إنما يعطونها عن خوف ». وللكنه ليس خوفاً ناجزاً ٠»‏ بل 
هو مستقبل » وقصد بها إثبات عصمة مستدامة » فلذلك عدت مما أخذ من غير 
خوف . وكذلك الخراج المضروب عليهم . 

)000( البخاري ( 30 ) , ومسلم(١5؟90)‏ . 
(؟) في هامش ( ك ) : ( تبع فيه السبكي والزركشي وغيرهما » قال الولي العراقي : إنما يظهر كون 
« الواو» بمعنئ « أو» في جانب الإثبات في حد الغنيمة » وأما في جانب النفي في حد 

الفيء. . فه الواو » على بابها » والمراد : انتفاء كل واحد على انفراده كما تقدم ) . 


لكل 


وَعْشْرٍ تَجَارَةٍ وَفَاحَلوًا عنة كفا ؛ وَمَال مد تدٌ فقتل أو مَاتَ » وَذْمَّيَ مَاتَ 
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قال : ( وعشر تجارة وما جَلَواْ عنه خوفاً ) هلذا يقتضي : أن ما جلوا عنه من غير 
خوف بل لضرٌ أصابهم ليس بفيء » ولم يقل به أحد » أو فيءٌ ولا يخمس ٠‏ والصحيح 
خلافه » فلو حذف ( خوفاً ). . أمن من الاعتراض . 

وجوابه : أنه خرج مخرج الغالب » كما في قوله : ( بإيجاف خيل وركاب ) . 

وقيد في « الروضة » ( الخوف ) من المسلمين ن ٠‏ وليس بشرط . 

قال : ( ومال مرتد قتل أو مات ) ؛ لأنه لا وارث له كما تقدم في بابه . 

قال : ( وذمي مات بلا وارث ) وكذا ما فضل عن وارث له غير حائز » والمعتبر في 
الإرث إرث الإسلام كما تقدم . 

وهلذه الأنواع السبعة لا خلاف في إطلاق اسم الفيء ء عليها » وإنما الخلاف في 
التخميس كما سيأتي . 

قال : ( فيخمس ) ؛ لإطلاق قوله تعالئ : «مَا أده أمَُعَلَ رَسُولِه» الآية » فيجعل 
خمسة أسهم متساوية كالغنيمة » وهلذا مذهب الشافعي رضي الله عنه في الجديد . 

ودليله فيه : ما رواه الشيخان [خ 1404م /100] عن عمر رضي الله عنه قال : ( كانت 
أموال بني النضير مما أفاء الله علئ رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل 
ولا ركاب ٠‏ فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون المسلمين » وكان 
ينفق منها علئ أهل بيته » فما فضل منها جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله ) . 

قال الشافعي رضي الله عنه : ومعنئ قول عمر رضي الله عنه : ( فكانت له خاصة ) . 
يريد ل ل لاي للد . فلأهل 
الخمس بدليل الايتين 

وقال ابن المنذر: إن هلذا شيء انفرد به لا نعلم أحداً قال به قبله؛ أن الفيء يخمس 

وطعب الأئة اللا - وهو القديم - : آله لا يخس » بل جنيعه لمصالع 
المسلمين » احتجوا بقوله تعالئ : «مَآأه أضَْعَلَ رَسُووء» الآية » ولم يخمس . 
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وَحْمُْسُّهُ لِخَمْسَةِ : أحَد ها : مَصَالِحٌ آلْمُسْلِمِينَ كَالتُمُور وَأَلْقَضَاة وَأ لما 


قلنا : : أطلق هنهنا وقيد في الغنيمة فحمل المطلق على المقيد جمعاً بينهما ؛ لاتحاد 
الحكم ء واختلاف السبب . فإن الحكم واحد وهو رجوع المال من المشركين 
للمسلمين » إلا أنه اختلف سببه بالقتال وعدمه كما حملنا الرقبة في الظهار على المؤمنة 
في كفارة القتل . 

تال 32 وعسسة لشيقة :) كشضى الشجة الندلول علية”بقؤله تعالن 4 واعلمرا 
نما عَنِمَتُم يّن عي © الآية » فيقسم مال الفيء أولاً علئ خمسة أقسام متساوية » ثم 
يؤخذ منها سهم يقسم خمسة أسهم فتكون القسمة من خمسة وعشرين » هلكذا كان 
يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان له الأخماس الأربعة وخمس الخمس 
الاخر . فله أحد وعشرون سهماً ينفق منها على نفسه وعياله ويدخر مؤنة سنة » 
وما بقى يصرفه في المصالح"'" . كذا قاله الجمهور . 

وقال الغزالي وغيره : كان الفيء جميعه له صلى الله عليه وسلم إلئ أن مات . 
وإنما خمس بعد موته » وما جزم به المصنف هو المذهب . 

وفي قول : جميع الفيء لخمسة ؛ لظاهر آية ( الحشر ) . 

وأجاب الأول بأن المراد : يقسم الخمس منه لخمسة كخمس الغنيمة » والباقي 
ع الج ان اصدرها ودر الي ااي لد يز وا كط جي !داري لامي 
للمقاتلين الذين أضيف إليهم في صدر آيتهم بقوله : «عَيْمْتم# . 

قال : ( أحدها ) ؛ يعني : أحد الخمسة التي يقسم عليها خمس الفيء ( مصالح 
المسلمين كالثغور ) .» وهي : مواضع المخافة من أطراف بلاد المسلمين الملاصقة 
لبلاد المشركين » والمراد : سدها بالرجال والعدد وإصلاحها ؛ لأن بها يحفظ 
الوسلموت . 

قال : ( والقضاة والعلماء ) » وكذلك الأئمة والمؤذنون » وكذا كل من يفعل أمراً 
تعود منفعته على المسلمين ولو اشتغل بالكسب لتعطل عنه » كالمشتغل بالعلوم 


)00 انظر ‏ البيهقي 6( 1/ 7*7 ) » و( 08/1 ) » و3 تلخيص الحبير » ( 49/8 ) . 


يننسن 


الشرعية ٠‏ والقيام بالحسبة » ونواب القضاة والولاة » ونحوهم . 

وأشار بهلذا إلئ : أن مصرفه مصرف القرب لا مصرف قضاء الشهوات كما يفعله 
الملوك . 

والمراد : قضاة البلاد » وأما الذين يحكمون بين أهل الفيء وهم قضاة العسكر. . 
فإنما يرزقون من الأخماس الأربعة » قاله الماوردي وغيره » قال : وكذا أئمتهم 
ومؤذنوهم وعمالهم » وهلؤلاء يجوز أن يعطوا مع الغنئ » ويختلف بضيق المال 
وسعته » كذا حكاه المصنف في ( البيع ) من « شرح المهذب »© . 

وهلذا السهم هو المضاف لله ورسوله في قوله تعالئ : #8 فَينَهِ ولول © أضيف لله 
على جهة التبرك والابتداء باسمه ؛ لأنا لو لم نصرفه إلئ هلذه القرب. . لكانت السهام 
سركة . 

ذال ابىالقالية: تضهم الل سال يشير إلن الفقنية.ه. ومن هن ادوع يتاه قناز 
التي يجتاز عليها والحصون والمساجد . والمشهور : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ملك هنذا الخمس وللكنه جعل نفسه فيه كغيره تكرماً » ولا يورث عنه بل هو بعده 
للمصالح . 

وفي وجه : أن سهمه صلى الله عليه وسلم سقط بعد وفاته وبقيت القسمة علئ 
أربعة . 

وقيل : يصرف إلى خليفة الزمان » حكاه ذ في « الوسيط »© . وإنما حكاه إمامه قولاً 
لبعض العلماء ٠‏ والنقلان شاذان . 

قال : ( يقدم الأهم ) أي : وجوبا ».وهو سد التعور 4 لآنه علق به مضلة 
عامة . 

فلو لم يدفع السلطان إلى المستحقين حقهم من بيت المال. . فهل لأحدهم أخذ 
شيء منه؟ حكى في ١‏ الإحياء » فيه أربعة مذاهب للعلماء : 

أحدها : المنع ؛ لأنه مشترك ولا يدري نصيبه منه حبة أو دانقاً أو غيرهما » قال : 
وهلذا غلو . 


نننا 


والثاني : يأخذ قوت يومه فقط . 

والثالث : كفاية سنة . 

والرابع : ما يعطئ وهو حصته والباقون مظلومون . قال : وهو القياس”'' ؛ لأن 
المال ليس مشتركاً كالميراث » ولذلك لو مات لا يصرف إلئْ ورثته » وبالأول جزم 
الشيخ عز الدين في « القواعد » . 

قال : ( والثاني : بنو هاشم والمطلب ) ؛ لقوله تعالي : #وَلِدِى الْفُرَقَ * . 
وهم : آل النبي صلى الله عليه وسلم دون من في درجتهم من بني عبد شمس وبني نوفل 
وإن كانا ابني عبد مناف أيضاً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطئ أولائك ومنع 
هنؤلاء » فسئل عن ذلك » فقال : « أما بنو هاشم وبنو المطلب فشيء واحد » وشبك 
بين أصابعه » رواه البخاري [5140] . 

وروي : « إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام 0 

فهاشم والمطلب شقيقان » وذووا قربى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة هم بنو 
هاشم ؛ لأنه جد النبي صلى الله عليه وسلم » فأدخل معهم صلى الله عليه وسلم بني 
المطلب ؛ لأنهم لم يفارقوا بني هاشم في جاهلية ولا إسلام . 

ولهما شقيق ثالث » وهو عبدٌ شمسَ جد عثمان بن عفان » كان متحداً مع أخيه 
لأبيه نوفل جد جبير بن مطعم » فلم يدخلا في ذوي القربئ وإن شملهما اسمها » أما 
عبدٌ شمسّ. . فواضح . وأما نوفل.. فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : 
« نحن وبنو المطلب شىء واحد » . 

والاغباربالاساب إلى الآباء » أما من انتسب منهم إلى الأمهات. . فلا ؛ لأنه 
عليه الصلاة والسلام لم يعط الزبير وعثمان وأم كل منهما هاشمية » للكن يستثنئ من 
ذلك : أولاد بنات النبيى صلى الله عليه وسلم كأمامة بنت أبي العاص بن الربيع 
وعبد الله بن عثمان من بنته رقية » وهما من ذوي القربئ بلا شك ؛ لأن من خصائص 


. في هامش ( ك ) : ( هو كما قال)‎ )١( 
. )781١/50( (؟) أخرجها أبو داوود( 79177 ) » والبيهقي‎ 
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يَشَْرِك ألْعَنيٌ وَالَْقِيرُ وَأَلنْسَاءُ » ويُمَضّلُ الذكرُ [كالإرث] . ا 


النبي صلى الله عليه وسلم انتساب أولاد بناته إليه » بخلاف غيره”" . 

وعبارة المصنف موافقة لعبارة « المحرر » » وكأنهما اكتفيا بالعلم بأنه لا يتتصور أن 
وام لواو يي ب 

يشترك الغني والفقير ) ؛ للا: شتراك في العلة » ولإطلاق الآية » وكان النبي 

الام و م 

وفي وجه شاذ : يختص بفقرائهم كاليتامئ » وعلى الأصح : يسوئى بينهم . 

وقال الإمام”" : إنما يعطى الغني عند سّعة المال ؛ فإن كان الحاصل إذا وزع 
لايسد مسداً.. قدم الأحوج . وتكون الحاجة مرجحة . وإن لم تكن معتبرة » 
ولا فرق بين الصغير والكبير وإن كانت النصرة لا توجد من الصغير . 

قال : ( والنساء ) ؛ لأن الزبير كان يأخذ منه سهم أمه صفية عمة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وكان الصديق يدفع لفاطمة منه . 

وفي « النسائي » : أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم حنين لصفية من ذوي 
القربئ”” » ولولا ذلك. . لم يدفع لهن ؛ لأن الآية لا تدل إلا على الصرف للذكور » 
فإن( ذوي ) تختص بهم . 

قال : ( ويفضل الذكر [كالارث] ) ؛ لأنه عطية من الله تعالى فأشبه الإرث » ولأن 
معنى النصرة يراعئ فيه مع القرابة » ولذلك دخل بنو المطلب ؛ لنصرتهم لبني هاشم 
ودخولهم معهم الشعب ٠‏ والمرأة فيها نصرة » وللكن نصرة الرجل أكثر ففضل على 
الاك 

وكأنهم عوضوا بذلك عن إرثهم من النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه لا يورث . 

وقال المزني : لا يفضل الذكر على الأنثئ كالوصية للأقارب يسوى فيها بين الذكر 
والأنث » وبه قال أبو ثور » وصححه ابن المنذر وجماعة » وقواه الشيخ ؟؛ لأن الجد 


. ) في هامش ( ك ) : ( وأجيب عن هلذا بأنهما ماتا صغيرين‎ )١( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )0( 
. ) 07/9 ( والبيهقي‎ » ) ٠١١ /5 ( م2 أخرجه النسائي ( 7718/7 ) » والدارقطني‎ 


كا 


يأخذ مع الأب » وابن الابن مع الابن » فدل علئ أنه ليس كالإرث . 

وعلم من قوله : ( كالإرث ) أنه لا يفضل كبير على صغير » ولا ذكر على ذكر » 
ولا أنئئ علئ أنثئ » للكن يسوى بين من أدلئ بجهتين ومن يدلي بجهة » خلافاً 
للقاضي حسين ؛ فإنه فضل المدلي بهما على المدلي بجهة كما يقدم الأخ الشقيق على 
الأخ لأب » والصحيح : أنه يعم بالعطاء الحاضر في موضع حصول الفيء والغائب 
غنه + لأنة يسفحق بالقر ]يق 

وقيل : يدفع ما يحصل في كل إقليم إلى من فيه منهم ؛ لما في النقل من المشقة 
فالتحق بالزكاة . 

ويجري مثل هنذا الخلاف في اليتامئ والمساكين » فيفرق علئ أيتام جميع البلاد 
ومساكينهم على الصحيح » لأن صاحب ذلك الوجه ‏ وهو أبو إسحاق - يؤدي قوله إلى 
حرمان بعضهم . وهو مخالف للاية » وخالف الزكاة ؛ فإن المشقة ممنوعة هنا في حق 
الإمام » فإنه متمكن من ضبط ذلك في كل إقليم . 
فروع : 

للإمام أن يبيع العروض الحاصلة من أموال الفيء ويفرقه إذا رأئ فيه مصلحة » إلا 
نصيب ذوي القربى ؛ فإن بيعه يتوقف على إذنهم ٠‏ لانتقاله إليهم علئ سبيل الميراث ٠‏ 
ولا يعطي من سهم ذوي القربئ لمواليهم . 

ومن ادع : أنه منهم . . لا يعطئ إلا أن يعرف ذلك باستفاضة أو يثبت ببينة . 

وحكى الماوردي في ( كتاب العاقلة ) عن الأكثرين : أن من ادعئ : أنه من 
قريش . . تسمع دعواه . 

وأفهمت عبارة المصنف : أنهم لو أعرضوا عن سهمهم.. لم يسقط » وهو 
الأصح » وقد ذكره المصنف في ( السير ) . 


() في هامش ( ك ) : ( بلغ مقابلة علئ نسخة المصنف ) . 


اكلا 
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وَآلثالث : اليتَامَ » وهو : صغيرٌ لا أب له » وَيُسْترَ فقرّه على المَشهور . 


قال : ( والثالث : اليتامئ ) ؛ للآية » وإنما يستحق هنذا السهم أيتام المسلمين ؛ 
لأنه مال أخذ من الكفار فيختص المسلمون به . 

قال : ( وهو : صغير لا أب له ) ذكراً كان أو أنثئ » سواء كان له جد أم لا » من 
أولاد المرتزقة أم غيرهم » قتل أبوه في الجهاد أم لا على الصحيح في الجميع ؛ 
فوصف الصغير لا بد منه ؛ إذ لا يتم بعد احتلام . 

وقوله : ( لا أب له ) يخالفه ما وقع في « الروضة » في ( باب النكاح ) : أن 
اليتيمة هي التي لا جد لها » وكأنه سبق قلم » والصواب المذكور هنا . 

وقال الغزالي : لا كافل له » وهو محمول على ذلك . 

و( اليتم ) : الانفراد » ومنه : الدرة اليتيمة »ء وحق هلذا الاسم أن يطلق على 
الكبار والصغار » إلا أنهم نفوه عمن بلغ واستقل ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « لا 
يتم بعد احتلام )"2 . 

وأما ما روي عن الشعبي : أن امرأة أتت إليه فقالت : إني امرأة يتيمة »ء فضحك 
منها أصحابه » فقال : « صدقت ؛ النساء كلهن يتيمات ». . فإنما أراد بذلك ضعفهن . 

وكال ان الشكيف وغيرة” اليتم في الناس من قبل الأب ٠‏ وفي البهائم من قبل 
الأم . 

قال ابن خالويه : وفي الطير بفقد الأب والأم ؛ لأنهما يحضنانه ويزقانه . 

و( اللطيم ) : الذي يموت أبواه » و( العجي ) : الذي تموت أمه . 

وشملت عبارة المصنف : ولد الزنا ؛ فإنه لا أب له » للكن كان من حقه أن يقيده 
بالمسلم كما تقدم . 

قال : ( ويشترط فقره على المشهور ) ؛ لأن لفظ اليتم يشعر بالحاجة ٠‏ وكأنهم 
أعطوا بدلاً عما فاتهم من كفالة الأآباء . 


») 859( أخرجه أبو داوود ( 78575 )» والبيهقي (01/5 )ء والشهاب القضاعي‎ )١( 
. وغيرهم‎ 


نكن 


المتاكين وأئن السبيا.+ 52000 
وقول المصنف : ( يشترط فقره ) المراد : في إعطائه لا في تسميته » ولو عبر 
بالمسكنة. . كان أشمل » ولأنه لو اشترط.. لم يفد التنصيص عليه ؛ لدخوله في 
المساكين » ورد بأن الفائدة عدم الحرمان . 
والثاني : لا يشترط فيشترك فيه الفقير والغنى كذوي القربئ ؛ لإطلاق الآية » ولأنه 
لو اشترط فيهم الفقر. . لدخلوا في جملة المساكين ولم يكن للتنصيص عليهم فائدة . 
وأجاب ابن الرفعة بأن الفائدة عدم حرمانهم . 
وتعبيره ب( المشهور ) يقنضي ضعف الخلاف » وهو مخالف لقول القاضي 
حسين : إن الثانى مذهب عامة الأصحاب . وكان ينبغى أن يعبر بالأظهر » 


وَألَابعٌ وَالْحَامِنٌ : 


والمذهب : أنه يجب استيعابهم . 

وقال أبو إسحاق : يجب صرف ما حصل في كل إقليم إلئ من فيه منهم كما قاله في 
الأقارب » ومن ادعئ : أنه يتيم. . لم يعط إلا ببينة . 

قال : ( والرابع والخامس : المساكين وابن السبيل ) ؛ للآية » وسيأتي في كتاب 
( قسم الصدقات ) بيان حقيقة الفقير والمسكين والفرق بينهما » وذلك عند ذكرهما 
معاً . فأما عند ذكر أحدهما خاصة . . فيتناول القسمين . 

ولا فرق بين أن يكونوا من المرتزقة وغيرهم على المذهب ٠‏ وللكن يشترط فيهم : 
أن يكونوا مسلمين » فلا يعطى الكافر من الخمس شيئاً » إلا من سهم المصالح ؛ فإنه 
يعطئ منه الكافر عند وجود المصلحة . 

قال الماوردي : ويجتهد الإمام رأيه في التسوية والتفضيل بحسب الحاجة"" 2 
ويجوز له أن يجمع لهم بين سهمهم من الزكاة وسهمهم من الخمس وحقهم من 
الكفارات » فيصير لهم ثلاثة أموال » وتجب التسوية بينهم حتئ بين الذكر والأنثئ”"؟ , 
وإذا اجتمع في واحد يتم ومسكنة. . أعطي باليتم دون المسكنة ؛ لأن اليتم وصف لازم 
والمسكنة زائلة . 


(1) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(0) في هامش ( ك) : ( عند تساوي حاجاتهم بدليل ما قدمه ) . 
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ويَحُمُ الأضَْافَ آلا عه المتَأحرَة» وَفِيلَ يَف ِآلْحَاصِلٍ في كل ب حيَةِ مَنْ فيها 


منْهُم . وَأَمَا الأَحْمَانٌ الْأَرْبعَةُ َالأَظْهَدُ : أَنَهَا للْمُرترقة ‏ وَهُمْ : الأَجْتادُ 
لْمْوْصَدُونَ للجهاد - ون جد ار ل 17 11 ا ب ل كو ل ا ا 


وق : يشترط في ابن السبيل هنا الحاجة بخلاف الزكاة » ومن فقد من الأصناف 
الأربعة. . فرق نصيبه على الباقين . 

قال: (ويعم الأصناف الأربعة المتأخرة ) ؛ لعموم الآية وصدق الاسم 
كالميراث » فيعطى.الحاضر والغائب عن موضع حصول الفيء ؛ إذ لا مشقة في ذلك » 
لأن الإمام هو الذي يقسم » وهو قادر علئ ذلك بأمر أمنائه في كل إقليم بضبط من 
فيه . 

قال : ( وقيل : يختص بالحاصل في كل ناحية من فيها منهم ) ؛ لما في النقل من 
المشقة فالتحق بالزكاة » وهلذا قد تقدمت الإشارة إليه . 

ولا يجوز الاقتصار علئ ثلاثة من كل صنف كالزكاة إذا فرق الإمام » ويجوز أن 
يفارت بين اليتامئ وبين المساكين وأبناء السبيل ؛ لأنهم يستحقون بالحاجة فتراعئ » 
بخلاف ذوي القربئ ؛ فإنهم يستحقون بالقرابة » ومن ادعئ فقراً أو مسكنة. . قبل قوله 

قال : ( وأما الأخماس الأربعة ) وهي التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
في حياته ( فالأظهر : أنها للمرتزقة - وهم : الأجناد المرصدون للجهاد ‏ ) ؛ لأنها 
كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم له لحصول النصرة به كما تقدم » وبعده جند 
الإسلام هم المرصدون للنصرة وإرعاب الكفار . 

والمراد : الذين أرصدوا للجهاد بتعيين الإمام وإثباتهم في الديوان » بخلاف 
المتطوعة الذين يغزون إذا شاؤوا » ويقعدون إذا شاؤوا » فهلؤلاء يعطون من الزكاة 
لا من الفيء عكس المرتزقة . 

نعم ؛ إذا لم يف الفيء بحاجتهم وليسوا أغنياء. . فللإمام أن يصرف إليهم من سهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

والقول الثاني : أن هنذه الأخماس الأربعة للمصالح كخمس الخمس . 


اانا 


فَيِضَعٌ آلإمَام ديرّانا ٠‏ وَيَنْصِبُ لكل قبيلةِ أَوْ جَمَاعَةَ عَرِيفاً : 00000 


والثالث : أنها تقسم كما يقسم الخمس . ونسبه الإمام إلى القديم . 

و( الأجناد ) : الأعوان والأنصار » واحدهم : جندي . 

قال : ( فيضع الإمام ديواناً ) ؛ اقتداء بعمر رضي الله عنه » فهو أول من وضعه في 
الإسلام . 

و( الديوان ) بكسر الدال : الدفتر الذي تكتب فيه الأسماء . 

وقيل : الكتّاب الذين يضبطون الأسماء » سمي مكانهم باسمهم » وهو فارسي 
معرب . وقيل : عربي . 

قيل : أول من سماه بذلك كسرئ ؛ لأنه اطلع يوماً على ديوانه وهم يحسبون مع 
ودطات ا ار و و 0 
000 عنه فهو بدعة ا باحرات» أن هلذا أمر دعت 0 7 
واستحسن بين المسلمين » وقال صلى الله عليه وسلم : « ما رآه المسلمون حسناً. . 
5 0000 . +00 
فهو عند الله حسن : 

قال : ( وينصب لكل قبيلة أو جماعة عريفاً ) ؛ ليجمعهم عند الحاجة إليهم . 
ويسهل عليه ما يريده منهم » ويعرفه بأحوالهم » ويرجع إليه الإمام في ذلك ؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة هوازن : « ارجعوا حتئ أسأل عرفاءكم » وكان 
قد عرف على كل عشرة عريفاً . 

وهلذا النصب مندوب لا واجب » كما أفاده فى زيادات « الروضة» . وبه صرح 
الإمام . 

وروى البيهقي وغيره عن جابر قال : ( لما ولي عمر رضي الله عنه الخلافة. . فرض 
الفرائض » ودوّن الدواوين » وعرف العرفاء )0 . 


)00( ال ل ال ل 
إفة أخرجه البيهقي ( 8/4 .)1٠١‏ 


ل 


وَيَبْحَثُ عَنْ حَالٍ كُلّ وَاحِدٍ وَعِيَالهِ وَمَا يَكفيهم » 3 فيعطيه كفا يتهم 0 


وروى أبو داوود 19503] وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « العرافة حق 
ولا بد للناس منها » وللكن العرفاء في النار » حذر بذلك عن التعرض للرئاسة ؛ لما 
في ذلك من الفتنة » ؛ لأنه إذا لم يقم بحقها. . أثم واستحق النار . 

و( العريف ) فعيل بمعنئ : فاعل . وهو : الذي يعلم دخيلة القوم ويعرف 
مناقبهم » وجمعه : عرفاء » قال الجوهري : وهو النقيب » وهو دون الرئيس ١‏ تقول 
منه : عَرُف فلان بالضم عرافة . 

وقال الماوردي وغيره : النقيب أكبر من العريف . فالنقيب يكون على طائفة من 
العرفاء . 

وفن. #اسَبعن الدارمئن » 03م : قال عطاء بن يسار : حملة القرآن عرفاء أهل 
الجن" ,إيفناف: :انيم روساء أعلها.: 

قال : ( ويبحث ) أي : الإمام وجوبآ ( عن حال كل واحد وعياله وما يكفيهم . 
فيعطيه كفايتهم ) ؛ ليتفرغ للجهاد . ويراعي في حاجتهم الزمان والمكان » والرخص 
والغلاء » وعادة الشخص مروءة وضدها » ويزاد كلما ازدادت الحاجة ؛ بزيادة ولد ء 
وزيادة عدد » وحدوث زوجة ولو إلى أربع » فيكفيه هلذه المؤنات ؛ ليتفرغ للجهاد , 
ويدفع ذلك إليه » وفي قول : يتولى الإمام تعهد عياله بنفسه . 

ويعطئ أيضاً : مؤنة عبد يقاتل معه أو يخدمه » إن كان ممن يخدم ولا يزاد على 
واحد إن اندفعت الحاجة به » وإلا. . فيزاد » ويعطيه مؤنة فرسه إن كان ممن يركب في 
الو ْ 

وقال ابن الرفعة : أما أمهات الأولاد فلا يعطي إلا لواحدة منهن''' ؛ لأنهن غير 
خمورات : جدلات داكا : رجانه لقا بو نه : 

ب ع 0 من جهته » أو لا يملكه 
بل الملك حصل لهم من الفيء؟ وجهان : أصحهما : الثا 


)0غ( في هامش ( ك ) : ( هلذا ضعيف ) . 


ان 


نص الشافعي رضي الله عنه : علئ أنه يسوي بين المرتزقة » ومعناه : أنه يعطي كل 
واحد قدر حاجته » ولا يفضل بعضهم علئ بعض بالسبق إلى الإسلام أو الهجرة له أو 
لابائه ولاعلم ولا ورع ولاشرف نسب . بل يعطي كل واحد على قدر حاجته » 
ويسوي بين الشريف وغيره ٠‏ كما يسوي في الإرث بين البار والعاق » وفي الغنيمة بين 
الشجاع والجبان ؛ لأنهم مرصدون للجهاد . 

وكذا حَكم أبو بكر وعلي رضي الله عنهما . 

وإلى التفضيل ذهب عمر وعثمان رضي الله عنهما » ثم رجع عمر إلئْ قول أبي 
بكر » وكان عمر رضي الله عنه يقول لأبي بكر رضي الله عنه : ( أتجعل الذين جاهدوا 
في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وهجروا ديارهم كمن دخل في الإسلام كرهاً؟! ) فقال 
أبو بكر رضي الله عنه : ( إنما عملوالله » وإنما أجورهم على الله » وإنما الدنيا 
بلاغ )29 . 

فلما آل الأمر إلئ عمر رضي الله عنه فاضل بينهم بحسب الفضائل ؛ ترغيباً للناس 
فيها ؛ فأعطى المهاجرين خمسة آلاف . والأنصار أربعة آلاف . وفضل عائشة 
رضي الله عنها على ابنته حفصة رضى الله عنها » وقال : ( إن أباها كان أحب إلى 
000 صلى الله عليه وسلم ) . اول عائشة رضي الله عنها اثني عشر ألفاً , 
وأعطئ بقية نسائه العربيات عشرة آلاف درهم لكل واحدة » وأعطى صفية وجويرية ستة 
ستة ؛ لأنهما كانتا معتقتين » وأعطئ كلاً من علي والعباس ستة آلاف » وأعطى الحسن 
والحسين أربعة أربعة » وأسامة بن زيد ألفين » وولده عبد الله ألفاً وخمس مئة فقال : 
( أتفضل علي أسامة؟! ) قال : ( نعم ؛ لأنه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم منك وأبوه أحب إليه من أبيك )”" . 

قال : ( ويقدم في إثبات الاسم والإعطاء قريشاً ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 


. ) ١650/4 (» رواهالشافعي في« الأم‎ )١( 
. ) 591//9 () (؟) ذكرهابن سعد في « الطبقات‎ 


كن 


وَهمْ وَلَدُ آلنَصْرِ بْنِ كانه - وَيُقَدمُ مِنُْمْ بتي هَاشِم وَآلْمُطّلِبٍ ثُمَ عبد شّمَسَ ثم تَؤفلٍ 
2 كه 
ثم عبد العرّى ا 


«"كَدَمِوا قريشا ولا تقدموها »رواء إبق أبى شنيبة (/40ه] والظبرائن والطبالي والشاف 
اللكفقة 3 وقال ابن حزم 1 إسناده صحيح : 

ولأنهم تشرفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم » قال الله تعال : 8 وَإِنّم دده لق 
وليك4 . 

وسموا قريشاً ؛ لتقرشهم ٠‏ وهو تجمعهم ٠‏ وقيل : لشدتهم . 

قال: ( وهم ولد النضر بن كنانة ) » هلذا قول أكثر النسابين » واسم النضر : قيس . 

وقيل : إنهم أولاد إلياس . 

وقيل : أولاد مضر بن نزار . 

وقيل : ولد فهر بن مالك . قال البيهقي : إنه قول أكثر أهل العلم » واختاره 

قال : ( ويقدم منهم بني هاشم ) ؛ لأن الله تعالئ شرفهم بكون النبي صلى الله عليه 
وسلم منهم. واسم هاشم عمروء. وسمي بذلك؛ لأنه هشم الثريد لقومه » قال الشاعر 
[من الكامل] : 

قال : ( ثم عبد شمس ) ؛ لأنه شقيق هاشم والمطلب ٠»‏ والمراد : ثم بني 
عبد شمس ٠»‏ ويقرأ عبد شمسنَ بفتح آخره ؛ فإنه لا ينصرف للعلمية والتأنيث » حكاه 
في « العباب » عن الفارسي . 

قال : ( ثم نوفل ) ؛ لأنه أخوهم لأبيهم عبد مناف . 

قال : ( ثم عبد العزئ ) » وهو ابن قصي أخو عبد مناف » ومنهم الزبير بن 
العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزئ » وأيضاً هم أصهار النبي صلى الله عليه 
وسلم ؛ فإن خديجة بنت خويلد بن عبد العزئ 


اتذذنا 


2 7 ر عقوم . 200 70001 7 رٍ 7 2 يو 22 ا 20 
ثم سَائِ ألبُطون الأقرَبَ فالأقرّبَ إلى رَسُولٍِ لله صَلى الله عليْه وَسَلمْ » ثم 
الأنصارَ » اليد لم و و ا و أ و ل ل ات ا 


ثم بعد عبد العزئ بني عبد الدار » وهما ابنا قصي . 

قال : ( ثم سائر البطون الأقرب فالأقرب إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ؛ 
عبد الدار بني زهرة بن كلاب » وهو أخو قصي » وهم أخوال النبي صلى الله عليه 
وسلم » ومنهم عبد الرحملن بن عوف وسعد بن أبي وقاص ٠‏ ثم بنو تيم » ومنهم أبو 
بكر وطلحة رضي الله عنهما » وقدموا على بني مخزوم ؛ لأن عائشة رضي الله عنها 
منهم » وهلكذا . 

قال : ( ثم الأنصار ) أي : بعد انتهاء قريش يقدم الأنصار من الأوس والخزرج ؛ 
لقوله تعالئ : وَالسَُِوت الْأَوَلونَ بس الْمْهنَ وَآلأنصَارٍ 4 » ولأن لهم من الأثر في 
الإسلام ما ليس لغيرهم ؛ فإنهم آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه وآثروه 
وأصحابه عل أنفسهم في المنازل والأموال . وقال صلى الله عليه وسلم في حديث 
طويل : ١‏ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار » والأنصار شعار والناس دثار » ولو 
سلك الناس وادياً وشعباً. . لسلكت وادي الأنصار وشعبها »7 . 

وفي « صحيح البخاري » [40748] في ( كتاب المغازي ) عن أنس أنه قال : ( قتل 
منهم يوم أحد سبعون » ويوم بئر معونة سبعون » ويوم اليمامة سبعون )  .‏ 

وفيه أيضاً [5775] عن غيلان بن جرير قال : ( قلت لأنس بن مالك : أرأيت اسم 
الأنصار أكنتم تسمون به أم سماكم الله به؟ قال : بل سمانا الله تعالئ به ) . 

وروئ أحمد [/117] عن أنس : أن الأنصار اجتمعوا فقالوا : إلئْ متئ نشرب من 
هنذه الآبار » فلو أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو لنا أن يفجر الله لنا من هلذه 
الجبال عيوناً » فجاؤوا بجماعتهم إليه صلى الله عليه وسلم ء فلما رآهم. . قال : 
« مرحباً وأهلاً » لقد جاء بكم إلينا حاجة؟ » قالوا : إي والله يا رسول الله » قال : 


. )١١5١( أخرجه البخاري ( 94/ا/ا7 ) , ومسلم‎ )١( 


ان 


« فإنكم لن تسألوني اليوم شيئاً إلا أوتيتموه » ولا أسأل الله شيئا إلا أعطانيه » » فأقبل 
بعضهم علئ بعض وقالوا : الدنيا تريدون! اطلبوا الاخرة » فقالوا بجماعتهم : 
يا رسول الله ؛ أدع الله أن يغفر لناء فقال : « اللهم ؛ اغفر للأنصار ء وأبناء 
الأنصار » وأبناء أبناء الأنصار » قالوا : وأولادنا من غيرنا » قال : ١‏ وأولادكم من 
غيركم » قالوا : يا رسول الله ؛ وموالينا » قال : « وموالي الأنصار» . 

وفي ١‏ ابن حبان » [080/] مرفوعاً : « اللهم ؛ اغفر للأنصار » ولأبناء الأنصار » 
ولأبناء أبناء الأنصار » ولنساء أبناء الأنصار » ولنساء أبناء أبناء الأنصار » 


وفي « الطبراني الكبير » [1504/1] من حديث معاذ بن رفاعة عن أبيه : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « اللهم ؛ اغفر للأنصار » ولأبناء الأنصار» 050 
ولجيرانهم ») 5 


وفيه [14/15] من حديث أبن عباس مرفوعاً : « لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله 
واليوم الاخر » ولا يحب ثقيفاً رجل يؤمن بالله واليوم الاخر ).. 

وفي « ابن حبان » [585/] : 0 اغفر للأنصار . ولذراريهم ٠‏ ولذراري 
ذرارد يهم » ولموالي الأنصار » ولجيرانهم 


فائدة : 

في الصحابة ثلاثة مهاجرون أنصاريون : ذكوان بن عبد قيس . وعقبة بن وهب »ء 
والعباس بن عبادة بن نضلة » لا رابع لهم”'" . 

قال : ( ثم سائر العرب ) ؛ لأنهم أشرف من العجم وأقرب إلئ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم متهم 


)000( تي تخامئن ام وتطتهم كانه علوان إبن السط] : 
ذكوادٌ عقبِةٌ عباس للاثثهم مهاجرونٌ من الأنصار يا صاح 
فعبدٌ قيس أبو ذكوانٌ. وهب أبو تاليه عقبة. فافهم سر إيضاحي 
إلئ عبادة ذا الهاس قذْنسبوا أعني ابن نضلة فانظرٌُ نور مصباح 


>33 


قال الرافعي : كذا رتبوه » وحمله السرخسي علئ من هم أبعد من الأنصار » فأما 

وفي ١‏ الحاوي » : يقدم بعد الأنصار مضر » ثم ربيعة » ثم جميع ولد عدنان » ثم 
قحطان . 

قال : ( ثم العجم ) ؛ لتأخرهم عن العرب » والتقديم فيهم بالسن والفضيلة 
أسنهما » فإن استويا فيه. . فأقدمهما إسلاماً وهجرة . 

قال : وقد أطلقوا هنا تقديم النسب على السن ٠‏ بخلاف المرجح في إمام الصلاة » 
فليتأمل الفرق . 

وفرق غيره ؛ بأن دعاء الأسن أقرب إلى الإجابة » فقدم لذلك . 

وعكس الماوردي ترتيب الرافعي » قال في « الروضة » : وهو المختار . 

ثم يقدم بالشجاعة . ثم ولي الأمر بالخيار بين أن يرتبهم بالقرعة أو برأيه 
واجتهاده » ونص في «الأم » و« المختصر » علئ : أن التقديم بالسابقة عند 
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فإن قيل : قال الله تعالى : 8 إنَّ أكَرمك عِندَ أله أَنْقَدكُم * . وقال صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ لا فضل لعربي علئ عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوئ »"'' » وقال 
يوم فتح مكة : « إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وتكبرها بالاباء » إنما الناس 
رجلان : مؤمن تقي كريم على الله » وفاجر شقي هين على الله » ثم قرأ الآية''' » فلم 
فضلتم العرب على العجم. . فالجواب : أن هلذا في الزجر عن الازدراء بالناس 
والتحقير لهم والاستطالة بالنسب على من ليس بنسيب » وأيضاً الأنساب اعتبرت في 
الدنيا لصلاح أحوال الخلق » وأما في الآخرة.. فينقطع الاحتياج لتلك المصالح 
)١(‏ أنخرجه أحمد ( 1١١/5‏ )2 والبيهقي في « الشعب» ( 9519 )». والطبراني في ١‏ الكبير » 

.) ١ 3/40 


(؟) أخرجه ابن حبان ( 7878 ) » وعبد بن حميد ( 9/40 ) . 


لان 


َلاَ بت في آلدَيرَانٍ أعمَىَ َل ناولا من لا يَضْلحُ ِلْعَو . وَلَوْ مَرِضَ بَعْضَهُمْ 
أَوْ جنّ وَرْجِيَ زَوَالَهُ. : أَعْطِيَ وَإِنْ لَمْ يُرْجَ. . فَالأَظْهَرُ : أَنَه يُعْطَى , 00 


ولا يبقئ إلا التقوئ » وأشير إلئ ذلك بقوله تعالئ : «إعِند شه . 

فإن قيل : التقوئ من الأعمال » والعلم أشرف من العمل » فهلا قيل : الأكرم 
الأعلم؟. . فالجواب : أن الأعلم هو الأتقئ » وإنما ينفع العلم بالعمل » فكان ذكر 
الأتقئ مستلزماً لذكر الأعلم ومنبها لحصول نتيجة العلم ومقصوده من العمل . 

قال : ( ولا يثبت في الديوان أعمى ولا زمناً ولا من لا يصلح للغزو ) ؛ إذ لا كفاية 
فيهم » ولايثبت اسم صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا عبد ولا ضعيف لا يصلح 
للغزو » وإنما يثبت الرجال المكلفين المستعدين للغزو » ومن شرطهم الإسلام 
بالاتفاق » واشترط الماوردي : أن يكون فيهم الإقدام على القتال ومعرفة به » قال : 
ويثبت الأخرس والأصم والأعرج إن كان يقاتل فارساً لا راجلاً » ولا يثبت الأقطع , 
قال : وإذا كتبه في الديوان » فإن كان مشهور الاسم. . لم تحسن تحليته » وإن كان 
مغموراً » أي : ليس بمشهور. . وصف وحلي بحيث يتميز عن غيره . 

قال : ( ولو مرض بعضهم أو جن ورجي زواله. . أعطي ) ولو طال مرضه ؛ لثلا 


يرغب الناس عن الجهاد . 
قال : ( وإن لم يرج. . فالأظهر ا أنه يعطئ ) ؟ لما ذكرناه 3 وللكن يقطع اسمه من 
الديوات : 


والثاني : لا يعطئ ؛ لأنه ليس من المقاتلين » والمراد : أنه يعطئ كفايته وكفاية 
عياله اللائقة به في الحالة الراهنة . 

ويسقط من الديوان اسم من لم يرج زوال عذره » بخلاف المرجو . 

قال : ( وكذا زوجته وأولاده إذا مات ) ؛ لثلا يشتغل المجاهدون بالكسب خشية 
ضياع أولادهم فيتعطل فرض الجهاد : 

وفي معنى الأولاد : من تجب نفقته كالوالدين وإن كانوا من أهل الذمة ؛ لآن 
المقاتل هو الذي يأخذ . بخلاف ما سيأتى فى زوجته الذمية بعده ؛ لأنها عطية لها 
مبتدأة فمنعت هنذا الذي يظهر في المسألتين 0 


ا 


هاوه هه هه هه وقأفاع ا هاه هاه قد و هدو واوفا فا وه واو دواع هاعد ها هداعا وا .فاع دافأو و و. وأو وا ها ما مث :56 06م 


والثاني : لا يعطون ؛ لأنهم ليسوا مقاتلين » والتابع يزول بزوال المتبوع » ووقع 
في « الكفاية » : أن الرافعي قال : هنذا القول أظهر » وهو وهم . 

وإفراد المصنف الزوجة وجمع الأولاد يرهم اعتبار الوحدة في الزروجة »2 
والأصح : أنه يعطي الزوجات . بخلاف ما تقدم في العبيد . 

وإطلاقه يشمل الزوجة الذمية » ولم يصرحوا بها ٠‏ والظاهر : أنها لا تعطئ"'" , 
وفيما إذا أسلمت بعد موته نظر”" » والظاهر : إلحاق أم الولد بالزوجة”" ٠»‏ وفيها 


بحث تقد تقدم قريباً . 

والمراد بإعطائهم : أن يعطوا مايليق بهم في حالتهم تلك . لا جميع ما كان 
ا 
فائدة : 


أخذ الشيخ من هلذه المسألة : أن الفقيه أو المعيد أو المدرس إذا مات. . تعطئ 
زوجته وأولاده مما كان يأخذ ما يقوم بهم ؛ للعلة المذكورة » وهي الترغيب في 
الجهاد » فإن فضل المال عن كفايتهم. . صرف الباقي لمن يقوم بالوظيفة » فشرط الله 
في ماله أعظم من شرط الواقف في ماله. . . » وأطال في تقرير ذلك . 

ولك أن تفرق بينهما ؛ بأن العلم محبوب للنفوس ولا يصد عنه راغب فوكل الناس 
فيه إلى ميلهم إليه » والجهاد مكروه للنفوس فيحتاج الناس في إرصاد أنفسهم له إلى 


00( في عاش 257 : ( لأنها عطية مبتدأة لها فمُنعت » للكن هو مشكل على أنها عطية لها مبتدأة 
أَحَذْها وهي مه حال حياته ويجاف بان الزوجة نعوعة تال الحيادج لفلف ادن 
استقلالاً . بخلاف ذلك بعد الموت ) 

ورمز في هامشها أيضاً عند قوله : ( والظاهر : أنها لا تعطئ ) لصحته . 

زفة في هامش ( ك ) : ( الظاهر : إعطاؤها ؛ لانتفاء علة منعه » وهي الكفر ) . 

(*) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(4) في هامش ( ك ) : ( هو كما قال) . 


انا 
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وَكَذا روحة وأكلة إذا مَاتَ فتغطى ألرَّوْجَة حَنّى تنكح » والأؤلاد حتى 


التألف 3 وإلا. 5 فبيحنة الروة والولن دتمم 

قال : ( فتعطى الزوجة حتئ تنكح ) والمراد العم مايه 
ل ا 
من تعرض له”" » فإن كان الزوج الثاني مرتزقا. . قدر لها قدر كفايتها تبعا له . 

قال : ( والأولاد حتئ يستقلوا ) أي : يبلغوا ويستقلوا بالكسب » فمن أحب إثبات 
لهم ٠‏ والبنات يرزقن إلئ أن ينكحن كالزوجة . 


فروع : 

مات بعد جمع المال وانقضاء المدة المضروبة للإعطاء من حول أو دونه فنصيبه 
لورثته أو بعد الجمع وقبل انقضاء المدة. . فلهم القسط كالإجارة . 

وقيل : لا كالجعالة أو عكسه . فظاهر النص - وقال به جماعة ‏ : أنه لا شيء 
لهم . 

وينبغي للإمام أن يفرق أرزاق المجاهدين في كل سنة مرة » ويجعل له وقتاً معيناً » 
ويختار أن يكون أول المحرم » فلو رأئ أن يفرق في كل ستة أشهر أو أربعة أو ثلاثة ‏ 
قال الماوردي : أو كل شهر جاز » ولا يبعض النفقة بالتفرقة في كل أسبوع ٠‏ وفي 
وجه : لا يجوز أن يفرق إلا مرة واحدة في السنة كالزكاة » وغلّط الماوردي قائله . 

قال : والعطاء يكون لما مضئ ؛ لأن أرزاقهم تجري مجرى الجعالة » ثم قال : 
ويقسم المأخوذ سواء كان ذهباً أو فضة » والورق أخص بالعطاء من الذهب ٠‏ إلا إذا 


)١(‏ في هامش ( ك ) : ( قال العراقي : ويفرق أيضاً ؛ بأن كلام السبكي بعيد في الأوقاف ؛ 
لخصوصها . قريب في مال المصالح ؛ لعمومها ) . 


كل 


إِنْ فَصَلَتٍ الْأَحْمَامن الأَرْبَعَةٌ عَنْ حَاجَاتٍ الْمُرْئرفَةِ. . وُرْعَ عَلَيْهِمْ عَلَىْ قذر 
عو 
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كان الأغلب في مال الفيء أو كان الأغلب في المعاملات » ولا يعطي الفلوس وإن 
راجت . ١ ١‏ 

وقال الإمام : ذهب المحققون من الأصحاب العارفون بأحكام الإنالة”"" : أنه لو 
أعد ذخيرة للجند. . لا يعترض عليه » وإذا أمرهم الإمام بالغزو. . وجب ؛ لأنهم 
أخذوا الرزق لذلك . فإن امتنعوا من غير عذر. . سقطت أرزاقهم » وإذا أت رجل 
يطلب إثبات اسمه في الديوان. . أجابه الإمام إن وجد في بيت المال سعة وفي الطالب 
أهلية » وإلا.. فلاء وإذا أراد ولي الأمر إسقاط بعضهم بسبب.. جاز » وبغير 
سبب. . لا يجوز » وإذا أراد بعضهم إخراج نفسه من الديوان. . جاز إن استغني عنه » 
ولا يجوز مع الحاجة إلا لعذر . 

قال : ( فإن فضلت الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة. . وزع عليهم علئ قدر 
مؤنتهم ) ؛ لأنها مختصة بهم ٠‏ فيفعل في ذلك كما يفعل في المقرر لهم ٠‏ فإن كان 
لواحد نصفه ولاخر ثلثه. . أعطاهم من الفاضل بهلذه النسبة . 

وقال الإمام : إنه يوزع علئ عدد رؤوسهم بالسوية ؛ لأن الحاجة قد زالت فاستوؤا 
فيه » قال : ويختص بذلك رجالهم دون الورثة . 

قال : ( والأصح : أنه يجوز أن يصرف بعضه في إصلاح الثغور والسلاح والكراع ) 
وهو الخيل ؛ فإنهم قاموا في استحقاقه مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو 
صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك . 

والثاني : المنع » بل يوزع كما تقدم » وصححه في ١‏ الكفاية » . 

كل هنذا تفريع على الأصح » وهو : أن الأربعة الأخماس مصروفة للمرتزقة » أما 
إذا قلنا : إنها للمصالح. . فما فضل يصرف في سائر المصالح » فإن فضل شيء. . 


)١(‏ في (ك) :(الإمامة). 


0 - 0 
2 و ع 04 


7 3 معي 2 أ 2 004 0 عع 
و 00 0 سس م 5م ”نيزر ٠ل‏ .6 عير ووه ل 00 ييح سا عي 
هلذا مَنقولٍ ألفيء . فآمًّا عقاره. . لمَذ هب : أنه يجعل وقفا » وتقسم 
عه كذ لك 0 اا 0000 

- 


ففي جواز صرفه إليهم وجهان . ويجوز صرفه إليهم عن كفاية السنة القابلة بلا خلاف . 

والقصد من هلذا كله : أن الإمام لا يُبقي في بيت المال شيئاً من الفيء ما وجد له 
مصرفاً » فإن لم يجد. . ابتدأ في بناء رباطات ومساجد علئ حسب الرأي » وتأسى 
الشافعي رضي الله عنه في ذلك بالشيخين رضي الله عنهما ؛ فإنهما ما كانا يدخران » بل 
كانا بصرفان كلسي إن عفار فلولا يدان خا » حنوفا مد فازلة لفان المكيل 
وتعين القيام بها. . خاطب أصحاب الثروة من المسلمين . 

قال : ( هلذا حكم منقول الفيء . فأما عقاره. . فالمذهب : أنه يجعل وقفاً . 
وتقسم غلته كذلك ) أي : في كل عام أبداً ؛ لأنه أنفع لهم . هنذا هو المنصوص"" , 
وتفابله أوجه : 

أحدها : أنه يصير وقفاً بنفس الحصول » كما ترق النساء والصبيان بنفس الأسر ء 
ورجحه الماوردي . 

والثاني : أن المراد بالوقف منع التصرف لا الوقف الشرعي . 

والثالث : يقسم كالمنقول . أما ما حصل للمصالح.. فإنه لا تمكن قسمته 
استدامة للمصلحة . ووقع في ١‏ الكفاية » : أن المصنف اختار هلذا » وهو وهم ؛ فإنه 
صحح في ١‏ التصحيح » ما في الكتاب . 


() في هامش ( ك ) : ( للكن المذهب في ١‏ الشرحين » و« الروضة » : أن الإمام مخير في عقار 
الفيء ؛ إن شاء. . وقفه وقسم غلته » وإن رأئ قسمته أو بيعه وقسمة ثمنه. . فله ذلك » للكن 


خمس المصالح لا يقسم » ووقفه وصرف غلته فيها أولئ من بيعه وصرف ثمنه » وصوب 
الزركشي ما في ١‏ المنهاج » . 

وفي ١‏ الحواشي » : أن الذي عليه الأئمة ‏ كما في ١‏ النهاية » - : أنه لا يجوز بيع شيء من 
الأراضي ١‏ بل تبق موقوفة » وفي وجه ‏ خطأه الماوردي ‏ : لا بد من وقفها. اه 
«تصحيح) ) . 

ورمز في هامشها أيضاً على حاشيته عند قوله : ( للكن المذهب في ١‏ الشرحين» 
و« الروضة »... ) لصحته . 


١١ 


«ااها له ههه ىه ىه هه ىه هع هاه هاه .وهاه هد وا واو ماع .د وا ها ع قاو واوا واو اوقا .ا .ا .د ٠.‏ و هعارد ثد ا عد 6ه 


يجوز أن يكون عامل الفيء وهو الناظر فيه من أولي القربئ . 

قال الماوردي : عامل الفيء إذا ولي وضع أموال الفيء وتقريرها. . اشترط أن 
يكون حراً مسلماً مجتهداً عارفاً بالحساب والمساحة » وإن ولي جباية أمواله بعد 
تقريرها. . سقط الشرط الثالث » وإن ولي جباية نوع خاص من الفيء » فإن لم يستغن 
فيه عن استنابة. . اشترط إسلامه وحريته ومعرفة الحساب والمساحة ؛ لما فيه من معنى 
الولاية » وإن استغنيل عن الاستنابة. . جاز أن يكون عبداً ؛ لأنه كالرسول المأمور . 

وأما توليته الذمي . فإن كانت جباية من أهل الذمة كالجزية وعشر التجارة. . 
جاز » وإن كانت من المسلمين. . فوجهان : قال المصنف : أصحهما : المنع”" . 

وقال الشيخ : تجويز كونه ذمياً في الصورتين منكر ٠‏ والصواب : أنه لا يجوز كونه 
ذمياً مطلقاً » وقد كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه غلام نصراني اسمه إسحاق ٠‏ 
وكان يقول له : ( أسلم حتئ أستعملك ؛ فإني لا أستعمل على المسلمين إلا 
مسلما ). 

وروي : ( أن أبا موسى الأشعري رفع إلئ عمر رضي الله عنهما حساباً استحسنه 
فقال : من كتب هلذا؟ قال : كاتبى » قال : وأين هو؟ قال : علئ باب المسجد قال : 
عدي هر قال ل للكت سراي فقال: لا تامتوقع بوقداخر نهم الله ولا ررم 
وقد بعٌدهم الله )”" . 

ثم إذا فسدت ولاية العامل وقبض المال مع فسادها برىء الدافع ؛ لبقاء الإذن ء 
فلو نهي عن القبض بعد فسادها. . لم يبرأ الدافع إليه إن علم النهي . وإن جهله. . 
فوجهان كالرها 19 
)1١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


(؟) أخرجه البيهقي ( )١7/٠١‏ . 
(6) في هامش ( ك ) : ( ومقتضاه أنه لا يبرأ ) . 


ل 


قصل : 
2-0 5 سس مره - 2 
لْعْنِيِمَةٌ : مَالُ حَصَلَ من الكمّار بقئَالٍ وَإِيِجَافٍ . ا 50 


قال : ( فصل : 

الغنيمة : مال حصل من الكفار بقتال وإيجاف ) أي : إيجاف خيل وركاب . 

( الغنيمة ) من الغنم كما تقدم . 

وقوله : ( ما حصل ) يعم الكلاب التي تقتنئ » وسيأتي حكمها في ( السير ) حيث 
ذكرها المصنف . 

وفي بعض النسخ : ( مال حصل ) » وهي موافقة لقول « المحرر» : الغنيمة المال 
الحاصل من الكفار » فتخرج الكلاب ؛ فإنها ليست بغنيمة على الصحيح المنصوص”© 

وقال الإمام : ينبغي أن تكون الكلاب للجميع ٠‏ كما أنَّ من مات وله كلب. . 
لا يستبد به بعض ورثته » واختاره الشيخ . 

وفرق ابن الرفعة بين الغنيمة والإرث ؛ بأن الإرث سبب قوي لا يقبل الرد فامتنع 
الاختصاص ٠‏ بخلاف الغنيمة » وهو فرق صحيح ., للكنه لا يمنع أصل الإلحاق . 

وجلد الميتة قد يقال : إنه كالكلب ؛ لعدم المالية وقد يقال : لا ؛ لإمكان 
تطهيره . 

والمراد ب( المال ) : الذي كانوا يملكونه ٠‏ فإن كانوا أخذوه من المسلمين أو أهل 
الذمة واستولوا عليه. . وجب رده إلئ أصحابه وليس بغنيمة ؛ لأنهم لم يملكوه . 

ودخل في المال : النساء والصبيان ؛ فإنهم يرقون بنفس الأسر كما سيأتي في 
( السير ) . 

وقوله : ( حصل ) المراد للمسلمين » أما ما حصل لأهل الذمة من أهل الحرب 
بقتال. . فالنص : أنه ليس بغنيمة ولا ينزع منهم . 

وقوله : ( بإيجاف ) خيل وركاب جر فيه على الغالب ٠‏ وإلا.. فما أخذ بقتال 


مو مو ثري ع اا 
فيقدم منه السَّلبٌ للقاتل ( مأعيت ا ا مرحت وار بور ل 10 وكا لو سن "مي بزو هن تدر توي قن أ ل 18 نجع جو فك ور اا لي 7 
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- 


الرجالة وفي السفن غنيمة ولا إيجاف فيه » وكذا إذا التقى الصفان فانهزم الكفار قبل 
شهر السلاح وتركوا مالهم. . فهو غنيمة كما قاله الإمام . 

للكن قد يرد ما تركوه بسبب حصول خيلنا وركابنا في بلادهم وضرب معسكرنا 
فيها. . فالأصح : أنه ليس بغنيمة مع وجود الإيجاف . ثم لا فرق بين أن يكون الغزو 
بإذن الإمام أم لا على المشهور . وقيل : إن كان بغير إذنه. . لا يخمس . 

أما المسروق والمأخوذ اختلاساً وعلئ هيئة اللقطة. . فسيأتي في ( كتاب السير ) إن 
شاء الله تعالئ : أن الأصح : أنها غنيمة » وينبني علئ ذلك عدم جواز وطء السراري 
اللواتي يؤتئ بهن من الروم والهند ونحو ذلك ؛ لأنهن لا يخمسن وسيأتي حكم ذلك 
في خاتمة ( باب الاستبراء ) إن شاء الله تعالى . 


إذا أهدى الكفار للمسلمين شيئاً » فإن كان ذلك والحرب قائمة.. فهو غنيمة 
لجماعة المسلمين » وإن كان بعد انقضائها أو قبل الخروج من دار الإسلام. . اختص 
بها من أهديت له » كذا نصه في « حرملة » . 

وفي ١‏ أبي داوود » [051.] وغيره : أن عياض بن حمار أهدى للنبي صلى الله عليه 
وسلم هدية فردها عليه » وقال : ١‏ إنا لا نقبل زبد مشرك »© » وقد قبل هدية المقوقس 
والنجاشي وأكيدر دومة . 

قال : ( فيقدم منه ) أي : من أصل المال ( السلب للقاتل ) » سواء شرطه الإمام أم 
لا ؛ لما روى الشيخان تخ 147 م 1761] عن أبي قتادة : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « من قتل قتيلاً له عليه بينة. . فله سلبه » . 

وروئ أبو داوود 27151 : أن أبا طلحة قتل يومئذ عشرين قتيلاً وأخذ أسلابهم . 

وقال مالك وأبو حنيفة - ورواية عن أحمد ‏ : لا يكون السلب للقاتل إلا بنداء 
الإمام بذلك . 

فإن قيل : روئ مسلم [155] عن عوف بن مالك : أن رجلاً من حمير قتل رجلاً من 


م 


#الها فاه هد ها هده واه ىه هاه قهاعها وه وود وا و و .د قاعا .هد فاه و و وه قاو واوا و واوا ما ها قاع معدا مثا مه مث مهاه .م 


العدو فأراد سلبه » فمنعه خالد بن الوليد وكان أميرهم » فأتئ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عوف بن مالك فأخبره » فقال لخالد : « ما منعك أن تعطيه السلب؟ » قال : 
استكثرته يا رسول الله » قال : « ادفعه إليه » . فمبَ خالد بعوف بن مالك يجر رداءه 
ويقول : ألم أفٍ لك؟ فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاستغضب وقال الا 
تعطه يا خالد » لا تعطه يا خالد . هل أنتم تاركوا”'' لي أمرائي! » فلو كان السلب 
مستحقاً. . لم يقل : لا تعطه. . فالجواب : أن هنذا كان علئ سبيل التأديب . 

وقيل : حيث كانت العقوبة بالمال . 

وقيل : إن الغنائم كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ملكا له يعطي 


منها ما أراد لمن أراد . 
ولا فرق في استحقاق السلب بين أن يقتل العدو في المبارزة » أو ينغمس في صف 
العدو فيقتله . 


وضابط مستحق السلب : كل من يستحق السهم في الغنيمة راجلاً كان أو فارساً . 
والمذهب : أن العبد والمرأة والصبي يستحقونه » ولا يستحقه الذمي على المذهب » 
وإذا قلنا : لا تستحق المرأة فكان القاتل خنثئ . . وقف السلب حتى يتبين . 

وإذا حضر الذمي بغير إذن الإمام. . فلا سلب له قطعاً » ولا سلب للمخذل قطعاً , 
والتاجر إذا قلنا : لا سهم له كالصبي . 

هلذا إذا كان المقتول رجلاً » فإن كان امرأة أو صبياً » فإن لم يقاتل. . فلا سلب ؛ 
للنهي عن قتله » وإن قاتل. . استحق في الأصح ٠‏ وألحق البغوي العبد بالمرأة”" , 
وقال الإمام : يستحق سلبه قطعاً » وليس القتل بشرط ؛ لما سنذكره . 


() قال النووي في « شرح مسلم »2 [14/15 15] : ( هكذا هو في بعض النسخ : ١‏ تاركوا » بغير 
نون » وفي بعضها : « تاركون » بالنون » وهلذا هو الأصل . والأول صحيح أيضاً » وهي لغة 
معروفة » وقد جاءت بها أحاديث كثيرة » منها : قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا تدخلوا الجنة 
حتئ تؤمنوا » ولا تؤمنوا حتئ تحابوا »2 ) . 

() رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


وَهُوَ : ثيَابُ الْقَِيلٍ وَالحف وَالدان ٠‏ وَآلآتُ الْحَرْب كَدرْعَ وَسِلآحَ » وَمَرْكُوبِ . 


قال : ( وهو : ثياب القتيل والخف والران » وآلات الحرب كدرع وسلاح ١‏ 
ومركوب ) ؛ لثبوت يده عل ذلك كله » وسواء فى المركوب ما كان راكبه أو نزل عنه 
لحاجة في القتال إذا كان عنانه بيده وهو يقاتل راجلاً إذا نزل » وفيه احتمال للإمام » 
للكن لو كان لمركوبه مهر يتبعه.. لم يدخل في السلب ؛ لأنه منفصل ٠‏ قاله ابن 
القطان فى « فروعه )20 . 

و( الران ) براء مهملة ثم ألف ثم نون : خف يلبس للساق خاصة ليس له قدم , 
وعبارة « الروضة » : رانات » قال الشيخ : ولم أره في كتب اللغة . 

وفي ١‏ تفسير القرطبي » في قوله تعالئ : «عَلايلٌرَادَعَلَ وهم 4 : عن ابن عباس : 
أنه الران الذي يجعل تحت الخف . وهو غريب . 

و( درع الحديد ) مؤنثة » قال ابن الأثير : وهي الزردية » وقد تقدم في ( باب 
الرهن ) الكلام علئ درع النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأنها الدرع التي لبسها داوود 
حين قتل جالوت ٠‏ وجمعها في القلة : أدرع وأدراع » فإذا كثرت. . فهي الدروع . 
وتصغيرها : دريع علئ غير قياس ؛ لأن قياسه بالهاء . 

وحكئ أبو عبيدة معمر بن المثن : أن الدرع تذكر وتؤنث » ودرع المرأة قميصها 
مذكر . والجمع : أدراع . 


تنبيه : 

عبارته تقتضي : أن الخف والران ليسا من الثياب » وكذلك الدرع إذا كان لابسها , 
وهلذا عكس ما قالوه فيما إذا أوصئ بثيابه : أنه يدخل كل ما علئ بدنه » ومنها الخف 
والران والطيلسان . 

وفي ( البيع ) صرحوا بحرمة بيع السلاح للحربي وهو أعم من الدرع » وهنا غايروا 


بينهما » للكنه قال في « شرح مسلم » في حديث رهن الدرع من اليهود : فيه جواز 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


0 


>2 0 - 2 2 6 رساو > له 2 و مع 
وسر ح وَلجام » وكذا سوَارٌ وَمنطقة وخاتم » ونفقه معه 2») وجليبه تقاد مَعه في 


رهن السلاح من أهل الذمة » فسمى الدرع سلاحاً . 

وعد في « الذخائر » ( الكبور ) من السلاح » وهو : شيء يلبس من الحديد إلى 
حد السرة . 

وفي « المحكم » : السلاح اسم جامع لآلة الحرب » وخص بعضهم به الحديد » 
وبعضهم به السيف وحده . 

قال : ( وسرج ولجام ) ؛ لأن يده عليه حسا ؛ لما رواه أبو داوود [171] من حديث 
عوف بن مالك في الرومي الذي خرج وعلىئ فرسه سرج مذهب . فاستكثره خالد , 
فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بدفعه إليه » وهلذه الأمور لا خلاف فيها . 

قال : ( وكذا سوار ومنطقة وخاتم » ونفقة معه » وجنيبة تقاد معه في الأظهر ) , 
وكذلك الطوق ؛ لأنها منسوبة إليه ومسلوبة بسببه وطمع المقاتل يمتد إليها .» ولأن 
البراء بن مالك حين حمل على المرزبان وقتله. . أخذ منطقته وسواره فبلغت قيمتهما 
ثلاثين ألفاً ٠‏ رواه الطبراني . 

ولما أتي عمر رضي الله عنه بسواري كسرئى ألبسهما سراقة بن مالك وقال له : 
( استقبل القبلة وكبر » وقل : الحمد لله الذي سلبهما كسرئ بن هرمز » وألبسهما 
سراقة بن مالك أعرابياً من بني مدلج )''' فسماه عمر سلباً . 

وسبب إلباسهما سراقة : أنه يوم فتح مكة حسر عن ذراعيه وكان أشعرهما فخجل » 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كأني بك وقد ألبست سواري كسرى » فأراد 

ولأنه قد يحتاج إلى الجنيبة في الكر والفر » وقطع بعضهم فيها بالمنع كذوات 
الحمل . 

والثانى : .أنها ليست سلباً ؛ لأنه ليس مقاتلاً بها فهى كثيابه وأمتعته المخلفة فى 


. ) أخرجه البيهقي (5/ لا70‎ )١( 


لا 


و٠اقا‏ .دا .د .قاع د .د و واوفاع د واو فا. د وى هده هاه فده ها هاه هاه فاع هاه هده وهاه هد ف وداه .دقاو وفداوثد يهاو او 


رحله » ولأن عمر رضي الله عنه منع البراء بن مالك من أخذ ا م 

وإذا جعلنا الجنيبة سلباً. . ففي السلاح الذي عليها تردد للإماء” "ليا ل 
جنيبة واحدة ٠‏ قاله أبو الفرج الزاز» قال المصنف : وفيه نظر » فإن تعددت. . قال 
الرافعي : فعلئ هلذا : ينبغي أن يرجع إلى تعيين الإمام أو يقرع ٠‏ قال المصنف : 
الصواب المختار : أن القاتل يختار . اه 

وهلذه الاحتمالات الثلاث ذكرها الإمام في ١‏ النهاية  »‏ ولم يقف عليها 
الشوخاتم 

واحترز ب( النفقة التي معه ) عن التي في خيمته ؛ فإنه لا يستحقها كما سيأتي » 
وبقوله : ( تقاد معه ) عما أعدت لأن تجنب » وعما يحمل عليها ثقله ؛ فإنه 
لا يستحقها » وهو أحسن من قول ‏ المحرر » و« الشرح »© بين يديه . 

وظن صاحب « الحاوي الصغير » : أن هلذا القيد للاحتراز عن الجنيبة التى تقاد 
عللة ع كال ود املاع رفو دود افوال رق روما لله ز ماين زتم تل 
بالاستعانة بها يوضحه . 

أما مملوكه الذي يجنبها. . فجزم القاضي أبو الطيب بأنه ليس سلباً . 

قال الإمام ا تئ شاء. . كان ذلك السلاح 
نعدولة القرين المسعترى'' أويجور آن لاكوق ذلك 

ولا فرق في السلب بين الجليل والحقير ؛ لأن خالداً باع سلاح الهرمزان بمئة 
ألف . 

قال الشافعي رضي الله عنه : وأما ما روي عن عمر رضي الله عنه : أنه كان يخمس 
ما استكثر من السلب.. فليس من روايتنا » وإذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه 


)1١(‏ في هامش ( ك ) : ( الظاهر : أن السلاح كالجنيبة ؛ لأنه إنما يحمل عليها ليقاتل به عند 
الحاجة إليه ) . 
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وسلم ‏ بأبي هو وأمي ‏ شيء. . لم يجز تركه » ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم 
شيئاً قل ولا جلّ . 

و( المنطقة ) : الحياصة » وأصله ما يشد به الوسط . 

قال : ( لا حقيبة مشدودة على الفرس على المذهب ) ؛ إذ ليست من لباسه 
ولا حليته » ولا مشدودة علئ بدنه » ولا من حلية فرسه » ومراده : مع ما فيها من نقد 
ومتاع . 

والطريق الثاني : طرد القولين كالجنيبة » واختار الشيخ دخول ما فيها ؛ لأنه إنما 
حملها علئ فرسه لتوقعه الاحتياج إليها . 

وهي بفتح الحاء المهملة وكسر القاف : وعاء يجمع فيه المتاع يجعل على حقو 
البعير » وجمعها : حقائب 

قال نصيب يمدح [سليمان بن] عبد الملك آمن الطويل) : 
أقولٌ لركبٍ صادرينٌ لقيتّهم قتفاذات أوشال ومولاك قاربٌُ 
قفوا أخبروني عن سليمانَ إنني لمعروفه من أهل ودان طالث 
فعاجوا فأثنوا بالذي أنتَ أهلهٌ ولو سكتوا أئنث عليكٌ الحقائبٌ 

ومعناه : إذا لم يذكروا إحسانك. . فما زودتهم به من الأمتعة التى وضعوها فى 
لا يسقط حقه . 

قال : ( وإنما يستحق بركوب غرر يكفي به شر كافر في حال الحرب ) ؛ لأن ذلك 
هو الباعث على الهجوم على قتل الكافر . 


ولأن عبد الله بن مسعود قتل أبا جهل وكان قد أثخنه شابان من الأنصار يوم بدر , 


1ك 


رَمَئْ إلى حِضن أَوْ مِنَ آلصَّفتٌ أو قََلَ َائِمآ أو أسيراً أو قتلهُ وَقَدٍ أنهَرمَ 
ىهو ل 2 
َلْكَفَارُ. . فلآ سَلَبَ . 0 


وهما معاذ ومعوّذ ابنا عفراء » فدفع صلى الله عليه وسلم سلبه إليهما"'' » وقيل : إلى 

وقوله : ( به ) يعود عل ( ركوب ) أو ( علئ غرر ) وهما سواء » ثم شرع 
المصنف فى بيان ذلك » فقال : 

( فلو رمئا إلى حصن أو من الصف أو قتل نائماً أو أسيراً أو قتله وقد انهزم الكفار. . 
فلا سلب ) ؛ لأنه في مقابلة التغرير بالنفس في القتل » ولم يوجد هلهنا من ذلك 
شىء » وهلذا تفسير للقيد الأول من الضابط المتقدم . 

وقال أبو ثور : لا يشترط أن تكون الحرب قائمة » واختاره ابن المنذر ؟ لحديث 
سلمة بن الأكوع في اتباعه بعض الكفار في غزوة حنين » وأخذه بخطام ناقته » فأعطاه 
النبي صلى الله عليه وسلم سلبه”" » قال ابن المنذر : وهلذا الحديث لم يبلغ الشافعي 
رضى الله عنه ؛ إذ لو بلغه. . لقال به ؛ لما ظهر لنا من مذهبه . 

وفي « تعليق القاضي حسين » : أن من أغرئ كلباً علئ مشرك فقتله. . استحق 
السلك لأنة عاطر يزروحه يصبرة فى مقائلته7© حزن غتزه الكل 

قال فى « المطلب »© : وما قاله قد يخالف فيه . 


والمراد ف( الأسير ) 5 من أسره غيره ممق امير هوه فسان 5 


)١(‏ في البخاري » )١41(‏ و«مسلم» ( 1701 ) : أن الذي قتله معاذ بن عمرو بن الجموح 
ومعاذ ابن عفراء » وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن عمرو بن الجموح بالسلب ؛ 
كونه المثخن أولاً كما سيذكره المصنف في ( كتاب الجراح ) » وفي ١‏ البخاري ©( 1957) : 
أن الذي ضربه ابنا عفراء » وقد جمع بين الروايات ابن حجر في ١‏ الفتح » فقال : يحتمل أن 
يكون معاذ ابن عفراء شدَّ عليه مع معاذ بن عمرو كما في « الصحيح » » وضربه بعد ذلك معوّذ 
حتئ أثبته » ثم حر رأسه ابن مسعود . 

(؟) أخرجه البخاري ( 705١‏ ) , ومسلم( ١1505‏ ) . 

() في( ت ) :( مقابلته ) . 

(5) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


٠ 


وعبارة « المحرر» : أو رمئ من حصن أو من وراء الصف . وكذا كتبها 
المصنف . ثم ضرب علئ ( وراء ) » وفي ١‏ الروضة » و« الشرحين » الصورتان » 
فأتئ بما ليس في أصله ؛ ليفهم منه ما في أصله من باب أولى . 

وفي معنى ( النائم ) : المشتغل بالأكل » ونحوه . 

والمراد ب( المنهزم ) : أن يكون غير متحرف لقتال أو متحيز إلئ فئة » فلو قتله 
وهو مول ليكر أو ليتحيز إلى فئة. . استحق سلبه ؛ لأن الحرب كر وفر . 

وفي ‏ التهذيب » : إذا قاتله فهرب منه فقتله مدبراً. . استحق » وصححه الإمام , 
ونقله الرافعي عن الأصحاب واقتصر عليه . 

أما لو قتل هلذا المنهزم غير قرنه ؛ فإنه لا يستحق سلبه واحد منهما » بخلاف ما لو 
كان الكافر يقاتل مسلماً فجاء آخر من ورائه وقتله ؛ فإن سلبه له » لأن أبا قتادة هلكذا 
فعل » وقضئ له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلب”" . 

قال : ( وكفاية شره : أن يزيل امتناعه ) ؛ لما روى الشيخان [خ 514١‏ م 1701] عن 
عبد الرحمئن بن عوف في الغلامين اللذين قتلا أبا جهل ٠‏ فقال لهما رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ أيكما قتله؟ » فقال كل منهما : أنا قتلته » فقال : « هل 
مسحتما سيفيكما ؟2 قالا : لا . فنظر في السيفين وقال : « كلاكما قتله » فأعطئ 
صلى الله عليه وسلم السلب للمثخن مع القاتل » فدل علي : أن المناط كفاية الشر » 
وسيأتي في ( كتاب الجنايات  )‏ عند قوله : ( وإن أنهاه رجل إل حركة مذبوح ) - 
وجة هلذا الحديث والجواب عنه . 

والذي قاله المصنف أراد به تفسير القيد الثانى » وعبارة « المحرر » : أن يقتله أو 
يزيل امسباعة.:» وكذ ا كته المصطت ببخطة د عرب هلها .الذي كن الكان احشرم 
وعبارة ١‏ المحرر » أحسن ؛ فإنه ذكر محل النص وألحق به ما في معناه . 

قال : ( بأن يفقأ عينيه ) قال الشيخ : كذا ذكره الأصحاب ويحتاج إلئ دليل » فكم 


دوق البخاري ( ")م 3 ومسلم ( ١76١‏ ( 5 


لدلكف 


أو يَْطَمَ يَديْهِ وَرَجْليْهِ ٠‏ وَكَذَا لَوْأَسَرَهُ أو قطَمَ يََيْه أو رِجْلَيْهِ في آلأظهَرٍ . 0 


من أعمى شر من بصير » وعبارة « الروضة » : بأن يعميه » وهي أحسن ؛ لشمولها من 
بعين واحدة » ومن ضرب رأسه فأذهب ضوء عينيه . 

قال : ( أو يقطع يديه ورجليه ) كذا نص عليه في ١‏ الأم » . 

فإن قيل : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من قتل قتيلاً. . فله سلبه » » 
وما ذكرتموه ليس بقتيل. . قيل : الحديث خرج على الغالب ؛ فإن الجارح غالباً هو 
المذفف . وتؤيده قصة أبي جهل » أما إذا قطع اليد والرجل . . فلا ؛ لأنه بعد القطع 
يمكنه المشي والركوب والقتال . 

قال : ( وكذا لو أسره أو قطع يديه أو رجليه في الأظهر ) , أما الأسر. . فلأنه أبلغ 
من القتل » والمراد : أنه أسره فقتله الإمام أو غيره ؛ فإن سلبه للذي أسره » وأما 

والثاني : لاء أما في الأسير. . فلأن شره كله لا يندفع به » وأما في الباقي. . 
فلأنه قد يقاتل راكباً بعد قطع الرجلين بيديه » وبعد قطع اليدين بأن يهرب ويجمع 
القوم » والخلاف جار أيضاً : فيما لو قطع يداً ورجلاً » وإذا قتله بعد أسره. . قال 
الرافعي لا يستحق سلبه » وقال الماوردي : إن كانت الحرب قائمة.. فله سلبه , 
وإلا. . فوجهان . 


فروع : 

ا ا . فالسلب مشترك » وقيل : إن وقع بين جمع 
لا ترجئ نجاته منهم. . لم ب يستحق قاتله سلبه ؛ لأنه صار مكفي الشر » ولو أمسكه 
واحد وقتله آخر. . فالسلب بينهما ؛ لأن كفاية شره حصلت بهما » ويخالف القصاص 

ا 0 
فأما الإمساك الضابط . . فإنه أسر » وقتل الأسير لا يستحق به السلب . 

0 


5:1١ 


سوك و و ف كو م 0 رمه > مايه عرو 2 .0 3 4 0 
ولا حمر أ لسََّلبٌ عل المشهور . وعد أ لسَلبِ لك عمد نة النقل والحفظ 
م و 3 

سوه 4 0000 سات ٠.‏ 

و غير هما 62 دم يتحمر لباقي 8 السو فا خف ع هرا ته كم اناي خف هي عو ها سكعو اه مووي لاو قل واد بو روا لفيا 


فالأول : لاخلاف أنه لا يستحق القاتل سلبه » والثاني الأظهر : أنه يملك سلبه بنفس 
الهو 

وقيل : لا يملك ففي كلام الرافعي إطلاق . 

ثم إن القاتل يستحق مع السلب سهمه من الغنيمة في الأصح . 

والثاني : إن كان السلب قدر السهم أو أكثر. . فلا شيء له غيره » وإن كان أقل 
منه. . تمم له قدر السهم . 

ولو ادعئ رجل أنه قتل هلذا القتيل وطلب سلبه. . لم يقبل إلا ببينة . 

قال : ( ولا يخمس السلب على المشهور ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضئ 
به للقاتل ولم يخمسه » رواه أبو داوود ]597١1١[1‏ » وصححه ابن حبان [4060:] » وفي 
0 صحيح مسلم 616 ] معئأه . 

والثاني : يخمس كسائر أموال الغنيمة » فيدفع خمسه إلئ أهل الخمس والباقي 
للقاتل ؛ لأن عمر رضي الله عنه فعل ذلك في سلب البراء بن مالك » وهو أول سلب 
خمس في الإسلام”'' وقد تقدم جوابه . 

قال : ( وبعد السلب تخرج منه مؤنة النقل والحفظ وغيرهما ) ؛ لأنها أمور لازمة 
محتاج إليها » هلذا إذا لم يوجد متطوع بذلك » فإن وجد.. لم يجز صرفها » قال 
الماوردي : ولا يزيد علئ أجرة المثل . 

قال : ( ثم يخمس الباقي ) هلذا لا خلاف فيه » وهلذه القسمة حق واجب على 
الإمام والمسلمين ؛ لقوله تعالئ : ل وَأَعْلَموَاأتَمَاجَنِمم ين مي َأَنَ ِو مس » الآية . 

فإذا أخرج من مال خمسه. . كان مقسوماً علئ خمسة » فيقسم المنقول بعد السلب 
والمؤن خمسة أقسام متساوية » وتؤخذ خمس رقاع يكتب علئ واحدة لله أو للمصالح 
وعلى الأربعة للغانمين وتدرج في بنادق من طين أو شمع متساوية ويخفيها ويخرج لكل 
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سهم رقعة » فما خرج عليه سهم الله. . جعله بين أهل الخمس علئ خمسة » ويقسم 
الباقي بين الغانمين كما سيأتي . 

ويقدم القسمة بين الغانمين علئ قسمة الخمس ؛ لأنهم حاضرون محصورون . 

وعبارة المصنف تفهم أنه ليس للإمام صرف بعضه في الكراع والسلاح » والأظهر 
في « الشرح » و« الروضة » خلافه . 

ولا تكره قسمة الغنائم في دار الحرب » بل يستحب ذلك » بل قال صاحب 
« المهذب » وغيره : يكره تأخيرها إلىئ دار الإسلام من غير عذر . 

والصواب : استحباب التعجيل بقدر الإمكان لا خصوص القسمة في دار 
اير 

قال : ( فخمسه ) أي : خمس المال الباقي ( لأهل خمس الفيء يقسم كما سبق ) 
أي : في الفيء » فيجعل خمسة أقسام متساوية » واحد منها للمصالح ٠‏ والثاني لذوي 
القربئ » والثالث لليتامئ » والرابع للمساكين » والخامس لابن السبيل كما تقدم . 

فإن قيل : المذكور في الآية ستة » فهلا قسم الخمس عليها كما صار إليه بعض 
العلماء وجعل مالله مصروفاً إلئ رتاج الكعبة؟! قيل : السنة بينت أن المصارف 
خمسة . 

قال ابن عباس وابن عمر : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم الخمس 
عل خمسة ) » وعلئ هلذا : اسم الله ذكر للتبرك . 

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما لي مما أفاء الله إلا الخمس » 
والخمس مردود فيكم 6”'" فلو كان مقسوما علئ ستة. . قال : إلا السدس . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
/مام"؟ )2 والنسائي‎ ١ ه64 أخرجه ابن حبان (2):866» والحاكم (*/ :)2 وأبو داوود‎ 
. (11/90)»ء وغيرهم‎ 


1 


وَالأصَحٌ أن مَل يكُونُ من حُمْسٍ الْحْمْسٍ آلْمُرصَدٍ يِْمصَالِحٍ إن تَقَلَ 


0 يُتفُلَ مِنْ مَالٍ آلْمَصَالِح لْحَاصِل عِنْدَهُ » . 


لو شرط الإمام للجيش ألا يخمس عليهم. . بطل شرطه ووجب تخميس 
ما غنموه » سواء شرط ذلك لضرورة أم لاء وقيل : إن شرطه لضرورة.. لم 

قال : ( والأصح : أن النفل يكون من خمس الخمس المرصد للمصالح ) ؛ لما 
روى الشافعي [ام 145/4] رضي الله عنه عن ابن المسيب أنه قال : كان الناس 0 
النفل من الخمس . أي : خمس الخمس ». وعن مالك بن أوس بن الحدثان 
ما أذركت النامن ينفلون إلا من البخمض 230 

والثاني : أنه من أصل الغنيمة » ويجعل ذلك كأجرة الكيال ونحوها » ثم يقسم 
الباقي . 

والثالث : من الأخماس الأربعة » ثم إذا نفل من خمس الخمس . . فلا كلام » وإن 
نفل من غيره. . فقد حصل النقص على الباقين . 

و( النفل ) بفتح النون والفاء مخففة وتسكن أيضاً . 

قال : ( إن نفل مما سيغنم في هلذا القتال ) ؛ وفاء بالشرط أو الوعد . ويغتفر 
الجهل به للحاجة » فيشترط الثلث أو الربع أو غيرهما . 

قال : ( ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده ) بلا خلاف » وفي هلذا 
لا تغتفر الجهالة » بل لا بد أن يكون معلوماً » وهلذا لا يختص بالحاصل عنده » بل 
يجوز أن يعطي مما يتجدد منه . 

وضبط المصنف بخطه ( نفل ) بتخفيف الفاء ؛ لأن معناه جعل النفل » وهو كذلك 
إذا عديته لواحد » ويجوز فيه التشديد إذا عديته إلى اثنين . 


)0( أخرجه البيهقي (5/ )7١54‏ . 
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و( آلنَقَلُ ) : زِيَادَة يَسْرْطهًا آلإمًا م أو المي لِمَنْ يَفعَلُ مَا فيه نِكَايَةٌ في الْكمّارٍ . 
5000 ما ل اماق الو أو ونلا مشج معط ود ومع كد مقطو قا ةيج لدع ليها و 


قال : ( و«النفل» : زيادة يشرطها الإمام أو الأمير لمن يفعل ما فيه نكاية في 
الكفار ) كالتقدم طليعة » أو الهجوم علئ قلعة ٠‏ أو الدلالة عليها » سواء كان ذلك 
واحداً أو جماعة » معيئاً أو غيره » كمن فعل كذا فله كذا » والمراد : نكاية زائدة على 
ما يفعله بقية الجيش . وهلذا أحد قسمي النفل . 

والثاني : ينفل من صدر منه أثر محمود كمبارزة وحسن إقدام » للكن هلذا يتعين 
من سهم المصالح مما عنده » أو من هلذه الغنيمة . 

و( النفل ) في اللغة : الزيادة » وبذلك سميت النافلة ؛ لأنها زيادة على الفريضة . 

قال : ( ويجتهد فى قدره ) وذلك بحسب كثرة العمل وقلته وخطره وضده ؛ لأنه 
أت لشي تيوط 2 اك ينوه فيه وتعكلة ع قد العمل 

روى الترمذي 110111 وابن ماجه [1851] عن عبادة بن الصامت : ( أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان ينفل في البداءة الربع » وفي الرجعة الثلث ) . 

والمراد ب( البداءة ) : السرية التي يبعثها الإمام قبل دخول دار الحرب » 
و( الرجعة ) : السرية التي يأمرها بالرجوع بعد توجه الجيش إلى دار الإسلام . 

وفي « الصحيحين » [خ 0184م 0017/44 : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نفلهم بعيراً 
تخيراً):: والبغير غير مقدنء وكانت سهمانهم اثني عشر بعيراً » وهلذا معنئ قول ابن 
عمر : (نفلنا نصف السدس ) أي : نصف سدس السهم » ولذلك قال الرافعي : 
تجوز الزيادة على الثلث والنقص عن الربع بحسب الاجتهاد . 

فلو قال الإمام أو الأمير : من أخذ من الغانمين شيئاً فهو له. . فعن الأئمة الثلاثة : 
أن ذلك يصح ». وللشافعي رضي الله عنه قول بذلك ٠»‏ وصححه ابن الفركاح » 
والمعروف عندنا : أنه لا يصح . 

احتج من أجازه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ذلك يوم بدر"' ء 


. )7١9/5( أخرجه البيهقي‎ )1١( 
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والأخواب» اليك ما يَمَمُوله] للخائمية : وَهُمْ ل 
لكان إن لم بقارن .. 1111110 


والجواب : أن غنائم بدر كانت ملكا له صلى الله عليه وسلم . 

قال : ( والأخماس الأربعة عقارها ومنقولها للغانمين ) ؛ للآية » وعملاً بفعله 
صلى الله عليه وسلم في أرض خيبر . 

وروى البيهقي [14/1] بسند صحيح : أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن 
الغنيمة فقال : « لله خمسها » وأربعة أخماسها للجيش ؛ فما أحد أولئ به من أحد » . 

وخالف مالك فقال بوقفها . 

وقال أبو حنيفة وسفيان وأبو عبيد وغيرهم : يتخير الإمام بين قسمتها على الغانمين 
ووقفها . 

قال : ( وهم : من حضر الوقعة بنية القنال وإن لم يقاتل ) ؛ لما روى الشافعي [ام 
4 رضي الله عنه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا : ( الغنيمة لمن شهد 
0 5 

والمراد ممن يسهم له » وإلا. . فالعبد والمرأة والصبي والكافر ليسوا منهم وإن 
شملهم هنذا الضابط . ولعل إهماله له ؛ لكونه معلوماً . 

قال الشيخ : ويحتمل إبقاء كلام المصنف علئ عمومه » ومن يرضخ لهم هم من 
جملة الغانمين فلا حاجة إلئ إخراجهم ؛ لأن الأصح : أن الرضخ من الأخماس 


أربي . 
لخلاص نفس لا بي الل إن لا ستحق إلا اقل ٠‏ وكذا لما ونحوهم مدن 


ل فإن لم تكن نية. . فلا إيراد 


2 از . 


َه 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


/ااع 


م صضصهة أ 


شَيْءَ لِمَنْ حَضْرَ بَعْدَ أَنْقضَاءٍ اَلْقَئَالٍ » وَفِيمًا قبْلَ حيّارّة ألْمَالٍِ وَجْهٌ . وَلَوْ مَاتَ 
م و ا 1011011 


قال : ( ولاشيء لمن حضر بعد انقضاء القتال ) ؛ لأن الله تعالئ جعل الغنيمة لمن 
غنم وهلذا لم يغنم ٠»‏ ولأن أبان بن سعيد بن العاصي كان النبي صلى الله عليه وسلم 
بعئه علئ سرية من المدينة قبل نجد » فقدم هو وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم 
بخيبر بعدما افتتحها فلم يقسم لهم بعد ما سأله أبان القسه”"" . 

أما أبو هريرة فقسم له النبي صلى الله عليه وسلم منها ؛ لأنه حضرها على الأصح 
كما رواه البخاري ]:١4[‏ وغيره » للكن البخاري رواه بنزول ؛ لأنه لم يجد الزيادة التي 
تدل علئ ذلك إلا كذلك كما نبه عليه الخطيب والشيخ وغيرهما . 

قال : ( وفيما قبل حيازة المال وجه ) ؛ لأنه لحق قبل تمام الاستيلاء فيستحق » 
كذا في ١‏ المحرر» : أنه وجه. وفي «الروضة» : أنه قول » ولم يرجح في 
« الشرح » واحداً منهما . 

وفي وجه ثالث : أنه إن خيف رجعة الكفار. . استحق » وإلا. . فلا . 

والخلاف الأول راجع إلى أن الغنيمة تملك بانقضاء الحرت”" أؤببه وبالحيازة ؟ 
ا ا و لي ل 

و( الحيازة ) و( الحوز ) : الجمع والضم » حازه يحوزه واحتازه . 

قال : ( ولو مات بعضهم بعد انقضائه والحيازة. . فحقه لوارثه ) كسائر الحقوق » 
وهلذا علئ قولنا : إنه ملك بالانقضاء أو بالحيازة واضح ٠»‏ وأما علئ قولنا : لا يملك 
إلا بالقسمة أو باختيار الملك علئ ما هو الصحيح في ( السير ). . فجوابه : تأكد حقه 
بهما ٠‏ فانتقل لوارثه ذلك الحق . فقول المصنف والرافعي في كتبهما : ( فحقه 
لواقثة )تعجار سوقاف لغنجوايا المال قير ا 
)١(‏ البخاري (1578 )» وأبو داوود ,»)171١1(‏ والطيالسي »)١5059١(‏ والبيهقي 


9/5" ). 
(6) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


َكَذا بَعْدَ آلِانْضَاء وَقبْلَ الْجَارَةٍ في اصح . وَلَوْ مَاتَ في لْقَمَال. . لمذهت : 
أنَّهُ لآ شَيْءَ لَهُ . وَالأَظَهَد : أن الأجيرَ لِسيّاسَةٍ سَةٍ ألدّوَابٌ وَحِفْظ الأَمْتِعَةِ » وَألتَاجِرَ 
وَأَلْمْحْتَرفَ ف يهم لَّهُمْ إِذًا قَاتَُوا . اا لاا 110 


قال : ( وكذا بعد الانقضاء وقبل الحيازة في الأصح ) هما مبنيان على القولين 
السابقين » فإن قلنا : إنها تملك بانقضاء الحرب. . فنعم » أو به وبالحيازة. . فلا . 

قال : ( ولو مات في القتال ) أو في أثنائه ( . . فالمذهب : أنه لا شيء له ) هلذا 
هو المنصوص . ونص في موت الفرس علئ أنه يستحق سهمها. والأصح : 
تقريرهما ؛ لأن الفارس متبوع والفرس تابع » فإذا مات التابع. . أخذ المتبوع سهمه » 
وإذا مات المتبوع. . فلا شيء له . 

وقيل : قولان . وجه الاستحقاق شهود بعض الوقعة » ووجه المنع اعتبار آخر 
القتال ؛ فإنه وقت الخطر أو الظفر . 

والطريق الثالث : إن حصلت الحيازة بذلك القتال. . ثبت الاستحقاق » أو بقتال 
جديد. . فلا . 

ولو حضر الوقعة صحيحاً فمرض . . استحق » سواء كان مرضاً يرجئ زواله أو 
لا على الأصح . 

وأطلق في « التنبيه » عدم الاستحقاق بطروء المرض ٠»‏ وأقره المصنف عليه . 

وطرآن الجنون كالموت في إسقاط السهم » وفي طروء الإغماء وجهان بناء على أنه 
هل يقضي الصوم أو لا إذا أغمي عليه » فإن قلنا يقضي . . أسهم له » وإلا. . فلا . 

ولو بعث الإمام جاسوساً فغنم الجيش قبل رجوعه. . شاركهم على الأصح ؛ لأنه 
فارقهم لمصلحتهم » وخاطر بأعظم مما هو من شهود الوقعة . 

قال : ( والأظهر : أن الأجير لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة .» والتاجر والمحترف 
يسهم لهم إذا قاتلوا ) ؛ لأنهم شهدوا الوقعة وكثروا سواد المسلمين » فلم يكن 
لحرمانهم معنىّ . 

والثاني : لاا يسهم لهم ؛ لأنهم لم يحضروا بقصد الجهاد ولم يقاتلوا » هلذه 
طريقة الغزالي وبعض الأصحاب . 


2 آله سر 
وَلِلوَاجلٍ سَهُمْ » وللفارس ثَلانهٌ . ا ل ا 


والطريقة الثانية - وهي طريقة القاضي أبي حامد ‏ : أن القولين في التجار 
والمحترفين إذا لم يقاتلوا » فإن قاتلوا. . استحقوا قولاً واحداً . 

وفي الأجير قول ثالث : إنه يخير بين الأجرة وسهم الغنيمة » إن اختار الأجرة. . 
فلا سهم له . وإن اختار السهم. . سقطت الأجرة . 

والأظهر في الجميع : الاستحقاق كما قاله المصنف » وأضعفها القول الثالث في 
الأجير ؛ فإن الإجارة عقد لازم فكيف يخير فيها؟ ومتئ يخير قبل شهود الوقعة أو بعده؟ 

فإذا قيل بسقوط الأجرة. . فهل هي أجرة جميع المدة أم كيف الحال؟ 

ومحل الخلاف حيث قاتلوا » فإن لم يقاتلوا. . لم يسهم لهم قطعاً . 

وأشار ب( سياسة الدواب ) إلى الإجارة المتعلقة بمدة كشهر مثلاً وحضر فى تلك 
المدة ؛؟ ليخرج العمل في الذمة بغير مدة كخياطة. . فله السهم قطعاً . 

واحترز به عن الأجير للجهاد حيث تصح الإجارة له فلا سهم له. . ولا رضخ » 
وإلا.. ففي السهم وجهان : قطع البغوي بالمنع وإن قاتل » ورجحه في « الشرح 
الصغير » » وإذا قلنا : لا يسهم للتاجر. . فالأصح : أنه يرضخ له . 


أسلم كافر والتحق بجند الإسلام. . استحق السهم قاتل أو لم يقاتل ؛ لأنه قصد 
إعلاء كلمة الله وشهد الوقعة فيقبح حرمانه . 

وعن ١‏ الرقم » للعبادي : أنه إن قاتل. . استحق . وإلا. . فلا . 

قال الرافعي : وأصل هلذه المسألة : أن القصد إلى الجهاد هل هو شرط في 
الابتداء؟ واختلاف جواب الأئمة يوجب الخلاف في ذلك ٠»‏ قال الرافعي : وينبغي طرد 
الأقوال فيه . 

والذي بحثه الرافعي حكاه القاضي والإمام طريقة . 

قال : ( وللراجل سهم . وللفارس ثلاثة ) وإلئ هلذا ذهب جمهور الصحابة 


ره 


وَل يفط إلا لمرْس :وَاحدٍ اا 20 


والتابعين » وبه قال مالك وأهل المديئة والأوزاعي وأهل الشام والليث وأهل مصر 
وأحمد وأهل الحديث . 

وقال أبو حنيفة : للفارس سهمان : سهم له وسهم للفرس » وسبقه إلئ ذلك أبو 
موسى الأشعري . 

لنا : ما رواه البخاري [187] عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال : ( أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين ولصاحبه 
سهماً ) هلكذا رواه عبيد الله المصغر وهو المكبر ضبطأً وحفظاً . 

وفي رواية لأبي داوود 97571 : ( أنه صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة 
أسهم : سهماً له وسهمين لفرسه ) . 

وروك عبد الله المكبر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين”'2 جعل للفارس 
ويك لاحل ري 11 

والمعنئ في إعطاء سهمين للفرس : ما يتكلفه الفارس من فضل النفقة على فرسه . 

والمراد ب( الفارس ) : من حضر الوقعة وهو من أهل فرض القتال بفرس يقاتل 
عليه مهيأ للقتال » سواء قاتل أم لا » وكذلك لو قاتل في البحر يسهم لفرسه ؛ لأنه ربما 
احتاج إليه » وحمله ابن كج علئ من بقرب الساحل واحتمل أن يخرج ويركب » 
ع" 

ولا يجوز عندنا أن يفضل بعض الفرسان علئ بعض ٠»‏ ولا بعض الرجالة على 
بعض » وعند أبي حنيفة ومالك : يجوز للإمام أن يفعل ذلك . 

قال : ( ولا يعطئ إلا لفرس واحد ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعط الزبير 
إلا لفرس واحد وكان معه يوم حنين أفراس » رواه الشافعي رضي الله عنه [أم ؛/145] 
وعيره . ش 


. ) 350 /5( © كذافي النسخ . ولعل الصواب: (خيبر) كما في سنن البيهقي‎ )١( 
. ) ١١77/5 ( زفق البيهقي ( 55/5" ) ء والدارقطني‎ 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )*( 


اا 


ووقع في « الرافعي » : ( يوم خيبر ) بالراء » والصواب : ( حنين ) بالنون » 
فأعطاه أربعة أسهم سهمين لفرسه » وسهما لنفسه » وسهماً لذوي القرب ؛ أي : لأمه 
صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وفي قول غريب : إنه يعطئ لفرسين بلا زيادة ؛ لما روئ سعيد بن منصور [9774] 
عن الأوزاعي مرسلاً : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسهم للرجل فوق 
فرسين ) . 

قال : ( عربياً كان أو غيره ) ؛ لأنه تعالئ قال : #وَأَعِدُوأ لَهُم مَا آسْتَطعُم ين قور 

وَصِن رَْبَاِ ألْحَيْلٍ4 فلم يفرق بين العربي وغيره » ولم يرد في شيء من الأحاديث تفرقة 
مثل قوله صلى الله عليه وسلم : « الخيل معقود في نواصيها الخير إلئ يوم القيامة : 
الأجر والمغنم”' » » و : ( أذن في لحوم الخيل )”' متفق عليهما . 

ولأنا سوينا بين الناس وهم مختلفون اختلافاً كثيراً . ولأن الكر والفر صالح 
بكلها . ولا يضر تفاوتها كتفاوت الفرسان في الشجاعة والرأي » ولعموم قوله عليه 
السلام : « للفرس سهمان » . 

وفي قول شاذ : إنه لا يسهم للبرذون ؛ لأنه لا يعمل عمل العربي . 

وروئ مكحول : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر : « عربوا العربي 
وهجنوا الهجين 6" وهو مرسل لا تقوم به الحجة . 

وعن عمر رضي الله عنه : أنه فضل العربي على الهجين”*؟؟ . ولا يصح » قال 
الشافعي رضي الله عنه : لو كنا نثبت مثل هلذا. . ما خالفناه . 

أصح الروايتين عن أحمد : أنه لما سوى العربي سهم لا سهمان » وهلذا لا دليل 


)000( أخرجه البخاري ( 5801 ) , ومسلم ( 181/8 ) . 
)2( أخرجه البخاري ( 0017١‏ ) , ومسلم( 195١‏ ) . 
9) البيهقى 558/50 ) . 
دق البيهقي (797//1 ) . 
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لا لبعِير وَغَيْرِ . وَلاَ يُعْطَى لِفَرَسِ أَعْجَفَ وَمَا لآ غنَاءَ فيه 50-0000 
. : 


له(؟ » وإطلاق حديث ابن عمر يرده ويرد القول قبله . 

وغير العربي ( برذون ) وهو : من أبواه أعجميان » و( هجين ) وهو : من أبوه 
عربي » و( مقرف ) وهو : من أبوه عجمي وأمه عربية » وبنوآدم كذلك . 

وقل من تعرض لسن الفرس الذي يسهم له . للكن في كلام الرافعي في 
( المسابقة ) : أنه الجذع أو الثني على الأصح”" . 

قال : ( لا لبعير وغيره ) كالبغل والفيل والحمار ؛ لأن هلذه الدواب لا تصلح لما 
تصلح له الخيل من الحرب . ولأن الإرهاب إنما يكون بالخيل » وحكى الإمام 
وصاحب « الشامل » فيه الإجماع . 

للكن فى « الشامل » عن الحسن البصري : أنه يسهم للإبل ؛ لقوله تعالى : #هْمآ 
َوجَفْثْرَ عليه مِنْ خَيْلٍ وكا رٍمبب4 إلا أن راكب هلذه الدواب يعطئ سهمه ويرضخ لها , 
ويكون رضخ الفيل أكثر من رضخ البغل » ورضخ البغل أكثر من رضخ الحمار , 
ويرضخ للصبي والذمي أكثر ما يرضخ لو كانا راجلين . 

وقال أحمد : لراكب الفرس ثلائة أسهم » ولراكب البعير سهمان » ولغيرهما 
سهم . 

قال : ( ولا يعطئ لفرس أعجف وما لا غناء فيه ) ؛ لعدم الفائدة في إحضاره ٠‏ بل 
هو كلٌّ علئ مولاه » بخلاف الشيخ من الناس ؛ فإنه ينتفع برأيه ودعائه . 

و( الأعجف ) : المهزول » وليس المراد كل أعجف » إنما المراد : الأعجف 
البق : 


و( الغناء ) بفتح الغين وبالمد : النفع » ولو اقتضر المضشة عليه :كا لان 
الأعجف لا غناء فيه . 


000( في ( ك )و( م) : ( وههذا دليل عليه ) . 
زف رمز في هامش ( ك ) لصحته 5 


رف 


وَفِي قَوْلٍ : يُعْطَئ مَالَمْ يُعلَم تهْيْ المي عَنْ إِخْضَارهِ . 120121008 


قال: ( وفي قول : يعطئ ما لم يعلم نهي الأمير عن إحضاره ) كالشيخ الهم الضعيف 
إذا حضرء وقد تقدم الفرق » والمراد بعدم إعطائه : السهم ء وإلا.. فيرضخ له. 

هلذا إذا حضر بالصفة المذكورة » فإن أحضره صحيحاً ثم طرأ له العجف. . 
فكطروء موته » بل أولئ بالاستحقاق ٠‏ وإن أحضره أعجف فصح. . فينبغي أن يقال : 
إن كان حال حضور الوقعة صحيحاً. . أسهم له . وإلا. . فلا . 


ولك 3 

يسهم للمستعار والمستأجَرء ويكون للمستعير والمستأجر » وقيل : سهم المستعار 
للمعير . 

والأصح : أنه يسهم للفرس المغصوب ؛ لحصول النفع به . 

وقيل : لا ؛ لأن إحضاره حرام . 

وعلى الأصح : هل هو للمالك أو الراكب؟ قولان : أصحهما عند الرافعي : 
الثاني ؛ لأن الراكب هو الذي أحضره وشهد به الوقعة » وصحح الشيخ الأول ؛ لأن 
منافع الفرس وفوائده للمالك ٠»‏ وقول الصحابة : ( أسهم النبي صلى الله عليه وسلم 
للفرس سهمين ) جعلوا السهمين للفرس . 

ونظين السألة :ها لو غضت كلب أو شبكة أو قوسا واصطاد بها : فالأصح : أن 
الصيد للغاصب . وعليه أجرة المثل للمالك . 

ولو حضرا بفرس مشترك فهل يعطئ كل منهما سهم فرس أو لا يعطيان؟ أو يعطيان 
سهم فرس مناصفة؟ أوجه : صحح المصنف والشيخ الثالث » فلو.ركيا + فقيل : 
كفارس ٠‏ وقيل : كراجلين . 

وقيل : لهما أربعة أسهم : سهمان لهما وسهمان للفرس ٠‏ وصححه الشيخ . 

وقيل : إن قوي بهما على الكر والفر.. فأربعة ٠‏ وإلا.. فسهمان » واستحسنه 
المصئف07" , 


1 


وَالْعَْدُ َألصَّبِنٌ وَلْمَرْة المي إذَا حَضَرُوا . . فَلَهُمُ ألضخ , 11000 


وإن دخل دار الحرب راجلاً فحصل فيها فرسا بشراء أو غيره. . أسهم له ولفرسه . 

ولو كان له فرس ولم يعلم به. . أسهم له » وقال ابن كج : عندي يسهم له إن كان 
يمكنه ركوبه . 

ولوعار فرسه فلم يجده إلا بعد الحرب. . لم يسهم له على الصحيح . 

قال : ( والعبد والصبي والمرأة والذمي إذا حضروا. . فلهم الرضخ ) سواء أذن 
أولياؤهم والزوج أم لا ؛ لما روئ أبو داوود [7704] وغيره عن عمير مولئ آبي اللحم 
قال : شهدت خيبر مع سادتي ٠‏ فكلموا فيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأمر بي 
فقلدت سيفاً فإذا أنا أجره . فأخبر أني مملوك » فأمر لي من خُرثي المتاع » قال 
الترمذي امن مدي 11 

و( الخرثي ) : متاع البيت وأثائه وأسقاطه ٠‏ والرضخ لسيد العبد وإن لم يأذن له . 

وروى البيهقتي مرسلاً [5/+5] : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى النساء 
والبنان )1 

ولم يذكروا المبعض ٠‏ ويحتمل أن يجعل كالعبد أو كالحر”" » والأقرب : أنه إن 
كان له مهايأة وحضر في نوبته. . استحق » وإلا. . فلا » كل هلذا في صبيان المسلمين 
ونسائهم . 

أما صبيان أهل الذمة. . ففيهم أوجه : يرضخ لهم . لا يرضخ لهم » يرضخ لهم إن 
نفعوا المسلمين » ثم محل الرضخ للمذكورين إذا كان فيهم نفع » فإن لم يكن. . ففيه 
تردد للأصحاب حكاه الإمام”" ا 

وشملت عبارة المصنف : ما لو انفرد الصبيان والنساء والعبيد ودخلوا دار الحرب 
وغنموا مالا » للكن الأصح : أنه يخمس ويقسم الباقي بينهم كالرضخ 
)١(‏ الترمذي (/ا60١)‏ . 


(؟) في هامش ( ك ) : ( وهو الأوجه ) . 
(*) في هامش ( ك ) : ( والمعتمد منه : أنه لا يرضخ لهم ) . 
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ولو كان معهم واحد من أهل الكمال. . أرضخ لهم والباقي لذلك الكامل . 

وأما المرأة. . ففي « صحيح مسلم » [01815 : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أرضخ للنساء ) . 

وفي ‏ أبي داوود » [07951] عن يزيد بن هرمز قال : كتب نجدة الحروري إلى ابن 
عباس يسأله عن النساء » فكتب : أنه كان يرضخ لهن علئ عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ) . 

والخنثئ كالمرأة » فإذا بانت رجولته. . صرف له سهم الراجل . 

قال الإمام : ولا يرضخ للمجنون اتفاقاً » وقال الماوردي : يرضخ له كالصبي . 

وحكى الإمام في الرضخ للمرأة والصبي اللذين لا نفع فيهما تردداً للأصحاب » 
قال : والقياس المنع . 

ويرضخ للأعمئ والزمن ومقطوع اليدين والرجلين » وقيل : يسهم لهم . وهنذا 
الرضخ مستحق على المشهور » وقيل : مستحب . 

قال : ( وهو : دون سهم ) . 

و( الرضخ ) في اللغة : هو العطاء القليل » وفي الشرع : ما ذكره المصنف . 

واتفقوا علئ أنه لا يصل إلى سهم راجل إن كان الذي يرضخ له راجلاً » فإن كان 
فارساً فهل يبلغ به سهم الراجل؟ فيه وجهان يبنيان على الخلاف في جواز أن يبلغ بتعزير 
الحر حد العبيد » والمنع أظهر عند الماوردي”'' » وقطع به في ( السير )”© . 

قال : ( يجتهد الإمام في قدره ) ؛ لأنه لم يرد فيه تحديد ء فيرجع إلئ رأي 
الإمام » ويفضل بعضهم على بعض علئ حسب ما يرئ من نفعهم وقتالهم » فالمقاتل 
يزيده على غير المقاتل » والأكثر قتالا على الأقل » والمرأة التي تداوي الجرحئ 


. ) في هامش ( ك ) : ( وهو قضية كلام كثير » ولا يلزم من البناء الاتحاد في الترجيح‎ )١( 
. ورمز في هامشها أيضاً عند قوله : ( والمنع أظهر ) لصحته‎ 
. ) (؟) في هامش ( ك ) : ( هو المعتمد‎ 


1 


وتسقي العطشئ يزيدها على التي تحفظ الأمتعة » بخلاف الغنيمة التي يسوئ فيها بين 
المقاتل وغيره ؛ لأن الغنيمة منصوص عليها والرضخ مجتهد فيه فجاز أن يختلف » 
كدية الحر لما كانت منصوصاً عليها.. لم تختلف . وقيمة العبد مجتهد فيها 
فاختلفت . 

قال : ( ومحله : الأخماس الأربعة في الأظهر ) ؛ لأنه سهم من الغنيمة مستحق 
بالحضور »ء إلا أنه ناقص فكان من الأخماس الأربعة المختصة بالغانمين الذين حضروا 
الوقعة . 

والثاني : أنه من أصل الغنيمة كأجرة النقل والحفظ والحمل ؛ لأن حضورهم 
لمصلحة الغنيمة والغانمين » لأنهم يسقون الماء ويحفظون الرحال ويكفون المؤن 
فيتفرغ الغازون لشأنهم . 

والثالث : أنه من خمس الخمس سهم المصالح ؛ لأنهم ليسوا من أهل أربعة 
أخماس الخمس ولا هم بصفات الغانمين » فكان الدفع إليهم من المصالح . 

هلذا في العبيد والصبيان والنساء » أما أهل الذمة. . ففيهم طريقان : 

أصحهما : أنهم كذلك » وعلئ هلذا : يصح ذكر المصنف الذمي معهم . 

ةك الك ذانف يمطرن ددحتي الحيرى اللاي وطن انس الا 
وغيرهم لحضور الوقعة ٠‏ واختار الشيخ هلذه الطريقة » قال : وكيف يقال بأن الذمي 
يستحق من الأخماس الأربعة المختصة بالغانمين وهم المسلمون؟ 

وحيث قلنا : الرضخ من أصل الغنيمة . . فتبدأ به كما نبدأ بالسلب . 

قال : ( قلت : إنما يرضخ لذمي حضر بلا أجرة » وبإذن الإمام على الصحيح والله 
أعلم ) فإن حضر بأجرة. . فله الأجرة فقط . ولا رضخ له بلا خلاف ؛ لأنه أخذ عن 
حضوره بدلاً فلا يقابل ببدل آخرء وإذا حضر بغير إذن الإمام. . لم يرضخ له عند 
الجمهور . 

وإطلاق المصنف الذمي يدخل فيه الرجل والمرأة والصبي وهو كذلك . 


ا 
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والأصح : أن نساء أهل الذمة إذا حضرن بإذن الإمام. . كان لهن الرضخ 


مه . 
لو زال نقصان أهل الرضخ قبل انقضاء الحرب بأن أسلم الكافر وبلغ الصبي وعتق 
العبد. . أسهم له » وإن كان بعده فقال الماوردي : ليس له إلا الرضخ”" , وقال 
الرافعي : ينبغي أن يأتي في الزوال بعد انقضاء الحرب وقبل حيازة المال الخلاف الآتي 


فيمن حضر من أهل الكمال بينهما . 
ولو بانت رجولية الخنثئ . . قال البندنيجي : يستحق السهم من حين البيان . 
اع ا 
خاتمة 


في « فتاوى المصنف » : أن السلطان إذا أعطئ رجلاً من الجند من المغنم شيئاً : 
فإن لم يكن السلطان خمسه ولم يقسم الباقي قسمة شرعية. . وجب الخمس في الذي 
صار إلئ هنذا » ولا يحل له الانتفاع بالباقي حتئ يعلم أنه حصل لكل من الغانمين قدر 
حصته من هلذا . 

فإن تعذر عليه صرف ما صار إليه إل مستحقه. . لزمه دفعه إلى القاضي كسائر 
الأموال الضائعة » هنذا إذا لم يعطه ذلك علئ سبيل النفل بشرطه . 

وعمت البلوئ بالغنائم التي يغنمها السلاجقة من الأتراك والمسلمون من النصارئ 
بتغور الشام ٠‏ وسيأتي في آخر ( باب الاستبراء ) ما قاله الشيخ أبو محمد والقفال في 
ذلك . والله أعلم . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )1١( 
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( القسم ) بالفتح مصدر كما تقدم » وبالكسر : النصيب ٠»‏ والصدقات : جمع 
صدقة » سميت بذلك ؛ لإشعارها بصدق باذلها . 

والمراد هنا : الزكوات الواجبة » وأما زكاة التطوع. . فأفردها بفصل وجمعها ؛ 
لاختلاف أنواعها والمزني والأكثرون ذكروه في هنذا الموضع ؛ لأن كلاً من مال الفيء 
والغنيمة والزكاة يتولى الإمام جمعه ٠‏ وذكره الشافعي رضي الله عنه في « الأم » في آخر 
( الزكاة ) » وتابعه عليه جماعة منهم المصنف في « الروضة » وهو أحسن . 

وافتتحه في « المحرر » بقوله تعالئ : 8 إِتَمَا أَلصَّدَكَتٌ ِلْمُقَرَآءَ 4 الآية فعلم من 
الحصر ب( إنما ) : أنها لا تصرف لغيرهم وذلك مجمع عليه » وإنما وقع الخلاف في 
وجوب استيعابهم . 

وفي « سئن أبي داوود » 15171] و( الترمذي » و« ابن ماجه » من حديث زياد بن 
الحازك العيداني فال + اتيك الى "صن الله عليه وستلم فبايعتة + تجاه ربخا فقا :+ 
أعطني من الصدقة » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله لم يرض بحكم 
نبي ولا غيره في الصدقات حتئ حكم فيها هو فجرَّأها ثمانية أجزاء » فإن كنت من تلك 
الأجزاء. . أعطيتك حقك »© . 

وأضاف الزكاة إلى الأصناف الأربعة الأول بلام التمليك » وإلى الأربعة الأخر بفي 
الظرفية » ففي الأول : إشعار بإطلاق الملك وعدم الحجر » وفي الثاني : إشعار بأن 
الصرف في فك الرقاب . ووفاء دين الغارمين » وإعانة الغزاة وابن السبيل . 

فإذا لم يحصل الصرف في هلذه المصارف. . استرجع » بخلاف الأربعة الأولئ ؛ 
فإن المقصود تمليكهم فلهم صرفها في أي جهة أرادوا ؛ لحصول الغرض ٠»‏ حتئ لو 


ضر 


( ألْفْقِيرُ ») : مَنْ لآ مَالَ لَهُوَلاَ كَسْب يَقَمْ مَؤْقِعاً مِنْ حَاجَتَهِ ‏ ار 1 د ا ا ا 1 


وهبوها. . جاز ولا ينافيه حكمنا بالملك للأربعة الأخيرة ؛ لأنه ملك مقيد لا مطلق » 
بخلاف الأربعة الأول . 

قال : ١(‏ الفقير» : من لا مال له ولا كسب يقع موقعاً من حاجته ) رتب المصنف 
الأصناف الثمانية بحسب ترتيبهم في الآبة الكريمة » فبدأ ب( الفقير ) وهو مما يستأنس 
به ؛ لأنه أسوأ حالاً من المسكين , لأن من شأن العرب البداءة بالأهم فالأهم . 

وبدأ في ١‏ التنبيه » بالعامل ؛ لأنه يقدم في القسم على الأصح لكونه يأخذ عوضاً . 

قوله : ( يقع ) أي : المذكور» وهو المال والكسب ؛؟ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ لا حظ فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب » رواه أحمد [514/4] وأبو داوود 
[1570] . 

ولفظ ( الفقير ) مشتق من كسر الفقار الذي في الظهر » وفي معناه من يملك ما لا 
يقع موقعا من كفايته » والمراد : الكفاية في المطعم والمسكن والملبس وما لا بد منه 
على ما يليق بحاله ومن في نفقته من غير إسراف ولا تقتير » كمن يحتاج إل عشرة 
فيجد درهمين ولا يمكنه أن يكتفي بهما ولا أن يكتسب » ولا فرق عندنا بين أن يكون 
يملك نصابآ من المال أو لا » فقد يكون النصاب لا يقع موقعا من كفايته”© . 

وعند أبي حنيفة الغني من يملك نصاباً زكوياً » وأحمد : من يملك خمسين درهماً 
أوعااقينته تحمهيوة »لما ووى”الذارمي 417 وغيره من ابل مشعوه أن الي مان ل 
عليه وسلم قال : «من سأل وما كيت فإنما يستكثر من النار » قالوا : 
ما يكفيه؟ قال : « خمسون درهماً أو مايساوي خمسين درهماً » . 

أما الذي له كسب تزول به ضرورته. . فليس بفقير » وإنما جعلنا الكسب كالمال ؛ 
للحديث المذكور » فلو مرض المكتسب أو لم يجد من يستعمله. . فهو فقير » ولم 
يجعلوا الغني بالكسب كالمال فيما يجب عليه كالحج ونفقة القريب » بل فيما يجب 
له 


)١(‏ في هامش ( ك ) : ( كأن يكون مصرفه واسعاً فحينئذ يكون فقيراً » أما لو كان يقع موقعاً من 
كفايته . . فهو مسكين كما ذكر الثاني في ١‏ الروضة » ) . 


فرة 
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وَلَآَ و يَمَْم ألْمَقرَ مَسْكَنَُ و وَنِيَابَهُ » وَمَالهُ ألغائبٌ في مَرْحَلتيْن » كو روف ال بم 


هلذا فقير الزكاة » أما فقير العرايا. . فمن لا نقد معه كما تقدم » وفي العاقلة : من 
لا يملك ما يفضل عن كفايته على الدوام لا من لا يملك شيئاً أصلاً كما قاله ابن الرفعة 
ماك290؟2 , 

قال : ( ولا يمنع الفقر مسكنه ) أي : المملوك له ( وثيابه ) التي يلبسها للتجمل 
وإن تعددت إذا احتاج إليها » وكذا العبد الذي يحتاج إلى خدمته . 

قال الشيخ : وإطلاق المسكن والثياب يقتضي أنه لا فرق بين اللائق وغيره ؟ لأنه 
إذا ألفها. . شق عليه بيعها » وفيه نظر”" . 

قال الرافعي : ولم يتعرضوا لعبده المحتاج إل خدمته » وهو في سائر الأصول 
كالمسكن » قال المصنف : صرح ابن كج بأنه كالمسكن » وهو متعين”" . 

ولو كان عليه دين. . قال الرافعي : يمكن أن يقال : لا عبرة بما يوفيه به كما في 
نفقة القريب والفطرة » وفي « فتاوى البغوي » : لا يعطئ بالفقر حتئ يصرفه في 
الدين”*' » واختاره الشيخ . 

ولو لم يكن عبد ولا مسكن واحتاج إليهما ومعه ثمنهما. . قال الشيخ : لم أر فيه 
نقلاً ٠»‏ ويظهر أنه كوفاء الدين”*2 » فلو اعتاد السكن بالأجرة أو فى المدرسة. . فالظاهر 
خروجه عن اسم الفقر به''2 » وعن الإمام : اذ ملك لمكن لاد لا يمنع اسم 
المسكنة » بخلاف اسم الفقر”" . 

ونالة الاك لور ساون للف الوا دري ا يمال 01مقر 
الآنء وهلذا نقله الرافعي عن البغوي ٠‏ والبغوي قاسه علئ فسخ المرأة التكاح لغيبة 


)000( في هامش ( ك ) : ( غير معتمد ) وفي هامشها أرة يضاً : ( بلغ مقابلة علئ نسخة المصنف ) . 
(؟) في هامش ( ك ) : ( المعتمد : التقييد باللائق ) . 

(*) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(5) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(4) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(5) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 

(0) في هامش ( ك ) : ( هنذا ضعيف ) . 


ارقو 


وَالْمْوَجَُلٌ لو 111 


مال الزوج مرحلتين » وهو في « تعليق القاضي حسين » مخرج من نصه أن من ماله 
غائب. . يدفع إليه من سهم ابن السبيل إلئ أن يصل إليه » وهو ضعيف نقلاً وتوجيهاً . 

أما النقل. . فالذي يقتضيه كلام الجمهور أنه يعطئ من سهم ابن السبيل لا من سهم 
الفقراء ؛ لأنه لا يعطئ كفاية سنة ولا كفاية العمر الغالب بالاتفاق » بل ما يوصله إلى 
ماله أو ما يكفيه إلى أن يأتيه ماله » فهو كابن السبيل . 

وأما التوجيه. . فلأنه غني شرعاً وعرفاً فكيف يعطىئ من سهم الفقراء ويصدق عليه 
اسم الفقير؟! 

نعم ؛ إن كان قد حيل بينه وبين ماله كالمهاجرين الذين قال الله في حقهم : 
« امقر لْمهدرنَ ألْذِنَ وام ديكره: وَأَمولِهِمَ 4 . . احتمل ذلك ٠‏ بل لا تشترط في 
أولائك مسافة القصر » حتئ لو كان ماله في البلد وقد حيل بينه وبينه . . فهو في حكم 
الفقير . 

قال : ( والمؤجل ) أي : لا يمنع الفقر فيأخذ إلئ أن يحل ٠‏ كذا قاله الرافعي تبعاً 
للبغوي » وفيه ما في قبله من الإشكال » وظاهر نص الشافعي رضي الله عنه ‏ كما قاله 
ابن الرفعة ‏ : أنه لا يدفع له من سهم الفقراء . 

قال : ( وكسب لا يليق به ) ؛ لأن الاشتغال به يذهب مروءته فكان كالعدم . 

وإطلاق الحديث في الكسب محمول على اللائق ؛ فإنه العرف الشرعي ولهلذا : 
لو وجد من يستعمله وللكن كسبه حرام. . فله الأخذ من الزكاة إلى القدرة على الكسب 
الحلال كما أفتىئ به البغوي7" . 

وأفتى الغزالي بأن أرباب البيوتات الذين لم تجر عادتهم بالكسب لهم أخذ 
الزكاة”" » وينبغي”" حمله على ما إذا لم يعتادوا ذلك لغناهم » فأما عند الحاجة 
إليه. . فتركه ضرب من الحماقة ورعونات النفس ٠‏ فلا وجه للترفع عن الكسب المباح 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )1١( 
. ) في هامش ( ك ) : ( هو المعتمد‎ )( 
. ) في هامش ( ك ) : ( غير معتمد‎ )*( 


2 


وَلَو أشْتَعَلَ بعلم وَآلْكَسْبُ يَمْتَعْهُ. . فَمَقيدُ » وَلَّوِ أشْتَعْلَ يالتوَافل. . فلا . 
وَلاَ يُمْتَرَطُ فيه أَلرَمَائَة وَلاَ التَعَقُفْ عَن الْمَسْألَةِ عَلَى َلْجَدِيدٍ . 5000 


وأخذ أوساخ الناس ؛ فقد أجر علي رضي الله عنه نفسه ليهودي يستقي له كل دلو 
بتمرة”'' كما تقدم في ( الإجارة ) . 

قال : ( ولو اشتغل بعلم ) أي : شرعي ( والكسب يمنعه. . ففقير ) ؛ لأنه قام 
بفرض كفاية » وذكر الدارمي في المسألة ثلاثة أوجه : ثالثها : إن كان نجيباً يرجئ نفع 
الناس به. . استحق ٠»‏ وإلا. . فلا » أما المعطل المعتكف في المدرسة ومن لا يتأتئ 
منه التحصيل . . فلا يعطيان إن قدرا على الكسب . 

واحترز بقوله : ( والكسب يمنعه ) عما لو كان لا يمنعه ؛ فإنه لا يعطئ إذا كان 
يليق به » ومثله في « البسيط » بالكسب بالوراقة وفيه نظر ؛ لأن من لم يعط العلم 
كله . . لم يعطه العلم بعضه . 

قال : ( ولو اشتغل بالنوافل. . فلا ) ؛ لأن كسبه وقطع النظر عما في أيدي الناس 
أولئ من الإقبال على النوافل مع الطمع » وادعئ في « شرح المهذب » الاتفاق عليه » 
لكن في ١‏ فتاوى القفال » : أن المستغرق الوقت بالعبادة والصلاة آناء الليل والنهار 
تحل له الزكاة كالمشتغل بالفقه وإن كان قوياً » أما غيره. . فلا وإن كان صوفيا”" . 

وفي ١‏ فتاوى ابن الصلاح » : قوم يتزيون بزي الفقراء وهم قادرون على الكسب. . 
لايحل لهم ذلك ولا تبرأ ذمة الدافع ؛ لقدرتهم علئ كسب يليق بأمثالهم » وعلى 
الإمام منعهم وإلزامهم الكسب"" . 

قال : ( ولا يشترط فيه ) أي : في الفقير ( الزمانة ولا التعفف عن المسألة على 
الجديد ) في المسألتين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطئ من سأل الصدقة ولم 
يكن زمناً » رواه مسلم 25٠١071‏ . 

وقال تعالئ : « وَفِأَمْوَلهم حَقَلِلتَكَلِوألْسرُو 4 وهو الذي لا يسأل وفيه ثمانية أقوال أخر. 
)١(‏ الترمذي ( “7147/7 ) », وبنحوه ابن ماجه ( 55145 ) » والبيهقي ( ١١9/5‏ ) . 
)٠(‏ في هامش ( ك ) : ( غير معتمد ) . 


() رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


همع 


«اأف ها ع اه هاه هاه ف هاه ه الى هد عو ها ود فاه هاه هه ها ىه هه هاه هه هادع هاه هدا. .اع د و اعقاو ود ود وا و واو 


وقال الشعبي : أعياني أن أعلم المحروم منذ سبعين سنة » قال ابن عطية : الشعبي 
في هلذه المسألة محروه'") : 

فإن قيل : المدحة بالإعطاء لا يكون الحق فى المال فإنه حاصل فى كل ما أمر به 
وق "لم يكرح مو فالجؤات :أله قد اقب زان انيم قن عقوا تنا معطو :و شير غون ننه 
على السائل والمحروم حقاً ثابتاً في أموالهم مستقراً » وجعلوا أموالهم ظرفاً له 
ال 

وأضاف الأموال إليهم ولم يضف الرزق إليهم في قوله : #أَنَفِفواْمِمَارَْفَك أنه 
ع رسفي لمعه 
الإضافة إليهم هلهنا » والإضافة إلى الله ثم . 

وفي القديم : يشترطان ؛ لأنه إذا سأل. . أعطي » وإذا لم يكن زمنا. . كان له نوع 
كسب »افيكون مشكينا ل فقيرا + 

و( الزمانة ) بفتح الزاي : العاهة والآفة » ورجل زمن ؛ أي : مبتلىّ » ويطلق علئ 
كل داء ملازم يزمن الإنسان فيمنعه من الكسب كالعمئ والشلل » وقد يسمى الأخرس 
زمناً وكذلك الأصم وقد يكتسبان » وما أحسن قول شيخنا الشيخ جمال الدين أبن نباتة 
رحمه الله تعال [من الخفيف] : 
ساألتني مثيلة القسرين كيف حالي فقلت يانور عيني 
زمن اللهو والشبابٍ تلاه زمن في اللسان والركبتين"" 


: في هامش ( ك ) : ( قال الشيخ أبو حيان : أنشدنا الجلال القوصي لنفسه[من الوافر]‎ )١( 
أقول له ودمعي ليس يرقا ولي من عبرتي إحدى الوسائل‎ 
حرمت الطرف منك بغيض دمعي فطرفي فيك محروم وسائل‎ 
والجلال القرصي كان متصدراً للقراءات بالجامع الطولوني » واسمه إسماعيل بن أحمد‎ 
. ) 0/١5 توفي بالقاهرة سنة‎ 
في (م) وفي هامش (ت) وهامش (ك): (صوابه [من الخفيف]:‎ )( 
زمن الننلق والشباب تلاه زمن قي اللسان والركبتين)‎ 


لطر 


وَاَلْمَكِفِيٌ بتفقة قريب أٌ زَوْج لَيْسَ ققيرأً في الأصَحٌ . لاه ل لو" لي بو رول اول وترة: ا 


قال : ( والمكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيراً في الأصح ) ؛ لعدم الحاجة . 
ونقل ابن المنذر فيه الإجماع » ولا مسكينا أيضاً ؛ لأن المدار على الحاجة » بل يعطئ 
من سهم غيرهما . 

والوجه الثاني : يعطيان ؛ لاحتياجهما إلئ غيرهما . 

ويخرج من كلام القفال في الزوجة وجه ثالث : إن كانت لا تكتفي بما تأخذه من 
نفقتها بأن كان لها من تلزمها نفقته من رقيق » أو كانت مريضة وقلنا : لا تلزمه 
مداواتها . أو كثيرة الأكل لا يكفيها ما يجب لها. . فلها أخذ الزكاة”" » قال الإمام : 
ويكون من سهم المساكين . 

والخلاف مفروض في « المحرر» : في أنهما هل يعطيان أو لا؟ فهو مخالف لما 
في الكتاب » وهو مبني على الخلاف فيما لو وقف علئ فقراء أقاربه أو وصئ لهم وكان 
فيهم مكفي بنفقة أب أو غيره ممن تلزمه نفقته » وفيها أربعة أوجه : 

أحدها : يستحقان ؛ لأنهما فقيران . 

والثاني : لا ؛ لأنهما غنيان بالنفقة المستحقة لهما . 

والثالث : أن من في نفقة القريب يستحق دون الزوجة ؟ لأنها تستحق فرضاً فيستقر 


في ذمة الزوج . 
والرابع : أن الزوجة تستحق تحق ؟ لأن نفقتها مقدرة وقد لا تكفيها » والقريب نفقته 


وقال البغوي : محل المنع في الزوجة إذا كانت طائعة » فإن نشزت. . أعطيت ؛ لعدم 
استحقاقها النفقة فهي كالخلية » والأكثرون علئ أنها لا تعطئ فى هلذه الحالة أيض""'. 


)١(‏ في هامش (ك): (لا حاجة إلى قوله : « ويخرج... إلخ »2 ؛ لأنه داخل في تعبير 


المصنف ) . 
() في هامش (ك) : ( لأنها قادرة علئ أن تعود للطاعة فتستحق ) ٠‏ ورمز في هامشها أيضاً لقول 
الأكثرين بالصحة . 


ا 


هافاع» .اوها هد هد و هاه هد عد واعء د .هد هع هاف اه ها .د وه قا عد وقد ود فا هد و واه وها ما عا .د ٠.6‏ .ا مها و ٠.‏ .ا مد هد © ٠‏ 


فلو سافرت بغير إذنه. . جاز إعطاؤها من سهم الفقر والمسكنة ؛ لعدم قدرتها على 
العود في الحال . 

وأفهم قوله : ( المكفي ) أن الزوج إذا كان ينفق نفقة المعسرين . . كان لها أن تأخذ 
الزكاة ؛ فإنها لا تستطيع فسخ النكاح »؛ وهو الذي أفتئ به القفال وقال : إنه لا خلاف 
فيه . 

وموضع الخلاف في القريب غير المنفق » أما القريب الذي تجب عليه نفقته. . فلا 
يعطيه قطعاً ؛ لأنه يجر نفعاً إل نفسه بدفع النفقة عنه . 


فروع : 

يجوز أن يعطئ من تلزمه نفقته من سهم الغارمين والعاملين والمكاتبين والغزاة إذا 
كان بهلذه الصفة » ويجوز أن يعطيه من سهم ابن السبيل قدر مؤنة السفر » دون 
ما يحتاج إليه حضراً وسفراً . 

ويجوز أن يعطي الزوج امرأته من سهم المؤلفة على الأصح ٠‏ وقال الشيخ أبو 
حامد : لا تكون المرأة من المؤلفة » وهو ضعيف . كذا في « الروضة » هنا » للكنه 
قال في آخر الباب من زوائده : لو دفع سهم المؤلفة ثم بان المدفوع إليه امرأة. . فكما 
لو بان عبداً » والأصح في ظهوره عبداً : عدم الإجزاء”'" . 

والمعتدة الواجبة النفقة من رجعية وبائن حامل. . كذات الزوج » وإن لم تجب 
نفقتها كالبائن الحائل. . تعط ؛ لعدم وجوب نفقتها عليه . 

ويجوز أن تصرف المرأة من سهم الفقراء والمساكين إلى زوجها إذا كان متصفاً 
بتلك الصفة » بل يستحب لها ذلك » وعن القاضي حسين وجه : أنه لا يجوز ؛ لأنها 
تأخذه منه في نفقتها فيصير طريقاً إلئ ذلك » والصواب الأول . 


)00( في هامش ( ك ) : ( هنذا مفرع علئ مقابل ما صححه في ١‏ الروضة » هنا » أو محمول على 
الصنفين الآخرين من أصناف المؤلفة الأربعة ؛ إذ الأول منهما في معنى العامل في الزكاة » 
والثاني في معنى الغازي . وكل منهما لا يجوز كونه امرأة ) . 
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“د ييز 


وَ( لْمِسْكِينٌ ) : مَنْ قَدَرَ عَلَىْ مَالٍِ أؤْ كَسْب يَقَعْ مَوْقعا مِنْ كفايته وَلا يكفيه . 


ففي « الصحيحين » [خ::4١-‏ م١٠٠6‏ أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتجزىء الصدقة عنها علئ زوجها وعلئ أيتام في 
حجرها؟ فقال : ١‏ لها أجران : أجر القرابة وأجر الصدقة » وترجم عليه البخاري 
( الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر ) ٠‏ وأخذ ذلك من قوله : ( أفتجزىء عني ) ؛ 
لأن ذلك إنما يستعمل في الواجب غالباً . 

قال : ( و«المسكين» : من قدر علئ مال أو كسب يقع موقعاً من كفايته ولا يكفيه ) 
على ما يليق بحاله » كما إذا احتاج إل عشرة وعنده سبعة أو ثمانية » وكذا كفاية من 
تلزمه نفقته . 

والدليل علئ أن الفقير أشد حاجة من المسكين : أن الله تعالئ بدأ به كما تقدم 
وقال : # أضَّا أَلسَّفِينَةُ فَكَامتْ لمسَكينَ 4 فأئبت لهم مالاً ٠‏ وقال : «لِلْفقرةه المْهيرنَ 
يجأ ون وري دَأموْلهمَ 4 ٠‏ وقال : « كا آدَآش د الحم إل أَمْهِ> أي : 
لا تملكون شيئاً » ولم يقل : أنتم المساكين . 

وقال الأصمعي : المسكين أحسن حالاً من الفقير » ووقع في كلام الرافعي وغيره 
الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وسأل المسكنة ٠‏ فاستعاذته 
من الفقر » رواها أبو داوود [1554] والنسائي [171/8] من رواية أبي هريرة »؛ وإسناده على 
شرط مسلم » ومتفق عليه [خ 74م 0844] أيضاً من رواية عائشة » للكن من فتنة الفقر . 

وقوله : « اللهم ؛ أحيني مسكينآ » رواه الترمذي [55؟] وابن ماجه [157:] والحاكم 
3 ] والبيهقي 1 ؟١]‏ بإسناد لا علة له . قال : والاستدلال بذلك خطأ ؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام أغنى الخلق » والمسكنة التي سألها ليست أخت الفقر » إنما هي من 
السكون والتواضع » وهي من أعظم العبادات ٠‏ فكأنه سأل الله تعالئ أن لا يجعله من 
الجبارين المتكبرين » وأن لا يحشره في زمرة الأغنياء المترفين » قاله البيهقي [//؟1] . 

وقال أبو حنيفة : المسكين أ سوأ حالاً من الفقير » وساعده أبو إسحاق المروزي » 
ا فى الزكاة ؛ فإنه لا بد من إعطاء الصنفين » وإنما تظهر 
فيما إذا أوصئ ١‏ للقتراء وك ول كن مين ٠»‏ أو بالعكس . أو وصىئ للفقراء دون 


ا 


وَ( ألعَامل ) : سَاعٍ , وَكاتِبٌ ٠‏ وَقاسم . وَحَاسْرُ : يَجْمَعْ ذري الأَمْوَالٍ: 
لا القاضي وَأَلوَالىي اي ماني وك ات وداه سا اانا رمد الو مح 1 


المساكين أو بالعكس ٠‏ وكذا في النذر والوقف . 

ثم هل المراد عدم الكفاية في هلذا اليوم » أو في تلك السنة » أو العمر الغالب”"»؟ 
لم يصرحوا به » إلا أن في « فتاوى القفال » اعتبار السنة » وهلذا بناء على اختياره أنه 
لا يدفع له زيادة عليها 5 


من له كتب علم وهو عالم يجوز الصرف إليه من سهم الفقراء والمساكين ٠‏ ولا تباع 
كتبه العلمية » وكذلك كتب الوعظ والطب إذا انتفع بها أو نفع » وتباع كتب الشعر 
والتواريخ ونحوها مما لا ينفع في الاخرة ولا في الدنيا ويمنع اسم المسكنة . 

قال : ( و«العامل» : ساع . وكاتب . وقاسم . وحاشر : يجمع ذوي الأموال ) 
كذلك الحاسب والعريف وحافظ المال والجابي إذا احتيج إليه » والساعي الأصل 
والباقي أعوان له » ولا خلاف أن العامل يأخذ مع الغنئ وإن كان صدقة . 

والأصح في « شرح التنبيه » لابن يونس : أن ما يأخذه العامل أجرة ٠‏ والمذكور في 
« الحاوي » أنه صدقة » وحكاه عن الشافعي رضي الله عنه » واستدل له بقوله : 8 إِنَمَا 
َلصَّدَقََتٌ لِلْمْمَرَاءِ» الاية . 

وجميع ما تقرر فيمن نصبه الإمام ليأخذ العمالة من الصدقات » فإن استأجره من 
بيت المال أو جعل له جعلاً . . لم يأخذ من الزكاة . 

قال الشافعي رضي الله عنه : والعامل يأخذ من نفسه لنفسه » وعلله الجرجاني بأنه 
آتين شوعا عدو تدقع :شكال انتكلالة فالفيويك لا يقسيم وحدم ويؤ امن امه آله 
لا بد من العمل » فلو فرق المالك أو حملها إلى الإمام. . سقط » وقال القاضي أبو 
الطيب : لو تولاها الإمام. . سقط سهم العامل » ولا يأخذه الإمام . 

قال : ( لا القاضي والوالي ) والمراد : والي الإقليم عموماً ؛ لتشمل ولايته قبضها 


. ) في هامش (ك) : ( هوالاصح‎ )١( 


لحف 


و( الْمُوَلَمَةُ » : مَنْ أَسْلم وَنِتهُ ضَعِيفَةُ 


وتفريقها » وكذا الإمام ؛ لأن رزقهم إذا لم يتطوعوا من خمس الخمس المرصد 
للمصالح . 

روئ مالك والبيهقي عن زيد بن أسلم : أن عمر رضي الله عنه شرب لبنآً 
فاستطابه » فأعلم أنه من نعم الصدقة. . فاستقاءه ٠‏ قيل : ليعلم الناس تحريمها على 
الإمام أو استحباباً » وعندنا لا يجب في الحرام » بل يندب . 

وعبارته تقتضي : أن للقاضي قبضها وصرفها » وذلك في مال أيتام تحت نظره » 
أما إذا لم يجعل لها الإمام ناظراً. . ففي دخولها في عموم ولايته وجهان”'' » وأطلق 
الهروي الدخول ٠‏ قاله الرافعي في ( الأقضية )!" . 


أجرة الكيال والوزان وعاد النعم ليميز نصيب الأصناف من سهم العامل ٠‏ وليميز 
نصيبهم من نصيب المالك ا : أنها على المالك ٠‏ وأجرة الراعي والحافظ بعد 


0 : أنها من الأصل كالناقل والمخزن . 
: ( و«المؤلفة» : من أسلم ونيته ضعيفة ) فيعطئ ليقوئ إيمانه » ويقبل قوله 


والمؤلفة جمع المؤلف مأخوذ من التأليف : وهو جمع القلوب . 

واحترز بقوله : ( من أسلم ) عن مؤلفة الكفار ؟ فإنهم لا يعطون من الزكاة قطعاً . 
ولا من غيرها على الأظهر . 

قال : ( أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره ) » ولا يقبل قوله في شرفه إلا 


. ) في هامش ( ك ) : ( أوجههما : الدخول‎ )١( 
. ) (؟) في هامش ( ك ) : ( هو الأصح‎ 


قال : ( والمذهب : أنهم يعطون من الزكاة ) ؛ لعموم الآية » وقد أعطى النبي 
صلى الله عليه وسلم عبينة بن حصن والأقرع بن حابس"''' وأبا سفيان وصفوان بن أمية 
وهم من الصنف الأول » وعدي بن حاتم والزبرقان بن بدر وهم من الثاني » كذا قاله 
الأصحاب . 

والصواب الذي رواه مسلم 01 وغيره : أن صفوان أعطاه النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو مشرك من غير الزكاة » وأن عديآ إنما أعطاه أبو بكر رضي الله عنه » كذا نص 
عليه الشافعي رضي الله عنه » ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطاهم منها 
شيئاً ٠‏ للكن يستدل للمذهب بأنه لو لم يعط هلذين الصنفين من الزكاة. . لم نجد للاية 
الكريمة محملاً ؛ لأنها نصت على المؤلفة » ولا بد أن يكونوا مسلمين ؛ لأن الزكاة 
لا تعطئ لكافر . 

والقول الثاني : لا يعطون ؛ لأن الله تعالئ قد أعز الإسلام عن التألف بمال » ولأن 
أحداً من الخلفاء الراشدين لم يعطهم شيئاً . 

والثالث : يعطون من مال المصالح لا من الزكاة . 

والخلاف أقوال لا طرق ٠»‏ فكان الصواب أن يعبر بالأظهر » وقد تقدم أن المرأة 
تعطئ من سهم المؤلفة على الأصح . 

وإنما تعطى المؤلفة عند الاحتياج إليهم » كذا قيده في « الكفاية » » وجرى عليه 
الماوردي وغيره”"' » وقال الشيخ أبو محمد في ١‏ الفروق » : إلا أن تدعو الحاجة إليه 
ويقتضيه اجتهاد الإمام » ويشترط أن يقسم الإمام » فإن قسم رب المال.. سقط 
0 

وحصر المؤلف ( المؤلفة ) في هلذين خلاف الصحيح عند الشيخين » بل هم أربعة 


أصناف : هلذان . 


.)1١55(ملسمو‎ »)716٠( البخاري‎ )١( 
(؟) في هامش ( ك) : ( الظاهر : أنه مفرع على أنه لا يعطي المؤلفة إلا الإمام » والراجح عند‎ 
. ) الشيخين خلافه‎ 
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و( ألرقابُ ) : الْمُكَاتَيُونَ . 577000000000( 


والثالث : من يقاتل من يليه من الكفار . 

والرابع : من يقاتل من يليه من مانعي الزكاة ويحملها إلى الإمام » ولهلذا قال في 
« شرح المهذب » : ما صححه الرافعي من الصرف إلى الأربعة هو الصحيح . 

قال : ( و«الرقاب» : المكاتبون ) هلذا قول أكثر فقهاء الأمصار . 

وقال مالك وأحمد يشترئ عبيد ويعتقون . 

لنا : أن الله تعالئ جعلها في الرقاب لا في السادة » وأن سائر الأصناف يستحقون 
الأخذ فكذا المكاتب » ولو أريد العتق. . لأتئ بلفظ التحرير كالكفارة » ولأنهم قرنوا 
بالغارمين الاخذين ؛ لما في ذمتهم ٠‏ كما قرن الفقراء والمساكين ؛ لاشتراكهما في 
الحاجة » وسبيل الله وابن السبيل ؛ لأخذهما لمعنىّ مستقل . 


فروع : 
إنما يعطى المكاتب كتابة صحيحة كما ذكره المصنف في بابها » وأن لا يكون معه 
ما يفي بالنجم » وحيث صحت كتابة بعض عبد كما إذا أوصئ بكتابته فلم يخرج من 
الثلث إلا بعضه ولم تجز الورثة وهو الأصح. . فإنه لا يعطئ ؛ لانضمام ما يأخذه إلى 
القدر الرقيق . 
وفي ثالث استحسنه الرافعي : إن كان بينهما مهايأة.. صرف إليه في نوبته » 
وإلا. . فلا . 
وليس للسيد صرف زكاته إلى مكاتبه في الأصح . ويجوز الصرف إليه بغير إذن 
السيد » وكذا قبل الحلول في الأصح . كذا صححه الشيخان » وسيأتي عن المصنف 
في نظيره من الغارم تصحيح خلافه”" . 
)١(‏ في هامش ( ك ) : ( فرق بينهما بوجهين : 
أحدهما : أن المكاتب يأخذ لإزالة الرق عن نفسه ٠‏ والمدين يأخذ لإزالة الدين » كن 
الغارم تسبب في أخذ الدين الذي يأخذ لأجله » والمكاتب لا يأخذ لما تسبب منه . 
وثانيهما : غرض الحرية بالتعجيل ) . 


و 


إل ل[ لا حم سن بيد عم 


و لعَارِمُ ): 
يُعْطَْ إِذَا تاب 2 ا سي ا ا و متبلط دع 4 


ويجوز الدفع إلى السيد إذا أذن المكاتب » وهو أولئ إذا حصل العتق به » وإلا. . 
فالمكاتب أولئ ؟ ليتجر فيه ليحصل له العتق » وإذا استغنئ عنه بتنجيز عتق أو إبراء 
ونحوه. . استرد في الأصح ٠»‏ فإن تلف بعد العتق أو البراءة. . غرمه » أو قبله. . فلا 
في الأصح . وإن عجز. . استرد » فإن تلف. . غرمه في الأصح في ذمته » وقيل : في 
رقبته » ولو استمر على الكتابة وتلف المأخوذ في يده. . وقع الموقع . 

قال : ( و«الغارم» :إن استدان لنفسه في غير معصية. . أعطي ) ؛ لقوله تعالئ : 
« وَالْمَدرِمِينَ 4 سواء كان طاعة كالاقتراض للحج والجهاد والنكاح حيث يستحب أم 
مباحاً كالتكاح حيث لا يستحب » أو النفقة أو الكسوة غير الواجبة التي خلت عن 
الإسراف . وكذلك المكاتب إذا استدان ووفى النجوم.. فإنه يعطئْ من سهم 
الغارمين . 

فإن كان في معصية. . قال الرافعي : كثمن الخمر والإسراف في النفقة الخارج عن 
العادة فيما لا يكسب حمداً ولا أجراً. . لم يعط قبل التوبة » وفيه وجه غريب . 

وتمثيله الاستدانة في المعصية بشراء الخمر فيه نظر ؛ إذ لا يتصور ذلك إلا بعقد 
صحيح ٠‏ فالفاسد لا يعلق بالذمة شيئاً إلا أن يكون إتلافاً محرماً » فهو الذي يكون ديناً 
بسببه معصية ٠»‏ فالأولى التمثيل بشراء العنب لذلك . 

وأيضاً قد سبق في ( الحجر ) عدم تحريم الإسراف في المطاعم ونحوها » واختار 
الشيخ تحريم كل سرف ٠‏ للكن يرد على المصنف ما لو استدان لمعصية ثم صرفه في 
طاعة. . فإنه يعطئ » وإذا استدان لا لمعصية ثم صرفه فيها. . فإنه يعطئ عند الإمام إن 
تحقق ذلك منه » وللكنا لا نصدقه عند صرفه في معصية أنه ما استدان لها . 

قال : ( قلت : الأصح : يعطئ إذا تاب والله أعلم ) أي : مع الفقر ؛ لأن التوبة 
تج ها قيلي : 

والثاني : لا يعطئ ؛ لأنه قد يتخذ التوبة ذريعة ثم يعود . 

قال الرافعي : ولم يتعرض الأصحاب هنا لاستبراء حاله ومضي مدة بعد توبته . 
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قال المصنف : والظاهر ما قاله الروياني أنه إذا غلب على الظن صدق توبته. . 
أعطي وإن قصرت المدة”؟ . 


فروع : 

إذا استدان لمصلحة عامة كبناء مسجد أو قنطرة أو فكاك أسير. . فهو كالذي استدان 
لنفسه فيعطئ مع الفقر » وكذا الغني بالعقار لا بالناض ؛ لأنه متوسط بين مصلحة ذات 
البين ومصلحة نفسه . 

إذا تحمل قيمة مال متلف . . أعطي مع الغنئ على الأصح . 

وقيل : لا ؛ لأن فتنة الدم أشد 

وإذا مات رجل عليه دين ولا مال له.. لم يقض من سهم الغارمين في أصح 
الوجهين . 

قال : ( والأظهر : اشتراط حاجته ) فلو وجد ما يقضي الدين منه من نقد وغيره. . 
لم يعط من الزكاة ؛ لأنه يأخذ لحاجته إلينا لا لحاجتنا إليه كالمكاتب واب بن السبيل. : 

. والثاني - ونصه في القديم ‏ : لا تشترط حاجته » بل يعطئ مع الغنئ ؛ لعموم 
ا لفك لوه عرسم : ٠لا‏ تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لغاز في 
سبيل الله » أو لعامل عليها » أو لغارم » أو لرجل اشتراها بماله » أو لرجل له جار 
مسكين فتصدق عليه فأهداها المسكين للغني » رواه أبو داوود [1581] وابن ماجه 
]١1841[‏ . 

وقال الماوردي : محل القولين إذا كان غنياً بغير النقدين » فإن كان غنياً 
بأحدهما. . لم يعط قطعاء فلو وجد ما يقضي به بعض الدين. . قضي عنه الباقي » 
ولو قدر بالكسب. . أعطي في الأصح . 

والمراد ب( الحاجة ) هنا : كونه لا يملك شيئاً يتصور صرفه إلى الدين . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


دُونَ حُلُولٍ آلدَيْنِ . لت قلْتُ : الأصَحٌ : أشْتَرَاطً خُلوله . 


وقيل : لا يعتبر المسكن والملبس والانية والفراش » وكذا الخادم والمركب إن 
اقتضاهما حاله » فيقضئ دينه وإن ملك ذلك ٠‏ وحيث جاز الصرف إليه جاز الدفع إلى 
الغريم بإذنه » ولا يجوز بغير إذنه . 

والفرق بينه وبين المكاتب ‏ حيث جاز الدفع إلى سيده بغير إذنه - أن المكاتب 
محجور عليه في حق سيده » بخلاف الغارم . 

نعم ؛ لو حجر على الغارم بالفلس فدُفع إلئ غرمائه بالحصص مال. . جاز من غير 
إذنه ؛ لأنه فى معنى المكاتب . 

وإنما يعطى الغارم إذا بقي الدين » فإن أداه من ماله أو بذل ماله ابتداء. . لم يعط . 

وإذا مات قبل قبض الزكاة. . لا يصرف إليه بعد موته شيء من الزكاة بالإجماع » 
والسبب فيه أن الحي محتاج إلى وفاء دينه » والميت إن كان عصئ به أو بتأخيره. . فلا 
يناسب حاله الوفاء عنه 3 وإلا.. فهو غير مطالب به ولا حاجة له والزكاة إنما تعطئ 
لمحتاج » بخلاف الأداء عنه لبراءة ذمته والتخفيف عنه بالآخرة ٠»‏ وعلئ هنذا يحمل 
حديث أبي قتادة . 

قال : ( دون حلول الدين ) أي : الأظهر أنه لا يشترط أن يكون الدين حالاً » 
فيعطئ قبل محله ؛ لأنه مدين في الحال للكن لا مطالبة . 

ومقتضئ كلام المصنف : أن الخلااف قولان 'ء وهلذا لا يلائم تعبيره بعذه 
ب( الأصح ) ء للكن الخلاف في « الشرح » وجهان . 

قال : ( قلت : الأصح : ا* ا 1 ؛ لأنه 
وو و ا 0 

ويمكن الفرق بأن الحاجة إلى الخلاص من الرق أهم ٠‏ والغارم ينتظر اليسار » فإن 
لم يحصل . . فلا حبس ولا ملازمة . 


0 ع ا بر 4 وتو ةر ًّ ف ساس نش ىا له 2 
أوْ لإصلاح ذات الْبَيْن. . أغطي مَعْ ألغنى , وَقِيلَ : إن كان غَيْياً بتقدٍ. . قلا . . . 


وفي وجه ثالث : إن كان الأجل يحل في تلك السنة. . أعطى » وإلا. . فلا يعط 
مق مد قانت كلك اليقة : ْ ْ 

قال : ( أو لإصلاح ذات البين. . أعطي مع الغنئ ) هنذا هو النوع الثاني من 
الغارمين » وهو من غرم لغيره بأن وقع شر أو فتنة بين شخصين أو قبيلتين في قتل أو 
غيره فاستدان وأعطى الدية أو الأرش » أو تحمله لإخماد الفتنة قاصداً الإصلاح : 

قال الصيمري : إن كان القاتل معروفاً. . لم يعط هلذا الدين إلا مع الفقر » وإن لم 
يعرف. . فيعطئ من سهم الغارمين فقيراً كان أو غنياً » قال المصنف : وهو ضعيف », 
فلا تأثير لمعرفته وعدمها » ولهلذا أطلق في الكتاب » وسواء كان غنياً بالناض أو 
العروض أو العقار ؛ لأن المقصود تسكين الثائرة » وهي لا تسكن بتحمل الفقير . 

و( البين ) : الفراق » والبين : الوصل فهو من الأضداد » والمباينة : المفارقة » 
وتباين القوم : تهاجروا . 

والمراد ب( ذات البين ) : إصلاح الأحوال التي تباينوا بسببها » ولما كانت ملابسة 
للبين. . وصفت به » قيل لها : ذات البين كما قيل للأسرار : ذات الصدور . 

قال : ( وقيل : إن كان غنياً بنقد. . فلا ) ؛ إذ ليس فى صرفه إلى الدين ما يهتك 
المروءة . ْ 
قنبيه : 

أهمل المصنف نوعاً ثالثاً من الغارمين » وهو من لزمه دين بطريق الضمان عن معين 
لا في تسكين فتنة » فالضامن والمضمون إما أن يكونا موسرين أو معسرين » أو 
أحدهما موسراً والآخرمعسرا . 

فإن كانا معسرين. . أعطي الضامن ما يقضي به الدين » وقيده ابن الرفعة بما إذا لم 
يكن سببه معصية » ويجوز صرف ذلك إلى المضمون عنه » قال المتولي : وهو أولئ 
إذا كان الضمان بالإذن . 

وإن كانا موسرين » فإن ضمن بإذنه. . لم يعط . أو بغير إذنه. . فالأصح كذلك . 


لا 


4 
فيه ور 


و( سيل آطر) : غْرَاةٌ لآ فَيْءَ لَهُمْ ؛ فَيِعْطُوْنَ مَعَ ألغنئ . و( أَبْنْ ألسَّبيلٍ » : 


8 ل 
مُنْشَىءٌ سَمَرِ أَوْ مُجْتَارٌ » ا ا بجا باتو لمك سني ا اتفال لواب ب الت 


وإن كان المضمون عنه موسراً والضامن معسراً » فإن ضمن بإذنه. . لم يعط على 
الصحيح .» أو بغير إذنه. . أعطي . 

وإن كان الضامن موسراً والمضمون عنه معسراً. . فيجوز أن يعطى المضمون » 
وفي الضامن وجهان : أشبههما عند الرافعي : لا يعطئ . 

قال : ( و«سبيل الله» : غزاة لا فيء لهم ) أي : لااسم لهم في الديوان » إنما 
يغزون إذا نشطوا ( فيعطون مع الغنئ ) ؛ لعموم الاية . 

وإنما فسر السبيل بالغزاة ؛ لأن استعماله في الجهاد أغلب عرفاً وشرعاً » بدليل 
قوله تعالئ في غير موضع : « يُتَيلُون فيل أله . 

وإنما سمي الغزو سبيل الله ؛ لأن الجهاد طريق إلى الشهادة الموصلة إلى الله » فهو 
أحق بإطلاق اسم سبيل الله عليه ٠‏ ويشهد لما قلناه الحديث المتقدم ؛ فإنه أرخص 
للغازي أن يأخذ من الصدقة وإن كان غنياً . 

وقال أبو حنيفة : لا يعطى الغني منهم 

وفسر أحمد ( سبيل الله ) بالحج فيعطئ للحجيج . 

أما الذي له اسم في الديوان. . فلا يعطئ ؛ لأنه لا يجمع ب بين الفيء والصدقة » لأن 
المرتزقة أخذوا بدل جهادهم من الفيء » فلو أخذوا من الزكاة. . لأخذوا بدلين عن 
مبدل وذلك ممتنع » فإن عدم الفيء ء. : ففي الصرف لهم قولان : أظهرهما : لا + .بل 
تجب إعانتهم على أغنياء المسلمين ؛ إذ تجب عليهم إعانة المرتزقة ليكفوا المسلمين 
الخترت 

قال : ( و«ابن السبيل» : منشىء سفر ) أي : من بلد الزكاة ( أو مجتاز ) أي : 
به ؟ للآية » أما الثاني.. فبالإجماع » والأول. . بالقياس عليه » فإن المعنى الذي 
استحق به المستديم للسفر موجود في المنشىء . 

وخالف فيه مالك وأبو حنيفة فخصاه بالمجتاز ؛ لأن الطريق لا تضاف إلا لمن كان 
فيها » واختاره الفوراني بناء على منع نقل الزكاة » وهو ضعيف ؛ فإنه يأخذ لما بين 
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2 


- ّ 000 
وَشاطة : الحاجة 


يديه لا لما مضئ فاستويا ٠‏ وقواه الشيخ عز الدين في « القواعد » فقال : إن المجاز 
باعتبار ما يؤول إليه مغلوب . والشافعي لا يجمع بينه وبين الحقيقة ؛ فإن من حلف 
لا يجلس على فراش فجلس على الأرض ٠‏ أو لا يستند إلئ وتد فاستند إلئ جبل » أو 
لا ينام تحت سقف فنام تحت السماء. . لا يحنث ؛ لكونه مجازاً مغلوباً » فلا يجمع 
بينه وبين الحقيقة ٠‏ وإنما يجمع بينهما عند التكاثر في الاستعمال » أو التعارض فيه . 

وسمي ابن السبيل ؛ لملازمته السبيل وهي الطريق » وهو صادق على الذكر 
والأشا : والواحد والاثنين والجماعة » ولم يأت في القرآن إلا مفرداً ؛ لأن السفر 
محل الوحدة والانفراد . 

قال : ( وشرطه : الحاجة ) بأن لا يجد ما يبلغه غير الصدقة ؛ لأنه إنما يأخذ 
لحاجته لا لحاجتنا إليه » وقد تقدم أن من كان كذلك. . يأخذ مع الفقر دون الغنئ . 

ويستوي فيه من لا مال له أصلاً ومن له مال بغير البلد » للكن لو كان ماله ببلد 
ووجد من يقرضه إلى بلد ماله. . كان له أخذ الزكاة ولا يجب عليه الاقتراض » قاله ابن 
كج''' » وحكئ بعض الفقهاء عن نص البويطي خلافه . 


فرع : 

قال الماوردي : منشىء السفر بالخيار بين سهم الفقراء وسهم المساكين إن كان 
منهم ٠‏ وبين سهم أبناء السبيل » وأما المجتاز. . فليس له الأخذ من سهم الفقراء 
ولا المساكين » وهو تفريع علئ منع نقل الصدقة . 

قال : ( وعدم المعصية ) ؛ لأن المقصود إعانته والله تعالئ قال : 9 وَل تَمَاونواعَلَ 
لْإي والمدوان 4 فيعطئ في سفر الطاعة واجبا كان أو مندوبا » وكذا المباح كالتجارة 
والتنزه في أصح الأوجه . 

وقال الماوردي : سفر التنزه لا يبيح الإعطاء وإن أباح الترخص . 


. رمز في هامش (ك ) لصحته‎ )١( 
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أما العاصي بسفره كقاطع الطريق والهارب من حق لزمه وهو قادر عليه. . فلا يعطئ 
قطعاً » للكن قال أبو إسحاق : يعطئ سد رمقه في الحال لا ما يسافر به إلا أن يبقئ 
منقطعاً به » ويعطئ في الرجوع إلى وطنه » ويحتمل أن لا يعطئ سد الرمق حتئ يتوب 
كقول الجويني في الميتة » ويقال له : تب وكل . 

وألحق الإمام بسفر المعصية السفر لا لقصد صحيح كالهائهم"" » ويوافقه ما في 
« فتاوى القفال» : أنه لا يجوز صرف سهم ابن السبيل إلى الصوفية ؛ لأن سفرهم 
لا غرض فيه . 

وإطلاق المصنف يقتضير : أنه يعطيل وإن كان قادراً على الكسب » وحكاه في 
« شرح المهذب » عن الأصحاب » وهو خلاف ما سبق في الفقير والمسكين من تنزيل 
الكسب منزلة المال » وكأنهم لم يعتبروه هنا لضرورة الاشتغال بالسفر . 

قال الشيخ : وإطلاقهم يقتضي : أنه لا فرق في ابن السبيل بين أن يكون مقصده 
مسافة القصر أو دونها(" » وسموه في أحد قسميه غنياً في بلده » وذكروا في الفقير : 
أنه لا يسلبه اسم الفقر كون ماله في مسافة القصر » وبين الإطلاقين اختلاف في تسمية 
ذاك فقيراً وهلذا غنياً . 


فروع : 

من عليه زكاة : ليس له أن يساقط من له عليه دين من زكاته » وفيه وجه : أنه 
يجوز » وبه قال الحسن وعطاء . 

ولو قال رب الدين للمدين : أعطني هنذا الدينار الذي معك في ديني حتئ أرده 
عليك من زكاتي فأداه إليه. . وقع عن الدين قطعاً , ويتخير الاخذ بين أن يرده عليه من 
الزكاة أم لا . 


ولو قال المديون له : أعطني ديناراً من زكاتك حتئ أقضي به دينك ففعل. . أجزأ 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
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وَشرْط اخذ الزكاة مِنْ هلذه الأضناف ألتْمَانِيَة : أَلإِسْلامٌ » وَأنْ لا يكون هَاشْمِيًاً 


عن الزكاة » ويتخير المديون بين أن يدفعه من دينه أم لا . 

ولو أعطئ مسكيناً زكاة ووعده أن يردها عليه ببيع » أو هبة أو أن يصرفها المزكي 
في كسوة المسكين ومصالحه. . لم يجز على الأصح كما لو شرط أن يرده من دينه . 

قال : ( وشرط آخذ الزكاة من هلذه الأصناف الثمانية : الإسلام ) فلا تدفع لكافر 
بالإجماع . 

وروي أن عمر جاءه مشرك يلتمس مالاً من الزكاة فلم يعطه وقال : ( من شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر ) عزاه النووي إلى البيهقي وليس فيه”'" . للكن استأنسوا له 
بقوله صلى الله عليه وسلم : « تؤخذ من أغنيائهم فترد عليئ فقرائهم »20 يعني : أغنياء 
المسلمين وفقراءهم ٠‏ ولأنها عبادة مطهرة فلا تدنس بكافر . 

نعم ؛ يجوز أن يكون الكيال والحمال والحافظ كفاراً ؛ فإنه يصرف إليهم من سهم 
العامل ؛ لأنه أجرة » ولا خلاف أن الكافر لايجوز أن يكون عاملاً في الزكاة ؛ لأنا إن 
قلنا : صدقة. . فلا حق له في الصدقة المفروضة ٠‏ وإن قلنا : أجرة. . فلا يجوز أن 
ينصب فيها ؛ لعدم أمانته كما لا يجوز أن يستعمل علئ مال يتيم أو وقف . 

وقال ابن الرفعة : قد يقال : إن هنذا يفارق العمل في جباية مال اليتيم والوقف من 
جهة أن له فعل ذلك بالإذن » وإن كان لا يجوز. . استحق أجرة المثل » وفي الزكاة إذا 
فعل ذلك بالإذن أو بغيره.. لا يستحق شيئاً » وسواء فى ذلك زكاة الفطر وزكاة 
المال ؛ لعموم الخبر » وخالف أبو حنيفة في زكاة الفطر . ْ 

قال : ( وأن لا يكون هاشمياً ) ؛ لأن الزكاة علئ بني هاشم محرمة لقوله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ إنا لا تحل لنا الصدقة وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ؛ 
إنما هي أوساخ الناس » رواه الشيخان [غ 1445م 1٠07‏ » وأجمع العلماء علئ ذلك . 

قال : ( ولا مطلبياً ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ” إنما بنو هاشم وبنو المطلب 


)001( انظر ١‏ تلخيص الحبير » ( )1١١7//"‏ . 
(؟) أخرجه البخاري ( ١90‏ )ءومسلم(9١).‏ 
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شىء واحد » رواه البخاري [40١؟]‏ » وروي : « سى »© بالسين المهملة المكسورة » 
وهر لفك كر 1 

وقال أبو حنيفة : لا تحرم على بني عبد المطلب » وسواء منعوا حقهم من خمس 
الخمس أم لا 

وقال أبو سعيد الإصطخري : يجوز صرف الزكاة إليهم إذا منعوا حقهم من 
الخمس » واختاره أبو سعيد الهروي . وبه أفتئ محمد بن يحيئ » والأكثرون منعوا 
ذلك ؛ لعموم الحديث . 

فلو استعمل الإمام هاشمياً أو مطلبيا في حفظ مال الزكاة أو نقلها. . فله الأجرة » 
أو في غير ذلك. . لم يحل له سهم العامل على الأصح ؛ لما روئ مسلم : أن 
الفضل بن العباس طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عاملاً على الصدقة 
فقال : « إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد © . 

وخالف في ذلك القفال والإمام والعبادي » ويجري الخلاف : فيما إذا جعل بعض 
المرتزقة عاملاً . 

قال : ( وكذا مولاهم في الأصح ) ؛ لما رو أبو داوود [11407] والترمذي [1057] 
والنسائي [ه/7٠]‏ وابن حبان [2155] والحاكم [04] : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال لأبي رافع مولاه : « إن الصدقة لا تحل لنا » وإن مولى القوم منهم 

وأبو رافع اسمه إبراهيم ؛ كان عبداً للعباس فوهبه باه صلى الله عليه 
وسلم » فلما بشره بإسلام العباس . . أعتقه 

ريت الى رك ل ل الج لس للف لد ان اليك 
بالتحريم عليهم » وقد جاء في « البخاري » 67:11 : « ابن أخت القوم منهم ) 
ولا تحرم الصدقة على ابن أخت ذوي القربئ بالاتفاق . ولأنهم ليسوا أكفاء لمواليهم 
في التكاح » كما أنهم لم يلحقوا بهم في استحقاق خمس الخمس . 


. ) ٠١1١ /* (» انظر « تلخيص الحبير‎ )١( 


:0 


حكى ابن الصلاح في « فوائد رحلته » عن كتاب الشيخ عماد الدين بن عبد الله بن 
عبد الرحملن المروروذي النيهي : أنه لا يصح قبض الزكاة من الأعمئ ولا إقباضها 
لأعمئ ٠‏ بل يوكل وكيلاً فيها ؛ لأن التمليك شرط فيها ٠‏ قال ابن الصلاح : وفساد 
هنذا ظاهر”'' » وعمل الناس علئ خلافه » وحديث : ( أبرص وأقرع وأعمئ في 
الصحيح ) اخ 414" م 154] يدل للجواز . 


دفع زكاة لمسكين وهو غير عالم بالمدفوع جنساً وقدراً بأن كان في كاغد ونحوه. . 
صحح في ١‏ الروضة » السقوط . وهو يرد علئ ما تقدم ؛ لأنه كالأعمئ إذا قبض . 


نكمه . 

سئل المصنف عن دفع الزكاة لمن لا يصلي فقال : إن بلغ تارك للصلاة واستمر 
عليه. . لم يجز دفعها إليه ؛ لسفهه . ويجوز دفعها إلى وليه » وإن بلغ مصلياً رشيداً ثم 
طرأ الترك ولم يحجر عليه.. جاز الدفع إليه » ويصح قبضه بنفسه كما تصح جميع 
تصرفاته . 

وفي « الذخائر » : أن تارك الصلاة إن قلنا : لا يكفر. . تدفع إليه الزكاة . 

وفي وجه : لا تدفع إليه إلا نفقة مدة الاستتابة » وبالجواز مطلقاً أفتى ابن البزري » 
وعليه عمل الناس كالمصلي العاجز بغير ذلك . 

قال : ( فصل : 

من طلب زكاة وعلم الإمام استحقاقه أو عدمه. . عمل بعلمه ) فيعطي من علم 
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استحقاقه . ويحرم من علم عدم استحقاقه » بل لا يجوز له الصرف إليه ويجب عليه 
منعه » وهلذا لا خلاف فيه . 

قال الرافعي : ولم يخرجوه على الخلاف في القضاء بالعلم » قال ابن الرفعة : 
ولعل سببه أنه ليس بحكم . ولأن الزكاة مبنية على الرفق والمساهلة وليس فيها إضرار 
بالغير » بخلاف القضاء بالعلم . 

قال : ( وإلا ) أي : وإن لم يعلم استحقاقه ولاعدمه ( .. فإن ادعو فقراً أو 
مسكنة. . لم يكلف بينة ) ؛ لعسرها » وكذا إذا ادعئ أنه غير كسوب. . يقبل قوله كما 
تقدم ؛ فقد روئ أحمد وأبو داوود والنسائي والدارقطني عن عبد الله بن عدي بن 
الخيار : أن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه الصدقة فقال : « إن 
شئتما. . أعطيتكما بعد أن أعلمكما أنه لا حظ فيها لغنى ولا لقوي مكتسب » فأعطاهما 
ولج ظظاليهينا تالتينة + فإذا لم يتهيناء “لا ببحلفاق فلم » ولا إن اتهما في الأصح . 

وجزم في « الحاوي الصغير » بتحليفهما ندب وهو وجه . 

قال : ( وإن عرف له مال وادعئئ تلفه. . كلف ) أي : بالبينة ؛ إذ الأصل بقاؤه . 

قال الرافعي : ولم يفرقوا بين دعواه الهلاك بسبب خفي كالسرقة أو ظاهر كالحريق 
كصنيعهم في الوديعة » وفرق ابن الرفعة بأن الأصل عدم ضمان المودع وهنا عدم 
استحقاق الصرف » للكن قال المحب الطبري : الظاهر التفريق كالوديعة”" . 

والبينة : رجلان أو رجل وامرأتان . 

وقيل : لا بد من ثلاثة هنا ؛ لحديث مسلم ]٠١44[‏ عن قبيصة : « حت يأتي ثلاثة 
من ذوي الحجا من قومه » ولا نعلم أحداً شرط كونهم من قومه ٠‏ وإنما المراد الاطلاع 
علئ حاله ممن لهم خبرة به . 

ولا يخفئ : أن المراد مال يمتنع معه الصرف إليه » فإن كان قدراً لا يغنيه. . لم 


. ) في هامش ( ك ) : ( هو الأصح‎ )١( 


وَكَذَا إن أَذَّعَىْ عِيَالاً في الأصَّحّ . وَيُعْطَئ غَازِ وَأَبْنُ سَبيل بِقَوْلِهمًا » فَإِنْ لم 
يكنا استرة : ااا 000010 0 0 0 
يطالب ببينة إلا علئ تلف ذلك المقدار » ويعطئ تمام كفايته بلا بينة ولا يمين . 

قال : ( وكذا إن ادعئ عيالاً في الأصح ) أي : وأن كسبه لا يفي بنفقتهم ؛ لإمكان 
ما يدعيه . 

والثاني : يقبل قوله بلا بيئة كما يقبل قوله في فقره » للكن لا بد من اليمين قطعاً . 

قال الشيخ : والظاهر : أن المراد بالعيال من تلزمه نفقتهم ومن لا تلزمه ممن 
تقتضى المروءة والعادة بقيامه بنفقتهم ممن يمكن صرف الزكاة إليه من قريب حر 
وغيره » وكذا الزوجة ؛ لأن نفقتها وإن كانت ديئآً فإنما تجب يوما بيوم”" . 

فلو قال : لا كسب لى » وحاله يشهد بصدقه . فإن كان شيخاً كبيراً أو زمناً. . 
أعطي بلا بينة ولا يمين » وإن كان جلداً وقال : لا مال لي.. فوجهان : الأصح في 
« التهذيب » : لا يحلف . 

قال : ( ويعطئ غاز وابن سبيل بقولهما ) ولا يكلفان حلفاً ولا بينة ؛ لأن حالهما 

وفي وجه : يحلفان ؛ لأنهما قد يكونان كاذبين ويتلف ما أخذاه ولا نجد مرجعاً » 
ويأتي الخلاف هل هو حتم أو مندوب؟ وخصه ابن الرفعة بحثاً بابن السبيل من البلد 
وغاز جاء مبتدثاً بعد تجهيز الإمام جماعة . 

قال : ( فإن لم يخرجا. . استرد ) ؛ لأن صفة الاستحقاق قد انتفت . 

قال الرافعي : ولم يتعرض الجمهور للقدر الذي يحتمل تأخيره » وقدره السرخحسي 
بثلاثة أيام » فإن لم يخرج فيها. . استرد » قال : ويشبه أنها تقريب ٠‏ وأن يعتبر ترصده 
للخروج » وكون التأخير لانتظار الرفقة وتحصيل الأهبة ونحوها . 


)١(‏ في هامش ( ك) : ( وهلذا هو المعتمد » وقول الشيخ تفقهاً : ومن لا تلزمه ممن تقتضي 
المروءة. . . إلخ. . بعيد ) . 
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وعبارته تفهم : أنه إذا خرج ثم رجع ومعه شيء. . لا يسترد » وليس كذلك ٠‏ بل 
يسترد من ابن السبيل مطلقاً » وكذا من الغازي إذا غزا ورجع وفضل معه شيء صالح » 
وكذلك المكاتب والغارم كما تقدم . 

قال : ( ويطالب عامل ومكاتب وغارم ببينة ) ؛ لأنه يدعي أمراً ظاهراً تسهل إقامة 
البينة عليه . 

وصورة ذلك : إذا أتئ إل رب المال وطالبه وجهل حاله . أما الإمام. . فلا يطالبه 
بالبينة ؟ لأنه يعلم حاله » وهو الذي يبعثه فلا تأتي البينة فيه » وهلكذا المؤلف ؛ فإنه 
الذي يتألفه . 

ويستثنئ من مطلق الغارم : الغارم لذات البين » فلا حاجة فيه إلئ بينة ؛ لشهرة 
أمره » قاله الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي حسين وغيرهه”" . وجرئ عليه ابن 
الرفعة » وفي كلام « البيان » ما يخالفه . 

قال : ( وهي : إخبار عدلين ) كسائر الشهادات » وهلذه العبارة تقتضي : أنه 
لا يشترط لفظ الشهادة » ولا تقدم دعوئ . ولاسماع قاض ٠»‏ بل المراد : إخبار 
عدلين علئ صفة الشهود » بل قيل : يكفي واحد إذا حصل الوثوق بقوله » والمقالتان 
مفرعتان عل قبول الاستفاضة . 

قال : ( وتغني عنها الاستفاضة ) ؛ لأنها كالبينة » بل أقوئ ؛ لأنها تفيد العلم 
غالباً » واستأنسوا بحديث قبيصة المتقدم فإن أدنئ ما تحصل به الاستفاضة ثلاثة » وفي 
« التنبيه » : أقلها اثنان » للكن سيأتي في ( الشهادات ) أن شرطها : السماع من جمع 
يؤمن تواطؤهم على الكذب . 

وقيل : أراد بالثلاثة رجلاً وامرأتين 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


واختار ابن الرفعة تبعاً للشيخ أبي علي : أنها إن انتهت إلى التواتر المعتبر عند 
الأصوليين وأفادت العلم الضروري. . اعتبرت ٠»‏ وإلا. . فلا بد من البينة » والرافعي 
والشيخ عمما ذلك . 

قال : ( وكذا تصديق رب الدين والسيد في الأصح ) ؛ لظهور الحق بالإقرار . 

والثاني : لا ؛ لاحتمال التواطؤ » وصححه الجرجاني وغيره . 

ثم الكلام من أول الفصل إلئ هنا في الصفات المقتضية للاستحقاق » ومن هنا إلئ 
آخر الفصل في كيفية الصرف وقدره . 

قال : ( ويعطى الفقير والمسكين : كفاية سنة ) ؛ لأن الزكاة تتكرر فيحصل بها سد 
خلة سنة بعد سنة » وأيد بما في « الصحيح »© اخ ١504‏ م/1757] : ( أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يدخر لأهله مؤنة سنة ) ولم يصحح في ١‏ الشرحين » شيئاً » بل ذكر 
مقالة الطائفتين ثم قال : وقضيتهما كونهما علئ وجهين » وأشار في ١‏ التتمة » إلى 
تنزيلهما علئ حالين : إن إمكن إعطاء ما تحصل منه كفايته. . أعطاه » وإلا. . كفاية 
سنة » واختاره الشيخ بعد أن توقف فيه . 

قال : ( قلت : الأصح المنصوص ٠.‏ وقول الجمهور : كفاية العمر الغالب ) ؛ 
لأنه تحصل به الكفاية على الدوام » وذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص . 

قال الإمام : وهنذا قد ينبو عنه القلب قليلاً ؛ فإنه إذا كان ابن خمس عشرة. . أدئ 
إلئ أن يجمع له مالا جما لا يليق بقواعد الكفايات في مطرد العادات » والقريب من 
الفقه أن يعطئ ما يمكن أن ينصب به غلامآ يحسن التجارة لتحصل به كفايته » فإن عسر 
هلذا. . فالظاهر : أنه لا يزاد عل مؤنة سنة9"© . 

ويستدل لما صححه المصنف بما رو أبو داوود عن سهل بن أبي حثمة : ( أن 
النبي صلى الله عليه وسلم ودى الأنصاري الذي قتل بخيبر بمئة من إبل الصدقة ) وبوب 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


/سضهء 


2 هم ب و 2 0 7 
فيَشْتّري به عَقاراً يَسْتَغْلّهُ » الله أغلم . 106000000000 


عليه ( باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة ) . 
ووخة الذليل + أنه أعطاء مق الضدقة هتذا القدر ؟ لعلطه يحاحقه :»ولو كان يزلا 
عن الدية. . لأعطاه من بيت المال لا من الصدقة . 


تنبيهان : 

أحدهما : محل الخلاف فيمن لايحسن الكسب بحرفة ولا تجارة » أما 
المحترف. . فيعطئ ما يشتري به أداة حرفته قلت قيمتها أو كثرت » والتاجر رأس مال 
بقدر ما يحسن أن يحصل من ربحه كفايته غالباً » ومثلوه بخمسة دراهم للبقلي , 
وعشرة للباقلاني » وعشرين للفاكهاني » وخمسين للخباز » ومئة درهم للنقلي ٠»‏ وألفاً 
للعطار » وألفين للبزاز » وخمسة آلاف للصيرفي » وعشرة آلاف للجوهري . 

كل هنذا في غير المحصورين ؛ أما المحصورون. . فلأنهم ملكوا الموجود » وهل 
يقال : ملكوا ذلك علئ عدد رؤوسهم . أو علئ قدر حاجاتهم » أو لا يملكون إلا 
الكفاية دون الزائد علئ ذلك”''؟ فيه نظر . 

الثاني : من ملك ما يكفيه أقل من سنة أو أقل من العمر الغالب. . قال الشيخ : 
الذي يظهر لي من كلام الأصحاب أنه يعطئ تكملة ما تحصل به كفايته لبقية السنة على 
أحد الوجهين ٠‏ ولبقية العمر الغالب على الأصح . ولا يسلبه ما معه اسم الفقر 
والمسكنة » وكان بعض فقهاء الزمان يتوهم أنه لا يعطئ » وأنه لا بد من اتصافه يوم 
الإعطاء بصفة الفقر أو المسكنة ثم يعطئ حينئذ كفاية سنة عل أحد الوجهين وكفاية 
العمر الغالب على الصحيح . وليس كما توهمه ؛ فقد تحققنا من كلام الأصحاب 
ما ذكرناه » ثم أطال في الاستدلال لذلك . 

قال : ( فيشتري به عقاراً يستغله والله أعلم ) هلذا تفسير لكفاية العمر » وأنه ليس 
المراد منه دفع ما يكفيه عمره دفعة ؛ لما في ذلك من الإضرار بالأصناف » وقد لا يتسع 
المال ٠‏ بل المراد أن يدفع له ما يشتري به شيئاً تحصل منه كفايته مدة عمره ؛ لأن 


. ) في هامش ( ك ) : ( هو الأصح‎ )١( 


توس ل ع عنام عل تس جم 
والمكاتبٌ والغارم : فذر دينله : افك لق نفك اح عا مز ملا أ عق عومد ألو لوقيف لل ف وها ولا زم لا الفاياة 


ما يتحصل منه وإن كان شيئاً فشيئاً يكفيه عند حاجته » ولهلذا قلنا في القادر على 
اكتساب ما يكفيه يوماً فيومآ : لا يعطئ من سهم الفقر أو المسكنة » وليس المراد أنا 
نشتريه عل ملك المزكى أو المسلمين » ولا يكون للفقير منه إلا الغلة » هلذا ليس 


بمراد . 
يكون على الخلاف في أن الغازي يشترئ له الفرس ٠‏ أو يصرف له ليشتري » أو يأذن له 
الإمام في الشراء . 


لو أعطى الفقير ما يوصله إلئ حد المسكنة » ثم أراد أن يعطيه ما يوصله إلى حد 
الغنى » فإن كان الذي يعطيه ثانياً من تلك الزكاة من سهم المساكين. . لم يجز ؛ لأنه 
يكون آخذاً بصفتين » وإن كان من بقية سهم الفقراء. . فيظهر جوازه”' ٠‏ أما لو أعطي 
من زكاة أخرئ من سهم المساكين بعد ما أخذ من سهم الفقراء. . فيجوز إن كان وقت 
وجوبها بعد صيرورته مسكيناً . 

وسكتوا عن أقل ما يعطئ من الزكاة » وفي ١‏ الودائع » لابن سريج : أقله نصف 
درهم » وأكثره ما يخرج به من صفة الفقر إلى الغنئ . 

قال : ( والمكاتب والغارم : قدرٌ دينه ) » فلا يجوز أن يزاد علئ ذلك ؛ لأن الدفع 
لهما للحاجة » حت لو كان معهما البعض.. أعطيا التتمة فقط . للكن إذا أخذه 
المستحق وصار فقيراً. . يعطئ من سهم الفقراء . 

وأفرد المصنف الضمير مع العطف ب( الواو ) وهو ضعيف ٠»‏ وعبارة « المحرر» : 
( قدر دينهما ) وهي أصوب . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
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وَآبْنْ آلسَِيلٍ : ما يُوَضّلهُ مَقْصِدَهُ أَوْ مَوْضِمَ مَالِهِ . وَآلْعَازِي : قَذْرَ حَاجَته لتفقَده 
وَكْسْوَتِهِ ذاهباً وَرَاجِعاً وَمُقيمآ هُنَاكَ وَقَرَسا وَسلآحا » وَيَصِيرُ ذَلِكَ ملكا لَهُ . 


قال : ( وابن السبيل : ما يوصله مقصده أو موضع ماله ) ؛ لأنه الذي يحتاج إليه . 

وشملت عبارة المصنف النفقة والكسوة » للكنه استغنئ عن تفصيله بذكره في 
الغازي » وأفهمت عبارته : أنه لا يعطئ للرجوع » والصحيح : أنه يعطل له 
كالغازي 

وقيل : إن عزم علئ وصل الرجوع بالذهاب. . أعطي » أو علئ إقامة مدة. . فلا . 

و( المقصد ) بكسر الصاد كما ضبطه المصنف . 

قال : ( والغازي : قدرٌ حاجته لنفقته وكسوته ذاهباً وراجعاً ) سواء طال أو قصر ؛ 
لأن كل ذلك مما يحتاج إليه » وسكت الجمهور عن نفقة عياله » وتعرض لها بعض 
شراح ١‏ المفتاح » » قال الرافعي : وإعطاؤه ليس ببعيد ؛ لأنا ننظر في استطاعة الحج 
إلى قدرته علئ ذلك”؟2 . اه 

وبالذي بحثه الرافعي جزم الفارقي وغيره » وهل يعطئ جميع كفايته أو ما يزيد 
بسبب السفر؟ وجهان كالوجهين المذكورين في ابن السبيل . 

قال : ( ومقيماً هناك ) أى ي : إلى الفتح » بخلاف ابن السبيل ؛ فإنه لا يعطئ إلا 
لإقامة ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج » والفرق أن اسم الغزو باق مع الإقامة . 

قال : ( وفرساً ) ؛ لاحتياجه إليها » هلذا إن كان يقاتل فارسا » فإن قاتل راجلاً . . 
لم يعط . 

قال : ( وسلاحاً ) ؛ إذ لا بد للمقاتل منه » فيشتريان له” ؛ لأن الفرس والسلاح 
لا يكونان من عين المال الذي وجبت فيه الزكاة » فيحمل علئ أنهما يشتريان له . 

قال : ( ويصير ذلك ملكا له ) هنذا يقتضي : أن يكون الشراء بإذنه وتوكيله » 
ويكون المعطى الثمن لا الفرس والسلاح » والآمر كذلك إذا رآه الإمام » وإن رأى 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. ) في ( ز)و(ك ) :( إذلا بد للمقاتل منه » قال : «فيشتريان له»‎ )0( 


لحف 


0 و 


وتيك لذ :ولان, القيل "مز كوك إن كان آلسّفُ طويلاً أَوْ كَانَ ضَعِيفاً لآ يطِيقْ 


ل ٠‏ وَمَا يَنقُلُ عَلَيهِ ألوَادَ ومَبَاعَهُ إلا آَنْ يَكُونَ قرا يَحْتَادٌ ْلَه حَمْلَهُ بتفْسه 
وَمَنْ فيه صف سْتِحْقَاقٍ يُعْطَئ بِِحْدَاهُمَا فقط في الأظهَرٍ . 5 


استئجارها. . فله ذلك » وللإمام أن يشتري ذلك من سهم الغزاة ويقفه في سبيل الله » 
فله في الفرس والسلاح طرق : الشراء أو الإجارة أو دفع الثمن أو الأجرة إليه أو الوقف 
على الجهة » ولا يملك إلا في دفع الثمن . 
ْ ( ويهيأ له ولابن السبيل مركوب إن كان السفر طويلاً أو كان ضعيفاً لا يطيق 
المشي ) ؛ لتتم الكفاية » فإن كان قصيراً وهو قوي.. فلا » كمن بينه وبين مكة دون 
مرحلتين وهو قوي على المشي . . فإنه يلزمه الحج كذلك . 

وأشار بقوله : ( يهيأ ) إلئ أن ذلك بشراء أو كراء » ونقل الشيخان عن السرخسي 
في ابن السبيل الشراء إن اتسع المال والكراء إن ضاق . 

والمراد ب( المركوب ) : زيادة على الفرس الذي يقاتل عليه . 

قال : ( وما ينقل عليه الزاد ومتاعه ) ؛ لاحتياجه إليه ( إلا أن يكون قدراً يعتاد مثله 
خيله يف ) راثييت قفارت > ابتتوداد المركوب متها ]ةاارسها وهو كدلك:. 

وشملت عبارته : ابن السبيل إذا كان في سفر نزهة علئ ما سبق وهو بعيد» 
والصواب : استثناء ذلك ؛ إذ لا ضرورة إليه2"9 . 

قال : ( ومن فيه صفتا استحقاق ) كالفقير أعارم لبس بإنامةا: ف ل 
الأظهر ) ؛ لأن الله تعالئ عطف المستحقين بعضهم علئ بعض » والعطف يقتضي 
المغايرة » وبهلذا قال أبو حنيفة . 

والثاني : بهما ؛ لأن للفقير سهمآً وللغارم سهماً » وهلذا فقير وغارم » وإذا قلنا : 
لا يعطئ إلا بواحدة فأخذ بالفقر. . كان للغريم أن يطالبه بدينه فيأخذ ما حصل له ء 
وكذا إن أخذه بكونه غارما » فإذا بقي بعد أخذه منه فقيراً. . فلا بد من إعطائه من سهم 
الفقراء ؛ لأنه الان محتاج » كذا في زوائد « الروضة » » ونازعه الشيخ فيه . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


"١ 


هد مد .د مد وهم وه ١ع‏ .د وها ود ود ود ود واه ها فاو وا هد فا ود افا ها فاع هاه هد هد هد عه قاع هاه .امف اه .دواع وا مام 


وعلى الأظهر : إن كان العامل فقيراً. . فوجهان ؛ بناء علئ أن الذي يأخذه أجرة أم 
صدقة » إن قلنا : أجرة. . جازء وإلا... فله(؟ , 

وهلذا لا يختص بالصفتين » بل من فيه صفات كذلك . 

ولو قال المصنف : أخذ بأحدهما. . كان أولئ ؛ فقد جزما بأن الخيار للآخذ , 
والمراد : صفات استحقاق الزكاة » أما صفات الفىء كالغازي يكون هاشمياً. . فإنه 

ولم يذكر المصنف ما تعطى المؤلفة والعامل . فأما الأول.. فيعطئ مايراه 
الإمام » وأما الثاني. . فيعطئ أجرة مثله . 


نثكمه . 
لو عمل علئ أن لا يأخذ شيئاً. . قال ابن الرفعة : لا يستحق شيئاً على القاعدة » 
وأورد حديثاً في « أبي داوود » [1544] عن ابن الساعدي قال : استعملني عمر رضي الله 
عنه على الصدقة . فلما فرغت منها وأديتها إليه.. أمر لي بعمالة » فقلت : إنما 
عملت لله وأجري على الله » فقال : خذ ما أعطيت ؛ فإني عملت على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فعملني فقلت مثل قولك ٠‏ فقال لي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ إذا أعطيت شيئاً من غير أن تسأله. . فكل وتصدق » وهو في « الصحيحين » 
تخ 4”الا-م ]٠١44‏ وم النسائي » [5/؟١٠]‏ بلفظ آخر . 

قال ابن الرفعة : وطريق الجواب : أن العطاء لم يكن من الصدقات ٠‏ بل من بيت 
المال » وللإمام أن يعطي من بيت المال لا على العمل . 

قال الشيخ : وهلذا يرده قول عمر رضي الله عنه فيه : ( فعملني ) ٠‏ ومعتاه : 
أعطاني العمالة » والعمالة : هي الأجرة » والظاهر : أنها مما عمل فيه » ولو كانت 
من بيت المال. . فلا يجوز أن يعطئ من بيت المال عل سبيل الأجرة إلا ما هو واجب 
عليه » قال : وطريق الجواب عندي : أن هلذا مفروض من الله لمن عمل لا يفتقر إلى 


. ) في هامش ( ك ) : ( وهوالأصح‎ )١( 


يَجبُ أَسْتِيِعَابُ الأَصْنَاف إِنْ قسّم آلإِمَامُ وَهْنَاكَ عَامِلٌ » 0100000 


عقد ولا رغبة من العامل فيه » كالغنيمة يستحقها المجاهد في سبيل الله وإن لم يقصد 
إلا إعلاء كلمة الله » بل هو أعظم » وهلكذا سهم العاملين فريضة من الله بعملهم 
قصدوها أو لم يقصدوها . 

وإذا عمل علئ أن لا يأخذ شيئاً. . استحق » وإسقاطه بعد العمل لا يصح ؛ لأن 
الصحيح : أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة » فلا يسقط ذلك الجزء الذي ملكه 
العامل من عين المال إلا بهبة أو نحوها مما ينقل الملك”' . 

وإن قلنا : يتعلق بالذمة. . فلا يسقط إلا بإبراء صحيح بشرط العلم به » وعمر وابن 
الساعدي كل منهما لم يحصل منه شيء من ذلك ٠‏ وليس كمن عمل لغيره عملاً على 
قصد التبرع حت يقال : إن قاعدتنا أنه لا يستحق ؛ لأن ذلك فيما يحتاج إل شرط من 
المخلوق وهئذا من الله تعالئ كالميراث والغنيمة والفيء ونحوها”" . 

قال : ( فصل : 

يجب استيعاب الأصناف إن قسم الإمام وهناك عامل ) ؛ لأن الله تعالئ ملكهم 
ب( لام ) التمليك » وشرك بينهم ب( واو ) التشريك ٠‏ فتقسم علئ ثمانية لكل صنف 
الثمن » وبه قال عمر بن عبد العزيز والزهري وعكرمة . 

وقال أبو حنيفة وأحمد : يجوز تخصيص بعض الأصناف وبعض أحاد الصنف ء 
وبه قال الحسن والشعبي والثوري . 

وقال مالك : يجوز الصرف إلى من هو أشد حاجة من الأصناف . 

فاتفق أبو حنيفة ومالك علئ جواز صرفها إلئ صنف واحد . وللكن أبو حنيفة 
يقول : أي صنف شاء » ومالك يقول : الأمس حاجة » وسواء فى ذلك زكاة الفطر 
وزكاة المال . 0 ْ 


. ) في هامش ( ك ) : ( وهلذا هو الأصح‎ )١( 
. ) في هامش ( ك ) : ( بلغ مقابلة علئ نسخة المصنف‎ )0( 


وك 


وَإلا. . فَالْقِسْمَةُ عَلَىْ سَبْعَةِ » فَإِنْ فُقدَ بَعْضَهُمْ. . فَعَلَى الْمَوْجُودِينَ . 5 


وأغرب الحناطي فحكئ عن الإصطخري جواز الاقتصار علئ ثلاثة من الفقراء » 
والمعروف ذلك عنه فى الفطرة » وعن ابن الوكيل جواز صرف الزكاة لأهل الخمس » 
وهما شاذان . ْ 

وعن أبي ثور : إن قسم الإمام.. استوعب » أو المالك. . فله أن يخص صنفاً 
واحدا . 

قال : ( وإلا.. فالقسمة علئ سبعة ) لكل صنف السبع ؛ لسقوط سهم العامل » 
وكذا إذا فرق رب المال بنفسه. . فإنه يسقط قطعاً » ووقع في « الشرح » و« الروضة » 
في موضع ما يوهم خلافه » وهو مؤول . 

وحكي عن النص : أن المالك إذا قسم سهم المؤلفة أيضاً. . فتصير القسمة من ستة 
لكل صنف السدس . 

قال الشيخ : وسقوط المؤلفة هنا عجيب ٠‏ إن كان للفقد. . فلا خصوصية لهم » 
وسيأتي في حكم الفقد . ولعل سبب ذلك : أن الإمام هو الذي يتألف المؤلفة » 
بخلاف أحاد الناس . 

قال : ( فإن فقد بعضهم ) أي : من البلد وغيره ( .. فعلى الموجودين ) اتفق 
الأصحاب عليه » كما لو وقف على اثنين فمات أحدهما. . فإن حصته تنتقل إلى الآخر 
على الصحيح المنصوص . وهلذا بخلاف ما إذا أوصئ لاثنين فرد أحدهما حيث يعود 
نصيبه إلى الورثة ؛ لأن المال كان لهم لولا الوصية » والوصية تبرع والزكاة دين لازم . 

وخالف أيضاً : ما إذا فضل الميراث عن ذوي الفروض ؛ فإنه لا يرد عليهم على 
المذهب ٠‏ لأن بيت المال وارث كالعصبة فلم يفضل شيء 

ثم لمسألة الكتاب صورتان : 

إحداهما : فقد صنف بيكماله كالمكاتبين . 

والثانية : فقد بعض صنف بأن لا يجد منه إلا واحداً أو اثنين » فليحمل كلامه 
عليهما . 

فقوله : ( فعلى الموجودين ) في الأولئ علئ بقية الأصناف . وفي الثانية على 
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وَإِذا قسَّمَ َلإِمَامُ :د أستوعت من ألزّكَوَاتِ لْحَاصِلةَ عِنْدَهُ آحَادٌ ل صنف ا 


الموجودين من ذلك الصنف . إما قطعاً وإما على الصحيح . لا على غيره إلا أن 
يستغني الموجود من ذلك الصنف فترد علئ باقي الأصناف . 

قال ابن الصلاح : والموجود اليوم من الأصناف أربعة : الفقير والمسكين والغارم 
وابن السيل *. 

وقال ابن كج : سمعت القاضي أبا حامد يقول : أنا أفرق زكاة مالي على الفقراء 
والمساكين ؛ لأني لا أجد غيرهم . 

وسكتوا عن فقد الجميع ؛ لأنه كالمستحيل » فإن فرض . . حفظت حتئ يوجدوا أو 

قيل : ويتعين للحفظ الإمام لا المالك » للكن في الحديث : « حتئ يذهب الرجل 
بزكاة ماله اليوم واليومين فلا يجد من يأخذها منه )2 وهلذا يدل عل أنها تبقئ عند 
المالك77 . 

قال : ( وإذا قسم الإمام ) وكذا العامل الذي فوض إليه الصرف ( . . استوعب من 
الزكوات الحاصلة عنده آحاد كل صنف ) ؛ لأنه لا يتعذر عليه ذلك . 

وأشار المصنف بقوله : ( من الزكوات الحاصلة عنده ) إلى أنه لا يلزمه أن 
يستوعب من زكاة كل شخص الأحاد . بل له أن يعطي زكاة كل شخص بكمالها 
لواحد » وله أن يخص واحداً بنوع وآخر بغيره ؛ لأن الزكوات كلها في يده كزكاة 
واحدة » فلو أخل بصنف. . قال الماوردي : ضمن في مال الصدقات لا في مال نفسه 
قدرٌ سهمهم من تلك الصدقة”" » بخلاف رب المال ؛ فإنه يضمن ذلك في مال نفسه » 
وهلذا الاستيعاب واجب على الأصح كما قاله في « تصحيح التنبيه » . 

قال في « شرح المهذب » : وأطلق كثيرون ندبه » ولم يحفظ الرافعي هلذا 


.)1١١١١(ملسمو ).ء‎ 11١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )9( 


الخلاف » وهو مخصوص - كما قاله في ١‏ الكفاية  2'"»‏ بما إذا أمكن بحيث تندفع 
حاجة الجميع ٠‏ أما إذا لم يمكن بحيث لا تحصل لهم الكفاية بالاستيعاب. . فيستحب 
قطعاً ؛ لئلا ينكسر قلب من لم يعط . 

قال : ( وكذا يستوعب المالك إن انحصر المستحقون في البلد ووفئ بهم المال ) ؛ 
لتيسره حينئذ » وعبارة المصنف تدل علئ وجوب الاستيعاب عند الإمكان سواء قل 
عددهم أو كثر » حتئ يجب استيعاب المحصورين إذا زادوا علئ ثلاثة . 

وقد ذكر الرافعي في ١‏ الفروع المنثورة » آخر الباب : أنه لا يجب الاستيعاب إذا 
زادوا علئ ثلاثة » وذكر في ( باب الوصية ) مثله » وجمع الشيخ بين الكلامين فحمل 
الأول على ما إذا وفى المال » والكلام الذي بعده علئ ما إذا لم يوف”" . 

ويتلخص من كلا النقلين أنهم إن كانوا ثلاثة فأقل. . تعين الصرف إليهم وفئ بهم 
المال أم لا » وإن كانوا أكثر من ثلاثة » فإن عسر ضبطهم. . كان الملك للجهة”" , 
ويجوز الاقتصار علئ ثلاثة منهم » وهلؤلاء إنما يملكون يوم القسمة وإن سهل 
ضبطهم ». فإن وفى المال بحاجتهم . . كانوا كالثلاثة » وإن لم يوف. . كانوا كما لو 
عسر ضبطهم . للكن يستحب التعميم . 

وضابط العدد المحصور ‏ كما قال في ١‏ الإحياء » في اختلاط الحلال بالحرام ‏ : 
أن كل عدد لو اجتمع في صعيد. . لعسر على الناظر عددهم كالألف فغير محصور ء 
وإن سهل كعشرين. . فمحصور » وبينهما أوساط تلحق بأحدهما بالظن » وما شك فيه 

قال : ( وإلا ) أي : وإن لم ينحصروا ولم يف المال بهم . 

قال : (.. فيجب إعطاء ثلاثة ) أي : فصاعداً ؛ لأن الله تعالئ ذكرهم بلفظ 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )*( 


الجمع » والثلاثة أقله » ولا ينقص عن ثلاثة بلا خلاف نظراً إلى المعنئ . 

نعم ؛ يجوز أن يكون العامل واحداً إذا حصلت به الكفاية » وقد استثناه في 
« التنبيه » » وأهمله في « المهذب » » وتعجب المصنف في « شرحه » من إهماله » 
وهو وارد عليه هنا . 

وقيل : يكفي في ابن السبيل واحد ؛ لأنه لم يذكر بلفظ الجمع » وجوز بعضهم 
طرده في الغزاة » فعلى الأصح : إذا دفع السهم إلى اثنين. . غرم للثالث أقل متمول 
عن الانين + 

والمنصوص : أنه يغرم ثلث نصيب ذلك الصنف”" . فإن لم يقدر علئ ثالث. . 
أعطئ من وجده » وصرف باقي السهم إليه إذا كان مستحقاً على الأصح . 

ولو صرف الإمام إلئ بعض المستحقين كل السهم . . ضمن للباقين قدر حاجتهم . 


فروع : 

ختم في ١‏ الروضة » هنذا الباب بنقله عن ١‏ الإحياء » : أنه يجب على الاخذ أن 
يسأل دافع الزكاة عن قدرها » فيأخذ بعض الثمن بحيث يبقئ من الثمن ما يدفع إلى 
اثنين من صنفه » فإن دفع إليه الثمن بكماله. . لم يحل له الأخذ » قال : وإنما يجوز 
ترك السؤال عن هلذا إذا لم يغلب على الظن احتمال التحريم . 

وقوله : ( الثمن ) تمثيل ؛ فإن سهم العامل يسقط إذا فرق المالك كما تقدم . 

وإذا كثرت زكاة رجل بحيث لو بسطها على محاور يج بلده كفتهم بعض كفاية » 
فصرفها إلى ثلاثة من كل صنف ولم يكن في القطر من يرعى المحاويج غيره. . برئت 


ا ا ا ا 0 
الكفاية . 


. ) في هامش ( ك ) : ( غير معتمد‎ )١( 


يذ 


َتَجِبْ التَّسْوية بين آلأَضنَافٍ , لآ بَيْنَ آحَادِ آلصّنْبِ » إلا أَنْ يُقَسّمَ آلإمَامُ َيَخْومُ 
عَلَيْهِ ألتمُضِيلٌ مع تسَاوِي أَلْحَاجَاتِ ل الواح وق نو اه الج و انمي كج ع عا بق ا عه أن ل ل ل ا 


وإذا امتنع الفقراء من أخذ الزكاة. . قوتلوا » ولا يصح إبراء الفقراء المحصورين 
ال 

قال : ( وتجب التسوية بين الأصناف ) ولو زادت حاجة بعضهم »؛ سواء قسم الإمام 
أو المالك ؛ لأن الله تعالئ جمع بينهم ب( واو ) التشريك فاقتضئ أن يكونوا سواء » 
هلذا إذا كانوا غير محصورين » فإن انحصروا.. لم تجب التسوية وإن وجب 
تعميمهم . نقله الرافعي عن « التهذيب 00 » وأسقطه من « الروضة » . للكن تستثنئ 


صورتان : 
إحداهما : العامل حيث يستحق.. فلا يزاد عل أجرة المثل » ولا يجوز أن 
يصرف إليه الثمن . 


والثانية : إذا قسم فنقص سهم بعض الأصناف عن الكفاية وزاد سهم بعضهم 
عليها. . فهل يصرف ما زاد إلى من نقص نصيبه أو ينتقل إلئ ذلك الصنف بأقرب 
البلاد؟ وجهان : مقتضئ كلام « الروضة » : ترجيح الات للكنه صحح في 
« تصحيح التنبيه » نقله . 

قال : ( لا بين آحاد الصنف ) أي : إن قسم المالك ؛ لأن الحاجات متفاوتة غير 
منضبطة فاكتفي بصدق الاسم » للكن يستحب عند تساوي الحاجات . 

والفرق : أن الأصناف مور دح حر دير ٠‏ كدف عاد افيف 
وبخلاف الوصية لفقراء بلد ؛ فإنه تجب التسوية ؛ لأن الحق في الوصية لهم على 
التعيين . 

قال : ( إلا أن يقسم الإمام فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات ) ؛ لأن عليه 


() في هامش ( ك ) : ( هنذا ضعيف ) . 
(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
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وَالأَظْهَدُ : مَنْمْ تقل ألرَكَاة . ا 0 


التفضيل في هلذه الصورة حكاه الرافعي عن المتولي فقط . وكلام ابن الصباغ يوافقه » 
واختاره الشيخ » وجزم به في « المحرر6"'' » فتبعه في « المنهاج » ٠‏ وقال في 
« الروضة » : إنه قوي إلا أنه خلاف إطلاق الجمهور استحباب التسوية » ونقله 
الصيدلاني عن النص ٠»‏ وجزم به ابن القشيري في ١‏ تفسيره » . 

قال : ( والأظهر : منع نقل الزكاة ) أي : إذا كانت في البلد وأمكن الصرف 
إل .. فيحرم نقلها » ولا يسقط به الفرض ؛ لخبر معاذ المتقدم » ولأن طمع الفقراء 
في كل بلد يمتد إلئ ما فيها من المال والنقل يوحشهم » وبهلذا قال مالك وأحمد . 

ولا فرق في التحريم : بين أن ينقل إلئ مسافة القصر أو دونها » فلذلك أطلقه 
المصنف ؛ لأنه نقل إل بلد آخر ويتضرر بذلك أهل بلده » فأشبه النقل إل مسافة 
القصر . ويخالف الرخص ؛ فإنها متعلقة بالسفر المشق . 

وقيل : يجوز ؛ لأنه في حكم الحضر بالنسبة إلى القصر وغيره . 

والثاني - وبه قال أبو حنيفة - : يجوز ؛ لإطلاق الآية ولم يحك ابن المنذر عن 
الشافعي رضي الله عنه غيره » وقال الخطابي والبغوي في « شرح السنة » : عليه أكثر 
العلماء » واختاره الروياني في « الحلية » » وأفتئ به ابن الصلاح وابن الفركاح عند 
وجود مصلحة لأجل قريب ونحوه . 

وظاهر تعبير المصنف : أن القولين في التحريم » للكن المرجح في « الروضة » 
.و« أصلها» : أنهما في الإجزاء . أما التحريم. . فلا خلاف فيه » وقيل : بالعكس » 
وقيل : فيهما » وقال في « الشرح الصغير » : لا يبعد التعميم . 

وإطلاق المصنف يقتضي التعميم في مسافة القصر وما دونها » وهو الصحيح . 

وقيل : بل الخلاف في مسافة القصر . ولا بأس بالنقل لدونها » للكن يستثنئ من 
إطلاقه صور : ١‏ 

إحداها : ما إذا فرق الإمام.. فالأشبه : جواز النقل”" » فيفرق كيف شاءء 


() رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


هاأها»ه ا هاه هاعها اه اماع هد فاده فاع هد هاه هه اه فاه هد واه ه وهاه هاعد فاه عاعد ا ود هد واف و و ودأعثداقان د همه اث 60 ه. 


وكذلك الساعي ؛ لأنه في معناه . 

الثانية : إذا كان له نصاب من الغنم نصفه ببلد ونصفه ببلد آخر. . فإن له أن يخرج 
شاة بأحد البلدين على الأصح ؛ فراراً من التشقيص . 

الثالثة : إذا جاء الحول والمال ببادية. . فإنه يفرق في أقرب البلاد إليه . 

الرابعة : إذا فارق المستحقون أو بعضهم بلد المال. . فله النقل اعتباراً بالأخذ 
لا بالبقعة » نقله الإمام » قال : ومنعه بعضهم عند انتقال بعضهم وفي المقيمين 


فروع : 

مؤنة النقل - حيث جاز أو وجب - على المالك ٠‏ قال الرافعي : ويمكن تخريجه 
علئ أجرة الكيال » قال الشيخ” : هنذا عند الوجوب صحيح ٠‏ وإلا. . فعلى المالك 
قطعاً ؛ لإمكان الصرف في البلد . ش 

ولو كان المال في بلد والمالك في بلد. . فالاعتبار ببلد المال ؛ لأنه سبب 
الورجوب ., والأصح في زكاة الفطر : اعتبار بلد المالك . 

وأهل الخيام الذين ينتقلون من بقعة إلئ بقعة يصرفون الزكاة إلئ من معهم » فإن لم 
يكن معهم. . فإلئ أقرب البلاد إليهم عند تمام الحول . 

ولو دخل إلى بلد المال غريب حين وجوب الزكاة. . كان كالقاطن في البلد » كن 
تقديم القاطن في البلد أولئ عند الشافعي رضي الله عنه من الداخل . 
فائدة : 

إذا لم يعلم الإمام بحاجة أهل الصدقة حتئ قسمها في غيرهم » أو فعل ذلك بعض 
عماله ثم علم هو به. . فإنه يروئ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه أضعف 
الصدقة في مثل هلذا من قابل . 
)١(‏ رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(؟) في هامش ( ك ) : ( غير معتمد ) . 


ع 


بينا عمر نصف النهار قائل في ظل شجرة إذا أعرابية فتوسمت الناس » فجاءته 
فقالت : إني امرأة مسكينة ولي بنون » وإن أمير المؤمنين عمر بعث محمد بن مسلمة 
ساعياً فلم يعطنا » فلعلك يرحمك الله أن تشفع لنا إليه فصاح بيرفأ أن ادع لي محمد بن 
مسلمة ٠»‏ فقالت : إنه أنجح لحاجتي أن تقوم معي إليه » فقال : إنه سيفعل إن 
شاء الله . 

وروي أنه قال لها : اذهبي فقولي له : هلذا الرجل يدعوك فقالت : ليس هلكذا 
يكون الشفيع » فجاء محمد بن مسلمة فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين » 
فاستحيت المرأة فقال عمر : والله ما آلو أن أختار خياركم » كيف أنت قائل إذا 
سألك الله عن هلذه؟! فدمعت عينا محمد ثم قال : أد إليها صدقة العام وعام أول » 
وما أدري لعلي ما أبعثك . ثم دعا إليها بجمل وأعطاها دقيقاً وزيتآً وقال : خذي هنذا 
حتئ تلحقينا بخيبر فإنا نزيدك ٠‏ فأتته بخيبر. . فدعا لها بجملين آخرين وقال : خذي 
هلذا حتئ يأتيك محمد فقد أمرته أن يعطيك حقك للعام وعام أول . 

قال الشيخ رحمه الله : في هلذا الأثر دليل علئ أن مال السنة إذا فرق على 
المستحقين وتأخر بعضهم. . يعطئ من تأخر من السنة القابلة عنها وعن الماضية”" , 
وهلذا يقع كثيراً في المدارس ٠‏ ويقول من لا علم له : لا نفرق مال سنة في سنة » 
وإنما ذلك عند عدم المباشرة والاستحقاق . أما معهما.. فيعطئ ؛ لهذا الأثرء 
ويكون المتأخر لتلك المرأة ديناً على جهة الزكاة كدين علئ بيت المال » وكذا نقول في 
المتأخر لفقيه علئ وقف . 

قال : ( ولو عدم الأصناف في البلد. . وجب النقل ) أي : إلى أقرب بلد بالاتفاق 
كما أنا نراعي بقية الأصناف بالرد » فإذا لم نجدهم. . انتقلنا إليهم » ولأن صدقات بني 
تميم قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم » وصدقات طيء قدمت مع عدي بن حاتم 
علئ أبي بكر الصديق رضي الله عنهما . 

وليكن النقل إلئ أقرب البلاد إليه » وإلا. . فهو على الخلاف في نقل الصدقات » 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 


اع 


أو بَعْضهُمْ وَجَوَرْنَا لتقل وحن © وإلآ. . ترد على التاقين 6 وقيل + يقل 
وشرط الشاعي كوه رعذلا فميها بأئوات الزكاة:: 0 


وهلذا بخلاف الدم الواجب في الحرم ؛ فإنه إذا فقد فيه المسكين. . لم يجز نقله » 
سواء جوزنا نقل الزكاة أم لا ؛ لأنه وجب لمساكين الحرم كمن نذر التصدق عليهم . 

قال : ( أو بعضهم وجوزنا النقل. . وجب ) ؛ لتصل الزكاة إلئ أربابها . 

والمراد ب(البعض): غير العامل؛ فإن نصيبه إذا عدم. . يرد على الباقين بلا خلاف . 

قال : ( وإلا. . فيرد على الباقين ) أي : وجوباً ؛ لانحصار الاستحقاق فيهم . 

قال : ( وقيل : ينقل ) ؛ لأن استحقاق الأصناف منصوص عليه ٠»‏ فيقدم علئ 
رعاية المكان الذي ثبت بالاجتهاد » وعلئ هنذا القول : لو نقل إلى البلد البعيد مع 
إمكان القريب أورد على الباقين. . ضمن ٠‏ ونقله في « الكفاية » عن تصحيح الرافعي 
وهو سهو . ونقل فيها عن البندنيجي : أن محل الخلاف إذا لم يكف الباقين نصيبهم ‏ 

والقولان مبنيان علئْ أن المغلب حكم البلد أو حكم الأصناف . فالأول على 
الأول » والثاني على الثاني . 

قال : ( وشرط الساعي كونه : حراً . عدلاً ) ؛ لأن ذلك ولاية وتصرف في مال 
الغير » والعبد والفاسق ليسا من أهلها . ونبه بالعدالة عل أنه لا بد أن يكون مسلماً 
مكلفاً . للكنه أهمل اشتراط الذكورة كما فى «المهذب ) و« شرحه)ء. وفى 
« الروضة » و« أصلها » اعتبارها''' » وفي « الكفاية ؛ خلاف . وتقدم اشتراط : أن 
لا يكون من ذوي القربئ ومواليهم والمرتزقة في الأصح ؛ أي : إذا أخذ من الزكاة » 
فإن فوض إلئ ذوي القربئ ورزقه من المصالح. . جاز » قاله ابن الصباغ والماوردي 
في « الأحكام )”" . 

قال : ( فقيهاً بأبواب الزكاة ) ؛ لأنها ولاية من جهة الشرع فافتقرت إلى الفقه 
كالقضاء . 


(5؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


ع 


0 ل 6 ارا - بض 5 9 ركه 
فإن عيّنَ له أخذ وَدَفعْ. . لم يُشْتَرَطٍ آلفقهُ . وَلَيُعْلِمْ شَهْراً لأخذمًا . وَيُسَهُ وَسْمْ 
نحم ألصَّدَقة وَاَلْمَىْءِ اال 00 


والمراد ب( أبواب الزكاة ) : معرفة ما تجب فيه الزكاة وقدرها » ومن تجب عليه 
ومن تجب له . وقدر ما يستحقه » فلا يجوز استعمال الجاهل بأحكامها وإن عرف 
غيرها » ويجوز تولية من عرفها وإن جهل غيرها . 

قال الماوردي : ويجوز استعمال المرأة للكن يكره . 

قال : ( فإن عين له أخذ ودفع. . لم يشترط الفقه ) ؛ لأنها رسالة لا ولاية » قال 
الماوردي : ولا الإسلام ولا الحرية”'' »قال في «الروضة» : في عدم اشتراط 
الإسلام نظرء وقال في « شرح المهذب» : المختار اشتراطه”" ٠‏ قال الشيخ : 
وما قاله الماوردي لا يعرج عليه . 

قال : ( وليعلم شهراً لأخذها ) ؛ ليتهيأ أرباب الأموال لأداء زكاتهم » وهلذا 
الإعلام إما من الساعي أو الإمام » والأصح : أنه مستحب ٠‏ وقيل : واجب . 

وقال الشافعي والأصحاب : ينبغي أن يكون ذلك الشهر المحرم ؛ لقول عثمان 
رضي الله عنه : المحرم شهر زكاتكم . ولأنه أول العام » ولا فرق في ذلك بين الشتاء 
والصيف . وفي ١‏ الشامل الصغير » : رمضان أولئ ؛ لمضاعفة الثواب فيه . 

كل هلذا في الزكاة التي يشترط فيها الحول » أما زكاة الزروع والثمار. . فتبعث 
وقت وجوبها ٠.‏ وهو في الزرع عند الاشتداد » وفي الثمار عند بدو الصلاح » وينبغي 
لأرباب الأموال إذا قدم عليهم الساعي قبل وجوبها علئ بعضهم. . أن يعجلها له ؛ 
حتئ لا يحتاج أن يقدم مرة أخرئ » ولئلا تتعطل مصلحة الساعي والفقراء . 

قال : ( ويسن وسم نعم الصدقة والفيء ) » وكذا الجزية والخيل والحمير ؛ لتتميز 
وليردها من وجدها ضالة » وليعرفها المتصدق فلا يتملكها ؛ لأنه يكره لمن تصدق 
بشيء أن يتملكه اختياراً . 


(09:. فى هامكن'( :)+ (قال عريشنا + :ولا الاكوزة نينا رظين ا 


زف 


. سو. ركد شرك عع 
فى موضع يُكثر شعرة » اكيم ابا ا بيت مه لفن أو لحو 14 ع وأ تقار امف لخو هآ سود وو[ ايها ل فيا هاا هر » بو" رقا وها مه دن 
- 


وقال أبو حنيفة : الوسم مكروه ؛ لأنه تعذيب ومثلة » وقد نهئ عنهما الشارع . 

لنا : ما روى الشيخان [خ ١١٠١م‏ 1144] عن أنس أنه قال : غدوت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه » فوافيته وبيده الميسم يسم إبل 
الصدقة » ويجعل ميسم الغنم ألطف من ميسم البقر » وميسم البقر ألطف من ميسم 
الإبل » قال شعبة : وأكثر علمي أنه قال : في آذانها ؛ وفي رواية لأحمد 111/1 وابن 
ماجه [010) : يسم غنماً في آذانها . 

وعبد الله بن أبي طلحة المذكور هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبويه : 
« بارك الله لكما في ليلتكما )2 » فولدته علئ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وولد له عشرة ذكور كلهم قرؤوا القرآن والعلم » وأشهرهم إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة شيخ مالك . 

والمتولي للوسم كل من له ولاية على النعم من إمام أو ساع أو غيرهما . 

ويكتب في الزكاة : لله » واستبعده بعضهم بتعريضه للنجاسة » وأجيب بأنه فعل 
للتمييز لا للذكر والتبرك » ويختلف التعظيم باختلاف القصد ؛ كما يتلفظ الجنب بقرآن 
علئ قصد غيره » هلكذا أجاب الرافعي وغيره . 

والأحسن أن يستدل بما رواه البيهقى [7/**] عن صفوان بن عمرو قال : كنت بباب 
عمر بن عبد العزيز فخرجت علينا خيل مكتوب عل أفخاذها : عدة لله » فالشافعي 
رضي الله عنه اقتدئ به في ذلك . 

و( الوسم ) : أثر الكي ٠‏ وهو بالسين المهملة » وجوز بعضهم إعجامها » حكاه 
في « شرح مسلم » » وبعضهم جعل المهملة للوجه والمعجمة لسائر الجسد . 

قال : ( في موضع لا يكثر شعره ) ؛ ليكون أهون على البهيمة وأظهر لمن يراه » 
والمراد : أن يكون مع ذلك صلباً . 

والأولئ في الغنم : الأذن » والإبل والبقر : أصول أفخاذها ؛ لأن النبي صلى الله 


. وغيرهم‎ ») ٠١5 /" ( وأحمد‎ » ) 7/١41 ( وابن حبان‎ » ) 7١55 ( أخرجه البخاري‎ )١( 


ع 


وَيُكَرَهُ في آلْوَجْهِ . قلت : الأَصَحٌ : يَحْرُمُ » وبه جَرَمَ الْبَعْوِيُ » وَفِي « صَحِيح 


عليه وسلم وسم الغنم في آذانها , رواه ابن ماجه » وفي الإبل ٠»‏ رواه الشافعي 
رضى الله عنه . 

وفي ” البيهقي »2 [01/0] عن جنادة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : « أخر 
أخر » حتئ وصل إلئ أفخاذها فقال له : « سِمْ عل بركة الله » وقيس الخيل والبقر على 
الوبل ؛ لقوتها وجلادتها . 

( ويكره ف فى الوجه ) ؛ لما روئ مسلم ]51١5[‏ عن جابر قال : ( نهئ 

0 

قال : ( قلت : الأصح : يحرم 2» وبه جزم البغوي . وفي ( صحيح مسلم » 
١ : 073‏ لعن فاعله » والله أعلم ) ولفظه : عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
مر عليه بحمار وسم في وجهه فال : « لعن الله الذي وسمه ) واللعن يقكتضي 
التحريم . 

ودل ذلك على أنه يجوز لعن أصحاب المعاصي من غير تعيين ؛ ففي 
« الصحيحين »: أنه صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لعن الله الواصلة والمستوصلة »© . 

و« أكلالربا ةو« مووي 3 


« من غير منار الأرض » والسارق »؛ ومن لعن والديه » ومن ذبح لغير الله 040 
)2 


ابلق 


و ١:‏ من أحدث فى المدينة حدثاً » أو آوئ محدثاً » 


. في هامش ( ك ) : ( أي : إن تضررت به ) ورمز له بالصحة‎ )١( 
. ) 5١1515 ( زفق البخاري ( 091 ) » ومسلم‎ 

زفرة البخاري ( 5١85‏ ) » ومسلم( 1091 ) . 

ردق مسلم 191982 ) بغير لفظ : (السارق) . 

(5) البخاري ( ١8417٠‏ ) »ومسلم( ٠لا8١1).‏ 


هاه هه هد هد هاه هقدو واو وفافاع د هد هد قاع .هد هداع .اعد قاقد .د.ا عد و دم وأو هد .هد .د فاه ود و ثا.داعثاع.د د و٠‏ م 6 م 


3 ل العق وعلة وذكوان وعفيون للك 

و ١:‏ لعن اليهود )© . 

و« المتشيهين بالنساء وعكينه 76 , 

و : ١‏ لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضا 6”*' . 

أما البغوي. . فهو الإمام العلامة » محبي السنة » أبو محمد الحسين بن مسعود » 
منسوب إلى ( بغ ) بفتح الباء وبالغين المعجمة : مدينة معروفة بخراسان بين مرو 
وهراة » أحد أئمة المذهب . صنف في التفسير والحديث والفقه » وكان زاهداً يأكل 
الخبز البحت » فعدل في ذلك فصار يأدمه بالزيت » ولم يلق درساً إلا وهو علئ 
طهارة » مات سنة ست عشرة وخمس مئة » ودفن عند شيخه القاضي حسين . 
تتمة : 

كما يجوز وسم الحيوان للحاجة ‏ وهو تعذيب ‏ يجوز أن يخصئ ما يؤكل لحمه في . 
الصغر ؛ لأنه يؤثر في طيب اللحم » ولا يجوز في الكبر وما لا يؤكل لحمه » ومنع ابن. 
المنذر ذلك في الكبير والصغير مطلقاً ؟ لأن فيه تعذيباً للحيوان . | 

وقال المصنف : الكي إذا لم تدع إليه حاجة حرام » سواء كوى نفسه أو غيزه » 
آدمياً أو غيره » وإن دعت إليه حاجة بقول أهل الخبرة. . جاز . 

ويكره إنزاء الحمر على الخيل والعكس ؛ لما روئ أبو داوود بإسناد صحيح 
01 : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ عن ذلك » وسبب النهي : أن ذلك يؤدي إلى 
قلة الخيل وضعفها . قال الحليمى : هنذا فى عتاقها » أما البراذين. . فلا » وهو حسن 
تيك فى انبعت قينا قاله اليم ابو محمد من اإركانها أهق الدمة »:رترقف الشيع تفن 
)١(‏ البخاري ( 50940 ) » ومسلم( 51 ) . 
(؟) البخاري ( 190 ) , ومسلم( 059 ) . 


(9) البخاري ( 0886 ) . 
0( مسلم في مقدمة ١‏ صحيحه 4( 70/١‏ ) 1 


كلا 


الدين القشيري في جواز إنزاء الخيل على البقر ؛ لضعفها وتضررها بكبر آلة الخيل290 . 

ويحرم الهراش بين البهائم ؛ لما روئ أبو داوود [555!] والترمذي [1108 : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم نهئ عن ذلك . 

قال : ( فصل : 

صدقة التطوع سنة ) أي : مؤكدة إذا لم يعلم أن الآخذ يصرفها في معصية » قال الله 
تعال : من دا الى يُقَرِضٌ أله كَرَضاحَسَكًا» . 

وصحح ابن حبان [50] والحاكم [15/1:] : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« كل امرىء في ظل صدقته حتى يُفصل بين الناس »© . 

وروئ مسلم [62007 : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ليتصدق الرجل من 
ديناره » وليتصدق من درهمه » وليتصدق من صاع بره » . 

والأصح : أنها كانت محرمة علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ذوي 
القربيا . 

قال : ( وتحل لغني ) ولو من ذوي القربئ على المشهور . لا للنبي صلى الله عليه 
وسلم » وسواء كان غنياً بكسب أو مال ؛ ففي الصحيح [خ ١145-م5١١0٠]‏ : ١‏ تصدق 
الليلة علئ غني »© وفيه : ١‏ لعله أن يعتبر فينفق مما آتاه الله » . 

وفي ١‏ الصحيح ( تخ 1١47#‏ م ]٠١45‏ أيضاً : « ما آتاك الله من هلذا المال وأنت غير 
مستشرف ولا سائل. . فخذه » وبظاهر هلذا الأمر قال ابن حزم : يجب أخذه لمن 
عرض عليه ولو كان غنياً » واحتج بقوله تعالئ : # فَإن طِنَ كم عن سَىْويْنْهُ م4 وهلذا 
يتخرج على الأمر بعد الحظر » والمشهور : أنه للإباحة . 

وقال الماوردي والروياني : وإنما يكون على الغني صدقة إذا قصد بها وجه الله 
تعالئ وثوابه » فإن قصد الامتنان والملاطفة. . كانت هبة . 


200 في هامش ( ك ) : ( والأصح : عدم جوازه إن تضررت به ) : 


لاع 


هه اه ها هاه هه وه هد هد هد فاه واه ده ه د فاو .هد هد هاه واو هده .د عدا فد وها ود وه .دواع ه.ا ٠د‏ مدا .د ماما عد ماع ٠.06‏ 


وتعبير المصنف ب( الحل ) يفهم : أنه لا يكره أخذها » وليس كذلك . والحل 
مقيد بأمرين : 

أحدهما : أن لا يظهر الفاقة » فإن أظهرها. . حرمت عليه » وعليه حملوا حديث 
الذي مات من أهل الصفة وترك دينارين فقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ كيتان من 
ا" 

والثاني : أن لا يظن الدافع فقره » فإن أعطاه ظاناً حاجته. . ففي « الإحياء » : إن 
علم الآخذ ذلك.. لم يحل له" » قال : وكذلك إذا دفع إليه لعلمه أو صلاحه أو 
نسبه.. لم يحل له إلا أن يكون بذلك الوصف المظنون » وأن لا يكون فاسقاً في 
الباطن فسقاً لو علم به المعطي . . ما أعطاه . 


وليه + 

اقتضئ إطلاقه الحل ولو بالسؤال » ولا خلاف في تحريم السؤال على الغني 
بمال » وكذا بكسب على الأصح ؛ ففي « صحيح مسلم » 220411 : « من سأل أموال 
الناس تكثراً. . إنما يسأل جمراً » ومعنئ تكثراً ؛ أي : من غير حاجة » بل ليكثر 
ما عنده من المال » ومعنئ جمراً أي : يعذب به يوم القيامة » والسؤال لغير حاجة 
مكروه . 

وقال ابن الصلاح : السؤال حرام مع التذلل والإلحاح وإيذاء المسؤول . 

وقال ابن عبد السلام : الصحيح من مذهب الشافعي رضي الله عنه : جوازه”" ؛ 
لأنه طلب مباح كطلب العارية وغيرها » والذم الوارد في الأخبار يحمل على الطلب من 
الزكاة الواجبة وليس هو من الأصناف الثمانية . 
)١(‏ أخرجه ابن حبان (1577). وأحمد »)١١١/١(‏ والطيالسي (107). وأبو يعلئ 

(/ا99: ). 


(؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 
(*) رمز في هامش ( ك ) لصحته . 


78 


رع ٠.‏ ةعم سياه ا 2200 2 0 
وكافر 2 وَدَفِعَهًا سرّاً وَفِي رَمَضان وَلِقريب وجَار أفضل . مع مام اا لاوا ل او لما 


فائدة20 : 


جزم القرطبي بأنه يكره أن يقول الإنسان في دعائه : اللهم ؛ تصدق علي بكذا ؛ 
لأن الصدقة إنما تكون ممن يبتغي الثواب ٠»‏ والله تعالئ متفضل بالنوال وبجميع النعم » 
لو ير 

وسمع الحسن رجلاً يقول : اللهم ؛ تصدق علي »٠‏ فقال له : إن الله لا يتصدق ء 
إنما يتصدق مبتغي الثواب » أما سمعت قوله تعالئ : 8 إن أله يحْرِى الْمُتصَذقيرت 4؟ 
قل : اللهم ؛ أعطني وتفضل علي”" . 

قال : ( وكافر ) ؛ لأن « في كل كبد حرئ أجر » رواه ابن حبان 0411 » وفي 
« الصحيحين »© [خ +75 م 44؟5] : « في كل كبد رطبة أجر » وقال تعالئ : 8 وَيطهمُونَ 


0-1 


مام عل حيو يسك مايا4 . 


أت لذ 


وأما مارواه أبو داوود [1/4] والترمذي [3794] : أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « لا يأكل طعامك إلا تقى ». . فمحمول على الأولئ والأفضل . 
للكن شملت عبارة المصنف : الصدقة عليه من أضحية التطوع » وسيأتي في 
( بابها ) أن الشافعي رضي الله عنه نص على منع ذلك . 
قال : ( ودفعها سراً وفى رمضان ولقريب وجار أفضل ) أما السر. . فلقوله تعالئ : 
- وح ع سلس سير سا كير وس سور لءو هد رورءة 1 7 00 ١‏ 5 
«9 وإن تخفوها ونؤتوها المقراء فهو حر لَكُمْ » وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله 
تحت ظل عرشه : « ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتئ لا تدري شماله ما أنفقت 
0( 
)١(‏ في هامش ( ك ) : ( مطلب : يكره أن يقول الإنسان : اللهم ؛ تصدق عليّ ) . 
زفق في هامش ( ت ) : ( واعلم : أن غير القرطبي جوّز ذلك . وأظنه النووي في بعض كتبه [أذكار 
47] » واستدل علئ ذلك بحديث ٠‏ وهو قوله صلى الله عليه وسلم في القصر : « صدقة 
تصدق الله بها عليكم » ) . 
إفرة أخرجه البخاري ( ١5177‏ ) . ومسلم )1١71(‏ . 


الخد 


#اها اه اها هه هم »هده وف عه هد ها هد ها هاو فاه قاع وف مه عه هود قاة وله ها وا وة .اأواع ا .داعا ع وام و6 م6 مث 6 06060 . 


قال الحليمي”'' : ولا يكفي في ذلك الإخفاء » بل لا بد مع ذلك من أن لا يتحدث 
بها » فإن أظهرها من غير رياء وسمعة للكن ليقتدئ به وهو ممن يتبع. . فالإظهار 
أفضل . 

وأما الزكاة. . فالأفضل إظهارها بالإجماع » قاله في « شرح المهذب » ؛ لثلا يساء 
به الظن » وخصه الماوردي بالأموال الظاهرة » وأما الباطنة. . فإخفاؤها أفضل ؛ 
للا 


ا 


وأما فعلها في شهر رمضان. . فلأنه سيد الشهور » وكان النبي صلى الله عليه وسلم 
فيه أجود بالخير من الريح المرسلة”' » والمراد : في إسراعها وعمومها » وقال في 
« الإحياء » : معناه : لا يمسك شيئاً . 

وروى الترمذي [155] عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : أي الصدقة 
أفضل؟ قال : « صدقة في رمضان» ولأن الفقراء يعجزون فيه عن الكسب بسبب 
الصوم . 

وتستحب التوسعة فيه على العيال » سيما في العشر الأخير منه » وكذا في الأوقات 
الفاضلة كعشر ذي الحجة ويومى العيد وعاشوراء » وكذا فى الأماكن الشريفة كمكة 
والمدينة » والإكثار منها أمام الحاجات المهمة » وعند الكسوف والمرض والسفر » 
وفي الغزو والحج . 

وأما القريب. . فلأن الصدقة عليه صدقة وصلة كما رواه أصحاب السئن وصححه 
الحاكم » فيبدأ بذي الرحم المحرم » ثم بغير المحرم » ثم بالرضاع ٠‏ ثم بالمصاهرة . 
ثم بالولاء » قال الحليمي والدارمي : ويخص الأعداء منهم ؛ لما روى الدارقطني في 
« علله » 11١71‏ : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أفضل الصدقة علئ ذي الرحم 
الكاشح » وهو العدو . كذا فسره الهروي . للكن كلام « النهاية » يخالفه . 


. ) في هامش ( ك ) : ( هوواضح‎ )١( 
3 ) 77١8 ( فق البخاري ( 5 ) » ومسلم‎ 


عام أ 2 )و - “متو م ع ع هراد رع ير - 0 د ردم سم >إه 
وَمَنْ عَليْهِ دَيْنٌ أو لهُ مَنْ تلرمة نفقتة. . يش سْتَحَتُ أَنْ لا يَتَصَدَّقَ حَنَّى يُوّدّيَ مَا عَلَيْهِ . 
ل و مي ا و م ااه اواو سقو 

قلت : أ صَحّ : تحْرِيمٌ صَدَقيَهِ ما يَحْمَاجٌ إِلَيْهِ لتفقة مَنْ تلزمة نفقتة دو ل ا 21 


وأفضلية الدفع إلى القريب لا تختص بالتطوع . بل الزكاة والكفارة كذلك إذا كانوا 
بصفة الاستحقاق . 

وأما الجار. . فلقول عائشة رضى الله عنها : يا رسول الله إن لي جارين فإلئ أيهما 
أهدي؟ قال : ١‏ إلئ أقربهما منك باباً " رواه البخاري [55؟] ٠‏ والجار القريب أولئ من 


فروع : 

يكره أن يتصدق بالرديء وبما فيه شبهة » وينبغي أن لا يمتنع من الصدقة بالقليل 
احتقاراً له ؛ فقد كان بعض السلف يتصدق ببصلة » وتصدقت عائشة رضى الله عنها 

ويستحب أن يدفعها بطيب نفس ٠‏ وأن يتصدق بما يحب . 

ويحرم المن بها . فإذا منّ بها. . بطل ثوابها . 

ويستحب بالماء . 

ومن دفع إلئ غلامه أو غيره شيئاً ليدفعه للسائل. . لم يزل ملكه عنه حتئ يقبضه 
السائل ٠‏ ويستحب له أن لا يعود فيه إذا لم يقبضه ٠‏ بل يتصدق به . 

قال : ( ومن عليه دين أو له من تلزمه نفقته. . يستحب أن لا يتصدق حتئ يؤدي 
ما عليه ) ؛ تقديماً للأهم , وربما قيل : يكره » وما ذكره محمول علئ ما إذا لم 
يطالب به » فإن طولب به. . فلا سبيل إلى القول بالجواز ؛ لوجوب أدائه على الفور . 
وعبارة الرافعي : ( لا يستحب له أن يتصدق ) وبين العبارتين تفاوت ظاهر . 

قال : ( قلت : الأصح : تحريم صدقته بما يحتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته , 


4 


أو لدين لا يرجو له وفاء والله أعلم ) ؛ لأنه حق واجب فلا يترك لسنة » وقد قال 
صلى الله عليه وسلم : « كفئ بالمرء إثمآ أن يضيع من يقوت » رواه أبو داوود [1184] 
والنسائي [سك ] وصححه الحاكم [415/1] : 

وأما الدين » فإن غلب عل ظنه وفاؤه من جهة أخرئ . . فلا بأس بالصدقة . 

وكلام المصنف في « شرح المهذب » مخالف لكلامه هنا وفي « الروضة » . 

وقال الشيخ محب الدين الطبري : في إطلاق التحريم نظر ؛ فإن كبار الصحابة 
كانوا يؤثرون حالة الضرورة » ويخرجون عن جميع أموالهم ولا يتركون لعيالهم شيئاً . 
وكانوا يقترضون ويتصدقون . قال : والظاهر اختلاف الحكم باختلاف الأحوال . 
فعمر تصدق بنصف ماله » وأبو بكر الصديق بجميعه » فكان بينهما كما بين كلمتيهما ١‏ 
فسبحان من فاوت بين الخلق . : 

الصديق تصدق بجميع ماله وثعلبة بخل بزكاته ١‏ وقيل للخليل : اذبح ولدك. . 
فأضجعه للذبح » وقيل لبني إسرائيل اذبحوا بقرة. . فذبحوها وما كادوا يفعلون . 

ولا فرق بين دين الزكاة وغيره ؛ لأنها على الفور 

وقال الماوردي : لا تستحب الصدقة لمن عليه زكاة . 

لا يكتن فى مع 'التخريع مظلق :رجاه الوفاذة»: بل لا بل من استنافه الى نيب 

تلاح كما تاه في «الإحياء.ة. ٠‏ رجلام ٠‏ الروظية لقي [ الشهاقات ) نبي 0 

وينبغي تخصيص المنع بدين يتعين وفاؤه على الفور” » فإن كان على التراخي. . 
فيجوز . وقد نزل ابن الرفعة الوجهين بالتحريم والمنع على هاتين الحالتين » قال : 
وعلى التحريم هل يملكها المتصدق عليه؟ يشبه أن يكون على الوجهين فيما إذا وهب 
الماء الذي يحتاج إليه بعد دخول الوقت ٠‏ ومقتضاه : أنه لا يملكه على الأصح ٠‏ للكن 
جوزوا للمدين تخصيص بعض الغرماء بجميع ماله » ولعل الفرق أن في ذلك إسقاطاً 
عما في الذمة بخلاف الصدقة . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 


بك 


قال : ( وفي استحباب الصدقة بما فضل ) أي : بجميع ما فضل ( عن حاجته 
أوجه . أصحها : إن لم يشق عليه الصبر. . استحب , وإلا. . فلا ) وعلئ هنذا تحمل 
الأحاديث المختلفة الظواهر كقوله : « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » وابدأ بمن 
تعول ١76‏ وصدقة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . 

والوجه الثاني : يستحب بجميع الفاضل مطلقاً كما فعل الصديق . 

والثالث : لا مطلقاً ؛ لقوله : « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنيٌ » . 

وقوله : ( حاجته ) قد يفهم عدم اعتبار حاجة من يمونه وليس كذلك » بل لا بد 
من اعتبار الأمرين » للكنه لم يبين المراد ب( الحاجة ) هل هي في الحال أو اليوم 
والليلة؟ وكلام الغزالي في ١‏ الإحياء » يقتضي الثاني”" . وسيأتي في ( السير ) عن 
الإمام : أن الموسر تجب عليه المواساة بما زاد علئ كفاية سنة . 

ويستحب إذا تصدق بصدقة. . أن ينوي بها الصدقة عن أبويه فيحصل الثواب لهما 
وله ؛ لما روى البيهقي في ١‏ الشعب ]/41١12©‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله أنه 
قال لأبيه : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر : « إذا أردت أن تتصدق 
بصدقة . . فاجعلها عن أبويك ؛ فإنه يلحقهما ولا ينقص من أجرك شيء » . 
تتمة : 

يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها للسائل وغيره إذا أذن فيه صريحاً » وبما لم 
يأذن فيه ولم ينه عنه إذا علمت رضاه به فإن لم تعلمه.. حرم » وكذا حكم 
الفتملوك , 


فا ند فت 


.)1١١”5(ملسمو.)‎ ١57١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )( 


و 


ا ا ل ا ال ا ا الا ا ا ل ل ال ا ل ا ل ل الا لا ا داس ال ل ا ل ع ل ا ل 


قال في « الإحياء » : اختلف السلف في المحتاج » هل الأفضل له أن يأخذ من 
الزكاة أو من صدقة التطوع؟ 

فكان الجنيد والخواص وجماعة يفضلون الأخذ من الصدقة . 

وفضل آخرون الأخذ من الزكاة ؛؟ لأنه إعانة علئ واجب ولا منة فيها . 

قال : والصواب أنه يختلف باختلاف الأحوال' . 


واختلفوا في تفضيل الغني والفقير مع اتفاقهم علئ أن ما أحوج من الفقر مكروه 

وما أبطر من الغن مذموم ء والصحيح الذي عليه الجمهور : أن الغني الشاكر 

أفضل”" ؛ لأنه متصف بصفتين من صفات الله تعالئ فهو الغني الشكور ء 

والفقيرالصابر متصف بصفة من صفات العبيد وهي الفقر وصفة من صفات المعبود ؛ 
أ الوه 


وهي الصبرء قال الله تعالئ : 8 يَكَأيُهَا الناش أ نش الْمُقَرَاة إل أله 4 وف افجاتة تعالن 
( الصبور ) » ورجح هلذا الشيخ تقي الدين القشيري وغيره . 

وذهب جمهور الصوفية إلئ تفضيل الفقير الصابر . 

ومرادهم بالأفضل : أن درجته فوق درجته » واستدلوا لذلك بأمور : منها ما رواه 
الترمذي [58؟] عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يدخل الفقراء 
الجنة قبل الأغنياء بخمس مئة عام ») 

قال أبو حنيفة : عنيئ به النبي صلى الله عليه وسلم الأغنياء من غير هلذه الأمة ؛ 
ليكون علئ موافقة العقل ١‏ فإنا نعلم قطعاً أن عثمان وعبد الرحملن بن عوف رضي الله 
عنهما كانا من الأغنياء ولا يدخل الفقراء قبلهم الجنة . 


. رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ )١( 
. (؟) رمز في هامش ( ك ) لصحته‎ 
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8 ل نكا 8 انق أل تارهز #7 ابه ب اول اهاتي افد جه وان أبس" ويفا" جه لو حون واد 0 الام 2191 اج > اح وك هال 10 ل ”يد 8 جا د و د ا ا ا ا د الوم 


وقال محمد بن خفيف : الفقير الصابر هو الغني الشاكر ؛ لما روى البيهقي [1/4:*] 
وغيره عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إن للطاعم الشاكر من 
الأجر مثل ما للصائم الصابر » . 

وقال الشيخ أبو علي الدقاق : الأفضل أن يعطى الإنسان قدر كفايته ويصان فيه » 
وهو مذهب من يرئ تفضيل الاعتدال وأن خيار الأمور أوساطها . والله أعلم”' . 


فلن ب 


)012 كذا في ( ك ) بزيادة في آخرها : ( تم الجزء الثاني من « شرح المنهاج » للشيخ الإمام العلامة 
كمال الدين الدميري رحمه الله تعالئ » ويتلوه إن شاء الله تعالئ فى الجزء الثالث « كتاب 
التكاح » , ولله الحمد والمنة . وصلى الله علئ سيدنا محمد وآله وصحيه والتابعين ١‏ 
وحسبنا الله ونعم الوكيل ) . وفي هامشها : ( بلغ مقابلة علئ نسخة المصنف ) . 


نك 


كتاب اللقطة امف جاو واوا داو ل ووو واج اواو ل الم جل ا 1 
فصل : في بيان حكم الملتقط ا ا ا مار ا لت ا ا ا ا كت يا 
فصل : فيما تملك به اللقطة ا اا ا ا كي م 
كتاب اللقيط ةس مط شوو سي اجاح إن واو و 1 
فصل : في الحكم بإسلام الرقيق وكفره ال لو ا ا كيني ا 
فصل : فيما يتعلق برق اللقيط وحرّيته ل ارود لمات اس متنوع شر م ماج ابو ا ل ا 
كتاب الجعالة از[ ؤز[ [زؤز[ ؤز[ز[ز[ [ ز[ز [ 1 0000011 
كتاب الفرائلض ا ٍ000201 0 0 
فصل : في الفروض وذويها دا 
فصل في الحجب ات ع ب وف جو و ا ووو ووو ل ا ام ا ١‏ 
فصل : في بيان إرث الأولاد انفراداً واجتماعا از 1 1 00 
فصل : في بيان إرث الأب والجدّ والأم في حالة :1 0 0 000 
فصل : في ميراث الحواشي 00000 0 
فصل : في الإرث بالولاء كع ونور لاطي ودع ف فرق لبا ررد رع اوضق البو وكات 0 
فصل : في ميراث الجد مع الإخوة ا ا ا 
فصل : في موانع الإرث وما يتبعها 1[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [  [‏ 00 
فصل : في أصول المسائل وما يعول منها اذكو و و وا و مو نار 
فرع : في تصحيح المسائل وك و اناوه اوسا اداه واو الطامو قرف مط اس ميقا 
فرع : في المناسخات ا 0 
كتاب الوصايا الدج تاج و او جر او او وم جهة ا ال و قر 
فصل : في الوصية بزائد على الثلث ا 0 00 
فصل : في بيان المرض المخوف والملحق به ةزآز ز ز ز 01000 
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فصل : في أحكام الوصية 1 


فصل : في أحكام الوصية المعنوية . 0 
فصل: في الرجوع عن الوصية ا 0 
فصل : في الوصاية ات لوعو بوني را ار 
كتاب الوديعة م ا ل مط ا ل وو اج ا 1 
كتاب قسم الفيء والغنيمة ا ب ا 
فصل : فى الغنيمة 0 
كتاب قسم الصدقات فعاف قاو قا قا. د قد .د وا .د ود .ا ما ناماه 
فصل : في مقتضئ صرف الزكاة وصفة من يأخذ منها 
فصل : في حكم استيعاب الأصناف 000 
فصل في صدقة التطوع ا ل اك ل ار 
فهرس الكتاب ويف حوضوو و هو و لوحي ورتير تباي اوقا بوم هط فلاخو بوالظهم كه رول ود تخ ع يوا الم رديه 


84 


والقاة .ا .اواو و و وا .ا و اه مث 6060 هه 


واف وها .ا و واوا قاة وا. د واوا ها مث 6ه 


ولع واوا وا وا قا .ا .ا واأ .قافا .ا .د 6 ٠‏ 


عقاو .اواو و واه .ىه وى .6 هشه 6 م6 6ه 


والعا وا .ا واف واوا ةدافا .ا واه ٠.‏ 6 6 6 


والعا واو واو واو .ا .د م م م مه ا ع. ا مده 


وا ولو عد وا وود بواواا ها وله فيه 6 8 


واأقا. ا .اأقاوة وه .ا هاه .او ٠ه‏ م6 هشه ه٠‏ 


و و عه لو ته يها ل لها" أب لور هد هن ها ها افد ذه يها 


ِلإمَام العَلامَة القن المتَحَوّتْ القَضِ يه اللَعَويَ 


اتن كدعو رموسى تزعنييئ التميري 
تَحِمَهُ الله تحال 
١5ثلا‏ مامم) 


لمعه 


الِيْكاح ‏ الصََدَانَ ‏ القَسَمْوَالنشُوز 
الخاغ ‏ القّلكاق 


ل 


الطبعة الأولى 
6ه ٠:5‏ آم 


(((ه 


هاه ههه هاف هف هه فاع فده وه عه هاة هوا وه .داقا. قفاوا فاع قافا و واوا ود واو و .هد ماع ٠.‏ و فا مد هد هد 6د ٠6‏ 


كتاب النكاح 


هو فعال من الُكُح بضم النون وسكون الكاف . وهو بضع المرأة » يقال : 
نكشها:؛ أي + أعناف كنهها. 

وأصله في اللغة : الضم والاجتماع ء وريه + :تباكضى الاشتحان :..- إذا تسايلة 
وتعائقت . وأطلق على الوطء ؛ لإفضائه إلى الضم ٠»‏ والعرب تستعمله بمعنى الوطء 
والعقد جميعاً ٠‏ للكنهم إذا قالوا : نكح فلان فلانة أو بنت فلان أو أمته أو أخته”"". . 
أرادوا : تزوجها وعقد عليها. وإذا قالوا : نكح زوجته أو أمته.. لم يريدوا إلا 
المجامعة . 

قال الثعالبي : وله مئة اسم”" . وقال ابن القطان : ألف اسم » ولأصحابنا في 
موضوعه الشرعي ثلاثة أوجه : 

أصحها : أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء » وبهنذا قال أحمد » وهو أقرب إلى 
الشرع ؛ لأن أكثر ما ورد في القرآن بمعنى العقد . وفي « الترمذي » 00841  :‏ أعلنوا 
هلذا النكاح » واجعلوه في المساجد »2 . 

والثانى : أنه حقيقة فى الوطء مجاز فى العقد » وإليه ذهب أبو حنيفة » وهو أقرب 
إلى اللغة . ْ ْ 

والثالث : حقيقة فيهما بالاشتراك كالعين » وإنما ينصرف لأحدهما بقرينة . 

ويظهر أثر الخلاف بيئنا وبين أبي حنيفة في : أن الوطء بالزنا هل يحرم ما حرمه 
)1١(‏ في هامش ( ز ) :( أي : أخت فلان ) . 


(؟) في هامش ( ز ) : ( وفي « العجالة » : له عدة أسماء جمعها أبو القاسم علي بن جعفر اللغوي 


هاه هاه هد هه واه هد ها قاع هوف ف واه شاع هاود هد .اها .ع وقد فاع ع» د قاف دووف وو فاو ٠.‏ وود و و و وى 6 ه.ى 


التكاح أو لا؟ عندنا : لا يحرمه » وعنده : يحرمه » وإذا علق الطلاق على النكاح 
عندنا يحمل على العقد ؛ لأنه الحقيقة لا الوطء إلا إذا نو » حكاه الرافعي في آخر 
( الطلاق ) عن البوشنجي . 

والأصح في الأصول والضوابط : أنه من العقود اللازمة » وقال في « المطلب© : 
إنه المذهب ٠‏ والذي يظهر أن لزومه من جهة المرأة » وفي الزوج وجهان ؛ لقدرته 
على الطلاق » وهل هو عقد حل أو تمليك؟ وجهان بنئ عليهما المتولي ما لو حلف أنه 
لا ملك له وله زوجة ٠‏ والمختار في زوائد « الروضة » منهما : عدم الحنث إذا لم يكن 
له نية ؛ لأنه لا تفهم منه الزوجية . 

والأصل في مشروعيته قبل الإجماع من الكتاب قوله تعالئ : ا فَأكِحوأمَا طاب لَكُم ين 
النسَه4 , وقوله : «وأنكحوا الأب يك © . وقوله : « وَمَن لَمَ يَسْتَطِعْ وِتكُم طوه» 
الايات . 

ومن السنة أحاديث : منها قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ الدنيا متاع » وخير متاعها 
المرأة الصالحة » رواه مسلم [1477] » وقوله صلى الله عليه وسلم : « تناكحوا تكثروا » 
رواه الشافعي بلاغاً [أم ]١41/5‏ . 

وفي « سنن النسائي » [سك *887] و« البيهقي » [/8/7/] و« المستدرك »© [؟/١11]‏ قوله 
ملح الل عليه :وبل + لاريم :إلى من كناكم اللاني ب لشاف .. وكية قن اتات 
الزهد » لأحمد : ” إني أصبر”'' عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن »”" . 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ من تزوج.. فقد أحرز ثلثي دينه » فليتق الله في 
الثلث الباقي » كذا في ١‏ الوسيط » . وفي «الإحياء » : « فقد أحرز شطر دينه » 
فليتق الله في الشطر الثاني » وكلا اللفظين ليس بثابت » للكن صحح الحاكم 01/11 : 
« من رزقه الله امرأة صالحة. . فقد أعانه علىئْ شطر دينه » . 

فالفرج واللسان لما استويا في إفساد الدين جعل كلاً شطراً » ومن روئ : « للفرج 


(1)- في (:ت).: (الأصير ):. 
6 هنذا الحديث ليس في ١‏ كتاب الزهد » » انظر ١‏ فيض القدير »( 1/8" ) . 


/ 


الثلثين ».. فلأن مفسدته أعظم ؛ لأنها تسري إلئ غيره » إذ لا يمكن الطاعة به 
والمعصية إلا باجتماع فرج آخر » بخلاف اللسان » فلذلك قوبل بالثلثين ؛ لاحتياجه 
إلى غيره » بخلاف اللسان . 

وروئ أحمد [177/5] وابن أبي شيبة وابن عبد البر عن عكاف بن وداعة أنه أتى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال له : « ألك زوجة ياعكاف؟» قال : لاء قال : « ولا 
جارية؟ » قال : لاء قال : « وأنت صحيح موسر؟ » قال : نعم والحمد لله » قال : 
« فأنت إذن من إخوان الشياطين » إن كنت من رهبان النصارئ. . فالحق بهم ٠»‏ وإن 
كنت منا. . فاصنع كما نصنع ؛ فإن من ستتنا النكاح » شراركم عزابكم . وأراذل 
موتاكم عزابكم » ويحك يا عكاف. . تزوج » فقال عكاف : يا رسول الله ؛ لا أتزوج 
حت تزوجني من شئت ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم : « زوجتك على اسم الله والبركة 
كريمة بنت كلثوم الحميري » . 

قال : ( هو مستحب ) ؛ لما رو أبو يعلى الموصلي [79:8؟] عن ابن عباس بإسناد 
حسن : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « النكاح سنتي » فمن أحب فطرتي. . 
فليستن بسنتي »© . 

وروى أبو منصور الديلمي عن أبي سعيد ٠‏ والدارمي والبغوي ٠‏ وأبو داوود في 
3العراميل 0+ [ذ الثين على الله عليه ملك قال + لمن تر له الترو رع معافة الغيلة. . 
فليس منا » . 

قال : ( لمحتاج إليه يجد أهبته ) ؛ تحصيناً لدينه وفرجه » وغضاً لبصره » ولما فيه 
من بقاء النسل وحفظ النسب » والاستعانة على المصالح . 

وفي ١‏ الصحيحين >2 [خ 50505 م0١140]‏ : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «يا 
معشر الشباب ؛ من استطاع منكم الباءة. . فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصر وأحصن 
للفرج ٠‏ ومن لم يستطع . . فعليه بالصوم ؛ فإنه له وجاء » . 

و( الباءة ) بالمد : مؤن النكاح » وبالقصر : نفس التكاح . 

و( الوجاء ) : قطع الشهوة . 


والمراد ب( المحتاج إليه ) : الذي تتوق نفسه إليه وإن كان خصيآ كما سيأتي عن 
« الإحياء » ؛ فإنه استحبه للعنين ونحوه . 

و( الأهبة ) : مؤن النكاح . وأهبة الحرب : عدته » وسواء كان الواجد للأهبة 
متعبداً أم لا . 

ووجه عدم الوجوب قوله تعالئ : « تأَنَكْحْمَاطابٌ لَك مّنَ أليّسَه4 علقه بالاستطابة » 
والواجب ليس كذلك . للكن يستحب أن لا يزيد على امرأة واحدة ٠‏ إلا أن يحتاج إلئ 
أكثر منها. . فيستحب ما يحتاج إليه ؛ ليتحصن به . 

قال : ( فإن فقدها.. استحب تركه ) ؛ لقوله تعال : #وَلسْتَعِفِفٍ ادن لا يدون 


زر م 
ا 


نكاس حو ينيم هين قصلو . 

وفي « صحيح مسلم »© [0741] : ١‏ اتقوا الله واتقوا النساء ؛ فإن أول فتنة بني 
إسرائيل كانت في النساء » » وليس المراد تركهن ٠‏ إنما المراد : التقوئ فيهن ؛ فإنهن 
0000 

وعبارة المصنف هنا وفي ١‏ التصحيح » تقتضي : أن الترك مطلوب ٠‏ والحديث 
اقتضئ عدم طلب الفعل وهو أعم من طلب الترك » ولا يلزم من الأعم الأخص . 
وعبارة « المحرر » و« الشرح » : ( الأولئ أن لا ينكح ) فلو قال المصنف : فإن فقدها 
لم يستحب. . كان أحسن , للكنه قال في « شرح مسلم » : ( يكره له ) وهي أبلغ من 
طلب الترك . 

قال : ( ويكسر شهوته بالصوم ) ؛ للحديث المذكور . والأمر فيه بالصوم 
للإرشاد » ولأن فيه التزام مؤن وكلف لا يستطيعها » والله تعال ما جعل علينا في الدين 
من حرج . 

وخص الصوم بالذكر ؛ ليخرج الكافور وقد صرح الأصحاب بالمنع منه » للكن 
قال الخطابي والروياني والبغوي في « شرح السنة » : إنه يؤخذ من الحديث جواز 
المعالجة لقطع الباه بالأدوية » فإن لم ينقطع توقانه بالصوم لشدة غلمته. . تزوج . 


و - 


هاس 50 و و سار و ان 2 
إِنْ لَمْ يَحْتَجْ. . كرة إِنْ فَقَدَ الأهبة » وَإِلاً. . قلا ٠‏ تكن الْعِبَادة أفْضَلٌ . 


قال : ( فإن لم يحتج. . كره إن فقد الأهبة ) ؛ لقوله تعال : #وَلْيْتَمَفِفٍ الدْبنَ لا 
يدون يكحا حَهَ ْنم أله ين فَضْلِود* . ولأنه يلتزم به ما لا يقدر على القيام بمقتضاء من 
غير ضرورة » وعليه حمل ما روي عنه عليه الصلاة والسلام من قوله : « خيركم بعد 
المئتين الخفيف الحاذ الذي لا أهل له ولا ولد » رواه أبو يعلئ والخطابي في « كتاب 
العزلة ) . 0 

وعدم الحاجة : إما لعدم توقان نفسه » وإما لمرض أو عجز أو غير ذلك . 

قال : ( وإلا.. فلا ) أي : إذا لم يفقد غير المحتاج الأهبة.. لم يكره ؛ لقدرته 
عليه » ومقاصد النكاح لا تنحصر في الجماع . 

جاتر الما الا > عو , 
تعالئ عبداً أكرمه فقال : لوَسَيدَا وَحَصْوبَاوَيينَادنَ ألصَلِحِينَ2'74 و( الحصور ) 
ا ال ا وا ل ا 
النكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادة ؛ لأنه يراه من العبادات لما فيه من تكثير 
النسل » وعندنا وجه مثله . 

ومذهبنا : أن التخلي للنوافل أفضل ؛ لأنه عندنا من المباحات » والعبادة عارضة 
له بالقصد بدليل صحته من الكافر . 

وفي « فتاوى المصنف » : إن قصد به طاعة من ولد صالح أو الإعفاف. . فهو من 
عمل الاخرة ويثاب عليه » وإلا.. فهو مباح » ويؤيده قول الماوردي في ( كتاب 
النذر ) : ولو نذر التزوج فإن قصد به غض الطرف وتحصين ين الفرج . . كان قربة » وإن 


)١(‏ في هامش ( ز) : ( فائدة في معنئ هلذه الآية الكريمة وهي : أن الحصر المنع » فكان سيدنا 
يحيئ صلى الله عليه وسلم وعلئ نبينا ممنوعاً من إتيان النساء » وهل ذلك المنع اضطراري 
بمعنئ أنه ناشىء عن عنة » أو اختياري بمعنئ أنه يشتهي النساء كسائر البشر ويمنع نفسه الشريفة 
عن إتيانهن ؛ عفة واشتغالا بربه عز وجل؟ اضطرب كلام المفسرين فيه ؛ فمنهم من صرح 
بالأول » والمحققون منهم على الثاني » وهو الذي نعتقده ؛ لأن العنة في حق آحاد الناس نقص 
فكيف ينسب مثل ذلك إلى أحد من أنبياء الله تعالئ ورسله وهم أكمل النوع الإنساني خلقا وخلقاً 


قلت : إن لم يتعبذ. . لنكَاحُ أْصَلُ في الأصَعٌ » كن وَجَدَ اهب وب لَه هرم 
أَْ مَرَضٍ دائم أَوْ تَعْدِينِ. ا 0 0 0 |[ 0010 


أراد التلذذ والاستمتاع . . كان مباحاً ولم يلزم قطعا 

وكان ينبغي للمصنف أن يقابل الاستمتاع بالتخلي للعبادة لا بالعبادة نفسها . هلذا 
في حق الأمّة ؛ أما رسول الله صلى الله عليه وسلم. . فكان في حقه من العبادات 
قطعاً ؛ لنقل الشريعة التي لا يطلع عليها إلا النساء » ولإظهار محاسنه الباطنة ؛ فإنه 
صلى الله عليه وسلم مكمل الظاهر والباطن . 

وفسر الماوردي التخلي للعبادة بالاشتغال بالعلم . 

قال : ( قلت : فإن لم يتعبد. . فالنكاح أفضل في الأصح ) ؛ لأن البطالة قد تفضي 
إلى الفواحش . 

والثاني : تركه أفضل ؛ لما فيه من الخطر بالقيام بواجباته . 

ولنا وجه في الأصل : أنه إن خاف الزنا. . وجب عليه النكاح » قال المصنف : أو 
التسري » ووجه أنه فرض كفاية » وسيأتي في ( السير ) بيان معناه . 

وأوجب داوود العقد فقط مرة ة في العمر . 

ل :8( الام وعد دري عله كور أرمزوفى افا ار الشتينة واكر وا عدا 
لما فيه من التزام الخطر وعدم القدرة على الوطء فلا تحصل به فائدة من إقامة سنة 
النكاح » كذا جزما به » وفيه نظر ؛ لأنه لم يرد فيه نهي يخصه . وعموم أدلة الترغيب 

وجزم في «الإحياء » باستحبابه للعنين ؛ فإن نهضات الشهوة قوية » قال : 
والممسوح لا ينقطع الاستحباب في حقه ٠‏ بل يؤمر به كما يؤمر الأصلع بإمرار الموسئ 
علئ رأسه » قال : ومن اجتمع له فوائد النكاح من النسل والتحصين وغيرهما وانتفت 
عنه آفاته من تخليط في الكسب وتقصير في حقهن . . استحب له » وعكسه العزوبة له 
أفضل . فإن اجتمعا. . اجتهد وعمل بالأحوط . 


قال الزنجاني في « شرح الوجيز » : سكت الأصحاب عن حكم النساء » ويغلب 
على الظن أن التكاح لهن أولئ مطلقاً ؛ لأنهن يحتجن إلى القيام بأمورهن والستر عن 
الربجال ولا تح عليه المون والفقة : 

وقال في ١‏ التنبيه » : ومن جاز لها النكاح من النساء » فإن كانت لا تحتاج إليه. . 
كره » وإن احتاجت إليه.. استحب » ولم يقيد الجمهور تبعاً ل« المختصر » 
الاستحباب لهما بجواز تصرفهما ٠‏ وقيده في ١‏ التنبيه » تبعآ للإمام ؟ ليخرج غيره » 
فالكراهة له عند عدم الحاجة ظاهرة » بل لا يجوز ؛ لأن الولي إنما يتصرف له 
بالمستلجة 

قال : ( وتستحب دينة ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : واد و 
لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها ٠»‏ فاظفر بذات الدين تريت يداك »© متفق عليه [خ 5:4٠‏ 
م455 ]١‏ . 

قال الرافعي في «الأمالي » : المراد هلهنا ب( الدين ) الطاعات والأعمال 
0 بقولهم : إن الدين من خصال 
الكفاءة . 

ومعنئ ( تربت ) : استغنت إن فعلت . أو افتقرت إن لم تفعل . 

قال ( بكر ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر  :‏ هلا بكراً تلاعبها وتلاعبك » 
متفق عليه من روايته”'" » وهلذا إذا لم يكن عذر » وفي الحديث : « عليكم بالأبكار ؛ 
فإنهن أعذب أفواهاً » وأنتق أرحاماً » وأرضئ باليسير » رواه ابن ماجه [1411] . 

ومَعئول ( أطيت أفواها ) : آلين كلمة :و( أقق أرجاما ) : أكثر أولادا ؛ 


. ) 04/9١5 ( ومسلم‎ . ) 7٠١917 ( أخرجه البخاري‎ )١( 


فائدتان 

الأولئ : قال في ١‏ الإحياء » : كما يستحب نكاح البكر يستحب أن لا يزوج ابنته 
إلا من بكر لم يتزوج قط ؛ لأن النفوس جبلت على الإيناس بأول مألوف ٠»‏ ولهنذا كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خديجة : ١‏ إنها أول نسائي » . 

ولذلك زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب أكبر بناته بابن خالتها أبي 
العاص بن الربيع » واسمه لقيط بن عبد العزئ وأمه هالة بنت خويلد أخت خديجة » 
ولم يكن تزوج قبلها غيرها » وقال عنه صلى الله عليه وسلم : « حدثني فصدقني . 
ووعدني فوفئ لي 0 

وزوج فاطمة بابن عم أبيها علي ولم يكن تزوج قبلها غيرها . 

وزوج رقية عتبة بن أبي لهب ولم يكن تزوج غيرها » ثم فارقها قبل الدخول لما 
أنزل الله تعالئ : «تَبَّتْ يَدَآ أ لهب وَتَبٌّ4 , ثم تزوجها عثمان ولم يكن تزوج قبلها 
غيرها » فلما ماتت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم ؛ ليبين للناس حل تزوج 
الأختين . 

الثانية : روئ أبو نعيم عن شجاع بن الوليد قال : كان فيمن كان قبلكم رجل حلف 
لاايتزوج 'امرآة حت يستشير -معة تفن :أنه استشان تتحة وتسعية: رجلا واخدلقوا 
عليه » فقال : بقي واحد وهو أول من يطلع من هلذا الفج فآخذ بقوله ولا أعدوه , 
فبينا هو كذلك . . إذ طلع عليه رجل يركب قصبة فأخبره بقصته فقال له : النساء ثلاثة : 
واحدة لك وواحدة عليك وواحدة لا لك ولاعليك » فالبكر لك . وذات الولد 
عليك . والثيب لا لك ولاعليك . ثم قال : أطلق الجواد . فقال له : أخبرني 
بقصتك . فقال : أنا رجل من علماء بني إسرائيل » مات قاضينا فركبت هلذه القصبة 
وتبالهت ؛ لأخلص من القضاء . 

قال : ( نسيبة ) فتكره بنت الفاسق ومن لا يعرف لها أب ؛ لقوله صلى الله عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري ( .)٠٠‏ ومسلم(1:49؟). 


١ 


وسلم : « تخيروا لنطفكم » رواه ابن ماجه [118] والبيهقي [178/7] » وصححه الحاكم 
[153/1] . 

وروى الواقدي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إياكم وخضراء الدمن » 
قالوا : وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال : « المرأة الحسناء في المنبت السوء » . 

وقال أكثم بن صيفي : المناكح الكريمة مدارج الشرف . 

وقال ابن عبد البر : ينبغي أن تكون من بيت معروف بالدين والقناعة . 

قال : ( ليست قرابة قريبة 2١7)‏ ؛ لأن مقصود النكاح اتصال القبائل لأجل التعاضد 
والمعاونة واجتماع الكلمة » وهو مفقود في نكاح القريبة » واستدل الرافعي له تبعاً 
« للوسيط » بقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا تنكحوا القرابة القريبة ؛ فإن الولد يخلق 
ضاويا !"2 أي : نحيفاً » وذلك لضعف الشهوة غير أنه يجيء كريماً على طبع قومه » 
والحديث المذكور قال ابن الصلاح : لم أجد له أصلاً معتمداً . 

قال الشيخ : فينبغي أن لا يغبت هنذا الحكم ؛ لعدم الدليل » وقد زوج النبي 
صلى الله عليه وسلم علياً فاطمة رضي الله عنهما » وأنشد الزمخشري في ١‏ الفائق » 
عل ذلك [من الطويل] : 
فقلىّ لم تلدهبنت عم قريبة فيضوئى وقد يضوئ رديد القرائب 

وأنشدني له بعض فقهاء اليمن في سنة ستين وسبع مئة [من الخفيف] : 
إن أردت الإنجاب فاتكح غريبآً2 وإلى الأقربين لا تقوصل 
فانتقسااء القتسان طيتا وحنتيا” كير غفكة عتريي بوص هل 

فجملة الأوصاف التي ذكرها المصنف أربعة وبقي منها : 


)١(‏ في هامش ( ز) : ( وعبارة ١‏ الكفاية » : « أن تكون غريبة » وهي تقتضي نفي القرابة وإن لم 
تكن قريبة » وجزم في زيادات ‏ الروضة » بأن قرابته غير القريبة أولئ من الأجنبية » للكن في 
« البحر » و« البيان » عن النص : الأولئ أن لا يتزوج من عشيرته ؛ لأن الغالب حيتئذ على 
الولد الحمق ) . 

(6) انظر « تلخيص الحبير » ( ١55/7‏ ) . 


اا اام الك ب ار راقلا 38 :2 1 الا را لو ا ل الوا قر «افز لا جو "فرك ب قاد “الإ 19 مد" وا بعل لد ذ بقار اا خففك به أ أ محيقك .كا او م وا لهك لايور ا “او الوق :و يد نود له 


أن تكون حسنة ؛ لما روى الحاكم [111/1] عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « خير النساء من تسر إذا نظرت ٠‏ وتطيع إذا أمرت ٠‏ ولا تخالف في نفسها 
ومالها ») . 

قال الماوردي : للكنهم كرهوا ذات الجمال البارع ؛ فإنها تزهو بجمالها » أو كما 
قال بعض الأعراب [من البسيط] : 
ولن تصادف مرعنئى ممرعاًأبداً إلاوجدت بهآئر منتجع 

وأن لا يكون لها ولد من غيره إلا لمصلحة ٠‏ كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 
أم سلمة ومعها ولد أبي سلمة للمصلحة . 

وأن تكون وافرة العقل . 

وأن لا يكون لها مطلق يرغب فيها ويخشئ من الفتنة . 

وأن لا تكون شقراء ذكره صاحب ” الترغيب »© أبو المفاخر سعيد بن أسعد من 
متأخري المراوزة في المئة السادسة ٠.‏ وقد أمر الشافعي رضي الله عنه الربيع أن يرد 
الغلام الأشقر الذي اشتراه له وقال : ما لقيت من أشقر خيراً » ذكره الابري في 
مناقبه » وقصته مع الأشقر الذي أضافه في عوده من اليمن مشهورة . 

ويستحب أن تكون ولودا"" » ذات خلق حسن ٠‏ وأن تكون خفيفة المهر ؛ لما 
روى الحاكم [178/1] عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« أعظم النساء بركة أيسرهن صداقاً » . 

وقال عروة : أول شؤم المرأة أن يكثر صداقها . 

ويستحب أن تكون بالغة » نص عليه » إلا أن تدعو إلئْ ذلك مصلحة أو حاجة 
كتزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة . 

ويستحب العقد في شوال ء قال في ١‏ الإحياء » : وكذلك يستحب له الدخول 


)1١(‏ في هامش (ز ) : ( قد يقال : كيف يجمع كونها ولوداً والبكر لا ولد لها؟! ويجاب بأن ذلك 


وَإِذَا قَصَدَ نِكَاحَهًا. . سُنَ نَظْهُ إِلَيْهَا قبْلَ ألخطبَة وَإِنْ لَمْ تأَذْنْ » ا 


فيه '» وأن يكون العقد في المسجد ٠‏ وأن يكون أول النهار ؟؛ لحديث : « اللهم ؛ 
بارك لأمتي في بكورها )7 . 

قال : ( وإذا قصد نكاحها. . سن نظره إليها قبل الخطبة ) ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة : ١‏ انظر إليها ؛ فإنه أحرئ أن يؤدم بينكما » 
حسنه الترمذي ]٠١87[‏ وصححه الحاكم [1190/1] . 

قيل معنئ ( يؤدم ) : يدوم » فقدم الواو على الدال . 

وقيل : هو من الأدم ؛ فإن الطعام لا يطيب إلا به » حكى الماوردي الأول عن 
المحدئين والثاني عن اللغويين . 

وفي ١‏ سنن أبي داوود » [5070] و( ابن حبان » [4041] عن محمد بن مسلمة : أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال  :‏ إذا ألقى الله في قلب رجل خطبة امرأة. . فلا بأس 
ينظر إليها » واستدل له البخاري بقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ة رضي الله 
عنها : « رأيتك في المنام في سرقة من حرير » . 

وقيل : هلذا الأمر مباح ؛ لأنه أمر بعد الحظر وهو للإباحة » ومال إليه ابن 
الصلاح » وتؤيده رواية أبي داوود : ١‏ لا بأس أن ينظر إليها » . 

وقال داوود : هنذا النظر واجب ؛ لأن الأمر بعد الحظر عنده للوجوب . 

وقيل : لا يحل له أن ينظر إلا حين تحرم الخطبة علئ خطبته بالركون إليه أو 
إجابته » وقيده الشيخ عز الدين بمن يرجو رجاء مؤكداً أن يجاب" 

قال : ( وإن لم تأذن ) ؛ اكتفاء بإذن الشارع خلافاً لمالك . 


أن 


01 في هامش ( د ) : ( وفي « مشكل الوسيط » : العامة تنفر من ذلك » وهي غالطة ؛ إذ صح عن 
عائشة أنها قالت : تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال ٠.‏ ودخل بي في شوال » 
وأي نسائه كان أحظئ عنده مني؟ ! 1م1501] ) . 

(؟) أخرجه ابن حبان ( 5705 ) . وأبو داوود (094١)ء‏ والترمذي ( ١١١١‏ )» وابن ماجه 
(71175 )2 وغيرهم . 

49 في هامش ( د ) : ( هلذا را جع إلئ أصله ) . 


١و7‎ 


وَلَهُ َكْرِيرُ نَظرِه » وَلاَ ينظو خَيرَ آلْوَجْ وَالْكَمَيْنٍ . واأقاقا ةد فدا.د اند قداقدافدا قاقد فد افد ف اماه 


لنا : ما روى البزار [714*] والطبرانى [طس ]415١‏ وأحمد [14/5؟:] : أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « لا حرج أذ وش الرتحل إلى المراة [13 آزاة أذ عروخها إن كان 
لا تعلم » . 

ولأنها إذا علمت. . ربما تصنعت وتجملت بما ليس فيها » ففيه نوع غرور . 

قال : ( وله تكرير نظره ) إليها ؛ ليتبين هيئتها » ولئلا يندم بعد النكاح ٠»‏ وإنما 
يكرر النظر حيث احتاج إليه » والظاهر أن ذلك مقيد بثلاث ؛ لآن بها تندفع الحاجة ‏ 
وفي حديث عائشة رضي الله عنها : « أريتك في ثلاث ليال » وسواء خشي الفتنة من 
ذلك أم لا كما قاله الروياني والإمام . 

وقال الجويني في « مختصره » والغزالي في ١‏ الخلاصة » : لا يتأمل عند خوف 
الفتنة . 

قال : ( ولا ينظر غير الوجه والكفين ) ؛ لأن غيرهما عورة » ولأنها المواضع التي 
تظهر من الزيئة المشار إليها بقوله تعالئ (تلاجييت زبمرة لاما هق ينيا» ‏ 
وعلله الماوردي بأن في الوجه ما يستدل به على الجمال » وفي اليدين ما يستدل به على 
حفن لفان ومو . ْ 

ويعم بالنظر ظاهر الكفين وباطنهما » وقيل : ومفصل اليدب 

وقيل : إنما ينظر الوجه فقط . وهو الذي يفهمه كلام « الوجيز» ٠‏ ولم يقمه 
الرافعي وجهاً ٠‏ بل أوله وليس كذلك » بل هو مقتضئ كلام جماعة من العراقيين . 

وقيل : ينظر ما ينظره الرجل من الرجل ٠»‏ ولا يجوز أن ينظر إليها حاسرة بإذنها 
ولا كيز 

ويستحب للمرأة أيضاً أن تراه إذا أرادت نكاحه ؛ لأنها يعجبها منه ما يعجبه منها . 

وجوز أبو حنيفة ومالك النظر إلى الوجه والكفين والقدمين . 

وقال الأوزاعي : ينظر منها المواضع التي هي سبب رغبته فيها . 

وقال داوود : ينظر جميع البدن إلا الفرج ؛ لإطلاق الأحاديث . 
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200 0 .2 ل 7 ار 0 ون 16 يه 2 8 3 5 تب 0 وا 
وَيَحْرُمُ نظرٌ فخل بالغ إلى عَوْرَة حرّة كبيرة أجنيّة 2 وَكذا وَجهها وكفيْها عند خؤّف 
وه 2 قرام 2 ” 4 

تنه » وكذا عند الأئن على الصّحيح . اع ا الو 


وإذا كانت المخطوبة أمة. . قال ابن الرفعة : مفهوم كلامهم أن ينظر إلئ ما ليس 
بعورة منها . 

وإذا تعذر النظر عليه. . ينبغي أن يبعث امرأة تنظرها وتصفها له » وهو مستثنى من 
النهي عن ذلك للحاجة . 

قال : ( ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية ) هلذا لا خلاف فيه ؛ 
لقوله تعالئ : «اقُل نمؤت بَمْضُواوِنَ تدهم 4 . 

والمراد ب( العورة ) هلهنا : عورة الصلاة » وهو ما عدا الوجه والكفين » ولا فرق 
في ذلك بين العنين والخصي والمجبوب وغيرهم . 

قال : ( وكذا وجهها وكفيها عند خوف فتنة ) بالإجماع ٠؛‏ وقيل : إنما ينظر باطن 
الكف فقط . 

وليس المراد ب( الفتنة ) المخوفة الجماع » بل ما يدعو إليه » أو إلىئ ما دونه من 
خلوة ونحوها مما يشق احتماله . 

قال : ( وكذا عند الأمن على الصحيح 2١”)‏ ؛ لأن النظر إليهن مظنة الفتنة » وأجمع 
المسلمون علئ منعهن من أن يخرجن سافرات الوجوه . واللائق بمحاسن الشريعة 
الإعراض عن مواضع التهم . 

والثاني : لا يحرم وللكن يكره » واختاره الشيخ أبو حامد » وهو المنقول عن أكثر 
الأصحاب لا سيما المتقدمين”" » ولعل من هلذا دخول سفيان على رابعة . 


)1١(‏ في هامش ( ز ) : ( فرض الإمام الوجهين فيما إذا لم يظهر خوف الفتنة » قال السبكي : وهو 
حسن » فالأمن عزيز إلا من عصمه الله » قال في ١‏ التوشيح » : قد يقال : عدم ظهور الخوف 
أمن ) . 

(؟) في هامش ( ز) : ( قال ابن النقيب : وإذا كان أكثر الأصحاب عليه. . لزمه في « المحرر » 
تصحيحه » ثم إنه في الحقيقة ما صحح مقابله » بل جعله أولئ » فلعله رآه أولئ من حيث حسم 
الباب لا أنه المصحح في المذهب ٠‏ فيلزم على المصنف التصريح بتصحيحه مع تصحيحه - 
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هاه هه هاه هاأهدا هده د هد فاه فى هاي و هداق قاع قاع هدقاف هاف ودف قاواج. د وى هده د قافا قافا و واو ناث قا 


وقد نقل القاضي عياض عن أكثر العلماء أن المرأة لا يلزمها ستر وجهها في 
طريقها » بل يندب » وعلى الرجل غض البصر للآية . 

واعترض على المصنف في تعبيره ب( الصحيح ) ؛ فإن الذي في « المحرر» : أنه 
أولى الوجهين ٠»‏ ومراده أولئ من حيث أن فيه حسما للباب » لا أنه الصحيح في 
المذهب . 

وظاهر عبارة الكتاب و« الروضة » و« أصليهما » : أن وجهها وكفيها غير عورة . 
بل ملحق بها في تحريم النظر » وهو محتمل ٠‏ ويحتمل أن يكون ذلك عورة في النظر 
لا في الصلاة . 

وقال الماوردي : عورتها مع غير الزوج كبرئ وصغرى . فالكبرى : ما عدا الوجه 
والكفين » والصغرئ : مابين السرة والركبة » فيجب ستر الكبرئ في الصلاة 
والصغرئ عن النساء وعن رجال المحارم . 

وشملت عبارة المصنف : الشابة والعجوز وهو كذلك . فما من ساقطة . . إلا ولها 
لاقطة » ولهلذا ينتقض الوضوء بلمسها . 

وبنى الماوردي في ( الشهادات ) الخلاف على اختلاف العلماء فى تأويل قوله 
صلى الله عليه وسلم  :‏ لاتتبع النظرة النظرة 2١76‏ قيل : لا تتبع نظر عينك نظر قلبك . 

فعلئ هلذا : لا يأثم بالنظر بغير شهوة ويبقئ علئ عدالته » وهو قول جمهور 
المتقدمين . 

وقيل : لا تتبع النظرة الأولى التي وقعت اتفاقاً نظرة أخرئ عمداً » فعلئ متعمد 
النظر إثم يخرج به عن العدالة . 


-20 مقابله الذي عليه الأكثر ؛ لتعبيره بالصحيح ٠‏ وقال في « المهمات» : الصواب الجواز ؛ 
لتصريحه في ١‏ الشرح » بأن الأكثرين عليه » وقال البلقيني : الترجيح بقوة المدرك » والفتوئ 
على ما في « المنهاج » ) . 

)١(‏ أخرجه ابن حبان ( 007١‏ ) , والحاكم »2)١915/7(‏ وأبو داوود )1١547(‏ » والترمذي 
(//ا/ا7 ) » وغيرهم . 


شاور . 
5 .ع كير 6 هس 0 سس الس سمه 
وَلا يَنظر مِنْ مَحرمِه بِيْنَ سَرّة وَركبَةٍ 3 أ انود مار و يف يداح عقا ل امدق" روا دود ماج اسار جا قد 4 2 


فروع : 

ما لا يجوز النظر إليه وهو متصل كالذكر وساعد الحرة وشعرها وظفرها وشعر 
العانة. . في تحريم النظر إليه بعد الانفصال وجهان : 

أحدهما : لا ؛ لأن النظر إليه بعد الانفصال لا يخاف منه فتنة . 

وأصحهما : استمرار التحريم » وبه أجاب أبو علي الشبوي » ومفتي مرو » وفيما 
يحكئ : أن أبا عبد الله الخضري سئل عن النظر إلئ قلامة ظفر المرأة » فأطرق الشيخ 
متفكراً » وكانت تحته بنت أبي علي فقالت : سمعت أبي يقول : إن كانت قلامة يدها 
فله النظر إليها وإن كانت قلامة الرجل فلا . 

قال الرافعي : والتفصيل مبني علئ أن يدها ليست بعورة . 

وقال القاضي حسين : دم الفصد والحجامة من المرأة عورة . 

وفي « طبقات العبادي » عن بعض الأصحاب : أن المرأة إذا وصلت شعرها بشعر 
حرة. . يجب ستره » أو بشعر أمة. . فلا . 

وفي ‏ فتاوى البغوي »© : لو أبين شعر الأمة أو ظفرها ثم عتقت. . ينبغي أن يجوز 
النظر إليه ؛ لأنه حين الانفصال لم يكن عورة » والعتق لا يتعدئ إلى المنفصل . 

وصوتها ليس بعورة على الأصح . للكن يحرم الإصغاء إليه عند خوف الفتنة » وإذا 
قرع بابها فينبغي أن لا تجيب بصوت رخيم » بل تغلظ صوتها بأن تجعل ظهر كفها بفيها 
وتجيب كذلك » وقال القاضي : إن كان لها نغمة.. فهو عورة يحرم على الرجال 
استماعه » وهلذا يوافق ما نقله صاحب ١‏ عوارف المعارف » عن أصحابنا عن اتفاقهم 
علئ تحريم سماع الغناء من الأجنبية . 

قال : ( ولا بنظر من محرمه بين سرة وركبة ) بالاتفاق » وهلذا يعم المحرم من 
النسب والرضاع والمصاهرة . 

وقيل : لا ينظر بالمصاهرة والرضاع إلا إلى البادي في المهنة . 

و( المحرم ) هنا : من حرمت مؤبداً بسبب مباح لحرمتها كما تقدم في ( نواقض 
الوضوء ) . 


١ 


| : 0 َقيلَ : ون الْمَهْيْةَ فقط :: وَألأصَحٌ : حل لطر 


شَيْرَة إلى الأمة إلا ما بين سوة ووكية + ا 00000 


: ( ويحل ما سواه ) أي : ما سوى المذكور ؛ لقوله تعالى : ولا سريت 

52 ِل لبعولّتهري أو َابَآيهرص * الاية » ولأن المحرمية معنىٌّ يوجب حرمة 
المناكحة أبداً فيكونا كالرجلين أو المرأتين . 

قال : ( وقيل : ما يبدو في المهنة فقط )0 ؛ لأنه لا حاجة إلئ ما سواه . 

فتلخص أن النظر إلئ ما يبدو في المهنة جائز بالاتفاق » وإلئ ما بين السرة والركبة 
وان واكلاف درتها وديا رجيات ٠:‏ مها الغدر رن تردال القن رخن 
الرضاع مما يبدو عند المهنة؟ فيه وجهان”" . 

ويجوز للمحرم الخلوة والمسافرة بها . 

و( المّهنة ) بفتح الميم : الخدمة » وحكئى أبو ثور والكسائي كسرها » وأنكره 
الأصمعي وقال : لم يسمع إلا مفتوح الميم . 

قال : ( والأصح : حل النظر بلا شهوة إلى الأمة إلا ما بين سرة وركبة ) ؛ لما روى 
ابن أبي شيبة [15/1] وغيره عن عمر رضي الله عنه : أنه رأئ أمة وعليها جلباب مقنعة 
ميوت أنه" افك فالس 7 راع قال" + فسارنانالنطلا 9 اسفن املك اننا 
الجلباب على الحرائر » فتلكأت فقام إليها بالدرة يضرب رأسها حتئ ألقته قال 
البيهقي : والاثار فيه عن عمر رضي الله عنه صحيحة » وعلئ هلذا : يكره النظر إليها . 

والنائ ترم لاما يدي فر حهال النهكة :)زد لسجالعة اليطاوون غيرة:. 

والثالث : أنها كالحرة » وهو أرجح دليلاً » واختاره الشيخ » وسيأتي في كلام 
المصنف ترجيحه ونسبته إلى المحققين » وقال ابن أبي عصرون : إنه المذهب . 

وإنما صحت صلاتها مكشوفة الرأس ؛ لأن الشارع جَعَل عورتها في الصلاة كعورة 
الرجل » وأما تحريم النظر. . فلخوف الفتنة . 


)١(‏ في هامش (ز) : ( والمراد بما يبدو في المهنة : الوجه والرأس والعئق واليد إلى المرفق 
والرجل إلى الركبة ) . 
0 :في 039 : 7 اصحهما : الخجوان) 


تدرا 


ولا فرق في الأمة بين القنة وأم الولد » والتي عرض لها مانع من الوطء قريب 
الزوال أم لا كالحائض والمرهونة والمزوجة » وفي المبعضة خلاف تقدم في ( شروط 
الصلاة ) . 

قال : ( وإلئ صغيرة ) ؛ لأنها ليست في مظنة الشهوة ولم يزل السلف علئ ذلك . 

ومقابله : لا يحل ؛ لأنها من جنس الإناث » حكاه في « الوسيط » » قال ابن 
الصلاح : ولم أره إلا فيه » وقائله يكاد أن يخرق الإجماع ؛ فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يحمل أمامة في الصلاة بين الناس وهم ينظرون إليها”" . 

قال : ( إلا الفرج ) ؛ لما روى الحاكم [107/6] بسنده إل محمد بن عياض قال : 
رفعت إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صغري وعلي خرقة وقد كشفت عورتي » 
فقال : « غطوا عورته ؛ فإن حرمة عورة الصغير كحرمة عورة الكبير » ولا ينظر الله إلى 
كاشف عورته » وبهلذا جزم الرافعي ١‏ ورد عليه في « الروضة » بأن القاضي جزم 
بجوازه في الصغير”' » وصححه المتولي » والمسألة تقدمت في ( شروط الصلاة ) . 

قال : ( وأن نظر العبد إلئْ سيدته ونظر ممسوح كالنظر إلئ محرم ) ١‏ أما نظر 
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العبد. . فلقوله تعالئ : «أَوْمَامَلَكتَ َيَمَهُنَ» . 


وفي « سنن أبي داوود » 01٠؛]‏ بإسناد جيد : أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل 
علئ فاطمة ومعه عبد قد وهبه لها وعليها ثوب لا يستر جميع بدنها » فقال صلى الله 
عليه وسلم : « ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك » وهنذا هو المنصوص ٠»‏ 
وظاهر الكتاب والسنة » وقيد البغوي في ١‏ تفسيره » الجواز بكون العبد عفيفاً . 


)00( أخرجه البخاري ( 015 ) » ومسلم ( 047 ) . 

)2( في هامش ( ز ) : ( أي : إن لم يكن يشتهئ ) . وفي هامشها أيضاً : ( وعبارة القاضي في 
نواقض الوضوء من ١‏ تعليقه » : لا يجوز النظر إلئ فرج الصغيرة إن كانت تشتهئ » وإن لم تكن 
تشتهل.. فجائز » بخلاف اللمس ؛ لأن حكم النظر أخف . ألا ترئ أن الصائم لو نظر 
فأنزل. . لا يفسد صومه . ولو قبل أو لمس فأنزل. . يفسد صومه ) . 


اذا 


ف أ جه أ بخ ضف ا 8 ف ١‏ اموق مهد لال جه" قا الي هاا قاد ا لؤهو ورقلد الوق اإووت راق ارقزي ها بود ابن ور لو يقبا قا وقد مها )زد قد جه جه يك جهن با وار قزر مق ليا مهد و اهم اها إل 


والثاني : أنه كالأجنبي ؛ لأن المحرمية لو ثبتت. . لاستمرت كما في الرضاع » 
وبهنذا قال أبو إسحاق المروزي والإصطخري والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب 
واب بن أبي عصرون » وصححه المصنف في مسودة له على « المهذب » . وحمل حديث 
فاطمة علئ أن العبد كان صغيراً » واختاره الشيخ » وكلام ابن الرفعة وابن الصلاح مائل 
إليه » وهو قول سعيد بن المسيب وطاووس ومجاهد والشعبي وأبي حنيفة""؟ . 

والخلوة في جميع ذلك كالنظر » وعلى الرجهينٍ لابد من استثئذان العبد علئ 
سيدته في الأوقات الثلاثة ؛ لقوله تعالئ : « تدخ الزن ملك أيَسدة» الاية . 

كل هنذا في كامل الرق لها . فلو كانت تملك بعضه. . فالظاهر : أنه كالأجنبي ؛ 
تغليبآً لجانب الحرية”" ‏ وقد صرح الماوردي بذلك في ( شروط الصلاة ) فقال : 
لا يختلف أصحابنا في أنه كالأجنبي مع سيدته » وذكر الرافعي في الأمة المشتركة 

وشملت عبارة المصنف : المدبر ومعلق العتق بصفة والمكاتب ٠»‏ فأما المدبر 
وامعغلق النشق:. + .فهما كذلك بل خلاف + وآما المكاتت. . ففى «المهنات © : ,أله 
كالأجنبي كما صرح به الرافعي في عكسه ء ل أمته فقال : 
لا يحل له النظر إليها » وبه صرح القاضي حسين . كما نقله عنه ابن الصلاح والمصنف 
في زوائد « الروضة » » ورأى ابن الرفعة في « المطلب » تخريج وجهين فيه . 

وقد ذهب إلئ جواز نظره إليها أبو نصر ولد الأستاذ أبي القاسم القشيري » وهو 
المنقول عن النص . 

وأما حديث أم سلمة الذي رواه أصحاب السئن”" وصححه الترمذي : « إذا كان 


)١(‏ في هامش ( ز ) : ( وبه صرح صاحبا « المهذب » وه البيان » » وكذا السفر بها » وقد صرح به 
المرعشي في ترتيب الأقسام ) . 
(؟) في( ز)و(ات ) :( الحرمة) . 
إفرة لي ل ل في « الكبرئ » ( »)91١85‏ 
ابن ماجه( 790٠١‏ ) . 


1 


0 


وَأنْ الْمَراهك قَ كالْبَالغ . ال ا ف لوج ا ا ا ا لك 0 


لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي. . فلتحتجب منه » فقال الشافعي رضي الله عنه : 
ذلك مما عظم الله به أمهات المؤمنين وخصهن به دون غيرهن . 00 

وأما الممسوح الذي ليس بعبد للمرأة سواء كان عبداً لغيرها أم حراً. . ففي جواز 
نظره لها وجهان : 

أحدهما : أنه كنظر الفحل إلى المحارم”'' ؛ لأنه من غير أولي الإربة » وإلئ هنذا 
ذهب الأكثرون . ولهنذا صححه المصنف . 

والثاني : أنه كنظر الفحل إلى الأجنبية ؟ لأنه يحل له الاو باتز اراد عد ارا 
الإربة. . فاختار المصنف : أنه المغفل في عقله الذي لا ي* يشتهي النساء » وكذا فسره 
ابن عباس وغيره . 

و( الممسوح ) : هو الذي ليس له ذكر ولا أنثيان » وهو محل الوجهين ٠‏ أما 
الخصى الذي سلت أنثياه وبقى ذكره.. فهو كالفحل ٠‏ وقال القاضى حسين : 
ا ا 0 

و( المجبوب ) : الذي ذهب ذكره وبقيت أنثياه كالفحل أيضاً » قال الشيخ : 
لا نعلم خلافآ في ذلك إلا ما يوهمه كلام ابن أبي عصرون وليس مراداً . 

والعنين والمخنث ‏ وهو المتشبه بالنساء ‏ والشيخ الهم كالفحل عند الأكثرين . 

وقال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ : لا يحل للخصي النظر إلا أن يكبر ويهرم 
وتذهب شهوته » وكذا المخنث . 

قال : ( وأن المراهق كالبالغ ) ؛ لقوله تعالى 000 و الظِفْلٍ ال وت ل يظهروا عل 
عرف ككل 4 فلا يعور لها أن تتقيي له اينتها كنا لا جرد لها أفاشفيها للبالد.: 
وهلذا معن قوله : ( المراهق كالبالغ ) أنها مأمورة بالاحتجاب عنه » وأما هو.. 
فليس بمكلف للكن يؤمر أمر تأديب . 


)١(‏ في هامش (ز) : ( وعلئ هلذا : ينبغي تقييده بعفته وعفة المنظور إليها كما تقدم في 
عبد المرأة » وقال المتولي : إن كان له ميل إلى النساء. . حرم » وإلا. . فكالشيخ الهرم ) 
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ُ نظ وَجُلٍ إل رَجُلٍ إلا مَا ب بيْنّ سوة وَرَكبَةٍ . وَيَحْرُمٌ نَظرُ أَمْرَد ِسَهْوَةِ . 

والثاني - وهو اختيار القفال وأبي عبد الله الزبيري - : أن له النظر كما يجوز له 
الدخول من غير استئذان إلا في الأوقات الثلاثة المشار إليها بقوله تعال : 8 لِسَعََزِدم 
لذن ملكت يمك ولد ليوا للم مك4 الآية 290 . 

ولأن الحل ثبت فلا يرتفع إلا بسبب ظاهر وهو البلوغ » والأصحاب ألحقوه هنا 
بالبالغ كما ألحقوه به في جواز رميه إذا نظر إلئ حرمة الغير » وفيما إذا صاح عليه فمات 
لا يضمن إذا كان متيقظاً » ولم يلحقوه به في غالب الأبواب . 

ويجب على المرأة الاحتجاب عن المجنون قطعاً ؛ لأنه بالغ ذو شهوة » وقد يكون 
الخوف منه أكثر . 

وخرج ب( المراهق ) غيره من الصبيان » فلا حجاب عنهم ؛ لقوله تعالئ « أو 
لطظِفْلٍ ايح ل يظهَرُواعك ورت ألنسَلو4 » ٠‏ قيل : لم يبلغوا أن يصفوا العورات . 

قال : ( ويحل نظر رجل إلى رجل ) أي : عند أمن الفتنة بلا شهوة وهلذا لا خلاف 


قال : ( إلا ما بين سرة وركبة ) ؛ فإنه عورة كما تقدم . 

قال : ( ويحرم نظر أمرد بشهوة ) بالإجماع”" ٠‏ قال في « الكافي » : وهو أعظم 
إثمآ من الأجنبية ؛ إذ لا سبيل إلى جله ‏ ام ان الا ل ار 
الرجل والمحارم وإلئ كل من تقدم ممن يجوز النظر إليه شرطه عدم الشهوة » ومع 
الشهوة حرام » ولا فرق عند الشهوة أن يكون معها خوف فتنة أو لا”" . 


)١(‏ في هامش ( ز ) : ( قال النووي : إذا جعلناه كالبالغ. . لزم الولي أن يمنعه النظر كالزنا وكل 
محرم . وقال الإمام : إن لم يبلغ أن يحكي مايراه.. فهو كالعدم » وإن بلغه دون ثوران 
شهوة. . فهو كالمحرم ٠‏ وإن كانا. . فكالبالغ الأجنبي ٠‏ وحيئئذ فلا ينبغي التعبير بعبارة تقتضي 
التحريم » فلو عبر بالمنع. . لكان أحسن ) . 

فق في هامش ( ز ) : ( وكأنه إنما قيد هنا بالأمرد ؛ توطئة لما بعده من تحريم النظر إليه بغير شهوة 
أيضاً ) . 

(*2) في هامش ( ز ) : ( العبارة الخالصة أن يقال : لا يختص التحريم بحالة الشهوة » بل لو انتفت 
وخيفت الفتنة . . حرم النظر أيضاً كما حكاه الرافعي عن الأكثرين ) . 
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قلت : وَكَذا بِغَيْرِهَا في آلأَصّح لْمَنْصُوصٍ ١‏ عورد لاجا و لقانم بوه ل ب 7 


والمراد ب( الشهوة ) لا لف كر فى الشهوة » أما من يحب النظر إلى 
الوجه الجميل فنظر ليلتل به. . فهو حرام اولس الطرافي زياد رن لاسن وقاه 
وغيره فذلك زيادة في الفسق . 

ووقع في « البحر » و« الحاوي ») : أن المحبة لاستحسان الصورة : إن كانت 
تفضي إلى ريبة. . كرهت ٠»‏ وإن كانت لاستحسان صنع الله تعال وبديع خلقه. . لم 
تكزه ه وكانت بالايتجاب أعبيه :اف وعلذا لا عقيو , 

قال : ( قلت : وكذا بغيرها في الأصح المنصوص ) ؛ لأنه مظنة الافتتان . 

وفي « كامل ابن عدي » 41//1] : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نه أن يحد 
الرجل النظر إلى الغلام الأمرد )0 . 

والثاني ‏ وهو اختيار الإمام ‏ : أنه لا يحرم » وإلا. . لأمر بالاحتجاب كالنسوة » 
واستدل له الرافعي وغيره بأن وفداً قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم 
غلام حسن الوجه. . فأجلسه من ورائه وقال : ١‏ أنا أخشئ ما أصاب أخي داوود )!© 
وكان ذلك بمرأىّ من الحاضرين » فدل علئ أنه لا يحرم » وهلذا الحديث رواه أبو 
حفص بن شاهين بإسناد مجهول . قال الشيخ : وهو موضوع لا أصل له . 

وقوله ( أخشئ ما أصاب أخي داوود ) معاذ الله أن يكون ذلك من كلام النبي 
صلى الله عليه وسلم والله تعالئ يقول : « أذ عبَدَنَا اود دا لير فوصفه بالقوة في 
الدين ولم يحصل من داوود عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك » وما يتوهمه العامة 


)1١(‏ في هامش (ز) : ( بمعنئ : أن الشخص يحب النظر إلى الوجه الجميل ويلتذ به » وليس 
المراد : أن يشتهى. .. . ) . 

(؟) في هامش ( ت ) : ( قوله : : وهلذا لا يعتمد » فإن أزاد به الاقتصار على الكراهة عند الإفضاء 
إلى الريبة. . فمسلم » وإن أراد نفي الاستحباب عند النظر لاستحسان صنع الله. . ففيه نظر » 
لا سيما إن كان من الأتقياء والعارفين بالله » والله أعلم ) . 

(). في هامش ( ز ) : ( وكما يثبت التحريم في حق الأجنبي . . يثبت في حق القريب أيضاً كما قاله 
في زوائد « الروضة » في ١‏ كتاب السير » ) . 

(4) انظر « تلخيص الحبير ؟( 148/9) . 


77/ 


وينقله بعض المفسرين والقصاص كذب ». وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
أن داوود عليه الصلاة والسلام كان أعبد البشر )”" . 
والنص الذي أشار إليه المصنف نقله الداركي » للكنه مقيد بحالة الشهوة » وهو 
يقتضي أن لا يحرم مطلقاً لا كما ادعاه المصنف ١‏ 
وقيده القاضي حسين والمتولي والمصنف في ١‏ رياض الصالحين »7 وه التبيان » 
7 وورسن سانل 3 كوه عني ىا" أنه ولع وتجارانبةالرنا كم 
و( الأمرد ) : الشاب الذي طر شاربه ولم تبد لحيته » ولا يقال لمن أسن ولا شعر 
بوجهه أمرد . ولا يقال جارية مرداء . 
قال : ( والأصح عند المحققين : أن الأمة كالحرة والله أعلم ) ؛ لعموم قل 
لَلَمُؤْميت يَعْضُوأ ين أتصدرهة 4 فيحرم النظر إليها مطلقاً » ورب أمة أجمل من حرائر . 
قال في « الروضة » : وهلذا أرجح دليلاً » واختاره الشيخ أبو حامد والجرجاني 
والقاضي أبو الطيب وابن أبي عصرون والشيخ . 
قال : ( والمرأة مع المرأة كرجل ورجل ) ؛ لقوله تعالئ 8 أَرْ سَآبهنَ4 فيجوز لها 
عند أمن الفتنة أن تنظر إلئ ما فوق السرة ودون الركبة » وعند الشهوة يحرم ذلك » 
وعند خوف الفتنة الوجهان اللذان ذكرهما الإمام في الرجل مع الرجل . 


. )719٠١ ( أخرجه الحاكم( 477/7 ) . والترمذي‎ )١( 

. ) ©» في هامش ( ز ) : ( أي : يرشد إليه تبويبه في « الرياض‎ )٠( 

() في هامش ( ز) : ( وقال السبكي : الإطلاق محتمل أيضآً ؛ لعدم انضباط الحسن قال : 
وللكن الظاهر الأول . يعني التقييدٌ » وحرر موضع الخلاف وحصره في جميل يمكن الافتتان 
به » فعند النووي.يحرم وإن انتفت الفتنة والشهوة اعتباراً بالمنظور إليه » وعند الرافعي يجوز 
اعتباراً بالناظر » واستشكل إيجاب الغض عن الأمرد مطلقاً ) . 

(4) في هامش ( ز ) : ( قال السبكي : لأن في الطباع الميل إليهن فطرة بالأنوثة » وذلك مفقود فيما 
بين الرجال . إلا في الأمرد الحسن ) . 
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صا م و 7 عير بر 2 
24 - .لس © و.ء. ٠‏ يمه وا ير عامه 
وَالاصح : تخريم نظر ذمّيّة إلى مُسْلِمَةِ » جا جد وإ يو أي أ امج حي ور الجديه ا أفد ف“ اع ةن “2 


قال : ( والأصح : تحريم نظر ذمية إلئ مسلمة )0 ؛ لقوله تعالئ : «أوْ ضهن 
والذمية ليست من نسائهن . 

وصح عن عمر رضي الله عنه أنه منع الذميات من دخول الحمامات مع المسلمات . 

والثاني : أنها كالمسلمة ؛ لأن الجنس واحد فكانتا كالرجلين المسلم والذمي , 
وصححه الغزالي ٠‏ وقال ابن القشيري إنه القياس ٠‏ ويدل له ما رواه الشيخان [خ ٠٠٠١‏ 
م 40] وغيرهما عن عائشة رضى الله عنها : أن يهودية جاءت تسألها فقالت : أعاذك الله 
من عذاب القبر » فأخبرت عائشة رضي الله عنها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم 

وإذا قلنا بالتحريم. . فهل تكون معها كالرجل الأجنبي أو ترئ منها ما يبدو عند 
المهنة؟ وجهان : أشبههما عند الشيخين : الثاني" . 

وإطلاق المصنف (١‏ النظر ) يقتضي ترجيح الأول » وبه جزم القاضي والبغوي 
والمتولي وغيرهم » وعلى الأصح : لا تدخل الذمية الحمام مع المسلمات ٠‏ ويحرم 
أيضاً على المسلمة التكشف بحضرتها . 

وسائر الكافرات كالذمية”" . للكن يستثنئ ما إذا كانت الكافرة مملوكة للمسلمة. . 
فلا يحرم التكشف بحضرتها للحاجة كما أفتئ به المصنف”*' . وينبغي أن يلحق بها 
نا ةا 


() في هامش ( ز ) : ( وعكسه وهو نظر المسلمة للذمية. . مقتضئ كلام الأصحاب جوازه » وقال 
البلقيني : عندي فيه وقفة إن قيل : « أو نسَآبِهِنَ» في الناظرة والمنظورة ) . 

() في هامش ( ز ) : ( كذا ذكراه بعد أن نقلا عن الإمام أنها كالرجل الأجنبي » وتقدم قول النووي 
في « فتاويه » : إنه يحرم على المسلمة كشف وجهها للذمية » وهو موافق لكلام الإمام » وقال 
الإمام البلقيني : إنه الأصح ٠‏ قال : وبه جزم القاضي حسين وغيره ) . 

إفرة في هامش ( ز ) : ( أي : يحرم على المسلمة كشف وجهها لها » وقد صرح به النووي في 
« فتاويه » » وإذا لم نخاطب الكفار بفروع الشريعة. . اختص التحريم بالمسلمة ) . 

(4) في هامش ( ز ) : ( كما حكاه فى ١‏ الروضة ؛ عن صاحب ١‏ البيان ؛ ) . 

0( في هامش ( ز ) : ( كما دل عليه كلام القاضي حسين حيث فرض الخلاف في الأجانب » وأما- 


>34 


وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : إن الفاسقة مع العفيفة كالذمية مع 
المسلمة”'2 » ويه صرح صاحب ١‏ الترغيب » من متأخري المراوزة » وقال المتولي : 
إن التي تميل إلى النساء بالمساحقة لا يجوز لها أن تنظر إليهن . 

قال : ( وجواز نظر المرأة إلئ بدن أجنبي سوئ ما بين سرته وركبته إن لم تخف 
فتنة ) ؛ لأن عائشة رضي الله عنها نظرت إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد » وأذن 
صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس أن تعتد عند ابن أم مكتوم » رواهما الشيخان 
[م 15/1446 » وهلذا صححه الغزالي والرافعي هنا في « الشرح » و« المحرر » » وليس 
كنظر الرجل إلى المرأة ؛ لأن بدنها عورة في نفسه » ولذلك يجب ستره في الصلاة » 
للكن صرح المتولي بكراهة نظرها إل وجهه وبدنه . 

قال : ( قلت : الأصح : التحريم كهو إليها والله أعلم ) ؛ لقوله تعالئ # وقل 

وفي 7 سئن أبي داوود » [40] و7 الترمذي ]وا النسائي » [سك 11507] عن أم 
سلمة : أنها كانت في بيت ميمونة ودخل عليهما النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن ابن 
أم مكتوم الأعمئ فقال : «احتجبا منه» قالت : فقلنا يا رسول الله ؛ إنه أعمئ 
لا يبصرنا! قال : ١‏ أفعمياوان أنتما؟! ألستما تبصرانه؟! » للكن قال أبو داوود : هنذا 
لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة . 

وأجاب في ١‏ شرح مسلم » عن حديث عائشة بأنها لم تنظر إلى وجوه الحبشة ولا 
إل أبدانهم» وإنما نظرت إلئ لعبهم وحرابهم » ولا يلزم منه تعمد النظر إلى البدن”" . 


القريبة كبنت العم وبنت الخال ونحوهما. . فهل هن كنساء المحارم أم نساء الأجانب؟ قال 
الإمام البلقيني : الأقرب الثاني ) . 

)0غ( في هامش ( ز): ( ونازعه البلقينى فيه وقال : هى من المؤمنات والفسق لا يخرجها عن 
ذلك ) . ١‏ ْ 

(0) في هامش ( ز ) : ( وأجيب بأنها كانت صغيرة » أو كانت قبل نزول الحجاب ) . 


و« 


وَنظرُها إلى مَحْرَمِهَا كعكسه . وَمَتَى حَرْمَ لطر . ٠‏ حَوُمَ ألْمَسنُ » عا قا ماله لانو ل اه 


وفي المسألة وجه ثالث : أنها تنظر إلئ ما يبدو في المهنة فقط . 

كل هنذا إذا لم تخش الفتنة » فإن خافتها. . لم يجز قطعاً » للكن يستثنئ من ذلك 
ما إذا قصدت نكاحه. . فلها النظر إليه لا محالة . 

ومرادهم بالمرأة : البالغة » ويتبغي أن تكون المعصر على الخلاف في نظر المراهق 
إليها . 

قال : ( ونظرها إلئ محرمها كعكسه )20 أي : كنظر الرجل إلى محرمه » وقد 
تقدم » والخنثئ على الأصح يؤخذ فيه بالاحتياط”" , فيجعل مع النساء رجلاً ومع 
الرجال امرأة » وعن القفال : يحكم فيه بالجواز ؛ استصحاباً لما كان في الصغر حتئ 
يظهر خلافه » وبهلذا قطع جماعة » قال الشيخ والمختار الأول » للكن جزم المصنف 
في « شرح المهذب » بأنه يحرم على الرجال والنساء النظر إليه إذا كان في سن يحرم فيه 
النظر إلى الواضح 

قال : ( ومتئ حرم النظر. . حرم المس ) بل أولئ ؛ لأنه أبلغ في إثارة الشهوة 
بدليل أنه لو لمس فأنزل. . بطل صومه ٠‏ ولو أنزل بالنظر. . لم يفطر » وينتقض 
الوضوء بالمس دون النظر » فيحرم مس الأمرد كما يحرم نظره » ويحرم على الرجل 
دلك فخذ الرجل بلا حائل كما يحرم النظر إليه » وهلذا الضابط يرد عليه : 

العضو المبان من الأجنبية يحرم النظر إليه لا لمسه”” . 

وحلقة دبر الزوجة والأمة يحرم نظرهما لا مسهما كما صرح به الدارمي في 
« الإستذكار » » وفرج الزوجة يحرم نظره علئ وجه » ويجوز مسه بلا خلاف . 

وكان الأحسن أن يقول : وحيث حرم النظر.. حرم المس كعبارة « المحرر ») 
و« الروضة » ؛ لأن ( حيث ) اسم مكان » والمقصود أن المكان الذي يحرم نظره. 


() في هامش ( ز ) : ( سكت عن نظرها لما هو كالمحرم لها وهو مملوكها . وجعله في ١‏ البحر » 
على الخلاف في نظره إليها » وقضية ترجيح المصنف . . إلحاقه بالأجنبي في التحريم ) . 

(0) في هامش ( ز ) : ( يشكل عليه تغسيل الفريقين له إذا مات ) . 

فر في هامش ( ز ) : ( ممنوع ) . 


57١ 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل الى ان الى لس لت لبد يذ ل ل ا ا ىد لس د د ص ل لفن 


يحرم مسه » و( متئ ) اسم زمان لا يلزم منها المكان""'' . 


ومفهوم عبارة الكتاب : أنه حيث جاز النظر. . جاز المس » وهو غير مطرد » فلا 
يجوز للرجل مس وجه الأجنبية وإن جوزنا نظره » ولاامس كل ما يجوز نظره من 
المحاره”" . 
مهمة : 

حاصل ما في ١‏ الروضة » : أن جميع ما يجوز النظر إليه من المحارم.. يحرم 
مسه » حتئ يحرم مس وجه الأم ويدها ورجلها » وهو غلط مخالف للإجماع ؛ فهو في 
« شرح مسلم » في ١‏ باب غزو البحر » نقل الإجماع على حل ذلك » ونقل فيه الاتفاق 
علئ أن أم حرام كانت محرماً للنبي صلى الله عليه وسلم » وقد بين الشيخ شرف الدين 
الدمياطي أنها لم تكن محرماً له بالاتفاق . 

وحمل الشيخ ما في « الروضة » على الشهوة » والذي في « شرح مسلم » على 
الحاجة والشفقة”" ٠‏ والسلف الصالح لم يزالوا علئ إباحة ذلك » فالنبي صلى الله عليه 
وسلم قبّل ابنته فاطمة » والصديق قبّل الصديقة . 


لا يجوز أن يضاجع الرجل الرجل ولا المرأة المرأة وإن كان كل واحد منهما في 
جانب الفراش ؟ لما روئ مسلم [558 : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يفضي 


)١(‏ في هامش ( ز ) : ( قال ابن النقيب : قد يقال : إن الزمان أيضاً مقصود ؛ فإن الأجنبية يحرم 
نظرها ؛ فإذا عقد عليها.. جازء فإذا طلقها.. حرم » ولذلك استثني زمان المداواة 
المعالجة ) . 

(؟) في هامش ( ز ) : ( بل حكى الرافعي عن العبادي عن القفال : أنه لايجوز للرجل مس بطن أمه 
ولا ظهرها . ولا أن يغمز ساقها ولا رجلها » ولا أن يقبل وجهها . ولا أن يأمر ابنته أو أخته 
بغمز رجله ) . 

() في هامش ( ز ) : ( قال : وبينهما مراتب متفاوتة » فما قرب إلى الأول. . ظهر تحريمه » أو 
إلى الثاني . . ظهر جوازه ) . 
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روب خرن وم ٠‏ 8 7 سما 2 1 7 ا 
وَيُبَاحَانِ لفصدٍ وَحجامةٍ وَعِلاجٍ . قلت : وَيُبَاحَ نظرٌ لمَعَامَلةٍ ل 1 


الرجل إلى الرجل في الثوب ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب » . 

وهلذا مشروط بما إذا كانا عاريين كما ذكره في « شرح مسلم » ٠‏ وصرح به القاضي 
حسين والخوارزمي ٠»‏ فإن كانا لابسين أو أحدهما. . فلا بأس . 

وإذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين. . وجب التفريق بينه وبين أمه وأبيه وأخته 
وأخيه في المضجع ؛؟ لعموم الأمر بذلك . 

قال : ( ويباحان ) يعني : النظر والمس ( لفصد وحجامة وعلاج ) وكذلك الختان 
والتوليد للحاجة الملجئة إلى ذلك » للكن يشترط حضور زوج أو محرم أو امرأة أخرئ 
ا 

والأصح في « الروضة » : اشتراط فقد امرأة تداويها ورجل يداويه » وقال القاضي 
والمتولي : لا يجوز أن يكون ذمياً مع وجود مسلم ٠‏ وأقره في « الروضة » » وقيد في 
« الكافي » الطبيب بالأمانة. . فلا يعدل إلئ غير الأمين مع وجوده”'" . 

ثم أصل الحاجة كاف في نظر الوجه والكفين » ويعتبر في غير ذلك تأكدها وهو 
مبيح التيمم » وفي الفرج مزيد تأكد وهو ما لا يعد التكشف له هتكاً للمروءة . 

قال : ( قلت : ويباح نظر لمعاملة )” ؛ لأن الحاجة تدعو إلئ ذلك بسبب العهدة 


)0( في هامش ( ز ) : ( قال البلقيني : المراد أن يكون هناك من يمنع حصول الخلوة كما هو مذكور 
في ١‏ العدة » ) . 

(0) في هامش ( ز) : ( قال البلقيني : اللائق بالترتيب أن يقال : إن كانت العلة في الوجه. . 
سومح بذلك كما في المعاملة » وإن كانت في غيره فإن كانت امرأة. . فيعتبر وجود امرأة 
مسلمة » فإن تعذر.. فصبي مسلم غير مراهق » فإن تعذر.. فصبي غير مراهق كافر . فإِن 
تعذر. . فامرأة كافرة » فإن تعذرت. . فمحرمها المسلم » فإن تعذر. . فمحرمها الكافر » فإن 
تعذر. . فأجنبي مسلم » فإن تعذر. . فأجنبي كافر) . 

إفرة في هامش ( ز ) : ( قال البلقيني : لم يقيدوا المعاملة والشهادة بأن لا يوجد من محارمها من 
يعاملها ويسهل عليها » وأن لا توجد امرأة تعاملها » وكأنهم سامحوا في ذلك لتعلقه بالوجه 
خاصة . 

قلت : الشهادة لاتجب بالوجه ؛ فإنه يجوز النظر للفرج لتحملها على الزنا والولادة » 
وللئدي للشهادة على الرضاع على الأصح ) . 


رذن 


والمطالبة بالثمن وغير ذلك » وكذلك الإجارات وسائر المعاملات » وكذلك عكسه » 
ولا ينظر في المعاملة والشهادة والتعليم إلا الوجه فقط . 

قال : ( وشهادة ) ؛ لأنه يحتاج إلئ ذلك ٠‏ ويلزمها الكشف عند الأداء أيضاً إذا 
قلنا : لا بد في الشهادة عليها من المعاينة كما هو المذهب . فإن اكتفينا بتعريف عدلين 
- وهو الذي عليه العمل كما سيأتي في ( الشهادات  )‏ امتنع النظر حيتعذ » وكذلك إذا 
عرفها في النقاب. . فإنه لا يفتقر إلى الكشف كما قاله الماوردي » وحكاه الرافعي في 
( الشهادات ) عن صاحب ١‏ العدة » . 

ومن الحاجة النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة والزنا » والثدي للشهادة على 
الرضاع . 

وقيل : لا يجوز إلا في الزنا فقط ؛ لأنه هتك حرمة نفسه » وقيل : عكسه ؛ طلباً 
للستر والذي ذهب له العموور : أنه يستوعب الوجه بالنظر . 

وصحح الماوردي أنه ينظر إل ما يعرفها به » قال : ولا يزيد على النظرة الواحدة 
إلا أن يحتاج إلى ثانية للتحقق. . فيجوز . 

كل هنذا إذا لم يخف الفتنة » فإن خافها. . امنتع عليه النظر » إلا أن تكون الشهادة 
متعينة عليه . . فإنه يضبط نفسه وينظر . 

قال : ( وتعليم ) » المراد : تعليم ما يجب تعليمه كقراءة ( الفاتحة ) وما يجب 
تعلمه من الصنائع المحتاج إليها . 

وإباحة النظر للتعليم انفرد به المصنف . وذكره في ١‏ شرح مسلم» أيضاً في 
أحاديث الإسراء وهو مشكل ؛ لأن تعليم ( الفاتحة ) وإن كان واجباً يمكن أن تعلمه من 
وراء حجاب ٠‏ ويشترط مع ذلك فقد الجنس كما تقدم في العلاج » وإن كان لتعليم 
القطن والغزل ونحو ذلك. . فالنساء أعلم به . 

ويمكن أن يحمل كلام المصنف علئ ما إذا تعذر التعليم من وراء حجابي”" . 


. ) في هامش ( ز ) : ( قاله السبكي هنا‎ )1١( 
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قال : ( ونحوها ) كأمة يريد شراءها. . فينظر إلى ما تشترط رؤيته على الأصح . 
وهو ما عدا ما بين السرة والركبة » وكل ما جاز للرجل نظره من المرأة للحاجة. . جاز 
لها منه أيضا إذا تحققت عناجتها كما إذا باعته أو اشترتك منه أو استاجرت: منه أو 
آجرته ؛ لأنها تحتاج إلئ معرفته لتطالبه وغير ذلك . 

قال : ( بقدر الحاجة والله أعلم ) ؛ لأن ما جاز للضرورة. . يتقدر بقدرها » وهي 
متفاوتة كما تقدم . 

قال : ( وللزوج النظر إلئ كل بدنها ) ؛ لأنه محل استمتاعه » وكذلك عكسه . 
وكذلك السيد مع الأمة المباحة له ؛ لما روى الأربعة”'2 والحاكم 0160/41 أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « احفظ عورتك إلا من زوجتك أو أمتك » وإذا لم يحفظ 
عورته منها. . لم تحفظ عورتها منه . 

فإن كانت الأمة مرتدة أو مجوسية أو وثنية أو مزوجة أو مكاتبة أو مشتركة بينه وبين 
غيره.. حرم نظره إل ما بين سرتها وركبتها » ولا يحرم ما زاد علئ ذلك على 
الصحيح . 

وجوز أصبغ بن الفرَج من أصحاب مالك للزوج أن يلحس فرج زوجته بلسانه , 
لكن يستثنئ حلقة الدبر كما تقدم . 

ويكره النظر إلئ فرج نفسه وغيره بلا حاجة ٠‏ وإلئ باطنه أشد كراهة ٠»‏ وقيل : 
يحرم » حكاه الماوردي وغيره ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « النظر إلى الفرج يورث 
العمئ » رواه ابن عدي [0/1/] والبيهقي بإسناد ضعيف [//41] . 

قال في « العدة » : معناه أن الولد يولد أعمئ » فعلئ هلذا : يخرج الممسوح . 
وقيل : الناظر يعم فيعم الممسوح . وصحح هلذا ابن الصلاح » وحسن إسناد 
الحديث ٠‏ قال : وأخطأ من نسبه إلى الوضع ٠‏ أشار بذلك إلى ابن الجوزي ؛ فإنه 
ذكره في « الموضوعات »© . 


)١(‏ أبو داوود ( 10١7‏ )غ» والترمذي ( 75054 ) », والنسائي في « الكبرئ » ( 8977 ٠»)‏ وابن 
ماجه ( 1١8917١‏ ). 


وقيل : يورث عمى القلب . 
وفي وجه ثالث في « شرح مسلم » : أنه حرام على الرجل مكروه للمرأة » وخص 
الفارقي الخلاف بغير حالة الجماع فجوز النظر عند ذلك قطعاً » والمعروف 


جميع ما تقرر محله إذا لم يكن بالزوجة مانع » كما إذا كانت معتدة من وطء 
شبهة.. فإنه يحرم عليه أن ينظر إلى ما بين سرتها وركبتها » ولا يحرم ما زاد على 
الأصح ٠»‏ وقال المتولي : يحرم عليه الخلوة بها . 

وكل هنذا بالنسبة إلى الحياة » فإن ماتت.. صار الزوج كالمحرم في النظر كما 
أفاده في « شرح المهذب » ٠‏ وأفاد الشيخ هنا عن أبي عبد الله ابن الحاج ‏ وكان رجلاً 
صالحاً عالماً ‏ أنه كان يذكر : أن السنة العري عند النوم وينكر النوم في الثياب . 

قال : ( فصل : 

تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة ) تصريحاً وتعريضاً بالإجماع . 

وتعبيره ب( الحل ) يقتضي أنها غير مستحبة » وعزاه الرافعي للجمهور . وقال 
الغزالي : إنها مستحبة”'' ؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف والخلف . 

وفي « صحيح ابن حبان » [403550] عن أم سلمة قالت : ( لما وضعت زينب. . 
جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يخطبني ) . 


(1) في هامش ( ز) : ( عبارة العراقي ‏ بعد أن نقل عن الغزالي استحبابها ‏ : قال الرافعي 
والنووي : يمكن أن يحتج له بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وما جرئ عليه الناس » للكن 
لا ذكر للاستحباب في كتب الأصحاب » وإنما ذكروا الجواز . قال البلقيني في كلام 
الشافعي والأصحاب استحبابها ؛ ؛ لأنهم ذكروا استحباب النكاح » ومن ضرورته عادة تقدم 
خطية ) . 
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ويشبه أن يفصل بين من يستحب له النكاح فتستحب له الخطبة » ومن لا. . فلا ؛ 
لأن حكم الوسيلة حكم المقاصد . ولا يكفي في الحل خلوها عما ذكر » بل لا بد من 
انتفاء موانع النكاح ٠‏ وأن لا يسبقه غيره بخطبتها ويجاب . 

ولو كان تحته أربع. . حرم عليه أن يخطب ٠‏ قاله الماوردي في ١‏ الإقناع ”2 , 
وقياسه : تحريم خطبة من يحرم الجمع بينها وبين زوجته » وكذلك ثانية السفيه » 
وثالثة العبد . للكن يرد علئ إطلاقه المطلقة ثلاثاً ؛ فلا يجوز لمطلقها أن يخطبها حتئ 
تنكح زوجاً غيره وتعتد منه . 

و( الخطبة ) بكسر الخاء : التماس التزويج » وكانت عادة العرب إذا أرادوا تزويج 
امرأة.. أتوا إليها أو إلئ أهلها يخطبون بكلام مشجع ٠»‏ واشتقاقها من الخطب وهو 
الشأن كبر أو صغر » وكسرت الخاء منه ؟ لتدل على الهيئة . 

قال : ( لا تصريح لمعتدة ) سواء كانت عن وفاة أو طلاق » بائن أو رجعي أو شبهة 
أو وفاة بالإجماع ٠‏ ولأن الله تعالئ أباح التعريض فدل علئ تحريم التصريح » والمعنئ 
فيه : أن في المرأة من غلبة الشهوة والرغبة في الأزواج ما قد يدعوها إلى الإخبار 
بانقضاء عدتها كاذبة » فلذلك حرم الله تعالى التصريح بخطبتها . 

والمواعدة سراً في الآية : الخطبة على الصحيح ٠‏ قال الشافعي : ولم يرد 
ب( السر ) ضد الجهر » إنما أراد الجماع » ومن قال من الظاهرية بجواز الخطبة علانية 
لاسراً.. فقد جاوز الحد . للكن يستثن من إطلاقه صاحب العدّة الذي يحل له 
نكاحها فيها ؛ فله التصريح . 

وفي زوائد « الروضة » في ( كتاب الحج ) المحرم يستحب له ترك الخطبة » وفي 
« الكفاية » وجه بالتحريم حتئ تجوز خطبة غيره عليه » واحتج في « شرح المهذب ») 
)١(‏ في هامش ( ز ) : ( قال البلقيني فيمن في نكاحه أربع : لم أقف على نقل » والأقرب : الجواز 


إذا كان القصد أنها إذا أجابت. . أبان واحدة ٠‏ قال : وقياسه يجري في زوج يخطب أخت 
زوجته » وفي هلذا بعد ) . ْ 


ين 
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وَلا تعريض لِرَجِعِيّةِ » وَيَحِلَ تغريض في عِدَة وَفاةِ » وَكذا لبَائْن في الأظهر . 5 


للكراهة بقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا ينكح المحرم ولا يخطب "'" . قال : 
وعطف الخطبة على النكاح في الحديث عطف للمكروه على الحرام » وهو جائز . 

قال : وقول الفارقى : المراد خطبة العقد وهى الحمد لله... إلا آخرها خطأ 
فاشكن 4 بووافق"القار ل عه ذلك مناجك + الإكمارمة 5 بووعه اند تومه الم 
نكانه عليه العتلاة والسلام تمن عن الإتكاح با يتقدمه وإ كان المسعاط 'لة اشير نا 
يكره أن يخطب لغيره . 

ويكره أيضاً للحلال خطبة المحرمة ولا يحرم » بخلاف خطبة المعتدة حيث 
حرمت ؛ لأنها ربما كذبت في انقضاء عدتها إذ لا يعرف إلا من جهتها » بخلاف 
الأخرادك فاته امكناهة مكنيو .. 

قال : ( ولا تعريض لرجعية ) ؛ لأن الرجعية زوجة أو في حكم الزوجة » وعلم من 
هلذا أن التصريح من باب أولئ » وهنذا في غير صاحب العدَّة كما تقدم . 

قال : ( ويحل تعريض في عدة وفاة ) ؛ لقوله تعالئ : 8 ولا ناح عَلَِكُمَ فِيمًا 

عَرَضشُم يوء مِنْ حِطبَةَ اَيَو ؛ لأنها من تتمة قوله : #وَالَدِنَ يتوطوَنَ منكُم» . 

والفرق بينه وبين التصريح : أن التصريح تتحقق به الرغبة والتعريض لا تتحقق به » 
وحكي وجه : أنها إن كانت بالحمل. . لم تخطب خشية من تكلف إلقائه . 

قال : ( وكذا لبائن في الأظهر ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس : 
«فإذا حللت.. فآذنيني » متفق عليه [م 6737/1480 » ولأن سلطنة الزوج عنها قد 
انقطعت . 

والثاني : يحرم ؛ لأن لصاحب العِدَّة أن يتزوجها فأشبهت الرجعية » وسواء في 
ذلك البائن بدون الثلاث أو بفسخ 5 

وقيل : إن كانت هي الفاسخة. . امتنع قطعاً ؛ لظهور كراهتها له فقد تكذب في 
العدة . 


)١(‏ أخرجه مسلم ».)١5094(‏ وابن حبان 1417 )2 وأبو داوود (478١1)ء.‏ والنسائي 
)١197/0(‏ » وابن ماجه( ١957‏ )2 وغيرهم . 
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وَتَحْدْمُ نَحْروُمٌ خطبَة عَلَىْ خطبة م مَنْ صرح بإِجَابِهِ 


أما البائن بالثلاث أو بثنتين من العبد وكل من ليس لصاحب العدة نكاحها كاللعان 
والرضاع. . الأصح : أنها كالمتوفئ عنها . 

وقيل : كالفسخ » فكان ينبغي أن يميز البائن باستيفاء العدد » ويعبر عنها 
بالمذهب ؛ فإن الأصح : الجزم فيها بالجواز . 

والتعريض كقوله : رب راغب فيك . ومن يجد مثلك » وأنت جميلة » وإذا 
حللت فآذنيني » والتصريح كقوله : أريد أن أتزوجك . 

وسواء الأقراء والأشهر ٠‏ وقيل : يحرم في الأقراء قطعاً . 

ثم من التعريض ما يحرم كقوله : عندي جماع يرضي من جومعت » ومباح وهو 
ما تقدم » وقيل : التعريض بالجماع تصريح بالخطبة . 

وحكم الجواب تصريحاً وتلويحاً كالخطبة إن حرمت. . حرم » وإلا. . فلا" » 
قال الشيخ : ذكر الأصحاب التصريح بالخطبة والتعريض ٠‏ ولم يذكروا الكناية وهي 
رتبة متوسطة بينه وبين التصريح ٠‏ قال : والذي يظهر أنها ملحقة بالتصريح » فتحرم 
حيث يحرم ؛؟ لأنها أبلغ من التعريض . 

قال : ( وتحرم خطبة علىئ خطبة من صرح بإجابته إلا بإذنه ) ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « لاايخطب الرجل عل خطبة أخيه إلا بإذنه ) م: متفق عليه [خ 5147م 8/1408]] » 
ولما فيه من الإيذاء والتقاطع » وسواء كان الأول كفءاً أو غير كفء » مسلماً أو ذمياً » 
وذكر الأخ في الحديث خرج مخرج الغالب . 

وقال ابن حربويه : يختص التحريم بالخطبة علئْ خطبة المسلم » وبه قال 
الأوزاعي » وبمثله أجابا في السوم على السوم 


)1١(‏ في هامش ( ز ) : ( ولا بد مع الإجابة من الإذن للولي في تزويجها له في ذلك ٠‏ وإلا. . فلا 
يحرم » نص عليه في ١‏ الرسالة » كما في « المهمات »> والذي في ١‏ أصل الروضة » : الاكتفاء 
بأحدهما - قال الأذرعي : هنذا غريب يحتاج إلئ مراجعة « الرسالة » وتأملها ؛ فإن ما ذكره 
بعيد من كلام الأئمة ؛ إذ كلامهم ناطق بأنها إذا كانت مستقلة ‏ لا تزوج إلا برضاها - فخطبت 
فأجابت . . أنه تحرم الخطبة علئ خطبة المجاب وإن لم تكن أذنت للولي بعد » وهو ظاهر ) . 
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والمصرح بالإجابة : المجبر أو السيد » أو هي إن انتفى الإجبار والرق”" » أو 
السلطان في المجنونة » أما من عرض بإجابته كلا رغبة عنك . . فالجديد : الكراهة , 
والقديم : التحريم » ويحكئ عن أبي حنيفة ومالك . 

فإذا أذن في الخطبة علئ خطبته. . جاز » ولنا وجه في السوم على السوم : أنه 
يحرم وإن أذن لا يأتي هنا ؛ لأن هناك البيع موجود بعد الترك وهنا الخطبة بعده غير 
موجودة . 

واقتصاره على استثناء الإذن ليس للحصر » بل لو ترك أو طال الزمان بعد إجابته 
بحيث يعد معرضاً. . لم تحرم ؛ لأن تركه يدل علئ إعراضه ٠»‏ وكذلك لو غاب مدة 
يحصل لها الضرر بها » أو رجعوا عن إجابته أو نكح من يحرم الجمع بينها وبين 
المخطوبة . 

ولا يخفئ أن شرط الخطبة الأولئ أن تكون جائزة » فإن كانت محرمة كالواقعة في 
العدة. . لم تحرم الخطبة عليها » قاله في « البحر » » للكن في زوائد « الروضة » عن 
الصيمري : أنه لو خطب خمس نسوة دفعة فأذن. . لم يحل لأحد خطبة واحدة منهن 
حتئ يتركها الأول » أو يعقد علئ أربع فتحل الخامسة . وإن خطب كل واحدة وحدها 
فأذن. . حلت الخامسة دون غيرها » قال المصنف : والمختار : تحريم الجميع ؛ إذ 
قد يرغب في الخامسة . 

وشرط الإذن المحرم أن يكون من معين » فلو أذنت لوليها أن يزوجها ممن شاء. . 
صح وحل لكل أحد أن يخطبها علئ خطبة الغير» نقله في «البحر) عن نص ١‏ الأم )”2 


)١(‏ ومقتضئ عبارته : إجابة البكر قطعاً كغيرها » وبه صرح « الحاوي » » للكن نص الشافعي على 
الاكتفاء بسكوتها » حكاه فى « المهمات »2 . 
وأورد في ١‏ المهمات » ما إذا كان الخاطب غير كفء. . فالتكاح متوقف علئ رضا الولي 
والمرأة معاً ٠‏ فالمعتبر في تحريم الخطبة إجابتهما . 
(0) في هامش ( ز) : ( تبع في ذلك الإسنوي ٠‏ [بحسب ما فهمه الإسنوي عن ١‏ البحر» » 
وللكن] عبارة « البحر » : قال الإمام : إذا أذنت لوليها ولم تعين الزوج بل قالت : زوجني ممن 
شئت أو ممن ترئ.. حل لكل أحد خطبتها ؛ لأنه إنما منع الخطبة ؛ لما فيه من الإضرار - 
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شترط القاضي في التحريم : أن يكون عالماً بالنهي » فلو جهل . . جاز الهجوم . 
ل ا 0 


الخطبة لا العقد » وقال مالك وداوود لا يصح النكاح ؛ للنهي عنه 8 


ويجوز أن يخطب من لم يعلم هل خطبت أم لا » ومن لم يعلم هل أجيب خاطبها 


. 5 5 3 )1ا١ن‎ 


قال : ( فإن لم يجب ولم يرد. . لم تحرم في الأظهر ) ؛ لأنه لم يبطل حقاً تقرر 


بينهما » ولأن فاطمة بنت قيس قالت : يا رسول الله ؛ إن معاوية وأبا جهم خطباني » 
فقال لها : « انكحى أسامة ؛ ؛ لأنها لم تجب واحداً من الأولين ولا ردته . 


والثاني : تحرم ؛ لإطلاق حديث النهي""© . 
قال : ( ومن استشير في خاطب. . ذكر مساوثه بصدق ) بدليل خبر فاطمة بنت 


قيس . فإن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للخاطبين بما يكرهانه فقال : « أما أبو 
جهم. . فلا يضع عصاه عن عاتقه » وأما معاوية. . فصعلوك لا مال له » والمراد 8 أن 
أبا جهم كثير الضرب للنساء كما جاء مصرحاً به في رواية مسلم [40/1480] . 
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وقيل : كنى به سوء الخلق . وقيل : عن كثرة السفر » وعن أبي بكر الصيرفي 


كن به عن كثرة الجماع ٠‏ واستبعد ذلك ؛ لبعد اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على 


بالغير » وليس هلهنا شخص ععين له النكاح حتيل يلحقه ضرر وإفساد لخطبة الغير عليه . اه 
واختصره الإسنوي فأفسده بقوله : وحلَّ لكل أحد أن يخطبها علئ خطبة الغير ) . 


في هامش ( ز ) : ( قال الرافعي في « البيع » : إن السكوت العاري عما يشعر بالإنكار كالرضا 
في الخطبة ) . 

قال في « المهمات » : نصوا على استحباب خطبة أهل الفضل من الرجال ٠‏ فيأتي في التحريم 
ما سبق في المرأة . 


قلت : ممنوع ذلك ؛ لأن جمعه بين امرأتين جائز » فلعل صورته أن يكون المجاب يكمل 
بها العدد الشرعي أو يكون لا يريد إلا تزوج واحدة . 


١ 


هه هه قاع هد ىد فاه قاع قاع اع قاقد قاع عد وها وا وه وأو مه ها هاو .اودارا .د .دا فاع ود و و .دا م مث مد ع6 مه 65 6 ه© 


هلذه الحالة من غيره » ثم لبعد ذكره عن خلقه وأدبه » ثم لآن المرأة لا ترغب عن 
الخاطب بذلك . 

ومعاوية المذكور في الحديث : هو ابن أبي سفيان على المشهور » وقيل : بل 
غيره . 

وليس ذكر هلذا من باب الغيبة » بل من النصحية » ولهنذا قال في « الإحياء » : 
يشترط قصد النصيحة لا الوقيعة » وإليه أشار المصنف بقوله ( بصدق ) » وقد روى 
البخاري”'' تعليقاً بصيغة جزم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إذا استنصح 
أحدكم أخاه. . فلينصح له » . 

فإن حصل الغرض بذكر بعض المساوىء كقوله : لا خير لك فيه ونحوه. . لم يحل 
تعيينها » قاله في « الأذكار » و« الإحياء » وابن عبد السلام في « قواعده » . 


تنبيهات : 

أحدها : لم يبين المصنف هل ذكر هنذا واجب على المستشار أو مستحب”" , 
وبالوجوب صرح صاحب « الترغيب »> والقفال في ١‏ الفتاوئ » وابن عبد السلام وابن 
الصلاح وغيرهم » وفي « الإحياء » و« الرياض » ما ظاهره الوجوب أيضاً » واختاره 
الشيخ » وحمل عليه كلام « المنهاج » » وعبارة « الشرح » و" الروضة » : يجوز أن 
يصدق ٠‏ وفي « المحرر» : عليه أن يصدق . والمعتمد الوجوب ٠‏ كمن علم بالمبيع 
عيباً. . فإنه يجب عليه ذكره . 

وحكم الاستشارة في المخطوبة كذلك . 

وأفهمت عبارة المصنف : أنه إذا لم يستشره. . لا يذكر ذلك » ومقتضئ كلام ابن 
الصلاح : وجوب الذكر ابتداء من غير استشارة ٠»‏ ولا يبعد ذلك ؛ فإنه قياس من يعلم 


زفق في هامش ( ز ) : ( قال الإمام البلقيني : محل جواز ذكر المساوىء إذا لم تأذن في العقد , فإن 
أذنت. . فلا » وقد نص عليه الشافعى ) . 
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روهت م بي 9 و 2 5 0 54 5 50 ل 5 2 
وَيُسَتحَبٌ تقديم خطبة قبل الخطبة وَقبل العقد ساف لعجف ا لك مر برق 207 ل 1 راو و 1ل 
دب ٠‏ غير “م لا _ه م 2 2 


بالمبيع عيباً ٠‏ وقد يفرق بأن الأعراض أشد حرمة من الأموال”" . 
يستحب؟ فيه نظر”"' » وعموم كلام الشيخين يقتضي الذكر . 
الثالث : قال المصنف وغيره : الغيبة تباح بستة أسباب : 


التظلم » والاستفتاء » والاستعانة على إزالة المنكر » ولتحذير الناس من الشر ء 
وأن يكون متجاهراً بالفسق أو البدعة » وللتعريف - إذا لم يعرف إلا بذلك ‏ كقول 
المحدثين : سليمان الأحول . وواصل الأحدب » وعبد الرحملن بن هرمز الأعرج » 
وسليمان بن مهران الأعمش» وسلمة بن الفضل الأبرش . ومالك بن الحارث الأشترء 
ونحو ذلك مما تدعو الضرورة إليه وليس فيه قصد الاستخفاف والأذىئ » وقد قال 
عبد الله بن مسعود لعلقمة : ( أو تقول ذلك يا أعور ) . 

قال : ( ويستحب تقديم خُطبة قبل الخطبة ) فيحمد الله تعالى ويثني عليه » ويصلي 
على النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويوصي بتقوى الله ثم يقول : جئتكم خاطباً 
كريمتكم ٠‏ ويخطب الولي كذلك ثم يقول : لست بمرغوب عنه أو ما في معناه » 
وهلذه متفق على استحبابها . 

قال : ( وقبل العقد ) أي : وأخرئ قبل العقد ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : 
« كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله.. فهو أبتر »”” . و( الأبتر ) : الناقص » 
وهلذه آكد استحباباً من التي تقدمت . 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلام وداوود 3 لا يصح العقد إلا بها 3 وهما محجوجان 


)١(‏ في هامش ( ز ) : ( قال في « أصل الروضة » : وكذا من أراد نصيحة غيره ليحذر مشاركته 
ونحوها . اه ومن ذلك التحذير من مجاورة شخص أو الرواية عنه أو القراءة عليه ) . 

(؟) في هامش ( ز ) : ( وقد دخلت هلذه الصورة في عبارته » قال في « المهمات » : هل يجب 
الإخبار بعيوبه أم يستحب أم لا يجب ولا يستحب؟ فيه نظر ) . ْ 

2 أخرجه ابن حبان ( ١‏ ) » وأبو داوود ( /5801 ) » وابن ماجه ( 18954 ) » وغيرهم . 
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فاه ا هاه فاه هه هلها هاه ها فاه هد هد هاو .واه اه قفاو ود هد واه هادع قاقد قدا عه وفاوفد د ود ود وا فاو .ها و و ا وا مه 6 6ه 


بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أنكحتكها بما معك من القرآن »”'' ولم يذكر 
خطبة » وقال : « انكحي أسامة » ولم يذكر خطبة . 

وسواء خطب الزوج أو الولي أو أجنبي. . حصل الاستحباب . 

وتبرك الأئمة لخطبة النكاح بما روى الأربعة”2 والحاكم [181/5) عن عبد الله بن 
مسعود قال : علمتا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة : « الحمد لله 
نحمده » ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » من يهده الله . . فلا مضل 
8 ارون يكبا قاد بعادي لدو رانيد أن ا إل إل اله وام 0 تراك الهو انتهر 
أن محمداً عبده ددسو ٠‏ ةا ايا آلنا َس تورك الى حَلفَك ون تين وحدو وحلقَ اوها يت 
0 1 0 نَ به ليام إن أ َّهَ كَانَ عَلَيَحُمْ ريسا » 9 يتأيبا ألدنَ 

مَنُوَأ توأ أله حَقّ تَقَايو- ولا موق إلا وَأسُم تُسَلِمُونَ» » 3 يكأمها 


0 » الآية . 


سو مره يردي 


يبا لذن انوا موا أله وفولرا َو 


وكان أحمد إذا لم تذكر هلذه الخطبة في عقد. . انصرف . 

وكان القفال يقول بعدها : أما بعد : فإن الأمور كلها بيد الله يقضى فيها ما يشاء » 
ويشكم قا يريد لا موكوالبا قدم + ؤلامقدم لما آخن. دولا يجتمع اتنان ولا يكترقان 
إلا بقضاء وقدر وكتاب قد سبق » وإن مما قضى الله وقدر أن خطب فلان ابن فلان فلانة 
بنت فلان علئ صداق كذا » أقول قولي هنذا وأستغفر الله لي ولكم أجمعين . 

واستحب الشافعي للولي أن يقول ما قال ابن عمر : ( أزوجك على ما أمر الله به من 
اموي رس حا ااه يد لمش ااا وز »اير 
الإيجاب وقبل الزوج مطلقاً أو ذاكراً له. . صح في الأصح . 
)00( أخرجه البخاري ( 0149 ) , ومسلم ( ١1878‏ ) . 
زفق أبو داوود ( 75١١١‏ ) » والترمذي »)١١١5(‏ والنسائي (4/8 ٠)ء‏ وابن ماجه 


(؟895١).‏ 
(9) أخرجه البيهقي ( ١517/1‏ ) . 


5 


قال : ( ولو خطب الولي ٠‏ فقال الزوج : الحمد لله والصلاة على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » قبلتُ.. صح النكاح على الصحيح ) ؛ لأن المتخلل من 
متعلقات الصيغة ومصالح العقد فلا يقطع الموالاة كالإقامة بين صلاتي الجمع . 

والثاني : لا يصح ؛ لأنه تخلل بينهما ما ليس من العقد » وصححه الماوردي » 
وقواه الشيخ وقال : إنه قول جميع الأصحاب » ونسب الأول إلى الشيخ أبي حامد 
وخطأه فيه » وأما الرافعي. . فنسب الأول إلى المعظم . 

وقوله : ( قبلت ) مراده إذا قال : قبلت نكاحها ؛ لأنه سيأتي أن الاقتصار علئ 
قبلت لا ينعقد به على الأصح . 

قال : ( بل يستحب ) ؛ لأنه أمر ذو بال . 

قال : ( قلت : الصحيح : لا يستحب والله أعلم ) ؛ لأنه لم يرد فيه توقيف , 
والخروج من الخلاف أولئ » وهلذا التصحيح مخالف لما في « الشرحين ») 
و« الروضة » » فحاصل مافيها استحباب ذلك ». واقتصاره على الحمدلة والصلاة 
يقتضي أنه لو ضم إليه الوصية.. ضر ؛ للطول ٠‏ وهو مقتضئ تصوير ‏ الشرحين » 
و« الروضة » . للكن ذكرا بعد ذلك في ١‏ الشرحين » و« الروضة » استحبابه وهو 


ل 


قال : ( فإن طال الذكر الفاصل. . لم يصح ) ؛ لإشعاره بالإعراض"" . 


)0( في هامش ( ز ) : ( في « أصل الروضة » : وقالوا : للنكاح خطبتان مسنونتان إحداهما تتقدم 
العقد » والثانية تتخلله وهي أن يقول الولي : باسم الله والصلاة عل رسول الله » أوصيكم 
بتقوى الله » زوجتك فلانة ثم يقول الزوج مثل ذلك ثم يقول : قبلت . اه فتبع الرافعي على 
استحباب تخلل الخطبة بزيادة الوصية بالتقوئ ٠»‏ ولذلك قال « الحاوي » : وندب تخلل 
التحميد والصلاة » وصحح السبكي وفاقاً لهما عدم الصحة ) . 

(؟) في هامش ( ز ) : ( قال الرافعي : كان يجوز أن يقال : إذا كان الذكر مقدمة للقبول. . وجب- 
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وضبط القفال الطول بقدر ما لو كانا ساكتين فيه.. لخرج الجواب عن كونه 
جواباً . 

وأفهم قول المصنف : ( الذكر ) : أن غيره من الكلام الأجنبي يبطل مطلقاً ولو كان 
يسيراً وهو الأصح هنا » للكن صحح الشيخان في ( باب الخلع ) : أنه لايضر اليسير » 
ونقلاه في ( الاستثناء في الطلاق ) عن تصحيح الإمام”" . 


فائدة : 

روى الشيخ محب الدين الطبري والحسن بن عبد الله بن سهل العسكري أن خطبة 
النبي صلى الله عليه وسلم في نكاح فاطمة رضي الله عنها : 

« الحمد لله المحمود بنعمته ٠‏ المعبود بقدرته » المطاع بسلطانه » المرهوب عقابه 
وسطواته » المرغوب إليه فيما عنده » النافذ أمره في سمائه وأرضه . الذي خلق الخلق 
بقدرته » ودبرهم بحكمته » وأمرهم بأحكامه . وأعزهم بديئه » وأكرمهم بنبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم ؛ إن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته جعل المصاهرة نسبآً لاحقاً 
وأمراً مفترضاً ٠‏ أوشح بها الأرحام ٠‏ وأزال بها الآثام » وأكرم بها الأنام فقال عز من 
قائل : « وَهْو الى حَقَ من ْمَل مرا مَجَعَكمُ شب وَصِهَرا كن ديك قرا 4 . فأمر الله تعالئ 
يجري إلى قضائه » وقضاؤه يجري إلئ قدره » ولكل قضاء قدر » ولكل أجل كتاب » 
يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب » إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي » 
وقد أوجبته علئ أربع مئة مثقال من فضة إن رضي بذلك علي » فقال علي : رضيته 
عن الله ورسوله”' صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم : « جمع الله 


أن لا تضر إطالته ؛ فإنه لا يشعر بالإعراض ٠‏ وأجاب عنه السبكي بأن مقدمة القبول الذي قام 
الدليل عليها هي الحمدلة والصلاة لا ما زاد ) . 

)1١(‏ في هامش ( ز ) : ( ومحل المنع إذا صدر الكلام من القائل الذي يطلب منه الجواب ٠‏ فإن كان 
المتكلم. . ففيه وجهان حكاهما الرافعي في « الخلع » » واقتضئ إيراده أن المشهور أنه 
لايضر ) . 

(0) في( ز)و(ت) :( رضيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 
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شملكما » وأسعد جدكما » وأخرج منكما كثيراً طيبا »'") قال جابر : فو الذي بعثه 
بالحق! لقد أخرج الله منهما كثيراً طيباً . 
تتمة : 

يستحب أن يدع لهما بعد العقد فيقال : بارك الله لكل منكما في صاحبه وجمع 
بينكما في خير » ويكره أن يقال : بالرفاء والبنين ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ 
عن ذلك9" . 

و( الرفاء ) : الالتئام والاتفاق والبركة والنماء » وهو من قولهم : رفأت الثوب » 
والبنين : جمع ابن . 

ويستحب أن يأخذ الزوج بناصيتها أول ما يلقاها ويقول : بارك الله لكل منا في 
صاحبه » وأن يقول عند إرادة الجماع : « باسم الله. . اللهم ؛ جنبنا الشيطان وجنب 
الشيطان ما رزقتنا 06" . 

وفي ١‏ الإحياء » : يكره الجماع في الليلة الأولئ من الشهر والأخيرة منه وليلة 
النصف ؛ فيقال : إن الشيطان يحضر الجماع في هلذه الليالي , ويقال : إنه 
يجامع”*' » قال : وإذا قضئ وطره فليمهل عليها حنئ تقضي وطرها ء قال : وفي 
الوطء ليلة الجمعة أجران » ويستحب ألا يترك الجماع عند قدومه من سفره » ولا يحرم 
وطء الحامل والمرضع . 


. ) 1414/07 (» أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 

(6) ابن ماجه ,2)١905(‏ وأحمد »)5١١/١(‏ والبزار ( 1١1/5‏ ). والدارمي (9١؟؟),‏ 
وغيرهم . 

(*) أخرجه البخاري ( ١5١‏ ) »؛ ومسلم ( ١475‏ ) . 

(:) في هامش ( م) : ( ويرد بأن ذلك لم يثبت فيستثنئ » وبفرضه. . الذكر الوارد يمنعه ) اه من 
« شرح ابن حجر ؟ . 


لع 


رح ار عي م7 ا ه > ع عهه - ّ 0 0 
إِنْمَا يَصِح النكاح بإيجَاب ‏ وَهُوَ رَوَجْتَكَ أؤ أنكحْتَكَ ‏ وَقبُولٍ ؛ بأن يَقول 
ألرّوْحٌ : ترُوّجَتُ » أؤْ تكخثُ » أو قبلت نِكَاحَهًا أؤ ترُويجَهًا 0 0 


قال : ( فصل : 

إنما يصح النكاح بإيجاب ‏ وهو : زوجتك أو أنكحتك - و قبول ؛ بأن يقول 
الزوج : تزوجت » أو نكحت » أو قبلت نكاحها أو تزويجها )200 أما اعتيار أصل 
الإيجاب والقبول.. فبالاتفاق كسائر العقود.» وأما < هنذا اللفظ. . فلما 
ويجاب نر صوصن 


ولا يشترط توافق الإيجاب والقبول في اللفظ بلا خلاف ٠‏ وبهلذا يتم كون ( أو ) 
في كلام المساكن العو لاز 


وقول الزوج : تزوجت أو نكحت قائم مقام القبول » ويسمول قبولاً » ونقل الوزير 
ابن هبيرة عن الأئمة الأربعة انعقاده بقوله : رضيت نكاحها . قال الشيخ : ونقل ذلك 
يجب التوقف فيه » والذي يظهر أنه لا يصح . للكن عبارته تفهم وجوب إضافة الضمير 
إليها ٠‏ فلو قال : قبلت النكاح أو التزويج. . لا يصح ٠‏ وهو الذي في ١‏ الرافعي » » 
للكن نص في «الأم » على الصحة . وحكى الشيخ أبو حامد والمحاملي الاتفاق 
عليه » وجميع ما ذكره المصنف بالنسبة إل صحة النكاح ٠»‏ أما المسمئ. . فلا يلزم إلا 
إذا صرح به الزوج في لفظه » فإن لم يذكره. . وجب مهر المثل » صرح به الماوردي 
والروياني وابن يونس في « شرح التعجيز » . 


() في هامش ([) : ( التعبير ب« قبلت نكاحها » قال ابن النقيب : كان ينبغي أن يقول : 
إنكاحها ؛ ليدخل ما أوجبه الولي » ولهنذا قالوا : لاايصح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح » 
فالإنكاح مصدر أنكح . كما أن التزويج مصدر زوج ٠‏ وأما التكاح. . فهو اسم لمجموع العقد 
من إيجاب و قبول أو للوطء ) . 

زفة في هامش ( ز ) : ( أي : فكان ينبغي تقديم القبول الحقيقي وهو : قبلت نكاحها أو تزويجها 
:كما فعل: الحاوي ؛ ) . 
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وَيَجُورُ تََدُمُ لظ الرّوْج عَلَى الْولِيّ . يَصِح إلا بلفظ آلنّزُويج أو ألإنكا 
وَيَصِح بِألْعَجَميَة ني لأَصَحٌ 2 اك لع تيف بق مقا عا بود قا واوا واه فاده بم علاط مامكرة 


قال : ( ويجوز تقدم لفظ الزوج على الولي ) ؛ لحصول المقصود تقدم أو تأخر » 
هلذا فيما إذا قال : تزوجت أو نكحت ؛ لأنه أحد شقي العقد فلا فرق بينه وبين إيجاب 
الولي في التقديم والتأخير » كما لو قال المشتري : اشتريت ٠»‏ فقال البائع : بعت » أما 
لفظ قبلت . . فلا يجوز تقديمه . 

قال : ( ولا يصح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في 
خطبة الحج”" : ١‏ اتقوا الله في النساء ؛ فإنكم أخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله :”2 وليس في القرآن والسنة كلمة مستعملة في العقد غيرهما » 
ولأن التكاح نزع إلى العبادات ؛ لورود الندب فيه » والأذكار في العبادات تتلقئ من 
الشارع ولم يرد غيرها ب بين اللفظتين . 

وقال أبو حنيفة : ينعقد النكاح بلفظ التمليك والبيع والهبة والصدقة مع ذكر 
المهر » ولا ينعقّد بلفظ الإحلال والإباحة . 

وقال مالك : ينعقد بسائر الألفاظ بشرط ذكر المهر . 

وقول المصنف : ( لا يصح إلا بلفظ ) ليس تكراراً مع قوله : ( إنما يصح 
بإيجاب . . . ) ؛ إلئ آخره ؛ لأن الكلام نَم في اشتراط الصيغة » وهنا في التعيين . 

قال : ( ويصح بالعجمية في الأصح ) ؛ لأنه لفظ لا يتعلق به إعجاز فاكتفي 


)١(‏ أخرجه مسلم .)١5١18(‏ وابن خزيمة (7804)» وابن حبان ( ١401‏ ) » وأبو داوود 
(60٠9١)ء‏ وغيرهم. 

(؟) في هامش (ز): (وأما حديث البخاري « قد ملكتكها بما معك من القرآن».. فرواه 
الجمهور : « زوجتكها » قال البيهقي : والجماعة أولئ بالحفظ من الواحد » ولو صح. . فإما 
أن يكون قد جمع صلى الله عليه وسلم بين ذلك » ويحتمل أن الراوي رو بالمعنئ ظناً منه 
ترادفهما ) . 
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ومراده ب( العجمية ) : غير العربية من اللغات . 

والثاني : لا يصح ؛ لأنه عدل عن الإنكاح والتزويج مع القدرة » فصار كما لو 
عدل إلى البيع والتمليك » ويحكئ هنذا عن أحمد » فعلئ هلذا : يصبر إلئ أن يتعلم 
فيو كل 

والثالث : إن لم يحسن العربية. . انعقد » وإلا. . فلا . 

وفي ١‏ البسيط » وجه رابع فارق بين من يمكنه التعلم وبين غيره . 

وخامس في التجريد » لابن كج عن الشيخ أبي حامد : إن أتئ بلفظ صريح في 
ذلك اللسان.. جاز . وإلا”'".. فلاء وإذا صححنا فذاك إذا فهم كل منهما كلام 
الاخر . فإن لم يفهم وأخبره ثقة عن معنى اللفظ . . ففي الصحة وجهان في ١‏ الشرح » 
و« الروضة » من غير ترجيح ,٠‏ والقياس : المنع”" . 

ويشترط علم الشهود بلغة المتعاقدين على الصحيح . 

وقيل : ينعقد بمن لا يعرف لسانهما ؛ لأنه ينقله إلى الحاكم . 

قال : ( لا بكناية قطعاً ) ؛ لأنه لا مطلع للشهود على النية » ولهنذا لا ينعقد بها 
البيع المشروط فيه الإشهاد ٠‏ فإن قال : نويث. . فهمّ شهود على إقراره بالعقد لا على 
نفدل اعد :. 


)١(‏ في هامش ( ز ) : ( والخلاف إذا ذكر لفظ النكاح بالعجمية » فإن ذكره بالعربية وبقية الألفاظ 
بالفارسية. . صح قطعاً » قاله في « الكافي » ) . 

زفق في هامش ( ز ) : ( وفي ١‏ الكفاية » إن أخبره فتعلم. . صح . وإن لم يتعلم وصار بحيث لو 
سمعه ثانياً لعرف معناه. . فوجهان . وقال الإمام البلقيني : الراجح البطلان كما في العجمي 
الذي ذكر لفظ الطلاق وأراد به معناه وهو لا يعرفه » قال : وصورة المسألة : أنه لا يفهم معناه 
إلا بعد إنبائه به » فلو قال شخص للقائل : معن هنذا اللفظ كذا . فأتئ به بعد علمه بمدلوله. . 
صح إن لم يطل الفصل وكان الموجب عالماً بمدلول لفظه ) . 

م2 في هامش ( د ) : ( الكناية تارة تكون في صيغة العقد وتارة في تعيين المعقود ٠‏ فالذي قطع 
الأصحاب فيه بعدم الصحة هو : الكناية في الصيغة » والذي صححنا فيه الصحة هو : الكناية 
في المعقود عليه ) . 


وَلَوْقالَ : رَوَجُْكَ » قَقَالَ : قبلتُ. . لَمْ يَنْعَقِدْ عَلَى الْمَذْمّبِ . ا 

وقوله : ( قطعاً ) من زيادات المصنف على « المحرر » و« الروضة » ألحقها 
بخطه » وهى زيادة صحيحة لا يعترض عليها بأن فى « المطلب » فى ( كتاب الطلاق ) 
خلافاً ؛ فهو واه لا يعتد به » للكن يشكل علئ ما قطعوا به من عدم الصحة ما إذا قال : 
زوجتك بنتي ونويا معينة. . فإنه يصح مع أن الشهود لا اطلاع لهم على ما نوياه . 

ويتفرع علئ عدم انعقاده بالكناية : ما إذا كتب بالنكاح إل غائب أو حاضر . . فإنه 
لا يصح . 

وقيل : يصح في الغائب » وليس بشيء ؛ لأنه كناية . 

ولو خاطب غائباً بلسانه فقال : زوجتك بنتي » ثم كتب فبلغه الكتاب أو لم يبلغه 

وإذا صححنا في المسألتين. . فشرطه القبول على الفور » وأن يقع بحضرة شاهدي 
الويجاب . 

وإذا استخلف القاضي فقيهاً في تزويج امرأة. . لم تكف الكتابة » بل يشترط اللفظ 
على المذهب » وليس للمكتوب إليه اعتماد الخط على الصحيح . 

قال : ( ولو قال : زوجتك . فقال : قبلت. . لم ينعقد على المذهب )''" ؛ لأنه 
بالكنايات . 

والثاني : يصح ؛ لأن القبول ينصرف إلى ما أوجبه الولي فكان كالمعاد لفظاً » 
وبهلذا قال أبو حنيفة وأحمد . 


وقيل : يصح قطعاً » وقيل : لا يصح قطعاً . 


)١(‏ في هامش ( ز) : ( قالوا في نظيره من البيع : ينعقد ويكون صريحاً » والفرق مشكل بأن 
المقدر إن كان كالملفوظ . . فيلزم الانعقاد في النكاح ٠‏ وإلا. . فلا يكون صريحا في البيع . 
أقول : يختار الأول . 
قوله  :‏ فيلزم. . . إلخ » ممنوع ؛ لأن التكاح نزع عرفاً من العبادة » فلا بد من التلفظ بما 
ورد به الشارع » وهو التلفظ به ) . 


لمك 


ولو قال : قبلت النكاح أو قبلتها. . فخلاف مرتب وأولئ بالصحة . 

قال : ( ولو قال : زوجني . فقال : زوجتك . أو قال الولي : تزوجها . فقال : 
تزوجت . . صح ) ؛ لوجود الاستدعاء الجازم . 

وفي « الصحيحين » عن سهل بن سعد : أن الأعرابي الذي خطب الواهبة قال للنبي 
صلى الله عليه وسلم : زوجنيها . فقال : « زوجتكها » ولم ينقل أنه قال بعد ذلك : 
قبلت » وهلذا ظاهر المذهب ٠‏ وقيل : فيه الخلاف في البيع . 

وتشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول على ما سبق في البيع » فلا يضر الفصل 
اليسير » ويضر الطويل وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول . 

وإذا وجد أحد شقي العقد من أحد العاقدين. . فلا بد من إصراره عليه حت يوجد 
الشق الآخر » فلو رجع عنه. . لغا العقد . 

وكذا لو أوجب ثم جن أو أغمي عليه . . لغا إيجابه وامتنع القبول . 

الب لس او 
دنه 

ويشترط وقوعه على الجزم ٠‏ فلو كان هازلاً.. فوجهان: رجح الغزالي 
و« الحاوي الصغير » عدم الصحة . والأصح في ١‏ الروضة » : الانعقاد ؛ لحديث9؟ : 
« ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد 270 

ويشترط في كل من الزوجين أن يكون معيناً . 

قال : ( ولا يصح تعليقه ) مثل أن يقول : إذا جاء رأس الشهر. . فقد زوجتك ؛ 


)١(‏ أخرجه الحاكم (؟/98١1),‏ وأبو داوود ( 7١84‏ )2 والترمذي ( ١١85‏ ) » وابن ماجه 


. وغيرهم‎ ,.)3١9( 
النكاح والطلاق والرجعة » كما سيأتي في « باب‎ ١ : (؟) في هامش (ت ) : ( تمام الحديث‎ 
. ) 2» الطلاق‎ 


فده 


ف ا ا 1 212 1 0 دم فس كه مك ل إل كيه * 
وَلَوْ بْشْرَ بوَلدِ فقال : إن كان أنثئ. . فقد رَوَّجْمَكهًا » أو قال : إن كانث بنتي 


لأن البيع والمعاوضات لا تقبل التعليقات » فالنكاح مع اختصاصه بوجه الاحتياط 
أولئ . 

ولو قال : زوجتك إن شاء الله. . فأطلق فى « التلخيص » البطلان » ولا تبعد 
الصحة إذا أراد التبرك . ْ 

قال : ( ولو بشر بولد فقال : إن كان أنثا. . فقد زوجتكها . أو قال : إن كانت 
بنتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها. . فالمذهب : بطلانه ) ولو وافق ذلك الواقع في 
نفس الأمر ؛ لفساد الصيغة . 

وقيل : وجهان كمن باع مال أبيه ظاناً حياته فبان ميتاً . 

قال البغوي : ولو بشر ببنت فقال : إن صدق المخبر فقد زوجتكها.. صح ء 
ولا يكون ذلك تعليقاً » بل هو تحقيق كقوله : إن كنت زوجتي. . فأنت طالق » 
وتكون ( إن ) بمعنئ ( إذ ) » قال : وكذا لو أخبر من له أربع نسوة بموت إحداهن » 
فقال لرجل : إن صدق المخبر فقد تزوجت بنتك » فقال ذلك الرجل : زوجتكها. . 
١‏ 

قال الرافعي : وهلذا الذي قاله البغوي يجب أن يكون مفروضاً فيما إذا تيقن صدق 
المخبر » وإلا.. فلفظ (إن ) للتعليق » وقال الشيخ : هو تعليق تيقن صدقه أم 
لا لصورة التعليق . 

قال : ( ولا توقيته ) سواء قيده بمدة مجهولة أو معلومة » وهو نكاح المتعة » سمي 
به لأن الغرض منه مجرد التمتع دون التوالد وسائر أغراض النكاح » وكان ذلك جائزاً 
في ابتداء الإسلام لمن اضطر إليها كأكل الميتة » ثم حرمت عام خيبر » ثم رخص فيها 
عام الفتح » وقيل : عام حجة الوداع » ثم حرمت إلئ يوم القيامة . 

وفي ١‏ الصحيحين >2 [خ 51١١‏ م51/1405] : أن النبي صلى الله عليه وسلم : « قال 
كنت قد أذنت في الاستمتاع بهلذه النسوة » ألا وإن الله قد حرم ذلك إلئ يوم القيامة » 
فمن كان عنده منهن شيء. . فليخل سبيلها » ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً » . 


:ع0 


قال الشافعي رضي الله عنه : لا أعلم شيئاً حل ثم حرم ثم حل ثم حرم إلا المتعة . 

وقال الحافظ المنذري : نكاح المتعة نسخ مرتين » ونسخت القبلة مرتين » وحرم 
لحوم الحمر الأهلية مرتين . 

فإذا وطىء في نكاح المتعة جاهلاً بفساده. . فلا حد . وإن علم. . فلا حد أيضاً 
على المذهب وحيث لا حد يجب المهر والعدة ويثبت النسب . 

ولو قال : نكحتها متعة » ولم يزد علئ ذلك. . فوجهان : أصحهما في زوائد 
« الروضة » : البطلان . 

قال : ( ولا نكاح الشغار ) ؛ لما روى الشيخان [خ١5127‏ م١5٠41١]‏ وغيرهما عن 
عبد الله بن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ عن نكاح الشغار ) . 

والشغار : أن يزوج الرجل ابنته علئ أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق » 
وفي رواية : « وبضع كل واحدة منهما مهر الأخرئ )207 

قال الأئمة : وهلذا التفسير يجوز أن يكون مرفوعاً » ويجوز أن يكون من عند ابن 
عمر رضي الله عنهما » وهو أعلم بتفسير الحديث من غيره”" . 

واختلفوا في علة البطلان » والمشهور : أنه التشريك في البضع ؛ لأنه جعله مورد 
العقد وصداقاً فأشبه تزويجها من رجلين » وقيل : لخلوه عن المهر . 

وعول الإمام على الخبر » وضعف المعنيين المذكورين . 

وهو بكسر الشين وبالغين المعجمتين » سمي به من قولهم : شغر البلد عن 
السلطان إذا خلا ؛ لخلوه عن المهر » ويقال : لخلوه عن بعض الشرائط . 

وقيل : من قولهم : شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول ؛ لأن كل واحد منهما كأنه 
يقول : لا ترفع رجل ابنتي ما لم أرفع رجل ابنتك . 


. )١97 /”( انظر (تلخيص الحبير»‎ )١( 
» في هامش (ز ) : ( للكن في « الصحيحين » [خ م8/1410] روايته من قول نافع‎ )5( 
. ) وصوب الخطيب أنه من قول مالك » والظاهر اتفاق الكل عليه‎ 
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وَهْوَ : رَوَجْيكَهَا علَ أَنْ تُروْجَني بنك وَبْضْمْ كل وَاحِدَةِ صَدَاقٌ للأخرئ فَيَقبَلٌ » 
َِنْ لَمْ يَجْمَلِ آلْيْضْمَ صَدَاقَآ. . فَالآصَحّ : ألصّكَةٌ » ولَوْسَمَيَا مَالَ مم جَعْلٍ الْبْضع 
صَدَاقاً. . بَطْلَ في الأَصَمٌّ . ولا يَصِحُ إلا بحضرة شَاهِدَيْنِ » 0 


قال : ( وهو : زوجتكها على أن تزوجني بنتك وبضع كل واحدة صداق للأخرئ 
فيقبل 2١")‏ ؛ لما تقدم في حديث ابن عمر . 

ومثله أن يقول : زوجتك بنتي وتزوجت بنتك أو أختك علئ أن يكون بضع كل 
واحدة صداقاً للأخرئ » فيقول المخاطب : تزوجت على ما ذكرت . 

قال : ( فإن لم يجعل البضع صداقاً. . فالأصح : الصحة ) ؛ لأنه ليس فيه إلا 
شرط عقد في عقد » وذلك لا يفسد النكاح ٠»‏ فعلئ هنذا : يصح التكاحان ولكل 
واحدة مهر المثل . 

والثاني : لا يصح ؛ لمعنى التعليق والتوقف . 

وخص الإمام الوجهين بما إذا كانت الصيغة : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك » 
فيقبل الآخر ولم يذكر مهراً» فأما إذا قال : زوجتك بنتي بألف علئ أن تزوجني بنتك . . 
فهلذه يقطع فيها بالصحة . وضعفه الرافعي بأن هنذا التفسير حاصل وإن ذكر المهر . 

قال : ( ولو سميا مالا مع جعل البضع صداقاً. . بطل في الأصح ) سواء سميا لهما 
أم لأحدهما ؛ لقيام معنى التشريك . وهلذا منصوص ” الأم » . 

والثاني : يصح » وهو ظاهر نص « المختصر » ؛ لأنه ليس علئ تفسير صورة 
الشغار لعدم خلوه عن المهر . وكان ينبغي التعبير ب( الأظهر ) ؛ فإن الخلاف قولان 
منصوصان . 

قال : ( ولا يصح إلا بحضرة شاهدين )”"' سواء كانت الزوجة مسلمة أو ذمية ؛ لما 
)1١(‏ في هامش ( ز) : ( وكلامه يقتضي حصر الشغار فيما ذكره بشرط أن يزوجه موليته » للكن في 


بنتك ) . 


(؟) في هامش ( ز) : ( عبر بالحضور ؛ ليفهم عدم الفرق بين الحضور قصداً أو اتفاقاً ) . 


اك 


ع ا قمر 5 وي ا م 
وَشرطهمًا ٠‏ حريه 4 وذكورة 4 داوف عاق ص ع وه و كود مها كه أ 4 وتيف لها جهات 34 لهل وى هده" بو حهد ب وتدوا رن 


روى الحسن مرسلاً”'' : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل » » وفي رواية : « وما كان من نكاح علئ غير ذلك. . فهو باطل » فإن 
تشاجروا. . فالسلطان ولي من لا ولي له » رواها ابن حبان عن عائشة [4070] . 

ولا يصح ذكر الشاهدين إلا فيه" . وكذا قال ابن حزم . واعتمد الشافعي 
رضي الله عنه على المرسل هنا ؛ لاعتضاده بعمل أكثر أهل العلم » والمعنىئ فيه 
الاحتياط للأبضاع ؛ لثلا تضيع بالجحود . 

ولا يشترط عندنا الإعلان » بل يستحب ٠‏ وأن يحضره جمع من الصالحين زيادة 
على الشاهدين ؛ واشترط مالك : الإعلان وترك التواصي بالكتمان دون الشهادة ٠‏ 
واشترط ابن حزم : إما الإعلان أو الإشهاد . 

قال : ( وشرطهما : حرية ) فلا تنعقد بحضور عبدين ؛ لأنه لا يثبت بهما عند 
الجحود . 

قال : ( وذكورة ) فلا ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين ولا بأربع نسوة . 

وقال أبو حنيفة وأحمد : ينعقد بشهادة رجل وامرأتين . 

لنا : ما روئ أبو عبيدة في « كتاب الأموال » عن الزهري قال : مضت السنة من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في التكاح 
ولا في الطلاق . 

والخنئئ كالمرأة » للكن لو عقد بشهادة خنثيين ثم بانا رجلين. . فالأصح في زوائد 
« الروضة » : الصحة . بخلاف نظيره من الصلاة ؛ للتردد في النية » ويشكل على هلذا 
ما قاله ابن الرفعة : إنه لو عقد علئ مشكل أو له ثم بان أن له ذلك. . لم يصح ؛ لأن 
الشرط في النكاح تحقق الشروط حالة العقد كما قاله في « الروضة » في ( باب 
الربا )© . 


. ) 177/1 ( أخرجه البيهقي‎ )١( 
- في هامش (ز ) : ( ذكر الشارح بعد قوله : « ويستحب الإشهاد علئ رضا المرأة » : أن‎ )9( 
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لين سا ساه 5 ٠.‏ 2 © 
وعدالة » وَسَمْعْ ‏ وَبَصَرٌ , وَفِي ألأَعْمَى وَجْهُ . عد يا اكوا ويفا وك 14 80 ام عافد ويد 


قال : ( وعدالة ) فلا ينعقد بحضور الفاسقين خلافاً لأبي حنيفة . 

لنا : قوله صلى الله عليه وسلم : « وشاهدي عدل» » وأيضاً : فإن النكاح 
لا يثبت بشهادة الفاسقين . . فلا ينعقد بشهادتهما2"؟ . 

قال : ( وسمع . وبصر ) كسائر الشهادات التي تتعلق بالسمع والبصر . 

قال : ( وفي الأعمئ وجه ) ؛ لأنه أهل للشهادة في الجملة » وهنذا الوجه حكاه 
في « البحر » عن النص ٠‏ فكان ينبغي أن يقول : وفي قول . 

واشترط في « المحرر » : الإسلام والتكليف . فاكتفى المصنف عنهما بالعدالة » 
وأهمل المصنف تبعاً ل« المحرر » شروطاً : 

منها : النطق » فلا ينعقد بالأخرس على الأصح . 

ومنها : الرشد » فلا ينعقد بالمحجور عليه بسفه . 

ومنها : الضبط » فمن لا يضبط لغفلة أو نسيان. . لا يقبل وإن كان عدلاً . 

ومنها : معرفة لسان المتعاقدين » فلا ينعقد بحضرة من لا يعرف لسانهما على 
الأصح كما تقدم . 

وفي انعقاده بشهادة المحرم وجهان : أصحهما : الانعقاد » للكن الأولئ أن 
لا يحضر ء قاله الرافعي في ( سوالب الولاية ) . 

ومنها : أن لا يكون متعينا للولاية » فالولي المعين كالأب والجد والآخ المنفرد لو 
وكل غيره في الإيجاب ثم حضر شاهداً مع آخر. . لم يصح ولو اجتمعت فيه جميع 
الشروط . 

فإن قيل : ما الفرق بين تحمل الشهادة في النكاح وبين سائر الشهادات حيث ( 
لا تعتبر فيها الصفات المعتبرة إلا حال أداء الشهادة؟ فالجواب : أن سائر التحملات 
ليست بواجبة » بخلاف التحمل هنا ؛ فإنه لما كان واجباً. . أشبه حالة الأداء في 
حير 


- الشهادة ركن ) . 
)١(‏ في هامش ( ز ) : ( ولايرد على المصنف انعقاده بالمستور ؛ لأنه عدل ظاهراً ) . 


/اه6 


قال : ( والأصح : انعقاده بابني الزوجين وعدويهما ) ؛ لأنهما أهل للشهادة في 
الجملة . 

والثاني : لا يصح ؛ لتعذر إثباته بشهادتهما » واختاره الغزالي . 

والثالث : ينعقد بعدوي أحدهما دون عدويهما » واختاره العراقيون"") 

والرابع : إن كان عدواً أو ابنآً من طرف.. صح »ء أو من الطرفين. . فلا » 
ولا يختص بمن ذكره”" » بل الجدان كذلك » فلو حضرابنا الزوج وابنا الزوجة. . قال 
الإمام : انعقد بإجماع الأصحاب .» وقال ابن الرفعة : في النفس منه شيء » وفيه وجه 
في « التتمة » وهو يقوي توقف ابن الرفعة . 


وال 
7 أبوها مسلم ورقيقة أبوها حر يجوز للأب أن يكون شاهداً فيهما لا ولياً . 

قال : ( وينعقد بمستوري العدالة على الصحيح ) ؛ لأنها تعرف بالاجتهاد , 
والنكاح يجري بين أوساط الناس والعوام » فلو كلفوا بالعدالة الباطنة. . لطال الأمر 
وشق . بخلاف الحكم حيث لا يجوز بشهادة المستورين ؛ لأنه تسهل على الحاكم 
مراجعة الموكين :© والمراد * فن عرق بها ظاهرا لا باطنا'ء أو من 'يجهل حاله9"': 


000( في هامش ( ز ) : ( قوله : « واختاره العراقيون » : ذكره الزركشي في الوجه الرابع » والذي 
في « الروضة » كما في ١‏ الدميري 2 ) . 

0( في هامش ( د ) و( ز) : ( الذي في ١‏ الشرح الكبير » : وانختار بعض المتأخرين وجها رابعاً 
ذكره في ١‏ الوسيط » : وهو أنه ينعقد بابني المرأة وعدوي الزوج ؛ لأن الزوج يقدر على 
الإثبات بشهادتهما » ولا ينعقد بابني الزوج وعدوي المرأة ؛ لأنه لا يقدر عليه » والمرأة 
لا تحتاج إلى الشهادة لإثبات الحل ؟ فإنه يندفع بإنكار الزوج . 

نعم ؛ قد تحتاج لإثبات المهر والنفقة للكن المقصود الأصلي من النكاح الحل » والشهادة 
إنما شرطت لإثباته . اه فليتأمل هنذا مع ما ذكره الشارح ) . 
(*) في هامش ( ز ) : ( عبارة « الشرح الكبير » : وربما قيل : المستور من يجهل حاله في الفسق- 


لوك 


هاله ا هاه هه هد هده هاه عا وا.ة هدعا فى هد ىد وه ةو وه ىه هه فاه هاه هع هداعدا ع ا فاه فاه عفاود .د واه وها وا هي 


والثاني : المنع ؛ لأن النكاح في حكم أداء الشهادة فلا بد من تحقق الشرط » 
قال”'' الإمام في « الأساليب » : وهو الوجه . 

هلذا إذا كان العاقد غير حاكم ٠‏ فإن كان حاكماً. . لم يكف المستور ؛ لسهولة 
البحث عليه » وهي طريقة في المذهب » جزم بها ابن الصلاح » والمصنف في « نكت 
التنبيه » » والشيخ ؛ لأن فعل الحاكم ينبغي أن يصان عن النقض ٠‏ ولأنه نائب الشرع 
في الأقوال والأفعال . وأيضاً الحكم بالصحة لا يجوز بشاهدين مستورين . 

وصحح المتولي : أن الحاكم كغيره » ويتبغي أن يتخرج ذلك على أن فعل الحاكم 
هل هو حكم أو لا؟ ومحل الخلاف في الانعقاد بالمستورين في الظاهر » وجواز 
الإقدام عليه » أما في الباطن. . فلا ينعقد إلا بعدلين على الصحيح ٠‏ فليحترز من 
ذلك . 


تستحب استتابة المستورين قبل العقد احتياطاً » وكذا استتابة الولى المستور . 


20 والعدالة ويشبه أن لا يكون بينهما اختلاف ». وأن يكون المراد من العبارة الثانية : من يجهل 

حاله في الفسق والعدالة الباطنة دون العدالة الظاهرة . 

بعد ذلك اقتضئ كلامه الاكتفاء بمجهول الحال في الظاهر أيضاً » ونص عليه الشافعي أيضاً 
كما حكاه صاحب « البحر » » وقال في ١‏ المهمات » : إنه الصواب . وتحصل فى تفسير 
المستور أوجه : ْ 1 

أحدها : أنه من عرفت عدالته ظاهراً لا باطنآ » وهو الذي يدل عليه كلام الرافعي أولاً » 
وقال النووي : إنه الحق . 

[الثاني] : أنه من علم إخلاصه ولم يعلم فسقه . وهو الذي بحثه الرافعي واقتضاه كلامه 
أخيراً » وحكاه الروياني عن البعض » وصوبه في ١‏ المهمات » . وقال السبكي : إنه الذي 


يظهر من كلام الأكثرين ترجيحه . 
[الثالث] : أنه من عرفت عدالته باطنآ في الماضي وشك فيها وقت العقد فنستصحبه » 
وصححه السبكي ) : 


. ) قالهالإمام‎ ١: في (م)‎ )١( 
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لا مَسْتُور الإِسْلام وَأَلْحُرَيّةِ . وَلَوْ بان فسْقٌ الشَاهِدٍ عِندَ أَلعقدٍ. . فبَاطل على 
َلْمَدْهَبٍ ٠‏ وَإِنَمَا يتين بين م ا ا ل ا 


قال : ( لا مستور الإسلام والحرية ) كما إذا كان في موضع يختلط فيه المسلمون 
بالكفار والأرقاء بالأحرار ولا غالب » والفرق : سهولة الاطلاع عليهما بخلاف العدالة 
والفسق . وعن الشيخ أبي محمد تردد في مستور الحرية . 

وجزم القاضي أبوالطيب في أوائل ( الأقضية ) بالانعقاد بمستور الإسلام » وهو 
ظاهر إطلاق ١‏ التنبيه ؛ حيث قال بجواز الانعقاد بشهادة مجهولين » وظن ابن الرفعة 
تفرده به فأوله » وليس كذلك”7" . 

قال : ( ولو بان فسق الشاهد عند العقد. . فباطل على المذهب ) ؛ لأنا إنما حكمنا 
بصحته في الظاهر ٠‏ فإذا تحقق فواته.. بطل كما لو بان كافراً أو عبداً » وقيل : 
قولان : أصحهما : هلذا . 

والثاني : لا يبطل اكتفاء بالستر يومئذ » ولم يرجح الرافعي شيئاً من الطريقين » بل 
رجح البطلان من حيث الجملة . 

واحترز بقوله : ( عند العقد ) عما إذا تبين قبله. . فلا يضر ١‏ وينبغي تقييده بزمن 
يتأتل فيه الاستبراء المعتبر » وإلا. . فهو كتبينه حالة العقد » وعما إذا تبين في الحال 
ولم يعلم قدمه ولا حدوثه. . فلا يحكم بفساده ؛ لجواز حدوث الفسق كما صرح به 
الماوردي . 

والمراد ب( البطلان ) : تبيّنُ البطلان كما عبر به في « المحرر » ٠‏ لا أنه بطل بعد 
الصحة . 

قال : ( وإنما يتبين ) أي : الفسق ( يبينة ) ؟ لأنها حجة شرعية ولا تحتاج هلذه 
البينة إلى استفسار في المستور » وأما في العدل الظاهر. . فلا بد من الاستفسار . 


)١(‏ في هامش (ز) : ( وقضية إطلاق المصنف : أنه لا فرق في عدم الانعقاد بين أن يتبين وجود 
الأهلية حالة العقد أو لا » لكنه صحح في الخنثئ تتبين ذكورته الصحة » وهلذا أولئ ؛ لأن 
الخنوثة لا تخفئ غالياً ) . 


قال : ( أو اتفاق الزوجين ) علئ أنهما كانا فاسقين » سواء قالا : لم نعلمه إلا بعد 
العقد » أو كنا نعلمه ونسيناه”'2 عند العقد . فأما لو قالا : علمنا فسقهما حينئذ أو علمه 
أحدهما. . فقال الإمام : يتبين البطلان بلا خلاف ؛ لأنهما لم يكونا مستورين عند 
الزوجين وعليهما التعويل : 

ومثئله لو اعترفا بوقوع العقد في إحرام أو عدة أو ردة أو بولي فاسق . . فإنا نتبين 
بطلانه , ولا مهر إلا إذا كان دخل بها فيجب مهر المثل » فلو نكحها بعد ذلك . . ملك 
ثلاث طلقات . 

ولو قالت المرأة : وقع العقد بلا ولي ولا شهود . وقال الزوج : بل بهما. . نقل 
ابن الرفعة عن ١‏ الذخائر » : أن القول قولها ؛ لأن ذلك إنكار لأصل العقد » قال : 
وكان ينبغي تخريجه علئ دعوى الصحة والفساد إلا أن يقال : إنكارها الولي إنكار 
العقد بالكلية » والحق ما قاله في « الذخائر » » وهو المنصوص في « الأم » في ( باب 
الدعوئ في الشر والهبة ) . 

ومقتضئْ حصر المصنف : أنه لا يثبت بعلم القاضي . وليس كذلك » فسيأتي في 
( الأقضية ) أن القاضي يقضي فيه بعلمه على المذهب”" . 

قال الشيخ : وينبغي أن يحمل ما أطلقه الأصحاب فى تصادقهما عل ما إذا كانا 
رشيدين ؛ لأن الزوجة إذا كانت سفيهة. . فإقرارها بذلك يقتضى إسقاط المهر فلا 


سيمع . 


)0( في هامش ( ز ) : ( قضيته : أنه لا فرق بين أن يسبق إقرار منهما بعدالتهما عند العقد » وحكم 
بصحته أم لاء قال الماوردي : إذا أقرا عند الحاكم بعقده بعدلين. . حكم عليهما بصحته 
بإقرارهما » فلو تناكراه بعد وادعئ أحدهما سفه الولي وفسق الشاهدين. . ألزمه صحة النكاح 
بسابق إقراره » ولم يؤثر فيه حدوث إنكاره ) . 

فق في هامش (ز) : ( وقد صرح به هنا في زوائد « الروضة» » وجزم به في « التجريد » 
و« البيان » وغيره » للكنه صوره بالترافع ٠‏ ويشبه أنه لافرق . فإذا علم عقده بفاسقين. . لزمه 
أن يفرق بينهما ٠‏ سواء ترافعا إليه أم لا ) . 
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محل ما تقدم إذا لم يتعلق به حق لله تعالئ » فلو كان طلقها ثلاثاً ثم توافقا على 
فساد التكاح بهنذا السبب أو غيره. . فلا:يجوز أن يوقعا نكاحاً جديداً من غير تحليل ؛ 
لمكان التهمة2'0 » ولأنه حق لله تعالئ فلا يسقط بقولهما » قاله الخوارزمي » وهو 
حسن . 
قال : ( ولا أثر لقول الشاهدين : كنا فاسقين )”2 ؛ كما لا أثر ملكا كاين 
الحكم بشهادتهما » ولأنهما مقران علئ غيرهما» ونفي المصنف التأثير مطلقاً 
ممنوع ؛ فقد يظهر تأثيره فيما إذا حضرا عقد أختهما ونحوها ثم قالا ذلك وماتت وهما 
وارثاها. . فيؤثر قولهما في سقوط المهر قبل الدخول » وفي فساد المسمئ بعده . 
( ولو اعترف به الزوج وأنكرت. . فرق بينهما ) ؛ مؤاخذة له بقوله » وهي 
على الصحيح فرقة فسخ . لا ينقص بها عدد الطلاق كما لو أقر الزوج بالرضاع . 
وقيل : فرقة طلاق بائن كما لو تزوج أمة ثم قال : كنت حال العقد واجداً طول 
0000 
واحترز ب( اعتراف الزوج ) عما إذا اعترفت به الزوجة وأنكر ؛ فإنه لا يفرق بينهما 
على الأصح”؟ » وهو أحسن من قول « الحاوي » : أحد الزوجين » فعلى الصحيح : 
لو مات. . لم ترئه » وإن ماتت أو طلقها قبل الدخول. . فلا مهر ؛ لإنكارها » وبعد 
الدخول. . لها أقل الأمرين من المسمئ ومهر المثل » وما ذكره” من أنه لا مهر لها 


) في هامش ( ز) : ( وهلذا في الظاهر , أما في الباطن. . فالنظر لما في نفس الأمر‎ )١( 

(؟) في هامش ( ز ) : ( ولو أقاما عليه بينة. . لم تسمع ) . 

() في هامش (ز) : ( قلت : والفرق أن الإشهاد معتبر بالنسبة إليهما جمعاً » فله قوة وتأثير » 
بخلاف نكاح الأمة » فإن عدم وجدان طول الحرة إنما هو بالنسبة إليه فقط ) . 

4 في هامش ( ز ) : ( أي : يصدق بيمينه » فإن نكل وحلفت. . فرق بينهما ) . 

(( في هامش ( ت ) و( ز ) و( د ) : ( يعني : المصنف في زوائد « الروضة © ) . 
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َل ِضْفْ الْمَهْرِ إن لَمْيَدخُل ها » وَإلاً. . فكلة وتشتكت الأشهاذ عل رما 
العا حي + حَيْثْ يُعْتَبَرُ رضامًا 2 وَلَاَ يُشْترَط كونتضي طق كن واس مق جد لبح ا ان 


قبل الدخول. . هو فيما إذا لم يعطها الزوج ذلك » فإن أعطاها. . لم يكن له استرداده 
كما قرره الرافعي في نظيره من ( كتاب الرجعة ) . 

قال : ( وعليه نصف المهر إن لم يدخل بها . وإلا. . فكلّه ) ؛ لأنه لا يقبل قوله 
انق 

وحكئ في ١‏ الروضة » وجهاً عن العراقيين : أنه يقبل قوله في المهر . فلا يلزمه 
قبل الدخول شيء » وبعده أقل الأمرين من المسمئ ومهر المثل » ولا خلاف أنه إذا 
مات لا يرثها . 

قال : ( ويستحب الإشهاد علئ رضا المرأة حيث يعتبر رضاها )20 ؛ احتياطاً : 
ومراده ب( الرضا ) الإذن . 

قال : ( ولا يشترط ) ؛ لأن رضاها ليس من نفس النكاح ٠‏ وإنما هو شرطه . 
وليس كالشهادة في النكاح ؛ فتلك ركن فيه لا يصح إلا بها . 

وقال الشيخ عز الدين : ليس للحاكم أن يزوج امرأة حتئ يثبت عنده إذنها » فلو 


أخبره واحد فزوجها به معتمداً عليه. . لم يصح ء وإن ثبت من بعد أنها كانت 
إفرف 


فيه 


أذنت 


)1١(‏ في هامش ( ز) : ( ينبغي فيما إذا دخل بها وكان مهر المثل أزيد من المسمئ أن لاتجب لها 
الزيادة , سان ة لها فيتخرج فيه الخلاف فيمن أقر لشخص بشيء وهو ينكره . قلته 
بحثاً )-. 

(؟) في هامش (ز) : ( قضيته : أنه لايستحب إذا لم يعتبر ؛ كالأب يزوج البكر البالغ , 
والقياس : استحبابه أيضاً ؛ خروجا من خلاف من يعتبر رضاها » وكذلك قال البلقيني : لوكان 
المزوج الحاكم أو نائبه الذي . . أفتيت به : أنه لابد من ظهور إذنها له إما بمشافهة وإما 
بشهادة ؛ وإما بإخبار حاكم ونحو ذلك » ٠‏ فأما إذا لم يظهر له ذلك بطريق شرعي . . فيكون عقده 
باطلاً ؛ لأمور يطول شرحها ٠‏ وقال في الولي الخاص : لايجوز له الإقدام عليه تهوراً » بل 
لابد من ظنه ذلك ولو بإخبار واحد ) . 

فرق في هامش ( ز ) : ( وفيه نظر ؛ لأنا إذا جعلنا تصرف الحاكم حكما. . فالحكم بالصحة مستند- 


ان 


ز 0 25 4 00 2 25 ا 2 01 2 
وج أَمْرَأَة نفِسَهًا بإذنٍ » ولا غَيْرَهَا بوكالة » ولا تقبّل نكاحا لاحدٍ . . 


و 


وأفتى البغوي بأن رجلاً لو قال للحاكم : أذنت لك فلانة في تزويجها مني » فإن 
وقع في نفسه صدقه. . جاز تزويجها به » وإلا. . فلا » ولا يعتمد تحليفه'"" . 
تتمة : 

من مسائل الفصل : أنه لا يشترط إحضار الشاهدين » بل إذا حضرا بأنفسهما 
وسمعا الإيجاب والقبول. . صح » وإن لم يسمعا الصداق . 

قال : ( فصل : 

لا تزوج امرأة نفسها بإذن , ولا غيرها بوكالة » ولا تقبل نكاحاً لأحد ) 

المرأة عندنا لا عبارة لها في النكاح إيجاباً ولا قبولاً ٠‏ فلا تزوج نفسها بإذن الولي 
ولا بدون إذنه » ولا غيرها لا بولاية ولا بوكالة»ء ولا تقبل النكاح لا بولاية 
ولا بوكالة » ولا فرق بين الشريفة والدنيئة . 

وقال أبو حنيفة : تزوج البالغة العاقلة الحرة نفسها وابنتها الصغيرة » وتتوكل عن 
الغير » للكن لو وضعت نفسها تحت من لا يكافئها. . فلأوليائها الاعتراض . 

وقال مالك : الدنيئة تزوج نفسها دون الشريفة . 

لنا : قوله تعالئ : # قلا يصَصلُوَهُنَ أن يَكِحَنَّ أَرُوجَهْنَ * قال الشافعي رضي الله عنه : 
هي أصرح آية في اعتبار الولي ٠‏ وإلا. . لما كان لعَضله معنئ”" . 


حت إلى البينة أو الإقرار » والإخبار ليس بواحد منهما ) . 
0غ( في هامش ( ز ) : ( وقال القاضي حسين في ١‏ فتاويه » : لو جاء رجل وقال : وكلني فلان في 
تزويج ابنته » فزوج بحضرة شاهدين. . صح » ونحكم بالصحة . ولاتجب إقامة البينة علئ أن 
لفلان بنتآ » ولا علئ أنه وكيل » وهو يفهم صحة النكاح » والحكم بصحته إذا احتاج الأمر إلى 
الثبوت ٠‏ ولا تشترط إقامة البينة بذلك » وهو يؤيد كلام البغوي » ولا يخلو من إشكال ) . 
0( في هامش ( ز ) : ( بل لعضله معنىّ وهو : إذنه لها لتزوج نفسها ‏ إلا أن سبب النزول يزيل 
ذلك ) . 
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وجي وني و عفن هر لهال هل احفر قف بق كعد هي امهل “قل لع د اد تقل فك دي لمر خف ا ا له نه يعر ادق لمر الوا 7 والح 8 ا 0 


وسبب نزولها : أن معقل بن يسار زوج أخته » فطلقها زوجها طلقة رجعية . 
هلذه الاية ) روآأه البخاري [0لده]» زاد أبو داوود ]5١80[‏ : ( فكفرت عن يمينى 
وأتكحتها إياه ) فلو كان لها تزويج نفسها. . لم يعاتب أخاها على الامتناع ولا أمر 
بالحنث . 
وقيل : إن الضمير راجع إلى الأزواج » واختاره الإمام فخر الدين في ١‏ تفسيره » 

وسبب النزول يرد عليه » وقوله تعالئ : #الرَجَالٌ قوّمُورت عَلَ أليسَآه © وقوله : 
« فَأَنْكِحوَهن بِإِذْنِ أهِلهنَ» . 

وفي 2 سنن أبي داوود ) ١,771‏ ؟] و2 الترمذي ) [؟١٠١١]‏ و2 ابن حبان ) [17/5و١:]‏ 
و« الحاكم » 51 عن عائشة : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ أيما امرأة 
نكحت نفسها بغير إذن وليها. . فتكاحها باطل ثلاثاً » فإن دخل بها. . فلها المهر بما 
أصاب منها » وفي رواية : « بما استحل من فرجها » . 

وأما حديث : «لا نكاح إلا بولي ».. فصححه أحمد وابن معين [مع ؟/81] 
والترمذي [07/6:] وابن حبان [075:] والحاكم ]١14/1[‏ وغيرهم . 

قال ابن العربي وصح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تخطب وتقرر المهر ثم 
تقول : ( اعقدوا ؛ فإن المرأة لا تلى عقدة النكاح )20 . 

واستدل المخالف بأن عائشة زوجت حفصة بنت أخيها عبد الرحملن » وهو 
أبيها . 

ويستثنى من إطلاق المصنف : ما إذا وكل رجل امرأة في أن توكل رجلاً في أن 
يزوج وليته. . فإنه يصح على النص , وكذا لو قال : وكلي عني من يزوجك أو أطلق 
في الأصح عند المصنف . واختار الشيخ وفاقاً للمزني والقاضي حسين المنع في 
الصورتين . 


)200 أخرجه الشافعي في ١‏ المسند ؛ ( 91١/١‏ ؟). 
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# 18 _ور /االأئرى اا ذا كؤاق +719 ودج قل وان الوب أ ج36 كبو ام حا 7ه يق * يق" :ف الها هد + ؟ يه بآيق كإهد هدك هق افد حل ؟ جود" قر اله يود يو يه مد اها .وا ١‏ عد اوور ا هذ 


والخنئئ في جميع ذلك كالأنئئ » فلو زوج الخنثئ أخته ثم بان رجلاً. . صح كما 
جزم به ابن المسلم في « كتاب الخنائئ » » وهو قياس ما سبق في الشاهدين . 


فرعان : 

أحدهما : كانت المرأة في موضع لا حاكم فيه وليس لها ولي.. فقيل : تزوج 
نفسها للضرورة » واختار المصنف أنها ترد أمرها إلئ عدل وإن لم يكن مجتهداً » وهو 
ظاهر النص الذي نقله يونس بن عبد الأعلئ . 

وقال صاحب ١‏ المهذب » : تحكّم فقيهاً مجتهداً ؛ وصححه المصنف ؛ بناء علئ 
جواز التحكيم في النكاح”"© ‏ سواء كان هناك حاكم أم لا . وسواء في ذلك السفر 
والحضر ٠‏ وعلئ كل تقدير : ليس قولاً في تجويز النكاح بلا ولي . 

قال الشيخ : والذي رواه يونس ينبغي أن يُتوقف فيه حتئ يتحقق وروده عنه ؛ فقد 
روى الدارقطني [50/5؟) والشافعي [شم ]150/١‏ : أن رفقة جمعتهم الطريق فيهم امرأة 3 
فولت أمرها رجلاً فزوجها. . فجلد عمر رضي الله عنه الناكح والمنكح . 

الثاني : لا يشترط في العاقد علمه بجهة الولاية » فلو أذنت لحاكم في تزويجها من 
كفء )2 فزوجها ظانا أن لا ولي لها غير الحاكم . فبانت ابنته أو أخته. . صح ء. وكذا 


» في هامش ( ز) : ( قال النووي : التحكيم صحيح ؛ بناء على الأظهر في جوازه في التكاح‎ )١( 
فالذي‎ ٠ للكن يشترط في المحكّم كونه صالحا للقضاء » وهلذا يعسر في مثل هنذا الحال‎ 
ل يا ار اراي اماق اا‎ 
يونس وهوئقة . ام‎ 

قال في ١‏ المهمات » : فالصحيح جوازه سفراً وحضراً مع وجود القاضي ودونه ؛ لأنه 
الصحيح في التحكيم كما هو مذكور في القضاء . وسواء كان السفر طويلاً أم قصيراً . 

قلت : ومراده ما إذا كان المحكم صالحاً للقضاء » فأما هنذا الذي اختاره النووي. 
تراتسير فته النامي :< ومع السيكي إتكار مزؤاية ئس :+ وأنها "ترون عند نفد 
الحاكم » ويدل له ما رواه الببهقي في ١‏ المبسوط ؛ عن الشافعي أنه قال : وإن ولت امرأة ثيب 
نفسها رجلاً. . فليس له أن يزوجها » وإن زوجها فرفع ذلك إلى السلطان . . فعليه أن يفسخه . 
وسواء طال أو ة قصر , وجاء الولد أم لم يأت ) . 
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وَأَلْوَطْءٌ في نكاح بلا وَل يرست مَهْرَ الجثل 3 لآ ألْحَدّ 1 ااي ا 0 


لو وكل زيد عمراً في تزويج هلذه فقال : هي موليتي » فزوجها عمرو ظاناً ذلك ثم بان 
أنها ابنة عمرو أو أخته. . صح . 

قال : ( والوطء في نكاح بلا ولي يوجب مهر المثل ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم 
في الحديث السابق : « فإن دخل بها. . فلها المهر » . 

وشملت عبارته : الوطء في القبل والدبر ؛ لأن كلاً منهما يقرر المهر . 

واقتصاره علئ ( مهر المثل ) يفهم : أنه لا يلزم معه أرش البكارة لو كانت بكرا » 
وهو كذلك كما صرح به في « شرح المهذب » في الكلام على البيع الفاسد ؛ فإنه نقل 
ذلك عن النص والأصحاب » وفرق بينه وبين البيع الفاسد بأن إتلاف البكارة مأذون فيه 
في النكاح الفاسد كما في التكاح الصحيح . بخلاف البيع الفاسد ؛ فإنه لا يلزم منه 
الوطء » للكن ينبغى أن يستثنئ : ما إذا كان المتناكحان محجوراً عليهما بالسفه كما 
18 : 

قال( لا الحد ) ؛ لشبهة اختلاف العلماء وتعارض الأدلة » سواء صدر ممن يعتقد 
تحريمه أو إباحته » باجتهاد أو تقليد » للكن يعزر معتقد التحريم . 

وقال أبو بكر الصيرفي والإصطخري والفارسي : يجب الحد على معتقد التحريم 
محتجين بما روى ابن ماجه [1881] عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها »"'2 , ولأن 
شارب النبيذ يحد مع الاختلاف في إباحته . 

وقياس إيجاب الحد : أن لا مهر . وبه صرح الرافعي » والحديث يرد عليهم ؛ 
فإنه أتنك التنهر > فيو كل منهاسقوط الحت + خإتهما لا بتمعان”" . 

ومحل الخلاف : إذا حضر العقد شاهدان » فإن لم يحضرا ولا حصل فيه إعلان. . 
فالحد واجب ؛ لانتفاء الشبهة . 


. ) 1977 /9[ في هامش ( ز) : ( وأخرجه الدارقطني بإسناد علئ شرط الصحيح‎ )١( 
(؟) في هامش ( ز ) : ( وأجيب عن الخبر بأن المراد : لشبهها بالزانية في استقلالها بضم نفسها‎ 
. ) وبأن أدلة تحريم النبيذ أظهر‎ ٠ للرجل‎ 
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َيل فا اولي لتك إن ستل بالإنشاء ٠‏ وَإلاً. . قل . وبل قاد باع 
لْعَاقلَةَ بالتكاح عَلَى الْجَدِيد 00000 


الماوردي . 

ومحله أيضاً : ما لم يحكم حاكم ببطلانه ويفرق بينهما » فإن كان ذلك. . وجب 
الحد جزماً . وامتنع على الحنفي حينئذ الحكم بصحته . 

ولو رفع النكاح بلا ولي إلئ قاض يصححه وحكم بصحته » ثم رفع إلينا. . لم 
ينقض قضاؤه على الصحيح”"'' ٠‏ وقال الإصطخري : ننقضه . 

وإذا طلق فيه.. لم يقع .» فلو طلق ثلاثاً.. لم يفتقر إلئ محلل » وقال أبو 
إسحاق : يقع » ويفتقر إلئ محلل ؛ احتياطاً للأبضاع . 

قال : ( ويقبل إقرار الولي بالنكاح إن استقل بالإنشاء ) كالأب في البكر ؛ لأن من 
يملك الإنشاء يملك الإقرار إلا ما استثنى » والمراد : أن يكون حين الإقرار قادراً 
0 يٍِ 

وقيل : إن كانت بالغة. . فلا بد من موافقتها كالوكيل إذا ادعئ أنه أت بما وكل 
فيه » وعلىئ هلذا : لا تسمع الدعوئ عليه ٠‏ وعلى الأول وجهان . 

وعبارة « المحرر » : إذا كان مستقلاً بالإنشاء » وهو أحسن ٠»‏ وعبارة ١‏ المنهاج » 
يدخل فيها ما إذا استقل بالإنشاء » وزال ذلك بأن كانت ثيباً فادعئ أنه زوجها وهي 

قال : ( وإلا. . فلا ) أي : وإن لم يستقل به إما لعدم إجباره أو لكون الزوج غير 
كفء. . فلا يقبل ؛ لعجزه عن الإنشاء إلا بإذنها . 

ولو أقر ولي السفيه بتكاحه. . لم يقبل ؛ لأنه لا يستقل به . 

قال : ( ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على الجديد )”" المراد : يقبل إقرارها 


. ) في هامش ( ز ) : ( لأنه مجتهد فيه » والنص من أخبار الأحاد‎ )1١( 
إفة في هامش ( ز ) : ( ينبغي أن يزيد في الشروط : كونها حرة ؛ لما في تفويت الأمة من حق‎ 
5 ) السيد من الوطء »؛ ولم يذكروه‎ 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا لد ل ل للم فين لاض سا اذ لو ل اط 


مع تصديق الزوج بلا بينة ؛ لأن النكاح حقهما » فيثبت بتصادقهما كالبيع وغيره » 
ولا فرق على هلذا بين الثيب والبكر » ولا بين الغريبين والبلديين » وهلذا مستثئنىئ من 
قاعدة : من لا يملك الإنشاء لا يملك الإقرار . 

والقديم ‏ وبه قال مالك : أنهما إن كانا غريبين. . ثبت التكاح » وإلا.. طولبا 
بالبينة ؛ لسهولتها عليهما » وللاحتياط للنكاح . 

فعلى الجديد : هل يكفي إطلاق الإقرار؟ أو تفصل فتقول زوجني به وليي بحضرة 
شاهدين عدلين ورضائي؟ إن كانت معتبرة الرضا. . وجهان : أصحهما : الثاني" . 

ثم إذا أقرت وكذبها الولي فثلاثة أوجه : 

أصحها : يحكم بقولها ؛ لأنها مقرة علئ نفسها . 

والثاني : لا ؛ لأنها كالمقرة على الولي”" . 

والثالث : يفرق بين العفيفة والفاسقة » ولا فرق علئ هنذا الخلاف بين أن تفصل 
الإقرار وتضيف التزويج إلى الولي فيكذبها”" » وبين أن تطلق فيقول الولي : لا ولي 
لك غيري وما زوجتك . ويجري الخلاف أيضاً في تكذيب الشاهدين إذا كانت قد 

والأصح : أنه لا يقدح تكذيبهما ؛ لاحتمال النسيان والكذب ٠‏ فإن قلنا : تكذيب 
الولي يمنع قبول إقرارها فكان غائباً. . لم ينتظر حضوره » بل تسلم للزوج في الحال 


)١(‏ في هامش ( ز ) : ( هكذا في ١‏ الروضة » هناء وخالفه في ١‏ الدعاوئ » فصحح الاكتفاء 
بالإطلاق » حكاه الرافعي هناك عن تصحيح ١‏ الوسيط » » وصححه الإمام البلقيني وقال : إنه 
ظاهر نصوص الشافعي . ثم قال : والذي يظهر لي حمل ما في ١‏ الدعاوى » على إقرارها في 
جواب الدعوئ » والذي هنا على الإقرار المبتدأ ) . 

20( في هامش ( ز ) : ( وحيث لم يصدقها. . قال القفال في « فتاويه » : لا يجوز لها أن تنكح في 
الحال على الظاهر » وحكاه عنه الرافعي في آخر ١‏ الطلاق » اعتباراً بقولها في حقها » وطريق 
حلها : أن يطلقها كما في نظيره من الوكيل وغيره ) . 

(*) في هامش ( ز ) : ( فلو أقرت لزوج وأقر وليها لآخر. . فهل يقبل إقراره أم إقرارها؟ وجهان . 
أم السابق أم يبطلان؟ احتمالان للإمام » ولم أر فيها ترجيحاً ) . 
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ل ل ع 2 
وَللأب تزويج البكر صَغِيرَة وكبيرَة بغْيْر إِنِهًا . قاأقاعاقد قد قاقد قاقد فد .د نافد فد .ديفاد نا مان 


للضرورة ٠‏ فإذا عاد وكذبها. . فهل يحال بينهما لزوال الضرورة أو يستدام؟ وجهان : 
رجح الغزالي الأول ٠‏ وغيره الثاني . 

قال : ( وللأب تزويج البكر صغيرة وكبيرة بغير إذنها ) ؟ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « الثيب أحق بنفسها من وليها ٠‏ والبكر يزوجها أبوها » رواه الدارقطني [40/5؟] 
من رواية ابن عباس ٠»‏ وهو في « صحيح مسلم » ]141١1[1‏ بغير زيادة : « والبكر يزوجها 
أبوها » . 

قال البيهقي : قال الشافعي رضي الله عنه : وهلذه الزيادة لو ثبتت. . لكانت حجة 
في تزويج كل بكر » وللكنها غير محفوظة انفرد بها سفيان بن عيينة . 

وقول المصنف : ( بغير إذنها ) راجع إلى الكبيرة ؛ فإن الصغيرة لا إذن لها . وقد 
يعود إليهما مع ؛ لما نقل عن الإمام أحمد : أن المميزة تستأذن . 

قال الشافعي في القديم : ( أستحب أن لا تزوج البكر الصغيرة حتئ تبلغ فتستأذن ) 
فعلة الإجبار عند الشافعي البكارة » وعند أبي حنيفة الصغر » وعند الشيخ وابن حزم 
مجموعهما . 

وشرط ولاية الإجبار : أن تكون غير موطوءة » وأن يزوجها من كفء موس 7 
بمهر المثل وبنقد البلد » وأن لا يكون بينها وبين الأب عداوة ظاهرة كما قاله ابن كج 
وابن المرزبان » للكن جزم الماوردي والروياني في هلذه الحالة بالإجبار”؟ ؛ لأن 
الولي يحتاط لنسبه » وقال في « المطلب » : إنه المذهب . 

فعلئ هلذا تكون الشروط خمسة . وعلئ مقالة ابن المرزبان وابن كج تكون ستة . 

وأن لا يكون طرأ لها سفه بعد البلوغ ؛ فإن الصحيح أن الذي يلي مالها الحاكم . 


. ) في هامش( ز ) : ( كما حكاه الرافعي عن القاضي حسين وأقره‎ )١( 
(؟) في هامش ( ز) : ( وينبغي أن يعتبر في الإجبار أيضا انتفاء العداوة بينها وبين الزوج . قلته‎ 
. بحثاً » وهو واضح‎ 
أقول : وهلذه شروط جواز الإجبار مع قطع النظر عن الصحة وعدمها ؛ لثلا يرد ما إذا‎ 
. ) زوجها بدون مهر المثل. . فإن التكاح صحيح بدون مهر المثل‎ 
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6 ح يسْتَحَتُ أَسْيِنْذَائهًا وَلَيِسَ لَهُ تَزوِيجٌ ثيب إلآ بإِذيهًا 43 لماجي وه فيه الحا بسني فر ار ةك 


فعلئ هئذا : هو الذي يلي تزويجها » وهو الذي يقتضيه كلام الرافعي . 

قال : ( ويستحب استتئذانها ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ والبكر تستأمر 
وإذنها صماتها 2١7»‏ وأوجبه أبو حنيفة ؛ لظاهر الأمر'" . 

قال في «الأم» : ويكره للأب أن يزوجها ممن يعلم أنها تكرهه ٠‏ فإن فعل 
وزوجها منه. . جاز ذلك عليها ؛ فقد يجعل الله لها فيه خيراً كما اتفق لفاطمة بنت قيس 
لماكهت أسامة أولا : 


فرع : 

0 التمست البكر البالغة التزويج وقد خطبها كفء. . لزم الأب أو الجد إجابتها ؛ 
تحصيناً لها » كما يجب إطعام الطفل إذا استطعم » فإن امتنع.. أثم ويزوجها 
السلطان ؛ لما رو أحمد [١1/ه ٠‏ والترمذي [170] وابن ماجه 53 والحاكم 0ا] 
عن علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاث لا تؤخرها : 
الصلاة إذا أتت » والجنازة إذا حضرت ٠‏ والأيم إذا وجدت لها كفءاً » . 

وفيه وجه : أنه لا تجب الإجابة ولا يأثم بالامتناع ؛ لأن الغرض يحصل بتزويج 
السلطان » وأيضاً : فإنها مجبرة من جهة الأب والجد فكيف يجبرهما على التكاح ١‏ 
والواجب عند الطلب أصل التزويج لا خصوص تزويجها بمن عينته . 

ولو التمست التزويج ولم تعين أحداً ولا خطبها أحد. . فالظاهر من كلام الغزالي : 
أنه يجب على الأب السعي في زواجها كما لو عينت كفءا . 

قال : ( وليس له تزويج ثيب إلا بإذنها ) ؟؛ للحديث المتقدم . 

وفي ” البخاري »© [515] عن خنساء بنت خذام بن خالد الأنصارية : أن أباها زوجها 
وهي ثيب فكرهت ذلك » فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فرد نكاحها . 


. وابن حبان ( 5085 ) » وغيرهما‎ ») ١57١ أخرجه مسلم(‎ )١( 
وجعل الثيب‎ ١ زفق في هامش ( ز ) : ( وهو محمول على الاستحياب ؛ لأنه قسم النساء قسمين‎ 
. ) أحق » ومن ضرورته : أن البكر ليست أحق‎ 


الا 


8 سس 


04 و ماين - 2 ا 

اكاك مور ام زر حَتَ تَبْلمَ » وَآَلْجَدُ كالب عِنْدَ عَدَمِهِ . وسَّوَاء زَالَتِ 
وه رد و 60 م 

اليكارة بوّطء حلالٍ أ حَرَام 2 ار بجا صوص ١‏ مك ارم وال مألل لس ج31 اي مق شاي 


وفي رواية للنسائي [سك 65571 : أنها كانت بكراً » والصحيح الأول 

وروى هو [40/1] وأبو داوود ]٠048[‏ عن ابن عباس مرفوعاً : « ليس للولي مع الثيب 
أمر » قال البيهقي في « خلافياته » : رواته ثقات . 

ومن جهة المعنئ : أن الثيب عرفت مقصود النكاح. . فلم تجبر » بخلاف البكر . 

قال : ( فإن كانت صغيرة. . لم تزوج حتئ تبلغ ) ؛ لأن الأب إنما يجبر البكر , 
والثيب يشترط في تزويجها الإذن » ولا يعتبر إلا بعد البلوغ إجماعاً » فامتنع تزويجها 

وقال أبو حنيفة : تزوج ؛ بناء علئ أن علة الإجبار عنده الصغر . 

قال الأصحاب : وإنما قلنا تبقئ ولاية الأب عليها في المال ؛ لأن علته موجودة 
وهي الصغر » وعلة الإجبار منتفية وهي البكارة » للكن يستثنئ من ذلك المجنونة 
والامة وسيان بزانينا + 1 

قال : ( والجد كالأب عند عدمه ) ؛ لاشتراكهما في الولاية والتعصيب وولاية 
المال » وهل ألحق به قياساً أو لمشاركته له في الاسم؟ فيه وجهان في « الحاوي » 
و« البحر » : أصحهما الأول » ولا تظهر لذلك فائدة حكمية . 

وفي قول : ليس له إجبار البالغة » واختاره ابن القاص وابن سلمة » وقد يزيد الجد 
على الأب . وذلك في تولي الطرفين كما سيأتي . 

قال : ( وسواء زالت البكارة بوطء حلال'1' أو حرام ) ؛ لأنها ثيب فشملها الخبر » 
ولذلك لا تدخل في عتق الأبكار ولا في الوصية لهن » وكذلك الحكم لو وطئت 
مجنونة أو مكرهة أو نائمة على الأصح . 

وعن القديم : أن المصابة بالزنا حكمها حكم الأبكار » للكن يرد على المصنف 


. ) في هامش ( ز ) : ( أقول : الحلال هنا مقابل الحرام‎ )١( 


ا 


دن عو دوع دن اع ل مدنف مره يه او لل وجرن وي ان 
وَلا أثرَ لزوَالِهَا بلا وَطءِ كسّقطةٍ في الاصح . وَمَنْ علئ حاشيّة النسّب كاخ وعم 


2 


الموطوءة بالشبهة ؛ فإنه لا يوصف بحل ولا حرمة وحكمه حكم الوطء الحلال 
والحرام . 

قال : ( ولا أثر لزوالها بلا وطء كسقطة في الأصح ) بل حكمها حكم الأبكار ؛ 
لأنها لم تمارس الرجال . 

والثاني : أنها كالثيب لزوال العذرة » وصححه المصنف في « شرح مسلم» . 
وذكر الرافعي في ( باب القسم ) : أن الخلاف يجري فيما لو زالت بمرض . 

ونص في ١‏ الأم » علئ أنها لو زال حياؤها بخروج الأسواق ومخالطة الرجال ولم 
تزل بكارتها. . كان حكمها حكم الأبكار . 

وكالسقطة زوالها بإصبع ٠‏ وحدة طمث » وطول تعنيس وهو : الكبر » وكل هلذا 
مندرج في قوله : ( بلا وطء ) » فإن وطئت في الدبر فبكر في الأصح ٠‏ فلو خلقت بلا 
بكارة. . كان لها حكم الأبكار بلا خلاف ٠‏ قاله الماوردي والروياني والصيمري”"" . 

ولو ادعت الثيوبة أو البكارة. . كان القول قولها ؛ لأنها أعلم ولا تسأل عن سبب 
التبوية ع 

ولو ذهبت بكارتها ثم عادت. . لا يكون لها حكم الأبكار » قاله أبو خلف الطبري 
ف شرع المتاع 1 

قال : ( ومن علئ حاشية النسب كأخ وعم لا يزوج صغيرة بحال ) بكراً كانت أو 
ثيب ؛ لأنهم ليسوا في معنى الأب والجد . ولم يرد نص في ذلك . 

وصحح الترمذي ]3١5[‏ : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تنكحوا اليتامئ 
حتئ تستأمروهن » . 

وقال أبو حنيفة : ينعقد موقوفاً علئ إجازتها . 


)02( في هامش ( ز ) : ( فلو كانت غوراء يغيب بها جميع الذكر ولم يفضها. . فقياس ما سيأتي في 
التحليل عن البغوي : أنها بكر ) . 


إرفى 


وَتَرَوَجُ نيَب الْبَالعَهُ بصَرِيح ألإِذْنِ » ا واشواه طخو ا م و 


ويؤخذ من تنصيص المصنف علئ ( الأخ والعم ) : أن من هو أبعد منهما كبنيهما 
والمعتق أولئ بالمنع . 
فائدة : 

مذهب الشافعي رضي الله عنه : أن الصغيرة إذا لم يكن لها ولي خاص. . لا تزوج 

وعند أبي حنيفة : للقاضي تزويجها إذا نص له السلطان على الإذن في تزويج 
الصغار . 

وكان قضاة الشام يأذنون في ذلك الوقت للحنفية » لما كانت العادة أن لا يكون في 
هلذه البلاد إلا قاض شافعي » فأذن ابن سناء الدولة قاضي دمشق مرة لحنفي في تزويج 
صغيرة فزوجهاء فرفع الأمر إلى القاضي كمال الدين التفليسي الشافعي فنقضه » 
وصنف في ذلك تصنيفاً » وصنف أبو شامة تصنيفاً » في الرد عليه » وذكر عن الشيخ 
عز الدين أنه أفتئ بعدم النقض » واستشكله الشيخ وصوب قول التفليسي وجزم بالقول 
بأنه لا يحل لشافعي أن يأذن في ذلك لحنفي . 

قال : ( وتزوج الثيب البالغة بصريح الإذن ) سواء زوجها أبوها أم غيره من 
الأولياء ؛ لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ الثيب أحق بنفسها من وليها  »‏ 
وقوله : « ليس للولي مع الثيب أمر» . 

وأشار بقوله : ( بصريح الإذن ) إلئ أنها لو قالت : وكلتك بتزويجي. . لم يكف . 

قال الرافعي : والفرع ليس بمسطور » والذين لقيناهم من الأئمة لا يعدون ذلك 
إذنك" » والذي قاله الرافعي أفتئ به البغوي ٠‏ ونقله صاحب « البيان » عن النص » 


)١(‏ في هامش ( ز ) : ( ويجوز أن يعتد به إذنا كما إذا فسدت الوكالة بعد التصرف بالإذن . اه 
كلام الرافعي . 
قال النووي : هلذا عجيب . والمسألة منصوصة . قال في « البيان » : وللمرأة أن تأذن 
لوليها المجبر بلفظ الإذن وبلفظ الوكالة نص عليه ؛ لأن المعنئ فيهما واحدء فهلذا هو 
الصواب . اه كلام النووي ٠‏ وبه يعرف ماذكره الشارح ) . 


3,7”: 


وَيَكْفِي فِي الْبكْر سُكُوتَهًا في الأَصَّحّ . 0 


وصوبه المصنف . والنص المذكور نقله البيهقي في « المبسوط »© . 

قال : ( ويكفي في البكر سكوتها في الأصح ) ؛ لما تقدم من قوله صلى الله عليه 
وسلم : « والبكر تستأمر » وإذنها سكوتها » . 

هنذا إذا كانت بالغة » سواء علمت أنه إذن أم لا » خلافاً لابن المنذر . 

والثاني : لا بد من صريح نطقها كالثيب . قال الإمام : وهو القياس . 

والثالث: لا حاجة إلى استئذانهاء بل إذا عقد بحضرتها ولم تنكر. . كان ذلك رضاً. 


تنبيهات : 

أحدها : أطلق المصنف والجمهور أن إذن البكر صماتها » وقيده ابن المنذر بما إذا 
علمت أن ذلك إذنها وهو حسن ., للكن قال المصنف في « شرح مسلم » : الذي عليه 
الجمهور أن ذلك لا يشترط . 

الثاني : محل الخلاف فى غير المجبر » أما المجبر. . فالسكوت فيه كاف بلا 
خلاف ٠‏ وكفي السكوت ايها [ذاكان الال ناكما لص اطلية . 

وكذلك إذا حكمت البكر في التزويج - وجوزناه وهو الأصح ‏ فقال لها المحكم : 
حكمتني لأزوجك من هلذا؟ فسكتت. . كفئ ذلك كما لو استأذنها الولي فسكتت » 
نقله الرافعي في آخر ( الدعاوئ ) عن ١‏ فتاوى البغوي » وأقره . 

وإذا اكتفيا بالسكوت. . حصل الغرض ضحكت أو بكت ٠‏ إلا إذا كان مع ذلك 
صياح أو ضرب خد. . فلا يكون رضاً . 

الثالث : جميع ما ذكره المصنف بالنسبة إلئ تزويجها من كفء بمهر المثل » فإن 
كان من غير كفء. . ففي اشتراط التصريح بالإذن وجهان ٠‏ وإذا كان بغير مهر المثل أو 
بغير نقد البلد. . فنقل فى زوائد « الروضة » عن صاحب « البيان » : أنه يكفيى في 
زضاها اتوت كييع مالهاء للكنه حكن يعد ذلك هن «فاوة البغوي )اما يخاي (0 1 


دلق في هامش ( ز ) : ( عبارة المصنف تتناول ما إذا استؤذنت في التزويج بغير كفء » وكذا حكامع- 


3,6 


6س عي موي 


وَاَلْمْعْتِقُ وَألسّلطان كالخ ا نر م رن ل له لاف كن مل ا ف لين 2 أ وق 11 و وار اد وه رول ذ هل لك كه 


والأوجه : أنه لا يكفي سكوتها في المسائل الثلاث . 

وقال الصيمري : ليس له تزويجها بشيخ هرم ٠‏ ولا مقطوع اليدين والرجلين » 
ولا أعمئ ولا زمن ٠.‏ ولافقير وهي غنية » فإن فعل.. فسخ . قال العمراني : 
ويحتمل أنه ليس لها الفسخ . 

ولو قال : أزوجك من شخص. . كفئ ؛ لأن الأصح : أنه لا يشترط تعيين الزوج 
في الإذن . ذكره الرافعي بحثاً » وصوبه المصنف . 

ولو أذنت ثم رجعت قبل التزويج. . لم يصح » فإن زوجها بعده وقبل العلم. . ففي 
صحته وجهان كنظيره من الوكيل . 

قال : ( والمعتق''' والسلطان” كالأخ ) فيزوجان البوالغ بإذنهن ٠»‏ ولا يزوجان 
الصغائر » خلافآ لأبي حنيفة كما سبق في الأخ والعم . 

لنا : قوله صلى الله عليه وسلم : « الولاء لحمة كلحمة النسب ©”" » وقوله : 
« فإن تشاجروا. . فالسلطان ولي من لا ولي له )”24 . 


-20 الرافعي في آخر ١‏ النكاح » عن ١‏ فتاوى القاضي حسين » وأقره » وقال هنا : لو استأذنها أبوها 
في غير كفء فهل يكفي السكوت؟ فيه الوجهان ؛ أي : المذكوران في غير الأب » ومقتضاه 
تصحيح الاكتفاء » وفي زيادة « الروضة » في الكقادة 14 أنه المتعسه + وفيها أيضاً عن 
« البيان » : قال أصحابنا المتأخرون : إذا استأذن الولي البكر في أن يزوجها بغير نقد البلد أو 
بأقل من مهر المثل. . لم يكن سكوتها إذناً في ذلك ) . 

() في هامش ( ز) : ( وتعبير « التنبيه ‏ ب« المولئ ») أحسن من تعبير المصنف ب١‏ المعتق » ؛ 
لتناوله من عتق عليه من أصل وفرع » ومن لم يعتق المزوجة بل أعتق أصلها في ولاء الانجرار » 
وأيضاً فإعتاق الإمام عبد بيت المال سائغ والولاء للمسلمين » فالمعتق هنا غير المولئ ) . 

(0) في هامش ( ز ) : ( وينبغي أن يكون مراده بإلحاق السلطان فيما سبق » وإلا. . لورد عليه أن 
السلطان يزوج البالخة المجنونة دون الأخ » وأنه يزوج في مواضع ) . 

[فرة أخرجه ابن حبان ( 556٠‏ ) » والحاكم ( "4١/54‏ ) » والشافعي في ١‏ المسند» (١/718)ء‏ 
وغيرهم . 

(4:) أخرجه ابن حبان ( 5١1/6‏ ) » والحاكم ( ١78/5‏ ) » وأبو داوود )7١1/5(‏ 2 والدارقطني 
١/80‏ ؟؟). 


كلا 
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وَأحَقٌ الاؤْليَاء أب ثم جذ ثم أبوه » ثم | لابوَيْن أوْ لاب ثم ابنه وإِن سَفل » ثم 
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ولأن المعتق أخرجها من الرق إلى الحرية فأشبه الأب في إخراجه لها إلى الوجود . 

ثم السلطان يزوج في ستة مواضع : 

عدم الولي الخاص ٠»‏ وعضله ٠‏ وسيأتيان في هلذا الفصل . 

وغيبته » وإحرامه » وإذا أراد الولي أن يتزوجها » وستأتي هلذه الثلاثة في الفصل 
الذي بعده . 

والسادس : تزويج المجنونة » وسيأتي في الفصل الثالث . 

وقد جمع بعضهم خمسة في قوله [من الرجز] : 
خمس محررة تبين حكمها فيها ير دالعقد للحكام 
فقدالولي وعضله وتكاحه وكذاك غيبته مع الإحرام 

قال : ( وأحق الأولياء أب ) ؛ لأن من عداه يدلي به » كذا علله الرافعي » ويرد 
عليه المعتق والسلطان ؛ فإنهما لا يدليان به”" . 

قال : ( ثم جد ) ؛ لأنه كالأب عند عدمه . 

قال : ( ثم أبوه ) ؛ لأن له ولاية وعصوبة فقدم علئ من ليس له إلا عصوبة » وهو 
مع الجد كالجد مع الأب . 

قال : ( ثم أخ لأبوين أو لأب ) ؛ لأنه يدلي بالأب فكان أقرب . 

وقدم مالك الأخ على الجد كما يقدم عليه في ( باب الولاء ) . 

قال : ( ثم ابنه وإن سفل ) ؟ لأنه أقرب من العم . 

قال : ( ثم عم . ثم سائر العصبة كالإرث 0511 أن لاحل هما انحن 
)١(‏ في هامش ( ت ) : ( ويجاب بأن المراد بمن عداه من ذوي النسب فقط » وهلذا ظاهر » والله 

أعلم ) . 
(؟) في هامش ( ز ) : ( يبن علئ هنذا توهم : أن المدلي بأبوين منهم يقدم قطعاً كالإرث » وليس 
كذلك ؛ فإنه سيذكر فيه الخلاف ) . 


/ا/ا 


وَيُقَدَمُ أ ِأَبويْنِ عَلَى أخ لآب فِي الأَظهَرٍ . وَلَاَيُرَوُحْ أ بْنّ ببنوّة ) ماو دل وو 


ومراده بقوله : ( كالإرث ) بالنسبة إلئ سائر العصبة فقط . فترتيبهم هنا كترتيبهم 
هناك » فيقدم بعد العم من الأبوين أو من الأب ابنه وإن سفل » ثم سائر العصبات » 
ولا يصح عوده إلئ جميع ما ذكره ؛ لأن الجد والأخ يستويان في الإرث » وهنا يقدم 
الجد » ثم يرد علئ إطلاق المصنف مسائل تأتي في خاتمة ( كتاب العتق ) 

قال : ( ويقدم أخ لأبوين علئ أخ لأب في الأظهر ) ؛ لزيادة القرب والشفقة » 
وبهنذا قال أبو حنيفة ومالك والمزني . 

والثاني ‏ وهو القديم وبه قال أحمد ‏ : أنهما سواء ؛ لأن قرابة الأم لا مدخل لها 
في النكاح لأنه لا تفيد ولايته » بخلاف الميراث ؛ فإن الأخ من الأم يرث . 

والجواب : أن إخوة الأم إذا لم تفد ولاية التكاح. . فهي توجب ترجيحاً » كما أن 
العم لأبوين يقدم في الإرث على العم للأب وإن لم يكن العم للأم وارثاً » ويجري 
الخلاف في ابني الأخ والعمين وابني العم إذا كان احدهما من الأنوين والاخر م 
الأضه.. 

قال : ( ولا يزوج ابن ببنوة ) خلافاً للأتمة الثلاثة والمزني . 

لنا : أنه لامشاركة بينهما في النسب ؛ لأنها تنسب إلئ أبيها والابن إلئ زوجها . 
والزوج لا ولاية له على امرأته » والأم لا تزوج نفسها فكذا من يدلي بها . 

واحتج المخالفون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد تزويج أم سلمة. . قالت 
لابنها عمر : قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم » فزوجه . رواه النسائي 
[/61)] . 

والجواب : أنه كان صغيراً ؛ لأنه ولد بأرض الحبشة في السنة الثانية من الهجرة » 
وزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأمه كان في الرابعة فكان يومئذ ابن سنتين » ولو صح 
أن ابنها زوجها وأنه كان بالغاآ. . فيكون زوجها ببنوة العم ؛ فإنه ابن ابن عم أبيها » علئ 
أن نكاح النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتقر إل ولي . 

الاح ان تررك بارا لسعم يز لايرو يمرن موياته راسم فراوق 
لاسم ابنها فظن بعض الرواة أنه ابنها » قال : وما يروئ من قول بعض الرواة : قم 


ى72, 


يا غلام فزوج أمك. . فباطل لا أصل له . 

قال : ( فإن كان ابن ابن عم أو معتقاً أو قاضياً. . زوج به ) أي : بذلك الوصف 
لآ باليتزة نو كذ لو كات وكيا زوليي0© 4 آنا إنما"قلنا ‏ 'البتوة لأ تقتضى الولآية + 
لم ل إنها. مانم ما فزذاا وعد مدها سبعيه الخ يقكق ين الولانة وله اهمه برا 
أسباب الولاية . 

وكذلك لو اتفق وطء بشبهة » أو نكاح مجوس أن يكون ابنها أخاها أو ابن أخيها أو 
ابن عمها . 

قال : ( فإن لم يوجد نسيب. . زوج المعتق ) يعني : إذا كان رجلاً ( ثم عصبته ) 
سواء كان المعتق رجلا أو امرأة . 

قال : ( كالارث ) ؛ لما تقدم من أنه لحمة كلحمة النسب . 

والمراد : أن ترتيب عصبات العتق هنا كترتيب عصبات النسب ٠‏ للكن يستثنئ من 
ذلك جد النسب ؛ فإنه أولئ من الأخ”" . 

وأصح القولين هنا : أن أخ المعتق أولئ من جده » وأن المرأة لا يزوجها ولدها » 
وابن المعتق يزوج ٠‏ ويقدم علئ أبيه ؛ لأن التعصيب له » والشقيق هنا يزوج قطعا”" . 

وقيل : قولان كما في النسب ٠‏ وقيل : يستويان قطعاً . 


. ) في هامش ( ز ) : ( قاله الماوردي » وطرده البغوي في القبول . وفيه نظر‎ )1١( 
: (؟) في هامش ( ز) : ( قوله : « كالإرث » قال السبكي : يحتمل ثلاثة معان‎ 
ْ . أحدها : القياس على الإرث‎ 
. والثاني : أن الترتيب هنا كالترتيب في الإرث‎ 
والثالث : أن ترتيب عصبة المعتق في التزويج كترتيب عصبة النسب » فعلئ هنذا الترتيب‎ 
. ) يستثنئ منه : أن جد النسب. . . إلخ‎ 
في هامش ( ز ) : ( وأن العم مقدم علئ أب الجد في الولاء كما نص عليه في البويطي » وهو‎ 00 
. ) المذهب كما ذكره البلقيني » وفي النسب ليس كذلك‎ 
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ة من يزو المعتقة مَا دَامَتْ حيّة ‏ وَلا يُعْتَبَرُ إذن المعيّقة في 


قال : ( ويزوج عتيقة المرأة من يزوج المعتقة ما دامت حية ) فتجعل الولاية عليها 
تبعاً للولاية على المعتقة » فيزوجها الأب ثم الجد على ترتيب الأولياء » ولا يزوجها 
ابن المعتقة » ويشترط فى تزويجها رضاها إن كانت بكراً. . فبالسكوت » وإن كانت 
يا قالط كنا فى غيرها : 

وقيل : لا يزوجها إلا السلطان . 

وقيل : يزوجها ابن المعتقة في حياتها » ويقدم على الأب » وهلذا هو القياس كما 
لو كانت ميتة » ويؤيده : أن الولاء يثبت لعصبة المعتق في حياته . 

وإطلاق المصنف يقتضي : أن العتيقة لو كانت كافرة والمعتقة مسلمة ووليها 
كافر.. لا يزوجها » وليس كذلك . فلو قال : يزوج عتيقة المرأة من له الولاء. . 
لاستقام . 

وحكم أمة المرأة كذلك ٠‏ فيزوجها من يزوج سيدتها » فإن كانت السيدة كاملة. . 
اشترط إذنها نطقاً ولو كانت بكراً ؟ لأنها لا تستحيى من ذلك ٠»‏ وإن كانت صغيرة 
كا اشم على الاب ترويم أآمتها الذاإذا كانت معتوية + 

ويستثنئ من إلحاقها بها صورتان : 

البكر البالغ : للأب إجبارها وليس له إجبار أمتها . 

والسيدة الكافرة : لا يزوج أمتها المسلمة من يزوجها . 

قال : ( ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح ) ؛ لأنه لا ولاية لها ولا إجبار . 

والثاني : يشترط إذنها ؛ لأن العصبات يزوجون بإدلائهم بها . فلا أقل من 
مراجعتها . واختاره الشيخ”" . 


)١(‏ في هامش ( ز) : ( اختاره السبكي إذا قلنا يزوجها الابن ؛ لأنه لم يزوج بالولاء بل كما كان 
قبل العتق » وهو قبله لايزوج إلا بإذنها ) . 


فعلئ هلذا : إن لم تأذن. . ناب السلطان غنها في الإذن » قال : ولا نعلم من 
أوجب إذنها إذا قلنا : الابن يزوج . 

قال : ( فإذا ماتت ) أي : المعتقة ( .. زوج من له الولاء ) فيقدم الابن ثم الأب ثم 

ثرالعصبات على ترتيبهم في الولاء . 

وفي وجه : أن أب المعتقة هو الذي يزوجها وإن ماتت المعتقة ؛ لأنه كان أولئ 
بتزويج المعتقة فيستدام هلذا الحكم وهو شاذ ضعيف . 


كان المعيق عحط شيك ينبغي أن يزوجها أبوه بإذنه 0 ليكون قد زوجها وليه 
بتقدير الذكورة ووليها بتقدير الأنوثة . 


أعتق اثنان أمة. . اشترط فى تزويجها رضاهما » إما أن يوكلا » أو يوكل أحدهما 
الآخر أو يباشرا العقد © ولو مات أخدهما عن ابنين أو أخوين. . كقين موافقة أخدهما 
للمعتق الاخر » ولو مات كل منهما عن ابنين أو أخوين. . كفئ موافقة أحد ابني هلذا 
أحد ابنى ذاك . 


فيمن بعضها مبعض خمسة أوجه : 

أصحها : يزوجها مالك البعض ومعه وليها القريب ٠‏ فإن لم يكن.. فمعتق 
بعضها » فإن عدم. . فالسلطان . 

والثاني : يكون معه معتق البعض . 

والثالث : معه السلطان . 

والرابع : يستقل مالك البعض . 


م١‎ 
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ظٍٍ فقد المعيق وَعَصبته. ٠‏ زوج السّلطان » وَكذا يُروّجَ إذا عَضِل ألقريبٌ 


والخامس : لا يجوز تزويجها أصلاً ؛ لضعف الملك والولاية بالتبعيض . 
قال : ( فإن فقد المعتق وعصيته . . زوج السلطان ) ؛ لأنه ولي من لا ولي له . 


والمراد به : من له الولاية العامة » واليآ كان أو قاضياً » في محل حكمه خاصة دون 
0 

قال : ( وكذا يزوج إذا عضل القريب والمعتق )”'" واحداً كان أو جماعة مستوين ؛ 
لأن الترويج حق عليه”" , فإذا امتنع من فعله. . فعله الحاكم كمن عليه دين وامتنع من 
أدائه » وحكى ابن المنذر فيه الإجماع » ولم يصر أحد هنا إلى انتقال الولاية إلى 
الأبعد” 2 » بخلاف الغيبة ؛ فإن فيها خلافاً . 


)١(‏ في هامش ( ز ) : ( ولا يكفي حضور الخاطب وحلده ؛ لأن الولاية عليها لاتتعلق به » بخلاف 
ما لو حكم لحاضر على غائب ؛ لأن المدعي حاضر » والحكم يتعلق به » وبالمنع أجاب 
القاضي في ١‏ فتاويه » » والفرق المذكور يقتضي : أنه لو زوج امرأة في محل ولايته من غائب 
في محل الولاية. . أنه يصح » وبه صرح القاضي أيضاً موجهاً بأن حكم الحاكم في ولايته نافذ 
بأقطار الأرض ) . 

() في هامش ( ز) : ( وذكر بعد ذلك أنه يزوج عند غيبة الولي إلى مسافة القصر ء وإحرامه » 
وتزويجه موليته والمجنونة البالغة عند فقد الأب والجد ٠‏ وبقي عليه مسائل : 

. تعزز الولي وتواريه‎ 1-١ 
. عند حبسه ومنع الحابس له الناس من الوصول إليه‎ -' 
. فقده حيث لا يقسم ماله‎ 4 
. المستولدة المسلمة التي لكافر يزوجها الحاكم بإذن سيدها‎ 
. أنه يزوج أمة محجورة‎ "١ 
» حالة الإغماء إذا كانت قدر مسافة القصر كما قال الإمام » وقال البلقيني : إنه المعتمد‎ 1 
. وقال البغوي وغيره : تنتظر إفاقته كالنائم » وهو المذكور في « المنهاج ؛ بعد ذلك‎ 
. ) والمراد بالسلطان : من له سلطنة الحكم بالنسبة لمن هو في محل حكمه‎ 
. ) في هامش ( ز ) : ( بناء علئ أنها إذا سألت واحداً منهم . . وجب عليه كما سيأتي‎ 69 
. ) في هامش ( ز ) نسخة : ( فإنها تنتقل إلى الأبعد » محله ما إذا لم يكن للولي وكيل‎ )4( 


له 


ابر ضكر هه وو 00 


وَإِنَمَاِيَحْصَلٌ الْعَضْلٌ إِذَا دَعَتْ بَلِعَة عَاقلَة إلى كفاء وَمْتنَم . ا 


قال المصنف في ١‏ الفتاوئ » : العضل كبيرة بإجماع المسلمين . اه'") 

والذي اختاره الإمام في « النهاية » أنه لا يحرم إلا إذا لم يكن في الخطة حاكم . 

ثم إذا زوج الحاكم هل ذلك بطريق النيابة أو الولاية”''؟ فيه خلاف تظهر ثمرته في 
صور : 

منها : لو كانت ببلد وأذنت لحاكم بلد آخر”" والولي فيه » فإن قلنا بالولاية. . 
امتنع » أو بالنيابة. . جاز . 

ومنها : إذا زوجها بإذنها من غير كفء . إن قلنا : ولاية.. صح ء أو نيابة. . 
فلا » قاله في « الترغيب» . 
ومنها : إذا اكتفينا بالبينة على العضل فزوج القاضي , ثم قامت بيئة برجوعه. . قبل 
تزويجه » إن قلثا بالنيابة. . خرج علئ عزل الوكيل » وإن قلنا ولاية. . فعلى الخلاف 
في انعزال القاضي قبل علمه بعزله » قاله في ١‏ المطلب »2*7 . 

قال : ( وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة إلئن كفء وامتنع )”2 ؛ لأن 
إجابتها عليه حينئذ واجبة » فأما إذا دعت إل غير كفء. . فله الامتناع » ولا يكون 
عضلاً » وإذا حصلت الكفاءة. . فليس له الامتناع لنقصان المهر ؛ لأنه محض حقها . 


للق في هامش ( ز ) : ( وقال في ١‏ الروضة » : وليس العضل من الكبائر ) . 

(؟) في هامش (ز ) : ( سيأتي في قوله : ١‏ ولو غاب الأقرب إلى مرحلتين » أنه يزوج في حالة 
العضل والغيبة بالنيابة لا بالولاية ) . 

(8) في هامش (ز )+ ( ليست في حكمه ) . 

(4) في هامش ( ز) : ( ومنها : عند الغيبة إن قلنا بالولاية. . زوج الأبعد» أو بالنيابة. . زوج 
القاضى . 

ومنها : إذا زوج الحاكم والولي الغائب في وقت واحد بالبيئة. . قدم الولي إن قلنا بالنيابة » 

وإن قلنا بالولاية. . بطلا ؛ كوليين » أو قدم الحاكم لقوة ولايته وعمومها » كما لو قال الولي : 
كنت زوجتها في الغيبة ؛ فإن نكاح الحاكم يقدم كما صرحوابه ) . 

)0( في هامش ( ز ) : ( ويستثنئ من مفهوم الكفء : ما إذا دعته إلى عنين أو مجبوب فامتنع. . 
فإنه يكون عاضلاً » واعتبر القفال الشاشي في الكفاءة : أن ينتفي موضع الصلاح للمرأة » وهو 
حبق  )‏ 


الذذا 


2 ص ع سس 


وَلَوْ عَيَدَتْ كفءا وَأَرَادَ آلآثُ غَيْرَهُ. . فَلَهُ ذلك فى الأصَمّ . 151000 


واحترز ب( البالغة ) عن الصغيرة إذ لا اعتبار بالتماسها » ولا بد من ثبوت العضل 
عند الحاكم ليزوجها . قال البغوي : ولا يتحقق العضل حتى يمتنع بين يدي القاضي ٠‏ 
وذلك بأن يحضر الخاطب والمرأة والولي ويأمره القاضي بالتزويج فيقول : لا أفعل أو 
يسكت » فحينئذ يزوجها القاضي . 

قال الرافعى : وكأن هنذا فيما إذا تيسر إحضاره عند القاضى ٠‏ فأما إذا تعذر بتعزز 
أو توار. . 9 أن يثبت بالبينة كسائر الحقوق ٠.‏ وفي لين القع أبي حامد ») 
ما يدل عليه » وعند الحضور لا معنئ للبينة ؛ فإنه إن زوج وإلا. . عضل"" . 

ومحل تزويج الحاكم عند العضل إذا لم يتكرر » فإن تكرر ثلاثاً. . صار كبيرة يفسق 
ا فيزوج الأبعد تفريعاً علئ أن الفاسق لا يلي ٠‏ كذا قاله الشيخان » وفي 
اعتبارهما الثلاث مخالفة لما ذكراه في ( الشهادات ) : أنه لا تضر المداومة علئ نوع 
واحد من الصغائر مع غلبة الطاعات عند الجمهور 

قال: ( ولو عينت كفءا وأراد الأب غيره. . فله ذلك في الأصح )؛ لأنه أكمل منها 
نظراً » والمراد : أنه عين كفءاغيره ؛ لأنه لو أراد غير الكفء . . لا يجاب قطعاً . 

والثاني : عليه أن يزوجها بمن عينته إعفافآً لها » وهلذا ظاهر نص « الآم 20 
واختاره الشيخ”" . 

والخلاف كالخلاف فيما إذا عينت الزوجة خادماً في الابتداء والزوج غيره » 
والأصح : إجابة الزوج » وكالخلاف فيما إذا أراد الإمام التغريب إل جهة وطلب 
الزاني جهة أخرئ . والأصح : أن المتبع رأي الإمام كما سيأتي 


)1١(‏ في هامش ( ز ) : ( وكذا لو عينت كفم فقال الولى : لا أزوجك إلا ممن هو أكفأ منه. . كان 
عضلد » كما قال صاحب 9 الجر 8 ١‏ 

(؟) في هامش ( ز ) : ( وهل المراد بالثلاث هنا الأنكحة أو بالنسبة إلئ غرض الحاكم ولو في نكاح 
واحد؟ قال في ١‏ المهمات » : فيه نظر . سيأتي في نكاح السفيه : أن المطلاق من زوّجه وليه 
ثلاث نسوة على التدريج فيطلقهن ٠‏ وقيل غير ذلك » فانظره ) 

(9) في هامش ( ز ) : ( ويشبه أن يكون امتناعه من إجابتها إلى المفلس ليس بعضل إن لم يعتبر 
المال في الكفاءة » ويشهد له كلام القفال السابق ) . 


:م 


أفهم تمثيله ب( الأب ) : أن الخلاف في الولي المجبر . فأما غيره كالأخ”'' إذا 
عين كفءاً وعينت غيره. . فهي المجابة قولاً واحداً ؛ لأن إذنها كما هو شرط في أصل 
التزويج » كذلك هو شرط في تعيين من عينته . 

قال : ( فصل : 

لا ولاية لرقيق ) ؛ لما فيه من النقصان وعدم تفرغه للبحث والنظر » ويجوز أن 
يتوكل لغيره في قبول النكاح بإذن سيده قطعاً”" » وبغير إذنه على الأصح » ولا يصح 
توكيله في الإيجاب على الأصح عند الجمهور » وقد سبق هلذا في ( الوكالة )”" . 

قال : ( وصبي ومجنون )© ؛ لسلب نظرهما وبحثهما عن حال الأزواج 
واختيارهم » فإذا كان الأقرب صبياً. . زوجها الأبعد . ولا يخفئ أن ذلك لا يتصور 
في الأب والجد”"" . 


. ) في هامش ( ز ) : ( أو الأب غير المجبر لها إذا كانت ثيباً‎ )١( 

(؟) في هامش ( د ) و( ز ) : ( ماادعاه من القطع تبع فيه « الروضة » هنا » قال في « المهمات »© : 
وليس كذلك ؛ فقد ذكر هو من « زياداته » فى الركن الثالث من ١‏ كتاب الوكالة » : أن فيه 
وحيين كين في «الجامل عاوه الياة » عترالغري أن المرفين جييما عن ازيادانة 1 ؛ 
فإن الرافعي هنا لم يدع القطع بذلك ) . 

(0) في هامش( ز ) : ( والفرق : أن شأن الموجب أن يكون أهلاً للولاية » بخلاف القابل ) . 

(4) في هامش ( ز ) : ( فلو أفاق المجنون وبقيت آثار خبل يحمل مثلها ممن لا يعتريه الجنون علئ 
حدة في الخلّق. . ففي عود ولايته وجهان » قال في ١‏ الروضة » [78/9] : لعل أصحهما : 
استدامة حكم الجنون إلئ أن يصفو من الخبل ) . 

(5) في هامش ( د ) و( ز) : ( صوره في ١‏ المهمات» في الأب هنا فقال : صورته فيما إذا زوج 
الأب ولده الصغير ثم أتت زوجته بولد في زمن إمكان بلوغه ‏ وهو كمال التاسعة على الصحيح - 
فإن الولد يلحقه على الصحيح إذا مضئ عليه بعد زمن الإمكان ستة أشهر ولحظة تسع الوطء ‏ 
وإذا حكمنا بثبوت النسب لا نحكم بالبلوغ ؛ لأن النسب يثبت بالاحتمال » بخلاف البلوغ , 
كذا جزم به الرافعي في آخر « باب اللعان » » وتبعه عليه في ١‏ الروضة » ) . 


6م 


للا 207 
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والجنون المطبق اتفق الأصحاب علئ أنه يسلب الولاية » وفي المتقطع وجهان : 
أصحهما في « أصل الروضة » : أنه كذلك ٠‏ فيزوج الأبعد يوم جنونه ؛ لبطلان أهليته 
وزوال ولايته عن نفسه وماله . 

والثاني : لا يزيل الولاية ؟ لأنه يشبه الإغماء من حيث إنه يطرأ ويزول » ولم 
يصحح الرافعي في « الكبير » شيئاً » بل نقل الأول عن ابن كج والإمام والغزالي » 
وتصحيح الثاني عن البغري . وجعله في ١‏ الشرح الصغير » الأشبه . وفي ١‏ التذنيب » 
الظاهر » وعلئ هلذا : تنتظر إفاقته على الأصح ٠‏ وقيل : يزوج الحاكم . 

والخلاف جار في الثيب المتقطع جنونها » فعلئ رأي : تزوج في حال الجنون » 
وعلئ رأي : تنتظر إفاقتها لتأذن . 

ولو وكل المتقطع الجنون في إفاقته. . اشترط عقد وكيله قبل عود الجنون . وكذا 
إذا أذنت الثيب. . يشترط تقدم العقد علئ عود جنونها . 

قال : ( ومختل النظر بهرم أو خبل ) سواء كان الخبل جبليَاً أو عارضاً » فلا ولاية 
له ؛ للعجز عن اختيار الأكفاء » وعدم العلم بمواضع الحظ الواجب على الأولياء » 

وكذلك الحكم في ذي الالام والأسقام الشاغلة عن النظر » نص عليه9"© . 


فائدة : 
( الخبل ) 3 فساد في العقل . وهو بإسكان الباء الموحدة وتحريكها 5 
و( الهرم ) بالتحريك > كبر السن . 


روى ابن ماجه [5؟4؟] وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله لم يضع 
داء إلا وضع له شفاء إلا الهرم » فاستثناه صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه اضمحلال 


طبيعي ٠‏ وطريق إلى الفناء ضروري ؛ فإن كل نقصان وفساد يدخل على المصباح له 


)1١(‏ في هامش ( د ) و( ز) : ( عبارة « الروضة » [/58/7] : وأخذ به الأصحاب . وفيه بحث 


4 


طريق موصلة إلى العلاج ٠‏ إلا النقص الداخل من جهة نقصان الزيت فليس له بدونه 
صلاح . 

قال : ( وكذا محجور عليه بسفه على المذهب ) ؛ لأنه ممنوع من عقد النكاح 
لنفسه فلا يجوز أن يعقده لغيره . 

والطريقة الثانية : وجهان : أحدهما هلذا . 

والثاني : يلي ؛ لأنه كامل النظر في أمر النكاح » وإنما الحجر عليه ؛ لأجل 


المال . 
بااممران ات كو لكي و 


أشانَ النصق: تفده د( الحخر ).وهر لتر فلن 0 فالسالب للولاية 
مجموع الأمرين : السفه مع الحجر . 

وخرج ب( السفه ) حجر المرض وحجر الفلس » فلا يمنعان الولاية ؛ لأن ذلك 
ليس بخلل فيه » بل لحق الغير . 

وتوكيل المحجور عليه بسفه في طرفي النكاح كتوكيل العبد » فيصح في القبول 
دون الإيجاب على الصحيح . 

قال : ( ومتئ كان الأقرب ببعض هلذه الصفات ) وهي : الرق والصبا والجنون 
واختلال النظر بهرم أو خبل وحجر سفه . وكذلك الفسق والكفر . 

قال : ( . . فالولاية للأبعد )”2 ؛ لخروج الأقرب عن كونه ولي » ولأنه صلى الله 


)١(‏ في هامش ( د ) و( ز ) : ( وصرح في ١‏ الحاوي » وه البحر » فيه بوجهين » صحح مجلي وابن 
الرفعة : أنه لا يلي » وهو ظاهر إطلاق الغزالي تبعا لظاهر نص ١‏ المختصر » واختاره السبكي . 
انتهئ كلام « الكت » لابن النقيب ) . 

(0) في هامش ( ز) : ( قوله : « ومتئ. . . إلخ » كان ينبغي تأخيره عن الفسق واختلال الدين ؛ 
لبدرة إليهجا أيقنا 4 


لام 


وَألإِعْمَاءُ إِنْ كَانَ لآ يَدُومُ غَالِباً. . أَنْتْظِرَإفَاقتُهُ » وَإِنْ كَانَ يَدُومُ أيَاماً. 


عليه وسلم بعث عمرو بن أمية الضمري إلى الحبشة يتزوج له أم حبيبة بنت أبي سفيان » 
زوجها منه خالد بن سعيد بن أبي وقاص كما قاله ابن إسحاق والشافعي [أم 11/5] 
”'' كما قاله عروة والزهري وغيرهما » وكلاهما ابن عم 
أبيها ٠‏ وكان أبوها كافراً حي » وهلذه القصة أجمع عليها أهل المغازي . 

وإذا ثبت ذلك في الكفر. . قسنا عليه الباقي » فإذا زالت الموانع. . عادت الولاية 
كما أفهمه لفظ ( متئا )0 . 

هلذا في المناسب ٠‏ أما الولاء » فلو أعتق أمة ومات عن ابن صغير وأب. . لم يكن 
للأب تزويجها ٠‏ نص عليه ٠‏ كما حكاه في « الكفاية » في آخر ( باب الولاء )”" » وبه 
جزم البغوي في « فتاويه » . 

قال : ( والإغماء إن كان لا يدوم غالباً. . انتظر إفاقته ) كما ينتظر النائم » فلا 


وآخرون 3 أو عثمان بن عفان 


يزوج غيره . 

قال : ( وإن كان يدوم أياماً. . انتظر ) ؛ لأنه قريب الزوال كالمرض العارض » 
فعلئ هلذا : قال البغوي وغيره : تنتظر إفاقته كالنائم » وقال الإمام : تعتبر مدته 
بالسفر » وترجع معرفته إلئ أهل الخبرة » فإذا قالوا : إنه من القسم الثاني. . جاز 
تزويجها في الحال . 

وتعبيره ب( الأيام ) يقتضي اعتبار ثلاث » وهو كذلك في « المحرر» تبعاً 
للغزالي » والذي في « الروضة » و١‏ الشرحين » يوما أو يومين فأكثر . 


)00( أخرجه الحاكم ( 14/4 ) » والبيهقي ( 7١/7‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( 18/77 ) . 

(1) في هامش ( ز ) : ( فرع : زوج الأبعد فادعى الأقرب أنه زوج بعد تأهله » وقال الأبعد : بل 
قبله. . قال الماوردي : يرجع فيه إلى قول الزوجين ؛ لأن العقد لهما » فلم يقبل فيه قول 
غيرهما ) . 

فرق ا ل ا ا ل 
وعلله القفال بأنه لم يقع اليأس من ثبوت الولاء للابن الصغير » بل ينتظر . 

ومقتضئ هلذا التعليل 55 

البغوي في ١‏ فتاويه » بتزويج الحاكم ) . 


8/8 
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قال : ( وقيل : الولاية للأبعد ) كالمجنون والسكران الذي سقط تمييزه بالكلية » 
فكلامه لغو . فإن بقي له تمييز ونظر. . فالمذهب : أنه لا يزوج وتنتظر إفاقته”"©) 

قال الشيخ : لم يسلكوا بالإغماء هنا مسلكه في الوكالة ؛ لأن الأكثرين فيها لم 
يفرقوا بين طويل المدة وقصيرهاء وهنا اتفقوا على التفرقة بين ما يدوم وبين ما لا 
يدوم » والفرق بين البابين اختلاف المأخذ فيهما » فالوكالة جائزة ؛ لضعفها تزول 
بالإغماء » وولاية النكاح ثابتة للولي قوية » ولا يزيلها اليسير منه ٠»‏ وإنما يزيلها 
ما يفوت النظر في حق المولئ عليها » قال : ومن هلذا يعلم أنه لا ينبغي أن يلحق 
بالوكالة غيرها من الولايات التي هي أقوئ رتبة منها كولاية القضاء والإمامة العظمئ 
ونحوهما ٠‏ وإطلاق القول بأن الإغماء موجب للانعزال بعيد . 

قال : ( ولا يقدح العمئ في الأصح ) ؛ لا خلاف أن للأعمئ أن يتزوج » وهل له 
أن يزوج بالولاية؟ فيه وجهان : 

أصحهما : نعم ؛ لأن المقصود يحصل بالبحث من الغير والسماع منه”) 

وإنما لم تقبل شهادته فيما تحمله بعد العمئ ؛ لتعذر التحمل . 

واحتجوا له أيضاً بأن شعيباً زوج ابنته من موسئ عليهما الصلاة والسلام ولم يثبت 
ذلك . 

وقال الشيخ : الحق أنه لم يعم نبي أبداً » وإن ما حصل ليعقوب عليه الصلاة 
والسلام غشاوة وزالت ». فعلئ هلذا : له أن يوكل . 

والثاني : أن العمى ب يمنع الولاية ؛ لأنه نقص يؤثر في الشهادة فأشبه الصغر . 

وإذا قلنا يلي والصداق عين. . لم يثبت المسمئ إن منعنا شراء الغائب » كذا قاله 
الشيخان في ( البيع ) . 


)١(‏ في هامش ( ز ) : ( وإذا تنازعا ‏ الأبعد والأقرب ‏ فادعى الأقرب : أنه كان حين العقد باقياً 
على الولاية » وادعى الأبعد عدم ذلك. . فالمذهب فيه : الرجوع إلى الزوجين ) . 

إفة في هامش ( ز ) : ( وخص أبو علي الفارقي الخلاف بما إذا لم تر المرأة الزوج ٠‏ فإن رأته 
ورضيت به. . ولي قطعاً ) . 
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ويجري الخلاف في ولاية الأخرس الذي له كتابة أو إشارة مفهمة . 

وقيل : يزوج قطعاً » فإن لم تكن مفهمة. . فلا ولاية له . 

قال : ( ولا ولاية لفاسق على المذهب ) ؛ لأن الفسق نقص يقدح في الشهادة 
فيمنع الولاية كالرق . 

وروى الشافعي [شم ]1٠١/١‏ رضي الله عنه بسنل صحيح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لا نكاح إلا بولي مرشد » قال الشافعي : 
أراد ب( المرشد ) : العدل . قال أحمد : وهو أصح شيء في الباب ٠‏ وبهنذا قال 
أحمد في أصح الروايتين عنه . 

والقول الثاني : أنه يلي ؛ لأن الفسقة لم يمنعوا من التزويج في عصر الأولين » 
وهلذه أشهر الطرق كما قاله الرافعي . 

والطريق الثاني : القطع بالمنع » وهو قضية إيراد أبي علي بن أبي هريرة والطبري 
وابن القطان . 

والثالث : القطع بأنه يلي . 

والرابع : بلي الأب والجد فقط مع الفسق دون غيرهما ٠‏ والفرق كمال شفقتهما 
وقوة ولايتهما . 

والخامس : عكسه . والفرق أنهما مجبران » فربما وضعاها تحت فاسق مثلهما » 
وغيرهما يزوج بالإذن » فإن لم ينظر لها. . نظرت لنفسها . 

والسادس : إن كان فسقه بشرب الخمر. . لم يل ؛ لاضطراب نظره » وإن كان 
بسبب آخر. . يلي . 

والسابع : يلي المستتر بفسقه دون المعلن . 

والثامن : يلي الغيور دون غيره . 

وفي « رحلة ابن الصلاح » : أن إمام الحرمين قال بهلذا التفصيل » وأن فخر 
الإسلام الشاشي قال : لا وجه له ؛ إذ لو جاز هنذا في الولاية. . لجاز في الشهادة ٠‏ 


0 


فيقال : إذا كان الفاسق كريم النفس صدوق اللهجة. . تقبل شهادته ويلي القضاء ء 
نعم ؛ يستقيم علئ مذهب أبي حنيفة ؛ فإن لهم في الشهادة هنذا التقسيم . 

والتاسع : إن كان الفاسق رشيداً في دنياه. . ولي ؛ وإن كان مبذراً. . فلة . 

وأطلق بعضهم الخلاف » وقيده المتولي بما إذا كان الفاسق غير محجور عليه » 
فإن كان محجوراً عليه. . فلا . 

وأفتى الغزالي بأنه إذا أدى السلب إلى تزويج حاكم فاسق.. ولي » وإلا. . فلا 
واستحسنه المصنف . واختاره ابن الصلاح » وقواه الشيخ تفريعاً على انعزال القاضي 
بالفسق . 

وإذا قلنا : الفسق سالب. . زوج البعيد على الأصح » وقيل : السلطان . 

قال البغوي : وإذا تاب. . رَوَّجّ في الحال ٠‏ وقال المتولي نحوه في العضل . 

قال الرافعي : والقياس ‏ وهو المذكور في ( الشهادات  )‏ اشتراط الاستبراء » وفى 
أصحاب العف الدنية كالكناس والحجام وحيانة : قال المصنف : المذهب : القطع 
بأنهم يلون . 

والأصح : أن للفاسق أن يتزوج بنفسه . 

ويستثئنئ من إطلاق المصنف وغيره الإمام الأعظم ؛ فإنه يزوج بناته وبنات غيره 
بالولاية العامة على الأصح ؛ تفخيماً لشأنه » كذا صححه الرافعي ٠‏ وكأنه قلد فيه 
البغوي . 

وقال المتولي : إن الأصحاب منعوا ذلك فى بنات نفسه وصححوه فى بنات غيره ؛ 
لأن مسثنده في الغير الولاية العامة والمسق لا ينافيها » بخلاف الولاية الخاصنة , 

قال : ( ويلي الكافر الكافرة ) ويجبرها وإن كانت صغيرة سواء زوجها من كافر أو 
مسلم ؛ لأنه قريب ينظر بالمصلحة”"2» وقال تعالى : ل وَالدِنَ عرو بصع وآ بننن» . 


() في هامش (ز) : ( وظاهر كلامهم : أنه يجوز أن يكون ولي الحربية ذمياً وبالعكس ٠»‏ وقال 
البلقيني : لم أقف فيه علئ نقل » وقياس ماذكروه في الإرث أن تمنع ولاية الحربي على الذمية- 
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هاه قاع هده هده دوه فده ده قها قا واه وافا. .اوها واو وأو وا وار قاف .اعد واوا ها .دقار و وةا مها مهدا ما .د .٠د‏ هد عد عمد > 


قال الرافعي : وشرط ولايته أن لا يرتكب محرماً في دينه » فإن ارتكبه فكالفاسق . 

قال في ١‏ الدقائق » : قوله : ( الكافرة ) أشمل من قول ١‏ المحرر» : ابنته 
الكافرة ؛ لأن أخته وغيرها كذلك » وخالف الحليمي فقال : لا يلي الكافر الكافرة إذا 
أراد المسلم أن يتزوج بها » بل يزوجه بها قاضي المسلمين » وصححه ابن يونس . 

وهل يزوج اليهودي النصرانية؟ قال الرافعي : يمكن أن يلحق بالإرث » ويمكن أن 
يمنع » وقال في ١‏ الكفاية » : قطع أصحابنا بأنه لا يؤثر كالإرث”'' » للكن لنا صورة 
يزوج فيها المسلم الكافرة وهو السيد ؛ فإنه يزوج أمته إذا كانا كذلك على الأصح ؛ 
لأنه يزوجها بآالفلك :ون قلنا بالولاية: .و9" ., 

وكذلك السلطان في نساء أهل الذمة إذا لم يكن لها ولي خاص ٠.‏ أو كان لها ولي 
ولي 

والمرتد ليس له ولاية عل أحد . 

ولا يزوج كافر مسلمة إلا أمته وأم ولده علئ وجه قاله الفوراني . 

ولو كان لنصرانية أخ يهودي وأخ نصراني وأخ مجوسي. . استووا في الولاية عليها 
كما يشتركون في ميراثها » وهل للقاضي أن يزوج المجوسية المجبرة؟ فيه وجهان في 
« طبقات العبادي » : عن أبي بكر الفارسي الجواز » وعن أبي بكر المروزي المنع . 


5 وبالعكس ٠‏ قال : وذو العهد كالذمي على الأصح ) . 

)0( في هامش ( ز ) : ( وفي ١‏ التتمة » : إن قلنا الكفر ملة واحدة.. زوج » أو ملل.. فلا ء» 
وصحح ابن يونس المنع » وقال في ١‏ المهمات » : يحسن المنع في المجبرة دون غيرها ؛ بناء 
عل أن شرط المجبر أن لايكون عدوا للمجبرة ) . 

زفق في هامش ( ز ) : ( ولو كانت مجوسية أو وثنية. . فيزوجها سيدها كما تناوله إطلاق ١‏ التنبيه » 
و ١‏ الحاوي» . وهو ما صححه الشيخ أبو علي » وصرح به البارزي تبعاً ل« التعليقة » في 
المجوسية ٠»‏ وصحح البغوي المنع ) . 

(0) في هامش ( ز ) : ( واستثن في ١‏ الروضة » من زياداته صورة ثالثة : وهو تزويج أمة موليته ٠‏ 
وتستثنئ رابعة : وهي تزويج الكافرة المملوكة لمحجوره المسلم وكان المزوج أبآ أوجداً كما 
هو معروف في موضعه ) . 
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قال : ( وإحرام أحد العاقدين أو الزوجة يمنع صحة النكاح )"2 ؛ لأن المحرم 
مسلوب العبارة في عقد النكاح استقلالاً وولاية ووكالة في كل من طرفي الإيجاب 
والقبول » سواء كان في حج أو عمرة » صحيحاً كان أو فاسداً ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : ١لا‏ ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب 96) روأه مسلم [05؛1] من حديث 
عثمان . 

وروى الدارقطني [071/8] عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لا 
يتزوج المحرم ولا يزوج »2 . 

وروئى مالك 5741/11 : أن عمر رد نكاح رجل تزوج وهو محرم . 

وروى البيهقي [51/0] عن سعيد بن المسيب : أن رجلاً تزوج وهو محرم. . فأجمع 
أهل المدينة عل أنه يفرق بينهما . 

فمذهب الشافعي : أنه يحرم على المحرم عقد النكاح ‏ ولا يصح منه » 
ولا فدية ؛ لعدم حصول المقصود ء وبه قال مالك وأحمد . ويفرق بينهما بغير 
طلاق . 

وقال أبو حنيفة والثوري : يصح نكاح المحرم ولا يحرم . 

لنا الأثاز المقدمة . 

واحتج المخالف بما روى الشيخان [خ ١80‏ م ]14٠١‏ عن ابن عباس : ( أن النبي 


)0( في هامش ( ز ) : ( وكان ينبغي أن يقول عوض الزوجة : أو أحد الزوجين ؛ فإن الظاهر : أنه 
لو أحر م [الصبي] بإذن وليه [الحلال] أو العبد بإذن سيده الحلال فعقد [على ابنه أو عبده] 
جبراً. . لم يصح . 

وتعبيره ب« العاقدين » صريح في أن الزوج ليس بمعقود عليه » وفيه خلاف حكاه الرافعي 
في الطلاق ) . 

0( في هامش ( ز) : ( كما لايصح نكاح المحرم. . لا يصح إذنه لعبده الحلال في النكاح ‏ 

ولا إذن المحرمة لعبدها على الأصح في ١‏ شرح المهذب »2 ) . 
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وجوابه : أنه روي عن ابن عباس أيضاً : أنه تزوجها وهو حلال فتعارضا وسقطا . 
ورول مسلم ]141١1[‏ وغيره عنها : أنها قالت : ( تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم 
ونحن حلالان بسرف ) . 

وقال أبو رافع : تزوجها وهو حلال . وكنت السفير بينهما » حسنه الترمذي 
3 » وقال سعيد بن المسيب : وهم ابن عباس فيه » وعند الخصم : أن الراوي إذا 
وهمه بعض السلف . . لم يعمل بروايته » وأيضاً ابن عباس إذ ذاك كان ابن ست سنين » 
وإن سلم. . فذاك من خواصه . أو يكون معنى قوله : ( وهو محرم ) أي : في الحرم 
أو في الشهر الحرام كقول الشاعر [من الكامل] : 
كرا بن فقن الدايقة سريت <زوعببا فاضي لاقع مكدر 

أو أنه كان يرئ أن من قلد هديه أو أشعره. . صار محرماً فيحتمل أن يكون رأى 
النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك . 

وقال ابن عبد البر : رواية : ( أنه تزوجها وهو حلال ) تواترت عن ميمونة » قال : 
ولا أعلم أحداً من الصحابة وافق ابن عباس عل رواية أنه كان محرماً . 

وسواء في ذلك الإحرام الصحيح والفاسد . 

وقيل : لا يمنع الفاسد”'' ‏ وينعقد بشهادة المحرم على الصحيح » وتصح الرجعة 
في الإحرام على الأصح . ومن فاته الحج. . لا يصح نكاحه قبل التحلل على الأصح 
في زوائد « الروضة » ؛ لأنه محرم . 

قال : ( ولاينقل الولاية في الأصح ) ؛ لبقاء الرشد والنظر . 

والثاني : ينقلها إلى الأبعد كالجنون ٠‏ فلا ينتظر تحلله ولو بقيت له ساعة » كما 
لا ينتظر بلوغ الصبي باستكمال السن وعتق العبد بوجود الصفة وإن بقيت له ساعة » 
لا جرم قال في « المطلب » : هلذا هو الذي يظهر رجحانه . 

قال : ( فيزوج السلطان عند إحرام الولي , لا الأبعد ) كما لو غاب . 


(1) في هامش ( د )و( ز) : ( هلذا تقدم » للكن أعاده لحكاية الوجه ) . 
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قَلْتُ : وَلَوْ أحْرَمَ آلْوَلِيُ أو ألرَّوْجُ فَعَقَدَ وَكِيلهُ آلْحَلآلُ. . لَمِيَصِمّ » وَأ أَعْلَهُ . 


قال : ( قلت : ولو أحرم الولي أو الزوج فعقد وكيله الحلال.. لم يصح والله 
أعلم ) إذا وكل حلال حلالاً بالتزويج ثم أحرم أحدهما أو أحرمت المرأة. . ففي انعزال 
الوكيل وجهان : أصحهما : لا ينعزل ٠»‏ حت يجوز له التزويج بعد التحلل بالوكالة 
السابقة . 

وهل له التزويج قبل تحلل الموكل؟ المعروف في المذهب ما قاله المصنف من عدم 
الصحة . ونقل الغزالي في ١‏ الوجيز » فيه وجهآ لا يعرف لغيره » قال الشيخ : ومأخذه 
من جهة المعنى ظاهر ؛ فإن الإحرام على الصحيح ليس بسالب . بل منزل منزلة الغيبة 


كما صرح به القاضي حسين . 
ووكيل الغائب إذا زوج في زمن غيبته . . يصح إذن المرأة في حال إحرامها كالتوكيل 
في النكاح : 


ولو وكل حلال محرمآ ليوكل حلالاً بالتزويج. . صح على الأصح ؛ لأنه سفير 

ولا خلاف أن وكيل المصلي يزوج . بخلاف وكيل المحرم ؛ لأن عبارة المحرم 
غير صحيحة » وعبارة المصلي صحيحة . حتئ لو زوجها في صلاته ناسياً. . صح 
النكاح والصلاة . 


لي 

0 للإمام أوالقاضي أن يزوج بالولاية العامة في الإحرام؟ فيه ثلائة أوجه : 

أصحها : لا . 

وصحح في « المرشد » الجواز . 

وثالئها : يجوز للإمام ولا يجوز للقاضي ؛ لأن ولاية الإمام أعم » وجميع القضاة 
خلفاؤه » وفي منعه من ذلك ذريعة إلئ منع سائر خلفائه . 

وإذا امتنع على الإمام والقاضي التزويج في حالة الإحرام فهل لنوابهم المحلين 
التزويج؟ فيه في « حلية الشاشي » وجهان . 
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وَلَوْ غاب الأقرَبُ إلى مَرْحَلتَيْن. . زَوَّجَّ ألسّلطان » ا 


قال الشيخ : والذي تلخص أن نائب الإمام يعقد ونائب القاضي كالوكيل فلا 

قال : ( ولو غاب الأقرب إلى مرحلتين. . زوج السلطان ) ؛ لأن الغائب ولي 
والتزويج حق عليه » فإذا تعذر استيفاؤه منه.. قام السلطان مقامه كما لو عضل » 
وتزويجه في هلذه الحالة وحالة العضل وحالة التشاجر بطريق النيابة لا بطريق الولاية ؛ 
لأن الولي لم يخرج عن ولايته » وولايته ثابتة مع غيبته بدليل أنه لو زوج في غيبته. . 

نف 

وإن كان له وكيل. . لم ينعزل » ويصح تزويجه في غيبته بشرطه الاتي » والذي 
ذكره المصنف هو المشهور . وحكي عن ابن سريج : أن الغيبة تنقل الولاية للأبعد 
كالجنون » وهو بعيد . 

وفرق القاضي أبو حامد بين الملوك والأكابر فاعتبر مراجعتهم » والتجار وأوساط 
الناس فلم يعتبره . 

وصورة المسألة : أن يعرف مكانه”" » فإن لم يعرف أو لم يعرف موته وحياته. . 
زوجها السلطان ؛ لأن نكاحها قد تعذر من جهته » فإذا انتهى الأمر إلئ غاية يحكم فيها 
بموته وقسم تركته. . فلا بد من نقل الولاية إلى الأبعد”" . 

وقال أبو حنيفة وأحمد : إن كانت الغيبة منقطعة ‏ وهي التي لا تصل القوافل إليها 
في السنة إلا مرة ‏ نقلت الولاية إلى الأبعد » ومذهب مالك كمذهبنا . 


)012 في هامش ( ز ) : ( فينازع بما جاء في الفرع الثاني الآتي قريباً » فتأمله وقد يجاب ) . 
(؟) في هامش ( ز ) : ( وأمكن الوصول إليه ) . 
م في هامش (ز) : ( فإن لم يعرف مكانه أو عرف ولم يمكن الوصول إليه لخوف الطريق أو فتنة. . 
ففي 7 الجيلي ؛ عن ١‏ الحلية » : أنه يجوز له التزويج بدون مراجعة في الأصح . 
قال في ١‏ الكفاية » : ويعضده ماحكيته عن الأصحاب في ١‏ الوديعة » : أن تعذر الوصول 
إل مالكها بمثل هلذا السبب عند إرادة المودع سفراً بمنزلة ما إذا كان مالك الوديعة مسافراً » . 
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إنما يزوج القاضي إذا لم يكن للغائب وكيل حاضر » فإن نصب وكيلاً في تزويج 
موليته. . امتنع على القاضي أن يزوج ؛ لأن الاستنابة المنصوص عليها أولئ من 
الشرعية » كذا ذكره ابن سراقة في ١‏ التلقين » » والعبادي في ١‏ أدب القضاء » » وجزم 
به في « البحر » » وفي ١‏ اللطيف » لابن خيران » وبه جزم الشيخ تبعاً لشيخه ابن الرفعة 
ثم قال : وهلذا لا يخفئ أن محله إذا كان مجبراً » أو كانت قد أذنت له وهو غير 

ويندب للحاكم أن يحضر عصباتها أو يستأذنهم أو يرد العقد إليهم ؛ ليخرج من 
الخلاف . 


في « فتاوى البغوي » : أن القاضي إذا زوج من غاب وليها ثم حضر بعد العقد 
بحيث يعلم أنه كان قريباً للبلد عند العقد.. تبين بذلك أن النكاح لم يصح ١‏ وفي 
« فتاوى القفال » و« القاضى ) نحوه . 


زوج الحاكم في غيبة الولي » ثم قدم وقال : كنت زوجتها في الغيبة.. قال 
الأصحاب : يقدم نكاح الحاكم . 
رضي الله عنه على أن بيع المالك مقدم » والفرق : أن السلطان في التكاح كولي آخر . 
ولو كان لها وليان فزوجها أحدهما في غيبة الاخر فقدم الغائب وقال : كنت 
زوجتها. . لم يقبل إلا ببينة » وهو في البيع نائب عن المالك فأشبه الوكيل » والوكيل 
لو باع بحضرة الموكل وقال : كنت بعته. . صدق بيمينه . 


والخلاف يجري فيما لو ادع أنه أعتقه أو وقفه . 
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والأصح في دعوى العتق ما حكاه الرافعي في اللقطة : قبول قوله . 

قال : ( ودونهما. . لا يزوج إلا بإذنه في الأصح ) ؛ لأن الغيبة في المسافة القصيرة 
كالإقامة » ولو كان مقيماً في البلد. . لم يزوجها الحاكم . فكذلك هنا . 

والثاني : يزوج ؛ لثئلا تتضرر بفوات الكفء الراغب كالمسافة الطويلة . 


والئالث : إن كان فوق مسافة العدوئ زوج أو دونها استؤذن . 


الأصح : تصديق المرأة في غيبة وليها » ولا يشترط شهادة خبيرين بالباطن » وأما 
بذلك . وأنها خلية من زوج وعدة. . فمحمول على الندب ٠‏ وقال الشيخ عز الدين في 
د ا ل ا م ا ا 
00 

فلو ألحت في الطلب ورأى التأخير. . فوجهان أطلقهما في « الروضة » » وعبارة 
الرافعي : وجهان رواهما الإمام عن الأصوليين . 

والذي في « النهاية » : أن هنذا لا ينتهي إليه كلام الفقهاء » وإنما اختلف فيه 
أرباب الأصول ٠‏ فذهب قدوتنا في الأصول إلئ أنها تجاب”" . وذهب القاضي أبو 
بكر الباقلاني إلئ مقابله . اه 

ومراده بقدوتنا : الشيخ أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه » فإطلاق « الروضة » 
وجهين يوهم أنهما للأصحاب . وليس كذلك . إلا أن يكون نقلهما من خارج وهو 

قال الشيخ : وينبغي أن يقال : إن القاضي إذا أداه اجتهاده إلئ أن مصلحة المرأة 
1 في (م )+ (لاتجاب). 
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وَللمَجَبرٍ التؤكيل في الترويج بغيْر إذنها , لاا وا ا ل انكو روطع وطن موقت اي "8 "وله وا اعارنة 


تفوت بالتأخير.. وجبت المبادرة » أو أن المصلحة التأخير. . تعين » فإن استوئ 
الحال أو أشكل . . فهو موضع تردد . 

ومما تعم به البلوئ : أن تحضر امرأة إلئْ قاض تطلب تزويجها وتقول : كنت 
زوجا لفلان فطلقني وانقضت عدتي أو مات. . فعن القاضي حسين - كما نقله عنه 
البغوي في ١‏ فتاويه  »‏ : لا تزوج حت تقيم حجة على طلاقه أو موته ؛ لأنها أقرت 
بالتكاح لفلان . 

وفي « أدب القضاء » للزبيلي : أنه يسمع قولها ولا يمين عليها ولا بيئة ؛ لأنها 
مالكة لأمرها بالغة عاقلة » فلا تمنع التصرف في نفسها بعقد التزويج ٠»‏ فإن كانت 
صادقة.. فذاك » وإن ورد زوجها وادعئ عدم الطلاق وحلف.. فسخنا التكاح 
و رددناها إليه بعد العدة إن كان الزوج دخل بها . 

فإن كان الزوج في البلد وليست بغريبة وادعت الطلاق أو الموت.. فلا يعقد 
القاضي إلا ببيئة » قال الشيخ : ولا مخالفة بين كلام البغوي”'' والزبيلي » فكلام 
البغوي فيما إذا ذكرت زوجاً معيناً » وكلام الزبيلي في الزوج المجهول”" . 

قال : ( وللمجبر التوكيل في التزويج بغير إذنها ) كما له مباشرة العقد بنفسه » هلذا 
هو الأصح المنصوص . 

وفي وجه ‏ حكاه الحناطي والقاضي أبو حامد ‏ : يشترط إذنها » فعلئ هلذا : إن 
كانت صغيرة. . امتنع التوكيل بتزويجها » وعلى الصحيح يندب للولي استئذانها , 
ويكفي السكوت . ش 

وسكت المصنف عن شرط الوكيل هنا ؛ استغناء بما ذكره فى ( كتاب الوكالة ) 
وشرطه : أن يصح كونه وليا . ١‏ 
)١(‏ في هامش ( د) : ( أي : الذي نقله عن القاضي ) . 
(؟) في هامش ( د ) و( ز) : ( عبارة الشيخ : وهلذا الذي قاله البغوي أولئ مما قاله الزبيلي من 


قبول قولها إذا ادعت الطلاق أو الموت » أو يجمع بينهما بحمل كلام البغوي على ما إذا أقرت 
لمعّن » وكلام الزبيلي علئ ما إذا أقرت لغير معيّن ) . 


11 


دل عدي 1 2ه + 5ه ٠‏ ا لوي 4 18ل ف م وو ف مون اماه 
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قال : ( ولا يشترط تعيين الزوج في الأظهر ) ؛ لأنه يملك التعيين في التوكيل » 
فيملك الإطلاق كما في البيع وسائر التصرفات » وشفقته تدعوه إلئ أن لا يوكل إلا من 
يثق به . 

والثاني : يشترط ؛ لاختلاف الأغراض باختلاف الأزواج ١‏ ويجريان في إذنها 
للولي أن يزوجها ولم تعين له زوج”"' . 

فإن قيل : في زوائد « الروضة » في ( باب الوكالة ) : إذا وكله أن يزوجه امرأة » 
ففي اشتراط تعيينها وجهان : الأصح : الاشتراط » وصحح هنا أنه لا يشترط تعيين 
الزوج » بل يصح ويحمل على الكفء بمهر المثل. . فالجواب : أن اعتناء الولي بدفع 
العار جوز إطلاق الإذن » بخلاف الأجنبي . 

ولا يشترط في التوكيل في التزويج ذكر المهر » للكن لو سمت قدراً. . لم يصح 
الترويج بدونه بغير إذنها » كما لو قال : زوجها في يوم كذا أو في المسجد فخالف. . 
لم يصح . وكذا لو قال الولي لرجل : زوج ابنتي من فلان علئ أن يضمنه فلان أو 
يرتهن بمهرها كذا فزوجها من غير ضمان ولا رهن. . لم يصح على المذهب كما في 
البيع . | 

ولو وكل رجلاً بتزويج ابنته فزوجها وبان موت الأب ولم يدر أكان بعد الموت أو 
قبله. . فوجهان : أصحهما : صحة العقد ؛ بناء علئ تقابل الأصلين . 

قال : ( ويحتاط الوكيل فلا يزوج غير كفء ) هلذا واجب عليه » فإن زوجها بغير 
كفء. . لم يصح في الأصح . 


() في هامش ( ز ) : ( ومحلهما : إذا أطلقت الإذن للولي أو كان مجبراً ٠‏ فأما إذا عينته لغير 
المجبر. . فليعينه الولي للوكيل » فإن لم يفعل وزوج من غيره. . لم يصح ٠‏ وإن اتفق التزويج 
منه. . فالأظهر المنع أيضاً . 
وظاهر كلامهم : طروء الخلاف وإن رضيت بترك الكفاءة » قال الإمام : والقياس 
تخصيصهما بمن لم ترض ٠»‏ وإلا. . لم يشترط ٠»‏ وقال البلقيني : بل القياس الإطلاق ؛ لأن 
المعنى المقتضي للتعين اختلاف الرغبات بالنسبة إلى الأشخاص . وذلك لا يختلف باللغو 
وغيره ) . 


غَيُْ لمجي إن قالّث لَهُ : وَكُل. . وَكَلَ ٠‏ وَإِنْ تَهَنه. . قلا » وَإِنْ قالث : 
0 ل . ٠‏ فَلَو وَكَلَ قبْلَ آسْتَنَْانِهَا في ألتكَاح . 0 


وقيل : يصح ولها الخيار » فإن كانت صغيرة. . خيرت إذا بلغت . 

ولو خطبها كفآن وأحدهما أشرف فزوج الآخر. . لم يصح ؛ لأنه خلاف الاحتياط 
الواجب عليه . 

قال : ( وغير المجبر إن قالت له : وكل.. وكل ) هنذا لا خلاف فيه » وشمل 
كلام المصنف مسألتين : 

إحداهما : قالت : زوجني ووكل. . فله كل منهما . 

والثانية : اقتصرت علئ قولها : وكل بتزويجي . . فله ذلك » وهل له أن يزوجها؟ 
فيه وجهان : أصحهما : نعم ؛ لأنه يبعد منعه مما له التوكيل فيه . 

و مر 

( وإن نهته. اماد لأنه غير مستقل » وادعى الإمام والبغوي 

م 

قال : ( وإن قالت : زوجني. . فله التوكيل في الأصح ) ؛ لأنه متصرف بالولاية » 
فأشبه الوصي والقيم يتمكنان من التوكيل بغير إذن » بل أولئ منهما ؛ لأنهما نائبان » 
وهو ولايته أصلية بالشرع » وإذنها في التزويج شرط في صحة تصرفه وقد حصل . 

والثاني : لا وهو قول ابن أبي هريرة؛ لأنه يتصرف بالإذن فلا يوكل إلا بالإذن كالوكيل. 

قال : ( فلو وكل قبل استئذانها في النكاح.. لم يصح على الصحيح ) ؛ لأنه 
لا يملك التزويج بنفسه . فلأن لا يملك التوكيل فيه إلا بإذن أولئ . 

والثاني : يصح ؛ لأنه يلي تزويجها بشرط الإذن » فله تفويض ما له لغيره » فعلئ 
هلذا : يبقئ موقوفاً على الإذن » فإن أذنت له. . صح » ولو كانت أذنت له ولم يعلم 
فوكل . . فتنبغي الصحة كتصرف الفضولي » وتستثنئ هلذه من إطلاقهه”) 


(1) في هامش ( د ) و( ز) : ( الذي يظهر تخريجها على الخلاف فيما إذا باع مال أبيه على ظن - 


٠١١ 


وم وَكيل ألْوَلِيّ : رَوَجْتْكَ بِنْتَ فلآنٍ ٠‏ وَلْيقلِ الْوَلِينُ لوَكِيلٍ ألرّوْج : رَوَجْتْ 


كَ 
9 حم 


8 ؤَلدنا 0 مَلْثْتكَاحَنَ آه 
بنتِي فلا » فيتقول وكيله : قبلت د حها 5 1 2 التق بمج ا اوت تو او ل ا ا ل 


وعلى المذهب : يستثنئ ما لو لم يكن لها ولي سوى الحاكم فأمر رجلاً بتزويجها 
قبل استئذانها. . فالأصح صحته ؛ بناء علئ أن استنابته في شغل معين استخلاف » 


ا 

قالت : أذنت لك في تزويجي ولا تزوجني بنفسك.. قال الإمام : قال 
الأصحاب : لا يصح هنذا الإذن ؛ لأنها منعت الولي وجعلت التفويض للأجنبي » 
فأشبه الإذن للأجنبي ابتداء . 

قال : ( وليقل وكيل الولي : زوجتك بنت فلان ) مقصوده : بيان لفظ الوكيل في 
عقد النكاح . فإذا كان يزوج وكيل الولي من الخاطب فيقول : زوجت بنت فلان 
منك.. فيصح ؛ لحصول الغرض المقصود . ولا يحتاج إلئ تصريح بوكالة 
ولا بإشهاد » للكن يشترط ‏ كما قال المتولي علم الزوج بالوكالة”"' » فإن لم يعلم. . 
اشترط التصريح بها . 

وأفاد بقوله : ( بنت فلان ) جواز الاقتصار على الاسم » وقال الجرجاني : لا بد 
من ذكر صفتها والرفع في نسبها إلئ أن ينفي الاشتراك . 

قال : ( وليقل الولي لوكيل الزوج : زوجت بنتي فلاناً ) يعني موكله ( فيقول 
وكيله : قبلت نكاحها له ) فلو لم يقل له. . فعلى الوجهين المذكورين فيما إذا قال 


١١ -‏ حياته فبان ميتاً . 
وأما قول الشارح : « فتنبغي الصحة كتصرف الفضولي »؛ أي : الذي بان مالكا لا الذي لم 
. يظهر كونه مالك ؛ فإن تصرفه باطل » ولايستثنئ من إطلاقهم ؛ لوجود الإذن وليس الشرط 
الاستئذان ) . 
)٠١(‏ في هامش ( د ) و( ز ) : ( هلذه لا تستثنئ ؛ لأنه استخلاف لا توكيل ) . 
)٠(‏ في هامش ( د ) و( ز) : ( ينبغي أن لا يشترط علم الزوج بالوكالة » ويكتفئ بكونه وكيلاً في 
نفس الأمر كما لو باع مال أبيه علئ ظن حياته فبان ميتاً ) . 


6,5 


وَيَلْرَمُ لْمُجْيرَ تَروِبجُ مَجَنُوئَةِبَلِعَةِ وَمَجْنُونِ ظَهَرَتْ حَاجَيُهُ » 221111 
الزوج : قبلت » ولم يقل : نكاحها ولا تزويجها . 

ولو قال : زوجت بنتي منك » فقال : قبلت نكاحها لفلان.. لم ينعقد .» وإن 
قال : قبلت نكاحها. . وقع العقد للوكيل » ولم ينصرف إلى الموكل بالنية . 

وأفهم قوله : ( فيقول ) أنه لا يجوز تقديمه علئ إيجاب الولي » والمعروف جوازه 
كما ده + 

وإذا جرى النكاح بين وكيلين فقال وكيل الولي : زوجت فلانة فلاناً » فقال وكيل 
الزوج : قبلت نكاحها لفلان. . صح . 

وفي البيع : يجوز أن يقول البائع لوكيل المشتري : بعتك ٠»‏ ويقول الوكيل : 
اشتريت ٠‏ وينوي موكله فيقع العقد للموكل وإن لم يسمه » وفرقوا بينهما بوجهين : 

أحدهما : أن الزوجين كالثمن والمثمن ولا بد من تسميتهما . 

والثاني : أن البيع يرد على المال وهو قابل للنقل من شخص إلىْ شخص . والنكاح 
يرد على البضع وهو لا يقبل النقل ٠‏ ولهلذا لو قبل النكاح بوكالة لزيد فأنكرها زيد. . 
لم يصح العقد » ولو اشترئ لزيد بوكالة فأنكرها. . صح الشراء للوكيل . 

قال : ( ويلزم المجبر”' تزويج مجنونة بالغة”" ومجنون ظهرت حاجته 6 

أما المجنونة. . فحاجتها اكتساب المهر والنفقة » وقد يكون جنونها لشدة الشبق » 
وحاجة المجنون تظهر بأمارات التوقان ٠‏ أو توقع الشفاء بقول عدلين من الأطباء » أو 


)١(‏ في هامش ( د ) و( ز ) : ( هلذه وقع فيها تناقض ؛ ففي البيع : أن القبول ما لا يتأتى الابتداء به 
كقوله : قبلت وناقضه هنا ٠‏ فجوز أن يقول الوكيل ابتداء : قبلت نكاح ابنتك لموكلي فلان . 
نبه علئ ذلك في ١‏ المهمات ؛ ) . 

() في هامش ( ز ) : ( واحترز ب« المجبر » عن غير الأب والجد ؛ فإنه لا يلزمهما » بل لايجوز 
إلا للحاكم ) . 

(9) في هامش ( ز ) : ( وقد ذكر المصنف مسألة المجئونة بعد فى فصل بعبارة سالمة فقال : 
« ويزوج المجنونة أب أو جد. . . إلخ » ) . ١‏ 

(4) في هامش ( ز) : ( قوله : « ومجنون ظهرت حاجته » يرد عليه : أن محله فى المطبق ؛ فإن 
الحاكم يزوجه عند فقد الأب والجد ) . 1 


1١١7 


عدم متعهد محرم إن زاد ثمن أمة ومؤنتها علئ مؤن النكاح » نص عليه » واستشكله 
الرافعي بأن الزوجة لا يلزمها خدمته » فربما تمتنع أو لا تفي إن وعدت"'" . 

ولا يقبل قوله في الحاجة من غير ظهور أمارة » وكان ينبغي للمصنف أن يقول : 
حاجتهما ؛ فإنه لا فرق بينهما . 

وفي المجنون وجه : أن توقع الشفاء لا يكفي . 

واشتراط المصنف البلوغ في المجنونة إنما ذكره لأنه محل الحاجة » ولم يذكره في 
المجنون اكتفاء بما قبله وما بعده فى الدلالة عليه . 

قال : ( لا صغيرة وصغير ) فلا يجب تزويجهما ؛ لعدم الحاجة إليه في الحال » 
فلو ظهرت الغبطة في تزويجهما. . ففي الوجوب احتمال للإمام » كما إذا طلب ماله 
بزيادة. . يجب البيع » والوجوب في الصغير أبعد ؛ للزوم المؤن . 

والمراد ب( الصغيرة » : البكر الصغيرة ؟ فإن الثيب لا تزوج”" . 

قال : ( ويلزم المجبر وغيره إن تعين )”" كأخ واحد أو عم واحد ( إجابة ملتمسة 
التزويج ) كالقضاء وأداء الشهادة » وقيل : لا يلزم المجبر ؛ لأن المجبر لا يجبر » 
والصحيح الأول » واستشكله الحنفية علينا فقالوا : لو كانت البكر مجبرة للأب. . 
ما ملكت جيره . 


وأجاب الأصحاب بأن الغرض في النكاح إعفافها » فإذا أعربت عن حاجتها. . 
وجب على الناظر فى أمرها رعاية مصلحتها ؛ وإنما يكون ذلك بعد بلوغها » وكذلك 


00( في هامش ( ز ) : ( وأجاب بعضهم بأن طبعها يدعو إلىْ خدمته . 
ثم هنذا كله في المطبقة » فلو كان جنوناً متقطعا. . فلا تزوج حتئ تفيق فتأذن » ويشترط 
وقوع العقد حال الإفاقة ) . 
(؟) في هامش ( ز ) : ( أي : إذا كانت عاقلة » فإن كانت مجنونة. . زوجها الأب ثم الجد ) . 
في هامش ( ز ) : ( قوله : « إن تعين » قيد لمحل الوفاق ؛ فإن الحاكم كذلك إذا لم يتعين كما 
سيأتي للكن فيه خلاف ) . 


المعصر في وجه . وإنما يلزمه إذا عينت كفءاً وطلبت التزويج منه كما أفهمه كلام 
الرافعي”" . 

قال : ( فإن لم يتعين كإخوة وسألت بعضهم. . لزمه الإجابة في الأصح ) ؛ لثلا 
يتواكلوا فيتعطل الحق ٠‏ وهما كالوجهين في الشهود إذا كانوا في واقعة وطلب من اثنين 
منهم الأداء » فإذا امتنع الجميع . . زوج السلطان بالعضل . 

وعلى الأصح : يأثم المسؤول وحده. وعلئ مقابله : يأثم الجميع كفرض 
الكفاية » وقيل : لا إثم ؛ لحصول المقصود بالسلطان . 


إذا قبل الأب للصغير أو المجنون نكاحاً بصداق من مال الابن ٠‏ فإن كان عيناً. . 
فذاك » ولا تعلق له بالأب ٠»‏ وإن كان ديناً. . فالقديم : أن الأب ضامن للمهر بالعقد , 
والجديد + لا يكون قنامنا إلا أن يعنمن صريحا + كما إذا اشترئ لظفله شيعاً.... فإن 
الثمن عليه لا على الأب . 

وإذا قلنا بالجديد فتبرع الأب بالأداء. . لم يرجع » وكذا لو ضمن صريحاً وغرم » 
علئ قصد الرجوع. . يرجع ٠‏ وإلا.. فعلى الخلاف فيما إذا ضمن بغير إذن » وأدئ 
بغير إذن . 

وإذا قلنا بالقديم فغرم.. قال الشيخ أبو علي : لا يرجع به على الابن » كما 
لا ترجع العاقلة على الجاني » ويحكئ مثله عن القاضي حسين » واعترضه الإمام بأن 
الأب نصب للتصرف ورعاية المصلحة للابن فكيف يكون طريقاً للضمان وليس كذلك 
العاقلة؟ ! 

ولو شرط الأب أن لا يكون ضامناً. . فعن القاضي أنه يبطل العقد على القديم . 


)00( في هامش ( ز ) : ( وإطلاق ١‏ الوسيط » يشمل الوجوب وإن لم تعين كفءاً ) . 


ل ل اال ا ا ا ا را ا ا ا 0 ل ا ا ا ا 0 


قال الإمام : وهنذا وهم من الآخذين عنه ؛ فإن النكاح لا يفسد بمثل ذلك ٠‏ ولعله 
قال : يبطل الشرط ويلزم الضمان . 

فرعان ‏ ذكرا هنا استطراداً ؛ لتعلقهما بالنظر والمصلحة ‏ : 

أحدهما : يجب على الولي حفظ مال الطفل وصونه عن أسباب التلف ٠‏ قال الإمام 
والغزالي والرافعي : وعليه استنماؤه بما يصونه عن ذهابه في النفقة والزكاة ومؤن حفظه 
إن أمكن ذلك » وقال العراقيون : إن ذلك مستحب . 

قال الشيخ : وغالب الاستنماء بأحد شيئين : 

إما معاملة بحيلة » وفيها شبهة ينبغى للولى أن لا يفعلها ؛ لأن رعاية مصلحة 
الصبي في الآخرة أولئ من رعاية مصلحته في الدنيا ؛ ومن مصلحته في الآخرة إطعامه 
الحلال الخالص عن الشبهة . 

الطريق الثاني : شراء ما فيه ربح » وهو جيد للكنه كثيراً ما يكسد » فإن فرض 
طريق خال عن الضرر الأخروي والدنيوي.. وجب أو استحب » وإلا.. فالواجب 
الحفظ . 

قال الأصحاب : ولا تلزمه المبالغة في الاستنماء » والنهاية فيه بحيث يكد نفسه . 
وينبغي أن يحرص علئ معاملة من ماله حلال موثوق به مأمون ٠‏ ويراعي المصلحة 
والجعلة قن اليه تدرو اعرد ْ 

الثاني : إذا تضجر الأب بحفظ مال الطفل والتصرف فيه. . رفع الأمر إلى القاضي 
لينصب قيماً بأجرة » وله أن ينصب بنفسه . ذكره الإمام . 

ولو طلب من القاضي أن يثبت له أجرة علئ عمله. . فالذي يوافق كلام الجمهور : 
أنه لا يجيبه إليه غنياً كان أو فقيراً » إلا أنه إذا كان فقيراً ينقطع عن كسبه. . فله أن يأكل 
منه بالمعروف كما سبق في ( الحجر ) . 

وللومام احتمال قطع به الغزالي : أنه يفرض له أجرة » وعلئ هلذا : لا بد من تقرير 
القاضي » وليس له الاستقلال به » هنذا إذا لم يكن هناك متبرع بالحفظ والعمل » فإن 
وجد متبرع وطلب الأب الأجرة. . فوجهان : 


1٠5 


اذا أَستَمَمَ أَدلَاء ذ 5ه 2 0 0 
وَِذا جْتَمَعَ أوْلِيَاءُ في دَرَجَة. . أسْتْحبَ 


أصحهما : أنه لا يثبتها له . 

والثاني : يثبتها ؛ لزيادة شفقته كما تقدم الأم في الرضاع في قول على المتبرعة . 

قال ( وإذا اجتمع أولياء في درجة ) والحال أنها أذنت لكل منهم منفرداً » أو 
قالت : أذنت في فلان فمن شاء منكم فليزوجني منه . 

قال : ( .. استحب أن يزوجها أفقههم ) ؛ لأنه أعلم بشرائط العقد » والمراد : 
الأفقه فى هلذا الباب . 

قال : ( وأسنهم ) ؛ لأنه أخبر بالأمور لكثرة تجاربه » وفي الحديث : « كبر 
كبر 2١06‏ وجعل في ١‏ الشرح » وه الروضة » الورع بينهما » فيندب أن يعقد الأفقه ثم 
الأورع ثم الأسن برضا الباقين . 

ومن قوله : ( برضاهم ) يعلم أنه غير شرط » فلو زوجها غير الأفضل برضاها: . 
صح » ولا اعتراض لهم إذا زوجها بكفء . فإن كان بغير كفء.. لم يجز حتئ 
يجتمعوا »2 فلو أذنت لواحد. . لم يزوج غيره » ولو قالت : زوجوني. . اشترط 

ولو قالت : رضيت بفلان زوجاً أو رضيت أن أزوج . . فوجهان : 

أحدهما : ليس لأحد تزويجها ؛ لأنها لم تأذن لجميعهم إذناً عاماً , ولا خاطبت 
واحداً » فصار كقولها : رضيت أن يباع مالي . 

وأصحهما : يصح .2 ولكل واحد تزويجها ؟؛ لأنهم متعينول شرعاً , والشرط 
رضاها وقد وجد . 
على العقد » أو يوكلوا فيه واحداً » فإذا عضل أحد المعتقين أو غاب أو مات ولم يترك 
عصبة. . زوج الحاكم والمعتق الثاني » فإن انفرد الحاكم دون المعتق أو المعتق دون 


)0( جزء من حديث أخرجه البخاري ( 711/7 ) ؛ ومسلم( 7/١559‏ ) 8 


١٠١١و‎ 
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> > ومو سه مر ةيه عقو ءاف و .8 
قرع ٠‏ فلؤ رَوَجَ غَيْدْ مَنْ خَرَجَتْ قرْعته وقد أذنث لكل منهم 
صم في الأَصَحٌ ٠‏ وَلَوْ رَوَجَهَا أَحَدهُمْ رَيْداً وَألاخَرُ عَمْراً ؛ إن عرف السّابق.. 


فَإِنْ تَشَّاخُوا. 


الحاكم . . كان باطلاً ؛ لأنه ليس لأحدهما إلا نصف الولاء » وعصبة المعتق كالأقارب 
اجتماعاً وانفراداً . 

قال : ( فإن تشاحوا. . أقرع ) ؛ قطعاً للمنازعة”' » ولا تنتقل الولاية للسلطان . 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم : « فإن تشاجروا.. فالسلطان ولي من لا ولي 
له ». . فالمراد منه : إذا قال كل منهم للآخر زوجها أنت » فيصيروا جميعاً عاضلين » 
وهلهنا تنازع في التزويج لا تشاجر . 

كل هلذا إذا اتحد الخاطب » فإن تعدد ورغب كل في زوج . . فالتزويج ممن ترضاه 
المرأة » فإن رضيتهما وتنازعوا في أحدهما. . أمر الحاكم بالتزويج من أصلحهما(" ‏ 
كذا قاله البغوي . وجزم به في ١‏ الشرح الصغير» » للكن في « الحاوي » و« البحر » 
و التتمة » : أنهما عاضلان ويزوج السلطان وهو الذي يتولى القرعة بين الأولياء في 
التنازع » صرح به ابن كج » وقال ابن داوود : السلطان » فإن أقرع غيره جاز . 

قال : ( فلو زوج غير من خرجت قرعته وقد أذنت لكل منهم.. صح في 
الأصح ) ؛ لأن القرعة لا تسلب ولاية البعض ٠‏ إنما تقطع المنازعة . 

والثاني : لا يصح ؛ لتظهر فائدة القرعة » وإلا. . كانت عبثاً » هلذا إذا زوج بعد 
القرعة » فإن زوج قبلها. . صح قطعاً بلا كراهة”" . قاله في « الذخائر » . 

واحترز بقوله : ( وأذنت لكل منهم ) عما إذا أذنت لأحدهم فزوج الآخر. . فإنه 
لا يصح قطعاً » وكذا لو أذنت للجميع علئ وجه الإجمال كما تقدم . 

قال: (ولو زوجها أحدهم زيداً والآخر عمراً؛ فإن عرف السابق. . فهو الصحبح)”'© 


() في هامش ( ز ) : ( وشرطه أن يأذن جميعهم ) . 

(0) في هامش ( ز ) : ( أي : ولا يقرع ؛ لثلا يصير قارعاً بين الزوجين ) . 

(*) في هامش ( ز ) : ( لأنه لم يوجد مايميز حق الولاية بغيره ) . 

(4) في هامش ( ز) : ( وقيد الجرجاني الصحة للسابق بما إذا أطلقت الإذن لهما ٠‏ فإن عينت - 


٠١م‎ 


> ماي 


وَإِنْ وَقَعَا مَعآ أوْ جَهِلَ ألسّبِقُ وَالْمَعِيهُ. ,لذن :يكذ ل عرف تلق أخدهمًا 
وَلَمْيتعينْ عَلَى الْمَذهَب:. ا 1100000 1#77717111 


فيكون الثاني باطلاً دخل بها أم لا ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « أيما امرأة زوجها 
وليان. . فهي للأسبق منهما » وأيما رجل باع بيعاً من رجلين. . فهو للأول منهما » 
رواه الأربعة”'2 والحاكم 1؟/170] وقال علئ شرط البخاري » وبهنذا قال أكثر العلماء 

وقال مالك : إن وجد نكاح الثاني قبل العلم بالأول واتصل بالدخول. . فهي له ؛ 
لما روي : أن موسئ بن طلحة زوج أخته يزيد بن معاوية بالشام » وزوجها أخوها 
يعقوب بن طلحة بالحسن بن علي بالمدينة » فدخل بها الحسن ‏ وهو الثاني من 
الزوجين ‏ ولم يعلم بما تقدم من نكاح يزيد. . فقضئ معاوية بتكاحها للحسن بعد أن 
اجتمع معه فقهاء المدينة فصار حجة علئ من سواهم"" . 

وأجاب الأصحاب بعموم ما تقدم » وبأنه يجوز أن يكون معاوية استنزل يزيد عن 
نكاحه واستأنف عقداً للحسن عليها » وبما روى البيهقي عن علي بن أبي طالب : أنه 
قضئ في مثل ذلك بأنها للزوج الأول . 

هنذا كله إذا كان كل واحد من الزوجين كفءاً » فإن لم يكونا مكافئين لها. . فلا 
نكاح » وإن كان أحدهما غير كفء. . فنكاح الكفء هو الصحيح وإن تأخر » نص 
عليه » وهو محمول علئ ما إذا لم يسقطوا الكفاءة . 

قال : ( وإن وقعا معاً أو جهل السبق والمعية. . فباطلان ) أما الأولئ. . فلا إشكال 
فيها كما لو نكح أختين في عقد واحد . وأما الثانية فلأنهما إن وقعا معاً. . تدافعا » أو 
مرتباً. . فلا اطلاع على السابق منهماء وأحكام الشرع إنما تترتب على ما علمت أسبابه . 

قال : ( وكذا لو عرف سبق أحدهما ولم يتعين على المذهب ) فيبطلان ؛ لتعذر 


الأحدهما وأطلقت للآخر. . صح للمعين ؛ أي : سواء تقدم أم تأخر ) . 
)١(‏ أبو داوود ( 7١8١‏ )ء والترمذي ( ١١١١‏ ) », والنسائي ( 7١54/1‏ ) » وعند ابن ماجه أصل 
الحديث برقم ( 7١19٠‏ ) وليس فيه موضع الاستشهاد . 
(؟) عبد الرزاق في « مصنفه ٠١5750»‏ ) . 


ا لي فد 
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و حين مك نه أشكه. 01 0 ف يلالق الا ا 6 بن اا ا 2 


الإمضاء0"؟ 2 وقيل : قولان : ثانيهما : التوقف كما في الحالة التي بعدها » فليس 
لأحدهما الاستمتاع بها , ولا لثالث نكاحها إلا أن يطلقاها أو يموتا » أو يطلقها 
أحدهما ويموت الآخر وتنقضي عدتها من آخرهما موتاً أو طلاقاً . 

وإذا قلنا بالبطلان. . ففي الانفساخ باطنآً وجهان”” "و قال فى «الووضة 4 سل 
أن يقال : إن فسخ الحاكم . . نفذ باطناً » وإلا. . فلا . 
لأنا تحققنا صحة العقد » والهجوم على رفعه أو الحكم بارتفاعه لا معنئ له » ولا يبالئ 
بضررها طول عمرها » كزوجة المفقود والتي انقطع دمها بمرض ؛ فإنها تصبر إل سن 
اليأس مع الضرر . 

وإذا مات أحد الزوجين. . وقفنا من تركته ميراث زوجة » ولو ماتت هي . . وقفنا 
ميراث زوج بينهما حت يصطلحا أو يتبين الحال . 

وفي النفقة حال التوقف وجهان : 

أصحهما”" عند الإمام : أنه لا يطالب واحد منهما بها ؛ لتعذر الاستمتاع . 


والثاني ‏ وبه أجاب ابن كج - : توزع عليهما بحسب حالهما » على الموسر نصف نفقة 
الموسرية + والمعسر نصف نفقة المعسرين ٠‏ فإذا ظهر السبق لأحدهما.. رجع عليه 
الآخر بما أنفقه بإذن الحاكم”'' ٠‏ ويظهر أن يرجع عليها وهي ترجع على الزوج بتمام نفقتها 
عليه””' » والمسألة تقدم نظيرها في آخر ( اللقيط ) » وتأتي في ( العدد ) أيضاً . 


(1) في هامش ( ز ) : ( هلذا إذا أيس من زوال الإشكال » فلو رجئ زواله. . وجب التوقف قطعا , 
قاله في « الذخائر » ) . 

إفهة في هامش ( ز ) : ( أرجحهما عند الماوردي : نعم ) . 

(*) في هامش ( ز ) : ( وكلام « الوسيط » يقتضي ترجيحه أيضاً ) . 

(4) في هامش ( ز ) : ( إن أنفق بإذن الحاكم. . له الرجوع . خلافاً لابن المقري ) . 

(5) في هامش ( د ) و( ز ) : ( الذي يظهر في ١‏ الرافعي » : أنه يرجع عليه بما أنفق » قال أبو 
عاصم : ويحتمل أن يقال : لا يرجع إلا إذا أنفق بغير إذن الحاكم ٠‏ وبهلذا قطع ابن كج . اه - 


١٠ 


قن آدَعَئ كل زَوْج عِلْمَها سبق َشسَت معوَاهما كه على الكذيدب هو برل 
ل قرَارهَا ينا مقن لوث .ا 5 4 ل 08 لعو 1ن ف كود جنسي ارلو روماه 7 1 عل كو يك قد العام 


- 


قال : ( فإن ادعئ كل زوج علمها بسبقه )'') أي : بسبق نكاحه ( .. سمعت 
دعواهما بناء على الجديد وهو : قبول إقرارها بالتكاح )190 ؛ لسع اما 
فإن لم يقبل إقرارها. . فلا تسمع ؛ إذ لا فائدة لذلك . 

قال : ( فإن أنكرت. . حلفت ) أنها لا تعلم السابق منهما » وتحلف يمينين عند 
البغوي » قال الشيخ : وهو الأصح » سواء حضرا وادعيا دفعة واحدة أو مرتين » وقال 
القفال والإمام والغزالي وغيرهم : إن حضرا. . كفت يمين واحدة » للكن اعتبر الإمام 
رضاهما بها”" » وستأتي الإشارة إلئ هنذا في ( الدعاوئ ) . 


لاد كا تايعاد يموت ادي ححا ار نارف اانه 


- قال السبكي : وقواه ابن الرفعة ؛ لأن الزوج لم يأذن له فكيف يرجع عليه؟! وكلام الرافعي 
ظاهر في ترجيح الرجوع على الزوج مطلقا ) . 

2000 في هامش ( ز ) : ( خرج بذلك : 

دعوئ أحدهما على الآخر فلا تسمع » خلافاً للصيدلاني وغيره . 
والدعوئ على الولي » مع أنها مسموعة إذا كان مجبراً على الأصح ؛ لما تقدم من إقرار 
المجبر دون غيره ) 

(؟) في هامش ( ز ) : ( كذلك لو ادعئ ذلك أحدهما فقط. . كانت دعواه مسموعة » وهو مفهوم 
من ذكر المبني عليه وهو قبول إقرارها بالنكاح ) . 

(0) في هامش ( ز ) : ( فإن حضر أحدهما وحلفها ثم جاء الآخر. . ففي تحليفها له وجهان جاريان 
في كل اثنين ادعيا شيئاً واحداً كما قال الرافعي هنا » وجزم في ١‏ اللعان » فيما إذا ادعيا عليه مالاً 
فأنكر بأن يحلف لكل منهما يمينآ » وكذا في « الدعاوى » » فإن رضوا بيمين واحدة. . فالأصح 
عند النووي : المنع ) . 

(4) في هامش (د) و(ز): ( ذكر المعتوهة والصبية في هلذا الموضع لم يذكره الرافعي 
ولا النووي » ولا السبكي في ١‏ الشرح » » وإنما اقتصروا علئ ذكر قسمي الخرس ., فذكرهما 
في هلذا الموضع سهو ؛ لأن إقرارهما لا يقبل لا بالإشارة ولا بغيرها ) . 

(4) وفي هامش ( د ) و(ز) : ( الذي في ١‏ الرافعي » و« الروضة » و« شرح السبكي » : وإلا- أي : 
وإن لم تقر بالإشارة ‏ فلا يمين عليها » والحال حال إشكال حكي عن نصه » وقول الشارح :- 


١1١١ 


وَإِنْ أَقَوَتْ لِأَحَدِهِمًا .. لَبَتَ نَكَاحْهُ . وَسَمَاعٌ َعْوَى لحر وتخليتها 1 يني 
على التزلاق يتن ال كذ[ نؤظيز الكت و يمه اعدو للف روات لبا 


( وإن أقرت لأحدهما ببالكجات روعي الجرزات زعو تولب ترا 
بالتكاح كما تقدم . 

قال : ( وسماع دعوى الآخر وتحليفها له ينبني على القولين فيمن قال : هلذا لزيد 
بل لعمرو . هل يغرم لعمرو؟ إن قلنا : نعم. . فنعم ) وإن قلنا : لا. . فقولان ؛ بناء 
على أن يمين المدعي بعد نكول المدعئ عليه كالإقرار أو كالبينة » وفيه قولان يأتيان في 
( الدعاوئ ) أظهرهما الأول . 

فعلئ هلذا : لا تسمع دعواه . لأن غايته أن تقر أو يحلف هو بعد نكولها .» وهو 
كإقرارها ولا فائلة فيه . 

وإذا تركت الأصل المبني عليه واختصرت. . قلت : يندفع التكاحان » أو تسلم 
للأول أو للثاني؟ فيه ثلاثة أوجه : أصحها أوسطها . فإن سلمت للأول. . غرمت 
للثاني كما يغرم شهود الطلاق لو رجعوا . وفيه خلاف مذكور في موضعه . 


- ولا يمين عليها ويفسخ التكاح. . سهو ) . ١‏ 

() في هامش ( د ) و( ز) : ( يعني : بعد إقرارها لأحدهما سماع دعوى الاآخر عليها يبنئ على 
القولين : إن قلنا بالغرم. . تسمع ؛ رجاء أن تقر فتغرم وإن لم تحصل للمدعي الزوجية » فإن 
أقرت. . غرمت له » وإن أنكرت. . عرضت اليمين عليها » فإن حلفت. . فلا شيء عليها . 
وإن نكلت. . ردت اليمين على المدعي » فإن حلف. . فله تغريمها كما لو أقرت » وقيل : 
يندفع التكاحان ؛ لتساويهما في أن مع كل إقراراً » وحكي هلذا عن نصه في القديم . 

هلذا إذا قلنا “الفردرة لازا ك0 قا : كالبينة. . فقيل : يحكم بالنكاح للثاني ؛ 

لأن البيئة تقدم على الإقرار » وبهلذا قطع في ١‏ المهذب » » وقال الصيدلاني وآخرون : 
الأصح : استدامة النكاح للأول ؛ لأن المردودة إنما تجعل كالبينة في حق الحالف والناكل 
لا في حق غيرهما » ثم قال الرافعي : وإذا تركت الأصل المبني عليه واختصرت. . . إلخ . 
والشارح لم يذكر هنذا التفريع » بل أسقطه ثم قال : وإذا تركت... إلخ » وليس ذلك 
بجيد ) . 


وَلَْ ول طرَفَيْ عَقَدٍ في توج بنْتٍ بنت أَيُنْه ِه أبن أبن آلآحَرِ. . صَحَّ في ألأصَحٌ . 

قال : ( ولو تولئ طرفي عقد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه الآخر.. صح في 
الأصح ) ؛ لقوة ولايته”'" . 

والثاني : لا يصح ؛ لأن خطاب الإنسان مع نفسه لا ينتظم » وإنما جوزناه له في 
البيع لكثرة وقوعه . 

وقد روى البيهقي مرفوعاً عن أبي هريرة وموقوفاً على ابن عباس 148//1] : ( أنه 
لا نكاح إلا بأربعة : خاطب وولي وشاهدين ) . 

فعلى الصحيح : يشترط الإتيان بشقي الإيجاب والقبول على الأصح ٠‏ وقيل : 
يكفي أحدهما . 

وحكوا في البيع وجهاآ : أنه يكتفئ بالنية » ولا يأتي هنا ؛ لأن الشاهدين لا اطلاع 
لهما عليها . 

وإن منعنا » فإن كانت بالغة. . زوجها السلطان بإذنها » ويقبل الجد للابن » وإن 
كانت صغيرة. . وجب الصبر إلى أن تبلغ فتأذن » أو يبلغ الصغير فيقبل 

وقال المصنف في ١‏ نكته » تبعاً لصاحب ” البيان » : للمسألة ثلاثة 

أن لا يكون أبو الولد من أهل الولاية . 

وأن يكون ابن الابن محجوراً عليه إما لصغر أو جنون أو سفه . 

وأن تكون بنت الابن بكراً أو مجنونة . 

وشرط ابن معن في ١‏ التنقيب » وصاحب ١‏ الإستقصاء » أن يقول : وقبلت نكاحها 
ب( الواو ) » فإن ترك ( الواو ). . لم يصح ٠‏ وينبغي طرده في البيع وغيره . 

وإذا قلنا : له إجبار عبده الصغير » وأراد أن يزوجه أمته. . فهو كتولي الجد 
الطرفين7"؟ . 


)00( في هامش ( ز ) : ( يجوز للولي المجبر توكيل رجلين في تزويج بنت ابنه بابن ابنه ) . 
(69 في هامش ( ز ) : ( وفي ١‏ البحر» : لو أراد الحاكم تزويج مجنون بمجنونة . . لا نص فيه » 
والقياس : أن لا يتولى الطرفين » ولا يحتمل المذهب غيره ) . 
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دن عمو بمو م 


يزوج أَبْنْ آلْمَمَ َفْسَه بل يُرَوْجُهُ آبْنُ عَم في دَرَجَت » فَإِن فقَد. 2 
ذأ القايني يكلع قر لوزن لهام بزؤجة مز مون الؤلاء أو علق 


ا 


قال : ( ولا يزوج ابن العم نفسه ) ؛ لما تقدم في الخبر » ولأن المعنى الذي جوز 
للجد أن يتولى الطرفين مفقود فيه . 

وقيل : يزوج نفسه . وهو قوي إذا نصت في الإذن عليه ؛ ففي « البخاري » : أن 
عبد الرحمئن بن عوف قال لأم حكيم بنت قارظ : أتجعلين أمرك إلي؟ قالت : نعم , 
قال + وجع 2319 , 

وقد يجاب بأنه فعل صحابي معارض بمثله ؛ ففي « سنن أبي داوود» عن 
عبد الملك بن عمير : أن المغيرة بن شعبة أمر رجلاً أن يزوجه امرأة » والمغيرة أولئ 
بها منه . 

قال : ( بل يزوجه ابن عم في درجته )”" ؛ لأن الحق لهما فامتنع الزوج بقي 
الآخر . 

واحترز عمن لا يساويه في الدرجة كابني عم أحدهما لأبوين والآخر لأب ؛ فيزوج 
الأول بخلاف العكس على المذهب . 

قال : ( فإن فقد. . فالقاضي ) ؛ لعموم ولايته . 

وقبل : تنتقل الولاية للأبعد » فلا يزوجه القاضي . 

قال : ( فلو أراد القاضي نكاح من لا ولي لها. . زوجه من فوقه من الولاة ) وكذا 
من هو مثله في بلده أو غيرها ؛ لأن كل حاكم هي في بلده له أن يزوجها . 

قال : ( أو خليفته ) ؛ لأن حكمه نافذ عليها”" . كذا جزم به الأصحاب . وحاول 
ابن الرفعة تخريج وجه فيه إذا قلنا : ينعزل بموته . 
)١(‏ أخرجه في النكاح » باب : إذا كان الولي هو الخاطب ٠‏ تعليقاً . 
(؟) في هامش (ز) : ( بالولاية لابالنيابة كما قاله البغوي في ١‏ فتاويه » ؛ لأن فعل النائب فعل 


(*) في هامش ( ز ) : ( عليه » ولأنه لايملك عزله بلا سبب بخلاف التوكيل فيهما ) . 


١١ 


وَكُمَا لآ يَجُودُ لِوَاحِدٍ تَوَلّي ألطَرَفيْنِ . ل رُأنْ نْ يُوَكّلَ وَكيلاً في أَحَدِهِمَا » أ 


وفي وجه بعيد : أن القاضي يزوج نفسه » ويقال : إن أبا يحيى البلخي ذهب إليه » 
وإنه حين كان قاضياً بدمشق تزوج امرأة ولي أمرها من نفسه قال الشيخ : وهلذا من 
غرائبه » ولا يعجبنى فعل ذلك لو اعتقده الشخص ؛ لأن الاعتقاد يعذر فيه بحسب 
الذليلنغ والاحتياظ في العمل مطلوب . والخروج من الخلاف في ذلك سهل » 
ولذلك قال العبادي فى « طبقاته » : قال أبو سهل الصعلوكي : رأيت ولد يحيى البلخي 
بزو غلة المزأة يكدي جالهاء 13 

وفي الإمام الأعظم وجهان معروفان : 

أحدهما : أن له أن يتولى الطرفين ؛ لأنه ليس فوقه من يزوجها . 

وأصحهما : المنع » فيزوجها القاضي منه بالولاية كما يزوج خليفة القاضي من 
القاضي . 

ولو أراد أحد هلؤلاء تزويجها من ابنه الصغير. . فهو كتزويجها من نفسه . 

وحيث جوزنا لأحدهم التزويج من نفسه. . فذلك إذا سمته في إذنها » فأما إذا 
أطلقت الإذن وجوزناه. . ففيه وجهان حكاهما الحناطي . 

قال : ( وكما لاا يجوز لواحد تولي الطرفين.. لا يجوز أن يوكل وكيلاً في 
أحدهما , أو وكيلين فيهما في الأصح ) ؛ لأن فعل الوكيل كفعل الموكل”" . 

والثاني : يجوز ؛ لوجود العدد » ومنهم من قال : يجوز للجد دون غيره”" 


ب 2 


نتمة : 
قالت لابن عمها أو معتقها:: زوجني » أو زوجني ممن شئت. . ليس للقاضي 

. ) صحاح »؛‎ ٠ . في هامش ( ز ) : ( أكدى الرجل : إذا قل خيره‎ )١( 

(؟) في هامش ( ز ) : ( بخلاف القاضي وخليفته ؛ فإنهما يتصرفان بالولاية ) 

(*) في هامش ( ز) : ( مقتضئ كلام الرافعي : منع التوكيل في الجد أيضاً » ومقتضئ تعليلهم 

الجواز ) 
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الى 

َصْلٌ : 
يي مه 1 52 ى,ه. د 50 ب 0 2 00 2 - 
زوّجها الوَلَئُ غيْرَ كفءٍ برضاها “أ بَعْض الأَوْلِياءِ المسكوية: برضاها وَرضا 


٠. 
#6 0 


تزويجه بها بهلذا الإذن ؛ لأن المفهوم منه التزويج بأجنبي . 

وإن قالت : زوجني من نفسك. . حكى البغوي عن بعض الأصحاب أنه يجوز 
للقاضي تزويجه إياها » قال : وعندي لا يجوز ؛ لأنها إنما أذنت له لا للقاضي . 

قال المصنف : الصواب الجواز ؛ لأن معناه : فوض إلى من يزوجك إياي . 

قال : ( فصل : 

زوجها الولي غير كفء برضاها : أو بعض الأولياء المستوين برضاها ورضا 
الباقين. . صح )"2 ؛ لأن الكفاءة حق لها وللأولياء وقد رضوا بتركها » وليست بشرط 
في الصحة”" . 

واحتج له في ١‏ الأم » بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس وهي 


قرشية ‏ أن تنكح أسامة 00 2 وزوج آنا بنك ممت رن ا 0 : 


)١(‏ في هامش (ز ) : ( كلام الأصحاب يقتضي : أن الأبعد لايكون وليآ مع الأقرب » وحينئذ 
فقول المصنف : ١‏ المستوين » زيادة بيان لا احتراز عن الأبعد . 
وقد يقال : إن الأبعد ولي أيضاً » للكن الأقرب مقدم عليه فيحتاج إلى الاحتراز . 
فإن قيل : لم لا يجب رضا الأبعد للقرابة وإن لم يكن له الآن حق لما يلحقه من العار؟ 
قلنا : لأن القرابة تنتشر كثيراً فيشق اعتبارها » ولا ضابط نقف عنده فقصر على الأقرب ) . 
(؟) في هامش ( ز ) : ( أما كفاءة الإسلام. . فلا تسقط بالرضا » واستثناه شارح ١‏ التعجيز » » وهو 
واضح معروف من موضع آخر ) . 
وفي هامشها أيضاً : ( ولوأطلقت الإذن فبان الزوج غير كفء.. صح النكاح باتفاق 
الأصحاب ٠.‏ قاله الإمام » وجزم به البغوي في ١‏ فتاويه ؛ . قال : وللكن لها حق الفسخ ؛ 
لجهلها بحاله » كما لو أذنت في رجل ثم وجدت به عيبا » وسيأتي في بابه » انظر هنذا مع قول 
« المنهاج » في « باب الخيار والإعفاف » : ولو أذنت في تزويجها بمن ظنته كفءاً ) . 
(*) مسلم ( 735/١58٠‏ )», وابن حبان ( 1١٠55‏ ). والترمذي »)١١5(‏ وأبو داوود 
(4ا؟؟). 
(4:) الحاكم( 1/5 ). 


هاوه هه هد ى ا فاه هد هاه فلو ها .د هاه هاه هد هاه ده دأقاعد و هد وق هد ىد ىد قاع. ا .ه.ا فاع وهاه 6قا. د عام .دا نا .نان . 


وفي 7 الصحيحين » [خ 00١‏ م7١4/15١01‏ : أن أبا حذيفة زوج مولاه سالماً بابنة 
أخيه » وأن المقداد بن الأسود الكندي تزوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب . 

وفي ١‏ سنن الدارقطني » 501/51 : أن هالة أخت عبد الرحمئن بن عوف كانت 
تحت بلال رضي الله عنهم » وزوج أبو بكر أخته أم فروة بنت أبي قحافة الأشعثٌ بن 
قيس''' » وهي تيمية قرشية والأشعث كندي ٠‏ وليست كندة أكفاء لقريش » ولأن النبي 
صلى الله عليه وسلم زوج بناته من غيره ولا أحد يكافئه » إلا أن يقال : إن ذلك جائز 
للضرورة لأجل نسلهن » كما جاز لادم عليه الصلاة والسلام تزويج بناته من بنيه . 

وأطلق المتولي كراهة تزويجها من غير كفء وقال ابن عبد السلام : يكره أن 
يزوجها من فاسق برضاها كراهة شديدة » إلا أن يخاف من فاحشة أو ريبة . 

وشمل قوله : ( برضاها ) إذا كانت مجبرة وسكتت وهو المذهب . وسواء في ذلك 
الرشيدة والسفيهة » فإذا رضيت بغير كفء. . صح ؛ فإنه لم يحجر عليها إلا في المال 
خاصة » فلا يظهر لسفهها أثر هلهنا كما صرح به في « الوسيط » في ( فصل نكاح 
السفيه ) » وكان بعض القضاة يتوقف فيه » ولا وجه لتوقفه . 


فائدة : 

كان زيد بن حارثة كلبياً قضاعياً » سبي وهو صغير » فابتاعه حكيم بن حزام لعمته 
خديجة 2 فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج بها فأنعم عليه صلى الله عليه 
وسلم بالعتق . كما أنعم الله عليه بالإسلام » ثم زوجه بركة أم أيمن » فولدت له 
أسامة » ثم زوجه زينب بنت جحش بنت عمته » ثم طلقها فتزوجها النبي صلى الله عليه 
وسلم ؛ ليعلم الناس انقطاع التبني المشار إليه بقوله تعالى : « أَدَعُوهُمَ لأَمَإِهم» . ثم 
جبره الله تعالئ بذكره في القرآن دون غيره من الصحابة . 

وروئ أبو جعفر الطحاوي عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم 


.) 40١/4 الحاكم(‎ )١( 
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وَلَوْ رَوَجَهَا آلأقرَبُ برضامًا. . فلَيِسَ لِلأبْعَدٍ أغتَراضٌ .“ولو روحها أحدهة به 
بِرِضَاهًا دُونَ رضاهم . لم يضم + وف فول : يَصحٌ وَلَهُمُ آلْمَسْحْ . 000 


أمر زيداً أن ينطلق إل مكة ويأتي بابنته زينب وهي أكبر بناته » وأعطاه خاتمه » فجاء 
زيد إلئ راعي غنم كان لها فأعطاه الخاتم » فلما رأته عرفته » قلما كان الليل خرجت 
مهاجرة فعرض لها هبار بن الأسود رضي الله عنه ‏ وكان يومئذ مشركاً ‏ فضرب هودجها 
ونخس الراحلة » وكانت حاملاً فأسقطت ولم تزل تهراق الدماء إلى أن ماتت بعد 
أعوام » فأردفها زيد وراءه إلئ أن أتت المدينة . 

وأجاب الطحاوي بأن زيداً حينئذ كان أخآ لها بحكم التبني ؛ لأن ذلك كان قبل 
نزول ( سورة الأحزاب ) . 

واستفيد من قصة زيد أيضاً ثبوت الرق على العرب . خلافاً لأبي حنيفة ومن 
وافقه . 

قال : ( ولو زوجها الأقرب برضاها. . فليس للأبعد اعتراض ) ؛ لأنه محجوب عن 
الولاية » والمراد : إذا كان الأقرب بصفة الولاية » فإن لم يكن كما إذا كان الأب 
فاسقاً. . فالجد العدل هو الولي » والأب كالعدم . 

قال : ( ولو زوجها أحدهم به برضاها دون رضاهم. . لم يصح ) ؛ لأنهم أصحاب 
حقوق في الكفاءة فاعتبر إذنهم كإذن المرأة» وهلذا منصوص «الأم» و« المختصر »”" . 

قال : ( وفي قول : يصح ولهم الفسخ ) نص عليه في « الإملاء » » ومنهم من قطع 
به ؛ لأنها تزروجت بولي مرشد . وتضرر الباقين يقتضي الخيار كما لو اشترئ معيباً . 

ورأى الماوردي طريقة ثالثة وهي : أن العاقد إن كان عالماً بأن الزوج غير كفء. . 

بطل » وإن لم يعلم إلا بعد العقد. . ثبت الخيار » فحمل النصين علئ حالين”" . 


)١(‏ في هامش ( ز ) : ( لو زوجها أحدهم به برضاها ورضا الباقين فاختلعت ثم زوجها أحدهم به 
برضاها دونهم. . صح ولهم أن يمتنعوا . ٠‏ روضة مختصراً) . 

(؟) في هامش ( د ) و( ز) : ( الذي في ١‏ الرافعي » و« روضة القاضي ابن كج » طريقة أخرئ 
وهي : تنزيل القولين علئ حالين : إن علم الولي عدم الكفاءة. . فالنكاح باطل » وإلا.. 
فصحيح » وعن أبي إسحاق وأبي حامد القطع بالبطلان علم أو لم يعلم ) . 
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َيَجْرِي الْقَوْلاَنٍ في تزوِيجٍ آلأب يكرا ص صَغِيرَةٌ أَوْ بَلِعَةَ غَيْرَ كفْءِ بِعَيْرٍ رضَاهًا. . 
الأر بي »وني الأخر تخ ولا الجا » وللشغر بل 1 
طَلَبَتْ مَنْ لاوَلِيَ لَهَا أَنْ يُرَوْجَهَا السُلْطَانْ بِعَيْرٍ كفْء فَفَعَلَ. . لم يَصِمَّ في 


وعند أبي حنيفة يلزم التكاح ولا اعتراض للآخرين ٠‏ فخالف القولين جميعاً . 

قال : ( ويجري القولان في تزويج الأب بكراً صغيرة أو بالغة. غير كفء بغير 
رضاها ) هلذه طريقة الجمهور ٠.‏ وفيه طريقة أخرئ قاطعة بالبطلان » وطريقة أخرئ 
تنزل القولين على الحالين المتقدمين : إن علم الولي عدم الكفاءة. . فالتكاح باطل » 
وإلا.. فصحيح . 

قال : ( . . ففي الأظهر باطل ) ؛ لعدم الغبطة والمصلحة . 

قال : ( وفي الآخر يصح وللبالغة الخيار ) ؛ لأن الحق لها فتختار إذا علمت . 

( وللصغيرة إذا بلغت ) ؛ لأنه حق ثبت لها في الصغر فاستمر إلى البلوغ 

كثبوت حق القصاص . 

وحكى الإمام وجها : أنها لا تتخير ٠»‏ وعليها الرضا بعقد الأب ٠‏ وهلذا في تزويج 
المجبر . أما غيره. . فلا يزوج إلا بإذن 

قال : ( ولو طلبت من لا ولي لها أن يزوجها السلطان بغير كفء ففعل. . لم يصح 
في الأصح ) ؛ لأنه كالنائب عن أولياء النسب فلا يترك الحظ لهم ٠‏ وإلئ هنذا ذهب 
الأكثرون . 

والثاني : يصح ؛ إذ لا يلحقهم عار بذلك . وإلئ هلذا ذهب الشيخ أبو محمد 
والإمام والغزالي والعبادي والقاضي شريح الروياني”'' والزبيلي في « أدب القضاء » 
وغيرهم . وقال في « الذخائر » : إنه المذهب ؛ لأن الحق لا يعدوها » واستدل له 


لايع 


١1 


مكو 
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بحديث فاطمة بنت قيس ؛ فإنها لم يكن لها ولي غيره صلى الله عليه وسلم'"" . 

ورد هلذا الاستدلال بأنه ليس في الحديث أنه عليه الصلاة و السلام زوجها بولاية 
خاصة ولا ولاية عامة » بل أشار عليها » ولا يدرئ من زوجها فوقفت الدلالة منه 
لذلك . 

وأفتى ابن الرفعة بأن المرأة إذا كانت تتضرر من عدم تزويجها بغير الكفء بأن قل 
الراغب فيها من الأكفاء أن الحاكم يزوجها من غير كفء » وإلا. . فلا . 


ثنبيه : 
كفء قطعاً ؛ لأنه نائب عنه في التصرف كما اقتضاه كلام الهروي في « الإشراف» . 
وصرح به غيره » ونقله في « الإستقصاء » عن ١‏ الإيضاح » للصيمري مقتصرا عليه ٠‏ 
وبه أجاب ابن الصلاح في « فتأويه ) ؟ لأن حق الغائب فى الكفاءة وولايته باقيان » فلا 
قال : ( وخصال الكفاءة : سلامة من العيوب المثبتة للخيار ) ؛ لما قرر أن الكفاءة 
معتبرة شرع في بيانها . 
وهي في اللغة : التساوي والتعادل » يقال : فلان كفء فلان ؛ أي : نظيره . 


)١(‏ في هامش (ز ) : ( ومال إليه السبكي , إلا أنه توقف آخراً بعد الكلام علئ حديث فاطمة بنت 
قيس » وقال بالصحة الإمام البلقيني أيضاً » وقال : إن ماصححه الرافعي والنووي من البطلان 
ليس بالمعتمد » وليس للشافعي نص شاهد به » ولا وجه له » وهو مخالف بمذهب أكثر 
الغلماة)1: 1 

(0) في هامش ( ز ) : ( أي : فغاب أوعضل أو أحرم . 

ولو كان في الولي مانع من فستي ونحوه وليس بعده إلا القاضي فزوج من غير كفء 
برضاها. . فظاهر إطلاقهم : طرد الوجهين » قال السبكي : ولو قيل إنه كالعضل . . لم يبعد ؛ 
لأن الفسق وإن سلب الولاية لم يبطل حقه من الكفاءة ) . 


هلها هاها ع هه هد هد واه ده ا واه هود و هاها هسه هه ده فاع هد هاه هه هد قد فد هد فد عه قفاوا ها .د قاع .دودو وا و و و اه 


وفي الشرع : ما يوجب عدمه عاراً » واستنبطها الشافعي رضي الله عنه من حديث 
تزيوة + 

وخصالها المرعية خمس متفق عليها » أشار إليها الشيخ سراج الدين الأرمنتي 
بقوله [من الرجر] : 
شرط الكفاءة ستة قد حررت> ينبيك عنها يت شعر مفرد 
نسب ودين صنعة حرية فقد العيوب وفي اليسار تردد 

فأول خصالها : التنقى من العيوب المثبتة للخيار ؟ لأن النفس تعاف من به تلك 
العيوب » وييختل بها مقصود التكاح . 

واستثنى البغوي منها التعنين » وقال : لا يتحقق فلا نظر إليه . 

وفي ١‏ تعليق الشيخ أبي حامد » وغيره التسوية بين التعنين وغيره » قال الرافعي : 
وإطلاق الجمهور يوافقه » وصوب فى « المهمات » مقالة البغوي ؛ فإن الرجل قد يعن 
عن أمراة دو امراف »ولي :تكاج دوق كاح زف كانت المزاة واجلة على الأضم. 

وكلام الشيخ أبي حامد مخرج على الضعيف وهو الاكتفاء بما سبق في العنة » فمن 
بفعيي: + لبس كفنءا لتتليمة :ته كذ لى اعكلف اهما إل أن كرون مجوياً- 
بالباء - وهي رتقاء. . فكالجنس الواحد . 

قال الشيخ تبعاً لشيخه ابن الرفعة : والذي أطلقه المصنف وغيره من السلامة من 
العيوب المثبتة للخيار هو بالنسبة إلى المرأة ؛ لأن لها حظاً في جميع ذلك » أما الولي 
إذا كان غائباً مثلاً ورضيت المرأة. . فلا ينبغي أن يطلق القول بأن السلامة من العيوب 
معتبرة في حقه ؛ لأن المشهور أنها لو أرادت أن تتزوج بمجبوب أو عنين. . لم يكن له 
مع حضوره منعها » ولو أرادت أن تتزوج بمجنون. . كان له المنع''' » فينبغي أن 
تكون حالة الغيبة كذلك . ش 


وهلذه الخصلة إنما تعتبر في الزوجين خاصة دون آبائهما » فابن الأبرص كفء لمن 


)01( في هامش ( ز ) : ( وكذا الجذام والبرص في الأصح ) . 


١١١ 
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أبوها سليم » ذكره الهروي في آخر « الإشراف » . 

وزاد القاضي الروياني على العيوب المثبتة للخيار العيوب المنفرة كالعمئ والقطع 
وتشوه الصورة ٠‏ قال : وهي تمنع الكفاءة عندي » وبه قال بعض الأصحاب واختاره 
الصيمري . 

قال : ( وحرية . فالرقيق ليس كفءاً لحرة ) ؛ لأنها تتعير بكونها تحت عبد » 
ولهلذا خيرت بريرة لما عتقت وزوجها رقيق . 

ولا فرق بين أن تكون حرة أصلية أو عتيقة ؛ لأن العبد ليس بكفء لهما » وقد 
وصف النبي صلى الله عليه وسلم العبد بأنه أدنئ من الحر بقوله : « ويسعئ بذمتهم 
أدناهم )”0 . 

ومن مسه الرق ثم عتق » أو لم يمسه وللكن مس أحد آبائه. . ليس كفءا للحرة 
الأصلية » وكذلك من مس الرق أباً أقرب في نسبه. . ليس كفءا لمن مس الرق أبا أبعد 
في نسبها . 

قال الرافعي : ويشبه أن يكون الرق في الأمهات مؤثراً » ولذلك تعلق به الولاء » 
ووافقه ابن الرفعة »؛ وفي كلام الغنا بون فنا فزن 2 لكن قال في زيادات 
« الروضة » : المفهوم من كلام الأصحاب أنه لا يؤئر كما سيأتي في ( النسب ) » وبه 
صرح في ” البيان » فقال : من ولدته رقيقة كفء لمن ولدته عربية ؛ لأنه يتبع الأب في 
النسب ٠‏ ويؤيده ما ذكره الشيخان في ( باب الولاء ) : أنه لا ولاء عليه . 

والمدبر والمكاتب وأم الولد كالرقيق » وكذا من بعضه رقيق » وهل العبد كفء 
للمبعضة؟ فيه وجهان”" . 


)١(‏ أخرجه الحاكم »)١41١/7(‏ وأبو داوود ( 7140 ) . والنسائي ٠) ١9/8‏ وابن ماجه 
(58؟؟). 

(؟) في هامش (ز ) : ( وأجراهما صاحب « البحر » في عكسه كاملة الرق هل تكون كفءاً 
تعفن ؟ انظ أن الكفاءة سير يونا ا 


حدل 
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في « الحاوي » : أصحهما على ما حكاه فى ١‏ الكفاية ؛ عن صاحب ١‏ الذخائر » : 


غريبة : 

حكى القرطبي في تفسير قوله تعالئ : # وَألصَاحِب يالبني وأبْنِ أَلْسَبِيلٍ 4 عن 
أبي عمر بن عبد البر وأبي بكر محمد بن عبد الله بن أحمد العامري البغدادي الحافظ : 
أن العبد أفضل من الحر ٠‏ قال : ولعل هلذا محمول علئ عبد أطاع الله وأطاع مولاه » 
وهو الذي له أجران ٠‏ فهو أفضل من حر له أجر واحد7١)‏ : 

قال : ( والعتيق ليس كفءا لحرة أصلية ) ؟ لما سبق . 

وفي موالي قريش وجه : أنهم أكفاء لقريش . وكذا موالي كل قبيلة بالنسبة إليها . 

قال الشيخ : وهلذا لم يرد فيه دليل » لا سيما وقد يكون الخاطب أكبر من المرأة 
بكثير وقد مس الرق أحد آبائه » فالقول بأنه غير كفء لها لا يشهد له عرف ولا دليل . 
فينبغي التوقف فيه ٠»‏ وقد رأينا فى هلذا الزمان من يكون مسه الرق أو أحد آبائه وهو 
ملك أو كبير والمرأة دونه بكثير بحيث تفتخر به وهي حرة الأصل ٠»‏ فمنعه من تزويجها 
لا يساعده عرف ولا دليل 5 

وقد نص الشافعي في ١‏ البويطى » علئ أن المعتبر فى الكفاءة الدين وحده كما ذهب 
إليه مالك » وضعفه الأصحاب . 


(1) في هامش ( ت) : ( اعلم : أن هلذا النقل ليس بمسلم ؛ إذ يلزم أن ن يكون بلال بن رباح 
رضي الله عنه مثلاً أفضل من نحو الصديق والفاروق وبقية العشرة » إذ لا شك أنه كان مطيعا لله 
قبل عتقه وبعده » وكان مؤديا حق مواليه . 

نعم ؛ يحمل ذلك على عبد مطيع وحر عاص ٠‏ فلا شك أن العبد المطيع - وإن كان في 

النسب دنياً - أفضل من الحر العاصي وإن كان في النسب علياً » وتبشير العبد المؤدي للحقين 
جل الأعريي ترية ل.-ني يقامة وتساية .لجن التشوف إل مقام الأخراز.ة اوكذلك ول أني 
هريرة راوي الحديث : لولا كذا وكذا_يعني : الجهاد وبر أمه ‏ لوددت أن أكون عبداً ؛ يعنى 
مؤديا للحقين ؛ ترغييا للعسيد في لزوم المقام الذي أقيموا فيه , ولله أعلم ) . 
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وَنَسَبٌ » فَالْعَجَمِيٌ لَيْسَ كُفْءَ عَرَيية ‏ 00 


ودليله ما رواه الترمذي 22١841‏ : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا خطب 
إليكم من ترضون دينه وخلقه. . فزوجوه , إلا تفعلوا. . تكن فتنة في الأرض وفساد 
كبير » قال : وينبغى لمن أراد العمل بهلذا ومخالفة مشهور المذهب أن يراقب الله تعالئ 
ولا روك اعوج نر بتر بالق ايكون ناكا لتعديعة. 

قال : ( ونسب ) اتفق الأصحاب على اعتباره ؛ لأن العرب تفتخر بأنسابها أتم 
فخار . 

وفي « صحيح مسلم » [1777] عن واثلة ب بن الأسقع : « إن الله اصطفئ كنانة من ولد 
إسماعيل » واصطفئ من كنانة قريشاً » واصطفئ من قريش بني هاشم » واصطفاني من 
بني هاشم » فأنا خيار من خيار من خيار » فهو صلى الله عليه وسلم خلاصة الخلق ؛ 
فإنه ليس في ولد إسماعيل نبي غيره » فهو وحده أفضل من جميع الأنبياء الذين من نسل 
إبراهيم من غير إسماعيل » وهم خلق كثير » وإبراهيم خلاصة نسل نوح ونوح خلاصة 
نسل ادم » فهو صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم . 

وفي « الصحيحين » [خ 7510م 55078] : « الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » ؛ لأنه اجتمع له شرف النبوة والعلم 
والجمال والعفة وكرم الأخلاق والعدل ورئاسة الدنيا والدين . 

وإنما اعتبرت الأنساب ؛ لأن الأصل إذا طاب. . طاب فرعه غالباً كما قال الشيخ 
قطب الدين القسطلاني رحمه الله تعالئ [من الطويل] : 
إذا طاب أصل المرء طابت فروعه ومن عجب جاءت يد الشوك بالورد 
مم ال ا ليظهر حكم الله في العكس والطرد 

: ( فالعجمي ليس كفء عربية )(0) ؛ لشرف العربية عليه » لأن الله تعالى 

)١(‏ في هامش ( ز ) : ( وليس المراد بالعجمي من في لسانه عجمة » بل من ليس أبوه عربياً ؛ لأن 


أكثر الأعاجم اليوم من أولاد العرب » فإن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا البلاد تزوجوا 
واستوطنوا بلاد العجم ونشأت فيها أولادهم ) . 


فيل 
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اصطفى العرب على غيرهم”"' » والاعتبار في النسب بالآب » فالذي أبوه عجمي وأمه 
عربية ليس كفء ا للتي أبوها عربي والأم عجمية . 

قال : ( ولا غير قرشي قرشية ) ؛ لفضل قريش على غيرها . 

قال : ( ولا غير هاشمي ومطلبي لهما)” ؛ لما تقدم » وبنو هاشم والمطلب 
أكفاء ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « نحن وبنو المطلب شيء واحد » رواه البخاري 
]"١140[‏ . 

وقيل : إن قريشاً بعضهم لبعض أكفاء كما أنهم يستوون في أهلية الإمامة » وبه قال 
0 : 
والجواب : أن اعتبار النسب في الكفاءة أضيق من اعتباره في الإمامة العظمئ ‏ 
ولهلذا سووا بين قريش في الإمامة ولم يسووا بينها في الكفاءة . 

وقد جزم الرافعي والمصنف في الإمامة العظمئ بأنه إذا لم يوجد قرشي مستجمع 
الشروط.. نصب كناني . فإن لم يكن.. فرجل من ولد إسماعيل » فإن تعذر. . 
انتقلنا إلى العجم . 

ويستئنئ من إطلاق المصنف وغيره إذا تزوج هاشمي أمة بشروطه فأولدها بنتا. . 
فهي هاشمية رقيقة . 

وقد جزم الشيخان بأن للسيد أن يزوج أمته برقيق ودنيء النسب » فعلئ هلذا : 
يزوج هلذه كذلك وهو صعب ., لا جرم صوب في « المهمات » مراعاة النسب فيها . 


)١(‏ في هامش ([) : ( والمراد بالعرب : من كان منتسباً إلئ بعض القبائل » فأما أهل الحضر 
والمولدة : فمن كان منهم مضبوط النسب. . فكالعرب » وإلا. . فكالعجم . قاله الفارقي ) . 

(5) في هامش ( ز ) : ( حتى بنو عبد شمس ونوفل ليس أولادهم أكفاء لأولاد بني هاشم والمطلب 
وإن كانا أخوين لهما ) . 

(؟) في هامش ( ز ) : ( ومقتضئ كلامه : أن غير قريش من العرب أَكْفَاءٌ » وحكاه الرافعي عن 
جماعة » وقال النووي : إنه مقتضئ كلام الأكثرين » للكن قال الرافعي : مقتضى اعتبار النسب 
في العجم اعتباره فيمن سوى قريش من العرب » وعلئ ما قاله الرافعي إشكال على المصنف ؛ 
فإنه اعتبر النسب في العجم ولم يعتبره في غير قريش من العرب ) . 


١76 


لصح : أغْيَِادُ لنب في الْعَجَم كَالْمَربِ . وعِفَّة ٠‏ فَلَمسَ فَاسِقٌ كفنء عَفِيفَة . 


كما صرح به الشيخان حيث قالا : إن الأمة العربية بالحر العجمي على الخلاف في 
مقابلة بعض الخصال ببعض . 

قال : ( والأصح : اعتبار النسب في العجم كالعرب ) ؛ قياساً عليهم » فعلئ 
هنذا : الفرس أفضل من الترك ؛ لسابقتهم إلى الإسلام » وبنو إسرائيل أفضل من 
القبط ؛ لسلفهم وكثرة الأنبياء فيهم . 

والثاني : لا يعتبر النسب في العجم ؛ لأنهم لا يعتنون بحفظ الأنساب 
ولا يدونونها » وعلئ هنذا : يستوي الفرس والترك والقبط ٠‏ وهلذا الوجه عليه 
الجمهور . والرافعي والمصنف تبعا البغوي في ترجيح الأول . 

وذكر الإمام : أن شرف النسب يثبت من ثلاث جهات : 

إحداها : الانتماء إلئْ شجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلا يعادله شيء » 
وعليه بن عمر رضي الله عنه ديوان المرتزقة . 

والثانية : الانتماء إلى العلماء ؛ فإنهم ورثة الأنبياء صلوات الله تعالئ عليهم ‏ 
وبهم ربط الله تعالئ حفظ الملة . 

والثالثة : الانتماء إلئ أهل الصلاح والتقوئ » قال عز اسمه : #8 وَكَانَ أَبوَهُمًا 
صَلِحًا © فبين شرف هنذا الانتساب » قال : ولا عبرة بالانتساب إلئ عظماء الدنيا 
والظلمة المستولين على الرقاب وإن كان الناس قد يتفاخرون بهم . 

وقال في « المهمات » : الانتماء إلى عظماء الدنيا معتبر ؛ إذ أقل مراتبه أن يكون 
كالحرفة » وأهل الحرف الشريفة لا يكافئها أهل الحرف الخسيسة . 

قال : ( وعفة ) وهي : الدين والصلاح والكف عما لا يحل ولا يجمل » قال 
تعالئ : « ومن 55 عِيهًا يَتمَفٌ > ١‏ وقال : طوَلِسَتَمِفِ لين لايدُونَ يكنا » قال 
تُعلب : معناه : يضبطوا أنفسهم بالصوم . 

وفي ١‏ البخاري ]١1418[2»‏ : « من يستعفف يعفه الله » . 

قال : ( فليس فاسق كفء عفيفة ) ؛ لقوله تعالئ : 8 أَقَمَن كان مَؤْممًا كَمَن كانت 
هَاسِفَا لَاسَتوْنَ» . 


وفي « سنن ابي داوود » بإسناد حسن [7040] : ١‏ لا ينكح الزاني المجلود إلا 
مثله ) . 

وحكى ابن الصلاح في ١‏ طبقاته » عن أبي الحسن الجوري : أن الزاني والزانية 
لا يصح نكاحهما إلا ممن هو مثلهما » وأن الزنا لو طرأ علئ أحد الزوجين. . انفسخ 
التكاح . 

وأطلق الأصحاب : أن الفاسق ليس كفء عفيفة » قال في « المهمات » : والذي 
يتوجه عند زيادة الفسق أو اختلاف نوعه عدم الكفاءة . 

قال الرافعي : ولا تعتبر الشهرة » فمن لم يشتهر بالصلاح كفء للمشهورة به ء 
وإذا لم يكن الفاسق كفءا للعفيفة . . فالمبتدع أولئ أن لا يكون كفءاً للسنية . 

ولا فرق في اعتبار هلذا الوصف بين المسلمين والكفار » حت لا يكون الكافر 
الفاسق في دينه كفءاً للعفيفة في دينها منهم . قاله ابن الرفعة ثم قال : والفسق والعفة 
يراعيان في الزوجين أنفسهما لا فيمن سلف من آبائهما » بخلاف الحرية ؛ فإنها تراعئ 
في النوعين ٠‏ والفرق''' مطرد في أصل الدين حتئ نقول : من كان أبوه كافراً كف 
لمن كان أبوها مسلماً خلافآ لأبي حنيفة ؟ لآن فضيلة الدين لا تتعدئ إلى الأبناء بخلاف 

للكن في * الروضة » : ليس من أسلم بنفسه كفءاً لمن لها أبوان في الإسلام في 
الاصح » ومن المعلوم : أن الكافر ليس كفءاً للمسلمة » ومن أسلم بنفسه ليس 
بكفء للتي لها أبوان أو ثلاثة في الإسلام » وقيل : كفء . 

وقبل : لا ينظر إلا إلى الأب الأول والثاني ٠‏ فمن له أبوان في الإسلام كفء لمن 
لها عشرة آباء فيه ؛ لأة الأب الثالف لا يدك فى 7التعويفة قا يدق العان تييية :: 


والأول أصح . 
قال : ( وحرفة ) الحرفة : الصناعة وما يعانيه الإنسان من جهة الكسب ؛ لأنه 
يتحرف إليها . 


)١(‏ في(ت):(ولافرق). 


١ / 


فَصَاحبٌ حرفةٍ كين ادن كفده أرق من 0 فَكتّامرث وَحَجَامٌ وَحَارسٌ وَدَاعَ وَقَيم 


# 
م 7 0 


آلْحَمّام . . لَيْسَ كفْء بِنْتِ خَيّاطٍ » ولا حَبّاط بنك اجر أذ رار نولا هماء.» 


قالت عائشة : لما استخلف أبو بكر قال : لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز 
عن مؤنة أهلي » وقد شغلت بأمر المسلمين » فسيأكل آل أبي بكر من هلذا المال , 
ويحترف للمسلمين فيه . 

قال : ( فصاحب حرفة دنيئة لبس كفء أرفع منه )"'' استدلوا له بقوله تعالئ : 

وَأَدَدُ فَضَّلَ بَعَصَكِْ عَلَ بَعْضِ في ألرَرْق © قيل : أراد سبب الرزق ٠‏ فبعضكم يصل إليه 
12 

وقيل : لا ت تعتبر الحرفة حكاه الرافعي في كلامه علئ ألفاظ « الوجيز » » وحذفه من 
« الروضة » . واقتضئ كلام الصيمري : أنه المذهب . 

وضبط الإمام الحرفة الدنيئة بكل ما دلت ملابسته على انحطاط المروءة وسقوط 
النفس كملابسة القاذورات . 

قال : ( فكناس وحجام وحارس وراع وقيم الحمام. . ليس كفء بنت خياط . 
ولا خياط. . بنت تاجر أو بزاز » ولا هما. . بنت عالم وقاض ) ؛ لأن العرف قاض 
بذلك؛ واحتجوا له بما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ العرب أكفاء بعضهم لبعض» 
قبيلة لقبيلة » وحي لحي » ورجل لرجل » إلا حائك أو حجام » رواه ابن أبي حاتم في 
« علله ») [1/؟41]» وأبو عمر في « التمهيد ») [110/16] » والبيهقي [//14] من طرق كلها 
ضعيفة باطلة لا يصح منها شيء » إلا أن العرب كانت تعير بمثل ذلك » قال الشاعر [من الرجز] : 
لست براعي إيل ولاغنلم ولااتجمزان علجن يعي وفعي 

باتوا نياماً وابن هندٍ لمينم 


)١(‏ في هامش (ز) : ( فإنها تدل علئ خسة النفس ٠‏ واحتج له بقوله تعالئ : 8قَالُوا أَْوْمنُ لك 
يكنا لتر 4 قال الستسروة : كانوا حاكة ولم تنكر عليهم هلذه التسمية » . 

)٠(‏ في هامش (ز) : ( الوضم : كل شيء يوضع عليه اللحم من خشب أوباريّة يه يوقول به من 
الأرض ١.‏ صحاح © ) . 
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وفي عد الرعي من الحرف الدنيئة إشكال لا يخفئ ؛ لأنه سنة الأنبياء في ابتداء 
أمرهم . وقد يقال : لا يلزم من ذلك أن يكون صفة مدح لغيرهم كما أن فقد الكتابة في 
حق نبينا صلى الله عليه وسلم مُعجزة وفي حق غيره مُعجزة . 

وذكر في ١‏ الحلية » : أنه تراعى العادة في الحرف والصناعات ؛ لأن في بعض 
البلاد التجارة الل من الؤراغة :رفي بعضها بالمكس:. 

و( البزاز ) : بائع البز » وهو الثياب » وقيل : متاع البيت خاصة . 

و( التاجر ) : الجالب من بلد إلئ بلد . 

قال الشيخان : والحرف الدنيئة في الآباء والاشتهار بالفسق مما يعير به الولد » 
فيشبه أن يكون حال من كان أبوه صاحب حرفة دنيئة أو مشهوراً بفسق مع من أبوها عدل 
كما ذكرنا فيمن أسلم بنفسه مع من أبوها مسلم . والحق : أن يجعل النظر في حق 
الاباء ديناً وسيرة وحرفة من حيز النسب ؛ فإن مفاخر الاباء ومثالبهم هي التي يدور 
عليها أمر النسب . قالا : وهلذا يؤكد اعتبار النسب في العجم » ويقتضي أن لا تطلق 
الكفاءة بين غير قريش من العرب . اه 

والأشبه في « المهمات » : الاعتبار بحال الزوجين في ذلك كما تقدم في ولد 
المعيين 0 

قال : ( والأصح : أن اليسار لا يعتبر ) ؛ لأن المال غاد ورائح ولا يفتخر به إلا 
أرباب الرعونات » وهو ظل زائل » وحال حائل ٠‏ ومال مائل » ومما ينسب إلى 
الشافعي رحمه الله [من الكامل] : 
ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق 

وسئل محمد بن خفيف الزاهد عن علامة رضا الله تعالئ عن العبد فقال : إدبار 
الدنيا عنه . 

وقال سفيان بن عيينة : الهم بالدنيا يسود القلب . 


. ) في هامش ( ز ) : ( نقله عن « الإشراف » للهروي‎ )٠١( 


١8 


عله ها هاه .ةا هه و فاه هاو ده واه هه هد وا ود وه هاه هاعا ع فاع وه ده فأهاعه د ع فا هد وه ودفا و ود وا و وه ا وا ا. 


والثاني : يعتبر اليسار في الكفاءة ؛؟ لقوله صلى الله عليه وسلم : « أما معاوية. . 
فصعلوك لا مال له ) . 

وفى « سنن ابن ماجه ») ]:5١5[‏ و« الترمذي » [501*] و( البيهقى ») [//15] عن 
مره : آن الج صلى ال تخليه وميل قال:+.« اليب الال والكوم العو 4 

وصحح هلذا القفال وسليم والفارقي والروياني » وقال القاضي : الناس في زماننا 
يعدونه من أفضل الخصال وأعظم الفضائل » وللكن عامة الأصحاب لا يعتبرونه . 

وتوسط الماوردي فقال : يعتبر في أهل القرئ » وفي سكان البوادي وجهان . 

وقال ابن أبي الدم : إن كان في العرب. . لم يعتبر » وفي العجم وجهان ؛ لأن 
العرب تتفاخر بالأنساب » والعجم بالأموال . 

وإذا اعتبرنا اليسار فوجهان : 

أحدهما : أن المعتبر اليسار بقدر المهر والنفقة » فإذا أيسر بهما.. فهو كفء 
لصاحبة الألوف . 

وأصحهما : لا يكفي ذلك » بل الناس أصناف غني وفقير ومتوسط ٠.‏ وكل صنف 
أكفاء وإن اختلفت المراتب . 

وبقيت أمور أخرى اختلف في اعتبارها في الكفاءة : 

ا ا ا ا 1 
أنهما كفآن . للكن الأول للشيخ أن لا يتزوج شابة ؛ لما روى البيهقي : أن شابة 
تزوجت شيخاً فقتلته » فرفعت القضية إلئ عمر » فنادى الناسَ : ( أيها الناس ؛ لينكح 
الرجل لمته من النساء » ولتنكح المرأة لمتها من الرجال ) أي : شكله وتربه . 

ومنها : قيل : الجاهل لا يكافىء العالمة » والأصح : أنه كفؤها . 

ونقل صاحب ١‏ البيان » وابن الصلاح عن الصيمري : أن قوماً اعتبروا في الكفاءة 
البلد » فسكان الجبال ليسوا أكفاء لسكان مكة والمدينة والبصرة والكوفة . 

ونقل القاضي أبو بكر بن العربي وغيره عن طاووس : أنه كان لا يحضر نكاح سوداء 


١ 


بأبيض » ولا بيضاء بأسود ويقول : هنذا نهي عنه بقوله تعالئ : «فَبْيرََكَ حَلَقَ 
م . 1 

قال القاضي : وهلذا وإن كان يحتمله اللفظ فهو مخصوص بما أنفذه النبي صلى الله 
عليه وسلم من نكاح مولاه زيد وكان أبيض بظتره بركة » وكانت سوداء » ثم أنكح 
أسامة .وهو أسود فاطمة بدت قيس وكانت بيضاء »- وكانت: تحث: بلال. أخث 
عبد الرحملن بن عوف الزهرية . 

قال : ( وأن بعض الخصال لا يقابل ببعض ) فلا تزوج سليمة من العيوب دنيئة في 
ا ا ال ا ا اا 
بل صفة النقص مانعة من الكفاءة . 

ويقابل الأصح في كلام المصنف تفصيل للإمام ؛ فإنه قال : السلامة من العيوب 
لا تقابل بسائر فضائل الزوج » وكذا الحرية والنسب » والأصح : أن العفة الظاهرة فيه 
5 

: والتنقي من الحرف الدنيئة يقابله الصلاح وفاقاً » واليسار إن اعتبرناه يقابل 

0 وللخلاف شبه باجتماع عبد فقيه وحر غير فقيه في الإمامة"" 2 
والأصح : التسوية . 

قال : ( وليس له تزويج ابنه الصغير أمة ) ؛ لأنه مع الصغر لا يخاف عليه العنت . 

قال : ( وكذا معيبة على المذهب )”' يعني : بعيب يثبت الخيار كالرتق والقرن 
والجذام والبرص والجنون ؛ لأنه خلاف الغبطة » ولا يصح التكاح”" . 


. ) في هامش ( ز ) : ( وبقتل العبد المسلم حراً ذمياً أو بالعكس » ولاقصاص‎ )١( 

(؟) في هامش ( ز ) : ( فلو زوجه عمياء أو عجوزاً أو مفقودة بعض الأطراف. . ففيه وجهان بلا 
ترجيح في ١‏ الروضة » و« أصلها » . وقال البلقيني : « الأصح : أنه لا يجوز ؛ فقد نص عليه 
في « الأم 2 ) . 

ضرف في هامش ١‏ د ) و( ز ) : ( الذي في ١‏ الرافعي » و الروضة »2[6/ 85] : أنه على القولين فيما- 
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ل بي لاه 2 سرس #4 .م ٠‏ ري ماده 
وَيَجِوز مَنْ لا تكافئة بباقي ألخِصالٍ في أَلأصَمح . ا ا 0 


قال : ( ويجوز من لا تكافئه بباقي الخصال في الأصح ) ؛ لأنه متمكن من 
الخلاص بالطلاق بعد البلوغ » ولأنه قد تكون له مصلحة في ذلك ٠‏ وأيضاً : فلا عار 
على الرجل في استفراش من دونه ٠»‏ وصرح الرافعي بأن له الخيار إذا بلغ . 
والثاني : لاء وهما كالقولين في تزويج البنت الصغيرة بمن لا يكافئها » لكن 
التصحيح مختلف . 
ولو قبل لابنه المجنون البالغ نكاح أمة. . جاز إن كان معسراً ويخاف عليه العنت 
في الأصح . 
وقيل : لا يجوز ؛ لأنه لا يخشئ وطءاً يوجب حداً أو إثما . 
تتمة : 
. للسيد أن يزوج أمته برقيق ودنيء النسب”" , ولا يجوز أن يزوجها من مجذوم أو 
أبرص أو مجنون بغير رضاها » نص عليه وكذلك لا يزوجها ممن به عيب يثبت 
ولو زوجها بمعيب برضاها. . لم يكن لها الامتناع من تمكينه » وله بيعها ممن به 
بعض تلك العيوب ؛ لأن الشراء لا يتعين للاستمتاع”' » ثم هل لها الامتناع من 
تمكينه؟ وجهان . قال المتولي : أصحهما : يلزمها التمكين . 
قال في « المهمات» : الصحيح : أنه لا يلزمها التمكين كما في « الشرح » 
و« الروضة » في ( باب الاستبراء ) » وسيأتى فى تتمة ذلك الباب . 


ٍ- إذا زوج ابنته بمن لا يكافئها » وقطع بعضهم بالبطلان فيما إذا قبل له نكاح رتقاء أو قرناء ؛ لأنه 
بذل مال في مقابلة بضع لا ينفع » والشارح رحمه الله لم يتعرض لحكاية خلاف بالكلية ) . 

. ) في هامش ( د ) : ( هلذا قد تقدم‎ )١( 

() في هامش (ز): (ولأن الملك أقوئ من التزويج بدليل ما لو اشترئ زوجته. . انفسخ 
التكاح ) . 


نوسن 


2 - 


َل : 


لا يُرَوَجُ مَجَنُونٌ صَغِيةُ 2 وَكَذَا كيد إلا لْحَاجَةٍ ا 00 


قال : ( فصل : 
لا يزوج مجنون صغير ) ؛ لأنه لا يحتاج إليه في الحال » وبعد البلوغ لا يدرى 
كيف يكون الأمر » بخلاف الصغير العاقل ؛ فإن الظاهر حاجته إلى النكاح بعد البلوغ » 
ولا نظر لحاجة التعهد والخدمة ؛ فإن الأجنبيات يجوز أن يقمن بخدمته » هلذا هو 
الصحيح . 
وفي وجه : يزوجه الأب أو الجد » وطرده الشيخ أبو محمد في الصغير العاقل 
لش 
قال : ( وكذا كبير إلا لحاجة )” فإذا لم تدع حاجة إليه. . لم يزوج ؛ لما فيه من 
لزوم المهر والنفقة من غير حاجة تدعو إليه » وليس كالصغير ؟ فإن له غاية يتوقع بعدها 
كماله » فلا يراعئ في نكاحه إلا المصلحة ٠»‏ فإن كان بالمجنون حاجة إليه. . زوج » 
والحاجة تتوقع من وجهين : 
أحدهما : أن تظهر رغبته في النساء بأن يدور حولهن ويتعلق بهن وما أشبه ذلك » 
أو يشهد طبيبان عدلان ‏ وقيل : واحد ‏ بتوقع شفائه به'") 
والثاني : أن يحتاج إلى امرأة تتعهده وتخدمه » ولا يوجد من محارمه من يقوم 
بذلك » فتكون مؤنة التكاح أخف من مؤنة شراء أمة . 
قال الرافعي : إذا لم تجب على الزوجة خدمة الزوج وتعهده فكيف تزوج منه لهلذا 
الغرض؟! وربما تمتنع من ذلك ولا تفي إن وعدت . 
وأجاب بعضهم عن ذلك بأن طبعها يدعوها لخدمته » وفي الحديث : « النساء من 
)١(‏ في هامش ( د ) :( أي : طرد الخلاف ) . 
(؟) في ( ز) : ( وكذا كبير في الأصح إلا لحاجة ) . 


() في هامش ( د) : ( هلذا ذكره الرافعي بحثاً » وجزم به في « الروضة » » فتكون الشروط 
ثلاثة ) . 
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فوَاحدّة . وَلهُ تزويج صَغِيرٍ عَاقل أكثرَ مِنْ وَاحِدَة . 0000 ش12 


أسفه السفهاء » إلا صاحبة القسط والسراج ١")‏ أراد : إلا التي تخدم زوجها في وضوثه 
وسراجه . 

وإذا جاز التزويج منه. . تولاه الأب ثم الجد ثم السلطان دون سائر العصبات 
كولاية المال » وسكتوا عن الوصي . ونص في ١‏ الأم » في ( باب الصداق ) علئ أنه 
يزوجه ؛ لأنه يلي المال » وبه صرح في « الشامل » في ( كتاب الوصية ) . 

كل هلذا في مطبق الجنون ٠‏ أما المتقطع. . فلا يزوج أصلاً ؛ لأنه إذا احتاج 
إليه . . تزوج بنفسه في يوم إفاقته » وألحق به الماوردي المغمئ عليه . 

والمُخَبّل كالمجنون في النكاح » وهو الذي في عقله خلل وفي أعضائه استرخاء » 
ولا حاجة به إلى النكاح غالباً . 

قال : ( فواحدة ) ؛ لأن الحاجة تندفع بها . 

قال : ( وله تزويج صغير عاقل أكثر من واحدة ) يعني : للأب والجد أن يزوج 
الصغير العاقل أربعاً على الصحيح ؛ لأن المرعي في نكاحه المصلحة وقد تكون 
مصلحة وغبطة » وأما الوصي والقاضي . . فليس لهما ذلك على الصحيح ؛ لانتفاء 
كمال شفقتهما » وفي « البيان » وجه : أن لهما ذلك كالأب”" . 

والئاني : لا يزاد علئ واحدة ؛ لثئلا تكثر المؤنة عليه مع حصول الكفاية بواحدة . 

وقيل : لايزوج أصلاً » وعزاه في « الروضة » ل« الإبانة » » وأنه صححه ء 
والوجه المذكور ليس له في ١‏ الإبانة ؛ ذكر فضلاً عن تصحيحه ٠»‏ بل فيها الجزم 
بالجواز » وحكاية وجهين في الزيادة على الواحدة : 

كل هلذا إذا لم يكن ممسوحاًء فإن كان.. فنقل الرافعي عن المتولي منع 


7 ظل [فرف 
برويجه » وهو طاهر . 


. ) ١١9/1 (» مسند الشاميين‎ ١ أخرجه عبد بن حميد ( 1978 ) » والطبراني في‎ )1١( 

() في هامش ( د ) : ( في « شرح ابن الملقن » : فرع : لغير الأب والجد تزويج الصغير علئ قول 
الجمهور » وقال في ١‏ البيان » : يجوز للوصي والحاكم كالأب ) 5 

9) في هامش ( ز ) : ( وفيه نظر ؛ لأن تزويجه إنما هو للمصلحة ) . 


1 


وج اليخن ند أرت 1 

وَيُرَوَجٌ لْمَجنونة جَدٌ إِنْ ظَهَرَتْ مَضْلَّحَةٌ » وَلاَُشْتَرَطُ الْحَاجَةُ » وَسَوَاءٌ 
5 4 4 9 1 

0 * » فَإِنْ لم يَكُنْ أب أ ود . لَمْ تَرّوَجْ في صِعَرِهَا » 


قال : ( ويزوج المجنونة أب أو جد إن ظهرت مصلحة .» ولا تشترط الحاجة ) 
بالاتفاق » بخلاف المجنون ؛ لأن النكاح يفيدها المؤن"'" » والمجنون يغرم المهر 
والنفقة ولا يحصل له بذلك غنىّ ولا عفاف . 

قال : ( وسواء صغيرة وكبيرة » ثيب وبكر ) أما البكر.. فبلا خلاف » وأما 
الثيب. . فعلى الأصح . 

وفي وجه : لا يزوج الثيب الصغيرة كالعاقلة”" . 

وفي وجه : لا يستقل الأب بتزويج الثيب البالغة » بل لا بد من إذن السلطان نيابة 
عن إذنها » وسواء التي بلغت مجنونة ومن بلغت عاقلة ثم جنت بناء على أن من بلغ 
عاقلاً ثم جن. . فولاية ماله لأبيه » وهو الأصح ٠»‏ وإن قلنا : إنها للسلطان. . فكذا 
الترويج . 

ويشترط في البالغة إطباق جنونها » فإن كان متقطعاً. . فالراجح : أنها لا تزوج قبل 
الإفاقة كما تقدم في المجنون . 

قال : ( فإن لم يكن أب أو جد. . لم تزوج في صغرها ) ؛ لعدم الحاجة في 
الحال » وغير الأب والجد لا يملك الإجبار . 


)١(‏ في هامش ١‏ د )و( ز ) : ( قال الشافعي : وربما كان شفاء » قال القاضي : لأنه قيل : إن نوعا 
من الجنون يعالج بتفريح قلبها بالمعاشرة مع الأزواج » والماوردي قال : لأنه ربما كان فيها 
مس جنون من حدة وقوة الشبق فتبرأ إن جومعت ) . 
(؟) في هامش (د) و(ز) : ( ابن الملقن » : والفرق على الأصح : أن للبلوغ غاية مرتقبة 
بخلاف الإفاقة » قال في « المطلب » : وهلذا هو الراجح » قال : ويجتمع في تزويج الأب - 
وإن علا_للثيب المجنونة أوجه : 
أحدها : الصحة مطلقاً عند وجود الحاجة أو المصلحة ٠»‏ وهو المنصوص في مجموع 
« الأم © وه المختصر » 
والثاني : المنع مطلقا » وهو ما قاله الإمام : إنه قول محققي أصحابنا . 
والثالث : يزوج الكبيرة دون الصغيرة » قال : ويجيء وجه رابع وهو : أنه يزوج الكبيرة 
عند ظهور توقانها » ولا يزوج ما عداها ) . 


١6 


جارك و 00 1 20 0 57 000 ا 
فإن بَلغت. . رَوَجَهَا ألسّلطان في الأصّح لِلْحَاجَة . لآ لِمَصْلَحَةِ في أَلأَصَمّ . . . 


قال : ( فإن بلغت . . زوجها السلطان في الأصح ) كما يلي مالها . 

والثاني : يزوجها قريبها من أخ أو عم وغيرهما بشرط إذن السلطان نيابة عنها » فإن 
امتنع . . زوج السلطان بالعضل . 

وإذا زوجها السلطان في هلذه الحالة. . راجع أقاربها » وهل هلذه المراجعة واجبة 
أو مستحبة؟ رجح البغوي الوجوب ٠‏ والصحيح : الاستحباب”"' . وهو ظاهر نص 
« الأم » كما قاله في ١‏ البحر » » وجزم به هو والماوردي . وكذلك الرافعي في الكلام 
علئ تحريم الخطبة على الخطبة . 

والخلاف في وجوب المراجعة يجري فيما إذا كان المجنون ذكراً وزوجه 
السلطان ٠‏ قاله البغوي ٠‏ ولم يتعرض له الرافعي؟؟ . 

قال : ( للحاجة ) بأن تظهر عليها علامات غلبة شهوتها » أو يشهد بذلك أهل 
الخبرة كما تقدم . 

قال : ( لاا لمصلحة في الأصح ) ككفايتها بالنفقة وغيرها ؛ لأن تزويجها حينئذ يقع 
إجباراً » وليس ذلك لغير الأب والجد . 

والثاني : نعم كالأب والجد . 


إذا جوزنا تزويج المجنونة فأفاقت. . لا خيار لها على المنصوص ؛ لأن التزويج 
لها كالحكم لها وعليها » واختار المزني في غير ١‏ المختصر » أن لها الخيار” . 


)001 في هامش ( ز ) : ( لأنه لا ولاية لهم ؛ فإن شرطها الإذن ولا يتصور من المجنونة ) . 

(") في هامش ( د) و( ز) : ( قوله : ١‏ ولم يتعرض له الرافعي » سهو . فقد تعرض له الرافعي 
والنووي في ١‏ الروضة» ٠‏ وعبارة الرافعي : والوجهان في وجوب المشاورة جاريان في 
التزويج من المجنون ) . 

[فة في هامش ( د) و(ز) : ( عبارة الشيخ في ١‏ الشرح» : فرع : حيث جوزنا فزوجت 
فأفاقت. . فلا خيار لها » كذا أطلقه الأصحاب ». وعن الشافعي رضي الله عنه : إذا زوجها- 


ضر 


وَمَنْ حجر عَلَيْهِ ِسَفَهِ. لآ يَسْتَِلٌ يكَاحٍ ٠‏ بلْ يَنْكحٌ بدن وَلِيّهِ أو يَْبَلُ لَهُ الول . 


قال : ( ومن حجر عليه بسفه. . لا يستقل بنكاح ) ؛ لثلا يفني ماله بمؤن النكاح ١‏ 
فلا بد له من مراجعة الولي » وهلذه المسألة ذكرها المصنف بعد هنذا بقليل » وفي 
( باب الحجر ) أيضاً . 

واحترز عن سفيه''' لا حجر عليه » وهو المهمل » فتزويجه كسائر تصرفاته » 
وفيها خلاف سبق في بابه . 

ولو بلغ رشيداً ثم سفه ولم يعد الحجر عليه وشرطناه. . فتصرفه نافذ على الأصح 
إلئ أن يحجر عليه”" . 

قال : ( بل ينكح بإذن وليه ) ؛ لأنه مكلف صحيح العبارة » وإنما حجر عليه حفظاً 
لمالة:. 

وعن أبي الطيب ابن سلمة وغيره : أنه لا يأذن له الولي في النكاح ؛ لأنه محجور 
عليه فأشبه الصبى » والمذهب الأول . 

قال : ( أو يقبل له الولي ) كما يتولئ قبول البيع والهبة له . 

وهل يشترط فيه إذن السفيه”"'؟ قال قائلون : لا ؛ لأنه فوض إليه رعاية مصالحه » 
فإذا عرف حاجته.. زوجه كما يطعمه ويكسوه » وبهلذا قال الشيخ أبو حامد 
والعراقيون . 


- الحاكم ثم أفاقت.. لا خيار » وإنكاحه لها حكم لها وعليها » وهلذا أحد المواضع التي 

يتمسك بها في أن فعل الحاكم حكم . اه 
والخارع رحفه اله تقل عن 3 النض 4 أله لا عبار و والناذعي إنما نص ,عليه في تزويخ 

الحاكم خاصة ٠‏ والتعليل يقتضي التخصيص بتزويجه فقط ) . 

. فيهامش (ز):(أي :بلغ سقيهآ ولم يتضل به حيس خاكم)‎ )١( 

(؟) في هامش( د ) : ( جزم السبكي بالنفوذ ثم حكى ابن الرفعة : أنه يجوز أن يكون فيه خلاف من 
الخلاف في أن المشرف على الزوال هل هو كالزائل » ومن الخلاف في أن دخول وقت الشيء 
هل يقوم مقامه كما هو في رمي الجمار عن ابن سريج وغيره ) . 

)2 في هامش ١‏ د ) : ( هلذه المسألة ستأتي في كلام المنهاج » » وعبارته : « فإن قبل له وليه. . 
اشترط إذنه في الأصح » ) . 


١ا/‎ 


-ه 


فَإِنْ او اماه . لَمْ يَنكخ غَيْرَهَا » وَيَنْكْحُهَا بمَهْرِ الْمئْلٍ أو 
زَاد. . فَالْمَشْهُورُ : ص صِكَهُ التكاح بِمَهْرٍ الْمئْلٍ مِنَ ألْمُسَمّىئ 70 
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وأصحهما : نعم ؛ لأنه حر مكلف . 

ثم إذا قبل له الولي النكاح. . فليقبل بمهر المثل أو أقل » فإن زاد. . صح بمهر 
المثل في الأصح . 

والولي هنا الأب ثم الجد إن بلغ سفيهآً » والقاضي أو منصوبه إن بلغ رشيداً » وأما 
الوصي . . فكلام الغزالي في « الخلاصة » يمنع منه » والمفتئ به : أن له التزويج بعد 
الجد كما صرح به الرافعي في ( باب الوصية ) » وهو المنصوص في «الأم ' 
2-7 ؛ في ( باب ما يجوز للوصي أن يضعه في أموال اليتامئ ) » وبه صرح 
الشيخ أبو حامد والقاضي حسين والماوردي والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ 
حال لتر 

والذي وقع في زوائد « الروضة » هنا معترض ٠.‏ 

ثم إن المصنف أطلق نكاحه . وهو مقيد باحتياجه إليه ؛ لثلا يتلف أمواله من غير 
حاجة » ولا يكتفئ بقوله”' ؛ لأنه قد يقصد إتلاف المال » خلافاً للإمام وهو أقيس ؛ 
لأن احتياجه لا يعرف إلا من جهته وهو أعلم بحال نفسه » وكما لا يزوج امرأتين. . 
لا يجمع له بين أمتين للوطء وإن اتسع ماله » نص عليه . 

قال : ( فإن أذن وعين امرأة. . لم ينكح غيرها ) ؛ لأن الإذن مقصور عليها . 

قال : ( وينكحها بمهر المثل أو أقل ) ؛ مراعاة للإذن ومصلحته . 

قال : ( فإن زاد.. فالمشهور : صحة النكاح ) ؛ لأن خلل الصداق لا يفسد 
التكاح » وفي قول مخرج : إنه باطل للمخالفة . 

قال : ( بمهر المثل من المسمئ ) المراد : بقدر مهر المثل من الذي عينه » وتسقط 
الزيادة ؛ لأنها تبرع من سفيه . 


)١(‏ في هامش ( ز ) : ( بل لا بد من ظهور الحاجة بغلبة الشهوة بأمارات تدل عليها » أو باحتياجه 
إلئ من تخدمه بالشرط المتقدم في المجنون ) . 


الا 


وَلَوْ قَالَ : أنكخ بِألْفٍ وَلَمْ يُعيْن أمَرَأة : . تكح بِالأكَلٌ مِنَ الألْف وَمَهْرِ مثلهًا . 


وقال ابن الصباغ : القياس أنه يبطل المسم ويرجع إلئ مهر المثل في ذمته » ثم 
إذا أبطلنا الزائد فقط.. فينبغي أن يجري في الباقي قولا تفريق الصفقة » ولم 
يذكروه”"' » وهلذه المسألة نظير قول المصنف في ( الصداق ) : ( ولو نكح لطفل 
بفوق مهر المثل » أو أنكح بنتآ لا رشيدة » أو رشيدة بكراً بلا إذن بدونه.. فسد 
المسمئ . والأظهر : صحة النكاح بمهر المثل ) فلينظر في الفرق بينهما » وسوئ 
صاحب ١‏ التنبيه » بينهما في أوائل ( الصداق ) » وحكم ببطلان الزائد في المسألتين » 
وأقره عليه في التصحيح ») 

قال النشائي : وما جزم به الشيخ وجه » والأصح : بطلان الجميع والرجوع بمهر 
المثل » وسيأتي لها بسط في ( الصداق ) . 

قال : ( ولو قال : انكح بألف ولم يعين امرأة. . نكح بالأقل من الألف ومهر 
مثلها )”2 » فإن نكح امرأة بألف وكان مهر مثلها ألفاً وأكثر.. فالتكاح صحيح 


)١(‏ في هامش ( د ) : ( قال الشيخ : وفي تصوير المسألة من الأصحاب وابن الصباغ نظر ؛ فإن 
الولي إن لم يتعرض للمهر بالعقد فالعقد إنما يكون على الذمة » ولا يصح إلا بمهر المثل 
والمسمئ غيره » فلا يتحقق الخلاف ٠»‏ بل إن أذن له أن ينكحها بعين فكانت أكثر من مهر المثل 
فينبغي أن يبطل في الزائد » ويجري الخلاف في الباقي كتفريق الصفقة » ولم يقل به وأيضاً 
يصير كبيعه بالإذن عيناً من أمواله وإن كان قال : انكح فلانة وأصدقها من هلذا المال فأصدقها 
منه ما يزيد على مهر المثل. . فهئذا يمكن أن يكون محل الخلاف بين الأصحاب وابن الصباغ 
للكنه تصوير بعيد ٠‏ وأيضاً يأتي فيه حكم إذنه له في بيع عين من أمواله ٠‏ وقد يقال : إنه إذا لم 
ينص على المهر وعقد على قدر من غير جنس نقد البلد زائد على مهر المثل. . يكون محل 
الخلاف : فعند ابن الصباغ يرجع إلى مهر المثل » وهو إنما يكون من نقد البلد » وعند 
الأصحاب يصح في قدر مهر المثل من ذلك الذي سماه » ويكون هنذا صورة المسألة » وحينئذ 

الأولئ : أذن له أن ينكح بألف عيّن المرأة أو لم يعينها » فنكح بألفين ومهر مثلها ألف 
وخمس مئة مثلاً . 

الثانية : قال له : انكح فلانة بألف ومهرها خمس مئة. . فالإذن باطل » وقضيته أنه لا يصح 
النكاح » والقياس صحته بمهر المثل كما لو قبل له الولي بزيادة علئ مهر المثل ) . 


اخريل 


بالمسمئ ٠»‏ وإن كان مهر مثلها أقل من ألف.. صح النكاح بمهر المثل وسقطت 
الزيادة ؟ لأنها تبرع » ولا مجال للتبرع في مال السفيه . 

قال : ( وإن أطلق الإذن.. فالأصح : صحته ) كما لو أذن السيد لعبده في 
التكاح. . فيكفي الإطلاق . 

والثاني : لا يصح . مراع حك امو ار اوسا ةرين قدي الور 10 
لو اعتبرنا الإذن المطلق. . لم نأمن أن ينكح من تستغرق ماله . 

قال : ( وينكح بمهر المثل ) ؛ لأنه المأذون فيه » ومقتضاه : أنه لا ينكح بأكثر » 
وليس كذلك » بل يصح وتسقط الزيادة » ولو نكح بأقل. . صح بالمسمئ . 

قال : ( من تليق به ) فلو نكح شريفة يستغرق مهر مثلها ماله. . فوجهان : اختيار 
الإمام والغزالي أنه لا يصح النكاح ٠»‏ بل يتقيد بموافقة المصلحة . 


فروع : 

أحدها : ذكر ابن كج تفريعاً على اعتبار الإذن المطلق وجهين فيما لو عين الولي 
امرأة فعدل إلئ غيرها فنكحها بمثل مهر المعينة ؛ لأنه لا غرض للولي في أعيان 
الزوجات . 00 

الثاني : قال له : انكح من شئت بما شئت. . نقل الشيخان عن بعضهم : أنه يبطل 
الإذن؛ لأنه رفع للحجر بالكلية» والذي نقلاه عن بعضهم جزم به الروياني في «البحر» . 

الثالث : إذا اشتدت حاجة السفيه وخاف الوقوع في الزنا ولم يجد إلا امرأة 
لا ترضئ إلا بأكثر من مهر مثلها. . قال الإمام : في جواز إنكاحها احتمال عندي . 

الرابع : قال ابن كج : الإذن للسفيه في النكاح لا يفيده جواز التوكل ؛ لأنه لم 
يرفع الحجر إلا عن مباشرته . 

قال : ( فإن قبل له وليه. . اشترط إذنه في الأصح ) ؛ لأنه حر مكلف فلا بد من 


استعذانه . 


١ 


َيَْبلُ بمفر الْمِئلٍ تأَنَ ٠‏ من رَاد. . صَحٌ النكَاح بمفرٍ الئل ٠‏ وَفِي كَل : 


1 . وَلَوْنَكُحَ آلسّفِيهُ بلا إذْنِ. . فبَاطلٌ » فَإِنْ وَطِىءَ. . لَمْ يَلْرَمْهُ شَيْءٌ » 5 
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والثاني : لا يشترط كما يكسوه ويطعمه ويبيع له ويشتري بغير إذنه . 

قال : ( ويقبل بمهر المثل فأقل ) ؛ نظراً له كما في الشراء له . 

قال : ( فإن زاد. . صح النكاح بمهر المثل ) وتسقط الزيادة ؛ لتبرعه بها . 

قال : ( وفي قول : يبطل ) كما لو اشترئ له بأكثر من ثمن المثل » وهو كالخلاف 
في تزويج موليته بدون مهر المثل . 

قال : ( ولو نكح السفيه بلا إذن. . فباطل ) كما لو استقل بالبيع والشراء » ويفرق 
بينهما قبل الدخول وبعده . 

قال في ١‏ الدقائق » : وهلذه العبارة أولئ من قول « المحرر» : ( ولو نكح السفيه 
بغير إذن الولى... ) ؛ لأنه يدخل فى عبارة الكتاب ما إذا استأذنه فمنعه وأذن 
الحاكم.. فإنه يصح قطعاً » مع أن الولي لم يخرج بمنعه مرة عن الولاية ؛ لأنها 
فيفر" + والحسالة تقدعف قرييا . 

والألف واللام في ( السفيه ) للعهد وهو : المحجور عليه » أما من طرأ سفهه. . 
فتصرفاته صحيحة ما لم يحجر عليه على الأصح . وكذا المتعاطي لموجبات الفسق 
ولم يحجر عليه ليس حكمه حكم السفيه كما أفتئ به ابن الفركاح » وذكر أن المصنف 
أفتئ بفساد التكاح وعدم وقوع الطلاق فيه » قال : وهنذا سبيل إلى استباحة المطلقة 
ثلاثاً وعمل الناس على خلافه . 

قال : ( فإن وطىء.. لم يلزمه شيء ) كما لو اشترئ شيئاً فأتلفه ؛ وذلك لأن 
معاقدته والتسليم إليه تسليط على التصرف والإتلاف . 


(1) في هامش ( ز) : ( قلت : وقد لا يعصي بالمنع ؛ لأنه قد يرئ أن المصلحة فيه » أو أنه غير 


وَقِِلَ : مَهْرُ مِثْلٍ » وَقِيلَ : أقلّ مُتَمَوَلٍ . بح ع ب ا ا 


وعبارته تشمل الحد والمهر » أما الحد. . فبلا خلاف للشبهة » وإن أتت بولد. . 
لحقه . وأما المهر. . فكذلك على الصحيح » واستشكله الرافعي ؛ لأنه حق الزوجة 
وقد تزوج ولا شعور لها بحال الزوج فكيف يبطل حقها؟ وأجيب بأن حقها يبطل 

ومقتضئ إطلاق المصنف : أنه لا يلزمه شيء في الحال » ولا بعد فك الحجر , 
وهو المذهب . سواء علمت بسفهه أم لا ؛ لتفريطها''' » ومرادهم : السقوط ظاهراً . 
أما في الباطن. . فنص الشافعي علئ لزوم مهر المثل بعد فك الحجر عنه » وهو ظاهر 
منقاس . 

وصورة المسألة : أن تكون المرأة رشيدة » فإن كانت سفيهة. . وجب لها مهر 
المثل قطعاً كما لو تبايع سفيهان. . فإن كلاً منهما يضمن ما أتلفه لصاحبه”"' . 

قال : ( وقيل : مهر مثل ) ؛ لئلا يعرى الوطء عن عقر أو عقوبة7" . 

قال : ( وقيل : أقل متمول ) أي : عادة ؛ رعاية لحق السفيه » ووفاء بحق 
التعبد ؛ إذ به يتميز عن السفاح . ولأن الخلو عن المهر بالكلية من خصائص خير البرية 
صلى الله عليه وسلم . 


)١(‏ في هامش ( ز) : ( وهو المنقول عن البغداديين » وقال البصريون : محل الخلاف عند 
جهلها . وإلا. . فلا مهر قطعاً ) . 

فرع في هامش ( ز ) : ( كما ذكره النووي في « فتاويه » » قال الإسنوي في ١‏ التنقيح »© : وينبغي 
أيضاً استثناء من زوجت بالإجبار ؛ فإنه لا تقصير من جهتها . فإنها لم تأذن . والتمكين واجب 
عليها ) . 

وفي هامشها أيضا : ( وبالأولئ ما لو كانت صغيرة أو مجنونة فسلمها الولي عالمآ بحاله أو 

جاهلاً » والقياس : أن لا استثناء كسائر الإتلافات البدنية » ولهلذا : لو قال سفيه لآخر : اقطع 
يدي » فقطعها. . لم يلزمه شيء » ويقوئ ذلك في المطاوعة العالمة بفساد النكاح فإنها زانية , 
وقد قال في ١‏ البسيط » : وأما السفه فى جانبها. . فلا يظهر له أثر ) . 

ف عاش (9): :زنغيارة الرافمق "+ .أن شوية لوغ هق السهذا ولعي شين ا طق 
إليها ) . 


َه “)او 5 8 اس روص 2 مس ٠.‏ 9 200000 م 
ومَنْ حجر عَلَيْهِ بفلس . . يَصِح نكاحة » وَمُوَّنَ آلنكاح في كسْبه , لا فيمَا مَعَهُ . 
وَنكاح عَبْدِ بلا إذنِ سَيِّدهِ بَاطل , ا ا م 


فرعان : 

أحدهما : إقرار السفيه بالتكاح. . قال البغوي لا يصح ؛ لأنه ليس ممن يباشره » 
واستشكله الرافعي بإقرار المرأة » وجزم الرافعي في ( أول الإقرار ) بما قاله البغري ‏ 
علئ أن البغوي قد جزم هناك بالصحة عكس ما جزم به هنا » ثم إن هلذا إنما يتأتئ إذا 
لم يأذن الولي للسفيه فيه » فإن أذن له فيه. . لزم القول بصحته . 

وقال ابن الرفعة : قياس تزويجه له بغير إذنه أن يقبل إقراره عليه عند الحاجة . 
ولا يقبل عند عدمها وقت الإقرار » كالأب إذا أقر على البنت يقبل حالة البكارة دون 
الثيوبة . 

الثاني : إذا كان السفيه مطلاقاً. . سري جارية » فإن تبرم بها. . أبدلت له . 

وكثرة الطلاق أن يزوجه ثلاث نسوة على التدريج فيطلقهن » وقيل : امرأتين » 
ويحتمل أنه طلاق واحدة ثلاثاً بكلمة واحدة . 

قال : ( ومن حجر عليه بفلس. . يصح نكاحه ) ؛ لصحة عبارته وثبوت ذمته » 
وهلذه تقدمت في ( الفلس ) . 

قال : ( ومؤن النكاح”' في كسبه. لا فيما معه ) ؛ لأن الذي معه كالمرهون 
بحقوق الغرماء فلا يصرف إلى مؤن النكاح » فإن لم يكن له كسب . . ففي ذمته إلى أن 
ينفك الحجر . 

قال في « المطلب » : فإن لم تعلم المرأة بفلسه ولا كسب له. . يشبه أن يثبت لها 
الخيار » خصوصا إذا قلنا : إن لها الفسخ بالإعسار بالنفقة والمهر جميعاً ؛ لأن ماله 
الموجود لأجل الغرماء كالمفقود في حقها . 

قال : ( ونكاح عبد بلا إذن سيده باطل ) سواء كان سيده ذكراً أو أنثى » اتفق 


)1١(‏ في هامش ( ز) : ( شملت المهر والنفقة ونحوهما . [وقوله : ١‏ النكاح »] : أي : المتجدد 
بعد الحجر ؛ فإن مؤن السابق فيما معه إلا أن يستغنى بالكسب .» كما قاله المصنف فى بابه ) . 


١ 


هاها وه وه هه هه هاه عه هاه هه هاه اه هاه هاه هه هه هه هاه هه اه هاه هد فد وه د واو وه وأو .اواو .واي 


الشافعي والأصحاب عليه » بل قال في ١‏ الأم » : لا أعلم بين أحد لقيته - ولا حكي 
[لي] عنه - من أهل العلم اختلافاً في ذلك . 

وقال الرافعي : خلافاً لمالك حيث قال : يصح وللسيد فسخه ٠‏ ولأبي حنيفة حيث 
قال : يقف علئ إجازة السيد("؟ . 

لنا : قوله صلى الله عليه وسلم : « أيما عبد تزوج بغير إذن سيده. . فهو عاهر » . 
وفي رواية صححها الحاكم : « فنكاحه باطل » » وفي « سنن أبي داوود »2 [071] 
و« الترمذي » ]١11١111‏ من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر وقال الترمذي : 
حسن صحيح ٠»‏ ورواه ابن ماجه [1454]عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر . 

وعبد الله بن محمد بن عقيل المذكور يحتج بحديثه هلذا » وأما حديثه الذي رواه 
الأصوليون عن عبد الله بن أنيس .أن جابر بن عيد الله رحل مسيرة شهر لسماعه. . 
فمردود ؛ لتفرده به » واختلاف الناس في نسبه ٠‏ قيل : جهني ٠‏ وقيل : أنصاري » 
ومختلف في أنهما اثنان أو واحد » وفي أن جابراً قدم عليه الشام أو مصر؟ . 

وابن عقيل معروف بالاضطراب وسوء الحفظ . وتكلم فيه أبو زرعة وابن معين 
وابن مهدي وأبو حاتم » وإنما يثني عليه من المحدثين من ير بهنذا المذهب الخبيث 
الحرف والصوت لدسيسة في معتقده . 

واقتضئ إطلاق المصنف : أن العبد إذا وطىء. . لم يلزمه شيء كالسفيه » وهو 
كذلك ٠‏ إلا أن تكون المنكوحة أمة. . ففي لزومه خلاف”" ؛ لأن الحق لغيرها . 


() في هامش ( د ) : ( الحكم عند المالكية : أن العقد صحيح . وللكن لا يجوز له الوطء وغيره 
مما يترتب على العقد إلا بإذنه كما صرح بذلك في ١‏ منح الجليل على شرح خليل » حين قال : 
وللسيد رد نكاح عبده بطلقة واحدة لصحته بائنة ؛ لأنها جبرية » ولأن الطلاق الرجعي إنما 
يكون في نكاح لازم حل وطؤه وهلذا ليس لازماً ووطؤه ممنوع ) . 
(؟) في هامش ١د‏ ) و( ز) : ( لاا خلاف في وجوب مهر المثل » وإنما الخلاف في محل تعلقه هل 
هو الذمة أو الرقبة؟ والأصح الأول » والمسألة مذكورة في ١‏ المحرر » وه المنهاج » وغيرهما 
قبيل « الصداق »© . 
وقيل : إن كانت حرة. . فبالذمة قطعاً » أو أمة. . فبالرقبة قطعاً » حكاهما الشيخان في - 
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وجزم القاضي في ١‏ فتاويه » بنفي الحد عنه أيضاً . 

قال : ( وبإذنه صحيح ) ؛ لمفهوم الحديث » وفهم المعنى الذي اقتضئ منعه من 
ذلك » حت لو أذنت المرأة لعبدها فيه فنكح. . صح على المشهور وإن لم يكن لها 
عبارة في النكاح ٠‏ للكن يشترط أن يقع الإذن والسيد غير محرم كما تقدم'" 

قال : ( وله إطلاق الإذن . وله تقيبده بامرأة أو قبيلة أو بلد » ولا يعدل عما أذن 
فيه ) مراعاة له » وإذا أطلق الإذن.. فله أن يتزوج حرة أو أمة » وفي تلك البلد 
وغيرها » للكن للسيد منعه من الخروج إلئ بلد أخرئ » فإن قدر له مهراً فزاد. . 
فالزيادة في ذمته يتبع لها إذا عتق . 


فروع : 

رجع السيد عن الإذن فتزوج العبد ولم يعلم. . فهو على الخلاف في الوكيل » ولو 
طلق بعدما نكح بإذن سيده. . لم ينكح أخرئ إلا بإذن جديد » وهل له أن ينكح التي 
طلقها إذا كان الطلاق بائناً؟ الذي يظهر : لا » فإن كان رجعياً. . ففي استرجاعها بغير 
إذنه خلاف يأتي في بابه . 

ولو نكح نكاحاً فاسداً. . فهل له نكاح أخرئ؟ فيه خلاف مبني على أن الإذن هل 


2 الموضع المذكور . فقول الشارح : « وهو كذلك » معترض ٠»‏ وقوله : « إلا أن تكون المنكوحة 
أمة ففي لزومه خلاف » معترض أيضاً » فلا خلاف في الوجوب .٠‏ وإنما الخلاف في أنه هل 
يقطع بتعلقه بالرقبة أو يجري القولان في تعلقه بالذمة أو الرقبة؟ فراجع كتب الشيخين وغيرهما 
تتعجب مما وقع له في هلذا الموضع ) . 

(1) في هامش ( د ): (هلذا الفرع ذكره في « شرح المهذب » في « الحج » » ونقل عن ابن 
القطان : أنه لا يصح الإذن في حالة الإحرام » وفيه احتمال للدارمي ٠‏ هلكذا نقله ابن الملقن 
في الكلام علئ قول « المنهاج » : « وإحرام أحد العاقدين أو الزوج يمنع صحة النكاح » . 
والذي يظهر صحة الإذن ؛ لأن الإذن ليس بعقد ولا توكيل ) . 


وَالأَظهَد : أنه لَِسَ لِلسّيّد إِجْبَادُ عَبْدِهِ عَلَى اداح 0000005 


يشمل الصحيح والفاسد أو يختص بالصحيح”"' . 

والمدبر ومعلق العتق كالقن » والمكاتب ينكح بالإذن » وقيل : قولان كتبرعه . 

قال : ( والأظهر : أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح ) ؛ لأنه يملك رفع 
النكاح بالطلاق » فكيف يجبر علئ ما يملك رفعه والسيد لا يملك منفعة بضعه؟! ولأن 
النكاح عقد يلزم ذمة العبد مالا فلا يجبر عليه كالكتابة » وهلذا هو الجديد وبه قال 
أحمد . 

والثاني - وهو القديم وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك - : له إجباره بالإكراه'"2 ؛ لأنه 
مملوكه فأشبه الأمة » هلذا إذا كان العبد بالغ » فإن كان صغيراً. . فطريقان : 

أظهرهما : طرد القولين » ولذلك أطلقه المصنف . 

والثاني : القطع بالإجبار نظراً له دون الكبير » وسيأتي في ( كتاب الرضاع ) 
ما يوهم تصحيح إجبار الصغير في قوله : ( ولو زوج أم ولده عبده الصغير ) . 

والحكم في المجنون كالصغير » ومحل الخلاف في غير المكاتب والمبعض ؛ 
فإنهما لا يجبران قطعاً . 

قال في « المهمات» : والذي رجحه الشيخان من عدم تزويج العبد الصغير 
مخالف لنص الشافعي والأصحاب والقياس الجلي ٠»‏ وربما جزما به في ( باب 
التحليل ) نقلاً عن الأئمة » ثم ذكر النص . 

قال : وأما القياس. . فلأنه يجوز عندنا للأب والجد تزويج الولد الصغير ؛ لأنهما 
يليان أمره » فإذا جاز لمن يملك التصرف في المال. . جاز للسيد من باب أولئ ؟ لأنه 
يملك التصرف في رقبته . ١‏ 


. ) د )و( ز ) : ( الصحيح : اختصاصه بالصحيح‎ (١ في هامش‎ )١( 
د ) و( ز) : ( عبارة الرافعي : وإذا فرعنا علئ جواز الإجبار. . فللسيد أن يقبل‎ ١ في هامش‎ )( 
التكاح للعبد البالغ » وله أن يكرهه على القبول ويصح ؛ لأنه غير مبطل في الإكراه » قاله في‎ 
التتمة » : أن قبوله بالقهر لا يصح . اه‎ ١ التهذيب » . وفي‎ « 
فاقتصار المصنف تبعاً لابن الملقن على أن للسيد إجباره بالإكراه. . عجيب ؛ فإن الجبر‎ 
. ) يحصل بأحدهما‎ 
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وَلا عكسه وَله إِجْبَارٌ أمَته بأيّ صفةٍ كانث » 771711011011010 


قال : ( ولا عكسه ) يعني : إذا طلب العبد التكاح هل يجب على السيد إجابته؟ 
وجهان : 

أصحهما ‏ وبه قال أبو حنيفة ومالك - : لا يجب ؛ لأنه يشوش عليه مقاصد الملك 
وفوائدله . 

والثاني : يجب - وبه قال أحمد ‏ لأنه قد يكون في المنع توريط له في الحرام » 
وعلئ هلذا : إذا طلبه من السيد فلم يأذن له فيه. . رفع العبد الأمر إلى السلطان ليزوجه 
كما لو عضل عن نكاح موليته . 

فلو طلبه المكاتب. . ففيه القولان وأولئ بالإجبار . 

قال : ( وله إجبار أمته بأي صفة كانت ) صغيرة أو كبيرة » بكرا أو ثيباً » عاقلة أو 
مجنونة » رضيت أو سخطت ؛ لأن النكاح يرد على البضع وهو مملوك له وبهنذا 
فارقت العبد . 

وتقدم في تتمة الفصل الذي قبل هلذا : أنه لا يجوز أن يزوجها من مجذوم أو 
أبرص أو مجنون بغير رضاها . 

ويستثنئ من إطلاقه المبعضة والمكاتبة » فلا يجبرهما السيد كما تقدم"'' . 

وكذلك أمة المبعض لا تزوج ؛ لأن مباشرة العقد منه ممتنعة ؛ لأنه لا ولاية له 
مالم تكمل الحرية » وإذا امتنعت مباشرته. . امتنعت إنابته غيره » وتزويجها بغير إذنه 
ممتنع فاستد باب تزويجها . كذا أفتئ به البغوي وغيره”" . 

ولا يزوج السيد أمة مكاتبه ولا عبده » ولا يزوجهما المكاتب بغير إذن سيده ‏ 
وبإذنه قولان كتبرعه . 

والأمة الوثنية والمجوسية يأتي حكمهما في أن السيد بماذا يزوج؟ 


. ) في هامش ( ز ) : ( أي : في المكاتب والمبعض‎ )١( 

(؟) في هامش ( د ) و( ز) : ( هلذا تفريع علئ أن السيد يزوج بالولاية » ويدل عليه قوله : لأنه 
لا ولاية له » أما إذا قلنا : يزوج بالملك ‏ وهو الأصح ‏ فيزوج » وستأتي حكاية هلذا الخلاف 
والتفريع عليه في كلام « المنهاج » ) . 


فَإِنْ طَلَبَتْ . اله يرنه 5 تَزُوِيجهَا » وَقِيلَ إن خفن عليوك ارم :. 1 


إذا كان لعبده المأذون في التجارة أمة » فإن لم يكن على العبد دين. . جاز للسيد 
تزويجها بغير إذن العبد على الأصح ؛ لأن الملك له ولم يتعلق به حق غيره » وإن كان 
عليه دين » فإن زوجها بإذن العبد والغرماء. . صح . وإن زوجها بإذنه دون إذنهم أو 
بالعكس.. لم يصح على الصحيح”"' , وبيع السيد هلذه الجارية وهبتها ووطؤها 
كتزويجها في حالتي وجود الدين وعدمه » وإذا وطئها بغير إذن الغرماء. . فهل عليه 
المهر؟ وجهان . قال المصنف : ولعل أصحهما الوجوب . 

وإن أحبلها. . فالولد حر والجارية أم ولد إن كان موسراً » فإن كان معسراً. . لم 
تصر أم ولد . بل تباع في الدين » فإن ملكها بعدٌ. . فالحكم كما سبق في المرهونة » 
وكذا الحكم في استيلاد الجارية الجانية » وفي استيلاد الوارث جارية التركة إذا كان 


على المورث دين . 
قال : ( فإن طلبت . . لم يلزمه تزويجها ) ؛ لما فيه من تفويت الاستمتاع عليه ؛ 


قال : ( وقيل : إن حرمت عليه . . لزمه ) ؛ إذ لا يتوقع منه قضاء الشهوة » ولا بد 
من إعفافها”" . 

هنذا إذا حرمت عليه مؤبداً » فإن كان تحريمها لعارض بأن ملك أختين فوطىء 
إحداهما 3 طلبت الأخرئ تزويجها.. لم تجب الإجابة ؛ لأن تحريمها عارض » 
للكن تستثنئ أمة القراض فليس للسيد تزويجها كما تقدم في بابه”" . 


)١(‏ في هامش ( ت ) : ( ويظهر لك من هلذه المسألة لغز فيقال : سيد له عبد وأمة » ولا يجوز 
لهدذا السيد وطء هلذه الأمة ولا هبتها ولا تزويجها إلا بإذن عبده » وهلذه صورته إذا أذن 
الغرماء ولم يأذن العبد . فتدبر ) . 

(0) في هامش (ز): ( وقيد ابن يونس الوجوب بالبلوغ ؛ لانتفاء الحاجة مع الصغر» و 
واضح ) . 

(9) في هامش ( ز ) : ( لأنه ينقص ) . 


١ 


وَإِذَا رَوّجَهًا. . فَالأصَحٌ : أنَهُ بألملكِ لا بالولاية ؛ فَيْرَوٌجَ مُسْلِمُ أمَنَهُ الكافرة 


0 لئ 
وَفاسق أي ل عو كي او يوج و “كين زواج وش بن اموا هت 8 وتو ١‏ وك يها" جو وا ول أذ رج وول ا مهد وه لايق كف > ارو عه لوا اإوا لواكيود او تجاه عالقالا 


وشمل إطلاقه ما إذا كانت الأمة لامرأة » وفي « البيان » : ينبغي أن يكون في 
إجبارها الخلاف فيما إذا كانت لرجل وهو لا يملك الاستمتاع بها . 

قال : ( وإذا زوجها. . فالأصح : أنه بالملك لا بالولاية ) ؛ لأنه يملك الاستمتاع 
بها فتزويجه إياها تصرف في ذلك الاستمتاع المملوك له » والتصرف فيما يملك 
استيفاؤه ونقله إلى الغير يكون بحكم الملك » كاستيفاء المنافع ونقلها بالإجارة . 

والثاني : أنه بالولاية ؛ لأن عليه النظر ورعاية المصلحة لها . حتئ لا يجوز 
تزويجها من معيب بغير رضاها » ونظير الخلاف إقامة الحد على الرقيق للسيد هل يقيمه 
بالولاية عل ملكه كولاية التزويج أو تأديباً أو إصلاحاً كالفصد والحجامة؟ وجهان : 
أصحهما : الثاني . 

قال : ( فيزوج مسلم أمته الكافرة ) هلذا تفريع على التزويج بالملك » ولهنذا ذكره 
ب( الفاء ) ٠»‏ وفيه وجه : أنه لا يزوج كما لا يزوج ابنته الكافرة » وهو قول المزني 
والداركي وطائفة » وهو بناء علئ أنه يزوجها بالولاية . 

وعكسه إذا كان لكافر أمة مسلمة أم ولد. . قال ابن الحداد : يزوجها بحق الملك ٠‏ 
والأصح : المنع ؛ لأن حق المسلم في الولاية أكد ؛ لأنه تثبت له الولاية على 
الكافرات بالجهة العامة » ولأن المسلم يملك الاستمتاع ببضع الكافرة فيملك 
تزويجها . بخلاف العكس . 

وتعبيره ب( الكافرة ) يشمل : المجوسية والوثنية » وفيهما وجهان مبنيان على 
العلتين : إن قلنا بالأولئ. . فله تزويجها . وإن قلنا بالثانية. . فلا » وهوالمذكور في 
« التهذيب » » والأول أصح عند الشيخ أبي علي » ولا ترجيح في ١‏ الشرح » ولا في 
« الروضة » لشيء من الوجهين » ولذلك عبر في « المحرر » ب( الكتابية ) . 

قال : ( وفاسق ) هنذا إذا سلبناه الولاية ؟ لأنه يتصرف بالملك كالإجارة » فإن 
قلنا : بالولاية. . فلا » للكن يستثنى الإمام الأعظم علئ هنذا القول ؛ فالأصح : أنه 
يزوج مع ذلك . 


١:4 


وس ا لا 011 ركمير . مع م ع 
وكات يزو م وَلِيٌ عَبْدَ صَبينٌ » وَيُرَوْجُ أَمَتَّهُ في آلأصَحٌ . لا ا ا 2 


قال : ( ومكاتب ) تفريع علئ أنه يزوج بالملك » للكن لا يستقل به ؛ لضعف 
27 

قال : ( ولا يزوج ولي عبد صبي ) وكذلك المجنون والسفيه على الأصح في 
الجميع ؛ لما فيه من انقطاع أكسابه وفوائده عنهم7) 

والثاني : يجوز ؛ لأنه قد تقتضيه مصلحة » قال في ١‏ الدقائق » : هلذه العبارة 
أصوب من قول « المحرر» : لا يجبر ؛ لأنه لا يلزم من عدم إجباره منع تزويجه 
برضاه » والصحيح منعه » وبه قطع البغوي . 

قال: (ويزوج أمته في الأصح)”" ؛ اليا هنذا إذا ظهرت الغبطة . 

والثاني : المنع ؛ لأنه قد تنقص قيمتها » وقد تحبل فتهلك 

ا ا كر سا 0001 


نثكمة . 

أطلق المصنف ١‏ الأمة ) والمراد : أمة يجوز له أن يزوجها لو كانت بالغة » فلو 
كانت مجوسية. . امتنع تزويجها عليه وعلئ وليه”؟2 » وكذا لو كان الصغير كافراً وله 
أمة مسلمة. . لا يجوز لوليه ترويي؟؟ : 
ف ين ان 


. ) في هامش ( ز ) : ( والصبية والمجنونة والسفيهة كذلك‎ )1١( 

(0) في هامش ( ز ) : ( لو عبر بقوله : أمة المحجور. . كان أولئ ؛ حتى يعم ) . 

6 في هامش ( ز ) : ( قال الإمام : ويجوز تزويج أمة الثيب الصغيرة وإن لم يزوج السيد . 

وليس للأب تزويج أمة بنته البكر البالغة قهراً وإن زوج السيدة » قال الرافعي : وهلذا يوافق 

وجها للأصحاب في أن ولي المال يزوج أمة الصغير والمجئون ٠‏ والأظهر : أن الذي يزوجها 
هو ولي النكاح الذي يلي المال » وعلئ هلذا : لا يزوج الأب أمة الثيب الصغيرة ) . 

(4) في هامش ( د ) و( ز ) : ( ينبغي بناؤها على الوجهين السابقين ) . 

(5) في هامش ١‏ د ) و( ز) : ( ينبغي أن يقال : إن كان وليه كافراً. . فعلى الخلاف السابق في 
تزويج الكافر أمته المسلمة » وإن كان مسلماً كأن يكون في ولاية قاضي المسلمين. . فيجوز 
تزويجها ) . 


١6 


مي ل اإنهها تاي بك لق 3-7 بول وا افق أ نج ع ل فو حو لق كباجعا ل المع افنحهله وك لايق قابطا ا د 1لا زعام عاد ا 0 


أعتق في مرض موته أمة. . قال ابن الحداد : لا يجوز لوليها تزويجها حتئ يبرأ أو 
يموت وتخرج من ثلثه » وقال الجمهور : يجوز لوليها تزويجها ؛ لأنها حرة في الظاهر 
كالموهوبة في المرض يتصرف المتهب فيها » وعلئ هنذا : التكاح صحيح ظاهراً . 
فإن تحققنا بعد ذلك نفوذ العتق.. تحققنا نفوذ النكاح على الصحة » وإلا فإن رد 
الورثة أو أجازوا وقلنا : الإجازة عطية مبتدأة.. بان فساد النكاح » وإلا.. بانت 
صحته ؛ اعتباراً بما في نفس الأمر . 


ند فنا 
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ا ل اللا ال ل ال ا ا ل كت 0 كات كا كا ا ا ات ا ا 0 ا ا ا ا اا 0 


باب ما يحرم من النكاح 

لم يبوب عليه في « المحرر» ولا علئ ما بعده إلى ( الصداق ) » بل جعلها 
فضولاً » والمضلف أذ الترجمة من 2 العثبيه © .وهى حستة .. 

والتحريم في العقد يطلق بمعنئ عدم الصحة وهو المراد هنا”'' » ويطلق بمعنى 
التأئيم مع الصحة كما في نكاح المخطوبة علئ خطبة الغير . 

والتحريم هنا محصور في أربعة أجناس : 

الأول : المحرمية » وهي الوصلة المانعة من النكاح على التأبيد » ولها ثلاثة 
استابه + القراية والر شاع والمستاهرة:.. 

والجنس الثاني : ما لا يقتضي التحريم بصفة التأبيد . 

والئالث : رق المرأة . 

والرابع : الكفر . 

ودليل الباب : قوله تعالل : # حْرمَتَ 2آ عَنكُمَ هدك وَبنَاتُكُمْ4 الاية . 

قل السعو :الزن ارق الوم ا ولق لعن ورور مسد 1 11 
ابن الرفعة منه تحريم الإقدام على العقود الفاسدة كما تقدم » وللأصحاب في ضبط 
القرابة عبارتان : 


00( في هامش ( ز ) : ( كما قاله ابن الرفعة » قال السبكي : ولا ضرورة إلئ هنذا » بل التحريم هنا 
على حقيقته » ومعه عدم الصحة ) . 
زفة في هامش ( ز ) : ( قال الماوردي : واختلف في انصراف التحريم إلئ ماذا عل وجهين : 
أحدهما ‏ وهو قول الأكثرين - : إلى العقد والوطء جميعا 
والثاني : إلى العقد ؛ لأن الوطء محرم بالعقد » والأول أصح . اه 
نقله الزركشي بعد أن قال : المراد العقد ) . 


١6 


عو 
0 


5 وو 1 و :0 كي 5 0 > اه سه سو نم م ا 2 عر 2 
تَحْرْمٌ أَلأمَّهَاتْ » وَكلّ مَنْ وَلَدَنَكَ أؤ وَلَدَتْ مَنْ وَلَدَكَ أمّك . والبَنات » وَكل 
7 سر 57 ركه سالاه كسس > موه 4 رمع 6 م .ا 1 002 

مَنْ وَلدَْتهًا أَؤْ وَلِدّتَ مَنْ وَلِدَهَا فبنتك . قلث : وَاْلمخَلوقة من زِناهُ تحلّ له » . 


إحداهما : قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايبني : يحرم على الرجل أصوله 
وفصوله » وفصول أول أصوله . وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول(" . 

فالأصول : الأمهات . والفصول : البنات » وفصول أول الأصول : الأخوات 
وبنات الأخ وبنات الأخت . وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول : العمات 
والخالات . 

قال الجوهري : قولهم : لا أصل له ولا فصل ». قال الكسائي : الأصل : 
الحسب . والفصل : اللسان . 

والثانية : عن تلميذه أبي منصور البغدادي يحرم نساء القرابة غير ولد الخؤولة 
والعمومة » وهو أوجز وأحسن ؛ لتنصيصه على الإناث . 

قال : ( تحرم الأمهات ) هلذا هو السبب الأول من الجنس الأول وهي القرابة » 
ويحرم بها سبع وهي المذكورات في الاية إلئ قوله : 8 وَبمَاتٌ الّْمَتِ » وابتدأ 
المصنف بما بدأ الله به . 

قال الواحدي : أكثر استعمال العرب في الآدميات الأمهات » وفى غيرهن من 
الحيوانات أماث يخذف الهاة » وحاة في الآدميات أمات بحذفها وفي 5 نإفاتها. 

قال : ( وكل من ولدتك أو ولدت من ولدك فهى أمك ) الأولئل حقيقة » والثانية 
مجاز على الأصح . ْ 

قال : ( والبنات . وكل من ولدتها أو ولدت من ولدها فبنتك ) هو كالذي سبق . 

قال : ( قلت : والمخلوقة من زناه تحل له ) هلذا هو أصح الأوجه . وبه قال 
مالك ؛ لأنه لم يثبت لها شيء من أحكام البنوة من الميراث ونحوه بالإجماع . 
ولا يقدح في ذلك ما في ١‏ كتاب التبصرة » لانن الحسن اللخمي.. وفي « كتاب 


)١(‏ في هامش ( ز) : ( لا معنئ لتخصيص ذلك بالرجل ؛ فإن التحريم شامل للنوعين بمن خص 
التحريم به ؛ لأنه المباشر للعقد » وإلا. . فهو شامل لهما ) . 


١0 


الأموال » لأبي عبيد عن أحمد بن نصر الداوودي المالكي : أن ولد الزنا يلحق الزاني 
إذا علم أنه منه . 

وعلى المذهب : يكره له من جهة الورع أن يتزوج بها خروجا من الخلاف”'"' . 

والوجه الثاني : أنها تحرم عليه وبه قال أبو حنيفة وأحمد » وزعم ابن القاص أنه 
المذهب . 

والثالث : يحرم إن تحقق أنها منه » واختاره الروياني وجماعة » ويحصل تيقن 
ذلك بأن يحبسها عنده من الزنا إلى الولادة . 

وقال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ : إنما يكون ذلك بإخبار الصادق » وسواء 
طاوعته على الزنا أو أكرهها . 

والمنفية باللعان تحرم عليه إن كان قد دخل بالملاعنة ؛ لأنها ربيبة امرأة مدخول 
بها » وكذا إن لم يدخل بها على الأصح ؛ لأن انتفاءها عنه ليس قطعياً ؛ لأنه لو أكذب 

قال المتولي : وعلئ هلذا : ففي وجوب القصاص بقتلها والحد بقذفها والقطع 
بسرقة مالها وقبول شهادته لها وجهان”" . 

قال : ( ويحرم على المرأة ولدها من الزنا والله أعلم ) وهلذا مجمع عليه كما 
أجمعوا على أنه يرثها وترئه » ويتوارث ولداها بأخوة الأم » وهلذه الزيادة داخلة في 
قول « المحرر » تحرم الأمهات . 


. ) في هامش ( ز ) : ( وقيل لاحتمال كونها منه‎ )١( 

(1) في هامش ( ت ) : ( قال في « شرح الروض © ]١14/5[‏ : نقلهما الأصل - يعني ١‏ الروضة © - 
عن ١‏ التتمة » أشبههما كما قال الأذرعي واقتضاه كلام ١‏ التتمة» : نعم » ووقع في نسخ 
« الروضة » السقيمة ما يقتضي تصحيح مقابله » فاغتر بها الزركشي وغيره فعزوا تصحيحه إلى 
نقل الشيخين له عن ١‏ التتمة » . 

قال البلقيني : وهل يأتي الوجهان في انتقاض الوضوء بمسها وجواز النظر إليها والخلوة بها 
أو لا؟ إذ لا يلزم من ثبوت الحرمة المحرمية كما في الملاعنة وأم الموطوءة بشبهة وبنتها » 
والأقرب عندي عدم ثبوت المحرمية . اه هلذه عبارة ٠‏ شرح الروض » وبالله التوفيق ) . 


١0 
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2 00 2 م مي 2 2 2 اه 

وَألأخَوّات . وَبَناتٌ الإخوة وَآلأحَوَاتِ . وََلْعَمَاتُ . وَاَلْخَالاتُ . َكل مَنْ هىّ 
4# ل ا ل 2 2ه 4 2 6م لت امو 2 عد ملعررة 0 
أخث ذكر وَلدَكَ فعَمَّتَكَ . أؤ أخث أنثى وَلَدَتَكٌ فَحَالتُكَ . وَيَحْرْمْ هؤُلاءِ ألسَّبْع 


مر - 1 ررك ف ان عا روا ع 6 ١‏ سيل رز و 6 سا بتو ني اه ردسس 
بألوّضاع أيْضاً . وَكلٌ مَنْ أَرْضعَتْكَ » أؤ أَرْضعَت مَنْ أَرْضعَتكَ » أَؤْ مَنْ وَ 26 
ب -ه 5 


قال : ( والأخوات . وبنات الإخوة والأخوات ٠‏ والعمات ٠‏ والخالات ) ؛ للآية 

قال : ( وكل من هى أخت ذكر ولدك فعمتك . أو أخت أنثئ ولدتك فخالتك ) 
فأخت الأب والأم حقيقة ؛ وأخت الجد والجدة مجاز على الأصح . ولا تحرم 
بناتهن . 

قال : ( ويحرم هلؤلاء السبع بالرضاع أيضاً ) وهو السبب الثاني من الجنس 
الأول » ويدل له قوله تعالي : « وَأْمَهمُكُمْ الى أرَصَدك وَكَمَوفْكُم يرت 
لرَضَعَةٍ4 نص على الأم والأخت وقسنا الباقي عليهما » وفي ١‏ الصحيحين » [خ 5041 
م1444 : « يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة » » ويروئ اخ 1١545‏ مه؛:1] : « ما 
يحرم من النسب » » وقال داوود : لا يحرم إلا ما في القرآن . 

قال : ( وكل من أرضعتك . أو أرضعت من أرضعتك . أو من ولدك » أو ولدت 
مرضعتك ٠‏ أو ذا لبنها فأم رضاع ) قوله : ( من ولدك ) يعني : بواسطة أو بغير 
واسطة » وقوله : ( ذا لبنها ) يعني : الفحل الذي لبن المرضعة منه0© . 

قال : ( وقس الباقي ) أي : باقي الأصناف المتقدمة من البنات والأخوات » فكل 
امرأة أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو أرضعت من ولدك بواسطة أو بغير 
واسطة.. فهي أمك . وكذلك كل امرأة ولدت المرضعة أو الفحل » وكل امرأة 
ارتضعت بلبنك أو بلبن من ولدته أو أرضعتها امرأة ولدتها أنت. . فهى بنتنك » وكذلك 
بناتها من النسب والرضاع . ْ 

وكل امرأة أرضعتها أمك أو ارتضعت بلبن أبيك. . فهي أختك » وكذلك كل امرأة 
ولدتها المرضعة أو الفحل . 


. ) في هامش ( ز ) : ( يرد علئ هلذا الضابط من أرضعت ذا اللبن‎ )1١( 
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َل تحْوُمٌ عَليِكَ م َرْضَعَتْ أَحَاكَ وَنَِلتَكَ » ولا أ مُرْضَةٍ وَلَيِكَ وَبْتَا ؛ 
0 00000 حت أَحِيكَ لأَبِيكَ لأمّهِ ام 

وأخوات الفحل والمرضعة وأخوات من ولدها من النسب والرضاع عماتك 
وخالاتك . وكذلك كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك أو ارتضعت بلبن جد لك من 
النسب والرضاع . 

وبنات أولاد المرضعة والفحل من النسب والرضاع بنات أخيك وأختك . 

قال : ( ولا تحرم عليك من أرضعت أخاك ونافلتك , ولا أم مرضعة ولدك وبنتها . 
ولا أخت أخيك بنسب ولا رضاع » وهي : أخت أخيك لأبيك لأمه وعكسه ) صورته 
في النسب ما ذكره . 

وصورته في الرضاع : أن ترضعك امرأة ثم ترضع صغيرة أجنبية منك فلأخيك 
نكاحها . 

وقوله : ( وعكسه) ليست فى «المحرر» ولا في «الشرحين» ولا في 
١‏ الروضة » ؛ وصورتها : أخت أخيك لأمك لأبيه وهي صورة صحيحة » فهلؤلاء أربع 
نسوة يحرمن في النسب » وفي الرضاع قد يحرمن وقد لا يحرمن 

والضابط المبين لهذا : أن الرضاع ينتشر إلى الأصول والفروع ولا يسري إلى 
الحواشي فلذلك حلت هلنذه المسائل » واستثنيت من قولنا : يحرم من الرضاع 
مايحرم من النسب ٠»‏ وعند التأمل لا يحتاج إلى استثنائها » بل ذلك الكلام على 

وهلذه المسائل صحيحة ٠»‏ ولذلك قال الرافعي في ( الرضاع ) ونقله في « الروضة » 
هنا عن المحققين : لا تستثنى الصور الأربعة ؛ لأنها ليست داخلة فى الضابط » ولهلنذا 
لم يستثنها الشافعي وجمهور الأصحاب », ولا استثنيت كدف العديت لمعه ؛ لأن أم 
الأخ لم تحرم لكونها أ ينها ريك لأنها أن ار حللة ارو لير جد للف : 
وكذا القول في باقيهن . 

وأغرب الجيلي في ١‏ الإعجاز » في حكايته عن ابن القاص في « كتاب الوشائح » : 

أنه جوز نكاح زوجة ابن البنت مستدلاً بأن الله تعالئ قال : 8« وَحَلْئِيْلُ نيكم » 
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8 وا يبه لاه يل شاع 200 ا /َ 0 
وَتخرم زوؤجة مَنْ وَلدت أو وَلدَك مِنْ نسّبٍ أَؤْ رَضاع 2 فا لاو ف م عر مر مام د ام 3 لكيه 


وابن البنت ليس ابناً له بدليل قول الشاعر [من الطويل] : 
بشبويطا شن اتحانت ا ناته" متدرمن لخاد امعان الأر 00 
وقد نظم الشيخ علاء الدين القونوى الأربعة التى ذكرها الرافعى”'" فقال [من الخفيف] : 
2 سن دوو 1 : فعي 


أربع فيالرضاع هن حلال وإذا ما انتسبن هن حرم 
جصسطلة ابن وأختنه ثم أم لأخيه وحطافقد والسسلام”" 


قال : ( وتحرم زوجة من ولدت أو ولدك من نسب أو رضاع ) هلذا هو السبب 


الثالث وهو المصاهرة ء ودليله قوله تعالى : « وَحَلئَيَلُ أبِنَايِكُْ لذن مِنْ 
أصَلِحكُمْ 4 » وقوله : ١‏ وا تَكحأ مَا نكم #بآ كم يرت الِنَسآهِ إلّامَا قد 


سَلت4 . 

وفي معنئ حليلة الابن حلائل الأحفاد وإن سفلوا » وفي معنئ زوجة الأب : 
زوجات الأجداد وإن علوا من قبل الأب والأم » وكان هذا في الجاهلية يسم نكاح 
المقت قال تعالي : « إِنَّمُ كان فَحِمَدَوَمَنَتًا4 . 

ولا فرق في ذلك بين النسب والرضاع”؟ » وقوله تعالئ : « الْدِبنَ مِنّ 
أَصَلد صَلَدِيِحكُمْ4 خرج به زوجة الذي يتبناه الإنسان كما كانت العرب تفعل » فلا تحرم . 

وقوله : 8 إِلَامَا قد ك4 هنا وفي الأختين المراد : ما وقع في أنساب العرب 
قبل الإسلام » وقد حفظ الله تعالئ نسب سيد المرسلين من آدم إليه صلى الله عليه 


)0( في هامش ( ز ) : ( كان ينبغي تأخر ما نقله عن ابن القاص - كما فعله الزركشي ‏ عن قوله : 
« وتحرم زوجة من ولدت »؛ ؛ لأنه من التحريم بالمصاهرة ) . 

إف4 في هامش ( ز ) : ( والخامسة في كلام « المنهاج » عامة في الرضاع والنسب ) . 

فزة في هامش (ز ) : ( وحذف في ١‏ التعجيز » أم الحافد » وزاد ثلاث مسائل وهي : أم العم 
والعمة » وأم الخال والخالة » وأخو الابن » وصورة هلذه الأخيرة في امرأة لها ابن ثم إن ابنها 
ارتضع من امرأة أجنبية لها ابن » فذلك الابن أخو ابن المرأة المذكورة أولاً » ولا يحرم عليها أن 
تتزوج بهنذا الذي هو أخوابنها ) . 

40 في هامش ( ز) : ( وكونه من الرضاع ثبت بالحديث وهو مقدم ؛ لكونه منطوقاً على مفهوم 
الاية : « وَحَلَئيْلُ أبنَايكُم» ). 


وسلم » فلم يزل محفوظاً عن السفاح وغيره مما نهي عنه » ولم يدخل فيه شيء إلا من 
نكاح صحيح كنكاح الإسلام . 
تنبيه : 

عبارة « المحرر » : يحرم بالنكاح الصحيح أمهات الزوجة إل آخره”'" » قال في 
« الدقائق » : الصواب حذف لفظ ( الصحيح ) ؛ فإن التحريم يثبت بالتكاح الفاسد ‏ 
وليس كما قال » بل الصواب إثباتها » فإن من تحرم بالعقد وهن الثلاثة الأول إذا أبانهن 
قبل الوطء. . لا يحرمن إلا بعقد صحيح . 

نعم ؛ لو وطئهن في العقد الفاسد. . حرمن بالوطء فيه لا به » والعجب أنه صرح 
بهنذا في « الروضة » تبعاً « للشرح » . 

وأما الرابعة ‏ وهي بنت الزوجة ‏ فلا تحرم إلا بوطء أمها ولو في نكاح فاسد . 

قال : ( وأمهات زوجتك منهما ) يعني : من النسب والرضاع”" ؛ لقوله تعالئ : 
« وَأْمَهَدتٌ نسَآيِحكُمَ4 وأمهاتها حقيقة من ولدتها وجداتها في معناها مجازاً . 

قال : ( وكذا بناتها إن دخلت بها )!© ؛ لقوله تعالئ : «وَرَيتِتِكُحكُمْ الت في 
حُجوركم ين يسيك ال دَكَأْشُم بِهِنّ4 رهلذا القيد يرجع إلى الثاني فقط ؛ لأنه 


000 في هامش ( ز ) : ( كما قاله في المهمات » قال : وتقييد « المحرر » هنا صحيح ٠‏ للكنه قال 

بعده : وتحرم بالدخول في التكاح الصحيح بنات الزوجة. . . إلخ . 
والتقييد هنا غير صحيح » فلا فرق في التحريم بالدخول بين الصحيح والفاسد » فأراد 

النووي التنبيه على الثاني فانتقل نظره إلى الأول فغلط ) اه بمعناه . 

فق في هامش ( ز ) : ( لعله يرئ ولو كانت زوجة في الماضي ليشمل ما لو نكح صغيرة ثم طلقها 
فأرضعتها امرأة. . فإن المرضعة تحرم على المطلق ؛ لأنها صارت أم من كانت زوجته ) . 

فرق في هامش ( ز ) : ( وظاهر كلامهم : أن الربيبة لا تحرم باستدخال أمها ماء الزوج ٠‏ للكن في 
« الروضة » و« أصلها » : الجزم بأن استدخال الماء يثبت المصاهرة » ومقتضاه تحريم الربيبة 
به » وقال البلقيني : هنذا الموضع مما أخالف فيه » وأجزم بعدم تحريم الربيبة بذلك وأنه لم 
يوجد ذلك ) . 
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الات ا نات هر ضع الها ره وها إلا :39 هله هد زو " يعي هد نه وه" بور نإف حور "هيد تون "الله ها جود 5 لف جيه" ته هد ول يق كوو عو اب بجو عه نه “هر جو" لا اح يد ل رالود اهز 


مجرور بالحرف والأول بالإضافة » وإذا اختلف العامل.. لم يجز الإتباع ويتعين 
القطع”'' » وذكر الحجر جرياً على الغالب . 
وقال مالك : إنما تحرم إذا نشأت في حجره » وسواء بنت النسب والرضاع . 
والفرق من جهة المعنئ بين الأم والبنت : أن الرجل يبتلئ عادة بمكالمة أم الزوجة 
اد مي ا رو فهر واد 
لان 
ا ا نوارك م يعن باق 
زفق 
على الصحيح”" . 
قال الفقهاء : الربيبة مشتقة من التربية » قال في « شرح مسلم » : وهو غلط ؛ فإن 
شرط الاشتقاق فق الاتفاق في الحروف الأصلية » قال : والصواب أنها مشتقة من الرب 
وهو الإصلاح ؛ لأنه يقوم بأمورها ويصلح أحوالها . 


لا تحرم على الرجل بنت زوج الأم ولا أمه . ولا بنت زوج البنت ولا أمه » ولا أم 
زوجة الأب ولا بنتها » ولا أم زوجة الابن ولا بنتها » ولا زوجة الربيب ولا زوجة 
الراب وهو زوج الأم . 

قال المصنف : ولا ربيبة ولده سواء كان الولد ولد من أمها أم لاء أما بنت 
الربيب. . فحرام باتفاق الطرق إذا دخل بالأم . 


)000( في هامش ( ز ) : ( وقد ينازع فيه بأن المعمول الجر » وهو واحد . 
اقول الأولق أ يقال : العامل واحن وهو الحرف ولى مقذر ) : 
(5) في هامش ( ز) : ( أما المنفية باللعان. . فيحرم النظر والخلوة بها » ولا ينتقض الوضوء 
للشك ) . 
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وَمَنْ وَطِىءَ آمْرَأَة كام . حَوْمَْ عَلَيْهِ أَمَهَانَهَا وَبََانَهَا » وَحَرْمَتْ عَلَىْ آبَائِهِ 
تتفي وكذ الموطر نيه ير 5 - 00 


قال : ( ومن وطىء امرأة بملك. . حرم عليه أمهاتها وبناتها ٠‏ وحرمت علئ آبائه 
وأبنائه ) بالإجماع ؛ لأن الوطء في ملك اليمين منزل منزلة عقد النكاح » ولهنذا يحرم 
الجمع بين وطء الأختين في الملك كما يحرم الجمع في النكاح » ولا يحرم الجمع في 
الملك فقط . 

قال : ( وكذا الموطوءة بشبهة فى حقه ) ؛ لأن الوطء تصير به المرأة فراشاً فيثبت 
لانت وسعي الكت سبلن بعرم الموذاهركالكاع ٠‏ 

وحكي قول ضعيف : أن الوطء بالشبهة لا يثبت حرمة المصاهرة كالزنا . 

ولا فرق بين الشبهة بالنكاح الفاسد والشراء الفاسد ووطء الأمة المشتركة وجارية 
الابن » كل ذلك يثبت يغبت حرمة المصاهرة كما يثبت النسب ويوجب العدة » وكذا إذا ظنها 
زوجته أو ظن: ع ريه فالشبهة في هلذه المسائل كلها شاملة للطرفين الواطىء 
والموطوءة . 

فإن اختصت الشبهة بأحدهما. . فالاخر زان بأن ظنها زوجته وهى عالمة » أو كان 
528 جاهلة إن نامي أو نك ينقت <ار ,افده النافلة الالقة مكدزنا أن مراهقاً 
عالمة. . فوجهان : 

أصحهما : أن الاعتبار بالرجل فتثبت المصاهرة إذا اشتبه عليه كما يثبت النسب 
والعدة » ولا تثبت إذا لم تشتبه عليه كما لا يثبت النسب والعدة » ولهلذا قال 
المصنف : ( بشبهة في حقه ) ؛ فإنه يشمل التي في حقه فقط والشاملة لهما » ويخرج 
به ما إذا لم تكن في حقه بأن كانت في حقها فقط أو لم تكن شبهة أصلاً . 

وشرط الموطوءة أن تكون حية ٠‏ فإن كانت ميتة. . لم تثبت حرمة المصاهرة بوطئها 
ا ا ا ب 
لا تثبت المصاهرة بوطئه ؛ لاحتمال كونه عضواً زائداً كما قاله أ بو الفتوح . 

ل : ( قيل : أو حقها ) هلذا هو الوجه الثاني : أنه تثبت المصاهرة في أيهما 

كانت الشبهة » وعلئ هلذا وجهان : ْ 5 


أحدهما : يختص بمن اختصت الشبهة به » فإن كان الاشتباه عليه. . حرمت عليه 
أمها وبنتها » ولا تحرم هي علئ أبيه وابنه » وإن كان الاشتباه عليها. . حرمت علئ أبيه 
وابنه ولا تحرم عليه أمها وبنتها . 

والثاني : أنه يعم الطرفين كالنسب . 


نئشسه : 


ما رجحه من أنه لا أثر للشبهة في حقها صحيح بالنسبة إلى التحريم لا المهر , 
ولهلذا قال في « الوسيط » : للكن يرجع في وجوب المهر إلى الاشتباه عليها فقط ٠‏ 
وفى ١‏ الحاوي الصغير » : وفى المهر بشبهتها”' » فتقرر أن شبهة الواطىء وحده تثبت 
اسيم سن وشبهة الموطوءة وحدها توجب المهر فقط 

تثبت المصاهرة ولا العدة ولا النسب ٠»‏ وشبهتهما معاً تثبت جميع ما تقدم . 

قال : ( لا المزني بها ) فلا يثبت الزنا حرمة المصاهرة ؛ لأنها نعمة من الله امتن بها 
علئ عباده » فلا تثبت بالزنا كما لا يثبت به النسب ٠‏ فيجوز للزاني نكاح أم من زنئ بها 
وبنتها » ولابنه وأبيه نكاحهن . 

وقال أبو حنيفة وأحمد : يثبتها » وهي من أعظم مسائل الخلاف ٠‏ وليس فيها 
حديث صحيح من جانبنا ولا من جانبهم » وبحث الشافعي فيها مع من باحثه نحو 
ورقتين » وبين أن لا دليل على التحريم . 


فروع : 
زنت المرأة ولها زوج. . لم يبطل نكاحها . 


(1) في هامش ( ) : ( قول ٠‏ التنبيه » : « وفي المهر بشبهتها » استثنى البلقيني ما لو وطثها في 
التكاح بلا ولي . . فإنه يجب لها المهر وإن اعتقدت التحريم ؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام 
في حديث عائشة : « فإن أصابها. . فلها المهر بما استحل من فرجها » . وهو حديث صحيح » 
غير [أنه] في الاستثناء نظر ) . 
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وَلَيْسَتْ مبَاشْرَة بِسَهُوَة ةَ كوَطْءِ في الأظهّر . ءةز ز زز 010 1 1 111111101 


وقال علي والحسن : تبين من زوجها . 

وإذا زنت المرأة ولم تحبل. . حل لكل أحد نكاحها في الحال إذا كانت خلية . 

وقال أحمد : لا يباح نكاحها حتئ تمضي لها ثلاثة أقراء . 

وإذا حملت من الزنا. . يجوز نكاحها خنلافآ لأبي حنيفة ومالك » وسيأتي ذلك في 
فرع في ( عدة الحامل ) . 

ومن تلوط بغلام. . لم تحرم على الفاعل أمه وابئته خلافاً لأحمد والشعبي كما نقله 
البخاري في ١‏ صحيحه ١‏ . 

والوطء في النكاح وملك اليمين كما يوجب الحرمة يوجب المحرمية » فيجوز 
للواطىء الخلوة والمسافرة بأم الموطوءة وبنتها والنظر إليها . 

وفي وطء الشبهة وجهان أو قولان : أصحهما عند الإمام : كذلك”"' » وعند 
الجمهور : المنع » وحكوه عن نص ١‏ الإملاء » . 

قال : ( وليست مباشرة بشهوة كوطء في الأظهر ) فإذا لمس بشهوة أو قبل أو عانق 
أو فاخذ. . لا يكون كالوطء » حت لا تثبت به ل ا ين 
لمم ا سرت د ل ري و 
المحرمية » ولأن الله تعالئ قال : يسيك الت حلشم بهنٌ4 فشرط الدخول 
في التحريم / 

والثاني : نعم ؛ لأنها استمتاع يوجب الفدية على المحرم فكانت كالوطء ء 
وصححه الفوراني والبغوي والروياني » وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وجمهور 
العلماء . 

وموضع القولين إذا جرئ ذلك بشهوة . فإن كان بغيرها.. فلا أثر له عند 
الجمهور . ولهنذا قيده المصنف بها » وهي زيادة علئ « المحرر » لا بد منها . 

وأما النظر بشهوة. . فلا يثبت المصاهرة على المذهب . وقيل : قولان » وقيل : 


000 في هامش ( ز ) : ( مقتضئ عبارته التحريم بالوطء في الدبر وهو الأصح ) : 


1١1 


06 فارة بس 16 ادس روا برو فو هدك دو 2 َه م عه 7 ره بير ثايه 
وَلَو أختلطث مَحْرَمٌ بِنِسْوَةِ قريّة كبيرة. . نكح منهنّ » لا بمَخْصورَاتٍ . 0 


إن نظر إلى الفرج. . فقولان » وإلا.. فلاء ولا أثر للمباشرة الحرام كالزنا » فلا 
يتعلق بها شيء قطعاً . 

ولو استدخلت ماء زوجها أو ماء أجنبي بشبهة . . ثبتت المصاهرة كالنسب والعدة ) 
لا الإحصان والتحليل والمهر في الأصح . واختلف كلام الرافعي في ثبوت الرجعة 
بذلك: 

قال : ( ولو اختلطت محرم بنسوة قرية كبيرة. . نكح منهن ) ؛ تغليباً لجانب 
الحل » وإعمالاً للأصل ؛ لأنا لو حرمنا عليه التكاح منها. . لاستد عليه بابه » ولو 
سافر إلى بلدة أخرئ لم نأمن أن تسافر إليها » وهلذا كما إذا اختلط صيد مملوك بصيود 
مباحة غير محصورة. . فإنه لا يحرم الاصطياد » هنذا إذا عم الالتباس » فإن أمكنه 
نكاح من لا يرتاب فيها. . فالظاهر أنه لا حجر . 

ولو اختلطت زوجته بأجنبيات. . لم يجز له وطء واحدة منهن بالاجتهاد » سواء 
اشتبهت بعدد محصور أم بغيره ؛ لأن الوطء إنما يستباح بالعقد لا بالتحري”''' » وقال 
في « شرح المهذب » في ( باب الاجتهاد ) : لا خلاف فيه . 

وقوله : ( نكح منهن ) يفهم أنه لا يتكح الجميع » للكن حكى الروياني عن والده 
اا 0 

أحدهما : ينكح إلئ أن تبقئ واحدة . 

والثاني : إل أن يبقئ عدد محصور » ورجح المصنف في نظيره من الأواني 
الأول . 

قال : ( لا بمحصورات ) فلا ينكح واحدة منهن ؛ احتياطاً للأبضاع مع انتفاء 
المشقة باجتنابهن » بخلاف الأولى . 


)١(‏ في هامش ( ز ) : ( لا يقال : يلزم من ذلك عدم حل الوطء في صورة العقد على المشتبهة 
حيث صح ؛ لأنه وطء مع الشك » لأنا نقول : لما طرحنا الشك بالنسبة إلى العقد. . طرحناه 
بالنسبة إل ثمرته وهو الوطء ) . 

(؟) في هامش ( ز ) : ( وقال : الأقيس عندي الثاني ) . 
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وفي ١‏ النهاية » قول بعيد : إنه يصح مع شدة الكراهة . 

وعلى الصحيح : لو نكح. . بطل في الأصح ٠‏ وهلذا التفصيل يأتي أيضاً فيما لو 
أراد الوطء بملك اليمينت9؟ . 

و( المحصورات ) : ما لا يعسر عدهن بمجرد النظر » وقال الإمام : المحصورات 
ما سهل على الاحاد عدهن لا على الوالي ؛ فإنه لا يعسر عليه حصر أهل أعظم بلاده . 

قال : ( ولو طرأ مؤبد تحريم علئ نكاح. . قطعه كوطء زوجة ابنه بشبهة ) فإذا 

وطىء زوجة أبيه بشبهة أو ابنه. . انفسخ النكاح ٠‏ وكذا إذا وطىء أم امرأته أو عمتها. . 
انفسخ نكاح امرأته ؛ لأن الطارىء هنا كالمقارن » وكما يمنع انعقاده في الابتداء يدفعه 
في الدوام . 

واحترز بطروئه على النكاح عما إذا طرأ علئ ملك كوطء الأب جارية ابنه. . فإنها 
تحرم على الابن أبداً , ولا ينقطع على الابن ملكه إذا لم يوجد من الأب إحبال » 
ولا شيء عليه بمجرد تحريمها عليه ؛ لأن مجرد الحل في ملك اليمين ليس بمتقوم » 
وإنما القصد الأعظم منه المالية وهي باقية . 

ويصح أن يقرأ ( ابنه ) بالنون وبالياء » وبهما ضبط المصنف بخطه » وكلاهما في 
« المحرر ») . 

قال : ( ويحرم جمع المرأة وأختها ) . 

لما أنهى الكلام في التحريم المؤبد. . شرع في ذكر الجنس الثاني وهو ما لا يقتضي 
حرمة مؤبدة » وهو أنواع : 


)0( في هامش ( ت ) : ( قد تقدم فيما لو اختلطت زوجته بأجنبيات. . لم يجز له وطء واحدة منهن 
بالاجتهاد ؛ محصوراً كان العدد أو غيره » فما الفرق بين الزوجة وملك اليمين والوطء حقيقة 
واحدة فيهما؟ فليتأمل . 

نعم ؛ مراده بملك اليمين ما إذا اختلطت محرمه بإماء محصورات أو غير محصورات. . 
فليس له الاستمتاع بما ملكه في الأولئ وله ذلك في الثانية ٠‏ والله أعلم ) . 


1" 


م يه راي او م لسار مر 
المستند إل قوله تعالول : «وَّآن تَجَمَعُوأ بيب الُْحّْصَيْنٍ إِلَامَا قد سَلَفٌ 4 » واستدل 
الرافعي له أيضاً بقوله 11011116 « ملعون من جمع ماءه في رحم 
أختين 2١»‏ وهو غريب » وسواء كانتا من الأبوين أو من أحدهما ابتداء أو دواماً . 

قال : ( أو عمتها أو خالتها ) سواء كان ذلك في الابتداء أو الدوام ؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم : لا يجمع بين المرأة وعمتها ٠‏ ولا بين المرأة وخالتها » متفق عليه 
[خ 9١51-م8١1١]‏ 5 

والمعنئ فيه : أنه يؤدي إلئ قطع الرحم » وفي بعض طرقه : « فإنكم إذا فعلتم 
ذلك. . قطعتم أرحامكم 00" والحكم ثابت ولو رضيت ؛ لأن الطبع يتغير والقلوب بيد 

ولا فرق في العمة والخالة بين الحقيقيتين وغيرهما كأخت أب الأب وأب الجد وإن 
علا » وأخت أم الأم وأم الجدة من جهة الأب والأم وإن علت . فيحرم الجمع بين 
المرأة وخالة أحد أبويها أو عمة أحد أبويها » ولم يخالف في ذلك إلا الشيعة وداوود 
وعثمان البتي » ولا عبرة بخلافهم . 

رايب تان ابي عورد الدراوعن أب عباتن 0101 التي رضي ل عليه تلم بي 

عن الجمع بين العمة والخالة » وبين ع العمتين والخالتين ) وقد أشكل هلذا عل بعض 
العلماء حتئ حمله على المجاز » وإنما المراد : النهي عن الجمع بين امرأتين إحداهما 
عمة الأخرئ والأخرئ خالة الأخرئ » وعن امرأتين كل منهما عمة الأخرىئ » وامرأتين 
كل منهما خالة الأخرى . 

فأما الأول. . فصورتها : أن يكون رجل وابنه تزوجا امرأة وابنتها » تزوج الرجل 
البنت وتزوج الابن الأم » فولد لكل منهما ابنة من هاتين الزوجتين فابنة الأب عمة ابنة 
الابن » وابنة الابن خالة ابئة الأب . 


. ) ١55/7 ( ©» انظر « تلخيص الحبير‎ )١( 
. ) 551/١١» الكبير‎ ١ (؟) أخرجه الطبراني في‎ 
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٠.‏ 3 .0 6 0 سرام سيا - 0 5 5 0 ا و غنرا 
مِنْ رَضاع أ نسب . فإن جَمَمْ بِعَقَلٍ. . بطل . أو متنا فالثاني . وَمَنْ حرم 
جَمْعَهُمَا ببكاح . . حَرُمٌ في وَطْءِ بلك , ا ل 


وأما الجمع بين خالتين ‏ وهي الثانية ‏ فصورتها : رجل تزوج ابنة رجل وتزوج 
الاخر ابنته » فولدت لكل منهما ابئة » فابنة كل واحدة منهما خالة الأخرى . 

وأما الجمع بين العمتين ‏ وهي الثالثة - فصورتها : أن يتزوج رجل أم رجل ويتزوج 
الآخر أم الآخر » فيولد لكل منهما ابنة » فابنة كل واحد منهما عمة الأخرئ . 

قال : ( من رضاع أو نسب ) ؛ لإطلاق الاية والخبر . 

وضابط من يحرم الجمع بينهما : كل شخصين لا يجوز لأحدهما أن يتزوج بالآخر 
لو كان ذكراً ؛ لأجل القرابة" . 

واحترزوا بقولهم : ( لأجل القرابة ”' عن المرأة وأمتها ؛ فإنه يجوز الجمع بينهما 
وأيهما قدرت ذكراً لم ينكح الأخرئ » للكنه من غير القرابة » وعن المرأة وأم زوجها 
وزوجة ابنها » وعن المرأة وابنة زوجها ؛ فإنه يجوز أن يجمع بينهما وإن كان لا يجوز 
لأحدهما أن ينكح الأخرئ لو كان ذكراً . 

قال : ( فإن جمع بعقد. . بطل ) أي : النكاحان بالاتفاق ؛ إذ ليس تخصيص 
أحدهما بالبطلان أولئ من الاخر . 

قال : ( أو مرتباً. . فالثاني ) ؛ لأن الجمع حصل به . هلذا إذا علمت السابقة 
واستمر العلم » فإن لم يعلم أصلاً. . بطلا » وإن علم ثم اشتبه. . وجب التوقف كما 
في نكاح الوليين من اثنين . 

قال : ( ومن حرم جمعهما بنكاح . . حرم في وطء بملك ) ؛ لأنه إذا حرم العقد. . 


(1) في هامش (ز ) : ( أوالرضاع ) . 
وفي هامشها أيضا : ( قال الرافعي : وقد يستغنئ عن قيد القرابة والرضاع بأن يقال : يحرم 
الجمع بين كل امرأتين أيتهما قدرت ذكراً. . حرمت عليها الأخرئ » فإن أم الزوج وإن حرمت 
عليها ‏ إذا قدرت ذكراً - زوجة الابن. . لا تحرم علئ زوجة الابن لو قدرت ذكراً أم الزوج ؛ 
لأنها حينئذ أجنبية » وأسقط ذلك من ١‏ الروضة » » ونقضه بعضهم بالمرأة وأمتها ؛ فيجوز 
جمعهما » وأيتهما قدرت ذكراً. . لم تنكح الأخرئ ) . 
(0) في هامش ( ز ) : ( والرضاع ) . 
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ماه ه 5 0 ب م 2ه 07 
لذ مِلْكْهُمَا ٠‏ فَإِنْ وَطِىء وَاحَدَةً. . حَوْمَتٍ الأخرئ حَتَّى يُحَوْمَ الأولئ كَبيِع أو 
ِكَاح أَوْ كاب 0 


فالوطء من باب أولئ . 

وفي « الموطأ» [08/1ه)] عن عثمان رضي الله عنه : أنه سثل عن ذلك فقال : 
( أحلتهما آبة وحرمتهما آبة ) يعنى : قوله تعال : 8 أو مَامَلَكتَ أَيَدك » ٠‏ [وقوله] : 
«وَان تَجَمَعُوابرك لخدن »4 : وكأنه توقف في ذلك » للكن انعقد عليه الإجماع . 

وذكر المصنف ( ملك اليمين ) ليس بقيد ؟ فإنه لو كانت إحداهما بملك والأخرئ 
بزوجية. . حرم أيضاً . 

قال : ( لا ملكهما ) فيجوز بالإجماع ؛ لأنه قد يقصد بالملك غير الوطء » ولهنذا 
يملك من لا تحل له كالأخت وغيرها . 

قال : ( فإن وطىء واحدة.. حرمت الأخرئ حتئ يحرم الأولىئ ) ؛ لثئلا يحصل 
الجمع المنهي عنه . 

والمراد ب( تحريم الأولئ ) : أن يحرمها كما سيأتي » فلو اقتصر على قوله : 
حرمتها. . لم تحرم » ولط أبو حامد من قال : تحرم بذلك » فلو خالف ووطىء قبل 
تحريم الأولئ. . أثم ولا حد » والثانية مستمرة علئ تحريمها كما كانت » والأولئ 
مستمرة علئ حلها » ولا يحرم الحرام الحلال . 

وعن أبي منصور بن مهران أستاذ الأودني : أنه إذا أحبل الثانية. . حلت وحرمت 
الموطوءة ؛ لأن الثانية بذلك ترجح جانبها صيانة للولد » ولذلك قال الأصحاب : 
بسح 11 انار ست ب د اا رجات لك ريدو حزان ٠‏ 

واستغرب ابن الرفعة قول أبي منصور المذكور . 

قال : ( كبيع ) ؛ لإزالة الملك » هنذا إذا لزم » فإن كان في زمن الخيار. . ففيه 
خلاف منشؤه زوال الملك أم لاء واختار الإمام الاكتفاء به ؛ لأنه لم يبق للبائع 
مستدرك » وإن كان الخيار للبائع. . لم يكف ؛ لأن المذهب أنه يحل له الوطء وسواء 
باعها كلها أو بعضها ؛ لأن المقصود شيء تحصل به حرمة الوطء . 

قال : ( أو نكاح أو كتابة ) ؛ لإزالة الحل . 
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لا حيّض وإحرام » وَكذا رهن في الاصح : ونا 3 أل تون ا إل وإ اما ايد لوم ل ا اا 7 


وأشار المصنف بكاف التشبيه إلى أن الأسباب لا تنحصر فى الثلاثة التى ذكرها » 
بل كذلك الوقف والإعتاق والهبة المقبوضة ؛ لأنها تحرم الوطء . ْ 

ولو قلنا ببقاء الملك للواقف أيضاً. . حصل التحريم » والإقراض أيضاً إزالة 
ملك ؛ لأنه لو لم يفعل ذلك. . كان جامعاً بين أختين . 

قال : ( لاحيض وإحرام ) وكذا عدة عن وطء شبهة ؛ لأنها أسباب عارضة لا تزيل 
الملك ولا الاستحقاق . 

قال : ( وكذا رهن في الأصح ) ؛ لأن الراهن يملك الوطء بإذن المرتهن فدل على 
بقاء الحل . 

والثاني : يكفي ؛ لأنه يمنع الاستمتاع » والخلاف في الرهن المقبوض » أما غير 


الأول : إذا حرمها بالأسباب المؤثرة فعاد الحل بأن باعها فردت عليه بعيب أو 
إقالة » أو زوجها فطلقت ٠‏ أو كاتبها فعجزت.. . لم يجز له وطؤها حت يستبرئها ؛ 
لحدوث الملك ٠»‏ فإذا استبرأها فإن لم يكن وطىء الثانية بعد تحريم الأولئ. . فله الان 
وطء أيتهما شاء ٠‏ وإن كان وطئها. . لم يجز وطء العائدة حت يحرم الأخرئ . 

الثاني : الوطء في الدبر كالقبل » فتحرم الأخرى به » وفي اللمس والقبلة والنظر 
بشهوة مثل الخلاف السابق في حرمة المصاهرة . 

الثالث : ملك أختين إحداهما مجوسية » أو أخته برضاع فوطئها بشبهة.. جاز 
وطء الأخرئ ؛ لأن الأول محرمة . 

ولو ملك أمآ وبنتها ووطىء إحداهما. . حرمت الأخرئ أبدأً » فلو وطىء الأخرئ 
بعد ذلك جاهلاً بالتحريم. . حرمت الأولئ أيضآ أبداً » وإن كان عالماً... ففي وجوب 
الحد قولان : إن قلنا : لا. . حرمت الأولئ أيضاً أبداً » وإلا. . فلا . 


لل 


لع و سم 


وو مَلََها م تح أختها أو عَكَسَ . باخلى المتكرخة ذوتها + وللعتد الرأنان+ 


قال : ( ولو ملكها ثم نكح أختها أو عكس . . حلت المنكوحة دونها ) ؛ لأن فراش 
التكاح أقوئ من ملك اليمين » لأنه يملك به حقوقاً لا يملكها بفراش المملوكة 
كالطلاق والظهار والإيلاء واللعان وسائر الأحكام » وذلك دليل القوة » وسواء كانت 
أختها حرة أو أمة » وكذلك عمتها وخالتها . 

فإن قيل : لو اشترئ زوجته. . انفسخ النكاح فهو أقوئ؟ فالجواب : أن الملك, 
نفسه أقوئ من نفس النكاح » وللكن استفراش النكاح أقوئ من استفراش الملك » 
وأيضاً الترجيح هناك في عينين وهنا في عين واحدة فلا تناقض . 

قال : ( وللعبد امرأتان ) . ومثله المدبر والمكاتب ومعلق العتق بصفة 
والمبعض ؛ لما روى البيهقي [158/2] عن الليث عن الحكم بن عتيبة : أنه قال : أجمع 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عل أن لا ينكح العبد أكثر من اثنتين 

وعن مالك ينكح أربعاً ؛ لعموم الاية . 

وقال أحمد : مبعض النصف ينكح ثلاث » والنقل فيه عندنا عزيز » والصواب : أنه 
كالقن » صرح به أصحاب ١‏ الكافي » و الحاوي » و« الرونق » و« اللباب » . 

قال : ( وللحر أربع فقط ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان : « أمسك أربعاً » 
صححه ابن حبان [4107] والحاكم [155/1] وغيرهما » ولم يخالف في هلذا إلا القاسمية 
أتباع القاسم بن إبراهيم والشيعة والزيدية فأجازوا له تسعاً ؛ فإن مثنئ وثلاث ورباع 
تسع » والنبي صلى الله عليه وسلم مات عن تسع”" ٠‏ وقال تعالئ : ط لََدَ كن لَك في 
رسول أله سوه حَسَئَةٌ 4 . 

وعن بعض الظاهرية ثمانية عشر » وكلاهما شاذ ؛ فقد أجمع أهل اللغة علئ أن من 
قال : جاء الناس مثنئ وثلاث ورباع. . أن معناه : جاؤوا على أفراد هلذه الأعداد , 
وقد تتعين الواحدة للحر » وذلك في كل نكاح توقف على الحاجة كنكاح الحر الأمة » 
ونكاح السفيه والمجنون . 


. ) 595/1 ( »ء والبيهقي‎ ) 7٠١/١ (» الشافعي في « المسند‎ )1١( 
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وَالْحَامِسَة في عِدَّة يَائ: ا رجعيّة ان سي ا ع 7ل اك لا ا ا ا ا ا 
- ب 


قال : ( فإن نكح خمساً معاً. . بطلن ) وكذلك العبد إذا نكح ثلاثاً كما لو جمع بين 
أختين ؛ لأنه ليست واحدة أولئ من الأخرئ ؛ هلذا هو المشهور » وفي « الذخائر » : 
يبطل في واحدة وفي الباقي قولا تفريق الصفقة » فإن صححنا. . فله التعيين » قال 
الشيخ : وأظنه غلطا . 

ويستثنئ من إطلاق المصنف ما إذا كان فيهن أختان.. فيبطل نكاحهما » وفي 
الثلاث البواقي قولا تفريق الصفقة » والأظهر الصحة . 


ولو نكح سبعاً فيهن أختان. . بطل نكاح الجميع » وكذا لو نكح أربعاً أختين 


قال : ( أو مرتباً. . فالخامسة ) ؛ لزيادتها على العدد الشرعي . 

قال : ( وتحل الأخت , والخامسة في عدة بائن ) ؛ لأنها أجنبية » وقال أبو حنيفة 
وأحمد : لا يجوز له نكاحها ما داما في العدة ؛ لبقاء علقة التكاح . 

قال : ( لا رجعية ) ؛ لأنها في حكم الزوجات . 


امرأة لها زوجان ويحل لها أن تتزوج » صورتها : امرأة تملك عبداً وأمة زوجتهما 
فهما زوجان قد ملكتهما وهي تريد أن تتزوج . 

وامرأة اجتمع في عصمتها ثلاثة أزواج في ساعة واحدة ودخل بها منهم اثنان ‏ 
صورتها : أنها طلقت وهي حامل فوضعت عقب الطلاق » ثم تزوجت بئان فطلقها قبل 
الدخول ». فتزوجت بثالث وأصابها . 
فائدتان : 

الأولئ : قال الشيخ عز الدين : كان في شريعة موسئ عليه الصلاة والسلام : 
يجوز للإنسان أن يتزوج من غير حصر ؛ تغليبً لمصلحة الرجال » وفي شريعة عيسئ 


١ 


وَإِذَا طَلَّنَ اْخئ تنا أو الْعبْدُ طَلْفَعَين . . لَمْ تَحِلٌ لَه حَتّى تنح , ا 


عليه الصلاة والسلام لا يتزوج غير واحدة ؛ تغليباً لمصلحة النساء من عدم الشحناء » 
فراعت هلذه الشريعة مصلحة النوعين بالعدد المخصوص . 

الثانية : كان الشيخ عماد الدين ابن يونس يجعل من موانع النكاح اختلاف الجنس 
ويقول : لا يجوز للآدمي أن يتزوج الجنية » وبه أفتى البارزي ؛ لقوله تعالئ : « وَاللَهُ 
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جَعَل لم من شك راك ٠»‏ وقال : « ومنيد أنْحَلقَ لكين أنفْسِكُم ويا لتَسَكُوأ 
هادم ينتَحكم وده وَيعَمة 

وق« الفتاوتى الدرزاضة © للتدتفة “لا تدوز المتاكحة بين الانس والجرن وإنشات 
الماء لاختلاف الجنس . 

وفي ١‏ الغنية »"'2 : سئل الحسن البصري عن التزويج بجنية فقال : يجوز بحضرة 
شاهدين . 

وفي مسائل جرت عن الحسن وقتادة كراهتها » ثم روي عن ابن لهيعة عن يونس 
عن الزهري : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ عن نكاح الجن ) . 

وعن زيد العمي أنه كان يقول : اللهم ؛ ارزقني جنية أتزوج بها تصاحبني حيثما 
كنت 

وفي المنع من تزويجها نظر ؛ لأن التكليف يعمنا"" . 

قال القمولي : رأيت شيخاً كبيراً وكان صالحاً يقول : إنه تزوج جنية . اه 

ورأيت أنا آخر من أهل الخير والدين أخبرني أنه تزوج منهم عشراً , واحدة بعد 
أخرئ . 

قال : ( وإذا طلق الحر ثلاثاً أو العبد طلقتين. . لم تحل له حتىئ تنكح ) زوجاً 
1 

أما الحر. . فلقوله تعالئ : «عَقٌّ تَتكِحَ رَوبًا عبرو 4 » والمراد بالنكاح هنا : 
)١(‏ في( د) :( القنية ) . 
(") في هامش ( ز ) : ( لعله : يعمها ) . 


١ا/ا‎ 


فى .ها وى .د واوا هد اه وا وى .ىد واو .هد واه وى واه هد واو هد هد وف قد قد ةد وى .شاع عع واو .ا وا .ع واو . مه ٠.‏ 


الوطء ؛ لما روى الشيخان [خ ١٠1١م ]١148+‏ وغيرهما : أن تميمة بنت وهب جاءت إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن رفاعة القرظي طلقني فبت طلاقي » فتزوجت 
بعده عبد الرحمئن بن الزَّبير » وإن ما معه مثل هدبة الثوب . فقال صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا . حتئ تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » 
سمى الوطء عسيلة ؛ تشبيهاً له بالعسل بجامع اللذة . 

وقيس العبد على الحر ؛ لأنه استوفى العدد الذي يملكه من الطلاق » ولو عرضت 
الحرية بعد ذلك . . لم تؤثر . 

وروئ مالك [/0/4] أن نفيعاً طلق امرأته طلقتين » فجاء إلئ عثمان وعنده زيد بن 
ثابت فسأله فقالا : حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك » ونفيع كان مكاتباً لأم 
سلفة.. 

قال العلماء : والمعنئ في مشروعية التحليل : التنفير من الطلقات الثلاث . 

وشملت عبارته : مالو طلق زوجته الأمة ثلاثاً ثم اشتراها. . فلا تحل له بملك 
اليمين على الصحيح ؛ لظاهر الاية » حتئ يطأها زوج غيره » فلو وطئها السيد بعد 
انقضاء عدة المطلق ثم اشتراها أو أرادت الرجوع إلئ مطلقها. . لا تحل له ؛ لأنها لم 
تنكح زوجاً غيره . 

ولو حكم حاكم بصحة نكاح المطلق ثلاثاً من غير تحليل . . نقض على الصحيح » 
قاله الروياني وغيره . 


لا فرق بين أن يكون الطلاق الثلاث مجموعا أو مفرقاً » فأما وقوع المفرقة.. 
فمجمع عليه » وكذلك المجموعة عند الجمهور » وخالف في ذلك من المتقدمين 
الحجاج بن أرطاة وطائفة من الشيعة » ومن المتأخرين من لا يعبأ به”'" فقالوا : لا يقع 


. ) في هامش ( م) : ( ابن تيمية‎ )1١( 
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منها إلا واحدة ؛ لما روئ مسلم 16/14751] عن أبن عباس قال : ( كان الطلاق علئ 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث 
واحدة » فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة » فلو أمضيته 
عليهم » فأمضاه عليهم ) . 

فأخذ بظاهره طاووس وبعض أهل الظاهر وقالوا : إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق 
ثلاثا. . لا تقع إلا واحدة . 

وأجاب الجمهور عنه بأجوبة أصحها : أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها : 
أنت طالق أنت طالق أنت طالق » ولم ينو تأكيداً ولا استثنافاً. . يحكم بوقوع واحدة ؛ 
لعدم إرادة الاستئناف بذلك » فحمل على الغالب وهو إرادة التأكيد » فلما كان زمن 
عمر وكثر استعمال الناس هلذه الصيغة » وغلبت إرادة الاستئناف بها. . حمل عند 
الإطلاق على الثلاث ؛ عملاً بالغالب السابق إلى الفهم في ذلك العصر . 

ولا فرق في وقوع الثلاث بين أن يكون ذلك تنجيزاً أو تعليقاً وقد وجدت صفته » 
حلفاً كان أو غير حلف . 

قال الشيخ : وابتدع بعض الناس في زماننا فقال : إن كان التعليق علئ وجه اليمين 
لا يقع به الطلاق وتجب به كفارة اليمين » وهلذه بدعة في الإسلام لم يقلها أحد منذ 
بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلئ زماننا هنذا . 

ثم إن التحريم المضاف إلى الثلاث إذا وجدت متفرقة هل تضاف إلى الجميع أو إلى 
الأخيرة فقط؟ فيه خلاف حكاه المتولي » والذي أورده ابن داوود : الثاني . 

قال في « المطلب » في ( كتاب الطلاق ) : وفائدته تظهر فيما إذا شهد عليه بالطلقة 
الثالثة فقط ثم رجع هل يجب عليه ثلث الغرم أو كله؟ وفيه في « الحاوي » وجهان . 
وستأتي الإشارة إلئ هنذا في ( كتاب الرضاع ) . 

قال : ( وتغيب بقبلها حشفته ) يعني : أنه لا يكفي نكاحها زوجاً غيره حتئ يدخل 
بها ؛ لما تقدم في الحديث ٠‏ ولم يخالف في ذلك إلا سعيد بن المسيب وسعيد بن 
جبير فإنهما قالا : تحل بالعقد إذا لم يكن قصد به التحليل » وعكس الحسن البصري 
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فقال : لا بد من الإنزال فيها ؛ لأن العسيلة لا تحصل إلا بذلك . 

والجمهور قالوا : هي اللذة الحاصلة بالجماع » والمعتبر في ذلك تغييب الحشفة ؛ 
فإن به تناط الأحكام لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا التقى الختانان. . فقد وجب 
الغسل »'' ويلتحق بالغسل سائر أحكام الوطء . 

وقال البغوي : إن كانت بكراً. . فلا بد من إزالة البكارة » ونقله المحاملي عن 
النص ٠»‏ وأقره الشيخان عليه(" . 

قال في المطلب » : الذي فهمته من كلام الشافعي والأصحاب : أنه لا فرق بين 


البكر والثيب . 
وقوله : ( بقبلها ) ليست في « المحرر » وهي زيادة لا بد منها ؛ فإن وطء الدبر 
لايخلل . 


قال : (أو قدرها ) فيقوم ذلك من المقطوع مقام الحشفة كما يقوم مقدار 
( الفاتحة ) من القرآن مقامها عند العجز . 

قال الإمام : وعلئ هنذا. . فالمعتبر الحشفة التي كانت لهنذا العضو المخصوص » 
فإن كان الباقي أقل من قدر الحشفة.. لم يحل » وإن بقي أكثر من قدرها. . كفئ 
تغييب قدرها من هلذا الشخص على الصحيح ٠‏ وقيل : يشترط تغييب جميع الباقي . 

واستدخال ذكر النائم يحلل » واستدخال الماء لا يحلل » ولو لف على ذكره خرقة 
وأولج حلل على الصحيح . 

فإن قيل : مع النكاح والوطء لا يحصل الحل للأول حتئ يطلق الثاني وتنقضي 
عدتها منه فكيف لم ينص على ذلك لا في الاية الكريمة ولا في الحديث ولا في كلام 
المصنف وغيره من الفقهاء؟ فالجواب : أن بالنكاح والوطء يرتفع التحريم من الطلاق 
الثلاث » ويخلفه التحريم إلى الطلاق لكونها زوجة الغير » ومن الطلاق إلى انقضاء 


)١(‏ أخرجه مسلم (7494). وابن خزيمة (1711). وابن حبان (15١١)ء‏ والترمذي 
٠١8(‏ )»ء وأبو داوود(8١؟1).‏ 
(5) في هامش ( د ) : ( أي : على البغوي ؛ لأن الشيخين لم ينقلا هنا شيئاً عن المحاملي ) . 
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بشرْط : انسار » وَصِكَةٍ الاح . وَكَوْنِه مِمَنْ يُمْكنُ جِمَاعُهُ » لآ طِفْلا 50 


العدة كسائر المعتدات عن غيره » فهما تحريمان غير تحريم الطلاق الثلاث لا يحتاج 
إلى النص عليهما . 

قال : ( بشرط : الانتشار ) ؛ لأن ذوق العسيلة لا يكون إلا بذلك » وعن الشيخ 
أبي محمد وغيره : أنه لا يشترط » والمراد : سلامة العضو من العنة والشلل » وأن 
تكون له قوة الانتشار » وأما الانتشار بالفعل. . فلم يشترطه أحد”"' . 
٠‏ ولا فرق بين أن يكون قوي الانتشار أو ضعيفه فاستعان بإصبعه أو بإصبعها"" . 

قال : ( وصحة النكاح ) وفي الوطء في النكاح الفاسد قولان : 

أحدهما ‏ وهو الصحيح - : أنه لا يفيد » وبه قال أبو حنيفة ومالك ؛ لأن إطلاق 
اسم النكاح ينصرف إلى الصحيح » والناكح نكاحاً فاسداً لا يسمئ زوجاً فلا يحصل به 
الحل . 

والثاني - ويحكئ عن القديم ‏ : أنه يحل كما يوجب المهر والعدة . 

وعلم من هلذا الشرط : أن وطء الشبهة من غير عقد لا يحصل به الإحلال ؟ لأنه 
لم يصدر عن عقد النكاح » وأنها لا تحل بوطء السيد » وهلذا لا خلاف فيه . 

قال : ( وكونه ممن يمكن جماعه . لا طفلاً ) ؛ لأنه لا يتأت منه ذوق العسيلة . 

وفي وجه يحكئ عن القفال : أنه يكتفئ بوطء الطفل » قال المصنف : وهو 
كالغلط المنابذ لقواعد الباب . قال الرافعي : وهما كالوجهين في اشتراط الانتشار , 
بل هما هما . 

واحترز ب( الطفل ) عن المراهق الذي يتأتئ منه الجماع » فهو كالبالغ خلافاً 
لمالك . وفي « التتمة » : أن للشافعي رضي الله عنه قولاً مئله » وهو بعيد جداً . 


. والمراد. . . إلخ » هو كلام السبكي‎ ١ : في هامش ( ز ) : ( قوله‎ )١( 
الأم » وغيره علئ أنه يعتبر الانتشار بالفعل‎ ١ قال الأذرعي : وليس كما قال . بل نص في‎ 
. ) 2» الوسيط‎ ١ حالة الوطء » وساق ذلك في‎ 
(؟) في هامش ( ز ) : ( قال في « الروضة »© [174/17] : فإن لم يكن انتشار أصلاً لتعنين أو شلل أو‎ 
. ) غيرهما. . لم تحلل على الصحيح » وبه قطع الجمهور‎ 


1١و‎ 


ولا فرق في البالغ بين أن يكون عاقلاً أو مجنوناً » حراً أو عبداً » فحلاً أو مسلول 
الأنثيين » مسلماً أو ذمياً إذا كانت المطلقة ذمية . 

قال في ١‏ الروضة» : ولايشترط في تحليل الذمية للمسلم وطء ذمي ٠.‏ بل 
المجوسي والوثني يحللانها أيضاً للمسلم كما يحصنانها » صرح به إبراهيم 
المروروذي ٠‏ ونازعه الشيخ في ذلك بأن الكتابي لا يحل له أن يتزوج وثنية » 
ومقتضاه : أن الوثني لا يتزوج كتابية فلا يحلها ولا يحصنها » قال : ولعل الذي قاله 
0 

: ( على المذهب فيهن ) هو راجع إلئ قوله : ( بشرط الانتشار وصحة النكاح 

لد وس وم 


فرعان : 

أحدهما : وطء الزوج الثاني في إحرامه أو إحرامها أو حيضها أو في نهار رمضان 
أو علئ ظن أنه يطأ أجنبية. . يفيد الحل » وأما وطؤه لها بعد ارتدادها أو ارتداده. . 
فالصواب المنصوص الذي عليه الجمهور : أنه لا يفيد الحل ؛ لاختلال النكاح وإن 
فرض الرجوع إلى الإسلام . 

الثاني : قال جماعة من الأصحاب منهم الماوردي والغزالي : من لطائف الحيل 
الرافعة للغيرة والعار المحصلة للمقصود : أن يشتري عبداً صغيراً ويزوجها منه » ثم 


فق ا اا ز) : ( عبارة الشيخ : قلت : سيأتي وجه أن الكتابي لا يحل له أن يتزوج 


وثنية . ومقتضا ه: أن الوثني لا يتزوج كتابية فلا يحلها ولا يحصنها ٠‏ فما قاله المصنئف 
وإبراهيم المروروذي لعله على الوجه الآخر . وسيذكره في « باب نكاح المشركات ؟ وتبين أن 
الذي قاله هو الصحيح . اه 


والثاني : قوله : « ولعل الذي قاله المروروذي على الوجه الضعيف لك والشيخ قال : إنه 


الصحيح ) . 
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وََوْ نَكَحَ بشَرْطٍ إِذَا وَِىءَ طَلَّقَ أَوْ بَانَتْ أَوْ فلا نِكَاحَ. . بَطَلَ » وَفِي التَطلِيقٍ 
ول ل 


تستدخل حشفة الصغير ولو مع حائل من ثوب أو غيره » ثم يملكها العبد ببيع أو هبة 
فينفسخ النكاح ويحصل التحليل . 

وهلذا مبني علئ أصول مختلف فيها منها : حصول التحليل بوطء الصغير » 
ومنها : جواز إجبار العبد على الترويج » فإن لم نجوزه. . امتنع ذلك . 

قال : ( ولو نكح بشرط إذا وطىء طلق أو بانت أو فلا نكاح. . بطل ) ؛ لأنه ضرب 
من نكاح المتعة » قال الشافعي في ١‏ الأم » : ونكاح المحلل الذي يروئ أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لعنه ‏ والله سبحانه وتعالئ أعلم ‏ ضرب من نكاح المتعة . 

وفي « سنن النسائي »© ]١14/1[‏ و« الترمذي » 53 من حديث ابن مسعود ‏ وقال 
حسن صحيح - : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لعن الله المحلل والمحلل له » 
وسماه محللاً وإن لم يحله ؛ لأنه يعتقده ويطلب الحل منه » وأما طلب الحل من 
طريقه. . فلا يستحق اللعنة . 

قيل : ولم يذكر المرأة في اللعنة ؛ لأن الغالب جهلها بذلك . قال في 
(المظلت» :فإن عليت ,ذلك وفعلت::. لقنت ::-وفال داووه : :لا أبعد أن يكون 
المحلل مأجوراً إذا نوئ بذلك حلها للأول ؛ لأنه قصد إرفاق أخيه وإدخال السرور 
عليه » وهو قول ربيعة ويحيئ بن سعيد . 

قال : ( وفي التطليق قول ) : إنه يصح ويبطل الشرط ويجب مهر المثل ؛ لأنه 
شرط فاسد قارن العقد فلم يبطل به كما لو نكحها بشرط أن لا يتزوج عليها » وإن لم 
يجر شرط وللكن كان في عزمه أن يطلقها إذا وطئها. . كره وصح العقد خلافاً لمالك 
وأحمد . : 

ولو نكحها علئ أن لا يطأها إلا مرة أو علئ أن لا يطأها نهاراً. . فللشافعي في 
بطلان النكاح وصحته نصان » وقيل قولان » والمذهب : أنها على حالين » فالبطلان 
إذا شرطته الزوجة » والصحة إذا شرطه الزوج ؛ لأنه حقه فله تركه » والتمكين حق 
عليها فليس لها تركه . 


١و‎ 


هع هه ها هاه فاع هه قافا ها .ع وأو فاع هاه هدق دفاو هه ةوه .ى د وو وى ودواع د ودود قاو .م .د .دا ود و .اه 


وجميع ما ذكرناه إذا شرطه في نفس العقد » فلو تواطآ علئ شيء من ذلك قبل 
العقد وعقدا علئ هلذا القصد بلا شرط.. فليس كالمشروط على الصحيح ٠»‏ وعن 
مالك وأحمد : أنه كالمشروط فى العقد ؛ لما يروئ عن عمر رضى الله عنه أنه قال : 
40ر1 كفحال [لا مكية 11١)‏ وعدا ال رن حو هيو رلا علدك الها لالرجو: 
وما يروئ عن عثمان وغيره : ( لا نكاح إلا نكاح رغبة )”"' لم يصح . ورفعه إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم موضوع . 

وقد كان عروة بن الزبير لا يرئ بأسا بالتحليل إذا لم يعلم به الزوج » وهو قول 
القاسم وسالم وعطاء والشعبي ٠»‏ واستدل الشافعي لصحة نكاحه بقوله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل »”" . 

وروى هو [ام 40/0] والبيهقي ]٠04//1‏ عن ابن سيرين : أن امرأة طلقها زوجها ثلاثا , 
وكان مسكين أعرابي يقعد بباب المسجد . فجاءته امرأة فقالت : هل لك في امرأة 
تنكحها فتبيت معها الليلة وتصبح فتفارقها؟ فقال : نعم » فكان ذلك . فقالت له 
امرأته : إنك إذا أصبحت. . فإنهم سيقولون لك : فارقها . فلا تفعل ذلك فإني مقيمة 
لك ما ترى فاذهب إلى عمر . 

فلما أصبح أتوه وأتوها فقالت : كلموه فأنتم جئتم به » فكلموه فأبئ أن يطلقها . 
فمضئ إلئ عمر رضي الله عنه فقال : ( الزم امرأتك . فإن رابوك بريب. . فائتني ) 
وأرسل إلى المرأة التي مشت بذلك فنكل بها ٠.‏ ثم كان يغدو علئ عمر رضي الله عنه 
ويروح في حلة فيقول : ( الحمد لله الذي كساك يا ذا الرقعتين حلة تغدو فيها 
وتروح ) . 

وأما حديث : ١‏ ألا أخبركم بالتيس المستعار »؟ قالوا : بلئ يا رسول الله ؛ قال : 
« هو المحلل » فرواه الدارقطني ]١51/[‏ من طريق مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر 


)00( أخرجه البيهقي ( 7١8/1‏ ) » وعبد الرزاق ( لالالا١٠‏ ) . 
(؟) ذكره البيهقي ( 7١8/1‏ ) . 
فر أخرجه البخاري ( 5775 ) , ومسلم ( ١77‏ ) . 
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عليها » والصواب : ترك ماانفرد به » ورواه ابن عدي في ١‏ كامله » في ترجمة أبي 
صالح كاتب الليث بن سعد » واسمه عبد الله بن صالح 0( وقال الشيخ إسئاده حسن ١‏ 

ولما كانت إعارة التيس للضراب تدل على الدناءة والرذالة . . عيرت بها العرب » 
قال الشاعر [من الوافر] : 


ورشرمنيحة تيس معار 
فلذلك شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك : 


إبيا 


تتمة * 


إذا قالت المطلقة ثلاث : نكحني زوج آخر ووطئني وفارقني وانقضت عدتي منه. . 
قبل قولها عند الاحتمال وإن أنكر الزوج الثاني وصدق في أنه لا يلزمه إلا نصف 
المهر » وذلك لأنها مؤتمنة في انقضاء العدة » والوطء يعسر إقامة البينة عليه » ثم إن 
ظن صدقها. . فله نكاحها بلا كراهة » وإن لم يظنه. . استحب أن لا يتزوجها » وإن 
قال : هي كاذبة. . لم يكن له نكاحها » فإن قال بعده : تبينت صدقها. . فله نكاحها . 

قال الإمام : واتفق الأصحاب على أنها تحل له وإن غلب علئ ظنه كذبها إذا كان 
الصدق ممكناً » فإن كذبها الزوج”'' والولي والشهود. . لم تحل على الأصح”" . 


. ) في هامش ( ز ) :( أي : الثاني‎ )١( 
. ) في (ت ) :( على الصحيح‎ )5( 
من زياداته عن إبراهيم‎ ]١١8/0[ وفي هامش ( ز) : ( كما قاله في «الروضة»‎ 
. المروروذي‎ 
وقال البلقيني : الأصح عندنا : الحل » وشاهده نص الشافعي وتفريعهم في الجديد علئ‎ 
. إقرارها » قال : وجزم به أبو الفرج الزاز‎ 
. قال في « المطلب »؛ : لا فرق بين أن يصدقها الولي والشهود أو يكذبوها‎ 
نعم ؛ إذا كذبها الولي. . فيظهر أنه لا يحل له الإقدام علئ تزويجها من الأول » ويزوجها‎ 
- الحاكم . اه‎ 


اخحينل 
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لق لاطاكها رودا 1 نللنة وود يقري جار اف 
وَل تكح مَنْ تَملكة ا 53110 
قال : ( فصل : 


لا ينكح من يملكها أو بعضها ) هلذا هو السبب الثالث من الموانع » وهو رق 
المرأة » وهو ضربان : رقيقة يملكها ورقيقة لا يملكها . 

الضرب الأول : مملوكته » فليس له نكاح من يملكها أو بعضها ؛ لتناقض 
الأحكام . إذ الملك لا يوجب القسم » ولا تصح فيه أحكام النكاح من طلاق وظهار 
وإيلاء وغيرها » والنكاح يقتضي ذلك ٠‏ وإذا تناقضت الأحكام. . لم يمكن الجمع . 

قال : ( فلو ملك زوجته أو بعضها. . بطل نكاحه ) ؛ لأن ملك اليمين أقوئ من 
لحري مي ا بد راجتو سي 
المنفعة » فسقط الأضعف بالأقوئ » وهلذا بخلاف ما لو استأجر شيئاً ثم اشترا . فإن 
الإجارة لا تنفسخ في الأصح ؛ لأنه لا مناقضة بين ملك العين والمنفعة . 

قال : ( ولا تنكح من تملكه أو بعضه ) ؛ لتضاد أحكام النكاح والملك » لأنها 
تطالبه بالسفر معها إلى الشرق ؛ لأنه عبدها » وهو يطالبها بالسفر معه إلى الغرب ؛ 
لأنها زوجته . 

قال : ( ولا الحر أمة غيره إلا بشروط ) هلذا هو الضرب الثاني » فلا يتزوج الحر 
أمة غيره إلا بشروط ثلاثة فيه : 

فقد حرة تحته » وفقد طولها » وخوف العنت . 

وواحد في الأمة : أن تكون مسلمة . 


وهو الموافق لما قاله البلقيني من الجواز مع تكذيب الكل . 

قال في « المطلب » : : ولا خلاف في أنها إذا ادعت نكاح زوج معين وأنه طلقها فكذبها في 
الطلاق فقط . . أن القول قوله » فلا تحل للأول في الظاهر . 

نعم ؛ لو علم طلاقها. . حلت له في الباطن ) . 


ها امد عو -- 
د 


أن لا تكون تَحْيَه < ره تَضْلحُ لِلاسْيمتاع ٠‏ قيل ا عي صالكة: 1 

والأصل في ذلك : قوله تعالىئْ : # و م 0 
المخصَكلت الْمُؤْمِتٍ همِن مَا مََكتَ أَيَمْدَكُم من يليك الْمَؤْمكت مقرل بار : 
« وَألَّهُ عَعُورُ يَحِيع4 . فقوله تعالى : ( منكم ) خطاب للأحرار » أما العبد. . فله نكاح 
الأمة كذلك ٠‏ ولكونه غير واجد للطول » ولكون إرقاق ولده ليس عيباً له » فلذلك قال 
المصنف : ( ولا الحر ) ؟ ليخرج العبد . 

قال : ( أن لا تكون تحته حرة تصلح للاستمتاع ) ؛ لأنه إذا كان كذلك. . لم يخش 
العنت » وروى البيهقي [/15] عن الحسن مرسلاً : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم 
نهئ أن تنكح الأمة على الحرة ) ورواه أيضاً عن علي وجابر موقوفاً 176/01 . 

وإطلاق المصنف ( الحرة ) يشمل المسلمة والكتابية » وهو كذلك على الأصح . 
فإذا كانت تحته حرة. . منعت جواز نكاح الأمة ؛ لأنه مستغن بها عن إرقاق ولده وهو 
غير خائف » وروى ابن ماجه [1431] عن أنس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : « من أراد أن يلقى الله طاهراً مطهراً. . فليتزوج الحرائر » . 

وقيل : إن الحرة الكتابية لا تمنع نكاح الأمة ؛ لقوله تعالئ : «الْمحَمَّ 

والجواب : أن ذكر المؤمنات في الآية جري على الأعم ؛ فإن الغالب أن المسلم 
إنما يرغب في المؤمنات » وأيضاً فالغالب أن من لا يقدر علئ طول المؤمنة. . لا يقدر 
عن عوك العتائة 

ومن هلذا يعلم : أن المنع فيما إذا كانت تحته أقوئ من المنع فيما إذا قدر عليها , 
فكلام المصنف عل عمومه » للكن يستثنئ من إطلاق المصنف أمة مكاتبه ؛ فإنها 
ممتنعة عليه قطعاً » وقد ذكره المصنف فى ( باب الخيار والإعفاف ) وعبارته : 
( وليس له نكاح أمة مكاتبه » فإن ملك مكاضة زرخ الث . انفسخ النكاح في 
الأصح ) . 

قال : ( قيل : ولا غير صالحة ) كما إذا كانت صغيرة أو هرمة » أو مجنونة أو 
مجذومة أو برصاء أو رتقاء » أو مفضاة لا تحتمل الجماع ٠‏ أو بها عيب من العيوب 


يل 


َأَنْ يَعْجِرَ عَنْ حر تصلخ » قيلّ 15 شاط فاو عدر هارا شاف و كلت أنه 


المثبتة للخيار » أو غائبة عنه.. فيمتنع نكاح الأمة علئ هلذا حتئ تبين الحرة بأن 
يطلقها طلاقاً بائناً أو رجعياً وتنقضي عدتها ؛ لعموم الحديث المرسل المعتضد بأقوال 
الصحابة وغيرهم . 

وذكر الرافعي في « المحرر » أن هنذا الوجه هو الأحوط"" . 

والوجه الثاني : أنه يحل له نكاح الأمة ؛ لأنه لا يستغني بالحرة التي تحته » 
فوجودها كالعدم » وهلذا هو الأصح عند القاضي أبي الطيب وتلميذيه صاحبي 
« المهذب » وه الشامل » » وليس في ١‏ الشرحين » ولا في ١‏ الروضة » ترجيح . 

قال : ( وأن يعجز عن حرة تصلح ) أي : للاستمتاع بها ؛ لأنه يصير بذلك غير 
خائف . 

والعجز إما لفقدها , أو لفقد صداقها . أو لم يرض به لقصور نسب ونحوه ؛ لأن 
الطول في الاية فسره ابن عباس بالسعة والفضل ٠»‏ والمحصنات فيها هن الحرائر » 
والجمع فيهن في مقابلة الجمع في قوله : « مك4 . 
ولم يعتبر أبو حنيفة هنذا الشرط ؛ لأنه لا يقول بالمفهوم . 

قال : ( قيل : أو لا تصلح ) كما إذا كانت صغيرة أو رتقاء أو مجذومة”" . 

قال : ( فلو قدر علئ غائبة. . حلت أمة إن لحقه مشقة ظاهرة فى قصدها . أو خاف 
زناً مدته ) ؟ لقوله تعالىل : « وَمَاجَعَلَ عَكِك في اين مِنْ حرج » » والمشقة الظاهرة : أن 


)١(‏ في هامش ( ز ) : ( وخالفه المصنف من غير تنبيه علئ أنه من « زياداته » » وكأنه فهم من جعل 
« المحرر » مقابله أحوط أنه أصح ٠‏ وفيه نظر ؛ فالظاهر أن ١‏ المحرر » أشار بقوله : « أحوط » 
إلئ ترجيحه » وكيف يقتصر في كتاب التزم فيه التنصيص على ما صححه المعظم علئ ضعيف 
من غير ذكر مقابله » وليس في ١‏ الروضة »؛ و١‏ الشرحين » تصريح بتصحيح » وإنما نقلا ترجيح 
التقييد بصلاحية الاستمتاع عن صاحب ١‏ المهذب »؛ والقاضي » والقطع به عن ابن الصباغ 
وجماعة من العراقيين » ومقابله عن قطع الإمام والغزالي ) . 

زفق في ( د ) و( م) : ( مجكنونة ) . 
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ينسب متحملها في طلب زوجة إلى الإسراف ومجاوزة الحد » وكذلك الحكم لو كانت 

قال : ( ولو وجد حرة بمؤجل أو بدون مهر المثل. . فالأصح : حل أمة في 
الأولئ ) ؛ لأن ذمته تصير مشغولة فى الحال . 

والثاني : لا ؛ للقدرة علئ نكاح حرة . 

وقيد في « الشرح » و« الروضة » الخلالاف بمن يتوقع القدرة على الوفاء » 
ومقتضاه : أنه إن لم يتوقعه. . حلت له بلا خلاف » وإطلاق المصنف يقتضي الخلاف 
فى الحالين . 

قال : ( دون الثانية ) ؛ لقدرته على الحرة كما لا يتيمم إذا وجد الماء بثمن بخس . 

والثاني : يجوز ؛ لما فيه من المنة وهو بعيد » لأن المهر مما يتسامح به . 

وفهم من كلامه : أنها لو رضيت بلا مهر. . لا تحل له الأمة ؛ لأنها إذا رضيت 
بالدون منعت الأمة ففي العدم أولئ”" . 


فروع : 
لو وجد حرة لا ترضئ إلا بأكثر من مهر مثلها. . فالأصح : أنه ينكح الأمة كما لو 
وجد المكفر الرقبة بثمن غال . وكما لو وجد الماء بأكثر من ثمن مثله. . تيمم . 


)١(‏ في هامش ( د )و( ز) : ( عبارة الرافعي : ولو رضيت حرة بأن ينتكحها بلا مهر. . لم يمتنع به 

نكاح الأمة ؛ لأنها تطالبه بالفرض . 

وفي « شرح الشيخ أبي علي » وجه آخر : أنه يمتنع . اه 

وعبارة « الروضة » ]١70/7[‏ : ولو رضيت حرة بأن ينكحها بلا مهر. . حلت الأمة على 
الأصح . اه فكأن المصنف أراد أن ينبه علئ ذلك فتركه نسياناً » ولا نسلم أن مفهوم كلام 
« المنهاج ؛ : امتناع نكاح الأمة في هلذه من باب أولئ ؛ لأن الواجب في مسألة ١‏ المنهاج » 
ما سماه وهو قادر عليه » وفي مسألة : ( لا مهر ) الواجب ما يتراضيان عليه » فإن لم يتراضيا 
علئ شيء. . فالقاضي يفرض مهر المثل حالا » ولا قدرة له عليه ) . 


الذي 


والثاني : لا يحل له نكاح الأمة ؛ لأنه لا يعد بذلك فاقداً » وتوسط الإمام 
والغزالي فقالا : إن كانت الزيادة يعد بذلها إسرافاً. . جاز » وإلا. . فلا . 

ولو كان له مال غائب ٠‏ فإن خاف العنت في الحال أو لحقه مشقة ظاهرة في 
الخروج إليه. . فله نكاح الأمة. وإلا.. فلا » كذا قاله الغزالي » وأطلق الرافعي 
القول بأن له ذلك كما له أخذ الزكاة . 

ولو كان قادراً بوجوب الإعفاف على ولده. . فالصحيح في ١‏ الروضة » هنا وفي 
( باب الخيار ) في « الشرح »© : لا يتزوج الأمة » وإن كان لا يستطيع إلا ببيع مسكنه 
وخادمه. . فالأصح : جواز نكاح الأمة . 

ولو أقرض مهرها.. لم يجب القبول على المذهب ؛ لاحتمال المطالبة في 
ل ا و 0 

: (وأن يخاف زناً ) ؛ لقوله تعالئ : # ذَلِكَ لِمَنَ > كَسِىَ المت مسكجّ 4 

0 : المشقة الشديدة » والمراد به هنا الي : لاسي لفق واليفة اد 
في الدنيا والعقوبة في الآخرة » وليس المراد بالخوف منه أن يغلب على الظن وقوعه . 
بل أن يتوقع لا علئ سبيل الندور . 

قال الإمام : إنما يتحقق خوف العنت بغلبة الشهوة وضعف عصام التقوى . فإن 
غلبت الشهوة ورقت التقوئ. . فخائف . وإن ضعفت وله دين أو حياء يمنعه. . فلا » 
وإن غلبت شهوته وقوي تقواه.. ففيه احتمالان للإمام : أصحهما : لا يجوز نكاح 
الأمة » وبه قطع الغزالي''' ؛ لأنه لا يخاف الوقوع في الزنا » وإن كان ترك الوقاع يجر 
ضرراً أو مرضاً. . فله نكاح الأمة . 

ونكر المصنف (١‏ الزنا ) ؛ إعلاماً بأن المرعي فيه عموم العنت لا خصوصه » فلو 
خاف الزنا بأمة لقوة ميله إليها وحبه لها.. فليس له أن يتزوج بها إذا كان واجداً 
للطول . خلافاً لما ذهب إليه بعض علماء المدينة ؛ لأن العشق لا معن لاعتباره هنا 


)00( في هامش ( ز ) : ( في ١‏ وجيزه » والثاني : إن ضره الصبر أو أمرضه. . حلت الأمة ٠‏ وجزم به 
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فلو أمكنة تسَدٌ. . فلا حَرْفَ في ألأصَّمٌ . وَإِسْلَمُهَا » 00000 


لأنه داء يهيج من البطالة وإدامة الفكر » وكم من إنسان ابتلي به وسلاه » وهلذا الشرط 
يقتضي : أن المجبوب لا تحل له الأمة مطلقاً ؛ إذ لا يمكنه الزنا » وبه صرح الإمام 
وغيره » وخالف الروياني فجوزها له » وللخصي عند خوف الوقوع في الإثم ؛ لأن 
العنت هو المشقة . 

وأما الممسوح. . فصرح الشيخ عز الدين بأنه ينكح الأمة”'' ؛ بناء علئ أن الولد 
لا يلحقه”'"' » والعنين ليس له نكاحها جزم" . 

قال : ( فلو أمكنه تسر. . فلا خوف في الأصح ) ؛ لأمنه العنت . 

وصورة المسألة : أن يكون معه من المال ما لا يمكن أن يتزوج به حرة ويمكن أن 
يتسرى به . 

والثاني : يحل له نكاحها ؛ لأنه لا يستطيع طول حرة . 

والثالث : يفرق بين أن تكون الأمة ملكه أم لا » وعبارة « المحرر » : ( فإن أمكنه 
تسر. . لم ينكح الأمة ) وهي أحسن ؛ فإنه لا يحسن جعل الوجهين في الخوف » فإن 
التسري المقدور عليه يمنع منه قطعاً . 

قال : ( وإسلامها ) فلا تحل للحر المسلم الأمة الكتابية » خلافاً لأبي حنيفة . 

احتج الأصحاب بأن الله تعالى شرط في نكاح الأمة الإسلام حيث قال : «فِن ما 
مَلَكتْ يمك ين كَنيَِيَكْه لْمُؤْمئتِ» . ولأنه اجتمع فيها نقصان لكل منهما تأثير في 
المنع من النكاح » فامتنع على المسلم نكاحها كالحرة المجوسية والوثنية » وبهنذا قال 
ابن عمر”؟) وابن مسعود والحسن ومجاهد والزهري ومالك والليث والأوزاعي والثوري 
وأحمد وإسحاق . 

وهل يجوز أن تنكح أمة مسلمة لكافر؟ فيه وجهان : 
)١(‏ في هامش ( ز ) : ( وهو مشكل علئ ما قبله ) . 
(؟) في هامش ( ز ) : ( وهوالأصح ) . 


() في هامش ( د ) : ( المسألة منقولة عن ١‏ فتاوى القاضي حسين » ) . 
(5:) في (ت):(عمر). 


١/مه‎ 


04 


حل لِحُرٌ وَعِبْدٍ كتَابيين أمَةٌ كِتَابِيةٌ عَلَى ألصّحِيح » تمقو لو و شو اي بو ود و بدي ماه 


أصحهما : الجواز ؛ لحصول صفة الإسلام للمنكوحة . 

والثاني : المنع ؟ لما فيه من إرقاق الولد المسلم للكافر » واستغنى المصنف عن 
هنذا الوجه بإطلاقه » ويأتي وجه ثالث : إن كان الناكح عربياً. . جاز ؛ بناء على 
قول : إن العربي لا يرق فيؤمن المحذور 

وبقي من الشروط : كونها غير موقوفة عليه » ولا موصئىّ له بخدمتها » ولا أمة 
مكاتبه كما تقدم » ولا أمة ولده كما سيأتي في تتمة الفصل التنبيه عليه . 

وقد تقدم أنه إذا أوصئ بحمل دائماً أو مطلقاً وحمل على العموم ‏ وهو الظاهر ‏ 
فإذا أعتق الوارث هلذه الأمة. . امتنع على الحر الذي لا يخاف العنت أن يتزوج بها ؛ 
لأجل إرقاق الولد » فإذا تزوج بها معسر خائف للعنت. . تصور فيها ولد رقيق بين 
حرين والحر بين رقيقين . 

صورته : إذا وطىء العبد جارية ولده. . ففي حرية الولد وجهان . كلام الرافعي 
يشعر بترجيح الحرية » ويتصور أيضاً فيما إذا وطىء العبد زوجته الأمة أو أمة لغيره علئ 
ظن أنها زوجته الحرة. . يكون الولد حراً ؟؛ مراعاة لظنه . 


من استجمع شروط نكاح الأمة ليس له نكاح أمة صغيرة لا توطأ على الأصح ؛ لأنه 
لا يأمن بها العنت(©2 . 

قال : ( وتحل لحر وعبد كتابيين أمة كتابية على الصحيح ) ؛ لتساويهما في 
الدين . 
الكتابي يخاف العنت ولم يجد طول حرة . وإلا. . فيمتنع عليه نكاح الأمة كما يمتنع 
على المسلم نكاح الأمة المسلمة » ولذلك يشترط في عقد الذمي ما يشترط في عقد 


)١(‏ في هامش ( ز ) : ( قاله في « أصل الروضة » . وطردٌ الجيلي ذلك في الرتقاء والقرناء » وهو 
واضح ) . 


ما 
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المسلم من الولي المرشد في دينه » وشهادة عدلين مسلمين » وانتفاء الموانع إلا في 
نكاحه الأمة الكتابية . 

قال : ( لالعبد مسلم في المشهور”' ) ؛ لأن المنع من نكاحها لكفرها » فيستوي 
فيه العبد والحر كالمرتدة والمجوسية . 

وفي قول : له نكاحها ؛ لأنه لا تفاوت بينهما في الرق والحرية » وإنما يتفاوتان 
في الدين » وهو لا يمنع النكاح ؛ لأن الحر المسلم ينكح الحرة الكتابية . 

قال : ( ومن بعضها رقيق كرقيقة ) فلا ينكحها الحر إلا عند اجتماع الشروط 
الأربعة المتقدمة ؛ لأن إرقاق بعض الولد محذور كما أن إرقاق كله محذور . 

وإذا قدر علئ نكاحها هل له نكاح التي تمحضت رقيقة؟ تردد فيه الإمام ؛ ٠‏ لأن 
إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق كله » وهلذا ظاهر على القول بأن ولد المبعضة ينعقد 
مبعضاً . أما إذا قلنا : ينعقد حراً. . فيحتمل أن يقطع بالمنع . 

وحكى الرافعي عن بعض الأصحاب : أن المبعض كالرقيق ينكح الأمة مع القدرة 
على الحرة » ويجمع بينهما » وتبعه في « الوسيط » و الحاوي الصغير » ؛ لأن الذي 
فيه من الرق أخرجه عن الولاية والنظر للولد . 


أفتى القاضي حسين بأن من زوج أمته بواجد طول حرة فأولدها. . كانت أولادها 
أرقاء ؟ لأن شبهة النكاح كالنكاح الصحيح . 

( ولو نكح حر أمة بشرطه ثم أيسر . أو نكح حرة. . لم تنفسخ الأمة ) أشار 

بهذا إلئ أن الشروط الثلاثة الأول المعتبرة في نكاح الأمة إنما تعتبر في ابتداء النكاح 

دون دوامه » فلو نكح أمة ثم أيسر أو تزوج عليها حرة. . صح ولم ينفسخ نكاح الأمة ؛ 


. ) في (ت) :( على الصحيح‎ )١( 


1١ /ام/‎ 


لقوة الدوام » كما أن خوف العنت يشترط في الابتداء دون الدوام » وكذلك ابتداء 
الإسلام يمنع ابتداء السبي دون الدوام » وكذلك الإحرام والعدة والردة تمنع ابتداء 
النكاح ون وا 

وعن علي وابن عباس رضي الله عنهما : إذا تزوج حرة عل أمة. . لم ينفسخ نكاح 
الأمة » وقال المزني : ينفسخ في الصورتين » وخالف أحمد في الثانية » وقال 
النخعي : إن كان له من الأمة ولد. . لم يفارقها » وإلا. . فارقها . 

قال : ( ولو جمع من لا تحل له أمةٌ حرةً وأمة بعقد. . بطلت الأمة ) بلا خلاف ؛ 
لفوات شرطه » فإن كان ممن يحل له نكاح الأمة. . فنكاح الأمة باطل قطعاً ؛ لاستغنائه 
عنه » وفي نكاح الحرة طريقان : 

أظهرهما عند الإمام : أنه على القولين » وصححه في « الشرح الصغير » . 

وثانيهما : القطع بالبطلان ؛ لأنه جمع بين امرأتين يجوز إفراد كل منهما دون 
الجمع » فأشبه الأختين » ومن قال بالأول.. فرق بأن الأختين ليس فيهما أقوئ , 
والحرة أقوئ . 

وفي ١‏ المعاياة » للجرجاني : يصح النكاحان » وغلطه ابن الصلاح » وقد سبق 
الجرجاني إليه القاضي أبو الطيب . 

قال : ( لا الحرة في الأظهر ) هما القولان في تفريق الصفقة » والجمع بين مسلمة 
ووثنية أو مُحَلّة ومُحرّمة أو أجنبية ومحرّم كذلك . وإذا صح.. فبمهر المثل في 
الأصح . 

وصورة مسألة الكتاب أن يقول : زوجتك بنتي وأمتي بكذا » فيقول : قبلت 
نكاحهما » فلو قال : زوجتك بنتي بألف وزوجتك أمتي بمئة فقبل البنت ثم الأمة أو 


دق في هامش ( د ) و( ز) : ( كذا وقع في ١‏ الرافعي ١‏ وغيره » وحكم الردة : أنها تمنع الدوام بلا 
خللاف » للكن تمنع قبل الدخول حالا » وبعده بشرط الإصرار إلى انقضاء العدة ) : 


١184 


> ى انيه 


فصّل : 
يَحْرْمُ نِكَاح مَنْ لآ كاب لَهَا كَريَييّة وَمَجُوسيّة . قاط مسو فون وب 


قبل البنت فقط. . صحت البنت قطعاً ٠‏ ولو قدم الأمة في تفصيلهما إيجاباً وقبولاً. . 
صحتا حيث جازت الأمة ؛ لقبول الحرة بعد صحة نكاح الأمة » ولو فصل الإيجاب 
وجمع القبول أو عكسه. . فكتفصيلهما ٠‏ وقيل : كجمعهما . 


تتمة : 
8ك سا اه دمر 

ام ا لاني أمة غيره أردنا به غير أمة ولده » وأما أمة ولده. . ففيها خللاف 

يل يأتي في ( باب الخيار والإعفاف ) ٠‏ وأما أمة الأب. . فكأمة غيره ؛ لأن الابن 

0 له على أبيه حق الإعفاف » ولو استولدها. . لا تصير أم ولد كجارية 
الأجنبي , إلا أنها إذا ولدت منه كان الولد حر الأصل . 

وقيل : ينعقد رقيقاً ثم يعتق 

قال : ( فصل : 

بحرم نكاح من لا كتاب لها كوثنية ومجوسية ) هلذا هو الجنس الرابع من الموانع 
وهوالكفر » والكفار ثلاثة أصناف : 

صنف ليس لهم كتاب ولا شبهة كتاب كعبدة الأوثان والشمس والقمر والنجوم . 
والصور التي ينحتونها 2 وعباد البقر والخيل البلق ‏ والمعطلة الذين لا يشبتون 
الخالق ٠»‏ والدهرية الذين ينسبون الأمور إلى الدهر » والزنادقة الذين يظهرون الدين 
وهم في الباطن معطلة كمن يقول بتدبير الطبائع الأربعة » والمانوية الذين يعتقدون أن 
النور يفعل الخير والظلمة تفعل الشر ٠‏ الذين عناهم الشاعر بقوله [من الطويل] : 
وكم لظلام الليل عندك من يد تخبرأنالمانوية تكذب 

ا 0 ؛ لقوله تعالئ : «ولا تَدككحُوأ المشركتٍ حَقٍّ 
سو > . 
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والوثنية : عابدة الوثن » وهو الصنم » وقيل : الوثن والصنم شيء واحدء 
وقيل : الصنم ما كان مصوراً والوثن غير مصور . 

هلذا بالنسبة إلى اللغة » أما في الحكم. . فلا يختلف » وكذا كل من يعبد صورة 
من دون الله تعالئ لا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم . 

أما تحريم الوثنية على الكتابي. . ففيه وجهان في « الكفاية »”'2 » قال الشيخ : 
ينبغي إن قلنا إنهم مخاطبون بالفروع أن يحرم » وإلا.. فلا حل ولا حرمة » فعلى 
التحريم يأثم بوطئها . 

الصنف الثاني : أهل الكتاب » وهم اليهود والنصارئ » وسيأتي حكمهم . 

والثالث : المجوس ٠»‏ فيحرم على المسلم نكاح المجوسية ؛ لأن الأصل فى 
الكافرات تحريمهن لقوله تعالئ : «وَلَا تدككوا مركت حَقٌّ يُؤمنَ 4 ٠ ١‏ ثم خص الله 
منهن أهل الكتاب بقوله : « وَأمْحْصَئتُ من الْدِنَ أووأ الْكِتبَ ين قَبْدَيم4 » وفي المجوس 
للشافعي رضي الله عنه قولان : 

أشبههما : أن لهم كتابآ غير التوراة والإنجيل وقد نسوه وبدلوه » وأذن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في أخذ الجزية منهم 

والثاني : أنهم لا كتاب لهم''' » وقد روى البخاري [50107 : أن أمرهم أشكل على 
عمر رضي الله عنه حت شهد عنده عبد الرحمئن بن عوف رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر » وفيه [108] : ( أن النبي صلى الله 
عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين فأتئ بجزيتها » وكان النبي صلى الله 


)١(‏ في هامش ( ز ) : ( ظاهر إطلاق المصنف وه الحاوي » وه الروضة » و« أصلها » تحريمها 
عليه » وقيده « التنبيه » بالمسلم » ومقتضاه حلها للكتابي » وفي ذلك وجهان في ١‏ الكفاية » . 
وهل تحرم الوثنية على الوثني؟ 
قال السبكي : ينبغي إن قلنا إن نهم مخاطبون بالفروع.. حرمت ٠‏ وإلا.. فلا حل 
ا ل ل 0 
(؟) في هامش ( ز ) : ( وحكى ابن الرفعة أنه المنصوص في ؛ الأم » و« المختصر » ) 


ل 


عليه وسلم صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي ٠‏ فقدم أبو عبيدة بمال 
العوو 0 

قال الشيخ : وأهل البحرين مجوس . فلذلك اتفق العلماء عل أخذ الجزية من 
المجوس وتقريرهم بها » وروي عن علي أنه قال : ( كانوا أهل كتاب » فأراد ملكهم 
أن ينكح أخته » فسأل بعض علمائهم أن يجعل له في نكاحها شبهة » فقال : هلذا دين 
أبينا آدم فنحن أحق به أن نحيي سنته » فنكح الملك أخته وأمسكوا عن الإنكار عليه 
خوفاً من سطوته » فأصبحوا وقد أسري بكتابهم )20 . 

وهم لا يؤمنون بأحد من الأنبياء غير دوارست يدعون نبوته وينقلون عنه معجزات . 

ففي جانب الدم أقررناهم بالجزية حتئ لا نبيح دماءهم بالشك . وهلذا مجمع 
عليه » وفي النكاح والذبيحة حرمناهما ؛ لأن أصلهما التحريم فلا يستباحان بالشك » 
وبهلذا قال سبعة عشر صحابياً » وعليه أكثر العلماء عملاً بالاحتياط » وبما روي من 
قوله صلى الله عليه وسلم : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » رواه إلئ هنا الشافعي في 
« مسنده 6 [504/1] وأبو عبيد في ١‏ الأموال » . 

وأما زيادة : ١‏ غير مناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم » فمشهورة بين الفقهاء , 
وهي في ١‏ طبقات ابن سعد » [77/1؟] في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلئ مجوس 
هجر » وممن قال تحل ذبيحتهم ومناكحتهم الشيخ أبو إسحاق المروزي » ونقله في 
كتاب « التوسط » عن المزني وهو غريب عنه ٠‏ وقال به أبو عبيد بن حربويه والشيخ أبو 
حامد : وهلذا ضعيف عند الأصحاب . 

وظاهر عبارة المصنف موافقة من قال : لا كتاب لهم ٠.‏ وأن المجوسية كالوثنية 
لا كتاب لها » وعبارة « المحرر » : لا تحل مناكحة الكفار الذين لا كتاب لهم كعبدة 
الأوثان والشمس والزنادقة » وكذا مناكحة المجوس . فقوله : ( وكذا مناكحة 
المجوس ) يعني : لا تحل مناكحتهم ٠‏ ولا يقتضي أنهم لا كتاب لهم . 


)00( أخرجه الشافعي في « المسند » ( ١‏ )ء والبيهقي (188/9) . 
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وَتَحِلٌ كِتَابِيهٌ ري ٠‏ وَكَذَا ذمَيةُعَلَى آلصّحيح . 00 


قال : ( وتحل كتابية ) ؛ لقوله تعالئ : # وَأمْحْصَتُ من الَذبنَ أوثوأ الككب من قَبْلِكم » 
ولا فرق بين أن تكون حربية أو ذمية » ولم يخالف في ذلك إلا ابن عباس وابن عمر ؛ 
فإنهما حرماها » وقال ابن عمر لما سئل عنها : إن الله حرم المشركات » ولا أعلم من 
الإشراك شيئاً أعظم من أن تقول المرأة : ربها عيسئ » وهو عبد من عباد الله . 

وقال الإمامية والشيعة : لا يحل نكاحها إلا عند عدم المسلمة . 

للكن يستثنى النبي صلى الله عليه وسلم فكانت الكتابية حراماً عليه على الصحيح » 
ا ا 

: ( للكن تكره حربية ) أي : الكتابية الحربية ؛ خوفاً من استرقاق الولد حيث 
ا 1 
في الميل إليها من خوف الفتنة » بل نص في « الأم » علئ كراهة نكاح المسلمة المقيمة 
في بلاد الكفر ؛ لأنها قد تسترق » وذكر في موضع آخر كراهة التسري أيضاً . 

راقرث انطع ا لنسان اتوتيه ابن الدقة سلس يدل التافني ) وعيا عن 
بعض العراقيين : أن الحربية لا تحل للمسلم » وهو وهم ؛ فإن الشاشي إنما أخذه من 
« الحاوي » » وهو قال : وأبطل العراقيون نكاحها . وهلذا الكلام إذا وقع في كتب 
العراقيين. . لا يريدون به إلا أصحاب أبى حنيفة كما نبه عليه الماوردي وغيره » فليس 
ذلك وجهآ في المذهب أصلاً ٠‏ وسيأتي له نظير في ( كتاب الخلع ) في قوله : ( وإن 
بدأ بصيغة تعليق كمتئ أو مت ما أعطيتني . . فتعليق ) . 

قال : ( وكذا ذمية على الصحيح ) ؛ لثلا تفتنه أو ولده » والكراهة فيها أخف من 
الكراهة في الحربية » وإلئ هنذا ذهب مالك وأبو عقف لقرله تعالة 0 كَأَمَة 
مُوَصكَهٌ يون مُفْرِكَوٍ ولو أَعَجبدَك » ٠‏ « أَوْكيِكَ يَدْعُونَ إِلَ ألثَارِ» . 

والوجه الثاني : لا يكره نكاحها » وهو بعيد وإن قاله الإمام والمتولي » اللهم إلا 
أن يكون ذلك طريقا لإسلامها فيستحب ؛ لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه نكح نائلة 
بنت الفرافصة - بفتح الفاء الأولئ وكسر الثانية ‏ الكلبية وهي نصرانية فأسلمت وحسن 
إسلامها » وكانت أحظئ نسائه . رواه البيهقي 1171/71 . 


دحل 
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وَاَلْكِتابِيّة : يَهُودِيّةٌ أؤ نصرَانِئةٌ » لا مُتمَسّكة بأَلزبُور وَغيْره » فإن لم تكن الكتابيّه 

م 0 20 ٠:‏ وار وع ور 00 0 
إِسْرَائِيلِيّه فالاظهد حلهًا إن علمَ دخول قؤمهًا فى ذلك الدين قبل نسخه 
وتخريفه ١‏ الو لا تي ا بستحي تا انط القامواءة الوطم فاك واج ع دقان 


وروئ 171/71 أن طلحة تزوج يهودية » وأن عبد الرحملن بن عوف تزوج يهودية » 
وتزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر أن يفارقها » قال : وهلذا من عمر على سبيل 
التنزيه والكراهة . 

وقال القفال في « محاسن الشريعة » : الحكمة في حل الكتابية للمسلم ما يرجئ 
من ميلها إل دين الزوج ؛ فإن الغالب على النساء الميل إلى أزواجهن وإيثارهم على 
الآباء والأمهات . 

قال : ( والكتابية : يهودية أو نصرانية ) بالاتفاق » وهما الطائفتان المشهورتان 


عند العرب المشار إليهما بقوله تعالئ : # أن تَقُولُوَا إكَمَآ أل كنب عَلَ طَايِمَتيْنِ مِن 


ناه » ولم يدخل المجوس فيهم وإن قلنا : إِنَّ لهم كتاباً ؛ لأنه غير مشهور . 

قال : ( لا متمسكة بالزبور وغيره ) يعني : من كتب سائر الأنبياء كصحف شيث 
وإبراهيم وإدريس عليهم الصلاة والسلام » فلا تحل مناكحتهم ٠»‏ واختلفوا في سببه ) 
فقيل : لأنها لم تنزل عليهم بنظم يدرس ويتلئ » وإنما أوحي إليهم معانيها . 

وقيل : لأنها كانت حكماً ومواعظ من غير أحكام وشرائع » والأصح ‏ وهو قول 
أبي إسحاق المروزي - : تقريرهم بالجزية كالمجوس . 

و( الزبور ) : كتاب داوود عليه الصلاة والسلام . 

وصحف شيث كانت خمسين صحيفة » وهو ابن آدم لصلبه » وكان من أجمل ولده 
وأفضلهم وأشبههم بأبيه وأحبهم إليه » وكان وصي آدم وولي عهده . وهو الذي ولد 
البشر كلهم ٠‏ وإليه انتهت الأنساب » وهو الذي بنى الكعبة بالطين والحجارة » وعاش 
تسع مئة واثنتي عشرة سنة . 

قال : ( فإن لم تكن الكتابية إسرائيلية. . فالأظهر : حلها إن علم دخول قومها في 
ذلك الدين قبل نسخه وتحريفه ) ؛ اكتفاء بتمسكهم بذلك الدين لما كان حقاً كما يقرون 
بالجزية بلا خلاف . 


١5 


والقول الثاني : المنع مطلقاً ؛ لفقد نسب إسرائيل » بناء عل أن الإسرائيلية 
أبييحت لفضيلتي النسب والدين » والأصح : أن إباحتها لفضيلة الدين فقط . 

فإذا لم يعلم أنهم دخلوا قبل التحريف أم بعده أو قبل النسخ أو بعده. . فيؤخذ فيهم 
بالاحتياط ٠‏ فيقرون بالجزية وتحرم مناكحتهم وذبائحهم تغليباً لحقن الدم » وبذلك 
حكمت الصحابة في نصارى العرب”"' . 

قال الشيخ : وذكروا في ( كتاب الجزية ) : أن اليهود والنصارئ إذا ادعوا أنهم من 
بني إسرائيل يقرون ؛ لأنه لا يعلم إلا من جهتهم ٠‏ وقياسه اعتمادهم هنا أيضاً » وقد 
يمنع ؛ لتشوف الشارع إلئ حقن الدماء » بخلاف الأبضاع ؛ لبنائها على الاحتياط . 

عار لعنلا يمتنع الآن نكاح الذميات إلا أن يسلم منهم اثنان ويشهدان بصحة 
ما يوافق دعواهم ذلك . 

و( الإسرائيلية ) منسوبة إلئ إسرائيل الله » وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
عليهم الصلاة والسلام » وهو اسم أعجمي يقال فيه : إسرائل وإسرائيل ٠‏ وتميم 
تقول : إسرائين بالنون » و( إسرا ) بالعبرانية : عبد » و( إيل ) : اسم الله تعالئ » 
فمعناه عبد الله . 

قال : ( وقيل : يكفي قبل نسخه ) أي : وبعد التحريف وإن دخلوا في المحرف ؛ 
لأن الصحابة رضي الله عنهم تزوجوا منهم ولم يبحثوا . 

والصحيح : المنع ؛ لأن الفضيلة التي لهم بطلت بالتحريف ٠‏ وهل يُقر هلؤلاء 
بالجزية؟ قال البغوي : لا . وقال غيره : نعم كالمجوس ٠‏ قال الرافعي : وهو أولئ 


0 في هامش ( ز ) : ( وقال السبكي : ينبغي الحل فيمن علم أصل دخولهم وجهل وقته » وإلا. . 
فما من كتابي اليوم لا يعلم أنه إسرائيلي إلا ويحتمل فيه ذلك ٠‏ فيؤدي إلئ أن لا تحل ذبائح أحد 
منهم اليوم ومناكحته بل ولا في زمن الصحابة كبني قريظة والنضير وقينقاع » قال : وطلحاني 
بالشام منعهم من الذبح فأبيت 3 ومنعهم قبلي محتسب بفتوئ بعضهم 3 ولا بأس بالمنع إن رآه 
مصلحة ٠»‏ وأما الفتوئ به. . فمحتمل ) . 


١34: 
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قال الشيخ : ومراده : أن قول غير البغوي أولىئ من قول البغوي . 

وقال في « الروضة » : ويقرون بالجزية على الأصح ٠‏ وأولئ للشبهة » وكأنه حمله 
علئ أن هلؤلاء أولئ بالتقرير بالجزية من المجوس . وهلذا غير متجه ؛ لأن المجوس 
لا خلاف في تقريرهم » ولأن الشبهة شاملة لهم . 

وصورة المسألة : إذا دخلوا فى المحرف » فإن دخلوا فى الحق منه. . فكما قبل 
الفعريف ».اس شنا رجفا القرلا» جرانا لذو دعر تيل التشر كه والضس 
كالداخلين بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وقيل : بعد نزول القران ‏ فلا 
يناكحون » وفي المتهودين بعد بعثة عيسئ عليه الصلاة والسلام وجهان : 

أصحهما : أن الحكم كذلك ٠‏ ومن قال بالثاني. . بناه علئ أن شريعة عيسئ هل 
نسخت جميع شريعة موسئ أو بعضها؟ فالقائل بالبعض يحتج بقوله تعالئ : « وَلأَصِلٌ 
لَك بَمْصَ الى حرم كحك 4 . 

والمشهور : أن عيسئ عليه الصلاة والسلام مقرر لشريعة التوراة إلا ما نسخ منها ؛ 
لأنه من أنبياء بني إسرائيل . 

وقال الشافعي رضي الله عنه : كل شريعة نسخت التي قبلها » فشريعة عيسئ 
لكك تريعة عرب + وشربية مسمان الأاملع ونام يت جد النراق 0 

قال : ( والكتابية المنكوحة كمسلمة في نة نفقة وقسم وطلاق ) » وكذلك الظهار 
والإيلاء والعدة والسكنيئ والكسوة والإحداد والرجعة وغيرها ؛ لأنها زوجة إلا أنه 
لا توارث بينهما ٠‏ ولا تغسل الزوج إذا اعتبرنا النية في الغسل ٠‏ ولا يحد قاذفها بل 
يعرر . 

قال : ( وتجبر علئْ غسل حيض ونفاس ) المراد : أنها إذا طهرت من الحيض أو 
النفاس . . لم يكن له أن يطأها قبل الغسل » وله أن يأمرها بالاغتسال إن أمكن » وإن 


)١(‏ في هامش ( د) : ( لم يذكر الشارح رحمه الله حكم الاسرائيلية » وحكمها : حل مناكحتها 
مطلقاً » إلا إذا حصل الدخول بعد الفسخ » فراجعه من « الروضة © ) . 
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لم يمكن. . فبالتيمم » وإن امتنعت. . أجبرها الزوج عليه ؛ لأنه به يصل إلئْ حقه ‏ 
والزوج ينوب عنها في النية ٠»‏ وهلذا لا يختص بالذمية » بل الزوجة المسلمة والأمة 
كذلك ؛ لأن التمكين من الوطء واجب عليهن » وهو متوقف عل ذلك . 

وخرج الحليمي من نص الشافعي علئ إجبارها على الغسل أن للسيد إجبار أمته 
المجوسية والوثنية على الإسلام ؛ لأن حل الاستمتاع يتوقف عليه » والمذهب 
خلافه ؛ لأن الرق أفادها الأمان من القتل فلا تجبر كالمستأمنة » وليس كالاغتسال ؛ 
فإنه لا يعظم الأمر فيه ولا يعسر عسر تبديل الدين . 

وقطع المتولي في غسل الذمية بأنه لا بد من نيتها إباحة الاستمتاع » ورجحه في 
« التحقيق '' . فإن لم تفعل. . غسلها الزوج ٠‏ واستفاد ذلك وإن لم توجد منها النية 
للضرورة كما تجبر المسلمة المجنونة عليه . 

قال : ( وكذا جنابة وترك أكل خنزير في الأظهر ) ٠‏ كما يجبرها علئ إزالة النجاسة 
ويمنعها من السكر . 

والثاني : لا إجبار » وصححه ابن المنذر في الذمية ؟ لأن الجنابة لا تمنع 
الاستمتاع » وأطلق الجمهور القولين . 

وقيل : إن طال الزمن فى الجنابة بحيث تعافها النفس.. أجبرت » وإلا. . فلا » 
وبهنذا يحصل في المسألة ثلاثة أقوال . 

وفي إجبار المسلمة على الغسل من الجنابة القولان إذا لم يدخل وقت صلاة » فإن 
دخل . . أجبرت إن كانت بالغة » وأطلق البغوي القول بالإجبار . 

وله المنع من أكل ما يتأذئ برائحته كالثوم والبصل والكراث غير المطبوخ على 
الأظهر » وقيل : قطعاً . 

وله المنع من شرب ما تسكر به » وفي القدر الذي لا يسكر القولان » ويجريان في 
منع المسلمة من هلذا القدر من النبيذ إذا كانت تعتقد إباحته . 


)01( في هامش ( ز ) : ( لم يرجح فيها شيئاً ) . 
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وقيل : يمنعها قطعا ؛ لأن ذلك القدر لا ينضبط » ويختلف باختلاف الأشخاص . 

وما ذكره المصنف من منع الذمية من لحم الخنزير محله فيمن تعتقد حله 
كالنصرانية » فإن كانت ترئ تحريمه كاليهودية. . منعها منه قطعاً كالمسلمة » كذا جزم 
به الماوردي والروياني » وهو الصواب . 

وسيأتي في ( باب الخيار والإعفاف ) : أن الزوج إذا وطىء زوجته المسلمة ليلاً 
وعلم أنها لا تغتسل وقت صلاة الصبح وتفوتها الصلاة. . عن الشيخ عز الدين : أنه 
لا يحرم عليه وطؤها » بل يطؤها ويأمرها بالاغتسال وقت الصلاة . 

قال : ( وتجبر هي ومسلمة علئ غسل ما نجس من أعضائها ) ؛ ليتمكن من 
الاستمتاع » قال في « الروضة » و« المحرر ») : ( وهلذا لا خلاف فيه ) وليس 
كذلك ؛ ففي « التنبيه » فيه القولان » وينبغي أن يكونا في غير النجاسة المغلظة ؛ فإنه 
يجبرها على أن تغسل ذلك سبعا وتتربه على الأصح » وقيل : علئ غسله مرة واحدة 
بغير تراب . 

وكذلك تجبران على التنظيف بالاستحداد وقلم الظفر وغسل الأوساخ وإزالة شعر 
الإبط إذا تفاحش شيء من ذلك ؛ حتئ يكسر التوقان » فإن كان لا يمنع إلا كمال 
الاستمتاع. . فقولان : أصحهما الإجبار . 

وله منعها من أكل سائر السموم قطعاً » ومن تعاطي ما يخاف منه مرض على 
الأصح ٠‏ وله منعها من لبس جلد الميتة قبل الدباغ » وليس له منعها من لبس الحرير 
ولا الديباج ولا الحلي المباح لها » وللزوج منع زوجته الكتابية من البيّع والكنائس . 

قال الرافعي : كما تمنع المسلمة من المسجد والجماعات » وقال القاضي 
حسين : له منعها من المساجد ومصلى الأعياد » ؤتأول قوله صلى الله عليه وسلم : 
« لا تمنعوا إماء الله مساجد الله »2 علئ أنه أراد المسجد الحرام » يعني : لا تمنعوهن 
الحج إذا أردنه » أو أراد ما إذا كانت عجوزاً شوهاء . 


.)١77/447 ومسلم(‎ ,» ) 40١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وَتَحْرُمٌ مُتَولَدةٌ مِنْ تين وَكتَابيةٍ » وَكَذَا عَكْسُهُ في الأَظهَرٍ . وَإِنْ خَا 
لْيَهُودَ ٠‏ وَلصَابِئُونَ آلنصَارَى فِي أَصْلٍ دينهم . 0000007" 5 


قال : ( وتحرم متولدة من وثني وكتابية ) ؛ لأنها ليست من أهل الكتاب » وهلذا 
متفق غليه عتدنا © وبه قال أحمد : 

قال : ( وكذا عكسه في الأظهر ) ؛ تغليباً للتحريم كالمتولد بين المأكول وغيره . 

والثاني ‏ وبه قال مالك : أنها تحل ؛ لأن الانتساب إلى الأب والأب كتابي . 

وقال أبو حنيفة : يحل الولد سواء كان الأب كتابياً أو الأم تبعآ لخير الأبوين دين » 
كما لو كان أحد الأبوين مسلماً يحكم بإسلام الولد . 

وفرق الأصحاب بأن الإسلام يعلو ويغلب سائر الأديان » وسائر الأديان تتقاوم . 
ولا يغلب بعضها بعضاً . والكفر كله ملة واحدة » وجميع ما تقدم من المنع جزماً إذا 
كانت الأم كتابية » وعلئ أحد القولين إذا كان الأب كتابياً محله في الصغير المتولد 
منهما » أما إذا بلغ وتدين بدين الكتابي من الأبوين. . فنص الشافعي رضي الله عنه علئ 
أنه تحل مناكحته وذبيحته . 


فائدة : 

قال الشيخ في قوله صلى الله عليه وسلم في كتابه الذي كتبه إلئ قيصر : « أسلم. . 
تسلم » وأسلم. . يؤتك الله أجرك مرتين ”2 هنذا يدل علئ أن قيصر كان على دين 
عيسئ عليه الصلاة والسلام حين كان حقاً قبل التبديل والنسخ » وإلا. . لم يكن ل 
أجره مرتين لو أسلم » ويدل علئ أنه وأصحابه أهل كتاب ؛ لأنه خاطبهم ؛ ب: # قل يهل 
الكتب تَعَالوا إل مكلمتر سوا َوَلم بَيْسَمَا وَبَتتَو4 الآية . 

قال : ( وإن خالفت السامرة اليهود . والصابئون النصارئ في أصل دينهم . . 
حرمن . وإلا. . فلا )”" » السامرة طائفة من اليهود الذين أضلهم السامري واسمه : 


. ) ١0/08 أخرجه البخاري ( 7 ) » ومسلم(‎ )١( 
فق في غاسئن ( ز) : ( ليس فيه بيان ما إذا شككنا أمخالفوهم في الأصول أم الفروع؟ والمجزوم به‎ 
- . في « الروضة »6 : أنهم لا يناكحون‎ 


لاحل 


لوه َهَوَد نَصْرَانِيٌ أَوْ عَكْسُهُ . ام : في الأَظهّرٍ » ف مطحوئا ا الخال لون شه ها لط 16ت 5 


موسئ بن ظفر » فعبدوا العجل لما غاب عنهم موسئ عليه الصلاة والسلام العشرة أيام 
التي بعد الثلاثين » وهم ينكرون نبوة كل نبي بعد موسئ » ويرون أنه يحرم عليهم 
الخروج من أرض الأردن وفلسطين » وبيدهم توراة مخالفة لتوراة اليهود » ويعظمون 
نابلس » وهم الان مخالفون لليهود في أشياء كثيرة » فلذلك قال الشيخ : الذي يظهر 
وينبغي أن يفتئ به تحريم مناكحتهم كالمجوس .» واختلف قول الشافعي رضي الله عنه 
فيهم » وهو محمول على التفصيل الذي ذكره المصنف . 

وأما الصابئون فقسمان : 

أحدهما : يعتقدون الكواكب . وهم أقدم من النصارئ بكثير » كانوا في زمن 
إبراهيم عليه السلام . 

والثانية : طائفة من النصارئ نسبتهم إليه كنسبة السامرة إلى اليهود » والكلام في 
هلؤلاء كالكلام في السامرة » وأما القسم الأول.. فبعيدون من النصارئ ؛ لأنهم 
يقولون : إن الفلك حي ناطق » وإن الكواكب السبعة هي المدبرة » واستفتى القادر”"© 
بالله الفقهاءً فيهم » فأفتاه الإصطخري بقتلهم » فبذلوا للقادر أموالاً عظيمة فتركهم . 
وكان القادر سيء السيرة في خلافته » ولم تطل مدته . 

وفصل المقال أن الصابئة إن وافقوا النصارئ في أصولهم ولم يخالفوهم إلا في 
الفروع وقد دخلوا في دينهم قبل التبديل.. أقروا بالجزية » وحلت ذبيحتهم 
ومناكحتهم . وإلا. . فلا . 

وأما المبتدعة من أهل الإسلام إذا كفرناهم. . فالذي يظهر أن أولادهم مسلمون 
ما لم يعتقدوا بعد بلوغهم ذلك الاعتقاد ؛ لأنهم ولدوا على الإسلام ؛ دن العسلكية 
ظاهراً » وحكم اعتقاد الآباء لا يسري إليهم . 

قال : راو هوه تعراي أو معيه. ٠‏ لم يئر في لاطو ؛ لقوله تعالئ : 


9 ارح سا مر 0 


يَبيَع عير ألْوِسَلع يما ان يِبَلَ ِنْهُ ؛ ولأنه أحدث ديناً باطلاً بعد اعترافه ببطلانه فلم يقر 


- وقال البلقيني : ظاهر كلام الشافعي ذ في « المختصر » الحل » وساق كلامه ) . 
للق في هامش ( ز 0 : ( الذي في ١‏ الرافعي » : القاهر ) . 


| 


25 2 < 2 95 2 2 1 أ > ما هرد 52 ىت مي 
فإن كانت أَمْرَأَة . لم ت لِمُسْلِم » فإن كانث منكوحتة. فكرذة مُسْلِمَةِ 
روفرف «فو 2 ون ا ١ ١‏ لو د 1 
وَلا يُقبّلُ مِنهُ إلا أَلإِسْلامٌ » وَفِي قوْلٍ : أؤ ديه ألأوَّلُ 7 12111 


عليه كردة المسلم » وفي « معجم الطبراني » بإسناد صحيح : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : ١‏ أيما نصراني أسلم ثم تنصر. . فاضربوا عنقه » . 

والثاني : يقر بالجزية على ما انتقل إليه ؟ لتساوي الدينين في التقرير بالجزية ١‏ 
وليس كالمسلم يرتد ؛ لأنه ترك دين الحق » وصحح هلذا في ١‏ الشرح الصغير » تبعاً 
للشيخ أبي حامد والبغوي » وهو نصه في « المختصر » . 

وبنى المتولي وغيره القولين علئ أن الكفر ملة واحدة أو ملل » إن قلنا : ملل. . لم 
يقر » وإن قلنا : ملة واحدة. . أقر كما يقر المسلم إذا انتقل من مذهب إلى مذهب . 

قال : ( فإن كانت امرأة. . لم تحل لمسلم ) كالمسلمة إذا ارتدت تفريعاً على أنها 
لا تقرء وكذا لا تحل ذبيحتها ولا ذبيحته لو كان رجلاً » أما إذا قلنا : بالتقرير. . 
فتحل الذبيحة والمناكحة . 

قال : ( فإن كانت منكوحته . . فكردة مسلمة ) فتنجز الفرقة قبل الدخول » وتتوقف 
على انقضاء العدة بعده . 

قال : ( ولا يقبل منه إلا الإسلام ) ؛ لظاهر الآية . 

قال : ( وفي قول : أو دينه الأول ) ؛ لأنه كان مقراً عليه » فنأمره بالإسلام فإن أبئ 
ورجع إلى الأول. . ترك » لا أنا نخيره بينهما . 

وقيل : يجوز أن يدع إلئ أحدهما » ولا يكون ذلك أمراً بالكفر » بل إجبار علئ 
حكم الله تعالئ كالدعاء إلى الإسلام أو الجزية » فإن أبى الإسلام على الأول أو الإسلام 
وما كان عليه على الثاني . . فالأشبه في « الروضة » و« أصلها » : أنه يلحق بالمأمن . 

وقيل : يقتل في الحال كالمسلم يرتد » وقال صلى الله عليه وسلم : « من بدل 
دينه. . فاقتلوه 0 وصححه في « الذخائر » . وجزم به الماوردي في ( السرقة ) ١‏ 


وقواه الشيخ : 


)١(‏ أخرجه البخاري )70١1(‏ ., وابن حبان ( 551/0 ) » والترمذي ( ١508‏ ) » وابن ماجه 
(050؟)» وغيرهم . 


و وين . لم يعو » وَفِيمَا يقب الْمَولآنٍ . وَلوْ تهَود وَثِي أو تنصّر. . لم يقر ء 
تن الإشلاة ككلم از :ولا تل مود د لأخدك: قث فقا فا اطي لخو ل ا 


قال : ( ولو توثن. . لم يقر) هنذا لا خلاف فيه ؛ لأن أهله لا يقرون عليه » سواء 
كان المتوثن يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً . 

قال : ( وفيما يقبل القولان ) : 

أحدهما : الإسلام وهو الصحيح ؛ لأن فضيلة الدين الذي كان عليه قد بطلت 
بالانتقال عنه فلا يرجع إليه » والذي انتقل إليه لا يمكن التقرير عليه فلم يبق إلا 
الإسلام . 

والثاني : الإسلام أو الدين الذي كان عليه » وهنا قول ثالث : إنه يقنع منه 
بالإنتقال إلئ دين يساوي الأول الذي انتقل عنه كما لو كان يهودياً فتنصر الان » أو 
نصرانياً فتهود الآن . 

وإذا قلنا بالأصح ‏ وهو أنه لا يقبل منه إلا الإسلام فامتنع منه - فعلئ ما اختاره 
الشيخ : ليس إلا السيف » وعلئ ما قال الرافعي والمصنف : الأشبه أنه يبلغ المأمن . 

وإذا توثن مجوسي.. لم يقر على التوثن جزماً » وفي القناعة منه بالعود إلى 
التمجس القولان ٠‏ وقياس القول الثالث أنه يقنع منه بالتهود أو التنصر ؛ لأن كلاً منهما 
خير من التمجس ٠.‏ قاله الرافعي تفقهاً » وجزم به في « الروضة »© . 

قال : ( ولو تهود وثني أو تنصر. . لم يقر ) ؛ لأنه دخل فيه بعد التبديل والنسخ . 

قال : ( ويتعين الإسلام كمسلم ارتد ) ؛ لأنه كان غير مقرر فلم يزدد بالانتقال 
تقريراً وتشبيهه بالانتقال ناطق بأنه إذا امتنع من الإسلام بعد الاستتابة.. قتل في 
الحال . 

قال : ( ولا تحل مرتدة لأحد )"' لا لمسلم ؛ لأنها كافرة غير مقرة » ولا لكافر ؛ 
لبقاء علقة الإسلام فيها » ولأنها أسوأ حالاً من الوثنية ؛ لعدم تقريرها علئ دينها . 


. ) » التنبيه‎ ١ في هامش ( ز ) : ( وكذا المرتد » ذكره في‎ )١( 


ولو آرتدَ رَوْجَانٍ أو 0 ا د ؛ أذ 57 ل ؛ 


ومنهم من علل ذلك بأن القصد من النكاح الدوام » وهلذه العلة يرد عليها من تحتم 
قتله ؟ فإن نكاحه يصح . 
( ولو ارتد زوجان أو أحدهما قبل دخول. . تنجزت الفرقة ) ؛ لأنه انتقال 

من دين إلئ دين يمنع ابتداء النكاح » فأشبه إسلام أحد الزوجين غير الذميين9" 2 
ولا فرق بين أن يرتدا معاً أو أحدهما قبل الدخول9؟ . 

وردة السكران كردة المفيق » وردة المغلوب على عقله بغير السكر لا تفسخ 
نكاحاً . 

قال : ( أو بعده. . وقفت ؛ فإن جمعهما الإسلام في العدة. . دام النكاح » 
فالفرقة من الردة ) ؛ لأنه اختلاف دين طرأ بعد المسيس فلا يوجب الفسخ في الحال 
كإسلام أحد الزوجين الكافرين . 

وحكى ابن المنذر عن مالك وأبي حنيفة الانفساخ بمجرد الردة . 

قال الشيخ : والذي يقتضيه الدليل عدم الانفساخ ولو بعد العدة ؛ فقد ارتد خلق في 
خلافة الصديق رضي الله عنه » وعادوا إلى الإسلام ونساؤهم معهم ولم ينقل أن أحداً 
منهم أمر بتجديد النكاح ‏ ولا استفصل النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه أحداً 
ارتد وعاد إلى الإسلام هل عاد بعد انقضاء العدة أو قبلها . لا جرم قال داوود : 
لا يقطع الارتداد التكاح مطلقاً » للكن رد عليه الأصحاب بقوله تعالئ : # ولا تتسكرأ 
بِعِصَم الْكَوَازٍ © وهلذه كافرة » ولأن المسلمة لا : تقر علئ نكاح الذمي ٠‏ فلأن لا يجوز 


لعصم 


تقريرها علئ نكاح المرتد أولئ . 


هرب الزوج المرتد واعتدت المرأة فجاء مسلماً وادعئ أن إسلامه كان قبل إتيانه 


0 “ف غيرلاات 6 4( الروجين التميين ) . 
(؟) في هامش ( ز ) : ( لعله الآخر) . 


وَيَحُوُمُ ألْوطْءْ ذ في التَرَقْفٍ ولا حَدّ . ان ون ا ارا اق لق ها راو فر نعل د هن اه م د “قل نوه "ود كه روا اما ا 


بشهر » وذلك الوقت قبل مضي عدة زوجته وقد انقضت عدتها ؛ فأنكرت إسلامه إلا 
في وقت خرجت فيه من العدة. . فالقول قولها مع يمينها 2 وعليه البينة » نقله البيهقي 
فى « المبسوط » عن « النص »© . 

قال : ( ويحرم الوطء في التوقف ) ؛ لاحتمال انقضاء العدة قبل اجتماعهما في 
الإسلام . 

قال : ( ولا حد ) ؛ لأنه يدرأ بالشبهة » وتجب العدة » وهما عدتان من شخص 
واحد » فهو كما لو طلق امرأته ثم وطئها في العدة » واجتماعهما في الإسلام هنا بمثابة 
الرجعة هناك . يستمر النكاح إذا جمعهما الإسلام في الحالات التي يحكم فيها بثبوت 
الرجعة هناك . 
نتمة : 

إذا طلقها في زمن التوقف أو ظاهر منها أو آلئ. . توقفنا » فإن جمعهما الإسلام 
سواها في زمن التوقف . ولا أن ينتكح أمة ؛ لاحتمال إسلامها . 

ولو طلقها ثلاثاً في مدة التوقف أو خالعها. . جاز له ذلك ؛ لأنها إن لم تعد إلى 
الإسلام. . فقد بانت بالردة » وإلا. . فبالطلاق أو الخلع . 


لحز فنا 


خاتمة 
في « فتاوى القفال » : إذا قال لامرأته : يا كافرة » فإن أراد شتمها. . لم تبن منه » 
وإن لم يكن علئ وجه الشتم ونوئ فراقه منها لأنها كافرة. . بانت منه » كذا قاله » وفيه 
نظر . 
وفي « الشرح » وه الروضة » قبيل ( الصداق ) عن « فتاوى البغوي » : أنه إذا 


الخا 


هاه ها هاه و هاه ها هاه هه هاه هوا واه هد ودود هد ها عه »د مقا هد عه ىه قاع و٠‏ ها فاو و قاع فاو .هد واه واه هدأفا. 


كانت تحته مسلمة وذمية لم يدخل بهما فقال للذمية : أسلمت وللمسلمة تنصرت » 
فأنكرتا » فإن كان قبل الدخول. . ارتفع نكاحهما بزعم الزوج ؛ لأن المسلمة بزعمه 
مرتدة » والذمية بإنكارها الإسلام كذلك . فإن صدقتاه وقالت المسلمة : عدت إلى 
الإسلام. . استمر النكاح بعد الدخول والله أعلم . 


لحن ان 


- 
0 5 0 بره و 0 ف 8 ري ل 8 
| كتابئ أو غيرّه وتحته كتابيّة دام نكاحة » أو وثنيّة أو مجو 
قرو لو ١‏ اا ارو ما ا ره 3700 ف عر وو 
قبل دخول تنجزرت الفزقة 3 أو عل وَأْسْلمَت فى العذة دام ألنكا 4 


باب نكاح المشرك 

( المشرك ) : الكافر علئ أي ملة كان » وهو المراد هنا » فكل مشرك كافر » وكل 
كافر مشرك . 

وقد يطلق المشرك على الكافر الذي ليس بكتابي » فيكون أخص من الكافر"" ‏ 
ومنه قوله تعالئ : لالد يكن لذن كمروأمِن أَهلٍ الكت وَالْمركين» . 

قال : ( أسلم كتابي أو غيره وتحته كتابية. . دام نكاحه ) بالإجماع » ولأنه يجوز له 
نكاح الكتابية في الإسلام ابتداء فدوامه أولئ » سواء أسلم استقلالاً أو تبعاً » ولا فرق 
بين اليهودي والنصراني والمجوسي والوثني . 

قال : ( أو وثنية أو مجوسية فتخلفت قبل دخول. . تنجزت الفرقة ) المراد : إذا 
أسلم وتحته مجوسية أو وثنية أو غيرهما ممن لا يجوز نكاحها من الكافرات وتخلفت 
هي » فإن كان قبل المسيس. . تنجزت الفرقة ؛ إذ لا عدة » فتصير كما لو تأخر إسلام 
المدخول بها حتى انقضت عدتها . 

قال : ( أو بعده وأسلمت في العدة. . دام النكاح ) ؛ لاجتماعهما على الإسلام في 
العدة . 

قال : ( وإلا. . فالفرقة من إسلامه ) قال الشافعي : لا نعلم في ذلك خلافاً » وقال 
)000 في هامش ( ز) : ( وقال البلقيني : إن المشرك والكتابي ‏ كما يقول أصحابنا في الفقير 


والمسكين ‏ إن جمع بينهما في اللفظ . . اختلف مدلولهما » فإن اقتصر عل أحدهما. . تناول 
الآخر) . 


وَلَوْ أسْلَمَتْ وَأَصَرّ. . فَكَعَكسه . وَلَوْ أَسْلَّمَا مَعا.. دَامَ ألنْكَاحُ » وَاَلْمَعِيّةُ بآخر 
اللفظ ا 


له 


عبد الله بن شبرمة : إن الناس كانوا علئ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم 
الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل ٠‏ فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة الآخر.. فهي 
امرأته » وإن أسلم بعد انقضاء العدة.. فلا نكاح بينهما » كذا أورده صاحب 
« المهذب » وغيره . 

قال في « المطلب» : ولا يحضرني من خرجه » ورواه فى «الكفاية 4 عن 
عبد الله بن سمرة » وهلذه الفرقة فرقة فسخ لا طلاق . ١‏ 

قال : ( ولو أسلمت وأصر. . فكعكسه ) إن كان قبل الدخول. . تنجزت الفرقة » 
حكى ابن المنذر فيه الإجماع . أو بعده وأسلم في العدة.. دام التكاح » وإلا.. 
فالفرقة من إسلامها . ولا فرق هنا بين الكتابي وغيره » ولهلذا لم يقيده بخلاف 
الزوجة . 

قال : ( ولو أسلما معاً. . دام النكاح ) علئ أي كفر كانا » سواء بعد الدخول أو 
قبله » حكى ابن المنذر وابن عبد البر فيه الإجماع . 

وروى أحمد [51/1؟] وأبو داوود [581؟] والترمذي [1144] : أن رجلاً جاء مسلماً » 
ثم جاءت امرأته مسلمة » فقال : يا رسول الله ؛ إنها أسلمت معي ». فردها عليه 
صلى الله عليه وسلم . 

قال : ( والمعية بآخر اللفظ ) أي : بآخر كلمة الإسلام ؛ لأن بها يحصل الإسلام » 
وإذا طلقها زمن التوقف فى العدة.. فهو موقوف . ومثله الظهار والإيلاء » وإن 
قذفها.. وقف إسقاط اليد انا التعزير باللعان » ولو نكح أختها المسلمة”'' أو أربعاً 
سواها. . لم يصح .٠‏ وقيل بقولي وقف العقود . 

وإن وطئها في العدة ولم يسلم الثاني. . وجب المهر . وإن أسلم. . فالأصح : 
لا يجب » هلذا ملخص مذهب الشافعي » وهو أظهر الروايتين عن أحمد . 


. ) في هامش ( د ) : ( نسخة : وكذا الكتابية‎ )١( 


اما 


هاه ها هاه هده فاع هد ود فد فاه واو واه وى و دواو و وه و واه وها.ة وأواوا وا .اواو واوا .د ود فا وا .د .د .د هد 6د * 


وقال مالك : إن سبق الرجل . . عرض عليها الإسلام في الحال » فإن أسلمت. . 
استمر التكاح » وإلا. . انفسخ » وساعدنا فيما إذا سبقت المرأة إلى الإسلام”'' . 

وعند أبي حنيفة : إذا أسلم أحدهما وهما في دار الإسلام. . يعرض الإسلام ثلاثاً 
على المتخلف منهما » فإن أبىل. . فرق بينهما » وتكون الفرقة طلاقاً إن كان الإباء من 
الزوج » وفسخاً إن كان من الزوجة » وإن كانا في دار الحرب. . وقف إلى انقضاء 
ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر . فإن لم يجتمعا في الإسلام حتى انقضت. . حصلت 
القزقةء .وقبتاش العدة إن كانت مرولا بها 

وإذا دخل الذي أسلم منهما دار الإسلام والمتخلف في دار الحرب.. حصلت 
الفرقة في الحال ؛ لاختلاف الدارين » وكذا لو كانا في دار الإسلام فالتحق الكافر بدار 
الحرب ؛ قال : وكذلك لو التحق الذمي بدار الحرب ناقضاً للعهد وامرأته في دار 
الإسلام. . حصلت الفرقة بينهما . 

وكذلك لو كان الزوجان في دار الحرب فدخل الزوج دار الإسلام وعقد الذمة لنفسه 
والمرأة فى دار الحرب. . تحصل الفرقة بينهما » ولا فرق عنده بين ما قبل المسيس 
وا . 

واحتج أصحابنا علئ مالك بالقياس علئ إسلام الزوجة » وعلئ أبي حنيفة بأن أبا 
سفيان وحكيم بن حزام أسلما بمر الظهران - وهي معسكر المسلمين - وامرأتاهما 


)١(‏ في هامش (ز) : ( ولا فرق في ذلك بين أن يكون الإسلام استقلالاً أو بالتبعية » للكن لو 
أسلمت المرأة مع أبي الطفل أو عقبه. . بطل التكاح كما قال البغوي ؛ لتقدمها في الأول ؛ 
لأن إسلام الابن عقب الأب » واستشكله الرافعي بأن ترتب الولد على الأب لا يقتضي تقدمآً 
زمانيا . 

قال السبكي : وهو مبني علئ ما صححوه من كون العلة الشرعية مع المعلول » والمختار 
عندي تقدمها . فيتجه قول البغوي . وكذا قال شيخنا الإمام البلقيني : ما قاله البغوي في ذلك 
هو الفقه ؛ فإن الحكم للتابع متأخر عن الحكم للمتبوع » فلا نحكم للولد بالإسلام حتئ يصير 
الأب مسلماً » وأما في الثانية. . فلأن إسلامها متأخر فإنه قولِنٌ » فتتأخر عن إسلام الابن الذي 
هو حكمي ) . 


بمكة » وهي يومئذ دار حرب » ثم أسلمتا من بعد وأقر التكاح » رواه الشافعي [أم 
0 عن جماعة من أهل العلم وأهل المغازي وغيرهم . 

وروئ مالك [5-548/1:] عن ابن شهاب : أنه بلغه أن صفوان بن أمية وعكرمة بن 
أبي جهل هربا كافرين إلى الساحل حين فتحت مكة . وأسلمت امرأتاهما بمكة وأخذتا 
الأمان لزوجيهما . فقدما بعد نحو شهر وأسلما » فرد النبي صلى الله عليه وسلم 
امرأتيهما إليهما . 

واحتجت الحنفية بحديث زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإنها 
هاجرت وتخلف زوجها أبو العاصي بن الربيع كافراً بمكة ثم أسلم فردها عليه بنكاح 
جديد”'' » فدل علئ وقوع الفرقة بينهما . 

والجواب : أن في سنده الحجدج بن أرطاة وهو ضعيف ٠‏ وقيل : إنه لم يسمع من 
عمرو بن شعيب . 

وروي : أنه ردها إليه بالنكاح الأول . وهلذه رواية ابن عباس” » وهي 
الصحيحة » وتكلم الترمذي فيها”" ؛ لأنها أشكلت عليه وقال : لعلها من قبل حفظ 
داوود بن الحصين ٠‏ وقيل في توجيهه : إنها لما هاجرت. . لم ينقطع التكاح » ولم 
يكن موقوفآً على انقضاء العدة ؛ لأن ذلك الحكم لم يكن شرع حتئ نزلت آية تحريم 
المسلمات على المشركين بعد صلح الحديبية » فلما نزلت الاية. . توقف نكاحها على 
انقضاء عدتها » فلم يلبث إلا يسيراً حتئ جاء أبو العاص وأظهر إسلامه » فلم يكن بين 
توقف نكاحها على انقضاء العدة وبين إسلامه إلا اليسير وإن كان بين ذلك وهجرتها 
ست سنين » هلذا هو الصواب . 

ومنهم من تأوله علئ أنه سبب النكاح الأول » ولا حاجة إلئ هنذا التأويل مع 
ما تقرر . 


دلق الحاكم ( /15 ) , وابن ماجه ( 75١١١‏ ) » والدارقطني ( ”/ 751 ), وغيرهم . 
فم أخرجها الحاكم ( ٠٠١/7‏ ) » وأبو داوود ( ”717 ) , والدارقطني ( */ 704 ): وغيرهم . 
(9) انظر « الترمذي »( 1١47‏ ) . 


5 5 
تضدٌ 


مُقَارنَُ آلْمَقدِ ِمُفْسِدٍ هُوَرَائِل عِنْدَ الإشلآم وكات يِحَيِتْ 
تل لَهُ ألآنَ تاي اللذية فَلاَ تِكَاحَ ؛ قَبَْهُ علَى نِكَاح بلا ولِيّ وَشْهُودٍ » 


قال : ( وحيث أدمنا. . لا تضر مقارنة العقد لمفسد هو زائل عند الإسلام وكانت 
بحيث تحل له الآن ) ؛ تنزيلاً لحال الإسلام منزلة ابتداء العقد عليها ؛ لثلا يخلو العقد 
عن شرطه في الحالتين جميعاً . 

قال ابن عبد البر : ولأن عامة الصحابة أسلموا بعد التزويج وأقروا على النكاح 
الأول » ولم تعتبر في أصل نكاحهم شروط الإسلام » وهلذا إجماع . 

قال ( وإن بقي المفسد. . فلا نكاح ) ؛ لأنه لا يجوز له ابتداء نكاحها الآن فلا 
تقرير » بل يندفع النكاح . 

قال : ( فيقر علئ نكاح بلا ولي وشهود ) لما ذكر ضابطاً لما يدوم وما لا يدوم. . 
خرج عليه مسائل : 

منها : التقرير على النكاح الذي وقع في الشرك بلا ولي ولا شهود » ولا يعرف فيه 
خلاف إلا عن زفر ؛ فإنه قال : إذا أسلموا. . لا يقرون عليه » وجمهور العلماء على 
خلافه ؛ لأن كون العقد وقع كذلك أمر قد مضئ » والمرأة مضئ عليها ما سميت به 
زوجة عندهم » وهي الان بحالة يحل له ابتداء العقد عليها » وهلذا كاف في الإدامة » 
وكذلك الحكم لو قهر حربي حربية على الوطء أو طاوعته ثم أسلما واعتقدا ذلك 
نكاح”'' » وقال القفال : لا يقران عليه ؛ إذ لا أقل من صورة العقد . 

قال : ( وفي عدة هي منقضية عند الإسلام ) ؛ لانتفاء المانع » وكذا لو أجبر البكر 
غير الأب والجد كما صرح به في « المحرر » . أو أجبرت الثيب . 

وضابطه : أن يكون الآن بحيث يجوز له ابتداء نكاحها » وتقدم لها ما تسمئ به 
زوجة عندهم . 
)١(‏ في هامش ( ز ) : ( وكذا لو قهر الذمي حربية » ذكره البلقيني » بخلاف مالو قهر ذمي ذمية كما 


ذكره « الحاوي » . وكذا لوقهر حربي ذمية ؛ لأن على الإمام دفع أهل الحرب عن أهل الذمة » 
وهلذه ذكرها البلقيني ) . 


واحترز ب( المنقضية ) عن الباقية فلا تقرير ؛ لبقاء المفسد» وصرح بها في 
« المحرر » » وخصه في ١‏ الرقم » بعدة النكاح وقال : إذا نكح معتدة عن شبهة ثم 
أسلما والعدة باقية. . يقران على النكاح ؛ لأن الإسلام لايمنع دوام النكاح . 

قال الرافعي : ولم يتعرض لهلنذا الفرق أكثرهم ٠‏ والإطلاق يوافق اعتبار التقرير 
بالابتداء » يعني فيكون الأصح في عدة الشبهة إذا لم تكن مقتضية عدم التقرير » وبذلك 
يصح إطلاق ١‏ المنهاج » » والعمل بعموم منطوقه ومفهومه في الطرفين » وكلام 
المصنف فيما بعده يفهمه7!؟ . 

قال : ( ومؤقت إن اعتقدوه مؤيداً ) ؛ لأن مقصود النكاح الدوام » فإن اعتقدوه 
مؤقتاً. . فلا يقر ء سواء أسلما بعد تمام المدة أو قبلها ؛ لأن بعد المدة لا نكاح في 
اعتقادهم ٠‏ وقبلها يعتقدونه مؤقتاً » ومثل ذلك لا يبتدأ في الإسلام . 

قال : ( وكذا لو قارن الإسلام عدة شبهة على المذهب ) وإن كان لا يجوز نكاح 
المعتدة ؛ لأن عدة الشبهة لا تقطع نكاح المسلم » فغيره أولئ . 

وصورة المسألة : أن تطرأ عدة الشبهة بعد العقد ؛ لأنه تقدم أنها إذا كانت مقارنة 
للعقد والإسلام. . لا تقر ء والأصح”" هنا التقرير » فهلذه غير تلك . 


010 في هامش ( د ) : ( الذي ذكره المصنف بعد ذلك هو قوله : ١‏ وكذا لو قارن الإسلام عدة شبهة 
على المذهب » . وقد قال الشارح : إن صورة المسألة : أن تطرأ عدة الشبهة ؛ لأنه تقدم أنها 
إذا قارنت العقد. . تقطعه . فهلذه غير تلك , وإذا كان كذلك فكيف يكون كلامه هلذا يفهم 
ما قاله صاحب ١‏ الرقم » . 

وقد قال ابن النقيب في ١‏ نكته » : إن إطلاق ١‏ المنها اج » الاتي يوافقه » ثم قال في كلامه 
على المسألة : إن مراده ‏ والله أعلم ‏ : ما إذا طرأت عدة الشبهة وإن أمكن أن يؤخذ من إطلاقه 
موافقة صاحب ١‏ الرقم » كما قدمناه » وهو موافق للسبكي ؛ فإنه قال : وعبارة « المحرر » 
و« المنهاج » كلتاهما يمكن أن يندرج فيها ما إذا كانت الشبهة مقارنة للعقد مستمرة عند 
الإسلام » للكنا قدمنا : أن الأكثرين أطلقوا عدم التقديرء وأنه الأصح في هلذه الصورة 
والأصح هنا التقدير فهي غير تلك ٠‏ وإنما المراد بها : إذا قارنت الإسلام فقط » وتصوير 
الرافعي في ١‏ الشرح » يقتضيه ) . 
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لأ يكح مَخرم . وَلَوْآَسْلَم كم أَحْرَم ثم ألمت وَهُوَمُحْرِم. . أ َى لذ 

وقيل : يندفع النكاح في هذه أيضاً كما لا يجوز ابتداء نكاح المعتدة » ونسب هلذا 
إلى القفال20 . 

قال : ( لا نكاح محرم ) سواء كان من نسب أو رضاع أو مصاهرة ؛ فإنه لا يقر عليه 
بالإجماع ٠‏ وإطلاق المصنف يقتضي أنا نقرهم إذا اقتضئ شرعنا تقريرهم وإن اعتقدوه 
فاسداً » وهلذا هو الصحيح ولا مبالاة باعتقادهم الفساد ؛ لأنه لا حكم له . وإنما 
الرخصة في نكاح اعتقدوا صحته والإسلام لا يجيزه للمسلمين » فنقرهم عليه رفقاً بهم 
وترغيباً لهم في الإسلام”" . 

قال : ( ولو أسلم ثم أحرم ثم أسلمت وهو محرم. . أقر على المذهب ) ؛ لأن 
عروض الإحرام لا يؤثر كما في أنكحة المسلمين » ولأن الإمساك استدامة للنكاح فجاز 
مع الإحرام كالرجعة . 

والقول الثاني : المنع ؟ إلحاقاً للدوام بالابتداء . 

وأشهر الطريقين : أن المسألة عل قولين . 

والطريقة الثانية : القطع بالمنع » كما لو أسلم وتحته أمة وهو موسر لا يجوز 
إمساكها » فحينئذ يعترض على المصنف بتعبيره ب( المذهب ) ؛ لاقتضائه ترجيح 
طريقة القطع”" . والشيخان لم ينقلاها فضلاً عن ترجيحها . إنما حكاها الإمام عن 
صاحب « التقريب » والصيدلاني . للكن تعبيره ب( ثم ) أحسن من تعبير الرافعي 


)0( في هامش ( د ) و( ز) : ( فائدة : لم يتعرض الشارح لمقارنة العدة لإسلام أحدهما فقط » 
وصحح في ١‏ الروضة » الاكتفاء بمقارنة المفسد إسلام أحدهما » ونقله عن الصيدلاني والإمام 
والغزالي والبغوي . ونقل عن القاضي حسين : أن المؤثر اقترانه بإسلامهما ؛ لأنه وقت 
الأسستاك © والاعسان #شر هال التمامب ا لفق 

0( كذا في ( د ) بزيادة : ( والتردد فيما يعتقدون فساده عن الشيخ أبي محمد » فإن اعترفوا بفساده 
وهو صحيح عندنا. . اتجه تقريرهم عليه » وإن اعترفوا بفساده وهو فاسد عندنا. . لم نقرهم 
عليه ) . 

(؟) في هامش ( د) : ( لا اعتراض عليه ؛ لأنه لم يلتزم كون الأصح : طريقة القطع في التعبير 
ب« المذهب )). 


و مثدهه 


وَنِكَاحٌ الْكفَار صَحِيحٌ عَلَى ألصَّحِيح 3 الا اق لقم كيه هي هد م عقر ابوك ف يها بها داع مواق أن وجل لانو يه 


ب( الواو ) ؛ للتصريح ببطلان إحرامه قبل إسلامه . 

وأشار بقوله : ( ثم أسلمت ) إلئ موضع الخلاف وهو ترتيبهما » فلو أسلما معآ ثم 
أحرم. . أقر بلا خلاف » ولو قارن إحرامه إسلامها هل يقر جزماً أو على الخلاف؟ قال 
ال 0 

: ( ولو نكح حرة وأمة وأسلموا ) أي : الزوج والحرة والأمة ( .. 

7 واندفعت الأمة على المذهب ) سواء نكحهما معاً أو مرتباً ؛ 00 
معها في النكاح إعطاء للدوام حكم الابتداء » وهو مخالف لما تقدم من جواز الإمساك 
في العدة والإحرام الطارئين ؛ لأن نكاح الأمة بدل يعدل إليه عند تعذر الحرة » 
والأبدال أضيق حكماً من الأصول . فلذلك غلبنا شائبة الابتداء . 

ويقابل المذهب قولان بناء علئ أنه ابتداء أو استدامة » فتلخص أنه مت أسلم وتحته 
ا ا ل ين ليه 
أمسكها . وإلا. . 

0 : « وَامرَآئةٌ حَمَالة 
لْحطبٍ 4 ٠‏ وقوله وتعالئ : «وَدَالتِ أمَرَآتُ فعؤيت* . 

وفي « الصحيحين ) [خ 8785 م 1544] وغيرهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم 
رجم اليهوديين الزانيين ) والإحصان لا يحصل بالنكاح الفاسد .» ولأنهم لو ترافعوا 
إلينا. . لم نبطله قطعاً » ولم نفرق بينهم . 

وتعبير المصنف ب( الصحة ) معترض ؛ فإن الصحة حكم شرعي ولم يرد به 
الشرع » وعبارة « الروضة » و« أصلها » : محكوم له بالصحة . 

قال الشيخ : والتحقيق أن يقال : إن وقعت على وفق الشرع.. فصحيحة 
قطعا"'' » وإلا. . فمحكوم بصحتها رخصة إن اتصلت بالإسلام9؟ . 


. ) في هامش ( ز ) : ( مع علمه بتصريح بعض الأصحاب بالخلاف فيه‎ )١( 
في هامش ( ز ) : ( وفي المسألة طريقة أخرئ بجعلها علئ أقوال : إن وجدت الشرائط وانتفت-‎ )( 
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: ( وقيل : فاسد ) ؛ لعدم اعتنائهم بالشروط . للكن نقررهم بعد الإسلام 

0 

قال : ( وقيل : إن أسلم وقرر. . تبينا صحته » وإلا. . فلا ) وهلذا يسمئ : قول 
الوقف . وعزي لابن الحداد والقفال والإمام ؛ إذ لا يمكن القول بالصحة لمخالفتها 
للشرع » ولا بالفساد لأنهم يقرون عليها بعد الإسلام » فالوجه التوقف . فجملة ما في 
المسألة ثلائة أوجه سماها الغزالى أقوالاً . 

ثم الخلاف مخصوص بالعقود التي يحكم بفساد مثلها في الإسلام » لا في كل 
عقودهم على الصواب في ١‏ الروضة » » فلو عقدوا عقداً علئ وفق الشرع. . صح بلا 
خلاف”" . 

قال : ( فعلى الصحيح : لو طلق ثلاثاً ثم أسلما. . لم تحل إلا بمحلل ) ؛ لظهور 
أثر الصحة » وإن قلنا بفسادها. . فالطلاق في النكاح الفاسد لا يحتاج إلئ محلل » ثم 
لا فرق في هنذا الحكم بين أن يعتقدوا وقوع الطلاق أم لا كما تعتقد النصارئ » فلو 
طلقها في الشرك ثلاثاً ثم تزوجها فيه بلا محلل ثم أسلما. . رد نكاحهما على النص . 

ولو نكحت المطلقة في الشرك زوجاً آخر ثم أسلمت. . حلت به للأول » ولو طلق 


3 الموانع . . فصحيحة » وعكسه فاسد ء وإن فقدا. .لم نقل بالصحة ». وللكن نقرهم عليها + 
صحجحها الروياني » وحكاها الماوردي عن الجمهور » وغلط من جعلها أقوالاً ) . 
)١(‏ في هامش ( ز ) : ( وقال الأصحاب تفريعاً على قول الفساد : لا نفرق بينهم لو ترافعوا إلينا » 
ونقرهم بعد الإسلام رخصة وخشية من التنفير . 
قال السبكي : هنذا إذا ترافعوا في شيء من لوازم النكاح » أما إذا ترافعوا إلينا في صحته 
وفساده ورضوا بحكمنا. . حكمنا بمقتضئ شرعنا » وفرقنا بينهم إن اقتضاه الشرع كالمجوس 
في المحارم » ونأمر من تحته أكثر من أربع نسوة باختيار أربع » أو أختان باختيار إحداهما . 
قال : ولو لم يسلموا ولا ترافعوا للكن تجاهروا به.. ففى فسخه وجهان وإن لم 
يتجاهروا. . لم نتعرض لهم ) . 
(؟) في هامش ( ز ) : ( وصرح الماوردي والروياني بوجود الخلاف مع وجود شروط الصحة ) . 
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وَمَنْ قرّرَتْ. . فلا آْمْسَتّى ألصّحِبحٌ » 
الإسلام . . فلا شَيْء لَهَا » 0 ا ا 


في الشرك طلقة أو طلقتين ثم أسلما. . حسب ذلك عليه . 

قال : ( ومن قررت. . فلها المسمى الصحيح ) هنذا كلام مستأنف لا تعلق له 
بالتفريع السابق » ووجهه : أنه إذا حكم على النكاح بالصحة. . ثبت المسمئ » وهلذا 
على القول الصحيح . أما علئ قول الفساد. . فيحتمل أن يقال بمثل ذلك » ويحتمل 
وجوب مهر المثل » ويحتمل أن لا يجب شيء . 

( وأما الفاسد كخمر » فإن قبضته قبل الإسلام. . فلا شيء لها ) ؛ لقوله 

صلى الله عليه وسلم : ١‏ الإسلام يجب ما قبله 2١7»‏ سواء كانت معينة أم في الذمة ؛ 
لانفصال الأمر بينهما وانتهاء النكاح إلى انقطاع الطلبة » سواء قبضته برضاها أم بإجبار 
قاضيهم . 

وظاهر إطلاق المصنف : جريانه في كل فاسد » وليس كذلك » فلو أصدقها حراً 
مسلماً استرقوه ثم أسلما قبل قبضه أو بعده. . لا يقر بيدها » ولها مهر المثل . 

قال الرافعي : وقياس ما سبق أن يخرج من يدها ولا ترجع بشيء كما تراق الخمر 
المقبوضة . للكن فرق صاحب ١‏ الكافي » بأن الفساد في الخمر لحق الله تعالئ » وهنا 
لح اللسين قلذ يجوز الحو عن :زايضا :فنا تقرف هي حال الكش قن الخثر دون 
الأسير . 

وألحق الشافعي رضي الله عنه في «الأم » بالأسير مكاتب المسلم وأم ولده 
وعبده » وبه جزم ابن يونس في « شرح التعجيز » » قال : لأن المبطل قائم » وهو 
يدفع إيهام الرافعي حيث اقتصر على الحر . 

قال : ( وإلا. . فمهر مثل ) ؛ لأنها لم تقبضه » ولم ترض إلا بالمهر » والمطالبة 
بالخمر في الإسلام ممتنعة » فترجع إلى مهر المثل » ويجعل كما لو نكح علئ خمر . 

وفي قول : لا شيء لها ؛ لأنها رضيت بالخمر فلا تطالب بشيء . 


. وغيرهم‎ .) ١١1/9 ( أخرجه أحمد( 198/5 ) . والبيهقي‎ )١( 
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ف ره 2 00 و ماه م؟ ٠ه‏ 
وَإِنَ قبَضت بَعضة. . فلهًا قسط ما قي من مَهْرِ ألمثئلٍ . 12070000 


قال : ( وإن قبضت بعضه. . فلها قسط ما بقىي من مهر المثل ) ؛ لأن الفاسد 
لا يجوز تسليمه » وليس كما لو كاتب الذمي عبده على عوض فاسد وقبض بعضه ثم 
أسلما ؛ حيث يسلم المكاتب ما بقي من الفاسد ؛ ليحصل العتق بالصفة » ثم يلزمه 
تمام قيمته » ولا يحط منها قسط المقبوض في الكفر ؛ لأن العتق يتعلق بأداء آخر 
كان جنساً واحداً غير متعدد كزق خمر ظاهر . 

فإن تعدد ‏ كما لو أصدقها زقي خمر وقبضت أحدهما ‏ فقيل : يعتبر العدد » 
وقيل : الوزن ٠‏ وقيل : القدر وزنآ » وقيل : كيلاً وهو الصحيح الأقيس"'' . أو 
خنزيرين. . فقيل : يعتبر العدد » والأصح : القيمة بتقدير المالية . 

وإن سميا جنسين فأكثر كزقي خمر وكلبين وثلاثة خنازير وقبضت جنساً. . فقيل : 
ينظر إلى الأجناس » فكل جنس ثلث . وقيل : إلى الأعداد فكل واحد سبع ء 
والأصح : إلى القيمة » وقيل : يقدر الخمر خلاً والكلب شاة والخنزير بقرة » وقيل : 
شاة » والأصح : تقدير المالية عند من يراها . 


نكحها تفويضاً » واعتقادهم أن لا مهر بحال ٠‏ ثم أسلما ولو قبل المسيس. . فلا 
فرعاً قبل ( فصل : في بيان مهر المثل ) ظاهره يخالف هلذا”" . 


 ليكلا في هامش ( د) : ( قال السبكي : وأقيسهما : يعتبر العدد » وعلئ هنذا : يعتبر‎ )١( 
. ) الصحيح الأقيس » ابن النقيب‎ ١ : وقيل : الوزن » والشارح تبع في قوله‎ 
. ) » التنبيه » » وجزم به في « الروضة‎ ١ (0؟) في هامش ( ز ) : ( نقله الرافعي عن‎ 
وفي هامشها : ( وصوابه : لو نكح ذمي ذمية علئ أن لا مهر لها وترافعا إلينا. . حكمنا‎ 
بحكمنا في المسلمين » فإذا أوجبنا فيما إذا لم يسلما مع اعتقادهما عدمه. . فكيف لانوجب إذا‎ 
-ٍ . » المهمات‎ ١ أسلما مع أنهما صارا يعتقدان وجوبه لو أنشآه الآن؟! قاله في‎ 
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إل ٠‏ فَمَهْرُ مِثْل , ق' قبْلَهُ وَصَحححَ » فَإِنْ كَانَ اَلِانْدِفَاعٌ بإِسْلامِهًا. ا 


و 


لها » أو يإِسْلامهِ بش تنو ايا ...شط 


وَلَوْتَراقم ينامي وصُشْلة. . جَب أَلْحَكمُ : وا زرا رخاوا دن 


قال : ( ومن اندفعت بإسلام بعد دخول.. فلها المسمى الصحيح إن صحح 
نكاحهم ) ؛ لاستقراره بالدخول كما لو طلقها . 

قال : ( وإلا.. فمهر مثل ) . لأجل الدخول . 

قال : ( أو قبله ) أي : قبل الدخول ( وصحح ٠.‏ فإن كان الاندفاع بإسلامها. . فلا 
شيء لها ) ؛ لأن الفراق جاء من جهتها . 

والثاني : لها مهر المثل ؛ لأنها محسنة بالإسلام وكان من حقه أن يوافقها . فإذا 
امتنع . . نسب الفراق إلى تخلفه 

قال : ( أو بإسلامه. . فنصف مسمى إن كان صحيحاً » وإلا. . فنصف مهر مثل ) 
كالطلاق قبل الدخول . فإن لم يكن مسمىّ.. وجبت المتعة » أما إذا لم نصحح 
أنكحتهم . . فلا مهر لها ؛ لأن المهر لا يجب في النكاح الفاسد بلا دخول . 

قال : ( ولو ترافع إلينا ذمي ومسلم ) أي : في نكاح وغيره ( .. وجب الحكم ) 
بلا خلاف » سواء كان المسلم طالباً أو مطلوباً ؛ لأنه لا يمكن رد المسلم إلى حاكم 
أهل الذمة » ولا يمكن تركهما متنازعين » والإسلام يعلو ولا يعلئ عليه » وكذا حكم 
المعاهد والمسلم . 


- قال البلقيني : يحتمل أن هلذا فيما إذا لم يعتقدوا أن لا مهر لها بحال » بخلاف ماسبق . 
سي ا ام د ادن د و وو 
أن التكاح إنما يخلو عن المهر. . فكذلك إن جوزوا خلوه عن المهر فلا مهر لها . 
وهلذا يقتضي : أنه لافرق في المحكي عن « التتمة » ب 0 
الجمع بين الكلامين بأن المذكور في الذميين كما صرح به في التصوير » والمذكور هناك ؛ 
أي : في مسألة ما إذا أسلما في الحربيين » والمعنئ يساعده ؛ لالتزام الذمي أحكام الإسلام » 
بخلاف الحربي » والله أعلم ) . 


يَانِ. . وَجَبَ في الأَظْهّر » وَنْقَدُهُمْ عَلىْ ما نْقَوُ لَوْ أَسْلَّمُوا » ونبْطل 


د 
مَا لا نفك . اا ا اا 1 1 01 


قال : ( أو ذميان.. وجب فى الأظهر ) وبه قال أبو حنيفة والمزني وجمهور 
الأصحاب ؛ لقوله تعالئ : « وَأ كعك يتم يمآ أل هد 4 , زلآن جد لدعي 
كالمسلمين » فوجب الحكم بينهم 

والثاني ‏ وبه قال مالك . ونسب إلى القديم ‏ : لا يجب » للكن لا نتركهم على 
التزاع ٠»‏ بل نحكم أو نردهم إلى حاكم ملتهم ؛ لقوله تعالئ : « فَإن موك تاحكم بِنِيسمَ 
و عض عَُْم4 » وقال ابن عباس : إنها منسوخة بالآية الأول . 

وقيل : يجب الحكم في حقوق الله تعالئ » والقولان في غيرها ؛ لثلا تضيع » 
وقيل : عكسه . والأصح : طردهما في الجميع . 

وإن كانا مختلفي الملة كيهودي ونصراني. . وجب الحكم على المذهب ؛ لأن كلاً 
لآ يرضئ بملة صاحبه » وقيل بالقولين . 

ولو ترافع معاهدان. . لم يجب الحكم قطعاً وإن اختلفت ملتهما ؛ لأنهم لم يلتزموا 
حكماة ولم للتزم دقع يعضهم عن بحص« 

وقيل : هما كالذميين . 

وقيل : إن اختلفت ملتهما. . وجب » والمذهب الأول . 

ولو ترافع ذمي ومعاهد. . فكالذميين » وقيل : يجب قطعاً » وإن ترافع مسلم 
وذمي أو معاهد. . وجب قطعاً » للكن يستثنئ من إطلاقهم ما إذا ترافعوا إلينا في شرب 
الخمر. . فإنهم لا يحدون وإن رضوا بحكمنا ؛ لأنهم لا يعتقدون تحريمه » كذا قاله 
الرافعي في ( باب حد الزنا ) » وأسقطه من « الروضة» . وقال الإمام : إنه ظاهر 
المذهب . وخرج فيه قول لا يعتد به . 

قال : ( ونقرهم علئ ما نقر لو أسلموا » ونبطل ما لا نقر ) هلذا ضابط تقدمت أكثر 
صوره » فيقر على امرأة نكحها بلا ولي ولا شهود » وفي عدة قد انقضت عند الترافع 
لا علئ ذات عدة باقية » ولا يحكم لها بنفقة . 

ولو تبايعوا بيوعاً فاسدة وتقابضوا ثم تحاكموا إلينا. . لم ننقض ما فعلوا » وإن لم 
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فصّل : 
م 7م سن 2 و أشْلئة مده 3 1 ا ل رز 5 
لم وَتختة أكثرُ من َدْبَع وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ أوْ في ألعدّة أو كن كتابيّاتٍ. . لزمة 
أختيارُ أَرَِْ ٠‏ وَيَندَفِعُمَنْرَاد . كرف لود 140 وول 7لا توج ات يون ف لقا رقة واقن فر ذا لاو تود ماف جو ترق لق اعد ا ا ا 0 


يتقابضوا. . نقض عليهم » وإن تحاكموا إلئ حاكم لهم فألزمهم التقابض ثم ترافعوا إلى 
حاكمنا. . أمضئ ذلك على الصحيح . 
تتمة : 

قال المتولي : لو لم يترافع المجوس إلينا وللكن علمنا فيهم من نكح محرما. . 
فالصحيح - وبه قال أبو حنيفة - : أنه لا يتعرض لهم ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم 
عرفوا من حال المجوس أنهم ينكحون المحارم وما تعرضوا لهم . 

وحكى الزبيري قولاً : إن الإمام إذا عرف ذلك. . فرق بينهما » كما لو عرف أن 
المجوسي ينكح مسلمة أو مرتدة . 

قال : ( فصل : 

أسلم وتحته أكثر من أربع وأسلمن معه أو في العدة أو كن كتابيات. . لزمه اختيار 
أربع ) فقط ( ويندفع من زاد ) ؛ لأن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة » فقال له النبي 
صلى الله عليه وسلم : « أمسك أربعاً » وفارق سائرهن » رواه الترمذي » وصححه 
الحاكم وابن حبان . 

زاد ابن ماجه : ( فلما كان زمن عمر. . طلق نساءه وقسم ماله » فقال له عمر : 
لترجعن في مالك وفي نسائك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال ) . 

ووقع في ١‏ الوسيط » و النهاية » : أنه ابن غيلان » والصواب : أنه غيلان بن 
سلمة » وفي « مختصر ابن الحاجب » : ابن عيلان بالعين المهملة » وهو أكثر وهماً . 

وفي « سنن أبي داوود ») [5574] : أن قيس بن الحارث أسلم وعنده ثمان نسوة » 
فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعآ منهن بنت أبي سفيان . 

وروى الشافعي والبيهقي 73 عن نوفل بن معاوية أنه قال : أسلمت وتحتي 
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وها .د 6ه .ةد .قاع قاع د .د وود .د قاو وا هد ود و ود فاو و ود واو فاو هاه هاه هه ىد ودود فاو اه ا وو وهام .ا .ا .ا مث 6م 


خمس نسوة » فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « فارق واحدة وأمسك أربعاً » 
فعمدت إلئ أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها » وعاش نوفل بن معاوية مئة 
وعشرين سنة » ستين في الجاهلية وستين في الإسلام كحكيم بن حزام وحسان بن 
ثابت . 

وفي « سئن أبي داوود » [177] و( ابن ماجه » [1401] عن فيروز الديلمي أنه قال : 
أسلمت وتحتي أختان » فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : « اختر أيتهما شئت »© . 

وسواء عقد عليهن معا أو مرتباً اختار الأوائل أو الأواخر » ووجهه كما قاله الشافعي 
رضي الله عنه : أن ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال ؛ 
فإنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل في ذلك ٠‏ ولولا أن الحكم يعم الحالين. . لما 
أطلق . وحمل الخصوم له على الأوائل بعيد » وحملهم الإمساك علئ تجديد العقد 
أبعد ؛ لمخالفته ظاهر اللفظ ؛ فإن الإمساك صريح في الاستقرار » ولأنه لو كان 
كذلك. . لم يجعل الاختيار إليه بل إليهن ؛ لافتقار التكاح لرضاهن . 

هلذا كله في الحر , أما العبد. . فيختار اثنتين » هنذا حكم الرجل ٠»‏ وأما المرأة إذا 
نكحت زوجين في الكفر ثم أسلموا. . فيأتي في خاتمة الباب . 


فائدة : 

قال ابن الجوزي : أسلم ستة من ثقيف كل عل عشر نسوة » مسعود بن معتب 
الثقفي ١‏ ومسعود بن عمرو بن عمير » وعروة بن مسعود » وسفيان بن عبد الله » 
وغيلان بن سلمة » وأبو عقيل مسعود بن عامر , وأشرت إلى ذلك فى « المنظومة » 
بقولي [من الرجز] : 
غريبة أودعها أبوالفرج كتاب تلقيح فهوم من درج 
ايوق قبح عنبروة سشيتحان وبعدهم أشهرهم غيلان 


لمن 


ع 
ص 
- 


َإِنْ أَسْلَمَ مَعَهُ قبْلَ أَلدّحُولٍ أَوْ في الْعِدَّة أرْبَعْ ققط. . تعيّنَ . وَإِنْ أَسْلم وَتَحْمّة أمْ 
وَبِنْتّهَا كتَابِتَان » أ أَسْلْمَمَا » فإِن دَحَلَ بهمًا. . حَرْمَنًا أبداً » أؤ لا بوَاحدة. . 


6ه 
2 2 
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قال : ( فإن أسلم معه قبل الدخول أو في العدة أربع فقط. . تعين ) فيقرر نكاحهن 
ويندفع نكاح المتخلفات ؛ لتأخر إسلامهن عن إسلامه قبل الدخول وعن العدة . 

وابتداء عدة المفارقات تحسب من وقت اختلاف الدين على الأصح ٠»‏ وقيل : من 
الاختيار . 

ولو أسلم أربع ثم أسلم الزوج قبل انقضاء عدتهن » ثم أسلمت الأخريات قبل 
انقضاء عدتهن من وقت إسلام الزوج. . اختار أربعاً من الأوليات والأخريات كيف 
شاء » فإن ماتت الأوليات أو بعضهن . . جاز له اختيار الميتات منهن . 

ولو قبل الكافر لابنه الصغير أكثر من أربع نسوة ثم أسلم وأسلمن معه. . اندفع 
نكاح الزائدات علئ أربع » للكن الصبي ليس من أهل الاختيار » والولي لا يقوم مقامه 
فيه » فإن سبيله التشهي » فيوقف إلى أن يبلغ » وتكون نفقتهن في ماله ؛ لأنهن 
محبوسات لأجله » وكذا لو أسلم الرجل وجن قبل أن يختار . 
أبداً ) البنت بالدخول والأم بالعقد على البنت إن صححنا أنكحتهم » وإلا. . فبالدخول 

قال : ( أو لا بواحدة. . تعينت البنت ) ويندفع نكاح الأم ؛ لأن نكاح البنت يدفع 
نكاح الأم ولا عكس . 

قال : ( وفي قول : يتخير ) كما لو أسلم وتحته أختان ٠‏ فإن اختار البنت. . 
استقرت وحرمت الأم مؤبداً » وإن اختار الأم. . لم يتأبد تحريم البنت حتئ يدخل 
بالأم » فإن فارقها قبل الدخول.. فله نكاح البنت » والخلاف مبني عل صحة 


لحرن 
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أو بألبنت. . تعيّنث . أؤ بألأمٌ. . حَرْمَتَا بدا » وَفِي قولٍ : تبقى ألأمٌ . أَوْ تختة 
٠. 50 00 0 00000 ِ‏ و 3 حر ا 3 ” 1 و4 28 : 2 . .6” 
أَمَهُ وَأْسْلمَتْ مَعَهُ أوْ فى الْعدَّة أقيَ إن حلث له ألأمَة » فإن تخلفث قبل 
وو 0 ووع ام 

دخولٍ . تلجزت الفزقة قا ادا تب ني وود و لسري دلو وا 0 


أنكحتهم وفسادها » إن صححنا. . تعينت البنت » وإلا. . تخير » ومن الأصحاب من 
بناه عل أن الاختيار ابتداء أو استدامة . 

وإنما صوروا المسألة في الكتابيتين ؟ لأن فيما عداهم يرتفع النكاح باختلاف 
الدين ؛؟ لوقوعه قبل المسيس . 

قال : ( أو بالبنت. . تعينت ) ؛ لأنه لم يدخل بأمها , والعقد عليها لا يحرم 
البنت . ويحرم نكاح الأم على التأبيد ؛ لأنها حرمت بالدخول بالبنت » والعقد عليها 
أيضاً إن قلنا بصحة أنكحتهم . ولا مهر لها عند ابن الحداد » ولها نصفه عند القفال إن 
صححنا أنكحتهم . 

قال : ( أو بالأم. . حرمتا أبداً ) البنت بالدخول بالأم والأم بالعقد على البنت . 
هلذا على القول بالصحة » وللام مهر المثل بالدخول ٠‏ قاله البغوي » قال في 
« المطلب »© : ويشبه أن يكون بناه علئ قول الوقف ٠‏ أما إذا قلنا بالصحة . . فيظهر أن 
يكون لها المسمئ إن كان صحيحاً ؛ لحدوث البطلان بعد استقراره بالدخول . 

قال : ( وفي قول : تبقى الأم ) فله إمساكها ؛ إذ لا مفسد لها بخلاف البنت 
للدخول بالأم » وهلذا تفريع علئ قولي الوقف والفساد . 

قال : ( أو تحته أمة وأسلمت معه أو فى العدة. . أقر إن حلت له الأمة ) كأن كان 
عبداً أو حراً معسراً خاشيا للعنت ؛ لأنه يجوز أن يبتدىء نكاحها فيقر عليها » ولا يقر 
إن لم تحل له الأمة . 

قال : ( فإن تخلفت قبل دخول. . تنجزت الفرقة ) كتابية كانت أو غيرها ؛ لأنها 
تبين بالتخلف كالحرة إذا تخلفت ؛ إذ نكاح الأمة الكتابية غير جائز للمسلم » أما إذا 
عتقت في العدة. . فإنه يستمر . 

قال الماوردي : ولو أسلم من تحل له الأمة علئ أمة فطلقها طلاقاً رجعياً ثم أيسر 
قبل انقضاء عدتها. . فله أن يراجعها بالاتفاق ؛ لأن الرجعية زوجة . 


51١ 


أوْ إِمَاءٌ وَأْسْلمْنَ مَعَهُ أو فى ألعدّة. . أَخْتَارَ أمَهَ إن حلت له عِندَ أجِتِمّاع إِسْلامِهِ 
سعويه 0- 31 02 2 2 .0 انلام 006 “مي 0 ٠‏ ه 7 
وَإسلامهنٌ 2( إلا. 5 أندفعن أو حرهة وَإِمَاء وَأْسْلمْنَ مَعَهُ أو فى العذّة. تعيلت 
رهة م وار 2 .- هر اه 20 ير د 2 0 8 ١‏ 2 
واتدفعن » إن أصرتت نقضت عذتها. . اختار أ 5 أسْليت وَعَتَمَنْ ثه 


قال : ( أو إماء وأسلمن معه أو في العدة. . اختار أمة إن حلت له عند اجتماع 
إسلامه وإسلامهن ) أشار إلى مسألتين : 0 

إحداهما : إذا أسلم ومعه إماء. . فلا يختار إلا واحدة بلا خلاف إن كان حراً » فإن 
كان عبداً. . فله أن يختار اثنتين ؛ لأن له أن يبتدىء نكاحهما . 

الثانية : أن يسبق إسلامه إسلامهن أو بالعكس ٠»‏ والحال أنهما بعد الدخول » ثم 
يجتمعا في حال العدة » والحكم كما تقدم في الأمة الواحدة . 

ولو أسلم وتحته ثلاث فأسلمت معه واحدة وهو معسر خائف من العنت ٠»‏ ثم 
أسلمت الثانية في عدتها وهو موسر » ثم أسلمت الثالثة وهو معسر خائف. . فيندفع 
نكاح الثانية ؛ لفقدان الشرط عند اجتماع إسلامها وإسلامه » ويتخير بين الأولئ 
والثالثة . 

قال : ( وإلا.. اندفعن ) يعني : إذا لم يسلمن. . فإنه لا يختار منهن شيئاً ؛ إذ 
نكاح الأمة الكتابية ممتنع . 

قال : ( أو حرة وإماء وأسلمن معه أو فى العدة. . تعينت واندفعن ) ؛ لفوات شرط 
التقرير » سواء أسلم الأمادقتلها أن ده أو بين إسلام الزوج والحرة ؛ لأن القدرة 
على الحرة يمنع اختيار الأمة . 

قال : ( وإن أصرت وانقضت عدتها. . اختار أمة ) ؛ إذ ظهر أنها بانت باختلاف 
الدين » فصار كما لو لم يكن في نكاحه حرة . 

قال : ( ولو أسلمت وعتقن ثم أسلمن في العدة. . فكحرائر ؛ فيختار أربعاً ) ؛ 
لأنهن التحقن بالحرائر الأصليات في العدة"'' . 


- في هامش ( ز ) : ( لايختص بهلذا التصوير » وضابطه : أن يطرأ العتق قبل اجتماع إسلامهن‎ )١( 
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وَالاخبَيَارٌ : ختزتك ١ ١‏ قرَرْتُ نكاحك ٠‏ أؤ أمْسَكتّك . أؤ تبتك وَالطلاق 
تاذ ا 


قال : ( والاختيار : اخترتك » أو قررت نكاحك » أو أمسكتك , أو ثبتك )20 ؛ 
لمجيء لفظ الاختيار والإمساك في الحديث » والباقي في معناه » وكذلك : قررت 
عقدك أو أمسكت نكاحك أو حبستك على التكاح . 

ولو قال لأربع : أريدكن » ولأربع : لا أريدكن. . قال المتولي : يحصل التعيين 
بذلك ٠‏ قال الرافعي : وقياس ما سبق حصول التعيين بمجرد قوله : أريدكن . 

وسكت المصنف عن ألفاظ الفسخ ٠‏ قال الماوردي : ويصح بالصريح كفسخت 
نكاحها أو رفعته أو أزلته ٠‏ وبالكناية كصرفتها أو أبعدتها » قال : والفسخ يجري 
مجرى الطلاق » فلهلذا صح بالكناية . 

قال : ( والطلاق اختيار ) ؛ لتوقف وقوعه على ثبوت النكاح » هلذا في الطلاق 
المنجز . أما إذا قال : إن دخلت الدار فأنت طالق.. ففى وجه : لا يجوز ؛ لأن 
الطلاق اختيار للنكاخ » وتعليق الاختيار ممتنع . ْ 

والأصح : الجواز ؛ تغليباً للطلاق » والاختيار يحصل ضمنتا . 

وإذا كان تحته ثمان وطلق أربعاً. . انقطع نكاحهن بالطلاق ٠»‏ واندفع نكاح الباقيات 
بالشرع . 

ولو قال لواحدة : فسخت نكاحك » فإن أراد به الطلاق. . فهو اختيار للتكاح » 
وإن أراد به الفراق بلا طلاق أو أطلق. . فهو اختيار للفراق . 


سن وإسلام الزوج » فيشمل هلذه الصورة ٠‏ وما إذا أسلمن ثم عتقن ثم أسلم » وما إذا أعتقن ثم 
أسلمن ثم أسلم » وما إذا أعتقن ثم أسلم ثم أسلمن ٠‏ فلو تأخر عتقهن عن الإسلامين بأن أسلم 
ثم أسلمن ؛ أو عكسه ثم عتقن. . استمر حكم الإماء عليهن ٠‏ فتنعين الحرة إن كانت » وإلا. . 
اختار واحدة من الإماء فقط بشرطه ) . 
)1١(‏ في هامش ( ز ) : ( قال الرافعي بعد ذكر هلذه الألفاظ وغيرها : وكلام الأئمة يقتضي أن الكل 
صريح » للكن الأقرب أن ١‏ اخترتك » أو 0 أمسكتك »؛ من غير تعرض للنكاح كناية .اه 
فعلئ مارجحه الرافعي قد خلط ١‏ المنهاج » ألفاظ الصريح بالكناية ) . 


رقص 


701114 10 7 7 ماع 20 ل ل 20 سوك كم.ه. 06 20 
لآ آلظهَارُ وَالإيلآء في الأصَمٌ . وَلا يَصِحٌ تعْلِيقٌ أختيّار وَلا فشخ . وَلوْ حصرَ 


لاختيارٌ في خمس . 8 أنذفع مَنْ زَاد 0 د اوه وول وت ا 2 ته ا يه يها عه تفن هذ واه > عاك هخ ور ا ابول مه أل وها ا 


احم 


قال : ( لا الظهار والإيلاء في الأصح ) ؛ لأن الظهار وصف بالتحريم » والإيلاء 
حلف على امتناع من الوطء » وكل منهما بالأجنبية أليق منه بالزوجة . 

والثاني : أنهما تعيين للنكاح ؛ لأنهما تصرفان مخصوصان بالتكاح فأشبها 
الطلاق . 

قال : ( ولا يصح تعليق اختيار ولا فسخ 2١0)‏ ؛ لأن الاختيار عبارة عن ميل القلب 
وشهوته » وذلك لا يقبل التعليق ؛ لأنه قد يوجد وقد لا يوجد » وقد يدوم وقد 
لا يدوم » ولهنذا لما كان شرط البيع الرضا.. لم يصح تعليقه » وبطل بيع الحصاة 
والمنابذة والملامسة . 

وحكئ أبو الفرج السرخسي وجها : أن تعليق الاختيار والفسخ يجوز تشبيهاً 
بالطلاق ؛ فإن كل واحد منهما سبب الفراق » والصحيح الأول”" . 


رع 

الصحيح : أن الوطء لا يكون اختياراً ؛ لأن الاختيار في هلذا الباب إما ابتداء نكاح 
أو استدامة » وكلاهما لا يصح إلا بالقول كالرجعة . فإذا وطىء وجعلناه اختياراً. . 
كان مختاراً للأوليات ٠»‏ وعليه المهر للبواقي » وإن لم نجعله اختياراً. . اماز أويعاء 
ويغرم المهر للباقيات . 

قال : ( ولو حصر الاختيار في خمس. . اندفع من زاد ) ؛ لأنه يزول به بعض 
الإبهام ؛ كما لو أبهم الطلاق بين أربع نسوة ثم قال : التي أردتها بالطلاق إحدئ 
هاتين. . فإنه تنعين به الأخريات للزوجية وإن لم يحصل به تعيين المطلقة . 


)0( في هامش ( ز ).: ( محله ما إذا أراد بالفسخ الحل بلا طلاق ٠‏ فإن أراد به الطلاق.. جاز 
تعليقه » وهو داخل في قوله قبل ذلك : والطلاق اختيار ؟ فإنه يتناول الصريح والكناية والمنجز 
والمعلق ) . 

(0) في( ز) :( وهوالصحيح ) . 


>2 1ه 01 .“دوي 5 0-2 2 0 2 1 يسام و 2 0 ع 
وَعليّهِ آل وتففتين عت ينتار فإن برك الحواز بحسن فزن عات 


520 دم 
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ل . اعتذت ث حَامِلٌ به » وَذَاتٌُ شه وَغْيْدُ مل خُولٍ يها بأَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرٍ » . 


قال : ( وعليه التعيين ) ؛ لئلا يمسك أكثر من أربع » ولدفع الضرر عنهن ؛ فإن 
كلاً تعلم أنها منكوحة أو مفارقة . 

قال : ( ونفقتهن حتئ يختار ) ؛ لأنهن في حبسه . 

قال : ( فإن ترك الاختيار. . حبس ) ؛ لأنه حق واجب عليه امتنع منه بعد المطالبة 
فيحبس كغيره من الحقوق » فإن أصر ولم يغن فيه الحبس. . عزر بما يراه الإمام من 


وعن ابن أبي هريرة : لا يضم الحبس إلى الضرب . وللكن يشدد عليه الحبس » 
والمنصوص خلافه . 

كل هنذا بعد إمهاله مدة النظر وهي ثلاثة أيام فما دونها » وإنما لم يطلق عليه 
كالموليل ؛ لأنه خيار تشةٌ » ولهلذا لا يوكل به » ولا يتولاه ولي ولا وارث . 

قال : ( فإن مات قبله ) أي : قبل الاختيار ( . . اعتدت حامل به ) أي : بوضع 
حملها ؛ لعموم 7ق الكتال علي أن بسكن لهو 4 #زلانها إنكانك زوج 
فهي عدة وفاة » وإن كانت مفارقة. . فهي عدة فراق . 

قال : ( وذات أشهر وغير مدخول بها بأربعة أشهر وعشر ) ؛ لأن كلاً منهن إن 
كانت زوجة. . فعدتها ذلك » وإن لم تكن زوجة. . فالمدخول بها عدتها ثلاثة أشهر » 
وغير المدخول بها لا عدة عليها » فبمضي أربعة أشهر وعشر يقطع بالبراءة . 


)١(‏ في هامش ( ز ) : ( قال الأصحاب : ويعزر ثانيآً وثالثاً » وهلكذا حتىئ يختار بشرط تخلل مدة 
يبرأ بها عن ألم الأول » وهلذا الذي ذكره الأصحاب من وجوب الاختيار تمسكوا فيه بورود 
الأمر من حديث غيلان . 

وقال السبكي : الذي أفهمه منه أنَّ 9 أمسك » للإباحة و« فارقٌ » للوجوب لحقهن في رفع 
الحبس عنهن . ولمنع الجمع بين العشرة ؛ فإنه الحرام » والواجب ضده » فالسكوت مع الكف 
عن الكل لا محذور فيه إلا إذا طلبن إزالة الحبس. . فيجب كسائر الديون » وإلا. . لم يجب » 
تخي خمل كلامهم عليه : 


لي 
- 5 


وَذَاتُ أَقرَاءِ الكت مِنَّ الأقرًا ا وَأْبَمَةٍأَْهرِ وَعَشْرٍ ٠‏ وَيُوقَفُ تَصِيبُ رَوْجَاتٍ حت 


قال : ( وذات أقراء بالأكثر من الأقراء وأربعة أشهر وعشر ) ؛ لأنها إن كانت 
زوجة. . فعليها أربعة أشهر وعشر ٠‏ وإن لم تكن زوجة. . فعليها ثلاثة أقراء » فأوجبنا 
أقصى الأجلين ؛ احتياطاً واستصحاباً للحرمة حتئ يتحقق المبيح . 

قال : ( ويوقف نصيب زوجات حتئ يصطلحن ) ؛ لأنا نعلم أن فيهن أربع 
زوجات ٠‏ وقد جهلنا عينهن » فوجب التوقف ٠‏ فيوقف الربع أو الثمن عائلاً أو غير 
عائل . 

وقال ابن سريج : لا يوقف ٠‏ ويوزع عليهن ٠‏ لأن البيان غير متوقع » وكلهن 
معترفات بالإشكال وعدم المزية » ومال إليه الإمام . 

وإطلاق المصنف يقتضي : أنه لا فرق بين أن يصطلحن على التساوي أو 
التفاضل » وهو كذلك ؛ لأن الحق لا يعدوهن . للكن تستثنا مسألتان : 

إحداهما : لو كان فيهن محجور عليها. . فلا يجوز لوليها أن يصالح علئ أقل مما 
في يدها''' » وقيل : لا ينقص عن الربع . 

والثانية : الصلح بالتفاوت علئ غير التركة ؛ فإنه لا يجوز كما قاله الرافعي في 


( باب الصلح )”" . 


تتمة : 

محل ما ذكره المصنف إذا علمنا استحقاق الإرث » فلو أسلم علئ ثمان كتابيات » 
الورثة ؛ لأن استحقاق الزوجات غير معلوم » ووجه مقابله : أن استحقاق غيرهن غير 
معلوم » قال الرافعي : وهو قريب من القياس . 


() في هامش (ز) : (أي : فلا يجوز مع التفاوت ٠‏ والأصح : أن له النقص في الصلح عن ربع 
الموقوف . للكن لا ينقص عن ثمنه ) . 
زفق في هامش ( ز ) : ( ولعله لعدم العلم بقدر مايخص كل واحدة ) 


كرض 


أَسْلَمًا مَعا. . أَسْتَمََتِ التَفقَةٌ . ولو أَسلَم وَآَصَوَتْ حَنّى أنْقم لفعيك العدة : 
قلا » وَإِنَ نَ أَسْلحَت فيها: . لَمْ تَستَحِقَّ لِمُدَةِ التَخَلّفٍ فِي آلْجَدِيدٍ . 00 


قال المصنف : المختار المقيس هو الأول ؛ لأن سبب الإرث في سائر الورثة 
موجود » وشككنا في المزاحم والأصل عدمه » وإرث الزوجات لم نتحققه والأصل 
عدمه » ويجري الوجهان فيما لو كان تحته مسلمة وكتابية فقال : إحداكما طالق » 
زناف قبل البيان7 : 

قال : ( فصل : 

أسلما معاً. . استمرت النفقة ) ؛ لدوام النكاح والتمكين » ومراده استمرار الأمر 
عل ما كان عليه » فإذا كانت النفقة واجبة. . استمرت . 

قال : ( ولو أسلم وأصرت حتى انقضت العدة. . فلا ) ؛ لأنها ناشز بالتخلف 
ممتنعة من التمكين فلا نفقة لها علئ كل تقدير”" » هلذا في الوثنية كما قاله في 
« المحرر » » وأما الكتابية. . فلها النفقة قطعاً . 

قال : ( وإن أسلمت فيها. . لم تستحق لمدة التخلف في الجديد ) ؛ لإساءتها 
بالتخلف والامتناع عما هو فرض عليها . 

والقديم : تستحقها ؛ لأنها ما أحدئت شيئاً » والزوج هو الذي أسلم ٠»‏ وتبينا 
بالآخرة أنها كانت زوجة » كذا أطلقه الأصحاب » ولم يفصلوا بين أن يكون التخلف 
لعذر أم لا . 

00 


تنتشحق + وتعليلفم يرشت إلية 


)١(‏ في هامش ( د) و( ز): ( أي : أو التعيين » وفرعنا علئ أن وارثه لا يقوم مقامه في البيان 
والتعيين » وإلا. . فيرجم إلى الوارث ) 5 

)١(‏ في هامش ( ز) : ( وعن ابن خيران : الوجوب ؛ لأن المنع من جهته » ونقض بما لو سافر 
فأقامت ) . 


2 م .8 20 500 2 44 3 .0 0 5 
و أسلمت دلا فاسلم في العذّة ا أصرّ فلم تَفَقةٌ ألْعِدّة عَلَى عَلَى ألصّحِيح . وَِذَا 
أرْتدََتْ . . فلا نفقة 009 0 0 0 0 200000 


وإذا قلنا بالجديد فاختلفا فقال : أسلمت اليوم » فقالت : من عشرة أيام. . فالقول 
قوله ؛ لأن الأصل استمرار كفرها وبراءة ذمته عن النفقة . 
ا ولو''' اختلفا في سبق الإسلام فقال الزوج :"آشليت أولاً فلا نفقة لكان :وقالت: > 
بل اسلمث أولاً. ٠‏ فوجهان : 

أصحهما : أنها المصدقة ؛ لأن النفقة كانت واجبة وهو يدعي مسقطاً . 
ما إذا ادعئ عليها النشوز وهي تنكره . 

والثاني : القول قوله ؛ لأن الأصل براءة ذمته . 

قال : ( ولو أسلمت أولاً فأسلم في العدة أو أصر.. فلها نفقة العدة على 
الصحيح ) ؛ لأنها أدت فرضها فلا تسقط به نفقتها كما لو صامت شهر رمضان . 

وفي قول أو وجه : لا نفقة لها ؛ لأنها التي أحدثت المانع من الاستمتاع » ومال 
إليه الإمام والغزالي . 

وفرق المتولي بين هلذه وبين ما إذا سبقت إلى الإسلام قبل الدخول » حيث يسقط 
المهر وإن كانت محسنة بالإسلام بأن المهر عوض العقد » والعوض يسقط بتفويت 
العاقد المعقود عليه وإن كان معذوراً كما إذا باع طعامآ ثم أكله وهو مضطر إليه » 
والنفقة في مقابلة التمكين » وإنما يسقط بالتعدي ٠‏ ولا عدوان من جهتها . 

قال : ( وإذا ارتدت. . فلا نفقة ) ؛ لإساءتها ونشوزها » والمراد : نفقة لها في 
زمن ردتها وإن أسلمت في أثناء العدة » وسيأتي في ( النفقات ) : أنها لو ارتدت فغاب 
الزوج فأسلمت في غيبته. . عادت نفقتها » بخلاف ما إذا نشزت ثم تابت في غيبته . . 
فالكلام هناك في عودة النفقة واستمرارها » وهنا في نفقتها زمن الردة وهي غير مستحقة 
لنشوزها . 


)010( في هامش ( د ) و( رز : ( هنذا الفرع محله بعد الكلام علئ قول : المنهاج » ١:‏ ولو أسلمت 
أولاً. . . إلخ » كما فعله في « الروضة »؛ . وابن ن النقيب في « نكته » ) . 
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وَإِنْ أَسْلّمَتْ فِي الْعِدّة . وَإِنِ أَرْتدَ. يا نمَقة ألْعِدّة . 


قال : ( وإن أسلمت في العدة ) أي : لا فرق في سقوط نفقتها مدة الردة بين أن 
تعود إلى الإسلام في العدة أو لا 

قال : ( وإن ارتد. . فلها نفقة العدة ) ؛ لأنها ممكنة والمانع منه . 
تتمة : 

إذا ارتدا معاً. . قال البغوي : لا نفقة لها » قال الرافعي : ويشبه أن يجيء فيه 
وجهان كتشطير المهر بردتهما قبل الدخول. . ففي وجه : يجب نصف المهر كما لو 
ارتد الزوج » وفي وجه : لا يجب شيء كما لو ارتدت هي 5 

وفرق ابن الرفعة بأن المهر كان ثابتاً بالعقد والأصل بقاؤه » فلذلك يشطر ولا كذلك 
النفقة ؛ فإن الكلام فيها في المستقبل » والأصل : عدم الوجوب بالعقد فسقطت . 


نكحت في الكفر زوجين ثم أسلموا » فإن ترتب النكاحان.. فهي للأول » فإن 
مات الأول ثم أسلمت مع الثاني وهم يعتقدون جواز التزويج بزوجين. . ففي جواز 
التقرير وجهان ٠‏ قال فى زوائد « الروضة » : ينبغى أن يكون أصحهما : التقرير » وإن 
وقع التكاحان معاً. م الم اتقر هم بواخد متهم :. سواء أعنقدوااجوازه آم الا +. وقيما إذا 
اعتقدوا جوازه وجه : أن المرأة تختار أحدهما » كما لو أسلم علئ أختين والله أعلم . 


ف دا فك 


بَابُ بار وَألإِعْفَافٍ وَنكاح ألْعَبْد 


أ 


ل 58 07000 + »مم 8 2 رس سس اط 
وَجَدَ أَحَدٌ أَلرّوْجَيْن بألآخر جنونا أوْ جذاماً أؤ برصاً . أو وجدها رتقاء 0 


باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 

إنما جعله المصنف بابآ لأن فيه أحكاماً مستقلة بعيدة الانتظام بما قبلها » وهو أولئ 
من جعله في « المحرر » فصلاً » للكن لا مناسبة لجعل هلذه الثلاثة في باب . لا جرم 
أنه في « الروضة » أفرد كلاً منها يباب . 

والذي ذكره المصنف فى هلذا الباب من أسباب الخيار ثلاثة : العيب والتغرير 
والعتق © يويقى الإعجمار: باللحون والتققة رونا إذا وحن ادعب الخو رقنا عن دادر 
بد العم لان وعد الماوردي في غير هنذا الموضع ما إذا وجدت كسبه حراماً 
كالتصوير ولا يمكنه إلا منه . 

وذكر الرافعي في ( باب الخلع ) قولين في أن النكاح هل يقبل الفسخ بالتراضي؟ 

أحدهما : نعم كالبيع . 

والثاني : لا ؛ لأن وضعه على الدوام والتأبيد » وإنما ينفسخ لضرورة تدعو إليه » 
وأسقطه من ١‏ الروضة »؛ » وأنكر عليه ابن الرفعة وجود هنذا الخلاف » وليس كذلك » 
بل هو ثابت في غيره . 

قال : ( وجد أحد الزوجين بالآخر جنونا”"' أو جذاماً أو برصاً ٠‏ أو وجدها رتقاء 


» قلت : ولو بان معيباً أو عبدا. . فلها الخيار‎ ١ : في هامش ( د ) : ( أي : في قوله بعد ذلك‎ )1١( 
. » والله أعلم‎ 
وإذا كان ذلك مذكوراً في هذا الباب. . فلا يستقيم قول الشارح : والذي ذكره المصنف في‎ 
. ) هنذا الباب من أسباب الخيار ثلاثة‎ 
وفي هامش ( ز ) : ( فإذا جزم به بعد ذلك فلا يستقيم قوله : والذي ذكره المصنف في هلذا‎ 
. ) الباب من أسباب الخيار ثلاثة‎ 
(؟) في هامش ( ز ) : ( قال الإمام : ولم يتعرضوا لاستحكامه » ولم يراجعوا الأطباء في إمكان-‎ 


رق 


عور 


1.0 أو ققدت علا أو عورا د كيت الجباد في تشع التعاس: 5-00 


أو قرناء » أو وجدته عنيناً أو مجبوباً. . ثبت الخيار في فسخ النكاح ) . 

العيوب المثبتة للخيار منها ما يشترك فيه الرجال والنساء وهو ثلاثة : 

الجنون متقطعاً كان أو مطبقاً » ولا يلتحق به الإغماء . 

و( الجذام ) بالذال المعجمة ٠»‏ وهي علة صعبة يحمر منها العضو ثم يسود ثم ينقطع 
ويتناثر - نسأل الله تعالى العافية وذريتنا وجميع المسلمين - ويتصور ذلك في كل عضو 
للكن في الوجه أغلب . 

و( البرص ) وهو : بياض يكون بالجلد تذهب به دمويته » وعلامته : أن يعصر 
المكان فلا يحمر ؛ لأنه ميت ». ولا يلتحق به البهق ؛ لأنه بياض علئ غير هلذا 
الوجه . 

والذي يختص به : الجب والعنة . 

ف( الجب ) : أن يقطع الذكر بحيث لا يبقئ منه ما يمكن به الجماع . 

و( العنة ) : امتناع الوقاع لضعف في القلب أو الكبد أو الدماغ أو الآلة فيمتنع 
الانتشار . 

والمختص بها : الرتق والقرن . 

ف( الرتق ) : انسداد محل الجماع باللحم » وهلذه يخرج بولها من ثقبة ضيقة 
كإحليل الرجل . 

و( القرن ) : عظم في الفرج يمنع الجماع » وقيل : لحم ينبت فيه » والدائر على 
ألسنة الفقهاء في القرن تحريك الراء » وهو في كتب اللغة بالتسكين » وهما جائزان » 
فالفتح على المصدر وهو هنا أحسن ؛ لكون قرائنه مصادر وهي الرتق والبرص 
ونحوهما . 

وقال أبو حنيفة : لا يفسخ النكاح بشيء من هلذه العيوب ٠‏ إلا أن المرأة إذا 
وجدت زوجها مجبوباً أو عنيناً. . ترفع أمرها إلى الحاكم حتئ يفرق بينهما بطلقة , 


زواله » ولوقيل به. . لم يبعد) . 


خرف 


وساعدنا عل قولنا مالك وأحمد . 

واستدل الأصحاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من غفار » فلما دخل 
بها. . رأئ بكشحها ‏ وهو الجنب - بياضاً » فردها علئ أهلها وقال : « دلستم على » 
رواه الحاكم 654/41 وقال : هي أسماء بنت النعمان الغفارية » وقال ابن باطيش : 
العالية بنت ظبيان » فثبت في البرص بالنص ٠‏ وفي الباقي بالقياس عليه . 

والشافعي لم يذكر هلذا الحديث ؛ فإنه مرسل وعلئ تقدير صحته فيحتمل أنه ردها 
بطلاق لا فسخ » وإنما ذكر بسند صحيح إلئ عمر : ( أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون 
أو جذام أو برص - وفي رواية : أو قرن ‏ فإن كان دخل بها. . فلها الصداق بمسه ء 
وهو له علئ وليها )”" . 

ولأن المقصود الأعظم من النكاح الاستمتاع بالجماع » وهلذه العيوب تمنعه ٠»‏ أما 
الجب والعنة والرتق والقرن. . فواضح ٠‏ وأما الجنون. . فلأنه لا يمكن معه في غالب 
الأحوال , والجذام والبرص منفران أشد نفرة لما يخشئ من العدوى التي أجرى الله 
تعالئ بها العادة غالباً » قال الشافعي : هما فيما يزعم أهل الطب والتجارب يعديان . 

وفي « صحيح البخاري » [0707] : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « فر من 
المجذوم فرارك من الأسد » . 

وفي ١‏ صحيح مسلم 2 7811 : أنه صلى الله عليه وسلم قال لمجذوم وفد ثقيف : 
« ارجع ٠.‏ فقد بايعناك » وما ثبت عنه من قوله صلى الله عليه وسلم : « لا عدوئ 
ولا طيرة 6 '' إنما أراد به على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية من إضافة الفعل 
إلئ غير الله تعالئ » وقد يجعل الله ذلك سبباً لحدوث ذلك ء ولهنذا نهى النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يورد ممرض علئ مصح”” . 


)١(‏ أخرجه مالك (077/15). والبيهقي (7/ 15١54‏ )ء. والرواية الأخرئ أخرجها البيهقي 
(/اثره؟). : 

0( أخرجه البخاري ( /01/07 ) » ومسلم ( 51٠١‏ ) . 

() البخاري( الالا5 ) » ومسلم( 587١‏ ) . 


بفرفى 


وح أ حهة خه اود واج ها كود اا ويد اي يب ف ليس جد ل “لفح قا انك لها اعد لقان جه اه 4 عومدو لكا سيف 6 3 اواك سوم رق وز بلا اا لا وا لان يارب ول ا 


وقال في الطاعون : « من سمع به بأرض . . فلا يقدمن عليه )١7)‏ 


وأخذ صلى الله عليه وسلم بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة وقال : ١‏ كل ثقة 
بالله وتوكلاً عليه »!2 فأعلم صلى الله عليه وسلم أن ذلك بتقدير العزيز العليم . 

فجملة العيوب سبعة » الممكن فرضه في كل واحد من الزوجين خمسة ٠‏ وأما غير 
كله العيريه #العمرابوالومالة وقظم :الأطرات والله وهر غلية السلانة على العيدر - 
فلا يثبت بها الخيار » وقد أجمعوا علئ ثبوته بها في البيع ؛ لفوات المالية » وعن 
الشيخ زاهر السرخسي : أن البخر والصنان إذا لم يقبلا العلاج يثبتان الخيار ؛ لأنهما 
يورثان النفرة . 

قال الرافعي : ويجري الخلاف فيما إذا وجدها عذيوطة أو وجدته عذيوطاً . 

والعذيوط : الذي يتغوط عند الإنزال . 

وأثبت القاضي حسين وغيره الخيار بالاستحاضة والقروح السيالة » وألحق المتولي 
بالجنون الإغماء الدائم ٠»‏ وكذلك المرض المزمن الذي لا يمكن زواله ويتعذر معه 
الجماع كما جزم به ابن الرفعة . 

ونقل الرافعي في ( الديات )”" عن الأصحاب : أن المرأة إذا لم تحتمل الوطء إلا 


. ) 5١1١80 أخرجه البخاري ( 591/5 ) , ومسلم‎ )١( 
. ) "017 وابن ماجه(‎ » ) "87١ ( (؟) أخرجه أبو داوود‎ 
الديات » : أن المرأة إذا كانت ضيقة المنفذ‎ ١ في هامش ( د ) و( ز ) : ( الذي ذكره الرافعي في‎ )( 
بحيث لو وطئها لأفضاها. . لا يجوز للزوج وطؤها ء قال : ثم الذي أورده صاحب الكتاب هنا‎ 
الوسيط » : أنه إن كان سببه ضيق المنفذ بحيث يخالف العادة. . فلها الخيار كما في‎ ١ وفي‎ 
. الجب‎ 
» والمشهور من كلام الأصحاب - وقد تقدم ذكره في « الصداق »2- : أنه لا فسخ بمثل ذلك‎ 
ثم قال : ويشبه أن يفصل فيقال : إن كانت المرأة تحتمل وطءاً يخيف مثلها. . فلا فسخ » وإن‎ 
وينزل ما قاله‎ ٠ كان ضيق المنفذ بحيث يحصل به الإفضاء من كل واطىء. . فهلذا كالرتق‎ 
. الأصحاب على الحالة الأولئ » والذي في الكتاب على الثانية » هلذا كلامه‎ 
قال في « المهمات » هنا : وبهلذا التوسط الذي ذكره في المرأة لا شك في جريانه في‎ 
- الرجل أيضاً . اه‎ 


رغضرفا 


بالإفضاء لضيق منفذها. . لا يجوز للزوج وطؤها ء فعلئ هلذا يختار به ويكون ككبر 
آلة الرجل بحيث لا تحتمله المرأة . 

وعد الخفافٌ في « الخصال » من عيوب الرجل : كونه مشعر الإحليل ؛ لأن ذلك 
يمنع لذة المرأة . 

وقال القاضي حسين : إذا تروجها ظاناً أنها مسلمة فبانت كتابية.. ثبت له 
ال 00 

قال ابن الرفعة : وقد استشكل بعضهم تصوير فسخ المرأة بالعيب ؛ لأنها إن علمت 
به. . فلا خيار لها » وإن لم تعلم به. . فالتنقي من العيوب شرط في الكفاءة » فلا يصح 
النكاح إذا عدم التكافؤ . قال : وهلذه غفلة عن قسم آخر » وهو ما إذا أذنت له في 
التزويج من معين أو من غير كفء وزوجها الولي منه بناء علئ أنه سليم . . فالمذهب 
صحة النكاح كما صرح به الإمام في ( باب الوكالة ) و( المرابحة ) » ويثبت الخيار 
بذلك . 


فروع : 
ليس للزوج إجبار الرتقاء علئ شق الموضع » فإن فعلت هي وأمكن الوطء. . فلا 
خيار » قال الرافعي : كذا أطلقوه » ويمكن أن يأتي فيه الخلاف المذكور فيما إذا اطلع 


- فظهر أن المسألة منقولة للأصحاب » فاقتصار الشارح علئ ثبوت الخيار له في صورة ولها 
في صورة من غير عزوٍ إلئ أحد يقتضي أنه لم يقف عليها منقولة » وأن هلذا من تفقهه » وليس 
الأمر كذلك ؛ فما ذكره موافق للغزالى ) . 

(1) في هامش ١‏ د ) و( ز) : ( هنذه المسألة ‏ وهى ما إذا ظنها مسلمة فبانت كتابية ‏ مذكورة بعد 
ذلك في هنذا الباب في المنهاج » وه المحرر » وه الروضة » وه الرافعي » . 

وعبارة ١‏ المنهاج » : « ولو ظنها مسلمة أو حرة فبانت كتابية أو أمة وهي تحل له. . فلا 

خيار في الأظهر » فنقلها هنا عن القاضي لا فائدة فيه » وكلام الشارح يشعر باختصاص القاضي 
بذكرها ) . 


عرق 


علئ عيب المبيع بعد زواله » والذي بحثه الرافعي هنا هو المنقول في « البحر » 
وه« الحاوي 206 . 

وإذا جبت زوجها هل يثبت لها الخيار؟ وجهان : 

أحدهما : لا كما لو عيب المشتري المبيع قبل القبض . 

وأصحهما : نعم كما لو خرب المستأجر الدار المستأجرة ؛ لأن المرأة بالجب 
لا تصير قابضة لحقها كالمستأجر لا يصير قابضاً لحقه بالتخريب ٠‏ والمشتري بالتعييب 


قابض لحقه . 

وإنما يثبت الخيار بهئذه العيوب عند الجهل دون العلم إلا في العنة ؛ ففيها كلام 
يأر 
ياي 


وإذا اختلفا في وجود العيب أو في العلم به. . صدق من ينفيه إلا أن يقيم المدعي 
شاهدين ذكرين عليه » وقيل : إن اختلفا قبل الدخول” في العلم به. . صدق من 
يدعي العلم . 

قال : ( وقيل : إن وجد به مثل عيبه . . فلا ) ؛ لتساويهما » فإن كانا من جنسين . . 
فلكل واحد منهما الخيار » إلا إذا كان الرجل مجبوباً والمرأة رتقاء. . فهما كالجنس 
الواحد » وحكى البغوي طريقة قاطعة بأنه لا خيار ؛ لأنه وإن فسخ لا يصل إلئْ مقصود 
الوطء . 

والصحيح فيما إذا كانا من جنس واحد : ثبوت الخيار لكل واحد منهما ؛ لأن 
الإنسان يعاف من غيره ما لا يعافه من نفسه » فيمنعه ذلك من الاستمتاع . 


)غ0( في هامش ( د) و(ز): ( صاحب ١‏ البحر » نقله عن « الحاوي» » ثم إنه جعل محل 
الخلاف : ما إذا زال بعد علمه » قال : فإن زال قبل علمه. . فلا خيار جزماً » والرافعي جعله 
على الخلاف فيما إذا اطلع على عيب المبيع بعد زواله » وتصويره يقتضي الزوال بعد العلم 
بدليل قوله : ليس للزوج إجبار الرتقاء على شق الموضع ٠‏ فإن فعلت. .. إلخ » فالتصوير 
لا يطابق التخريج ) . 

0( في ( د )و( ز ) :( بعدالدخول ) . 


وََوْ وَجَدَُ ُنتى وَاضحا. . فَلا في الأظْهَرٍ . وَلَوْ حَدَتَ به عَيْت. . تَحَيْرتْ إلا 
عَنْةَبَعْدَ ألدّخُولٍ » مم3 بأو رهاوجو نه كوه لوط جم أده لوه معت فوطه اوسن مي لهت رو لالجو "و اجو بو اها بق و1 لي و 4 ل د 


وأشار المصنف ب( المثلية ) إلئْ أن الخلاف فيما إذا تساويا في القدر والمحل 
والفحش ٠‏ فإن كان في أحدهما أكثر وأفحش . . ثبت الخيار للآخر بلا خلاف . 

هنذا في غير الجنون » أما إذا كانا مجنونين . . فلا يمكن الخيار لواحد منهما » قاله 
الرافعي » ومنعه ابن الرفعة بأن الجنون المتقطع يثبت الخيار كالمطبق ٠‏ فيثبت له في 
حال إفاقته » وظاهر كلام الرافعي أنه أراد المطبق فلا يرد عليه0"© . 

قال : ( ولو وجده خنثئ واضحاً.. فلا في الأظهر ) ؛ لأنه لا يفوت مقصود 
النكاح . 

والثاني - ويعزئ إلى القديم ‏ : يثبت الخيار ؛ لتنفيره الطبع . 

وقوله : ل ولا بد منها ؟ لإفادة أن نكاح 
الختئى المشكل باطل ؟ فإنه لم يذكره في غير هلذا الموضع ٠‏ وإنما أهملها « المحرر ) 
للعلم بأن الختثى المشكل لا يصح نكاحه . والأصح : أن محل القولين إذا اتضح 
بقوله » فإن اتضح بعلامة. . فلا خيار . 

قال : ( ولو حدث به عيب. . تخيرت ) أما قبل الدخول. . فبلا خلاف » وكذا 
بعده على الأصح ؛ لأنها تتضرر بصحبته » فتعين ذلك طريقاً لإزالة الضرر وفي حدوث 
الجب بعد الدخول وجهان » ويقال : قولان : 

أصحهما : أنه به يثبت لها الخيار ؛ لأنه يورث اليأس من الجماع . 

بلقاي ألا 

قال : ( إلا عنة بعد الدخول ) ؛ لأن مقصود التكاح قد حصل لها من المهر وثبوت 
الحصانة ولم يبق إلا التلذذ » وهو شهوة لا يجبر الزوج عليها » ولأنها ترجو زوال 


عنته . 


: في هامش ( ز ) : ( قلت : لأن المتقطع لا يوصف حال الإفاقة بالجنون » وقال ابن النقيب‎ )١( 
. ) يمكن أيضاً في المطبق للولي‎ 


خرف 


5 ل ا 00 ا 2 - رك كم 5 2 ا 
أو بها. . تخيّر في الجَدِيدٍ . وَلا خيّارَ للوَلِيٌ بحادثٍ » وكذا بمقارن جب وَعنةٍ ‏ 


دك 25 4 . و2 ٠.‏ ا و رصم يبهو . 0 0 0 - مشلير 1 2 
ويتخيّرُ بمقارن جنون 2 وَكذا جذامٌ وَبَرَصُ في الاصح . وَأَلْخْيَارَ على المؤر . 


قال : ( أو بها. . تخير في الجديد ) كما يثبت لها إذا حدث العيب به . 

وفي القديم : لا تتخير به » وبه قال مالك ؛ لأنه لا تدليس منها » وهو متمكن من 
التخلص بالطلاق غير مضطر إلى الفسخ ٠‏ ولهلذا لو أعتق العبد وتحته أمة. . لا خيار 
له على المذهب . بخلاف الزوجة إذا عتقت تحت رقيق . 

قال : ( ولا خيار للولي بحادث ) أي : بالزوج ؛ لأن حق الأولياء في الكفاءة إنما 
يراع في الابتداء دون الدوام ؛ لأن المرأة لو رغبت في نكاح عبد. . كان لأوليائها 
المنع » ولو عتقت تحته ورضيت بالمقام معه. . لم يكن لهم الفسخ . 

قال : ( وكذا بمقارن جب وعنة ) ؛ لاختصاصهما بالضرر . ولأنه لا عار يلحق 
الولي بذلك . 

وفي وجه : أن للأولياء الخيار بجميع العيوب المقارنة . 

فإن قيل : العنة لا تثبت إلا بعد العقد فكيف صورتها؟ قيل : يمكن تصويرها بما 
إذا تزوجها وعنّ عنها ثم طلقها وأراد تجديد نكاحها . 

قال : ( ويتخير بمقارن جنون ) وإن رضيت المرأة ؛ لأن الأولياء يتعيرون به » 
ولا نعلم في ذلك خلافاً . 

قال : ( وكذا جذام وبرص في الأصح ) ؛ لأن فيهما نقصاً ظاهراً » وقد تتعدى 
العلة إليها أو إلئ نسلها . 

والثاني : لا خيار للولي ؛ لأن الضرر في الجذام والبرص خاص بصحبة من تعافه 
النفس » وهلذا المعنئ يختص بها . 

قال : ( والخيار على الفور ) كخيار العيب في البيع . 

والمراد : أن المطالبة به » والرفع إلى الحاكم على الفور » ولا ينافي ذلك ضرب 
المدة للعنين ؟ فإنها حينئذ تتحقق » فإن أخرت بلا عذر. . بطل حقها . 

وقيل : وفي قول : تمتد إلى ثلاثة أيام . 


يضرف 


وَالْفَسْحُ قبل دُخْولٍ يشقط الْمَهْو؛ نج تق وه امه ب 


وقيل في قول : إلئ أن ترضئ ٠‏ أو تمكن كما في خيار العتق . 

والفرق على المذهب : أن الأمة تحتاج إلى النظر » وهنا النقصان تحقق بالاطلاع 
على العيب فاستغني عن النظر » فإذا قال : علمت العيب ولم أعلم أنه يثبت الخيار. . 
فالمشهور : أنه على القولين في نظيره من خيار العتق . 

قال : ( والفسخ قبل دخول يسقط المهر ) سواء كان بمقارن أو حادث . وسواء 
كان العيب فيه أو فيها ؛ لأن شأن الفسخ ترادٌ العوضين . وقد رجع البضع إليها سالماً . 
فيرجع عوضه إليه سالما . 

وكما يسقط المهر لا متعة أيضاً ؛ لأن الفسخ رافع للعقد من أصله ؛ قال الشيخ : 
ولسنا نريد بالرفع من أصله أن نتبين عدم وقوعه » فهلذا لا يتوهمه فقيه » وللكن 
المراد : أن الشرع سلط العاقد علئ رفع أحكامه » وجعله كأن لم يكن”"' . 


فرع ٠:‏ 
المفسوخ نكاحها بعد الدخول لا نفقة لها في العدة ولا سكنئ إن كانت حائلاً بلا 
خلاف . وإن كانت حاملاً » فإن قلنا : نفقة المطلقة الحامل للحمل. . وجبت هنا » 

وإن قلنا بالأظهر ‏ أنها للحامل ‏ لم تجب . 
وأما السكنئ. . فلا تجب على المذهب ٠‏ وبه قطع الجمهور » وقيل بطرد 
القولين » وقال ابن سلمة : إن كان الفسخ بعيب حادث. . وجبت » وإلا. . فلا . 
وإذا لم نوجب السكنئ فأراد أن يسكنها حفظاً لمائه.. فله ذلك ٠»‏ وعليها 
الموافقة ٠‏ قاله أبو الفرج السرخسي . 


» في هامش ( د )و( ز) : ( استشكل الشيخ سقوطه بفسخه بعيبها وقال : لا يتشطر كتطليقه‎ )١( 
وكونه بسببها معارض بفسخها بعيبه » فإما أن يحال على المباشرة. . فيتشطر إذا فسخ ويسقط‎ 
. إذا فسخت ». أو على السيب . . فبالعكس‎ 
وأجاب بأن المهر منه في مقابلة منفعتها , ولا عوض منها مقابلاً لمنفعته » وهلذا يقتضي‎ 
عدم فسخها  للكن أثبته الشرع علئ خلاف القاعدة ؛ دفعآ لضررها مع سلامة ما عقد عليه وهو‎ 
. ) فترده كما عاد بضعها سالماً » وأما فسخه. . فعلى القاعدة المقتضية رد العوضين‎ ٠ العوض‎ 


لكف 


وبعدة. . الآصَحٌ : أنه يَجبُ مَهْرُ آلْمِئلٍ إِنْ قُسِحّ بِمُقَارِنِ » أَوْ بِحَادِثٍ بَيْنَ الْعَقَدٍ 
وَآلْوَطْءِ جَهِلَهُ ألْوَاطَىءٌ 3 وََلْمْسَمَىْ إِنْ حَدَتَ بَعْدَ وَطْءٍ : طخ م اا بو كو وا 


قال : ( وبعده. . الأصح : أنه يجب مهر المثل إن فسخ بمقارن ) ؛ لأنه استمتع 
بمعيبة وهو إنما بذل علئ ظن السلامة ولم تحصل » فكأن العقد جرئ بلا تسمية . 

والثاني : المسمئ ؛ لأن الدخول جرئ في عقد صحيح مشتمل علئ تسمية 
صحيحة ٠»‏ فأشبه الردة بعد الدخول وهو مخرج منها . فكان ينبغي أن يعبر بالنص 
لذلك . 

قال : ( أو بحادث بين العقد والوطء جهله الواطىء ) ؛ لأنه كالمقارن للعقد » 
فيكون الواجب أيضاً مهر المثل على المنصوص ٠»‏ ويجعل اقترانه بالوطء المقرر للمهر 
كاقترانه بالعقد . 

قال : ( والمسمئ إن حدث بعد وطء ) ؛ لأنه تقرر بنفس الوطء”2 . 

والحاصل : أن الوطء مضمون بلا خلاف » إما بالمسمئ علئ قول وإما بالمهر 
على قول » وهو في رد الجارية المبيعة بعيب غير مضمون » وقد اشتركا في الفسخ 
بالعيب » وفرقوا بينهما بأن الوطء معقود عليه في النكاح فوجب بدله بكل حال » 
والوطء في البيع غير معقود عليه » وإنما العقد على الرقبة » والوطء منفعة ملكه فلم 
يقابل بعوض :+ 

فإن قيل : الفسخ إن رفع العقد من أصله. . فليجب مهر المثل بكل حال » 
حينه. . فالمسمئ كذلك . فما وجه التفصيل؟ فأجاب الشيخ بأن اختيارنا هنا وفي 


: في هامش( د ) و( ز) : ( يقابل التفصيل المذكور وجهان آخران‎ )١( 

أحدهما : وجوب مهر المثل مطلقاً . 

والثاني : وجوب المسمئ مطلقاً . 

وفي الفسخ بالمقارن وجه ثالث أيضاً : وهو التفصيل بين أن يفسخ بعيبها فيجب مهر 
المثل » أو يفسخ بعيبه فيجب المسمئ ٠‏ قال ابن النقيب : وهلذا الذي لا يتجه غيره ؛ لأنه 
المسمئ في المستمتع تسليمه وقد استؤفاه فلم يعدل عنه إلى مهر المثل , اللهم إلا أن يقال : 
إنما رضيث بهذا المسمئ لظنها سلامته ومهر مثلها أكثر منه » وحيتئذ فينبغي وجوب الأكثر 
منهما ) . 


خرف 


الإجارة أنه يرفعه من حين حدوث سببه لا من أصل العقد ولا من حين الفسخ ؛ 
ليستقيم التفصيل المذكور . لأن المعقود عليه هنا المنافع » وهي لا تقبض حقيقة إلا 
بالاستيفاء » بخلاف البيع ؟ فإن القبض فيه مقرر قطعاً . وفسخه بالردة والرضاع 


والإعسار من حينه”" . 


فروع : 

طلق زوجته قبل الدخول . ثم اطلع علئ عيب بها. . لم يسقط حقها من نصف 
المهر . 

ولو اطلع أحدهما علئ عيب الآخر بعد موته. . فهل له الفسخ بالعيب؟ وجهان : 
اصحيي: لا" » ويتقرر المسمئ بالموت ٠»‏ ولو لم يفسخ بالعيب حتئ زال. . ففي 
ثبوت الخيار وجهان”" . 

وإذا رضي أحد الزوجين بعيب الآخر فازداد. . فلا خيار على الصحيح ؛ لأن رضاه 
بالآأول رضئ بما يحدث منه ويتولد.غ وفيه وجه » كذا قاله الشيخان » ومحله إذا لم 
يكن الحادث أفحش . كما إذا كان في اليد فحدث في الوجه. . فإن الشافعي رضي الله 
عنه نص علئ ثبوت الخيار » كذا نقله الماوردي » وخص الوجهين بغير هلذه الحالة 
كما إذا كان في إحدى اليدين فانتقل إلى الأخرئ . 

وقال في ١‏ المهمات » قد قالوا في ( الرهن ) : إذا شرطا وضعه في يد فاسق فزاد 
فسقه. . كان لكل منهما الخيار في إزالة يده عنه » فاعتبروا الزيادة هناك ولم يعتبروها 
هنا , 


)١(‏ في هامش (ز ) : ( وأقول : نختار أنه رفع من حينه » ولا يلزم ما قاله ؛ لأن وجوب مهر المثل 
إنما هو لكونه استمتع بمعيبة ) . 

زفق في هامش ( ز ) : ( لانتهاء النكاح بالموت ) . 

في هامش ( ز) : ( أصحهما : لا ) . 

(4) في هامش( ز ) : ( أقول : لأنه هناك لا يرتفع العقد » وهنا يرتفع ) . 
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سم العم . وَلَا يَرْجِعْ لك ا مارم 


ولو فسخ بعيب فبان أن لا عيب فهل يحكم ببطلان الفسخ واستمرار التكاح؟ 
وجهان : أصحهما في زوائد « الروضة » : بطلان الفسخ ؛ لأنه بغير حق . 

ولو قال : علمت عيب صاحبي ولم أعلم أن العيب يثبت الخيار. . فقولان كنظيره 
في عتقها تحت عبد" . 

. وقيل : لا خيار هنا قطعآ ؛ لأن الخيار بالعيب مشهور في جنس العقود‎ ٠ 

( ولو انفسخ بردة بعد وطء.. فالمسمئ ) ؛ لاستقراره قبل وجودها » 

والردة لا تستند إلئ ما تقدم » ولا فرق بين ردته وردتها . 

قال : ( ولا يرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر على من غره في الجديد ) ؛ لئلا يجمع 
بين العوضين ٠‏ وبهلنذا قال أبو حنيفة » واستدل له الشافعي بقوله صلى الله عليه 
ل « أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها. . . » الحديث” » قال : فإذا جعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الصداق للمرأة بالمسيس في النكاح الفاسد بكل حال 
ولم يرده به عليها وهي التي غرته لا غيرها. . فكذلك في النكاح الصحيح الذي الزوج 
فيه بالخيار أولئ أن يكون للمرأة . 

والقديم ‏ وبه قال مالك - : أن له الرجوع عليه ؛ لما روي عن عمر أنه قال : ( أيما 
رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص . . فلها صداقها » وذلك لزوجها غرم 
علئ وليها ) . 

ومحل القولين في عيب مقارن للعقد . أما الحادث بعده إذا فسخ . . فلا رجوع 
بالمهر بحال ؛ لأنه لا تدليس منه . 

وخص المتولي الخلاف بما إذا كان المغروم مهر مثل » فإن كان المسمئ. . فلا 
يرجع به قولاً واحداً ؛ لأنه في مقابلة الوطأة الأولئ . 
)١(‏ في هامش ( د ) : ( هلذا الفرع تقدم ذكره ) 
(؟) أخرجه ابن حبان ( 104 ) . والحاكم »)١78/7(‏ وأبو داوود ( 7١77‏ ) » والترمذي 
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والأصح : ماذكره البغوي : أنه لا فرق بين المسمئ ومهر المثل”'' ٠‏ وخصه 
الدارمي بغير الحاكم » فالحاكم لا رجوع عليه قطعاً . 

وصور في ” التتمة » التغرير منها بأن تسكت عنه ويظهر للولي معرفة الخاطب 
بحالها » وصوره غيره'"' بأن تعقد بنفسها ويحكم حاكم بصحته . 
المسمئ ولا يرجع به على الغار قطع”" . ثم لا يخفئ أن كلامه فيما إذا أدى المهر » 
أما قبله. . فلا يرجع بشيء ؛ لأنه لم يغرم شيك . 


. ) » في هامش ( ز ) : ( وهو الأصح في « أصل الروضة‎ )١( 
. ) زفة في هامش ( د ) و( ز ) : ( هو الشيخ أبو الفرج الزاز‎ 
في هامش ( د ) و( ز) : ( قال الشيخ برهان الدين البيجوري : هلذا شيء لم يذكره غيره ولم‎ )9( 
. ) أفهم معناه بعد التأمل‎ 
في هامش ( د ) و(ز) : ( ثم لفظ الرجوع الذي استعمله الأصحاب يشعر بالدفع إليها ثم‎ )4( 
الاسترداد منها » للكن ذكر الشيخ أبو حامد والإمام أنه لا معنئ له » بل المراد : عدم الغرم‎ 
. لها . وهل يجب لها ما يصلح صداقاً؟ وجهان : الأصح في زوائد« الروضة » : لا‎ 
ثم إن علمت بعيبها. . فواضح . [ومحله الوجوب] وإن جهلت. . قال الرافعي : فلا يبعد‎ 
. مجيء الخلاف المذكور في جهل الولي فيها‎ 
قال النووي : لا مجيء له ؛ لتقصيرها الظاهر » وأما الولي » فإن علم. . غرم غيره » أو‎ 
. جهل. . فأوجه : يغرم . لا يغرم , التفصيل بين المحرم وغيره » التفصيل بين الحاكم وغيره‎ 
الرافعي » عن الحناطي . والأصح في المحرم‎ ١ وهلذا الأخير لم يذكره في « الروضة » وهو في‎ 
. الجاهل : التغريم ولا ترجيح في غيره‎ 
وإن كان التغرير منها ومن الولي. . فهل الرجوع عليها لقوة جانبها » أو عليهما؟ وجهان بلا‎ 
. ترجيح‎ 
وفي التغرير بالحرية إذا صدر من الأمة ووكيل السيد وجهان : الرجوع علئ كل‎ 
[بالنصف] » والرجوع علئ من شاء بالكل ولم يحكوا في هلذه الرجوع على الأمة فقط ء‎ 
ويمكن الفرق بأن المهر هنا لها فقوي جانبها » ولا مهر للأمة فاستوت مع الوكيل . هلذا‎ 
. ) ملخص ما قالوه‎ 
: الروضة » : لا ) » ( وقال البلقيني‎ ١ ثم ذكر المحشي عند قوله : ( والأصح في زوائد‎ 
. ) » البيان‎ ١ الظاهر مقابله » وحكاه عن صاحب‎ 
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مكوكئل 


وَيُشْتَطَ في الع وف ْم إل حَاكمٍ » وَكَذا سَائِرُ اا 1 رجت ألْعنه 
بإقرَاره ا اه ا ل 
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قال : ( ويشترط في العنة رفع إلئ حاكم ) ؛ لأنه أمر مجتهد فيه فأشبه الفسخ 
بالإعسار » ولأنه يحتاج إلى الدعوئ » ولا يكون إلا عند حاكم » وهلذا لا خلاف 
فيه . 

وتعبير المصنف ب( العنة ) أنكره في « التحرير » على الفقهاء فقال : وما يقع في 
كتب الأصحاب من قولهم : ( العنة ) يريدون التعنين ليس بمعروف في اللغة » وإنما 
العنة الحظيرة من الخشب لحفظ الإبل والغنم . اه 

وما قاله فيه نظر ؟ فإن شيخه ابن مالك قال في مثلثه » : ( العنة ) بالضم : العجز 
عن الجماع » فاستقام ما قاله الأصحاب ٠‏ ونقل أبو عبيد عن الأموي أنه يقال : امرأة 
عنينة » وهي التي لا تريد الرجال . 

قال : ( وكذا سائر العيوب في الأصح ) ؛ لما قلناه . 

والثاني : أنه ينفرد بالفسخ كفسخ البيع”'" . 


قال : ( وتثبت العنة بإقراره ) أي : عند الحاكم كسائر الحقوق التي يؤاخذ المكلف 


بإقراره بها . 
قال : ( أو بينة علئ إقراره ) ؛ إذ لا تمكن إقامة البينة علئ نفس العنة » إذ لا مطلع 
للشهود عليها . 


قال : ( وكذا بيمينها بعد نكوله في الأصح ) ؛ لأنها قد تبين لها عنته بقرائن 
الأحوال وطول الممارسة » بخلاف الشهود ؛ فإنهم لا يعرفون ما تعرف منه » وهلذا 
كما إذا ادعت أنه نوى الطلاق ببعض الكنايات وأنكر ونكل تحلف المرأة . 

والثاني ‏ وبه قال أبو إسحاق - : لا ترد اليمين عليها ؛ لأن الامتناع من الجماع قد 


)١(‏ في هامش (ز) : ( قال الرافعي : وعلى الوجهين : يجوز التأخير إلئ أن يفسخ عند 
القاضي ) . 
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وَإذا ثبَتَ. . ضرَب القاضى له سَنة اذ 11[ 1 1 1 11111111 


يكون لعجز . وقد يكون لأمر آخر لا اطلاع لها عليه » وعلئ هلذا قيل : يقضي عليه 
بالتكول » وتضرب المدة من غير يمينها . 

وقيل : لا ترد عليها » ولا يقضي بتكوله . 

وقيل : لا يحلف الزوج ولا يشرع أصلاً ؛ بناء علئ أن اليمين لا ترد عليها » وهو 
ضعيف . 

ويستثنئ من إطلاق المصنف وغيره : الأمة إذا تزوجت حراً بشرطه » ثم ادعت عنته 
المقارنة للعقد لتتمكن بذلك من الفسخ. . لم تسمع دعواها ؛ لأن ثبوت ذلك يؤدي 
إلئ إبطال النكاح من أصله لانتفاء شرطه وهو خوف العنت » وإذا كان النكاح باطلاً . . 
لم تصح الدعوى ؛ للزوم الدور » كذا ذكره الجرجاني في « المعاياة » » والمحب 
الطبري في ١‏ ألغازه » . 

قال : ( وإذا ثبت. . ضرب القاضى له سنة ) ؟ لما روى الشافعى رضى الله عنه 
وغيره : أن عمر رضي الله عنه أجل العنين سنة » وتابعه العلماء ؛ لآن تعذر الجماع قد 
يكون لعارض حرارة فيزول في الشتاء ٠‏ أو برد فيزول في الصيف ٠‏ أو يبوسة فيزول في 
الربيع » أو رطوبة فيزول في الخريف ٠‏ فإذا مضت السنة ولا إصابة. . علمنا أنه عجز 
خلقي . 

وحكى ابن المنذر عن أبي عبيد أنه قال : إن الداء لا يسجن في البدن أكثر من سنة 
حتئ يظهر . 

قال في « المطلب »© : وهلذا التعليل يخدشه ما إذا عنَّ عن امرأة دون امرأة » وعن 
المأتي الحخاة قرة غيره.. فإن الحكم ثابت » ولو كان لمضي الفصول أتري لأثر 
مطلقاً » قال : وقد يقال في الجواب عنه : إن النفس قد يتغير ميلها إل بعض الأشياء 
دون كش سين اجتلوف التصيون »وسواء لق ذلك السردرالعية عان المشير ب أن 
الأمور الجبلية لا تختلف في الحال فيها بين الأحرار والأرقاء » فأشبهت مدة الحيض 
والرضاع . 


وفي « كتاب ابن بشرىئ » عن نص الشافعي : أن العبد له نصف سنة كقول مالك » 
وهوغريب . 

وأول هلذه المدة من يوم المرافعة وضرب القاضي ؛ لأنها مجتهد فيها » بخلاف 
مدة الإيلاء ؛ فإنها من وقت اليمين للنص . 

وقال أهل الظاهر : لا يؤجل العنين ولا يفرق بينهما ؛ لأن امرأة عبد الرحملن بن 
الزبير قالت : إنما معه مثل هدبة الثوب ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما . 

والجواب : أن عبد الرحملن أنكر ذلك ٠.‏ وصح عنه أنه قال : أعركها عرك 
الأديم . 

قال : ( بطلبها ) ؛ لأنه حق لها فلا يكون إلا بسؤالها » ويكفي فيه قولها : أنا 
طالبة حقي علئ موجب الشرع » فلو سكتت وحمل على الدهش أو الجهل. . نبهت . 

وعلم من هلذا : أن الولي لا ينوب عنها في ذلك » سواء كانت عاقلة أم مجنونة . 

قال : ( فإذا تمت . . رفعته إليه ) ؛ لأن مدار الباب على الدعوئ والإقرار والإنكار 
واليمين » ولا بد في ذلك من المرافعة . 

وقيل : إن لها الفسخ عقب المدة من غير رفع إلى الحاكم . 

ومقتضئ كلامه : أن الرفع على الفور » وصرح الماوردي والروياني بأن ذلك غير 
لازم » بخلاف الفسخ بالعيب ؛ لأن تمكينها الزوج من نفسها في العيوب رضاً يمنع 
الفسخ » بخلاف العنة . 

قال : ( فإن قال : وطئت.. حلف ) ؛ لأنه تتعذر إقامة البينة عليه » والأصل 
سلامة الشخص ودوام النكاح . فإذا حلف. . بقيت معه وانتهت الخصومة . سواء كان 
قبل مضي السنة المضروية أو بعدها » وسواء كان صحيح الأعضاء أو خصياً أو مقطوع 
بعض الذكر وأمكنه الجماع بالباقي . 

قال أبو إسحاق : إن كان خصياً أو مقطوع بعض الذكر. . صدقت المرأة بيمينها . 

هلذا إذا كانت ثيباً » فإن كانت بكراً. . فالقول قولها مع يمينها إذا شهد ببكارتها 
الان أربع نسوة ؛ لأن الظاهر معها . 


ههه هه هه ه هله اه »ههه ىه اه ولفا اه هه د ود و و وا فاع فوا وا وه افا هف وهاو و66 عه .واف و ه.ا مد ما 6د ٠‏ 


وقيل : يقبل قولها بلا يمين إذا شهد أربع نسوة ٠‏ والصحيح الأول ؛ لاحتمال أنه 
لم يبالغ وأن البكارة عادت . 


قاعدة : 

نقل الشيخان هنا عن الأئمة : أن الزوجين إذا اختلفا في الإصابة. . فالقول قول 
نافي الوطء ؛ أخذاً بأصل العدم إلا في ثلاثة مواضع 500 وإذا طالبته في الإيلاء 
بالفيئة أو الطلاق فقال : قد أصبتها » وفيما إذا قالت : طلقتني بعد المسيس فلي كمال 
المهر » وقال الزوج : بل قبله وليس لك إلا الشطر. . فالقول قوله ؛ للأصل » وعليها 
العدة ؛ مؤاخذة بقولها » ولا نفقة ولا سكنئ » وللزوج نكاح بنتها وأربع سواها في 
الحال . 

فلو أتت بولد من محتمل.. ثبت النسب ٠‏ ويقوئ به جانبها » فيرجع إلى 
تصديقها ٠»‏ ويطالب الزوج » بالنصف الثاني ٠»‏ ولا بد من يمينها على ما ذكره الإمام 
والعبادي ؛ لأن ثبوت النسب لا يورث يقين الوطء . 

ويمكن أن يجيء فيه الخلاف المذكور فيما إذا ظهرت البكارة » وهلذه الصورة هي 
محل الاستثناء من تصديق النافي ٠»‏ فإن لاعن الزوج ونفى الولد. . فقد زال المرجح . 
فنعود إلى تصديقه ويستمر الأمر على ما سبق . 

وأورد في « المهمات » علئ حصرهما أربع مسائل : 

الأولئ : الفرع الآتي بعد ورقة عن البغوي : إذا تزوجها بشرط البكارة فوجدها ثيباً 
فقالت : كنت بكراً فزالت البكارة عندك . فقال : بل كنت ثيباً. . فالقول قولها 
بيمينها ؛ لدفع الفسخ . 

ولو قالت : كنت بكراً فافتضضتني. . فالقول قولها بيمينها ؛ لدفع الفسخ . 
وقوله : ( بيمينه ) لدفع كمال المهر . 

الثانية : إذا قال لطاهر : أنت طالق للسنة » وقالت : ما وطئتني في هلذا الطهر 
فوقع الطلاق ٠‏ وقال : بل وطئت فيه فلم يقع.. قال إسماعيل البوشنجي : قضية 


امدخل 


المذهب تصديقه ؛ لأصل بقاء التكاح”" . 

الثالئة : إذا ادعت المطلقة ثلاثاً نكاح زوج آخر ووطأه وفراقه وانقضاء عدته مع 
إمكان ذلك وكذبها الزوج الثاني. . فإنها تصدق ؛ لتحل للزوج الأول كما تقدم . 

الرابعة : إذا عتقت الأمة تحت عبد وقلنا يمتد خيارها إلى الوطء فادعاه وأنكرت 
المرأة. . ففي المصدق منهما وجهان حكاهما الرافعي من غير ترجيح » وعلل تصديق 
الزوج أن الأصل بقاء النكاح » وينبغي ترجيحه كما في مسألة البوشنجي . اه 

وخامسة : إذا قال رجل : هلذا ابني من هلذه المرأة. . استحقت عليه مهر المثل » 
ولا يحمل ذلك على استدخال الماء”" . 

وسادسة : إذا ادعت الوطء وقد وجدت الخلوة فأنكر. . صدقت في قول . 

قال : ( فإن نكل.. حلفت ) كغيرها » قال الشيخان : وفيه الخلاف السابق » 
ونازعهما الشيخ في ذلك”" . 


)١(‏ في هامش ( ز ) : ( وحكاه عنه الرافعي » وأجاب بمثله القاضي في ١‏ فتاويه » فيما إذا قال : إن 
لم أنفق عليك اليوم فأنت طالق » ثم ادعى الإنفاق. . فيقبل ؛ لعدم الطلاق لا لسقوط النفقة » 
للكن في ١‏ فتاوى ابن الصلاح » : أن الظاهر الوقوع في هلذه المسألة ) . 

وفي هامش ( د ) : ( نقله عنه الرافعي قبيل أركان الطلاق ) . 

(؟) في هامش ١‏ د ) : ( المسألة الخامسة مذكورة في ١‏ الروضة » في النزاع في الصداق في المسألة 
الرابعة وهي : ما إذا ادعت نكاحاً ومهر مثل فأقر بالنكاح وأنكر المهر أو سكت ٠»‏ ومن جملة 
ما حكاه فيها عن القاضي حسين : وجوب مهر المثل » ثم نقل عن الإمام أنه حكي عنه علئ 
قياس الوجه المنسوب إليه : أنه لو قال : هنذا ابنى من فلانة. . استحقت عليه مهر المثل إذا 
حلفت +- لأنه آفر بالؤطء ظاهرا 'لآن اسشيخال الماء بعيد :+ ..والوطء المخرغ + هى الذي 
يحصل منه الولد النسيب ظاهراً » وهو يقتضى المهر . 

وقياس ظاهر المذهب:؛ أنه يؤمر بالبيان إذا أنكر ما تدغيه + فإن أضر على الإتكار . . ردت 
اليمين عليها . اه 
ونقله السبكي في ١‏ شرحه » في الكلام على قول ١‏ المنهاج » : ١‏ ولو ادعت تسمية 
وأنكرها. . تحالفا في الأصح » » ولم ترد عليه ) . 
(0) في هامش ( ز ) : ( فقال : لأنها تحلف هناك على العنة التي مستندها فيها قرائن الأحوال وقد- 
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فإن حلفت أو أقرَّ استقل- بالفشخ . وَقيل بَحتا إلا إذن القاضى أو 
فسخه . نظ( 


قال : ( فإن حلفت أو أقر. . استقلت بالفسخ ) كما يستقل بالفسخ من وجد بالمبيع 
تغيراً وأنكر البائع كونه عيبا وأقام المشتري علئ ذلك بينة عند القاضي » للكن يشترط 
بعد حلفها أو إقراره أن يقول القاضي : ثبتت العنة أو حقٌّ الفسحٌ فاختاري على 
الأصح . وهو وارد على المصنف . 

قال : ( وقيل : يحتاج إلئ إذن القاضي أو فسخه ) ؛ لأنه محل نظر واجتهاد » فإما 
أن يفسخ وإما أن يأذن لها فيه بخصوصه » وإذا فسخت ولم يقل القاضي : نفذته » ثم 
رجعت.. لم يبطل الفسخ في الأصح » قال الرافعي : ويشبه أنهما مفرعان على 
الاستقلال بالفسخ » أما إذا فسخت بإذنه. . فإذنه كالتنفيذ . 

والذي رجحه الرافعي والمصنف من استقلالها بالفسخ تبعا فيه المتولي وغيره » 
والذي نص عليه في « الأم » ورجحه العراقيون : أنها لا تستقل به » وبه جزم الرافعي 
في اختلاف المتبايعين”" . 

قال الشيخ : ويجب تأويل كلام « المنهاج » على أن المراد : استقلت بالفسخ بعد 
حكمه . فالحاصل ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنها بمجرد الإقرار بين يدي الحاكم أو حلفها أنه لم يطأ تستقل بالفسخ 
كما هو ظاهر كلام المصنف . 


-)- تتخلف . وهنا على ترك الوطء وهو محسوس فكيف تأتى الخلاف؟ 
وقال البلقيني : لم أر هنذا الخلاف ٠»‏ وللكن إذا نظر إلى احتمال أن يطأها. . أمكن أن يأتي 
خلاف ضعيف . للكنه لا ينظر إلى إنظاره في الشريعة فسقط . 
قلت : لمل أعبل الخلاف فى الموضعين : أن اليمين المردودة كالإقرار فتحلف » أو كالبينة 
فلا تحلف ؛ لأن كلاً من العنة وعدم الوطء لا يمكن إقامة البينة عليه ) . 
)1١(‏ في هامش ( د )و( ز) : ( المجزوم به في الموضع المذكور : تعين الحاكم للفسخ . وهو عين 
الوجه الصائر إلئ أن الحاكم يفسخ أو يأذن لها فيه . 
وعبارة الرافعي : ومن الذي يفسخه؟ فيه وجهان : أحدهما : الحاكم كالفسخ بالعنة ؛ لأنه 
فسخ مجتهد فيه » هلله عبارته ) . 


1 
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وَلو أَعْتَرْلئَُ أؤ مَرِضْت أؤ حبسّث في ألمُدَّة. . لم تحْسَب . وَلوْ رَضِيًَ بعدها 
- - 9 1 
عع م6 
به. . بطل حقها , اا ااا 11111011 1 1 11111111 


والثاني - وهو الصحيح ‏ : استقلالها بشرط أن يكون القاضي حكم بتمكينها من 
الفسخ . 

والثالث : أنها لا تستقل أصلاً » بل لا بد من تعاطي القاضي الفسخ بنفسه » أو 
الإذن لها فيه . 

قال : ( ولو اعتزلته أو مرضت أو حبست في المدة.. لم تحسب ) ؛ لأن عدم 
الوطء حينئذ يضاف إليها » وهلذا من فقه الإمام ؛ لأن المهلة إنما يظهر أثرها إن كان 
الزوج مخلىَ معها . 

فلو قال الزوج : لا تمهدوا لي عذراً ؛ فإني لم أستشعر في نفسي قدرة في المدة. . 
قلنا : لا تعويل علئ ذلك ؛ فإن للنفس نهوضاً في ممارسة المرأة كما لها ركود في 
التعزب . 

واحترز المصنف عن حبسه أو مرضه ؛ فإنه لا يمنع احتساب المدة » وهو ما حكاه 
الرافعي عن ابن القطان » وأسقطه في « الروضة » ٠‏ وفيه نظر » وكذلك حيضها لا يمنع 
الاحتساب . وفي سفره وجهان : أصحهما : أنه لا يمنع أيضاً ؛ لئلا يدافع بذلك . 

وإذا عرض ما يمنع الاحتساب في بعض المدة وزال. . قال الرافعي : القياس أن 
يستأنف السنة » أو ينتظر مضى ذلك الفصل من السنة الأخرئ » قال ابن الرفعة : وفيه 
نظر ؛ لأن ذلك يستلزم الاستئناف » لأن ذلك الفصل لا يأتي إلا في سنة أخرئ » 
قال : ولعل المراد أن يخلئ بينها وبينه في ذلك الفصل فقط قدر تلك المدة7" . 

قال : ( ولو رضيت بعدها به. . بطل حقها ) كسائر العيوب » وهلذا بناء على أنه 
فوري » وفيه الوجه المتقدم : 

وقوله : ( بعدها ) زيادة علئ « المحرر » » وهي حسنة ؛ فإنها إذا رضيت في أثناء 
المدة أو قبل ضربها. . لم يبطل حقها في الجديد » ولها الفسخ بعد المدة ؛ لأنها 


. ) في هامش ( ز) : ( أي : يمتنع انعزالها فيه » بخلاف غيره من الفصول لا يمتنع انعزالها‎ )١( 
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وَكَذا لَوْ أَجَلنْهُ عَلَى ألصّجيح . 0 


رضيت بإسقاط حقها قبل ثبوته فلم يسقط كالعفو عن الشفعة قبل البيع » وهلذا بخلاف 
النفقة إذا أعسر بها الزوج ورضيت به. . كان لها الفسخ ؛ لتجدد الضرر » وكذا في 
الإيلاء » وفي الإجارة إذا انهدمت الدار فلم يفسخ في الحال ورضي به. . كان له الفسخ 
بعده ؛ لتجدد الضرر . ولا يسقط الحق بالرضا”" . 

قال : ( وكذا لو أجلته على الصحيح ) أي : زمناً آخر بعد المدة فيبطل حقها بهنذا 
التأخير ؛ لأنه على الفور . 

والثاني : لها العود إلى الفسخ متئ شاءت كإمهال رب الدين بعد حلول الأجل . 


فروع : 

الأول : إذا فسخت بالعنة فهل لها كل المهر أو نصفه أو لا شيء. . أقوال أصحها 
ثالئها ؛ لأنه فسخ قبل الدخول . 

الثاني : إذا ادعت امرأة الصبي والمجنون العنة. . لم تسمع دعواها ولم تضرب 
مدة ؛ لأن المدة والفسخ يعتمدان إقرار الزوج أو يمينها بعد نكوله ٠»‏ فقولهما ساقط . 

ونقل المزني أنه إن لم يجامعها الصبي. . أجل » ولم يثبته عامة الأصحاب قولاً » 
وقالوا : غلط المزني » وإنما قال الشافعي : إن لم يجامعها الخصي . . أجل . 

الثالث : إذا ادعت الإصابة وأقامت شاهداً واحداً علىئْ مشاهدتها أو على إقراره 
بها.. حلفت معها ؛ لأن مقصودها المال . ولو ادعاها الزوج وأقام بها شاهداً 
واحداً. . لم يحلف معه”") : 


)١(‏ في هامش ( د ) و( ز) : ( المذهب في انهدام الدار : الانفساخ لا ثبوت الخيار » والرافعي في 
آخر ١‏ الإجارة » ذكر قاعدة وهي : ما إذا أجاز العقد لنقص حدث ثم أراد أن يفسخ » فإن كان 
النقص بحيث لا يرج زواله كانقطاع ماء الأرض الذي لا يرجئ عوده. . فلا فسخ له بعد 
رضاه » وإن كان يرج زواله. . فله الفسخ بعد الرضا ؛ لتجدد الضرر كمسألة الإيلاء والإعسار 
بالنفقة » وكذا لو اشترئ عبداً فأبق قبل القبض وأجاز المشتري. . فله الفسخ ما لم يرجع 
العبد » فيه نظر » والله أعلم ) . 

إفة في هامش ( د ) : ( أي : ولا بد من شاهدين » والفرق بينها وبيئه : أن مقصودها المال وهو- 


انكل 


وَلَوْ نَكَحَ وَشْرٍطَ فيهًا إِسْلامٌ » 9 فى اكوهها ني ااانه 4 أو صينقنا 
7 314 
قأخلف. . فَالأَظْهَدُ : صِححهُ ألنكاح ا ا 1 


قال : ( ولو نكح وشرط فيها إسلام » أو في أحدهما نسب أو حرية ٠‏ أو غيرهما 
فأخلف . . فالأظهر : صحة النكاح ) ؛ لأن خلف الشرط في البيع لا يوجب فساده , 
والبيع عرضة للفساد بالشروط الفاسدة » فالنكاح أولئ » وهلذا هو الجديد . وبه قال 
أبو حنيفة والمزني 

والثاني - وهو قديم وجديد ‏ : أن النكاح لا يصح ؛ لأن النكاح يعتمد الصفات 
والأسماء دون التعيين والمشاهدة . فيكون اختلاف الصفة كاختلاف العين . 

ل 
التكاح » وإلا.. لم يصح النكاح ؛ لعدم الإذن”'' » وفيما إذا شرط حريتها فخرجت 
أمة مفروضان فيما إذا أذن السيد في نكاحها » وكان الزوج ممن يحل له نكاح الأمة , 
فإن فقد أحد هلذين الشرطين. . لم يصح النكاح بلا خلاف . 

وصحح في « أصل الروضة » فيما إذا شرط حريتها فبانت أمة ثبوت الخيار إذا كان 
حراً دون ما إذا كان عبد" . 

وقوله : ( أو غيرهما ) أي : سواء كان وصف كمال أو نقص ٠»‏ أو خال عنهما 
كعلم وشباب وجمال وطول ويسار وبياض وبكارة وأضدادها . 


-0 يثبت بالشاهد واليمين » وليس مقصود الزوج المال » بل إما إيجاب العدة وإما غيرها » فلا بد 
من شاهدين ) . 

(1) في هامش ( ز ) : ( وقال الفارقي : المسألة مفروضة فيما إذا عينت الزوج وشرطت صفته . 
وكذا قال صاحب ١‏ الوافي ؛ : إن محل الخلاف .فيما إذا أذنت في التزويج من معين للكنه 
متصف بصفة مخصوصة » فخرج على خلافها بطل العقد قطعا » وتعليل « المهذب » يرشد 
إليه ) . 

(؟) في هامش (ز) : ( وإن شرطت حريته فخرج عبداً وهي حرة. . فلها ولأوليائها الخيار» أو 
أمة. . فوجهان » وقيل : يثبت قطعاً » قال الإمام والمتولي : والخيار لسيدها دونها عكس 
العيوب ؛ لأن له إجبارها على نكاح عبد لا معيب ) . 
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9 7 و بو 


ثم إن بَانَّ خَيْراً مما شط . . قلآ خِيّار» وَإِنْ بَانَ دُونهُ. . فَلَهًا ألْجِيَارُ » وَكذا لَهُ 
ً 


ونص الشافعي ة الام ؛ عل أنه لا خيار للزوج إذا شرط شيئاً من ذلك » قال : 
ومن شرط ذلك : فقد ظلم نفسه”2 . اه 

والظاهر : أن الخيار يختص باختلاف شروط الكفاءة لا مطلقاً . 

واحترز بما إذا شرط الإسلام فيها عن شرطه فيه وهي مسلمة”'' ؛ فلا يصح جزماً 
إذا أخلف . ولو شرطت حريته فخرج مبعضاً. . فالذي يظهر أنه كما لو خرج عبداً . 

قال : ( ثم إن بان خيراً مما شرط. . فلا خيار ) ؛ لأنه أفضل كما لو شرط أنها 
كتابية فخرجت مسلمة ٠‏ أو أمة فكانت حرة » أو ثيب فبانت بكرا . 

قال : ( وإن بان دونه. . فلها الخيار ) ؛ للخلف ». وعبارته تشمل ما إذا بان دون 
الشرط مطلقاً . 

والأظهر في « الروضة » و« الشرح الصغير » - وهو مقتضئ ما في « الكبير» - 
أنها إذا شرطت نسباً شريفاً في الزوج فبان خلافه » إن كان نسبه دون نسبها. . فلها 
الخيار » وإن رضيت هى. . فلأوليائها الخيار ؟ لفوات الكفاءة » وإن كان نسبه مثل 
ننبها أواقوقه إلا اندكون المشروط:.. فقولان : 

أصحهما : لا خيار لها ؛ لأنها لا تتعير به . 

والثاني : يثبت للتغرير وطمعها في زيادة شرفه » ولولا ذلك. . لما اشترطته » فلا 
فرق بين أن يكون فوق نسبها أو لا » وكذلك لو شرطت أن يكون فقيهآ أو طبيباً أو نحو 
ذلك . واختار الشيخ ما اقتضته عبارة الكتاب من ثبوت الخيار مطلقاً وفاقاً لما أطلقه 
المزني والقاضي أبو الطيب » وحمل عبارة المصنف على العموم . 

قال : ( وكذا له في الأصح ) ؛ قياساً على البيع”" فثبت له إن كان دون نسبه » 


لفق في هامش ( د ) : ( ليس الكلام هنا في ثبوت الخيار » إنما الكلام في صحة النكاح . فكان 
ينبغي تأخير ما نقله عن « الروضة » في مسألة الحر والعبد و« النص » إلى محله ) . 

() في هامش ( ز ) : ( أي : دون ما إذا كانت كتابية ) . 

(0) في( د )و( ز) :( قياساً علئ عكسه ) . 


وإلا. . ففيه القولان . 
والثاني : المنع ؛ لأن النكاح بعيد عن الخيار » وإنما جرى الخلاف هنا لإمكان 
الفراق بالطلاق ٠‏ ولأنه لا يتضرر ولا يتعير بدناءة نسب الزوجة . 


0 
0 بشرط البكارة فوجدت ثيباً وقالت : كنت بكراً فزالت البكارة عندك » 

وقال : كنت ثيباً. . أفتى البغوي بأن القول قولها بيمينها ؛ لدفع الفسخ » ولو قالت : 
كنت بكراً فافتضضتني . م 
كمال المهر"© ؛ ؛ يعني : إذا طلق أو فسخ ., أو قلنا : إن النكاح باطل وكان لم يدخل 
بها حتئ لا يطالب بالشطر ولا بالجميع . 

وأما إذا ظن بكارتها فإذا هى ثيب. . فقال الغزالى : لا يبعد إثبات الخيار ؛ لأن 
النفرة هنا أعظم مما سيأتي بعده . 1 

قال : ( ولو ظنها مسلمة أو حرة فبانت كتابية أو أمة وهي تحل له. . فلا خيار في 
الأظهر ) أي : في الصورتين ؛ لأن النكاح بعيد عن الخيار » والظن لا يثبت الخيار كما 
لو ظن العبد المبيع كاتباً . 

والثاني : يثبت يثبت ؛ لأن ظاهر الدار الإسلام والحرية . 

وقيل : يثبت بإخلاف ظن الإسلام دون الحرية » وهو النص فيهما . 

والفرق : أن ولي الكافرة كافر » وللكافر علامة يتميز بها . فخفاء الحال عن الزوج 
إنما يكون بتلبيس الولي » وولي الرقيقة لا يتميز عن ولي الحرة فلا تغرير » بل الزوج 
هوالمقصر . 


لق في هامش ( ت ) : ( ولو قالت : أنت أزلتها » وأنكر. . صدقت هي »؛ لدفع الفسخ ٠‏ و 
لدفع نصف المهر . اه ١‏ أنوار ») . 


را 


قلا خيَارَ لَهَا . قلْتُ : وَإِنْ بَانَ مَعيباً أ عَبْداً. . فلهَا ألخيَارٌ » وَالله أغلم . وَمَتا 
و 5 56 رم م وه 20 وس + 27 رم 2 
فسخ بخُلفٍ فحكم الْمَهْرِ وَأَلوُجِو به ألغارٌ مَا سَبَقَ فى العيُب ٠»‏ والمؤثر 
تغريرٌ قارّن العقد 1 0 0 


قال : ( ولو أذنت في تزويجها بمن ظنته كفءا فبان فسقه أو دناءة نسبه أو حرفته . . 
فلا خيار لها ) ؛ لأنه لم يجر شرط ٠‏ والتقصير منها ومن الولي حيث لم يبحثا » وحكى 
الإمام الاتفاق عليه » وليس هنذا كظن السلامة من العيب ؛ لأن الظن هناك ينبني علئ 
أن الغالب السلامة » وهنا لا يمكن أن يقال : إن الغالب كفاءة الخاطب . 

قال : ( قلت : وإن بان معيباً أو عبداً. . فلها الخيار والله أعلم ) أما المعيب. . 
فكما سبق» وأما العبد. . فلأن نقص الرق مؤثر في حقوق النكاح ؛ لما لسيده من منفعة 
منها بالخدمة » ولا يلزمه إلا نفقة المعسرين » ولما يلحق الولد من العار برق الأب » 
وهنذه الزيادة كان تركها أولئ ؛ فإن المعيب قد علم من أول الباب ثبوت الخيار به . 

وأما العبد. . فبناه علئ ما نقله في زوائد « الروضة » عن ١‏ فتاوى ابن الصباغ » » 
وبه جزم الماوردي في ١‏ الإقناع » » للكنه مخالف لنص ١‏ الأم » و« البويطي » ؛ فإنه 
قال فيهما : وإذا تزوج العبد المرأة ولم يذكر لها الحرية ولا غيرها فقالت : ظننتك 
عير :ا قلا فيان لها .. 

قال : ( ومتئ فسخ بخلف.. فحكم المهر والرجوع به على الغارٌ ما سبق في 
العيب ) فإن كان قبل الدخول.. سقط المهر » أو بعده.. وجب مهر المثل على 
الأصح . ولا يرجع الزوج على الغار على الأظهر . 

وكذا الحكم في النفقة والكسوة في مدة العدة » وكذا السكنىئ على ما سبق عند قول 
المصنف : ( والفسخ قبل الدخول يسقط المهر ) . 

قال : ( والمؤثر تغرير قارن العقد ) بأن كان مشروطاً فيه ؛ لأن الشروط إنما تؤثر 


)00( في هامش ( ز ) 0 ( قال البلقيني : وهلذا هو المعتمد والصواب ؛ لأنها قصرت بترك البحث 3 
فالمعتمد نص صاحب المذهب ) . 


ْو بخوة أمَةِ وم حختّا. . فَالْوَلدُ قبَْ آلْعِلْم 5 » ا 


في العقود إذا ذكرت في صلبها ٠‏ وأما التغرير السابق. . فلا يؤثر في صحة العقد 
ولا في الخيار على الصحيح . 

وفي وجه : أن السابق كالمقارن » وقد سبق ذلك في ( نكاح المحلل ) » واستدل 
له الإمام بنص الشافعي على أن التغرير من الأمة يثبت هلذه الأحكام . فاقتضئ أن 
التغرير لا يراعئ ذكره في العقد"© . 

قال : ( ولو عر بخرية آم 'وضححناه.:. فالولد قبل العلم حر ) وإن كان الزوج 
عبداً ؛ لاعتقاد حريتها » فاعتبر ظنه كما لو وطىء أمة الغير علىن ظَن أنها زوجته 
الحرة » وخالف القفال فقال : حديث النفس لا تتغير به الأحكام » كذا نقله عنه ابن 
الصلاح في « رحلته » . 

ولا فرق في ذلك بين أن يجيز العقد أو يفسخه ؛ لاستوائهما في الظن » 
والمشهور : أنه ينعقد حراً وعن أبي علي ينعقد رقيقاً ثم يعتق على المغرور . 

وقال أبو حنيفة : إن كان الزوج عبداً. . فأولاده أرقاء . 

واحترز المصنف بقوله : ( فالولد قبل العلم حر ) عن الولد الحاصل بعد العلم ؛ 
فإنه رقيق . 

وقوله : ( وصححناه ) قيد مضر ؛ فإن الولد حر » صححنا التكاح أو أفسدناه ؛ 
للتعليل السابق . 


» في هامش ( ز ) : ( المراد : التأثير في بطلان التكاح على قول » وثبوت الخيار على الأظهر‎ )1١( 

أما بالنسبة إلى الرجوع بالمهر على القديم . . فالتغرير السابق منه كالمقارن ٠‏ قاله الغزالي . 

وقال الإمام : لا يشترط وجوده بين الإيجاب والقبول » ولا صدوره من العاقد » وإنما 
يشترط اتصاله بالعقد . فلو قال : هي حرة ترغيباً في نكاحها ثم تزوجها بوكالة متصلاً. . 
فتغرير » فلو لم يقصد الترغيب ثم اتفق العقد بعد أيام. . فلا ٠‏ فإن قاله لا لترغيب واتصل أو 
لترغيب وتراخى . . ففيه تردد . 

قال الرافعي : ويشبه أن لا يعتبر الاتصال كلإطلاق الغزالي . 

والفرق بين بطلان العقد والرجوع : أن باب الضمان أوسع ٠‏ بدليل رجوعه على قول بمجرد 
السكوت ٠‏ وزاد ابن الرفعة التفرقة التي ذكرها الإمام بكلام مبسوط ) . 
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رما #كسة لمع وص >0 سده سن سك #4 اظ 
و لْمَغْرُور قِيمَنّهُ لسَيّدِهَا وَيَرْجع بها على الغارٌ - 0 


قال : ( وعلى المغرور قيمته لسيدها ) ؛ لأنه فوت ماليته على السيد بظنه . 

وفي قول أو وجه : لا شيء عليه ؛ لأنه لم يتلف مالا » وإنما منع المالية والمغرور 
معذور في ظنه الحرية . 

وإذا أوجبنا القيمة » فإن كان المغرور حراً. . فهى في ماله » وإن كان عبداً. . 
فالأصح : أنها تتعلق بذمته ؛ لأنه لا جناية منه . 00 

والثاني : تتعلق برقبته . 

والثالث : يكسبه . 

وتعتبر القيمة يوم الولادة ؛ لأنه أول أحوال إمكان التقويم » وعن أبي حنيفة : 
تعتبر يوم المحاكمة » حتئ لو ماتوا قبله. . لم يجب شيء . 

ن يستثنل ما إذا كان الزوج عبد'2 » وما إذا كانت هي الغارّة وكانت مكاتبة 
وقلنا : قيمة الولد لها كما قاله الرافعي في آخر المسألة الرابعة ؛ لأنه لو غرم. . لرجع 
عليها . 

واستتنى البارزي في « التمييز » ما إذا كان السيد أباً للزوج ٠»‏ ولا يستثنئ ؟ فإن 
الأصح في ( باب العتق ) من « الشرح » و« الروضة » لزوم القيمة أيضاً » خلافاً للشيخ 
ابن على 

قال : ( ويرجع بها على الغارٌ ) ؛ لأنه لم يدخل في العقد على أنه يضمنها » وادعى 
الإمام فيه الإجماع ‏ وقيه فرك سكاة ابم كفيزاث بوايق الوق 77 انه لا روم 


000 في هامش ١‏ د ) و( ز ) : (أي : لسيد الأمة ؛ لأن السيد لا يجب له على عبده مال ابتداء 
ولا دواما على الأصح وإن كان فيها تناقض . 
أما إذا لم يكن الزوج عبداً لسيد الأمة. . فإنه يغرم القيمة ؛ للكن بعد العتق على الأصح ء 
وإذا غرم. . رجع . 
والسبكي إنما ذكر مسألة رجوع العبد في الكلام علئ قول ١‏ المنهاج » : « ويرجع بها على 
الغار » ) : 
(؟) في ( ت) : ( حكاه ابن كج ) . 


وَالتَْرِيُ بالْحوَيّة لآ 9 تَصَوَدُ من سَيّدِهَا بَنْ مِنْ وكيله أَوْ مِنْهًا » فَإِنْ كان منها. . 
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كالمهر » ثم إنما يرجع إذا غرم » وقيل : له الرجوع قبله . 

قال : ( والتغرير بالحرية لا يتصور من سيدها ) ؛ لأنه إذا قال : هي حرة » أو 
زوجتها عل أنها حرة. . عتقت » وخرجت الصورة عن أن يكون نكاح غرور » وكذا 
قاله الشيخان » واعترضهما ابن الرفعة بأن هلذا يفهم أنه صريح في إنشاء العتق » وفيه 
نظر إن لم يقصده به » لأن هلذه صيغة وصف لا إنشاء''2 » فكيف يجعل إنشاء من غير 
قصد؟! 

ثم ما ذكروه من عدم التصوير من السيد ممنوع » فذلك ممكن في صور كما إذا 

رهنها وهو معسر ثم أذن له المرتهن في تزويجها » وكذا لو كانت جانية''' وهو مفلس 
أو محجور عليه بفلس وأذن له الغرماء9" » وكذا لو كان اسمها حرة » أو كان مكاتباً 
وزوجها منه بإذن السيد » أو زوجها المشتري قبل القبض وقلنا : لا ينفذ عتقه حينئك . 

وصوره الجيلي بأن يقول السيد : هلذه أختي » وفيه نظر ؛ فإنه لا يدل على 
الحرية ؛ لجواز كونها ملكه وهي أخته » وإن كان يغلب على الظن حريتها. . فهو من 
قبيل ظن الحرية من غير شرط . 

قال : ( بل من وكيله أو منها ) ؛ لانتفاء المحذور المذكور » وقد يكون منها ومن 
الوكيل جميعاً » وهو يدخل في عبارة المصنف ؛ لأن ( أو ) لا تمنع الجمع ولا غيره ؛ 
فإذا غرا جميعاً. . فالرجوع عليهما » وفي كيفيته وجهان : 

أحدهما : يرجع بالجميع علئ من شاء منهما . 

وأقربهما : يرجع بالنصف على الوكيل في الحال » وعليها بعد العتق . 

قال : ( فإن كان منها. . تعلق الغرم بذمتها ) فتطالب به إذا عتقت ؛ لأنه لا مال لها 


قف في هامش( رم : ( وقد يكون الوصف صحيحاً إن سبقته الحرية » وقد لا تسبقه ) . 


(؟) في هامش ( ز) : ( وزاد في ١‏ التنقيح » أخرئ : وهي مالو كان مالكها سفيهاً وزوجها بإذن 
وليه ) . 


إفرة في هامش ١‏ د ) و( ز ) : ( أي : وأذن المجني عليه في تزوجها ) . 


/0؟ 


0 


وَلَو أنْمَصَلَ الْوَلَدُ مبْنا بلا جتاية . . قلا شَيْءَ فيه . 10000 


في الحال . ولا يتعلق بكسبها ؛ لأن السيد لم يأذن في ذلك ٠»‏ ولا برقبتها ؛ لأن ذلك 
إنما يكون في بدل المتلفات ولم يوجد منها إتلاف » هلذا هو المذهب المشهور . 

وعن الموفق بن طاهر حكاية وجه غريب : أن حق الرجوع يتعلق برقبتها ؛ لأنها 
متسببة في التفويت . 

واستثنئ في « الأم » و« المختصر »2 المكاتبة ؟ فإنه يرجع عليها في الحال لأنه 

وسكت المصنف عما إذا كان التغرير من الوكيل ؛ لوضوحه وعما إذا كان من السيد 
ولا شيء له ؛ لأنه الذي أتلف20 . 

قال : ( ولو انفصل الولد ميتاً بلا جناية . . فلا شيء فيه ) ؛ إذ لا قيمة له في ذلك 
الوقت9" ع قال الرافعي : وحكينا فيما إذا وطىء الغاصب أن التشدرى ني الجارية 


)0( في هامش ( د ) و( ز ) : ( المصنف يذهب إلئ أنه لا يتصور التغرير بالحرية من السيد فكيف 
يقال : سكت عما إذا كان التغرير من السيد؟ فكان ينبغي أن يقول : وإن كان التغرير من السيد 
على ما صورناه. . فلا شيء على المغرور ؛ لأنه لوغرم له. . لرجع بها عليه » ولا معنئ للغرم 

زفة في هامش ( د ) و( ز) : (أما إذا انفصل بجناية أجنبي. . فعلئ عاقلته الغرة » ثم قيل : 
لا يغرمه المغرور ؛ لأنه لا قيمة له » والغرة للورثة » والأصح : أنه يغرمه » وفيما يقوم به 
وجهان : 

أصحهما : بعشر قيمة الأم » ولو قتل آخذ الغرة. . فمحل الغرم علئ هنذا المغرور » 
والغرة للورثة . 

والثاني : بالأقل منه ومن قيمة الغرة » أو ما يخصه منها بالإرث إن شاركه فيها غيره وهو 
خمسة أسداسها ؛ إذ لا يتصور أن يشاركه إلا أم الأم » ومحل الغرم على هلذا : الغرة فيتوقف 
علئ أخذها ليغرم منها . 

وإن انفصل بجناية المغرور.. فعلئ عاقلته الغرة » ولايرث منها شيئاً ؛ لأنه قاتل » 
ولا يحجب من بعذه . : 

ثم إن أوجبنا تمام العغشر. . لزم ذلك المغرور » والغرة للورثة » وإن أوجبنا الأقل. . أخذه 
السيد من الغرة » فما فضل للورثة » وفي المسألة بسط وبقية أحوال ) . 


رم ه2268 


مويه نوا يل ارما نوا تام به 2 ان 50 ص تر 
وَمَنْ عتقت تخت رَقِيقٍ أو من فيه رف . . تَخَيرتْ في فسخ النكاح 0 ماماواءد مد مامه 


المغصوبة عن جهل بالتحريم وأحبلها وانفصل الولد ميت وجهاً : أن قيمته تجب لو كان 
حيا ؛ لأن الظاهر الحياة » فليجر هنا قال القَمُولي : وهو ظاهر النص هناك » واختاره 
جماعة . 


الأصح : أن خيار الغرور على الفور كخيار العيب » وقيل : تجري فيه الأقوال التي 
سنذكرها في خيار العتق . 

قال البغوي : وإذا أثبتنا الفسخح.. انفرد به من له الخيار » ولا يفتقر إلى الحاكم 
كخيار عيب المبيع » قال الرافعي : للكن هنذا الخيار مختلف فيه » فليكن كخيار عيب 
التكاح . 

قال : ( ومن عتقت تحت رقيق أو من فيه رق. . تخيرت في فسخ النكاح ) . 

من أسباب الخيار حدوث عتق المنكوحة » فإذا عتقت الأمة تحت عبد. . ثبت لها 
الخيار ؛ لما روى البخاري [553؟] ومسلم [1504] وغيرهما : أن بريرة عتقت. . فخيرها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان فيها ثلاث سنين » وكان زوجها عبداً » قال ابن 
عباس : كان عبداً أسود يقال له مغيث ٠»‏ كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك 
الحقينة ا وادكل الغناس تكلم فيه الب سان اله عليه وسلم. : 

قال الشيخ : وأنا أعجب من قول ابن عباس هلذا مع ما جاء في قصة الإفك من قول 
على : سل الجارية. . تصدقك . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ أي بريرة... » 
كذا في « البخاري » [1111] وغيره في جميع طرق حديث الإفك » واحتمال كون بريرة 
هلذه أخرئ بعيد » وقصة الإفك قبل الفتح بزمان طويل » وابن عباس إنما قدم المدينة 
بعد الفتح ٠‏ وأبوه قبل الفتح في نوبة الأسارئ » فلعل بريرة كانت تخدم عائشة قبل 
شرائها إياها » أو أنها اشترتها وتأخر عتقها إلىئ بعد الفتح » أو دام حزن زوجها عليها 
هلذه المدة الطويلة . 

وأجمع أهل النقل علئ أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها » وأنها اختارت 
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نفسها » وشفع عندها النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقال : « زوجك وأبو ولدك » فقالت: 
يا رسول الله ؛ أتأمرني؟ قال : ٠‏ لا » وللكني أشفع » قالت : لا حاجة لي فيه" . 

ولذلك أجمعوا علئ أن الأمة إذا عتقت تحت رقيق. . تخيرت » وإذا عتقت تحت 
من فيه رق.. ملحق به ؛ لأن نقص الرق باق ٠‏ وأكثر أحكام الرق جارية عليه » 
ولا فرق بين قليل الرق وكثيره . 

ومقهوم كلام اللمظفت + آنها إذا عطقت تست لا خخيار لها ».وهر كذالك هيدنا 
وعند الجمهور ٠‏ وقال أبو حنيفة : لها الخيار . 

لنا : أن الكمال الحادث لها حاصل للزوج ٠‏ فأشبه ما إذا أسلمت كتابية تحت 
مسلم » وقال البخاري : رواية من روئ أن زوجها كان عبداً أصح من رواية من روئ 
أنه كان حراً . 

وشملت عبارة المصنف المكاتب والمدبر ومعلق العتق بصفة » وهو كذلك , 
واحترز بها عما إذا عتقا معاً ؛ فإنه لا خيار لها » لأنه وقت عتقها كان حراً » ولو كان 
الزوج طلقها رجعياً ثم عتقت في العدة. . فلها الفسخ . لدفع سلطنة الرجعة وتطويل 
الانتظار . 


تنبيهان : 

أحدهما : يستثنئ من إطلاق المصنف إذا زوج أمته بعبد غيره وقبض الصداق 
وأتلفه ثم أعتقها في مرض موته » أو أوصئ بإعتاقها وعتقت قبل الدخول وهي ثلث 
ماله. . فليس لها خيار العتق ؟ لأنها لو فسخت النكاح . . لوجب رد مهر المثل من تركة 
السيد » ولو رد ذلك. . لما خرجت هي من الثلث ٠‏ وإذا بقي الرق في البعض. . لم 
يثبت لها الخيار » فإثبات الخيار يؤدي إلى عدم إثباته فيمتنع من أصله ٠‏ وكذا الحكم 
لو لم يتلف الصداق وكانت الأمة ثلث ماله مع الصداق ٍ 


للق أخرجه البخاري (؟مكه ).2 وابن حبان )2 0الهة) وأحمد (١/ه١؟)2,‏ والدارقطني 
80/هك؟). 


3” 


والاظهة : أنه على الور ؟ ا ل 


الثاني : لو عتق بعدها وقبل اختيارها الفسخ . . مقتضئ عبارته ثبوت الخيار لها , 
والأظهر : سقوطه . ولو مات. . انقطع خيارها » ولم يذكروه ؛ لوضوحه . 

وظاهر إطلاقه أنه لا يحتاج في هلذا الفسخ إلئ حاكم ٠»‏ وهو كذلك ؛ لثبوته 
بالنص ٠»‏ وفي ” التلقين » لابن سراقة : يفسخه الحاكم إذا اختارت فراقه . 

قال : ( والأظهر : أنه على الفور ) كخيار العيب في البيع والشفعة . 

والثاني : يمتد ما لم يمسها أو يختاره ؛ لأن بريرة كان زوجها يطوف ويترضاها 
ويستشفع إليها فلم تختره » وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : « إن قربك . . فلا 
خيار لك » رواه أبو داوود [0714] . 

وفي « سئن النسائي » [سك 4415] عن عمرو بن أمية الضمري عن رجال من أصحاب 
التي اصلى الله ليه وس : ( أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت. . فهي بالخيار ما لم 
يطأها زوجها ) » ورواه الشافعي في الأم » عن ابن عمر وشقيقته حفصة » وأنها أفتت 
بذلك » ثم قال : وبهلذا نأخذ . قال ابن عبد البر : لا أعلم لهما مخالفاً من 
الصحابة » ولهنذا قال المحاملي في ١‏ المجموع » : إن هنذا هو الصحيح » وقال ابن 
الصباغ : إنه ظاهر السنة » ورجحه صاحب «البيان » وابن أبي عصرون وابن 
عبد السلام » واختاره الشيخ . 

فعلئ هنذا : إذا قال الزوج : أصبتها وأنكرت. . ففي المصدق منهما وجهان 
حكاهما ابن كج » ولم يرجح الشيخان منهما شيئاً » قال في « المهمات » : والأقيس 
تصديق الزوج . 

والثالث : أن خيارها يمتد ثلاثة أيام ؛ لما روي : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قضئ لبريرة بالخيار ثلاث ) كذا استدل به ابن الرفعة » ولأنه يحتاج إل تأمل » وهي مدة 
مغتفرة شرعاً » وابتداؤها من العلم بالخيار . 

وعلى المذهب وغيره : تستثنى الصغيرة والمجنونة ؛ فإن خيارهما يتأخر إلئ زوال 
المانع » وفي كونه على الفور إذ ذاك الأقوال الثلاثة » وله الوطء في حال صغرها 
وجنونها على الصحيح » ولا يختار الولي فسخا ولا إجازة ؛ لأنه خيار شهوة . 
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قال : ( فإن قالت : جهلت العتق. . صدقت بيمينها إن أمكن بأن كان المعتق 
غائباً ) ؛ لأن ظاهر الحال يصدقها » فإن كإنت معه في بيته ويبعد خفاء العتق عليها. . 
فالمصدق الزوج . | 

وعبارة « المحرر» و« الروضة» : صدقت إن لم يكذبها ظاهر الحال ٠»‏ وهي 
أحسن ؛ فإن الإمكان موجود في الحالتين" . 

قال : ( وكذا إن قالت : جهلت الخيار به فى الأظهر ) ؛ لأن هلذا لا يعلمه إلا 
الخواص . 1 

والثاني : لا تصدق . ويبطل الخيار كالمشتري إذا قال : لم أعلم أن العيب يثبت 
الخيار في المبيع . ْ 

فإن ادعت الجهل بالفور. . قال الغزالي : لا تعذر . قال الرافعي : ولم أرها 
لغيره . 

نعم ؛ ذكرها العبادي في ١‏ الرقم » فقال : إن كانت قديمة الإسلام وخالطت 
أهله . . لم يقبل » وإلا.. فقولان » قال في ١‏ المهمات »© : وقياس نظائر المسألة 
الفرق بين من يخفئ عليه ذلك أو لا . 

قال : ( فإن فسخت قبل وطء. . فلا مهر ) ؛ لأن الفسخ من جهتها » وفي « سنن 
البيهقي » عن ابن عباس أنه قال : ( لا يجمع عليه فراقها وذهاب ماله ) . 

وشبهه الماوردي بما إذا قال لزوجته قبل الدخول : أنت طالق إن شئت » فقالت : 
شئت. . فإنها تطلق ولا مهر لها » وهلذا وجه ضعيف ٠‏ وكما لا يجب هنا مهر. . 


لا متعة . 


)02( في هامش ( ز ) : ( وخص الماوردي الخلاف بمن يحتمل صدقها وكذبها » أما من علم صدقها 
كالعجمة.. فقولها مقبول قطعاً , ومن علم كذبها بمخالطة الفقهاء.. فقولها غير مقبول 
قطعاً ) . 


وَبَعْدَهُ : بعثْقٍ بَعْدَهُ. . وَجَبَ الْمُسَمَئْ » أو َبْلّهُ. عي ملي ٠‏ [ وَقيل : 


التتتكة ] + ولو عبن يَنْضْها أذ كويت أو عَيَنَ عند تفنة تحئة أَمَةٌّ دقلا حبار : 


وعلم من مجموع ما تقدم : أن للزوج الوطء قبل الفسخ » ولا خلاف فيه . 

قال : ( وبعده : بعتق بعده ) أي : بعد الوطء ( . . وجب المسمئ ) ؛ لاستقراره 
بالوطء » ونقل الإمام الاتفاق عليه . 

وصورة المسألة : أمة تزوجت بعبد ثم عتقت ٠‏ فاختارت الفسخ بعد أن دخل 
بها. . فالمسمئ قد وجب واستقر بالدخول المتقدم على العتق » فلا يتغير حكمه . 

قال : ( أو قبله. . فمهر مثل . [وقيل : المسمئ] ) صورتها : أمة متزوجة بعبد . 
فعتقت ولم تعلم بالعتق حتئ وطئت » ثم علمت ففسخت. . ففيه وجهان لا ترجيح 
فيهما في « الشرحين » : 

أحدهما : يجب مهر المثل ؛ لأن الفسخ يستند إلئ حالة العتق » فكأنه وطء في 
نكاح فاسد . 

والثاني : يجب المسمئ . واختاره جماعة ؛ لأنه فسخ بسبب طارىء. » ولأن 
المهر للسيد لا لها » وهو بالإعتاق محسن إليها » فينبغي أن لا ترد بالإعتاق إلئ مهر 
المثل . ْ 

قال : ( ولو عتق بعضها أو كوتبت أو عتق عبد تحته أمة. . فلا خيار ) . 

أما في الأولئ. . فلبقاء أحكام الرق عليها » خلافاً للمزني 

وصورة عتق بعضها : أن يكون المعتق معسراً » وإلا.. فالموسر يعتق عليه 
الجميع . 

وأما الثانية : فلكمال الرق » وكذا لو دبرت أو علق عتقها أو استولدت » والمزنيى 
مخالف في المسألتين . ْ 

واحترز بقوله : ( كوتبت ) عما إذا زوجت بعبد وهى مكاتبة فعتقت تحته ؟ فإنه 
يثبت لها الخيار كما نقله أبو الفرج الزاز في « تعليقه »© . ١‏ 

وإذا عتق العبد وتحته أمة.. فلا خيار على المشهور ؛ لأن المعتمد الحديث » 


يدجن 


.م هه ها هه فادها فاع ها هد و ود فا هد ود واو و واو هد و وا ها عه ها هد هاه فاع عه هاو اه ها .ىد و ا واو وا و . .6 6ه 


وليس الرجل كالمرأة » ولأن الحر لو تزوج امرأة فبانت أمة. . فلا خيار له » والمرأة لو 
تزوجت رجلاً فبان عبداً لها الخيار » والدوام كالابتداء . 
تتمة : 

يحل للزوج جميع الاستمتاعات كالقبلة والمعانقة والمضاجعة والمفاخذة واللمس 
والنظر » والوطء علىئ أي حالة كانت قائمة أو قاعدة أو مضطجعة »؛ ويستثنى النظر إلى 
الفرج ؛ فإنه منهي عنه كما تقدم » والإتيان في الدبر حرام ملعون فاعله » وفي العزل 
عن الزوجة أربعة أوجه : 

أصحها : الجواز » للكن يكره كراهة تنزيه » والأولئ تركه على الإطلاق » 

وقيل : يحرم في الزوجة مطلقاً » وقيل : يحرم بغير إذن » وقيل : يحرم في الحرة 
دون غيرها . 

الا اجو اعد + ل سيو لان ساي الي 
أن فيه توقفآ في القديم , والمذهب الظاهر : تحريمه ؛ لما روي أنه صلى الله عليه 
وسلم قال : ٠‏ ملعون من نكح يده "'' واحتج له أيضاً بقوله تعالئ ٠‏ «عَآلدِينَ هُمْ 

ا 2 00 

لِمُروحهمٌ حَفِظون» إلئا قوله : « هم بتي ورَآء دَلِكَ فأوْكيِكَ هُمْ الْمَادُونَ» وهلذا مما وراء 
ذلك . 

ويجوز أن يستمني بيد زوجته وجاريته كما يستمتع بسائر بدنهما » ولا بأس أن 
يطوف علئ إمائه بغسل واحد » للكن يستحب أن يخلل بين كل وطأتين وضوءاً وغسل 
الفرج » ولا يتصور ذلك في الزوجات إلا بإذنهن » وأما حديث « الصحيحين » اخ 184 
,4 : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد ) فمحمول على 
إذنهن . 


(١؟)‏ انظر : تلخيص الحبير » ( ١88/7”‏ ) . 


> ى “به 


فصل : 
يَْرَمُ آلْولَدَ إِعفا َافُ آلب وَالْأَجْدَادِ عَلَى الْمَشْهُور ؛ رام م 


ويكره أن يطأ واحدة بحضرة أخرئ » وأن يكونا متجردين » وأن يتحدث بما جرئ 
بينه وبين زوجته وأمته . 

وتسن ملاعبة الزوجة إيناساً وتلطفآً ما لم يترتب عليه مفسدة » ويستحب أن 
لا يعطلها . وأن لا يطيل عهده بالجماع من غير عذر » وأن لا يترك ذلك عند قدومه من 


والسنة أن يقول عند الجماع : باسم الله » اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان 
ما رزقتنا . 


ولا يكره الجماع مستقبل القبلة ولا مستدبرها » ويحرم على الزوجة والأمة تحريماً 
غليظأً أن تمتنع إذا طلبها للاستمتاع الجائز » ولا يكره وطء المرضع والحامل » ويكره 
أن تصف المرأة امرأة أخرئ لزوجها من غير حاجة . 

وقال في ١‏ الإحياء » : يكره الجماع في الليلة الأولئ من الشهر والأخيرة منه وليلة 
نصفه ؛ فيقال : إن الشيطان يحضر الجماع في هلذه الليالي . 

وأفتى ابن عبد السلام”'" بأنه لا يحل للمرأة أن تستعمل دواء يمنع الحبل » وكذا 
أفتئ به الشيخ عماد الدين بن يونس ٠‏ قال : ولو رضي به الزوج . 

ويجوز له وطء زوجته وأمته في الموضع الذي يعلم أنه يدخل عليه وقت الصلاة 
ويخرج ولا يجد ما يغتسل به » ولا يمنعه من ذلك علمه بأنها لا تغتسل عقبه وتؤخر 
الصلاة عن وقتها . 

وكره أحمد الوطء في السفينة ؛ لأنها تجري علئ كف الرحملن . 

قال : ( فصل : 

بلزم الولد إعفاف الأب والأجداد على المشهور ) ؛ لقوله تعالئ : «وَصَاحِبهُمَافِ 


لديَامَمْرُو» وفي ترك الإعفاف تعريض للزنا ؛ وذلك غير لائق بحرمة الأبوة ؛ ولأنه 


. ) » كتاب الاستبراء‎ ١ في هامش ( د )و( ز ) : ( سيأتي هنذا الفرع في أواخر‎ )١( 
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بأن يُعْطِيَهُ مَهْرَ حَرّةٍ ٠‏ أؤْيَقولٌ : إنكخ وَأَعْطِيَكَ آ لْمَهْرَ » أؤ يكح له بِذنِه وَيُمْهِرَ » 


من حاجاته المهمة » فوجب على الولد القيام به كالنفقة والكسوة . 

وعن ابن خيران تخريج قول : إنه لا يجب ٠‏ وبه قال أبو حنيفة والمزني ؛ لأنه من 
التلذذ كأكل الفاكهة والحلوئ » وكما أن الابن لا يجب إعفافه بالاتفاق . 

وحكى الدارمى وجهاً : أنه يجب إعفاف الأب دون الجد » وعلى المذهب : 
المراد الخد امن اللديعية وإن علوا . 

ولو كان الأب كافراً. . ففى وجوب إعفافه وجهان : أصحهما : يجب كما تجب 
نفدت الكل عن وسكا لنققة. . لحتا ال : 

وقيل : لا تجب نفقة الكافر ؛ إذ لا حرمة له . 

ولا يجب إعفاف الأم » قال الإمام : بل لا يتصور ؛ إذ لا مؤنة عليها في النكاح . 

قال ابن الرفعة : وحكئ من لا يوثق به فيه وجها » أشار بذلك إلى الجيلي ولم 
ينصفه فى ذلك ؛ فقد حكى الوجه المذكور الجرجانى فى « الشافى » » للكنه غريب » 
والفرق على المشهور : أن إعفاف الأب إكرام » وإعفافها اكتساب فلم يجب عليه . 

للكن يستثن من إطلاق المصنف الأب الرقيق ؛ فإنه لا يجب إعفافه . 

ومن اجتمع له أصلان وقدر علئ إعفافهما. . وجب . أو على إعفاف أحدهما 
فقط. . قدم العصبة » وإن بعد كأب أب الأب علئ أب الأم » فإن استويا كأب أم الأب 
وأب أب الأم. . أقرع » وقيل : يقدمٌ القاضي باجتهاده . 

ومن له فرعان. . لزم الأقرب ٠‏ فإن استويا. . فالوارث كابن الابن مع ابن البنت ٠‏ 
فإن استويا. . وزع عليهما ‏ وفي « البحر » و« الحاوي »© : يجب على البنين ٠»‏ فإن 
تعذر. . فعلى البنات . 

قال : ( بأن يعطيه مهر حرة ٠‏ أو يقول : انكح وأعطيك المهر . أو ينكح له بإذنه 
ويمهر ١‏ أو يملكه أمة أو ثمنها 2١”)‏ هلذه الطرق الخمسة كل منها يحصل به المقصود » 


)١(‏ في هامش ( ز ) : ( ولو تزوج الأب في يساره بمهر في ذمته » ثم أعسر قبل دخوله وامتنعت- 


فون 


م 1ه ورور 
َه عَلَيْهِ مهما ل 


ولا يلزمه تسليم الصداق إليه » بل يقول : أنا أسوقه إلى الزوجة » ولا فرق بين أن 
تكون الحرة المنكوحة مسلمة أو كتابية . 

وعلم من قوله : ( يملكه ) أنه ليس له إنكاحه الأمة وهو الأصح » والمراد : يملكه 
أمة تحل له بأن لا تكون موطوءة الابن ولا مجوسية ٠»‏ ولا بد أن تكون ممن تعفه » فلا 
تكفي الصغيرة » ولا العجوز الشوهاء » كما ليس له أن يعطيه في النفقة طعاماً فاسداً 
لا ينساغ . 

والتخيير بين هلذه الخصال الخمس للمُطلق التصرف . أما غيره. . فعلئ وليه أن 
لا يبذل إلا أقل ما تندفع به الحاجة ٠‏ إلا أن يلزمه الحاكم بغيره » وللابن أن لا يسلم 

قال : ( ثم عليه مؤنتهما ) كذا بخط المصنف بالتثنية » والمراد : الأب والتي أعفه 
بها من زوجة أو أمة » ويقع في بعض النسخ كما في « المحرر» بالإفراد » وهو 
أحسن ؛ لأن مؤنة الأب ذكرها في ( كتاب النفقات ) » ولأنه لا يلزم من إعفاف الأب 
وجوب نفقته ؛ لأنه قد يكون قادراً على النفقة دون النكاح » وفي هلذه الحالة : 
الأصح : وجوب إعفافهء وقيل : لا يجب ؛ لأن النفقة إذا سقطت.. سقط 
الإعفاف . 

والمراد ب( المؤنة ) النفقة والكسوة”" » وقال البغوي : لا يلزمه الأدم ولا نفقة 


3 الزوجة حتى تقبض . . قال البلقيني : يجب على الابن دفعه ؛ لحصول الإعفاف بذلك وإن كان 
إنما وجب على الأب لوجود مقتضى الإعفاف » والصرف للموجودة أولئ من السعي في 
أخرئ . 1 

قال : وعلئ هلذا : لو تزوج في إعساره ولم يطالب الابن بالإعفاف ثم طالبه به. . فينبغي 

أن يلزم الابن القيام به 5 لا سيما إذا جهلنا الإعسار وأرادت الفسخ 5 
يحتمل أن لا يصح للزومه له » وأن يصح لأنه لا يتعلق بذمته » حتئ لو أعسر. . ليس للمرأة أن 
تطالب بالمهر » ولم أقف فيه على نقل » ويحتمل تعلقه بالولد ولو أعسر ) . 

)00 في هامش ( ز ) : ( قاله البلقيني في « التوشيح » ٠‏ قال : وأيضاً فقوله : ١‏ مؤنتهما » يقتضي - 


يكن 


وَلَيِْسَ للآب تَعْيِينُ آلتكاح دُونَ النّسََي » وَلا رَفِيعَةِ . وَلَوِ أتفقا عَلى مَهْرِ 
ار 2 ب 07 > رحو 6 اعقة رن م 000 0 - 
فتَعيينهًا للأب وَيَجِبُ ألتََجْدِيدٌ إذا مَاتث أو أَنفسّخ بردّة أؤ فسخ بِعَيْبِ ) 


الخادم ؛ لأن فقدهما لا يثبت الخيار . 

قال الرافعي : وقياس قولنا : إنه يتحمل ما لزم الأب لزومهما ؛ لأنهما يلزمان 
الأب مع إعساره » وأما فطرتهما. . فتقدمت في بابها . 

وتلزمه مؤنة مستولدة أبيه » غير أنه لا يلزم إلا بمؤنة واحدة » فلو كان لللأب 
زوجتان. . أنفق علئ واحدة فقط » وقيل : لا يلزمه شيء ؛ لأن المستحقة لم تتعين » 
حكاه الرافعي في ( النفقات ) » وعلى الصحيح : تقسم النفقة بينهما » وقال ابن الرفعة 
من عند نفسه : يظهر أن تتعين الجديدة ؛ لثلا يثبت لها الخيار . | 

تال :ل ويس لاب تمي الكاح دن لسري + ولا رقم ) أي : بجمال أو شرف 
أو يسار ؛ لأن ذلك قد يضر بالولد » والحاجة تندفع بغيرها كما أنه ليس له تعيين مفاخر 
الأطعمة والملبوس . 

قال : ( ولو اتفقا علئ مهر. . فتعبينها للأب ) ؛ لأنه مطلق التصرف غير محجور 
عليه » ولأنه لا غرض للابن في تعيينها » وغرض الأب ظاهر . . 7 ' 

قال : ( ويجب التجديد إذا ماتت أو انفسخ بردة أو فسخ بعيب ) كما لو دفع إليه 
النفقة فسرقت منه » وكذلك الحكم إذا انفسخ نكاحها برضاع » بأن أرضعت التي كان 
نكحها صغيرة » كانت زوجة له فصارت أم زوجته » أو فسخت بعيبه ٠.‏ 

وفي وجه بعيد : لا يجب التجديد ؛ لأن الإعفاف عقد مواساة » فلو قلنا 
بتكرره. . لشق » وخرج عن موضوع المواساة . 

وإطلاق المصنف يقتضي : أنه لا فرق بين ردته وردتها » 07 


بردتها » أما ردته. . فكطلاقه بغير عذر » بل أولئ 1 


أن إيجاب مؤنته ناشىء عن إعفاف طارىء عليه » وليس كذلك ؛ فإن وجوب نفقة الأب 
لا ارتباط له بذلك . اه 

قلت : وقد يعود على المنكوحة والأمة وإن كان الأحسن في مثله إفراد الضمير » للكن وقع 
له في غير هلذا الموضع تثنيته » وهو علئ حد قوله : 9 إنيَكْن عَنًْا آوفقِيرا4 ) . 
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قال : ( وكذا إن طلق بعذر في الأصح ) ولو تكرر مراراً كما في الموت » وحكم 
الخلع حكم الطلاق . 

والعذر : شقاق » أو نشوز »ء أو ريبة ونحوها . 

والثاني : المنع ؛ فإن الأب قصد قطع النكاح ١‏ فإن طلق بغير عذر. . لم يجب 
التجديد ؛ لأنه المفوت علئ نفسه » وبه صرح في ١‏ المحرر » » وحذفه ا لمصنف ؛ 
اكتفاء بالمفهوم . 

والثالث : يجب التجديد مطلقاً ؛ لأن تكليفه إمساك واحدة فيه عسر . 

وموضع الخلاف إذا لم يكن مطلاقاً » فإن كان. . لم يجب التجديد اتفاقاً » وللكن 
يسريه جارية » ويسأل القاضي الحجر عليه في الإعتاق . 

ثم إذا كان الطلاق بائناً. . وجب التجديد فى الحال » وإن كان رجعياً. . فبعد 
انقضاء العدة . 

قال : ( وإنما يجب إعفاف فاقد مهر ) حرة ؛ لأن القادر عليه مستغن عن الابن » 
ويلتحق به القادر علئ تحصيله بكسب أو غيره”'' » قال الرافعى : وينبغى أن يجىء فيه 
الخلاف المذكور فى النفقة0؟ . 

قال : ( محتاج إلى النكاح ) ؛ لغلية شهوته لا لخدمته » فإن ذلك يجب بلا 
كما في نكاح الأمة » للكن الأول أظهر . 


)1( في هامش ( د ) و( ز ) : ( قاله الشيخ أبو علي ) . 
() في هامش ( ز) : ( والفرق بين النفقة والمهر : أن الكسب في النفقة يتكرر فيتضرر الوالد » 
بخلاف المهر فلا يتكرر » فلا يتضرر بذلك غاية الضرر ) . 


23”8ظ2> 


0 يصَدَّقَ إِذَا ظَهَرتٍ الْحَاجَةُ بلا يَمِينٍ . حو ا اخ لق ا سا ل ما لل ما 


ولو كان تحته عجوز أو شوهاء أو رتقاء لم تندفع الحاجة بها. . وجب إعفافه . 
قال : ( ويصدق إذا ظهرت الحاجة ) ؛ لأنها لا تعلم إلا من جهته”"" . 
قال : ( بلا يمين ) ؛ لأن تحليفه في هلذا المقام لا يليق بحرمته . 


فروع : 
حيث وجب الإعفاف. . استوئ فيه الابن والبنت كالنفقة » وإذا قلنا : لا يجب 
الإعفاف. . فللاب المحتاج أن ينكح أمة » وإن أوجبناه. . فوجهان : 


أحدهما : يجوز ؛ لأنه غير مستطيع طول حرة وخائف العنت . 

وأصحهما : المنع ؟ لأنه مستغن بمال ولده » فإن قلنا بالأول. . حصل الإعفاف 
بأن يزوجه أمة . 

هلذا كله في الإعفاف لأجل قضاء الشهوة » فلو احتاج الأب إلى النكاح لأجل 
الخدمة بسبب مرض . . قال ابن الرفعة : فإعفافه واجب على الابن كما يجب عليه شراء 
الدواء ونحوه له ؛ لأن ذلك من جملة كفايته”" » ويشبه أن لا يكون فى ذلك الخلاف 
فى وجوت الأعقاف لأجل الشهرة + قال الشيخ + والذي قاله صحيح +. لنكنه لا يسما 
إعفافاً . 

وإذا أيسر الأب بعد تمليك الابن الجارية له أو تمليك الصداق. . لم يكن للابن 
استرداده اتفاقاً » قال المحاملي : كما لو دفع إليه النفقة في وقت حاجته ثم أيسر 


)١(‏ في هامش ( ز ) : ( وعبارة « المحرر » و« الشرحين »© : إذا أظهر الحاجة » وبينهما فرق ؛ فإن 
ظهورها لنا يتوقف على قرائن » وإظهارها يكتفئ فيه بقوله : وإن لم يترجح عندنا ) . 

(؟) في هامش ( ت) : ( وأقول : دفع حاجة الخدمة لا تحصل بالتزويج ؛ إذ لا خدمة على 
الزوجة » وهلذا معلوم لا نزاع فيه » اللهم إلا أن يتبع العرف في ذلك » وباب حاجة الخدمة 
مت هن ناب عاج امكاح ١‏ إذ دق بساح القنمة 1 تكن بإاري تجارجة ار اسشجار نام ار 
نحو ذلك » ولا تندفع بمثل هلذا حاجة النكاح . فتدبر ) . 


و" 


مل ه6٠‏ 1 لك 2 02 0 و سه 3 اه 
وَيَحْرْمْ عليه . وَطء أمَةِ وَلِدِه وَأَلْمَدْمَبُ : وجوب مَهْر لا حذ العاف ع يا و د از 


قال : ( ويحرم عليه وطء أمة ولده ) ؛ لأنها لا زوجة ولا ملك يمين . 

وشملت عبارته أمة الابن والبنت والأحفاد » وهي أحسن من تعبير « المحرر ») 
ب( أمة الابن ) . 

قال : ( والمذهب : وجوب مهر لا حد ) سواء كانت موطوءة الابن أم لا ؛ لشبهة 
الملك ؛ ففي « سنن أبي داوود » [2014] و« ابن ماجه » [1941] عن النبي صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ أنت ومالك لأبيك » وظاهر اللفظ ليس مراداً ؛ لاستحالة ملك المالكين ». 
ولأنه لا يملك ذات الابن » وإنما المراد : التشبيه » وهلذا معنئ قولنا : شبهة 
الملك ؛ أي : أن ملك الولد يشبه ملك الأب . فهو كحقيقة الملك ٠‏ بل أقوئ . 

وعن الإصطخري تخريج قول في وجوب الحد . والصحيح : أنه يعزر لح الله 
تعالئ لا لحق الابن » وقيل : لا يعزر . 

وعلى المذهب : هو كوطء الشبهة » فعليه المهر للابن » فإن كان موسراً. . أخذ 
منه » وإن كان معسراً. . ففي ذمته إلئ أن يوسر » وقيل : إن كان معسراً. . لم يغبت في 
ذمته » والصحيح الأول . 

وكما يسقط الحد ويجب المهر للشبهة. . تثبت المصاهرة » فتحرم الجارية على 
الابن أبداً , ويستمر ملكه عليها إذا لم يوجد من الأب إحبال ٠‏ ولا شيء على الأب 
بتحريمها ؛ لأن مجرد الحل في ملك اليمين غير متقوم ٠‏ وإنما المقصود الأعظم فيه 
المالية ٠‏ وهي باقية » فأشبه ما إذا اشترئ جارية فخرجت أخته من الرضاع. . لا رد , 
وله تزويجها وتحصيل مهرها » بخلاف ما لو وطىء زوجة أبيه أو ابنه بالشبهة. . فإنه 
يغرم المهر ؛ لأنه فوت الملك والحل جميعاً » ولأن الحل هناك هو المقصود . 

كل هنذا إذا لم تكن الأمة موطوءة الابن » أو موطوءته ولم يكن أحبلها ؛ فإن كانت 
مستولدته. . وجب على الأب الحد بوطئها بلا خلاف2؟ . 

وقال أبو حنيفة : لا يلزمه المهر إذا وطىء جارية ابنه بكل حال . 


(1) في هامش ( د ) : ( هلذه الحالة استثناها الروياني في ١‏ البحر » ونقلها عن الأصحاب ٠‏ ونقلها 
عنه الرافعي والنووي والسبكي ) : 


و" 


قال القاضي حسين : إذا قلنا : المهر يجب على الأب » فوطئها في مجالس 
مكررة. . لا تتداخل ؛ لأنه حق آدمي . ولا تحلاف أنه إذا وطئها وطأة واحدة لا يتكرر 
مهرها بتكرر الإيلاجات ٠‏ ولو وطئها في مجلس واحد مراراً. . ففيه وجهان : 

أحدهما : يتكرر كما في مجالس . 

والثاني : لا يجوز أن يفرق بين المجلس الواحد والمجالس في الغرامات » ألا 
ترئ أن المحرم لو تسربل وتقمص في مجلس واحد. . لزمه فدية واحدة » وإن كان في 
مجالس.. لزمه فديات . وهلكذا الحكم في أحد الشريكين إذا وطىء الجارية 
المشتركة » وفي السيد إذا وطىء مكاتبته . 

أما إذا وطىء امرأة بشبهة أو في النكاح الفاسد في مجلس واحد أو مجالس. . 
فيلزمه مهر واحد”" . والفرق : أن الشبهة هنا متحدة » وفي تلك المسائل متعددة » 
بدليل أنه يأثم بكل وطأة إذا كان عالماً » والواطىء بالشبهة لا يأثم . 

قال : ( فإن أحبل. . فالولد حر نسيب ) كما لو وطىء جارية أجنبي بشبهة » وهلذا 
تفريع على الصحيح . وهو أنه لا حد » ولذلك عطفه ب( الفاء ) » أما إذا قلنا : 
يحد. . فالولد رقيق غير نسيب . 

قال : ( فإن كانت مستولدة الابن.. لم تصر مستولدة الأب ) ؛ لأنها لا تقبل 
النقل » وهلذا لا خلاف فيه . 


000 في هامش ١‏ د ) : ( هلذا الفرع مذكور في ١‏ المنهاج » من « زوائده » في ١‏ كتاب الصداق  »‏ 
وأوله : قلت : ولو تكرر وطء بشبهة. . . إلخ » وحكئ في وطء الأب والشريك وسيد المكاتبة 
ثلاثة أوجه : ثالثها : التفصيل بين المجالس والمجلس » وصحح وجوب مهر واحد مطلقاً , 
والشارح رحمه الله تبع السبكي في ذكر الفرع هنا » للكنه ذكر في « البحر » : أن بعض هلذه 

الأحكام ستأتي في آخر « كتاب الصداق » ) . 

0م( في هامش ( ز ) : ( صحح في ١‏ المنهاج » وجوب المهر مطلقا » اتحد المجلس أو اختلف » 
في صورة الأب وسيد المكاتبة ووطء الشريك ) . 
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وإلا.. فَالأظهَرُ : أنَهَا تصيرُ ء َأَنَّ عَلَيْهِ قِيمَتَهًا مع مَهْرٍ » لآ قِيمَة ولد في 
الأصّحٌ - كسا و ا باق لد اماي قره لبود سا ا وأ مس ده مقو ل لك ا 


قال : ( وإلا.. فالأظهر : أنها تصير ) وبه قال أبو حنيفة ؛ للشبهة التي اقتضت 
انتفاء الحد ووجوب المهر . 

والثاني - وبه قال المزني ‏ : لا تصير أم ولد لأنها ليست ملكا له وقت الإحبال . 

وفي قول : إن كان موسراً. . نفذ » وإلا. . فلا كاستيلاد أحد الشريكين . 

هنذا إذا كان الأب حراً » فإن كان رقيقاً أو مكاتباً أو مبعضاً. . فإن الاستيلاد 
لا يثبت ؛ إذلا شبهة له في ماله » وسيأتي في تتمة ( أمهات الأولاد ) حكم ذلك . 

قال : ( وأن عليه قيمتها مع مهر ) كما إذا استولد أحد الشريكين الجارية 
المشتركة. . يجب عليه نصف القيمة مع نصف المهر » وإنما وجب المهر مع القيمة ؛ 
لأنهما وجبا بشيئين مختلفين : المهر بالإيلاج والقيمة بالاستيلاد . 

والثاني : لا تلزمه القيمة » وهما مبنيان على القولين في الاستيلاد » إن ثبت. . 
غرم . وإلا.. فلا . 

وما أطلقه من وجوب المهر محله إذا تأخر الإنزال عن مغيب الحشفة » فإن حصل 
الإنزال مع تغييبها. . فقد اقترن موجب المهر بالعلوق ٠‏ فينبغي أن ينزل المهر منزلة 
قيمة الولد كما قاله الإمام » وأقره الشيخان . 

وإذا اختلفا في القيمة. . فالقول قول الأب الغارم » ولو كانت بكراً فافتضها. . 
لزمه مع ذلك أرش بكارتها ؛ لأنه استهلك عضواً من بدنها » قاله الماوردي . 

قال : ( لا قيمة ولد في الأصح ) ؛ لأنه التزم قيمتها » والولد جزء منها فاندرج . 
ولأن القيمة إنما تجب بعد انفصاله » وذلك واقع في ملكه . 

والثاني : يجب كوطء الشبهة » والخلاف ينبني علئ أن ملك الأم ينتقل قبل العلوق 
أو بعده » فإن قلنا بعده. . وجبت قيمة الولد . 

وقيل : إن أثبتنا الاستيلاد. . لم تجب قيمة الولد » وإلا. . وجبت » والخلاف إذا 
انفصل حياً » فإن انفصل ميتاً. . فلا شيء قطعاً . 


نغف 


قال : ( ونكاحها ) أي : يحرم على الحر نكاح جارية ابنه » أوجبنا الإعفاف أو لم 
نوجبه ٠.‏ خاف العنت أم لا ؛ لأن له فيها شبهة تسقط الحد فلم يحل له نكاحها كالأمة 
المشتركة بينه وبين غيره . 

وقيل : يجوز بناء علئ عدم ثبوت استيلاد أمة ولده » أو علئ عدم وجوب 
الإعفاف . وقطع الأكثرون بالأول بناء علئ مقابلهما . 

هلذا إذا كان الوالد حراً » فإن كان رقيقاً. . فله أن يتكح جارية ابنه ؛ لأنه لا يجب 
إعفافه ولا نفقته » وإذا استولد الرقيق جارية ابنه. . لم تصر أم ولد . 

قال : ( فلو ملك زوجة والده الذي لا تحل له الأمة. . لم ينفسخ النكاح في 
الأصح )0 . 

صورة المسألة : أن يكون والده نكحها حيث يجوز له نكاح الأمة » ثم ملكها الابن 
والأب بحيث لا يحل له ابتداء نكاح الأمة. . فلا ينفسخ النكاح في الأصح ؛ لأن 
الأصل في النكاح الثابت الدوام » وللدوام من القوة ما ليس للابتداء » وقد سبق أن 
النكاح الطارىء علئ نكاح الأمة لا يرفعه0" . 


(1) في هامش ( ز ) : ( قال في المهمات » : إنه تقييد لا فائدة له . 
وقال في ١‏ التوشيح » : ويمكن أن يقال : له معنىّ ٠»‏ وهو تخصيص الخلاف بوالد لا تحل 
له الأمة ؛ ليخرج والدأً تحل له الأمة » فإن ملك الولد زوجته. . لا يوجب فسخ التكاح قطعا » 
ولا يطرقه هنذا الخلاف ؛ إذ لا معني لانفساخحه فإنه يجوز له ابتداء نكاحها .» فما ظنك 
بدوامه . فتستفاد منه مسألتان : 
إحداهما : إذا كان الأب عبداً. . . إلخ . 
الثانية : إذا كان الابن معسراً والأب ممن تحل له الإماء » فاشترى الابن زوجته فيهما. . لم 
ينفسخ النكاح قطعاً . 
وقال ابن النقيب : الذي يظهر لي على ما فهمته من تعليل الرافعي. . . وساق كلامه ) . 
00( في هامش ( د ) : ( هلذه المسألة ليس فيها طروء فساد ولا نكاح حرة ولا أمن عنت . وإنما 
فيها طروء ملك الابن علئ زوجة الأب . والأب بحيث لا يحل له ابتداء نكاح أمة الابن وهو 
الحر » فإن كان رقيقاً. . فيجوز له ابتداء نكاح أمة ابنه » فإذا ملك الابن زوجة أبيه الرقيق. . فلا- 


ع 


وليِنَ له ا مُكَائبِهِ » فَإِنْ مَلكَ مُكَاتبٌ رَوْجَةَ سَيدِهِ. . أنْفَسَحَّ آلنكاحُ في 


والثاني : يمتنع كما يمتنع نكاح أمة نفسه » وهلذا صححه الفارقي » وزيفه 
الإمام » ونسبه لبعض الخلافيين وقال : لست أعده من المذهب . 

واحترز بقوله : ( زوجة والده الذي لا تحل له الأمة ) عما إذا ملك زوجة والده 
العبد. . فإن النكاح لا ينفسخ جزماً ؛ لأن العبد يجوز له أن يتزوج بأمة ولده كما 
تقدم » وإنما الوجهان إذا كان الأب حراً وهو معسر خائف للعنت . فمسألة الكتاب فرد 
من أفراد نكاح أمة الولد » ونكاح أمة الولد أخص من نكاح مطلقة الأمة . 

قال : ( وليس له نكاح أمة مكاتبه ) ؛ لأن له فيها حق الملك كأمة ابنه » والمراد : 
المكاتب كتابة صحيحة . 

قال : ( فإن ملك مكاتب زوجة سيده. . انفسخ النكاح في الأصح ) ؛ لأن تعلق 
السيد بمال المكاتب فوق تعلق الأب بمال الابن » فحدوث ملك المكاتب يقرب مما 
إذا ملك زوجة نفسه . 

والثاني : لا ينفسخ ؛ لأنه كالأجنبي من السيد . 

فإن قيل : إذا ملك أبا سيده لم يعتق عليه. 0 


فالجواب : أن الملك قد يجتمع مع القرابة في بعض بعض الصور » والملك والنكاح 
لا 
تتمة : 


اناك 


ينفسخ قطعاً » وعن هلذا احترز المصنف بقوله : « الذي لا تحل له الأمة. . . » ؛ أي : أمة 
أبيه » وقول الشارح رحمه الله : « وقد سبق. . . إلخ » لا تعلق له بهلذه المسألة ) . 

)1١(‏ في هامش ( د ) و( ز) : ( من جملة الصور : ما إذا اشترئ من يعتق عليه في مرض الموت 
وكان عليه دين » وقد ذكرها في « المنهاج » في ١‏ كتاب العتق »© ) . 


ا 


قَصْلٌ : 


يي 1 1 ا > تر ا الل لعسعق. س2 
ألسّيّد بإِذنِهِ في نكاح عبْدِه لا يَضْمَنْ مَهْراً وَنفقةَ في أَلجَدِيدٍ ٠‏ وَهمًا في كسْبه 


قال : ( فصل : 

السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهراً ونفقة في الجديد )20 ؛ لأن الإذن إنما 
يدل على التمكين » وليس فيه تصريح بالتزام » هنذا هو المنصوص في « الأم » . 

والقديم : أنهما على السيد ؛ لأن الإذن في النكاح يتضمن الالتزام » وهل يجبان 
على السيد ابتداء » أو على العبد ثم يتحملهما السيد؟ فيه وجهان : 

أصحهما عند أبي الفرج الزاز - وهو الراجح في ١‏ الشرح الصغير »الثاني . 

فعلى الأول : لا تتوجه المطالبة على العبد » ولو أبرأته. . كان لغواً » ولو أبرأت 
السيد. . سقط . 

وعلى الثاني : للمرأة مطالبتهما بهما جميعاً » ولو أبرأت العبد. . برىء السيد . 

قال القاضي حسين : ويجريان في كل دين لزم العبد بإذنه كما لو أذن له في ضمان 
غيره » أو في التمتع بالحج . 

وإذا قلنا بالجديد. . فلا مطالبة على السيد أصلاً إلا بالتمكين من الاكتساب على 
ما سيأتي . 

ولو أذن بشرط الضمان. . لم يلزمه » ولو ضمن قبل العقد. . كان ضمان ما لم 
يجب » وإن ضمن بعد العقد. . صح في المهر المعلوم » ولا يصح في النفقة . 

قال : ( وهما في كسبه ) ؛ لأنهما من لوازم النكاح » وكسب العبد أقرب شيء 
يصرف إليهما ٠‏ فالإذن في النكاح إذن في صرف مكاسبه إلئ مؤناته » وهل يتعلقان مع 
الكسب بذمة العبد؟ وجهان : أصحهما : نعم » وظاهر كلام المصنف خلافه » 
والتعلق بذمة العبد هنا أقوئ منه في دين التجارة ؛ لأن الغرض هنا له » وهناك للسيد . 


للك في هامش ( 6 : ( قال السبكي : لو قال لا يضمن بإذنه في نكاح عبذه. . لكان أحسن ؛ 
لتسلط النفي على الضمان بالإذن » فهو نفي لكون الإذن سبباً للضمان وهو المقصود .» وتلك 
محتملة لهلذا » ومحتملة أيضاً لكون الإذن سبباً لنفي الضمان ؛ وليس بمقصود ) . 
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ره سد ص 0ه مه 5 رصه 0 ان - 7 عو ب 0 
بَعْدَ أَلنْكَاح الْمُعْنَاد وَأَلنَادر . فإِنْ كان مَأَذونا لَهُ في تِجَارَة. . ففِيمًا بِيَدِهِ مِنْ ربح » 


قال : ( بعد النكاح ) يعني : الذي يكسبه بعد النكاح ٠»‏ فبعد التكاح ظرف 
للكسب ؛ لأن الأكساب التى قبله وإن كانت باقية. . فهى خاصة بالسيد كسائر أمواله » 
تلو ركان المي يوعاة. .اعرف إلبه مها كفي اي حرق الأجل لاسن المكتيين 
قبله » وهلذه الصورة تستثنئ من إطلاق المصنف . 

وطريق الصرف إلى المهر والنفقة : أن ينظر في الحاصل كل يوم فيؤدي منه النفقة 
إن وفئ بها » فإن فضل شيء. . صرف إلى المهر » وهلكذا كل يوم حتئ يتم المهر , 
وما فضل بعد ذلك للسيد » ولا يدخر للنفقة » هلكذا رتب الرافعي . 

وفي « الوسيط » يكتسب للمهر أولاً ثم للنفقة » وهلذه المسألة تقدم في ( باب 
الضمان ) الفرق بينها وبين نظيرها منه . 

قال : ( المعتاد) وهو الذي يحصل من صنعة وحرفة واحتطاب واحتشاش 
واصطياد . 

قال : ( والنادر ) كالهبة والوصية » وهلذا بناء عل أن النادر يدخل في المهايأة » 
وهو الصحيح . 

والثاني : لا يتعلق به ؛ بناء علئ عدم دخوله . 

قال : ( فإن كان مأذوناً له في تجارة.. ففيما بيده من ربح ) ؛ لأنه من جملة 
كسبه . 
والأصح : أنهما يتعلقان بجميع الربح الحاصل في يده قبل النكاح والحادث بعده » 
ولهنذا أطلقه » بخلاف الكسب . وذلك أن العبد إذا كان مأذوناً وفي يده مال فأطماع 
المعاملين تمتد إلئ ما في يده » وإذا أذن له في.النكاح. . كأنه التزم صرف ما في يده 
إلئ مؤناته » ولهلذا تعلق برأس المال كما سيأتي . 

وقيل : يختصان بالربح الحاصل بعد النكاح » فلو كان المأذون مكتسباً. . فقد 
سكت الرافعي في «الشرح » عن حكمه. وهو يدخل في إطلاق « المحرر») 
وه« المنهاج » » ويقتضي أنهما يتعلقان بالربح والكسب جميعاً » وهو الظاهر » ويحتاج 
إلئ ذلك ؛ فإنه قد لا يكفي أحدهما ويتكمل من الاخر . 


ا 


و 


0 4 7 ش واس 0 عم #ي 22 2 
وَكذا رأ مَالٍ في ألأصّح . فإن لم يَكنْ مكتسبا وَلا مأذونا له. . ففي ذمِّته » وَفِي 


َ 2 2 سضَّ 0 72 و 72 
قوْلٍ : عَلى آلسّيْدٍ . وَلِلِسَيدٍ الْمُسَافرَة بِهِ وَيَقُوتُ الِاسْتِمْتَاعٌ 510000 


قال : ( وكذا رأس مال في الأصح ) ؛ لأنه دين لزمه بعقد مأذون فيه » فكان كدين 
التجارة . | 

والثاني : لا يتعلق برأس المال ؛ لأنه لم يحصل بكسبه » فهو كرقبته . 

قال : ( فإن لم يكن مكتسباً ولا مأذوناً له. . ففي ذمته ) ؛ لأنه دين لزمه برضا 
مستحقه فتعلق بذمته كبدل القرض . 

قال : ( وفي قول : على السيد ) ؛ لأن الإذن في النكاح لمن هنذا حاله التزام 
للمؤنات . 

قال الشيخ : كذا وجهوه » وهو يشبه توجيه القول القديم » ولا يناسب قواعد 
الشافعي في الجديد » والرافعي في ١‏ الشرح » تردد في كونهما قولين أو وجهين » 
وجزم في « المحرر » بأنهما قولان » وتبعه عليه المصنف . 

والظاهر : أنهما قولان غير القولين المصدر بهما الجديد والقديم » أما الأول. . 
فبلا شك ؛ لاختلاف علته وعلة الجديد » وأما الثاني. . فلا يتجه إلا على القديه”" . 

وفي قول ثالث : يتعلق برقبته كأروش الجنايات . 

قال : ( وللسيد المسافرة به ) ؛ لأنه مالك لرقبته فيقدم حقه » كما لو أراد أن يسافر 
بالأمة المزوجة. . فله ذلك ٠»‏ وللعبد أن يسافر بزوجته معه » وحيتئذ فعليه أن يخليه 
للاستمتاع بها كالحضر » قال البغوي : ويكون الكراء في كسبه » فلو لم تخرج الزوجة 
معه ٠‏ أو كانت رقيقة فمنعها سيدها. . سقطت نفقتها » وإن لم يطالبها الزوج 
بالخروج . . فالنفقة بحالها . 

قال : ( ويفوث الاستمتاع ) أَنَى ودّع”" يفوت الاستمتاع بسبب السفر » وعبارة 


0( في ( ت ) : ( والظاهر : أنهما قولان : الأول مفرع على الجديد , والثاني على القديم » وفي 
قول ثالث... ). 
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م 2 سرس ني ل ره 


وَإذا لم يُسَافِرْ به. . لزمة تَخْلِينُهُ َْلا لاسْيمْتَاع » وَيَسْتَخْدِمُهُ نهَارا إن ن تكفل ألمَهْرَ 


« المحرر » : ( وإن فات الاستمتاع ) وهي أحسن”'' » وبالجملة : لا حاجة إلى ذكر 
و ا د ا فى « المختصر » 


وعبارة المصنف تقتضى : أن له المسافرة به وإن رف لأن 
1 ولم يذكرها فيما إذا سافر به ؛ والحكم في الحالين 
سواء كما صرح به الرافعي وغيره 5 


قال : ( وإذا لم يسافر به. . لزمه تخليته ليلاً للاستمتاع ) ؛ لأنه مقصود التكاح » 
ولاقتضاء العرف ذلك » كما يلزمه تخليته في أوقات راحته وأكله وشريه 2 وصرح 
الماوردي بأن السيد إذا كان معاشه ليلاً كالحارس . . يلزمه تخليته نهاراً كما جزموا به 
في ( القسم ) . 

والمراد بتخليته ليلاً على العادة في الفراغ من الخدمة كما نص عليه الشافعي 
رضي الله عنه » وسيأتى فى نظيره من الأمة 5 

كل هلذا إذا لم تكن الزوجة في بيت سيده » فإن كانت. . لم تلزمه تخليته بالليل ؛ 
لأنه متمكن من الاستمتاع بها في منزله » ذكره الشيخ أبو حامد والماوردي . 


قال : ( ويستخدمه نهاراً إن تكفل المهر والنفقة ) المراد بتكفلهما : التزامهما 
وأداؤهما » وليس علئ حقيقة ضمان الديون » وحق المهر والنفقة متعلق بالكسب » 
تهنا لحي اله امنرمس للك 

كل هنذا في السيد الموسر » فلو كان معسراً. . فالمتجه : أن التزامه لا يفيد ؛ 
لتفويت حق الزوجة بذلك . 


وقوله : ( تكفل المهر والنفقة ) كذا هو بغير باء ؛ لأن تكفل متعد بنفسه » وهو في 
« المحرر » معدىّ ب( الباء ) 7 

قال : (وإلان :فتشليه لكستهما )8 لرخوريها عليه > وتعلقهنها بكسيه:, 
)0( إذ يمكن أن لا يفوت الاستمتاع إن صحب العبد زوجته معه . 


7 


وَإِنِ أسْتَخْدَمَهُ بلا تقل . . لَرمَهُ الأقلُ من أَْرَة مغْلٍ وَكُلٌ الْمهْرِ وَالتَفَقَة ؛ وَقيل : 
رمه لْمَهْرُوَالتَََة ٠‏ وَلَوْ نَكَحّ َاسداً وَوَطِىءَ ٠٠‏ فَمَهْرُ مِثْلٍ ِي ذمتِهِ » وَفِي قولٍ : 


قال : ( وإن استخدمه بلا تكفل. . لزمه الأقل من أجرة مثل وكل المهر والنفقة ) ؛ 
لأن أجرته إن زادت. . كان له أخذ الزيادة » وإن نقصت. . لم يلزمه إتمام النفقة . 


والمراد : استخدمه نهاراً ؛ فإن حقه في أستمتاعه ليلاً لا بدل له » فلو استخدمه 
ليلا ونهاراً. . ضمن زمان نهاره دون ليله . 

قال : ( وقيل : يلزمه المهر والنفقة ) أي : كمالهما وإن زادت علئ أجرة المثل ؛ 
لأنه ربما كسب ذلك اليوم ما يفي بالجميع » ورجحه الماوردي . 

وعلى الوجهين : المراد قدر نفقة الاستخدام » وقيل : نفقة مدة النكاح وإن 
امتدت ؛ لأنه ربما كان يكتسب ما يفي بجميع ذلك . 

واحترز باستخدام السيد عما إذا استخدمه أجنبي. . فإنه لا يلزمه غير أجرة المثل 
بالاتفاق . 

قال الرافعي : وإذا اختصرت الخلاف في استخدام السيد. . حصلت ثلاثة أوجه 
فيما إذا استخدمه يوماً : 

أحدها : كمال المهر ونفقة العمر . 

والثاني : المهر ونفقة اليوم . 

والثالث ‏ وهو الأصح - : أنه لا تلزمه إلا أجرة المثل كالأجنبي . 

وصورة المسألة : أن تكون أجرة المثل أقل . 

قال : ( ولو نكح فاسداً ووطىء. . فمهر مثل في ذمته ) ؛ لحصوله برضا المستحق 
كما لو اشترئ بغير إذن السيد وأتلف . 

قال : ( وفي قول : في رقبته ) ؛ لأنه إتلاف » فبدله في رقبته كديون الإتلافات » 
وموضع الخلاف إذا مكنته برضاها وهي مالكة لأمرها » فلو تزوج الحرة ووطئها مكرهة 
أو نائمة. . تعلق برقبته قولاً واحداً » ذكره صاحب ١‏ الكافي » » ولم يقف ابن الرفعة 


51 


وَإِذا زوج أْمَنَهُ. . أَسْتَحْدَمَهًا نهاراً وَسَلِمَهًا لِلرّوْجٍ لِيْلآ » 0 


علئ نقل فيه » إنما استنبطه من تعليلهم للصحيح . 

نعم ؛ يستثئنئ من إطلاق المصنف مالو أذن له السيد في النكاح الفاسد. . فإنه 
يتعلق بكسبه » كما قال الرافعي : إنه القياس ؛ لأنه فعل ما أذن له فيه . 

قال : ( وإذا زوج أمته. . استخدمها نهاراً » وسلمها للزوج ليلاً ) ؛ لأن السيد 
يملك من أمته منفعتين : منفعة الاستمتاع ومنفعة الاستخدام » فإذا زوجها عقد على 
إحدئ منفعتيها » وبقيت المنفعة الأخرئ فيستوفيها في وقتها وهو النهار » وهلذا كما 
إذا أجر أمة. . يسلمها إلى المستأجر نهاراً ٠‏ ويمسكها لاستيفاء المنفعة الأخرئ في 
وقتها وهو الليل » فلو أراد السيد أن يمسكها نهاراً بدلاً عن الليل. . لم يجز له ذلك ؛ 
لأن الليل وقت الاستراحة والاستمتاع ٠‏ وعليه التعويل في القسم بين النساء » اللّهم إلا 
أن تكون حرفة الزوج والسيد ليلاً . 

كل هلذا إذا أمكن استخدامها » فإن امتنع لزمانة أو مرض. . فالظاهر أن عليه 
التسليم مطلقاً » ويحتمل خلافه . 

وظاهر عبارته : أنه يسلمها من الغروب » وفي « مختصر البويطي » : أنه يسلمها 
بعد فراغ الخدمة » وهو بعد ثلث الليل » كال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ : 
يسلمها إذا فرغت من الخدمة بحكم العادة » وهو حسن ؛ لأن تحكيم العادة هو الذي 
اختاره المصنف فيما إذا استأجر للخدمة . 

فإن قيل : صحح المصنف أن السيد لا يجوز له أن ينظر إلئْ أمته المزوجة وأن 
يخلو بها » فكيف يبيح له استخدامها؟ فالجواب : أنه لا يلزم من الاستخدام النظر 
ولا الخلوة0" : 

كل هنذا في غير المكاتبة » أما المكاتبة. . فجزم الماوردي بأنها كالحرة تسلم ليلاً 
ونهاراً . 

وسكتوا عن المبعضة ٠‏ والقياس : إن كانت مها 


6 


ة.. فهي في نوبتها كالحرة » 


. ) في هامش ( ز ) : ( في نقل ذلك عن المصنف نظر‎ )١( 


58١ 


وَل نفَعَةَ عَلَى آلرّوْجٍ حيدئِذٍ ِي الأصَحٌ . وَلَوْ أخلى فِي دَاره بَينآ وَقالَ لِلرَوْجٍ : 
0 كم ان لا إلى 1 7 ا / 
تخلو بها فيه. . لم يَلرْمْهُ في ألأصحٌ . و سي َلسَّفْرٌ بها أ 16 أ وخ هن 16 هل 1 “3و اوت ها جه 


وفي نوبة السيد كالقنة » وإن لم تكن مهايأة. . فللسيد أن يمتنع من تسليمها فيهما 
نهاراً . 

قال : ( ولا نفقة على الزوج حينئذ في الأصح ) ؛ لعدم التمكين التام . 

والثاني : تستحق تمام النفقة ؛ لحصول التسليم الواجب ٠»‏ ويروئ هلذا عن المزني 
في « المنثور » » ونص ١‏ البويطي ١»‏ يقتضيه . 

والثالث ‏ وبه قال ابن أبى هريرة وأحمد بن ميمون الفارسي ». وإليه ذهب الماوردي 
ذأبن الضباغ والعواليت > بحت قنط الفتة يشطيالرماة ٠.‏ 

وأفاد المصنف بقوله : ( حينئذ ) أنه إذا سلمها ليلاً ونهاراً. . وجبت النفقة كلها » 
والأصحاب متفقون علئ ذلك » وأجرى الأول والثالث فيما إذا سلمت الحرة نفسها 
ليلا واشتغلت عن الزوج نهاراً . 

قال المصنف : والصحيح : الجزم في الحرة بأنه لا يجب شيء بحال . 

وأما المهر. . فقال الشيخ أبو حامد : لا يجب تسليمه كالنفقة » وقال القاضي أبو 
الطيب : يجب ؛ لأن التسليم الذي يتمكن معه من الوطء حصل ٠‏ وليس كالنفقة ؛ 
فإنها لا تجب بتسليم واحد » وهلذا هو الأصح في « الروضة » و« الشرح الصغير » . 

قال ( ولو أخلئ في داره بيتاً وقال للزوج : تخلو بها فيه.. لم يلزمه في 
الأصح ) ؛ لأن الحياء والمروءة يمنعانه من ذلك » وعلئ هلذا : فلا نفقة على الزوج . 

والثاني : تلزم الزوج إجابة السيد إلئ ما قال ؛ ليدوم به السيد علئ ملكه مع تمكن 
الزوج من الوصول:إلئ حقه » وعلئ هلذا : فتلزمه النفقة » والخلاف في ١‏ المحرر » 
و« الكتاب » وجهان » وفي « الشرح » و« الروضة » قولان » وهو الصواب . 

فإن قلنا بالأظهر وكانت محترفة فقال الزوج : دعوها تحترف للسيد في بيتي 
وسلموها ليلاً ونهاراً. . لم يجزله ذلك في الأصح . 

قال : ( وللسيد السفر بها ) ؛ لأنه مالك للرقبة » وملكها مقدم عل ملك 
المنفعة » كذا علله الرافعي ٠‏ وأورد عل تعليله تقديم المستأجر » وأجيب بأن المنفعة 


كا 


0 و ,رهم 100 2 2 000 1 1 04 
وللزوؤج صخبتها . وَالمَذْهبٌ : أن السَّيّد ل قتلهًا أوْ قتلث نفسّهًا قبل دخول 
سَقط مَهْدْهَا » 111101011000 


للكن ا 00 
من له الحق . 

والموصئ بمنفعتها للموصئ له المسافرة بها على الأصح ؛ لأن استحقاقه لا فرق 
فيه بين الليل والنهار ٠‏ فإذا تزوجها. . سافر بها بغير إذنه » وكذلك إذا تزوجت اللقيطة 
ثم أقرت بالرق لشخص وصدقها. . فإن إقرارها مقبول ٠‏ إلا فيما يؤدي إلى إبطال حق 
وجب عليها كما تقدم في بابه . 

قال : ( وللزوج صحبتها ) أي : إذا سافر السيد بها.. لم يمنع الزوج من 
مصاحبتها ليستمتع بها في وقته ؛ لأن السفر كالحضر . للكنه لا يكلف ذلك ؛ لأن 
الحق في الاستمتاع له لا عليه . 

قال : ( والمذهب : أن السيد لو قتلها أو قتلت نفسها قبل دخول.. سقط 
مهرها ) ؛ لانقطاع النكاح قبل الدخول من جهة المستحق . فأشبه الردة قبل 
الفغوارة9 

.  لوخ‎ 

والثاني : لا يسقط شيء من المهر”" ؛ لأنها فرقة حصلت بانتهاء العمر فكانت 
كالموت ؛ وسيأتي في الباب الذي بعده أن هلذا مستثنىّ من استقرار المهر بموت أحد 
الزوجين . 

وحاصل المذهب : أن النص فيما إذا قتل الأمة سيدها قبل الدخول سقوط جميع 


() في هامش ( د) : ( هكذا ذكره الرافعي تعليلاً لسقوط المهر بقتل السيد الأمة وبقتل الحرة 
نفسها » وعلل عدم السقوط فيهما بأنها فرقة حصلت بانتهاء العمر فكانت كالموت . والشارح 
رحمه الله تبع السبكي في التعليل » ولا يصلح ذلك تعليلاً لقتل الأمة نفسها ) . 

(0) في (ت): ( والثاني : لايسقط شيء من المهر ؛ لأنها مسلمة بالعقد ٠‏ وسيأتي في 
اليبابا... ) . 


رذ 


وَأَنَّ آلْحُدَةٌ لَوْ قَتَلَتْ نَفْسَهًا » أَوْ قتَلَ آلأَمَةَ أَجْتبِنٌ أَوْ مَانَتْ . . فلا كما لَوْ هَلَكنَا بَعْدَ 
دُخُول :'وَلَوبَاءَ مُرّوَجَة :.. كَالْمَهْرُ للتائع © ا 


مهرها » وفيما إذا قتلت الحرة نفسها قبل الدخول أنه لا يسقط شيء من المهر ٠»‏ فقيل : 
قولان بالنقل والتخريج . 

والأصح : السقوط في الأمة وعدمه في الحرة علئ وفق النصين » والفرق : أن 
الحرة كالمسلمة إلى الزوج بالعقد بدليل أن له منعها من السفر » والأمة لا تصير مسلمة 
بالعقد بدليل أن للسيد أن يسافر بها » فلا يستقر مهرها إلا بالدخول ٠‏ وأيضاً فإن الحرة 
إذا قتلت نفسها. . غنم زوجها ميراثها فجاز أن يغرم مهرها » وفي قتل الأمة لا ميراث 
+ 

قال : ( وأن الحرة لو قتلت نفسها . أو قتل الأمة أجنبي أو ماتت. . فلا ) . 

أما الحرة. . فلانتهاء العمر » ولأنه يأخذ الميراث في مقابلة المهر » وأما الأمة إذا 
قتلها أجنبي أو ماتت. . فلأنه لم يحصل من المستحق ما يقتضي إسقاط شيء فلم 

قال : ( كما لو هلكتا بعد دخول ) فإنه لا يسقط بلا خلاف » وهلذا لا يختص بقتل 
الحرة نفسها » بل لو قتلها الزوج أو أجنبي أو ماتت. . لم يسقط بالاتفاق أيضاً . 

قال : ( ولو باع مزوجة. . فالمهر للبائع ) ؛ لوجوبه بالعقد » فحصل في ملكه . 
سواء كان مسمىّ صحيحاً أو فاسداً » وليس للبائع ولا للمشتري حبسها ؛ لأنها خرجت 
عن تصرف البائع » والمشتري لا يملك المهر . 


زوق في هامش (ز) : ( طريقة القولين أصح » وعبر عنها في « الروضة » بالأشهر . ومع ذلك 
فالأصح في الأمة : السقوط . وهلذا مما يستشكل ؛ لأن التفضيل بينهما تقرير النظير بعينه 
تكيف يستك ومع تصجيع طريقة التخريم ؟1 فإن مقتضى التخريج أن يكون الصحيح السقوط 
فيهما أو عدمه فيهما ؛ لأنه إن ظهر فرق . . فلا وجه إلا التقرير » وإلا. . فلا وجه إلا التخريج » 
ويكون الراجح فيهما متحداً . 
والجواب عن ذلك : أنه لقوة الشبه اقتضى التخريج وساغ ٠‏ ولفرقٍ ما اقتضى الفرق في 
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ا نك أل رك 
فإن طلقث قبل أ خول . . فنصفه له . سو وي وام بج م أ مار وذ ا ا ل ا ا 


هنذا في النكاح الصحيح » فلو أنكحها فاسداً ثم باعها ووطئها الزوج. . فمهر مثلها 
للمشتري ؛ لأنه وجب بالوطء الواقع في ملكه ٠‏ وإن وطىء قبل البيع . . فهو للبائع » 
وكذلك إذا فوضها ثم جرى الفرض أو الدخول بعد البيع. . فالمفروض أو مهر المثل 
للمشتري على الأصح ؛ لوجوبه في ملكه . 
فائدة : 

علم من كلام المصنف دوام النكاح مع البيع » وأنه لا يكون طلاقا . وهي مسألة 
اختلف الصحابة فيها إذا كان المشتري غير زوجها ء. فقال ابن عباس وابن مسعود 
وأبي بن كعب وأنس وجابر وآخرون : إن بيعها طلاق ٠.‏ واحتجوا بقوله تعالئ : 
اح هل آآ د ل كك ل ع مس ء يل - 
«وَالْحَصَنَتُ يس الك إِلَامَامَلَكتَ أيََئْحكُمْ 4 فيقتضي أن كل مزوجة ملكتها يميننا تحل 
لنا » ومن ضرورة ذلك انفساخ نكاح زوجها بملكنا إياها . 

وتعجب الناس من ابن عباس كيف يقول بذلك وهو يروي حديث بريرة؟! ويعلم أن 
نكاحها استمر قطعا حتى اختارت نفسها بنص النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ حتئ قال ابن 
خزيمة : إن الشخص قد يكون عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ويغفل عنه 
فيقول بخلافه » وحاول الناس الاعتذار عنه بأنه إنما يقول ذلك إذا اشتراها رجل بحيث 
عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعبد الرحملن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعامة 
أهل العلم مستدلين بحديث بريرة » واستمرار نكاحها حتى اختارت نفسها » وحملوا 
المخصنات التق :ملكت آيمانتا فقن الاية الكريمة غل, السسشات اذا فلكتاى: .إن 

. في اا تن اصع 

نكاح أزواجهن الكفار . 

وفرق الإمام بين هلذه والمسبية بأن السبي يغير صفتها » وهلذه لم تتغير صفتها 
وإنما تبدل المالك . وفرق غيره بأن السبى يزيل ملك الكافر فأزال نكاحه . 

قال : ( فإن طلقت قبل الدخول. . فنصفه له ) ؛ لأنه ملكه بالعقد المتقدم في 
ملكه . 
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َلَورّوجَ مه عبد . . لَمْ يَجِبْ مَهْدُ : 


قال : ( ولو زوج آمب بعبده. . لم يجب مهر ) ؛ لأن السيد لا يجب له علئ عبده 
دين » ولذلك لو جنئ عليه أو أتلف ماله. . لا يجب له أرش ولا ضمان » لا في الحال 
ولا بعد العتق » للكن هل نقول : وجب ثم سقط أو لم يجب أصلاً؟ وجهان : 
أشهرهما : الثاني » وهما كالخلاف في القصاص بقتل الابن . 

وفائدة الخلاف تظهر في المفوضة » فإن قلنا : لم يجب شيء. . وجب لثلا يخلو 
النكاح عن المهر » وإن قلنا : وجب ثم سقط. . فلا » كما إذا استوفاه'" . 

واحترز ب( عبده ) عن مكاتبه ؛ فإنه معه كالأجنبي » وأما المبعض . . فالظاهر أنه 
يجب عليه بقسط ما فيه من الحرية . 

وعلم من عبارته صحة النكاح » وفي « الشرح الصغير » : أنه لا خلاف فيه » 
وحكئ في ١‏ الكبير » في ( كتاب الرضاع ) وجهاآ : أن النكاح لا يصح ». وكذا حكاه 
الإمام هناك . 

وقوله : ( عبده بأمته ) لغة تميم وأزد شنوءة » واللغة الفصحئ : زرَّج عبده أمته ؛ 
فالعرب لا يقولون : تزوجت بها » وإنما يقولون : تزوجتها ء قال الله تعالئ : « كلما 
فص ويد يَنهاوطرا ركه . 

واستدل للغة الأخرئ بقوله تعالئ : « وَرَمَجَْهُم يمور وين » ؛ فإن مجاهداً قال : 
معناه : أتكحناهم . 

والجواب : أن المراد : قرناهم بهن وليس من عقد التزويج » وقد نبه المصنف 
علئ بعض ذلك في ( باب زكاة الفطر ) من « تحريره » . 


)1١(‏ في هامش (د) و(ز): ( قال في ١‏ المهمات» : لم يتعرض لفائدة الخلاف الرافعي 
ولا النووي ولا ابن الرفعة » وفائدته : ما حكاه شيخنا أقضى القضاة جمال الدين الوجيزي عن 
شيخه أقضى القضاة ظهير الدين النَّرْمَْتي فيما إذا زوجه بها وفرض بضعها فقال : زوجتكها بلا 
مهر » ثم أعتقه السيد » ثم وطئها وهو حر ء فإن قلنا بعدم الوجوب. . فلا شيء للسيد على 
العبد » وإن قلنا : يجب ويسقط. . فللسيد عليه مهر المثل ؛ لأن المهر في نكاح التفويض 
لا يجب بالعقد . بل بالدخول » وهو حالة الدخول حر . فالذي وقع في الأصل عكس الذي في 
« المهمات » . والظاهر : ما في الأصل ) . 
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واه 


فاه ه. « د ها ها ها واه هاعد واه هاه قاع واه هد قافا و قفد ف اه هد ف عه فاه ه.ا ع و هد وى ود و واو واو .ا 6م 


تنبيهان : 


أحدهما : حكى الرافعى والمصنف فى استحباب ذكر الصداق فى هنذا العقد 


قولين 3 الجديد 3 استحبابه » قال الشيخ كمال الدين النشائي : وهو الحق 3 ونوزع 


في 


ذلك بأن في نسخة والده التي هي أتقن نسخ ١‏ الرافعي » : أن الجديد عدم 


الاستحباب » وهو الصواب الذي عليه المحققون7) : 


وتتلخص في ذكر المهر أقوال : 


أحدها : الوجوب . وهو غريب حكاه البيهقي عن القديم . 


والثاني : الاستحباب . وهو في ١‏ الإملاء » » وفي القديم أيضاً . 


الثاني : أن الوطء هنا خلا عن المهر والعقوبة » وذلك في مسائل منها هلذه”" . 


(00 


فق 


في هامش ( ز ) : ( كما قاله في « التوشيح » » وكذا الإسنوي . ونقل صاحب « التوشيح » عن 
والده أن الأكثرين نقلوه ؛ أعني : عدم الاستحباب ) . 
في هامش( د ) و( ز ) : ( رؤي بخط الشارح رحمه الله في بعض تعاليقه قاعدة في أن الوطء قد 
يخلو عن عقر وعقوبة » وذكر فيها مسائل لم يذكرها في ١‏ شرحه » : 

منها : إذا وطىء الموقوف عليه الجارية الموقوفة بلا شبهة. . فلا مهر » وقال جماعة : 
لا يحد أيضاً . 

ومنها : ما ذكره في ١‏ الروضة » في « كتاب الطلاق » فيما إذا قال لها : أنت طالق للبدعة » 
فإن كان جامعها في ذلك الطهر. . طلقت في الحال » وإلا. . فعند الحيض ٠‏ ولو جامعها قبل 
الحيض فغيب الحشفة. . تطلق . فعليه النزع » فإن نزع وعاد.. فهو كابتداء الوطء بعد 
الطلاق » وإن استدام فإن كان الطلاق رجعياً. . فلا حد » وإن كان ثلاثاً. . فلا حد أيضاً ؛ لأن 
أوله مباح » ثم ذكر بعد ذلك بقليل أن المذهب : أنه لا مهر أيضاً » فاستفده . 

ومنها : إذا وطىء ميتة. . فلا حدّ على الصحيح . 

وقيل : إن كانت أجنبية. . حدّ » وإن كانت زوجة. . فلا » وصححه النووي في « نكت 
الوسيط » وهو غريب . اه ْ 

والمذهب : أنه لا مهر » للكنه يعزر . 

ومنها : إذا وطىء البائع الجارية المبيعة قبل القبض . . فلا مهر عليه ولا عقوبة . 2 


لا 


اطق اق نك الور و م تو رو زعاو لتخم بأ هن اتج و الأب بع مرحي الوك الوا د عاق لباو ا لما ا م ا ا ا 


ومنها : إذا أعتق المريض أمة هي ثلث ماله وتزوج بها ومات وطالبت بالمهر. . 
فيجب لها منه بقسط ما عتق » ويبطل النكاح بخروجها عن كونها الثلث ؛ فإن الاعتبار 
بالثلث بعد قضاء الدين » وإذا لم تخرج من الثلث. . رق بعضها . وحيتئذ لا يصح 
تزويجها للحر » فأما إذا عفت عن المهر. . فيصح النكاح » وإن لم يدخل بها. . صح 

ومنها : إذا فوضت الكافرة بضعها لكافر » واعتقادهم أنه لا مهر للمفوضة ودخل 
بها ثم أسلما. . فلا شيء لها ء ذكره الرافعي في ( نكاح المشركات ) . 

ومنها : إذا وطىء المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن مع الجهل بالتحريم 
وطاوعته » وقياسه يأتي في عامل القراض والمستأجر ونحوهما . 

ومنها : وطء النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه لا يجب عليه مهر وإن لم 
يكن العقد بلفظ الهبة . 

ومنها : إذا استرق الكافر مسلماً وجعله صداق امرأته وأقبضها إياه ثم أسلما. . فإن 
الحر ينزع من يدها » وقد جنح الرافعي في بحثه إلئ أنه لا يجب مهر كما إذا أصدقها 
خمراً وأقبضها ثم أسلما ء وهو علا ما نقوله خال عن العقر والعقوبة ؛ لأن الحر 
لا يكون صداقاً » ولا يقر في أيديهم . 

ومنها : إذا تزوج السفيه رشيدة بلا إذن ووطىء. . فلا مهر على الأصح كما تقدم . 

ومنها : إذا وطىء العبد جارية سيده بشبهة » أو وطىء سيدته بشبهة . 

ومنها : إذا وطئت حربية بشبهة. . فإنه لا يضمن بضعها كما لا يضمن مالها . 
وكذلك إذا وطئت ميتة بشبهة » ذكرهما الرافعي في آخر ( الردة ) » وكذلك إذا وطىء 
مرتدة وماتت علئ ردتها . 


ومنها : إذا وطىء امرأة وهي عالمة بالزنا وهو يعتقد أنها زوجته.. فلا حد للشبهة 
ولا مهر ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ لا مهر لبغي » [خ 1137م 1677] وهلذه بغي ٠‏ 
ومنها : إذا وطىء جاريته المرتدة لا عقر عليه ؛ لأنها ملكه » ولا حد » للكنه يعزر . 


514 


و لهك اا روي قا هرا 2 امور اك جنا لق ان بوذ عدا 1 32 لها لول “يق رصا الل لفاك ف خا لبو ا قار جيم دقن جار ا ب بؤإن اق قا بت ملس ا ار للد لاا ا ا 0 


: 
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أتعرفٌ مَنْ قد باع في مهر هو أباك فوقًاها بناكَ صداقه0"© 

صورتها : عبد تزوج حرة ؛ فأولدها ولداً ذكراً » ثم طلقها ؛ فتزوجها مولاه ‏ 
وطالبته بصداقها فأعسر به » ولم يكن له مال سوى العبد » فدفعه لها في صداقها , 
فوكلت ابن العبد في بيع أبيه . 
نتمة : 

يستحب لمن ملك أمة أن يعتقها ويتزوجها ؛ ليؤتئ أجره مرتين » فإذا قال لها : 
أعتقتك علئ أن تنكحيني » أو علئ أن أنكحك. . لم تعتق إلا بالقبول » وأصح 
الروايتين عن أحمد : أنها تعتق وتصير زوجة بالمخاطبة التي جرت بينهما إن حضرهما 
شاهدان » وعندنا : يجب عليها قيمتها للسيد ؛ لأنه لم يعتقها مجاناً » إنما أعتقها على 
عوض فاسد ». سواء وفت بالنكاح المشروط أم لا 

وقال أبو حنيفة : إن وفت . . فلا قيمة عليها » وعن مالك : لا قيمة عليها بحال . 

فإذا لم يأمن السيد وفاءها بالنكاح ولم يرد العتق مجاناً. . فقال ابن خيران : طريقه 
أن يقول : إن كان في علم الله أني أنكحك أو تنكحيني بعد عتقك. . فأنت حرة » فإن 
رغبت وجرى النكاح بينهما. . عتقت وحصل الغرض »٠‏ وإلا. . استمر الرق . 

وقال صاحب ١‏ التقريب » : إن يسر الله بيننا نكاحاً. . فأنت حرة قبله بيوم » وقال 
أكثر الأصحاب : لا يصح في هلذه الصورة » ولا يحصل العتق ؛ لأنه في حال النكاح 
شاك في أنها حرة أو أمة » واختار الشيخ ما قالاه وفاقاً للغزالي . 


نا نم انا 


1 : في هامش (ز) : (تمامه [من الطويل]‎ )١( 
وكانت أكهسننت كمل ارات يان أخاة تلد انيت طلاقها).‎ 
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زوج أمته ثم قال : كنت محجوراً علي أو مجنونا وأنكر الزوج » فإن لم يعهد للسيد 
ما يدعيه ولا بينة. . فالقول قول الزوج مع يمينه » وكذا لو قال : زوجتها وأنا محرم » 
أو قال : لم تكن ملكي يومئذ ثم ملكتها . 

ولو ادعت المنكوحة ‏ وهي ممن يعتبر إذنها - أنها زوجت من غير إذن. . ففي 
« فتاوى البغوي » : لا يقبل قولها بعد ما دخلت عليه وأقامت معه » كأنه جعل الدخول 
بمنزلة الرضا . 

أما إذا عهد بالسيد المزوج جنون أو حجر أو قال : زوجتها وأنا صبي . . فأيهما 
يصدق بيمينه؟ قولان خرجهما الشيخ أبو زيد : أظهرهما عند الشيخ أبي علي وغيره : 
أن المصدق الزوج ؛ لأن الغالب جريان العقد صحيحاً » ولأنه صح ظاهراً والأصل 
دوامه . 

وسأل شيخنا الشيخ جمال الدين شيخه الشيخ شرف الدين البارزي عما إذا ثبت على 
الغائب دين وباع الحاكم عليه أعيانآ من ماله فلما قدم. . قال : كنت قد وقفتها أو 
أعتقت العبد أو بعته » فهل يصدق بيمينه وينقض بيع الحاكم ؛ لأنه لم يصدر منه 
ما ينافي اعترافه » أو لا » كما لو باشر بنفسه أو بوكيله ؛ لأنه متهم؟ 

فأجاب : لا يقبل قوله : إنه أعتق أو وقف أو باع بلا بينة ؛ لأنه متهم في ذلك » 
والأصل بقاء الملك » ولأنه يؤدي إلئ عدم استقرار حكم الحاكم . هنذا لفظه”" . 


010 في هامش ( د ) : ( تتمة كلام البارزي : 
وهلذه المسألة فيها ثلاثة أقوال  :‏ 7 
أحدها : لا يقبل قول المالك مطلقاً . 
والثاني : يقبل مطلقاً . 
والثالث : يقبل في العتق والوقف دون البيع ونحوه » واختار الرافعي في العتق قبول قوله 
علئ ما ذكره في ١‏ باب اللقطة » . واخترنا القول الأول ؛ لما ذكرناه من التوجيه » وموافقة 
لاختيار الإمام في ١‏ النهاية » على ما ذكره في « كتاب التكاح » بعد « باب الإحصان » . - 


4 


ووو أن م در قور أه كه "هد لوح هلك ها كه هد عاق هد هخ وا وه ينك ان يه لد عن "بو وو و بها دوع يبه اكه جيه يها باد تور هم كود مها لظ :8 بها “بورد ها قاد يذ 10# 8 


والمسألة نقل فيها الرافعي هنا عن أبي علي السنجي عن نص الشافعي : أنه يصدق 
المالك وينقض البيع ويرد الثمن على المشتري » بخلاف ما لو باعه بنفسه أو وكيله ثم 
ادع ذلك . . فإنه لا يقبل ؟ لأنه سبق منه ما يناقضه . 

وفي ١‏ الحاوي » في ( باب بيع اللقيط ) : لو وجد عبداً وعرفه سنة وملكه » ثم 
باعه الواجد . ثم حضر المالك فذكر أنه كان قد أعتقه قبل البيع. . نص الشافعي على 
أن القول قوله . 

وفي ١‏ الكفاية » في ( النكاح ) : لو زوج الحاكم في غيبة الولي ثم قدم وقال : 
كنت زوجتها في الغيبة. . قال أصحابنا : نكاح الحاكم مقدم » وهلذا بخلاف مالو 
غاب مالك العبد فباعه السلطان في وفاء دين الغائب ثم حضر وقال : إنه كان باعه في 
الغيبة. . نص الشافعي علئ أن بيع المالك أولئ » فتلخص أن جواب البارزي خلاف 
المنصوص ٠‏ وقد تقدمت الإشارة إل هنذا في ( كتاب الإقرار ) في قول المصنف : 
( وليكن المقر به في يد المقر ) والله أعلم بالصواب . 


كا ند نا 


قال ابن عبد السلام في « مختصر النهاية » : ولو باع الحاكم مال الغائب في حق فادعى 
الغائب بعد البيع أنه وقفه أو باعه قبل بيع الحاكم . . لم يقبل علئ أظهر القولين ) اه كلامه . 
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كتاب الصداق 


هو المال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطء » سمي صداقاً لإشعاره 
بصدق رغبة باذله » ويجوز فتح صاده وكسرها » ويقال : صدقة بفتح الصاد وضم 
الدال » وبضم الصاد وإسكان الدال » ولفظه مأخوذ من الصّدق بالفتح » وهو الشديد 
الصلب ٠»‏ فكأنه أشد الأعواض ثبوتاً من حيث إنه لا يسقط بالتراضي . 

وله عشرة أسماء نطق الكتاب العزيز بستة منها : الصداق والنحلة والفريضة والأجر 
والطول والتكاح ٠‏ قال تعالى : «وَليسْتَمَفِفِ لذن لَايجَدُونَ يَكّامَا4 ٠‏ ووردت السنة بالمهر 
والعقر والعليقة والحباء » وسيأتي ذكره عند قول المصنف : ( إذا توافقوا على مهر في 
السر وأعلنوا زيادة ) وقال مهلهل [من المسرح] : 
أنتكحها فققدهالأراقم بو خفني ركخان العبناء مح اد 

وصحفه ابن دريد مع جلالته . 

والتعبير ب( العليقة ) وقع في « البحر » و« الروضة » وغيرهما . وقال القاضي 
عياض والهروي وابن الأثير : العلاقة » والجمع العلائق . 

والأصل فيه من الكتاب : قوله تعالئ : « اها انس صَدُكَننَ يََة 4 أي عطية 
من الله مبتدأة » والمخاطب بذلك الأزواج عند الأكثرين » وقيل : الأولياء ؛ لأنهم 
كانوا في الجاهلية يأخذونه . 

ويسم نحلة ؛ لأن المرأة تستمتع بالزوج كاستمتاعه بها أو أكثر » فكأنها تأخذ 
الصداق من غير مقابل . 

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ أدوا العلائق » قالوا : يا رسول الله ؛ 


. ) في هامش ( ز ) : ( الجنب : حي من اليمن‎ )١( 


نحا 


ما العلائق؟ قال : ١‏ ما تراضئ به الأهلون » رواه الدارقطني 44/1 والبيهقي 581//1] . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « أول ما يسأل عنه المؤمن من ديونه صداق زوجته » 
وقال : « من ظلم زوجته صداقها. . لقي الله يوم القيامة وهو زان )230 . 

وانعقد الإجماع عليه . 

قال : ( تسن تسميته في العقد ) وإن لم يجب كنكاح عبده بأمته”” ؛ فإن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه عقد نكاحاً إلا وسمئ فيه صداقاً » ولأنه أدفع 
للخصومة والمنازعة . 

وفي « الصحيحين ؛ [خ 51م 603/1450 في حديث الواهبة : « هل عندك من شيء 
تصدقها؟ » قال : لا ء قال : « فالتمس ولو خاتماً من حديد » . 

وقال المتولي”" : يكره إخلاء التكاح عنه . 

قال : ( ويجوز إخلاؤه منه ) ؛ لقوله تعالئ : ١‏ لاجتاع عَلتكيْ إن طلقم ألنْسآه مَا ل 

سوفن أ كذ 1 ولو ريه > . 

وفي ١‏ سنن أن داوود ») ]5١١[‏ و( الحاكم ») [/181] و« أبن حبان » [075:] عن 
عقبة بن عامر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « خير النكاح أيسره » وقال 
لرجل : ١‏ أترضئ أن أزوجك فلانة؟ » قال : نعم » فقال لها : « أترضين أن أزوجك 
فلاناً؟ » قالت : نعم » فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرض صداقاً . 
فدخل بها فلم يعطها شيئاً » فلما حضرته الوفاة. . قال : إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم زوجني فلانة ولم أعطها شيئاً » وقد أعطيتها سهمي بخيبر » وكان له سهم فيها . 
فأخذته فباعته بمئة ألف . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ( 75/4) . والبيهقي ( 147/7 ) » والطبراني في ١‏ الكبير) 
(4/8؟). 

() في هامش ( ت ) : ( ومن العجب ما وقع للمصنف رحمه الله تعالئ هنا » نحيث خالف ما نقله 
بنفسه عن الجديد قبل بورقة من التنبيهين من عدم استحباب التسمية في نكاح عبده بأمته » وهو 
الصواب كما قاله ونسبه للمحققين ) اه فتدبر . 

(9) في هامش( ز ) : ( والماوردي أيضا ) 


وكان الصواب أن يقول : إخلاؤه منها ؛ أي : من التسمية كما عبر به في 
« الروضة » وغيرها ؛ لأن النكاح لا يخلو من المهر » للكن تستثنئ أربع مسائل 
لا يجوز فيها إخلاؤه عن التسمية : 

إذا كانت الزوجة غير جائزة التصرف ٠‏ أو مملوكة لغير جائز التصرف . 

وإذا كانت جائزة التصرف وأذنت لوليها أن يزوجها ولم تفوض . 

والوكيل عن الولي من غير صورة التفويض. . الصحيح : أنه لا يجوز له إخلاؤه 
عله . 
وإذا كان الزوج غير جائز التصرف . وحصل الاتفاق علئ مسمىّ هو بعض مهر 

قال : ( وما صح مبيعاً. . صح صداقاً ) قل أو كثر ؛ لقوله تعالئ : « أن تَبْعَمُوا 
مَل © » وقوله صلى الله عليه وسلم : « ولو خاتماً من حديد»ء وتزوج 
عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب . وهي اسم لخمسة دراهم . 

وعبارة « التنبيه ؛ : ( ما جاز أن يكون ثمناً. . جاز أن يكون صداقاً ) وهو أحسن ؛ 
لأن الصداق أشبه بالثمن . 

ومراد المصنف : أن كل ما يجوز أن يجعل عوضا في البيع ثمنآ أو أجرة. . يجوز 
أن يجعل صداقاً » فإذا تزوج امرأة علئ أن يرد عبدها الابق أو جملها الناد » فإن كان 
موضعه معلوماً. . جاز . وإن كان مجهولاً. . لم يصح على الصحيح ٠‏ ويجب مهر 
المثل ؛ لأن الجعالة عقد جائز احتملت الجهالة فيها لذلك ٠‏ فإن رده في صورة 
الجهل . . فله أجرة المثل » ولها عليه مهر المثل . 

واحترز المصنف عما لا يتقوم كحبة الحنطة ونواة التمر ؛ فإنه لا يصح به » للكن 
يرد عليه ما أورده ابن الرفعة علل ١‏ التنبيه ؛ من جعل رقبة العبد صداقاً لزوجته الحرة » 
وجعل الأب أم ابنه صداقاً عن ولده » وجعل أحد أبوي الصغيرة صداقا لها ؛ فإنه 
لا يصح في جميع ذلك وإن كانت أعياناً تباع ولا ترد » فإن هلذه الأمور يصح إصداقها 
في الجملة ٠‏ وإنما امتنع ذلك لمانع آخر . 
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ويستحب أن لا يزيد علئ صداق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته » وذلك 
خمس مئة درهم خالصة ٠‏ وأما أم حبيبة فأصدقها عنه النجاشي أربع مئة دينار ؛ إكراماً 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

والمستحب أن لا ينقص عن عشرة دراهم ٠‏ وقدره أبو ثور وأبو حنيفة ومالك 
بنصاب السرقة » وهو عند الأول خمسة , والثاني عشرة ٠‏ والثالث ثلاثة . 

واحتج أصحابنا بما روى الدارقطني [/144] : « ولو قضيباً من أراك » وبأن امرأة 
من فزارة تزوجت علئ نعلين » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رضيت من 
نفسك ومالك بنعلين؟ » قالت : نعم » فأجازه » رواه الترمذي 1111] وقال : حسن 
وديم ١‏ 

وتزوج عبد الرحمن بخمسة دراهم كما تقدم » وتزوجت امرأة بكف من طعام 
فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم صداقاً » رواه أبو داوود [١؟]‏ . 

وروى ابن السكن في سننه الصحاح » والبيهقي 158/7 : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « من استحل بدرهم. . فقد استحل » أي : طلب الحل » قال عروة بن 
الزبير : أول شؤم المرأة أن يكثر صداقها"" . 

واستحب العلماء كلهم ترك المغالاة فيه » ولم يقولوا : إن المغالاة فيه مكروهة » 
بل خلاف الأولئ ؛ لقوله تعال : # وَمَاتَدَثُمْ إِحَدَسِهُنَ قنطارا4 وعمر رضي الله عنه - 
مع ما كان يتهئ اعنه .من المقالاة - تزوج ام كلنوع بن علي غائ أريمين ين ألفاً » وتزوج 
طلحة أم كلثوم بنت أبي بكر بمئة ألف ٠‏ وتزوج مصعب بن الزبير ابنتها عائشة بنت 
طلحة فأصدقها ألف ألف درهم » فقال عبد الله بن هشام السلولي من الكامل] : 
أبلغ أمير المؤمنين رسالة2 من ناصح لك لايريد دفاعا 
بضع الفعاة بألف ألف كاملل وتبيت سبددات الجيوش جياعا 


. ) 7571 (» والبيهقي ( // 770 ) » والطبراني في « الأوسط‎ » ) 18١/7 ( أخرجه الحاكم‎ )١( 
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وَإِذا أَصَدّق عَيْناً فتلفث في يَدِهِ. . ضمنهًا ضمَان عَقدٍ » وَفِي قولٍ : ضمَّان يد » 


من أجمل نساء قريش ٠‏ روئ لها الجماعة » وذكرها ابن حبان في ١‏ الثقات »© . 

ولما حضرت علياً الوفاة. . قال لزوجته أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ابنة زينب 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني لا آمن أن يخطبك هنذا الطاغية بعد موتي - 
يعني معاوية ‏ فإن كان لك في الرجال حاجة.. فقد رضيت لك المغيرة بن نوفل بن 
الحارث عشيراً . ١‏ 

فلما مات وانقضت عدتها كتب معاوية إلئْ مروان أن يخطبها له ٠»‏ وبذل لها مئة ألف 
دينار » فلما خطبها. . أرسلت إلى المغيرة بن نوفل تخبره بذلك . فتزوجها المغيرة . 


فائدة : 
بوب النسائي ]١١4/5[‏ للتزويج على الإسلام 3 وروئ فيه عن أنس فقال : تزوج أبو 
فخطبها فقالت : إني قد أسلمت . فإن أسلمت. . نكحتك » فأسلم » فكان الصداق 


يجوز جعل القصاص الواجب له عليها أو على عبدها صداقاً لها » بخلاف ترك 
الشفعة وحد القذف ؛ لأن ذلك لا يقابل بعوض ٠»‏ وأسقط من ١‏ الروضة » مسألة 
العبد » وجزم الرافعي بها قبل ( الديات ) » وفرع عليها ما إذا طلق قبل الدخول. . هل 
يرجع بنصف أرش الجناية أو بنصف مهر المثل . 

قال : ( وإذا أصدق عيناً فتلفت في يده. . ضمنها ضمان عقد ) كالمبيع في يد 
البائع ؛ لأن الصداق مملوك بعقد معاوضة . 

قال : ( وفي قول : ضمان يد ) ؛ لأنه لا ينفسخ النكاح بتلفه فكان كالمستعار 
والمستام » والقول بضمان العقد جديد ٠»‏ وهو اختيار المزني » وبضمان اليد قديم » 
وقد أطال الأصحاب في مأخذ القولين ؛ فإن الصداق فيه مشابهة العورض كثمن 


,» 
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المبيع » ويقول : زوجتك بكذا كما يقول : بعتك بكذا » وترد بالعيب كما يرد المبيع 
والثمن ٠‏ ولها أن تحبس نفسها لتستوفيه كما يحبس البائع المبيع . 

ولو مهرها شقصاً. . ثبت للشريك الشفعة عندنا » وهلذه كلها أحكام الأعواض » 
وبها رجحوا القول به » وقالوا : الصحيح : أنه عوض » وأنه مضمون ضمان عقد » 
وفيه مشابهة النحلة الخالية عن العرض ؛ لأنه يجوز إخلاء النكاح عنه إجماعاً , 
ولا يفسد التكاح بفساده » ولا ينفسخ بردة » واستمتاع كل من الزوجين مقابل بمثله » 
وتمسكوا بقوله تعالئ : «يَلة» . 

الست مر لسرا ري ا تراز اا روك وأ الور 
و« الروضة » . والخلاف لا يختص بالعين ٠‏ وللكن أكثر ما يظهر أثره فيها2"0 . 

وموقع لخدف يت الك دري لدان اذ ليكو ب بول ةا 
عقد قطعا”" . كذا ذكره الشيخان في أوائل ( الصداق الفاسد ) في فرع : لو أصدقها 
عبداً أو ثوبآً غير موصوف. . فالتسمية فاسدة » ويجب مهر المثل قطعاً » وإن 
وصفها. . وجب المسمئ . 

قال : ( فعلى الأول : ليس لها بيعه قبل قبضه ) كالمبيع ٠»‏ وإن قلنا بضمان اليد. . 
جاز » وبه قال أبو حنيفة . 

وذكره البيع مثال » ولو عبر بالتصرف. . كان أعم ٠»‏ وقياس إلحاقه بالبيع نفوذ 
العتق كما في البيع » للكن يرد عليه ما لو كان ديناً. . فإنه يجوز الاعتياض عنه على 


الصحيح » فلو قال : بيعها - يعني العين ‏ لسلم منه . 


)١(‏ في هامش ( د) و( ز) : ( ويظهر أثره في الدين : فيما إذا أصدقها دين » فإن قلنا بضمان 
اليد. . جاز الاعتياض عنه » وإن قلنا بضمان العقد. . فوجهان . 
وفي ١‏ التتمة » : لو أصدقها تعلم القرآن أو تعلم صنعة وأراد الاعتياض عن ذلك. . لم يجز 
علئ قول ضمان العقد كالمسلم فيه » وبهاتين المسألتين تبين لك أن الخلاف في ضمان العقد أو 
اليد لا يختص بالعين ) . 
(؟) في هامش ( د) : ( هلذا موضعه في قول الفصل الآتي ٠‏ وهناك ذكره الشيخان ؛ فإن الكلام 
هنا في التسمية الصحيحة ) . 


وم 


قال : ( ولو تلف فى يده. . وجب مهر مثل ) يعني : إذا تلف الصداق المعين في 
يده » فإن قلنا : إنه مفسموة يدا نا قد انفسخ عقد الصداق » ويقدر عود الملك 
إليه قبل التلف . حتئ لو كان عبداً. . كان عليه مؤنة تجهيزه » كالعبد المبيع يتلف في 
يد البائع » ولها عليه مهر المثل ؛ لأن التكاح مستمر » والبضع كالتالف فيرجع إلئ 
بدله » كما لو رد المبيع بعيب وقد تلف العوض في يد البائع. . يلزمه بدله » إما المثل 
وإما القيمة » وكما لو هلك الثمن في يد المشتري بعد ما قبض المبيع وتلف عنله. . 
فإنه يجب على المشتري بدل المبيع من المثل أو القيمة . 

وإن قلنا : مضمون ضمان يد. . فالصداق الذي تلف تلف على ملك الزوجة » 
حت لو كان عبداً. . كان عليها تجهيزه » ولا ينفسخ الصداق علئ هنذا القول » وللكن 
بدل ما وجب على الزوج تسليمه يقوم مقامه » فيجب لها عليه مثل الصداق إن كان 
مثلياً » وقيمته إن كان متقوماً » ويروئ هلذا عن أبي حنيفة وأحمد . 

ولو طالبها الزوج بالقبض فامتنعت. . ففي بقاء الصداق مضموناً عليه وجهان : 
أصحهما : الضمان كما أن البائع لا يخرج عن عهدة المبيع بهنذا القدر”'' . 

للكن يستثنئ ما لو طالبته بالتسليم فامتنع. . فإنه ينتقل إلئ ضمان اليد » كذا نص 
عليه في « البويطي » » وجزم به الماوردي » وصحح الشيخان خلافه » والمعتمد 
الأ 


)0( في هامش ( د ) و( ز ) : ( قال ابن الرفعة : وفي إطلاق الخلاف نظر ؛ لأنه إن كان مفرعاً على 
ضمان العقد. . لزم طرده في البيع ؛ أو عل مقابله. . لزم طرده في المستعار والمستام » وإن 
كان على القولين فما أظنهم يسمحون بذلك . اه 

قال الأذرعي بعد نقل ذلك عن ابن الرفعة : وأجيب بأنه مبني على القولين » ولا مانع 
مئه . اه 

قال الشيخ برهان الدين البيجوري : قوله : ١‏ لا مانع منه » مردود ؛ فإنه إن أراد انقلابه أمانة 
علئ ضمان العقد. . لزم منه طرده في البيع » ولم يطردوه ) اه 

(؟) في هامش ( ت ) : ( أقول : كذا أطلقوه » ولم يفصلوا بين أن تكون المطالبة قبل الوطء أو 


١ 


وَإِنْ أَتْلمَئهُ. . فَعَابِضَةٌ . ل على التذب + فَإن متشت 
ألصَّدَاق . أََدتْ من كزوج مَهْرَ مل 3 وَإلا. . عر ل مت الْمُئْلفَ دن 


قال : ( وإن أتلفته. . فقابضة ) ؛ لأنها أتلفت حقها » ويبرأ الزوج » وهنذا على 
القولين » كذا أطلقه الشيخان » ويجب تقييده بما إذا كانت أهلاً للقبض » فإن كانت 
غير رشيدة. . فلا ؛ لأن قبضها غير معتد به » ولهلذا لو وجب للمجنون قصاص على 
إنسان فوثب إليه فقتله . . لا يكون مستوفياً للقصاص على الأصح . 

وتقدم في إتلاف المشتري وجه : أنه ليس قبضاً . 

قال الرافعي : فالقياس مجيئه هنا » وحكاه ابن الرفعة وجهاً مستقلاً » فتغرم وتأخذ 
مهر المثل ٠‏ وذكر المصنف في ١‏ زوائده » هناك : أنه لو كان المبيع عبداً فقتله المشتري 
لصياله عليه.. لم يكن قبضاً على الأصح . فينبغي أن يستثنئ هنذا أيضاً من إطلاقه 
هنا . 

قال : ( وإن أتلفه أجنبى. . تخيرت على المذهب ) كما يتخير المشتري على 
الأصح إذا أتلف الأجنبي اليم 

قال : ( فإن فسخت الصداق.. أخذت من الزوج مهر مثل ) ؛ لأنه المرد 
لع ا 

قال : ( وإلا ) أي ي : وإن لم يفسخ (.. غرّمت المتلف ) بكسر اللام ؛ لأنه 
المتعدي ٠.‏ وقرار الضمان عليه » ولها علئ قول ضمان اليد تغريم الزوج أيضاً . 
والزوج يرجع على المتلف ٠‏ وعلئ قول ضمان العقد ليس لها مطالبة الزوج . 

هنذا إذا كان الأجنبي بحيث يضمنه بالإتلاف ٠‏ فإن لم يضمنه كقصاص وجب له 
على العبد ونحو ذلك. . فلا تخيير » بل هو كالآفة » ولها على الزوج مهر المثل » 
وكذا ينبغي إذا قتله الإمام قصاصاً أو لحرابة ونحوه . 


بعده » وللتفصيل وجه : فإذا كان قبله وهي ممتنعة من التمكين وليس هو ممتنعآ من التسليم 


وذ تلق الع .. فَكَتَلَفهِ » وَقِيلٌ : كَأَجْنبيّ . وَلَوْ أَصْدَقَ عَبْدَيْنِ فَتَلِف عَبْدَ قبل 
د.. ا دهان اي على اذب . وك الا تت 


- 
22 م4 


َع ب وإ .. فَحِصّةٌ ألتّالفٍ منْهُ . وَلَوْ تَعيّبَ قَبْلَ قنِضه. . تَكَيَدثْ عَلَى 


قال: ( وإن أتلفه الزوج. . فكتلفه ) ينفسخ الصداق جزماً » ويرجع بمهر المثل”"' . 

قال : ( وقيل : كأجنبي ) فتتخير ؛ وصححه في ١‏ الشرح الصغير » » والخلاف 
ينبني علئ أن إتلاف البائع كتلفه أو كإتلاف الأجنبي » والأصح : الأول . 

قال : ( ولو أصدق عبدين فتلف عبد قبل قبضه. . انفسخ فيه لا في الباقي على 
المذهب ) هو الخلاف في تفريق الصفقة في الدوام » هذا علئ ضمان العقد » أما على 
ضمان اليد. . فيرجع إلى قيمة التالف » ولا ينفسخ في شيء . 

وتقدم في ( البيع ) في نظير هلذه الصورة : أن هلذا إذا لم يقبض الآخر » فإن كان 
قد قبض وهو باق. . فأولئ بعدم الانفساخ » وإن تلف بعد قبضه. . فأولئ ؛ لعدمه 
أيضاً » فيظهر مجيئه هنا . 

قال : ( ولها الخيار ) ؛ لعدم سلامة المعقود عليه . 

قال : ( فإن فسخت. . فمهر مثل ) هنذا علئ ضمان العقد » وعلئ مقابله : تأخذ 
000 

: ( وإلا. . فحصة التالف منه ) يعني : إذا لم يفسخ. . فالواجب لها حصة 

000 ل ا 0 
هنذا إذا تلف بآفة سماوية » فإن أتلفته هى. . جعلت قابضة لقسطه من الصداق » وإن 
أتلفه أجنبي. . تخيرت . ْ 

قال : ( ولو تعيب قبل قبضه ) كعمى العبد ونسيان الحرفة ونحوها ( .. تخيرت 
على المذهب ) هلذا على القولين معاً كما صرح به الغزالي وغيره . 


)١(‏ في هامش ( د) : ( أي : تفريعاً علئ ضمان العقد » فإن قلنا بضمان اليد. . فلا ينفسخ ٠‏ بل 
يطالب الزوج بالبدل » وهو : المثل أو القيمة ) . 


م 


إن فَسَحَثْ. . فَمَهْرُ مثْلٍ ء وَإلاً. . قلا شَيْءَ . وَآلْمَنَاِمُ آلْمَئَةٌ في يَدِ ألروْجٍ 
لأ يَْمَنها وإنْ طَلَبّتِ اليم َأمْتَنَعَ عَلى صَمَانِ الْعَقْدٍ » وَكَذَا ألَتِي أسْتَوْقَامَا 
بوكوب وَنَحْوِ عَلَى الْمَذْهَبٍ . المع كبا جا لد رو ممح 1 با ورج ةا 17 امت مونل وتو الع ل 1 1 ا 


قال : ( فإن فسخت.. فمهر مثل ) هلذا ظاهر علئ ضمان العقد . وأما علئ 
ضمان اليد. . فيرجع إلئ قيمته . 


اليد : لها أرش النقصان . 


فروع : 

الأول : إذا اطلعت علئ عيب قديم . . فلها الخيار بلا خلاف ٠‏ فإن فسخت. . فلها 
مهر المثل أو قيمة العين سالمة » و'إن أجازت وقلنا بضمان اليد. . فلها الأرش » وفيه 
تردد للقاضي حسين . 

الثاني : أصدقها داراً فانهدمت في يده ولم يتلف من النقض شيء. . فالحاصل 
نقصان صفة » وإن تلف بعضه أو كله باحتراق أو غيره فهل الحاصل نقصان صفة 
كأطراف العبد أو نقصان جزء كأحد العبدين؟ فيه وجهان : أصحهما : الثانر 

الثالث : زاد الصداق في يد الزوج ٠»‏ فإن كانت الزيادة متصلة كالسّمن وتعلم 
الصنعة.. تبعت الأصل ٠‏ وإن كانت منفصلة كالثمرة والولد وكسب الرقيق » فإن 
استمر العقد وقبضت الأصل . . فالزوائد لها » وإن هلك الأصل في يد الزوج وبقيت 
الزوائد أو ردت الأصل بعيب. . ففي الزوائد وجهان : أصحهما : لها . 

قال : ( والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها وإن طلبت التسليم فامتنع على 
ضمان العقد ) كما لو اتفق ذلك من البائع » فإن قلنا بضمان اليد. . فيضمنها بأجرة 
المثل من وقت الامتناع » كذا قاله الرافعي » وعند الغزالي لا يضمنها على القولين إلا 
إذا قيل : إنها تضمن ضمان المغصوب ., ويكون الأقصئ . 

قال : ( وكذا التي استوفاها بركوب ونحوه على المذهب ) ؛ بناء عل أن جنايته 
كالافة » وهو الأصع + فإن قلنا : إنه كالأجنبي. . ضمنها بأجرة المثل » وفيه بحث 


ع 


4 


ار نفسهًا لَِّقَِضَ لْمَهْرَ أَلْمُعَيّنَ وَالْحَالَ لا الْمُوَجَلَ ٠‏ فلؤْ حَلَّ قَبْلَ 
لتَّسْل 0 في لصح : ل 1 


لابن الصلاح وابن الرفعة مع الرافعي . 

قال : ( ولها حبس نفسها لتقبض المهر المعين والحال ) كما يثبت للبائع حق 
الحبس » وحكى ابن المنذر فيه الإجماع » فإذا طلب منها تسليم نفسها وقد أخر تسليم 
الصداق لعذر أو لغير عذر. . لم تلزمها الإجابة إلا أن يسلمها الصداق بتمامه في 
الضورقية المذكؤرقية + وهما ةا كان معيدا او دزا حالاً ؟ كيلا ينوت عليها. 

قال : ( لا المؤجل ) ؛ لأنها رَضيت بالتأخير فليس لها حبس نفسها . 

قال : ( فلو حل قبل التسليم. . فلا حبس في الأصح ) ؛ لأنها رضيت أولاً بكونه 
في ذمته » ووجب عليها التسليم قبل القبض فلم ترتفع بحلول الحق . 

والثاني : أن لها الحبس ؛ لاستحقاقها المطالبة بعد الحلول كما في الابتداء . 

قال في « المهمات » : والذي صححه من رجحان عدم الحبس في هلذه الصورة 
خلاف المذهب المنصوص . والصواب : أن لها الحبس كما رجحه في ١‏ الشرح 
لفن 7 6 والهسالة تظيرات:: 

أحدهما : إذا باع بثمن مؤجل وحل قبل التسليم. . فالأصح أنه لا يمكّن من 
الل 

والثاني : إذا اشترئ سلعة بثمن مؤجل وأفلس ولم يتفق للحاكم بيعها حت حل 
الأجل. . ففي جواز الرجوع فيها وجهان » قال في زوائد « الروضة » : أصحهما في 
« الوجيز » : الجواز . 

ولو كان بعضه مؤجلاً وبعضه حالاً. . ففي « الحاوي » وغيره : لها الامتناع لقبض 
الحال ٠»‏ والظاهر أنه ليس لها الحبس ؛ لأنها رضيت بتأجيل بعضه . وقال ابن 


)١(‏ في هامش ( ز ) : ( ويؤيده ما سيأتي من أن للمفوضة أن تحبس نفسها بعد فرضه بطلبها كما 
سيأتي ) . 

فق في هامش ( ز ) : ( ولعل الفرق : أنه بتسليم البضع ووطئه يتعذر استرداده لو لم يوفها المهر » 
بخلاف العين في البيع ) . 


وَل قَالَ كل : لأَأسَلَمْ >> ا 


بار كَمَنْ سَلَمَ. أجي صاعية والألة تدان ؟ فيَؤْمَدُ بوضعه عِنْدَ 
دل ود تؤْمَرُ بألتّمْكِينٍ » فَإِدَا سَلّمَتْ. 0 ا ا اوم ل ا د 


الصلاح : إذا قبضت البعض ليس لها أن تمتنع » ويكون كما لو كان بعضه مؤجلاً . 
وتستئنئ صور لا حبس فيها : 
أحدها : الأمة المزوجة إذا باعها السيد. . فإن المهر يبقئ له كما تقدم » ومع ذلك 
لا حبس له . 

الثانية : إذا كانت كذلك وأعتقها . 

الثالئة : إذا زوج السيد أم ولده ثم مات وعتقت وصار الصداق للوارث . . فليس له 
حبسها . 

الرابعة : أعتقها وأوصئ لها بصداقها. . فليس لها حبس نفسها لاستيفائه ؛ لأن 
الاستحقاق هلهنا بالوصية لا بالنكاح » ذكره الرافعي في نكاح الإماء . 

قال : ( ولو قال كل : لا أسلم حتئ تسلم.. ففي قول : يجبر هو )"© ؛ لأن 
استرداد الصداق ممكن دون البضع : 

ا موا حو ا ا و 
: ( والأظهر : يجبران ٠‏ فيؤمر بوضعه عند عدل . وتؤمر بالتمكين ١‏ فإذا 
.. أعطاها العدل ) ؛ لأن كل واحد منهما قد استحق التسليم » فأجبر كل واحد 

وام سسا اوه 


أن على العدل تسليم الصداق إليها . 
فلو سلم إليها فهم بالوطء فامتنعت. . فالوجه : استرداد الصداق منها .» وهلذه 
الأقوال سبق مثلها في البيع . 


)١(‏ في هامش (ز[) : ( ومنهم من نفئ هنذا القول » ولهلذا لم يحكه في ١‏ التنبيه » » قال ابن 
الرفعة : وهو صحيح لا يتجه غيره إذا كان الصداق عيناً وقلنا : إنه مضمون ضمان عقد كما إذا 
كان الثمن عينآ » أما إذا قلنا بضمان اليد أو كان ديناً. . اتجه جريانه ) . 


ان 


وَلَوْيَادَوَتْ وَمَكُنَثْ . . طَالبَئْهُ » فَإِنْ لَه يَطأ. . أمْتَنَحَتْ حَتَّْ يُسَلَْمّ ٠‏ وَإِنْ وَطِىءَ. 


وهناك قول رابع : أن البائع يجبر على التسليم أولكء وهنا لا يمكن الابتداء 
بالمرأة » وهي نظيره هنا ؟ لأن منفعة البضع إذا فاتت.. تعذر استدراكها » بخلاف 
المال . 

وموضع القول الأول إذا كانت متهيئة للاستمتاع » فإن كانت محبوسة أو ممنوعة 
بعذر آخر كمرض. . لم يلزم تسليم الصداق . وسيأتي الكلام في الصغيرة . 

واستشكل ابن الرفعة وضع الصداق عند عدل على القول الأظهر ؛ لأن العدل إن 
كان نائباً عنها في القبض - كما قال الجيلي ‏ فآل الأمر إلئ إجبار الزوج وهو القول 
الأول » ناذا كونانا مهاد ققد اجر ارلا : 

ويمكن أن يجاب بأنه نائب عنهما”'' كما هو مقتضئ كلام الأصحاب فيما إذا أخذ 
السلطان الدين من الممتنع . . فإن المأخوذ يملكه الغريم ٠‏ وتبرأ ذمة المأخوذ منه . 


فرع + 
ا 00 عا اتقيفن :+ وله تسليعها قله إن رام مصلحة ‏ 

لو 

قال : ( ولو بادرت ومكنت. . طالبته ) علئْ كل قول ؛ لبقاء حقها . 

قال : ( فإن لم يطأ. . امتنعت حتئ يسلم ) » ولها العود إلى الامتناع » وتصير 
كمن لم تمكن إلئ أن تسلم الصداق . 

قال : ( وإن وطىء. . فلا ) كما لو تبرع البائع بتسليم المبيع قبل قبض الثمن. . 
ليس له بعد ذلك أخذه وحبسه . 

وقال أبو حنيفة : لها العود إلى الامتناع » وعندنا وجه مثله . 


() في هامش ( ز ) : ( وبه صرح الجيلي » للكنه ممنوع من التسليم إليها وهي ممنوعة من التصرف 
فيه قبل تمكينه » بخلاف القول الأول ؛ فإنها تتصرف فيه بمجرد قبضه ) . 


ا 


0 
غصب المشتري المبيع قبل تسليم الثمن. . يجوز للبائع رده إلى حبسه . 

والثاني : لا ؛ لأن البضع بالوطء كالتالف ٠‏ فأشبه ما إذا غصب المشتري المبيع 
قبل تسليم الثمن وتلف عنده . 

قال : ( ولو بادر وسلم. . فلتمكن ) ؛ لأنه فعل ما عليه . 

قال : ( فإن امتنعت بلا عذر. . استرد إن قلنا : إنه يجبر ) ؛ لأن الإجبار شرطه 
التمكين » فإن قلنا : لا يجبر . . فوجهان : 

أصحهما : لا يسترد ؛ لأنه تبرع بالمبادرة وسلم » فلا يتمكن من الرجوع كما لو 
عجل المال المؤجل . 

والثاني : له الاسترداد ؛ لأنه لم يحصل على العورض . 

قال : ( ولو استمهلت لتنظف ونحوه.. أمهلت ) ؛ لأن ذلك من المعاشرة 
بالمعروف » وهلذا الإمهال واجب على الأصح . وقيل : مندوب ؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ لا تطرقوا النساء ليلا ؛ حتئ تمتشط الشعئة » وتستحد المغيبة » متفق 
عليه لخ 0147م 181/9016]: ء فإذا امتنع الزوج الغائب من طروق امرأته معافصة مع تقدم 
الصحبة . . فلأن يمتنع ذلك في ابتداء الحال أولئ . 

والثاني : لا تمهل ٠‏ كما لو سلم المشتري الثمن لا يمهل البائع 

وقيل : تمهل قطعاً » قاله العراقيون . 

قال : ( ما يراه قاض ) من يوم أو يومين أو أقل ؛؟ لأنه أمر مجتهد فيه . 


دلق في هامش ( ز ) : ( قال في ١‏ الروضة » [//10؟] و« أصلها » : ويجري الوجهان فيما لو سلم 
الولي صغيرة أو مجنونة قبل قبض صداقها إذا بلغت أو أفاقت بعد الدخول . 
قال البلقيني : لا ينبغي أن يأتي هنذا التصحيح في الصغيرة أو المجنونة إذا سلم الولي 
بالمصلحة » فإن تسليمه كتسليمها » وحيئئذ فلا امتناع لهما إذا زال النتقص بعد الوطء » كما لو 
عفا الولي عن السفيه ثم زال الحجر . . ليس له الأخذ على الأصح ) . 


58 


ص 30 2 000 6 5559 لي 52 
وَلا يُجَاوِرُ َلدَنةَ أيَام » لآ لِينْقَطِعَ حَيْضٌ . ولا تسَلَّمُ صَغِيرَةٌ وَل مَرِيضَةٌ حَنَّى يَزُولَ 
مَانِع وَطءٍ و ا ا لم ان 


قال : ( ولا يجاوز ثلاثة أيام ) ؛ لأنها أقل الكثير وأكثر القليل » ولأن الحاجة 
تحصل بها . ومنهم من قدره بما يحتاج إليه عادة ؛ لأنه يختلف باختلاف الأحوال 
والأشخاص . 

وتدخل فيها الليالي المشتملة عليها كخيار الثلاث » ولا نقول ثلاثة أيام وثلاث ليال 
كمسح الخف ؛ فهي بالخيار أشبه 

ولاخلاف أنها لا تمهل لتهيئة الجهاز والتسمين ونحو ذلك . 

هلذا إذا لم يظهر تعنتها في الاستمهال . فإن ظهر ذلك. . فيشبه عدم إجابتها , 
وتأثم بذلك . 

قال 0 يستمتع بها من فوق الإزار من غير وطء كالقرناء 
والرتقاء » وتردد الإمام فيه إذا خشيت ِ خشيت المواقعة » وقال المتولى : إن كان زمن حيضها 
لا يزيد علئ ثلاثة أيام. . أمهلت . وقال الغزالي : إذا علمت من عادته أنه يغشاها في 

قال : ( ولا تسلم صغيرة ولا مريضة حتئ يزول مانع وطء ) ؛ لأن العادة لم تجر 

ومقتضئ عبارته : أن التسليم في هلذه الحال حرام » والمجزوم به الكراهة في 
الصغيرة » ولا يجوز للزوج وطؤها إلا إلى الاحتمال » فلو قال الزوج : سلموا إليَّ 
الصغيرة أو المريضة ولا أقربها إلئ أن يزول ما بها. . قال الغزالي : لا يجاب » وقال 
البغوي : يجاب في المريضة''' دون الطفلة . 

للكن تستثنى المرأة النحيفة الجبلة » فليس لها أن تمتنع بهلذا العذر ؛ لأنه لا شيء 


) في هامش ( ز ) : ( وفي معنى المريضة : الهزيلة التي تتضرر بالوطء‎ )١( 


ويس وَيَسْتَقوُ الْمَهْرُ بِرَطْءٍِ وَإِنْ حَوُمْ كَسَائضٍ 3 5211111010111 


فروع : 

لم يذكر المصنف محل ا ع ل ا 
( كتاب النكاح ) . هلذا إذا لم ين ينتقل إلئ بلد آخر» فإن انتقل. . لم يجب عليها 
التسليم ؛ بل الواجب عليها في هلذه الحالة التمكين » ؛ فلو تزوج ببغداد امرأة بالكوفة » 

ثم انتقل إلى الموصل وطلب إحضارها. . فمؤنة التسليم من الكوفة إلى بغداد عليها ‏ 
ومن بغداد إلى الموصل عليه كما نقله الشيخان عبن ١‏ مجرد الحناطي » وأقراه”" . 

وللزوج أن يمتنع من تسلم الصغيرة ؛ لأنه تزوج للاستمتاع لا للحضانة » وليس له 
في المريضة الامتناع على أقيس الوجهين . 

ولو اختلف الزوج وأبو الزوجة فقال أحدهما : هي صغيرة لا تحتمل الجماع » 
وقال الاخر : تحتمله. . فهل القول قول منكر الاحتمال أو تعرض علئ أربع نسوة أو 
رجلين من المحارم؟ وجهان : أصحهما في زوائد « الروضة » : الثاني . 

وقيل : يكتفئ بقول امرأة واحدة سلوكاً به مسلك الخبر » حكاه في ١‏ الكفاية » : 

ولو قال الزوج : زوجتي حية فسلمها إلي » وقال الأب : ماتت. . فالقول قول 

قال : ( ويستقر المهر بوطء وإن حرم كحائض )”" وكذلك النفساء والوطء في 


)00( في هامش ( ز ) : ( قال الأذرعي بعد هلذا : ورأيت في فتاوى الحناطي » : أنه سئل عمن 
خرج إلئ مكة وزوج ابنته هناك » هل يجب عليها الخروج إلئ مكة إذا التمسها الزوج؟ فقال : 
نعم إذا وفاها مهرها . وعليه الزاد والراحلة للسفر . اه 

وهلذا يخالف ما نقلاه عن ١‏ المجرد » » ويجوز أن يجمع بينهما بأن ما في ١‏ المجرد » 
صورته : إذا أذنت في تزويجها من رجل ببغداد » وما في ١‏ الفتاوئ » صورته : إذا زوجها أبوها 
من رجل بمكة جبراً بغير إذنها » ويفرق بأنها إذا أذنت في العقد عليها. . فقد رضيت بأنها تسلم 
نفسها هناك ٠‏ فلزمها مؤنة التسليم والتوصيل إليه » وما إذا لم تأذن. . فلم تلتزم شيئاً » وقد 
لا يفي المهر بمؤنة السفر من خراسان إلى مكة . وفي ذلك ضرر عليها لم ترض به » ولا أذنت 
فيما يقتضيه . انتهئ كلام الأذرعي من ١‏ الغنية » ) . 

(0) في هامش ( ز ) : ( وأورد في « المهمات » على الأصحاب : أنهم اكتفوا في الاستقرار بالوطء- 


لذن 


الإحرام ونهار رمضان ؛ لأن وطء الشبهة يوجب المهر ابتداء » فالوطء في التكاح أولئ 
أن يقرر المهر الواجب . ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « فإن أصابها. . فلها 
المهر بما استحل من فرجها » . 

وكذا يتقرر بالوطء في الدبر على الأصح . لا بالمباشرة فيما دون الفرج » 
ولا باستدخال المني على الصحيح فيهما . 


اشترت الحرة زوجها بعد الدخول والصداق باق.. سقط على الصحيح ؛ إذ 
لا يجب للسيد على عبده شيء ء رالا اا الا ل 
المسألة » فهلذا يستثنيا0' » وكذا إذا كان الواطىء أو الموطوءة خنثل مشكلاً ؛ 
لاحتمال زيادة العضو . قاله البغوي » للكن تقدم أنه لا يصح نكاح الخنثى المشكل . 

قال : ( وبموت أحدهما ) ؛ لإجماع الصحابة علئ ذلك » ولأنها نهاية التكاح 
فكانت كآخر مدة الإجارة » وانتهاء العقد كاستيفاء المعقود عليه في إيجاب البدل ‏ 
وما جزم به المصنف هو المعروف . 


2 ولا بد معه من قبض العين ؛ لأن المشهور أن الصداق قبل القبض مضمون ضمان عقد كالبيع » 

اك لتر لالس ذل اع ير مار زإنكاة اا ل . فكذلك الصداق . 

: المراد بالااستقرار هنا : الأمن من سقوط كل المهر أوبعضه كالتشطير » وفي البيع : 
0 من الانفساخ » فالمبيع إذا تلف قبل القبض . . انفسخ البيع » والصداق المعين إذا تلف 
قبل القبض . . لم يسقط المهر » بل يجب بدل البضع وهو مهر المثل علئ ضمان العقد » وبدل 
العين علئ ضمان اليد » فافترق البابان » والله أعلم ) . 

)1١(‏ في هامش ( د ) : ( السيد هل يثبت له في ذمة عبده مال في الدوام؟ فيه وجهان واضطراب في 
الترجيح ٠‏ وعلئ تقدير ترجيح السقوط فلا تستثنئ هلذه المسألة من الاستقرار بالوطء » فلا 
خلاف أنه استقر على العبد بالوطء » بدليل أنه إن طلق. . لا يتشطر » كما لو طلق الحر زوجته 
بعد الدخول » وسقوطه بطروء الملك لا ينافي الاستقرار ؛ لأن السقوط لمانع طرأ » وهو طروء 
ملكها لزوجها » فهو كما لو سقط بطريق آخر ) . 
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وحكى الرافعي عن صاحب ١‏ التتمة » وجهين فيه أسقطهما من الروضة )20 . 


ويستثنئ من كون الموت مُقرراً : ما إذا قتل السيد الأمة » أو قتلت نفسها قبل 
الدخول كما تقدم في الباب قبله » ثم إن الموت إنما يقرر إذا كان النكاح صحيحاً » فإن 
كان فاسداً. . لم يقرر مهراً إجماعاً . 

قال : ( لا بخلوة في الجديد ) سواء استمتع بها معانقة أو تقبيلاً أم لا ؛ لقوله 
تعالئ : « وَإن طَلْتموَ من قل أن تسو كد وَجُذ ل ويه يِصتُ ما وض » 
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ولا مسيس ٠»‏ ولقوله تعالئ : # وَكَيِفَ تَأخذونه وقد أفض بَنَضُكَُمَ إِلَ بَعْضْ) . وقال 
ابن عباس : الإفضاء هنا : الوطء 3 وقول الفراء : إنه الخلوة. . مردود بقول ابن 
عباس . 


والقديم - وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد ‏ : أن الخلوة كالوطء في تقرير المهر 
وإيجاب العدة ؛ لما روي عن عمر وعلى أنهما قالا : ( إذا أغلق باباً وأرخئ ستراً. . 
فلها الصداق كاملاً » وعليها العدة )0 . 


ومحل القولين في النكاح الصحيح . أما الفاسد.. فلا تقرر الخلوة فيه مهرأ 
إجماعاً كما تقدم . 


)٠١(‏ في هامش ( د ) : ( قال السبكى : وذكر المتولى وجهين فى إطلاق القول بأن المهر يتقدر 
بالموت » قيل : لآن التقدير إنما يحسن إطلاقه إذا كان يتوقع مسقط وبعد الموت لا يتوقع » 
وقيل : نعم » والمسقط الطلاق والردة قبل الدخول » ولا يتصور أن يُعدَ الدخول ولا يعد 
الموت © وقائدة الخلاف فى المفوضة إذا مات زوبعها » إن قلنا : الموث مقرر,:. استدقت 
فور النكل :4 وإلان فنا + وكدااكى هفو الول :طن هون السعرر إن فليا ٠‏ عقون 1 لبس لهأت 
يعفو » وإن قلنا : لا. . فيصح ٠»‏ قالهما المتولي » واعترض الرافعي على الأول بأنه لا يلزم من 
كون الموت مقرراً وجوب المهر في صورة التفويض ؛ لأن التقرير إنما يكون بوجوب 


سابق ) . 
(6) أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » (لالا41 1١‏ ). والدارقطني عو )2 والبيهقي 
( /امروه؟ ). 


1 


على القديم : هل يشترط في تقرير المهر بالخلوة أن لا يكون هناك مانع شرعي بهما 
أو بأحدهما كالحيض والنفاس وصوم الفرض والإحرام؟ فيه وجهان : أظهرهما : أنه 
يشترط . وجزم المتولي بمقابله » ويشترط أن لا يكون مانع حسي كرتق أو قرن فيها . 
أو جب أو عنة فيه قطعاً . 

وعلى الجديد : لو اتفقا على الخلوة وادعت الإصابة. . لم يرجح جانبها » وكان 
القول قوله مع يمينه » فلو أقامت بيئة علئ إقراره بالوطء. . سمعت » ويقبل فيها شاهد 
وامرأتان » ولا خلاف أنها لو أتت بولد. . لحقه . 

قال : ( فصل ) 

عقده للصداق الفاسد وله أسباب : عدم المالية » وتفريق الصفقة » والشرط » 
وتفريط الولي » والمخالفة . 

وقد تقدم : أن إخلاء التكاح عن تسمية المهر صحيح بلا خلاف » أما إذا عقده على 
مهر فاسد. . ففي انعقاده خلاف : 

الجديد : الصحيح الانعقاد » ويجعل كأنه أخلاه عنه . 

والقديم : يفسد النكاح بفساد الصداق ؟ لأنه لما ذكره. . جعله ركناً فيه فيفسد 
بفساده . 

قال : ( نكحها بخمر أو حر أو مغصوب.. وجب مهر مثل ) ؛ لأنها لم ترض 
بإتلاف بضعها من غير بدل » ولم يسلم لها. . فوجب بدله . 

وذكر المصنف ثلاثة أمثلة : الخمر والحر وهما ليسا بمال » والمخغصوب مال » 
وللكنه لا يمكنه تصحيح العقد فيه ؛ لعدم ملك الزوج له » وعجزه عن نقله إلى غيره » 
ونبه به علئ أن ما لا يقدر علئ تسليمه كالآبق والمرهون في معناه . 


ايحلينا 
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وَفِي قؤْلٍ : قِيمَتهُ » أو بِمَمْلوكِ وَمغصوب. . بطل فيه وَصحٌ في المَمْلوكِ في 


والقول بوجوب المهر جديد » وبه قال أبو حنيفة » والقول بوجوب بدل الصداق 
الفاسد قديم » وبه قال أحمد . 

قال : ( وفي قول : قيمته ) ؛ لأن ذكر العوض يقتضي قصده . 

والمراد ب( القيمة ) : التقدير » فيقدر الرق في الحرء والعصير في الخمر ء 
والخلاف ينبني على أنه مضمون في يد الزوج ضمان عقد أو ضمان يد . 

واختلفوا في محل القولين في الحر”'' فقيل : مطلقاً » والأصح : أنهما فيما إذا 
قال : أصدقتك هنذا العبد على ظن أنه رقيق » أو مع العلم بأنه حر ٠‏ أما إذا قال : 
أصدقتك هنذا الحر . . فالعبارة فاسدة » ويجب مهر المثل قطعاً . 

والتعبير ب( القيمة ) فيه تساهل ؛ فإن الخمر لا قيمة لها » والمغصوب قد يكون 
مثلياً » فلو عبر بالبدل. . كان أولئ ٠»‏ والعجب أن الرافعي أنكر على الغزالي تعبيره 
ب( القيمة ) ثم وقع فيه في « المحرر » فوافقه المصنف . 

وتصويرهم المسألة بالخمر أو الخنزير يقتضي أن محلها فيما كان مقصوداً . فأما 
غير المقصود كالدم والحشرات. . فلا يأتي ذلك فيه » وينبغي أن تكون كالمفوضة » 
وهو قياس ما ذكروه في( الخلع ) : أنه إذا خالعها علئ ذلك.. يقع رجعيا ؛ لأنه 
لا يقصد بحال » فكأنه لم يطمع في شيء » للكنهم صرحوا هنا بأنه لا فرق » وعلئ 
هلذا : يحتاج للفرق بينه وبين الخلع . 

وحيث وجب مهر المثل لفساد التسمية. . استقر بالموت أو الدخول . 

هلذا كله في غير أنكحة الكفار » فأما في أنكحتهم. . فهو صحيح إذا اعتقدوه 
صحيحاً كما تقدم . 

قال : ( أو بمملوك ومغصوب. . بطل فيه وصح في المملوك في الأظهر ) كما إذا 
باع خلاً وخمراً » أو عبده وحراً » وقد تقدم في ( البيع ) بيانه . 


ذلك كما ذكره الرافعي والنووي ) . 


71 


و ل ل 0 7 0 


10 : رمك ني وبمك كوا بهذا امد ١‏ مع لاك ركذ 
لْمَهْرُ وَالْبَيْعْ في لير كدي اا ا ب زينى فب اتوت عا وين ما ا ا اا 1 ره 


قال : ( وتتخير ) هي ؛ لأن المسمئ بتمامه لم يسلم لها . 

قال : ( فإن فسخت.. فمهر مثل . وفي قول : قيمتهما ) هما القولان 
المتقدمان » وكذلك يأتى هلذان القولان إذا قلنا بمقابل الأظهر وهو : عدم الصحة في 
المملوك أيضاً 

قال : ( وإن أجازت. . فلها مع المملوك حصة المغصوب من مهر مثل بحسب 
قيمتهما . وفي قول : تقنع به ) ولا شيء لها غيره » وهما القولان في أن الإجازة عند 
تفريق الصفقة بالقسط أو بالجميع » وقد تقدما في ( البيع ) . 


أصدقها عبداً أو ثوباً ولم يصفه. . فالتسمية فاسدة والواجب مهر المثل . 

قال الآئمة التدلاقة : يعيب عبد أو قوت وسط وتصح »ء وإن وصف 
العبد والثوب. . صحت التسمية ووجب المسمئ . 

( ولو قال : زوجتك بنتي وبعتك ثوبها بهلذا العبد. . صح النكاح )20 ؛ 

لأنه لا يفسد بفساد الصداق . 

قال : ( وكذا المهر والبيع في الأظهر ) هما القولان السابقان في تفريق الصفقة في 
الحكم » والمسألة تقدمت في آخر ( المناهي ) حيث قال : ( أو بيع ونكاح. . صح 
النكاح » وفي البيع والصداق القولان ) . 


للق في هامش ( د ) و( رز : ( الاحتراز عما إذا قال : زوجتك بنتي وبعتك ثوبي ؛ فإنه يخرج على 
ل م ا و اويا رصني 


ا 


َيُوَرَعْ الْعَبْدُ عَلَى ليوب وَمَهْرِ لْمْلٍ . وَلَوْ نَكَحَ بِأَلْفٍ عَلَى 
فيه الغا بالمدمت قاذ الصّداق وَوَحوت مور الجثل. ا ا 


وصورة المسألة : أن يكون ولياً علئ مالها أو وكيلاً » وأن يكون الثوب معيناً . 

وأفهمت عبارة المصنف أن صورة المسألة : أن يكون من أحد الطرفين عرض ومن 
الآخر نقد0' » فلو كانا نقدين كما لو كان لها مئة درهم فقال : زوجتك بنتي وملكتك 
هلذه الدراهم بهاتين المئتين. . فالعقد والصداق باطلان على النص ؛ لأنه من قاعدة : 
( مد عجوة ودرهم ) » وإن كان من أحدهما ذهب. . فهو جمع بين بيع وصرف . 

وكلام المصنف هنا وفي ( البيع ) يقتضي أن النكاح صحيح بلا خلاف ٠‏ وليس 
كذلك » بل فيه وجه بناء على القول المخرج : أنه يفسد بفساد الصداق . 

قال : ( ويوزع العبد على الثوب ومهر المثل ) فإذا كان مهر المثل ألفاً والثوب 
يساوي ألفاً والعبد يساوي ألفاً. . فنصف العبد صداق ونصفه ثمن مبيع » فإن طلقها 
قبل الدخول. . رجع إليه نصف الصداق وهو ربع العبد » وإن فرضت ردة أو فسخ. . 
رجع إليه جميع الصداق وهو نصف العبد . 

ولو تلف العبد قبل القبض. . يسترد الثوب ولها مهر المثل في الأظهر » ونصف 
قيمة العبد في القول الآخر . 

ولو وجد الزوج بالثوب عيباً ورده. . استرد نصف العبد . 

ولو وجدت العبد معيباً وردته. . استردت الثوب وترجع بمهر المثل في الأصح » 
وبنصف القيمة في الثاني . 

وإذا قلنا بالتوزيع. . فشرطه : أن تكون حصة النكاح مهر المثل » فإن كانت أقل. . 
وجب مهر المثل بلا خلاف كما ذكره في ١‏ شرح المهذب » في ( باب تفريق الصفقة ) . 

قال : ( ولو نكح بألف علئ أن لأبيها ألفاً أو أن يعطيه ألفاً. . فالمذهب : فساد 
الصداق ووجوب مهر المثل ) نقل المزني عن الشافعي : أنه نص في الأولئ علئ فساد 


فق في هامش ( د) و(ز) 9 ( عبارة المصنف لآ تفهم ما ذكره ' فلو قال : وفي معنئ ما ذكره 
المصنف أن يكون من أحد الطرفين عوض ومن الآخر نقد. . .إلخ. . لكان أولئ ) . 
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الصداق » وفي الثانية علئ صحته » فاختلف الأصحاب فيهما في ذلك على طرق : 

المذهب منها : فساد الصداق في الصورتين » ويجب مهر المثل كما يفسد بشرط 
الاستحقاق » وعليئن هلذا : منهم من غلط المزني في نقله الصورة الثائية » ومنهم من 
تأوله . 

والطريق الثاني : فساد الصداق في الأولئ دون الثانية ؛ جرياً علئ ظاهر النص . 

والفرق : أن قوله : ( على أن لأبيها ألفاً ) فيه شرط عقد فى عقد . فأشبه ما إذا 
قالخ يتف ركذا عن آ0 نوب لفلاد كلا + :وى "الصووة القالة المقتزوط الأعطاء 
معطوفا على الألف الأول , فيشعر بأن الصداق ألفان » والزوج نائب عنها في دفع أحد 
الألفين إلى الأب » أو الأب نائب عنها في القبض . 

والطريق الثالث : أن الصورتين علئ قولين » وجةهُ الفساد فيهما ما تبين » ووجه 
الصحة : أن الألفين ملتزمان في مقابلة البضع . وهي المالكة له فتستحقهما » وتلغو 
الإضافة إلى الأب . 

وقبل : إن شرطه الزوج. . فسد . أو هي. . فلا . 

هلذا إذا قرىء ( يعطيه ) بالياء آخر الحروف » فإن قرىء بالتاء ثالثة الحروف. . 
فهو وعد هبة منها لأبيها . 

قال : ( ولو شرط خياراً في النكاح. . بطل النكاح ) ؛ لأن مبناه على اللزوم » 
فشرط ما يخالف مقتضاه يمنع صحته ٠‏ وقال أبو حنيفة : يصح النكاح ويلغو الشرط . 

قال : ( أو في المهر. . فالأظهر : صحة النكاح ) ؛ لأن فساد الصداق لا يؤثر 


والثاني - يبطل التكاج 2 وفي سببه وجهان : 
أحدهما : فساد الشرط وتأثيره في فساد العوض ؛ وهلذا القائل يقول بفساد التكاح 
بجميع الشروط الفاسدة والأعواض الفاسدة . 


يننا 


لا آلْمَهْر ٠‏ وَسَائُْ آلشَّرُوطٍ إِنْ وَاقَقَ مُقْتَصَى النّكَاح أو لَمْ يتعَلَقْ به غَرَضٌ. . لَعَا . 
وَصَمَّ آلنْكَاحٌ وََلْمَهْدُ . وَإِنْ خَالَفَ وَلَمْ يُخلَّ بِمَفصُوده الأَصلِيٌ كُشَرْطٍ أن 


ص 


6 راي م ووس 0 ا ع ص رد 2 2 
لا يتَرَوَجَ عَليْهَا أو لا تفقةَ لَهًا. . صَحّ آلنْكَاحٌ وَفَسَدَ لشّرْط 0520000000 


أن 


والثاني : أن سبب الفساد : أن الصداق أحد العوضين » والخيار في أحد العوضين 
يتداع إلى الثاني » فكأنه شرط الخيار في المنكوحة . 

قال : ( لا المهر ) ؛ فإن الأصح أنه يفسد ويجب مهر المثل ؛ لأن الصداق 
لا يتمحض عوضاً . بل فيه معنى النحلة فلا يليق به الخيار » والمرأة لم ترض بالمسمئ 
إلا بشرط الخيار . 

والثاني : يصح ويثبت فيه الخيار ؛ لأن الصداق عقد مستقل بنفسه فالمقصود منه 
المال » فلا يبطل بشرط الخيار كالبيع » وعلئ هنذا : ففي ثبوت الخيار وجهان : 
أصحهما : الثبوت ٠‏ وبه قال أبو حنيفة . 

قال : ( وسائر الشروط ) أي : باقيها ( إن وافق مقتضى النكاح أو لم يتعلق به 
غرض. . لغا » وصح النكاح والمهر ) الشرط في النكاح إن لم يتعلق به غرض. . فهو 
لغو محض كنظيره من البيع » وإن وافق مقتضى العقد. . لم يؤثر في النكاح ولا في 
الصداق كما إذا شرط أن يقسم لها أو ينفق عليها » أو يتسرئ أو يتزوج عليها إن شاء » 
أو يسافر بها » أو لا تخرج إلا بإذنه » فهلذا لا يؤثر في صحة النكاح » ولأنه غير مناف 
له » بل هو مؤكد له" » ويصح المهر ؛ لصحة الشرط . 
ظ قال : ( وإن خالف ولم يخل بمقصوده الأصلي كشرط أن لا يتزوج عليها أو لا نفقة 
لها. . صح النكاح ) ؛ لأنه لا يمنع المقصود وهو الاستمتاع » ولأن فساد العرض 
لا يؤثر فيه » ففساد الشرط أولئ » وقيل : يبطل بناء على البطلان بفساد الصداق . 

قال : ( وفسد الشرط ) ؛ لأنه مخالف لموجب العقد » وقال أحمد : إن شرط 
ما ينفعها. . صح الشرط ٠‏ فإن لم يف . . فلها الخيار . 


)0( في هامش ( د ) و( ز ) : ( وهل الشرط صحيح مؤكد أو لغو؟ وجهان في البيع » وهما جاريان 
هنا ) . 


"18 


وَالمده / وَإِن أخلّ كأن لا يَطأ أو يُطْلَقَ . 1 بَطل النكاح . 000000 


واحتج الأصحاب بقوله صلى الله عليه وسلم : « كل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل » متفق عليه [خ ١551م ]8/١6١4‏ . 

وأما صحة النكاح. . فهو المشهور ؛ لأن فساد العوض لا يؤثر فيه » ففساد الشرط 
أولئ » وحكي وجه أو قول : أنه يبطل النكاح . 

وأغرب الترمذي فحكى في جامعه » [04/5:] عن الشافعي : أن من تزوج امرأة 
بشرط أن لا يخرج بها من بلدها. . أنه يلزمه الشرط كمذهب أحمد . 

قال : ( والمهر ) ؛ لبطلان ما شرطه » وهو يقتضي سقوط ما يقابله إن كان الشرط 
له وهو مجهول . والمجهول إذا أسقط من المعلوم. . يصير الباقي مجهولاً » أو ضم 
ما يقابله إن كان الشرط لها ولا قيمة له » والمجهول إذا ضم إلى المعلوم يصير الكل 
محيولا 35 سيد وجب مهر المثل ؛ دفعاً للضرر . سواء زاد علئ ما في العقد أو 
نقص ٠‏ ولأنه يتأثر بالشرط الفاسد فيكون الواجب مهر المثل . 

وقال ابن خيران : إن زاد المسمئ والشرط لها كأن لا يتزوج عليها أو لا يتسرئ أو 
لا يطلق أو تخرج متئ شاءت » أو نقص والشرط عليها كترك النفقة والقسم.. وجب 
المسمئ . كذا نقل الرافعي هنذا الوجه » وعكسه في « الروضة » وهو وهم لا يساعده 
عليه السيةا 7 

قال : ( وإن أخل كأن لا يطأ أو يطلق. . بطل النكاح )29 . 


)000 في هامش ( د ) و( ز) : ( قوله : « وعكسه في ١‏ الروضة ). وهو وهم... » تبع فيه الشيخ 
شهاب الدين ابن النقيب في « نكته » وهو وهم » فالذي في ١‏ الروضة » كما في ١‏ الرافعي » » 
فراجع نسختها وتعجب من ذلك ) . 

زفق في هامش (ز) : ( ما ذكره من البطلان في شرط ترك الوطء تبع فيه « المحرر » و« الشرح 
الصغير » وه التنبيه » » وهو فيه في « باب ما يحرم من النكاح » » للكن صحح في ١‏ الروضة » 
وه أصلها » و« تصحيح التنبيه » البطلان فيما إذا شرطت ذلك الزوجة » والصحة فيما إذا شرطه 
الزوج ؛ لأنه حقه فله تركه والتمكين عليها » وعليه مشى ‏ الحاوي » ثم قال الرافعي : ولك 
أن تقول : إذا شرط أحدهما شرطاً , فإن لم يساعده صاحبه. . لم يتم العقد » وإن ساعده. . 
فالزوج بالمساعدة تارك لحقه » فهلا كانت مساعدته كشرطه؟! وهى بالمساعدة مانعة حقه » - 
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أما الأول. . فلمنافاته لمقصود العقد . 
وأما الثاني : فسبق في ( التحليل ) » ومثلها إذا شرط أن لا يطأ في السنة إلا مرة . 
ويستثنئ من الأول : الميؤوس من احتمالها الوطء”'' إذا شرط الزوج تركه في 


صلب العقد. . لا يضر كما أفتئ به البغوي » وقياسه : لو كان الزوج ممسوحاً وشرط 
ذلك.. لايضرء وإذا صححنا النكاح.. أثر الشرط في الصداق كسائر الشروط 
الفاسدة . 


فروع : 


نكحها علئ ألف إن لم يخرجها من البلد , وعلئ ألفين إن أخرجها. . فالصداق 


فاسد » والواجب مهر المثل أخرجها أو لم يخرجها . 


وإن تزوجها علىئن أن لااترث منه ء أو علىيل أن لا يرث منهاء أو على أن 


لا يتوارثا » أو علئ أن النفقة علئ غير الزوج. . بطل التكاح على المشهور”" . 


000( 
فم 


ولو زوج أمته عبد غيره بشرط أن يكون الأولاد بين السيدين. . صح النكاح وبطل 


فهلا كانت مساعدتها كشرطها؟! قال السبكي : وهئذا ضعيف ؛ لأن الاشتراط إلزام » 
والمساعدة التزام » والشرط على الملتزم للملزم » ولا ينعكس . 

وقال ابن النقيب : هنذا إن ظهر فيما شرطت هى » فلا يظهر فيما إذا شرط هو ؛ لأن شرطه 
التزام لا إلزام » فإذا شرطت وساعدها. . فليؤثر في عدم البطلان ؛ فإن المؤثر من طرفه التزام 
ترك حقه . 

وحاصله : أن الشارط إنما يكون ملزماً إذا كان الحق له » أما إذا كان عليه . . فهو ملتزم » 
وكذا المساعد إنما يكون ملتزماً إذا كان الحق عليه » أما إذا كان له. . فهو ملزم ) . 
في هامش ( ز ) : ( وكذا إن لم تحتمله في الحال فشرط أن لا يطأ إلى الاحتمال ) . 
في هامش ( د ) و( ز ) : ( الرافعي والنووي إنما نقلا ذلك عن الحناطي ٠»‏ ولم يقل الحناطي : 
إن البطلان هو المشهور » وعبارة الرافعي : يبطل النكاح » وفي قول : يصح النكاح ويبطل 
الشرط » قال الأذرعي : وهلذا القول هو الأصح المختار » ولا سيما إذا شرطا النفقة على غير 
الزوج ؛ لأنه لو شرط عدم النفقة أصلاً.. لم يبطل على المشهور » وأنه لو شرط المهر 
لابنها. . فسد الصداق وصح النكاح ٠»‏ فلذا يجب أن يكون الحكم هنا كذلك ) . 


مل 


الل ل 0 0 5 
وَل تكح نِسْوّة بِمَهْرٍ. . فآلأظهَرٌ : فسَاد أَلْمَهْرٍ » وَلكل مَهْرُ مثل . 110 


الشرط ٠»‏ نص عليه في ١‏ الإملاء » » وفي قول : يبطل النكاح . 

قال : ( ولو نكح نسوة بمهر ) هلذا يتصور عند اتحاد الولي بأن يكون له بنات 
بنين » أو إخوة أو أعمام أو معتقات . ويتصور مع تعدد الولي بأن وكل أولياء نسوة 
رجلاً. . فالتكاح صحيح جزماً . 

قال : ( فالأظهر : فساد المهر ) ؛ لأن كل واحدة تجهل ما يخصها في الحال فلم 
عع 0 

والثاني - وبه قال أبو حنيفة وأحمد - : أن الصداق يصح ؛ لأن الجملة معلومة . 
والتفصيل يعلم بالتوزيع » وإذا علمت الجملة والتفصيل. . كفئ ذلك لصحة العقد ء 
كما لو باع عبيداً له أو شقصاً وعبداً. . يجوز وإن كانت حصة كل واحد مجهولة . 

ولو قال : بعتك هلذه الصبرة كل صاع بدرهم.. يصح وإن كانت الجملة 
مجهولة . 

وجوابه : أن المالك هناك واحد وهو عقد واحد. وهنا المالك متعددء 
والزوجات كالعاقدين ٠‏ وتعدد العاقد يوجب تعدد العقد » والصداق مجهول في كل 
عقد فيفسد. وعلئ هلذا : فيوزع المسمئ على مهر أمثالهن ٠»‏ وقيل : علئ عدد 
رؤوسهن . وضعفه الإمام . 

ويجري القولان فيما لو خالع نسوة علئ عوض واحد. . هل يفسد العوض؟ وأما 
البينونة . . فتحصل قطعاً . 

قال : ( ولكل مهر مثل ) ؛ لجهالة المذكور » هنذا هو الصحيح 

وقيل : يوزع المسمئ”'' علئ مهور أمثالهن ٠.‏ ولكل واحدة ما يقتضيه التوزيع » 


)1١(‏ في هامش ( د) : ( قوله : « وقيل : يوزع المسمئ. . . إلخ » ٠‏ لم يتبع في ذلك الرافعي في 

« الروضة » والسبكي وابن النقيب في « النكت » والأذرعي ». للكنه زاد فقال : ولكل واحدة 

منهن ما يقتضيه التوزيع من مثله إن كان مثلياً وقيمته إن كان متقوماً » كما لو خرج مستحقاً. . 
فالحاصل لهن عل هنذا القول كالحاصل لهن على القول بصحة المسمئل » هلذه عبارته . 

هلذا القول من أصله غلط كما نبه عليه في ١‏ المهمات » » وزاده الأذرعي غلطا آخر : أنا إذك- 


لين 


وَلَوْ تكح لِطِفْل بِفَرْقٍِ مَهْر مل » أَؤْ تكح بننا لآ رَشِيدَة » أَوْ رَشِيدَة بكرا بلا إِذْنٍ 


- 


أ 0 
5 7 ل 0 
نه.. فسّد المسَمّئ ١‏ 00 
ا 


دوز 


ويكون الحاصل لهن علئ هنذا القول كالحاصل إذا قلنا بصحة المسمئ . 


الصداق جزماً ؛ لاتحاد المستحق فكان ذلك كبيع عبدين بثمن . 


ونظير المسألة : ما إذا كاتب عبيداً بعوض واحد » والنص فيها الصحة . 
ولو اشترئ عبيداً لملاكِ لكل عبد بثمن واحد صفقة . . فالنص فيها : البطلان . 
8 5 5 . 5 000 
والأصح : طرد القولين فيهما 2( وقيل بتقرير النصين"١‏ 8 
والفرق : أن البيع معاوضة محضة . وفساد العوض يلغيه بالكلية » وفي الكتابة 


شائبة التعليق » ففساد العوض لا يلغيها بالكلية » بل إذا أدى المسمئ. . عتق بالصفة » 
وقد تقدمت مسألة البيع فيه ومسألة الكتابة تأتي في بابها . 


قال : ( ولو نكح لطفل بفوق مهر مثل » أو نكح بنتاً لا رشيدة ٠‏ أو رشيدة بكرا بلا 


إذن بدونه.. فسد المسمئ ) ؛ لأن تصرف الأب بخلاف الغبطة لا يصح”"' » وهو 
بالزيادة في الأول والنقص في الثاني » والمجنون في ذلك كالطفل » وقال الأئمة 


00 


أوجبنا مثل المسمئ أو قيمته كيف يكون الحاصل لهن كالحاصل على القول بصحة 
العمم 05 
في هامش ( د ) و( ز ) : ( بقي طريقتان : 

إحداهما : يفسد البيع » وفي الكتابة قولان . 

والثانية : تصح الكتابة » وفي البيع قولان » فراجع الطرق من ١‏ الرافعي » ) . 
في هامش ( د ) : ( أي : في غير صورة الطفل » وهو قول حكاه الإمام في ١‏ النهاية » في أول 
« كتاب الصداق » , وعلله بأن الأب لا يتهم في حق طفله . 

ومن وجوه الرأي : إذا كان الخاطب كفءا مرغوبآ فيه احتمال الوكسة فى المهر » قال : 
وهنذا مخرج علئ قول الشافعي : إن الذي بيده عقدة التكاح هو الولي . ثم ادعي في « باب 
المفوضة » : أنه لم يصر أحد من الأصحاب إلى انعقاد التكاح بالمسمئ ولم يستحضر 
ما أسلفه » وحكى الماوردي في كتاب الرضاع » وجهين في صحة إصداقها دون مهر المثل إن 
قلنا : إن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي » وقال : أصحهما : المنع ) . 


شق 


وَالأَظهَرُ : صِحَهُ التكاح بِمَهْرِ مِثْلٍ . ا 


لنا : القياس على ما لو باع مالهما بدون ثمن المثل . 

وقوله : ( بنتآ ) ضبطه المصنف بخطه بالباء الموحدة ثم بالنون ثم بالتاء المثناة من 
فوق ٠»‏ وعبارة « المحرر» : ابنته الصغيرة أو المجنونة » فعبر عنه في الكتاب بقوله : 
( لا رشيدة ) » وهو يشمل البالغة العاقلة غير الرشيدة ؛ فإن إذنها بدون مهر المثل غير 
معتبر » غير أن هلذا التركيب لا يستقيم من جهة العربية ؛ فإن من قواعدهم : أن ( لا ) 
[ذاادغلك علو مقرد: رعو ميفة لابق .بسي كرارها فيو :ل را بكر لافارض ري 

ومقتضئ كلام المصنف الفساد فيما إذا كانت الزيادة من مال الأب أيضاً » وهو أحد 
احتمالي الإمام ؛ لأنه يدخل في ملك الابن ثم يكون متبرعاً بالزيادة . 

والاحتمال الثاني وبه قطع الغزالي والبغوي » وبه جزم في « الحاوي الصغير 2 : 
أثهءلا سد الضنداق »وجب السم' سوا كاناغنا أن :دينا > والظاهر الكول”! ويه 
قطع الماوردي وغيره ؛ لأنه يدخل تبعاً لا مقصوداً . 

والذي ذكره المصنف هنا من تصحيح بطلان الجميع صحح في ( كتاب النكاح ) في 
الكلام على المولئ عليه أن الزائد علئ مهر المثل فقط يبطل » وكذلك وقع الموضعان 
في « الشرح الصغير » و« الروضة » و« المحرر» . 

قال : ( والأظهر : صحة النكاح بمهر مثل ) كما في سائر الأسباب المفسدة 
للصداق ٠‏ وفيما إذا أصدقها عيناً وجه : أنه تصح التسمية في قدر مهر المثل . 

والثاني : لا يصح النكاح ؛ لأنه علئ خلاف المصلحة كتزويجها من غير كفء . 

هلذا إذا كان مهر مثلها يليق به » فلو نكح له شريفة يستغرق مهر مثلها ماله. . 
فقياس ما صححوه في السفيه : أنه لا يصح هنا أيضاً ؛ لأنه علئ خلاف المصلحة . 


نلق في هامش ( ز ) : ( ورجح المتولي وغيره البطلان » كما لو أصدق عنه أمة ) . 


رفصضس 


وى و و 


ولو توَاققُوا عَلَى مَهْرِ سرَا وَأعْلَُوا ِيادة. . فَآلْمَذْمَبُ : وُجوبُ مَا عْقد به . وَلَوْ 
الث لِوَليْهًا : زوجي بَِلْفٍ قَنَقَص عَنْهُ. . بَطلَّ ألنْكَاحٌ » اا عاك اول وم نا د اك هاور يزه 


أصدق رشيد زوجة نقداً في ذمته » فعوضها أبوه عوضاً من غير إذنه. . قال ابن 
الفلوج + رصح ويقد و اتقال الملك إليه» تومته إلى الزوئعة :»«وبتعلة اجات متاح 
« البيان » . 

قال : ( ولو توافقوا علئ مهر سراً وأعلنوا زيادة. . فالمذهب : وجوب ما عقد 
به ) ؛ لأن الصداق يجب بالعقد فوجب ما عقد به . 

روى أحمد 1[؟/185] وأبو داوود [1171] عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء قبل عصمة 
النكاح. . فهو لها » وما كان بعد عصمة النكاح. . فهو لمن أعطيه » . 

والثاني : أن المهر مهر السر اعتباراً بتراضيهم واصطلاحهم . 

وللشافعي في المسألة نصان منزلان علئ هلذا حيث قال : مهر السر » أراد إذا 
جرى العقد بألف في السر ثم ذكروا ذ فى العلن ألفين تجملاً » وحيث قال : مهر 
العلانية. . أراد ما إذا تواعدوا اذ يكون المهو الغا ولع يدراف الس + ثم عقدوا في 
العلانية » فيكون المهر ما عقد به العقد . 

وقيل : قولان مطلقاً . 

وقيل : يفسد المسمئ ويجب مهر المثل » والخلاف كالخلاف في أن الاصطلاح 
الخاص هل يقضي على الاصطلاح العام . 

وقال ابن المنذر : قال الشافعي : المهر مهر العلانية إلا أن يكون شهود المهرين 
واحداً. . فيثبتون علئ أن المهر مهر السر » فتستثنى الصورة من إطلاقهم . 

قال : ( ولو قالت لوليها : زوجني بألف فنقص عنه. . بطل النكاح ) كما لو 
قالت : زوجني من زيد فزوجها من عمرو ٠»‏ وأفهم البطلان من باب أولئ إذا زوجها بلا 
مهر » أو زوجها مطلقاً وسكت عن المهر » سواء زوجها بنفسه أو بوكيله . 


رونا 


2_2 
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له امب لاون جر و ال ؟ ا ع امت لوال ا لا ا 1 ل ١‏ 
آلأَظْهَدُ : صِحَهُ لاح في ألصُورَتيْن بِمَهْرِ مئْلٍ » وَآللهأغلم . 1500 


قال : ( فلو أطلقت فنقص عن مهر المثل. . بطل ) ؛ لأن الإطلاق يقتضي مهر 
المثل عرفا » فكأنها قيدت به . 

قال : ( وفي قول : يصح بمهر مثل ) كسائر الأسباب المفسدة للمهر » وهلذا 
الوجه صححه في « أصل الروضة » » والرافعي لم يصححه » بل حكئ قولين . 

قال : ( قلت : الأظهر : صحة النكاح في الصورتين بمهر مثل والله أعلم ) وهلذه 
طريقة العراقيين . 


خطب الصغيرة من أبيها كفآن أحدهما بمهر المثل والثاني بأزيد » فزوجها الولي 
الأول » فهل يصح علئ قولنا : إنه لا يصح إذا زوجها بدون مهر المثل؟ فيه وجهان : 

أصحهما في « البحر » : المنع ؛ لأن النكاح علئ هلذا القول معتبر بالبيع . 

وجزم الإمام بالصحة إذا رأى المصلحة في ذلك ٠‏ وهو الأظهر"'" . 


« 


تتمةه . 

قال الولي للوكيل زوجها من شاءت بكم شاءت ٠‏ فزوجها برضاها بغير كفء بدون 
مهر المثل. . صح . ولو قال : زوجها بألف . فزوجها بخمس مئة برضاها. . قال 
المتولي : الصحيح صحة النكاح ؛ لأن المهر حقها ٠‏ وقيل : لا يصح ؛ لأنه باشر غير 
ما وكل فيه . 

ولو جاء رجل وقال : أنا وكيل فلان في قبول نكاح فلانة بكذا » وصدقه الولي 
والمرأة وجرى النكاح وضمن الوكيل الصداق » ثم إن فلاناً أنكره وصدقناه باليمين. . 
فهل يطالب الوكيل بشيء من الصداق؟ وجهان : 


)١(‏ في(ز):(وهوالأصح). 


رضن 


أحدهما : لا ؛ لأن مطالبة الأصيل سقطت » والضامن فرعه . 

وأصحهما ‏ وهو محكي عن نصه فى ١‏ الإملاء  »‏ : أنه يطالب بنصف الصداق ؛ 
أن النتان ثايت عليهها ورهن + فضا رز كماالق قال + ليه عار عفرو الت ز تايف 7 
فأنكر عمرو. . يجوز لزيد مطالبة الضامن . 

قال : ( فصل : 

قالت رشيدة”'' : زوجني بلا مهر ٠‏ فزوج ونفى المهر أو سكت”" . . فهو تفويض 
صحيح ) التفويض : إخلاء النكاح عن المهر » وأصل التفويض : أن يجعل الأمر إلى 
غيره ويكله إليه » وقيل : هو الإهمال » ومنه : 
لا يصلح الناس فوضئ ل ل 

وسميت مفوضة ؛ لتفويضها أمرها إل غيرها بلا مهر » أو لأنها أهملت المهر , 
ومفوضة بفتح الواو ؛ لأن الولي فوض أمرها إلى الزوج . 

والتفويض ضربان : تفويض بضع وتفويض مهر ٠‏ فتفويض البضع : إخلاء التكاح 
عن المهر . وهو المعقود له هنذا الفصل ٠»‏ وتفويض المهر : أن تقول المرأة : زوجنى 


. ) في هامش ( م) :( أي : بكرا كانت أو ثيب‎ )١( 

(0) في هامش (ز ) : ( أو زوج بدون مهر المثل أو بغير نقد البلد كما ذكره ‏ الحاوي » » أما لو 
سمئ لها الولي قدر مهر المثل من نقد البلد. . صح بالمسمئ » وقد أورد ذلك ابن النقيب على 
قول ‏ المنهاج » : « وإذا جرئ تفويض صحيح. . .إلخ » » ولا يرد ذلك ؛ لقوله أولاً : 
« قالت رشيدة. . » إلئ قوله : « فهو تفويض صحيح » ٠‏ فاعتبر في حقيقة التفويض أن ينفي 
الولي أويسلب عنه » وقال ابن النقيب في قوله : : فهو تفويض صحيح : هلذا ظاهر إذا سميناها 
مفوّضة بفتح الواوء أما إذا قيل مفوضة بكسر الواو. . فهو حاصل بقولها قبل أن يزوجها كذلك. 

قلت : القصد بيان التفويض الشرعي دون اللغوي فلا يرد ذلك على كل حال ) . 
07 البيت للأفوه الأودي » وهو بتمامه [من البسيط] : 
لا يصلح الناس فوضىئ لا سّراة لهم ولا سّراة إذ جهالهم سددوا 


فض 


كذ ل" قَالَ م : ده مزلي عر 5 0 عة م 
وَكذا لؤْ قال سَيْدُ أمَةِ : رَوَجْتكهًا بلا مَهْرٍ . وَلا يَصح تفريض غير رشيدة . 


بما شئت ». أو عل ما يشاء الخاطب أو فلان » والتفويض الصحيح أن يكون من 
المستحق الرشيد كما فرضه المصنف . 

ولو قالت الرشيدة : زوجني وسكتت عن المهر""'". . فوجهان : 

أحدهما ‏ وبه جزم الإمام"© ‏ : أن هنذا ليس بتفويض ؛ لأن النكاح يعقد غالباً 
بمهر فيُحمل الإذن على العادة » فكأنها قالت : زوجني بمهر المثل » فتستحقه 
بالعقد . قال في « الشرح الصغير » : وهلذا هو الظاهر . ْ 

والثاني : أنه تفويض صحيح » وهلذا هو الصواب المنصوص في ١‏ الأم »”" كما 
قاله في « المهمات »”* . 

قال : ( وكذا لو قال سيد أمة : زوجتكها بلا مهر ) ؛ لأنه المستحق للمهر فأشبه 
الرشيدة» وكذا لو قال: زوجتكها وسكت عن ذكر المهر كما نص عليه في «الأم أيضاً 

قال : ( ولا يصح تفويض غير رشيدة )”2 ؛ لأن التفويض تبرع » فإذا قالت 


40 في هامش ( ز) : ( قال البلقيني : وصورها الماوردي بما إذا تزوجها ولم يسم لها مهراً في 

العقد » ولا شرط فيه أن ليس لها مهر . اه 

ولما ذكر الرافعى أن من التفويض سكوت السيد عن المهر. . قال : وقد يقوئ بهلذا 
ما ذكره العراقيون » أي : من أنه تفويض في المسألة السابقة . 

قال ابن الرفعة : ولك أن تفرق بأن المرأة إذا أطلقت الإذن. . جاز أن يحمل علئ أن الولي 
يذكر المهر » فلذلك لم يجعل تفويضاً » ولا كذلك السيد ؛ فإنه لم يكن له من يحلفه فعد 
تفويضاً ) اه 

(؟) في هامش ( ز ) : ( قال الرافعي : ذكره الإمام وغيره ) . 

قرف في هامش ( ز ) : ( وفي كتب العراقيين ما يقتضي ذلك » وعبر في « الروضة »2 [/7/ ]18١‏ يبعض 
كتب العراقيين ) ١ ْ ٠‏ 

(5) في هامش ( ز ) : ( وكذا قال السبكي : الذي يظهر أنه تفويض ) . 

(5) في هامش (ز): (ولم يتعرضوا لتفويض المكاتبة والمريضة » وقال البلقيني : مقتضى 
القواعد أن تفويض المكاتبة برضا السيد صحيح كالتبرع بالإذن » وأما تفويض المريضة ٠‏ فإن 
صحت . . فصحيح . وإن ماتت قبل الدخول. . كان تبرعاً على الوارث » فإن لم يجز الورثة. . 
فلها مهر المثل ويستوي القولان ) 


وخدنا 


ذا جَرَى تَفْويضٌ صَحِيح. . فَالأظهَرُ : أله لأيَجبُ شَيْء يتفْسٍ الْمَقْدٍ » فَإنْ 
وَطىءَ. . فَمَهْرُ مِذْلٍ 2 وَيُعْتَبرُبِحَالٍ الْحَقْدِ في ألأصَمٌ مج ما سو و ب 


السفيهة لوليها : زوجني بلا مهر. . كان إذنها في عدم المهر غير معتبر » ويستفيد به 
الولي جواز التزويج » ولو أذنت الحرة لوليها في التزويج علئ أن لا مهر لها في الحال 
ولا عند الدخول ولا غيره » فزوجها الولي كذلك . . فوجهان : 

أحدهما : بطلان النكاح . 

وأصحهما : صحته » وعلئ هلذا : هل هو تفويض فاسد فيجب مهر المثل » أو 
يلغى النفي في المستقبل ويكون تفويضاً صحيحا؟ وجهان . وبالأول قال أبو 
6 ؛ لأنه شرط فاسد » والشرط الفاسد في النكاح يوجب مهر المثل . 

قال : ( وإذا جرئ تفويض صحيح. . فالأظهر : أنه لا يجب شيء بنفس العقد ) ؛ 
لأنه لو وجب به. . لتنصف بالطلاق » ولأن المهر حقها فإذا رضيت بأن لا يثبت. . 
وجب أن لا يثبت ٠‏ كما أنها إذا رضيت بأن لا يبقئ. . لا يبقى . 

والثاني : يجب لها مهر المثل ؛ لأنه لو لم يجب . . لما استقر بالموت . 

قال : ( فإن وطىء.. فمهر مثل ) ؛ لأن البضع حق لله تعالئ » ولأنه لا يباح 
بالإباحة » فيصان عن التصور بصورة المباحات . 

وفيه وجه مخرج : أنه لا يجب بالوطء مهر ؛ لحصول الإذن من مالك البضع كما 
إذا أذن الراهن للمرتهن في وطء المرهونة . 

وهناك قول : إنه لا مهر . للكن هنذا الوجه هلهنا كاد أن يكون خارقاً للإجماع . 

والفرق بينه وبين المرهونة : أن وطء المرهونة من غير عقد » وهلذا في عقد , 
للكن يستثنئ ما تقدم في آخر الباب الذي قبله ويأتي في تتمة هلذا الفصل : أن الكافر لو 
نكح كافرة تفويضاً ثم أسلما. . فلا شيء لها بالوطء”" . 

قال : ( ويعتبر بحال العقد في الأصح ) ؛ لأن العقد هو الذي يقتضي الوجوب عند 
الوطء . 


للق في هامش ( ز ) : ( نقله الشيخان عنه ٠‏ ولم ينقلا الأول عن أحد ٠‏ ولاذكرا ترجيحا ) . 
(؟) في هامش ( ز ) : ( ذكره في الروضة ؟ وه أصلها » في نكاح المشرك ) . 


رضنا 


اع لوعن 6ك حو اراق و 021 روي ١‏ الس واي انه د رع جو حور 2 بت زا بن ا 
وَلَهَا قبل ألوَطءٍ مطالبه ألزؤْج بأن يض مَهْرا » وَحَبْسَ نفسها لتفرض » 0 


والثاني : يعتبر مهر المثل بحالة الوطء ؛ لأنه وقت الوجوب » وهلذا صححه في 
« الروضة 76" و« الشرح الكبير » » والذي صححه هنا تبع فيه « المحرر » و« الشرح 
الصغير » . 

قال : ( ولها قبل الوطء مطالبة الزوج بأن يفرض مهراً ) ؛ لأن خلو النكاح عن 
المهر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم » ولتكون على ثبت مما تسلم نفسها به . 
وهلذا تفريع علئ أن لا مهر بالعقد » فإن أوجبناه به. . فالأصح : أن لها طلب 
الفرض ؛ ليتقرر الشطر » فلا يسقط لو طلقها قبل المسيس » وخالف هلذا المطالبة 
بوطأة واحدة » حيث لم يكن لها ذلك في الأصح وإن كانت تقرر المهر ؛ لأن الزوج 
يقدر على الفرض متئ شاءت » بخلاف الوطء » وكلام الشيخ كالصريح في مطالبته بأي 
مهر كان لا مهر المثل » وهلذا هو القول القديم . 

والجديد : الصحيح أنها تملك أن تطالبه بمهر المثل » فلو زاد المصنف لفظة 
المثل. . لاستقام . 

وهنا سؤال وهو : أنَا إذا قلنا : يجب مهر المثل بالعقد. . فما معنى المفوضة؟ وإن 
قلنا : لم يجب شيء. . فكيف تطلب ما لم يجب لها؟ لا جرم استشكله الإمام وقال : 
من طمع أن يلحق ما وضعه على الإشكال بما هو بيّن. . طلب مستحيلاً ٠»‏ والمطلع 
على الحقائق هو الله سبحانه . 

قال : ( وحبس نفسها ليفرض ) فتصل إلى حقها . 


)١(‏ في هامش ( ز ) : ( الذي في « أصل الروضة » : أن الأظهر أنه يجب أكثر مهر من العقد إلى 
الوطء 43 وعبارة « الشرح الكبير ) 3 أصحهما على ماذكر الروياني 3 وهو الذي أورده ابن 
الصباغ بحالة العقد » ثم قال الرافعي : وقضيته إيجاب مهر مثل ذلك اليوم » سواء كان أقل أو 
أكثر » للكن ذكر المعتبرون أنه إن كان أكثر.. وجب . أو أقل.. لم يقتصر عليه كإتلاف 
المقبوض بشراء فاسد » فالعبارة المطابقة للعرض : وجوب أكثر مهر من العقد إلى الوطء » أو 
أكثر مهر من يوم العقد ويوم الوطء وذكر الحناطي نحوه . اه فأسقط في ١‏ الروضة » العبارة 
الثانية » ومقتضاها : أنه لا تعتبر الحالة المتوسطة بينهما » وحكى الرافعى فى شرائه العتق عن 
الأكثرين اعتبار حالة العقد دون الأكثر » وقد يجمع بينهما بأن المعتبرين هنا غير الأكثرين ) . 


احرضن 


وَكَذا تسم آلْمَفْرُوضٍ في آلأصَحٌ . وَيُشْتََطُ رضَامَا بمَا يَفْرِصَهُ ارو م لآ عِلمُهًا 
1 700 7000 2 

بقذر مَهْرٍ ألمئلٍ في الأظهَرٍ ٠‏ وَيَجُورٌ مَرْض مُوَجَلِ فِي الأصّحٌ . وَقَوْقَ مَهْرِ مِئْلٍ ‏ 
وَقِيلَ : لآ إِنْ كَانَ مِنْ جنسه . م فكت مقطا وي تو 1 


قال : ( وكذا لتسليم المفروض في الأصح ) كما لها ذلك في المسمئ في ابتداء 
العقد » وكذا صححه فى زوائد « الروضة » تبعاً ل« المحرر » » وهو الذي أورده 
الغزالى . 

والثاني : لا ؛ لأنها سامحت بالمهر فكيف تليق بها المضايقة؟ 

قال : ( ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج ) ؛ لأن الحق لها . فإذا لم ترض به. . 
فكأنه لم يفرض » وإذا لم تطلب ففرض لها أقل من مهر مثلها. . ففي « النهاية » : 
لايثبت » وإن فرض لها مهر مثلها. . احتمل أن يثبت » ويظهر أن يقال : لا يثبت 
مالم تطلب ؛ لأن طلبها منزل منزلة القبول في العقود . 

قال : ( لا علمها بقدر مهر المثل في الأظهر ) فيصح مع الجهل اكتفاء بالتراضي » 
وهلذا منصوص ١‏ الأم » 

والثاني : يشترط كالعوض في البيع ‏ فلا بد من العلم بالبدل » ورجح القاضي 
الروياني اعتبار علم الزوجين » والجمهور على خلافه . 

هلذا فيما قبل الدخول » أما بعده. . فلا يصح إلا مع علمها بقدره قولاً واحداً ؛ 
لأنه هلهنا قيمة مستهلك . قاله الماوردي . 

قال : ( وبجوز فرض مؤجل في الأصح ) كما يجوز تأجيل المسمى ابتداء . 

والثاني : لا ؛ لأن الأصل مهر المثل » ولا مدخل للتأجيل فيه فكذلك في 
بدله . 

قال : ( وفوق مهر مثل ) سواء كان من جنسه أم لا ؛ لأن الأمر إلئ تراضيهما » أما 
النقص . . فلا خلاف في صحته ٠‏ قاله الإمام . 

قال : ( وقيل : لا إن كان من جنسه ) ؛ لأن مهر المثل هو الأصل فلا يزاد البدل 
عليه » وهلذا ضعيف 


رفن 


قال : ( ولو امتنع من الفرض أو تنازعا فيه. . فرض القاضي ) ؛ قطعاً للنزاع , 
وهلذا من القاضي نيابة قهرية أثبتها له الشارع استيفاء للحق من الممتنع . 

قال : ( نقد البلد ) كما في قيم المتلفات . 

قال : ( حالاً ) ؛ لأن القاضي ليس له أن يفرض مؤجلاً وإن فرعنا علئ جواز تأجيل 
الفرض بتراضيهما ؛ لأن منصب القاضي إلزام الغير فلا يليق به التأجيل » وليس هنذا 
كبيع القاضي مال الطفل بمؤجل إذا رأى المصلحة فيه ؛ لأن هنذا إلزام من القاضي 
كإلزام الممتنع » كذا ذكره الإمام عن المحققين وهو محمول على الغالب » فلو جرت 
العادة في ناحية بفرض الثياب وغيرها. . فعن الصيمري : أنه يفرضها ٠‏ وقياسه : أنه 
لو جرت عادة نسائها بالتأجيل.. جاز أن يؤجله » وهو مقتضئ كلام صاحب 
« البحر ) . 


فرع : 
إذا زوج القاضي امرأة لا ولي لها سواه. . هل له أن يزوجها بمؤجل؟ هنذا الفرع 
يتوقف فيه القضاة» وعمل الناس على الجواز كما يبيع مالها بالنسيئة للمصلحة » وليس 
المقصود بالتزويج المهرء بل المؤن» وقد صرح في «البيان» بجواز تزويجها بالعرض . 
قال : ( قلت : ويفرض مهر مثل ) ؛ لأنه لا موجب للزيادة عليه ولا ينقص عنه 
كما في قيم المتلفات . 


قال الرافعي : للكن الزيادة والنقص اليسير الذي يقع في محل الاجتهاد لا اعتبار 


وإذا فرض القاضي.. لم يتوقف لزومه علئ رضاها ؛ فإنه حكم منه » وحكم 
القاضي لا يفتقر لزومه إلئْ رضا المتخاصمين . 

قال : ( ويشترط علمه به والله أعلم ) ؛ ليتحقق مايفرضه » فلا يزيد عليه 
ولا ينقص عنه . 


كرض 


ميكل ير 6.. * هه 72 ف كي م ع موا لق اماه ١‏ و ل و مان 

ولا يصِح فرص اح اين الو فيالاصح . وَالْفُرؤض الصحيح كُمَسَمََىَ ؛ 
ل 9 ا 
أَحدهمًا فرقم 00 يَجِبٍ مَهْرُ ألْمئل في آلْأَظْهَرٍ . الأطيك ول 


قال : ( ولا يصح فرض أجنبي من ماله في الأصح ) ؛ لأنه تعيين لما يقتضيه العقد 
وتصرف فيه فلا يليق بغير المتعاقدين » إلا إذا فرضت وكالة أو ولاية . 

والثاني : يصح ؛ لأن للأجنبي أن يؤدي الصداق عن الزوج بغير إذنه فكذا يجوز أن 
يفرض . وعلئ هلذا : لها مطالبة الأجنبي بالمفروض » ويسقط طلبها عن الزوج . 
ولو طلقها قبل المسيس . . عاد نصف المفروض إلى الزوج على الأصح 

قال : ( والفرض الصحيح كمسمىّ ؛ فيتشطر بطلاق قبل وطء ) سواء كان الفرض 

ره ملا 7 رك يس بي ا سمس 

من الحاكم أو الزوجين ؛ لعموم قوله تعالئ # وقد فَرَضِكُمٌَ طن وِيصَّةٌ صف ما 
2 وَض» . 
مهر المثل » بخلاف التسمية الفاسدة فى العقد ؛ فإنها تشطره . 

وعند أبي حنيفة : يسقط المفروض بالطلاق وتجب المتعة . 

قال : ( وإن طلق قبل فرض ووطء. . فلا شطر ) ؛ لمفهوم الآية » وهلذا تفريع 
على الأصح أنه لا يجب بالعقد ٠‏ فإن قلنا : يجب به. . فقيل : يتشطر به » والأصح : 
يسقط إلى المتعة . 

قال : ( وإن مات أحدهما قبلهما ) أي : قبل الوطء والفرض ( . . لم يجب مهر 
المثل في الأظهر ) ؛ قياساً على الفرقة بالطلاق » وبهئذا قال مالك . 

قال : ( قلت : الأظهر : وجوبه والله أعلم ) وبه قال أحمد ؛ لأن الموت بمثابة 
الوطء في تقرير المسمئ ٠»‏ فكذلك في إيجاب المهر في صورة التفويض » وهلذا هو 
الحق ٠‏ وقيل : إن الشافعي رجع إليه . 

وأصل الخلاف : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضئ في بروع بنت واشق - وقد 


درون 


ا ا ام ااا ا ل ا ا اا ل ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا لا عل ل للش ا القن 


نكحت بلا مهر فمات زوجها ‏ بمهر نسائها وبالميراث » للكن في راويه اضطراب » 
قيل : معقل بن يسار » وقيل : ابن سنان » وقيل : رجل من أشجع ٠»‏ فلذلك تردد 
الشافعي » للكنه قال : إن ثبت الحديث. . قلت به . 

والحديث في « سنن أبي داوود » 7501] بإسناد مجمع علئ صحته : أن معقل بن 
يسار قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضئ في بروع بنت واشق بذلك ٠‏ 
وزوجها هلال بن مروان » وحسنه الترمذي ]١١45[‏ » ورواه ابن ماجه [1491] » وصححه 
ابن حبان ]:٠٠١1‏ والحاكم ]16١/1[‏ وابن حزم والبيهقي [//1:4] وغيرهم . 

قال الحاكه”2 : لو حضرت الشافعي. . قمت علئ رؤوس أصحابه وقلت : قد 
صح الحديث فقل به . 

للكن روايته عن معقل بن يسار تصحيف . والصواب : معقل بن سنان 
الأشجعي ٠‏ والقصة كانت فيهم . 

قال الشيخ : وأنا أدين الله تعالئ بأن لها الصداق . ولا أعتقد قولاً سواه . 

ووقع في ١‏ الكفاية » تبعا« للوسيط » : أن علياً لم يقبل هنذا الحديث وقال : كيف 
نقبل في ديننا قول أعرابي بوال علئ عقبيه » ومعاذ الله أن يقول علي ذلك » ومعقل 
شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة » وكان يحمل لواء قومه ذلك اليوم » 
وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم ونعيم بن مسعود إلئ أشجع يأمرهم بحضور المدينة 
لغزو مكة . 

قال الجوهري : بروع بنت واشق بفتح الباء » وأصحاب الحديث يقولونها 
بكسرها » والصواب الفتح ؛ لأنه ليس في كلام العرب فعول إلا خروع وعتود اسم 


واد . اه 


وقد جاء فعول أيضاً في عتور بالراء اسم لواد خشن » وذرود اسم لجبل معروف » 
ذكرهما فى « العباب »© . 


)١(‏ في هامش (ز): ( قاله في ١‏ المستدرك »© ]18١/١[‏ عن شيخه أبي عبد الله محمد بن يعقوب 
الحافظ أنه قال : لو حضرت. . . إلخ ) . 


رضن 


ده 8ه 


فصا 
ره م؟ ٠ 3 2 ٠‏ 2 ورةنجو م٠‏ 7 
مَهْرٌ المثلٍ : ما يُرْعبٌ به في مثلها » وَرُكنة الأغظم نسَبٌ ؛ 000 


تئمة : 
قال المتولي : لو نكح كافر كافرة علئ أن لا مهر لها وترافعا إلينا. . حكمنا فيه 
وقال أبو حنيفة : إن اعتقدا أن النكاح لا يخلو عن المهر. . فكذلك » وإن جوزا 

خلوه عن المهر . . فلا مهر لها . لا بالعقد ولا بالدخول . 
وإذا أبرأت المفوضة قبل الفرض والدخول من المهر » فإن قلنا بوجوبه بالعقد. . 

صح الإبراء إن كان مهر المثل معلوماً لها . وإن كان مجهولاً. . فلا في الأصح . 
ولو قالت أسقطت حقي من طلب الفرض. . لم يسقط . 
ولو أبرأته من المتعة قبل الطلاق. . فهو إبراء عن الشيء قبل وجوبه » وإن أبرأته 

بعده. . فهو إبراء عن مجهول . 
ولو تزوج امرأة علئ خمر أو خنزير فأبرأته من المسمئ. . فهو لغو ؛ لأن الواجب 

غيره » وإن أبرأته عن مهر المثل وهي عالمة به. . صح ٠‏ ولو تيقنت أن مهرها لا ينقص 

عن ألف ولا يزيد علئ ألفين » وترددت فيما بينهما ورغبت في البراءة. . فينبغي أن 

تبرئه من ألفين . 
قال : ( فصل : 
مهر المثل : ما يرغب به في مثلها ) لما كانت الحاجة تمس إلى معرفته في المفوضة 

ش تفؤيف) موكيا وشويت نا وفي تسمية الصداق الفاسد » وفيما إذا نكح نسوة 

علئ صداق واحد. . ذكره عقب ذلك وإن كان يحتاج إل معرفته في غير ذلك . 
قال : ( وركنه الأعظم نسب ) ؛ لأن المهر تقع به المفاخرة فكان كالكفاءة في 

التكاح » فأما في العرب. . فيعتبر قطعآ . وأما في العجم. . فقال القفال والعبادي : 

لا يعتبر فيهم ؛ لعدم اعتنائهم بحفظ الأنساب » وظاهر كلام الأكثرين أنه يعتبر هنا وإن 

لم يعتبر هناك . 


7 


عور 20 مر و اف 4 رك 2 ع وعدي 

يرَاعَْ أقرَبُ مَنْ تَنْسَبُ إلول مَنْ تنسَبُ إليْه » وَأفربهن : أخث لأء وَيْنِ م لآب 
نر 0 م و 7 ار تت 

نم بَنَاتْ أخ ١‏ ثُمَ عَمَاتٌ كَذَلِكَ . فَإِنْ فُقدَ نسَاءُ آلعَصَبَةِ أو لَمْ يَنْكَْنَ أَوْ جُهِلَ 
مودي 2 دل د الا ار 5 

مَهْرُهَنَّ . . فأَرْحَامٌ كجَّدَّاتِ وَخَالاتِ اف جات نه و شن ولا 


قال : ( فيراعئ أقرب من تنسب إلى من تنسب إليه ) فينظر إلى نساء عصباتها » 
وهن اللواتى ينتسبن إلى من تنسب هلذه كالأخوات وبنات الإخوة والعمات وبنات 
الأعمام » ولا ينظر إلئ ذوات الأرحام كالبنات والأمهات » بخلاف ما تقدم في 
( الحيض ) أن المبتدأة ترد إلئ عادة نساء عشيرتها من الأبوين على الأصح ؛ لأن ذلك 
أمر يرجع إلى الخلقة والجبلة » والأب والأم يشتركان فيه . 

قال : ( وأقربهن : أخت لأبوين ثم لأب ) يعني : أنه يراعئ في نساء العصبة قرب 
الدرجة » وأقربهن الأخوات من الأبوين ؛ لأن المدلي بجهتين مقدم علئ ذي الجهة . 
ولم يحك الشيخان فيه خلافاً » لكن حكى الماوردي فيه وجهين وهو ظاهر ؛ لأن 
الأنوثة لا مدخل لها هنا فى الابتداء . 

قال : ( ثم بنات أخ , ثم عمات كذلك ) أي : لأبوين ثم لأب » وهو أحسن من 
قول ١‏ المحرر» : ثم بئات الإخوة كذلك ثم العمات ؛ لخروج عمات الأم من عبارة 
« المصنف )200 صريحاً » ولم يذكرا بنات العم كذلك ؛ أي : لأبوين ثم لأب » ولا بد 
منه » وهلكذا بنات أولاد العم . 

قال : ( فإن فقد نساء العصبة أو لم ينكحن أو جهل مهرهن. . فأرحام كجدات 
وخالات ) ؛ لأنهن أولئ بالاعتبار من الأجانب » وتقدم القربئ فالقربئ من الجهات » 
ولذلك تقدم القربئ » فالقربئ من الجهة الواحدة كالجدات . 

وقال في « الحاوي » و ١‏ البحر » : تقدم الأم ثم الأخت لأم ثم الجدات ثم الخالة 
ثم بنات الأخوات ثم بنات الأخوال”" » فلو لم يكن في القرائب إلا واحدة أو 
للق في النسخ : « ( عبارة « المحرر » ) والتصويب من هامش ( ز ) . 
زفق في هامش ( ز ) : ( هو تفصيل لما قاله « المنهاج »2 ) . 

الأب » وقيل : تعتبر أم الأم » وقيل : هما سواء ) . 


وعم 


ريخت سر وعدل وَيََار وزكارة وكوي وما َخْتَلف به عرض 2 0 نخد كوت رن نوها لعا كانه 


ثنتان. . توقف ابن الرفعة في اعتبارها » فإن كن ثلاثاً. . اعتبرن . 

ولا يتعذر اعتبار نساء العصبة بموتهن ٠‏ بل يعتبرن وإن كن ميتات » وإنما يتعذر 
بفقدهن من الأصل ٠‏ أو لأنهن لم ينكحن ٠‏ أو جهل مهرهن كما قاله المصنف . 

فإن تعذر الاعتبار بذوي الأرحام أيضاً. . اعتبر مثلها من النساء الأجانب » وكذا إن 
لم يكن نسب المرأة معلوماً . 

ويعتبر مهر العربية بعربية مثلها » أو الأمة بأمة مثلها » وينظر إل شرف السيد 
وخسته » ومهر العتيقة بعتيقة مثلها » وفي وجه : تعتبر المعتقة بنساء الموالي . 

قال : ( ويعتبر سن وعقل ويسار وبكارة وثيوبة وما اختلف به غرض ) من الصفات 
المرغوب فيها » وإنما اعتبر اليسار هنا على الصحيح ؛ لأن الرغبة في الموسرة أكثر 
لتوقع الرفق بها وانتفاع الأولاد بمالها » وقيل : لا يعتبر اليسار كالكفاءة » وهو بعيد . 

وكذا تعتبر الكفاءة والعفة والجمال ؛ لأن الرغبات في الجميلة أكثر .» وليس كما 
في الكفاءة ؛ فإن المرعي هناك التحرز عما يوجب عاراً . ْ 

وكذا يعتبر ما يرغب فيه من الأوصاف كالعلم والفصاحة والصراحة » فالصريح 
الذي يكون أبواه عربيين » والذي أبوه عربى دون أمه هجين » وعكسه مقرف » 
والمذرع : الذي أمه أشرف من أبيه » وهو بفتح الذال المعجمة والراء . 

قال الشاعر [من الطويل] : 
إذااباهلي تحته حنظلية له ولد منها فناك المذرع 

فباهلة أرذل القبائل » وحنظلة أكرم قبيلة من تميم » ولذلك يقال لها : حنظلة 
الأكرمون . 

وينظر مع ما ذكرنا إلى البلد » فيعتبر مهر نساء عصباتها في تلك البلدة » فإذا كان 
نساء عصباتها ببلدتين هي في إحداهما. . اعتبر بعصبات بلدها » فإن كن كلهن في بلدة 
أخرئ . . فالاعتبار اكات بلدها » كذا في ١‏ الشرحين » و« الروضة » تبعاً 
« للمهذب » وغيره . 


اللرضنا 


4 2 3-8 0 0 ا 50 58 2 4 2 2 سا ص 0 8 
ع بتر - _- 3 3 7 

24 2 007 0 لاض 0 0 مي 5 سه 4م ير 25 

وّاحدة. . تجبْ مَوَافْقَتَهًا . وَلوْ حَفْضنّ [ شيرَة اعتبنَ . 6الافاماء مامه 


وقال الماوردي وابن الصباغ : إنما تعتبر العصبة إذا كن ببلدها » وإلا.. لم 
يعتبرن ؛ لأنه قيمة متلف فيعتبر محل الإتلاف20 . 

قال : ( فإن اختصت بفضل أو تقص . . زيد أو نّقص لائق بالحال ) والرأي في ذلك 
إلى الحاكم ؛ لأنه يحتاج إلئ فطنة ومعرفة ممن يعرف ذلك ويرجع إليه فيه . 

قال : ( ولو سامحت واحدة. . لم تجب موافقتها ) ؛ لأن ذلك لغرض خاص فلا 
يقضى به على العموم » كما لو سمح شخص ببيع نوع من ماله بدون قيمته. . لم يجعل 
ذلك قيمة يرجع إليها » اللهم إلا أن يكون ذلك لنقص دخل في النسب أوجب قلة 
الرغبات . 

قال : ( ولو خفضن للعشيرة فقط. . اعتبر ) يعني : إذا جرت عادتهن بمسامحة 
العشيرة دون غيرهم. . خففنا مهر هلذه في حق العشيرة دون غيرهم » وكذا إذا كن 
يخففن إذا كان الزوج شريفاً. . خفف في حق الشريف دون غيره”" . 

وعن الشيخ أبي محمد : أنه لا يلزم التخفيف في حق العشيرة والشريف . كما أن 
قيم الأموال لا يختلف بين أن يكون المتلف صديقاً أو قريباً أو غيرهما . 

وقيل : مهر المثل للواجب بالعقد يجوز أن يختلف دون الواجب بالإتلاف9”" . 

والمراد ب( العشيرة ) الأقارب كما قالوه في الوصية » وكما يعتبر فيها ما سبق. . 
يعتبر بحال الزوج أيضاً في اليسار والعلم والعفة والنسب ؛ لأن مهر المثل يختلف 
باختلاف الخاطب ؛ فإن الشريف والعالم يُسامح في مهره » ويرغب فيه ما لا يرغب في 
غيره » وقد صرح بذلك صاحب « الكافي و« الإستقصاء » وابن يونس والفارقي 


0 في هامش ( ز ) : ( واستشكله مجلي بأن البلد مؤخرة عن القرابة ) . 

(؟) في هامش ( ز ) : ( بل ذكر الماوردي أنهن لو سامحن غير العشيرة دون العشيرة. . اعتبر » 
قال : ويكون ذلك في القبيلة الدنيئة » قال : وكذا لو سامحن الشباب دون الشيوخ ) . 

)6 في هامش (ز ) : ( كوطء الشبهة ونحوه . واستحسنه في « البحر » » وجعله في ١‏ الحلية » 
القياس القوي والاختيار ) . 


يفرضنا 


4 002 


وَفِي وَطْءِ يكاح فَاسِدٍ مَهْرُ مثْلٍ يَوْمَ ألو طءٍ » فإن تكوَرَ. . فْمَهْدُ 5570700 


وغيرهم » فعلئ هلذا : إذا وجد في النساء مثل صفتها وصفة زوجها. . اع 
وإلا. . فلا يعتبر بها . 


مهر المثل إنما يجب حالاً من نقد البلد وإن رضيت بالتأجيل » فإن كن يتكحن 
بالعرض . . قوم ووجبت قيمته من نقد البلد » وفي « البيان » عن الصيمري : إن اعتدن 
به. . قضي لها به » وإن كن ينكحن بمؤجل كله أو بعضه. . لم يؤجله الحاكم ؛ 
ينقص ما يليق بالأجل . قال الماوردي : إلا إذا وجب لها مهر المثل فلم تطلبه حتئ 
مضئ قدر أجلهن. . فيجب قدر مؤجلهن حالاً . 

وتقادم العهد لا يوجب سقوط مهر المثل » كما لا تسقط قيم الأموال وإن احتيج 
فيها إلئ معرفة الصفات وعسر الوقوف عليها إذا تقادم العهد » وعن أبي حنيفة أنه 

قال : ( وفي وطء نكاح فاسد مهر مثل يوم الوطء ) كالوطء بالشبهة » ولا يعتبر يوم 
العقد ؛ فإنه لا حرمة للعقا. الفاسد. ولايجب به شيء » وإنما يجب مايجب 
بالإتلاف » فينظر إلىْ يوم الإتلاف » وأراد المصنف بهلذا التنبيه عل أنه ليس 
كالمفوضة ؛ لأن المفوضة عقدها صحيح ٠‏ والعقد هنا فاسد . 

قال ( فإن تكرر. . فمهر ) ؛ لأنه وطء في نكاح فاسد » فهو شبهة واحدة كما أن 
الوطآت في النكاح الصحيح لا توجب إلا مهراً واحداً » ويدل له عموم قوله صلى الله 
عليه وسلم : « فإن مسها. . فلها المهر بما استحل من فرجها» ولم يفرق بين مرة 
ومرات . 

وعن المزني : القياس أن لكل وطء مهراً . 

والمراد ب( التكرر ) كما تقدم في ( الحج ) : أن يحصل بكل مرة قضاء الوطر مع ' 
تعدد الأزمنة » فلو كان ينزع ويعود والأفعال متواصلة ولم يقض الوطر إلا آخراً. . فهو 
وقاع واحد بلا خلاف . 


رضنا 


- أآ# أ 
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فى أعلى ألأخْوّالٍ 1 قلتثٌ : و ١‏ تكوّرَ وطء بيه وَاحدة . : فمهر ( فإن تعدذد 
جنسْهًا. . تعَدَّدَ لْمَهْرُ » وَلَوْ كَوَرَ وَطْءَ مَعْصُوبَةِ أؤْ مُكْرَمَةِ عَلَىْ زنا. . تَكَوَرَ 


قال : ( في أعلى الأحوال ) يعني : إذا لم يجب إلا مهر واحد واختلفت أحوال 
الوطآت. . اعتبر أعلئ أحوالها ؛ لأنه لو لم يوجد إلا الوطأة الواقعة في تلك الحال. . 
لوجب ذلك المهر » فالوطآت الباقية إذا لم تقتض زيادة لا توجب نقصاناً ٠‏ فينظر في 
ذلك إلى الجمال والسن والسمن ونحوها . 

قال : ( قلت : ولو تكرر وطء بشبهة واحدة. . فمهر ) ؛ لاتحادها كالإيلاجات في 
الوطأة الواحدة » وهلذا لا شك فيه إذا ظنها زوجته أو أمته واستمر يطأ علئ ذلك 
الظن » ومحله : ما لم يؤد المهر . فإن أداه قبل الوطء الثاني. . وجب مهر جديد . 
قاله الماوردي وغيره . 

للكن يستثنئ ما لو وطىء حربية بشبهة. . فإنها لا تستحق مهراً وإن تكرر ؛ لأن 
مالها غير مضمون بالإتلاف فكذا منفعة بضعها » وقد تقدم هلذا في خلو النتكاح عن عقر 
وعقوبة . 

قال : ( فإن تعدد جنسها. . تعدد المهر ) ؛ لتغايرها كما إذا وطىء بشبهة فزالت ثم 
وطىء بشبهة أخرئ . 

قال : ( ولو كرر وطء مغصوبة أو مكرهة علئ زناً. . تكرر المهر ) فيجب بكل وطء 
مهر ؛ لأن الوجوب هنا بالإتلاف وقد تعدد » ومن أصحابنا من قال : عليه مهر واحد 
كثر الوطء أو قل ؛ لأنه سبب واحد . 

والمسألة مفروضة فيما إذا كان عالماً ووجب المهر لكونها مكرهة » فإن كان 
جاهلاً. . لم يجب إلا مهر ؛ لأن الجهل شبهة واحدة مطردة فأشبهت الوطء في نكاح 
قافن هراز . 

فإن وطئها مرة عالماً ومرة جاهلاً. . وجب مهران » ولو ادعت الإكراه ونازعها. . 
ففي المصدق منهما قولان سبقا في ( الغصب ) . 


كرض 


3 تَكوّرَ وَطْءُ ألأب وَأَلشَّرِيكِ والسيكفكاتية. ٠‏ فَمَهْدُ » وَقِيل : مُهُورٌ » وقيل : 


إواانكد التخرة و تقو توالا بن عقيو واه اعلة 00010 


قال : ( ولو تكرر وطء الأب والشريك والسيد مكاتبة. . فمهر ) ؛ لأن الشبهة 
واحدة وهي وجوب الإعفاف » وهي شاملة لجميع الوطآت . 

وقيد الرافعي التعدد في وطء الأب بما إذا لم يحصل بالأول إحبال ؛ لأنه إذا أحبلها 
وقلنا : تصير مستولدة. . فالوطء حصل في ملكه . 

قال : ( وقيل : مهور ) ؛ لتعدد الإتلاف في ملك الغير مع العلم بحقيقة الحال . 

قال : ( وقيل : إن اتحد المجلس. . فمهر . وإلا.. فمهور والله أعلم ) ؛ لأن 
اختلاف المجلس كاختلاف السبب » وفى كل سبب مهر كفدية المرض وفدية الأذىئ » 
وإذا اتحد السبب. . لقنن العبي ا ء اكوم حزق عمو الياة.. تجب عليه فدية 
واحدة وإن كان في كل جزء منها فدية » وهلذا اختاره القاضي والبغوي » ورجحه 


الشيخ . 


وطء الشريك المشتركة ٠السيد‏ المكاتبة مراراً كوطآت جارية الابن » كذا أطلقه 
الشيخان » وهو في المكاتبة مقيد بشرط نص عليه في ١‏ الأم » » وهو : أن لا تجبر » 
تار الصداق”'؟ + فإن بخبرت قعاد السيد قأضابها : - فلها مير حر ”9غ وكذا كلما 
خيرت فاختارته. . تكرر صداقها . كناكح المرأة نكاحاً فاسداً يلزمه مهر واحد ٠‏ فإذا 
فرق بينهما وقضئ بالصداق ثم وطئها في نكاح آخر فاسد. . فلها صداق آخر . 


)١(‏ في هامش ( ز) : ( أقول : وجوابه : أن تعدد الضمان ثم منوط بتعدد الإتلاف » وهنا بتعدد 
الشبهة ) . 

() في هامش (ز) : ( عبارة « نكت العراقي » : محله إذا لم تحمل » فتخير بين المهر 
والتعجيز » وتصير أم ولد » فتختار المهر » فإن كان كذلك فوطئها مرة أخرئ. . خيرت » فإن 
اختارت المهر . . وجب لها مهر آخر » وهلكذا سائر الوطآت. . .إلخ ) . 

إفرف في هامش ( ز ) : ( حكاه فى « المهمات »© وقال : في هلذه فائدة مهمة ٠‏ ويؤخذ منها ترجيح 
تعدة المهر قي حازية الاين + وسكى البلقيق هكذا النضن )ا 
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فصل : 
آلْفرقةُ قبْلَ وَطْءِ مِنْهَا أَوْيسَبَبِهًا. ٠‏ كَمَسْحْه بِعَيِهَا تَشْقط آلْمَهْرَ » وَمَا لا كَطَلاقٍ 


َإِسْلامه وده وَلِعَانِوَإرْضَاع موأ 0 جندب 0000000 


قال : ( فصل ) 

عقده لتشطير المهر بالطلاق » وقد تقدم في ( باب الخيار ) » وإنما أعاده توطئة لما 
بعدله . 

قال : ( الفرقة قبل وطء منها أو بسببها. . كفسخه بعيبها تسقط المهر ) ؛ لأنها إن 
كانت هي الفاسخة.. فهي المختارة للفرقة » وإن كان هو الفاسخ بعيبها فكأنها هي 
الفاسخة كما إذا أسلمت بالمباشرة أو التبعية » أو ارتدت » أو فسخت النكاح بعتق أو 
عيب » أو أرضعت زوجة أخرئ له صغيرة » أو فسخ النكاح بعيبها . 

قال : ( وما لا كطلاق وإسلامه وردته ولعانه وإرضاع أمه أو أمها. . يشطره ) 
الأصل في تشطير الطلاق قبل الدخول قوله تعالئ : ١‏ وَإِن طَلَقََموهُنَ من قبل أن تَمَسُوهُن 
وهَدَ رضحم طن ؤِْيصَّةٌ قَيِصِفُ فُ موضهم 4 واتفق ق العلماء علئْ ذلك » للكن عند مالك 
لا تملك الزوجة بالعقد إلا د وعندنا تملك الجميع ٠‏ فالطلاق عنده قاطع 
للسبب وعندنا قاطع للملك . 

ولما كان الطلاق فرقة من جهة الزوج. . قيس عليها ما في معناها » فمن ذلك : 
إسلام الرجل » وردته » ولعانه » وإرضاع أمه أو أمها . 

واندرج في قوله : ( طلاق ) الخلع » وتطليقها نفسها بتفويضه . وإذا علقه على 
دخولها فدخلت . أو طلقها بعد مدة الإيلاء بطلبها . 

وينبغي أن يجب علئ مباشر الإسلام مهر المثل ؛ لأنه أفسد نكاح غيره بإسلامه وإن 
كان واجبا عليه كما في نظيره من الرضاع الواجب . 

وأغرب الماوردي فقال : إذا قال لها قبل الدخول : أنت طالق إن شئت فشاءت. . 
فلا مهر لها ؛ لوقوع الطلاق بمشيئتها » وقياسه : الطرد في كل فعل من جهتها علق به 
طلاق . 


5”: 


ثم لا فرق بين أن يكون الطلاق من الزوج وحده ‏ كما ذكرنا ‏ أو منه معها » أو مع 
غيرها كالخلع فهو وإن تم بها. . فالمغلب فيه جانب الزوج ؛ لأن المقصود الأصلي فيه 
الفراق وهو مستقل به . 

وفسخ النكاح بسبب إعسار الزوج بالصداق. . صرح الرافعي في ( باب المتعة ) 
وجماعة فيه بأنه فرقة من جهتها حتئ يسقط الجميع قبل الدخول ٠‏ وشراؤها زوجها 
يسقط الجميع على الأصح » وشراؤه زوجته يشطر على الأصح . 

وإذا طلق المفوضة قبل الدخول والفرض. . فلا تشطير كما سبق » وإن طلقها بعد 
الفرض . . يشطر . 

وأما غير المفوضة. . فكل صداق واجب ورد عليه الطلاق قبل الدخول شطره » 
سواء فيه المسمى الصحيح في العقد والمفروض بعده ومهر المثل إذا جرت تسمية 
فاسدة في العقد ابتداء ؛ لشمول قوله تعالئ : « فِيِصف مَاوَضِتم» . 

وعند أبي حنيفة : لا يتشطر المفروض بعد العقد » ولا مهر المثل الواجب بالتسمية 
الفاسلة . ْ 

وإذا خالع زوجته المدخول بها ثم نكحها في العدة وطلقها قبل الدخول في التكاح 
الثاني. . يتشطر المهر عندنا . 

وقال أبو حنيفة : يجب جميعه . 

لامكو او عو ال ب ل ا 
زوجته الصغيرة وارتضعت من أمه. . لم تستحق الشطر ؛ لانفساخ النكاح بفعلها » فلو 
أرضعت ابنته الزوجة وهي صغيرة » أو أرضعته بنت الزوجة وهو صغير. . كان الحكم 
كذلك » فلو قال : فلو أرضعت أم أحدهما أو ابنته الاخر. . كان أحسن . 

قال : ( ثم قيل : معنى التشطير : أن له خيار الرجوع ) يعني : في النصف ٠‏ إن 
شاء. . تملكه » وإن شاء. . تركه كالشفيع يثبت له حق الشفعة بالشراء » وبهلذا قال أبو 
عوفة فلن لصن لا يدجل :فى ملك فيه ين اعتبازة وى الإرلك :1 قلا يه بد 
الطلاق من اختيار التملك . 


سن 


لدت همه دمعو >؟ ص لامي 
وَالصَحِيحٌ : عؤده بنفس الطلاق : 0 


ورد الأصحاب ذلك بأن الإنسان لو أخذ صيداً لينظر إليه - لا ليتملكه ‏ ملكه بالحوز 
من غير اختيار التملك » قاله صاحب ١‏ البيان » . 

قال : ( والصحيح : عوده بنفس الطلاق ) ؟ لقوله تعالى : ا ِيِصفٌ ما وْضِممْ » 
أي : فلكم نصف ما فرضتم ا 0 
والعيب يؤثر بنفسه ولا يتعلق بالاختيار » فكذلك ما يؤثر في النصف . 

والثالث : لا يرجع إليه إلا بقضاء القاضي . 

وحكى العبادي : أن أبا الفضل القاشاني الزاهد حكاه قولاً قديماً » ومنهم من حكاه 
وجهاً » وأنكر جمهور الأصحاب كونه قولاً أو وجها . 

وموضع الخلاف إذا لم يعرض مانع » فإن عرض . . توقف الملك علئ ما يتوافقا 
عليه كما سيأتي في كلام المصنف » للكن تستثنئ صور لا يرجع فيها الزوج : 

إذا أدى الصداق عن ابنه البالغ”'2. . فإنه لا يرجع النصف إلى الأب كما لو أداه عنه 


اجنين :. 
وإذا أدئ عنه الولي الذي يتولى الطرفين الصداق . . فالراجع بالفرقة المؤدي”" على 
الأصح : 


وإذا أسلم العبد الصداق من كسبه ثم طلق قبل الدخول.. فإن النصف يعود 
للسيد » وإن عتق ثم طلق قبله. . فالعبرة بمالكه عند الفراق لا عند ملك الزوجة 
الصداق على الأصح . 


)١(‏ في هامش( ز ) : ( ما وقع في هلذا المستثنى غير مرضي ؛ فقد قال العراقي في ١‏ نكته » : قول 
الحاوي : وإن أدئ غيره ؛ أي : يرجع النصف إلى الزوج وإن أدى الصداق غيره » محله ما إذا 
كان المؤدي أب أو جداً والمؤدئ عنه طفلاً أو مجنونآ » أما إذا كان المؤدي أجنبيآ أو كان أب أو 
جداً والمؤدئ عنه مكلفاً. . فإنه يرجع نصف المهر إلى المؤدي لا إلى الزوج في الأصح ٠‏ وفي 
نظيره من البيع - وهو ما إذا تبرع أجنبي بوفاء الثمن ثم رد المشتري المبيع بعيب - وجهان , 
وقطع الجرجاني في ١‏ المعاياة » بأنه للمشتري ؛ لتقدير دخوله في ملكه ) . 

(؟) في هامش ( ز) : ( لعله المؤدئ عنه فتوافق المنقول ) . 


دين 


قن رَادبَْدَهُ. . فَلَهُ . وَإِنْ طَلَّقَ وَالْمَهْوُ تالف . فَتِضْفُ بَدَلِهِ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قيمَةٍ 


قال : ( فإن زاد بعده.. فله ) هذا تفريع على الصحيح . ولذلك أشار إليه 
ب(الفاء ). 

وأما على الوجه الأول. . فالجميع للزوجة كما لو حدثت قبل الطلاق . 

هلذا في الزيادة المنفصلة ٠»‏ فإن كانت متصلة وقلنا : يملك النصف بالطلاق. . 
فالنصف مع الزيادة له » وإن قلنا : لا يملك إلا بالاختيار. . فوجهان : أشبههما : أن 
له أن يرجع فيه من غير رضاها ؛ لأن هلذه زيادة حدثت بعد تعلق حق الزوج به » فصار 
ككبر الأشجار في الشقص المشفوع بعد البيع وقبل علم الشفيع ؛ فإن هلذه الزيادة 
لا تمنع الأخذ وإن حدث فيه نقصان . 

فإن قلنا : يملك بالاختيار » فإن شاء.. أخذه ناقصاً ولا أرش له » وإن شاء. . 
تركه وأخذ نصف قيمته صحيحاً » وإن قلنا : يملك بنفس الطلاق » فإن وجد منها تعد 
بأن طالبها برد النصف فامتنعت. . فله النصف مع أرش النقص . 

وإن تلف الكل والحالة هلذه. . فعليها الضمان » وإن لم يوجد عدوان. . فظاهر 
النص - وبه قال العراقيون والروياني - : أنها تغرم أرش النقصان إذا نقص ٠‏ وجميع 
البدل إذا تلف ؛ لأنه مقبوض عن معاوضة كالمبيع في يد المشتري بعد الإقالة » وفي 
«الأم» نص يشعر بأنه لا ضمان » وبه قال المراوزة ؛ لأنه في يدها بلا تعد فأشبه 
الوديعة . 


إذا كان الصداق ديناً. . سقط نصفه بمجرد الطلاق على الصحيح » وعند الاختيار 
على الثاني » ولو أدى الدين والمؤدئ باق. . فهل لها أن تدفع قدر النصف من موضع 
آخر ؛ لأن العقد لم يتعلق بعينه أو يتعين حقه فيه لتعينه بالدفعم؟ وجهان : أصحهما 
الثاني . 

قال : ( وإن طلق والمهر تالف. . فنصف بدله من مثل أو قيمة ) الذي سبق كان فى 
التغيير بعد الطلاق » .وهنذا في التغيير قبله . فإذا طلق والمهر تالف. .. وجب للزوج 
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27 م 


ون تعيب في يَلِمَا ٠‏ فَإِنْ قنع به » وَإلا. . فَيِضْففُ يميه سَلِيما . َإِنَ تعَيّبَ قبل 
قَبْضهًا. ٠‏ قَلَهُ نِضْفَهُ تاقصآً بلا خيّار . إن عاب بجنايَة ديك أرشهات: 
لصح : أن لَه يضف الأ . وَلَهَا زِيَادَ 5 مُتْفَصلة . 4 2 الم او ال اله اقل 0 لول و بي أن 


نصف مثله إن كان مثلياً » ونصف قيمته إن كان متقوماً ؛ لأنه لو كان باقياً. . لأخذ 
نصفه » فإذا فات.. رجع بنصف بدله كما في الرد بالعيب في المبيع وغيره » فإن 
اختلفت قيمته من حين العقد إلئ حين قبضه. . فالمعتبر الأقل » وسيأتي في كلام 
المصنف . 

اح ران عي ل ااال م اود لع اليك لالم 
يتعيب عند البائع . . فيتخير المشتري بين أن يقنع به بلا أرش أو يفسخ ويأخذ الثمن » 
والاتتصبار قان كيك السمة معدن على الجتون بان كان ملحا + وت 

قال : ( وإن تعيب قبل قبضها. . فله نصفه ناقصاً بلا خيار ) ؛ لأنه نقص من ضمانه 
علئ قول ضمان اليد . ولم يدخل في ضمانها » سواء قلنا بضمان اليد أو بضمان 
العقد » ولا فرق بين أن يكون الصداق بعد في يده » أو قبضته معيباً بالعيب الحادث 
بعد العقد ثم طلقها . ْ 

قال : ( فإن عاب ) أي : صار ذا عيب ( بجناية وأخذت أرشها. . فالأصح : أنَّ له 
نصف الأرش ) أي : مع نصف العين ؛ لأن الأرش بدل الفائت » ولو بقي الصداق 
بحاله. . لأخذ نصفه . 

والثاني : لا شيء له من الأرش ؛ لأن الفوات كان من ضمان الزوج ٠‏ وهي أخذ 
ال اك ا و ل ل 
قول القاضي حسين . 

لطر اا رك لاس انوا لوعت سه . أخذ منها نصفه على 
قياس ما قالوه في هبة الصداق . 

قال : ( ولها زيادة منفصلة ) سواء حصلت في يدها أو في يد الزوج ؛ لأن الطلاق . 
إنما يقطع الملك من حينه لا من أصله . 


والزيادة المنفصلة كاللبن والثمرة والكسب والولد في غير الجواري » أما 
الجواري. . فليس له الرجوع في نصف الأم بسبب التفريق بين الأم والولد » ويرجع 
إلى القيمة . 

فإن قيل : جوزتم الرد بالعيب على الصحيح وإن لزم منه التفريق » فهلا كان هنا 
كذلك”''؟! فالجواب : أنه لو امتنع في البيع. . لتضرر ببقاء المعيب في ملكه ‏ 
والأرش لا يجبره من كل وجه » والقيمة هنا دافعة للضرر من كل وجه » وإذا منعنا 
التفرقة بين الأم والولد في سائر الحيوان. . امتنع هنا أيضاً . 

قال : ( وخيار في متصلة ) كالسمن وتعلم القرآن أو الصنعة » فلا يستقل الزوج 
بالرجوع إلئ عين الصداق » وللكن الخيار لها » وهلذا مما فارق فيه الصداق غيره ؛ 
فإن الزيادة المتصلة لا تمنع الرجوع في جميع الأبواب إلا هنا ؛ لأن عود الملك 
بالطلاق ابتداء ملك لا علئ سبيل الفسخ » ولهنذا لو سلم العبد الصداق من كسبه ثم 
عتق وطلق . . عاد النصف إليه لا إلى السيد بخلاف غير هنذا الباب . 
تلبيه ٠‏ 

هنذا الخيار ليس على الفور . وللكن إذا طلبه الزوج. . كلفت اختيار أحدهما على 
الفور » والزوج لا يجزم بدعواه في القيمة ولا في العين » بل يطالبها بحقه عندها ‏ 
فإن منعت. . قال الإمام : لم يكف حبسها » بل تحبس العين عنها إن كانت حاضرة » 
فإن أصرت » فإن كان نصف القيمة أقل من نصف العين.. باع الحاكم ما يفي 
بالواجب ٠»‏ فإن تعذر. . باع الكل وأعطاها الفاضل ٠‏ وإن ساوت نصف القيمة نصف 


00( في هامش ( ز ) : ( وحكى الروياني وجهآ آخر : أنه يجوز التفريق إلا أن تكون مرضعة وفي 
قول يباعان وله نصف ثمن الأم » ومحل قولنا : إنه لا يرجع في الولد. . إذا لم يكن حملاً عند 
القدر , فإن كان. . رجع في نصفه أيضاً » ومحله إذا رضيت الزوجة ؛ لأنه زاد بالولادة » فإن 
أتت رجع إلئْ نصف قيمته يوم الانفصال . وإنما يرجع في نصف الأم في هلذه الصورة إذا 
رضيت الزوجة برجوعه في نصف الولد » أو كان في سن التمييز » وإلا.. فترجع إلئ نصف 
قيمتها ؛ لثلا يحصل التفريق ) . 


ددن 


00 ين عزنا ع ام 6 ا لي به 00 مانت 
فإن شحّت. . فنصف قيمة بلا زِيَادةَ ' وَإِن سمحت. . زمه القبول . وَإِن زاد 


- 


ع ا اكه 3 ا 2 2 صق بز احبر سد 
ونقص ككبر عَبْدٍ وَطولٍ نخلةٍ وَتعلْمٍ صَنْعَةٍ مع بَرَصٍ ؛ ونع لون لت ار ا لد 


العين. . فللإمام احتمالان : أظهرهما ‏ وهو ما ذكره الغزالي ‏ : أنه يعط نصف 
العين » وللكن لا يملكها ما لم يقض القاضي به » والزيادة بارتفاع الأسواق لا أثر لها 
في منع الرجوع :. 

قال : ( فإن شحت.. فنصف قيمة بلا زيادة ) ؛ لأن الزيادة غير مفروضة » 
ولا يمكن الرد بدونها » فجعل المفروض كالهالك ٠‏ وليس له إجبارها على العين . 

ثم إنما يمتنع الاستقلال بالرجوع إذا كان بسبب عارض كالطلاق » فإن كان الرجوع 
بسبب مقارن للعقد كالفسخ بعيبه أو عيبها. . فإنه يعود بزيادته إلى الزوج » ولا حاجة 
إلى رضاها على الأصح كفسخ المبيع بالعيب . 

قال : ( وإن سمحت ) أي : بالزيادة ( لزمه القبول ) ؛ لأنه نصف المفروض مع 
زيادة لا تتميز . 

والثاني : لا ؛ لما فيه من المنة . 

والجواب : أنه تابع لا تعظم المنة فيه . 


و« 


مهمة : 

إذا امتنع الرجوع إلئ نصف عين الصداق. . رجع إلئ نصف قيمة الجملة بغير زيادة 
ولا نقص » ولا يقال يرجع بقيمة النصف ٠‏ ووقع في كلام الغزالي : بقيمة النصف . 
وهو تساهل في العبارة » والصواب ما ذكرنا ؛ لأن التشقيص عيب » هلذه عبارة 
«الروضة©). وهي قريبة من عبارة ١‏ الرافعي » » والذي أنكره على الغزالي جزم به 
إمامه في ١‏ النهاية » فقال : يرجع بقيمة النصف ٠‏ وعلله بأنه لم يفته إلا ذلك » والذي 
قاله هو القياس الذي لا يتجه غيره , إلا أن الشافعي في ١‏ الأم » عبر بنصف القيمة كما 
قاله الرافعي » ذكر ذلك في مواضع كثيرة من هلذا الباب » وتعليل الرافعي بأن 
التشقيص عيب تعليل صحيح . ثم ذكر للمسألة نظائر . 

قال : ( وإن زاد ونقص ككبر عبد وطول نخلة وتعلم صنعة مع برص ) كبر 
العبد زيادة ونقص بسبب واحد ؛ فالكبر ينقص قيمته من جهة أن الصغير أقبل للتأديب 
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30 5-6 7 5 0-7 2 0 3 6.و 12د -. لسع ترم 3 و 

فإن أتفقا.. فنصف العيّن , وَإلا.. قنصف ألقِيمّة . وَزرَاعة الأرْض نقص ٠»‏ 

0 2 رام ,فى عن 000 ا 0 لس ا” 2000 ار ع ا 6 

وَحَرْنْهَا زِيَادَة . وَحَمْلٌّ أَمَةِ وَبَهِيمَةِ زِيَادَة وَنقص . وقيل : ألْبَهِيمّة زِيّادة . وإطلاع 
سانا وي 2 


2 0 و2 
نخل رز ده متصلة » م ام أ وو قن اوكا اا اف ا امناو لاير شاه الكو موده 
7 2 2 


وأبعد عن الغوائل » ويصلح للقرب من الحرم ٠»‏ والكبير أقوئ على الشدائد 
والأسفار » وأحفظ لما يستحفظه » وطول النخلة أيضاً كذلك ينقص ثمرها ويزيد 
حطبها » وتعلم الصنعة مع البرص زيادة ونقص بسببين » ففي كلا القسمين يثبت لكل 
منهما الخيار » فللزوج أن لا يقبل العين لنقصانها ويعدل إلئ نصف القيمة » وللزوجة 
أن لا تبدل العين وتعدل إل نصف القيمة . 

قال : ( فإن اتفقا. . فنصف العين ) » وحينئذ لا شيء لأحدهما على الآخر . 

قال : ( وإلا. . فنصف القيمة ) ؛ طلباً للعدل » ونفياً للضرر والضرار . 

قال : ( وزراعة الأرض نقص ) ؛ لأنها تستوفي قوتها . 

قال : ( وحرثها زيادة ) مراده : إذا كانت معدة للزراعة ؛ لدلالة تقدم ذكر الزراعة 
عليه » فإن كانت الأرض معلة للبناء أو العمارة. . فحرثها نقصان محض . 

قال : ( وحمل أمة وبهيمة زيادة ونقص ) أما الزيادة. . فلتوقع الولد » وأما 
النقص . . فللضعف في الحال والخطر عند الولادة . 

قال : ( وقيل : البهيمة زيادة ) ؛ إذ لا يخاف عليها من الولادة . 

والأصح : أنه كما في الجواري نقص من وجه وزيادة من وجه ؛ لأنه لا يحمل 
عليها حاملاً ما يحمل عليها حائلاً » ولأن لحم الحامل أردأ » قال الرافعي : لأنه 
ضرب مرض ٠‏ وهلذا ينفعنا فيما سيأتي في ( الأضاحي ) : أنه عيب فيها . 

قال : ( وإطلاع نخل زيادة متصلة ) فيمتنع الرجوع القهري ؛ لحدوثه على ملكها , 
فإن رضيت المرأة بأن يأخذ نصف النخل مع نصف الطلع. . أجبر عليه » وليس له طلب 
نصف القيمة » ومنهم من نزل الطلع منزلة الثمرة المؤبرة . 

وظهور النور في سائر الأشجار كبدو الطلع في النخل » وانعقاد الثمار مع تناثر 
النور كالتأبير في النخل . 


لان 


وَإِنْ طَلْقَ وَعَلَيْهِ تَمَد مُوَب. . لم يَلْرَنْهًا قَطفْهُ ٠‏ فَإِنْ قطف عبن نِضفُ ألَخْلٍ 
م ّ 0 1 4 07 

وَلوْ رَضِيَ بينصف النخل وتبْقيّة آلثم إلى جَذَاذهِ أجبرّث في الاصح . وَيَصِيرٌ 

ألنَخْلُ في يَدِهَا » وَلَوْرَضِيّتْ به. . فَلَهُ آلامْتِنَاع وَالْقِيمَةُ 0100000 


قال : ( وإن طلق وعليه ثمر مؤبر.. لم يلزمها قطفه ) ؛ لأنه ملكها فتمكن من 
إبقائه إلى الجذاذ . فلو طلقها وقد استجد. . لزمها جذاذه ليأخذ نصف الشجر . 

قال : ( فإن قطف. . تعين نصف النخل ) ؛ لزوال المانع » هلذا إذا بادرت به أو 
قالت : اقطفه ليرجع » ولم يمتد زمن القطف , ولم يحدث به نقص في الشجر بانكسار 
سعف وأغصان . 

قال : ( ولو رضي بنصف النخل وتبقية الثمر إلى جذاذه. . أجبرت في الأصح . 
ويصير النخل في يدها ) كسائر الأشجار المشتركة . 

والثاني : لا تجبر » ورجحه المتولي » وأشار إلى ترجيحه الإمام والغزالي ؛ لأنها 
قد لا ترضئ بيده ودخوله البستان » قال الإمام : ولأنه لا بد من تنمية الثمار بالسقي , 
ولا يمكن تكليفها السقي : لأن نفعه غير مختص بالثمر » بل ينتفع به الشجر أيضاً . 
ولا يمكن تكليفها ترك السقي ؛ لتضرر الشجرء ولمن قال بالأول أن يقول : حكم 
السقي هنا حكمه فيما إذا اشترك اثنان في الشجر وانفرد أحدهما بالثمر في غير الصداق . 

قال : ( ولو رضيت به ) أي : برجوعه في نصف الشجر وترك ثمرها إلى الجذاذ 
( .. فله الامتناع والقيمة ) أي : طلب القيمة ؛ لأن حقه في شجرة خالية » وليس لها 
تكليفه تأخير الرجوع إلى الجذاذ ؛ لأن حقه ناجز في العين أو القيمة . 

ولو قال : أؤخر الرجوع إلى الجذاذ. . فلها الامتناع ؛ لأن نصيبه يكون مضموناً 
عليها » كذا وجهوه . وهو تفريع على أن النصف الراجع إليه يكون مضموناً عليها . 
وفيه خلاف سبق . 

ولو قال : أرجع ويكون نصيبي وديعة عندك » وقد أبرأتك عن ضمانه. . فوجهان 
لهما التفات إلى إبراء الغاصب مع بقاء المغصوب في يده( . 


)١(‏ في هامش (ز ) : ( أصحهما عند الرافعي : لايبرأء والنووي : يبرأ » ذكر ذلك الشارح في 
«باب الرهن») . 
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و في 1 و له . لم يَمْلِكْ نِصْفَهُ حَنّى يَخْمَارَ ذو آلاختِارٍ . ومن رَجعْ 
بقيمة م بقيمة أَلْنْضْفٍ أ عر الأقلُ من يَوْمَي الإضدَاقِ وَالْقيْضٍ ولق امدق قَ تَمْليِه قرآن 


أصدقها حلياً فكسرته » أو انكسر في يدها فأعادته حلياً ثم طلقها » فإن كان على 
غير هيئته الأولئ. . فزيادة من وجه ونقص من وجه آخر » فإن اتفقا على الرجوع في 
نصفه. . جاز . وإن اختلفا. . تعين نصف القيمة » وإن أعيد علئ هيئته الأولئ فهل 
يرجع في نصف العين بغير رضاها أو برضاها؟ وجهان : أصحهما الثاني . 

قال : ( ومت ثبت خيار له ) أي : لنقصان الصداق ( أو لها ) أي : لزيادته » أو 
لهما لاجتماع الأمرين ( . . لم يملك نصفه حتئ يختار ذو الاختيار ) ؛ إذ لو لم يكن 
كذلك. . لبطلت فائدة التخيير » وليس هلذا على الفور » للكن إذا طالب الزوج. . 
كلفت اختيار أحدهما على الفور كما تقدم » ولا يعين الزوج في الطلب عيناً ولا قيمة » 
بل يطالب بحقه . 

قال : ( ومتئ رجع بقيمة النصف. . اعتبر الأقل من يومي الإصداق والقبض ) ؛ 
لأنه إن كان يوم الإصداق أقل . . فالزيادة علئ ملكها لا تعلق للزوج بها » وإن كانت 
قيمة يوم القبض أقل. . فما نقص قبل ذلك فهو من ضمانه » فكيف يرجع عليها؟! 
والذي اعتبره المصنف هنا وافق فيه « المحرر » وذكره في ١‏ الشرح الصغير » » قال في 
« المهمات »© : وليس هو المفتئ به . 

ل ا ل ا ا 
عليه الشافعي في مواضع متعددة » للكن ب يستثنئ ما لو تلف في يدها بعد الطلاق وقلنا : 
إنه مضمون عليها. . فتعتبر قيمة يوم التلف ؛ لأن الرجوع وقع في عين الصداق ٠١‏ ثم 
تلف تحت يد ضامنة . 

وجميع ما ذكره المصنف في المتقوم . أما المثلي. . فالرجوع إلئ نصف مثله . 

قال : ( ولو أصدق تعليم قرآن وطلق قبله. . فالأصح : تعذر تعليمه ) ؛ لأنها 
صارت محرمة عليه » ولا تؤمن التهمة والوقوع في الخلوة المحرمة » ويعسر إحضار 
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محرم معها بأجرة وبغير أجرة » وليس كسماع الحديث من المرأة ؛ لأنا لو لم نجوزه. . 
لضاع » والتعليم له بدل يرجع إليه » وسواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده » وهو 
أحسن من قول ١‏ الحاوي » : وبانت ؛ فإن الطلاق الرجعي فيه كالبائن » ولو عبر 
ب( الفراق ). . كان أعم ؛ ليشمل الفسخ والانفساخ . 

والوجه الثاني : لا يتعذر التعليم ؛ لإمكان ذلك من وراء حجاب من غير خلوة » 
والصحيح المنصوص في ١‏ المختصر » : الأول » وقد تقدم في أول النكاح من زيادات 
المصنف إباحة النظر للتعليم . 

قال الشيخ : ولعل الجمع بين الكلامين أن التعذر هنا من جهة الاختلاف في 
النصف المشروط ؛ لاختلاف القرآن صعوبة وسهولة » وصوبه في « المهمات )20 , 
فلذلك تعين المصير إلى البدل . أما إذا كانت آيات يسيرة يمكن تعلمها فى مجلس 
واحد بحضور محرم من وراء حجاب. . فلا يتعذر كما صرح به الإمام » لا سيما إذا 
مست الحاجة إليه ؟ لتوقف الصلاة عليه . 

واحترز بقوله : ( قبله ) عما إذا طلقها بعد التعليم , فإن كان بعد الدخول.. 
فذاك » وإن كان قبله. . فيرجع عليها بنصف أجرة التعليم . 

كل هلذا إذا كان الفرض أن يعلمها بنفسه . فإن كان فى الذمة.. فلا يتعذر 
بطلاقها + بل,يستاجر امرأة أ مهرما بعليهيا , ْ 


)١(‏ في هامش (ز): ( قال في « المهمات »© : والقول باستحقاق نصف معين بحكم لا دليل 
عليه » ويؤدي إلى النزاع ؛ فإن السورة الواحدة مختلفة الآيات في الطول والقصر » والصعوبة 
والسهولة فتعين البدل . اه 

وهلذه العلة خاصة بما إذا طلق قبل الدخول ». وقد صرحوا بتعذر التعليم ولو طلق قبل 
الدخول » وقد نص البويطي على هلذه العلة » إلا أنه صورها بالطلاق قبل الدخول ) . 
ف في هامش ( ز ) : ( ولو أبرأته عقب الطلاق مما في ذمته لها من التعليم. . برىء . 
ويستئنئ أيضاً ما قاله البلقيني » قال : لو كانت صغيرة لا تشتهئ أو صارت محرمآ 
برضاع . . حصلت به الفرقة » أو عقد عليها بعد ذلك. . ينبغي أن لا يتعذر التعليم . 
أقول : لعله بني علئ أن العلة حرمة النظرء وإلا. . فلا ينافي ما قاله؛ بناء علئ أن العلة همي- 
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قال : ( ويجب مهر مثل بعد وطء 2 ونصفه قبله ) ؛ جرياً على القاعدة » وهلذان 
الوجهان مفرعان على الأصح وهو : تعذر التعليم . 


فروع : 

صرح المتولي بأنه لا كراهة في إصداق تعليم القرآن » ويشترط كونه قدراً فيه كلفة 
كما تقدم في ( كتاب الإجارة ) . 

ولو أصدق ذمية تعليم قرآن. . صح إن توقع منها الإسلام » وإلا.. فسد . 

ولو نكح مسلمة أو ذمية علئ تعليم التوراة أو الإنجيل. . لم يجز ؛ لأن ما في 
أيديهم مبدل لا يجوز الاشتغال به » والواجب مهر المثل . 

وإذا كان الزوج لا يحسن قراءة ما شرط تعليمه » فإن كان الشرط أن يعلمها 
بنفسه. . لم يصح في الأصح » وإن شرط أن يتعلم ثم يعلمها. . لم يصح ؛ لأن التعليم 
متعلق بعينه » والأعيان لا تقبل التأجيل . 

وإن أرادت أن تقيم غيرها مقامها في التعليم.. لم يجبر الزوج علئ ذلك في 
الأصح ؛ لاختلاف الناس في الفهم والحفظ » وإن أصدقها تعليم ولدها. . لم يصح 
الإصداق كما لو شرط الصداق لولدها » كذا في « الشرح » و« الروضة » » واختار 
الشيخ جوازه . 

وإن أصدقها تعليم غلامها''". . قال البغوي : لا يصح كالولد . وقال المتولي : 
يصح . وهو الأصح'" . 

وحكم تعليم الفقه والعلم والشعر المباح حكم تعليم القرآن . 


- 2 الاختلاف في النصف المشروط صعوبة وسهولة . تأمل ) . 
)2002 في هامش( ز ) : ( أي : عبدها . أقول : لأنه واجب عليها تعليمه مطلقاً ) . 
إفة في هامش ( ز ) : ( وصححه في ١‏ الروضة » وه أصلها » » ونص عليه الشافعي في ١‏ الأم » في 
أول ١‏ الصداق ؛ كما حكاه الإمام البلقيني » وحيث صححنا إصداق تعليم غيرها. . لا يتعذر 
ذلك بالطلاق » فكان ينبغي التصريح في التصوير بأن الصداق تعليمها ) . 
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وَل ظَلَق وَقَدَرَالَ ملكها ع فتضف يدل ش52 


أ الدرداء [من الوافر] ؛ 
يتحرتهل المخره أن بوتت تناه وباب ,الله إلا ما ررادا 
يقول المرء : فائدتي ومالي2 وتقوى الله أفضلٌ مااستفادا 
إن كان الشعر محظوراً كالهجو والفحش. . لم يصح . 

وإن نكح امرأة علئ أن يرد عبدها الابق أو بعيرها الناد » إن كان الموضع معلوماً. . 
جاز » وإلا. . فلا على الصحيح . ويجب مهر المثل . 

ولو نكحها علئ خياطة ثوب معلوم. . جاز . وله أن يأمر بالخياطة إن التزم في 
الذمة » وإن نكح علئ أن يخيطه بنفسه فعجز بأن سقطت يده أو مات أو تلف الثوب . . 
فقولان : 

أظهرهما : يرجع إلئ مهر المثل . 

والثاني : أجرة الخياطة . 

قال : ( ولو طلق وقد زال ملكها عنه. . فنصف بدله ) وهو المثل إن كان مثلياً » أو 
القيمة إن كان متقوماً كما لو تلف ولا يملك الزوج نقض ذلك التصرف . 

وأفهم أنه إذا لم يزل ملكها عنه أن الحكم بخلافه » والأمر كذلك إذا لم تحصل فيه 
زيادة » أو تعلق به حق لازم كما لو رهنته وأقبضته. . فيمتنع الرجوع » ويتعين نصف 
بدله » بخلاف ما إذا أوصت به أو وهبته ولم يقبضه. . فله الرجوع على الأصح . 


روى المزني عن الشافعي أنه لو أصدقها عبداً فدبرته ثم طلقها قبل الدخول. . لم 
يرجع في نصفه ؛ لأنه قربة لها فيه غرض » فكان كالزيادة المتصلة التي لا تؤثر في 
القيمة » فمن الأصحاب من قطع به » ومنهم من قطع بعدم الرجوع ٠‏ ومنهم من حكئ 


كن 


َِنْ كَانَ رَالَ وَعَادَ. . تَعَلّنَ بِألْمَيْنِ في الأَصَمّ . وَلَرْ وَمَبَنهُ له ثم طلَّقَ. 
َآلأَظهَرُ : أَنَ لَهُ نضْف بَدَلِهِ ا 25211111100 


والأصح : المنع مطلقاً » سواء كانت المرأة موسرة أو معسرة » وخص أبو إسحاق 
وغيره الخلاف بما إذا كانت موسرة بالقيمة » فإن كانت مفلسة. . فله الرجوع إلى نصفه 
قطعاً . 

فإن قيل : إذا باع عبداً بثوب وتقابضا ء ودبر المشتري العبد » ثم وجد البائع 
بالثوب عيباً. . الأصح أن ذلك لا يمنع الرجوع ٠‏ وكذلك لا يمنع رجوع الواهب فيه 
على الأصح . وينتقض التدبير فيهما » فلم لا كان الصداق كذلك؟ فالجواب : أ 
استحقاق الفسخ في البيع والهبة سابق على التدبير » بخلاف الطلاق ؛ فإن سلطنة 
الزوج على الرجوع بالطلاق متأخرة عن التدبير » فلذلك لم يتسلط عليه » بخلاف 
البائع والواهب . 

قال : ( فإن كان زال وعاد.. تعلق بالعين في الأصح ) ؛ لأن حقه لا يختص 
بالعين » بل يتعلق بالبدل ٠‏ فالعين العائدة أولئ من البدل وكأنه لم يزل . 

والثاني : يتعلق حقه بالبدل وكأنه لم يعد . 

والفرق على الأصح بين هلذا وبين هبة الوالد لولده : أن حق الأب انقطع بزوال 
ملك الولد ولم يعد » وحق الزوج لم ينقطع بدليل أنه يرجع إلى البدل فعاد بالرجوع . 

وحاصله : أن حق الزوج في العين والمالية » وحق الأب في العين فقط . 

قال : ( ولو وهبته له ثم طلق. . فالأظهر : أن له نصف بدله ) ؛ لأنه ملك جديد 
حصل له قبل الطلاق فلا يمنع الرجوع المستحق بالطلاق”'' كما لو انتقل إليه من أجنبي 
أو وهبته منه . 

والثاني - وهو نصه في القديم ٠.‏ وبه قال الأئمة الثلاثة والمزني والبغوي ‏ : 
لا يرجع عليها بشيء ؛ لأنها عجلت له ما يستحقه بالطلاق » كمن عجل الزكاة 


)١(‏ في هامش( ز ) : ( لا يختص ذلك بالطلاق وما في معناه » بل لو ارتدت. . جرى الخلاف 
بالنسبة للكل » ولهلذا ذكره « الحاوي » بعد ذكر المشطر والمسقط » ورجح البغوي مقابله ع 
وقال البلقيني : رجحه قبله المزني » وقال الشافعى : إنه الأحسن ) . 


ا 


وَعَل علذاة لو وميه التضفت؛ . قله ِف لباقي ويم بَدَلِ كلو » وَفِي قو : 
نِضففُ لباقي » وَفِي قَوْلٍ : يتحَيَُ ين بد نطف كله أ يضف آلبَائِي وري بَدَلِ 
كلو وَإِنْ كان ذينا فأزرانة ... لي: يَرْجِعْ عَلَيْهَا عَلَى ألْمَذْهّبٍ ا 


لا يطالب بها عند الحول » وكالمديون إذا عجل الدين. . لا يطالب به عند حلوله . 
والتعبير ب( نصف بدله ) وقع في ١‏ الروضة » أيضاً » والصواب : بدل نصفه كما 


عبر به فيما سيأتي . 

وقيل : إن وهبت قبل القبض. . لم يرجع قطعاً » والمذهب : طرد القولين » سواء 
قبضت أم لا . 

قال : ( وعلئ هلذا : لو وهبته النصف. . فله نصف الباقي وربع بدل كله ) ؛ لأن 
الهبة وردت على الجملة فتشيع . 


قال : ( وفي قول : نصف الباقي ) ؛ لأنه استحق ق النصف بالطلاق » وتنحصر 
هبتها في نصيبها » وهلذان القولان يعبر عنهما بقولي الحصر والإشاعة . 

قال : ( وفي قول : يتخير بين بدل نصف كله أو نصف الباقي وربع بدل كله ) ؛ 
لأنه لا بد من الإشاعة » وهي تفضي إلى تبعيض حقه » وهلذه الأقوال هي التي في 
( الزكاة ) إذا أصدقها أربعين شاة فأخرجت منها واحدة للزكاة ثم طلقها قبل الدخول . 
أما إذا قلنا : هبة الجميع تمنع الرجوع . . فهنا أيضاً ثلاثة أقوال : 

أصحها ‏ وبه قال أبو حنيفة ‏ : لا يرجع بشيء » وحقه هو الذي يعجله . 

والثاني : تنزل الهبة علئ خالص حقها » ويرجع الزوج بجميع النصف الباقي . 

والثالث ‏ وبه قال المزني ‏ : يرجع عليها بنصف الباقي عندها » ويجعل النصف 
الموهوب مشاعاً » فكأنها عجلت نصف حقه ووهبت منه نصف حقها الحاصل لها . 
فحصل في المسألة خمسة أقوال . 

قال : ( وإن كان ديناً فأبرأته”'2. . لم يرجع عليها على المذهب ) ؛ لأنها لم تأخذ 


: في هامش( ز ) : ( قد يفهم : أنها لو عبرت بلفظ الهبة أو التمليك. . رجع عليها » والأصح‎ )١( 
. ) التسوية‎ 


0 


وَلَيْسَ لِوَلِيْ عَفْو عَنْ صَدَاقٍ عَلَى ألْجَدِيدٍ . 0 


منه مالا ٠‏ ولم تتحصل علئ شيء ٠‏ فأشبه ما إذا شهد شاهدان بدين علئ إنسان وحكم 
به حاكم » ثم أبرأ المحكوم له المحكوم عليه عن الدين » ثم رجع الشاهدان. . فإنهما 
لا يغرمان للمحكوم عليه شيئاً . 

والثاني : يرجع ٠»‏ وهو مرتب على القولين في الهبة للعين » ولم يرجح الرافعي في 
« شرحيه » شيئاً من الطريقين . 


فرعان : 

أحدهما : وهبته صداقها وهو دين عليه » أو أبرأته منه عل أن يكرمها ولا يتزوج 
عليها. . أفتى ابن الصلاح بأنه لا يصح . سواء قلنا : إنه إسقاط أو تمليك . 

الثاني : قال الغزالي : إنما يصح الإبراء إذا كان عن طيب نفس منها » أما إذا أساء 
إليها وضيق عليها بسوء الخلق فاضطرت إلى إبرائه طلباً للخلاص. . فإنه لا يصح 
باطناً ؛ لأنه إبراء لا عن طيب نفس ٠»‏ وطيبة النفس من طيبة القلب » والقلب قد يريد 
ما لا تطيب به النفس كما يريد الحجامة والنفس تكرهها » وطيْب النفس : أن تسمح 
بذلك لا لدفع ضرر عنها . 

قال : ( وليس لولي عفو عن صداق على الجديد ) كسائر الديون ١‏ والحقوق التي 


للمولئ عليه ليس للولي إسقاطها . 

و ري ا ل اه 

والأصل في هنذا الحكم قوله تعالئ : « مِِصِفٌ مَاوَضْحُم إلا أن ينثو أوْيتمُو الى 
بِيَووء عَقَدَةٌ أليِكَحٌ * ومعنى الآية : أن الصداق م ٠‏ إلا أن 


تعفو الزوجة وتتبرع بحقها ٠‏ فيعود جميع الصداق إلى الزوج . 

وفيمن بيده عقدة التكاح قولان : 

الجديد : أنه الزوج » وبه قال أبو حنيفة » ويروئ عن علي .رضي الله عنه » 
والمعنئ : أو يعفو الزوج عن حقه فيخلص لها جميع الصداق ولا يتنصف . 

والقديم : أن الذي بيده عقدة النكاح الولي » والمعنئ : إلا أن تعفو المرأة أو وليها 
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إن لم تكن هي أهلاً للعفو » وإلئ هنذا ذهب مالك . 

وسببه : أن الولى ينظر بالمصلحة » وقد تكون المصلحة في عفوه » فالصداق على 
هلذا القول إما أن يحميف عند هلام العفو +:.وإما ألا نيك رق كله للرو تعفوها أو عدو 
الولي » ويروئ عن ابن عباس ما يوافق القديم » ووجّه بأن أول الاية خطاب 
للأزواج » فلو كان المراد بالذي بيده عقدة النكاح ( هم ). . لما عدل عن الخطاب إلى 
الغيبة » بل قال : إلا أن يعفون أو تعفوا أنتم . 

وينبني على الخلاف مسائل : منها : لو ادعى الزوج تسليم الصداق للولي » 
وسيأتي قبيل وليمة العرس . 
تتمة : 

للقديم خمس شروط : أكون آنا أو جد .وان كرن بكر عائلة" "١‏ صغيرة : 
وأن يكون بعد الطلاق”' » وأن يكون قبل الدخول » وأن يكون الصداق ديناً » هنذا 
هو المذهب تفريعاً على القديم . 

وفي وجه : له العفو عن الثيب والمجنونة والبالغة المحجور عليها والرشيدة » 
وقبل الطلاق إن رآه مصلحة ٠‏ وعن العين أيضاً » والصحيح الأول . 


)١(‏ في هامش ( ز ) : ( بخلاف المجنونة » وعللوه فيها بأنه يرجئ في العفو عن صداق العاقلة 
ترغيب الخاطبين فيها » ويخلصها من زوجها ليتزوجها خير منه » والمجنونة لا يكاد يرغب في 
نكاحها . 

ومقتضى اعتبار الصغير : أنه لا يصح العفو عن صداق البالغة السفيهة » وكذا نقله الرافعي 
عن ١‏ التتمة » » للكن في ١‏ الكفاية » عن الإمام وغيره أنها كالصغيرة » وصوبه البلقيني لظاهر 
القرآن » ولأنه يرغب فيها كالصغيرة ) . 

() في هامش ( ز ) : ( كذا صححه الشيخان هنا » للكن قال الرافعي في أواخر الباب الرابع من 
« الخلع » : الأقوى : الاكتفاء بالعفو المقارن للطلاق » إلا أنه عبر عن ذلك بعبارة مختلة 
تعرف بمراجعته ) . 


باهم 
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لمطلقةٍ قبل وَطءِ متعة إن لم يَجبْ شطرٌ مَهْرٍ » كدرو لظ جل ارق اق اود ا فل رحا ف 0 او ها ا 


ولو زوجها الأب ومات. . ففي صحة عفو الجد وجهان”2 ؛ لأن الصداق لم يثبت 
به للكنه ولى . 

ولو خلعها الولي علئ نصف الصداق وجوزنا العفو. . صحت المخالعة » قاله 
المتولي وغيره » وفي « الوسيط » في صحة الخلع مع صحة العفو وجهان . والأول 


٠ 


أشية:: 

ولو زوج ابنه السفيه أو الصغير أو السفيهة بمهر فيرجع إليه بانفساخ النكاح برضاع 
أو ردة المرأة قبل الدخول . أو ابنه الكبير السفيه فعاد المهر إليه بذلك أو نصفه 
بالطلاق. . لم يجز للأب والجد العفو عنه قولاً واحداً . 

قال : ( فصل : 

لمطلقة قبل وطء متعة ) المتعة بضم الميم : من التمتع » وهو الانتفاع » والمراد 
هنا : المال الذي يدفعه الرجل إلى المرأة عند الفراق . 

وآيات المتعة في القرآن خمس : ثلاث في البقرة وآيتان في الأحزاب . 

قال المصنف في « الفتاوئ » : إن وجوب المتعة مما يغفل عن العمل بها . 
ولا تعرفها النساء » فينبغي تعريفهن وإشاعة حكمها ؛ ليعرفن ذلك . 

قال : ( إن لم يجب شطر مهر ) ؛ لقوله تعالئ : « لجاع علي إن طَلَقَم أل سَكءَمَالَج 
تَمَسَوهنٌ أو تَفْرِضُ قرِصُوا هن مص ومَيُْوهنّ عل لوبي َدَيُُوَعَلَ لمق رِعَدَرُُ4 . 

وهل وجبت بالعقد أوالطلاق؟ فيه قولان : أصحهما ‏ وهو الجديد ‏ الثاني . 

واحترز ب( المطلقة ) عن المفارقة بالموت فلا متعة لها بالإجماع ؛ لأن النكاح قد 
انتهئ نهايته فلا إيذاء فيه . 


(1) في هامش( ز) : ( قال البلقيني : الأرجح على القديم جواز العفو قبل الطلاق ؛ لعدم التقييد 
في الآية » والعفو مع قيام الصحبة سبب لدوامها غالباً » بخلاف ما بعد الطلاق ؛ فإن فائدته 
متوهمة » وهو الحمل بذلك على الرغبة فيها ) . 
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وَكَذَا لِمَوْطُوءَة في الأَظهّر ‏ وَفْرْقَةٌ لآ بِسَببِهَا كَطَلآقِ . ل 


وعن مالك رحمه الله : أن المتعة مستحبة ؛ لقوله تعاليل : «عَفَاعَلَ انين . 

والجواب : أنه تعالئ قال : #حَقَاعَلَ ألْمُتّتٍييح*4 . ولأنها لو لم تجب. . لخلا 
بضعها عن البدل » وأما التي وجب لها شطر مهر بتسمية في العقد صحيحة كانت أو 
فاسدة أو فرض بعد العقد في المفوضة. . فلا متعة لها ؛ لمفهوم الآية » ويكفيها شطر 
المهر » وحكئ إلكيا الطبري فيه الإجماع ؛ لأن الله تعالئ لم يجعل لها سواه بقوله : 
« قِِصَفُمَاوْضِ4 وقد صرح بهلذه في 1 المحرر » فحذفه المصنف اكتفاء بالمفهوم . 

وحكى المرعشي قولاً في التي فرض لها ولم يدخل بها : أنها تستحق المتعة . 

وفي « صحيح البخاري » 51071] : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فارق الجونية 
قبل مسها قال لأبي أسيد الساعدي : ١‏ اكسها رازقيتين » . 

قال الجوهري : والرازقية ثياب كتان بيض . 

قال : ( وكذا لموطوءة في الأظهر ) ؛ لعموم : 7 وَللمُطلَقْتِ مَتَنعا المعو » » 
ولخصوص : « تتعالين أميَمَكَ » وكان قد دخل بهن »2 وفي الآية تقديم وتأخير ؛ 
أي : فتعالين أسرحكن وأمتعكن . 

وفي « سنن البيهقي » 057/1] : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زوج فاطمة 
بنت قيس أن يمتعها ) للكن في إسناده عبد الله بن عقيل » وقد تقدم ما فيه . 

وفيه [107//0] بإسناد صحيح عن ابن عمر : ( أن لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها 
ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر ) . 

والثاني ‏ وهو القديم » وبه قال أبو حنيفة ‏ : لا متعة لها ؛ لأنها إذا لم تجب عند 
وجوب شطر المهر. . فعند جميعه أؤلئ . 

وعن أحمد روايتان كالمذهبين » فعلى القديم : لا متعة إلا لمطلقة واحدة » وعلى 
الجديد : لكل مطلقة متعة إلا واحدة . 

قال : ( وفرقة لا بسببها كطلاق ) في إيجاب المتعة كما إذا ارتد أو أسلم أو لاعن » 


أو وطىء أبوه أو ابنه زوجته بشبهة 2 أو أرضعت أمه أو ابنته زوجته الصغيرة : 


0 


ده س سوير 
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وَيُسْتَحَبٌ أن لا تنقص عَنْ ثلآيينَ درْهّماً . كاج ايدو ووه نظ اله التم تخا انناف 


وصورة ذلك : أن تكون أمة"'' زوّجها سيدها بالتفويض لعبد”” , والأصح : أن 
الزوج لا يرجع على المرضعة في هلذه الصورة بما غرمه من المتعة » والخلع وإن كان 
يتم بها. . فهو كالطلاق على المشهور » سواء كان معها أو مع أجنبي ٠‏ وكذا لو طلقت 
نفسها بتفويضه ٠‏ أو علق بفعلها ففعلت » أو طلق المولئ بطلبها » وفيها وجه . 

ولو ارتدا معاً. . فلا متعة على الأصح . وكل فرقة منها أو بسبب فيها لا متعة 
فيها » كردتها وإسلامها وفسخها بإعساره أو عتقها أو تغريره أو عيبه أو فسخه بعيبها . 

ولو كانت ذمية صغيرة تحت ذمي فأسلم أحد أبويها وانفسخ النكاح . . فلا متعة كما 
لي اسليت ها , 

ولو اشترئ زوجته. . فلا متعة على الأظهر . وقال أبو إسحاق : إن استدعاه 
الزوج. . وجبت » وإن استدعاه السيد. . فلا . 

ويستوي في المتعة المسلم والذمي » والحر والعبد » والحربية والذمية » وهي في 
كسب العبد ولسيد الأمة كالمهر . 

قال : ( ويستحب أن لا تنقص عن ثلاثين درهماً ) رواه البيهقي عن ابن عمر 
07 » قال الرافعي : وعن ابن عباس أيضاً ‏ وهو منصوص ١‏ المختصر » ٠‏ ونقل 
غيره عن النص - : أنه يمتعها خادماً أو مقنعة » وإلا.. فقدر ثلاثين درهماً » وليس 
ذلك اختلاف قول » بل أعلاه خادم » وللمعسر مقنعة » وللمتوسط ثلاثون درهما . 
والواجب ما تراضيا عليه . 

والمراد بالمقنعة هلهنا : التي لا تبلغ ثلاثين درهماً . 

واستشكل في « شرح التعجيز » إطلاق الثلاثين ؛ فإن من النساء من يكون هنذا 
المقدار مهر مثلها » ومقتضئ إطلاق الشيخين : أنه لا فرق في ذلك بين الغني 


. ) في هامش (ز) : ( أي : صغيرة‎ )١( 

(0) في هامش ( ز ) : ( إنما صوره ؛ لأن ذلك مشكل ؛ لأنه قد تقرر أن المتعة مختصة بالتفويض 
أو الدخول » وكلاهما مستحيل ممن هي في سن الرضاع ٠‏ وهلذا التصوير ذكره في 
« المهمات » . ويتصور أيضاً في زوج صغير أرضعته أم الزوجة ) . 
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إن تنَارّعًا. . قَدَرَمَا لقاضي بتظره فنييا باليما وَقيل : حَالَهُ » وَقيل : 
حَالهًا » وَقِيل : أقلّ مَالٍ . اا ااا ااا ا 0 


والفقير » ولا شك في إضرار الفقير بذلك ؛ وجرت عادة الحكام بتقدير عشرة دراهم ٠‏ 
وذلك قريب . 

وقال أبو بكر الخفاف في « الخصال » : لم يقل الشافعي بالاستحسان إلا في ست 
مواضع : تقرير الصداق بالخلوة » وكتاب القاضي إلى القاضي ٠»‏ وأن الشفعة ثلاثة 
أيام » والتحليف بالمصحف . وأن المتعة ثلاثون درهماً » واستحسان مراسيل 
سعيد بن المسيب . 

قال : ( فإن تنازعا. . قدرها القاضي بنظره ) ؛ لاختلافها باختلاف العادات . 

قال : ( معتبراً حالهما ) ؛ لقوله تعال : # متَلعبِالْمَعرُوِ * فيعتبر حال الرجل في 
اسان والأعسان + والزوينة في اللائق بها نوف انها وضفاتها ::.وإلن هلدا ذف 
الغزالي وطائفة . 

قال : ( وقيل : حاله ) كالنفقة » وظاهر الآية يدل له » وهو قول أبي إسحاق . 

قال : ( وقيل : حالها ) ؛ لأنه كالبدل عن المهر » وهو مخالف لظاهر القرآن . 

وحكى الماوردي وجهين فيما يعتبر به حالها : 

أحدهما : في السن والنسب والجمال كمهر المثل . 

والثاني : بما سبق من جهازها من يسار وإعسار » وهو بعيد . 

قال : ( وقيل : أقل مال ) كما أنه يجوز أن يكون صداقاً . 

حكئ عصام بن يوسف عن المزني عن الشافعي أنه قال إذا طلقها ثم مات قبل أن 
يمتعها ‏ : إن متعتها في جميع المال » وإن المكاتب إذا عتق ولم يعطه سيده شيئاً حتى 
مات.. يعطئ من الثلث ٠‏ قال أبو إسحاق المروزي : لأن إيتاء المكاتب قربة لله 
تعالئ » والمتعة حق آدمي فقدمت من رأس المال”7" . 


. ) في هامش ( ز ) : ( هلذا الفرق ضعيف ؛ فإنه في المكاتب تتعلق بجميع المال أيضاً‎ )١( 


ان 


« الطبقات »© . 
تتمة : 

هل يجوز أن تزيد المتعة عل نصف مهرها؟ وجهان : 

أحدهما ‏ ويحكئ عن صاحب ١‏ التقريب » - : لا ؛ لأنها بدل عن شطر المهر فلا 
يزاد عليه . 

وأصحهما : نعم ؛ لإطلاق الآية » وهلذا ما أورده المتولي والبغوي وغيرهما . 

وحكى الحناطي وجهاً ثالث : أنْ تنقص عن شطر الصداق كما يحط التعزير عن 
الحد . 

وقال أبو حنيفة : تقدر المتعة بثلاثة أثواب : درع وخمار ومقنعة » إلا أن يكون 
نصف مهرها أقل من ذلك . 

وعن أحمد رواية : أنها تتقدر بما تجزىء فيه الصلاة » وفي رواية : يقدرها 
الحاكم . 

قال : ( فصل : 

اختلفا في قدر مهر أو صفته : تحالفا ) كما في البيع » ولا فرق بين أن يكون 
الاختلاف بعد الدخول أو قبله » سواء كانت الزوجية باقية بينهما أو انقطعت ؛ لأن 
الصداق عقد مستقل . وأثر التحالف إنما يظهر فيه لا في التكاح . 

وعند أبي حنيفة : إن كان قبل الدخول. . فالقول قولها في قدر المهر » وقول 
الزوج فيما زاد . 

وعند مالك : يتحالفان » ويفسخ النكاح ؛ بناء علئ أصله : أن فساد الصداق 


حصن 


- 
20 
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وقال أحمد : القول قول الزوج ٠‏ إلا أن يدعي ما يستنكر . 
ومحل ما ذكره في العين إذا كان الزوج يدعي الأقل » فلو ادعى الأكثر كما لو قال : 
بألفين » وقالت : بل بألف . . فلا تحالف ؛ لأنه معترف لها بما تدعيه وزيادة » ويبقى 

الباقيى في يده كما هو الصحيح في المسألة . 
ومحله أيضاً في الاختلاف في المسمئ » فلو حصل في مهر المثل لفساد التسمية 

ونحوه واختلفا في مقداره.. فلا تحالف ٠‏ بل يصدق الزوج بيمينه ؟ لأنه غارم » 

والأصل براءة ذمته عما زاد . 
والكلام في كيفية اليمين » وفيمن يبدأ به كما تقدم في ( البيع ) » للكن المنصوص 

هنا : البداءة بالزوج ؛ لقوة جانبه بعد التحالف ببقاء البضع له » فهو كالبائع ؛ إذ يرجع 

المبيع إليه . 
وقيل : يبدأ بالمرأة ؛ لأنها كالبائع » والزوج كالمشتري 
وقيل : يبدأ الحاكم بأيهما شاء ؛ لتساويهما . 
وقيل : يقرع بينهما . 
والخلاف في الاستحباب » وقيل : في الاستحقاق . 
قال : ( ويتحالف وارثاهما » ووارث واحد والآخر ) ؛ لأن الصداق كعقد مستقل 

بنفسه ٠‏ وأثر التحالف يظهر فيه لا في النكاح » فإذا حلف الزوجان. . حلفا على البت 

في النفي والإثبات » والوارث علئ نفي العلم في النفي » وعلى البت في الإثبات ١‏ 

كما هو شأن اليمين علئ فعل الغير » فيقول وارث الزوج : والله لا أعلم أن مورثي 

نكحها بألف » إنما نكحها بخمس مئة » ويقول وارث الزوجة : والله لا أعلم أنه نكح 

مورثتي علئ خمس مئة » وإنما نكحها بألف . هلذا هو المشهور”"' . 

)١(‏ في هامش (ز ) : ( ويجوز أنه جرئ عقدان وذلك يمنعه من القطع بالنفي » بخلاف العاقد 
نفسه » وفي ١‏ النهاية » وغيرها : تحلف المرأة يمينآً يشتمل على الجزم ونفي العلم فتقول : 
لاأعلم أنه زوجني بألف ٠‏ ولقد زوجني بألفين . 

قال ابن النقيب : وهو ظاهر؛ لأنها تحلف على فعل غيرهاء لا سيما من زوجت صغيرة ) . 


دون 


قال الرافعي : أحسن بعض الشارحين فقال : في الوارث عندي أنه يحلف على 
البت فيهما ؛ لأن من قطع بألف. . قطع بأنه غير ألفين » فلا معنئ لقوله : لا أعلم أنه 
نكحها بألفين مع قوله : ولقد نكحها بألف . 

وكأنه أراد به ابن داوود» وهو أبو بكر الصيدلانى ؛ فهو قال فى « شرحه 
للمختصر » ذلك . ْ ْ 

قال : ( ثم يفسخ المهر ويجب مهر المثل ) هنذا أثر التحالف ؛ لأن الصداق عقد 
مستقل » وهو الذي ينفسخ » وأما النكاح . . فلا تطرق إليه . 

قال الرافعي : وقد سبق في ( البيع ) وجه : أنه ينفسخ بنفس التحالف . فليجىء 
هنا مثله » وليكن القول فيمن يتولى الفسخ وفي الانفساخ باطناً علئ ما سبق في 
( البيع ) » وقد صرح بجميع هنذا الحناطي » وسواء في الرجوع إلى مهر المثل زاد 
ما تدعيه المرأة أم لا . 

وقال ابن خيران وابن الوكيل : إن كان مهر المثل زائداً. . فليس لها إلا ما ادعته » 
والصحيح الأول . هنذا في الظاهر » وأما في الباطن ٠»‏ فإن قلنا : لا ينفسخ.. لم 
يخف ما يحل لها . 

قال : ( ولو ادعت تسمية وأنكرها. . تحالفا في الأصح ) ؛ لأنه يقول : الواجب 
مهر المثل » وهي تدعي مسمىّ » فحاصله : الاختلاف في قدر المهر . 

والثاني : يصدق الزوج ؛ لأن الأصل عدم التسمية . 

قال الرافعي : وإنما يحسن وضع هلذه المسألة إذا ادعت أكثر من مهر المثل "2 . 
وقد صرح به في ١‏ البحر» . قال ابن الرفعة : بل يحسن الإيراد وإن ادعت قدر مهر 
المثل إذا كان من غير نقد البلد ؛ لاختلاف الغرض بأعيان الأموال7' . 


» في هامش ( ز ) : ( للكن كلامهم في آخر الخلع على التحالف يقتضي أنه أعم من ذلك‎ )١( 
. ) فانظره‎ 
- (؟) في هامش (ز): ( قال الإمام البلقيني : ويحسن وضعها إذا كان المسمئ معيناً ولو كان‎ 


ون 


وَلَو دَعَتْ نكاحاً وَمَهْرَ مثْل فأقد بألتكا وَأزكو امور الاسكة ب فالاصم 
تكلِيفه لْبيَانَ ؛ ا ا ا اع ا ا رد ع ال رت 


ولو أنكرت التسمية وادعاها الزوج. . فهل القول قولها أو يتحالفان؟ القياس : 
مجيء الوجهين2©7 » ولو ادعيل أحدهما التفويض والآخر التسمية » فإن أوجبتا المهر 
في التفويض بالعقد. . فهو كما لو ادع أحدهما السكوت والاخر التسمية » وإلا.. 
فالأصل عدم التسمية من جانب وعدم التفويض من جانب”"' » ولو ادعئ أحدهما 
التفويض والاخر أنه لم يجر للمهر ذكر. . فيشبه أن يكون القول قول الثاني . 

والصواب : أن الزوج إذا مات وادعت على الوارث أن الزوج سمئ لها ألفاً فقال 
الوارث : لا أعلم كم سمئ. . لم يتحالفا » بل يحلف الوارث على نفي العلم » ثم 
يقضئ لها بمهر المثل . 

قال : ( ولو ادعت نكاحاً ومهر مثل فأقر بالنكاح وأنكر المهر أو سكت. . 
فالأصح : تكليفه البيان )”" فلا يسمع إنكاره ؛ لاعترافه بما يقتضي المهر . 

والثاني : لها المهر بيمينها ؛ لأن الظاهر معها . وبه جزم الإمام » وقال مشايخ 
طبرستان : القول قول الزوج » وعليها البينة . 


- يساوي مهر المثل أو أنقص منه ) . 
4 في هامش ( ز ) : ( قاله الرافعي » قال ابن النقيب : وينبغي أن يصور ذلك بما إذا ادعئ دون 
مهر المثل على قياس ماتقدم . 
قلت : أو قدره من غير نقد البلد » أو عيناً معينة كما تقدم ) . 
ف في هامش ( ز ) : ( كذا في « أصل الروضة » ٠‏ قال الإمام البلقيني : لم يبين فيه الحكم » 
وكأنه احاله على ما إذا اخخلفا فى عقدين:. + فإن كلا يحلف علء' تغى مدعى الآخر ) . 
إفرة في هامش ( ز ) : ( قال ابن النقيب : هنذه المسألة قريبة الشبه من التي قبلها في المعنئ وإن 
اختلفا في الصورة » فليحرر الفرق بينهما . 
قلت : هناك إنما أنكر التسمية » ومقتضاه لزوم مهر المثل » فإذا كان مدعاها زائداً عليه أو 
من غير جنسه . . فقد اختلفا فى المهر فيتحالفا » وأما هنا. . فإنه أنكر المهر أصلاً » ولا سبيل 
إليه مع الاعتراف بالنكاح » فلهنذا كان الأصح تكليفه البيان » فإن ذكر أنقص مما ذكرت. . 
جاء التحالف » وإن أصر على الإنكار. . حلفت وقضي لها ) . 


ل 
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فإن ذكرٌ قدرا وزادت. . تحالفا » وَإِن أصرَ منكرا. . حخلفث وَقضىّ لها . ولو 
- 0 جر و ل ل ضع ماك 

اختلف في قدره زوج وَوَلِيٌ صغيرة أَؤْ مَجنونة . تحالفا في الاصح اع وها با 8 


وحكى الغزالي ثالث : وهو التحالف . وأنكروه عليه”" . 

قال : ( فإن ذكر قدراً وزادت. . تحالفا » وإن أصر منكراً. . حلفت وقضي لها ) . 

قال الروياني : رأيت جماعة من المحققين بخراسان والعراق يفتون بهلذا .» وهو 
القويع ؟ آي .: المسنتقيم » وظنه اين الرقعة بالدال فقا : فالجديف إذن خلافه... 

قال : ( ولو اختلف في قدره زوج وولي صغيرة أو مجنونة . . تحالفا في الأصح ) ؛ 
لأن الولي هو المالك للعقد المستوفي للصداق . فكان اختلافه مع الزوج كاختلاف 
البالغة مع الزوج » ولأن إقراره في النكاح مقبول فيه وفي الصداق ٠‏ فإذا قبل إقراره. . 
لم يبعد تحليفه . هذا هو الذي نص عليه في ١‏ الأم » . وهو المفتئ به كما سيأتي في 
( باب الدعاوئ ) في عدم تحليف الولي . 

وقد يقال : الذي رجحه المصنف هنا لا ينافى ما قاله هناك ؛ لأن حلفه هناك على 
استحقاق الصبي ٠‏ فهو حلف للغير فلم تقبل النيابة هنا » علئ أن العقد وقع هنكذا فهو 
حلف لنفسه » والمهر يثبت ضمناً فافترق البابان » ولهلذا : إذا حلف هنا. . إنما 
يحلف على فعل نفسه » كما لو اختلف المشتري ووكيل البائع في الثمن. . فإنهما 
يتحالفان . 

والوجه الثاني المقابل لكلام المصنف : لا تحالف ؛ لأن اليمين لا تجري النيابة 
فيها » فعلئ هنذا : توقف إلئ بلوغها فيتحالفان . 

ويجوز أن يحلف الزوج ويوقف يمينها إلئ بلوغها ٠‏ وهلذا الوجه نقله في 
« الكفاية » عن ابن سريج وأبي إسحاق » وهو سهو ؛ فإن الذي ذهبا إليه الأول . 


وإن قلنا : يحلف الولي. . فذلك إذا ادعئ زيادة علئ مهر المثل » والزوج معترف 


(1) في هامش ( ز ) : ( وهو الأصح عنده ؛ لأنه قد ينكحها بأقل متمول » وما قاله لايكاد يتصور ؛ 
فإن التحالف أن يحلف كل على إثبات مايدعيه ونفي مازعمه صاحبه » والمفروض في الزوج 
إنكار مطلق ) . 


ادن 
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بمهر المثل » وأما إذا ادعى الزوج نكاحها بدون مهر المثل. . فلا تحالف ؛ لأنه يثبت 
مهر المثل وإن نقص الولي”" . 

ولو ذكر الزوج قدراً يزيد علئ مهر المثل وادعى الولي زيادة عليه. . لم يتحالفا ؛ 
كيلا يرجع الواجب إلى مهر المثل » بل يأخذ الولي ما يقوله الزوج » والخلاف الذي 
ذكرناه في اختلاف الزوج وولي الصغيرة يجري فيما إذا اختلفت المرأة وولي الزوج 
الصغير » وفيما إذا اختلف وليا الزوجين الصغيرين . 

ولو بلغت الصغيرة قبل التحالف. . حلفت هي ولا يحلف الولي » وادعى البغوي 
الاتفاق عليه » وقال القاضي أبو الطيب : يحلف الولي » وصححه المتولي والفارقي . 

وجميع ما ذكرناه في هلذه المسألة هو فيما يتعلق بإنشاء الولي ٠‏ أما ما لا يتعلق به 
بأن ادعئ عل رجل أنه أتلف مال الطفل وأنكر المدعئ عليه ونكل عن اليمين. . 


فوجهان : 
أحدهما : أن الولى يحلف اليمين المردودة ؛ إتماماً للخصومة » واستخراجاً لحق 
الصبى . 
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)١(‏ في هامش (ز ) : ( قال في ١‏ المهمات »© : لا يستقيم ذلك إذا فرعنا على الصحيح المنصوص 
أن الزوج هو الذي يبدأ ؛ فإنه إذا حلف . . فقد أثبت بيمينه مهر المثل » فلا يحتاج في إثباته إلى 
يمين الولي » ويصير كما إذا اتفقا علئ زيادة المسمئ علئ مهر المثل » وللكن اختلفا في 
قدرها. . فإنه لا تحالف ٠‏ قال : وينبغي في صورة ادغائه أقل من مهر المثل التحالفٌ ٠.‏ 

قلت : إنما منع التحالف في صورة اتفاقهما علئ زيادة علئ مهر المثل » واختلافهما في 
قدرها لا يفضي إلى النقص عما يقوله الزوج ٠‏ أما في دعوى الزوج قدره والولي زيادة عليه. . 
فلا ضرر في التحالف . وقد يحصل النفع بمشروعيته بأن ينكل الزوج فينفرد الولي بالحلف » 
ويأخذ بها الزيادة . 

وقول شيخنا : إن الصحيح أن الزوج هو البادىء. . فهنذا أولاً استحباب , وثانيا أنه سواء 
بدأ أو ثنئ لا تكمل القضية إلا بوجود اليمينين . 

وأما صورة ادعائه أقل من مهر المثل . . فيظهر ما قاله الرافعي إن كان الذي ادعاه الولي مهر 
المثل » وما قاله شيخنا إن كان أكثر مئه ؛ لما قررناه من عدم الضرر مع احتمال النفع بتقدير 
التكول » وإذا جعلت هلذا ضابط التحالف هنا. . اتضح لك أمره » والله أعلم ) . 


كان 
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وأصحهما : المنع ؛ لأنه لا يتعلق بتصرف الولي وإنشائه » وعلئ هلذا : فلا 
يقضئ بالنكول ٠‏ بل يتوقف إلى أن يبلغ الصبي فلعله يحلف . 

وفي وجه : لا تعر ذ ض اليمين عليه » ويتوقف في أصل الخصومة . 

قال : ( ولو قالت : نكحني يوم كذا بألف . ويوم كذا بألف . وثبت العقدان 
بإقراره أو ببينة. . لزمه ألفان )20 ؛ لإمكان ثبوت الألفين بأن يطأها في اليوم الأول ثم 
يخلعها ثم ينكحها في اليوم الثاني » ولا يحتاج إلى التعرض لتخلل الفرقة ولا لحصول 
الوطء ؛ لأن كل عقد منهما ثبت مسماه » والأصل بقاؤه » كذا قالوه » والتحقيق9؟ : 
أنه يلزمه الألف ونصفها ؛ لأن الأصل عدم الدخول في الأول » اللّهم إلا أن يثبت 
الدخول فيه. . فيصح ما قالوه . 

قال : ( وإن قال : لم أطأها فيهما أو في أحدهما. . صدق بيمينه ) ؛ لأن الأصل 


قال : ( وسقط الشطر ) أي : فى النكاحين أو فى أحدهما ؛ لأن ذلك فائدة 


بالثمنين. . لزمه الثمنان إذا ثبت العقدان كما فى المهرين . 
قال : ( وإن قال : كان الثانى تجديد لفظ لا عقداً. . لم يقبل ) ؛ لمخالفة 


(1) في هامش ( ز ) : ( وكذا لو ثبتا بيمينها بعد نكوله ) . 

إفهة في هامش ( ز ) : ( وكذا استشكله البلقيني ثم قال : لا يقال : قد تحقق مسمى العقد والأصل 
مي ل ل ا 
نقول على القاضي أن يحتاط لحكمه بالإلزام , فيستفصل : هناك دخول أم لا؟ وقد قال 
الماوردي : إنه لا ينبغي للحاكم أن ينبهه عليه » ومقتضاه ه أنه يلزم بالألفين » ولا ينبه الزوج » 
وهو من المشكلات ) . 


لون 
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الظاهر » وهل له تحليف المرأة على نفي ذلك؟ وجهان : أصحهما : له ذلك ؛ 
.2000 
لامكانه”'* . 


في « فتاوى البغوي » : رجل أراد أن يزوج ابنه امرأة » فخطبها لابنه وتوافقا على 
العقد » فقبل أن يعقد ء أهدئ لها أبو الزوج شيئاً ثم مات المهدي قبل العقد . ثم 
نكحها ابنه ثم طلقها قبل الزفاف واسترجع الهدايا. . قال : يكون ميراثاً بين الجميع ؛ 
لأن الأب إنما أ أهدئ لأجل العفد » ولم يعقد في حياته فيكون ميراثا لورثة الأب ٠‏ وفي 
استرجاع الهدايا نظر”" . 


فائدة : 

قال ابن الخل في « توجيه التنبيه » : يجوز لولي المحجورة إذا تزوجت أن يصوغ 
لها الذهب والفضة حلياً وإن نقصت بذلك قيمته وتلف جزء منه ٠‏ وأن يصبغ لها الثياب 
ويقطعها ؛ لما فيه من المنفعة للمولئ عليه في رغبة الأزواج في الوصلة بها : 

وفي ١‏ قضاة مصر » لابن زولاق عن أبي عبيد بن حربويه وابن الحداد : أنهما منعا 
ذلك بأزيد من قدر صداقها كما يقوله مالك » وعمل الناس على الأول . 

ووقع في ١‏ الفتاوئ » : هل لولي المحجورة أن يبيع عقارها ليشتري لها شورة9"© 


)0( في هامش ( ز ) : ( واستشكله البلقيني بأنه تعارض هنا أصل - وهو : بقاء النكاح الأول وبراءة 
ذمة الزوج من صداق الثاني - وظاهر ؟ وهو ع يوي ٠‏ فينبغي 
تخريجه علئ تقابل الأصل والظاهر » قال : وأيضاً فيجوز أن يكون الطلاق رجعيا ٠‏ واستعمل 
الزوج مع الولي لفظ الإنكاح بصداق ٠‏ فيتجه خلاف دعوى الصحة والفساد ) . 

(0) في هامش (ز): ( زاد الأذرعي في التوسط . والأقرب أنه ليس للزوج المطلق ولا لغيره 
استرجاعها بعد الطلاق » بخلاف ما لو لم يجر عقد أصلاً » ثم ذكر عن بعضهم أنه تعرض لكلام 
البغوي بالرد عليه وأطال فيه ) . 

(9) الشورة : اللباس الحسن . 
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نظر . 


ثتمةه : 


من صور التنازع بين الزوجين : أن يختلفا في أداء المهر . فالقول قولها مع 
يمينها » سواء كان الاختلاف قبل الدخول أو بعده » خلافاً لمالك رحمه الله فيما بعد 
الدخول . 

ولو اتفقا علئ قبض مال وقال الزوج : دفعته صداقاً » وقالت : بل هدية. . فقد 
أطلق مطلقون أن القول قول الزوج مع يمينه ؟ لأنه أعرف بكيفية إزالة ملكه ونيته . 

وفصل مفصلون ققالوا : إن كان الاختلاف في اللفظ فقال الزوج : ذكرت عند 
الدفع أنه صداق . وقالت : بل قلت : إنه هدية. . فالجواب هلكذا » أما إذا اتفقا علئ 
أنه لم يجر لفظ واختلفا في نية. . لم يلتفت إلئ ما تقوله » والقول قوله بلا يمين . 

قال الرافعي : ويشبه أن يكون هنذا بناء علئ أن المعاطاة لا تكفي في الهدايا ' 
والأصح : الاكتفاء بها » فعلى الصحيح : يجب أن تقبل دعواها ١‏ وأن جاع الزوج 
إلى اليمين . 

ثم لا فرق بين أن يكون المقبوض من جنس الصداق أو من غير جنسه » ولا بين 
الطعام وغيره . 

وعن أبي حنيفة : أن القول فيما لا يدخر قولها » وعنه : أن القول في الطعام 
قولها » وعن مالك مثله . 

ولو ادعى الزوج دفع الصداق إلئ ولي الصغيرة أو المجنونة أو السفيهة. . فالدعوئ 
مسموعة » وإن ادعئ دفعه إلئ ولي البالغة الرشيدة. . لم تسمع الدعوئ عليها , إلا أن 
يدعي إذنها » ولافرق بين البكر والثيب . 

وفي البكر وجه آخر : أنه تسمع دعواه عليها من غير أن يذّعي إذنها . 

قال المتولي : والمسألة تنبني على القاعدة المتقدمة : أن الأب هل له أن يعفو عن 


6ن 


صداقها أو لا؟ فإذا جوزنا له العفو. . جاز له أن يقبض . 

وعند أبي حنيفة : له أن يقبض صداقها ما لم يوجد منها تصريح بالنهي عن قبضه . 

ومما يتعلق بكتاب الصداق : أصدقها جارية » ثم وطىء الجارية عالماً بالحال ‏ 
فإن كان بعد الدخول. . فعليه الحد » ولا يقبل قوله : لم أعلم أنها ملكتها بالدخول إلا 
أن يكون قريب عهد بالإسلام » وإن كان قبل الدخول. . فلا حد » وعللوه بشيكئين : 

أحدهما : لا يبعد أن تخفئ مثل هلذه الأحكام على العوام . 

والثاني : اختلاف العلماء ؛ فإن مالكاً رحمه الله قال : لا تملك قبل الدخول إلا 
سه المناقا: فإن كان عالماً بأنها تملك جميع الصداق بالعقد. . فعلى التعليل 
الأول : يحد . وعلى الثاني : لا . 

وحيث قلنا : يحد فأولدها.. فالولد رقيق . وعليه المهر إن كانت مكرهة , 
وحيث لا يحد. . فالولد نسيب حر . وعليه قيمته يوم سقوطه . 

وإذا خالع زوجته المدخول بها » ثم نكحها في العدة وطلقها قبل الدخول في 
النكاح الثاني. . يتشطر المهر عندنا . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : يجب جميعه . 

قال : ( فصل : 

وليمة العرس سنة ) ؛ لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً » ففي 
« السئن الأربعة »"'' عن أنس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم عل صفية بسويق 
وتمر ) . 

وفي ١‏ الصحيحين »2 [خ 451 م 84/1856] عنه : ( أنه عليه الصلاة والسلام جعل 
وليمتها التمر والسمن والأقط ) . 


)0غ( أبو داوود ( /الا/ا” ) 0 والترمذي ( ,2)1١١906‏ والنسائي في )2 الكبرئ ) (5055 )2 وابن 
ماجه( ,.)١9:9‏ 
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وفيهما عنه [خ 44١٠م‏ 74/1477]: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن 
عوف : « أولم ولو بشاة » وصرفنا عن الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم : « ليس في 
المال حق سوى الزكاة 2١»‏ » ولأنها لا تختص بالمحتاجين فأشبهت الأضحية » وأمره 
صلى الله عليه وسلم بها محمول علئ تأكد الندب . 

وهي في اللغة : الطعام المتخذ للعرس . 

وقال الماوردي : إصلاح الطعام واستدعاء الناس لأجله » ولفظها من الولم وهو 
الجمع ؛ لأن الزوجين يجتمعان ٠.‏ وهي تقع علئ كل دعوة تتخذ لسرور حادث من 
إملاك وختان وغيرهما » للكن استعمالها على الإطلاق فى الإملاك أشهر » وفى غيره 
شود بعال #وليمة الشدان رون ١‏ ْ 

ويقال لوليمة الختان : إعذار بالعين المهملة والذال المعجمة » ولدعوة الولادة : 
عقيقة » ولسلامة المرأة عن الطلق : خرس - بضم المعجمة ‏ وقيل : الخّرس : طعام 
الولادة » ولقدوم المسافر : نقيعة ‏ بالنون ‏ تصنع له » وقيل : هو يصنعها ء 
ولإحداث البناء : وكيرة » ولما يتخذ في المصيبة : وضيمة ‏ بفتح الواو وكسر الضاد 
المعجمة ‏ وللإملاك : ملاك . قاله أبو داوود . 

وسمئ في « الكفاية » طعام الإملاك : الشندخي » ولختم القرآن : حذاق ». ولغير 
نسيل مادرة. 

ولم يعد الأصحاب الوليمة للأخوة » وينبغي أن تكون سنة ؛ لما روى البخاري عن 
أنس قال : آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمئن بن عوف وسعد بن الربيع 
الأنصاري وقال له : « أولم ولو بشاة ؛ . 

والجواب : أن هلذه قطعة من حديث ». وتمامه : قال أنس : لما قدم 
عبد الرحمئن بن عوف المدينة. . آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيئه وبين سعد بن 
الربيع الأنصاري » فعرض عليه سعد أن يناصفه أهله وماله » وكان له امرأتان » فقال له 


)1غ( أخرجه ابن ماجه ( 1789 ) » والبيهقي ( 85/5 ) . 


فسا 


عبد الرحمن : بارك الله لك في أهلك ومالك ٠‏ دلوني على السوق . قال : فأتى 
السوق » فربح شيئاً من أقط وشيئاً من سمن » فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام 
وعليه وضر من صفرة فقال : « مهيم؟ » قال : تزوجت امرأة من الأنصار » قال : « ما 
سقت إليها؟ » قال : وزن نواة من ذهب » قال : « أولم ولو بشاة » . 

للكن بوب عليه ابن حبان والحافظ الطبري في ١‏ الأحكام» : ( باب الوليمة 
للوخوة ) » وذكرا حديث أنس ٠‏ وعلم ما فيه . 

ولم يتكلم الأصحاب على استحباب الوليمة للتسري ٠‏ والظاهر استحبابه ؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم لما اصطفئ صفية واختلئ بها. . قال الصحابة وهم يأكلون : 
هل هي من أمهات المؤمنين أو من الإماء؟ فقالوا : إن حجبها.. فهي من أمهات 
المؤمنين » فلما حجبها. . علموا أنها منهن » فدل علئ أن الوليمة كانت مشروعة لكل 
منهما » للكن لم ينقل أنه أولم علئ مارية . 

ومراد المصنف ب( العرس ) : الدخول » للكنه في « الشرح » عبر ب( الإملاك ) , 
وفسره في « أصل الروضة » بالنكاح ١‏ ووليمة الإملاك غير وليمة العرس كما صرح به 
الشافعي في « الأم » . 

قال : ( وفي قول أو وجه : واجبة ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن 
عوف : ١‏ أولم » وظاهر الأمر الوجوب . ولأنه عليه الصلاة والسلام ما تركها في حضر 
ولا سفر . 

وقيل : فرض كفاية إذا أظهرها الواحد في عشيرته ظهوراً منتشراً. . سقط فرضها 
عمن سواه » وإلا. . حرجوا بتركها أجمعين . 

وتردّدُ المصنف في كون الخلاف قولاً أو وجها تبع فيه الرافعي » والصواب : أنه 
قول كما صرح به الماوردي وصححه الجرجاني ٠‏ وقال في ١‏ المهذب »© : إنه 
المنصوص ٠‏ وهو ظاهر نص ” الأم » و« المختصر » . 

وأما غيرها من الولائم. . فالمذهب : القطع بندبها » وطرد المتولي فيها قول 
الوجوب . 


إنفضنا 


اماي 


به ليا فض عَْنٍ ٠»‏ وَقِيلَ : كفَايّة » وَقِيلَ شه نما قم اسن 
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ولو نكح أربعا هل يولم لكل واحدة وليمة أو تكفيه عن الجميع واحدة أو يفصل بين 
العقد الوائحد و العقوة؟ فية نظر... 

وفي « رحلة ابن الصلاح » عن الفراوي فقيه الحرم : أن وليمة العرس ليلاً 
أصوب ؛ لأنها في مقابلة نعمة ليلية » قال تعالئ : « فَإِدَاطْهِمْتُمْ فََنتَشرُوا» وكان ذلك 


- 


ليلا . 

قال : ( والإجابة إليها فرض عين ) ؛ لما روى الشيخان [خ 17م 41/1474] عن ابن 
عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس. . 
فليأتها » . 

وفي ١‏ صحيح مسلم © [48/1414] : « إذا دعي أحدكم إلى وليمة. . فليجب »© . 

ونقل ابن عبد البر وغيره فيه الإجماع . 

قال : ( وقيل : كفاية ) ؛ لأن المقصود ظهور الحال » وتمييز النتكاح عن 
السفاح » وذلك يحصل بحضور البعض . 

( وقيل : سنة ) ؛ لأنه تمليك مال فلم يجب كغيره » والخبر محمول على 

تأكد الاستحباب » وهما بعيدان ؛ لما تقدم . 

وموضع الخلاف إذا قلنا : لا تجب الوليمة » فإن أوجبناها.. وجبت الإجابة 
جزما » والمذهب في سائر الولائم غير وليمة العرس : استحباب الإجابة » وبالوجوب 
أجاب الشيخ أبو حامد والمحاملي » وقال صاحب ١‏ البيان » : إنه الأظهر » واختاره 
الشيخ ؛ لعموم الأحاديث الصحيحة ؛ ففي « صحيح مسلم » [48/1455] : « إذا دعا 
أحدكم أخاه فليجب » » وفي ١‏ سنن أبي داوود » [0701] : « عرساً كان أو غيره »© . 

قال : ( وإنما تجب أو تسن بشرط ألا يخص الأغنياء ) ؛ لما روئ مسلم مرفوعاً 
: « شر الطعام طعام الوليمة ؛ يمنعها من يآتيها » ويدعئ إليها من يأباها » 
ومن لم يجب الدعوة. . فقد عصى الله ورسوله » . 

قوله : ( يدعو إليها ) جملة حالية مقيدة بسببها » ويخرج عن التخصيص بأن 


00 


كِ 7 رعة 0 صر ها ع سس سس لاصلص 002 د 2 
وَأن يَدعوَّه في أليَوْم الاوّل 4 فإن او م ثلاثة . . لم تجبٌ في الثاني ( وَتكرّه فى 
ألثالثِ . تي الم لج مح م مياه وتو 1 ع و ا ا 1 


يدعو جميع عشيرته أو جيرانه أو أهل حرفته » أغنياءهم وفقراءهم » فلو فرض أن أهل 
عشيرته كلهم أغنياء أو كان فقيهاً فدعا الفقهاء وكلهم أغنياء. . جاز"'" » ولم يكن ذلك 
من التخصيص المكروه . 

قال : ( وأن يدعوه في اليوم الأول ) ؛ لما روى الأربعة” : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « الوليمة في اليوم الأول حق ٠‏ وفي الثاني معروف . وفي الثالث 
رياء وسمعة » . 

قال الشيخ : يمكن أن يجعل قوله : ( يدعوه ) شرطاً ثانيً » و( في اليوم الثالث ) 
شرطأً ثالثاً ؛ لأن الرافعي قال : من الشروط أن يخصه بنفسه بالدعوة » أو بأن يبعث 
إليه غيره » فأما إذا فتح باب الدار ونادئ : ليحضر من يريد » أو بعث رسوله ليحضر 
من شاء . أو دعا إنساناً وقال له : أحضر معك من شئت فقال لغيره : احضر. . فلا 
تجب الإجابة ولا تستحب ؛ لأن الامتناع في هلذه الحالة لا يورث التأذي والوحشة . 

فلو أولم في يوم مرتين » فإن كان بسببين. . فلكل حكم ٠‏ وإن كان بسبب واحد. . 
فالظاهر : أن الثانية كاليوم الأول . 

قال : ( فإن أولم ثلاثة.. لم تجب في الثاني ) بلا خلاف . بل يستحب له أن 
يجيب » وهو دون الاستحباب في اليوم الأول إن قلنا بندبه ؛ لوصف النبي صلى الله 
عليه وسلم الثاني بالمعروف . 

قال الشيخ : وظاهر هنذا الكلام أنه سواء كان المدعو في اليوم الثاني هو المدعو 
في اليوم الأول أو غيره » وليس في كلام أصحابنا تعرض لذلك . 

وقال أصحاب مالك : لا بأس للموسر أن يولم سبعة أيام . 

قال : ( وتكره في الثالث ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها فيه بالرياء 
والسمعة .» وهما منهي عنهما شرعاً ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « من راءئ. . 


)000( في هامش ( ز ) : ( لأنه لم يخصهم من حيث إنهم أغنياء » بل من حيث إنهم عشيرته ) . 
(0) أبو داوود 9780" )2 والترمذي ( ٠١9177‏ ) » والنسائي في « الكبرئ 6 ). 


004 


راءى الله به » ومن سمع. . سمع الله به »” ' والذي قاله المصنف هو المعروف في 
« الشرحين ين ») و« الروضة » و« المحرر ») ا فت نة أقر 
الشيخ على أنه خلاف الأول . 

قال : ( وأن لا يحضره لخوف أو طمع في جاهه ) ؛ فإن ذلك ليس من صنيع 
المتقين » وكذلك إذا كان يحضره ليعاونه علئ باطل أو ظلم » وإنما يجب أو يستحب 
إذا كان للتقرب أو التودد المطلوب بين عموم الناس . 

وقال في ١‏ الإحياء » : ينبغي أن يقصد بالإجابة الاقتداء بالسنة ؛ لتكون من أمور 
الاخرة » ولا يقصد قضاء الشهوة فتكون من أمور الدنيا » ويقصد إكرام أخيه بذلك 
وزيارته ؛ ليكون من المتحابين المتزاورين في لله . 

قال : ( وأن لا يكون ثم من يتأذئ به أو لا تليق به مجالسته ) » فإن كان. . فيعذر في 
التخلف . وأشار ة في الوسيط »© إلئ وجه فيه » ومستند من لم يجعل ذلك عذراً عموم 
الحديث » وليس من الأعذار شبعه ولا انقباضه » ولا كون الداعي عدوه » ولا أن يكون 
هناك عدو له » ولا كثرة الزحام » بل يحضر » فإن وجد سعة وإلا. . عذر في الرجوع . 


فروع : 
إذا اعتذر المدعو إلى صاحب الدعوة فرضي بتخلفه. : زال الوجوب وارتفعت 
كراهة التخلف”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 5449 ) », ومسلم(17985). 
(0) في هامش ( ز ) : ( وأن لا يدعوه مَنْ أكثر ماله حرام » فمن هو كذلك. . تكره إجابته » فإن 
علم أن عين الطعام حرام. . حرمت ٠»‏ وإلا. . فلا . 
ل اي ا ايا نقد 
أو الشبهة . . هت .اه 
00 في الشبهة نظر » ويشير الشارح إل شيء من ذلك ) . 
(*6 في هامش ( ز ) : ( قال في « التوشيح » : كذا أطلقوه » فهل هو علئ إطلاقه وإن اعتذر بما- 


ةن 
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ولو دعاه اثنان فصاعداً. . أجاب الأسبق » فإن جاءا معاً. . أجاب الأقرب رحماً . 
ثم الأقرب داراً كما فى الصدقة . 

روئ أحمد 0/51 ] وأبو داوود [ه/ا"؟] : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١م‏ إذا 
اجتمع داعيان. . فأجب أقربهما إليك باب » فإن أقربهما إليك باب أقربهما إليك جواراً . 
وإن سبق أحدهما. . فأجب الذي سبق »© . 

وأقل الوليمة للمتمكن شاة » وبه يشعر قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن 
عوف : « أولم ولو بشاة » . 

قال الجرجاني : وهي كشاة العقيقة في الأوصاف”' . فإن لم يتمكن. . اقتصر 
على ما قدر عليه كما أولم صلى الله عليه وسلم علئ صفية بسويق وتمرء وكان في 
السفر كما تقدم . 

ولا يتعين في الضيافة وغيرها من الولائم طعام 2 بل الخيرة الى المضيف 
والمولم » وينبغي أن يعمل ما يليق بمنصبه وحاله . 

وشرط المدعو : أن يكون بالغاً عاقلاً حراً مسلما لا عذر له(" » والعبد إذا أذن له 
سيده . . لزمته الإجابة 4 والمكاتب إن أضر الحضور بكسبه. 78 لم يلزمه”"© 4 وإن لم 


ليس عذراً رضي الداعي ٠‏ أولا يجوز له الاعتذار إلابعذر شرعي؟ فيه نظر . 

قلت : الصواب الأول ؛ لأن العذر الشرعي كافبٍ في عدم الوجوب لا يحتاج معه إلئ رضا 
الداعي » والمسقط هنا رضاه فقط ؛ لأن الحق له » فلو غلب علئ ظنه أن الداعي لايتألم 
بانقطاعه . . ففيه تردد حكاه فى ١‏ الذخائر » ) . 

» ينزع لحمها من العظم ولا يكسر‎ ٠ في هامش ( ز ) : ( فإنه تستحب شاة سليمة من العيوب‎ )١( 
التنقيح » : ولم أر هلذه‎ ١ ويفرق لحمها على الفقراء أو يطبخ منه ويطعم » قال الإسنوي في‎ 
. ) الأوصاف إلا له‎ 

() في هامش (ز) : ( ومنها : أن لايكون معذوراً بمرخص في ترك الجماعة » ذكره الماوردي 
والروياني ) . 

زفق في هامش ( ز ) : ( عبارة العراقي في « النكت » : وكذا المكاتب ؛ يعني : يلزمه الحضور إن 

لم يضر حضوره بكسبه » فإن ضر وأذن سيده. . فوجهان » والمحجور كالرشيد ) . 


يفنا 


عو 


وَلَآَ ممْكَد قَإِنْ زَالَ بخضوره. . فَلْيَخْضْرْ . ا 


يضر لرمة و لتقي تلزمه الاتج]ية” . 

قال : ( ولا منكر ) كشرب الخمر والملاهي ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر. . فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر » حسنه الترمذي 
[1] وصححه الحاكم [188/4] : 

ودخل في إطلاق المصنف : إذا كان هناك من يضحك بالفحش والكذب ٠‏ وبه 
صرح في « الإحياء » » وجعل في « شرح مسلم » من الأعذار أن يكون هناك آنية ذهب 
أو فضة » وقيد صاحب ١‏ التعليقة » المسألة بالموضع الذي يجلسون فيه دون غيره من 
موضع آخر من الدار . 

قال : ( فإن زال بحضوره. . فليحضر ) ؛ إجابة للدعوة وإزالة للمنكر » فإن علم 
قبل حضوره أنه لا يزول بحضوره وهو لا يقدر علئ إزالته. . فالأصح : تحريم 
الحضور . 

وقيل : إنه خلاف الأولئ » كما لو كان يفعل المنكر إلى جوار داره لا يلزمه 
الانتقال ولاسد أذنيه » إنما ينكر بقلبه » وعلئ هلذا جرئ بعض العراقيين » قال 
المصنف : وهو خطأ » ولا يغتر بجلالة صاحب ١‏ التنبيه » ونحوه ممن ذكره . 

وإذا قلنا بالأصح فلم يعلم به حتئ حضر أو لم يوجد إلا وهو حاضر. . نهاهم ) 
فإن لم ينتهوا. . فليخرج . وفي جواز القعود وجهان : أصحهما : التحريم » فإن لم 
يمكنه الانصراف كما لو كان ليلاً وخشي على نفسه. . جاز القعود مع إنكاره بقلبه 
ولا يسمع » فإن سمع من غير قصد. . لم يأثم . 

وإن كانوا يشربون النبيذ المختلف في حله. . قال ابن كج والرافعي والمصنف : لم 
ينكره ؛ لأنه مجتهد فيه » قال الشيخ : والصواب عندي أنه ينكره ؛ لضعف دليل 


)١(‏ في هامش (ز) : ( فلو دعا الكافر مسلم.. لا تلزمه الإجابة جزماً كما قال الماوردي 
والروياني » وعللاه بأنه لم يلتزم أحكامنا إلا عن تراضٍ » فلو رضي ذميان بحكمنا. . أخبرناهما 
بإيجاب الإجابة » وهل يجبر المدعو أم لا؟ فيه قولان » ذكره الماوردي والروياني ) . 


لذن 


إباحته » ولذلك حده الشافعي رضي الله عنه''2 » وأي إنكار أعظم من الحد؟! 

هذا إذا كان الحاضرون ممن يعتقد إباحته » فإن كانوا يعتقدون تحريمه. . 
فكالمنكر المجمع علئ تحريمه . 

قال : ( ومن المنكر : فرش حرير )”" ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ أن 
يجلس عليه » رواه البخاري [880ه] . 

أما على القول بأن ذلك حرام على الرجال والنساء فظاهر » ومن يقول : فراش 
الحرير جائز للنساء » فإن كانت الدعوة لهن فليس ذلك بمنكر عنده في حقهن » وإن 
كانت الدعوة للرجال فهو المنكر في حقهم » ولا يكفي أن يحضر ولا يجلس عليه ؛ 
لأن فرشه هناك إعداد للاستعمال المحرم فيجب إنكاره . 

قال الشيخ : وكان شيخنا ابن الرفعة أيام زينة المحمل لا يشق المدينة ولا ينظر إلى 
زينتها ؛ لأنه كان يفتي بتحريم ذلك . 

فإن قيل : سيأتي في ( كتاب السير ) : أنه إنما ينكر ما أجمع علئ تحريمه . 
وفراش الحرير مختلف فيه » فكيف جعلوه هنا منكراً؟ فالجواب : أنهم أرادوا هنا أنه 
منكر يمتنع معتقد تحريمه من الحضور لأجله » ويكون عذراً في تخلفه » وليس المراد 
أنه ينكره علئ غيره » وعلئ هنذا يحمل إطلاق الأصحاب . 

وخرج ب( الفرش ) ستر الجدر به » وهو حرام على النوعين » فلو حذف المصنف 
لفظ الافتراش.. كان أولئ » ولو قال المصنف : ( وفرش غير حلال ) كما قاله 
الغزالي. . كان أولئ ؛ ليشمل فرش جلود النمور ؛ فإنه حرام كما صرح به الحليمي 
وابن المنذر وغيرهما » وليشمل المغصوب والمسروق . 


)000 في هامش ( ز ) : ( عبارة العراقى فى « النكت » : فإن كان هناك نبيذ مختلف فيه فشربه من 
يعتقد حرمته . . أنكر عليه في الأصم » أو من يعتقد حله. . فالمنقول أنه لا يدكر » واختار 
السبكي الإنكار ؛ لضعف دليله ) . 

0( في هامش ( ز ) : ( المراد : الفرش ٠»‏ وإلا. . فالفراش نفسه قد يكون مطويا ولا إنكار فيه ) . 


لون 


ستر الجدران بغير الحرير من الثياب والأكسية ونحوها مكروه ؛ لما روئ مسلم 
0/1 عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إن الله لم يأمرنا أن نكسو 
الحجارة واللبن ) . 

وفي ١‏ سئن البيهقي »171/71] عن ابن عباس : « لا تستروا الجدران بالثياب »© . 

قال الشافعي : ولا أكره للمدعو في هلذه الحالة أن يدخلها » وقد كرهه بعضهم ؛ 
لما فيه من الخيلاء » واقتصر عليه المصنف في ١‏ الروضة » في آخر ( صلاة الخوف ) » 
وحكئ عن الشيخ نصر المقدسي التحريم . 

قال : ( وصور حيوان على سقف أو جدار أو وسادة أو ستر أو ثوب ملبوس ) سواء 
كان الحيوان كبيراً أو صغيراً » آدمياً أو غيره ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم  :‏ إن البيت 
الذي فيه الصور والتماثيل لا تدخله الملائكة »”'' . 

وقالت عائشة رضي الله عنها : قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر » وقد 
سترت عل صفة لي ستراً فيه الخيل ذوات الأجنحة ٠‏ فأمر بنزعها » متفق عليه لخ 51١‏ 
م/0/51ة] . 

وفي رواية لمسلم ]91/5١7[‏ : ( قالت : فقطعنا منه وسادتين » وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يرتفق بهما ) . 

وعن أبي هريرة : أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فعرف صوته 
وهو خارج فقال  :‏ ادخل » فقال : إن في البيت ستراً فيه تمائيل » فاقطعوا رؤوسها 
واجعلوه بسطاً أو وسائد » رواه أبو داوود [4105] والترمذي [801,] والنسائي [11/8؟] 
والبيهقي 17١/71‏ واللفظ له » وقال الترمذي : حسن صحيح . 

وفيما علق عن الإمام الإشارة إل وجه في الستور والوسائد المنصوبة : أنه 
لا يرخص فيها » والصحيح خلافه كما قاله المصنف . 


.)4817/51١١5(ملسمو‎ ») 7١١8 ( أخرجه البخاري‎ )١( 


لكل 


7 


يجو ما عَلَ أَْضِ وَيْسَاطٍ ومِحَدَةِ وَمَْطْوع وام ا ا ا ا ل أ ا لد 


4 


ومراد المصنف ب( الوسادة ) : المنصوبة » وهي التي يتكأ عليها ٠‏ قال الرافعي : 
وفي معناها : الطبق والخوان والقصعة . وقد صرح به في «الإحياء» . وأما 
المخدة. . فيأتي حكمها . 

قال في « وار ' : ولا فرق بين أن تكون الصور علئ ما استعمل لزينة أو انتفاع 
كستر باد أهنج”'' أو باب أو يشخانه”' لوقاية حر أو برد عند الجمهور . 

1.10 جيك امل في وماك سق ا لال د ا 

وفي ١‏ الصحيحين ؟ [خ 5504 م7١٠45/1]‏ عن عائشة قالت : ( قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام علئ سهوة لي فيه تماثيل » فلما رآه. . 
هتكه . قالت : فقطعناه فجعلنا منه وسائد ) . 

قال الشيخ : وهلذا لا دليل فيه ؛ لجواز أنه لما قطع. . زالت كيفية الصور » 
وحديث : ١‏ لا تدخل الملائكة بيتأ فيه كلب ولا صورة » يشمل ذلك”" » والمراد : 
ملائكة التبرك » لا ملائكة قبض الروح والحفظة بالاتفاق . 

قال : ( ومقطوع الرأس ) ؛ لأنه ليس عل صورة حيوان ولاهي ذات روح . 
والذي ورد النهي عنه هو التصوير » ولا شك أنه حرام في ذلك كله . 

وهل دخول البيت الذي فيه الصور الممنوعة حرام أو مكروه؟ فيه وجهان ء 
وبالتحريم قال الشيخ أبو محمد » وبالكراهة قال صاحب ١‏ التقريب » والصيدلاني » 


. باد أهنج : كلمة فارسية . معناها : الكوَّة أو النافذة‎ )١( 

(؟) بشخانه : كلمة فارسية » معناها : الناموسية . 

فرق في هامش ( ز ) : ( وهو على بعده من المذهب بعيد من الدليل ؛ فإنه عليه الصلاة والسلام أقر 
عائشة ئشة رضي الله عنها علئ جعل الستر الذي فيه تصاوير مرفقتين » وكان يرتفق عليهما مع إنكاره 
عليها تعليقه ستراً » والحديث في « صحيح مسلم » وغيره » للكن قوى النووي في « شرح 
مسلم » ]44/1١4[‏ تحريم الصورة ولو في الفرش وقال : إن الأظهر امتناع الملائكة من دخول 
البيت الذي فيه صورة مطلقاً ٠‏ فللسبكي في ذلك سلف وإن كان الحق خلاف ماقال ؛ لما 
ذكرناه » والله أعلم ) . 

(4) في هامش (ز): ( وهو مفهوم من قول « المنهاج 4 : (إنه من المنكر » » وبه صرح - 
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وخ اك ام“ اي مق اذو ا ينج كول ل متسل موا ل ود قز ل ال وح اك م ود حر وق جا او اق با ابي ل ا 


ورجحه الإمام والغزالي في « الوسيط »2 . 

ولو كانت الصور في الممر دون موضع الجلوس.. فلا بأس بالدخول 
والجلومر”؟ » ولا تترك إجابة الدعوة بهنذا السبب » وكذا لا بأس بدخول الحمام 
الذي علئ بابه الصور » كذا قاله الأصحاب . 

قال الشيخ : ولعل هنذا محمول علئ من لا يقدر علئ إزالتها » أما من يقدر على 
إزالتها. . فينبغى أن يجب عليه ذلك » فإن تركه.. أثم بتركه » وليس في كلام 
الأصحاب مخالفة لذلك » ولا يلزم من ذلك تحريم الدخول كما قالوه » وفي صورة 
حيوان لم يشاهد مثله كإنسان له جناح طائر وطائر له وجه إنسان وجهان : 

والثاني - وبه جزم المتولي - : المنع » ولا فرق بين أن يكون للصورة بروز وظل أو 
لاء وخخصه بعضهم بما إذا كان له بروز » وقال في « شرح مسلم » : أجمعوا على منع 
ما كان له ظل » ووجوب تغييره » وحيث قلنا : لا يحرم. . فهو مكروه . 

وتستثنيا لُحَب البنات ؛ لما روئ مسلم 4401] عن عائشة رضي الله عنها : أنها 
كانت تلعب بهن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونقل القاضي عياض جوازه عن 


« الحاوي » . وهلذا الذي يقتضيه نظم ١‏ الوجيز » » وحكاه في ١‏ البيان » عن عامة الأصحاب » 
للكن في ١‏ الصغير » عن الأكثرين : أنهم مالو إلى الكراهة » وكلامه في ١‏ الكبير » يفهمه , 
وادعئ في « المهمات » أنه الصواب . 

ويفهم من ذلك حكم الحضور فيما فيه فرش حرير » وقد جزم الدميري بالتحريم في الفرش 
كما تقدم . فليعلم ذلك ) . 

)١(‏ في هامش ( ز ) : ( عبارة العراقي في « النكت » - بعد أن ذكر صورة الصور في الممر - : قال 

السبكي : ومحله فيمن لايقدر على إزالته » وإلا. . فينبغي أن تلزمه إزالته . 

قلت : الكلام في إجابة الدعوة » ولا شك في أنه لا يمتنع منها ؛ فإن في طريقه محرماً » 
وأما تغيير المنكر.. فمعروف في موضعه ؛ وليس الأصحاب في هلذا الموضع بصدد بيان 
حكمه ) . 


ل 


ان دم سه وءوةٌ ٠‏ وا تس إلء 
وصور سجر » ويحرم تصوير حيوانٍ . اج وان وه مق اماما ال ا اا ا د 


العلماء » وتابعه في « شرح مسلم » ؛ لأنه يقصد بها أن تألف البناثُ التربية وتدبير 
الخول+ 

ولما ولي الإصطخري حسبة بغداد. . أزال سوق المنكر » وأبقئ سوق اللعب 
لذلك . 

ويستثنئ ما إذا كان الإناء متخذاً علئ شكل صورة كما إذا كان رأس المجمرة عل 
شكل طائر. . فهو حرام يجب كسر قدر الصورة منه . 

ولا يجوز لبس الثياب التي عليها صورة حيوان للرجال ولا للنساء ٠‏ قاله الشيخ أبو 
محمد . قال الرافعي : ولعله أولئ بالمنع من الصور التي على الستور المعلقة . 

قال : ( وصور شجر ) ؛ لما روى البخاري [] ومسلم ]٠٠١/1١١١[‏ عن أبن 
عباس : أنه لما روئ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من صور صورة عذب » 
وكلف أن ينفخ الروح فيها » وليس بنافخ ». . أتاه رجل مصور فقال : ما أعرف صنعة 
غيرها » قال ابن عباس : إن لم يكن بد. . فصور الأشجار . 

وفي ١‏ شرح الجويني » وجه : أن صور الأشجار مكروهة ؛ لأن منهم من كان 
يعبد الأشجار أيضاً . 

قال الأصحاب : ولا بأس بتصوير الشمس والقمر وكل مالا روح فيه » قال 
الشيخ : وعندي أن تصوير الشمس مكروه ؛ لأنها عبدت من دون الله . 

قال : ( ويحرم تصوير حيوان ) ؛ لما في ١‏ الصحيحين © [خ 5٠١١‏ م7١1/90؟]‏ 
وغيرهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن أصحاب هلذه الصور يعذبون يوم 
القيامة ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم » . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون 
بخلق الله ») . 

والأحاديث في تحريم التصوير كثيرة » ولما في ذلك من مضاهاة خلق الله تعالى » 
وسواء عمل لها رأس أم لا . خلافا لأبي حنيفة » ولا خلاف في تحريمه على الحيطان 
والسقوف » ولا يستحق فاعلها أجرة . 


تنلا 


ال 5 
وَلا تسقط إجابة بصؤم 2 فر فح نظ او الأ مس د عا امو اجو يم لمكو لوقه فر اط عاد رو ا 1ن 
- 


وفي نسج الثياب المصورة وجهان » جوزه أبو محمد ؛ لأنها قد لا تلبس » ورجح 
الإمام والغزالي المنع » واختاره الشيخ » وصححه المصنف في « الروضة »© . 

وطرد المتولي الوجهين في التصوير على الأرض ونحوها » وصحح المصنف 
التحريم على الأرض وغيرها» قال الشيخ : وهو كما قال ٠.‏ ولذلك أطلق في 
« المنهاج » » وليس لمن قال بذلك دليل يعتمد . 


فائدة : 
سئل الشيخ عن الجلوس والمشي علئ بساط فيه أشكال حروف المعجم » وربما 
اتتنظمت منها كلمات مفهومة المعنئ مثل : بركة وسعادة والعز الدائم ونحو ذلك. . 
فقال : يحرم المشي والجلوس عليها ؛ لأن هلذه الحروف ينتظم منها كلام رب 
العالمين » وكلام سيد المرسلين صلى الله عليه وعليهم أجمعين » وكلام الملائكة 
المقربين » والأذكار المطلوبات » والكلمات الواجبات والمندوبات » وقد قال 
الفقهاء : الورقة التي فيها اسم الله تعالئ لا يجوز أن تجعل كاغداً لفضة ونحوها . اه 
وفي « فتاوئ قاضي خان» : يكره الجلوس والمشى عليها وإن كانت أحرفاً 
قال : ( ولا تسقط إجابة بصوم )"' ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا دعي 
أحدكم إلئ طعام. . فليجب . فإن كان مفطراً.. فليطعم » وإن كان صائماً.. 
فليصل » رواه مسلم [1481] من رواية أبي هريرة . 
معن ( يصلٍ ) : يدع , وقيل : المراد : الصلاة الشرعية » وفي رواية لابن 
السني [45:] : « فليدع لهم بالبركة » . 
)00( في هامش ( ز ) : ( واستثنئ منه الإمام البلقيني : ما إذا كانت الدعوة في نهار رمضان في أول 
النهار والمدعوون كلهم مكلفون صائمون » قال : فلا تجب الإجابة ؛ إذ لا فائدة في ذلك إلا 


رؤية طعامه 3 والقعود من أول النهار إلى آخره مشق 2 فإن أراد هنذا . . فليدعهم عند الغروب 3 
قال : وهلذا واضح ) 5 
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وه 


لق ملي اقفو او لابو اع 25200 


ويستحب أن يدعو بما رواه مسلم ]٠045[‏ عن عبد الله بن بشر : أن أباه أضاف النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال ١‏ اللهم ؛ اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم »2 . 
ولا يكره أن يقول : إني صائم » كما إذا شتمه إنسان فليقل : إني صائم » حكاه 
م ا 

: ( فإن شق على الداعي صوم نفل. . فالفطر أفضل )''' ؛ جبراً لخاطر أخيه 

٠ 0‏ ويقضي يوماً مكانه ندباً ؛ لما روى الدارقطني [7] والبيهقي 3 من 
رواية إبراهيم بن عبيد قال : صنع أبو سعيد الخدري طعاماً » ودعا النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه ‏ فقال رجل ممن حضر معه : إني صائم » فقال صلى الله عليه 
وسلم : « تكلف أخوك المسلم وتقول : إني صائم! ! أفطر واقض يوماً مكانه » . 

فإذا لم يشق صومه.. فالأفضل إتمامه » وأما الفرضص.. فيحرم الفطر فيه 
بالاتفاق . 

وأشعرت عبارة المصنف بأن المفطر يأكل » والأصح : أنه لا يجب ؛ لما صح من 
قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ فإن شاء. . أكل ٠‏ وإن شاء. . ترك 7" وقيل : يجب » 
واختاره المصنف في ١‏ تصحيحه 2 . 

وحكى الماوردي ثالثاً : أنه فرض كفاية » وهو حسن . 

وحيث وجب. . فتكفي لقمة واحدة ؛ لحصول ما ينطلق عليه الاسم » صرح به 
البغوي والإمام وغيرهما » ولمن حضر أن يأكل إلئ حد الشبع » وتحرم الزيادة عليه » 
فإن أكل أكثر من شبعه. . لم يضمن الزيادة . 


)00( لوحي ا الكفاية ») : ال نا 


فخص التفصيل الخرساي 2 وف : أن الإلحاح عندهم كاف في ترجيح الفطر وإن 


إفة ري مسلم ( 0-06 5 حبان ( ٠‏ لم )ء وأبو داوود ( 77/77 ) » والنسائي في 
« الكبرئ »( 0/ا560 ) » وابن ماجه ( ١9/2١‏ ) . 


لكان 


الهو ىه وى هد وه واو ها هاه وا هه هاه هه ى »اهاعد هده ها ها عه هه هد هد هد ع هف ف وه فاه ها هاعد .دا وى وا وم . ا وه 


وبقي من الشروط : أن يدعوه مسلم ء فإن دعاه ذمي. . فهل هو كالمسلم أولا 
يجب قطعا؟ طريقان : أصحهما : الثاني » ولا يكون الاستحباب في إجابته 
كالاستحباب في إجابة دعوة المسلم ؛ ان تازه والقدافد 
الفاسد . 

وتكره مخالطة الذمي وموادته . 

ومنها : أن لا يكون الداعى فاسة”'' ؛ لما روى البيهقى فى « الشعب © [5608] عن 
ران بن عدوي :0107 الحو تلن اللاقايه وسلس دب عن الإتجانة لام 
الفاسقين ) . 

ومنها : أن لا يكون أكثر ماله حراماً » فهلذا تكره إجابته كما تكره معاملته » فإن 
علم أن عين الطعام حرام. . حرمت إجابته . 

ومنها : أن يقصده بالدعوة كما تقدم . 

وأن لا يكون المدعو تعين عليه حق كأداء شهادة أو صلاة جنازة . 

وأن [لا] يخاف عند ذهابه ضياع مال أو تلفه . 

وأن لا يكون المدعو قاضياً . 

وأن لا يكون الداعي امرأة والمدعو رجلاً » فلا يجيبها إذا أفضى الحال إلئْ خلوة 
محرمة . ْ 

قال في زوائد « الروضة » : قال إبراهيم المروروذي : لو دعته أجنبية وليس لها 
هناك محرم له ولا لها ولم تخل به » بل جلست في بيت وبعثت بالطعام مع خادم إليه 
إلئ بيت آخر في دارها. . لم يجبها مخافة الفتنة » قال الشيخ : وهلذا هو الصواب . 
إلا أن يكون الحال علئ خلاف ذلك كما كان سفيان الثوري وأضرابه يزورون رابعة 
العدوية » ويسمعون كلامها . وكان الشافعي يأتي إلى السيدة نفيسة ويسمع عليها 


)١(‏ في هامش ( ز) : ( قال الماوردي : يشترط أن يكون الداعي مكلفاً حراً رشيداً » وإن أذن ولي 


اوكن 


سأكل الطيف ونا دم لَه لَهُبلاً لظ . وَلآ يَتَصَجَفُ فيه إلا بألا" 3 اد ل 


الحديث » فإذا وجدت امرأة كرابعة ونفيسة ورجل كسفيان والشافعي. . لم يكره لهم 
ذلك0" . 

قال : ( ويأكل الضيف مما قدم له بلا لفظ ) اكتفاء بقرينة الحال ٠‏ وفي « سنن أبي 
داوود» : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول. . 
فذلك إذن له » . 

وفي وجه بعيد : لا بد من لفظ » وفي وجه آخر : إن دعاه إلئ بيته . . لم يحتج إلئ 
لفظ . وإلا.. وجب 

ومحل الأول إذا لم ينتظر غيره » فإن كان ينتظره. . لم يأكل ما لم يحضر أو يأذن 
لفظاً » إلا إذا جعلنا المعاطاة بيعاً 

وأفهمت عبارته : أنه ليس للأراذل الأكل مما قدم للأمائل من الأطعمة النفيسة 
المخصوصة بهم » وبذلك صرح الشيخ عز الدين . 

وأفاد قوله : ( مما ) أنه لا يأكل الجميع » وبه صرح ابن الصباغ » ولا بد من النظر 
في ذلك إلى العرف . 

قال : ( ولا يتصرف فيه إلا بالأكل ) ؛ لأنه المأذون فيه عرفاً » فلا يجوز أن يحمل 
معه شيئاً » ولا أن يطعم هرة ولا سائلاً إلا بإذن » للكن يجوز أن يلقم بعض الضيفان 
بعضاً ما لم يفاوت بينهم في الأطعمة كما تقدم . 

وهل يملك الضيف ما يأكله؟ وجهان » قال القفال : لا » بل هو إتلاف بإذن 


)١(‏ في هامش ( ز ) : ( وأين مثل سفيان ورابعة؟! وكذلك أين مثل الشافعي ونفيسة؟! بل الضابط 
أن يكون الحضور إليها لأمرديني مع أمن الفتنة . 
وقال في « المهمات » : إن أراد المروروذي تحريم الإجابة. . فممنوع ٠‏ وإن أراد عدم 
الوجوب. . فلا حاجة لتقييده بعدم وجود محرم ؛ لأن هنا مانعاً آخر من الوجوب وهو عدم 
الأمن ) اه بمعتاه . 
(؟) في هامش ( ز ) : ( وصححه في ١‏ أصل الروضة »؛ في « الأيمان »؛ » للكن يحكئ عن الأكثرين 
هنا الملك ) . 


يكنا 


المالك » وللمالك أن يرجع مالم يأكل » واختاره ابن الصباغ . وقال الإمام : إنه 
الآصح وظاهر المذهب . 

وقال الجمهور : يملكه » للكن بم يملكه؟ فيه وجوه : 

أحدها : بالوضع بين يديه » وهو بعيد . 

وثانيها : بأخذه بيده » وكل لقمة حصلت في يده ملكها . 

وثالثها : بوضعه في فيه » وصححه القاضي . 

ورابعها : بالمضغ . 

وخامسها : بالازدراد يتبين حصول الملك قبله » ورجحه المتول 9 : 

وسادسها : بهما » وتظهر فائدة الأوجه في الرجوع . 

قال : ( وله أخذ ما يعلم رضاه به ) ؛ لأن مدار الباب علئ طيب النفس ٠»‏ فمتى 
علم ذلك بالقرائن.. كفئ ٠.‏ ويختلف ذلك باختلاف الأحوال ٠‏ وبمقدار الأموال » 
وحال المضيف والدعوة » فإن تردد في وقوعه في حال المسامحة.. فوجهان : 
أظهرهما : أنه يحرم . 

قال الغزالي : وإذا علم رضاه. . فينبغي مراعاة العدل والنصفة مع الرفقة » فلا 
ينبغي أن يأخذ إلا ما يخصه أو ما يرضئ به رفيقه عن طوع لا عن حياء . 

ولا يجوز التطفل ٠‏ وهو إتيان الإنسان طعاماً لم يدع إليه » إلا إذا كان بينه وبين 
صاحب الدار انبساط وعلم أنه لا يكره ذلك » فإن تبع المدعو غيره. . لم يمنعه ولم 


» في هامش ( ز) : ( وقال في « الروضة »© [789/90] و« أصلها » : وضعف المتولى ماسواه‎ )1١( 
وذكر بعض شارحي « الحاوي » : أن مقتضأه ترجيح هلذا الوتعد 4 يفني + بين البلك قبل‎ 
الازدراد » للكن في « الشرح الصغير » : أن الذي رجح : الملكُ بالوضع بالفم » ومقتضئ‎ 
. ما صححه النووي في أخذ الثمار : الملك بالأخذ‎ 

قال في « المهمات »© : ولا بد من استثناء العبد هنا على المعروف ٠‏ بل فى جواز قبوله 
علذه الإباحة يكين إذن السد نظ . ١‏ 
قلت : لا شك في الجواز مع انتفاء الضرر والريبة ) . 


84 


«اله هاه هده هه هه ىه هداع هاه هاه اه واه وهاو واه واه اه دهاع وقافاع د اوداق واو واو عه .هد مها .دا .هارا .ا .هد مه مام 


يأذن له » بل يعلم به الداعي » ويستحب له أن يدعوه إن لم يكن فيه ضرر » وهلذا 

وتحرم زلة الصوفية » وهو حملهم ما أحضر لهم للأكل إلى بيوتهم مع تناولهم قدر 
كفايتهم » إلا أن يؤذن لهم في ذلك » وإذا تكرر التطفل. . ردت به شهادته ؛ لأنه يأكل 
محرماً إذا كانت دعوة رجل بعينه فأما إن كان طعام سلطان أو رجل يتشبه بالسلطان 
فيدعو الناس . . فهلذا مباح ولا بأس به . 

ومن آداب الضيف : أن لا يخرج إلا برضا صاحب الدار وإذنه » ويسن للمضيف 
أن يشيعه عند خروجه إلئ باب الدار » وينبغى للضيف أن لا يجلس فى مقابلة حجرة 
النساء وسترهن ٠‏ ولا يكثر النظر إلى الموضع الذي يخرج منه الطعام . 

ويستحب أن يكون على المائدة البقل » وإذا دخل الضيف . . عرفه صاحب المنزل 
القبلة وبيت الماء وموضع الوضوء . 

ومن آداب الأكل مت بدافا د فيل لاه مالاك نيدل لاد 
قبل القوم ٠‏ وغسلهما بعده بعدهم وقال : هو أولئ » ويقول في ابتدائه : باسم الله » 
والأدلئ ا عا ع ال د ل 

ال ا ا 
سمئ واحد منهم حصل أصل السنة ؛ لأنها سنة على الكفاية » ويستحب الجهر بها . 
فإن تركت في أوله. . استحبت في أثنائه فيقول : باسم الله أوله وآخره . 

وأن ينوي بأكله وشربه التقوي على طاعة الله » وأن يدعو لصاحب الطعام إن كان 
ضيفاً فيقول : أكل طعامكم الأبرار» وأفطر عندكم الصائمون .» وصلت عليكم 
الملائكة » وذكركم الله فيمن عنده . 

ويكره أن يأكل متكئا » وقيل : إنه ليس من عادة العرب » وأن يأكل مما يلى 
أكيله » وأن يأكل من وسط القصعة وأعلى الثريد ونحوه » وأن يأكل قائماً » ولا بأس 
بذلك في الفواكه » ويكره أن يعيب الطعام » وأن يقرن بين تمرتين ونحوهما . 


حكن 


« له هه ههه هاوه هاوه هه هه فى هده هد ها هاع. د .هاه هاف فاع هد ها فاع وفأقاعها ا هد فاع .ا ماع ماع م6 .6 ٠.‏ 


ويستحب أن يأكل ويشرب باليمين إلا لعذر . وأن يأكل بأصابعه الثلاث » قال 
الغزالي : ويبدأ بالملح ويختم به » ولا يكره الأكل على المائدة وإن كان بدعة . 

ويكره أن يتنفس في الإناء » وأن ينفخ فيه » ولا يكره الشرب قائماً » وحملوا النهي 
الوارد فيه على حالة السير » كذا قاله الرافعى . واختار المصنف أن الشرب قائماً خلاف 
الأول . 1 

ويستحب أن يطيل مضغ اللقمة » ولايهوي بيده إلئ غيرها حت يبتلعها , 
ولايقطع اللحم » ولا يوضع على الخبز إلا ما يؤكل به » ولا ينفخ الطعام الحار » 
ويأكل التمر وتراً » ولا يجمع بين التمر والنوى في طبق . 

ويستحب أن يأكل اللقمة الساقطة ما لم تتنجس ويتعذر تطهيرها » ولا يمسح يده 
بالمنديل حتئ يلعق أصابعه أو يلعقها . 

ويكره أن يفعل ما يستقذره غيره » فلا ينفض يده في القصعة » ولا يقدم إليها رأسه 
عند وضع اللقمة في فيه » ولا يغمس اللقمة الدسمة في الخل ولا عكسه . 

وينبغي التحدث على الطعام بما لا إثم فيه » ويكره أن يذكر عليه شيئاً من 
المستقذرات ٠‏ وأن يبصق أو يتمخط في تلك الحالة إلا لضرورة . 

ولا يكره غسل اليد بالأشنان والنخالة ونحوها ؛ ففى « سنن أبى داوود » [007] : 
( أن النبي على الله عله روشق اتن اقراة أنتستدن فى العاد مزينا في كدري 
الدم ) . 

والأولئ أن لا يأكل الإنسان وحده » وأن لا يرتفع عن مؤاكلة الغلام والصبيان 
والزوجة » وأن لا يتميز علئ جلسائه بنوع إلا لحاجة كدواء ونحوه » وأن يمد الأكل 
مع رفقته ما دام يظن لهم حاجة إلى الأكل ٠‏ وأن يؤثرهم بفاخر الطعام . 

ويستحب الترحيب بالضيف » وحمد الله تعالئ علئ حصوله ضيفاً عنده » وسروره 
به » وثناؤه عليه » وفي « الصحيحين »> [خ 1018-م47] : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. . فليكرم ضيفه » . 


اكوا 


و سه 0# 


را 0 و 2 5 2 ا تي 0 جرم ماس 5 200 و 
وَيَحِلَ نثرٌ سكر وَغيْرِهِ في الإِمْلاكِ , ولا يُكرَهُ في الأصح . وي لتقاطه . 


ويستحب أكل القثاء بالرطب ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله”'' » واستدل به 
علىئ جواز الجمع بين طعامين . 

والشراب بثلاثة أنفاس يحصل له فيها عشر حسنات : تسمية الله تعالئ في الابتداء 
ثلاث » وحمده سبحانه في الآخر ثلاث » وإبانته القدح عن فيه مرتين » وتنفيسه مرتين ؛ 
امتثالا للأمر . 

وإذا شرب. . تناوله الأيمن فالأيمن ٠‏ ويكون الساقي آخرهم شرباً . 

قال : ( ويحل نثر سكر وغيره في الإملاك ) قال الماوردي : أجمع عليه الأصحاب 
في العرس والختان . 

وفي ‏ سنن البيهقي 2 147//1] عن عائشة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا 
تزوج. . نثر تمراً ) . 

و( النثر ) بالثاء المثلئة : مصدر نثر ينثر » ومعناه : الرمى متفرقاً » و( غير السكر ) 
كالجوز واللوز ٠‏ والزبيب في معناه » حكئ في ١‏ البحر » : أن أعرابياً تزوج فتثر 
الزبيب ثم أنشأ يقول من الطويل] : 
ولمارأيت السكر العام قدغلا وأيقنت أني لامحالة ناكح 
نشرت على عرسي الزبيب لرفقتي 2 وقلت : كلوا أكل الحلاوة صالح 

وألحق المسعودي بذلك نثر الدراهم والدنائير » وسكت عنه الأكثرون . 

قال : ( ولا يكره في الأصح ) ؛ لأنه لم يرد فيه نهي مخصوص » للكنه خلاف 
الأولئ بسبب أنه يورث العداوة والوحشة » وربما أخذه من غيره أحب إلى صاحب 
النثار . 

والثاني : يكره للنهي عن أسباب التقاطع . وهلذا منصوص «الأم »6 » وقال 
الصيمري : يستحب والالتقاط مكروه . وهو مذهب بعيد . ولم يقل أحد بتحريمه . 

قال : ( ويحل التقاطه ) ؛ لأن مالكه إنما نثره لمن يأخذه . 


للق البخاري ( 055٠‏ ) , ومسلم ( 5١47‏ ) . 


كن 


قال : ( وتركه أولئا 2١0)‏ المراد : ترك المذكور من التثر والالتقاط » إلا إذا عرف 
أن الناثر لا يؤثر بعضهم علئ بعض ولم يقدح الالتقاط في مروءته . 

قال البيهقي : وليس في إباحتهما حديث صحيح ٠‏ والذي في « البخاري » 
[44 : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ عن النهبئ والمثلة ) . 

قال : وجميع ما ورد من الرخصة فيه ضعف نحو قول معاذ : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم حضر إملاك رجل من أصحابه » فجيء بأطباق عليها فاكهة وسكر ‏ وفي 
رواية : عليها جوز ولوز وتمر - فقال رسول صلى الله عليه وسلم : « انتهبوا » فقالوا : 
يا رسول الله ؛ إنك نهيت عن النهبئ! فقال : « إنما نهيتكم عن نهبى العساكر » أما 
العرسان. . فلا » خذوا على اسم الله » قال : فجاذينا وجاذيناه”" . 

وممن كرهه مالك . وممن لم يكرهه أبو حنيفة وابن المنذر » وعن أحمد 
روايتان » وقال ابن سيرين : أدركت قوماً صالحين إذا أتوا بالسكر وضعوه وكرهوا 
الثار . 

وعلئ كل حال : من التقطه. . ملكه بالأخذ على الأصح ؛ اعتباراً بالعادة . 

وقيل : لا ؛ لأنه لم يوجد لفظ تمليك » فعلئ هنذا : للناثر الاسترجاع ٠»‏ قال ابن 
كج : ما لم يخرج به من المنزل » وعليه الغرم إن أتلفه . 

ومن وقع في حجره شيء منه » فإن بسطه لذلك. . لم يبطل حقه في الأصح . 
فيمتنع علئ غيره أخذه » وإن سقط من حجره قبل أن يقصد أخذه أو قام فسقط. . بطل 
اختصاصه » ومن لم يأخذه عادة ولا يرغب فيه. . لا اختصاص له به . 


: في هامش (ز) : (وكذا في « الروضة » و« أصلها» » للكن نص على أنه يعني‎ )١( 
الالتقاط ؛  مكروه » حكاه فى زيادة « الروضة » في « الشهادات » بواسطة « الشامل » ولم‎ « 
يذكر هناك غيره » ولما ذكر في « أصل الروضة ؛ أنه خلاف الأولى. . استثنئ من ذلك ما إذا‎ 
: ) عرف أنه لا يؤثر بعضهم ثم جزم بكراهة أخذه من الهواء بالملاءة والأزر‎ 

(؟) أخرجه الطبراني في « الأوسط » »)١١8(‏ وأبو نعيم في « الحلية » ( 5٠/7‏ ) » وانظر 
« تلخيص الحبير » ( "/ ١١؟7)‏ . 


دكا 


حه 8 ها صل افر قاع يق" بو اف امف لف “عا ا 3 عون روا انها الي أيها "امون له لبوا يهل جه حول ا اود بج لل “وا لا اف ف فا ين الها لي ال ضر فال بإ دنه الو 16 16 ررك 


تتمة : 

لم يتعرض الفقهاء لوقت وليمة العرس . والصواب : أنها بعد الدخول . قال 
الشيخ : وهي جائزة قبله وبعده » ووقتها موسع من حين العقد كما صرح به البغوي ‏ 
والظاهر : أنها تنتهي بانتهاء مدة الزفاف للبكر سبعاً وللثيب ثلاثاً » وبعد ذلك تكون 
لقيام: 

وقد بوب البيهقي ( باب وقت الوليمة ) » وأسند فيه عن أنس : ( أن النبي صلى الله 
عليه وسلم بن بامرأة » ثم أرسله فدعا رجالا إلى الطعام ) وظاهره : أنه بعد الدخول » 
ورواه البخاري 51701] في تفسير ( سورة الأحزاب ) عنه » وصرح بأنه أولم علئ زينب 
صبيحة بنائه بها » وفي « الصحيحين » [غ ه88 _م 84/1550] : ( أنه لما اصطفئ صفية 
لنفسه وبنئ بها. . صنع حيساً في نطع صغير » ثم دعاهم فأكلوا ) . 


النقوط المعتاد في الأفراح. . قال الشيخ نجم الدين البالسي : إنه كالدين » لدافعه 
أن يطالب به القابض . قال : ولا أثر للعرف فى ذلك ؛ فإنه مضطرب ٠‏ فكم يدفع 
النقوط ثم يستحي أن يطالب به . 
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كتاب القسم وانشوز 

( القسم ) بفتح القاف وسكون السين : مصدر قسمت الشيء أقسمه قسماً . 
والقسم بالكسر : النصيب ٠‏ وبفتحها وفتح السين : اليمين . 

و( النشوز ) : الارتفاع عن أداء الحق » من النشز وهو المكان المرتفع » نشزت 
المرأة تنشز و تنشز نشوزاً : إذا استصعبت علئ بعلها وأبغضته » ونشز بعلها : إذا أضرٌ 
بها وجفاها . 

ولما كان النكاح مشتركاً بين الزوجين. . اقتضىل ثبوت حق لكل منهما على الآخر 
وإن تفاوتا فيه . 

وحصر المصنف الترجمة في القسم الذي هو من جهة الزوج والنشوز الذي هو من 
جهة المرأة » ولم يتعرض لعشرة النساء » وهو مقصود الباب''؟ ؛ لأن التكاح مناط 
حقوق الزوج على الزوجة كالطاعة والمعاشرة في السكن ٠»‏ وحقوق الزوجة على الزوج . 
كالمهر والنفقة والمعاشرة بالمعروف ٠‏ قال تعالئ : ل وَطَنَّ مِثْلُ ألَرِى عن ألْمرُوف» , 
ومن المعاشرة بالمعروف القسم ٠‏ وفائدته العدل والتحرز عن الإيذاء والإيحاش 

قال الشافعي رضي الله عنه : وجماع المعروف بين الزوجين : الكف عن 
المكروه » وأن يوفي كل واحد حق صاحبه ببشر وطلاقة وجه من غير قطوب وعبوس » 
وأن لا يمطل كل واحد منهما فيما عليه » فأيهما مطل. . فمطل الغني ظلم . 

والأفضل : أن يكون الحرص علئ أداء الحق أكثر من الحرص على استيفاته ؛ لأن 


)١(‏ في هامش (ز) : ( أي : فلم يحتج لذكر عشرة النساء ؛ لأن المذكور تفصيل العشرة » فذكر 
القسم الذي من جهته والنشوز الذي من جهتها » وهما تفصيل المعاشرة ) . 


ددن 


2 »© 5 سس ه > > اسه ادي 1 ملعو ا 200 
يختصن القسم بزؤجاتٍ . وَمَنْ بات عند بعض نِسْوَته. . لزمّه عند مَنْ بقي . 


المؤدي يقضي فرضاً » والمستوفي مخير في استيفاء حقه . 

والمشهوق: أن القسم كان واجباً على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال 
الإصطخري : كان يقسم لهن تفضلاً . 

قال : ( يختص القسم بزوجات ) ؛ لقوله تعالئ : « وِِنْ حِفمٌ آل نم4 أي : في 
القسم الواجب #هَردَةٌ أو ما مََكتَ يكم 4 أشعر ذلك بأنه لا يجب القسم في ملك 
اليمين » ولو كانت له مستولدات أو إماء.. فلا قسم لهن » بل هو من خصائص 
النكاح » للكن يستحب أن لا يعطلهن » وأن يسوي بينهن » وإن كان معهن نساء فلا 
قسم بينهن وبين النساء 

وحكى القاضي أبو حامد وجهاً : أنه يلزمه القسم بينهن » ويحرم إعراضه عنهن , 
قال الرافعي : ويمكن أن يأتي مثله في الواحدة . 

وأورد على المصنف : الرجعية ؛ فإنها زوجة ولا قسم لها » وكذا الموطوءة بشبهة 
في زمن العدة » والجواب : تعارض المانع والمقتضي . 

قال : ( ومن بات عند بعض نسوته. . لزمه عند من بقي ) ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ إذا كانت عند رجل امرأتان فلم يعدل بينهما. . جاء يوم القيامة وشقه مائل » 
وفي رواية : « ساقط » رواه الأربعة''' عن أبي هريرة » وصححه الحاكم [141/1] وابن 
حبان ]47١[‏ . 

فإذا سوئ في الظاهر.. لم يؤاخذ بزيادة ميل القلب إل بعضهن ؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يقسم لنسائه ويعدل ويقول : ١‏ اللهم ؛ هنذا قسمي فيما أملك 
فلا تلمني فيما لا أملك » رواه الأربعة”"' » وصححه الحاكم [187/5] من رواية عائشة » 
ولعلها اختصت بسماعه لعلمها أنه صلى الله عليه وسلم كان يعينها أكثر من غيرها . 
وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء ومكارم من أن يقول ذلك لغيرها من النساء . 

ومراد المصنف : أن القسم لا يجب ابتداء » بل الواجب التسوية بينهن » وهنذا 


2 2) 1939 ( والنسائي ( 5/7 ) » وابن ماجه‎ » ) ١1١4١ ( والترمذي‎ » ) 7١77 أبوداوود(‎ )١( 


0( أبو داوود ( 7١11‏ ) » والترمذي ( )١10‏ » والنسائى ( /ا/ ”5 ) » وابن ماجه ( ”75957 ) . 


انا 


1ه .م 2 0 2 1 د 5 508 سوه م م 1 دود )اهمه 
وَلوْ أعرّض عنهنٌ أوْ عن الواحدة.. لم يَانمْ . وَيُسْتحَبٌ أن لا يَعطلهنّ . 
وات 7ه 020 اا اي ان م و 

وَتستحق القسم مَريضة ورتقاء وَحائض وَنفسّاء » اف فرقم اق مم امع يأو ها عه فديها حل الم و ةا 


معنئ وجوب القسم ؛ فإنه لا يجب ابتداء ويكتفئ بداعية الطبع عن إيجاب الشرع . 
للكن كلام المصنف يقتضي أن القسم إنما يجب إذا بات عند واحدة منهن » وليس 
كذلك ». بل يجب عند إرادة ذلك . 

ولا يجوز تخصيص واحدة بالبداءة بها إلا بقرعة على الأصح ٠.‏ ومتئ كانت 
زوجتان. . كفت قرعة واحدة » وفي ثلاث يحتاج إلى قرعتين » وفي أربع يحتاج إلى 
ثلاث » فإذا لم يفعل ذلك. . عصئ . 

قال : ( ولو أعرض عنهن أو عن الواحدة. . لم يأثم ) ؛ لأن السكن والاستمتاع 
حقه كسكنى المستأجر الدار المستأجرة » ولا حرج على الإنسان في أن لا يستوفي 
حقه » وعن أبي حنيفة : أن عليه أن يبيت عندها في كل أسبوع أربع ليال . 

قال : ( ويستحب أن لا يعطلهن ) ؛ خوفاً من حدوث مفسدة من ذلك ٠‏ بل 
يستحب أن يبيت عندهن ويحصنهن » وأدنى الدرجة أن لا يخلي كل أربع ليال عن 
ليلة » فأبو حنيفة يوجبه والشافعي يندبه . 

ويستحب أن يسوي بينهن في سائر الاستمتاعات . 

قال في « الجواهر » : والأولئ أن يناما في فراش واحد إذا لم يكن لأحدهما عذر 
في الانفراد » لا سيما إذا عرف حرصها على ذلك . اه 

وسيأتي في ( النفقات ) عند قول المصنف : ( وكذا فراش للنوم ») وعن الخطابي 
ما يخالف هلذا . 

ويستحب لكل من الزوجين استعمال الطيب عند الغشيان » للكن يكون طيب 
الرجل خفي اللون . 

قال : ( وتستحق القسم مريضة ورتقاء وحائض ونفساء ) وكذلك كل من كان بها 
عذر شرعي أو طبعي ؛ لأن هنذه المعاني إنما تمنع الوطء » والمقصود من القسم 
الأنس والسكن والتحرز عن التخصيص الموحش . 

وكذلك يقسم للمولئ عنها والمظاهر منها والمحرمة والمجنونة التي لا يخاف 


كل 


منها''' ٠.‏ ويجب القسم على الصبي” والمريض والمجنون والمحبوس في موضع 
يصلن إليه فيه » فإن لم يكن ذلك. . سقط القسم عنه » ومن له امرأتان ببلدين. . عليه 
أن يقسم لهما إما بأن يحضرهما إليه أو يمشي إليهما . 

قال : ( لا ناشزة ) بأن خرجت من مسكنه بغير إذنه » أو أراد الدخول عليها 
فأغلقت الباب ومنعته » أو ادعت عليه الطلاق , أو امتنعت عن التمكين. . فلا قسم لها 
كما لا نفقة » وإذا عادت إلى الطاعة. . لم تستحق القضاء . 

وامتناع المجنونة كامتناع العاقلة إلا أنها لا تأثم . 

وأشار ب( الناشزة ) إلى من في معناها ممن لا تستحق النفقة كالأمة إذا سلمت 
للزوج ليلا » والحرة إذا سلمت في بعض الزمان دون بعض أو سافرت بإذنه في 
حاجتها » والصغيرة ٠‏ والمعتدة عن وطء الشبهة ؛ إذ لا تجوز الخلوة بها”" » قال في 
« الجواهر » : كذا جزموابه . 


)١(‏ في هامش (ز) : (أما المجنونة التي يخاف منها [ولم يظهر منها نشوز وهي مسلمة له. . فلا 
يجب لها قسم كما بحثه الزركشي]) . 

فق في هامش ( ز ) : ( أي : المراهن ٠‏ والمراد الوجوب على وليه بحيث لو جار. . كان الإثم 
على وليه دونه » وأما الصغير الذي لا يتأتل منه الوطء ولا يزوج للمعاشرة عادة.. فقال 
البلقيني : الظاهر من كلامهم أنه لايجب علئ وليه أن يطوف » لعدم المقصود من القسم . 
وكذلك المجنون : الوجوب إنما هو علئ وليه بأن يطوف به » أو يدعوهن إلى منزله » أو يطوف 
به على البعض ويدعو البعض ». كذا في ١‏ الروضة » [/840/0] » فيحتمل أن يكون بشرطه 
المذكور في العاقل ٠‏ وأهمله هنا ؛ لسبقه » ويحتمل اغتفار ذلك في المجئون ؛ لأنه لاينسب 
إلئ ميل ٠»‏ والجنون عذر كما في قرب مسكن من مضئ إليها أو خوف عليها » وهلذا أظهر » 
والوجوب على الولي يختص بما إذا رأئ منه ميلاً إلى النساء » أو قال أهل الخبرة : ينفعه 
غشيانهن » وإلا. . فهو جائز ) . 

() في هامش ( ز ) : ( والمحبوسة كما ذكره الإمام البلقيني وقاسه على النفقة » وقد ذكر النووي 
[في «الروضة» 91/8"] في ١‏ النفقات »© : أنه لا نفقة لها .» وحكئ [في «الروضة» ]١40/4‏ في 
١‏ التفليس » عن ١‏ فتاوى ابن الصباغ » : أنه إن ثبت بالبينة. . لم تسقط . وصورها في دين 
استدانته بغير إذن الزوج » ثم اختار النووي سقوطها في صورتي البينة والإقرار ) . 


وسيأتي في ( العدد ) وجه : أنه يجوز الاستمتاع بها من غير وطء ٠‏ ومقتضئ 
هلذا : استحقاقها ؛ لأنهم ألحقوا استحقاق القسم باستحقاق النفقة » وفي وجوب 
نفقتها على الزوج خلاف ٠‏ للكن تستثنئ صورتان منها : 

المجتونة التي يخاف متها لآ يجب القشم لها + ونفقتها واجية إذا لم يظهر متها 
نشوز ولا امتناع . 

وإذا أراد السفر بجميع نسائه فتخلفت واحدة لمرض بها. . فإنه لا قسم لها وتستحق 
النفقة » قاله الماوردي وغيره . 

قال : ( فإن لم ينفرد بمسكن. . دار عليهن في بيوتهن ٠‏ وإن انفرد. . فالأفضل 
المضي إليهن ) كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم » وصيانة لهن عن الخروج . 

قال : ( وله دعاؤهن ) وعليهن الإجابة » ومن امتنعت منهن.. فهى ناشزة ؛ 
لمخالفة الأمرء قال في « الحاوي » : إلا أن تكون ذات قدر 5" تعتد 
البروز. . فإنه لا تلزمها إجابته وعليه أن يقسم لها في بيتها » وفي ١‏ النهاية » إشارة 
إليه . 

قال : ( والأصح : تحريم ذهابه إلئْ بعض ودعاء بعض ) ؛ لحصول الوحشة 
بذلك ‏ قال الرافعي : فلو فعل ذلك بقرعة ليدعو من خرجت القرعة لها إلى منزله. . 
وجب أن يجوز » واستشكله الشيخ”" . شْ 

والثاني : يجوز كما لو أراد أن يسافر ببعضهن » وأجاب الأولون بأن المسافرة إنما 
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)١(‏ في غامش (1)3+ (الخفر بالتخريك * قندة السياء » تقول هته : خفر بالكسر ؛.وجازية خفزة 
ومتخفرة » والتخفير : النُّسوير صحاح » ) . 
(0) في هامش ( ز ) : ( وفرق بينه وبين السفر بأن السفر عذر » فإن كان هناك عذر أيضاً. . فذاك . 
قال ابن النقيب : وما قاله الرافعي بحثاً منقول عن النص » ورأى الإمام القطع به وقال : 
هلذا التفاوت يحتمل ؛ لأن تفاوت المناصب والأقدار قد يقتضي هلذا ) . 


لديف 


0 و 5 58 2 8 7 نز 2 
إلا عرض كقرب مَسْكن مَنْ مَضَئ إِلَيْهَا أو حَوْف عَلَيْهَا . وَيَحْرُمُ أَنْ يُقيمْ بِمَسْكن 
20 َ- أ م 2 - 
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- ص زر #لقان ال وام 2 قار نه سام جد و ٠‏ هس 3 م 
وَاحَدة وَيَدَعوَهنَّ إِليِهِ » وَأن يَجَمَع بَيْنَ ضرّتيْن في مَسْكن إلا برضاهمًا :. 2 


قال : ( إلا لغرض كقرب مسكن من مضئ إليها أو خوف عليها ) ؛ لأن ذلك قرينة 
تصرف عنه الميل إليها والأذئ عرفاً » ويستثنئ أيضاً إذا كانت التى يدعوها عجوزاً 
والتى يمضى إليها شابة » وكذا إذا حصل التراضي بذلك . 

قال : ( ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة ويدعوهن إليه ) ؛ لما في ذلك من 
التخصيص ٠.‏ وعلل هنذا : لا تلزمهن الإجابة » فإن أجبن.. قال ابن داوود : 
فلصاحبة المنزل المنع وإن كان ملكه ؛ لأن حق السكنئ لها . 

شرع المصنف يتكلم في مكان القسم وزمانه وقدره » فأما مكانه. . فلا يجمع بين 
ضرتين فأكثر في مسكن إلا برضاهما ولو ليلة ؛ لأن ذلك ليس من المعاشرة 
بالمعروف ٠‏ فإن رضيتا بذلك . . جاز » للكن يكره أن يطأ إحداهما بحضرة الأخرئ ؛ 
فإنه بعيد عن المروءة » ولو طلب. . لم تلزمها الإجابة » ولا تصير بالامتناع ناشزاً ٠‏ ثم 
إذا رجعتا عن الرضا. . كان لهما ذلك . نص عليه » وذلك لأن اجتماعهما فى مسكن 

وقوله : ( إلا برضاهما ) عائد إلى المسألة والتى قبلها ؛ لأن النبى صلى الله عليه 
المريض لا يسقط عنه القسم ٠»‏ وكذلك من كان في معناه ممن له عذر كما تقدم . 

وقال الماوردي والروياني : يحرم أن يجمع بين زوجة وسرية في مسكن واحد ء 
واحتجا له بأن حفصة أنكرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلوته بمارية القبطية 
في بيتها فاعتذر إليها . 

وأما الجمع بين الإماء في مسكن . . فجائز بلا خلاف . 


0غ( البخاري ( ١94‏ ) ؛ ومسلم( )9١/514‏ . 


0 


وَلَهُ أن يُرنَ آلْق: َل َبِ ووم ملا أذ بعتم . وَالأضل اللْيْل » وَالتْهَارْ 
بع إن عَمِلَ ليلا و نّ تهاراً كا رس . . فعكسّة . وَلَيِْسَ لِلأَوّلٍ دُحُولٌ في 
َوه علا أ اذ إن لفوون عكرقنها لمشو ء 11111 2111010111 


قال : ( وله أن يرتب القسم على ليلة ويوم قبلها أو بعدها ) أشار بهنذا إلئ زمان 
القسم . فله أن يرتبه على الليلة واليوم الذي يليها وهو أولئ ؛ لأن أول الأشهر 
الليالي » ويجوز أن يعكس ذلك ٠‏ والخبر يدل له » ولا يجب الدخول عند صاحبة 
لد لراك اده الغالب . 

: ( والأصل الليل )؛ لقوله تعالئ : « هر أَرِى جَعَلَ لكي الل إنَنحكُنوا 

77 وقال : ل وَجَعَلنا أَبَّلَ َِاسّا4 ٠‏ وقال : «احَلَقَ لكر يَنْ نف سكم أرْويهًا كوا 
إِلتَهَا» . ولأن الليل غالبا محل الاستمتاع ٠‏ ولذلك إذا زوج السيد أمته. . لزمه أن 
يسلمها للزوج ليلا 

قال : ( والنهار تبع ) ؛ فإنه وقت التردد والانتشار في الحوائج 

قال : ( فإن عمل ليلاً وسكن نهاراً كحارس. . فعكسه ) فيكون عماد القسم في 
حقه النهار ؛؟ لأن نهاره كليل غيره . 

كل هنذا في المقيم ٠‏ أما المسافر الذي معه الزوجات. . فعماد القسم في حقه وقت 
النزول ليلا كان أو نهاراً ٠‏ قليلاً كان أو كثيراً ؛ لأن الخلوة حيتئذ تتأتئن » فلو أراد أن 
يبدل الأصل بالتابع لكونه تارة يعمل نهاراً ويستريح ليلاً وتارة عكسه. . فالأصح : 
المنع ؛ لتفاوت الغرضين . 

قال : ( وليس للأول ) وهو الذي عماد القسم في حقه الليل ( دخول في نوبة على 
أخرئ ليلا ) ؛ لأن في فعل ذلك إبطالاً لحق صاحبة اليوم . 

أما الثاني وهو الذي عماد القسم في حقه النهار ‏ فيجوز له أن يدخل ليلاً إل غير 
صاحبة النوبة لوضع متاع ونحوه . 

( إلا لضرورة كمرضها المخوف ) ولو كان مظنوناً على الأصح”' » وكذا إن 


. ) في هامش ( ز ) : ( أي : يحتمل كونه مخوفاً فيدخل ليدير الحال‎ )١( 
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كانت منزولاً بها من باب أولئ » وكذلك الحريق وشدة الطلق . 

قال : ( وحينئذ : إن طال مكثه. . قضئا ) أي : من نوبتها مثله ؛ لأن حق الآدمي 
لا يسقط بالعذر » وضبط القاضي المكث بثلث الليل » وزيفه الإمام وضبطه بما لو 
نسب إلى الليلة. . كان جزأها . والأشبه : الرجوع فيه إلى العرف . 

قال : ( وإلا.. فلا ) ؛ لأنه لا فائدة لصاحبة القسم في دخوله الزمان اليسير ء» 
هنذا إذا لم يجامع » فإن جامع. . فقيل : يقضي ليلة كاملة ؛ لأنه أفسد عليها ليلتها فلا 

وقيل : يدخل في نوبة المجامعة فيجامع . 

والأصح : أنه يقضي قدر زمن الجماع لا نفس الجماع » فعلئ هلذا : إن فرض 
الجماع في لحظة يسيرة. . فلا قضاء"'" . 

ولو فارق المظلومة بطلاق أو غيره. . فقد تعذر القضاء وبقيت الظلامة في ذمته » 
ونقل الرافعي عن المتولي أنه إذا قسم لواحدة فلما جاءت نوبة الأخرئ طلقها قبل توفيته 
حقها.. عصئ ؛ لأنه منعها حقها » وهلذا سبب آخر لكون الطلاق بدعياً » قال 
المصنف : والنقل ليس مختصاً بالمتولي » بل مشهور حتىل في ١‏ التنبيه » . 

قال : ( وله الدخول نهاراً لوضع متاع ونحوه ) ؛ لقول عائشة : ( كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعاً » فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ 
إلى التي هي يومها فيبيت عندها ) رواه أبو داوود والحاكم وقال : صحيح الإسناد . 

وحكى الغزالي وجها : أن النهار كالليل لا يدخل فيه إلا لضرورة » وأفهم كلام 
المصنف أن الدخول لضرورة أولئ بالجواز . 
)١(‏ في هامش ( ز ) : ( لأنه إنما نقص من مؤنة التي ظلم بسببها » وكذلك الحكم لو لم يكن » كما 

لو أقام للضرورة وطال » أو بات لتمريضها عند فقد ممرض . 
قال في ١‏ الكفاية » : ويتجه القضاء لها فيما إذا طلقها من غير سؤالها » أما إذا كان به. . 
فيتجه أن لا يحكم بالإثم كما قيل به في الطلاق في زمن الحيض علئ رأي ) . 
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عو ع هه 0 1 1 7 10 3 سر هوه 7 

وينبعي أن يطول مكثة ‏ وأ حي أنه لا يتقضي إذا دخل لحاحة » وَأَنْ لة 

2 2 2 2م وى 927 006 00 را ره 

ما | طء مرء استمتاع » أنه إذاد بلا س»هست- لا تحتٌ يه 
موف رقع ين ا واه فصي ُ 4 سوية بي 

تمع صن ا رع دعر "”مقياي كمي 

الإقامة نهّاراً . وَأقلّ نوب ألْقَسم لَيْلهُ 0 


اللي صم بسحا لو و ا 
الدخول على واحدة في نوبة غيرها » قال ابن الرفعة : ومقتضئ هنذا أنه لا يأثم بذلك 
إذا فعله ولا قضاء عليه بسببه » وفى « المهذب "23 : أنه يجب عليه القضاء إذا طال ؛ 
لأنه يزيل الإيواء المقصود » ونص عليه في الأم » . 

قال : ( والصحبح : أنه لا يقضي إذا دخل لحاجة ) ؛ لأن في ذلك مشقة . 

والثاني : أن النهار كالليل » فيقضي إذا طال . 

قال : ( وأن له ما سوئ وطء من استمتاع ) ؛ لحديث عائشة المتقدم » ويحمل 
المسيس فيه على الجماع . 

والثاني : لا يجوز ذلك ؛ لأنه يحصل به السكن فأشبه الوطء ٠»‏ ولأنه يدعو إليه » 
ثم هل 5 الوطء في النوبة بالتحريم؟ قال الإمام : اللائق بالتحقيق القطع 
بالإباحة » وصرف التحريم إلئ إيقاع المعصية لا إلئ ما وقعت المعصية بسببه » 
والمراد : أن تحريم الوطء ليس لعينه » بل لأمر خارج . 

قال : ( وأنه يقضي إذا دخل بلا سبب ) ؛ لتعديه » وهلذا يقتضي الوجوب وإن 
قل » للكن سبق في الليل أنه لا يقضي ما تعدى فيه بزمن يسير » فهلذا أولئ . 

والوجه الثاني : لا حجر بالنهار » حتئ لا يقضي مطلقا ؛ لأن النهار تابع . 

قال : ( ولا تجب تسوية في الإقامة نهاراً ) ؛ لأنه وقت التردد والانتشار » فقد يقل 
في يوم ؤيكثر في آخرا+ والضبط فيه:عشر + بتقلاف اليل + هنذا فيمن عماه لين في 
حقه الليل » وغيره بعكسه . 

قال : ( وأقل نوب القسم ليلة ) أشار بهنذا إلئ مقدار القسم ٠‏ وأقله ليلة » وليست 
في « المحرر» . فلا يجوز تبعيضها على الأصح ؛ لأنه ينغص العيش ويبطل 


درق في هامش ( ز ) : ( محله بعده » فيكون مقيداً لما قاله المصنف : « والصحيح. . .إلخ »© ) 5 
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رورا عه سمو ب ات دن اس عية مر م 
وَهوَ أفضل ٠‏ وَيَجَوزٌ ثلآثاً » وَلا زِيَادَة على أَلْمَذْهَب ١‏ 0 1 


الاستئناس ». ولأن أجزاء الليل يعسر ضبطها . 

والثاني ‏ حكاه ابن كج : أنه يجوز أن يقسم لكل واحدة بعضاً ؛ لأن العدل 
حاصل بذلك . 

وحكى الإمام وجهاً ثالثاً : أنه يجوز أن يقسم لكل واحدة ليلة ة ونصفاً » ولا يجوز 
لكل واحدة بعض ليلة ؛ لحصول الأنس إذا انضم البعض إلى الليلة الكاملة » بخلاف 
ما إذا كان وحده . 

والظاهر : أن الخلاف عند فقد التراضى ٠»‏ فإن رضوا. . جاز قطعاً » وعليه يحمل 
طلسي ال عدم ويك جا انان فى الله عه وإلا.. فهو مشكل على 
ما رجحوه ء إلا إذا قلنا : إن القسم لم يكن عليه صلى الله عليه وسلم واجباً » وقد 
يكون القسم أقل من ليلة » وذلك في المسافر ؛ فإن المعتبر فيه أوقات النزول كما 
تقدم . 

قال : ( وهو أفضل ) ؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم » وليقترب عهده 
بهن كلهن . ولذلك قال ابن المنذر : لايجوز سواه . 

قال : ( ويجوز ثلاثاً ) نص عليه ؛ لأنها مدة قريبة » وإذا جاز في الثلاث. . ففيما 
دونها أولئ » سواء ارتضين بذلك أم لا 

وفي وجه عن الشيخ أبي إسحاق : لا تجوز الزيادة علئ ليلة إلا برضاهن . 

قال : ولا تياك هن بذعت ) وغ تلطه قن الام فيه كناف ذلك زهاني 
وهجراً للباقيات » وعن ١‏ الإملاء » : أنه يقسم مياومة ومشاهرة ومسانهة » فحملوه 
عل ما إذا رضين به ؛ فإن الحق لهن » ولم يجعلوه قولاً » ومنهم من أثبت في جواز 
الزيادة قولين أو وجهين . 

وإذا قلنا بالجواز. . فإلئ كم؟ عن صاحب « التقريب » : لا تجوز الزيادة على 
سبعة ؛ لأنها مدة مستحقة في زفاف البكر » وعن الشيخ أبي محمد وغيره : ما لم يبلغ 
أربعة أشهر مدة تربص المولي » وقيل : لا تقدير » بل هو إلى اختياره » حكاه 
الغزالي » قال الإمام : ولا يجوز علئ هنذا إلئ خمس سنين . 


حل 


و - - 


4 0 و 9 وعم 3 صو كيه م سه ”7 4 مج :هو 2 5 8 م 
وَأَلصَّحِيحٌ : وجوب قزرْعة للابتداء » وقيل : يَتخيّرٌ . ولا يُفضل في قدر نؤبة » 


قال : ( والصحيح : وجوب قرعة للابتداء ) ؛ تحرزاً من الترجيح بلا مرجح . 

قال : ( وقيل : يتخير ) ؛ لأنه يجوز له الإعراض عنهن جميعاً » هلذا إذا لم 
يرضين » فإن رضين من غير قرعة. . جاز . 

قال : ( ولا يفضل في قدر نوبة ) ؛ لأن القسم شرع للعدل وترك الجور » فلا 
تفضل امرأة على امرأة فيه وإن فضلت بخصال شريفة كإسلام ونسب وعلم ودين . 
فيسوئى بين المسلمة والكتابية والشريفة وغيرها » والصالحة والطالحة » ولا يجوز 
التفضيل إلا بشيئين أشار إليهما المصنف : 

أحدهما : الحرية . 

والثاني : تجدد النكاح . 

قال : ( للكن لحرة مثلا أمة ) ؛ لقول سلمان بن يسار : من السنة إذا تزوج الحرة 
على الأمة. . قسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة . رواه الدارقطني عن علي . ولا يعرف له 
مخالف ٠.‏ وبه قال أبو حنيفة . 

وعن مالك : أنه يسوي بينهما . 

وعبارة المصنف تقتضي جواز أن يجعل لها ليلتين وللحرة أربعاً » وليس كذلك » 
بل الشرط ليلة لها وللحرة ليلتان » ولا تجوز الزيادة علئ ذلك ؛ لثلا يزاد القسم على 
ثلاث أو ينقص عن الليلة وهما ممتنعان » وكأن المصنف استغنئ عنه بما تقدم » كل 
هلذا إذا استحقت الأمة النفقة كما تقدم . 

واجتماع الحرة والأمة في نكاح يتصور في العبد » وفي الحر إذا تزوج الأمة بشرطه 
ثم أيسر وتزوج حرة ٠‏ وفي اللقيطة إذا أقرت بالرق بعد تزويجها » وفيمن تحته حرة 
لا تصلح للاستمتاع وجوزنا له نكاح الأمة . 

وصرح في ١‏ المطلب » بأن المبعضة والمكاتبة والمدبرة كالقنة » ولو لم تعلم الأمة 
بالعتق حتئ مرت عليها أدوار وهو يقسم لها قسم الإماء. . قال الماوردي : يسوي من 
حين العلم » ولا يقضي لها ما مضئ . وقال ابن الرفعة : القياس أن يقضي لها . 


لاه 


2 واس و ا نل ؛ قاذ ِه لقم ممع عد ويكء 
وَتختص بكر جديدة عند زٍ ببسي قضاء . وَتيّبٌ بثلاث . كع ا م ا 
و 


قال : ( وتخص بكر جديدة عند زفاف بسبع بلا قضاء . وثيب بثلاث ) هلذا هو 
السبب الثاني من سببي التفضيل ١‏ وهو تجدد النكاح » فيقتضي تخصيص الجديدة 
بزيادة مبيت عند الزفاف لما في « الصحيحين ( ع #مماع 5 41] عن أنس قال : 
( السنة إذا تزوج البكر على الثيب. . أقام عندها سبعاً » وإذا تزوج الثيب على البكر. . 
أقام عندها ثلاثاً ) . 

قال أنس : ولو شئت أن أرفعه إل رسول الله صلى الله عليه وسلم . . لرفعته » وهو 
في « التتمة ؟ مرفوع » وكذا رواه الدارقطني *8؟] والبيهقي 03 وابن حبان 
43 .» ولأن المقصود منه أن ترتفع الوحشة وتحصل الألفة والأنس . 

وخصت البكر بزيادة ؛ لأن حياءها أكثر » والثلاث مدة مغتفرة في الشرع » والسبع 
لأنها أيام الدنيا وما زاد عليها يتكرر » وهلذا التخصيص واجب على الزوج » وحكى 
الحناطي في وجوبه قولين » والمذهب الأول ؛ حتئ قال المتولي : لو خرج في بعض 
تلك الليالي بعذر أو أخرج. . قضئ عند التمكن . 

وتجب الموالاة بين السبع والثلاث ؛ لأن الحشمة لا تزول بالمفرق » فلو 
فرق2"7. . ففي الاحتساب به وجهان . وظاهر كلام الجمهور : المنع » وسواء كانت 
ثيوبة الجديدة بنكاح أو زناً أو وطء شبهة » ولو حصلت بمرض أو وثبة. . فعلى 
الوجهين في استئذانها نطقاً في النكاح . 

والأمة في ذلك كالحرة على الصحيح في استحقاق السبع والثلاث ؛ لأن مقصوده 
ارتفاع الحشمة وحصول المباسطة » ولا تختلف بالرق والحرية . 

والثاني ‏ وبه قال ابن أبي هريرة ‏ : أنها تستحق نصف ما تستحقه الحرة كالقسم في 
دوام النكاح » وعلئ هنذا : ففي كيفية التشطير وجهان : 

أحدهما : يكمل المنكسر » فتثبت للبكر أربع وللثيب ليلتان . 


)00( في هامش ( ز ) : ( عبارة العراقي : فلو فرقها ليلة عندها » وليلة في نحو مسجد وهاكذا. . لم 
تحسب في الأصح . فيوفيها حقها متواليآ » ثم يقضي مافرق للباقيات ) . 


جار ب اسن .اه 


وأشبههما : أن للبكر ثلاث ليال ونصفاً وللثيب ليلة ونصفاً » والاعتبار بحالة 
الزفاف » فلو نكحها وهي أمة وزفت إليه وهي حرة. . فلها حق الحرائر » وإن عتقت 
عه لقانت قلبااضى الاماء. 

قال : ( ويسن تخييرها ) يعني : الثيب ( بين ثلاث بلا قضاء » وسبع بقضاء ) كما 
فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال لها : « ليس بك هوان علئ أهلك . إن 
شئت. . سبعت لك وسبعت لنسائي . وإن شئت. . ثلثت لك ودرت » رواه الشافعي 
[0/1"] وغيره . 

فإن اختارت السبع وأجابها. . قضى السبع للباقيات ٠‏ وإن أقام بغير اختيارها. . لم 
يقض إلا الأربع الزائدة على المذهب . 

ولق التمست أريعا أو حمسا أو ست لم يقض إلا ما زاد على الثلاث » ولو 
التمست البكر عشراً. . لم تجب إجابتهاء فإن أجابها.. لم يقض إلا مازاد على 
السبع . 

ولو وفئ حق جديدة ثم طلقها رجعياآ ثم راجعها. . فليس لها حق الزفاف ؛ لأنها 
باقية على النكاح الأول وقد وفئ حقه ١‏ وإن أبانها ثم جدد نكاحها. . فقولان أو 
وجهان : أظهرهما : تجدد الحق . 


فروع : 

الأول : نص في « الأم » علئ أن حق الزفاف لا فرق فيه بين أن تكون له زوجة 
أخرئ أم لا ؛ لعموم الأحاديث ٠‏ وقال في « شرح مسلم » : إنه المجعار الأفوئ ع 
ونقله ابن عبد البر عن جمهور العلماء » وقال البغوي : إنما يثبت إذا كان في نكاحه 
أخرئ » فإن لم تكن أو كانت وكان لا يبيت عندها. . لم يثبت حق زفاف الجديدة"'" » 


)١(‏ في هامش (ز) : ( وهلذا هو ظاهر كلامهم وتصويرهم وتفريعهم » وصرح به البغوي ٠‏ ونقله 
عنه الشيخان وأقراه » لكنهما صححا أنه لو نكح جديدتين ولم يكن في نكاحه غيرهما . . وجب 
لهما حق الزفاف » سواء زفتا معاً أو على الترتيب . ٍ- 


أله 


رمه شاور به مقمةه 8 0 ا 6 
وَمَن سّافرَت وحدها بغيّر إذنه. . فناشزة 3 حجن بذ ع عر مكازجو لالط مل ارول وليه 16 ارخا 


والمعتمد المفتئ به : الأول . 

الثانى : قال فى « المختصر » : لا ينبغى أن يتخلف يسبب الزفاف عن الجماعات 
وعيادة المرضئ وتشييع الجنازة وإجابة الدعوات وسائر أعمال البر التي كان يقوم بها . 
هلذا في النهار » وأما في الليل. . فلا يخرج ؛ لأن هنذه مندوبات والمقام عندها 
واجب . 

قال في « البحر » : قصد الشافعي بما ذكره الرد عل أهل مكة ؛ فإنهم لا يخرجون 
في أسبوع الزفاف البتة لجماعة ولا غيرها » ويعيرون من يخرج لها » ويتعير أهل المرأة 
به » فخاف الشافعى أن يظن ظان أن ذلك سنة مشروعة فبين أنه ليس كذلك » بل هو 
عادة » والمستحب أن لا يتخلف عن شىء من الطاعات . 

والثالث : قال الماوردي : إذا كانت له عادة في تلك الأيام بالتطوع بالصوم. . 
فالأولئ أن يفطر ؛ لأنها أيام بعال كما قال عليه الصلاة و السلام في أيام التشريق . 

الرابع : قال في ١‏ الأم» : لو كان له أربع نسوة فترك القسم لإحداهن أربعين 
ليلة. . قسم لها عشراً » قال الأصحاب : صورته : أن يبيت عند الثلاث عشراً عشراً 
ويعطل العشر الرابعة فلا يبيت عند واحدة فيها . أما إذا وزع الأربعين على الثلاث 
بالسوية فحصة كل واحدة ثلاث عشرة وثلث . . فيقسم للرابعة مثل ذلك . 

قال : ( ومن سافرت وحدها بغير إذنه. . فناشزة ) فلا قسم لها سواء كانت لحاجته 
أو حاجتها » وهلذا لا شك فيه » للكن يستثنئ من ذلك ما إذا كان السفر مع الزوج كما 
ذكره الرافعي في ( قسم الصدقات ) . 

وإذا كانت أمة فسافر بها السيد بعد أن بات عند الحرة ليلتين. . فإنه لا يسقط حقها 


قال في « المهمات » 0 وهلذه هي تلك بعينها إلا أن تلك في امرأة وهلذه في امرأتين » 
ولا أثر لذلك » وقال في « شرح مسلم » : الأقوى المختار. . .إلخ . وعبارة « المنهاج » قد 
توافق ذلك » وكذا قول « الحاوي ؛ ) . 


5٠١ 


ينه لِعَرَصه. . يَقضِي لَهَا , وَلعَرَضِها. . لآ فِي الْجَدِيدٍ . وَمَنْ سَاَر لنقلةٍ. . 
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من القسم » بل على الزوج قضاء ما فات عند التمكن ؛ لأنه حصل بغير اختيارها”" . 

وإذا خربت البلد ولم تمكنها الإقامة فيه » أو أشرف المنزل على السقوط والزوج 
غائب وخرجت بسبب ذلك. . فلا تكون ناشزاً كما سيأتي في ( العدد )”" . 

قال : ( وبإذنه لغرضه. . يقضي لها ) ؟ لأن نفقتها واجبة . 

قال : ( ولغرضها.. لا في الجديد ) ؛ لأنها غير ممكنة » وخارجة عن قبضته 
مقبلة علئ شأنها » وفي هلذه الحالة الأصح : لا نفقة لها . 

وفي القديم يقضي لها ؛ لأنها سافرت بإذنه فكانت كالمسافرة معه أو في حاجته » و 
فى « المحرر » أطلق أنها إذا سافرت بإذنه. . سقطت نفقتها فى الجديد » واستدرك 
غلية في ٠‏ الناقائق » بآن مله إذا متافرت العرقيها » 'فإن كان لعرضة .> ل اشنقط فطلي 
كما في « المنهاج » . اه 

وقد صرح في « المحرر » في ( كتاب النفقات ) بالتفصيل . 

قال : ( ومن سافر لنقلة. . حرم أن يستصحب بعضهن ) بقرعة أو بغيرها » كما 
لا يجوز أن يفعل ذلك في الحضر . فإن فعل. . قضىل في الأصح”" . وقيل : لا إن 
أقرع . 

ولو نقل بعضهن بنفسه وبعضهن بوكيله. . قضئ في الأصح إن أقرع » وإلا.. 
وجب قطعاً . والمراد بالوكيل هنا : المحرم ٠‏ فإن كان أجنبياً. . امتنع عليها السفر 


0 في هامش ( ز ) : ( حكاه ذ‎ )١( 

(؟) في هامش (ز) (عبارة العزاقي .و ستثنى السبكي أيضاً : ما لو خرب البلد وانجلئ أهله 
ولم تمكنها الإقامة والزوج غائب قال : 0 أن لاتكون ناشزة كخروجها من البيت إذا أشرف 
على السقوط ) . 

إفرة في هامش ( ز ) : ( ويستثنى منه : ما إذا أنزلها في بلد وفارقها كما حكاه الرافعي عن البغوي » 
ثم قال الرافعي : ويحتمل أن يقال : يقضي وإن خلفها في بلد » وقال الإمام البلقيني : 
الاحتمال الثاني هو الأصح ) . 


ع ل الح كي مر “تن 0 كر لك :1 كيه ع دويه اه عه مع 
وَفى سّائر الاسفار الطويلة ‏ وكذا القصيرّة في الاصح - يستصحب بعضهن 
م ل ل ١‏ 

عة دم لول 2 ا تو يوتحي ب رو مي ايل داية اسوك او زج لوجي لوت كي وها 1 ري ف 2 
قْرْعَةٍ , وَلاَيَْضِي مُدَة سَمَرِه ؛ 


معه » وفي الاكتفاء في هذا السفر بالنسوة الثقات نظر » والظاهر جوازه معهن ؛ لأنه 
سفر واجب . 

قال : ( وفي سائر الأسفار الطويلة ‏ وكذا القصيرة في الأصح ‏ يستصحب بعضهن 
بقرعة ) أما الطويلة. . فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفراً. . أقرع بين 
نسائه ٠‏ فأيتهن خرج سهمها.. خرج بها معه » رواه الشيخان [خ 5554 م١7؟]‏ 
وغيرهما » وأما القصيرة. . فلعموم الخبر وغلبة الحاجة إلى استصحاب بعضهن فيه . 

والثاني ‏ واختاره البغوي ‏ : أنه ليس له أن يستصحب بعضهن معه بقرعة في السفر 
القصير ؛ لأنه في حكم الإقامة » وليس للمقيم أن يخصص بعضهن بالقرعة » فإذا سافر 
بواحدة بغير قرعة . . عصئ وقضئ للباقيات . 

وقال مالك وأبو حنيفة : لا يقضي . 

وظاهر إطلاق المصنف : أنه لا يشترط أن يكون السفر مباحاً » للكن نقل الشيخان 
عن الغزالي اشتراط كونه مرخصاً وتوقفا فيه”'' » ولا وجه للتوقف ؛؟ فقد صرح به 
القفال في « محاسن الشريعة » » وصرح الرافعي بجريان الخلاف في سفر التفرج » 
وأسقطه من « الروضة » . 

ويستثنئ من إطلاقه ما إذا زنئ وغربه الإمام. . فإنه يمنع من استصحاب زوجة معه 
كما نقله الرافعي هناك عن البغوي . 

قال : ( ولا يقضي مدة سفره ) ؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قضاه » والمعنئ فيه : أن المستصحبة وإن فازت بصحبته فقد لحقها من تعب السفر 
ومشقته ما يقابل ذلك » والمقيمة وإن فاتها الاستمتاع به فقد ترفهت بالإقامة » فتقابل 
الأمران فاستويا . 

ومراد المصنف ب( السفر ) : الذهاب » أما الإياب. . فسيذكره . 


. ) في هامش ( ز) : ( ولمًّا نقله عنه الرافعي. . قال : مقتضى القضاء في سفر المعصية‎ )١( 


بدلدة 


فإِنْ وَصَلَ الْمَقَصِدَ وَصَارَ مُقيماً. . قضّئ مُدَةَ الإقامَة ٠‏ لا المْجُوع في ألأَصَمٌ . 


قال : ( فإن وصل المقصد وصار مقيماً. . قضئ مدة الإقامة ) المراد بصيرورته 
مقيماً : أن ينوي الإقامة المؤثرة فيه إما عند وصوله أو في أول سفره » سواء أقام بالفعل 
أم لا » وإلا. . لم يصر مقيماً بمجرد وصوله في الأصح . 

وكذا الحكم لو نوى الإقامة المؤثرة قبل وصوله المقصد . فلو أقام في مقصد أو 
غيره بغير نية. . فقال الإمام''' : إن أقام يوماً. . لم يقضه . 

قال الرافعي : والأقرب قول البغوي : إن زاد علئ مقام المسافرين. . قضى 
الزائد . 

ولو أقام لشغل ينتظره. . ففي القضاء خلاف كالترخص”" . والذي ذكره المصنف 
محله إذا كان مقيماً عندها9”" 2 فإن اعتزلها مدة الإقامة.. لم يقض كما جزم به 
المارردي . 

قال : ( لا الرجوع في الأصح ) كما لا يقضي مدة الذهاب . 

والثاني : يقضيها ؛ لأن سفره الأول انقطع بالإقامة » والرجوع في معن سفر جديد 
بلا قرعة » ومحل الوجهين إذا صار مقيماً » فإن رجع من فوره. . فلا قطعاً . 


فروع : 

هل يلزمهن ركوب البحر إذا كان الغالب السلامة؟ خرجه في « المطلب » علئ 
وجوب ركوبه للحج إذا تعين طريقاً . إلا أن يقال : حق الله مبني على المساهلة » 
بخلاف حق الادمي . 

ولو سافر باثنتين بالقرعة. . عدل بينهما » فإن ظلم إحداهما.. قضئ لها في 


. ) في هامش( ز ) : ( والغزالي‎ )1١( 

إفة ) في هامش ( ز ) : ( وبعد ما يترخص فيه يقضي ٠‏ وذكر الإمام البلقيني أنه لايقضي مدة الإقامة 
إلا إذا كانت بنية النقلة كما هو ظاهر نص « الأم» . و« المختصر » وهو التحقيق ٠.‏ وحكى 
الماوردي فيه وجهين ) اه 

(9) في هامش ( ز ) : ( لا اعتراض عليه ؛ لأنه فرض المسألة فيما إذا صار مقيماً ) . 


وداه 
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وَمَنْ وَعْبَتْ حَقَهًا. . لم يَلرّم ألرَّوْجَ ألرّضا ٠‏ فإن رَضِيَ وَوَهَبَتْ لِمُعَينَةِ. . بَاتَ 


السفر » فإن لم يتفق. . قضئ في الحضر من نوبة التي ظلم بها . 

ولو كانت إحدى المستصحبتين جديدة. . لم يقض حق زفافها""" 3 ولو نكح في 
الطريق جديدة. . قضئ حق زفافها » ثم يسوي بينها وبين المستصحبات . 

ولو كان في نكاحه ثلاث ٠‏ فبات عند ثنتين عشرين ثم فارق إحداهما. . يبيت عند 
المظلومة عشراً » وقال المتولي : خمساً ؛ لأنه إنما يقضي العشر من حقهما » وقد 
بطل حق إحداهما . 

ولو كان تحته زوجتان ظلم إحداهما ثم نكح ثالثة. . قضئ للمظلومة من نوبة 
المظلوم بسببها . 

قال : ( ومن وهبت حقها. . لم يلزم الزوج الرضا ) ؛ لأن الاستمتاع بها حقه » 
وهي لا تملك إسقاط حقه . 

قال : ( فإن رضي ووهبت لمعينة. . بات عندها ليلتيهما ) ؛ لأن سودة وهبت 
يومها لعائشة » فكان صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة » متفق عليه 
[خ ؟11م_م"113] . 

وعلم من تعليقه الحكم برضى الزوج : أنه لا عبرة برضا الموهوب لها ولا عدمه ‏ 
بل يكفي قبول الزوج ٠‏ وليس لنا هبة يقبل فيها غير الموهوب له إلا هلذه . 

وأشار بقوله : ( ليلتيهما ) إلئ أنه يقسم كلاً في وقتها كما كان" . 

قال : ( وقيل : يواليهما ) ؛ لأنه أسهل ٠‏ والمقدار لا يختلف . قال ابن الرفعة : 
إنما يتجه ما قاله الأصحاب في هلذه المسألة إذا كانت ليلة الواهبة متأخرة » فإن كانت 


)١(‏ في هامش ( ز) : ( واعلم : أنه إذا طرأ له سفر بعد المبيت عند إحدى الزوجتين دون الأخرئ 
فخرجت القرعة لصاحبة النوبة الباقية. . لاتدخل نوبتها في مدة السفر » بل إذا رجع وفاها 
نوبتها » ذكره الإمام البلقيني » قال : وفي نص الشافعي في ١‏ الأم » مايشهد له ) . 

(1) في هامش ( ز ) : ( قال ابن النقيب : وكذا لو كانت متأخرة فأخر نوبة الموهوبة إليها برضاها ؛ 
تمسكاً بالعلة المذكورة ) . 
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وَُلَهُنّ. . سَوّىئ ٠‏ أو لهُ. . فَلَهُ ألتَخْصِيصِ ٠‏ وَقيل : يُسَرَي : 


متقدمة وأراد تأخيرها. . اتجه الجواز قطعاً » وإليه ترشد علة الثاني بأن فيه تأخير حق 
من تليها . 

قال : ( أو لهن. . سوئى ) بالاتفاق » وتصير الواهبة كالعدم ٠»‏ وكذلك إذا أسقطت 

قال : ( أو له.. فله التخصيص ) ؛ لأن الحق له فيضعه حيث يشاء » وعل 
هلذا : ينظر » هل الليلتان متصلتان أو لا كما سبق؟ قال الإمام : وله علئ هنذا أن 
يسوي بينهن كما لو أطلقت الهبة . 

قال : ( وقيل : يسوي ) فيجعل الواهبة كالمعدومة ؛ لأن فى التخصيص وحشة . 
قال في « الشرح الصغير » : وهئذا هو الأشبه . 1 
تثتمة : 

لا يجوز أن تأخذ بحقها عوضاً لا من الزوج ولا من الضرة ٠»‏ فإن أخحذت. . لزمها 
رده » وتستحق القضاء على الصحيح ؛ لأنها لم يسلم لها العوض . 

وحكى ابن كج وجهاً : أنها لا تستحق القضاء . 

وإنما لم يجز أخذ العرض علئ هنذا الحق ؛ لأنه ليس بعين ولا منفعة » وهو حق 
لازم بالتكاح ؛ ويتجدد بتجدد الزمان » فلا يتخيل وجه أبي إسحاق فيه القائل بجواز 
بيع حق التحجر وما في معناه من حد القذف وحق الشفعة والرد بالعيب ؛ لأن تلك 
الحقوق تسقط بالإسقاط . وهلذا لا يسقط بالإسقاط . 

قال الشيخ : وقد عمت البلوى في هنذا الزمان بالتزول عن الوظائف » ولاشك 
أنها لا تشبه حق القسم ؛ لما قلناه . 

والذي استقر عليه رأيه : أن بذل العوض فيه جائز وأخذه حلال ؛ لإسقاط الحق 
لا لتعلق حق المنزول له بها » بل يبقى الأمر في ذلك إلى ناظر الوظيفة يفعل فيها 
ما تقتضيه المصلحة شرعاً » فلو شرط النازل حصولها للمنزول له. . لم يجزء ولو 

اتفق الثلاثة ورضي الناظر بالمنزول له أو الأجنبي ببذل العوض من غير شرط . . جاز » 


لت 


فصل : 
5-8 20 ورور ين 
ظهَرّث أمَارَات نشوزها. . وَعظها 1 وا اسطووق ا و ل ا 


ويستنبط ذلك من هلذه المسألة ومن خلع الأجنبي » وستأتي الإشارة إليها هناك . 
وأما النزول علئ جهة التبايع وأن يكون المنزول له يترتب له حق في مقابلة 
العورض . . فباطل ؛ لما فيه من الغرر في بذل المال في مقابلة شيء غير موثوق به . 
قال : ( فصل : 

ظهرت أمارات نشوزها. . وعظها ) الوحشة والشقاق بين الزوجين قد يظهر سببه » 
وذلك إما بأن تنشز المرأة وتتعدئ » أو بأن يتعدى الرجل » وقد لا يظهر » ويشكل 
الحال في أن المتعدي أيهما أو كلاهما؟ فهاذه ثلاثة أحوال : 

الأول : أن تتعدئ هي ٠‏ قال الله تعال : « ولق اهن ذتووهري مَعظُوشرى 
َأمَجُرُوهْق في المكتاجع ودر هر 4 فجعل الله تعالئ معاقبتها في الشور غلاثة أشياء : 
وعظها وهجرها وضربها » وهي مرتبة علئ أحوالها الثلاثة التي ذكرها المصنف : ! 
خاف.. وعظها » وإن أبدت نشوزاً. . هجرها » وإن أقامت عليه. . ضربها 0 
هلذا مضمراً كالمضمر في آية الحرابة . 

وقيل : للزوج أن يجمع بين الثلاثة » وأن يفرق بينها علئ حسب اجتهاده كما 
يجتهد الحاكم في التعزيرات » سواء تحقق النشوز أو خافه . 

وقيل : إن تحقق النشوز. . فالحكم كذلك » وإن خافه. . اقتصر على الوعظ . 
وقيل : على الترتيب » يعظها أولاً » فإن لم تتعظ. . هجرها » فإن لم تنزجر. . 
ضربها . 

وفي قوله تعالئ : 9 تاوت تأويلان : 

أحدهما : تظنون الظن الغالب » وهو أن يستدل على نشوزها بما تبديه من سوء 
فعلها وأذاها لبعلها . 

والثاني : العلم يعبر عنه بالخوف كما قال أبو محجن رضي الله عنه [من الطويل] : 
ولا قندفشي:فني الفسلاة فإنتي الاق إذا سامت الا أذوقها 


املف 
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وظهور الأمارات إما بالقول بأن كان يعتاد منها الكلام الحسن أو التلبية إذا دعاها 
فتغير ذلك بضده » وإما بالفعل كالعبوسة والإعراض بعد أن كانت بخلاف ذلك . 

و( النشوز ) : معصية الزوج » والامتناع من طاعته امتناعاً خارجاً عن حد الدلال » 

و( الوعظ ) : التذكير بعواقب الأمورء وهو أن يقول لها : اتقي الله في الحق 
الواجب عليك » واحذري العقوبة » ويبين لها أن النشوز يسقط النفقة والقسم . 

وليس من النشوز الشتم وبذاءة اللسان » للكن تستحق به التأديب من الزوج 
لا الحاكم في الأصح ؛ لتأكد الوحشة بالرفع إليه . 

قال : ( بلا هجر 2١”)‏ وكذلك لا يضربها فى هلذه الحالة ؟ لجواز أن لا يكون 
نشوزاً » ولعلها تبدي عذراً أو توب » وحسن أن يبرها أو يستميل قلبها بشيء ؛ ففي 
« الصحيحين 2 [خ 5184 م10/1458] : « المرأة ضلع عوجاء . إن أقمتها. . كسرتها , 
وإن تركتها. . استمتعت بها على عوج فيها » . 

و( الهجر ) : ضد الوصل » والتهاجر : التقاطع » وما أحسن ما أنشده الحافظ 
الذهبى فى « مشتبه النسبة ) عن بعض مشايخه [من الطويل] : 
ألا قد هجرنا الهجر واتصل الوصل وبانت ليالى البين واشتمل الشممل 
فسعدى نديمي والمدامة ريقها 2 ووجنتها روضي وتقبيلها النقل 

قال : ( فإن تحقق نشوز ولم يتكرر. . وعظ وهجر في المضجع ) فله أثر ظاهر في 
تأديب النساء » وإنما لم يضرب في هلذه الحالة ؛ لأن الجناية لم تتأكد ؛ فقد يكون 
ما اتفق لها لعارض قريب الزوال » وحسن أن يذكر لها ما في ١‏ الصحيحين » [خ 01707 
م0 : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إذا باتت المرأة هاجرة فراش 
)غ2( في هامش ( ز ) : ( وكلامهم يقتضي تحريم هجرها في المضجع في هلذه الحالة » ولا شك فيه 

إذا فوت حقاً لها من قسم أو غيره » وإلا. . فيظهر عدم تحريمه ؛ لأن الاضطجاع معها حقه فله 
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زوجها. . لعنتها الملائكة حتىئ تصبح »© . 

وفي ‏ الترمذي »2 11511] عن أم سلمة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أيما 
امرأة باتت وزوجها راض عنها. . دخلت الجنة » . 

واحترز ب( الهجران في المضجع ) عن الهجران في الكلام » فذلك حرام فيما زاد 
علئ ثلاثة أيام ؛ للحديث الصحيح : ١‏ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة 
أيام +210 

وفي ١‏ سنن أبي داوود » [4/8:] : « فمن هجره فوق ثلاث فمات. . دخل النار » . 

وفيه [474:] عن أبي خراش السلمى ‏ وليس له سواه : أن النبى صلى الله عليه 
وله قال امن شع اكه سور لير ولت ونه اذ ْ 

قال أصحابنا وغيرهم : هنذا في الهجران لغير عذر شرعي ٠‏ فإن كان عذر شرعي 
بأن كان المهجور مذموم الحال لبدعة أو فسق أو نحوهما » أو كان فيه صلاح لدين 
الهاجر أو المهجور. . لم يحرم » وسيأتي في ( كتاب الأيمان ) ما وقع في ذلك للسلف 
وللعلماء ء في تفسير الهجر في المضجع أقوال : 

أشهرها : أن لا يضاجعها في الفراش 

والثاني : ترك الوطء . 

والثالث : ترك الكلام . 

والرابع : أن يقول لها هجراً ؛ أي : إغلاظاً في القول . 

والخامس : أن يربطها بالهجار » وهو حبل يربط به البعير الشارد . 

قال : ( ولا يضرب في الأظهر ) ؛ لآن الجناية لم تتأكد . 

قال : ( قلت : الأظهر : يضرب والله أعلم ) ؛ لقوله تعالئ : وَأصْرنوه 
وصححه أيضاً في « الروضة » و« التصحيح » 


عد 
م 
َس 
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قال : ( فإن تكرر.. ضرب ) بلا خلاف ٠‏ قال الرافعي : وهو ضرب تأديب 
وتعزير » وقدره مبين في بابه » وينبغي أن لا يكون مبرحاً ولا مدمياً » وأن لا يقع على 
الوجه والمهالك . وإذا أفضئ إل تلف.. وجب الغرم ؛ لأنه يتبين أنه إتلاف 
لا إصلاح . 

وقال في ١‏ البحر » : يضربها بمنديل ملفوف أو بيده » لا بسوط ولا عصا . وإباحة 
الورك :فى هنل الحالة ولاية رح لسر للروع الأسلل قي + 

قال الشيخ عز الدين : وليس لنا موضع يضرب المستحق من منع حقه غير هلذا 
والعبد إذا منع حق سيده ؛ لأن الحاجة ماسة إلى ذلك فيهما لتعذر إثبات ذلك بسبب 
عدم الاطلاع عليه . 

وإنما يجوز ضربها إذا علم أنه يصلحها أو ظنه » فإن علم عدم إفادته. . لم يجز كما 
سيأتي في ( التعزير ) . 

وله ضربها إذا منعته ما عدا الجماع من الاستمتاعات كالمعانقة والمضاجعة ؛ إذ 
الأصح : سقوط نفقتها بذلك » وإذا وجد الضرب من الزوج فادعت عدم التعدي 
والنشوز وادعئ أنه بسبب نشوزها. . فمن المجاب؟ 

قال في « المطلب» : يحتمل أن يقال : القول قولها فيه ؛ لأن الأصل عدم 
عصيانها » للكن يعارضه : أن الأصل عدم ظلم الزوج فيكون القول قوله » قال : 
وهلذا الذي يقوئ في ظني ؛ لأن الشرع جعله ولياً في ذلك » والولي يرجع إليه في مثل 
ذلك . 


ضرب زوجته بسوط عشر ضربات فصاعداً على التوالى فماتت. . نظر » إن قصد 
في الابتداء العدد المهلك. . وجب القصاص ٠‏ وإن تعد جاديها بسوطين أو ثلاثة ثم 
بدا له المجاوزة. . لم يجب ؛ لأنه اختلط العمد بشبهه » حكاه الرافعي في ١‏ الفروع 
المنثورة » قبيل ( الديات ) عن البغوي وأقره . 


جلف 


59 كمه 0 0 ا 1 ٠.‏ مرعق 7 4 ءًَِ 6 و2 06 02 
طآُ ا 


الأولئ للزوج ترك الضرب ؛ لما روى الشافعي [151/1] وأبو داوود [184؟] والنسائي 
[سك 1417١‏ وابن ماجه [1580] من حديث إياس بن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « لا تضربوا إماء الله » فجاءه عمر فقال : يا رسول الله ؟ ذثر النساء علئ 
أزواجهن ٠‏ فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ضربهن ٠»‏ فطاف بآل محمد نساء كثير 
يشكين أزواجهن ٠»‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لقد طاف بآل محمد سبعون 
امرأة كلهن يشكين أزواجهن ولا تجدون أولائك خياركم » . 

قال ابن الصباغ : هنذا محمول علئ ضرب غير الناشز » وأطلقه لما ظهر منهن 
النشوز » ويحتمل أن يكون نهئ عن ذلك استحباباً . 

قوله «الااؤثر )ممعاة ‏ تتدوأن وشدرة: 

قيل : سمع أبو حنيفة صوت امرأة يضربها زوجها وهي تصيح . فقال : صدقة 
مقبولة وحسنة مكتوبة » فقال له رجل من أصحابه : كيف ذلك؟ قال : قال رسول الله 
و كس ا 

قال : ( فلو منعها حقها كقسم ونفقة. . ألزمه القاضي توفيته ) . 

لوقن عر ا ا د 
عدوان الزوج ‏ فإن منعها حقها.. ألزمه القاضي توفيته كسائر الممتنعين من أداء 
الحقوق . 

قال : ( فإن أساء خلقه وآذاها بلا سبب . . نهاه ) ؛ لأن إساءة الخلق بين الزوجين 
كثيرة أو غالبة » ولو عزر عليها أولاً.. أدئ ذلك إل وحشة شديدة » فاقتصر في 
ابتدائها على النهي عسئ أن يلتئم الحال بينهما . 

قال : ( فإن عاد.. عزره ) ؛ لإساءته » وإنما يعزره إذا طلبته الزوجة ؛ لأنه 
حقها » ولم يتعرض الأكثرون للحيلولة بينهما إلا الغزالي ؛ فإنه قال : يحال بينهما إلى 
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ههه قاقد ها ع هه هه فا قاع هاو هاوه وو وف ده هد هد واه قاو قاف فوفد و واوا فاع مهاد واو و .وام واج مه 6ه 


أن يعود إلى الطاعة » وتبعه « الحاوي الصغير » » وأما الروياني فصرح بالمنع منها . 
فإن كان لا يمنعها شيئاً من حقوقها » ولكنه يكره صحبتها لكبر أو مرض ونحوه » 
ولا يدعوها لفراشه » أو يهم بطلاقها. واوا لي مكاي رصيو ان تمه عدن 
حقها من القسم أو النفقة كما فعلت سودة » ونزل في ذلك قوله تعالئ #وَإن أمراة 
حَافَتَ م بمْلِها شسُورًا أَوَ إِعرَاضًا» الاية . 
ووقع في ١‏ النهاية » : أنه عليه الصلاة والسلام طلقها فقالت : راجعني وقد وهبت 
2310 
نوبتى ي العدائشة 7 


فائدة : 

( الخُلق ) بضم اللام وإسكانها : الدين والطبع والسجية ٠‏ وحقيقته : أنه صورة 
الإنسان الباطنة » وهى نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخلق للصورة 
الظاهرة وأوصافها 7 ؛ ولهما أوصاف حسنة وقبيحة » والثواب والعقاب يتعلقان 
بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة . 

رو ركانة بن عبد يزيد : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لكل دين خلق ٠‏ 
وخخلق هنذا الدين الحياء »(0) 

وروى الترمذي ]١١171[‏ عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 8 أكهل 
المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً » وخياركم خياركم لنسائهم » . 

وما أحسن قول شيخنا الشيخ برهان الدين القيراطي رحمه الله آمن البسيط] : 
بمكارم الأخلاق كن متخلقاً ‏ ليفوح مسك ثنائك العطر الشذي 
وانفع صديقك إن صدقت صداقة وادفع عدوك « يالى » © فإدًا َلَرِى »4 


. ومسلم( 1577 ) بنحوه‎ ,» ) 07١7 ( البخاري‎ )1١( 
وأبو يعلى ( 017 ) » والطبراني في‎ ٠») 400/7 ( )ء. ومالك‎ 518١ ( (؟) أخرجه ابن ماجه‎ 
.)١(»ريغصلا‎ « 
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ا لْحَالَ بثقَةٍ يَحْبْوُهُمَا وَمَنَمَ 
ٍ دعر ضي ع 
شد لْشْقَاقَ . . بَعَثَ حَكما مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَما من أَمْلِهًا . 0 


قال : ( وإن قال كل : إن صاحبه متعد. . تعرّف القاضي الحال بثقة يخبرهما ومنع 
الظالم ) عن الظلم » أشار إلى الحال الثالث » وهو أن ينسب كل واحد منهما الآخر 
إلى التعدي وسوء الخلق وقبح السيرة » والقاضي لا يعرف ذلك ٠‏ فيتعرف حالهما من 
ثقة في جوارهما خبير بشأنهما . 

فإن لم يكن.. أسكنهما بجنب ثقة يفحص عن حالهما ويُّنهيه إليه » فإذا تبين له 
الظالم منهما. . منعه من ذلك . 

قال الرافعي : كذا أطلقوه » وظاهر كلامهم الاكتفاء فيه بقول واحد كالرواية دون 
الثبوت بالشهادة » فإن لم يمتنع . . أحال بينهما حتئ يرجعا عن عداوتهما . 

قال : ( فإذا اشتد الشقاق.. بعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها ) ؛ لقوله 
تعالئ : « وَإِنِفْسم سْقَافَ بَْنهِما فاَبِمَتوأحَكَمَا د مَنأعَِف متَكَامَنَ هلها 4 الكيةة. 

وروى الترمذي والنسائي : أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن 
ربيعة » فكان إذا دخل عليها.. تقول : أين عتبة بن ربيعة بن شيبة بن ربيعة بن 
الوليد بن عتبة! أين الذين كانت أعناقهم كأباريق الفضة » ترد الماء أنوفهم قبل 
شفاههم . فألحت عليه في ذلك » فدخل يومآ وهي تقول ذلك ٠‏ فقال : علئ يسارك 
إذا دخلت النار » فشدت عليها ثيابها وأتت عثمان بن عفان فذكرت له ذلك » فأرسل 
ابنَ عباس ومعاوية » فرأى ابن عباس التفريق بينهما » وقال معاوية : ما كنت لأفرق 
بينهما » فأتياهما فوجداهما قد اصطلحا . 

والأصح : أن هنذا البعث واجب » والمنصوص : أنه يستحب”2؟ » وكذلك كونه 


)١(‏ في هامش ( ز ) : ( عبارة العراقي : ليس في عبارتهم إفصاح عن كون هلذا البعث واجباً أو 
مستحباً » وقد قال البغوي : عليه بعثهما » قال الرافعى : وظاهره الوجوب . وحجته الآية ع 
ذقالالزوياني:* يحب" ازاه التووي: : الأص أو الصحيح +"الوبتوب » 

قال في « المهمات »© : بل الصحيح الاستحباب ؛ فقد نص عليه الشافعي كما حكاه في 
« البحر » » وكيف يتمسك بعبارة محتملة لمتأخر وكلام إمام المذهب قاض على خلافه؟ ! - 


5 


وَهُمَا وَكِيلآنِ لَهُمَا ؛ وَفِي قَوْلٍ : مُوَلَيَانِ من ألْحَاكم . 1000000 


من أهله وأهلها مستحب » والمأمور بإنفاذ الحكمين في الآية الكريمة ولاة الأمور : 
السلطان والقاضي وغيرهما ممن له الولاية الشرعية إذا ترافع إليه الزوجان”" . 

و( الشقاق ) مأخوذ من الشى » وهو الناحية » كأن كل واحد منهما في ناحية عن 
الآخر » ولا يحتاج في بعثهما إلئ رضا الزوجين » فإن لم يكن لهما أهل.. فمن 
الجيران الأقرب فالأقرب ٠‏ فإن كان الحاكم قريب أحدهما. . فله أن يذهب بنفسه . 

قال : ( وهما وكيلان لهما ) ؛ لأن البضع حق الزوج والمال حقها » وهما رشيدان 

فلا يولئ عليهما » وبهلذا قال أبو حنيفة وأحمد ٠‏ واختاره المزني 

قال : ( وفي قول : موليان من الحاكم ) وبه قال مالك . واختاره ابن المنذر 
والقاضي أبو الطيب وصاحبا ١‏ المهذب » وه البيان » وابن أبي عصرون وغيرهم ؛ 
لأن الله تعالئ سماهما حكمين . 

وصح عن علي رضي الله عنه : أنه جاءه رجل وامرأة ومع كل واحد منهما فئام من 
الناس ٠‏ فأمرهم علي رضي الله عنه فبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها . ثم قال 
للحكمين : تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا » وإن رأيتما أن 
تفرقا أن تفرقا » فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي » وقال الرجل : 
أما الفرقة. . فلا » فقال علي : كذبت والله حتئ تقر بمثل الذي أقرت به . 

واحتج بهاذا الأثر للقول الأول ؛ لأنه اعتبر رضاهما وإقرارهما » وللقول الثاني ؛ 
لأنه جعل الجمع والتفريق إلى الحكمين » رواه النسائي [سك ]:51١‏ والدارقطني [/245] 
والبيهقي 0050/71 . 


0 وقال البلقيني : نص الشافعي في ١‏ الأم » أظهر في الوجوب كما قاله البغوي . حيث قال : 
فحق عليه » وصرح الماوردي بالوجوب ) . 

(1) في هامش ( ز ) : ( قال الإمام البلقيني : مقتضئ كلامهم أنه لا يبعث الحكمين إلا إذا كان 
الزوج بالغآ عاقلاً والمرأة رشيدة ؛ لعدم إمكان الطلاق منه وعدم إمكان البدل منها » وعندي : 
لا يمتنع بذلك - بعيبهما - لثلا يؤدي إلى لزوم الضرر » وكما لايجوز فسخ النكاح بإعسار 
الصغير عن النفقة ويكون طلاقاً علئ قول مخرج ) . 


557 


على لأوَلٍ : مُشْتَرَطٌ رضَاهُمًا . يكل 0 بطلآقٍِ ول عوّض خُلْع ؛ 
وموك و مها ببَدْلِ عوَضٍ وَقَبُولٍ طَلآق بو . ا جا لو كر 3 لويد 4 4 دق لك و رمد تر 


قال : ( فعلى الأول : يشترط رضاهما . فيوكل حكمه بطلاق وقبول عوض خلع . 
وتوكل حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به ) ؛ لأن هلذا قضية كونهما وكيلين » فإن لم 
يرضيا ولم يتفقا علئ شيء. . أدبهما القاضي » واستوفئ للمظلوم حقه » وعلى القول 
الثاني : لا يشترط رضا الزوجين في بعث الحكمين . 

وإذا رأ حكم الزوج أن يطلق.. طلق مستقلاً بذلك ؛ لأنها ولاية شرعية » أو 
نيابة شرعية أقامه الشارع فيها مقام الزوج ٠‏ ولا يزيد علئ طلقة واحدة » فإن داما على 
الشقاق.. زاد إل أن يستوفي الطلاق الثلاث » وإن رأى الخلع وساعده حكم 
المرأة. . تخالعا وإن لم يرض الزوجان . 

ولو رأى الحكمان أن تترك المرأة ة بعض حقها من قسم ونفقة » أو أن لا يتسرئ , 
أو أن لا ينكح عليها غيرها. . لم يلزم ذلك بلا خلاف » وإن كان لأحدهما على الآخر 
مال متعلق بالنكاح أو غير متعلق. . لم يجز للحكمين استيفاؤه من غير رضا صاحبه بلا 
خلاف . 


يشترط في المبعوثين التكليف قطعاً , وتشترط العدالة والحرية والإسلام على 
ا يشترط الاهتداء إلىْ ما هو المقصود من بعثهما » وتشترط الذكورة إن 
قلنا : حكمان » ولا يشترط فيهما الاجتهاد وإن قلنا : حكمان . 

ولا يجوز الاقتصار علئ حكم واحد على الأصح » وبه قطع ابن كج والمتولي » 


ةن 


يد لون" دوو بون جو ا يوخي ب تي وها وا وو ريك أي ين ود وواخ مو بي عق 71 جه ف ل يوق الو وز افاي ل جا فال باه فق لق الاج ابل ام ملم 0 ولا 0 


وكل رجلاً فقال : إذا أخذت مالي منها فطلقها أو خالعها أو خذ مالي ثم طلقها. . 
لم يجز تقديم الطلاق علئ أخذ المال » قال أبو الفرج الزاز : وكذا لو قال : خالعها 
على أن تأخذ مالي منها . 

ولو قال : خذ مالي وطلقها. . فهل يشترط تقديم أخذ المال؟ وجهان : أصحهما 
عند البغوي : نعم » ولو قال : طلقها ثم خذ.. جاز تقديم أخذ المال ؛ لأنها زيادة 
خير . 

والله سبحانه وتعالئ أعلم”") 


د نا 


000 جاء في خاتمة النسخة ( ت ) : ( تم الجزء الثالث من ١‏ النجم الوهاج في شرح المنهاج » » 
وكان الفراغ من تعليقه نهار الجمعة ثامن عشر شهر الله المحرم الحرام سنة( 407 ه ) علقه 
لنفسه ولمن شاء الله تعالئ بعده فقير رحمة ربه الغني المنان علي بن عطية بن حسن الملقب 
بعلوان » الهيتي الأصل ٠‏ الحموي المولد والمنشأ » الشافعى المذهب » الأشعري الاعتقاد » 
أعانه لله تعالئ علئ طلب العلم الشريف ٠‏ وختم له وللمسلمين بخير » إنه خبير لطيف . 

كتب بمسجد الساقية بحماة بالعليليات التحتا ظاهر حماة المحروسة » صانها الله وحماها 
وسائر بلاد المسلمين بمنه وكرمه . آمين . 

والحمد لله وحده » وصلى الله على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه وسلم ). 

وفي خاتمة النسخة ( م ) : ( آخر الجزء الثالث من « شرح المنهاج » للشيخ كمال الدين 
الدميري » يتلوه في الرابع إن شاء الله تعالئ « كتاب الخلع » » والحمد لله رب العالمين » 
وصلى الله على سيدنا محمد » وآله وصحبه وسلم . 

كتبه العبد الفقير إلى الله تعالى الحسن بن علي بن الفضل الشافعي غفر الله له ولوالديه 
ولجميع المسلمين » آمين . 

كتبه بتاريخ سادس ربيع الأول سنة ثمان وخمسين وتسع مئة هجرية . 

اللهم ؛ اغفر لكاتبه ولمالكه ولجميع المسلمين » آمين ) . 
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كتاب الخلع 

انتقافه من الخلع وهر : نزع الثوب ؛ لأن كل واحد من الزوجين لباس الآخر ؛ 
قال تعالىئ م9 هن َِاتٌ لكأم َِاتُ هن . 

والأصل فيه قبل الإجماع : قوله تعالئ : « ون خف أَلَايْقما حَدُوء أله فلا جمَاحَ عَلِديِسَافم]ا 
فَْدَتَبِوِ» ولذلك سمي الخلع افتداء . 

وروى البخاري [557] وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوماً إلئ صلاة 
الصبح فرأئ حبيبة بنت سهل الأنصارية فقالت : لا أنا ولا ثابت بن قيس - ومعناه : 
لا أنا أوافقه ولا هو يوافقنى ‏ فلما دخل ثابت المسجد. . قال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «هلذه حبيبة تذكر ما شاء الله أن تذكر » فقالت حبيبة : كل .ما أعطانيه 
عندي ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته؟ قالت : نعم » قال : « خذ 
الحديقة وطلقها تطليقة » . 

فإن قيل : ليس في الحديث رضا ثابت بالطلاق ولا جريان لفظ الخلع. . 
فالجواب : أن المجلس كان متعدداً » فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في مجلس 
علئ سبيل الإشارة » ثم في مجلس أمره » وبذلك يجمع بين الروايات ؛ لأن القصة 
واحدة » قال أبو داوود : وهو أول خلع في الإسلام”'" . 

ولا فرق فى جوازه بين أن يجري على الصداق أو بعضه » أو علئ مال آخر أقل منه 
أو أكتر: : ْ 

وعن أحمد : لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطئ لها . 

ويصح الخلع في حالتي الشقاق والوفاق » وخصه ابن المنذر وبعض العلماء بحالة 


. )1؟١‎ 5/7)» انظر « تلخيص الحبير‎ )١( 


8م عن نقد لامع قي نلق ل عرق رفاك" جه رود مائو “عم روه أن هيفاع دع لعجي" "ل ابحو درق وق زع الفلا يوو لل مره علق لفت فو لي أ ا جو ا ري 2 


الشقاق ؛ ففي « سنن النسائي »© [/2181 : أن ثابتاً كان قد ضرب زوجته فكسر يدها . 

ولو زنت المرأة فمنعها الزوج بعض مالها فافتدت بمال. . صح الخلع وحل له 
الأخذ . وحمل عليه قوله تعالى : كلمن دوأ يلشرف الاآية . 

وفي قول : لا يجوز ولا يستحق فيه العوض ٠‏ والأصح : أن الخلع مكروه ؛ لما 
د 0 ار ا و ا 

: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « المختلعات هن المنافقات » إلا في 

0 

إحداهما : أن يخافا ‏ أو أحدهما_ أن لا يقيما حدود الله التي افترضها في النكاح . 

فإن قيل : الأية تدل بمفهومها على المنع عند عدم الخوف. . فالجواب : أن ذكر 
الخوف فيها خرج مخرج الغالب ؛ لأن الغالب وقوعه في حالة الشقاق . 

الحالة الثانية : أن يحلف بالطلاق الثلاث”" علئ فعل شيء لا بد له منه فيخالع ثم 
يفعل المحلوف عليه ؛ لأنه وسيلة إلى التخلص من وقوع الثلاث . 

قال الشيخ : دخلت يوماً على ابن الرفعة فقال جاادي فيا في تريعل مملفن لا بد 
أن يفعل كذا في هلذا الشهر . ٠»‏ ثم خالع قبل فراغه. . فكتبت عليها : أنه يتخلص ٠»‏ ثم 
تبين لي أنه خطأ » ودخل البكري فوافق على التخلص » فبينت له أنه خطأ » ودخل 
القمولى قوافى اك المعلمي نيت لد اله عا . 

قال : واكا اله اولحر جنح إلى التخلص وهو لا يلوي إلا على 
كونه خطأ » وأن الصواب : أ: نه يتتظر » فإن لم يفعل حتى انقضى الشهر. . تبين وقوع 
الطلاق المحلوف به قبل الخلع وبطلان الخلع » ثم سألت الباجي عن ذلك ولم أذكر له 
ما قاله ابن الرفعة فقال : لا يخلصه الخلع ؛ لأنه تمكن من فعل المحلوف عليه ولم 
يفعل . 


' التنبيه » وكان ينبغى أن يقول : أن يحلف بما زاد عا‎ ١ في هامش ( ز ) : ( وكذا عبارة‎ )1١( 
بي هامش ينبغي أن يقو‎ 
. ) » نكته‎ ١ واحدة ؛ ليدخل الحلف بطلقتين » قاله النووي فى‎ 


6 


ثم رأيت في الرافعي » في آخر ( الطلاق ) : أنه لو قال : إن لم تخرجي الليلة من 
هلذه الدار فأنت طالق فخالع مع أجنبي من الليل وجدد النكاح ولم تخرج. . لم يقع 
الطلاق ؛ لأن الليل كله محل اليمين » ولم يمض الليل وهي زوجة له حتئ يقع 
الطلاق » وأنه لو كان بين يديه تفاحتان فقال لزوجته : إن لم تأكلي هلذه التفاحة 
اليوم. . فأنت طالق » ولأمته إن لم تأكلي هلذه الأخرى اليوم. . فأنت حرة » فاشتبهت 
تفاحة الطلاق وتفاحة العتق.. فذكر طريقين عن بعض الأصحاب في الخلاص ثم 
قال : فلو خالع زوجته ذلك اليوم وباع الأمة ثم جدد النكاح واشترى الأمة خلص . 

وظاهر هلذين الفرعين مخالف لما قاله ابن الرفعة والباجي”" . 

قال : ( هو فرقة بعوض ) كذا فسره ابن عباس واشتهر علئ ألسنة حملة الشرع . 

و( الفرقة ) : ضد الاجتماع » و( العوض ) : واحد الأعواض . 

وفرقة النكاح بين الزوجين : قد تكون بطلاق » وقد تكون بفسخ . وعلئ كلا 
التقديرين : إما أن تكون بعوض وإما أن تكون بغيره » فالطلاق بغير عوض معروف 
ولا يسمئ خلعاً » والفسخ بغير عوض معروف أيضاً ولم يسموه خلعا » والطلاق 
بالعورض هو الذي يسمئ بذلك . 

ومراد المصنف بذلك : العوض الواجب سواء ذكر أم لم يذكر ؛ ليتناول ما لو 
اختلعا من غير ذكر مال. . فإنها تبين بمهر المثل على الأصح . 

وكان ينبغي أن يقول : مقصود ؛ ليخرج الدم ونحوه » وزاد ابن الرفعة : يرجع إلى 
الزوج ؛ لأن الرافعي نقل في آخر ( تعليق الطلاق ) عن القفال : أنه لو علق الطلاق 
على البراءة مما لها عليه. . كان الطلاق بائناً » وإن علق الطلاق على البراءة مما لها 


)١(‏ في هامش ( ز) : ( قال السبكي : وخطر لي الفرق بين ١‏ إن لم أفعل» و« لأفعلن» ؛ لأن 
الأول تعليق على العدم ولا يتحقق إلا بالآخر » فإذا صادفها الآخر ثانيا. . لم تطلق وليس هنا 
إلا جهة حنث فقط ؛ فإنه إذا فعل لا نقول : بر » بل : لم يحنث ؛ لعدم شرطه » وأما 
لأفعلن. . فالفعل مقصود وهو إثبات جري » وله جهة بر وهي فعله » وجهة حنث بالسلب 
الكلي الذي هو نقيضه ) . 


١ 


وا توا 
بلَفْظ طَلقٍ أو خُلع رط 0 
2 


يسَفَهِ. . صَحّ وَوَجَبَ دَفْمُ آلْعِوَض إل مَوْلاَهُوَوَلِيَه مجه يل د موق رهد للق د الل لل وا دخ الاوك بجو نيان با مايا 


علئ غيره. . كان رجعياً » ولهلذا عبر في « المحرر » بقوله : الفرقة بين الزوجين على 
عوض يأخذه الزوج » وفي ١‏ الشرح لسر 

قال : ( بلفظ طلاق أو خلع ) قدم لفظ الطلاق ؛ لأنه ثبت بنص الحديث المتقدم » 
وورد فيه أيضاً لفظ الفرقة مع ذكر العوض ٠‏ وكل طلاق فرقة ولا ينعكس . 

للكن حصر المصنف ممنوع ؛ لأنه سيأتي حصوله بلفظ المفاداة » وبصرائح 
الطلاق » وبلفظ الفسخ مع النية » وبكنايات الطلاق مع النية إلا أن يجاب بأن مراده 
بلفظ الطلاق : ما أدئ معناه لا الطاء واللام والقاف » ويصح بالاستيجاب والإيجاب 
كما ذكره الأكثرون . 

قال : ( شرطه : زوج يصح طلاقه ) فلا يصح خلع الصبي والمجنون والمكره » 
ولا خلع الأب عن ابنه الصغير خلافاً لمالك . 

ومراده ب( الشرط ) : ما لا بد منه ؛ لأن الزوج ركن لا شرط » وكونه ينفذ طلاقه 
شرط فيه . 

وشملت عبارته الأعمئ » للكن حكى الشيخان في ( كتاب البيع ) : أنه إذا خالع 
على عين:مال. : لا يغبت المسمن: : 

قال : ( فلو خالع عبد أو محجور عليه بسفه. . صح ) ؛ لأن كلاً منهما يصح طلاقه 
بلا عوض فبعوض أولئ » سواء كان بمهر المثل أم بدونه ٠‏ بإذن الولي والسيد أم 
بغيرهما » بالعين أم في الذمة . 

قال : ( ووجب دفع العوض إلئ مولاه ووليه ) كسائر أمواله » ويملكه السيد قهراً . 

وظاهر عبارته : أنها لا تبرأ بتسليم العوض إليه مطلقاً » واستثنئ في « الحاوي » 
و« الشامل » و« البحر » ما إذا بادر الولي فأخذه منه. . فيبرأ حينئذ » هلذا إذا لم يأذن 
لها الولي والسيد في الدفع ٠‏ فإن أذنا. . جاز ويبرأ به في الأصح . 

فإن سلمت إلى السفيه بدون إذن الولي والعوض دين. . رجع الولي عليها به وهي 


ضر 


ك2 


وَشَرْطٌ قابله : إطَلآَقٌ تَصَوُفِ في آلْمَالٍ : 000 


0 


على السفيه بما قبض ٠‏ فإن تلف في يده. . تلف عليها ولا شيء لها بعد رشده » وفيما 
بينه وبين الله تعالئ وجهان . 

وفي نظيره من شرائه وجه : أنه يطالب بعد رشده فيظهر مجيئه هنا » أو على عين 
فليأخذها الولي منه » فإن تركها عالماً بها فتلفت . . ففي ضمانه وجهان . أو جاهلاً . . 
رجع عليها بمهر المثل . 

والدفع إلى العبد كالدفع إلى السفيه إلا أن ما هلك في يد العبد يطالبه المختلع 
بضمانه إذا عتق . وإذا كان العبد مأذوناً له في التجارة ولم يؤذن له في قبض ذلك 
ولا نهي عنه. . فهل يستفيد قبضه بحكم الإذن في التجارة فتبرأ به الذمة؟ فيه وجهان في 
« الحاوي »© . 

للكن يستثنئ من ( العبد ) المكاتب.. فيجب التسليم إليه ؛ لاستقلاله » وكذا 
المبعض المهايىء إذا قلنا بدخول الكسب النادر في المهايأة وخالع في نوبة نفسه , 
وإلا. . دفعت إليه ما يخص حريته . 

يستئنى ما إذا قال السفيه أو العبد لزوجته : إن دفعت إلي ألفاآً فأنت طالق. . ففي 

0 و« البحر » : تدفع إليه دون وليه ولا ضمان عليها » وعلى الولي أخذه 
منه » فإن أهمل. . لم يغرم » ويلزمها بدله0"© . 

والفرق بين هلذا وبين ما تقدم : أن ما في الذمة ملكه قبل الدفع وهنا لا يملك إلا 
به » ولأنها لو دفعت إلئ وليه. . لم تطلق . 

قال : ( وشرط قابله : إطلاق تصرفه فى المال ) هلذا هو الركن الثانى وهو باذل 
المال في مقابلة البضع ٠‏ ويسمئ قابلاً ؛ لأنه في منزلة المشتري 2 اد 
والأجنبي ؛ لآن المال هو المقصود . وكذلك شرط ملتمسه ؛ لأنه تبرع . 

هنذا إذا قلنا : الخلع طلاق ٠‏ فإن قلنا : فسخ . . فلا بد من قيد الزوجية ؛ إذ خلع 
الأجنبي على قول الفسخ لا يصح ؛ لأن الفسخ من غير علة لا ينفرد به الرجل فلا يصح 


)000( في هامش ( ز ) : ( لعله : ولايلزمهما... ) 


ارقو 
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َإنِ أختلعَت مه بلا إذْنِ سيد بِدينٍ أَوْعَيْنِ مَالِه. . بان » وَلِلرَوْجٍ فِي ذَميهَا : 


07 ع 2 و 2 ٠.‏ 575 رم 0-1 
مَهْرُ مِثْلٍ في صُورَة ألْعَيْنِ ‏ وَفِي قَولٍ : قيمتها - وَفِي صورة أَلدَّيْنٍ الما : 


طلبه منه » وسيأتي هنذا من كلام الرافعي في موضعه . 

قال : ( فإن اختلعت أمة بلا إذن سيد بدين أو عين ماله. . بانت ) أما في الدين. . 
فلا خلاف فيه إلا شيئاً في « الجيلي » » وفي العين هو المشهور كالخلع علئ عورض 

وفي قول : يقع الطلاق رحفا كالسفيه » والصحيح الأول ؛ لوجود أهليتها 2 

وعلى القولين : محل ذلك إذا نجز الطلاق ٠‏ فإن قيده بتمليك تلك العين. . لم 
تطلق » وسواء ملكها السيد العين وقلنا : إنها تملك أم لا ؛ لأنها لا تملك التصرف » 
ولو أجازه السيد بعد ذلك. . لم ينفذ ؛ لأنه وقع فاسداً . 

قال : ( وللزوج في ذمتها : مهر مثل في صورة العين ) ؛ لأنه المراد حينئذ ١‏ ويتبع 
ذلك بغد العتق + ولا مطالية له الآن قطعا . 

قال : ( وفي قول : قيمتها ) أي : إن كانت متقومة . وإلا. . فمثلها » ولو عبر 
بالبدل كما عبر به الرافعي. . كان أولئ . 

قال : ( وفي صورة الدين : المسمئ )22 ؛ لأنه لا ضرر فيه على السيد . 


: أصل الروضة » ». للكن الأظهر في « المحرر»‎ ١ في هامش (ز ) : ( صححه أيضاً في‎ )١( 
الشرح الصغير »؛ » ومشئ عليه‎ ١ وجوب مهر المثل أيضاً كما في العين » وهو المرجح في‎ 
: الكبير ؛ وجوب المسمئ عن العراقيين والقفال وأبي علي ثم قال‎ ١ الحاوي » » ونقل في‎ « 
المهذب » والموافق لما في‎ ١ للكن نظم الكتاب يقتضي ترجيح مهر المثل » وهو الذي في‎ 
الشراء والضمان ؛ فإنا بينا أن الأصح فيهما : البطلان . اه‎ 
فتبين بذلك أن اختصاره في كتابيه معاً غير مطابق لأصله ؛ فه المنهاج » مخالف لأصله‎ 
الروضة » زيادة بلا تمييز مع مخالفته « للمحرر » و« الشرح الصغير».‎ ١ صريحاً » والترجيح في‎ 
وفرق بين هلذا وبين الشراء بغير إذن السيد بأنه لو صح الشراء. . لم يمكن جعل المبيع‎ 
للعبد ؛ لكونه لا يملك . ولا للسيد ؛ لكونه غير من لزمه الثمن » ولا يجيء ذلك هنا ؛ فإن‎ 
3 . الخلع من الأجنبي يصح مع أن البضع لا يحصل له‎ 


0 


وَفِي قَوْلٍ : مَهْرُ آلمثل . وَإِنْ أذن وَعَيّنَ عَيْنا لَهُ أو قَدَّرَ دَيْنآا فامتئلث. . تَعَلّقَ 
بألعيْن وَبكسْبهًا في ألدَيْن , 01000000000111 2001111101000ظ2 


قال : ( وفي قول : مهر المثل ) كما لو تزوج العبد بغير إذن السيد . وهلذا هو 
الأصح في ١‏ المحرر» , ولم ينبه المصنف عليه » وحقيقة القولين ترجع إلئ أن الخلع 
فاسد كما في العين أو صحيح . 

هلذا كله في القنة » أما المبعضة إذا خالعت عل ما ملكته ببعضها الحر. . فإنه 
يجوز وتكون كالحرة . أو علئ ما يملكه السيد. . لم يجز وتكون كالأمة » وإن خالعت 
على الأمرين. . تفرقت الصفقة . 

والمكاتبة جعلها فى « الروضة »© كالأمة إذا خالعت بغير إذنه » فإن كان بإذنه. . 
فالأصح في 3 الروضة » هنا وفي ١‏ التصحيح » : أنه بإذنه كهو بغير إذنه . 

وصحح في ( باب الكتابة ) تبعا ل الشرح » أنه علئ قولي التبرعات . 

للكنه نقل المنع في ١‏ الكفاية "' عن النص فلا تناقض في كلام الرافعي » 
وغايته : أنه ذكر أن النص خلاف المصحح . 

ولو اقتصر في « الروضة » علئ ذكر النص. . وافق « الرافعى » » للكن زاد أنه 
الدلهيا.. فنافض ات اخذعته فى 3 لتحي الجريه 6 واكذا جد عليه الشيع عل الذين 
النشائي وقال : إنه من أغاليط « الروضة » » والسعيد من عدَّت غلطاته . 

قال : ( وإن أذن وعين عيناً له أو قدر ديناً فامتثلت. . تعلق بالعين وبكسبها فى 
الدين ) كما إذا أذن لعبده في التكاح » وكذلك يتعلق بما في يدها من مال التجارة إن 


واعلم : أن الأمّة لو خالعت بمالٍ وشرطته إلئْ وقت العتق. . فسد ووجب مهر المثل بعد 
العتق مع كونها عند الإطلاق لا تطالب به إلا بعد العتق ؛ لثبوت ذلك التأجيل بالشرع فلا تضر 
جهالته » قال السبكي : وهلذا عجب لا يوافق مقتضى العقد ويفسده ) . 

)١(‏ في هامش ( ز) : ( وصحح السبكي ما في ١‏ الكفاية » » وقال في ١‏ المهمات ») : إن المذكور 

هنا في « الروضة » غلط ١‏ وقال الشيخ عز الدين النشائي : إنه وهم » للكن مال ولده الشيخ 
كمال الدين إلىئْ غير ذلك . 

واعلم : أن عدم الصحة هنا لا يرجع إلى الخلع ؛ فإنه واقع » وإنما هو بالنسبة إلى الإذن » 
نبه عليه في الكفاية » » وهو حق لا بد منه ) . 


6 


كان كما تقدم في الصداق . فإن زادت على المأذون. . فالزيادة يطالب بها بعد العتق . 

قال : ( وإن أطلق الإذن ) أي : لم يذكر عيناً ولا دين ( .. اقتضئ مهر مثل من 
كسبها ) وكذا مما في يدها من مال التجارة ؟ لأن العوض في الخلع كالمهر في 
التكاح » والمهر في نكاح العبد يجب علئ هلذا الوجه فكذلك هنا . 

هنذا إذا وافقت امرأة » فلو خالفت فزادت عند إطلاقه علئ مهر المثل أو على العين 
في صورة التعيين. . تعلقت الزيادة بذمتها بعد العتق 2١‏ ؛ فإن لم يكن لها كسب ولا بيدها 
مال التجارة في هلذه المسألة والتي قبلها .. ثبت العوض في ذمتها إل أن تعتق ؛ لأن 
الطلاق بعد وقوعه لا يرتفع 3 والزوج لم يوقعه انا وهي من أهل الالتزام » 
ولا سبيل إلى التزام السيد به ؛ لأن إذنه لا يقتضيه فتعين ثبوته في الذمة . 

قال : ( وإن خالع سفيهة”'' . أو قال : طلقتك علئ ألف فقبلت.. طلقت 
ا ا 

هلذا إذا كان بعد الدخواء » فإن كان قبله. . وقع بائناً » قاله المصنف في « نكت 
التنبيه » . 

فلو قال لسفيهة ورشيدة : طلقتكما على ألف فقبلتا. . بانت الرشيدة بمهر المثل في 
الأصح . وطلقت السفيهة رجعياً . 


: في هامش ( ز) : ( فلو قال لها : إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق. . فللبلقيني فيه احتمالان‎ )١( 
أرجحهما : أنها لا تطلق بالإعطاء ؛ فإنه لا يحصل به الملك » وليست كالأمة ؛ لأن تلك‎ 
. يلزمها مهر المئل بخلاف السفيهة‎ 

والاحتمال الثاني : أن ينسلخ الإعطاء عن معناه إلى معنى الإقباض فتطلق رجعياً كخلع 
السفيهة ) . 

(؟) في هامش ( ز ) : ( ومحل قولنا بوقوع الطلاق الرجعي ألا يجعل فسخاً » فإن جعل فسخاً. . 

لم يع شيء حكاه في ١‏ الكفاية ؛ عن « التعمة ) ) . 


ضر 


الحجر عليها ؛ فإن هذه تصرفها صحيح . 


تحقيق : 

صورة خلع السفيهة : أن تأتي بصيغة الخلع كقولها : خالعني علئ كذاء أو 
تقول : خالعتك عل كذا ونحوه . 

أما إذا قال لها : إن أبرأتني من كذا فأنت طالق فأبرأته . . فلا طلاق ولا براءة”"" ؛ 
لأنه تعليق علئ صفة ولم توجد . 

وكثيراً ما يلتبس هلذا بخلع السفيهة » ويفتي به من لا تحقيق لديه » فتراه وقد سقط 
في يديه . 

ولو قال لها : إن أبرأتني من صداقك فأذن لها أبوها في البراءة منه وقال : هي 
رشيدة في هلذا دون غيره فأبرأت. . فالصواب : لا يقع طلاق ولا براءة ؛ لأنه طلاق 
معلق علئ ما لم يحصل . 

قال : ( فإن لم تقبل.. لم تطلق ) ؛ لأن الصيغة تقتضي القبول فأشبه الطلاق 
المعلق : 


خلع المرتدة المدخول بها موقوف إن أسلمت في العدة بان صحته » وإلا. . فلا ؛ 
لانقطاع النكاح بالردة . 

وكذا لو ارتد الزوج بعد الدخول ثم خالع أو أسلم أحدهما بعد الدخول ثم 
خالعها » وسيأتي قبيل الفصل الثاني حكم من خالعت وارتدت . 


ني ماضن از ال الإبام البلقيتي وهر كذاك كما سرع به« الكرازر بي في( الكاني ؟ 


في أواخر الخلع ) . 


وخر 


وَيَصِح : أخْتلآعٌ الْمَرِيضَةٍ مَرَضضَ الْمَوْتِ » وَلاَ يُحْسَبُ من الْثْلثِ إلا رَائِدٌ عَلى 
مَهْرِ مثْلٍ ٠‏ وَرَجْعِيةِ في آلأَظهَرٍ , لا بَائْنِ 5 امد لف ل ب ف اتوي اح ا ا 1 الح ل 1 


قال : ( ويصح : اختلاع المريضة مرض الموت )20 ؛ لأنه صرف مال في عرض 
مقصود , فهو كما لو نكح المريض أبكاراً بمهور أمثالهن وهو مستغن عنهن. . فإن 
ذلك جائز وينفق عليهن نفقة الموسرين . 

قال : ( ولا يحسب من الثلث إلا زائد علئْ مهر مثل )”") : لأن الزائد تبرع كالوصية 
له » ولا يكون كالوصية للوارث ؛ فإنه خرج بالخلع عن الإرث خلافاً لأبي حنيفة . 

قال : ( ورجعية في الأظهر ) ؛ لأنها في حكم الزوجات فيصح الخلع ويثبت 
المال . 

والثاني : لا يصح ؛ لزوال الملك وعدم الحاجة إلى الافتداء . 

وقيل : يصح خلعها بالطلقة الثالثة دون الثانية فتحصل البينونة الكبرئ . 

وإذا قلنا : لا يصح خلع الرجعية. . وقع رجعياً إذا قبلت كالسفيهة » للكن يستثنئ 
ما لو عاشرها معاشرة الأزواج بلا وطء وانقضت الأقراء أو الأشهر وقلنا : إنه يلحقها 
الطلاق ولا يراجعها. . فينبغي أن لا يصح خلعها ؛ لأنها بائن إلا في الطلاق . 

قال : ( لا بائن ) ؛ فإنه لا يصح خلعها بالإجماع » لأن الزوج لا يملك بضعها 
تى يزيله . 


)١(‏ في هامش ( ز ) : ( التعبير بالنفوذ ‏ كما عبر به في « المحرر » و« الروضة » و«أصلها» ‏ أولئ 
من التغبير بالصحة 8 لأن الواجب. مهل العثل في بعض الصور "+ ولو كان 'ضحيحا. . لوحب 
المسمئ » ولو بطل. . لم يترتب عليه إبراء أصلاً » ويحتمل أن يقال : هو صحيح حيث بانت 
والفاسد عوضه . وفي كلام الشافعي والماوردي ما يؤيده ) . 

(0) في هامش ( ز) : ( قال الرافعي : وقد جعلوا خلع المكاتبة تبرعاً » فقضيته الاعتبار من 
الثلث » وإن كان بمهر المثل أو أقل. . قال : فقال الأئمة : تصرف المريض أوسع وملكه أتم 
بدليل جواز صرفه المال في شهواته ونكاح الأبكار بمهور أمثالهن وإن عجر عن وطئهن وتلزمه 
نفقة الموسرين . والمكاتب لا يتصرف إلا بقدر الحاجة » وتلزمه نفقة المعسرين ) . 


إ 


وَيَصح عِرَضَهُ ليلا وَكَثيراً ْنا وَعَيْنا وَمَنْفَعَة : لجن اس ما ا ده 


ل 

قالت : طلقني واحدة بألف فقال : أنت طالق واحدة وطالق ثانية وطالق ثالثة » 
فإن أراد بالعوض الأولئ. . لم تقع الثانية والثالثة ؟ لأنها بانت بالأولئ » وإن أراد 
بالعوض الأولئ والثانية.. لم تقع الثالثة » وإن أراد به الثالثة. . طلقت ثلاثا ؛ لأن 
الخلع بالثالثة موقع لما تقدمها , قاله الماوردي . 

قال : ( ويصح عوضه قليلاً وكثيراً ديناً وعيناً ومنفعة ) ؛ لعموم قوله تعالئ : « قلا 
جمَاحَ عَلَتمَا ا أَفدَدَتَ و4 » ولما تقدم من افتداء الربيع بجميع يع مالها وأجازه عثمان » 
ولأنه عقد علئ منفعة البضع فجاز بما ذكرناه كالتكاح » النكن يشتوظ أن دركون 
معلوها . 

وفي « الإحياء » : أنه تكره الزيادة على المهر كمذهب أحمد ؛ جمعاً بين الأدلة » 
وضابطه : ما جاز أن يكون صداقاً. . جاز هنا » وما لا. . فلا . 

فلو خالعها عل حضانة ولده مدة معلومة. . جاز » أو عل إرضاعه. . فكذلك » 
سواء كان الولد منها أو من غيرها » ويشبه أن يكون الجمع بينهما واستتباع أحدهما إذا 
انفرد كما في ( الإجارة ) . 


خالعها على ما في كفها ولا شيء فيه. . ففي « الوسيط » : يقع رجعيآ ولا شيء 
عليها 4 وهوشاذ ووولك :1 


)١(‏ في هامش ( ز ) : ( اعلم : أنه إذا خالع علئ معلوم ومجهول. . فسد المسمئ كله ووجب مهر 
المثل » وذلك في ١‏ الروضة » و« أصلها » في آخر الباب الثاني من الخلع » فيما لو أضاف إلى 
الإرضاع والحضانة نفقته مدة » بأن خالعها عل كفالة ولده عشر سنين : ترضعه منها سنتين 
وتنفق تمام العشر وتحضنه » ولم يصف النفقة والكسوة بصفات السلم إن كان ذلك مما لا يجوز 
السلم فيه » قال هناك : فالمسمئ فاسدٌ والرجوع إلى مهر المثل بلا خلاف . اه 

وهلذا الخلاف ما إذا خالع علىئْ صحيح وفاسد معلوم جاء فساده من غير الجهالة ؛ فإنه - 


اخرة 


وَلَوْ خَالِمَ بمَجْهُولٍ أؤْ حَمْر. . بَانَتْ ل ل رد 


وعن أبي حنيفة : يقع بائناً وتلزمها ثلاثة دراهم . 
وقال ابن الصباغ وصاحب « البيان » و« المستظهري © : تبين بمهر المثل » 


ورححه الل . 


قال الرافعى : ويشبه أن يكون الأول فيما إذا كان عالماً بالحال » والثانى إذا ظن فى 


كفها شيئاً ٠‏ وهو قد نقل عن ١‏ فتاوى البغوي » : أن المرأة إذا اختلعت نفسها على بقية 
« المهمات » : الصواب : التسوية" . 


ولو قال : خالعتك على ما في هلذا البيت من المتاع فتبين أنه لا شيء فيه. . وجب 


فهر المتل قولاً والحذا : 


قال : ( ولو خالع بمجهول ) كأحد العبدين ( أو خمر. . بانت ) ؛ لما تقرر من أن 
العورض لا بد أن يكون معلوماً متمولاً » فعند عدمه لا يصح العوض المسمئ وللكن 


يفرق الصفقة. . فيصح في الصحيح ويفسد في الفاسد ويجب ما يعادله من مهر المثل » ذكره 
في ١‏ الروضة » و« أصلها » في « الخلع » على الصداق قبل الدخول ) . 
في هامش ( ز ) : ( وفي « المهمات »> : الذي ذهب إليه من الوجوب بمهر المثل كيف يجامع 
ما ذهب إليه هو وغيره من أن الخلع على الدم يقع رجعيا؟ ) . 
في هامش ( د ) : ( أي : التسوية بين المسألتين ) . 

وفي هامش ( ز ) : ( وعن ١‏ فتاوى القفال » : لو خالعها بمهرها بعد أن أبرأته منه » فإن 
جهلت الحال » فهل يلزمها مهر المثل أم بدل المسمئ؟ فيه القولان » ولو علمت. . نظر إن 
جرئى لفظ الطلاق كقوله : طلقتك علئ صداقك » فهل يقع بائناً ويلزمها المهر أم يصح رجعياً؟ 
وجهان . وإن جرئ لفظ الخلع . فإن أوجبنا المال في لفظ الطلاق. . فهنا أولئ » وإلا.. 
فوجهان ؛ بنا علئ أن لفظ الخلع هل يقتضي ثبوت مالٍ؟ 

وفي ١‏ الكافي » للخوارزمي : إن جهل . . بانت وعليها مهر المثل » وإن علم. . فرجعي 
ولا شيء عليها . 

قال الإمام البلقيني : ظاهره اعتبار علم الزوج وجهله وهو الحق ٠‏ ويؤيده بحث الرافعي في 
مسألة المخالعة على ما في كمها ) . 


لك 


بِمَهْر ألْمثْلٍ » وَفِي قوْلٍ : بِبَدَلِ آلْكَمْرٍ . ا 


تحصل البينونة ؛ لأن الخلع إما فسخ أو طلاق وكلاهما لا يفسد بفساد العوض . 

ومذهب الآثمة الثلاثة : أنها تبين منه في المسألتين ولا شيء عليها . 

قال : ( بمهر المثل ) ؛ إذ لا مرد سواه » ولأن قضية فساد العوض ارتداد العوض 
الآخر ع والبضع لا يرتد بعد حصول الفرقة. 

قال : ( وفى قول : ببدل الخمر ) هما القولان فيما إذا أصدقها خمراً أو خنزيراً وقد 
تقدما . ْ 

وأشار بالتمثيل بالخمر إلى النجس المقصود . فخرج الذي لا يقصد كالدم ؛ فإنه 
يقع رجعياً » لأنه لم يطمع في شيء . ظ 

قال الرافعي : وقد يتوقف في هلذا ؛ فإن الدم قد يقصد لأغراض . 


تنبيهات : 

أحدها : الخلع على ما لا يقدر المختلع علئ تسليمه وما لا يتم ملكه عليه كالخلع 
على الخمر والخنزير في جريان القولين . 

ولو خالعها علئ عين فتلفت قبل القبض أو خرجت مستحقة » أو معيبة فردها » أو 
وجد فيها صفة تخالف الصفة المشروطة. . اطرد القولان في أن الرجوع إلئ مهر المثل 
أو بذل المذكور . 

الثاني : الفساد في المسألتين مختص بالعوض » أما الخلع. . فصحيح والبينونة 
حاصلة . 

وفي وجه ضعيف : لا تطلق مع الجهل وسنائر فساد العوض بناء علئ أنه فسخ » 
وأنه لا بد من ذكر العوض ٠»‏ وقيل : يقع رجعياً . 

الثالث : محل البينونة في صورة المجهول إذا لم يكن فيه تعليق أو علق بإعطاء 
مجهول يمكن إعطاؤه مع الجهالة » أما إذا قال : إن أبرأتني عن صداقك أو من دينك 
وهو مجهول فأبرأته. . لم تطلق ؛ لأن البراءة لم تصح فلم يحصل المعلق عليه 
الطلاق . 


وَلَهُمَا آلتَّوْكِيلٌُ » فَلَرْ قالَ لوكيله : خَالِعْهًا بمئةِ. . لَمْ يَنْقَص مِنْهًا » وَإِنْ أَطلَقَ . 
ميق عَنْ مَهْرِ مثْلٍ » فإِنْ نَقَصَ فيهمًا . ل بطلق؛ -ب 525770 


الرابع : يستثئنئ خلع الكفار على الخمر ونحوه ؛ فإنه قابل للعوض عندهم فيكون 
الخلع به صحيحاً كما في أنكحتهم » حتئ لو حصل إسلام بعد قبض الخمر. . فلا شيء 
له » أو قبل قبضه. . وجب مهر المثل . 

قال : ( ولهما التوكيل ) ؛ لأنه عقد معاوضة كالبيع . 

وقال الجويني : لا يصح التوكيل إذا سمت الخمر كما إذا وكله بأن يبيع أو يشتر 
الخمر » وهو قوي . 

قال : ( فلو قال لوكيله : خالعها بمئة. . لم ينقص منها ) شيئاً ؛ لأنه دون المأذون 
فيه » وأفهم جواز الزيادة عليها وهو كذلك”'' إن كان من الجنس كمئة وعشرة قطعاً . 
وكذا من غيره كمئة وثوب في الأصح . 

قال : ( وإن أطلق.. لم ينقص عن مهر مثل ) كما لو أطلق الإذن في البيع. . 
لا ينقص عن ثمن مثله . 

وصورة الإطلاق أن يقول : خالع لي بمال » وكذا لو لم يذكر مالاً وقلنا : مطلق 
الخلع يقتضي المال . 
0 قال : ( فإن نقص فيهما.. لم يطلق ) المراد : أنه نقص في المقدر عنه وفي 
المطلق عن مهر المثل . فاتفق الأصحاب علئ أنه لا يقع الطلاق فيهما ؛ لأن ذلك 
كمخالفة النص ». وهلنذا الذي صححه في «المحون 4 تعا للخوارزمي وصاحب 
« الذخائر » واختاره الشيخ”" . 


)١(‏ في هامش ( ز) : ( وقد خرموا بذلك مع خرمهم في التوكيل بالمنع من معين يمنع الزيادة علئ 
ما عين » وعلته قصد المحاباة وهي أبته هنا ذكره الإمام البلقيني وقال : إلا أن يفرق بأن الزوج 
متعين أبداً بخلاف المشتري » فإذا عينه . . ظهر قصد المحاباة ) . 

زفة اه ال سا اي ا 
وكأنه أقوئ توجيهاً » للكن العراقيون والروياني وغيرهم رجحوا الوقوع . 

وعبارة « الصغير » : رجح بعضهم الوقوع . والأقوى المنع ٠‏ فإليه ذهب البغوي » وفي - 


5 


0 ل 
0 0ك 


قال : ( وفي قول : يقع بمهر مثل ) ؛ لأن الخلل وقع في العوض فلا يرتد به 
الطلاق كما لو خالعها الزوج على عوض فاسد . وهلنذا هو الذي صححه في 
« الروضة » و« تصحيح التنبيه ؛ » وملخص ما في المسألة خمسة أقوال : 

أصحها : أن الخلع باطل والطلاق غير واقع . 

والثاني : ينفذ بمهر المثل . 

والثالث : يتخير بين المسمئ ومهر المثل . 

والرابع : يتخير بين المسمئ وجعل الطلاق رجعيا . 

والخامس : إن رضي بالمسمئ » وإلا. . امتنع الطلاق . 

قال : ( ولو قالت لوكيلها : اختلع بألف فامتثل. . نفذ ) ؛ لوقوعه كما أمر به » 
وأفهم أنه إذا خالع بما دونه. . صح من باب أولئ » وهل يتسلط الوكيل على تسليم 
الألف من غير إذن جديد؟ وجهان . 

قال : ( فإن زاد فقال : اختلعها بألفين من مالها بوكالتها. . بانت ) ؛ لأن الطلاق 
يقع مع فساد الخلع كما يقع مع صحته . 

وقال المزني : لا يقع الطلاق ؛ للمخالفة كما إذا زاد وكيل الرجل ٠.‏ وخطأه 
المارودي وغيره » وجعله الإمام قولاً مخرجاً . 

وحكى الحناطي قولاً ثالثاً : إنه يقع رجعيا ولا مال بحال . 

قال : ( ويلزمها مهر مثل ) ؛ لأنه المرجوع إليه عند فساد العوض » سواء كان 
زائداً علئ ما سمت للوكيل أم ناقصاً . 

قال : ( وفي قول : الأكثر منه ومما سمت ) ؛ لأن مهر المثل إن كان أكثر. . فهو 
الموجوح إليه عند فنا الميد © إن كان الذي سم اكتوب. فقد وقييه ند 


« المهمات » الفتوئ على ما فى « الروضة » استناداً للأكثرين ) 


وك 


وَإِنْ أَضَاف لْوَكِيلُ الْحَلْمَ إِلَئ نفْسه. . تلم جني وَآلْمَانُعَلَْ» وَإنْ أطلقَ. 
تالاطوة > أن خليها عا شعت وعلنه الزيادة :» ل ل 

هكذا أطلق هنذا القول الأكثرون » وحرره المراوزة والرافعى فاستثنوا منه ما إذا زاد 
مور لحن قار داشا الوك فاد قدي اناده لعلرا بها متهاء ”1017 لأ 8/الزاري رفي 
به » ولو زاد مسماها علئ ما سماه الوكيل . . أوجبوا مسماها لرضاها . 

وفى قول ثالث : إنه إذا زاد الوكيل. . فالمرأة بالخيار » إن شاءت.. أجازت 
تعن الز كل ا بر نا ناكا ار اردنت وعلئها نهر الكل دوقيل 5 اكد الأموين 

وفي قول رابع حكاه الحناطي ‏ : يقع الطلاق رجعياً . 

قال : ( وإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه. . فخلع أجنبي والمال عليه ) هنذا 
تفريع علئ صحة خلع الأجنبي وهو الأصح ., أما إذا لم يصححه. . فظاهر كلامهم : 
أنه لا يجب شيء أيضاً . 

قال الشيخ : ويحتمل أن يقال : هو هنا وكيل وقد أضاف إلى نفسه فبطلت الإضافة 
وبقي التصرف بالوكالة كما لو لم يضف إلئ نفسه » ويجب مهر المثل أو الأكثر على 
القولين . 

قال : ( وإن أطلق. . فالأظهر : أن عليها ما سمت ) ؛ لأنها لم ترض بأكثر منه . 

قال : ( وعليه الزيادة )”2 ؛ لأن اللفظ مطلق والصرف إليه ممكن وكأنه افتداها بما 
سمت وتبرع بزيادة من عنده . 

والثاني : عليه أكثر الأمرين من مهر المثل وما سمت ؛ لأنه عقد لها فأشبه ما إذا 


)١(‏ في هامش ( ز ) : ( أي : الصواب في حكاية هلذا القول : أن الواجب الأكثرٌ من المأذون فيه 
ومن أقل الأمرين مما سماه الوكيل ومهر المثل ) 

(0) في هامش (ز ) : ( كذا ذكره ١‏ الحاوي » » وقال السبكي : قد يتوهم من عبارة « المنهاج » 
وغيره أن الوكيل ليس عليه إلا الزيادة علئ ما سمت وليس كذلك ٠‏ وعبارة الرافعي توضحه ؛ 
فإنه قال : ثبت على الوكيل ما سماه » وفيما عليها منه قولان » فإيجاب المسمئ بكماله على 
الوكيل لا نزاع فيه أعني مسمى الوكيل - لأنه التزمه بعقده ٠‏ وقال البلقيني : قوله : « أطلق » 
أي : اللفظ » وللكنه لا بد أن ينويهما كما صرح به في ١‏ النهاية » ) . 


0 


و د ريم او ور دن" عر زو قر وى ا نه لم 2 00 0 
وَيَجورْ تؤكيله ذميًا وَعبّدا وَمُخجورا عليه بِسَفهِ . ولا يَجِورْ تؤكيل مَخُجور عليْهِ 
0 2 0 21 6 9 آذ 0 - 6 َ. ل 

في قبْض العِوّض . وَالآصح : صِحّة تؤكيله أَمْرّأة لخلع رَوْجَتِهِ أؤ طلاقهًا ماقاقة 


أضاف إليها » فإن بقي شيء مما سماه الوكيل. . فعلى الوكيل » فإن أضاف ما سمته 
إليها والزيادة إليه. . وجب كذلك جزماً . 

قال : ( ويجوز توكيله ذمياً ) أي : بوكيل المخالع سواء كان وكيل الزوجة أو 
الزوج ؛ لأن الذمي قد يخالع المسلمة ويطلقها وذلك إذا أسلمت الزوجة وتخلف 
الزوج فخالعها في العدة ثم أسلم . . فإنه يحكم بصحة الخلع . 

وتعبيره ب( الذمي ) يخرج الحربي وليس كذلك ؛ فإنه يصح كما نص عليه في 
« المختصر » ». فلو عبر بالكافر. . كان أحسن . 

قال : ( وعبداً ومحجوراً عليه بسفه ) مكاتباً كان العبد أو غيره ؛ لأنه لا يتعلق 
بالوكيل هنا عهدة » وكل من العبد والسفيه لو خالع لنفسه. . صح فجاز أن يكون وكيلاً 
عن غيره » وعلئ هنذا : لا يشترط إذن السيد والولي . 

قال : ( ولا يجوز ) أي : لاا يصح ( توكيل محجور عليه في قبض العوض ) ؛ 
لعدم أهليته لذلك . فإن فعل. . كان مضيعاً لماله وتبرأ الذمة بالدفع إليه » كذا أطلقه 
المتولي ٠‏ ولم يتعقبه الرافعي بتقييد » وهو مقيد”'' بما إذا كان معيناً أو غير معين وعلق 
الطلاق به » فإن خالع بمال في ذمتها. . لم يصح القبض”" . 

قال : ( والأصح : صحة توكيله امرأة لخلع زوجته أو طلاقها ) ؛ لأنه لو قال 
لامرأته : طلقي نفسك فطلقت. . جاز ووقع الطلاق » وذلك إما تمليك أو توكيل . 

إن كان توكيلاً. . فذاك » أو تمليكاً. . فكما يجوز أن تتملك الطلاق يجوز أن توكل 
والثاني : لا ؛ لأن المرأة لا تستقل بالطلاق فلا توكل فيه » للكن يستثنئ ما إذا 
أسلم علئ أكثر من أربع ثم وكل امرأة في طلاق بعضهن. . فإنه لا يصح على الأصح ؛ 


. ) في هامش ( ز ) : ( المقيد له هو السبكي‎ )1١( 
في هامش (ز): ( لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح . فإذا ثبت.. كان على‎ )0( 
. ) المرأة » ويبقئ حق الزوج في ذمتها‎ 


م 


وَلَوْ وَكَلا رَجُلاً. . تَوَلَىْ طرف » وَقِيلَ : طَرَقيْنِ . 

لْفرقَةُ بلَفْظ الْخُلْع طَلآقُ » لمجو ولاج اال با شعن ورج 
لتضمنه الاختيار للنكاح ٠»‏ ولا يصح توكيلها فيه فكذا اختيار الفراق » ولا خلاف أنه 
يجوز أن توكل المرأة امرأة في اختلاعها . ' 

قال : ( ولو وكلا رجلاً. . تولئ طرفاً ) كسائر العقود . 

قال : ( وقيل : طرفين ) ؛ لأن الخلع يكفي فيه اللفظ من جانب والإعطاء من 
جانب » كما إذا علق على الإعطاء . . فأعطت . 

وعلئ هنذا : ففي الاكتفاء بأحد شقي العقد خلاف كبيع مال ولده من نفسه . 
تتمة : 

قالت : اختلعني بما استصوبته فاختلعها علئ مال في ذمتها أو علئ صداق لها في 
ذمة الزوج. . جاز ء ولو شعي عل كي انان أمر الها لم يجز ؛ لأن الإذن 
ينصرف إلى الذمة في العادة لا إلى الأعيان » كما إذا قال : اشتر لى عبداً بما شئت. . 
كسرف إن نار الدية لك أن العوده ْ 

قال : ( فصل : 

الفرقة بلفظ الخلع طلاق ) فتنقص العدد ؛ لأنه لفظ لا يملكه غير الزوج فوجب أن 
يكون طلاقاً كما لو قال : أنت طالق عل ألف . ولأن الله تعال ذكره بين طلاقين في 
قوله تعال : 8 ألطَلَّقٌ مركا . . » الآية » فدل علي أنه ملحق بهما . 

واختار هلذا القول صاحب « التهذيب »© وقال فى « النهاية » : إن الفتوئ عليه » 
ونقله الفحب الطبري فى 3 دكات اتحن 'أكتن أجل العلم ': 

وروى ابن أبي شيبة [44/4] عن عثمان رضي الله تعالئ عنه أنه قضى به . 

وروى الدارقطني [40/:4] بسند ضعيف : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع 
تطليقة بائنة ) . 
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ه فر ومهد 


وف قزل : فَسْحٌ لآ يَنقَصُ عَدَدً . فَعَلَى الأَوَلِ : لَمْظُ الْمَسخ كتَايَةٌ . 0 


ذه 


واحترز عن الفرقة بلفظ الطلاق إذا كان بلا عوض ؛ فإنه طلاق بالاتفاق » وموضع 
الخلاف إذا لم يقصد بالخلع الطلاق”'' » فإن قصده. . كان طلاقاً قطعاً » قاله الشيخ 
أبو حامد وغيره من العراقيين . 

قال : ( وفي قول : فسخ لا ينقص عدداً ) فيجوز تجديد النكاح بعد تكرره من غير 
حصر ؛ لأنها فرقة حصلت بمعاوضة فيكون فسخاً كما لو اشترئ زوجته » ولأنه فرقة 
بتراضي الزوجين فوجب أن يكون فرقة فسخ . وهلذا هو القديم المنصور في 
الخلاف ٠‏ وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية » واختاره الشيخ أبو حامد وأبو 
الطيب والقفال وابن خزيمة وابن المنذر والشيخ وآخرون . 

وعلئ هلذا : يكون لفظ الخلع صريحاً فيه » وهو مذهب ابن عمر وابن عباس 
وطاووس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور وداوود وأصحابه » وإليه ذهب أحمد » وأفتئ به 
الشيخ تاج الدين الفزاري وولده . 

والقول الثالث : إنه ليس بشيء ؛ أي : لا تحصل به فرقة طلاق ولا فسخ كسائر 
كنايات الطلاق » وهلذا نص عليه في «الأم )2 وقال الإمام والروياني : إنه ظاهر 
المذهب . 

قال : ( فعلى الأول : لفظ الفسخ ) كقوله : فسخت نكاحك بألف ( كناية ) أي : 
في الطلاق » ولأنه لم يرد في القرآن العظيم ولم يستعمل عرفاً فيه فلا يكون صريحاً . 

وليس المراد أنه كناية في الخلع ؛ فإن اللفظ لا يكنئ به عن لفظ آخر » بل المراد : 
أنه كناية في الفرقة بعوض ٠»‏ وهي التي يعبر عنها بلفظ الخلع » ويحكم عليها بأنه 
طلاق . 

وهي التي وردت في امرأة ثابت بن قيس ؛ فإنه عليه الصلاة والسلام لم يذكر لفظ 
الخلع » وإنما ذكر الفرقة » وإنما ورد لفظ الفسخ من كلام ابن عباس وغيره واشتهر في 
ألسئة العلماء:. 


00 في هامش ( ز ) : ( ولا يخفئ أن محل الخلاف إذا لم يقدر بالخلع لفظ طلاق » أما لو قال : 
خالعتك علئ طلقة بألفٍ. . فهو طلاق بلا خلاف ) . 


لا 


َالْمَْااةُكَحُلمٍ في الأصَحّ 5 لْخُلع صَرِيحٌ ) وَفِي قَوْلٍ : كِنَايَةٌ . فَعَلَى 


اع هع 


الأول الي سومان . وَجَبَ مَهْرُ مثلٍ في ألأصَحٌ . و به ا ا ل جيه 


قال : ( والمفاداة كخلع في الأصح ) ؛ لورود القرآن به » قال الله تعالئ : قلا 
جاح عَلدِمَافه) أفَْدَتَ بوء» ولفظه فديتك بألف . 

والثاني : أنه كناية » وبه قطع بعضهم ؛ لأنه لم يتكرر في القرآن ولم يشتهر اشتهار 
الخلع ولا شاع في ألسنة حملة الشرع . 

قال : ( ولفظ الخلع صريح ) أي : في الطلاق فلا يفتقر إلى نية ؛ لاشتهاره في 
ذلك ٠‏ وعلئ هنذا فتصير صرائح الطلاق أربعة”' » والمراد مع ذكر المال » فإن لم 
يذكر المال معه. . كان كناية على الأصح””") 

قال : ( وفي قول : كناية ) تفتقر إلى النية » ونص عليه في « البويطي » و« الأم ) 
في مواضع . 

قال القاضي حسين والإمام والغزالي : إنه ظاهر المذهب ٠»‏ ولأن صرائح الطلاق 
منحصرة في ألفاظ ليس هلذا منها » ويؤيده ما رجحه المصنف أن الاشتهار لا يقتضي 
الصراحة “قاذ حو الر اع تقل وذليلة : 

قال : ( فعلى الأول : لو جرئ بغير ذكر مال. . وجب مهر مثل في الأصح ) ؛ 
لاطراد العرف بجريان الخلع على مال » ولأنه لو جرئ على خمر ونحوه.. أوجب 
المال فكذا عند الإطلاق كالتكاح . 


. ) في هامش ( ز ) : ( بل خمسة بالمفاداة‎ )1١( 

)2 في هامش ( ز ) : ( وهو الذي في أصل الروضة » فقال : وإذا قلنا لفظ الخلع صريح. . فذاك 
إذا ذكر المال » فإن لم يذكره. . فكناية على الأصح . وكذا في « تصحيح التنبيه » : أن لفظ 
الخلع مع العورض صريح في الطلاق » وجعل ابن النقيب كلام « الروضة » مخالفآ لقول 
« المنهاج » : « وجب مهر المثل في الأصح » » والحق أنه لا منافاة بينهما ؛ فإنه ليس في 
« المنهاج » أنه صريح مع عدم ذكر المال » فلعل مراده أنه جرئ بغير ذكر مالٍ مع وجود مصحح 
له وهو اقتران النية به » ويدل علئ ذلك أنه في « الروضة » عقب ما تقدم عنه قال : وهل. . 


إلخ ) . 


رَيَصِح بكنايَاتٍ الطلآقٍ مَمَ النيّة وَبِالْعَجَمِيّةِ . وَلَوْ قال : بِعْتّكِ نَمَسَكِ بكذا , 
2 0 وه 


خلع . ابه الور ا ومو اتج را لوو ل و ا 1 1 


#-ر يمه و 
ذ*|] ده ٠.‏ ]خم 6 ]أ 
فقالت : سير ينا. . 
و 


١ 
6 
1 


والثاني : لا يجب ؛ لأنه لم يذكر ولم يلتزم فيقع رجعياً » وهو ما أورده البغوي . 
وهلذا لا يختص بالأول » بل ولو قلنا بالثاني ونوى الخلع. . فكذلك » فإن لم ينو. . 
لغا . وإذا نوئ بالخلع عدداً . فإن جعلناه طلاقاً.. صح ء أو فسخا.. لغا ؛ لأن 
الفسخ لا يتعدد . 

قال : ( ويصح بكنايات الطلاق مع النية ) سواء جعلناه طلاقاً أو فسخاً » فإن نوى 
الطلاق أو الفسخ.. وقع مانواه » ولا بد من نية الزوجين معاً » فإن لم ينويا أو 
أحدهما. . لم يصح . 

قال : ( وبالعجمية ) وكذا سائر اللغات كغيره من العقود » ولا يأتي فيه الخلاف 
المتقدم في النكاح ؟ لانتفاء اللفظ المتعبد به . 

قال : ( ولو قال : بعتك نفسك بكذا » فقالت : اشتريت. . فكناية خلع ) أشار 
إل أن ألفاظ البيع والشراء والإقالة كنايات في الخلع » سواء جعل طلاقاً أو فسخاً كما 
لو قال : بعت نفسك منك بكذا فقالت : اشتريت أو قبلت » أو قال : أقلتك بكذا 
فقالت : انقلت . وهلذا مستثنىّ من قاعدة : ( ما كان صريحاً في بابه ووجد نفاداً في 
موضوعه. . لا يكون كناية في غيره ) . 

وقال القاضي في ١‏ الأسرار » : هو صريح فيه إذا جعلناه فسخاً . 

قال الرافعي : وبيع الطلاق بالمهر من جهة الزوج وبيع المهر بالطلاق من جهة 
الزوجة يعبر بهما عن الخلع فيكونان كنايتين أيضاً . 

وعن أبي عاصم العبادي : أن بيع الطلاق مع ذكر العورض صريح . 

ورأئ إسماعيل البوشنجي أن ينزل قوله : بعتك طلاقك بذا منزلة قوله : ملكتك 
طلاقك بكذا » حت لو طلقت في المجلس. . لزم المال ووقع الطلاق » قال : وإن 
نويا مجرد بيع الطلاق وشرائه من غير إيقاع طلاق منهما من غير نية الطلاق منه. . فهو 
تصرف فاسد والنكاح باق بحاله . 


0ظ1ظ 


- سس هه 8 02 د 2 معو 6 وام شيعه و 


وَإِذا بَدَبِصِيعَةِ مُعَاوَصَةٍ كَطلَّقَئُكِ » أو حَالَعْتُكِ بِكَذَا وَقَلْنا : ألخْلعٌ طلآق 00 
مُحَاوَضَةٌ فِيهًا شَوْبُْ تعْلِيتٍ , فَلَهُ آلمُجُوع قبْلَ قبُولِهًا . وَيُشْتَرطُ قبُولها بلق 


قال : وإسماعيل البوشنجي إمام غواص من المتأخرين ٠‏ لقيه من لقيناه » توفي 
المذكور بهراة سنة ست وثلاثين وخمس مئة . 

قال : ( وإذا بدأ بصيغة معاوضة كطلقتك . أو خالعتك بكذا وقلنا : الخلع 
طلاق. . فهو معاوضة ) ؛ لأنه يأخذ مالا في مقابلة ما يخرج عن ملكه . 

قال : ( فيها شوب تعليق ) ؛ لأن وقوع الفراق ترتب علئ قبول المال أو بدله » 
كما يترتب الطلاق المعلق بالشرط عليها » وللكن المغلب المعاوضة . 

واحترز بقوله : ( وقلنا : الخلع طلاق ) عما إذا قلنا : فسخ ؛ فهو معاوضة محضة 
من الجانبين لا مدخل للتعليق فيه » بل هو كابتداء المبيع . 

وقوله : ( بدأ ) هو بالهمزة بمعنئ : ابتدأ » وهو المراد هنا » وأما بترك الهمز. . 
فبمعنئ : ظهر » وقوله : ( شوب ) سيأتي التنبيه عليه . 

قال : ( فله الرجوع قبل قبولها ) ؛ تغليباً لحكم المعاوضات كالبيع » ولم يخالف 
في ذلك إلا العبادي في « الزيادات © ؛ فإنه لم يجوز له الرجوع ؛ رعاية لمعنى 
التجليق:؛ 

قال : ( ويشترط قبولها بلفظ ) كقولها : قبلت أو اختلعت أو ضمنت لك . 

قال ابن الرفعة : هلذا إذا قلنا : المعاطاة لا ينعقد بها البيع ونحوه » فإن قلنا : 
ينعقد. . فقد يقال : يكفي أن تأتي ببدل يدل على القبول والرضا مطلقاً . 

وقد يقال : لا يكفي ؛ لأن قوله : ( طلقتك علئ ألف ) يقتضي إثبات ألف في 
الذمة » والمعاطاة إنما هى موضوعة للأعيان » فالمبذول حينئذ غير ما تعلق به الطلاق 
فلا يقع » لنكن ظاهر قوله : ( بلفظ ) أنه لا يكفي إعطاؤها المال من غير لفظ فيما إذا 
قال : أنت طالق على ألف فأعطته على الفور » وقد قال ابن الصباغ والمتولي 
والروياني : يقع به الطلاق ؛ لأنه طلقها علئ ألف فكيف حصلت له.. وقع بها 
الطلاق . 


للف 


> م ادو 2 


0 . دلو آختلف إِبِجَابٌ وَقَبُولٌُ كَطَلَفدُكِ يأف فَقبلَث يأ لمن وفكسة: 
طَلَفُكِ تلان بأَلْفٍ فَقَبِلَثْ وَاحِدَةَ بثلْثِ الألف. قلق ولو قال لتك 
020 فَِالأَصَحُ : وقُو لوث 200000000 


وكلام الصيدلاني يقتضي أن ذلك منصوص للشافعي » واستغربه في « الجواهر » ) 
وجوز أن يكون مفرعاً عل صحة المعاطاة . 

قال : ( غير منفصل ) فلو تخلل زمن طويل أو اشتغلت بكلام آخر ثم قبلت. . 
لا يصح ولا يقع الطلاق » وهلذا يسمئ مجلس التواجب ٠‏ ومثله مذكور في البيع في 
الاتصال بين الإيجاب والقبول » وهو أقصر من مجلس الخيار الذي في البيع . 

للكن هل يشترك في الخلع من الاتصال ما يشترط في البيع » أو يكون أوسع قليلاً 
لما فيه من جهة التعليق؟ كلام الأكثرين يشير إلى الأول » وفي كلام بعضهم ما يشير إلى 
الثاني » والمرجع في جميع ذلك إلى العرف ٠»‏ ولا يضر الفصل اليسير جزماً . 

قال : ( فلو اختلف إيجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين وعكسه ٠‏ أو طلقتك 
ثلاثاً بألف فقبلت واحدة بثلث الألف. . فلغو ) كنظيره من البيع . 

وفي « الشامل » : لو قال : أنت طالق بألف فقبلت بألفين. . صح ولا يلزمها إلا 
الألف ؛ لأنه لم يوجب إلا ألف”" . 

قال : ( ولو قال : طلقتك ثلاثاً بألف فقبلت واحدة بألف. . فالأصح : وقوع 
الثلاث ) ؛ لأنها وافقت في العوض ٠‏ وقبولها إنما يحتاج إليه للمال » وأصل الطلاق 
وعدده يستقل به الزوج » بخلاف مالو باع عبدين بألف فقبل أحدهما بالألف. . 
فالأصح : أنه لا يصح ؛ لأن الملك مقصود المشتري والطلاق لا يدخل في ملك 
المرأة » هلكذا علله الرافعي وغيره . 

قال الشيخ”'' : ولك أن تقول : وإن لم يدخل الطلاق في ملكها. . فلها غرض في 
أن لا تحصل البينونة الكبرئ ؛ لتتمكن من الرجوع إليه من غير محلل » فكان ذلك 
الغرض كالملك مقصوداً لها . 


. ) في هامش ( ز ) : ( مستثناة مما تقدم‎ )١( 
. ) (؟) في هامش ( ز ) : ( انظر هنذا عند قوله : ولو طلبت طلقة بألف. . فطلق‎ 


:6١ 


وَوُجُوب: الف وإن بذ بصيدة بِصِيعَة تَعْلِيقٍ كمَتَ أَوْ مَتَ مَا أَعْطَيْيي. . فَتَعْلِيقٌ 
َل مجع لَهُ» ولا يشرط الول لَفظا وَل الإطاء : في أَلْمَجْلِسِ » 50-6 


وقال ابن الحداد : لا يقع إلا واحدة ؛ لأن الطلاق كالمعلق بقولها » وهي لم تقبل 
إلا واحدة فلم يقع غيرها ٠‏ كما أنها لو لم تقبل شيئاً. . لم يقع شيء . 

وقال المتولي : لا يقع شيء ؛ لأن الإيجاب والقبول لم يتفقا فلا تصح المعاوضة 
كالبيع . 

قال : ( ووجوب ألف ) أي : والأصح : أنه تجب ألف ؛ لأن الإيجاب والقبول 
متعلقان به وواردان » عليه » وقال ابن سريج : يجب مهر المثل ويفسد العوض ؛ 
لاختلاف الصيغة . 

قال : ( وإن بدأ بصيغة تعليق كمتئ أو متئ ما أعطيتني . . فتعليق ) أي : محض من 
جانبه لا نظر فيه إلى شبهة المعاوضة ؛ لأنه من صرائح ألفاظ التعليق . فلا يقع الطلاق 
من غير تحقق الصفة كسائر التعليقات . 

ولهلذا : لو جن عقبه. . لم تبطل بجنونه ولو كان معاوضة محضة. . لبطل بطرآن 
الجنون قبل تمامه » وإنما سوى بين ( متئ ) و( متئ ما ) ؛ لأن ( ما ) صلة للتأكيد » 
ومثلها ( أي وقت ) و( أي حين ) و( أي زمان ) . 

قال : ( فلا رجوع له ) أي : قبل الإعطاء كما لا يرجع عن التعليق إذا خلا عن 
العرض في نحو : إن دخلت الدار. . فأنت طالق . 

قال : ( ولا يشتر يشترط القبول لفظاً ولا الإعطاء في المجلس ) فإن أعطته أكثر. . وقع 
الطلاق قطعاً . 

ونقل الماوردي عن بعض أثمة العراق : أنها لا تطلق » ومراده : بعض الحنفية 
فظنه ابن يونس بعض العراقيين منا فحكاه وجهاً . وهو وهم نبه عليه ابن الرفعة » 
والعجب أنه وقع له نظير ذلك فيما تقدم في قوله : ( للكن تكره حربية. . . ) كما تقدم 
التنبيه عليه . 


م ٠‏ 4 262 0 5 0 و -ه 2-2 ا 
وَإِنْ قَالَ : إِنْ » أؤْ إِذًا أَعْطَيَْنِى . . فكذلكَ » للكن يُسْتَرَط إِغطاءً على الفؤر 
فائدة : 

( مت ) : تقتضى الفور فى النفى ٠.‏ وتقتضي التراخي في الإثبات » وسببه : 


ل ٠‏ فإذا قال : مت لم تعطني ألفاً فأنت طالق 
فمضئ زمن يمكن فيه الإعطاء فلم تعطه. . طلقت ٠‏ قاله الماوردي وغيره . 

قال : ( وإن قال : إن » أو إذا أعطيتني. . فكذلك ) أي : لا يحتاج إلى القبول في 
المجلس ولا رجوع له ؛ إلحاقاً ب( مت ) في هلذين الحكمين . 

وفي « التهذيب » وجه : أنه يجوز الرجوع قبل الإعطاء » وهو الذي أورده صاحب 
« المهذب »© . 

ومذهب أحمد : أن كلمة ( إن ) بمثابة ( مت ) في أنه لا يشترط تعجيل الإعطاء » 
وهو وجه لبعض الأصحاب . ْ 

هلذا حكم ( إن ) المكسورة » وأما المفتوحة. . فإنها تطلق في الحال بائناً » قاله 
الماوردي : 

قال : وكذلك الحكم في ( إذ ) ؛ لأنها لما مضئ من الزمان . 

قال : ( للكن يشترط إعطاء على الفور ) ؛ لأن ذكر العوض قريئة تقتضي 
اد وها تعد عتم و نجعن نمف + انها ميقي جروالا ةعاقل 
لجميع الأوقات . و( إن ) و( إذا ) بخلافها . ْ 

والمراد ب( الفور ) : مجلس التواجب » وهو ما يرتبط فيه الإيجاب بالقبول » كما 
نبه عليه في « المحرر » » وقيل : يكفي الإعطاء قبل التفرق . 

قال في « التتمة 2١"‏ : ومحل الفور في الحرة » فأما الأمة.. فلا » بل أي وقت 
أعطته. . طلقت ؛ لأنها لايد لها فى الغالب ولا ملك » وإذا أعطته من كسبها. . 
لقع رسن رذ لل ونا ا نون المت ذا ل 


)012( في هامش ( ز ) : ( ونقله عنه في « الروضة » وه أصلها » ) . 
00( في هامش ( ز ): ( للكن الشيخان بعد أن نقلا ذلك عنه حكيا عن البغوي: أنها لا تطلق؛ لأنها-: 


؟مع 
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نعم ؛ لو قال للأمة : إن أعطيتني زق خمر فأنت طالق. . وجب الفور » وأنكر ابن 
الرفعة مقالته وقال : لا فرق بين الحرة والأمة2"0 . 


فائدة : 

في ١‏ الكفاية » : أن ( مهما ) ك( متئ ) » قال الشيخ : ( ومقتضاه : أنه إذا قال : 
مهما أعطيتني ألفآ فأنت طالق. . يجوز التراخي ٠‏ وفي ١‏ النهاية » ما يقتضيه أيضاً . 
قال : وفيه نظر ؛ لأن ( متئ ) اسم زمان و( مهما ) اسم شرط لا دلالة لها على 
الزمان ٠‏ ولا تستعمل إلا مع عود ضمير عليها كقوله تعالئ : 8 مَهْمَاتَألنَا ب مِنْءَآيّة» » 
أو مع فعل مفرع للعمل كقوله : مهما أعطيتني أعطيتك مثله » فعمومها في ذلك الشيء 
في زمان الفعل المتعلق به » فالتركيب الذي قلنا : إنه مقتضئ كلامه. . لا يجوز عند 
النحاة » وإذا قاله عامي.. ينبغي أن يشترط الفور » لأن وقوع الطلاق معه محقق 
وبدونه مشكوك فيه » والأصل استمرار العصمة ) اه 

ويشير إلئ هلذا قول الزمخشري في تفسير الآية : إن هنذه الكلمة من عداد 
الكلمات التي يحرفها من لا يد له في علم العربية فيضعها غير موضعها » ويحسب 
( مهما ) بمعنئ ( متىئ ما ) ويقول : مهما جتتني أعطيتك ٠‏ وهلذا من وضعه لا من 
كلام واضع العربية في شيء ٠‏ ثم يذهب فيفسر # مَهْمَاتَلَاي منْءَايَة» بمعنى الوقت » 
فيلحد في آيات الله تعالئ وهو لا يشعر . وهلذا وأمثاله مما يوجب الحبو بين يدي 
الناظر في « كتاب سيبويه » . 


قال لزوجته : إن أبرأتنى من صداقك فأنت طالق فأبرأته عالمة به. . وقع بائنا » كذا 


5 أعطته مالاً يملك ٠‏ وبالأول قال القاضي حسين ) . 
(1) في هامش ( ز ) : ( وكذا أنكرها الإمام البلقيني » قال : والمبعضة والمكاتبة والمأذون لها في 
التجارة كالحرة ولا يأتي فيهن خلاف المتولي ) . 


6 


وَإِنْ بَدَآثْ بطلّبٍ طَلآقِ َأجَاب. ا ضَهٌ مَعٌ شُوْبٍ جَعَالَةٍ فلَهًا الُجوع قبل 
جَوَابِهِ . ويد يُشْتَرَط فَوْرُ لِجَوَابِ . 0 ااا 0 


رجعيا . 


ولو قالت : إن طلقتني فأنت بريء من صداقي فطلقها هل يقع رجعياً أو بائناً بمهر 
المثل؟ وجهان : جزم بالأول القاضي حسين في ١‏ تعليقه » » وأفتئ بالثاني » كذا نقله 
الرافعي بعد أن قرر في الباب الرابع الأول ؛ لأن الجديد : أن تعليق الإبراء لا يصح ‏ 
فطلاق الزوج طمعاً في البراءة من غير لفظ صحيح في الالتزام لا يوجب عوضاً » وأفتى 
الغزالي أيضاً بالثاني » وكذلك ابن الصلاح » وجزم به صاحب « الكافي » » وقال ابن 
أبي الدم : إنه الحق . 

قال : ( وإن بدأت بطلب طلاق فأجاب. . فمعاوضة ) ؛ لآنها تملك البضع بما 
يبذله من العرض ٠‏ سواء كان ( من ) بصيغة تعليق مثل : إن طلقتني أو متئ طلقتني 
فلك ألف ., أم لا كطلقني بألف . 

قال : ( مع شوب جعالة ) ؛ لأن الزوج يستقل بالطلاق كما أن المجعول له يستقل 
بالعمل » وهي تبذل المال في مقابلة الطلاق كما يبذل الجاعل المال في مقابلة العمل » 
وكل منهما إذا وقع. . حصل الغرض . 

وعبر المصنف بقوله : ( شوب ) وفي « المحرر» : شائبة » وهو يرئ أن 
( شوب ) أصوب فلذلك عبر به » وقد تقدم في ( الصلح ) مثله للكن قال : التعبير 
بشائبة تصحيف . والصواب : أنه تحريف . 

قال : ( فلها الرجوع قبل جوابه ) ؛ لأن هنذا حكم المعاوضات والجعالات 
ا 


قال : ( ويشترط فور لحوابه ) أي : في مجلس التواجب في الصيغ الغللاث 


)١(‏ في هامش (ز ) : ( قال ابن الرفعة : رأيت في ١‏ الأم » ما ينازع في جواز رجوعها » قال 
السبكي : وأنا رأيته أيضاً » وجزم الغزالي والرافعي بجوازه » فلينظر ما يقتضيه كلام باقي 
الأصحاب ) . 


0 


و 0 : 10 0 ا 2 رصم وو 2 ري وو 
وَلوْ طلبّت ثلاثا بألف . فطلق وَاحَدَة بثلثه . . فوّاحدة بثلثه . ل ب 0 
5 2 2 3 و ص 0 ١‏ 
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المتقدمة ؛ جرياً علئ قاعدة التعليقات » فإن طلق متراخياً. . فهو مبتدىء لا يستحق به 
عوضاً » ويقع رجعياً . 


دئنية . 


سكوته عن تطابق الإيجاب والقبول هنا يدل علئ أنه لا يشترط وهو كذلك » فلو 
قالت : طلقني بألف فقال : طلقتك بخمس مئة.. وقع بها على الصحيح » كما لو 
قال : رد عبدي بألف فقال : أرده بخمس مئة ورده. . لا يستحق إلا خمس مئة . 

قال : ( ولو طلبت ثلاثاً بألف ) أي : وهو يملك الثلاث عليها ( فطلق واحدة 
بئلثه . . فواحدة بثلثه ) سواء أعاد ذكر المال أو اقتصر على الطلاق » كما لو قال : رد 
عبيدي الثلاثة ولك ألف فرد واحداً. . استحق ثلث الألف . وهلذا مخالف لكون 
اختلاعها معاوضة » فلو قال المصنف : للكن لو طلبت. . لنبه علئ ذلك » ووقوع 
الواحدة بثلث الألف لاا يختص بهلذه الصورة بل لو اقتصر علئ قوله : طلقتك 
واحدة.. وقعت الواحدة واستحق ثلث الألف . وليس كما إذا قال الزوج : طلقتك 
ثلاثاً عل ألف فقبلت واحدة بغاه ؛ حيث لا يقع شيء » لأن ما أتئ به الزوج صيغة 
معاوضة فجرئ عليه أحكام المعاوضات ٠»‏ وليس فيه شبه من الجعالة. . فلم تجر عليه 
أحكامها . 

وحكى الشيخ أبو علي وجهاً : أنها إذا سألت الثلاث فطلق واحدة. . لا يقع عليه 
شيء » وغلط قائله . 

وفي وجه ثالث : تقع واحدة بمهر المثل . 

وفي رابع : تقع واحدة بثلث مهر المثل . 

وصورة المسألة : إذا كان يملك الثلاث » فإن لم يملك إلا واحدة. . فسيأتي في 
كلام المصنف . فالمسألة مذكورة هنا لأجل اختلاف السؤال والجواب بالنسبة إلئ 
حقيقة العقد وما فيه من الشوائب ٠‏ وهناك لأجل العدد المسؤول . واختلاف السؤال 
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وَإِذَا خَالَمَ أو طَلَّنّ عرض . . قلا رَجْعَةَ » فَإِنْ شَرَطَهًا. . فَرَجْعِنٌ ولا مَالَ » 
والجواب فيه بالنسبة إلئ تقابل العوضين » ولا فرق عندنا بين أن يقول : بألف . أو : 
على ألف . أو : ولك ألف . 

وعكس المسألة : لو قالت : طلقني واحدة بألف فطلق ثلاثاً. . امدق الألف 
وعلى الأصح : لو طلقها طلقتين. . استحق ثلثي الألف . 

وإن طلق طلقة ونصفاً فهل يستحق ثلثى الألف أو نصفه؟ وجهان : أصحهما في 
ووائد ٠‏ الروضة 6 الثاني تجزم الشيغان هنا بوتوع طلشين وصرحااقي بام عده 
الطلاق ) في هلذه الصورة بوقوع طلقة » كما لو قال لغير المدخول بها : أنت طالق 
واحدة ونصفاً. . فلا تقع إلا واحدة ؛ لأن الطلاق بعوض كهو قبل الدخول . 

والصحيح في المسألة المذكورة : أن الخلع فاسد كما صرحا به في آخر الفصل 
الرابع » فيكون الوجهان في أن يستحق ثلثي مهر المثل أو نصفه . 

قال : ( وإذا خالع أو طلق بعوض . . فلا رجعة ) سواء كان العورض صحيحاً أو 
فاسداً » جعلناه فسخاً أو طلاقاً ؛ لأن الله تعال ذكر الطلاق بغير عوض وشرع معه 
الرجعة » ثم ذكره بعوض ولم يذكر بعده رجعة وجعله فدية » والافتداء إنما يكون 
بالخلاص والاستنقاذ ؛ لأنها ملكت بضعها بالخلع كما ملك الزوج بضعها بالتكاح » 
وملك الزوج العوض في مقابلته » هنذا قول جمهور العلماء . 

وجوز أبو حنيفة للمخالع الرجعة كما أن العتق يوجب الولاء والعوض فيه لا يمنع » 
فكذلك العوض في الطلاق لا يمنع الرجعة . 

والجواب : أن الولاء لازم للعتق وليس فيه ما يمنع مقصوده » والرجعة تمنع 
مقصود الطلاق البائن”" . 

قال : ( فإن شرطها.. فرجعي ولا مال ) ؛ لأن شرط المال والرجعة متنافيان 
فيسقطان ويبقئ مجرد الطلاق . 


)١(‏ في هامش ( ز ) : ( قد يدخل في عبارته ما لو خالعها بعوض علئ أنه مت شاء رده وكان له 
الرجعة » وقد نص فيه الشافعي على البينونة بمهر المثل » وجزم به بعضهم ؟ لأنه رضي بسقوط 
الرجعة هنا » ومتئ سقطت . . لا تعود » وقيل بطرد الخلاف ) 3 


لا 
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وَفي قوْلٍ بَائْن بِمَهْرٍ المثلٍ وَلَوْ قالث : طلقنِي بكذا وَأَرْتدّثْ فَأجَابَ إن كان 
0 و ف _-- ءا مر 0 04 الت و 2 > ه 20 2 2 1 2 4 
قبْلَ دخولٍ أ بَعْدَهُ وَأَصََتْ حََّى أنقضت ألْعِدَّة. . بَانَتْ بألردّة وَلَآ مَالَ » وَإِنْ 
ل 10 مر 00 ا ل ظ 1 2 6 

أَسْلمّت فيها. . طلقث بالمَالٍ . وَلا يَضِمٌ تخلل كلام يسير بَيْنَ إيجَاب وَقبُولٍ . 


قال : ( وفي قول : بائن بمهر المثل ) كما إذا طلق حاملاً بشرط أن لا عدة عليها 
ولا نفقة لها.. فإنه يفسد الشرط وتبين بمهر المثل » واختار هنذا المزني والإمام 
والغزالي » وفي المسألة طريقة قاطعة بالأول رجحها الأكثرون . 

وعند أبي حنيفة وأحمد : يصح الخلع ويثبت المسمئ . 

قال : ( ولو قالت : طلقني بكذا وارتدت فأجاب : إن كان قبل دخول أو بعده 
وأصرت حتى انقضت العدة.. بانت بالردة ولا مال ) ؛ لانقطاع النكاح بالردة في 
الحالين”'' » هنذا إذا أجابها بعد الردة » فإن أجابها قبلها. . طلقت ووجب المال » 
فلو وقعا معاً. . فيظهر أنها تبين بالردة . 

قال المتولي : ومثله لو سألته فارتد . 

قال : ( وإن أسلمت فيها. . طلقت بالمال ) ؛ لأنا تبينا صحة الخلع . 

قال : ( ولا يضر تخلل كلام يسير بين إيجاب وقبول )”'' يعني : في هلذا الباب » 
سواء كان الكلام منه أو منها ؛ لأنه لا يعد في العرف معرضاً عما هو فيه . 


(91) في هامش ( ز ) : ( وهلذا خخرج بالعطف بالفاء » وخرج ما إذا وقعا معاً » وقال السبكي في 
هلذه الأخيرة : تظهر بينونتها بالردة » ولم أره للأصحاب ) . 

(؟) في هامش ( ز) : ( وهو يتناول ما لو كان أجنبياً عن العقد وهو مقتضئ كلام ١‏ الروضة » 
و« أصلها » في « الخلع ) و« الطلاق» . وللكن مقتضئ كلامه في « البيع » وكذا في 
« الخلع » : إن تخلل الكلام اليسير الأجنبي.. يقدح » ويرافقه قول « شرح المهذب » في 
« البيع » : ولو تخللت كلمة أجنبية. . بطل العقد » وكذا في أصل الروضة » في الكلام على 
الخطبة في أوائل ١‏ التكاح » . 

ولو تخلل كلام يسير لا يتعلق بالعقد ولا يستحب فيه. . بطل العقد على الأصح » وحيث 

قلنا : إن الكلام الأجنبي يضر فمحله إذا كان من الخاطب المطلوب منه الجواب » فإن كان من 
المتكلم. . فوجهان , واقتضئ إيراد الرافعي : أن المشهور أنه لا يضر » ثم حك عن البغوي 
التسوية بينهما ) . 
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َال : أت طَلِقُ وَعلَكِ أذ وي عَليكِ كذ وََمْ يق با مَل و 
رَجْعِينٌ قبلّث أَمْ لآ » وَلاَ مَالَ » ب ا بوت 1 1 لو اللاو الك ل امورو ودار او ا 


ومراده ب( الإيجاب والقبول ) : الاستيجاب والإيجاب » للكن يغتفر في البيع 
ما لايغتفر في النكاح ٠‏ ويغتفر في الخلع ما لا يغتفر في البيع . 

وضابط الفصل اليسير : ما لا يشعر بالإعراض ٠‏ وقال القاضي حسين : يرجع فيه 
إلى العرف . 
تتمة : 

خلع المرتدة بعد الدخول موقوف . فإن عادت إلى الإسلام قبل انقضاء العدة. . 
تبينا صحة الخلع ولزوم المال المسمئا » وإن أصرت إلى انقضائها. . بان بطلانه » 
وكذا الحكم لو ارتد الزوج بعد الدخول . أو ارتدا معا ثم جرى الخلع » وكذا لو أسلم 
أحد الوثنيين ثم تخالعا . 

وأطلق المتولي : أنه لا يصح الخلع بعد تبديل الدين ؛ لأن الملك كالزائل . 

قال : ( فصل : 

قال : أنت طالق وعليك أو ولي عليك كذا ولم يسبق طلبها بمال. . وقع رجعي ) 
أي:: وهو رجعي ( قبلت أم لاء ولا مال ) ؛ لأنه أوقع الطلاق وعطف عليه جملة 
يخبر فيها : أن له عليها كذا » ولم يحصل منها سبق استدعاء لذلك » ولا ما يقتضي 
التزامً » فتلغو هلذه الجملة ولا يتأثر بها الطلاق وهلنذا بخلاف ما لو قالت : طلقني 
وعلي ألف فطلقها. . حيث يقع الطلاق بائناً بالألف على الصحيح ؛ لأن الذي يتعلق 
بالمرأة من هلذا العقد التزام المال فيحمل اللفظ منها عليه » والزوج ينفرد بالطلاق » 
فإذا لم يأت بصيغة المعاوضة. . حمل كلامه علئ ما ينفرد به . 

وما أطلقه المصنف والأصحاب قيده المتولي بما إذا لم يشتهر استعمال ذلك في 
الالتزام عرفا » فإن اشتهر . . كان إيجاباً صحيحاً . 


ا 


َال : أرَدْتُ مَايْرَادُ طَلَفئكِ بِكَذَا وَصَدَ .. فكَهُوَ في الأَصَّحَّ . وإِنْ 


>6 -ه 
9 ع 


ا بَانَتْ الْمَذكُورٍ . وَإِنْ قال + أنتٍ 7 عَلَىْ أَنَّ لى عَلَيْكُ كذَا. 
اكد و لَقْيُكِ بَكَذَا » فَإذَا قبلّث . ثانت 


- ١ 


و 


ن وَوَجَبَ ألمّال . 5201 


قال : ( فإن قال : أردت ما يراد بطلقتك بكذا وصدقته. . فكهو في الأصح ) أي : 
يقع بائناً بذلك المسمئ » ويكون المعنئ : ولي عليك عوضاً عنه ؛ لأن ذلك لا ينحط 
عن الكنايات في اقتضاء العورض . 

والثاني : أن توافقهما علئ ذلك لا يؤثر ؛ لأن اللفظ لا يصلح للالتزام 

واحترز بقوله : ( ووافقته )”'' عما إذا لم توافقه. . فلا يلزمها المال قطعاً » سواء 
قبلت أم لا » ويقع الطلاق ظاهراً مؤاخذة له . 

وقوله : ( كهو ) تقدم أنه ضعيف في الصناعة . 

قال : ( وإن سبق ) أي : طلبها بمال ( بانت بالمذكور ) ؛ لأنه لو اقتصر على 
قوله : طلقتك . . كان كذلك . فقوله : ( وعليك ألف ) إن لم يكن مؤكداً. . لا يكون 
مائعاً . 

وصورته : أن تقول : طلقني بألف . فإذا قال : أنت طالق وعليك ألف. . بانت 
بالألف ٠‏ ويؤيد كون هلذه صورة المسألة أن الضمير في سبق عائد إلئ طلبها بمال . 

ثم ما جزم به من البينونة محله إذا قصد جوابها ء فإن قال : قصدت به ابتداء 
الطلاق دون الجواب ليروم الرجعة. . فالقول قوله بيمينه ويقع رجعياً » قاله الإمام . 

وإن سكت عن التفسير. . فالظاهر : أنه يجعل جواباً كما لو قال البائع : بعت بكذا 
فقال : اشتريت . 

ولو ادعئ سبق طلبها فأتكرت. . صدقت في عدم المال ولا رجعة له مؤاخذة له 
بقوله . 

قال : ( وإن قال : أنت طالق علئ أن لى عليك كذا. . فالمذهب : أنه كطلقتك 
بكذاء فإذا قبلت ) أي : فى لبطلا القرا جه از بانت ووجب المال ) ؛ لأن 


. لعل الصواب : ( وصدقته ) ؛ لأنه الموافق لما هو في المتن‎ )1١( 
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وَإِنْ قَالَ : إِنْ ضَمِدْتٍ لِي أَلْفا فَأَنْتِ طَالِقٌّ » فَضَمِمَتْ عَلَى الْفَوْرِ .. بَانتْ وَلَِمه 
مك ورم 


للف , وَإِنْ قال متئ ضَمِنْتِ » فمت صيتث. :-:طلفت + ون ضودت دون 


للف . َم تطلّق » وَلَوْ صنت آلْمَيْنِ. . طَلْقَتْ » وَإِنْ قَالَ : طلّقي نَفْسَكِ إِنْ 
صَمِنْتِ لِي ألفا » فَقَالَتْ : طَلَّفْتُ وَضَمِنْتُ أَوْعَكْسُهُ. . بَانَثْ يِأَلْفٍ , 20 


( عل ) للشرط فجعل كونه عليها شرطاً » فإذا ضمنت في الحال.. وقع الطلاق 
وجرئ ذلك مجرئ قوله : أنت طالق علئ ألف ». هلذا هو الصواب المعتمد . 

ويقابل المذهب قول الغزالي : إنه يقع رجعياً ولا يثبت المال ؛ لأن الصيغة صيغة 
شرط » والشرط في الطلاق يلغو إذا لم يكن من مقتضياته كما إذا قال أنت : طالق علئ 
أن لك على كذا . 

قال : ( وإن قال : إن ضمنت لى ألفاً فأنت طالق » فضمنت على الفور. 
ولزمها الألف ) ؛ لوجود الشرط والعقد المقتضي للإلزام إيجاباً وقبولاً . 

والمراد ب( الفور ) : مجلس التواجب كما تقدم » فلو قالت : كت شعت أو قبلت بدل 
ضمنت. . لم يقع ؛ لأن الضمان المعلق عليه لم يوجد . وليس المراد هنا الضمان 
المحتاج إلئ أصالة ؟ فذلك عقد مستقل مذكور في بابه » ولا التزام في المبتدأ ؛ لأن 
ذلك لايصح إلا في النذر » وإنما المراد هنا : التزام بقبولٍ علئ سبيل العوض » 
ولذلك لزم ؛ لأنه في ضمن عقد لا عقد مستقل . 

قال : ( وإن قال : متئ ضمنت ٠»‏ فمتئ ضمنت. . طلقت ) ؛ لأن هلذا اللفظ 
صريح في التراخي لا يحتمل سواه بدليل أنه لو قال: متئ أعطيتني الساعة. . كان محالاً . 

قال : ( وإن ضمنت دون الألف. . لم تطلق ) ؛ لعدم الصفة المعلق عليها . 

قال : ( ولو ضمنت ألفين.. طلقت ) ؛ لأنها طابقت وزادت » بخلاف مالو 
قال : طلقتك علئ ألف فقبلت بألفين ؛ لأنها صيغة معاوضة فيشترط فيها توافق 
الإيجاب والقبول . 

قال : ( وإن قال : طلقى نفسك إن ضمنت لى ألفاً . فقالت : طلقت وضمنت أو 
عكسه. . بانت بألف ) ؛ لأن أحدهما شرط فى الآخر فيعتبر اتصاله » فهما قبول واحد 


١ 


وَإِن أَقتَصَرَتْ عَلَىْ أَحَدهمًا. . فلا . وَإِذا عَلَقَ بإِعْطَاءِ مَالٍ فَوَضَعَتْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ 
ار ب 
طلقث » ل اا 000 


فاستوئ تَقَدُمٌ أحدهما وتأخيره 

وقال الماوردي : يشترط تقدم الضمان ؛ لأنه جعله شرطا في الطلاق والشرط 
مقدم على المشروط » فإن طلقت قبل الضمان. . لم تطلق . 

قال ابن الرفعة : وهو يوافق قوله فيما إذا قال : إن أحببت فراقى فأمرك بيدك » فلا 
بد أن تقول : أحببت فراقك ثم تطلق نفسها » فلو طلقت نفسها قبل ذلك. . لم ينفذ . 

وأفهمت عبارة المصنف : أنه لا بد من قبولها على الفور في الأصح . 

وقيل : يكفي مجلس العقد المعتبر في خيار المجلس في البيع . 

وقيل : لها أن تطلق نفسها مت شاءت . 

قال الرافعي : ولم يختلفوا في اشتراط الضمان في المجلس ٠‏ واشتراطه فيه دون 
التطليق مشكل ؛ فإنه مجرد وعدٍ لا التزام فيه . 

قال : ( وإن اقتصرت علئ أحدهما. . فلا ) ؛ لأنه فوض إليها التطليق في المجلس 
وجعل له شرطأ فلا بد من التطليق وشرطه . 

قال : ( وإذا علق بإعطاء مال فوضعته بين يديه. . طلقت ) سواء قبضه الزوج أم 
لا ؛ لأنه إعطاء عرفا . ولهلذا يقال : أعطاني فلم آخذ ء ومنه خرجوا المعاطاة في 
البيع . 

وقيل : لا بد من التسليم والتسلم ؛ لأن ذلك مدلوله لغة . 

وسكت المصنف عما إذا تناوله منها بيده ؛ فإن ذلك لا يخفل حكمه » كما 
لا يخفئ أن ما وضع بين يديه شرطه أن يكون متمكناً من أخذه . فلو تعذر عليه ذلك 
بحبس أو جنون. . لم تطلق . 


2000 


إدلق في هامش ( زع : ( قد يقال : هلذا محض شرط والأول في شائبة المعاوضة ) » وفي هامش 
( م ) : ( بلغ مقابلة بأصله . كتبه مؤلفه ) . 
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قال : ( إن أعطيت زيداً. . . ) فهي صفة محضة » فمتئ أعطته. . طلقت . 

ولو قال : إن جتتنى بألف فأنت طالق. . حك أبو ثور عن الشافعي أنه مثل : إن 
افطين تقض المسلي برقال ابوسقة الا خض تالالد لاق .+ لماه 
هنا ؟ إذ مقتضاه أن تفارق المجلس ثم تجيء به . 

ولو قال : متئ أعطيتني ألفاً فأنت طالق فبعثت به على يد وكيل لها وقبضه الزوج. . 
لم يقع الطلاق ؛ لأن الشرط إعطاؤها » وكذا لو أعطته عن الألف عوضا , أو كان لها 
عليه ألف درهم فتقاصا . ولو حضرت بنفسها وقالت لوكيلها الحافظ لمالها : سلمه 
إليه فسلمه إليه. . وقع الطلاق . 

ولو قال : أنت طالق إذ أعطيتنى ألفاً » ف( إذ ) ظرف لما مضئ . . فتطلق في الحال 
ناننا + لاعتراقه »وله مطالعه بالالنب إذا اكرت ذلك : 

ولو قال : أنت طالق أن أعطيتني - بالفتح - طلقت في الحال » فإن طالبت بألف 
عند إنكارها الخلع. . لزمه ردها » قالهما المارردي . 

قال : ( والأصح : دخوله في ملكه ) أي : قهراً بمجرد الوضع ؛ لأن التطليق 
يقتضي الوقوع عند الإعطاء » ولا يمكن إيقاعه مجاناً » فإذا ملكت العوض بوقوع 
الطلاق. . فمن ضرورته دخول العوض في ملك الزوج ؛ لآن ملك العوضين متقارنان. 

والثاني : لا يدخل في ملكه ؛ لأن حصول الملك من غير لفظ تملك من جهتها 
بعيد » فيرد المعطئ ويرجع إلى مهر المثل » قال الغزالي : وهو منقاس للكنه غريب . 

قال : ( وإن قال : إن أقبضتنى. . فقيل : كالإعطاء ) فيأتي فيه ما سبق ؛ لأن ذكره 

قال : ( والأصح : كسائر التعليق فلا يملكه ) ؛ لأنه صفة محضة » بخلاف 
الإعطاء ؛ فإنه إذا قيل : أعطاه عطية. . فهم منه التمليك » وإذا قيل : أقبضه. . لم 
يفهم منه ذلك . 
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قال : ( ولا يشترط للإقباض مجلس ) ؛ لأنه صفة محضة كالتعليق بدخول الدار » 
وقيد المتولي قول الأصحاب : ( الإقباض لا يقتضي التمليك ) بما إذا لم يسبق منها 
التماس . فإن سبق كطلقني بألف فقال : إن قبضت منك ألفاً فأنت طالق.. فهو 
كالإعطاء » قال في « الروضة » : وما قاله متعين » وقال في ١‏ الشرح الصغير» : 
لا خلاف فيه . 

قال الشيخ : والذي قاله الرافعي والمصنف هنا من أنه لا يشترط للإقباض مجلس 
هو المعتمد . والذي صرحا به قبل ذلك بنحو ورقة من عدم اشتراطه يجب تأويله . 

قال : ( قلت : ويقع رجعياً ) كما لو قال : إن دخلت الدار . 

قال : ( ويشترط لتحقق الصفة أخذ بيده منها ولو مكرهة والله أعلم ) هنذان 
الحكمان وهم رحمه الله تعال فيهما . أما اشتراط الأخذ بيده. . فلم يذكره في 
« الشرح » وه الروضة» إلا في : ( إن قبضت منك ) لا في ( أقبضتني ) » وكأن 
المصنف أخذ ذلك من ( أقبضتني ) من تصريح الرافعي فيها بأنه لا يكفي الوضع بين 
يديه » للكن قال ابن الرفعة : لم أر اشتراط القبض في ( إن أقبضتني ) لغير الغزالي , 
والذي في كنب الاصحات: © أن ذلك في طيفة ( إن تبفدت متك ) وبينهما فرق بل 
صرح الإمام بأنه لا يشترط فقال : وإذا قال : إن أقبضتني فجاءت به ووضعته بين 
يديه. . فهلذا إقباض ٠‏ ولا يشترط في تحقق الإقباض أن يقبضه . 

وأما حكمه بالوقوع فيما إذا أخذه منها مكرهة. . فسهو أيضاً ؛ لأن المسألة ليست 
مفروضة في التعليق بالقبض ٠‏ إنما هي في التعليق بالإقباض . 

وعلى هلذا فإن فرض الإكراه من أجنبي. . فلا شك في عدم وقوع الطلاق ؛ لأن 
الإقباض ؛ الاختياري لم يوجد منها » والإقباض بالإكراه الملغئ شرعا لا اعتبار به » 
وإن كان من الزوج.. فالحق عدم الوقوع أيضاً » أماالتعليق بالقبض. . فإن الصفة 
وجدت فيه فيترتب عليها مقتضاها ولا أثر لكونها مكرهة . 

واحترز بقوله : ( منها ) عما إذا قبضه من وكيلها. . فلا يقع شيء . 
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ولو علََإعْطَءِ عبد وَوَصَفَهُبصمَة سَلّمٍ , دََعْطنه ل ِأَلصّمَةِ. . 0 قَّ » أؤْبهَا 
0 فلهُ رَدُهُ وَمَهْرُ مدْل » وَفِي قَوْلٍ : 050 ولوقال يها ب طلقة 


و 
0-7 


عب ٠‏ إِلامَعْصُوباً في الأَصّحٌ مويل + لكام او ور نيك مهاه ووا سرد جو لو 06ج اق خاي 


قال : ( ولو علق بإعطاء عبد ووصفه بصفة سلم . فأعطته لا بالصفة.. لم 
تطلق ) ؛ لعدم وجود المعلق عليه . 

قال : ( أو بها ) أي : بالصفة ( معيباً. . فله رده ) أي : إذا اختار ؛؟ فإن له خيار 
الرد بالعيب كما في البيع والسلم لأن الإطلاق يقتضي السلامة . 

والثاني : لا يرده بل يأخذ أرش عيبه . 

قال : ( ومهر مثل ) يعني : إذا رده كان له ذلك ؛ لفساد العوض 

قال : ( وفي قول : قيمته سليماً ) وهو مبني علئ أن بدل الخلع في يد الزوجة 
مضمون ضمان عقد أو ضمان يد » وقد تقدم . 

وصورة مسألة الكتاب : إن تعلق بالإعطاء كما مثل المصنف . بخلاف ما إذا قال 
لامرأته : طلقتك أو خالعتك على عبد صفته كذا فأعطته عبداً بتلك الصفة وكان 
معيباً. . فله الرد والمطالبة بعبد سليم ؛ لأنه إذا خالعها أو طلقها عل عبد موصوف. . 
يثبت العبد الموصوف في الذمة » فإذا سلمته وخرج معيباً. . رده وطالب بالسليم كما 
في عقد السلم » وهنا لم يثبت في الذمة شيء . وإنما يعلق الطلاق بالإعطاء وتعين 
ذلك العبد بالسليم فكان كما لو تعين في العقد . وهلذه الصورة كمسألة الكتابة الآتية 
في بابها حيث قال : ( وإن خرج معيباً. . فله رده وأخذ بدله ) . 

قال : ( ولو قال : عبداً. . طلقت بعبد , إلا مغصوباً في الأصح . وله مهر مثل ) 
المراد أنه قال : إن أعطيتني عبداً. . فأنت طالق ولم يصفه ولم يعينه » فأعطته أيّ 
عبد كان.. طلقت إذا كان مملوكاً لها ؛ لوجود الصفة . ولا يملكه الزوج ؛ لأن 
المجهول لا يصلح عوضاً فوجب الرجوع إلئ عوض البضع وهو مهر المثل . 

وفي وجه : يقع الطلاق رجعياً ؛ لأنها لم تسأله الطلاق بعوض 

وعلى المذهب : لا فرق بين أن يكون العبد المعطئ سليما أو معيباً » ولا بين القن 
والمدبر والمعلق العتق بصفة » فلو أعطته مكاتباً. . لم يقع الطلاق » وإن أتت 
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وَلَوْ مَلَكَ طلقة فقط فَقالَت : طلقنى ثلآثاً بألف ٠‏ فطلقَ الطلقة. . فلة ألفٌ , 
000 رعو 000 2 مه 0 أ 2 سورعو 
وَقِيِلَ : ثلثهُ » وَقِيلَ : إن عَلِمَتٍ أَلحَالَ. . فألفٌ . وإلا. . فثلثة , سوه ا 


بعبد مغصوب أو مشترك بينها وبين غيرها أو قال : إن أعطيتني ألف درهم فأتت بدراهم 
مغصوبة. . فوجهان : 

أصحهما : لا يقع الطلاق ؛ لأن الإعطاء يعتمد التمليك » وهلذا لا يمكن تمليكه 
فلا يجزىء . 

والثاني : يكون الحكم كما لو أتت بما تملكه فيقع الطلاق » ويرجع إلى مهر 
المثل ؛ لأن الزوج لا يملك المدفوع » ولو كان ملكا لها. . فلا معنئ لاعتبار الملك . 

قال الرافعي : وهلذان الوجهان يطردان في العبد المرهون والمستأجر من غيره » 
وطردهما في المستأجر ينبغي أن يكون تفريعاً علئ منع بيعه » ويكون الصحيح وقوع 
الطلاق به وعدم طرد الوجهين فيه » وبذلك صرح المصنف في ١‏ الروضة »© . 

ولو قال : إن أعطيتني هنذا العبد المغصوب نأعطته. . وقع على الأصح ؛ لأن 
التصريح بالغصب يدل علئ أنه لم يقصد ملكه . 

ولو قال : إن أعطيتني هنذا الحر فأنت طالق . . فثلاثة أوجه : 

أصحها : يقع الطلاق بائا بمهر المثل . 

والثاني : لا يقع . 

والثالث : يقع رجعياً » وكان حق المصنف أن يقول : طلقت بكل عبد ؛ لأجل 
الاستثناء بعده ؟ فإنه لا يكون إلا من عام . 

قال : ( ولو ملك طلقة فقط فقالت : طلقنى ثلاثاً بألف . فطلق الطلقة. . فله 
ألف . وقيل : ثلثه » وقيل : إن علد التحال , فألف . وإلا.. فثلثه ) وجه 
ما صححه المصنف والجمهور : أنه حصل بالواحدة مقصود الثلاث وهو البينونة 
الكبرئ » وهلذا منصوص ١‏ المختصر » . وبه قطع جماعة . 

واعترض عليه المزني فقال : ينبغي أن لا يستحق الألف ؛ توزيعآ للمسمئ على 
العدد المسؤول كما لو كان يملك الثلاث ٠‏ والحرمة لم تثبت بتلك الطلقة » بل بها 
وبما قبلها » وهلذا كما قال الشافعي : السكر لا يحصل بالقدح الأخير بل به وبما 
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قبله » فيكون حكم ما قبله في التحريم حكمه » وكما قال فيما إذا فقأ عين الأعور : 
لا يجب إلا نصف الدية ؛ لأن العمئ إنما حصل به وبما قبله . 

ووافق المزنيّ علئ ذلك طائفةٌ فقالوا : يلزمها ثلث الألف » سواء علمت المرأة 
ما بقي من الطلاق أم لم تعلم » وأولوا النص . 

وقال ابن خيران والإصطخري : نصه محمول علئ أن الخلع فسخ » قال الرافعي : 
وهلذا الكلام غير مخمر ؛ فإن الخلاف في أن الفراق علئ مال فسخ أو طلاق موضعه 
إذا لم يجر لفظ الطلاق ٠‏ وهنا المسؤول الطلاق . والجواب بالطلاق . 

وعن ابن سريج وأبي إسحاق أنهما توسطا فقالا : إن كانت عالمة أنه لم يبق إلا 
واحدة. . استحق تمام الألف . وهو المراد من النص ٠»‏ وإن لم تكن عالمة. . فتوزع 
كما قاله المزني . 

ونقل الحناطي قولاً رابعا : إن المسمئ يبطل ويرجع إلى مهر المثل . 

وخامساً : إنه لا شيء له ؛ لأنه لم يطلقها كما سألت . 

قال : ( ولو طلبت طلقة بألف . فطلق بمئة. . وقع بمئة ) ؛ لأنه قادر على الطلاق 
بغير عوض فأولئ أن يقدر عليه ببعض العوض المبذول . وقد رضي به فلا يزاد عليه . 

قال : ( وقيل : بألف ) ؛ لأنه لا يحتاج إلئ قبول الألف ٠‏ بل يكفي أن يطلقها ؛ 
لأنه لو اقتصر علئ قوله : أنت طالق. . كفئ وأستحق الألف ٠‏ فيعمل بذلك ويلغو 
قوله : بمئة . 

قال : ( وقيل : لا يقع ) ؛ لأن الجواب لم يوافق الخطاب . فأشبه ما إذا قال : 
أنت طالق بألف فقبلت بمئة. . لا يقع . 


ثثبيه : 


أهمل المصنف من ١‏ المحرر » قوله هنا : ولو قالت طلقنى واحدة بألف فقال : 
أنت طالق ثلاثاً. . وقع الثلاث واستحق الألف » ولو أعاد ذكر الألف فقال : أنت طالق 
ثلاثاً بألف . . فكذا على الأظهر . اه 


أما الأولي : فبالقياس على الجعالة » وقال أبو حنيفة : لا يستحق شيئاً . 

وأما الثانية : فكما لو لم يقل بألف ؛ لأنه بمعناه . 

ثم هل الألف التي يستحقها الزوج في مقابلة الثلاث أو في مقابلة واحدة؟ فيه 
وجهان . 

قال الشيخان : ولا تتعلق بهنذا الخلاف فائدة حكمية » قال في « المهمات » : بل 
له فائدتان : 

إحداهما : إذا وكل وكيلاً فى طلاق زوجته طلقتين مجاناً وواحدة بما شاء من 
العوض فسألته طلقة علئ ألف فأوقع ثلاثاً » فإن قلنا : الألف في مقابلة الواحدة. . 
وقع الثلاث » وإن قلنا : الألف في مقابلة الغلاث.. فلا تقعان ء» وأما الباقية. . 
فالأصح : تقع بثلث الألف . 

والثانية : إذا أذنت لشخص فى وفاء ما يخص الطلقة المسؤول عليها » أو ضمن 
يصن هن الموا للك أن [برأ لز وير بورستة نه .. 

قال : ( ولو قالت : طلقنى غداً بألف ٠.‏ فطلق غداً أو قبله. . بانت ) ؛ لأنه إن طلق 
الغو ققد فل المتشر فك أو قله نقد عط اله وراك فاشيه ما ذا الها 
طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثاً به » فإن طلق بعده.. وقع رجعياً ؛ لأنه خالف 
ما ذكرته » فكان مبتدثاً . 

قال : ( بمهر المثل ) ؛ لأنه سلم في الطلاق ٠»‏ والطلاق لا يثبت في الذمة » وإذا 
فسدت الصيغة. . يرجع بمهر المثل . 

قال : ( وقيل في قول : بالمسمئ ) أشار إلئ أن في المسألة طريقين : 

أصحهما : القطع بما تقدم . 

والثانية : فيها قولان : 

أحدهما : مهر المثل . 


وَإِنْ قال : ' 
آلصّحيح بِالْمُسَمَىْ ١‏ وَفِي وَجْهِ أَوْ قوْلٍ : بِمَهْر ألْمثْلٍ . 22*21 


والثاني : ببدل المسمئ كالقول فيما إذا خالع علئ خمر أو مغصوب . 

ومقتضئ كلام المصنف : أنه لا فرق بين أن يعلم فساد الخلع أم لا » للكن القاضي 
حسين والبكوي والمتولي خصوه بالجاهل » فإن علم فساده. . وقع رجعياً إن لم يذكر 
مالا » فإن ذكر.. فمبتدىء » وضعفه الإمام وقال : لا حاصل له ٠‏ والذي قطع به 
الأصحاب البينونة بمهر المثل » سواء علم الفساد أم جهله . 

قال : ( وإن قال : إن دخلت الدار فأنت طالق بألف » فقبلت ودخلت. . طلقت 
على الصحيح ) ؛ لوجود المعلق عليه . 

والثاني : لا تطلق ؛ لأن المعاوضات لا تقبل التعليق فيمتنع ثبوت المال » وإذا لم 
يغبت. . لا تطلق ؛ لارتباطه بالمال . 

وفي قوله : ( فقبلت ) إشارة إلى اشتراط القبول على الفور » وفيه احتمال 
للقفال : أنها بالخيار بين أن تقبل في الحال أو عند وجود الصفة . 

قال ( بالمسمئ ) ؛ تجويزاً للاعتياض عن الطلاق المعلق كما يجوز عن المنجز . 

قال : ( وفي وجه أو قول : بمهر المثل ) ؛ لأن المعاوضات لا تقبل التعليق » 
فيفسد العوض دون الطلاق ؛ لقبوله التعليق » وإذا فسد العوض. . وجب مهر المثل . 

وتردد المصنف في أنه وجه أو قول تبع فيه « المحرر» » وعبارة « الشرح » 
و« الروضة » ترجيح أنه وجه » والصواب : أنه قول كما في « الحاوي » و« التهذيب » 
وغيرهما » وهو منسوب إلى رواية الربيع . 


واقعة : 


في « فتاوى ابن الصلاح » : رجل طلق زوجته طلقة رجعية ثم حضر إلى العاقد 
ليكتبها ويراجعها فقال له وهو لا يعلم بتقدم الطلاق - : قل لها : خالعتك على ما في 
صداقك ». فقال لها ذلك فقالت : قبلت وهو يريد الطلقة الماضية لا إنشاء طلقة 
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أخرئ . 
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قال : الخلع باطل وله مراجعتها في العدة » والقول قوله في دعواه أن الخلع وقع 
كزلى(1) 

قال : ( ويصح اختلاع أجنبي ٠‏ وإن كرهته الزوجة ) كما يصح التزام المال لعتق 
السيد عبده » وقد يكون له فيه غرض بأن كان الزوج ظالماً بإمساكها أو يسيء عشرتها أو 
يمنع حقوقها فأراد المختلع تخليصها . 

وصحة الخلع مع الأجنبي مفرع على أنه طلاق ؛ فإن الطلاق أمر يستقل به الزوج 
فجاز أن يسأله الأجنبي على مال كما إذا قال : ألق متاعك في البحر وعليّ كذا » فأما 
إذا قلنا : إنه فسخ . . فلا » وإلئ صحة خلع الأجنبي ذهب جمهور العلماء » ومنعه أبو 
ثور محتجا بأن بذل المال لغرض غيره سفه . 

وأجيب بأنه قد يكون له غرض بأن يراهما لا يقيما حدود الله » أو لرغبة الأجنبي في 
نكاحها وقد يستنكر ذلك . ويجاب عنه بأن سعد بن الربيع قال لعبد الرحمن بن 
عوف : انظر أي زوجتيّ شئت أنزل لك عنها ٠‏ فإذا فرض مثل هنذا بقصد صالح . . فلا 
بأس به » ولم يعد الأصحاب قول أبي ثور هلذا وجها في المذهب ؛ لضعف مستنده 
وإن كانت العادة عد قوله وجهاً . 


وأخذ الشيخ من خلع الأجنبي جواز أن يبذل الرجل مالا لمن بيده وظيفة يستنزله به 
عنها إما لنفسه أو لغيره » ويحل له أخذ العوض ويسقط حقه منها » ويبقى الأمر في 
ذلك إل ناظر الوظيفة يفعل فيها ما تقتضيه المصلحة شرعاً . 

فلو شرط النازل حصولها للمنزول له. . لم يجز » فإن فرض أن الذي بيده الوظيفة 
ليس أهلاً لها. . كان أخذه العوض حراما ؛ لأنه يجب عليه الخروج عنها مجاناً . 


(1) في هامش ( و ) : ( وفيها : أنه لو كان لها علئ زوجها دين حال فقال : إن أبرأتني من صداقك 
وأخرت دينك علي إلى آخر السنة فأنت طالق » فقالت : أبرأتك وأخرت الدين. . يبرأ من 
الصداق إذا كان معلوماً ولم يكن تحت حجر , إلا أن يكون المراد من تأخير الدين تأخيراً يصير 
به مؤجلاً » فحينئذ يكون عوضاً فاسداً ؛ إذ المال لا يتأجل فيصير خلعاً فاسداً يجب لها به مهر 
المثل » ويبقئ عليه الصداق والدين ) . 


6 


وَهْوَ كَأَخْتِلآعِهَا لظا وَحُْكُمآ . وَلِوَكيلهًا أن يَخْتَلمَ لَهُ . ش51 


وأما النزول بغير عوض بل علئ سبيل الهبة. . فيجوز أخذاً من هبة سودة نوبتها كما 
تقدم . 

وأما النزول علئ جهة التنابع وأن يكون المنزول له يترتب له حق في مقابلة 
العرض . . فباطل ؛ لما فيه من الغرر من بذل المال في مقابلة شيء غير موثوق به . 

قال : ( وهو كاختلاعها لفظاً وحكماً ) فيكون من جانب الزوج معاوضة فيها شوب 
تعليق » ومن جانب الأجنبي معاوضة فيها شوب جعالة » فلو قال له : طلق امرأتك 
ولك عليّ كذا أو علئ كذا فطلق.. وقع بائنا ولزمه المال » وكذا لو قال : بهنذا 
العبد أو بهذا الثوب 

ولو قال هو للأجنبي : طلقتُ امرأتي ولي عليك كذا. . وقع الطلاق رجعياً » ولو 
اختلعها عبد بيت المال في ذمته كما لو اختلعت الأمة نفسها نفسها » ولو اختلعها سفيه. . 
وقع رجعياً » للكن يرد علئ قوله : ( وحكماً ) ثلاث صور : 

إحداها : تحريمه ؛ فإنها إذا سألت ذلك في الحيض لا يحرم بخلاف الأجنبي ١‏ 
وقد ذكره المصنف في الطلاق . 

الثانية : لو قال الأجنبى : طلقها علئ هلذا المغصوب أو على هلذا الخمر أو على 
عبد زيد هلذا فطلق. . ب رسا بخلاف ما إذا التمست المرأة ذلك كما نقله 
الشيخان عن البغوي . 

و عادر اااتسالع لحني نهدا باللماديو بيات . صح بالألف 

قطعاً وإن لم يفصل حصة كل منهما ؛ لأن الألف تجب للزوج وحده على الأجنبي 
وحده . بخلاف الزوجتين إذا اختلعتا. . فإنه يجب أن يفصل ما تلتزمه كل منهما » قاله 
الماوردي . 

قال : ( ولوكيلها أن يختلع له ) أي : لنفسه بالصريح أو بالنية فيكون خلع أجنبي 
والمال عليه كوكيل المشتري » فإن صرح بالوكالة أو نواها. . فلها . 

وسكت المصنف عما إذا لم يصرح بنيابة ولا استقلال » قال الإمام : والذي أطلقه 
الأصحاب أنه يقع رجعياً » ثم تردد في الوقوع . وليس لنا خلع بخمر ومغصوب ونحوه 


ع١‎ 


ماه - 


نطلّق . وَأَبُومَا كَأَجْيَ فيَْتَلِعُ ماله . ١‏ تن اكلم ينايها وص كا 
ولآية. . لَمْ تطلق » أَوْ ياسْتقْلن. . فَخُلِمْبِمَعْصُوبٍ . ا 2000 


وَلَجْنبِيّ َْكيلها تَتَحَيّرُ هِيَ . وَلَو َخْتَلَمَ رَجْلٌ وَصَرَّحَّ بوَكالتِهًا كاذبا. . لَم 
أو 


يقع فيه الطلاق رجعياً ولا مال إلا هلذه الصورة”"" . 

قال : ( ولأجنبي توكيلها فتتخير هي ) فإن شاءت.. خالعت استقلالاً » وإن 
شاءت . . بالوكالة » فإن أطلقت . . فالظاهر وقوعه عنها . 

( ولو اختلع رجل وصرح بوكالتها كاذباً. . لم تطلق ) ؛ لأنه مربوط بالمال 

وهو لم يلتزمه في نفسه » وكذب في إضافة الالتزام إليها » فأشبه ما إذا خالعها فلم 
تقبل . 

قال : ( وأبوها كأجنبي فيختلع بماله ) ؛ لأنه إذا جاز ذلك للأجنبي. . فجوازه 
للأب أولئ ؛ لوفور شفقته » وسواء كانت صغيرة أو كبيرة . 

قال : ( فإن اختلع بمالها وصرح بوكالة أو ولاية. . لم تطلق ) كما لو بان كذب 
مدعي الوكالة في الاختلاع . 

قال : ( أو باستقلال. . فخلع بمغصوب ) فيقع الطلاق بمهر المثل في الأظهر ‏ 
وببدل المسمئ في قول ٠‏ وقيل : يكون رجعياً . 
تتمة : 

إذا اختلعها الأب بصداقها أو بالبراءة منه أو علئ أن الزوج بريء من الصداق » أو 
قال للزوج : طلقها وأنت بريء من صداقها. . فالمنصوص : أن الطلاق يقع رجعياً 
ولايبرأ الزوج ولايلزم الأب شيء ء وقيل : لايقع الطلاق أصلاً كالوكيل 
الكاذب . 


00( في هامش ( ز ) : ( محل هلذا عقب المسألة الثانية المتقدمة في كلام الشارح ) . 
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فَصِلّ : 
3 2 00 سىء > ا 1 
َدّعَتْ شلعاً فَأنْكرَ. . صدق بِيمِينِهِ . وَإِن قال : طلقتك بكذا فقالث : 
مَمجّانآ. ٠‏ بَانَتْ َلآ عِوَضَ . وَإِنِ أخْتَلمَا في جنْس عِرَضِهِ » أَوْ قذْره وَلآَ بَيْنَه. . 


9 3 ا 03 : 
٠ 3-7‏ -_ه ل 5 
تحالفا وَوَحِبَ مَهْرٌ مثل . ا اا ااا 10 
و 


قال : ( فصل : 

ادعت خلعاً فأنكر. . صدق بيمينه ) ؛ لآن الأصل بقاء التكاح وعدم الخلع » فإن 
أقامت بيئة. . فلا بد من رجلين » ولا مطالبة له بالمال ؛ لأنه يتكره » فإن عاد واعترف 
بالخلع. . قضي له بالعرض ؛ لأن الطلاق لزمه وهي معترفة به » قاله الماوردي . 

قال : ( وإن قال : طلقتك بكذا فقالت : مجاناً. . بانت ولا عوض ) أما البينونة. . 
فلإقراره » وأما عدم العوض . . فكما لو قال لعبده : أعتقتك بألف فأنكر. . ثبت العتق 
دون المال » فلو أقام شاهداً وحلف معه أو شاهداً وامرأتين. . فإن المال يغبت » قاله 
العمراني 

وقوله : ( بانت ) ظاهره أنه لا نفقة لها » والمنقول وجوبها إل آخر العدة » فلو 
عادت واعترفت بعد اليمين بما ادعاه. . لزمها دفعه إليه » قاله الماوردي . 

قال : ( وإن اختلفا في جنس عوضه ٠‏ أو قدره ولا بينة. . تحالفا ) كما في نظيره 
من البيع » وكذا اختلافهما في نوع وصفة . 

قال : ( ووجب مهر مثل ) ؛ لأنه تعذر رد البضع إليه فرجع إلئ بدله وهو مهر 
المثل كما لو وقع التحالف بعد تلف المبيع » وأما البينونة. . فواقعة » وأثر التحالف 
في العوض خاصة . 

وقيل : يجب الأول منه ومما ادعاه » وقيل : الأكبر منه ومما ادعته . 

وقيل : إن كان ما يدعيه الزوج أقل من مهر المثل . . لا يجب له مهر المثل بل الذي 
يدعيه ٠‏ فإن أقام كل منهما بينة عل ما يدعيه. . تساقطتا » وقيل يقرع ٠»‏ وقيل : 
يعمل بأكبرهما . 

وقال شارح ١‏ التعجيز » : إنما يوجب النزاع في القدر التحالف إذا ادعت الأكثر » 


رف 


ولو حَاَمَ لف وَنَوََا تؤعا. . لَزِمَ » وَقِيل : مَهْرُ مث ولخ 010 أرذاة انيرا 
َقَالَتْ : بَلْ دَرَاهِمَ أَوْ فلوسا.. تَحَالْمَا عَلَى الأَوَلٍ » وَوَجَبَ مَهْرُ الْمثْلٍ 


وإلا.. فلا ؛ لحصول مقصودها بزيادة » وهلذا حكاه الرافعي عن ابن الصباغ 
تخريجاً . 

قال : ( ولو خالع بألف ونويا نوعاً. . لزم ) ؛ إقامة للمنوي مقام الملفوظ » وهلذا 
بخلاف البيع ؛ فإنه لا يصح , لأنه يحتمل في الخلع ما لا يحتمل في البيع » فإذا كان 
في البلد نقد غالب. . نزل عليه » وإلا. . بطلت التسمية . 

ا 0 ألف . ال ل الس 

اه 

يتواطأا عليه قبل العقد أم لا على الأصح في زوائد « الروضة » . 

قال : ( ولو قال : أردنا ) أي : بالألف التي أطلقناها ( دنانير » فقالت : بل دراهم 
أو فلوساً. . تحالفا على الأول ) أي : على قولنا في التي قبلها : إنهما لو عينا نوعاً. . 
لزم » فإذا حلفا. . وجب مهر المثل . 

وعلى الثاني - وهو وجوب مهر المثل في التي قبلها - : يجب مهر المثل بلا 
خلاف ؛ لأنهما لواتفقا على الإرادة. . وجب مهر المثل فلا أثر للتنازع . 

قال : ( ووجب مهر المثل بلا تحالف على الثاني ) ؛ لأن هنذا نزاع في القصد 
والنية ولا مطلع عليها » وإذا امتنع التحالف ووقع الاختلاف. . صار العوض مجهولاً 
فيجب الرجوع إلئ مهر المثل . 
تكمة : 

ع ل يه ا ا ألف فقال 
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بان ا د ا وول" إل هق تود مكرك يفن بور كوول لاني “أذ جو - تجو زه لوا الف يوي هه ابحو له وال 16 بهن 280 درف فلكتي نه لو اعرد هن بو ا ها ب لقا يط ا ل 21 نه 


ولا في اللفظ دلالة عليها . 


إذا اختلعت المرأة نفسها علئ معين أو في الذمة ولها صداق في ذمته. . لم يسقط 
صداقها بالخلع » سواء قبل الدخول أو بعده » سواء كان بلفظ الخلع أو المفاداة . 
وقال أبو حنيفة : المخالعة تسقط الصداق الثابت في ذمة الزوج . 
لنا : أن هلذه فرقة بين الزوجين لا توجب سقوط الثابت فى الذمة كالفرقة 
بالرضاع ٠‏ وقياساً علئ سائر الديون”" . ١‏ 
تلن لذ تن 


. ) في ( م) :( بلغ مقابلة بأصله . كتبه مؤلفه‎ )١( 


34 


ا 


كتاب الطلاق 


هو في اللغة : حل القيد والإطلاق » يقال : ناقة طالق » أي : مرسلة ترعئل حيث 
شاءت . 

وفي الشرع : اسم لحل قيد النكاح » وهو لفظ جاهلي ورد الشرع باستعماله يقال : 
طلقت المرأة بفتح اللام على الأصح - ويجوز ضمها ‏ تطلق بالضم فيهما فهي طالق 
وطالقة . 

قال الأعشئى [في ١‏ ديوانه 515 ) من الطويل] : 
السارشنا نسي فإنك طالقة كذاك أمور الناس غاد وطارقة 

والأصل فيه من الكتاب العزيز قوله : # أَلطَلَقٌ عَّتان» . 

وقوله : « ييا لت دا طَلتش مناه . 

ومن السنة النبوية : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها ) رواه 
ابن عساكر ]٠١4/5[‏ وغيره » وروى الحاكم [11/1] والدارقطني [0/4"] وأبو داوود 51711 
والحافظ المنذدري 73 : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ليس شيء من 
الحلال أبغض إلى الله من الطلاق » . 

وفي « الصحيحين ) [خ 50١‏ م1438] حديث : « المرأة خلقت من ضلع إن 
أقمتها. . كسرتها » وإن تركتها.. استمتعت بها علئ عوج فيها وكسرها طلاقها» 
ولا خلاف بين المسلمين فيه . 

قال : ( يشترط لنفوذه التكليف ) فلا يقع طلاق الصبي ولا المجنون تنجيزاً 
ولا تعليقاً ؛ لأن عبارتهما غير معتبرة » والقلم مرفوع عنهما فلا يلزمهما حكم . 


د 


وفي ١‏ الترمذي »2 ]1١141[‏ موقوفاً : ( كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ) . 

وكذلك الحكم في كل زائل العقل"' . للكن قد يتصور طلاق النائم والمغمئ عليه 
والمجنون فيما إذا علق طلاقها في حال التكليف بصفة فوجدت وهو غير مكلف . 

ويشترط أيضا : أن يكون زوجاً أو نائباً عنه » فلا يصح من غيره تنجيزاً ولا تعليقاً . 
وقد ذكره المصنف في أول ( الخلع ) . 

ويشترط الاختيار » فلا ينفذ من المكره كما سيأتي . 

قال : ( إلا السكران ) فإنه ينفذ طلاقه في الأظهر ؛ لإجماع الصحابة على مؤاخذته 
بالقذف » وهلذا الاستثناء من زيادته على « المحرر » و« الشرحين » . 

قال في « الروضة » : كذا اقتصر عليه الغزالي وغيره » وقد يورد عليه السكران ؛ 
سيق الاق ان المتغي وهو خين تكلت كجا انه البضابنا وغيره اف كيب 
الأصول . وللكن مرادهم أنه غير مخاطب حال السكر » ومرادنا هنا : أنه مكلف 
بقضاء العبادات بأمر جديد . اه 


وما قاله عن الأصوليين فيه نظر » فجمهورهم على أنه مكلف وهو المنصوص . 


)١(‏ في هامش ( ز ) : ( مسألة : رجل له زوجة أراد أن يجامعها في محل بجواره أناس ٠»‏ فخشي أن 
برعرها يعي لق فاحتد وخرج من حالته إل حالة لا يضبط فيها الألفاظ » فقال : إن 
ذهبت من هلذا المحل تكوني طالقة ثلاثاً فذهبت » فهل يقع عليه الطلاق الثلاث أم لا؟ 

الجواب : نعم » إذا كانت المرأة المذكورة خالية من الحيض والنفاس وليس بها مرض 
يمنع من وطئها. . حرم عليها منع الزوج » وتسقط به نفقتها مدة المخالفة وكسوة الفصل » 
ويجوز له ضربها علئ ذلك » وإذا أداه الغضب إل حالة لا يضبط فيها الألفاظ . . لا يقع عليه 
الطلاق الثلاث ولا شيء منه » فإن غلب علئ ظنها أنها إن قعدت ضربها الزوج ولم تجد من 
يخلصها منه فذهبت خائفة من ضربه. . فلا يقع الطلاق الثلاث أيضاً ولا شيء منه ؛ وكذا لو 
ذهبت وبها مرض وكانت إذا جامعها لا تتحمل جماعه واستحت من ذكره له. . لا يقع الطلاق 
الثلاث ولا شيء منه . 

إذا حصل واحدة من الثلاثة هي زوجته إذا كان الحال كما ذكر » قاله الشيخ أحمد الحداد 
المرحومي الشافعي عفي عنه » آمين ) . 


كك 


حدم عرم م 


ويّقع بصّريحه بلا نيه » ويكناية بنيّة : عاو الل 1 6 اق ا تيو أل شل أ لو قاد واي و4 دودو وام 


وبه صرح الجويني والقاضي حسين في ( باب الأذان ) » وابن الصباغ والجرجاني وابن 
أبي عصرون وصاحب « الإستقصاء » وغيرهم في هلذا الباب » فالصواب : حذف 
هنذا الاستثناء 
قال : ( ويقع بصريحه بلا نية ) حتئ لو قال : لم أنو به طلاقا. ٠‏ لم يقبل 

بالإجماع . واحتج له الخطابي بقوله تعالئ : « ولا تَتَخِدّوَ اكت اكد شرن 1 ولأنا لو 
لم نقل بذلك. . لتعطلت الأحكام » ولم يخالف في ذلك إلا داوود ؟ لقوله عليه 
الصلاة والسلام : « الأعمال بالنيات )7 . 

فإن قيل : قول الغزالى : ( لا بد من قصد لفظ الطلاق لمعنى الطلاق )”© كيف 
تكدع ينه وبين قلي + الفبريخ لا يصاع [م 1823 اجات الشييع بال لاامافاة لين 
الكلامين ؛ فإنه احترز ب( قصد اللفظ ) عن سبق اللسان ومن جريان اللفظ من النائم 
والعجمي الذي لا يعرف مدلوله . 

وقوله : ( لمعناه ) يريد به المعنى الذي وضع له » وليس المراد اشتراط نية الطلاق 
كما في الكناية » بل إذا قال : أنت طالق. . فيه ثلاثة أشياء : النطق بالحروف وكونها 
مستعملة في معناها وقصد إيقاع الطلاق . 

فقصد إيقاعه لا يشترط وهو الذي يحتاج إليه في الكناية دون الصريح » وقصد 
اللفظ لا بد منه » واستحضار معناه شرط أيضاً وهو المراد بقوله : ( لمعنى الطلاق ) 
أي : مستعملاً لمعناه لا من حيث إرادة الإيقاع بل قصد أن ينطق بهنذا اللفظ مستعملاً 
له في معناه . 

نعم ؛ يستثنى المكره » فصريح الطلاق كناية في حقه . إن نوئ به.. وقع ء 
وإلا. . فلا على الأصح . 

قال : ( وبكناية بئية ) ؛ لما روى البخاري [5154] عن عائشة : أن ابنة الجون لما 


. ) 1409 ومسلم(‎ ,» ) ١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
في هامش (ز) : (ليس هلذا قول الغزالي بل قول الرافعي تفسيراً لقول الغزالي في‎ )0( 
. ) وجيزه » : الركن الثاني : القصد للطلاق للكن الأمر سهل‎ « 


م١‎ 


«فا ها هد هد وفدا اعد .د قاو ده عاء ا فاع هاوه و ىه ها هة فا ف هده هه »هه ها فاع هاع وعد فاع .هاو واو و واو و هاه 


دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم. . قالت : أعوذ بالله منك » قال : « لقد عذت 
بعظيم » الحقي بأهلك » فكان ذلك طلاقاً لها ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أراد الفراق » 
فإن لم ينوه. . لم يقع بالإجماع . 

ووقع في ١‏ الوسيط » في أول ( كتاب النكاح ) : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما 
تزوجها. . علمها نساؤه أن تقول له ذلك عند لقائه » وقلن : هلذه كلمة تعجبه » فاتفق 
ما اتفق وهلذه الزيادة في « طبقات ابن سعد ») ]١41/4[‏ بإسناد ضعيف . 

وروى الشافعي [ام 557/7] عن مالك بلاغاً : أن رجلاً عل عهد عمر قال لامرأته : 
حَبْلّك علئ غاربك ٠‏ فأمر عمر أن يوافئ به الموسم » فبينما عمر يطوف إذ لقيه الرجل 
فسلم عليه فقال : من أنت؟ قال : أنا الذي أمرت بحملي إليك ٠‏ فقال : أنشدك برب 
هلذا البيت هل أردت بحبلك على غاربك الطلاق؟ فقال لو استحلفتني علئ غير هلذا 
الفكانة:.. ما عدف » 'ازدك"القراق.:: :فقال عدر > هر نما اروك يانت مداق 
امرأتك . 

وفي ١‏ الصحيحين »© [خ 4418 م5714] : أن كعب بن مالك قال لامرأته : الحقي 
بأهلك حتئ يقضي الله ما يشاء » ولم يقع به طلاق ؛ لأنه لم ينوه » فكذا بقية 
الكنايات . 

وعن ابن سيرين ومالك : أن الطلاق يقع بمجرد النية من غير احتياج إل لفظ ‏ 
ويرد عليهما ما في « الصحيحين ») [خ ١١18‏ م/150] : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به » فهنذا 
الحديث حجة لعدم المؤاخذة بذلك في كل ما له متعلق في الخارج . 

وأما مالا متعلق له في الخارج من أعمال القلوب. . فمنها ما يؤاخذ به قطعاً 
ولا يندرج تحت الحديث . 

قال الشيخ : وكثير من الناس يغلطون فيه ويجرون القسمين مجرىّ واحداً » حتئ 
رأيت شيخنا الشيخ علم الدين العراقي صنف كتاباً في المؤاخذة بالعزم » وذكر من 
القرآن أربع مئة وخمسين موضعاً يدل له » وأكثرها مما هو من أعمال القلوب . 


م 


قَصَرِيحُهُ : ألطّلاقُ , وَكَذَا الْفرَاقٌ وََلسَرَاحٌ عَلَى الْمَشْهُور 2500 


تنبيهات : 

أحدها : المراد بالكناية : ما احتمل معنيين فصاعداً » وهي في بعض المعاني 
أظهر ٠‏ كذا قاله الرافعي في آخر الركن الرابع . 

الثاني : يستثنى السكران ؛ فإنه لا يقع طلاقه بالكناية » قاله في ١‏ المطلب » ونوزع 


الثالث : لنا طلاق يقع علئ زوج من غير لفظ صريح ولا كناية » وهي : إذا اعترف 
الزوج بفسق شاهدي العقد وأنكرته المرأة كما تقدم”'' . 

وكذلك إذا زوج الأمة ثم قال : نكحتها وأنا واجد طول خُرة. . فإنه يجعل طلاقاً . 
بخلاف ما إذا ادعت المرأة زوجية رجل فأنكر. . لم يكن طلاقاً على الأظهر » ولم يحل 
لها نكاح غيره » كذا في « فتاوى القفال » . 

قال : ( فصريحه : الطلاق ) ؛ لإجماع العلماء عليه » المراد : ما اشتق من لفظه 
من فعل واسم فاعل واسم مفعول . 

قال : ( وكذا الفراق والسراح على المشهور ) ؛ لورودهماء في القرآن وتكررهما 
علئ ألسنة حملة الشرع . 

وفي « مراسيل أبي داوود » [50] : أن النبي صلى الله عليه وسلم سكل عن قوله 
تعالئ « الطََنُ مرَّتَاقّ» قيل : أين الثالثة يا رسول الله؟ قال : « أَوْ تريح بإِحْسَن» فسماه 
الشارع طلاقاً وهلذا هو الجديد . 

والثاني : أنهما كنايتان ؛ لاستعمالهما فيه وفي غيره كالحرام » وهلذا قديم ء 
ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر » فلو قال الكافر : لم أرد بالطلاق معناه. . لم 
-6 
200 في هامش ( ز ) : ( الذي تقدم أنه فرقة فسخ لا طلاق . 

نعم ؛ في مسألة الأمة فرقة طلاق ) . 


اولك 


كَطلَقَدّكِ وَأَنْتِ طَالِقٌ وَمُطَلَقَهُ وَيَا طَالِق » لآ أنتِ طَلاَقٌ وَألطَّلاَقُ في الأصَحّ . 


أحدهما : تقدم أن لفظ الخلع مع ذكر المال صريح » وكذا إن لم يذكر معه المال 
علئ مقتضئ تفريع الأكثرين وإن كان في ١‏ الروضة » خلافه » فكان ينبغي أن يذكره هنا 
كما فعل في « المحرر ) 

الثاني : تستثنئ مسألتان لا يكون لفظ الطلاق فيهما صريحاً مع النية : 

إحداهما : لو لقن كلمة الطلاق بلغة لا يعرفها ولم يعلم أن معناها الطلاق وللكن 
نوئ بها قطع التكاح. . فإنه لا يقع » كما لو خاطبها بكلمة لا معنئ لها وقال : أردت 
بها الطلاق . 

والثانية : العجمى إذا قال : أنت طالق وقال : أردت بهلذه اللفظة مدلولها 
بالعروه لايم على الاأفيم لآق لاتيعاك متناها »ولت غريت لفق أرين مداه 
ولا ينفذ ؛ لجهله بأن الكلمة موضوعة لذلك المعنئ . 

قال : ( كطلقتك وأنت طالق ومطلقة ) أي : بتشديد اللام ( ويا طالق ) ومثله 
يا مطلقة » فصراحة ( طلقتك ) و( أنت طالق ) بالإجماع ٠‏ وأما ( أنت مطلقة ) و( يا 
طالق ).. فعن أبي حنيفة : أنهما ليسا بصريح » وعندنا وجه مثله » للكن صراحة ( يا 
طالق ) محله فيمن لم يكن اسمها . فإن كان اسمها طالق. . فهو كناية . 

قال : ( لا أنت طلاق والطلاق في الأصح ) بل هما كنايتان ؛ لأن المصادر غير 
موضوعة للأعيان » للكنها قد تجيء بمعنى نى اسم الفاعل كقوله تعالئ ٠‏ « قل ريم إن 
بح مأو رَغُورا4 أي : غائراً » قال الشاعر آمن الطويل] : 
فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاثاً ومن يخرق أعق وأظلم 
فيخي نيحا أن كبح عجش رقيقسة فما لامرىء بعد الثلائة مقدم 

والوجه الثاني : أنهما صريحان كيا طالق ٠»‏ وبه قال أبو حنيفة ومالك ؛ لأن لفظ 
الطلاق لا يطلق كيف مافرض إلا للفراق » فإذا جرئ علئ خلاف المألوف. . 
فالاعتبار بأصل الكلمة » ويجريان في ( أنت طلقة ) وفي ( أنت الفراق والسراح ) 


يك 


َم الاق عجري ريع على التذقب . وطق ا طَلَقُكِ وَأَنْتِ مُطْلقَةٌ كتايةٌ 
َو آشتَهر هر لَفْظُ آلطّلآقٍ كَالْحَللٍ أَوْ حَلآَلُ آَل عَلَىَ حَرَامٌ. . فصَرِيحٌ في ألأصَح . 
قَلْتُ : الأَصَح : أَنَهُ كتايةٌ » وَل أَعْلَمْ 170101111111111( 


قال : ( وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب ) وكذا سائر اللغات ؛ 
لشهرة استعمالها في معناها عند أهل تلك اللغة . 

والثاني : ليست صريحة ؛ لأن اللفظ الوارد في القرآن عربي . 

قال : ( وأطلقتك وأنت مطلقة ) أي : بإسكان الطاء فيهما وتخفيف اللام (كناية) ؛ 
لعدم الاشتهارء وقيل: صريح؛ لتقارب الإطلاق والتطليق كالإكرام والتكريم . 

قال : ( ولو اشتهر لفظ الطلاق كالحلال أو حلال الله على حرام.. فصريح في 
الأصح ) ؛ لغلبة الاستعمال وحصول الفهم . ونظيره : أنت علي حرام » والحرام 
يلزمني . وعليّ الحرام » ووافق ابن الرفعة الرافعي في ذلك . 

قال : ( قلت : الأصح : أنه كناية والله أعلم ) ؛ لأنها لم تتكرر في القرآن ولا على 
ألسنة حملة الشرع » وهلنذا عليه الأكثرون » وهو منصوص «الأم » والبويطي ١‏ 
وللخلاف التفات إلئ أن الاصطلاح الخاص هل يقضئ به كالاصطلاح العام؟ وأصله 
مسألة صداق السر والعلانية . 

قال الرويانى : كان القفال يقول إذا استفتى عن هلذه المسألة : إذا سمعت غيرك 
ملف هنذا ا على تن أجنذ؟ إن انك نه اريم . . فصريح لك . واختار هلذا 
الأستاذ أبو إسحق وكثير من فقهاء خراسان » ومما تعم به البلوئ : عليّ الطلاق 
والطلاق يلزمني . 

وفي « شرح الكفاية » للصيمري : أن ذلك صريح . وهو الصواب المفتئ به في 
هلذا الزمان ؛ لاشتهاره في معنى التطليق . 

وأفتى الشيخ الطوسي تلميذ محمد بن يحيئ وابن الصلاح بعده بأنه لا يقع بذلك 
شيء ؛ لخروج اللفظ عن صيغة الاشتراط”'" . 


. ) كتاب البيوع ؟‎ ١ في هامش ( و ) : ( حكاه في « المطلب » عنه في‎ )1١( 


2: 


> ريرو 00 - لم 


ءا ا 0 00 00 0076 24 7 2ه م > _>اوى 
وكنايته كانت خليّة . برِيّة ١‏ به » بثلة » بَائِنْ » أعتدذي ٠‏ اسْتبْرئي رَحِمَكِ , 
-_ 


وفى « البحر » عن « المنثور » للمزنى : إن نوئ . . كان طلاقاً » وإلا. . فلا . 

قال : ( وكنايته كأنت خلية ) أي : من الزوج ٠‏ فعيلة بمعنئ فاعلة ؛ أي : 
خالية » وجعلت كناية ؛ لاحتمال أنها خالية من غيره . 

والكناية تنقسم إلئ خلية وحفية » فالخلية : التي يكثر استعمالها في الفراق وهلذه 
منها . والحفية بعد ذلك . 

قال : ( برية ) أي : من عصمتي وزوجيتي . 

قال : ( بئة ) أي : مقطوعة الوصلة من نكاحي . 

وفي الحديث : أن ركانة بن عبد يزيد طلق زوجته سهيمة بنت عويمر البتة» 
فاستحلفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما أردت إلا واحدة فجعلها واحدة » ثم 
طلقها الثانية في زمن عمرء والثالثة في زمن عثمان . رواه الشافعي [شم ]١5/١‏ 
والدارقطني /] وأبو داأوود [0ما١‏ ؟] والترمذي [/ا/ا١١]‏ وابن ماجه [1٠ة١؟]‏ والحاكم 
3 وقال : صحيح ٠‏ وقال البخاري وأحمد : إنه مضطرب الإسناد . 

وفي « شرح أدب الكاتب »© : أن سيبويه قال : لا يجوز إلا البتة بالألف واللام » 
وأجاز الفراء بتة بغير ألف ولام . 

قال ( بتلة ) أي : متروكة النكاح » ومنه نهي عن التبتل . 

والمرأة البتول : المنقطعة عن الرجال التي لا شهوة لها فيهم » وبها سميت مريم أم 
المسيح عليهما السلام » وسميت فاطمة البتول ؛ لانقطاعها عن نساء زمانها فضلاً ودينآ 
وحسباً » وقيل : لانقطاعها عن الدنيا إلى الله تعالئ . 

قال : ( بائن ) أي : مفارقة من البين وهو الفراق . 

قال : ( اعتدي . استبرئىي رحمك ) هلذان اللفظان يحتاجان لإضمار ؛ لأن 
الاستعداد والاستبراء من آثار الطلاق فذكرهما يقتضى إضمار الطلاق لاستحالة 
وجودهما بدونه وكأنه قال : اعتدي واستبرئي ؛ لأني طلقتك » وسواء المدخول بها 
وغيرها . 1 


كمع 


0 50 7 ف 1 1 - 3 
الحقى بأهلك ٠‏ حبلك على غاربك » لا انده سَرْبَك » اعزبى » اغربى » 


7 ع .ا ه 7 
دعيئنى »؛ ودعيئى ٠‏ وَنحخوها 5 لج د ويفا ان ف امن نكن بو مره ايح 4ه وموم رباك ك 06 بمازو ل 4 ان 


وقيل : إن لم يدخل بها. . لم يقع به طلاق وإن نوى . 

قال : ( إلحقي بأهلك ) سواء كان لها أهل أم لا ؛ لحديث كعب بن مالك 
المتقدم » وهو بكسر الهمزة وفتح الحاء . 

قال : ( حبلك علئ غاربك ) أي : خليت سبيلك بالطلاق كما يخلى البعير 
بالصحراء بإلقاء زمامه علئ غاربه » وهو ما تقدم من الظهر وارتفع من العنق . 

قال : ( لا أنده سربك ) أي : تركتك فلا أهتم بشأنك ؛ لأني طلقتك . 

ومعنئ ( أنده ) أزجر . و( السرب ) بفتح السين : الإبل . 

وكان هنذا طلاقهم في الجاهلية » كانوا إذا قال أحدهم ذلك لامرأته. . بانت منه » 
للكنها الان كناية خفية ؛ لقلة استعمالها . وألحق بها ابن الصباغ قوله لها : سلام 
عليك ؛ لأنه يستعمل عند الفراق » ولذلك قالها إبراهيم عليه السلام لأبيه ؛ لأنها تحية 
مفارق » ولذلك قال النقاش : حليم خاطب سفيها مثل : 9 وَإِدَاحَاطْبَهُمُ الْجَدهلوت قَالوأ 
سَلما» . 

قال : ( اعزبي » اغربي ) الأولئ بعين مهملة وزاي ؛ أي : ابعدي ٠»‏ والثانية 
بمعجمة وراء مهملة ؛ أي : صيري غريبة مني وفيه معنى البعد . 

قال : ( دعيني ) أي : اتركيني . 

قال : ( ودّعيني ) من الوداع . 

قال : ( ونحوها ) أشار به إل أن ألفاظ الكنايات لا تنحصر في ذلك . فمنها : 
أنت كالميتة » واستتري » وتقنعي » وتجرعي ٠‏ وابعدي . واذهبي » وتجردي ٠»‏ 
وتزودي ٠‏ واخرجي ٠‏ وسافري . 

ومنها : لفظ العفو والإبراء » فإذا قال : عفوت عنك . أو أبرأتك ٠»‏ ونوى 
الطلاق. . وقع » ولا تكاد ألفاظها تنحصر . 

وقال جد الروياني : إذا قال : أوقعت الطلاق في قميصك أو ثوبك . . كان كناية . 


لا 


وَأَلإعمًا قَّ كنَايَةُ طَلآقٍ وَحَكْسّهُ » وَلَيْسَ ألطَّلاَقُ كِتَاية ةظهَار وَعَكْسّهُ . 2001000 


2 


آ هي 


وعد ابن القاص منها : أغناك الله ؛ لقوله تعال : # وَإن يَتَمَََا بقن أَمَدُ كلد ين 

واحترز بقوله : ( ونحوها ) عما لا إشعار له بالطلاق ككلي واشربي ٠‏ فلا يقع به 
طلاق وإن نواه ؛ لأن مثل ذلك لا يعبر به عنه » وعما إذا أضاف إلى الكناية ما يدل على 
المراد كقوله : أنت بائنة بينونة لا تحلي لي أبداً. . فإنه لا يخرجه بذلك عن الكناية » 
بخلاف ما تقدم في ( الوقف ) أنه إذا قال : تصدقت بكذا. . كان كناية فإن زاد : 
لا يباع ولا يوهب. . فالأصح : صراحته . 

وعلم من إطلاق المصنف أن الكنايات لا تلحق بالصرائح بسؤال المرأة الطلاق » 
ولا بقرينة اللجاج والغضب ؛ لأن اللفظ محتمل في نفسه » وقد يقصد المتكلم باللفظ 
خلاف ما تشعر به القرينة » وألحق مالك وأحمد الكنايات بالصرائح بذلك . 

قال : ( والإعتاق كناية طلاق وعكسه ) ؛ لأن كلاً منهما وضع لإزالة الملك فناب 
أحدهما مناب الآخر . فصريح العتق كناية في الطلاق بلا خلاف . 

وأما صرائح الطلاق وكناياته. . فهي عندنا كناية في العتق ٠‏ فإذا قال لأمته : أنت 
طالق أو طلقتك ونوى العتق. . عتقت ٠»‏ خلافا لأبي حنيفة إلا في قوله : لا ملك لي 
عليك ٠‏ أو لا سلطان ؛ فإنه يوافق علئ أنهما كناية في العتق . 

ويستثنئ لفظ الاعتداد واستبراء الرحم فلا يعتق بهما العبد ؛ لاستحالة معناهما في 

حقه بخلاف الأمة » وكذلك يستثنئ إذا قال لعبده أو أمته : أنا منك حر » أو أعتقت 
نفسي ونوى العتق.. فالأصح : لاعتق بخلاف الزوجة ؛ لأن الزوجية تشمل 
الجانبين » بخلاف الرق ؛ فإنه يختص بالمملوك . 

ولو وكل سيد الأمة زوجها في عتقها فطلقها أو أعتقها وقال : أردت به الطلاق 
والعتق معا. . وقعا ويصير كؤرادة الحقيقة والمجاز باللفظ الواحد . 

قال : ( وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه ) ؛ لأن كل واحد منهما وجد نفاذاً في 
موضوعه فلا يعمل في غيره بالنية . 
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م الي لي 0 
َوَاهُمًا. . تحَيّرَ وَتَتَ مَا أخْتَارَهُ - وَقِيلَ : طلآقٌ » وَقِيلَ : ظِهَارٌ - أؤ تخريم 


عَبْبهاه - لَه تخدم'.. 0 1 ا 1 2170717101« 


قال : ( ولو قال : أنت على حرام » أو حرمتك ونوئ طلاقاً أو ظهاراً. . حصل ) 
أي : ما نواه فيهما ؛ لأن التحريم ينشأ عن الطلاق وعن الظهار بعد العود » فصحت 
الكناية عنهما من باب إطلاق المسبب على السبب . 

وفي وجه : لا يقع به الطلاق إذا قلنا : إنه صريح في اقتضاء الكفارة » فإن قال : 
أنت حرام ولم يقل : عليّ. . فهو كناية بلا خلاف » وإن قال : أنت علي كالميتة أو 
الدم أو الخنزير أو الخمر. . فكما لو قال : أنت علي حرام 

قال : ( أو نواهما. . تخير وثبت ما اختاره ) ؛ لاستحالة توجه القصد إلى الظهار 
والطلاق ٠‏ وللإمام احتمال أن لا يقع واحد منهما . 

هلذا إذا نواهما دفعة » فإن نواهما مرتباً. . فعن ابن الحداد : إن تقدم الظهار. . 
حصلا . أو الطلاق.. فالظهار موقوف . فإن راجع.. فصحيح والرجعة عودء 
وإلا. . فلغو . 

وقال الشيخ أبو علي : لا فرق بين أن ينويهما دفعة أو مرتباً » ووافقه علئ ذلك 
الرافعي في « الشرح الصغير » » وكذلك أطلق في « المحرر » وتبعه المصنف . 

قال : ( وقيل : طلاق ) ؛ لأنه أقوئ إذ هو يزيل الملك . 

قال : ( وقبل : ظهار ) ؛ لأن الأصل بقاء النكاح » والتصريح بهلذين الوجهين من 
ا حا 00 

ووجه رابع : يثبت ما أقر به أولاً » فإن قال : أردت الطلاق والظهار. 
الطلاق » وإن قال : أردت الظهار والطلاق. . لزمه الظهار 

قال : ( أو تحريم عينها. . لم تحرم ) ؛ لأن الأعيان لا توصف بذلك . 


وفي « سئن النسائي »© ]16١/5[‏ عن ابن عباس : أن رجلاً قال له : إنى جعلت امرأتى 
علي حراماً فقال : كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا : #9 يِكايها آلب بح لم حي مآ أل أله ك4 


الآية . 


اه 


لمت وَنَوَىئ عِنْقَهًا ..٠‏ نبت » أَوْ تَْرِيم عَينهًا أو لآ ذ نئّه . . فكالزؤجة . و ا 


وكذلك الحكم لو نوئ تحريم فرجها أو وطئها » وكذا لو قال لها : الحل منك علي 
حرام . 

قال : ( وعليه كفارة يمين ) ؛ لقوله تعالىن : # قَد فض الله كل مله أتمي3» . 

وروى النسائي [سك 48507] عن أذ انان عو 1 ل مله عد مارية 
على نفسه نفسه. . أنزل الله تعالى الآية . 

وقاس الشافعي تحريم الزوجة علئ تحريم الأمة . 

والمراد ‏ مدال كفارة البفين +-ولست هلده يمينا وما وقع في « الوسيط » من 
كونها يميناً خلاف الصواب ؛ لأن اليمين لا تنعقد إلا باسم من أسماء الله تعالئ أو صفة 
من صقاته . 

ثم هل تجب الكفارة في الحال أو بعد الوطء؟ وجهان : أصحهما : الأول ؛ 
لأن الله تعالئ فرضها دون شرط الإصابة . 

قال : ( وكذا إن لم تكن نية في الأظهر ) ؛ لعموم ما تقدم من تحريم مارية . 

وفي « الصحيحين ) [خ 441١‏ م478١1]‏ عن ابن عباس : أنه كان يقول : في ذلك 
كفارة يمين وقال : « لَقَدْ كن لَكُمْ في سول أَلَهِ أُسَةٌ حَسَكَة 4 . ولأن لفظة التحريم 
صريحة في وجوب الكفارة فلا معن للنية . 

وروى البيهقي 601/1 : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية أمر كل من 
حرم علئ نفسه ما كان حلالاً أن يعتق رقبة أو يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم ) . 

قال : ( والثاني : لغو ) ؛ لأنه لو كان صريحاً. . لما انصرف إلى غيره بالنية . 

وفي قول : يجب في الأمة دون الزوجة للآية . 

قال : ( وإن قاله لأمته ونوئ عتقها.. ثبت ) ؛ إذ الأعمال بالنيات » وهلذا 
لا خلاف فيه . 

قال : ( أو تحريم عينها أو لا نية. . فكالزوجة ) فلا تحرم ٠‏ وعليه كفارة يمين في 
الأولئ وكذا في الثانية على الأظهر . 


5 


وَلَوْ قال : هذا آلنّوْبُ أو أَلطَعَامُ أو الْعَبْدُ عَلَيَ حَرَامٌ. . فلَعْوٌ . ش51 


كل هنذا في أمة تحل له » فإن كانت محرمة عليه على التأبيد كالأخت. . لم يلزمه 
شىء ؛ لصدقه فى وصفها » وإن كانت معتدة أو مرتدة أو مجوسية أو مزوجة أو صائمة 
أو حائضاً أو نفساء. . فثلاثة أوجه : 

أحدها : أن الجواب كذلك . 

والثاني : تجب الكفارة . 

والثالث : أن التحريم إن كان سريع الزوال كالصوم والحيض والنفاس. . وجبت » 
وإن كان بطيئه كالتكاح والعدة. . لم تجب . 

ويجري الخلاف فيما إذا قال لزوجته وهي متصفة بشيء من هلذه الصفات التي 
يمكن اتصافها به كعدة الشبهة والإحرام » ولو خاطب الرجعية به. . لم يلزمه شيء . 

قال : ( ولو قال : هنذا الثوب أو الطعام أو العبد علي حرام . . فلغو ) لا يتعلق به 
كفارة ولا غيرها ؛ لما روى الترمذي 6.0541 عن ابن عباس : أن - أي لبي 
صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ إني إذا أصبت اللحم. . انتشرت للنساء 
وأجد شهوة » وإني حرمته على نفسي » فأنزل الله تعالئ 12110111110 
طْيَبَاتٍِ مآ أَحلَ أل ك4 وقال : حسن غريب . 

وحكى ابن الصلاح في ١‏ طبقاته » عن أبي عبيد علي بن الحسين بن حربويه : أنه 
أوجب الكفارة علئ من حرم ذلك » وسوى بينه وبين تحريم البضع من الزوجة . 


فروع 8 

قال : كل ما أملكه حرام علي . وله زوجات وإماء ومال » ونوئ تحريمهن أو 
أطلق وجعلناه صريحاً » أو قال لأربع زوجات : أنتن علي حرام . . اكتفئ في الجميع 
بكفارة واحدة على المذهب . 

ولو قال لزوجته : أنت حرام 000 تحريم عينها أو لم ينوه » فإن كان في 
مجلس.. كفته كفارة واحدة . أو مجالس وأراد التأكيد. . فكذلك ». وإن أراد 
الاستئناف. . فالأصح : أن عليه لكل مرة كفارة » وإن أطلق . . ففي تعددها قولان . 


4١ 


ا و رن مش جره م و 2 م 2ه 
وَشْرْط ني ألكناية : أَقتِرَانهًا بكلّ اللفظ , ا د 


ولو قال : متئ ما قلت لامرأتي : أنت علي حرام فإني أريد الطلاق » ثم قال لها 
ذلك بعد مدة. . فالأصح : أنه كما لو ابتدأ ؛ لاحتمال أن نيته تغيرت . 

ولو قال : أنت طالق ثلاثاً أؤْ لا بإسكان الواو- لم يقع شيء كما لو قال : هل أنت 
طالق . 

ولق قال اأدفظالق 5لا فيد «الزاو د وهو يمره العرمة نج القع 
والمعنئ : أنت أوَّلةٌ في الطلاق . 

ولو قال : لست لي بزوجة. . فوجهان : 

أحدهما : لا يقع شيء . 

وأصحهما : أنه كناية . 

ولو قال : أنت طال ولم ينطق بالقاف.. طلقت ؛ حملاً على الترخيم » وقال 
البوشنجي : ينبغي أن لا تطلق وإن نوى . 
حادثة : 

سئل الشيخ عن رجل قال لزوجته : الطلاق يلزمني ما تكوني لي يا امرأة » فقال : 
تطلق بذلك الطلاق الذي حلف . إن كان ثلاثاً.. فثلاث » وإن كان واحدلة.. 
فواحلة . 

ونظير المسألة : ما أفتئ به ابن الصلاح أنه لو قال لجماعة عند سفره : اشهدوا علي 
أني إن غبت عنها سنة فما أنا لها بزوج ولا هي لي بامرأة. . فأجاب بأن هلذا في الظاهر 
إقرار بزوال الزوجية بعد سنة » فيحكم بصحته ظاهراً ولها التزوج بعد انقضاء عدتها , 
وأما باطناً فيتوقف علئ أن يكون نوى الطلاق بذلك » أو وجد منه سبب من أسباب 
الفرقة . 

قال : ( وشرط نية الكناية : اقترانها بكل اللفظ ) ؛ لأنها إذا قارنت البعض. . 
فالذي قارنته غير مستقل بالإفادة . 

وقيل : يشترط اقترانها بأوله ؛ إذ بذلك يعرف قصده من اللفظ ويلحق بالصريح » 
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7 2 1 9 3 روهةه ٠.‏ ورووظ8 
ا نَاطِقٍ بطَلآقٍ لَعْو » وَقِيلَ : كِنايَةٌ . وَيُعْتَدُ بإشارَة أخرّس في العقود 
وف يي 24 ل 0 2 ره وب فا و ا د 2 
وََلْحُلولٍ » فَإِنْ قهم طَلآَقَه بها كل أَحَدِ. . فَصَرِيحَةٌ » وَإِنِ أختصّ بها فطنون. . 


ولا يضر أن تعزب في آخره » وهلذا رجحه في ١‏ الشرح الصغير » » ونقل ترجيحه في 
« الكبير » عن الإمام والغزالي » وهو المفتئ به خلاف ما وقع في الكتاب » ولم 
يتعرضوا لاقترانها بوسط اللفظ كما إذا اقترنت بالتاء من أنت وبالياء من بائن . 

وقضية ما ذكره الرافعي عن المتولي من تشبيه الخلاف هنا بالخلاف في الجمع بين 
الصلاتين : أن يأتي خلاف هنا أيضاً في الاكتفاء بها في الوسط كما هو في الجمع بين 
الصلاتين » وبه صرح في ١‏ التتمة » و« البيان » . 

قال : ( وإشارة ناطق بطلاق لغو ) وإن أفهم بها كل أحد ؛ لآن عدوله عن العبارة 
إلى الإشارة يوهم أنه غير قاصد للطلاق . 

قال : ( وقيل : كناية ) ؛ لحصول الإفهام بها كما لو كتب . 

وفي ثالث : إن وقعت جواباً للسؤال بأن قالت : طلقني فأشار بيده اذهبي ونوئ. . 
كان كناية » وإلا. . فلا . 

قال : ( ويعتد بإشارة أخرس في العقود والحلول ) ؛ لما تقدم في البيع » وسواء 
أمكنه الكتابة أم لا » وقيل : إن أحسنها. . فكإشارة الناطق . 

ودخل في الحلول والفسوخ ما أشبهها من الطلاق والعتاق ونحو ذلك » وكذلك 
يعتبر في الأقارير والدعاوئ » وقد تقدم ما يستثنئ من ذلك . 

قال : ( فإن فهم طلاقه بها كل أحد. . فصريحة » وإن اختص بها فطئون. . 
فكناية ) كما في لفظ الناطق » فإذا لم يفهم. . فلا اعتبار بها قطعاً » ومن الأصحاب من 
جعل إشارته صريحة مطلقاً . 

و( الفطنون ) جمع فطن وهو : الفاهم » وضله الغبي » ومن الأمثال الشهيرة : 
البطنة تذهب الفطنة . 

وإذا كتب الأخرس الطلاق.. فالأصح : أنه كناية في حقه ؛ لاحتمال تجربة 


القلم . 


ارح 


وَل 5 كنب نَاطِقٌ طلقا » وَلَمْ يَنْوهِ. . فلو وَإِنْ نَوَاهُ. . قالأظيه : وُقوعهُ » فإن 
كنب : إذا بَلَعْك كِتَابى فَأَنْتِ طَالق .+ فَإنَمَا تطلق بتلوغف) 1201010 


قال : ( ولو كتب ناطق طلاقاً » ولم ينوه. . فلغو ) ؛ إذ لا لفظ ولا نية ويحتمل 
تجربة القلم » وقيل : تطلق ويكون ذلك صريحاً ؛ لأن الكتابة أحد الخطابين . 

وصورة مسألة الكتاب : أن لا يتلفظ بما كتبه » فإن تلفظ بها واقترنت به نية. . 
طلقت جزماً . 

قال : ( وإن نواه. . فالأظهر : وقوعه ) ؛ لأنها قويت بالنية . 

والثاني : لا ؛ لأنه فعل من قادر على القول فلم يقع بها الطلاق كإشارته » وقطع 
بهلذا قوم » وبالأول آخرون » فكان ينبغي أن يعبر ب( المذهب ) » للكن المصحح 

يقة القولين » والأصح : طردهما في الغائب والحاضر . 

وضابط المكتوب عليه : كل ما ثبت الخط عليه من كاغد ولوح و رَقٌُّ وثوب وحجر 
وعظم ونحوه » سواء كتب بحبر أو مداد أو غيرها » أو نقر صورة الأحرف في خشب أو 
حجر » وكذا لو خط على الأرض . 

فلو رسم صورة الحروف في الماء والهواء. . فليس ذلك بكتابة على المذهب » 
وقال الإمام : لا يمتنع أن يلحق ذلك بإشارة القادر » ونازعه الرافعي فيه . 

قال : ( فإن كتب : إذا بلغك كتابى فأنت طالق. . فإنما تطلق ببلوغه ) وكذا إذا 
جاءك ووصل إليك ؛ لأنه تعليق » للكن المراد بلوغه عل صفته » ووراء ذلك 
أحوال : 

أحدها : أن يصل وقد انمحئ جميع ما فيه بحيث لا تمكن قراءته. . فلا تطلق على 
الصحيح . 

الثاني : أن ينمحي ويبقئ أثره بحيث تمكن قراءته. . فتطلق . 

الثالث : أن يصل بعض القرطاس دون بعض ٠‏ فإن كان الضائع موضع الطلاق. . 
لم تطلق ؛ لأن الذاهب مقصود الكتاب فلم ينطلق الاسم على الباقي . أو لأن الكتاب 
اسم لجميع أجزائه ولم يأتها جميعه . 


ل 


وَإِنْ كَتَبَ : إذا قرَأتِ كتابى ‏ وَهِىَ قار فقرَأتهُ. . طلقث » وَإِن قرىء عَليْهًا 
2 . صر ع ساسع 2 سق - دو 00 آذ ته 
فلا في الأصح . وَإِن لم تكنْ قارئة فقرىء عليّها طلقت 0 1 2117100100100 


وفي وجه . يمع ؟ لأن الكتاب قد جاء ه 

وقيل : إن كتب إذا بلغك كتابي هلذا أو الكتاب. . لم تطلق » وإلا. . طلقت . 

وإن كان الذاهب السوابق واللواحق كالبسملة والحمد والصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم. . فالأصح : الوقوع أيضاً . 


فروع : | 

كتب : إذا أتاك طلاقى فأنت طالق. . طلقت » وإن أتاها غيره. . فلا » وإن كتب: 
إذا أتاك نصف كتابي فأتاها كله . . ففي الوقوع وجهان» أصحهما عند المصنف : نعم . 

ولو ادعت أن كتابه وصل إليها بالطلاق فأنكر الكتابة. . صدق بيمينه » فإن أقامت 
بينة أنه خطه. . لم تسمع إلا أن يراه الشاهد يكتبه ويحفظه معه بحيث لا يغيب عنه إلى 

'حين الشهادة ؛ لاحتمال التزوير . 

قال : ( وإن كتب : إذا قرأت كتابى ‏ وهى قارئة- فقرأته. . طلقت ) ؛ لوجود 
الفجلق مداه موه ابلاظله: الاق 0001 0 بل ركفي فوم للقي وهلذا ميل للمعنئ 
لا للفظ وهو يخالف ما سيأتي» فإن قرأت بعضه. . فكما لو وصل إليها بعض الكتاب دون 

قال : ( وإن قرىء عليها. . فلا في الأصح ) ؛ لأنها لم تقرأه . 

والثاني : نعم ؛ لأن المقصود علمها بما فيه كالتعليق برؤية الهلال » وهلذا بخلاف 
القاضي إذا كتب إليه من ولاه إذا قرأت كتابي فأنت معزول ‏ وهو يحسن القراءة ‏ فقرىء 
عليه. . فإنه ينعزل في الأصح ؛ لأن المقصرة إعلدمة بالبعال ؛ والفرق : أن العادة في 
الحكام أن تقرأ عليهم المكاتيب . 

قال : ( وإن لم تكن قارئة فقرىء عليها. . طلقت ) ؛ لأن القراءة في حق الأمية 
محمولة على الاطلاع بخلاف القارئة . 

وقيل : لا تطلق كالتعليق بالمستحيل . 


هه 


فصل : 
لهُ تُويض طَلَقه ًا . وَهُوَ تَملِيكُ في آلْجَدِيدٍ ميشتَط لِوقَوعمِ تَطلِيقُهَا عَلَى 


جميع ما تقدم إذا كان الزوج يعلم حالها » فإن لم يعلم هل هي قارئة أو أمية. . 
فأقوى احتمالي الرافعي انعقاد التعليق علئ قراءتها بنفسها ؛ نظراً إل حقيقة اللفظ . 
وعلن هنذا فرويهط» لصوو مك النسفف : 

قال : ( فصل : 

له تفويض طلاقها إليها ) بالإجماع » هنذا في تفويض التنجيز ‏ أما تفويض التعليق 
فلا يصح ؛ لأنه يمين ٠‏ واليمين لا تدخلها النيابة . 

وصورة التفويض الصحيح : أن يقول لها : طلقي نفسك أو طلقي نفسك إن 

قال : ( وهو تمليك في الجديد ) ؛ لأنه يتعلق بغرضها فنزل منزلة قوله : 

قال : ( فيشترط لوقوعه تطليقها على الفور ) ؛ لأن شأن التمليك القبول على 
الفور » وأتى المصنف ب( الفاء ) ؛ ليدل علئ أن هلذه الأحكام مفرعة على الجديد » 
وهو الذي عليه الجمهور . 

وقال ابن القاص وغيره : يكفي في الفور أن تقع في مجلس التخاطب » ونص عليه 
الشافعي ما لم يعرض قاطع من موته أو جنونه أو رجوعه أو التشاغل عنه بقول أو فعل . 

وقال ابن المنذر : لها أن تطلق مت مت شاءت . 

كل هلذا إذا لم يقل لها : طلقي نفسك مت شئت ٠»‏ فإن قاله.. طلقت متئ 
شاءت » وكذلك إذا صرح بلفظ التوكيل بأن قال لها : وكلتك في طلاق نفسك. . 


فالصحيح : أنه لا يشترط الفور . 
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وَإِن قالَ لها : طلقي بألف فطلقث. . بَانث وَلرِمَهَا آلألفٌ . وَفِي قؤْلٍ : تؤكيل ‏ 
ا 2 501 لام هيه 2 4 14 

فلآ يُشْتَرَط فَوْرٌ في ألأصَحٌ ٠‏ وَفِي أسْتِرَاطٍ قَبُولِهًا خلآف الْوَكيلٍ . 3 
القؤلين : له ألوُجوع قبْلَ تطليقهًا . وَلَوْ قال : إذا جَاءَ رَمَضان فطلقي. . لغا على 
َلتَمْلِيكِ . وَلَوْ قال : أَبيني نَفْسَكِ فَقَالَتْ : أَبَنْتُ وَنَوَيَا. . وَقمَ » وَإِلاً. . قلا . . 


قال : ( وإن قال لها : طلقي بألف فطلقت. . بانت ولزمها الألف ) ويكون تمليكاً 
بعوض كالبيع » ويعتبر فيها جواز التصرف كالخلع . 

قال : ( وفي قول : توكيل ) كما لو قال لأجنبي : طلقها . 

قال : ( فلا يشترط فور في الأصح ) أي : في قبوله أو تطليقها كما في توكيل 


والثاني : يشترط ؛ لما فيه من شائبة التمليك » وهنذا احتمال للقاضي حسين 
لا وجه محقق . 

قال : ( وفي اشتراط قبولها خلاف الوكيل ) أي : المتقدم في بابه » ويأتي الوجه 
الفارق بين صيغة الأمر كطلقي نفسك وبين صيغة العقد كوكلتك في طلاق نفسك . 

قال : ( وعلى القولين : له الرجوع قبل تطليقها ) ؛ لأنه إما توكيل أو تمليك لم 
يتصل به قبول » وإذا صح الرجوع فطلقت قبل علمها به. . فوجهان في « الحاوي » 
كوكيل القصاص . 

قال( ولو قال : إذا جاء رمضان فطلقى. . لغا على التمليك ) كما إذا قال : ملكتك 
هنذا العياة |1 عادر لني ادير عي لقال : يصح كما لو قال لأجنبي : طلقها إذا 
جاء رمضان أو بعد شهر ونحوه . 

قال : ( ولو قال : أبيني نفسك فقالت : أبنت ونويا ) أي : هو التفويض إليها وهي 
تطليق نفسها بذلك ( . . وقع ) ؛ لأن الكناية مع النية كالصريح . 

قال : ( وإلا. . فلا ) يعني إذا لم ينويا أو لم ينو أحدهما. . لم يقع » أما إذا لم ينو 
الزوج. . فلأنه لم يفوض الطلاق إليها » وأما إذا لم تنو هي . . فلأنها ما امتثلت . 

وعن أبي حنيفة : تكفي نية الزوج » ولا حاجة لنيتها . 


لا 
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وَلَ3َ قال : طَلّقي فَقَالَتْ 0 0 لََّمَتُ . 
َع . ولول ال ا لت طَلَّفْتُ 


قال : ( ولو قال : طلقي فقالت : أبنت ونوت ) أي : نفسها ( أو أبيني ونوئ 
فقالت : طلقت. . وقع ) كما لو قال : بع فباع بلفظ التمليك ٠»‏ وقال ابن خيران وابن 
حربويه : لا يقع للمخالفة . 
تنبيه : 

عبر في « المحرر » عن الأولئ بقوله : طلقي نفسك . وفي الثانية بأبيني نفسك » 
وهي تقتضي اعتبار النفس فيهما » وحذفها المصنف ؛ لينبه علئ أنه ليس بشرط » وهو 
الأصح في « الكفاية » و« تعليق القاضي حسين » ٠‏ ونقله عن النص ؛ لأن تقديره : 

وأفهمت عبارته أيضاً : أن التخالف في الصريح لا يضر من باب أولئ كما لو قال : 
طلقي نفسك فقالت : سرحت . ولا خلاف فيه . 

قال : ( ولو قال : طلقى ونوى ثلاثاً فقالت : طلقت ونوتهنّ. . فثلاث ) ؛ لأن 
اللفظ يحتمل وقد نوياه . 

قال : ( وإلا. . فواحدة في الأصح ) المراد : إذا لم تنو هي العدد . 

والأصح : واحدة ؛ لأن صريح الطلاق كناية في العدد وهي لم تنو عدداً . 

والثاني : ثلاث » وكأنه فوض إليها أصل الطلاق وتولئ بنفسه قصد العدد . 

ومحل الوجهين إذا نوئ هو الثلاث ولم تنو هي عدداً » أما إذا لم ينو واحد منهما أو 
نوت هي دوله. . فواحدة لا يتجه غيره . 

قال : ( ولو قال : ثلاثاً فوحدت أو عكسه.. فواحدة ) أما الأولل.. فلأن 
ما أوقعته داخل في المفوض إليها » وقال مالك : لا يقع شيء . 

وأما في الثانية . ع لل يي تل 
يملك الزوج إلا واحدة فقال أنت طالق ثلاثاً . 
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في « فتاوى البغوي » : لو قال : طلقي نفسك ثلاث فطلقت واحدة فراجع . . فلها 
أن تطلق ثانية وثالثة . 

ولو قال : طلقي نفسك ثلاثاً فقالت : طلقت ولم تذكر عدداً ولا نوته. . 
فالمذهب : وقوع الثلاث » وفيه احتمال للإمام : أنه يقع واحدة ٠‏ وإذا كان التفويض 
أو تطليقها بكناية. . فالقول قول الناوي مثبتاً كان أو نافيا » قاله المتولي وغيره . 

قال ابن الرفعة : صورة المسألة : أن يقع الاختلاف بينها وبين الوارث فتقول : إنها 
نوت ليحرمها الإرث ٠‏ فلو كان الزوج هو المدعي . . واخذناه بدعواه ؛ لأنه حق عليه 
إلا أن يبدي عذراً كما لو قال : هنذا ملكي وملك من اشتريت منه ثم ظهر مستحقاً. . 
فإنه يرجع بالثمن . 

قال : ( فصل : 

مر بلسان ناتم طلاق. . لغا ) ؛ لرفع القلم عنه » فلو استيقظ وقال : أجزت ذلك 
الكلام أو أوقعته فلغو أيضاً » خلافاً لأبي حنيفة في أوقعته . 

والمبرسم والمغمئ عليه كالنائم » وكأن المصنف يستغني عن هلذا باشتراط 
التكليف في أول الباب . 

ولو تلفظ بالطلاق ثم قال : كنت حينئذ صبياً أو نائما. . قال أبو العباس الروياني : 
يصدق بيمينه » قال في « الروضة » : وفي تصديق النائم نظر بخلاف الصبي . 

قال : ( ولو سبق لسانه بطلاق بلا قصد. . لغا ) كاليمين بالله تعالئ » وكذلك إذا 
تلفظ بالطلاق حاكياً كلام غيره » وكذا الفقيه إذا كرر لفظ الطلاق في تصويره ودرسه » 
وكذلك إذا ظن طهارتها من الحيض فقال أنت الان طاهر فسبق لسانه إلىل أنت 
طالق . 
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تر “ابد ألو د ألم 


وَل يُصَدَقُ ظَاهِراً إلا بقَرِيَِ . وَلَوْ كَانَ آسْمُهَا طَالِقا فَقَالَ : يا طَالِق » وَقَصَّدَ 


4 


ألتَدَاءً .. َم طن وكذا إن أطلقَ ني الآصَحٌ . وَإِنْ كَانَّ آَسْمُهَا طارقا أَوْ طَالِباً 
َقَالَ : يَا طَالِقٌ » وَقَالَ : أَرَدْتُ ألنْدَاءَ فلت آَلْحَوْفُ. . صَدّقَ . 25000 


قال : ( ولا يصدق ظاهراً إلا بقرينة ) ؛ لأن الظاهر الغالب أن البالغ العاقل 
لا يتكلم بكلام إلا ويقصده . فإذا قال : طلقتك ثم قال : سبق لساني وإنما أردت 
طلبتك. . فالنص : أنه لا يسع امرأته أن تقبل منه » وعن الماوردي وغيره : أن هنذا 
في المتهم » فإن ظنت صلتقه بأمارة فلها القبول ولا مخاصمة » ولمن سمعه وعرف 
الحال أن لا يشهد عليه . 

ونقل الشيخان عن أبي العباس الروياني في « الفروع المنثورة » : أن من سمع لفظ 
طلاق من رجل وتحقق أنه سبق لسانه إليه. . لم يكن له أن يشهد عليه بمطلق الطلاق ١‏ 
ويؤيد ذلك نص الشافعي فيمن سمع رجلاً سبق لسانه إلئ كلمة كفر أنه لا يحل له أنه 
يشهد عليه بذلك . 

قال : ( ولو كان اسمها طالقاً فقال : يا طالق » وقصد النداء. . لم تطلق ) ؛ لأنه 
صرفه عن معناه » وكون اسمها كذلك قرينة تسوغ تصديقه . 

وكذلك الحكم لو كان له عبد اسمه حر أو معتوق فناداه بذلك قاصداً النداء. . لم يعتق . 

قال : ( وكذا إن أطلق في الأصح ) ؛ لأن الظاهر إرادة الاسم . 

والثاني : تطلق ؛ لصراحة اللفظ » وهما يقربان من القولين فيما إذا كرر أنت طالق 
ولم يقصد تأكيداً ولا تكراراً . 

وضبط المصنف ( يا طالقٌ ) بتسكين القاف . وكأنه يشير إلئ أنه إذا قال : يا طالقٌ 
بالضم . . لا تطلق”' ؛ لأنه يرشد إلى العلمية » وإن قال : يا طالقاً بالنصب. . تعين 
صرفه إلى التطليق » وينبغي في الحالين أن لا يرجع إلئ دعو خلافه . 

قال : ( وإن كان اسمها طارقاً أو طالباً فقال : يا طالق » وقال : أردت النداء 
فالتف الحرف. . صدق ) أي : ظاهراً ؛ لأنها قرينة واضحة فيصدق جزماً » وخالف 


فق أي مطلقاً . 
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وَلوْ خاطبَهًا بطلآق هَازْلا أؤ لاعباً » أَوْ وَهِوَ يَظنْهًا أجنبيّةَ ؛ بأن كانث فى ظَلمَةٍ » 
ا الور 8 و 

أُوْ نكحَهًا وَلِيّهُ أو وَكيلة وَل يَعْلم. . وَقعْ . ل 


ما إذا قال : أنت طالق وهو يحل وثاقها وقال : أردت الطلاق من الوثاق ؛ فإن في 
تصديقه خلاف2”0 . 

قال : ( ولو خاطبها بطلاق هازلاً أو لاعباً » أو وهو يظنها أجنبية ؛ بأن كانت في 
ظلمة . أو نكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم. . وقع ) أما وقوع طلاق الهازل. . فحكى 
ابن المنذر فيه الإجماع » وأما ما عداه. . فمقيس عليه . 

وروئ أبو داوود [184؟] والترمذي [1164] والحاكم 53 كلهم عن أبي هريرة : أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : الطلاق والنكاح 
والرجعة » . 

قال البغوي في « شرح السنة » : وخص الثلاث ؛ لتأكد أمر الفرج . ولأن البيع 
وسائر التصرفات تنعقد بالهزل على الأصح وإن كان ظاهر الحديث يقتضي المنع فيما 
سوى الثلاث . 

وظاهر إطلاق المصنف : أنه يقع ظاهراً وباطنآ » وهو كذلك في الهازل » خلافاً 
للإمام ؛ فإنه قال : يدين كالجاد . 

وأما في الثانية. . ففي « الروضة » : أن في الوقوع باطناً وجهين بناهما المتولي 
على البراءة من المجهول . إن قلنا : لا يصح. . لم تطلق باطناً . اه وهو يقتضي 
ترجيح المنع . 

والهزل واللعب في كلام الفقهاء واللغويين كالمترادف . 

وقال في « الفائق » : الهزل واللعب من وادي الاضطراب . والذي يشهد له 
الاستعمال : أن الهزل يخص الكلام واللعب أعم » وقد يقال : الهزل قصد اللفظ دون 
المعنئ بأن يختار التلفظ بالكلمة ولا يرضئ بمعناها . 


. ) في هامش ( م) : ( بلغ مقابلة بأصله . كتبه مؤلفه‎ )١( 


ديك 


وَلَوْ لظ عَجَمِيٌ به بالْعرَبِيّة وَلَمْ يَعْرِفْ مَعْنَاه .. لم يَقعْ » 1100« 


. 


مهمة : 

في « البسيط » : أن واعظاً طلب شيئاً من الحاضرين فلم يعطوه فقال متضجراً 
منهم : طلقتكم ولم يعلم أن زوجته فيهم ١‏ ثم تبين أنها فيهم. . فأفتى الإمام بطلاقها » 
ا 

قال الرافعي : ينبغي أن لا تطلق ؛ لأنه عام يقبل الاستثناء بالنية » فأشبه استثناء 
0 

وفرق المصنف بأن المسلم علم بوجود المستثنئ فاستثناه » وهنا بخلافه » فإفتاء 
الإمام عجيب ؛ فإنه لم يقصد بلفظ الطلاق معناه » وأيضاً النساء لا يدخلن في خطاب 
الرجال عند الجمهور إلا بدليل » فلا تطلق لهاذا إلا لما قاله الرافعي . اه 

والحق : أن مسألة الواعظ ومسألة ما إذا خاطبها وهو يظنها أجنبية واحدة » فإما أن 
يقال بالوقوع فيهما أو لا فيهما » ثم يرد على الشيخين أنهما نقلا عن الروياني أنه لو 
قال : كل امرأة لي في السكة طالق وزوجته. . فيها تصحيح : أنها تطلق ولم يتعقباه 

وعن ١‏ فتاوى الغزالي » : لو زاحمته امرأة فقال : تأخري يا حرة فبانت أمته : أنها 
لا تعتق وهما نظير مسألة الواعظ . 

( ولو لفظ عجمي به بالعربية ولم يعرف معناه. . لم يقع ) كما لو لقن كلمة 

الكفر وهو لا يعرف معناها فتكلم بها. . لا يحكم بكفره 

قال المتولي : هلذا إذا لم يكن له مع أهل ذلك اللسان اختلاط . فإن كان.. لم 
يصدق في الحكم ويدين باطناً . 

وقال في عر ا ا م ال 
« الشرحين » و« الروضة » و« المحرر » مصورة بما إذا تلفظ بذلك بعد التلقين » 
المصنف يقتضي أنه لا فرق . 

والمراد ب( العجمية ) : لغة لا يعرفها » لا خصوص لغة . 


اناك 
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قال : ( وقيل : إن نوئ معناها ) أي : عند أهل تلك اللغة ( .. وقع ) ؛ لأنه قصد 
لفظ الطلاق لمعناه » واختاره الماوردي . 

قال : ( ولا يقع طلاق مكره ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا طلاق في 
إغلاق » رواه أبو داوود [1147] واين ماجه [2045] » وصححه الحاكم [/148] . 

قال الشافعي وأبو عبيد والخطابي والقتبي : ( الإغلاق ) : الإكراه » وبالقياس 
على الردة بالإكراه . 0 

وفي « سنن البيهقى »0007/1 : أن رجلاً علئ عهد عمر تدلئ من جبل يشتار عسلاً 
فأمسكت امرأته الحبل وقالت : طلقني ثلاث وإلا قطعته » فذكرها الله والإسلام فأبت » 
فطلقها ثلاثاً » ثم أخبر بذلك عمر فقال : ( ليس هنذا بطلاق ) ووافقه علي وابن عباس 
وابنه عبد الله وزيد بن ثابت » ولا مخالف لهم من الصحابة فصار إجماعاً » واحتج له 
البخاري بحديث : « الأعمال بالنيات » أراد : أن المكره طلق لفظأً من غير نية . 

وحكى القاضي قولاً : إنه يقع ؛ لعموم قوله تعالئ : ا ون طَلَمَهَا كا يل لم 4 
والمراد : من أكره بغير حق . أما المكره بحق. . فيقع طلاقه كإكراه القاضي المولئ 
بعد المدة » واستشكله الرافعى وابن الرفعة بأنه لا يؤمر بالطلاق عيناً بل به أو الفيئة » 
ولأن القاضي لا ينتهي في ذلك إلئ صفة الإكراه من القتل أو القطع » ولذلك أسقط 
مسألة المولئ من « الشرح الصغير » و« المحرر » ٠‏ وأيضاً القاضي هو المطلق على 
المولئ على الأصح . للكن يستثنئ ما إذا نوى المكره حال التلفظ الطلاق. . فإنه يقع 
على الأصح كما تقدم . 

وأما إذا أكرهه غيره علئ طلاق زوجة نفسه. . فيقع على الأصح ؛ لأنا إنما سلبناه 
حكم لفظه لدفع الضرر عنه » وليس في إيقاع الطلاق ضرر عليه » ومن الأصحاب من 
قال : لا يقع ؛ لعموم الإكراه . 

ولو نذر عتق عبد بعينه وامتنع من عتقه فأكره عليه. . نفذ » قاله في ١‏ البحر» , 
وجعله إكراهاً بحق . 


إِنْ ظَهَرَ قِيئَُ آختيَارٍ ؛ ؛ بأنْ أكر كر عََى تَلآثِ فوَحَدَ ٠‏ أو صَرِيحٍ أذ تغليتٍ فك أذ 
20 م 2 - 9 و و 
نجوه أَوْ عَلَىْ طَلَْقَتْ قَسَرَحَ ٠‏ أذ بالفكوس . .٠‏ وَقَعْ شاط الإكرّاه : قذرة 


الفكرو عن تتنيو :عله بيولا اواتتلن وعد الند وعَنْ دَفْعِهِ بهَرَب أَوْ 


قال : ( فإن ظهر قرينة اختيار ؛ بأن أكره علئ ثلاث فوحد . أو صريح أو تعليق 
فكنئ أو نجز ء أو على طلقت فسرح . أو بالعكوس ) بأن أكره علئ واحدة فثلث » أو 
علئ أن يطلق بكناية فصرح ٠‏ أو علئ أن ينجز فعلق . أو علئ أن يقول : سرحتها 
فقال : طلقتها . 

قال : ( . . وقع ) ؛ لأن مخالفته تشعر باختياره فيما أتئ به . 

وكذا إذا أكره علئْ طلاق إحدى امرأتيه فطلق واحدة معينة. . فالمذهب : الوقوع , 
لي ا ل ا 

قال : ( وشرط الإكراه : قدرة المكره على : تحقيق ما هَدَّد به بولاية أو تغلّبٍ , 
وعجز المكرّهُ عن دفعه بهرب أو غيره ٠‏ وظنه أنه إن امتنع . . حققه ) ؛ لأنه لا ييتحقق 
العجز عن الدفع إلا بهلذه الأمور الثلاثة . 

والتهديد بقتل الولد أو الوالد إكراه على الأصح ٠‏ لا بقتل ابن العم ونحوه على 
الصحيح » وأمرٌ السلطانٍ هل هو إكراه؟ فيه قولان : أرجحهما لا » إلا أن يعلم بالعادة 
أنه مت خولف أوقع الفعل. . ففيه خلاف . 

قال ابن الرفعة : والقياس أنه كالإكراه . 

وتعبير المصنف ب( الظن ) يقتضي أنه لا يشترط التحقق وهو الأصح . 

وكان ينبغي أن يقول : قدرة المكره عاجلاً فلو قال : لأقتلنك غداً. . فليس 
01( 

وأهمل من الشروط : أن لا يكون المهدد به مستحقا عليه فلو قال وَلنٌ القصاص 
اباي« طلقها وإلة ا تتصصيك نلك ب لم يكن إكراها : جوم بداالرافص زوق 
الدارمي فيه وجهين . 


و 


: مل بتَخوِيفٍ يضَرْبٍ شَدِيدٍ أذ حَبْسٍ أز إْلآف مَل وَنَحُوهًا , وَقِيلَ : مشت 
قر وَقيل : ثْلُ أو قطمٌ أو ضَرْبٌ مَحُوفٌ . وَلاَ تشْترَط التَوْريَُ بأَنْ يَنْوِيَ 


قال : ( ويحصل ) الإكراه ( بتخويف بضرب شديد أو حبس أو إتلاف مال 
ونحوها ) ؛ فإنه يعد في العرف إكراهاً » وذلك كشتم الوجيه وصفعه » وهي من 
زياداته على « المحرر » . 

والمراد © أن ذلك يسثلف باعتلاف الئاس + وسدارة هلن العرت الشاكى النكيه 
أطلق الحبس وهو مقيد بالطويل كما نقله في « الشامل » عن النص » وصحح في 
« الروضة » أن إتلاف المال ليس بإكراه » والصواب ما فى الكتاب ؛ فإنه المنصوص » 
للكنه يختلف باختلاف الناس » فلا يكون تخويف الموسر بأخذ خمسة دراهم إكراهاً . 

قال : ( وقيل : يشترط قتل ) ؛ لحرمة النفس . 

قال : ( وقيل : قتل أو قطع أو ضرب مخوف ) ؛ لإفضائها إلى الهلاك » وهلذه 
الأوجه الثلائة هي الموجودة للمتقدمين من العراقيين وغيرهم » ووراءها أربعة أخرئ : 

أحدها ‏ وهو الأرجح عند الإمام ‏ : لا يحصل إلا إذا خوفه بما يسلب الاختيار » 
ويجعله كالهارب من الأسد الذي يتخطى النار والشوك ولا يبالي . 

والثاني ‏ وهو المختار عند القاضي ‏ : تشترط عقوبة بدنية يتعلق بها قود ؛؟ ليخرج 
عنه أخذ المال والحبس المؤبد . 

والثالث : تشترط عقوبة شديدة تتعلق ببدنه » فيدخل فيه الحبس الطويل » وكذا 
النفي من البلد ؛ لشدة مفارقة الوطن . 

والرابع - وهو الأصح في ١‏ الروضة 26- : لا يشترط سقوط الاختيار » بل إذا أكرهه 
على فعل يُؤْيْر العاقل الإقدام عليه حذراً مما يهدد به. . حصل الإكراه » فينظر فيما 
طلب منه وما هدد به » فقد يكون الشيء إكراهاً في مطلوب دون مطلوب وشخص دون 

قال : ( ولا تشترط التورية بأن ينوي غيرها ) أو يقول عقب اللفظ : إن شاء الله . 


فييك 


سم -ه و4 200 25 20 1 د 3 01 .0 مين 
كها بلا عذر.. وفع : وَمَنْ أَثم بمزيل عقله مِنْ شراب أوْ دواء. . 
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نفذ طلاقة وَتصرّفة له وَعليْهِ قؤلا وفعلا على المَذْهب ٠‏ ا قي اعد و عو د لذلا لع 


وضابطه : أن ينوي ما لو صرح به. . لقبل ولم يقع الطلاق » وليس منحصراً في أن 
ينوي غيرها كما توهمه عبارة المصنف . 

وأصل ١‏ التورية ) من وراء » كأنه جعل البيان وراء ظهره وأعرض عنه . 

قال : ( وقيل : إن تركها بلا عذر. . وقع ) ؛ لإشعاره بالاختيار . 

والأصح : المنع ؛ لأنه مجبر على اللفظ » ولا نية له تشعر بالاختيار » فإن ترك 
التورية لدهشة أو نحوها. . فلا تؤثر قطعاً واندفع الطلاق . 


فرع : ! 
ابلك النسلطان. يدف شنب غيره وطالنة به لقال لنبك «من” أؤلياتة أو 
لا أعرف موضعه » أو طلب منه مالا فقال : ليس عندي شيء فلم يتركه حتئ يحلف 
بالطلاق فحلف كاذباً. . قال القفال وغيره : يقع الطلاق ؛ لأنه لم يكرهه » بل هو 
متوصل به إلئْ دفع الطلب عنه » بخلاف ما إذا قال له اللصوص : لا نتركك حتئ 
تحلف بالطلاق أنك لا تذكر ما جرئ أو لا تخبر بنا أحداً فحلف ثم أخبر بما جرئ 
لا يقع ؛ لأنهم أكرهوه على الحلف بالطلاق . 

قال الروياني : والفتوئ عندي أنه يحلف ويوري ولا يقع الحنث . 

قال : ( ومن أثم بمزيل عقله من شراب أو دواء. . نفذ طلاقه وتصرفه له وعليه قولاً 
وفعلاً على المذهب ) ؛ لما قدم أن شرط المطلق التكليف إلا السكران أخذ في بيان 
ذلك » فمن تعد بتعاطي ما يزيل عقله من مسكر أو دواء مجنن أو غير ذلك كإلقاء 
نفسه من شاهق. . وقع طلاقه ؛ لأنه عاص بسبب الزوال فيجعل كأنه لم يزل » ويكون 
كالصاحي . ويجعل زوال العقل لكونه تعدئ كعدم الزوال . 

أما السكران. . فلما تقدم في أول الباب من إجماع الصحابة عليه » واستدل له الشافعي 
بحديث : « رفع القلم عن ثلاث »© قال : والسكران ليس في معنى واحد من هلؤلاء » 
وبأنه يجب عليه قضاء الصلاة والصوم وغيرهماء والقلم غير مرفوع عنه بخلاف المجنون. 


0 


وَفي قؤلٍ : لا ١‏ وَقيل : عَليْهِ . ل م م 


وأورد عليه النائم ؛ فإنه يقضي ولا ينفذ طلاقه » وأجيب بأنه غير عاص بتأخير 
الصلاة . 

قال الشافعي : وهو قول أكثر من لقيت من المفتين . 

وأما المتعدي بالتداوي.. فلأنه في معناه » واحترز به عمن أوجر خمراً أو أكره 
علئ شربها » أو لم يعلم أنه من جنس ما يسكر » أو شرب دواء يزيل العقل بقصد 
التداوي. . فإنه لا يقع طلاقه ولا يصح تصرفه . 

قال الرافعي : ولك أن تقول : في التداوي بالخمر خلاف » فإن جرئ في الدواء 
المزيل للعقل قليله وكثيره. . فالمذكور هنا جواب علئ جواز التداوي » ويمكن أن 
يقدر تخصيص الخلاف بالقدر الذي يزيل العقل . 

وتصوير هلذه الصورة فيما إذا ظن أن القدر الذي يتناوله لا يزيل العقل وبذلك 
صرح بعضهم ٠‏ وإن لم يجر الخلاف في الدواء فسببه : أن الطبع يدعو إلى الخمر 
فاحتيج إلى الزجر » بخلاف الدواء . 

والتعبير ب( الشراب ) يتناول الخمر والنبيذ » بخلاف اقتصار « المحرر » على 
الشهن : 

قال : ( وفي قول : لا ) ؛ لاختلال نظره فأشبه المجنون » واختاره المزني وابن 
سريج وأبو طاهر الزيادي وأبو سهل الصعلوكي وابنه سهل . 

والأصح : الوقوع » وبه قال أبو حنيفة » وعن أحمد روايتان كالقولين » وعن 
مالك قولان . 

قال : ( وقيل : عليه ) كالقتل دون ماله كالاتهاب والاحتطاب ؛ تغليظاً عليه . 


فائدة : 

السكر : عبارة عن حالة تحصل من استيلاء أبخرة متصاعدة من المعدة علئ معادن 
الفكر » واختلفت عبارة الأصحاب في حده : 

فعن الشافعي : السكران : الذي اختلط كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم . 


7وع.60 


وعن المزني : الذي لا يفرق بين الأرض والسماء وبين أمه وامرأته . 

وقيل : الذي يفضح بما كان يحتشم منه . 

وقيل : من يتمايل ماشياً ويهذي في كلامه . 

وقيل : الذي لا يعلم ما يقول . 

والأقرب الرجوع فيه إلى العادة » فإذا انتهئ إلئ حالة يقع عليه اسم السكران. . 
فهو موضع الكلام » ولم يرتض الإمام هلذه العبارات » بل قال : له ثلاثة أحوال : 

أن تعتريه هزة وطرب ٠»‏ ولا يستولي عليه الخمر ولا يزول عقله في هلذه الحالة . 

والثانية : نهاية السكر أن يصير طافحاً ويسقط كالمغمئ عليه » لا يتكلم ولا يكاد 
يتحرك . 

والثالثة : متوسطة بينهما » وهي : أن تختلط أحواله ولا تنتظم أقواله وأفعاله 
ويبقئ تمييز وفهم » فهلذه في نفوذ الطلاق فيها الخلاف ٠‏ وفي الأولئ ينفذ لا محالة . 

وأما الثانية. . فالأظهر عند الإمام ‏ وهو الذي ذكره الغزالي - : أنه لا ينفذ . 

وقيل : على الخلاف ٠‏ قال الرافعي : وهو أوفق ؛ لإطلاق أكثرهم . 

قال : ( ولو قال : ربعك أو بعضك أو جزؤك أو كبدك أو شعرك أو ظفرك طالق. . 
وقع ) فيما عدا الشعر والظفر بالإجماع ٠‏ وبالقياس على العتق . 

قال ابن الرفعة : وكان بعض مشايخي يستشكل قياسه عليه ؛ لأنه مبغوض لله تعالئ 
والعتق محبوب لديه . 

وعدد المصنف الأمثلة ؛ ليشير إلى أنه لا فرق بين الجزء الشائع والمعين ٠»‏ وأما إذا 
أضاف الطلاق إلئْ ما ينفصل كالشعر والسن والظفر . . فكذلك على المشهور . 

وفي قول : لا تطلق كما لا يبطل الوضوء بلمسه » وبناه في « البحر » علئ أن فيه 
روحاً أم لا ٠‏ وهو يقوي ما حاوله الرافعي من طرد الوجه في الظفر . 

ولو أضاف إلئ عضو زائد. . وقع كالأصلي » وشرط الوقوع : دوام الاتصال . 


6١4م‎ 
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ام 5 
العائد كالذي لم يعد . 

وحيث حكمنا بالوقوع هل نقول : وقع على ما سماه ثم سرئ إلئ باقيها ٠‏ أو وقع 
على الجملة ابتداء؟ وجهان ٠‏ أشبههما : الأول ٠‏ وتظهر فائدتهما فيما لو قال لمقطوعة 
يمين : يمينك طالق كما سيأتي . 

ولو قال سمّئك طالق. . جزم القاضي والبغوي والمتولي والغزالي بأنه يقع » وهو 
المجزوم به في « الشرح الصغير » » ووقع في « الكبير » و« الروضة » : أنه لا يقع , 
والمنقول المعتمد : الوقوع » ونْسَّحٌ « الرافعي » في ذلك مضطربة . 

ولو قال : اسمك طالق. . لم تطلق » قال المتولي : إلا أن يريد بالاسم ذاتها 
ووجودها . 

ولو قال : حسنك طالق. . لم تطلق على الصحيح . 

قال : ( وكذا دمك على المذهب ) ؛ لأن به قوام البدن كالروح » بخلاف غيره من 
الفضلات كالريق . 

والثاني : لا . كالدمع والعرق . 

قال : ( لا فضلة كريق وعرق ) ؛ لأنها غير متصلة اتصال الخلقة فلا يلحقها حل 
ولا تحريم ؛ وإنما البدن وعاء لها » وفيهما وجه ضعيف ٠‏ ويجريان في سائر 
الفضلات كالبول والمخاط . وفي الأخلاط كالبلغم والمرتين 

وفي الشحم تردد للمام » وميله إلئ عدم الوقوع ٠‏ والأقرب عند الرافعي الوقوع . 
وعبر في الروضة » ب( طلقت في الأصح ) فأشعر بوجهين ليسا في « الشرح » . 

قال : ( وكذا مني ولبن في الأصح ) ؛ لأنهما متهيئان للخروج كالفضلات بخلاف 
الدم القار في العروق . 

والثاني : الوقوع ؛ أن أصل كل واحد منهما الدم » والظاهر في الإضافة إلى الدم 
الوقوع . 


و0 


وَلَو قَالَ لِمَفْطُوعَةٍ يمِينِ : يمك طَالِقٌّ. . لَمْ يَقَعْ عَلَى الْمَذَهَبٍ . وَلَوْ َال : أنا 
نك طَالِقٌ وَتَوَيْ تَطليَهَا: + للقت مَإِنْ لَه ينو طلآنا :: قلد:+ وَكَذا إِنْ لم يثْر 
إِضَائََهُ إَِْهَا في الأصَمٌ . وَلَوْ قَالَ : أَنَا مِنْكِ بَائْنُ. . أشْتْرِطً نيهُ ألطلآقٍ » وَفِي 
الإضَافَة الْوَجْهَانٍ ل ل 5 


وشمل التعبير ب( المني ) مالو قال : جنينك طالق » والحكم كذلك على 
الصحيح ؛ فإنه مني منعقد . 

قال : ( ولو قال لمقطوعة يمين : يمينك طالق. . لم يقع على المذهب ) ؛ لأنا 
وإن جعلنا البعض عبارة عن الكل فلا بد من دخول المضاف إليه ؛ لتنتظم الإضافة » 
فإذا لم تكن. . لغت الإضافة كما لو قال لها : ذكرك طالق . 

والطريق الثاني : تخريجه على الخلاف » فإن جعلناه من باب التعبير بالبعض عن 
الك يني اد لق بابخا لمر ايا ف 

ولو قال : أنت طالق إلا يدك . . طلقت ؛ لأنها لا تتبعض . 

قال: (ولو قال : أنا منك طالق ونوئ تطليقها. . طلقت) خلافاً لأبي حنيفة وأحمد. 

لنا : أن على الزوج حجراً من جهتها » فلا ينكح أختها ولا أربعاً سواها » فإذا 
أضاف الطلاق إلئْ نفسه. . أمكن حمله عل هنذا السبب » ومن الأصحاب من زعم أن 
الرجل معقود عليه وهو ضعيف ؛ لأنها لا تستحق من منافعه شيئاً . 

قال : ( وإن لم ينو طلاقاً. . فلا ) ؛ لأن اللفظ خرج عن الصراحة بإضافته إلى غير 
محله فشرط فيه ما شرط في الكناية . 

قال : ( وكذا إن لم ينو إضافته إليها في الأصح ) ؛ لأن محل الطلاق المرأة دون 
الرجل » واللفظ مضاف إليه فلا بد من النية الصارفة . 

والثاني : يقع الطلاق ؛ لأنه وجد اللفظ وقصده فيقع ويحل محله . 

قال : ( ولو قال : أنا منك بائن. . اشترط نية الطلاق ) ؟ لأنه كناية . 

قال : ( وفي الإضافة ) أي : نية الإضافة إليها ( الوجهان ) أي : في قوله : أنا 
منك طالق » وقد عرف تقريرهما . 


60٠ 


وَلؤَفانَ سْتَبْرِئي رَحِمِي مِنْكِ. . فلَغوٌ , وَقِيلَ : إِنْ نَوَى طَلاقهًا. . وَقَ 
فصل : 
خِطَابُ الأَجنية بطلاق » وَتَعْليقُ بنكاح وَغَيْرِهِ لف عن بنكلا ان مسر جا وعد قاد اق افر وميه 


فإن قيل : هلذه الصورة كان المصنف مستغنياً عنها بما قبلها ؛ لأنه إذا شرطت النية 
في : أنا منك طالق ‏ وهي من الصرائح ‏ اشترطت في : أنا منك بائن بطريق أولئ. . 
فالجواب : أنه صرح به للتفصيل في الكنايات بين القريبة والبعيدة . 

وأيضاً : فإذا لم ينو طلاقاً في قوله : أنا منك طالق. . فيه خلاف . ولا خلاف في 
اشتراط النية في : أنا منك بائن ؛ لكونه كناية . 

قال : ( ولو قال : استبرئي رحمي منك. . فلغو ) ؛ لأن اللفظ غير منتظم في 
نفسه » والكناية شرطها : أن تحتمل معنيين فصاعداً » وهي في بعض المعاني أظهر . 

قال : ( وقيل : إن نوئ طلاقها. . وقع ) » ويكون المعنئ : استبرئي الرحم التي 
كانت لي » ورجحه البغوي فيما لو قال لها : أنا معتد منك . 
تتمة : 

قال المتولي : لو قال لرجل : طلق امرأتي فقال : طلقتكٌ ونوئ وقوعه عليها. . 
لم تطلق ؛ لأن النكاح لا تعلق له به » بخلاف المرأة مع الزوج . 

ولو قال : مالي طالق. . قال جد الروياني : إن لم ينو التصدق به. . لم يلزمه 
شيء » وإن نواه. . فالأصح : يلزمه التصدق » وفيه وجهان : 

أحدهما : يتصدق بجميعه . 

والثاني : يتخير بينه وبين كفارة يمين . 

قال : ( فصل : 

خطاب الأجنبية بطلاق , وتعليقه بنكاح وغيره لغو ) أما المنجز. . فبالإجماع . 
وأما المعلق.. فاحتج له ابن عباس بقوله تعالئ : 9« إدا تَكحَتُم الْمُؤْمِئتٍ كد 
طَلَقتْموهنَ4 الآية . 


وَالأَصّح : صِحَهُ : تعليتي الْمَبد َالبَة كقَوْلِهِ : إِنْ عَتَقَتُ أو 
طَالقٌ ثلاثاً ٠‏ فبَقَعْنَ إذَا عَنَقَ أَوْدَ دَحَلَتْ بَعْدَ عنّقه . ا ا ار و م ل 0 


ا 


وبقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا طلاق إلا بعد نكاح » رواه الأربعة”'' عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وقال الترمذي : حسن صحيح » وقال الحاكم 
73 : إنه أصح شيء ورد في الباب . 

وروى الدارقطني [54 : أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : 
يا رسول الله ؛ إن أمي عرضت علي قرابة لها أتزوجها فقلت : هي طالق إن تزوجتها » 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا بأس » فتزوجها » وبهلذا قال جماعة من 
الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار . 

وقال شريك : النكاح عقد والطلاق حَل » ولا يكون الحل إلا بعد العقد » وتعليق 
العتق بالملك كتعليق الطلاق بالنكاح » فلا فرق . 

وقال مالك : إن عمم بأن قال : كل امرأة أتزوجها طالق.. لم يقع » وإن خص 
بمحصورات أو بامرأة معينة. . وقع . 

وقال أبو حنيفة : يقع عمم أو خصص . وعن أحمد روايتان كالمذهبين . 

قال : ( والأصح : صحة تعليق العبد ثالثة كقوله : إن عتقت أو إن دخلت الدار. . 
فأنت طالق ثلاثاً » فيقعن إذا عتق أو دخلت بعد عتقه ) ؛ لأنه ملك أصل الطلاق 
فاستتبع الصفة .» ولأن مطلق النكاح يفيد الطلقات الثلاث غير أن الرق مانع من تنجيز 
الثالئة » ولا يلزم من منعه من تنجيزها منعه من تعليقها . كما أنه لا يملك في حال 
البدعة طلاق السنة ويملك تعليقه . 

والثاني : لا يصح تعليقها ؛ لأنه لا يملك تنجيزها . 

وأورد الشيخ زين الدين الكتناني على هلذه المسألة : أن الراجح فيما إذا ملك 
نصاباً وتوقع حصول نصاب من غيره فعجل عنه : عدم الجواز » فيحتاج إلى الفرق » 
والجامع أن ملك الأصل أقيم مقام ملك الفرع » والنكاح أولئ » ويمكن الفرق بأن 


. )١١54 »ء وابن ماجه(‎ ) ١١8١ ( والترمذي‎ . ) 71١85 أخرجه أبو داوود(‎ )١( 


دك 


وتلق جعي لآ شخطلعة . وَل علق بشغول ات ف تكحها فم ملت . . ل هده 
وا ا ل 121010101 


التعجيل عن النصاب المتوقع فيه صحة إخراج الزكاة قبل سببها وهو النصاب وشرطها 
وهو الحول . وهنا إذا صححنا التعليق. . فإنما صححناه بعد وجود سببه وهو النكاح 
وانتفاء شرطه وهو الحرية » أو وجود مانعه وهو الرق . 

قال: ( ويلحق رجعية )؛ لبقاء ولايته عليها ؛ لأنها في عصمته ولذلك ترثه ويرثها . 

وحكى الجيلي وجهاً ‏ وعزاه إلى « الوسيط © - : أنه لا يلحقها » وأنكره عليه ابن 
الرفعة » والعجب أن الروياني حكاه في ( الظهار ) وهو مثل الطلاق . 

قال : ( لا مختلعة ) ؛ لأنها ليست زوجة » وبهلذا قال كافة العلماء 

وقال أبو حنيفة : يلحقها صريح لفظ الطلاق » ولا تلحقها الكناية » ولا مرسل 
الطلاق بأن يقول : كل امرأة لى طالق ٠‏ وبه قال ابن مسعود وأبو الدرداء » واحتجوا 
بدا اررق أبو يوحفه فى ١‏ الثاليه »ابإشكاده إل الى عبان له ليد رستلم أنه قال * 
« المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة ») والحديث موضوع ٠»‏ ويروى بإسناد 
ضعيف موقوفاً علئ أبي الدرداء9" . 

قال : ( ولو علق بدخول فبانت ثم نكحها ثم دخلت.. لم يقع إن دخلت في 
البينونة ) ؛ لأن اليمين انحلت بذلك الدخول , ولأنه تعليق سبق هلذا النكاح فلا يؤثر 
كما لو علق طلاقها بالنكاح . 

وقوله : ( فبانت ) أحسن من قول « المحرر» : فبانت بالطلاق ؛ فإن التقييد 
بالطلاق مضر » وبينونتها بالفسخ كالطلاق كما جزم به الرافعي في ( الردة ) 

قال : ( وكذا إن لم تدخل في الأظهر ) ؛ لأنه لا جائز أن يريد النكاح الثاني ؛ لأنه 
يكون تعليق طلاق قبل نكاح ٠‏ فتعين أن يريد الأول » والأول قد ارتفع » والثاني يقع ؛ 
لأن التعليق والصفة وجدا في الملك ٠‏ وتخلل البينونة لا يؤثر ؛ لأنه ليس وقت الإيقاع 
ولا وقت الوقوع . 


. ) ١5517 (» أخرجه سعيد بن منصور في « السنن‎ )١( 


الدليك 


20 2 5 00 9 2 2 21 و 2 00 د ماك 22 5 
وَفِي ثَالثِ : يَقَعْ إن بَانتْ نت بدُونٍ ثَلآثِ . وَلوْ طَلَقَ دون ثلآثْ وَرَاجَعَ أؤ جَدَّدَ وَلوْ 
5 8 40 2 2 ع اه مضه هر 

َكل وَوْجٍ :1 عَادت رتقئة: الثلات ع وَإنْ ثلث ... 'عاوت: بعلاتة . وَلَعَبَدِ طلقتان 


قال : ( وفي ثالث : يقع إن بانت بدون ثلاث ) ؛ لأن العائد الباقي من الطلاق 
فتعود بصفتها وهي : التعليق بالفعل المعلق عليه . 

ولا يقع إن أبانها بغلاث ؛ لأنه استوفل ما علق من الطلاق » وهلذه الطلقات 
جديدة . 

وتجري الأقوال في عود الإيلاء والظهار . فإن قلنا بالأول وكانت الصفة مما 
لا يمكن إيقاعه في البينونة كقوله : إن وطئتك فأنت طالق ثلاثآ. . فيتخلص إذا أبانها 
ثم نكحها » ولا يقع في النكاح الثاني . 

قال : ( ولو طلق دون ثلاث وراجع أو جدد ولو بعد زوج . . عادت ببقية الثلاث ) . 

أما إذا جدد قبل أن تتزوج بغيره أو تزوجت بغيره ولم يدخل بها. . فبالإجماع تعود 
بما بقى » وإن تزوجت بغيره ووطئها الزوج. . فالحكم كذلك عندنا وعند مالك 
وأحمد ؛ لما روى البيهقي 1514/21 : أن عمر سئل عمن طلق امرأته طلقتين فانقضت 
عدتها وتزوجت غيره وفارقها ثم تروجها الأول فقال : ( هي عنده على ما بقي من 
الطلاق ) » ووافقه علئ ذلك علي وأبي بن كعب وعمران بن حصين » ولا مخالف 
لهم . 

وقال أبو حنيفة : إذا دخل بها زوج آخر. . عادت بالثلاث » ويهدم الزوج ما بقي 
من طلقات الزوج الأول ؛ لأن ذلك روي عن ابن عمر وابن عباس . 

وأشار المصنف بقوله : ( ولو بعد زوج ) إلئ أنه موضع الخلاف » للكن كان 

ينبغي أن يقول : ( وإصابة ) كما عبر به في « المحرر» . 

قال : ( وإن ثلث. . عادت بثلاث ) بالإجماع ؛ لأنه نكاح مستقل ثبتت ثشتت أحكامه . 

قال : ( ولعبد طلقتان فقط ) سواء كانت الزوجة حرة أو أمة ؛ لأن الاعتبار فى 
الطلاق بالزوج ؛ لأنه المالك له . ْ 


رارع و 4 وس لق . رلا. يا عن عسكام) مهلة اه كىن سه 0 مر اه 
وَللحرٌ ثلاث . وَيَقع في مَرَض مَوْتِه » وَيَتَوَارَئانِ في عِذدَة رَحِعيٌ لا بَائْن » وَفي 


رود 


التّد 02006 
حم + ديهم . ا اا ال ا اااي ا ااا اا ااا 00 


عو 


روى البيهقي 114/21 : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الطلاق بالرجال 
والعدة بالنساء » للكن قال ابن الجوزي : الصواب : أنه من كلام ابن عباس . 

وقال عمر رضي الله عنه : ( العبد يطلق طلقتين وتعتد الأمة بقركين )20 . 

وروى الدارقطني مرفوعاً [4/4] : « طلاق العبد اثنتان » . 

والمبعض كالقن ٠‏ قاله الرافعي في أثناء الباب . 

للكن قد يملك العبد الثالثة » وصورته : أن يطلق الذمي طلقتين ثم يحارب 
ويسترق ثم يريد نكاحها. . فالأصح : أنها تحل له ويملك عليها الثالثة ؛ لأنها لم تحرم 
عليه بالطلقتين » وطران الرق لا يمنع الحل الثابت . 

وقيل : لا تحل ؛ لأنه رقيق طلق طلقتين . 

قال : ( وللحر ثلاث ) وإن كانت زوجته أمة ؛ لما تقدم من قوله صلى الله عليه 
وسلم وقد سئل عن قوله تعالئ : 7 ألطَلَىٌ مََّنَانِ #4 فأين الثالثة؟ فقال : 8 أو تَتَِيءا 
يِعْسَنٌ4 » وعمومها يشمل الأمر » ولأن الطلاق مشروع بحالة الزوج فاعتبر بجانبه . 

واعتبره أبو حنيفة بالنساء كالعدة » واختاره ابن سريج في ( كتاب الودائع ) . 

قال : ( ويقع في مرض موته ) كما يقع في صحته » وحكي في ذلك الإجماع . 

قال : ( ويتوارثان في عدة رجعي ) بالإجماع أيضاً ؛ لبقاء آثار الزوجية . 

قال : ( لابائن ) ؛ لانقطاع العصمة وكما لا يرثها لو ماتت قبله بالاتفاق . 

قال : ( وفي القديم : ترثه ) ؛ لأنه متهم بدفع الإرث » كما يحجب القاتل ؛ لأنه 
متهم بجلب الإرث » وبهلذا قال الأئمة الثلاثة مستدلين بأن عبد الرحمن بن عوف طلق 
زوجته تماضر الكلبية في مرض موته. . فورثها عثمان »؛ رواه مالك في « الموطأ ) 
[“/كلاهة] . 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «المسند»(١/948؟١)2‏ والدارقطني ( 7١8/75‏ ) » والبيهقي 
(لا/مة١).‏ 


ك لمكت 


هاه هيه هه هاه هاه هاه هاه فى واو هدع هداقاع د عداو و قاف .د وهاو واأفا ف هد قاع و قاف هداعا قا عدار شه 6 6ه 


قال ابن داوود والماوردي : فصولحت من ربع الثمن علئ ثمانين ألف دينار » 
وقيل : دراهم 

فإن قيل : اتفقوا علئ أن أسباب التوارث أربعة : القرابة والنكاح والولاء 
والإسلام » وتوريث المبتوتة خارج عن ذلك. . فالجواب : أنه داخل في سبب 
التكاح » وهنذا القديم منصوص عليه في الجديد أيضاً » كما نقله سليم في 
« المجرد » » والمحاملي في « المجموع » » وإنما ترث عليه بشروط : 

أحدها : كون الزوجة وارثة » فلو طلق المسلم زوجته الذمية في المرض فأسلمت 
في العدة » أو الحر زوجته الرقيقة فعتقت » أو العبد امرأته ثم عتق ومات الزوج في 
هلذه الصور. . لم ترث . 

الثاني : عدم اختيارها » فلو اختلعت أو سألت » أو قال : أنت طالق إن شئت 
فشاءت . أو اختاري نفسك فقالت : اخترت .٠‏ أو علق الطلاق بفعلها الذي لا ضرورة 
لها به ولا حاجة ففعلته. . فليس بفارٌ » ولا ترثه . 

الثالث : كون البينونة فى مرض مخوف ومات بسببه » فإن برىء منه. . فلا قطعاً » 
أو بسبب فسيأتي . ْ 

الرابع : كونها بالطلاق » فلو فسخ نكاحها بعيبها في المرض. . فليس بفارٌ على 
الصحيح . 

ولو قذفها في الصحة أو في المرض ولاعنها في المرض . . لم يكن فارًاً ٠‏ نص عليه. 

الخامس : كونه منجزاً » فلو علق طلاقها بصفة تحتمل أن توجد في الصحة 
والمرض ٠»‏ ولم يتعلق بفعله كقوله : إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر فأنت طالق فقدم 
أو جاء وهو مريض . . فقولان : أصحهما - وبه جزم العراقيون- : أنه ليس بفارٌ . 

ثم إلى متئ ترئه؟ فيه أقوال : 

أحدها : ترثه في أي وقت مات . 

والثاني : إن مات قبل أن تنقضي العدة. . ورثت » وإن مات بعده. . لم ترث . 


والثالث امات دن دوك بور » وإن تزوجت.. لم ترث 5 


الملدك 


مات بسبب آخر بأن قتل في ذلك المرض. . قال المتولي وابن الصباغ : ترث » 
وقطع صاحب ١‏ المهذب» وغيره بأنها لا ترث » وحكاهما الروياني قولين » وهلذا 
يلتفت إلئ أصل تقرر في ( كتاب الوصية ) . 

ولو أبان في مرض موته أربع نسوة ونكح أربعاً ثم مات. . فالإرث للجميع على 
الأصح في القديم . 

وقيل : للأوليات » وقيل : للأخريات . 

ولو طلق امرأة ونكح أخرئ. . فلا وجه إلا توريثهما . 

ولو أقر في المرض أنه أبانها في الصحة. . لم يجعل فارًاً على الصحيح . 

قال : ( فصل : | 

قال : طلقتك . أو أنت طالق » ونوئ عدداً.. وقع ) سواء المدخول بها أو 
غيرها ؛ لأن اللفظ صالح له وللوحدة » فتصرف بالنية إلى العدد ؛ لأن الأعمال 
بالنيات . 

وقال أبو حنيفة وأحمد : لا يقع بقوله : ( أنت طالق ) إلا واحدة وإن نوى العدد ؛ 
لأنه صريح في الوحدة ٠‏ فلم يجز أن يجعل كناية في الثلاث ؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون 
اللفظ الواحد صريحاً وكناية في حالة واحدة » بخلاف نية الكناية . 

وأجيب بأن المصدر مضمر فيه وهو محتمل للعدد ؛ لأنه يفسر بأعداد المصادر 
فيقال : أنت طالق ثلاث تطليقات . 

قال : ( وكذا الكناية ) أي : إن نوئ لها عدداً. . وقع وقبل منه ؛ لحديث ركانة 
المتقدم ؛ فإنه دل علئ أنه لو أراد الزيادة على الواحدة . . لوقعت . 

ويشترط في نية العدد : اقترانها بكل اللفظ ٠‏ فإن نوئ في أثنائه. . فعلئ ما تقدم 
في نية أصل الطلاق ٠‏ قاله المتولي وغيره . 


/ااه 


ا 2 00 292 0 

قال : ( ولو قال : أنت طالق واحدة ونوئ عدداً. . فواحدة ) ؛ لأن المنوي مناقض 
للملفوظ به » والنية مع اللفظ الذي لا يحتمل لا تعمل . 

وضبط المصنف بخطه (واحدة) بالنصب ولا يختص به » بل الرفع والجر والسكون 
مثله » والتقدير في الجر : أنت ذات واحدة أو متصفة بواحدة » أو يكون المتكلم 
1 يمنع الحكم . 

( وقيل : المنوي ) ؛ لأن الأعمال بالنيات » وكأنه صيرها متوحدة منه 

ا ل ل ل 
فإنه نقل الأول عن الغزالي وحده » والثاني عن البغوي وغيره . 

وفي وجه ثالث : إن بسط النية علئ جميع اللفظ . . فواحدة » أو على أنت طالق 
فقط. . فالمنوي ٠»‏ ويلغو ذكر الوحدة » وهو مشكل . 

ولو قال : أنت واحدة ‏ بالنصب - وحذف لفظة طالق. . فيظهر أنه كقوله : أنت 
طالق واحدة » ولم يذكره الرافعي . 

ولو قال : أنت واحدة ‏ بالخفض أو بالسكون على الوقف - فلا يبعد جريان 
الخلاف فيه . 

قال : ( قلت : ولو قال : أنت واحدة ) أي : بالرفع ( ونوئ عدداً. . فالمنوي ) ؛ 
حملاً للتوحيد على التوحيد عن الزوج بالعدد المنوي » والمطلقة تتوحد مرة بطلقة 
ومرة بأكثر فاعتبرت النية . 

قال : ( وقيل : واحدة والله أعلم ) ؛ لأن السابق إلى الذهن من أنت واحدة أنها 
طالق واحدة كما لو قال : أنت طالق » والخلاف جار في أنت طالق واحدة بالرفع”'" » 
للكنهم لم يفرقوا في هلذه المسائل بين من يعرف النحو وغيره » وللفرق اتجاه . 


. ) في هامش ( ز ) : ( وقد ذكرها الشارح أيضاً في المسألة السابقة‎ )١( 


2018 


ولو أزاد أن يقول)ة انك طق ثلانا فانت فل نمام طارق. . لَمْ يَقَعْ » أو بَعْدَهُ 


قِبْلّ ثلآث .. فثلآثٌُ . وقيل : وَاحَدَةٌ » وَقِيلَ ل [1[ذ[ز[1[1[1[1[ |[ [ |[ 1غ 


قال : ( ولو أراد أن يقول : أنت طالق ثلاثاً فماتت قبل تمام طالق. . لم يقع ) ؛ 
لأن الطلاق إنما يقع بآخر اللفظ . وآخره لم يصادف زوجية . 

واختلفوا فى إعراب ثلاثاً من قوله : ( أنت طالق ثلاثاً ) » فقيل : منصوب بالتفسير 
ا ل ا 

: طالق طلاقاً ثلاثاً كقوله #ضريت:زيذا تنديدا > أئ :“خريا كنديدا . 

ا 0 
طالق ) وهلذه اللفظة مع قصد الثلاث تقتضي إيقاع الثلاث ٠‏ وأيضا قوله : ( ثلاثاً ) 
مبين للمراد من الطلاق بدليل أنه لو قال لغير المدخول بها : أنت طالق ثلاثاً. . وقع 
الثلاث ٠‏ ولا تبين بقوله : أنت طالق فقط حتئ تقع واحدة . 

ل : ( وقيل : واحدة ) أي بقوله ( أنت طالق ) ولا تقع الثلاث ؛ لوقوع لفظ 
النلاث بعد خروجها عن محل الطلاق كما لو جن الزوج قبل قوله : ثلاثاً . 

قال : ( وقيل : لاا شيء ) وبه قال أبو حنيفة ؛ لأن الكلام الواحد لا يفصل بعضه 
عن بعض ٠‏ وقد طرأ الموت قبل تمامه فيلغو . 

وردتها وإسلامها إذا لم يكن مدخولاً بها كموتها قبل قوله : ثلاثاً » وكذا لو أخذ 
شخص علئ فيه ومنعه أن يقول : ثلاثاً . 


فروع : 

قال : أنت طالق ملىء البيت أو البلد أو السماء أو الأرض » أو مثل الجبل » أو 
أكبر الطلاق أو أعظمه أو أطوله أو أعرضه. . فطلقة . 

ولو قال : كل الطلاق أو أكثره. . فثلاث 

ولو قال : عدد التراب.. قال الإمام : تقع واحدة » وقال البغوي : ثلاث . 
والخلاف ينبني علئ أن التراب جمع ا والأكثرون على الثاني ٠‏ فيتجه 
وقوع طلقة » وهو الراجح عند المصنف في قوله : ( أنت طالق بعدد شعر إبليس ) . 
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وَلَوْ قال : أَنْتِ طَالِقٌ آَنْتِ طَالقٌّ أَنْتِ طَالِقٌ وَتَخَلَّلَ فَصْلٌ. . فَتَلآَتٌ » وَإِلا : فإن 
قَصد تأكيدا ب فَوَا جد > ل 0 


ولو قال : أنت طالق ألوانآ من الطلاق ورجع إلى نيته » فإن لم ينو شيئاً. . وقعت 
واحدة . 

ولو قال : أنت طالق وزن درهم أو درهمين أو ثلاثة أو أحد عشر درهماً ولم ينو 
عدداً. . لم يقع إلا طلقة . 

وقيل : يعتبر تعدد الصنجة » ففي خمس وعشر وعشرين وخمسين ومئة طلقة » 
وفي ثلاثة وسبعة طلقتان » وفي ثلاثة عشر وخمسة وثلاثين ثلاث . 

ولو قال : أنت طالق لا قليل ولا كثير. . وقع الثلاث . 

ولو قال : أنت طالق لا كثير ولا قليل. . وقعت طلقة » قاله في « المطارحات »2 » 
وعلله بأنه لما قال : لا قليل. . وقع الكثير وهو الثلاث » ثم أراد أن يرفعه بعد وقوعه 
فلم يرتفع ٠‏ وفي الثانية بقوله : لا كثير. . وقع القليل وهو واحدة » وقوله بعد ذلك : 
( ولا قليل ) رفع له والطلاق لا يرتفع . 

قال : ( ولو قال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق وتخلل فصل . . فثلاث ) ؛ لأن 
كل واحدة من هلذه الألفاظ موقعة للطلاق » سواء قصد التأكيد أم لا ؛ لآن التأكيد 
لا يكون مع الفصل ٠‏ فلو قال أردت التأكيد وكررت قولي الأول.. لم يقبل في 
الحكم ٠‏ ويدين فيما بينه وبين الله تعالئ » وفرقوا بينه وبين ما إذا أقر في مجلس بألف 
ثم في مجلس آخر بألف وقال : أردت الأول حيث يقبل بأن الإقرار إخبار » والمخبر 
عنه لا يتعدد بتعدد الخبر » والطلاق إيقاع وإنشاء »؛ وإذا تعددت كلمة الإيقاع. . تعدد 
الواقع . 

والمراد ب( الفصل ) : أن يسكت فوق سكتة التنفس . 

قال : ( وإلا ) أي : وإن لم يتخلل فصل ١‏ فإن قصد تأكيداً. . فواحدة ) المراد : 
قصد تأكيد الأول بالأخيرين ؛ لأن التأكيد معهود في كل اللغات » ووقع في كلام النبي 
صلى الله عليه وسلم كثيراً » والتكرار أعلئ درجاته ؟ لأن التأكيد فيه لفظي . 

والدرجة الثانية : التأكيد بالنفس أو بالعين ٠.‏ 


0٠ 


أُسْتعْتافاً. . مَتَلدَثٌ , ركد إن اط ف لطم , 115 00100000 
وآ إن أطْلّقَ في الأظهَرٍ 


والثالثة بنحو : رأيت القوم أجمعين » والتأكيد فيهما معنوي . 

وقال أبو حنيفة : لا تسمع منه إرادة التأكيد » بل تقع عليه الثلاث » واستدل عليه 
الأصحاب بقياسه على الإقرار ؛ فإنه وافق فيه علئ قبول قوله : أردت التأكيد . 

قال : ( أو استثنافاً. . فثلاث ) ؛ لتكرر اللفظ بالنية » وهل يتعلق التحريم بالأخيرة 
أو بالمجموع؟ فيه خلاف تقدم . 

قال : ( وكذا إن أطلق في الأظهر ) وبه قال أبو حنيفة ومالك ؛ لأن كل لفظة موقعة 
لطلقة لو انفردت . فإذا اجتمعت. . اجتمع حكمها . 

والثاني : لا يقع إلا واحدة ؛ لأن التأكيد والاستئناف محتملان فيؤخذ باليقين . 

وقوله : أنت طالق أنت مفارقة أنت مسرحة كقوله : أنت طالق أنت طالق أنت 
طالق ٠»‏ وقيل : تقع ثلاث طلقات » وهلذا الحكم يأتي في تكرر الكنايات كقوله : 
اعتدي اعتدي اعتدي كما حكاه الرافعي في ١‏ الفروع المنثورة » في الصريح والكناية عن 
القاضي شريح الروياني”"" ثم قال : ولو كانت الألفاظ مختلفة ونوئ بها الطلاق. . 
وقعت بكل لفظة طلقة ٠‏ ويأتي أيضاً في السؤال والجواب . فلو قالت له : طلقني 
طلقني طلقني فقال : طلقتك أو قد طلقتك. . ففي ١‏ الرافعي » في السطر الثاني في 
« التعليقات » عن البوشنجي : إن نوى الثلاث. . وقعن » وإلا. . فواحدة . 

ومثل الأصحاب التأكيد بقولهم : أنت طالق مرتين أو ثلاثاً ) ولم يتعرضوا لما إذا 
زاد علئ ثلاث وقال : أردت بالجميع التأكيد » وقال ابن عبد السلام : إن العرب لم 
تؤكد أكثر من ثلاث مرات ٠‏ وفي ١‏ البرهان » للإمام ما يشهد له . 

وعلئ هاذا : يتجه أن لا تسمع منه إرادة التأكيد في الرابعة ؛ لأن اللفظ لا يصلح 
له . 

وفي « فتاوى الغزالي » : لو قال : أنت طالق وكرر ذلك أربع مرات ينوي التكرار 
وقال في الرابعة : إن شاء الله. . رجع إلى الجميع ؛ فإن الكلام ما دام متصلاً برابطة 


)01( في ( د) : ( القاضي شريح والروياني ) . 
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8 277 2 جار روصي ”م م م ع 2 ا م 00 يد ٍ- 
وَِنْ قصَدَ بِلداِية تأكيدا وَبِآلئَاِئَة أسْيَئْئافا أو حَكسَ . . فَيَِانِ ٠»‏ أَو بِالثَلَِِ تيد 
>2 5 7 مع ماع ا ٠‏ و لق ب ايلو قو ا م اواغة ساي يي مو 
الأولئ فئلاث في الاصح . وَلَوْ قال : انتِ طَالوٌ وَطَالو وَطَالوٌ صح فصد 
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التكرار كالجملة الواحدة » وهنذا كقوله : أنت طالق واحدة واثنتين وثلاثاً إن 
شاء الله . اه ش 

وهلذا يقتضي جواز الاستثناء في الرابعة ؛ فإن الاستئناء كالتأكيد . 

قال : ( وإن قصد بالثانية تأكيداً ) أي : تأكيد الأولين ( وبالثالثة استئنافاً أو 
عكس . . فثنتان ) ؛ عملاً بقصده فيهما . 

والمراد بقوله : ( عكس ) أي : أراد بالثالثة تأكيد الثانية وبالثانية الاستئناف » 
وبقي ما لو قصد بالثانية الاستئناف ولم يقصد بالثالثة شيئاً » أو بالثالثة الاستئناف ولم 
يقصد بالثانية شيئاً. . فثلاث في الأظهر » وقيل : ثنتان . 

قال : ( أو بالثالثة تأكيد الأولئ. . فئلاث في الأصح ) ؛ لتخلل الفصل . 

والثاني : يقبل ويحتمل الفصل اليسير . 

قال : ( ولو قال : أنت طالق وطالق وطالق. . صح قصد تأكيد الثاني بالثالث ) ؛ 
لاستوائهما » ويكون حرف العطف الثاني تأكيداً لحرف العطف الأول كما أن 
المتعاطفين كذلك . ْ 

قال : ( لا الأول بالثاني ) ؛ لأن الواو الأول لم يتقدم لها مثلها فيقول : هي 
مؤكدة لواو سابقة فتعين أنها عاطفة » والعطف يقتضي المغايرة » وعطف الشيء على 
نفسه وإن كان واقعا في كلام العرب. . فهو قليل » بخلاف التأكيد ؛ فإنه كثير .. 

وعلم من عبارته : أنه لو قصد تأكيد الأول بالثالث. . كان أولئ بعدم الصحة ؛ 
للفصل وعدم الاستواء . 

والحكم في العطف ب( الفاء ) و( ثم ) كالعطف ب( الواو ) » فإن اختلف الحرف 
كقوله : وطالق فطالق. . فإنه تقع الثلاث . 


يا م ا ل ا د ا ا ل 
لهلذه : إند خلتٍ فانتٍ طالى وَطالق فدخلث. . فثنتَانِ في ألأَصَحٌ . 0 


قال : ( وهلذه الصور في موطوءة . فلو قالهن لغيرها. . فطلقة بكل حال ) ؛ لأنها 
تبين بالأولئ فلا يقع ما بعدها . 

وفي وجه أو قول قديم : أنه كما لو قاله للمدخول بها ؛ لأن الكلام الواحد 
لا ينفصل بعضه عن بعض فأشبه ما إذا قال : أنت طالق ثلاثاً . 

والفرق على المذهب : أن ( ثلاثاً ) تفسير لما أراده بقوله : أنت طالق » وأما 
العطف والتكرار. . فليس متعلقاً بالأولئ . 

قال : ( ولو قال لهلذه ) أي : غير المدخول بها ( إن دخلت فأنت طالق وطالق 
فدخلت. . فثنتان في الأصح ) ؛ لأنهما معلقان بالدخول ولا ترتيب بينهما . 

والثاني : لا تقع إلا واحدة فقط كالمنجز وهو الأقيس كما لو قال في التنجيز : أنت 
طالق وطالق . 

والثالث : إن أخر الجزاء كصورة الكتاب. . فثنتان » وإن عكس كقوله : أنت 
طالق وطالق إن دخلت الدار. . فواحدة » ولو قال ذلك لمدخول بها.. وقع ثلاثاً 
بالدخول قطعاً . 

وبنى القاضي والمتولي الوجهين الأولين علئ أن ( الواو ) للجمع أو الترتيب؟ إن 
قلنا : للجمع. . وقعت الثلاث ٠‏ أو الترتيب. . فواحدة . 

أما إذا عطف ب( ثم ).. فلا يقع بدخول غير المدخول بها إلا واحدة20 ؛ لأن 
( ثم ) للتراخي . سواء قدم الشرط أو أخره . 

قال لغير المدخول بها : أنت طالق أحد عشر طلقة طلقت ثلاثاً » وإن قال : إحدئ 


وعشرين طلقة.. فوجهان . الأصح : واحدة ؛ لأنه معطوف كأنه قال : واحدة 
وعشرون . بخلاف أحد عشر ؛ فإنه مركب . 


(1) في النسخ : ( فلا يقع بدخول المدخول بها. . . ) » والتصويب من هامش ( ز ) . 


وده 


2 
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0 قا لموْطوء!! أنت ب طَالِق طلقة لق مَم أذ مَعَهَ طَلقة. ٠‏ فشان 2( وكذا 6 
مَوْطُوءَة في الأصَحٌ . ولو قَانَ : طَلْقَةَ قَبْلَ طَلْقَةِ أ بَعْدَهَا طَلَقَةٌ. . فَيِْنَانِ في 
مَوْطُوءَة ١‏ وَطَلْقَةٌ في غَيْرِمَا وَلَوْقَالَ : طَلْقة بد طَلمَةٍ وبا طَلقة. . فكذا في 


م ىر 


ألأصَحٌ . وَلَرْ قال : طَلْمَةَ في طَلقَةِ وَآَرَادَ مَعَ. . فَطَلْقئَانِ ‏ 000000 


قال : ( ولو قال لموطوءة : أنت طالق طلقة مع أو معها طلقة. . فثنتان ) ؛ لأن 
المعية تقتضي وقوعهما ٠»‏ فتقع طلقتان على المدخول بها » للكن هل يقعان معاً أو 
متعاقبين؟ فيه وجهان : أصحهما أولهما . 

قال : ( وكذا غير موطوءة في الأصح ) هلذا مرتب على الخلاف السابق إن قلنا : 
تقع الطلقتان مترتبتين. . وقع علئ غير المدخول بها واحدة ؛ لأنها بانت بالأولئ » وإن 
قلنا : تقعان معاً. . وقعتا كما لو قال لها : أنت طالق طلقتين . 

قال : ( ولو قال : طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة. . فثنتان في موطوءة ) ؛ لأن 
مضمون هاتين الطلقتين إيقاع طلقة تسبقها طلقة فكأنه قال : طلقتان . 

قال : ( وطلقة في غيرها ) ؛ لأن بها تحصل البينونة فلم تصادف الثانية نكاحاً . 

قال : ( ولو قال : طلقة بعد طلقة أو قبلها طلقة. . فكذا في الأصح ) فتقع ثنتان في 
. موطوءة وواحدة في غيرها ء أما الواحدة في غيرها. . فلما سبق . وأما الثنتان في 
الموطوءة. . فلأنه وصف الطلقة التى أوقعها بأنها بعد طلقة » أو بأن قبلها طلقة » 
ومضمون ذلك إيقاع طلقة تسبقها طلقة فتقعان متعاقبين » ثم في كيفيته وجهان : 

أصحهما : تقع المضمنة ثم المنجزة . 

والثاني : عكسه ويلغو قوله : ( قبلها ) . 

ويقابل الأصح وجه : أنه تقع في الموطوءة واحدة ؛ لجواز أن يكون المعنئ قبلها 
طلقة مملوكة أو ثابتة ؛ أي : وقعت قبل ذلك . وفي غيرها.. قيل : لا شيء » 

وقيل : ثنتان 
٠‏ قال : ( ولو قال : طلقة في طلقة وأراد مع.. فطلقتان ) ؛ لقصده وصلاحية 
اللفظ » فإن ( في ) تستعمل بمعنئ ( مع ) قال تعالئ : « أمَمُنُواَ ف أْمَرِ * . ١‏ ف عِبى» 
«ذؤأضي لم » . » (ذكرته في ملأ خير منهم) . 


فريك 


ولسوا ار 0 0 


7 7 مَعَكَةٌ 
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: ازا رلك لكان وإ جَهلة وقَصَدَ مغقاة. :5 فطلقةٌ » وَقِيلَ‎ ١ 
ور‎ 

سسثال ء ومن و قن لور لوا لوووك ا تر لوا رون رون رهنب زه 47 كيف ها حي قن دق يوا للك به رك لا ل نو لذ حر مي اليج او لبون بق ور 


قال الغزالي : والاحتمال البعيد مقبول في الإيقاع وإن لم يقبل في نفي الطلاق . 

قال ( أو الظرف أو الحساب أو أطلق. . فطلقة ) أما الأولئ. . فلأن ذلك مقتضاه 
في المسألتين » وأما الثالثة. . فلآن اللفظ المأتي به علئ سبيل الإيقاع ليس إلا واحدة . 

قال : ( ولو قال : نصف طلقة في طلقة. . فطلقة بكل حال ) سواء نوى المعية أو 
الظرف أو الحساب أو أطلق » كذا فى النسخة التى بخط المصنف . 

ولا يصح قوله : ( بكل حال ) ؛ فإنه إذا قصد به المعية. . تقع طلقتان » وكذلك 
عكسه طلقة في نصف طلقة إذا أراد المعية. . تقع طلقتان » والصواب : نصف طلقة 
في نصف طلقة كما هو في ١‏ الروضة » و« المحرر » وكثير من نسخ ١‏ المنهاج » ؛ ليتم 
قوله : ( فطلقة بكل حال ) » وكذلك هو مخرج في النسخة التي بخط المصنف للكن 

قال : ( ولو قال : طلقة في طلقتين وقصد معية. . فئلاث ) ؛ لما تقرر في قوله : 
( طلقة في طلقة ) . 

قال : ( أو ظرفاً. . فواحدة ) كما لو قال : أنت طالق في الدار أو الحانوت . 

قال : ( أو حساباً وعرفه. . فثنئان ) ؛ لأن ذلك مقتضاه فيه » وعند أبى حنيفة : 
لا تقع إلا واحدة . 

قال : ( وإن جهله وقصد معناه ) أي : عند أهل الحساب ١‏ . . فطلقة ) ؛ لأن ما لا 
يعلم لا تصح إرادته . 

قال : ( وقيل : ثنتان ) ؟؛ لأنه موجبه فى الحساب وقد قصده.ء وشبههما 
الأصحاب بالوجهين فيما إذا أتى العجمي بلفظ الطلاق وقال : أردت به ما يريد العربى 
وهو لا يعرف معناه . 
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وَإِنْ لَمْ يَنْو شيئا. . فَطلقَةٌ » وَفِي قؤلٍ : ثِنْنَانِ إِنَ عَرَفَ حسّاباً . وَلوْ قال : بض 
طَلْقَة. . فَطَلقَةٌ . ا 0 


ويجريان فيما لو قال : طلقها مثل ما طلق زيد وهو لا يدري كم طلق زيد » وكذا 
لو نوئ عدد طلاق زيد . 

قال : ( وإن لم ينو شيئاً. . فطلقة ) سواء عرف الحساب أو جهله ؛ لأنه الأقل 
والزائد مشكوك فيه . 0 

ثم الإمام صور المسألة بالموطوءة ولم يتعرض لغيرها » قال ابن الرفعة : فيتجه أن 
يجيء في وقوع ما زاد على الواحدة الخلاف في قوله : ( طلقة مع طلقة ) . 

فال + لوف فول 7 ثقان نارق تعاب )+ لأنه الامتعمال المكهون قفن الأعذاة 
لالت شار د ْ 

وفي وجه ثالث : تقع ثلاث ؛ لتلفظه بها . 

فال : ( ولو قال : بعض طلقة . . فطلقة ) سواء أبهمه أو عينه كنصف أو ربع ؛ لآن 
الطلاق لا يتبعض ٠‏ وحكى ابن المنذر فيه الإجماع ٠‏ ولم يخالف فيه إلا داوود . 

ووقوع الطلقة هنا قال الإمام والغزالي ‏ : من باب التعبير بالبعض عن الكل » 
ومقتضئى كلام الرافعي : ترجيح كونه بطريق السراية كما هو الراجح في تبعيض 
المحل » وللخلاف فائدتان : 

إحداهما : إذا قال : أنت طالق ثلاث طلقات إلا نصف طلقة » فإن جعلناه من باب 
السراية . . أوقعنا ثلاثاً وهو الأصح ؛ لأن السراية في الإيقاع لا في الرفع . 

والثانية : إذا قالت : طلقنى ثلاثاً علئ ألف فطلقها طلقة ونصفاً. . قيل : تستحق 
ثلثي الألف ؛ لأنه أوقع طلقتين بناء علئ أنه من باب التعبير بالبعض عن الكل . 

وقيل : نصف الألف وهو الأصح كما تقدم في بابه ؟ لأنه أوقع نصف الثلاث » 
وهلذا صريح في أن الراجح السراية . 

ثم المشهور : أن وقوع الطلقة لا يفتقر إلئ نية » وحكى الرافعي وجهين في أنه 
صريح . أو كناية عن العبادي وأقره . 


د وم ويوا رن ا لاوس 
يضفت طَلْقِينِ طَلْقَة ٠‏ و5596 له أنضاف طلفة + أ يضفت طلقةٍ وَثلث طلقة 
طلقتانٍ ل قب ون ل كبو و ماع بعل سج ا كني واس قرو نط بالنو د ا 


قال : ( أو نصفي طلقة. . فطلقة ) ؛ لأن ذلك طلقة » وكذلك الحكم في ر 
طلقة وثلثيها . 
( إلا أن يريد كل نصف من طلقة ) فتقع طلقتان ؛ تكميلاً للبعضين . 

قال : ( والأصح : أن قوله : نصف طلقتين طلقة ) ؛ لأنها نصفهما . 

والثاني : طلقتان ؛ لأنه أضاف النصف إل طلقتين فيكون النصف من هلذه 
والنصف من هلذه » فيقع من كل طلقة نصفها ويكمل كما لو أقر بنصف عبدين . 

ولو قال : علي نصف درهمين. . فدرهم بالاتفاق . 

قال : ( وثلاثة أنصاف طلقة » أو نصف طلقة وثلث طلقة طلقتان ) المسألتان 
معطوفتان على ( الأصح ) , أما الأولئ.. فوقع فيها طلقة ونصف وكمل ٠»‏ ووجه 
مقابله فيها ‏ وهو طلقة واحدة ‏ : أن الأجزاء المذكورة مضافة إلى طلقة واحدة فتلغو 
الزيادة ويصير كأنه قال : نصفى طلقة أو ثلاثة أنصاف طلقة أو ثلاثة أثلاثها » وضابط 
الخلاف أنّا هل ننظر إلى المضاف أو المضاف إليه؟ 

وأما المسألة الثانية. . فلأنه أضاف كل جزء إلى طلقة » وعطف البعض على 
البعض فاقتضئ ذلك التغاير » ووجه مقابله فيها ‏ وهو وقوع طلقة ‏ : أن الطلقة وإن 
كررت فهي محتملة للتأكيد والأجزاء » والمضاف يتبع المضاف إليه » فلو قال : ثلاثة 
أنصاف الطلاق. . فقال المتولي : تقع ثلاث طلقات » وتنصرف الألف واللام إلى 
الجنس . وحكى الحناطي وجهين : 

أحدهما : هلذا . والثاني : طلقة . 

وجميع ما ذكره المصنف مالم يزد علئ أجزاء طلقتين كخمسة أثلاث وسبعة 
أرباع » فإن زاد كسبعة أثلاث أو تسعة أرباع. . فإن الخلاف يكون في طلقة أو ثلاث » 
قاله في زوائتد « الروضة »© . 
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قال : ( ولو قال : نصف وثلث طلقة. . فطلقة ) ؛ لأن مجموع النصف والثلث 
لا يزيد عليها » وكذلك لو قال : نصف وثلث وسدس طلقة » وهلذا معطوف على 
الأصح أيضاً » ويقابله طلقتان . 


واقعة : 


: أنت طالق أقل من طلقتين وأكثر من طلقة . قال القاضي : وقعت هلذه 
0 بنيسابور » فأفتئ فيها الشيخ أبو المعالي لل . ومدركه ظاهر . 
وأفتئ فيها الفقيه أبو إبراهيم بوقوع ثلاث ؛ لأنه لما قال : أقل من طلقتين. . كأنه 
قال : طلقة وشيئاً » ولما قال : أكثر من طلقة.. وقعت أيضاً طلقتان » فيكون 
المجموع ثلاث طلقات وشيئاً فتقع الثلاث . اه 
وصوب شيخنا في « الطبقات » و« الكوكب » الأول" . 
قال : ( ولو قال لأربع : أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثاً أو 
أربعاً. . وقع علئ كل طلقة ) ؛ لأنه إذا وزع عليهن . . أصاب كل واحدة منهن طلقة أو 
بعض طلقة وتكمل » وفيه وجه : أنه يوزع وإن لم يقصده . 
ولو قال : خمساً أو ستاً أو سبعاً أو ثماني. . فطلقتان إلا أن يريد التوزيع » ولو 
قال : تسعاً. . فثلاث مطلقاً . 
قال : ( فإن قصد توزيع كل طلقة عليهن. . وقع في ثنتين ثنتان » وفي ثلاث وأربع 
ثلاث ) ؛ عملاً بقصده » وعند الإطلاق لا يحمل اللفظ علئ هلذا التقدير ؛ لبعده عن 


)١(‏ في هامش ( د) : ( قال في ١‏ الطبقات » : قلت : الصواب الأول ؛ لأن قوله : ١‏ أكثر » ليس 
إنعاء تطلؤق بل تكو عط على العيير التصدو الحصدوف توه قوله د 9 تل هن يل 
المجموع تفسيراً والتقدير : أنت طالق طلاقاً هو أقل من طلقتين وأكثر من طلقة » وهلذا 
المجموع لا يزيد علئ طلقتين قطعاً ) . 


الفهم » ووقع في « المحرر » ا في ثلاث ثلاث وفي أربع أربع » وكذا في « الشرح © . 
وغيّرها فى « الروضة » بعبارته هنا . 


قال في ١‏ الدقائق » : وذلك غلط ؛ لسبق قلم أو من الناسخ ٠‏ والصواب ما في 


« المنهاج »© . 
قال : ( وإن قال : أردت ببيتكن بعضهن. . لم يقبل ظاهراً في الأصح ) ؛ لأن 
ظاهر اللفظ يقتضي الشركة . 


والثاني : يقبل ؛ لأنه إذا كانت الطلقة بينهن. . كان الطلاق بينهن 

ل ا ا 70 
لم يقبل قطعاً » قاله الإمام والبغوي ٠»‏ للكن نازع الرافعي فيه وطرد الخلاف . 

قال : ( ولو طلقها ثم قال لأخرئ : أشركتك معها . أو أنت كهي ؛ فإن نوئ. . 
طلقت . وإلا. . فلا ) ؛ لأن لفظ التشريك كنايةٌ » هلذا في التنجيز بلا خلاف . 

أما لو علق طلاق امرأة بدخول الدار ونحوه ثم قال لأخرئ : أشركتك معها. . 
روجع . فإن قال : قصدت أن الأولئ لا تطلق حتئ تدخل الأخرى . . لم يقبل » وإن 
قال : أردت إذا دخلت الأول طلقت الثانية. . قبل ؛ لأنه كناية » وإن قال : أردت 
تعليق طلاق الثانية بدخولها نفسها كما في الأولئ.. ففي صحة هلذا التشريك 
وجهان . أصحهما : الصحة ؛ لأنه جائز فى تنجيز الطلاق فكذا في تعليقه » كذا ذكره 
الشيخان في ( باب الإيلاء ) . ْ 

قال : ( وكذا لو قال آخدُ ذلك لامرأته ) يعني : إذا قال واحد لامرأته : أنت طالق 
فقال غيره لزوجته : أشركتك معها أو أنت كهي ٠‏ فإن نوئ. . وقع » وإلا. . فلا ؛ لأن 
الإشراك يحتمل أن يكون في الطلاق وغيره » فإذا نوى الطلاق.. وقع . وإلا.. لم 
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قال لواحدة من نسائه : أنت طالق عشراً فقالت : يكفيني ثلاث فقال : الباقي على 
صواحباتك . . لا يقع عليهن الطلاق ؛ لأنه لم يخاطبهن به » كذا قاله المتولي » ونقله 
في ١‏ الروضة » عن البغوي » ونقل في مسائل منثورة تتعلق بالصريح والكناية : أنه إذا 
نوئ. . وقع » وإن قالت : تكفيني واحدة فقال : الباقي لضرتك . . وقع الثلاث عليها 
وعلى الضرة طلقتان إذا نوئ » ونقله عن البغوي أيضاً . 

قال : ( فصل : 

بصح الاستثناء ) ؛ لأنه معهود في الكتاب والسنة قال تعالى : # صََجَدَ الْملَهَكَةٌ 
كملسي © إلا سه . 

وقال صلى الله عليه وسلم  :‏ لا تحل الصدقة إلا لأحد ثلاثة »20 . 

واتفقوا علئ أنه صحيح معتبر في الأقارير وسائر الآيمان في الأعداد وغيرها وإن 
كان النحاة مختلفين في الاستثناء من العدد . 

وهو ينقسم في الاستعمال إلئ متصل ومنقطع ٠‏ فالمتصل : إخراج بعض من كل 
بإلا .» أو بإحدئ أخواتها وهي : غير وسو وخلا وعدا وحاشا وليس ولا يكون . 
وهو المراد هنا . 

وأما المنقطع كقوله : عندي ثوب إلا درهم. . فليس مقصوداً هنا » وإطلاق لفظ 
الاستثناء عليه مجاز . 

ولفظ الاستثناء يقع في عرف الشرع على التعليق بمشيئة الله تعالئ كقوله : أنت 
طالق إن شاء الله » فأما التعليق بمشيئة غير الله والتعليق بسائر الأفعال. . فلا يكاد يطلق 
عليه استثناء في الشرع . 


)١‏ أخرجه مسلم .)١١55(‏ وابن خزيمة (2)1709. وأبو داوود (1777) » والنسائي 
(89/6). 


وان 


أ له 000 ركعةيسة 21 0 
انسل 2 اتصاله . وَلا يَضرٌ سكتة تنمس وَعِي 5 7 ااا اا اا ااا 


قال الإمام : ولا تبعد في اللغة تسمية كل تعليق استثناء ؛ فإنه تثنية عن الإطلاق . 

قال : ( بشرط اتصاله ) أشار إل أنه لا تكفى فيه النية » بل لا بد فيه من اللفظ عند 
القدرة عليه » ولا بد من اتصال لفظه بلفظ المستثن منه بإجماع أهل اللغة » فالسكوت 
الطويل المؤذن بالإعراض يبطله » وقد تقدم عن الإمام أن الاتصال المشروط هنا أبلغ 
مما يشترط بين الإيجاب والقبول ؛ لأنه يحتمل بين كلامي الشخصين ما لا يحتمل بين 
كلام الشخص الواحد » ولذلك لا ينقطع الإيجاب والقبول بتخلل كلام يسير في 
الأصح » وينقطع به الاستثناء على الصحيح » كذا في « الروضة » و« الشرح » هلهنا ؛ 
وجزما في ( البيع ) بأن تخلل الكلام يضر » ولم يفرقا بين قليل وكثير » وما صححه 
الشيخان هنا من أن الكلام اليسير يقدح في الاستثناء يخالفه قولهم : إنه لو قال : أنت 
طالق ثلاثاً يا زانية إن شاء الله . . فإن الاستثناء يصح . 

وما حكياه فى ( كتاب الإقرار ) عن صاحبى ١‏ العدة » و” البيان » أنه لو قال : له 
على ألف أستغفر الله إلا مئة. . يح كما إذا قال : ألف يا فلان » قال المصنف : وفيه 
نظر . 

وقن ”7 الوسيط # وغيرء تعن أيه عباس تجوير الانتشاء المنفضل!" ب نتم اخدلقوا 
فقيل : إلى سنة » وقيل : إلى شهر » وقيل : أبداً » وهو الذي يقتضيه كلام الأكثرين 
في النقل عنه كالشيخ أبي إسحاق وإمام الحرمين وصاحب ١‏ المعتمد » وغيرهم ؛ 
واستدل له بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : « من حلف واستثنئ. . ين 
وبقول العباس : إلا الإذخر ؛ فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال : « إلا الإذخر» . 
لأنه يعد فى العادة متصلاً . 


)١(‏ في هامش (و) : ( في « أحكام ابن العربي » في ١‏ سورة المائدة » : أن ابن عباس تعلق بقوله 
تعالى : «وَالْدِينَ لايَتَعُورت مم ألو ِلَهاءَاحَرَ 4 الآية » إلئ قوله : ظط مهنا * . فإنها نزلت » 
فلما كان بعد عام نزل قوله تعالئى : ل الام تَابَوَْاس وَعَحِلَ حملا لحا . 

(؟) أخرجه ابن حبان ( 5747 )2 وأبو داوود (5035). والترمذي »)١07١(‏ والنسائي 
(/ا/ ١١‏ ) » وابن ماجه ( 5١١؟1).‏ 


خوك 


قال( قلت : يشترط أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين في الأصح والله أعلم ) : 

قال ابن المنذر : أجمعوا على أنه إذا لم ينو بالاستثناء رفع اليمين.. لا يكون 

وفيما يشترط اقتران النية به أوجه : 

أحدها : أول اللفظ المستغثني منهء فلو قال : أنت طالق ثلاثاً من غير قصد 
استثناء » ثم بدا له عند آخره أن يقول : إلا واحدة أو إلا أن يشاء الله متصلاً. . لم يصح 
الاستثناء وتقع الثلاث . 

والثاني : يكفي اقترانه بلفظ الاستثناء » ولا يشترط اقترانه باللفظ المستثن منه» 
قا انام ,مولا رجه له:ودوافضي ابو بكر الفارسى الاتعداع: لزن يطلاته ع ونسسيه اين 
الصباغ إلى الأكثرين » وصححه الماوردي في الاستثناء بالمشيئة . 

والشالث ‏ وهو الذي صححه المصنف هنا وفي « التصحيح» وزوائد 
« الروضة 6- : أنه يشترط وجوهه في أثناء اللفظ المستثن منه » وهو الذي نص عليه 
في « البويطي » صريحاً ٠‏ ووجهه : أن اليمين إنما تعتبر بتمامها » فإذا نوى الاستغناء 
ترم لط ولا ور ا ا ا 

وقوله : ( قبل فراغ اليمين ) صادق علئ ثلاث صور : أن يوجد في أول اليمن 
فقط . أو في أثنائها » أو في آخرها » وأن الخلاف جار فى في الجميع » وهو صحيح . 

قال < (ويقش يشترط عدم استغراقه ) ؛ لأن المستغرق باطل بالإجماع كما حكاه الإمام 
فخر الدين والآمدي ؛ وإن كان في ١‏ المدخل » لابن طلحة المالكي الأندلسي قول 
بصحته . فإذا قال : أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً. . بطل الاستثناء وطلقت ثلاثاً . 

فإن قيل : لم لا بطل ما جاء منه الفساد ‏ وهو الاستغراق ‏ وتقع طلقتان ؛ لأن 
المستثنئ جمع بين ما يجوز وما لا يجوز . فيخرج علئ تفريق الصفقة. . فالجواب : 
أن ذلك لم يذهب إليه أحد كما قاله ابن الرفعة . 
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وعلم من كلام المصنف : أنه يصح استثناء الأكثر » وهو كذلك . 

فإن قيل : يرد علئ فساد استثناء المستغرق نحو : أنت طالق إن شاء الله ؟ فإنه يرفع 
جميع الطلاق الذي أوقعه وهلذا معنى الاستثناء. . فالجواب : أن هلذا خرج بالنص 
فبقى ما عداه على الأصل . 


فروع : 

الأول : قال : كل امرأة لي غيرك أو سواك طالق ولم يكن له إلا المخاطبة.. لم 
يقع الطلاق كما جزم به الخوارزمي في ١‏ كتاب الأيمان » ٠‏ ويؤيده ما نقله الشيخان عن 
القفال وأقراه أنه لو قال : النساء طوالق إلا عمرة ولا زوجة له سواها. . لم تطلق . 

ولو كانت امرأته مع نسوة فقال : طلقت هلؤلاء إلا هلذه وأشار إلئ زوجته. . لم 
تطلق زوجته ٠‏ قال الشيخ : والذي استقر عليه رأبي أنه إن قدم ( غير ) فقال : كل امرأة 
لي غيرك طالق. . لم تطلق ٠‏ وإن أخرها فقال : كل امرأة لي طالق غيرك ولا امرأة له 
غيرها. . طلقت » قال : وكذلك أقول في قوله : إلا أنت . 

واختار ابن الرفعة أنه إن قال : غيرك بالفتح. . فهو استثناء مستغرق يوقع الطلاق » 
وإن قال : غيرُك أو غيرك على الصفة. . لم تطلق . 

الثاني : قال : أنت طالق طلقتين إحداهما لا تقع عليك. . فوجهان : 

أصحهما : تقع طلقتان . 

والثاني : واحدة كقوله : اثنتين إلا واحدة » وبهلذا جزم الماوردي » ويرد عليه : 
أنه استثناء بغير أداة استثناء » ومثله لم يعهد . 

الثالث : إذا قدم المستثنئ على المستثنى منه بأن قال : أنت إلا واحدة طالق 
ثلاثاً. . قال في « المهذب» : عندي أنه يصح وتقع طلقتان » ونقل عن بعض 
الأصحاب - وعنئ به الماوردي - : أنه لا يصح الاستثناء » والمشهور الأول ؛ ففي 
« الروضة » في أوائل ( كتاب الأيمان ) : لو قال : لفلان علي إلا عشرة دراهم مئة 
درهم. . صح الاستثناء » وفيه وجه ضعيف . 


قفر 


وَلَوْ قال : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلآثَا إلا تين وَوَاحَدَة. . فَوَاحِدَةٌ » وَقِيلٌ : ثَلآتٌ » أو 
ِنَيْن وَوَاحَدَةَ إلا وَاحِدّة.. قَتَلآثٌ » وَقِيلَ : ثُنْتَانِ . وَهِيَ من تي إِنْبَاثٌ 
وَعَكْسّهُ » قَلَوْ قَالَ : ثَلآنا إلا بين إلا طَلَْةَ. . مَيكَانِ » أو ثانا إلا تن إل 
أنشن :. كان : كاز عايج ع نه داه ونام ود واتطاي نج روس ا 


قال : ( ولو قال : أنت طالق ثلاثاً إلا ثنتين وواحدة. . فواحدة . وقيل : ثلاث ) 
هلذا الخلاف ينبني علئ أنه إذا عطف بعض العدد علئ بعض في المستثنئ أو المستثنى 
منه هل يجمع بينهما؟ فيه وجهان : 

أحدهما : يجمع ؛ لأنه لو قال : علي درهم ودرهم. . لزمه درهمان . 

والأصح : المنع ؛ لأن الجملتين المعطوفتين تفردان بالحكم وإن كانت الواو 
للجمع ؛ لأنه لو قال : لغير المدخول بها : أنت طالق وطالق. . لا تطلق إلا طلقة » 
فوقوع الطلقة مفرع علئ عدم الجمع في المستثنئ ؛ إذ لو جمع . . لصار ثلاثاً إلا ثلاثاً 
فيستغرق فتقع الثلاث . 

والقائل بالثاني ينظر إلى الجمع ويوقع الثلاث ؛ لكونه مستغرقاً . 

قال : ( أو ثنتين وواحدة إلا واحدة. . فثلاث ٠‏ وقيل : ثنتان ) هو أيضاً ينبني على 
الأصل المذكور » فعلى فعلى الجمع : تكون الواحدة مستثناة من الثلاث فتقع طلقتان » 
وعلئ مقابله : لا يجمع وتكون الواحدة مستثناة من الواحدة فتقع الثلاث ٠»‏ فلو قال : 


واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة وواحدة وواحدة فثلاث قطعاً ؛ لأنا إن جمعنا. . فقد 
استثنئ ثلاثاً من ثلاث . وإلا. . فقد استثنئ كل واحدة من واحدة . 

قال : ( وهي من نفي إثبات ) بالاتفاق . 

قال : ( وعكسه ) هلذه خالفه فيها أبو حنيفة » ووافقه الإمام في « المعالم » » وفي 
0 00 » و« المنتتخب » اختار مذهب الشافعي . 

: ( فلو قال : ثلاثاً إ إلا ثنتين إلا طلقة. . فثنتان ) ؛ لأن المعنى ثلاثاً تقع إلا 

0 

قال : ( أو ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا اثنتين. . فثنتان ) ؛ لأنه لما عقب الاستثناء 


053: 


بالاستثناء. . خرج الأول عن أن يكون مستغرقاً » وكأنه استثنئ ثلاثاً إلا اثنتين من 
ثلاث » فكأنه قال : ثلاثاً إلا واحدة . 

قال : ( وقيل : ثلاث ) ويبطل الاستثناء الأول ؛ لاستغراقه » فيصرف الثاني إلى 
أصل الكلام . 

وضابط جريان هنذا الخلاف : أن يتعدد الاستثناء ويكون الأول مستغرقاً للمستثنئ 
منه دون الثاني كقوله : عشرة إلا عشرة إلا أربعة . 

قال : ( أو خمساً إلا ثلاثاً. . فثنتان » وقيل : ثلاث ) أشار به إلى ما إذا زاد على 
العدد المملوك هل ينصرف الاستثناء إلى الملفوظ به ؛ لأنه لفظ فيتبع به موجب 
اللفظ . أو إلى المملوك ؛ لأن الزيادة عليه لغو لا عبرة بها؟ وجهان . أصحهما : 
الأول » ومنه يعلم مأخذ الوجهين في مسألة الكتاب . 

قال : ( أو ثلاثاً إلا نصف طلقة. . فثلاث على الصحيح ) ؛ لأنه إذا استثن نصف 

والثاني : تقع ثنتان ويجعل استثناء النصف كاستثناء الجميع » كما أن إيقاع النصف 


كإيقاع الجميع”"© ش 


فروع : 

قال : أنت طالق نصف طلقة إلا نصف طلقة وقعت طلقة . 

وإن قال : طلقة ونصف إلا طلقة ونصف . . فالقياس وقوع طلقتين . 

ولو قال لنسوته الأربع : أربعتكن طوالق إلا فلانة.. قال القاضي والمتولي : 
لا يصح هلذا الاستثناء ؛ لأن الأربع ليست صيغة عموم » وإنما هي اسم لعدد معلوم 
خاصء فقوله : ( إلا فلانة ) رفع للطلاق عنها بعد التنصيص عليهاء فهو كقوله : أنت 


. ) في هامش ( م) : ( بلغ مقابلة بأصله . كتبه مؤلفه‎ )١( 
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لقال : أنت طالق إن عناء ال أَوْإِنْ لَمْيسَأَْوَقَصَدَ التَعلِيقَ. . لم يعَمْ ‏ 


طالق طلاقاً لا يقع عليك » وقد تقدم في ( الإقرار ) : أن الاستثناء صحيح من المعين 
على الوجه الشاذ في ذلك الباب [و] هو المنقول هنا عن القاضى والمتولى فطريقهما 
واحد » والمعتمد : صحة الاستثناء في المذكورات . ْ ْ 

قال : ( ولو قال : أنت طالق إن شاء الله » أو إن لم يشأ الله وقصد التعليق. . لم 
يقع ) . 

أما الأولئ. . فلقوله صلى الله عليه وسلم : « من حلف ثم قال : إن شاء الله. . 
فقد اس ستثنئ » رواه الأربعة وصححه الحاكم » وهو عام في الطلاق والأيمان . 

0 « معرفة الصحابة » لأبي موسى الأصبهاني من رواية معدي كرب مرفوعاً : 

عتق أو طلق واستثن 1 ٠‏ . فله ثنياه » . ْ 

0 ' والدارقطني [5/4] عن معاذ : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
له : يا معاذ ؛ ما خلق الله شيئاً علئ وجه الأرض أحب إليه من العتاق » ولا خلق الله 
تعالئ شيئاً أبغض إليه من الطلاق » فإذا قال الرجل لمملوكه : أنت حر إن شاء الله . . 
فهو حر ولا استثناء له » وإذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن شاء الله . . فله استثناؤه 
ولا طلاق عليه » وبهلذا قال مالك وأحمد . 

والجواب : ضعف الحديث ؛ فإنه من رواية حميد بن مالك اللخمى » وهو منكر 
الحديث . 1 

وأما المسألة الثانية. . فلأن عدم المشيئة غير معلوم أيضاً » والوقوع بخلاف 
المشيئة محال ٠‏ فأشبه ما إذا قال : إن جمعت بين السواد والبياض . 

ونظير قول المصنف : ( إن شاء الله ) : مت شاء الله وإذا شاء الله فأنت طالق » 
وكذا بإسقاط ( الفاء ) على الأصح . 

ولو قال : أنت طالق لو شاء الله. . فعن القفال أنه استقر رأيه علئ أنه يقع . 
وأجاب ابن القاص بعدم الوقوع . 


. في(د) :(الطبري)‎ )١( 


1 ره ع أنعقًا ٠.‏ 5 ع ااا جا مير 0 ره 22 . 3-0 ا ا ع 53 لو 38 
وَكذا يَمْنع أنء ُعِقادَ تعْلِيقٍ » وَعِنْقٍ وَيَمِينِ وَنَذْر وَ تصَرّف . وَلوْ قال : يا طال إن 
شاء ألله . ولف لأس + ب ا ا ا 0 


واحترز ب( قصد التعليق ) عما إذا سبقت الكلمة إل لسانه لتعوده بها » أو لقصد 
التبرك بذكر الله تعالئ » أو إشارة إلئ أن كل شيء بمشيئة الله تعالئ. . وقع الطلاق 
والعتق . 

قال : ( وكذا يمنع انعقاد تعليق ) كما إذا قال : أنت طالق إن دخلت الدار إن 
شاء الله ؛ لعموم قوله « من حلف »© . ولأن التعليق بالمشيئة يمنع الطلاق المنجز 
فالمعلق أولئ . 

قال : ال 1 اوور وما يت ل 
إن شاء الله » خلافاً لمالك وأحمد ؛ لعموم « من أعتق أو طلق واستثنئ. . فله ثنياه » . 

قال : ( ويمين ) كقوله : والله لأفعلن إن شاء الله ؟ لما روى الشيخان اخ :514 
م 4 في حديث سليمان بن داوود : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لو قال : 
إن شاء الله. . لم يحنث »© . 

قال : ( ونذر ) كقوله : لله علي كذا إن شاء الله . 

وحكى الشيخان في ( كتاب الأيمان ) وجهين في تعقيب اليمين بالمشيئة هل يمنع 
الانعقاد أو لا؟ والأصح : ما صححاه هنا من عدم الانعقاد » وكذلك يمنع الظهار على 
المشهور كما حرره في « المهمات »© . 

قاله زر وكل أصرلي ) الى ا بحقه لطي كاله رالالر ازجوالؤازة ةن وقلالك يانه 
انعقاد نية الوضوء والصلاة والصوم وغيرها من العبادات إذا قصد التعليق . 

قال : ( ولو قال : يا طالق إن شاء الله. . وقع في الأصح ) ويكون الاستثناء لغواً ؛ 
لأن الاستثناء إنما يعتاد ويعمل فى الأفعال دون الأسماء » ولذلك لا يقال : يا أسود إن 
شاء الله . ْ 

والثاني : يصح ؛ لأنه إنشاء في المعنئ كقوله : طلقتك أو أنت طالق » والخلاف 
راجع الاك هل نراعي الوضع في الاستثناء أو المعنى المراد باللفظ ونقيمه مقام 
الموضوع؟ 


فر 


قال : يا طالق أنت طالق ثلاثاً إن شاء الله . . وقعت طلقة بقوله : يا طالق فقط ء 
ولو قال : أنت طالق ثلاث يا طالق إن شاء الله. . فقيل : تقع طلقة بقوله : يا طالق ‏ 
وقيل : ثلاث ؛ بناء علئ أن النداء يدخله الاستثناء » وقيل : لا يقع شيء . 

قال في ١‏ الشرح » و« الروضة » : يشبه أن يكون الأول أظهر . 

قال : ( وإن قال : أنت طالق إلا أن يشاء الله. . فلا في الأصح ) ؛ لأن معناه إلا أن 
يشاء الله عدم تطليقك. . فلا يقع شيء ؛ لأن المشيئة لا اطلاع لنا عليها . 

والثاني : يقع ؛ لأنه أوقعه وشككنا في الرافع فصار كما لو قال : أنت طالق إلا أن 
يشاء زيد » فمات زيد ولم تعلم مشيئته. . فإنه يقع الطلاق » وهئذا رجحه العراقيون » 
وقال الروياني وصاحب « الكافي ) : إنه المذهب » ورجحه القاضي والبغوي 
والماوردي . 
فروع : 

الأول : قال: حفصة وعمرة طالقتان إن شا الله.. نقل الرافعي عن 
« التهذيب » : أن الاستثناء يرجع إلئ عمرة على الأصح ٠‏ وقيل : إليهما . اه 

والذي في « التهذيب »2 : لو قال حفصة وعمرة طالقتان إن شاء الله. . لا تطلق 
واحدة منهما » ولو قال : حفصة طالق وعمرة طالق إن شاء الله. . طلقت حفصة » 
ولا تطلق عمرة ؛ لأن الاستثناء يرجع إلى ما يليه » وقيل : إليهما » والأول أصح . 

الثاني : عن القفال لو قال : أنت طالق واحدة ثلاثاً إن شاء الله من غير ( واو ). . 
لم يقع 0 ؟ لآن الواحدة المتقدمة عائدة في الثلاث ٠‏ والاستثناء عائد إل جميع 
الكلام . 

الثالث : لو قال : علي الطلاق لا أفعل الشيء الفلاني إلا أن يسبقني القضاء والقدر 
ثم فعله وقال : قصدت إخراج ما قدر منه على اليمين. . أفتى ابن الصلاح بعدم 


تتمة : 

فعل شيئاً ثم قال : والله ما فعلته إن شاء إلله أو حلف بالطلاق أنه ما فعل ثم قال : 
إن شاء الله. . صرح المتولي بأنه لا يحنث ٠‏ فإذا لم يفعل شيئاً شاء الله أنه لم يفعله ؛ إذ 
لا يقع شيء إلا بمشيئة الله تعالئ » وبهلذا أفتى البارزي » وصوبه في « المهمات » هنا 
وفي ( الدعاوئ ) » واستشهد له بقول الأصحاب : إن الحاكم لو حلفه على نفي 
الغصب فقال : والله ما غصبت إن شاء الله. . كان ناكلاً وتعاد اليمين » فلولا أن 
الاستثئناء ينفع في الماضي . . ما جعلوه ناكلاً . 

قال : ( فصل : 

شك في طلاق. . فلا ) إذا شك هل طلق أم لا؟ لا يقضئ عليه بوقوعه بالإجماع » 
سواء استوى الطرفان أو رجح أحدهما بغير دليل » ولأن الأصل بقاء النكاح فاستصحب 
كما يستصحب أصل الطهارة عند الشك ». واستدل له الشافعى بقوله صلى الله عليه 
وسلم : ” فلا ينصرف حتئ يسمع صوتاً أو يجد ريحاً »”"' . ْ 

قال في « المطلب » : ولا يختلف الأصحاب في أنه لا يحرم عليه وطئها في هلذه 
الحالة . 

قال : ( أو في عدد. . فالأقل ) ؛ لأنه المتيقن » والأصل عدم الزائد . 

وقال مالك : يأخذ بالأكثر كما إذا تحقق النجاسة في ثوب ولم يعرف قدرها. . فإنه 
يأخذ بالأكثر ويغسله كله . 

وأجاب الأصحاب بأنه ليس للنجاسة قدر معلوم حتئ يستصحب أصل العدم فيما 
عداه » وقد تحققنا التحريم فوجب استصحابه إلى أن يتيقن الطهارة » وهنا عدد الطلاق 
من واحدة أو اثنتين معلوم فيستصحب أصل العدم فيما سواه » ونظير الطلاق من 


.)75١(ملسمو‎ ») ١9 ( أخرجه البخاري‎ )١( 


كوه 


وَلا يَحْفَى الْوَرَعْ لزنت : إن كَانَ ذَا آلطَائِكُ عُرَاباً. . فَأَنْتِ طَالِقٌ » وَقَالَ آخَدُ : 
إنْ لَمْ يَكنْهُ فَآمرَتِي طَالِقٌ وَجْهلَ . لَمْ يُسْكَمْ بطّلآقٍ وَاحِدٍ ‏ 500 


النجاسة أن يتحققها في طرف من الثوب ويشك في إصابتها طرفاً آخر. . فلا يجب غسل 
الطرف المشكوك فيه . 

قال : ( ولا يخفى الورع ) أي : في الصورتين وهو الأخذ بأسوء التقديرين ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » رواه أحمد 1٠٠١/11‏ والترمذي 
[14ه؟] والنسائي 243+ عن الحسن بن علي مرفوعاً ٠‏ ففي الأولئ يراجع إن كان له 
الرجعة » وإلا.. فيجدد النكاح إن كان له رغبة » وإلا.. فينجز طلاقها » وأما في 
هلذه. . فالورع أن يبتدىء إيقاع طلقتين لا إيقاع ثلاث . 

و( الورع ) : الكف عن المحارم والتخرج منها . هنذا أصله » ثم استعير للكف 
عن المباح والحلال . وفي الحديث : ١‏ ملاك الدين الورع ١")‏ 

جاء رجل إلئ أبي حنيفة رحمه الله فقال : لا أدري أطلقت امرأتي أم لا » فقال 
له : المرأة امرأتك حت تستيقن أنك طلقتها » فتركه ثم جاء إلئ سفيان الثوري فسأله 
فقال : اذهب فراجعها فإن كنت طلقتها.. فقد راجعتهاء» وإلا.. فلا تضرك 
المراجعة » فتركه وجاء إلئن شريك فقال : اذهب فطلقها ثم راجعها » فتركه وجاء إلئ 
زفر فسأله فقال : هل سألت أحداً؟ قال : نعم وقص عليه القصة » فقال في جواب أبي 
حنيفة : الصواب ما قال لك » وقال في جواب سفيان : ما أحسن ما قال لك » فلما 
انتهئ إل قول شريك. . ضحك مليآ ثم قال : لأضربن لهم مثلاً : رجل يشك في ثوبه 
هل أصابته نجاسة. . فقال له أبو حنيفة : ثوبك طاهر حت تستيقن » وقال سفيان : 
اغسله فإن كان نجساً. . فقد طهرته » وإلا. . فقد زدته طهارة » وقال شريك : بل عليه 
ثم اغسله . 

قال : ( ولو قال : إن كان ذا الطائر غراباً. . فأنت طالق ٠‏ وقال آخر : إن لم يكنه 
فامرأتي طالق وجهل . . لم يحكم بطلاق واحد ) ؛ لأن الأصل بقاء التكاح وشككنا في 
رافعه كما إذا سمعنا صوت حدث بين اثنين ثم قام كل منهما إلى الصلاة. . لم يكن 
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ون قَالعه 52500000 يه 7 208 هه 017 ممه و 4 2 
وَإِنْ قَالَهُمَا رَجُلٌ لِرَوْجَمَيْهِ. . طلقث إِحْدَاهُمَا وَلَرْمَهُ لْبَحْتْ وَالْبَيَان . وَلَوْ طَلَْقَ 
ِحْدَاهُمَا بعيْنَِا نم جَهلَهًا . . وُقف حَنَّى يَتَذكرٌَ » 7خ و نج ام د 


للآخر أن يعترض عليه » وكذلك لو وقع التعليقان منهما في العتق ٠‏ فأيهما ملك 
العبد الاخر فاجتمعا عنده. . منع من التصرف فيهما » ويؤمر بالتعيين » وعليه البحث 
عن طريق البيان . 

وقيل : إنما يمتنع التصرف في المشتري دون الأول » فلو باع أحدهما عبده 
واشترق الآخر».. ففي « البسيط » : لم أره مسطوراً ٠‏ والقياس : نفوذ التصرف فيه » 
أما علئ طريقة العراقيين. . فيعتق الثاني بلا شك . 

وقول المصنف : ( يكنه ) وصل الضمير بخبر كان » وهو اختيار شيخه ابن مالك » 
والجمهور على اختيار الانفصال . 

قال : ( وإن قالهما رجل لزوجتيه. . طلقت إحداهما ) ؛ لأنه لا بد فيه من أحد 
الوصفين ٠»‏ إذ ليس بين النفي والإثبات واسطة ٠‏ وعليه أن يجتنبهما إلئ أن يتيقن تحريم 
إحداهما كما لو طلق إحداهما على التعيين ثم التبست . 

قال : ( ولزمه البحث والبيان ) ؟؛ لجواز أن يكون عنده علم منه » هلذا حيث 
أمكنه » فلو طار ولم يعلم حاله. . لم يلزمه جزماً . 

عن البوشنجي لو قال : أنت طالق بعدد كل شعرة علئ جسد إبليس. . فقياس 
مذهبنا : أنه لا يقع ؛ لأنا لا ندري هل علئ جسده شعر أم لا » والأصل عدمه"") 

وعن بعض الحنفية : أنه تقع عليه طلقة » قال المصنف : وهو القياس ٠‏ وليس 
هلذا تعليقاً علئ صفة شككنا فيها » بل هو تنجيز طلاق وربط لعدده بشيء شككنا فيه » 
فنوقع أصل الطلاق ونلغي العدد » والواحدة ليست بعدد بل أقل العدد اثنان » فالمختار 
وقوع طلقة . 

قال : ( ولو طلق إحداهما بعينها ثم جهلها. . وقف حتى يتذكر ) وذلك على سبيل 


. ) في هامش ( ز ) : ( ونقله ابن الملقن عن أبي إسحاق‎ )١( 
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َلآ يُطالْبُ بان إنْ صَدَقنَاه في الْجَهْلٍ . 0 


وَقال م لأَجِنيية. ٠‏ قبل في ا 5 : 0 0 
قِصَدْتُ أَجْنَبيَة . قلا في الأصَّحّ . لالط ا 1 


الوجوب ؛ لأن إحداهما حرمت بالطلاق والأخرئ بالاشتباه » كما لو اشتبهت محرمة 
بغيرها في عدد محصور. . فإنه يمتنع نكاحها . 

قال : ( ولا يطالب ببيان إن صدقناه فى الجهل ) ؛لأن الحق لهما فإن كذبتاه 
وبادرت إحداهما فقالت : أنا المطلقة . ٠‏ لم يُقنع منه بقوله : نسيت أو لا أدري » بل 
يطالب بيمين جازمة أنه نه لم يطلقها » فإن نكل . . حلفت وقضي لها . 

قال : ( ولو قال لها ولأجنبية : إحداكما طالق » وقال : قصدت الأجنبية. . قبل 
في الأصح ) أي : بيمينه ؛ لتردد الكلمة بينهما واحتمالهما معاً فإذا عين الأجنبية. . 
صار كقوله لها : أنت طالق » وكذا إذا خاطب زوجته وأمته وقال : أردت الأمة . 

والثاني : لا يقبل منه وتطلق الزوجة ؛ لأنه أرسل الطلاق بين محله وغير محله » 
فينصرف إلى محله لقوته » كما إذا أوصئ بطبل وله طبل حرب وطبل لهو. . نزلت 
الوصية عل طبل الحرب ؛ تصحيحاً لها » والطلاق أقوئ وأولئ بالنفوذ من الوصية . 

ولو قال ذلك لزوجته ورجل أو دابة ثم قال : أردت الرجل أو الدابة. . لم يقبل . 

وأفهم قوله : ( قصدت الأجنبية ) أنه لو لم تكن له إرادة.. تطلق الزوجة » 
وكذلك نقله الشيخان عن ١‏ فتاوى البغوي » وأقراه . 

قال في ١‏ المطلب » : وفيه نظر ؛ لما سبق في تعليل الأصح . 

ولو قال لأم زوجته : ابنتك طالق ثم قال : أردت البنت التي ليست لي زوجة. . 
صدق » حكاه الرافعي في آخر الباب . 

قال : ( ولو قال : زينب طالق . وقال : قصدت أجنبية. . فلا في الأصح ) ؛ لأنه 
صرح باسم زوجته » فالظاهر انصرافه إليها » بخلاف المسألة قبلها ؛ فإن قوله : 
( إحداكما ) يتناولهما تناولا واحداً ولم يوجد منه تصريح باسم زوجة ولا إشارة 
بالطلاق إليها » ويدين فيما بينه وبين الله تعالئ . 


0:5 


وَلَوْ قال لِرَوْجَتَيه : إِحْداكمًا طَالِقٌ وَقِصَدَ مُعَينة .. طَلقَث ء وَإِلاً. . فَإِحْدَاهُمَا , 
وَيَلرَمُهُ ألَْيَانُ في الأول ٠‏ وَلتْمْيِينُ في آلثَاِية » وَيُعْرَلَآن عَنْهُ إِلَى الْبَيَانِ 
وَآلنَعِْينِ » وَعَلَيْه آلْدَارُ لَهُمَا 0 لام ال نيع لور أو لبو ووم جو و ايج صر و زقار قار روود بو روا لو أن 


والثاني : يصدق بيمينه كالصورة السابقة؛ لأن التسمية محتملة » والأصل بقاء النكاح . 

وفرق البوشنجي فقال : إن قال : زينب طالق » ثم قال : أردت الأجنبية. . قبل » 
وإن قال : طلقت زينب » ثم قال ذلك. . لم يقبل ولم يرتض الرافعي الفرق . 

ولو كان تحته امرأتان إحداهما بنكاح فاسد فقال : إحداكما طالق ثم قال : أردت 
التي نكاحها فاسد. . ففيه الخلاف المتقدم . 

قال : ( ولو-قال لزوجتيه : إحداكما طالق وقصد معينة. . طلقت ) ؛لأن اللفظ 
قالع لهجا *فإذا صرفهبالية إلى إتعدامها .انضرف . 

قال : ( وإلا ) أي : وإن لم يقصد واحدة بعينها ( .. فإحداهما ) ؛لأنه لم يقصد 
معينة » وقال مالك : تطلقان . وأغرب الإمام فخر الدين فقال : لا تطلق إحداهما 
مطلقاً ؛ لأن الطلاق معين فيستدعي محلاً معيناً . 

وقوله : ( وإلا. . فإحداهما ) يشمل ثلاث صور : ما إذا نوئ إحداهما لا بعينها » 
وما إذا أطلق » وما إذا نواهما معا » وبالثالئة صرح الإمام كما نقله الرافعي عنه . 

قال : ( ويلزمه البيان فى الأولئ ٠‏ والتعيين فى الثانية ) أي : على الفور ؛ لتمييز 
الزوجة من المطلقة ‏ وإطلاق الأضحاب يقتضي وجوب ذلك من غير طلب من 
الزوجتين . 

قال ابن الرفعة : ولا وجه لإيجابه قبل الطلب » لأن الحق لهما لا يعدوهماء 
وحق الله فيه الانعزال عنهما وقد أوجبناه . 

قال : ( ويعزلان عنه إلى البيان والتعيين ) ؛لأن الزوجة اشتبهت بالمطلقة » 
تانستن اتدل والحوية» يناي لبهي اعراطا لاضع لاقت الف 

قال : ( وعليه البدار لهما ) أي البيان والتعيين ؛ لما في ترك ذلك من تطويل العدد 
على المطلقة » فلو أخر بلا عذر. . عصئ وعذر . 


اريك 


5 ضِ سما اه 


وَتمْمَُهُمَا في آلْحَالِ » وَيَقَعْ آلطَلآقُ بالط ٠‏ وَقِيلَ : إِنْ لَمْ يُعيّن. . فَعِند 
لتّعْيين » وَألوَطء لنب ثانا ل وا ا ا ل ا 


ومقتضئ كلام المصنف : أنه لا يمهل إذا استمهل ٠‏ وقال ابن الرفعة : يمهل ثلاثة 
أيام كمن أسلم على أكثر من أربع نسوة » وهلذا القياس صحيح فيما إذا عين ونسي أو 
أبهم » فإن عين ولم يدّع النسيان. . فلا وجه للإمهال . 

هنذا في الطلاق البائن » أما الرجعي + . “فلا يلزم فيه بيان ولا تعيين في الخال على 
الأصح في « أصل الروضة » و« الشرح الصغير » » وينبغي أن يكون محله مع بقاء 
العدة » فإن انقضت. . لزمه في الحال ؛ لحصول البينونة » وتعليلهم يرشد إليه . 

قال : ( ونفقتهما في الحال ) ؛ لأنهما محبوستان عنده بعقد النكاح . 

والمراد ب( الحال ) : حال التوقف إلى البيان كما عبر به في « الشرحين » 
و« الروضة ». ولا يسترد الذي أنفقه على التي بانت مطلقة ؛ لأنه لا تقصير من 
جهتها , قال الإمام : وهي من النوادر ؛ لأنها نفقة لبائن . 

قال : ( ويقع الطلاق باللفظ ) أما في المعينة المبينة. . فبلا خلاف . وأما في 
المبهمة. . فوجهان : أصحهما : كذلك ؛ لأن لفظ الإيقاع قد وجد منجزاً فلا بد من 
الحكم بالوقوع ٠»‏ للكن محله غير معين ٠‏ فإذا عينه. . عمل لفظ الإيقاع من حيئتذ » 
كما لو أعتق في مرضه ثم مات وأقرعنا بينهم يتبين بخروج القرعة أنهم كانوا أحراراً يوم 
العدق . 

قال : ( وقيل : إن لم يعين. . فعند التعيين ) ؛لأنه لو وقع قبله. . لوقع لا في 
محل والطلاق معين فيستدعي محلاً معيناً » فكأن الزوج أوجب الطلاق والتزمه ولم 
يوقعه فلزمه إتمامه وحصلت الحيلولة لذلك . وأما العدة.. فمن حين الطلاق ؛ لأنه 
وقت وقوعه وكذا في المبهمة في الأصح . 
وقبل : من التعيين » وهو الراجح في « أصل الروضة» » وقيل : بطرده في 
المعدة : 

قال : ( والوطء ليس بياناً ) أي : للمعينة المنوية قطعاً ؛ لأن الطلاق لا يقع 
بالفعل ٠١‏ فتبقى المطالبة بحالها . 


ولا تكيييا» وقيل ,5 شير و ولذ قال امقيرا” إل ,واس :: لعل التطلفة, 
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قال : ( ولا تعبيناً ) أي : للموطوءة للتكاح كما لو كانت المطلقة المعينة . 

قال : ( وقيل : تعيين ) أي : للطلاق في غير الموطوءة ؛ لأن التعيين يحصل 
بالأختيان والوظه ال :عليه خوط السييقة في رن الحيان بعل قنينا + بورق الأول 
بأؤثلك الكام لذ يحصل بالفعل :+ اخداء قاد عدار ل بالفدن «ن ريقلؤقة ملك البميت: . 

والذي رجحه المصنف تابع فيه « المحرر » » وقال في « الروضة » : إنه المختار , 
والذي عليه الأكثرون ‏ وهو ظاهر المذهب كما قاله الماوردي وغيره ‏ : الثاني ٠»‏ فعلئ 
هلذا : في سائر الاستمتاعات وجهان . 

قال : ( ولو قال مشيراً إلئ واحدة : هلذه المطلقة. . فبيان ) ؛ عملاً بقوله ؛ إذ 
لا يعلم إلا من جهته . 

قال : ( أو أردت هلذه وهلذه , أو هلذه بل هلذه. . حكم بطلاقهما ) ؛ لآنه أقر 
للأولئ ثم رجع بإقراره للثانية فقبلنا إقراره دون رجوعه . فالوقوع بإقراره لا بقوله : 
إحداكما . 

ونبه بقوله : ( أردت هلذه ) علئ أنه أراد أولاً واحدة بعينها ولم يبهم الطلاق 

ومثل ب( الواو ) وب( بل ) للتنبيه علئ أنه لا يسمع منه الإضراب عن الأول ؛ 

ولو عطف ب( الفاء ) أو ب( ثم ).. قال القاضي وصاحباه البغوي والمتولي : 
تطلق الأول فقط ؛ لاقتضاء الحرفين الترتيب » واعترض الإمام بأنه اعترف بطلاق 
الثانية أيضاً فليكن كقوله : ( هلذه وهلذه ) » وقوى الرافعى الاعتراض » وقال 
المصنف : قول القاضي أظهر . ١‏ 

ولو قال : هلذه أو هلذه. . استمر الإبهام وطولب بالبيان » كل هلذا فيما إذا نوئ 
معينة » فإن أبهم فطولب بالتعيين فأشار لواحدة فقال : هلذه المطلقة. . فإنها تتعين 
ويلغو ذكر غيرها ٠»‏ سواء عطف غيرها ب( الفاء ) أو ( ثم ) أو ( الواو ) ؛ لأن التعيين 
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وَلوْ مَاتا أَوْ إِحَُدَاهُمًَا قبْلَ بَيَانِ وَتغيين. . بَقيّتٍ المُطالبَة لِبَيَانِ آلإرثِ . وَلوْ 
ماده 1 و2 .ا ماده 90 
مَاتَ. . فألأظهرُ : قبول بَيَانِ وَارثه لا تغيينه . ننم د يورأ د سس سي 
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ليس اختياراً » بل هو إنشاء اختيار » سواء قلنا : الطلاق من اللفظ أو التعيين » كل 
هلذا في الظاهر » أما في الباطن. . فالمطلقة من نواها » قاله الإمام . 

قال : ( ولو ماتتا أو إحداهما قبل بيان وتعيين ) والحال أن الطلاق بائن ( . . بقيت 
المطالبة لبيان الإرث ) ؛لأنه قد ثبت إرثه في إحداهما بيقين » فيوقف من مال كل 
منهما نصيب زوج . هنذا إذا كان كل منهما بصفة الوراثة » فإن كانت إحداهما كتابية 
والأخرئ والزوج مسلمين.. فالأصح : المنع» صرح به الرافعي في ( نكاح 
المشرك ) » واستدركه في ١‏ الكفاية » هنا . 

وقيل : إذا ماتنا. . سقط التعيين » وإن ماتت إحداهما. . تعين الطلاق في الأخرئ 
بناء على الوقوع عند التعيين ولا وقوع بعد الموت وهو بعيد . 

قال : ( ولو مات ) أي : قبل البيان أو التعيين ( . . فالأظهر : قبول بيان وارثه 
لا تعيينه ) ؛ لأن البيان إخبار وقد نقف علئ مراد مورثه منه أو من غيره » والتعيين 
اختيار شهوة فلم نلحقه به كما لو أسلم علئ عشر ومات قبل الإخبار » وكما أنه لا ينوي 
لو أتئ مورثه بكناية . 

والثاني : يقبل فيهما كما في الرد بالعيب وحق الشفعة واستحقاق النسب . 

والثالث : المنع مطلقاً ؛ لأن حقوق النكاح لا تورث » ولأآن الإرث لا يختلف 
بزوجة أو زوجتين » والذي صححه المصنف هنا صححه في « تصحيح التنبيه » أيضاً » 
وعبارة « المحرر » لا تعطي ذلك ٠‏ وعبارة « الشرح » و« الروضة »© تقتذ ي اخلافه كما 
بينه في « المهمات © . 

وإذا ماتت إحداهما ثم مات الزوج ثم الأخرئ وعين الوارث الأولئ للطلاق. . قبل 
قطعاً ؟ لأنه عليه لا له » وإن عين الأولئ للنكاح أو مات الزوج بعد موتهما. . ففيه 
القولان » وإذا قلنا : يقوم أو لا يقوم فقال : لا أعلم ء فإن مات الزوج قبلهما. . 
وقف ميراث زوجة حتئ يصطلحا أو يصطلح ورثتهما بعد موتهما . 


7 0-8 
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وَلَوْ قال : إِنْ كَانَ ذَا ألطَائ د راب أي ي طَالِقٌ وَإِلاً فَعَبْدِي حي وَجْهِلَ . . مع 
منْهُمًا إِلَى ألْبَيَانِ » وَإِنْ مَا تل بشن يذ الرارت عل المنشو» بن دن ب 


لْعَبْدِ وَألْمْأَةَ ؛ فَإِنْ قرَعَ. . عَتَقَّ » 0/0/1 


ا ال 0 
منع منهما إلى البيان ) فلا يستخدم العبد ولا يستمتع بالمرأة ؛ لأنه علم زوال ملكه عن 
أحدهما فأشبه طلاق إحدى الزوجتين . 

ولو كانت الزوجات الحالف بطلاقهن أربعاً. . حرم عليه نكاح سواهن . 

قال الماوردي : ويسقط عنه القسم ؛ لتحريمهن عليه » وكذلك يحرم على 
العبد أن يتصرف في نفسه تصرف الأحرار » وعليه نفقة الزوجة والعبد إذا لم يكن له 
كسب » فلو أراد الكسوب أن يكتسب وأراد السيد أن يستخدمه وينفق عليه. . ففي 
المجاب منهما وجهان . 

وفي وجه : يقرع بينهما كما سيأتي عند موت الحالف » وجميع ما تقدم من الأمر 
بالبيان والتعيين والحبس والتعزير عند الامتناع يأتي مثله هنا . 

قال : ( وإن مات. . لم يقبل بيان الوارث على المذهب ) ؛ لأنه متهم في إخباره 
بالحنث في الطلاق ليرق العبد وسقط الإرث للزوجة » ولأن للقرعة مدخلاً في العتق 
فقدمت على الرجوع إلى الوارث . 

والمصنف أطلق الخلاف تبعاً ل« المحرر » وغيره » وخصه السرخسى بما إذا عين 
اقرارث لحك في المزاء» أن ]ذا تمكيى»: فينبل تطلةنا ‏ لإعترا ره شيعه 
واستحسنه الرافعي » وقال في ١‏ الروضة » : إنه متعين وَإِنَّ غير السرخسي قاله أيضاً . 

قال : ( بل يقرع بين العبد والمرأة ) ؛ رجاء خروج القرعة على العبد » فإنها مؤثرة 
في العتق » وهي وإن لم تؤثر في الطلاق للكن هلذا كما لو شهد رجل وامرأتان في 
سرقة. . فإنه يصغئ إليها ؛ لتأثيرها في الضمان وإن لم تؤثر في القطع . 

قال : ( فإن قرع ) أي خرجت القرعة للعبد ( . . عتق ) هلذا إذا كان التعليق في 
الصحة أو في المرض وخرج من الثلث . 
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قال : ( أو قرعت.. لم تطلق ) خلافاً لأبي ثور ؛ لأن القرعة لا مدخل لها في 
الطلاق بدليل ما لو طلق إحدى امرأتيه. . فإنه لا يقرع بينهما » بخلاف العتق فإن النص 


وردية..: 
قال : ( والأصح : أنه لا يرق ) بل يبقئ مبهماً ؛ لأن القرعة لم تؤثر فيمن خرجت 
له ففي غيره أولئ 5 


والثاني : يرق ؛ لأنه مقروع ٠‏ وقال شارح ١‏ التعجيز » : إن جمهور النقلة قطعوا 
به ؛ وقال الروياني : إنه ظاهر المذهب ٠»‏ وعلل هلذا يزول الإشكال . 

وعلى الأول قال ابن أبي هريرة : إن القرعة تعاد إلى أن يخرج عليه . 

قال الإمام : وعندي يجب أن يخرج القائل بهلذا عن أحزاب الفقهاء » ومن قال 
به. . فليقطع بعتق العبد وليترك تضييع الزمان من إخراج القرعة . 

قال الرافعي : وهلذا قويم وللكن الحناطي عزى هلذا إلى ابن أبي هريرة وهو زعيم 
عظيم من الفقهاء لا يتأت إخراجه من أحزابهم » وكان الشيخ يستأنس له بما اتفق في 
أمر عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج القدح عليه فزادوا الإبل عشراً 
ا 

وكذلك ما يرويه المفسرون في قصة يونس عليه السلام من أن أهل السفينة اقترعوا 

وقوله : ( يرق ) ضبطه المصنف بفتح أوله وكسر ثانيه وهو الصواب . 


.2 و 


نكمه . 

قال لزوجاته الأربع وقد جلسن صفاً : الوسطئ منكن طالق ٠»‏ قال البوشنجي : فيه 
وجهان : 

أحدهما : لا يقع شيء » وبه قال أصحاب أبي حنيفة ؛ إذ ليس للأربع وسطئ . 
والثاني : يقع الطلاق على الوسطين . 

قال المصنف : كلا الوجهين ضعيف . والمختار ثالث وهوأنه تطلق واحدة من 
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أ اه 


َمل : 


َلطّلاَقُ “سن ودع + وَيَحْوُمُ ألْبِدْعِيٌ » وَهْوَ ضَرْبَانِ : طلآق في حَيْضٍ 


الوسطيين ويعينها الزوج » والذي اختاره المصنف تفقهاً هو الصواب المنصوص في 
« الأم » في ( أبواب الكناية ) . 

قال : ( فصل : 

الطلاق سني وبدعي ) اتفق العلماء على انقسامه إلئ ذلك ؛ لأنه يقع تارة حلالاً 
وتارة حراماً » ولهم في تفسير ذلك اصطلاحان : 

أحدهما : أن السني : ما لا يحرم إيقاعه » والبدعي : ما يحرم » وعلئ هلذا فلا 
قسم سواهما . 

والثاني - وهو المشهور - : أن السني : طلاق مدخول بها ليست بحامل ولا صغيرة 
ولا آيسة » والبدعي : طلاق مدخول بها في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه ولم 
يبن حملها » وعلئ هنذا يخرج عن القسمين طلاق غير المدخول بها وطلاق الحامل 
والصغيرة والايسة فيكون الطلاق ثلاثة أقسام . 

وقد قسم العلماء الطلاق إلئ واجب كطلاق المولي وطلاق الحكمين في الشقاق إذا 
رأياه » وإلئ مستحب كما إذا كانت حالتهما غير مستقيمة أو لم تكن عفيفة أو سيئة 
الخلق أو فيها بذاءة على أهله » وإلئ محظور كطلاق البدعة » وإلئ مكروه وهو عند 
استقامة الحال . 

قالوا : وليس فيه مباح » وأشار الإمام إل وجوده فيما إذا كان لا يهواها ولا تسمح 
نفسه بمؤنتها من غير حصول استمتاع . . فإنه لا يكره طلاقها . 

قال : ( وبحرم البدعي ) ؛ لحصول الضرر به بسبب طول العدة . 

قال : ( وهو ضربان : طلاق في حيض ممسوسة ) وهو مجمع عليه بسبب أن ابن 
عمر طلق زوجته وهي حائض ققال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه : « مره فليراجعها 
ثم ليمسكها حتئ تطهر » ثم تحيض ثم تطهر » فإن شاء.. أمسكها . وإن شاء.. 


0: 


أ و أ 


عقنا ع ا حرق باز 5300 و "جز 7 7 
-وَقيل : إن سالته . . لم يَحْرُمْ - وَيَجَورْ خلعها فيه لا أجنبيّ في الاأصح م وسور 


طلقها قبل أن يجامعها . فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء » رواه مسلم 
]١411[‏ . 

وهلذه المرأة. . قال المصنف وابن باطيش : اسمها آمنة بنت غفار . 

والنفاس كالحيض ٠‏ قاله الرافعي هناء وكلامه في ( باب الحيض ) يخالفه » 
والمسألة ذكرها المصنف هناك . ْ 

ويستثنئ من تحريم الطلاق ذ في الحيض : الحامل إذا حاضت . . لا يحرم طلاقها فيه 
على الأصح . وسيأتي في كلام المصنف : ( وإذا قال : أنت طالق مع آخر 
حيضك... ) وطلاق المولي إذا طولب به فطلقها حائضاً. . قال الإمام والغزالي 
وغيرهما : لا يكون حراماً ؛ لأنها راضية . 

قال الرافعي : ويمكن أن يقال بتحريمه ؛ لأنه أخرجها بالإيذاء إلى الطلب » 
غير ملجىء ؛ لتمكنه من الفيئة . 

فلو طلق الحاكم عليه » إذا قلنا به.. فلا شك في عدم تحريمه » وإذا رأى 
الحكمان الطلاق في الحيضص.. ففي « شرح مختصر الجويني » : أنه لا يحرم ثم 
لا يخفئ أن مرادهم الطلاق المنجز . فلو علق بدخول الدار مثلاً فدخلت في 
الحيض.. لا يكون بدعياً خلافاً للقفال » ويمكن أن يقال : إذا وجدت الصفة 
باختياره. . أثم بإيقاعه في الحيض ٠‏ وإلا. . فلا . 

قال : ( وقيل : إن سألته.. لم يحرم ) ؛ لرضاها بتطويل العدة » والأصح : 
التحريم ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لما أنكر الطلاق في الحيض . . لم يستفصل . 

قال : ( ويجوز خلعها فيه ) ويكون سنياً ؛ لإطلاق قوله تعالئ : #8 فلا جمَاحَ عَلَيِمَافنا 
فْدَتَ يود» ١‏ ولأنه صلى الله عليه وسلم أطلق الإذن لثابت بن قيس في الخلع علئ مال 
من غير استفصال عن حال زوجته . 

قال : ( لا أجنبي في الأصح ) ؛ لأنها لم ترض بذلك . 

والثاني ‏ وهو احتمال الإمام - : أنه غير بدعي ؛ لأن المال يشعر بالضرورة . 
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00 7 توي . ةم سه اك سمي زه م 
وَلوْ قال : أنتِ طالقٌ مَعَْ آخر حَيْضِكِ . . فسَنيٌ في الأصح . أؤْ مع اخر طهر لم 
عا 17 بر ا ا لدم 00 د 6 ل 1 
يَطَأَهًا فيه. . فَبِدْعِينٌ عَلَى الْمَذْمّبٍ . وَطَلآقُ في طهْر وَطِىءَ فيه مَنْ قد تخبّل وَلْمْ 
يَظهَرْ حَمْلٌ » فلؤ وَطِىءَ حَائْضاً وَطْهْرَتْ فطلقهًا . . فبذعٌِ في ألأصَّح . 50 


قال : ( ولو قال : أنت طالق مع آخر حيضك. . فسني في الأصح ) ؛ لاستعقابه 
الشروع في العدة . 

والثاني : أنه بدعي ؛ لاقترانه بالحيض . وصححه الروياني » ولو أتئ ب( في ) 
وألحق في ١‏ الكافي » لفظة ( عند ) بهما . 

قال : ( أو مع آخر طهر لم يطأها فيه. . فبدعي على المذهب ) ؛ بناء علئ أن الطهر 
المحتوش بدمين ٠»‏ فإن جعلناه الانتقال. . فوجهان : أصحهما : أنه سني . 

وعلى المصحح : تستثنى الصورتان من تحريم الطلاق في الحيض ؛ نظراً إلى 
المعنئ » وهو التطويل في الثانية ومنعه في الأولئ . 

وقال ابن سريج : يقع في الصورتين بدعياً أخذاً بالأغلظ 

قال : ( وطلاق في طهر وطىء فيه من قد تحبل ولم يظهر حمل ) هلذا الضرب 
الثاني من البدعي » واستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر : ١‏ ثم إن 
شاء طلقها قبل أن يمسها » ولأنه ربما يندم على الطلاق لو ظهر الحمل ؛ فإن الإنسان 
قد يطلق الحائل ولا يطلق الحامل . 

واحترز بقوله : ( من قد تحبل ) عن الصغيرة والايسة » وهل طلاقهما سني أو 
لا سنة فيه ولا بدعة؟ مبنى على الاصطلاحين واستدخالهما ماءه كطلاقه فيحرم طلاقها 
في ذلك ٠‏ وكذلك لو وطئها في الدبر على الأصح . 

قال : ( فلو وطىء حائضاً وطهرت فطلقها.. فبدعي في الأصح ) ؛ لاحتمال 
العلوق في الحيض ٠»‏ وكون البقية مما دفعته الطبيعة أولاً وتهيأ للخروج . 

والثاني : لا يكون بدعياً ؛ لأن لبقية الحيض إشعاراً بالبراءة . 
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جل خلنها + :وطلاق قر طوة خفلا . وَمَنْ طَلَّقَ بدْعِياً. . سن لَهُ آلوَجْعَةٌ » ثم 
0 وات ا ولتي ) وكوي دواد اتنس ةف فكو يد ال ا ا ب ا ا 


وضوزة الال + أن يطلقها قبل أن يمسها » وأشار المصنف إل ذلك بتعبيره 
اليا . 

قال : ( ويحل خلعها ) يعني أن هلذه الصورة تستثنئ من التحريم في طهر جامعها 
فيه كمخالعتها في الحيض ٠‏ وفي كونه سنياً خلاف من الاصطلاحين . 

قال : ( وطلاق من ظهر حملها ) فيحل لزوال الندم وعدم تطويل العدة » وحصره 
البدعي في الصورتين ممنوع ؛ فإنه لو قسم لإحدى زوجتيه ثم طلق الأخرى قبل أن 
دوقها عجيا ته ,“كان جر نوملد عو حر لكو الل 2 

قال : ( ومن طلق بدعياً. . سن له الرجعة ) ؛ لحديث ابن عمر » وقال مالك : 
تجب لأنها توبة والتوبة واجبة . 

لنا : القياس على ما إذا طلقها في طهر جامعها فيه ؛ فإنه وافق فيها علئ أنها 
لاتسوامع الدسراء .٠ن‏ لا ييكتن آنه إتماسن له الر جد إذاالم يلخرف كذ طلاقيا : 

وقال الإمام : المراجعة وإن كانت مستحبة لا نقول تركها مكروه . 

قال في « الروضة » : في هلذا نظر » وينبغي أن يقال : مكروه ؛ للحديث الصحيح 
الوارد فيها » ولدفع الإيذاء . 

ومقتضئ إطلاقهم استحباب الرجعة ما بقيت العدة » وقيده الماوردي والروياني 
ببقية تلك الحيضة التي طلقت فيها » قالا : فإن طهرت منها سقط الاستحباب ؛ لأنها 
صارت إلى طهر لا يحرم طلاقها فيه فلم يؤمر بارتجاعها ٠‏ ووافقهما علئ ذلك شارح 
« التعجيز ) . 

ثم إذا راجع هل يرتفع الإثم؟ حكى المصنف عن شيخه الكمال سلار رواية 
وجهين » ونقل في ١‏ تعليقه » على ١‏ الوسيط » أن جماعة من مشايخه قالوا : يرتفع ؛ 
لأنها كفارة له » ولأنه رجوع عن المعصية ؛ لأنها توبة وهي تجب ما قبلها . قال : 
وهو ظاهر . وبه يتقوى مذهب مالك . 

قال : ( ثم إن شاء. . طلق بعد طهر ) ؛ لحديث ابن عمر . 
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3 قال لِحَائْضٍ : أَنْتِ طَالِقٌ للْبدْعَة. . وَقمّ في الْحَالٍ » أَوْ للسُنّة. . فَحِينَ 


عو َ. عرط ا و 2 0 ٠‏ 4 5 2 و 2 0 2 اه 
تطهرٌ , أو لِمَنْ في طَهْرٍ لم تمن فيه أنتٍ طالقٌ للسّنة. . وَقمّ في أَلْحَالٍ » وَإِن 
ه * ل ىى 0 5ن 1 2 : . 
مَسََتْ. . فجينَ تطهرٌ بَعْدَ حَيْض ١‏ أو للبذْعة. . ففي آلْحَالٍ إِنْ مُسَّتْ فيوء 
5-42 0 و لاع - 
0 أ 4 


قال : ( ولو قال لحائض : أنت طالق للبدعة.. وقع في الحال ) ؛ لاتصال 
طلاقها بالبدعة وكذلك النفساء . 

قال : ( أو للسنة.. فحين تطهر ) أي : تشرع في الطهر » ولا يتوقف ذلك على 
الاغتسال ؛ لوجود الصفة قبله . 

نعم ؛ يرد عليه ما لو وطئها في آخر الحيض واستدام إلى انقطاعه . فإنها لا تطلق ؛ 
لاقتران الطهر بالجماع » وكذا لو لم تستدم بناء على الأصح أنه بدعي . 

ولا بد من تقييد الطهر بأن تشرع في العدة » وإلا.. فقد تطهر ولا تشرع في عدته 
كوطء الشبهة في دوام زوجيته » وحينئذ لا يقع طلاقه فيه ؛ لأنه بدعي ٠»‏ بل يتأخر 
وقوعه إلى طهر تشرع به في عدته . 

قال : ( أو لمن في طهر لم تمس فيه أنت طالق للسنة. . وقع في الحال ) ؛ لوجود 
الصفة » والمراد : لم يمسها هو فيه » أما لو مسها أجنبي بشبهة. . فلا كما تقرر 

قال : ( وإن مست ) أي : وطئها هو ( .. فحين تطهر بعد حيض ) ؛ لوجود 
الصفة أيضاً . 

قال: ( أو للبدعة. . ففي الحال إن مست فيه » وإلا. . فحين تحيض ) ؛ لما تقرر. 

وقال المتولي : بظهور الدم » فإن انقطع لدون أقله. . بان عدمه . 

وقال الرافعي : يشبه أن يجيء فيه الخلاف في ( إن حضت ) هل تطلق بالظهور أو 
بمضي أقله؟ 
فائدة : 

اللام إن دخلت علئ ما يتكرر ويتعاقب ك(للسنة) ول(رمضان). . فهي للتأقيت » 
أي : إذا جاء ذلك. . فأنت طالق » وإلا. . فللتعليل كلرضئ زيد فتطلق في الحال وإن 
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2 الع كمه على ضعي مدر دام عمد عو 6 مع 2 2 
وَلِوْ قال : أنتِ طالق طلقة حسّنة أو أحسّن الطلاق أو اجمله فكللسّنة » وَطلقة 
ل فعاو عون هر لاض عو 26 مه ف م 2 0 وف عي دم رادة برك 
قبيحة أوْ أقبَحَ ألطلآق أوْ أفحشْة فكَللبِدْعَةِ , أو سَُنيّهَ بذْعِيّة » أو حَسّنة قبيحَة 
5 و 

وَقع في الحَالٍ كا ين ع عل نو و1 فو اي قن “لوو وين جلا املو وق ترا بال وك او لم مق بره ماود لاع حا مقيوة جا مه 


سخط ». سواء نوى التعليل أم لا على الصحيح » فإن نوى التأقيت.. لم يقبل في 
الأصح وَيُدَينْ . 


قال لمن لا سنة لها ولا بدعة كصغيرة : أنت طالق للسنة. . طلقت في الحال » 
وحمل على التعليل وكذا للبدعة » وقيل : ينتظر زمنهما » وقيل : لا تطلق ؛ لتعليقه 
بمحال » وهو يطرد في قوله للسنة . 

قال : ( ولو قال : أنت طالق طلقة حسنة أو أحسن الطلاق أو أجمله. . 
فكللسنة ) ؛ لأن الأولئ بالمدح ما وافق الشرع » وهلذا عند الإطلاق ٠‏ فإن قال : 
أردت طلاق البدعة ؛ لأنه في حقها أحسن لسوء خلقها كأن كان في زمن البدعة. . 
قبل ؛ لأنه أغلظ عليه » أو للسنة. . دُيّنَ ولا يقبل ظاهراً . 

قال : ( وطلقة قبيحة أو أبح الطلاق أو أفحشه. . فكللبدعة ) ؛ لأن الأولئ بالذم 
ما خالف الشرع » وهلذا عند الإطلاق » فإن قال : أردت به السني ؛ لقبحه في حقها 
لحسن خلقها. . ديِّنَ ولم يقبل ظاهراً . 

قال : ( أو سنية بدعية » أو حسنة قبيحة. . وقع في الحال ) ؛ لأنه وصف الطلاق 
بوصفين متضادين فيلغوان ويبقئ أصل الطلاق » ولأن إحدى الحالتين حاصلة لا محالة 
فيقع الطلاق موصوفاً بما يناسب تلك الحالة وتلغو الصفة » هلذا إذا كانت المخاطبة 
ذات أقراء . 

ولو قال : أنت طالق كالثلج أو كالنار.. وقع في الحال والصفة لغو ». قاله 
المتولي . 

وقال أبو حنيفة : إن قصد التشبيه بالثلج في البرودة والنار في الحرارة والإحراق. . 
طلقت زمن البدعة » وإن قصد كالثلج في البياض والنار في الإضاءة. . طلقت سنياً . 
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ولو قال : أنت طالق ثلاثاً بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة. . طلقت طلقتين فى 
الحال ٠‏ فإذا حصلت في الحالة الأخرئ. . وقعت الثالثة » فلو ادعئ إرادة العكس . . 
قبل على المذهب . 

قال : ( ولا يحرم جمع الطلقات ) ؛ لأن عويمراً العجلاني لما لاعن امرأته عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقها ثلاثا » رواه الشيخان [خ55؟ه_م ؟144] » ولو كان 
حراماً. . لأنكره عليه صلى الله عليه وسلم » وقد تقدم في ( باب ما يحرم من التكاح ) 
ما يتعلق بهلذه المسألة . 

وسكت المصنف عن الكراهة » وظاهر النص ثبوتها » وفي ١‏ الذخائر » : لا كراهة 
و الحم 

وقال أبو حنيفة ومالك : جمع الطلقات بدعة . 

ثم الأفضل تفريقها على الأقراء إن كانت ذات أقراء . 

وعلى الأشهر : إن كانت كذلك ليتمكن من الرجعة » أو التجديد إن ندم . 

قال : ( وإن قال : أنت طالق ثلاثاً » أو ثلاثاً للسنة » وفسر بتفريقها على الأقراء . . 
لم يقبل ) أي : ظاهراً ؛ لأن دعواه تقتضي ي تأخر الطلاق ٠»‏ ومقتضئ لفظه تنجيزه . 

فال : ( إلا ممن يعتقد تعريم التممع © فتقيل منة-ظاخرا 4 لأن الظاهر من حاله أنه 
لا يقصد ارتكاب محظور في معتقده . 

وفي وجه : يقبل مطلقاً ؛ إذ الأعمال بالنيات . 

قال : ( والأصح : أنه يُدَيّنُ ) أي : في الصورتين » ومعناه ‏ كما قال الشافعي ‏ : 
أن له الطلب وعليها الهرب ٠‏ فيقال للمرأة : أنت بائن للثلاث في الظاهر » وليس لك 
مطاوعته وتحرم عليك الخلوة به » ولك أن تطلبي من الحاكم أن يحكم عليه بالفرقة 
وتتزوجي ٠‏ إلا إذا غلب علئ ظنك صدقه بقرينة » فإن استوئ عندها الأمران. . كره لها 


00 


وَيُدَينُ مَنْ قال : أنتٍ طالقٌ » وَقال : أَرَدْتُ إِنْ دَحَلْتِ أو إن شاء رَيْدٌ . وَلَوْ 
011 200 0 .0 و 00 39 7 5 072 يه 

لد تتائى..طوالن.» أذ كل أُمْرَأَةَ لي طالِقٌ » وَعَال : أَردت خصو 

86 00 أ اله م ل 200 

فألصّحِيح : أنَهُ لا يُقبَل ظاهراً | بَريئة أن خَاصَمَنْهُ صَمَتد وَقَالَت + تر وجنت فعال* 
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كل أَمْرَأة لي طَالِقٌ » وَقالَ : أَرَدْتُ غَيْرَ ألْمُخَاصِمَةٍ ا 


تمكينه » ويقال له : لا نمكنك منها . ولك ذلك فيما بينك وبين الله إن كنت صادقاً ' 
فإن ادعئ عليها تصديقه. . ففي تحليفه وجهان . 

والوجه الثانى : لا يُدَيَّنْ ؟ لأن اللفظ لا يشعر به » بخلاف قوله : أردت الطلاق 
ف وثاق: + "لان متغطم لئة<+ ومين التدبين. + "أن يكله إل ,نه .» 

قال : ( ويُّدَيِّنْ من قال : أنت طالق . وقال : أردت إن دخلت أو إن شاء زيد ) ؛ 
لأمدل فرعي لاملل زيعنةا كلاق قله : اردث إن عاء اله ونه لا يديو :4 لأ 
التعليق بمشيئة الله تعالئ يرفع حكم الطلاق جملة فلا بد فيه من اللفظ » والتعليق 
بالدخول ومشيئة زيد لا ترفعه » للكن تخصصه بحال دون حال » وشبهوه بالنسخ لما 
كان رفعاً للحكم لم يجز إلا باللفظ » والتخصيص يجوز بالقياس كما يجوز باللفظ ١‏ 
وسوّى الغزالي والقفال بين المسائل الثلاث في أنه يدين . 

وذكر الماوردي : أنه لو حلف لا كاتبت فلانآ ولا كلمته ولا رأيته ولا عرفته 
ولا أعلمته » ونوئ ب( الكتابة ) عقد الكتابة » وب( ما ضربته ) ما ضربت رأيه » 
وب( ما كلمته ) ماجرحته.» وب( ما عرفته ) ما جعلته عريفاً » وب( ما أعلمته) 
ما قطعت شفته العليا. . حمل على ما نوئ . 

وكذا لو حلف ما أخذت له جملاً ولا بقرة ولا ثوراً ولا عنزاً » ونوئ ب( الجمل ) 
السحاب ». وب( البقرة ) العيال » وب( الثور ) القطعة من الأقط . وب( العنز ) الأكمة 
السوداء. . حمل على ما نوئ . 

قال : ( ولو قال : نسائى طوالق . أو كل امرأة لى طالق » وقال : أردت 
بعضهن . . فالصحيح : أنه لا يقبل ظاهراً إلا بقرينة بأن خاصمته وقالت : تزوجت » 
فقال : كل امرأة لي طالق ٠‏ وقال : أردت غير المخاصمة ) عملاً بالقرينة ؛ لأنها 
توجب الظن ٠‏ بل العلم عند قوم » فإن انتفت. . لم يقبل ظاهراً ؛ لأنه خلاف الظاهر . 
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50 فد 


فصل : 
قال : أَنْتِ طَالقٌ فى شَهْر كذ ذف وق 


وقال ابن الوكيل : وغيره يقبل في الظاهر مطلقاً ؛ لأن اللفظ محتمل للعموم 
والخصوص ٠.‏ فإذا ادعئ إرادة أحدهما. . قبل . 

والثالث : يقبل في الأولئ عزل واحدة دون الثانية » وقد تقدم في ( فصل 
الاستثناء ) الكلام علئ كل امرأة لي غيرك طالق . 
تتمة : 

قال : أنت طالق إن . فوضع إنسان يده على فيه وقطع كلامه » وادعئ بعد ذلك أنه 
أراد تعليق الطلاق بصفة. . قبل قوله بيمينه ؛ لأن بعض الكلام يستدل به على الباقي ١‏ 
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن عبادة : « كفئ بالسيف شا 56" فمنعه 
جبريل من إتمام الكلام وكان مقصوده أن يقول : كفئ بالسيف شاهداً . 

قال المتولي : وإنما حلفناه ؛ لأن من الجائز أنه أراد أن يذكر قرينة يتعجل معها 
الطلاق مثل قوله : إن كنت دخلت الدار أو كلمت زيداً وكانت فعلت ذلك . 

قال : ( فصل : 

قال : أنت طالق في شهر كذا . أو في غرته , أو أوله. . وقع بأول جزء منه ) إما 
برؤية الهلال في أول ليلة منه بعد الغروب ٠»‏ وإما باستكمال ما قبله ؛ لأن الشهر اسم 
لما بين الهلالين » وقد جعله ظرفاً فوقع في أول جزء منه كما لو قال : إن دخلت 
الدار. . فإن الحكم يترتب علئ دخول أول جزء منها ٠»‏ فلو رئي الهلال قبل الغروب. . 
لم تطلق حتئ تغرب ٠‏ ولو رئي بعده بساعة. . تبين وقوعه عند الغروب » وكذا لو 
قال : في رأس الشهر أو في ابتدائه أو في استقباله أو في دخوله . 

فلو قال وهو في رمضان : أنت طالق في رمضان طلقت في الحال » فلو قال : في 
أول رمضان. . ففي أوله من السنة القابلة . 


. ) ١1/818 » أخرجه عبد الرزاق فى « مصنفه‎ )١( 
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في نهاره » أو وَل يَوْم منهُ. . فبفجر أُوَّلٍ يَوْم منه أو جره . فبآخر جزءٍ من 
ص هه 0 َر مه 3 6 2 6 - م وي 
لشَهْرٍ ١‏ وَقِيلَ حي ادر وَلَوْ قال لِيْلا : إذا مَضئ يَوْمٌ. . فبغوب 
شمن عدو 4 از نهار . . قفي مثْل وَقتِه مِنْ غَدِهِ » اتا اوفط مو وك أ مودو اي و م1 ا 


ولو قال : في سلخ شهر كذا أو عند انسلاخه. . فالصواب : أنها تطلق في آخر جزء 
منه » ولو قال : أنت طالق شعبان أو قال : رمضان ‏ من غير ذكر شهر - قال ابن 
سراقة : وقع ساعة تكلم . 

قال : ( أو في نهاره » أو أول يوم منه. . فبفجر أول يوم منه ) ؟ لأن الفجر أول 
اليوم وأول النهار الشرعي . 

قال : ( أو آخره. . فبآخر جزء من الشهر ) ؛ لأنه المفهوم من اللفظ . 

قال : ( وقيل : بأول النصف الآخر ) وهو أول جزء من ليلة السادس عشر » أو كله 
آخر الشهر » فيقع أوله كما في أول الشهر إذا قال : أنت طالق في شهر كذا . 

وفي ١‏ المهذب » وجه اقتضت عبارته ترجيحه : أنه يقع في أول اليوم الآخر من 
الشهن . 

ولو قال : أنت طالق أول آخر”'' الشهر . . فثلاثة أوجه : 

أصحها : تطلق في أول اليوم الآخر منه » سواء كان كاملاً أو ناقصاً . 

وثانيها : تطلق أول النصف الآخر وهو ليلة السادس عشر ٠‏ " 

والثالث : أول اليوم السادس عشر . 

قال : ( ولو قال ليلاً : إذا مضئ يوم. . فبغروب شمس غلده ) ؛ إذ به يتحقق مضي 
اليوم . 

قال : ( أو نهاراً. . ففي مثل وقته من غده ) ؛ لأن اليوم حقيقة في جميعه متواصلاً 
كان أو متفرقاً . 

قال الرافعي : كذا أطلقوه » وفيه تلفيق اليوم » وهو خلاف ما صحح في نظيره من 
الاعتكاف أن من نذر اعتكاف يوم. . لم يجز تفريق ساعاته على الأصح ؛ أي : فينبغي 


. )119//8( » ةضورلا١و في النسخ :( أنت طالق آخر الشهر ) » والتصويب من هامش ( ز)‎ )١( 
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أو أَلْيَوْمُ ؛ إن قالهُ نهَاراً. . فبغرُوب ألشّْمْسٍ ٠‏ وإلا.. لغا . وَبِهِ يُقاسُ شهْرٌ 
وَسَنَهُ . أو أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسٍ وَقصّدَ أن يَقَمَ في الحَالٍ مُسْتَِداً إِليْه. . وَقم في 


َلْحَالٍ » وَقِيلَ : لغوء ا 00 


جريان الوجهين هنا » وهو عجيب ؛ فإن صورة الاعتكاف فيما إذا تخلل بينهما زمان 
بلا اعتكاف » وقد سبقت الإشارة إلئ هلذا في بابه . 

قال : ( أو اليوم ) أي : إذا مضى اليوم فأنت طالق ( فإن قاله نهاراً. . فبغروب 
الشمس ) ؛ لأجل التعريف فيصرف إلى اليوم الذي هو فيه . 

وصورة مسألة الكتاب أن يقول : إذا مضى اليومٌ. . فأنت طالق برفع اليوم » وأما 
إذا قال : أنت طالق اليومَ بالنصب أو النهار أو الشهر أو السنة. . فإنها تطلق في الحال 
ليلاً كان أو نهاراً ؛ لأنه أوقعه وسمى الزمان بغير اسمه فغلبت التسمية . 

قال : ( وإلا.. لغا) أي إذا قاله في الليل.. فهو لغو لا يقع به شيء ٠»‏ وفي 
« التتمة » : أنها تطلق . 

قال : ال و فى التعريف والتنكير » فإن قال فى ابتداء 
الهلال : إذا مضئ شهن:..: طلقت نمضي الشهن فم أوانقض ++ و ]3 قاله'لياة: . :طلقت 
في نظيره من 0 الحادي والثلاثين » أو نهاراً.. ففي نظيره من نهار الحادي 
والثلائين + وإ عرف الشهر.:. قبمضي بقية الشهر الذئ عو في بالهلال وإت قلت .. 

وكذا الكلام في السنة ٠‏ فإن نكرها. . اعتبر مضي اثني عشر شهراً بالأهلة إذا لم 
ينتكسر شيء من الشهور . فلو قال : أنت طالق نصف النصف الأول من الشهر. . 
طلقت عند طلوع الفجر يوم الثامن ؛ لأن نصف النصف سبع ليال ونصف وسبعة أيام 
ونصف . والليل سابق النهار في الوجود فيقابل ليلة بنصف يوم ٠‏ فيكون ثمان ليال 
وسبعة أيام نصفها . وسبع ليال وثمانية أيام نصفها . 

قال : ( أو أنت طالق أمس وقصد أن يقع في الحال مستنداً إليه. . وقع في الحال ) 
؟؛ لأنه أوقعه فى الحال وأسنده إلى زمان سابق فيثبت ما يمكن ثبوته ويلغو ما لا 
يكن ركذلق التو الماضي:.. 

قال : ( وقيل : لغو ) ؛ لأنه لما أوقع طلاقاً مسنداً فإذا لم يمكن إسناده. . وجب 
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أوْ قصد أنه طلقّ أمْس وَهىَ آلان مُعْنَدَة. صدق بِيّمِينِهِ » أو قال : طلقتٌ في 
2 1 60 م 2 7 3 3 

نكاح آخرّ ؛ فإن عرف. . صِدّ بيمينه » وإلا فلا 24 افر و ا ات ا ا 0 


أن لا يقع » أما إذا قال : لم أوقع في الحال وإنما أردت إيقاعه أمس. . فالمذهب 
المنصوص : الوقوع في الحال . وحكى الربيع قولا : إنه لا يقع شيء كما لو قال : إن 
طرت . 

قال : (أو قصد أنه طلق أمس وهي الآن معتدة.. صدق بيمينه ) ؛ لظهور 
ما ادعاه » ثم إن صدقته. . فعدتها من الوقت الذي ذكره » ويبقى النظر في أنه هل كان 
يخالطها أو لا؟ وإن كذبته. . فمن الإقرار . 

قال : ( أو قال : طلقت في نكاح آخر ؛ فإن عرف ) أي : النكاح السابق أو قامت 
عليه بينة ( . . صدق بيمينه ) ؛ لظهور ما ادعاه . 

قال ( وإلا. . فلا ) ؛ لبعده » وكذا لو قال : أردت أن زوجا آخر طلقها في نكاح 
سابق » فإن عُرف ناكح سابق وطلاق منه أو قامت به بينة وصدقته في إرادته. . فذاك » 
وإن كذبته وقالت : إنما أنشأت طلاقي. . صدق بيمينه » فإن قال : لم أوقع الطلاق في 
الحال » بل أردت إيقاعه في الماضي. . فالمنصوص الذي قطع به الأكثرون : وقوعه 
في الحال . 

وبقي من أحوال المسألة. . ما إذا لم ترد شيئاً أو تعذر معرفة مراده كموت أو 
خرس. . فالأصح : وقوعه في الحال ؛ لأنه يعم جميع احتمالات لفظه .. 


فروع : 

قال : أنت طالق قبل أن تخلقي. . قال الصيمري : تطلق إذا لم تكن له إرادة » وإذا 
قال : أنت طالق بين الليل والنهار. . قال القفال : لا تطلق ما لم تغرب الشمس ٠‏ قال 
المصنف : هنذا إذا قاله نهاراً . فإن قاله ليلاً. . فبطلوع الفجر . 

وإذا قال : أنت طالق يومآ ويومآً ولم ينو شيئا. . فواحدة ٠‏ وقالء البوشنجي : 
المفهوم منه وقوع ثلاث آخرهن في اليوم الخامس . 
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لي 


وأدواث التتليق :ةركن )عقن تيكف وجرن )انور لكوي 
- وه 
و١‏ مَتَئ ما ) » و( كلّمَا ) . و( أي ) . وَك( أَيُ وَفَتِ مَخَلْتِ ) , لد ا ا 0 


وإن قال : أردت طلقة يثبت حكمها في يوم دون يوم أو يقع في يوم دون يوم. 
فواحدة . 

ولو قال : أنت طالق في شهر قبل ما قبله رمضان. . طلقت في القعدة » وإن قال : 
ف سور نهل مايه عد رمسان. ب فى جماقى الجر م .روزن فال ابلك ها فلتخن 
رمضان. . ففي شعبان ٠‏ أو قبل ما بعد قبله رمضان. . ففي شوال » وقد نظم بعض 
الفضلاء في المسألة بيتين فقال [من الخفيف] : 
مصا يتتبؤ ل النقيسه اسيذة :الليتييتية. :وله :العتتسكهه» ايان 
في فت علق الطلاق بشهر 2 قبل ماقبل قبله رمضان 

فأجابه الشيخ جمال الدين بن الحاجب المالكي فقال : هنذا البيت ينشد علئ ثمانية 
أوجه ؛ لأن ( ما ) بعد ( قبل ) الأولئ قد يكون قبلين وقد يكون بعدين وقد يكونا 
مختلفين » فهلذه أربعة أوجه كل منها قد يكون قبله قبل » وقد يكون قبله بعد صارت 
ا 

وقاعدة ذلك : أن كلما اجتمع معك قبل وبعد. . تلغيهما » فلا يبقئ إلا ما جميعه 
الا وي 
قبله وهو جمادى الآخرة » وقبل ما بعد بعده رمضان شعبان » وبعد ما قبل قبله 
شوان : 

قال : ( وأدوات التعليق : « من » كمن دخلت . وه إن » وه إذا » و١‏ مت » و« متوا 
ا ا ا ا 0 
وهي ( إن ) التي هي أم الباب ‏ وكان ينبغي للمصنف تقديمها 0 
فيها من العموم » ف( إذا ) و( مت مت ) و( متئ ما ) ظروف ٠»‏ و( ما ) فيها معنى الشرط 


)00( في هامش ( ز ) : ( قوله : ١‏ فالأول » أعني قوله : قبل ما قبل قبله رمضان ) . 
(؟) في هامش ( ز ) : ( قوله : ١‏ والثاني » أي : قوله : بعد ما بعد بعده رمضان ) . 


ه١‎ 


ل 0 
8 


وَلاَ يَقَضينَ قؤراًإِنْ عَلّنَ بات في غَيْر خُلْع إلا أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شْئْتِ » 000 


. غالباً » و( كل ) في ( كلما ) منصوب على الظرفية » ومثل ب( أي وقت ) إشارة إلى 
إضافتها إلى اسم الزمان ك( حين وساعة ويوم وزمان ) . 

وتستعمل أيضاً في التعليق من غير إضافة إلى اسم زمان نحو : أي رجل كلمته » 
وهو بحسب ما يضاف إليه من زمان ومكان وحال . 

وظاهر كلامه : حصرها في السبعة كما صرح به ابن الرفعة وغيره وليس كذلك ؛ 
فإن من الأدوات ( إذما ) علئ مذهب سيبويه و( ما ) الشرطية و( مهما ) و( أيان) 
وذ ]فاع وذاا ذا ) غنرله هيا 92-7 نا دعا هله النماه كلقتى هن و(آين) 
و( حيثما ) لتعميم الأمكنة . 

قال : ( ولا يقتضين فوراً إن علق بإثبات ) كإن دخلت الدار ؛ لأن القصد التعليق به 
تئ وجد من غير دلالة علئ فورية ولا تراخ . 

قال : ( في غير خلع ) ؛ فإنها تفيد الفورية في بعض صيغه ك( إن ) و( إذا ) ء 
واقتضاء الفور في الخلع ليس من وضع الصيغة » بل من أن المعاوضة تقتضي ذلك ؛ 
لأن القبول لا بد أن يكون غير متراخ عن الإيجاب . 

قال : ( إلا أنت طالق إن شعت ) وكذا إذا شئت فإنه يعتبر الفور في المشيئة ؛ لأنه 
تمليك على الصحيح » بخلاف مت شئت . 


حادثة : 

قال رجل لزوجته : طلقتك إن دخلت الدار » أو إن دخلت الدار. . طلقتك » قال 
الكندي : عرضت هلذه المسألة بدمشق منسوبة إلى الجامع الكبير لمحمد بن الحسن 
وليست مذكورة في كتب الشافعية ثم أجاب فيها بأن ( طلقتك إن دخلت الدار ) تطلق في 
الحال من غير تعليق . وأما( إن دخلت الدار. . طلقتك ) فلا تطلق إلا عند دخول الدار . 

قال الشيخ : أخطأ الكندي فيما قال » والصواب : أن الطلاق في الأولئ يقع عند 
دخول الدار لا قبله » وفي الثانية لا يقع أصلاً إلا أن ينوي بقوله : طلقتك معنئ أنت 
طالق فيقع عند وجود الشرط . 


قال : ( ولا تكراراً ) » بل إذا وجد مرة. . انحلت اليمين ولم يؤثر وجودها ثانياً . 

قال : ( إلا ١‏ كلما » ) ؛ فإنها تقتضيه وضعاً واستعمالاً دون سائر الأدوات » وهلذا 
هوالأصح . 

والثاني : أن ( مت مت ) و( متىل ما ) ك( كلما ) . 

والثالث : أن( متئ ما ) ك( كلما ) دون ( متئ ) والوجهان ضعيفان . 

وشمل إطلاقه إذا قيد ما لا يقتضي التكرار بالأبد كقوله : إن خرجت أبد الآبدين فأنت 
طالق . . فهي باقية علىئ معناها من عدم التكرار كما صرح به الرافعي في ( كتاب الأيمان) . 

قال : ( ولو قال : إذا طلقتك فأنت طالق ثم طلق ء أو علق طلاقها بصفة 
فوجدت . . فطلقتان ) واحدة بالتنجيز وأخرئ بالتعليق مع الصفة . 

قال الشيخ : وقول الأصحاب : التعليق مع الصفة تطليق لا يعنون به أنهما جزاء 
علة » بل الموقع التعليق ؛ لأنه فعل المطلق والصفة شرط له » وبذلك صرح في 
« النهاية » في ( باب التدبير ) . 

ويشهد له وقوع الطلاق فيما إذا قال : إن طلقتك فأنت طالق ثم قال : إن دخلت 
الدار فأنت طالق فدخلت » ولا فرق في مسألة الكتاب بين أن يوقع الطلاق بصريح أو 
كناية ؟ لأن الشرط وجود الطلاق وهو يوجد بكل منهما 

والمراد بقوله : ( طلق ) أي : بنفسه » فلو وكل فطلق وكيله. . لم تطلق إلا طلقة 
الوكيل . 

0 كلما وقع طلاقي فطلق ) أي : طلقة ( . . فثلاث في ممسوسة ) ؛ لأن 

( كلما ) تقتضي التكرار ٠‏ فتقع الأولئ بالتنجيز وثانية بوقوع المنجزة وثالثة بوقوع 
الثانية » كذا الوذ وهو ظاهر إذا قلنا : المعلول يتأخر عن العلة”'' في الزمان » فإن 


في النسخ : ( العلة تتأخر عن المعلول ) والتصويب من هامش ( ز ) . 


0 


وَفِي غَيْرِهَا طلقةٌ الولو فالاوتخةة اربع ام 0 


فَعَبْدَانِ » وَإِنْ ثاثا فعَلآَثٌ » وَإِنْ أَْبعآ فََْيَم» فَطَلّقَ أَرْبعا مَعا أو مُرَ 
عَشَرَةٌ » وَلَوْعَلَىَ ب( كُلّمَا ). . فَحَمْسَةَ عَشَرَ عَلَى ألصّحيح . 0000 


قلنا : معه. . وقعت طلقتان » هلذا كله في التعليق على الوقوع . 

لور ص لور ا لاا يور 
التطليق المعلق عليه » هلذا هو الصحيح » وفي قول منسوب للبويطي : تقع ثلاث . 

ثم إذا قلنا بالصحيح. . لا تنحل اليمين ؟ لاقتضاء اللفظ التكرار » للكن لا يظهر 
لذلك فائدة هنا ؛ لأنه إذا طلقها أخرئ . . كان مستوفياً للثلاث ٠»‏ ولا تعود اليمين بعد 
ذلك على المذهب . 

قال : ( وفي غيرها طلقة ) ؛ لأنها بانت بالأولئ فلم يبق محل للطلاق » ولا فرق 
هنا بين أن يطلق هو أو وكيله . 

زالمراذ يج( غين المستوية )من كانت خين :وجوه الضنة كذلك :: 

قال : ( ولو قال وتحته أربع : إن طلقت واحدة فعبد حر ء وإن ثنتين فعبدان » وإن 
ثلاثاً فثلاث ١‏ وإن أربعاً فأربع ٠‏ فطلق أربعاً معاً أو مرتباً. . عتق عشرة ) بلا خلاف ؛ 
لأن بطلاق الأولئ يعتق عبد وبالثانية عبدان وبالثالثة ثلاثة وبالرابعة أربعة » والعبيد 
الذين يعتقون مبهمون فتعيينهم إلى الزوج . 

قال : ( ولو علق ب« كلما ».. فخمسة عشر على الصحيح ) ؛ لأن في الأربعة 
أربعة آحاد واثنان مرتين وثلاثة مرة وأربعة مرة . 

وعلئْ هنذا : لو قال : كلما صليت ركعة فعبد حر وهلكذا إلى العشرة فصلئ 
عشرة. . عتق سبعة وثمانون عبداً ٠‏ وإن علق ب( إن ).. فخمسة وخمسون”"'' » ووراء 
ما ذكره المصنف أوجه : 

أحدها : أنه يعتق عشرة » قاله ابن القطان وغلطه الأصحاب . 


)١(‏ في هامش ( و) (١:‏ أما الخمسة والخمسون. . فهو الحاصل من مجموع الأعداد » وأما السبعة 
والثمانون فهو أن الاحاد عشرة والاثنان خمسة والثلاثات ثلاثة وأربعتان وخمستان وستة وسبعة 
وثمانية وتسعة وعشرة ) : 


4 ٠ 0006 


ل ا م . وَقَمَ عِدْدَ 


والثانى : ثلاثة عشر بتطليق واحدة عبد وتطليق ثانية ثلاثة ؛ لأن فيه تطليق واحدة 
ولين افتعتق أريعة 4« ويتطليق فالنة اريفة “لكل نه تطلية واضية ولاق ومظلة 
الرابعة خمسة ؛ لأن فيه أربعة وواحدة . 

والثالث : سبعة عشر ؛ لأنه جعل في تطليق الثالثة صفة أخرئ وهو طلاق ثنتين 
هما الثانية والثالثة فيعتق بهما عبدان مع الخمسة عشر . 

والرابع : عشرون » وبه قال الحنفية » وتكرر الثلاث في الأربعة مع سلوكه مسلك 
القائل بسبعة عشر . 

وظاهر عبارة المصنف : اشتراط ذكر ( كلما ) في الأربع » وبه صرح الرافعي 
والأصحاب » والصواب : اشتراطه في التعليق الأول والثاني فقط ؛ لأن الثلاثة 
والأربعة لا يتصور فيها التكرار » فإذا أت ب( كلما ) في الأولئ والثانية وب( إن ) في 
الثالثة والرابعة. . فالأصح : أنه يعتق خمسة عشر » وقيل : سبعة عشر » وقيل : 

أو ( كلما ) في الأولئ فقط. . فالصحيح : ثلاثة عشر » وقيل : عشرة » وحكئ 
في ١‏ التنبيه » في هلذه الأوجه المتقدمة في التي قبلها » ورجح خمسة عشر » وهو سهو 
أو سبق قلم . 

أو ( كلما ) في الأولئ والثالثة. . فكما في الأولئ فقط بزيادة ستة عشر » وقيل : 
أربعة عشر وقيل : عشرة . 

أو في الثانية والثالثة. . فكما في الثانية فقط بزيادة سبعة عشر . 

قال : ( ولو علق بنفي فعل. . فالمذهب : أنه إن علق ب« إن» ؛ كإن لم تدخلي. . 
وقع عند اليأس من الدخول ٠‏ أو بغيرها. . فعند مضي زمن يمكن فيه ذلك الفعل ) إذا 
علق الطلاق بنفي فعل كالدخول والضرب وسائر الأفعال كقوله : إن لم تدخلي الدار 
فأنت طالق ومضئ زمان يمكنها فيه أن تدخل فلم تدخل. . لم يقع الطلاق » وإنما يقع 
إذا حصل اليأس من الدخول . 
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: انت ج طَالِقٌ أن مَحَذْتٍ أو أن َم تَدخلِي مح ( أن ) .. وَقَعَ في ألْحَالٍ . 
0 . تليق في الأَصّحٌ ٠‏ وَأ أَعْلَمُ . 000 


5 3 


ولو قال : إذا لم تدخلي فأنت طالق ومضئ زمان يمكنها فيه أن تدخل فلم 
تدخل . . طلقت ». هنذا هو المنصوص في اللفظين » وللأصحاب فيه طريقان : 

أحدهما : التسوية بين اللفظين ؛ لاستعمال كل منهما بمعنى الآخر » ومنهم من 
نقل وخرج فقيل : لا يقع الطلاق فيهما إلا عند اليأس كما في طرق الإثبات » وبهلذا 
قال أبو حنيفة وأحمد . 

والثاني : يقع إذا مضئ زمان يمكن فيه الفعل ؛ لأن الطلاق يقع بأول حصول 
الصفة » وأصحهما تقرير النصين . 

والفرق : أن حرف ( إن ) يدل علئ مجرد الاشتراط لا إشعار له بالزمان » و( إذا ) 
ظرف زمان نازل منزلة ( مت ) في الدلالة على الأوقات » ثم لليأس أسباب : 

أحدها : الموت فيحكم بالطلاق قبيله . 

والثاني : الجنون المتصل بالموت فيحكم بالطلاق قبيل الجنون . 

والثالث : الفسخ المتصل بالموت فنتبين الطلاق قبيله إذا كان الطلاق رجعياً » وأما 
البائن. . فلا يقع ؛ للدور 

قال : ( ولو قال : أنت طالق أن دخلت أو أن لم تدخلي بفتح «أن».. وقع في 
الحال ) فعلت أو لم تفعل ؛ لأن ( أن ) للتعليل لا للتعليق » وضبط المصنف ( أن ) 
بالفتح في الموضعين وفيه نظر ؛ لأن المفتوح لا يفتح . 

قال : ( قلت : إلا في غير نحوي. . فتعليق في الأصح والله أعلم ) ؛ لأن الظاهر 
أنه يقصده فيحمل عليه » وهو لا يعرف المفتوحة من المكسورة . 

والثاني : يحكم بوقوع الطلاق في الحال ؛ لأن ذلك مقتضى اللفظ فلا يعتبر من 
غير قصد إلا أن لا يكون الرجل ممن لا يعرف اللغة وقال : قصدت التعليق. . فيصدق 


سميئلة . 


عَلّنَ بحَمْلٍ ؛ فَإِنَ كانَ حَمْلٌ ظَاهِرٌ. ٠‏ 3 وَقَمّ » وَإِلاَ : فَإِنْ وَلَدَتْ لِدُونِ سّة 


4 


00 1 3 8 32 عاد 
أشهر مِنّ التَعليقٍ . ٠ب‏ وو ؛ أذ ققدم نع سنن » أذ يتما وي 
0 د زر و 5 2 2 

وَأَمْكنَ حَدوثه به منةُ . قلآء وَإِلآً فَالأْصَحٌ و 00000 


في اعتراض الشرط على الشرط ثلاثة أوجه : 

أصحها عند الشيخين ‏ وهو المنصوص - : يشترط تأخر المتقدم وعكسه . فإذا 
قال : إن أكلت إن شربت فأنت طالق. . لم تطلق حتئ يتقدم شربها على أكلها ؛ لأن 
الشرط الثاني قيد في الأول فلا بد من تقدمه » والمراد بالتقدم : أن لا يتأخر . 

والوجه الثاني : عكسه . 

والثالث : لا يشترط إلا وجود الشرطين كيف كان . ومستنده جعل الجواب لهما 
كما قاله الأخفش . وما صححه الشيخان في هلذا الباب خالفاه في ( أبواب التدبير ) 
فصححا الثاني . 

قال : ( فصل : 

علق بحمل ) أي : قال : إن كنت حاملاً. . فأنت طالق . 

قال : ( فإن كان حمل ظاهر.. وقع ) أي : في الحال ؛ لوجود الشرط . لأن 
الحمل يعامل معاملة المعلوم . 

قال : ( وإلا ) أي : وإن لم يكن حمل ظاهر ( فإن ولدت لدون ستة أشهر من 
التعليق. . بان وقوعه ) لأنا تبينا أنها كانت حاملاً حين التعليق . 

قال : ( أو لأكثر من أربع سنين ٠‏ أو بينهما ووطئت وأمكن حدوثه به منه. . فلا ) ؛ 
لأن الأصل بقاء التكاح » ولأنه يحتمل أن يحدث من الوطء ظاهراً . 

قال : ( وإلا ) أي : وإن لم يطأها البتة أو وطئها وبين الوطء والوضع دون ستة 
أشهر ( . . فالأصح : وقوعه ) ؛ لتبين الحمل ظاهراً » وكذلك يثبت النسب . 

والثاني : لا يقع ؛ لأن الأصل بقاء النكاح . 


/لاكهة 


وَإِنَْ قَالَ : إِنْ كنت حَاملاً بذَكَر فَطلَْة أو أنه نتى قَطَلْمتَْنِ فَوَلَدَنْهُمَا. . وَقمَ تََتْ 
أو ِنْ كانَ حَمْكِ كرا مَطلقَةُ أذ أثتن مَطَلْمتينَ قَوَلَدَْهُمَا. . لم يَقَعْ شيْءٌ , 


ثم إذا لم يكن الحمل ظاهراً عند التعليق. . فينبغي أن يفرق بين الزوجين إلئ أن 
يستبرأها ويمنع الزوج من وطئها » وهل هنذا التفريق واجب والاستمتاع حرام أم لا؟ 
فيه وجهان : 

وأصحهما : أنهما مستحبان ؛ لأن الأصل عدم الحمل وبقاء النكاح » وبماذا 
يستبرؤها؟ فيه أوجه : أصحها : بحيضة » والثاني : بطهر » والثالث : بثلاثة أطهار . 

فلو قالت : أنا حامل وصدقها. . قال القفال : نحكم بالطلاق » وإن كذبها. . لم 
تطلق حتئ تلد ولو شهد القوابل بحملها ؛ لأن الطلاق لا يثبت بقول النساء . 

ل : ( وإن قال : إن كنت حاملاً بذكر فطلقة أو أنثئ فطلقتين فولدتهما. . وقع 
ثلاث ) ؛ لتحقق الصفتين وذلك بطريق التبيين . 
وتعبير المصنف هنا ب( أو ) لا يستقيم » والصواب ١‏ الواو ) ؛ لأن التصوير في 
ا ل ل ا ل ما ال ل 
ل ل ل ل 0 
0000 .. بان وقوع طلقتين » وإن ولدت خنثئ 2 .. بان وقوع طلقة 
وتوقف الأخرئ إلى أن يتضح حاله . 

وعن القاضي أبي الفتوح : أنه يحتمل أن لا يقع بولادة الخنث شيء فتجعل المسألة 
ذات وجهين . 

و و يي . لم بقع شيء )؛ 
لأن قضية اللفظ كون جميع الحمل ذكراً أو أنثئ » فلو أتت بذكرين أو أنثيين. . فالأشبه 
في « الرافعي » الرقرع : ؟ لأن المفهوم من اللفظ حصر الحمل في جنس الذكر أ و 
الأنثئ . 


لامك 


إِنْ وَلَدْتِ قأنتِ طالِقٌ فوَلَدتٍ أ نين م . طَلْقَتْ بِآلأَوّلٍ » وَأَنْقَصْت عِدََّها 
بالتازن . وَإِنْ قَالَ نولب فل ليخن . وََمَ بَِلأَولَيْن طَلَقَنَانِ 
وَأنقفتٌ بالثالثِ 3 1 تم َع به لَه َلَى ألصّحِيح . 000 


وتنقضي العدة في جميع الصور بالوضع » وأما الوقوع فمن اللفظ . والصواب 
التعبير هنا ب( الواو ) أيضاً . 

قال : ( أو إن ولدت نأنت طالق فولدت اثنين مرتباً. . طلقت بالأول ) ؛ لوجود 
الصئفة +دمواء وفعت هنا همات قرا ان ا . 

قال : ( وانقضت عدتها بالثاني ) ولا يقع به طلاق ولا بما بعده لو ولدت أكثر من 
ثنين » وهلذا مشروط بما إذا كانا من حمل واحد كما سنذكره في المسألة عقبها » أو 
حملين وكان الثاني لاحقاً به بأن تضعه لأقل من أربع سنين من وقت الطلاق » وقيل : 
من انقضاء العدة . 

قال : ( وإن قال : كلما ولدت فولدت ثلاثاً من حمل.. وقع بالأولين طلقتان 
وانقضت بالثالث . ولا تقع به ثالثة على الصحيح ) ؛ لأنها في عدة الطلاق السابق » 
ووقت انفصال الثالث وقت انقضاء العدة » ولو وقع.. لوقع في تلك الحالة ؛ لأنه 
متعلق بالولادة ولا يجوز وقوعه في حال انقضاء العدة » ولهنذا لو قال : أنت طالق مع 
موتي.. لم يقع إذا مات ؛ لأنه وقت انتهاء النكاح » هنذا هو المنصوص في عامة 
كتبه . 

والثاني - وهو منصوص ” الإملاء  »‏ : تقع بالثالث طلقة ثالثة وتعتد بالأقراء ؛ لأن 
هلذا الطلاق لا يتأخر عن انقضاء العدة فيكفى ذلك لنفوذ الطلاق المبنى علئ سرعة 
النفوذ . 

واحترز ب( الثلاثة ) عما إذا ولدت أربعاً وانفصلوا على التعاقب ؛ فإنها تطلق ثلاثاً 
بولادة ثلاثة وتنقضي عدتها بالرابع بلا إشكال . 


. ) في هامش ( م ) :( بلغ مقابلة بأصله » كتبه مؤلفه‎ )١( 
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> ركهم 0 روكت واس لظا لس 0 ا ا 
لَ لأرْبَع : : كلما وَلَدَثْ وَاحدَةٌ فَصَوَاحبَا طََالَِ فوَلَدنَ مَعا. . ظَلقَنَ كَدَثا 
أشنا . طَلْقَتٍ أَلوَابعةُ َه كاذنا وب ؤكذا الأو قل إن يتوت عذنها » والناية 


01 


0 َه طَلقتيْنِ » وَأَنْقَضَت عِدَتهُمَا بولآَدتِهيا » وو رو لك جف ا اي جع بعد 0 


قال : ( ولو قال لأربع ) أي : حوامل منه ( كلما ولدت واحدة فصواحبها طوالق ) 
كذا ضبطه المصنف بخطه » وهو حسن كضاربة وضوارب » واللغة الأخرئ صواحبات 
وعليه ما روي : « إنكن صواحبات يوسف »2 . 

قال : ( فولدن معاً. . طلقن ثلاثاً ثلاثاً ) ؛ لأن لكل واحدة منهن ثلاث صواحب » 
وعدتهن بالأقراء ؛ لآن الطلاق وقع بالولادة والعدة عقيب الطلاق . 

ثم إن التعليق بالولادة كيف كان إنما يقع فيه المعلق بانفصال جميع الولد » قال ابن 
كج : وإنما يقع بما بان فيه خلق ادمي » فإن لم يبن فيه خلق أدمي . . لم تطلق . 

وتعبيره ب( كلما ) تبع فيه « المحرر » و« الروضة » » وهو يوهم اشتراط أداة 
التكرار » وليس كذلك ؛ ف( أيتكنّ ) مثلها » بل لو مثل بها. . كان أولئ . 

قال : ( أو مرتباً. . طلقت الرابعة ثلاثاً » وكذا الأولىا إن بقيت عدتها ٠‏ والثانية 
طلقة . والثالثة طلقتين » وانقضت عدتهما بولادتهما ) ؛ لأن الأولئ إذا ولدت. . 
وقعت علئ كل واحدة من الأخريات طلقة » ولا يقع عليها شيء ؛ لأن المعلق بولادة 
كل واحدة منهن طلاق الأخريات » فإذا ولدت الثانية. . انقضت عدتها وبانت هي » 
وتقع على الأولئ بولادتها طلقة وعلئ كل واحدة من الأخريين طلقة أخرئ إن بقيتا في 
العدة » فإذا ولدت الثالثة. . انقضت عدتها ووقعت على الأولى الطلقة الثانية إن بقيت 
في العدة وعلى الرابعة طلقة ثالثة » فإذا ولدت الرابعة.. انقضت عدتها عن ثلاث 
طلقات ووقعت ثالثة على الأول . 

وقوله : ( عدتهما ) هو مثنى راجع إليهما » أي : بأن امتدت أقراؤهما أو تأخر 
وضع ثاني توأميهما إلئ أن وضعت الرابعة » فإن لم يبق بأن انقضت بين ولادة الثانية 
والثالثة. . طلقت طلقة فقط » أو بين الثالثة والرابعة. . فطلقتان . 

وقوله : ( وانقضت عدتهما بولادتهما ) أي : إن لم يتأخر ثاني توأميهما إلى ولادة 
الرابعة » وإلا. . طلقتا ثلاثاً ثلاثاً . 


و بام 


سا قر 


وَقِيلٌ : لا تطلقُ الأولى وتَطلي آلباقياث طَلمَةَ طلَة . وَإِنَ وَلَدّتْ يُننَانِ معأ ثم 
نان مَعآ. . طَلّقتٍ الأُولَيَان تَلآنا ثَلآنا - وَقِيلَ طَلْقةى والأخويان طلكيه 
طَلَقئَيْنَ . وَتصَّدَّق بِيَمِينِهَا في حَيِضِهًا إِذا عَلَقَ طَلاَقهًا به . ال لظ 


قال : ( وقيل : لا تطلق الأول وتطلق الباقيات طلقة طلقة ) ؛ لأن الثلاث عند 
ولادة الأولئ صواحبها فطلقن وخرجن عن كونهن صواحبها فلا تطلق بولادتهن » وكذا 
بعضهن مع بعض » كذا وجهه الرافعي » واعترض عليه بأن قائله ‏ وهو ابن القاص - لم 
يوجهه بهلذا » بل وجهه ‏ كما قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ ‏ بأنهن خرجن 
بالولادة عن كونهن صواحبات ؛ لحصول البينونة » إذ الثانية لما ولدت. . انقضت 
عدتها فلم تكن الأولى ولا الباقيات صواحبات لها . وكذلك التي بعدها . وهلذا 
التعليل هو الصواب » ومن قال بالأول. . قال : ما دمن في العدة.. فهن زوجات 
وصواحب »٠‏ ولهلذا لو حلف بطلاق زوجاته. . دخلت الرجعية فيه . 

قال : ( وإن ولدت ثنتان معاً ثم ثنتان معاً. . طلقت الأوليان ثلاثاً ثلاثاً ) طلقة بولادة 
من ولدت معها وثنتان بولادة الأخريين » ولا يقع على الأخريين شيء بولادتهما . 

قال : ( وقيل : طلقة والأخريان طلقتين طلقتين ) هلذا الخلاف مبني على الأول . 

وبقي من أقسام المسألة : ما إذا ولدت ثلاثة معاً ثم الرابعة. . فتطلق الرابعة ثلاثاً 
قطعاً » وتطلق كل واحدة من الثلاث عل جواب ابن الحداد ثلاثاً اثنتين بولادة اللتين 
ولدتا معاً وثالثة بولادة الرابعة إن بقين في العدة . 

ولو ولدت اثنتان مرتيا * ثم ثنتان معاً. . وقع على الأولئ ثلاث بولادتهن وعلئ كل 
ا ا ووقعت 
علئْ كل واحدة من الأخريين طلقة أخرئ » فإذا ولدت الأخريان. . انقضت عدتهما » 
ولا يقع علئ كل واحدة منهما شيء بولادة صواحبها على الصحيح . 

قال : ( وتصدق بيمينها في حيضها إذا علق طلاقها به ) ؛ لأنها أعرف به وهي 
مؤتمنة عليه » قال الله تعالئ : «وَكَا حل لان آن يَكْسْمنَ مَا حَلَنَ أَلّهُ يه أَرحَامِهنَ 4 وتتعذر 
إقامة البينة عليه فإن الدم وإن شوهد لا يعرف أنه حيض .» كذا علله الرافعي » وهو 
خلاف ما صرح به في ( الشهادات ) كما سيأتي بيانه » وسواء وافق ذلك عادتها أم 


الاه. 


554 نام ل ف ماو دو واه اوسا ون اله :. > 
لا في ولادتها في الاصح ٠‏ ولا يصدذق فيه في تعليق غيّرها . ال ا 1 


خالف » فلو قال لها : قد حضت فأنكرت. . طلقت ؛ لإقراره . 

واحترز بقوله : ( علق به طلاقها ) عما إذا علق به طلاق ضرتها » وسيأتي . 

قال : ( لا في ولادتها في الأصح ) ؛ لإمكان إقامة البينة علئ ذلك » بخلاف 

والثاني : يصدق ؛ لعموم الآية فإنه يتناول الحبل والحيض » وإلئ هنذا ذهب أبو 
الفروع » » وإذا قلنا به. . فهو بالنسبة إلى الطلاق خاصة » وأما في لحوق الولد به. . 
فلا يصدق إلا بتصديقه أو شهادة أربع نسوة عدول يشهدن به" . 

ولو قال : إن ولدت فأنت طالق وعبدي حر فقالت ولدت وكذبها. . وقع الطلاق 
دون العتق . 

قال : ( ولا يصدق فيه فى تعليق غيرها ) ؛ لأنه لا سبيل إلى تصديقها بغير يمين » 
ولو حلفناها. . لكان التحليف لغيرها ؛ فإنه لا تعلق لها بالخصومة » والحكم للإنسان 
بحلف غيره محال . 

وأورد ابن الرفعة علئ هنذا : أن الإنسان يقبل قوله فيما لا يعلم إلا من جهته من 
غير يمين > ويقظي ذلك عل غير + كماالو :قال + أنك طالق: إن شاد زين" فال : 
زيد شئت”" . . فإنه يصدق في ذلك بغير يمين ويقع الطلاق » وليس عدم القبول لكونها 
متهمة في حق الضرة » بل لأن قولها غير مقبول في حق غيرها حت لو قال لأجنبية : إن 
حضت فامرأتي طالق فقالت حضت وكذبها. . لا تطلق امرأته . 


. ) في النسخ : ( يشهدون ) والتصويب من هامش ( د‎ )١( 

(؟) في هامش (ز) : ( قلت : يمكن الفرق ؛ فإنه في المشيئة قادر علئ إنشائها » بخلاف 
المرأة ؛ فإنها ليست قادرة على إنشاء الحيض ) . ١‏ 

فر في هامش ( ز ) : ( انظر هلذا مع قوله : « وإن اختلفا في المشيئة » في قوله : « وقيل : تقع 
طلقة )) . 


لاه 


وَلَوْ قَالَ : إِنْ حَضْتُما فَأَكُمَا طَالِقئَانِ فَرَعَمَتَاهُ وَكَذَبَهُمَا. . صَدُقَ ييَمينه وَل يَقَعْ . 


م لاه 0 سس هم 
وَإن كذبَ وَاحَدَة . . طلقت فقط فا اام و معد الس وت الم و ب اود ل ا 


( ولو قال : إن حضتما نأنتما طالقتان فزعمتاه وكذبهما. . صدق بيمينه 
ولايقع ) . والمراد : لايقع علئ واحدة منهما ؛ لأن طلاق كل واحدة معلق 
بشرطين : حيضهما وتصديق الزوج لهما ولم يوجدا ء» قال في « الشامل » : إلا أ 
يقيما البينة على الحيض . . فيقع عليهما . 
قال في « الكفاية » : وفيه وقفة''2 ؛ لأن الطلاق لا يثبت بشهادتهن . 
وقوله : ( فزعمتاه ) يقتضي أنهما لو قالتا على الفور حضنا.. يقبل » وليس 
كذلك ؛ فإن التعليق يقتضي حيضاً مستأنفاً وهو يستدعي زمناً » ولأجل ذلك قال في 
« الوسيط » : ثم قلن : حضنا . 
وفي قوله : ( فزعمتاه ) استعمال الزعم وهو مثلث الزاي للقول الصحيح ٠‏ والأكثر 
أنه إنما يستعمل فيما لم يقم دليل علئ صحته أو قام دليل علئ بطلانه » قال الله تعالئ : 
« رم ان كتردأك لديعأ» . « قكالوأهدا يل رتمهم» . 
ل : ( وإن كذب واحدة. . طلقت فقط ) ؛ لوجود الشرطين في حقها » أما ثبوت 
حيض ضرتها. . فبتصديقه » وأما حيضها. . فبيمينها » ولا تطلق المصدقة إذ لم يثبت 
حيض صاحبتها ؛ لتكذيبه . 


فروع : 

الأول : قال الرافعي : إذا قال : إن حضت حيضة فأنت طالق. . لا يقع الطلاق 
حتئ تحيض وتطهر ؛ لأنه علقه بتمام الحيض ٠»‏ وحينئذ فيقع سنياً . 

فلو قال : إن حضت فأنت طالق. . طلقت بالشروع في الحيض ٠‏ وقيل : لا تطلق 
حتئ يمضي يوم وليلة » وحينئذ يتبين وقوعه من حين رأت الدم » فقوله : ( سنياً ) 


)١(‏ في هامش (ز) : ( لا وقفة ؛ لأن صاحب « الشامل » لم يذكر إلا البينة وهي أعم من 
النسوة ) . 


4ك 


0 
6: 
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ك0 8 14 5 َ. 3 0 م 0 36 1 
وَلَوْ قال : ( إن ) أؤْ ( إذا ) أؤ ( مَتَ طلقتك فأنتِ طا : 
عا صه دي و >> 

وَقع المنجز فقط 2 لق نمم نه ل م ون م د ب نمه فساو اح ما او يك ال لج 4 طم وما هلوط قا ادم اكه 


أي : غير بدعي ٠‏ وتصحفت على ابن الرفعة فظنها ( تبينا ) فاعترض بذلك على 
الرافعي . ْ 

الثاني : قال : إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان. . فثلاثة أوجه : 

أصحها : يلغئ قوله : حيضة . فإذا ابتدأ بهما الدم. . طلقتا . 

والثاني : إذا تمت الحيضتان. . طلقتا . 

والثالث : لا تطلقان وإن حاضتا . 

ويجري الخلاف فيما لو قال : إن ولدتما ولداً » فإن قال : ولداً واحداً. . فهو 
محال لا يقع به الطلاق » واستشكل الحكم في ١‏ المهمات »© . 

الثالث : قال : إن حضت نصف حيضة. . فأنت طالق ‏ وكانت عادتها ستة أيام - 
فإذا مضت ثلاث. . قضي بوقوع الطلاق » ووقع في ١‏ الرافعي » إسقاط لفظة ( نصف ) 
وذكره في « الروضة » على الصواب . 

الرابع : قال : إن رأيت الدم فأنت طالق. . فوجهان : أصحهما : يختص بدم 
الحيض .» وعلىئ هلذا : فلا تعتبر حقيقة الرؤية » بل العلم كما في رؤية الهلال . 

وإن قال : إن رأيت دما فأنت طالق فاستحيضت أو نفست . . طلقت وإن رعفت أو 
بطت جرحها . 

الخامس : قال لها في أثناء حيضها : إن حضت فأنت طالق. . فالأصح أنها 
لا تطلق حتئ تطهر ثم تحيض »٠‏ كما لو قال والثمار مدركة ‏ : إذا أدركت الثمار. . 
فأنت طالق ؛ فإن معناه إدراك لاحق . 

وقيل : إذا استمر الدم بعد التعليق ساعة. . طلقت ويكون دوام الحيض حيضاً . 

قال : ( ولو قال : « إن» أو ١‏ إذا» أو « متا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً » 
فطلقها. . وقع المنجز فقط )20 ؛ لأنه لو وقع المعلق. . لمنع وقوع المنجز ء وإذا لم 


. ) في هامش ( د ) : ( مسألة الدور في الطلاق المعروفة بابن سريج‎ )١( 


:/اه 
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يقع المنجز. . بطل شرط المعلق فاستحال وقوع المعلق » ولا استحالة في وقوع 
المنجز فيقع » وقد يتخلف الجزاء عن الشرط بأسباب . 

وشبه هلذا بما إذا أقر الأخ بابن للميت. . فإنه يثبت نسبه ولا يرث » وبهلذا قال أبو 
زيد المروزي وصاحب ١‏ التلخيص » » واختاره ابن الصباغ والمتولي والشريف ناصر 
العمري » وإليه ذهب أبو حنيفة والغزالي في آخر عمرهء وقال الرافعي في 
« شرحيه» : يشبه أن تكون الفتوئ به أولئ » وقال في « المحرر» : إنه أولى 
الأوجه » لا جرم صححه في « الكتاب » و« التصحيح » . 

قال في « المطلب» : وكان شيخنا الشريف عماد الدين يختاره » وهلذه مسألة 
عظيمة الخطب أفردها بالتصنيف المتولي والغزالي وفخر الإسلام الشاشي وإلكيا 
الهراسي وصاحب « الذخائر » والقاضي عماد الدين السكري وأبو الغنائم الفارقي 
وآخرون . 

قال : ( وقيل : ثلاث ) اختلفوا فيه » فالذي في « المحرر » و« الشرحين »© : أنه 
المنجز . وتتم الثلاث من المعلق . فإذا نجز واحدة. . وقعت اثنتان من المعلق » وإن 
نكو لعيق: ...اننا تخد من التعلق > فدلر هنذا يكيل أن كو عو ل يا + 
وهلذا الذي اختاره ابن الصباغ لا ما نقله الرافعي عنه من وقوع طلقة . 

وقيل : تقع الثلاث المعلقة » وعلئ هنذا سواء كانت مدخولاً بها أم لا » واختار 
هلذا الوجه الإمام أبو بكر الإسماعيلي وأبو عبد الله الختن”" . 

قال : ( وقيل : لا شيء ) لا في المعلق ولا المنجز ؛ لأنه يلزم من وقوع الطلاق 
عدم وقوعه فلم يقع » وبهلذا قال المزني وابن الحداد وابن سريج - وبه اشتهرت 


)١(‏ في هامش ( و ) : ( الإسماعيلي هو أحمد بن إبراهيم ٠‏ وأبو عبد الله ختنه على ابنته » ولا ذكر 
للإسماعيلي مع جلالته في « تهذيب » المصنف ولا « طبقاته )2 ولم يذكره ابن الصلاح 
ولا الخطيب في «تاريخ بغداد» » ولا السمعاني في « الذيل » » للكن قال حمزة في ١‏ تاريخ 
جرجان » : إنه توفي سنة إخدى وسبعين وثلاث مئة عن أربع وتسعين سنة » ووقع في « طبقات 
الشيخ جمال » : عن أربع وسبعين بتقديم السين » والصواب : الأول ) . 


ولاه 


دان قال : إن ظَامَرْتُ مِنْكِ أَوْ آلَيْتْ أ لأَعَنْتُ أَوْ فَسَخْتُ بِعَيْبِكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلهُ 
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المسألة السريجية - والقفالان وأبو حامد القاضي والشيخ والقاضيان أبو الطيب 
والروياني - وقال بعد اختياره له لا وجه لتعليم العوام المسألة لفساد الزمان ‏ والشيوخ 
أبو حامد وأبو علي وصاحب « المهذب » والغزالي في « الوسيط » » ونقله صاحب 
«الإفصاح » عن نص الشافعي » وهو مذهب زيد بن ثابت ٠»‏ واختاره كثير من 
المتقدمين والمتأخرين 

وعلئ هنذا : قال الشيخ تقي الدين القشيري : طريق حل الدور أن يقول : إن لم 
بكم علرلنه تلات ناك طالك »ضير الللاو لازنا اللقصير ولا زقهما رانم قال 
الشيخ : وفيه نظر ؛ لأنا نمنع صحة التعليق الثاني إذا صححنا الأول وإنما يكون 
الطلاق لازماً للنقيضين إذا علق علئ كل منهما بكلمة واحدة . 

قال : ( وإن قال : إن ظاهرت منك أو آليت أو لاعنت أو فسخت بعيبك فأنت طالق 
قبله ثلاثاً ثم وجد المعلق به. . ففي صحته الخلاف ) فعلئ وقوع المنجز يصح » وعلى 
اللغو لا يصح ٠‏ وأما الثلاثة المعلقة علئ ذلك. . فلا تقع ؛ لثلا تبين فتلغو هلذه 
الأمور . 

قال : ( ولو قال : إن وطئتك مباحاً فأنت طالق قبله ثم وطىء. . لم تقع قطعاً ) ؛ 
لأنها لو طلقت. . خرج الوطء عن كونه مباحاً » ولا يجيء فيه الخلاف » بل موضع 
الخلاف إذا انسد بتصحيح الدور باب الطلاق أو غيره من التصرفات الشرعية » وهنا لم 

قال : ( ولو علقه بمشيئتها خطاباً ) أي : بأن قال : إن شئتٍ أو إذا شعت 
(..اشترطت مشيئتها على الفور ) ؛ لأن ذلك استدعاء لجوابها » فهو في معنى 
التفويض وهو تمليك . ولأنه استبانة لرغبتها فكان جوابها كالقبول في العقود . 

والمراد ب( الفور ) : مجلس التواجب كما في ١‏ الروضة » هنا وفي ( الخلع ) . 


ك/اه 


أ َيه أو ِمَشِيئة أَجْتِيٌ. . قلا في الأصَمٌ . وَلَوْ قال آلْمُعَلّقُ بِمَشِيئيه : شفثُ 
كارها بقلبه. . وَقع , وَقِيلَ : لا يَعَمْ بَاطِنآ . وَل يَقَعْ بِمَسْيئَة 5-2-0 ٠:‏ 


وقيل : إذا شاءت في المجلس. . طلقت ؛ لأن حريم العقد تقوم مقامه كما في 
القبض في الصرف والسلم . 

ل ا فكوا شفكت يشترط الفور 

قال : ( أو غيبة أو بمشيئة أجنبي . . فلا في الأصح ) يعني : إذا علق الطلاق بمشيئة 
زوجته لا علئ وجه الخطاب كقوله : زوجتى طالق إن شاءت . فإن عللنا أنه خطاب 
واستدعاء جواب فلا خطاب هلهنا. . فلا يشترط الفور » وإن عللنا بأنه تمليك. . 
فتشترط المبادرة إذا بلغها الخبر » ومال الإمام إلى أن الفور لا يشترط في هلذه المسألة 
وقال : الصيغة بعيدة عن قصد التمليك إذا لم يكن علئ قصد الخطاب ٠»‏ ويقابل 
الأصح : إن كانت حاضرة. . فعلى الفور . أو غائبة. . فتبادر إذا بلغها . 

أما إذا علق بمشيئة أجنبي فقال له : إن شئت فزوجتى طالق » فإن عللنا بأنه خطاب 
واستدعاء جواب. . فشرطه الفور هنا أيضاً » وإن عللنا بالتمليك. . فلا » وفي هلذه 
الخلاف أيضاً يضاً » والصحيح : آله لآ يشترط الموز . 

: ( ولو قال : المعلق بمشيئته : شئت كارهاً بقلبه. . وقع ) أي : ظاهراً 

ا 2 

قال : ( وقيل : لا يقع باطناً ) كما لو علق بحيضها فقالت : حضت وهي كاذبة . 


وفي ” الشرح » و« الروضة » في أول ( باب الإقرار ) ما يوهم ترجيح هلذا » للكن 
استثنى الشيخ أبو محمد في ١‏ الفروق ؛ ما إذا قال : إن شئت بقلبك فشاء كارهاً. . لم 
بقع . 

قال : ( ولا يقع بمشيئة صبية وصبي ) قال الرافعي : بلا خلاف ؛ لأنه لا اعتبار 
بمشيئتهما في التصرفات ٠‏ وكما لو قال للصغيرة : طلقي نفسك فطلقت. . لم 


/الاه0 


و 


وَقِيلٌ : يق شيك م + وَلَاَرْجُوعَ لَهُ قَبْلٌ الْمَشيئَة معرلة فالعا القن 
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تَلآثا إلا أن يَشَاءَ رَيْدُ طلقةَ فشاءَ طلقةً. . لم تطلق ٠‏ وَقِيلَ : تقع طلقة ال 


قال : ( وقيل : يقع بمشيئة مميز ) ؛ لأن مشيئته معتبرة في اختيار الأبوين ؛ أما 
غير المميز والمجنونة. . فلا يقع بقولهما بلا خلاف . 
الصحيح . 

قال : ( ولا رجوع له قبل المشيئة ) كسائر التعليقات وإن تضمن تمليكاً » كما 
لا يؤثر الرجوع في قوله : إن أعطيتني ألفاً. . فأنت طالق وإن كانت معاوضة . 

قال : ( ولو قال : أنت طالق ثلاثاً إلا أن يشاء زيد طلقة فشاء طلقة. . لم تطلق ) ؛ 
لأنه أخرج مشيئة زيد واحدة عن أحوال وقوع الطلقات فلا يقع شيء كقوله : إلا أن 
يدخل زيد الدار » وكذا لو شاء طلقتين أو ثلاثاً » فإن من شاء ذلك. . شاء الواحدة 
وزيادة . 

قال : ( وقيل : تقع طلقة ) ؛ لأن المفهوم من ذلك ٠»‏ إلا أن يشاء واحدة. . فتقع 
ويكون الإخراج من وقوع الثلاث لا من أصل الطلاق . 

وفيه وجه ثالث : أنه تقع طلقتان » وتقديره : إلا أن يشاء عدم وقوع واحدة فيقع 
النافى: : 

كل هنذا إذا أطلق » فإن أراد بعض هلنذه المحامل. . قبل » وفي بعضه خلاف . 

ولو قال : أنت طالق شئت أو أبيت. . طلقت فى الحال » ولو اختلفا فى المشيئة 
فقالت : شئت وكذبها ء. فإن قلنا : إن المعلق عليه اللفظ . . فالقول قوله » وإن قلنا : 
ما في النفس.. فالقول قولها ؛ لأنه لايعرف إلا من جهتهاء حكاه في 
« الذخائر » . 

وكالتعليق بالمشيئة كل تعليق بأمر باطن كما إذا قال : إن أضمرت حبي أو بغضي 
فأنت طالق فقالت أحبك أو أبغضك . . فالمعتبر فيه اللفظ فيقع الطلاق به . 


0,7 


وَلَوْ عَلَنَّبفغله َفَعَلَ تسيا لله للنعْلِيقٍ أَوْ مُكْرَهاً. . لَمْ تطلق في آلْأَظْهَرٍ , 0 


بغضها إياه ونحو ذلك فقالت : أنا أحبك أو أبغضك وكذبها » وفرق بينه وبين الحيض 
بأنها مؤتمنة . 
قال : ( ولو علق بفعله ففعل ناسياً للتعليق أو مكرهاً. . لم تطلق في الأظهر ) . 
قال في « الروضة » : هلذا هو المختار ؛ للحديث الحسن : « رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه » » والمختار عمومه فيعمل به إلا ما خص بدليل كغرامة 
المتلفات . اه 


والحديث بهلذا اللفظ لم يوجد . والمشهور فيه : ١‏ إن الله وضع عن أمتي ين 


وفي رواية : « وضع لي عن أمتي » ولأن المكره على الطلاق لا يقع طلاقه فكذا المكره 
على الصفة . 

والقول الثاني - وبه قال أبو حنيفة ومالك : يحنث ؛ لوجود الفعل المعلق به 
وإلىئْ هلذا ذهب أكثر العلماء » وقال ابن المنذر : إنه مشهور مذهب الشافعي ٠‏ وبه 
كان يفتي ابن عبد السلام وابن الصلاح وقاضي القضاة ابن رزين ؛ لأن الإكراه لا ينافي 
التكليف . 

وتوقف جماعة في الفتوئ بعدم تحنيثه » منهم القاضي الماوردي تبعاً لشيخه 
القاضي أبي القاسم الصيمري » والصيمري تبع فيه شيخه أبا الفياض البصري ٠‏ وإليه 
ذهب الشيخ أبو حامد شيخ المراوزة ؛ لأن استعمال التوقي أحوط من فرطات الإقدام » 
وتوقف فيه ابن الرفعة في آخر عمره » جانحين إلئ أن ذلك من خطاب الوضع الذي 
لا فرق فيه بين العامد والناسي » وكان الشيخ يميل إليه إلئ تاسع شوال سنة أربع 
وخمسين فجزم بعدم الحنث . 

قال ابن الصباغ : والقولان كالقولين فيما إذا أكره الصائم على الأكل هل يفطر؟ 
وهلذا البناء يقتضي ترجيح عدم الحنث ؛ إذ الراجح عدم الفطر » للكن يستثنئ ما إذا 
صرح بذلك فقال : لا أدخل الدار عامداً ولا ناسياً فدخل ناسياً. . فإنه يحنث بلا 


. ) 85/50 أخرجه البيهقي‎ )١( 


َرْبِِعْلٍ غَيْرِِ مِمن يلي بتَليقه وَعَلِمَ بو. . فَكَدَلِكَ , وَإلا. . قيقع طعا 


حلاف ١‏ كذا نقله في زوائد « الروضة » عن القاضي حسين » وجزم به الرافعي في 
( كتاب الأيمان ) . 

قال : ( أو بفعل غيره ممن يبالي بتعليقه ) كما إذا علقه علئ فعل امرأته أو أجنبي » 
والمبالي بالتعليق هو الذي يشق عليه الحنث . 

قال : ( وعلم به. . فكذلك ) أي : فيكون على القولين إذا فعله ناسياً أو مكرهاً » 
ولا بد من شرط ثالث وهو : قصد الحث أو المنع كما قرره الإمام وابن الصباغ وجرئ 
عليه في « الشرح » 

قال : ( وإلا.. فيقع قطعاً ) يعني : إذا علق الحالف على فعل غيره » فإن لم يكن 
للمعلق علئ فعله شعور بالتعليق ولم يقصد الزوج إعلامه أو كان ممن لا يبالئ بتعليقه 
كقدوم الحجيج أو السلطان. . يقع الطلاق إذا وجد الفعل مع الإكراه والنسيان ؛ لأنه 
ليس فيه حينئذ حث ولا منع » فالطلاق فيه معلق بصورة الفعل » ومنهم من أجرئ فيه 
القولين السابقين في الإكراه وكأنه لا فعل له . 

وإن كان المعلق بفعله عالما بالتعليق وهو ممن يبالئ بتعليقه وقصد المعلق بالتعليق 
منعه ففعله ناسياً أو مكرهاً أو جاهلاً. . ففيه القولان » فاشتمل كلام المصنف علئ 
ثلاث صور : إذا كان لا يعلم ولا يبالي » أو يبالي وهو يعلم ٠‏ أو لا يعلم وهو يبالي » 
وهلذه كثيرة الوقوع في ١‏ الفتاوئ » » وصرح فيها في « المهمات » بوقوع الحنث » 
قال : إلا أن فيه نظراً ؛ فإنه كيف يقع على الجاهل قطعاً ولا يقع بفعل الناسي على 
الصحيح مع أن الجاهل أولئ بالمعذرة من الناسي؟ 

وقد بحث الشيخ علاء الدين الباجي والشيخ زين الدين الكتناني في درس قاضي 
القضاة ابن بنت الأعز فى هلذه المسألة » وكان ابن الكتناني مصمماً على ما اقتضته 
عبارة « المتهاج » والباجي علئ مقابله . ْ 

قال الشيخ : والصواب : أن كلام « المنهاج » محمول علئ ما إذا قصد الزوج 
مجرد التعليق ولم يقصد إعلامه ليمتنع كعبارة « الشرح » و« الروضة »© . 

أما إذا كان المعلق بفعله عالماً بالتعليق وهو ممن يبالئ بتعليقه وقصد المعلق 


60م٠‎ 
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بالتعليق منعه ففعله ناسياً أو مكرهاً. . ففيه القولان » فمحل القطع بالوقوع ما إذا لم 
يقصد الإعلام والحث أو المنع » وأما إذا قصد. . فإن الخلاف يطرقه سواء كان جاهلاً 
أم علم ثم نسي كما صرح به الشيخ أبو حامد شيخ العراقيين وتلميذه سليم في 
« المجرد » واقتضاه كلام المحاملي والقاضي أبو الطيب والجرجاني وغيرهم . 

وقال الشيخ تقي الدين بن رزين : الغالب أن الحالف علئ فعل مستقبل من أفعال 
من يرتدع بيمينه بقصد الحث أو المنع فيختار أن لا يقع طلاقه بالفعل مع النسيان 
والجهل ٠‏ إلا أن يصرفه عن الحث والمنع بقصد التعليق على الفعل مطلقاً فيقع في 
الصورة كلها » وأما من يحلف علئ فعل نفسه. . فلا يمتنع وقوع طلاقه بالنسيان 
والجهل إلا عند قصد الحث والمنع » وهلذا منه تفرقة بين فعل غيره وفعل نفسه . 
ثتمة : 

الحلف علئ غلبة الظن كما إذا حلف بالله أو بالطلاق علئ نفي فعل وقع جاهلاً 
بوقوعه أو ناسياً كما إذا حلف أن زيداً ليس في الدار وكان فيها ولم يعلم أو علم 
ونسي » إن قصد الحالف أن الأمر كذلك في ظنه أو فيما انتهئ إليه علمه ولم يقصد أن 
الأمر كذلك حقيقة. . لم يحنث . 

وإن قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر أو أطلق.. ففي وقوع الطلاق والحنث 
قولان : الراجح هنا : الوقوع والحنث كما صرح به ابن الصلاح وغيره » واختار 
البغوي وشيخه القاضي حسين الحنث في الطلاق دون اليمين بالله تعالئ . 

ووقفت على فتوئ لشيخنا الشيخ جمال الدين في ذلك فقال فيها : طريقة الجمهور 
أنه لا فرق في مسائل الإكراه والنسيان بين الحلف بالله والحلف بالطلاق » وتخالف 
القاضي حسين فأجاب بالحنث في الطلاق دون غيره » والمعروف أنه لا فرق بين أن 
ينسئ في المستقبل فيفعل المحلوف عليه أو ينسئ”'' فيحلف علئ ما لم يفعله أنه فعله 
أو بالعكس » وممن صرح بذلك الرافعي في أثناء ( تعليق الطلاق ) . 


ايلك 


000 0 ُ 8 أ ل يك 22 57 7 عب منت لله 7 _ه 2 
ل أن طالقٌ وَاشارَ يإصبعيّن أو ثلاث لم يق عدد إلا بنيّة فإن قال 
د 7 م 00 ٠‏ 0 05 10 1 0 0 
ذلك هلكذا.. طلقت في إصبعيّنِ طلقتين وفي ثلاث »فلو قال 
َه 0 ل اه ل قم على 
أرَدت بالإشا المقبوضتيّن صدق يمينه م 200 


قال : ( فصل : 

قال : أنت طالق وأشار بإصبعين أو ثلاث. . لم يقع عدد إلا بنية ) ؛ لأن الطلاق 
لا يتعدد إلا بقصد أو لفظ » ولم يوجد واحد منهما . 

قال : ( فإن قال مع ذلك : هلكذا. . طلقت في إصبعين طلقتين وفي ثلاث ثلاثاً ) 
؛ لأن الإشارة صريحة في العدد » وفي الحديث الصحيح [خ 8١15م 11١8١‏ : « الشهر 
هلكذا وهلكذا وهلكذا وأشار بأصابعه وعقد بإبهامه فى الثالثة » وأراد تسعة وعشرين 
فدل علئ أن اللفظ مع الإشارة يقوم مقام اللفظ بالعدد 1 

قال الإمام : هنذا إذا أشار إشارة مفهمة للطلقتين أو الثلاث ٠‏ وإلا. . فالإنسان قد 
يعتاد الإشارة بإصبعه في الكلام . 

واحترز بقوله : ( مع ذلك هلكذا ) عما إذا قال : أنت هلكذا وأشار بأصابعه الثلاثة 
ولم يقل طالق.. فقال القفال : إن نوى الطلاق.. وقع الثلاث . وإن لم ينو 
الطلاق. . لم تطلق كما لو قال : أنت ثلاثاً ولم ينو الطلاق » وقال غيره : ينبغي أن 
لا تطلق وإن نوئ » وصححه المصنف وفاقاً لصاحب « المهذب » » وكذلك قطع به 
الروياني وحكئ في قوله : أنت الثلاث ثلاثة أوجه : 

أصحها : لا يقع شيء . 

والثاني : تقع الثلاث . 

والثالث : تقع واحدة . 

قال : ( فلو قال : أردت بالإشارة المقبوضتين. . صدق بيمينه ) ؛ لأنه محتمل » 
وعن الشيخ أبي حامد لا يقبل ويدين . 

وإن قال : أردت واحدة فقط.. لم يقبل في الأصح ؛ لأن الإشارة صريحة في 


امه 


0 مه 3 هس ”ا ساك 1 520000 و يه 7 7101 
و ل عند إذا مارت سَيِّدِي فأنتٍ طالقٌ طلقتيْن » وَ ل سَيِّده : إذا مث فأنت 
4 آي ا و كر 00 ان مر ل ٠.‏ و مص سم 2 
حر حدق بد لاصح | لا تحرم . الوجعة » وتجديد ألنكاح قبل 
- ل 7 م سس ب إرهو ص 6ه 7 06 0 
زَوْجٍ . وَإِنَ نادئ إخذى رَوْجْتَيْهِ فَأَجَابَتَهُ الأخرئ فقال : أنتٍ طالقٌ - وَهِوَّ يَظَنْهًا 
9 0 سور ل م و ص ع م اس 

لمَنادَاة ‏ لم تطلتٍ المُناداة وتطلقٌ المُجِيبَة في الأصّحّ 00001 


العدد » وعن صاحب ١‏ التقريب »© : يقبل ؛ لأن الإشارة كناية فيه . 

قال : ( ولو قال عبد : إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين » وقال سيده : إذا مت 
فأنت حر فعتق به ) أي : عتق جميعه بموت السيد ( . . فالأصح : أنها لا تحرم بل له 
الرجعة وتجديد النكاح قبل زوج ) ؛ لأن وقوع الطلقتين وعتق العبد معلقان بالموت 
فوقعا معاً, والعتق كما لم يتقدم الطلاق لم يتأخر » فإذا وقعا معاً.. غلب حكم 
الحرية » كما لو أوصئ لأم ولده أو لمدبرة. . فإن الوصية تصح ؛ لأن العتق واستحقاق 
الوصية يتقاربان فجعل كما لو تقدم العتق . 

والثاني : أنها تبين بالطلقتين ؛ لأن العتق لم يتقدم على الطلقتين » والمعلول مع 
علته فغلب جانب التحريم » قال الإمام : وهو غاية في الضعف . 

ولا خلاف أنه لو قال : أنت طالق طلقتين في آخر جزء من حياة سيدي » وقال 
سيده : إذا مت فأنت حر ثم مات السيد. . أنه لا يراجع . 

واحترز بقوله : (عتق به ) عما إذا عتق بعضه.. فإنها تبين بالطلقتين ؛ لأن 
المبعض كالقن في عدد الطلاق . 

قال : ( وإن نادئ إحدئ زوجتيه نأجابته الأخرئ فقال : أنت طالق ‏ وهو يظنها 
المناداة ‏ لم تطلق المناداة ) بلا خلاف ؛ لأنه لم يخاطبها به » بل ظنه ولا عبرة بالظن 
البين خطؤه . 

قال : ( وتطلق المجيبة في الأصح ) ؛ لأنه خاطبها به . 

والثاني : لا ؛ لانتفاء قصدها . 

ومأخذ الخلاف تغليب الإشارة أو العبارة » فلو قال : علمت أن التي أجابتني غير 
المناداة وقصدت طلاقها. . فإنها تطلق فقط . 


الذيتك 


وَلَوْ عَلّنَ بأكْل رُمَائة وَعَلَّنَ بنِضفٍ فَأَكَلَتْ رُكَانَة. . فَطَلْقَتَانِ . وَالْحَلِفُْ يأَلطّلآقٍ : 


مَا تَعَلّنَ به حَثٌ أو مم أَوْ تخقيقٌ حَبَرِ ؛ د كال :: إِنْ حَلَفْتُ بطلآقكِ فَأَنْتِ 
طَالقٌ » ثُمَّ قال نل تَخْرْجي أو إِنْ خَرَ يبت أذ إذاك: يكن الأمذ * كما قلت فَأَنْتِ 


طَالِقٌ. . وَقَمَ لْمعَلَنُ بلْحَلفٍ , وَيَقَعْ آلآحَرُ إِنْ وْجِدَتِ ألصّمَةُ ‏ 2000 


قال : ( ولو علق بأكل رمانة وعلق بنصف نأكلت رمانة. . فطلقتان ) ؛ لأنه صدق 
أنها أكلت نصف رمانة وأكلت رمانة . 

وفي وجه : لا تقع إلا طلقة ؛ لأن قوله : ( نصف رمانة ) يفهم الاقتصار عليه . 

ال ع ا رح ور او شر 
لا يقتضي تكراراً . فإن علق ب( كلما ).. طلقت ثلاثاً ؛ لأنها أكلت رمانة ونصف 
رمانة مرتين . 

ولو قال : إن أكلت رمانة فأنت طالق فأكلت نصفي رمانتين. . لم يحنث يحنث ؛ لأن 
ال و ا ا ل 
يزيد علئ رمانة . 

قال : ( والحلف بالطلاق : ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر ) كذا حده ابن 
سريج وتبعه عليه الجمهور ؛ لأن الحلف بالطلاق فرع الحلف بالله تعالئ » والحلف 
بالله مشتمل علئ ذلك » وقد مثل المصنف الأقسام الثلاثة . 

قال : ( فإذا قال : إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ١‏ ثم قال : إن لم تخرجي أو إن 
خرجت أو إن لم يكن الأمر كما قلت فأنت طالق. . وقع المعلق بالحلف ) أي : في 
الحال ( ويقع الآخر إن وجدت الصفة ) أي : والعدة باقية . 

والحث والمنع سواء كانا لنفسه أو لغيره » ف( إن لم تخرجي ) حث لها على 
الخروج » ومثله إن لم أخرج . وكذا إن لم يخرج زيد وقصد حثه وهو ممن يبالى 
ا ا ا تحقيق خبر . 

: والفرق بين العهد والميثاق واليمين : أن العهد : إلزام والتزام سواء كان فيه 

ا ال ل و 


08: 


َو َلَ : إِذَا طَلَعتٍ لشم أو جاءَ الحاج فَأنتٍ طَالق. ٠‏ كم 
بالْحَلفِ . وَلَوْ قيلَ لَهُ [آسْتِحْبّاراً] : أَطلَقتَها؟ فقَالَ : : نعم . فإقر اد 


ملع .ا ماهم 


قال : ( ولو قال : إذا طلعت الشمس أو جاء الحاج فأنت طالق. . لم يقع المعلق 
بالحلف ) . لخلوه عن الحث والمنع والتحقيق » بل إذا وجدت الصفة. . وقع 
الطلاق » وكذا إذا قال : إن حضت أو إن طهرت » هلذا هو الصحيح . 

وفي وجه : أن أنواع التعليق كلها حلف » وما جعلنا التعليق به حلفاً كإن خرجت 
أو غير حلف كإذا طلعت الشمس سواء فيه التعليق ب( إن ) أو ب( إذا ) على الصحيح . 

وقيل : هو ب( إن ) حلف فيهما وب( إذا ) توقيت فيهما » ولهلذا مثل المصنف 
الأول ب( إن ) والثانى ب( إذا ) . 


فرعان : 

أحدهما : قال : إن حلفت بطلاقك . . فأنت طالق » ثم أعاد هلذا القول ثانياً وثالثاً 
ورابعا » فإن كانت المرأة مدخولاً بها.. وقع بالمرة الثانية طلقة وانحلت اليمين 
الأولئ » ثم يقع بالثالثة طلقة بحكم اليمين الثالثة وتنحل الثانية » وتقع بالرابعة ثالثة 
وتنحل الثالثة » وتكون الرابعة يميناً منعقدة حتئ يقع بها الطلاق . 

وإذا حلف بطلاقها في نكاح آخر » إن قلنا : يعود الحنث بعد الطلاق الثلاث وإن 
لم يكن مدخولا بها. . وقعت طلقة بالمرة الثانية وبانت بها وتنحل اليمين . 

الغانى : قال لامرأتيه : إن حلفت بطلاقكما. . فأنتما طالقتان » وأعاد هلذا القول 
مراراً » فإن دخل بهما. . طلقنا ثلاثا ثلاثاً » وإن لم يدخل بواحدة منهما. . طلقتا طلقة 
طلقة بائناً » وفى عود الحنث الخلاف » وإن دخل بإحداهما. . طلقتا جميعاً بالمرة 
الثانية الف عي المدخول بها » وبالمرة الثالئة لا تطلق واحدة منهما ؛ لأن شرط 
لسع اا مم 

( ولو قيل له [استخبارا]”'': أطلقتها؟ فقال: نعم. . فإقرار به) أي: فإن كان 


000( في ( د) : ( التماساً إخباراً) » وفي (م) و(ز) : ( التماساً) والتصويب من نسخ «المنهاج» , 
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0 2 و ارهق وو د بل دن ار د ون ول نس م رون ا 0 
فإن قال : أرّذت مَاضياً وَرَاجَعْتَ. . صِدّق بيمينه . وَإِن قيلّ ذلك الْتمّاساً لإنشاءِ 


2و 
1 


كاذباً. . فهي زوجته في الباطن ؛ لأن قوله : ( نعم ) مقدر فيه نظير الاستفهام فتقديره 
( نعم طلقتها ) فهو إقرار بطلاق سابق » و( نعم ) صريح في الجواب ٠‏ ولهلذا لو قال 
الحاكم للمدعئ عليه : أعليك ألف لهلذا؟ فقال : نعم. . كان مقراً . 

قال : ( فإن قال : أردت ماضياً وراجعت . . صدق بيمينه ) ؛ لأنه أحد محتملي 
اللفظ . 

ولو قال: جددت نكاحها. . فعلئ ما تقدم فيما إذا قال: أنت طالق أمس وفسره بذلك . 

قال : ( وإن قيل ذلك التماساً لإنشاء فقال : نعم. . فصريح ) ؛ لما تقدم . 

واستشكل بعضهم كون ( أطلقتها ) التماساً ؛ فإنه غير صالح له » وهو يشكل علئ 
حصره الصريح في ثلاثة ألفاظ أول الباب . 

قال : ( وقيل : كناية ) ؛ لأن ( نعم ) ليست معدودة من صرائح الطلاق » قال ابن 
القاص : وعلئ هلذا : لا تفتقر إلئ نية » وليس لنا كناية لا تفتفر إلئ نية إلا هلذه . 

هلذا إذا اقتصر على ( نعم ) » فإن قال : نعم طلقت. . فهو صريح قطعاً . 

والمصنف تبع « المحرر » في حكاية هلذا وجهاً وهو في « الشرح » و« الروضة » 
قول » وقيل : ليس صريحاً قطعاً ؛ لأن ( نعم ) متعينة للجواب . 

ولو جهل حال السؤال.. فالظاهر : أنه يحمل على الاستخبار ؛ لأن الإنشاء 


< 0 


نكثمة . 
قيل له : ألك زوجة؟ فقال : لا. . لم يقع به طلاق وإن نوئ ؛ لأنه كذب محض . 
ولو قيل : أطلقت زوجتك؟ فقال : قد كان بعض ذلك . . لم يكن إقراراً بالطلاق ؛ 
لاحتمال التعليق » أو الوعد بالطلاق . أو خصومة تؤول إليه » ولو فسر بشىء من 
ذلك قبل .: ْ 
وإن كان السؤال عن ثلاث ففسر بواحدة.. قبل » فإن لم يفسر بشيء. . قال 


ليك 


ل ةس ع - ئَ. يم 2 سق يك 0 ءءً 7 يََ --. 1 
علق باكلٍ رَغيفب أو رمَّانةٍ فبقي مابة أو حبة ع إن أكلا تمرا وَخلطا 

7 7 6 1 2 2 0 1 إئ م 0 012 50 ا 0 
ل إن لم ميري نوّاك فانت طال ؛ فجعلت نوَاة وحدها لم 


المتولي : إن كان السؤال عن ثلاث. . لزمه الطلاق ؛ لأن للطلاق بعضاً » وإن كان عن 
واحدة. . لم يلزمه شيء . 

قال الرافعي : وفي كل من الطرفين توقف لا يخفئ . 

قال المصنف : الصواب : أنه لا يقع شيء وإن كان السؤال عن الثلاث . 

وفى « فتاوى القاضى حسين » : لو قال له رجل : فعلت كذا فأنكر فقال : إن كنت 
فعلت كذا. . فامرأتك طالق فقال : نعم » وكان قد فعله.. لم يقع الطلاق » وجعله 
البغوي استدعاء طلاق » فيكون كما لو قيل له : طلقت امرأتك مستدعياً منه طلاقها 
فقال : نعم . 

قال : ( فصل : 

علق بأكل رغيف أو رمانة فبقي لبابة أو حبة.. لم يقع ) ؛ لأنها لم تأكل كل 
الرغيف ولا كل الرمانة . 

وقال القاضي حسين : إن أكلته إلا فتاتاً. . لم يحنث ٠»‏ وقال الإمام : إن بقي قطعة 

وكذا لو حلف لاا يشرب ماء هلذا الكوز فشربه إلا جرعة.. لم يحنث ؛ لما 
ذكرناه . 

قال : ( وإن أكلا تمراً وخلطا نواهما فقال : إن لم تميزي نواك فأنت طالق » 
فجعلت كل نواة وحدها. . لم يقع ) وكذا لو خلط الدراهم ونحوها ؛ أخذاً باللفظ دون 
العرف خلافاً للإمام والغزالي . 

قال : ( إلا أن يقصد تعييناً ) أي : التمييز الذي يحصل به التعيين من نواها لنواه ؛ 
لتعذر ذلك . 
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بعض ورمي بعض. . لم يَقع . ولو أَنَهُمَها بِسَرقَةٍ فقال : إن لم تصدقيني فأنتٍ 


ا 9 مس ى 1 5 - هم 
.. 58 وك عدن مظعم حي سج ب اماه 10 6-. 5 
طالق . فقالتث : سَرّقت ما سَرّقت. . لم تطلق 8 اك كت كا ا ا 00 


قال : ( ولو كان بفمها تمرة فعلق ببلعها ثم برميها ثم بإمساكها فبادرت مع فراغه 
بأكل بعض ورمي بعض . . لم يقع ) ؛ لأنه لم يحصل أكلها ولا رميها ولا إمساكها . 

ولا يشترط الإتيان هنا ب( ثم ) » وإنما يشترط تأخير يمين الإمساك فلو تقدمت أو 
توسطت . . حنث . 

وقوله : ( فبادرت بأكل بعض ورمي بعض ) لا حاجة إليهما . بل يُحتاج إلى 
المبادرة بأحدهما فقط . 

ونظير المسألة : إذا كانت واقفة في ماء فقال : إن أقمت في هنذا الماء فأنت 
طالق » وإن خرجت فأنت طالق » فإن كان الماء جاريا. . لم تطلق ؛ لأن ذلك الماء قد 
فارقها بجريانه » وإن كان واقفاً ومكثت فيه أو خرجت مختارة.. طلقت . وإن 
أخرجت في الحال مكرهة. . فلا . 

ولو قال : إن لم تخرجي من هنذا النهر الآن فأنت طالق. . طلقت إن لم تخرج في 
الحال » سواء كان فيه ماء أو ') يكن ؛ لأنه اسم لمكان جريان الماء . 

وإذا كان في يدها كوز من الماء فقال : إن قلبت هنذا الماء فأنت طالق وإن تركتيه 
فأنت طالق وإن شربتيه أو غيرك فأنت طالق. . فطريق الخلاص : أن تأخذ خرقة وتبلها 
بذلك الماء حتئ ينشف فلا يقع الطلاق . 

ويقرب من هلذا ما روي عن الشافعي في رجل دفع إلئ زوجته كيساً مملوءاً مربوطاً 
وقال : إن فتحته أو كسرتي ختمه أو خرقته أو فتقته. . فأنت طالق ٠‏ وإن لم تفرغيه. . 
فأنت طالق فما الحيلة في الخلاص؟ فقال : هنذا كيس فيه سكر أو ملح فتضعه في الماء 
تئ يذوب ثم تعطيه فارغاً . 

قال : ( ولو اتهمها بسرقة فقال : إن لم تصدقيني فأنت طالق ٠‏ فقالت : سرقت 
ماسرقت.. لم تطلق ) ؛ لأنها صادقة في أحد الإخبارين قال البغوي في 
« الفتاوئ » : فإن قال : إن لم تعلميني بالصدق. . لم تتخلص بذلك . 


لك 
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وَلَو قَالَ : إِنْ لَمْ تُخْبرِينِي بِعَدَهِ حَبٌ هذه اومان قبْنَ كَسْرِهًا . . فَالْصْلاضة : أن 


تَذْكُرَ عَدَدا يله أَنَّهَا لا تْقُصُ عَنْهُ ٠‏ كم تيد وَاجِداً وَاجِداً حَتّى ْم ما يلم أنه 
لا تزيدٌ عليه . وَأَلصُورَتَانِ فِيمَنْ لَّمْ يَقصِد تغريفاً 5 ال ووو اونا لوو ا مو ا 


( ولو قال : إن لم تخبريني بعدد حب هلذه الرمانة قبل كسرها. . 
فالخلاص : أن تذكر عدداً يعلم أنها لا تنقص عنه » ثم تزيد واحداً واحداً حت تبلغ 
ما يُعلم أنها لا تزيد عليه ) . 

ومثله : إن لم تخبريني بعدد ما في البيت من الجوز . أما إذا قال : إن لم تعديه 
اليوم فأنت طالق. . فوجهان : أحدهما : كقوله : إن لم تخبريني بعدده . 

والثاني : يجب أن تبتدىء من الواحد وتزيد إلى أن تنتهي إلى اليقين . 

قال الإمام : هنذا اللفظ يتبادر إلى الفهم منه التعريف والتعيين فينبغي أن يحمل 
عليه » فلا يخلص من الحنث إلابه . 

وتعبيره ظاهر في أنها لا تحتاج لذكر الواحدة ؛ لأنها ليست عدداً » وبه صرح ابن 
الرفعة وغيره . 

قال : ( والصورتان فيمن لم يقصد تعريفاً ) المراد : صورة التهمة في السرقة 
وصورة عد الحب » أما إذا قصده. . فلا يحصل البر بما سبق ؛ لأن التعريف لم يحصل 

بذلك كما تقدم في نظيره من مسألة التمر . 

فإن قيل : كيف يجمع بين هلذه المسألة وبين ما إذا قال : من أخبرتني منكن بقدوم 
زيد فهي طالق فأخبرته وهي كاذبة. . فإن الطلاق يقع ؛ لأن الخبر يصدق على الأعم 
من الصادق والكاذب » فينبغى أن يكتفى فى الجواب عن عدد الرمانة بأي عدد قالته كما 
إذا قالت قدم زيد ولم يقدم؟ تالكرات: : أن المعلق عليه في مسألة الإخبار بقدوم زيد 
نفس قولها : قدم زيد . وهو أعم من الصادق والكاذب » والمعلق عليه في الرمانة 

الإخبار بعددها » ولها عدد في علم الله تعالئ وفي علم العباد » فإن أخبرت بغيره. . 

أخبرت بخلاف الواقع 
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قال : ( ولو قال لثلاث : من لم تخبرني بعدد ركعات فرائض اليوم والليلة » فقالت 
واحدة : سبع عشرة » وأخرئ : خمس عشرة ‏ أي : يوم الجمعة ‏ وثالثة : إحدئ 
عشرةء أي : لمسافر. . لم يقع ) . 

قال في « الدقائق » : ولا خلاف في المسألة » وقول « المحرر» : ( قيل : 
لا يقع ) يوهم خلافاً ونفي المصنف الخلاف مردود ؛ ففي ١‏ البحر » عن أصحابنا : 
تطلق من عدت خمس عشرة وإحدئ عشرة ؛ للعادة . 

ثم لا بد من تقييد المسألة بما إذا لم يرد أحد هنذه الأيام » فإن أراده. . فالحلف 
على ما أراد » وكان ينبغي أيضا أن يفرق بين من كان في يوم جمعة أو سفر أو غيره » 
ولم أر من تعرض له . 


فروع : 

البشارة أخص من الخبر ؛ لأنها الخبر السار الصدق الأول . فإذا قال إن شري 
بكذا فأنت طالق » فأخبرته به أولاً. . طلقت » ٠‏ فلو عرف ذلك بمشاهدة أو إخبار أجنبي 
ثم أخبرته به. . لم تطلق . 

وفيه وجه : أنها لا تختص بالخبر الأول فيكون كما لو قال : إن أخبرتني بكذا . 

فلو قال لزوجتيه أو زوجاته : من بشرتني منكما أو منكن بكذا فهي طالق » فبشرتاه 
على الترتيب. . طلقت الأولئ دون الثانية على الصحيح . 

ووقع في « الوسيط » في الفرع الرابع من فروع متفرقة ذكرها أرسالاً : أنه لو قال : 
إن بشرتماني فأنتما طالقتان فبشرتاه على الترتيب. . طلقت الأول » وهلذا لا وجه 
له » ولم يوافقه عليه أحد من الأصحاب . بل ينبغي في هلذا أن لا تطلق واحدة 
منهما ؛ لانتفاء بشارتهما معاً . 

وتحصل البشارة بالكتابة كالقول . 


لاحك 


رك لضت 6و م 7 6 ع ا ب يي 4 
وَلَوْ قال : أَنْتِ طَالقٌ إلى حين أؤ رَّمَانِ أَوْ بَعْدَ حين. . طلقث بممضيّ لخظة . وَلو 
عَلَّقَ بِرُؤيّة رَيْدِ أؤ لَمْسهِ أَوْ قذفه. . تَنَاوَلَهُ حَيَا وَمَيْنآ ‏ 200000 


ول وارسلة رسولاً فبّشرة قال القاضي والبغوي: : لا تطلق : 

ويَشْهِدٌُ لأن المبشر هو المرسل قوله تعالئ : #8 وََشَرْهِسَحَقَّ4 » وقول أبي موسى 
لأبي بكر وعمر وعثمان : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة”'' » ويشهد 
لأنها من الرسول قول الملائكة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام : 8 إِنا بصرَك بعلم 
00 

: ( ولو قال أنث اطائق: إلرا "ين أل زهان :أو بعك ين . . طلقت بمضي 

لحظة ) 0 والزمان يقعان على المدة الطويلة والقصيرة » قال الله تعالئ : 
« فَسْبَحَنَ ألَّهِ حِبنَ تسوب وحن تصبِحُونَ # » وقال تعالئ : # هل أَقَّ عَلَ لضن حِيِن من 
لدَّهْرٍ © قيل : أراد سبعة أشهر » وقيل : أربعين سنة » وقيل : مئة وعشرين سنة » 
وقيل : ست مئة سنة وهو الذي بين عيسئ ونبينا محمد صلى الله عليهما وسلم . 

وقد يطلق الحين على السنة قال الله تعالىل : «# ُو كلها عُلّحِين بإِذْنِرَيّهَا4 أي : 
كل سنة » وإلئ هنذا ذهب مالك » وهو يرئ في الأيمان والأحكام أعم الأسماء » 
والشافعي يأخذ بأقلها » وجعله أبو حنيفة ستة أشهر اعتباراً بوقت إطلاعها وجذاذها . 

وذكروا فى الأيمان أنه إذا حلف لأقضين حقك إلى حين. . أنه لا يحنث بلحظة 
للشك في المراد » والفرق : أن الطلاق إنشاء » ولأقضيتك وعد » فيرجع فيه إليه . 

وإن قال : إذا مضا حقب أو عصر فأنت طالق. . قال الأصحاب : تطلق بمضي 
لحظة » واستبعده الإمام والغزالي ؛ لأن العصر زمان يحوي أمماً » فإذا انقرضوا. . 
انقرض العصر كما يقال : عصر الصحابة » والدهر قريب من العصر ٠‏ وإيقاعه على 
اللحظة لا وجه له . 

قال : ( ولو علق برؤية زيد أو لمسه أو قذفه. . تناوله حياً وميتاً ) ؛ لصدق 
الاسم » سواء كان مستيقظاً أو نائماً » وسواء كان الرائي أو المرئي عاقلاً أو مجنوناً , 


. )7507 أخرجه البخاري ( 7514 ) , ومسلم(‎ )١( 
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ره اجرح 4 15 ساو زج بابو80! وال فارخ فنا عاد فاالوهة اد أي هد ود لان رود عا لاسرع ١‏ اوح ليد حيو هلك لد “هن و وا وا يوك يرا لابوا لو مو ف اكد لي 


صاحياً أو سكراناً » ولو رأته مكرهة. . ففيه قولا حنث المكره » ولو رأته مختارة وقد 
أحصر مكرهاً. . حنث قطعاً . 

ولو قاله لعمياء. . فهو تعليق بمستحيل . 

والمعتبر : رؤية شيء من بدنه وإن قل » قال المتولي : إلا أن ترئ يده أو رجله 
وقد أخرجهما من كوة.. فإنها لا تطلق ؛ لأنه لا يصدق عليه أنها رأته » وقيل : 
تشترط رؤية الوجه . 

وتكفي رؤيته في ماء صاف أو زجاج شفاف في الأصح ٠‏ ولو رأت مثاله في المرأة 
أو في الماء الصافي. . لم تطلق » وفيه احتمال للإمام بعيد » ولو رأته في المنام. . لم 

قال القاضي : ولو حلف لا ينظر إل وجه نفسه فرآه فى المرأة. . حنث ؛ لأنه 
لا يتصور إلا كذلك . ْ 

وأما مسألة اللمس. . فإنها تطلق بمس شيء من بدنه بلا حائل » فلو لم تلمسه 
وللكن لمسها. . فالذي يظهر أنه لا طلاق وإن كان الملموس كاللامس فى نقض 
الوضوء ؛ لأن الحكم فيه منوط بالتقاء البشرتين » ويشكل عليه حديث عاصم حمي 
الدبر المتقدم في ( باب الوضوء ) . ١‏ 

وأما الشعر والظفر. . فقال الإمام : الوجه القطع بعدم الطلاق وإن أثبتنا خلافاً في 
النقض ٠‏ قال الرافعي : والأشبه مجيء الخلاف . 

والقذف أيضاً يحصل وإن كان المقذوف ميتآ ؛ لأنه كقذف الحي إطلاقاً وحكمآ . 

قال : فإن قال : إن قذفتك فى المسجد. . فالمعتبر كون القاذف فيه ؛ لأن 
المقصود هتك حرمة المسجد + وهتكها إنما يخصل إذا كان القاذف والمقول فيه ذون 
عكسه . 

فإن قال : أردت العكس. . قبل منه ظاهراً في الأصح . فإن قال : فيهما : في 
الدار. . سئل عن مراده . 
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فروع : 

الأول : علق برؤيتها أو رؤية غيرها الهلال. . ففيه أربعة أوجه : 

أصحها : أن الرؤية تحمل على العلم للعرف الشرعي . 

والثاني : تحمل علئ حقيقتها اللغوية وهي المعاينة » فلا تطلق حتئ تعاينه . 

والثالث : إن كان التعليق باللغة العربية. . حمل على العلم » وإن كان بالعجمية. . 
حمل على المعاينة . 

والرابع : يحمل على العلم في حق الأعمئ دون البصير . 

والرؤية في الليلة الثانية والثالثة كهي في الأول » ولا أثر لها في الليلة الرابعة ؛ 
فإنه لا يسميئ فيها هلالاً » وقال المتولي : إنما يكون هلالاً في الليلة الأولئ والثانية . 

ويعتبر أن تكون الرؤية بعد غروب الشمس ٠‏ فلا أثر لرؤيته قبله على الصحيح . 

ولو قال : إن رأيت الهلال ببصرك فأنت طالق. . لم يحنث برؤية غيرها قطعاً , 
ولأ با كمال العلد:. 

الثاني : قال لزوجته : إن أريتني من كلم الله وكلمه الله فأنت طالق. . ففي 
« فتاوئ ») صاحب « البيان » : : أنها تريه نفسها أو غيرها من بني آدم لقوله تعالئ : 
«وَإِدْ أَحَدَ رَيّْكَ مِنْ بَفَ َادَمْ من ظْهُورِهرٌ 4 الآية » أو قال : تريه السماء ؛ لقوله تعالئ : 
« ثم ستو إِلَ الت وى مك4 الآية . 

الثالث : قال : إن رأيت عينآً فأنت طالق » فرأت فرداً من أفراد العيون بأي معنىّ 


كان. . طلقت . 
ا ل ا ل ا 
سياق الشرط كهي في سياق النفي ٠‏ فقوله : ( إن رأيت عينآً ) في معنىئ : ( لا رأيت 


عيناً إلا طلقت ) » فمتئ رأت فرداً من الأفراد. . وجدت الصفة . 
قال : ( بخلاف ضربه ) فإنه لا يتناول إلا الحي ؛ لأن القصد من الضرب ما يتألم 
به المضروب ٠‏ فإن ضربه ضربآ لا يؤلمه. . لم تطلق على الأصح هنا ٠‏ وسيأتي في 


لحك 


وََوْ حَاطْبنه مَكُرُو ٠‏ كا سَفِيهيَا حَسِيسُ » فقالَ : إِنْ كنت كذلِك فأنتِ طالقٌ ؛ 


إل 


رَادَ مُكَافَاتَهَ بإشماع تكرَة. اطلقت إوَإِنْ لم يكن سَفنها + أي التعليق . 


( كتاب الأيمان ) عند ذكر المصنف المسألة . 

قال : ( ولو خاطبته بمكروه كيا سفيه يا خسيس . فقال : إن كنت كذلك فأنت 
طالق ؛ إن أراد مكافأتها بإسماع ما تكره. . طلقت وإن لم يكن سفيهاً . أو التغليق ..: 
اعتبرت الصفة ) كما هو سبيل التعليقات , ( وكذا إن لم يقصد في الأصح ) ؛ مراعاة 
للفظ » فإن العرف لا يكاد ينضبط فى مثل هلذا . 

قال : ( والسفه : مناف إطلاق التصرف ) وعبر عنه في « الروضة » و« الشرح » بما 
يوجب الحجر » وهو من تفقه الرافعي حملاً له على الشرعي ٠‏ للكن من بلغ رشيداً ثم 

قال : ( والخسيس : قيل : من باع آخرته بدنياه ) قاله العبادي ٠‏ قال : وأخس 
الأخساء من باع آخرته بدنيا غيره » وهو في اللغة : الدنيء والمرذول : 

قال : ( ويشبه أن يقال : هو من يتعاطئا غير لائق به بخلاً ) ؛ لاقتضاء العرف 
ذلك .2 وهلذا من تفقه الرافعى 2 وهو حسن » فإن وقع تردد في وجود الصفة. . لم 


قال المتولي : ( البخيل ) من لا يؤدي الزكاة ولا يقري الضيف . ومقتضئ هلذا أنه 
لو أتئ بأحدهما. . لم يكن بخيلاً مع أن العرف يقتضي الثاني فقط . 

قال : و(القواد) : الذي يحمل الرجال إلئ أهله ويخلي بينه وبينهم . قال 
الرافعي : ويشبه أن لا يختص بالأهل . 


هافاة ا واو ها ف فاع هاه فا فاه قاع ةا هاه وقد ها و عه فاع قافا ع هأفافاع قاع عد عد فاو قاف قفاوف قاف و ف قاف 


و( القرطبان ) : الذي يعرف من يزني بزوجته ويسكت عنه . 

و( الديوث ) : الذي لا يمنع الناس من الدخول علئ أهله . 

و( القحبة ) : البغي والقليل الحمية الذي لا يغار علئ أهله ومحارمه . 

و( السفلة ) بكسر السين : من يتعاطى الأفعال الدنيئة ويتعودها غالباً » ونقل ابن 
المبارك عن سفيان : السفلة : قوم يتطيلسون » ويأتون أبواب القضاة والسلاطين 
يطلبون الشهادات ٠‏ قال ابن الأعرابي : هم الذين يأكلون الدنيا بالدين . 

و( الأحمق ) قال ثعلب : من لا ينتفع بعقله » وقال الجوهري : هو القليل 
العقل ٠‏ وقال أبو المحاسن وأبو العباس الرويانيان : هو الذي نقص عن مراتب أمثاله 
نقصاً بيناً بلا سبب من مرض وغيره » وقال صاحب ١‏ المهذب » وه التهذيب » : من 
يفعل القبيح مع علمه بقبحه . 

وقيل : من يحضر المناطحة بالكباش والمناقرة بالديكة . 

والفرق بين الرقاعة والحماقة : أن الرقاعة حمق مع رفعة وعلو مرتبة » والحمق 
بعكسه فلا يقال للأحمق إذا كان وضيعاً رقيع . 

قال الشافعي : أحمق الناس من تواضع لمن لا يشكره » ورضي بشكر من 
لا يعرفه » ورغب في مودة من لا ينفعه . 


في « فتاوى القاضي حسين »> : لو قال : إن لم أحط جميع ما في الدنيا في حجرك 
فأنت طالق. . طريقه : أن يضع المصحف في حجرها ؛ لقوله تعالئ : 8 وَلَارَظبٍ ولا 
ابس إِلَاف كت مُيِينٍ» » وتوقف فيه الرافعي . 

وفي « فتاوى الغزالي » : إذا قال : إن سافرت فأنت طالق... يحنث بالسفر 
القصير . 


02360 


هاه هه هه هاه هج هاه هادع هشاع هاه هاه د .د.ا فاع واوا وا ماع واو عا. .اواو .ا قا .ةا . وا .اها .د .د .د .د .ا هد هه 


وفي « فتاوى المصنف » : لو حلف أن فلاناً يعرف أين يسكن إبليس إن قصد فطنته 

ووقع في زمن ابن الصباغ ببغداد أن رجلاً قال لامرأته : أنت طالق على سائر 
المذاهب. . فأجاب فيها بوقوع الطلاق في الحال » وأجاب القاضي أبو الطيب بعدم 
وقوعه ؛ لأنه لا يكون وقوع ذلك على المذاهب كلها . 

ولو قال : إن كان في كمي دراهم أكثر من ثلاثة فأنت طالق » فكان في كمه 
أربعة. . لا تطلق ؛ لأن الزائد غير دراهم » كذا أجاب به الشافعي فقال السائل : آمنت 
بمن فوهك هلذا العلم فأنشل [من المتقارب] ١‏ 
إذا المعضلات تصدين لى كشفت حقائقهابالنظر 

ولو قال : من تشتهي كذا فهي طالق . . تعلق الشهوة في الحال دون المستقبل . 

ولو حلف بالطلاق لَيِجِدَنَ غريمه على الشوك ولا نية له » فماطله مطالاً بعد 
مطال. . بج » وعلن هلذا : لو حلف ليضربنها حتول تموت فضربها ضرباً مؤلماً . 

ولو قال : إن سرقت ذهياً فأنت طالق » فسرقت مغشوشاً.. طلقت على 
الصحيح . 

وفي « زيادات أبي عاصم العبادي » : لو قال : إن لم تكوني أحسن من القمر فأنت 
طالق . أو إن لم يكن وجهك أحسن من القمر فأنت طالق. . لم تطلق » نص عليه 
الشافعي والأصحاب ؛ لقوله تعالئ : #الَْد حَلَقنا لسن في أَحسنِ تتَو و * . 

قال الرافعي : ولو قال : أضوأ من القمر. . فلا أعلم جوابهم فيه » وأنه لو قال : 
لا آخذ من مال صهري شيئاً فطلق زوجته وأخذ من ماله. . لم يحنث ؛ لأنه الآن ليس 


زفق 
0 : 


كن ند فنا 


. ) في هامش ( م ) : ( بلغ مقابلة بأصله . كتبه مؤلفه‎ )١( 
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كتاب النكاح ا امسا انمه انما ب ع ا ا 
فصل : في الخطبة لكين 1 ا حرج شن اتوي ون لخم وجو م 
فصل: في أركان النكاح لخعيفع عبني سوس ل بالحسوله ااوساوما م و انا 
فصل : في عاقد النكاح 01 ا 0 
فصل في موانع ولاية النكاح 1[ 1[ [ 1[ ذز ذ 0101 
فصل : الكفاءة والوتي و ادنار ا ا ل ا 
فصل: في تزويج المحجور عليه معان ا فعروة لو ا ا ا 1 
باب ما يحرم من التكاح 1-0 11 11 01110011 
فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 000 
فصل : في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات عق اوعد اكباو وو ل ا 1 
باب نكاح المشرك الما نه حك اطي للق اوانتية جرت ابن د فج مرو ولا ل اا 1 80 
فصل : في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه كه وا نكم جامد ار مسو و الم 
فصل : في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت مع زوجها أو ارتدت اباو 
باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 1 11[ 1[ 01 
فصل: في الإعفاف ومن يجب له 1[ [ز[1[ [ [ 1 0 
فصل : في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 1 1 ا اا 
كتاب الصداق كو خاب الا فو راع قوف رون ا لودو ب لو 8 8 
فصل : في الصداق الفاسد ا ااا ل ا 
فصل : في التفويض لقو شو دكي برام ال شاك ابطر روطن جا لان ل 7 
فصل : في ضابط مهر المثل ا ا ا 0 
فصل : فيما يسقط المهر وما يشطره م ا 0 


فصل : في أحكام المتعة « هن كس نيط ا 1 


فصل: في الوليمة و لك امش اق الك ا او 


فصل : في الاختلاف في الخلع أو عوضه 2-7 
كتاب الطلاق ا ول ا ا 
فصل : في تفويض الطلاق للزوجة 2000 
فصل: في اشتراط القصد في الطلاق 100000 
فصل : في بقية شروط أركان النكاح 00 
فصل : فى تعدد الطلاق بنية العدد 10 
فصل : فى الاستثناء ا حر ل ا ات ا ايه 
فصل : في الشك في الطلاق 0ط 
فصل : في الطلاق السني والبدعي 0 
فصل : في تعليق الطلاق بالأوقات ك1 
فصل 
فصل 


: في الإشارة للطلاق بالأصابع 20000 


.الما واف ا واه واه و وها ها واه مث م6 060 ٠.‏ 


هدو الهاي قا وا لها وو “لوا به أو هذفان ونوك كود هاه 


وهو وه 8 لامش نف واو مائو هوا ود هد -8.» 


مع اماه و ا للا في الك لها الا يقلات أ كوا اق ها 


الما .ا واو واوا و و اه ٠ 6 60 ٠6.6‏ 


فد هاا مل لي 3 وق رون معد وار د ا جه “جا هد عا 1 6 27« 


والعا ةا وا قا وا واه .أو و .اه هشه هظه 60 ه. 


وهاه هاو .دا واو وا وها فاه .6 ها 6 ف اه 


ون ع ته و يول اسه الها هاه هك هن جه اها ار 6 


وال.اقاة ا ءاوا ةا وه .ا هاو م 6م ٠‏ م06.٠‏ 


ا ل ا ل ا ا ال ا لايس تساف 


ا ا ل ا ا ل اك 


لإمام العَلامَة القن الميَحَرّتْ المَق يه اللَعَويَ 


لان َكنع روس تزعنيتيئ التصيري 


يَحِمَهُ الله تحال 
١‏ م.مم) 


اليَجَعَةَ ل 9 كاد 
اللْحان ا للد سف ير ع الرَضساع 
التققات - التيصكايخ - 0 
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كتاب الرجعة 


هي المرة من الرجوع ؛ وفتح رائها أفصح من الكسر عند الجوهري » وعند 

الأزهرئ الكبس اكت 

وهي في الشرع : الرد إلى التكاح بعد طلاق غير بائن على وجه مخصوص ٠»‏ 
وذكُرُها بعد الطلاق موافق لقوله تعالئ : # وَيْمُولهنَ أن رَحَهِنَ في دَلِكَ إِنْ أرادأ إضكحًا» ؛ 
لآن الرد الرجعة باتفاق المفسرين ٠‏ وقوله تعالئ : في ذَلِكَ4 أي : في العدة » وكان 
هنذا في صدر الإسلام في حق كل مطلقة حتئ خص الله تعالى الطلاق في ثلاث بقوله : 
« الطلَقُ عرّتان» الآية . 

وأما اشتراط إرادة الإصلاح. . فخرج مخرج الغالب أو الواقع ؛ لأن كل مراجع - 
سواء قصد الخير أو الشر ‏ مزيل لما تشعث من النكاح » وقال الشافعي : المراد : 
إصلاح الطلاق بالرجعة » وفسره عطاء بن أبي رباح بالإصلاح في الدين » والبغوي 
قال : فلا تصح الرجعة إلا لمن أراد بها صلاح دينه وتقوئ دينه » وهلذا مذهب تفرد 
به . 

ويدل لها من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لعمر : ١‏ مره فليراجعها )”2 » وقوله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ أتاني جبريل فقال لي : راجع حفصة ؛ فإنها صوامة قوامة , 
وإنها زوجتك فى الجنة » رواه أبو داوود [5907؟] وابن ماجه 6٠١171‏ من حديث ابن عمر 
بإمتناد حسن . ْ 

وأجمعت الأمة على جوازها . 

قال : ( شرط المرتجع : أهلية النكاح بنفسه ) ؛ لأنها كإنشاء النكاح » قال في 


/ا 


ل ا ف مه أ ا حَنث لو أنجَدَاء ألنىا بكي لاي 
- 9 م 3 3 ٠‏ 
0 5-2 
نعي سرغي ماهر رم.ى > سمس مم 
4 .ىو ٠‏ |5 دن ٠‏ |5 
براجعتك وَرَجعتك وَارتجعتك ٠.‏ ساف ادف الفط بع الع اط وا أي ولا و ول امح أو رول العا لا عا اه 
م 


« الدقائق » : وإنما قال : ( بنفسه ) ؛ ليحترز عن الصبي والمجنون ؛ فإنهما أهل 
للتكاح بوليهما لا بأنفسهما . ويدخل فيه السكران والعبد » فالسكران تصح رجعته 
على المذهب كما سبق في ( الطلاق ) » وتصح رجعة العبد بغير إذن سيده على 
الصحيح » وتصح أيضاً رجعة السفيه ؛ لأنهما من أهل النكاح بأنفسهما وإن كان 
شرطهما إذن الولي والمولئ . اه 

وأورد عليه المحرم ؛ فإنه يراجع في الأصح وليس له أهلية النكاح . 


من تحته حرة وأمة إذا طلق الأمة. . تصح رجعته لها مع أنه إذ ذاك ليس أهلاً لتكاح 
الأمة » كذا نقله في زوائد « الروضة » عن المروروذي ٠‏ للكن جزم في ١‏ المطلب » 
بالمنع ؛ لأنه ليس بأهل للعقد عليها حينئذ » والصحيح ما في « الروضة »© . 

ولو عتقت الرجعية تحت عبد. . فالظاهر أن له الرجعة قبل اختيارها » وليس 
للمرتد رجعة كما ليس له ابتداء تكاح . 

قال : ( ولو طلق فجن. . فللولي الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء النكاح ) ١‏ 
لأنه قائم مقامه » هنذا بناء علئ جواز التوكيل في الرجعة » وهو الصحيح . 

ومقتضئ عبارة المصنف : أن مقابل الصحيح وجه ضعيف » ولا حقيقة له » إنما 
هو بحث للرافعي جزم به الجيلى ؛ للكنه ذكره فى « المحرر » فتابعه المصنف . 

قال : ( وتحصل براجعتك ورجعتك وارتجعتك ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في 
حديث أبن عمر : « فليراجعها » ولا خلاف في صراحة هلذه الألفاظ إذا وصلها باسم 
المرأة أو ضميرها أو إشارة إليها » فإن عري عن ذلك كقوله : راجعت وارتجعت. . لم 
يكف . والصحيح : أنه لا يشترط أن يضيف إلى النكاح أو إلى الزوجية أو نفسه » بل 


قال : ( والأصح : أن الرد والإمساك صريحان ) أما الرد.. فلقوله تعالى : 
#وعولنَ أحَن بيهن 4 , وقوله صلى الله عليه وسلم لركانة : « ارددها ٠")‏ وأما 
الإمساك. . فلقوله تعالى : لاوَإدَا طلم ايسآ هلش أجلهنَميِكوَهُر عَعروفٍ» ش 

والثاني : أنهما كنايتان ؛ لأنهما لم يشتهرا اشتهار الصرائح » وفي « المهمات »© : 
أنه الصواب المنصوص ؛ وضعف ما صححه المصنف . 

وفى الإمساك وجه ثالث : أنه لغو ؛ لأن معنى الإمساك الاستدامة » قال الله 
تعالئ : «أكَ عَيَكَرَرِجَكَ4 » ولأنه يحتمل إرادة الإمساك باليد وفي البيوت . 

قال : ( وأن التزويج والنكاح كنايتان ) ؛ لعدم استعمالهما في الرجعة . 

والثانى : أنهما صريحان ؛ لأنهما صالحان لابتداء العقد والحل » فلأن يصلحا 
لققارك ار » 

والثالث : أنهما لغو ؛ لعدم الإشعار بذلك . 

كل هلذا إذا قال : تزوجتك أو نكحتك وحده » فلو جرى العقد عل صورة 
الإيجاب والقبول. . اطرد الخلاف . ش 

وظاهر كلام « الشرح الكبير » : أنها تحل ؛ لأنه آكد في الإباحة » وقال المصنف 
في ١‏ فتاويه »© : إنه الصحيح . 

وفي صحة الرجعة بغير العربية من جميع اللغات طرق : أصحها : الصحة مطلقاً 
كنكاح . 

قال : ( وليقل : رددتها إليّ أو إلئ نكاحي ) ؛ ليكون صريحاً » إذ قد يفهم منه 
الرد إلئ أهلها بسبب الفراق » وعبارة « المحرر » : وينبغي أن يقول كذا » وظاهرها 
عدم الوجوب ٠‏ وأن الصراحة غير متوقفة علئ ذلك » وهلذا هو المشهور الذي اقتضاه 


)١(‏ أخرجه ابن حبان ( 4794 ). والحاكم (99/7١)ء‏ وأبو داوود (99١7)»ء‏ والترمذي 
(/ا/1١1)ء‏ وغيرهم . 


كلام الجمهور كما قاله في « الكفاية » و« المهمات »© . 

قال الشيخ تاج الدين الفزاري : سألني الشيخ عز الدين بن عبد السلام عن قول 
المرتجع : راجعتها إلئ عقد نكاحي » وهي لم تخرج عن النكاح ؛ فإنها زوجته في 
جميع الأحكام » حتئ في الوطء عند أبي حنيفة؟ فأجبته بأن معناه : أنها رجعت إلى 
النكاح الكامل الذي لم تكن فيه مقارنة البينونة بانقضاء العدة » فاستحسنه . 

قال : ( والجديد : أنه لا يشترط الإشهاد ) » وبه قال أبو حنيفة ؛ لأن الرجعة في 
حكم استدامة النكاح السابق » ولذلك لا يحتاج إلى الولي ورضا المرأة . 

وفي ١‏ سنن أبي داوود » [0175] و( ابن ماجه » [20550] و١‏ البيهقي » [07/7] بإسناد 
حسن : أن عمران بن حصين رضي الله عنهما سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد فقال 
عمران : ( راجع في غير سنة فليّسْهِدٍ الان ) فلو كان الإشهاد شرطاً. . لما كان للإشهاد 
علئ ما سبق معنى » وإنما يستحب الإشهاد على الإقرار بالرجعة ؛ لأنهما قد يتنازعان 
فلا يصدق على ما سيأتي . 

والقديم - وهو منصوص في « الأم » » وبه قال مالك : يشترط ؛ لقوله تعالئ : 
« فَمْسِكوْسُن بمَعرُونٍ أو فَارِفُوُ معو » و98 وَأشهِدُوأ دَوَىَ عَدَلٍ وك » ؛ ومثار الخلاف : 
أن الرجعة في حكم الاستدامة أو الابتداء » وعن أحمد روايتان كالقولين » وحيث لم 
نوجبه. . يستحب بالاتفاق . 

قال : ( فتصح بكناية ) بناء عل أنه لا يشترط الإشهاد ؛ لأنه يستقل به كالطلاق » 
ولهلذا أتئ به ب( الفاء ) » فإن قلنا : يشترط. . لم تصح بها كالتكاح . 

قال : ( ولا تقبل تعليقاً ) ؛ لأنها إما ابتداء عقد.. فلا تقبله كالتكاح » أو 
استدامة . . فكذلك كاختيار من أسلم علئ أكثر من أربع » سواء علق بمدة أو قدوم أو 
بمشيئة الله تعالئ أو غيره فلو قال : راجعتك إن شئت فقالت : شئت. . لم تصح . ولو 
فتح الهمزة أو أتئ ب( إذ).. صح ء قاله في ١‏ الروضة » ٠‏ ولم يفرق بين تَحويٌ 
وغيره » والمتجه التفصيل . 


وَل تَخْصلُ بفِعْلٍ كَوَطْءِ . ود تختّصٌ ألو جْعَةُ مَوْطوءَة طُلَّقَتْ بلا عَرَضٍ لَمْ تَسْتَوْفٍ 


عذدد طلاقهًا 3 بَاقيَةِ فيه في 9 3 جك جك ول ا ا مكلا يي ا ا م ان مقا ا لبر اي ا 


قال : ( ولا تحصل بفعل كوطء ) وإن قصد به الرجعة ؛ لأنه يوجب العدة فكيف 
يقطعها . وفي وجه : تصح بالوطء والقبلة والمباشرة بشهوة قياساً علئ وطء البائع 
الجارية المبيعة في زمن الخيار ؛ فإنه يكون فسخاً . والفرق أن الملك يحصل بالفعل 
كالغنيمة وال بعلت النكاح » هنذا في القادر » وأما الأخرس. . فتصح منه 
الإشارة المفهمة . 

قال : ( وتختص الرجعة بموطوءة ) فغيرها لا رجعة لها ؛ إذ لا عدة لها » والرجعة 
إنما تكون في العدة . 

ودخل في عبارته : الموطوءة في الدبر وهو الأصح » بناء على الصحيح أنه يوجب 
العدة » للكنه تخرج من استدخلت ماء الزوج » والأصح : وجوب العدة بذلك كما 
ستأتي في بابها » وتخرج ذات الخلوة أيضاً ؛ فالمذهب أنه لا عدة عليها » فإن 
أوجبناها بها. . فالأصح ثبوت الرجعة » وكان صواب العبارة : تختص الموطوءة 
اه 

قال : ( طلّقت ) فإن فسخ نكاحها. . فلا رجعة ؛ لأن الله تعالىل أناطها بالطلاق 
فاختصت به . 

قال : ( بلا عوض ) فالتي طلقت به بانت وملكت نفسها . 

ودخل في الضابط : إذا كان الطلاق بالإجبار بحق كطلاق المولي » وما إذا طلقت 
نفسها بتمليك الزوج » وما إذا قال لغير المدخول بها : إن وظاكاك فانف طالق ثم 
وطتئها. . فإن له الرجعة . 

قال : ( لم ت تستوف عدد طلاقها ) بالإجماع . 

قال : ( باقية فى العدة ) فإن انقضت . . تعذرت مراجعتها بالاتفاق » للكن يستثنل 
والإذا خالها اليطرى كال زرا مق ينوط ندرقلها رقا العدة در ازا لا و ليا ايده 
انقضاء الأقراء كما سيأتي في ( العدد ) . 

وكلام المصنف يشمل الطلاق المبهم » والأصح : أنه لا رجعة فيه ؛ لآن الرجعة 


١١ 
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مَحَلّ لحل » لا مُرتدّة . وَِذَا أَدّعتٍ أَنْقضَاءً عِدَة أَشْهْرٍ وَأَنْكَرٌ. . صَدّقَ بيَمِينه » أَوْ 


رح كد الت إنكاو اووس افو 1 نادي أ ينه 
سمين. ف و طايه و ولو و »يد م نه لل بود التو الها ها جل" هات وال عي وك يو اود ور يواحللا 4 هد بي لحو > ون لد بهد “وناك يو ور" اليو ساي < امنا :بها 


لا تقبل التعليق فلا تقبل الإبهام » فإذا طلق إحدى امرأتيه ثم قال قبل التعيين أو 
التبيين : راجعت المطلقة. . لم تصح ٠‏ خلافاً لأبي علي بن أبي هريرة . 

قال : ( محل لحل » لا مرتدة ) كابتداء التكاح ٠.‏ وقال المزني : إذا راجع في 
العدة. . فهي موقوفة : إن اجتمعا في الإسلام. . تبينا صحتها » وإلا. . فلا . 

وعلم من مجموع كلامه أنه لا يشترط علم المرأة ولا رضاها » ولارضئ وليها 
ولا علمه » ولا علم السيد إن كانت أمة » وهو كذلك . للكن يستحب الإعلام . 

قال : ( وإذا ادعت انقضاء عدة أشهر وأنكر. . صدق بيمينه ) ؛ لأن اختلافهما 
راجع إلى اختلافهما في وقت الطلاق 

ولو اختلفا في أصله. . كان القول فيه قول الزوج ٠‏ فكذلك إذا اختلفا في وقته ؛ 
لأن القاعدة : أن من قبل قوله فى شىء . . قبل قوله فى صفته » ولو انعكست الصورة 
قااظى الاتتقياه وقال::"طلمتك فى رمقان > ققالت +" فى وال "مداقت ببايتهات 
لأنها غلظت علئ نفسها . 

قال : ( أو وضع حمل لمدة إمكان , وهي ممن تحيض لا آيسة. . فالأصح : 
تصديقها بيمين ) ؛ لأنها مؤتمنة عل ذلك ٠»‏ ولآن إقامة البينة على الولادة قد تعسر أو 
تتعلان : 

والثاني : لا تصدق وتطالب بالبينة ؛ لأنها مدعية » والغالب أن القوابل يشهدن 
بالولادة » ولا فرق في ذلك بين الولد الحي والميت » والكامل والناقص » وكذلك 
المضغة إذا اكتفينا بها كما هو المذهب . 

وحيث صدقناها فكذبها. . حلفت . فإن نكلت. . حلف وله الرجعة . 

وسكت المصنف عن الصغيرة ؛ لأنه لا يقع الاختلاف معها إذ لا حكم لقولها . 


25 «+> نش > ه لد 3 3 ٠2‏ ا 0-8 7 َّ ءَ. : 
وَإِنِ أذعت ولادة تام فإمكانة سنّةَ أشهر وَلحْظْتَانِ منْ وّقت الإمْكان » أوْ سقط 
و 0 .اي 00 07 

مصور فمئة وَعشرُون يَؤْمأ وَلحْظتان » عدم لخ ال أن الو جا ورا أ أي د امام جا واوا ين 


قال : ( وإن ادعت ولادة تام. . فإمكانه ) أي : أقل إمكانه ( ستة أشهر ولحظتان ) 
كما استنبطه علي رضي الله عنه من قوله تعالئ : هََُمُ وَفصُمُ تَتونَ برا 4 , 
0 وَفِصَدْلْم في امن * رواه مالك في الموطأ » [415/5] » ورجع عثمان ومن حضر إلى 
قوله فصار إجماعاً . 

وروى العتبى : أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر ٠‏ قال ابن الرفعة : وولد 
الحين ليك اشير من ولا أخيه الحسن » وهلذا خلاف ما قاله الجمهور ؛ لأن 
الحسن ولد في نصف شهر رمضان سنة ثلاث » وولد الحسين في شعبان سنة أربع . 

ثم لا بد من لحظتين من حين إمكان اجتماع الزوجين » لحظة للإنزال ولحظة 
للوضع . 

قال : ( من وقت الإمكان ) أي : من إمكان اجتماع الزوجين بعد التكاح ؛ لأن 
النسب يثبت بالإمكان . 

قال : ( أو سقط مصور. . فمئة وعشرون يوماً ولحظتان ) لحظة للوطء ولحظة 
للإسقاط ومئة وعشرون يوماً لمقامه في الجوف ؛ لما روى الشيخان [خ 70١8‏ م 145؟] 
عن ابن مسعود : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 
أمه أربعين يوماً » ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك ٠‏ ثم يرسل 
الملك ٠‏ فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد» . 

وأما ما رواه مسلم [5145] بلفظ : « إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة. . بعث الله 
إليها ملكا فصورها )20 الحديث.. فحديث ابن مسعود أصح منه ؛ لاتفاقهما على 
إخراجه » أو أن بعض الناس كذا وبعضهم كذا » أو أن هنذا من الترتيب الإخباري كأنه 
قال : أخبركم بكذا ثم أخبركم بكذا . 


)١(‏ في هامش (ز) : ( قوله : « فصورها » لا يدل علئ نفخ الروح » ويرد علئ أن بعضهم كذا 
وبعضهم كذا أنه كان ينبغي أنها إذا ادعت انقضاءه في أقل من مئة وعشرين . . أنه يقبل ) . 


1-8 0 1 0 ل م 2 9 ا 
أو مضغة بلا صورة . فثمّانون يَوماً وَلخظتان أو انقضاء أقَرَاءٍ ؟ فإن نت ححثة 
0 2 م ل ا 0 0 07 .أذ 0 د 
وَطلقت فى طهر . . فأقل الإِمْكانٍ أثنانٍ وثلاثون يَوْماً وَلحْظَتَانِ » أوْ فى حَيْض 
بر وزع رك بن 

فسبعة وَارَبَعون ولحظة . دلرو ووا راط ا السو ون مو و واج إن واو المي تر اب باو ايه ا 2 


وتعبير المصنف أحسن من قوله في ١‏ الروضة »© : أربعة أشهر ؛ فإن العدد لا بد منه 
قطعاً » ثم ما ذكره الشيخان هنا هو المشهور , وذكرا في ( باب العدد ) في الكلام علئ 
عدة الأمة أن الولد يتصور في ثمانين يوما » وهو كذلك في « الشامل » و« الحاوي » 
وكثير من كتب العراقيين . 

قال : ( أو مضغة بلا صورة. . فثمانون يوماً ولحظتان ) أي : من إمكان الوطء ؛ 
لحديث ابن مسعود المتقدم » وإنما يحكم بها إذا شهد القوابل أنها أصل آدمي”" . 

قال : ( أو انقضاء أقراء » فإن كانت حرة وطلقت في طهر. . فأقل الإمكان اثنان 
وثلاثون يومأ ولحظتان ) بأن تطلق وقد بقي لحظة وهي قرء ثم تحيض يومآً وليلة ثم 
تطهر خمسة عشر يوماً وذلك قرءان » ثم تحيض يوماً وليلة ثم تطهر خمسة عشر وذلك 
قرء ثالث » ثم تحيض لحظة يتبين بها تمام الطهر . 

قال الرافعي : وإنما يتصور ذلك إذا كان الطلاق تعليقاً بآخر جزء من الطه 9" , 
وفي وجه : لا تعتبر اللحظة الأولئ ٠‏ وقول : إنه لا يحكم بانقضاء العدة بمجرد الطعن 
في الحيض آخراً » بل يشترط يوم وليلة » فتعتبر ثلاثة وثلاثون يوماً ولحظة . 

وإذا قلنا : أقل الحيض يوم فقط.. نقص من المدة المذكورة ليلتان » وجاءت 
اللأوجه المتقدمة » ولا يخفئ أن اللحظة الثانية ليست من العدة » بل لاستيقان 
انقضائها » فلا تصح الرجعة فيها » وكلام المصنف يوهم خلافه . 

هلذا كله في طهر غير المبتدأة » أما إذا طلقت المرأة قبل أن تحيض ثم حاضت 
وقلنا بالصحيح أن القرء هو المحتوش . . فأقل الإمكان في حقها ثمانية وأربعون يومآ 
ولحظة . 
قال : ( أو في حيض. . فسبعة وأربعون ولحظة ) بأن تطلق في آخر جزء من 


() في هامش ( م ) : ( بلغ مقابلة بأصله . كتبه مؤلفه ) . 
(0) في النسخ ( الحيض ) والتصويب من هامش ( ز ) . 


١ 
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مه وَطلقت فى طهر . . فستة عشرّ يَوْما وَلخظتانٍ ١‏ أَوْ حَيّض . . فأحد وثلاثون 
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الحيض ثم تطهر خمسة عشر » ثم تحيض يوماً وليلة ثم تطهر خمسة عشر » ثم تحيض 
يوماً وليلة وتطهر خمسة عشر » ثم تطعن في الحيض » وفي لحظة الطعن ما ذكرناه في 
المطلقة في الطهر . ولا حاجة هنا إلئ تقدير لحظة في الأول ؛ لأن اللحظة هناك 
تعيب قرداء 

وسها في « الوسيط » و« الوجيز » فقال : ولحظتان » ووقع ذلك في كلام 
المارردي وغيره . 


الطلاق في النفاس كالطلاق في الحيض في هنذا الحكم بناء علئ أن الدم الذي تراه 
نجعله حيضاً وهو الأصح ٠‏ فإذا قال لها : إن ولدت فأنت طالق وطلقت بالولادة. . 
فأقل زمن يصدق فيه سبعة وأربعون يوم ولحظة كما لو طلقت في الحيض » وإن لم 
نجعله حيضاً. . لم يصدق فيما دون اثنين وتسعين يوم ولحظة » منها ستون للنفاس » 
هلكذا ذكره البغوي » ولم يعتد المتولي بالنفاس قرءاً » واعتبر مضي مئة وسبعة أيام 
ولحظة » وهي مدة النفاس ومدة ثلاثة أطهار وحيضتين » واللحظة للطعن . 

قال : ( أو أمة وطلقت في طهر. . فستة عشر يوماً ولحظتان ) وذلك بأن تطلق وقد 
بقى لحظة من الطهر وهو قرء » ثم تحيض يوماً وليلة ثم تطهر خمسة عشر يوم وذلك 
قرءان » ثم تحيض لحظة يتبين فيها تمام الطهر » وهلذا كما تقدم . 

قال : ( أو حيض . . فأحد وثلاثون ولحظة ) أي : للطعن في الثالثة بأن تطعن في 
آخر جزء من الحيض ثم تطهر خمسة عشر » ثم تحيض يوماً وليلة ثم تطهر خمسة 
عشر » ثم لحظة كما تقدم . 

وهلذا في الذاكرة » فلو لم تتذكر هل كان طلاقها في الحيض أو الطهر. . 
فالصواب : أن يحمل أمرها على الحيض ؛ لأنا نشك في انقضاء العدة » والأصل 
دوامها » كذا قاله الصيمري وغيره . 


تمدق إن لَمْ تخالفن عاد داق 4 يكذ إِنْ خَالَقَتْ في الأصَح . وَلَو وطىء 
رَحْعِيَة وَاَسْتَانقَت الأقراء من وقت الوط و . رَاجَعْ فيمًا كان بقي . وأسع ل هك و بل ا د 


وقال الماوردي : يحمل أمرها علئ أقل الحالين » وهو أن يكون الطهر فتنقضي 
عدتها باثنين وثلاثين ولحظتين » ل ران : 

قال : ( وتصدق ) أي : حرة كانت أو أمة ( إن لم تخالف عادة دائرة ) ؟ لقوله 
تعالئ : ل ولا يل طن أن يكْسْمنَ مَا حَلقَّ هف ف أَنْحَامِهنَ 4 » ولأنه لا يعرف إلا من جهتها 
فصدقت عند الإمكان . فإن كذبها الزوج. . حلفت . فإن نكلت. . حلف وثبت له 
الرجعة . 

قال : ( وكذا إن خالفت في الآأصح ) بأن كانت عادتها الدائرة فوق ذلك ؛ لأن 
العادة قل تتغير وهي مؤتمنة . 

والثاني : لا تصدق للتهمة » وهو الما في «الأم ) و« البويطي © في 
( كتاب العدد ) . ورجحه الإمام فيه » وقال والده : إنه المذهب ». وقال الروياني : 
إنه الاختيار في هلذا الزمان . 

لا جرم صوبه في ١‏ المهمات » ؛ لمخالفة الأصل والظاهر . أما الأصل. . فعد 
انقضاء العدة » وأما الظاهر. . فمخالفة العادة » وهلذا فى النقص عن العادة » فإن 
مضى الزمن المعتاد وادعت عدم الانقضاء.. ففي آخر (العده ) من « الشرح » 
و« الروضة » نقلاً عن الإمام وغيره : أنها تصدق وجها واحداً ثم أبدى الإمام احتمالاً ؛ 
لأنا لو صدقناها. . لربما تمادئ ذلك إلئ سن الإياس . وفيه إجحاف بالزوج » ونقل 
الرافعي عن ١‏ حلية الروياني » أنها إذا قالت : انقضت عدتي. . فواجب أن يسألها عن 
حالها كيف . وكيف الطهر » ويحلفها عند التهمة ؛ لكثرة الفساد . والذي في ١‏ حلية 
الروياني » : الاختيار أن يسألها إلئ آخره » ولم يذكر لفظة الوجوب . 

قال : ( ولو وطىء رجعية ) أي : بشبهة أو غيرها ( واستأنفت الأقراء من وقت 
الوطء. . راجع فيما كان بقي ) ؛ لأن الرجعة تختص بعدة الطلاق وإن كانت العدة من 


. ) في هامش ( ز ) : ( النص الذي أشار إليه لا يدل لذلك » بل يدل للأول‎ )١( 
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الزوج » فإذا مضئ قرء ثم وطتها. . استأنفت عدة لهنذا الوطء » فإذا وقع بعد مضي 
قرأين. . بقيت الرجعة في قرء واحد » وإن كان بعد قرء. . بقيت الرجعة في قرأين . 

وحكى الرافعي وجهاً في ( باب تداخل العدتين ) : أن عدة الطلاق تنقطع بما طرأ 
من الوطء » وسقط باقيها » وتتمحض العدة الواجبة عن الوطء . 

قال : وقياسه أن لا تثبت الرجعة في البقية » للكن الإجماع صد عنه » ثم ذكر بعد 
أسطر ما يخدش حكاية الإجماع . 
تنبيه : 

لو قال : استآنفت العدة كان أعم ؛ ليشمل ما لو كانت من ذوات الأشهر » وما لو 
أحبلها بالوطء . . فإن عدتها الوضع . 

والأصح في « الروضة » : أن له الرجعة قبل الوضع ٠‏ ويمكن أن يقال : إن قوله : 
( واستأنفت ) ب( الواو ) فيه تنبيه على الحامل ؛ فإنها لا تستأنف . 

قال : ( ويحرم الاستمتاع بها ) ولو بلمس أو نظر بشهوة أو بغيرها ؛ لأن النكاح 
يبيح الوطء فيحرمه الطلاق لأنه ضده » وبهلذا قال مالك ٠»‏ وأباح أبو حنيفة وطأها , 
وعن أحمد روايتان كالمذهبين . 

احتج أبو حنيفة بتسميته بعلا » وبأنه يطلق » وهو منقوض بالمظاهر وزوج 
الحائض . 

واستدل الشافعي 1.08/11 بما رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر : أنه طلق امرأته 
وهي بمسكن حفصة » وكانت طريقه إلى المسجد . فكان يسلك الطريق الاخر من 
أدبار البيوت كراهة أن يستأذن عليها حتئا يراجعها . 

قال ابن الرفعة : ومن حرم الوطء. . بناه علئ أنه لا تحصل به الرجعة ٠‏ فإن قلنا : 
تحصل - كما حكاه مجلي ‏ فيتجه أن لا يحرم كما في طلاق إحدى زوجتيه وقلنا : إن 
الوطء يكون تعييناً . 
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فإِنْ وَطَىءَ. ٠‏ قلا حَدَّ » وَلا يُعَرّدُ إلا مُعْتَقدٌ تخريمه » وَيَجبُ مَهْرُ مثل إن لم 
7 0 م دمو خاي حا 20 شر وو < ءاس اد ب ا 
يُرَاجِعْ » وَكَذَا إن رَاجَعّ عَلَى الْمَذْمَبِ . وَيَصح إيلاء وَظِهَارٌ وَطلاق وَلعان 
0 راان ا ااا 11111[ [ز[ [21711111[1[11[1 


قال : ( فإن وطىء. . فلا حد ) على الصحيح ولو علم التحريم ؛ لاختلاف العلماء 
في إباحته . 

وقيل : إن علم التحريم . . حد مؤاخذة له باعتقاده . 

قال : ( ولا يعزر إلا معتقد تحريمه ) ؛ لإقدامه علئ ما يعلم أنه ممتنع عليه » فإن 
كان جاهلاً أو ممن يعتقد الإباحة.. لم يعزر» وهلذا يخالف قولهم : إن الإنكار 
لا يكون في المختلف فيه » والتعزير أبلغ إنكاراً . 

قال : ( ويجب مهر مثل إن لم يراجع ) ؛ لأنه لم يكن له وطؤها » ولئلا يخلو 
الوطء عن عقر وعقوبة . 

8 ا 
فوطئها في العدة ثم أسلمت ٠‏ أن لا مهر لها . 

فقيل : فيهما قولان . والأصح : تقريرهما» والفرق أن أثر الطلاق لا يرتفع 
بالرجعة » بل نقص العدد به باق » فيكون ما بعد الرجعة وما قبل الطلاق كعقدين » 
وأثر الردة يرتفع بالإسلام » فيكون الوطء مصادفاً للعقد الأول . 

فإن قيل : إيجاب مهر يؤدي إلى إيجاب مهرين في عقد واحد. . فالجواب : أن 
هكذ] المهر وجب بوطظء الشبهة دون العقله.. ١‏ 

وقال ابن عبد البر : لا أعلم أحداً أوجب المهر غير الشافعي » وشبهته قوية ؛ لأنها 
محرمة عليه إلا برجعة » وقد أجمعوا على أن الموطوءة بشبهة لها مهر المثل . 

قال : ( ويصح إيلاء وظهار وطلاق ولعان ويتوارثان ) ؛ لأن الرجعية زوجة في 
هلذه الأحكام الخمس ٠»‏ وهي التي عناها الشافعي بقوله : في خمس ؛ أي : من 
كتاب الله » المراد هلذه الأحكام . 

فلو قال : زوجاتي طوالق . . طلقت الرجعية على المنصوص » وأما خلعها. . ففيه 
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إذا أدعيا' وَالعذدّة منقضية رجعة فأنككث ؛ فإن أتفقا عليل وّقت الانقضاء 
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كيَوْم الْجُمْعَةِ » وَقالَ : رَاجَعْتُ يَوْمَّ ألْخَمِيس فقالّث : بل ألسَّبْتِ. . صَدَّقتْ 
بيَمِينِهًا » أَوْ عَلَى وَقتِ ألَجْعَةِ كيَوْم الْجُمْعَةِ » وَقَالّتْ : أنْقَضَتٍ الْحَمِيسَ . 
قال .+ الكنت: صدق بثحينة + وَإن داعا فى الكنق بل اتفاق 4 فالاضع + 


قولان : أصحهما : صحته » ثم لا حكم لإيلائه وظهاره حتئ يراجع . 

ومسألتا الإرث والطلاق مكررتان في الكتاب » وأغرب صاحب « البيان » فحكئ 
وجهاً عن المسعودي : أن الإيلاء منها لا يصح . 

وفي « البحر » وجه : أنه لا يصح الظهار . 

وفي « الجيلي » وجه : أنه لا يصح الطلاق » وعزاه ل« البسيط » وليس فيه » 
والمختار في « الروضة » هنا أن الرجعية لا يطلق فيها ترجيح هل هي زوجة أو لا كالقولين 
في ( النذر )؟ هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز؟ وفي ( الإبراء ) هل هو إسقاط أو 
لبك واللي قاد (النثر وز لاروك مخالف لها قال قن بايهما.: 

قال : ( وإذا ادع والعدة منقضية رجعة فيها فأنكرت . فإن اتفقا علئْ وقت 
الانقضاء كيوم الجمعة . وقال : راجعت يوم الخميس فقالت : بل السبت. . صدقت 
بيمينها ) أي : أنها لا تعلمه راجع يوم الخميس ؛ لآن وقت انقضاء العدة متفق عليه » 
والاختلاف قبله » والأصل أنه ما راجع » وقيل : هو المصدق ؛ لأن الرجعة تتعلق 
به » وقيل : السابق بالدعوى . 

قال : ( أو علئ وقت الرجعة كيوم الجمعة » وقالت : انقضت الخميس ٠‏ فقال : 
السبت. . صدق بيمينه ) ؛ لأن وقت الرجعة متفق عليه » والأصل أن العدة لم تنقض 
قبله . 

الثاني : أنها المصدقة بيمينها ؛ لأنها مصدقة في دعوى انقضاء العدة . 

والثالث : يصدق السابق بالدعوئ » فإن ادعيا معاً. . سقط هلذا الوجه . 

قال : ( وإن تنازعا في السبق بلا اتفاق. . فالأصح : ترجيح سبق الدعوئ ) فإن 
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أنقضاءٍ فقالتٌ : بعدة حدق .: قلت : فإن أَدَّعَبَا مَعاً . يعدن 3 وَأللْه أغلم 
وه موساواد زف 2ن ره م 
وَمَتَى أَذَّعَاهَا وَأَلِعَدَةَ يَاقِيَه. . صَدّقٌ ل 


قالت هي أولاً : انقضت . ثم قال الزوج : راجعتك قبل انقضاء العدة. . فهي المصدقة 
بيمينها » وإن قال الزوج أولا : راجعتك قبل انقضاء عدتك ثم قالت : بعد انقضائها. . 
فهو المصدق ». فمن سبقت دعواه. . رجح قوله ؛ لاستقرار الحكم بقوله . 

والثاني : أن القول قول الزوج استبقاء للنكاح ؛ لأن الأصل بقاء الزوجية . 

والثالث : أن القول قولها ؛ لأنها تخبر عما لا مطلع عليه إلا من جهتها » والزوج 
متمكن من الإشهاد . 

والرابع : يقرع بينهما ويقدم قول من خرجت قرعته . 

قال : ( فإن ادعت الانقضاء ثم ادعئ رجعة قبله. . صدقت بيمينها ) ؛ لأنها إذا 
قالت : انقضت عدتي . . فلا بد من تصديقها » ولا التفات إلئ قوله بعد التصديق . 

قال : ( أو ادعاها قبل انقضاء فقالت : بعده. . صدق ) ؛ لأنه يملك الرجعة » 
وقد صحت في الظاهر فلا يقبل قولها في إبطالها . 

قال : (:قلث + 'فإن أذطيا معا: .. صدقت والله:اغلم ) المزاد أنها تصداق بيميتها:* 
لأن انقضاء العدة لا يعلم إلا من جهتها . والزوج يمكنه الإشهاد على الرجعة ولم 
يترجح سبق حتى يتقدم به . 

وقيل : القول قوله ٠‏ وقيل : يقرع . 

وحاصل الخلاف فى المسألة والتى قبلها خمسة أوجه » والمراد ب( سبق الدعوئ ) 
عند الحاكم . ْ ْ 

قال ابن عجيل اليمني وغيره : فلو قالا لان ايت .. فالأصل بقاء 
العدة وولاية الرجعة . 

قال : ( ومتى ادعاها والعدة باقية. . صدق ) ؛ لقدرته على الإنشاء . 

وعن صاحب «١‏ التقريب »© أن القول قولها ؛ لأن الأصل عدم الرجعة » وهو بعيد 
جدا . 


مت أَنْكَرَنْهَا وَصُدَّقَتْ ّم عتَرَفَتْ . . قبل أَعتِرَافًا . وَإِذَا طَلَقَ دُونَ تَلآثِ وَقالَ : 
ار ا . صَدَّقتْ بِيَمِين ١‏ وَهُوَ مقو ِالْمَهْرٍ  ٠‏ فَإِنّْ قبضَئَة . 


وفصل الماوردي فقال : إن لم يتعلق به به قبل الرجعة حق لها. . فلا يمين عليه » 
وإن تعلق به كما لو كان وطئها قبل إقراره بالرجعة فطالبته بالمهر فأنكر وجوبه وادعى 
الرجعة قبله. . حلف . 
ثنبيه : 

هنذا إذا اختلفا ولم تنكح زوجاً غيره » فإن نكحت ثم اختلفا وادعى الرجعة » فإن 
أقام بينة. . فهي زوجته » سواء دخل بها الثاني أم لا » وإن لم تقم بينة. . سمعت دعواه 
عليها ؛ لتحليفها على الصحيح ٠‏ ولا يقبل إقرارها له » وفي سماع دعواه على الزوج 

قال : ( ومتئ أنكرتها وصدقت ثم اعترفت . . قبل اعترافها ) لأنها جحدت حقاً 
ثم اعترفت به » واستشكله الإمام ؛ لأن قولها الأول يقتضي تحريمها عليه » فقبول 
نقيضه مشكل » وقد قالوا : إنها إذا ادعت أخوة الرضاع أو النسب ثم أكذبت نفسها. 
لم يقبل منها » وقدموا تأبيد الحرمة . 

قال : ( وإذا طلق دون ثلاث وقال : وطئت فلى الرجعة وأنكرت. . صدفتكت 
بيمين ) ؛ لأن الأصل عدم الدخول ٠‏ فعلئ هلذا : لا رجعة لهء ولا نفقة نفقة لها 
ولااسكن » ولها أن تنكح » للكن هو ليس له أن يتكح أختها ولا أربعاً سواها حتئ 

قال : ( وهو مقر بالمهر » فإن قبضته. . فلا رجوع له ) ؟؛ لإقراره به لها . 

هلذا إذا كان ديناً » فإن كان الصداق عيناً وام متنع الزوج من قبول النصفف. ٠‏ قفي 
« شرح المفتاح » لأبي منصور أنه يقال له : إما أن يقبله » وإما أن يبرئها منه » ومراده 
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أن القاضي يتلطف به في ذلك ٠‏ لا أنه يجب , والبراءة من الأعيان لا تصح » والحق 
أن نصف العين المقبوضة حينئذ في حكم عين أقر بها لشخص فأنكر. . فيأتي فيها 
الخلاف المشهور + 

قال : ( وإلا ) أي : وإن لم تكن قبضته ( . . فلا تطالبه إلا بنصف ) ؟؛ لآنه الذي 
استحقته بالعقد » فإذا أخذت ثم عادت واعترفت بالدخول فهل لها أخذ النصف الثاني 
أو لا بد من إقرار مستأنف من الزوج؟ وجهان”" . 
تتمة : 

طلق زوجته الأمة واختلفا في الرجعة. . فكل موضع قبلنا فيه قول الزوج إذا كانت 
حرة فكذا هنا » وحيث قبلنا قول المرأة فهنا القول قول السيد ١‏ قاله المتولي وابن 
الصباغ » وهو قول أبي يوسف ومحمد » واختاره الشاشي » وقواه المصنف . 

وقال البغوي : المعتبر تصديقها » ولا أثر لقول السيد » وهو قول الأكمة الثلاثة » 
قال في ١‏ المهمات » : وهو مذهب الشافعي المنصوص في ١‏ الأم » و« البويطي » وهو 
الصواب . 


لو كانت المرأة صبية أو معتوهة فقال الزوج بعد انقضاء عدتها : راجعتها فيها. . لم 
يصدق إلا ببينة » سواء صدقه وليها أم لا ٠»‏ وسواء كان الولي أب أم غيره . 

ولو كانت صحيحة فعرض لها مرض أذهب عقلها ثم قال بعد انقضاء عدتها : كنت 
راجعتها فيها. . لم يقبل ١‏ فإن أفاقت وصدقته. . قبل وكانت زوجته . 
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() في هامش ( ز) : ( مقتضئ ما في الإقرار تصحيح : أنه لا بد من إقرار مستأنف من الزوج ) . 
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كتاب الإيلاء 


هو مصدر آل يولي إيلاء ؛ أي : حلف . 

والأليّة بتشديد الياء : اليمين » وجمعها ألايا » قال تعالئ : 9 وَلَا َأَلٍ لوا لْمَضْلٍ 
بك » وهو الصديق رضي الله عنه . 

وقال صلى الله عليه وسلم من يتآل على الله. : يكذنه)37 . 

وقال الشاعر [من الطويل] : 
اليل الآلان'ا ححاقظ يميه ٠‏ وإ سيقست»فشة الاليسة بحرت 

وقال آخر [من الوافر] : 
واكتني هنا كدون ايو السد 1 إذا الحسوك: ستحطنا هيا لطيادق 

وقال الشافعي : سمعت ممن أرضئ من أهل العلم أن أهل الجاهلية كانوا يطلقون 
بالظهار والإيلاء والطلاق » فأقر الله تعالى الطلاق طلاقاً » وحكم في الإيلاء والظهار 
بحكمهما . 

واختلف أصحابنا هل عمل بكونه طلاقاً في أول الإسلام علئ وجهين : أصحهما : 


ل 
١ 5 5 ٠ .‏ لد يرء4ة م بوسم الى 22ة همه 
وافتتح الكتاب في « المحرر» بقوله تعالئ : 98 لَلَذِينَ يؤْلُونَ من يُسَابِهم تربص أَريَعَةٍ 
عوط 
أَشَبر» . 


وإنما عدي ب( من ) وهو معدىّ ب( علئ ) ؛ لأنه ضمن معنى البعد » كأنه قيل : 


. ) 91 (» الزهد‎ ١ أخرجه الشهاب في « مسنده » ( 150 ) » وهناد بن السري في‎ )١( 
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0 2 


هُوَّ حَلفٌ رَوْج يِصِحٌ طَلاَقَهُ قهُ لَيَمْتَنِعَنٌ منْ وَطَئِهًا مُطْلقاً أذ قوق أرَيَعَة أشين.,: 


يبعدون من نسائهم مولين أو مقسمين » ويجوز أن يراد : لهم من نسائهم كقولك : لي 
منك كذا . 

والإيلاء الشرعي حرام للأبد أو هو غير ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في 
السنة العامتعة اننا الى مه ساك ا 

قال : ( هو حلف زوج ) من حر أو عبد مسلم أو ذمي » فخرج بالزوج : السيد ؛ 
فلا يصح إيلاؤه من الأمة » ومن قاله لأجنبية ثم تزوجها. . فالأصح لا يكون مولياً كما 

قال : ( يصح طلاقه ) خرج الصبي والمجنون » ودخل السكران لصحة طلاقه . 

والمراد : من يصح طلاقه في الجملة ؛ ليدخل ما إذا قال : إن وقع عليك طلاقي 
فأنت طالق قبله ثلاثاً » وفرعنا على انسداد باب الطلاق ؛ فإنه زوج لا يصح طلاقه » 
ومع ذلك يصح إيلاؤه » وتستوي في الإيلاء حالة الرضا والغضب ؛ لإطلاق الاية . 

وعن مالك : يختص بحالة الغضب كما قاله ابن عباس . 

قال : ( ليمتنعن من وطئها ) أي : في القبل » فلو حلف على تركه في الدبر أو فيما 
دون الفرج. . لم يكن مولياً . 

ولو قال : إلا في الحيض أو النفاس. . قال السرخسي : لم يكن مولياً » وفي 
« فتاوى البغوي » و« الذخائر » أنه مول » وكذا إذا قال : إلا فى شهر رمضان » أو إلا 
ف السيحد لله رذ آزان فى اللحدن وقدريا. .يولك اللنطابة في السسالا.. 

قال : ( مطلقاً » أو فوق أربعة أشهر ) ؛ لما في ذلك من الإضرار بها » وخرج 
بالامتناع عن الوطء الامتناع عن الاستمتاع فليس بإيلاء . 

وقوله : ( مطلقاً ) يريد ما إذا أطلق الحلف ٠‏ ولم يقيده بمدة » وفي معناه ما إذا 
أكده بقوله : أبداً » وأما التقييد بالأربعة أشهر. . فلأن المرأة يعظم ضررها إذا زادت 
علئ ذلك ؛ لأنها تصبر عن الزوج أربعة أشهر » وبعد ذلك يفنئ صبرها . 


: )50/١4094(ملسمو‎ ٠ ) 7”94( البخاري‎ )١( 


515 


روى البيهقي[1/9١]‏ عن عمر : أنه خرج مرة ة في الليل فسمع امرأة تقول [من الطويل] : 
تطاول هلذا الليل واسود جانبه2 وأرقني أن لا خليل الاعبه 
فولله لولاالله أني أراقبه ‏ الخخحرك من هنذا السرير جوانبه 
مخافة ربي والحياء يصدني2 وأكرم بعلي أن تنال مراتبه 

فقال عمر لابنته حفصة : كم أكثر ما تصبر المرأة عن الزوج؟ وروي أنه سأل النساء 
فقلن : تصبر شهرين » وفي الثالث يقل صبرها » وفي الرابع ينفذ صبرها فكتب إلى 
أمراء الأجناد أن لا يحبسوا رجلاً عن امرأته أكثر من أربعة أشهر . 

وقولها : ( من هلذا السرير ) أرادت نفسها ؛ لأنها فراش الرجل » فهي كالسرير 
الذي يجلس عليه . 

ولأن الله تعالئ لما جعل للمولي التربص أربعة أشهر دل علئ أن حكم الإيلاء يتعلق 
بما فوقها » حتئ لو حلف لا يطأ أربعة أشهر ولحظة.. كان مولياً آثمأ » غير أنه 
لا تظهر فيه أحكام الإيلاء . 

وعن أبي حنيفة : أن الأربعة الأشهر كما فوقها » للكن يرد على المصنف أنه لو 
قال : لا أطؤك حتئ أموت أو تموتي أو يموت فلان. . فإنه يكون مولياً ؛ لحصول 
اليأس ولم يذكر فوق أربعة أشهر . 

ولو قال : والله لا أصبتك أربعة أشهر . فإذا مضت فوالله لا أصبتك أربعة أشهر » 
وكرر ذلك مراراً. . فالأصح أنه لا يكون مولياً وسيأتي . 

قال : ( والجديد : أنه لا يختص بالحلف بالله تعالئْ وصفاته » بل لو علق به طلاقاً 
أو عتقاً » أو قال : إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق. . كان مولب ) ؛ 
لأن ذلك يسمى يميناً » فيتناوله إطلاق الاية . 

والقديم : الاختصاص ؛ لأن المعهود في الجاهلية في الأيمان الاختصاص بالله 

«تعالئ » والشرع إنما غير حكمه لا صورته . 


لا 


وأورد على اعتبار الحلف صورة يكون فيها الإيلاء بغير حلف ». وهي : إذا فرعنا 
علئ صحة الظهار المؤقت وهو الصحيح فزاد علئ أربعة أشهر فقال : أنت علي كظهر 
أمي سنة مثلاً . . فالأصح أنه يكون مولياً . 

وشرط انعقاده على الجديد : أن يلزمه شيء إذا وطىء بعد أربعة أشهر » فلو كانت 
اليمين تنخل قبل ذلك بآن قال : إن وطك فلله على صوم هنذا الشهر مثلاً... فليس 
تمول: 

ولو قال : إن وطئتك فلله على صوم هلذه السنة » فإن كان الباقي منها أكثر من 
أربعة أشهر . . فهو مول . وإلا. . فلا . 

قال : ( ولو حلف أجنبي عليه ) أي : علئ ترك الوطء ( . . فيمين محضة ) بأن 
قال لأجنبية : والله لا أطؤك . فإذا وطئها قبل المدة أو بعدها. . كان عليه كفارة » 
وعبارة « المحرر » : غير الزوج » وهي أحسن ؛ لشمولها السيد . 

قال : ( فإن نكحها.. فلا إيلاء ) ولا تضرب له مدة لأن الإيلاء يختتص 
بالزوجات ؛ لقوله تعالى : #يِنْيْسَآيِهمَ4 . ولا ينعقد بخطاب الأجنبية كالطلاق . 

وفي وجه ضعيف : إن نكحها وقد بقي من المدة أكثر من أربعة أشهر : ضربت » 
وإن قال : إن تزوجتك فوالله لا أ أطؤك . . فكتعليق الطلاق قبل النكاح . 

قال : ( ولو آلئ من رتقاء » أو قرناء » أو آلئ مجبوب. . لم يصح على المذهب ) 

؛ لأنه لم يت يتحقق منه قصد الإضرار والإيذاء لامتناع الأمر في نفسه » ولأنه يمين على 
ترك ما لا يقدر. عليه فلم يصح كما لو حلف لا يصعد السماء . 

وقيل : يصح ؛ لعموم الآية » وقياساً على الظهار » وسيأتي في بابه الفرق بينهما . 

ومجموع ما في المسألة طرق : 

أصحها : قولان . 

والثانية : القطع بالبطلان . 
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وَلوْ قال وَلَه لا وَطْئتك أر أشهر » فإذا مَضت فوَألله لا وَطْنْتَكِ أربَعة أشهر » 


والثالثة : القطع بالصحة » فلو عبر بالأظهر. . علم أن الأرجح طريقة القولين . 

وصورة المسألة : أن يكون المانع موجوداً عند الإيلاء » فلو طرأ بعده لم يبطل 
على المذهب ؛ لأن العجز عارض . 

والمراد ب( المجبوب ) : من لم يبق له قدر الحشفة » فإن بقي قدرها.. صح 
إيلاؤه » والأشل كالمجبوب . 

وأفهم بمثيله بالمانع الحسي صحة الإيلاء من المريض المذفف والخصي والعنين 
وهو كذلك . 

قال : ( ولو قال : والله لا وطئتك أربعة أشهر » فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة 
أشهر . وهلكذا مراراً. . فليس بمول في الأصح ) ؛ لأنه بعد الأربعة لا تمكن مطالبته 
بموجب اليمين الأولئ لانحلالها » ولا بموجب الثانية ؛ لأن مدة المهلة لم تمض » 
وبعد الثمانية لا يمين » وكل منهما يمين منفردة فتعطئ حكمها . 

كما لو اشترئ أوسقاً كثيرة في صفقات علئ صورة العرايا. . فإنه يجوز . 

قال الإمام : وهلذا الحالف يأثم إثم الإيذاء لا إثم الإيلاء . 

والوجه الثانى : يكون مولياً ؛ لتضررها بذلك كما لو كانت الثمانية بيمين واحدة . 
ركاه كلاه أن اعت هلذا الوجه يعطيه أحكام الإيلاء » وليس كذلك » إنما هو في 
الإثم فقط لقصد الإضرار بها » أما المطالبة. . فلا تتصور كما قاله المصنف في « نكت 
التنبيه » . 

وقوله : ( وهكذا مراراً ) لا حاجة إليه ؛ فإن قوله : ( أربعة أشهر فإذا انقضت 
فوالله لا وطئتك أربعة أشهر ) كاف في جريان الوجهين » وموضع الخلاف إذا وصل 
اليمين كما ذكره المصنف . فإن حلف لا يجامعها أربعة أشهر ثم أعاد اليمين بعد مضي 
تلك المدة وهلكذا مراراً. . فإنه لا يكون مولياً بلا خلاف ٠‏ قاله في ١‏ البسيط » . 

وصورة المسألة : أن يكون ذكر اسم الله تعالئ » فإن قال : والله لا وطئتك أربعة 
أشهر . فإذا مضت. . لا وطئتك . . قال ابن الرفعة : هلذه يمين واحدة » فاشتملت 
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على أكثر من أربعة فيكون مولياً وجهاً واحداً . 

قال : ( ولو قال : والله لا وطئتك خمسة أشهر . فإذا مضت فوالله لا وطئتك 
سنة. . فإيلاءان لكل حكمه ) ٠‏ فتطالبه بعد أربعة أشهر بموجب اليمين الأولئ » فإذا 
أخرت حتئ مضى الشهر الخامس. . فلا مطالبة ؛ لانحلالها » وتضرب ملة اليمين 
الثانية بعد الخمسة » سواء فاء في الأولئ أو لا » ولا فرق في عدم المطالبة بعد مضي 
الخامس بين أن يعلم ثبوت حقها في الطلب فتتركه » أو لا يعلم حتئ تنقضي المدة . 

وقوله : ( سنة ) موافق « للشرح » و« الروضة » » وفي « المحرر» : ستة أشهر » 
والجميع صحيح . للكن الأحسن قراءة ما في الكتاب بالتاء المثناة من فوق ؛ أي : ستة 
أشهر ؛ ليوافق ما في « المحرر » . 

قال : ( ولو قيد بمستبعد الحصول في الأربعة كنزول عيسئ صلى الله عليه وسلم. . 
فمول ) ؛ لأن الغالب عدم حصوله في الأربعة فتتضرر بقطع الرجاء . 

ونظير نزول عيسئ بن مريم : خروج يأجوج ومأجوج والدجال » وطلوع الشمس 
من مغربها وكذلك حت يقدم فلان من مكة والغالب إنما يأتي مع الحاج والمدة بينهما 
أكثر من أربعة أشهر » وقيل : ينتظر » فإن مضت أربعة أشهر ولم يوجد. . بان كونه 
مولياً فتطالبه الان . 

واحترز عما يتحقق عدم وقوعه : إما مطلقاً كالمستحيلات عادة مثل صعود 
السماء » أو عقلاً كالجمع بين الضدين . وأما في الأربعة أشهر مثل : حتئ تقوم 
الساعة. . فإنه يكون في ذلك مولياً . 

وعيسئ صلى الله عليه وسلم اسم سرياني فلذلك لم ينصرف ٠»‏ وهو بالسريانية 
أيسوع » حوله العرب إل عيسئ » وجمعه عيسون بفتح السين » والنسبة إليه 
عسوي 
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وَإِنَ ظَنّ حصولة قبْلهًا. . فلا » وكذالوْ شك في الاصح ' وَلفظه صَرِيحٌ وكناية : 
ات 3 00 م ؟ 0000 اه اس 
فمِنْ صَرِيحِهِ : تغييبٌ ذكر بفرْج » وَوَطء ., وَحِمَاعٌ » وافتضاض بكر . لالامامة 
م - - هه 2 - اس 


وأما خبر نزوله. . ففي « الصحيحين » [خ 5448م 149/165] عن أبي هريرة : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « والذي نفسي بيده! ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً 
عدلا » فيكسر الصليب ٠»‏ ويقتل الخنزير » ويضع الجزية » ويفيض المال حتئ لا يقبله 
أحد » حت تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها ») . 

وفي ١‏ صحيح مسلم »© [1957/ ١ : 61٠١‏ أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق . 
وأنه يقتل الدجال بباب لد » وأنه يصلي وراء إمام منا تكرمة من الله تعالئ لهنذه الأمة » 
وجاء : أنه يتزوج بعد نزوله » ويولد له » ويدفن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قال : ( وإن ظن حصوله قبلها. . فلا ) » بل يكون عقد يمين كوجود الأمطار في 
وقت غلبة المطر » ومجيء زيد من القرية وعادته المجيء للجمعة » أو مجيء القافلة 
وعادتها المجيء غالباً كل شهر » وهلكذا ما علم حصوله كذبول البقل وجفاف الثوب 
وتمام الشهر ونحوه . 

قال : ( وكذا لو شك في الأصح ) ؛ لاحتمال وجوده في الأربعة وبعدها على 
السواء مثل : حتئ يدخل زيد الدار » أو يمرض فلان ٠»‏ أو يقدم وهو علئ مسافة قريبة 
والشك حاصل في قدومه. . فلا نحكم الان بإيلاء ؛ لأنه لم يتحقق قصد المضارة » 
فإن قال : حت أموت أو تموتي. . كان مولياً كما تقدم . 

فلو وطىء قبل وجود المعلق به. . وجبت الكفارة قطعاً » ولو وجد المعلق به قبل 
الوطعا.ح "ارتقعت اليفية :: 

ولو قال : حت تحبلي وهي آيسة أو صغيرة.. فمول » وإن كانت من ذوات 
الأقراء. . فكالوجهين في التعليق بدخول الدار . 

قال : ( ولفظه صريح وكناية . فمن صريحه : تغييب ذكر بفرج » ووطءء 
وجماع . وافتضاض بكر ) ؛ لأنها ألفاظ مشتهرة في العرف لا تحتمل غير الجماع ‏ 
للكن لو قال : أردت الاجتماع في المكان والوطء بالقدم. . ديّن . 

وقيل : لفظ الوطء والجماع كنايتان » وهو شاذ . 


3١ 


وأما افتضاض البكر » فإن قال : لم أرد به جماعاً. . فالأصح أنه يدين . 

ومن ألفاظه الصريحة التي لا تقبل التأويل ولا التدين : اللفظ المركب من ( النون ) 
و( الياء ) و( الكاف ) . 

وتعبيره ب( الذكر ) يوهم الجميع » وهو لو أراد جميع الذكر. . لم يكن مولي ؛ إذ 
لا ضرر عليها لحصول مقصودها بتغييب الحشفة » كذا قاله الجيلي » واستحسنه ابن 
الرفعة » قال : فكان الأحسن التعبير بالحشفة » ثم ذكر لكلامه احتمالين : 

أحدهما : قاله في « الكفاية » ؛ لأن المراد : أن لا أغيب شيئاً من المسمئ . 

والذكر يطلق علئ بعضه ؛ لحديث : « من مس ذكره. . فليتوضاً 206 . 

والثاني ‏ قاله في « المطلب » -: أنهم عبروا بالذكر عن الحشفة ؛ لأنها المعتبرة في 
ترتب الأحكام » وجمع في ١‏ الروضة » بين العبارتين فقال : لا أغيب في فرجك ذكري 
أو حشفتي . 

قال : ( والجديد : أن ملامسة ومباضعة ومباشرة وإتياناً وغشياناً وقرباناً ونحوها ) 
كالإفضاء واللمس والمباعلة والدخول ( كنايات ) ؛ لأن لها حقائق غير الجماع » ولم 
تشتهر فيه اشتهار الألفاظ السابقة . 

والقديم : أنها صرائح ؛ لاستعمالها في العرف والشرع بمعنى الجماع » قال 
تعالئ : « أو كسم نم4 ١‏ «وَلا مُتقِرُوضٌرك4 . «فَلَنَائََفَّدهَا4 ٠‏ «وَلاكقروْهنَ 

وقيل : الإتيان وما بعده كنايات قطعاً » والقربان بكسر القاف ٠»‏ وأجاز ابن طريف 
في الأفعال ضمها » وأما الإصابة. . فصريحة عند الجمهور » وقيل على القولين . 

ولو قال : لا يجتمع رأسي ورأسك عل وسادة ؛ أو لا يجتمعان تحت سقف. . 
فكناية قطعاً . 
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وَلوْ قال : إن وَطِنْتَكِ فَعَبْدِي حر , فَرَالَ ملكة عَنْهُ. . رَالَ الإيلآء . وَلَوْ قال : 


فَعَبْدِي حر عَنْ ظِهَارِي وَكانَ ظَاهَرَ. افكر ل اول ا 


وَيُحْكُمْ بِهِمَا ظَاهِراً » وَلَوْ قال : عن ظهَاري إن ظَاهَرْت لشن يمول حت 
نطافة مكو اك عا ل ال ا ا 


( ولو قال : إن وطئتك فعبدي حر ء فزال ملكه عنه. . زال الإيلاء ) ؛ لأنه 

ودخل في قوله : ( فزال ملكه ) ما لو مات أو أعتقه أو باعه بيعاً لازماً » وخرج عنه ٠‏ 
ما إذا دبره أو كاتبه أو استولدها. . فإن ملكه لم يزل » فلو زال ملكه عنه ثم عاد. . ففي . 
عود الإيلاء قولا عود الحنث ٠»‏ كذا قاله الشيخان » وظاهر نص ١‏ الأم ترجيح عود : 
الإيلاء . 

قال : ( ولو قال : فعبدي حر عن ظهاري وكان ظاهر ) أي : وعاد قبل ذلك ( . 
فمول ) ؛ لأنه كان له أن يعتق أي عبد شاء » وفى أي وقت شاء » فتعين عليه ذلك 
العبد » وذلك مشق . فصار كالتزام أصل العتق » فعلئ هلذا : إذا وطىء في مدة . 
الإيلاء أو بعدها. . عتق عن الظهار في الأصح ء وقيل : لا ؛ لأنه تأدى به لازم ٠‏ 
الإيلاء » والعتق لا يتأدئ به حقان . 

قال : ( وإلا) أي : وإن لم يكن ظاهر ( .. فلا ظهار ولا إيلاء باطناً ) أما 
ل 

وأما الثاني. . فلأنه علق على الوطء عتقاً عن الظاهر » والفرض أنه لا ظهار » فلا 
عتق إذا لم توجد الصفة المعلق عليها العتق . 

قال : ( ويحكم بهما ظاهراً ) ؛ لإقراره بظهار سابق ٠‏ فيحكم به ككل حق أقرَ به » 
ويحكم بأنه مول . 

قال : ( ولو قال : عن ظهاري إن ظاهرت. . فليس بمول حتئ يظاهر ) ؛ لأنه 
لا يعتق العبد لو وطئها قبل الظهار » ولا يناله محذور . فإذا ظاهر . . صار مولياً ؛ لأن 


رذن 


و إِنْ وَطِبْدّكِ فَضَرَئْكِ طَالقٌ. . فَمُولٍ » فَإِنْ َطِىء. ب طلفت: السك وَرَالَ 
أنه لو ة لأَرْبَع : وَأَلِْ لا أُجَامِعْكنَ . م 
ثلآثاً . . فَمُولٍ مِنّ آلَابعَةِ » فَلَوْ مَاتَ بَعْضَهُنٌ ة؛ وَطغ : 


وقيل : في كونه مولياً في الحال قولان ؛ لأن العتق يتعلق بأمرين : الوطء 
والظهار » والوطء مقرب منه » فعلى المذهب : لو وطىء في مدة الإيلاء أو بعدها. . 
عتق العبد ؛ لوجود الظهار والوطء بعده » ولا يقع عن الظهار اتفاقاً ؛ لسبق الظهار . 
وقيل : لعدم خلوصه عنه . 

قال : ( أو إن وطئتك فضرتك طالق. . فمول ) أي : من المخاطبة ؛ لما يلحق من 
طلاق الضرة عند الوطء . 

قال : ( فإن وطىء ) فى المدة أو بعدها ( . . طلقت الضرة ) ؛ لوجود المعلق عليه 
طلاقها . ْ 

قال : ( وزال الإيلاء ) ؛ لأنه لا يترتب عليه شيء بوطئها بعد ذلك . 

قال : ( والأظهر : أنه لو قال لأربع : والله لا أجامعكن.. فليس بمول في 
الحال ) ؛ لأن الكفارة إنما تجب بوطء الجميع كما لو حلف لا يكلم زيداً وعمراً 
وخالداً » وهو ممكن من وطء ثلاث بلا ضرر . 

والثاني : نعم » كقوله : لا جامعت واحدة منكن » وبه قال الأئمة الثلاثة ؟ لأنه 
ا ا 0 

قال : ( فإن جامع ثلاثاً. . فمول من الرابعة ) ؛ لأنه يحنث بوطئها » وسواء وطىء 
الثلاث في النكاح أو بعد البينونة » فينعقد الإيلاء ؛ لأن اليمين تشمل الحلال 
والحرام 

ولو وطئها في الدبر. . فكذلك في الأصح 

قال : ( فلو مات بعضهن قبل وطء. . زال الإيلاء ) ؛ لتحقق امتناع الحنث » لأن 
اسم الوطء يقع مطلقه علئ ما في الحياة » وقيل : يتعلق الحنث والبر بوطء الميتة . 
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وأشار بعضهم إلئ وجه ثالث فارق بين ما قبل الدفن وبعده » ولا أثر لموت 
بعضهن بعد وطئها . 

قال : ( ولو قال : والله لا أجامع كل واحدة منكن. . فمول من كل واحدة ) أي : 
على حيالها كما لو أفردها بالإيلاء » فتضرب المدة ولكل منهن حق المطالبة إذا 
انقضت . 

وظاهر كلام المصنف أنه لو وطىء واحدة. . لا يرتفع الإيلاء في الباقيات » وهو 
وجه رجحه الإمام . 

والأصح عند الأكثرين : انحلال اليمين وزوال الإيلاء ؛ لأنه حلف أن لا يطأ 
واحدة وقد وطئها . 

وبقى من صور المسألة : لا أجامع واحدة منكن . فإن أراد الامتناع عن كل 
واتعدة. ١‏ :حول تين + أو كم واعدة معنا :قر انها ققط + ويقبل يد رذلك ظاهرا 
على الصحيح » وإن أطلق. . فالأصح الحمل على التعميم . 

قال : ( ولو قال : لا أجامعك إل سنة إلا مرة.. فليس بمول في الحال في 
الأظهر ) ؛ لأنه لا يلزمه بالوطء في الحال شيء لاستثنائه الوطء مرة . 

والثاني : أنه مول في الحال ؛ لأن الوطأة الأولئ إن لم يتعلق بها حنث. . فهي 
مقربة منه » فإذا مضت السنة ولم يطأ. . انحل الإيلاء » للكن هل تلزمه كفارة؟ فيه 
وجهان : 

أحدهما : نعم ؛ لأن اللفظ يقتضي أن يفعل مرة . 

والثاني - وهو الأصح في زوائد « الروضة » - : لا ؛ لأن مقصوده أن لا يزيد على 
مرة » ولو وطىء ثم نزع ثم أولج ثانيآ. . لزمته الكفارة بالإيلاج الثاني على الأصح . 

ونظير المسألة : إذا قال : إن كنت أملك إلا مئة فأنت طالق وكان يملك دون 
المئة. . فقيل : تطلق » وقيل : وجهان » وفي المسألة بحث تقدم في بابي ( الإقرار ) 
و( الطلاق ) . 


2 ا 95 - 2 ٠‏ #وسسد و َو 
فإن وَطىء وَبقيَ منها كثرٌ مِنْ اربع أشهر. . فمولٍ : 


0 


َمل : 


ومن فروعها : لو كانت له أمة فحلف لا يبيعها إلا بألفين ثم أعتقها. . ففى حنثه 
الوجهان . 

قال : ( فإن وطىء وبقي منها أكثر من أربعة أشهر. . فمول ) من ذلك الوقت ؟؛ 
لحصول الحنث ولزوم الكفارة لو وطىء » وإن بقي أربعة أشهر فما دونها. . لم يكن 
مولياً » بل حالف فقط . وعلى القول الثانى : يطالب بعد مضى المدة » فإن وطىء. . 
فلا شيء عليه 2 لأن الوطأة الأول مستكثناة » وتضرب المدة ثانياً إن بقى من السنة مدة 
الإيلاء » وعلئ هنذا القياس : لو قال : إلا عشر مرات مثلاً. . فعلى الأظهر : ليس 
مولياً إلا إذا وطىء ذلك العدد وبقيت مدة الإيلاء : 
تتمة : 

لو قال : والله لا أصبتك فى هلذا البيت. . لم يكن مولياً ؛ لأن بقاءها في البيت إلى 
انقضاء العدة غير محقق . ولأنه متمكن من وطئها بلا ضرر يلحقه بأن يطأها في غيره » 
بخلاف قوله : إن وطئتك.. فعبدي حر ؛ فإنه مول في الجديد مع أنه متمكن من 
بيعه » لأن بيعه ضرر لأنه قد لا يباع بثمن مثله . 

ويتجه أن لا يأتي في ( لا أصبتك في البيت ) الوجه الذي حكاه المتولى فيما إذا 
قال : لا وطئتك حتئ أخرجك من البلد » ويمكن الفرق في الإخراج من البلد كلفة 
بخلاف البيت . 

قال : ( فصل : 

يمهل أربعة أشهر ) ؛ للآية المتقدمة » قال الشافعى : وهو حق للزوج كالأجل في 
الدين المؤجل حق للمدين » وسواء الحر والعبد ؛ لأنه أمر جبلى كالعنة . 

وألحقه أبو حنيفة بالعدة فاقتصر عل شهرين » والاعتبار عنده برق الزوج » وعند 


7 


2 ِنَ الإيلآء بلا قاض ١‏ وَفِي رَجْعِيَة اليا د أَحَدُهُمَا بَعْدَ دُخولٍ في 


لْمُدَّة. ا َإِذًا إِذَا أَسْلَم. . سْتُؤْنِفَتْ . 71111110000 


مالك برق الزوجة ٠‏ والمراد بضربها : أن الزوج يمهل إلئ مضيها . وهلذا في غير 
الرجعية كما سيأتي . 

قال : ( من الإيلاء ) من وقت المرافعة ؛ لأنه مول من حين الحلف . 

وشمل إطلاقه ما لو آلئ من واحدة غير معينة ثم عينها. . فإن ابتداء المدة من حين 
اليمين على الأصح ٠‏ وقيل : من التعيين . 

قال : ( بلا قاض ) ؛ لأنها بائنة بالنص والإجماع » بخلاف العنة ؟ فإنها مجتهد 

قال : ( وفى رجعية من الرجعة ) ؛ لأنها شرعت للمهلة فى وقت يحل له فيه 
الوه زنواقي العدة لا يحل له ولاك 1 

فلو آلئ من زوجته ثم طلقها طلاقا رجعياً. . انقطعت المدة ٠‏ فإذا راجعها. . 
حسبت في حقها من الرجعة لا من وقت اليمين ؛ لأنها عادت إلئْ صلب التكاح . 
ولا ينحل الإيلاء بالطلاق الرجعي . 

قال : ( ولو ارتد أحدهما بعد دخول فى المدة.. انقطعت ) أي : المدة » فلا 
يحسب زمن الردة منها ؛ لأن المرأة تحرم + فلا وقع ؛ لامتناعه من الحرام ٠‏ 
ولا خلاف في الانقطاع بردتها ؛ لأن المانع منها . 

وفي ردته وجه : أنها لا تمنع الاحتساب كمرضه . 

واحترز بقوله : ( بعد دخول ) عما قبله ؛ فإن التكاح ينقطع لا محالة . 

قال : ( فإذا أسلم. . استؤنفت ) بناء على وجوب الموالاة في المدة ؛ لأن قوله 
تعالئ : اأربََةٍ أَعْبْرٍ 4 يقتضي أربعة متوالية » فوجب استئنافها كصيام الشهرين في 
الكفارة . 

وقيل : يبني ؛ لأن النكاح رجع لحالته الأولئ » ومحل الاستئناف إذا كانت اليمين 
على الامتناع من الوطء مطلقاً » أو كان قد بقي من مدة اليمين ما يزيد علئ أربعة 
أشهر » فإن كان أقل من ذلك . . فلا معن للاستئناف . 


ذا 


الال ارد َم ينجل ييكَاحٍ ؛ إِنْ رع السام خم الحده لصو رار 
وَمَررَضٍ وَجُنُونٍ » َو فيهًا وَهُوَ عطي كمض امرض َنم » ون حَدَثَ في 
لْمُدَةَ . نا ٠‏ فَإِذَا راك 8 أَسْتَّؤْنِقُتْ » وَقيل : 520 َو شَرْعِنٌ كَحَيْضٍ 


قال : ( وما منع الوطء ولم ينحل بنكاح ؛ إن وجد فيه ) أي : في الزوج ( .. لم 
يمنع المدة كصوم وإحرام ومرض وجنون ) ؛ لأنها ممكنة والمانع منه » ولذلك 
استحقت النفقة » وهو المقصر بالإيلاء وقصده المضارة » وأشار بالأمثلة إل أنه 
لا فرق فيه بين المانع الشرعي والحسي وقال المزني : يمنع حبسه احتساب المدة » 
وغلطه الجمهور . وقيل : محمول عل ما إذا حبس ظلماً . 


طلب الزوج امرأته وهناك مانع شرعي يختص به كصومه الواجب وإحرامه. . 
فالأصح : أنه يحرم عليها التمكين » صرح به الغزالي وغيره » وستأتي الإشارة إلى 
هدذا عدن قول العصتك : ( وإن عضي بوظطء ) : 

قال : ( أو فيها ) أي : في الزوجة ( وهو : حسي كصغر ومرض. . منع ) فلا 
يطالب بالفيئة لا بالفعل ولا بالقول ؛ لأن المطالبة تكون بالمستحق » وهي لا تستحق 
الول حيفة. . 

قال : ( وإن حدث في المدة. . قطعها ) » ولأن وجود المانع منها ينفي أن يقصد 
الإضرار . 

والمراد ب( الصغر ) و( المرض ) : المانعان من إيلاج الحشفة 

للوا «لن وان ) ل اناس افد سس ااا و 
بالإضرار أربعة أشهر متوالية ولم توجد . 

قال : ( وقيل : تبنى ) ؛ لأنه لم ينقطع النكاح » فصارت كما لو وطئت في المدة 
بشبهة وحبلت منه. . تبنى بعد الرجوع على ما مضئ » واختاره الإمام والغزالي . 

قال : ( أو شرعي كحيض وصوم نفل . . فلا ) أما الحيض . . فلأنه لو منع لامتنع 


84 


ا ا 8 2 8 2 7 موك 0 2 56 رو عر. و 
وَيَمْنْع فرْضٌ فِي الأصَمٌ . فإن وَطِىء في أَلْمَدَةَ » وإلا . . فلها مطالبته بان يَفِيء او 


ضرب المدة غالباً ؛ إذ لا تخلو المدة عن حيض غالباً » ولهلذا لا يقطع التتابع في صوم 
الشهرين » والنفاس كالحيض عند الرافعى والمصنف تبعاً للبغوي ؛ لأنه يشاركه في 
أكثر الأحكام . ْ ْ 

ورجح الماوردي أن النفاس كغيره من الأعذار ؛ لأنه نادر » ومقتضئ كلام الشيخ 
أبي حامد وأتباعه القطع به » وبه جزم الجرجاني والمحاملي والمتولي وصاحب 
« الإستقصاء » » وابن الرفعة في ١‏ الكفاية » ثم قال في آخر الفصل : وفيه وجه ادعى 
البغوي أنه الأصح » وأما صوم النفل. . فلأنه متمكن فيه من وطئها . 
قال : ( ويمنع فرض في الأصح ) ؛ لعدم تمكنه فيه من الوطء . 
والثاني : لا ؛ لتمكنه ليلاً » والاعتكاف كالصوم فرضاً ونفلاً . 
قال ( فإن وطىء في المدة ) فذاك ؛ أي وينحل الإيلاء » ولا يطالب بعد ذلك 
بشيء . ش 

قال : ( وإلا ) أي : وإن لم يطأ ( . . فلها مطالبته بأن يفيء أو يطلق ) ؛ لظاهر 
الاية . 

وفي ‏ البخاري » عن ابن عمر : ١‏ إذا آلى الرجل من امرأته. . لم يقع عليه طلاق 
وإن مضت أربعة أشهر حت يوقف . فإما أن يطلق وإما أن يفيء » . 

و( الفيئة ) : الجماع » سميت بذلك من فاء إذا رجع . 

وروى الدارقطني [11/4] والبيهقي [//571] عن سهيل بن أ بي صالح قال : سألت 
اثنتي عشرة نفساً من الصحابة عن الرجل يولي فقالوا كلهم : ليس عليه شيء حتئ 
تمضي عليه أربعة أشهر فيوقف ٠‏ فإن فاء وإلا. . طلق . 

وقال أبو حنيفة : تطلق بمضي المدة من غير طلب ؛ لأنه كان طلاقاً في الجاهلية » 
إلا أن الله تعالئْ جعل المخلص منه المدة . 

وكلام المصنف يفهم أن لها توجه الطلب نحو الفيئة وحدهاء وهو الصواب 
المنصوص ٠‏ وجزم به الرافعي قبل هلذا . 


0 


رنقل الفتهاذ كي الإماميها ألعانيس ليا اناترجه الطلب جو لقنن وموليها لديل 
يجب أن تكون مترددة . 

0 تكن اليمين بالطلاق » أو كانت به وجوزنا له أن يولج ٠‏ فإن 

ه.. طولب بالطلاق فقط . وظاهره : أن المطالبة للمرأة مطلقاً » وليس لسيد 

0 ولا لولي الصبية والمجنونة المطالبة » وهو كذلك ؛ إذ لا مدخل لذلك تحت 
الولاية » وحسن أن يقول الحاكم للزوج : اتق الله بالفيئة أو الطلاق » وإنما يضيق عليه 
إذا بلغت أو أفاقت وطلبت . 

ثم المراد : طلقة رجعية » فتخلص بذلك ؛ لأنها توجب البينونة بعد انقضاء 
العدة » وتوجب تحريمها على الزوج في الحال . 

وقال أبو ثور : تقع الطلقة بائنآ ؛ لأنها فرقة شرعت لإزالة الضرر » فكانت كفرقة 
العنة . 


وَلَوْ تركث حقها. . فلها الْمَطَالبة 


وفرق الأصحاب بأن تلك فرقة فسخ وهلذه فرقة طلاق . 

قال : ( ولو.تركت حقها. . فلها المطالبة بعده ) ؛ لأن الضرر يتجدد فأشبه الرضا 
بالإعسار » بخلاف الرضا بالعنة ؛ فإن ضررها في حكم خصلة واحدة فأشبه الرضا 
بالعيب . 

قال : ( وتحصل الفيئة بتغييب حشفة ) ؛ لأن سائر أحكام الوطء تتعلق بذلك » 
وكذلك قدرها من المقطوع ٠‏ ولا فرق بين أن يطأها في حالة تباح له أو لا » ولا بين أن 
يكون مختاراً أو مكرها » ولا بين أن يكون الزوج عاقلاً أو مجنونآ على المنصوص » 
ولام البكر الكت 

وقال البغوي : إذا كانت غوراء ‏ وهي التي بكارتها في صدر فرجها ‏ توقفت الفيئة 
على إزالتها » وهلذا هو المنصوص . 

قال : ( بقبل ) فلا تحصل بالتغييب في الدبر » وهلذه مما تستثنئ من مساواة القبل 
الدبر » وهي من زياداته على « المحرر » » وهي معترضة ؛ لأنه إذا حلف علئ ترك 
الوطءن :تف بالوطاء قي + وإذا مسف يب افجلك الس ب قادانيق من مطالنة . عا 


٠ 


وَلا مُطالبَة إن كان بها مَانِعَ وَطءٍ كحَيْض وَمَرَضٍ ٠‏ وَإِنْ كان فيه مَانِع طبْعيٌ 
ا ١‏ - 3-9 ب 0 4 8 2 َ. ف 0 ََ 7 

كمَرّض . . طولبٌ بآن يُقول : إدا فلرت.. فلت » او شرّعيٌ كإحرام. . 
فَأَلمَدْمَبٌُ : أنَهُ يُطالبُ بطلآق . ل 


لو طالبته فلم يف إلا بعد انقضاء المدة المحلوف عليها. . فإن مطالبتها تسقط . 

وينبغي أن يكون فرض المسألة فيما إذا حلف علئ ترك الوطء في القبل » ولو 
استدخلت ذكره لم ينحل يمينه » والأصح : حصول الفيئة به وإذا وطىء بعده حنث . 

قال : ( ولا مطالبة إن كان بها مانع وطء كحيض ومرض ) وكذلك النفاس 
باحزاتها وصومها واعتكافها المفترض ؛ لأن المطالبة تكون بالمستحق » 
لا تستحق الوطء حينئذ » ولأنه في هلذه الحالة معذور . 

والمراد ب( المرض ) : الذي لا يمكن معه الوطء » ومثله حبسها حيث لا وصول 
إليها . 

فإن قيل : كيف يجمع بين قولهم : إن طلاق المولي في الحيض غير بدعي وأنه 
لا تسمع المطالبة » وأقرب ما يمكن فرضه فيه ما إذا تقدمت المطالبة في زمن النقاء 
ولم يف مع تمكنه حتئ طرأ الحيض . . فإنه لا تبعد مطالبته بالطلاق حينئذ . 

قال في « البسيط » : والعجب أن الحيض يمنع المطالبة ولا يقطع المدة . 

قال : ( وإن كان به مانع طبعي كمرض.. طولب بأن يقول : إذا قدرت.. 
فت ) ؛ لأن به يندفع الأداء الذي حصل باللسان » وليس المراد المطالبة بذلك عيناً » 
بل به أو الطلاق ٠‏ وزاد الشيخ أبو حامد عليه : وندمت على ما فعلت .. وجرئ علئ 
ذلك كثير من العراقيين والمراوزة » والظاهر أن مرادهم التأكيد والاستحباب كما صرح 
به القاضي أبو الطيب ٠»‏ واعتبر في ١‏ التنبيه » أن يقول : لو قدرت. . لفئت . 

قال ان الراقعة دوك آل لعي إلا فقا لآ مجر وطوو كالتكيوب ٠‏ وا در 
فيئة اللسان » فإن حبس ظلما. . فهو كالمريض » وإن حبس في دين يقدر علئ أدائه . . 
أمر بالأداء أو الفيئة بالوطء أو الطلاق . 

قال : ( أو شرعي كإحرام. . فالمذهب : أنه يطالب بطلاق ) إزالة للضرر » بناء 
علئ أنه إذا أراد الوطء والحالة هلذه. . كان لها الامتناع » وهو الأصح كما تقدم . 


١ 


ذه 


وقيل : يقنع منه بفيئة اللسان . 

والطريق الثاني : يقال له : أنت المفرط بالإيلاء » فإن فئت.. عصيت وأفسدت 
عبادتك » وإن طلقت . . ذهبت زوجتك » وإن أبيت . . طلقنا عليك . 

وشبه ذلك بما إذا غصب لؤلؤة ودجاجة فابتلعت الدجاجة اللؤلؤة. . يقال له : إن 
لم تذبح الدجاجة. . غرمناك اللؤلؤة » فإن ذبحتها. . غرمت الدجاجة . 

والمراد بغرم الدجاجة : أنه يلزمه رد لحمها مع أرش النقص ٠»‏ ولا يلزمه مثل 
الحيوان ولا قيمته . 

ثم محل الخلاف في الصوم إذا لم يستمهل » فإن استمهل إلى الليل وأبدى 
الضرر. . أمهل » وكذا لو كان يتحلل عن إحرامه في ثلاثة أيام ورأينا إمهاله ذلك » 
صرح به الإمام في الثانية . 

قال : ( فإن عصئ بوطء ) أي : بالوطء في الدبر ( .. سقطت المطالبة ) ؛ 
لانحلال اليمين . 

وفهم من تصريحه بالعصيان أنها ليس لها تمكينه » وهو كذلك ؛ لأنها معاونة علئ 
معصية كما تقدم قريباً » فعلئ هلذا : يؤمر بالطلاق ليس إلا كما صححه المصنف إزالة 
للضرر عنها » وقيل : يقنع منه بفيئة اللسان ١‏ وعلى الوجهين : إذا وطىء.. فقد 
وفاها حقها وإن كان حراماً . 

قال : ( وإن أبى الفيئة والطلاق. . فالأظهر : أن القاضى يطلق عليه طلقة ) بسؤالها 
اشوا وكيلها » لأ ع لبون تيحله الياية افات الات فيه عن الحستم كنا 
يزوج عن العاضل ويستوفي الحق من المماطل وكان وكيله طلقها ؛ لأن الطلاق يقبل 
النيابة » بخلاف الوطء » وإنما يطلق عليه إذا امتنع بحضرته من الفيئة والطلاق » 
ولا يشترط بعد ذلك حضوره وقت الطلاق . 

ولو شهد عليه شاهدان أنه آلئ من زوجته وامتنع بعد مضي المدة من الفيئة 
والطلاق. . لم يطلق عليه » بل لا بد من الامتناع بين يديه كما في العضل » فإن تعذر 


3 


و عه سدس 


وَأَنْهُ لا يُمْهَل ثلاثة , ل ا ا ل ا 


إحضاره لتمرد أو توار. . حكم عليه بالعضل . 

والقول الثاني : لا يطلق عليه ؛ لأن الطلاق لمن أخذ بالساق » بل يلجئه بالحبس 
والتعزير إل أن يفيء أو يطلق ؛ لقوله تعالئ : #وَإِنَ عَرَيَأْ ألطَلَّقَ © فأضافه إلى 
الأزواج . 

وفهم من قوله : ( طلقة ) أنه لو زاد عليها.. لم تقع الزيادة » وإنما لم يقيدها 
بالرجعية ليشمل ما لو لم يمكنه ذلك كما إذا كانت قبل الدخول » أو مستكملة لعدد 


الطلاق . 
واحترز بقوله : ( أبى الفيئة والطلاق ) عما إذا أبى الفيئة وحدها.. فإنه يأمره 
بالطلاق . 


وكيفية طلاقه أن يقول : أوقعت علئ فلانة من فلان طلقة » أو حكمت عليه في 
زوجته بطلقة » فإن قال : أنت طالق » ولم يقل عن فلان. . لم يقع . 

وكيفية الدعوئ عند القاضى : أن يدعئ عليه الإيلاء » وأن مدته قد انقضت من غير 
وطء » ويطلب منه دفع الشدري الشروع عن موجب الفيئة أو الطلاق . 

قال : ( وأنه لا يمهل ثلائة ) ؛ لأن المدة التي أمهله الله تعالئ لا يزاد عليها إلا بقدر 

التمكن في العادة » فالصائم حتىئ يفطر » والجائع حتئ يشبع » والناعس حتى ينام 
وذلك يحصل بيوم فما دونه . 

وقيل : يمهل ثلاثة ؛ لأنها مدة قريبة » وعلئ هلذا : فظاهر كلام الشافعي 
والأصحاب أن إنظاره واجب . 

وحكى الماوردي في ذلك وجهين : أظهرهما أنه مستحب » وفي وجه ثالث : 
لا يمهل أصلاً كما لا يمهل في الفيئة باللسان بالاتفاق ؛ لقدرته عليها في الحال . 

وفائدة الإمهال : أنه إذا طلق القاضي في ملته. . لم يقع » ويخالف ما إذا أمهل 
المرتد فقتله القاضي أو غيره. . فإنه يكون هدراً ؛ لأنه لا عصمة له » والقتل الواقع 
لا مدفع له » وأما الطلاق. . فهو قابل للرد . 


وت 
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قال : ( وأنه لو وطىء بعد مطالبة. . لزمه كفارة يمين ) أي : إذا كان حلف بالله 
تعالئ لحنثه » وبهلذا قال الأثمة الثلاثة . 

والثاني : لا يلزمه ؛ لقوله تعالئ : #فَإن فَآمو فَإنَّ اله عَمُوْرُ يَحيِئمٌ * فأوجب ذلك 
سقوط حكم الدنيا كما سقط حكمها في المحارب إذا تاب قبل القدرة . 

ووقع في ١‏ الشرح الكبير » ترجيح هلذاء وكأنه سهو من الناسخ ؛ لتصريحه في 
« الصغير » بخلافه » ولذّلك أصلحه في « الروضة » . 

وأفهم قوله : ( بعد المطالبة ) أنه لو وطىء بعد المدة بدون مطالبة. . لا يكون 
كذلك ؛ ولم يتعرض له في « الروضة » . 

وفي «الكفاية» عن القاضي : أنه مرتب علئ ما بعد الطلب » وأولئ بعدم السقوط . 


26 -. 


نمه . 

قالت المرأة بعد انقضاء المدة : أصابنى ٠‏ وقال : ما أصبتها.. فليس لهنذا 
الاختلاف معني ؛ لأن المطالبة حقها » فلو أنها رجعت بعد ذلك وقالت : لم يصبني. . لم 
يسمع قولها ؛ لأنها أقرت بوصولها إلى حقها » كمن أقر باستيفاء حقه من إنسان ثم قال : 
ما استوفيته . . لم يقبل منه ذلك ٠‏ كذا نقله الشيخان عن المتولي وأقراه . 

لد ينك 
خاتمة 

طلق الحاكم على المولئ . ثم تبين أنه وطىء بعد ذلك. . نتبين أن الطلاق لم 
يقع » وكذلك لو ثبت ثبت أنه طلق قبل طلاق الحاكم . . لم يقع طلاق الحاكم » ولو وقع 
طلاق الزوج والحاكم معا. . نفذ الطلاقان ؛ لأن كل واحد فعل ما له فعله . 

وقيل : لا يقع تطليق القاضي ٠‏ فإن قيل : إذا باع الحاكم مال الغائب » وباعه 
الغائب في ذلك الوقت لاخر. . قدم بيع المالك » فهلا كان هلهنا كذلك؟ فالجواب : 
أن تصحيح البيعين لا يمكن » ورجحنا بيع المالك ؛ لأنه الأصل ٠‏ والقاضي نائبه » 
ووقوع طلاقهما ممكن فأوقعناهما . 


: 


1 در 
3 
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- آنا 
١ج‏ -- 
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ين 
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كتاب الظهار 

لفظه مشتق من الظهر » وسمي ظهاراً لتشبيه الزوجة بظهر الأم ٠»‏ وخص الظهر لأن 
المركوب يسمئ ظهراً ؛ لحصول الركوب عليه » وقيل : هو من العلو » قال تعالئ : 
«هَما اسَطعُوا أن يظهَرُوهُ4 أي : يعلوه . 

وكان طلاقاً في الجاهلية » وقيل : كان أحدهم إذا كره امرأة ولم يرد أن تتزوج 
بغيره آلئ منها أو ظاهر ٠‏ فتبقئ لا ذات زوج ولا خلية تنكح غيره » فنقل الشارع حكمه 
إلئ تحريمها بعد العود ووجوب الكفارة » وأبقئ محله وهو الزوجية . 

وهو حرام كبيرة اتفاقا ؛ لقوله تعالئ : «وَلِم تو مُنحكرا ين الل وَدُا » 
ويخالف قوله : أنت علي حرام ؛ فإنه مكروه وإن كان إخباراً بما لم يكن » لأن في 
الظهار الكفارة العظمئ وهي إنما تجب في المحرم كالقتل والفطر في رمضان » وفي 
لفظ التحريم كفارة يمين » واليمين والحنث ليسا بمحرمين . 

والأصل في الباب : أول سورة ( المجادلة ) » وسببها : أن أوس بن الصامت 
ظاهر من زوجته خولة بنت ثعلبة ‏ على اختلاف في اسمها ونسبها - فاشتكت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : « حرمت عليه » 
فقالت : انظر في أمري ؛ فإني لا أصبر عنه » فقال صلى الله عليه وسلم : « حرمت 
عليه ) وكررت وهو يقول : « حرمت عليه » فلما أيست. . اشتكت إلى الله تعالئ » 
فأنزل الله تعالى الآيات رواه أبو داوود [05٠؟]‏ وابن ماجه ]٠078[‏ وابن حبان [4575] . 

وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال لها : « مريه أن يعتق رقبة » فقالت : أي رقبة! 
والله لا نجد رقبة وماله خادم غيري » فقال : « مريه فليصم شهرين متتابعين ) 
فقالت : والله يا رسول الله ؛ ما يقدر عل ذلك » إنه ليشرب في اليوم كذا وكذا مرة ١‏ 
قال : « فمريه أن يطعم ستين مسكيناً » فقالت : أنئ له ذلك.. 


/وعء 
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وسورة ( المجادلة ) في كل آية منها اسم الله مرة أو مرتين أو ثلاثاً » وليس في 
القرآن سورة تشابهها في ذلك وهي نصف القرآن عدداً » وعشره باعتبار الأجزاء . 

قال : ( يصح من كل زوج ) ؛ لأن الله تعالئ أناط حكمه بالنساء » ومطلقه ينصرف 
إلى الزوجات فلا يصح من الأمة وأم الولد » خلافاً لمالك » ولا من الأجنبية » سواء 
أطلقه أو علقه بالتكاح ٠‏ خلافا لأبي حنيفة ومالك » ولا يصح من الزوجة » فلو قالت 
لزوجها : أنت علي كظهر أمي وأنا عليك كظهر أمك. . لم يكن شيعا . 

قال : ( مكلف ) فلا يصح من الصبي والمجنون والنائم والمغمئ عليه ومن زال 
عقله بسبب يعذر فيه ٠‏ وكان ينبغي أن يزيد : مختاراً . 

قال : ( ولو ذمي ) ؛ لعموم الآية » وإنما صرح به مع دخوله فيما سبق لخلاف أبي 
حنيفة ومالك ؛ فإنهما قالا : لا يصح ظهاره » واحتج الأصحاب بأنه زوج يصح طلاقه 
فصح ظهاره كالمسلم » ويتصور منه الإعتاق عن الكفارة بأن يرث عبداً مسلماً » أو 
يسلم عبده » أو يقول لمسلم : أعتق عبدك المسلم عن كفارتي إن جوزناه » وإلا. . 
فما دام كافراً لا يباح له الوطء » وكذا الصوم ؛ لقدرته علئ إزالة المانع . 

والحربي في ذلك كالذمي . فلو عبر ب( كافر ) كان أعم . 

وكان الأحسن أن ينصب ١‏ الذمي ) وما بعده علئ حذف كان واسمها كقوله : « ولو 
خاتماً من حديد » للكن المصنف يستعمل ذلك كثيراً بالرفع كما تقدم التنبيه عليه في 
شروط الصلاة . 

قال : ( وخصي ) ومثله المجبوب والعنين وغيرهم كالطلاق ٠‏ ولا يجيء هنا 
الخلاف المذكور في ( الإيلاء ) ؛ لأن الإيلاء يختص بالجماع فلا ينعقد عند تعذره . 

والظهار يحرم جملة الاستمتاعات » وبعض الاستمتاعات موجود مع وجود هلذه 
العرارض فأثر فيه الظهار . 

وزاد في « المحرر» : وعبد ؛ لأجل خلاف مالك فيه أيضاً » وعلله بأنه لا يتأتئن 
منه الإعتاق » ونحن نقول : إنه عاجز فيعدل إلى الصوم . 

قال : ( وظهار سكران كطلاقه ) فيأتي فيه الخلاف المتقدم في بابه . 
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وَعريِكَة أذ شرل لروكهاه أنى غلم أدانى أزاقمن أذ عندض عطور أمن + 
وَكَذَا : أَنْتِ كَظهْرٍ أَمّي صَرِيحٌ على الصَّحِ وده جِسْمُكِ أو بَدَنْكِ أو 
كك كبن أمر أَوْ جِسيهًا أو جُمْلَيهَا صَرِيحٌ . وَالأظه: أَنَّ قوْلّهُ : كَيَدِهَا أن 
بطيِهًا أَوْ صَدْرِهًا ف ل 


قال : ( وصريحه أن يقول لزوجته : ) أي : التي يقع الطلاق عليها ( أنت علي أو 
مني أو معي أو عندي كظهر أمي ) أما ( أنت علي ). . فلأن أوس بن الصامت ظاهر 
بها » وحكى ابن المنذر الإجماع علئ صراحتها » وأما( أنت مني ) و( معي ). . ففي 
معناها » وتغاير الصلات لا يضر ؛ لتقارب معانيها » وكذلك : أنت عندي أو لى كظهر 
ل ١‏ 

قال : ( وكذا : أنت كظهر أمي. . صريح على الصحيح ) ولا يضر ترك الصلة كما 
أن قوله : ( أنت طالق ) صريح وإن لم يقل مني . 

والثاني : أنه كناية ؛ لاحتمال أن يريد أنها علئ غيره كظهر أمه » ولو أت بصريح 
وقال : أردت غيره. . لم يقبل » وفيه وجه ؛ لأنه حق الله تعالئ . 

قال : ( وقوله : جسمك أو بدنك أو نفسك كبدن أمي أو جسمها أو جملتها 
صريح ) ؛ لاشتمالها على الظهر . وكذا لو قال لها : جملتك وذاتك كظهر أمي » 
وكذا لو قال : كرجل أمي ٠‏ ومثله الفرج والشعر » وقطع به بعضهم في الفرج وبعضهم 
في الجميم , 

قال : ( والأظهر : أن قوله : كيدها أو بطنها أو صدرها. . ظهار ) ؛ لأنه عضو 
يحرم التلذذ به فكان كالظهر . 

والثاني ‏ وهو القديم ‏ : المنع ؛ لأنه ليس علئ صورة الظهار المعهود . 

قال الرافعي : والخلاف شبيه بالخلاف في أن الإيلاء هل يختص باليمين بالله 
بخارة؟ قحلي الخديك 1ل يعض :اغا المم 4 على القدب يقدص 1 اغا 
للمعهود . 

وقال أبو حنيفة : إن شبهها بعضو يحرم النظر إليه كالفرج والفخذ. . كان ظهاراً . 
وإلا. . فلا . 
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وَكذا كَمَيْنِهًا إِنْ قصَّدَ ظِهَاراً » وَإِنْ قصَّدَ كَرَامَة. . قلا ٠‏ وَكذا إِنْ أَطَلقّ في 
ع . ءًْ مه 0-4 رَْ- - 2 0-6 
الأصَحّ . وقؤل : رَأْسْكِ أو طَهْرْكِ أَوْيَدُكِ عَلَىَ كَظَهْر أَمّي ظِهَارٌ في الأَظَهَرٍ . . . 


قال : ( وكذا كعينها إن قصد ظهاراً ) ؛ لأنه كالصدر والبطن . 

قال : ( وإن قصد كرامة. . فلا ) ؛ لأن هنذا اللفظ يستعمل في الكرامة والإعزاز . 
وهلذا لا خلاف فيه . 

قال : ( وكذا إن أطلق في الأصح ) ؛ لاحتمال الكرامة . 

والثاني - واختاره القاضي والبغوي ٠‏ وقوة كلام « الشرح الصغير » تقتضي - : أنه 
ظهار ؛ لأن اللفظ صريح في التشبيه ببعض أعضاء الأم . 

وحقيقة نية الظهار لم يتعرض لها الشيخان هنا » ونقلا عن « الشامل » في ( كتاب 
الطلاق ) : أن ينوي أنها كظهر أمه في التحريم . 

قال : ( وقوله : رأسك أو ظهرك أو يدك علي كظهر أمي ظهار في الأظهر ) بالقياس 
على الطلاق . 

والثاني : لا يصح ؛ لأنه مخالف لظهار الجاهلية » وهو قديم . 

وقال المتولي وغيره : إنه مخرج ٠‏ فحينئذ لا يحسن التعبير عنه بالأظهر وإن كان 
فيه جناس لفظي . 

وكان ينبغي أن يمثل أيضا بالجزء الشائع كالنصف والثلث ؛ ليعلم أنه لا فرق بينه 
وبين المعين » وإنما خص هنذه الأعضاء بالذكر لينبه علئ أن الأعضاء الباطنة كالكبد 
والقلب لا يكون بذكرها مظاهراً » وهو كذلك في ١‏ الرونق » وه اللباب » . 


قاعدة : 

قال القمولي وابن المرحل وغيرهما : لا يزيد البعض على الكل إلا في مسألة 
واحدة فى هلذا الباب » وهى قوله : أنت كأمى ؛ فإنه لا يكون ظهاراً » وإن قال : 
كظهرها . . كان ظهاراً . ْ ْ 

قلت : قد يكون البعض أزيد من الكل في مسائل : 


ل زه 


وَآلّشْبِيهُ بألْجَدّة ظهَارٌ . وَآلْمَذْمَبْ : طَرْدُهُ في كُلَّ مَخْرَم لَمْ يَطرَأ تَحرِيمُهَا ؛ 


لا مضع وروخة أبن . وَلَوْ شَبَه بأَجَِيَةِ ومُطَلقَةِ وَأُحْتِ رَوْجَةٍ وبأب وَمُلاعََةِ. 


منها : الروشن إذا سقط كله. . فيه نصف الضمان » وفي بعضه. . كله كما سيأتي 
في ( الجنايات ) . 

ومنها : الإنسان فيه ديات كثيرة » وفي جميعه دية واحدة . 

ومنها : من له جدار في درب غير نافذ. . له رفع جميع الجدار » وليس له أن يفتح 
فيه باباً . 

ومنها : على القديم المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديته » ثم إن زادت.. صارت 
على النصف . ففي أصبعين : عشرون » وفي ثلاثة : ثلاثون » وفي أربع : عشرون . 

قال : ( والتشبيه بالجدة ) أي : من الجهتين وإن بعدت ( ظهار ) ؛ لأن لها 
ولادة » وتشارك الأم في العتق وسقوط القصاص ووجوب النفقة » وقيل : على 
الخلاف فى الأخت . والخلاف فيها كالخلاف فى أن الجد هل له ولاية الإجبار على 
لكام وهل نال جوع فيشاروهت لوك رللة؟ ١‏ 

قال : ( والمذهب : طرده ) أي : طرد هنذا الحكم ( في كل محرم لم يطرأ 
تحريمها ) كالأخت والخالة والعمة ؛ لأنه شبهها بمحرمة القرابة أبداً فأشبهت الأم . 

والثاني : المنع ؛ للعدول عن المعهود في الجاهلية . 

قال : ( لا مرضعة وزوجة ابن ) ؛ فإن التشبيه بهما ليس ظهاراً بلا خلاف ؛ لأنهما 
دون الأم في التحريم لاحتمال إرادة الحالة التي كانت حلالاً له فيها » والأصح : أن 
الحكم في سائر المحارم كذلك ٠‏ إلا أن تكون المرأة حلالاً ثم تصير محرماً كالمرضعة 
وابنتها المولودة قبل أن ترضع » ويتحرر من الخلاف في المسألة سبعة أقوال أو أوجه : 
أصحها : ما ذكره المصنف . 

وعند مالك وأحمد : التشبيه بجميعهن ظهار . 

قال : ( ولو شبه بأجنبية ومطلقة وأخت زوجة وبأب وملاعنة. . فلغو ) أما ما عدا 
الأب والملاعنة. . فلأنهن لا يشبهن الأم » وأما الأب ومثله الابن والغلام ونحوه. . 


ه١‎ 


او طعت 02006 20000 ا 
ويّصِحٌ تغليقة كقؤله : إِنْ ظَاهَرْتُ مِنْ رَوْجَتِي الأخرئ . ٠‏ أن علي عط ص 


2 0 8 
أ 


دح مر َُ - 000 سنا وبر سس لير 
فظاهر. . صارَ مظاهرا منهمًا . وَلو قال : إنْ ظَاهَرْتُ مِنْ فلآنَة وان 


فحَاطَبَهًا بِظِهَار. ٠‏ لَمْ يَصِرْ مُظاهراً مِنْ رَوْجَتِهِ إلا أَنْ نْ يُرِيدَ أللّفْظَ » قَلَرْ نَكَحَهًا 
وَظَامَرَ مِنْهًا. . صَارَ مُظاهراً . 221211100000 


٠ 
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فإنه ليس محلا للاسنتيخلال ...وما المتلاعنة. . :فليين تحريعها لتعرمنها.وكذا لو 
شبهها بمجوسية أو مرتدة أو بأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ولو قال : أنت علي كظهر أبي وأمي. . كان ظهاراً . 

وعبارة المصنف أنكرها ابن عصفور على الفقهاء فقال : إن تعدية شبه ب( الباء ) 
لحن لا يوجد في كلام من يوثق بعربيته » وإنما المسموع تعديته بنفسه » ورد عليه ابن 
مالك بقول عائشة : شبهونا بالحمير والكلاب ٠‏ ونص علئ جوازه صاحبا « المحكم » 
و« العباب » وغيرهما . 

قال : ( ويصح تعليقه كقوله : إن ظاهرت من زوجتي الأخرئ. . فأنت علي كظهر 
أمي ؛ فظاهر. . صار مظاهراً منهما ) ؛ لأنه كان طلاقا . والطلاق يصح تعليقه على 
الشروط ٠‏ ولأنه يشبه الطلاق من حيث إنه يتعلق به التحريم ويشبه اليمين من حيث 
تعلق الكفارة » ومن هلذا التشبيه اختلفوا : هل نسلك به مسلك الطلاق أو مسلك 
اليمين؟ وتظهر فائدة ذلك فيما إذا ظاهر من زوجته ثم قال : أشركتك معها ونوى 
الظهار ٠‏ فإن غلبنا الطلاق. . كان مظاهراً » وإن غلبنا اليمين. . فلا » لكنهم صححوا 
هنا أن المغلب شائبة الطلاق » وفى الظهار المؤقت شائبة الأيمان حيث صححوا 
تأقيته » فيحتاج إلى الفرق 1 

قال : ( ولو قال : إن ظاهرت من فلانة وفلانة أجنبية » فخاطبها بظهار. . لم يصر 
مظاهراً من زوجته ) ؛ لعدم صحة الظهار من الأجنبية . 

وقوله : ( وفلانة أجنبية ) إخبار عن الواقع ٠‏ لا أنه من تتمة كلام المظاهر . 

قال : ( إلا أن يريد اللفظ ) أي : يريد التعليق على الإتيان بهنذا اللفظ » فيصير 
مظاهراً من زوجته بلا خلاف ؛ لوجود الصفة . 

قال: (فلو نكحها وظاهر منها. . صار مظاهراً) من زوجته الأخرئ ؛ لتحقق الشرط . 


ردك 


وَلَوْ قال مِنْ فلآنة الأجتيئة . . فَكَذْلِكَ ٠‏ وَقيل : لا يَصِيرُ مُظاهِراً وَإِنْ نَكحَهَا 
وَظَاهَرَ . وَلَوْ قَالَ : إِنْ ظَامَرْتُ مِنْهَا وَهِيَ أَجْتَييّ. . فَلَغْوٌ . وَلَوْ قال : أَنْتِ طَالِقَ 
كَظَهْرِ أي وَلَمْ ين » أو نَرَى ألطَلآقَ » أو الظّهَارَ » أَوْ هُمَا ء أو الظْهَارَ بأَنْتِ 
طَالِقٌ » وَآلطَلاَقَ بِكَظَهْرِ أمّي. . طَلَفَّتْ وَل ظِهَارَ » أو ألطَلاقَ بأَنْتِ طَالِقٌ . 
وَالظَهَارَ بألبَاقي. . طَلَقَتْ ل ل 


قال : ( ولو قال : من فلانة الأجنبية . . فكذلك ) أي : إذا خاطبها بظهار. . لم 
يصر مظاهراً من الزوجة » وإن نكحها وظاهر منها. . صار . 

ويحمل قوله : ( الأجنبية ) على التعريف لا الشرط . 

قال : ( وقيل : لا يصير مظاهراً وإن نكحها وظاهر ) ؛ لأنها إذا نتكحت خرجت 
عن كونها أجنبية . 

قال : ( ولو قال : إن ظاهرت منها وهي أجنبية. . فلغو ) ؛ لأنه شرط الظهار في 
حال كونها أجنبية » وما دامت بتلك الصفة. . لا يصح منها الظهار » فقوله في هلذه 
الصورة : ( وهي أجنبية ) من تتمة كلام المظاهر . 

قال : ( ولو قال : أنت طالق كظهر أمي ولم ينو » أو نوى الطلاق ٠»‏ أو الظهار . أو 
هما . أو الظهار بأنت طالق ٠»‏ والطلاق بكظهر أمى. . طلقت ولا ظهار ) أما الأولئ. . 
ترجه نرقو الطلاق فبها الباته ةاعر 7 

وأما الثانية ‏ وهي ما إذا نوى الطلاق بكلامه ‏ فوجه وقوع الطلاق فيها ظاهر . 

وأما الثالثة - وهي ما إذا قصد بالجميع الظهار - فحصول الطلاق لوجود لفظ 
الصريح . 

وأما الرابعة. . فلأنه لم ينو به الظهار » وإنما نواه بالمجموع . 

وأما الخامسة ‏ وهى ما إذا نوى الظهار ب( أنت طالق ) و( الطلاق ) ب( كظهر 
أميا )هلان ( ملهو أنى: )نر ع رهن القت ابنة بذللفة. 

قال : ( أو الطلاق بأنت طالق . والظهار بالباقي. . طلقت ) ؛ لوجود اللفظ 
الصريح . 


0, 
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فصل : 
عَلَى الْمُظاهِر كَمَارَةٌ إِذَا عَادَ اا 00 


قال : ( وحصل الظهار إن كان طلاق رجعة ) ؛ لأن الظهار يصح مع الرجعي وقد 
أتئ به مع النية . 

وفي وجه ضعيف : أنه لا ظهار كالبائن . 

بقي ما لو أراد عكس الأخيرة وهي الظهار بأنت طالق والطلاق بالباقي. . فإنها 


قال : أنت علي كظهر أمي حرام . . كان مظاهراً » نص عليه . 

قال المتولي : ثم إن لم ينو بقوله : ( أنت علي حرام ) شيئاً. . كان توكيداً 
للظهار » وكذا إن نوئ تحريم عينها » ومقتضى التحريم وهو الكفارة الصغرئ يدخل 
في مقتضى الظهار وهو الكبرئ . وإن نوى بالحرام الطلاق.. فقد عقب الظهار 
بالطلاق فلا يكون عائداً . 

قال : ( فصل : 

على المظاهر كفارة إذا عاد ) ؛ لقوله تعالئ : ل وَالَدِينَ يظهِرُونَ من 

َالُوأ محر بون ِل أن يتمَآتا» . 

وهل ستبب الوجوب العود فقط ؛ لأنه الجزء الأخير » أو الظهار ؛ لأنه المنكر 
والزور والعود شرط له » أو وجب بمجموع الأمرين؟ فيه أوجه لم يرجح الشيخان منها 

والثالث : هو الموافق لترجيحهم أن كفارة اليمين تجب بالحلف والحنث جميعاً » 
وينبني علئ ذلك جواز تقديمها على الظهار أو العود . 

وحاصل المذهب : جواز تقديمها على العود دون الظهار . 


24 لعو هي وس 
م م دون لما 
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- وَهُوَ أن يُمْسكها بَعْدَ ظهَاره زَّمَنَ كان فزقةٍ ‏ فلو أتصلت به فرقة بِمَوْتٍ أَوْ فشخ 


- 


أوْ طلا بَائْنِ أو رَجْعِيٌ وَلمْ يُرَاجِمْ أؤْ جنّ . . فلآ عَوْدٌ ١‏ 1101110101 


٠١م‎ 
١ 


وعن ابن أبي هريرة : أنها تجب بثلاثة أسباب : عقد النكاح والظهار والعود » فلا 
يجوز تقديمها على الظهار . 

وظاهر نص الشافعي ‏ وبه جزم الرافعي في الكفارة ‏ : أنها على التراخي ما لم 
يطأ » وبعد الوطء فيها الخلاف في قضاء الفائتة بغير عذر . 

قال : ( وهو ) أى : العود ( أن يمسكها بعد ظهاره زمن إمكان فرقة ) ؛ لأن 
تشبيهها بالأم يقتضي أن لا يمسكها زوجة ٠‏ فإذا أمسكها زوجة. . فقد عاد فيما قال ؛ 
لأن العود للقول مخالفته » يقال : قال قولاً ثم عاد له ؛ أي : خالفه ونقضه » هنذا هو 
الجديد . 

وعن القديم قولان : 

أحدهما : أنه العزم على الوطء ؛ لأن كلمة ( ثم ) للتراخي ٠‏ وبهلذا قال مالك 
وأحمد . 

الثاني : أنه الوطء ٠‏ وبه قال أبو حنيفة . 

وقال داوود : هو تكرر اللفظ . 

لنا : أنه صلى الله عليه وسلم لما أمر أوس بن الصامت بالكفارة. . لم يسأله هل 
جامع أو عزم عليه أو أعاد مثل ما قال أولاً » الأصل عدم ذلك ٠‏ ولأن الله تعالئ أوجب 
الكفارة قبل المسيس . فدل علئ أن العود سابق عليه . 

كل هنذا في الظهار المؤبد والمطلق » أما المؤقت. . فالعود فيه بالوطء في المدة 
لا بالإمساك على الصحيح كما سيأتي . 

قال : ( فلو اتصلت به فرقة بموت ) أي : موته أو موتها ( أو فسخ ) أي : بسببه أو 
سببها منه أو منها ( أو طلاق بائن أو رجعي ولم يراجع أو جن ) أي : الزوج ( . . فلا 
عود ) أي : ولا كفارة ؛ إذ لم يوجد العود الذي هو سبب الوجوب أو شرطه » وصور 
في « الوسيط » الطلاق بقوله : أنت علي كظهر أمي أنت طالق . 


060 


قال ابن الرفعة : ولم أره لغيره » وينبغي أن يكون عائداً بقوله : أنت ؛ لإمكان أن 
يقول : كظهر أمي طالق . 

قال : ( وكذا لو ملكها أو لاعنها في الأصح ) المراد : إذا اشترئ زوجته على 
الاتصال. . لا يصير بذلك عائداً على الأصح ؛ لأنه لم يمسكها على النكاح . 

والثاني : يكون عائداً ؛ لأنه نقلها من حل إلى حل فكان إمساكاً لها » فلا يطؤها 
حتئ يكفر ء فلو اشتغل بأسباب الشراء كالمساومة وتقرير الثمن. . فهو عائد على 
الأصح . وأما إذا لاعنها عقب الظهار. . فوجه كونه ليس عائد”'؟ بذلك : أن كلمات 
الشهادات كلها موقعة للفراق ٠‏ وإنما طال الكلام كما لو قال : يا فلانة بنت فلان بن 
فلان أنت طالق ٠‏ ويقابل الأصح في اللعان أنه يصير عائداً ؛ لتوقف الفرقة علئ ذلك . 

قال : ( بشرط سبق القذف ظهاره في الأصح ) فلو قدم الظهار ثم قذف ثم لاعن. . 
فالأكثرون علئ أنه عائد ؛ لأن الكلمات بمجموعها موضوعة للفرقة » وإذا اشتغل بما 
يوجب الفراق . . لم يفترق الحال بين أن يطول أو يقصر . 

وشرط الإمام وصاحب ١‏ التهذيب » علئ هلذا سبق المرافعة إلى الحاكم أيضاً . 
وجزم به في « الروضة » و« الشرح الصغير» . 

والثاني : لا يشترط سبق القذف » فلو قذف عقب الظهار واشتغل بالمرافعة 
وأسباب اللعان. . فلا عود ؛ لأن الاشتغال به شروع في أسباب الفرقة . 

قال : ( ولو راجع . أو ارتد متصلاً ثم أسلم. . فالمذهب : أنه عائد بالرجعة » 
لا الإسلام » بل بعده ) أشار إل مسألتين : 

إحداهما : إذا طلقها رجعيآ عقب الظهار أو تظاهر من رجعية ثم راجعها. . ففي 
كونه عائداً قولان : 


. ) في النسخ : ( كونه عائداً ) » والتصويب من هامش ( ز‎ )١( 


لمك 
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ولاتنقط الكناة 6 بَعدَ الْمَوْدِ يفَرْقةٍ . وَيَحْرُمُ قبَْ التكفِيرٍ وَطْءْ » وكذا لَمْنّ 
وَنْحْوَهُ بشهُوَةٍ في الأَظهَرٍ ' ا عن بت وجوه اتيت بوجوب ا 


أظهرهما : نعم ؛ لأن العود الإمساك . والرجعة إمساك . 

والثانى : لا حت يمسكها بعد الرجعة زماناً تمكن فيه المفارقة ؛ لأن العود هو 
الإمساك على التكاح فيستدعي تقدمه . 

والطريقة الثانية : عود قطعاً . 

المسألة الثانية : ظاهر وارتد على الاتصال ثم أسلم. . فهل يكون عائداً بالإسلام » 
أو لا بد من مضي زمن بعده يسع الفرقة؟ وجهان مرتبان على الرجعة » وأولئ بعدم 
العود ؛ لأن المقصود من الرجعة الاستباحة » والإسلام لا يقصد إلا للرجوع إلى 
الحق: + 

قال : ( ولا تسقط الكفارة بعد العود بفرقة ) ؛ لاستقرار ذلك كالدين لا يسقط بعد 
ثبوته » وشمل كلامه فرقة الطلاق وموت أحدهما وفسخ التكاح . 

قال : ( ويحرم قبل التكفير وطء ) ؛ لقوله تعالئ > 3 ششحر مسَحْرِيرٌ رقب من قبل أن 
كناك 4+ وفال: طضيية كرررن تر ين قل أن ينانا 4 ولم تعرش لد قن 
الإطعام ؛ فيحمل المطلق على المقيد . 

وحسن الترمذي [1144] : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن ظاهر : « لا تقربها 
حتئ تكفر » . 

هلذا في الظهار المطلق » أما المقيد. . فيحرم الوطء فيه إلئ أن يكفر أو تنقضي 
المدة » فإذا انقضت. . حل ؛ لارتفاع الظهار وبقيت الكفارة في ذمته » وسواء فيه 
لوكو عي ب د لد م ا دلا 

حتئ تكفر » وقال له : « ما حملك علئ ذلك؟ » قال : رأيت خلخالها فى 

0 » رواه أبو داوود5171؟] والترمذي ]١144[‏ وابن ماجه ]5١70[‏ . ْ 

قال الروياني : وإخراج الكفارة بعد الوطء قضاء وقبله أداء » كالصلاة في وقتها 
وبعده . 


قال : ( وكذا لمس ونحوه بشهوة في الأظهر ) تغليظاً عليه ؛ لأنها قد تدعو إلى 


/اع0 


قلت 98 : الأظيه الحواز ؟ وَألله َعْلَمُ . يِصح لظَهَارُ لْمْوَقَتُْ موقت 62 وَفي 


ا تلى اأثل :الع أنَّ عَوْدَهُ لآ يَخْصّلٌ 


الوطء وتفضي إليه » ولعموم قوله تعالئ : اين َل أن يتَمَآكا» . 

قال : ( قلت : الأظهر : الجواز والله أعلم ) ؛ لبقاء الزوجية » ولأنه وطء محرم 
لا يحل بالملك فأشبه الوطء في الحيض . 

ويفهم من هنذا التعليل إلحاقها بالحائض في التمتع بما تحت الإزار » وهو أقوى 
احتمالي الإمام » والذي صححه المصنف نقله الرافعي عن الأكثرين » وأما نظره إليها 
بلا شهوة. . فجائز قطعاً . 

قال : ( ويصح الظهار المؤقت ) كقوله : أنت علي كظهر أمي شهراً أو يوما » وبه 
قال أبو حنيفة ؛ لأن سلمة بن صخر جعل امرأته عل نفسه كظهر أمه إن غشيها حتئ 
يمضي رمضان ثم غشيها في نصفه » رواه أبو داوود [508 » وصححه الحاكم 
57 » ولأن قول المنكر والزور موجود فيه فصح كالظهار المطلق . 

قال : ( مؤقتاً ) أي : ويكون مؤقتاً تغليباً لشبه اليمين . 

قال : ( وفي قول : مؤبداً ) تغليباً لشبه الطلاق . 

قال : ( وفي قول : لغو ) ؛ لأنه لم يؤبد التحريم فأشبه التشبيه بمن لا تحرم على 
التأبيد » وظاهر هلذا أنه لا إثم فيه » وليس كذلك ٠‏ بل هو آئ 5-6 

قال ( فعلى الأول ) أي : صحته مؤقتاً ( الأصح : أن عوده لا يحصل بإمساك » بل 
بوطء في المدة ) ؛ لأن الحل منتظر بعد المدة » أما إذا قيل تتأبد. . فالعود فيه كالعود 
في الظهار المطلق . 

وأفهمت عبارة المصنف أن الوطء نفسه عود » وهو الأصح . وقيل : يتبين به 
العود » وينبني عليهما حل الوطء » فعلى الأول يحل دون الثاني » فلو لم يطأ حتى 
مضت المدة. . فلا شيء عليه . 

قال : ( ويجب النزع بمغيب الحشفة ) كما في قوله : إن وطئتك. . فأنت طالق . 


م6 


ل 0 ع َي كط أثي. . و 


200203 وَل . وَلَوْكَورَ في 0 َِهَا وَاحِدٌ » أو 
أَسْيِنَْافا. . فَالأَظْهَد : التّعَدُدُ » ل 0 


قال : ( ولو قال لأربع : أنتن علي كظهر أمي. . فمظاهر منهن ) ؛ لوجود لفظه 
الصريح . 

قال : ( فإن أمسكهن. . فأربع كفارات ) ؛ لوجود الظهار والعود في حق كل 
واحدة منهن . 

قال : ( وفي القديم : كفارة ) ؛ لما روى البيهقي 8/21:] : أن عمر سئل عن رجل 
ظاهر من أربع نسوة فقال : ( عليه كفارة واحدة ) وبه أجاب عروة بن الزبير والحسن 
البصري وربيعة ومالك . 

ومأخذ الخلاف : أن المغلب فى الظهار شبه اليمين أو الطلاق » إن غلبنا 
الظلافة يدت ريع :6 ولا افر شه كما زرا علق اكلم سسافة 

قال : ( ولو ظاهر منهن بأربع كلمات متواليات. . فعائد في الثلاث الأول ) ؛ لأنه 
بظهار الثانية عائد فى الأول » وبظهار الثالثة عائد فى الثانية » وبظهار الرابعة عائد فى 
الال + فإذ فرق لر اين على الايارها ٠‏ > فتلي تلات كفا راهزإلا ٠‏ ارين ْ 

ولو قال لأربع نسوة : أنتن علي حرام وقصد تحريم أعيانهن. . فالقول في تعدد 
الكفارة واتحادها كما في الظهار . 

قال : ( ولو كرر فى امرأة متصلاً وقصد تأكيداً. . فظهار واحد ) كالطلاق » فيلزمه 
كفازة إن انيكها غتب المزالت: :لا إن فارقها في الأعتم : 

قال : ( أو استئنافاً. . فالأظهر : التعدد ) كما في الطلاق . 

والثاني ‏ وهو القديم ‏ : تلزمه كفارة واحدة للجميع كما لو كرر اليمين في الشيء 
الواحد مرات ٠‏ ولأن اللفظ الثاني لم يؤثر في التحريم فلم يتعلق به حكم » فصار 
كظهار الأجنبية . 
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422 2 ره 2 4 
وَأنَهُ بأَلمَرَة ألثانيّة عَائَدٌ فى الأولئ 1[ 1[1[1[ز[ز[ز[ |[ [ز [ز[ ز ز [ز [ 00000 


وفى المسألة طريقة أخرئ قاطعة بالتعدد . 

كل هنذا إذا تواصلت الكلمات » فإن تفاصلت . فإن كفر عن الأول قبل أن يأتي 
بالثاني. . لزمه أن يكفر عنه أيضاً ٠‏ وإن أراد التأكيد. . فالأصح أنه لا يقبل . 

قال : ( وأنه بالمرة الثانية عائد في الأولئ ) ؛ لأنه كلام آخر فاشتغاله به عود . 

والثاني : لا يجعل عائداً ؛ لأن الظهارين من جنس واحد , فما لم يفرغ من الجنس 
لا يجعل عائداً » فإذا قلنا بالتعدد ففارق عقب الأخيرة. . لزمه كفارة لما قبلها » ويكون 

وموضع الخلاف إذا لم يكفر » فإن كفر ثم ظاهر . . فلا خلاف في التعدد . 
نتمة : 

سكت المصنف عما إذا أطلق ولم يقصد تأكيداً ولا استئنافاً » وفيه القولان كما في 
الطلاق . 

قال الرافعى : للكن الأظهر هنا: المصير إلى الاتحاد»ء وفى «الشامل » 
و« التتمة » القطع به » والفرق بينهما : أن الطلاق أقوئ ؛ لأنه مزيل للملك . 

ا عدا 
خاتمة 

الظهار المؤقت يخالف المطلق في ثلاث صور : 

إحداها : أن العود فيه بالوطء . 

الثانية : أن الوطء الأول حلال . 

الثالثة : أن التحريم بعد الوطأة الأولئ يمتد إلى التكفير أو انتهاء المدة على ما قاله 
الرافعي تبعاً للبغوي . للكن ظاهر النص خلافه » وهو ظاهر القرآن وقول العراقيين . 

ع ين 


0 


م 


0 


5 


- 


امو 


4 
ب 
1 


َه 
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كتاب الكفارة 

لفظها مأخوذ من الكفر وهو الستر ؛ لأنها تستر الذنب ٠»‏ ومنه الكافر ؛ لأنه يستر 
الحق » وسمي الزارع كافراً لأنه يستر البذر . 

وافتتح الباب في ١‏ المحرر » بقوله تعالى : « صسَحرِر ربق . 

والكفارة تشرع فيما فيه إثم فتكفره » وفيما فيه صورة مخالفة وانتهاك وإن لم يكن 
فيه إثم كقتل الخطأ . 

واختلف العلماء هل الكفارات الواجبة بسبب يأثم به جوابر للخلل الواقع أو زواجر 
كالحدود والتعزيرات؟ فرجح ابن عبد السلام وغيره الأول ؛ لأنها عبادات وقربات 
لا تصح إلا بنية . 

وخصالها ثلاث : العتق والصيام والإطعام أو الكسوة » ولا مدخل للعتق في فدية 
الحج . 

والمراد الكفارة هنا : ما للعتق فيه مدخل » ومعظم المقصود به كفارة الظهار , 
وكذلك لا مدخل للإطعام في كفارة القتل على الأظهر . 

ثم منها ما تترتب خصالها وهي كفارة الظهار والجماع في نهار رمضان ٠‏ ومنها 
ما جمع فيه بين الترتيب والتخيير وهي كفارة اليمين . 

قال : ( يشترط نيتها ) ؛ لأنها حق مالى تجب تطهيراً كالزكاة » والأعمال 
بالنيات » للكن نص الشافعي علئ أن إخزاع المرتد يسقطها » وأن إعتاق الكافر 
وإطعامه عن كفارته يجزىء . وهو يدل علئ أن اللفظ كاف ٠»‏ فينوي الكافر بالإعتاق 
والإطعام التمييز دون التقرب ٠»‏ قال الرافعي : كما في قضاء الديون » وما جزم به من 
وجوب النية في أداء الدين مسألة مهمة ٠»‏ والحكم فيها صحيح » صرح به الإمام 


لذ 


لا ينها . وَحصَالُ كَمَارَةِ لْظَهَار : عِنْقُ رَقِبَةٍ ٠‏ مؤمنة 2 اناق ابي ا 


ومحمد بن يحيئ والشيخ عز الدين » وأهمله في « الروضة » . 

وأشار بقوله : ( نيتها ) إلئ أنه لا يكفي نية العتق الواجب ؛ لأنه قد يجب بالنذر » 
بل لا بد من نية الكفارة » فإن نوى العتق الواجب بالظهار أو القتل. . كف . 

وسكت المصنف عن اشتراط مقارنة النية التكفير » والأصح عنده وعند الرافعي : 
اشتراط ذلك ٠‏ والذي نص عليه الشافعي في « الأم » و« المختصر » جواز التقديم » 
وهو مقتضئ إلحاق الجمهور الكفارة بالزكاة » لا جرم رجحه المصنف في « شرح 
المهذب » في ( قسم الصدقات ) وقال : إنه الصواب . 

وفرق بينها وبين الصلاة بأن الكفارة والزكاة تدخلهما النيابة فتدعو الحاجة إلى 
التقديم » بخلاف الصلاة . 

وأفهمت عبارته أنه لا يشترط التعرض لنية الفرضية » وهو كذلك ؛ لأنها لا تكون 
إلا فرضاً . 

قال : ( لا تعيينها ) كما لا يجب تعيين المال المزكئئ » فلو كان عليه كفارة ظهار 
وكفارة قتل أو عتق كفارة وعتق نذر فأعتق عبدين بنية الكفارة عنهما. . أجزأه عنهما . 
للكن لو نوئ غير ما عليه. . لم يجزئه » سواء تعمد أو أخطأ ؛ لأنه لم يكفر عما عليه » 
فهو كما لو أخطأ في تعيين الإمام في الصلاة » بخلاف ما لو أخطأ في الحدث. . فإنه 
يصح ؛ لأن بارتفاعه يرتفع غيره » فلو كان عليه ثلاث كفارات فأعتق عن واحدة » ثم 
أعسر فصام شهرين عن واحدة » ثم عجز فأطعم عن الثالثة ولم يعين شيئاً منها. . أجزأه 
ما أتئ به عنها كلها » ولو قال لعبديه : أحدكما حر عن ظهاري . . أجزأه وتعين . 

قال : ( وخصال كفارة الظهار : عتق رقبة ) ؛ للنص والإجماع . 

قال : ( مؤمنة ) ولو بإسلام الأبوين ككفارة القتل حملاً للمطلق هنا على المقيد 
هناك كما حمل الشافعي مطلق قوله تعالئ : «وَأَسْتَقِيِدُوا مهمد ين رَجَالِكُم »على 
مقيد :ا «وَأشْيِدُوأ دَوَىَ عَدْلٍ مك4 . ووافقنا مالك وأحمد . وقال أبو خنيفة : يجوز 
إعتاق الكافرة إلا في كفارة القتل » واختاره المزني وقال : ما أطلقه الله تعالئ. . فهو 
مطلق . 
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بل 2ه ثنخ نمه 2628 وه 4 ”اه شي 
0 عيْبٍ يُخل بِالْعمَلٍ و لكسْب . فيُجزىء صَغيرٌ أن بون ااه لاجو وا لوأ ها سوه ملظ وا ور مد ا 0 


واحتج الشافعي على التقييد بحديث معاوية بن الحكم : أنه سأل النبي صلى الله 
عليه وسلم أن عليه عتق رقبة فهل تعتق عليه هلذه الجارية؟ فقال لها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ أين الله؟ » قالت : في السماء . فقال : « من أنا؟ » فقالت : رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . قال : ١‏ أعتقها فإنها مؤمنة »27 ولو كان يجزئه غير المؤمنة. . 
لقال : أعتق أي رقبة شئت . 

قال : ( بلا عيب يخل بالعمل والكسب ) كذا عبر الرافعي » وكأنه يحترز 
ب( الإخلال بالعمل ) عن نقص الذات . وب( الكسب ) عن المعاني كالمجنون » أو 
يكون من عطف الأعم على الأخص . 

وعبارة « الروضة » و« البحر » وغيرهما : يضر بالعمل إضراراً بيناً . 

وإنما اشترط ذلك ليتفرغ العبد بالعتق للعبادة وإلئ وظائف الأحرار » وإنما يحصل 
ذلك إذا استقل وقام بكفاية نفسه . وإلا. . فيصير كلاً على الناس . 

واحتج الشافعي علئ ذلك بالإجماع ؛ وخلاف داوود حدث بعد الشافعي ٠‏ فإنه 
جوز عتقها مع كل عيب ؛ لأن اسم الرقبة يقع علئ ذات العيب كما يقع على السليمة . 

قال : ( فيجزىء صغير ) ؛ لأنه يرجئ كبره كالمريض ٠»‏ بخلاف الهرم » وخالف 
الغرة حيث لا يجزىء فيها الصغير ؛ لأنها حق آدمي . للكن المستحب أن لا يعتق إلا 
البالغ للخروج من الخلاف ؛ فإن مالكاً يقول : لا يجزىء إلا من صام وصلئ . يعني 
بذلك بعد البلوغ » وأحمد يقول : لا بد أن يكون بالغاً » وروي عنه أنه قال : يشترط 
أن يستقل بنفسه . وكأنه يريد بذلك المميز . 

وظاهر عبارة المصنف إجزاء الرضيع وابن يوم » وهو كذلك . 

فإن قيل : كيف يجزىء ولا يعرف بطش يديه ولا مشي رجليه ولا إيصار عينيه 
ولا سماع أذنيه؟ فالجواب : أنا نحكم بذلك قاذ علق الساامة + فإن تبينا خلاف 
ذلك.. نقضنا الحكم » وقد يجاب عن هلذا بأنه يموت قبل الإحاطة بسلامته 


2000 رواه مسلم ( لاه ) . وابن حبان ( ١560‏ .2 وأبو داوود ( لاا9 ) 2 والنسائي في « الكبرئ » 
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ع رءه 8 2ه عه 3 5 و2 ف ا 
وَأقَرَعْ وَأعرَج بنك تبَاعٌ مَشِي 1 وَأَصَُ ٠‏ وَأَحْشْمٌ » وَفاقد أنفه وَأَذْنيهِ 
وَأْصَابِع جليه 2 مع الات قر للم لما اها عت بط لما أ لماوعل اموه ام لعن يل لا بارا يز اودقف دم امه 


وضدها » والأصل شغل الذمة » فإن عورض بأن الأصل السلامة. . أمكن أن يجري فيه 
الخلاف فيما إذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر . 

وأفيمكة عيازته ايض أنه لا يجزى» إعتاق 'الجنين روهزو كذلك”: وقيل. :' إن 
انفصل لدون ستة أشهر من حين العتق . . تبين الإجزاء . 

قال : ( وأقرع ) ؛ لأن ذلك لا يخل بالعمل . 

و( الأقرع ) : الذي ذهب شعر رأسه من داء » وبذلك لقب الأقرع بن حابس 

قال : ( وأعرج يمكنه تباع مشي ) ؛ لأن ذلك لا يخل بمقصود العمل . 
بغير واو » وهو أولئ ؛ ليدل علئ إحدى الصفتين من باب أولئ . 

قال : ( وأعور ) ؛ لما قلناه » قال فى « الروضة » : محل هلذا إذا لم يضعف نظر 
السليمة » فإن ضعف وأضر بالعمل إضراراً بيناً. . لم يجزىء , قاله في « الأم » . 

وفي « الحاوي » : إن منع ضعف البصر الخط وإثبات الوجوه القريبة منه. . منع » 
وإلا. . فلا . 

وأفهمت عبارته عدم الاكتفاء بالأعمئ » للكن لو أعتقه ثم أبصر.. فوجهان في 
( كتاب الأضحية ) » أصحهما المنع . 

قال : ( وأصم 2 وأخشم » وفاقد أنفه وأذنيه وأصابع رجليه ) ؟؛ لأن هنذه الأشياء 
لا تضر بالعمل إضرار بيناً . 

ف( الأصم ) : الذي استد سمعه . وكان في الأشراف جماعة كذلك » كعبيدة 
السلماني ومحمد بن سيرين وعبد الله بن يزيد بن هرمز وأبان بن سليمان . 

و( الأخشم ) : الذي لا يشم بسبب داء يصل إلى الخيشوم وهو أقصى الأنف . 

وجعل ابن أبي هريرة أصابع الرجلين على التفصيل الآتي ذ في أصابع اليدين . 


15 


ويجزىء الأخرس إذا أفهمت إشارته » فإن جمع بين الصمم والخرس.. لم 
يجزىء . 

ويجزىء فاقد الأسنان خلافاً لأبي حنيفة : 

ويجزىء العنين والخصي والمجبوب . والأمة الرتقاء والقرناء » والأبرص 
والمجذوم » وضعيف البطش » ومن لا يحسن صنعة » وضعيف الرأي » ومن به كوع 
- وهو اعوجاج في اليد من جهة الإبهام - ومقطوع الأذنين » والفاسق وولد الزنا » 
وغيرهما أولئ . 

قال : ( لا زمن وفاقد رجل ) وكذا أشلها ؛ لأنه يضر بالعمل إضراراً بيناً . 

قال : ( أو خنصر وبنصر من يد ) ؛ لأنه تضعف منفعة نصف الكف وهو ضرر 
بين » ولا يضر فقد أحدهما من يد والآخر من يد أخرئ . 

قال : ( أو أنملتين من غيرهما ) يعني : من الإبهام والسبابة أو الوسطئ ؛ لأن 
فقدهما مضر . 

وعبارته توهم أنه لا يضر فقد أنملتين من الخنصر والبنصر من يد » وليس كذلك » 
بل كل إصبع ضر فقدها. . ضر فقد أنملتين منها . 

وعبارة « المحرر » : وفقد أنملتين من إصبع كفقد تلك الإصبع : 

قال : ( قلت : أو أنملة إبهام والله أعلم ) فلا تجزىء ؛ لأن منفعتها تعطلت فأشبه 
قطعها . 

وفي الأنملة تسع لغات تقدمت في زكاة النقد . 

قال : ( ولا هرم عاجز ) أي : عن العمل والكسب ؛ لأنه يصير كلاً على الناس . 

قال : ( ومن أكثر وقته مجنون ) ؛ لعدم حصول المقصود منه » فإن كان الجنون 
مطبقاً. . منع مطلقاً » وإن كان أقل.. أجزأ » وكذا لو تساويا في الأصح . قال 
المارردي : فلو كان زمن جنونه أقل للكنه لا يقدر على العمل إلا بعد حين.. لم 
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وتريفل لاوجل 4 فإن برف تان لإِجْرَاءٌ في آلأَصَمّ . وَلا يُجْرَىءٌ شَرَاءٌ 


ته 


يجزىء » قال في « الروضة » : وهو حسن . 

ويجزىء المغمئ عليه وهو الأصح . ويجزىء الأحمق وهو الذي لا ينتفع بعقله . 

قال : ( ومريض لا يرجئ ) كذي السل أو الدق أو الفالج أو الاستسقاء . 

قال : ( فإن برىء. . بان الإجزاء في الأصح ) ؛ اعتباراً بما في نفس الأمر . 

والعاتي. : لا ؛ اعتباراً بما ظنه المكلف . وكما إذا حج عن المعضوب ثم بان 
شفاؤه. . فإنه لا يجزىء على الأصح . 

وترجيح الشيخين الإجزاء تابعا فيه الإمام والغزالي » وكلام المصنف في 

0 التنقيح » يقتضي تفرد الغزالي به » ونقل عن الماوردي القطع بالثاني » قال : وهو 
قوي ؛ لعدم جزم النية بأنه مرجو الزوال . 

والتردد في النية قادح » ويشهد لصحته ما سبق في إعتاق الأعمئ ثم أبصرء 
والفرق بين هنذا وبين ما إذا أعتق حملاً ثم وضعته بصفة الإجزاء أنه لا يجزىء كما تقدم 
أن الجنين مشكوك في وجوده . فلم يكن له حكم الأحياء » بخلاف المريض الذي عتق 
ثم شفي ؛ فإن الأصل استمرار الحياة وتعلق الأحكام به . 

وأما العبد الذي وجب قتله. . قال القفال : إن أعتقه قبل أن يقدم للقتل. . أجزأه , 
ولم يفرق بين متحتم القتل وغيره » وصرح القاضي بإجزاء عتق متحتم القتل عن 
الكفارة » وقال الصيمري : الأشبه : أنه لا يجزىء كمريض لا يرجئ برؤه . 

ولو أعتق حاملاً إلا حملها. . لم يصح الاستثناء ويعتق الحمل تبعاً . 

قال : ( ولا يجزىء شراء قريب بنية كفارة ) ؛ لأن عتقه مستحق بجهة القرابة » 
فأشبه ما إذا دفع إليه النفقة الواجبة ونوئ بها الكفارة » وعن الأودني : إذا اشتراه بشرط 
الخيار وأعتقه عن الكفارة. . جاز ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لن يجزي ولد والده 
إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه 206 . 


للق أخر جه مسلم (١كه١5)‏ وابن حبان (2)555» وأبو داوود (094:ه6), والترمذي 
»)١9105(‏ وغيرهم. 
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وقبول الهبة والوصية - إذا قلنا يملك بهما ‏ كالشراء » وكذا لو ورثه ونوئ أو 
اشترى المكاتب من يعتق علئ سيده ثم عجزه السيد ونوئ عتق قريبه عن الكفارة » فلو 
قال المصنف : تملك قريب . . كان أشمل ؛ فإن هبته وإرثه وقبول الوصية كذلك . 

قال : ( ولا أم ولد ) قال الروياني : بالإجماع » وعلله غيره بأنها استحقت العتق 
بالإيلاد فلا تجزىء عن غيره كما لو باع الفقير طعاما ثم سلمه إليه عن الكفارة » فإذا 
أعتقها عن الكفارة. . نفذ العتق تطوعاً . 

قال : ( وذي كتابة صحيحة ) خلافاً لأبي ثور . 

لنا : أنه يعتق بسبب الكتابة بدليل استتباع الكسب ٠‏ وأما المكاتب كتابة فاسدة. . 
فالمذهب إجزاؤه . قاله في « الروضة » وخالف في ١‏ التنقيح ؛ فقال : الذي أطلقه 
الشافعي والجمهور المنع مطلقاً » وليس كما قال ؛ فقد حكى الرافعي في ( باب 
الكتابة ) الإجزاء في الفاسدة عن النص . 

قال : وفي إجزاء إعتاق عبده المغصوب عن الكفارة إذا علمت حياته أوجه : 

أصحها : نعم . 

وثانيها : لا » وإليه ذهب معظم العراقيين . 

والثالث : قال الماوردي : إن قدر على الخلاص بهرب.. أجزأء وإلا.. 
فالإجزاء موقوف كالغائب إذا علمت حياته » قال المصنف : وهلذا قوي جداً . 

وأما العبد الآبق.. فقال بعضهم : فيه الخلاف الذي في المغصوب . وقطع 
جماعة بإجزائه » قال المصنف : وهو الصواب . 

وفي العبد الذي انقطع خبره قولان بالنقل والتخريج ٠‏ أظهرهما : لا يجزىء . 
وتجب فطرته عملاً بالاحتياط في المسألتين ؛ لأن الأصل بقاء الملك ٠‏ والأصل شغل 
الذمة بالكفارة . 

وصحح الشيخان عدم إجزاء عتق الموصئ بمنفعته والمستأجر ٠‏ وقال في 
« المهمات »2 : كيف يستقيم ذلك وهما كالمريض والمجنون المنتظر الإفاقة . 

والعتق في هلذه الصور وأمثالها نافذ وإن منعنا الإجزاء عن الكفارة . 
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وَيُجْزَىٌ مُدَبَّد وَمُعَلَقُ بصفَة » إن أَا جَعْلَ التي اْمعَلَي قار لجز . وَلَهُ 
َلِينٌ ني الا ِصفَةٍ , وإعْتَاقُ عبد عَنْ عَقَادت ع الصف رسيت 


قال : وأطلقا جواز عتق العبد المرهون حيث نفذناه » وكذا إن لم ننفذه في الحال 
ونفذناه بعد الانفكاك باللفظ السابق » وما أطلقاه من الجواز هنا قيده المصنف في 
( كتاب الرهن ) بعتقه عن كفارته . فإن أعتقه عن كفارة غيره. . لم يعتق ؛ لأنه بيع كما 
أفتئ به القاضي حسين . 

قال : ( ويجزىء مدبر ومعلق بصفة ) ؛ لأن ملكه عليهما تام » بدليل نفوذ جميع 
تصرفاته فيهما » ومحل جواز عتق المعلق بصفة إذا نجز عتقه عن الكفارة » أو علقه 
بصفة توجد قبل الصفة الأول » فلذلك احترز عنه المصنف . 

قال : ( فإن أراد جعل العتق المعلق كفارة. . لم يجز ) مثاله : قال : إن دخلت 
ا ل 
ولا يجزىء عن الكفارة ؛ لأنه مستحق بالتعليق الأول . 

قال : ( وله تعليق عتق الكفارة بصفة ) كما إذا قال : إن دخلت الدار فأنت حر عن 
كفارتي فدخلها.. عتق عنها ؛ لأن المأمور به تحرير رقبة » وقد وجد بالتعليق مع 
وجود الصفة » هلذا هو المشهور » وحكى الدارمي فيه وجهين . 

ويشترط كونه عند التعليق بصفة الإجزاء ٠‏ فلو قال لمكاتبه : إذا عجزت عن النجوم 
فأنت حر عن كفارتي فعجز.. عتق ولم يجزىء عن الكفارة » وكذا لو قال لعبده 
الكافر : إذا أسلمت . 

وسكتوا عن النية هنا » وقال المتولي : تشترط عند التعليق على الأصح . قال : 
ولا خلاف أنه لو علق العتق بصفة من غير نية ثم نوئ بعد إما عند وجود الصفة أو 
قبله. . أنه لا يجزىء عن الكفارة . 

قال : ( وإعتاق عبديه عن كفارتيه عن كل نصف ذا ونصف ذا ) ؛ لتخليص الرقبتين 

من الرق » سواء اتفق تاعنس الكفارنين أو اعخلقب 1 كذا انض طليه:+.وقال الشيغ أبو 
حامد : إنه لا خلاف فيه . 
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1 2 هه 

ولو اعقو وه ل 3 يت م 
و عتق معسرٌ نِصفيْنِ عن كفارة. . 
و 0 موه 8 3 _.ه 

على بعوصضص ٠.٠‏ لم يُجِرْ عن كفارة 8 وات وااو ب" يخ اب يهل توا يه اميق لهك ضاخ مرا ا ا و لع افراع لما 


وحكى الإمام والغزالي وجهاً : أنه لا يجزىء » وعلى المذهب : في كيفية وقوع 
العتق وجهان : 

أحدهما : يعتق نصف كل واحد منهما عن كفارة كما صرح به . 

والثاني : يعتق كل عبد عن كفارة ويلغو تعرضه للنصف . 

ولم يتعرضوا لثمرة هلذا الخلاف » وقد تظهر فيما إذا ظهر أحدهما معيباً أو مستحقاً 
ونحو ذلك » إن قلنا بالأول. . لم يجزىء واحد منهما عن كفارتيه » أو بالثاني. . بقي 
عليه كفارة ويرىء من واحدة . 

قال : ( ولو أعتق معسر نصفين عن كفارة. . فالأصح : الإجزاء إن كان باقيهما 
حراً ) ؛ لحصول المقصود » وهو إفادة الاستقلال . 

وقيل : يجزئه مطلقا » ونقله في « الشامل » عن الأكثرين تنزيلاً للأشقاص منزلة 
الأشخاص . كما لو ملك نصف عبدين . . يلزمه صاع في الفطرة . 

وقيل : لا يجزئه مطلقاً ؛ لأنه مأمور برقبة » ونصفا رقبة ليسا في معنئ رقبة في بر 
ولا حنث » فكذا هنا ؛ لأن ما أمر بصرفه إلئ واحد في الكفارة لا يجوز صرفه إلى اثنين 
كمد الطعام؛ وكما لا يجزىء شقصان في الأضحية» وبهلذا قال أبو حنيفة ومالك . 

أما إذا كان باقيهما رقيقاً. . فيمتنع . 

واحترز ب( المعسر ) عن الموسر إذا أعتق النصف. . فإنه يجزىء ؛ لسريانه إلى 
باقيهما » وقد يقال : لا يظهر للتقييد ب( المعسر ) فائدة » وغالب كتب الأصحاب 
قيدوه بذلك ؛ فإن الموسر إذا أعتق نصفي عبدين باقيهما حر. . أجزأه بلا خلاف » إلا 
أن يقال في الموسر : يجزىء بلا خلاف » والتقييد ب( المعسر ) لأجل الخلاف . 

وأفهم قوله : ( إن كان باقيهما ) أنه لو كان باقي أحدهما فقط حراً. . لا يجزىء , 
وليس كذلك . بل الظاهر الإجزاء ؛ لحصول المقصود من تخليص رقبة كاملة . 

قال : ( ولو أعتق بعوض. . لم يجز عن كفارة ) ؛ لعدم خلوص النية » سواء كان 


الا 


وَلإِعْتَاقَ بِمَالٍ كَطَلاقٍ به ؛ فَلَوْ قَالَ : أَعْيِنْ أَمَ وَلَدِكَ عَلَىْ أَلفٍ مَأَعْمَنَ . . تقد 
وَلزِمَهُ ألْعِوَضُ . وَكذا لَوْ قَالَ : أَعْيِنْ عَبْدَكَ عَلَْ 0 َأَعْتَقَ في الأَصَمٌ 0 


العرض على العبد كأعتقتك عل أن ترد علىّ ديناراً » أو علئ أجنبى كما إذا قال له 
غيره : أعتق عبدك عن كفارتك ولك علي كذا فيعتقه عنها » والأصح : لا يستحق عليه 
عوضاً . وفي وجه.. يجزئه ويسقط العوض عن العبد كالأجنبي » وقيل : إن قدم ذكر 
الكفارة على العرض . . أجزأه ولا عوض ٠‏ وإن عكس . . لم يجزئه . 

وأما إذا التمس هو من غيره أن يعتق عبده عن كفارته ففعل. . جاز » سواء التمس 
ذلك بعوض أم مجاناً » قال الشافعي : ويكون كشراء مقبوض أو هبة مقبوضة . 

قال : ( والإعتاق بمال كطلاق به ) فيكون من المالك معاوضة فيها شوب تعليق » 
ومن المستدعي معاوضة بشوب جعالة كما سبق في ( الخلع ) . 

وعقد له في « المحرر» فصلاً وقال : إنه دخيل في الباب » للكن جرت عادة 
جماعة بذكره هنا فتبعهم . 

قال : ( فلو قال : أعتق أم ولدك علئ ألف نأعتق. . نفذ ولزمه العوض ) ويكون 
ذلك افتداء من المستدعي در كت لاحي ١‏ 

وأشار بقوله : ( فأعتق ) إلى أنه أعتقها متصلاً » فإن أعتقها بعد فصل طويل. . 
وقع العتق عن المالك ٠‏ ولا شيء على المستدعي . 

وقيل : لا يلزمه العوض . حكاه في 7 البسيط » في ( كتاب العتق ) . 

فلو زاد : عني فقال : أعتقها عنك.. نفذ ولغا قوله : عنك ؛ لأنها لا تقبل 
النقل » ولا تستحق العوض على الصحيح . 

قال : ( وكذالو قال : أعتق عبدك علئ كذا ) أي : ولم يقل عنك ولا عني ( فأعتق 
في الأصح ) فيكون ابتداء كأم الولد . 

والثاني : لا يستحق . بخلاف استدعاء إعتاق المستولدة أو الطلاق ؛ فإن ذلك 
افتداء ؛ لأنه لا يمكن انتقال الملك فيهما . 
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إن قال : أيه عي عَلَى كذَا َمعَلَ. . عَمَقَ عَنِ آلطَّلِبٍ وَعَلَيِ آلِْوَضُ » 
وَالأصَحُ : أنه َمْلكُهُ عقب لَفْظ الإعْتَاقٍ ثم يَعينُ عَلَيْهِ » 0170000 

قال : ( وإن قال : أعتقه عنى علئ كذا ففعل. . عتق عن الطالب وعليه العوض ) 
عملاً بالتزامه » فإن قال : مجاناً. . فلا شيء عليه . 

وإن لم يشترط عوضاً ولانفاه.. فهل يقتضي عوضاأ؟ وجهان : أصحهما : إن 
قال : عن كفارتي.. اقتضئ ٠‏ وإن قال : عني ولا عتق عليه. . أطلق السرخسي أنه 
لا شيء عليه » وخرجه الإمام علئ أن الهبة هل تقتضي الثواب؟ وسواء نفى العوض أو 
شرطه يعتق عن الطالب . 

وصورة جميع ما ذكره المصنف إذا لم يكن الطالب ممن يعتق عليه العبد » فإن 
كان.. لم يعتق عن الطالب ؛ لأنه لو كان أجنبياً منه. . احتاج إلئ تقدم الملك على 
الإعتاق » وهنا الملك يوجب العتق ٠‏ فالتمليك بعده بالإعتاق لا يصح فيصير دوراً . 
قاله القاضي حسين في ١‏ فتاويه » . 

قال : ( والأصح : أنه يملكه عقب لفظ الإعتاق ثم يعتق عليه ) فيكون العتق مرتباً 
على الملك في لحظة لطيفة » ثم قال الأكثرون : يملكه عقب الفراغ من لفظ الإعتاق على 
الاتصال » وعن الجويني : يملكه مع آخر جزء من آخر اللفظ ٠‏ ويقابل الأصح أوجه : 

أحدها : يملكه بالاستدعاء ويعتق بالإعتاق . 

والثاني : بالشروع في الإعتاق ويعتق ق بتمامه . 

والثالث : يملكه ويعتق معاً عند تمام اللفظ بناء علئ أن الشرط مع المشروط » 
وهلذا الخلاف را 0 
فلا عتق فيما لا يملكه ابن آدم » بوإنما الخلاف متئ يحصل الملك . 


فرعان : 

أحدهما : قال : أعتق عبدك عني على كذا ففعل » ثم ظهر بالعبد عيب. . لم يبطل 
العتق » بل يرجع المستدعي بأرش العيب » ثم إن كان عيباً يمنع الإجزاء عن الكفارة. . 
لم تسقط به الكفارة . 


زف 
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الثاني : قال الخوارزمي : لو قال لغيره : أطعم ستين مسكيناً مداً مداً من الحنطة 
عن كفارتي ». إن نوى الكفارة عنه وفعل.. أجزأه على الأصح , ولا يختص 
بالمجلس » وكذا الكسوة . 

قال : ( ومن ملك عبداً أو ثمنه فاضلاً عن كفاية نفسه وعياله نفقة وكسوة وسكنى 
وأثاثً ل بد منه. . لزمه الع ) ؛ القوله تعال : متيو وي مي أ يمكال 
علوت يود وله املو جر )َس لََ جد مَصِيامُ َمْرَينِ تع نْ4 . 

وهلذا واجد . ثم هل تتقدر النفقة والكسوة بمدة؟ قال الرافعي : لم يذكروه » 
فيجوز اعتبار مدة العمر الغالب » ويجوز اعتبار سنة » ويؤيده قول البغوي : يترك له 
ثوب الشتاء وثوب الصيف . قال في ١‏ الروضة » : الصواب الثاني والله أعلم . 

والذي نص عليه الشافعي والجمهور : أن من حل له أخذ الزكاة والكفارات. . 
فقير » يكفر بالصوم » ومن لا يحل له الأخذ. . غني . 

قال : ( ولا يجب بيع ضيعة ورأس مال لا يفضل دخلهما عن كفايته ) ؛ لأن 
المصير إلى المسكنة أشد من مفارقة الدار والعبد المألوفين . 

وقلل + كلام + لأندواجد م كاه الزافسن وغيرة.» وأسقظ في #الروفنة 4 

و( الضيعة ) بفتح الضاد المعجمة : العقار » وفي الحديث : ١‏ لا تتخذوا الضيعة 
فترغبوا في الدنيا )”2 . 

والظاهر أن مراد الفقهاء : ما يستغله الإنسان ولا يسكنه . 

ولو كان له ماشية تحلب . . فهي كالضيعة . 

وسبق في ( الحج ) و( قسم الصدقات ) أن كتب الفقيه لا تباع في الحج ٠‏ ولا تمنع 
أخذ الزكاة فيجب استثناؤها هنا . 


. ) 59580 والحاكم ( 751/54 ) » والترمذي‎ ,» ) 1/٠١١ ( أخرجه ابن حبان‎ )١( 


:ى,ىق 


وَلا مَسْكن وَعَيْدٍ نفِيسَيْن ألفهُمًا في ألأَصّحٌ » ولا شرَاء بغيْن . وَأَظِهَرُ الأقوَالٍ : 
أَعتِبَارُ أليَسَار بوّقتٍ ألأدَاء . و ا لط ااسجوا ا بوب ا 


وسبق في ( الفلس ) أن خيل الجندي والمرتزق تبقئ له » وقياسه هنا كذلك . 

قال : ( ولا مسكن وعبد نفيسين ألفهما في الأصح ) ؛ لأن المألوف شهي . 

والثاني : يلزمه البيع والإعتاق كالثوب النفيس يجد بثمنه ثوباً يليق به وعبداً يعتقه » 
أما إذا لم يكونا مألوفين. . فإنهما يباعان قطعاً » للكن يرد عليه ما لو كان المسكن 
المألوف واسعاً يكفيه بعضه وتحصل رقبة بباقيه. . فإنه يلزمه العتق . 

وكان ينبغي التعبير بالخادم ؛ لأن الأمة كذلك . لا سيما إن احتاج إليها للوطء . 

ولو كان ماله غائباً أو حاضراً ولم يجد رقبة.. لم يجز الصوم في كفارة القتل 
وجماع رمضان . بل يصبر ؛ لأنهما على التراخي » وكذا كفارة اليمين كما سيأتي في 
بابها » وفي الظهار وجهان : أصحهما : وجوب الصبر . 

قال : ( ولا شراء بغبن ) أي : وإن قل كالماء للطهارة » واختار البغوي لنفسه 
الوجوب إذا وجد ثمن الغالي ٠‏ وفرق بينه وبين التيمم بتكرره بخلاف الكفارة . 

وليس المراد أنه يجوز العدول إلى الصوم ٠‏ بل عليه الصبر إلى وجودها بثمن 
المثل » صرح به الماوردي في ( باب التيمم ) . 

قال : ( وأظهر الأقوال : اعتبار اليسار بوقت الأداء ) كالوضوء والتيمم والقيام 
والقعود في الصلاة . 

والثاني : الاعتبار بوقت الوجوب كالحد . فإنه لو زنئ وهو حر فرق أو عكسه. . 
أقيم عليه الحد اعتباراً بحالة الزنا . 

قال القاضي : وهلذا ينبني علئ أن المغلب عليها شائبة العقوبة » والأول على أن 
المغلب بها العا 73 

والثالث : الأغلظ من الوجوب إلى الأداء . 

وقيل : أغلظ الحالين لا ما بينهما » وعلى الأظهر قال الإمام : إذا اعتبرنا الوجوب 
حال الأداء.. ففي التعبير عن الواجب قبل الأداء غموض » فلا يتجه إلا أن يقال : 


7و 


م 


5 سست ماه 0 وهر ع 
فإن عجز عن عتق . . صَامَْ شَهْرَيْنِ مُتََابِعَيْنِ بالْهلآلٍ بيه كَفَارَةِ » ولا تشترط زد 


الواجب أصل الكفارة ولا يعين خصلة ٠.‏ أو يقال : يجب ما يقتضيه حال الوجوب » 
فإن تبدل الحال. . تبدل الواجب . 

قال : ( فإن عجز عن عتق. . صام شهرين متتابعين ) ؛ للآية فلو تكلف الإعتاق 
بالاستقراض وغيره. . أجزأه على الأصح ؛ لأنه ترقئ إلى الرتبة العليا . 

ولو شرع المعسر في الصوم ثم أيسر.. لم يلزمه الإعتاق » خلافا لأبي حنيفة 
والمزني وبعض الأصحاب . 

ولو صام ثم بان أنه ورث رقبة ولم يعلم بها. . اعتد بصيامه اعتباراً بظنه لا بما في 
نفس الأمر » ولو نسيها في ملكه ثم صام . . لم تجزئه للفرق بين الجاهل والناسي ٠‏ 

قال : ( بالهلال ) ؛ لأنها الأشهر الشرعية . 

قال : ( بنية كفارة ) أي : كل ليلة من الليل ؛ لما تقدم في ( كتاب الصيام ) في 
ذلك . ١‏ 

وشرطها التبييت ؛ لأنه صوم واجب » ولا يجب تعيين جهة الكفارة عن ظهار أو 
قتل أو غيرهما كما تقدم » وعن مالك : تكفي نية صوم الشهرين في الليلة الأولئ كما 
يقول في شهر رمضان . فلو كان عليه كفارتان فصام أربعة أشهر عما عليه من 
الكفارة. . أجزأه . 

قال : ( ولا تشترط نية تتابع في الأصح ) اكتفاء بالتتابع الفعلي » ولأن التتابع شرط 
في العيادة فلا يجب بنية فيها كستر العورة في الصلاة . 

والثاني : تشترط في كل ليلة كنية الجمع بين الصلاتين . 

والثالث : تشترط في الليلة الأولئ ؛ لأن التمييز يحصل به . 


يهان 
عونا > يتترطة قي لابق قد ارق اناو تو اميل ايها قم ليا فلن 


كلا 


فَإِنْ بَدَأْ فى أَنْنَاءِ شهْر.. حسب ألشَّهْرُ بَعْدَهُ بالهلآلٍ وأتمّ آلأوَكَ من ألثالثِ 
ثَلاَئِينَ . وَيَرُولُ آلتََابُم بقَوَاتِ يَوْم بلا عر وَكذا بِمَرَضٍ في ألْجَدِيدٍ » لا بِحَيْضٍ 


الثاني : إنما يصح صوم الشهرين إذا ابتدأ بهما في وقت يعلم دوامهما » فلو ابتدأ 
الصوم في وقت يعلم دخول ما يقطعه في أثنائه كشهر رمضان أو يوم النحر. . لم 
يجزئه » وبهلذا صرح في ١‏ المحرر » وأهمله المصنف . 

قال : ( فإن بدأ في أثناء شهر. . حسب الشهر بعده بالهلال وأتم الأول من الثالث 
ثلاثين ) ؛ لتعذر الرجوع فيه إلى الهلال » وفي وجه : يحسب الشهران بالعدد » فإن 
ابتدأ به في أول الهلال. . صام شهرين هلاليين نَقَضًَا أو تمّا . 

قال : ( ويزول التتابع بفوات يوم بلا عذر ) ولو كان اليوم الأخير كما إذا أفسد 
صومه أو نسي النية في بعض الليالي » وهل يفسد ما مضئ أو ينقلب نفلاً؟ فيه القولان 
في التحريم بالظهر قبل الزوال ونظائره . 

ولو وطىء المظاهر ليلاً. في الشهرين. . عصئ ولم ينقطع التتابع » وقال أبو 
حنيفة : ينقطع » وقال المتولي : ولو وطئها ناسياً. . لم يبطل تتابعه . 

ولو أفطر ظاناً غروب الشمس فأخطأ أو علئ أن الفجر لم يطلع فأخطأ. . انقطع 
التتابع ؛ لتفريطه » وفي وجه حكاه والد الروياني : لا ينقطع للعذر . 

قال : ( وكذا بمرض في الجديد ) ؛ لأنه أفطر باختياره والمرض لا ينافي الصوم 
فأشبه ما إذا أجهده الصوم فأفطر . 

والمراد : مرض يجوز له الفطر في الصوم الواجب . 

والقديم : لا يقطع التتابع كالحيض ٠»‏ وعلم منه أن خوف المرض قاطع من باب 
أولي . 

قال : ( لا بحيض ) ؛ لأنه ليس باختيارها ولا يخلو منه شهران غالباً » والتأخير 
إلى اليأس خطر » وهلذا إذا لم تعتد الانقطاع شهرين فأكثر » فإن اعتادت ذلك . . لزمها 
الصوم في زمن لا يتخلله حيض ٠‏ ويقطع تتابعها الحيض حينئدذ . 

والنفاس كالحيض لا يقطع التتابع على الصحيح » وقيل : يقطعه لندرته » وهو 
ظاهر نصوص الشافعي . 


/ا/ا 


وَكَذا جُنونٌ عَلَى الْمَذْمَبِ . فإن عَجَوَ عَنْ صَوْمٍ 5 3 مض . قال 
الأكدئونَ : 0 الك أو لَحِقَهُ بألصّوْم مَشَفَةّ شَدِيدَةٌ : أ حاف زِيَادَة 
مَرَضٍ . . كمْربإطعَام سِنّينَ كينا له ون :81 هه ويه ينهم جيف ل 7 لا 12 بيو “وى * نيا ريد جور دوك يو ٠‏ جا بو يق اام بوت" 


وفي ‏ تعليقة البغوي » : إذا أفطرت بعذر النفاس ينظر » إن شرعت في الصوم في 
وقت تكمل لها تسعة أشهر في حالة الصوم. . وجب الاستئناف » وإن شرعت في الشهر 
السادس فولدت قبل تمام التسع. . لم يجب ؛ لأنها معذورة , لأن الغالب أن الوضع 
يكون في تسعة أشهر . اه وهلذا يتعين القول به . 

فإن قيل : طروء الحيض إنما يتصور في كفارة القتل وفي الجماع في نهار رمضان 
إذا أوجبناها على المرأة » أما كفارة الظهار. . فلا ؛ لأنها لا تجب على النساء » فلم 
ذكره المصنف؟ فالجواب : أنه يتكلم في مطلق الكفارة » وأيضاً فقد يتصور من المرأة 
بأن تصوم عن قريبها الميت أو العاجز عن كفارة الظهار بناء على القديم المختار . 

قال : ( وكذا جنون على المذهب ) ؛ لعدم الاختيار » ولمنافاته الصوم 
كالحيض . 

والثاني : أنه كطروء المرض 

والإغماء ملحق بالجنون » وقيل كالمرض ٠»‏ وبهلذا صرح جمهور الأصحاب . 

والفطر بالسفر وفطر الحامل والمرضع خوفاً على الولد.. قيل : كالمرض » 
وقيل : يقطع قطعاً . وفي « البحر » وجه : أنه يبطل في حق المرضع دون الحامل ‏ 
فإن أفطرتا خوفاً علئ أنفسهما.. فهو كالمرض » وفى ١‏ الروضة » عن « تجريد 
المحاملي » أنه : لا يقطع قطعاً » والذي فيه الجزم بأنه كالمرض 

قال : ( فإن عجز عن صوم بهرم » أو مرض . . قال الأكثرون : لا يرجئ زواله » أو 
0 ا 0 اك لسار 

ا ل ا ل ا 

ولا فرق في المسكين بين الكبير والصغير والرضيع والفطيم . 
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ويقابل قول الأكثرين رأي الإمام والغزالي ؛ فإنهما قالا : لا يجوز بمرض بدود 
شهرين في غالب الظن ٠‏ قال في زوائد « الروضة » : والأصح ما قاله الإمام » وقد 
وافقه عليه آخرون » فلو كان لا يرجئئ زواله فأطعم ثم برىء. . قال الرافعي : يشبه أن 
يلحق بما إذا أعتق عبداً لا يرجئ زوال مرضه ثم برىء » قال ابن الرفعة : وتشبيهه 
بالمعضوب إذا استناب في الحج ثم برىء أقرب . 

وقوله : ( بإطعام ) راعئ فيه لفظ القرآن » والمراد : تمليكهم » وفي الحديث : 
( أطعم النبي صلى الله عليه وسلم الجدة السدس )20 أي : ملكها » فلو غداهم 
وعشاهم بذلك. . لم يجزىء كما في الزكاة » ويظهر ذلك في التمر وفي الخبز على 


القول بإجزائه . 
كل هنذا إذا كان واجداً للطعام » فإن لم يجد. . استقرت الكفارة في ذمته كما ذكره 


وعطف المصنف المرض على الهرم من عطف العام على الخاص ٠‏ وقد استحسنوا 
قول جالينوس : المرض هرم عارض » والهرم مرض طبيعي » وفي الحديث : 
١‏ إن الله لم يضع داء. . إلا وضع له دواء إلا الهرم »”"2 . 

قال : ( أو فقيراً ) ؛ لأنه أشد حاجة من المسكين » فلو كان بعضهم فقيراً وبعضهم 
مسكيناً. . جاز إجماعاً » ولا فرق فى ذلك بين السائل والمتعفف ». فلو دفعها إلى 


دفع الطعام إلى الإمام فتلف في يده قبل تفرقته. . لم يجزئه علئ ظاهر المذهب » 


6 أخرجه النسائى فى « الكبرئ » ( 7705 ) » والدارقطني ( 1١/4‏ ) » والبيهقي ( 511/56 ) ؛ 
وغيرهم . 
« الكبرئ »( ؟7١201/‏ ) » وابن ماجه( 7475 ) »2 وغيرهم . 


,28 


لا كافرا » وَلا هاشميًا وَمُطلبيَاً ٠»‏ سنَّينَ مُدَأُ ع وي و ا 1 


بخلاف الزكاة ؛ فإن الإمام لا يد له على الكفارة بخلاف الزكاة » قاله في ١‏ البحر » , 
والذي قاله القاضي هنا أنه يبرأ ويجرئه . 

قال : ( لا كافراً ) خلافآ لأبي حنيفة أيضاً » سواء فى ذلك الذمى وغيره ؛ لأنها 
صدقة واجبة . ْ ْ 1 

قال : ( ولا هاشمياً ومطلبياً ) ؛ لاغتنائهما بخمس الخمس » ولذلك لا يجوز 
الدفع لمواليهم » ولا لمن تلزمه نفقته » ولا إلئ عبده ومكاتبه كزكاة المال » وصرفها 
إلى الأقارب الذين لا تلزم نفقتهم أولئ . 

قال : ولو صرف إلى عبد بإذن سيده وسيده مسكين. . جاز ؛ فإنه صرف إلى 
سيده » ويجوز صرفها إلى المجنون والصغير » للكن يقبض لهما وليهما » ويجوز 
للمرأة صرفها إلئ زوجها المسكين » ولها في ذلك أجران . 

قال : ( ستين مدأ ) قياساً علئ كفارة وقاع رمضان ؛ لأن الأعرابي الذي جامع فيه 
أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عرقاً فيه خمسة عشر صاعاً فقال : « خذ هلذا فأطعم 
عنك ستين مسكيناً » فيخص كل مسكين مد » وكفارة الظهار مثلها . ٌ 

وأجابوا عن الحديث الذي رواه أبو داوود عن سلمة بن صخر أنه ظاهر من امرأته » 
امه النبي صلى لله عليه وسلم أن يدقع إن ستين مسكينً وسقا من تمر وهو ستون 
صاعاً بأنه محمول على الجواز جمعاً بين الخبرين » قال ابن الرفعة : وفيه نظر ؛ 
ةا عرد ينان ارج رابناةال لين لوال ارال ل 
صخر هو المجامع في نهار رمضان وهو سو 

وشملت عبارة المصنف ما لو فاوت بينهم فماً فملك واحداً مدين وآخر نصف مد وهو 
لا يجزىء جزماً  ٠‏ فلو قال : مدا مداً. . سلم من ذلك . 

ولو أعطاهم ستين صاعاً وقال : ملكتكم هلذا بالسوية أو أطلق فقبلوه. . جازء 
خلافا للإصطخري 

واستشكل في ١‏ المهمات » الإجزاء في هلذه الحالة ؛ ؛ لأن الكيل ركن في قبض 
المكيل » وسيأتي في ( كفارة اليمين ) عن الماوردي أنه لو أعطاهم ثوبا مشتركاً بينهم 


وى 


قال : ( مما يكون فطرة ) المراد : من الجنس المخرج فيها ؛ لقوله تعالئ : # مِنّ 
أَوْسَطٍ مَا تظَهِمُونَ هيك » وهو غالب قوت البلد » فلا يجزىء الدقيق والسويق والخبز 
ولا اللحم ء ويجزىء اللبن كما صححه الشيخان في ( زكاة الفطر ) . وصحح 
المصنف هنا في « التصحيح » أنه لا يجزىء » وهو خلاف المذكور في سائر كتبه . 


تتمة : 
اختار الروياني جواز الخبز فيعطئ لكل مسكين رطلان » وبه قال الأنماطي وابن 
أبي هريرة والصيرفي وأبو حنيفة وأحمد » وبه أفتى الصيمري وأبو ثور في كفارة اليمين 
خاصة . وقال ابن خيران : يعطئ كل مسكين رطلا خبز وقليل أدم » وهلذه المقالة 
أسقطها من ١‏ الروضة » » وهي في ١‏ الشرح » . 
ولو دفع مداً إلى مسكين ثم استرده منه ودفعه إلى آخر وهلكذا حتى استوعب 
السشرة كر ءاجرا 


إذا عجز عن الخصال الثلاث. . استقرت الكفارة في ذمته على الأصح » وإن عجز 
عن العتق والصوم ولم يملك إلا ثلاثين مداً أو مداً واحداً. . لزمه إخراجه بلا خلاف ؛ 
إذ لا بدل له » وإن وجد بعض مد. . ففيه احتمالان للإمام » قال المصنف : وينبغي أن 
يجزم بوجوب إخراجه . 

وإذا اجتمع عليه كفارتان ولم يقدر إلا علئ رقبة. . أعتقها عن إحداهما وصام عن 
الأخرئ إن قدر . وإلا. . أطعه"" . 


. ) في هامش ( م ) : ( بلغ مقابلة بأصله . كتبه مؤلفه‎ )١( 
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كتاب اللعان 


لفظه مأخوذ من اللعن وهو الإبعاد عن الخير » وسمي المتلاعنان بذلك لما يعقب 
اللعان من الإثم والإبعاد ؛ لأن أحدهما كاذب فيكون ملعونآ » وقيل : لأن كلاً منهما 
يبعد عن صاحبه بتأبيد الحرمة . 

وهو في الشرع : كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه 
وألحق به العار » سمي لعانا لقول الرجل : عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين » واختير 
لفظه علئ لفظ الغضب والشهادة وإن كانا موجودين في لعانهما ؛ لأن اللعنة متقدمة في 
الآية » ولقوة جانب الرجل لتقدمه » ولأنه قد ينفك لعانه عن لعانها ولا ينعكس . 

والصحيح : أنها أيمان ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في امرأة هلال بن أمية : 
«لولا الأيمان لكان لى ولها شأن 206 وقيل : شهادات ٠‏ وقيل : يمين فيه شوب 
ا * 

وليس في الأيمان ما يتعدد إلا اللعان والقسامة » وليس منها ما يكون من جانب 
المدعي إلا فيهما » وذلك رخصة علئ خلاف القياس للحاجة إليه . 

والأصل فيه قبل الإجماع : قوله تعالل : 8 وَالَدِنَ رون أَروجَهم» الايات . 

وسبب نزولها : أن هلال بن أمية قذف زوجته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بشريك بن السحماء » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « البينة أو حد في ظهرك » 
فقال : يا رسول الله ؛ إذا رأئ أحدنا مع امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة؟! فجعل النبي 
صلى الله عليه وسلم يكرر ذلك فقال هلال : والذي بعئك بالحق! إني لصادق » 


)0غ( أخر جه البخاري (/ا 5لا )2 وأبو داوود (48:؟؟)2 والترمذدي (4/ا11”) 43 والنسائى 
١77/50‏ ) .» وابن ماجه ( /ا5 3١‏ ) » وغيرهم . 


هم 


ولينزلن الله ما يبرىء ظهري من الجلد . فنزلت الآيات . 

وروي : أن عويمراً العجلاني قال : يا رسول الله ؛ أرأيت أحدنا إذا وجد مع امرأته 
رجلاً ما يصنع؟! إن قتله. . قتلتموه » فكيف يفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « قد 
أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآناً فاذهب فأت بها » . فتلاعنا عنده صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ كل ذلك في « الصحيح )27 » ولهلذا جعل بعضهم هلذا سبب نزول الآية » 
ومن قال بالأول. . حمل هنذا علئ أن المراد : أن حكم واقعتك تبين بما أنزل في 
هلال . 

قال : ( يسبقه قذف ) ؛ لترتب اللعان عليه » فلا يجوز أن يلاعن من غير سبق 
قذف . وفي عبارة المصنف نظر ؛ لأنه إن أراد أن من شرطه أن يسبقه قذف . . فقد قال 
الأصحاب : يشترط في اللعان تقدم القذف أو نفي الولد » فكان ينبغي أن يذكرهما 
معأ » وإن أراد أن سببه قذف يسبقه. . فقد قال الشيخان : إن سببه القذف أو نفي 
الولد » فكان ينبغي ذكرهما . 

قال : ( وصريحه الزنا ؛ كقوله لرجل أو امرأة : زنيت أو زنيتٍ ١‏ أو يا زاني أو 
يا زانية ) ألفاظ القذف ثلاثة : صريح وكناية وتعريض ؛ لأن اللفظ المأتي به إن لم 
يحتمل معنى سوى القذف. . فهو صريح . وإن احتمله فإما أن يفهم منه القذف بوضعه 
أم لاء والأول هو الكناية » والثاني التعريض ٠‏ وذلك محرم إجماعاً » فأما صراحة 
لفظ الزنا. . فلتكرره وشهرته » وكذلك اللفظ المركب من النون والياء والكاف . 

ولو قال للمرأة : يا زاني وللرجل يا زانية. . كان قذفآ على المشهور كما سيأتي في 
نظيره من العتق . 

ولو قال لختثئئ : زنئ ذكرك وفرجك.. كان صريحاآ » ولو ذكر أحدهما. . 
فالمذهب : أنه كإضافته إلى اليد . 


.)1١1497(ملسمو‎ , ) 49/55 ( أخرجه البخاري‎ )١( 


1م 


ولو قال لامرأة : وطئك رجلان في حالة واحدة. . قال في « الحاوي >2 : يعزر 
زلا عانقا شبد وعروسة من القدقة إن هذه المي افدرن كفا كذ 
في زوائد « الروضة » . 

وقال في « المهمات » : يجب عليه الحد ؛ لاحتمال أن يطأ أحدهما في القبل 
والآخر في الدبر » فإن صرح بمحل واحد. . فمسلم . ١‏ 

قال : ( والرمي بإيلاج حشفة في فرج مع وصفه بتحريم أو دبر صريحان ) ؛ 
لاشتهار ذلك عرفآ » ففي الإيلاج في الفرج لا بد من وصفه بالحرمة ؛ لأنه قد يكون 
حلالاً وقد يكون حراماً ‏ والإيلاج في الدبر لا يكون إلا حراماً » سواء وصف به الرجل 
أو المرأة » فلذلك قيد المصنف الأول وأطلق الثاني . 

وأما قوله : يا لوطي . . فقال الرافعي : إنه كناية ؛ لاحتمال إرادة أنه علئ دين قوم 
لوط عليه السلام » وقال في « الروضة » : ينبغي أن يقطع بأنه صريح ؛ لبعد هلذا 
الاحتمال » وبه قطع صاحب « التنبيه »؛ » فالصواب : الجزم بصراحته » وقال في 
« التصحيح » : الصواب : أنه كناية . 

ولو رماه بإتيان البهيمة. . فهو قذف إن قلنا : يوجب الحد . 

قال : ( وزنأت في الجبل ) أي : بالهمزة ( كناية ) وكذلك زنأت في السلم . 

الزنء في الجبل : الصعود فيه » قالت منفوسة بنت زيد الخيل ترقص ولدها [من 
الرجز] : 
أقيدة اننا اتيك أل أقسة صينطل.. .ولا كتسوتحن تيتحوف رحدل 
يصبح في مضجعه قدانجدل ب 00 لم 02 

وعمل : اسم رجل » وهو خاله » والهلّوف : الثقيل الجافي العظيم الجئة » 
والوكل : الذي يتكل علئ غيره في أموره . 

وقيل : إن كان قائل ذلك من غير أهل العربية. . فليس بقذف . وإلا. . كان قذفاً , 


/ا/ 


رعو بن :8 007 7 
وَكذا زنات فقط في الأصحٌ يطل سرج الام 2 قَوْلَهُ : 
كاوق 05 وَلَهَا : يَا حَبِيئةٌ » وَأَنْتِ 0 د 2 وَل 
9 موت و و تحبين 


يَا نبَطِح ٠‏ وَلْرَوْجَته : ل أَجِذكِ د كتَايَةٌ » فَإِنْ أ إِرَادَةَ قَذفٍ. 1 2 
بيمينه قل ان عن 7ل جا يناعد حرف لان ار لعن يلل ارق اق جو كر الاو لاهن ورج واد و و ب ا قن تي ور ري 


فلو قال : زنأت في الببت وهمز. . فهو قذف على الصحيح عند القاضي والبغوي . 

وقال غيرهما : إن لم يكن للبيت درج يصعد إليه منها. . كان قذفاً قطعاً . وإن 
كان. . فوجهان . 

قال : ( وكذا زنأت فقط في الأصح ) إذا همز ؛ لأن ظاهره الصعود » وكذلك لو 
قال : يا زاني في الأصح . 

والثاني : أنه قذف . 

والثالث : إن عرف معناه. . فليس بقذف إلا بنية » وإلا. . فقذف . 

قال : ( وزنيت في الجبل صريح في الأصح ) كما لو قال : في الدار . 

والثاني : أنه كناية » قاله في « التلخيص ؛ ؛ لأن الياء قد تقام مقام الهمزة 

والثالث : صريح في العالم باللغة دون غيره . 

قال : ( وقوله : يا فاجر يا فاسق . ولها : يا خبيثة وأنت تحبين الخلوة , 
ولقرشي : يا نبطي » ولزوجته : لم أجدك عذراء كنايةٌ ) إن أراد به النسبة إلى الزنا. . 
كان قذفاً ٠‏ وإلا. . فلا . 

قال : ( فإن أنكر إرادة القذف . . صدق بيمنيه ) ؛ لأنه أعرف بمراده » وإذا عرضت 
اليمين عليه . . ليس له أن يحلف كاذبآ دفعآ للحد » وإن خلي ولم يحلف . فالأشبه : 
أنه يجب عليه الإظهار في الكناية » وفيما إذا قذف سراً ليستوفي منه الحد وتبرأ ذمته : 


كمن قتل نفساً ظلماً. . فإن عليه إظهار ذلك لوليه ؛ ليقتص أو يعفو » وهلذا قول من 
يوجب الحد بينه وبين الله تعال . أما إذا قذفه بحيث لا يسمعه أحد. . فسبات ف 
( باب حد القذف ) . 


و( النبطي ) : منسوب إلى الأنباط » وهم قوم ينزلون البطائح بين العراقين , 


م/م 


حسم 
١‏ 

حسم 
1١‏ 


سم هم 98 2 34 عي ع 2 و 0 0 5 1 5 2 0 )ل ء. 
وَقؤله  :‏ : لحَلالٍ » وَأمَّا أنا فلسّت بزانٍ وَنحوه. . تغريض ليْسَ بقذف وَإِن 


0 اق 2 و 02 , ك2 
نواه . وَقؤله : نيت بك إِقِرَارٌ بزنا وَقذف : محا كتاقوا لمق فورحو ف عا 


وكذلك الحكم لو قال لها : يا فاسقة » أو فلانة لا ترد يد لامس ٠»‏ أو للرجل : 
نذل » فإن أراد النسبة إلى الزنا. . كان قذفاً . 


تنبيهان : 

أحدهما : قوله لقرشي : يا نبطي ٠‏ كذا في « المحرر » و« الروضة » وبعض نسخ 
« الشرح » الصحيحة , أو لعربي : يا نبطي » وكذا قاله الشافعي وغيره وهو أشمل ؛ 
لأنه ربما يوهم قصره على القرشي ٠»‏ وقوله للنبطي : يا قرشي . وللتركي : يا هندي 
وبالعكس كذلك . ولو قال لعلوي : لست ابن علوي » ثم قال : أردت أنه ليس من 
أصله » بل بينه وبينه آباء ولم يصدقه المقذوف. . فالقول قول المقذوف » فإن نكل. . 
حلف القاذف وعزر ولم يحد . 

الثاني : تقييد قوله : ( لم أجدك عذراء ) بزوجته يفهم أن الأجنبي ليس كذلك . 
والمقطوع به أنه مثله » فلا يظهر للتقييد بالزوج فائدة » والأصحاب أطلقوا المسألة » 
ويظهر أنها مصورة فيمن لم يعلم لها تقدم افتضاض مباح» فإن علم فليس بشيء جزماً. 

قال : ( وقوله : يا ابن الحلال . وأما أنا فلست بزان ونحوه. . تعريض ليس بقذف 
وإن نواه ) ؛ لأن النية إنما تؤثر حيث احتمل اللفظ المنوي وههنا لا دلالة في اللفظ 
ولا احتمال » وما يفهم ويتخيل منه. . فهو من قرائن الأحوال » كمن حلف لا يشرب 
له ماء من عطش ونوى أن لا يتقلد له منة ؛ فإنه إن شربه من غير عطش . . لا يحنث » 
وفي وجه : أن هلذه الألفاظ كناية » إذا انضمت إليها النية. . كانت قذفاً اعتماداً على 
الفهم وحصول الإيذاء » وإلئ هلذا ذهب جماعة من العراقيين » وهو ظاهر النص . 

وعن مالك وأحمد أنها صريحة فى حال الغضب ٠»‏ وربما أطلق النقل عن مالك » 
وعندنا لا يختلف الحكم بذلك ٠‏ 


قال : ( وقوله : زنيت بك إقرارٌ بزناً وقذف ) » سواء قاله لامرأته أو أجنبية فيجب 


9 


0 4 7 7 نو 5 0 5 2 و َ. ٍ 7 ا 2 54 ع 

وَلوْ قال لزؤجته : يَا رَانِيَة » فقالث : زَنيَتَ بك أو أنت أزنئ مني. . فقاذف 
0 50 0 و ع لكك سلس 2 - 506 ا و 2 

وكانية » قالت زْئيّت وانت أزنئ منى فمقرّة وقاذفة و وت ار 


عليه حد الزنا والقذف . وتقدم حد القذف ؛ لأنه حق آدمي » فإن رجع. . سقط حد 
>0 
: ( ولو قال لزوجته : يا زانية » فقالت #“زنيكة بك“ أو أنت: أزنئ م 

ا . فلأنه أتئ بلفظه الصريح ٠»‏ وأما هي فليست بمصرحة؛ 
لأن الجواب محتمل » فإن أرادت حقيقة الزنا وأنها زنت قبل النكاح . 0 
نفسها مصدقة للزوج وقاذفة له » وإن أرادت أنها زنت ولم يزن هو. . كأنها تقو 
لمحا مسد باس در الم 9 
الزنا بإقرارها ولا تكون قاذفة » ولو قالت : أردت أني لم أزن لأني لا يجامعني غيره ٠‏ 
ع ل ا ل ا ل ل 
ولا حد عليها وعلى الزوج حد القذف . فإن نكلت . . حلفت واستحق حد القذف . 

وأما قولها : ( أنت أزنا منى ). . فليس بقذف إلا أن تريده ؛ لاحتمال أن تريد أنه 
الف ل الشخوى و حرس عل كيا واان لالم يتحامكها عبرم :ةن كافك (اسليك فيز 
أزنئ منها . 

قال : ( فلو قالت : زنيت وأنت أزن منى. . فمقرة وقاذفة ) سواء قالته جواباً له أو 
مبتدئة ؛ لأن كلمة المبالغة وإن كانت تقتضي الاشتراك في الأصل والاختصاص بالزيادة 
وللكن قولها : ( أنت أزنئ مني ) خارج مخرج الذم والمشاتمة » ومثل ذلك لا يحتمل 
في وضع اللسان كما في قوله تعالئ حكاية عن يوسف إذ قال لإخوته ماه 
تَحَكَانا © . 

ولو قال لغيرة : أنت أزنى الئاس أو أزتئ من الناسن أو يا أزنى الناس.... لم يكن 
قاذفاً إلا أن يريده » كذا نص عليه الشافعي والأصحاب وخالفهم صاحب ١‏ الحاوي » 
فقال لصح اك تاجرج ؛ وأما الجمهور فقالوا : هنذا ظاهره نسبة الناس كلهم 
إلى الزنا وأنه أكثر زناً م: منهم » وهلذا متيقن البطلان » قالوا : فلو فسر وقال : أردت 
ل لي 


2 رس 00 9 أ 1 رهفر؟م 2 8 1 رمعم د اسم 

وَقؤله : رن فؤجك أؤ ذكرّك قذف . وَالمَذْهَبٌ : أن قؤله : يَدَك وَعيّنك 2 
2 6 م 3 َ. وه اس م 00 مومه 2 وماس مس 901 

و لدة: لشح منى :أو لشت اتن : : كناية 6 ولولد عير لست ابن فلان. 
ىو َ 0 ك 2 

صريح إلا [ في بلعانٍ دف ون "و جكينة ‏ جة ‏ خن أي وا ليو 7خ يوت يا جلما يج ه01 اد كه" جيفة لسريو جه د لجرا هد تن بهن معان 


أحدهما : قال لامرأته : يا زانية بنت الزانية. . وجب حدان » فإن حضرتا 
وطالبتاه. . بُدىء بحد الأم ؛ لأنه واجب بالإجماع » وقذف الزوجة مختلف فيه 
والزوج متمكن في إسقاطه باللعان » بخلاف حد أمها » وقيل : يبدأ بحد البنت ؛ لأن 
حدها أسبق كالقصاص ٠‏ وقيل : يقرع بينهما . 

الثاني : قذف امرأة رجل فقال له الرجل : صدقت.. قال البندنيجي في 
« المعتمد» : لا نص فيها للشافعي » والذي يأتي علئ مذهبه أنه إن نوئ بتصديقه 
القذف. . كان قاذفاً » وإلا. . فلا » وجعله أبو ثور قذفاً مطلقاً . 

وقال أبو حنيفة : ليس بقذف مطلقاً بناء على أصله : أن القذف لا يكون بالكناية . 

قال : ( وقوله : زنئ فرجك أو ذكرك قذف ) بالاتفاق ؛ لأنه آلة ذلك العمل . 

قال : ( والمذهب : أن قوله : يدك وعينك » ولولده : لست مني أو لست ابني. . 
كنايةٌ » ولولد غيره : لست ابن فلان. . صريحٌ إلا لمنفي بلعان ) أما الأولئ. . فلأن 
المقصود من زنا هلذه الأعضاء اللمس والمشي والنظر . 

وفي « الصحيحين »> [خ 1549 م5107/١2]‏ : ( العينان تزنيان واليدان تزنيان » فلا 
يصرف الزنا الحقيقي إلا بالإرادة » ولهنذا لو نسب ذلك إلى نفسه. . لم يكن إقراراً 
بالزنا قطعاً . 

والطريقة الثانية : حاكية لوجهين أو لقولين » ووجه من قال : إنه قذف ‏ وبه قال 
مالك - أنه أضاف الزنا إلئ عضو منه » فأشبه ما إذا أضافه إلى الفرج . 

وقيل : إن قال : يداك أو عيناك. . فكناية قطعاً ؛ لمطابقة لفظ الحديث . وإلا 
فوجهان لو قال : زن بدنك - بالنون - فأصح الوجهين - وبه قال أبو حنيفة ‏ : أنه 
صريح في القذف لإضافته الزنا إلى الجملة . 


اك 


هلها ها هاه هاه هد ةافا فاه قاع و وه وا فاه هفده هاه هاه هع قاف هد ف واه هاعة قاع قاقد و قاعة ثاقا .د مدقا م 


وأما الثانية : وهي إذا قال لابنه اللاحق به ظاهراً : لست ابني أو لست مني. . 
فالنص أنه كناية لا يكون قاذفاً إلا أن يريد القذف . 

ولو قال لأجنبي : لست ابن فلان. . فالنص أنه قاذف لأمه » وفيه طرق : 

المذهب : تقرير النصين ؛ لأن الأب يحتاج إلى تأديبه » وهلذا ضرب منهء 
بخلاف الأجنبي . 

والثاني : فيهما قولان : أحدهما : صريح فيهما » وأقيسهما : كناية . 

فعلى المذهب : إذا قال ذلك.. نستفسره » فإن قال : أردت أنه من زناً. . 
فقاذف . وإن قال : لا يشبهنى خلقاً وخلقاً. . صدق بيمينه إن طلقها » فإن نكل. . 
صلفكرا سقف بن القدف : وله أن يلاعن لإسقاطه على الصحيح ٠»‏ وإن قال : 
أردت أنه من وطء شبهة . . فلا قذف . 

ولو قال رجل لأخيه : لست أخى. . فالظاهر أنه كناية » وأما ولد غيره المنفى 
باللعان » فإذا قال له : لست ابن قلان. الملاعن ‏ . فإنه لا يكون كاذنا لكأمه 4 اانه 
ملاعن محتمل فيسأل . فإن قال : أردت تصديق الملاعن فى أن أمه زانية. . فالظاهر 
أنه كناية + فهو قاذف ٠‏ وإن أراد أن الملاعن نفاه أو أنه منفي شرعا أو لا يشبهه خلقا 
وخلقاً. . صدق بيمينه » فإذا حلف. . قال القفال يعزر للإيذاء » وإن نكل. . حلفت 
الأم أنه أراد قذفها واستحقت الحد عليه . 

هلذا إذا لم يستلحقه النافي » فإن استلحقه ثم قال له قائل ذلك. . فالظاهر أنه 
قاذف » فيحد من غير أن يسأل عن مراده » فإن ادعى احتمالاً ممكناً كقوله : لم يكن 
ابنه حين نفاه. . قبل قوله بيمينه ولا حد . 


فروع : 

النسبة إلى سائر الكناية غير الزنا والإيذاء بسائر الوجوه لا يتعلق به حد قذف . 
ويجب فيه التعزير » وكذا لو قال لها : زنيت بفلانة أو زنت بك » وسواء في القذف 
غندنا خالة الرضا والغضنب.. 


4 


عوام 2 ووس ”ا ا وه تب وو أ و وه 
وَيَحَد يُحَدُ قاذفٌ مُحْصَّنٍ » رم وَالمخْصة :* مكلف » حدٌ )2 مسلم ء 
َفيك عر وَطْءِ يكذ به . جام د لي لج كل حو الصاح وي ل اولي او نل ريم أوسأو تجا تو موق وله رتش لفك 4د 


وقال ابن القطان : لو قال له : يا بغي » أو لها : يا قحبة.. لم يكن قذفاً إلا أن 
ينويه ؛ لأنه ليس بصريح ٠‏ ومقتضئ كلام المصنف في آخر ( طلاق ) « الروضة © أنه 
صريح . وبه جزم ابن عبد السلام » وأفتئ بأن قوله : يا مخنث صريح للعرف . 

وفي « شرح الكفاية » للصيمري : أنه لو قال : يا مأبون. . كان كناية » وبه أفتى 
المصنف . وكذا قوله : يا سائب إن كان يطلق في العرف للنسبة إلى الزنا . 

وقوله : يا قواد. . الأصح : أنه كناية في قذف زوجته » وقيل : صريح ؛ لجريان 
العادة بالقذف به » وقيل : صريح في حق العامي . 

وفي ١‏ التهذيب » : أن قوله للمرأة : يا قوادة كنايةٌ » وفيه نظر ؛ لأنه لا إشعار له 
داك لس و 

ويل كاذك عضن 74 لقوله ال :9 وال نيو المتمكت 2 ل انا 


200 ذه رثك » ذ# ير لل جره # 


بأريمةٍ داه فأجلد وهر تملنين جلدة 

وشمل إطلاقه من ليس له وارث ٠»‏ والأصح أنه يحد سواء قذفه حياً ثم مات أو قذفه 
ميتاً » فإن الإمام يحده نيابة عن المسلمين ٠‏ وله أن يعفو عنه أيضاً » وسيأتي هنذا عند 
قول المصنف : ( وحد القذف يورث ) . 

قال : ( ويعزر غيره ) كالعبد والذمي والصبي والزاني ؛ للإؤيذاء » وإنما لم يحد ؛ 
لأن الله تعالل خص الحد بالمحصن ». ومراد المصنف : أن قاذف غير المحصن يعزر 
كما عبر به في « المحرر » لا غير قاذف المحصن ؛ فإن الثاني يشمل من لم يقذف 
أصلاً . 

قال : ( والمحصن : مكلف . حر . مسلم ٠‏ عفيف عن وطء يحد به ) ؛ لآن الله 
تعالئ شرط فيه الإحصان وهو الكمال » وأضداد ما شرطناه نقص . 


قال صلى الله عليه وسلم : « من أشرك بالله. . قلنسن تتخصية )1 وإنها عجمل 
)١(‏ أخرجه الدارقطني ( ١47/7‏ ) موقوفآ على ابن عمر » وكذا ابن أبي شيبة (018/5) .» - 
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تبْطل الْحِفَةُ بوَطءِ مَحْرَم مملوكة عَلَى الْمَدَمَت ٠‏ لآ رَوْجتِهِ في عِدَّة شَبْهَةِ وَأَمَةٍ 
ال 80 لتر ترق ع نيج بيطا ون" رلكن ورك 13 لق احج ل جك جف 1ق دو ٠‏ 4" للد الو ند :و1 :4 
الكافر محصناً في حد الزنا ؛ لأن حده إهانة له والحد له إكرام » وأما اعتبار العفة عن 


وطء يحد به. . فلآن من زنئ لا يتعير به » وشمل ذلك ما إذا وطىء جارية زوجته أو 
أحد أبويه » ووطء المرتهه 00 المرهونة عالما بالتحريم » وكذا إذا أولج في دبر» 


قال في « البسيط » : وهلذا كالأصل في الصفات وباقيها كالتتميم » ولهلذا أخره 
المصنف علئ طريقة الترقي 


واحترز عما لا يوجب الحد كوطء المملوكة المحرمة بالرضاع » أو الجارية 
المشتركة أو جارية الابن » للكن يرد عليه وطء زوجته في دبرها ؛ فإنه يبطل 
الإحصان ولا يحد به على الأصح » وكذلك وطء المحرم المملوكة كما سيأتي . 

ولا يشترط في ثبوت العفة البحث عنها على الأصح » بل يحصل باشتهار الخير 
والعفاف . وقيل : لا بد من البحث كالعدالة » والفرق أن القاذف عاص بالقذف فغلظ 
عليه بالحد بظاهر الإحصان » بخلاف الشهادة9" . 

قال : ( وتبطل العفة بوطء محرم مملوكة على المذهب ) كأخته أو عمته بنسب أو 
رضاع ؛ لدلالته علئ قلة مبالاته » بل غشيان المحارم أشد من مباشرة الأجنبيات . 

قال : ( لا زوجته في عدة شبهة وأمة ولده ومنكوحته بلا ولي في الأصح ) ؛ لأنه 
وطء يثبت به النسب ٠‏ ولا يتعلق به الحد فأشبه الوطء الحرام الواقع في الملك . 

والثاني : تبطل العفة ؛ لوقوعه فى غير الملك كالزنا » ولأن الشبهة تسقط الحد عن 
الواظى 4 كذ للك سقط جد القدف عن القاقك دو فول الأمساب 2 3117 وله أمة 
ولده لا يبطل الحصانة ) يجب تقييده بغير المستولدة والموطوءة ؛ فإنا إذا حددناه به. . 


0 وأخرجه البيهقي ( ١١7/8‏ ) مرفوعاً . 
(؟) في هامش ( م ) : ( بلغ مقابلة بأصله . كتبه مؤلفه ) . 
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أي 


و ا - 
2 00 0 2 0 27م : ل ٠.‏ 
وَلوْ زنل مَقذوف. . سقط الحدّ » اوارتك. . قلا . فالالا مل جد جورم هال دوا ونان 


- 


أبطلنا به حصانته » ووطء الجارية المشتركة بين الواطىء وغيره من هلذا القبيل . 
وقوله : ( بلا ولي ) تبع فيه « المحرر» ؛ وفي ١‏ الشرح » و« الروضة » بلا ولي 
ولا شهود . والذي في الكتاب أصوب ٠‏ ومثله الوطء في المتعة والشغار . 
وعلم من ذلك أن مقدمات الزنا كالمراودة عليه والقبلة واللمس لا يقدح في 
الإحصان بحال » وللشيخ أبي محمد فيه احتمال » قال الإمام : ليس بشيء . 
ووطء الزوجة في الحيض وفي الإحرام أو الاعتكاف أو قبل تكفير الظهار. . 
لا يبطل العفة » وقيل : وجهان . 
قال : ( ولو زنئ مقذوف ) أي : قبل أن يحد له (.. سقط الحد) ؟ لأن 
الإحصان لا يستيقن وللكن يظن » وطروء الزنا يخدش الظن السابق » فأشبه ما إذا شهد 
شاهدان ظاهرهما العدالة ثم ظهر فسقهما قبل الحكم . 
والمراد : أن زناه ثبت بإقراره أو ببينة ؛ لأن ظهور ذلك يدل على تكرره منه » فإن 
عمر رضي الله عنه حمل إليه زان فقال : والله ما زنيت قبلها فقال له : ( كذبت إن الله 
لا يفضح عبده بأول معصية )"" . 
| كذا استدل به الرافعى » وهو فى ١‏ البيهقى » [77/4] بإسناد جيد » للكن القصة في 
جارف كشن راة ٠‏ هكذا عونا جمد : ْ 
ونقل عن القديم أن قاذفه يحد » وإليه ذهبيت طائفة من الأصحاب » واختاره 
المزني وابن سريج والإمام ؛ لأن الذنب الطارىء بعد وجوب الحد لا يمنع من إقامته 
كما لو ارتد المقذوف أو نقصت قيمة المسروق . 
وحكم الوطء المحرم المسقط للإحصان كما بيناه إذا طرأ بعد القذف حكم الزنا » 
وإذا أقر المقذوف ثم رجع عن الإقرار. . لا يقبل رجوعه في حق القاذف » ولا يلزمه 
حد القذف ؛ لأن رجوعه إنما أفاد درأ الحد عنه لا ثبوته على القاذف بعد سقوطه . 
قال : ( أو ارتد. . فلا ) نص الشافعي في المسألة المتقدمة علئ سقوط الحد ء 


. ) 774 /" (* تلخيص الحبير‎ ١ انظر‎ )١( 


زعات 


وفي هلذه على عدمه » واعترض المزني عليه » وأخذ الجمهور بالنصين » ومنهم من 
خرج من كل مسألة في الأخرئ وجهاً . 

والفرق : أن الزنا يكتم ما أمكن ء» فإذا ظهر.. فالغالب سبق مثله » والردة 
عقيدة » والعقائد لا تخفئ غالبا . فإظهارها لا يدل علئ سبق الإخفاء » والحكم 
لا يختص بطروء الردة » بل صدور السرقة من المقذوف أو القتل بعد القذف أو قبله 
يؤثر ؛ لأن فقدان ذلك ليس من شرط الإحصان » وإنما ذكر المصنف الردة ليفهم أن 
ما عداها من باب أولى 


لو لم تقم بيئة. . فليس للقاذف إحلاف المقذوف علئ أنه لم يزن في الأظهر ؛ لأن 
شريك بن السحماء سئل فأنكر فلم يحلفه النبي صلى الله عليه وسلم . 

قال الرافعي : ومقابله موافق لقول الأكثرين » ويعضده قول القاضي حسين : لو 
قذف ميتاً وأراد تحليف ورثته أنهم لا يعلمونه زانياً. . فله ذلك في الأصح . فعلى 
هلذا : إن نكل المقذوف. . حلف القاذف وسقط حد القذف . ولا يحد المقذوف للزنا 
على الأصح ؛ لأن الزنا لا يثبت بعدلين فكيف يثبت باليمين المردودة . 

قال : ( ومن زنئ مرة ثم صلح. . لم يعد محصناً ) ولو أقام مئة عام » ولو لازم 
العدالة وصار من أورع خلق الله تعالئ وأزهدهم ؛ لأن العرض إذا انثلم لا يسد 
بالتوبة » فلأجل ذلك لا يحد قاذفه وللكن يعزر للإيذاء » واستشكل بأن التائب من 
الذنب كمن لا ذنب له » ويؤيده عود أهلية الشهادة » وسواء قذفه بذلك الزنا أم بزنآ 
بعده » قال الإمام : هلذا ظاهر إذا قذفه بذلك الزنا أو أطلق » أما إذا قذفه بزناً بعده. . 
فيظهر أنه يحد إذا ظهرت التوبة وقبلت الشهادة قبل الزنا الذي رماه به . 

ويجري هلذا الخلاف فيما إذا زنئ كافر ثم أسلم أو رقيق ثم عتق وصلحت 
سريرتهما فقذفا بزناً آخر . بخلاف ما إذا وطىء الصبى أو المجنون عل صورة الزنا. . 
فإن قاذفهما يحد بعد البلوغ والإفاقة . ْ 
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قال : ( وحد القذف يورث ) كسائر الحقوق ». ولو قال : وموجب القذف. . كان 
أحسن ؛ فإن تعزيره أيضاً يورث . 

ولا فرق بين أن يكون له وارث خاص أم لا على الأصح ٠‏ ويحده الإمام نيابة عن 
المشلمزن كما تقدم:” 

وشمل كلامه ما إذا قذف عبداً ومات العبد قبل الاستيفاء » والأصح : يستوفيه 
السيد لا عل سبيل الإرث » وللكنه أخص الناس به » فما ثبت له في حياته. . يكون له 
بعد وفاته بحق الملك كمال المكاتب . 

وعلم من تعبيره بالإرث أنه لا يرئه الكافر والرقيق » فلو مات المقذوف مرتداً قبل 
استيفاء الحد فهل يسقط أو للوارث استيفاؤه؟ قال ابن أبي الدم : لم أر فيه نقلاً . 

قال : ( ويسقط بعفو ) ؛ لما روى الشيخان عن أبي ضمضم أنه كان إذا أصبح 
تصدق بعرضه » والمخالف في ذلك أبو حنيفة » ولو عفا عن بعضه. . لم يسقط شيء 
منه كما صححه الرافعي في ( كتاب الشفعة ) . 

وكذلك التعزير يسقط بالعفو كما في ١‏ الروضة » » ولم يتعرض له الرافعي » وهو 
مخالف لما صححه في ( باب التعزير ) من أن للإمام أن يستوفيه مع العفو . 

ولو قذف إنساناً ثم ورثه. . سقط الحد ولا يتصور نظيره في القصاص ؛ لعدم 
الميراث . 

وفى « فتاوى الحناطى » : لو عفا وارث المقذوف عن الحد علئ ل سقط 
الحد و التنقيه مالقاو ازيم وأنه لو اغتاب شخصاً ثم سأل التحليل من 
وراثه. . لم يؤثر تحليله . 

قال : ( والأصح : أنه يرئه كل الورثة ) كالمال والقصاص ٠»‏ فيقدم من تقدم في 
( الإرث ) . 

والثاني : جميعهم غير الزوجين ؛ لارتفاع النكاح بالموت . 

والثالث : رجال العصبات فقط ؛ لأنه لدفع العار فاختص بهم . 

والرابع : رجال العصبة سوى البنين كالتزويج . 
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والمراد : أنه يثبت جميعه لكل واحد لا أنه يثبت لكل واحد حد كامل » وإلا.. 
لزم تعدده بتعدد الورثة » فيثبت لكل واحد علئ جهة البدل عكس القصاص ؛ فإنه يثبت 
لهم مبعضاً » ولذلك صرح الماوردي بأن لبعض الورثة طلب الحد مع غيبة الباقين أو 
صغيرهم » بخلاف القصاص . 

قال : ( وأنه لو عفا بعضهم. . فللباقي كله ) كولاية التزويج وحق الشفعة . 

والثاني : يسقط جميعه كالقصاص ٠.‏ ورد بأنه لا بدل لهلذا » بخلاف القصاص . 

والثالث : يسقط نصيب العافي ويستوفى الباقي ؛ لأنه قابل للتقسيط » بخلاف 
القصاص . وهل يجري هلذا الخلاف في عفو بعض المسلمين إذا لم يكن له وراث 
خاص؟ فيه نظر . 
نتمة : 

كذفة عيد ا فق له التعوير فون سيد 'لآن السيد لأ للف خرطيشه :ولو قدفة 
المولئ. . عزره القاضي ؛ لتصرفه فيما ليس له » وفى وجه : ليس له طلب التعزير » 
لضفا الي ال ات بم 5 

قال : ( فصل ) هنذا معقود لأحكام قذف الزوجة خاصة » وهو كغيره في ألفاظه , 
صرائحه وكناياته ووجوب الحد به . للكنه قد يباح أو يجب » وله أن يسقطه 
باللعان . 

وروئ مسلم [1170] عن أ هريرة قال : حدثني بق القاسم - ولفظ البيهقي 
43 : أبو القاسم نبي التوبة ‏ صلى الله عليه وسلم قال : « من قذف مملوكا بريئاً مما 
قال. . أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال » . 

قال : ( له قذف زوجة علم زناها ) كما إذا رأئ ذلك عياناً . 
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أو ظَنّهُ ظَنا مُوَّكّداً كسما زِنَاهًا بِرَيدِ مَعَ قريتة أن رَآهُمَا في خَلوَةٍ . 11000 


وفي ١‏ سئن أبي داوود » : أن هلال بن أمية جاء أهله عشاء فرأئ بعينه وسمع 
بأذنه » فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكره النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به » 
فنزلت الاية » للكن الأولئ له أن يلاعن » للكن صرح الشيخ عز الدين في هلذه الحالة 
بوجوب الملاعنة دفعاً للحد عن ظهره 

قال : ( أو ظنه ظناً مؤكداً كشياع زناها بزيد مع قرينة بأن رآهما في خلوة ) ؛ لأن 
الظن مع هلذه القرينة تلحقه بالعلم » فلا بد من الشيوع مع القرينة » فلو تجردت 
الاستفاضة عن القرينة.. لم يجز اعتمادها ؛ إذ قد تستند إلى خبر كاذب » وعن 
الداركى أنها تكفى . وبه أجاب القاضى حسين » ورجحه الماوردي » ووجهه بأنها 
“انر معي الرركة رق عمف نل الفسانة ارقا يعوو له البذراك على القدل ينا 
فيجعل من شواهد القذف . ْ 

ولو أخبرته الزوجة بزناها ووقع في قلبه صدقها. . جاز اعتماده وقذفها وإن كانت 
فاسقة ؛ لأنه من باب المؤاخذة لا من باب الإخبار » وذلك أبلغ في الظن من خبر 
العدل ؛ لأن شأنها الكتمان لا سيما من الزوج . 

ولو سمعه ممن يثق به. . فله اعتماده إن لم يكن من أهل الشهادة . 

وذكر الإمام والغزالي وغيرهما : أنه لو رآها معه مرات في محل الريبة. . كان 
كالاستفاضة مع الرؤية مرة » وكذا لو رآها معه تحت شعار علئ هيئة منكرة . 

وما لم يكن هناك ولد. . لا يجب على الزوج القذف ٠‏ بل يجوز أن يستر عليها 
ويفارقها بغير لعان . 

ولو أمسكها. . لم يحرم ؛ لما روئ أبو داوود [5045] والنسائي [007/5] عن ابن 
عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال : يا نبي الله ؛ إن لي امرأة 
لا ترديد لامس ٠‏ قال : « طلقها » قال : إني أحبها » فقال : « أمسكها» . 

قيل : معن : ( لا ترد يد لامس ) تجيب من أرادها » وخاف النبي صلى الله عليه 
وسلم إن أوجب عليه طلاقها أن تتوق نفسه إليها فيقع ذ في الحرام » وقيل : معناه أنها 
تعطي من ماله من يطلب منها » وهلذا أشبه . 
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وَلَو أن يوَلَدِ عَلمَ أنه َس منه. ٠‏ لم ل . وَِنّمَا يَعْلَمُ إذَا لَمْ يَطأ » أو وَلَدنْهُ 


ِدُونِ سن أَشْهْر مِنَّ ألْوَطْءِ أو قَوْقَ قَ َدْبَع سنينَ ٠‏ فَلَوْ وَلَدَنَهُ لمَا بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَسْتَبْرىءْ 
بحَيِضة ا ري معد ا و ا ا ا ار 


قال أحمد : لم يكن ليأمره بإمساكها وهي تفجر » وقد قال علي وابن مسعود : إذا 
جاءكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.. فظنوا به الذي هو أهدئ 
وأتق . 

قال : ( ولو أتت بولد علم أنه ليس منه. . لزمه نفيه ) ؛ لأن ترك النفي يتضمن 
الإلحاق » ولا يجوز له استلحاق من ليس منه » كما لا يجوز له نفي من هو منه . 

وفي وجه ضعيف : أنه يجوز ؛ لأن اقتحام اللعان شهرة وفضيحة يصعب احتمالها 
علئ ذوي المروءات . 

قال : ( وإنما يعلم إذا لم يطأ . أو ولدته لدون ستة أشهر من الوطء أو فوق أربع 
سنين ) ؛ لأن الحمل لا يكون في أقل من ستة أشهر ولا أكثر من أربع سنين فيلزم أن 
يكون من غيره » للكن يرد عليه ما لو استدخلت ماءه. . فلا يحل له النفي وإن كان يعلم 
أنه لم يطأ ء ولو طهرت من الحيض ولم يطأها في ذلك الطهر ورآها تزني وأتت بولد 
يمكن أن يكون من الزاني. . فقال العراقيون يجب عليه قذفها ولعانها ونفيه وسيأتي . 

قال : ( فلو ولدته لما بينهما ولم يستبرىء بحيضة. . حرم النفي ) ولا عبرة بريبة 
يجدها في نفسه أو شبهة تخيل إليه فساداً » ففى « سئن أبى داوود » و« النسائى »© و2 ابر 
ماجه ») وتلق 66314 ساكو ون أن مريرة : 5 النبي مدال أله عليه وبتك 
قال : ١‏ أيما امرأة أدخلت في قوم من ليس منهم. . فليست من الله في شيء » ولءم 
يدخلها جنته » وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه. . احتجب الله عنه » وفضحه علوا 
رؤوس الخلائق يوم القيامة » . 


لو رأئ فيه شبهاً بغيره. . فقيل : له نفيه باللعان ؛ لأن للشبه أثراً فى النسب » 
فيجوز القذف والنفي به ٠‏ والصحيح : أنه ليس له النفي ؛ لما روئ مسلم ]٠6٠١0(‏ عن 


1١٠١و‎ 


إن وَلَدنْهُ لقَوْقِ سنّة أَشْهُر من الاسْتِبْرَاءِ. . حَلَ لنَمُْ في ألأَصَحٌ . وَلَرْ وَطِىء 
وَعَرَلَ. . حَرُمَ على ألصّحِيح . ا ااا 010 


أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أعرابي فقال : إن امرأتي ولدت غلاماً 
أسود . فقال : « هل لك من إبل. . . » الحديث » والرجل المذكور : ضمضم بن 
قتادة العجلي » ذكره عبد الحق وزاد فيه زيادة حسنة » قال : كانت المرأة من بني 
عجل » فقدم المدينة عجائز من قومها فسئلن عن المرأة التي ولدت الغلام الأسود 
فقلن : كان في آبائها رجل أسود . 

قال : ( وإن ولدته لفوق ستة أشهر من الاستبراء. . حل النفي في الأصح ) ؛ لأن 
الاستبراء أمارة ظاهرة عل أنه ليس منه للكن المستحب أن لا ينفيه ؛ لأن الحامل قد 
ترى الدم . ْ 

والثاني : إن رأئ بعد الاستبراء مخيلة الزنا. . جاز النفي ٠‏ بل يلزمه ؛ لأن الغالب 
على الظن في هلذه الحالة أنه ليس منه » وإن لم ير شيئاً. . لم يجز ء وفي « أصل 
الروضة » : أن هلذا أصح الأوجه . وهو الأصح في « الشرح الصغير » تبعاً للغزالي 
والعراقيين . 

والثالث : يجوز النفي » سواء وجدت ريبة أم لا » ولا يجب بحال ؛ للاحتمال . 


تنبيهان : 

أحدهما : هل يحسب ابتداء المدة من طروء الدم أو من انقطاعه؟ لم أر من ذكره » 
والظاهر الأول ؛ لأنه الدال على البراءة . 

الثاني : قوله : ( من الاستبراء ) تبع فيه « المحرر » » وصحح في « الروضة © أن 
الاعتبار في الستة أشهر من حين يزني الزاني بها ؛ لأن مستند اللعان زناه » فإذا ولدت 
لذون مننة أشهر من سيق .زلة و لأككر فو ضعة أشهر عق الاسشراء شين أله لبس هوخ 
ذلك الزنا » وهلذا واضح ٠»‏ وكان ينبغي له هنا أن يزيده على « المحرر » كما فعل في 
«الروضة » . 


قال : ( ولو وطىء وعزل. . حرم ) أي : النفي ( على الصحيح ) ؛ لأن الماء قد 


ال 


يسبق من غير إحساس به » ولأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال : ١‏ لا 
عليكم أن لا تفعلوا » ما كتب خلق نسمة كائنة إلا ستكون )237 , ولأن أحكام الوطء 
متعلقة بالإيلاج دون الإنزال » وعلئ هلذا : له نفيه بدعوى الاستبراء والحلف . 

ويقابله احتمال للغزالي : أنه يجوز ؛ لأنه إذا احتاط فيه.. كان كمن لم يطأء 
ولأنه يغلب على الظن بذلك أنه ليس منه » وهلذا أحد المواضع التي جعل المصنف 
فيها قول الغزالي وجهاً . 

وسكت عما لو كان يطأ فيما دون الفرج ١‏ والأصح : لا يلحقه ؛ لانتفاء الإيلاج » 
وقيل : يلحقه ؛ لإمكان سبق الماء . 

ويجريان فيما لو ادعى الوطء في الدبر » وقد تناقض فيه تصحيح الشيخين » 
فصححا في ( النكاح ) أنه يلحقه » وفي ( باب الاستبراء ) أنه لا يلحقه . 

قال : ( ولو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنا. . حرم النفي ) ؟ لقيام 
الاحتمال » وقد أمرنا بإلحاق الولد بالفراش فلا يجوز الهجوم على سبب الإمكان . 
كذا قاله الشيخان تبعاً للإمام » والذي نص عليه الشافعي في « أحكام القرآن » الجواز , 
وهلذا النص محمول علئ ما إذا تساوى الاحتمالان » فإن غلب احتمال كونه منه. . 
فالتحريم ظاهر » وبه جزم الماوردي ٠»‏ وعليه ينزل كلام المصنف . 

وإن كان احتمال كونه من الزنا أغلب. . ففي زوائد « الروضة » عن الماوردي 
الجزم بجواز النفي ٠‏ ويظهر أن فيه الخلاف . 

قال : ( وكذا القذف واللعان على الصحيح ) ؛ لأن نسبتها إلى الزنا يعير به 
الولد » وقد تطلق فيه الألسنة فيتضرر به . 

والثاني : يجوز انتقاماً منها وتعريضاً لها للحد كما إذا لم يكن ولد » وهنذا قال 
الإمام : إنه القياس ٠‏ فأثبته الشيخان وجها . 


)000( أخرجه البخاري ( 7579 ) » ومسلم ١705/1578‏ ).2 
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مث 5 92 ير 7ن 5 6 ا صمرةه سه سا .ا س) ايه بير 0 
للْعَانُ نُ : قوْلَهُ أَريَمَ مَوَاتِ : أشهد بالله إني لمِنَ الصادقين فيما رَمَيّت به هلل؛ 


َإِنْ غَابَتْ. . سَمَاهَا وَرَقَمَ تَسَبَهَا بمَا يُميَرْهَا » 200 


م 
666١‏ 
20 
الجسم 


قوله : ليس هلذا الولد مني لا ينتفي عنه بذلك » بل لا بد من بيان سبب النفي 
فيقول : وإنه من الزنا » هنذا الذي نص عليه المعظم » وهو منصوص ” الأم » ووقع 
للرافعي والمصنف فيه اضطراب في مواضع بينها في « المهمات »2 . 

قال : ( فصل ) عقده لثمرة اللعان وصفته وأحكامه . 

فأما ثمرته.. فعدها الغزالي أربعة : نفي النسب ٠.‏ وقطع النكاح » ودفع عقوبة 
القذف » ودفع عار الكذب فيه . 

واعترض عليه بأن من ثمرته : تأبد التحريم » ووجوب حد الزنا عليها » وسقوط 
الصداق قبل الدخول . واستباحة نكاح أختها ونحوها » وأربع سواها في عدتها . 

قال : ( اللعان : قوله أربع مرات : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به 
هلذه من الزنا ) يدل لاعتبار العدد قوله تعالي : «وَالدِنَ يموت روجهم ولَر يكل لم شبد إلا 
نشم" مده حمر َع عدت ينه 4 الآية وكررت لتأكد الأمر 3 ولأنها أقيمت مقام أربع 
شهود من غيره ليقام عليها الحد » ولذلك سميت شهادات وهي في الحقيقة أيمان » 
وإنما اعتبر تسمية ما رماها به لأنه المحلوف عليه » وتكفي الإشارة إليها ولا يحتاج إلى 
التسمية معها على الصحيح . وقيل : يجب الجمع ب بين الاسم والإشارة » وظاهر عبارة 
« الروضة » و« الشرحين ن » اعتبار زوجتي هلذه » وهو المنقول في ١‏ التتمة » و( تعليةّ 
البندنيجى ١»‏ . 

قال : ( فإن غابت ) أي : عن البلد أو المجلس لحيض أو نفاس أو غيرهما ( . 
سماها ورفع نسبها بما يميزها ) عن بقية نسائه إن كان له غيرها ؛ دفعاً للاشتباه . 


1١ 


ص سس م> 


والكاسية : أن لَه آله َل نْكَانَ مِنَ آلْكَاذبينَ يما رمَاهَا به َِ آلو إن 


كان وَلَدّ ينفيه. . ذَكَرَهُ في الْكَلِمَاتِ فَيَقُولُ إن الْوَلَة الذي ولدنة ع أ نهنا 
لْوَلَدُ من زنا لَبِسَ مني . وَتقول هِىّ : أَشْهَدُ أ إِنَهُ لَمنَ آلكَاذِبِينَ فيمَا رَمَانِي به 
مِنَ لزنا ٠‏ وَالْحَامِسَةُ : أَنَّ عَضَب آل عَلَيِهَا ِنْ كَانَ مِنَ ألصَّادِقينَ . وَلَْ بُدَلَ لف 
تجاة تاق انحو اذ عقب لل ب سق اذ كرا قل معام لوقت 


قال : ( والخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا ) 
للآية » وإن قذفها بزنيتين ذكرهما في اللعان . 

قال : ( وإن كان ولد ينفيه. . ذكره في الكلمات ) أي : الخمس المعهودات 
( فيقول : وإن الولد الذي ولدته » أو هنذا الولد من زناً ليس مني ) ؛ لأن كل مرة 
بمنزلة شاهد ولو اقتصر على قوله : ( من زناً ). . لم يكف عند كثيرين ؛ لأنه قد يعتقد 
الوطء بالشبهة وفى التكاح الفاسد زنا » والأصح فى « أصل الروضة » و« الشرح 
الصغير » : الاكتفاء به ؛ حملاً للّفظ علئ حقيقته . 

قال : ( وتقول هي : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ) وهو 
المحلوف عليه » وأفهم سكوتها عن لفظ الولد أنها لا تحتاج إليه وهو المشهور ؛ لأنه 
لا يتعلق به في لعانها حكم . 

قال : ( والخامسة : أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) للآية » والقول في 
تعريفه حاضراً أو غاتباً كما تقدم . 

وغضب الله إرادة الانتقام من العصاة » وإنزال العقوبة بهم ٠»‏ وإثما خحص اللعن 
بجانبه والغضب بجانبها ؛ لأن جريمة الزنا أقبح من جناية القذف منه » ولذلك تفاوت 
الحدان . 

قال : ( ولو بدل لفظ شهادة بحلف ونحوه » أو غضب بلعن وعكسه . أو ذكرا قبل 
تمام الشهادات.. لم يصح في الأصح ) أما الأول.. فلأن الله تعالئ أمر بلفظ 
الشهادة » فلا يكفي الإتيان بغيرها كما إذا أتى الشاهد بغير لفظ أشهد . ووجه مقابله : 


١ 


َه 


لقاضي ٠‏ وَتلقِينٌ كلِمّاته ؛ وَأَنْ يَتَأَخرَ لِعَانهًا عَنْ لِعَابهِ ا دوو 1 


١‏ نا 


أن اللعان عندنا يمين » ولفظ القسم والحلف صريح في لفظ اليمين » ولفظ الشهادة 
كناية » فكان الصريح أولى . 

وأما إذا أبدل لفظ اللعن بالغضب وعكسه.. فوجه عدم الصحة عدوله عن 
المنصوص عليه » ووجه مقابله القياس . 

وأما ذكر اللعن أو الغصب قبل الكلمات الأربع أو في أثنائها. . فوجه عدم الصحة 
فيها مخالفة الاية » ووجه مقابله أن المقصود من اللعان التغليظ وقد حصل » وأصل 
هلذه المسائل : أن المراعئ لفظ نظم التنزيل أو المعنئ . 

وقوله : ( بدل لفظ شهادة بحلف ) عبارة مقلوبة » وصوابه : لفظ حلف بشهادة ؛ 
لأن ( الباء ) تدخل على المتروك كما تقدم . 

قال : ( ويشترط فيه ) أي : في اللعان ( أمر القاضي ) ؛ لأنه يمين ولا يعتد بها 
قبل استحلاف القاضي وإن غلب فيه معنى الشهادة فهي تؤدئ عنده . 

راي كلمي االر اي حر م و لاوا اا لاا 
ل ا ا ا ل لاه يقتضى أنهما 
متغايران » وليس كذلك , بل الأمر هو التلقين » ولهلنذا اقتصر ذ فى ا#زالرؤضة )عل 
الأمر إلا أن يكون أراد بتلقين الكلمات أنه لا يكتفيئ بتلقين أولها » وهو كذلك » فلا بد 
من تلقينه جميع الكلمات ولو كان فقيهاً عارفاً بها » ويحتمل أن يكون أراد بالأمر قوله 
( قل ) ف( أشهد ) إلئ آخره تلقين . 

وتشترط الموالاة بين الكلمات الخمس على الأصح » ولا يثبت شيء من أحكام 
اللعان إلا إذا تمت الكلمات الخمس . 

ولو حكم حاكم بالفرقة بأكثر كلمات اللعان. . لم ينفذ حكمه ؛ لأنه غير جائز 
بالإجماع » فلا ينفذ كسائر الأحكام الباطلة . 

قال : ( وأن يتأخر لعانها عن لعانه ) أن لعانها لإسقاطا اله وَإِثما بيجت 
الحد عليها بلعان الزوج فلا حاجة بها إلئ أن تلتعن قبله . 

وقال أبو حنيفة ومالك : يجوز الابتداء بلعانها . 


ل 


وَبلآعنْ َخْرَسْ بِِشَارَةٍ مُفْهمَةٍ أ تا . ويِصِحٌ ِالْعَجَمِيْةِ » وَفِِمَنْ عَرَفَ اْعَريية 


قال : ( ويلاعن أخرس بإشارة مفهمة أو كتابة ) كالبيع والتكاح والطلاق وغيرها » 
بل أولئ ؛ لأن اللعان مما تدعو الضرورة إليه . 

وقال أبو حنيفة : لا يصح قذفه ولا لعانه » ثم المفهوم من كلام الأئمة تعريضاً 
وتصريحاً تصحيح لعانه بالإشارة وحدها وبالكتابة وحدها . وذكر المتولي أنه إذا لاعن 
بالإشنارة .. أشناق يكلنة الشييادة أربع مرات ثم بكلمة اللعن » وإن لاعن بالكتابة. . 
كتب كلمة الشهادة وكلمة اللعن ويشير إلئ كلمة الشهادة أربع مرات . ولا يكلف أن 
يكتب أربع مرات . 

ومقتضى التصحيح بالكتابة المجردة تكرير كتابة كلمة الشهادة » وأما قول الغزالي 
في « الوجيز » : عليه أن يكتب مع الإشارة أو يورد اللفظ عليه ناطق فيشير بالإجابة. . 
فلم يقله أحد من الأصحاب . وإنما قال الإمام : لو قال به قائل. . لكان قريباً . 

ولو لاعن أخرس بالإشارة ثم عاد نطقه وقال : لم أرد اللعان بإشارتي . . قبل قوله 
فيما عليه » فيلحقه النسب والحد . ولا يقبل فيما له فلا ترتفع الفرقة والتحريم 
المؤبد . 

فإن قال : لم أرد القذف أصلاً. . لم يقبل » كذا حكاه الشيخان » وهو خلاف 
المنصوص . . فالنص أنه لا يحد ولا ترد إليه . 

ومقتضئ إطلاق المصنف وغيره : أن الخرساء تلاعن كالرجل الأخرس ٠»‏ والذي 
نص عليه الشافعي أنها لا تلاعن ٠‏ والفرق أن بالرجل ضرورة لنفي الولد ودفع الحدء 
وليمن بالعرأة ضروزة » للكن قال ابن القطان بعد حكاية النص : الأشبه بأصولنا أنها 
تلاعن كما لو ادعي عليها بيع أو شراء . 

قال : ( ويصح بالعجمية ) ؛ لأنه إما يمين أو شهادة وكلاهما باللغتين سواء » 
ويجب أن يراعي ترجمة الشهادة واللعن والغضب . 

والمراد ب( العجمية ) : ما عدا العربية من اللغات . 

قال : ( وفيمن عرف العربية وجه ) أنه لا يلاعن إلا بالعربية كتكبيرة الإحرام . 


١ 


1 7 لز امه ا 8 ىودي ل 7 2 0 2 
وَيَغْلظ يرمّان 4 وهو بعل عصر جمعهة 3 وَمُكان 3 وَهوّ أشرف بلده 3 000 
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ولآن العربية هي التي ورد الشرع بها فلا يقوم غيرها مقامها مع القدرة على النطق بها , 
وبهلذا أجاب العراقيون . 

وقال في « المطلب » : إنه الأشبه » والرافعي تابع البغوي في ترجيح الأول . 

ويستحب أن يحضر أربعة ممن يحسنها » ويكفي القاضي إن لم يحسنها مترجمان » 
وقيل في قول : يشترط من جانب الرجل أربعة . 

قال : ( ويغلظ بزمان , وهو بعد عصر جمعة ) ؛ لأن يوم الجمعة أشرف أيام 
الأسبوع » والمراد بعد صلاة ل ا 0 
الوقت الذي يكون اليمين فيه أغلظ وهو بعد العصر » قال تعالئ : ا حَحيِسُوتَهُمَا من بَعَدِ 
َلصََلْوة فيفَسِمَانِ ينو . 

قال ابن يونس : أجمع المفسرون علئ أن المراد صلاة العصر . 

وفي ” الصحيحين » [خ 519 م8١٠]‏ عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال  :‏ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : رجل حلف على 
يمين كاذبة بعد العصر يقتطع بها مال امرىء مسلم... © . 

وروى الدارقطني والبيهقي : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين عويمر 
العجلاني وامرأته بعد العصر ) ولأن ساعة الإجابة فيه بعد العصر كما رواه أبو داوود 
ال ا ا الحاكم [9784/1] » للكن روى مسلم [1405 : أنها من 
حين خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة » وصوبه في آخر ( باب صلاة الجمعة ) من 
3 الوق »اروف مضالقة لين فالنيهقا:. 

كل هنذا إذا لم يتأكد الطلب » فإن تأكد. . فعصر غيره » وقال في ١‏ الترغيب © : 
لا يختص بيوم الجمعة ٠»‏ بل يوم العيدين وعرفة وعاشوراء وشهري رجب ورمضان 
وغيرها من الأوقات الشريفة كذلك . 

ومقتضئ إطلاقهم : أنه لا فرق بين المسلم والكافر » فيغلظ على الذمي بالزمان 
عندنا لا عندهم » وبه صرح البندنيجي وغيره . 

قال : ( ومكان » وهو أشرف بلده ) أي : بلد اللعان ؛؟ لأن الردع يحصل بذلك . 
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مَك : بَيْنَ لوك وََلْمَقَام 5 وَالمَدِيئةٌ اود 3 ا و ل مام نك 


وقال أبو حنيفة : لا يغلظ بالزمان والمكان والجمع ٠‏ ويروئ عن أحمد مثله . 

قال : ( فبمكة : بين الركن والمقام ) ويسمى الحطيم ؛ لأنه أشرف بقاع 
الفيتجد 6 زكان الناس يعهدون فيه التحليف في الأمور العظام » وسيأتي في آخر 
( كتاب الرضاع ) حديث المرأة التي حلفت هناك فابيض ثدياها . 

قال : ( والمدينة : عند المنبر ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين 
العجلاني وامرأته عند المنبر » رواه البيهقي . 

وصح: أن ما بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره روضة من رياض الجنة”" . 

وروى الحاكم [197/4] وابن ن ماجه [107] عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « لا يحلف عند منبري عبد ولا أمة يمينا آثمة ولو علئ سواك رطب. . إلا 
وجبت له النار » . 

ووقع في « المهمات » تصحيف السواك بالشراك بالشين المعجمة والراء » وهو 

وروئ مالك 7507/11] وابن حبان [518:] عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « من حلف على منبري هلذا يمينا آثمة. . تبوأ مقعده من النار » . 

والمراد ب( عند المنبر ) مما يلي القبر الشريف كما صرح به الرافعي قبيل ( الباب 
الثالث ) . 

وعبارة المصنف كعبارة الشافعي ؛ أي : في ١‏ البويطي » والقديم » وقال في 
موضع آخر”" : على المنبر » وللأصحاب في صعوده أوجه : 

أصحها : يصعد » كذا في « الروضة » » ونقل الرافعي تصحيحه عن البغوي . 

والثاني : لا ؛ لأن منبره صلى الله عليه وسلم شريف ٠‏ وأحد المتلاعنين كذاب 
قطعاً » فنزه عن صعود الكاذب . 


دلق البخاري ( ١1١155‏ ) » ومسلم ( 179٠0‏ ) . 
إفغ في هامش ( ز ) : ( ١‏ الأم اوه المختص » ) 
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ويك المتنسن نالسر ع ود 216 عند مدر السام وحائفن ارا 
وَبَيْتِ ألمّقدس : عند الصخرة . وَيغيْر ها : عند مِنبر الجامع » وحائض بباب 
و 2 


روه 57 7 
المَسَْجل » وَدْمَئٌ ببيَعةَ وَكنيسّة » انو سو قد لط جهارة سو أو ع د ال ا 
5-6 _. . وو 7و 2 م 


والثالث : يتخير الحاكم بين أن يلاعن عنده أو عليه . 

والرابع : إن كان الخلق كثيراً. . لاعن عليه » وإلا. . فعنده . 

قال : ( وبيت المقدس : عند الصخرة ) ؛ لأنها أشرف بقاعه » وكانت قبلة 
الأنبياء عليهم السلام » وفي « سنن ابن ماجه » 65401 : « الصخرة من الجنة » . 

كل هنذا لمن كان في المساجد الثلاثة » أما من كان في غيرها. . فلا يجوز نقله 
إليها كما جزم به الماوردي في ( باب موضع اليمين ) . 

قال : ( وبغيرها ) أي : غير المساجد الثلاثة ( عند منبر الجامع ) ؛ لأنه أشرف 
بقاعها » وطرد المتولي في صعوده الخلاف السابق » وقيل : لا تختص بالمنبر ؛ لأنه 
لا مزية لبعض الجامع علئ بعض ٠‏ ويخالف المدينة لشرف تلك البقعة . 

قال : ( وحائض بباب المسجد ) وكذلك الجنب ؛ لأنهما ممنوعان من المكث 
فيه » والباب أقرب إلى الموضع الشريف » فيلاعن الزوج في المسجد وينسبها كما 
تقدم » فإذا فرغ خرج الحاكم أو نائيه إليها . 

هنذا إذا رأى الحاكم تعجيل اللعان » فإن رأئ تأخيره إلى انقطاع الدم 
والاغتسال. . جاز وهي في الجنب أولى » بل لو قيل بوجوبه على القول بأن التغليظ 
بالمكان واجب. . لم يبعد . 

ومثل في « التنبيه » بالجنب ؛ ليعلم أن الحائض من باب أولئ » للكن تستثنى 
الحائض الذمية ؛ فإنها تلاعن في المسجد على الأصح . وكذلك الذمي الجنب » 
ومرادهم بالمسجد : الجامع . 

قال : ( وذمي ببيعة وكنيسة ) ف( البيعة ) بكسر الباء للنصارئ ٠»‏ و( الكنيسة ) 
لليهود ؛ لأنهم يعظمون ذلك كما يعظم المسلمون المساجد » ولأن المقصود الزجر » 
والمستأمن كالذمي ٠»‏ وقطع الماوردي بأنه لا يحلف بموسئ وعيسئ كما لا يحلف 
المسلم بمحمد صلى الله عليه وسلم » وادعئ أن التحليف بذلك محظور . 


ب 2 4 - 6 - 
سسى؟ )ممه اه 0 ”9 0 7ر ع ماه 0 مهاه 0 
وَكذا بيت نار مُجوسيّ في الاصح . بيت أصنام وَيْنِيٌ » وَجِمّع "توقاي 
ا ع 


قال : ( وكذا بيت نار مجوسي في الأصح ) ؛ لأن المجوس يعظمونه والمقصود 
الزجر عن الكذب . 

والثاني : لايأت الحاكم بيت نارهم ؛ لأنه لم يكن له حرمة في شريعة قط ء 
بخلاف البيعة والكنيسة » ولأن أهل الذمة يعظمون أماكنهم المقصودة بالعبادة , 
والمجوس يعظمون النار لا محلها » فيلاعن بينهم في المسجد أو في مجلس الحكم ‏ 
والأول أصح ؛ لأن دخول الحاكم إليه لا لتعظيمه . 

وأما من لا ينتحل دينآً كالدٌهرية ‏ بضم الدال ‏ والزنديق الذي لا يتدين بدين وعابد 
الوثن. . فلا يشرع في حقه تغليظ في الأصح ؛ لأنهم لا يعظمون شيئاً » وحسن أن 
يحلف بالذي خلقه ورزقه فيقول : أشهد بالله الذي خلقني ورزقني ٠»‏ ويقول اليهودي : 
أشهد بالله الذي أنزل التوراة علئ موسئ ٠‏ والنصراني : أشهد بالله الذي أنزل الإنجيل 
علئ عيسئ . 

قال : ( لا بيت أصنام وثني ) ؛ لأنه لا أصل له في الحرمة » ودخوله معصية » 
بخلاف البيع والكنائس فإنها موضوعة في الابتداء للطاعة بخلاف بيوت الأصنام » وقد 
امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول بيت مدراس اليهود كما جاء في ١‏ صحيح 
البخاري » وغيره”" . 

وصورة مسألة الكتاب في زمن الهدنة والأمان » وإلا.. فأمكنة الأصنام مستحقة 
الهدم . 

قال : ( وجمع ) أي : من الأعيان والصلحاء ؛ لقوله تعالئ : #وَلْسَتْبَد عَدَيحْم 
طَلنَةٌ ين ألْمؤِْينَ 4 . ولأن ذلك أعظم للأمر» وقد حضر اللعان علئ عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس وابن عمر وسهل بن سعد وهم من أحداث 


000( أصل الحديث في «البخاري» ( 1714 ) » وللكن ليس فيه موضع الاستشهاد » وهو الامتناع من 
دخول مدراس اليهود » وهلذه الزيادة موجودة عند أبى داوود 0), وعبد الرزاق 
.)1١7”#”8:(‏ 
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قله أَربَعَةٌ . وَالتَعْلِيِظَاتُ سه 


ل 
.2 


لا فَرْضّ عَلَى الْمَذهّبِ اوم للعافى رَعَظهما+ 


الصحابة”2 » فاستدل به الشافعي علئ أنه حضر جمع كثير فإن العادة أن الأحداث 
لا يحضرون المجالس العظام إلا تابعين للرجال . 

قال : ( أقله أربعة ) ؛ لأن اللعان سببه درء الحد والحد لا يثبت إلا بأربعة . 

قال ابن الرفعة في « حاشية الكفاية » : ومن هنا يظهر لك اعتبار كونهم من أهل 
الشهادة » وقد ذكر ذلك الماوردي . 

قال : ( والتغليظات سنة ) كسائر الأيمان . 

قال : ( لا فرض على المذهب ) فإن الزمان والمكان لم يذكرا في الآية فأما ترك 
التغليظ بالزمان. . فجائز قطعاً » وأما بالمكان. . ففيه قولان : أصحهما : أنه مستحب 
كالزمان » وقيل : التغليظ باللفظ مستحب وبغيره واجب . 

والفرق أن قوله : ( والله ) مشتمل علئ جميع الصفات » بخلاف الزمان والمكان ؛ 
فإن اسم الله تعالئ لا يشمل ذلك . 

قال : ( ويسن للقاضي وعظهما ) بأن يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم 
لهلال بن أمية : ١‏ عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة » ويقرأ عليهما : 9 إنَ الذي 
يَنْوَونَ بعد الَهِوَأَْمَهِمَ يمن مك4 . 

كر اقرله على الجن سوا للبطااعين لجسا ل ين ال الله يلم اذ 
احذكما كاذب: + فهل متكما تاك 179 , 

ويذكر لهما ما في حديث المعراج : أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بنسوة 
معلقات بثديهن » فسأل جبريل حالهن فقال : ( إنهن اللاتي ألحقن أزواجهن من ليس 
0 


)1( انظر « البيهقي » ( // 505-507 ) . 
(؟) أخرجه البخاري ( 0817 ) , ومسلم ( 5/١497‏ ) . 
(9) ذكره ابن هشام في ١‏ السيرة 2( 505/1١‏ ) . 


رورء # فس ماع ذه ره © ارسج اما ا اي 0 8 2 2 
وَيُبَالغْ عند الْخامِسَة 3 وَأن يتلاعنا قائمَيْن : وَشرزطة : رَوْج يَصحٌ طلاقة 3 


وقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ اشتد غضب الله على امرأة أدخلت في قوم من ليس 

اللا 

قال : ( ويبالغ عند الخامسة ) بالتخويف والزجر ؛ لما روئ أبو داوود عن ابن 
عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً أن يضع يده علئ فيه عند الخامسة 
وقال : إنها موجبة » يفعل ذلك بالرجل والمرأة » فإن أبيا إلا إتمام اللعان. . لقنهما 
الكلمة الخامسة » ويعيد الوعظ عند وضع اليد على الفم » وفي كتب العراقيين : أن 
واضع اليد يأتي من ورائه . 

قال : ( وأن يتلاعنا قائمين ) فيقوم الرجل عند لعانه والمرأة جالسة » ثم تقوم هي 
عند لعانها ويقعد الرجل . ف( قائمين ) حال من المجموع لا من كل واحد . 

ولو قال : عن قيام. . لكان أمضح ؛ لما روى ابن عباس في قصة هلال بن أمية : 
أنه قام فشهد ثم قامت فشهدت ٠‏ رواه البخاري [/404] » ولأن قيامه أبلغ في الردع » 
ولذلك قال القاضي والمتولي : إذا لاعن وهو قاعد لا يعتد به إلا أن يكون عاجزاً ؛ 
لقول الني نل الل خليه وميلم :لاقم واكهد أريم كتهاذات. + 406 

قال : ( وشرطه : زوج يصح طلاقه ) أي : في الجملة ؛ ليشمل من انسد عليه باب 
الطلاق بالدور عند من يراه » فأما غير الزوج. . فلا يصح لعانه لأجل القذف ؛ لأن الله 
تعالئ لم يجعل له مخرجاً منه إلا بالبينة فقال : # ادن يمون المحصتنت ث ل يوأ ربمق شْبَناه 
َجَِدوشْر 4 ويفارق الزوج فإنه محتاج إلى القذف لما يلحقه فق الضوز عن لخر ق الست 
الفاسد والعار » فجعل له المخرج منه بالبينة واللعان تخفيفاً عنه » ولا ضرر على 
الأجنبي من زنا الأجنبية » بل هو مأمور بالستر . 

وشمل إطلاقه الرجعية ؛ فإنه يلاعن منها لبقاء حكم الزوجية . 

وخرج ب( الزوج ) السيد فلا يلاعن أمته ولا أم ولده على المعروف . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان :٠١8(‏ )», والحاكم ,»)7١7/7(‏ وأبو داوود (/ا5؟7 ) . وابن ماجه 
١/19‏ ). 
(؟) أخرجه مسلم( 1/١597‏ ). 


4 2م 1-6 ع و ل 0 اند ءًَ 0 م 20 20 2 20 6 
وَلو أرْتذ بعد وَطءٍ فقذف وأ في ألعدّة. . لاعن » وَلوْ لاعن ثم أسلم فيها. . 
ال-0 0 ع ع عابي تت و م م 

لع أ 54 


3 ه- 5 يي تم علوي كت مي 7 00 ىر وي 2 أ 0 
و أصد.. صَادف بينونة . وَيَتعلق بلعانه : فزقة » وَحرمة موّيّدة وَإِنْ 


وروئ أحمد عن الشافعى أنه قال : يلاعن المستولدة » وجرئ عليه المحاملي في 
« اللباب » » وحمل الأصحاب قول أحمد عل أنه أراد بأبي عبد الله مالك بن أنس . 

فإن قيل : يصح لعان غير الزوج في صورتين : البائن لنفي الولد كما سيأتي » 
والموطوءة بنكاح فاسد أو شبهة فإنها تلاعن لنفى التسب. . فالجواب : أن المراد 

واحترز ب( يصح طلافه ) عن الصبي والمجنون والمكره » ودخل في عمومه : 
السكران والذمي والرقيق والسفيه والمحدود في القذف ؛ فإنه يصح لعانهم لعموم 
الآية . 

قال : ( ولو ارتد بعد وطء فقذف وأسلم في العدة. . لاعن ) ؛ لدوام التكاح . 

قال : ( أو أصر ) أي : إلى انقضاء العدة ( .. صادف بينونة ) ؛ لأن الزوجية 
انقطعت بالردة فلا يندفع به حق القذف في الأصح . 

هلذا إذا كان القذف في حال الردة » فإن كان قبلها. . صح اللعان » كما لو قذف 
في حال الزوجية ثم أبانها. . فإن له الملاعنة » فإن كان هناك ولد ونفاه باللعان. . 
نفذ » وإلا. . بينا فساده » ولم يندفع بذلك حد القذف عنه في الأصح . 

قال : ( ويتعلق بلعانه : فرقة ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين 
المتلاعنين ثم قال : « لا سبيل لك عليها » رواه الشيخان . 

وفى « سنن أبى داوود » [54؟؟] : « المتلاعنان لا يجتمعان أبداً » . 

قال : ( وحرمة مؤبدة ) فلا يحل له نكاحها ولا وطؤها بملك اليمين لو كانت أمة 
فاشتراها على المذهب . 

قال : ( وإن أكذب نفسه ) فلا يفيدهما ذلك عود النكاح ولا رفع تأبيد الحرمة ؛ 


١117 


عي ابر وه ره 0 س 
وَسقوط الحَذ عنه » وَوُجَوبُ حَدَّ زِنَاهًا 3 وَأنْتَاءُ نَسَبٍ نَقَاهُ بلِعَانِ 5 وَإِنَمَايَحْتَاجُ 


إلئ نفي مُمْكنٍ مِنْهُ » فَإِنْ تَعَذْرَ بأ #5 
مَجْلِسِهِ » أَؤْ تكح وَهْوَبالْمَشْرِقٍ وَهِيَ الْمَغْرب .. لَمْ يَلْحَفَهُ .اقاعاةد .د ود فاء. د قا فاه 


لأنهما حق له وقد بطلا فلا يتمكن من عودهما » بخلاف الحد ولحوق النسب ؛ فإنهما 
يعودان لأنهما حق عليه فلزمه بتكذبيه نفسه . 

وأما حدها. . فهل يسقط بإكذابه نفسه؟ قال ابن الرفعة : لم أره مصرحاً به » للكن 
في كلام الإمام ما يفهم سقوطه في ضمن تعليل . 

وقال أبو حنيفة ومحمد : إذا أكذب نفسه وحد. . زال تحريم العقد . وحلت له 
بنكاح جديد . 

وقال سعيد بن جبير : إذا أكذب نفسه.. عادت زوجة كما كانت » وقال ابن 
المسيب : إن أكذب نفسه وهي في العدة. . حلت له » وإلا. . فلا تحل أبداً . 

قال : ( وسقوط الحد عنه ) للآية » هلذا بالنسبة إليها » أما بالنسبة إلى الزاني. . 
فكذلك إن سماه في اللعان ٠‏ فإن لم يسمه فيه. . لم يسقط عنه حده في الأصح . وكان 
ينبغي أن يعبر بالعقوبة بدل الحد ؛ ليشمل حد القذف والتعزير . 

قال : ( ووجوب حدٌّ زناها ) ؛ لقوله تعالئ : # ويَبرَوَا ًا لْعَدَاب أن تَشَبَدَ © إل 
آخره » وهلذا إذا كان القذف بزنا أضافه إلى الزوجة وكانت مسلمة » خلافا لأبي حنيفة 
وأحمد » فإن قذفها بزنا أضافه إلئ ما قبل الزوجية ولاعن لأجل نفي النسب. . بقي 
وجوب الحد عليها » وفي معارضة لعانه بلعانها وجهان . 

وأما إذا كانت ذمية. . فالنص أنها لا تجبر على اللعان » ولا تحد إذا امتنعت حت 
ترضئ بحكمنا » فإذا رضيت. . حكمنا في حقها بما نحكم به في حق المسلمة . 

قال : ( وانتفاء نسب نفاه بلعان ) ؛ لما روى الشيخان عن ابن عمر أن رجلاً لاعن 
امرأة وانتفئ من ولدها. . ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما » وألحق الولد 
بالمرأة » ويتعلق بلعانها أيضاً ما تقدم في أول الفصل . 

قال : ( وإنما يحتاج إلى نفي ممكن منه . فإن تعذر بأن ولدته لستة أشهر من 
العقد . أو طلق في مجلسه . أو نكح وهو بالمشرق وهي بالمغرب. . لم يلحقه ) ١‏ 


١١: 


ل ميتأ . وَأَلتَمَيُ عَلَى َلْمَوْر في الْجَدِيدٍ ود ُعْدَرُ لِعُذْرِ . وج قرا اخ ود قا إق وريه 


لأنه لا يجوز أن يكون منه فلا يحتاج في نفيه إلئ لعان . 

كل هذا في الولد التام » فإن لم تلده تاماً. . اعتبر مضي المدة المذكورة في ( باب 
الرجعة ) . 

ومن صور التعذر ما يأتي في ( باب العدة ) : إذا كان الزوج صغيراً لا يمكن العلوق 
منه » وكذا الممسوح على المذهب ومسلول الأنثيين علئْ وجه . 

قال : ( وله نفيه ميتاً ) ؛ لأن النسب لا ينقطع بالموت بدليل الإرث » وقولهم : 
مات ولد فلان وهلذا قبر ابن فلان » فاحتيج إلى نفيه بعد الموت كما في حال الحياة » 
ولو مات الولد بعد النفى.. جاز له استلحاقه كما فى حال الحياة ويستحق إرثه » 
رللاماة زود في لوت للتجئة. + وجنت بال التمة لا جميع النسب يديل أنةالو كان له 
أخ يعاديه فأقر بابن.. فإنه يلحقه ويسقط به إرث الأخ » ومسألة استلحاق الميت 
تقدمت في ( الإقرار ) » فلو استلحقه ثم نفاه. . فلا ينتفي عنه جزماً . 

قال : ( والنفي على الفور في الجديد ) ؛ لأنه شرع لدفع ضرر محقق فكان على 
الفور كالرد بالعيب وخيار الشفعة » وفي القديم قولان : 

أحدهما : يجوز إلى ثلاثة أيام ؛ لأن أمر النسب خطر لاحتياجه إلى نظر وتأمل . 

والثاني : له النفي متئ شاء » ولا يسقط إلا بإسقاطه . 

والمراد ب( النفي ) هلهنا : أن يأتي إلى الحاكم فيقول : هلذا الولد أو الحمل ليس 
مني مع الشرائط المعتبرة » ثم يلاعن بعد ذلك إذا أمره الحاكم . 

ريات لاست بحي للعادزر لامر تعر ويسير اودة ال 
أو كان غائباً ولم يمكنه أن ب يسير أو يبعث إلى الحاكم » أو لم يجد الحاكم ٠‏ أو بلغه 
الخبر ليلا فأخره حت أصبح » أو كان جائعاً أو عارياً فأكل أو لبس أو نحو ذلك. . لم 
يبطل حقه » وللكن إن أمكنه الإشهاد. . فعليه أن يشهد . وإلا. . بطل حقه » فلو أخر 
وقال : لم أعلم أن لي النفي ٠‏ فإن كان قريب عهد بالإسلام . . قبل منه » أو فقيهاً. . 
ف 2 رز رقنا رب سير الامة الخار السو 

ولو قال : لم أعلم أن لي النفي. . فألحقها في ١‏ التنبيه » بالتي قبلها » وأقره عليه 
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وَلهُنََيْ حَمْلٍ وَآنِْظارُ وَضْعِهِ دل ار ؤَفال : جَهِلتُ ألْولادة. ٠‏ صَدَّقَ بِيَمبنهِ إن 
كَانَ غَائِباً » وَكَذَا ألْحَاضرُ في مُدَ 13 يلك نه ٠‏ فلو قيل لَهُ : مُتَعْتَ بِوَلَيِكَ , 
َو جَعَلْهُ آله" لك وَلْدا صَالحا فَقَانَ + آمِين > أو لعن .. تَعَذرَ فيد + وَإِنْ قال : 
جَرَاك أشتغيزا أؤ كارك أنه علتك تا قاذ . 100 1 5 152525 


في التصحيح » وبه صرح الجرجاني وغيره من العراقيين . 

ثم إن هلذا لا يختص بقول الفورية كما يوهمه كلامه » بل لو أخر علئ قول الثلاث 
بعذر. . لم يسقط » قاله الفارقي وغيره . 

قال : ( وله نفى حمل ) ؛ لما روى البخاري : أن هلال بن أمية لاعن عن 
الحمل . ْ 

قال : ( وانتظار وضعه ) ليلاعن علئ يقين ؛ لاحتمال أن يكون ريحاً فينفش » 
هلذا إذا لم يقم بينة على زناها » فإن أقامها. . قال الشافعي : لا يلاعن حت تضع ١‏ 
فلو قال : علمته ولداً وللكن أخرت لعله يموت فأكفى اللعان.. فالأصح : أنه 
يلحقه » ويبطل حقه على الأصح المنصوص . 

قال : ( ومن أخر وقال : جهلت الولادة. . صدق بيمينه إن كان غائباً ) ؛ لأنه 
ادعئ ما يوافق الظاهر . إلا أن يستفيض ويشتهر » فلو قال : لم أصدق المخبر. . فكما 
سبق في ( الشفعة ) . 

قال : ( وكذا الحاضر فى مدة يمكن جهله فيها ) ؛ لأن دعواه توافق الظاهر » أما 
لقي لاب وي زفق عدن عا تم يمر لق وا نفل واباك وغ هما 

ل 

نعم . . تعذر نفيه ) ؛ لأن ذلك بت يتضمن الرضابه » وإذا لحقه. . لم يكن له نفيه . 

قال : ( وإن قال : جزاك الله خيراً أو بارك الله عليك. . فلا ) ؛ لأنه يحتمل أن 
يقابل التحية بذلك . 

وصورة المسألة : أن يقول ذلك وهو متوجه إلى الحاكم . أو في حالة يعذر فيها 
بالتخلف كالليل ونحوه » أو يكون المهنىء هو المخبر الأول . 
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وَلَهُ آللْعَانُ مَعْ إْمْكَانٍ بيَِةِ » وَلَهَا لِدَفْع حَدٌ آَلزنَا . 


قال : ( وله اللعان مع إمكان بينة بزناها ) ؛ لأن كل واحد منهما حجة » وظاهر 
القرآن يدل علئ أن تعذر البينة شرط ؛ لقوله تعالئ : # وليك لم شكله لم4 ولكن 
صدنا عن ذلك الإجماع وإن نقل الماوردي فيه خلافاً شاذاً لبعض العلماء 

قال : ( ولها لدفع عد الزتا ) : القزله تعالا +« يرثا عَنيا العدات 4 الآيةء 
ومقتضئ عبارة المصنف أنه لا يلزمها ذلك » وهو مشكل » والصواب ما قاله الشيخ عز 
الدين : أن الدفع واجب عليها إذا لاعنها كاذباً » ولا يحل لها التكول ؛ كيلا يكون 
عوناً علئ جلدها أو رجمها وفضيحة أهلها . 


- ب 


نكتمة . 

قال الطبري في ( العدة ) : لو لاعن لنفي ولد فمات فوضعت آخر لدون ستة أشهر 
من ولادة الأول.. لحقاه » أما الثاني. . فلأنه لم ينفه » وليس لوارثه ذلك » وأما 
الأول. . فلأنه إذا لحقه الثاني لحقه الأول ؛ لأنهما حمل واحد . 

قال : ( فصل : 

له اللعان لنفي ولد وإن عفت عن الحد وزال النكاح ) ؛ للحاجة إل ذلك » لأن 
نفي النسب هو المقصود من شرع اللعان » والمراد : أنه يلاعن للنفي مستقلاً وإن سقط 
عنه حد القذف . 

وقال أبو حنيفة : لا يلاعن بعد البينونة ؛ لقوله تعالئ : #وَلَدِنَ يمُونَ نجهم * 
ولا زوجية . 

قال : ( ولدفع حد القذف وإن زال النكاح ولا ولد ) ؛ لحاجته إلى إظهار الصدق 
والانتقام منها » ثم إذا لاعن القاذف هل نقول وجب الحد ثم سقط باللعان أو لم يجب 
أصلاً؟ فيه احتمالان . 
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وَلتَغزيره » إلا تغزيرَ تأديب لكذب كقذف صَغيرة لا توطأ وَلَوْ عفت عن الحد 
َ. 2 0 و 6 9 ا ا ءَ. كه 420 مار #8 2م و 5ه ةم 
أو أقام بِيّنهَ بزناها أؤْ صدّفتهُ وَلا وَلدَ » أؤْ سَكتّت عَنْ طلب الحَدٌ أؤْ جنث بَعْدَ 


قال : ( ولتعزيره ) المراد : تعزير التكذيب الواجب على القاذف كقذف زوجته 
الذمية أو الأمة أو الصغيرة الممكن جماعها » فله إسقاطها باللعان لدفع عار الكذب 
عنه ؛ لأنه إذا صلح لدفع الأعلئ. . فلما دونه أولئ » ولا حد إذ لا إحصان . 

قال : ( إلا تعزير تأديب لكذب ) هلذا هو النوع الثاني من نوعي التعزير المتعلق 
بالقذف » وهو واجب على قاذف يعلم كذبه ظاهراً » فيعزر لا تكذيباً له وللكن تأديباً ؛ 
لئلا يعود إلى السب والإيذاء . 

قال : ( كقذف صغيرة لا توطأ ) أو ظهر صدقه بقذف كبيرة ثبت زناها بالبينة أو 
إقرارها فتعزر تأديباً» ففي الصغيرة لا يلاعن؛ لإسقاطه وإن كبرت وطالبته» وفيه وجه. 

وفي الثابتة الزنا لا يلاعن على المذهب . وقيل : يلاعن » وقيل : قولان . 
وقيل : إن كان ثم ولد.. لاعن ». وإلا.. فلا » والمراد من هنذا : أنه لا يشترط 
اجتماع ثمرات اللعان » بل منها ما يجوز له اللعان وحده كالنفي المجرد وكذا دفع عار 
الكذب عنه . 

قال : ( ولو عفت عن الحد أو أقام بينة بزناها أو صدقته ولا ولد ) هلذا قيد في 
المسائل الثلاث . 

قال : ( أو سكتت عن طلب الحد أو جنّت بعد قذفه. . فلا لعان في الأصح ) أي : 
في المسائل الخمس . 

أما الأولئ - وهي ما إذا قذف زوجته فعفت عن الحد ولم يكن هناك ولد - 
فالأصح : لا لعان ؛ لأن اللعان إنما يفعل لغرض مهم وهو نفي الولد ودفع الحدء 
وهما معدومان هنا » وقيل : له اللعان ؛ لغرض قطع التكاح والفرقة المؤبدة ودفع عار 
الكذب وإثبات حد الزنا . 

وأما الثانية ‏ وهي ما إذا أقام بينة علئ زناها أو صدقته ولا ولد فإنما انتفى اللعان 
فيها على الأصح لبيان صدقه ظاهراً . 
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لل 4 ٠‏ و م اه ودس أ ات 0 وو 
كَانَ ولَديلْحَة » قن أضَافَ إل ما في اح ل رد 
إِنْ كان في أَلأصٌَ اا 00 


وأما الثالثة ‏ وهي ما إذا سكتت فلم تطلب الحد ‏ فوجه الأصح فيها : أنه لا نسب 
والحد غير مطلوب ٠‏ وإنما يصار إلى اللعان إذا أرهقت الضرورة إليه » ووجه مقابله : 
أن الحد ثابت عليه في ظاهر الحكم » ولها المطالبة متئ أرادت فله إسقاطه . 

وأما الرابعة والخامسة.. فلأن الحد غير مطلوب ٠»‏ وإنما يلاعن عند الضرورة 
إليه » ووجه الجواز : أن الطلب لم يندفع فيحتاج إلئ رفعه . 

قال : ( ولو أبانها ) أي : بئلاث أو خلع أو فسخ أو انقضاء عدة رجعية . 

قال : ( أو ماتت ثم قذفها بزنا مطلق » أو مضاف إلى ما بعد التكاح. . لاعن إن 
كان ولد يلحقه ) ؛ للحاجة إل نفيه كما في صلب النكاح » خلافاً لأبي حنيفة 
وأحمد . 

وقوله : ( أو مضاف إلى ما بعد النكاح ) لا يأتي في الميتة » ولهلذا لم يذكرها في 
« الشرح » ولا في ١‏ الروضة» . والأحسن أن تقرأ ( بانت ) بالباء الموحدة ؛ لكون 
البينونة في الثانية غير منسوبة إلى الزوج برضاع أو فسخ منها ونحو ذلك » ولم يتعرض 
الشافعي في « المختصر » لغيرها » ولا يمكن إدخال الميتة فيه ؛ لأنها بانت بالموت » 
للكن عبارة « المحرر » : ماتت زوجته أو بانت منه بطلاق وغيره . 
“قال +( فإن أقتاف إل ماقل نحا ) بآن قال بعد نينونتها * زنيت قبل أن 
أنكحك » أو قال ذلك لها في حال زوجيتها . 

قال : ( .. فلا لعان إن لم يكن ولد ) وعليه الحد ؛ لأنه قذف غير محتاج إليه فلم 
يلاعن له كقذف الأجنبية . 

قال : ( وكذا إن كان في الأصح ) ؛ لأنه كان يمكنه أن يطلق القذف ولا ينسبه إلى 
ما قبل الزوجية . 

والثاني : له اللعان كما لو أطلق » وهنذا عزاه في « الشرح الصغير » إلى الأكثرين 
وهو الأقوئ . وعلئ هلذا : يندفع الحد عنه » ولم يصحح في ١‏ الكبير » شيئاً . 


احلال 


قال : ( للكن له إنشاء قذف ويلاعن ) أي : لنفي النسب ؛ لضرره إليه » فإن لم 

قال : ( ولا يصح نفي أحد توأمين ) ؛ لأن الله تعالئ لم يجر العادة بأن يجتمع في 
الرحم ولدان من ماء رجلين ؛ لأن الرحم إذا اشتمل على المني انسد فمه فلا يقبل منياً 
آخر » فإن كثرت مادة المني. . جاء منه ولدان أو أكثر » وإذا كان كذلك . . فلا يتبعض 
التوأمان لحوقاً وانتفاء » فإذا نفئ أحدهما.. لحقاه » وكذا لو نفاهما ثم استلحق 
أحدهنا : لحتاة : 

و( التوأمان ) : الولدان في بطن » أحدهما : توأم » يقال : أتأمت المرأة إذا 
ولدت اثنين في بطن ٠‏ فهي متثم » والجمع توائم 
تتمة : 

قال المتولي : ليس لغير النافي استلحاق المنفي باللعان إن كان اللحوق بسبب 
كاج مطيع "تان كان سبي رط شبية اريفاع فاسد» بعال : 

قال : وإذا قتل النافي المنفي وقلنا : يجب القصاص فاستلحقه. . حكم بثبوت 
النسب وسقوط القصاص . 

قال : وإذا أسلم النافي ثم استلحق. . حكم بإسلام الولد » وسلم إليه ما تركه من 
العيرابكة : 


انيه 

ادعت علئْ زوجها القذف » فأنكر فأقامت به بينة. . فله أن يلاعن فيقول : أشهد 

بالله إني لمن الصادقين فيما أثبت علي من رمبي إياها بالزنا » وهل يسقط عنه الحد 
الذي قامت به البينة بلعانه؟ فيه خلاف7" . 


نو نع نت 


. ) في هامش ( م ) : ( بلغ مقابلة بأصله . كتبه مؤلفه‎ )١( 
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عذة ١‏ لنكاح ضريان : الأول متكلن بعرفه حىّ بطلاق أو فسح 2 وَإِنما تجبٌ 
3 ٍ 2 2 2 2 بٍِ 5 خآ 


كتاب العدد 


واحدها عدة » وهي في الشرع : اسم لمدة معدودة تتربص بها المرأة ؛ لتعرف 
براءة الرحم ٠»‏ وذلك يحصل بالولادة والأقراء والأشهر . واشتقاقها من العددء 
وشرعت صيانة للأنساب وحفظاً لها من الاختلاط رعاية لحق الزوجين والولد ء 
والمغلب فيها التعبد . 

والأصل فيها : الإجماع والآيات والأخبار الآتية في الباب . 

قال : ( عدة النكاح ضربان ) ؛ لأنها قد تتعلق بالنتكاح ووطء الشبهة » وهي 
المشهورة باسم العدة وقد تتعلق بملك اليمين وهي المشهورة باسم الاستبراء » فلذلك 
عقبها به . 

قال : ( الأول متعلق بفرقة حي بطلاق أو فسخ ) ؛ لقوله تعالئ : « وَالْمَطَلَقَدتٌ 
بصب بَِنشيهنَ تله ووو 4 والفسخ في معنى الطلاق ٠‏ وكذلك اللعان صرح به في 
« المحرر» و« الروضة» » وحذفه المصنف ؛ لدخوله في الفسخ » ولئلا يوهم أن 
فرقته ليست فرقة فسخ . للكن يرد عليهما وطء الشبهة . 

وخرج بقوله : ( عدة النكاح ) المزني بها ؛ فلا عدة عليها بالاتفاق . 

قال : ( وإنما تجب بعد وطء ) فإن طلقت قبله. . لم تجب ؛ لقوله تعالئ : 8 إذا 


ع إل رهط 


2-0-0 معو سم 2 000 7 ِ > لسار دس مرظ ‏ لي يه سمه 

َكْحَثُمَ الْمَؤِْدَتٍ ثم طَلْقَسمُوهنٌ ِن قبل أن تمسوهرى ما لَك عَلْْهِنَ مِن عِدَوْ تعندوها © » 
وسواء كان الوطء فى حال الصبا أو بعده » وسواء كان الواطىء مختاراً أو مكرهاً . 
عاقلاً أو مجنوناً » في القبل أو الدبر » وفي الدبر وجه : 
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صم 


خَالٍ مَنيّه َي وَإنْ تفن بَرَاءة لوحم » لآ بِحَلْوَةٍ ة في ألْجَدِيدٍ . 4و4 الود :0 


والنكاح الفاسد » قال : حتئ إن المجنون لو زنئ بعاقلة. . يجب عليها العدة ؛ 
لا د و ا ا سا 
المكره على الزنا ؛ لأنا جعلناه عذراً في إسقاط الحد فصار الماء محترماً . 

قال : ( أو استدخال منيه ) فيقوم مقام الدخول في وجوب العدة » وكذا في ثبوت 
النسب ؛ لأنه أقرب إلى العلوق من تغييب الحشفة » ولا اعتبار بقول الأطباء : إن 
المني إذا ضربه الهواء. . لا ينعقد منه ولد ؛ فإن الله علئ كل شيء قدير . 

وفي وجه : أن الاستدخال لا يوجب العدة ؛ إعراضاً عن النظر إلئ شغل الرحم ٠‏ 
وإدارة للحكم على الإيلاج : 

وحكى الماوردي عن الأصحاب : أن شرط وجوب العدة ولحوق النسب 
باستدخال ماء الزوج : أن يوجد الإنزال والاستدخال معاً في الزوجية ٠‏ فلو أنزل ثم 
تزوجها فاستدخلت الماء . . لم تجب العدة ولم يلحق الولد . 

ولو أنزل وهي زوجة ثم أبانها واستدخلت. . لم تجب ولم يلحق . اه 

ويشترط أن يكون إنزاله الماء بسبب محترم » فلو أنزله بزنا فاستدخلته زوجته. . لم 
تجب العدة » واستدخالها منى من تظنه زوجاً كوطء الشبهة » قاله الرافعى هنا » وفيه 
نظر 4 فإ الاعسبار قن وجوت العدة بالافناء عليه لاغليها + ْ 

قال : ( وإن تيقن براءة الرحم ) هلذا متعلق بقوله : ( بعد وطء ) أي : وإن تيقنا 
أن الوطء غير شاغل للرحم كوطء صبي في سن لا يولد له أو طفلة لا تحبل ؛ لعموم 
قوله تعالئ : «ين قَبْلٍ أن تمسُوشرى © فيكفي جريان سبب الشغل وهو الإيلاج ؛ 
لظهوره . لا الشغل وهو المني ؛ لخفائه . 

قال : ( لا بخلوة في الجديد ) ؛ للآية المتقدمة » سواء باشرها فيما دون الفرج أم 
لا ؛ لأن القصد من العدة معرفة البراءة » وهي منتفية مع انتفاء المظنة » وفي القديم 


قولان : 


احدهنا : آن الخلرة توجها:؟ لقول عمزر ؤعلى: * إذا أغلق:'باناً وارضا سعراء:. 
فلها الصداق كاملاً وعليها العدة . 


والثاني : أنها توجب ترجيح قول مدعي الوطء . 

راوج لحمو ١‏ مراطات! تارمل ايع 1لالواد 0 بت 

قال : ( وعدة حرة ذات أقراء ثلاثة ) ؛ لقوله تعاليا : # وَالْمطلفَنت يربص 
بأَنشسِهنَّ لَه فو 4 . وسواء في ذلك المختلعة وغيرها ؛ لما روئ أبو داوود والحاكم 
والبيهقي 073 عن ابن عمر أنه قال : ( عدة المختلعة عدة المطلقة ) وهو قول 
سعيد بن المسيب وسعيد بن يسار والزهري والشعبي وجماعة . 

وأما ما رواه عكرمة عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه » فجعل 
النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة 0 .. فجوابه : أن عبد الرزاق ]١1858[‏ أرسله 
عن معمر + وبه قال أحمد وابن اللبان الفرضي » وأجاب البيهقي [//450] بأن ظاهر 
القرآن في عدة المطلقات يتناولها وغيرها » فهو أولى . 

وشملف غبازة المصقت ما إذا شريت حواء عر سساضت >وهن كذلك > كما 
تسقط الصلاة عنها به . 

وروي عن سعيد بن منصور عن ابن عمر : أنه سئل عن المرأة تشرب الدواء ليرتفع 
حيضها حت تطوف وتنفر. . فلم ير بذلك بأسا » وبعث لهن ماء الأراك . 

قال : ( والقرء : الطهر ) ؛ لقوله تعالئ : « مَطنوْنَ و4 ؛ أي : في زمن 
عدتهن كقوله تعالئ : «وَيِصَعٌالْمورِنَ الْيِسْطَ لِوْ الْقيكمَةِ4 . 

وقال صلى الله عليه وسلم لعمر لما طلق ولده ادرأته وهي حائض : « مره 
فليراجعها » إل أن قال : « ثم إن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن 
تطلق لها النساء 6(" فدلت الآية والخبر على الإذن في الطلاق في العدة » ومعلوم : أن 
الطلاق في الحيض حرام 

واقتدى الشافعي في ذلك بزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وابن عباس وعائشة 


. )187/5( والنسائي‎ . ) ١186 ( الترمذي‎ )١( 
. )١/١54171( (؟) أخرجه البخاري ( 5557 ) » ومسلم‎ 
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رضي الله عنهم » واستدل الماوردي وغيره من العراقيين بأن الله تعالئ أثبت الهاء فيها » 
والهاء إنما تثبت في جمع المذكر دون جمع المؤنث . فقال : ثلاث حيض وثلاثة 
أطهار » وهو استدلال ضعيف . 

وكان الشافعي يرئ أولاً أنه الحيض ٠»‏ وأبو عبيد القاسم بن سلام يرئ أنه الطهر » 
فتناظرا فلم يزل كل واحد منهما يقرر قوله حتى انتحل كل منهما مذهب الآخر . وهلذا 
يقتضي أن يكون للشافعي قول جديد أو قديم يوافق مذهب أبي حنيفة . 

واختلف أهل اللغة فيه » فقيل : إنه حقيقة في الطهر مجاز في الحيض ٠‏ وقيل 
عكسه . والأصح عندنا : أنه مشترك بينهما » وحكى ابن الحاجب فيه إجماع أهل 
اللغة » والمشهور عندهم : فتح قافه » ويجوز ضمها » ومن جعل الفتح للطهر والضم 
للحيض لا تحقيق عنده . 

قال : ( فإن طلقت طاهراً. . انقضت بالطعن في حيضة ثالثة ) ؛ لأن بعض الطهر 
وإن قل يصدق عليه اسم قرء . 

قال : ( أو حائضاً. . ففى رابعة ) ؛ لأن الظاهر أن الذي ظهر حيض فيكون الطهر 
قبله قد كمل » فانقضت العدة بالثلاثة الأقراء : 

وروي ذلك عن عائشة وزيد بن ثابت وعثمان وابن عمر ء ولأن الشيئين وبعض 
الثالث يطلق عليها أشياء » قال تعالئ : #الْحَج أَشْهُرٌ مَعْنُوَمَتٌ #* والمراد شوال وذو 
القعدة وبعض ذي الحجة . فلا فرق فى الاعتداد بالبقية بين أن يكون قد جامعها فيه أو 
لم يجامعها فإن قبل :»إظلاق العلات علرة ذلك مجان د “قلنا : ابتعين لحمل عليه 
هنا ؛ لأن المنع من الطلاق في الحيض إنما كان لئلا تطول عدتها » وسواء جامعها في 
ذلك الطهر أم لا . 

قال : ( وفي قول : يشترط يوم وليلة ) أي : ( بعد الطعن ) في الحيضة الثالثة ؛ 
لجواز أن يكون ذلك دم فساد فلا تنقضي بالشك . والأصح : أنا نتبين بذلك الانقضاء 
لا أنه من نفس العدة » فلا تصح فيه الرجعة ويصح نكاحها غيره . 
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وقيل : إن رأت الدم لعادتها. . انقضت » وإلا.. فبمضي يوم وليلة تحكيماً 


للعادة . 
وعلى الصحيح : لو انقطع لدون يوم وليلة ولم يعد حتئ مضت خمسة عشر. . تبين 
لبي : 


له : ( فإن طلقت طاهراً. . انقضت بالطعن في حيضة ثالثة ) محمول علئ ما إذا 
بقي من الطهر بعد وقوع الطلاق بقية » أما إذا لم يبق بأن انطبق آخر لفظ الطلاق على 
آخر الطهر - ويتصور ذلك بأن يقول : أنت طالق في آخر طهرك أو يقع ذلك اتفاقاً ‏ 
فالأصح : أنه لا يعتد به » ولم يذكر المصنف حكم النفاس ٠‏ وظاهر عبارة « الشرح » 
و« الروضة » في ( باب الحيض ) وفي اجتماع عدتين : أنه لا يحسب . 

قال : ( وهل يحسب طهر من لم تحض قرءاً؟ قولان ؛ بناء علئ أن القرء انتقال من 
طهر إلئ حيض ٠.‏ أو طهر محتوش بدمين ) أشار إلئ أن في المراد ب( الطهر ) المفسر به 
القرء قولين : 

أحدهما : أنه الانتقال من الطهر إلى الحيض ؛ أخذاً من قولهم : قرأ النجم إذا 
طلع » وقرأ إذا غاب » وقد يقال : قرأ إذا انتقل من برج إلى برج . 

والثاني : المعتبر طهر محتوش بدمين لا مجرد الانتقال من الطهر إلى الحيض » 
وفي هلذه الحالة يحصل معنى الجمع والضم . 

وحكاية الخلاف قولين تابع فيه « المحرر » وهو في « الشرح » و« الروضة ») 
وجهان ٠‏ وقالا في الكلام على السني والبدعي : إنه قولان » وقيل : وجهان من غير 
ترجيح . 

قال : ( والثاني : أظهر ) ؛ لأن في القرء معنى الجمع . قال الرافعي : للكنه 
يخالف ما قاله الأكثرون فيما إذا قال لمن لم تحض قط : أنت طالق في كل قرء طلقة 


١ /ا‎ 


وَعَدَه مُسْتَحَاضةٍ : بِأَقرَائهًا لْمَرْدُودة إِلَيَْ وكوك اارتلالة أشهن فى الخال 


أنها تطلق في الحال » ثم أجاب باحتمال أن ترجيحهم في هلذا المعنئ يخصها"") 
لا لرجحان القول بأن القرء هو الانتقال » وثمرة القولين تظهر في صغيرة اعتدت 
بالأشهر فحاضت في أثنائها » وفيما إذا قال : أنت طالق في آخر طهرك » أو وقع ذلك 
اتفاقاً . 

و( المحتوش ) بفتح الواو : الذي اكتنفه دمان » وعبر المصنف ( بدمين ) ليشمل 
ما بين الحيض والنفاس . إلا أن تعبيره في الأول بالحيض دون الدم يقتضي أن النفاس 
لايكون كذلك . 

وعلم من قوله : ( من طهر إلئ حيض ) أن الانتقال من الحيض إلى الطهر ليس 
بقرء » ولا خلاف فيه » والفرق ‏ كما قاله المتولى ‏ أن الحيض لا يدل علئ براءة 
الك قزل لقان له اتاد اسمن ع ونس اليه افر اسك لورلا رن 
على القولين بالطهر تمامه ؛ لأن بعض الطهر يحسب قرءاً بلا خلاف » وللكنهم أرادوا 
هل يعتبر في الطهر المحتوش أم يكفي الانتقال؟ 

قال : ( وعدة مستحاضة : بأقرائها المردودة إليها ) فالمعتادة ترد إل عادتها 
والمميزة إلى التمييز والمبتدأة إلى الأقل على الصحيح » وعلى القولين : إذا مضت 
ثلاثة أشهر . . انقضت عدتها ؛ لاشتمال كل شهر علئْ حيض وطهر غالباً » سواء ردت 
إلى الأقل أو الغالب » قال الرافعي : وشهرها ثلاثون يوماً » ويمكن اعتبارها بالأهلة » 
وأشار إليه مشيرون . 

قال : ( ومتحيرة : بثلاثة أشهر في الحال ) ؛ لأن للمرأة في كل شهر حيضاً وطهراً 
غالباً » وصبرها إل سن اليأس فيه مشقة عظيمة » ولأنها مرتابة فدخلت في قوله 
تعال : 8 إن أربَسرٌ فَعِدَتْمْنَّ تَلَنَهُ أَشْمُرٍ 4 . ويخالف الاحتياط في العبادات ؛ لأن 
النفية يها لاسي ْ 

قال : ( وقيل : بعد اليأس.) ؛ لأنها متوقعة الحيض ما لم تيأس ٠‏ وقيل : بعد 


(1) في هامش ( م ) : ( أي : يخصنٌ تلك الصورة ) 
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أربع سنين ٠‏ وقيل : بعد تسعة أشهر » وهلذا مفرع على وجوب الاحتياط عليها . 
الصحيح . 

كل هلذا إذا لم تحفظ دورها . فإن حفظته. . اعتدت بثلاثة أدوار منه » سواء كان 
أكثر من ثلاثة أشهر أو أقل ؛ لاشتماله عل ثلاثة أطهار . 

وكذا لو شكت في قدر أدوارها للكن قالت : أعلم أنها لا تجاوز سنة مثلاً. . 
أخذت بالأكثر » وتجعل السنة دورها » قاله الدارمي ٠‏ ووافقه في « شرح المهذب ثم 
قال : والعمل على ما قاله الجمهور من الاعتداد بثلاثة أشهر » وقد ينازع في تسميتها 
متحيرة في هاتين الصورتين . 

قال : ( وأم ولد ومكاتبة ومن فيها رق : بقرأين ) ؛ لما تقدم في الطلاق من قول 
عمر رضي الله عنه : ( العبد يطلق تطليقتين » وتعتد الأمة بقرأين ) . 

وأما حديث : ١‏ تعتد الأمة بقرأين ن ؟ فضعيف ولا يعتد بقول الإمام والغزالي : 
ل ل م اي 
الحرة في القسم والحد فكذا هنا » للكن القرء لا يتبعض فكمل الثاني كما في الطلاق » 
وسواء طلقت أو وطئت في نكاح فاسد أو في شبهة نكاح ٠»‏ فلو وطئت في شبهة 
ملك . . استبرئت بقرء . 

فإن قيل : الأمور الجبلية لا يختلف فيها الحال بين الحرائر والإماء. . فجوابه : أن 
العدة شرعت لتيقن براءة الرحم » وذلك يحصل بحيضة » وللكن احتيط في أمرها فزيد 
في الحرة في الاحتياط ما لم يزد في الأمة » فكان في الأمة قرءان وفي الحرة ثلاثة7" . 

قال : ( وإن عتقت في عدة رجعية. . كملت عدة حرة في الأظهر ) ؛ لأن الرجعية 
كالمنكوحة في أكثر الأحكام ٠‏ وكأنها عتقت قبل الطلاق . 

والثاني : تتم عدة أمة ؛ نظراً لوقت الوجوب . 


. ) في هامش ( م ) : ( بلغ مقابلة بأصله . كتبه مؤلفه‎ )١( 


احلا 


أو بَينُونَ . . فَأمَةٍ في الأَظْهَرٍ . وَحْوَةِ لَمْ تحض أَْ يَيْسَتْ : بتَلآنَةِ أَشْهُرٍ » 55 


قال : ( أو بينونة. . فأمة في الأظهر ) ؟ لأن البائن كالأجنبية . 

والثاني : تتم عدة حرة اعتباراً بوجود الكاملة قبل تمام الناقصة ٠‏ وقيل : تتم عدة 
الحرائر بائناً كانت أو رجعية ‏ وبه قال المزني ‏ لأنه وجب سبب العدة الكاملة في أثناء 
العدة الناقصة فينتقل إليها كما لو رأت الدم في خلال الأشهر » وإنما اعتبرت بالهلال ؛ 
لأن المواقيت الشرعية تدور عليه » فالخلاف كله ثلاثة أقوال : 

تتم عدة حرة مطلقاً . 

أمة مطلقاً . 

- التفصيل بين البائن والرجعية» ولا ترجيح في « المحرر » فيها ولا في الشرح ». 

والذي رجحه العراقيون وغيرهم : أنها تكمل عدة حرة مطلقاً » وهو منصوص 
« الأم » . ويترجح بأن الاحتياط للعدة مطلوب شرعاً » أما إذا عتقت مع الطلاق بأن 
علق طلاقها وعتقها عل شيء واحد. . فتجب عدة حرة بلا خلاف » قاله الماوردي . 

واحترز المصنف عن التي عتقت في عدة الوفاة.. فالأصح : أنها تكمل عدة 
الإماء » ولا ترد على المصنف ؛ لأن كلامه في فراق الحي . 

قال : ( وحرة لم تحض أو يست : بثلاثة 5 شه 0ه لقولة تالز : «وَأَلى بَسَنمِنَ 
الْمحِيضٍ من يساك إن أَرْيسْرٌ دمن َلئّهُ أَذْمْر وال لرحِضْن» أي : فعدتهن كذلك » 
فحذف المبتدأ والخبر من الثاني لدلالة الأول عليه . 

ودخل في قوله : ( لم تحض ) الصغيرة والكبيرة التي لم تحض ولم تبلغ سن اليأس 
كبنت ثلاثين سنة » وعدتها بالأشهر بلا خلاف » وقد أهملها « المحرر » وكثيرون » 
ففى عبارة المصنف ثلاثة فوائد : موافقة القرآن ٠.‏ والاختصار » وبيان مسألة مهمة . 
قاله في ١‏ الدقائق ») . 

ويدخل في عبارته أيضاً رابعة وهي التي ولدت ولم تر دماً ولا نفاساً » فهل هي 
كمن انقطع حيضها بلا سبب أو تعتد بثلاثة أشهر؟ الأصح : ثلاثة أشهر . 

وإذا كانت الماحتوية مو توفي عا هيات فقدتها يذه ولا و لسر 
وما وقع في الشرح » و« الروضة » من أن المجنونة تعتد بالأشهر. . مردود . 
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َإِنْ طَلَقَتْ فِي أَنناءِ شَهْر . . فَبَعْدَهُ هلالآن وَتكَملُ الْمُْكسرَ تَلآِينَ م » فإِنْ حَاضْتْ 
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فيهًا.. وَجَبَتِ لأقرَاء » وَأْمَة : بشهْرٍ وَنِضْفٍ , وَفي قل : شهْرَانٍ ؛ وني 
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قوْلٍ : بثلاثة ٠‏ وَمَن أن َم دمُهَا لِعِلَةِ كَرَضَاع وَمَرَضٍ. . تَصْبِرُ حَن تحيض 2 َو 


4 


قال : ( فإن طلقت فى أثناء شهر. . فبعده هلالان وتكمل المنكسر ثلاثين ) سواء 
كان المنكسر كاملا أو ناقصاً » وقال ابن بنت الشافعى : إذا انكسر شهر. . انكسر 
الجميع فتعتد بتسعين يوماً » وقد تقدم في ( السلم ) فيه إشكال مشهور يأتي هنا . 

قال : ( فإن حاضت فيها. . وجبت الأقراء ) ؛ لقدرتها على الأصل قبل الفراغ من 
البدل فانتقلت إليه كالمتيمم إذا وجد الماء في أثناء التيمم » للكن يشكل على هلذا 
ما لو استطاع الرقبة في الكفارة وهو في أثناء الصوم كما تقدم . 

وإذا قلنا بوجوب الأقراء. . فهل يحسب ما مضئ فى حق الصغيرة قرعءاً أو لا؟ 
الصحيح : عدم الاحتساب كما صرح به في « تصحيح التنبيه » . 

قال : ( وأمة : بشهر ونصف ) ؟ لإمكان التوزيع بخلاف الأقراء » وكما أنها تعتد 
عن الوفاة بشهرين وخمس ليال . 

قال : ( وفي قول : شهران ) ؛ لأنها بدل عن القرأين 

5700 
فإن الولد يتخلق في ثمانين يوما ثم يتبين الحمل بعد ذلك » وما يتعلق بالطبع لا يختلف 
فيه الحكم بين الحرائر والإماء كما تقدم » وصححه المحاملي وسليم والروياني » وهو 
أقيس والأول أحوط . وعن أحمد ثلاث روايات كالثلاثة أقوال . 

قال : ( ومن انقطع دمها لعلة كرضاع ومرض. . تصبر حتئ تحيض ) أي : فتعتد 
بالأقراء ( أو تيأس. . فبالأشهر ) ولا تبالي بطول المدة ؛ لأن الله تعالئ لم يجعل 
الاعتداد بالأشهر إلا للتي لم تحض والايسة » وهلذه ليست واحدة منهما » ولأنها 
ترجو عود الدم فأشبهت من انقطع دمها لعارض أو مرض . 

وقد تقدم ماروآه مالك [١/١لاه]‏ والبيهقى 271 عن حبان بن منقذ : أنه طلق 


١ 


َو لا لِعِلةٍ. . فَكَذَا فِي ألْجَدِيدٍ ٠‏ وَفِي الْقَدِيم : تربص يِسْعَةَ أَشْهّرٍ » وَفِي قوْلٍ : 


امرأته طلقة واحدة ٠‏ وكانت لها بنية صغيرة ترضعها فتباعد حيضها » فمرض حبان 
فقيل له : إنك إن مت ورئتك فمضئ إلى عثمان وعنده علي وزيد رضي الله عنهم ٠‏ 
فسأله عن ذلك فقال لعلي وزيد : ما تريان؟ قالا : نرئ أنها إن ماتت. . ورثتّها وإن 
مت.. ورثتك ؛ لأنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض ولا من اللائي لم 
يبلغن المحيض ٠»‏ فرجع حبان إلئ أهله فانتزع البنت منها فعاد إليها الحيض فحاضت 
بح اح بتو و لحو و و 

ل : ( أو لا لعلة. . فكذا في الجديد ) ؛ لأن الأشهر شرعت للتي لم تحض 
ار يي ا ا ب البانن 
كالتي انقطع دمها لعارض . 

قال : ( وفي القديم : تتربص تسعة أشهر ) ؛ ليعرف فراغ الرحم لأن الغالب أن 
الحمل لا يمكث في البطن أكثر من ذلك » ثم تعتد بثلاثة أشهر » وإلئ هلذا ذهب مالك 
وأحمد . مستدلين بأن ابن عمر قضئ به بين المهاجرين والأنصار ولم ينكر عليه 
أحد”'' » قال البارزي : وقد أفتيت به لما فيه من دفع الضرر الشديد عن النساء بالصبر 
إلى اليأس لا سيما الشواب ». ولأن المستحاضة المتحيرة التي أمرناها بالاحتياط تعتد 
بثلاثة أشهر . 

قال : ( وفي قول : أربع سنين ) ؛ لأنها أكثر مدة الحمل » وهلذا قديم أيضاً ١‏ 
وخرج على القديم قول : أنها تتربص ستة أشهر » وحاصل القديم : أنها تصبر مدة 
الحمل للكن غالبه أو أكثره أو أقله . 

قال : ( ثم تعتد بالأشهر ) أي : علئ كل قول من أقوال القديم تعبداً كما تعتد 
المعلق طلاقها على الولادة مع تحقق براءة الرحم . 


(9) مالك ( 487/15 ) ء والشافعى فى ١‏ المسند »( 598/١‏ ) » والبيهقي ( 5١14/17/‏ ) » كلهم عن 


ضن 


فعلى الْجَدِيدٍ : لَوْ حَاضت بَعْدَ اليس في الأشهر. . وَجَبَ الأقرَاء » أؤ يَعْدَهَا 
أَقوَالٌ : أَظْهَُمَا : إِنْ تكحث. . فلا شَيْءَ » وَإِلاً. . فَالأقرَاءً . وَالْمُعْتَبَرُ : يَأ 


قال : ( فعلى الجديد : لو حاضت بعد اليأس في الأشهر.. وجب الأقراء ) ؛ 
للقدرة على الأصل قبل تمام البدل » ويحسب ما مضئ قرءاً بلا خلاف » وعلى 
القديم : إذا حاضت في أثناء التربص أو الأشهر . . انتقلت إلى الأقراء » أو بعد ذلك. . 
فأوجه : أصحها : الثالث : إن كان بعد أن نكحت. . استمر النكاح » أو قبله. . 
انتقلت إلى الأقراء » فهو قريب من تفريع الجديد غير أن الخلاف هنا وجوه . 

قال : ( أو بعدها.. فأقوال : أظهرها : إن نكحت.. فلا شيء » وإلا.. 
فالأقراء ) ؛ لتعلق حق الزوج » وللشروع في المقصود كالمتيمم إذا رأى الماء بعد 
الشروع في الصلاة . 

والثاني ‏ واختاره البغوي ‏ : تنتقل إلى الأقراء مطلقاً ؟ لأنه بان أنها ليست آيسة » 
بخلاف الصغيرة ؛ فإنها برؤية الحيض لا تخرج عن كونها وقت الاعتداد من اللائي لم 

والثالث : المنع مطلقاً ؛ لانقضاء العدة ظاهراً » كما لو حاضت الصغيرة بعد 
الأشهر. . فإنه لا يلزمها شيء ؛ لأنا لو ألزمناها الانتقال إلى الأقراء . . لم تنقض عدتها 
بالأشهر غالباً ؛ لأن الغالب في كل صغيرة انتهاؤها إلى الحيض » وبهلذا فارقت الايسة 
إذا حاضت بعد الأشهر . 

قال : ( والمعتبر : يأس عشيرتها ) أي : أقاربها من الأبوين ؛ لتقاربهن طبعاً 
وخلقاً . 

وقيل : الاعتبار بنساء العصبات كمهر المثل » وهو بعيد . 

وقيل بنساء بلدها ؛ لأن للأهوية تأثيراً في الأمزجة والطباع . 

فعلى الأول : إذا اختلفت عادة عشيرتها. . اعتبر بأقل عادة امرأة منهن » قاله فى 
« المطلب » . وقيل : أكثرها عادة » قال في ١‏ الذخائر » : وهو القياس . ْ 


انضين 


اه 2000 1 ل 2 02000 
في قوْلٍ لنسَاءِ . قلت : ذا أَلْقلَ أظهَرُ , وَألله أغلم 
31 
فصل : 
عِدَّة ألحَامل بوَضعِهِ بِسَرْطٍ ته إن ديع الْعِدَهَ ل 


قال : ( وفي قول : كل النساء ) للاحتياط وطلب اليقين » قال الإمام : ولا يمكن 
طوف العالم والفحص عن سكان الأقاليم » وإنما المراد ما يبلغنا خبره ويعرف . 

قال : ( قلت : ذا القول أظهر والله أعلم ) وصححه الرافعي أيضاً في شرحه ٠‏ وإليه 
ميل الأكثرين فلو لم تكن لها قرابة أو تعذر معرفة حالهن. . فالاعتبار عند صاحب 
0 الكافي ) بجميع النساء . 
تئمة : 

المراد بكل النساء : نساء عصرها » لا من تقدم كما صرح به القاضي والمتولي 
والفوراني » وسواء وافقهن من تقدمهن أم لاء وعلى الأصح : الأشهر أنه اثنان 
وستون سنة ١‏ وقيل : ستون » وقيل : خمسون . وقيل : سبعون . 

قال السرخسي : وحكي أن امرأة حاضت تسعين سنة » ويقرب منه ما حكاه 
الماوردي : أن امرأة من بني تميم عاودها الدم بعد اليأس كما كان يعاودها في زمن 
الشبيبة وكان سنها نحو سبعين سنة » فأفتئ بأنه حيض يلزمها أحكامه . 

والخامس : خمسة وثمانون » والسادس : في ١‏ البيان » : أن العربية إلئ ستين 
وغيرها إلئ خمسين ٠‏ وأسقطه من « الروضة». وهو في «الشرح». قال 
الماوردي : وهلذا قول لا يتحقق . 

قال : ( فصل : 

عدة الحامل بوضعه ) سواء الحيرة والأمة » بفراق حي أو ميت ؛ لقوله تعالئ : 
ولت ألخُمَالِ ََلهنَ أن يصَعنَ لمن 4 . 

قال : ( بشرط نسبته إلئ ذي العدة ) زوجاً كان أو غيره » فتعتد زوجة المسلول 
الأنثيين الباقي الذكر بوضعه على الأصح كما تقدم . 


١ 


وَلَّو أَْتِمَالاً كَمَئْفِيَ بلِعَانٍ . وَنْمْصالٍ كُلَهِ ِ حت تاني تَوْأميْن ء مخ و لك امد 1 04 


قال : ( ولو احتمالاً كمنفي بلعان ) فإذا لاعن الحامل ونفى الحمل ثم وضعته. . 
انقضت العدة به وإن انتفى الحمل عنه في الظاهر ؛ لأنه يمكن أن يكون كما تزعمه ‏ 
والقول في العدة قول المرأة إذا تحقق الإمكان » ولهلذا : لو استلحقه. . لحقه . 

ولو حذف قوله : ( بلعان ). . كان أولئ ؛ فإنه إذا انتفئ بغير لعان كما لو أتت به 
لأكثر من أربع سنين فادعت أنه راجعها أو وطئها بشبهة وأنكر. . فإن العدة تنقضي 
بوضعه . 

وأشار ب( الكاف ) إلئْ عدم انحصار المحتمل في الملاعن » كما لو علق طلاقها 
بولادتها فأتت بولدين بينهما أكثر من ستة أشهر . . فالثاني منتف عنه » وتنقضي العدة 
به . 

وكذلك إذا أتت بولد لأكثر من أربع سنين ولم يحدث لها فراش ولا وطء شبهة 
فهو منتف عنه » وتنقضي به العدة كما نقله الإمام عن الأئمة » للكن قال الرافعي : 
الأشهر خلافه . 

والعكرؤ يقوله >( إتضمالا ) عي لاابعيل ذلك كما" إذا عات الضين الذي 
تراه ا رولد راد الاي > ددا لاتير كما ساق وتبرك لك امسر وين 
وضعته لدون ستة أشهر من العقد . 

قال : ( وانفصال كله ) فلا تنقضي بخروج بعض الولد ؛ لأنه لا تحصل به براءة 
الرحم . ولأن الله تعالئ قال ا 0 
تبقئ سائر أحكام الجنين في الذي خرج بعضه دون بعض كنفي توريثه » وسراية العتق 
إليه من الأم » وعدم إجزائه في الكفارة » ووجوب الغرة عند الجناية على الأم وتبعيتها 
في البيع والهبة ونحو ذلك » وذكر الشيخان في الغرة ما يخالف ما قالاه هنا » وقال ابن 
أبي الدم : لو فصل بين أن يخرج معظمه فيكون كالمنفصل وبين أن يكون معظمه مجتناً 

قال : ( حتئ ثاني توأمين ) ؛ لأنه حمل واحد فشملتهما الآية » وله الرجعة قبل 
وضع الثاني . 


١ 


0 
ا 2 


دي ٠. 21 0 5 8 22 ١‏ 5 مم ىن 3 3 2 و 5 2 
وَمَتى تخلل دون ستة أشهر. . فتؤامّان 5 وَتنقضي بِمَيْتِ لا علقةٍ 4 وَبمضغةٍ فيها 
و سم 3 0 بهةبم و 

صورة ادميّ خفيّه احبر بها القوّابل 2 اا 7 بوك رد ادج حت ور جور ديك و بوب لمرو نوق “ا الاي ل ا يا 


قال : ( ومتئ تخلل دون ستة أشهر. . فتوأمان ) فتستمر الأحكام الثابتة في العدة 
إلئ وضعه ؛ لآن ذلك أقل مدة الحمل . 


يصح نكاح الحامل من الزنا بلا خلاف . وهل له وطئها قبل أن تضع؟ وجهان : 
أصحهما : نعم ؛ إذ لا حرمة له » ومنعه ابن داوود وأبو حنيفة ومالك مستدلين بقوله 
صلى الله عليه وسلم : « لا تسق بمائك زرع غيرك » رواه الحاكم [01/1] وقال : صحيح 
الإسناد » ورواه أبو داوود ]١15١1[‏ والترمذي ]١15١[‏ بلفظ : « لا يحل لأحد يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره » . 

فإذا وطئها وطلقها قبل الوضع. . شرعت في العدة من حين الطلاق إن كانت من 
ذوات الأشهر . وإن كانت من ذوات الأقراء ٠‏ فإن لم تكن ترى الدم أو رأته وقلنا : إنه 
ليس بحيض. . اعتدت بالأقراء بعد الوضع . وإن رأته وقلنا : إنه حيض.. ففي 
الاعتداد به وجهان : أصحهما : نعم . 

قال : ( وتنقضي بميت ) ؛ لإطلاق الآية . 

قال : ( لاعلقة ) ؛ لأنها لا تسمئ حملاً . 

قال : ( وبمضغة فيها صورة آدمي خفية أخبر بها القوابل ) أي : تنقضي بذلك ؛ 
للحذيك.سبيعة الامتلمية”؟ نان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها عن صفة 
حملها » ونقل ابن المنذر فيه الإجماع . 

ويحكئ : أن الإصطخري توقف فيه » فصب القوابل عليها ماءً فظهرت الصورة 
فيه . 


والقوابل ‏ جمع قابلة ‏ وهي : التي تتلقى الولد عند وضعه : 
درق البخاري ( 599١‏ ) ومسلم ( ١5854‏ ) . 


١75 


إِنْ لَّمْ تكن صُورَةٌ وَقلْنَ : هي أَصْلٌ آدمِيٌ . . أنْقَضْث عَلَى الْمَذْمَبٍ . وَلَوْ ظَهَرَ 
في عِدَه أَقرَاءٍ أو أَشْهّر حَمْلٌ للرّوْج ... أغْتدت بِرَضْعه + وَلَوِ آرتَايَت فيهًا. . لم 
1 1 5 2 06 00 نر 2ه 
تنكخ حَنَىْ تزولَ ألريبة ٠‏ أؤ بَعْدَ أو بَعْدَ نكاح أَسْتَمَرَ إلا أن تلد لِدُونِ سه أشهُرٍ 
مِنْ عَقَدِهِ » ا ف اج ري لكي سالووا الاي تيدف 


قال : ( فإن لم تكن صورة ) أي : بينة ولا خفية ( وقلن : هي أصل آدمي. . 
انقضت على المذهب ) ؛ لأن براءة الرحم تحصل برؤية الدم فهلذا أولئ » والنص أنه 
لا تجب به الغرة ولا تصير به الأمة أم ولد » وسيأتي الفرق بين ذلك . 

فلو شك فيها القوابل.. لم يثبت شيء من الأحكام على المشهور المنصوص ٠‏ 
وحكى القاضي وجهاً في انقضاء العدة به . 

ولو اختلف الزوجان فيما وضعته ٠‏ فادعت أنه مما تنقضي به العدة وخالفها 
اروم ذقنت ونيدها"؟ لازا مط قةافى قثن السفطة: ذافن عه .. 

قال : ( ولو ظهر في عدة أقراء أو أشهر حمل للزوج. . اعتدت بوضعه ) ؛ لأنهما 
يدلان على البراءة ظاهراً » والحمل يدل عليها قطعاً » وكذلك الحكم لو ظهر الحمل 
بعد العذلة. . فإنها تعتد به كما صرح يه الصيمري » وعبارة المصنف قاصرة عن هلذه 
الصورة . 

قال : ( ولو ارتابت فيها ) أي : لم يظهر الحمل بأمارة وإنما أحست بحركة أو ثقل 
فيها ؛ أي : في العدة التي بالأشهر أو الأقراء (.. لم تنكح حتئ تزول الريبة ) إما 
بمضي زمن يزعم النساء أنها لا تلد فيه » أو غير ذلك » فإن نكحت في الريبة. . بطل 
وإن تبين وقوعه بعد العدة ؛ للتردد في انقضائها » وهو مشكل علئ ما لو باع مال أبيه 
علئ ظن حياته . 

قال : ( أو بعدها ) أي : بعد تمام الأقراء أو الأشهر ( أو بعد نكاح استمر ) أي : 
التكاح للحكم بانقضاء العدة ظاهراً ولثبوت حق الزوج . 

قال : ( إلا أن تلد لدون ستة أشهر من عقده ) فإنه يحكم ببطلانه ؟ لتحقق أنها 
كانت حاملا يوم العقد . 
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لس و م2 وات ا اقفن قح عام و نوق ا بر رن من 00 

أو بعدها وَقبّل نكاح. . فلتصبر حتئ تزول ألرَي » فإن نكحت. . لمَذْهتٌ 

عدم إ: له في ١‏ ل » فإن علم مقتضيه. . 1 م6. وق آيانها فو تت درزع 
أ 0ه 

صم كا . لحقة » ههه هاه ههه هف فد ع ع ود .د هد ىه ع هه قاف هد فاه قاع هاعد .اعد ع ٠.‏ عار د ونث هف اه 


قال : ( أو بعدها وقبل نكاح. . فلتصبر حتئ تزول الريبة ) احتياطاً وورعاً ؟ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 2306 . 

وعبارة المصنف تقتضي وجوب الصبر » وبه صرح الجويني في «السلسلة»» وقال 
الإمام: إن بلغت مبلغاً يقال فيه : إنها حامل. . لم يجز لها أن تنكح حتئ تزول الريبة . 

وعبارة « المحرر» و«الشرحين» و«الروضة» والسويور الأرئية وق 
« التنبيه » : ويكره نكاح المرتابة بالحمل . 1 

قال : ( فإن نكحت ) أي : ولم تصبر إلئ زوال الريبة ( . . فالمذهب : عدم إبطاله 
في الحال ) ؛ لأن العدة قد انقضت في الظاهر وتعلق بها حق الزوج الثاني فلا ينقض 
الحكم بانقضائها بمجرد الشك . 

قال : ( فإن علم مقتضيه. . أبطلناه ) أي : حكمنا ببطلانه ؛ لتبين فساده وهنذا 
أصح الطرق . 

والطريقة الثانية : أنه علئ قولين مبنيين على وقف العقود . 

والثالثة : القطع ببطلان النكاح مع الريبة ؟ لأنها لا تدري أحلت للأزواج أم لا . 

وهلذا الحكم لا يختص بالنكاح » بل لو راجعها الزوج قبل زوال الريبة. . وقفت 
الرجعة » فإن بان حمل. . صحت الرجعة » وإلا. . بطلت » نص عليه . 

وقال الشيخ أبو محمد : لا يختلف المذهب فيه » وليس هنذا الوقف كالوقف في 
القديم ؛ فإن ذلك وقف في نفس الأمر » وهلهنا العقد صحيح غير أنه يرتفع بمعنىّ ظهر 

قال : ( ولو أبانها فولدت لأربع سنين. . لحقه ) ؛ لقيام الإمكان » فإن الحمل قد 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة (14؟). وابن حبان ( 1777 ). والترمذي ( 1١9018‏ ). والنسائي: 
(57/8) ., وغيرهم . 
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قال مالك : هنذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق » 
حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة » تحمل كل بطن أربع سنين . 

وروى الشافعي عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد القرشي أنه قال : أراني 
سعيد بن المسيب رجلاً وقال : إن أبا هلذا غاب عن أمه أربع سنين » فولدته وله ثنايا . 

وذكر جماعة أن منظور بن زبان وهرم بن حيان ولد كل منهما لأربع سنين . 

وقيل : إن أبا حنيفة رضي الله عنه حملت به أمه ثلاث سنين » والضحاك بن مزاحم 
حملت به أمه ستة عشر شهراً » وهلذا إذا وجد في الأعيان كثيراً. . ففي العامة أكثر . 

واستدل له الرافعي بأن عمر أمر امرأة المفقود أن تتربص أربع سنين ثم تعتد عدة 
الوفاة » قال : وإنما قدرها بذلك ؛ لأنها نهاية مدة الحمل . 

وقال المزني : أكثر مدته سنتان » وهو مذهب أبي حنيفة . 

وعن الزهري وربيعة والليث : أكثر مدته سبع سنين . 

وعن مالك ثلاث روايات : أربع سنين » وخمس سنين » وسبع سنين . 

واستشكل الشيخ عز الدين الإلحاق في هلذه المدة مع كثرة الفساد في هلذا 
الزمان » والحكم لا يختص بالبائن » بل الرجعية كذلك كما سيأتي . 
تنبيه : 

أطلق الشافعي والأصحاب المسألة » واعترض منصور التميمي في المستعمل 
فقال : إذا لحقه الولد الذي أتت به لأربع سنين من وقت الطلاق. . لزم أن تكون مدة 
الحمل أكثر من أربع سنين ؛ لتقدم العلوق على الطلاق » فينبغي أن يقال : أربع سنين 
من وقت إمكان العلوق قبيل الطلاق . 

قال الرافعي : وهلذا قويم » وفي الإطلاق تساهل » وقال في الشرح الصغير : إنه 
الحق » وانتصر في « المطلب » للأصحاب ورد كلام منصور بكلام فيه قصور . 

قال : ( أو لأكثر. . فلا ) ؛ لعدم الإمكان » وهلذه تقدمت في ( باب اللعان ) . 
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وَلوْ طَلْقَ رَجْعِياً. . حُسبّتٍ الْمُدَّة مِنَ ألطّلاقٍ » وَفِي قَوْلٍ : مِنِ أَنصِرَام لْعِدَّةَ . 


وَإِنْ نَكَحَث بَعْدَ الْعِدّة فَوَلَدَتْ لِدُونٍ سئّةَ أَشهْر ككَأتَها لم تخ » وَإِن كاد 
لس لسِكة ٠‏ فَألوَلَدُ لاني وَلَوْتكَحَث في الْجدّة قاسدا فَولدَتْ لِلإمْكَانٍ مِنَ الأول . . 
وك و ار 000 ا ا 0 


قال : ( ولو طلق رجعياً. . حسبت المدة من الطلاق ) ؛ لأنها كالبائن في تحريم 
الوطء » فكذلك في أمر الولد . 

قال : ( وفي قول : من انصرام العدة ) ؛ لأنها كالمنكوحة في غالب الأحكام من 
لحوق الإيلاء والظهار والإرث فكذلك في لحوق الولد » وقال أبو إسحاق : يلحقه 
الولد من الرجعية أبداً . 

قال السرخسي : سئل أبو إسحاق عن ولد الرجعية إلئ متئ يلحق؟ فقال : إلى 
ثلاثة آلاف سنة ٠‏ أراد بذلك المبالغة في التأبيد . 

قال : ( وإن نكحت بعد العدة فولدت لدون ستة أشهر ) أي : من النكاح الثاني 

. فكأنها لم تنكح ) فيكون الحكم كما سبق » إن ولدت لأربع سنين فأكثر. . لم 
يلحق » أو لأقل من ذلك. . لحق . وحيث لحق. . فنكاح الثاني باطل » وإلا. . 

قال : ( وإن كان لستة. . فالولد للثانى ) ولو أمكن كونه من الأول لأن الفراش 
الثاني أقوئ ؛ لتأخره » ولأنه صح ظاهراً ولو ألحقنا الولد بالأول لبطل التكاح ؛ 
لوقوعه في العدة . 

قال : ( ولو نكحت في العدة فاسداً فولدت للإمكان من الأول. . لحقه وانقضت 
بوضعه . ثم تعتد للثاني ) إذا نكحت المرأة في العدة » فإن وطئها الزوج عالماً 
بالتحريم. . فهو زان لا يؤثر وطؤه في العدة » وإن جهل التحريم لظنه انقضاء العدة أو 
أن المعتدة لا يحرم نكاحها. . انقطعت به العدة لمصيرها فراشاً للثاني » ودعوى الجهل 
بتحريم المعتدة لا تقبل إلا من قريب العهد بالإسلام » ودعوى الجهل بكونها معتدة 
تقبل من كل أحد . ثم إذا فرق بينهما. . تكمل عدة الأول ثم تعتد للثاني » والحكم في 
لحوق الولد كما سبق . 


ل 


2 0 1 رداصةه 25 7 5 2 عو 21 رْ- 7م 25 ع ايو 
أوْ للإمكان من-الثانى لحقة عن أو هنيما . عرض على ١‏ تف . فإن الحقه 
بأحدهمًا فكالامكان منهُ فقط ا ا 


وقوله : ( في العدة فاسداً ) تعبير ناقص ؛ لأن النكاح في العدة لا يكون إلا 
فاسدا . 

وعبارة « المحرر » محررة ؛ فإنه قال : ولو نكح فاسداً بأن نكح في العدة » أما إذا 
نكح بعد الانقضاء وهو يظن بقاءها عند العقد. . فخرجه في ١‏ المطلب » على ما إذا باع 
مال أبيه علئ ظن حياته . . فيصح . 

قال : ( أو للإمكان من الثانى ) بأن ولدته لستة أشهر فأكثر من وطء الثاني ولأكثر 
من أربع سنين من طلاق الأول ( . . لحقه ) أي : لح الثاني ؛ لما تقدم » وهلذا إذا 
كان طلاق الأول بائناً » فإن كان رجعياً. . فقولان لا ترجيح فيهما : 

أحدهما : كذلك » وهو ظاهر عبارة المصنف . 

والثاني : يعرض على القائف . 

قال : ( أو منهما. . عرض على القائف . فإن ألحقه بأحدهما. . فكالإمكان منه 
فقط ) فيأتي ما تقدم » فإن كان الملحق به هو المطلق.. فقد انقضت عدة الطلاق 
واستقبلت عدة الاخر بالأقراء . 

واحترز بقوله : ( ألحقه بأحدهما ) عما إذا ألحقه بهما أو اشتبه الأمر عليه أو لم 
يكن قائف . . فينتظر بلوغه وانتسابه بنفسه . 

وبقي من أقسام المسألة ما إذا لم يمكن من واحد منهما بأن كان لدون ستة أشهر من 
وطء الثاني وأكثر من أربع سنين من طلاق الأول.. فإنه لا يلحق بواحد منهما ء 
وسكت المصنف عنه ؛ لوضوحه . 
تتمة : 

إذا كانت ترى الدم على الحمل وقلنا : إنه حيض. . لم تنقض به عدتها عن صاحب 
الحمل ؛ لأن المقصود من الأقراء معرفة البراءة » وهلذه الأقراء ما دلت على براءة 
الرحم . 


١١ 


واستدل البيهقي [0:/2:] لأن الحامل تحيض بقول عائشة : كنت قاعدة أغزل » 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله » فنظرت إليه صلى الله عليه وسلم 
ل رد و ران كرا ورا يكت اوظر اسمن وى انها ةروسام 
وقال : ١‏ مالك يا عائشة؟ » قلت : يا رسول الله ؟ نظرت إليك فجعل جبينك يعرق » 
وجعل عرقك يتولد نوراً » فلو رآك أبو كبير الهذلي. . لعلم أنك أحق بشعره » قال : 
« ومايقول أبو كبير؟ » قلت : يقول آمن الكامل] : 
محرا فشكن كد متجز سيقي وفساد مرضعة ودء مغيل 
وإذا نظرت إلى أسرة وجهه لمعت كبرق ألعارض أالمتهلل 

فوضع النبي صلى الله عليه وسلم ما في يده وقام وقبل بين عيني وقال : «يا 
عائشة ؟ جزاك الله عني خيراً ) وكذا رواه الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب 
[101/15] بسنل فيه أبو عبيدة معمر , بن المثنل » وهو من غرائب حديثه . 

قال : ( فصل : 

لزمها عدتا شخص من جنس ؛ بأن طلق ثم وطىء في عدة أقراء أو أشهر ) أي : 
ولم تحبل من ذلك ( جاهلاً ) بأن ظنها زوجته الآخرئ . أو نسي الطلاق أو نسي 
التحريم . 

قال : ( أو عالماً في رجعية. . تداخلتا ) أي : العدتان ( فتبتدىء عدة من الوطء , 
وتدخل فيها بقية عدة الطلاق ) ؛ لأن مقصود عدة الوطء والطلاق واحد فيندرج فيها 
ال ل جل الصا اوور ابو اي كرك ا ا ا ا 
00 


١ 


رن كاك كاك عنلة والأخرق انر جر تداعنا في ع ؛ فَتَنْقَصيَانِ 
بِوَضعِه » وَيْرَاجِعْ قبْلهُ » وَقِيلَ إِنْ كان نَ الْحَمْلُ منّ الْوَطءٍ . . فلاً 5 0 


أحدهما : عن الحليمي أن البقية تسقط » ويتمحض الجميع للوطء ٠‏ وزيفه الإمام 
بأن عدة النكاح أقوئ فقطع الأقوئ بالأضعف محال . 

قال الرافعي : وقياس قوله أن لا رجعة في البقية » للكن الإجماع صد عنه . 

والوجه الثانى : أن الباقى من عدة الطلاق يبقئ متمحضاً للطلاق » ولا يوجب 
الوطء إلا ما وراء ذلك إل تمام ثلاثة أقراء... 

وحكى ابن يونس وجها ثالثا : أنه تكفي بقية العدة الأولئ » ويسقط حكم الوطء 
من الاعتداد . 

قال : (فإن كانت إحداهما حملاً والأخرئ أقراء ) هلذا قسيم قوله : ( من 
جنس ) ؛ إذ هذه جنسان بأن طلقها وهي حائل ثم وطئها في الأقراء وأحبلها , 
طلقها وهي حامل ثم وطئها قبل الوضع . 

قال : ( . . تداخلتا في الأصح ) ؛ لأنهما من جنس واحد فأشبها المتجانستين . 

والثانى : لا تداخل ؛ لأن التداخل يليق بالمتفقات » بدليل أن الحدود تأبى 
التداخل في المتفقات منها دون المختلفات . 

قال (٠:‏ فتنقضيان بوضعه ) ؛ لآن ذلك فائدة التداخل . 

قال: ( ويراجع قبله ) أي: قبل الوضع» سواء طرأ الحمل على الوطء أو عكس""'' . 

أما الأول”'؟. . فبالاتفاق ؛ لأنها في عدة طلاق رجعي والحمل لا يتبعض . 

وأما الثانية. . فعلى الأصح ؛ لأنها في عدة الطلاق وإن لزمها عدة أخرى . 

قال : ( وقيل : إن كان الحمل من الوطء. . فلا ) أي : فلا رجعة بناء علئ أن عدة 
الطلاق قد سقطت . وهي الآن معتدة من الوطء » والأصح : نعم ؛ لأنها في عدة 
الطلاق وإن وجبت عليها عدة أخرئ » وكذا الخلاف في النفقة » وقيل : يجب قطعاً . 


فق عد الحو ا 
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3 8 5 ا رم لماي ا 8 1 
أ لِشَْصَيْنٍ ؛ أن كَانَثْ في عد رَْج أ شبْهَةِ فَوْطِدَتْ بشْبْهَة أ نكاح فاسدٍ . أو 
0 


2 > ى م ووسي” س5 اس ذه ّ_ آذه 
كانت زوجة فده عن شه فطلمفة . فلا تَدَاخْلٌ » اخ ا ما لدي جك و لم اا لور رو اا 


تيه : 


قيد في ” التنقيح » و« التصحيح » تداخل العدتين بما إذا كانت لا ترى الدم على 
الحمل » أو رأته ولم تجعله حيضاً » قال : فأما إذا رأته وقلنا : إنه حيض. . ففي 
« الشرح » وه الروضة » : أن الأقراء الباقية من العدة الأولئ لا تدخل في الحمل » بل 
تنقضي العدة الأولئ بفراغها » سواء تقدمت أو تأخرت » وتكون الرجعة دائرة معها . 
وهلذا التقييد وقع في بعض شروح « الحاوي »2 . فاغتر به الشيخ جمال الدين وهو 
وهم ؛ فإن هلذه الصورة مفرعة على المرجوح . وهو عدم التداخل في صورة الحمل 
كما هو في « الشرح » و« الكفاية » و« نكت التنبيه » . 

قال : ( أو لشخصين ؛ بأن كانت في عدة زوج أو شبهة فوطئت بشبهة أو نكاح 
فاسد . أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت. . فلا تداخل ) بل تعتد عن كل واحد 
منهما بعدة كاملة خلافاً لأبي حنيفة . 

لنا : ما روئ مالك [55/1] عن عمر والبيهقي 441//1] عن علي أنهما قالا : إذا كان 
على المرأة عدتان من شخصين. و عد بر عاك لبواعو الوليه باد 
ما نقل عن أبن مسعود ولم يثبت . 

ولأنهما حقان مقصودان لاد سين . فلا يتداخلان كالدينين . 

وشرط عدم التداخل : أن تكونا من شخصين محترمين ٠‏ فلو طلق حربي زوجته 
فوطئها في عدته حربي ال لم 
بأمان وترافعا إلينا. . فالنص أنه لا يجتمع عليها عدتان  ٠»‏ بل تكفيها واحدة من يوم 
وطئها الثاني » فمن الأصحاب من أخذ بهنذا النص » ومنهم من قطع بوجوب عدتين 
كالمسلمين » ومنهم من جعل المسألة علئ قولين . 

وقول المصنف : ( أو نكاح فاسد ) يشمل هلذه الصورة ٠‏ ويقتضي أنه لا بد من 
عدتين ولا ترجيح في ١‏ الشرح » ولا في « الروضة » فيها . 


١. 


را ل يه حر له الو 2 كي ه 0 07 
0 ا لا : 0 أَتَمّتْ عذته ثم 


ل ون سَبَعَتٍ الشْبهة. . قَدَّمَتْ عِدَة 
الطلكق : 111111900009 


قال : ( فإن كان حمل.. قدمت عدته ) سواء كان سابقاً أم لاحقاً ؛ لأن عدة 
الحمل لا تقبل التأخير » فإن كان الحمل للمطلق. . انقضت به عدته ثم تعتد للشبهة 
بالأقراء بعد النفاس » وله الرجعة قبل الوضع ٠‏ قال الروياني : إلا في حال اجتماع 
الواطىء بها 

وإن كان الحمل للشبهة. . انقضت به عدتها » ثم تكمل بقية عدة الطلاق ولو في 
النفاس على الصحيح . وله الرجعة فيها لا فيما قبل الوضع علئ ما صححه البغوي 
والماوردي وغيرهما . 

قال : ( وإلا ) أي : وإن لم يكن حمل ( فإن سبق الطلاق. . أتمت عدته ) ؛ 
لتقدمها » ولكونه من وطء في نكاح صحيح » بخلاف الوطء في النكاح الفاسد . 

قال : ( ثم استأنفت الأخرئ ) ؛ لعدم التزاحم » وتشرع في الإتمام ثم الاستئناف 
عقب وطء الشبهة إذا لم يكن من الثاني إلا وطء شبهة كما في الصورة الأولئ » فلو 
نكح فاسداً ووطىء كما في الصورة الثانية. . فزمن استفراشه لا يحسب عن واحد من 
العدتين » وإنما يحسب من التفريق » وقيل : من آخر وطأة . 

قال : ( وله الرجعة في عدته ) يعني : إن كان الطلاق رجعياً ؛ لأنها زوجة في عدة 
طلاق رجعي . 

قال : ( فإذا راجع. . انقطعت ) أي : عدته ( وشرعت في عدة الشبهة , 
ولا يستمتع بها حتئ تقضيها ) ؛ لأنها معتدة عن غيره . 

هنذا كله إذا كان الطلاق رجعياًء فإن كان بائنآ. . فهل له تجديد النكاح؟ فيه وجهان» 
قوة كلام الرافعي تقتضي ترجيح الجواز» كما يجوز له رجعتها ؛؟ لأنها في عدته . 

قال : ( وإن سبقت الشبهة. . قدمت عدة الطلاق ) ؛ لأن سببها أقوئ لتعلقها 
بالتكاح . 


اط ام و ع 2 و و تر 7 
شرّهاأ زوج بلا وَطءٍ فى عدّة أقرَاءِ أو أشهر . فاأوجة أَصَحهًا إن كانت 
يَائناً أنقضث » وإلاآ فلا ا ا را 


قال : ( وقيل : الشبهة ) ؛ لسبقها ثم تعتد عن الطلاق . 


ييا لآ 


نكمة . 
لو طرأ وطء شبهة علئ عدة شبهة. . قدمت الأولئ بلا خلاف » ولو نكح امرأة 
نكاحا فاسداً ووطئها غيره بشبهة وفرق بينهما لظهور فساد النكاح. . قال البغوي : 
قدمت عدة الشبهة بلا خلاف ؛ لأن عدته من الوطء » وتلك من التفريق فقدمت لتقديم 
سببها » وليس للفاسد قوة الصحيح » ولو طلق ومضئ قرءان فتكحت فاسداً ودام 
الفراش إلئ سن الإياس ثم فرق. . فتكمل الأولئ بشهر ثم تعتد للفاسدة بثلاثة أشهر . 
قال : ( فصل : 
عاشرها كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر.. فأوجه : أصحها : إن كانت 
بائناً. . انقضت ٠‏ وإلا. . فلا ) إذا طلق زوجته وهجرها أو غاب عنها. . انقضت عدتها 
بمضي الأقراء أو الأشهر » ولو لم يهجرها بل كان يطؤها . فإن كان ذلك الطلاق 
بائناً. . لم يمنع انقضاء العدة ؛ لأن وطأه زنا لا حرمة له » وإن كان رجعياً. . فلا تشرع 
في العدة ما دام يطؤها ؛ لأن العدة لبراءة الرحم وهي مشغولة بما يشغل الرحم » وإن 
كان لا يطؤها وللكن يخالطها ويعاشرها معاشرة الأزواج. . ففي انقضاء العدة أوجه : 
وجه الأصح : أن مخالطة البائن محرمة لا تؤثر في العدة كوطئها في الدبر » وفي 
الرجعية الشبهة قائمة وهو بالمعاشرة والمخالطة مستفرش لها » فلا يحسب زمن 
استفراشه من العدة » كما لو نكحت غيره فى العدة.. لا يحسب زمن استفراشه عن 
العدة . ْ 
والثاني : لا تنقضي مطلقاً ؛ لأنها بالمعاشرة كالزوجة . 
والثالث : عكسه ؛ لآن هنذه المخالطة لا توجب عدة فلا تمنعها . 
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والمراد بالمعاشرة : الخلوة » وكذلك النوم معها . ولا يضر دخول دار وهي فيها 
من غير خلوة . 

قال الإمام : ولو مضئ من العدة مدة ثم حصلت خلوة. . فالذي مضئ لا ينقطع , 
وللكن لا يحسب زمن الخلوة منها » ولو كان يخلو بها ليلا ويفارقها نهاراً. . لم 
تحسب الأوقات المتخللة بين الخلوات من العدة . 

قال : ( ولا رجعة بعد الأقراء والأشهر ) أي : وإن لم نحكم بانقضاء العدة ؛ رعاية 
للاحتياط من الجانبين » كما لو وطىء الرجعية بعد مضي قرء من وقت الطلاق. . تعتد 
بثلاثة أقراء من وقت الوطء » ولا تجوز الرجعة في القرء الثالث . 

قال في « المهمات » : المعروف في المذهب المفتئ به : أن الرجعة تثبت كما 
أفتئ به البغوي وجزم به شيخه القاضي حسين » وقد وقع للرافعي والمصنف هلذا 
1 وتبعهما ابن الرفعة عليه بزيادة » وبقيت صورة سكتوا عنها وهي إذا قلنا : 
لا تنقضي العدة فماتا أو أحدهما هل يحكم بالتوارث؟ فيه نظر . 

قال: (قلت : ويلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة)؛ لآنه مقتضى الأخذ بالاحتياط . 

قال : ( ولو عاشرها أجنبي.. انقضت والله أعلم ) ؛ لأنه لا شبهة له » قال 
الإمام : لا نعرف خلافاً أنها لو كانت تخالط الأجانب تنقضي عدتها وإن تعرضت 
لسخط الله تعالئ . 

والمصنف هلهنا أطلق الانقضاء بمعاشرة الأجنبي » وفي « الروضة » و« أصلها » : 
لفحل ذلك إذا عات بحر فبيدة» نإواعا كيقبي ب يجو أندييت فصوي كنا 
سبق ؛ لأنها في زمن الوطء خارجة عن العدة » للكن يرد علئ إطلاقه ما لو طلق زوجته 
الأمة فعاشرها السيد. . فإن فيه الخلاف السابق » حتئ لا تنقضي في الرجعية . 

قال : ( ولو نكح معتدة بظن الصحة ووطىء. . انقطعت من حين وطىء ) ؛ لأن 
النكاح الفاسد لا حرمة له » ولا تجعل المرأة فراشاً ما لم يوجد الوطء » وهلذه المسألة 
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عن ا اص كبو 


تقدمت في الفصل قبله في قوله : ( في نكاح فاسد ) » ذكرت هناك لتصور عدتين من 
شخصين » وهنا لبيان وقت انقضاء العدة الأولئ » فإن لم يطأ. . لم تنقطع , 
إن خلا بها وعاشرها. . انقطعت وإن لم يطأ . 

والأرجح في (حين): الفتح ؛ لأن بعدها فعل مبني » ويجوز كسرها على الأصل . 

قال : ( وفي قول أو وجه : من العقد ) ؛ لأنها بالعقد معرضة عن العدة » ورجح 
في « الشرحين » كونه وجهاً » وجزم به في « الروضة » . 

وأفهم قوله : ( من العقد ) أنها سواء زفت إليه أم لا » وقيل : يشترط الزفاف » 
قال في « الروضة » : ومن أيّ وقت نحكم بانقطاع العدة؟ فيه أربعة أوجه : 

أصحها : من حين الوطء . 

والثاني : من الخلوة وإن لم يطأ . 

والثالث : من الزفاف . 

والرابع : من العقد . 

لي ال ل و 
« وَالْمُطلقَنت يَرَيصَسِ بشن نَككَهَ وُوَوٌ 4 وهلذه مطلقة » وبهلذا قال أبو حنيفة 
والعرنيي لأنها بارع تهادت إلى الجاع اللي بها نهد بالطلا الثاني طلاق في 
نكاح وجد فيه المسيس فصار كما لو ارتدت بعد المسيس ثم أسلمت ثم طلقها. . فإنها 
تستأنف » وهو كالخلاف في عود الحنث . 

قال : ( وفي القديم : تبني إن لم يطأ ) ؛ لأنها حرمت عليه بالطلاق الأول » ولم 
يمسها في العقد الجديد فصار كما إذا أبانها ثم جدد نكاحها وطلقها قبل أن يمسها. . 
فإنها تبني » والشيخان تبعا ابن الصباغ في نسبة هنذا القول إلى القديم » والشافعي نص 
على القولين في الجديد . 

قال : ( أو حاملاً.. فبالوضع ) المراد : إذا راجع حاملاً ثم طلقها ثانية قبل 
الولادة. . انقضت عدتها بالولادة وطئها أم لا ؛ لعموم الاية . 


١ 


2 


َلَوْ وَضَعَتْ ثم طَلَقَ . . أسْتَأئقَث » وَقيلَ : إن لَمْ يَطَأ بَْدَ لوَضع . . فلا عدَّة . 
وَلَْخَالَمَ مَوْطُوءَة تم َكَحَهَا نّم وَلىء ثُمَ طَلََّ . . آسْتَأئقَتْ وَدَخَلَ فيها البقيةُ . 


قال : ( فلو وضعت ثم طلق.. استأنفت ) ؛ لأنه طلاق في نكاح وجد فيه 
المسيس ٠‏ فيوجب العدة » والوضع وجد في صلب النكاح » والعدة لا تنقضي بما 
يوجد في صلب النكاح . 

قال : ( وقيل : إن لم يطأ بعد الوضع. . فلا عدة ) فتنقضي عدتها بالوضع وإن 
كانت تحت الزوج . 

هلذا كله إذا طلقها ثم راجعها ثم طلقها . فلو طلقها ولم ير بضعها ثم طلقها 
أخرئ . . فالمذهب : أنها تبني على العدة الأولئ ؛ لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء 
ولا رجعة . فصارت كما لو طلقها طلقتين معاً. وقال ابن خيران والإصطخري 
والقفال : في وجوب الاستكئناف القولان . 

وقيل : إن كان الطلاق رجعياً. . ثبت قولاً واحداً » وإن كان بائنآ. . فقولان . 

قال : ( ولو خالع موطوءة ثم نكحها ) أي : في العدة ( ثم وطىء ثم طلق. . 
استأنفت ودخل فيها البقية ) أي : بقية العدة السابقة ؛ لأنهما من شخص واحد » ولو 
قال المصنف : ولو أبانها. . كان أعم . 

واقتضئ كلامه تصحيح نكاح المختلعة » وهو المذهب . وفي « المهذب » عن 
المزني أنه لم يجوزه له كما لا يجوزه لغيره » واستغربه الرافعي . 

وقال ابن سريج : إذا نكحها. . لا تنقطع العدة ما لم يطأها كما لو نكحها أجنبي في 
العدة جاهلاً . 

والصحيح : أنها تنقطع بنفس النكاح ؛ لأن زوجته لا يجوز أن تكون معتدة منه » وعلئ 
هلذا : فإذا طلقها بعد التجديد. . نظر » إن كانت حاملاً. . انقضت عدتها بوضع الحمل » 
وإن كانت حائلاً » فإن دخل بها. . استأنفت العدة قطعاً » وإن لم يدخل بها. . بنت على العدة 
السابقة » ولا يلزمه إلا نصف المهر ؛ لأن هنذا نكاح جديد طلق فيه قبل المسيس فلا تتعلق به 
العدة وكمال المهر » بخلاف ما سبق من الرجعية ؛ فإنها تعود بالرجعة إلى النكاح » وفي قول 
لا يعرف إلا في التنبيه » : أنها تستأنف وبه قال أبو حنيفة . 
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طلق زوجته الأمة ثم اشتراها. . انقطعت العدة في الحال على ظاهر المذهب . 
وحلت له وتبقئ بقية العدة عليها حتئ يزول ملكه » فحينئذ تقضيها » حتئ لو باعها أو 
أعتقها. . لا يجوز تزويجها حتئ تنقضي بقية العدة » قاله المتولي . 

وقال ابن سريج : لا تنقطع حا ينانا وراد !لجان كان : تسقط بقية 
العدة على الإطلاق . 

قال : ( فصل : 

عدة حرة حائل لوفاة وإن لم توطأ. . أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها ) هنذا هو 
الضرب الثاني من العدة » قال تعالى : #وَالدبنَ يفون منكم يرون روجا بيصن بأنفهنَ 
أنيمَةَ شر وَعَهْرًا 

وكانت هلذه العدة في ابتداء الإسلام سنة ؛ لقوله تعالى : # مَّتَلعًا إل الْحَولٍ غَيْرَ 
إِخرَاج» ثم نسخت . 

ويستوي فيها الصغيرة والكبيرة » وذات الأقراء وغيرها » والمدخول بها وغيرها 
أخذاً بإطلاق الاية . 

وإنما قال : ( بلياليها ) للتنبيه عل معنى الآية » وهلذا الحكم لا يختص 
بالحائل » بل لو كانت حاملاً والحمل غير لاحق بالزوج. . فالحكم كذلك . 

والمعتبر في المدة الأشهر الهلالية » وتكمل المنكسر بالعدد » وقيل : إذا انكسر 
شهر. . اعتبر الجميع بالعدد كما تقدم . 

قال : ( وأمة : نصفها ) وهو شهران وخمس ليال ؛ لأن العدة أمر ذو عدد فوجب 
أن لااتشاوي فيه الأمة الحرة كالحدوه 4 وك أو جامد فقولا غرنيا :"أنها كالسنه؟ 
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وَإِن مات عن رجعيّة . . انتقلت إلئ وفاة ١‏ أو بائن. . قلا . وحامل : بوصعة . 


لأن الولد يكون نطفة أربعين يوماً وعلقة كذلك ومضغة كذلك ٠»‏ ثم تنفخ فيه الروح 
ويتحرك » فاعتبر أن تعتد المتوف عنها زوجها بأربعة أشهر وعشر ليتبين الحمل بذلك 
ويتحرك » وهلذا لا فرق فيه بين الحرائر والإماء » وقد سبق أنه لو وطىء أمة علئ ظن 
أنها زوجته الحرة. . اعتدت عدة حرة » فينبغى أن يكون هنا مثله . 

وأما المبعضة. . فالظاهر أنها كالقنة » ويحتمل أن يأتي فيها خلاف كما قالوه في 
حد الزنا والقذف . 


عدة الوفاة وغيرها تختص بالنكاح الصحيح ٠‏ فلو نكح فاسداً » فإن مات قبل 
الدخول. . فلا عدة » وإن جرئ دخول ثم مات أو فرق القاضي بينهما. . فتعتد 
للدخول كما تعتد عن وطء الشبهة . 

قال : ( وإن مات عن رجعية. . انتقلت إلى وفاة ) بالإجماع حتئ يلزمها الإحداد 
ولا تستحق النفقة . 

ثم بقية عدة الطلاق هل تسقط أو تدخل في عدة الوفاة؟ قال الرافعي : سقطت بلا 
خلاف » وحكى ابن الرفعة فيه خلافاً عن مجلي . 

قال : وتظهر فائدته في سقوط النفقة » وفي وجوب الإحداد وقصر المدة وطولها . 

قال : ( أو بائن. . فلا ) أي : لا تنتقل إلئ عدة الوفاة حائلاً كانت أو حاملاً » بل 
تكمل عدة الطلاق ؛ لأنها ليست بزوجة . 

قال الرافعي : ولها النفقة إن كانت حاملاً » وتبعه المصنف على ذلك . 

والمجزوم به في المذهب : أن الحامل المتوفئ عنها لا تستحق النفقة » سواء 
قلنا : هي لها أو للحمل » وسيأتي بيانه في النفقات . 

قال : ( وحامل : بوضعه ).4 لقوله تعال' :. «وَأوْدَتُ الكمال أُجلْهُنَ أن يَسَعنَ 
قم وروكل أحمد [17/6] والدارقطني م ممم : أن أبي بن كعب قال للنبي 
صلى الله عليه وسلم : هاذه الآية للمطلقة أو للمتوفئ عنها زوجها؟ قال : ١‏ لهما» . 
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بِشَرْطِهِ ألسّابقٍ » قَلَوْ مَاتَ صَبِيٌّ عَنْ حَامِلٍ . 8 قبِالأَشْهُرٍ » ركذا فر إِذ 
لا لحف على اذكب ء وَيلْعَي مَجئر سوبا به قي أَنََْاهُ د بو » 200000 


وروى الشافعي ]144/١[‏ : أن سبيعة الأسلمية وضعت حملها بعد وفاة زوجها 
بنك انق جات تاك بن نيد شئت »2 » ولفظ مسلم [1485] : ( وضعت حملها بعد 
وفاة زوجها بليال ) وقال البخاري ]441١[‏ : بأربعين ليلة . 

قال الشافعي : ولولا حديث سبيعة.. لكان الأخذ بأقصى الأجلين قريباً من 
القواعد . 

وقال الحسن والأوزاعي : لا تنقضي حتئ تطهر من النفاس ٠‏ ورد عليهما بظاهر 


قال : ( بشرطه السابق ) وهو أن تضع الحمل بتمامه » وأن يكون منسوباً إليه ولو 


قال : ( فلو مات صبي عن حامل . . فبالأشهر ) ؛ لأن الولد منفي عنه . 

قال : ( وكذا ممسوح ؛ إذ لا يلحقه على المذهب ) ؛ لأن العادة لم تجر بذلك . 

ويحكئ عن الإصطخري والقاضى حسين وأبى الطيب أنه يلحقه ؛ لأن معدن الماء 
الصلبُ وهو والمجرى باقيان ١ ٠‏ 

وحكي أن أبا عبيد بن حربويه قلد قضاء مصر » فحكم في مثل هلذا بلحوق الولد » 
فحمله الخصي على كتفيه وطاف به الأسواق وقال : انظروا إلئ قاض يلحق أولاد الزنا 
بالخدام . ْ 

قال : ( ويلحق مجبوباً بقي أنثياه ) ؛ لأنهما أوعية المني وفيهما قوة محيلة للدم , 
وإنما الذكر آلة توصل الماء إلى الرحم بواسطة الإيلاج . 

قال : (.فتعتد به ) أي : زوجة المجبوب بوضع الحمل ؛ لأنه يلحقه . وصرح 
الشيخان في أول الباب بأنه لا تجب عليها عدة الطلاق ؛ إذ لا يتصور منه دخول » 
وعلئ هلذا : يلغز بهلذه فيقال : امرأة تعتد عن وفاة زوج ولا تعتد عن طلاقه . 
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وَكذا مَسْلولٌ بقى ذكرْهُ به عَلى الْمَذْهَّب 5 وَلَوْ طلق إحدى أشراتي ومنت قبل يان 
أو تَعْيين » فَإِنْ كَانَ لَّمْ يَطَأ. . أَعْتَدَنَا لِوَفَاة » وَكذا إِنْ وَطِىءَ وَهُمَا ذَوَانَا أَشْهُرٍ » 


_ 0 بير 
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أو قرَاءٍ وَالطلاق رَجَعَىٌ ااا ا 


قال : ( وكذا مسلول بقي ذكره على المذهب ) ؛ لبقاء آلة الجماع » وقد يبالغ في 
الإيلاج فيلتذ وينزل ماء رقيقاً . 

وقيل : لا يلحقه ؛ لجريان العادة بذلك . فلا تنقضى به العدة » وقيل : إن قال 
قن العيرة ٠‏ لاوزب مره ريهس ل الحقدة ون رحد اع لوخت جدود 
وهو : أنه إن كان مسلول اليمنئ. . لم يلحقه وإن بقيت اليسرئ ؛ لأنه يقال : إنها 
للمني واليسرئ للشعر . 

ونقل [الزوزني]”'' في « جمع الجوامع » : أن أبا بكر بن الحداد كان فقيد الخصية 
اليم » فكان لا ينزل وكانت لحيته طويلة » وكان كثير العبادة يصوم يوم ويفطر 
يومآ » ويقرأ كل يوم ختمة » ويوم الجمعة ختمتين » ولد في اليوم الذي مات فيه 
المزني » ومات بمصر لأربع بقين من المحرم سنة ( 745 ) . 

والآنثيان : الخصيتان » واحدتهما : خصية » ولفظهما لا يجمع ولا مفرد لهما من 
لفظهما » وفي الصحاح : أن سعيد بن عثمان الزوائدي لقب بذلك ؛ لأنه كان له ثلاث 
خصيات . 

قال : ( ولو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل بيان أو تعيين » فإن كان لم يطأ. . اعتدتا 
لوفاة ) ؛ لأن كلاً منهما تحتمل أن تكون مفارقة بالموت كما تحتمل أن تكون مفارقة 
بالطلاق » فلا بد من الأخذ بالاحتياط » هلذا إذا لم يكن حمل » فإن كان. . فالعدة 
بوصعة . 

قال : ( وكذا إن وطىء ) أي : كلاً منهما ( وهما ذواتا أشهر . أو أقراء والطلاق 
رجعي ) لما تقدم » فإن وطىء إحداهما فقط أو كانت إحداهما خاملاً فقط.. عمل 
فيهما بالاحتياط . 


فى السك (العرق )7 وعر تضغيف ».لمن السؤاب نا ايت" قار «فقيق؟ الطة» 
(ا/موه). 
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وَإِنّ كَانَ بَائناً. أعْمَدَتْ كل وَاحِدَةِ الكت مِنْ عد وَقَاةِوََلآنة مِنْ أََرائِهًا » وَعِدَه 
َلْوَقَاةَ : مِنَ أَلْمَرْتِ » وَآلْأَقَرَاءُ : مِنَ الطّلآقِ . وَمَنْ غَاب وَأنْقَطمَ حَبَرُهُ لَيْسَ 
لَرَوْجتَهِ د 000 ا 
وقوله : ( والطلاق رجعي ) قيد في ذوات الأقراء » واحترز به عما إذا كانا'"© 
حاملين. . فإن عدتهما بوضع الحمل . 
قال : ( وإن كان بائناً. . اعتدت كل واحدة بالأكثر من عدة وفاة وثلاثة من 


أقرائها ) ؛ لأن كل واحدة وجبت عليها عدة » واشتبهت ت عليها بعدة أخرئ فوجب أن 
تأتي يذلك ؛ اند حزما جالو يف جه من كلس لله سار من اا وي 
فالواجب عليه أن يأتي بهما . 


قال : ( وعدة الوفاة : من الموت ) بالاتفاق . 

قال : ( والأقراء : من الطلاق ) هنذا على الصحيح » حتئ لو مضئ قرء من 
الطلاق ثم مات الزوج. . فعليها الأقصئ من عدة الوفاة ومن قرأين من أقرائها . 

والثاني : من حين الموت ؛ لآن حقيقة الفرقة به تحصل ٠»‏ وعلئ هنذا : فيجب أن 
تكون الأقراء كلها بعد الموت . وهلذا فى الطلاق البائن » فإن كان رجعياً. . فالرجعية 
تفن إلى علة الوقاة إذاانات زوجها ون ف العدة” 

ولو أسلم علئ ثمان نسوة ومات قبل أن يختار. اي 
الأجلين » وهل ابتداء الأقراء من إسلامه أو موته؟ فيه وجهان : أصحهما : 

ا ع ل ا 
الغائب عن زوجته إن لم ينقطع خبره وكان يأتي كتابه أو يعرف مكانه. . فنكاحه علئ 
زوجته مستمر » وينفق الحاكم عليها من ماله إن كان له في بلد الزوجة مال » وإن لم 
يكن. . كتب إلئ حاكم بلده ليطالبه بحقها . 

إن انقطع خبره ولم يوقف علئ حاله حت يتوهم أو يظن موته. . فالقول الجديد : 
أنه لا يجوز للمرأة أن تنكح زوجاً آخر حت تتيقن موته أو طلاقه وتعتد » واستدل له بما 


. ) كذا في جميع النسخ » ولعل الصواب ( كانتا‎ )١( 
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2 2 و 
وَفِي الْقَدِيم : ترصن أَرْبَع سَنِينَ ثُمَ تَحتَدُ عِدَةَ ألْوَقَاة وَتنْكحٌ . واخا وا ول مس دى ا ا 


روى الدارقطنى 1/؟21] والبيهقى 4:5/7[1] عن المغيرة بن شعبة : أن النبى صلى الله عليه 
وبال قال 0-3 اثر ان المتقوى مر الدنسرة يانهاء لياف للقن ليك ديت لأ وضع 
به . 

وروى الشافعى ]705/١[‏ عن على أنه قال : هلذه امرأة ابتليت فلتصبر » 5 
الشافيى : حوب تقر لج لاله( يتلق يعومايت القطام الضر فى فيمة ماله رغد ام 
ولده فكذلك في فراق زوجته » وبأن التكاح معلوم متيقن فلا يزال إلا بيقين . 

واستدل الشافعي بحديث الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم : 
« لا ينصرف حتئ يسمع صوتاً أو يجد ريحا )"'' ثم قال : فيقين الطهارة لا يرتفع إلا 
بيقين الحدث . فكذلك هلذه المرأة لها زوج بيقين فلا يزيله إلا بيقين الموت أو 
الطلاق . 

قال : ( وفي القديم : تتربص أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة وتنكح ) وبهلذا قال 
مالك وأحمد » ويروئ عن عمر وعثمان وابين عباس . 

وروى الشافعي والبيهقي 1-45//[1؛4] : أن رجلاً من الأنصار خرج يصلي مع قومه 
العشاء فسبته الجن ففقد » فانطلقت امرأته إل عمر رضي الله عنه فقصت عليه القصة ٠‏ 
فسأل عنه قومه فقالوا : نعم خرج يصلي العشاء ففقد » فأمرها أن تتربص أربع سنين 
وأربعة أشهر وعشراً » فلما مضت المدة. . أتته فأخبرته فأمرها أن تتزوج » فتزوجت . 

فجاء زوجها يخاصم في ذلك إلى عمر » فقال عمر : يغيب أحدكم الزمان الطويل 
لا يعلم أهله حياته؟! فقال له : اااي المؤمئين » قال : وما عذرك؟ 
قال : خرجت أصلي العشاء فسبتني الجن ١‏ افلبنت فبهم :زمانا طويلا ». فغزاهم جن 
وير ل ل 0 ا 
مسلماً ولا يحل لنا سباؤك » فخيروني بين المقام عندهم وبين القفول إل أهلي » 
فاخترت أهلي ٠»‏ فأقبلوا معي » أما الليل. . فليسوا يحدثوني ٠‏ وأما بالنهار. . فعصا 
ريح أتتبعها . 


. )7”51١(ملسمو‎ » ) ١7 ( أخرجه البخاري‎ )١( 


١ هه‎ 


هاه هاه هاه فاه فاه عه هاده هد هد هاي هه وى واو واه وأوا ىه وا ها عه هاه .اعد .د قدا وا وقد عاع د عافد .اعافد فا ها .م 


فقال له عمر رضي الله عنه : فما كان طعامههم“'؟ قال : الفول وما لم يذكر 
اسم الله عليه » قال : فما كان شرابك فيهم؟ قال : الجدف ‏ وهو ما لم يخمر من 
الشراب ‏ قال : فخيره عمر بين الصداق وبين امرأته . 

وعن أبي حنيفة : أنها تصبر حتئ يبلغ عمر الزوج مائة وعشرين سنة » ثم تعتد عدة 
الوفاة وتنكح . 

والتربص : التأني والتأخير » قال الشاعر [من الطويل] : 
تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوم آاأو يموت حليلها 

وسواء فيما ذكرناه المفقود في جوف البلد وفي السفر وفي القتال ومن انكسرت 
سفينته ولم يعلم حاله وإن أمكن حمل انقطاع الخبر علئ شدة البعد والإيغال في 
الأسفار . 

وإذا قلنا بالقديم. . فهل يحتاج في مدة التربص إلى ضرب القاضي؟ مقتضئ كلام 
الرافعي : اعتبار ذلك » وحكم القاضي بموته . 

وإذا حكم الحاكم بالفرقة. . هل ينفذ ظاهراً أو باطنآً أم ظاهراً فقط؟ .وجهان نص 
عليهما في « أصل الروضة » . 


تنبيهان : 

أحدهما : المراد باليقين : الطرف الراجح لا القطع ٠.‏ فلو ثبت ذلك بعدلين. . 

ولو أخبر عدل بموته. . لم يكف ظاهراً » وقال القفال : يحل لها أن تتزوج فيما 
بينها وبين الله تعالئ ؛ لأن ذلك خبر وليس بشهادة » وسيأتى فى الشهادات الاكتفاء 
بالاستفاضة في الموت وهي لا تفيد اليقين . 0 

الثاني : الزوجة إذا انقطع خبرها هل ينكح أختها أو أربعاً سواها؟ الظاهر : 


. » كذافي جميع النسخ » ولعل الصواب : ( فما كان طعامك ) » انظر « البيهقي‎ )١( 
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كرض و العدة 007 : الحزيل 5 َب الإ خا علا 
ينص و دّة فبّان مَيْناً. . صَحّ ع جَدِيدٍ في لصح . و ءٍ 
د وَفاة » ودع هوسق و مل 3ك لمح ف و طاح ناميا هت او ل لد نل قو وروا اد دي ا 2 


حكمها كغيبة الرجل » والظاهر : أن أم الولد كالزوجة . 

قال : ( فلو حكم بالقديم قاض. . نقض على الجديد في الأصح ) ؛ لمخالفته 
القياس الجلي ٠‏ لأنه لا يجوز أن يكون حياً في ماله وميتاً في حق زوجته . 

والثاني : لا ينقض كما في سائر المجتهد فيه » وصححه القاضي الروياني'") 

قال : ( ولو نكحت بعد التربص والعدة فبان ميتاً.. صح على الجديد في 
الأصح ) ؛ لأنه صادفها خلية عن الزوج . 

والثاني : المنع ؛ لفقد العلم بالصحة حالة العقد . 

وبنى الرافعي الخلاف علئ ما لو باع مال أبيه عل ظن حياته فبان ميتأ » ومقتضى 
البناء تصحيح الصحة ٠‏ وإن قلنا بالقديم. . صح النكاح ظاهراً وباطناً . 

وإذا ظهر المفقود » فإن قلنا بالجديد. . فهي زوجته بكل حال » فإن نكحت. . لم 
يطأها المفقود حتئ تنقضي عدة الناكح ٠‏ وإن قلنا بالقديم. . ففي نكاحه وميراثه منها 
ست طرق مشهورة . 

قال : ( ويجب الإحداد على معتدة وفاة ) . 

( الإحداد ) : مأخوذ من الحد . وهو المنع ؟ لأنها تمنع الزينة ونحوها » يقال : 
امرأة حاد » ولا يقال : حادة . 

والأصل فيه : ما روئ مسلم [54/144] عن عائشة وحفصة : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال على المنبر : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تحد علئ ميت فوق 
ثلاث إلا علئ زوج أربعة أشهر وعشراً » . 

قال الأئمة : ( إلا علئ زوج ) مستثنى من قوله : ( لا يحل ) » وظاهره لا يقتضي 


١ /اه‎ 


39 ص 
م 8؟ يه سوه م و جاع مه 55 نير و 
لا رَجعيّة ؛ وَيَسْتحَبٌ لبَائِنٍ ٠‏ وَفي قولٍ . بجرلا ) أده اال ل مت بم وو يع توا توا اما مو با جم يا ليان ل 


م 
آ#-ه 


إلا الجواز » للكن أجمعوا علئ أنه أراد الوجوب ٠‏ وأنه استثنى الواجب من الحرام . 
وقال ابن المنذر : لم يخالف في ذلك إلا الحسن البصري ؛ فإنه انفرد عن الناس 

وروئ مسلم [1485) : أن زينب ابنة النحام جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقالت : يا رسول الله ؛ إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكخُلها ‏ وهو 
بضم الحاء ‏ فقال صلى الله عليه وسلم : « لا » مرتين أو ثلاثاً » كل ذلك يقول : لا . 
ثم قال : « إنما هي أربعة أشهر وعشر » زاد عبد الحق فيه أنها قالت : يا رسول الله ؛ 
إنى أخشئ أن تفقأ عينها » قال : « وإن انفقأت »© . 

ولا فرق في الوجوب بين المسلمة والذمية إذا كان زوجها مسلماً أو ذمياً » ولا بين 
الحرة والأمة » ولا بين المكلفة وغيرها » والولي يمنعها مما يمنع منه المكلفة . 

واختار الروياني في ١‏ الحلية » مذهب أبي حنيفة أنه لا إحداد علئ غير المكلفة , 
واختار ابن المنذر أنه لا إحداد على الذمية كمذهب أبي حنيفة أيضاً ؟ لمفهوم قوله 
صلى الله عليه وسلم : « يؤمن بالله واليوم الاخر » وهو لازم لابن حربويه على قوله في 
الخطبة على الخطبة وفي السوم على السوم . 

وخرج بقيد الروجية في الحديث أم الولد والمعتدة من وطء الشبهة أو نكاح 
فاسد. . فلا إحداد عليهن قطعاً ؛ لعدم الزوجية . 

قال : ( لا رجعية ) ؛ لبقاء أكثر أحكام النكاح فيها » بل نقل أبو ثور عن الشافعي 
استحبابه » ومن الأصحاب من قال : الأولئ أن تتزين بما يدعوه إلئ رجعتها ٠‏ وينبغي 
تخصيصه بمن ترجو عوده . 

قال : ( ويستحب لبائن ) وبه قال مالك . سواء كانت بخلع أو استيفاء طلاق ؛ لأن 
النص إنما ورد في المتوفئ عنها » وليست البائن في معناها » ولأنها مجفوة بالطلاق 

قال : ( وفي قول : يجب ) وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنها بائن معتدة عن نكاح 
فأشبهت المتوفئ عنها » وهلذا قديم » والأول جديد » وعن أحمد روايتان كالقولين . 
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رقم .دوه )ه م ف في 
وَهُوَ : ترك لَبْسِ مَصْبُوعْ لزي وَإِنْ حَشْنَ » وَقِيلَ : يَحِلُ ما يع عَْلَهُ ميج . 
وَيْبَاحُ غَيْدُ مَصْبُوغْ مِنْ قطن وَصُوف وَكنّانٍ ؛ وَكَذَا إِبْرَيسَم في الأصّحّ » 0 


والمفسوخ نكاحها بعيب ونحوه على القولين ٠‏ وقيل : لا يجب قطعا . 

قال : ( وهو ) أي : الإحداد ( ترك لبس مصبوغ لزينة وإن خشن ) ف( لزينة ) 
متعلق ب( مصبوغ ) أي : إن كان المصبوغ مما يقصد للزينة كالأحمر والأصفر » 
وكذلك الأزرق الصافي والأخضر الصافي. . حرم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« المتوفيئ عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب » رواه أبو داوود [448؟؟] والنسائي 
[سك 5148] عن أم سلمة 

قال : ( وقيل : بحل ما صبغ غزله ثم نسج ) كالبرود ؛ ففي ففي « الصحيحين ) 
تخ 84م م متة] عن أم عطية : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ال ا 
يرا لا قرت حمس يشوم بقح الخين رسكزة الفا الموم اعون ووه يفي 
غزلها ؛ أي : يجمع ويشد ء ثم يصبغ ثم ينسج » والصحيح : لا فرق ؛ لأن المحذور 
ميل النفوس إليها بالزينة وهو موجود في الحالتين . 

قال : ( ويباح غير مصبوغ من قطن وصوف وكتان ) كالدبيقي والبندقي ؛ لأن 
نفاستها لصنعتها لا للزينة بها 

قال : ( وكذا إبريسم في الأصح ) ليس للشافعي في الإبريسم. نص » للكن 
لأصحابه فيه وجهان : 
أصحهما : أنه كالقطن والكتان إذا لم تحدث فيه زينة ونفاسة في ذاته. . فيجوز 

المنسوج منه على اللون الأصلي . 

والثاني : يحرم » واختاره القفال وأتباعه والغزالي وجماعة ؛ لأنه إنما حرم عليها 
للزينة فالتحقت بالرجال » فعلئ هلذا : لا تلبس العتابي الذي أكثره حرير . 

ومحل الخلاف مع بقاء لونه الأصلي ٠‏ فإن صبغ . . فكما سبق . 

وأما الخز وهو الثوب الذي لحمته حرير وسداه من صوف- فقد نص الشافعي 
والأصحاب على جواز لبسه ؛ لاستتار الإبريسم بالصوف » قال الروياني : وتمنع من 
لبس القرقوبي والمقانع بطراز الذهب . 
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وَمَصد 


مَصْبُوعٌ لآ يُقَصَدُ لزي . وَيَحْرُمٌ حَلَيُ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ » وَكَذَا لُؤْلُوْ في آلأَصَمٌّ : 


قال : ( ومصبوغ لا يقصد لزينة ) كالأسود الكحلي » بل في « الحاوي »© وجه أنه 
يلزمها لبس السواد في الإحداد . فلو كان الصبغ متردداً بين الزينة وغيرها كالأخضر 
والأزرق +« قاطكا دنع افا ماني الزن كترم ودر ركان كدرا. .دا الى 

ويحرم المطرز إذا كان الطراز كثيراً » وإلا.. فأوجه : ثالثها : إن ركب بعد 
النسج. . حرم » وإن رقم معه. . فلا . 

قال : ( ويحرم حلي ذهب وفضة ) سواء كان كبيراً كالخلخال والسوار » أو صغيراً 
كالخاتم والقرط ؛ لما روئ أبو داوود والنسائي بإسناد حسن : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : ١‏ المتوفئ عنها زوجها لا تلبس الحلي ولا تكتحل ولا تختضب »© . 

و( الحَلي ) بفتح الحاء وإسكان اللام » جمعه : حلي » بضم الحاء وكسر اللام » 
ومراد المصنف المفرد » وهو كل ما يتزين به من ذهب وفضة أو جوهر » وإنما حرم 
ذلك ؛ لأنه يزيد في حسنها » ومن هلذا ما أنشده الثعالبي عن بعضهم امن الطويل] : 
وماالحَلْيٍ إلا زينَةٌ لنقيصة يُتَمّمٌ من حسن إذا الحسنٌ قصّرا 
فأثا ]ذا كان الجميال موفرا” كفسك لع يض إلب' أن يرورا 

وقال الإمام والغزالي : يجوز لها التختم بخاتم الفضة كالرجال » والأصح : 
المنع . 

وقال الماوردي والروياني : يحرم عليها لبس الحلي من الصفر والنحاس 
والرصاص المموه بذهب أو فضة إذا كان مشابهاً لهما بحيث يخفئ على الناظر إلا بعد 
شدة تأمل » وكذا لو كانت ممن جرت عادتهن التحلي بمثله . 

وأطلق المصنف حرمة الحلي من غير فرق بين الليل والنهار » وفي ١‏ الشرح » 
و« الروضة » عن بعض الأصحاب : أنها لو كانت تلبسه ليلاً وتنزعه نهاراً. . جاز للكنه 
يكره لغير حاجة » فلو فعلته لإحراز المال. . لم يكره . 

قال : ( وكذا لؤلؤ في الأصح ) ؛ لأن الزينة فيه ظاهرة » قال تعالئ : ## مور 
ذيكا ين أُساورَ ين دعسي وَلْؤَلَ4 وتردد فيه الإمام يب 00 
مما جعل المصنف فيه تردد الإمام وجها . 


١ 


وَطِيبٌ في بَدَنِ وَنَوْب وطَعَام وَكَحْلٍ ٠‏ وَأكْتَحَالُ بإِنْمِدٍ ش51 

قال : ( وطيب في بدن وثوب وطعام وكحل ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ولا 
تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار » رواه مسلم [458] » زاد النسائي 
[4 : « ولا تمتشط » ومعناه : أن تتخذ لها مشطة من طيب » وإنما حرم الأكل لأنه 
مس وزيادة . 

وضابط الطيب المحرم : كل ما حرم على المحرم » وتفصيل ذلك سبق في ( كتاب 
الحج ) . 

ويحرم عليها أن تدهن بما فيه طيب ظاهر كدهن البان والبنفسج والغالية » وأما 
الدهن الذي لااطيت فيه كالزيث والسمن .. فيحرم في الرأس واللحية إن كانت » 
ويُجوز في غيرهما كالإحرام . 

ويحرم أن تكتحل بما فيه طيب ٠»‏ واستثنى ابن الرفعة حالة طهرها من الحيض ؛ 
للحديث السابق » وذكره الرافعي أيضاً » وأسقطه من ١‏ الروضة »© . 

وقال في « شرح مسلم » : الرخصة في القسط والأظفار وهما نوعان من البخور , 
وليسا من مقصود الطيب » رخص لها فيه لإزالة الرائحة الكريهة لا للتطيب » وكأن 
الشافعي رضي الله عنه إنما لم يستثنه لأنه لم يرو حديث أم عطية » والظاهر أنه يحرم 
على المحرمة ذلك إذا انقطع حيضها » بخلاف المحتدة ؛ لأنه يزيل الشعر ولا زينة 
فيه » وأيضاً فالعدة قد يطول زمنها فرخص لها فيه لقطع الرائحة الكريهة » بخلاف 
المح نه 

قال : ( واكتحال بإثمد ) هو مرفوع ؛ أي : ويحرم اكتحال بإثمد ؛ للحديث 
السابق » ولأن فيه جمالا وزينة للعين » وسواء فى ذلك البيضاء والسوداء على 
اند لإطلات اديت ودس اناد مين عو عض الاشكاتة عر اذاف 

للكن يرد على المصنف الكحل الأصفر وهو الصبر ؛ فإنه يحرم على السوداء , 
وكذا البيضاء على الأصح . 

و( الإثمد ) بكسر الهمزة والميم : الكحل الأصبهاني . 


5 يي و 


000 ا سا ايه 0000 م - 200 اي 
إلا لْحَاجةِ كرَمَدٍ . وَإِسْفِيذَاجٍ . وَدِمَامٌ » وَخِضابٌ بحناء وَنخوه . وَيَحِلُ تجميل 


تب 
فْرَاش وأثاث » باس م شحج وب سططاوو سا ا امام و ع ا 


لئلة تيح تيار فإن دعت ضرورة إلى استعماله نهاراً. . جاز ؛ لما روئ أبو داوود 
[53 والترمذي عن أم سلمة : أنها كانت حادة علئ أبي سلمة فجعلت في عينها 
صبراً , فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما هلذا يا أم سلمة؟ 
فقالت : هو صبر لا طيب فيه » قال : « به يشب الوجه ‏ أي : يوفده ويحسنه ‏ فلا 
ده إلا بالدن وإسسيسة هارا > 

فإذا دعت إليه ضرورة فى النهار. . فإنها تعذر » وكل هلذا يعارضه مارواه 
عبد الحق في حديث زينب بنت النحام المتقدم ؛ فإنه يدل علئ عدم الجواز مطلقاً . 

قال : ( وإسفيذاج ودمام وخضاب بحناء ونحوه ) كالزعفران والورس ؛ لما في 
ذلك من الزينة . 
ضبطه المصنف بخطه . وهو إذا طلى به الوجه. . يربو ويبرق . 

و( الدمام ) الحمرة المعروفة وهو بكسر الدال » وضبطه المصنف بخطه”'' » وفي 
« الدقائق » بفتحها وكسرها"" . وفي ١‏ الروضة » بالضم فقط . 
كالوجه واليدين والرجلين » وقال الماوردي والروياني : يجوز لها ذلك فيما تحت 
الثياب للكن يكره لغير حاجة .» وقال ابن يونس : يستوي في المنع من الحناء جميع 
البدن » ويحرم عليها تطريف أصابعها ونقش وجهها . 1 

وقوله : ( وإسفيذاج ) هو مرفوع » وكذلك ما بعده عطفاً على قوله : ( يحرم ) . 

قال : ( ويحل تجميل فراش وأثاث ) ؛ لأنه لا يتعلق بالبدن » ومن هنا يعلم 
مخالفة العدة في الإسلام لعدة الجاهلية . 


. ) المنهاج » : دمام مضبوط بخطه بالرفع والكسر‎ ١ د ) : ( وأيضاً في‎ ١ في هامش‎ )1١( 
. الدقائق » : بضمها وكسرها‎ ١ (؟) بل الذي في‎ 


كيل 


وتيف بِغَسلٍ رَأْسٍ » وَقلمٍ » وَإرَال وسح . قلت : وَيَحِلٌ آمتشَاطٌ وَحَمَامٌ إِنْ 
لم يَكُنْ ذ فيه خرُوج مُحَوَمٌ ولو تَرَكّتِ آلإحْدَاد . عضت مع أ اباس ب 11 


والمراد ب( الفراش ) : ما يرقد عليه من نطع ووسادة ونحو ذلك ٠»‏ وأما ما يتغطئ 
به من لحاف وغيره. . فقال ابن الرفعة : الأشبه أنه كالئياب ؛ لأنه لباس . 

وتعتد في بيتها وإن كان أحسن المنازل » ولها أن تزين أولادها بالحلي 
ا لأن المحرم عليها ما يزيدها حسناً وتشوف الرجال إليها وهلذه الأمور 
لا تقتضى ذلك . 

ل وو تق تمل زان جنرلا معو زئلة وعك اعلن انع انل بدن 
الزينة » وهو خلاف ما قاله في ( الجمعة ) من أنه زينة » وكأنهم أرادوا هنا الزينة 
الداعية للجماع لا مطلقاً » بخلاف زينة الصلاة . 

الام ا لسو ا ا ا 

قال : : ويحل امتشاط ) ؛ لما روئ أبو داوود [5044] : أن النبي صلى الله 
0 سلمة : « امتشطي » قالت : بأي شيء؟ قال : « بالسدر » . 

أما الامتشاط بالطيب والدهن. . فحرام » وعليه حمل قوله صلى الله عليه وسلم : 
« ولا تمتشط ») . 

قال : ( وحمام إن لم يكن فيه خروج محرم ) ؛ لأن ذلك ليس من الزينة في شيء » 
وهلذا القيد لم يذكره في ١‏ الروضة »> , فالحكم مبني علئ جواز دخول الحمام بلا 
ضرورة » والمرجح عند المصنف جوازه » ومنعه ابن أبي هريرة » واقتصر عليه الرافعي 
في ( السير ) » وعليه جرى الغزالي في « الإحياء » » وسيأتي في ( الجزية ) بيانه”'" . 

قال : ( ولو تركت, الإحداد.. عصت ) أي : المكلفة بترك ما وجب عليها ء 
ويعصي ولي غير المكلفة بذلك » وهلذا كان المصنف يستغني عنه بما تقدم من وجوب 


الإحداد . 


. ) في هامش ( م) : ( بلغ مقابلة بأصله . كتبه مؤلفه‎ )١( 
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قال : ( وانقضت عدتها كما لو فارقت المسكن ) أي : بلا عذر. . فإنها تنقضي 
وتعصي ٠‏ فيؤخذ من هلذا : وجوب ملازمتها المسكن مدة العدة » والأولئ حمله على 
مطلق المعتدات لا على المحتدات . 

قال : ( ولو بلغتها الوفاة بعد المدة. . كانت منقضية ) فلا يلزمها شيء منها » هلذا 
قول عامة الفقهاء » وعن علي والحسن البصري أنها تعتد من بلوغ الخبر ؛ لأنها عبادة 
فاحتاجت إلى القصد . ورد بالصغيرة ؟ فإنها تعتد ولا قصد لها ء وهلذا لايختص 
بالوفاة » بل لو بلغها خبر الطلاق. . كان الحكم كذلك . 

قال : ( ولها الإحداد علئ غير زوج ثلاثة أيام » وتحرم الزيادة والله أعلم ) ؛ 
لمفهوم الحديث السابق . والمعنئ في تحريم الزيادة : أن في تعاطيه إظهار عدم الرضا 
بالقضاء » والأليق لها التقنع بجلباب الصبر » وإنما رخص للمعتدة لحبسها على المقصود 
من العدة » وأما في الأيام الثلاثة. . فلأنها أيام تعزية وبعدها تنكسر أعلام الحزن . 

وحكوا في التعزية خلافاً في أن المدة معتبرة من الدفن أو من الموت وهو الأصح . 
فينبغي مجيئه هنا . 

والمراد ب( غير الزوج ) القرابة لا مطلقاً » ويشترط في تحريم الزيادة القصد إلى 
ذلك » فلو فعلته لاعن قصد. . لم تأثم » للكن في « سنن أبي داوود » عن عمرو بن 
ا ل ا 
زوجها حتئ تنقضي عدتها » وعلئ أبيها سبعة أيام وعلئ من سواهما ثلاثة أيام )20 . 

وفي ١‏ النهاية ) : الرجل كالمرأة ة في التحزن ثلاثة أيام » وقد يستشكل ذلك ؛ فإن 
النساء يضعفن عن المصائب بخلاف الرجال . 


غ2 هو بتمامه عند أبي داوود فى « المراسيل » ( 409 ( 3 والذي في « سئئه » ( 5191 ) بدون ذكر 
الأب وغيره ؛ وبغير هلذا السند . 
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يب - 


نكمةه . 
تقدم في ( صفة الصلاة ) حكم وصل الشعر والوشم ء وأما نتف بعض الشعر 
كتسوية الطرة والحاجب.. فحرام لا بسبب الإحداد وللكنه حرام مطلقاً ؟ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ لعن الله الواصلة والمستوصلة 6"'' . 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( ليست الواصلة بالتي تعنون » فلا بأس 
للمرأة الزعراء أن تصل شعرها ء إنما الواصلة التي تكون بغيآ في شبيبتها » فإذا 
احعف. وسانها" بالقنادة )7 قال العينة ارد معي لما تدك اله ؤلف :دما سيعت 
بأعجب من هلذا . 

قال : ( فصل : 

تجب السكنوا لمعتدة طلاق ولو بائن ) سواء كانت حائلاً أو حاملاً ؛ لقوله تعالئ : 
«لَمكوْصَُ ين حَبْتُ سَكَثْر ين وُيْرحُ4 ١‏ وقوله : « لا جوش ين بيوتِهِنَ4 أي : بيوت 
أزواجهن » والإضافة للسكنئ » ولو كانت إضافة ملك. . لم تختص بالمطلقات . 
ولا يسقط هلذا الحق بالتراضي ؛ لأنه حق لله تعالئ . 

فإن قيل : الآية في الرجعيات » ولهنذا لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة 
بنت قيس سكن ولا نفقة. . قلنا : رجوع الضمير للبعض ليس بتخصيص ٠»‏ وإنما لم 
يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة السكنئ ؛ لأنها كانت تبدو علئ أحمائها » 
وقيل : لأنها خافت من ذلك المنزل ؛ لما روئ مسلم [1445] من قولها : ( أخاف أن 
يقتحم علي ) ولا يمكن شيء من هنذا التأويل في سقوط نفقتها . 

وقوله : ( ولو بائن ) هو مجرور عطفاً علئ ما قبله » [ويجوز رفعه بتقدير مبتدأ 
محذوف] ؛ أي : ( ولو[هي] بائن ) » والوجه نصبه ؛ أي : لو كانت باثناً . 


.)١١9/15١11(ملسمو‎ » ) :881/ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
. ) ١97/5» الضعفاء‎ ١ تاريخ بغداد » ( 417//7 ) » والعقيلي في‎ ١ (؟) أخرجه الخطيب في‎ 
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ا#مدمةه ماق #عكى موي . 00 
لآ ناشزة 2 ولمعتذة وَفاةَ في الاظهّر 2 واشاي ع شرا قا موأه كيد مقي بلي ب لو زد لمن واوا الو 


إ 


نو الشية ات لد + ولا واد ا امهس رمت مها و 
كذلك . وقال الإمام : إذا كن حوامل وقلنا بوجوب النفقة عل أنها للحمل. . 
الإسكان ؛ لأنه أولئ بالثبوت من النفقة . 

قال : ( إلا ناشزة ) ؛ لأنها لا تستحق النفقة والسكنئ في صلب النكاح فبعد 


ومراده : التي نشزت ثم طلقها » وكذلك التي نشزت في العدة لا سكن لها أيضاً » 
فإن عادت إلى الطاعة. . عاد حق السكنئ » وفي ١‏ فتاوى القفال» : أن المعتدة لو 
أسقطت حق السكنئ. . لم يصح إسقاطها ؛ لأنها تجب يوماً بيوم » ولا يصح إسقاط 
مالم يجب . 

وتستثنئ ‏ مع ما ذكره المصنف - الصغيرة التي لا تحتمل الجماع فلا سكنئ لها على 
الأصح . وكذلك الأمة حيث لا نفقة علئ زوجها » ومقتضئ كلام الرافعي : تصحيح 
أنه تجب عليها مع ذلك ملازمة المسكن . 

قال : ( ولمعتدة وفاة فى الأظهر ) وبه قال مالك وأحمد ؛ لما روئ مالك [591/5] 
والأرية والجاكي 0غ ]ازاين حبان 049 كن نرينة بالفاء ‏ بنت مالك بن سئان 
شقيقة أبي سعيد الخدري ‏ وكانت ممن شهد بيعة الرضوان - : أن زوجها قتل » فسألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلئ أهلها وقالت : إن زوجي لم يتركني في 
منزل يملكه » فأذن لها في الرجوع . 

قالت : فانصرفت حتئ إذا كنت في الحجرة أو في المسجد. . دعاني فقال : 
« كيف قلت؟ »2 فأعدت القصة فقال : ١‏ امكثي في بيتك حت يبلغ الكتاب أجله » 
قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً » وهلذا الحديث صحيح عمل به الفقهاء . 
وغلطوا ابن حزم في تضعيفه . 


)غ2 أبو داوود ( 945؟5؟ ), والترمذي (4 )2 والنسائي ٠ ١٠/5(‏ وابن ٠‏ ماجه 
1١١0‏ ١5؟).‏ 


والثاني : لا سكنئ لها ؛ لأنه لا نفقة لها » وبه قال أبو حنيفة والمزني ومنصور 
التميمي والجويني في التبصرة » والغزالي في « الخلاصة » وغيرهم ٠»‏ وحملوا قوله : 
« امكثي » على الندب . 

وروى البيهقي [//1+؛] بإسناد صحيح : أن علياً رضي الله عنه نقل ابنته أم كلثوم من 
دار الإمارة بعدما استشهد عمر رضي الله عنهم بسبع ليال . 

وفرق ابن الصباغ بين السكنئ والنفقة بأن النفقة حقها فسقطت بالميراث » والسكنئ 
حق الله فلم تسقط . 

وموضع القولين : إذا لم يطلقها قبل الوفاة » فإن طلقها رجعيآ ثم مات. . فلها 
السكنئ قولاً واحداً ؛ لأنها تستحقها بالطلاق فلم تسقط بالموت » للكن لم يستثن 
المصنف هنا الناشز » وقد قال القاضي والمتولي : إذا مات وهي ناشز. . لا تستحق 
السكنئ » وقال الإمام : فيه نظر » وكان ينبغي تأخير قوله : ( لا ناشزة ) إلى هنا . 

قال : ( وفسخ على المذهب ) ؛ لأنها معتدة عن نكاح صحيح بفرقة في الحياة 
فأشبهت المطلقة » وقيل : قولان : 

أحدهما : تستحق ؛ لما ذكرنا . 

والثاني : المنع ؛ لأن إيجاب السكنئ إنما ورد في المطلقة » فيبقئ غيرها على 
الأصل . 

والطريقة الثالثة : إن كان لها مدخل في الفسخ بعتقها أو عيبها. . فلا » وإلا.. 
فقولان . 

والرابعة : إن كان لها مدخل . . فلا إسكان » وإلا. . فلها قطعاً . 

والخامسة : إن استندت الفرقة إلئ سبب مقارن للعقد.. لم تستحقهاء وإلا.. 
استحقت . 

وصحح الشيخان في ( باب مثبتات الخيار ) في ( النكاح ) عدم الوجوب ٠‏ ولم 
يصرحا في ١‏ الشرح » ولا في ١‏ الروضة » هنا بترجيح » وحيث قلنا : لا تستحق. . 
فللزوج إسكانها حفظاً لمائه وعليها الإجابة . 


1١ 11/ 


ل 
و السك كانت فيه عِنْدَ ]أ َُوْقةٍ ٠‏ وَلَيِسَ لِرَوْج وَغَيْر إِخْرَاجُهَا ؛ 
0 ا ااا اا 000 


لواثينت العدة بقولها فلا سكنئ لها وذلك بأن تدعي الإصابة وينكرها الزوج فعليها 
العدة بإقرارها ولا نفقة لها ولا سكن . 


فرع : 

قال في « أصل الروضة » : إذا لم تكن للمتوفئ تركة.. لم يكن على الوارث 
إسكانها » فلو تبرع به.. لزمها الإجابة » وإن لم يتبرع. . ففي ١‏ التهذيب » : أنه 
يستحب للسلطان أن يسكنها من بيت المال لا سيما إن كانت تتهم بريبة . 

قال : ( وتسكن في مسكن كانت فيه عند الفرقة ) ؛ لعموم ما تقدم » وللكن 

يشترط أن يكون لائقاً بها حال الطلاق » ويمكن بقاؤها فيه لكونه ملكا للزوج أو 
ا 


: ( وليس للزوج وغيره إخراجها , ولا لها خروج ) ؛ لقوله تعالئ : «لَا 

رت اا اك ا ل 
عنهما : الفاحشة المبينة : البذاءة علئ أهل زوجها”" . فلو اتفقا على الخروج. . 
منعهما الحاكم . 

ومحل ماذكره المصنف : إذا كان الطلاق غير رجعي ٠»‏ أما الرجعية.. ففي 
« الحاوي » و١‏ المهذب » أن للزوج أن يسكنها حيث شاء ؛ لأنها في حكم الزوجات » 
وبه جزم المصنف في ١‏ نكته » » وفي ١‏ النهاية » : أنها في ذلك كالبائن » وهو نصه في 
) الأم » في موضعين » وإطلاق المصنف يقتضيه . 

قال الشيخ : وما قاله الشافعي أولئ ؛ لقوله تعالئ : «لَاعْرْجوَهْك متهن 
ولأنه لا تجوز الخلوة بها فضلاً عن الاستمتاع » فليست كالزوجات . 


للق أخرجه عبد الرزاق ( 1١١77‏ ) » والبيهقي ( // 477 ) : 


١1 


ورت لو ل | الل ل ا ل 20 0 
قلت : ولها الخرّوج في عذة وفاة » وكذا البَائن في النهار اع طعام وَعْرْلٍ 
6 59 أ 2 1 3 


وَنْحْوهٍ ٠‏ وكذا ليْلا إل دار جَارَة لغزلٍ وَحَدِيثِ وَنخوهمًا بشرط أن تزجع وَتبيت 
فى بيْتها ١‏ ا 0 


قال : ( قلت : ولها الخروج في عدة وفاة » وكذا البائن في النهار لشراء طعام 
وغزل ونحوه ) أما البائن.. فلما روئ مسلم عن جابر [1448] قال : طلقت خالتي 
سلمئ » فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج » فأتت النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال : « جذي نخلك ؛ فإنك عسئ أن تصدقي أو تفعلي معروفاً » . 

قال الشافعي : ونخل الأنصار قريب من منازلهم ٠‏ والجذاذ لا يكون إلا نهاراً . 

وأما المتوف عنها زوجها. . فقياساً على البائن » بل أولئ . 
يحرج 4 . ولأنها موغرة الصدر فلا يؤمن منها الفساد » بخلاف المتوفئ عنها ؛ 
فإنها متفجعة . 

وحكم المعتدة عن شبهة أو نكاح فاسد حكم المتوفئ عنها زوجها ء وحكم 
المفسوخ نكاحها حكم المبتوتة » وأما الرجعية.. فزوجة لا تخرج إلا بإذنه » وكذا 
الجارية المستبرأة والمسبية في زمن الاستبراء » قاله المتولي والقاضي حسين ٠‏ وزاد أم 
الولك:. 

كل هنذا إذا لم يكن لها من يقضيها حاجتها » فإن كان لها من يكفيها ذلك. . لم 
يجز الخروج إلا لضرورة . قاله الإمام . 

قال : ( وكذا ليلاً إلئ دار جارة لغزل وحديث ونحوهما بشرط أن ترجع وتبيت في 
بيتها ) ؟ لما رواه الشافعى [أم ه/ 15.0 والبيهقى 1/71:] مرسلاً عن مجاهد قال : استشهد 
رجال يوم أحد ٠‏ فقالت نساؤهم : يا نبي الله ؛ إنا نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا 
فإذا أصبحنا. . تبددنا إلئ بيوتنا » فقال صلى الله عليه وسلم : « تحدثن عند إحداكن 
ما بدا للكن » فإذا أردتن النوم . . فلتأت كل امرأة منكن إلئ بيتها » . 

وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول : لا يصلح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة 


امل 


ََُِ من مسن حوفي ِن هم أذ عق أ َلَى ها أزتَأذْت يران + 


أَوْهُمْ بها أذيٌ شديدا ؛ وَأَلله أغلم 7*7 2*(©1ظ2ظ 


إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها”'" . وظاهر الخبر : أن محل جواز الخروج 
إذا لم يكن معها في منزلها من يؤنسها ٠‏ فإن كان. . فيظهر أنه لا يجوز لها الخروج إلئ 
دار الجيران . 

قال : ( وتنتقل من المسكن لخوف من هدم أو غرق أو علئ نفسها ) سواء في ذلك 
عدة الوفاة والطلاق » وكذلك إذا لم تكن الدار حصينة وكانت تخاف اللصوص » أو 
كانت بين قوم فسقة تخاف منهم علئ نفسها ؛ ففي « سنن أبي داوود » [5187] عن عائشة 
أنها قالت : كانت فاطمة بنت قيس فى مكان وحش مخيف ». فلذلك أرخص لها النبى 

وفي «( صحيح مسلم ) [53)] عنها أنها قالت : يا رسول الله ؛ طلقنى زوجى 

قال : ( أو تأذت بالجيران , أو هم بها أذىّ شديداً والله أعلم ) ؛ لقول ابن عباس : 
هي البذاءة على الأحماء » وكذلك كانت فاطمة بنت قيس » ووقع في ١‏ الرافعي » : أنها 

فالثالر اقم تقال سسيد نه المعو كان ”فى لمانا تؤزانة #اشطاليف ع 
أحمائها » كذا رواه الشافعى فى ! مسئده »[207/1] . 

قال البيهقي : قد يكون العذر في نقلها خوف المنزل واستطالتها على الناس 
جميعاً » فاقتصر كل واحد من ناقليهما علئ نقل أحدهما دون الآخر ؛ لتعلق الحكم 
بكل واحد منهما على الانفراد . 

قال الشافعي [أم ه/557] : ولم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم : اعتدي حيث 
شئت » وللكنه حصنها حيث رضي ؛ إذ كان زوجها غائباً ولم يكن له وكيل بتحصينها . 


6 أخرجه الشافعي في « المسند » ( 7١7/١‏ ) » والبيهقي ( 4795/1 ) . 


١ 


و2 
ىن سه” 


ولو أنَقَلَتْ إِلَى مَسْكن بإِذْنِ ألرّوْج وَوَجَبّتِ الْعِدّة قبْلَ وُصُولِهًا إِليْه. . أعْتَدَتْ فيه 


تنبيهان : 

أحدهما : أطلق المصنف الانتقال عند هلذه الضرورات » وهو يفهم أنها تسكن 
حيث شاءت » وليس كذلك ». بل قال الرافعى : الذي أورده الجمهور انتقالها إلئ 
اقرب السراضم إنزض ذلك المسكو والمتسرض قن نالك :أن الارع جديا عت 
رضي لا حيث شاءت . 

الثاني : الانتقال لا يختص بما سبق » بل حيث وجدت ضرورة كما لو طلقها في 
دار الحرب.. فعليها أن تهاجر . وكما إذا زنت المعتدة عن الوفاة في عدتها وهي 
بكر.. فإنها تغرب على الصحيح » وكذا إذا ارتحل قوم البدوية.. فإنها ترتحل 
معهم » وكذلك إذا رجع المعير أو انقضت مدة الإجارة وطلبا النقلة كما سيأتي . 

وإذا وجب عليها حق يختص بها وهي برزة. . خرجت ولا تؤخر الحق إلى انقضاء 
العدة » فإذا قضت الحق. . رجعت إن بقي من العدة شيء » فإن أمكن استيفاء الحق 
في بيتها كالدين والوديعة. . فإنها لا تخرج . 

ولا تعذر في الخروج لأغراض تعد من الزيادات دون المهمات كالزيارة والعمارة 
واستنماء المال بالتجارة وتعجيل حجة الإسلام وأشباهها . 

قال : ( ولو انتقلت إلئ مسكن ) أي : في البلد ( بإذن الزوج ووجبت العدة قبل 
وصولها إليه ) بأن مات أو طلق ( . . اعتدت فيه على النص ) ؛ لأنها مأمورة بالمقام 
فيه ممنوعة من الأول . فلو وصلت إليه.. اعتدت فيه قطعاً » والاعتبار ببدنها 
لا بالأمتعة والخدم » خلافاً لأبي حنيفة » فلو عادت إلى الأول لنقل متاع فطلقها فيه. . 
اعتدت في الثاني » فتقابل النص ثلاثة أوجه : 

أحدها : تعتد في الأول . 

والثاني : في أقربهما . 

والثالث : تتخير بينهما ؛ لأنها غير مستقرة في واحد منهما ولها تعلق بكل منهما . 


١ا/ا‎ 


أو بغيْر إِذْنٍ . . قفِي الأول » وَكَذا لو أَنَ ثم وَجَبَث قبلَ روج وَلَوْ أَذنّ في 
لانْتِعَالٍ إلى بَلْدِ. . فَكَمَسْكَن . َو في سَمَرِ حٌَ أو يَجَارَةِ ثم وَجَبَتْ في أَلطَرِيقٍ 
فلهًا الدجوع وََلْمْضِئٌ . اا 151101110101000 


قال : ( أو بغير إذن. . ففي الأول ) سواء حصلت الفرقة قبل وصولها الثاني أو 
ل زا ل أما إذا أذن لها بعد الانتقال أن تقيم فيه. . فكما لو انتقلت بالإذن. 

قال : ( وكذا لو أذن ثم وجبت قبل الخروج ) ؛ لأنه المنزل الذي وجبت فيه 
العدة » وسواء كانت قدمت متاعاً إلى الثاني أم لا 

قال : ( ولو أذن فى الانتقال إلئ بلد. . فكمسكن ) فإن وجد سبب الفراق بعد 
الانتقال إلى البلد الثاني. . اعتدت فيه » وإن كان في الطريق. . فعلى الأوجه الأربعة 
المتقدمة » وحكي وجه خامس : أن عليها الرجوع إلى الأول إذا لم تكن بلغت مسافة 
القصر » وإن وجبت بعد الدخول إلى البلد الآخر. . اعتدت فيه قطعاً . 

قال : ( أو في سفر حج أو تجارة ) وكذا عمرة واستحلال من مظلمة . 

قال : ( ثم وجبت في الطريق ) بأن فارقت العمارة وما يشترط مجاوزته في حق 
المسافر ( . . فلها الرجوع والمضي ) ؛ لأن في قطعها عن السفر مشقة » لا سيما إذا 
بعدت عن البلد وخافت الانقطاع عن الرفقة » وقيل : إن وجبت قبل مسافة القصر. . 
لزمها الرجوع والاعتداد في المسكن ؛ لأنها كالحاضرة وهو شاذ . 

وحكى الفوراني وجها ثالث فارقاً بين سفر الحج الواجب وغيره » فتمضي في سفر 
الحج دون غيره » وهو أيضاً شاذ لم يتعرض له الجمهور » وصاحب ١‏ الذخائر » واهم 
في ترجيحه ٠»‏ وكذلك ابن الرفعة حيث قال : إنه منصوص « الأم » . 

واحترز ب( سفر الحج والتجارة ) عن سفر النزهة » فإذا أذن لها فيه فبلغت المقصد 
ثم حدث ما يوجب العدة » فإن لم يقدر الزوج مدة. . لم تقم أكثر من مدة المسافرين . 
وإن قدر. . فقيل الحكم كذلك » والأصح : أن لها استيفاء المدة المقدرة » ويجريان 
فيما لو قدر في سفر الحاجة مدة تزيد علئ قدر الحاجة. . فإن الزائد كالنزهة » ولو 
حدث سبب العدة في سفر التزهة قبل بلوغها المقصد فحيث قلنا في سفر الحاجة : فَإِنْ 
يجب الانصراف. . فهنا أولئْ » وحيث قلنا : لا يجب . . فهنا وجهان . 


١ 


إن مَمَ ا ا م 0ه يَجِبُ الوْجُوعٌ لتَعْتَدَ البَقيّة في الْمَسْكَنِ ش 
وَلَوْ خَرَجَتْ إِلَىْ غَيْرٍ آلدّار لعأ و وَقَالَ م َذنْتُ فِي الْحُرُوج . . صَدّقَ 
ف زاك الا لدي نان ا . صَدَّقَ عَلَى الْمَذْهَبٍ . 


1 الا ع لاحر العر لا ار 
إذا انتهت مدة جواز الإقامة في هنذه الأحوال. . فعليها الانصراف في الحال إن لم تكن 
انقضت مدة العدة بتمامها ؛ لتعتد بقية العدة فى المسكن ٠»‏ فإن كان الطريق مخوفاً أو لم 
تجلا رققة ‏ :“عتدرك فى الناخين :+ :فلو تعللمت أن البعية'تتتضي أ في الطريق. . ففي لزوم 
الوق ريح ]ان + اميف | دجا مياه وكر تي فى آنا لدعرك افرهة إل عرصي 
العدة » ولآن تلك الإقامة غير مأذون فيها والعود مأذون فيه . 

هلذا كله إذا أذن لها في السفر » فأما إذا خرجت مع الزوج ثم طلقها أو مات. . 
فعليها الانصراف ٠‏ ولا تقيم أكثر من مدة المسافرين ثلاثة أيام ؛ لآن النبي صلى الله 
عليه وسلم ل ا تر” 
الطريق مخوفاً أو لم تجد رفقة : 

قال : ( فإن مضت. . أقامت لقضاء حاجتها » ثم يجب الرجوع لتعتد البقية في 
المسكن ) ؛ عملاً بحسب الحاجة . 

قال : ( ولو خرجت إل غير الدار المألوفة وطلق وقال : ما أذنت في الخروج. . 
صدق بيمينه ) ؛ لأن الأصل عدم إذنه . 

قال : ( ولو قالت : نقلتنى ٠‏ فقال : بل أذنت لحاجة. . صدق ) أي : بيمينه 
( على المذهب ) ؛ لأنه أعلم بقصده » ولأنهما لو اختلفا في أصل الإذن. . كان القول 
قوله » فكذا في صفته » فإن اختلفت هي ووارث الزوج كذلك. . كان القول قولها ؛ 
لآنهما استويا في الجهل بقصد الزوج ٠‏ والظاهر معها فرجح جانبها . 

والطريق الثاني : قولان . 

والثالث : أن تحول الزوج معها إلى المنزل الثاني فهي المصدقة عليه وعلئ وارثه ٠‏ 
وإن انفردت بالتحول. . صدقا عليها . 


.)44١/١5801؟( البخاري (7955) 2 ومسلم‎ )1١( 


١/7 


ا عر ع وى او ل هج ف و ل .م 
وَمَنِل بدو وها من شعَرٍ كمنل حَصْرئةٍ . وإذا ان لمكن له وَيَلِيق بها 
ميرو 


َلاَيَصح بَيْعْهُ إلا فى عد داك أش َأ 
تعيّنَ » ولا يصح بيعه في عدَة ذاتٍ أشهر. . جر ء كا لق 1 اها 4 


والرابع : القطع بأن القول قولها مطلقاً ؛ لأنها تدعي سفراً واحداً ومنازعها يدعي 
سفرين » والأصل عدم الإذن في الثاني » وبهنذا قطع الماوردي . 

قال : ( ومنزل بدوية وبيتها من شعر كمنزل حضرية ) فإذا لزمتها العدة فيه. . فعليها 
ملازمته » فإن كان أهلها نازلين علئ ما لا ينتقلون عنه ولا يظعنون إلا لحاجة. . فهي 
كالحضرية من كل وجه . وإن كانوا ينتقلون شتاء وصيفاً » فإن ارتحلوا جميعاً. 
ارتحلت معهم كما تقدم » وإن كان الباقون أهلها وفيهم قوة. . أقامت . 

وإن ارتحل أهلها وفي الباقين قوة. . فقيل : تقيم » والأصح : تتخير . 

والبدوية : نسبة إلئ سكنى البادية » قال سيبويه : وهو من شاذ النسب . 

قال : ( وإذا كان المسكن له ويليق بها. . تعين ) أي : استدامتها فيه » وليس لها 
مفارقته » ولا تخرج منه إلا بالعذر السابق » واعتبار كون المسكن لإبقائها سيأتي في 
( باب النفقات ) بيانه . 

قال : ( ولا يصح بيعه ) ما لم تنقض العدة إن كانت تعتد بالأقراء أو الحمل ؛ لأن 
المنفعة مستحقة لها » وآخر المدة غير معلوم . 

قال ابن الرفعة : هلذا ظاهر فى الحمل » أما فى الأقراء. . ففيه نظر ؛ لأن العادة 
فيها تدوم » وإن اضطربت بزيادة أو نقص.. فعلئ ندور » ولا عبرة في عقود 
المعاوضات بالاختلاف الواقع علئ ندور فيما هو شرط في العقد . بدليل أن الرؤية 
السابقة على العقد تكفي إذا كان المبيع لا يتغير غالبا . اه 

وينبغي أن يستثنئ من منع البيع ما إذا كان قد رهنه بدين قبل ذلك » ثم حل الدين 
بعد الطلاق ولم يمكنه وفاؤه من موضع آخر. . فيجوز بيعه لسبق الدين . 

قال : ( إلا في عدة ذات أشهر. . فكمستأجر ) فيخرج بيعه على القولين في بيع 
الدار المستأجرة » فإن صححنا فحاضت في أثنائها وانتقلت إلى الأقراء. . خرج ذلك 
على اختلاط الثمار المبيعة بالحادثئة حيث لايغلب التلاحق . والأصح : أنه 
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له لا : تطليت الأ 


لا ينفسخ ٠‏ بل يخير المشتري » وموضع الخلاف إذا لم تكن هي المستأجرة » فإن 
كانت وباعها لها. . فلا شك في الصحة ٠.‏ ' 

قال : ( وقيل : باطل ) أي : قطعا » ولا يخرج على القولين ؛ لأنها قد تموت في 
المدة فترجع المنفعة للبائع وذلك غررء» بخلاف المستأجر يموت فإن منفعته تعود 
لورثته » ولم يصرح في ١‏ المحرر » بهنذا الوجه » وعلم من هنذا أن المصنف يطلق 
الوجه ويريد به الطريقة . 

قال : ( أو مستعاراً. . لزمتها فيه ) لأنه حينئذ كالمستأجر » وليس للزوج نقلها منه 
إلئ منزله » وقيل : له ذلك ؛ لثلا تحتاج إل تحمل منة المعير . 

قال : ( فإن رجع المعير ولم يرض بأجرة ) أي : أجرة المثل ( . . نقلت ) أي : 
وجوباً ؛ لما روى ابن حبان : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل مال امرىء 
مسلم إلا بطيب نفس منه »© . 

ومثل رجوعه خروجه عن أهلية التبرع بجنون أو سفه أو زوال استحقاق بانقضاء 
إجارة أو موت ٠‏ فإن رضي بأجرة. . لزم الزوج بذلها وامتنع نقلها . 

قال: ( وكذا مستأجر انقضت مدته ) فتنتقل منه إن لم يجدد المالك إجارة , 
وينبغي أن يتحرئ أقرب المواضع إلى مكان الطلاق ؛ لأنه إذا تعذر المكان المستحق 
يراعئ أقرب موضع إليه كتفرقة الزكاة . 
قال : ( أو لها.. استمرت وطلبت الأجرة 2١)‏ ؛ لأن السكنئ حق لها عليه فلزم 


صاحب ١‏ المهذب » و« التهذيب » . والأصح ‏ كما في « الروضة © - : أنها إن رضيت 
بالإقامة فيه بأجرة أو بإعارة. . جاز » وهو أولئ » وإن طلبت الانتقال. . فلها ذلك . 


)١(‏ في هامش ( ز ) : ( أطلق الأجرة . والمراد : أجرة أقل ما يسعها من المسكن ٠‏ نص عليه في 
« الأم ) . 


إن كان مَسْكَنُّ التكاح تفيساً. . فَلَهُ التَفْلُ إِلَى لاق ل 
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إذا سكنت في منزلها مع الزوج مدة من غير طلب أجرة. . فالنص أن حقها يسقط 
بالسكوت ٠‏ والنص فيما إذا أنفقت على نفسها من مالها ولم تطالب بالنفقة الاستقرار » 
فمن الأصحاب من نقل وخرج » والأكثرون على تقرير النصين . 

والفرق : أن النفقة معاوضة تجب بالتمكين » وقد حصل فلم تسقط بمضي 
الزمان » والسكنئ لمجرد حق الله فسقطت . 

وفي « فتاوى ابن الصلاح » : أنها إذا سكنت في منزلها معه مدة. . سقط فيها حق 
السكنئ . ولا مطالبة لها بأجرة سدكنه معها إن كانت أذنت له فى ذلك ؛ لأن الإذن 
المطلق العاري عن ذكر العوض منزل على الإعارة والإباحة . اه ' 

قلت : هنذا إذا لم يختص الزوج بمكان كخزانة لأمتعته » فإن اختص.. و 
عليه أجرة المكان المختص به إلا أن تبيحه له صريحاً . 

قال : ( فإن كان مسكن النكاح نفيساً. . فله النقل إلئ لائق بها ) ؛ لأنه الواجب 
عليه » والمراد : نقلها إلئ أقرب موضع من مسكن النكاح ؛ حتئ لا يطول ترددها في 
الخروج . كذا نص عليه » وصرح به القاضي وغيره . 

قال : ( أو خسيساً. . فلها الامتناع ) ؛ لأن ذلك حق لها يتجدد يوماً فيوما » فإن 
رضيت به.. جاز » بخلاف ما إذا رضيت بمسكن لا تأمن فيه علئْ نفسها. . فإ 
0 صرح به الماوردي . 

: ( وليس له مساكنتها ومداخلتها ) ويعصي بذلك ؛ لقوله تعالئ : ولا 

اه بها وهي محرمة » 


وسواء كانت بائناً أو رجعية . 
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قال : ( فإن كان في الدار محرم لها مميز ذكر ‏ أو له أنثئ ‏ أو زوجة أخرئ أو 
أمة. . جاز ) ؛ لانتفاء المحذور , للكنه مكروه ؛ لاحتمال أن يقع بصره عليها . 


١ا/ك‎ 


وَلَوْ كان فِي ألدّار ورا ونكها لعذقعا والاغه الادروول نإو الكدت المراد 


و 


بخ وَمُسْتَرَاح . . ترط مَحْرَمٌ » وَإِلاً. . قل . 1100 


ومحل الجواز : إذا كان فيه فضل علئ سكناها » وإلا. . وجبت تخليته لها . 

وتقييده ب( المميز ) صريح في أنه لا يشترط البلوغ » وهو خلاف ما في « الشرح ») 
و الروضة » من اشتراطه ٠‏ ونقلاه عن النص ٠»‏ واكتفئ أبو حامد بالمراهق » مع أن 
الاكتفاء بالمميز لا يعرف لأحد . ولذلك قيده فى « الفتاوئ » بالذي يستحيئ منه 
يمن ذلك اوهو نون المحقيقة زاجم إلا مقالة ان بحامك ابعل [طاذق الكتائب 
عليه » وإلا. . كان مخالفاً للنص ولوجه الشيخ أبي حامد . 

وقوله : ( ذكر ) يقتضي أنه لا تكفي عمتها ولا خالتها » والصحيح في « أصل 
الروضة » : الاكتفاء بذلك . بل يكفي حضور المرأة الواحدة الأجنبية الثقة » للكن 
ظاهر النص اشتراط النسوة الثقات كالحج . 
تنبيهان : 

أحدهما : لا فرق في الخلوة حيث تحرم بين الأعمئ والبصير كما صرح به في 
( صلاة الجماعة ) من « شرح المهذب » . للكن يجوز عند الضرورة كما لو وجد امرأة 
في برية. . فله استصحابها » بل يجب إذا خاف عليها لو تركها . 

وقال العبادي في ١‏ الزيادات » : لا يكون الأعمئ محرماً للمرأة في السفر » فعلى 
ما قال : يكون هنا كغير المميز ؛ لأن المعنئ فيه ظاهر .. 

الثاني : نقل الرافعي هنا عن الأصحاب أنه لا يجوز أن يخلو رجلان بامرأة 
واحدة » ويجوز أن يخلو رجل بنسوة إذا كن ثقات » والفرق أن استحياء المرأة من 
المرأة أكثر من استحياء الرجل من الرجل » والمصنف اختلف كلامه في المسألة في 
أبواب » وصرح في « شرح المهذب » بتحريم خلوة الرجل بالنسوة . 

قال : ( ولو كان في الدار حجرة يسكنها أحدهما والآخر الأخرئ ؛ فإن اتحدت 
المرافق كمطبخ ومستراح. . اشترط محرم » وإلا. . فلا ) ؛ لآن اتحاد المرافق يؤدي 
إلى الخلوة فاشترط مايمنع منها.» بخلاف ما إذا تعددت فإنها تصير كالدارين 
المتجاورتين . 


يفن 
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و( الحجرة ) بضم الحاء : كل منزل محوط . 

ومرافق الدار : مصاب المياه ونحوها مما يحصل به الارتفاق . 

قال : ( وينبغي أن يغلق ما بينهما من باب ١‏ وأن لا يكون ممر إحداهما على 
الأخرئ ) حذراً من الوقوع في الخلوة » والسد أولئ من الإغلاق » وصرح القاضي أبو 
الطيب والماوردي بأنه يسمره مع الإغلاق » وعبارة المصنف تقتضي أن ذلك 
لا يشترط » والمجزوم به في « الشرح » و١‏ الروضة » اشتراطه . 

قال : ( وسفل وعلو كدار وحجرة) أي : في الحكم الذي تقرر » فيأتي فيه 
ما تقدم من اشتراط المحرم عند اتحاد المرافق » وعدمه عند تعددها » وسد ما بينهما » 
وقال في ١‏ التجريد » : الأولئ أن يسكنها العلو حتئ لا يمكنه الاطلاع عليها . 

و( العلو) مثلث العين ٠‏ و( السفل ) بضم أوله وكسره 


نكمة . 

كل معتدة لم نوجب لها السكنىئ » فقال صاحب العدة أو وارثه : أنا أسكنها في 
موضع تقضي العدة فيه. . تلزمها الإجابة » وليس لها أن تمتنع ؛ لأن له في ذلك غرضاً 
وهو مراعاة النسب حتى لا يشتبه أمرها عليهم فيجحدوا النسب إذا أتت بولد » وكذلك 
إذا لم يتبرع به صاحب العدة ولا وارثه ورأى السلطان أن يسكنها في موضع 
ليحصنها. . لم يكن لها أن تمتنع ؛ مراعاة لح الله تعالئ . 


إذا طلقت زوجة الملاح في سفينة ولا منزل لها سواها » فإن كانت كبيرة فيها أماكن 
مميزة المرافق. . اعتدت في مكان منها» وإلا.. اعتدت في أقرب المواضع إلى 
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كتاب الاستبراء 


فو كعنار كن القزفية الراح سن لالدو هلقنا زوالا »خض يننا 
الاسم لأنه مقدر بأقل ما يدل على البراءة من غير تعدد » وسميت العدة لتعدد ما يدل 
على البراءة فيها » وهو تابع لباب العدد » فلذلك لم يبوب له في « المحرر» » بل 
جعله فصلاً » والأصل فيه ما سيأتي فيه من الأدلة . 

قال : ( يجب بسببين : أحدهما : ملك أمة بشراء أو إرث أو هبة أو سبي أو رد 
بعيب أو تحالف أو إقالة ) ؛ لأن الفرج حرم عليه ثم حل له . 

وقد استشكل تصور الملك المقتضي للاستبراء بمجرد السبي ؛ فإن الغنيمة لا تملك 
قبل القسمة » فكان الأحسن أن يقول : أو قسمة عن سبي » إلا أن يحمل على 
المسروق من دار الحرب على رأي الإمام والغزالي » والجمهور على خلافه . 

ونبه بالأمثلة المذكورة علن أنه لا فرق بين الملك القهري والاختياري » وأشار 
بذلك إلئ كل ما كان في معناه كقبول الوصية والفسخ بظن المشتري والرجوع في الهبة 
ونحوه » حت لو ملك شخصان أمتين ومضت عليهما مدة الاستبراء ثم اقتسما ووقعت 
كل واحدة منهما في يد أحدهما » إن قلنا : القسمة بيع. . احتاج كل إلى استبراء » 
وإلا. . فلا » قاله القاضي حسين في ( أبواب الربا ) . 

لكن قول المصنف ( يجب بسببين ) يقتضى أنه لا يجب بغيرهما » وليس كذلك ؛ 
فإنه لوحوطر و امشعر هقانا آنيا اكد .ريمت | سقتزازها شاوه راعدت در ين هنا دور 
ملك ولا زواله . 

وقوله : ( ملك أمة ) يقتضى اعتبار ملك جميعها » فلو ملك بعضها.. فلا 
استبراء ؛ إذ لا استباحة . ْ 
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نعم ؛ لو كان ملك بعضها ثم ملك باقيها. . لزمه الاستبراء » وهلذه تشملها عبارة 
المصنف . 

ثم إن عبارته وعبارة جماعة تقتضي وجوب الاستبراء عند تجدد الملك » وعبارة 
آخرين تقتضي أنه لا يطلق وجوبه بل يتوقف الحل عليه » وهي أصوب ؛ فإن ذلك 
لا يجب إلا عند إرادة الوطء أو الاستمتاع أو التزويج » أما بغيره. . فلا يجب . 

قال : ( وسواء بكر ومن استبرأها البائع قبل البيع ومنتقلة من صبى وامرأة 
وغيرهما ) ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس : ١‏ ألا لا توطأ حامل 


٠. -. 1 ا‎ 


حتىئ تضع » ولا حائل حت تحيض حيضة » رواه أبو داوود [0160] بإسناد صحيح » 
وصححه الحاكم [150/1] . ش 

وفي ١‏ صحيح مسلم »2 [1441] : الهم بلعن من أراد وطء امرأة حامل من السبي . 

وعن رويفع بن ثابت الأنصاري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
في خيبر : ١‏ لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الاخر أن يقع على امرأة من السبي حتئ 
يستبرئها » رواه أحمد 3 وأبو داوود [5151] بإسناد صحيح » وحسنه الترمذي 
١١1[‏ بنحوه] . 

وقاس الشافعى والأصحاب ماعدا المسبية عليها » وفى علة وجوبه جوابان 
للقاضي حسين من نصين للشافعي : 

أحدهما : حدوث ملك الرقبة مع فراغ محل الاستمتاع . 

والثانى : حدوث ملك حل الفرج ١‏ وتظهر ثمرة ذلك فى استبراء المجوسية 
والمرتدة كما سيأتي » فعلى العلة الأولئ. . يكفي » وعلى الثانية. . لا ؛ إذ لا حل . 

وخرج ابن سريج قولاً : أنه يجب استبراء البكر » وخصه الإمام بالمسبية » ونقله 

وعن المزني : أنه إنما يجب إذا كانت الأمة موطوءة أو حاملاً » واختاره الروياني 
فى « الحلية ») . 


185 


وَيَجبُ فِي مُكَاَبٍَ عُجرَثْ » وَكذا مد نَدَهٌ في ألأصَّمٌّ » لآ مَنْ حَلَتْ مِنْ صَوْم 


و 


وَأعْتِكاف وَإِخْرَام ؛ وَفِي أَلإِخْرّام وَجَة . وَلَو شترَى رَوْجَتَهُ. . أسْتْحبٌ 6" .. 


قال : ( ويجب في مكاتبة عجزت ) خلافاً لأبي حنيفة . 

لنا : أنه زال ملك الاستمتاع بها » وصارت إلئ حالة لو وطئها لاستحقت المهر . 
ثم عاد الملك فأشبه ما إذا باعها ثم اشتراها. هلذا في الكتابة الصحيحة » 
الفاسدة. . فإنها إذا عجزت. . حلت من غير استبراء كما قاله الرافعي في بابه . 

قال : ( وكذا مرتدة في الأصح ) المراد : أنها ارتدت ثم أسلمت ؛ لأن ملك 
الاستمتاع قد زال ثم عاد فأشبه التي قبلها 

والثاني : : لا يجب » وصححه الإمام وابن المنذر ؛ لأنها بالعود إلى الإسلام أزالت 
أثر ما كان بالردة » أما لو ارتد السيد ؛ ثم أسلم » فإن أزلنا ملكه. . وجب الاستبراء » 
وإلا. . وجب أيضاً على الأصح . 

قال : ( لا من حلت من صوم واعتكاف وإحرام ) وكذا من الحيض والنفاس ؛ إذ 
لا خلل في الملك ٠‏ وكذا لو حرمت عليه بالرهن ثم انفك ؛ لأن ملك الاستمتاع باق » 
وإنما راعينا جانب المرتهن ٠‏ ألا ترئ أنه يجوز له القبلة والنظر بشهوة . 

وصورة المسألة : أن يأذن لها في ذلك وهي في ملكه فتفعل » أما لو اشتراها 
محرمة أو صائمة صوماً واجباً. . فلا بد من الاستبراء » وللكن هل يكفي ما وقع في 
زمن العبادات الثلاث أم يجب استبراء جديد؟ قضية كلام العراقيين : أنه لا يكفي » 
والاستبراء الواقع في صوم واعتكاف مصور في ذات الأشهر 

قال : ( وفي الإحرام وجه ) أنه يجب استبراؤها كالمرتدة ؛ لأن الإحرام سبب يتأكد 
التحريم به » والمذهب الذي قطع به الجمهور : الأول . 

قال: ( ولو اشترئ زوجته.. استحب ) ؛ ليتميز ولد الملك من ولد النكاح » 
وإنما لم يجب لأنها انتقلت من حل إلى حل » للكن يستثنئ من ذلك ما لو اشتراها 
بشرط الخيار. . فالمنصوص : أنه لا يجوز له وطؤها في زمن الخيار » وفيه وجه . 

ثم إنما يستحب استبراء الزوجة إذا كانت غير مطلقة طلاقآ رجعياً » أما إذا كانت 


لديل 


وَقيل : يٍَ يَحجَبٌ . وَل م مَلك مرْوّجة أو مُعْمَدّة. . لم يح يَجِبْ » فإِن رَالا. . وَجَبَ في 


رجعية. . فاستبراؤها واجب ؛ لأنها كانت محرمة بالطلاق . 

قال : ( وقيل : يجب ) لتجدد الملك وتبدل جهة الحل » وقال القاضي حسين : 
إن قلنا : العلة حدوث ملك الرقبة. . وجب . أو حدوث الحل. . فلا . 

كل هنذا في الحر » أما المكاتب إذا اشترئ زوجته . . فليس له وطؤها بالملك على 
المنصوص ؛ لأنه لا يملك ملكا تاماً . 

قال : ( ولو ملك مزوجة أو معتدة.. لم يجب ) ؛ لأنها مشغولة بحق غيره فلا 
فائدة له حينئل . 

قال : ( فإن زالا. . وجب فى الأظهر ) المراد : زالت الزوجية والعدة بأن طلقها 
زوجها قبل الدخول » أو 555001 العدة » أو انقضت عدة الشبهة. . وجب 
الاستبراء ؛ لزاول المانع ووجود المقتضي . 

والثاني : لايجب . وله وطؤها فى الحال ؛ لأن موجب الاستبراء حدوث 
كفده ذا عل السك دو الموس ب كيقط انزو (العوف #الهدك عازن 
استولد الراهن المرهونة وقلنا : لا ينفذ في الحال » هل ينفذ عند الانفكاك؟ والأصح : 
7 ظ 

وإذا قل لا يعدت الات لاني المزوحة إذا تتقه د فلم آراة مهيا 
الاستمتاع أن يتحيل به في إسقاط الاستبراء » فيسأل البائع أن يزوجها ثم يشتريها » ثم 
يسأل الزوج طلاقها فتحل في الحال . 

للكن إنما يحصل الغرض إذا لم تكن الجارية موطوءة » أو كان سيدها قد 
استبرأها ؛ إذ لا يجوز تزويج الجارية الموطوءة إلا بعد الاستبراء » فلو أعتقها المشتري 
في الحال وأراد أن يتزوجها أو يزوجها من البائع أو غيره. . جاز على الصحيح كما 
سيأتي » وعلئ هنذا : فهلذه حيلة ثانية في تعجيل الاستمتاع : أن يعتقها في الحال 
ويتزوجها إن لم يبال بفوات ماليتها » ولا يحتاج إلئ سؤال التزويج والتطليق . 
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لاني : زَوَالَ فِرَاشٍ عَنْ أمَةِ مَوْطُوءَة » أو مُسْتَوْلدَةِ بِعِْقٍ أو مَوْتٍِ سيد . 
والصورة الأولئ تسمى : الهارونية ؛ فإن هارون الرشيد طلب حيلة في تعجيل 
الاستمتاع بجارية أراد شراءها » فذكر له أبو يوسف الحيلة الأولئ » ويروئ : أنه دله 
على الحيلة الثانية فنفقت سوقه عنده . 
وقيل : كان هارون ورث جارية من أبيه فهم بها فقالت : إن أباك أصابني » فسأل 
العلماء عن ذلك » فأعياهم الجواب ٠‏ فقال أبو يوسف : لا يقبل قولها . 
لا يعلم أن أباه أصابها؟ يحتمل وجهين . 


فروع : 

لا يجب في شراء الأمة التي كان البائع يطؤها إلا استبراء واحد ؛ لحصول البراءة » 
فلو اشتراها من شريكين وطئاها في طهر واحد. . وجب استبراءان في الأصح كالعدتين 
من شخصين » كذا صححه الرافعي في آخر « العدد » » وقيل : يكفي استبراء واحد . 

وكذلك لو وطىء أجنبيان أمة كل يظنها أمته. . فوطء كل يقتضي استبراء بقرء » 
ولا تداخل على الأصح . 

ولو وطئها المشتري قبل الاستبراء وباعها فأراد المشتري الثاني وطأها فهل يلزمه 
استبراؤها مرتين : مرة للأول ومرة له » أو تكفي مرة واحدة ويدخل فيها الأول؟ فيه 
وجهان : أصحهما ‏ على ما قاله الماوردي ‏ : أولهما » وقال الشيخ أبو حامد ونصر 
المقدسي : لا يجب إلا استبراء واحد . 

قال : ( الثاني : زوال فراش عن أمة موطوءة » أو مستولدة بعتق أو موت السيد ) ؛ 
لأنها كانت فراشاً للسيد » وزوال الفراش بعد الدخول يقتضي التربص كما في زوال 
الفراش عن الحرة . 

وروى مالك 258/51 والبيهقي 27 عن ابن عمر أنه قال : ( عدة أم الولد إذا 
هلك سيدها حيضة » واستبراؤها بقرءٍ واحد ) وبهلذا قال مالك . 

وقال أبو حنيفة : بثلاثة أقراء ؛ لأنها حرة . 
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وَلوْ مضت مَذَة الِاسْتِبْرَاءِ على مُسْتَوْلِدَةِ ثم أغتقها او مات . . وَجبَ في الااصح : 
و 


قلث : ولو أسَتَبْرَ 
و 


[ 


عكري رى ثم ده 0 2 لكي فى ماس 38 
أمَهَ مَؤطوءة فاعتقها. . لم يَجبْ . ويتزوّج في الحَالٍ ؛ إذ 


7 وا ا رفع نو 2 برا و “وو ع و . 0 م موجهل 00 
لا تشبه مَنكوحة » وَآللّه أعلم . ويَحرم ترويج ام مَوْطوءة وَمستؤلدة قبل 


وعن أحمد روايتان : 

أصحهما : كقولنا . 

والثانية : عليها إن مات سيدها عدة الوفاة كقول الأوزاعى » وفى العتق ثلاث 
حيض ؛ لحديث ضعيف فيه . ١‏ 1 

والقول بوجوب حيضة هو الأخذ بأقل ما قيل » فهو أولئ من غيره . 

ويندرج في عبارة المصنف الموقوفة إذا جوزنا تزويجها ؛ فإنه يجب استبراؤها » 
وترد علئ من عبر بزاول الملك ؛ لأن الملك فيها لم يزل . 

قال : ( ولو مضت مدة الاستبراء علئ مستولدة ثم أعتقها أو مات. . وجب في 
الأصح ) ولا يعتد بما مضئ كما لا يعتد بما مضئ قبل الطلاق من الأقراء . 

والثاني : لا يجب كالمسألة التي بعدها . 

ولو زوج أمته ثم طلقت قبل الدخول. . فالأظهر وجوب الاستبراء على السيد ؛ 
لأن ملك الاستمتاع زال ثم عاد . ش 

والثاني - وبه قال أبو حنيفة ‏ : لا ؛ لأن الملك لم يزل فإن طلقت بعد الدخول 
فاعتدت. . فقد قيل : يدخل الاستبراء في العدة » وهو رأي ابن أبي هريرة » وقيل : 
لا يدخل » بل يلزمه استبراؤها » وهو الصحيح ؛ لتجدد الحل . 

قال : ( قلت : ولو استبرأ أمة موطوءة ) أي : موطوءة له ( فأعتقها. . لم يجب » 
ويتزوج في الحال ؛ إذ لا تشبه منكوحة والله أعلم ) كذا حكاه الرافعي عن الأئمة ‏ 
قال : ولا يأتى فيه الخلاف فى المستولدة ؛ إذ تلك يثبت لها حق الحرية وفراشها أشبه 
بفراش التكاح . ١‏ 

قال : ( ويحرم تزويج أمة موطوءة ومستولدة قبل الاستبراء ) أما الموطوءة. . فلأن 


ال 


وو أعتق نك لل باعتا لوي ا 0 


وَهِيَ مُرْوّجَة. . فلا أسْتبْرَاءَ . وَهُوَ : بقرءِ - وَهْرَ حَيْضَةٌ كَاملَةٌ في أَلْجَدِيدٍ - 


ا و د ورج دحي بيات 
ا ا ا 
داوود والترمذي والحاكم وابن حبان . 

وأما أم الولد. . فالأصح : صحة تزويجها » للكن يحرم ذلك قبل الاستبراء أيضاً ؛ 
لما قلناه . 

ولو اشترئ أمة وأراد تزويجها قبل الاستبراء » فإن كان البائع وطئها. . لم يجزء 
للكن يستثنئ تزويجها ممن وجب الاستبراء بسبب وطئه كما إذا زوجها من البائع 
الواطىء 

قال : ( ولو أعتق مستولدته. . فله نكاحها بلا استبراء في الأصح ) كما يجوز أن 
ينكح المعتدة منه . 

والثانى : لا ؛ لأن الإعتاق يقتضى الاستبراء . 

قال : ( ولو أعتقها أو مات وهى مزوجة. . فلا استبراء ) ؛ لأنها ليست فراشاً له » 
بل للزوج ١‏ وقيل : يلزمه » ونقل عن القديم » كما لو وطئت المنكوحة بشبهة 
وشرعت في عدتها فطلقت . . فإن عليها العدة . 

قال : ( وهو : بقرء وهو حيضة كاملة في الجديد ) ؛ لما تقدم من قوله صلى الله 
عليه وسلم : « ولا حائل حتئ تحيض حيضة » وخالف الاستبراء العدة في اعتبارها 
لاستباحة الوطء فاختص بالحيض ليفضى إلا إباحة الوطء إذا انقضئ . 

والقديم ‏ وحكئ عن ١‏ الإملاء » أيضاً ‏ : أنه بالطهر كالعدة . 


وفي وجه : أن كلا منهما معتبر مقصود . 
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وَداتْ أشهر : بشهر » وَفى قؤل : بثلآثة » وَحامل مَسْبِيه 
سَيّدِ : بوضعه ء وَإِن مُلكث بشراءِ ل ل 


قلت : وي سل بوَضع حَمْلٍ زن في آلأَضَّحّ » وَأ لله أغلم . و ات 1 ا ا ل ب 


وشرط الحيضة : أن تكون كاملة بعد انتقال الملك كما ذكره المصنف . فلا تكفى 
بقية الحيضة التي وجد السبب في أثنائها » بخلاف ما إذا قلنا : إنه الطهر . ْ 

قال : ( وذات أشهر : بشهر ) ؛ لأنه كقرء في الحرة . 

قال : ( وفي قول : بثلاثة ) ؛ لأنها أقل مدة تعرف بها براءة الرحم » فلو لم تحض 
لعارض . . فكنظيره من العدة . 

قال : ( وحامل مسبية أو زال عنها فراش سيد : بوضعه ) ؛ لعموم قوله صلى الله 

ا ايه : «وَألْحْصَكتٌ ين السك إل 
مَامَلَكتْ مَلَككْ يكم 4 أي #بالسي + رواة عسلم؟: 

و( زوال الفراش ) بأن يعتقها السيد أو يموت عنهاء» ولا فرق بين مستولدته 
وموطوعته . 

قال : ( وإن ملكت بشراء. . فقد سبق أن لا استبراء في الحال ) وذلك عند قوله : 
( ولو ملك مزوجة أو معتدة.. لم يجب ) وحينئذ إذا ملكها وهي حامل من زوج أو 
شبهة وهي في العدة أو في عصمة الزوج. . فلا استبراء في الحال » فإذا زال النكاح أو 
العدة. . ففي وجوبه حينئذ قولان تقدما » فالاستبراء إما غير واجب » وإما مؤخر عن 
الوضع فلا يحصل بالوضع » وحكى البغوي في حصوله بالوضع قولين . 

قال : ( قلت : ويحصل بوضع حمل زنا في الأصح والله أعلم ) ؛ لإطلاق 
الحديث » ولحصول البراءة » بخلاف العدة ؛ فإنها مخصوصة بالتأكيد » ولذلك 
اشترط فيها التكرار . 

والثاني : لا يحصل كما لا تنقضي به العدة » فإذا قلنا بهنذا ورأت دماً على الحمل 
وقلنا لصيس اكد قن الا في 
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قال : ( ولو مضئى زمن استبراء بعد الملك قبل القبض . . حسب إن ملك بإرث ) ؛ 
لأن الملك به مقبوض حكماً وإن لم يحصل به القبض حساً » ولهلذا يصح بيعه هنذا إذا 
كانت مقبوضة للميت ٠‏ فلو ابتاعها ثم مات قبل قبضها. . لم يعتد باستبرائها إلا بعد أن 
يقبضها الوارث كما في بيع الموروث قبل قبضه » نبه عليه في « المطلب » » وحكم 
الانتقال بالوصية بعد القبول حكم الانتقال بالإرث . 

قال : ( وكذا شراء في الأصح ) ؛ لتمام الملك وازومه . 

والثاني : لا يعتد به ؟ لعدم استقرار الملك » ولا يكتفئ بالحيض الواقع في زمن 
الخيار على الأصح ؛ لضعف الملك » وقيل بالفرق بين الحيض ووضع الحمل . 

قال : ( لا هبة ) ؛ لعدم استقرار الملك . والمراد : إذا جرى الاستبراء بعد جريان 
عقد الهبة وقبل القبض. . فإنه لا يعتد به » وكذلك حكم الغنيمة قبل القبض ؛ إذ 
لا يتمان إلابه . 

قال : ( ولو اشترئ مجوسية فحاضت ثم أسلمت. . لم يكف ) ؛ لأن الاستبراء 
لاستباحة الاستمتاع » وإنما يعتد بما يستعقب الحل . 

والثاني : يكتفئ بذلك ؛ لوقوعه في الملك المستقر » وكذلك الحكم فيما لو 
اشترئ مرتدة أو وثنية . 

وقوله : ( فحاضت ) مثال » والمراد : ما يحصل به الاستبراء من حيضة كاملة أو 
شهر أو وضع . 

اشترى العبد المأذون جارية. . فللسيد وطؤها بعد الاستبراء إن لم يكن هناك دين » 
فإن كان. . فليس له ذلك » فإذا زال الدين بقضاء أو إبراء. . لم يكف ما حصل من 
الاستبراء قبله في الأصح كالمجوسية » وقد تقدم هلذا قبيل ( باب مايحرم من 
النكاح ) . 


لحيل 


وَيَحْرُمٌ آلاسْتِمْتَاع الْمُسْتَبرَة 


قال : ( ويحرم الاستمتاع بالمستبرأة ) ؛ لاحتمال حملها من سيدها فتكون أم ولد 
له أو من وطء شبهة فتكون حاملاً بحرء فلا يصح بيعها على التقديرين » ولأن 


وأما الخلوة بها.. فنص علئ جوازها الجرجاني في ١‏ الشافي 2١")‏ » ويجوز 
استخدامها وإن كانت جميلة ؛ لآن الشرع ائتمنه عليها » وخالف المرهونة ؛ لأن الحق 


فيها للمرتهن فمنع سيدها من استخدامها » وإذا طهرت من الحيض . . حل الاستمتاع 


قال ( إلا مسبية. . فيحل غير وطء ) ؛ لآن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم منها 


)١(‏ في هامش (د): أطلق شيخنا أنه يجوز بخلاف الزوجة المعتدة بشبهة العتق» ثم استشكل الفرق 

بينهماء ثم أجاب بأن الأجنبي بوطء زوجته متعد عليه؛ كونه وطىء ما لا يحل له باطناً . 

وأما سيد الأمة الذي باعها. . فإنه ليس بمتعدٍ؛ لأنه كان يحل له أن يطأها قبل البيع . 

قال الشارح: وهلذا يبيح العكس؛ فإن مقتضى ما فرق به: أنه تجوز الخلوة بالموطوءة» 
ولا تجوز بالمستبرأة. 

ثم ذكر : أن الشيخ تقي الدين السبكي اشتري له في مرض موته جارية للخدمة» فتركت عنده 
فقال لأولاده: من قال : إن الخلوة بالمستبرأة تجوز؟! قالوا: الأصحاب» فأمرهم بالكشف 
عنهاء فلم يجدوها في الكتب المشهورة . ثم إن فقهاء العصر تمسكوا بقول الجواز وعكفوا 
عليه . 

قال الشارح : لم نجد ذلك» سألت شيخنا عنها فقال: هنذا الذي في ذهني عن الأصحاب» 
قال: ثم كشفت أنا أيضا الكتب المشهورة فلم أرهاء ثم وجدتها في «الرافعي»: فيما إذا ادعى 
أنها حاضت فحلت فقالت: لم أحض . . فالقول قوله. 

قال الرافعي في تعليل ذلك : لآن الاستبراءات من التقوى» مفوض للسيد» وليس ذلك 
بحال الخصومات» ولو لم يكن كذلك.. لحلنا بين السيد وبينهاء كما نحول بين الزوج 
والمعتدة عن وطء الشبهة . اه 

قال: هي أيضاً منقولة في «الشافي» للجرجاني» نقل فيها وجهين من غير ترجيح» وفهم 
بعضهم من ذلك: أن الراجح الجواز؛ لتعليله في النقل» فغلط ثم وضعها في كتابه كذلك» 
والذي في «الشافي» كما ذكرت» فالعجب من الشارح كيف وقع في الشرح فيما أنكره علئ من 
نقل ذلك!) . 


ل 


مقن :الآ بورذاناتك طن ب انك ولوستكي العف ففال 3 «أخيردى 


إلا الوطء » والفرق بينها وبين غيرها : أن المسبية مملوكة بكل حال حائلاً كانت أو 
حاملاً ؛ فإن ولد الحربي لا يمنع جريان الرق » وإنما منع الوطء خوفا من اختلاط مائه 
بماء حربي . 

وروى البيهقي والخرائطي في كتاب « علل القلوب » عن ابن عمر أنه قال : 
( وقعت في سهمي جارية من سبي جلولاء » فنظرت إليها فإذا عنقها مثل إبريق 
الفضة » فلم أتمالك أن قبلتها والناس ينظرون 2١")‏ فلو كان حراماً. . لامتنع منه ذلك . 

و( جلولاء ) بفتح الجيم والمد : قرية من نواحي فارس ٠‏ والنسبة إليها جلولي 
علئ غير قياس » فتحت يوم اليرموك سنة سبع عشرة من الهجرة فبلغت غنائمها ثمانية 
عكر الف الفعه". 

قال : ( وقيل : لا ) كغيرها من الإماء » وهلذا الذي جعله وجهاً ضعيفاً هو نص 
«الأم»)ء. وهو المعتمد المعتبر لاما في « الرافعي » و« الروضة» كما قاله في 
« المهمات » » والخلاف جار فى التلذذ بالحامل من الزنا » قاله الماوردي » وإذا قلنا 
نض جهجادر «نانك يمافرى السرسوووة الر كيه لافطا نيما ون الام لوق 
كالحائض غير المستبرأة » كذا قاله الإمام وهو حسن . 

قال : ( وإذا قالت : حضت. . صدقت ) ؛ لأن ذلك لا يعرف إلا من جهتها » 
ولا تحلف ؛ لأنها لو نكلت. . لما استطاع السيد أن يحلف . 

قال : ( ولو منعت السيد فقال: أخبرتني بتمام الاستبراء. . صدق )؛ لأن 
الاستبراء باب من التقوئ مفوض إلئ أمانته » ولهنذا لا يحال بينه وبينها بخلاف الزوجة 
المعتدة عن وطء الشبهة . 

والثاني : أنها المصدقة للأصل . والأصح ذ فى « الروضة » : أن لها تحليفه على 
ذلك ٠‏ وعليها الامتناع م التمكين إذا تحفقت بقاء قلىء في زط الامغزراء إن انبيكاها 
له في الظاهر . 


. )7/4( » انظر « تلخيص الحبير‎ )١( 


ااكحل 


م 


ولا تعية أن فداه شا إل بوَطءِ » فَِذَا وَلَدَتْ لِلإِمْكَانِ مِنْ وَطئِ. «لجسد وا 


بِرَطْءٍ وَتَقَى الْوَلَد وَآدَعَى أسْيِبْراءً. . لَه يَلْحَفْهُ عَلَى الْمَذْمّبِ » ا200 


قال : ( ولا تصير أمة فراشاً إلا بوطء ) بالإجماع ٠‏ ويدل له حديث عبد الله بن 
زمعة الثابت في ١‏ الصحيحين » [خ ٠0‏ م/140] فلا تصير فراشاً بالملك ولا بالخلوة 
ولا يلحقه الولد بذلك ٠‏ بخلاف النكاح ؛ فإن الولد فيه يلحق بمجرد الإمكان » لأن 
تي ويد ارا محا ار ا لك 0 
والاستخدام » فلا ينصرف للاستمتاع ما لم يتحقق الوطء » ولهلذا : يصح أن يملك 
من لا تحل له كأخته . 

ومجرد عقد النكاح يثبت المصاهرة » بخلاف مجرد الملك ؛ فإنه لا يثبتها . 

وشمل إطلاقه الوطء في الدبر » وقد اضطرب فيه تصحيح المصنف كما تقدم » 
فصحح هنا أنه لا يلحقه » وفي ( باب النكاح ) اللحوق ». وقال الإمام : القول 
باللحوق ضعيف لا أصل له . 

وعند أبي حنيفة لا تصير الأمة فراشاً بالوطء وإن داوم عليه سنين » ولا يلحقه إلا 
إذا استلحقه ولو ادعت الأمة الوطء وأنها صارت أم ولد » فإن كان السيد قد عرضها 
على البيع. . سمعت ٠‏ وإلا. . فلا على الأصح كما سيأتي . 

قال : ( فإذا ولدت للإمكان من وطئه . . لحقه ) أشار بذلك إلى أن معنا كون الأمة 
فراشاً أنها إذا أتت بولد من السيد. . لحقه » سواء استلحقه أم لا ؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم ألحق الولد بزمعة من غير إقرار منه ولا من وارثه بالاستيلاد وقال : « الولد 
للفراش » . 

وروئ مالك [45/1/] عن عمر أنه قال : ( لا تأتيني أم ولد يعترف سيدها أنه ألم بها 
إلا ألحقت به ولدها. فأمسكوهن بعد أو أرسلوهن ) فاعتبر الاعتراف بالإلمام 
ا ا 

: ( ولو أقر بوطء ونفى الولد وادعى استبراء. . لم يلحقه على المذهب ) ؛ 

00 بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم نفوا أولاد جوار لهم بذلك » هلذا 
إذا أتت به لأكثر من ستة أشهر من الاستبراء إلى أربع سنين » فلو ولدته لدون ستة أشهر 


لخدلا 


روه 5-4 
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ل لي مام 9 يت مه 0 0 3 5 - و 
وَإن أنكرّث الاسْتِبْرَاء. . خلف أن ألوَلدَ ليْسَ منه » وَقيل : يَجبٌ تعوّضة 


للاسْيِرَاء . وَلَو آدَعَتِ اسْتِيلادا فأنْكَرَ أَصْلَ أَلْوَطءِ وَهْنَاكَ وَلَد. . لَمْ يُحَلّفْ عَلَى 
ا 6 5 > ع 


ألصّحِيح » وَلَّرْ قال : وَطِيْتُ وَعَرَلْتُ . . لَحِفَهُ في الأَصَحٌ . 


من الاستبراء. . لحقه الولد ؛ للعلم بأنها كانت حاملاً يومئذ . 

قال في « الروضة » هنا : وله نفيه باللعان على الصحيح كما سبق هناك » وهو 
سهو ؛ فالسابق هناك تصحيح المنع . 

قال : ( وإن أنكرت الاستبراء . . حلف أن الولد ليس منه ) كما في نفي ولد الحرة » 
ولا يحتاج إلى التعرض للاستبراء » وفي وجه : أنه يصدق بلا يمين . 

قال : ( وقيل : يجب تعرضه للاستبراء ) ؛ لتثبت بذلك دعواه » وقيل : يكفي 
التعرض للاستبراء فقط » ويكتفئ به في نفي النسب . 

قال: ( ولو ادعت استيلاداً فأتكر أصل الوطء وهناك ولد.. لم يحلف على 
الصحيح ) والولد منتف عنه » وإنما حلف في الصورة السابقة ؛ لأنه سبق منه الإقرار 
بما يقتضي ثبوت النسب وهو الوطء . 

والثاني : يحلف ؛ لأنه لو اعترف. . ثبت النسب . فإذا أتكر. . حلف . 

واحترز بقوله : ( وهناك ولد ) عما إذا لم يكن. . فلا يحلف بلا خلاف » قاله 
الرافعي . 

قال ابن الرفعة : بل يحلف بلا خلاف اذا عرض على البيع ؛ لأن دعواه حينئذ 
تنصرف إلى حريتها لا إلى ولدها . 

قال : ( ولو قال : وطئت وعزلت . . لحقه في الأصح ) ؛ لأن الماء سباق لا يدخل 
تحت الاختيار » ولأن أحكام الوطء لا يشترط فيها الإنزال كالتحليل والتحصين . 

والثاني : ينتفي عنه كدعوى الاستبراء » فإن قال : كنت أطأ فيما دون الفرج. . 
فالصحيح : لا يلحقه ؛ لانتفاء الإيلاج الذي تتعلق به أحكام الوطء . 

وقيل : يلحقه ؛ لإمكان سبق الماء » والجواب : أنه بعيد عادة . 


1١0 


«اأفاه ا ها عه دهاع فاه فا وه هاه هش قاف قاعة وف هه ه دقفا هد فاه هد هد فاع قاع قاع هداع قاع قاع قاقد ياه هاه وار 


اختلف العلماء في النطفة قبل تمام الأربعين هل لها حرمة عل قولين حكاهما 
المحب الطبري في أوائل كتاب « الأحكام » . فقيل : لا يثبت لها حكم السقط 
والوأد » وقيل : لها حرمة ولا يباح إفسادها ولا التسبب في إخراجها بعد الاستقرار في 
الرحم ٠.‏ بخلاف العزل ؛ فإنه قبل حصولها . 

وقال الكرابيسى : سألت أبا بكر الفراتى عن رجل سقئ جاريته شراباً لتسقط ولدها 
فقال : ما دامت نطفة أو علقة. . فواسع له ذلك إن شاء الله تعالئ . 

وهلذه المسألة تعم بها البلوئ ٠‏ ولا يخفئ أن المرأة قد تفعل ذلك لحمل زنا أو غير 
زنا » ثم هي إما أمة فعلت ذلك بإذن مولاها الواطىء لها وهي مسألة الفراتي ٠»‏ أو بإذنه 
وليس هو الواطىء وهي صورة لا تخفئ » والنقل فيها عندنا عزيز » وفي مذهب أبي 
حنيفة شهير ؛ ففي « فتاوئ قاضي خان » وغيره : أن ذلك يجوز . وقد تكلم الغزالي 
عليها في ١‏ الإحياء » بكلام متين » غير أنه لم يصرح بتحريم » إلا أنه ذكر مسألة العزل 
ثم قال : يبعد الحكم بعدم تحريمه . 

وأفتى الشيخ عماد الدين بن يونس والشيخ عز الدين : بأن المرأة لا يحل لها أن 
تستعمل دواء لقطع الحبل ولو رضي به الزوج » وينبغي أن يكون ذلك كالعزل ». إلا أن 
يقال : هلذا يحصل به اليأس بخلاف العزل . 
تتمة : 

للسيد بيع أمته من الأجذم والأبرص ؛ لأن الشراء لا يتعين للاستمتاع » ثم هل لها 
الامتناع من تمكينه؟ فيه وجهان : 

ظ قال في « المهمات» : أصحهما : أنه لا يلزمها التمكين » وفي ١‏ الشرح » 
و« الروضة » في هلذا الباب ما يؤخذ منه ذلك . وذكر الرافعي وجهين في ( كتاب 
النكاح ) من غير ترجيح . 

قال المصنف : قلت : قال المتولى : أصحهما : يلزمها التمكين » وهلذا 
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ا ا ا ا ا الا ا ا ل ا ا ا ل ا ا ا ا ل ا لدويهة د كا ل ل ل ل الا يا ل ال ا ل نا 


نا ضححه الزوياق فى « البحر » أيضا + والصواب المعتمد : أن لها الامتناع كما أفتى 
به الشيخ عماد الدين بن يونس وغيره : 


قال الشيخ أبو محمد الجويني في ١‏ التبصرة » والقفال في ١‏ الفتاوى » وغيرهما 
أصول الكتاب والسنة والإجماع متظافرة علئ تحريم وطء السراري اللاتي يجلبن اليوم 
من الروم والهند والترك » إلا أن ينصب الإمام من يقسم الغنائم من غير حيف وظلم ١‏ 
وعارضهم الشيخ تاج الدين الفزاري فأفتئ بأن الإمام لا تجب عليه قسمة الغنائم 
بحال » ولا تخميسها » وله أن يفضل » وأن يحرم بعض الغانمين » وزعم أن سيرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي ذلك » ورد عليه المصنف قوله وقال : إنه 
خارق للإجماع في ذلك . 

هنذا إذا أخنذوه بالقهر + فآما: المسروق. والمكتلسن.  .‏ فالمشهون أيضا :- أنه 
يخمس ٠‏ خلافاً للغزالي » وقد تقدمت الإشارة إلئ هلذا في خاتمة ( قسم الفيء 
والغبية )2 


ا 1 د لبر 
وب اي 


ئّ 


١ 


ضٍ 7 هه 
سير 4 
ال لأمطيم 


2 


: أ 


كي 


كتاب الرضاع 


هو بفتح الراء وكسرها : اسم لمص الثدي وشرب لبنه » وخصه الشرع بوصول لبن 
المرأة إل جوف الطفل . 

والكتاب ثم السنة ناطقان بتحريم الرضاع » قال الله تعالئ : 7 وَأُمَهَشْحكُمْ أل 
َرَصَعَدَكْ وَأْخَوَنُكُم يرس ألرصلعَة4 . 

وفي ١‏ الصحيحين » [خ 8 م 1/1445] عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب © . 

وأجمعت الأمة على تأثيره في النكاح » وثبوت المحرمية » وأظهر قولي الشافعي : 
أنه يؤثر في عدم نقض الوضوء ء ولا يؤثر فيما عدا ذلك كالميراث والنفقة والعتق 
وسقوط القصاص ورد الشهادة ونحوها . 

قال : ( إنما يثبت بلبن امرأة ) فلبن البهيمة لا يتعلق به تحريم » حتئ إذا شرب منه 
صغيران.. لا تعبت بينهما أخوة » ولا تحرم الأنث منهما على الذكر خلافاً لعطاء » 
وعلله الرافعي بأن الأخوة"'' فرع الأمومة فإذا لم تثبت الأمومة التي هي أصل. . لم 
تثبت الأخوة » وما استدل به قد صرح بعكسه فيما لو كان لرجل خمس مستولدات 
رقع سويد كروك لورقم إن الات له يفي اعبار 

ولو در لرجل لبن فرضعه طفل.. لم يؤثر ؛ لأن اللبن من أثر الولادة » وهي 
مختصة بالنساء » ولأنه ليس معداً للتغذية كغيره من المائعات . 


وقال الكرابيسي : يحرم ؛ لأنه إذا ثبتت ثبتت أبوته بطريق التبعية. . فبالأصالة أول » 


. ) في هامش ( ز ) : ( أي : أخوة الأمومة » وبه يعرف ما اعترض به على الرافعي‎ )١( 
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للكن نص الشافعي في ١‏ الأم » و« البويطي » علئ أنه يكره له ولولده نكاح من ارتضعت 
منه . 

ولبن الخنثى المشكل لا يقتضي أنوئته على المذهب ٠»‏ بل يوقف أمره » فإن بانت 
أنوته. .. تعلق به الحكم © وإلا. . فلا . 

قال : ( حية ) فلو ارتضع طفل من ميتة أو حلب لبنها وأوجر الصبي. . لم يرتب 
عليه حكم وإن كان طاهراً على المذهب » كما لا تثبت حرمة المصاهرة بوطء الميتة . 

وخالف في هلذه المسألة الأئمة الثلاثة والأوزاعي ومنصور التميمى ٠»‏ مستدلين 
بقول عمر : ( اللبن لا يموت )20 وحمله الشافعي علئ ما إذا حلب منها في حياتها ثم 
سقي الصبي . . فإنه يحرم كالرضاع من الثدي ٠‏ ولا يبطل عمله بمفارقته كما سيأتي . 

واحتج الأصحاب بأن اللبن ضعفت حرمته بموت الأصل . ألا ترئ أن حرمة 
الأعضاء تسقط بالموت » حتئ لا يجب القصاص بقظعها » وبأنه لو وصل اللبن إلا 
جوف الصبي الميت.. لم تثبت الحرمة ٠»‏ فكذلك إذا انفصل من ميتة قياساً لأحد 
الطرفين على الآخر . 

قال : ( بلغت تسع سنين ) فاللبن الحاصل قبل ذلك لا يؤثر في التحريم . كما أنها 
إذا رأت دما قبل تسع. . لا يكون حيضاً . 

وإن كانت بنت تسع.. حرم وإن لم يحكم ببلوغها ؛ لأن احتمال البلوغ قائم » 
والرضاع كالنسب فيكفي فيه الاحتمال » وسواء كانت الصغيرة مزوجة أم بكراً أم 

وقيل : لا يحرم لبن البكر ؛ لأن ولد الرضاع تابع لولد النسب ولا ولد لها ء 
وكذلك الثيب التي لا زوج لها ولا ولد ولا حمل » وحكئ صاحب « التنبيه » قولاً فيما 
إذا لم يكن لها حمل : أنه لا ينبت حكم الرضاع وغلطه الأكثرون فيه . 

والمعتبر في السنين القمريةٌ لا الشمسية » والأصح في ١‏ الشرح الصغير » : أن ذلك 
تقريب كسن الحيض ٠.‏ فما تقدم فيه يأتي هنا . 


)0:2( أخرجه عبد الرزاق ( 8784 ) عن أبي العالية : 


”٠ 


االطار يرس بي ٠‏ حَوَمَ في الأصَحٌ . وَلَوْ جِمّنَ أو نرع منه ُبْد. 
حَوَمَ . وَلَوْ خلِط بِمَائِع . . حَوَمَ إن غَلَبَ » وَإِنْ غْلِبَ وَشَرِبَ الْكلّ دقيل أي 
0 . حَوَمَ في لأَظْهَرٍ . 100 1 00 


قال : ( ولو حلبت وأوجر بعد موتها. . حرم في الأصح ) ؛ لأنه انفصل منها وهو 
حلال محرم . 

والثاني : لا ؟ لبعد إثبات الأمومة بعد الموت . 

5 

: ( ولو جبن أو نزع منه زبد. . حرم ) لوصول عين اللبن إلى الجوف ٠‏ وقال 

لاوا سا ب م 
تحصل به التغذية » فلو حمض أو انعقد أو أغلي أو صار مخيضاً أو أقطأً. . حرم » 
وكذا لو عجن به دقيق أو ثرد به طعام على الصحيح . 

وقال أبو حنيفة : لا تثبت الحرمة بالجبن ونحوه . 

وقوله : ( ولو نزع منه زبد ) يحتمل أن يريد اللبن المنزوع زبده » ويحتمل أن يريد 
الزبد نفسه » وكل منهما محرم . 

قال : ( ولو خلط بمائع. . حرم إن غلب ) سواء كان المائع حلالاً أو حرامآ ؛ لآن 
المغلوب كالمعدوم بدليل النجاسة المستهلكة في الماء الكثير » وسواء شرب الجميع 
أو البعض . 

والمراد بغلبته : ظهور إحدئ صفاته . إما اللون أو الطعم أو الرائحة » وقيل : بأن 
لا يخرج عن التغذية » وقطع الجمهور بالأول . 

فلو لم يظهر شيء قدر مخالفاً في لون قوي » كذا استنيطه الحليمي » وعرضه على 
القفال الشاشي وابنه القاسم صاحب ١‏ التقريب »© فارتضاه » ثم وجده لابن سريج . 

قال : ( وإن غلب ) أي : بضم الغين وكسر اللام ( وشرب الكل - قبل : أو 
البعض ‏ حرم في الأظهر ) ؛ لأنه وصل إل جوفه عين اللبن » وذلك هو المعتبر في 


.)١406 أخرجه البخاري ( 75141 ) .ومسلم(‎ )١( 


٠١ 
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وَبُحَرُمُ إِجَارُ وَكَذا إِسْعَاط عَلَى الْمَذْمّبٍ ١‏ لآ حُقَنَهٌ في الأَظْهَرٍ . ا 
التأثير » ووجه عدم التحريم في الأولئ : القياس على النجاسة المستهلكة في الماء 
الكثير » ووجه عدم التحريم في الثانية ‏ وهو ما إذا شرب البعض - : أنا لم نتحقق 
وصول جميع اللبن » ووجه مقابله : أن المائع إذا خالط الماء. . فما من جزء يوجد إلا 
وفيه شيء من هلذا وشيء من هلذا . 

وهلذا الخلاف فيما إذا لم نتتحقق وصول اللبن » مثل أن وقعت قطرة في جب ماء 
وشرب بعضه » فإن تحققنا انتشاره في الخليط وحصول بعضه في المشروب أو كان 
البالى هق المكلوظ اقل من فلتروى قن لسري طناك برا لاتيم لم1 
كون اللبن قدراً يمكن أن يسقئ منه خمس دفعات لو انفرد عن الخليط . 

وتقييد المصنف ب( المائع ) لا حاجة إليه ؛ فإن الخلط بالجامد كالدقيق كذلك 
لاشتراكهما في التغذية » ولم يذكر الحكم فيما إذا تساويا ؛ لآنه يؤخذ من الثانية من 
باب أولئ . 

قال : ( ويحرم إيجار ) وهو صب اللبن في الحلق ؛ لحصول التغذية به 
كالارتضاع » وظاهر عبارة المصنف : حصول التحريم بمجاوزة الحلق وإن لم يصل 
إلى المعدة كما يفطر بمثله الصائم » وهو مقتضئ كلام المتولي وغيره » للكن اعتبر في 
« المحرر » وصوله إلى المعدة » وعليه جرئ في « الشرح » و« الروضة » . 

قال : ( وكذا إسعاط على المذهب ) وهو صبه في الأنف ؛ لأن الدماغ جوف 
للتغذي كالمعدة » ولأنه سبيل يحصل بالواصل منه الفطر فأشبه الحلق » ويقابل 
المذهب القولان في الحقنة » وعلى المذهب : لو ارتضع الصبي مرة وأوجر مرتين 
وأسعط مرتين. . ثبت التحريم . ٠‏ 

ولو شرب وتقيأ في الحال حصل التحريم على الصحيح ٠‏ وقيل : لا يحصل . 

وقيل : إن تقيأ وقد تغير اللبن. . يثبت التحريم » وإلا. . فلا . 

قال : ( لا حقنة فى الأظهر ) ؛ لأنها لإسهال ما انعقد فى الأمعاء » ولا يحصل بها 
التغذي » وبهلذا قال الأئمة الثلاثة . ْ 

والثاني : يحرم كما يفطر بها الصائم » واختاره المزني . 
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والصب فى الإحليل إن وصل إلى المثانة. . كالحقنة » وإلا فإن قلنا : يفطر به. . 
فكذلك » وإلا. . فلا . 

ولو كان في بطنه جرح فصب اللبن فيه إلى الجوف. . لم يحرم في الأصح » وصبه 
فى العين لا أثر له قطعاً » وفى الأذن الأشهر أنه كالحقنة » وقال الروياني : يحرم 
تنا قال اليقري :لا يحم قفا 

قال : ( وشرطه : رضيع حي ) فلا أثر للوصول معدة الميت بالاتفاق » وكان 
الأولئ للمصنف أن يقول : وحياة رضيع ؛ لأن الرضيع ركن لا شرط . 

قال : ( لم يبلغ ستتين ) ؟ لقوله تعالئ : « #وَالولاثُ صن أولدَهُنَعوْن مق 
ِمَنْأرَادَ نيع ألرصاعَة» 

وروى البيهقي ة والدارقطني :/ :اع : « لا رضاع إلا ما كان في حولين ( 
نكن الأصح وقفه على ابن عباس . 

وحسن الترمذي [1151] : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا رضاع إلا ما فتق 
الأمعاء وكان قبل الحولين » . 

ولم يخالف في هلذا إلا عائشة ؛ فإنها تلحق ما بعد الحولين بما قبلهما لما روى 
الشيخان [خ 5048م +140] : أن سهلة بنت سهيل بن عمرو قالت : يا رسول الله ؛ إنا كنا 
نرئ سالمآ ولداً » وقد نزل في التبني والحجاب ما قد علمت » فماذا تأمرني فقال : 
« أرضعيه خمس رضعات. . يحرم بهن عليك"» » ففعلت فكانت تراه ابنأ . 

والجواب : أنه مخصوص بسالم كما قالته أم سلمة وسائر زوجات النبي صلى الله 
عليه وسلم » وهن بالخاص والعام والناسخ والمنسوخ أعلم . 

والمراد : ستتين بالأهلة كما قاله في « المحرر » » فإن انكسر الشهر الأول. . كمل 
بالعدد ثلاثين من الخامس والعشرين على الصحيح . 

وفي ١‏ شرح المهذب » و« رؤوس المسائل » : أن ذلك تحديد قطعاً . 

وعند أبي حنيفة : مدة الرضاع ثلاثون شهراً » وعن مالك قولان كالمذهبين . 

وابتداء الحولين من تمام الانفصال ٠»‏ وعبارته تفهم أنه لو تم الحولان في انتهاء 


الا 


قال : ( وخمس رضعات ) ؛ لما روئ مسلم [1451] عن عائشة قالت : ( كان فيما 
أنزل الله : ٠‏ عشر رضعات محرمات » فنسخن ب « خمس معلومات » فتوفي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن ) أي : يتلئ حكمهن أو العمل بهن . 
وهلذا يدل علئ قرب النسخ » حتئ إن من لم يبلغه النسخ كان يقرؤها . 

وأورد في « شرح مسلم» : أن هنذا لا حجة فيه ؛ لأن القرآن لا يثبت يخبر 
الواحد » ولم يجب عنه » وأجاب عنه إلكيا الطبري بأن القرآن وإن لم يثبت بخبر 
الواحد للكن يثبت حكمه والعمل به » والأحسن الاستدلال بحديث سالم ؛ فإن فيه 
تخصيص الرضعات بخمس ٠»‏ وهو محل ضرورة » فلو حصل ما دونه. . لذكره . 

وفي « صحيح مسلم ]١450[»‏ عنها رضي الله عنها: « لا تحرم المصة ولا المصتان». 

وفي وجه : إثبات التحريم برضعة كمذهب أبي حنيفة ومالك رضي الله عنهما . 

وفي ثالث - اختاره ابن المنذر وجماعة ‏ : بثلاث كمذهب أبي ثور . 

وعن أحمد روايتان كالمذهبين » فلو حكم قاض بالتحريم بأقل من خمس 
رضعات. . لم ينقض حكمه . خلافاً للإصطخري . 

وقوله : ( خمس رضعات ) مراده : وما في حكمهن من الجبن والزيد وغيرهما 
مما يتخذ منه . 

والحكمة في كون التحريم يخمس : أن الحواس خمس وهي أسباب الإدراك » فلم 
يحصل له علم باطن بغيرها » والرضاع أمر يظهر تأثيره في الباطن من إنشار العظم 
وإنبات اللحم » فكانت الخمس حيتئذ مؤثرة في ذلك . 

فإن قيل : من قاعدة الشافعي الأخذ بأقل ماقيل.. فلم أخذ هنا بالأكثر؟ 
فالجواب : أنه إنما يأخذ بالأقل إذا لم يجد دليلاً سواه » وهنا السنة نصت على الخمس 
فلم يعدل عنها"؟ . 


. ) في هامش ( م) : ( بلغ مقابلة بأصله . كتبه مؤلفه‎ )١( 
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قال : ( وضبطهن بالعرف ) فما عده أهله رضعة واحدة فواحدة » وما قضوا فيه 
بالتعدد فهو متعدد ؛ لأنه ليس في الشرع ولا في اللغة ما يدل علئ ضبطه » فرجعنا فيه 
إلى العرف كالحرز في السرقة والقبض في المبيع . ظ 

قال : ( فلو قطع إعراضاً. . تعدد ) وإن لم يصل إلى الجوف منه إلا قطرة ؛ لأن 
العرف يقضي بذلك , وكذا لو قطعت المرضعة ثم عاد إلى الإرضاع في الأصح . 

ولو قامت لشغل خفيف ثم عادت. . اتحد جزماً . 

قال : ( أو للهو وعاد في الحال أو تحول من ثدي إلئ ثدي. . فلا ) ؛ لقضاء العرف 
بذلك » كما لو تحدث الاكل وتنفس. . لا يخرجه ذلك عن كون ذلك أكلة واحدة . 

وقيد في ١‏ الروضة » مسألة اللهو ببقاء الثدي في فيه » وهو يوهم اشتراطه » وليس 
كذلك ؛ فالمنصوص في ١‏ المختصر » أن ذلك لا يشترط » وكذا لو قطع للتنفس أو 
الازدراد أو نام نومة خفيفة » فلو طال نومه ثم انتبه وارتضع . . فرضعة إن كان الثدي في 
فيه » وإلا. . فثنتان . 

وقوله : ( من ثدي إلى ثدي ) المراد : في المرضعة الواحدة » فلو تحول من ثدي 
امرأة إلئ ثدي أخرى في الحال. . فالأصح : التعدد . 

و( الثدي ) يذكر ويؤنث » والتذكير أكثر » ويكون للرجل والمرأة » وأكثر 
استعماله لها . ومنهم من خصه بها . 

قال : ( فلو حلب منها دفعة وأوجره خمساً أو عكسه. . فرضعة ) اعتباراً في الأولئ 
بحالة الانفصال من الثدي » وفي الثانية بحالة وصوله إلئ جوفه دفعة واحدة . 

قال : ( وفي قول : خمس ) أما الأولئ. . فتنزيلاً للإناء المنتقل منه منزلة الثدي » 
وأما في الثانية . . فنظراً إلئ حال الانفصال من الثدي ٠»‏ وكذلك لو حلب خمس نسوة. 
في إناء واحد وأوجره الصبي دفعة.. حسب من كل واحدة رضعة . أو في خمس 
دفعات. . حسب من كل واحدة رضعة في الأصح ٠‏ وقيل : خمس . 


ا 


2 


وَلَوْ شك : هَل حَمْسا أَوْ أل » أَوْمَلْ رَضَمَّ في الْحَوْلَيْنِ أَوْ بَعْدهُ ؟ قَلاَ نَخرِيم . 
في 


م اه م 0م ص9 0 م 2 الم و ره ل ص تر و عسو 2 

و الثانية قؤل أو وَجِهُ . وَتصيرٌ المرضعة أمَّهُ » وَألذى منه اللبَنْ أَيَاهُ » وَتشرى 
م ور م 8 5 

١ ىدام‎ 

الحزمة إلى أؤلاده هن ا إن نط ويح وان واد ب ا ا 


قال : ( ولو شك : هل ) رضع ( خمساً أو أقل » أو هل رضع في الحولين أو 
بعده؟ فلا تحريم ) ؛ إذ الأصل عدمه . 

قال : ( وفي الثانية قول أو وجه ) ؛ لأن الأصل بقاء الحولين . 

وأشار في « المطلب » إلئ أنه ينبغي أن يثبت التحريم دون المحرمية ؛ فإن الأصل 
في الأبضاع التحريم » والأصل عدم المحرمية وهو حسن . 

والراجح في « الشرح الصغير » : أن الخلاف قول . 

قال : ( وتصير المرضعة أمه ) , لقوله تعالئ : « وَأْمَهْمُحكُمْ البق أَرَصَعَدَك 
وَكمَوئْكُم صرت الرصدحَةِ4 فنص علئ هاتين لا لاختصاص الحكم بهما ٠‏ بل للتنبيه 
بهما على ما في معناهما ؛ لأن النسب مشتمل علئ قطب وجوانب » فنبه بالأم علئ 
قطب النسب » وبالأخوات على الجوانب ؛ لأنهن أصل الجوانب لكونهن أول فصل . 

قال : ( والذي منه اللبن أباه » وتسري الحرمة إل أولاده ) ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب © . 

وفي 7 الصحيحين » [خ 4741 م0/1445] عن عائشة : أن أفلح أخا أبي القعيس 
استأذن عليها بعدما أنزل الحجاب فقالت : والله لا آذن له حت أستأذن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني وإنما أرضعتني 
امرأته''' » فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال  :‏ ائذني فإنه عمك تربت 
يمينك » قال عروة : فبذلك كانت عائشة تقول : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من 
لنت )”. 

واختار ابن بنت الشافعي أن الحرمة لا تسري إلى الفحل » وسيأتي له شاهد في 
( كتاب الأطعمة ) عند قول المصنف : ( وكذا ما تولد من مأكول وغيره ) . 


. ) في هامش ( ز ) : ( أي : أبي القعيس‎ )١( 
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ناث أو أخَوّاتٌ فلآ حزمّة فى لصح وَانَاء المرْضعَة هن نسب أو رضاع 


قال : ( ولو كان له خمس مستولدات أو أربع نسوة وأم ولد فرضع طفل ) منها ( من 
كل رضعة. . صار ابنه في الأصح ) ؛ لأن لبن الجميع منه » ويجوز أن تثبت الأمومة 
دون الأبوة فيما إذا أرضعت ثلاث رضعات بلبن رجل ثم تزوجها غيره وأرضعته بلبن 
الثاني رضعتين. . فإن الحرمة تثبت بينها وبين الرضيع » ولا تثبت بينه وبين الرجلين . 

والثاني - وبه قال الأنماطي وابن سريج ‏ : لا يصير ؛ لأن الأبوة تابعة للأمومة ولم 
تحصل ٠‏ كذا علله الرافعي كما تقدم عنه في تعليل لبن البهيمة . 

وصورة الأربع نسوة : أن يكنّ مدخولاً بهن » فإن لم يدخل بهن أو ببعضهن. . لم 
يحرم من واحدة كما قاله في « التلخيص » كالربيبة » وهلذا مفهوم من ذكر الإرضاع . 

قال : ( فيحرمن لأنهن موطوآت أبيه ) لا لكونهن أمهات له » فلسن أمهاته قطعاً . 

ولو كان تحته طفلة فأرضعتها كل مستولدة له رضعة. . انفسخ نكاحها في الأصح . 
ولاغرم ؛ لأنه لا يثبت له دين على إمائه . 

قال : ( ولو كان بدل المستولدات بنات أو أخوات. . فلا حرمة في الأصح ) ؛ لأنه 
لو ثبت التحريم. . لكان الرجل جداً لأم في صورة البنات » وخالا في إرضاع 
الأخوات ٠‏ وتصير المرأة جدة لأم البنات وخالة في صورة الأخوات » والجدودة 
والخؤولة لا تثبتان إلا بتوسط الأمومة . 

والثاني : تثبت الحرمة كما في المستولدات . 

وتتصور الأمومة دون الأبوة في صور كثيرة سني عدي لمكن لوط أو لكت 
لاعن فحل . أو عن زنا ونحو ذلك » وتتصور الأبوة دون الأمومة في صور 
المستولدات ونظائرها . 

قال : ( وآباء المرضعة من نسب أو رضاع أجداد للرضيع ) فلو كانت أنثئ. . حرم 
عليهم نكاحها كالنسب . 
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وَأَمَهَاتَهَا جَذدَاتَهُ » وَأَوْلادُهًا مِنْ نسب أؤْ رَضاع إِخْوتة وَأَحَوَاتَهُ » وَِحْوَتَهًا 
وَأْحَوَاتهًا أخواله وَخَالاتة . وَأَبُو ذي اللبّن جَدَّهُ » وَأَخوهُ عَمّهُ وَكذا أَلْبَاقى . 
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وَأَلبَن لِمَنْ نسب إِليْه ولد نرَكَ بوييكاح أَؤْوَطْءِ شْبْهَةٍ ............ 0 


قال : ( وأمهاتها جداته ) حتئ إذا ارتضع ذكر . . حرم عليه نكاحهن . 

قال : ( وأولادها من نسب ورضاع إخوته وأخواته ) فأولادهم أولاد إخوة وأولاد 
أخوات فتثبت الحرمة » بخلاف أولاد إخوة المرضع وأخواتها ؛ فإنهم أولاد أخواله 
وخالاته » ولا تسري الحرمة إلى آباء الرضيع وأمهاته وإخوته وأخواته » فلأبيه أن ينكح 
المرضعة وأن ينكح بنتها . 

قال : ( وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته . وأبو ذي اللبن جده وأخوه عمه , 
وكذا الباقي ) فأمه جدته وأولاده إخوته وأخواته وأخته عمته ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم في ابنة حمزة : ١‏ إنها لا تحل لي ٠‏ إنها لابنة أخي من الرضاعة » أرضعتني 
وأباها ثويبة »"'' فجعل نفسه عمآ لها . 

فإن قيل : مافائدة ذكر هلذا مع قوله أولاً : إنها تصير أمه والفحل أباه؟ 
فالجواب : أن الرضاع حكم شرعي فلا يلزم من ذلك هلذا » ولأنه بصدد بيان من ينتشر 
التحريم إليه » للكن لا تثبت الحرمة بين الرضيع وبين أولاد إخوة المرضعة وأخواتها ؛ 
فإنهم أولاد أخواله وخالاته » ولا تنتشر الحرمة إلئ آباء الرضيع وأمهاته وإخوته 
وأخواته » فلأبيه أن ينكح المرضعة وأن ينكح بنتها . 

قال : ( واللبن لمن نسب إليه ولد نزل به بنكاح أو وطء شبهة ) ؛ إلحاقاً للرضاع 
بالنسب » وفي قول : إن وطء الشبهة لا يحرم على الفحل ؛ إذ لا ضرورة إليه ؛ 
بخلاف النسب والعدة » والمذهب : عدم الفرق . 


(1) هنذا الحديث مركب من حديثين : الأول في ابنة حمزة وليس فيه : « أرضعتني وأباها ثويبة » 
والحديث أخرجه البخاري ( ١‏ ) ومسلم ( ١557‏ ) واللفظ له » والحديث الثاني في بنت 
أبي سلمة أخرجه البخاري ( ١‏ )ومسلم ( ١1544‏ ). والله أعلم . 
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أثتان بشَبْهَةِ فْوَلَدَتْ .. كلد لعن هالول بَاِفٍ غير . 2000111 


أحدهما : شرط ابن القاص أن يكون الأب أقر بالدخول في النكاح » فإن لم يقر به 
ولحقه بمجرد الإمكان. . يت ّ تثبت الحرمة بين الرضيع وأبي الولد » وجعل هلذا مما 

الثاني : قوله : ( بنكاح ) قد يفهم أن الولد الحاصل من الوطء بملك اليمين 
لا تثبت به الأبوة » وليس كذلك . بل هو مثله بالاتفاق . 

ووهم الجيلي في حكايته وجهاً فيه » والمصنف استغنى عنه بما ذكره فيه قبل من أن 
المستولدة كالزوجة 5 

قال : ( لا زنا ) ؛ لعدم احترامه » فلا يحرم على الزاني أن ينكح الصغيرة التي 
ارتضعت من ذلك اللبن » للكنه يكره : 
ابتته من الزنا » فيشبه أن يأتي هنا » وكأنهما لم يقفا علئ نقله » وهو مصرح به في 
2 النهاية )وم البسيط ا 

قال : ( ولو نفاه بلعان. . انتفى اللبن ) كما ينتفي بنفي الولد النسب ٠»‏ ولو استلحق 
المولود بعد ذلك. . ثبتت حرمة الرضاع أيضاً » كما لو نفاه بعد الرضاع » فإن حرمة 
الرضاع تنتفي تبعاً . 

قال : ( ولو وطئت منكوحة بشبهة أو وطىء اثنان بشبهة فولدت . . فاللين لمن لحقه 
الولد بقائف أو غيره ) ؛ لأن اللبن تابع للولد » فإن لم يكن قائف أو نفاه عنهما أو 
أشكل عليه . . توقفنا إلئ أن يبلغ الولد فيتتسب إلى أحدهما ٠‏ فإن بلغ مجنوناً. . صبرنا 
الل أن فق السيب:: فإذا انتسب تبعه الرضيع » فإن مات قبل الانتساب وكان له 
دام الإشكال ٠‏ وإنما اعتبرنا انتسابه لأن الرضاع يؤثر في الطباع والأخلاق ٠‏ وقد يميل 


"0 


-_ه 0-1 
سوسم 20010 22 


00 ا 


الإنسان إلئ من ارتضع من لبنه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « أنا سيد ولد آدم 
وأفصح من نطق بالضاد » بيد أني من قريش » واسترضعت في بني سعد )27 فافتخر 
صلى الله عليه وسلم بالرضاع كما افتخر بالنسب . 

وإذا قلنا بالاتتساب هل يجبر عليه؟ فيه وجهان أو قولان : أصحهما : لا ؛ لأن 
الذي يترتب على الرضاع أسهل مما يترتب على النسب ٠»‏ فإن أراد أن يتزوج ابنة 
أحدهما. . حرم على الأصح كما لو اختلطت أخته بأجنبية . 

وقيل : يحل له أن يتزوج بنت من شاء منهما ؛ لأن الأصل الحل في كل منهما » 
فكانا كما لو اشتبه إناء طاهر بنجس ٠‏ فإن تزوج بنت أحدهما. . حرمت عليه بنت 
الأعر. وقيل : يحل له أن يتزوج بنت كل منهما على الانفراد ولا يجمع . 

قال : ( ولا تنقطع نسبة اللبن عن زوج مات أو طلق وإن طالت المدة ) ؛ لعموم 
الأدلة » فلو كان له ولد. . قام مقامه في الانتساب كما تقدم . 

قال : ( أو انقطع وعاد ) ؛ لأنه لم يحدث ما يحال اللبن عليه فاستمرت نسبته إليه . 

وقيل : إن انقطع وعاد بعد أربع سنين من وقت الطلاق. . لم يكن منسوباً إليه » 
كما لو أتى و لذ يغل عنذه المدة +00 سقف 

قال : ( فإن نكحت آخر وولدت منه. . فاللبن بعد الولادة له ) كالولد » وقال 


قال : ( وقبلها للأول إن لم يدخل وقت ظهور لبن حمل الثاني ) سواء زاد على 
ما كان أم لا 


ويقال : أول مدة يحدث فيها اللبن للحمل أربعون يوماً » وقال الماوردي ' أربعة 
أشهر ٠»‏ والمنصوص 1 أنه يرجع فيه إلى القوابل 5 


)١(‏ أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير » (/ 75 ) » وانظر « تلخيص الحبير » ( 5/54 ) ». و« كشف 
الخفاء 3957/١0»‏ ) . 


ب لمم 


وَكذا إن دَخَلَ » وَفِي قوْلٍ : للثاني » وَفِي قوْلٍ : لهُمَا . 


و 0 م ةي 2 ع . 
تَحْنَهُ صَغِيرَة فَأَرْضَعَتْهَا أَكْهُ أو أَحْتّهُ أو رَوْجَةٌ أخرى . . أَنْفْسَحَ تكاحة » 


قال : ( وكذا إن دخل ) أي : وقت ظهور لبن الحمل الثاني ؟ لأن اللبن تبع 
للولد » وهو غذاؤه لا غذاء الحمل » فيتبع الولد المنفصل دون الحمل . 

قال : ( وفى قول : للثانى ) ؛ لقرب وقت الولادة بسبب ظهور اللبن » فأشبه 
النازل بعد الولادة . ْ 

قال : ( وفي قول : لهما ) ؛ لتقابل المعنيين » فإذا فرعنا علئ هلذا. . فهل يحتاج 
إلئ عشر رضعات أو يكفي خمس؟ 

قال الداركي : يحتمل وجهين » وأطلق المصنف الخلاف » ومحله إذا انقطع مدة 
طويلة ثم عاد » أما إذا انقطع قليلاً ثم عاد. . فثلاثة أقوال أيضاً : أصحها : للأول » 
والثاني : لهما » والثالث : إن زاد اللبن. . فلهما » وإلا. . فللأول . 

وحاصله : أن القول الثانى فى الكتاب محله فى الحالة الأولئ » وفي الحالة الثانية 
يني بدله التفصيل بين أن يزيد أم لا ْ ْ 


تتمة : 

حبلت امرأة من الزنا وهي ذات لبن من زوج. . فحيث قلنا هناك : اللبن للأول أو 
لهما. . فهو للزوج » وحيث قلنا : هو للثاني. . فلا أب للرضيع . 

ولو نكحت امرأة لا لبن لها فحملت ونزل لها لبن. . قال المتولي : في ثبوت 
الحرمة بين الرضيع والزوج وجهان بناء على الخلاف » إن جعلنا اللبن للأول. . لم 
جزل لحيل روات تغبت الحرمة حت ينفصل الولد » وإن جعلناه للثاني أو 

قال : ( فصل : 

تحته صغيرة فأرضعتها أمه أو أخته أو زوجة أخرئ.. انفسخ نكاحه ) ؛ لأنها 
صارت أختآ أو بنت أخت أو ربيبة » فيحرمن مؤبداً ؛ لأن ما يوجب الحرمة كما يمنع 


51١ 


#قي 0 2 ركو امد مه رن اه .0 - ع 
وَلِلصّغِيرَة نِضفٌ مَهْرِهَا » وَلَهُ على الْمُرْصِعَةِ نِضْفْ مَهْرِ مِئْلٍ » وَفِي قَوْلٍ : كَلَهُ . 


ابتداء النكاح. . يمنع الاستدامة » وإذا ثبت التحريم . . انقطع النكاح . 

قال : ( وللصغيرة نصف مهرها ) أي : على الزوج ؛ لأنه فراق قبل الدخول » 
وأشار بإضافة المهر إليها إلئ أنه نصف المسمى الصحيح ٠‏ أو نصف مهر المثل إن كان 
فاسداً . 

هلذا إذا لم يكن الانفساخ من جهة الصغيرة » فإن كان بأن دبت فرضعت من 
نائمة. . فإنه لا شيء لها كما سيأتي . 

قال : ( وله على المرضعة نصف مهر مثل ) ؛ لأنه لم يغرم غيره » هلذا هو 
المنصوص هنا ٠‏ ونص في شهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا على أنه يلزمهم جميع 
المهر فقيل : قولان فيهما » والمذهب تقريرهما ؛ لأن فرقة الرضاع حقيقة فلا توجب 
إلا الخصف » وفي الشهادة التكاح باق بزعم الرجل » والشاهدان حالا بينه وبين البضع 
فيغرمان قيمته كالغاصب يحول بين المالك والمغصوب . 

قال : ( وفي قول ) أي : مخرج ( كله ) ؛ لأن قيمة البضع مهر المثل » وإتلاف 
الشيء المتقوم يوجب قيمته . 

وقال الماوردي : إنما يرجع الزوج بالغرم إذا لم يأذن في الإرضاع . فإن أذن. . 
فلاغرم . 

ولم يتغرظن المضنف لمهر الكبيرة ». وحكمة + إن كانت :مدحولة بها .. “قلها 
المهر » وإلا. . فلا . 

وشمل إطلاقه ما إذا تعين عليها الرضاع بأن لا يكون ثم غيرها » والمذهب : أنه 
كما لو لم يتعين. . فيأتي فيه ما سبق . وفي وجه : لا غرم عليها . 


فروع : 
كانت الصغيرة مفوضة فأرضعتها أم الزوج. . فلها على الزوج المتعة » ويرجع 


ا لك مه ف عموسه 7 وم مره عوم ' - 7 
وَلوْ رَضْعَت مِنْ نائمَة. . فلا غرْمٌ وَلا مَهْرَ للمزتضعة ل 


وضورة الك + آن تكون الضغيرة آمة فيزوجها النين يلا ههر + لآن ذلك لا يتصور 
في الحرة . | 

ولو حلب أجنبي لبن أم الزوج أو كان محلوباً فأخذه وأوجره الصغيرة. . فالغرم 
على الأجنبي . 0 

ولو أرضعت مكرهة. . فالصحيح في ١‏ الروضة » و الكفاية » : أن الغرم عليها . 

والثاني : على المكره . 

والثالث : عليهما .. 

والرابع : للمالك أن يطالب من شاء منهما » غير أنه إذا طولب المتلف رجع على 
الأ" كها «عجيته: الشيحاة ف ."("السفايائق )© “وهو 7التسير هنا كما قالة فى 
« المهمات » » ولو أوجرها خمسة أنفس . . فعلئ كل واحد خمس الغرم . 
ولو أوجرها واحد مرة وآخران مرتين. . فالغرم علئ عدد الرضعات » وقيل : 
أثلاثاً . ش ش 

ولو كان الزوج عبداً فأرضعت أمه زوجته. . فالغرم عليها لسيده » كما إذا خالع هو 
زوجته. . فالمال لمولاه . 

ولو أرضعت أمة الرجل أو مدبرته أو مستولدته زوجته الصغيرة فحرمت عليه . . فلا 
رجوع له علئ واحدة منهن ». اللهم إلا أن تكون مكاتبة فيرجع عليها بالغرم » فإن 
عجزت . . سقط » فإن عتقت. . كان ذلك ديناً في ذمتها . 

قال : ( ولو رضعت من نائمة. . فلا غرم ) أي : على النائمة ؛ لأنها لم تصنع 
شيئاً » وإنما الصغيرة دبت بنفسها . 

وقال الداركي : عليها الغرم ؟ لأن اللبن لها » وهي منسوبة في نومها إلى تقصير » 
فلو كانت مستيقظة . . فالأصح في ١‏ الروضة » : لا غرم أيضاً ؛ لعدم الفعل . 

قال : ( ولا مهر للمرتضعة ) ؛ لأن الانفساخ حصل بفعلها » وهو قبل الدخول 
مسقط للمهر » وقيل : لها نصف المهر ء ولا يعتبر فعلها في الإسقاط ؛ لعدم 
التكليف . 


ع واااو و ألو ام را اماع ع وار 2 
وَلَوْ كَانَ تخمة كَبيرَة وَصَغِيرَة فا لسو د :افكت 
كَذا لكيه في الأظهر » وله يكاحم مَنْ شَاءَ مِنْهُمًا » وَحَكمْ م مَهْرِ ألصَّغِيرَة وَتَعْرِيِمِهِ 


عو هو لس 


لْمْوْضِعَةَ ما سَ سبق سَبَقَ » وَكَذَا الْكَبِيرَة إِنْ لم تَكنْ مَوْطُوءَة » ا ا 0 


ولو ارتضعت الصغيرة من أم الزوج رضعتين وهي نائمة ثم أرضعتها الأم ثلاثاً. . 
ففيه الوجهان السابقان في أن الغرم يوزع على المرضعات أو الرضعات » والأصح : 
الثاني . 

ولو أرضعتها الأم أربع رضعات ثم ارتضعت الصغيرة منها وهي نائمة المرة 
الخامسة.. ففيه الوجهان كالوجهين فيما إذا طلقها ثلاثاً متعاقبات.. هل يتعلق 
التحريم بالثالثة وحدها أو بالثلاث؟ وقد تقدمت فائتدة ذلك في ( باب ما يحرم من 
07 

: ( ولو كان تحته كبيرة و صغيرة فأرضعت أم الكبيرة ة الصغيرة . 
ا ل ار ل ال 
أرضعتها جدتها أو أختها أو بنت أختها . 

قال : ( وكذا الكبيرة فى الأظهر ) ؛ لأنهما صارتا أختين » فأشبه ما لو أرضعتهما 
0 ْ 

والثاني : يختص الاندفاع بالصغيرة ؛ لأن الجمع بها حصل » فأشبه ما لو نكح 
أختا علئ أخت. . فإن البطلان يختص بالثانية » ونسب الماوردي هنذا إلى الجديد ‏ 
والأول إلى القديم . 

قال : ( وله نكاح من شاء منهما ) أي : منفردة ولا يجمع بينهما ؛ لأنهما في مسألة 
الكتاب أختان » وفي الثانية : الصغرئ خالة » وفي الثالثة : عكسه . وفي الرابعة 
والخامسة : الكبرئ عمة أم أو خالة أم . 

قال : ( وحكم مهر الصغيرة وتغريمه المرضعة ما سبق ) في إرضاع أمه ونحوها 
الصغيرة . 

قال : ( وكذا الكبيرة إن لم تكن موطوءة ) فإذا قلنا بانفساخ نكاحها. . فلها نصف 
المهر على الزوج » وتغرم له المرضعة نصف مهر المثل . 


534 


فَإِنْ كا كاد لاي ل ضِعَةٍ مَهْدُ مثْلٍ في الْأَظهَرٍ ولق سريت الكو 
2 ص هسه و ا ع امي وه > 0 0 و 

الصقيرة: مَتٍ الكبيرة أيَدا » 15 ألصَّغيرَة إن كانتٍ الكبيرَة مَوْطوءة . وَلوْ 
001010 2 0 2 سد 024 
ل د تطافها فا كته ا . وس وَلَوَ كحت مطلقة 


مكيزا وا مقن عييضت علئ أ الْمطئق ولد بر أبداً . 1010 


قال : ( فإن كانت ) أي : الكبيرة موطوءة ( .. فله على المرضعة مهر مثل في 
الأظهر ) كما لو شهدا بالطلاق بعد الدخول ثم رجعا . 

والثاني : لا غرم عليها ؛ لأن البضع بعد الدخول لا يتقوم للزوج » بدليل ما لو 
ارتدت وأصرت. . فإنه لا غرم عليها وعلى الزوج مهرها المسمئ كما صرح به في 
« المحرر). 

قال : ( ولو أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة. . حرمت الكبيرة أبداً » وكذا الصغيرة 
إن كانت الكبيرة موطوءة ) ؛ لكونها ربيبة له » وحكم مهر الصغيرة على الزوج ١‏ 
والغرم على المرضعة للزوج ما تقدم . 

قال : ( ولو كان تحته صغيرة فطلقها فأرضعتها امرأة. . صارت أم امرأته ) فتحرم 
المرضعة على المطلق ؛ لأنها صارت أم من كانت زوجته » ودخلت في أمهات 
النساء » ولا نظر في ذلك إلى التقدم والتأخر . 

قال : ( ولو نكحت مطلقة صغيراً وأرضعته بلبنه. . حرمت على المطلق والصغير 
أبداً ) أما المطلق. . فلأنها زوجة ابنه » وأما الصغير. . فلأنها أمه وزوجة أبيه . 

وشملت عبارة المصنف من تزوجت صغيراً له دون الحولين ثم فسخت نكاحه بعيب 
ثم زوجت بآخر فأولدها فأرضعت المفسوخ نكاحه. . فإنه ينفسخ نكاح الثاني » لأنها 
ضارتث ووحة ولذه وحرفت غليهنا!'؟ على التأبيد +. ولا يخفين” آن المراد المطلقة 
الحرة ؛ لأنها لو كانت أمة. . لم تحرم على المطلق ؛ لبطلان نكاح الصغير أمة » فلم 
تصر حليلة ابنه بذلك . 


000 في النسخ : ( حرمتا جميعاً ) 2 والتصويب من هامش ( ز ) 


لك الا 


وَل َو َم دوعيو الطفية ار كه 32 اسن . حَوْمَت عَلَيْهِ وَعَلَى ألسَيّد . 
سا ور ره حَرْصًا علي . ولو 
كَانَ تَحْتَهُ صَغِيرةٌ وَكبيرَةٌ 2 1 ا 582 ندا كذ 
لصَّغِيرَة إِنْ كَانَ الإزضاع بلبَنه ا فَرَبِيبة 010 وَثَلآَثُ 


9 ©,) يد إن أَرصَعَفوُن ليه أو بن غَيرء 


قال : ( ولو زوج أم ولده عبده الصغير فأرضعته لبن السيد. . حرمت عليه ) ؛ لأنها 
أمه وموطوءة أبيه 

قال : ( وعلى السيد ) ؛ لأنها زوجة ابنه » وهلذه المسألة مبنية علا إجبار 
العبد على النكاح .» وقد تقدم أن الأصح : أنه لا يجبر عليه » ونقل المزني عن 
الشافعي : أنها لا تحرم عليه » وغلطوه في نقله . 

قال : ( ولو أرضعت موطوعته الأمة صغيرة تحته بلبنه أو لبن غيره. . حرمتا عليه ) 
أما الأمة. . فلأنها صارت أم زوجته ٠»‏ وأما الصغيرة. . فلأنها بنته أو بنت موطوءته 
المدخول بها إن كانت بلبن غيره . 

قال : ( ولو كان تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتها. . انفسختا ) ؛ للجمع بين الأم 
والبنت ٠»‏ وهلذه تقدمت في أوائل الفصل . ذكرت هناك لأجل الغرم » وهنا لتأبيد 
التحريم وعدمه . 

قال : ( وحرمت الكبيرة أبداً ) ؛ لأنها أم زوجة . 

قال : ( وكذا الصغيرة إن كان الإرضاع بلبنه ) ؛ لأنها بنته . 

قال : ( وإلا.. فربيبة ) . الا حا ررم ار 
بالكبيرة » وإلا. . فلا . 

قال : ( ولو كان تحته كبيرة وثلاث صغائر فأرضعتهن. . حرمت ) أي : الكبيرة 

( أبداً . وكذا الصغائر إن ن أرضعتهن بلبنه أو لبن غيره وهي موطوءة ) سواء أرضعتهن 
معاً أو مرتباً ؛ لأن الكبيرة أم زوجاته » والصغائر بناته أو ربائب زوجته المدخول بها . 
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وَإِلا : فإن أَرْضعَتْهنَ مَعاً بإيجَارهن اَلخَامِسَةَ. . أَنَفْسَحْن ولا يَحْرْمْنَ مُوَّبّداً . أو 
ورة و تو 00 وام > رصكد سم ري»> « صم ره 32 

مُرَتباً لم يَحْرْمْنَ » وَينفسخ نكاح الآولئ والثاله لبمس الثان بإرَضاع 
52007 0 دار م اع واه اج حل عدرى إررياني #اج ي* از ودر 
الثالئة » وَفِي قؤْلٍ لا ينفسخ . وَيَجَرِي ألقؤلانٍ فِيمَنْ تختة صَغيرَ ن أرضعتهمًا 
> ريه مه لس 70 مه عي 

أجنبيّه مُرَتباً : أيَنفسحَانٍ أم ألثانية ؟ 22111100 


وعليه المسمئ للكبيرة ونصف المسمئ لكل صغيرة » وعلى الكبيرة الغرم . 

قال : ( وإلا ) أي : وإن لم يكن اللبن له ولا كانت الكبيرة مدخولاً بها . 

قال : ( فإن أرضعتهن معاً بإيجارهن الخامسة. . انفسخن ) ؛ لصيرورتهن أخوات 
ولاجتماعهن مع الأم في النكاح . وكذلك الحكم لو وضعت ثدييها في في اثنتين 

قال : ( ولا يحرمن مؤبداً ) ؛ لأنهن بنات امرأة لم يدخل بها » فله أن يجدد نكاح 
واحدة منهن » ولا يجمع بين ثنتين منهن . 

قال : ( أو مرتباً. . لم يحرمن ) بل إذا أرضعت واحلدة ثم ثانية ثم ثالثة. . انفسخت 
الأولئ باجتماعها مع أمها , وأما الثانية. . فلا ينفسخ بمجرد إرضاعها ؛ لأنها لم 

قال : ( وينفسخ نكاح الأولئ ) ؛ لاجتماع الأم والبنت في النكاح ( والثالثة ) ؛ 
لأنها صارت أختاً للثانية التى هى فى نكاحه . 

قال : ( وتنفسخ الثانية بإرضاع الثالثة ) ؛ لأنهما صارتا أختين معاً » فأشبه ما إذا 
أرضعتهما معاً » وهلذا هو القديم » وصححه الجمهور ٠‏ فهي مما يفتئ فيها بالقديم . 

قال : ( وفي قول : لا ينفسخ ) بل يختص الانفساخ بالثالثة ؛ لأن الجمع تم 
بإرضاعها فاختص الفساد بها كما لو نكح أختاً علئ أخت . وهلذا هو الجديدء 

قال : ( ويجري القولان فيمن تحته صغيرتان أرضعتهما أجنبية مرتباً : أينفسخان أم 
الثانية؟ ) فإذا أرضعت الثانية. . انفسخت . وفى الأول حينئذ القولان » ولا خلاف أن 
المرضعة حرمت على التأبيد ؛ لأنها صارت من أمهات زوجاته . 


511/ 


َه 
ع سه قل مر 


وَلَوْ قال رَوْجَانِ : بَيْننَا رَضاعٌ مُحَرّمٌ. . فرّق بَيْنهُمَا 0000 


زاخترز بقوله © (مرتباً ) عما إذا أرزضعتهما معآ. .. فإنه ينفسخ تكاحهما قرلا 
واحداً ؛ لصيرورتهما أختين معاً . 


-. 


تتمة : 

بقي من أقسام المسألة حالتان : 

الأول : أن ترضع ثنتين معا ثم الثالثة. . فيفسخ نكاح الأوليين دون الثالثة ؛ لوقوع 
رضاعها بعد اندفاع أمها وأختها . 

الثانية : أن ترضع واحدة أولاً ثم ثنتين.. فيفسخ نكاح الأربع » أما الأولى 
والكبيرة. . فلاجتماع الأم والبنت . وأما الأخيرتان. . فلأنهما صارتا أختين . 

قال : ( فصل : 

قال : هند بنتي أو أخني برضاع . أو قالت : هو أخي. . حرم تناكحهما ) ؛ لأنه 
إقرار منهما أو من أحدهما على نفسه » ليس فيه ضرر على غيره فيؤاخذ بموجبه » 
وهلذا بشرط الإمكان » فلو قال : فلانة ابنتي وهي أكبر سنا منه. . لغا . 

وعن أبي حنيفة : أن الحرمة تثبت بذلك . 

وإنما لم يذكر المصنف هلذا الشرط هنا ؛ لأنه قدمه في ( باب الإقرار ) . 

ثم إذا صح الإقرار فرجعا أو رجع المقر منهما أو كذب نفسه. . لم يقبل رجوعه » 
ولم يصح التكاح . 

وقال أبو حنيفة : يقبل ويجوز النكاح . 

ولفظ ( هند ) يصرف ولا يصرف » إن شئت جمعته جمع التكسير فقلت : هنود ء 
وإن شئت جمعته جمع السلامة فقلت : هندات . 

قال : ( ولو قال زوجان : بيننا رضاع محرم.. فرق بينهما ) ؛ مؤاخذة لهما 
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1 ال وَوَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ إن وَطلىء : وَإِنَ أذَّعَىْ وَفَاف فأَذْكَرَتِ . 1 
نْقَسَحَّ ٠‏ وَلَهَا آلْمُسَمَئ إِنْ وَعلىء » وَإلا . . فَنِضْفْهُ . وَإِنِ أَدٌعَنْهُ فأنْكَر. . صِدق 
بِيمِينهِ إِنْ رُوّجَتْ بِرِضَامًا , وَإِلاَ. . فَآلأَصَحّ : تَصْدِيقهًا وا ماو ا 0 
بإقرارهما ( وسقط المسمئ ووجب مهر مثل إن وطىء ) فإن لم يطأ. . فلا يجب شيء » 
فلو قال : بيني وبينها رضاع واقتصر عليه . اما ا ل د 
هي أختي من الرضاع ٠‏ فإن كان فقيهآ موافقاً.. لم يحتج إلئ ذكر العدد . وإلا.. 
فوجهان . 

قال : ( وإن ادعئ رضاعاً فأنكرت. . انفسخ ) ؛ عملاً بقوله . 

قال : ( ولها المسمئ إن وطىء . وإلا.. فنصفه ) ؛ ترجيحاً لجانبه إذ الفرقة 
جاءت منه . 

قال : ( وإن ادعته فأنكر. . صدق بيمينه إن زوجت برضاها ) ؛ لتضمن رضاها 
الإقرار بحلها له . 

ورصوزة نسالة الكناب :انها أذئت لوليها في أرل بيعيته الزرجها ماري ظباماخار 
أذنت في النكاح مطلقاً واكتفينا به وهو الأصح ثم ادعت المحرمية . . فكالتي زوجت 
بغير رضاها . 

قال : ( وإلا) أي : وإن لم تزوج برضاها (.. فالأصح : تصديقها ) ؛ لأن 
ما تدعيه محتمل ٠‏ ولم يسبق ما يناقضه ٠»‏ فأشبه ما إذا قالته ابتداء فإنه يمنع تزويجها 
منئهة . 
وهلذه امنا فى « الشرحين » 20005 هنا » وفى آخر (التعاع ) بلا 
تصحيح . 

كل هنذا إذا لم تمكنه » فإن مكنته. . فكتزويجها برضاها » ودعواها المحرمية 
بالمصاهرة كقولها: كنت زوجة أبيه أو ابنه» أو وطئني أحدهما بشبهة كدعوى 
الرضاع . 


حلصن 


لا مَْرُ مثْلٍ إِنْ وَطِىءَ ٠‏ وإلا. . فَلآ شَيْءَ . وَيُحَلّفُ مُنْكرُ رَضَاعٍ عَلَى تمي 
علمه ‏ وَمُدّعِيه عَلَْ بَثّ . وَيَنيْتُ يْيْتُ بسَهَادَة َجلَينِ أذ رَجُلٍ وَآمْرَتينِ ٠‏ مبأَزيَع 


قال : ( ولها مهر مثل إن وطىء ) المراد : أنه ليس لها طلب المسمئ ؛ لاعترافها. 
بفساد التكاح . 

قال : ( وإلا. . فلا شيء ) هو كلام صحيح . للكنه ليس في « الشرحين »© ولا في 
« الروضة » . 

قال : ( ويحلف منكر رضاع على نفي علمه ) ؟ لأنه ينفي فعل غيره . 

قال : ( ومدعيه علئ بت ) ؛ لأنه يثبته ٠»‏ ويستوي في ذلك الرجل والمرأة . 

هلذا في اليمين الأصلية » فلو نكلت عن اليمين وردت على الزوج أو عكسه 
فاليمين المردودة على البت ؛ لأنها مثبتة » وقال القفال : على نفي العلم ؛ لكونها 
موافقة ليمين الابتداء . 

قال : ( ويثبت ) أي : الرضاع ( بشهادة رجلين ) كسائر الحقوق . للكن لو شهدا 
ثم قالا : تعمدنا النظر إلى الثدي لا لتحمل الشهادة.. قال الرافعي : لم تقبل 
شهادتهما ؛ لأنهما فاسقان » واعترضه المصنف بأن مجرد النظر صغيرة لا ترد بها 
الشهادة من غير إصرار » ورده في « المهمات » بأنه ولو أصر عليها لا ترد بها الشهادة 
أيضا ؛ إذ لا بد من أنواع من الصغائر كما سيأتي في ( الشهادات ) . 

قال : ( أو رجل وامرأتين , وبأربع نسوة ) ؛ لأنه مما يطلع عليه النساء غالبا فأشيه 
الولادة . 

وقال أبو حنيفة : لا يثبت الرضاع بالنسوة المتمحضات . 

وعند مالك : لا يحتاج إلئ أربع نسوة » بل يكتفئ باثنتين 

وقبل أحمد شهادة المرضعة وحدها . وهلذا الحكم قرره المصنف في ( كتاب 
الشهادات ) . 

قال القفال : هنذا إذا تنازعا في الشرب من الثدي » فإن تنازعا فيه من ظرف. . لم 
تقبل النساء المتمحضات . 


3” 
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2 خر 20 

وَالإقرَارٌ به شرطهُ رَجَْلآنِ . تيل شه شهادة آله 
وَلا ذكَرَتْ فِعْلهًا » وَكذا إِنْ ذ 0 فَقَالَتْ أَرْصَنتهُ في آلأصَعٌ . وَآلأصَحٌ : أله 
لآ يكفي بَْنَهُمَا رَضَاعٌ مُحَرُمٌ ‏ ؛ بل يجب ب ذكْرُ وَقتٍ وَعَدَّدِ » وَوُصُولٍ أ من جؤفهة » 


ههه هاف ها ها .ا هاه هده و فا فاه قفاو وهاو هاه وى وأو دواع واف فى ىه هد هد وا و و دقاو و دأواء د واو .ا عه 


نعم ؛ يقبلن في أن الذي في الظرف لبن فلانة . 

قال : ( والإقرار به شرطه رجلان ) ؛ لأنه مما يطلع عليه الرجال غالباً » بخلاف 
نفس الرضاع . 

قال : ( وتق شهادة المرضعة إن لم تطلب أجرة ) ؛ إذ لا تهمة في ذلك » وقيل : 
حزان نري الجرية قر الاجر عدر لمر اد جرلء جه انوا بج قري ارما 
فإنها غير مقبولة . 

قال : ( ولا ذكرت فعلها ) وإنما شهدت برضاع محرم . ولا نظر إلى ما يتعلق به 
من ثبوت محرمية وجواز خلوة ومسافرة . 

قال : ( وكذا إن ذكرته فقالت : أرضعته في الأصح ) عبارة « المحرر) 
و« الروضة » : أرضعتهما » وهي أحسن ؛ لأنها لا تجر لها نفعآ ولا تدفع عنها ١‏ 
ضرراً » بخلاف الولادة ؛ فإنها تثبت النفقة والإرث وغيرها . 

والثاني : لا تقبل كما إذا شهد الحاكم علئ فعل نفسه بعد العزل » والقسام على 
القسمة » فلو نسبت الفعل إلى الصبي فقالت : أشهد أنه ارتضع مني . . قبلت قطعاً . 

قال : ( والأصح : أنه لا يكفي بينهما رضاع محرم . بل يجب ذكر وقت وعدد ) ؛ 

لاختلاف المذاهب في ذلك . وهنذا هو المنصوص . 

والثاني : تكفي الشهادة المطلقة . 

قال الرافعي : ويحسن أن يقال : إن كان المُطلق فقيهآ موثوقاً بمعرفته. . قبل منه 
الإطلاق . وإلا. . فلا » كالإخبار عن نجاسة الماء وغيره . 

قال : ( ووصول اللبن جوفه ) أي : في كل رضعة » كما يشترط ذكر الإيلاج في 
شهادة الزنا . 


روه ري ىر 7 2 من 0 أ - ا ا 0 
وَيَعرّف ذلك بمشاهدّة حلب وإيجار وَأزْد اد أو 
و 7 فو 2 2- م 4 


و 
سه ا 200 0,2 عر له سس 5 0 1 
وَحركة حلقه بتجرّع وَأرَدرَاد تعد علمه أن لبون ١‏ فك اذو و حنم قوف لجو اكوا ووه ماده 
3 2 


والثاني : لا ؛ لأنه لا يشاهد . 

قال : ( ويعرف ذلك ) أي : وصول اللبن ( بمشاهدة حلب ) وهو بفتح اللام كما 
ضبطه المصنف بخطه » وهو اللبن المحلوب . 

قال : ( وإيجار وازدراد » أو قرائن كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع 
وازدراد ) ؟ لأن: مشاهدة القرائن قد تفيد اليقين أو تغلب الظن القوي + وذلك يجوز 
الإقدام على الشهادة . 

قال : ( بعد علمه أنها لبون ) أي : ذات لبن » والمراد : أن يعلم أن في ثديها حالة 
الإرضاع أو قبيله لبنآ » وإلا.. فقد يعلم أنها لبون ولا يكون في ثديها حينئذ لبن بأن 
حلبته أو أرضعته غيره » فلو شاهد التقام الثدي والامتصاص وهيئة الازدراد ولم يعلم 
أنها ذات لبن. . فقيل : له الشهادة بظاهر الحال » والأصح : المنع كما أفهمه تقييد 
المصنف . 


ثتمه : 

إذا شهدت امرأة واحدة أو امرأتان بالرضاع. . لا يفرق بينهما » وللكن يستحب 
للرجل أن يطلقها ؛ حت تحل لغيره من الأزواج » ويكره له المقام معها ؛ لما روى 
البخاري [1109] وأبو داوود [014*] والترمذي 13 والنسائى ]٠١59/5[‏ عن عقبة بن 
الحارث ‏ ولا يحفظ له سواه : أنه تزوج أم يحبئ بنت أبي إهاب واسمها غنية ‏ قاله 
الدارقطنى فى « المؤتلف والمختلف »- : فجاءت أمة سوداء فقالت : قد أرضعتكما ٠‏ 
قال : فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنى » قال : فتنحيت 
فذكرت ذلك له فقال : « كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما » فنهاه عنها فطلقها . 


يستحب أن تعطى المرضعة شيئاً عند الفصال » والأولئ عند أوانه » فإن كانت 
مملوكة استحب أن تعتق ؛ لما روئ أبو داوود 1٠0571‏ والترمذي [1155] والنسائي ]٠١8/1[‏ 
عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله ؟؛ ما يذهب عني 
مذمة الرضاع؟ قال : ١‏ عبد أو أمة » وإنما خص الرقبة بالمجازاة لأن إرضاعها كان سبباً 
لحياته » ولأنها صارت أمآ له » ولن يجزي ولد والده إلا بالإعتاق . 

والمراد بمذمة الرضاع : الحق اللازم بسببه » فكأنه سأل ما يسقط عنه حق 
المرضعة المؤكد عليه لها . 

وروى البيهقي ]1770/٠0[‏ عن ابن عباس : أنه سئل عن امرأة شهدت أنها أرضعت 
امرأة وزوجها فقال : ( تستحلف عند المقام » فإن كانت كاذبة. . لم يحل عليها الحول 
حت يبيض ثدياها » فاستحلفت فابيض ثدياها قبل الحول ) وبهنذا الحديث والأثر قال 


أحمد رحمه الله : 
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كتاب النفقات 


لفظها مأخوذ من الإنفاق والإخراج » وجمعت لاختلاف أنواعها » وهي قسمان : 

نفقة تجب للإنسان علئ نفسه إذا قدر عليها » وعليه أن يقدمها علئ نفقة غيره ؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ ابدأ بنفسك ثم بمن تعول )7 . 

ونفقة تجب على الإنسان لغيره . 

ولوجوبها ثلاثة أسباب : ملك النكاح وملك اليمن والقرابة . 

فالأولان يوجبان النفقة للمملوك على المالك ولا عكس » والثالث يوجبها لكل 
واخدامن القريبية على الآخر ؛ لشمول البعضية والشفقة . 

وإنما بدأ المصنف بنفقة الزوجات لأنها واجبة بالنص والإجماع بطريق المعاوضة 
في مقابلة التمكين من الاستمتاع » ولا تسقط بمضي الزمان » فهي أقوئ من غيرها . 

والأصل في وجوبها : قوله تعال : «أليَجَالُ قَرَمُورت عَلَ ايسآ يمَا تصكل الله 
بتصَهح عل بَعْضٍِ وَيِمَآ أَنمَفُأنَ م4 والقيم على الغير : هو المتكفل بأمره . 

وقوله تعالئ : اَن ف لاوا مده أو مَا ملكت يكم دَِكَ دك لا نولو يقول : 
إن خفتم أن لا تعدلوا بين النساء. . فاقتصروا علئ واحدة أو ما ملكت أيمانكم ؛ فذلك 
أدنئ أن لا تكثر عيالكم ولا تلزمكم المؤن الكثيرة » فدل علئ وجوب مؤنة العيال . 

وارفن علا تفسين :الكنافعى .نآن" تعترا :. 98 آله قولا ها + ل تحوروىا + أن 
لآ اتكثر عيالكم + يقال + عال إذا جان + وأغال ]ذا كدر عياله -: 


وأجيب عنه بأن ما ذكره الشافعي رحمه الله منقول من جهة الأثر عن زيد بن 
)01 أخرجه مسلم ( 1١/4917‏ ) . وابن حبان ( 77184 ) , والنسائي ( 19/5 ) » وغيرهم . 


5 / 


عَلَىْ ألْمُوسِر لِرَوْجَيِهِ كل يَرْم : مدا طَعَام ؛ وَمَعْسِرٍ ّ ؛ وَمُتوَسّط مد وذ ا 


أسلم”' » ومن جهة اللغة عن الكسائي وإن كان أعال في كثرة العيال أكثر . 
04 عي 0 هو 

واستنبط بعضهم وجوب النفقة من قوله تعالئ 9 فلا مِنَ الجِنَّةٍ فتشتّح* ولم 
ا 

وروئ مسلم [147/1118] عن جابر : : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في 
خطبته في حجة الوداع : ١‏ فاتقوا الله في النساء ‏ إلئ أن قال : ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف »© . 

وقال صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة : « خذي من ماله ما يكفيك وولدك 
بالمعروف 577 : 

وقال : « قال الله تعالئ : يا ابن آدم ؛ أنفق. . أنفق عليك 76" . 

وقال : ١‏ اللهم ؛ أعط منفقاً خلفاً »”؟' . 

وقال رجل من الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم : أنفق ولا تخش من ذي العرش 
إقلالاً » فقال : « بذلك أمرت )0 . 

ولما أباح الله تعالئ للزوج أن يضر المرأة بئلاث ضرائر ويطلقها ثلاثاً. . جعل لها 
عليه ثلاثة حقوق مؤكدات : النفقة والكسوة والإسكان » وهو يتكلفها غالباً » فكان له 
عليها ضعف ما لها عليه من الحقوق ؛ لضعف عقلها . 

والحقوق الواجبة بالزوجية سبعة : الطعام » والإدام » والكسوة . والسكنئ » وآلة 
التنظيف » ومتاع البيت » وخادم إن كانت ممن يخدم » وكذلك رتبها المصنف . 

قال : ( على الموسر لزوجته كل يوم : مدا طعام ‏ ومعسر مل » ومتوسط مد 
ونصف ) هلذا هو الواجب الأول وهو الطعام » وقدره يختلف باختلاف حال الزوج في 


. أنخرجه ابن حبان ( 1075 ) مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم‎ )١( 

2( أخرجه البخاري ( 711١‏ ) », ومسلم ( 7/١914‏ ) . 

[فرة أخرجه البخاري ( 5585 ) » ومسلم ( 987 ) . 

جع أخرجه البخاري ( 1557 ) », ومسلم ( .)١١٠١١‏ 

)( أخرجه معمر في ١‏ الجامع » ( ٠٠١01‏ ) » والبزار في « المسند » ( ”71 ) . 


يدا 


و كه وح 4 و ان وا هد 6 مع حيو اا هك هك يوت اول له هر هع هع “د أو ١‏ مل 9 عقة رأف نيف هه اواك ونوا بلعث كي 118 9 ب “اا اللا با ا 


اليسار والإعسار » ولا تعتبر فيه الكفاية » ولا ينظر إلئ حال المرأة في الزهادة 
والرغبة » ولا في منصبها وشرفها ؛ وتستوي المسلمة والذمية والحرة والأمة . 

واحتج الأصحاب رحمهم الله لأصل التفاوت بقوله تعاليل : 8 لِسْفِقٌ ذو سَعَتٍ مّن 
سَعََوْءوََن هر َلك رُم لق مِمَآ الله ألّ4 . 

فأما اعتبار مدين للموسر.. فلأنها مقدرة بالاجتهاد ؛ لأنها لو اعتبرت بقدر 
الحاجة. . لسقطت نفقة المريضة ومن هي مستغنية بالشبع في بعض الأيام » فألحقت 
بما يشبهها وهي الكفارة ؛ لأنها طعام وجب بالشرع لسد الجوعة » ولهلذا اعتبر الله 
تعالئن طعام الكفارة بنفقة الأهل بقوله : ا مِنّ أَوْسَطِ مَا تُظَمِمُونَ أَهِْيَكُم © وأكثر ما في 
الكفارة للواحد مدان فى كفارة الحلق ونحوه » وأقله مد في اليمين وغيرها » فهنا 
كلك + .والستوسط تو الزم المدرق :نر القيردا» ولو اكتف مله بم الظيزيها قلرقة مد 
ونصفا . 

ووراء ما ذكره المصنف قولان ووجه : 

أحد القولين - وهو مذهب أبى حنيفة ‏ : أن الواجب الكفاية من غير تقدير كنفقة 
الأرمي فا لقاهر :تزه متلق :للك بوبيك لمك « خذي من ماله ما يكفيك ويكفي 
بنيك » » ولأنها في مقاباة التمكين » وهو مقدر بكفاية الزوج » فكذلك النفقة . 

والثاني : أن القاضي يقدرها باجتهاده . 

والوجه محكي عن ابن خيران : أنها لا تتقدر بالمقادير المذكورة » بل يتبع فيها 
عرف البلد » وقد تقدم عنه في ( الكفارة ) ما يوافق ذلك . 

واعتبر مالك وأبو حنيفة حال المرأة » فيختلف القدر بحسبها . 

ونظر أحمد إلئ حال الزوجين جميعاً » فأوجب على الموسر للفقيرة نفقة متوسط . 

ويستثنا من إطلاق المصنف المكاتب ؛ فالمنقول إلحاقه بالمعسر . 

وفي المبعض وجهان : أصحهما : أنه كذلك وإن كثر ماله ببعضه الحر » كذا 
محنه السييكاة ناو اله ف «االكداره )بالعوشرقار ها عليه التكلين بماعنا 
العتق » وذكرا في نفقة الأقارب مثله فأوجبا عليه نفقة كاملة كما سيأتي . 


احا 


افيه رعاء فو 


وَالي3: م تنه وَسَبْعُونَ درْهَما وَثْلُْ دِرْهَمٍ 2 : الأصَحٌ : مه وَأحد 
وَسبِعُونَ هما َه سباع دهم » وآ" أعلَمْ ٠‏ وَسْكِينٌ ألرّكاةِ مُعْسِرٌ ‏ وَمَنْ 
ته إن كَانَ لو كُلّفَ مُدَيْنِ رَجَمَ ينكينا. اقرط يابلا لاو 
وَألْوَاجِبُ اخالك فرت اتلد 0000101001 0 000 


الللري م لوم د 0 

قال : ( والمد : مئة وثلائة وسبعون درهماً وثلث درهم ) هلذا تفريع علئ أن رطل 
بغداد مئة وثلاثون درهماً . 

قال : ( قلت : الأصح : مئة وأحد وسبعون درهماً وثلاثة أسباع درهم والله 
أعلم ) ؛ لأن الأصح عنده أن رطل بغداد تسعون مثقالاً كما تقرر فى ( زكاة النبات ) . 
ولو حذف المصنف ذلك . . لاستغن عنه بما قرره هناك . 

قال : ( ومسكين الزكاة معسر ) ففقيرها من باب أولئ » ومراده الكلام فيما يعتبر به 
اليسار والإعسار والتوسط ٠»‏ وفى ذلك أوجه ا أشهرها أنه يرجع فيه إلى العادة . 
ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأحوال . 

وقال القاضي وغيره : الموسر : من يزيد دخله عل خرجه » والمعسر : عكسه » 
والمتوسط : من استوئ أمراه . 

قال : ( ومن فوقه إن كان لو كلف مدين رجع مسكيناً. . فمتوسط . وإلا.. 
والغلاء » وقلة العيال وكثرتها » حت إن الشخص قد تجب عليه لزوجة واحدة نفقة 
الموسر » ولا تجب عليه لو كان ذا زوجتين أ وأكثر إلا نفقة المتوسط أو المعسر . 

والقدرة على الكسب الواسع لا تخرجه عن حد الإعسار في النفقة » وإن أخرجته 
عن استحقاق سهم المساكين . قاله الغزالي ٠‏ وتبعه الرافعى ٠»‏ وفى ١‏ التهذيب » : أن 
القدرة بالكسب كالقدرة بالمال . 


قال 8 ( والواجب 05 غالب قوت البلد ) من حنطة أو شعير أو أرز أو ذرة أو تمر أو 


رض 


غيرها » حتى الأقط فى أهل البادية الذين يقتاتونه ؛ لأن الله تعالئ أوجبها بالمعروف » 
وذة المكووفة أذ وطمدها أفزو الت فاتران اهل بلدعاتء ولأنه يشبه الفطرة وهي 
معتبرة بذلك . 

وذهب ابن سريج إل أنه لا نظر إلى غالب قوت البلد » بل الاعتبار بما يليق بحال 
الزوج ؛ إلحاقاً للجنس بالقدر . 

قال : ( قلت : فإن اختلف ) أي : قوت البلد ولم يكن فيها غالب ( . 
لائق به ) كما أنه المعتبر . 

وفي ١‏ الحاوي » وجه : أنه عند الاختلاف يجب لها غالب قوت مثلها » فإن كان 
مختلفاً. . خير الزوج . 

وإذا اختلف الزوجان في اليسار » فادعته المرأة وأنكره الزوج. . فالقول قوله ما لم 
يتحقق له مال . 

قال : ( ويعتبر اليسار وغيره بطلوع الفجر والله أعلم ) إن كان موسر | سيد 
فعليه نفقة الموسرين » وإن كان متوسطاً أو فقيراً. . فكهما . 

وإنما تسلم النفقة أول النهار لأن الواجب الحب » فتحتاج إلئ طحنه وخبزه ولو لم 
يسلم إليها أول النهار. . لحصل لها الضرر . 

واعتبر في « المهذب » طلوع الشمس ». وهو الذي جزم به الرافعي في ( كتاب 
الضمان ) . - 

وقال الماوردي : أول النهار » وظاهره يقتضي طلوع شمسه . 

قال في « البسيط » : ومعناه أنها تجب بذلك وجوباً موسعاً كالصلاة » أو معناه أنه 
وجب تسليمها » وإن ترك.. عصئ . للكنه لا يحبس ولا يخاصم » قال الإمام : 
ولا يلازم ولا يوكل به » فإن قدر علئ إجابتها. . فهو حتم عليه لا يجوز تأخيره . 

هنذا في الممكنة قبل الفجر » وأما الممكنة بعده. . فيعتبر الحال عقب تمكينها » 
لكن يستثنئ من ذلك ما إذا سافر سفراً طويلاً » قال البغوي في « فتاويه» : لها أن 


حروف 


412 58 2 و كك 2 10 2 7 
وَعليْهِ تمليكها حبًا » وَكذا طخنة وَحَبْرْهُ في ألأصَحّ . ابه م رو ولاق ل فوم ار و ا 


تطالبه قبل سفره بنفقة جميع المدة للذهاب والإياب » كما لا يخرج إلى الحج حتئ 
يترك لها هنذا القدر . اه 

والفرعان غريبان أعني : مطالبتها قبل السفر بذلك وإلزامه في الحج به 
والأصح : جواز سفر من عليه دين مؤجل يعلم أنه يحل قبل رجوعه وإن لم يستأذن 
غريمه ولم يترك له وفاء . 

قال : ( وعليه تمليكها حباً ) ؛ لأنه أكمل في النفع لتنصرف فيه كيف شاءت قياساً 
على الكفارات وزكاة الفطر » وهلذا إذا كان الحب غالب قوتهم » فإن غلب التمر أو 
اللحم أو الأقط. . فهو الواجب لا غير ؛ لأنه يؤكل كذلك . 

واستشكل الشيخ عز الدين تقدير الحب ؛ فإن ما يضم إليه من مؤنة إصلاحه 
مجهول . وهو إذا ضم إلى معلوم. . صار كله مجهولا » قال : ولم يعهد في السلف 
والخلف أن أحداً أنفق علئ زوجته حباً مع مؤنة إصلاحه ٠‏ بل الإنفاق مما يأكلون في 
عادتهم . 

والذي قاله الشافعي يؤدي إلئ أن يموت الشخص ٠‏ ونفقة زوجته في ذمته ؛ لأن 
المعارضة عنها لا تصح بما يطعمها من التمر واللحم » ولو جاز أن يكون عوضاً. . لم 
تبرأ ذمته منها ؛ لأنهما لم يتعاقدا عليه » ولا يخفئ أن المراد : الحب السليم » فلا 
تجبر على قبول المعيب منه . 

وفي ١‏ أدب القضاء » للإصطخري : لا يجب من الخبز إلا الخشكار”'2 وإن كان 
ملكا . 

وتعبيره ب( التمليك ) يقتضي اعتبار الإيجاب والقبول » وليس مراداً » بل الواجب 
الدفع » ويكفي الوضع على قياس الخلع ٠‏ وأنها تملك التصرف فيه بإبدال وهبة وغير 
ذلك » للكن تستثنئ من ذلك الزوجة الأمة ؛ فإن الدفع لمالكها لا لها . 

قال : ( وكذا طحنه وخبزه في الأصح ) أي : مؤنة الطحن والخبز يبذل مال » أو 
يتولئ ذلك بنفسه أو بغيره . 


0 


. الخُشكار : لفظ فارسي » وهو دقيق لم تفصل عنه النخالة‎ )١( 


درف 


والثاني : لا يلزمه ذلك كالكفارات . 

والثالث : إن كانت ممن عادتهم الطحن والخبز بأيديهم.. لم يجب » وإلا.. 
وجب ٠.‏ وبهلذا جزم ابن الرفعة في ١‏ الكفاية » » وقال في « المطلب» : ينبغي أن 
يجب عليه تحصيل آلة الطبخ والخبز من الوقود وغيره » فلو باعت الحب أو أتلفته. . 
ففي استحقاقها مؤنة طحنه وخبزه تردد للإمام ميل الغزالي إلئ وجوبه والرافعي إلى 
عذمه . 

قال : ( ولو طلب أحدهما بدل الحب.. لم يجبر الممتنع ) ؛ لأنه خلاف 
الواجب » والاعتياض شرطه التراضي . 

قال : ( فإن اعتاضت. . جاز في الأصح ) ؛ لأنه طعام مستقر في الذمة لمعين » 
فكان لها" أخذ العوض عنه كالقرض . هلذا إذا اعتاضت نقداً أو ثياباً ونحوها من 
العروض . 

والثاني : لا يجوز كالمسلم فيه وطعام الكفارة . 

وقيل : يجوز الاعتياض عن النفقة المستقرة الثابتة فى الذمة دون المستقبلة » وكأن 
ماه بالمستعيلة + تققة البرم قبل مضق #«فإنها ره للمتقوطا قال ابن الراقية . 

وقال الرافعي : لا يفرض للزوجة في القوت دراهم . 

ونقل في ١‏ الجواهر » عن ابن كج : أنه يجوز للقاضي أن يفرض لها دراهم عن 
الخبز والإدام وتوابعها . 

وفي ١‏ إيضاح الصيمري »© : أنه لا يمتنع فرض الدراهم عن الأدم والكسوة » وهلذا 
الذي اصطلح عليه الحكام في زماننا » قال : ولو أن حاكماً فرض ذلك . . لم ينقض 
حكمه ؛ لأنها مسألة اجتهادية » ووافقه الشيخ نجم الدين البالسي علئ ذلك . 

قال : ومن هنا يؤخذ أن الحاكم إذا خالف نص إمامه. . لا ينقض حكمه . 


)000( في النسخ : ( له ) » والتصويب من هامش ( د ) :3 


ضيف 


قال الزبيلي : وحيث جوزنا. . فلا يفترقان إلا عن قبض ؛ لثئلا يصير ديناً بدين . 

وشمل إطلاق المصنف الأخذ من غير الزوج » قال في « الروضة » : ولا يجوز 
قطعاً . 

قال : ( إلا خبزاً ودقيقاً على المذهب ) ؛ فراراً من الربا . 

والثاني : يجوز رفقاً ومسامحة » وعليه العمل خلفاً وسلفاً » والراجح طريقة 
الخلاف لا طريقة القولين » وهلذا إذا كان العوض من جنس المعوض كخبز الحنطة 
عنها » فإن كان عن شعير وذرة. . جاز ؛ لاختلاف الجنس كما يجوز بيعه به . 

قال : ( ولو أكلت معه على العادة. . سقطت نفقتها في الأصح ) إذا أكلت المرأة 
مع الزوج مختارة على العادة. . ففي سقوط نفقتها وجهان : 

أصحهما : أنها تسقط ؛ لجريان الناس عليه في الأمصار » واكتفاء الزوجات به في 
أشرف الأعصار وهو زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار » ولم 
ينقل أن امرأة طالبت بنفقة بعده » ولو كانت لا تسقط مع علم النبي صلى الله عليه وسلم 
بإطباقهم عليه.. لأعلمهم بذلك . ولقضاه من تركاتهم . وهلذا أدل دليل علئ أن 
الواجب لها الكفاية بالمعروف بحسب الحال . لا التقدير بالأمداد ونحوها . 

والثاني - وهو الأقيس - : أنها لا تسقط ولو أقاما علئ ذلك أعوامآ ؛ لأنه لم يعط 
الواجب وتطوع بغيره . 

وبنئ بعضهم الوجهين على الخلاف في المعاطاة » إن جعلناها بيعاً.. برئت 
ذمته » وإلا. . فلا » وغرمت ما أكلت . 

قال الرافعي : وليكن هلذا مفرعاً علئ جواز اعتياض الخبز عن النفقة . 

ومحل الوجهين إذا لم ترض بذلك عوضاً » فإن رضيت به. . سقط قطعاً » كذا قاله 
في ( الذخائر » » وغلط فيه . 

وقول المصنف : ( معه ) ليس بقيد » فلو أرسل إليها الطعام أو أحضرته وأكلته 


رم8 


ا 0 ا مق 


قلث + إلا أن ن تكون خَيْرَ رَشِيدَة وَلَمْ يدن وَلِتْا » وَأَهه أَعْلَمُ . وَيَجِبُ أدم غالب 
لْبَلدِ كَرَتِ وَسَمْنِ وَجْْنِ وَتَمْرٍ » ووم اط لاما عا بوط ويه ذاه ضر يا موصي كور له حي هي سول علا افا داز ركيد + 


وحدها.. فكذلك الحكم » ويبقى النظر فيما لو أضافها رجل فأكلت عنده. . هل 
تسقط؟ والظاهر : لا . إلا أن يكون المقصود إكرام الزوج. . فتسقط . 

وتعبيره ب( الأصح ) مخالف لتعبير « الروضة » ب( الصحيح ) . 

قال : ( قلت : إلا أن تكون غير رشيدة ولم يأذن وليها والله أعلم ) ؛ لأن الزوج في 
هلذه الحالة متطوع , كذا قاله المصنف . 

والصواب المفتئ به : السقوط . ولا عبرة بما في ١‏ المنهاج » » فلو طرأ سفه 
الزوجة بعد رشدها ولم يعد الحجر عليها. . لم يفتقر السقوط بالأكل مع الزوج إلئ إذن 
الولي على المذهب ؛ لنفوذ تصرفها ما لم يتصل بها حجر الحاكم . 

كل هنذا فى الحرة » أما الآمة إذا وجبت نفقتها. . فالمعتبر فيها رضا السيد المطلق 
التصرف . 1 

وظاهر عبارة المصنف أنها بالإذن تصير كالرشيدة » وهو مشكل في الصغيرة ؛ لأن 
قبضها غير معتد به وإن أذن الولي » اللهم إلا أن يجعل الزوج كالوكيل في إنفاقه 
عليها » ويشهد له ما لو خالعها علئ إرضاع ولده منها وعلئ طعام في ذمتها » وإن أذن 
لها في إنفاقه على الصغير . . فإنه يبرأ على المذهب . 

قال : ( ويجب أدم غالب البلد كزيت وسمن وجبن وتمر ) هنذا هو الواجب 
الغانى. : 


م اصع 


ودليله قوله تعالىئ :9# وعأ يشرو 2 هن بِالْمَعْروفيَ # وليس من المعروف أن يدفع إليها 
الحب بلا أدم ؛ لآن الخبز لا ينساغ غالبا إلا به . 


وقال ابن عباس في قوله تعالئ : 8 من أَوْسَطٍ مَا طَمِمُونَ أَهَليكُم 4 


وقال ابن عمر : ( الخبز والسمن . أو الخبز والتمر )"'' وأما كونه من غالب أدم 
)1١(‏ أخرجه عبد الرزاق ( 15١84‏ ) عن الأسود بن يزيد . 


ا 


اث سامير و 0 0 0 سم فو و سىس م هو ه 

وَيختلف بالفصول 13 وَيَقَدْرٌه قاض باجتهاده 3 وَيفاوت بَيّنّ موسر وَغيْره 4 وَلحم 
5 ص ذه 0 به سي 97 _ 9 

م 8 عر حر حي م 

يَلِيق بِيَسَارهِ وَإعسّاره كعادة اليلد 4 مسجو الوح إن ونيا 1 لو البق تيا ع لوج تبر يف أن أب" ال او ووب د 


البلد. . فالعرف يقضي بذلك . فإن كان بالعراق. . فالآدم الشيرج » وإن كان بخراسان 
أو الحجاز. . فالسمن » وإن كان بمصر والشام. . فالزيت . 

وروى الخطيب وابن عبد البر”'' عن أبي 5 الأنصاري وكان يخدم النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « كلوا الزيت وادهنوا به ؛ فإنه من شجرة مباركة © . 

وما نقل عن الشافعي من أنه مكيلة زيت أو سمن . . فقال ذلك تقريباً لا تقديراً . 

والمراد بالمكيلة : أربعون درهماً . وإنما فرض الشافعي الدهن لأنه أكمل 
ما يؤتدم به وأخف مؤنة ؛ لاستغنائها عن طبخ وكلفة . 

قال : ( ويختلف بالفصول ) فيفرض لها في كل فصل ما يليق به ويعتاده الناس ١‏ 
فقد تغلب الفواكه في أوقاتها , فيجب الرطب في وقته واليابس في وقته » قال 
الرافعي : والمعتبر في جنس القوت والأدم عادة الزوج . 

قال : ( ويقدره قاض باجتهاده ) أي : عند التنازع ( ويفاوت بين موسر وغيره ) 
فيفرضه على الموسر قدره وعلى المقتر قدره . 

قال : ( ولحم يليق بيساره وإعساره كعادة البلد ) قدراً ووقتاً » فإن أكلوه في كل 
أسبوع مرة. . فلها كذلك » ويوم الجمعة أولئ ؛ فإنه أولئ بالتوسع فيه » أو مرتين. . 
فمرتين » والجمعة والثلاثاء أولئ ؛ ففى « شعب البيهقى » [151] عن أبى هريرة : أن 
ااحي رطان عليه ومبل قا «اللقلب فرح عد ادن العم نوها خام القريم بار 
إلا أشر وبطر » فمرة ومرة » . 

قال : وقال عمر : ( إياكم واللحم ؛ فإن له ضراوة كضراوة الخمر )”7 . 

قال الأصحاب : وقول الشافعي : يطعمها في كل أسبوع رطل لحم ذكره علئ عادة 


0/0 ). 
(؟) أخرجه مالك ( 980/7 ) . 


حرف 


ا ا ا اا ا ا ا ا ا ل ا ال ا ا ل ا اليك لا هذا ليد شمر يد ا د ا ا ف ا ا ال نه 


أهل مصر ؛ لعزة اللحم عندهم يومئذ » فأما حيث يكثر اللحم. . فيزداد بحسب عادة 
البلنة. 

وحمله الرافعي على المعسر » وعلى الموسر رطلان » والمتوسط رطل ونصف . 

وقال البغوي : يجب في وقت الرخص على الموسر في كل يوم رطل » وعلى 
المتوسط في كل يومين أو ثلاثة » وعلى المعسر في كل أسبوع . وفي وقت الغلاء 
يجب في أيام مرة علئ ما يراه الحاكم 8 

وقال آخرون - منهم القفال - : لا مزيد علئ ما قاله الشافعي في جميع البلاد ؛ لأن 
فيه كفاية لمن قنع . 
ولم يتعرضوا له . 
ليكون أحدهما غداء والاخر عشاء على العادة » للكن فى « سنن ابن ماجه ) [505] : 
أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى اللحم إداماً فقال : « سيد إدام أهل الدنيا والآخرة 
اللحم » . 


فروع : 

لو تبرمت بالجنس الواحد من الأدم. . فوجهان . 

أحدهما : يلزم الزوج إبداله ؛ إذ لا مشقة عليه . 

وأضتحهما “لا يلزفه » وقبدل هن إن شاءت: © كذا قآله الكيخان ).وفية نظر؟ لآنه 
لكو من المفاقترة بالمدوو قات والمرت لاويافة ا 

وفي « أمالي السرخسي » : أنها لو صرفت شيئاً من الأدم إلى القوت أو عكسه. . 
جاز ولا اعتراض للزوج . ظ 

وقيل : له المنع من إبدال الأشرف بالأخس . 

قال الرافعي : والقائل به يقول : له منعها من ترك التأدم بطريق الأولئ . 


يضرف 


لدو وهةو 


ولو عالت اكز ال . وَجَبِ لدم . 58 كِسْوَةٌ تَكُفِيهًا ؛ ا ا و يي 0 


ويجب لها على الزوج الملح والحطب وأجرة الطبخ إن لم تعتد فعل ذلك بنفسها . 

قال : ( ولو كانت تأكل الخبز وحده. . وجب الأدم ) ولم يسقط حقها بعدم الأكل 
كما لو كانت تأكل بعض الطعام الواجب لها . 

فإن قيل : لم سكت المصنف عن المشروب ولاا شك في وجوبه؟ فالجواب : أنه 
يؤخذ من قوله فيما بعد : ( تجب آلات أكل وشرب ) » فإذا وجب الظرف. . فكذا 
المظروف . 

وأما تقديره. . فالظاهر أنه الكفاية » ويكون إمتاعاً لا تمليكاً » حت لو مضت عليه 
مدة ولم تشربه. . لم تملكه . 

وإذا شرب غالب أهل البلد ماء ملحاً وخواصها عذباً. . وجب ما يليق بالزوج . 

قال : ( وكسوة تكفيها ) هذا هو الواجب الثالث ٠‏ فيجب على الزوج كسوة زوجته 
علئ ما قال تعالئ : <وكتوَحممبألترو» . 

وفي « سنن ع داوود » [515] و« النسائى » [سك 4115] و١‏ ابن ماجه » [1650] 
وم الحاكم 88141711 1] عن معاوية بن حيدة آنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن 
حق الزوجة على الزوج فقال : « أن تطعمها إذا طعمت ٠‏ وتكسوها إذا اكتسيت » . 

ولأن الكسوة كالقوت في أن البدن لا يقوم إلا بها » فتجب كسوتها علئ قدر 
الكفاية ؛ وتختلف بطول المرأة وقصرها . وهزالها وسمنها » وباختلاف البلاد في 
الحر والبرد » ولا يختلف عدد الكسوة بيسار الزوج وإعساره » وللكنهما يؤثران في 
الجودة والرداءة » ولا يكفي ما يقع عليه الاسم بالإجماع . بخلاف الكفارة . 

ووجهه البغوي بأن استمتاعه يقع بجميع البدن فعمه بالكسوة . 

ونقل الرافعي عن السرخسي والمروروذي : أنه يعتبر في الكسوة حال الزوجين 
جميعاً ٠»‏ فيجب عليه ما يلبس مثله مثلها . 

وحكئ صاحب ١‏ الذخائر » عن بعضهم : أنه ينظر فيها إلئ حال الزوجة » فلا 
يفرض لها ما يجاوز حد مثلها . 


لوالا 


5 و2 ا ا 2 ل لل لاقي سوسم في 
فيَجبٌ قميص وَسَرَاوِيل وَحِمَارٌ وَمكعبٌ 2 فاق اها لع بم وما 4 أ را جيف اله حأ لق جه رملا 6 الاق صما ان 


فإن قيل : لم اعتبرتم الكفاية في الكسوة دون القوت؟ قلنا : لأن الكفاية في 
الكسوة محققة بالمشاهدة » وفي القوت غير مشاهدة ولا محققة . 

و( الكسوة ) بضم الكاف وكسرها » و( تكفيها ) بفتح أوله . 

قال : ( فيجب قميص وسراويل وخمار ومكعب ) ؛ لحصول الكفاية بذلك » فإن 
القميص يستر ظاهر البدن » والسراويل أسفله ويصون العورة » والخمار يستر الرأس » 
والمكعب يقي قدميها الحر والبرد . 

قال ابن الرفعة : وكذلك القبقاب إن اقتضاه العرف . 

وظاهر عبارته : وجوب كون القميص والسراويل مخيطين ؛ إذ لا يصدقان إلا 
بذلك ٠‏ وبه صرح صاحب « المعاياة» » للكن قال الرافعي : قبيل ( باب نفقة 
الأقارب ) : يجب تسليم الثياب وعليه مؤنة الخياطة » وينبغي أن يختلف ذلك 
باختلاف العادة . 

وهل يجب الجديد؟ قال ابن الصلاح : يتبع في المغسول القوي عادة البلد . 

وإيجاب السراويل مخصوص بمن عادتهن لبسه » فلو كانت تلبس فوطة أو 
مئزراً. . فهو الواجب . قاله الماوردي » قال : ولو كانت عادتهن عدم لبس شيء 
أصلاً. . ففى تركه هتك عورة فيؤاخذان بذلك لحق الله تعالئ » بخلاف ما لو اعتاد 
عقن كان القرى السسقاءاى البار لد تنه الا نجي ليزن مدان + 

وعن الشيخ أبي محمد : أن السراويل تجب في الشتاء دون الصيف ٠»‏ وفي 
« الحاوي ») خلافه . 

وتقدم في ( باب الفلس ) الكلام علئ لفظ السراويل . 

وسكتوا عن تكته » والظاهر وجوبها » وظاهر إطلاقهم أنه تستوي في ذلك الحرة 
والأمة إذا وجبت نفقتها . 

قال الرافعي : أراد الغزالي بالخمار : المقنعة » وقد يخص اسم الخمار بما يجعل 
فوقها » ولذلك قال في ١‏ الأم » و« المختصر » : خمار ومقنعة . 


اخريض 


04 
0 
ا 00 


وَترَادُ في ألشتَاء جبّة » وَجِنْسُّهَا قطن » فَإِنْ جَرَتْ عَادَةٌ الْبَلْدٍ مله بكتَّانِ 


وعم سس 


حَرِيرٍ. . وَجَبَ فِي الأَصَّحٌ . ويَجِبُ ما تفَعُدُ عَلَيْهِ كَلَيةِ أَوْلِيْدٍ أو حَصِيرٍ » 1 


و( المكعب ): مداس الرجل ٠.‏ وجمع في « الروضة » بين المداس والمكعب 
والنعل . 

قال : ( وتزاد في الشتاء جبة ) أي : محشوة قطنا لدفع البرد » فلو لم تكف الجبة 
الواحدة لشدة البرد. . فقياس الباب الزيادة » وقد يقوم الفرو مقام الجبة إذا اعتادت 
لبسها . 

قال السرخسي : وإذا لم يستغن في البلاد الباردة بالثياب عن الوقود. . وجب من 
الفحم والحطب بقدر الحاجة » وظاهر كلامه تكرر الجبة كل سنة . 

ونص في « الأم » علئ أنها لا تتكرر » وسواء فيما ذكرناه الحضرية والبدوية على 
المذهب . 

وفي ١‏ الحاوي »2 : يعتبر في الكسوة والطعام موضع إقامتها » فلو نكح حضري 
بدوية وأقاما في البادية. . وجب عرفهم . أو في الحاضرة. . فعرف الحاضرة » ويقاس 
اي 

: ( وجنسها ) أي : جنس الكسوة ( قطن ) ؛ لأنها لباس أهل الدين . 

رم ار 0 
للعادة . 

والثاني : لا يلزم ذلك » ويقتصر على القطن » وهو ظاهر النص . 

والأولون حملوا النص علئ عادة زمنهم » وتفاوتٍ بين الموسر والمعسر في مراتب 
ذلك الحسن من اللين والخشونة : 

فإن اعتيد لبس الثياب الرقيقة التي لا تستر ولا تصح فيها الصلاة. . لم يعطها منه . 
للكن مما يقرب منها في الجودة . 

و( الكتان ) بفتح الكاف وكسرها » لغتان شهيرتان . 

قال : ( ويجب ما تقعد عليه كزلية أو لبد أو حصير ) هنذا هو الواجب الرابع » 


3 


وهو متاع البيت وهو ينقسم إلئ فرش وغيره » فأما الفرش. . فعلى الزوج أن يعطيها 
ما تفرشه على الأرض للقعود عليه » والمتبع في ذلك العادة » فعلى الموسر قطيفة في 
الشتاء ونطع في الصيف . وعلى المتوسط زلية » وعلى الفقير حصير في الصيف ولبد 
في الشتاء . 

قال الرافعي : ويشبه أن الطنفسة والنطع لا يبسطان وحدهما . 

وقوله : ( زلية أو لبد أو حصير ) ليس المراد التخيير » بل التنويع فالزلية على 
الموسر » واللبد على المتوسط . والحصير على المعسر » ويختلف ذلك باختلاف 


خال الزوج ... 
و( الزلية ) بكسر الزاي وتشديد اللام » جمعها زلالي » وهي القطيفة ‏ وقيل : 


و( اللبد ) بكسر اللام » جمعه لبود » وهو معروف . 

و( الحصير ) : ما يبسط في البيت ٠»‏ قال في ١‏ العباب» : سألني والدي عن 
قولهم : أَثَّر حصيرُ الحصير في حصير الحصير فلم أعلم » فقال : ( الحصير ) : 
الباريّة » و( الحصير ) : الجَنب » و( الحصير ) : الحبمن » و( الحصير ) : الملك ؟ 
أي : أثرت حصير الحبس في جنب الملك . 

قال : ( وكذا فراش للنوم في الأصح ) ؛ للعادة الغالبة » فيجب ما اقتضاه العرف 
من ذلك . 

واستدل له الخطابي بما روئ أبو داوود [4184] وغيره عن جابر قال : ذكر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الفرش فقال : « فراش للرجل » وفراش للمرأة » وفراش 
للضيف ٠‏ والرابع للشيطان » . 

قال : وفيه من السنة أن يبيت الرجل علئ فراش وحده وزوجته علئ فراش آخر » 
ولو كان المستحب لهما أن يبيتا علئْ فراش . . لكان لا يرخص له في اتخاذ فراشين 
لنفسه ولزوجته » وهو إنما يأمره بالاقتصار علئ أقل ما تدعو إليه الحاجة . 

والوجه الثاني : لا يجب عليه ذلك ٠‏ وينام على ما يفرشه نهاراً . 


5: 


8. 
014 


2 فده ل الا 00 01 9 ع يا هه 3 و 1 
وَمخذة وَلحَاف فى الشتاء 1 وَالهَ تنظيف كمشط ٠‏ وَدَهْن 2 وما يَغسل به الرَاسَ 2 


والثالث : يجب ذلك لامرأة الموسر دون امرأة المعسر . 

قال : ( ومخدة ) ؛ لقضاء العرف بذلك . وهي بكسر الميم » ويقال لها : 
الوسادة » وكان لسيد المرسلين وسادة من أدم حشوها ليف7" . 

قال : ( ولحاف في الشتاء ) ويقوم مقامه الكساء » وخص الشافعي والجمهور 
وجوبه بالبلاد الباردة » وأوجب الغزالي مع ذلك الشعار » والأكثرون سكتوا عنه . 

قال الرافعي : ويمكن تخصيص الشعار بالصيف كما يخصص اللحاف بالشتاء » 
ويمكن أن يقال : في الشتاء الشعار مع اللحاف كما يجب القميص مع الجبة » والحكم 
في جميع ذلك على العادة . 

قال : ( وآلة تنظيف كمشط . ودهن , وما يغسل به الرأس ) من سدر أو خطمي أو 
طيب على عادة البقعة » هلذا هو الواجب الخامس » والمرجع فيه إلئ عادة الناحية » 
وإنما وجب ذلك لأنها تحتاج إليه لإصلاح شعرها فلزمه كنفقة بدنها » ويفاوت في ذلك 
بين الموسر والمتوسط والمعسر كأصل النفقة . 

ويلتحق بما ذكرناه الصابون والأشنان والقلي للثياب كما صرح به في 
« المهذب » . زاد في ١‏ الكافي » : في كل أسبوع أو عشرة أيام . 

والمشط فيه ثلاث لغات تقدمت في ( الجنائز ) . 

وقال في ١‏ الكفاية » : المراد ب( المشط ) هنا : الألة المستعملة فى ترجيل الشعر 
إذا كان ذلك من عرف بلادهم » ولذلك ضبطه في « البحر لش الميه ؛: 

ويعتبر في الدهن العادة » ففي بلاد يدهن بالزيت كالشام ومصر . وفي بعضها 
بالشيرج كالعراق » وفي بعضها بالسمن كالحجاز » وفي بعضها بالمطيب بالورد 
والبنفسج . 


للك البخاري ( 51407 ) ., ومسلم( )7١85‏ : 
(0) في( د):(«المحرر»). 


مرو اق اسم أ فل" ساك 3 اد م وا سد ركس 4 

1 لِدَفع صَئانٍ » لا كخل وَخِضَابٌ » وَمَا يُرَيّنُ » وَدَوَاهُ مَرَضٍ » 
ره رع م 

وَأَجْرَُ يب وَحَاجمٍ لا طَعَامٌ نام لْمَرَضِ وَإِدَامُهًا . وَالأصَحُ حورت 
أَجْرَةٍحَمَامٍ بحَسَب الْعَاَِ » وَثَمَنِ مَاءِ خُسْلٍ جمّاع وَنِفَاسٍ ‏ 0 0 0 0 2000 


ووقته كل أسبوع مرة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ الدهن في الأسبوع 
يذهب البؤس »© . 

قال : ( ومرتك ونحوه لدفع صنان ) لتأذيها بالرائحة الكريهة وتنفيره من 
الاستمتاع » هلذا إذا لم يندفع بالماء ونحوه . 

و( المرتك ) بفتح الميم وكسرها أصله من الرصاص يقطع رائحة الإبط ؛ لأنه 
يحبس العرق » وإن طرح في الخل أبدل حموضته حلاوة . 

قال : ( لا كحل وخضاب ٠.‏ وما يُزين ) ؛ لأنه يراد للتلذذ والاستمتاع » وذلك حق 
له فلا يجب عليه » وفي معناه : الطيب » للكن لو دفع إليها ذلك. . لزمها استعماله . 

ل ا ل ا 
لحفظ الأصل فلا يجب علئ مستحق المنفعة كعمارة الدار المستأجرة » وخالف مؤنة 
التنظيف ؛ لأنه في معن كنس الدار . 

قال : ( ولها طعام أيام المرض وإدامها ) ؛ لأنها محبوسة له» ولها صرف 
ما تأخذه إلى الدواء ونحوه . 

قال : ( والأصح : وجوب أجرة حمام بحسب العادة ) ؟ لأنه يراد للتنظيف » 
وهلذا صريح في أن لها ذلك مطلقاً » للكن يكون بحسب العادة » وهو خلاف ما في 
« الشرحين » و« الروضة » فالأصح فيهما : الوجوب إذا كانت من قوم يعتادون دخوله 
كأهل القرئ » قال الماوردي : وإنما يجب في الشهر مرة ؛ ليخرجن من دنس الحيض 
الذي يكون في كل شهر مرة في الغالب . 

والثاني : لا يجب إلا إذا اشتد البرد وعسر الغسل في غير الحمام » واختاره 
الغزالي » وتبعه صاحب « الحاوي الصغير » . 

قال : ( وثمن ماء غسل جماع ونفاس ) ؛ لأنه بسببه . 
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4 هه 0 3 5 5م م ل ات 0 1 0 رع اما 2 ٠‏ 
لا حَيْضٍ وأحتلام في الأصّحٌّ . ولها الة أكلٍ وَشرْبٍ وطبّخ » كقدر وَقصعةٍ وكوز 
وَجََةِ وَإيْرِيقٍ وَنَحْوِهًا . 00 


والثاني : لا ؛ لأنه تولد من مستحق ء ويؤيده : أنها إذا ماتت من الطلق. . 
لا يجب عليه ضمانها كما قاله الرافعي في ( كتاب الرهن ) وعلله بهلذا . 

وعبر ب( ثمن الماء ) والمراد : إيجاب الماء أو ثمنه . 

ولو احتاج إلئ تسخين لبرد ونحوه.. فيشبه أن تلزمه مؤنته » والظاهر : أن 
الواجب من ذلك ما يكفي المفروض خاصة . 

وأفتى القفال بأنه لو وطىء امرأة بشبهة. . لا يجب عليه مع مهرها ثمن ماء غسلها . 

قال : ( لاحيض واحتلام في الأصح ) ؛ إذ لا صنع منه . 

والثاني : يجب لها ؛ لكثرة وقوع الحيض ٠»‏ وفي عدم إيجابه إجحاف بها ء 
والخلاف في الحيض مشهور ٠‏ وأما في الاحتلام. . فقطع الرافعي فيه بالمنع . 

وقال في « الروضة » : لا يلزم قطعاً . وكذا الحيض على الأصح . وهو عجيب 
حيث نفى الخلاف في المبسوط » ٠‏ وأثبته في « المختصر » وجعله قوياً ٠‏ والذي في 
« المنهاج »هو الصواب . ْ 

قال الرافعي : وينظر علئ هلذا القياس في ماء الوضوء إلئ كون السبب منه كالمس 
ام لاء وفيه بحك في ١‏ المهمات » في.وطء الشبهة والزنا » وسياتي أنه لا يازمه آن 
يضحي عنها نذرت ذلك أم لا . 

قال : ( ولها آلة أكل وشرب وطبخ ٠‏ كقدر وقصعة وكوز وجرة وإبريق ونحوها ) 
مما لا غنئ لها عنه كالمغرفة وما تغسل فيه ثيابها وما أشبه ذلك ؛ للعرف » سواء كان 
ذلك من خشب أو حجر أو خزف » ولم يذكروا السّراج وإبريق الوضوء » والظاهر 
وجوبهما » وكذلك لم يتعرضوا لدهن السراج أول الليل » والعرف جار به في القرئ 
والأمصار . فالظاهر وجوبه لمن يعتاده . 

قال الإمام : وينبغي أن يجب للشريفة الظروف النفيسة للعادة . 

و( الشرب ) بالضم والفتح بمعنىّ » والفتح أقل . 
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مان و ار 2 2 ب 00 0 أ 0 ا 21 م 27 8 5 
وَمَسْكَنٌ يَلِيقٌ بها » وَلاّ يُشْترَطْ كَوْنَهُ مِلْكَهُ . وَعَلَيِْ لِمَنْ لا يَلِيقُ بها خَدمّة نفسها 
إِخدامهًا طم وه فا جه لسن جما لطر امب و وال ادس يون واوا 


و( القدر ) بكسر القاف » و( القصعة ) بفتحها لا غير . 

و( الكوز ) جمعه كيزان وأكواز وكوزة » مثل : عود وأعواد وعودة وعيدان . 

و( الجرة ) بالفتح : من الخزف » جمعها جَرٌ وجرار . 

و( الإبريق ) فارسي معرب » جمعه أباريق . 

قال : ( ومسكن يليق بها ) . هلذا هو الواجب السادس » فيجب على الزوج 
إسكانها في مسكن يليق بها ؛ لأن المعتدة تستحق ذلك بقوله تعالئ : #أَسَكوشُنَ» 
فالزوجة أولئ . 

والمعتبر : كونه لائقاً بحالها فقط ؛ لأنها لا تملك الانتقال منه فروعي فيه جانبها » 
والنفقة والكسوة تملك إبدالهما فروعي فيهما جانب الزوج ٠‏ وأيضاً فهي تتعير بالمنزل 
وهم + 

وفي « المهذب » الاعتبار فيه بحال الزوج كالكسوة والنفقة » وذكر الماوردي نحوه 
في ( باب العدد ) » واعتبر الماوردي حالهما معأ كالنفقة . 

روئ أحمد [/407] عن نافع بن عبد الحارث أنه قال : سمعت النبيّ صلى الله عليه 
وسلم يقول : ١‏ من سعادة المرء المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء »2 . 

قال : ( ولا يشترط كونه ملكه ) » بل يجوز في موقوف ومستأجر ومعار ونحوها ؛ 
لحصول الإيواء » وقد تقدم في ( آخر العدد ) الحكم فيما لو سكنت معه في منزلها . 

قال : ( وعليه لمن لا يليق بها خدمة نفسها إخدامها ) . هئذا هو الواجب السابع ؛ 
لأنه من المعاشرة بالمعروف ٠»‏ وقيل : في وجوب الخادم قولان » وقطع الجمهور 
بالوجوب ٠‏ والاعتبار في ذلك بحال المرأة في بيت أبيها » فلو ارتفعت بالانتقال إلى 
الزوج بحيث صار يليق بحالها الإخدام. . لم يجب على الصحيح » وقال الإمام : 
يجب إذا كانت من أهل الأمصار دون البوادي . 

والواجب : خادم واحد ولو كان الزوج موسراً على الصحيح ؛ لحصول المقصود 


>» 


بخُرّة أو أمَةٍ لَه أؤ مُسْتَأجَرَةٍ » أو بالإثمَاقٍ عَلَىْ مَنْ صَحِبَهًا مِنْ حُوة أَوْ أَمَةِ لخذمة » 
20 تثرو و سابر 02 يه 
وَسَوَاء في هلذا موسر ومعسرٌ وَعَبْدٌ ف شك لج رسجو ل أن ال ل و مف ا ل 


به » ومذهب الأئمة الثلاثة : أنها إذا كانت تخدم في بيت أبيها بخادمين أو أكثر. . 
وجب ذلك العدد » ولا يجب أن يملكها خادماً » بل الواجب الإخدام . 

قال : ( بحرة أو أمة له أو مستأجرة . أو بالإنفاق علئ من صحبها من حرة أو أمة 
لخدمة ) ؛ لحصول المقصود بكل من ذلك ٠»‏ إلا أنه يشترط كون الخادم امرأة أو صبياً 
أو محرما » وفي مملوكها والشيخ الهم اختلاف » وفي الذمية وجهان : جوزه أبو 
إسحاق ؛ لأنهم أذل نفوساً وأسرع إلى الخدمة » ومنعه غيره ؛ لأن النفس تعاف 
استخدامها » ولا تؤمن عداوتها الدينية . 

ولا يجوز إخدام الزوجة الكتابية بالمسلمة حرة كانت الخادمة أو أمة ؛ للإذلال » 
لا سيما فيما فيه مهنة . 

قال الروياني : ولو قيل : يجوز أن تقوم بالخدمة الخارجة دون الداخلة. . كان 
وجهاً . 

والأصح في الممسوح : أن نظره كنظر المحارم » فيجوز إخدامها إياه » وأن 
الصبي المراهق كالبالغ على الأصح فلا بد من استثنائه . 

والمرجع في تعيين الخادم ابتداء : إليه في الأصح ٠‏ وقيل : إليها » وأما في الدوام 
إذا اتفقا علئ خادم. . فإليها إلا إذا ظهرت ريبة أو خيانة . 

وله منع ما زاة غلئ خادم من الدخول قطغا م .وكذلك إذا استصحبت من لا يخدم 
خادماً » وله منعها من دخول أبويها عليها » ومن الخروج إلى زيارتهما » للكن الأولئ 
أن لا يفعل . 

وله أيضاً أن يخرج ولدها من عنده إذا استصحبه معها . 

ولو أرادت من لا خادم لها أن تتخذ خادما وتنفق عليه هي من مالها. . لم يكن لها 
ذلك إلا بإذن الزوج ؛ لأن الدار ملكه فلا يجوز أن يدخل فيها بغير إذنه » كذا في 
« الروضة » وغيرها » وفي ذلك نظر ؛ لأنه ليس من المعاشرة بالمعروف . 

قال : ( وسواء في هلذا ) أي : في وجوب الإخدام ( موسر ومعسر وعبد ) كسائر 
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0 0 و الا ا 1 له 

قَإِنْ أَحْدَمَهَا بخْرّة أو أَمَةِ بأَجْرَةٍ. . فلَيِسَ عَلَيْهِ غَيْرُهًا ‏ ا نفقّ عَليْهًا 
بالملك »٠‏ أَؤْ بِمَنْ يَصحَبّهًا. . لَرَمَهُ تمتها » وَجنسر طُعَامَهًا 6 طَعَام أَلرّوْجَةٍ 1 
5 0 رد 2 وو 7< 

وَهُوَ مُدٌ عَلَى مُعْسِرٍ وَكَذَا ار فل المصه اوفزد لوا ' 00 


المؤن » وتثبت في ذمته إلى أن يوسر » وفي أول هنذا الباب من « الشامل » الجزم بأنه 
إنما يجب الإخدام على الموسر ء وتبعه المتولي والبندنيجي والروياني مستدلين بأن 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب لفاطمة علئ علي خادم"'' ؛ لأنه كان معسراً . 

قال : ( فإن أخدمها بحرة أو آمة بأجرة: . فليسن عليه غيرها ) أي + غير الأجرة ( أي 
بأمة. . أنفق عليها بالملك . أو بمن يصحبها. . لزمه نفقتها ) ؛ لأنه من المعاشرة 
بالمعروف ٠»‏ وقد تقدم في ( زكاة الفطر ) أنه تلزمه فطرة الخادم . 

قال : ( وجنس طعامها جنس طعام الزوجة ) ؛ إذ من المعروف أن لا تتخصص عن 
خادمتها . 

وسكت المصنف عن النوع وذكر الرافعي في الكلام على الأدم أنه يطرد فيه 
الوجهان » والأصح : أنه يجعل نوع المخدومة أجود للعادة . 

قال : ( وهو مد علئ معسر ) ؛ لأن البلاغ لا يحصل بدونه » فلذلك ساوت فيه 
الخادمة المخدومة . 

وفي وجه حكاه الإمام عن رواية صاحب ١‏ التقريب »© : أنه يرجع في نفقة الخادم 
إلئ رأي الحاكم ؛ إذ لا أصل لتقديرها في الشرع . 

قال : ( وكذا متوسط على الصحيح ) ؛ قياساً على المعسر . 

والثاني : عليه مد وثلث كالموسر 

قال في « البحر » : وهو غلط » ولهئذا عبر المصنف ب( الصحيح ) . 

والثالث : مد وسدس ؛ لتفاوت المراتب في حق الخادمة والمخدومة . 

قال : ( وموسر : مد وثلث ) ؛ لأن نفقة المخدومة مدان » وهلذه تابعة لها فلا 
تساويها » ولا يمكن إيجاب مد ونصف ؛ لثئلا يساوي بينها وبين نفقة المتوسط » 


للق البخاري ( ٠ ) 71١7‏ ومسلم( 17105107 ) . 
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لا كوه تليق الها وَكَذَا َم َلَى الم ٠‏ لا آله تنظيفٍ . فَإن كدر وَسَمٌ 
70 و 2 5 و 2 موس ص واه 
وَتَأَدْتْ بقَمل. . وَجَبَ أن بره . وَمَنْ تخد فْسَهَا في ألْمَادة إن ) تاجت إلى 

خَدْمَةٍ لِمَرَضٍ أَوْ رَمَائةٍ. . وَجَبَ إِخْدَامٌ . صنق جود وج م لو بع وده 


فاقتصر فيه علئ مد وثلث ٠»‏ وهو ثلثا نفقة المخدومة . 

قال : ( ولها كسوة تليق بحالها ) كالنفقة » فلا بد من قميص » وفي السراويل 
وجهان : أرجحهما في « الشرح الكبير » : أنه لا يجب ء. رام لد 
فالمنصوص : أنها تجب مطلقاً » سواء كانت حرة أو أمة . 

وتجب لها في الشتاء جبة أو فرو وما تلتحف به عند الخروج ٠‏ وقال ابن الصباغ 
والروياني : لا يجب لها فراش ٠‏ وقال المتولي : لا بد لها من شيء تجلس عليه 
كحصير في الصيف وقطعة لبد في الشتاء » وقال الماوردي : لا يستغني الخادم عن 
دثار في الشتاء ووسادة وبساط : 

قال : ( وكذا أدم على الصحيح ) ؛ لأن العيش لا يتم إلا به » وعلئ هلذا : جنسه 
دون جنس أدم المخدومة » والأصح : أن نوعه دون نوعه . 

والثاني : لا يجب ٠.‏ وتكتفي بما فضل عن المخدومة . 

وفي وجوب اللحم لها وجهان . وقدر الإدام بحسب الطعام . 

قال : ( لا آلة تنظيف ) ؛ لأنها تراد للتزيين » والخادم لا تتزين » بل اللائق بحالها 
عكس ذلك ؛ لثئلا تمتد إليها الأعين . 

قال : ( فإن كثر وسخ وتأذت بقمل. . وجب أن ترفه ) بأن يعطيها ما يزيل ذلك » 
وهلذا استدركه القفال واستحسئوه . 

و ا ل ار روم . وجب 
إخدام ) سواء كانت الزوجة حرة أو أمة ؛ لأنه لا صلاح لبدنها إلا به » كذا أطلقه 
الجمهور . 

ومنهم من فصل فقال : إن كان المرض دائماً. . وجب الإخدام » وإلا. . فلا . 
وجرئ عليه الآخذون عن الإمام » وهلذا القسم يخالف ما قبله في أمرين : 
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وَلَا إِخْدَامَ لرَقيقَة ٠‏ وَفِي ألْجَمِيلة وَجْهٌ . وَيَجبُ فِي الْمَسْكَنٍ : إِمْتَاعٌ 3 ل 


أحدهما : أن الاعتبار في الإخدام هنا بالكفاية » حتئ لو لم تحصل إلا بأكثر من 
واحدة.. وجب . بخلاف ما تقدم ؛ فإنه لا يزاد علئْ واحدة . 

والثاني : أنه لا فرق بين الأمة والحرة » بخلاف ما تقدم ؛ فإنه خاص بالحرة . 

قال : ( ولا إخدام لرقيقة ) أي : لزوجة رقيقة في حال صحتها ؛ لأن العرف في 
حقها أن تخدم نفسها ؛ لنقصها عن رتبة الحرائر 

قال : ( وفى الجميلة وجه ) ؛ لجريان العادة به » ورجحه فى «الوجيز » » 
والمبعضة كالقنة . ْ 

قال ابن الرفعة : ومقتضئ هلذا أن يجري فيمن لم تكن تخدم في بيت أبيها , 
وللكن جمالها يقتضي أن تخدم » بل هي أولئ من الأمة ؛ لكمالها بالحرية . 


فروع : 

لو قالت : أنا أخدم نفسي وآخذ نفقة الخادم. . لم تلزمه الإجابة إل ذلك . 

ولو قال : أنا أخدمها بنفسي . . فالأصح :|المنع ؛ لأنها تتعير بذلك . 

والثاني : يجاب ؛ لأن الخدمة حق عليه | فله أن يوفيه بنفسه وبغيره . 

والثالث ‏ وهو الراجح في « الوجيز » وتلعه « الحاوي الصغير  »‏ : تجاب فيما 
لا يستحيىئ منه كغسل الثوب والطبخ » بخلافل ما يرجع إلئ خدمة نفسها كحمل الماء 
إلى المستحم وصبه على بدنها ونحو ذلك . 

ولو تبرع أجنبي بخدمتها عنه أو عنها. . سلطت خدمتها عنه » قاله الماوردي . 

قال في « المطلب » : لعل هنذا إذا وافقك , أما إذا امتنعت. . فيظهر أن يقال : 
لها الامتناع ؛ لما فيه من المنة . 

قال : ( ويجب في المسكن : إمتاع ) ؛ لأنه مجرد انتفاع كالخادم » قال في 
« المحرر» : بلا خلاف . وليس كذلك . لل فيه قول حكاه الرافعي قبيل ( باب 
الاستبراء ) عند الكلام في مسكن المعتدة » وصرح به أبو الفرج الزاز في « تعليقه » 
هنا » وهلذه المسألة تفهم من قوله : ( ولا يشترط كونه ملكه ) . 
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وَمَا يُسْتَهْلكَ كَطْعَام تمْليكٌ » وَتَتَصَدَفُ فيه » فَلَوْ قَثَّرَتْ بمَا يَضِرُمًا. . مَنَعَهًا . 
مرا م 5 0 0 5 01 رو> ب 4 6 1 
وَمَا دَامَ نفعة ككسُوَة وَظرُوفِ طعام وَمُْشْط تمْليكٌ ٠‏ وَقِيلَ : إِمْتَاعٌ . وَتعطى 


قال : ( وما يستهلك كطعام تمليك ) كما في الكفارة . 

قال : ( وتتصرف فيه ) بالبيع وغيره ؟؛ لأن ذلك شأن المالك فيما ملك . وكان 
الأحسن أن يأتى بالفاء بدل الواوء ولا يخفئ أن هنذا فى الحرة » أما الأمة.. 
0010 ْ 

قال : ( فلو قترت بما يضرها. . منعها ) ؛ لحق الاستمتاع . 

قال : ( وما دام نفعه ككسوة وظروف طعام ومشط تمليك ) كالكسوة في الكفارة » 
وكذلك حكم الفرش والبسط وظروف الطعام والمشط » فكل هلذه الواجبات ليست 
كالمسكن ؛ فإن الكسوة تدفع إليها والمسكن يسكنه الزوج » فلو باعت الكسوة ونحوها 
بعد قبضها من الزوج . . صح البيع وملكت الثمن . 

وقال ابن الحداد : لا يجوز لها بيعها ولا استبدالها . 

فلو أرادت أن تبيعها وتشتري ما هو دونها.. لم يكن لها ذلك . إلا بإذنه على 
الصحيح ؛ لأن للزوج في ذلك حق الاستمتاع بخلاف الأدم . 

قال : ( وقيل : إمتاع ) كالمسكن والخادم » وهو الذي صححه «الحاوي 
الصغير » فى اللحاف والفرش ونحوهما » وهو الظاهر ؛ إذ لو كانت تمليكا. . لما جاز 
لواستعدال شيء تدا إلا بإذنها ورضافاازلم يكن القع احدترن اليتلقه» : 

قال : ( وتعطى الكسوة أول شتاء وصيف ) ؛ لقضاء العرف بذلك » ولأنه وقت 
الحاجة إليها . 

هلذا فى كسوة البدن » أما ما يبقئْ سنة كالفرش والبسط . . فتجدد فى وقتها ء 
ك3 لك كل اما عردم العادة بتجديده » والمعتبر في الأوزية العادة , والظاهر أن هنذا 
التقدير فى غالب البلاد التى تبقئ فيها الكسوة هلذه المدة » فلو كانوا فى بلاد لا تبقئ 
ذها عله الحذة تقرط العرارة أن لوداتة ابه وقلة يقانها:.< انحت عادص .ركذا إن 
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فلو تلفث فيه بلا تقصير ذل رن بذ © تخليك: تإن مانت في له 


ره ره 


وَلَوْ لَمْ يَكسن مد 0 ا ا لماه أ اادج د قا ا يا صخ قوز 11 يك قار الل سال امن حر وه ف فل الاك 


كانوا من قوم يعتادون ما يبقئ سنة مثلاً كالأكسية الوثيقة والجلود كأهل السراة ‏ بالسين 
المهملة ‏ فالأشبه اعتبار عادتهم . 

قال : ( فلو تلفت فيه بلا تقصير. . لم تبدل إن قلنا : تمليك ) كما إذا سلمها النفقة 
فتلفت في يدها » وفي وجه ضعيف : يلزمه البدل ؛ لآن المقصود الكفاية . 

وقوله : ( بلا تقصير) ليس شرطاً لعدم الإبدال ؛ فإنها مع التقصير أولئ أن 
لا تبدل » وللكنه يشترط لمفهوم قوله : ( إن قلنا : تمليك ) فإنه يفهم الإبدال » إن 
قلنا :إمتاع. . يشترط عدم التقصير » وحاصله : أنها إن لم تقصر إن قلنا : إمتاع. . 
أبذلت + أو تمليك . .“فلا . 

قال : ( فإن ماتت فيه. . لم ترد ) ٠‏ وكذا إن مات الزوج أو أبانها » وهئذا على 
القول بالتمليك كما إذا سلمها نفقة اليوم فماتت فيه . 

والثاني : له الاسترداد ؛ لأن الكسوة مدفوعة إليها للزمن المستقبل » فأشبه ما إذا 
أعطاها نفقة أيام ‏ أما إذا قلنا : إمتاع . . فتسترد جزما . 

فلو أعطاها كسوة سنة فماتت في أثناء الفصل الأول. . استرد كسوة الفصل الثاني 
على الأصح كما لو عجل نفقة أيام . 

قال : ( ولو لم يكس مدة. . فدين ) هنذا أيضاآً تفريع على التمليك ٠‏ أما إذا قلنا : 
إنها إمتاع. . فلا . 

ولو أراد الزوج أن يسترد منها ما أعطاها ويعطيها ثوبآ آخر » إن قلنا : تمليك. . 
امتنع ذلك إلا برضاها » وإن قلنا : إمتاع. . كان له ذلك . 

ولو ألبسها ثياباً مستأجرة أو مستعارة.. فعلئ قول التمليك : لا يلزمها الرضا 
بذلك » وعلى الإمتاع : يلزمها » فلو تلف المستعار. . فالضمان على الزوج دونها . 
تتمة : 


حصل الموت أو البينونة بالطلاق في أثناء فصل قبل قبضها الكسوة » هل يكون كما 
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لو وقع بعد قبضها فتستحق الجميع » أو تستحق بالقسط؟ توقف فيها الشيخ نجم الدين 
البالسي والشيخ نجم الدين ابن الرفعة وقالا : لم يصرح بها أحد من الأصحاب » وهي 
كثيرة الوقوع ٠‏ والأقرب : أنها تجب بالقسط وتوزع علئ أيام الفصل ؛ لأنه يبعد أن 
يتزوج ثم يطلق في يومه وتجب عليه كسوة فصل كامل » وكذلك نقله الشيخ نجم الدين 
القمولي عن شرح ١‏ الإفصاح » للصيمري » وفي ١‏ فتاوى المصنف » ما يقتضي أنها 
تستحق كسوة كاملة » وفي « تجربة الروياني » ما يؤيده » للكن عمل الحكام على 
التقسيط . 

قال : ( فصل : 

الجديد : أنها تجب بالتمكين ) ؛ لأنها لا تعد مسلمة بدونه » فإذا سلمت. . 
وجبت لها النفقة ؛ لأنها سلمت ما ملك عليها فاستحقت ما يقابله كالأجرة . 

وهل التمكين سبب أو شرط؟ فيه وجهان . والمراد : التمكين التام » فلو قالت : 
أسلم نفسي ليلاً لا نهاراً أو عكسه . أو في البلد الفلاني دون غيره. . لم تجب لها نفقة 
بذلك . 

قال : ( لا بالعقد ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة ودخل بها بعد 
سنين”'"2 ٠‏ ولم ينقل أنه أنفق عليها قبل الدخول » ولو كان حقاً لها. . لساقه إليها . 
وأيضا الثفقة مجير نه والعقه لأ برت مالا محيدلا ... 

والقديم - ونقل عن ١‏ الإملاء  »‏ : أن نفقة مدة النكاح جميعها تجب بالعقد 
كالمهر » بدليل استحقاقها للمريضة والرتقاء » للكنها إذا نشزت. . سقطت » فيكون 
التمكين شرطاً لاستقراره » كما تجب الأجرة الحالة بالعقد ٠.‏ ولا يستقر وجوبها إلا 
بالتسليم » للكن الأجرة يجب تسليمها بالعقد جملة ؛ للعلم بها » وجملة النفقة غير 
معلومة . 


000 البخاري ( 5177 ) » ومسلم ( )19/75/١5717‏ . 


هم" 


قَلاَ بَمْقَةَ 


َإِن أَخْتَلَقَا فيه.. صَدَّقَ . فَإِنْ لَمْ تغرضن عَلَيْهِ مُدَة 7 قلا نَمَقَهَ فيهًا » وَإِنْ 
عَرَضِتْ . ٠.‏ وَجَبَتْ مِنْ بُلوغ آلْحَبَرٍ . قإِنْ عَابَ . ٠‏ كت الحاكة لحاكم كد ليُعْلِمَهُ 
فيَجِيءَ أذ يوَكلَ ‏ قن لَْيَفمل وَمَضَئ وَمَنُ وُصُولِ. . فَرَضهًا ألقاضي . وليه 
في مَجَنُونَةِ وَمُرَاهقَةٍ قَةِ عَرْض وَل . لف لعا ل او الإ اد مر لق و ها" ع3 بو علق د بق اعرد م لأ ملعا ا ااه 


ومن فروع القديم : لو ضمن شخص عنه نفقة مدة معلومة. . جاز ؛ لأن القديم 
يصحح ضمان ما لم يجب ولم يوجد سبب وجوبه » فكيف وقد وجد؟ ! 

ولا يضمن إلا نفقة المعسرين وإن كان موسراً ؟ لأنها المتيقن . 

وعلى الجديد : لا يصح ضمان نفقة لمدة مستقبلة . 

قال : ( فإن اختلفا فيه. . صدق ) ؛ لأن الأصل عدم التمكين » وعليها البينة » 
وهلذا تفريع على الجديد » فإن قلنا بالقديم. . فالقول قولها ؛ لأن الأصل استمرار 
ما وجب بالعقد » وهو يدعي السقوط فعليه البيان . 

قال : ( فإن لم تعرض عليه مدة. . فلا نفقة فيها ) ؛ لعدم التمكين . 

وعلى الثاني : لها النفقة بشرطها . 

قال : ( وإن عرضت. . وجبت من بلوغ الخبر ) ؛ لأنه حينئذ مقصر . 

قال : ( فإن غاب.. كتب الحاكم لحاكم بلده ليعلمه فيجيء أو يوكل ) وكيلاً 
ليتسلمها ( فإن لم يفعل ومضئ زمن وصوله. . فرضها القاضي ) . وصورة الفرض : 
أن تمضي إلى الحاكم وتظهر له التسليم والطاعة بعد ثبوت الزوجية عنده » فيكتب إلى 
حاكم بلد الزوج بذلك ». فإذا أعلمه. . فقد حصل الغرض . 

هلذا إذا عرف مكانه » فإن لم يعرف. . كتب الحاكم إلئ حكام البلاد التي تردها 
القوافل من تلك البلدة في العادة ؛ ليطلب وينادئ باسمه » فإن لم يظهر.. فرض 
الحاكم نفقتها من ماله الحاضر » وأخذ منها كفيلاً بما تصرفه ؛ لاحتمال وفاته أو 
طلاقه . 

قال : ( والمعتبر فى مجنونة ومراهقة عرض ولى ) ؛ لأنه المخاطب بذلك » فلا 
ضبان يعر ضهما ورذتهها الطاعةاه رو]ذايتليتك المراة نشعهان لي الزوج الع اق نوردت 


ورا 


وليه.. وجبت النفقة » بخلاف تسليم المبيع من المراهق ؛ لأن المقصود هناك أن 
تصير اليد للمشتري ٠‏ واليد في عقد المراهق للولي لا له . 

وكان الأحسن أن يعبر المصنف بالمعصر ؛ لأن المراهقة وصف خاص بالغلام » 
يقال : غلام مراهق وجارية معصر”'' » ولا يقال : مراهقة . 

قال : ( وتسقط بنشوز ) فلا نفقة لناشز وإن قدر الزوج علئ ردها للطاعة قهراً . 
ولم يخالف في ذلك إلا الحكم بن عتيبة فإنه قال : لا تسقط بالنشوز كالمهر » وهلذا 
غلط ؛ لأنها كالأجرة لا تجب إلا بالتمكين + ويخالف المهر ؛ لأنه وجب بالعقد.. 

ونشوز المعصر والمجنونة كنشوز البالغة ؛ لاستواء الفعلين في التفويت على 
الزوج . 

والمراد ب( السقوط ) : منع الوجوب .٠‏ وإلا.. فالسقوط حقيقة إنما يكون بعد 
الوجوب ٠‏ فلو نشزت بعض النهار. . فوجهان : 

أحدهما : تستحق بقسطه » وبه قطع السرخسي . 

وأصحهما عند الرافعي - وبه قطع المصنف في آخر ( كتاب النكاح ) من « الروضة » 
- : أنه لا شيء لها ء إلا أن تسلم ليلاً وتنشز نهاراً أو بالعكس. . فلها نصف النفقة » 
ولا نظر إلى طول الليل وقصره" . 


. ) في هامش ( ز) : ( معصر : إذا بلغت عصر الشباب‎ )١( 
(؟) في هامش ( د ) : ( ما ذكره الشارح من أنها تستحق النصف في الصورتين المذكورتين » وأنه‎ 
. لا ينظر إلئ طول الليل وقصره. . مفرع على الضعيف . وهو أنها إذا نشزت في بعض النهار.‎ 
- تستحق بالقسط » وهلكذا ذكره الرافعي والنووي في هلذا الباب . وأما إذا فرعنا على الأصح‎ 
وهو السقوط في نشوز بعض النهار  فلا تستحق أيضا شيئاً في نشوز كله أو كل الليل » وكيف‎ 
يتخيل السقوط بنشوز البعض والوجوب بنشوز الكل؟ والرافعي في آخر « النكاح » لما طرد‎ 
الوجهين الأخيرين في مسألة الأمة إذا أسلمت ليلاً فقط في مسألة الحرة إذا سلمت نفسها الليل‎ 
تقطن اعترض عليه في # الروضة© فقال + قلت ؛الصحيص +" الجزم ف الندرة يأنه لا تحب‎ 
. شيء في هلذا الحال » والله أعلم‎ 
- فكيف جزم الشارح بوجوب‎ ١ فالرافعي والنووي متفقان على تصحيح عدم وجوب شيء‎ 
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و بمَنع لمْس بلا عذر . وَعبّال زُوْج أَؤْ مَرَض يَضِرٌ مَعه الوّطء عذر . ا 


قال : ( ولو بمنع لمس بلا عذر ) إلحاقاً للمقدمات بالمقاصد . 

واحترز عما إذا كان لها عذر كالمضناة التي لا تحتمل الجماع وعلمت أنه متئ 
لامسها واقعها » فتكون حينئذ معذورة . 

فلو مكنت من الجماع ومنعت من سائر الاستمتاعات. . فهي ناشز على الأصح في 
زوائد « الروضة » في ( باب القسم والنشوز ) . 

ونبه المصنف ب( اللمس ) علئ أدنئ درجات الاستمتاع ؛ ليفهم أن ما فوقه من 
باب أولئ كقوله صلى الله عليه وسلم : « تصدقوا ولو بظلف محرق 6" . 

قال : ( وعبالة زوج أو مرض يضر معه الوطء عذر ) فتلزمه نفقتها إذا كانت عنده 
ويمنع من وطئها . 

و( العبالة ) بفتح العين : كبر الذكر بحيث لا تحتمله » وكذلك لو كانت مريضة أو 
كان بها قرح يضرها الوطء معه. . فهي معذورة في الامتناع منه » وعليه النفقة إذا كانت 
عنده » فإن أنكر الزوج القرح المانع من الوطء أو أنكر الضرر بسبب العبالة. . فلها 
إثباته بقول النسوة » وهل يشترط أربع لأنه شهادة يسقط بها حق الزوج ٠‏ أو تكفي امرأة 
ويجعل إخباراً؟ وجهان : أصحهما : الأول . 

ولا بأس بنظرهن إليه عند اجتماعهما ليشهدن » وليس لها الامتناع من الزفاف بعذر 
عبالته » ولها الامتناع بعذر المرض ؛ لأنه متوقع الزوال . 

ولو قالت المرأة : لا أمكن إلا في بيتي أو في موضع كذا أ ويلك كذا.,٠‏ فهئ 
ناشزة . 

ولو حبست ظلماً أو بحق. . سقطت نفقتها كما لو وطئت بشبهة فاعتدت » كذا في 


النصف؟ فتلخص : أن القائل بالسقوط بالنشوز في بعض اليوم يقول به في نشوز الكل ٠‏ وأن 
القائل بالاستحقاق يوزعها على الزمان ٠‏ إلا إذا كان النشوز في الكل فلا يوزع على الزمان » بل 
يجب النصف تساوى الليل والنهار أو لم يتساويا ) . 

)١(‏ أخرجه ابن حبان ( 7715 ) . والحاكم ( 4١7/١‏ )2 وأبو داوود ( ٠») ١714‏ والترمذي 
( 116 )» وغيرهم . 
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مد عبر 


وَآلْحُرُوج من ب بلا إذنٍ شور إلا أن مُْرِفَ عَلَى آنْهدَام ٠‏ وَسَفَدُهًا بإِذنِه مَعَهُ أؤ 
لِحَاجَتِه. . لأ يُسقط . وَلِحَاجَيَهًا. . يُشقط في الأظهَرٍ كرت عات 
فأَطَاعَتْ. . لَمْ تجبْ في الأَصَّمّ , ذم وأخيط حو مضي وو با ا ون ا فكو لما و رت 4 


زوائد « الروضة » هناء. وفى ( باب الفلس ) أنه لا فرق فى حبسها بين أن يكون 
بإقرارها أو بالبيئة » وذكر ذلك في « فتاويه » أيضاً وعبر بالمختار . 

فلو حبسها الزوج في دينه. . احتمل أن لا تسقط ؛ لأن المنع من قبله » والأقرب 
أنها إن منعته الدين لدداً وعناداً. . سقطت نفقتها » وإن علم إعسارها. . لم تسقط 
قطعاً . ولو غصبت منه. . فلا نفقة وإن كانت معذورة ؛ لفوات الاستمتاع جملة . 
بخلاف الحائض والنفساء والمريضة » ولا أثر لزناها وإن حبلت ؛ لأنه لا يمنع 
الاستمتاع . 

قال : ( والخروج من بيته بلا إذن نشوز ) سواء كان الزوج حاضراً أم غائباً » وسواء 
كان لسفر عبادة كالحج أو للاعتكاف أو غيرهما ؛ لمخالفتها الواجب عليها . 

قال : ( إلا أن يشرف على انهدام ) فليس بنشوز ؛ للعذر » وكذا لو كان المنزل 
لغير الزوج فأخرجت منه . أو أكرهت على الخروج من بيته ظلمآً » أو تخربت المحلة 
بغرق أو حرق وبقي البيت مفرداً » أو خافت علئ نفسها » وغير ذلك مما يعد الخروج 
به عذراً . 

قال : ( وسفرها بإذنه معه أو لحاجته. . لا يسقط ) ؛ لأنها ممكنة في الأول وفي 
غرضه في الثانية » فهو المسقط لحقه . 

قال : ( ولحاجتها. . يسقط فى الأظهر ) ؛ لأنها استبدلت عن تمكينها شغلاً لها , 
وقل اسقط هلما روطن فاك ا مع وا ع 

والثاني : يجب ؛ لأنها سافرت بإذنه فأشبه سفرها فى حاجته » وبه قال مالك » 
فلو سافرت معه بغير إذنه. . عصت واستحقت النفقة كما قاله الرافعي في ( أول قسم 
الصدقات ) . 

قال : ( ولو نشزت فغاب فأطاعت. . لم تجب في الأصح ) ؛ لأنها خرجت عن 
قبضته فلا بد من تسليم وتسلم » وهما لا يحصلان بمجرد عودها إلئ مسكنه » وهلذا 


الملا 
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لم تشقط . وَاْلأظهَرٌ : أنه لا نفقة لصغيرَة » وَأنهَا تجبٌ لكبيرَة على صعس > 


بخلاف ما لو ارتدت فغاب الزوج فأسلمت في العدة وهو غائب. . فالأصح فيها : عود 
النفقة ؛ لأن المرتدة لما عادت إلى الإسلام . . ارتفع المسقط » فعمل الموجب عمله » 
والناشزة سقطت نفقتها بخروجها عن يد الزوج وقبضته » وإنما تعود إذا عادت إلى 
قبضته » وذلك لا يحصل في غيبته . 

وخص الشيخ إبراهيم المروروذي الخلاف بما إذا علم الزوج بعودها إلى الطاعة , 
فإن لم يعلم. . لم يجب قطعاً » وهلذه المسألة غير التي تقدمت قبيل ( باب الخيار 
والإعفاف ) . 

والوجه الثاني : تجب لها النفقة ؛ لأن الاستحقاق زال بعارض الخروج عن 
الطاعة » فإذا زال العارض . . عاد الاستحقاق . 

قال : ( وطريقها : أن يكتب الحاكم كما سبق ) فترفع الأمر إليه ؛ ليقضي بطاعتها 
ويخبر الزوج بذلك » فإذا عاد إليها أو بعث وكيله فاستأنف تسليمها. . عادت النفقة » 
وإن مضئ زمن إمكان العود ولم يعد ولا بعث وكيله. . عادت النفقة أيضاً . 

قال : ( ولو خرجت في غيبته لزيارة ونحوها. . لم تسقط ) المراد : خرجت في 
غيبة الزوج إل بيت أبيها أو أقاربها وجيرانها لزيارة أو عيادة أو تعزية لا على وجه 
النشوز. . لم تسقط نفقتها ؛ لأنها لا تعد بذلك ناشزة . 

قال : ( والأظهر : أنه لا نفقة لصغيرة ) وإن سلمت إليه ؛ لآنها لا تصلح 
للاستمتاع » وبهلذا قال الأئمة الثلاثة » وليست كالمريضة ؛ لأن المرض يطرأ ويزول 
فلا يفوت الأنس وجميع الاستمتاعات . 

والثاني : لها النفقة ؛ لأنها حبست عنده » وفوات الاستمتاع بسبب هي معذورة فيه 
فأشبهت المريضة والرتقاء » وهلذا مبني عليئ أنها تجب بالعقد . 

قال : ( وأنها تجب لكبيرة علئْ صغير ) إذا سلمت أو عرضت على وليه ؛ لأن 
التسليم المستحق عليها وجد فاستحقت المقابل كما لو تعذر الاستيفاء على المستأجر 


/ا 1 


َِحْرَاُهَا بحَجٌ أذ عُمْرَةِ بلا إذنٍ نشودٌ إن لَمْ َمْلِكْ تحْلِيلهًا . وَإِنْ مَلَكَ. ٠‏ قلا 


حَنَْ تحرج فَمُسَافِرَة لِحَاجَتِهاء أَوْ بإِذْنِ. . قفي الأصّحّ : لَهَا لمعه مَا لَمْ تَخْوْج . 


بن فور ان ل ا ل : إن جهلت صغره. 
وجب » وإن علمته. . فقولان . فإن كانا صغيرين. . لم يجب في الأظهر . 


ملغزة : 

صغير مسلم يجب عليه مهور مئة امرأة ونفقتهن بسبب نكاح صحيح سبق له 
عليهن » وهو ولد الكافر إذا زوجه أبوه إياهن ثم أسلم أحد أصوله ثم مات. . فتجب 
مهورهن بالموت ٠‏ فإن لم يمت واندفع نكاح الزائد على الأربع. . فليس للولي أن 
يختار . بل ينتظر بلوغ الصبي ؛ فإنه خيار شهوة » وتجب نفقتهن في ماله » قاله 
الرافعي في ( نكاح المشرك ) . 

قال : ( وإحرامها بحج أو عمرة بلا إذن نشوز إن لم يملك تحليلها ) ؛ لأنها منعته 
نفسها بذلك » فتكون ناشزة من وقت الإحرام » سواء كان الزوج حلالاً أو محرماً كما 
صرح به الماوردي وغيره » وكان الأخصر أن يقول : وإحرامها نشوز ؛ ليدخل الإحرام 
المطلق . 

قال : ( وإن ملك. . فلا ) وذلك فى النفل » وكذا فى الفرض على الأظهر فتستحق 
التفقة ؛ لأنها في قبضته وهو قادر على التحلل والاستمتاع » فإذا لم يفعل. . فهو 
المفوت علئ نفسه . 

وفيه وجه : أنها لا تستحق ؛ لأنها ناشزة بالإحرام » والناشز لا تستحق النفقة وإن 
قدر الزوج علئ ردها إلى الطاعة قهراً كما تقدم . 

قال : ( حتئ تخرج فمسافرة لحاجتها ) فحينئذ إن خرجت بغير إذنه . . فناشزة » أو 
بإذنه معه. . استحقت » أو وحدها. . فلا . 

.قال : ( أو بإذن ) أي : أحرمت بإذنه (0.. ففي الأصح : لها النفقة مالم 

تخرج ) ؛ لأنها في قبضته » وفوات الاستمتاع تولد من إذنه . 
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والثاني : لا تجب ؛ لفوات الاستمتاع » للكن يرد علئ إطلاقه ما لو فسد حجها 
المأذون فيه بجماع . . فإنها تقضيه على الفور » ولها الإحرام بغير إذن . 

قال : ( ويمنعها صوم نفل ) ؛ لأنه ليس بواجب عليها » وحقه عليها متحتم » 
وعلله في زوائد « الروضة » في ( باب الكفارة ) بأنه يمنعه من الوطء » واستشكل بأن 
لكل من الزوجين الخروج من التطوع بالجماع وغيره » وأجاب عنه في « شرح مسلم » 
بأن صومها يمنعه من الاستمتاع عادة ؛ لأنه يهاب انتهاك حرمة الصوم بالإفساد , 
وقياس تجويز منع الزوجة الصوم أن تكون الأمة الموطوءة كذلك . 

وعلم من التقييد ب( النفل ) أنه لا يمنعها صوم رمضان ٠‏ ولا تسقط به النفقة » 
وهو كذلك بالاتفاق . 

فلو كان الزوج متلبساً بصوم أو اعتكاف واجبين » أو كان محرماً أو ممسوحاً أو 
عنيناً » أو كانت متحيرة أو رتقاء. . فالمتجه : الإباحة . 

قال : ( فإن أبت. . فناشزة في الأظهر ) ؛ لامتناعها من التمكين الواجب عليها , 
وصومها في هلذه الحالة حرام كما صرح به في صوم التطوع من « الروضة » و« شرح 
مسلم » » وبه جزم ابن حبان ؛ لما روئ هو 5751 وأبو داوود [50؛؟] والترمذي [785] 
عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لا تصومن امرأة يوماً سوىئ شهر 
رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه » . 

وفي « صحيح مسلم 6٠0571»‏ : « لا تصومن المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه » . 

والثاني : لا تكون ناشزاً بذلك ؛ لأنها في قبضته . 

وفي ثالث : إن دعاها للأكل فأبت. . لم تسقط . أو للجماع فأبت. . سقطت » 
والخلاف أوجه لا أقوال » فكان الصواب التعبير بالأصح . 

وقال الماوردي : إن دعاها إلى الجماع في أول النهار فأبت. . سقطت ٠»‏ أو في 
آخره. . فلا ؛ لقرب الزمان » واستحسنه الروياني . 

فلو تزوجها وهي صائمة.. قال المروروذي : لا يجبرها على الإفطار » وفي 
سقوط نفقتها وجهان كما في نشوز بعض اليوم » وحيث سقطت بالصوم هل يسقط 


5, 
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5 ل و 2 4 0 - 0 ب ٠‏ 01 ل كو 3 :2 م سو لس 1ي0” 
والاصح : أن ء لا يتضيّق كنفلٍ فيَمْنعها ٠‏ وأنه لا مَنم مِنْ تعجيل مكتوبَةٍ أوَّلَ 


٠. 
ايا وَاتدَة‎ 5 0 
ههه ههه هاه ها هاه هاه هه ها هد هاه ها هاه فاه واو واو واو وا ور واه‎ « ٠. و يت سس رارم‎ 


الكل أو النصف؟ فيه وجهان : صحح المصنف سقوط الجميع . 

ومراده ب( نفل الصوم ) النفل المطلق كصوم الإثنين والخميس . أما رواتبه كعرفة 
وعاشوراء. . فليس له المنع منه على الصحيح ٠‏ ولا تسقط به نفقتها كرواتب الصلاة » 
وأما النذر. . فيمنعها من مطلقه ؛ لأنه موسع » وأما المعين فإن نذرته في نكاحه بغير 
إذنه. . فكذلك . وإلا. . فلا . 

قال : ( والأصح : أن قضاء لا يتضيق كنفل فيمنعها ) كما إذا أفطرت بعذر والوقت 
متسع ؛ لأنه على التراخي وحق الزوج على الفور » وقيل : في جوازه وجهان » وكان 
ينبغي أن يعبر ب( المذهب ) كما في « الروضة » . 

واحترز عما يتضيق كالفطر تعدياً أو بعذر ولم يبق من شعبان إلا قدره. . فليس له 
المنع منه » والنفقة فيه واجبة على الأصح في « الروضة » » وكلام الرافعي مشعر 
بترجيح السقوط » وأما صوم الكفارة. . فعلى التراخي ٠»‏ فله المنع منه . 

قال : ( وأنه لا منع من تعجيل مكتوبة أول وقت ) ؛ لقوله تعالئ : #وَحَاتْرُوهنَّ 
الْمَعروقٌ» وليس من المعروف حرمانها الفضائل مع قصر الزمن . 

والثاني : له المنع ؛ لاتساع وقت المكتوبة ووجوب حقه على الفور » وأفهم أنه 
لا منع آخر الوقت وهو كذلك بالاتفاق ؛ لخروج وقتها عن حق استمتاعه » ولا يسقط 
بسببها شيء من النفقة كما لا يسقط شيء من الأجرة إذا صلى الأجير » للكن تقدم في 
آخر ( الإجارة ) عن ١‏ فتاوى الققانة اندرو عير ةرك قال “كنت محدةا .+ لين 
للمستأجر منعه » ويسقط من أجرته بقدر زمان الصلاة الثانية » والظاهر أن ذلك 
لا يتأت هنا ؟ لضيق زمان الإجارة واتساع هلذا . 

قال : ( وسئن راتبة ) هلذا معطوف على الأصح ٠‏ فليس له المنع منها ؛ لأنها 
مكملة للفرائض . 

والثاني : له المنع كالنفل المطلق . 

نعم ؛ له منعها من تطويلها . 
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وَتجبٌ لرَجعيّة الموّن إلا مؤنة تنظيئف . فلؤ ظنتث حاملا فانفق فبّانت حائلا . . 
لين 2 م عو ع ا ا 2 


انا مر م كاله مه - 
اسْترْجع ما دفع بعد عِذَتِها 1 ا ماقراو أرط يق أخاعية امن ابو بور تمدع 1 


ويرد علئ تخصيصه الراتبة : العيدان والكسوفان ؛ فليس له منعها من فعلهما في 
المنزل » والعجب أن المصنف أورده علئ عبارة ١‏ التنبيه » في تعيين النية فقال : 
والصواب أن النافلة التى ليست راتبة ولها سبب كالكسوف والاستسقاء لا تصح إلا 
بتغيين -النية ٠:‏ للكن ذكر الرافعي في ( صلاة التطوع ) أن الراتبة في اصطلاح القدماء 
ما لها وقت ٠‏ سواء توابع الفرائض وغيرها » وحينئذ فعبارة المصنف شاملة لذلك . 


كانت المرأة آجرت نفسها قبل النكاح إجارة عين.. لم يكن للزوج منعها من 
العمل ٠»‏ إلا أنها لا تستحق النفقة عليه » قال الماوردي : وله الخيار إن كان جاهلاً 
بالحال ؛ لفوات الاستمتاع بالنهار » ولا يسقط خياره برضا المستأجر بالاستمتاع بها 
نهاراً ؛ لأنه متبرع . 

قال : ( وتجب لرجعية المؤن ) من النفقة والكسوة وسائر حقوق الزوجية ؛ لبقاء 
جنس النكاح وسلطنته » وحكى الماوردي فيه الإجماع » وسواء في ذلك الحرة والأمة 
والحامل والحائل ٠.‏ ولا تسقط نفقتها إلا بما تسقط به نفقة الزوجة ٠»‏ وتستمر إلى 
انقضاء العدة بوضع الحمل وغيره » ولو ظهر بها أمارات الحمل بعد الطلاق.. لزم 
الزوج الإنفاق عليها . 

قال : ( إلا مؤنة تنظيف ) ؛ لانتفاء المعنى الذي وجبت لأجله » وهلذا الاستثناء 
ذكره الإمام » وتبعه الشيخان . ولم يتعرض له الجمهور . 

قال : ( فلو ظنت حاملاً فأنفق فبانت حائلاً. . استرجع ما دفع بعد عدتها ) ؛ لأنه 
تبين أن ذلك ليس عليه » ويرجع إليها في الأقراء » فإن ادعت تباعد الحيض وامتداد 
الطهر. . فالصحيح : أنها تصدق في استمرار النفقة إلئ أن تقر بمضي العدة كما تصدق 
في ثبوت الرجعة » وقيل : لا تصدق في ثبوت النفقة ؛ فإنها حقها بخلاف 


وَألْحَائِلُ لْبَائْنُ بخُلْع أَؤْ تَلدثِ لآ تَمَقَةَ لَهَا وَلَاَ كسْوَة » ا نوع ب م 


قال : ( والحائل البائن بخلع أو ثلاث لا نفقة ولا كسوة ) » اختلف العلماء في نفقة 
هلذه وسكناها » فقال عمر بن الخطاب وأبو حنيفة : لها السكنئ والنفقة » وقال ابن 
عباس وأحمد : ليس لها سكنئ ولا نفقة » وقال مالك والشافعي : لها السكنئ 
ولق , 

احتج من أوجبهما بقوله تعالئ : #أَسَكوهن مِنْ حَيْتُ سَكثر 4 . وبأنها محبوسة 
عليه » وبقول عمر في حديث فاطمة بنت قيس : ( لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا 
صلى الله عليه وسلم لقول امرأة جهلت أو علمت )20 . 

واحتج من لم يوجبهما بحديثها ولفظه : أن زوجها أبا عمرو بن حفص - واسمه 
عبد الحميد ‏ طلقها البتة » فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته » فجاءت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : « ليس لك عليه نفقة » متفق عليه [خ 5854 م ]51/١48١‏ . 
ولمسلم [0/1480] : «ولاسكنئ»). 

واحتج الشافعي ومالك بظاهر حديثها مع قوله تعالئ : « وإن كن ولت حل انوأ 
عَليِنَ4 فمفهومها : أنهن إذا لم يكنّ حوامل لا ينفق عليهن . 

وأجيب عن حديث فاطمة بأن في رواية أبي داوود [84؟؟] : ١‏ لا نفقة ة لك عليه إلا أن 
تكوني حاملاً » » وأما إنكار عمر. . فمنقطع . قال الدارقطني : لا تقوم به الحجة . 
ولو اتصل. . لكان حديثها أولئ ؛ لأنها صاحبة الواقعة » ولأن الزوجية زالت فأشبهت 
المتوفئ عنها . 

ولو ادعت البينونة فأنكر. . صدق ولانفقة لهاء قاله الرافعي في ( القسم 
والقيوو)ن والمسألة مقيدة بما إذا لم تمكنه من نفسها ء فإن عادت ومكنت. . 
استحقت ٠‏ نص عليه في ١‏ الأم » كذلك . 

واحترز ب( البينونة بالخلع أو الثلاث ) عن البائن بالفسخ بالعيب وغيره ء 
والأصح : إن كان لمقارن العقد. . فلا نفقة كما تقدم في ( باب الخيار ) ؛ لأنه رفع 


. وأبو داوود( 71805 ) , وغيرهم‎ » ) 15١ ( أخرجه لم ( 55/148 ) » وابن حبان‎ )١( 


تَجبَانِ لِحَاِلٍ لَهَا » وَفِي قَوْلٍ : للْحَمْلٍ . فعلى الأول : لآ تجبُ لِحَامِلٍ عَنْ 
دكا سق الل واوا لوي م مو دواد وطس ويل الج مسا م ال ا 


العقد من أصله » وإن كان بسبب عارض كالردة والرضاع. . وجب ؛ لأنه قطع 
للتكاح . 

وأما السكنئ. . فسبق في آخر ( العدد ) وجوبها » والفرق بينها وبين النفقة : أن 
السكن لتحصين مائه فاستوئ فيها حالة الزوجية وعدمها » والنفقة للتمكين وهو خاص 
بالزوجية . 

قال : ( وتجبان لحامل ) ؛ لقوله تعاليم : « وَإِن كن ولت حل فَنَفِفوا لون حَقّ يَصَعْنَ 
مل م رالنس كد انها معدرلة كاله دين مكدع إرحنها» ٠‏ فصار كالاستمتاع في 
حال الزوجية ؛ إذ النسل مقصود بالنكاح كما أن الوطء مقصود به » قاله القاضي 
حسين ٠‏ ولذلك قال : يجب لها الإدام أيضاً » وفي زوائد « الروضة » نقل ذلك عن 
المتولي وحده وأقره . 

وفي ” البيان ») عن أبي إسحاق المروزي : لا تجب لها الكسوة وإن وجبت لها 
النفقة » ومحل الوجوب إذا وافقت على الحمل أو شهد به أربع نسوة » وإلا. . فالقول 
قوله 

قال : ( لها ) أي : النفقة للحامل بسبب الحمل على الصحيح ؛ لأنها تجب 
مقدرة » ولا تسقط بمضي الزمان » ولو كانت للحمل. . لم يكن كذلك . 

قال : ( وفى قول : للحمل ) ؛ لأنها لما لزمت بوجوده وسقطت بعدمه. . دل علئ 
أنها له وإنما ضرفت لها » لأن غذاءه يغذائها : 

كل هنذا فى الزوجة » أما الأمة » فإذا كانت لشخص وحملها لآخر. . فنفقتها علئ 
تالف الأمة درن الس لحيل + تلن شهني النلقة تجا مل أو ادلي يأقاله 
الماوردي في ( باب التفليس ) » وحكاه عنه في زوائد « الروضة » هناك . 

قال : ( فعلى الأول : لا تجب لحامل عن شبهة أو نكاح فاسد ) ؛ لأن التكاح 
الفاسد لا يوجب النفقة فعدته أولئ » وعلى الثانى : تجب كما تلزمه نفقته بعد 
الانفصال . ْ 


وذض 


اه 


قَلْتُ : وَل نَقَقَةَ لِمُعْمَدَة وَقَاةِ وَإِنْ كَانَتْ حَاملاً ‏ وَآلهأعلَمُ . وََمَقَهُ ألْعدَّةَ مُقَدَرَةٌ 
كَرَمَنِ الكاح ١‏ وَقِ : تجبٌ الْكمَايَةُ » وَلآَيَجِبُ دَفْحهَا قبْلَ ظَهُور حَمْلٍ » 


ان 


هلذا إذا كانت الموطوءة بشبهة غير منكوحة . فإن كانت منكوحة وأوجبنا نفقتها 
على الواطىء.. سقطت عن الزوج قطعا ؛ إذ لا تجتمع نفقتان » وإن لم نوجبها 
عليه. . ففي سقوطها عن الزوج وجهان : أصحهما أيضاً : السقوط . 

واستحسن في ١‏ الوسيط » أنها إن وطئت وهي نائمة أو مكرهة. . فلها النفقة » وإن 
مكنت على ظن أنه زوجها. . فلا نفقة ؛ لأن الظن لا يؤثر في الغرامات . 

قال : ( قلت : ولا نفقة لمعتدة وفاة وإن كانت حاملاً والله أعلم ) ؛ لما روى 
الدارقطني [1/4١؟]‏ بإسناد صحيح عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان 
للحامل المتوفئ عنها زوجها نفقة » . 

قال الشافعي رضي الله عنه : ولا أعلم مخالفاً في ذلك ٠‏ ولأنها إن كانت حائلاً . . 
فقد بانت بالموت »٠‏ والبائن الحائل لا نفقة لها على الزوج في حياته فبعد موته أولى . 

وإن كانت حاملاً فإن قلنا : النفقة للحمل. . سقطت ؛ لأن نفقة القريب تسقط 
بالموت » وإن قلنا : للحامل. . فوجهان : أصحهما : تسقط أيضاً ؛ لأنها كالحاضنة 
للولد » ولا تجب نفقة الحاضنة بعد الموت . 

وعن الإصطخري أنه أجاب فيها بالاستحقاق فقيل له : ليس هلذا مذهب 
الشافعي » فلم يرجع وقال : وإن لم يكن. . فهو مذهب علي وابن عباس » فعيره ابن 
سريج بذلك في مجلس النظر وقال : كثرة أكل الباقلاء ذهبت بدماغك » فقال له 
الإصطخري : وأنت كثرة أكل الخل والمري ذهبت بدينك » عفا الله عنا وعنهما . 

وأما إسكانها. . فتقدم في ( العدد ) أن الأظهر وجوبه . 

قال : ( ونفقة العدة مقدرة كزمن النكاح ) ؛ لأنها من توابعه . 

قال : ( وقيل : تجب الكفاية ) فيزاد وينقص بحسب الحاجة ٠»‏ فمن اعتبر 
الكفاية. . نظر إلى الحمل ٠‏ ومن نظر إلى الزوجية. . جعلها مقدرة . 

قال : ( ولا يجب دفعها قبل ظهور حمل ) سواء جعلناها للحمل أم للحامل ؛ لأنا 
لم نتحقق سبب الوجوب . 
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قال : ( فإذا ظهر. . وجب يوماً بيوم ) ؛ لقوله تعالئ : « فَنفِفُوأ علدِنَ حي يَصَعْنَ 
مْلَهُنَ4 , ولأنها لو أخرت إلى الوضع. . لتضررت . 

قال : ( وقيل : حتئ تضع ) ؛ لأن الأصل البراءة حتئ يتيقن السبب » والخلاف 
مبني علئ أن الحمل يعلم أم لا . والأصح : نعم » وهو في « الشرح » و« الروضة » 
قولان » وهو الصواب ؛ فإنهما منصوصان في « المختصر» . وهما في « المحرر ' 
وجهان . 

قال : ( ولا تسقط بمضي الزمان على المذهب ) فلو لم ينفق حت وضعت لزمه أن 
ا ؛ لأنها هي التي تنتفع بها ٠»‏ وقيل : إن قلنا : إنها 
لها. . لم تسقط . أو للحمل. . سقطت ؛ لأنها نفقة قريب . 
تتمة : 

لو كان زوج الحامل البائن رقيقاً » إن قلنا النفقة للحامل. . لزمته » وإلا. . فلا ؛ 
لأنه لا تلزمه نفقة القريب » ولو كان الحمل رقيقاً. . ففي وجوب النفقة على الزوج حراً 
كان أو عبداً قولان : إن قلنا : للحمل.. لم تجب بل هي على المالك » وإلا.. 

وإذا اختلفا فقالت : وضعت اليوم » وطالبت بنفقة شهر قبله » وقال : بل وضعت 
ساس ا ور و 

وإذا أبرأت الزوج من النفقة. . قال المتولي : إن قلنا : إنها للحامل. . . سقطت » 
وإن قلنا : للحمل . . فلا » ولها المطالبة بعد الإبراء . 

قال الرافعي : ولك أن تقول : إن كان الإبراء عن نفقة الزمن المستقبل . . فقد سبق 
حكمه . وإن كان عما مضئ. إل 
تصير ديناً لها حتئ تصرف إليها بعد الوضع ٠‏ فينبغي أن يصح إبراؤها على القولين . 

قال ابن الرفعة : يظهر أن تكون صورته إذا ذا أبرأثة عن نفقة اليوم بعد الفنجر أو 
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فصل : 
أَعْسَرَ بهًا؛ فَإِنْ صَبَرَتْ. . صَارَتْ دَيْنا عَلَيْهِ » وَإِلا. . فَلَهَا الْفَسْحْ في الأظهّر. 


الشمس ٠‏ وبهلذا يندفع ما أورده عليه من السؤال . 

وذكر المتولي أيضاً : أنه لو أعتق أم ولده وهي حامل منه. . لزمه نفقتها إن قلنا : 
إنها للحمل » وإن قلنا : إنها للحامل. . فلا » وأنه لو مات وترك امرأته حبلئ. . لها 
مطالبة الجد بالنفقة إن قلنا : النفقة للحمل » وإن قلنا : للحامل. . فلا » وقطع 
البغوي بأنها لا تطالب الجد » ويقرب منه كلام الشيخ أبي علي . 

وإذا مات الزوج قبل أن تضع البائن حملها » فإن قلنا : للحمل. . سقطت ؛ لأنها 
نفقة قريب ٠‏ وإن قلنا : للحامل. . فالأصح : عدم السقوط . وهو المعروف كما جزم 
به في « الشرحين »© في ( كتاب العدد ) » وجزم المصنف في ١‏ فتاويه » بالسقوط , 
وهو مقتضئ كلام « الروضة »© . 

قال : ( فصل : 

أعسر بها ؛ فإن صبرت . . صارت ديئاً عليه ) » الذي نص عليه الشافعي أن الزوج 
إذا عجز عن القيام بمؤن زوجته الموظفة عليه. . كانت زوجته بالخيار » إن شاءت . . 
صبرت وأنفقت من مالها » أو اقترضت وأنفقت على نفسها ٠‏ ونفقتها في ذمته إلئ أن 
يوسر لا تسقط بمضي الزمان كسائر الديون المستقرة . 

وفى « سئن البيهقى » 1414/71 : أن عمر كتب إلا أمراء الأجناد فيمن غابوا عن 
ا ا 0 510 ' 
أحد . 

وفي « طبقات العبادي » : أن المزني قال في ١‏ المنثور» : إذا أعسر الزوج. . 
لا نفقة عليه كما لا يجب على المتوسط تمام نفقة الموسر . 

وكلام المصنف محمول علئ ما إذا لم تمنع نفسها منه » فإن منعت. . لم تصر ديناً 
عليه كما صرح به الرافعي في الكلام على الإمهال . 

قال : ( وإلا. . فلها الفسخ في الأظهر ) ٠‏ وبه قال مالك وأحمد ؛ لقوله تعالئ : 


ال 


فَإِمْسَاكا مَْرُوٍ أوْ تسر بِحْسَنٌ 4 . خيره بين الأمرين » فإذا عجز عن الأول. . 
الثاني 

وقال تعالىل : « ولا مُِكوْهُنَ ضرَاما لِحنَدُوأ » » وزوجة المعسر مستضرة فلم يكن له 
إمساكها . 

وفي « سئن الدارقطني » [147/5] و« خلافيات البيهقي » عن أبي هريرة : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال ذ فى الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته : « يفرق بينهما » » 
وقال سعيد بن المسيب لزت قال الشافعي :ويشيه أن :يكون أراد سئة 
مراف على لماه ربدي بكس طرفي الول الصدا ويا لاني : ( من 
السنة كذا ) ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن يكون مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم . 

والثاني : لا . 

والثالث : أنه من الصحابي مرفوع لا من غيره » وهو المنصوص الراجح في 
« المهمات» . 

وممن قال بأن لها الفسخ بالإعسار عمر وعلي وأبو هريرة » قال 0 
ولا أعلم أحداً من الصحابة خالفهم . ولأن العجز عن الوطء بالجب أو العنة يثبت 
الفسخ . فالعجز عن النفقة أولئ . 

والقول الثاني - قاله في القديم » وهو رأي أبي حنيفة والمزني في « المنثور» » 
وأفتئ به جد الروياني - : أنه لا فسخ لها ؛ لعموم قوله تعالئ : # وَإِن كات ذو عْسَرَق 
و إل تر 4 ؛ وقياساً على الإعسار بالصداق بعد الدخول . 

وفي قول مخرج باه عر فس بقن الإمادع رارقا عن الفجي بيه 
النفقة والسكنئ : أن السكنئ كفاية الوقت وقد مضئ . والنفقة تثبت في الذمة . 

قال : ( والأصح : أن لافسخ بمنع موسر حضر أو غاب ) ؛ لأنه إذا كان 
حاضراً. . تتمكن من خلاص حقها منه بالسلطان بأن يلزمه بالحبس وغيره » وفي 
الغائب يبعث الحاكم إلئ بلده . 1 
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إِنْ حَضَرّ وَعْابَ مَالَهُ : فَإِنْ كَانَ بِمَسَافَةِ ألْمَضْرِ. . فَلهًا ألْمَسْحْ » وَإلا.. قلا 


والثاني : يجوز الفسخ ؛ لحصول الضرر بالإعسار . 

وموضع الخلاف إذا لم يكن له مال حاضر . فإن كان. . أنفق الحاكم منه قطعاً , 
واختار القاضي الطبري في الغائب الفسخ . وذكر الروياني وابن أخته صاحب ١‏ العدة » 
أن المصلحة الفتوئ به » ومال إليه ابن الصباغ » وقال : إن الفتوئ عليه وبه أفتى 
الغزالي ٠‏ وقال : إذا قدر القاضي على القرض عليه. . اقترض . 

وإذا لم نجوز الفسخ وجهلنا يسار الغائب وإعساره. . لا فسخ أيضاً ؛ لآن السبب 
لم يتحقق » ومتئ ثبت إعسار الغائب عند حاكم بلدها. . جاز الفسخ على الأصح . 
وقيل : لا حتئ يبعث إليه » فإن لم يحضر ولم يبعث نفقة. . فسخ عليه . 

قال : ( وإن حضر وغاب ماله . فإن كان بمسافة القصر. . فلها الفسخ ) ؛ لأنه في 
هلذه الحالة يحل له تناول الصدقة فلا يلزمها الصبر ؛ لثلا تتضرر بالانتظار كما في نظيره 
من فسخ البائع عند غيبة الثمن . 

ولو كان له دين عل معسر.. تخيرت ». أو موسر حاضر. . فلا » أو غائب 
فوجهان . 

ولو كان له دين مؤجل. . فلها الفسخ إلا أن يكون الأجل قريباً » وينبغي أن يضبط 
القرب بمدة إحضار المال الغائب بما دون مسافة القصر . 

ومن استغرق ديئه ماله. . لا خيار لها حتىا يصرف ماله إلى الديون » ولو كان الدين 
له عليها فأمرها بالإنفاق منه » فإن كانت موسرة. . فلا خيار لها » وإن كانت معسرة. . 
فلها الفسخ ؛ لأنها لا تصل إلئ حقها والمعسر منظر » كذا أطلقه الرافعي وغيره . 

ولم يتعرضوا لجريان التقاص إذا كان دينه من جنس الواجب عليه وأجريناه في 
المثليات كما هو المنصوص ٠.‏ قال الرافعي : وعلئ قياس هلذه الصورة : لو كان له 
عقار ونحوه لا يرغب في شراءه. . ينبغي أن يكون لها الخيار . 

قال : ( وإلا. . فلا ) ؛ لأن ما دون مسافة القصر كالحاضر في البلد ( فيؤمر ب ) 
تعجيل ( الإحضار ) . 
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وَلَوْ تبرّعَ رَجَلٌ بهًا. . لم يَرَمْهَا ألقبُول . وَقذْرَتهُ عَلى لكشب كألْمَالٍ . 00 


قال : ( ولو تبرع رجل بها. . لم يلزمها القبول ) بل لها أن تفسخ . كما لو كان له 
دين على إنسان فتبرع غيره بقضائه. . لا يلزمه القبول ؛؟ لما في التبرع من المنة . 

والثاني : لا خيار لها ؛ لأن المنة على الزوج لا عليها » وبه أفتى الغزالي » ومال 
إليه ابن الرفعة » فلو سلم المتبرع النفقة إلى الزوج وسلم هو إليها. . فلا فسخ كما 
صرح به الخوازرمي . وهو ظاهر . 

ويستثنئ من المسألة الأولئ : إذا كان المتبرع أبآ له أو جداً للزوج ٠‏ والزوج تحت 
حجره.. فإنه يجب القبول ؛ لأن المدفوع يدخل في ملك المؤدئ عنه في هلذه 
الحالة » ويكون الولي كأنه وهبه له وقبله له . 

وأما أداء الدين عن الغير. . فيستثنئ منه ما إذا كان المديون ميتاً والمؤدي وارثاً ؛ 
فإنه يجب القبول وإن كان الميت معسراً ؛ لأنه خليفة الميت وقائم مقامه بخلاف 
الأجنبي . كذا نقله الرافعي في آخر ( باب القسامة ) عن الإمام . 

ولو كان بالنفقة ضامن ولم نصحح ضمان النفقة.. فالضامن كالمتبرع » وإن 
صححناه» فإن ضمن بإذن الزوج . . فلا خيار لها » وإن ضمن بغير إذنه . . ففيه وجهان. 


فائلة : 

سئل ابن الصلاح عن رجل غاب عن زوجته وهي في منزله مطيعة غير ناشزة مدة » 
ولم يترك عندها نفقة يوم واحد . وشهدت البينة أنه سافر عنها وهو معسر معدم لا شيء 
له » وحضرت المرأة عند الحاكم واختارت الفسخ . وسألت. الحاكم فسخ نكاحها 
ففسخه . هل يصح الفسخ؟ أجاب : لا يصح الفسخ على الأصح ؛ بناء عل مجرد 
هذا الانتضحات » فلو شهدت البينة بإغارء الآن بداء على الاتحسحات:< از لها 
ذلك إذا لم تعلم زوال ذلك » وحينئذ يصح الحكم بالفسخ . وإذا حضر الزوج. . لم 
تسلم إليه . 
خيار » ولو كان يكسب في يوم ما يكفي ثلاثة أيام » ثم لا يكسب يومين أو ثلاثة » ثم 


ا 


يكسب في يوم ما يكفي الأيام الماضية. . فلا خيار ؛ لأنه غير معسر » ولاتشق 
الاستدانة لما يقع من التأخير اليسير » وكذا الحكم في النساج الذي ينسج في الأسبوع 
ثوباً تفي أجرته بنفقة الأسبوع . 

وإذا عجز العامل عن العمل لمرض . . فلا فسخ إن رجي زواله في نحو ثلاثة أيام » 
وإن كان يطول. . فلها الفسخ ٠‏ وإذا لم يُستعمل البناء والنجار فتعذرت النفقة » فإن 
كان ذلك نادراً. . لا خيار » وإن كان يقع غالبا. . فلها الخيار . 

والقادر على الكسب إذا امتنع كالموسر الممتنع إن أوجبنا الاكتساب لنفقة 


الزوجة . 


من كسبه حرام هل لزوجته الخيار؟ قال الماوردي والروياني : إن كانت أعياناً 
محرمة كالسرقة وأثمان الخمور. . فنعم » وإن كان الفعل محظوراً كصنعة الملاهي. . 
فلا ؛ لأنه يستحق بها الأجرة المسماة » ولا بد أن يستحق لتفويت عمله أجراً » فيصير 
به موسراً » قالا : وكذلك المنجم والكاهن يتوصل إليه بسبب محظور » للكنه يعطئ 
عن طيب نفس ٠»‏ فيجري مجرى الهبة » وإن كان محظور السبب فيباح له إنفاقه . اه 

واستشكل القمولي وغيره إباحة الإنفاق واستحقاق صانع الملاهي أجرة ؛ لأنهم 
أطبقوا علئ أنا إذا حرمنا اتخاذ أواني النقدين لا أجرة لصانعها » وكذلك ما في 
معناها » والمعطي إنما دفع ذلك أجرة لا هبة » وقد صح : أن كسب الحجام خبيث » 
فالوجه خلاف ما قاله الماوردي والروياني » وسيأتي في ( كتاب دعوى الدم والقسامة ) 
ما يتعلق بتعلم السحر والكهانة والتنجيم والضرب بالرمل والحصئ والشعر وأخذ 
العوض عليها . 

قال : ( وإنما يفسخ بعجزه عن نفقة معسر ) ؛ لأن الضرر يتحقق بذلك » فلو عجز 
عن نفقة المتوسط. . فلا خيار » ولم يصر الباقي ديناً » فلو كان يجد يوماً مداً ويوماً 
لا يجد شيئاً.. فلها الخيار على الصحيح . ولو وجد بالغداة ما يغديها وبالعشي 


/ا؟" 


وَالإِعْسَارُ بالْكِسْوَة كَهُوَ التَفقة 0 بالأذم وََلْمَسْكَنِ ف الآصَح . 2000 


ما يعشيها. . فلا خيار على الأصح . 

قال : ( والإعسار بالكسوة كهو بالنفقة ) ؛ لأن النفس غالباً لا تبقل بدونها » 
وقيل : لا ؛ لأنها ليست من ضروريات الخلقة . 

ويقال : إن صنفاً من الناس لا يلبسون الثياب ٠»‏ والمسألة مبنية عل أن الكسوة 
تمليك أم لا 

وسكت الشيخان عن الإعسار ببعض الكسوة » وقد ذكره أبو علي الفارقي في 
« فوائد المهذب » » وألحقه بالإعسار بالنفقة » وفي إطلاقه نظر » والمعتمد ما أفتئ به 
ابن الصلاح وهو : أن المعجوز عنه إن كان مما لا بد منه كالقميص والخمار وجبة 
الشتاء. . فلها الخيار » وإن كان منه بد كالسراويل والنعل وبعض ما يفرش والمخدة. 
فلا خيار » وفي ١‏ فتاويه » : أنه فكر أياماً في الإعسار بالجبة أو ما يقوم مقامها هل لها 
الفسخ به؟ ثم قال : لها ذلك كالفسخ ببعض ما لا بد منه في النفقة . 

ولم يتعرض الشيخان للفسخ بالعجز عن الأواني والفرش ونحوها » ولا لثبوتها في 
الذمة » والظاهر : أنه لا فسخ بذلك . 


فى « فتاوى الغزالى » : أنه لو أقر أجنبى للمعسر الغائب بدين فقالت الزوجة : إنما 
تريد منعي من الفسخ فاحلف أن له عليك ذلك . . لم يحلف البتة . 


في « فتاوى القفال » : أن الزوج لو غاب عنها فأنفق عليها أبوها. . نظر » إن كان 
ينفق نيابة عن الزوج. . سقطت التفقة عنه ؟ لأنه أدئ دينه عنه متبرعاً » وإن أنفق تبرعاً 
عليها. . فنفقتها باقية في ذمة الزوج تطالب بها إذا رجع . 

قال : ( وكذا بالأدم والمسكن في الأصح ) ؛ لأنه يعسر الصبر على الخبز البحت » 
ولأن الإنسان لا بد له من مسكن يؤويه ويقيه الحر والبرد . 


حص 


والحوالة على المسجد كالحوالة فى النفقة على السؤّال . ووجه مقابله : أن النفس 
تقوم بدؤنه 4 فإنها لا تعدم منيجذا ار موضنعا مباحا ‏ وعارة عنذا هل يقرا فى ذبته؟ 
فيه وجهان : أصحهما : لا . 

قال : ( قلت : الأصح : المنع في الأدم والله أعلم ) ؛ لأنه تابع والنفس تقوم 
بدونه » وهلذا هو الصحيح في ١‏ الشرح الصغير » وفي ١‏ التنبيه » , وأقره عليه في 
« التصحيح » » وهو رأي الأكثرين . 

وتوسط الماوردي فقال : إن كان القوت مما ينساغ دائماً للفقراء بلا أدم. . فلا 
ان 1ل فميف:.: 

وأما نفقة الخادم. . فلا فسخ بالإعسار بها على الصحيح ؛ لأن الخدمة مستحقة 
للدعة والترفه » ويقوم البدن بدونها فأشبهت المد الثاني » وتصير نفقة الخادم ديناً 
عليه ؛ لأنها مستحقة مع الإعسار . فإن استأجرت من يخدمها. . رجعت عند يساره 
بالأجرة » وإن أنفقت علئ مملوكها.. رجعت عند يساره بنفقته » وإن خدمت 
نفسها. . رجعت بأقل الأمرين » قاله الماوردي » وفيه نظر . 

كل هنذا في المخدومة لرتبتها » فأما المخدومة لمرض ونحوه. . فالوجه : عدم 
الثبوت كالقريب . 

قال : ( وفي إعساره بالمهر أقوال ) المراد : المهر المفروض » أما المفوضة”) 
قبل الفرض.. فلا خيار لها ؛ إذ لا تستحق مهراً بالعقد ٠.‏ وللكن لها المطالبة 
بالفرض ٠‏ فإذا فرض واستقر. . كان كالمسمئ في العقد . 

قال : ( أظهرها : تفسخ قبل وطء ) ؛ للعجز عن تسليم العرض مع بقاء المعوض 
كالإفلاس » سواء علمت بإعساره قبل العقد أم لا كما سيأتي » وهلذا الفسخ على الفور 
كما صرح به الرافعي . 


(1) في النسخ : ( المطلقة ) » والتصويب من هامش ( ز ) وه الروضة »( 70/9 ) . 


فف 


- 
عير .رة لس ا 


لأَبَعْدَهُ . وَل قَسْحَ حَتَّى يَنْبْتَ عِذْدَ قاض إِعْسَارُهُ فيفْسَحَهُ أ نادت لها قد نو 


قال : ( لا بعده ) ؛ لتلف المعوض ٠‏ فصار العوض دينئاً في الذمة :ولآن تسليعنها 
يشعر برضاها بلمته . 

والقول الثاني : لا يثبت الفسخ مطلقاً ؛ لأن النفس تقوم بدون المهر » فأشبه نفقة 
الخادمة . 

والثالث : يثبت مطلقا ؛ لأنه عجز عن تسليم العرض ٠»‏ والمعوض باق بحاله » 
فأشبه ما إذا أفلس المشتري بالثمن . 

وأصل هلذه الأقوال طرق . فلو أعسر ببعضه. . فالمختار عند الشيخ : أنه كما لو 
أعسر بجميعه وهو يختار في كله عدم الفسخ ؛ لأنه ليس في معنى المنصوص عليه . 

وقال ابن الرفعة : لا يثبت الخيار في الإعسار ببعضه . 

وما صححه الشيخان من الفسخ قبل الدخول محله إذا لم تقبض شيئاً منه » فإن 
قبضت بعضه وهو الغالب فأعسر بالباقي. . فأفتى ابن الصلاح بأنها لا تفسخ » بخلاف 
البائع إذا اقتصر علئ بعض الثمن. . فإنه يجوز له الفسخ بإفلاس المشتري عن باقيه » 
والفرق أن الزوج بإقباض بعض المهر استقر له من البضع بقسطه » فلو جاز للمرأة 
الفسخ. . لعاد إليها البضع بكماله ؛ لأنه لا يمكن فيه التشريك ٠‏ بخلاف المبيع ؟ فإنه 
وإن استقر بعضه بقبض بعض الثمن للكن الشركة فيه ممكنة » وخالفه الشيخ شرف 
الدين البارزي فأفتئ بالفسخ وإن قبضت البعض . وضعف الشيخ مأخذ البارزي وابن 
الصلاح . 

قال : ( ولا فسخ حتئ يثبت عند قاض إعساره فيفسخه أو يأذن لها فيه ) ؛ لأنه 
مجتهد فيه » وقيل : لها أن تتولئ ذلك بنفسها من غير مرافعة كفسخ البيع بالعيب » 
ورجحه الشيخان في نظيره من العنة » والقياس التسوية بين البابين . 

هلذا إذا قدرت على الرفع إلى القاضي » فإن لم يكن في الصقع قاض 
ولا محكم. . قال في « الوسيط »© : لا خلاف في استقلالها بالفسخ . 

قال ابن الرفعة : وتترتب عليه أحكام الفسخ باطناً » حتئ لو أيسر بعده. . لم تمكنه 
من نفسها » ويحرم عليه أخذ ما خلفته عنه ميراثاً إذا أيسر قبل الموت . 


يفنا 
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ثم في قل : يُنجز الفسشخ , وَالأظهَرٌ : إِمْهَالَهُ ثلآثةَ أيَام . وَلَهَا الفشخ صبيحة 
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ألرّابع إل أَنْ يسَلَُم َفَقَتَهُ 8 الرخةة ف علص و لك يود تجوت 8 أيه يناد هن كه بان جلها فج ف 4 اع حو عق بوك بد ماده وو أ 3ن 


وقوله : ( فيفسخ ) منصوب عطفاً على الفعل المنصوب قبله » وكذا قوله : 
(يأذن ) . 

وهلذه الفرقة فرقة فسخ على المنصوص لا تنقص عدداً كالفسخ بالجب والعنة . 

وفي قول مخرج : فرقة طلاق كما في الإيلاء » واستدل له بما تقدم من كتاب عمر 
إل أمراء الأجناد . 

فعلئ هلذا : إذا ثبت الإعسار عند الحاكم . . يأمره بأن يتمحل وينفق ٠‏ فإن أبئ. . 
فيطلق الحاكم بنفسه أو يحبسه ليطلق . فيه الخلاف المذكور في الإيلاء » والأظهر : 
أن القاضي يطلق طلقة رجعية » فإن راجع. . طلق ثانية وثالثة . 

قال : ( ثم في قول : ينجز الفسخ ) ؛ لأن سببه الإعسار وقد حصل . 

قال : ( والأظهر : إمهاله ثلاثة أيام ) ؛ لأن الزوج قد يتعسر عليه وجود النفقة 
لعوارض ثم تزول » وهلذه مدة قريبة يمكن تجزيئها باستقراض وغيره . 

والثالث : يمهل يوماً واحداً » وأنكره الأكثرون . 

قال الرافعي : والقولان كالقولين في إمهال المولئ والمرتد » فأوهم كلامه أن 
المولئ والمرتد يمهلان ثلاثة أيام » والصحيح فيهما خلافه . 

قال : ( ولها الفسخ صبيحة الرابع إلا أن يسلم نفقته ) فإن سلم فلا فسخ. . لما 
مضئ ؛ لأنه صار ديناً عليه في ذمته » وليس لها جعل ما سلمه عما مضىئئ ؛ إذ العبرة 
بقصد المؤدي . ْ 

وقوله : ( نفقته ) يفهم أنه لو سلمها ذلك عن يوم قبله. . كان لها الفسخ ؛ لأنه لم 
يسلم نفقة الرابع » وظاهر عبارته أنها تمكن من الفسخ بعد طلوع الفجر بلا مهلة » وبه 
صرح الإمام والغزالي » ولعلهما قالا ذلك ؛ لأنهما يريان أن النفقة عند سلامة الحال 
تسلم عند طلوع الفجر » ويحتمل أن يفرق عند تحقق العجز هنا » بخلاف ما سبق » 
وظاهر إطلاق غيرهما : أنها لا تفسخ بطلوع فجره » بل بظهور العجز فيه . 


ى>ق23”3> 


ووه مَضَى يَوْمَانِ بلا تَمْعَةِ وََنْقَقَ لالت وَعَسجرَ رابع . © ينث فيل تشتائف: 
وَلَهَا آلْحُُوجٌ زَمَنَ ألْمُهْلَةِ لخصيل التََقَةِ » وَعَلَيِهَا آلؤُجُوع لَيْلا . 0 


برع 

إذا اعتاد الدفع إليها ليلاً. . كان لها الفسخ ؛ لأن هنذا صيام الدهر » قال الرافعي : 
ويقرب منه ما ذكره صاحب ١‏ العدة » : أنه لو لم يجد النفقة في أول النهار وكان يجدها 
في آخره. . فلها الفسخ في الأصح . أو هي هي . 

وقال العجلي : الوجه اعتبار الضرر ٠‏ فإن أمكنها أن تبقي منه شيئاً إلى الغد. . فلا 
ضرر ء وإن لم يمكن ذلك . . فلها الفسخ . 

قال : ( ولو مضئ يومان بلا نفقة وأنفق الثالث وعجز الرابع. . بنت ) فتضم إلى 
اليومين الأولين يوماً آخر ثم تفسخ في اليوم الذي يليه ؛ لأنها تتضرر بطول المدة عند 
الاستئناف . 

قال : ( وقيل : تستأنف ) أي : الأيام الثلاثة من أولها ؛ لأن العجز الأول قد 
زال » وضعفه الإمام بأنه قد يتجدد ذلك عادة فيؤدي إلئ ضرر عظيم . 

ولو لم يجد نفقة يوم ووجد نفقة الثاني وعجز في الثالث وقدر في الرابع. . لفقت 
أيام العجز . فإذا تمت مدة المهلة. . كان لها الفسخ . 

قال : ( ولها الخروج زمن المهلة لتحصيل النفقة ) إما بكسب وإما سؤال أو 
تجارة » سواء كانت غنية أم فقيرة » وليس له منعها حينئذ على الأصح ؛ لأن التمكين 
والطاعة في مقابلة النفقة » فإذا لم يوفها ما عليه.. لم تستحق الحجر . وقيل : له 
ذلك ؛ رعاية لحق الزوجية . 

وقيل : إن قدرت على الإنفاق من مالها أو كسب في بيتها كالخياطة والغزل. . فله 
منعها من الخروج » وإلا. . فلا » وبه جزم البغوي » وهو الظاهر من كلام المصنف » 
وأنه إذا كان عندها ما تحتاج إليه. . لم يجز لها الخروج » والمنصوص الأول . 

( وعليها الرجوع ليلاً ) أي : إلئ منزل الزوج ؛ لأن الله تعالئ جعله سكن » 

وله أن يستمتع بها ليلاً لا نهاراً » فلو منعته الاستمتاع بالليل. . كانت ناشزة » أو 
بالنهار. . فلا ؛ لأنه وقت كسبها . 
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و رَضِيتْ بِإِعْسَارهِ أؤ تكحث عَالِمَةَ بإِعْسَاره. . فلهًا ألفشخ بَعْدَهُ . وَلَوْ رَضيتْ 


وع|) كاده ولك 4ل :20 أسزع رتب عم ممم وو اء 
بإعساره بالمَهْر . . فلا . وَلا فسخ لوَليٌ صَغِيرَة وَمَجنونة بإعسّار ب روتفقف» 
-ه 2007 - 7< 2 0 


فإن قيل : كان ينبغى إذا سقط استمتاعه نهاراً أن تسقط النفقة كالأمة إذا سلمت ليلاً 
فقط. . فالجواب : أن المنع في الأمة من جهتها ؛ وهنا المنع من جهته . 

قال : ( ولو رضيت بإعساره أو نكحت عالمة بإعساره. . فلها الفسخ بعده ) أي : 
بعد رضاها به ؛ لأن الضرر يتجدد كل يوم » فرضاها بالاتي إسقاط للشيء قبل ثبوته » 
ولا أثر لقولها : رضيت بإعساره أبداً ؛ لأنه وعد لا يلزم الوفاء به » للكن يستثن يوم 
الاختيار فلا خيار لها فيه » صرح به البندنيجي والبغوي في « الفتاوئ » . 

وإذا رضيت بالمقام معه.. لم يلزمها تمكينه » ولها الخروج كما تقدم » فإن 
مكنت . . ثبت لها في ذمته ما على المعسر من طعام وإدام وغيرهما . 

قال : ( ولو رضيت بإعساره بالمهر. . فلا ) أي : لا فسخ لها بعد ذلك ؛ لأن 
الضرر لا يتجدد بخلاف النفقة . 

ولو نكحت عالمة بإعساره بالمهر . . فهل لها الفسخ؟ وجهان : 

رجح الشيخ منهما المنع كما لو رضيت به في النكاح ثم بدا لها . 

والثاني - وهو المتصودي الذي أورده الماوردي وجماعة ‏ : نعم » وليس لها 
الامتناع بعد الدخول إذا مكناها من الفسخ واختارت المقام . 

ولا بد في الفسخ بالإعسار بالصداق من المرافعة إلى القاضي كما في النفقة » 
والخيار فيه بعدها على الفور » فلو أخحرت. . سقط . 

قال : ( ولا فسخ لولي صغيرة ومجنونة بإعسار بمهر ونفقة ) وإن كان فيه 
مصلحتهما ؛ لأن ذلك لا يدخل تحت الولاية . 

وأفهم أنه ليس لولي البالغة ذلك من باب أولئ » والسفيهة البالغة هنا كالرشيدة » 
وفي هلذه الحالة ينفق عليهما من مالهما » فإن لم يكن. . أنفق من عليه نفقتهما كنفقة 
الخلية . 


كا 


ولو أعسر رو أمَة بألتمْقة . . فلّهَا سح » فإن رَضِيتْ . ٠‏ فلآ فح لِلسيدٍ ني 


لصح 5 د أذ يُلْجتَهَا إِلَيْهِبَنْ لا ينفِقَ دَعَلَئهًا :وقول : انحط أو خوعن + 


قال : ( ولو أعسر زوج أمة بالنفقة . . فلها الفسخ ) كما أنها تفسخ بالجب والعنة » 
وهلذا لأنها صاحبة حق في تناول النفقة . 

قال الرافعي والمصنف : لو أرادت الفسخ. . لم يكن للسيد منعها » فإن ضمن 
النفقة. . فهو كالأجنبي يضمنها . اه 

وهلذا عجيب كيف يضمن رب الدين دينه . 

قال : ( فإن رضيت. . فلا فسخ للسيد في الأصح ) ؛ لأن النفقة في الأصل لها ثم 
يتلقاها السيد . 

والثاني : له الفسخ ؛ لأن الملك في النفقة له » وضرر فواتها يعود إليه » وكذلك 
الحكم لو كانت صغيرة أو مجنونة . 

وفي وجه ثالث : له الفسخ في الصغيرة والمجنونة دون المكاتبة . 

والخصومة في نفقة المدة الماضية للسيد لا لها كالصداق » وإنما حقها في النفقة 
الحاضرة والمستقبلة . 

ولو أقرت الأمة بقبضها وأنكره السيد. . فالمنصوص : أن القول قولها » وفيه 
وجه : أن القول قوله . 

ولو كانت مبعضة. . فالظاهر : أنها كالقنة وأولئ بأن الفسخ لها لا للسيد . 

وإن كانت مكاتبة كتابة صحيحة.. فهل يجري الوجهان فيها ٠‏ أو يقال : الآ 
مفوض إليها لاستقلالها » أو يقال : إن كان الحط لها في الفسخ . . استقلت به؟ في كل 
ذلك احتمال . 

قال : ( وله أن يلجثها إليه بأن لا ينفق عليها ٠‏ ويقول : افسخي أو جوعي ) ؛ لأنه 
لا تلزمه نفقتها وهي مزوجة مسلمة إلى الزوج . 
تتمة : 


كل هنذا في حق المكلفة » أما الصغيرة والمجنونة . . فيمتنع إلجاؤها . 


يغف 


- م 


َل : 


و و يد 
زمه نفقة ألوَالِدٍ وَإِن علا 5 00000005 0 000 


واحترز ب( النفقة ) عن إعساره بالمهر ؛ فلا يثبت لها الفسخ به » بل هو للسيد على 
الصحيح ؛ لأنه محض حقه » ولو أعسر زوج الأمة بالكسوة. . فالحكم كذلك فيه » 
كالإعسار بالنفقة ؛ لأن الكسوة من ضرورتها . 

ولو عجز عن نفقة أم ولده.. قال أبو زيد : يجبر علئ عتقها أو تزويجها ء 
والأصح : أنه لا يجبر علئ ذلك » بل يخليها لتكتسب وتنفق عل نفسها . 

قال : ( فصل : 

تلزمه نفقة الوالد وإن علا)ء هلذا هو السبب الثاني للنفقة وهو : القرابة » 
والموجب لها عندنا قرابة البعضية خاصة » فتجب للوالد على الولد وبالعكس ٠‏ فمتئ 
كان المنفق عليه بعضاً من المنفق بأن كان أحد أصوله أو فروعه. . وجب » ولا فرق في 
الطرفين بين الذكور والإناث فتجب نفقة الوالد وإن علا جداً كان أو جدة » وارثاً كان أو 
قن زاوف لقولة مال 8 وس مادق الانا متوما 4 ومن المعروف القيام 

ولقوله تعالئ : « وَوَصَيَا لضن يديه حُننا » . وقوله صلى الله عليه وسلم : 
« أطيب ما يأكل الرجل من كسبه » وولده من كسبه » فكلوا من أموالهم ؛ حسنه 
الترمذي [154] وصححه الحاكم [45/1] : 

ويدل له قوله تعالئ : # مآ أَعْىَ عَنْهُ مَالُمُ وََا كسب »© يعنى : ولده20 2 
وبالقياس علئ نفقة الأولاد » بل أولئ ؛ لأن حرمة الوالد أعظم » والأجداد والجدات 
ملحقون بهما إن لم يدخلوا في عموم ذلك كما ألحقوا بهما في العتق بالملك وسقوط 
القود عنهم بالقتل ورد الشهادة ؛ لوجود البعضية . 


)١(‏ في هامش ( و) : ( روى الحاكم في ١‏ المستدرك » [0579/5] : أن أولاد أبي لهب اختصموا 
إلى ابن عباس وتنازعوا وتدافعوا 3 فقام اين عباس ليحجز بينهم 3 فلفعوه فوقع على فراشه - 
وكان قد كف بصره ‏ فغضب وصاح 2 أخرجوا عنى الكسب الخبيث ) : 
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والولة إن شق وإن الت دنيما ار ا 


: ( والولد وإن سفل ) أي : الحر ذكراً كان المنفق أو أنثئ ؛ لقوله تعالئ : 

96 00 ونون اتوي 4 وقوله تعالى : «ولا توا لدم نيه إنكني » 
الآية » وقوله 1 : اَن أَْصَمَنَ ل مناه َجْويضُنَ 4 فلما لزمت أجرة الرضاع. . 
كانت النفقة ألزم . 

وعند مالك : لا نفقة على الأم بحال » وهو وجه شاذ عندنا . 

وكما تجب نفقة الأولاد تجب نفقة الأحفاد » وعند مالك : لا نفقة على الجد 
بحال . 

وكما تجب نفقة الوالدين. . تجب نفقة الأحفاد والجدات . خلافاً لمالك . 

وفي « الصحيحين » : « خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك »2 . 

وكما تلزمه نفقة أبيه. . تلزمه نفقة عبده المحتاج لخدمته » وكذا زوجة أبيه كما 
قدمه في ( باب الإعفاف ) . بخلاف زوجة الابن على الأصح . #ا لكو سسا هالو كان 
القريب عبداً. . فلا ينفق علئ قريبه » وكذلك إذا كان مكاتباً لا تلزم ولده نفقته على 
الأصح في زوائد « الروضة » ؛ لبقاء أحكام الرق . 

ووقع للشيخين في أوائل ( قسم الصدقات ) أن نفقته على القريب ٠‏ والمعتمد 
ما تقدم . 

نعم ؛ لو كان للمكاتب ولد من أمته. . وجبت عليه نفقته » لأنه تابع له يعتق 
بعتقه » ويعود للسيد إذا رق . 

وفي المبعض وجهان : 

أصحهما : أنه تلزمه نفقة القريب ؛ لأنها كالغرامات . 

والأصح : أنه ينفق نفقة كاملة كالحر » وقيل : بحسب حريته . 

قال : ( وإن اختلف دينهما ) أي : المنفق والمنفق عليه ؛ لعموم الأدلة ووجود 
الموجب وهو البعضية كالعتق والشهادة . 

وفارق الميراث ؛ فإنه مبني على المناصرة » وهي مفقودة عند اختلاف الدين . 
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بشَرْطٍ يسار ر ألْمُْفِقٍ ِفَاضْلٍ عَنْ قوته وَقُوتٍ عيَالِهِ في يَوْمِهِ ٍ 00 


وفي وجه - حكاه الجوري قولاً ‏ : اي لجا نامريه لجار 
لأنها لإبقاء المهجة » ولا يجب إبقاء مهجة الكافر . 

وأوجب أبو حنيفة نفقة كل ذي محرم بشرط اتفاق الدين في غير الأبعاض ؛ تمسكاً 
بقوله تعالئ : 9 وَعَلَ ألْوَارثِ يِل دَلِكَ © . 

وأجاب الشافعي بأن المراد مثل ذلك في نفي المضارة كما قرره ابن عباس وهو 
أعلم يكتاب الله . - 00 

واعتبر أحمد العصوبة » وقال مالك : لا نفقة على الجد ولا له كيف كان . 

ومحل الوجوب في صورة الكتاب في المعصوم » فالمرتد والحربي لا نفقة لهما . 

وأفتى ابن الصلاح بأن الابن لا تلزمه نفقة أب إسماعيلي مُصِرٌ علئ إلحاده » كما 
لا يبذل الماء للمرتد العطشان » وكل من يكفر ببدعته كذلك . 

قال : ( بشرط يسار المنفق ) ؛ لأنها وجبت مواساة فاعتبر فيها اليسار » بخلاف 
نفقة الزوجة ؛ فإنها معاوضة . 

وقيل : لا يشترط يسار الوالد في نفقة ولده الصغير » فيستقرض عليه ويؤمر بوفائه 
إذا أيسر كنفقة الزوجة ؛ لأنه من توابع التكاح . 

قال : ( بفاضل عن قوته وقوت عياله ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «ابدأ 
بنفسك فتصدق عليها » فإن فضل شيء. . فلأهلك . فإن فضل عن أهلك شيء. . 
فلذي قرابتك » رواه مسلم . 

ومراد المصنف ب( العيال ) : الزوجة » وفي معناها من يخدمها وأم الولد » ولو 
عبر بحاجته وحاجة عياله . . كان أعم من القوت . 

وعلم من ذلك أنه لا يشترط أن يكون فاضلاً عن الدين ؛ فقد صرح الأصحاب في 
( باب الفلس ) بوجوب نفقة القريب مع الديون ‏ ووقع في كلام الرافعي في أوائل 
( قسم الصدقات ) ما يوهم خلافه » وليس بمراد . 

قال : ( في يومه ) كما يعتبر ذلك في المفلس ٠‏ والمراد : يوم والليلة التي تليه ؛ 
لأن من لا يفضل عنه شيء بعد ذلك . . محتاج إلى المواساة » فلا يواسي غيره . 
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َيبَاعٌ يها ما يُبَاعٌ في ألدَيْنِ . وَيَْرَمُ كَسُوبا كَسْبَا في آلأصَحْ 06صشهج1252 

قال : ( ويباع فيها ما يباع في الدين ) من العقار وغيره''؟ ؛ لأن النفقة حق مالي 
لا بدل له فأشبهت الدين . 

وعند أبي حنيفة : لا يباع العقار . 

وقيل : لا يباع الخادم والمسكن كما لا يباعان في الدين . وبه قال أبو حنيفة 
أيضاً . 

وفي كيفية بيع العقار وجهان : 

أحدهما : يباع كل يوم جزء بقدر الحاجة . 

والثاني : يستقرض إلى أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له فيباع » فلو لم يجد من 
لا يشتري إلا الجميع وتعذر الاستقراض. . بيع الجميع » وقد تقدم نظيره في ( نفقة 
المرهون ) . 

قال : ( ويلزم كسوباً كسبها في الأصح ) ؛ لأنه يلزمه إحياء نفسه بالكسب فكذلك 
إحياء بعضه » وليست النفقة كالدين ؛ فإن قدرها يسير والدين لا ينضبط قدره . 

والثاني : لا يلزمه كما لا يلزمه الاكتساب لقضاء الدين . 

والثالث : يكلف الوالد أن يكتسب لأجل الولد دون عكسه . 

والرابع : تجب للولد الصغير دون البالغ . 

والخامس : تلزم الأب دون الأم ؛ لعجزها غالباً عن الاكتساب . 

قال الإمام : وموضع الخلاف إذا كان المنفق عليه عاجزاً عن الكسب » فإن قدر. . 
لم تجب علئ قريبه وجهاً واحداً » وجعله ابن يونس فيمن لم تجر عادته بالاكتساب » 
فإن جرت . . لزمه قطعاً . 

إطلاق غيرهما يقتضي طرده مطلقاً » وعلئ كل حال : لا يكلف القريب أن يسأل 
الناس » ولا أن يقبل الهبة والوصية » فلو فعل وصار بذلك غنياً. . لزمه مؤنة قريبه . 

وكذا لو أعطي من الزكاة ما يستغني به وفضل عن حاجته. . أنفق علئ غيره . 


. ) في هامش ( م) : ( بلغ مقابلة بأصله . كتبه مؤلفه‎ )١( 


58١ 


5 4 


سه عامس 1 اسه - دم ير ا 1 6 سام 0 
ولا تجت لمالك كمايته وَ بمكتسبها . وَتجت لفقير غيّر مكتسب إن كان زمنا أو 
2 2 , ا ا م 2 2 


- 1 وخ 2 7 و قر 0 رم و ه 
صَغيراً أَوْ مَجنوناً » وَإلا.. فأقوّال. أَحْسّنهًَا : تجبٌ . والثالث : لأصل 
لا فوع . قلث : ألثالث أظَهَرُ » وَالله أعلم ل ل 


وينبغي إذا فرض القاضي نفقة القريب.. لا يجب الاكتساب لها ؛ لأنها بفرض 
القاضى صارت ديئاً كما سيأتى » والدين لا يجب الاكتساب له . 

قال : ( ولاتحب لمالك كفايته ) ؛ لاستغنائه عنها . 

قال : ( ولا بمكتسبها ) ؛ لأنه غنى بكسبه . 

هلذا إذا اكتسب تمام كفايته » فإن قدر علئ بعض الكفاية. . استحق القدر المعجوز 
عنه . 

قال : ( وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمناً أو صغيراً أو مجنوناً ) : لعجزه عن 
كفاية نفسه » وفي معناه : العاجز بالمرض والمغمئ عليه » فإذا بلغ الصغير حداً يمكن 
أن يتعلم حرفة أو يحمل على الاكتساب. . فللولي أن يحمله عليه وينفق عليه من 
كسبه » فإن هرب من الحرفة أو ترك الاكتساب في بعض الأيام. . فعلى الأب الإنفاق 

قال : ( وإلا ) أي : وإن لم يكن غير المكتسب صغيراً ولا مجنوناً ولا زمناً ( . . 
فأقوال : أحسنها : تجب ) للأصل والفرع ؛ لأنه يقبح بالإنسان أن يكلف قريبه الكسب 
مع اتساع ماله » وبهلذا قال أحمد » قال الرافعي : والفتوى اليوم عليه . 

والقول الثاني : المنع ؛ لأنه قادر على الاكتساب مستغن عن أن يُحمّل غيره كَلّه » 
وصححه الغزالى . 

قال : ( والثالث : لأصل لا فرع » قلت : الثالث أظهر والله أعلم ) ؛ لعموم قوله 

ع 5 ل 0 ص سس ساس مذ 

تعالئ : #وَصَاحِبَهُمَا في الدنيا مَعْرَوفًا # وليس من المعروف تكليفهما الكسب مع كبر 
السن » وهلذا هو المصحح في ١‏ الشرحين » 3 ولا فرق في ذلك بين الابن والبنت . 

وقال أبو حنيفة ومالك : لا تجب للابن وتجب للبنت إلى أن تتزوج ؛ لعجزها عن 
الاكتساب . ثم لا يعود استحقاق النفقة بالطلاق عند أبي حنيفة . 
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وعند مالك : إن كان الطلاق قبل الدخول. . عاد الاستحقاق » وإلا. . فلا . 

وقدرة الأم أو البنت على التكاح لا تسقط نفقتها » فإذا تزوجت . . سقطت بالعقد 
وإن كان الزوج معسراً إلئ أن يفسخ الحاكم النكاح ؛ لئلا يجمع بين نفقتين » فلو 
نشزت وهي في عصمة الزوج. . لم تستحق النفقة على القريب ؛ لقدرتها على النفقة 
بطاعة الزوج . 


0 
إذا كان مال الولد الصغير غائباً. . لزم الوالد أن ينفق عليه قرضاً موقوفاً » فإذا وصل 
ماله.. رجع بما أنفق » سواء أنفق بإذن الحاكم أم بغير إذنه إذا قصد الرجوع . فإن 
هلك المال قبل قدومه. . لم يرجع عليه بما أنفق من حين تلف المال ؛ لأنه بان أن 

نفقته واجبة عليه . 

قال : ( وهي الكفاية ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « خذي ما يكفيك ويكفي 
بنيك » فتعتبر حاله في سنه وزهادته ورغبته » ويعطيه ما يستقل به ويتمكن من التردد 
والتصرف ويدفع ألم الجوع » ولا يجب الإشباع التام . 

وعن ابن خيران أنها تتقدر بمد كزوجة المعسر » وظاهر نص ١‏ الأم » يشهد له . 

ودخل في الكفاية : القوت والأدم ؛ لآن الخبز البحت يسقط القوة » وخالف 
البغوي في الأدم » ويجب من المسكن والخادم والكسوة ما يحتاج إليه . 

وذكر الرافعي في ( قسم الصدقات ) أنه تجب أجرة الفصد والحجامة والطبيب 
وشراء الأدوية ؛ لأنها من جملة المؤن المحتاج إليها . 

وإذا سلمت نفقة القريب إليه فتلفت في يده. . فعليه الإبدال » وكذا لو أتلفها 
بنفسه » لنكن يؤخذ منه الضمان إذا أيسر في المسألة الثانية » وهو وإن كان مشكلاً 
لكونه قبض العين لغرض نفسه إلا أنه المنقول ؛ فقد صرح به هلكذا الشيخان والبغوي 
وابن الرفعة . 

قال : ( وتسقط بفواتها ) أي : بمضي الزمان وإن تعدى المنفق بالمنع ؛ لأنها 


اللا 


2 


وَلا تصيرٌ دَيْنآً إلا برض قاض أو إِذنِه في أَقتِرَاض لِخَيْبَةٍ أو مَنع . 200 


وجبت لدفع الحاجة الناجزة كما سبق . للكن يستثنئ صورتان : 

إحداهما : إذا نفى الولد ثم استلحقه. . فإن أمه ترجع عليه بالنفقة . 

والثانية : نفقة الحمل لا تسقط بمضى الزمان وإن جعلنا النفقة له ؛ لآن الزوجة لما 
كانت تستوفيها. . ألحقت بنفقتها . ْ 

قال : ( ولا تصير ديئاً ) ؛ لأنها من باب المواساة » فإذا اندفعت الحاجة من غير 
جهة القريب. . حصل المقصود , ولا يثبت في ذمة القريب شيء وإن تعدى بامتناع 
الإنفاق عليه . 

قال الإمام : ومن ثمرة ذلك : أنه لا يجب عليه تسليم النفقة له » فلو قال : كل 
معي . . كفئ » وإن أعطاه نفقة أو كسوة. . لم يجز أن يملكها لغيره . 

قال : ( إلا بفرض قاض أو إذنه في اقتراض لغيبة أو منع ) ؛ فإنها تصير ديناً 
بذلك . كذا في « الوسيط » و« الوجيز » وكتب الرافعي والمصنف . ولم يتعرض له 
غير هلؤلاء من الأصحاب . ولم يحكه ابن الرفعة مع كثرة اطلاعه إلا عن الرافعي . 

وقال المتولي : لا تستثنئ إلا مسألة الاستقراض ٠‏ وكذا القاضي أبو الطيب في 
« شرح الفروع » والجرجاني والبغوي والروياني . 

وممن صرح بالمنع مع فرض القاضي ابن القاص والقاضي أبو الطيب وأبو حاتم 
القزويني والشيخ أبو إسحاق في « التذكرة في الخلاف» والشيخ نصر المقدسي 
والمحاملي ومحمد بن يحيئ والبندنيجي . 

وعبارة « الوجيز » : لا تستقر إلا بفرض قاض ٠‏ وتبعه علئ ذلك في « المحرر ) 
و« المنهاج » » فيحتمل أن يكون بالقاف ؛ أي : اقتراضه ؛ لأن نفقة القريب إمتاع » 
وما لا تمليك فيه يستحيل مصيره ديناً فى الذمة » وأيضاً الزمن الماضى قد حييت نفسه 

قال بعض الشارحين : والحق أن فرض القاضي بمجرده لا يؤثر عندنا بلا خلاف » 
ومن القضاة من يلزم بمقتضاه » وهو غلط ٠‏ بل أكثر الفروض يكتبها الشهود : فرض 
فلان علئ نفسه لولده كذا » من غير حاكم ولا إذن من الفارض باستدانة عليه وإنفاق 


خ2> 


و 2 يُهَا إِرْضاعٌ وَلَدِهَا اللباً ‏ اين أو جوت رن رن مدو نه رو امسق ركو اننال وهو 32 جو لمتان ماس ار ا 


ورجوع ولا غير ذلك » ولا ريب أن وجود ذلك كعدمه . 

وقوله : ( أو إذنه في اقتراض ) يقتضي أنه بمجرد الإذن يصير دينا”؟ » ومحل 
الرجوع إذا استقرضت وأنفقت » فلو تأخر الاستقراض بعد إذن القاضي ومضئ زمن. . 
لم يستقر فيه . 

ولو لم يكن هناك حاكم واستقرضت الأم عنه وأشهدت. . فعليه قضاء 
ما استقرضته » وإن لم تشهد.. فوجهان : مقتضئ كلام الرافعي في ( باب زكاة 
الفطر ) ترجيح أنها لا ترجع ٠‏ وإذا وجبت نفقة الأب أو الجد على الصغير أو 
المجنون. . أخذاها من ماله بحكم الولاية » والأم لا تأخذ إلا بإذن الحاكم » وكذا 
الابن إذا وجبت نفقته على الأب المجنون . 

وإذا امتنع القريب من نفقة قريبه. . فللمستحق الأخذ من ماله إن وجد جنسه » 
وكذا غير جنسه في الأصح . 

قال : ( وعليها إرضاع ولدها اللبأ )”'' وهو بالهمز : اللبن النازل أوائل الولادة ؛ 
لأن الولد لا يعيش بدونه » ولبأغيرها لا يغني فألحق بطعام المضطر . 

قال الرافعي : كذا أطلقوه » وكأنهم أرادوا الغالب أو أنه لا يقوئ ولا يشتد إلا به » 
وإلا. . فشاهدنا من يعيش بدونه » وأنكر القاضي أبو الطيب ذلك قبل الرافعي . 

ثم لها أن تأخذ عليه أجرة إن كان لمثله أجرة كبدل الطعام للمضطر ببدله . 

وقال فى « الحاوي » : لو قيل : لا أجرة لها ؛ لأنه حق واجب عليها. . لكان له 
رجه «ترجمل الرائس جك الاحسمال ربها ٠‏ وبدرعزم متانيت :العاف 4 


)000( في هامش ( م ) : ( أي : وليس كذلك ) . 
إفهة في هامش ( د ) : ( فائدة : قال الجوهري : اللبَأعلئ فِعل بكسر الفاء وفتح العين : أول اللبن 
ف اتاج ,تقول : لبت لَب بالتسكين إذا حلبت الشاة ليأ ولبَأتُ القوم أيضاً : أطعمتهم 
الب » وآلباً القوم : كثر عندهم اللبأُ) . 
وفي هامش ( و ) : ( في كتاب ١‏ اللبأ واللبن » لأبي زيد الأنصاري النحوي قال : العرب 
تقول في صفة اللبأ : مهموز مقصور . وأكثر ما يكون ثلاث حلبات ٠»‏ وأقله حلبة ) . 
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اه م 2 رد ل 

نم بَعَدَه إن يُوجد إلا هى أ أجنبية . . وب إِرْضاعَه » وَإِنْ وجذتاء . ا 

ا ا او ا لو 2 كعد ضرع ساو 0 ع هوي 

ألآمّ » فإن رَعْبّت وَهِيَ مَتكوحة أبيه . فله منعها الاصح قلت الاصحّ 
ذه 7 20 


وقل من تعرض لمدة إرضاع اللبأ » وعبارة « البيان » : وعليها أن تسقيه اللبأ حتئ 
يروئ » وظاهرها الاكتفاء بمرة واحدة . 

وقال الرافعي في ( القصاص ) : مدة إرضاع اللبأ مدة يسيرة . اه 

والظاهر : أن الرجوع في ذلك إلى العرف . 

قال : ( ثم بعده ) أي : بعد إرضاعه اللبأ ( إن لم يوجد إلا هي أو أجنبية. . وجب 
إرضاعه ) أي : على الأم في الأولئ وعلى الأجنبية في الثانية ؛ إبقاء للولد » ولهم 
طلب الأجرة من ماله إن كان » وإلا. . فمن أبيه . 

قال : ( وإن وجدتا. . لم تجبر الأم ) سواء كانت في نكاح الأب أم لا » وسواء 
كانت ممن ترضع مثلها الولد أم لا ؛ لقوله تعالئ : «وَإن تَاسَرْممٌ صََدرَضِعٌ لد خرن » , 
وإذا امتنعت. . حصل التعاسر » ولأنه في حق الصغير بمنزلة النفقة في حق الكبير » 
وهي لا تجب على الأم في يسار الأب » وبهلذا قال أبو حنيفة وأحمد . 

وعن مالك : روايتان . 

قال : ( فإن رغبت وهي منكوحة أبيه. . فله منعها في الأصح ) ؛ لأنه يستحق 
الاستمتاع بها في وقت الرضاع . للكن يكره له المنع . 

واحترز ب( منكوحة الأب ) عما إذا كانت بائناً منه ؛ فإنها إن تبرعت. . لم يكن له 
انتزاعه منها » وإن طلبت أجرة. . فهي كالتي في نكاحه . 

وقيل : ليس له استنجارها » واستدل له الرافعي وابن الرفعة بقوله تعالئ : لاف 
رصن ل فَتَانْوَهُن 3 وين 4 وهو سهو منهما ؛ فإن الآية في المطلقات لأن أولها : 


اث الم م0 آ أ ره مسومو ست 


وأؤللت الاأحمال أجَلهنٌ أن يصع ملهنٌ * . 
قال : ( قلت : الأصح : ليس له منعها » وصححه الأكثرون والله أعلم ) ؟ لآن فيه 
إضراراً بالولد لأنها عليه أشفق » ولبنها أصلح له وأوفق . 


الا 


إن أتمََاوَطَلَبّتْ أَجْرَة مل . أحت أو زتها . قلآ » وَكَذا إِنْ تَبَرَعَتْ أَجْتْية 
وْرَضِيت بقل في الْأَظْهَرِ . وَمَن آسْتَوَى فَرْعَا. . أَنَقْقَا؛ ا كرو اس ع و اا ل 1 2 
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ووقع في ١‏ الكفاية » نسبة الأول إلى الأكثرين » وهو سهو . 

فإن قلنا : ليس له المنع أو توافقا عليه. . فهل تزاد نفقتها للإرضاع؟ فيه وجهان : 
أصحهما في ١‏ الروضة » : لا 

قال : ( فإن اتفقا ) أي : علئ أن الأم ترضعه ( وطلبت أجرة مثل. . أجيبت ) » بل 
هي أولئ من غيرها ؛ لوفور شفقتها » وهلذا مبني على الأصح » وهو أن للزوج 
استئجار زوجته لإرضاع ولده . 

وقال العراقيون : لا يجوز ؛ لأنه يستحق منفعتها فى تلك الحالة فلا يجوز أن يعقد 
عليه عفدا آخر يمنع انحيناء اق اق إن لم ينم الإرضاع الايتتاع ولع ينقصد : 
كان لها مع الأجرة النفقة » وإلا. . فلا نفقة ٠‏ قاله البغوي وغيره . 

قال : ( أو فوقها. . فلا ) ؛ لتضرره » وله في هلذه الحالة استرضاع أجنبية . 

قال : ( وكذا إن تبرعت أجنبية أو رضيت بأقل ) من أجرة المثل ( في الأظهر ) ؛ 
لأن في تكليفه الأجرة مع المتبرعة أو الزيادة عليها إضراراً به » وقد قال تعالئ : # ولا 
ملو و4 . 

والثاني : تجاب الأم ؛ نظراً لها وللطفل » واختاره المزني » وصححه الجرجاني 
تبعاً ل1 التنبيه » » ويدل له عموم قوله تعالئ : # هّن أَْصَعنَ لكي ناوسن رش . 

وإذا قلنا بالأظهر أنها لا تجاب إذا وجدت متبرعة » فاختلفا فقال الأب : 
وجدتها ٠‏ وأنكرت. . فهو المصدق بيمينه على النص ؛ لأنه تشق عليه البينة . 

قال : ( ومن استوئ فرعاه. . اتفقا ) ؛؟ لاستوائهما في موجب ذلك . 

والمراد : استويا في القرب ٠‏ والوراثة أو عدمهما . والذكورة والأنوثة كابنين أو 
كين به سوام ابهر قن المبنار ارقا + سراد ارمس الماك ركعت ار اندها 
بالمال والاخر بالكسب ٠‏ فإن كان أحدهما غائباً. . أخذ قسطه من ماله » فإن لم يكن 
له مال. . اقترض عليه . 


لا 


قال : ( وإلا ) أي : وإن لم يستويا فيما ذكرناه ( .. فالأصح أقربهما ) ؛ لأنه 
أولئ بالاعتبار » فإن كان أحدهما أقرب . . فالنفقة عليه . 

ولا فرق بين أن يكون الأقرب وارثاً أو غير وارث » ولا بين أن يكون ذكراً أو 
أنثئ » هلذه الطريقة المشهورة » ويقابلها اعتبار الإرث . 

قال : ( فإن استويا. . فبالارث في الأصح ) ؛ لقوته كابن ابن وابن بنت » فيلزم 
ابن الابن لقوة قرابته . 

والثاني : لا أثر للإرث » بل القرابة المجردة موجبة للنفقة » والإرث غير مرعي في 
الباب . 

قال : ( والثاني : بالإرث ثم بالقرب ) أي : المعتبر الإرث ٠‏ فإن فقد.. 
فالقرب » وهلذه هي الطريقة الثانية » فإن كان أحدهما وارثاً دون الاخر. . فالنفقة على 
الوارث وإن كان غير الوارث أقرب » فإن تساويا في الإرث وأحدهما أقرب. . فالنفقة 
على الأقرب » وإن تساويا في القرب أيضا. . فالنفقة عليهما » ثم هل يستوي أو يراعئ 
قدر القرب؟ فيه الوجهان . 

وإذا استويا في المنظور إليه هل يختص الذكر بالوجوب أو يستويان؟ وجهان . 
أمثلته : 

ابن وبنت : النفقة عليهما » سواء اعتبرنا القرب أو أصل الإرث » وإن اعتبرنا 
مقداره. . فعليهما أثلاثاً » أو الذكورة. . فعلى الابن فقط . 

بنت وابن ابن : هي على البنت إن اعتبرنا القرب » وعلى ابن الابن إن اعتبرنا 
الدكورة . ْ 


ابن ابن وابن بنت:: إن اعتيرتا القرت. . لزمهما ء أو الارث: . قاين الابن : 


. ) في هامش ( م ) : ( وعليهما بالسوية إن اعتبرنا الإرث‎ )١( 
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وَآلْوَانِ يَسْتَويَانِ أمْ يُوَرُعٌ َِسَبه ؟ وَجْهَانٍ . وَمَنْ لَهُأبََانِ. . فَعَلَّى آلأب . 
ب لضم ا ع 2س رعةه سا ان ره 17 
وَقِيلَ : عَلِيْهِمَا لبَالغ . أؤ أَجَْدَادُ وَجَدَاتٌ : إن أذلى بَعْضِهم ببَعض. . فالاقرَبٌ» 


بنت ابن وابن بثت : إن اعتبرنا الإرث. . فبنت الابن ؛ أو الذكورة. . فاين البنت © 
أو القرب . . فعليهما . 

بنت وابن بنت : إن اعتبرنا الذكورة. . فابن البنت » وإلا. . فالبنت إن اعتبرنا 
القرب أو الإرث . 

قال : ( والوارثان يستويان أم يوزع بحسبه؟ وجهان ) وجه الأول : اشتراكهما في 
أصل الوراثة ؛ ووجه الثاني : إشعار زيادة الإرث بزيادة قوة القرابة » ولم يصحح في 
« الروضة » وأصلها شيئاً منهما أيضاً . 

وتقدم في ( صلاة الجماعة ) التنبيه على هلذا المكان . 

وعبارة « الحاوي الصغير » : والتساوي وزع ٠»‏ وهو الذي رجحه الرافعي في 
اجتماع الأصول . 

مثال ذلك : ابن وبنت . هل يلزمهما نصفين أو أثلاثاً؟ وجهان . وهل تقدم 
بالذكورة؟ وجهان : أصحهما : لا . خلافاً للعراقيين » فيختص الابن عندهم بالإنفاق 
دون الينت:. 

قال : ( ومن له أبوان.. فعلى الأب ) هنذا عكس الفصل المتقدم فإذا اجتمع 
للمحتاج أب وأم. . فالنفقة على الأب ». أما إذا كان الابن صغيراً. . فلا خلاف ؛ لقوله 
تعالىئ : « ين أنِسعن لك فََاوْهنٌ حوره » ٠»‏ وكذا إن كان بالغاً في الأصح ؛ استصحاباً 
للحكم الثابت في حال الصغر . 

قال : ( وقيل : عليهما ) أي : نصفين ( لبالغ ) ؛ لاستواء القرب والولادة » فلو 
اجتمع أب الأب مع الأم.. فالمذهب أنها على الجد . وقيل : يلزم الأم لقربها , 
وقيل : عليهما أثلاثاً » وقيل : نصفين . 

قال : ( أو أجداد وجدات : إن أدلئ بعضهم ببعض . . فالأقرب ) أي : فالنفقة 
على الأقرب بالاتفاق ؛ لأنه مقدم في الميراث وغيره » فكذا هنا » فيقدم الأب علئ 
أبيه » وأمه والأم علئ أبيها وأمها . 


اا 


هه 3 7 ٍِ. 74 00 1 َه 
وإلا.. فبالقذب » وَقيل : 0 فل بولائة | ألْمَالٍ . ومن له أ 4 
5 ل ا 


قال : ( وإلا.. فبالقرب . وقيل : الإرث » وقيل : بولاية المال ) أشار إل أنه إذا 
لم يكن أحدهما يدلي بالآخر. . ففيه خمسة طرق : 

أصحها : يقدم بالقرب على النحو المتقدم في الفروع . 

والثاني : بالإرث . 

والثالث : بولاية المال » فإن لم يكن لواحد منهما ولاية. . قدم من يدلي بالولي أو 
من هو أقرب إدلاء بالولي ٠‏ فإذا استويا في الإدلاء. . اعتبر القرب . 

والرابع : تقدم بالذكورة . 

والخامس : بالإرث والذكورة معاً» وهلذه الطرق هى الطرق المتقدمة فى 
الفروع » إلا الطريق الثالث وهي ولاية المال ؛ فإنها لا تأتي » ثم قال : ْ 

( ومن له أصل وفرع . . ففي الأصح : على الفرع وإن بعد ) ؛ لأن عصوبته أقوئ . 
وسواء كان الفرع وارثاً أو غير وارث » قريباً أو بعيداً . 

والثاني : أنها على الأب استصحاباً لما كان في الصغر . 

والثالث : عليهما ؛ لاستوائهما في القرب ٠‏ ولتعارض المعاني . 


اخوان ليها آج وتعن نولا قدو الكت ]لا ع انلقة اهما .الله شقفة وعان 
الجد نفقة الآخر . فإما أن يشتركا في الإنفاق عليهما » أو يختص كل بالإنفاق على 
واحد » فإن اختلفا. . أجيب من طلب الاشتراك . 

قال : ( أو محتاجون ) أي : اجتمع على الشخص الواحد محتاجون تلزمه نفقة كل 
منهم » للكنه لا يقدر إلا علئ كفاية بعضهم . 

قال : ( .. يقدم زوجته ) ؛ لأنها آكد ؛ إذ نفقتها لا تسقط بمضي الزمان » هنذا 
الذي أطبق عليه الأصحاب » وأعترض الإمام بأنها إذا كانت كذلك . . كانت كالديون » 
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ب ء وَقِيلَ : ألوارت ء وَقِيلَ : ألوَلِيّ . و ب ا 


ونفقة القريب في مال المفلس مقدمة عليها » فخرّج احتمالاً في تقديم نفقة القريب » 
وأيده بالحديث المتقدم أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن معي ديناراً , 
قال : « أنفقه علئ نفسك » . قال : معي آخر » قال : ١‏ أنفقه علئ ولدك » . قال : 
معي آخر » قال : « أنفقه علئ أهلك ؛ فقدم الولد على الأهل . كذا رواه أبو داوود 
443 » للكن رواه النسائى [سك 4177] بتقديم الزوجة على الولد فتعارضت الروايتان . 

وفي وجه : أن نفقة الطفل تقدم عليها ؛ لاحتياجه . 

قال : ( ثم الأقرب ) أي : فالأقرب ( وقيل : الوارث » وقيل : الولي ) المراد : 
أنه يقدم بعد نفقة الزوجة الأقرب أو الوارث أو الولي » فيه الطرق المتقدمة . 

مثاله : ابن بنت ٠»‏ وابن ابن ابن » وأبوان : فهي للأول على الأول وللثاني على 
الثانى وللثالث على الثالث . 
ثتتمة : 

عنده ما ينفق علئ واحد . وله أب وأم. . تقدم الأم على الأصح ؛ لامتيازها عن 
الأب بالحمل والوضع والرضاع والتربية » ولذلك كان لها ثلاثة أرباع البر بالاتفاق ؛ 
لما روى الشيخان (خ ١/اوه‏ م 0448] عن أبى هريرة : أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال : أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال : ١‏ أمك »© قال : ثم من قال : 
« أمك » قال : ثم من قال : « أمك » قال : ثم من قال : ١‏ أبوك »© . 

والوجه الثاني : يقدم الأب مكافأة له ؛ لتقدمه في وجوب النفقة عليه مع امتيازه 
بالعصوبة . 

وفي زكاة الفطر يقدم الأب عليها في الأصح كما تقدم في بابه ؛ فإنها تطهير والأب 
ا" 


. ) في هامش ( م ) : ( بلغ مقابلة بأصله . كتبه مؤلفه‎ )١( 
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الحضانة : حفظ مَنْ لا يَسْتقل وَترْبِيتَه . وأ ناث أليَى بهًا . وَأَوْلاهِنَّ : أَمُ : 


قال : ( فصل : 

الحضانة : حفظ من لا يستقل ) أي : عما يؤذيه » وهي بفتح الحاء : مأخوذة من 
الحضن بكسرها وهو الجنب ؛ لأنها تضمه إلى حضنها » وتنتهي بالتمييز » ثم بعده إلى 
البلوغ تسمئ كفالة . قاله الماوردي . 

والمراد : من لا يستقل بأمر نفسه ؛ لعدم تمييزه » ليشمل الطفل والكبير المجنون 
ومن به خبل وقلة تمييز . 

والأصل فيها : قوله تعالئ : « وَقُل رَّيّ أنْحمْهُمَا م رياف صَعِيرًا 4 والأحاديث الآتية 
في الباب . 

قال : ( وتربيته ) التربية : التنمية وحسن القيام عليه حتئ يفارق الطفولية » بالقيام 
بتعهده من طعامه وشرابه » وقضاء حاجته » وغسل بدنه وثيابه من النجاسة والوسخ . 
وتنويمه وتمريضه وتحنيكه وتمشيطه » وغسل وجهه وأطراف يديه » ونحو ذلك من 
مصالحه . 

قال : ( والإناث أليق بها ) مع أنها نوع ولاية وسلطنة ؛ لأنهن أهدئ إلى التربية » 
فهن بها أخبر وعليها أصبر لفرط حنوهن . 

ومؤنة الحضانة علئ من تجب عليه النفقة » ولهلذا ذكرت عقيب النفقات ٠»‏ وقيل : 
لا أجرة لها بعد الفطام . 

قال : ( وأولاهن : أم ) ؛ لوفور شفقتها » وروى الحاكم 513 وأبو داوود 
3 عن ابن عمرو : أن امرأة قالت : يا رسول الله ؛ إن ابني هنذا كان بطني له وعاء 
وثدبي له سقاء وحجري له حواء » وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني ٠‏ فقال صلى الله 
عليه وسلم : « أنت أحق به ما لم تتكحي » . 

فإذا امتنعت الأم.. لم تجبر ؛ لأن من ترك حقه.. لم يجبر على استيفائه » فإذا 
وجبت عليها بأن لم يكن أب وإن علا ولا مال له. . فتجبر كما يجبر من امتنع من 
الحق . 


00 7 وا 7 و عدي عقا رودم ل 7 

ثم أمّهات يدل بإناثٍ يُقدْم اقرَ . وَالجَدِيد : تقدم بعدهن أمّ اب ثم أمّها 

2 100 7 و 0 0 َِ 00-2 كن 5 0 0 2 س0 7 6 

لْمُدْلِيَاتُ بإناثٍ ثم أَمْ أبي أب كذلك ». ثم أمٌ أبي جَذ كذلك . والقدِيم 
ذه +97 و عي 

ص2 و ص2 م َه« 5 7 

الأخوات والخالات يُقِدَّمْنَ عليّْهنّ . السو الا ع باس ا ا وا 


نعم ؛ يستثنئ من إطلاق المصنف ما لو كان للمحضون زوجة كبيرة وكان له بها 
استمتاع أو لها به استمتاع. . فإنها أولئ بكفالته من جميع الأقارب » وإن لم يكن 
استمتاع.. فالأقارب أولئ » قاله الروياني وغيره » وسكتا عليه في ١‏ الشرح » 
و« الروضة » » للكن أفتى الشيخ تاج الدين الفزاري بخلافه . 

ومنها : اجتمع على الطفل أبواه » فإن كانا باقيين على النكاح . . كان الطفل معهما 
يقومان بكفايته » الأب بالإنفاق والأم بالحضانة والإرفاق » وإن افترقا بفسخ أو 
طلاق. . فالحضانة للأم بالاتفاق . 

وقال ابن كج : تثبت لبنت الرقيق حضانته إذا لم يكن له أبوان . 

ولا حق للمحرم بالرضاع في الحضانة ولا في الكفالة » ولا للمولئ وعصبته على 
المذهت:: 

قال : ( ثم أمهات يدلين بإناث ) ؛ لمشاركتهن إياها في تحقيق الإرث والولادة . 

قال : ( يقدم أقربهن ) ؛ لوفور الشفقة . 

قال : ( والجديد : تقدم بعدهن أم أب ) ؛ لمشاركتها للأم في المعنى المذكور . 
وإنما قدمت عليها أمهات الأم وإن علون ؛ لأن الولادة فيهن محققة وفي أمهات الأب 
مظنونة » ولأنهن أقوئ ”2 من أمهات الأب ؛ لأنهن يسقطن بالأب . 

قال : ( ثم أمهاتها المدليات بإناث ) أي : وارثات . 

قال : ( ثم أم أبي أب كذلك . ثم أم أبي جد كذلك ) أي : يدلين بإناث ؛ لأن لهن 
ولادة ووراثة كالأم وأمهاتها . 

قال : ( والقديم : الأخوات والخالات يقدمن عليهن ) أما الأخوات. . فلأنهن 
ركضن مع الطفل في صلب واحد وبطن واحدة » وشاركنه في النسب ٠‏ فهن أشفق 


. ) في هامش ( م) :( أي : ميراثاً‎ )١( 
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وَتقدم أخت على خالةٍ » وخالة على بنتٍ أخ وأختٍ » وَبنت أخ وأختٍ على 
8 # 00 #-ه # عن 6 ع 

2 32 ل 0 26 0 35 0 ا 9 2 2 و 3 3 ا 
عمه » واخحت من يْنِ علئ أختٍ من احدهمًا والا ضح : تدر ا د 
-ه 0 6 2 5 03 ب 5 2 و اع 0-10 286 و 
1 6 2 2 3000 ” 2 3- 5 5 3 
على اختٍ مِن أمَّ » وخالة وَعمَّةٍ لآب عليْهمًا لام وَسقوط جذة لا ترث 


عليه » وأما الخالات. . فلقوله عليه الصلاة والسلام في قصة ابئنة حمزة : ١‏ الخالة 
بمنزلة الأم » رواه البخاري ]07٠١0[‏ . 

وقال السدي في قوله تعالئ : « وَرَفَمَ أبوبْوِعَكَ الْمَرْشٍ4 يعني : أباه وخالته . 

وأجاب في الجديد بأن النظر هنا إلى الشفقة » وهي في الجدات أغلب . 

قال : ( وتقدم أخت ) أي : من أي جهة كانت ( علئ خالة ) ؛ لقربها . 

قال : ( وخالة علئ بنت أخ وأخت ) ؛ لأنها كالأم . 

قال : ( وبنت أخ وأخت على عمة ) كما يقدم ابن الأخ في الميراث على العم . 

قال : ( وأخت من أبوين على أخت من أحدهما ) ؛ لأنها اشتملت على ما اشتمل 
عليه كل منهما وزيادة » ولا يجري هنا خلاف تحميل العقل وولاية التكاح في التسوية 
بين الشقيق وغيره ؛ لأن للأنوثة مدخلاً في هلذا الباب » فلذلك يرجح الشقيق . 

قال : ( والأصح : تقديم أخت من أب علئ أخت من أم ) ؛ لقوة إرثها » لأنها قد 
تصير عصبة » وأجاز المزني وابن سريج تقديم الأخت على الأم ؛ لأنها تدلي بالأم 
فقدمت على من تدلي بالأب كما تقدم أم الأم على أم الأب . 

قال : ( وخالة وعمة لأب عليهما لأم ) ؛ لقوة الجهة . 

والثاني : تقدم الخالة للأم والعمة للأم عليهما ؛ لأن تقديم الأخحت للأب على 
الأخت للأم كان لقوتها في الإرث ولا إرث هنا » وقيل : لا خضانة للخالة للأب 
أصلاً ؛ لأنها تدلي بأب الأم فأشبهت أم أبي الأم » أما عمات الأم. . فلا حضانة لهن ؛ 
لودلائهن بذكر غير وارث . 

قال : ( وسقوط كل جدة لا ترث ) وهي من تدلي بذكر بين أنثيين كأم' أبي الأم ؛ 
لأنها أدلت بمن لا حق له في الحضانة فأشبهت الأجانب . 


لم 5 ها سمس 0 31 ا 2 3 5 
دون أنثئ غيْرِ مَحْرَمِ [كبنتٍ خالةٍ] . وَتثبت لكل ذكرٍ مَحْرَمِ وَارثِ ف له 


والثانى : لهن الحضانة » للكن يتأخرن عن كل امرأة تستحق الحضانة » فتثبت لهن 
انر هرم 

والثالث : أنها لهن . للكن يتأخرن عن الجدات الوارئات » ويتقدمن على 
الأخوات والخالات ؛ لأصالتهن . 

وعلى المذهب : يستحق تقديمهن عند انفرادهن على الأجنبيات » وفي معنى 
الجدة الساقطة كل محرم يدلي بذكر لا يرث كبنت ابن البنت وبنت العم لأم . 

قال : ( دون أنثئ غير محرم [كبنت خالة] ) هنذا معطوف على الأصح » قال 
الرافعي : فتستحق بنت الخال والخالة وبنت العم وبنت العمة الحضانة ؛ لشفقتهن 
وهدايتهن . 

والثاني - وهو الأظهر عند الغزالي - : لا استحقاق لهن ؛ لأن الحضانة تحوج إلى 
معرفة بواطن الأمور . فالأولئ تخصيصها بالمحارم » وتبعه في « الروضة » على 
ذلك . 

قال في « المهمات » : ( وهو مستقيم إلا في بنت الخال ؛ فإنها تدلي بذكر غير 
وارث » وقد تقرر أن من كانت بهنذه الصفة. . لا حضانة لها » وإذا لم نثبتها لآم أبي 
الأم بهاذا المعنئ مع وجود الولادة فيها. . فبطريق الأول بنت الخال » بخلاف بنت 
الخالة والعمة ؛ فإنها تدلي بأنئئ » وبخلاف بنت العم ؛ فإنها تدلي بذكر وارث ) اه 

نعم ؟ إنما تثبت لبنت الخالة والخال وبنت العمة والعم الحضانة في ذكر 
لا يشتهئ » وإلا. . فلا حضانة لهن » وكأن المراد أنه لا تثبت لهن الكفالة ؛ لأنها بعد 

سن التمييز لا تشمو حضانة .. 

قال : ( وتثبت لكل ذكر محرم وارث ) » لما انتهئ محض الإناث. . شرع في 
اجتماع محض الذكور وكيفية ترتيبهم عند اجتماعهم ؛ وهم أربعة أصناف : 

محرم وارث . 

ووارث غير محرم . 


ومحرم غير وارث ١‏ 


2-8 


على اقتتن الأرك 3 وَكذا غَيْرُ مَحْرَم كَأَبْنِ عَم عَلَى ألصّجيح 3 نا ا ا د نه 


وليس بمحرم ولا وارث . 

فالمحرم الوارث كالأب والجد وإن علا » والأخ وابنه والعم تثبت له الحضانة ؛ 
لوفور الشفقة وقوة المرتبة بالإرث والمحرمية . 

وقيل : لا حضانة لغير الأب والجد ؛ لما لهما من الولادة ووفور الشفقة والاعتناء 
بأمر الولد . 

وقيل : لا حق لأخ الأم ؛ لعدم العصوبة » والمذهب المجزوم به : الأول . 

قال : ( علئ ترتيب الإرث ) فيقدم الأب ثم الجد وإن علا » ثم أخ لأبوين ثم لأب 
ثم لأم » ثم ابن أخ شقيق ثم ابن أخ لأب ء ثم عم لأبوين ثم عم الجد . 

وعلئ قول ابن سريج المتقدم : يقدم الأخ للأم على الأخ للأب » ومنهم من لم 
يقبته ها . 

وفي وجه : يتأخر الأخ للأم عن الأعمام : وجزم به جماعة ٠‏ وقيل : لا حق له 

وذكر الماوردي وجهاً : أن الأعمام يقدمون على بني الإخوة لأبوين أو لأب . 
للكن قوله : ( على ترتيب الإرث ) فيه نظر ؛ لأن الجد في الإرث لا يقدم على الأخ , 
فلو قال : على ترتيب ولاية النكاح . . كان أولئ . 

قال : ( وكذا غير محرم كابن عم على الصحيح ) هنذا هو الصنف الثاني » وهو 
وارث بالقرابة ليس بمحرم كابن العم وابنه وابن عم الأب وابن عم الجد . فلهم 
الحضانة ؛ لوجود القرابة والإرث والشفقة . 

والثاني : لا ؛ لفقد المحرمية . 

فإن قيل : يرد علئ إطلاقه المعتق ؛ فإنه وارث غير محرم » ولا حضانة له على 
الصحيح ؛ لعدم القرابة التي هي مظنة الشفقة. . فالجواب : أن في تمثيله بابن العم 
إشارة إلئ إرادة القرابة » لكن كلامه مفروض في ابن عم له الحضانة » وهو الذي لم 
تعارضه الأم . فإن عارضته. . فهي أحق قطعاً كما قاله في « الروضة » » ووجهه في 
« المطلب » بأن ابن العم لو كفلها. . لأمر بالوضع عند امرأة ثقة » فالأم أولئ . 


الا 
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و تسَلم إِليّهِ مشتهاة بل إ ثقَة يعيّنها فإن فقد الإرْث وَالمَحْرَمِيّة أو الإث. 
مر ضرع م ع 


قال : ( ولا تسلم إليه مشتهاة ) حذراً من الخلوة المحرمة » وأفهم أن الذكر ومن 
لا تشتهئ يسلمان إليه » وهو كذلك حيث لا محذور . 

قال : ( بل إلئ ثقة يعينها ) ؛ لأن الحق له في ذلك » فيقيم امرأة ثقة بأجرة أو 
غيرها » فيسلمها إليها ويراعي هو مصالحها من وراء الستر . 

وقوله : ( يعينها ) بضم الياء وفتح العين وتشديد الياء المثناة » من التعيين لا من 
المعونة » فإن كانت له بنت سلمت إليه » كذا في « الشرح » و« الروضة » » وفي 
« تصحيح التنبيه » : أنه تسلم إليه المشتهاة إذا كان له بنت مميزة » والاكتفاء بالتمييز 
بعيد » والصواب : أنه يشترط في ابنته البلوغ وأن تكون ثقة كما يشترط في الأجنبية . 


0 
ل 

أصحهما : لا حضانة له ؛ لعدم القرابة التي هي مظِئّة الشفقة . 

فعلئ هنذا : لو كانت له قرابة وهناك من هو أقرب منه. . فهل يرجح بالولاء؟ فيه 
وجهان : صحح المصنف : أنه لا يرجح . مثاله : عم وابن عم معتق . 

قال : ( فإن فقد الإرث والمحرمية ) وهو الصنف الثالث ؛ كابن خال وابن خالة 
وابن عمة . 

قال : ( أو الإرث ) أي : مع وجود المحرمية » وهو الصنف الرابع ؛ كأبي الأم 
والخال والعم للأم وابن الأخت وابن الأخ للأم . 

قال : (.. فلا في الأصح ) ؛ لضعف قرابته ؛ لأنه لا يرث بها ولا يلي 
ولا يعقل . 

والثاني : له حق فيها ؛ لوفور شفقته . 

وعلئ هنذا : يقدم منهم أبو الأم قطعاً » ثم بعده؟ قيل : يقرع بين الخال والعم 
للأم » والأشبه : تقديم من قوي سبب إدلائه » فيقدم الخال . 


/ا 5 


وتعبير المصنف ب( الأصح ) هو في الثانية واضح » وفي الأولئ مستدرك بأن في 
« الروضة » طريقتين : المذهب : لا حضانة » وقيل : وجهان . 

ووقع في ١‏ الروضة » و« أصلها » : أن الخالة مقدمة على الخال بعد تصحيحها أن 
الخال لا يحضن ٠‏ فهو إما مفرع على الضعيف أو مؤول بأنها تقدم عليه » أي : بمنعه 
الحضانة » لا أنه يحضن بعدها » وهو تأويل ضعيف . 

قال : ( فإن اجتمع ذكور وإناث. . فالأم ) ؛ للخبر المتقدم » ولأنها ساوت الأب 
في القرب والشفقة واختصت بالولادة المحققة وبصلاحية الحضانة بسبب الأنوثة وغير 
ذلك . ش 

قال : ( ثم أمهاتها ) ؛ لأنهن في معنى الأم في الشفقة والأنوثة والإرث والولادة 
المحققة » فلو نكحت الأم ورضي الأب والزوج بكونه عندها. . سقط حق الجدة على 
الأصح . كذا في « أصل الروضة » » وهو كذلك في « التهذيب » و الكافي » . 

وقيل : لا يسقط حق الجدة برضا الأب . وهو أقبس . ويوافقه قول المصنف من 
بعد : ( وناكحة غير أبي الطفل ) » واستغرب في « المطلب» الأول وقال : كيف 
يسقط حق الشخص برضا غيره » للكنه وافق في « الكفاية ؛ تصحيح « الروضة » . 

قال : ( ثم الأب ) أي : يقدم علئ أمهاته على الصحيح ؛ لأنه أصلهن ٠‏ وقيل : 
يقدمن عليه ؟ لولادتهن وزيادة صلاحيتهن للحضانة » وهلذا بعيد » ومحال أن يدلي 
شخص بشخص ويقدم عليه 

قال : ( وقيل : تقدم عليه الخالة والأخت من الأم ) ؛ لإدلائهما بالأم فيسقط الأب 
بهما » ولو حذف المصنف قوله : ( من الأم ). . لكان أخصر وأشمل ؛ لأن في كل 
واحدة من الأخوات الثلاث وجه : أنها تقدم على الأب . 

قال : ( ويقدم الأصل على الحاشية ) ؛ لقوتهم . 

قال : ( فإن فقد) أي : من ذكرنا من الأصول (.. فالأصح : الأقرب ) 
كالارث » ذكراً كان أو أنث . 


5538 
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6 قالأنقن + وإلاً. ٠‏ فيُقرَعْ . وَلآ حَضَانَة لِرّقيقٍ ا ا ا 2 


قال : ( وإلا.. فالأنئئ ) أي : فإن فقد الأقرب واستوى اثنان أو جماعة في 
القرب . . فالأصح : التقديم بالأنوثة ؛ لماسبق من أنهن أصبر وأبصر . 
فيقطع التزاع بالقرعة . 

والوجه الثاني : أن نساء القرابة وإن بعدذن أحق بالحضانة من الذكور وإن كانوا 
عصبات ؛ لأنهن أصلح لها » وصححه صاحب ١‏ الإنتصار » . 

والثالث : العصبات أولئ منهن ؛ لقوة نسبهن . 

قال الرافعي : وكان يجوز أن يقدم بما تقدم به المتزاحمان على اللقيط . 


رع 

الأخت مع الجد كهي مع الأب » قال المتولي : ويخالف الميراث ؛؟ فإنه يقبل 
التبعيض ٠»‏ والحضانة لا تقبله » ولو كان في أهل الحضانة خنثئ. . فهل يتقدم على 
ام امور ل ل اد 
الأصح عند المصنف : الثا 

ل . عمل بقوله في سقوط الحضانة » وهل يعمل به 
في استحقاقها أو لا للتهّمة؟ وجهان : قال المصنف : أصحهما يعمل » وهو الجاري 
علئ قواعد المذهب في نظائره » والذي قاله المصنف هو المعتمد المفتئ به كما بينه في 
( نواقض الوضوء ) من « المهمات »2 . 

قال: ( ولا حضانة لرقيق ) ولو كان مكاتباً أو مبعضاً وأذن السيد ؛ لأنها ولاية ليس 
من أهلها » ثم إن كان الولد حراً. . فالحضانة لمن له الحضانة بعد الأم الحرة من أب 
وغيره » وإن كان رقيقاً. . فحضانته لسيده » وهل له نزعه من الأم وتسليمه إلئ غيرها؟ 
وجهان بناء على التفريق » والأصح : منعه » بل يقر في يدها » هلذا هو الصواب . 

ووقع في « الروضة » : هل له نزعه من الأب وتسليمه إلئ غيره » وهو سبق قلم . 
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ولو كانت الأم حرة والولد رقيق ؛ بأن سبي طفل ثم أسلمت أمه أو قبلت الذمة. . 
فحضانته للسيد » وفي الانتزاع منها الوجهان » كذا قاله الشيخان . 

وهلذا إنما يتصور فيما إذا لم يكن تبع السابي في الإسلام » فإن تبعه فيه. . فلا 
يسلم إلى الأم على المذهب . للكن تستثنئ من إطلاق المصنف : أم ولد الكافر إذا 
استسة ب يتبعها ولدها في الإسلام وحضانته لها وإن كانت رقيقة » كذا نقل الشيخان 
في كتاب ( أمهات الأولاد ) عن أبي إسحاق المروزي وأقراه » وكأن المعنئ فيه : 
فراغها لمنع السيد من قربانها مع وفور شفقتها . 

قال : ( ومجنون ) ؛ لأنه محضون . ولا فرق بين الجنون المطبق والمتقطع . إلا 
أن يقل جنونه كيوم في سئين مثلاً . . فلا يمنع . 

وأما المرض الذي لا يرجئ زواله كالسل والفالج إذا كان يشغله الألم عن الكفالة » 
فإن شغله عن النظر. . أسقط » وإن أثر في الحركة والتصرف. . أسقط أيضاً في حق من 
يباشر بنفسه دون غيره . 

قال : ( وفاسق ) ؛ لأنه لا يلي ولا تؤمن خيانته وتقصيره في الحفظ والتربية » 
وعبارة « المحرر » : ( وتشعرط العدالة ) »؛ وعبارة جماعة : (الأمانة)» 
والمعروف : أنه لا يشترط تحقق العدالة الباطنة » بل تكفي الظاهرة كشهود النكاح كما 
جزم به الماوردي والروياني » وهو المعتمد . لآ ما وقع في " فتاوى المصنف »© من 
ثبوت الأهلية عند الحاكم » وذكر في ( باب الحجر ) من « الروضة » نحوه . 

وجمع بعض مشايخنا بين كلامي الماوردي والمصنف بأنهما إن تنازعا في الأهلية 
بعد تسليمها الولد. . لم ينزع من يدها ٠‏ ويقبل قولها في الأهلية وإن كان قبل لم يسلم 
إليه إلا بعد الثبوت . وهو حسن . 

قال : ( وكافر علئ مسلم ) ؛ لأنه لا ولاء به له عليه » ولن يجعل الله للكافرين 
على المؤمنين سبيلاً » ولأنه يخشئ أن يفتنه . 

وقيل : يثبت له الحق ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاماً بين أبيه المسلم 
وأمه الكافرة » فمال إلى الأم » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « اللهم ؛ اهده» 


اين 


فعدل إلئ أبيه”'2 » للكن الخبر ضعيف » وإن صح. . فيحتمل نسخه بالآية المتقدمة » 
أو حمله على أنه صلى الله عليه وسلم علم أنه يستجاب دعاؤه ٠‏ وإنما خيره ؛ استمالة 
لقلب أمه . 

وقيل : الأم الذمية أحق بالحضانة من الأب المسلم إلى أن يبلغ سبع سنين ثم 
الأب . 

وعلى الأول : حضانته لقريبه المسلم » ثم هي علئ سائر المسلمين . 

وأفهم كلامه : ثبوتها للكافر على الكافر » وهلذا لا خلاف فيه » وأمه أولئ من 
أبيه » ولقريبه المسلم حضانته على الأصح ؛ لأن ذلك قد يكون سبباً لإسلامه . 

قال : ( وناكحة غير أبي الطفل ) » سواء دخل بها أم لا » وسواء كان حاضراً أو 
غائباً ؛ لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام : « أنت أحق به ما لم تتكحي »2 . 

وروى الدارقطني 04/51 : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « الأم أحق بولدها ما لم 
تتزوج »2 . 

ولأنها مشغولة بحق الزوج فيتضرر الولد بذلك » ولا أثر لرضا الزوج كما لا أثر 
لرضا السيد بحضانة الأمة فقد يرجعان فيتضرر الولد . 

والمراد : أبو الطفل وإن علا » فإذا تزوجت جده. . فالنص : أن لها الحضانة » 
وحمله الجمهور عل أبى أبيه ؟ لأن له حقاً فيها فلا يسقط نكاحه حقها » كما لو كانت 
في نكاح الأب . ْ 

وصورة المسألة : أن يتزوج من له أب من لها أم ٠‏ فتأتي بولد منه فتموت الزوجة 2 
فحضانته لأمها » فإذا تزوجت. . سقطت حضانتتها » إلا أن يتزوج جد الطفل وهو أبو 
زوج بنتها ٠‏ فإن كانت مزوجة بأبي الأم. . فلا حضانة لها ؛ لأنه لا حضانة له على 
الصحيح . ولذلك جزم المصنف في ١‏ فتاويه » تبعاً للبغوي بأنها إذا تزوجت به أو بغيره 
من ذوي الأرحام. . سقطت حضانتها . 
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إلا عَمّهُ وَأَبْنَ عَمّهِ وَأَبْنَ أخيه في ألأصَّحّ . وَإِن كان رَضيعاً. . أشْتّرط أن ترْضعَة 
عَلى لصحف ل 


نعم ؛ يستثنئ من سقوط حضانتها بالتزويج : ما إذا خالعها الزوج على ألف مثلاً 
وحضانة الصغير سنة » فتزوجت فى أثناء السنة. . فإنه لا ينزعه منها ؛ لأن الإجارة عقد 
لازم » قاله القاضي حسين . 1 

كل هنذا إذا رضي الزوج بأنها تحضنه » فإن لم ترض بذلك . . سقط حقها . 

قال : ( إلا عمه وابن عمه وابن أخيه في الأصح ) ؛ لأن هلؤلاء أصحاب حق في 
الحضانة » والشفقة تحملهم علئ رعاية الطفل ٠‏ فيتعاونون علئ كفالته » بخلاف 
الأجنبي . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضئ بابنة حمزة لخالتها وهي متزوجة بابن 
عم أبيها . ش 

والثاني : يبطل حقها ؛ لاشتغالها بالزوج » ولا حق له في الحضانة الآن » فأشبه 
الأجنبي » وبهاذا أفتى ابن الفركاح » وقال : إنه مذهب الشافعي ٠‏ وليس كما قال . 

والصورة الثالثة ‏ وهي ابن أخيه ‏ إنما تفرض في غير الأم وأمهاتها ؛ بأن يزوج أخته 
لأمه بابن أخيه لأبيه ؛ فإن الأصح : أن أخته كالأم مقدمة على الأخ لأب . 

قال : ( وإن كان رضيعاً. . اشترط أن ترضعه على الصحيح ) ؛ لعسر استئجار 
مرضعة يترك عندها ٠‏ أو ينتقل إلئ مسكن الأم . 

والثاني : لاء وصححه البغوي ؛ لأن لها الحضانة » وعلى الأب استئجار 


مرضعة . 


فروع : 

من موانع الحضانة : المرض الشاغل عن الكفالة وتدبير المكفول كالسل والفالج » 
وأن لا يكون مغفلاً » قاله الجرجاني . 

والعمياء لا حضانة لها كما أفتئ به عبد الملك بن إبراهيم المقدسي”'' . وأفتى ابن 
)1١(‏ في هامش ( د ) : ( فائدة من ١‏ الطبقات الكبرئ » [87/5] لقاضي القضاة تاج الدين السبكي »> 


ان 


الصلاح بأن الولد إن كان صغيراً. . فلها الحضانة ؛ لأنه يمكنها أن تحضنه » وإن كان 
كبيراً. . فلا . 

وأفتى ابن البزري بأنه يختلف باختلاف أحوالها . فإن كانت ناهضة بحفظه وتدبيره 
ووقايته الأسواء والقيام بمصالحه ودفع مضاره. . فلها الحضانة » وإن كانت عاجزة. . 
فلا حضانة لها . 

وقال ابن الرفعة : لم أر فيها نقلاً » غير أن كلام الإمام يستنبط منه : أنه مانع » 

11 01 _- 
وأفتئ شيخنا وشيخه البارزي : أنه ليس بمانع » مستدلين بأن الحضانة يجوز الاستئجار 
لها » فيثبت لها الحق ثم يستأجر من يقوم بذلك » للكن قال الماوردي : لو أراد الأب 
أن يستنيب في كفالة ولده. . جاز » وإن أرادت الأم الاستنابة. . لم يجز ؛ لاختصاص 
الأب بالمراعاة وهي ممكنة مع استنابته » واختصاص الأم بمباشرة التربية وهي مفقودة 
ووقع السؤال عن حاضنة أصابها جذام أو برص. . هل للولي أخذ الطفل منهما؟ 
قال شيخنا : إن كانت ترضعه. . فنعم » وإن كان مميزاً مستقلاً. . فلا » وفيه نظر إذا 

كان يخالطها . 

وقال في « الحاوي » فى ( باب اللقيط ) : يشترط في الحاضن : أن لا يكون 
محجوراً عليه بسفه » ولم يذكر المسألة سواه . 

قال : ( فإن كملت ناقصة ) كما إذا أسلمت الكافرة أو أفاقت المجئونة أو عتقت 
الأمة أو حسن حال الفاسقة . 


نقل فيها عن أبي منصور بن الصباغ ابن أخي صاحب ١‏ الشامل ؛ ابن الصباغ : عن العمياء » هل 
لها حضانة؟ فقال : إن كان الولد صغيراً. . فلها ؛ لأنه يمكنها حفظه » وإن كان كبيراً. . فلا » 
وأفتئ عبد الملك بن إبراهيم المقدسي بأنه لا حضانة لها . 

قال : وكان عبد الملك إماماً فقيهاً شافعياً فرضياً » طلبه الوزير أبو شجاع للقضاء » فاعتذر 
بالعجز وعلو السن » وأنشد [من الطويل] : 

إذا المرء أعيته السيادة ناشئاً <ُمطلبها صعب عليه شديد)اهه 


١ 


ان 


أو طَلَقتٍ الْمنكُوحَةُ .. حَضَنَتْ » وَإِنْ غَابَتٍ آلأمٌ أو أَمْتَنَمَتْ. . فَلِلْجَدَة عَلَى 
لمك ٠‏ هلذا كله في غَيْر لْمُمَيْر ٠‏ وعد إِنِ أفْتَرَقٌ أَبَوَاهُ. . كَانَ عِنْدَ مَن 


قال : ( أو طلقت المنكوحة ) أي : لو رجعياً ( . . حضنت ) ؛ لزوال المانع » 
وتستحق المطلقة الحضانة في الحال قبل انقضاء العدة على المذهب . 

وفي وجه ‏ اختاره المزني ٠‏ وبه قال أبو حنيفة ‏ : لا حضانة للرجعية حت تنقضي 
دق ١‏ لكل روج رجا مدري اجطن فو امكوكرة القراقة جد لود دل 0د 
كان الزوج غائباً » فإذا حضنت الرجعية في العدة بغير رضا المطلق. . فالمذهب : أن 
نفقتها لا تسقط » وقيل : تسقط كما في صلب النكاح وضعفه الإمام . 

قال : ( وإن غابت الأم أو امتنعت. . فللجدة على الصحيح ) أي : أم الأم » كما 
لو ماتت أو جنت . 

والثاني : تنتقل إلى الأب ؛ لأن أهليتها باقية وإنما تركت حقها فلم ينتقل إلئْ من 
تدلي بها » بخلاف ما إذا ماتت . 

والثالث : ينتقل إلى السلطان ؛ لبقاء أهلية الأم » كما لو غاب الولي في النكاح أو 
عضل.. يزوج السلطان لا الأبعد. فعلى الصحيح : متى امتنع الأقرب من 
الحضانة.. كانت لمن يليه لا للسلطان ؛ لأنها للحفظ والقريب الأبعد أشفق 
السلطان . 
تنبيه : 

أطلق الشيخان وغيرهما : أن الأم لا تجبر على الحضانة . 

قال ابن الرفعة : هلذا إذا لم تجب عليها المؤن ٠‏ فإن أوجبناها بأن لم يكن له أب 
ولا مال. . فتجبر . 

قال : ( هلذا كله في غير المميز ) » وهو الذي لا يستقل . 

قال : ( والمميز إن افترق أبواه ) أي : مع أهليتهما ومُقامهما ببلد واحد ( . 
عند من اختار منهما ) ؛ لما روى الترمذي وابن ماجه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم 


>39 


خير غلاماً بين أبويه ) » وإنما يدعى بالغلام : الصبي المميز . 

وروى أبو داوود 7 والبيهقي [8/*] والحاكم [52/4] عن أبي هريرة : أن رجلاً 
وامرأة اختصما في ولد بينهما إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقالت المرأة : 
يا رسول الله ؛ إن ابني هذا قد نفعني وسقاني من بثر أبي عتبة وإن أباه يريد أن يأخذه 
مي > ققان الأج ةدمو يغول يق وين اإذي؟ | فقا الى علي ال عليه رتل5 :1 با 
غلام ؛ هلذه أمك وهلذا أبوك » فاتبع أيهما شئت » فاتبع أمه . 

وروى الشافعي ١88/1[‏ مرنوعا] والبيهقي [8/؛] عن عمر : أنه خير غلاماً بين أبويه . 

ولأن القصد بالكفالة طلب الحظ للولد والمميز أعرف بحظه فيرجع إليه ؛ لأنه قد 
عرف من برهما ما يدعوه إلى اختيار أبرهما » ولا نظر إل كون أحدهما أكثر مالا أو 
محبة على الأصح . ويستوي في التخيير الذكر والأنثئ . 

وقال أبو حنيفة ومالك : لا يخير » ثم عند أبي حنيفة يكون الغلام مع الأم حتئ 
يستقل ثم يسلم إلى الأب والجارية عندها حتئ تزوج أو تحيض . 

وعند مالك : يكون الغلام مع الأم حتئ يثئغر » وتكون الجارية معها حتئ تزوج 
ويدخل بها الزوج . 

وقال أحمد : يخير الغلام ولا تخير الجارية . 

وسن التمييز في الغالب سبع أو ثمان سنين تقريباً » وقد يتقدم علئ ذلك ويتأخر » 
ومدار الحكم على التمييز لا علئ سنه . 

٠‏ واعتبر في « الكفاية » مع هلذا : أن يكون عارفاً بأسباب الاختيار ضابطاً لها 
وذلك موكول إلى نظر الحاكم . 

قال : ( فإن كان فى أحدهما جنون أو كفر أو رق أو فسق أو نكحت. . فالحق 
للآخر ) أي : ما دام ذلك ناقصا » فإذا زال خلله . . أنشأ التخيير حينئذ . 

قال : ( ويخير بين أم وجد ) أي : وإن علا عند فقد الأب أو عدم أهليته ؛ لأنه 


بمنزلته . 


قال : ( وكذا أخ أو عم ) أشار بهذا إلئ أن التخيير يجري أيضاً بين الأم وبين من 
علئ حاشية النسب ٠‏ كالأخ والعم وابنيهما على الأصح . 

لما روى الشافعي [88/1] عن عمارة الجرمي قال : خيرني علي رضي الله عنه بين 
أمي وعمي ١»‏ وكنت ابن سبع أو ثمان سنين . 

والثاني : لا » بل الأم أحق لقربها وولادتها كما قبل التمييز . 

قال : ( أو أب مع أخت أو خالة في الأصح ) أي : إذا قدما عليه قبل التمييز كما 
تقدم » وظاهر إطلاق الكتاب و« أصله » و« الروضة » و« أصلها » : جريان التخيير بين 
الأخت والأب من أي جهة كانت » وهو ظاهر في الشقيقة وأخت لأم لإدلائهما بالأم » 
أما في الأخت للأب. . فلا كما صرح به الماوردي وغيره » واقتصاره على الأخ والعم 
في الأولئ قد يوهم تخصيصه بالمحارم » وليس كذلك , بل الأصح : إلحاق ابن العم 
به . 

وقطع سليم وغيره بأنه لا يثبت ؛ لأنه ليس بمحرم لها» وجرئ عليه في 
« المهذب » و« الزخائر » وغيرهما » وهو قوي . 

كل هلذا في الولد الذكر . فإن كان أنثئ.. فالأم أحق بها قطعاً » كذا في 
« الروضة » » ونوزع في ادعاء القطع بأن جماعة من الأصحاب حكوا الوجهين من غير 
تفع ل بيد الك وا لات 

فعلئ هلذا : إنما يخير في ابن العم الذكر دون الأنثئ ؛ فإن الكفالة وإن لم تثبت له 
لا تسلم إليه » وإنما يؤمر بوضعها عند امرأة ثقة . 

قال : ( فإن اختار أحدهما ثم الآخر. . حول إليه ) ؛ لأنه حق له يتعلق بشهوته » 
فاتبع فيه إرادته ؟ فإنه قد يبدو له الأمر عل خلاف ما ظنه » وهلذا بخلاف ما إذا اختار 
أحد الرجلين عند اشتباه نسبه بينهما ؛ فإنه لا يقبل رجوعه » وما إذا أخبر الخنثى 
المشكل عن ميله إلئن صنف لا يقبل رجوعه إليه » فإذا كثر التردد بحيث يغلب على 
الظن أن سببه نقصانه وقلة تمييزه. . أقر عند الأم كما قبل سن التمييز . 


ا 
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وخالف الإمام فقال : لا وجه إلا اتباعه ؛ فإن ذلك لا ينكر في حال الصبا » وفي 
جه : أن القاضي يختار له خيرهما . 

قال : ( فإن اختار الأبَ ذكد. . لم يمنعه زيارة أمه ) ؛ لثلا يكون ساعياً في قطيعة 
رحمه » ثم هل هلذا علئ سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ قال في ١‏ الكفاية » : الذي 
صرح به البندنيجي ودل عليه كلام الماوردي : الآول . 

قال : ( ويمنع أنثئ اق : من زيارة أمها ؛ لئلا تعتاد البروز ولتألف الصيانة . 

وفي « فتاوى ابن الصلاح » : أن للأم أن تطلبها وترسل إليها بقدر الزيارة » فإن 
قيل : الأم إذا زارتها احتاجت إلى الخروج أيضاً فلم رجحت البنت عليها؟ . . قلنا 
لأن الحذر على البنت أكثر » وحالها أخطر . 

قال + (ولا يمتعها دخولا علبهما [زائرة] ) أي :+ على الآبن والبنك كما اقتضاه 
كلام « المحرر ») و« الشرح ) و« الروضة » » وهو كذلك في نسخ نسخ « المنهاج ») 
المعتمدة » وفي بعضها : عليها ؛ يعني : البنت » ووجهه ما تقدم . 

قال : ( والزيارة مرة في أيام ) ؛ لأنه في ترك ذلك قطعاً للرحم » قال الماوردي : 
في كل يومين أو ثلاثة » فإن كان منزلها قريباً. . فلا بأس أن تدخل في كل يوم . 

وتقدم في ( كتاب الوصايا ) عن الحسن أنه قال : زيارة الغب كل أسبوع . 

قال : ( فإن مرضا. . فالأم أولئ بتمريضهما ) ؛ لوفور شفقتها . 

قال : ( فإن رضي به في بيته » وإلا. . ففي بيتها ) ؛ لأن ذلك أرفق بالمريض » 
فلو مات في بيت الأب" . . لم يمنعها من حضور تجهيزه ودفنه ؛ فهو أسهل من نقل 
الميت » وله منعها من زيارة قبره إن دفن في ملكه لحقه » وكذا في غير ملكه لحق الله 


. في النسخ : ( الأم ) » والتصويب من هامش ( د ) و( ز)‎ )١( 
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فإِنِ اختارها ذكرٌ. . فعندها ليلا وَعند أ ب نهارا يُؤَدبهِ وَيَسَلمَهَ لمكتب وَحَرْفةٍ : 


تعالئ » كذا قاله ابن الرفعة”'' » وما جزم به من المنع فيما إذا كان في غير ملكه. . 
سهرٌ . فالصحيح المعروف : جواز زيارة النساء القبور » وقد نقله هو في ( الجنائز ) 
عن الأكثرين . 

ومن الحوادث : أن المرأة قالت : لا يدفن الولد إلا في تربتها » وقال الوالد : 
لا ندفنه إلا في تربته » مَنِ المجاب؟ فيه نظر » والظاهر : أن المجاب الأب . 

قال : ( فإن اختارها ذكرٌ. . فعندها ليلاً وعند الأب نهاراً يؤدبه ) أي : يعلمه أدب 
النفس والبراعة والظرف . فمّن أذّب ولده صغيراً. . سر به كبيراً . 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ما نحل والد ولداً أفضل من أدب حسن )”" . 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ لأن يؤدب الرجل ولده خيد من أن يتصدق بصاع » 
رواهما الترمذي [1401] والبخاري في « الأدب ا 

وكان يقال : الأدب على الآباء » والصلاح على الله . 

يقال : أدبته فتأدب ٠‏ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ أدبني ربي فأحسن 
تأديبي » رواه العسكري في « الأمثال » . 

وقال ابن مسعود : ( إن هلذا القرآن مأدبة الله فى الأرض فتعلموا من مأدبته )0© 
وروي : ( مأدبة الله فمن دخل فيه فهو آمن )”© شبه القرآن بطعام يصنعه الإنسات للناس 
لهم فيه خير ومنافع . 

قال : ( ويسلمه لمكتب وحرفة ) أراد : أنه يعلمه أمور دينه ودنياه . 

وعبارة « المحرر » : ويسلمه إلى المكتب أو الحرفة » وهي أحسن ؛ لدلالتها على 
التنويع علئ ما يليق بالولد . 


() في هامش ( ز ) : ( ولعل ما قاله فرضه فيما إذا كانت المرأة معتدة . ملقن ) . 

(؟) أخرجه الحاكم ( 777/4 ) » والترمذي ( 148017 ) ء وأحمد ( 4١17/9‏ ) . 

(9) أخرجه الحاكم ( 005/١‏ ) مرفوعاً » والدارمي .)7*06٠(‏ وعبد الرزاق (0994), 
وغيرهم . 

42 أخرجه الدارمي ( 7750 ) » وابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 7/81 ) . 


لوالا 
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7 : أن 0 لْعَادَةِ . وَل أَخْمَارَهمًا. . 
انرو 


رع . فإِنْ لَمْ يَخْتَر. ٠‏ فالأم أؤلّئء وقيلٌ : رول أراد اخ سوه 
حَاجَةَ . و د ا 


وظاهر كلام الماوردي : أنه ليس للأب الشريف أن يعلم ولده الصنعة إذا كان ذلك 
يزري به . 

وكذلك ينبغي لمن صنعته شريفة أن لا يسلم ابنه لصنعة دنيئة » بل عليه رعاية 
مصلحته » ولاشك أن للمحترف أن يعلم ولده الكتابة ورعاية الحظ في ذلك واجبة 
علئ وليه أبآ كان أو جداً أو وصياً أو قيماً ٠‏ وتكون أجرة ذلك في مال الصبي ٠‏ فإن لم 
يكن . . فعلئ من تلزمه نفقته » وقد تقدمت الإشارة إل هلذا في ( كتاب الصلاة ) . 

و( المكتب ) - بفتح الميم والتاء » ويجوز كسز التاء » حكاه النحاس - : الموضع 
الذي يعلم فيه » وعبارة الشافعي الكتاب . 

وقال ابن داوود : الأفصح : المكتب ؛ لأن الكتاب جمع كاتب . وقال 
الجوهري : المكتب : الذي يعلم الكتابة » قال الحسن : كان الحجاج مكتباً 
بالطائف . أي : معلماً » وقد كان الضحاك بن مزاحم الهلالي فقيه مكتب فيه ثلاثة 
آلاف صبي » وكان يركب حماراً ويطوف عليهم . 

وفي « ربيع الأبرار » : قال بعض الحكماء : أكرم الخيل أجزعها من السوط ء 
وأكيس الصبيان أشدهم بغضاً للكتاب . 

قال : ( أو : أنثئ. . فعندها ليلاً ونهاراً ) ؛ لتساوي الزمانين بالنسبة إليها . 

قال : ( ويزورها الأب على العادة ) ولا يطلب إحضارها إل عنده ؛ لتألف التستر 
والصيانة : 

قال : ( ولو اختارهما. . أقرع ) ؛ قطعا للنزاع 

قال : ( فإن لم يختر. . فالأم أولئ ) ؛ استصحاباً لما كان . 

قال : ( وقيل : يقرع ) ؛ إذ لا بد من كفالته إلى البلوغ ٠»‏ وبه أجاب البغوي 
وأصحاب ١‏ الكافي » وه البيان » و« المهذب »© . 

قال : (ولو أراد أحدهما سفر حاجة. . كان الولد المميز وغيره مع المقيم حتئ يعود) ؛ 
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أو سَفْرَ نقلة. . فآلأبُ أؤلى بِشَرْطٍ أمْن طريقه وَالْبَلدٍ الْمَقصّود ٠‏ قيلَ : وَمَسَافَة 
قصرٍ . وَمَحَارِمُ ألعَصَّبَةِ في هّلذا كآلأب ٠‏ وكذا أَبْنِ عَم لِذْكرٍ , 5707 


لما في السفر من الخطر والضرر » وسواء طالت المدة أم قصرت ٠‏ وفيما إذا طالت. . 
وجه عن الشيخ أبي محمد : أنه يسافر به . 

قال : ( أو سفر نقلة. . فالأب أولئ ) » سواء كان هو المسافر أو المقيم » وكذا لو 
سافر كل منهما إلئ جهة ؛ احتياطاً للنسب ؛ فإنه يحفظ بالاباء » ولمصلحة التأديب 
والتعليم والصيانة وسهولة الإنفاق عليه . 

ولو رافقته الأم في الطريق. . دام حقها » ولو عاد من سفر النقلة إلئ بلدها. . عاد 
حقها . 

قال : ( بشرط أمن طريقه والبلد المقصود ) ؛ فليس له أن يسلك طريقاً مخوفآ 
ولا أن يخرجه إل بلد مخوف ٠.‏ فإن كان أحدهما كذلك. . أقر عند أمه » وليس له أن 
يخرجه إلئ دار الحرب . 

وشرط المتولي في البلد المنتقل إليه : أن يكون صالحاً للإقامة . 

قال : ( قيل : ومسافة قصر ) . فلا أثر للانتقال إل ما دونها » وبهنذا أجاب 
جماعة من الأصحاب , والأشبه لا فرق ؛ لانقطاع مصلحة التأديب والتعليم . 

وتوسط القفال في « شرح التلخيص »© فقال : إن كانت مسافة تشق معها الزيارة 
كالفرسخين والثلاثة. . فكالبعيدة » وما دون ذلك في حكم الإقامة » وهو حسن . 

قال : ( ومحارم العصبة في هلذا كالأب ) أي : في انتزاع الولد عند الانتقال ؛ 
احتياطاً للنسب . 

وخرج بذلك محرم لا عصوبة له ؛ كأبي الأم والخال والأخ للأم ؛ فليس له النقل ؛ 
لأنه لا حق له في النسب » والذي جزم به المصنف أطلقه الأكثرون . 

وفي ١‏ الروضة » عن المتولي من غير مخالفة : أنه لو لم يكن أب ولا جد وأراد 
الأخ الانتقال وهناك ابن عم أو عم مقيماً. . لم يكن للأخ انتزاعه من الأم » بخلاف 
الأب والجد ؛ لكمال شفقتهما وكونهما أصل النسب . 

قال : ( وكذا ابن عم لذكر ) كما تقدم . 


لما 


و ومن قمر ا فى لوا لل 2 
وَلا يُعطئ أنث » فإن رَافقته بنته. . سَلم إِليّها . 


قال : ( ولا يعطئ أنثئ ) ؛ لعدم المحرمية » اللهم إلا أن تبلغ حداً لا يشتهئ 
مثلها » قاله المتولى » وصوبه في « تصحيح التنبيه » . 

قال : ( فإن رافقته بنته ) أي : البالغة العاقلة الثقة (.. سلم إليها ) ؛ لانتفاء 
الخلوة المحرمة » وما وقع في « تصحيح التنبيه » من الاكتفاء بكونها مميزة تقدم : أن 
الصواب خلافه . 

وقوله : ( سلم ) الأصوب : سلمت ؛ لأن الضمير عائد للأنثئ . 


دتمةه : 

إنما يثبت حق النقل للأب وغيره إذا استجمع الصفات المعتبرة في الحضانة » فلو 
كان كل واحد من الأبوين مسافراً لحاجة واختلف طريقهما ومقصدهما.. قال 
الرافعي : يشبه أن يدام حق الأم » ويحتمل أن يكون مع الذي مقصده أقرب أو مدة 
سفره أقصر » وقال المصنف : المختار : أنه يدام مع الأم . 

ولو اختلفا فقال : أريد النقلة » فقالت : بل غيرها. . صدق بيمينه في الأصح . 
فإن نكل. . حلفت وأمسكت الولد . 

والثاني ‏ وبه قال القفال ‏ : يصدق هو بلا يمين » وصححه البغوي في 
« تعليقه » » وأفتى ابن الصلاح بأن على الأب اليمين : أنه مسافر إذا لم يصدق . 

ووقع السؤال عن معتق طلب الإسكان عند ظهور ريبة أو دعواه إياها؟ فأجيب 
بالإجابة إل ذلك ؛ لأنه قد يتعير بها لا سيما إذا كانت أم ولد . 

قال : ( فصل : 

عليه كفاية رقيقه نفقة وكسوة ) ؛ لما روئ مسلم [1777] عن أبي هريرة : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « للمملوك طعامه وكسوته » ولا يكلف من العمل ما لا 
يطيق ) . 
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وَإِنَ كان أعمّئ و رَمناً وَمُدَبَرَاً وَمُسْتَوْلِدَة مِنْ غالب قوت رَقِيقٍ ألْبَلدٍ وَأَدْمِهِمْ 
وكسوتهم . فق ووه افو اا أ ير قا ا تف كه جف هاو عاخه وأ وا حفر ا لل أو مق حت مول جوأ يوا يقد أذ علس الف مق تف حو اراي تمن كه 


وفيه أيضاً [443] : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « كفئ بالمرء إثماً أن يحبس 
عن مملوكه قوته » . 

ولآن السيد يملك كسب العبد وتصرفه فلزمه مؤنته » وقد اتفق العلماء علئ ذلك 
في الجملة » وأفهم اقتصاره علئ ذلك : أنه لا يجب ما عداه فلا يجب شراء الماء 
لطهارته » والأصح في زوائد « الروضة » وجوبه كفطرته » وأشار ب( الكفاية ) إلئ أنها 
لا تتقدر كنفقة الزوجة » بل تعتبر الكفاية كالقريب » وجعلها صاحب « التلخيص » 
كنفقة خادم الزوجة في التقدير » وتبعه المرعشي وغيره » وغلطهم القفال » والأصح : 
أن المعتبر كفايته في نفسه مع مراعاة رغبته وزهادته وإن زاد على كفاية مثله غالباً . 

والثاني : يعتبر ما يكفي مثله غالبا » ونص في «المختصر » علئْ وجوب 

قال : ( وإن كان أعمئ وزمناً ومدبراً ومستولدة ) ؛ لبقاء الملك والمنافع . 

وفي معنى الأعمئ والزمن : من استحقت منافعه للمعير بوصية أو إجارة » بخلاف 
المكاتب ؛ فإنه مستقل بنفسه » وتستثنى الأمة المزوجة حيث تجب نفقتها على 
الزوج » ولا يستثنى العبد المشروط عمله في المساقاة والقراض ٠»‏ ولا الموصئ 
بمنفعته أبداً » ولا الابق على الأصح في الثلائة » بل يجب على السيد » وفي المستعار 
وجهان : أصحهما : على المالك كما سيأتي . 

قال : ( من غالب قوت رقيق البلد وأدمهم وكسوتهم ) ؛ لأن ذلك هو العرف 
المعتاد في حقه » وليس على السيد أن يطعمه ويكسوه من جنس طعامه وكسوته » بل 
من تددن با يعتاده غالب رقيق البلد من الطعام والقطن والكتان والصوف . مع مراعاة 
يسار السيد وإعساره » فلو أكل السيد أو لبس دون المعتاد بخلاً أو رياضة. . لزمه 
للرقيق رعاية الغالب على الأصح ٠‏ وهو كالخلاف فيه في زكاة الفطر . 

وما رواه مسلم [1511] وغيره عن المعرور بن سويد عن المغيرة : أنه قال : قدمنا 
الربذة ٠‏ فأتينا أبا ذر » فإذا عليه برد وعلئ غلامه مثله » فقلنا : يا أبا ذر ؛ لو أخحذدت 
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وَلا يكفي سَتر العؤرة وَيْسَنَ أن يُناوله مما يتنعم به مِنْ طعام وأدم وكسَوة 
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برد غلامك وجمعته إل بردك لكان حلة » وكسوته ثوباً غيره؟ فقال : سأحدثكم عن 
هلذا ؛ إني ساببت رجلاً وكانت أمه أعجمية » فنلت منها » فأتئ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فشكاني إليه » فقال لي : ١‏ أساببت فلانا؟ » فقلت : نعم » قال : « فهل 
ذكرت أمه؟ » قلت : من يسابب الرجال ذكر أبوه وأمه يا رسول الله » قال : « فإنك 
امروٌ فيك جاهلية » قلت : علئ كبر سني؟! قال : « نعم » إنما هم إخوانكم . 
جعلهم الله تحت أيديكم » فمن كان أخوه تحت يله. . فليطعمه من طعامه » وليلبسه 
من لباسه ٠‏ ولا يكلفه ما يغلبه » فإن كلفه ما يغلبه. . فليعنه عليه ».. فهلذا محمول 
علئ مكارم الأخلاق والندب . وحمله في « الأم » علئ أنه أت جواباً لسؤال سائل عن 
مماليكه » وكان حال الناس متقارباً . 

قال : (ولا يكفي ستر العورة) ؛ لأن في ذلك احتقاراً وإن كان لا يتأذئ بحر ولا برد. 

ولو كانوا بناحية يقتصر أهلها على ستر العورة كأطراف اليمن والبحرين وبعض 
الحجاز. . وجب القطع بإجزائه كالأحرار منهم كما أشار إليه في « الوسيط » 
و« البسيط » » وإن كانوا لا يسترون. . فلا بد من ستر العورة ؛ لأنه حق لله تعالئ . 

قال : ( ويسن أن يناوله مما يتنعم به من طعام وأدم وكسوة ) سيما إذا عالج الطعام 
وولي طبخه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا صنع لأحدكم خادمه طعاماً ثم جاءه به 
وقد ولئ حره ودخانه » فإن لم يقعده معه. . فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين » 
رواه الشيخان [خ 2540م 1339 . 

والمعنئ فيه : تشوف النفس لما تشاهده .» وهلذا يقطع شهوتها » وهل الأفضل 
الإجلاس معه أو هو مخير؟ فيه وجهان : وصحح الرافعي : أنه لا يجب شيء منهما 
وأن الأمر للاستحباب » وفيما قاله نظر » وظاهر النص يقتضي إيجاب الإطعام » 
وأفهم قوله : ( مما ) : أنه يكفي البعض » والمنقول. : أنه لا بد أن سد 'مسدا دوق 
ما يهيج الشهوة ولا يقضي النهمة . 

قال : ( وتسقط بمضي الزمان ) كنفقة القريب . 


اتتكنا 


1١ 
٠. 
١ 


وَيَبيعٌ ألقاضي فيهًا مَالَهُ فَإِنْ فقَدَ أَلْمَالَ. ٠‏ أمَرهُ ببيِعِهِ أَوْ إِعْنَاقَهِ ويج أمَتَهُ عَلَى 


قال : ( ويبيع القاضي فيها ماله ) أي : عند امتناعه وغيبته كنفقة القريب . 

وهلذا من مطلق التصرف . أما المحجور عليه . . فيجب أن يفعل الأحظ له من بيعه 
أو بيع غيره من ماله في نفقته أو الاقتراض عليه » وإذا تعين بيع ماله في نفقة رقيقه. . 
قيل : يبيع شيئاً فشيئاً . 

والأصح في زوائد « الروضة » : أنه يستدين عليه » فإذا اجتمع شيء صالح. . باع 
لأجله » وهما كالوجهين في بيع العقار في نفقة القريب » فإن لم يمكن بيع بعضه. . 
باع جميعه . 

قال : ( فإن فقد المال. . أمره ببيعه أو إعتاقه ) المراد : أنه يأمره بإزالة ملكه عنه ؛؟ 
دفعاً لضرره بعتقه أو غيره » فإن لم يفعل. . باعه الحاكم أو آجره ؛ ليتوصل بذلك إلى 
الحق الواجب عليه . 

وقال الروياني : لو قال الحاكم لعبد رجل غائب : استدن وأنفق علئ نفسك 
ففعل. . جاز وكان ديناً على سيده » فإذا لم يرغب أحد في شرائه . . أنفق عليه من مال 
بيت العال وافزة اجون وي بالاو تووم جارج المتاصق ترك كا را 
تأمره بالبيع إذا تعذر إيجاره » فإن أمكن إيجاره. . تعين هلذا في غير المستولدة » أما 
هي . . فلا تباع قطعاً » ولا يجبر علئ عتقها على الأصح ٠‏ بل تزوج أو تؤجر , فإن لم 
يكن. . فنفقتها في بيت المال » والمبعض إن كان له مهايأة. . فالنفقة علئْ من هو في 
نوبته » وإلا. . ففي بيت المال . 

قال : ( ويجبر أمته علئ إرضاع ولدها ) ؛ لأن لبنها ومنافعها له » بخلاف 
الزوجة ؛ فإن الزوج لا يملك ذلك منها » وقيده في « المحرر » بولدها منه » وحذفه 
المصنف لعمومه » فلو لم يكن منه بل مملوك له من زوج أو زناً. . فحكمه كذلك » 
ولو أراد تسليم ولدها إل غيرها وأرادت إرضاعه. . فالأصح : ليس له ذلك ؛ لما فيه 
من التفريق بينهما » للكن له ضمه في أوقات الاستمتاع إلى غيرها . 


نا 


- وَكذا غير إن فَصَلَ عن وَقَطَمِه قَْلَ حَْلَيْنٍ إن َم يضر » وَإرْضَاعِه بَعْدمَ ِنَم 
يضوها ا وللغوة 2ق ف التاية .فلن لأخزهها ملعل خؤاين بولقم إن 


2 1 2 و مض موت 5 5 أ مر 2 رج ا ا 4 10 
لم يَضِرَه » وَلأحدهمًا بَعْدَ حؤليْن » وَلهُما الزيّادة 1 وَلا يكلف رقيقه إلا عملا 
5 و - 


قال : ( وكذا غيره إن فضل عنه ) إما لقلة شربه أو لكثرة اللبن أو اجتزائه بغيره ؛ 
لأن منافعها له. فإن لم يفعل.. فلا إجبار ؛ لقوله تعالئ : 3 لا تَصَصَآدٌَ ولد 
وَلَرِمَا4 » ولأن طعامه اللبن فلا يجوز أن ينقص منه كالقوت . 

قال : ( وفطمه قبل حولين إن لم يضره ) ؛ لأن إليه أمر ولده ورقيقه . 

قال : ( وإرضاعه بعدها إن لم يضرها ) ؛ لأنه لا حق لها في نفسها » بخلاف 
الحرة . 

قال : ( وللحرة حق في التربية » فليس لأحدهما فطمه قبل حولين ) ؛ لأنها تمام 
مدة الرضاع » وفيه احتمال للإمام إذا لم يتضرر به الولد » وظاهر كلام الأصحاب : 
أنهما لو تنازعا أجيب الداعي إلى إكمال الحولين » ويشبه أن يقال : تجب إجابة من 
دعا إلى الأصلح للولد ؛ إذ قد يكون الفطام مصلحة ؛ بأن تكون قد حملت أو مرضت 

قال : ( ولهما إن لم يضره . ولأحدهما بعد حولين . ولهما الزيادة ) أي : إذا 
اجتزأ بالطعام » فإن كان ضعيف الخلقة لا يجتزىء بالطعام. . لم يجز فطامه » وعلى 
الأب بذل الأجرة حتئ يبلغ حداً يجتزىء فيه بالطعام » فلو امتنعت الأم من إرضاعه ولم 
يوجد غيرها. . أجبرها الحاكم عليه . 

قال : ( ولا يكلف رقيقه إلا عملاً يطيقه ) ؛ للحديث السابق » قال الشافعى : 
يعجز )اه 

أي : فلا يجوز أن يكلفه ما يطيقه يومين أو ثلاثة ولا يطيقه أبداً » كذا قاله فى 
« الكفاية » . 


"16 


و اي عقو 9 7 وم 
وَتجوز مخارجته بشرط رضاهمًا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 0 200 


وقال القاضي حسين : إذا كلفه من العمل ما لا يطيقه. . بيع عليه . 
اك إن العدك ١‏ رومن سمي كا وان المسركان كار سي من 
الذل . 


وقال صلى الله عليه وسلم : « من لا يلائمكم. . فبيعوه 6" . 

وقد تقدمت المسألة في البيع ) وتعتبر فى ذلك العادة » فيريحه وقت القيلولة 
وطرفى النهار ؛ دفعاً للضرر عنه » وإذا سافر معه. . أركبه عقبه . 

ويجب على العبد ترك الكسل وبذل المجهود لسيده المالك رقبته ومنفعته . 

وكذلك البهيمة بحرم أن يحملها ما لا تطيق الدوام عليه وإن كانت تطيقه يوماً 
ونحوه ؛ لما روى الخلال في كتاب ١‏ الأمر بالمعروف » عن المسيب بن دارم قال : 
رأيت عمر يضرب جمالا ويقول : ( لم حملت علئ جملك ما لا يُطيق ) . 

قال : ( وتجوز مخارجته ) ؛ لما روى الشيخان [خ ؟١٠7-م‏ 51/1677] عن أنس قال : 
( حجم أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأعطاه صاعين أو صاعاً من تمر ء 

وروى البيهقي [4/8] عن الزبير بن العوام : أنه كان له ألف مملوك يؤدون له الخراج 
لا يُدخْلُ بيته من خراجهم شيئاً ٠‏ بل يتصدق به » ومع ذلك بلغت تركته خمسين ألف 
ألف ومئتي ألف . رواه البخاري [154] وغيره . 

وقال عمرو بن العاصي : إن طلحة بن عبيد الله ترك مئة بهار » في كل بهار ثلاث 
قناطر ذهب" » قال أبو عبيدة : و( البهار ) : ثلاث مئة رطل . 

قال : ( بشرط رضاهما ) » فليس لأحدهما إجبار الآخر عليها ؛ لأنه عقد 
معاوضة . فاعتير فيه التراضى كغيره . 
)١(‏ أخرجه أبو داوود( 011١8‏ ) , وأحمد( ١178/5‏ ) »ء والبيهقي في « الشعب»(56/١71)‏ . 
زم ذكره ابن سعد في « الطبقات »( 5١51/9‏ ) . 
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ري بير 


- وَهِيَ : خرّاج يُوَدَيه كل يَوْمٍ أ أسبُوع -وَعَلَيْهِ عَلْفُ دَوَابَهِ وَسَقَيْهَا : 55000 


قال : ( وهي ) أي : المخارجة ( خراج يؤديه كل يوم أو أسبوع ) علئ حسب 
ما يتفقان عليه » وكذلك كل شهر وسنة . 

ويشترط : أن يكون مكتسباً لقدر خراجه » فإن قصر عنه. . لم يصح » وأن يكون 
ذلك الكسب يباح لعاطيه » وأن يكون فاضلاً عن نفقته وكسوته إن جعلا في كسبه . 

قال في ١‏ الأم » و« المختصر » : ويمنعه الإمام من أن يجعل علئ أمته خراجاً إلا 
أن يكون لها عمل دائم » وروى بسنده إلئ عثمان أنه قال في خطبته : ( لا تكلفوا 
الصغير فيسرق . ولا الأمة غير ذات الصنعة فتكتسب بفرجها ) وكذلك رواه البيهقي » 
ووقع في ١‏ النهاية » عزوه إلى عمر”'' . 


فروع : ظ 

يكره أن يقول المملوك لمالكه : ربي » بل يقول : سيدي ومولاي ٠»‏ ويكره أن 
يقول السيد له : عبدي وأمتي » بل يقول : غلامي وجاريتي ٠»‏ أو فتاي وفتاتي » 
ولا كراهة في إضافة رب إلئ غير المكلف ؛ كرب الدار ورب الغنم » ويكره أن يقال 
للفاسق والمتهم في دينه : يا سيدي . 

قال : ( وعليه علف دوابه وسقيها ) ؛ لحرمة الروح » وفي الصحيح : «١‏ عذيت 
امرأة في هرة » .» وحديث جمل الأنصاري الذي شكي مالكه”'©.. أصله مرسل » 
ورواه أحمد وغيره مطولاً . ولأنها ذات روح فأشبهت العبد » فإن لم تكن ترعئ. . 
لزمه أن يعلفها ويسقيها إلى أول شبعها وريها دون غايتها » وإن كانت ترعئ. . لزمه 
إرسالها لذلك حتئ تشبع وتروئ » بشرط فقد السباع ووجود الماء » فإن اكتفت بكل 
من المرعئ والعلف . . تخيّر بينهما » وإن لم تكتف إلا بهما. . لزماه . 

وإذا احتاجت البهيمة إلى السقي ومعه ما يحتاج إليه لطهارته. . سقاها وتيمم . 


. ) في هامش ( م ) : ( بلغ مقابلة بأصله . كتبه مؤلفه‎ )١( 
. ) وأبو عوانة في المسند » ( /ا19‎ ») 0١ أبو داوود( 7557), وأحمد(‎ )6( 


يفنا 


اك . أَجيرَ في اْمَأكُولٍ عَلَن بنع أذ عَلَفٍ أو َنْحِ » وَفِي غَيرِِ َل َع أذ 
عَلف ا 1 ا ا ا 2 


سات اللام : مطعوم البهائم ١‏ وبإسكانها : المصدر » ويجوز هنا 


في كتب الحنابلة : يجوز الانتفاع بالحيوان في غير ما خلق له ؛ كالبقر للحمل أو 
الركوب ٠‏ والوبل والحمير للحرث » وقوله عليه الصلاة والسلام : « بينما رجل يسوق 
بقرة إذ أراد أن يركبها فقالت : إنا لم نخلق لذلك »© متفق عليه [خ 740١‏ م5888] » 
المراد : أنه معظم منافعها » ولا يلزم منه منع غير ذلك . 

وقال أحمد : من شتم دابة.. قال الصالحون : لا تقبل شهادته ؟ لحديث المرأة 
التي لعنت الناقة . 

وفي ١‏ صحيح مسلم » [2548] عن لق الدرداء : « لا يكون اللعانون شفعاء 
ولا شهداء يوم القيامة » . 

قال : ( فإن امتنع. . أجبر في المأكول على بيع أو علف أو ذبح ٠‏ وفي غيره على 
بيع أو علف ) ؛ صيانة لها عن الهلاك » فإن لم يفعل.. فعل الحاكم ما تقتضيه 
المصلحة » فإن كان له مال ظاهر. . بيع في النفقة » فإن تعذر جميع ذلك. . فمن بيت 
المال » ولا يجوز إرسال الطيور ونحوها ؛ لأنه في معنى السوائب . 

قال : ( ولا يحلب”' ما ضر ولدها ) ؛ لأنه غذاؤه كولد الأمة . 

وروئ أحمد [/] وابن حبان [5185] والبيهقي [14/4] عن ضرار بن الأزور قال : 
أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم لقحة » فأمرني أن أحلبها » فحلبتها فجهدت 
حلبها . فقال : « دع داعي اللبن  »‏ وهو : الذي يبقيه في الضرع ؛ لأنه يستدره » 
واستغربه الذهبي في « الميزان » [570/7] قال : ولا أعرف لضرار سواه » وله أن يحلب 


: في هامش (ز) : ( الحلب_بفتح اللام- : اللبن المحلوب » وهو أيضاً المصدر » تقول منه‎ )١( 
. ) » بالضم حلبا » واحتلب أيضاً فهو حالب » وهم حَلَبة بفتحتين . « مختار‎ - 53500 
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1 0 ب اه رض 000 و 
وَمَا لا رُوحَ له كقناة ودار لا تجبٌ عِمَارَتهًا : 


ما فضل عن ريه » والمراد : أن يفضل عما يقيمه حتئ لا يموت » كذا قاله الروياني . 
قال الرافعى : وقد يتوقف فى هلذا القدر ولا يحلب أيضاً ما يضرها لقلة العلف » 
وإن لم يضر بها. . كره تركه ؛ لما فيه من تضييع المال . 


فروع : 

يستحب أن يقص الحالب أظفاره ؛ لثلا يؤذيها0" . 

ويجب على مالك النحل أن يبقي في الكوارة شيئاً من عسلها لتأكله » فإن كان في 
الشتاء وتعذر خروجها. . فيكون المستبقئ لها أكثر » فإن قام شيء في مقام العسل في 
غذائها. . لم يتعين العسل . فقد قيل : تشوئ دجاجة وتعلق بباب الكوارة . 

وعلئ مقتني الكلب المباح اقتناؤه : أن يطعمه أو يرسله أو يدفعه لمن له الانتفاع 
به » ولا يحل حبسه ليهلك جوعاً . 

ودود القز يعيش بورق الفرصاد. . فعلئ مالكه تخليته ليأكل منه » فإن عز الورق. . 
اشترئ له من مال المالك كنفقة الرقيق . 

والظاهر : أنه يجب أن يلبس الخيل والبغال والحمير ما يقيها الحر والبرد الشديد 
إذا كان ذلك يضر بها . 

قال : ( وما لا روح له كقناة ودار لا تجب عمارتها ) أي : علئ مالكها المطلق 
التصرف ٠‏ فإن ذلك تنمية للمال ولا يجب على الإنسان ذلك » بخلاف البهائم ؛ فإنه 
يجب عليه ذلك ؛ لحرمة الروح ٠‏ وإليه يشير قول المصئف : ( وما لا روح فيه ) » 


-. 932 


ولذلك يأثم إذا منع فضل الماء عن الحيوان » ولا يأثم إذا منع فضله عن الزراعة » 


)00( في هامش ( و) : ( روئ أحمد [444/5] والبيهقي ]١4/8[‏ في ١‏ سننه ؛ - وصححه ‏ عن 
سوادة بن الربيع قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته » فأمر لي بذود وقال : ١‏ إذا 
رجعت إلى بيتنك. . فمرهم فليحسنوا غذاء رباعهم » ومرهم فليقلموا أظفارهم » ولا يعبطوا 
بها ضروع مواشيهم إذا حلبوا » . 

الرباع ‏ جمع : ربع وهو : الفصيل ينتج في الربيع » ويعبطوا : يعقروا ) . 
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# ههه اه هاه هاه هاه هاه هد هاه فاو .واه قاو واو وو فاو واه واه وى عقا وا .د وا ٠.‏ وا قدا .دا هد هد مث 060060ه 


ويجوز في دار الحرب إتلاف الزروع وتخريب البستان دون ذبح الحيوان بها فافترقا . 

هلذا في مطلق التصرف .٠‏ أما المحجور عليه. . فيجب على وليه عمارة داره وحفظ 
ثمره وزرعه بالسقي وغيره » ولا خفاء أن علئ نظار الأوقاف حفظ رقابها ومستغلاتها . 

ولو غاب الرشيد عن ماله غيبة طويلة ولا نائب له. . هل يلزم الحاكم أن ينصب من 
يعمر عقاره ويسقي زرعه وثمره من ماله؟ الظاهر : نعم ؛ لأن عليه حفظ مال الغائب 
كالمحجورين » ولا تكره عمارة الدار وسائر العقار للحاجة » والأولئ : ترك الزيادة 
على الحاجة » وربما قيل : تكره الزيادة . 

وفي « صحيح أبن حبان » [5155] : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الرجل 
ليؤجر في نفقته كلها إلا في هلذا التراب » . 

وفي « أبي داوود » : « كل ما أنفقه ابن آدم في التراب فهو عليه وبال يوم القيامة إلا 
ما » أي : إلا ما لا بد منه . 


5 . 


نكمذة . 

قال المتولي : يكره ترك عمارة الدار إلئ أن تخرب ٠»‏ ولا يكره ترك زراعة 
الأرض » ويكره ترك سقي الزرع والأشجار عند الإمكان ؛ لما فيه من إضاعة المال » 
وفي وجه : يجبر عليه كعلف الحيوان » وصححه الروياني » وقال في « المهمات »2 : 
مقتضى المذهب : تحريم ذلك » كما جزموا به في مسألة إلقاء المتاع في البحر من غير 
خوف وفي ترك سقي الأشجار المرهونة » قال : والصواب أن يقال : إن كان سبب. 
الإضاعة ترك أعمال فلا تحريم ؛ لأن الأعمال قد تشق عليه » وإن لم تكن أعمال كإلقاء 
المتاع في البحر. . حرم . 


يكره للإنسان أنه يدعو علئ نفسه وولده وخدمه وماله 0 لما روئ مسلم ]٠05[‏ في 
آخر كتابه 4 وأبو داوود 7[1؟6٠1]‏ عن جابر بن عبد الله قال 8 قال رسول الله صلى الله عليه 


رضن 


هلها فاه ههه هادع هاعد هد فى ودود وا و هاو واه هدقاف ده واه قاف هد قاع هاه قافا فا فا فا عا وا وا .دا مدا مث تف مام 


وسلم : ١لا‏ تدعوا علئ أنفسكم . ولا تدعوا علئ أولادكم » ولا تدعوا على 
خدمكم » ولا تدعوا علئ أموالكم » لا توافقوا من الله ساعة يُسأل فيها عطاءٌ فيستجيبٌ 
لكم ».. 

وقد ضعّف الناسٌ محمد بن الحسن بن محمد النقاش المفسر مع جلالته ؛ لروايته 
عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إن الله لا يقبل دعاء حبيب على 
حبيبه ؛ » وهو ضعيف عند الدارقطني وغيره . 

وروى أبو موسئ عن ابن عباس : أن أوس بن ساعدة الأنصاري دخل على النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؟ إن لي بنات وأنا أدعو عليهن بالموت » 
فقال : « ياابن ساعدة ؛ لا تدعو عليهن ؛ فإن البركة في البنات » هن المجملات عند 
النعمة » والمنعيات عند المصيبة » والممرضات عند الشدة » ثقلهن على الأرض » 
ورزقهن على الله تعالئ )20 . 


.) 5/١/١ 0» انظر « كشف الخفاء »( ”/ 5لا" ) » و« لسان الميزان‎ )١( 
عن عبد الله بن الزبير‎ ]47١0[ ©» فى هامش ( د ) : ( فائدة : روى البيهقي في الشعب‎ 
رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تكرهوا البنات ؛ فإنهن المؤنسات‎ 
5 ) المجهزات » ؛ ورواه سعيد بن أبى هند مرسلاً‎ 
وجاء في خاتمتها : ( يتلوه « كتاب الجراح » » وصلى الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه‎ 
 » المنهاج‎ ١ وفي نخاتمة النسخة ( ز ) : ( تم الجزء الثالث من شرح الكمال الدميري على‎ 
. ) يتلوه الجزء الرابع من « كتاب الجراح » والله أعلم‎ 


حون 


هاه هه هاه هاه هاه هاو هاه وهاو هو ه واوا واه .فا وه .اوها ها واه .هاه واو .د هاعد م مام ماع د مد .د م هه 6 ده 


كتاب الجراح”١)‏ 

هو بكسر الجيم جمع : جراح » والجرح بالضم الاسم . والجمع : جروح ء 
ورجل جريح » وامرأة جريح » ورجال ونسوة جرحئ . 

واجترح : اكتسب ٠»‏ ومنه قوله تعالئ : 9 وَيَمَكَمُ مَاجَرَحَشم بتار . 

وجوارح الإنسان : أعضاؤه التي يكتسب بها » وجوانحه : أطراف ضلوعه . 

والجوارح من السباع والطير : ذوات الصيد . 
أشمل ؛ لصدقه على الجناية بالمحدد والمثقل » إلا أنه لما كان الجراح أغلب طرق 
القتل. . عبر به . 

وقتل الآدمي عمداً بغير حق أعظم الكبائر بعد الكفر » وموجبٌ لاستحقاق العقوبة 
في الدنيا والآخرة » ولا يتحتم خلوده في النار » بل ولا دخوله » وأمره إلى الله ؛ إن 

وروئ مسلم والبخاري 14751] أيضاً عن ابن عمر أنه قال : إن من أعظم ورطات”") 
الأمر التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله . 

وفي ‏ الصحيحين » [خ 77507 م 44] عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال  :‏ اجتنبوا السبع الموبقات »© قيل : وما هن يا رسول الله ؟ قال : « الشرك بالله » 


)0غ( في ( ز ) : ( بسم الله الرحمئن الرحيم وبه ثقتي « كتاب الجراح »2 ). 
وفي ( ص ): ( بسم الله الرحمئن الرحيم وهو حسبي ونعم الوكيل ١‏ كتاب الجراح 0 
(؟) في هامش ( و ) : ( الورطة : البلية التي يعسر الخروج منها ) . 


00 


ا 5 بم مه 
الفغل المزهق ثلاثة : عَمْدٌ » وَخَطأ » وَسْبْهُ عَمْلٍ . 11010010110101 


والسحر . وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » 
والتولي يوم الزحف . وقذف المحصنات الغافلات » . 

وفي ” البيهقي » [8/؟1] عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لو 
اجتمع أهل السماء وأهل الأرض على قتل امرىء مؤمن. . لعذبهم الله به » . 

وفي ١‏ النسائي » [41/7] و ١‏ ابن ماجه » [5514] و( الترمذي »© [15] : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لزوال الدنيا عند الله تعالئ أسهل من قتل امرىء مسلم »© . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « من أعان علئ قتل مسلم ولو بشطر كلمة. . لقي الله 
وهو مكتوب بين عينيه : آيس من رحمة الله ؛ رواه أحمد وابن ماجه [710] والبيهقي 
]١١ 3‏ بإسناد ضعيف » وعده ابن الجوزي من الموضوعات . 

والإجماع منعقد علئ تحريم القتل الذي لم يبح » وتتعلق به مؤاخذات في الدنيا 
منها : الكفارة » والتعزير » والقصاص أو الدية » للكن من استوفى منه القصاص أو 
الدية. . ظواهر الكثاب والسنة ندل علوم سقوط المطالبة عنه في الدار الآخرة . 

وقسم في « الخصال » القتل إلئ : حرام » وواجب ». ومباح . 

فالحرام : قتل المعصوم » والواجب : قتل المرتد » والمباح : قتل الأسير ؛ لأن 
الإمام مخير فيه كما سيأتي . 

وأما'قثل الخطا. . فلا يوضف بكوئة حراما ولا حلالاً »كما لا يوؤضف: بهما فعل 
المجنون والبهيمة ؛ لأن المخطىء غير مكلف فيما أخطأ فيه . 

وعن الشيخ أبي حامد : أن قتل الخطأ محرم لا إثم فيه » وهلذا تناقض . 

قال : ( الفعل المزهق ثلاثة ) أي : ثلاثة أقسام ( عمد . وخطأ . وشبه عمد ) . 

(اللعرهق) نوليان + القائل 6 يقال + ازيقتك نمه ترهق ‏ آمل 7 رس : 

ووجه الحصر : أن الجاني إن لم يقصد عين المجني عليه. . فهو الخطأء وإن 
قصده ». فإن كان بما يقتل غالباً. . فهو العمد . وإلا. . فشبه عمد . 


امون 


َلآ قِصَانَ إلا في الْعَئدٍ » وَهُرَ : قَضْدُ الْفغل وَالشّخْصٍ يما يَعْثلُ غَاِيآ ؛ 


له 


ثم القصاص لا يختص بالنفس بل يجري في الأطراف كما سيأتي » فلو قال : 
الجناية. . كان أشمل”" . 

ودليل كون القتل ثلاثة : ما روئ أبو داوود [5"ه:ة] والنسائي ]:١/4[‏ وابن ماجه 
7 وابن حبان [5011] والشافعى [أم ٠١١/1‏ واللفظ له] عن سفيان بن عيينة » عن على بن 
زيد بن جدعان » عن القاسم بن ربيعة » عن عبد الله بن عمر : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط أو العصا مئة من الإبل مغلظة ؛ 
منها : أربعون خلفة فى بطونها أولادها » . 

وروى البيهقي [44/8] عن محمد بن خزيمة أنه قال : حضرت مجلس المزني يوم 
فسأله رجل من العراق عن شبه العمد فقال : إن الله وصف القتل في كتابه بصفتين : 
عمد وخطأ . فلم قلتم : إنه ثلاثة أصناف ؟! فاحتج المزني بهلذا الحديث . فقال 
المناظر : أتحتج علي بعلي بن زيد بن جدعان » فسكت المزني » فقلت للمناظر : قد 
رواه جماعة غيره » منهم : أيوب السختياني وخالد الحذاء » فقال للمزني : أنت تناظر 
أم هنذا ؟ فقال : إذا جاء الحديث. . فهو يناظر ؛ لأنه أعلم به مني » ثم أتكلم . 

قال : ( ولا قصاص إلا فى العمد ) سواء مات فى الحال أو بعده بسراية تلك 
الجراحة ؛ لقوله تعالئ : ظ كِب عَليكْه اليِصَاص ف اَل . 

وقوله : « وَكبِا علي يبآ أن أَلتَفْسَ بالتَقِيس» الآية . 

وقد ورد في شرعنا تقريره ‏ فقال صلى الله عليه وسلم لما كسرت ثنية الربيع : 
« كتاب الله القصاص »© . ولهلذا أدخله البخاري [4500] في تفسير ( سورة المائدة ) » 
وإنما لم يجب في شبه العمد ؛ للحديث المذكور قبله » ولا في الخطأ ؛ لقوله تعالئ : 


رص مم . 2 00 ره 5 ره 31 عٍِ 7 4 
ومن فل مُؤّمِنًا حَطَنًا فَسَحِرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِئَةَ وَدِيَهَ مُسَلْمَة |4 أَهَرِوء» ١‏ فأوجب الدية ولم 


قال : ( وهو : قصد الفعل والشخص بما يقتل غالباً ) » هلذه عبارة الجمهور . 


)١(‏ في هامش ( ص ) : (أجيب عنه بأنه قال بعد : ١‏ يشترط لقصاص الطرف ما يشترط 
للنفس ؛)). 


يفضنا 


وأورد عليها : أن من قطع أنملة شخص فمات. . يجب عليه القصاص ٠‏ مع أنه لا يقتل 
غالبا . 

وأجيب بأن المراد ب( ما يقتل غالبا ) : الآلة لا نفس الفعل . 

وما جزم به المصنف من كون العمد يعتمد فيه تعيين الشخص . . قد اختلف فيه 
كلام « الروضة » : فجزم به هنا وفي الباب الرابع المعقود لموجب الدية » وخالف 
الموضعين قبيل ( الديات ) » فرجح من زوائده وجوب القصاص إذا رمئ إلئ جماعة 
وقصد إصابة واحد منهم فأصاب واحد”" . 

قال : ( جارح أو مثقل ) » هنذا علم من كلامه المتقدم » للكنه أراد به التنبيه علئ 
خلاف أبي حنيفة ؛ فإنه لم يوجبه في المثقل . ولو حذفه كان أولئ ؛ لأنه يرد عليه 
ما لو قتله بسحره الذي يقتل غالباً ؛ فإن فيه القصاص كما سيأتي » مع أنه ليس بجارح 
ولا مثقل . 

ويجوز في لفظه الجر على البدلية » والرفع على القطع . 

فأما وجوب القصاص في الجارح.. فبالإجماع » ولا فرق فيه بين السيف 
والسكين ». والحديد والنحاس . والقصب والحجر » والخشب المحدودين 
والزجاج » ومنه الطعن بالسنان والمسلة . 

والمراد ب( المثقل ) : مايقتل غالباً كالحجر والدبوس الكبيرين » والتحريق 
والصلب » وهدم الجدار أو السقف عليه » ودفنه حياً » وعصر أنثييه عصراً شديداً . 

واستدل الجمهور للقصاص فى المثقل بقوله تعالىئ : # ومن قل مظلُوما فَمَدَ جَمَأْنًا 
وليه سُلْطنئا4 هنذا قتل مظلوماً . ْ 

وفي « سئن أبي داوود » 4511[1] وغيرها عن حمل بن مالك : ( أن النبي صلى الله 


)١(‏ في هامش ( ص ) : ( قال الشيخ شمس الدين الجوهري : قلت : وقد ترجح كونه خطأ بأن 
قصد المبهم لا يتصور ٠‏ وبتقدير تصويره فالمعين غيره » فالذي قصده لم يقع به الفعل » والذي 
وقع به الفعل غير المقصود . وأيضاً فاتفاق الشيخين علئ تصحيحه يرجحه على ما انفرد به 
غيرهما بترجيحه » والله أعلم ) . 
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ع .نر ١‏ ل كله 
2 
وعم 1 ا ١‏ 


َإِنْ فقدَ قضْدٌ أَحَدِهِمًا ؛ ؛ بِأَنوَهمَ َل فَمَاتَ » أَوْ رَمئ شَجَرة فَصَابَهُ. . فَحَطَأْ . 
وَإِنْ قِصَّدَهُمَا بِمَا ل يَقثُلُ غَالباً. . فَشْبْهُ عَمْدِ » ومنْهُ : ال رارع 


عليه وسلم قضئ في امرأة قتلت امرأة بمسطح بالقتل ) . 

و( المسطح ) : عود من أعواد الخباء . 

وفي « الصحيحين ) [خ 15417 م1097] : ( أن جارية وجدت وقد رض رأسها بين 
حجرين فقيل لها : من فعل بك هلذا ؟ فلان » فلان. . . إل أن ذكر يهودي » فأشارت 
برأسها : أن نعم ٠‏ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين )”' . 

وقد وافقنا أبو حنيفة علئ أن القتل بالعمود الحديد يوجب القود » فقيس عليه 
غيره » ولأن القصاص شرع لصيانة النفس . فلو لم يجب بالمثقل. . لما حصلت 
الصيانة . 

قال : ( فإن فُقد قصد أحدهما ؛ بأن وقع عليه فمات . أو رمئ شجرة فأصابه. . 
فخطأ) . 

( الخطأ ) بالهمز : نقيض الصواب ٠.‏ فالفعل القاتل للغير إذا لم يقصد أصله كما لو 
ال ا 00 
إنساناً. . فهو خطأ محض لا يتعلق به قصاص . 

وفي المثال الأول نظر ؛ فإن الواقع لا ينسب إليه فعل » فضلاً عن كونه خطأ , 
ولعل المراد : حكم فعله حكم الخطأ ؟ لقربه منه وبعده عن غيره . 

قال : ( وإن قصدهما بما لا يقتل غالباً. . فشبه عمد ) ؟ لأنه أشبه العمد فى 
اللاي ١‏ 


ري “خالا ) عا يكون القتل يه تادر كنها لواغرد إبرة يفي خيو يقال 


قال : ( ومنه ) أي : من شبه العمد ( الضرب بسوط أو عصاً ) ؛ للحديث 
السابق » للكنه في « الشرح »© و« الروضة »© مقيد بما إذا كانت خفيفة ولم يوال بين 
)1١(‏ في هامش ( ص ) : ( وكأنه اعترف أو قامت عليه حجة ) . 


ارون 


فلو عَرَر إن بمَقَلٍ. ا ' مات ٠‏ فَإِنْ لَمْ يَظهَرْ 
ند وَمَاتَ في ألْحَالٍ . فشبية 2 عَمْدٍ » وَقيل : عمْدٌ » وَقيل : 00 0 


الضربات ولم يكن الضرب في مقتل أو المضروب صغيراً أو ضعيفاً » فإن كان فيه شيء 
من ذلك . . فهو عمد ؛ لأنه يقتل غالباً في هلذه الأحوال . 

قال : ( فلو غرز إبرة بمقتل. . فعمد ) ؛ لخطر ذلك وشدة تأثيره » فالقليل في 
هذه المواضع يعمل عمل الكثير في غيرها . 

فمن المقاتل : العينان » والدماغ » وأصول الأذنين » والحلق » والخاصرة » 
والإحليل » والأنثيان » والمثانة » و( العجان) وهو: ما بين القبل والدبر » 
ويسمئ : العضرط . و( الأجدعان ) وهما : عرقان في صفحتي العنق قد خفيا 
وبطنا » وقيل : هما الودجان . 

قال : ( وكذا بغيره ) أي : بغير المقتل » كالألية والعضد والفخذ ( إن تورم وتألم 
حتئ مات ) » فيجب القصاص ؛ لظهور أثر الجناية وسرايتها إلى الهلاك » ولم يذكر 
في « الحاوي الصغير » الألم بل اقتصر على التورم ؛ لأن الغالب : أنه لا يخلو عنه » 
وصحح المصنف في كلامه على « الوسيط » : الوجوب إذا دام الألم بلا ورم" . 

قال : ( فإن لم يظهر ) له ( أثر ومات في الحال.. فشبه عمد ) ؛ لأنه لا يقتل 
عادة » فأشبه ما إذا مات بعد مدة من غير تورم ولا تألم . 

وليس المراد ( بعدم ظهور الأثر ) : ألا يظهر أصلاً ؛ فإنه لا بد من ألم ما » للكن 
المراد : أنه لا يشتد الألم . 

قال : ( وقيل : عمد ) كالجراحات الصغيرة بغير الإبرة . 

قال : ( وقيل : لاشيء ) أي : لا قصاص ولا دية ؛ إحالة على الموت بسبب 
آخر » وبهلذا قال ابن سريج والإصطخري وابن خيران والطبري . 
)١(‏ في هامش ( ص ) : ( قال البُلقيني : الصحيح : أنه لا يجب بالألم فقط إذا كان مثله لا يقتل 

غالبا » فإن مات في الحال. . فالمعتمد : أنه شبه عمل . 

قال الأذرعي في « شرح المنهاج » : ظاهر كلام الأصحاب : أن الألم وحده كاف ) اه 


ارون 


وَلَو غَرَرَ فيما لآ يوْلمُ كجلَدَةٍ عَقِبٍ . ٠‏ قلا * شَيْء بال . وَلَوْحَبَسَهُ وَمنعَهُ لطعم 
والشرات: والطلت عت هات" :. فإن مضت هذه يكونث مثلة افيهًا خالا جوعا 
وَعَطْشاً. تعفد وال : فَإِنْ لَمْ يكن به جوع وَعَطْشَْ سَابِقٌ. . قَشْبْهُ عَمْدٍ » وَإِنْ 
كَانَ بَعْضَ جوع وَعَطْش وَعَلِمَ ألْحَابِسُ لْحَالَ. . فَعَمْدٌ . نمك ع لتك قله احا دام ا 1 


قال : ( ولو غرز فيما لا يؤلم كجلدة عقب. . فلا شيء بحال ) ؛ للعلم بأنه لم 
يمت منه » وإنما هو موافقة قدر » كما لو ألقئ عليه خرقة أو ضربه بقلم فمات . 

ومحل ما ذكره المصنف : إذا لم يبالغ في إدخال الإبرة » فإن بالغ. . وجب القود 
قولاً واحداً » صرح به الأصحاب . 

قال : ( ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب والطلب حتئ مات : فإن مضت مدة 
يموت مثله فيها غالباً جوعاً وعطشاً. . فعمد ) ؛ إحالة للهلاك على السبب الظاهر 
المفضي إلى الموت غالباً » وتختلف المدة باختلاف حال المحبوس قوة وضعفاً , 
والزمانٍ حرارة وبرودة » فإن فقد الماء في الحر. . ليس كفقده في البرد » وفقد الماء 
بيلك ريد »كلدت فقن الكل + قسعر ذللفه بو ليد شان وله 087 مده محرت كله 
فيها ) . 

وإنما عطف ب١‏ أو ) ليفيد : أن فقد أحدهما كاف إذا هلك به » فإن كان عنده 
الطعام والشراب للكنه لم يتناوله خوفاً أو حزن أو أمكنه الطلب فلم يفعل. . فلا شيء 
علئ حابسه ؛ لأنه قتل نفسه . 

وقال في ١‏ البحر » : لاحدّ لأقل الجوع وإن حده الأطباء باثنين وسبعين ساعة 
متصلة ؛ فقد واصل عبد الله بن الزبير سبعة عشر يوماً » واختبأ أبو ذر تحت أستار 
الكعبة بضعة عشر يوماً يخرج في الليل فيشرب من ماء زمزم » ومع ذلك سمن حتى 

قال : ( وإلا ) أي : وإن لم تمض تلك المدة المذكورة ومات ( فإن لم يكن به 
جوع وعطش سابق. . فشبه عمد ) ؛ لأنه لا يقتل غالباً ( وإن كان بعض جوع وعطش 
وعلم الحابس الحال. . فعمد ) ؛ لظهور قصد الإهلاك . 

و( الواو ) في قوله : ( وعطش ) بمعنئ ( أو ) » ولو أفصح بها. . كان أولى . 


إفرون 


قال : ( وإلا ) أي : وإن لم يعلم الحابس الحال ( . . فلا في الأظهر ) ؛ لأنه لم 
يقصد إهلاكه ولا أتئ بما هو مهلك . 

وشبه ذلك بما إذا دفع إنساناً دفعاً خفيفاً فسقط علئ سكين خلفه وهو جاهل بها. . 
فلا قود . 

والثاني : يجب . كما لو ضرب"' المريض بما يهلكه وهو لا يعلم مرضه » فإن لم 
نوجب القصاص . . فقولان : 

أحدهما : تجب الدية بتمامها دية العمد إن كان عالماً » ودية شبه العمد إن كان 
جاهلاً . 

وأظهرهما ‏ وبه قطع الأكثرون- : يجب نصف دية العمد أو شبه العمد : 

وإن أوجبنا القصاص . . وجبت دية عمد بكمالها . 

كل هنذا إذا كان المحبوس حراً » فإن كان عبداً. . فإنه يضمن بوضع اليد إذا مات 
في الحبس . 

وقال أبو حنيفة : إذا حبس حراً صغيراً فلسعته حية فمات. . ضمنه بالدية . 

وسيأتى في التتمة التى قبل ( الديات ) عن المتولى : أنه إذا قتله بالدخان. . وجب 
التعاض »«رهياك تكن الشيكان شي :9 فقاو ى: القوالى 16+ لو التضيد قمع ترج قن أن 
يعصب العرق حت مات » صمي كله رسا امن ضاف العا كنم سالك 
وجب القود ؛ لأنه طريق يقصد به القتل غالبا . 


. في هامش ( ص ) : ( ضربه ولم يعلم مرضه ضرباً فقتله . . فلا يقتل الصحيح‎ )١( 
قال الشيخان : إن أوجبنا القصاص . . وجبت دية عمد كاملة إن كان عالما » وإلا. . فدية‎ 
شبه العمد » وإن لم نوجب. . فالأظهر : أنها تجب به نصف دية العمد أو شبه العمد . اه‎ 
. أي : نصف دية العمد إن كان عالماً » وإلا. . فدية نصف شبه العمد إن كان جاهلاً‎ 
. قاله المزني‎ ٠ واقتصر غيرهما على نصف دية شبه العمد وهو الملائم للتصريح‎ 
: قلت : وظهر : أن معنى قول الشيخين : « أوجينا القتصاص. . وجبت دية عمد ») أي‎ 
. ) فيما إذا عفا‎ 


بفرضسن 


َيَجبُ الِْصَاصُ يالسَبَبٍ » فَلَوْشَهِدَا بقِصَّاصٍ قَقِْلَ نم رَجَمَا وَقَالاً : َعَمَدْنا. . 
لرمهما القصاضن إلآ أن يكرت الوره بعلمة كديهمًا:. دج بو 


ا ا 


وعن القاضي حسين : لو عراه حت مات بالحر أو بالبرد. . فهو كما لو منعه الطعام 
أو الشرات :. 

ولو أخذ طعامه أو شرابه أو ثيابه فى مفازة فمات جوعاً أو عطشاً أو برداً. . فلا 
قاض > لآنه لم يقصة قله وإثنا قصضد تحصيل شي لنقينه + ولادكية أيضا ؟ الأنه لم 
يُحدث فيه فعلا يقتضي إهلاكه . 

قال : ( ويجب القصاص بالسبب 2٠)‏ » وهو الذي يتوصل به إلى القتل ؛ إقامة له 
مقام المسبب . 

قال : ( فلو شهدا بقصاص فقتل ثم رجعا وقالا : تعمدنا. . لزمهما القصاص ) ؛ 
لما روى البخاري تعليق”" » والشافعي والبيهقي ]101/٠0[‏ مسنداً : أن رجلين شهدا 
عند علي رضي الله عنه علئ رجل بسرقة فقطعه » ثم رجعا عن شهادتهما فقال : ( لو 
أعلم أنكما تعمدتما. . لقطعت أيديكما ) . 

ولأنه سبب يفضي إلى الهلاك غالباً في شخص معين فأوجب القصاص كالإكراه 
الحسي » بل جعله الإمام أبلغ من الإكراه ؛ لأن المكره قد يؤثر هلاك نفسه عل سفك 
دم محرم » والقاضي لا محيص له عن الحكم بشهادتهما » وكذلك لو شهدا علئ طرف 
أو شهدا بردة أو بسرقة فقطع ثم رجعا عن الشهادة » فإن سرئ. . فعليهم القتصاص في 
النفس . 

قال : ( إلا أن يعترف الولي بعلمه بكذبهما ) » فلا قصاص عليهما ؛ لأنهما لم 
يلجئاه لا حساً ولا شرعاً » إنما هما كالممسك مع القاتل . 

هلذا بالنسبة إلى الشهادة . أما الرواية » فإذا أشكلت واقعة علئ حاكم » فروئ له 
إنسان فيها خبراً » فقتل الحاكم به رجلاً » ثم رجع الراوي وقال : تعمدت الكذب. . 


, في هامش ( [ ) : ( أو المباشرة » وكان الأحسن تقديم هلذا على مسألة الحبس ؛ فإنها من‎ )١( 
الأسباب ) اه‎ 


(؟) في الديات ؛ باب : إذا أصاب قومٌ من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم؟ . 


رفرس 


4 4 


اها . يء > م مير مرو شع ريه فك مر 7« را ل د 2 و 
ضيف بمسموم صبيًا أو مَجنونا فمّات. . وجب القصاص ٠‏ ثاقاقاقدا قاقد مد .امم 
- 


0. 


ففي « فتاوى البغوي » : ينبغي أن يجب القصاص كالشاهد يرجع . 

قال الرافعي قبيل ( الديات ) : والذي ذكره الإمام والقفال في ١‏ فتاويه » المنع ؛ 
فإن الخبر لا يختص بالواقعة » بيخلاف الشهادة . 

ولو استفتى القاضي شخصا فأفتاه بالقتل ثم رجع. . فهو فيما يظهر كراوي الخبر 
لا كالشاهد » وقد ذكر المصنف في ( كتاب الشهادات ) رجوع الولي وحده ٠‏ وهناك 
يأتي بيانه إن شاء الله تعالئ . 

قال : ( ولو ضيف بمسموم صبياً أو مجنوناً فمات. . وجب القصاص ) ؛ لأنه 
ألجأهما إلئ ذلك » سواء قال لهما : هو مسموم أو لم يقل » وسواء ناوله إياه وقال : 
كل » أو قدمه إليه ضيافة . 

وصورة المسألة : أن يكون السم يقتل غالبا » وإنما لم يقيده المصنف به ؛ لأن 
السم لا يطلق حقيقة إلا عليه وإن خالفوا هلذا الاصطلاح في مداواة الجرح بمسموم . 

قال الرافعي : ولم يفرقوا بين الصبي المميز وغيره » ولا نظروا إلى الخلاف في : 
أن عمده عمد أو خطأ ؟ وللنظر في ذلك مجال . اه 

وقد فرق بينهما ابن الصباغ والمتولي» وهو مقتضئ ما في ١‏ البيان » و« التهذيب ». 

ولو كان السم لا يقتل غالباً إلا الضعيف أو في فصل . . اعتبر فيما ذكرناه ضعف 
المكره وذلك الفصل » وإلا. . فلا قصاص . 

وفي قول : إن السم وإن كان مما لا يقتل غالباً ومات الموجّر به.. يجب 
القصاص ؛ لأن له نكايات في الباطن . فأشبه الجراحة . 

و( السم ) : شيء يضاد القوة الحيوانية وهو مثلث السين » والثلاث لغات في : 

سا4 . 

واقتصر الجوهري فيه على الضم والفتح ٠‏ ويجمع علئ : سموم وسمام . 

ووقع في كلام الرافعي وغيره : سم موح . وهو بتشديد الحاء المهملة » أي : 
المسرع . 
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أوْ بَالِغْآ عَاقلاً وَلّمْ يَعْلَمْ حَالَ ألطّعَام. . فَدِيَةٌ » وَفِي قَوْلٍ : قصّاصٌ . وَفِي قولٍ : 


قال : ( أو بالغاً عاقلاً ولم يعلم ) أي : الضيف ( حال الطعام. . فدية ) ؛ 
لغروره » ولا قود ؛ لأنه تناوله باختياره » فإن علم الضيف بالحال. . فلا شيء على 
المقدم بحال » والاكل هو المهلك لنفسه . 

وأطلق المصنف ١‏ الدية ) ولم يبين : هل هي دية عمد أو شبه عمد ؟ وعبارة 
« المحرر » : إذا قلنا : لا قصاص . . فالأقرب : أنه شبه عمد . 

قال : ( وفي قول : قصاص ) ؛ لإفضائه إلى الهلاك غالباً في شخص معين » 
فأشبه الإكراه » وبهئذا قال مالك . ورجحه البغوي والصيمري وآخرون . 

واحتج له المتولي وغيره بما روئ أبو داوود 4501[3] : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية وقد سمتها » فأكل منها وأكل رهط من أصحابه » 
فمات بشر بن البراء بن معرور » فأرسل إلى اليهودية فقال : «ما حملك علئ 
ما صنعت ؟ » فقالت : قلت : إن كان نبياً. . فلن يضره » وإن لم يكن نبياً. . استرحنا 
منه » فأمر بها صلى الله عليه وسلم فقتلت . 

وللأول أن يجيب بأنه مرسل ؛ لأن الزهري لم يسمع من جابر شيئاً » والمحفوظ 
أنه صلى الله عليه وسلم قيل له : ألا تقتلها ؟ فقال : « لا » كذا أخرجه البخاري 51171] 
ومسلم [140] » للكن جمع البيهقي [/47] بينهما بأنه لم يقتلها في الابتداء » فلما مات 
بشر أمر بقتلها » وهي زينب بنت الحارث بن سلام » وقال ابن إسحاق : هي أخت 
مرحب اليهودي . 

وروئ معمربن راشد عن الزهري : أنها أسلمت » وضعف في « البحر ) 
الاستدلال بهنذا الحديث بأنها لم تقدم الشاة إلى الأضياف ». إنما بعثت بها إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم وهو أضاف أصحابه » وما هلذا سبيله لا يلزم به قصاص . 

قال : ( وفى قول : لاشىء ) ؛ تغليباً للمباشرة » وأنكره جماعة ٠»‏ وقالوا : 
00( 1 

ولو أكرهه علئ شرب السم القاتل. . فقولان : قال الرافعي : والوجه : أن يكون 


عرفل 


2 ٍ-ِ9 
ع 


ولو دس سّمَاً في طَعَام شخْص الْعَالِبُ أَكُلَهُ مِئْهُ فأَكَلَهُ جَاهِلاً. . فَعَلَى الْأَقْوَالٍ . . 


كالكراهة علئ قتل نفسه » وستأتى المسألتان » وصرح في ١‏ الكفاية » بنقل هلذا عن 
الإمام والمتولي و« تعليق القاضي حسين » 5 

قال : ( ولو دس سماً في طعام شخص الغالب أكله منه فأكله جاهلاً. . فعلى 
الأقوال ) أي : التي تقدمت ؛ لأنه يعد مهلكا له عرفا » هلذه أصح الطرق . 

والثانية : القطع بالمنع ؟ لفقد التعزير منه . 

والثالثة : يضمن قطعاً » حكاهما ابن القطان في ١‏ الفروع » . 

واحترز بقوله : ( في طعام شخص ) عما إذا دسه في طعام نفسه فأكل منه شخص 
عادته الدخول إليه ؛ فإنه هدر . 

وقوله : ( الغالب أكله منه ) زيادة علئ « المحرر » » وهي في « الشرحين » » ولم 
يتعرض لها الأكثرون » فاحترز بها عما إذا كان أكله منه نادراً ؟ فإنه هدر أيضاً . 


فائدة : 

روى الزهري : أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه والحارث بن كلدة كانا يأكلان 
حريرة أهديت لأبي بكر » فقال الحارث ‏ وكان طبيباً - : والله إن فيها سم سنة » وأنا 
وأنت نموت في يوم واحد ٠‏ فرفع يده » فلم يزالا عليلين حتئ ماتا في يوم واحد عند 
انقضناء البينة ”2 . 

ولما غزا خالد بن الوليد الحيرة. . جاءه عبد المسيح بن عمرو بن بقيلة ومعه سم 
ساعة » فقال له خالد : ما هنذا ؟ فقال : سم ساعة إن نالني مكروه. . تناولته » فأخذه 
خالد من يده وقال : باسم الله خير الأسماء الذي لا يضر مع اسمه شيء الرحملن 
الرحيم » ثم اقتحم السم . فلم يضره منه شيء » فقال له ابن بقيلة : والله! لتملكن 
ما أردتم ما دام أحد منكم ” 


. ) ١198/76 الطبقات‎ ١ ذكرهاابن سعد في‎ )١( 
. ) 711/5 (» التاريخ‎ ١ والطبري في‎ ) 174/١ (» ذكرها ابن الأثير في « الكامل‎ )1( 


افردرا 


ل ذل ببق او كة عراز يا. ٠‏ تقد وان 
َنَمَ مِنْهَا عَارِضٌ كريح وَمَوْج. . فَشْبْهُ عَمْدٍ » وَإِنْ أنْكَمهُ ف َتَرَكَهًا . . فلا دِيّةَ في 


وكان ابن بقيلة معمّراً » بلغ ثلاث مئة وخمسين سنة » وسيأتي ذكره قبيل ( باب 
الجزية ) . 

قال : ( ولو ترك المجروح علاج جرح مهلك فمات. . وجب القصاص ) أي 
على الجارح بلا خلاف ؛ لأن البرء غير موثوق به والجناية في نفسها مهلكة ٠»‏ وليس 
كما لو حبسه في بيت والطعام حاضر فلم يأكل حتئ مات ؛ لأن نفس الحبس غير 
مهلك . 

قال : ( ولو ألقاه في ماء لا يعد مغرقاً كمنبسط فمكث مضطجعاً حتئ هلك. . 
فهدر ) ؛ لأنه هلك باستدامة منسوبة إليه دون ملقيه » فأشبه مالو خرج ثم عادء 
وسواء كان الماء جارياً أو راكداً . 

وقوله : ( مضطجعاً ) ليس بقيد ؛ فإن المستلقي والمنكب والجالس كذلك ولم 
يفرقوا في هلذا القسم بين المميز وغيره » ولا بين القادر على الحركة وغيره ء 
والظاهر : أذ العزاة : المميد والقادر خلى اللخروج مت ؟ فانهم صرحوا بأنه لو كتفه 
وألقاه علئ هيئة لا يمكنه الخلاص. . وجب القود . 

قال : ( أو مغرق لا يخلص منه إلا بسباحة : فإن لم يحسنها أو كان مكتوفاً أو 
زمناً. . فعمد ) ؛ لأنه مهلك لمثله . 

و( السباحة ) : العوم . قال الجوهري : يقال : إنه لا يُنسئ . 

قال : ( وإن منع منها عارض كريح وموج. . فشبه عمد ) » فتجب ديته ولا قود . 

قال : ( وإن أمكنته فتركها.. فلا دية في الأظهر ) ؛ لأنه بترك السباحة متلف 
لنفسه » فأشبه إعراض المحبوس عن أكل الطعام . 


وذرذنا 


والثاني : تجب الدية ؟ لأن الإلقاء مهلك والسباحة حيلة دافعة » فأشبه ما لو امتنع 
من معالجة الجرح . وقيل : تجب قطعاً » وقيل : لا قطعاً . 

ولو كتفه وطرحه على الساحل فزاد الماء وأغرقه » فإن كان في موضع تعلم زيادة 
الماء فيه كالمد بالبصرة. . فهو عمد موجب للقصاص ٠‏ وإن كان قد يزيد وقد 
لا يزيد. . فهو شبه عمد » وإن كان بحيث لا تتوقع الزيادة فاتفق سيل نادر. . فهو خطأ 
محض . 

قال : ( أو فى نار يمكنه الخلاص فمكث . . ففى الدية القولان ) » هما منسوبان 
إلثزؤاية اقيم «راميحهيما "المي كنا هده فرو سال الماء.. 

وقيل في مسألة الماء : لا تجب قطعاً » والقولان في النار ؛ لآن النار متلفة لا يقدم 
الناس عليها مختارين » بخلاف الماء ؛ فإنه قد يقدم عليه لسباحة أو تبرد أو تنظيف ء 
وعلى الأصح : يجب على الملقي أرش ما عملت فيه النار من حين إلقائه إلئ أن أمكنه 
الخروج . 

قال الجيلي : فإن لم تمكن معرفة قدر الأرش . . لم يلزمه إلا التعزير . 

قال ابن الرفعة : ولو قيل : يلزمه المحقق. . كان أولئ . 

قال : ( ولا قصاص في الصورتين ) أي : في صورتي الإلقاء في الماء والنار ؟ لأنه 
الذي قتل نفسه ( وفي النار وجه ) ؛ لأنها تؤثر وتقرح بأول المس ٠»‏ بخلاف ملاقاة 
الماء » علئ أن في الماء قولاً أو وجهاً أيضاً بالوجوب . 

واحترز بقوله : ( يمكنه الخلاص ) عما إذا لم يمكنه » لعظمها ء أو كونها في 
وهدة » أو كونه مكتوفاً أو زمناً أو صغيراً فمات منها » أو خرج منها متأثراً متألماً وبقي 
ضعيفاً ضمناً إل أن مات ؛ فعليه القصاص . 

ولو قال الملقي : كان يمكنه التخلص مما ألقيته فيه من ماء أو نار » وكذبه الولي. . 
فالأصح"'' : تصديق الوارث ؛ لأن الظاهر : أنه لو أمكنه الخروج. . لخرج . 


. ) في( ت ) :( فالراجح‎ )١( 


لولا 
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وقيل : الملقي ؛ لأن الأصل براءة ذمته . 

قال : ( ولو أمسكه فقتله آخر . أو حفر بئراً فرداه فيها آخر . أو ألقاه من شاهق 
فتلقاه آخر فقده. . فالقصاص على القاتل والمردي والقاد فقط ) . أما الممسك. . فلا 
شيء عليه إلا الإثم والتعزير ؛ لما روى الدارقطني [/140] والبيهقي [50/8] بإسناد 
صحيح عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أمسك الرجل الرجل 
تل جاء آخر فقتله.. قتل القاتل ويصبر الممسك »© أي : يحبس تأديباً » قال 
البيهقي : والصواب إرساله » وصحح ابن القطان رفعه . 

ولأنه لو أمسك امرأة حت زنئ بها غيره. . حد الزانى لا الممسك » وبهلذا قال 
جماعة من العلماء . ْ 

وقال ربيعة : يحبس الممسك حتئ يموت . 

وقال مالك : إن أمسكه للقتل. . فهما شريكان وعليهما القصاص . 

هلذا في الحر » فإن كان المقتول عبداً. . فللمالك مطالبة الممسك أيضاً » وقرار 
الضمان على القاتل » بخلاف مالو أمسك المحرم صيداً فقتله حلال وهو في يد 
المحرم ؛ فالضمان على المحرم عل تناقض فيه للرافعي والمصنف ٠‏ وفرقوا بأنه 
ضمان يد وهنا ضمان إتلاف » وجعلوا سلب القتيل للقاتل والممسك ؛ لاندفاع شر 
الكافر بهما . 

وشرط مسألة الكتاب : أن يكون القاتل مكلفاً » فلو أمسكه وعرضه لمجنون أو 
سبع فقتله . . فالقصاص على الممسك بلا خلاف ؛ لأنه يعد قاتلاً . 

وأما مسألة حفر البئر.. فلأنه شرط والتردي سبب » والشروط لا يتعلق بها 
ضمان . 

وكان الصواب : أن يعبر كما في « الشرح » و« الروضة » بنفي الضمان ؛ لأنه الذي 
يتعلق بالحافر لا القصاص . 

وأما مسألة الإلقاء من شاهق . . فالقصاص على المتلقي دون الملقي ٠»‏ ولا دية عليه 


ارون 


سوه 2 0 هه : . ذختت ع 7# قي 5 75 . 2 0 
و أ هُ في مَاءٍ مُغرق فالتَقَمَهُ حرثُ. . وَجَبَ القصّاصٌ فى الأظهر » أؤ غيْر 
ع 


أيضاً إذا آل الأمر إليها » سواء عرف الملقي الحال أم لا » ولا فرق في نفي الضمان عن 
الملقي بين كون القاد ممن يضمن أو لا يضمن كالحربي . 

و( القد) في اللغة هو : القطع طولاً و( القط ) : القطع عرضاً . ومنه : قط 
القلم . 

قال : ( ولو ألقاه في ماء مغرق ) وهو : الذي لا يمكنه الخلاص منه ( فالتقمه 
حوث. . وجب القصاص في الأظهر ) ؛ لآن طرحه في اللَّجَةَ إتلاف له » فإنه بتفس 
الوقوع فيه صار في حكم التالف . 

والثاني : المنع ؛ لحصول الإهلاك بغير ما قصد به الإهلاك فانتهض شبهة في نفي 
القصاص .٠‏ للكن تجب الدية مغلظة » ثم لا فرق بين أن يكون التقام الحوت له قبل 
وصوله إلى الماء أو بعده . 

وقيل : إن التقمه قبل وصوله. . فلا قصاص قطعاً . 

وقيل : إن كان بنيل مصر.. وجب ؛ لأنه تكثر فيه التماسيح فلا يسلم منها أحد ء 
وإن كان بغيره. . فلا . 

فلو رفع الحوت رأسه فألقمه فاه. . وجب القصاص قطعاً . 

قال : ( أو غير مغرق. . فلا) أي : لا قصاص قطعاً ؛ لأنه لم يقصد إهلاكه 
بالحوت الذي التقمه في الماء الغير المغرق » فأشبه ما إذا دفعه دفعاً خفيفاً على سكين 
لم يعلم بها الدافع ؛ فإنه لا قصاص ٠‏ وفي الصورتين دية شبه العمد مغلظة على 
العاقلة . 

وقيل : لا دية كما لا قصاص ٠»‏ ومحل القطع بعدم القصاص : إذا لم يشعر الملقي 
بأن هناك حوتاً » فإن علم به. . وجب القود كما صرح به في الوسيط » . 

ْ وأطلق المصنف ( المغرق ) ولا بد من تقييده بما لا يمكنه الخلاص منه ٠‏ كما قاله 


ابن الرفعة وغيره0؟2 . 


. ) في هامش ( د ) : ( وأجيب بأنه إذا أمكنه خلاص لا يكون مغرقاً بالنسبة إليه‎ )١( 


اا 


اراي . فَعلَيِه القصَاصٌ » وَكَذَا عَلَى الْمُكْرَهِ عَلَى الأَظْهّرٍ » فَإِنْ 
وَجَبَتٍ ألذيَة عقي كارا تلا ل . فَألْقصَاص عَليْهِ . 500 


قال : ( ولو أكرهه علئ قتل ) أي : أكره شخصاً علئ قتل ثالث إكراهاً بغير حق 
وقتله . 

قال : ( . . فعليه القصاص ) ؛ لأنه أهلكه بما يقصد به الهلاك غالباً » فأشبه ما إذا 
رماه بسهم فقتله » هلذا هو الصحيح . 

وقيل : لا قصاص عليه ؛ لأنه متسبب والمكره مباشر والمباشرة مقدمة » أما إثم 
وا ا بو ري عن المكره . 

: ( وكذا على المكرّه ) أي : بفتح الراء ( على الأظهر ) ؛ لأنه قتله عمداً 

ال ا يا ا لور 
يقين من التلف إن لم يأكل . بخلاف المكره » وبهئذا قال مالك . 

والثاني : لا قصاص ؛ لحديث : « رفع عن أمتي : الخطأ » والنسيان ء 
وما استكرهوا عليه » » وبهلذا قال أبو حنيفة . 

ولا فرق في جريان القولين بين أن يصدر الإكراه من الإمام أو نائبه أو إمام البغاة أو 
المتغلب باللصوصية أو غيرهم على الأصح . 

ولم يبين المصنف ما يحصل به الإكراه اكتفاء بما ذكره في ( الطلاق ) » للكن نقل 
الرافعي هنا عن المعتبرين : أن الإكراه هنا لا يحصل إلا بالتخويف بالقتل أو بما يخاف 
منه التلف كالقطع والجرح والضرب الشديد » بخلاف الطلاق ؛ فإن الإكراه فيه 
لا ينحصر في ذلك على الأظهر , ولا بد أن يكون المكره لا يقدر علئ دفع المكره عن 
نفسه بقتل أو غيره . 

قال : ( فإن وجبت الدية. . وزعت ) وكانا كالشريكين فى القتل » فللولى أن 
نتفي منهها ».وله أن يتتهن .مق اهنا وباك تضقه الثية من الآخر :«والاصع كن 
زوائد « الروضة » : أنه في ماله . 

قال : ( فإن كافأه أحدهما فقط. . فالقصاص عليه ) ؛ لأن شريك غير المكافىء 
يلزمه القصاص كشريك الأب » فإذا أكره حر عبداً علئ قتل عبد أو مسلم ذمياً على قتل 


5١ 


ذمي. . فالقصاص واجب على المأمور دون الآمر . وإن أكره عبد حراً علئ قتل عبد أو 
ذمى فنللها على قل دمج القضاض على الامل :دون المسمول 

ولو أكره الأب أجنبيآ علئ قتل ولده أو الأجنبي الأب. . فالقصاص على الأجنبي 
دون الأب . 

قال : ( ولو أكره بالغ مراهقاً. . فعلى البالغ القصاص إن قلنا : عمد الصبي عمد . 
وهو الأظهر ) ؛ لأنه كالمكلفين العامدين . 

والمراد : أنه يعطئ حكم العمد . واندفع عن المراهق ؛ لعدم تكليفه . 

فإن قلنا : عمده كخطأ البالغ. . فلا » كما لو اشترك المخطىء والعامد في القتل . 

وما أطلقه المصنف من أن : ( عمد الصبي عمد ) قيده في « الروضة » بمن له نوع 
تمييز » أما من لا يميز.. فعمده خطأء وكأن المصنف أشار إل ذلك بالتمثيل 
بالمرامق . 

والثاني : أنه خطأ ؛ لقول على رضى الله عنه : ( عمد الصبى والمجنون 
غنط01)1 ا ولوف العام و 7 7 ْ 

والجواب : أن الأثر لم يصح . 

وأما رفع القلم عنهما.. ففيما يتعلق بالبدن » ولهلذا لا نوجب القصاص في 
قتلهما ٠‏ بل فيه دية مغلظة . 

فإن قلنا : إن عمده خطأ. . فلا قصاص ؛ لأنه شريك مخطىء . 

وإذا لم يكن لهما تمييز.. فقال القاضي والإمام وغيرهما : لا عمد لهما قولاً 
واحدا . 

وفي « الحاوي » طرد القولين فيهما . 

ولو أمر من لا يميز بقتل. . وجب القود على الآمر ؛ لأنه كالالة التي يستعملها . 


. ) 5١/80 أخرجه البيهقي‎ )١( 


دجلا 


- 
0 


ار لير يا 


ك8 
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ههه عه هه هد فاه فاه هوا هد واه هاه وهالو وهاه وأوا.ة واوا وا وا واو و .ا .د وقا.ا.عد ا .د .د .د 96د 60696 


وهلذا بخلاف ما لو أمره بالسرقة فسرق ؛ فإنه لا يقطع الآمر ؛ لأن القطع فيها لا يجب 
إلا بالمباشرة . 

قال : ( ولو أكرهه على رمي شاخص علم المكره أنه رجل وظنه المكرّه صيداً. . 
فالأصح : وجوب القصاص على المكره ) أي : بكسر الراء » وهو الامر ؛ لأنه قتله 
قاصداً لقتله بما يقتل غالباً والمكرّه جاهل بالحال . 

والثانى : لا قصاص ؛ لأنه شريكُ مخطىءٍ » فإن آل الأمر إلى الدية.. ففي 
#اتيلات 3ج آنها عليوما #اتهرنا و مال النعامن 4 رتطني عان عافلة المحم لامي 

قال : ( أو علئ رمي صيد فأصاب رجلاً. . فلا قصاص على أحد ) ؛ لأنهما لم 
يتعمدا قتله » وهنذا لا خلاف فيه . 

وأما الدية. . فجميعها علئ عاقلة المكره إن لم نوجب الضمان على المكرّه » وإن 
أوجبناه. . فعلئ عاقلة كل منهما نصفها . 

وقال المتولي : الحكم متعلق بالرامي ولاشيء على المكره ؛ لأنه لم يفعل 
ما دعاه إليه » وهلذا أوجه . 

قال : ( أو علئ صعود شجرة فزلق ومات. . فشبه عمد ) ؛ لأنه لم يقصد به القتل 
غالباً . 

قال : ( وقيل : عمد ) ؛ لأنه تسبب في قتله » وهلذا قول الغزالي . 

وقال قاضي القضاة عماد الدين ابن السكري في « حواشي الوسيط »© : التحقيق : 


حمل الأول علئ ما إذا كانت الشجرة مما يزلق”' عل مثلها غالباً » والثاني علئ ما إذا 


دق في هامش ( م ) : ( الصواب : أن ينقل لفظة « يزلق » من الحال الأول إلى الحال الثاني وينقل 
لفظة ‏ يسلم منه » في الحال الثاني إلى الحال الأول ؛ ليستقيم المعنئ » والله أعلم . كتبه - 


ردنا 


أؤْعَلَْ قثْلٍ تَفْسِه. . فلا قِصَاصَ فِي الأَظْهَرٍ . و ا 0 


كان يسلم منه غالبا ٠‏ فمحل الخلاف علئ حالين » وكذا قاله المصنف في « نكت 
التنبيه ») . 

ولاشك أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأشجار . 

ونظير المسألة : ما إذا أكرهه علئ نزول بثر فزلق . 

قال : ( أو علئ قتل نفسه ) بأن قال : اقتل نفسك . وإلا.. قتلتك ( .. فلا 
قصاص في الأظهر ) ؛ لأن ذلك ليس بإكراه حقيقة ؛ إذ المكره من يتخلص بما يؤمر به 
عما هو أشد عليه . 

والثاني : يجب القصاص . كما لو أكرهه علئ قتل غيره . 

وقيل : لا قصاص قطعاً » حكاه ابن القطان . 

ويستئنئ من كلام المصنف : ما لو أكرهه بشيء فيه تعذيب شديد لو لم يقتل 
نفسه. . ففي « الشرح الصغير » و« الروضة » يشبه أن يكون إكراهاً ؟؛ لتخلصه من الأشد 
بالشديد » فيجب القصاص كغيره . 

وخرج بالتقييد ب( النفس ) صورتان : 

إحداهما : الطرف . فلو قال : لتقطعن يدك أو إصبعك . وإلا قتلتك. . فهو 
إكراه ؛ لأن قطعها ترج معه الحياة . 

والثانية : إكراهه على قتل الغير بقتل ولده . 

والأصح في ١‏ الروضة » في ( كتاب الطلاق ) : أنه ليس بإكراه . 

وقال الروياني : الصحيح عندي : أنه إكراه ؛ لأن ولده كنفسه . 

وإذا قلنا : يجب القصاص فعفئ عنه علئ مال. . قال الرافعى والمصنف : وجب 
جنيع الدية 4<وإت لم توجيه: ‏ فعلية ضف الدية إن أوجينا الضماة على المكرو 
وجميعها إن لم نوجبه . 

قال في « المطلب » : والصواب العكس ٠‏ وبينه في « المهمات © . 


يوسف بن يعقوب الكردي ) . 
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وَلَرْ قال : أقتُلَنِي وَإِلاَ تلك فَقثَلَهُ. . فَالْمَدْمَبُ : لآقصَّاصَ » وَالأَظْهَدُ : 
لآؤية .وَل قال > أفَدُلَ وَيْداً أو عر :+ قلسن بزكواء :+ ررررذ0 11101000050 


قال : ( ولو قال : اقتلنى وإلا قتلتك فقتله. . فالمذهب : لا قصاص ) ؛ لأن 
الإذن شبهة دارئة للحد . ١‏ 

والطريقة الثانية ذات قولين : ثانيهما : يجب ؛ لأن القتل لا يباح بالإذن » كما لو 
أذن في الزنا بأمته . 

قال : ( والأظهر : لا دية ) ؛ لأنه إذن في القتل وإكراه » ولو تجرد الإذن. . فلا 
دية في أصح القولين ؛ بناء علئ وجوبها للمقتول في آخر جزء من حياته » ثم تنتقل إلى 
الوارث كما سيأتي في آخر ( باب كيفية القصاص ) . 

فلو كان الآذن عبداً. . فالضمان غير ساقط » وفي القصاص إذا كان المأذون له عبداً 
وجهان . 

ولو قال : اقطع يدي وإلا قتلتك فقطعها. . فلا قصاص ولا دية قطعاً ؛ لأنه إتلاف 
مأذون فيه فصار كما لو أتلف ماله بإذنه » ولا يخفئ أن محل القطع بعدم القطع إذا لم 
يمت » فإن مات من القطع. . ففيه الخلاف . والأصح فيه : عدم الوجوب"" . 


0 
قال : اقذفني وإلا قتلتك فقذفه. . قال الرافعي نقلاً عن البغوي : يجب الحدء 
بخلاف القصاص ؛ لأنه قد يستعين بغيره في قتل نفسه أو قطعه ولا يستعان بالغير في 
القذف . والعجب أن الرافعي صحح في بابي ( اللعان ) و( القذف ) عدم الوجوب » 
والصواب في زوائد « الروضة » وغيرها : أنه لاا حد مع الإكراه ؛ لأنه مباح بلا 

خلاف . 
قال : ( ولو قال : اقتل زيداً أو عمراً ) أي : وإلا قتلتك ( . . فليس بإكراه ) » 
فمن أقدم علئ قتله منهما. . كان مختاراً لقتله ؛ لأن المكرّه هو المحمول على فعل 


)1١(‏ في هامش ( ص ) : ( فإن قيل : ينبغي أن يبعد إسقاطه في تلف الدية فقط , أي : حيث لا مال 
له غيرها. . قلنا : ليس هنا إسقاط ثابت وإنما أباح ما يضمن بالمال لولا الإباحة ) . 


>36 


ما لا يجد عنه مخلصاً . هلكذا ذكره الأصحاب ٠‏ وخالفهم القاضي حسين ؛ لأنه 
لا يتخلص إلا بذلك فهو ملجأ إليه » وتابعه الشيخ عز الدين فذكر : أن الإكراه علئ 
شرب أحد قدحى الخمر يتخير المكره فيهما » وأن ذلك لا يُسقط أثر الإكراه » وقد 
نين تير يعلد قيما ذا قال :طلق حدق زر وجليك + 
تتمة : 
لا يبيح الإكراه القتل المحرم لذاته » بخلاف القتل المحرم لفوات المالية كقتل نساء 
الحربيين وذراريهم ؛ فإنه يباح بالإكراه » وكذا لا يبيح الزنا ولا اللواط » ويجوز لكل 
منهما دفع المكره بما أمكنه » ويباح به شرب الخمر والإفطار في رمضان والخروج من 
صلاة الفرض ٠‏ ويباح به الإتيان بما هو كفر قولاً أو فعلاً مع طمأنينة القلب بالإيمان » 
وعلئ هلذا فأوجه : 

أصحها : الأفضل أن يثبت ولا ينطق بها . 

والثاني : الأفضل مقابله ؟ صيانة لنفسه . 

والثالث : إن كان من العلماء المقتدئ بهم . . فالأفضل الثبوت . 

والرابع : إن كان يتوقع منه إنكاء العدو أو القيام بأحكام الشرع. . فالأفضل أن 
ينطق بها لمصلحة بقائه » وإلا. . فالأفضل الثبات . 

ويباح به إتلاف مال الغير » وقال في ١‏ الوسيط » : بل يجب ٠‏ وتبعه « الحاوي 
الصغير » فجزم بالوجوب . 

والمكره علئ شهادة الزور. . قال الشيخ عز الدين : ينبغي أن ينظر فيما تقتضيه » 
فإن اقتضت قتلاً. . ألحقت به » أو مالاً. . ألحقت به . 

قال : ( فصل : 

وجد من شخصين معاً فعلان مزهقان مُذَئّمَان كحرٌ وقد أو لا ) أي : أو غير 


"5 


5 فقاتلان ) يجب عليهما القصاص ؛ لأن القتل لا تمكن 
إضافته إلىئْ واحد معين ولا إسقاطه فأضيف إليهما . 

قال في « المطلب » : واتفق الأصحاب علئ أنه لو جرح واحد جراحة وآخر مئة 
جراحة ومات بالسراية منهما. . فهما قاتلان » فرُبٌ جراحةٍ لها غورٌ ونكايةٌ لم تحصل 
من جراحات . 


فائدة : 

لفظة ( معأ ) منصوبة على الحال » واستعملها المصنف للاتحاد في الزمان » وهو 
منقول عن علب وغيره » وفرقوا بلك بينها وبين ( جميعاً ) . 

واختار ابن مالك : أنها لا تدل على الاتحاد فى الوقت » وهو ظاهر نص الشافعى 
فيما لو قال لامرأتيه : إن ولدتما معآ :فأنتماطالفتان + أنه لا يشترط الاقتران 7 
الزمان » وستأتي المسألة مبيّنة في ( كتاب التدبير ) . ْ 

و( مُدْقَفَانَ ) بذال معجمة » ويجوز إهمالها » حكاه الجوهري » ومعناه : مسرعان 
للقتل . 

قال : ( وإن أنهاه رجل إلى حركة مذبوح ؛ بأن لم يَبق إبصار ونطق وحركة 
اختيار » ثم جنئ آخر. . فالأول قاتل ) ؛ لأنه أنهاه إل حالة الموت » وتسمئ هلذه 
الحالة حالة اليأس » لا يصح فيها إسلام ولا شيء من التصرفات ٠‏ وينتقل الملك فيها 
للورثة 

ولو مات قريب لمن انتهئ إليها. . لم يرئه » ولا تصح الردة فيها على الصحيح ٠»‏ 
وعلئ هلذا حمل تنازع معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء رضي الله عنهما في 
قتل أبي جهل . فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم : « هل مسحتما سيفيكما ؟ ») 
قالا : لاء فنظر فقال : « كلاكما قتله » وقضئ بسلبه لمعاذ بن عمرو . 


. ) في هامش ( ص ) : ( أي : ومات منهما‎ )٠١( 


ا 


وَيُعَرّرُ لاني . وَإِنْ جَنى ألثَاني قَبْلَ الإنْهَاء إِلَيْهَا : إن دقف كحَرَ بَعْدَ جرح . . 
36 قاتلّ . وَعلى الأول قصّاص ألعضو أَوْ مال بِحَسَبٍ لْحَالٍ » وَإلُ 


قال الأصحاب : لأنه كان أثخنه والآخر جرحه بعد » فقضئ بسلبه للأول » فدل 
علئ أنه القاتل . 

وقوله : ( كلاكما قتله ) تطييب لقلب الآخر . 

وقول المصنف : ( بأن لم يبق ) تفسير لحركة المذبوح . 

واحترز ب( الاختيارية ) عما إذا قطع الإنسان نصفين وبقيت أحشاؤه في النصف 
الأعلئ ؛ فإنه ربما تكلم بكلمات لا تنتظم » وإن انتظمت.. فليست عن روية 
واختيار » بل ذلك يجري مجرى الهذيان الذي لا يصدر عن عقل صحيح ولا قلب 
ثابت . 

وحكى ابن أبي هريرة : أن رجلاً قطع نصفين فتكلم واستسقئ ماء فسقي . 

وإن شك في وصوله إلى حركة المذبوح . . رجع إلى أهل الخبرة . 

قال : ( ويعزر الثاني ) كما لو قطع عضواً من ميت . 

قال : ( وإن جنى الثاني قبل الإنهاء إليها ) أي : إلى حركة المذبوح ( فإن ذَنّف 
كحَرٌ بعد جرح . . فالثاني قاتل ) ؛ لأن الجراحة إنما تقتل بالسريان وحرٌ الرقبة يمنع من 
السريان فأبطل أثره » ولا فرق بين أن يتوقع البرء من الجراحة السابقة أو يتيقن الهلاك 
بما بعدها . 

قال : ( وعلى الأول قصاص العضو أو مال بحسب الحال ) أي : من عمد أو 
خطأ ؛ لأن حياته كانت مستقرة وتصرفاته حينئذ كانت نافذة » ولأن عمر رضي الله عنه 
أوصئ في هنذه الحالة » فعمل بعهده . 

وعن مالك : إذا تيقن هلاكه بالجراحة السابقة . . فالقاتل الأول دون الثاني . 

قال : ( وإلا. . فقاتلان ) أي : إذا لم تكن الجراحة الثانية مذقّفة ؛ بأن أجافاه 
مرتبآ » أو قطع الأول يده من الكوع ثم قطع الثاني الساعد من المرفق. . فهما قاتلان ؛ 


نكن 


اي 7 2 م« 0 ماو اق ب سر بتكي سمس 
وَلوْ قتل مَريضا في النزع وَعَيْسْهُ عيش مَذْبُوحٍ وَجَبَ القصاصٌ 


قتَلَ صُسْلماً ظَنّ كفْرَه بدَارِ ألْحَرْب . 5 4 د وا أو د د دي يق عه لها > "عو و لي :لد عو نواه و بهن لها ته 


لأن القطع الأول قد انتشرت سرايته وألمه وتأثرت به الأعضاء الرئيسة وانضم إليها الألم 
الثاني » فأشبه ما إذا أجاف أحدهما جائفة ثم وسعها الاخر ومات. . فالقصاص واجب 
علنهما:: 

كل هنذا إذا لم يصب الحشوة خرق أو قطع وتيقن موته بعد يوم أو يومين. . فهلذا 
يجب القصاص بقتله » وكان عمر رضي الله عنه كذلك علئ ما روي : أن الطبيب سقاه 
لبنآً فخرج من جوفه ٠‏ فقال له : اعهد يا أمير المؤمنين . 

قال : ( ولو قتل مريضاً في النزع وعيشه عيش مذبوح. . وجب القصاص ) ؛ لأن 
موته غير محقق ٠‏ فإن انتهى إلى النزع وبدت أمارات الموت . . فإن الشفاء قد يقع بعد 

وعن ١‏ تعليق القاضيى » : أنه لا يكون قاتلاً » كما لا يحل الحيوان المنتهى 
بالمرض إلا هلذه الحالة بالذكاة . 
تتمة : 

ما ذكره الرافعي والمصنف هلنهنا وفي ( باب العاقلة ) من : أن المريض لا يقطع 
بموته.. سبق لهما في ( باب الوصية ) في الكلام على المرض المخوف . وفي 
( الفرائض ) في الكلام على ميراث الحمل ما يخالفه » وذكرا في ( الأضاحى ) 
ما يقرب من ذلك . كما قرره فى « المهمات 206 . 

قال : ( فصل : 

قتل مسلماً ظن كفره بدار الحرب ) ؛ بأن رآه يعظم آلهتهم أو عل زيهم”" . 
)1١(‏ في( م) :( بلغ مقابلة بأصله . كتبه مؤلفه ) . 
)٠(‏ في هامش ( ص ) : ( وقول الكتاب : ١‏ ظنه كافراً » ليس بقيد ؛ فإن قتله هناك ولم يعلم - 
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: . سس الس ك سف لا نس نرج 0 ا 
الشافعي بقوله تعالئ : # وَإِن كارت من فَومٍ عَدُوْ لَكُمْ وَهُوْ مَؤِّْنٌ* ؛ فإن معناه : في 
قوم » ولأنه أسقط حرمة نفسه بمُقامه في دار الحرب التي هي دار إباحة . 

قال : ( وكذا لادية فى الأظهر ) ؛ للجهل بباطن أمره » أما الكفارة.. فتجب 


ص 


قطعاً . 

والقول الثاني : تجب الدية ؛ لأنها تثبت مع الشبهة . 

واحترز عما إذا لم يظنه » فإن عرف مكانه. . فكما لو قتله في دار الإسلام » وإن لم 
يعرف مكانه ورم سهماً إلى الكفار في دارهم ٠‏ فإن لم يعين شخصاً بل أصابه خطأ. . 
فلا ضمان » وإن عين شخصاً وأصابه. . فلا قود » وفي الدية قولان . 

قال : ( أو بدار الإسلام. . وجبا ) » أما الدية. . فبلا خلاف » وأما القصاص. . 
فعلى الأظهر ؛ لأن ظاهر حال من بدار الإسلام العصمة » ولا خلاف في وجوب 
الكفارة في هلذه الحالة » وتصريحه بجمع القصاص مع الدية عجيب ؛ لأنهما 
لا يجتمعان لا وجوبآ ولا استيفاء كما قاله في « الروضة » في أول الباب ٠‏ والموقع له 
في ذلك « المحرر» ؟ فإنه قال : وجبت الدية » وكذا القصاص في أصح القولين » 
ومراده : وجوبهما على البدل لا الاجتماع . 

قال : ( وفى القصاص قول ) : إنه لا يجب ؛ لأنه أبطل حرمته بخروجه على هيئة 
الكنان:» :وقد نص الكتائمر علو +" أن التر ريوع فى دان االإنتااة واه لين سياتي 
في ( كتاب الردة ) : أن ذلك ليس بردة على الصحيح عند المصنف . وهل الدية عليه 
أو علئ عاقلته؟ فيه قولان في « الأم » في ( قتال البغاة ) . 


إسلامه ولا كفره. . فلا قصاص ٠‏ وفي الدية قولان ؛ ذكرهما الرافعي في ١‏ كفارة القتل » . 
هلذا إن قصده بسهمه ٠‏ فأما لو رمئ سهماً إلى صف الكفار في دارهم ولم يعين شخصاً أو 
عّن كافراً فأخطأ وأصاب مسلماً هناك . . فلا قصاص ولا دية ) . 


أوْ مَنْ عَهِدَهُ ذمّيَاً أو مُرْتدًاً أؤ عَبْداً أو ظنهُ قاتلّ أبيه فبّان خلافة. . فَاَلمَذْمَبٌ 
و 000 
وُجَوبُ القصّاص ا ا ا اا اللا ااا 0000 


قال : ( أو من عهده ذمياً أو مرتداً أو عبداً أو ظنه قاتل أبيه فبان خلافه. . 
فالمذهب : وجوب القصاص )''' » نص الشافعي في المرتد على الوجوب ١‏ وفي 
الذمي والعبد على المنع » فقيل : قولان فيهما : 

وجه الوجوب : أنه غير معذور في هلذا الظن ؛ إذ ليس للآحاد القتل . 

ووجه السقوط : الظن المبني على الاستصحاب ٠‏ وقيل بتقريرهما . 

والفرق : أن المرتد يحبس في دار الإسلام ولا يخلئ » فقاتله وهو مخلىّ مقصر » 
بخلاف العبد والذمي ؛ فإنهما يتركان في دار الإسلام . 

وقيل : يجب القصاص في الجميع قطعاً ؛ لأن ظنه لا يبيح القتل . 

والمذهب : وجوب القصاص في الجميع . كما لو علم تحريم القتل وجهل 
وجوب القصاص . 

وفيما إذا ظنه قاتل أبيه فقتله فبان غيره قولان : 

أحدهما : لا يجب ؛ لأنه ظن إباحة القتل . 

وأظهرهما : الوجوب ؛ لأنه كان من حقه التثبت فلو قال : تبينت أن أبي كان حياً 
حين قتلته. . وجب القصاص قطعاً ؛ إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه . 

واحترز بقوله : عهده'" عما إذا لم يعهد ردته بل ظنها ؛ فإن القصاص واجب 
لا محالة » وحيث قلنا : لا قصاص ٠.‏ فقال الولى : عرفت إسلامه أو حريته » وقال 
القائل: :تنه كافرا أو:رقيقا : .. فالقول قوله 4 لأنه أعرف كاله , 


)٠١(‏ في هامش ( ص ) : ( قول الكتاب : « أو من عهده ذميا أو مرتداً أو عبداً أو ظنه قاتل أبيه » يشير 
به إلى : أنه لا فرق بين الظن والعلم كذلك في جميع الصور » أو بظنه كذلك من غير أن يعهده 
وهو ما بحثه الرافعي ولا شك بسقوط القصاص عنه إذا عهد . وأظهر منه فيما إذا ظنه فقط ؛ 
لأنه ظن من غير مستند ) . 

(0؟) في النسخ : ( ظنه ) والتصويب من هامش ( م ) . 


وَلَوْ ضرَب مَرِيضاً جَهِلَ مَرَصْهُ ضربا يَقيلُ ألْمَريضٌ. . وَجَبَ الْقِصَاصٌ . وَقِيلَ : 
- 5 مراع مة سم 8 م 6 0 2 وه سوم 
لا . وَيُشترَط لِوجُوب الْقِصّاصٍ فِي الْقَيلٍ : إِسْلاَم أو أمَانّ ؛ فَبْهْدَمُ الْحَربيُ 


ولو عهده حربيآ فقتله ظانآً : أنه لم يسلم وكان مسلماً. . فقيل : كالمرتد » وقيل : 
لا قصاص قطعاً . 

قال : ( ولو ضرب مريضاً جهل مرضه ضرباً يقتل المريض ) أي : فمات منه ( . 
وجب القصاص ) ؛ لوجود القتل بصفة التعدي » وظنٌ الصحة لا يبيح الضرب » كما 
إذا وطىء امرأة ظنها جارية مشتركة بينه وبين غيره. . فالأصح : وجوب الحد ء وكما 
إذا سرق ثوب لا يساوي نصاباً وفي جيبه تمام نصاب . . فإنه يقطع كما سيأتي . 

قال : ( وقيل : لا ) ؛ لأنه ليس بمهلك عنده فلم يتحقق قصد الإهلاك . 

والذي أطلقه المصنف تبعاً ل « المحرر » مقيد بما إذا ضربه غير تأديب » فإن ضربه 
تأديباً ضرباً لا يقتل المريض وهو جاهل بمرضه.. فإنه لا يجب عليه القود ؛ إذ 
لاعدوان كما صرح به في ١‏ الوسيط 6" . 

واحترز بقوله : ( جهل ) عما إذا علم ؛ فيجب القصاص قطعاً » وبقوله : ( يقتل 
المريض ) عما يقتل الصحيح ؛ فيجب أيضاً قطعاً . 

قال : ( ويشترط لوجوب القصاص في القتيل : إسلام) ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « أمرت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا : لا إله إلا الله » فإذا قالوها. . عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها » رواه مسلم [١؟]‏ . 

قال : ( أو أمانٌ ) أي : بعقد ذمة أو عهد ؛ لقوله تعالئ : « فََيِنُا الس 7 
يومِبْوب يِل إلى قوله : «حق يطو ألجزية4 . 


2 


ولقوله تعالئ : «وَإِنْ دمن المشركيرص أاسْتَجَارَكَتَأِرَهُ4 الآية . 


2 


قال ( فيهدر الحربي ) ؛ لقوله تعالئ : «تَآنَدُلوا تف ركِنَ حَبَتُ وَبِدشوهرٌ» . 


)١(‏ في هامش ( ز ) : ( قال في ١‏ الوسيط » : سبق فيما إذا حبس جائعاً ظن جوعه. . لا قتصاص 
في الأظهر , والفرق : أن المرض لا يخفئ في الظاهر » بخلاف الجوع » وفرق الرافعي يأن 
الضرب ليس من جنس المرض فيمكن إحالة الهلاك عليه » حتئ لو ضعف من الجوع فضربه 
ضربا يقل مثله. . وجب القود ) . 


50 


2 


2 وك ل ا 5 0 وه 2 اك 00 
وَألْمُرْتَدٌ » وَمَنْ عَلَيْهِ قصَاصٌ كغْيْره » وَآلرَاني الْمُخْصَنٌ إن قتلهُ ذم . . قِتِنَ » أو 
مسْلِمٌ. . قلا في الأصَمٌ . ل و ا بر 


قال : ( والمرتد ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من بدل دينه فاقتلوه »20 . 

وأورد في « المطلب » علئ حصر أسباب العصمة في الإسلام والأمان ضرب الرق 
على الكتابي بلا خلاف ٠‏ وكذا علئ وثني”" ونحوه على المذهب ٠.‏ وكذا الترهب في 
قول ؛ فالعصمة حاصلة بالجميع . 

قال : ( ومن عليه قصاص كغيره ) . فإذا قتله غير المستحق . . اقتص منه ؛ لقوله 
تعالئ : اومن وُِلٌ مَظَنُومَا فَقَد جمَلْا ِوَيو سُأْطَئا؛ » فخص وليه بقتله » فدل علئ : أن 
غير وليه لا سلطان له عليه » وكذا من عليه قطع في غير القصاص كالسارق ؛ فإن يده 
معصومة على غير المستحق » كذا هو فى « الحاوي الكبير » و« الصغير » . 

والذي في ١‏ الشرح » و الروضة » : أنها ليست بمعصومة بالنسبة إليه أيضا ؛ لأنها 
مستحقة الإزالة . 

كل هلذا فيمن لم يتحتم قتله » فأما من تحتم قتله بقطع الطريق ٠»‏ فإذا قتله غير 
المستحق . . لا قصاص عليه في الأصح » فكان ينبغي للمصنف التحرز عنه . 

ومحل ما ذكره أيضاً : إذا لم يكن للقاتل فيه جزء » فإن كان كما لو قتله أحد 
الابنين. . فلا قصاص على الأصح”" ؛ لأنه مستوف لبعض حقه . 

قال : ( والزاني المحصن إن قتله ذمى. . قتل ) به ؛ لأنه لا سبيل له عليه » ويقتل 
بهالمعَاهك والمسكامن عق الصراي في:9 تضيحيم الندنيه .. 

ونقل ابن الرفعة عن الزبيلي وجهاً : أنه لا يجب القصاص على الذمي ونحوه 
بقتله ؛ لأنه مباح الدم » كما لو قتله مسلم . 

قال : ( أو مسلم. . فلا في الأصح ) ؛ لأنه مباح الدم ٠‏ فأشبه المرتد » هنذا هو 
المنصوص . 


)١(‏ أخرجه البخاري (٠١١١1)ء.‏ وابن حبان ( 551/5 ) » والترمذي ١558(‏ ) » وابن ماجه 


(0196؟1)» وغيرهم ). 
زفق في هامش ( د ) : ( قد ذكر المصنف في ١‏ البيع » ما يدل علئ عدم ملك الوثني ونحوه ) . 
0) في( ت) :( على الأظهر ) . 


11م 


هاه ههه هه هاه هاه هده هده هد ود واه هه ها ها. د فقاو فاع .د.ا . د وا هداعا فاه .د .ادناه عفاأرا م .ا .د مد وه 


والثاني : يجب القصاص ؛ لأن إباحة دمه إنما تثبت في حق الإمام » فإذا قتله أحاد 
الناس. . لم يجز لهم قتله » فأشبه غير ولي الدم إذا قتل القاتل . 

وموضع الخلاف : إذا قتله قبل أمر الإمام بقتله » فإن قتله بعد الأمر بقتله. . فلا 
قصاص قطعاً » كذا نقله في زوائد « الروضة » عن القاضي أبي الطيب في ١‏ تعليقه » . 

ثم الذي أطلقه المصنف من إهدار الزاني المحصن مقتضاه : أنه لا فرق بين أن 
يثبت بالبينة أو الإقرار . 

وقيده الشيخ في « التنبيه » والماوردي بما إذا وجب رجمه بالبينة » فإن وجب 
بالإقرار. . اقتص من قاتله ؛ لأنه غير متحتم ؛ لاحتمال رجوعه » وصححه المصنف 
في « تصحيح التنبيه ؛ » والصواب : العموم''' ؛ فقد نص في «الأم » على : أنه 
لا فرق كما نقله في « المطلب » » قال : وبه صرح البندنيجي . 


نص الشافعي علئ أن من قتل محصناً ثم قال : وجدته يزني بامرأتي أو جاريتي أو 
يلوط بابني. . ففيما بينه وبين الله تعالئ : لا قصاص عليه ولا دية » وفي الظاهر : 
لا يصدق إن أنكر ولي القتيل ذلك » فإن أقام القاتل أربعة عل زناه. . سقط عنه 
القود . 

واستدل البيهقي [50/8) لهلذا بما رواه عن سعيد بن المسيب : ( أن رجلاً وجد مع 
امرأته رجلاً فقتله أو قتلها فأشكل القضاء فيها علئ معاوية » فأرسل إلئ أبي موسئ أن 
يسأل عنها علياً » فسأله » فقال علي : عزمت عليك لتخبرني من سألك عن هلذه ‏ 
فقال : معاوية كتب بها إلى » فقال علي : أنا أبو الحسن ٠‏ إن لم يأت بأربعة شهداء. . 
فليعط برمته ) . 


() في هامش ( ز ) : ( قوله : « والصواب : العموم » هو المعتمد » خلافآ لما في « تصحيح 
التنبيه ؛ ؛ فإنه ضعيف ) . 


في الْعَاتِلٍ 24 ١وَعَفل‏ 1 والمدهلة + أخرية على الشكواف عنؤ لز فال كنك 


21 3 0 0 2 :7 وس راس دن رظر 2 ما 6 وه 
ذم أقل ص وري .. صُدٌَّقَ بِيَمِيِهِ إِنْ أَْكنَ الصّبًا وَعْهَدَ الجنون . وَلَوْ 
َال : أَنَا صَبِييٌّ. . قلا قصّاصَ وَلآ يُحَلَّفْ . وَل قصَّاص عَلَىْ حَرْبِيّ ‏ 1 


قال : ( وفي القاتل : بلوغ وعقل ) » فلا قصاص علئ صبي ومجنون ؛ لرفع القلم 
عنهما . 

هلذا في الجنون المطبق » أما المتقطع. . فهو كالعاقل في وقت إفاقته وكالمطبق 
في وقت جنونه » ومن وجب عليه القصاص ثم جن . . استوفي منه . 

وعن أبي حنيفة : لا يقتص منه في حال الجنون . 

قال : ( والمذهب : وجوبه على السكران ) ؛ لتعديه » وفي المسألة طرق تقررت 
في ( الطلاق ) » وألحق به المتعدي بتناول الأدوية المزيلة للعقل . 

ومحل الخلاف : في غير المعذور بسكره » فمن أكره علئ شرب الخمر أو جهل 
كونها خمراً. . فهو كالمعتوه”"' . 

قال : ( ولو قال : كنت يوم القتل صبياً أو مجنوناً. . صدق بيمينه إن أمكن الصبا 
وعهد الجنون ) ؛ لأن دعواه موافقة للأصل » ولا يخفئ أن هلذا بشرط الإمكان . 

وقيل : المصدق الولي ؛ لأن الأصل السلامة . 

فلو أقام الوارث بينة علئ : أن القاتل كان عاقلاً يومئذ » وأقام القاتل بينة علئ : أنه 
كان مجنوناً. . تعارضتا وسقطتا . 

قال : ( ولو قال : أنا صبى. . فلا قصاص ولا يحلف ) ؛ لأنه لو ثبت صباه. . 
لبطلت يمينه » وقيل : يحلف كغيره » وقيل : يحلف إذا بلغ . 

قال : ( ولا قصاص على حربي ) ؛ يعني : إذا قتل في حال حرابته ثم أسلم أو 
يتات بن نس ادر ل ول لل حل لم ل لب ال 
سَكت» . 

وتواتر من النبي صلى الله عليه وسلم عدم الإقادة ممن أسلم كوحشي قاتل حمزة » 
)١(‏ في هامش ( ص ) : ( أي : إذا قتل شخصاً. . لا قصاص عليه ) . 


ا 


حك على المتصوع والكونة .. ومكاناة + 15 


ولأنه لا يضمن مال المسلم بالغصب فلا تضمن نفسه بالقتل0© . 

وذهب الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني إلئ : أنه يجب على الحربي ضمان المال 
والنفس ؛ تخريجاً على أن الكفار مخاطبون بالفروع . 

وفي « فتاوى القاضي حسين >2 : أن العبادي حكئ عن المزني في ١‏ المنثور » 
التفصيل بين أن تعقد له الذمة فلا يسقط » أو يسلم فيسقط . وبه تجتمع ثلاثة أوجه . 

قال : ( ويجب على المعصوم ) أي : بأمان أو ذمة ؛ لالتزامه الأحكام » وعبارة 
« المحرر» : ويجب على الذمي » فعدل عنها المصنف إلى ( المعصوم ) ؛ 
لعمومها » فإنها تشمل الذمي ومن له هدنة وأمان . قاله في « الدقائق » . 

قال : ( والمرتد) ؛ لالتزامه أحكام الإسلام » وهلذه زيادة زادها على 
« المحرر » ؛ لأجل تعبيره ب( المعصوم ) حتئ لا يرد على المفهوم ؛ فإنه غير معصوم 
ومع ذلك يجب عليه القصاص . 

هلذا إذا لم تكن له شوكة وقوة » فإن ارتدت طائفة لهم قوة وأتلفوا مالا أو نفساً في 
القتال ثم تابوا وأسلموا. . ففي ضمانهم القولان في البغاة . 

وظاهر عبارة « الشرح الصغير » : ترجيح المنع ؟؛ فإنه اقتصر عليه خاصة » وهو 
الذي نص عليه في « الأم » في ( سير الواقدي ) فقال : وإن كان ارتد عن الإسلام 
فأحدث بعد الردة حدثاً ثم جاء مؤمناً. . سقط عنه جميع ما أحدثه في الردة والامتناع ؛ 
فقد ارتد طليحة عن الإسلام وثنياً ٠‏ وقتلَ ثابتَ بن أقرم وعكاشة بن محصن ٠١‏ ثم 
أسلم » فلم يقد بواحد منهما ولم تؤخذ منه دية بواحد . هنذا لفظه » والقصة في ذلك 
ذكرها ابن عبد البر وغيره . 

قال : ( ومكافأة ) وهي : المساواة » فيشترط لوجوب القصاص في القتيل : أن 
يساوي القاتل . 


)٠١(‏ في هامش ( ص ) : ( وهل عدم الوجوب عليه مختص بالمسلم أم هو عام فيه وفي حق 
الحربي؟ كلام العراقي يقتضي الثاني » وتعليله يقتضي الأول ) . 
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قلا يُقتَلُ مُسْلِمْ بذمَيّ ١‏ وبُقتل َل ذم به بوء وَبِذِميٌ وَإِنِ أخْمَلَفَتْ مِلْنُهُمَا ‏ 00 ش*ظ2ظ 


قال : ( فلا يقتل مسلم بذمي ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « ألا لا يقتل مسلم 
بكافر » رواه البخاري [1١1]عن‏ أبي جحيفة عن علي مرفوعاً . 

قال ابن المنذر : وهو ثابت لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر يعارضه » 
ولأنه لا يقتل بالمستأمن بلا خلاف فكذلك لا يقتل بالذمي . 

ووقع في « المطلب » و« الكفاية ») عن « حلية الشاشي » حكاية قول عن 
« الإملاء » : أن المسلم يقتل بالمستأمن وتبعه الشيخ مجد الدين وغيره » وكله وهم 
وَسيبه © أن ابن الرفعة قلد فيه ضباتحى :7 الدخائر 276 + وإثما هوافن:7 الحلية » منسوت 
ل ١‏ إملاء أبي يوسف » صاحب أبي حنيفة . 1 

ولو عبر المصنف بالكافر. . كان أعم ؛ لشموله من لم تبلغه الدعوة » فإن المسلم 
لا يقتل به على الأصح ٠»‏ ولموافقته لفظ الحديث . للكن كأنه إنما ذكره لينبه على 
خلاف أبي حنيفة » واقتضئ كلامه : أنه لا يقتل بالذمي ولو كان القاتل زانياً محصناً , 


العبدين . 


ولو قتل عبد كافر عبداً كافراً لمسلم. . فعن القاضي حسين : فيه احتمالان » رجح 
المصنف منهما : ثبوت القصاص . 

قال في « المهمات ») : والمسألة لا يتصور مجىء احتمالين فيها » بل يجب 
القصاص جزماً ؛ فإن العبدين متكافئان » وكون سيد المقتول مسلماً لا ينقصه عن 
القاتل إن لم يزده شرفاً . 

قال : ( ويقتل ذمي به ) أي : بالمسلم ( وبذمي وإن اختلفت ملتهما ) ؛ لأن الكفر 
كله كالملة الواحدة ٠‏ فيقتل اليهودي بالنصراني وبالمجوسي وبالعكس ٠‏ ويقتل الذمي 
أيضاً بالمعاهد والمستأمن . 


. ) في هامش ( ز ) : ( القاضي مجلي‎ )١( 


/اه؟ 


9 صف ا 00 22 ع “و لس 27 امه و 
لو أَسْلم الْقَاتِلُ. . لَمْ يَسْقط الْقصَّاصٌ . وَلَوْجَرَحَ ذم ذمُيا فَأسْلَم آلْجَارحُ ثم 
مَاتَ ألْمَجْرُوحٌ . . فكذا في الأصَحٌ . ب ا وم مر 


والضابط : أن الذمي يقتل بكل كافر معصوم الدم ٠»‏ ويقتل المستأمن بمثله 
وبالذمي . 

قال : ( فلو أسلم القاتل. . لم يسقط القصاص ) ؛ لأنهما كانا متكافئين حالة 
الجناية والاعتبار في العقوبات بها لا بما يطرأ » وكذلك إذا زنى العبد أو قذف ثم 
عتق . . يقام عليه حد العبيد . 

قال في « الأم » : وليس هلذا قتل مسلم بكافر » بل قتل كافر بكافر » إلا أن الموت 
تأخر عن حال القتل » ومنهم من حمل عليه حديث : أنه عليه الصلاة والسلام قتل 
مسلماً بكافر وقال : « أنا أكرم من وفئ بذمته » رواه أبو داوود في « مراسيله » 2001 
هللا هئ المشهون .. 

وحكى القاضي مجلي في ١‏ الذخائر » عن إليكا الهَرّاسي في ١‏ تعليقه » وجهاً : أنه 
ارتل ينض لاحم رودم ] لتقا م بدرراع ةا طاو عدون و راض ا 
المعالي إمام الحرمين كان يذهب إليه ويعول عليه”" . 

ووقع في ١‏ الكفاية » حكايته عنه فيما إذا كان المستحق ذمياً » وليس كذلك . 

وأفاد بقوله : ( لم يسقط القصاص ) : أن الكفارة لا تسقط . وهو الأصح ؛ لأنها 
حق الله تعالئ ٠‏ فهي كالديون اللازمة . 

قال : ( ولو جرح ذمي ذمياً فأسلم الجارح ثم مات المجروح. . فكذا في الأصح ) 
لا يسقط القصاص ؛ للتكافىء حالة الجرح . 

والثاني : يسقط ؛ نظراً لحالة الزهوق . 

وهلذا الخلاف في قصاص النفس . أما إذا كانت الجراحة بحيث يجب فيها 
القصاص ٠‏ كما لو قطع ذمي يد ذمي وأسلم القاطع ثم سرى القطع. . فالقصاص 
واجب في الطرف لا محالة . 


)١(‏ في هامش ( د ) : ( أي : الوجه جار سواء أسلم الوارث الذمي أو لم يسلم ؛ نظراً إلئ إسلام 
القاتل وقت استيفاء القصاص ) . 


اا 


0-4 
0-4 


وَفى الصُورتَيْنَ إِنَّمَا يَقْمَصنُ آلإِمَامُ بطَلَب أَلْوَارثِ . وَالأظهَرُ : قثْل مُرْتدٌ بذمَي 


وغكين السالة : لو جرح مسلم مسلماً ثم ارتد المجروح ومات.. لم يجب 
القصاص . 

قال : ( وفي الصورتين ) أي : إذا أسلم القاتل بعد القتل أو بعد الجرح ( إنما 
يقتص الإمام بطلب الوارث ) فلا يفوضه إليه ؛ لأن الكافر لا يسلط على قتل المسلم » 
اللهم إلا أن يكون أسلم فيفوضه إليه ؟ لزوال المانع . 

هنذا إذا كان له وارث » فإن لم يكن. . فللإمام أن يقتص . 

وعلم من عبارته : أنه لا يقتص إذا لم يطلب الوارث » وقد نص الشافعي على : 
أنه إذا لم يطلبه. . ليس للسلطان أن يقيده » ولذلك عد ابن خيران في « اللطيف » من 
شروط القود مطالبة المستحق . 

قال : ( والأظهر : قتل مرتد بذمي ) » سواء عاد إلى الإسلام أم لا ؛ لاستوائهما 
في الكفر فكانا كالذميين » ولأن المرتد أسوء حالاً من الذمي ؛ لأنه مهدر الدم 
ولا تحل ذبيحته ولا مناكحته ولا يقر بجزية . 

وعلم من هنذا : أنه يقتل بالمعاهد والمستأمن . 

والثاني : لا يقتل به » وهو اختيار ابن سريج ؟ لبقاء علقة الإسلام » بدليل قضاء 
الصوم والصلاة » وحرمة الاسترقاق » وعدم تمكين الذمي من نكاح المرتدة . 

قال : ( وبمرتد ) أي : الأظهر قتل مرتد بمرتد ؛ لتساويهما » كما لو قتل الذمي 
ذمياً . 

والثاني : لا ؛ لأن المقتول مباح الدم » والخلاف في هلذه : في « الشرح » 
و« الروضة » : وجهان » وفي « المحرر » و« المنهاج ») ل 


)١(‏ في هامش ( ص ) : ( الحق : أنهما قولان منصوصان في « الأم » » فالصواب : ما اقتضاه نظم 
الكتاب » قال الرافعي : وأجري الخلاف فيما لو قتل الزاني المحصن مثله » أو قتل المرتد زانياً 
محصنا ؛ ولا خلاف : أنه لا قصاص عل زان محصن قتل ذميّآ أو مرتداً وإن كان مقتولاً ؛ 
لاختصاصه بفضيلة الإسلام ) 


ميكل 


2 و.ة 3 كشع و 8ه مك 
َه 6 م 0 
لا ذمَيٌ بمرت . ولا يُقتل حر بِمَنْ فيهو رق » 16ج :4 ااال ولتي الها اميق حال نف بود وف ده لل جه عا ره 


قال : ( لاذمي بمرتد ) ؛ لأنه مهدر كالحربي ٌ 

والثاني : يقتل الذمي بقتله ؛ لأنه يقتله عناداً لا تديناً » فأشبه ما لو قتل مسلماً . 

فإن قلنا : يجب. . استوفاه الحاكم على المذهب . 

وقيل : قريبه المسلم الذي كان يرثه لولا الردة » فإذا عفا علئ مال أو كان خطأ. . 
فلا دية في الأصح ؛ لأنه لا قيمة لدمه » وإنما أوجبنا القتصاص ؛ لأن الذمي يقتله عناداً 
لا تدينآ- فإنه يعتقده محقون الدم ؛ بخلاف المسلم ‏ فقتلناه به زجراً أو سياسة . 

وإذا أوجبنا الدية بقتل المرتد. . فهل هي دية مسلم لبقاء علقة الإسلام » أو أقلٌ 
الديات وهي دية المجوسي؟ وجهان : أصحهما الغا : 

قال : ( ولا يقئل حر بمن فيه رق ) وإن قل » وسواء المكاتب والمدبر 
والمستولدة ؛ لقوله تعالئ : « لديل لبد لم204 . 

وروى الدارقطني [0/8:] عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا 
يقتل حر بعبد © . 

ولأن حرمة النفس أعظم من الأطراف » وبالاتفاق لا يقطع طرف حر بطرف عبد » 
فأولئ أن لا يقتل به » وإنما اقتصر المصنف علئ حكم المبعض ؛ ليؤخذ حكم قاتل 
الرقيق من باب أولى . 

وقال النخعي وأبو حنيفة وداوود : يقتل السيد بعبده ؛ لما روئ أحمد 6٠0/51‏ 
وأسحاب الندن الأزيمة١"‏ عن الحس عن سسمرة. + آنا التي علق ااهل وبي قال 
« من قتل عبده. . قتلناه » ومن جدع أنفه. . جدعناه » ومن خصاه. . خصيناه » . 

والجواب : أنه منقطع . 


وقال البيهقي في « خلافياته » : إنه منسوخ . 


. ) في هامش ( م ) : ( بلغ مقابلة بأصله . كتبه مؤلفه‎ )١( 
والنسائي (8/١)ء وابن ماجه‎ ,2)١541١5( )ء. والترمذي‎ 505٠5 ( (؟) أخرجه أبو داوود‎ 
(*55؟).‎ 


ان 


هله فاه ها فد ها هه قاقد فاو ود فاه واو وه وها ود قاع هدقاعة واو واو ٠.‏ ودود واو واف .د .اعد و .ةا مام وه و م6 6 ه 


وقال ابن المنذر : ليس بثابت وإن صح » فهو محمول علئ ما إذا أعتقه ثم قتله ؛ 
لئلا يتوهم أن تقدم الملك يمنع من ذلك . 

وروى الدارقطنى ]١148/[‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ( أن رجلاً قتل 
عبذه متعمداً ' ل النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه سنة » ومحا سهمه من 
المسلمين ٠‏ ولم يقده به » وأمره أن يعتق رقبة ) . 

وقال ابن كج : لو حكم حاكم بقتل حر بعبد. . لم ينقض حكمه » ولو حكم بقتل 
مسلم بذمي. . نقض .» والأصح في المسألتين : عدم النقض . 

وحكى الروياني : أن بعض فقهاء خراسان سئل في مجلس أميرها عن قتل الحر 
بالعبد » فقال : أَقدّم حكاية » ثم قال : كنت أيام تفقهي ببغداد نائماً ذات ليلة على 
شاطىء دجلة » فسمعت ملاحاً يترنم ويقول آمن الطويل] : 
خذوا بدمي هلذا الغزالَ فإِنَّهٌُ رماني بسهمّي مقلتيهِ علئ عمد 
ولإانتتسوة بحي أتحااعبحدة ولعو ار خي] قط اقم الي 

فقال الأمير : حسبك ؛ فقد أغنيت عن الدليل » قال الثعالبي : وكان أبو الحسن 
الماسرجسي ينشد في تدريسه هلذين البيتين . ١‏ 


فرع : 

قتل المسلم الحر شخصاً لا يعلم أنه مسلم أو كافر » أو لا يعلم أنه حر أو عبد. . 
فلا قصاص ؛ للشبهة . كذا نقله الشيخان عن صاحب « البحر » وأقراه . 

قال الشيخ شرف الدين البارزي : وهلذه المسألة مثل مسألة اللقيط سواء ء 
والأصح فيها : الوجوب . ولا يظهر بين المسألتين فرق . 

وقال القمولي : الظاهر : أن مراده ما إذا لم يكن له ولي أدعى الكفاءة » أما إذا كان 
له ولي. . فهي مسألة اللقيط » وهي التي صحح فيها الشيخان : وجوب القصاص بقتله 


(1) في هامش ( د ) : ( نسخة وفي مذهبي لا يقتل الحر بالعبد ) . 


كيان 


لماه 0 ع لو 0000 15 دَلْد ره # وى ال 5 غ2 م ىه تم 2 2 
ويقتل فن ومدبر ومكاتبٌ وَأَمٌ وَلِدِ بعضهم ببَعض . وَلوْ قتل عبد عدا ثم عتق 
ل م لس م الى نه مه أ - 

القاتل أؤ عَتَقَّ بَيْنَ ألجرْح وَأَلْمَوْتِ . . فكَحُدُوث إِسْلام 0000000 


قبل البلوغ » وعللاه بأن الدار دار حرية وإسلام » وبهنذا يجتمع الكلامان ولا تناقض . 

قال : ( ويقتل قِنٌّ ومُدبّر ومكاتب وأم ولد بعضهم ببعض ) ؛ للتساوي في الملك » 
ولا نظر إلى ما انعقد لهم من سبب الحرية . 

وإنما ذكر المكاتب وأم الولد ؛ ليفهم أن توقع الحرية واستحقاقها في المستقبل 
لا يمنع القصاص ٠‏ وإنما المؤثر الحرية الناجزة عند القتل . 

وذكر المدير ؟ ليعلم تساوي سبب انعقاد العتق اللازم وغيره 3 للكن يستثنئ من 
إطلاقه : المكاتب ؛ فلا يقتل بعبده على المذهب وإن كان رقيقاً مثله ؛ لأنه سيده”' . 

قال فى « الروضة » : وإذا أوجبنا. . استوفاه سيده ؛ لأنهما عبدان له . 

قال : ( ولو قتل عبد عبداً ثم عتق القاتل أو عتق بين الجرح والموت. . فكحدوث 
إسلام ) أي : بعد القتل أو بينه وبين الجرح ١‏ فالقصاص في الأولئ”" , وكذا في 
الثانية في الأصح . 

فلو عتق بعد إرسال السهم وقبل الإصابة. . فلا قصاص في الأولئ » وكذا في 
إسلام الذمي عقب إرسال السهه”” . 


)١(‏ في هامش ( د ) : ( ويلغز بهلذه المسألة فى صورة ما إذا كان عبد المكاتب أب فيقال : عبدان 
لبقتل اجدعها ب لذخر وارن لابقل أيه + وعيد لا يقل وسيل : 
(1) في النسخ غير ( د ) : ( فلا قصاص في الأولى ) » ولعل الصواب ما أثيت ؛ فقد سبق قول 
المتن : ( فلو أسلم القاتل. . لم يسقط القصاص ) , فكذلك الحكم هنا . 
وفي هامش ( م ) : ( صوابه : فالقصاص ثابت في الأول » وكذا في الثانية » وهنذا الذي 
يتعين » لا ما ذكره من نفي القصاص » والظاهر أنه تصحيف من الناسخ . ذكره يوسف 
الكردي ) . 
وفي هامش ( و) : ( قوله : « فلا قصاص » سبق قلم » وكأنه أراد أن يكتب : فالقصاص 
واجب . وهلذا أمر واضح » وقد أصلح بعض النسخ من غير تبيين ما وقع في الأصل . كتبه 
عبد الرحملن بن القلقشندي ) . 
(*») في هامش ( ص ) (١:‏ أي : وقبل الإصابة ) . 


فس 


م 


باس هااماة 1 ا 1 ٠‏ ا 
ومن بَْضّةُ حر لو قَلَ بثلة. . لآ قصَاصٌ ٠‏ وَقِيلَ : إن لم د خريَةُ الَْائل. . 
وَجَبَ . وَلا قصّاص بِيْنَ عَبْدِ مُسْلِم وَحر ذمٌيٌ ٠‏ وَل بِقَيْلٍ وَلَدٍ فك ما الي وال و لوي 3 


قال : ( ومن بعضه حر لو قتل مثله. . لا قصاص ) ؛ لأنه لا يقتل ببعضه الحر 
البعض الحر وبالرقيق الرقيق » بل قتل جميعه بجميعه » فلو قتلناه به. . أدى إلئ قتل 
جزء من الحر بجزء من الرقيق » وإذا تعذر القصاص في البعض . . تعذر في الجميع . 

ونظيره : لو باع شقصاً وسيفا قيمة كل واحد عشرة بعبد وثوب قيمة كل واحد 
عشرة. . فإنا لا نجعل الشقص فى مقابلة العبد أو الثوب ٠»‏ بل المقابل له النصف من 
هكد والاعرف ون ذاك + ْ 

قال : ( وقيل : إن لم تزد حرية القاتل. . وجب ) ؛ لأن القصاص يقع بين 
الجملتين من غير تفصيل وهما متساويان » وأصل الخلاف قولا الحصر والإشاعة . 

وفي قوله : ( إن لم تزد ) تنبيه علئ أن موضع الخلاف : إذا تساويا أو كانت الحرية 
في المقتول أكثر ٠‏ فأما إذا كانت في القاتل أكثر.. فلا قصاص قطعاً ؛ لانتفاء 
المساواة . 

قال : ( ولا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمي ) ؛ لأن المسلم لا يقتل بالذمي والحر 
لا يقتل بالعبد » ولأنا لو قتلناه به. . لقتلنا الكامل بالناقص ٠‏ والفضائل لا تتقابل وإن 
كان في كفاءة النكاح قد قيل : إن النقيصة تجبر النقيصة ٠‏ فقال الإمام : لا يأتي ذلك 
هنا » للكن لو قتل ذمي عبداً ثم نقض العهد واسترق. . لا يجوز قتله وإن صار كفءاً ؛ 
لأن الاعتبار بوقت الجناية ولم يكن مكافئاً له . 

قال : ( ولا بقتل ولد ) سواء ساواه الولد في الحرية والدين أم لا ؛ لما روى 
الترمذي [154] عن سراقة بن مالك قال : ( حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقيد 
الأب من ابنه » ولا يقيد الابن من أبيه ) . 

وروئ أحمد [11/1] والطبراني : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لا يقتل 
الوالد بالولد » . 

وروى الحاكم 514/41 والبيهقي [8/4:] عن عمر أنه قال : سمعت النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول : « لا يقاد الرجل من ابنه » . 


ارذدنا 


ولأن الوالد سبب في وجوده » فلا يحسن أن يكون الولد سبباً في إعدامه . 

ونقل الشافعي في « الأم » و« المختصر » فيه الإجماع ٠‏ وأراد به في الجملة ؛ لأن 
مالكاً يخالف فيما إذا ذبحه كالشاة . 

وأطلق ابن المنذر عن مالك : أنه لا يقتل به » واختاره . 

وقيل : أراد به إجماع الصحابة ؛ فإن عمر حكم به بحضرتهم ولم يخالفه منهم 
أحد . 

ولرعاية حرمته . . انتفئ عنه الحد بقذفه . 

وكره للجلاد أن يقتل أباه حداً أو قصاصاً . وللغازي أن يقتل أباه الكافر؟ » 
وبقولنا قال أبو حنيفة وأحمد . 

وحكى الإمام خلافاً في أن القصاص هل وجب على الأب ثم سقط » أو لم يجب 
أصلاً؟ ثم قال : وهنذا من حشو الكلام ؛ فالمانع من الاستيفاء مانع من الوجوب » 
وأسقط من « الروضة » هلذا الخلاف . 

ولو حكم حاكم بقتله بالولد. . نقض حكمه . قال الرافعي : وليكن هلذا في 
المواضع التي يساعد عليه مالك . 

قال : ( وإن سفل ) فلا تقتل الأجداد والجدات بالأحفاد ؛ لأنه حكم يتعلق 
بالولادة فاستوئ فيه من ذكرنا كالنفقة » وخرج صاحب ١‏ التلخيص » فيه قولا » وهو 
كالخلاف في رجوع الوالد في هبة الولد » وفي أنه هل له ولاية إجبار بنت ابنه في 
النكاح؟ 

قال : ( ولاله ) أي : كما لا يقتل بالولد لا يقتل له » فلو قتل الوالد معتق ولده. . 
لم يكن للولد أن يقتص منه ؛ لأنه إذا لم يقتص منه بجنايته على الولد. . كان أولئ أن 
لا يستوفيه الولد . 


نف في هامش ( ص ) : ( ويكره له ذلك إلا بسمعه يسب الله تعال أو رسوله صلى الله عليه 
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ون 
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فنص » وَإِلاً. . قلا ا ا وا ا ا 


وفي بعض نسخ « المنهاج  »‏ وهو ساقط من أصل المصنف - : ولا يقتل بمن يرثه 
الولد ؟ بأن قتل زوجة ابنه أو زوجته وله منها ولد » وكذا إذا قتل عبد ابنه أو ولد 
ولده » وهو إيضاح لما تقدم . 

ولا فرق في سقوط القصاص بين أن يثبت للولد جميع القصاص أو جزء منه . 

وهلذا فيما إذا وجب القصاص للولد ابتداء » ويلتحق به ما إذا وجب لغيره ابتداء » 
ثم انتقل بالإرث كله أو بعضه إلئ ولد القاتل » وصرح بهلذه في « التنبيه » فقال : وإذا 
وجب القصاص علئ رجل فورث القصاص ولده. . لم يستوف » للكن يرد عليه الولد 
المنفي باللعان ؛ فليس هو ولده . ومع ذلك لا يجب القصاص بقتله على الأصح كما 
نقله الشيخان عن المتولي في ( باب موانع النكاح ) ؛ لبقاء شبهة النسب » فإنه لو 
استلحقه. . لحقه . 

قال : ( ويقتل بوالديه(" ) بالإجماع » سواء في ذلك الآباء والأجداد ؛ لحديث 
سراقة المتقدم » وأفهم كلامه : أن المحارم يقتص لبعضهم من بعض » وقد صرح به 
في « المحرر » » وأسقطه المصنف ؛ لأنه مفهوم مما ذكره . 

وأفهم : أن المكاتب يقتل إذا قتل أباه وإن كان ملكه » وهو أقوى الوجهين في 
« الشرح الصغير » » والأصح في «أصل الروضة » : المنع » وهو المعتمد ؛ لأنه 
مملوكه والسيد لا يقتل بعبده . 

قال : ( ولو تداعيا مجهولاً فقتله أحدهما : فإن ألحقه القائف بالآخر. . اقتص » 
وإلا. . فلا ) ؛ لأنا تبينا أنه غير أبيه في الأولئ دون الثانية » فلو ألحقه بثالث. . اقتص 
من القاتل » وهو وارد عل مفهوم عبارة المصنف لا على « المحرر »""' ؛ فإنه قال : 
)000( في هامش ( ت ) : ( أي : بكسر الدال ؛ ليدخل فيه الأجداد والجدات » كذا قاله الشيخ جلال 

الدين المحلي رحمه الله ) . 


فق في هامش ( ص ) : ( هلذا على قراءة لفظ ١‏ المنهاج » ١‏ أُقْتُصّ » بضمٌ الهمزة » وأما علئ 
قراءته بكسرها. . فهو ما فى « المحرر » بعينه . 


0 
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فإن ألحقه القائف بعد ذلك بالقاتل. . فلا قصاص ٠‏ وإن ألحقه بالآخر. . اقتص . 

أما قبل الإلحاق. . فلا قصاص ؛ لأن أحدهما أبوه . وإن اشتركا فى قتله. . فلا 
قصاص على الذي ألحق به » ويقتص من الآخر ؛ لأنه شريك الأب .7 

وفي وجه : لا يقتص من الآخر ؛ لأن إلحاق القائف مبني على الأمارات 
والأشباه » وهو ضعيف لا يناط به القصاص الذي يسقط بالشبهات . 

فلو رجع المُقرَانَ بنسب اللقيط عن دعواهما ثم قتلاه أو أحدهما.. لم يجب 
القصاص ؛ لأنه صار بدعواهما ابن أحدهما » فلا يسقط حقه برجوعهما » فالشبهة 


قائمة . 

وإن رجع أحدهما وأصر الآخر. . فهو ابن الآخر » فيقتص من الراجع إن اشتركا 
فى قتله أو انفرد هو بقتله . 

هلذا إذا لحق المولود أحدهما بالدعوئ . فإن لحقه بالفراش ؛ بأن نكحت معتدة 
وأتت بولد يمكن كونه من الأول أو من الثاني » أو فرض وطء شبهة من اثنين. . فإنما 
يتعين أحدهما بإلحاق القائف أو بانتساب المولود بعد بلوغه » فلو نفاه أحدهما. . فهل 
يتعين للثاني أم يبقى الإبهام حتئ يعرض على القائف أو ينتسب؟ قولان : أظهرهما : 
الثاني 

فإن ألحقه القائف بأحدهما وكانا قد قتلاه. . اقتص من الآخر إن انفرد بقتله أو 
شارك فيه » وإن ألحقه بأحدهما أو انتسب بعد البلوغ فقتله الذي لحقه. . لم يقتص 
منه » فإن أقام الآخر بينة بنسبه . . لحقه واقتص من الأول . 


نعم ؛ لفظ « المنهاج » قد يفهم : أنه لو رجع القائل عن دعواه أن الآخر لا يقتص منه » 
والمنقول عن العراقيين وغيرهم » وبه جزم ابن القطان والماوردي : أنه يقتصنٌ الآخر من الراجع 
إذا استمر علئ دعواه » قال ابن الرفعة ونا» الفورائي علي أن سواسو بعر عر ا 
المنازع كما هو قول للشافعي » أما إذا قلنا > لا يلحق بالاخر بمجرد الأنكار. . فلا يجب 
القصاص . اه كذا قاله في « الإبانة » » وقال في ١‏ العمد» : المنصوص : أنه يقتل به » 
وخرج قول : إنه لا يقتل ؛ بناء على القولين في لحوقه بنفس الإنكار ) . 


ادن 


الما ل ا ا ا 
إِنْ أقتصّ بها » أَوْ مُبَادراً. . فَلِرَارثِ الْمُقَتَصٌ منه قل آلْمُمَصٌ إن لم نو دَث قاتلاً 
0 َكَذَا إِنْ كل مي وَلاَ رَوْجِية ٠‏ وَإلاً. . فَعَلَى ألنَانِي فقَط . 20 


قال : ( ولو قتل أحد الأخوين الأب والآخر الأم معاً. . فلكل قصاص ) أي : على 
الآخر ؛ لأنه قتلّ مورّئّه » هلذا يقتص بأبيه » وهلذا بأمه » ولا يرث كل قاتل من قتيله 

فلو عفا أحدهما عن الآخر. . كان للمعفو عنه قتل العافي » والاعتبار في المعية 
والتعاقب بزهوق الروح لا بالجرح » وتعبير المصنف ب( القتل ) يشير إليه . 

قال : ( ويقدم بقرعة ) ؛ إذ لا ترجيح لأحدهما على الآخر ١‏ والقرعة تقطع 
منازعتهما في ذلك . 

قال : ( فإن اقتص بها . أو مبادراً. . فلوارث المقتص منه قتل المقتص إن لم 
نورث قاتلاً بحق ) إذا اقتص من خرجت قرعته أو بادر بلا قرعة . 

فإن قلنا : القاتل بحق لا يحرم الميراث ولم يكن المقتص محجوباً. . سقط 
القصاص عنه ؛ لأنه ورث القصاص المستحق على نفسه أو بعضه 

وإن قلنا : يحرم وهو المذهب - أو كان هناك من يحجبه. . فلوارث المقتص منه 
أن يقتص من المبادر ؛ لثبوته عليه . 

قال : ( وكذا إن قتلا مرتباً ولا زوجية ) أي : بين الأبوين » فلكل منهما أن يقتص 
من الآخر » وهل يقدم بالقرعة أو يبدأ بالقاتل الأول؟ فيه وجهان : أرجحهما في زوائد 
الا ل ل 

: ( وإلا. . فعلى الثاني فقط ) أي : إذا كانت الزوجية باقية بين الأب والأم. . 

الجا وا ا ب ور ا ل 
الأب.. لم يرث من الأب ؛ لكونه قاتلاً » وكان حق القصاص للابن الآخر وللام 
بالزوجية » فإذا قتل الاخر الأم. . كان الأول هو الذي يرثها » فينتقل إليه القصاص 
المستحق عليه ويسقط . 

ولو تقدم قتل الأم وتأخر قتل الأب. . سقط القصاص عن قاتل الأم وثبت علئ قاتل 


ينض 


سا على 


وَيُقَمَلَ جَمْع بوَاحلٍ 3 اذ[ 1 0 


الأب » فإذا اقتص القاتل الأول من الثاني وقلنا : القاتل بحق يُحرّم الميرات » أو كان 
المقتص محجوباً. . فلورثة المقتص منه نصيبه من دية القتيل الأول » ويطالبون القاتل 
الأول . 

قال : ( ويقتل جمع بواحد )''' سواء تساووا في عدد الجراحة أم تفاوتوا(" ؛ لما 
روى مالك ]401١/1[‏ والشافعي ٠ ٠ /١[‏ والبخاري”" والبيهقي [0/8. ؟ : أن عمر قتل نفراً 
خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة » وقال : ( لو تمالاً عليه أهل صنعاء. ٠‏ لقتلتهم 
جميعاً ) ولم ينكر عليه » فصار إجماعاً . 

و( الغيلة ) : أن يخدع ويقتل في موضع لا يراه فيه أحد”؟) 

وقتل علي رضي الله عنه ثلاثة بواحد . وقتل المغيرة سبعة بواحد . وقال ابن 
عباس : ( إذا قتل جماعة واحداً.. قتلوا به ولو كانوا مئة )”2 » ولم ينكر عليهم 
أحد . فكان إجماعاً . 

ولأن القصاص عقوبة تجب للواحد على الواحد . فتجب للواحد على الجماعة 
كحد القذف . 

وأيضاً : القصاص شرع لحقن الدماء » فلو لم يجب عند الاشتراك . . لكان كل من 
ا ا كر ا او ل ا 
ما لا يقدر عليه وحده . ويحصل غرضه . ويأمن القصاص . 

ونقل الماسرجسي والقفال قولاً عن القديم : أن للولي أن يقتل واحداً منهم 
باختياره ٠‏ ويأخذ حصة الآخرين من الدية » ولا يقتل الجميع ٠‏ ويكفي في الزجر : 


)١(‏ في هامش ( ز ) : ( كأن ألقوه من عالٍ أو في بحر » أو جرحوه جراحات مجتمعة أو متفرقة وإن 
تفاوتت فحشاً أو عدداً ) . 

(5):. في هامش ( ز ) : ( وسواء كان القتل بمثقلٍ أم بمحدّد أم بغيرهما ) . 

(9) تعليقاً في الديات » باب :إذا اصاب قوم من ريخل + ٠‏ هل يعاقب أو يقتصّ منهم كلّهم؟ . 

() في هامش (ز) : ( قال الزركشي : معنى غيلة : حيلة » وحدها شيخنا بما حده به 
الدميري ) . 

)2 أخرجه عبد الرزاق في « المصنف »( 18087 ) . 


ان 
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كون كل واحد منهم على وَجَلٍ من القتل , ويروئ هلذا عن مالك . وهو مذهب 
الزهري وابن سيرين”'" . 

وقال ربيعة وداوود : لا سبيل إلئ قتلهم به » بل تؤخذ منهم الديات بالسوية ٠‏ 
وعلى المشهور : إن آل الأمر إلى الدية. . أخذت دية واحدة”" . 

قال : ( وللولي العفو عن بعضهم علئ حصته من الدية باعتبار الرؤوس ) توزيعاً 
عليهم”” » سواء كانت جراحة بعضهم أفحش وأكثر عدداً أم لا ؛ لأن تأثير الجنايات 
لا ينضبط » وقد تزيد نكاية الجرح الواحد علئ جراحات”'' كثيرة . 

وللاقتصاص منهم شروط : 

أن يصدر من كل منهم ما لو انفرد لقتل . 

وأن يكافئه كل منهم بحيث لو انفرد بقتله لقتل به » وهو معلوم مما سبق . 

قال : ( ولا يقتل شريك مخطىء ) . لما قرر : أن الجماعة تقتل بواحد. . عقبها 
بما ينفي القتل عن الجميع » فلا قصاص على المتعمد الذي شارك مخطئاً ؛ لأن الموت 


)١(‏ في هامش (ز) : ( واختاره ابن المنذر » وقال : ثبت ذلك عن ابن الزبير » وإذا اختلفت 
الصحابة . . فلا إجماع . وقال ابن النقيب فيه وفيما بعده : إنهما شاذان ) . 

(1) في هامش ( ز) : ( بأن عفا عن كلهم ٠‏ وهو مفهوم من طريق أولئ . وعلى المشهور. . فهل 
قتل كل واحد منهم ؛ لاستحقاق روحه بجملتها » أو لأنه استحق منها شيء » وهو العشر مثلاً 
إذا كان القاتل عشرة » وتسعة أعشاره تستوفئ تبعاً ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به. . فهو 
واجب؟ وجهان : والمشهور : الأول . 

والثاني : قال الحليمي : وهو يتأيد بالأصح فيما لو بادر أحد مستحقي القصاص فقتل 
الجاني من غير إذن الحاكم » وأشار الإمام إلى أن الخلاف لفظي وليس كذلك ٠‏ بل من فوائده 
موضحة الجماعة » وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى ) اه ١‏ محلي »© . 

(9) في هامش ( ز ) : ( لا باعتبار عدد الجراحات ؛ فعلى الواحد من العشرة عشرٌ ) . 

(4) في هامش ( ز) : ( تنبيه : أطلق اعتبار الرؤوس » فشمل الجراحات والضربات » للكن 
الصحيح في الضربات : أن التوزيع علئ عددها لا عدد الرؤوس » والعرف : أنها تلاقي 
الظاهر » ولا يعظم فيها التفاوت » بخلاف الجراحات ) . 


ادن 


وَشْبْهِ ألْعَمْدٍ » وَيُقتل شريك الأب . وَعَبْدٌ شارَكٌ حرا في عَبْدٍ » وَدْمَّنَ شا 07 


حصل بفعلين لا يجب بأحدهما القصاص. فغلب المسقط. كما إذا قتل المبعض رقيقاً 

وقال مالك وأحمد والمزني في ١‏ العقارب )”2 : يقتص من شريك المخطىء”" ‏ 
وقيل : إنه قول للشافعي . 

للكن يستثن”'"' من إطلاقه : ما لو قطع طرف رجل عمداً » ثم قطع آخر طرفه 
الثاني خطأ . ثم سرئ إلئ نفسه ومات . . فعليه القتصاص . وعلى المذهب علئ عاقلة 
المخطىء نصف دية الخطأ » وفى مال المتعمد دية العمد إن كانت جراحته لا توجب 
قصاضاء أوآل الآمن إلى الدية » وعليه قصاص الطرف إن كان قطع طرف . 

قال : ( وشبهِ العمد”'؟ ) ؛ لأنه كالخطأ وهلذه من زياداته على « المحرر » وهو 
غير محتاج إليه للعلم بأن حكمهما واحد . 

قال : ( ويقتل شريك الأب ) . خلافا لأبى حنيفة ؛ لأن فعل الأب عمد محض » 
رت الحدل "ليلاي رقي عزن الا شان العلدعيا ديه لد دنا الوكلا عي ا 
الشريكين في القتل وخالف شريك المخطىء ؛ فإن الخطأ شبهة في فعله » والفعلان 
مضافان إلئْ محل واحد فكان لفعل المخطىء أثر فى الدرء وهنا لا شبهة فى الفعل وإنما 
عي قن :الذات وذاف الحناهها غير داك لخن وبقولنا كال سالك وااحمد + 

وقال أبو حنيفة””" : لا قصاص علئ شريك الأب » وحكاه الصيمري قولاً . 

قال : ( وعبد شارك حراً في عبد » وذمي شارك مسلماً في ذمي ) ؛ لأن كلاً منهما 
لو انفرد. . لزمه القصاص . 


() في هامش ( ت ) : ( سمي : « كتاب العقارب » ؛ لصعوبته » كذا وجد بخطه رحمه الله ) . 

(0) في هامش ( ز ) : ( كشريك الأب ) 

(9) في هامش ( د ) : ( هنذا الاستثناء فيه نظر ) . 

)05( في هامش ( ز ) ( هو مجرور بالعطف على ما قبله » أي : « وشريك فاعل شبه العمد ؛ » وقدر 
« فاعل » ؛ إذ لا يصح إسناد « شريك ؛ إلى ١‏ الشبه » ) . 

(5) في( ت ) :( أبوثور ) . 

(؟5) في هامش ( ز ) : ( واستغربه صاحب ١‏ البحر » ) . 


58 


وَكَذَا شَرِيكُ حَرْبيّ ٍ 5 شرك الس وَدَافع ألصَّائِلٍ في 
ان . وَلَوْ جَرَحَهُ جُرْحَيْنَ عَمْدا وَخَطَأ وم مَاتَ بهمًا » أَوْ جَرَحَ حَرْيد أو مزتدا ثم 


أَسْلّمُ و جَرَحَهُ نَانِيا قَمَاتَ. . لَمْ يُقََلْ . توي كاه ابوه وو ةس م لبي ا 


قال : ( وكذا شريك حربي وقاطع قصاصاً أو حداً ؛ وشريكُ النفس ودافع الصائل 
في الأظهر ) ؛ لحصول الزهوق بفعلين عمدين » وامتناعٌ القصاص على الآخر لمعنىّ 
بخص فضار كقرياك الأرج 77 . 


والثاني : لا يجب » بل عليه نصف الدية ؛ لأن من لا يضمن أخف حالاً من 
المخظ + لأهاولة الا يجب عار ري 

ويجري القولان أيضاً : فيما إذا جرح مسلم مرتداً أو حربياً ثم أسلم فجرحه غيره ؛ 
أو جرح ذمي حربياً ثم عقدت له الذمة فجرحه ذمي آخر . 

ولو جرحه سبع أو لدغته حية وجرحه رجل. . فالأشهر : طرد القولين . 

وقيل : لا قصاص قطعاً » وصححه القاضي حسين والإمام والغزالي . 

فشريك السبع صححا فيه وجوب القصاص . للكن صحح المصنف في 
« التصحيح »© : أنه لا يجب . 

قال : ( ولو جرحه جرحين عمداً وخطأ ومات بهما » أو جرح حربياً أو مرتداً ثم 
أسلم وجرحه ثانياً فمات. . لم يقتل ) . 

أما الأولئ. . فلأن الزهوق لم يحصل بالعمد المحض » للكن يجب نصف الدية 
المخففة على العاقلة » ونصف الدية المغلظة في ماله . 

وأما إذا جرح حربياً أو مرتداً فأسلم وجرحه ثانياً. . فلأن الموت حصل بمضمون 
وغير مضمون . 
)١(‏ في هامش ( ز ) : ( واعلم أن ما صححاه في شريك دافع الصائل كيف يستقيم مع قولهما 

هناك : إن الدفع عن غيره كهو عن نفسه . وإذا هدر عن نفسه وعن غيره. . فلا يجب عند 


. ) في هامش ( ز ) : ( ويُعارض شريك الأب ؛ لأن فعله مضمون » بخلافه هنا‎ )١( 


6ن 
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و َاوَى جرْحَة يسم مدقب . . فلا قِصَاص عَلَئ جارحو ء وَإنَ لم يعمل غَالِيا. . 


فشبْهُ عَمْدٍ » وَإِنْ قَتَلَ غَا غالبا وَعَلِمَ حَالَهُ. . فَشَرِيكُ جارح نَقْسِهِ , وَقِيلَ : شرِيكُ 


نعم ؛ يثبت موجب الجراحة الحاصلة في حال العصمة من القصاص أو الدية 
تلط بعالك لحك لو نطة فسالب] أز.._رقةا نم بهذ ان تله بطل + ار جرح 
الصائل أو الباغي دفعاً ثم جرحه مولياآ . 

قال : ( ولو داوئ جرحه بسم مُذفف . . فلا قصاص علئ جارحه ) ؛ لأن المجروح 
قتل نفسه » كما لو جرحه إنسان فذبح هو نفسه » ومراد المصنف نفي القصاص بالنسبة 
إلى النفس ٠‏ فلو كان الجرح يقتضي قصاصا.. وجب ؛ تنزيلاً لقطع أثر السراية 
بالتذفيف منزلة البرء . 

فلو قال المصنف : فلا ضمان في النفس . . كان أولئ ؛ ليعلم انتفاء الدية أيضاً . 

وعلم :من إطلاقة:*” أله لأقرق :ين انايطق يقال الع او 0087 بوبه عير 
الماوردي والروياني . 

قال : ( وإن لم يقتل غالباً. . فشبه عمد ) فلا قصاص على الجارح ٠‏ وإنما يلزمه 
نصف الدية المغلظة أو القصاص إن كانت الجراحة مما فيها قصاص ٠»‏ وكذلك لو خاط 
المجروح جرحه في لحم حي . . ففيه الطريقان . 

ولو كوى الجرح.. فهو كالخياطة ٠»‏ فلو كوئ لحماً ميتاً لا يؤلم ولا يضر. . 
فالجارح القاتل » وإن كان مؤلماً. . فهما قاتلان . 

قال : ( وإن قتل غالباً وعلم حاله. . فشريك جارح نفسه )أي : فيجب القود في 
الأظهر ؛ إجراءً لفعل المجروح مجرى العمد . 

قال : ( وقيل : شريك مخطىء ) فلا قصاص عليه ؛ لأنه إنما قصد المداواة » 
فشريكه شريك مخطىء ٠‏ وهلذه طريقة لا وجه . 

أما إذا لم يعلم المجروح أنه يقتل غالباً. . فلا قصاص ٠»‏ كما إذا كان مما لا يقتل . 


. ) في هامش ( ص ) : ( سواء شربه أو طلئ به جرحه إذا كان موحياً فى الحال‎ )1١( 


سس 


2 25 سر له 2 

وَلَوْ ضَرَبُوهُ بسيّاطٍ فمَتَلوهُ وَضَرْبُ كل وَاحَدٍ غَيْدُ قاتِلٍ. 0 

أَوْجَه : صَحُهًَا : يَجبُ إن توَاطؤُوا . وَمَنْ قَتَلَ جَمْعا مر ٠٠‏ فيل بأَوَلِهمْ » أؤ 
ورهىر 

مَعاً. . فبالقاعة » ميق ع طامط لط جب ار مدق قي فرق اقوط اناق الماح لل أ ك1 


قال : ( ولو ضربوه بسياط فقتلوه وضرب كلّ واحد غير قاتل.. ففي القتصاص 
عليهم أوجه : أصحها : يجب إن تواطؤوا ) ؛ يعني : علئ ضربه تلك الضربات » 
ولا يجب إن وقع اثفاقا ‏ ويخالف الجراحاث حنيث لذ يشترط فنها التوايلق > لآن لفن 
الجرح يقصد به الإهلاك » بخلاف الضرب بالسوط . 

والثاني : لا قصاص ؛ لأن فعل كل واحد شبه عمد" . 

والثالث : يجب على الجميع القصاص ؛ لثلا يتخذ ذلك ذريعة إلى القتل . 

واحترز بقوله : ( وضرب كل واحد غير قاتل ) عما لو كان قاتلاً لو انفرد ؛ فعليهم 
القصاص بلا خلاف . 

وإذا آل الأمر إلى الدية. . فهل توزع على الضربات أو على الرؤوس؟ قولان : 
أرجحهما : الأول » بخلاف الجراحات » وهلذا الخلاف كالخلاف فيما إذا زاد الجلاد 
على العدد المضبوط في الحد.. هل عليه نصف الدية أو توزع على الأعداد؟ 
وكالخلاف فيما إذا استأجر دابة لحمل مئة مَنَّ مثلاً فزاد عليها وهو غير منفرد باليد 
فتلفت الدابة : أن الضمان يتنصف أو يوزع علئ مقدار المحمول؟ 

قال : ( ومن قتل جمعاً مرتباً. . قتل بأولهم ) ؛ لسبق حقه . 

وقيل : يقتل بجميعهم وتجب لكل واحد من الأولياء حصته من الدية » حكاه 
الفوراني » وإليه ذهب أبو حنيفة » ولا فرق بين أن يكون ولي الأول حاضراً أو لا . 
وفي ١‏ الإبانة ؛ قول : إن ولي الأول إن غاب أو كان صبياً. . فلولي الثاني أن يقتص » 


والمشهور : الأول . 
قال : ( أو معاً. . فبالقرعة ) ؛ لتساويهم في الاستحقاق . كما إذا هدم عليهم 
جداراً أو جرحهم وماتوا معاً . 


(1) في هامش ( ص ) : ( والباقي شركاؤه ولا قصاص على الجاني ولا علئ شركائه في شبه العمد 
كما تقدم » فعلئ هلذا : تجب الدية قطعاً » قاله الإمام ) ١‏ 


يفخن 


2 


لو سرس ع مح ار 2 22 وو دع 00 و رربي "لل بيب د 2 0 
للبَاقينَ ألدَّيَاتُ . قلت : فلؤ قله غيْرُ ألأوَّلٍ. . عصئ وَوَقَعَ قصّاصاً . وَلِلأَوَلٍ 
و 


والأصح : أن القرعة واجبة » وقيل : مستحبة » فللإمام أن يقتله بمن شاء » 
وصححه الروياني » وكذلك الحكم إذا أشكل السابق لعدم الأولوية » فمن خرجت له 
القرعة.. قتل به الجاني » وليس لولي الثاني أن يجبر ولي الأول على المبادرة إلى 
القصاص أو العفو » بل حقه على التراخي ٠‏ قاله ابن الرفعة . 

ولا فرق بين أن يثبت الترتيب بالبينة أو بإقرار الجاني كما أفهمه إطلاق المصنف » 
والاعتبار في التقديم والتأخير بوقت الموت لا بوقت الجناية . 

قال : ( وللباقين الديات ) أي : في الصورتين ؛ لأنها جنايات لو كانت خطأ. . لم 
تتداخل » فعند التعمد أولئ » فلو لم يدر أقتلهم معاً أو مرتباً. . جعل كما لو قتلهم 

ولو كان بعض أولياء القتيل غائباً أو مجنوناً أو صبياً. . فالقياس : الانتظار إذا 
أوجبنا الإقراع . 

وفي « الوسيط » عن رواية حرملة : أن للحاضر والكامل أن يقتص » ويكون 
الحضور والكمال مرجحاً كالقرعة » واستعمل المصنف هنا لفظة ( معاً ) للاتحاد في 
الزمان » وقد تقدم ما فيه قريباً . 

قال : ( قلت : فلو قتله غير الأول.. عصئ ) ؛ لأنه قتل نفساً منع من قتلها . 
ويعزر بذلك ؛ لإبطال حق غيره . 

قال : ( ووقع قصاصاً ) ؛ لأن حقه متعلق به » بدليل ما لو عفا ولي الأول. . فإنه 
ينتقل إلئ من بعده . 

قال : ( وللأول دية والله أعلم ) ؛ لتعذر القصاص بغير اختياره » للكن لو لم 
يجىء ولي الأول. . قال الشافعي : أحببت أن يبعث الإمام إليه » فإن لم يبعث وقتله 
الثاني . . كرهته ولا شيء عليه . 

قال الرافعي : يشبه أنها كراهة تحريم ؛ لأنه قال في « الأم » : فقد أساء . 


ان 


حوره اخوات .ال 0 0 007 0 54 ف ل 2 00000 6,2 عو 

جَرَحَ حَرْبياً أؤ مُرْتدَا أو عَبْدَ نفسه فأسلم وَعَتَقَ ثم مَاتَ بألجز 
فل ضمان + لو ماعو كد لد د مار ري وب أو جا 3 قر 1 ددا اكت ةاور همق قو وت و اناوج ف ا ا ا 
تتمة : 


أطلقوا إيجاب الدية ولم يبينوا أنها دية القتيل أو القاتل » وذكر المتولي : أنه لو 
مات الجاني أو قتل بقصاص آخر أو رجم. . هل تجب دية القتيل أو القاتل؟ وجهان » 
وفائدتهما فيما لو اختلف قدر الديتين. . فعلى الثانى : لو كان القتيل رجلاً والقاتل 
امرأة. . وجب خمسون من الإبل » وفي لكي مئة » قال : وإذا أخذت الدية 
قسمت على الجميع » وبه جزم القاضي حسين . 

وقيل : يختص بها ولي الأول . 

ولو تمالأ عليه أولياء القتيل وقتلوه جميعاً. . ففيه ثلاثة أوجه'" : 

أصحها : أن القتل عن جميعهم موزع عليهم » فيرجع كل واحد منهم إلى ما يقتضيه 
التوزيع من الدية » فإن كانوا ثلاثة. . أخذ كل واحد منهم ثلث حقه وله ثلثا الدية . 

والثاني : يقرع بينهم» ويجعل القتل واقعاعمن خرجت له القرعة» وللباقين الديات . 

والثالث : يكتفئ به عن جميعهم » ولا رجوع إلى شيء من الدية . 

قال : ( فصل ) هلذا عقده لتغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت إما 
بالعصمة أو الإهدار”" . وإما في القدر المضمون » ولذلك أحوال ذكر المصنف 

قال : ( جرح حربياً أو مرتداً أو عبد نفسه فأسلم”" وعتق”*' ثم مات بالجرح. . فلا 
ضمان ) لا بمال ولا قصاص ؛ لأن الجرح السابق غير مضمون » وما وقع غير مضمون 
لا يجب بسرايته قصاص ٠‏ كقطع يد السارق إذا سرت إلى النفس ٠»‏ وكما لو جرح صبي 
)١(‏ في( ص ) :( ثلاثة أقوال) . 
(؟) في هامش ( ز ) : ( أو بالحرية ) . 


() في هامش ( ز ) : ( أي : الحربي والمرتد ) . 
(4) في هامش( ز ) :( أي : العبد ) . 
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وَقِيل : تجبُ ديه . ولو زماهها فَأسْلم وَعَتَقّ. . فلآ قصّاصَ . وَاَلمَذْمَتُ : 


إنساناً ثم بلغ الصبي ومات المجروح لم يجب القصاص ؛ لأن الكفاءة تعتبر حالة 
الجراحة دون الموت . 

قال : ( وقيل : تجب دية ) ؛ نظراً لحال استقرار الجناية » والمراد : دية حر 
مل كباساي 

قال : ( ولو رماهما فأسلم وعتق. . فلا قصاص ) ؛ لعدم الكفاءة في أول أجزاء 
الجناية . 


وكان الأحسن أن يقول : رماهم ؛ ليشمل الحربي والمرتد وعبد نفسه » وأجيب 
عنه بأنه أشار إلى النوعين ملك نفسه والكافر بصنفيه من ردة وحرابة » فهما مسألتان : 

الول إذا رمئ إلئ حربي أو مرتد ثم أسلم الحربي أو المرتد”'" ثم أصابه 
السهم. . فلا قصاص قطعاً . 

والثانية : إذا رمئ إلئ عبد نفسه ثم أعتقه قبل الإصابة » وهو أولئ بالوجوب ؛ لأنه 
معصوم مضمون بالكفارة . 

قال : ( والمذهب : وجوب دية مسلم ) ؛ اعتباراً بحالة الإصابة » لأن حالة الرمي 
حالة سبب الجناية » وحالة الإصابة حالة تحققها » فكان الاعتبار بها أول . 

وكما لو حفر بئراً وهناك حربي أو مرتد فأسلم ثم وقع فيها. . فإنه يضمنه وإن كان 
عل السبت مهدر . 

وقيل : لا يلزمه شيء » وهو مذهب أبي حنيفة ؛ اعتباراً بحالة الرمي » فإنه 
الداخل تحت الاختيار . . ١‏ ْ 

وقيل : تجب في المرتد دون الحربي ؛ لأن قتل الحربي مباح لكل أحد وقتل المرتد 
لا يجوز لغير الإمام فيفوض إليه » فلو كان الرامي إلى المرتد هو الإمام. . فلا شيء 
عليه . 


0 


: ) في النسخ : ( ثم أسلم الذمي ) والتصويب من هامش ( م‎ )١( 


010 


ويجري الخلاف : فيما إذا رمئ إلئ قاتل أبيه ثم عفا عنه قبل الإصابة » وهو أولئ 


قال : ( مخففة على العاقلة ) كما لو رمئ إلئ صيد فأصاب آدمياً » وهلذا ما جزم 
به في « المحرر » » وحكئى في ١‏ الشرح » في ( الديات ) فيه ثلاثة أوجه : دية عمد ء 
ؤدية شبة العمد »-ودية خطأ . 

وعكس ذلك : لو جرح حربي مسلماآ ثم أسلم الجارح أو عقدت له الذمة ثم مات 
المجروح. . صحح المصنف" : أنه لا ضمان » وبه قطع البغوي . 

قال : ( ولو ارتد المجروح ثم مات بالسراية. . فالنفس هدر ) لا قصاص فيها 
ولا دية ولا كفارة ؛ لأنه لو قتله في هلذه الحالة مباشرة. . لم يجب شيء » فبالسراية 
ا 

واحترز بقوله : ( فمات بالسراية ) عما إذا اندملت بأن قطع يده ثم ارتد المقطوع 
واندملت يده ؛ فله القصاص . 

قال : ( ويجب قصاص الجرح في الأظهر ) ؛ لأن القصاص في الطرف منفرد عن 
القصاص في النفس ومستقر فلا يتغير بما يحدث بعده . كما لو قطع طرفه وجاء آخر 
فحز رقبته. . يجب على الأول قصاص الطرف وإن لم يجب عليهما قصاص النفس » 
وهلذا منصوص «١‏ المختصر » . 

والثاني - وهو نص « الأم » واختاره الإصطخري - : لا يجب ؛ لأن الطرف تبع 
للنفس إذا صارت الجناية قتلاً » فإذا لم يجب قصاص النفس لا يجب قصاص الطرف » 
ولذلك لو قطع طرف إنسان فمات منه فعفا وليه عن القصاص . . لم يكن له أن يقتص 
في الطرف . 


(1) في هامش ( د ) : ( في زوائد « الروضة » ) . 


يفذنا 


عرس اكع 59 و 0 أن 7س ّ 00 2 عي بلي 3 بت ها .نين 2 
يسْتَوفِيه قَرِيبهُ لْمُسْلِمُ » وَقِيلَ : آلإمَامُ » فَإِنِ أَقتَضى الْجُْحٌ مَالاً. . وَجَبَ أ 
3 م8 1 5 5 ع ل 00 50 

مرب من أارّشه وديته » وقيل : رَشه » وقيل : هدر ا ل 116 


وحكئئ أبو حامد الإسفراييني وجها ثالثاً : أنه يسقط القصاص والأرش جميعاً ‏ 
وهو فاسد . 

قال : ( ويستوفيه قريبه المسلم ) » المراد : قريبه الذي كان يرثه لولا الردة ؛ لأن 
القتصاص شرع للتشفي وذلك يتعلق بالقريب دون الإمام . 

وعلئ هنذا : لو كان القريب صغيراً أو مجنوناً. . انتظر بلوغه وإفاقته ليستوفي . 

قال : ( وقيل : الإمام ) كما يستوفي قصاص من لا وارث له » ونسبه ابن كج 
والماوردي إلى الأكثرين » للكن الرافعي ذكر : أن الاخذين بالأول أكثر » وعلى 
السمحيع ‏ يجوز للقريي العاتر على تنا عل الاصتح وياعله الإمام:: 

قال : ( فإن اقتضى الجرح مالاً ) وذلك كالجائفة والهاشمة ( . . وجب أقل الأمرين 
من أرشه وديته ) ؛ لأنه المتيقن » فإذا كان الأرش أقل كالجائفة وقطع اليد الواحدة. . 
لم يُزد . 

وكذلك إذا كانت دية النفس أقل » كما إذا قطع يديه ورجليه فارتد ومات ؛ لأنه لو 
مات بالسراية مسلماً. . لم يجب أكثر منها » فإذا مات مرتداً. . كان أولئ أن لا يجب 
أكقن منينا :+ 

قال : ( وقيل : أرشه ) أي : أرش الجرح بالغاً ما بلغ وإن زاد علئ دية النفس 
أضعافاً » فيجب في قطع يديه ورجليه ديتان ؛ لأن الأرش إنما يندرج في الدية إذا 
وجب ضمان النفس بتلك الجراحة » والتفس هنا تلفت مهدرة ء فلو أدرجنا. . 
لأهدرنا » فجعلت الردة قاطعة للإدراج قائمة مقام الاندمال . 

وعلئ كل حال : فالواجب لا يأخذ القريب منه شيئاً . 

قال : ( وقيل : هدر ) ؛ لأن الجراحة إذا سرت.. صارت قتلاً » وصارت 
الأطراف تابعة للنفس . والنفس مهدرة » فكذلك ما يتبعها . 


لذن 


220 دع 000 27 -ه 5 0 2 7 25 5 1 
ولو أَزْتدَ ثم أسْلمْ فَمَاتَ بِألْسَّرَايَة. . فلآ قصَاصّ . وَقِيلَ : إن قصرت ألرّدَّة 
وَجَبَ وَتَجِبُ ليه ٠‏ وَفِي قَوْلٍ نصْفْهًا 57071111 


هذا كله إذا طرأت الردة بعد الجرح ٠‏ فلو طرأت بعد الرمي وقبل الإصابة”'' . . فلا 
ضمان بالاتفاق ؛ لأنه حين جني عليه كان مرتداً . 

قال : ( ولو ارتد ) أي : المجروح ( ثم أسلم فمات بالسراية. . فلا قصاص ) ؛ 
لتخلل حالة الإهدار » وتجب الكفارة ؛ لأنه انتهئ إلى حالة لو مات فيها. . لم يجب 
القتصاص » فصار ذلك شبهة دارئة للقصاص”" . 

قال : ( وقيل : إن قصرت الردة. . وجب ) ؛ لأنها إذا قصرت. . لم يظهر فيها أثر 
للسراية » ثم الأصح : تخصيصهما بما إذا قصرت مدة الردة » فإن طالت. . فلا قطعاً 
كما قال المصنف . 

وقيل : بطردهما مطلقاً ؛ لأنه مضمون بالقصاص في حالتي الجرح والموت » فلا 
نظر إلئ ما يتخللهما . 

ومثله لو جرح ذمي ذمياً أو مستأمناً » فنقض والتحق بدار الحرب » ثم جدد العهد 
ومات . 

قال : ( وتجب الدية ) أي : بكمالها في ماله ؛ نظراً لحالة الزهوق وهو فيها 
مسلم . 

قال : ( وفي قول : نصفها ) ؛ توزيعاً على العصمة والإهدار » وهلذا صححه 
البغوي » ومحله عند الجمهور : إذا طالت المدة وقلنا : لا قصاص ٠»‏ وإلا.. فيقطع 
بكمالها . 

وفي قول ثالث خرجه ابن سريج ‏ : يجب ثلثاها ؛ توزيعاً على الأحوال الثلاثة : 
حالتي العصمة » وحالة الإهدار » فيسقط ثلثها بإزاء السراية في الردة . 


. في هامش ( ص ) : ( أي : ثم أصابه قبل العود إلى الإسلام » وإلا بأن عاد قبل الإصابة.‎ )١( 
.)) 6 الروضة‎ ١ وجبت الدية . صرح به في‎ 

(0) في هامش ( ص ) : ( فرع : رمي إلى مسلم فارتد ثم عاد إلى الإسلام ثم أصابه السهم. . فلا 
قصاص على المشهور ) . 


7/4 


وَلَوْ جَرَحَ مُسْلِمُ ذميا فَأَسْلّمْ أو حر عَبْداً فََتَقَ وَمَاتَ بِأَلسّرَايَة. . قلا قصّاصَ » 


و روه 2 


وجب ديه ؛ وَهى لسَيّد العبد ١‏ مانم انق مكرك او و ابر 1 ال لدي روجو له 


وعن القاضي الطبري قول مخرج : إن الواجب أقل الأمرين من كل الدية وأرش 
الجراحة . 

وخامس : أقل الأمرين من كل الدية وأرش الجناية » وحكاه الرافعي . 

وسادس : يجب أرش الجرح ويسقط ضمان السراية . 

قال : ( ولو جرح مسلم ذمي”'' فأسلم أو حر عبداً فعتق ومات بالسراية. . فلا 
قصاص ) ؛ لأنه لم يجن على مكافئه » وأشار المصنف بهلذا إلئ ما يغير مقدار الدية » 
واقتصر في الكتاب على التغير بالزيادة » وسيأتي في آخر الفصل التغير بالنقص . 

والضابط فيهما : اعتبار حال الموت ؛ لأن الضمان بدل التالف فينظر فيه إل حال 


التلف . 

واحترز بقوله : ( مات بالسراية ) عما إذا مات بعد الاندمال ؛ فإنه يجب أرش 
الجناية . 

والواجب في العبد لسيده » فإذا قطع يديه ومات بعد اندماله. . وجب كمال قيمته 
مطلقاً 


وقيل : إن اندمل بعد العتق. . وجب دية حر . 

قال : ( وتجب دية مسلم ) ؛ لأن الجرح”' مضمون والزيادة في المضمون لازمة 
كزيادة المغصوب ., ولأن الاعتبار فى قدر الدية بحال استقرارها بالموت » ألا ترئ أنه 
إذا مات من قطع اليد. . تجب 525 أن كانت نصفاً » وإذا مات من قطع اليدين 
والرجلين. . تجب دية بعد أن كانت ديتين . 

وإنما لم يجب القصاص ؛ لأنه لم يقصد قتل المكافىء فكان شبهة . 

قال : ( وهي لسيد العبد ) سواء كانت الدية مثل القيمة أو أقل ؛ لأنه استحق هلذا 
القدر بالجناية الواقعة في ملكه . 


. ) في هامش ( ص ) : ( أي : أو نحوه كمعاهد ومستأمن‎ )١( 
..) (؟) في النسخ : ( لأن القطع ) » والتصويب من هامش ( م‎ 


كل 


أ 


فَإِنْ زَادَتْ عَلَْ قِيمّته. . فَاَلرَيَادَة لَوَرَثتهِ . وَل قَطَمّ يَدَ عسو عق ثم مَاتَ 
2( آلأمْرَيْنِ مِنَ ألدية لْوَاجبَة وَنْصَفٍ قَيمَتِه » وفي عول : 
آلأقلٌ من أ ذَيَة وَقِيِمَتِهِ . َو قطم يَدَهُ عق فَجرَحَهُ آحَرَانِ ومَاتَ يسِرَاتِهمْ. . 


فلا قصاصَ على ألا وَل إِنْ كَانَ خْرَاً ٠‏ وَيَجِبُ عَلَى أَلآحَرَيْنِ . ا 1 0 


4 


قال : ( فإن زادت ) أي : الدية ( عل قيمته. . فالزيادة لورثته ) ؛ لأنها وجبت 
بسبب الحرية . 

وقال المزني : إذا كانت القيمة أكثر. . وجبت بكمالها وصرفت إلى السيد . 

قال : ( ولو قطع يد عبد فعتق ثم مات بالسراية. . فللسيد أقل الأمرين من الدية 
الواجبة ونصف قيمته ) ٠»‏ وهو أرش الطرف المقطوع في ملكه لو اندملت الجراحة ؛ 
لأن السراية لم تحصل في الرق حت تعتبر في حق السيد . فإن كان كل الدية أقل. . فلا 
واجب غيره » وإن كان نصف القيمة أقل. . فهو أرش الجناية الواقعة في ملكه . 

قال : ( وفي قول : الأقل من الدية وقيمته ) أي : من كل الدية وكل القيمة ؛ لأن 
النقرا اينات رججدارة مسر [لدية لوقه مرا اندرا سيق ا رسددا لذي | لين 
فلا بد من النظر إليها في حق السيد » فنقدر موته رقيقاً وموته حراً » ونوجب للسيد أقل 
العوضين » فإن كان فدنالدية اأقل .. فليس على الجاني غيرها ومن إعتاق السيد جاء 
النقصان » وإن كانت القيمة أقل. . فالزيادة وجبت بسبب الحرية » فليس للسيد إلا قدر 
القيمة الذي كان يأخذه لو مات رقيقاً . 

( ولو قطع يده فعتق فجرحه آخران ومات بسرايتهم . . فلا قصاص على الأول 

إن كان حرا ) ؛ لعدم المكافأة حال الجناية . 

قال ( ويجب على الآخرين ) أي : قصاص الطرف قطعاً » وكذا النفس على 
المذهب ؛ لأنهما كفآن » وسقوطه عن الأول بمعنىّ فيه » فأشبه شريك الأب . 

وسكت المصنف عن الدية » وهي دية حر موزعة على الجنايات الثلاث كل واحد 
ثلثها ؛ لأن جروحهم صارت قتلاً بالسراية . 

ولاحق للسيد فيما يجب على الآخرين ٠‏ وإنما يتعلق بما يؤخذ من الجاني عليه في 


كن 


3 د 


فصل : 
يُشْتَرَط لقصّاصٍ ألطْرّفٍ وَآلْجُرْح مَا يد تشترّط للتفس اج ا ليه لع بع لاا ال 0 


الرق ؛ لأنه الذي جني علئ ملكه » والآخران جنيا علئ حر » فله في مسألتنا الأقل من 
ثلث الدية وأرش الجراحة في ملكه » وهو نصف القيمة » وقيل + الأقل ف ليف النارة 
وثلث القيمة . 

أما إذا تغير الحال بالنقص ؛ بأن جنئ علئ يهودي فتمجس . فإن قلنا : يقر 
عليه. . وجبت دية مجوسي . وإلا. . فكالردة » فيجب الأقل من أرش الجناية على 


يهودي ودية نفسه » وقيل : الأرش بالغاً ما بلغ" . 


نكمةه . 
كل جرح أوله غير مضمون لا ينقلب مضموناً بتغير الحال في الانتهاء » وإن كان 
مضموناً في الحالين. . اعتبر في قدر الضمان الانتهاء » وفي القصاص تعتبر الكفاءة في 
الطرفين والوسط . 
قال : ( فصل : 
يشترط لقصاص الطرف والجرح ما يشترط للنفس ) » فكما يعتبر في القتل أن يكون 
عمداً محضاً عدواناً » كذلك يعتبر في الطرف ؛ لقوله تعالئ : « والْجروح مِصَاصضٌ 4 . 
فلا يتلق التياض بالخبراحات زإرائة الأطراق ]ذا كانت غنظا أو شه عمد : 
ومن صور الخطأ : أن يقصد بالحجر جداراً فيصيب رأس إنسان فيوضحه . 
ومن صور شبه العمد : أن يضرب رأسه بلطمة أو حجر لا يشج غالباً ؛ لصغره » 
فيتورم الموضع إلى أن يتضح العظم . 


)١(‏ في هامش ( ص ) : ( وفيما نستحسنه منه القولان السابقان : فعلى الأظهر : أقل الأمرين من 
ثلث الدية وثلث القيمة » وعلى الثاني : الأقل من ثلث الدية وأرش ما أتلف في ملكه » وهو 
نصف القيمة » كذا رأيته في بعض نسخ « شرح المنهاج » الأخرى » ولعل فيه تصحيفا من 
الكاتب ؛ إذ الأظهر : إنما هو المذكور ثانياً » وعبارة « الروض »© : وإن عفا عن القصاص على 
الدية فعلى الأول الثلث منها » للسيد منه الأقل منه ومن نصف المال الثابت » أي : الواجب 
بالقطع في الرق ٠‏ فتأمل. . تفهم ) . 


نكن 


5-2 


ولو رسكو شه عل كو وتخاملنا علنه وقعة فأناترق اخ قطشوا 20 


وقد يكون الضرب بالعصا الخفيفة والحجر المحدد عمداً في الشجاج ؛ لأنه يوضح 
غالبا » ويكون شبه عمد في النفس ؛ لأنه لا يقتل غالباً . 

وكذلك يشترط لقصاص الطرف والموضحة : أن يكون الجاني مكلفاً ملتزماً 
للأحكام » وفي المجني عليه : أن يكون معصوماً ؛ فمن لا يقتل به الشخص لا يقطع 
طرفه » بطرفه » ومن يقتل به يقطع طرفه بطرفه . 

ولا يشترط في قصاص الطرف التساوي في البدل كما لا يشترط في قصاص 
النفس ؛ فتقطع يد العبد بالعبد » والرجل بالمرأة » وبالعكس ٠‏ ويد الذمي بيد 
المسلم » والعبد بالحر » دون العكس . 

وقال أبو حنيفة : إنما يجري قصاص الطرف بين حرين أو حرتين » ولا يجري بين 
العبدين ٠‏ ولا بين العبد والحر » ولا بين الذكر والأنثئ 

لنا : أن من قتل بغيره. . وجب قطع طرفه بطرفه عند السلامة كالحرين . 

والمراد ب( الطرف ) : ماله حد ينتهي إليه . كاليد والرجل والأذن 
ول انعم 6 :1جاكان فل انو بر اوهو لسنلا ان لجان الصف عا هماه 
قصور ؛ فإن إزالة المنفعة كذلك . فلو قال : ما دون النفس . . كان أعم . 

وقد تفترق النفس والطرف فيما إذا قتل السيد مكاتبه ؛ فإنه لا يضمنه » ولو قطع 
طرفه. . ضمنه"'' ؛ لأن الكتابة تبطل بقتله فيموت علئ ملك السيد » ولا تبطل بقطع 
الطرف » وأرشه كسب له فيجب ذلك له » وهلذا شىء يضمن بعضه ولا يضمن كله » 
عكس الشاة المعجلة كما تقدم . ١‏ 

قال ( ولو وضعوا سيفاً علئ يده وتحاملوا عليه دفعة فأبانوها. . قطعوا ) كما في 
النفس . وهلذا بخلاف ما لو سرق رجلان نصاباً ؛ فإنه لا قطع ؛ لأن القطع في السرقة 
حد لله تعالئ والحدود بالمساهلات أحق » بخلاف القصاص الذي هو حق آدمي . 


واحترز بقوله : ( وتحاملوا عليه ) عما إذا تميز فعل بعضهم من بعض ؛ بأن كان 


. ) في هامش ( ص ) : ( هنذا النص مفرع على أنه يقتل به‎ )١( 


تذكرا 


وَشْجَاجُ لأس وَآلْوَجْه عَذْه : حَارصَةٌ » وَهِيَ لَّتِي تَشقٌ آلْجِلْدَ قليلاً » 52 


قطع هلذا من جانب وهلذا من جانب حتى التقت الحديدتان » أو قطع أحدهما بعض 
العضو وجاء اخر فقطع الباقي ؛ فلا قصاص علئ واحد منهما » بل الواجب على كل 
منهما الحكومة علئ ما يليق بجنايته » وينبغي أن يبلغ مجموع الحكومتين دية اليد . 

وعن صاحب ١‏ التقريب » حكاية قول : أنه يقطع من كل واحد منهما بقدر ما قطع 
إن أمكن ضبطه » وكذا لو جرًا حديدة جر المنشار . 

وعند الجمهور : أنهما فعلان متميزان . 

وقال ابن كج : هو اشتراك يجب به القصاص . 

وقال الإمام إن تعاونا في كل جذبة وإرسالة. . فاشتراك » وإن جذب كل إلى نفسه 
وفتر عن الإرسال إل صاحبه . . فكقول الجمهور 

قال : ( وشجاج الرأس والوجه عشر ) . 

الجنايات فيما دون النفس ثلاثة أنواع : شق » وقطع يبين عضواً » وإزالة منفعة من 
غير شق وقطع . وكذلك رتبها المصنف . 

فالأول : ( الشجاج ) » وهي حمكسن لشي جمع : شجّة » بفتحها ء وهي : 
الجرح في الرأس والوجه » وفي غيرهما تسمئ : جراحة ٠‏ ودليل كونها عشراً ؛ 
استقراء كلام العرب . 

وعبارة المصنف تقتضي : أن العشر تتصور في الوجه . ولا شك في تصورها في 
. الجبهة » وتتصور فيما عدا المأمومة والدامغة في الخد وقصبة الأنئف والحنك 
الأسفل . 

قال ( خارضة ) يحروفدوئلات + ويذا بها انها اولي : 

قال : ( وهى التى تشق الجلد قليلاً ) كالخدش . وتسمى : القاشرة » وفسرها 
ضاعب:7 الديدب؛ وغررويانين معط التلن... 

وتسم : الحريصة أيضاً » يقال : حرص القصار الثوب : إذا خدشه وشقه 
بالدق . 


كنا 


وَدَامِية ا ل ل 


قال ( ودامية تدميه ) » المراد : تدمي موضعها ولا يقطر منها دم » فإن سال منها 
دم. . فهي الدامغة » كذا قاله أهل اللغة . 

وذكر الإمام والغزالي في تفسيرها : سيلان الدم » وهو خلاف ما اشتهر عن لفظ 
الشافعي » وجعله المصنف خلاف الصواب . 

وما قاله الإمام والغزالي قاله القاضي حسين ٠»‏ ونقله ابن داوود عن ابن الأعرابي » 
ونص عليه الجوهري في فصل ( بضع ) » فقال : الباضعة : الشجة التي تقطع الجلد 
وتشق اللحم وتدمي إلا أنه لا يسيل الدم » فإن سال. . فهي الدامية » هنذا لفظه ء 
للكنه ذكر مايخالفه في فصل ( دمي ). فقال : والدامية : الشجة التي تدمي 


وليل 

قال : ( وباضعة تقطع اللحم ) أي : تشقه شقآ ضيقاً » من البضع » 
القطع . 

و( البضعة ) : من اللحم » قال صلى الله عليه وسلم : « فاطمة بضعة 
0 

قال : ( ومتلاحمة تغوص فيه ) ولا تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم » وقد 
تسم : اللاحمة . 


قال : ( وسمحاق تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم  )‏ سنيية لكأن 
الجلدة يقال لها : السمحاق » وكل جلدة رقيقة فهي سمحاق . 

وقد تسمئ هلذه الشجة : الملطا والملطاة واللاطية . 

قال : ( وموضحة توذ ضح العظم ) أي : تخرق اللحم وتبدي وضح العظم . 

يقال : وضح الأمر وضوحاً إذا تبين » وهلذا يقتضي اعتبار ظهوره » وليس 
كذلك » بل لو غرز ميلاً حتى انتهئ إلى العظم وسله. . فهي موضحة على المذهب . 


.)1١؟119(ملسمو‎ )14 ( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا 


ا سه نعو و 2 سر م 


2 0 :7 .< ءً 0 م كسرء م 0 2 
وَهَاسْمَه تَهِسْمةُ , وَمُنقله تنقلة » وَمَأْمُومَهُ تبلغ خحَريطة أَلدَّمَاغ ( وَدامغة تخرقها . 
وَيَجِبُ القصاصٌ فى ألمُوضحَة فقط » 3 امنيا جع اأيند ود تو نط و1 


كما قاله الرافعي في ( الفصل الثالث ) في الممائلة » وفي (١‏ الباب الثاني ) في دية 
نااذوة اشن وليل قال '«البطلة 1-4 المراكة: أن لزنه يف تر غة المزدة 
إن كان غير نشاهد لأجل الدم الذي يستره:: 

قال : ( وهاشمةٌ تهشمه ) أي : تكسره . سواء أوضحته أم لاء ويقال للنبات 
اليابس المتكسر : هشيم » قال تعالئ : « صب هَنِيما روه الع : 

قال: ( ومنقلةٌ تنقله ) أي: من موضع إلئ موضع ٠‏ ويقال : هي التي تكسر وتنقل . 

ويقال : هي التي تكسر العظم حتئ يخرج منها فراش العظام . 

والفراشة : كل عظم رقيق . 

قال : ( ومأمومة تبلغ خريطة الدماغ ) المحيطة به » ويقال لها : الآمة أيضاً . 

قال : ( ودامغة تخرقها ) ؛ بأن تصل إلئ نفس ( الدماغ ) » وهو : حشو الرأس » 
ولاه حل فنه غالنا : 

فهلذه العشرة هي المشهورة . قال الجوهري : وزاد أبو عبيد الدامعة ‏ بالعين 
المهملة ‏ بعد الدامية » ولذلك جعلها الماوردي أحد عشر . 

قال : ( ويجب القصاص فى الموضحة فقط ) ؛ لتيسر ضبطها واستيفاء مثلها » 
وادعى المتولي في ذلك الإجماع . 

وفى « سئن البيهقى » [10/48] عن العباس بن عبد المطلب : أن النبى صلى الله عليه 
وعيلم قال :9 لأ قود في المامومة ولة الجاضة ولا المنقلةة» ١‏ 

وفي « أحكام عبد الح » : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض فيما دون 
الموضحة بشيء إذا كان كذلك بغير الحكومة . 

وروئ طاووس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا قصاص فيما دون 
الموضحة من الجراحات )20 © . 


. ) 1١797317 ( أخرجه البيهقي (8/ 87 ) . وعبد الرزاق‎ )١( 


سن 


وَقيلَ : وَفيمًا قبْلهًا سوّى الحَارصّة . وَلوْ أؤضح في بَاقي البَدَنِ أو قطم يعض 
مَارِنٍ أَوْ أَذنٍ أؤ لم يُبنَهً. . وَجَبَ القصّاصٌ في الأصحٌ 0 


ولا قصاص فيما بعد الموضحة ؛ لأنه لا تؤمن الزيادة والنقصان في طول الجراحة 
وعرضها . ولا يوثق باستيفاء المثل » ولذلك يمتنع القصاص في كسر العظام كما 
فسا 


م 
م 


قال : ( وقيل : وفيما قبلها سوى الحارصة ) » قال في ١‏ الدقائق » : ( هلذا 
الاستثناء زيادة في « المنهاج » لا بد منها ؛ فإن الحارصة لا قصاص فيها مطلقاً قطعاً . 
وإنما الخلاف في غيرها ) اه 

وذكر ابن الرفعة : أن كلام الماوردي والفوراني والمتولي يفهم خلافاً فيها . 

قال : ( ولو أوضح في باقي البدن أو قطع بعض مارن أو أذن أو لم يبنه. . وجب 
القصاص في الأصح ) . أما الأول. . فلقوله تعالئ : ل وَالْجُيُوحَ قِصَاضٌ » ٠‏ ولتيسر 
المثل ؛ فإنه ينتهي إلئ عظم يؤمن معه الحيف كالرأس والوجه . 

والثاني : لا يجب كما لا يجب فيه أرش مقدر » ولآن الخطر في الجراحة على 
الرأس والوجه أعظم ٠»‏ والشين الحاصل فيها أقبح”'" . 

وأما في الثانية » وهي ما إذا قطع بعض الأذن أو بعض ( المارن ) » وهو : ما لان 
من الأنف » ولم يبنه. . فيجب فيه القصاص ؛ لإمكان الاطلاع عليهما وتقدير المقطوع 
بالجزئية كالثلث والنصف . ويستوفئ من الجاني مثله » ولا نظر إلئ مساحة 
المقطوع » وقد تختلف الأذنان كبراً وصغراً . 

وكلام المصنف يفهم : أنه إذا أبانه لا يكون كذلك . وليس كذلك » بل الصحيح 
الوجوب ٠‏ وهو أولئ به من غير الإبانة » ولذلك عبر في « الروضة » في المبان 
بالصحيح ٠‏ وفي غيره بالأظهر ٠‏ فالتقييد حينئذ بعدم الإبانة لا فائدة له . 


وإبانة بعض الشفة واللسان والحشفة كبعض الأذن يقتص فيه على الصحيح . 


(1) في هامش ( ص ) : ( أي : نوجب القصاص في جراحتيهما الموضحة للتنفير » ولم تجب في 
موضحة غيرهما ؛ لخفة الأمر فيه ) . 


انا 


2 
- 


وَيَجبُ فِي القطع مِنْ مَفْصل حَنَّىْ في أَضْل فَخِذٍ وَمَنْكب إِنْ أَمْكنَّ بلآ ! 
اماك 2 0 1 2 > 6 2 ا 
وَإِلا.. فلا على الصحيح . وَيَجِبٌ في فوْءٍ عيْنٍِ وَقطع أذنٍ وَجَفْنٍ وَمَارِنٍِ وَسْفَةٍ 


قطع يداً أو عضواً وبقي المقطوع معلقاً بجلدة. . وجب القصاص أو كمال الدية ؛ 
لأنه أبطل فائدة العضو . ثم إذا انتهى القطع في الاقتصاص إلى تلك الجلدة.. فقد 
حصل الاقتصاص ٠.‏ ثم يراجع أهل الخبرة ويفعل ما فيه المصلحة من قطع أو ترك . 

قال : ( ويجب في القطع من مَفصل ) وهو بفتح الميم وكسر الصاد » واحد : 
مفاصل الأعضاء » كالأنامل والكوع والمرفق ومّفصل القدم والركبة » كل ذلك ؛ 
لاا 37 

قال: (حتئ في أصل فخذ ومنكب إن أمكن بلا إجافة ) ؛ لأن المقصود 
المساواة » فمتىئْ حصلت . . فعلت . 

قال : ( وإلا. . فلا على الصحيح ) أي : إذا لم يمكن القصاص إلا بالإجافة. . لم 
يقتص » سواء أجافه الجاني أم لا ؛ لأن الجوائف لا تنضبط ضيقاً وسّعة وتأثيراً 
ونكاية » ولذلك لم يجز القصاص فيها . 

والثاني : أنه يقتص إذا كان الجاني قد أجاف وقال أهل النظر : يمكن أن يجاف 
مثل ذلك . 

قال : ( ويجب ) القصاص ( في فقء عين وقطع أذن وجفن ومارن وشفة ولسان 
وذكر وأنثيين ) ؛ لأن لها نهايات مضبوطة وإن لم يكن مَفصل ٠‏ ويجري أيضاً في الأذن 
والمارن واللسان ؛ لأن له حداً ينتهى إليه » فأشبه الأنف . 

وقال أبو إسحاق : لا قصاص في اللسان ؛ لأنه لا يمكن استيعابه إلا بقطع غيره » 
وفى الشفة وجه عن أبى حامد . 


(1) في هامش ( ص ) : ( قال الرافعي : المفصل : موضع اتصال عضو بعضو على منقطع عظمين 
برباطات واصلة . وقد يكون ذلك على سبيل المجاورة المحضة ؛ وقد يكون مع دخول عضو 
في عضو ء كما في المرفق والركبة ) . 


84 


0ه 


ا 0 ضع مه 
وكذا أليّانِ وَسْفْرَانِ في الأصح : ف اف ل ع لها مل وطق لل اوت ملع أل مقو ها اليد عط كود ألا زقاها بم فاته ال الل افا اه 


قال : ( وكذا أليان وشفران في الأصح ) ؛ لأن لها حداً تنتهي إليه . 

والثاني : لا ؛ لأنه لا يمكن الاستيفاء إلا بقطع غيره . 

وادعى الإمام في الأليين : اتفاق الأصحاب عليه . 

و( الأليان ) : تثنية ألية » وفي لغةٍ قليلة : أليتان بزيادة التاء » وبها جاءت رواية 
البخاري عن سهل بن سعد : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عويمر 
العجلاني : « إن جاءت به عظيم الأليتين » . 

وفي حديث ابن عباس : « سابغ الأليتين » بإثبات التاء في الروايتين . 

وكذلك في حديث أبي واقد الليثي . 

و( الشفران ) بضم الشين المعجمة : طرفا جانب الفرج » وسيأتي ضبط ذلك في 
( الديات ) . 

أما الذكر. . فيؤخذ بعضه ببعض على الأصح باعتبار الجزئية » ويؤخذ ذكر الفحل 
بذكر الخصي » والمختون بالأغلف ٠‏ وكذلك عكسه . 

وقطع في « الروضة » بوجوب القصاص في الجفن » وليس كذلك ؛ فقد حكى 
الرافعي”'' عن بعض الأصحاب : أنه لا قصاص فيه » والرافعي لم يدع القطع بذلك » 
ثم قال الرافعي : ولا قصاص في إطار السه ؛ لأنه ليس له حد مقدر . وهي بكسر 
الهمزة وتخفيف الطاء المهملة » أي : أطراف حلقة الدبر ؛ لأن المحيط بالحلقة 
قاط له 

ووقع في ١‏ الروضة » بخط المصنف : إطار الشفة » وهو تصحيف ووهم ؛ فإن 
القتصاص يجب في أطراف الشفة بالجزئية كالئلث والربع لا بالمساحة . 

وسكوت المصنف عن القصاص في الثدي يشعر بأنه لا قود فيه » وهو الذي نقله 
الرافعي عن ١‏ التهذيب » في ( كتاب الديات ) ؛ لأنه لا تمكن رعاية الممائلة فيه » ثم 


0غ( في ( ز ) و( ت ) :( ابن الرفعة ) 1 


انا 


قال : ولك أن تمنع ذلك وتقول : الثدي هو الشاخص ٠‏ وهو أقرب إلى الضبط من 
الشفتين والأليين ونحوهما . اه 

ولم يتذكر رحمه الله أنه قال عقب ( باب العفو عن القصاص ) : ( ويقطع الثدي 
بالثدي » وفيما إذا لم يتدل وجه : أنه لا يقطع ؛ لأنه لا يتميز عن لحم الصدر ) . 

قال : ( ولا قصاص في كسر العظام ) ؛ لعدم انضباطها إلا في السن علئْ خلاف 
يأتي فيها . 

قال : ( وله قطع أقرب مَفصل إلى موضع الكسر وحكومة الباقي ) ؛ لتعذر 
القصاص . وله أن يعفو ويعدل إلى المال . 

وعند أبي حنيفة : لا يجمع بين القطع والمال » بل يسقط القصاص ويجب المال . 

قال : ( ولو أوضحه وهشم. . أُوضّح ) ؛ لإمكان القصاص في الموضحة . 

قال : ( وأخذ خمسة أبعرة ) ؛ لتعذر القصاص في الهشم » وهنذا المأخوذ هو 
أَرْش ما بخ الموضحة والهاشبة: . 

قال : ( ولو أوضح ونقّل. . أوضّح وله عشرة أبعرة ) ؛ لما تقدم . 

ولو أوضح وأمًّ. . فله أن يوضح ويأخذ ما بين أرش الموضحة والمأمومة » وهو 
ثمانية وعشرون وثلث ؛ فإن في المأمومة ثلث الدية . 

قال : ( ولو قطعه من الكوع. . فليس له التقاط أصابعه ) ؛ لأنه قادر علئ محل 
الجناية » ومهما أمكن بالمماثلة لا يعدل عنها . 

و( الكوع ) بضم الكاف . ويقال له : الكاع : طرف الزند الذي يلي الإبهام , 
يقال : فلان أحمق يمتخط بكوعه . والأكوع : المعوج الكوع . 

وأما ( البوع ) بالباء الموحدة. . فهو : العظم الذي عند أصل الإبهام من الرجل . 
ومنه قولهم : لا يعرف كوعه من بوعه . أي : لا يدري من غباوته ما اسم العظم الذي 


لكل 
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إن فعَلهُ. 16 زم 6 واااص : أن هُ قطم الكففٌ بَعْدَه كس عَضِدَة 
و 7 


لباقي ٠‏ فَلَوْ طَلَبَ الكوع كن فين 


ع 
ا 
1١‏ 


عند إبهام يده من الذي عند إبهام رجله . 

قال : ( فإن فعله. . عزر ) ؛ لعدوله عن المستحق . 

قال : ( ولاغرم ) ؛ لأنه يستحق إتلاف الجملة » فلا يلزمه بإتلاف البعض غرم » 
كما أن مستحق القصاص في النفس لو قطع طرفاً من الجاني. . لا يلزمه غرم . 

قال : ( والأصح : أن له قطع الكف بعده ) » كما أن مستحق النفس لو قطع يد 
الجاني. . له أن يعود ويحز رقبته . 

والثاني : ليس له قطع الكف بعد لقط الأصابع ؛ لأنه أخذ ما يقابل الدية وزاد 
ألما + 

وعلى المذهب : لو ترك قطع الكف وطلب حكومتها. . لم تجب ؛ لآن حكومة 
الكف تدخل في دية الأصابع ؛ وقد استوفى الأصابع المقابلة بالدية . 

قال : ( ولو كسر عضده وأبانه. . قطع من المرفق ) ؛ لأنه أقرب مَفصل إلئ محل 


قال : ( وله حكومة الباقي ) ؛ لتعذر القصاص فيه » وهلذه الصورة كانت تعلم من 
قوله قبل هلذا : ( وله قطع أقرب مفصل إلئ موضع الكسر » والحكومة للباقي ) . 

قال : ( فلو طلب الكوع. . مكن في الأصح ) ؛ لأنه عاجز عن القطع في محل 
الجناية » وهو بالعدول إلى الكوع تارك بعض حقه » فلا يمنع منه . 

والثاني : المنع ؛ لعدوله عما هو أقرب إلئ محل الجناية » ولا ترجيح في 
« الشرح » ولا في « الروضة » هنا » والراجح في « الشرح الصغير » : عدم التمكين ‏ 
والمعتبر ما في « المنهاج ») 

ولو أراد لقط الأصابع. . لم يمكن ؛ لأن فيه تعديد الجراحة » وذلك عظيم 
الموقع . فإن اقتصر على إصبع واحدة.. فالقياس : أنه على الوجهين في قطع 


كنا 
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وَلوْ أوضحه فلهب صوءه . . أوضحه 2 فإن دهب الضوء وَإلا أذ باخف 


سر هو ص 
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الكوع » وإذا قلنا : ليس له أن يقطع من الكوع » فلو قطع ثم أراد القطع من المرفق. . 
لم يمكن . 


فرع من ١‏ الأم » : 
شق كفه حتى انتهئ إلى مَفصل ثم قطع من المّفصل أو لم يقطع. . اقتص منه إن 

قال أهل الخبرة : يمكن أن يفعل به مثله . 

قال : ( ولو أوضحه فذهب ضوءه. . أوضحه . فإن ذهب الضوء . وإلا. . أذهبه 
بأخفٌ مُمكنٍ كتقريب حديدة محماة من حدقته ) » شرع يتكلم في المنافع والمعاني 
وهما يضمنان بالإذهاب كالأطراف » غير أنه لا تمكن مباشرتهما بالتفويت » وإنما 
يفوتان على وجه التبعية لمحالهما ٠‏ فإذا أوضح رأسه فذهب ضوء عينه. . فالنص : أنه 
يجب القصاص في الضوء كما يجب في الموضحة . 

ونص فيما إذا قطع إصبعه فسرئ إلى الكف أو إلئ إصبع أخرئ بتأكُلٍ أو بشلل : أنه 
لا يجب القصاص في محل السراية . 

والفرق : أن الأجسام تنال بالجناية » فالجناية علئ غيرها لا تعد قصداً إلى 
تفويتها » وضوء البصر لا يباشر بالجناية » فطريق تفويته الجناية علئ محله أو على 
ما يجاوره ويتعلق به » فضمن بالقصاص كالنفس . 

وقيل : في مسألة الضوء قولان » ولا قصاص في المتأكل قطعاً » حكاه الرافعي . 
وأسقطها من « الروضة »© . 

ولأهل الخبرة طرق في إبطالها » كتقريب حديدة محماة إلى الحدقة أو طرح الكافور 
فيها . 

ولو هشم رأسه فذهب ضوء عينيه. . عولج بما يزيل الضوء » ولا يقابل الهشم 
بالهشم:: 


قال الجوهري : يقال : أحميت الحديد فى النارء فهو محمىّ» ولا يقال : حميته. 


دنا 
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وَلوْ لطمّه لطمّة تذهبُ ضِوْءَهٌ غالباً فذهبَ. . لطمّة مثلها » فإن لم يَذُهبٌ.. 
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أذهبّ . وَألسَّمْعْ كألبَصّر يَجبُ القصّاصٌ فيه بأَلسَّرَايَة » وَكذا البَطش وَالذوْق 


قال : ( ولو لطمه لطمة تذهب ضوءه غالباً فذهب.. لطمه مثلها ) ؟؛ طلباً 
للممائلة » أما اللطم والضرب الذي لا يوجب شيئاً مما ذكره.. فالواجب فيه : 
العفزيز .. 

قال الجوهري : ( اللطم ) : الضرب على الوجه بباطن الراحة » وفي المثل : ( لو 
ذات سوار لطمتني ) قالته امرأة لطمتها مَن ليست لها بكفء . 

قال : ( فإن لم يذهب. . أذهب ) أي : بالمعالجة » والمراد : ذهابه من العينين 
معاً . فإن ذهب من إحداهما. . لم يلطم ؛ لاحتمال أن يذهب منهما » بل يفعل به كما 

وفي وجه - صححه البغوي واستحسنه الرافعي - : أنه لا يقتص في اللطمة ؛ لعدم 
انضباطها . 

قال : ( والسمع كالبصر يجب القصاص فيه بالسراية ) ؛ لأن له محلاً مضبوطاً . 
كذا صححه الإمام رواية ونقلاً » وجعلهما صاحب ١‏ التقريب » أيضاً في درجة » 
ويليهما الكلام » ويليه البطش » ويليه العقل . 

وفي « المهذب » : أنه لو جن علئ رأسه فذهب عقله » أو على أنفه فذهب شمه » 
أو علئ أذنه فذهب سمعه. . لم يجب القصاص في العقل والشم والسمع ؛ لأن هلذه 
المعاني في غير محل الجناية فلا يمكن القصاص فيها . 

قال : ( وكذا البطش والذوق والشم في الأصح ) ؛ لما قلناه » ولأهل الخبرة طرق 
في إبطالها أيضاً . 

والثاني : المنع ؛ لأن هنذه المعاني لا يمكن القصاص فيها . 

فإن قيل : اقتصر المصنف من الحواس علئ أربعة ولم يذكر اللمس . وقال 
البارزي : إنه في معنئ باقي الحواس » ولهلذا أطلقه في « الحاوي ».. فالجواب : 
أنه لم يذكره ؛ لأن زواله إن كان بزوال البطش. . فقد ذكره » وإن لم يَزّلِ البطش. . لم 


ركنا 


َلرْ قطَمَ إضبَعا فتك عَيْدْهًا. . َلآ قصّاص في الْمتَأكٌلٍ . 05506 


يتحقق زوال اللمس » فإن فرض تخدرٌ. . وجبت الحكومة لا القصاص . 

قال : ( ولو قطع إصبعاً فتأكّل غيدها. . فلا قصاص في المتأكّل ) ؛ لعدم تحقق 
العمدية » هلذا هو المنصوص . 

وفيه قول مخرج من ذهاب الضوء بالموضحة : إنه يجب القصاص كما تقدم . 

وقال أبو حنيفة : يسقط قصاص الإصبع بالسراية إلى الكف . 

لنا : أنها جناية مضمونة بالقصاص . لو لم تسشر.. فلا يسقط القصاص فيها 
بالسراية » كما لو قطع يد حامل فسرئ إلى جنينها فسقط ميتاً . 
تتمة : 

علم من نفيه القتصاص خاصة : وجوب الدية على الجاني » وتجب حالّةَ في ماله ؛ 
لأنها سراية جناية عمد وإن جعلناها خطأ في سقوط القصاص . 

وقيل : على العاقلة ؛ لأنا قدرناها في حكم الخطأ . 

وإذا اقتصر علئ إصبع.. وجب أربعة أخماس الدية للأصابع الأربع الذاهبة 
بالسراية » ولا تجب لمنابتها من الكف حكومة ٠‏ بل تدخل في ديتها . 


ضرب يده فتورمت ثم سقطت بعد أيام. . وجب القصاص ٠»‏ حكاه الشيخان في 
« الفروع المنثورة » قبيل ( الديات ) عن البغوي » وخالف ما نحن فيه ؛ لأن جنايته 
علئ جميع البدن وجميع النفس ٠‏ فتأخير سقوطه لا يمنع القود . والله أعلم : 


+ د 4 


اانا 
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باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 

( القصاص ) : القود. ولفظه مأخوذ من القص ٠.‏ وهو القطع » وقيل : من 
اقتصاص الأثر » وهو تتبعه ؛ لأن المقتص يتبع الجاني إلئ أن يقتص منه . 

والمصنف رحمه الله عقد هنذا الباب لما ذكره رفوم فذكر في الترجمة ثلاثة 
أمور » وعقد لكل منها فصلاً » غير أنه خالف ترتيب الترجمة ؛ لأنه قدم ( فصل 
الاختلاف ) علئ ( فصل من يستوفي القصاص ) . 

والأصل في الباب قبل الإجماع : قوله تعالى :ا« كُيب عَلدك أل صَاص في أَلْمَئْلَ © . 
وباك 1د | التصايت 4 . 

قال ابن عطية : وهلذا نحو قول العرب : القتل أنفئ للقتل » ويروئ : أبقئ ‏ بباء 
وقاف ‏ وأوفئ » + الوا 1 

والمعنئ : أن القصاص إذا أقيم وتحقق الحكم فيه.. ازدجر من يريد قتل أحد 
مخافة أن يقتص منه ٠‏ وربما كان ذلك سبباً لموت كثير من القبائل » فلما شرع 
القصاص . . قنع الجميع به وتركوا الاقتتال » فلهم في ذلك حياة . 

وقال تعالئ : # وكيا عَليجَ فآ أن ألنَفْسَ با لتّفييس4 الآية . 

وشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ناسخ له في قول » وفي قول : هو 
شرع لنا إذا دل عليه الدليل » وقد دل . 

روى البخاري [70] عن أنس بن النضر : أن أخته الرُببّع كسرت ثنية جارية » 
فطلبوا الأرش وطلبوا العفو . فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠»‏ فأمر 
بالقصاص ٠»‏ فقال أنس : أتكسر ثنية الرُبيّع يا رسول الله ؟! لا والذي بعثك بالحق 
لا تكسر ثنيتها » فقال : « يا أنس ؛ كتاب الله القتصاص » فرضي القوم وعفوا . 


م 
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لا تقطع يَسَارٌ بِيَمين » وَلا شفة عليًا بسفلئ ولا عكسة » وَلا أنملة بأخرى » 


ملك كاء” رمع ف دعت تيء 
وَلا زائد بزائدٍ في مَحَل آخر . نظا بشي ا اسقط ف حو لقان وداه نوف وما اا ولق الاو و ب 


وروئ مسلم [1370] : ( أن الرُبَيّع جرحت إنساناً وفيه فقالت أمها : أيقتص من 
فلانة يا رسول الله ؟! والله لا يقتص منها. . . ) وباقيه بنحوه . 

وليس في كتاب الله آية فيها القصاص في السن أو الجراحة إلا هلذه » وسيأتي 
الشرات عنة ف كس السين + ْ 

قال : ( لا تقطع يسار بيمين ) من يد ورجل وأذن وعين ومنخر ؛ لاختلاف المحل 
والمنفعة » والمقصود من القصاص المساواة ولا مساواة بينهما . 

وعلم من تمثيله : أن امتناع العكس من باب أولئ . 

وقال ابن سيرين : تؤخذ اليمين باليسار . 

وقال شريك : إن كان له يمين.. لم يجز العدول إلى اليسار » فإن لم يكن. . 
جاز . 

قال : ( ولا شفة عليا بسفلئ ولاعكسه ) ؛ لما قلنا» وكذلك الجفن الأعلىئ 
بالأسفل » كما لا تؤخذ عين بأنف » فلو تراضيا بذلك وفعلاه. . لم يقع قصاصاً » وفي 
المقطوعة بدلاً الدية دون القصاص » والأصح : سقوط القصاص الأول . 

قال : ( ولا أنملة بأخرئ ) ؛ لأنها جوارح مختلفة المنافع والأماكن . 

وعلم من هلذا : أنه لا تقطع إصبع بإصبع أخرى كالسبابة والوسطئ ٠»‏ وذكره في 
« المحرر » » وإنما حذفه المصنف للعلم به من مسألة الأنملة . 

قال : ( ولا زائد بزائد في محل آخر ) كما إذا كانت زائدة المجني عليه تحت 
الختضن وزائدة الجا تحت الإنها مل فرخة البدكرمة:. 

وأفهم قوله : ( في محل آخر ) : أنه يقطع الزائد بالزائد عند اتحاد المحل » وهو 
كذلك » للكن يستثنئ : ما لو كانت زائدة الجاني أتم ؛ بأن كان لإصبعه الزائدة مثلاً 
ثلاثة مفاصل » ولزائدة المجني عليه مفصلان ؛ فلا قطع بها على المنصوص ؛ لأن 
هنذا أعظم من تفاوت المحل . 


انا 


قوّة بطش في أَصْلِيئٌ » وَكَذَا رَائِدٌ في ألأصَحٌ . وَيُعْتَُ 
جىمو مه ع م لم 1 0 
قذْرٌ ألمُوضحَة طولا وَعَرْضاً . ما جف ع ف مط الاو اسن كم الس بن 


قال : ( ولا يضر تفاوت كبر وطول وقوة بطش في أصلي ) ؛ لإطلاق قوله تعالى : 
00 م« ساس | روه #4 سم وحم ة رمء 4 مء 4 رم وه م 

« وَالْمَبرى بِالْمَين وَالْانَف بِالْأَنفٍ والأذنب بالْأذن واَلسَنَ لسن 4 ١‏ فإنه يقتضي عدم 
النظر إلئ ذلك كما اقتضاه بالنفس حتئ يؤخذ العالم بالجاهل . 

وتقطع يد الصانع بيد الأخرق » ولا يضر التفاوت في الصغر والكبر ١‏ والطول 
والقصر » والقوة والضعف . والضخامة والنحافة . 

وتقطع يد القوي بيد الشيخ الذي ضعف بطشه » للكن لو كان النقص بجناية ؛ بأن 
ضرب رجل يده فنقص بطشها وألزمناه الحكومة ثم قطع تلك اليد كامل البطش . . فقد 
حكى الإمام : أنه لا قصاص ٠‏ وأنه لا تجب دية كاملة على الأصح . 

وهلذا يوافق ما سبق : أن من صار إلىئْ حالة المحتضر بلا جناية لو حز إنسان 
رقبته . . لزمه القصاص . ولو انتهئ إل تلك الحالة بجناية . . لا قصاص على حازه . 

قال : ( وكذا زائد في الأصح ) ٠‏ فلا يؤثر أيضاً كالأصلي . وذلك كالإصبع والسن 
الزائد . 

والثاني : يضر ؛ لأنه ليس لها اسم مخصوص حتى يكتفئ بالاتفاق في الاسم ء 
فينظر إلى القدر وتراعى الصورة » بخلاف الأصلية ؛ لأن لها اسماً مخصوصا فيقابل 

فإذا قلنا بهلذا الوجه فكانت زائدة الجاني أكثر حكومة. . لم يقتص » أو أصغر. . 
فله أن يقتص ويأخذ حكومة النقص . 

وخص الإمام الوجهين بما إذا لم يؤثر تفاوت اللحم في الحكومة ٠‏ فإن أثر. . 

قال : ( ويعتبر قدر الموضحة طولاً وعرضاً ) » فلا تقابل ضيقة بواسعة » ولا يقنع 

وتذرع موضحة المشجوج بخشبة أو خيط » ويحلق ذلك الموضع من رأس الشاج 
إن كان عليه شعر » ويخط عليه بسواد أو حمرة » ويضبط الشاج حتئ لا يضطرب » 


1 1/ 


3 - و م 2 4 0 00 
فقط »وأ 7 أن الاختيارَ فى مَوْضعه إلى الجانى ةر لوا جود و وا ل 0 


ويوضح بحديدة حادة كالموسئ » ولا يوضح بالسيف وإن كان قد أوضح به ؛ لأنه 
لا تؤمن الزيادة به » وكذلك لو أوضح بحجر أو خشب. . يوضح بالحديدة ثم يفعل 
ما هو أسهل عليه ؛ من الشق دفعة واحدة » أو الشق شيئاً فشيئاً . 

قال : ( ولا يضر تفاوت غلظ لحم وجلد ) ؛ لأن اسم الجراحة معلق بإنهائها إلى 
العظم » والتساوي في قدر الغوص قليلاً ما يتفق » فيقطع النظر عنه كما يقطع عن 
الصغر والكبر في الأطراف . 

قال : ( ولو أوضح كل رأسه ورأسٌ نُ الشاج أصغر. . استوعبناه ) ؛ لقوله تعالئ : 
« الوح يِصَاضٌُ» . 

قال : ( ولانتمه من الوجه والقفا ) ؛ لأنه غير محل الجناية . 

ولو قال : ولا نتمه من غيره. . كان أحسن ؟ ليتناول غيرهما من الجوانب » 
وهلكذا الحكم لو أوضح جبهنّه وجبهةٌ الجاني أضيق . + لا برتقي الو الر امن 

قل ابل اعة نس انيري انس رقا لجرو در دو 1ه 
القصاص فيه ٠»‏ فيوجب البدل » وطريق معرفته بالمساحة » بخلاف اليد الصغيرة ؛ فإنه 
يكتفئ بها في مقابلة الكبيرة ؛ لأن المرعي فيها اسم اليد » وفي الموضحة المقدار . 

وعند أبي حنيفة : لا يجمع بين أرش وقصاص . 

قال : ( وإن كان رأس الشاج أكبر. . أخذ قدر رأس المشجوج فقط ) ؛ لحصول 


المساواة . 
قال : ( والصحيح : أن الاختيار في موضعه إلى الجاني ) لأن جميع رأسه محل 
الجناية . 


والثاني إلى المجني عليه » فإن أراد أن يستوفي بعض حقه من مقدم الرأس والبعض 


4 


كه كه م 00 9 ل م 0 8 ماه م و سس ما ومن ا 
وَلَوْ أؤْضحَ ناصِيئَهُ وَنَاصِيتهُ أْصغْرٌ. . تمُم من يَاقي الوّأس . وَلَوْ رَادَ ألمُقنَصضُ في ٠‏ 
مُوضحةٍ عَلَىْ حَقَّهِ. . لَرْمَهُ قصّاصٌ آلرُيَادَة » فَإِنْ كَانَ خَطأ أَوْ عَمَا عَلَىْ مَالِ. . 


- 0 > ايه 
-_ فو" 4م 
ارق كاير ا 120111111 


من مؤخره. . فالصحيح”"2 : المنع ؛ لأنه يقابل موضحة بموضحتين . 

وقيل : يبتدىء من حيث بدأ الجاني » ويذهب إلى الجهة التي ذهب إليها إلى أن 
يتم القدر » فإن كان في رأس الجاني موضحة والباقي بقدر ما فيه القصاص . . تعين 
وصار كأنه كل الرأس . 

ولو أراد أن يستوفي بعض حقه من مقدم الرأس وبعضه من مؤخره. . لم يكن له 
ذلك على الصحيح ؛ لأنه يأخذ موضحتين بدل موضحة . 

ولو أراد أن يستوفي البعض ويأخذ للباقي قسطه من الأرش مع تمكنه من استيفاء 
الباقي . . لم يكن له ذلك على الأصح . 

قال : ( ولو أوضح ناصيته وناصيته أصغر. . ثُمم من باقي الرأس ) ؛ لأن الرأس 
كله عضو واحد فلا فرق بين مقدمه ومؤخره » ويخالف ما سبق في الرأس والوجه ؛ 
فإنهما عضوان . 

وقيل : لا تجوز مجاوزة ذلك الموضع ٠‏ بل يستوفي الناصية ويأخذ الأرش لما بقي» 
وصحح هلذا ابن أبي هريرة والماوردي والروياني » واختاره القاضي حسين وآخرون. 

قال : ( ولو زاد المقتص في موضحة على حقه. . لزمه قصاص الزيادة ) . 

إذا زاد المقتص في الموضحة على قدر حقه. . نظر ؛ فإن كان باضطراب الجاني. . 
فلا غرم » وإن زاد عمداً - وهي مسألة المصنف ‏ : اقتص منه في الزيادة ؟ لتعمده » 
وللكن بعد اندمال الموضحة التي في رأسه . 

قال : ( فإن كان خطأ ) ؛ يعنى : أخطأ باضطراب يده ( أو عفا علئ مال. . وجب 
آرزش كافل 8:0 لآن حكم الزياعة مالف لتك الاضل + #الأمل عمد وستيدق:» 
والزيادة خطأ وغير مستحقة » وتغاير الحكم ؛ كتعدد الجاني . 


)غ0( في (و) و( ص ) : ( فالأصح ) . 


ال 


قال : ( وقيل : قِسْطٌ ) أي : قسط ما زاد علئ حقه بعد توزيع الأرش عليهما ؛ 
لاتحاد الجارح والجراحة . 

وسكت الأصحاب عما إذا زادت باضطرابهما. . هل يترتب الحكم علئ من 
اضطرب أولاً » أو يوزع فيهدر الشطر ويلزم المستوفي الشطر؟ فيه نظر© . 

فإن قيل : عبارته توهم تجويز تفويض الاستيفاء إلى المشجوج ٠‏ والصحيح 
المنصوص كما سيأتي : المنع ٠‏ فإما أن يكون هنذا فيما إذا بادر أو خالف فاقتص 
بنفسه » أو يكون تفريعاً علئ وجه التجويز. . فالجواب : أنه تفريع على الصحيح . 
ويتصور بصورتين : 

إحداهما : أن يرضى الجاني”'' باستيفاء المستحق . 

والثانية : أن يوكل المستحق في الاستيفاء فيستوفي زائداً . 

ولو زاد وقال : أخطأت . . صدق بيمينه . 

قال : ( ولو أوضحه جمع ) ؛ بأن تحاملوا على الآلة وجروها ( . . أوضح من كل 
واحد مثلها ) أي : مثل جميعها ؛ لأنه ما من جزء إلا وكل واحد منهم جان عليه . 
فأشبه ما إذا اشتركوا في قطع عضو . 

قال ( وقيل : قِسْط ) ؛ لإمكان التجزئة » فصار كما لو أتلفوا مالا ؛ فإنه يوزع 
عليهم الغرم.. 

والوجهان احتمالان للإمام جعلهما المصنف وجهين تبعا ل « المحرر » . 

قال الشيخان : ويجري الاحتمالان فيما إذا آل الأمر إلى المال. . هل يجب عل 
كل واحد أرش كامل أم يوزع عليهم؟ 


. ) في هامش ( م ) : ( بلغ مقابلة بأصله . كتبه مؤلفه‎ )١( 


51 


لطع صَحِيحَة صَحِيِحَةٌ بسَلاَءَ وَإِنْ رَضِيّ ألْجَانِي » فَلَوْ فَعَلَّ. . لَمْ يَقَعْ قصّاصاً » بل 
عَلَيْهِ ديتًا ؛ فلو صَدَع ٠‏ . فَعَلَيْهِ قصَاص النَفْسِ . ا 00 

قال الإمام : وهلذا الثاني أقرب » وبالأول قطع البغوي”"' . 

يحلق محل الموضحة عند الاقتصاص إذا كان لكل منهما شعر » فإن لم يكن للشاج 
شعر. . فلا حلق » وإن لم يكن علئ رأس المشجوج شعر وكان علئ رأس الشاج. . لم 
يمكن من القصاص ؛ لما فيه من إتلاف شعر لم يتلفه » نص عليه في «الأم)كء 
ولا يضر التفاوت في خفة الشعر وكثافته . 

قال : ( ولا تقطع صحيحة بشلاء وإن رضي الجاني ) ؛ رعاية للممائثلة » كما 
لا يقتل حر بعبد وإن رضي الجاني ٠»‏ وإنما الواجب في الطرف الأشل الحكومة . 

وصورة المسألة : إذا وقف القطع ء فإن سرئ إلى النفس.. فالأظهر عند 
الأكثرين : قطعها بها . 

قال الشيخ أبو محمد : المراد ب( الشلل ) في اليد والرجل : زوال الحس 
والحركة » وقال الإمام : لا يشترط زوال الحس بالكلية » وإنما الشلل بطلان العمل . 

قال : ( فلو فعل”". . لم يقع قصاصاً ) ؛ لأنها غير مستحقة له ( بل عليه ديتها » 
فلو سرئ. . فعليه قصاص النفس ) ؛ لتفويتها بغير حق . 

هلذا إذا قطع بغير رضا الجاني ٠»‏ فإن قطع برضاه. . فلا قصاص عند السراية ؛ لأنه 
قطع بالإذن . 


ثم ينظر ؛ فإن كان الجاني قال : اقطع » وأطلق. . كان القاطع مستوفياً ولا شيء 


» في هامش ( ص ) : ( الذي في « الرافعي » : عن الإمام : الأول » وعن البغوي : الثاني‎ )1١( 
الأم » ؛‎ ١ وصوب البُلقيني التقسيط تبعاً لقطع البغوي والماوردي ومقتضئ نص‎ ٠ وهو الموجود‎ 
الروضة » » وقد اعترض الإسنوي عليه في‎ ١ فإنه جعله كالنفس . للكن المصنف تبع‎ 
المهمات ؛).‎ « 

فم في هامش ( ص ) : ( أي خالف وقطع الصحيحة ) . 


لديف 


ريا وليه امسو وخر : ا ا 00 


عليه » وإن قال : اقطعها عوضاً عن يدك أو قصاصاً. . فوجهان : أحدهما ‏ وبه قطع 
البغوري ‏ : أن عليه نصف الدية » وعلى الجاني الحكومة ؛ لأنه لم يبذلها مجاناً . 

والثاني : لا شيء على المجني عليه » وكأن الجاني أدى الجيد عن الرديء وقبضه 
المستحق . 

قال : ( وتقطع الشلاء بالصحيحة ) ؛ لأنها دون حقه . 

وقال أبو إسحاق : لا تقطع بها مطلقاً ؛ لأن الشرع لم يرد فيها بالقصاص . 

( إلا أن يقول أهل الخبرة : لا ينقطع الدم ) ؛ فإن أفواه العروق تنفتح 

ولا تنسد بالحسم ٠‏ فلا تقطع بها وإن رضي الجاني ؛ لما فيه من استيفاء النفس 
بالطرف » بل للمجني عليه دية يده . 

فإن قالوا: ينقطع.. فله قطعهاء ويقع قصاصاء كقتل الذمي بالمسلم 
والعبد بالحر ؛ لفضيلة الإسلام والحرية . 

وأما الشلاء بالشلاء. . فالمشهور : أنهما إن استويا في الشلل أو كان الشلل في يد 
القاطع أكثر. . فيقطع بها . 

والشرط : أن لا يخاف نزف الدم » وإن كان الشلل في يد المقطوع أكثر. . فلا قطع 
بها . 

وقول المصنف : ( أهل الخبرة ) يقتضي : اشتراط جماعة » ولا شك في الاكتفاء 
بعدلين كالمرض المخوف . 

قال : ( ويقنعٌ بها مستوفيها ) » فليس له أن يطلب بسبب الشلل شيئاً ؛ لأنهما 
استويا في الجرم ٠‏ وإنما اختلفا في الصفة وهي لا تقابل بمال . 

قال : ( ويقطع سليم بأعسم وأعرج ) ؛ لأنه لا خلل في اليد والرجل . 

و( الأعسم ) بعين وسين مهملتين » مأخوذ من العَسّم بالفتح » وهو: يبس 
الممفصل حتئ يعرج ٠‏ أو قصر في الساعد » تقول منه : رجل أعسم » وامرأة عسماء 


يه 


2 54 2 200 و له 96 8 0 5 
وَل أَثَر لِحْضْرَةِ آلأَظمَار وَسَوَادِهًا » وَألصَّحِيحٌ : قطم ذَاهِبَةِ الأظمار بِسَلِيمَتهَا دونَ 
عكسه : وَأَلذكد صككة وَشَلَلاً كالبل 2 ا ا ا ا ااا 00 


وعن الشيخ أبي حامد : الأعسم : الذي يكون بطشه بيساره أكثر » وهو الأعسر في 
العرف » وفي عبارة « الأم » ما يشهد له . 

قال : ( ولا أثر لخضرة الأظفار وسوادها ) ؛ لأنه علة ومرض في الظفر » والظفر 
السليم يستوفئ بالعليل . 

قال : ( والصحيح : قطع ذاهبة الأظفار بسليمتها دون عكسه ) . أما الأولا. . 
فلأنها بعض حقه . وهلذا لا خلاف فيه » وأما عكسه. . فلأنها نقصان خلقة ولا يؤخذ 
الكامل بالناقص . 

قال : ( والذكر صحة وشللاً كاليد ) أي : الصحيحة والشلاء ؛ إذ لا فارق 

و( صحة وشللاً ) منصوبان على الحال من الذكر » للكن مجىء الحال من المبتدأً 
خلاف مذهب سيبويه” » ويمكن أن يكون حالاً من الجار امور بعده . أي : 
كاليد صحة وشللاً . 

ويجب في قطع الذكر وفي قطع الأنثيين وفي إشلالهما القصاصٌ » سواء قطع الذكر 
والأنثيين معاً أو قدم الذكر أو الأنثيين . 

ولو دق خصيتيه . . ففى « التهذيب »© : أنه يقتص بمثله إن أمكن » وإلا. . وجبت 
القية» يفني اذ يكرف لان عقبرر النطلاة :. 

ولو قطع أشل إحدئ أنثييه وقال أهل الخبرة : يمكن القصاص من غير إتلاف 
الأخرى. . اقتص . 

وحكى القاضي أبو الطيب عن الماسرجسي أنه قال : رأيت رجلاً من فراوة”" له 


)١(‏ فيما قاله نظر ؛ فإن ما ذكره من مجىء الحال من المبتدأ هو مذهب سيبويه ومن تابعه » خلافاً 
للجمهور . انظر ١‏ حاشية السيان » غلك «اقرس الاستوقي 6 6151/13 ول امع الدروس 
العربية )( ”/ 8/) . 

(0) في (ت):(فزارة) . 


كيك ف ., 0 ِ 00202 عو لول 2 ب 06 2 
والأشل : م لا ينبسط أو عكسّة , وَلا أثرَ للانتشار وَعدمه © ف م فخل 
1 0 

بخصي وعنين » وانف صحيح باخشم » واذن سمِيع صم » ع حة امكف ما مار للحا 


خصية » فسئل عن ذلك . فقال : كانت بي حكة » فقعدت في الشمس أحك خصيتي 
إلئْ أن انشقت وسقطت وبقيت الأخرى . 

قال : ( والأشل : منقبضٌ لا ينبسط أو عكسه ) . المراد : أنه يلزم حالة واحدة 
ولا يتحرك أصلاً » وهلذه العبارة المتداولة » ويقال : الذي لا يتقلص في البرد 
ولا يسترسل في الحر » وهو بمعنى العبارة الأولئ . 

قال : ( ولا أثر للانتشار وعدمه ٠‏ فيقطع فحل بخصي وعنين ) ؛ إذ لا خلل في 
نفس العضو ؛ لأن عدم الانتشار من ضعف القلب"'' أو الدماغ . 

وعند الأئمة الثلاثة : لا يقطع ذكر الفحل بذكر الخصي والعنين » ولا فرق بين 
الأقلف والمختون . 

و( الخصي ) : من قطعت أنثياه مع جلدتهما » وقيل : من سلت أنثياه . 

قال : ( وأنف صحيح بأخشم ) ؛ لأن الشم ليس في جرم الأنف . 

و( الأخشم ) : الذي لا يشم شيئاً . 

قال في « الصحاح » : ورجل أخشم من الخشم » وهو داء يعتري الأنف . 

و( الخيشوم ) : أقصى الأنف . 

قال : ( وأذن سميع بأصم ) وبالعكس ؛ لأن السمع لا يحل جرم الأذن » وإنما 
الأذن طريق للسمع وآلته . 

وعن مالك : لا تقطع أذن السميع بالأصم . والأظهر : أن الصحيحة تقطع 
بالمستحشفة ؛ لبقاء الجمال والمنفعة . 

ولا فرق بين المثقوبة وغيرها إذا لم يورث الثقب شيناً أو نقصاناً على المذهب . 
كما في أذن المرأة » وإن أورث ذلك. . فهي كالمخرومة التي قطع بعضها لا تستوفئ 
بها أذن كاملة . 


. ) ولعله الصلب كما قاله القاضي أبو الطيب‎ ٠» في هامش ( ت ) : ( كذا قاله الرافعي‎ )١( 
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لآءَ عَيْنٌ صَحِيِحَةٌ بِحَدَقَة عَمْيَاءَ » ولا لِسَانَ نَاطِقٍ بأَخْرَسَ ا 0 


وعبارة المصنف تشمل ما لو ردها في حرارة الدم فالتصقت ٠‏ وهو كذلك لا يسقط 
قصاصها ولا الدية عن الجاني ؛ لأن الحكم متعلق بالإبانة وقد وجدت .2 ثم ذكر 
الشافعي والأصحاب : أنه لا بد من قطع الملتصق ؛ لتصح صلاته . 

وسببه : الحكم بنجاسة الأذن إن قلنا : ما أبين من الادمي نجس » وإلا.. 
فسببه : الدم الذي ظهر في محل القطع » وقد ثبت له حكم النجاسة » فلا يزول 
بالاستبطان . 

الوا تسارت حا اكد إلى الرضل حال لكي الما 1 

يثبت اللحم علئ موضع النجاسة أو لا يثبت » وبين أن يخاف التلف من القطع أو 
00 

ولو قطعها قاطع . . لا قصاص عليه ؛ لأنها مستحقة الإزالة . 

قال : ( لا عين صحيحة بحدقة عمياء ) ؛ لأنها أكثر من حقه ولو كان بياضها 
وسوادها باقيين ؛ لأن البصر والنطق في العين واللسان بخلاف السمع والشم . وتؤخذ 
العين القائمة بالصحيحة إذا رضي بها المجني عليه ؛ لأنها دون حقه . 

ويقطع جفن البصير بجفن الأعمئ ؛ لتساوي العضوين في الجرم والصحة . 

قال : ( ولا لسان ناطق بأخرس ) ؛ لما تقدم » ولأن اللسان العاطل كاليد 
الشلاء . 

ويقطع لسان الأخرس بلسان الناطق إذا رضي به المجني عليه . 

قال الرافعي : ويقطع لسان المتكلم بلسان الرضيع إن ظهر فيه أثر النطق بالتحريك 
عند البكاء وغيره ؛ لأن المراد ب( الناطق ) : من له قوة النطق ١‏ فإن بلغ أوان التكلم 
ولم يتكلم. . لم يقطع به لسان المتكلم . 

ويشكل عليه : أنه صحح في ( كتاب الديات )"2 : أن هلذا اللسان تجب فيه 
الدية » وقال : إنه الذي يوجد في كتب الأصحاب ٠»‏ وعلله بأن الظاهر السلامة » 


. ) في غير( ت ) : ( كتاب التدبير‎ )١( 


نالك 


وَفِي قم لسن قصّاصٌ » لآ في كسْرِهًا , وَلْ قل سن صَِي َم يف . فلا ضمّان 
لمر ٠‏ قن جَاءَ وَفْتْ نَبَتِهَا ؛ بأَنْ سَقَطَتٍ الْبَوَاقي وَعُدْنَ دُونَهَا ٠‏ وَقَالَ أَهْلٌ 
البصر : ١‏ َسَدَ ألْمَنِتُ . . وَجَبَ القصّاصُ » لل ار ا ا ل ا 


والذي وقع له هنا تبع فيه الإمام والغزالي . 

قال : ( وفي قلع السن قصاص ) ؛ لقوله تعالئ : ١‏ وَأَلسَنَبألسَنَ» » فتقلع العليا 
بالعليا والسفلئ بالسفلئ . 

قال : ( لاافي كسرها ) ؛ لما تقدم في كسر العظام . 

وفي قول ‏ نص عليه في ١‏ الأم » وقطع به في « المهذب » و« الحاوي »2 : يراجع 
أهل الخبرة ؛ فإن قالوا : تمكن فيه المساواة.. اقتص ٠‏ واحتج له الماوردي بحديث 
الرُبيّع المتقدم ؛ فإنها كسرت سن جارية من الأنصار فقال صلى الله عليه وسلم : 
« كتاب الله القصاص ؛» . للكن حمله الشيخ أبو حامد على القلع من أصلها » وهو 
خلاف الظاهر ٠‏ ولا تنافيه رواية مسلم : أنها جرحت إنساناً ؛ فإنهما قضيتان . 

ولا تؤخذ السن الصحيحة بالمكسورة » وتؤخذ المكسورة بالصحيحة مع قسط 
الذاهب من الأرش » وتؤخذ الزائدة بالزائدة بالشرط الذي سبق . 

ولو قلع سن رجل وليس للجاني تلك السن. . لا قصاص ٠‏ بل الواجب الدية . 

( ولو قلع سن صبي لم يُقْمَر ) هو بمثناة تحت مضمومة ثم مثلثة ساكنة ثم 

غين معجمة مفتوحة » أي : لم تسقط أسنانه التي هي رواضعه » مشتق من ( الثغر ) : 
الذي هو مقدم الأسنان . 

قال : ( لكان الاي و » فأشبهت الشعر » وكذلك 
لا دية ؛ لأنها لا يتحقق إتلافها » للكن عليه الحكومة إن نبتت سوداء أو معوجة أو 
خارجة عن سمت الأسنان أو بقي شين آخر بعد النبات » وإن نبتت أقصر ما كانت. . 
وجب تقدير النقصان من الأرش . 

قال : ( فإن جاء وقت نباتها ؛ بأن سقطت البواقي وعدن دونها ٠‏ وقال أهل 
البصر : فسد المنبت.. وجب القصاص ) ؛ لأنه قد قلع السن الحاصلة في الحال 
وأفسد المنبت ٠‏ فيقابل بمثله » فإن قال أهل الخبرة : يتوقع نباتها إلئ وقت كذا. . 


كمع 


توقعناه » فإن مضت ولم تنبت. . وجب القصاص . 

وملخص ما في المسألة طريقان : 

إحداهما ‏ طريقة الجمهور ‏ : القطع بالوجوب . 

والثانية : على قولين : ثانيهما : لا يجب ؛ لأن سن الصبى فضلة في الأصل » 
نازلة منزلة الشعر الذي ينبت مرة بعد أخرئ . ْ ْ 

قال : ( ولا يستوفئ له في صغره ) » بل ينتظر بلوغه ؛ فإن مات قبل البلوغ. . 
اقتص وارثه أو أخذ الأرش . 

وسكت المصنف عما إذا نبتت لوضوحه ؛ فإنه لا قصاص ولا دية » سواء كان ذلك 
في وقته أم بعد مدة طويلة . 

والتقييد ب( الصغر ) جري على الغالب ؛ فإن قلع سن البالغ إذا لم يكن قد بدل في 
فيك يكين ذلك . 

فإن قيل : قوله : ( لا يستوفئ له في صغره ) غير محتاج إليه ؟ لأنه سيأتي في 
قوله : ( وينتظر غائبهم وكمال صبيهم ). . فالجواب : أن ذاك في الوارث وهلذا في 
المستحق نفسه » وذاك في النفس وهلذا فيما دونها » فذكره لرفع توهم المغايرة . 

ولو مات قبل اليأس ٠‏ وقبل تبين الحال. . فلا قصاص ٠.‏ وفي الأرش وجهان”"© 

قال : ( ولو قلع سن مثغور فنبتت . لسخط التسامن و الاير 1+ دام عير 
العادة بنبات سن المثغور » والذي اتفقّ نعمةٌ جديدة من الله تعالىْ » فلا يسقط به حقه 
عن الجاني . 

والثاني ‏ وبه قال أبو حنيفة وأحمد - : يسقط كالصغير إذا عاد سنه ؛ لأن ما عاد قام 
مقام الأول ٠‏ فكأنه لم يفت وصار كما لو عاد سن غير المثغور » وعلى القولين لا ينتظر 
العود » بل للمجني عليه أن يقتص ويأخذ الدية في الحال ؛ لأن انتظار ذلك مستبعد . 


)١(‏ في(ت):(قولان). 


ا افطع وَعَلكه أو إط ع ول فطع كامل 


ناقصّةً : فَإِنْ شَاءَ الْمقطوع. . حَدَ ديه أَصَابِعِهِ الأَرْبَع » وَإِنَّ شَاءَ ني لطي 4 
وَألأصَحٌ : أنَّ ل د 
الكاان شكوف حب الك 00000 0اا 000 


قال : ( وإن نقصت يده إصبعاً فقطع ) يداً ( كاملة. . قطع وعليه أرش إصبع ) ؛ 
لأن الجاني قد قطع منه إصبعاً لم يستوف قصاصها فيكون له أرشها ٠‏ واستدل له الرافعي 
بقوله صلى الله عليه وسلم : « في كل إصبع عشر من الإبل » رواه أحمد [181/5] وأبو 
داوود [555:] والنسائي [55/81] من حديث أ موسئ . 

وقال أبو حنيفة : لا أرش له مع قطع اليد . 

قال : ( ولو قطع كامل ناقصة : فإن شاء المقطوع . . أخذ دية أصابعه الأربع » وإن 

شاء. . لقطها ) » هلذه الصورة عكس التي تقدمت ؛ فليس للمجني عليه هنا قطع اليد 
الكاملة من الكوع ؛ لما فيه من الزيادة » للكنه يلقط الأصابع الأربع إن شاء » وإن 
شاء. . أخذ ديتها . 

ل رام الما ل ع ل يا 

: ( والأصح : أن حكومة منابتهن تجب إن لقط ) ؛ لأن الحكومة من جنس 
و م 

والثاني : لا تجب وتدخل تحت قصاص الأصابع كما تدخل تحت ديتها ؛ فإنه أحد 
موجبي الجناية . 

قال : ( لا إن أخذ ديتهن ) كما أن حكومة جميع الكف تندرج تحت دية الأصابع ؛ 
فإن الواجب في لقطها خمسون من الإبل ٠‏ وفي القطع من الكوع لا يجب إلا ذلك . 

وإذا اندرجت حكومة الكف تحت ديات الأصابع. . اندرج بعضها تحت البعض ؛ 
لأن البعض من البعض كالكل من الكل . 

ا ا ل ا ا 3 

قال : ( وأنه تجب في الحالين حكومة حُمّس الكف ) . المراد : حكومة الخمس 
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وَلّرْ قطم كفا بلا أصَابَ. ساي ار كرد ل وار ا ار 
الأصَابع كَامِلَهًا. ٠‏ قطم كن عد ديه آلأصَابع . وَلَوْ شَلَّتْ إِصْبَحَاهُ فَقَطَمّ يدا 
كَامِلةَ : فإِنْ شَاءَ. . لَقَطَ الثَّلآَتَ السَلِيمَة وَأَحَدَ ديه إِصْبَعيْن » وَإِنْ شَاءَ. . قَطَهَ 


الباقي من الكف ؛ لأنه لم يستوف في مقابلته شيئاً يتخيل اندراجه فيه . 

والمراد ب( الحالين ) : حالة القصاص . وحالة أخذ الدية . 

والثاني : أن كل إصبع تستتبع الكف كما يستتبعها كل الأصابع . 

قال : ( ولو قطع كفاً بلا أصابع . . فلا قصاص ) ؛ لأنه لا يمكن إلا بأخذ الزائد . 

قال : ( إلا أن تكون كفه مثلها ) فيقتص للمساواة . كذا أطلقه الشيخان » 
وظاهره : أن وجود الأصابع مانع من الوجوب . 

وينبغي أن يكون مانعاً من الاستيفاء لا الوجوب . حتئ لو سقطت الأصابع بآفة أو 
جناية. . حصلت القدرة على القصاص في الكف فيقتص ». كما صرحوا به فيما إذا قطع 
سليم اليد الأنملة الوسطئ ممن هو فاقد الأنملة العليا » وسيأتي في التتمة بعد سبعة أسطر. 

قال : ( ولو قطع فاقد الأصابع كاملها. . قطع كفه وأخذ دية الأصابع ) لأنه لم 
يستوف شيئاً في مقابلتها » وهلذه المسألة مكررة مع قوله أولاً : ( ولو نقصت يده 
إصبعاً فقطع كاملة . . قطع وعليه أرش إصبع ) . 

قال : ( ولو شلت إصبعاه فقطع يداً كاملة : فإن شاء . . لقط الثلاث السليمة وأخذ 
دية [صبعين ١‏ وإن شاء. . قطع يده وقنع بها ) ؛ لأنه لو عم الشلل جميع اليد وقطع قنع 
بها . 

فإذا كان الشلل في بعضها.. فهو أولئ . وفي استتباع الثلاث حكومة منابتها . 
واستتباع دية الإصبعين حكومة منبتهما الخلاف المتقدم . 


كمه . 


سليم اليد قطع الأنملة الوسطئ من فاقد العليا. . فلا سبيل إلى الاقتصاص مع بقاء 
العليا . 
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قل ملفوفاً وَرَعُمَ مَؤته . . قَ ألْوَلِيٌ بتمينه في الأظهر . 533*000 


فإن سقطت بآفة أو جناية. . ففي القصاص الآن ثلاث طرق : أصحها وأشهرها : 
القطع بأن له ذلك . 

وقال أبو حنيفة : لا قصاص فى الوسط ؛ لتعذر الاستيفاء حال الجناية . 

لنا : أن الامتناع كان لاتصال محل الجناية بغيره » فإذا زال الاتصال. . استوفي 
القصاص ٠.‏ كالحامل إذا وضعت . 

وهل له طلب أرش الأنملة للحيلولة إلئ أن تزول العليا؟ فيه وجهان : أصحهما : 
ليس له ذلك . 

وشبه الوجهان بالوجهين في أن من أتلف مثلياً وغرم القيمة لإعواز المثل ثم وجد 
المثل. . هل يردها ويطالب به؟ 

وكالوجهين في أن من أخذ أرش العيب القديم لامتناع الرد بالعيب الحادث ثم زال 

وكالوجهين فيما إذا أتلف طعاماً لغيره فلقيه ببلد آخر فأخذ منه قيمته للحيلولة ثم 
اجتمعا ببلد الإتلاف . . هل له ردها وأخذ المثل؟ 

وبناهما الغزالي على الخلاف فيما إذا ثبت القصاص لصبي أو مجنون.. هل 
لوليهما طلب المال فى الحال؟ 

وقيده المتولي وغيره بالفقير » وهو كما ذكراه في ( كتاب اللقيط ) . 

قال : ( فصل ) عقده للاختلاف الواقع بين ولي الدم والجاني . 

قال : ( قَدّ ملفوفاً وزعم موته. . صُدَّق الولي بيمينه بيمينه في الأظهر ) ؛ لأن الأصل 
0 | 
من عهده مسلماً وادعئ ردته . 

والثاني : المصدق الجاني ؛ لأن الأصل براءة ذمته عن القصاص ٠‏ وصححه الشيخ 


لحف 


جاع .اها عد هاو و هد وى هه ها هاه هده د ها وه هدو فاه هاه فاه .دق قاع قاف ع فاه قاعة .داوف قاع ياوا م .د ناه 


أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب والمحاملي والروياني وصاحب « المعتمد ») 
والشيخ في ١‏ التنبيه » » تزه وان« العمم 1 وقال الماوردي : نص عليه 
الشافعي في أكثر كتبه . 

والمظهون > علره القولين >مظلفا #«وفرق أو الحبو الطيى:ت بكي الطاء وبا ليا 
الفوعدة )١‏ دفي أن يكو علنونا فى ياك الأندياة آردما جو عل ضور لكر 1 

قال الإمام : وهلذا لا أصل له » وقواه في « المطلب »> » وقال الجاجرمي : إنه 

وقال أبو إسحاق : ينظر إلى الدم السائل ؛ فإن قال أهل الخبرة : إنه دم حي . . 
صدق الولي » وإن قالوا : دم ميت. . صدق الجاني » وإن اشتبه. . ففيه القولان . 

وتصوير المسألة بالملفوف يشعر بأنه لو لم يكن ملفوفاً بل كان لابساً كالحي. . أن 
المصدّق الولي قطعاً » والظاهر : أنه لا فرق . 

ثم إذا صدقنا الولي بلا بيئة. . فالواجب الدية دون القصاص ٠‏ كما نقله في زوائد 
« الروضة » عن البغوي والمحاملي وأقرهما ؛ لأن القصاص يسقط بالشبهة . 

وظاهر قوله : ( بيمينه ) : أن الولي يحلف يميناً واحدة » وبه صرح ابن الصباغ » 
وليس كذلك » بل لا بد من خمسين يمينا . 

ولو أقام الولي بينة بحياته. . عمل بها » سواء قلنا : هو المصدق أو الجانى ؛ لأن 
الشخص تارة يصدق بالبينة وتارة باليمين » كالمودع في دعوى الردء وللشهود أن 
يشهدوا بالحياة إذا كانوا رأوه يتلفف في الثوب وإن لم يتيقنوا حياته حالة القد ؛ 
استصحاباً لما كان . 

وإذااقخلةاكم احضو بوقه و واقريه وعجر كاه راض + الميضدق القروب +«ونفن قن 
مثلها من القذف : أنه يصدق القاذف . فقيل : بتقريرهما . 

والأصح : أنهما علئ قولين : أظهرهما : تصديق القريب . 


2000 في هامش ( ص ) : ( بخط المصنف : الطيبي : نسبة إلئ بلد يقال لها : الطيب ) . 


١١ 


وَلَوْ قَطَمْ طَرَفا وَرَعَمَ نَقْصَّهُ. . فَألمَذْمَتُ : تَصِدِيقَة إِنْ أَذْكَرَ أَصْلَ 
ظاهِرٍ 3 وَإلا. . قلا . العف ين انو ال 1ج تتتوا ف قلق اوموق توما ومو ا ا 


3 : 
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قال : ( ولو قطع طرفاً وزعم نقصه. . فالمذهب : تصديقه إن أنكر أصل السلامة 
في عضو ظاهر . وإلا.. فلا)2. في المسألة نصوص وطرق مختصرها أربعة 
أقوال : 

أحدها : يصدق المجني عليه » وبه قال أبو حنيفة . 

والثاني : الجاني » وبه قال أحمد . 

والثالث : يصدق المجنى عليه إن ادعى السلامة من الأصل ٠»‏ فإن ادعئئل زوال 
لصن بعلن عرو ميدن الجا .+ 

والرابع - وهو المذهب ‏ : إن كان العضو ظاهراً كاليد والرجل واللسان والأنف 
والأذنين والعينين. . فالمصدق الجاني إن أنكر أصل السلامة ؛ لأن الأصل : أنه 
لا قصاص والمجني عليه متمكن من إقامته البينة على السلامة التي يدعيها لظهور 
العضو . وإن اتفقا علئ :أنه كان سليما + وادعى الجاني : 5000 النقصان. . 
فقولان : 

أحدهما : أن الجواب كذلك ؛ لأن الأصل البراءة عن القصاص . 

وأظهرهما : تصديق المجني عليه ؛ لأن الأصل استمرار السلامة . 

وإن كان العضو باطناً كالذكر والأنثيين. . فقولان : 

أصحهما : تصديق المجني عليه ؛ لعسر إقامة البينة علئ سلامة الأعضاء الباطنة 
لعدم الاطلاع . 

والثاني : طرد القولين في الأعضاء الظاهرة والباطنة . 

والمراد بالعضو الباطن : ما يعتاد ستره مروءة ٠‏ وقيل : ما يجب » وهو العورة ء 
والظاهر عا عو , 


دلق في هامش ١‏ د ) : ( ومعلوم أن محل التصديق باليمين وأن لا قصاص ) . 
(). في عامش ا(اصن ): ( وهو الظاهز ) :. 


1 


وك يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَمَاتَ وَرَّعَمَ سِرَايَةَ » وَأَلْوَِنُ أَنْدِمَالاً مُمكنا أَوْ سَبَباً. . فَآلآصَح : 


مر 
8 الله 
تصديق وَأ 2 ا 1 ا لوطي ووز ألو قد المع لذ كا الرعا هر حم شه بع م عا افرع بق ارقي إداي با د ا 


وإذا صدقنا الجاني. . احتاج المجني عليه إلئ بينة بالسلامة''" » ثم الأصح : أنه 
يكفي قول الشهود : كان صحيحاً » ولا يشترط تعرضهم لوقت الجناية . 

وقيل : إن شهدوا بالسلامة عند الجناية.. كفئ ولا يحتاج معها إلئ يمين » فإن 
شهدوا : أنه كان سليماً. . احتاج معها إلى اليمين ؛ لجواز حدوث النقص . 

قال : ( أو يديه ورجليه فمات وزعم سراية ٠‏ والوليجٌ اندمالاً ممكناً أو سبباً. . 
فالأصح : تصديق الولي ) أي : بيمينه . 

هلذا مخرج أيضاً علئ تقابل الأصلين : براءة الذمة من جانب وعدم التداخل من 
جانب . 

والثاني : إن مضت مدة طويلة لا يمكن أن تبقى الجراحة فيها غير مندملة. . صدق 
الولي بلا يمين » وإلا. . فبيمين . 

والثالث : إن كان احتمال الاندمال مع إمكانه بعيداً. . صدق الجاني بيمينه . 
وإلا. . فالولي » وادعى الإمام : اتفاق الأصحاب عليه » ونوزع في ذلك . 

أما إذا لم يمكن الاندمال ؛ لقصر الزمان كيوم أو يومين. . فإن القول قول الجاني 
في تلك الحالة بلا يمين . 

زفيل ‏ ييمين + لاختمال الموت بش مدقف أوضنية + وهو:ضعيق. . 

وقال الرافعي : يشبه أن يقال : ليس لمدة الاندمال ضبط ؛ فقد تبقى الجراحة سنين 
كثيرة والشخص مألوم بسببها إل أن يموت منها ء» فينبغي أن يكون التصديق عند 
الاندمال بيمين » وهلذا الذي في ١‏ التهذيب » وغيره . 

وأما السبب.. فكما إذا قال الولى : أكل سما فمات ٠»‏ أو قتل نفسه » ونحو 
ذلك قال الجانى #نماك بالسؤالة , 

ووجه تصديق الجاني : احتمال ما يقوله » وأن الأصل براءة الذمة . 


لق في هامش ( ص ) : ( وبه يشعر تمثيل ١‏ المحرر » وغيره ) 


رديه 


وَكذا لو قطع يَدَهُ وَرَعَمَ سَبَب وَألْوَلِنُ سرَايّة . وَلَوْ أؤضح مُوْضِحَتَيْنِ وَرَفمْ ألحَاجز 
وَرَعَمَهُ قبْلَ أَنْدِمَالهِ. . صَدَّقَ إِنْ أنكنَ » وَإِلا. . حُلف الْجَريح وَتَبَتَ أَرْشَانٍ . 


أ-ه 


فيل : وثالث ل ا ا ا 0 


ووجه الأصح : أن الأصل بقاء الديتين الواجبتين » والأصل : عدم السبب 
الاخر » وهلذه الحالة فيها وجهان فقط » والحالة المتقدمة ثلاثة أوجه كما تقدم . 

قال : ( وكذا لو قطع يده ) أي : ومات ( وزعم سبباً والولي سراية ) ؛ لأن 
الأصل : أنه لم يوجد سبب آخر . 

والثاني : يصدق الجاني ؛ لأن الأصل براءة الذمة ولم يثبت ما يوجب تمام الدية . 

ولو قال الجاني : مات بعد الاندمال فعلى نصف الدية » وقال الولي : مات 
بالخوارة نارين مختمل الإتيدانة ب الالاقك ١‏ سلين العا 

قال : ( ولو أوضح موضحتين ورفع الحاجز وزعمه قبل اندماله. . صدق إن 
أمكن ) ؛ وذلك بأن يقصر الزمان ؛ لأن الظاهر معه . 

قال : ( وإلا) أي : وإن طال الزمان ( .. حلف الجريح وثبت أرشان ) للأولئ 
والثانية . 

قال : ( قيل : وثالث ) ؛ لأنه ثبت رفع الحاجز باعترافه وثبت الاندمال بيمين 
المجني عليه فحصلت موضحة ثالثة . 

والأصح : المنع وتصديق الجاني ؛ لأنه يقول : رفعت الحاجز حتئ لا يلزمني 
أرش بل يعود الأولان إلئْ واحدة » فإن لم يقبل قوله في الاتحاد. . وجب أن لا يقبل 
في الثالث الذي لم يثبت موجبه . 
تتمة : 

ذكر في السبب الرابع في اختللاف الحكم من «الروضة » : أنه لو أوضحه 
موضحتين عمداً ورفع الحاجز بينهما خطأ » وقلنا بالصحيح : إنه لو رفعه عمداً تداخل 
الأرشان. . فهل يلزمه أرش ثالث أو أرش واحد؟ وجهان . قلت : أصحهما : أرش 
فقط . اه 
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و ل 


فصل : 
7 8 ار 2 : 
الصحيح : ثبوته لكل وَارثِ ٠‏ كول أن اونظ وا ولد ل ابو أ را و1 ا ا ب الو اف لي عو لا 21 


واعترض عليه في ذلك بأن الرافعي قال : فيه وجهان ؛ لاختلاف الحكم » فإن 
جعلناه مؤثراً. . فعليه أرش ثالث ٠»‏ وإلا. . لم يلزمه إلا أرش واحد . 

والصحيح : التأثير » فتلزمه ثلاثة أروش ٠‏ وهلذا هو الصواب . 

قال : ( فصل : 

الصحبح ثبوته لكل وارث ) أي : علئ فرائض الله تعالئ » فتشترك فيه العصبات 
وأصحاب الفروض ٠»‏ المكلف منهم وغير المكلف » ومن يرث بالسبب كالزوجين 
والمعتق ومن يرث بالنسب ». وبهلذا قال أبو حنيفة وأحمد ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « ثم أنتم يا معشر خزاعة قد قتلتم هنذا القتيل من هذيل » وأنا والله عاقله » 
فمن قتل بعده قتيلاً. . فأهله بين خيرتين. . إن أحبوا. . قتلوا » وإن أحبوا.. أخذوا 
الدية »؛ رواه أبو داوود 44401] والترمذي 114051 والدارقطني 41/81 عن أبي شريح 
الخزاعي . 

وفي « الصحيحين » اخ :148 م 150] : « من قتل له قتيل . . فهو بخير النظرين »© . 

فخيّر الورثة بين الدية والقتل » والدية تثبت للجميع بالاتفاق.. فكذلك 
القصاص . 

وفي « سنن أبي داوود » [0414] : ( أن عمر كان يقول : لا ترث المرأة من دية 
زوجها حتئ قال له الضحاك بن سفيان : كتب إلىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن 
أورّث زوجة أشيم الضبابي من دية زوجها ) . 

ووقع في المهذب » هنا : أن القائل لعمر الضحاكٌ بن قيس . وهو وهمء ثم 
ذكره في ( الأقضية ) على الصواب . 

ويقابل الأصح وجهان : 

أحدهما : تستحقه العصبة الذكور خاصة ؛ لأنه لدفع العار فاختص بهم كولاية 
النكاح ٠‏ وبه قال مالك . 


لك 


وَيكظه غَائبُهُمْ وَكَمَالُ صَبِيهمْ وَمَجْنُونِهِمْ ‏ 00 

والثاني : يستحقه من يرث بنسب دون سبب » فلا يثبت للزوج والمعتق ؛ لأن 
التكاح والملك يزولان بالموت فيقدم المعنى الذي لأجله شرع القصاص . 

هلذا إذا كان له وارث خاص ٠‏ فإن لم يكن. . فهل للسلطان أن يقتص من قاتله أو 
يتعين أخذ الدية؟ فيه قولان : أصحهما : أن له أن يقتص من القاتل وله أن يعفو عن 
الدية علئ ما يراه مصلحة ؛ لما روى البيهقى ]1١/8[‏ : ( أن أبا لؤلؤة لما طعن عمر. . 
وثب عبيد الله بن عمر على الهرمزان فقتله » فقيل لعمر : إن عبيد الله ابنك قتل 
الهرمزان » قال : ولم قتله؟ قالوا : قال : إنه قتل أبي » قيل له : وكيف ذلك؟ قال : 
رأيته قبل ذلك مستخلياً بأبى لؤلؤة » وهو الذي أمره بقتله » قال عمر : ما أدري 
ما هنذا؟ انظروا إذا أنا نت ؟ فاسآلوا عبيد الله البينة 'على الهرمزان:+. أهو قتلني؟ فإن 
أقام البينة. . فدمه بدمي ٠‏ وإن لم يقم البينة. . فأقيدوا عبيد الله من الهرمزان . 

فلما ولي عثمان. . قيل له : ألا تمضي وصية عمر رضي الله عنه في عبيد الله؟ 
قال : ومن ولي الهرمزان؟ قالوا : أنت يا أمير المؤمنين » قال : قد عفوت عن 
عبيد الله بن عمر ) . 

ولو كان الوارث لا يستوعب القصاص كبنت أو جدة أو أخ لأم . فإن قلنا : 
للسلطان الاستيفاء إذا لم يكن وارث. . استوفاه مع صاحب الفرض ٠»‏ وإلا. . فالرجوع 
إلى الدية . 

قال : ( ويُنتظر غائبهم وكمال صبيهم ومجنونهم ) ؛ لأن القصاص للتشفي فحقه 
التفويض إلئ خيرة المستحق . ولا يحصل ذلك باستيفاء الولي . 

وقال أبو حنيفة ومالك : لا ينتظر بلوغ الصبي ولا إفاقة المجنون ؛ لآن الحسن بن 
علي قتل ابن ملجم بأبيه”'' وكان لعلي أولاد صغار » وقيس عليه المجنون . 

وأجاب أصحابنا بأنه قتله حداً لكفره لا قصاصا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
أخبر عنه : أنه أشقى الآخرين”" . ولهنذا حك في « المهذب » في ( باب البغاة ) 


. ) في النسخ : ( لأبيه ) » والتصويب من هامش ( م‎ )١( 
. ) 186 (» (؟) أخرجه الطبراني في « الكبير » ( 78/8 ) » وأبو يعلئ في « المسند‎ 


مله 


وجهين في أن قاتل الإمام يقتل قصاصاً أو حداً حت يتحتم قتله كقاطع الطريق ؛ لأن 
قتل الإمام من الإفساد في الأرض . 

وعن أحمد في ذلك روايتان . 

ولا فرق فى ذلك بين قصاص النفس والطرف » وقد سبق من المصنف التنصيص 
على ذلك . ْ 

وعند أبي حنيفة : للولي استيفاء القصاص . وللوصي استيفاء قصاص الطرف ١‏ 
وَسَلم أن القية لا يستوفي راونا يا وتقدم في تتمة الباب قبله : أن الصبي أو 
المجنون إذا قتل الجاني . . لم يصر مستوفيآ بذلك على المذهب . 


فرعان : 

أحدهما : إذا كان الصبى أو المجنون فقيرين محتاجين إلئ من ينفق عليهما. . كان 
لوليهما العفو على الدية للضرورة كنيع غقارهها + كذا في « الكبيه 06 وأقره عليه 
المصنف . 

وقيل : لا يجوز ؛ لأنهما يستحقان النفقة في بيت المال فلا احتياج . 

وقيل : يجوز في المجنون دون الصبي ؛ لأن للصبي غاية تنتظر » بخلاف 
المجنون » وهلذا هو الأصح في ١‏ الروضة » في ( كتاب اللقيط ) » للكنه فرضها في 
قطع طرفه » فلو كان له قريب تلزمه نفقته . . لم يجز العفو جزماً . 

الثاني : لو حكم حاكم للكبير باستيفاء القصاص وهناك صغير.. هل ينقض 
حكمه؟ فيه وجهان : أصحهما : لا . حكاه والد الروياني عن جده . 

قال : ( ويحبس القاتل ) إلئ أن يزول المانع ؛ حفظاً لحق المستحق » ففي « سنن 
أبي داوود » [050 : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس قوماً في تهّمة دم ) » فعند 
التحقق أولئ . 

وكلام المصنف وغيره يقتضي : أن هنذا الحبس واجب . وبه صرح الماوردي 
والروياني » وكلام « البسيط » يفهم : أنه ليس بواجب . 


:١/ 


وعن الشيخ أبي علي : أن القاتل لا يحبس ؛ لأنه عقوبة زائدة » وحمل الحبس في 
كلام الشافعي على التوقف للانتظار » والصحيح الذي عليه الجمهور : الأول ؛ لأن 
حبسه أهون عليه من تعجيل القتل » ولا طريق إلئ حفظ الحق سواه . 

قال ( ولا يخلئ بكفيل ) ؛ لأنه قد يهرب فيفوت الحق » ولذلك يحبس إل أن 
يقدم الغائب » كما لو وجد الحاكم مال ميت مغصوباً والوارث غائب. . فإنه يأخذه ؛ 
حفظاً لحق الميت . 

وذكر ابن الصباغ : أنه لا يحبس في قصاص الطرف إلى قدوم الغائب ؛ لأن الحاكم 
لا ولاية له على الغائب المكلف . كما لا يأخذ ماله المخصوب . 

وفي كلام الإمام وغيره ما ينازع فيه » ويشعر بأنه يأخذ مال الغائب ويحفظه » وأنه 
يحبس في قصاص الطرف . 

قال : ( وليتفقوا علئ مستوف ) ؛ يعني : إذا كان القصاص لجماعة حضور 
كاملين. . لم يكن لهم أن يجتمعوا علئ مباشرة قتله ؛ لأن فيه تعذيباً » وللكن يتفقون 
علئ واحد يستوفيه » أو يوكلون أجنبياً . 

قال : ( وإلا.. فقرعةٌ ) إذا لم يحصل اتفاق ٠‏ بل قال كل واحد : أنا أستوفيه » 
فيقطع تنازعهم بها » وهلذا الإقراع واجب كما صرح به الروياني » فمن خرجت له 
القرعة تولاه » وللكن بإذن الباقين » فإن منعه غيره. . امتنع ؛ لأن حقه من الاستيفاء 
لا يسقط بخروجها لغيره » بدليل صحة إبراته منه » والعفو علئ مال بخلاف تنازع 
الأولياء في التزويج إذا خرجت قرعة واحد ؛ فإنه يزوج ولا يحتاج إلئ إذن الباقين ؛ 
لأن القصاص مبني على الإسقاط ٠‏ والنكاح لا يجوز تأخيره . 

وفي وجه : لا حاجة بعد خروج القرعة إلى إذن الباقين ؛ لتظهر فائدة القرعة . 

قال : ( يدخلها العاجز ) كالشيخ والمرأة ( ويستنيب ) ؛ لأنه صاحب حق . وهلذا 
صححه البغوي . 


مه 


قال : ( وقيل : لا يدخل ) ؛ لأنه ليس أهلاً للاستيفاء » والقرعة إنما تأتي بين 
المستوين في الأهلية » وهلذا هو الصحيح في ١‏ الشرح » و« الروضة » » وهو المعتمد 
المنصوص في ١‏ الأم » وعليه الأكثرون » بل قال الروياني في « التجربة » : إن الأول 
غلط . 

وفي « فتاوى القاضي حسين» : أن المرأة إذا كانت قوية جلدة. . كان لها أن 
تستوفي القصاص . 

قال : ( ولو بدر أحدهم فقتله.. فالأظهر : لا قصاص ) . قال الرافعي 
رحمه الله : هلذه المسألة توصف بالإشكال والاعتياص » حت حكي عن الماسرجسي 
أنه قال : سمعت أبا بكر الصبغي يقول : كررتها علئ نفسي ألف مرة حتئ تحققتها » 
فأول ما يذكر أن من عليه القصاص إذا قتله أجنبي لزمه القصاص » ويكون ذلك لورثته 
لا لمن كان يستحق القصاص عليه . 

قال البغوي : فلو عفا ورئثته عن القصاص على الدية.. فالدية للورثة على 
الصحيح . 

وقيل : لمن له القصاص . كما إذا قتل المرهون تكون قيمته مرهونة » وهو 

وأما إذا بادر أحد ابني المقتول الحائزين فقتل الجاني بغير إذن الآخر. . فينظر ؛ 
أوقع ذلك قبل عفو أخيه أم بعده؟ 

الحالة الأولئ : إذا قتله قبل العفو. . ففي وجوب القصاص عليه قولان : 

أظهرهما : لا يجب ؛ لأنه صاحب حق في المستوفئ فيدفع استحقاقه العقوبة » 
كما إذا وطىء أحد الشريكين الجارية. . لا يلزمه الحد » ولآن من علماء المدينة من 
جوز لكل واحد من الورثة الانفراد باستيفاء القتصاص » حت لو عفا بعضهم. . كان لمن 
لم يعف أن يستوفي ٠‏ وإلئ هنذا ذهب أبو حنيفة وأحمد » ويروئ عن مالك ؛ واختاره 
المزني » واختلاف العلماء شبهة تدرأ العقوبة . 

والثاني : يجب القصاص ؛ لأن حق القصاص لهما » فإذا قتله أحدهما. . فكأنه 


احلك 
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وَللبَاقِينَ قسط ألذَيَة مِنْ تركته . وَفي قَولٍ : من المبادر , وَإِن بادرٌ بعد عفو‎ 
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استوفئ نصف النفس متعدياً » وذلك يوجب القصاص .» كما إذا قتل اثنان واحداً . 
والقولان فيما إذا قتله عالماً بالتحريم » فإن جهل. . فلا قصاص بلا خلاف . 
و[الحالة الثانية] : إن قتله بعد العفو . فإن علمه وحكم الحاكم بسقوط القصاص 

عن الجاني. . لزمه القصاص قطعاً . وإن لم يحكم به. . لزمه أيضاً على المذهب » 

وقيل : لا ؛ لشبهة اختلاف العلماء . 
وإن جهله . فإن قلنا : لا قصاص إذا علمه. . فهنا أولئ » وإلا. . فوجهان . 
ولو قتله العافي » أو عفوا ثم قتله أحدهما. . لزمه القصاص قطعاً . 
قال : ( وللباقين قسط الدية ) ؛ لفوات القصاص بغير اختيارهم . 
قال : ( من تركته ) أي : من تركة الجاني ؛ لأن المبادر فيما وراء حقه كالأجنبى ‏ 

ولو قتله أجنبى. . أخذ الورثة الدية من تركة الجانى » ولوارت الخال على السادة 

تبطها رادعلن قدو يحقه مك الدئة. ْ ْ 
قال : ( وفي قول : من المبادر ) ؛ لأنه صاحب حق في القصاص ٠‏ فإذا بادر إلى 
القتل. . فكأنه امو جو اللخ تق ناخ ٠‏ فأشبه ما إذا مات المودع عن ابنين 

فأخذ أحدهما الوديعة وأتلفها. . فإن الآخر يرجع عليه بضمان نصيبه لا على المودع . 
وفي قول مخرج : لهم الخيار بين الأخذ من المبادر أو من تركة الجاني ويبرأ ؛ لأنه 

بمنزلة الغاصب والمتلف في يد الغاصب . 
قال : ( وإن بادر بعد عفو غيره. . لزمه القصاص ) ؛ لارتفاع الشبهة . 
[قال : ( وقيل : لا إن لم يعلم وبحكم قاض به )]0" . 


. مابين معقوفين من قول الإمام النووي رحمه الله » ولم يتعرض له الدميري رحمه الله بتاتاً‎ )١( 
» وإتماماً للفائدة نذكر هنا شرح الخطيب الشربيني رحمه الله في « مغني المحتاج‎ 
) وقيل : لا ) قصاص عليه ( إن لم يعلم ) بعفو غيره ( و ) لم ( يحكم قاض به‎ ( : ) 20/54 ( 
وظاهر عبارته : اختصاص جريان هلذا الوجه بانتفاء العلم‎ ٠ أي : بنفي القصاص عن المبادر‎ 
والحكم معاً » وليس مراداً » بل أحدهما كاف , إلا أن يحمل على أن ( الواو ) في كلامه بمعنو-‎ 
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وَل يُسْتَوْفَىْ قصّاصٌ إلا بإذْنٍ آَلإمَام » مالو ا الو ا و د 


قال : ( ولا يستوفئ قصاص إلا بإذن الإمام ) ؛ لاحتياجه إلئ نظر واجتهاد » ولأن 
أمر الدم عظيم سواء حكم للمستحق بالقصاص أم لا . 

وقال أبو إسحاق المروزي ومنصور التميمي : إن المستحق يستقل بالاستيفاء 
كالأخذ بالشفعة وسائر الحقوق . ْ 

والصحيح المنصوص : الأول » وسواء فيه قصاص النفس والطرف » وتستثنى من 
ذلك صور : 

أحدها : السيد يستوفي القصاص من عبده على الأصح . 

الثانية : إذا كان المستحق مضطراً. . قتله قصاصاً وأكله » كما قاله الرافعي في 
بابه . 

الثالثة : إذا انفرد بحيث لا يرئ. . قال الشيخ عز الدين : ينبغي أن لا يمنع منه » 
لا سيما إذا عجز عن الإثبات » أو كان في موضع لا إمام فيه . 

وقد جزم الماوردي بأن من وجب له علئ شخص تعزير أو حد قذف وكان في بادية 
بعيداً عن السلطان. . له استيفاؤه إذا قدر عليه بنفسه . 

الرابعة : القاتل في المحاربة لكل من الإمام والولي الانفراد بقتله . 

والمراد ب( الإمام ) : السلطان أو نائبه » وكذلك القاضي كما صرح به الماوردي » 


١١ 


( أو ) فيصح » ويوجه عدم القصاص في نفيهما أو العلم فقط بعدم العلم » وفي نفي الحكم 
بشبهة اختلافٌ العلماء ؛ فإن منهم من ذهب إلى أن لكل وارث من الورثة الانفراد باستيفاء 
القصاص . 

تنبيه : أفهم كلامه : أن الخلاف وجهان » مع أنه قولان كما صوّبه الزركشي » وأفهم 
أيضاً : لزوم القصاص في صورة الجهل بالعفو » وهو الظاهر وإن لم يصرح فيها في «الروضة» 
بتصحيح » وأفهم أيضآ : لزوم القصاص جزماآ بعد العلم بالعفو وحكم الحاكم بالسقوط ؛ وبه 
صرح في «الروضة» و«أصلها» . 


١ 


فَإِنِ أَسْتَقَلّ . . عَرّر » َيَأَذَنُ لأَهْلٍ ل ا ا ا ل 


وهو مقتض' كلام الرافعى فى ( باب أدب القضاء ) ؟ فإنه ذكر أن القاضي يستفيد 
بولايته إقامة الحدود . 


يستحب للإمام أن يحضر الاقتصاص عدلين متيقظين ؛ ليشهدا إن أنكر المقتص » 
ولا يحتاج إلى القضاء بعلمه إن كان الترافع إليه . 

ويستحب أن يستوفي بحضرة الناس ؛ ليتتشر الخبر فيحصل به الزجر » وأن يأمر 
المقتص منه بما تعيّن عليه من صلاة يومه ٠‏ وأن يأمره بالوصية فيما له وعليه من حق » 
وأن يأمره بالتوبة من ذنوبه » وأن يساق إلى موضع القصاص برفق ٠‏ وأن يستر عورته . 

ولا يجوز أن يذبح كما تذبح البهيمة إلا إذا فعل بقتيله كذلك , وعلى الإمام أن 
يتفقد الآلة ويقتص بصارم لا كال » فإن كان الجاني قتل بكالٌ. . اقتص منه بمثله على 
الأصح . 

ويضبط الجاني في قصاص الطرف ؛ لثئلا يضطرب فيؤدي إلى استيفاء زيادة » 
وينبغي أن يسرع الضارب بالضرب بقوة ؛ ليحصل المقصود بضربة واحدة ؛ لما روئ 
مسلم [1900] عن شداد بن أوس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إذا قتلتم. . 
فأحسنوا القتلة ») . 

قال : ( فإن استقل ) أي : باستيفائه ( . . عزر ) ؛ لافتئاته على الإمام » ومع ذلك 
لا غرم عليه ويقع عن القصاص . 

ولو استقل المقذوف باستيفاء حد القذف بإذن القاذف أو بغير إذنه. . ففي الاعتداد 
به وجهان : أصحهما : أنه لا يعتد به ؛ لأنه لا يتعلق بموضع معين ولا يهتدي إليه كل 
أحد . 

وعلئ هلذا يترك حتئ يبرأ ثم يحد . فإن مات. . وجب القصاص إن كان جلده بغير 
إذنه » وإن كان بإذنه. . فلا قصاص . والتعزير كحد القذف . 

قال : ( ويأذن لأهل ) وهو : الرجل القوي النفس واليدٍ العارفٌ بالمُفصل . 
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فى نَمْس » لآ طرف فِي آلأصَّمّ » 2000 


0 ا : إذا طلب ذلك من الإمام ونحوه ؛ لقوله تعالئ : 

« مَمَدْجَمَأْنَا لوَليَهِء سَلْطَئا4 » ولأن التشفي يكمل بذلك . 

ذالم يكن اهلق للضي والزمن.. لم يجبه ؛ لما فيه من التعذيب ويأمره 
بالاستنابة . 

وخرج بقوله : ( نفس ) حد القذف ؛ فلا يجوز للإمام أن يأذن فيه ؛ لأن تفاوت 
الضربات عظيم وهو حريص على المبالغة فيه . 

قال : ( لا طرف في الأصح ) ؛ لأنه لا يؤمن منه الحيف » وهلذا هو المنصوص 
في « الأم ) 

والثاني : يفوضه إليه ؛ لعموم الآية . 

وادعى القاضي حسين : أنه المنصوص . فإن صح. . كانت المسألة على قولين . 

وظاهر إطلاق المصنف : أنه لا فرق في ذلك بين المجني عليه وبين وارثه إذا مات 
قبل الاستيفاء » وهو كذلك ؛ لأن الحيف متوقع من الوارث أيضا » وكلام « الشرح ») 
و« الروضة » مقيد بالصورة الأول . 

ويستثنول من الاستيفاء بنفسه صورة أخرئ » وهي : ما إذا قتل ذمي ذميا ثم أسلم 
القاتل. . فالقصاص باق » وإنما يستوفيه الإمام بطلب الوارث ولا يفوضه إليه وإن كان 
أهلاً ؛ لما فيه من تسليط الكافر على المسلم . وقد تقدم من المصنف التنبيه عليه في 
( فصل تخلل المهدر ) 


لثبيه ٠‏ 
سكت المصنف عن المنافع » وحكمها حكم الطرف . فإذا قلع عينه. . لم يمكن 
من الاستيفاء بالقلع » بل يؤمر بالتوكيل فيه كما ذكره في ” التنبيه » » وأقره عليه 
المصنف . للكن محله إذا قلعت عيناه » فإن وجب القصاص في واحدة وكان يبصر 
بالأخرئ بحيث لا يحصل منه حيف إذا قلع. . لدي ويف لأسفاد كذ شن 

الرفعة عن تصريح الماوردي والقاضي أبي الطيب وابن الصباغ . 


ورد 


4 
1 ا‎ ٠. 


أذن في ضَرْب رَقبَةِ فَأصضَابَ يها عَنْداً. . عُزّرَ وَلَمْ يَعْزلَهُ » وَإِنْ قَالَ : 
0 . عَرَلَهُ وَلَمْ يُعَرَر وَأَجْرَة لجَلآدِ َلَى آلْجَانِي عَلَى ألصّجِبح ١‏ 
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قال : ( فإن أذن في ضرب رقبة فأصاب غيرها عمداً. . عزر ) ؛ لتعديه ومخالفته . 

قال : ( ولم يعزله ) ؛ لأنه أهل له وإن تعدئ بما فعل . 

وفي وجه أو قول ضعيف : يعزله . 

قال : ( وإن قال : أخطأت وأمكن. . عزله ولم يعزر ) إذا ادعى الخطأ فيما يمكن 

أن يقع في مثله الخطأ . كما إذا ضربه على الكتف أو الرأس مما يلي الرقبة فيحلف , 

ولا يعزر إذا حلف . للكن يعزل ؛ لأن الحال يشعر بعجزه وخرقه . 

وفي وجه أو قول : أنه يعزر بالخطأ ولا يعزل . 

قال الإمام : وهلذا الوجه ينبغي أن يكون مخصوصا بما إذا لم يتكرر الخطأ ولم 
يظهر خرقه . فإن ظهر. . فليمنع بلا خلاف . 

قال : وعزله على الصحيح ينبغي أن يكون مخصوصاً بما إذا لم تعرف مهارته في 
ضرب الرقاب ٠‏ فأما الماهر. . فينبغي أن لا يعزل بخطأ اتفقّ بلا خلاف . 

واحترز بقوله : ( وأمكن ) عما إذا ادعى الخطأ فيما لا يقع الخطأ بمثله » كما إذا 
ضربه علئ رجليه أو وسطه ؛ فإنه يعزر . 


٠ فرع‎ 

يمنع من استيفاء القصاص بالسيف المسموم على الأصح . وأما قصاص الطرف. . 
فيمتنع بالمسموم بلا خلاف . فلو اقتص به فمات. . فلا قصاص على الأصح ؛ لأنه 
قتل بمستحق وغيره ١‏ ويجب نصف الدية » والأشبه : أنها عليه » وقيل : علئ 
عاقلته . 

فلو كان السم موحياً. . وجب عليه القصاص قطعاً ؛ لأنه مات به دون الجراحة . 

قال : ( وأجرة الجلاد على الجاني على الصحيح ) ؛ لأنها مؤنة حق لزمه أداؤه » 
فكان كأجرة الكيال على البائع وأجرة وزان الثمن على المشتري . 
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وي ِ عَلى الفؤر 1 وَفِي لْحَرّم والح وَألْبَرْد وَألْمَرَضٍِ . 0 


والثاني - وبه قال أبو حنيفة » ويروئ عن مالك - : أنها على المستوفي » كما أن 
أجرة نقل الطعام المشترئ على المشتري . والصحيح المنصوص : الأول . 

وفي أجرة الجلاد في الحدود والقاطع في السرقة وجهان : 

أصحهما : على المجلود والسارق ؛ لأنها تتمة الحد الواجب عليه . 

والثاني : في بيت المال . 

وأجرة الجلاد في القذف كأجرة الاقتصاص : 

كل هنذا إذا لم يكن منصوبٌ مُرترّقٌ من بيت المال يعطئ رزقه » فإن كان. . فلا 
أجرة له ؛ لأنه عمل واجب عليه » إذ الإمام مأمور أن ينصب من يقيم الحدودء 
ويستوفي القصاص بإذن المستحقين له » ويرزقه من خمس خمس الفيء والغنيمة 
المرصد للمصالح » فإن لم يكن عنده شيء أو كان واحتاج إليه لأهم منه. . فأجرة 
الاقتصاص على المقتص منه . 

ولو قال الجاني : أنا أقتص من نفسي ولا أؤدي الأجرة. . فوجهان : 

أصحهما : لا يقبل منه ؛ لفقد التشفي . 

والثاني : يقبل » كما لو قطع السارق يد نفسه . 

والفرق : أن الغرض التنكيل وقد حصل » بخلاف القصاص ٠‏ كذا قاله الرافعي . 

والصحيح : أن السارق لا يمكّن من قطع يد نفسه . 

قال : ( ويقتص على الفور ) ؛ لأن القصاص موجب الإتلاف فيتعجل كقيم 
المتلفات . 

والمراد : أن له ذلك إن شاء وله التأخير » وشمل كلامه النفس والطرف . وهو في 
النفس بلا خلاف » وفى الطرف على المذهب المنصوص كما قاله فى « الروضة » قبل 
( باب اختلاف الجاني ومسنتحق الدم ) + للكن يستقئ من إطلاقه الحامل ما سيأتي . 

قال : ( وفي الحرم والحر والبرد والمرض ) » سواء كان الواجب قصاص النفس أو 
الطرف ؛ لأنه قتل لو وقع في الحرم. . لم يوجب ضماناً فلا يمنع منه » كقتل الحية 
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والعقرب » وسواء الملتجىء إلى الحرم فراراً من القتل وغيره ؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم لما دخل مكة يوم الفتح.. قيل له : إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة؟ 
قال : « اقتلوه 206 . 

ولأن حق القصاص على الفور فلا يؤخر » وبهلذا قال مالك . 

وعن أبي حنيفة : لا يستوف قصاص النفس في الحرم إلا أن ينشأ القتل فيه » 
وللكن يُضيّق عليه » فلا يكلم ولا يعامل حتئ يخرج فيقتل » وسُلَّم أنه يستوف قصاص 
الطرف مطلقاً في الحرم . 

وعن أحمد : لا يستوفئ من الملتجىء واحد من القصاصين . 

واحتج الأصحاب على أبي حنيفة بما سلمه في الطرف . وبقوله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ إن الحرم لا يعيذ فارّاً بدم ؛ وهو حديث متفق عليه”" . 

ولو لاذ بالمسجد الحرام أو غيره من المساجد. . لم يقتل فيه على الأصح ٠‏ بل 
يُخرج ويقتل ؛ لأنه تأخير يسير . 

والثاني : تبسط الأنطاع ويقتل في المسجد ؛ تعجيلاً لتوفية الحق . 

ولو التجأ إلى الكعبة أو بيت إنسان.. أخرج قطعاً » كذا في « الروضة»ء 
واعترضه في ١‏ المهمات » بحكاية المتولي فيه الخلاف . 

قال : والتأخير بالمرض في حدود الله تعالئ محله إذا كان المرض غير مخوف”" , 
فإن لم يرج زواله. . لم يؤخر كما صرح به الرافعي في ( باب حد الزنا ) » وكلامه هنا 
لا يأباه . 


)00( أخرجه البخاري ( 1857 ) » ومسلم (/100 ) . 

00( أخرجه البخاري ( ٠١5‏ ) » ومسلم ( ١704‏ )» وغيرهما من قول عمرو بن سعيد الأشدق 
عندما بعث جيوشاً إلى مكة لمحاربة ابن الزبير رضي الله عنهما وليس من قول النبي صلى الله 
عليه وسلم فلا يستشهد بقول ذلك الفاسق فليتنبه » والله أعلم » وانظر كلام الحافظ ابن حجر 
رحمه الله في « الفتح 6 .)١94/1١(‏ 

() في النسخ : ( إذا كان المرض مخوفاً ) » والتصويب من هامش ( ص ) . 


اح 
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قال : ( وتحبس الحامل فى قصاص النفس أو الطرف حتئ ترضعه اللبأ ويستغني 
بفيرها:: أو فطام لحولين) .1" ْ 

قال القاضي أبو الطيب : أجمعوا علئ أن الحامل لا يقام عليها قصاص النفس 
ولا قصاص الطرف ولا حد القذف ولا حدود الله تعالئ قبل الوضع ؛ لما في إقامتها من 
هلاك الجنين أو الخوف عليه » وهو بريء لا يهلك بجريمة غيره . 

ولا فرق بين أن يكون الولد من حلال أو حرام » ولا بين أن يحدث بعد وجوب 
العقوبة أو قبله » حتئ إن المرتدة إذا حبلت من الزنا بعد الردة. . لا تقتل حت تضع » 
وإذا وضعت. . لا تستوفى العقوبة أيضاً حتئ ترضع الولد اللبأ . 

واستدل لعدم قتل الحامل بقوله تعال : «قلَا مرف ف الْمَدل * . وفي قتل 
الحامل إسراف ؛ لأنه قتل نفسين بنفس . 

وفي ! صحيح مسلم © [1140] : ( تأخير الغامدية الحامل من الزنا ) . 

وأما في الطرف . . فلأن فيه إجهاض الجنين وهو متلف له . 

وروى البيهقي : ( أن عمر أمر برجم حامل من الزنا » فقال له علي : لا سبيل لك 
على ما في بطنها » فقال عمر : لولا علي هلك عمر )”'' . 

وقيل : القائل ذلك لعمر معاذ بن جبل . 

فتحبس الحامل في القصاص إلى أن يمكن الاستيفاء كما تقدم فيما إذا كان في 

ولو كان عليها رجم أو غيره من حدود الله تعال. . لم تحبس على الصحيح ؛ لأنه 

وقيل : تحبس كالقصاص . 
)١(‏ أخرجه البيهقي ( / 557 ) بألفاظ مغايرة تماماً » والقائل عنده معاذ بن جبل رضي الله عنه » 

فانظره لزاماً . 
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قال الإمام : وإطلاق هنذا الوجه بعيد » والأقرب : أنه مخصوص بما إذا ثبت 
بالبينة » فإن ثبت بالإقرار. . فلا معن للحبس مع أنه يعرض السقوط بالرجوع عن 
الإقرار . 

وأما التأخير لإرضاع الولد اللبأ. . فإن الولد لا يعيش إلا به غالباً » وقد تقدم 
ما فيه . 

قال ابن الرفعة : ولا بد بعد الولادة من انقضاء النفاس أيضاً . 

لم إن كات عاد غريها تاظع ر قلا علقم وان الو يكن إلا سافن از 
خيران : أنها تقتل ولا يبالئ بالطفل » كما لو كان للقاتل عيال يضيعون ظاهراً بموته . 

والصحيح : أنها تؤخر إلى أن يوجد من يرضعه أو ما يعيش به ولو بهيمة » للكن 
الأولئ للولي أن يؤخر الاستيفاء ؛ لآن الولد يتضرر باختلاف اللبن عليه وبشرب لبن 
البهائم ٠»‏ ويخالف الرجم ؛ فإنه يؤخر إل أن يوجد من يكفل ولدها ؛ لأن الرجم 
محض حق الله تعالئ وليس في تأخيره ضرر » وهنا بخلاف ذلك . 

فإن بادر المستحق في هلذه الحالة وقتلها فمات الطفل. . فالصحيح المنصوص : 
أنه قاتل له عمداً يلزمه القود » كما إذا حبس رجلاً ومنعه الطعام والشراب والطلب حتئ 
مات . 

وقيل : لا يضمنه » كما لو غصب طعامه في البادية حتئ مات . 

وإذا قتل المستحق الحامل . . فغرة الجنين على عاقلته ؛ إذ لا نتيقن حياته » فهو 
شبه عمد » ولا عهدة على الجلاد عند جهله بكل اعتبار . 

قال : ( والصحيح : تصديقها في حملها بغير مخيلة ) ؛ لقوله تعالئ : «وَلَايحَلٌ 
طن أن يَكتْمْنَ مَا حَلَقٌ أَلُّ ية أَرحَامهنَ »* أي : من حمل أو حيض ٠»‏ ومن حرم عليه كتمان 
شيء. . وجب قبول قوله إذا أظهره كالشهادة . 

والثاني : لا تصدق ؛ لأن الأصل عدم الحمل ٠‏ إلا أن تقيم بينة » وللولي قتلها 
قبل إقامتها » وبهلذا قال الإصطخري . 


0 


قال الإمام : ولا أدري أيقول هلؤلاء بالصبر إلى انقضاء مدة الحمل أم إل ظهور 
المخايل؟ 

والأظهر : الثاني » فإن التأخير إلئ أربع سنين من غير دليل بعيد . 

وأراد المصنف ب( المخيلة ) : شهادة النسوة أو إقرار المستحق كما صرح به 
الرافعي » والمراد : تصديقها في الحمل مع اليمين كما صرح به الماوردي وغيره . 


فائدة : 
على المرأة الإخبار بالحمل . فإن سكتت عنه فمات.. وجب الضمان على 
عاقلتها » وينبغي أن يمنع زوجها من الوطء ؛ لئلا يقع حمل يمنع استيفاء ولي الدم » 
ولم أره منقولاً . 
قال الرافعي : وليس المراد مما أطلقه الأصحاب من العلم بالحمل وعدم الحمل : 
حقيقة العلم » وإنما المراد : الظن المؤكد بظهور مخايله . 


وأحسن من هلذه العبارة عبارة الشيخ أبي حامد ؛ فإنه عبر بالحكم فقال : هلذا إذا 


حكم بأنها حامل . 
قال : ( ومن قتل بمحدد أو خنق ) وحرق وتغريق ( أو تجويع ونحوه. . اقتص به ) 
أي : بمثله ؛ فإن الممائلة معتبرة في الاستيفاء » قال تعالل : #وَإِنَ عاقكم فعاقبوأ 


وارء يور 


بِمِثْلٍ ماعو قبسم يد » ٠‏ «# ويكراؤا مْنكَةَ سيك تله 4 : 

وفي « الصحيحين » : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس اليهودي 
بحجرين » كما فعل بالجارية ) . 

وروى البيهقي 45/41] : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من حرق.. 
حرقناه » ومن غرق. . غرقناه » . 

ولأن المقصود من القصاص التشفي ٠‏ وإنما يحصل إذا قتل القاتل بمثل ما قتل » 
وبمثل قولنا قال مالك . 

وخالف أبو حنيفة فيه وقال : يتعين القتل بالسيف . 


22) 


ثم كما ترعى المماثلة في طريق القتل ترعئ في الكيفية والمقدار ؛ ففي التجويع : 
يحبس مثل تلك المدة ويمنع الطعام . 

وفي الإلقاء في الماء والنار : يلقئ فى ماء ونار مثلهما ويترك تلك المدة . 

وفي الإلقاء من شاهق : يلقئ من مثله مع مراعاة صلابة الموضع . 

وفي الضرب بالمثقل : يراعى الحجم وعدد الضربات . 

وإذا تعذر الوقوف علئ قدر الحجر أو قدر النار أو عدد الضربات . . فالأصح عند 
المصنف : أنه يؤخذ باليقين » وعن القفال : يقتل بالسيف . واعترضه فى 
« المهمات ) . 

وقوله : ( اقتص به ) لا يقتضى تعينه » بل المراد : أن له ذلك ؛ لأنه لو أراد 
العدول إلى السيف. . جاز جزماً ؛ فإنه أسهل » وقد صرح به المصنف بعد هلذا . 

وقوله : ( خنق ) الأفصح فيه فتح الخاء وكسر النون ككذب مصدر خنقه يخئقه 
بضم النون خنقاً » كذا قيده الجوهري » وجوز خاله الفارابى إسكان النون » وتبعه 
المصنف فى « تحريره » . 

قال : ( أو بسحر.. فبسيف ) . هلذه الصورة والصورتان بعدها مستثنيات من 
القاعدة المتقدمة » فهلذه لا خلاف فيها ؛ لأن عمل السحر حرام ولا ينضبط وتختلف 
تأثيراته . 

وقد روى الترمذي [1410] وصحح الحاكم [010/4] عن جندب بن كعب العبدي - 
ويقال : الأزدي » وقيل : جندب بن زهير - : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« حد الساحر ضربة بالسيف » . 

وفى ١‏ الإستيعاب »© ]041-589/1١[‏ وغيره : أن النبى صلى الله عليه وسلم كان في 
مسير إذ هَوَّم فجعل يقول : ١‏ زيد ما زيد؟ جندب ما جندب؟ »© يكرر ذلك » فسكل 
عنه » فقال : ١‏ رجلان من أمتي ؛ أما أحدهما. . فتسبقه يده إلى الجنة ثم يتبعها سائر 
جسده » وأما الاخر. . فيضرب ضربة يفرق بها بين الحق والباطل » . 


خرت 


وَكَذَا حَمْر وَلِوَاطُ في ألأَصَّمٌّ ‏ ا ا ا 


فأصيبت يد زيد بن صوحان يوم جلولاء » ثم قتل يوم الجمل مع علي رضي الله 
عنهما . 

وأما جندب بن كعب . . فإنه رأئ ساحراً يقال له : أبو بستان بالكوفة كان يلعب بين 
يدي الوليد بن عقبة » يريهم : أنه يدخل من دبر الحمار ويخرج من فيه » ويدخل من 
فيه ويخرج من دبره » وأنه يقطع رأس نفسه ثم يعيدها » فلما رآه جندب على تلك 
الحالة. . ضربه بسيفه ضربة فقتله » فحبس الوليدٌ جندباً » فبلغ عثمان » فكتب إليه : 
اتاكن عله وسيل أشهان !1 

و( السحر ) في اللغة : صرف الشيء عن وجهه . يقال : ما سحرك عن كذا ء 
أي : ما صرفك عنه . 

قال : (وكذا خمر ولواط في الأضح )+ الآن الممائلة ممتتعة اللفاحكة + وأمر 
بإحسان القتلة . 

والثاني : أنه في الأولئ : يوجر مائعاً كخل أو ماء أو شيء مر ء وقيل : 
البول » وفي الثانية : يعمل له مثل الذكر من الخشب ل 
وتكرة اللهدية اتريية من القه قم اشر به الرافسي* 

وظاهر كلام الجمهور : أنه لا يتقدر بذلك » بل تعمل خشبة يقتل مثلّها القاتل . 

قال الإمام : هنذا إذا توقع موته بالخشبة » وإلا. . فالسيف . 

واقتضازة على انضناء هلذة الضيورة اورد عليه :"ما لو سقاء يرلا + فإنه كالكمر 
على الأصح » وما لو أوجره ماءً نجساً ؟ فإنه يوجر الماء الطاهر . 

وبقيت صور مفرعة على الأصل : 

منها : إذا شهدوا بالزنا فرجم ثم رجعوا.. فعليهم القصاص .2 والأصح : 
بالسيف . وقيل : بالرجم . 


)1١(‏ ذكره ابن عبد البر في «الإستيعاب »4 »)15١9/١(‏ وعبد الرزاق في « المصنفف» 
(58/ا41١1).‏ 


"١ 
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وَلَوْ جَوّع كتَجْوِيعِه فَلَمْ يَمْتْ زِيدَ » وَفِي قَوْلٍ ::الكيف: »ومن عَدَلَ إلى سئفه: 
2 
فله . 00001 000 


ومنها : الذبح كالبهائم إذا كان الجاني قد فعل ذلك » وفيه وجهان كما تقدم . 
وقال في ١‏ المطلب » : يتعين السيف . وهو كذلك في ١‏ الحاوي »© . 

ومنها : لو أنهشه حية. . هل يقاد بمثلها؟ وجهان . 

وإن قتله بالغرق في ماء ملح. . جاز تغريقه فيه وفي العذب ؛ لأنه أسهل » ولو 
غرقه في العذب. . لم يجز في الملح ؛ لأنه أشق . 

قال : ( ولو جوّع كتجويعه فلم يمت. . زيد ) ؛ ليكون الجزاء من جنس العمل » 
ولا يبالئ بزيادة الإيلام » كما لو ضرب رقبة إنسان ضربة واحدة ولم تزل رقبته إلا 
بضربتين. . فإنه يضرب ضربتين . 

قال : ( وفي قول : السيف ) ؛ لأن المماثلة قد حصلت ٠»‏ ولم يبق إلا تفويت 
الروح فيجب تفويتها بالأسهل ٠‏ ولم يرجح الرافعي شيئاً من القولين في ١‏ شرحيه  »‏ 
إنما نسب ترجيح الأول للبغوي . والبغوي أرسل الخلاف » وصحح المصنف في 
« تصحيحه » ما صححه هنا » وعبارة « المحرر » رجح الأول بصيغة البناء للمفعول . 
والصواب : العدول إلى السيف ؛ فإنه منصوص ”« الأم » و« البويطي » . 

وقال القاضي حسين : لم يختلف مذهب الشافعي فيه » وجرئ عليه الجمهور ؛ 
لظاهر قوله : « فأحسنوا القتلة » . 

قال : ( ومن عدل إلئ سيف. . فله ) » سواء رضي الجاني أم لا ؛ لأنه أسهل . 
قال البغوي : وهو أولئ » وأشار الإمام إلئ وجه : أنه لا يعدل إلى السيف عن 
الخنق . ثم إن المماثلة مرعية في قصاص الطرف كما هي مرعية في قصاص النفس إذا 
أمكن رعايتها . 

فلو أبان طرفاً من أطرافه بمثقل أو رضخ رأسه بحجر. . لم يستوف القصاص إلا 
بالسيف . ولو أوضح رأسه بالسيف . . لم يوضح إلا بحديدة خفيفة . 


فرت 


مهس ف ل اومن ركو صكد”م 2 ره 7 3 7 ممه 
وَلْ قطع قسَ ِوِيَ حَوُ َب » وَلَهُ لطم ثم َْرٌ ٠‏ وإ ع انتظرَ 
لسَّرَايَة ولوْمَات يجَاَة أ كر عَضُد. . فَألْحَرٌ . وَفِي قولٍ : كفغله , فَإِنْ لم 


لاي ترد آلْجَوَائَفُ في الأَظْهَرِ . ال كر ل 1 


قال : ( ولو قطع فسرئ. . فللولي حز رقبته ) ؛ لأنه أسهل على الجاني من القطع 
ثم الحز » وأشار المصنف إلئ أن هنذا الحكم محله فيما إذا كانت الجراحة السارية مما 
يشرع فيه القتصاص كقطع الكف والموضحة . 

قال : ( وله القطع ثم الحز ) ؛ طلباً للممائلة 

وعند أبي حنيفة : يقتصر علئ حز الرقبة . 

قال : ( وإن شاء. . انتظر السراية ) أي : بعد القطع . وليس للجاني أن يقول : 
أمهلوني مدة بقاء المجني عليه بعد جنايتي ؛ لثبوت حق القصاص ناجزاً » ولا أن 
يقول : أريحوني بالقتل أو العفو . بل الخيرة للمستحق . 

قال : ( ولو مات بجائفة أو كسر عضد. . فالحز ) ؛ لأن الممائلة لا تتحقق فى 
هلذه الحالة ؛ بدليل عدم إيجاب القصاص في ذلك عند الاندمال » فتعين السيف . ْ 

قال : ( وفي قول : كفعله ) ؛ تحقيقاً للممائلة في فعله . 

قال الرافعي : وهلذا عليه الأكثرون » ولم ينقل تصحيح الأول إلا عن البغري . 
ووقع في ١‏ المحرر » نسبة الأول إلى الأكثرين » فتبعه المصنف . وكأنه سبق قلم , 
وصحح في 0 تصحيح التنبيه » الثاني . 

وقال في « أصل الروضة » : إنه الأظهر عند الأكثرين . 

قال : ( فإن لم يمت. . لم زد الجوائف في الأظهر ) ؛ لاختلاف تأثيرها باختلاف 
محالها » فهي كقطع الأطراف المختلفة . 

والثاني : نعم ؛ ليكون إزهاق الروح قصاصاً بطريق إزهاقه عدواناً » وهو مخرج 
من التجويع والإلقاء في النار ونحوهما » والمصنف تبع « المحرر» في كونهما 
قولين » وهما في ١‏ الشرح » و« الروضة » وجهان . 


إردرة 
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فو اس . و 
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يَدَاهُ فاقتصٌ ثم مَاتَ. . فلوَليّه ألحَرّ » فإن عفا. . فلا شيْء . وَلوْ مَاتَ جَانِ منْ 


قال : ( ولو اقتص مقطوع ) أي : من قاطعه ( ثم مات سراية. . فلوليه حر » وله 
عفو بنصف دية ) » فالحز في مقابلة نفس مورثه » والعفو بنصف الدية واليد المستوفاة 
مقابلة بالنصف . وهلذا عد ارا الديتين . 

فإن قطعت امرأة يد رجل فاقتص منها ثم مات الرجل فعفا وليه علئ مال. . 
فوجهان : 

أحدهما : له نصف الدية » وهو ظاهر إطلاق الكتاب و« الروضة » هنا . 

وأصحهما : ثلاثة أرباعها ؛ لأنه استحق دية رجل سقط منها ما استوفاه » وهو يد 
امرأة بربع دية رجل » كذا صححه في ١‏ الروضة » و« الشرح » في آخر ( باب العفو عن 
القصاص ) » وهو تقييد لما أطلقاه هنا . 

ومثله لو قطع ذمي يد مسلم فاقتص منه ثم مات المسلم. . فعلى الأصح : يستحق 
خمسة أسداس دية مسلم » وعلى الثاني : نصفها . 

فإن مات الجاني حتف أنفه أو قتل ظلماً أو في قصاص . . وجب أخذ نصف الدية 
من تركته . 

قال : ( ولو قطعت يداه فاقتص ثم مات ) أي : المجني عليه بالسراية ( . . فلوليه 
الحز . فإن عفا. . فلا شيء ) ؛ لأنه استوفئ ما يقابل الدية وهو اليدان . 

قال الرافعي : وهلذه صورة يجب فيها القصاص ولا تستحق الدية بالعفو عليها ‏ 
ومثلها : ذا هما لد وفرعنا عل أن موجب العمد أحد الأمرين فإنه يجوز أن 
يقتص ٠‏ وإذا أراد أن يعفو عنه إلى الدية. . لم يكن له ذلك على الأصح . 

قال : ( ولو مات جان من قطع قصاص . . فهدر ) ؛ لقوله تعالى  :‏ وَلْمَنِ أَنتصرٌ 

وبهلذا قال مالك وأحمد ؛ لأن القطع قصاصاً قطع بحق فلا تكون سرايته مضمونة 


كقطع السرقة . 


2” 


وَإِنْ مَانَا سرّايَة عا أو سَبَقَ َلْمَجْننُ عَلَيْهِ . ٠‏ فَقَدِ أفتصىّ » وَإِنْ تَأخرَ. . فَلَهُ ضف 


وروى البيهقي [14/4] عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا : ( من مات من 
حد أو قضاض ...قلا دية لهواليوى 7 قله ).. 

وقال أبو حنيفة : يلزمه كمال الدية . 

وعن ابن سيرين : نصفها » قال في « البحر 56" : وهو أقيس من قول أبي حنيفة . 

قال : ( وإن ماتا سراية معاً أو سبق المجني عليه.. فقد اقتص ) أي : حصل 
قصاص اليد باليد والسراية بالسراية » ولا شيء على الجاني . 

وقيل في الثانية : لولي المجني عليه نصف الدية في تركة الجاني ؛ لأن سراية 
الجاني مهدرة وسراية المجني عليه مضمونة . قال الرافعي : هلذا هو المشهور , 
وحكاه ابن كج عن عامة الأصحاب ٠‏ وحكي الأول عن أبي علي الطبري . 

ومثل هلذه الصورة : ما إذا اقتص في الطرف فعاد الجاني فقتل المجني عليه » ثم 
سرئ قطع القصاص إلئ نفس الجاني . 

قال : ( وإن تأخر ) أي : موت المجني عليه عن موت الجاني بالسراية ( . . فله ) 
أي : فلولي المجني عليه ( نصف الدية في الأصح ) » وتكون في تركة الجاني » لأن 
القصاص لا يسبق الجناية » فإن ذلك يكون في معنى السلم في القصاص » وهو 
لا يتصور . 

والثانى : لا شيء له ويحصل القصاص بما جرىئ ؛ لأن الجاني مات بسراية فعل 
لمشي هل لات :لقا لذ« راوع الرر يات : ا[شتعيلة| جو الح يهو + 

وهلذا الخلاف محله في قطع يد مثلاً » فإن كانت الصورة في قطع يدين. . فلا 
شيء جزماً » وإن كانت في موضحة. . فتسعة أعشار دية ونصف عشرها ؛ فإنه أخذ 
بقصاص الموضحة نصف العشر . 


)001 كذا في النسخ » ولعل الصواب : « والحد » كما في ١‏ البيهقي > . 
(0) في( ز):(«المحرر»). 


ع 


قال : ( ولو قال مستحق يمين : أخرجها . فأخرج يساراً وقصد إباحتها. . 
فمهدرة ) لا قصاص فيها ولا دية . 

قال الرافعي : هلذه مسألة كثيرة الشعب وحق مثلها التثبت وإحضار الذهن . ويقدم 
عليها : أن اليمين لا تقطع باليسار ولا بالعكس كما تقدم » فإذا وجب القصاص في 
اليمين واتفقا علئ قطع اليسار بدلا عن اليمين. . لم يكن بدلا » كما لو قتل غير القاتل 
برضاه بدلا لا يقع بدلا » وللكن لا قصاص في اليسار ؛ لشبهة البدل » وتجب ديتها » 
ومن علم منهما فساد هلذه المصالحة. . أتم بقطع اليسار » وهل يسقط قصاص اليمين 
بماجرئ؟ وجهان : أصحهما : نعم . 

ولو قال مستحق قصاص اليمين للجاني : أخرج يمينك » فأخرج يساره فقطعها 
المستحق. . فللمخرج أحوال : 

أحدها : أن يعلم أن اليسار لا تجزىء عن اليمين » وأنه يقصد بإخراجها الإباحة 
للمقتص » فلا قصاص في اليسار ولا دية » نص عليه الشافعي رضي الله عنه » واتفق 
عليه الأصحاب ؛ لآن صاحبها بذلها مجاناً وإن لم يتلفظ بإباحة » كما لو قال : ناولني 
متاعك لألقيه في البحر » فناوله. . كان كما لو نطق بالإذن » فلا يجب ضمانه إذا ألقاه 
في البحر . 

وحكى ابن القطان وجها : أنه يجب ضمان اليسار إذا لم يتلفظ المخرج بالإذن في 
القطع » وحمل نص الشافعي علئ ما إذا أذن لفظاً . 

والصحيح : الأول . وبه قطع الأصحاب » وسواء علم القاطع أنها اليسار وأنها 
لا تجزىء أم لا » للكن على الأصح : يعزر العالم . 

وأما قصاص اليمين. . فيبقئ كما كان . للكن إذا سرئ قطع اليسار إلى النفس. . 
فات القصاص ٠.‏ فيعدل إلى دية اليد . 

فلو قال القاطع : قطعت اليسار علئ ظن أنها تجزىء عن اليمين. . فوجهان : 
أصحهما : يسقط ؛ لأنه رضي بسقوطه اكتفاء باليسار . 

فعلئ هلذا : يعدل إل دية اليمين ؛ لأن اليسار وقعت هدراً . 


لطر 


لا عَنِ ألْيَمِينِ وَظَدَنْتُ إِجْرَاءَهَا َكَذَبَهُ : فَالأَصَحُ : لآ قصّاصَ في 
القاية عدي جو عام الي موق اخ كل توح و ملم وام ا 


فإن قيل : يرد علئ قوله : ( فمهدرة ) ما إذا كان المقطوع عبداً فلا إهدار. . 
فالجواب : أن كلامه في الحر ؛ بدليل قوله بعد : ( وتجب دية ) . 

قال : ( ولو قال : جعلتها عن اليمين وظننت إجزاءها فكذبه.. فالأصح : 
لا قصاص في اليسار ) » هذه الحالة الثانية » والأصح فيها : لا قصاص ؛ لأنا أقمنا 
ذلك مقام إذنه في القطع » وهو كما لو قال لغيره : اقطع يدي فقطعها. . لاا قصاص 
عليه . 

والثاني : يجب ؛ لعلمه بأنه قطع ما لا يستحقه . 

وقد وهم المصنف في قوله : ( فكذبه ) ؟ فإن هلذا ليس في « المحرر » ولا في 
«الروضة» » وليس هنذا موضع تنازعهما » والذي في « المحرر » : ولو قال : 
قصدت إيقاعها عن اليمين وظننتها تجزىء عنها » وقال القاطع : عرفث أن المُخرّج 
اليسار وأنها لا تجزىء. . فلا قصاص في الأصح . 

أي : عرفث أنا ذلك » بضم تاء المتكلم » فظن المصنف : أنها تاء الخطاب 
المفتوحة فعبر عنها بالتكذيب » وهو فاسد لأمرين : 

أحدهما : أن هلذا ليس موضع تنازعهما » والذي في ١‏ الروضة » وغيرها في هنذا 
القت كله ##ظل القاطه ا علامة.٠.‏ وخر فيها (الصصيم لا بالاضع كمانهنا:.. 

والثاني : أنه يقتضي : أنه إذا صدقه.. يجب قطعاً ء والذي في « الشرح » 
و« الروضة » في هلذه الحالة : أنه لا قصاص أيضاً على الأصح . 

قال : ( وتجب دية ) ؛ لأنه لم يبذلها مجاناً . 

قال : ( ويبقئ قصاص اليمين ) أي : على الوجهين ؛ لأنه لم يستوفه ولا عفا 
عنه » للكنه يؤخر حتئ تندمل يساره ؛ لما في الموالاة من الإتلاف . 

هلذا إذا لم يسر القطع إلى الإتلاف » فإن سرئ. . وجب عليه دية النفس » وتدخل 
فيها دية اليسار » وينتقل حقه من القصاص في النفس إلئ نصف الدية » فيتقاصان في 


بغر 


النصف ويغرم له النصف الآخر”" . 

قال : ( وكذا لو قال : دهشت فظننتها اليمين » وقال القاطع : ظتنتها اليمين ) » 
هلذه الحالة الثالثة » والحكم فيها كالتي قبلها : لا قصاص في اليسار على الأصح ؛ 
لأن هلذا الاشتباه قريب » ويبقئ قصاص اليمين . 

وإذا سقط القصاص من الطرفين. . فلكل واحد منهما الدية على الآخر . 

فلو قال القاطع : علمت أنها اليسار . فإن قال مع ذلك : وعلمت أنها 
لا تجزىء. . فيلزمه القصاص في الأصح ويبقئ قصاص اليمين . 

وإن قال القاطع : دهشت فلم أدر ما صنعت. . قال الإمام : لم يقبل منه ويلزمه 
القصاص في اليسار ؛ لأن الدهشة السالبة للاختيار لا تليق بحال القاطع . 

ولو قال المخرج : قصدت بالإخراج إيقاعها عن اليمين » وقال القاطع : أخرجتها 
بقصد الإباحة. . فالمصدق المخرج ؛ فإنه أعرف بقصده . 
تتمة : 

جميع ما تقرر في القصاص فإن جرىئ في السرقة » فقال الجلاد للسارق : أخرج 
يمينك ٠‏ فأخرج يساره فقطعها. . فالمذهب المنصوص : أنه يكتفئ بما جرئ للحد 
ويسقط قطع اليمين . 

والفرق : أن المقصود بالحد التنكيل وتعطيل الآلة الباطشة وقد حصل » 
والقصاص مبني على الممائلة . 

وعن الحارث بن سريج النقال حكاية قول قديم : إن الحكم كما تقدم في 
القصاص . 

وحيث أوجبنا دية اليسار في الصور السابقة. . فهي في ماله ؛ لأنه قطع متعمداً » 
وعن نصه في ١‏ الأم » : أنها تجب على العاقلة . 


. ) في هامش ( م) : ( بلغ مقابلة بأصله . كتبه مؤلفه‎ )١( 


0 


في توالي القطع من خطر الهلاك » نص عليه . 

ولو قطع طرفي رجل معا.. اقتص فيهما معاً ولا يلزمه التفريق » نص عليه » 
فقيل : فيهما قولان » والمذهب : تقريرهما . 

والفرق : أن خطر الموالاة في الصورة الأولئ يحصل من قطع مستحق وغير 

قال : ( فصل ) عقده لبيان حكم العفو"'2 : وهو التجاوز عن الذنب وترك العقاب 
عليه » وهو مستحب ؛ لقوله تعالىل : 98 وا ن تَمَقُوَا أو لِلتّقَوئلة» » وقوله + # هَْمَنّ 
اسل اجر م 1 عَلَمه» . 

وروى البيهقي [4/8:] وغيره عن أنس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع إليه 
قصاص قط إلا أمر فيه بالعفو ) . 

وأما مارواه مسلم [0 ] عن وائتل بن حجر : أن رجلا ائعيه إلن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقد اعترف بالقتل » فقال لأخي القتيل : « اعف عنه » فأبئ » 
فقال : « اذهب به » » فلما ولئ قال : « إن قتله فهما فى النار ». . فهو من مشكلات 
الأحاديث . 

وأجيب عنه بأن النبى صلى الله عليه وسلم كان أمره بالعفو . وقيل : لأن القاتل 
قال : ما أردت قتله . 

قال : ( موجَّب العمد القَوّد ) حكم العمد مبني علئ أن موجب العمد في النفس 
والطرف ماذا؟ وفيه قولان : أظهرهما عند الأكثرين : أنه القود المحض ٠»‏ وإنما الدية 


. في هامش ( ز ) : ( بل لموجب العمد والعفو)‎ )١( 


كوت 


وَأَلدَيَة بَدَلُ عِنْدَ سُقوطه ‏ وفى قَوْلٍ : أَحَدُهُمَا مُبْهَما : 0000000 
ع رس رار : # كيب ع1كَيئه لعَنَة َْئْنّ4 » ولأنه بدل متلف 


وخالف المصنف هنذا في « نكته » » فصحح الثاني وفاقاً لابن يونس . 

و( موجب ) بفتح الجيم : الذي يلزم بقتل العمد . 

و( القَوّد ) بالفتح : القصاص ٠.‏ تقول : أقدت القاتل بالقتيل » أي : قتلته به . 

وخرج بذكر العمد : الخطأ ؛ فإن موجّبه الدية خاصة » وكان ينبغي أن يقول : 
الدية أو الأرش ؛ ليشمل الجراحات . 

كل هنذا إذا كان للقتيل وارث خاص ٠‏ فإن لم يكن. . فهل للسلطان أن يقتص أو 
تتعين الدية؟ قولان تقدما . 

قال : ( والدية بدل عند سقوطه ) » يرجع إليها بالعفو بشرطه أو تعذر الاستيفاء 
بموت ونحوه . 

وأطلق المصنف القولين » ولا شك فى تقييدهما بما إذا كان العمد يوجب القود ء 
فإن تخلف لمانع كما إذا قتل الوالد ولده والمسلم الذمي. . فهل نقول : الواجب الدية 
عيناً » عكس القاعدة ٠‏ أو هو كغيره يجب القود عيناً » ثم يعدل إلى الدية ؛ لأن الأبوة 
وشرف الدين مسقطان؟ الظاهر : الأول . 

قال : ( وفي قول : أحدٌّهما مبهماً ) ؛ لما تقدم عند قول المصنف : ( الصحيح : 
ثبوته لكل وارث ) : عن أبي شريح الخزاعي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل ٠‏ وأنا والله عاقله » فمن قتل بعده 
قتيلاً. . فأهله بين خيرتين : إن أحبوا. . قتلوا » وإن أحبوا.. أخذوا العقل »220 
وفي « الصحيحين »© [خ 1484م 1805] نحوه من رواية أبي هريرة . 

و يي اا مراع بجا د حير ا كا ور را وري اوه العرادة 
والسلام تحتُّمُ القصاص جزماً . وفي شرع عيسئ عليه الصلاة والسلام أخذ الدية فقط » 


. وأبو داوود ( /ا59: ) » وأحمد( 784/5 ) ؛ وغيرهم‎ .» ) ١5٠5 ( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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ا بين الأمرين ؛ لما في الإلزام بأحدهما من المشقة . 


ل : ( وعلى القولين للولي عفو عن الدية بغير رضا الجاني ) ؛ لحديث أبي 
ا ا الس م ل ول 


والمضمون . 

وقال أبو حنيفة : لا يعدل إلى المال إلا برضا الجاني » وإذا مات الجاني. . 
سقطت الدية . 

وحكي عن القديم قول مثله » وعن مالك روايتان : أشهرهما : مساعدة أبي 


والثانية : تخيير الولي . 

وعلم من كلامه : أنه إذا عفا بعض المستحقين . . سقط القصاص وإن لم يرض 
الأخروة : واحتج له بما روى البيهقي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما 
ولا مخالف لهما في ذلك فكان إجماعا » وبأن القصاص لا يتجزأ ٠‏ ويغلّب جانب 
السقوط ؛ لحقن الدماء » وكذلك لو عفا عن عضو من أعضاء الجاني.. سقط 
000 بعض المرأة تطليق كلها » وكذا لو أقت. . تأبد 

( وعلى الأول لو أطلق العفو. . فالمذهب : لا دية ) ؛ لأن القتل لم يوجبها 

م اد 

والثاني - واختاره المزني - : تجب ؛؟ لقوله تعالى : هَمَنْ غنى لَممِنْ ِو عَىه ااا 
الْمَعروفٍ4 أي : اتباع بالمال » وذلك يشعر بوجوب الدية » والأولون حملوا الآية على 
ما إذا عفا على الدية . 

وموضع الخلاف : إذا أمكن ثبوت المال . 

فإن لم يمكن كما إذا قتل أحد عبدي الرجل عبده الآخر. . فإن للسيد أن يقتص وله 
أن يعفو ولا يثبت له علئ عبده مال » فإن أعتقه. . لم يسقط القصاص . فلو عفا بعد 
العتق مطلقاً. . لم يثبت المال بلا خلاف ؛ لأن القتل لم يثبته ولا يخرج على الخلاف 


6:١ 


وَلَوْ عَفَا عَن أَلذَيَة نا لخااعةنولة: العم يقد أعلنها . وَلَوْ عَمَا عَلى غيْرِ جنر 
آلدّيّة . . تبت إِنْ قبلَ آَلْجَانِي » وَإلا. ,فلك ولا شفط القرة فى الام + 


له 


هنا » وإن عفا على مال. . ثبت » كذا حكاه الشيخان في الفروع المنثورة آخر الباب 
وأقراه . 

ولو أقر السفيه بقصاص وعفا المستحق علئ مال. . ففي ثبوته وجهان في ( باب 
الحجر ) : أصحهما : نعم ؛ لأنه يتعلق باختيار غيره لا بإقراره . 

وصورة العفو المطلق : أن يقول : عفوت عن القصاص » ولا يتعرض للدية بنفي 
ولا إثبات » وكذلك لو قال : عفوت عنك ». ولم يتعرض لقود ولا دية . 

ولو قال : عفوت عما وجب لي عليك بهلذه الجناية » أو عن حقي الثابت عليك » 
وما كسيف لةحطالنة لبهي 1 

فلو قال : عفوت عن حقي.. قال الماوردي : يسقط القود ؛ لأنه يستحقه » 
ولا تسقط الدية ؛ لأنه لا يستحقها . 

وسكت المصنف عن التفريع على المرجوح ؛ لأنه طويل لا عمل عليه"" . 

قال : ( ولو عفا عن الدية. . لغا ) ؛ لأنه عا عما ليس مستحقاً . 

قال : ( وله العفو بعده عليها ) ؛ لأن حقه لم يتغير بالعفو الماضي . 

قال : ( ولو عفا عل غير جنس الدية. . ثبت ) وإن كان أكثر من الدية ( إن قبل 
الجاني » وإلا. . فلا ) ؛ لأنه اعتياض » فتوقف على الاختيار كغيره . 

قال : ( ولا يسقط القود في الأصح ) ؛ لأنه رضي به على عوض ولم يحصل له » 
وليس كالصلح علئْ عوض فاسد ؛ لأن الجاني هناك قبل والتزم ٠.‏ 


)١(‏ في هامش ( ص ) : ( يستثنول من ذلك : ما لو اختار الدية بعد العفو على الفور ؛ ففي « أصل 
الروضة » عن ابن كج : أنه تثبت الدية ويكون اختيارها بعد العفو كالعفو عليها » قال : وحكي 
عن النص اع لاقتان كر عسي لسر زجعو به الماوردى رهن عض 
الأصحاب : أنه يجوز فيه التراخي قال البلقيني : وهلذا المحكي عن بعض الأصحاب ذكره 
الماوردي قولاً للشافعي » قال : وقضية كلام الرافعي والنووي : أن هنذا النصنّ هو المعتمد » 
تفريق علا أنه لا تثبت الدية بنفس العفو ) اه 


5 


وَلَيْسَ لِمَحْجُور لَسِ عَفْرٌ عَنْ مَالٍ إِنْ أَوْجَبْنَا أَحَدَهُمَا ٠‏ إلا : فَإِنْ عَمَا عَلَى 


0 يسكب رإن أطلو كك عق :ون مفاعلية أن الا سال 
بالمد ةل ا ع6 لمحف أو ع ص أب لضه اوواو ا اللاو مقا ل لوا ول 


والثاني : يسقط ؛ لأنه رضي به حيث أقدم على الصلح وطلب العوض 

ولو عفا عن القود علئ نصف الدية. . قال القاضي حسين : هلذه معضلة أسهرت 
الحلة ‏ : 

وقال غيره : هو كعفوه عن القود ونصف الدية » فيسقط القود ونصف الدية . 

ولو تضرع إليه الجاني وسأله العفو عن القصاص بمال فأخذ المال من غير تصريح 
بعفو. . فهل يكون ذلك عفواً عن القصاص؟ فيه وجهان . 

قال : ( وليس لمحجور فَلّس عفر عن مال إن أوجبنا أحدهما ) ؛ للتفويت على 
الغرماة: : وذ تين | الخال بالعفى عن "القضاضى ٠,‏ ادك زلا ل وطاله جر بو ل يلات 
تعجيل القصاص أو العفو ليصرف المال إليهم . 

واحترز ب( محجور الفلس ) عن المحجور بسلب العبارة كالصبي والمجنون ؛ فإن 
عفوهما لغو . 

قال : ( وإلا ) أي : وإن قلنا : الواجب القود عيناً . 

:قال : ( فإن عفا على الدية. . ثبتت . وإن أطلق . . فكما سبق ) فيما إذا عفا مطلقاً 
فإن قلنا : إنه يوجب الدية ثبتت وإن قلنا لا يوجبها لم تثبت . 

قال : ( وإن عفا علئ أن لا مال. . فالمذهب : أنه لا يجب شيء ) ؛ لأن القتل لم 
يوجب المال » ولو كلفنا المفلس أن يطلق ليثبت المال. . كان ذلك تكليفاً بأن يكتسب 
وليس عليه الاكتساب . 

وقيل : يجب ؛ لأنه لو أطلق العفو. . لوجب المال . فالنفى كالإسقاط ؛ لما له 
خحكم الؤوجوب ٠‏ فكان الضواب ؛ التغيير بالاصح + لأنها ذات وجهين لا قا طرق . 


)١(‏ في هامش ( و) و( ص) : ( بخط المصنف : معناه : أنها أتعبت الجماعة الطاعنين في 
السن ؛ لصعوبة أمرها ) . 


بوك 


وَالتذز في اليه كخقلس »اوقل كصية ! ولو تَصَالحَا عن القود على مِنتَئ 
كين ...لكا إن أَدْجَينا احدهكا + إلا والأضخ + الصيخة . 5100000 


واقتضئ كلام المصنف في ( باب الفلس ) : الجزم بالصحة أيضاً ؛ فإنه قال : 
( يصح اقتصاصه وإسقاطه ) » ومقتضاه : أنه لا فرق في الإسقاط بين أن يكون على 
مال أو مجان . 

قال : ( والمبذر في الدية كمفلس ) » فيصح منه إسقاط القصاص واستيفاؤه ؛ 
لوجود التشفي منه » وفيما يرجع إلى الدية عند الأكثرين كالمفلس ٠‏ والمراد : 
المحجور عليه بالتبذير . 

أما من بذر بعد رشده ولم يحجر عليه ثانياً. . فتصرفه نافذ على المذهب كالرشيد . 

وقوله : ( في الدية ) احتراز من القود ؛ فيصح منه إسقاطه واستيفاؤه قطعاً 
كالرشية. 

قال : ( وقيل : كصبي ) فلا يصح عفوه عن المال بحال » ويفارق المفلس ؛ لأنه 
إذا تصدئ للمحجور مال.. لم يجز تركه » كما لو وهب له شيء أو وصي له به فلم 
يقبل. . فوليه يقبل عليه جبراً » والغرماء لا يقبلون على المفلس ولا الحاكم ؛ لأنه 
لا يجب له إلا ما ثبت في ملكه . 

ويشهد له ما نقله الشيخان في ( السير ) عن الإمام وأقراه : أنه لا يصح إعراض 
المحجور عليه لسفه عن الغنيمة » بخلاف المفلس . 

وعفو المريض مرض الموت وعفو الورثة عن القصاص مع نفي المال إذا كان على 
التركة دين أو وصية كعفو المفلس . 

وعفو المكاتب عن الدية تبرع » فلا يصح بغير إذن سيده » وبإذنه قولان . 

قال : ( ولو تصالحا عن القود علا مئتى بعير. . لغا إن أوجبنا أحدهما ) ؛ لأنه 
زيادة على الواجب نازل منزلة الصلح من ألف علئْ ألفين . 

قال : ( وإلا. . فالأصح : الصحة ) أي : إذا قلنا الواجب القود المحض. . ففيه 
وجهان : أصحهما : الصحة ؛ لأنه مال يتعلق باختيار المتعاقدين » فأشبه الخلع . 


ظ 


ولو قالَ رشي : أطي قَمَمَلَّ. . مََدَدْ » فَإِن سَرَئ أ قال : أقثلني. . فَهَدَرْ ء 
وَفي قوْلٍ : تجبٌ ديه , بخ ا اق معام د وح ف لوق اموا ارايخ بود واو اوالون كوا فو قد لوال 


وقد روى الترمذي 11871 : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من قتل متعمداً 
دفع إل "-أولباء' المقتول::. فإن: شاؤوا :+ : فقلوا + وان عاؤوا.> لخذوا النرة: 
وما صالحوا عليه فهو لهم » . 

والثاني : المنع ؛ لأن الدية تخلف القصاص عند سقوطه فلا تزاد عليه . 

قال : ( ولو قال رشيد : اقطعني ففعل. . فهدر ) أي : لا قصاص ولا دية » كما 
لو أذن في إتلاف ماله لا يجب ضمانه . 

وفي تعبيره ب( الرشيد ) نظر ؛ لأنه قدم : أن المبذر يصح منه إسقاط القصاص 
واستيفاؤه ٠‏ ولهلذا عبر في ١‏ الروضة » و« الشرحين » بالمالك لأمر نفسه » وكذلك 
عبر الا نان رافق يم :"الخ العاذن مره كان سور عليه ام 010 «رميطا تعمد 
المصنف ب( الرشيد ) معترض من وجهين : 

أحدهما : إخراجه السفيه مع أن الحكم فيه كذلك . 

والثاني : إدخاله العبد ؛ فإنه رشيد ومع هنذا إذنه غير معتبر . 

وقوله : ( فهدر)"'' ليس علئ عمومه ؛ فإن الكفارة تجب لحت الله تعالئ على 
الأصح ولا تؤثر فيها الإباحة . 

والثاني - ويحكئ عن تخريج ابن سريج ‏ : أنها لا تجب . وحتق الله تعالئ يتبع في 
الوجوب والسقوط حق الادمي . فإذا صار الشخص مهدراً. . فلا كفارة بقتله . 

قال : ( فإن سرئ . أو قال : اقتلنى. . فهدر . وفى قول : تجب دية ) ؛ هلذا 
الخلاف ينبني علئ : أن الدية تثبت للميت ابتداء ثم يتلقاها الوارث أو تثبت للوارث 
ايتذاء عقب هلاكه . 


فإن قلنا بالأول ؛ وهو الأصح. . لم تجب . وإلا.. وجبت . 


)00( في هامش (د) : ( هلذا محله بعد قول ١‏ المنهاج » : « فإن سرك ء أو قال : 


اقتلني. . . ؛ ) . 


ع2 


قال الإمام : والقائل بثبوتها للميت لا يمنع تقدير الملك له كما لا يمنع بقاء الدين 
عليه وإن رمّت عظامه . 

ثم إن المصنف أطلق وجوب الدية وظاهره : أنه علئ هنذا القول تجب دية كاملة 
في الصورتين » وهو كذلك في صورة ( اقتلني ) . 

وأما في القطع. . فنصفها ؛ لأنه الحادث بالسراية . 

وأما القصاص . . ففيه طريقان : 

أشهرهما : القطع بنفيه ؟ لأن الإذن شبهة دارئة . 

والثاني : طرد الخلاف فيه . 

ووجه الوجوب بأن القتل لا يباح بالإذن » فأشبه إذن المرأة في الزنا ومطاوعتها ؛ 
فإن ذلك لا يسقط الحد . 

قال : ( ولو قطع ) عضو إنسان ( فعفا عن قوده وأرشه : فإن لم يسر. . فلا شيء ) 
أي : لا قصاص ولا دية ؛ لأن المستحق أسقط ما ثبت له » وبهلذا قال أبو حنيفة . 

وعن المزنى : تجب الدية ؛ لأن استقرار الجناية باندمالها فلا يعتبر العفو قبل 
ذلك . ْ 

أما لو قال : وما يحدث منها. . فلا قصاص ولا دية . 

وإن اقتصر علئ قوله : عفوت عن هلذه الجناية.. فالنص : أنه عفو عن 
القصاص . 

قال : ( وإن سرئ. . فلا قصاص ) أي : في النفس والطرف ؛ لأن السراية تولدت 
من معفو عنه فأورثت شبهة . 

وعن ابن سريج وابن سلمة : يجب قصاص النفس ؛ لأنه لم يدخل في العفو . 

فعلئ هلذا : إن عفا عن القصاص فله نصف الدية ؛ لسقوط نصفها بالعفو عن 
اليك : 


ع ا صفواه 6 2 4 الي ل فوفك 2 ََ 2 5 
وما رس العضو فإن جَرَىْ لفظ وَصِيّةَ كأرْصَيْتُ له بأزش هلذه الجنايّة 
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وما أطلقه من أنه لا يجب شيء عند السراية محله : إذا كان القطع مما يوجب 
القصاص ٠‏ فإن كان لا يوجبه كالجائفة فعفا المجني عليه عن القصاص فيها ثم سرت 
الجناية إلئ نفسه. . فلوليه أن يقتص في النفس ؛ لأنه عفا عن القود فيما لا قود فيه فلم 
يؤثر العفو . 

وحكى الإمام فيه الاتفاق » ثم يثبت باحتمال فيه لنفسه . 

قال : ( وأما أرش العضو : فإن جرئ لفظ وصية كأوصيت له بأرش هلذه 
الجناية. . فوصية لقاتل ) » فإن أبطلناها. . لزمه أرش العضو . وإن صححناها » وهو 
الأصح. . سقط الأرش إن خرج من الثلث » وإلا. . سقط منه قدر الثلث . 

قال : ( أو لفظ إبراء أو إسقاط . أو عفو.. سقط ) ؛ لأنه إسقاط حق ناجز » 
والوصية هي التي تتعلق بحال الموت . 

قال : ( وقيل : وصية ) ؛ لأنه يعتبر من الثلث بالاتفاق فيعود الخلاف في الوصية 
للقاتل . 

والطريقة الأولئ ‏ وهي القطع بمجيء الخلاف ‏ هي الصحيحة . 

قال : ( وتجب الزيادة عليه ) أي : علئ أرش العضو المعفو عنه ( إلئ تمام . 
الدية ) » هنذا إذا اقتصر على العفو عن موجب الجناية ولم يقل : وما يحدث منها ؛ 
لأن الشيء لا يسقط قبل ثبوته . 

قال : ( وفي قول : إن تعرض في عفوه لما يحدث منها. . سقطت ) ؛ لتصريحه 
بذلك . 

والأظهر : لاء فيلزمه الضمان . وهما القولان في الإبراء عما لم يجب وجرئ 


سبب وجوبة . 


َو سَرَئ إلى عُضْوٍآحَرَ قندَمَلَ. . ضَمِنَ دِيَة آلسرَاةي آلأصَّحٌ . وَمَنْ لَُ قِصَاصُ 
تمس بِسِرَايّةِ طَرَفٍ لَوْ عَهَا عَن ألتّمْس. . قلا قطمّ , 0000 2525*257 


وما ذكره من التفصيل في الأرش محله إذا كان دون الدية 5 فأما إذا قطع يديه فعفا 
عن أرش الجناية وما يحدث منها » فإن لم نصحح الوصية.. وجبت الدية بكمالها , 
وإن صححناها. . سقطت بكمالها إن وفئ بها الثلث » سواء صححنا الإبراء عما لم 
يجب أو لم نصحح ؛ لأن أرش اليدين دية كاملة فلا يزيد بالسراية شيء . 

قال : ( فلو سرئ إلئ عضو آخر فاندمل. . ضمن دية السراية في الأصح ) ؛ لأنه 
عفا عن موجب الجناية الحاصلة في الحال فيقتصر أثره عليه . 

والثاني : المنع ؛ لأنه إذا سقط الضمان بالعفو. . صارت الجناية غير مضمونة » 
وإذا لم تضمن. . كانت السراية أيضاً كذلك » كما إذا قال لغيره : اقطع يدي » فقطعها 
وسرى القطع إلى عضو آخر . 

هلذا إذا اقتصر على العفو عن موجب الجناية » أما إذا قال : وما يحدث منها » 
فسرئ قطع الإصبع إلى قطع الكف ء فإن لم نوجب ضمان السراية إذا أطلق. . فهنا 
أولئ » وإن أوجبناه. . فيخرج هنهنا على الإبراء عما لم يجب وجرئ سبب وجوبه . 

قال : ( ومن له قصاص نفس بسراية طرف لو عفا عن النفس . . فلا قطع ) ؛ لأن 
المستحق هو القتل ١‏ والقطع طريقه ‏ وقد عفا عن المستحق به . 

وصورة المسألة : إذا قطع الجاني يد رجل فمات سراية”'' . 


)١(‏ في هامش ( ص ) : ( قال البُلقيني : المعتمد : أن له القصاص في الطرف » وصرح به في 
« البسيط » فقال : فإن عفا عن النفس. . فله القطع » ويدل له نص الشافعي على أنه لو قطع 
مسلم يد مسلم فارتد المجروح ومات بالسراية. . أنه يقتص من الجاني المسلم في الطرف وإن 
كانت النفس قد سقط قصاصها . فلم يجعل سقوط القصاص في النفس التي ماتت بالسراية 
مقتضياً لسقوط القصاص في الطرف . 

قال البلقيني : والتعليل المذكور مردود » فلا يتعين القطع في طريق القتل » بل له حرٌ الرقبة 
ابتداءً وقطع الطرف ثم حز الرقبة بعده . اه 

قال الشيخ شمس الدين الجوجري : وقد يقال جواباً عمّا ذكره : إن العفو عن النفس يمنم 
من قطع الطرف ؛ لشمول النفس لجميع الأطراف وإذا شملها العفو. . لم يجز قطع بعضها ولو- 


ع 


3٠‏ الجسم 


و ألطَرّفٍ. . فَلَهُ حَدُ ألوقبَة في الأصَحّ . وَلَوْ قطَعَة َم َمَا عَنِ آلنَفْسٍ مجان » قن 


مدق القطةة.: يان بطلذن لْعَفْرٍ . َلآ . .قِيَصِح . وَل وَكلَ 0 عَمَا فَأَقتَصّ 
لْوَكِيلٌ جَاهلاً. . قلا قصَاص عَلَيْهِ » ل 
ودس و اه د 
فإذكان سحيو النقس غير تنحش الطرف :+ عقر احذهها للايتقط عق لاخر : 
ومن صوره : أن يقطع عبد يد عبد فيعتق المجني عليه ثم يحز الجاني رقبته أو 
دق : 
نت : 


م 


قال : ( أو الطرف.. فله حز الرقبة في الأصح ) ؛ لأن كلاً منهما مقصود في 


نفسه » كما لو تعدد المستحق ٠»‏ وهلذا هو الأقوئ في « المحرر » و« الشرحين »© . 


والثاني : المنع ؛ لأنه استحق القتل بالقطع الساري وقد تركه » وصححه 


الجاجرمي والمتولي . 


قال : ( ولو قطعه ثم عفا عن النفس مجاناً » فإن سرى القطع.. بان بطلان 


العفو ) ؛ لأنه عفو عما لم يجب . 


قال : ( وإلا. . فيصح ) أي : إن لم يسر قطع الولي إلئ نفس الجاني. . صح العفو 
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قال : ( ولو وكل ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلاً. . فلا قصاص عليه ) ؛ لعدم 


تقصيره » وفيه قول مخرج مما إذا قتل من عهده مرتداً فبان أنه كان قد أسلم ؛ فإن 
الأصح فيه : وجوب القصاص . 


000 


كان قد قطعه الجاني ؛ لدخوله في العفو عنه » وقد اتضح بذلك الفرق بين الصورة المستشهد 
بها وبين الصورة المتنازع فيها ؛ وهو أن طرف الجاني قد استحق فيه القصاص ولم يُعرض له 
مسقط . بخلاف مسألة العفو . وأما اعتراضه على التعليل. . فغير ظاهر ؛ لأنهما لم يدعيا : 
أنه لا طريق له سواه » وإنما ادعيا : أنه طريقٌ له يفضى إليه » فلا يمكن منها ؟؛ خشية استيفاء 
الأ يضح استيفازة) ‏ ْ 

في هامش ( ص ) : ( فإن القصاص في الطرف للسيد » وفي النفس لورثته الأحرار » مع أن 
عفو أحدهما لا يسقط حق الآخر . حتى إذا عفا السيد عن قطع اليد. . اقتص الورثة في المعتمد 
وإذا عفا الأحرار عن النفس. . اقتص السيد لليد ) . 


ةك 
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والأظهد : وُجَوبُ ديّة 4 وَأنَهَا عليْهِ لا علئ عاقلته 3 فيه وطن عن ف اا أو عامط كروي أن 


والفرق : أنه هناك مقصر والوكيل مستصحب لأصل يجوز البناء عليه فهو معذور . 

كل هلذا تفريع عل جواز التوكيل في استيفاء القصاص . وقد تقدم في 
( الوكالة ») : أنه يجوز في حضرة الموكل » وكذا عند غيبته على المذهب . 

وحد القذف كالقصاص . وسواء جوزناه أم لا إذا استوفاه الوكيل.. صار حق 
الموكل مستوفىّ » كما لو وكله في بيع سلعة توكيلاً فاسداً فباع الوكيل. . صح البيع . 

وإذا لم يعلم : أكان العفو قبل القتل أم بعده. . فلا شيء على الوكيل ؛ لاحتمال 
أنه عفا بعد قتله . 

واحترز بقوله : ( جاهلاً ) عما إذا كان عالماً بالعفو ؛ فعليه القصاص لا محالة . 

فإن ادعى الولي علمه بالعفو. . حلف الوكيل ٠‏ فإن نكل. . حلف الوارث واستحق 
القصاص . 

قال : ( والأظهر : وجوب دية ) ؛ لأنه بان أنه قتله بغير حق . 

وعلئ هلذا : فهي مغلظة على الصحيح . 

والثاني : المنع ؛ لأن القتل مباح له في الظاهر فلا يناسب تضمينه . 

أما الكفارة. . فواجبة على القولين » ويجريان فيما لو عزله ثم قتله الوكيل جاهلاً 
بعزله . 

قال : ( وأنها عليه لا علئ عاقلته ) ؛ لأن القتل عمد أو شبه عمد » وإنما أسقطنا 
القصاص ؛ للشبهة . 

وقيل : على العاقلة مخففة ؛ لأنه جاهل بالحال » فأشبه المخطىء . 

فإذا قلنا : على الوكيل. . فهل هي حالَّة أو مؤجلة؟ وجهان : صحح المصنف 
منهما : الحلول . 

وعطفه المسألة على ما قبلها يقتضي : أنها ذات قولين » والصواب : أنهما 
وجهان . 


للف 


وَألأْصَحٌ : أنه لا يَرْجِعْ بها على ألعَافي . وَلوْ وَجَبَ قصَّاص عليّهًا فنكحها 
عَلَيْهِ. . جَارَ وَسَقَط . فَإِنْ قَارَقَ قبْلَ وَطْءِ . . رَجََ بنِضف الأزش » ا 
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قال : ( والأصح : أنه لا يرجع بها على العافي ) ؛ لأنه محسن بالعفو . 

والثاني : يرجع عليه ؛ لأنه غره . 

والثالث : يرجع الوكيل دون العاقلة . 

والمصنف أطلق الخلاف في الرجوع وهو مقيد بأن لا يقصر الموكل في إعلامه , 
فإن قصر. . رجع الوكيل عليه ؛ لأنه لم ينتفع بشيء » بخلاف الزوج المغرور”"' . 

وحكى الرافعي هنا عن « فتاوى البغوي »© : أن الوكيل لو قال : قتلته بشهوة نفسي 
لاعن جهة الموكل . . يلزمه القصاص .» وينتقل حق الوارث إلى التركة . 

وجزم القفال في ١‏ الفتاوئ » بعدم القصاص ٠.‏ وكلام البغوي أرجح ديا 

قال : ( ولو وجب قصاص””" عليها”" فنكحها عليه”*؟2. . جاز ) ؛ لأنه عرض 
مقصود » وكان ينبغي أن يقول : صحا . 

أطا لكا قرام وأما الصداق. . فلأن ما جاز الصلح عنه. . جاز جعله صداقاً. 

قال : ( وسقط ) أي : ما عليها من القود ؛ لملكها قصاص نفسها . 

قال : ( فإن فارق قبل وطء. . رجع بنصف الأرش ) ؟ لأنه الذي وقع العقد عليه ٠‏ 
فيو كالبنسى الحعية الا 


)1١(‏ في هامش ( ز) : ( قاله الإمام الرافعي ٠»‏ ونقل الروياني في ١‏ البحر » عن نص الشافعي 
رضي الله عنه في البويطي » : صحة النكاح وفساد الصداق » ويرجع بمهر المثل » ويرجع 
بأرش الجناية علئ عاقلتها » قال : وذكر في « الأم » وعلل فساد الصداق فقال : لأنه إنما 
نكحها بدين له علئ غيرها ولا يجوز إصداق دين على غير المصدق , قال أصحابنا : وبلا 
بدل . على أنه إذا اشترئ شيئاً بدين على البائع لا يصح فليتأمل ) . 

(؟) في هامش ( ز) : ( احترز بقوله : « وجب قصاص ؛ عما إذا كانت الجناية توجب مالاً كالخطأ 
فنتكحها على الأرش ؛ فإنه يصح النكاح » وفي صحة الصداق القولان في صحة الاعتياض عن 
الدية ) . 

(*) في هامش ( ص ) : ( أي : بأن جنت عل شخص ) . 

2 في هامش ( ص ) : ( أي : هو أو ذريته ) . 
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وَفِي قولٍ : ينف مَهْر آلْمئلٍ . 


قال : ( وفي قول : بنصف مهر المثل ) ؛ لأن الأرش سقط وقام مقامه مهر 
المثل » وهو المنصوص في ١‏ الأم » كما نقله في « البحر » . 

وقال البغوي : إنه قياس قولهم : إذا أصدقها تعليم قرآن وطلقها قبل الدخول”" . 
تتمة : 
قال المتولي : إذا قتله بالدخان ؛ بأن حبسه في بيت وسد منافذ البيت فاجتمع فيه 
الدخان وضاق نفسه فمات. . وجب القصاص . 

وأنه لو رمئ إلئ شخص أو جماعة وقصد إصابة أي واحد منهم كان فأصاب 
واحداً. . ففي القصاص وجهان ؛ لأنه لم يقصد عينه . 

قال المصنف : قلت : الأرجح وجوبه . 


ذن حة ان 


خاتمة 

ظاهر عبارة « الشرح » و« الروضة » في أول ( الجنايات ) : أن من استوفي منه 
القصاص أو الدية فى الدنيا تبقئ عليه العقوبة فى الدار الآخرة . 

والمصنف أجاب في « فتاويه » بخلافه » وقال : إن ظواهر الشرع تدل على 
السقوط . وذكر مثله في « شرح مسلم »© . 

ودليله : الحديث الصحيح فيه : « من ارتكب شيئاً من هلذه القاذورات فعوقب 
به. . كانت كفارة له » وإن لم يعاقب. . فأمره إلى الله » إن شاء. . عذبه وإن شاء. . 
عفاعنه )0 , 


نز لحن نا 


)001 في هامش ( ز ) : ( أي : وبعد التعليم ؛ فإنه يرجع بتصف أجرة التعليم ) . 
000 أصله في ١‏ الصحيحين » : في « البخاري »( 897" ) , و2 مسلم »1904 ) . 


ةف 
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كتاب الديات 


لما انتهى الكلام في القصاص عقبه بالدية ؛ لأنها بدل عنه على الصحيح » وجَمّعها 
باعتبار الأشخاص أو باعتبار النفس والأطراف . ومفردها: دية » وهي : المال 
الواتجت بالجقاية علن اللغر .قن نفس أو نط 00 ١‏ 

وأصلها : ودية » مشتقة من الودي » وهو دفع الدية » كالعدة من الوعد » والزنة 
من الوزن ٠‏ والشية من الوشي . 

والإجماع منعقد على تعلق الدية بالقتل . 

وقال تعالئ : «وَمَْكََلَ موت حَطَامتَحِرُ ربوكو وَديَةٌ تُسَلَمةٌ إل ميمه . 

وروى النسائي [51/8] والحاكم [015/1] وابن حبان [1055] عن النبي صلى الله عليه 
وسلم : ( أنه كتب لعمرو بن حزم كتاباً إلئ أهل اليمن فيه ذكر الفرائض والديات ) » 
وسيأتي في الباب مفرقاً . 

قال : ( في قتل الحر المسلم مئة بعير )"2 ؛ لأن الله تعالئ أوجبها في الآية 
المذكورة مجملة » وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم بقوله : 
« في النفس مئة من الإبل » . 

وأول من سنها مئة : عبد المطلب » ويقال : أبو سيارة الذي أجاز الحاج أربعين 
سنة في الجاهلية من المزدلفة إلى منىّ . 


. ) في هامش ( ز ) : ( كان الأولئ أن يقول : أو فيما دونها‎ )١( 

(؟) في هامش ( ز ) : ( كان من حقه أن يقول : المحقون الدم ؛ ليخرج الزاني المحصن ٠‏ والباغي 
في حال القتال ونحوه » ثم هلذا أيضاً إذا كان القاتل [حرًا] » فلو كان رقيقاً أو مبعضاً. . كان 
الواجب أقل الأمرين من قيمة الرقيق والدية » فلو كان عبداً للقتيل. . لم يجب عليه شيء ) . 
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مثلثة فى العَمّد ا خقَه + ونون جدَعَة » وَأرَيَكُونَ خلتة. 


ولا تختلف الدية بالفضائل والرذائل وإن اختلفت بالأديان والذكورة والأنوئة كما 
سيأتي » بخلاف الجناية على الرقيق ؛ فإن فيها القيمة المختلفة بالفضائل والرذائل 
وغير ذلك . 

ثم قد يعرض ما تغلظ به الدية وما تنقص به . 

أما المغلظات. . فأربعة أسباب : كون القتل في الحرم » أو الأشهر الحرم”" » أو 
لذي رحم محرم ٠‏ أو عمداً » أو شبه عمد . 

والمنقصات : الأنوثة والرق والاجتنان والكفر . 

فالأنوثة ترد إلى الشطر » والرق إلى القيمة ٠‏ والاجتنان إلى الغرة » والكفر إلى 


قال : ( مثلثة في العمد ) وإن لم نوجب القصاص لمانع من الموانع » كقتل الوالد 
الولو 


قال : ( ثلاثون حقة . وثلاثون جذعة . وأربعون خلفة » أي : حاملاً )”" ؛ لما 
روى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « من قتل متعمداً. . دفع لولي المقتول » فإن شاؤوا. . قتلوا » وإن شاؤوا. . 


() وفي هامش ( د) : ( من «١‏ لطائف المعارف ») [ص5؟!] : ومن 520 الأشهر الحرم » 
ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاصي : أنه ذكر عجائب الدنيا فذكر منها بأرض عاد عمود 
نحاس عليه شجرة من نحاس ٠‏ فإذا كان في الأشهر الحرم. . قطر منها الماء » فملؤوا حياضهم 
وسقوا مواشيهم وزروعهم , فإذا ذهب الأشهر الحرم. . انقطع الماء . 

وذكر بعضهم أن لرجب سبعة عشر اسما : شهر الله » ورجب » ورجب مضر » ومنصل 
الأسنة » والأصم . والأصب . ومنفس . ومطهر . ومعلي » ومقيم » وهرم » ومقشقش » 
ومبرىء » وفرد » ورجم بالميع دومتصل الألة - وهي الحربة - ومنزع الأسنة ) . 
(؟) في هامش ( ز ) : ( أو أوجبه وعفئ عليها ) 
4 عا (ر ره : أنه ودوك جرنحوة وال افر لاشو رول 


الك 


م0 م 


محمسة مُحَمّسَةٌ في الْحَطأ : عِشْوُونَ بنْتُ مَخَاضٍ » وَكَذَا بَنَاثُ 0 وَينو لبون وحَقَاق 


أخذوا الدية » وهى ثلاثون حقة » وثلاثون جذعة . وأربعون خلفة » فهي مغلظة من 
ثلاثة 0 ْ 

كونها على الجاني » وحالّة » ومن جهة السن . 

و( الخَلفة ) بفتح الخاء وكسر اللام » ليس لها جمع من لفظها عند الجمهور ٠‏ بل 
جمعها : مخاض .» كما يقال : امرأة ونساء . 

وقال الجوهري : جمعها : خلف .٠‏ وقال ابن سيده : خلفات ». وهو القياس . 

قال : ( ومخمسة في الخطأ : عشرون بنت مخاض ٠‏ وكذا بنات لبون وبنو لبون » 
وحقاق . وجذاع )”' ؛ لما روئ أحمد 781/11 والأربعة”" عن ابن مسعود : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « دية الخطأ أخماس » . 

قال ابن مسعود : ( عشرون جذعة » وعشرون حقة » وعشرون بنات لبون » 
وعشرون بنو لبون » وعشرون بنات مخاض ) . 

ورفع بعضهم هلذا التفسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم » وأجمعت الصحابة عليه 
وإن كان موقوفاً ؛ لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن علي ٠»‏ وإنما أخذ 
الشافعي به ؟ لأنه أقل ما قيل . 

وهلذه مخففة من ثلاثة أوجه : 


كونها على العاقلة » ومؤجلة » ومن جهة السن . 


. ) في هامش ( ز ) : ( لأن العمد كبيرة فناسب التغليظ‎ )١( 

() في هامش (ز) : ( تنبيه : إذا علمت ذلك.. فقد علمت أن المعتبر في الحقاق والجذاع 
الإناث » والتعبير بالحقاق والجذاع يوهم إجزاء الذكور ؛ فإن الحقاق وإن أطلقت على الذكور 
والإناث » فالجذاع مختصة بالذكور » فلذلك عبر شيخنا في ١‏ المنهج » : بحقات 
وجذعات ) . 

(*) أبو داوود ( 1577 ) » والترمذي ( 1787 ) » والنسائي ( 47/8 ) » وابن ماجه ( 5071 ) . 


/ضعهء 


فإن قتل خطأ في حَرَمِ مكة أو الأشهر الْحُوُم 5 ذي لقَعْدّة وَدي آل لحجة وَمُحَرَم 


سلس فيد 


وَرَجَبٍ ١‏ أؤْ مَحْرَما ذا رَجم. . فَمَتلَئَةٌ . زآزؤز ز ز ز ز ز ز [ [ ز [ [ز 1 2011111 


قال : ( فإن قتل خطأ في حرم مكة''' أو الأشهر الحرم : ذي القعدة وذي الحجة 
ومحرم وركب .2 أو مَحرماً ذا رحم. . فمثلئة ) عمداً كان أو خطأ . فالخطأ هنا ملحق 
بالعمد في التثليث ؛ لأن الصحابة غلظوا في هلذه الأحوال وإن اختلفوا في كيفية 
التغليظ : 


فقال عمر : ( من قتل في الحرم أو ذا رحم أو في شهر حرام.. فعليه دية 
وتليت )77 

وقضئ عثمان في امرأة وطئت في الطواف بديتها : ستة آلاف درهم وألفين ؛ 
تغليظاً للحرم”" . 

وعن ابن عباس : أن رجلاً قتل رجلاً في الشهر الحرام وفي البلد الحرام فقال : 
( ديته اثنا عشر ألفآ وللشهر الحرام أربعة آلاف وللبلد الحرام أربعة آلاف ) رواها 
البيهقي [71/4] » وأجمعت الصحابة علئ ذلك » وهلذا لا يدرك بالاجتهاد بل بالتوقيف 
من النبي صلى الله عليه وسلم . 

فالأول من أسباب التغليظ : أن يقع القتل في حرم مكة فتغلظ به دية الخطأ » سواء 
كان القاتل والمقتول في الحرم أم كان فيه أحدهما كجزاء الصيد”؟ . 

قال تعالئ : « وَلَانَُْوهم عد لد راو حَىٌ يوك فهو . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « إن أعتى الناس على الله رجل قتل في الحرم » ورجل 
قتل غير قاتله » ورجل قتل بدخل في الجاهلية » رواه أحمد [0/5ما] والحاكم [44/4] 
وقال : صحيح الإسناد . و( العتو ) : التجبر . وقوله : ( غير قاتله ) مجاز ؛ جعل 
قاتل مورثه قاتلاً له . 


. ) في هامش ( ز) : ( الخطأ هنا غاية لا قيد‎ )١( 

9" أخرجه لبي 290/1 

. ) 7١/80 البيهقي‎ )9 

(4) في هامش ( ز ) : ( لأن لها تأثيراً في الأمر بدليل إيجاب جزاء الصيد ) . 
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ومنه حديث خيبر : « تحلفون وتستحقون دم قاتلكم 272 . و( الدخل ) بالدال 
المهملة : الحقد والعداوة » والجمع : دخول . 

ويلتحق بالقتل في الحرم : مالو جرحه فيه فخرج ومات في غيره » بخلاف 
عكسه . ولا تغلظ بحرم المدينة ولا بالقتل في الإحرام على الأصح فيهما"'' . 

والثاني : أن يقتل في الأشهر الحرم ؛ لعظم حرمتها " . 

ولا يلتحق بها شهر رمضان وإن كان سيد الشهور”*؟ ؛ لأن المتبع فيه التوقيف » 
قال تعالئ : « قلا تَظلِمُوأ فين نشْسَحكْمٌ 4 , والظلم في غيرهن محرم أيضاً . وقال 


- 0 


والصحيح في كيفية عدها : ما قاله المصنف . 

وعن الكوفيين أنه يقال : المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة . 

قال ابن دحية : وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا نذر صيامها » فعلى الأول : يبتدىء 
بالقعدة » وعلى الثاني : بالمحرم . 

وأدخلت ( الألف ) و( اللام ) على المحرم دون غيره من الشهور ؛ لأنه أولها 
فعرفوه بذلك . كأنهم قالوا : هلذا الذي يكون أبداً أول السنة . 

وسمي المحرم ؛ لتحريم القتال فيه » وقيل : لتحريم الجنة فيه على إبليس ٠‏ 
حكاه صاحب « المستعذب »© . 

ورجب جمعه : رجبات وأرجاب ورجاب ورجوب ». وفي اشتقاقه أقوال 
تهون ورقال لذ الأمت ار الامج رقمل امه 1 


)00 أخرجه البخاري ( 7١0/7‏ ) » ومسلم )١559(‏ . 

4 في هامش ( ز ) : ( لأن حرمته عارضة بخلاف المكان » ولم يرد فيه أيضاً من التغليظ ما ورد 
يالل في النعرم ا 

)6 في هامش ( ز ) : ( وفي هلذا إشكال وهو : أن حرمة القتال فيها منسوخة » فكيف يعتبر ذلك؟ 
وقد أجاب القفال كما نقل القاضي في ١‏ الأسرار » بأن في حرمة الحرم وجهين ٠‏ ثم الحرمة وإن 
زالت بقي الأثر » كما أن دين اليهود نسخ وبقيت الحرمة ) . 

(4) في هامش ( ز ) : ( بل ولا ليلة القدر ) . 
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وفي ١‏ روضة الفقهاء » : لم يعذب الله أمة في شهر رجب ٠‏ وفيه نظر ؛ لأن قوم 
نوح أغرقهم الله فيه كما قاله الثعلبي وغيره . 

وذو القعدة وذو الحجة تقدم ضبطهما في ( باب المواقيت ) . 

والثالث : قتل ذي رحم محرم”'' ؛ لما فيه من قطيعة الرحم وتأكد الحرمة . 

وكونه ذا محرم لا بد منه » وهو من زوائده على « المحرر» كما نبه عليه في 
« الدقائق ») . 

و( المَحْرّم ) : الذي يحرم نكاحه لو كان أحدهما أنثئ والآخر ذكراً . 

ولا تنغلظ بقتل القريب غير المحرم على الصحيح . 

وعن القفال ‏ واختاره الشيخ أبو محمد" والقاضي الروياني - : أنها تغلظ ؛ لما 
فيه من قطيعة الرحم وتأكد الحرمة . 

ولا تلحق حرمة الرضاع والمصاهرة بحرمة النسب في هلذا الباب . 

وعند أبي حنيفة ومالك : هلذه الأسباب الثلاثة لا تقتضي التغليظ : 

السبب الرابع : أن يكون القتل عمداً أو شبه عمد » وقد قدمه المصنف في أول 
الباب . 

وكذلك قيد هلهنا القتل بالخطأ ؛ إشارة إلئ أن التغليظ إنما يظهر فيه ؛ لأن الشيء 
إذا انتهئ نهايته لا يقبل التغليظ » كالأيمان في القسامة . 

ونظيره قولهم : المكبر لا يكبر ؛ لعدم التثليث في غسلات الكلب . 

الصبي والمجنون إذا كانا مميزين وقتلا في الأشهر الحرم أو ذا رحم. . قال ابن 
الرفعة : لم أر في التغليظ عليهما بالتثليث نقلاً » فيحتمل أن يقال به » ويحتمل ألا 


)001 في هامش ( ز ) : ( كالأم والأخت ) . 
(؟) في( ص ) (١:‏ أبو حامد ) . 


كه 
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والقطا وَإِن علكم . فَعَلَى الْعَاقلة مُوَجَلَةٌ » وَالْعَمْدُ عَلَى الْجَانِي مُعَجَلةٌ » وَسْبْهُ 
لْعَمْدِ مُلَئةٌ عَلَى العاقلة مُوَجَلَةٌ 1[1[1[1ذ[1[ذ[ذز[1ز1[ [ [ [ 1 ا 107707010« 


تغلظ ؛ لأن التغليظ يلحق الخطأ بشبه العمد » وليس لهما شبه عمد » فالملحق به أولئ 

قال : ( والخطأ وإن تثلث”©.. فعلى العاقلة مؤجلة ) أي : في ثلاث سنين » 
فتغليظها من وجه واحد وتخفيفها من وجهين كشبه العمد . 

قال : ( والعمد على الجانى معجلة ) ؛ لأنها قياس بدل المتلفات . 

قال : ( وشبه العمد مثلثة على العاقلة مؤجلة )”© » فهي مخففة من وجهين مغلظة 
من وجه واحد وهو التثليث ؛ لما روئ أبو داوود [45514] عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل 
العمد » ولا يقتل صاحبه » ورجاله ثقات . 

ولأن شبه العمد متردد بين الخطأ والعمد » فأعطي حكم هلذا من وجه وهلذا من 
وجه . 

وفى وجه : أنها لا تجب على العاقلة . 

ويجوز في قوله ا ( معجلة ومؤجلة ) الرفع والنصب : 


00( في هامش ( ز ) : ( تنبيه مهم : لا يختص التغليظ بقتل النفس كما توهمه عبارة المصنف » بل 
ما يجب فيه من الأطراف بل والمنافع وأرش الجروحات المقدرة وإن قلت » ولا يجري في 
الحكومات وإن زادت على أقل الأروش المقدرة كما صرح به الماوردي » فيجب مثلاً في قطع 
اليد خطأ خمسون : عشر بنات مخاض وعشر بنات لبون وعشرة بني لبون وعشر حقاق وعشر 
جذعات » وفى قطعها عمداً أو خطأ مهما كان خمس عشرة حقة وخمس عشرة جذعة وعشرون 
خلفة » والله أعلم ) 

(؟) في هامش ( ز ) : ( بشيء مما مر) . 

() في هامش ( ز ) : ( وسيأتي في الباب التالي في الشرح : أن المعنئ في وجوب الدية على 
العاقلة 31 الئل :قن المجاهلة كائرا يقؤمون بنصيرة الجاتي هنهم ويمتمون تأولياء القعرمن أحد 
حقهم » فأبدل الشارع تلك النصرة ببدل المال » وإنما خص تحملهم بالخطأ ؛ لأنهما مما يكثر 
لا سيما في متعاطي الأسلحة » فحسنت إعانته ؛ لثلا يتضرر بما هو معذور فيه ) . 


5١ 


ره لل 
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قال : ( ولا يقبل معيب ومريض ) ؛ لأن الشرع أطلقها فاقتضت السلامة » ولو 
كانت إبله كذلك قياساً علئ سائر أبدال المتلفات ٠‏ بخلاف الزكاة » حيث يؤخذ فيها 
المريض والمعيب من مثلهما ؛ لأنهما استحقاق جزء من نفس المال ؛ والدية تجب في 
الذمة » فاشترط فيها الصحة والسلامة . 

فعلئ هلذا : تجب على العاقل والقاتل من جنس إبلهم سليما . 

والعيب هنا ما أثر في المالية وأثبت الرد في البيع » بخلاف عيب الكفارة والأضحية 
كما تقدم . 

وعطف المصنف المريض على المعيب من عطف الخاص على العام » أو لنفي 
توهم أخذه كما في زكاة المال ؛ فإنه قال هناك : ( ولا تؤخذ مريضة ولا معيبة إلا من 
مثلها ) . 

قال : ( إلا برضاه ) أي : برضا المستحق ؛ لأن الح له فله إسقاطك7؟ . 

قال : ( ويثبت حمل الخلفة بأهل الخبرة )”" المراد : بقول عدلين منهم . 

فإذا أخذت بقولهما أو بتصديق المستحق © فماتت عند المستحق وتنازعا في 
الحمل. . شق جوفها ليعرف ٠‏ فإن بان أنها لم تكن حاملاً. . غرمها المستحق وأخذ 
بدلها خلفة . 

وفي وجه : يأخذ أرش النقص فقط ٠‏ والصحيح : الأول . 

قال : ( والأصح : إجزاؤها قبل خمس سنين ) ؛ لصدق الاسم عليها . 

والتاني 21 40 لأن الحمل قبل خسن سين مما ينقد ولوف بي : 


. ) في هامش ( ز ) : ( ولقوله تعالى : لهَمَنْعْقَ لَوُِنْ ِو َه باع بِالْمعرُوٍ»‎ )١( 
. ) في هامش ( ز) : ( ممن عادته قنية الإبل وسياستها‎ )( 

() في هامش ( ز ) : ( لأنه إذا كان له إسقاط الأصل فله إسقاط الصفة ) . 

(5) في هامش ( ز ) : ( فهي حامل قبل أوانها ) . 
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والمصنف تبع « المحرر » في التعبير ب( الأصح ) ؛ والصواب : الأظهر ؛ فإنهما 
ولك . 

قال : ( ومن لزمته وله إبل. . فمنها ""' ؛ لأنها تؤخذ علئ سبيل المواساة فكانت 
مما عندهم » كما تجب الزكاة في نوع النصاب سواء كانت من نوع إبل البلد أو فوقها أو 
ري , 

قال : ( وقيل : من غالب إبل بلده ) ؛ لأنها عوض متلف ٠»‏ فلا يعتبر فيها ملك 
الككافة:: 

قال : ( وإلا. . فغالب بلده ) » فإن لم تكن. . فمن غالب إبل أقرب البلاد إليهم 
كزكاة الفطر » للكن يستثن : ما إذا كان الأقرب عظيم المشقة والمؤنة ؛ فلا يلزم 
إحضاره وتسقط المطالبة بالوبل . 

وضبط القاضي البعيد : بمسافة القصر فما فوقها » والقريب #بتاذزنها واوفيطة 
الترلي اليد المكر قن السلم .+ 

قال الإمام : ولو زادت مؤنة إحضارها علئ قيمتها في موضع العزة.. لم يلزم 

قال : ( أو قبيلة بدوي ) ؛ طلباً للرفق ورعاية الأغلب . 

فإن تفرقت العاقلة فى البلدان أو القبائل. . أخذت حصة كل واحد باعتباره » ومتئ 
تعين نوع . . فلا عدول إلئ ما فوقه أو دونه إلا بالتراضي . 


)0( في هامش ( ز ) : ( كما في « الشرحين » و« الروضة » » وحكاهما جماعات ) . 

(؟) في هامش ( ز ) : ( ظاهر قوله : « فمنها » تعبينها وأنه لا يلزمه قبول غيرها وإن كانت من 
نوعها مثلها أو أشرف منها » وليس كذلك ؛ ففي ١‏ الروضة © [151/4] و« أصلها » : لو دفع 
نوعاً غيرها في بلد. . أجبر المستحق على قبوله إن كانت غالب البلد ) . 

إفرة في هامش ( ز ) : ( فإن كانت من غالب إبل البلد. . أجزأت قطعاً ) . 


ود 


وإذا كان الاعتبار بإبل البلد أو القبيلة فكانت نوعين أو أكثر ولا غالب فيها 
م 

وإذا اعتبرنا إبل من عليه فتنوعت كالبّخاتي والعراب والمهرية والحجازية. . 
فوجهان : 

أحدهما : تؤخذ من الأكثر » فإن استويا. . دفع ماشاء . 

والثاني : تؤخذ من كل نوع بقسطه إلا أن يتبرع فيعطي الجميع من الأشرف . 

وبالأول جزم الغزالي » ونسب الإمام الثاني إلى العراقيين » ولم يصحح في 
« الروضة » منهما شيئا”" . 

قال : ( ولا يعدل إلى نوع وقيمة إلا بتراض ) ٠‏ كما لو أتلف مثليآً وتراضيا علئ 
قيمته مع وجود المثل . 

قال صاحب ١‏ البيان » : هلكذا أطلقوه » وليكن ذلك مبنياً علئ جواز الصلح عن 
إبل الدية . 

والصحيح في « الروضة » في ( كتاب الصلح ) : أنه لا يجوز التراضي عل أخذ 
العوض عن الإبل على الأصح عند الجمهور إذا لم توجب الجناية قصاصاً . 

وحمل ابن الرفعة الكلام في الصلح علئ ما إذا كانت مجهولة الصفة » والكلام هنا 
علئ ما إذا تعينت”" » قال : ومثل ذلك لا يمنع الاعتياض . 


)١(‏ في هامش ( ز ) : ( تنبيه : قضية كلامه تبعاً للرافعي : أن المراد بالبلد والقبيلة بلد الجانى 
والعاقلة لا القتيل » ونقله في « المطلب »؛ عن القاضي والماوردي والفوراني » وإنه ظاهر نص 
«الأم ». قال : ويحتمل أن يراد به محل القتيل كما يعتبر في قيم المتلفات غالب نقد البلد 
الذي وقع التلف فيه وأيده بنص الشافعي رضي الله عنه على أن بعض العاقلة لو كان غائباً عن بلد 
القاتل فكالعدم » وستأتي فيه زيادة ) . 

فم في هامش ( ز ) : ( فإنها إذا تعينت. . قرر الصلح عليها كما صرح به الغزالي في « بسيطه » » 
فظهر على ابن الرفعة ) . 


وفي وجه : أن الجاني مخير بين الإبل والدراهم المقدرة على القديم . 
وعبارة المصنف صريحة فى أنه لا يعدل إلئ نوع فوق الواجب » وبذلك صرح 
الرافعي ؛ إذ قال وتبعه في « الروضة » - : ومهما تعين نوع. . فلا يعدل إلئ ما دونه 


أو فوقه إلا بالتراضى . 
العدول إلى الأعلىئ . 


وقال الماوردي : يجوز للقاتل العدول إلى الأعلئ دون الأسفل » وللعاقلة إخراج 

اب ا 
ولو و2077 . فالقديم : ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم ) ؛ لما صح 

الري يي امي ل اس 
الذهب ألف دينار » وعلئ أهل الورق اثني عشر ألف درهم ) . 

وروى الشافعي [1"472/1 والبيهقتي 43 عن مكحول وعطاء أنهما قالا : أدركنا 
الناس علئ أن دية المسلم علئ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة من الإبل فقومها 
عمر رضي الله عنه بألف دينار أو اثني عشر ألف درهم . 

وروى ابن حبان : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضئ في الدية بألف مثقال ) . 

وفي ١‏ البيهقي » [1/8/ بنحوء] عن أبي هريرة أنه قال : ( إني لأستغفر”" الله في كل 
يوم قدر ديتي اثني عشر ألفاً ) . 

والمراد ب( عدمها )”" : ألا توجد أو توجد بأكثر من ثمن المثل؟ . 


)00( في هامش ( ز ) : ( أي : في المحل الذي يحصلها به » أو وجدت فيه بأكثر من ثمن المثل » أو 
بعدت وعسرت بشح النقل ومؤنته » وضبطه بعضهم بمسافة القصر . والإمام بزيادة المؤنة على 
قيمتها في موضع العسر ) . 

إف4 قذافي لتم ولعل السواي :«الأسنع ‏ فنانقق انيقي + 

(*) في هامش ( ز) :( ولو عبر بالإعواز ١‏ كالتنبيه ». . كان أحسن ؛ لأنه يشمل ذلك جميعه ) . 

(4) في هامش ( ز ) : ( هلذا شرعي ٠»‏ وكذلك إذا وجدها معيبة ) . 


هع 
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والاعتبار بالدراهم والدنانير المضروبة الخالصة”" . 

وذكر الإمام : أن الدافع يتخير بين الدراهم والدنائير . 

وقال الجمهور : علئ أهل الذهب ذهب » وعلئ أهل الورق ورق » ف( أو ) في 
عبارة المصنف علئ هلذا للتنويع”" . 

وإذا كان الواجب دية مغلظة ؛ بأن قتل في الحرم أو قتل عمداً أو شبه عمد. . فهل 
يزاد للتغليظ شيء؟ فيه وجهان : 

أصحهما : لا ؛ لأن التغليظ فى الإبل إنما ورد بالسن والصفة لا بزيادة العدد وذلك 
لاايوتعد في الترالهم والدزائير 4 رجلذا ا حل ما احج بعلن افناد القرل انديع : 

والثاني : أنه يزاد ثلث المقدر تغليظاً فتجب ستة عشر ألف درهم أو ألف دينار 
وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون دينئاراً وثلث دينار » وبه قال أحمد » فلو تعدد سبب 
التغليظ ؛ بأن قتل محرماً في الحرم. . فوجهان : 

أصحهما : أنه لايزاد على الثلث شيء ولا يتكرر التغليظ » كما لو قتل المحرم 
صيدا”' لا يلزمةه الا جراء واحد.. 

والثاني : أنه يزاد لكل سبب ثلث الدية ؛ لما سبق من قضاء الصحابة بذلك » 
فيجب في قتل المحرم في الحرم عشرون ألفاً . 

فإن انضم إليه الوقوع في الأشهر الحرم. . وجب أربعة وعشرون ألفاً . 

فإن كان القتل شبه عمد. . وجبت ثمانية وعشرون ألفا؟ . 


() في هامش ( ز ) : ( ولا عبرة بنقد البلد المغشوش ) . 

(0) في هامش ( ز ) : ( لا التخيير ) . 

(*) في هامش ( ص ) : ( أي : في الحرم ) . 

0( في هامش ( ز ) : ( تنبيه : ظاهر ذلك : أن الدينار يقابل باثني عشر درهماً » وبعده في ١‏ كتاب 
الجزية » عن الإمام : أنه عندنا يقابل بعشرة إلا في الجزية فبائني عشر ؛ لقضاء عمر رضي الله- 


كك 


م و عم ِه 46 
وَالجديد , يمتها بنقد بلذه 3 7 ا اا اا ا اا ا ا 0 
ا ب 98 اه سس 


قال : ( والجديد : قيمتها "'2 ؛ لما روئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : 
( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الإبل علئ أهل القرئ » فإذا غلت.. رفع في 
قيمتها » وإذا هانت. . نقص من قيمتها ) رواه الشافعي 144/11 وأبو داوود [4558] وابن 
ماجه [١١؟]‏ والنسائي 3 ١؛]‏ والبيهقي . 

ولأنها بدل متلف فيرجع إلى قيمتها عند إعواز أصله . 

قال : ( بنقد بلده )20 ؛ لأنه أقرب من غيره وأضبط . 


والضمير في قوله : ( بلده ) يرجع إلى البلد الذي يجب التحصيل منه » لا إلئ بلد 
القتيل » ولا للولي القابض . 

وتراعئ صفتها فى التغليظ إن كانت مغلظة ٠‏ فإن غلب نقدان.. قوم بما شاءه 
التجاتن ,: 


فلو وجبت في بلد وهي موجودة في بلد يجب النقل من مثلها. . فالاعتبار في بلد 
إبل؟ وجهان : أصحهما : الثاني » وتعتبر قيمتها يوم وجوب التسليم . 


قال الإمام : لو قال المستحق عند إعواز الإبل : لا أطالب الآن بشيء وأصبر إلئ 
أن توجد. . الظاهر : أن الأمر إليه ؛ لأن الأصل هو الإبل » ويحتمل أن يقال : لمن 
عليه أن يكلفه قبض ما عليه ؛ لتبرأ ذمته . 

قال : ولم يصر أحد من الأصحاب إلئ أنه إذا أخذ الدراهم ثم وجدت الإبل. . أنه 


عنه به » وحمله الأصحاب على أن قيمته كانت في اثني عشر درهماً وما إذا ادعاه لا نوافق عليه 
«زركشي١)).‏ 

. ) في هامش ( ز ) : ( يوم وجوب التسليم في مكان الإعواز لو كانت فيه‎ )١( 

(؟) في هامش ( ز ) : ( كان ينبغي أن يقول : بغالب نقد بلده كما صرح به الرافعي في « كتاب 
النفقة © ) . 


لا 


سه سام 


286 د له ف 0 م وامطر وعقة زه لامي ب ب 0 
فإن وجد بعص . . أخذ وفيمة البَاقي . وَالْمَرْأَة وَالخنثل كنصف رَجل نفسأ 


يرد الدراهم ويرجع إلى الإبل » بخلاف ما إذا غرم قيمة المثلي لإعواز المثل ثم 
وجده ؛ ففي الرجوع إلى المثل خلاف . 

قال : ( فإن جد بعضٌ . . أخذ وقيمة الباقي ) » هلذا تفريع على الجديد7" ؛ لأن 
الميسور لا يسقط بالمعسور 

أما على القديم . . فيأخذ الموجود وقسط الباقي من النقد . 

وقال المتولي : لا يجبر عل قبول الموجود ؛ حتئ لا يختلف عليه حقه . 

هلذا بالنسبة إلى الجواز . أما الوجوب. . فأظهر احتمالي الإمام : أنه لا يجبر على 
0 ا ل ل 

: ( والمرأة والخنثئ ك: كنصف رجل نفساً وجرحاً ) : شرع يتكلم في الأربعة 

المنقصات . فذكر منها : الأنوثة والكفر » ولم يذكر الرق والاجتنان ؛ لأنه أفردهما 

فدية المرأة على النصف من دية الرجل » سواء قتلها رجل”" أو امرأة » فيجب في 
الحرة المسلمة في القتل العمد وشبهه خمسون من الإبل : خمس عشرة حقة » وخمس 
عشرة جذعة » وعشرون خَلفة . 

وفي الخطأ : عشر بنات مخاض .٠‏ وعشر بنات لبون”" » وعشر حقاق » وعشر 
جذاع ؛ لما روى الشافعي والبيهقي”*» عن عمر وعثمان وعلي والعبادلة : أنهم أفتوا 


بذلك » ولم يخالفهم أحد”” . 


00 في هامش ( ز ) : ( وهو الرجوع إلى قيمتها عند العقد ) . 
(0) في هامش ( ز) : ( وروى البيهقي خبر : ١‏ دية المرأة نصف دية الرجل »© وألحق بنفسها دونها 
وبها الخنئى للشك في الزائد . اه 
تنبيه : ظهر أنه لو أخر حكم المرأة والخنثى عن الكلام علئ ديات الكفار. . لكان أولئ ). 
(*) في هامش( ز ) و( ص ) : ( لعله : وعشرة بنى لبون ) . 
(5) انظر ‏ البيهقي » (8/ 70) وقارن بما جاء هنا » والله أعلم . 
(6) في هامش ( ز ) : ( فصار إجماعاً ) . 
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شاه نكا هد ار جف الود ادا الو اف" بكو كإهر أ اتاآر الفة ارو مل جل قر مق الاوك الفا إن لبد" ام عد فرعن ا ور" بهت" تال ا رو رق به“ اق 38 ها عاذ برها 6 وز “ لوق ور قر نر الاح الا 


ووقع في ١‏ الرافعي » هنا : أن العبادلة : ابن مسعود » وابن عمر » وابن عباس » 

وسبقه إلئ ذلك الزمخشري في ١‏ المفصل »2 . 
والمشهور : أنهم أربعة آباؤهم صحابيون : ابن عمر » وابن عباس ٠»‏ وابن 

الزبير » وابن عمرو بن العاصي . 

قال المصنف : ووقع في « الصحاح »© إبدال ابن العاصي بابن مسعود » وهو إنما 
عدهم ثلاثة وأخرج ابن الزبير منهم . 

وقد نص أحمد علئ : أنهم أربعة وأن ابن مسعود ليس منهم . 

ودية أطراف المرأة وجراحاتها على النصف أيضاً من أطراف الرجل وجراحاته على 
الجديد ؛ فيجب في يديها في العمد خمس وعشرون من الإبل : عشر خلفات » وسبع 
حقاق ونصف » وسبع جذاع ونصف . 

وفي موضحتها : بعيران » ونصف خلفة » ونصف وربع حقة » ونصف وربع 
جذعة » وعلئ هنذا الحساب في جميع الأعضاء والجراحات التي لها أرش مقدر . 

وفي القديم قول : إنها تساوي الرجل إلئ تمام ثلث الدية . 

فإذا زاد الواجب على الثلث. . صارت إلى النصف ؛ ففي إصبع منها عشر من 
الإبل » وفي إصبعين عشرون » وفي ثلاث ثلاثون » وفي أربع عشرون . 

وروي عن مالك وأحمد”'" : والختثئ كالمرأة”"؟ ؛ لاحتمال الأنوثة . 

واقتصر المصنف على النفس والجرح » وألحق بهما في « المحرر » الأطراف » 
وحذفه المصنف . وهو حسن ؛ لأن الخنث لا يلحق بها فى الأطراف مطلقاً » فإن في 
جيهي سن دي" ؤي خلمنة ائل الأمريو يون دية ا لمراة واليكوية . ْ 


. ) في هامش ( ص ) : ( هلذا مشهور مذهبهما‎ )١( 

(؟) في هامش (ز) : ( كان ينبغي للمصنف تقبيده الخنثئ بالمشكل ٠‏ فإن الواضح ذكورته يلتحق 
بالرجل » وأن يقيد المرأة بالحرة قال ابن خيران : ولا يستوي الرجل والمرأة إلا إذا كان رقيقاً 
فإن الواجب القيمة ؛ لأن طريقه مطلق السلع ) . 

(*) في هامش ( ز ) : ( صوابه : وحلمتيها ديتها » وتبع فيما ذكر الزركشي » ولعله سبق قلم منه » 
ووهم من الشارح ) اه 
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2 وو و ووه 3 
فر د مء * س)ء يد ه] و غرده سر 8 «|ى| 2ه ووه 
وَيهوديّ وَنصرَانَيٌ ثلث مُسَلم ٠»‏ وَمَجوسيٌ عش ومسلو 0 7 م حي فى يبل بو قد ارد 
ًًِ 


قال : ( ويهودي ونصراني ثلث مسلو''' ) . ذميآ كان أو مستأمناآ أو معاهداً ؛ فإن 
الشافعي رواه كذلك عن عمر بإسناد صحيح . 

وروى عبادة بن الصامت : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ دية اليهودي 
والنصراني أربعة آلاف درهم » » للكن رواه الشافعي 1004/11 والبيهقي 1٠٠١/8‏ من قول 
انق الفسيت:. 

وروئ عبد الرزاق 43 عن أبن جريج عن عمرو بن شعيب : ( أن الني 
صلى الله عليه وسلم فرض علئ كل مسلم قتل رجلاً من أهل الكتاب أربعة آلاف 
درهم ) فاعتبر الثلث في الدراهم ٠‏ وقسنا عليه الإبل والذهب”" » ولأن العلماء 
اختلفوا : فمنهم من أوجب جميع دية المسلم كأبي حنيفة » ومنهم من أوجب النصف 
كمالك وغمرين عبد العد 0 يي 

وقال أحمد : في قتله عمداً دية مسلم » وخطأ نصفها . 

وأوجب جماعة الثلث ٠‏ فكأنهم اتفقوا على أنه لا أقل منه » وانتفاء ما زاد معلوم 
ببراءة الذمة » والأطراف والجروح بالقياس على النفس . 

والتسامرة :لصاون إن الختوا بيع ف الجرية بوالابائج والماكعة + فكذلك في 
الدية » وإلا. . فديتهم - - إن كان لهم أمان - دية المجوس . 

قال: ( ومجوسي ثلثا عشر ) دية ( مسلم )”*'؛ لأن عمر رضي الله عنه جعلها ثماني 


)١(‏ في هامش ( ز) : ( تنبيه : لو عبر بالذمي أو بالكتابي. . لكان أحصر وأحسن ؛ لأنه قد يكون 
اليهودي والنصراني اده حك النصن + «وبالكداري جعي ريض فى << الحتييع فا قال 
الزركشي : نعم ؛ هو أي : التعبير باليهودي والنصراني أحسن من قوله ؛ لشموله الذمي 
والمستأمن والمعاهد » إلا أن يقال حكم غير المعصوم معلوم لأمرء وهو ما استند إليه 
شيكنا ). 

00 في هامش ( ز ) : ( وقسنا بالمسلم غيره ممن يضمن بإتلافه ) . 

في هامش ( ز ) : ( وممن ذهب إليه عمر وعثمان » ولم نعلم أحداً نقص عن ذلك ) . 

(4) في هامش ( ز) : ( تنبيه : التعبير ب« ثلئي عشر » ذكره الأصحاب ٠‏ وهو مخالف لطريقة 
الحساب ؛ فإن قاعدتهم في طرفين أحدهما جزء أكبر والآخر أصغر أنهم يأخذون اسم الجزء - 


غ58 


مئة درهم » رواه الشافعي م والبيهقي 3 بإسناد صحيح » وانتشر في 
الصحابة بلا نكير فكان إجماعاً . 

ولأن مثل هلذه التقديرات لا تعقل إلا بتوقيف . 

ولأن اليهود والنصارئ كان لهم كتاب ودين حق بالإجماع » وتحل مناكحتهم 
وذبائحهم » ويقرون بالجزية » وليس للمجوس من هلذه الخمسة إلا التقرير بالجزية » 
فكانت ديتهم خمساً » وهي من الإبل ستة وثلثان » في التثليث : حقتان وجذعتان 
وخلفتان وثلثان » وفي التخميس : من كل سن واحدة وثلث . 

وعند أبي حنيفة : ديته ودية الذمي كدية المسلم » ودية نساء الصنفين على النصف 
من دية رجالهه” . 

وفي وجه : أن دية المجوسية كدية الرجل منهم . 

قال : ( وكذا وثني له أمان”" ) ؛ لأنه كافر لا تحل مناكحته للمسلم » ومثله عابد 
العم لق 

وسكت الشيخان هنا عن المتولد بين مختلفي الدية كما لو كان أحد أبويه كتابياً 
والآخر مجوسيا » وتعرضوا له بالنسبة إلى الغرة » وصححوا : أنه يعتبر بأكثرهما 
بدلاً ؛ لأن شغل الذمة قد تحقق . وشككنا في براءتها بالأقل » وهو هنا كذلك . 

وقد جزم به الرافعي في ( باب الجزية ) » وكذا الماوردي ٠‏ ونقله عن نص 
«الأم »47 , 


11 


الأكبر فكأن الصواب أن يقول : ثلث خمس ٠»‏ وعبر ابن يونس في « شرح التنبيه ؛ بخمس 
الثلث ٠‏ قال : لأنه أخصر » ولا شك في ترادفهما على معنىّ واحد ) . 

)١(‏ في هامش (ز) : ( فهلذا كله في الذكر » وكان ينبغي للمصنف التصريح به كما فعل في 
« المحرر » ؛ فإن دية الأنثئى منهم على النصف من الذكر ) . 

إفه في هامش ( ز ) : ( كان ينبغي أن يقول : لهما أمان » أي : المجوسي والوثني ) . 

() في هامش ( ز) : ( إذا دخلوا إلينا بأمان » وكذا الزنديق ) . 

(4) في هامش ( ز) : ( ولفظه : ألحق بأكثر أبويه ديةٌ ) . 


ع١‎ 


0 رو ص امسوم : 
وَأَلمَذْهتٌ : أن مَنْ لم يَبْلغه أَلإِسْلامْ إن 


و( الوثني ) : عابد الوئن » وهو الصنم . 

فإن قبل : يشكل على الأئمة الأربعة ما في ١‏ سنن أبي داوود » [1485] في ( كتاب 
قسم الفيء ) عن مجاعة بن مرارة السدوسي وكان رئيساً من رؤساء بني حنيفة : أنه أتى 
النبي صلى الله عليه وسلم يطلب دية أخيه قتلته بنو سدوس من بني ذهل » فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ لو كنت جاعلاً لمشرك دية.. جعلتها لأخيك » وللكن 
سأعطيك منه عقبئ » ؛ يعني : نصيباً ٠‏ فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم بمئة من 
الإبل من أول خمس يخرج من مشركي بني ذهل . . فالجواب : أنه صلى الله عليه وسلم 
أعطاه ذلك تألفاً له ولمن وراءه من قومه على الإسلام . 

قال : ( والمذهب : أن من لم يبلغه الإسلام”" إن تمسك بدين لم يبدل. . فدية 
دينه”"' ) ؛ لأنه ثبت له بذلك نوع عصمة » فألحق بالمستأمن من أهل دينه . 

وفي وجه : تجب دية مسلم ؛ لأنه ولد على الفطرة ولم يظهر منه عناد » والنسخ 
لا يثبت قبل بلوغ الخبر . 

قال الشافعي : ولم يبق من لم تبلغه الدعوة”” » وللكن لو تصور. . لم يجز قتله 
قبل الإعلام والدعاء إلى الإسلام » ولو قتل.. لزمت الكفارة بقتله مطلقاً ؛ لمكان 
العذر » بناء علئ أن العقل وحده لا تقوم به الحجة ؛ لقوله تعالئ : « وَمَا كَامحَزْينَ حَقَّ 
يسك وله . 

فمن لم تبلغه دعوة نبي أصلاً.. لا يجب القصاص بقتله على الصحيح ؛ لعدم 
التكافؤ » وأوجبه القفال ؛ لأنهم لم يوجد منهم عناد ولا إنكار . 


ولو لم يعلم : هل بلغته دعوة أو لا؟ ففي ضمانه وجهان ؛ بناء على الوجهين في أن 


)0 في هامش ( ز ) : ( أي : دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم ) . 

إفة في هامش ( ز ) : ( فإن كان كتابياً. . فدية كتابي » وإن كان مجوسياً. . فدية مجوسي ) . 

0 في هامش ( ز ) : ( إلا أن يكون قوماً من الترك » قال السبكى : هنذا فى زمن الشافعى » وأما 
الآن. . فلا أرئ أحداً إلا بلغته الدعوة ) اه 1 ْ 


ع 


أصل الناس على الإيمان حتئ كفروا بتكذيب الرسل ». أو على الكفر حتئ آمنوا بهم . 


الزنديق إذا دخل إلينا بأمان.. هل يجب بقتله شيء؟ تردد فيه الجويني : ففي 
حال : ألحقه بالمرتد » وفي حال : ألحقه بالوثئني » وصححه الرافعي والمصنف . 

قال : ( وإلا.. فكمجوسي ) أي : إذا لم يتمسك بدين لم يبدل » بل بدين قد 
بدل. . تجب فيه أخس الديات » وهي دية المجوسي . 

وفي وجه ثان : تجب دية أهل دينه : 

وفي ثالث : لا يجب شيء ؛ لأنه ليس علئ دين حق ولا عهد له ولا ذمة . 

وقوله : ( فالمذهب ) صوابه : الأصح . 

أما قتل الجميع قبل الإعلام. . فمحرم موجب للكفارة قطعاً ولا قصاص . 


من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر مع التمكن من الهجرة أو دونه إذا قتله مسلم. . 
تعلق به القود والدية بشرطه ؛ لأن العصمة بالإسلام ثبتت له بنص السنة الصحيحة"'" . 
وقال أبو حنيفة : لا يتعلق به ذلك » والعصمة بالدار ولم توجد . 
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: في هامش ( ز ) : ( أو لم تبلغه دعوة نبي أصلاً . . فطريقان‎ )١( 
أحدهما : فيه قولان : أرجحهما : وجوب الكفر ؛ لأنه لا دية له » والثاني : دية مسلم ؛‎ 
. لأنه معذور‎ 
والثاني : أصل الناس قبل ورود الشرع الإيمان وفي هلذه الحالة يدخل في قوله » وإلا..‎ 
. ) فإنها تصدق على المبدل دينه وعلئ من لم تبلغه دعوة نبي البتة‎ 


رفة 
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فصل : 
في مُوضِحَةٍ ألرَأس أو ألْوَجْهِ لِحُر مُسْلِمٍ حَمْسَه أبْعِرَةِ » 5-00 


عشر حقاق » وعشر جذاع ٠‏ وثلاث عشرة خلفة وثلث”" . 

وقال المتولي : لا يجري التغليظ في حق الكفار بالحرم ؛ لأنهم غير ممكنين من 
دخوله . 

وعن الجويني وغيره : أن الواجب في دية المجوس الدراهم خاصة » ولا تغلظ بل 
التغليظ خاص بالوبل . 

قال : ( فصل ) عقده للديات الواجبة فيما دون النفس”) ٠‏ وهي ثلاثة أنواع : 

شق » وقطع يبين » وإزالة منفعة . 
النوع الأول : الجراحات ٠.‏ وهي إما على الرأس أو على الوجه أو على سائر 
البدن . 

قال : ( في موضحة الرأس أو الوجه لحر مسلم”" خمسة أبعرة ) ؛ لما روئ أبو 
داوود [ والنسائي [4/ لاه] وأبن حبان [1059] والحاكم [40/1*] عن عمرو بن حزم : 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « وفي الموضحة خمس من الإبل » » وقال بذلك 

ونقل ابن المنذر الإجماع في ذلك في موضحة الرأس . 

وسواء فى الوجه الجبينان والخدان”*؟' وقصبة الأنف واللحيان » فكلها محل 


الإيضاح ؛ لأن فقهاء المدينة جعلوا ذلك سواء . 


)١(‏ في هامش ( ز ) : ( ومن قتله خطأ ستة وثلثان من كل من بنات مخاض وبنات لبون وبني لبون 
وحقاق وجذعات » ولو قتل مجوسي عمداً حقتان وجذعتان وخلفتان وثلثان » وفي قتله خطأ 
بعير وثلث من كل سن مرادف ) . 

(؟) في هامش ( ز ) : ( من الجرح وغيره ) . 

9 في هامش ( ز ) : ( أي : ذكر) . 

(4) في هامش ( ز) : ( والجبهة ) . 


ع 


دما د مه أ 2 م ره 
و ب فندم إبصاح عدر فل اد وام اوور ع وها لفوت ها هالمل جوز زوه فول اقل أل ازا يفا بقن زوه ون ف نهد اماه 


واحترز بذكر : ( الوجه والرأس ) عن موضحة ما عداهما كالعضد والساق ؛ فليس 
فيه إلا الحكومة كما سيأتي . 

وأشار بقوله : ( لحر مسلم ) إل أن ذلك في حق من تجب فيه الدية الكاملة » وهو 
الذكر الحر المسلم » وهئذا القدر نصف عشر ديته » فتراع هلذه النسبة في حقّ غيره 
من الأنوثة والكفر والرق . 

فيجب في موضحة اليهودي نصف عشر ديته وهو بعير وثلثان » وفي المرأة بعيران 
ونصف . 

فلو قال المصنف : في الموضحة نصف عشر دية صاحبها.. كان أشمل 
وأو كن 

فلو شملت الموضحة الجبهة والوجه.. ففي الاتحاد تردد للإمام : الأظهر : 
الاتحاد ؛ تنزيلاً لأجزاء الوجه منزلة أجزاء الرأس . 

فلو كانت التي في الرأس موضحة والتي في الوجه متلاحمة.. وجب خمس من 
الإبل وحكومة على المشهور . 

وسميت موضحة ؛ لأنها تبدي وضح العظم » أي : بياضه » وقد تقدم ما فيه . 

و( الواضحة ) : الأسنان التي تبدو عند الضحك . 

قال طرفة [من السريع] : 
كل غليسل كيت غسالشة: لااتبسرة اللألتة واضة 

قال : ( وهاشمة مع إيضاح”" عشرة"" ) ؛ لما روى البيهقي [65/8] عن زيد بن 
ثابت : أنه قدر فيها ذلك . 


. ) » المنهج‎ ١ في هامش ( ز ) : ( وبه عبر شيخنا في‎ )1١( 

زفة في هامش ( ز ) : ( ولو بسراية ) . 

في هامش ( ز) : ( وهلذا العدد هو عشر دية الحر . والمعتبر في غيره عشر ديته » فلو عبر 
بالعشر. . كان أولئ ؛ لما مر » وبه عبر شيخنا في ١‏ المنهج 2 ) . 


هع 


والظاهر : أنه لا يقول ذلك إلا توقيفاً » وإن لم يكن توقيفاً. . فهو قول صحابي 
لا مخالف له » فكان إجماعاً . 

وقيل : إن زيداً رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

وعن القديم : يجب فيها أرش موضحة وحكومة , وبه قال مالك . 

فلو هشم هاشمتين عليهما موضحة واحدة أو أوضح موضحتين تحتهما هاشمة 
واحدة. . كان ذلك هاشمتين 

وفي الثانية وجه : أنها هاشمة واحدة » والقياس : أنها هاشمة وموضحة . 

وفي « فروع ابن القطان» : إذا جرحه في رأسه مئة موضحة مع كل موضحة 

هشم. . الصحيح : أن عليه في كل واحدة عشراً عشراً . 

وغلط بعض أصحابنا فقال : عليه في كل موضحة خمس من الإبل » ولا يجب في 
الهشم إلا أرش واحد . 

قال : ( ودونه خمسة(٠2‏ ؛ لأن ذلك هو القدر الزائد على الموضحة9" . 

قال : ( وقيل : حكومة ) ؛ لأنه كسر عظم بغير إيضاح » فأشبه كسر سائر 
العظام . 

قال : ( ومنقلة خمسة عشر ) روى النسائي [7/8] ذلك عن النبي صلى الله عليه 
وسلم » وادعى الماوردي فيه الإجماع”" 000 


)١(‏ فى هامش ( ز) : ( كان ينبغى أن يقول عل ما مر : نصف عشر » وبه عبر شيخنا فى 

« المنهج ؟) . ١ ١‏ 
وفي هامشها أيضاً : ( أطلق المصنف ذلك » ومحله كما قال العبادي في « الرقم ) وغيره : 

إذا لم يحوج الهشم إلى الب والشق لإخراج العظم أو تقويمه » فإن أحوجت. . وجب تمام 
أرش الهاشمة قطعاً » وصرح بهلذا شيخنا في ١‏ المنهج » بقوله : وفي هاشمة أوضحت أو 
أحوجت له »أي : للإيضاح ) 

(؟) في هامش ( ز ) : ( في مقابلة الهشم » وقيل : حكومة ) . وفي هامش ( م ) : ( بلغ مقابلة 
بأصله . كتبه مؤلفه ) . 

[فرة في هامش ( ز ) : ( بل حكاه في ١‏ الأم » » وكذا ابن المنذر ) . 


كلع 


وكان ينبغى للمصنف أن يقول : نصف العشر ؛ فإن الخمسة عشر إنما تجب في 
الف الكاطلة. »دوي المراةتسنياء وق الكقاني ميةة: 

ثم إن ما أطلقه من هنذا القدر في المنقلة محله : إذا نقل وأوضح كما صوره 
الرافعي » وصرح به المصنف في ( فصل قصاص الطرف ) حيث قال : ( ولو أوضح 
ونقل. . أوضح وله عشرة أبعرة ) » وعلئ هلذا : فهي مكررة في الكتاب . 

أما إذا نقل من غير إيضاح.. فهل يجب عشر أو حكومة؟ وجهان حكاهما 


الراقى.: 
ومقتضاه : أنه لا يجب فيها التكميل قطعاً » للكن جزم المارردي بوجوب أرش 
المنقلة بكماله . 


قال : بخلاف الهاشمة إذا لم يكن عليها إيضاح ؛ لأن المنقلة لا بد من إيضاحها 
لنقل العظم الذي فيها » فلزم جميع ديتها » والهاشمة لا تفتقر إلئ إيضاح ٠‏ فلم يلزم 
إلا قدر ما جنى فيها . 

ويشهد له إطلاق الشافعي وجمهور الأصحاب : أن في المنقلة خمسة عشر » من 
غير تعرض لصفة إيضاح وغيره » وجرى عليه الرافعي في « المحرر» و« الشرح 
الصغير » . 

قال : ( ومأمومة ثلث الدية ) » كما في كتاب عمرو بن حزم . 

قال في ١‏ البحر » : وهو إجماع , وقال ابن المنذر : لم يخالف فيه إلا مكحول . 
فأوجب ثلثيها إذا كان عمداً » ولأنها جراحة دخلت إلى الجوف فكان فيها الثلث 
كالجائفة . 

وفي الدامغة ما في المأمومة على الأصح المنصوص . 

وقال الماوردي : الذي أراه تفضيلها بحكومة على المأمومة ؛ لخرق غشاء 
الدماغ . 

وقيل : يجب تمام الدية ؛ لأنها تذفف .٠‏ والأول يمنع ذلك . 


اا 


22 70 م م 4 ا 0 1 2 ل وكين 
وَلوْ أؤضح فهشم اخرٌ 2( وَنقا ثالث 2( وَأَمّ رابع . 5 فعلي' كل من ألثلاثة خمسة ) 
ص اد 02 

وَأَلوَابع تمَامُألدّْثِ . ا 


قال : ( ولو أوضح فهشم آخر”'' . ونقل الث ء وأم رابع. . فعلئ كل ) واحد 
( من الثلاثة خمسة ٠‏ والرابع تمام الثلث )0 . 

أما الأول. . فبسبب الإيضاح . 

وأما الثاني . . فلأنه الزائد عليها من دية الهاشمة . 

وأما الثالث . . فلآأنه الزائد عليها من دية المنقلة . 

والرابع : تمام الثلث » وهو ثمانية عشر بعيراً وثلث بعير”" » وهو ما بين المنقلة 
العا و09 

وقيل : يجب على الجميع ثلث الدية أرباعاً . 

فلو خرق خريطة الدماغ خامس. . ففي ١‏ التهذيب» : أن عليه تمام الدية » كمن 
حز رقبة إنسان بعد ما قطعت أطرافه . وهلذا على طريقة من قال : الدامغة مذففة . 

وصورة المسألة : ألا يموت المجني عليه » فإن مات من الجميع. . وجبت ديتة 
عليهم بالسوية ؛ لأن القتل لا يفرق فيه بين الجرح الكبير والصغير » قاله الفارقي في 
« فوائله » . 

وما أطلقه من أن الواجب الخمس محله : عند العفو. وإلا.. فالواجب 
القصاص ٠‏ وقد صرح به في « المحرر » » حت لو أراد القصاص في الموضحة وأخذ 
الأرش من الباقين. . مكن ٠‏ نص عليه في ١‏ الأم » . 


)١غ(‏ في هامش ( ز ) : ( في محل الإيضاح ) . 

(1) في هامش ( ز) : ( تنبيهان : أحدهما : قوله : ١‏ علئ كل من الثلاثة خمسة » يوهم أنها على 
الجميع » وإنما هي على كل واحد منهم » وبه صرح في ١‏ المحرر » . التنبيه الثاني : إدخاله 
الفاء في قوله : « فهشم» يوهم اعتبار التعقيب ٠‏ وليس بشرط . فلو عبر بالواو 
كه المحرر ». . لكان أولى ٠‏ وبها عبر شيخنا في ١‏ المنهج ؛ ) . 

(9) في هامش ( ز ) : ( وهو عشر ونصفه وثلثه ) . 

(5) في هامش ( ز ) : ( أي : فضل أرش المأمومة على المنقلة ) . 


36 


قال : ( والشجاج”'' قبل الموضحة إن عرفت نسبتها منها'". . وجب قسط من 
أرشها ) أي : من أرش الموضحة » فإن كانت نصفاً أو ربعاً. . وجب بقسطه من أرش 
الموضحة » فإن شككنا في قدرها من الموضحة. . أوجبنا له اليقين . 

قال الأصحاب : وتعتبر مع ذلك الحكومة » فيجب أكثر الأمرين من الحكومة 
وما يقتضيه التقسيط ؛ لأنه وجذ سبب كل واحد منهما فيعتبر الأكثر . 

وعن ابن سريج : أن لها أروشاً مقدرة بالاجتهاد كما قدرت الموضحة فما فوقها 
بالنص . 

ففي الخارصة بعير » وفي الدامية والدامغة بعيران » وفي الباضعة والمتلاحمة ثلاثة 


5 


أنقرة دوقن الستمساق : رمف 

قال : ( وإلا ) أي : وإن لم تعرف نسبتها من الموضحة ( . فحكومة )9 ؛ إذ 
ليس لها أرش مقدر ء وهلذا التفصيل ذهب إليه الأكثرون”” ومنهم من أطلق : أن 
الواجب فيها الحكومة لأن التقدير يعتمد التوقيف ولا توقيفب”9) : 


)١(‏ في هامش (ز) : ( الشجاج مثل : الموضحة والدامغة والخارصة والباضعة والمتلاحمة 
والسمحاق ) . 

(؟) في هامش ( ز) : ( أي : بأن كان علئ رأسه موضحة إذا قيس بها الباضعة مثلاً. . عرف أن 
المقطوع ثلث أو نصف في عمق اللحم . ١‏ عجالة 1001/[14] ) . 

() في هامش (ز): (إذا علمت ماذكر.. فكلام المصنف مخالف لما ذكر » أما مخالفة 
الأصحاب . . فلاقتضائه وجوب القسط قطعاً » وليس كذلك ؛ فقد نقل عن الأكثرين : أنه تعتبر 
مع القسط الحكومة فيجب أكثر الأمرين من الحكومة وما يقتضيه التقسيط ٠‏ وأما مخالفة 
النص . . فلأنه أوجب الحكومة فيما إذا لم تعلم نسبتها » والشافعي قد أعرض عنها واعتبر قول 
أهل الخبرة » وأيضاً قوله : « وإلا فحكومة » يقتضي : أنه إذا لم يعرف نسبتها من الموضحة. . 
تجب الحكومة مطلقاً وليس كذلك ) . 

(4) في هامش ( ز ) : ( أي : ولا تبلغ أرش الموضحة ) . 

(5) في هامش ( ص ) : ( وهلذاما قاله الرافعي ) . 

(7) في هامش ( ص ) : ( وهلذا ما نسبه الماوردي إلئ ظاهر النص وإلى الجمهور ) . 


4 


كجرزْج سَائِرِ أَلْبَدَنِ . وَفِي جَائفَة ُلْثُ ديّة » وَهِيَّ : جُرْح يَنْقُدَ إلى جوف كَبَطنٍ 
وَصَدذْر وَتُفْرَة نر وَجَبِينِ وَحَاصِرَةٍ » مك اا جا جو متو رو وا وار او توا امك واكواين اوجن د 3 


قال : ( كجرح سائر البدن ) » فإن فيه الحكومة فقط ؛ لأنه لا تقدير للشرع فيها 
ولم ينته ينها إلى المنصوص عليه » وكذا الحكم في كسر عظامه وتنقيلها . 

والفرق بين الإيضاح والنقل في الرأس وبينهما في غيره : أنهما في الرأس أشد 
0 

قال : ( وفي جائفة ثلث دية ) ؛ لما روى النسائي [57/8] عن عمرو بن حزم : ( أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بذلك ) » وروي ذلك في حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » رواه أحمد [117/1] وأبو داوود [450] . 

وقال ابن المنذر : أكثر العلماء على القول به » وتفرد مكحول عن الناس فقال : 
كانت عمداً. . ففيها الدية » وإن كانت خطأ. . فثلثها . 

وليس في البدن جراحة مقدرة غيرها » ولهلذا عقبها المصنف بما سبق إشارة إلى 
الاستثناء . - 

قال : ( وهي : جرح ينفذ إلىئْ جوف كبطن وصدر وتّغرة نحر وجبين وخاصرة ) » 
ولا فرق بين أن يجيف بحديدة أو خشبة » ولا بين الصغير والكبير » ولا بين أن تندمل 
أو لاء ولا بين الواسعة والضيقة » حتئ لو غرز إبرة فوصلت إلى الجوف. . فهي 
جائفة على الأصح . ْ 

وقيل : لا » إلا أن يقول أهل الخبرة : إنه يخاف منه الهلاك . 

وأشار بقوله : ( وجبين ) إلئ أن الجرح النافذ إلئ جوف الدماغ من الجبين جائفة 
كالجرح النافذ إلى البطن » للكن يرد على تمثيل المصنف : الداخلة إلئ باطن الفم 
والأنف » وإلئ ممر البول من الذكر » ومن الجفن إلى بيضة العين ؛ فليس ذلك 

بإيجاف على الأصح في الجميع . 

وعبارة « المحرر» : النافذة إلى الجوف الأعظم » وهو أحسن . بخلاف تعبير 
المصنف ؛ فإنه يوهم اعتبار ما يسمئ جوفاً . 

وادعى ابن الرفعة في قول ١‏ التنبيه » إلئ جوف البدن : أن البدن يخرج ذلك » فإن 


لك 


لكلا 0 
: أو احد دهان فَمَوْضحَتَانِ , ل ل ليث و بج لي ل ون لب د ا ل ل رب ال 


ص 


لدغت الجائفة كبده أو طحاله. . لزمه مع ثلث الدية حكومة أيضاً . ولو لم تنفذ إلا 
رامع .. دخلت حكومته في دية الجائفة . 

و( تُغْرة النحر ) بضم الثاء » هي : النقرة بين الترقوتين » والجمع 0000 
وقرب . 

قال : ( ولا يختلف أرش موضحة”'' بكبرها ) كالأطراف ٠»‏ سواء تولد منها شين 
فاحش أو لم يتولد » فلا يجب في الجميع إلا خمس من الابل » ولو كثرت 
الموضحات . . تعدد واجبها . 

وفي وجه : إن كثرت وزادت أروشها على دية النفس . . لم تجب إلا دية النفس » 
كما سيأتي نظيره في الأسنان .» والأصح : الأول » وتفارق الأسنان ؛ فإنها معلومة 
مضبوطة كالأصابع » بخلاف المواضح ؛ فيجب أروشها بحسب وجودها . 

قال: (ولو أوضح موضحتين بينهما لحم وجلد» قيل : أو أحدهما.. 
فموضحتان )”" . 

أما في الأولئ. . لاختلاف الصورة » وهو أحد أسباب التعدد » سواء رفع الحديدة 
عن موضحة ثم وضعها علئ موضع آخر فأوضحه » أو جرها على الرأس من الموضحة 
الأولئ ثم تحامل عليها في الموضع الآخر فأوضحه وبقي اللحم والجلد بينهما . 

وفي الصورة الثانية وجه : أنها موضحة ؛ لاتحاد الفعل . 


)١(‏ في هامش (ز) : ( ولا فرق بين العادي والمستور بالشعر ) » وفي هامشها أيضاً : ( وتقييد 
المضكف فنا بالحوضحة لأ وجةاله 4افإن الجافقة كدلك )+ ْ 

() في هامش ( ز) : (ما ذكر في تعدد الموضحة يجب في تعدد الهاشمة » كما أشار إليه 
الماوردي فيما لو هشمه هاشمتين عليهما موضحة واحدة بقربها يتعدد أرش الهاشمة ؟ لأنه قد 
زاده إيضاحاً بالهشم . 

ولو أوضحه موضحتين تحتهما هاشمة واحدة. . كانت هاشمتين ؛ لأنه زاده هشماً بالإيضاح 

وهلذا ما صرح به السنجي » وفيه نظر : لأن الحاصل هاشمة واحدة ؛ لاتصال الكسر في 
الباطن ) . 


م١‎ 


وَلَو أَنْقسَمَتْ 0 و و شملت تملك اها ورسها . فَمُوضْحَتَانِ : 
وَقيل : . مُوضِحَة . وَلَوْ وَسَّعَ مُوضحَتَهُ. . راد عل ابيع 3 _ 0 


وأما في الثانية وهي : ما إذا أوضحه كما ذكرنا وبقي الجلد دون اللحم أو عكسه 
فلاتباع صورة الوضوح . هلذا توجيه الوجه المرجوح . 

وتوجيه الأصح ‏ وهو : أن الحاصل موضحة واحدة » وإنما ثبت التعدد إذا بقيتا 
جميعاً ‏ : أنه إذا أجرها فقد أتت الجناية على الموضع كله » فصار كما لو استوعب 
الإيضاح الموضع كله » وفي المسألة وجه ثالث : أنه إن بقي الجلد. . فموضحة ٠‏ أو 
اللحم. . فثنتان ؛ لأن اللحم هو الساتر للعظم المنطبق عليه فيكون الاعتبار به » وفيها 
وجه رابع عكس هلذذا ؛ لأن الجلد هو الذي يظهر هنا للناظرين ٠‏ فإذا بقي على 
اتصاله. . لم يكن العظم واضحاً . 

فإذا قلنا : لا يثبت التعدد إلا إذا بقيتا جميعاً » فلو أوضح في موضعين ثم أوغل 
الحديدة ونفذها من إحداهما إلى الأخرئ في الداخل ثم سلها فهل يقال : إنهما 
اتحدتا؟ حكى الإمام فيه وجهين . 

فإن رفع الجاني الحاجز الذي بينهما أو تأكّل قبل الاندمال. . كانت موضحة » وهو 
الأصح . كمالو قطع يده ثم حز رقبته » وقيل : عليه أرشان » وقيل : ثلاثة . 

قال : ( ولو انقسمت موضحته عمداً وخطأ أو شملت رأساً ووجهاً. . 
فموضحتان ) ؛ لأن الأولى اختلف حكمها . والثانية اختلف محلها » وكذلك لو كان 
في بعضها مقتصاً وفي بعضها متعدياً. . فيجب أرش كامل فيما تعدى فيه . 

قال : ( وقيل : موضحة ) ؛ لاتحاد الفاعل والمحل والصورة . 

واحترز بقوله : ( رأساً ووجهاً ) عن شمولها الرأس والقفا ؛ فإن فيها مع أرش 
موضحة الرأس حكومة لإيضاح القفا ؛ لأنه ليس محل الإيضاح فلم تدخل حكومته في 
أرش الموضحة . 

قال ( ولو وسّع موضحته. . فواحدة على الصحيح ) , كما لو أوضح أولاً كذلك . 

والثاني : ثنتان ؟ لأن التوسعة إيضاح ثان » والخلاف كالخلاف ١‏ في رفع الحاجز 

بين الموضحتين . 


4 


قال : ( أو غيره. . فثنتان ) ؛ لأن فعل الإنسان لا ينبني علئ فعل غيره » كما لو 
قطع يد رجل وحز آخر رقبته . . فإن علئ كل منهما موجب جنايته . 

وقوله : ( غيره ) يحتمل أن يريد : وسّعها غيره. وهلذا هو الذي في 
« المحرر » . فيقرأ بالرفع » والمصنف ضبطه بخطه بكسر الراء وفتحها . ومراده : أنه 
وسع موضحة غيره . 


أوضحه كل واحد موضحة ثم تأكّل الحاجز بينهما. . عادتا إل واحدة ولزم كلاً 
منهما نصف أرشها . فإن رفع أحدهما الحاجز. . فعليه نصف أرش موضحة » وعلى 
الآخر ارش موظحة انا 17 

قال : ( والجائفة كموضح في التعدد ) » فيتعدد الأرش بتعددها » حتئ لو أجاف 
ثنتين ثم رفع الحاجز بينهما أو تأكّل أو رفعه غير الجاني . ا يو + 
3 فلو أدخل سكين في جائفة الغير ولم تقطع شيئاً. . عزر فقط ٠»‏ وإن قطعت شيئاً من 
الباطن دون الظاهر أو بالعكس . . فعليه حكومة . 
> قال : ( ولو نفذت في بطن وخرجت من ظهر. . فجائفتان في الأصح ) ؛ لأن أبا 
بكر رضي الله عنه قضئ في رجل رمئ رجلاً بسهم فأنفذه بثلثي الدية » رواه البيهتي 
[454] من حديث سعيد بن المسيب عنه » وهو مرسل » وقضئ به عمر رضي الله عنه ' 
ولا مخالف لهما » فكان إجماعاً كما نقله ابن المنذر : 

ولأنهما جراحتان نافذتان إل جوف ٠‏ وبهلذا قال مالك . 

والثاني - وبه قال أبو حنيفة ‏ : أنها واحدة ؛؟ لنفوذها من جهة إلئ جهة 


)١(‏ في هامش ( ص ) : ( جزم به في « أصل الروضة » ونقله في الشرح » عن ١‏ البيان » من غير 
مخالفة ؛ لأنهما عادتا إل واحدة في حق الرافع دون الاخر ) اه 


م 


م اه 1 2 و رمه 


فعلئ هلذا : تجب معها حكومة . 

وقيل : لا تجب . وليس بشيء . 

قال : ( ولو أوصل جوفه سناناً له طرفان. . فثنتان ) » كما لو أجافه بآلتين » فإن 
خرجا من ظهره. . فأربع جوائف . 

وصورة المسألة : ألا يخرق ما بينهما كما نص عليه في « الأم » . وهلذه مكررة ؛ 
لأنها تعلم من قوله : ( والجائفة كموضحة في التعدد)» وقد سبق له في 
الموضحتين : أنه لو أوضح ثنتين بينهما حاجز. . تعدد الأرش . 

و( السنان ) : طرف الرمح » جمعه : أسنة » كعنان وأعنة . 

قال : ( ولا يسقط أرش بالتحام موضحة وجائفة )'' ؛ لأن مبنى الباب على اتباع 
الاسم وقد وجد سواء بقي شين أم لا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب فيها ثلث 
الدية » ولا يكون ذلك إلا بعد الاندمال . 

وقيل : إن لم يبق شين وأثر.. سقط . وإن اندملت أطرافها وبقي شيء من 
العظم . . لم يسقط شيء من الأرش . 

قال'' : ( والمذهب : أن في الأذنين دية لا حكومة )!" . هنذا هو النوع الثاني 
من الجنايات ٠»‏ وهو إبانة الأعضاء ٠‏ فمنها : الأذنان » والمذهب : القطع بأن في 
استئصالهما قطعاً الدية . 

فإن أوضح مع ذلك العظم.. وجب أيضاً أرش الموضجة ؛ إذ لا يتبع مقدر 


قو + 


. ) في هامش ( ز ) : ( وكأنها في مقابلة الجزء الذاهب والألم الحاصل‎ )١( 

00 في هامش ( ز ) : ( كان ينبغي أن يترجمه ب فصل ؟ ٠‏ وزاده شيخنا في ١‏ المنهج » رحمه الله 
تبعاً ل« المحرر » » ولا وجه لحذف المصنف له ) . 

(*) في هامش ( ز ) : ( والمراد ب الدية » هنا وفيما يأتي : دية من جني عليه ) . 

(5) في هامش ( م ) : ( بلغ مقابلة بأصله . كتبه مؤلفه ) . 


2 
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يَا ل مه 20 فار امو روا يبو موأ وام الاموقاا مسف وتفة لل عة متيف وو ول ب ع حفص اف انح بشس يع" زه افا داع 


ويدل لوجوب الدية فيهما : ما روى الدارقطني [15054/5] والبيهقي [65/81] عن 
عمرو بن حزم : « وفي الأذن خمسون من الإبل » » ولما فيهما من الجمال والمنفعة ؛ 
لأنهما يجمعان الصراخ ويحرسان الصماخ فأشبها اليدين . 

وفي قول مخرج أو وجه : أن فيهما الحكومة كالشعور » وبه قال مالك ؛ لأن 
السمع لا يحلهما » وليس فيهما منفعة ظاهرة » وإنما هما جمال وزينة » وسواء 
السالمة والمثقوبة إذا لم يذهب منها شيء » وسواء أذن السامع والأصم ؛ لأن السمع 
في الصماخ لا فيهما » بخلاف الكلام والبصر ؛ فإنهما في اللسان والعين . 

قال : ( وبعضٌ بقسطه )220 ؛ لأن ما وجبت فيه الدية وجبت في بعضه بالقسط 
كالإصبع » ويعتبر ذلك بالمساحة » ولا فرق بين الأعلئ والأسفل”'" . 

فا (١‏ واو استرهها"'". "قدية كما فر يف لشلفة 

قال : ( وفى قول : حكومة ) », وبه قال أبو حنيفة ؛ لبقاء منفعتهما بعد الشلل ؛ 
من جمع الصوت » ومنع دخول الماء » وهنذا الصحيح في « أصل الروضة » وه الشرح 
الصغير » وفاقاً ل « التهذيب » ٠‏ ويجريان فيما إذا أيبس المارن . 

قال : ( ولو قطع يابستين. . فحكومة ) » كما لو قطع يداً شلاء أو قلع عيناً 


قائمة 2 . 


0( في هامش ( ز ) : ( البعض صادق لواحد . ففيها النصف ويبعضها ٠‏ فيقدر بالمساحة فاندفع 
اعتراض من قال : إن المصنف ذكر حكم الواحد في العين ولم يذكره في الأذن » فقد يوهم 
المخالفة . اه ١‏ زركشى ؛ ) . 

إفهة في هامش ( ز ) : ( قال الإمام : وقد يشكل بمعرفة النسبة في الأذن من جهة اختلاف خلقته » 
فلو أراد أن يعتبر شحمة الأذن. . لم يتمكن من ذلك إلا على التقريب » فالواجب : المضي إلى 
الحكومة ٠‏ قال الزركشي : فلو أخر المصنف قوله : « لا حكومة ». . لنبّه على الخلاف في 
البعض أيضاً . ولا شك في طرد ذلك في الكل هناك » بل هو أولئ ) . ْ 

(*) في هامش ( ص ) : ( أي : بالجناية عليهما ) . 

2 في هامش ( ز ) : ( القائمة : التي سوادها وبياضها سالمان ولا يبصر بهما ) . 


هو 


قال : ( وفي قول : دية  )‏ ؛ كما في اليد الشلاء ؛ لأن المنفعة إنما بطلت بالقطع , 
وهلذان القولان مبنيان على القولين في المسألة قبلها . ٠‏ فمن أوجب تم الحكومة. . 
أوجب هنا الدية » ومن أوجب ثم الدية . . أوجب هنا الحكومة . 

وإذا جنئ عليها فاسودت. . ففيها الحكومة . 

قال : ( وفي كل عين نصف دية ) ؛ لما روئ مالك [4:4/5] والنسائي 607/81 : أن 
في كتاب عمرو بن حزم : « وفي و العبيين النية 6ع وشكن ابن لان ها الماع + 
ولأنها من أعظم الجوارح نفع" "كانت ارا اجات الدرةن بومواء انيد 
والكبيرة » والحادة والكليلة » والصحيحة والعليلة . 

و( العين ) : حاسة البصر للإنسان وغيره من الحيوان » وهي مؤنثة » وجمعها : 
أعين وعيون وأعيان » قال الشاعر : 

حزم اكتاغيساة الخراد السب © 

وتصغيرها : عيينة بالياء » وجمع الجمع : أعينات » والكثير : عيون . 

روي : أن قتادة بن النعمان لما فقئت عينه يوم أحد. . أتى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال : يا نبي الله ؛ إني متزوج بامرأة أحبها وأخاف أن تقذرني » فرد عينه ‏ بعد 
أن سالت علئ خده ‏ إلئ موضعها وبصق فيها ودعا له » فقال : « اللهم ؛ أكسة 
جمالاً » فكانت أحسن عينيه » وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرئ9©؟ , 


)000 في هامش ( ز ) : ( هلذه رواية النسائي . وأما رواية مالك فيه : « وفي العين خمسون» , 
قال : إن جعفر رضي الله عنه أراد العين الواحدة والأولى تؤيده ) 
0 في هامش ( ز ) : ( وأصل الحواس قدراً » فكان تكميل الدية فيها أحرئ ) . 
إفرة البيت ليزيد بن عبد المدان » من الطويل » وهو بتمامه : 
ولكثمنا أغدو علي مفاضةٌ دلاصٌ كأعيان الجراد المتلم 
5( أخرجه الحاكم ( / 146 ) ٠‏ وأبو عوانة في ١‏ المسند » ( 5414 ) ٠‏ وأبو يع في ١‏ مسنده » 
)١1654(‏ » وغيرهم . 
وفي هامش ( د ) : ( روى الأصمعي عن أبي معشر قال لكر امن 
رجل من ولد قتادة بن النعمان فقال : ممن الرجل؟ فقال [من الطويل] : 


كم 


وَلوْ عَيْنَ أخوّل وَأْعْمَش وَأْعْوَّرَ ' 11100 #”#<21ظ 


ورأى الشيخ أبو عبد الله بن النعمان رحمه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
النوم مئة مرة » فقال له في الأخيرة : يا رسول الله ؛ أي الصلاة عليك أفضل؟ قال : 
قل : ( اللهم ؛ صل على محمد الذي ملأت قلبه من جلالك » وعينيه من جمالك » 
فأصبح فرحا مسروراً مؤيداً منصورا ) . 

قال : ( ولو عين أحول وأعمش ) ؛ للحديث ولبقاء المنفعة » كما لا ينظر إلئ قوة 
البطش والمشي وغيرهما . 

والمراد : الحولاء التي نظرها سليم . 

و( الأحول ) : الذي في عينيه خلل لافي بصره » قال في « الصحاح »© : 
العمش : ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات . 

قال : ( وأعور ) ؛ يعني : أن عين الأعور المبصرة كغيرها لا يجب فيها إلا نصف 
الدية » كما أن يد الأقطع لا يجب فيها إلا نصف الدية"" . 

وقال مالك وأحمد : في عين الأعور كمال الدية . 

ولو فقأ الأعور مثل عينه المبصرة من إنسان. . فله القصاص خلافاً لأحمد » فإن 
عفا المجني عليه عن القصاص . . فله نصف الدية » وعن مالك : أن له جميع الدية . 

و( العور ) : ذهاب حس إحدى العينين » والأنثئ : عوراء . 

و( الأعشئ ) : الذي لا يبصر بالليل . 

. و( الأخفش ) : صغير العين ضعيف البصر”" . 


- أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الردٌ 
فعادت كما كانت لأول أمرها. فيا سن ماعين ويا حسن ماردٌ 
فقال عمر : 
تلك المكارم لا قعبان من لبن قينا بعنناء كاد عه أهؤالة 1 
)01 في هامش ( ز ) : ( وفي ١‏ المطلب » : الظاهر : أن كلامه فيما إذا كان العور خلقياً ٠‏ فإن كان 
بجناية . . فبعيد جداً ) . 


(؟) في هامش( ز ) : ( وقيل : عكس الأعشئ ) . 


ا 


و( الأجهر ) : الذي لا يبصر في الشمس . 

قال : ( وكذا من بعينه بياض لا ينقص الضوء ) ؛ فإنه لا يمنع القصاص ولا كمال 
الدية وكان كالثآليل في اليد والرجل . 

ولا فرق بين أن يكون علئ بياض الحدقة أو سوادها » وكذا لو كان على الناظر إلا 
أنه رقيق لا يمنع الإبصار ولا ينقص الضوء . 

قال : ( فإن نقص. . فقسط ) ؛ اعتباراً بالصحيحة التي لا بياض فيها ولا نقص » 
ويجب فى الدية قسط ما نقص . 

قال : ( فإن لم ينضبط . . فحكومة ) » وفرق بينه وبين عين الأعمش ؛ بأن البياض 
هو الذي ينقص الضوء الذي كان في أصل الخلقة » وعين الأعمش لم ينقص ضوءها 
عما كان فى الأصل . فإن صيره بذلك أعشئ.. لزمه نصف الدية » فإن عشي 
بأحدهما. . لزمه ربع الدية . 


أخذ دية البصر ثم عاد.. استردت قطعاً ؛ لأن العم والشلل المحققين 
لا يزولان » وكذا السمع وسائر المعاني . 

روى البيهقي في « الشعب » 1٠١88[‏ في ( باب الرجاء والخوف ) ». والقشيري عن 
الليث قال : رأيت عقبة بن نافع" ضريراً . ثم رأيته بصيراً » فقلت له : بم رد الله 
الدعاء » يا لطيفاً لما يشاء » فقلت ذلك ٠‏ فردً الله على بصري . 

قال : ( وفي كل جفن ربع دية ) ؛ ففي الأجفان الأربعة الدية ؟.لأن فيها جمالاً 
ومنفعة لصيانة العين عما يؤذيها . 


0102 كذا في النسخ » ولعل الصواب : « إسماعيل بن عقبة » كما في الشعب »© . 
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وأغرب الماوردي في قوله : ورد في كتاب عمرو بن حزم : « في الجفن الواحد 
ربع الدية ؛ ؛ نظراً للتقسيط . ولا فرق بين الجفن الأعلئ والأسفل ٠.‏ والصغير 
والكبير » واختصت دية الأجفان بأنها رباعية . 

و( الجفن ) بفتح الجيم وكسرها . 

قال : ( ولو لأعمئ ) ؛ لجمالها وإن كانت منفعة البصر بها أعم ؛ لأنها تقي 
الحدقة الحر والبرد والقذئ والافات » وفي بعض الجفن الواحد قسطهٌ من الربع . 

وإنما يجب كمال الدية إذا استؤصلت . للكن لا يجب فى الجفن المستحشف إلا 
ال ْ 

ولو قطع الأجفان والعينين. . وجبت دية للأجفان وأخرئ للعينين . 

فإن قطع الأجفان وعليها الأهداب. . فالأصح : دخول حكومتها في دية الأجفان 
كما تدخل حكومة الشعر من الموضحة في أرشها . 

فإن أزال الأهداب وحدها وأفسد المنبت. . لزمه الحكومة » وبه قال مالك . 

وعند أبى حنيفة : يجب كمال الدية فى إزالة شعور الأهداب والحاجبين وشعر 
الرافىواللسية : ١‏ 

قال : ( ومارن ديةٌ ) ؛ لحديث عمرو بن حزم : ١‏ وفي الأنف إذا أوعب جدعاً 
الدية ») . 

وروى الشافعى [أم ]١1١8/5‏ عن طاووس قال : عندنا في كتاب رسول الله صلى الله 
عليه وجل 35 روني الاك 1ف لفل مارقه منة من لق انج" 

و( المارن ) : ما لان من الأنف » وهى ثلاث طبقات : الطرفان والحاجز بينهما ١‏ 
وسواء في ذلك أنف الأشم والأخشم . 

قال : ( وفي كل من طرفيه والحاجز ثلث ) ؛ توزيعا للدية عليها . 

قال : ( وقيل : في الحاجز حكومةٌ . وفيهما ديدٌ ) ؛ لأن الجمال وكمال المنفعة 
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وَفِي كل شَفٍَ نِضْفُ ديَةِ ‏ وَهِيَ في عَرْضٍ الْوَجْه إِلَى الشَّدْقَيْنِ » وَفِي طُولِهِ مَايَسْدُه 
000 20 0 
أللثةَ على الأصَحّ ‏ ايو و ا او اع و ا ل ا 


فيهما دون الحاجز » وهلذا محكي عن النص » واختاره ابن سريج وأبو إسحاق » 
وصححه البغوي . 

فلو قطع المارن وبعض القصبة. . فدية فقط في الأصح . 

ولو سقط بعض أنف المجذوم فقطع رجل الباقي. . وجب قسطه من الدية اعتباراً 
بالستاحة .. 

ولو قطع المارن مع قصبة الأنف . . فهل تجب حكومة القصبة أو لا تجب إلا الدية؟ 
وجهان : نقل الشيخان عن الإمام : أن أظهرهما : الاندراج » والذي نص عليه 
الشافعي ‏ وهو المفتئ به : وجوب الحكومة . 

ولو شق مارنه فذهب منه شيء ولم يلتئم . . فعليه من الدية قسط الذاهب . وإن لم 
يذهب منه شيء. . لزمه الحكومة سواء التأم أم لا . 

قال : ( وكل شفة نصف دية ) ؛ إذ في كتاب عمرو بن حزم : « وفي الشفتين 
الدية » سواء كانتا غليظتين أو رقيقتين ٠‏ أو كبيرتين أو صغيرتين » ولما فيهما من 
الجمال والمنفعة ؛ إذ الكلام يتم بهما ويمسكان الريق والطعام . 

وعن مالك : في العليا ثلث الدية » وفي السفلى الثلثان ؛؟ لأن السفلئ أنفع » 
وهلذا معارض بأن لكل واحدة منفعة ليست للأخرئ فتساويا » ولأن تفاضل المنافع في 
الأعضاء المتجانسة لا يوجب تفاضلها في الديات كالأصابع والأسنان . 

قال : ( وهي في عرض الوجه إلى الشدقين » وفي طوله ما يستر اللثة على 
الأصح ) . هنذا ثابت في غالب نسخ ١‏ المنهاج » و« المحرر » » للكن المصنف ضرب 
عليه بخطه » والخلاف خاص بالطول . 

وقال الرافعي في هلذا : إنه أعدل الوجوه » وإنه يروئ عن النص ٠»‏ ولأجله 
صححه في ١‏ الروضة »© . 

والثاني : أنه المتجافي إلئ محل الارتتاق ٠:‏ 

والثالث : ما ينبو عند الانطباق . 
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والرابع : الذي لو قطع لم تنطبق الشفة الأخرئ على الباقي . 

و( الشدق ) بكسر الشين : جانب الفم » والجمع : أشداق . 

و( اللثة ) بكسر اللام : ما حول الأسنان من اللحم . 

'ويجب بقطع بعض الشفة ما يقتضيه التقسيط » وفي إشلالهما كمال الدية » وفي 
قطع الشلاء الحكومة كالجفن . 
وأصل الشفة: شفهة » حذفت منها الهاء » وتصغيرها : شفيهة » والجمع : شفاه. 

وهل تتبع حكومة الشارب دية الشفة؟ فيه وجهان . 

ولو شق شفته ولم يبن منها شيئاً. . فحكومة . 

ولو قطع شفة مشقوقة. . فعليه دية ناقصة بقدر حكومة الشق . 

ومكتقوق الشفة السفلئ : أفلح » ومشقوق العليا : أعلم » وما أحسن قول 
الزمخشري [من الطويل] : 
وأرني دهري وقدّم معشرا لأتونب لآ فليسون وأعلهم 
وُذ قذم الجهال أيقنثُ أننيى أناالميمٌوالأيامٌ أفلحٌ أعلم 

قال : ( ولسان ) 2 فإذا كان ناطقاً سليم الذوق. . ففيه دية ؛ لما روئ عمرو بن 
حزم : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه الدية ) » وبه قضئ أبو بكر وعمر وعلي 
رضي الله عنهم » ونقل الشافعي في ١‏ الأم » وابن المنذر فيه الإجماع » ولأنه من تمام 
الخلقة » وفيه جمال ومنفعة يتميز به الإنسان عن البهائم في البيان والعبارة عما في 
الضمير . 

وروى الحاكم 50/51 بإسناد حسن مرسل : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن 
الجمال » فقال : « في اللسان »2 . 

ويقال : ما الإنسان لولا اللسان إلا صورة ممثلة أو بهيمة مهملة . 

وله ثلاث منافع : في الكلام » والذوق » والاعتماد عليه في أكل الطعام وإدارته 
في اللهوات حتئ يستكمل طحنه بالأضراس . 
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رك وو لاتق + لو رقف ا او حا را لح ا ا لخ د ا 
وَلوْ لألكنَ وَأَرَتَّ وَأَلتْعْ وطفلٍ دِيَهٌ » وَقِيلَ : شط طفلٍ ظَهُورُ أَثْر نطقه بتخرِيكه 


وقيل : الذوق في الحلق . 

فإذا أزال نطق اللسان وذوقه. . فالمجزوم به في ١‏ الروضة » تبعاً ل ١‏ التهذيب » : 
وحوب دين 

وقال الماوردي : في لسان الناطق الفاقد للذوق حكومة كالأخرس . 

قال : ( ولو لألكن وأرتٌ وألثعَ وطفلٍ ديه" لاطلاق: الحديت ‏ ولآن ذلك 
كضعف البطش في اليد . 

وللروياني في لسان الأرت والألئغ نظر . 

و( القكنة) ةفر( لجان وعنررقال 6 رخل ان شر للك 

و( الآرت ) و( الألئغ ) تقدما في ( صلاة الجماعة ) . 

قال : ( وقيل : شرط طفل : ظهور أثر نطقه بتحريكه لبكاء ومص ) ؛ لأنها 
أمارات ظاهرة عل سلامة اللسان » ويعرف ذلك بنطقه بحروف الحلق . وهى أول 
اللي هه الات برعروف الشف ان ماما سورت اللسثا تلن زنانه 
5( ؤادا )6 :فإن لَه ينطق ذلك في زمنه د فنيهاجكومة 6 لآن الظاهر خرسه و" 

ولو قطعه ساعة ولادته. . فالأصح : وجوب الدية حملاً له على الصحة . 

وقيل : حكومة . 

ولو ولد أصم فلم يحسن الكلام لعدم سماعه إياه. . فهل واجبه حكومة أو دية؟ فيه 
وجهان . 


فائدة : 
كان لسان حسان بن ثابت يصل إلى جبهته وإلئ نحره » وكذلك كان أبوه وجده 
وابنه عبد الرحملن ٠‏ وكان يقول : والله لو وضعته علئ صخر لفلقه أو شعر لحلقه . 
وفي آخر ورقة من ١‏ الشفا » [4704] : أن عمر بن الخطاب نذر قطع لسان ولده 
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عه وإرق راف ٠‏ لقا .> و رك ل ىن ردن > عه 
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عبيد الله لما شتم المقداد بن الأسود . فكلم في ذلك » فقال : ( دعوني أقطع لسانه 
حتئ لا يشتم أحدٌ بعدٌ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ) . 

قال : الوسر البوا كان حريو الا وار ا 0001 
وفيه احتمال لابن سلمة : أنه تجب الدية » فلو ذهب ذوقه بقطع لسانه .. وجيت الدية 
للذوق . 


فروع : 

إذا أخذت دية اللسان فنبت. . لم تُرَدّ ديثُه على الأصح ؛ لأنها نعمة جديدة » قال 
ابن أبي هريرة : رأيت رجلاً قطع لسانه ثم نبت . 

ولو جنئ عليه فخرس ثم نطق. . قال الماوردي : رد ما أخذ قطعاً ؛ لأن ذهاب 
الكلام كان مظنونآ وقطع اللسان محقق فالعائد غيره » وهلذا مخالف لما تقدم عنه في 
عود البصر . 

ولو كان اللسان مشقوقاً. . وجب بقطع طرفيه الدية » وبقطع أحدهما قسطه منها . 

ون كان احده) اليا والخسى زاندا > قلكل سكي 

ولو قطع بضعة منه ولم ينقص بذلك شيء من الكلام. . فالأصح : حكومة فقط ؛ 
إذ لو وجب القسط. . للزم إيجاب الدية الكاملة في لسان الأخرس . 

وفي قطع اللهاة الحكومة . 

قال : ( وكل سن لذكر حر مسلم خمسة أبعرة ) ؛ لرواية عمرو بن حزم : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « في السن خمس من الإبل » سواء في ذلك البيضاء 
والسوداء » والطويلة والقصيرة » والصغيرة والكبيرة » والضرس والثنية والناب 
وغيرها ؛ لدخولها في لفظ السن وإن انفرد كل واحد منها باسم » كالخنصر والسبابة 
والوسطئ في الأصابع ؛ لما رو أبو داوود [4517] والترمذي بإسناد صحيح : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « الأسنان : الثنية والضرس سواء » . 

وخرج ب( الذكر ) : الأنث ؛ ففي سنها بعيران ونصف ١‏ وهو نصف عشر ديتها ) 


57 


موا كت الطاو عنقا مِنهَا دُونَ آلسّنخ أَوْ قلَمَهَا به وفي سر وَئِدَةحكوعة ) 


وفي سن اليهودي والنصراني بهلذه النسبة » وفي سن العبد نصف عشر قيمته . 

قال : ( سواء كسر الظاهر منها دون السّنْخَ''' أو قلعها به ) تكمل دية السن بقلع كل 
سن تامة أصلية مثغورة غير مقلقلة » فهلذه أربعة قيود : الأول : كونها تامة فتكمل دية 
السن بكسر ما ظهر منها وإن بقي السّنحٌ بحاله » أما في الأولئ. . فبلا خلاف » وأما 
في الثانية. . فعلى الأصح ؛ لظاهر الخبر . 

ولا تجب زيادة علئ أرش السن ٠‏ بل تدخل حكومة السنخ في دية السن كما تدخل 
حكومة الكف في دية الأصابع . 

وقيل : تجب حكومة للسنخ لزيادة الجناية بقلعه . 

وموضع الخلاف : إذا كان القالع لهما واحداً وقلعهما معاً كما يشعر به تعبير 
المصنف ٠‏ فلو قلع الظاهر ثم السنخ بعد الاندمال أو قلع واحدٌّ السنّ وآخرٌ السّنْحَ . . 
وجبت للسنخ حكومة . 

ولو اقتلع السن فبقيت معلقة بعروق ثم عادت إلى ماكان.. فليس عليه إلا 
حكومة . 

قال : ( وفي سن زائدة حكومة ) أشار بهلذا إلى القيد الثاني ؛ ففي الزائدة الحكومة 
كالإصبع الزائدة » والمراد بها : الخارجة عن سمت الأسنان » وعبر عنها في 
« المحرر » وغيره بالشاغية . 

ولو سقطت سنه فاتخذ سنآ من ذهب أو حديد أو عظم طاهر. . فلا دية في قلعها ‏ 
وأما الحكومة » فإن قلعت قبل الالتحام . . لم تجب للكن يعزر القالع » وإن قلعت بعد 
تشبث اللحم بها واستعدادها للمضغ والقطع. . فلا حكومة أيضاً على الأظهر ؛ لأنها 
ليست من الأسنان الأصلية . 


)١(‏ في هامش ( ز) : ( يكسر المهملة وسكون النون وإعجام ست : أصلها المستتر 
باللحم ) . 
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وحركة السن إن قلت. . فكصحيحة 2 وَإن يتطلت المتفعة. . فحكومة » وَإِن 
الا رود" قي نوات الاك | طرف " سو قد ل ووو ل 6 و ا رض 2 2 
نقصّث. . فألأصَحٌ : كصّحيحة . وَلوْ قلع سنّ صبيٌ لم يُعْرْ فلم تعد وَبَان فسَاد 
202 000 0 
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قال : ( وحركة السن إن قلت . . فكصحيحة ٠‏ وإن بطلت المنفعة. . فحكومة ) . 

هنذا بيان للقيد الثالث ؛ فإن كانت حركتها يسيرة لا تنقص المنافع. . لم يؤثر ذلك 
في قصاص ولا دية ؛ لبقاء الجمال والمنفعة » وإن بطلت منفعتها. . ففيها الحكومة ؛ 
لشي سافنا وروال لتقي 

والظاهر : أن مرادهم منفعة المضغ لا كل منفعة ؛ فإن من المنافع ما هو باق » 
وهو : الجمال » وحبس اللسان » والطعام . 

قال : ( وإن نقصت. . فالأصح : كصحيحة ) » فيجب الأرش ؛ لوجود أصل 
المنفعة من المضغ . وحفظ الطعام » ورد الريق » ولا أثر لضعفها كضعف البطش . 

والثاني : تجب الحكومة كما في اليد الشلاء . 

وتعبيره ب( الأصح ) الصواب : إبداله بالأظهر ؛ فإن المسألة ذات قولين شهيرين 
في ١‏ الأم » . 

قال الإمام : ومحلهما : إذا غلب على الظن سقوط الأسنان . فإن غلب على الظن 
ثباتها. . كمل أرشها قطعاً . 

وإذا اصفرت السن أو اخضرت بجناية . . وجبت الحكومة . 

وحكومة الاخضرار أقل من الاسوداد » وحكومة الاصفرار أقل من الاخضرار . 

قال : ( ولو قلع سن صبي لم يُدْمَر فلم تعد وبان فساد المنبت. . وجب الأرش ) 
هنذا بيان للقيد الرابع ؛ فإذا قلع سن صبي لم يثغر. . فقد سبق في ( الجنايات ) : أنه 
لا يستوفئ في الحال قصاص ولا دية ؛ لأن الغالب عودها . فهي كالشعر يحلق ء 
للكن ينتظر عودها ؛ فإن عادت. . فلا قصاص ولا دية وتجب الحكومة إن بقي شين » 
وإن مضت المدة التي يتوقع فيها عودها فلم تعد وفسد المنبت. . استوفي القصاص أو 
الدية ؛ إقامة لحدود الله تعالىل . 


500 2 0 ار 0 2 ركو > 2 2 2 سا ماه 

وَألاظهَرٌ : أنه إن مَاتَ قبْل ألبَيَانٍ لاحو ارول كير عور بعادت 

ا وعر 

ا أن ولق ملعت اسان ٠‏ فبِحِسَابِهِ » طكع مائو عر وا اورفك موت أية با “د امك 


وقوله : ( لم يُنْغْر ) هو بمثناة تحت مضمومة ثم مثلثة ساكنة ثم غين معجمة 
مفتوحة » معناه : لم تسقط أسنانه التي هي رواضعه . 

قال : ( والأظهر : أنه إن مات قبل البيان. . فلا شىء ) ؛ لأن الأصل براءة الذمة » 
والظاهر : أنه لو عاش لعادت . ْ 

والثاني : يجب الأرش ؛ لأن الجناية قد تحققت . والأصل : عدم العود . 

والخلاف وجهان . وقيل : قولان . فكان ينبغي أن يعبر بالأصح » عكس التي 

وظاهر قوله : ( لم يجب شيء ) : نفي الأرش والحكومة » وليس كذلك ٠‏ بل 
الخلاف في الأرش وحده . وإذا قلنا : لا يجب.. وجبت الحكومة كما جزم به في 
« الشرح »وه الروضة » . ونص عليه في « الأم » . 

وحكئ في ١‏ المطلب » وجهاً : أن الحكومة لا تجب . فاجتمع ثلاثة أوجه . 

قال : ( وأنه لو قلع سن مثغور فعادت.. لا يسقط الأرش ) ؛ لأن العود نعمة 
جديدة كالموضحة إذا التحمت . 

والثاني : يسقط ؛ لأن العائد قام مقام الأول فكأنه لم يفت . 

قال : ( ولو قلعت الأسنان. . فبحسابه ) ؛ فيجب في كل سن خمس من الإبل ؛ 
للحديث المتقدم . ْ 

وهي في غالب الفطرة : ائنان وثلاثون » منها : أربع ثنايا » وهي : التي في مقدم 
الفم ثنتان من أعلئ وثنتان من أسفل ٠‏ وتليها أربع من أعلئ وأسفل يقال لها : 
الباعيات بفتح الراء وتخفيف الباء » ثم أربع ضواحك » ثم أربعة أنياب » وأربعة 
نواجذ بالذال المعجمة » واثنا عشر ضرساً » ويقال لها : الطواحين”' . كذا قاله 


)١(‏ في هامش (ز): (ومن الناس من لا يخرج له شيء من النواجذ فتكون أسنانه ثمانية 
وعشرين » ومنهم من يخرج له اثنان فتكون أسنانه ثلاثين » والكلام في الغالب ) . 
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الشيخان تبعاً لصاحب ١‏ البحر » » وهو يقتضي : أن النواجذ في أثناء الأغرانس + 
وليس كذلك . بل هي آخرها . وهي من جملة الأضراس . 

قال الجوهري : ويسمى الناجذ ضرس الحلم ٠‏ أي : العقل ؛ لأنه ينبت بعد البلوغ 
وكمال العقل . 

وأما الحديث : ( أنه صلى الله عليه وسلم ضحك حتئ بدت نواجذه ). . فالمراد : 
الضواحك . وهي الأسنان ؛ لأن ضحكه صلى الله عليه وسلم كان تبسماً . 

فإذا قلع عدداً من الأسنان. . وجب ما يقتضيه الحساب ما لم يجاوز عشرين ٠‏ فإن 
جاوز عشرين. . فقولان : أصحهما : أنه يجب لكل واحدة خمس ». حتئ إذا كانت 
اثنين وثلاثين. . وجب فيها مئة وستون من الإبل » وعن أبي حفص ابن الوكيل وغيره 
القطع بهنذا . 

ويروئ عن عمر : أنه كان يقول : ( في الضرس بعيران ونصف . وفي السن 
خمسة )ء فلما وقعت أضراس معاوية.. قال : ( أنا أعلم بالأضراس من عمر) 
فجعلها سواء ٠‏ وإنما قال ذلك ؛ لأنه بان له حين فقدها منفعتها . 

قال : ( وفي قول : لا يزيد علئ دية إن اتحد جان وجناية ) كما إذا سقاه شيئاً 
فسقطت . أو زال الجميع بضربة أو نحوها ؛ لأن الأسنان جنس متعدد فأشبهت 
الأصابع ونحوها وسائر الأعضاء . 

فأما إذا تعدد الجاني ؛ كما إذا قلع واحد عشرين سنا وقلع آخر ما بقي. . فعلئ كل 
واحد أرش ما قلعه . 

ولو اتحد الجاني وتعددت الجناية. . نظر ؛ إن تخلل الاندمال بأن قلع سنا وتركه 
حت شفي ثم قلع أخرئ. . وهلكذا إلى استيعاب الأسنان. . فعليه أرش كامل لكل 
سن ٠‏ وإن لم يتخلل الاندمال. . فعلى القولين ٠»‏ وقيل : يتعدد قطعاً . 

وإذا زادت الأسنان على اثنين وثلاثين. . فهل يجب لكل سن خمس أو لا تجب في 
الزائد علئ ذلك إلا الحكومة كالإصبع الزائدة؟ فيه في « الشرح » و« الروضة » وجهان 
من غير ترجيح » وصحح في ١‏ الجواهر » الأول . 


ا 


فائدتان : 

الأولئ : جزم في « الجواهر » تبعا لابن سيده بأن من لا لحية له والكوسج لا تكمل 
أسنانه العدة المتقدمة . 

الثانية : عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس الأمير مات بأسنانه التي ولد بها 
ولم يُنْغْر » وكانت قطعة واحدة من الأعلئ وقطعة من الأسفل » وعاش نحواً من ثمانين 
سنة » روئ عن أبيه حديث : « أكرموا الشهود » . 

قال فى « الميزان » [5110/1] : وليس هو بحجة . ولعل الحفاظ إنما سكتوا عنه 
مداراة للدولة . 

فإذا جني على مثل عبد الصمد. . هل يجب على الجاني دية كامل الأسنان » وهي 
نه رسفو ترا أز مه وكيون كفل عاق الناتضو ب آأزا لاتوت موف در على 
القول لاخر © لأن سنخيا واعدة وقد ازيل كف نظن مولا فرتم الس 

قال : ( وكل لحي نصف دية ) ؛ لما فيهما من كمال المنفعة والجمال . 

و( اللحيان ) بفتح اللام : العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلئ ء 
وملتقاهما الذقن » وعليهما تنبت اللحية » وآخرهما من الأعلئ يحاذي الأذنين . 

واستشكل المتولي إيجاب الدية فيهما ؛ لأنه لم يرد فيه خبرء» والقياس 
لايقتضيه ؛ لأنهما من العظام الداخلة ٠»‏ فيشبهان الترقوة والضلع وعظم الساعد 
والساق والفخذ » ولا دية في شيء من ذلك . 

وصورة مسألة الكتاب : ألا يكون عليهما أسنان كالطفل » ومن سقطت أسنانه بهرم 
ونحوه . 

قال : ( ولا يدخل أرش الأسنان في دية اللحيين في الأصح ) ؛ يعني : إذا كان 
على اللحيين أسنان كما هو الغالب. . فإن أروشها لا تدخل في دية اللحيين ؛ لأن كل 
واحد منهما مستقل وله بدل مقدر » فلا يدخل أحدهما في الآخر » والمبلغ إذا كانت 
الأسنان ست عشرة على الغالب مئة وثمانون من الإبل . 


5 


ملاسم قولا نمل كع ممم 2 2141 د ومو .ووم نادير 
وَفِي كل يَدِ نصف ديه إن قطع من ألكف . فإن قطع فؤقه. . فحكومة أخرَئ » . 


والثاني : أنه لا تجب إلا دية اللحيين وتدخل فيهما أروش الأسنان إتباعاً للأقل 
الأروع كنا تدهل تكوب الى تو كيه الأقبايم . 

والفرق على الأصح : أن اسم اليد يصدق على الكف والأصابع » بخلاف 
اللحيين ؛ فإن خلقتهما تتكامل بدون أسنان . 

وأما الأسنان العليا. . فمنبتها عظم الرأس » فلو قطع معها من العظم شيئاً. . فعليه 
الحكومة مع الأرش . 

قال : ( وفي كل يد نصف دية إن قطع من الكف ) بالنص والإجماع » ففي كتاب 
عمرو بن حزم : « في اليد الواحدة نصف الدية » . 

وفي « سنن أبي داوود » [4506] وغيره عن عمرو بن شعيب : ١‏ وفي اليد إذا قطععت 
عه لعفا ْ 

وإذا وجب في الواحدة النصف . . كملت فيهما الدية . 

والمراد ب( اليد ) : الكف مع الأصابع الخمس ؛ لأنها المعبر عنها باليد شرعاً . 

وعن أبي عبيد ابن حربويه : أن نهاية اليد التي تجب فيها الدية الإبط والمنكب » 
تكحت لبها دوق ذلك للتطه د لد 1 

واحتج الأصحاب بأن الله تعالئ أمر بقطع يد السارق » وقطعها النبي صلى الله عليه 
وسلم من الكوع”''' » وبأن الأصابع لو انفردت بالقطع. . لوجبت الدية الكاملة فلأن 
تجب إذا قطع معها غيرها أولىئ . 

قال ( فإن قطع فوقه.. فحكومة أخرئ ) ؛ لأنه ليس بتابع. » بخلاف الكف مع 
الأصابع . 

ومحل ما ذكره المصنف : إذا كانت الجناية واحدة » فإن قطع واحد الأصابع وآخر 
الكف . أو قطع واحد الأصابع ثم الكف. . فعلئ ما سبق في الأسنان . 

فإن قيل : هل لنا صورة يجب فيها في قطع يد الرجل الحر ثلث الدية. . 
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فالجواب : أن ذلك في ( باب الصيال ) . 

وصورته : أن يقطع الدافع يد الصائل اليمنئ » ثم يتبعه فيقطع يساره عدواناً ) ثم 
يعود الصائل بعد قطع يديه » فيدفعه المصول عليه بقطع إحدى رجليه » ثم يموت » 
فيلزمه ثلث الدية ليده اليسرئ . 

وقد يجب في قطع اليدين بعض الدية . 

وصورته : إذا سلخ جلد رجل » فبادر آخر والحياة مستقرة فيه فقطع يديه. . فإن 
السالخ تلزمه دية كاملة » وقاطع اليدين يسقط عنه من الدية ما يخص الجلد الذي كان 
عليهما » ويجب عليه الباقي » مع أنه لو قتله في هلذه الحالة. . لأوجبنا عليه القودء 
كذا نقله الرافعي عن الشيخ أبي علي من غير مخالفة » وسيأتي ذكره في السلخ حيث 
ذكره الرافعي . 

قال : ( وفي كل إصبع عشرة أبعرة ) يستوي في ذلك جميع الأصابع . 

ففي كتاب عمرو بن حزم : « في كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل » . 

وروئ أحمد 174/11] وأبو داوود [544:] والنسائي 43 : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « الأصابع سواء عشر عشر من الإبل » . 

وفي « البخاري » [1451] عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« هلذه وهلذه سواء ) ؛ يعني : الخنصر والإبهام . 

وفي « سنن البيهقي » [14/8] : أن عمر كان يرى في الإبهام ثلاثة عشر » وفي التي 
تليها اثنتي عشرة » وفي الوسطئ عشرة » وفي البنصر تسعاً » وفي الخنصر ستة » ثم 
رجع عن ذلك . 

قال : وكتب مروان إلى ابن عباس : أتفتي في الأصابع بعشر عشر وقد بلغك عن 
عمر ما قال؟! فقال ابن عباس : ( رحم الله عمر! قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحق أن يتبع من قول عمر ) . 

ولا يخفئ أن هنذا والذي بعده في الرجل الكامل . 
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وَأَنمَلَةِ ثلث العشرة » وَأَنمَلَةَ إبهام نصفها , وَألرَجِلان كاليّديْن . وفي حلمَتيْها 
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قال : ( وأنملةٍ ثلث العشرة » وأنملة إبهام نصفّها ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم لما قسط دية اليد علئ أصابعها. . وجب تقسيط دية الإصبع علئ أناملها » حتئ 
لو كان لرجل في إبهامه ثلاثة أنامل. . ففي كل منها ثلاثة أبعرة وثلث » ولو كان له في 
غيرها أربعة.. ففي كل بعيران ونصف ء أو أنملتان ففي كل منهما خمس... 
وهلكذا » بخلاف ما لو كانت إصبع زائدة حيث لا تقسط دية اليد عليها ؛ لأن الأنامل 
لما اختلفت في أصل الخلقة الغالبة بالزيادة والنقصان.. كانت كذلك في الخلقة 
النادرة » بخللاف الوصبع : 

فلو كان علئْ معصمه كفان أو علئْ عضده ذراعان وكفان أو علئ منكبه عضدان 
وذراعان وكفان مع الأصابع » فإن لم يبطش بواحدة منهما.. فليس فيهما قصاص 
ولا دية » وإنما الواجب فيهما الحكومة كاليد الشلاء . 

وإن كان فيهما بطش » فإن كانت إحداهما أصلية والأخرئ زائدة. . ففي الأصلية 
القصاص ٠‏ وفي الزائدة الحكومة . 

قال الجوهري : الإبهام الإصبع العظمئ » وهي مؤنثة » والجمع : أباهيم . 

قال : ( والرجلان كاليدين ) شمل ثلاثة أمور : 

أحدها : أن في الرجلين دية » وفي الرجل الواحدة نصفهاء» وهو إجماع . 
ولا فرق بين العرجاء والسليمة ؛ لأن العيب ليس في نفس العضو ء وإنما العرج نقص 
في الفخذ . 

الثاني : أن في كل إصبع منها عشرة ؛ لحديث ابن عباس : ١‏ أصابع اليدين 
والرجلين سواء عشر من الإبل لكل إصبع » . 

الثالث : أن أناملها كأنامل اليد »ء وهو كذلك ٠»‏ والقدم كالكف . والساق 
كالساعد » والفخذ كالعضد . 

قال : ( وفى حلمتيها ديتها ) ؛ لما فيهما من الجمال والمنفعة ؛ لأن الثدي 
سوق مقع الأبهها هوي إحتاها نسفها: 
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و( الحلمة ) : المجتمع الناتىء من رأس الثدي يلتقمه المرتضع من المرأة » 
ولونها مخالف لون الثدي غالباً » وحواليها دائرة علئ لونها وهي من الئدي لا من 
الحلمة » وسواء كانتا من صغيرة أو كبيرة » نزل فيهما اللبن أم لا . 

فلو قطع الثدي مع الحلمة. . لم تجب إلا الدية » وتدخل فيها حكومة الئندي . 

فإن قطع مع الثدي جلدة الصدر. . وجبت حكومة الجلدة مع الثدي قطعاً . 

فإن وصلت الجراحة إلى الباطن. . وجب مع دية الجلدة أرش الجائفة . 

فلو جنى على الثديين فأيبسهما. . فدية » أو قطع لبنهما. . وجبت حكومة . 

ولو جنئ عليهما وهما ناهدتان فاسترسلتا. . فعليه حكومة ؛ لأن الفائت مجرد 
الجمال . 

قال : ( وحلمتيه حكومة ) ؛ لأنه إتلاف جمال فقط . 

قال : ( وفي قول : دية ) أي : دية رجل ؛ تسوية بين الرجل والمرأة » كاليد 
والرجل . 0 

ومقتضئ كلام المصنف : إلحاق الخنثئ بالمرأة » كما ألحقه بها في أصل الدية . 

وقال الأصحاب : الواجب في ثدييه أقل الأمرين : من دية المرأة أو الحكومة ؛ 
لأنه المحقق . 

قال : ( وفي الأنثيين دية ) ولو من عنين أو مجبوب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم 
في حديث عمرو بن حزم : ١‏ وفي الأنثيين الدية » . 

ويروئ : ١‏ وفي البيضتين الدية » رواه النسائي [07/8] . 

ولأن فيهما منفعة التناسل ؛ لانعقاد المني إذا نزل فيهما » وهما من تمام الخلقة . 

وفي إحداهما نصف الدية كاليد » فلو قطعهما فذهب منيه. . لزمه ديتان . 

قال : ( وكذا ذكر ) ؛ ففي كتاب عمرو بن حزم : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « وفي الذكر الدية » » ولآن فيه منفعة التناسل » وهو من أعظم المنافع » فأشبه 
الأنف . 


وَلَْلِصَخِيرٍوَشْبْخْ وَعِنينٍ . وَحَشَفَةُ كذكر » وَبَعْضَهًا , بقِسْطه مِنْها » وَقِيلٌ : 


ألذّكَرٍ » وَكَذَا حَكُم بَعْضِ مَارِنٍ وَحَلَمَة ٠‏ وَفِي لأَلْبيْنِ لدي لَذَيَة 2 7 7 7 07 000 


قال : ( ولو لصغير وشيخ وعنين ) ؛ لإطلاق الخبر . 

وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم علئ أن في الذكر الدية . 

وعن قتادة أنه قال : في ذكر الذي لا يأتي النساء ثلث ما في ذكر الذي يأتيهن . 

وذكر الخصي عند الجمهور كذكر الفحل . 

وقال مالك والثوري وأحمد وأصحاب الرأي : فيه حكومة . 

وقال فاق وإنيعاق: :«فو ةقلف الديفة, 

وفي قطع الذكر الأشل حكومة . 

ولو ضرب ذكراً فشل. . فعليه كمال الدية » ولو قطع معه شيئاً من العانة. . وجبت 
الحكومة أيضاً . 

و( الذكر ) جمعه : مذاكير » علئ غير قياس .٠‏ كأنهم فرقوا بين الذكر الذي هو 
الفحل وبين العضو في الجمع . 

قال : ( وحشفةٌ كذكر ) فيجب فيها وحدها الدية ؛ لأن ما عداها من الذكر تابع 
لها . كالكف مع الأصابع » بل هي أعظم منافعه ؛ إذ تتعلق بها لذة المباشرة وأحكام 
. الوطء تدور علا تغييبها . 

قال : ( وبعضها بقسطه منها ) ؛ لأن الدية تكمل بقطعها فقسطت على أبعاضها . 

قال : ( وقيل : من كل الذكر ) ؛ لأنه الأصل المقصود بكمال الدية . 

قال المتولي والبندنيجي : هنذا إذا لم يختل مجرى البول » فإن اختل. . فالأكثر 
من قسط الدية وحكومة فساد المجرئ 

قال : ( وكذا حكم بعض مارن وحلمة ) » فيجب القسط من الدية موزعة على 
المارن وحده أو الحلمة وحدها على الصحيح . 

قال : ( وفي الأليين الدية ) ؛ لما فيهما من الجمال والمنفعة في الركوب 
والقعود » وسواء في ذلك الرجل والمرأة » فيجب فيهما إذا استوعبا القصاص . خلافاً 
للمزني وبعض أصحابنا . 
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وَكَذَا شه شفْرَاهَا » وَكَذَا سَلْخُ جل إِنْ بَقيَ حَيَاة مُستَقرةٌ رَحَرَغَدُ الخ رقي . 


قال : ( وكذا شفراها ) ؛ لما فيهما من الجمال والمنفعة » وبهما يقع الالتذاذ 
بالجماع » وهما : اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم . 

ولا فرق بين السمينة والهزيلة » والبكر والثيب ٠»‏ والرتقاء والقرناء ؟ فإن النقصان 
والخلل في غيرهما » وسواء المختونة وغيرها . 

ولو ضرب شفريها فشلا. . وجب كمال الدية . 

ولو قطع مع الشفرين ( الكب ) بفتح الراء والكاف » وهو : عانة المرأة. . وجبت 


ون الي 

ولو قطع شفري بكر وأزال بالجناية بكارتها.. وجب مع دية الشفرين أرش 
البكارة 
مسو د 


ولو قطع شفريها فجرح موضعاً آخر بقطع لحم أو غيره. . لزم للثاني حكومة . 

قال : ( وكذا سلخ جلد إن بقي حياة مستقرة وحرَّ غيرُ السالخ رقبته ) ؛ لأن سلخ 
الجلد كالجنس الواحد من الأعضاء من حيث إنه معد لغرض واحد » فتجب فى سلخه 
الدية . ١‏ 

قال الأئمة : وسلخ جميعه قاتل » للكن قد تعرض حياة مستقرة بعده فتظهر فائدة 
إيجاب الدية فيه » كما لو حز غيره رقبته . 

ونقل الرافعي عن الشيخ أبي علي وجهاً : أنه لو قطعت يداه بعد سلخ الجلد. . 
توزع مساحة الجلد على جميع البدن » فما يخص اليدين يحط من ديتهما » ويجب 
الباقي » وقد تقدم في دية اليدين الإشارة إلئ هنذا الوجه » وعلئ قياسه : لو سلخ جلد 
مقطوع اليدين. . لزمه دية إلا قسط اليدين من الجلد . 

وقال في « الحاوي > : في سلخ الجلد حكومة لا تبلغ دية نفس » والمذهب : 
الأول » وهلذه المسألة ليست في « التنبيه » » للكن ذكر بدلها : اللحم الناتىء على 
الظهر من جانبي السلسلة » وقال : إن فيه الدية » ولا تعرف لغيره » وذكرها الجرجاني 
في « الشافي » و« التحرير » تبعا له . 

وقوله : ( وحز غير السالخ رقبته ) تابع فيه الرافعي ؛ يعني : أنه لا يتصور إلا في 
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ذلك ٠‏ وهو ممنوع ٠»‏ فقد يتصور في السالخ أيضاً ؛ بأن تكون إحدى الجنايتين عمداً 
والأخرئ خطأ وقلنا بالأصح : إنهما لا تتداخلان . 
تتمة : 

نص في « الأم » علئ أن في كسر الترقوة حكومة ٠»‏ ونص في ١‏ اختلاف الحديث » 
علئ أن فيها جَملاً ٠‏ فقيل : قولان : 

القديم : جمل ؛ لما روئ مالك [411/1] والشافعي 3 0] بإسناد صحيح “أن 
عمر قضئ بذلك . وبه قال أحمد . 

والجديد : حكومة . وقطع المتولي وغيره بالحكومة كسائر العظام » وحملوا 
قضاء عمر علئ أن الحكومة كانت في الواقعة قدر جمل . 

و( التّرقوة ) بفتح التاء : العظم المتصل بين المنكب وثغرة النحر . 

قال الجوهري : ولا تقل : ثرقوة بالضم . ولكل أحد ترقوتان » والجمع : 
تراقي » قال تعالئ : لا كلا إدَابَدّتِ لم4 ذكرهم بموطن من مواطن الهول » وأمرٍ من 
أمره الذي لا محيد لبشر عنه » وهى حالة الموت والمنازعة التى كتبها الله علئ كل 
حيوان . ْ ْ 

والضمير في 8 بَلمَتِ4 للنفس وإن لم يجر لها ذكر ؛ لأن الكلام يدل عليها » كما 
قال حاتم [من الطويل] : 
لعمرك مايغني الشراء عن الفتىل إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر 

روي : أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما احتضر جلست ابنته عائشة عند رأسه 
تبكيه وتكرر هلذا البيت . ففتح عينيه وقال : لا تقولي هلكذا . وقولي : ( وجاءت 
سكرة الحق بالموت ذلك ما كنت منه تحيد ) . 

وكذلك كان يقرا بالآية».وعى كذللك فى عضكفت :اتة سوه بإضنافة السكرة إلى 
لفق +0101 الموتس مقرها #افكاننا جات يد ع ودر 3 أن تكون سكرة لق ره ان 
أضيفت إليه تعظيماً لشأنها وتهويلاً . 


قال : ( فرع ) ضمنه حكم إزالة المنافع » وذكر في الفصل الذي قبله الجروح 
والأعضاء » فذكر فيه ستة عشر عضواً » وفي هلذا اثني عشر شيئاً » ويجوز أن يجتمع 
في شخص ديات كثيرة ؛ بأن تزال منه أعضاء ومنافع ولا تسري إلى النفس بل 
تمل 

قال : ( في العقل دية ) قال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه العلم علئ 
ذلك . 

وفي كتاب عمرو بن حزم : ١‏ وفي العقل مئة من الإبل » » ولأنه أشرف الحواس 
فكان أحق بكمال الدية » ولذلك قدمه المصنف ». ولأن به يتميز الإنسان عن البهيمة 
ولا ينتفع بشيء انتفاعه به . ا 

ولا يجب في إذهابه قصاص على المذهب ؛ لاختلاف الناس في محله : 

فقيل : القلب » وهو الصحيح عند أصحابنا وأكثر المتكلمين . 

وقيل : الدماغ » وإليه ذهب أبو حنيفة وجماعة من الأطباء . 

راواقين #مشترك بيهن > 

وهو ضد الحمق ؛ لأنه صفة يميز بها بين الحسن والقبيح » سمي عقلاً ؛ لأنه يعقل 
صاحبه عن التورط في المهالك . وجمعه : عقول » والمراد به هنا : الغريزي الذي 
يترتب عليه التكليف . 

وأما العقل المكتسب الذي به حسن التصرف. . ففيه حكومة فقط » وظاهر كلام 
الشافعي والأصحاب : أنه يتبعض . 

وقال الماوردي : لا يتبعض في ذاته » فلا يصح أن يذهب بعضه ويبقئ بعضه » 
وللكن قد يتبعض زمانه ؛ فيعقل يوماً » ويجن يوماً » فإن كان كذلك. . وجبت الدية 
بحسب تجزئة الزماني . ٠‏ 

قال الرافعي : وقد تأت معرفة التفاوت بغير الزمان ؟ بأن يقابل صواب قوله 
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فإِن زَالَ بجرْح له أَرْشٌ أو حكومةٌ. . وَجَبَا ٠‏ وَفِي قؤْلٍ : يَدْحْلُ الأقل في الأكثر 
ومنظوم فعله بالخطأ منهما » ويجب قسط مابينهما » وهو الذي ذكره في 
« التهذيب »© . 

وذكر المتولى : أن الدية إنما تجب عند تحقق الزوال بقول أهل الخبرة » فإن 
توقفوا في زواله. . توقفنا فى الدية » فإن مات قبل الاستقامة. . ففى الدية وجهان » 

5 4ع لك 2 

كما لو قلع سن غير مثغور فمات قبل عودها . 

قال : ( فإن زال بجرح له أرش أو حكومة. . وجبا ) أي : وجب الأرش المقدر أو 
الحكومة مع دية العقل » ولا يندرج الأرش في دية العقل كما لو أوضحه فذهب سمعه 
أو بصره ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « في الموضحة خمس من الإبل ٠‏ وفي العقل 
الدية » وفي اليد خمسون من الإبل » » فنص علئ ذلك » فلم يجز إسقاطه . 

ولأن العقل عرض مختص بمحل مخصوص . فلم يدخل فيه أرش الجناية 
كالسمع » وهلذا هو الجديد . وإليه ذهب مالك وأحمد . 

وعلئ هلذا : لو قطع يديه ورجليه فزال عقله. . لزمه ثلاث ديات . 

واحترز ب( ماله أرش مقدر ) عما إذا زال بلطمة ؛ فإن أرش الجناية يدخل فى دية 
العقل”" . 

قال : ( وفي قول : يدخل الأقل في الأكثر ) هنذا القول قديم » وإليه ذهب أبو 
حنيفة » ووجه بأن العقل يشبه الروح من حيث إن زواله كزوال الروح في سقوط 
التكليف ٠.‏ فيدخل أرش الجناية فى ديته إذا كان الأرش أقل . 

فإن كانت دية العقل أكثر كما لو أوضح رأسه فزال عقله.. دخل فيها أرش 
الموضحة . 

وإن كان أرش الجناية أكثر كما إذا قطع يديه مع بعض الذراع أو يديه ورجليه فزال 
عقله. . تدخل فيه دية العقل » وضعف هلذا القول بأن مقتضاه دخول الأروش فيه وإن 


. ) في النسخ : ( سن مثغور ) » والتصويب من هامش ( ص‎ )١( 
: ) في هامش ( ص ) : ( ويعزر على الأصح‎ )١( 


ه سس 


“ف سر ا - 0 م 
وَلَو أدَعَى زَوَالَُ » فَإِنْ لَمْ يََْظِمْ وله وَفِعْلهُ في حَلَوَاتِِ. . فَلهُ ديه بلا يَمِينِ 5 
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كثرت » وأن لا يجب بقطع يده شيء كالميت . 

قال : ( ولو ادعئ زواله » فإن لم ينتظم قوله وفعله في خلواته. . فله دية بلا 
يمين ) ؛ لأن يمينه تثبت جنونه » والمجنون لا يحلف كالصبي إذا ادعى البلوغ » كذا 
أطلقه الشيخان » وهو في مطبق الجنون ظاهر . 

أما إذا كان الاختلاف مع تقطع الجنون. . فإنه يحلف زمن إفاقته كما صرح به ابن 
الرفعة . 

وقوله : ( ادعئ زواله ) فيه نظر ؛ لأن المجنون لا تصح دعواه » وعبارة « الشرح » 
و« الروضة » : أنكر الجاني زوال العقل ونسبه إلى التجانن » فيحمل ما في الكتاب 
عل دعوئ وليه أو منصوب الحاكم . 

وعلئ هلذا : يقرأ لفظ المصنف بضم الهمزة . 

ولم يذكروا للمراقبة حداً وغاية » والظاهر : أن غايتها أن تتكرر بحيث يغلب على 
الظن صدقه أو كذبه”'' من غير ضبط بمدة مقدرة . 

قال : ( وفي السمع دية ) كذا رواه البيهقي [5:/8] عن النبي صلى الله عليه وسلم » 
للكن إسناده غير قوي » وهو من أشرف الحواس فأشبه البصر » بل هو أشرف منه عند 
أكثر الفقهاء ؛ لأنه يدرك به من الجهات الست وفى النور والظلمة » ولا يدرك بالبصر 
إلا سبي المعايلة ربو امطفمقياء مامز 

وقال أكثر المتكلمين بتفضيل البصر عليه ؛ لأن السمع لا تدرك به إلا الآصوات » 
والبصر تدرك به الأجسام والألوان والهيئات » فلما كانت تعلقاته أكثر. . كان أفضل . 


وفي «( سنن البيهقى » 185/4 : أن رجلا رمئ آم رجل فذهب سمعه ولسانه 
وعقله وذكره » فلم يعرف النساء » فقضئ فيه عمر بأربع ديات وهو حي » ولا مخالف 
له . 


للق في هامش ( ز ) : ( فإن مات قبل تلك المدة ولم يتبين الحال. . وجبت الدية ) 5 
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وَمِنْ أذنٍ نصفٌ ٠‏ وقيل : قسْط النقص ٠.‏ وَلوْ أَزَالَ أذنيّهِ وَسَمْعَهُ . . فدِيّتَانٍ » ولو 


ديس 7 سمو رمه سسا م ا ا ات 
أذعى زواله وانزعج بصياح في نؤم وَغَفلةٍ. . فكاذبٌ 04 خهة لهذ ته نه لأا بها ره حدما زه -6 2ه 


وإنما تجب الدية في السمع إذا زال بالكلية » فإن لم يزل وللكن ارتتق داخل الأذن 
بالجناية ارتتاقاً لا وصول إلى زواله. . فالأصح : وجوب حكومة . 

وقيل : تجب دية . 

قال : ( ومن أذن نصف ) ؛ لأنه من المثانى » فكان كذهاب الضوء من إحدى 
العنيق .+ لآأن: لكل أذن غر ب" '" عجري نه الضوت [لزز مكهاء :+ كنا قبل اتن الي 
وحنت ترى ليلئ بعين ترىئ بها سواها وما طهرتها بالمدامع 
وتلتذٌ منها بالحديث وقد جرئ | حديثُ سواها في خروت المسامع”" 

قال : ( وقيل : قسط النقص ) أي : من الدية » وهلذا قياس قولنا : إن السمع 
ليس من المثاني » وللكن اعتبار النظر إلى الأذن أقرب . 

قال الرافعي : وقد يقال : تجب الحكومة ؛ لأن السمع واحد » وإنما التعدد في 
المنفذ » بخلاف ضوء البصر ؛ فإن لطيفته متعددة ومحلها الحدقة . 

قال : ( ولو أزال أذنيه وسمعه. . فديتان ) ؛ لقطعه عضواً وإذهابه منفعة حالّة في 
غيره » فلم يدخل أرش المنفعة في دية العضو كما لو أوضحه فعمي . 

قال : ( ولو ادعئ زواله وانزعج بصياح في نوم وغفلة. . فكاذب ) ؛ لظهور ما يدل 
عليه . 

ومقتضئ تعبيره ب( كاذب ) : أن الجاني لا يحلف . وليس كذلك ؛ فقد صرح 
الماوردي بأنه يجب تحليف الجانى أن سمعه باق ؟ لجواز أن يكون انزعاجه اتفاقاً , 
ولأكتب كلت اسان رحن كار 

وخص المصنب الانزعاج بالصياح وهو لا يختص به » بل الرعدٌ وطرح شيء له 
صوت من علو كذلك . 


. الخرت : الثقب في الأذن‎ )١( 
. ) د ) : ( قيل : هما من جملة أبيات ليزيد بن معاوية بن أبي سفيان‎ ١ (؟) في هامش‎ 
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وقيد الماوردي ( الصياح ) بصوت مزعج مَهول يتضمن إنذاراً أو تحذيراً » قال : 
ولا بد من تكرر ذلك من جهات وفي أوقات الخلوات حتئ يتحقق زوال السمع بها . 

قال : ( وإلا.. فيحلف ويأخذ دية ) ؛ لأن الظاهر صدقه . والتحليف لاحتمال 
العذلن : 

ثم إذا ثبت زوال سمعه إما بإقرار الجاني أو بالطريق المذكور. . قال الماوردي : 
يراجع عدول الأطباء » فإن نفوا عوده.. وجبت الدية في الحال » وإن جوزوا عوده 
إل مدة معينة. . انتظرت : فإن عاد فيها. . سقطت » وإلا. . ثبتت . 

قال : ( وإن نقص. . فقسطه إن غرف ) ؛ بأن كان يسمع من موضع فصار يسمع 
من دونه » ويؤخذ ذلك من الدية كنظائره . 

وطريق معرفته : أن يحدثه شخص ويتباعد إل أن يقول : لا أسمع » فيعلي 
الصوت قليلاً » فإن قال : أسمع. . عرف صلقه . ثم يعمل كذلك من جهة أخرىئ » 
فإذا اتفقت المسافتان. . عرف صلقه » ثم ينسب ذلك من مسافة سماعه قبل الجناية إن 
عرفت ٠‏ ويجب بقدره من الدية . 

قال : ( وإلا.. فحكومة باجتهاد قاض ) أي : وإن لم يعرف وللكن ساء سمعه 
وثقلت أذنه. . فالذي أورده الأكثرون وعليه جرئ صاحب « التهذيب © وغيره : أنه 
لا سبيل إلئ تقديره » وتجب حكومة يقدرها الحاكم باجتهاده . 

قال : ( وقيل : يعتبر سماع قرنه في صحته ) هلذا رأي الإمام وطائفة » وهو أن 
يعتبر بسمع ( قرنه ) وهو : الممائثل له في السن والصحة » وهو بفتح القاف كما ضبطه 
المصنف بخطه » والجمع : أقران . 

وكيفية ذلك : أن يجلس إلى جنبه ( ويضبط ) نهاية سمع السليم ونهاية سمع 
المجني عليه » ويجب بنسبة ما بينهما من ( التفاوت ) من الدية . 

فلو قال : أنا أعلم قدر ما ذهب من سمعي. . قال الماوردي : صدق بيمينه ؛ لأنه 
لا يعرف إلا من جهته » كما تصدق المرأة في حيضها . 
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وَإِنْ نقص مِنْ أذن. . سذث وضبط منتهئ 4 حرى نم 2 وَوَجِبَ قسط 
2 2 و 00 ري د 21 3 58 
ل اه 5 7 0 مه وه عه > ع سباء 0ت و 
التفاوت . وفي ضوءٍ كل عيّن نصف ديه ١‏ فلو فقأها.. لم يَزدء وَإِن اذدعىئ 
3 م 5-7 
عع و د ممع مة ا .0 وس يري 0 سر .0 7 2 ل 2 
زواله. . سئل اهل الخبْرة » أو يُمْتحَن بتقريب عقرب أوْ حديدة من عيّنه بغتة , 
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قال : ( وإن نقص من أذن. . سدت وضبط منتهئ سماع الأخرئ ثم عكس ووجب 
قسط التفاوت ) ؛ طلباً للعدل » فإن لم ينضبط . . فالحكومة . 

قال : ( وفى ضوء كل عين نصف دية ) ؛ لأن منفعتهما النظر فذهابه كالشلل » 
وف كت الققد عر اناد + أن اذى ضبان الله علي يريك فال #افزوقن التصبر :اليه 411 
وليس بمعروف في كتب الحديث » وسواء الصغيرة والكبيرة » وعين الطفل والشيخ 
والشاب » والحادة والكليلة » والصحيحة والعليلة » والعشياء والعمشاء والحولاء إذا 
كان النظر سليماً . 

فإن أخذت دية البصر ثم عاد. . استردت قطعاً . 

قال : ( فلو فقأها.. لم يزد ) كما لو قطع يديه » بخلاف ما لو قطع أذنيه فبطل 
سمعه ؛ لأن السمع ليس في جرم الأذن . 

ولو أزال الضوء ثم فقأهما. . وجب مع الدية حكومة . 

قال : ( وإن ادعئ زواله.. سئل أهل الخبرة ) ؛ فإنهم إذا أوقفوا الشخص في 
مقابلة الشمس ونظروا فى عينيه.. عرفوا هل الضوء ذاهب أو موجود؟ بخلاف 
ل 0 "5" 

| فإن كانت الجناية عمداً. . اشترط رجلان من أهل الخبرة » وإلا.. كفئ رجل 
وامرأتان . 

ثم إذا روجع أهل الخبرة فشهدوا بذهاب البصر.. لم يحلف وتؤخذ الدية » 
بخلاف الامتحان ؛ فإنه لا بد من تحليفه . 


قال : ( أو يمتحن بتقريب عقرب أو حديدة من عينه بغتة » ونُظر هل ينزعج؟ ) فإن 


. ) 759/5 ( » انظر « تلخيص الحبير‎ )١( 


لدليك 


وَإِنْ لقعو . فكألسّئع . و لاوس مد و به ال ا ا ا أ ا 


انزعج. . فالقول قول الجاني بيمينه » وإن لم ينزعج. . فالقول قول المجني عليه 
بيمينه » والأول هو المنقول عن « الأم » » والثاني - وهو الامتحان بما تقرر - قاله 
آخرون » وعليه جرى الغزالي . 

وقال المتولي : الأمر إلئ خبرة الحاكم » وهو الذي في الكتاب تبعاً ل 
« المحرر ») . 

وجعل في ١‏ الروضة » ذلك خلافاً لم يصحح منه شيئاً . 

قال : ( وإن نقص.. فكالسمع ) ٠.‏ فيجب من الدية قسط الذاهب إن عرفت 


وإن لم يعرف مدى بصره قبل الجناية. . وجب حكومة ؛ لتعذر إيجاب قسط من 
الأركل المقدر.: 


وقيل : يعتبر بمثله في السن والصحة كما سبق في السمع . 

وإن نقص ضوء إحدى العينين. . عصبت العليلة وضبط قدر ما يبصر بالصحيحة » 
فإن اختلف كلامه.. عمل بالأقل » ثم تعصب الصحيحة ويضبط قدر ما يبصر 
بالعليلة » ويجب قسط الناقص بالمساحة ؛ لاختلاف الناس في البصرء» فعن 
الماسرجسي أنه قال : رأيت صائداً يرى الصيد من فرسخين . 
حادثة 

سئل ابن الصلاح عن رجل أرمد أ تئ إلى امرأة بالبادية تدعي الطب لتداوي عينه » 
فكحلته » فتلفت عينه : هل يلزمها ضمانها؟ 

فأجاب : إن ثبت أن ذهاب عينه بدوائها. . فعلئ عاقلتها ضمانها » وإن لم يكن. . 
فعلئ بيت المال » وإن تعذر.. فعليها فى مالها » إلا أن يكون الأرمد أذن لها فى 
المداواة بهاذا الدواء المعين. . فلا تضمن . ْ 

قال : ونظيره : ما إذا أذن البالغ العاقل في قطع سلعته أو فصده فمات.. 
لا يضمن ٠»‏ أما إذا لم ينص عليه. . فلا يتناول إذنه ما يكون سببا في إتلافه . 


زذادك 


قال : ( وفي الشم دية على الصحيح ) بالقياس على البصر . واستدل له الرافعي 
وابن الرفعة بأن ذلك ورد في كتاب عمرو بن حزم » ولا يعرف ذلك فيه . 

والثاني : ليس فيه إلا حكومة ؛ لأنه ضعيف النفع » فإن منفعته إدراك الروائح 
وما يتأذئ برائحته أكثر مما يتلذذ به . 

ولو أذهب شم أحد المنخرين. . وجب نصف الدية . 

قال الرافعي : ويشبه أن يجيء فيه الوجه المذكور في إبطال سمع إحدى الأذنين . 

إن انتقص الشم.. نظر : إن علم قدر الذاهب.. وجب القسط . وإلا.. 
فالحكومة » ويمتحن المجني عليه بتقريب ما له رائحة طيبة أو خبيئة » فإن هش للطيبة 
وعبس للخبيثة. . صدق الجاني بيمينه » وإلا. . صدق المجني عليه بيمينه بعد أن يكرر 
الكوعايه ؛ ْ ْ 

وقيل : بشم الخردل المدقوق » فإن دمعت عيناه. . فكاذب » وإلا. . فلا . 

قال بقية بن الوليد لشعبة ‏ وهو من شيوخه ‏ : ما تقول في رجل ضرب فادعئ زوال 
شمه؟ فقال : سمعت المشيخة يقولون : يشمم الخردل . فإن دمعت عيناه. . فهو 
كاذب » وإن لم تدمع. . أعطي الدية . 

فإن اختلفا في نفس النقصان. . صدق المجني عليه ؛ إذ لا يعرف إلا من جهته . 

ولو أخذ المجني عليه الدية ثم عاد الشم. . وجب ردها""' . 

قال : ( وفي الكلام دية ) قال الشافعي : لا أحفظ عن أحد لقيته من أهل العلم فيه 
خلافاً » ونقله ابن المنذر عن أكثر أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة » ولم تثبت فيه 


سئة . 


وقول الرافعي وغيره عن زيد بن أسلم : مضت السنة بالدية فيه غريب » إنما رواه 


93 في هامش ( ص ) : ( لو قطع أنفه فذهب شمه. . وجبت ديتان كما في السمع ؛ لأن الشم 
لايحل الأنف ) . 


اه 


وَفِي بَخْض الْحُرُوفٍ قسْطَهُ ١‏ وَالْمُوَدُعٌ عَلَيْهَا تَمَانِيَةٌ وَعِشْوُونَ حرفا في لَعَةِ 
لْعررَب » وَقِيلٌ : لأيوَومُ علَى الخمية وَالْحَلْية : ااا ان اج اح با لوس وان 


ثم إنما تجب الدية إذا حكم أهل الخبرة بأن نطقه لا يعود » فإن عاد. . استردت . 

ا ل ل ل ل 

قال ( وفي + بعض الحروف قسطه ) فلكل حرف ربع سبع الدية ؛ فإن الكلام 
يتركب منها » وسواء ما خف منها على اللسان وما ثقل . 

قال : ( والموزع عليها ثمانية وعشرون حرفاً في لغة العرب ) ؛ لأن اللسان يعبر 
عن جميعها » ولهلذا لا ينطق الأخرس بشيء منها » وعدها الجمهور كما عدها 
المصنف . وأسقطوا لا ؛ لأنها لام وألف وهما معدودان . 

والماوردي والإصطخري وجمهور النحاة عدوها تسعاً وعشرين » وأسقط المبرد 
( الهمزة ) فجعلها ثمانية وعشرين . 

ولا شك أن حروف اللغات مختلفة » فبعضها أحد وعشرون » وبعضها ستة 
وعشرون ٠»‏ وبعضها أحد وثلاثون » فكل من تكلم بلغة فبطل كلامه.. وزعت ديته 
عل حرؤف تلك اللغة . 

وقد انفردت العرب بحرف الضاد » فلا يوجد في غيرها كما تقدم في ( صفة 
الصلاة ) . 

وفي بعض اللغات حروف ليست في لغة العرب . كالحرف المتولد بين الجيم 
والشير:-. 

فلو كان أعجمي اللسان. . اعتبر عدد حروف لغته . 

قال : ( وقيل : لا يوزع على الشفهية والحلقية ) هنذا رأي الإصطخري وابن أبي 
هريرة ؛ فإنهما خصا التوزيع بحروف اللسان » وهي ثمانية عشر ؛ لأنها متعلقة به دون 
( الشفهية ) » وهي أربعة : الباء والفاء والميم والواو » ودون ( الحلقية ) » وهي 
ستة : الهمزة والهاء والحاء والخاء والعين والغين » وبهنذا قال مالك . 

واستدل للأول بأن الحروف وإن كانت مختلفة المخارج إلا أن الاعتماد في جمعها 
على اللسان ؛ إذ لا يستقيم النطق إلا به . 
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وَلَوْ عَجَرَ عَنْ بَعْضهًا خلقة أَؤْ بآفةِ سَمَاويَةِ. . فَلِيَةٌ » وَقِيلَ : قسط ٠‏ أو بجناية 
فَاَلْمَذْمَبٌ : لا تكمّلٌ ديه , مم ب سا امه يي الاو 


هلذا إذا ذهب بعض الحروف وبقي كلام مفهوم » فإذا لم يبق كلام مفهوم . . فوجهان: 

أحدهما : يجب كمال الدية » وبه جزم البغوي ٠‏ وقال الروياني : إنه المذهب . 

والثاني : لا يلزمه إلا قسط الحروف الفائتة » قال المتولي : وهو المشهور 
المنصوص . 

ولو ضرب شفته فأذهب الحروف الشفهية » أو رقبته فأذهب الحروف الحلقية. . 
قال المتولي : إن قلنا بقول الإصطخري.. وجبت الحكومة فقط » وإن قلنا بقول 
الأكثرين. . وجب قسط الدية من جميع الحروف . 

ولو جنئ علئ لسانه فصار يبدل حرفاً بحرف. . وجب قسط الحرف الذي أبطله » 
ولو ثقل لسانه بالجناية » أو حدث في كلامه عجلة ٠‏ أو تمتمة » أو فأفأة » أو كان ألثغ 
فزادت لثغته. . فالواجب الحكومة ؛ لبقاء المنفعة . 

وتعبيره ب( الشفهية ) هو الصواب ؛ لأنها منسوبة إلى الشفة » وأصلها : شفهة . 

وأما تعبير « المحرر » بالشفوية. . فلا وجه له إلا علئ قول ضعيف : إن المحذوف 
منها الواو . 

قال : ( ولو عجز عن بعضها خلقة أو بآفة سماوية. . فدية ) ؟؛ لأن ضعف منفعة 
العضو لا يخل بكمال ديته كضعف البطش » فإذا أذهب بعض الحروف. . وزعت على 
ما يحسنه لا على الجميع . 

قال : ( وقيل : قسط ) أي : من جميع الحروف ؛ لأن النطق مقدر بالحروف » 
بخلاف البطش . 

فعلئ هنذا : لو كان يقدر على التعبير عن جميع مقاصده بما يحسنه بذكائه. . لم 
تكمل الدية على الأصح . 

قال : ( أو بجناية ) أي : عجز عن بعضها بجناية ( . . فالمذهب : لا تكمل 
دية ) ؛ لئلا يتضاعف الغرم في القدر الذي أبطله الجاني الأول » والخلاف في هلذه 
مرتب على الخلاف في التي قبلها . 


لك آمك 


2 _- سم 2 َ. ع2 ٠.‏ 37 02 5 
8 قطع نصف لسَّانِهِ فذهبَ ربع كلامه أؤ فنصف ديّة . وَفى الصؤت 
َه س اه 2 7 2 5000 00 5 ص رجه 

ديه » فإن أبطل معه كة لِسَانِ فعجز عن التَّقط وَالتَرْدِيد فديّتان » وقيل 
ره الى موس ص سر 5 9 

د د وَفَى الذوق أ يد اوهل و مو هق فل فار تف قل كلفط يتطق دود نمق وو وم هل أن لك امرنء عا 


قال : ( ولو قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه أو عكس . . فنصف دية ) ؛ لأن 
منفعة العضو إذا ضمنت بديته. . اعتبر فيه الأكثر من العضو والمنفعة » كما لو قطع 
الخنصر فشلت اليد. . وجب دية يد » وإن لم تشل. . وجب عشر من الإبل وهو حمس 
ديتها وإن كان الذاهب دون خمس المنفعة0"؟ . 

قال : ( وفي الصوت دية ) ؛ لما تقدم من رواية البيهقي له عن زيد بن أسلم من 
قوله : مضت السنة أن في الصوت الدية ٠‏ وقول الصحابي : ( من السنة كذا ) في حكم 
المرفوع » ولأنه من المنافع المقصودة . 

قال في « المطلب » : وصورة المسألة : أن يزول الصوت ويبقى اللسان على 
اعتداله وتمكنه من التقطيع والترديد . 

قال : ( فإن أبطل معه حركة لسان فعجز عن التقطيع والترديد. . فديتان ) ؛ لأنهما 
منفعتان مختلفتان في كل واحدة منهما إذا انفردت الدية » فإذا فوتتا. . وجب ديتان . 

قال : ( وقيل : دية ) ؛ لأن المقصود الكلام » لكنه يفوت تارة ببطلان الصوت 
وأخرئ بعجز اللسان عن الحركة9"؟ . 

قال : ( وفي الذوق الدية ) كباقي الحواس ٠»‏ بل هو أنفع من الشم » وقد يبطل 
الذوق بجنايته على اللسان أو الرقبة أو غيرهما . 

وصوره الجمهور بأن يجنئ عليه فيفقد لذة الطعام والتمييز بين الطعوم الخمسة 
الاتية » واستشكله ابن الصباغ بأن النص : أن في لسان الأخرس الحكومة مع أن الذوق 
يذهب بقطعه » فدل علئ أن في الذوق الحكومة » وهو متوجه”” . 


. ) في هامش ( ص ) : ( كذلك فيما ذهب من اللسان والكلام‎ )١( 
. ) في هامش ( ص ) : ( وقد يجتمع الطريقان » وقد يوجد أحدهما خاصة‎ )( 
. ) فر في هامش ( ز ) : ( هلذا إن قلنا : إن الذوق في اللسان . وإلا. . فليس بمتوجه‎ 
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0 0-7 ار - 9 6 
ا : وحموضة ا مقامدة عدوي . وَتوَدّعٌ عَلَيْهِنّ . فإن 


كو . وَتَجِبُْ آلدَيةُ في الْمَضْغْ » وَقرَةإ: َْاء بكَسْرٍ صُلْبٍ » 


فإذا ادعئ ذهابه. . جرب بالأشياء المرة أو الحامضة أو الحادة » فإن ظهر منه 

ولو ضربه ضربة زال بها ذوقه ونطقه.. وجبت ديتان ؛ لأن محلهما مختلف » 
والنفع بهما قد ألف » فليست ديتهما تأتلف . 

قال : ( وتدرك به حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة وعذوبة » وتوزع عليهن ) ١‏ 
فإذا أبطل إدراك واحد. . وجب خمس الدية . 

قال الماوردي : وريما أوصل الأطباء الطعوم إلى ثمانية 34 وذلك لا نعتبره في 
الأحكام ؛ لدخول بعضها في بعض . 

قال : ( فإن نقص . . فحكومة ) أي : فإن نقص الإحساس فلم تدرك الطعوم على 
كمالها. . فالواجب الحكومة . 

قال : ( وتجب الدية في المضغ ) ؛ لأنه المنفعة العظمئ للأسنان » والأسنان 
مضمونة بالدية » فكذا منافعها » كالبصر مع العين » والبطش مع اليد » فتكمل الدية 
في إبطاله ٠‏ ولإبطاله طريقان : 

أحدهما : أن يجني على اللحيين فييبسا حتئ لم ينفتحا ولم ينطبقا فلا يضمن دية 
الأسنان حينئذ وإن ذهبت منافعها ؛ لأنه لم يجن عليها . 

والثاني : أن يجني على الأسنان فيصيبها خدر فتبطل صلاحيتها للمضغ » وهلذا 
الحكم لم يرد فيه خبر ولا أثرء ولم يتعرض له الشافعي والجمهور » وإنما قاله 

قال : ( وقوة إمناء بكسر صلب ) ؛ لأن فيه منفعة النسل فتكمل فيه الدية » بخلاف 
انقطاع اللبن بالجناية على الثدي ؛ فإن فيه حكومة فقط ؛ لأن الرضاع يطرأ ويزول » 
واستعداد الطبيعة للإمناء صفة لازمة للفحول : 


وإذا قطع أنثييه فذهب ماؤه. 5 لزمه مع دية الأنثيين دية أخرئ ؟َ لذهاب الماء . 


/ااه 


2 د 3 37 6. ام > يو ننهة م سءه رار 0 
وَقوّةَ حبّل وَذهَابٍ جماع » وفى إفضائها من الزوج وغيّره ديّة ‏ وَهوّ : رفع ما بِيْنَ 


و( الصلب ) : العظم المتصل من بين الكتفين إل عجب الذنب ٠»‏ وفيه خمس 
لغات : صَلْبِ وصّلْبٍ وصَّلَبٍ وصّلَبٍ وصالب » وهي قليلة الاستعمال » لم تسمع إلا 
في قول العباس رضي الله عنه : ( تنقل من صالب إلئ رحم )37" . 

قال : ( وقوة حبل ) » فتكمل فيه الدية إذا أبطله من المرأة ؛ لانقطاع النسل . 

قال : ( وذهاب جماع ) . فإذا جنئ على صلبه فذهب جماعه. . لزمه دية ؛ لأن 
ذلك من المنافع المقصودة .» وقد ورد به الأثر عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
رضي الله عنهم » ولا مخالف لهم . 

ولو ادعئ زواله فأنكر الجانى. . صدق المجنى عليه ؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته . 
وصوروه بما إذا لم ينقطع ماؤه وبقي 5 فكأنهم أرادوا بذهابه : بطلان 
الالتذاذ والرغبة فيه » ولذلك صوره الإمام والغزالي بإيطال شهوته » واستبعد الإمام 
إبطالها مع بقاء المني . 

قال : ( وفي إفضائها من الزوج وغيره دية ) ؛ لفوات منفعة الاستمتاع أو اختلاله » 
سواء استمسك مع ذلك بولها أم لا » وسواء أفضاها بذكر أم بغيره وإن كانت زانية . 

وفي كلام بعضهم ما يفهم الإهدار فيها » وفيه نظر إلا أن تكون عالمة بأنه يفضيها , 
فيكون إذنها في ذلك كالإهدار . 

وقد روي عن زيد بن ثابت وعمر بن عبد العزيز في الإفضاء الدية » وعلله 
الماوردي بأنه يقطع التناسل ؛ لأن النطفة لا تستقر في محل العلوق لامتزاجها بالبول . 
فأشبه قطع الذكر . 

وأصل الإفضاء من الفضاء . وهي البرية الواسعة . 

ويستقر المهر على الزوج بالوطء . 

قال : ( وهو رفع ما بين مدخل ذكر ودبر ) ؛ إذ به تفوت المنفعة بالكلية بصيرورة 
سبيل الجماع والغائط واحداً . 


. ) 5١7/4 (» الكبير‎ ١ أخرجه الحاكم ( 771//7) » والطبراني في‎ )1١( 


يلمك 


وَقِيلَ : ذَكَرِ وبَولٍ ‏ فإِنْ لَمْ يمْكِنْ وَطْءٌإلا بإِفْضَاءِ. . قَلَيِسَ لِلرّوْجِ » 5 
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قال : ( وقيل : ذكر وبول ) وهلذا عليه الأكثرون ؛ لأن ما بين القبل والدبر عظم 
لا يتأت كسره إلا بحديدة أو نحوها » ولذلك لم يفصح الرافعي فيه بترجيح ٠»‏ بل نقل 
كلا عن طائفة » إلا أنه رجح الأول في ١‏ المحرر» و« الشرح الصغير » © فتابعه 
المصنف عليه هنا وفي « الروضة » ٠‏ ثم خالفا ذلك فجزما بالثاني في ( باب الخيار في 
النتكاح ) » وهو الأوجه . 

وفي وجه ثالث صححه المتولي : أن كلاً منهما إفضاء موجب للدية ؛ لأن 

فعلئ هلذا : لو أزال الحاجزين.. لزمه ديتان » ومحل إيجاب الدية إذا لم 
يلتحم » فإن التحم وعاد الحاجز إلى ما كان.. لم تجب إلا الحكومة . كما لو عاد 
ضوء البصر . 

وفي وجه : أن الدية تستقر » كما لو التحمت الجائفة . 

والفرق على الصحيح : أن هناك يلزم الأرش بالاسم » وهنا بفوات العضو وهو 
الحاجز » فإذا عاد. . فلا معن للدية . 

ثم إن الدية الواجبة بالإفضاء تختلف : فقد يكون عمداً محضاً بأن كانت نحيفة 
والوطء يفضيها غالباً » وقد يكون شبه عمد بأن يحتمل الإفضاء وعدمه » وقد يكون 
خطأ بأن يجدها في فراشه فيظنها زوجته . 

وخرج بقول المصنف : ( إفضائها ) الخنثى المشكل ؛ فلا دية في إفضائه على 
التفسير الثاني » فإن قلنا بالتفسير الأول. . فوجهان . 

ولو أزيلت البكارة من فرجه.. وجبت حكومة جراحة » ولا تعتبر البكارة ؛ لأنا 
لا نتحقق كونه فرجاً » كذا نقله الشيخان عن المتولي » وناقشهما في « المهمات » . 

قال : ( فإن لم يمكن وطء إلا بإفضاء. . فليس للزوج ) ؛ لإفضائه إلى الإفضاء 
المحرم » وليس لها تمكينه في هلذه الحالة . 

وقال الغزالي : إن كان سببه ضيق المنفذ بحيث يخالف العادة. . فللزوج خيار 
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وَمَنْ لآ > يَسْتَحِقٌ أفيِضَاضَّهَا فَأرَالَ الْبكَارَةَ بَِيْرِ ذكر . ٠‏ فَأَرْشهًا » أَوْ بذكر لِسْبْهَةٍ أو 
مُكَرَهَةَ . . فَمَهُْ مثْلٍ يبا وََرْش الْبَكَارَةٍ » مموا عي لد يق ‏ اف مو و ومو مه لاز متحي و رف يوا امن 


الفسخ كالرتق » وإن كان سببه كبر آلته بحيث يخالف العادة. . فلها خيار الفسخ كما في 
الجب . 

وقد تقدم في ( النكاح ) : أنه لا خيار بذلك على المذهب . 

قال الرافعي : ويشبه أن يفصل . 

فإن كانت الزوجة تحتمل وطء نحيف مثلها. . فلا فسخ . 

وإن كان ضيق المنفذ بحيث يفضي مثلها من أي شخص فرض. . فهو كالرتق 
ال ال ا اي 

قال : ( ومن لا يستحق افتضاضها فأزال البكارة بغير ذكر. . فأرشها ) المراد : 
الحكومة 0 الرق كما سيأتى فى بيان الحكومة إن شاء الله تعالى 
ويكون الواجب من جنس الإيل على الأصح ٠‏ وقيل : من نقد البلد . 

قال : ( أو بذكر لشبهة أو مكرهة. . فمهرٌ مثل ثيباً وأرشُ البكارة ) , ولا يندرج 
أرشها في المهر ؛ لأن المهر يجب لاستيفاء منفعة البضع ٠‏ والأرش يجب لإزالة تلك 
الجلدة » فالجهتان مختلفتان . 

وإن أزالها بالذكر » فإن طاوعته. . فلا أرش كما لا مهر . 

لبود الم وا 1 ترح اد ب كر . قفي وجوب المهر لها 
وجهان ٠‏ ذكرهما الرافعي في آخر ( باب استيفاء القصاص ) » ومقتضاه : ترجيح 
الوجوب . 

وجزم في ١‏ الروضة » في ( باب البيوع المنهي عنها ) بوجوب مهر بكر وأرش بكارة 
فيما إذا وطىء الجارية في الشراء الفاسد . 

وإن كانت مكرهة أو نكح فاسداً. . فوجهان : أصحهما : يجب مهر مثلها ثيباً 
وأرش البكارة كما قاله المصنف . 

واحترز ب( المكرهة ) عن المطاوعة » فلا أرش لها ولا مهر . 


له 
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وَقيل مَهْرُ بكر.» ا 0 وَقيل إن أرال بس «د كزين 
فا ونول اطع يوقلا ركد لني ور تطوها خكرية : ا ا 


وأغرب ابن القطان فقال : إذا لف علئ ذكره خرقة وأفضاها. . كذلك لا مهر لها . 
وإنما يلزمه الأرش كما لو أزال بكارتها بإصبعه . 

قال : ( وقيل : مهر بكر ) ؛ لأن القصد الاستمتاع » والجلدة زالت في ضمنه » 
وهلذا صححه في « الروضة » في ( باب خيار النقص ) . 

والصغيرة والمجنونة يظهر أنهما كالمكرهة . 

ومن لزمه أرش البكارة لو حصل معه إفضاء. . دخل أرش البكارة في دية الإفضاء 
في الأصح ؛ لأنهما يجبان بالإتلاف فدخل الأقل في الأكثر » بخلاف المهر ؛ فهو 
للاستمتاع فلا يندرج في الإتلاف » كما لو تحامل عليها حال الوطء فكسر رجلها. . 
لا يدخل المهر في دية الرجل . 

قال : ( ومستحقه ) وهو الزوج ( لا شيء عليه ) ؛ لأنه مأذون له فيه شرعاً فلا 
0 0 

: ( وقيل : إن أزال بغير ذكر. . فأرش ) ؛ لعدوله عن الطريق المستحق له » 

الوسام ارو در تعدا كدت جر 
مهرها مهر ثيب بعد أن كان مهر بكر فيحصل لها الضرر 

قال : ( وفي البطش دية » وكذا المشي ) ؛ لأنهما من المنافع المقصودة ٠‏ فإذا 
مرك ناي وار ااي ريو مرك و تتا الما [مي ‏ 
ولا تؤخذ الدية حت يندمل » فإن شفي وعاد مشيه وبطشه. . فلا دية » للكن عليه 
الحكومة إن بقي عليه أثر شين”" . 

قال : ( ونقصهما حكومة ) ؛ لأجل ما فات ». والمراد : نقص كل منهما”" . 


. ) في هامش ( م ) : ( بلغ مقابلة بأصله . كتبه مؤلفه‎ )١( 
. ) محلي » : ومن نقص المشي : أن يحتاج فيه إلى عصا‎ ١ ( : ) (؟) في هامش ( د‎ 


وَلَوْ كَسَرَ صُلْبَهُ فَذَهَب مَشْيْهُ وَجِمَاءُهُ أو وَمَنِنهُ. . قدب 


42 


وي 


فرع 8 
أرَإِنَ أطرافا ولطانك: نتن دذنات فكات مهؤاية ا فيه وك 1211 
لْجَانِي قَبْلَ أنِْمَالِهِ في الأَصَّمّ » ا 


قال : ( ولو كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه أو ومنيه. . فديتان ) ؛ لأن كل واحد 
منهما مضمون بالدية عند الانفراد فكذا عند الاجتماع ١‏ 

قال : ( وقيل : دية ) ؛ لأن الصلب محل المني ومنه يبتدىء المشي » واتحاد 
المحل يقتضي اتحاد الدية . 


جواب هلذا : أن المشى فى الرجل لا فى الصلب » والماء ليس له محل مخصوص 
فى البدن وإنما يتولد من الأغذية الصحيحة إذا أخذ منها البدن . 


تتمة : 
اختلف الجاني والمجني عليه في زوال المشي. . امتحن المجني عليه ؛ بأن يُقصد 
بالسيف فى غفلة منه » فإن مشئ. . بان كذبه » وإلا. . حلف وأخذ الدية . 
قال : ( فرع ) هلذا الفرع ذكره لاجتماع ديات في الإنسان . 
الرجل » وستة وعشرين في المرأة » فإذا أضيف إليها موجبات الحكومة والشجاج 
والجوائف. . اجتمع من ذلك مال كثير لا ينحصر . 
قال : ( أزال أطرافاً ولطائف تقتضى ديات فمات سراية. . فدية ) ؛ لأنها صارت 
فالأطراف كاليد والرجل ٠‏ واللطائف كالسمع والبصر ٠»‏ فلو سرئ بعضها واندمل 
بعض . . وجب في المندمل أرشه » ورجعت دية الساري إلى النفس . 
قال : ( وكذا لو حزه الجاني قبل اندماله في الأصح ). . فلا تجب إلا دية النفس ؛ 
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فإن حَرْ عَمْدا والجنايّات خطأ أو عكسة. . فلا تدّاخل في الأصح . وَلوْ حز 
تعددت ا ا 00 


لأنها وجبت قبل استقرار بدل الأطراف » فيدخل فيها بدل الأطراف كما لو سرت . 

والثاني - وخرجه ابن سريج . وبه قال الإصطخري . واختاره الإمام ‏ : تجب دية 
الأطراف مع دية النفس ولا تداخل » كما لو حز بعد الاندمال » وكما لو كان الحاز 
غيره . 

واحترز بقوله : ( قبل الاندمال ) عما بعده ؛ فإنه تجب دية الأطراف ودية النفس 
قطعاً ؛ لاستقرار دية الأطراف بالاندمال » وهلذا بخلاف ما إذا قطع أعضاء بهيمة 
فسرت الجناية إلى النفس أو عاد فقتلها ؛ فإنه تجب قيمتها يوم موتها . ولا تندرج فيها 
قيمة الأطراف ؛ لأن الغالب علئ جنايات الإنسان التعبد الذي لا يوقف على معناه”"" . 

قال : ( فإن حز عمداً والجنايات خطأ أو عكسه. . فلا تداخل في الأصح ) ؛ لأن 
التداخل يليق بالمتفقات دون المختلفات » وهلذا عكس الأصح في نظيره من العدة . 

والثاني : يتداخلان كما لو كانا عمدين أو خطأين . 

قال : ( ولو حز غيره. . تعددت ) قولاً واحداً ؛ لأن ما حصل بفعل الثاني جنايةٌ 
أخرئ لا تعلّق لها بما فعل الأول » فلا تداخل » بل عل كل واحد منهما موججب 


ما جن . 
تتمة : 

قطع يده خطأ ثم حز رقبته قبل الاندمال عمداً. . فللولي قتله قصاصاً وليس له قطع 
يذه . 


فإن قتله قصاصاً وقلنا بالتداخل وجعلنا الحكم للنفس . . فلا شيء له من الدية . 

وإن قلنا : لا تداخل. . أخذ نصف الدية من العاقلة لليد . 

وإن عفا عن القصاص وقلنا بالتداخل. . فالأصح : تجب دية مغلظة على الجاني ؛ 
)1١(‏ في هامش ( ز ) : ( أي : والبهيمة مال فيضمن كمالاً ولا قصاص ) . 


كفيك 


لأن معنى التداخل : إسقاط بدل الطرف والاقتصار علئ بدل النفس . 

وإن قلنا : لا تداخل. . وجب نصف دية مخففة على العاقلة لليد » ودية مغلظة 
عليه للنفس . 

قال : ( فصل : 

تجب الحكومة فيما لا مقدّر فيه » وهي جزء نسبثةُ إلى دية النفس - وقيل : إلئ 
عضو الجناية - - نسبة نقصها من قيمته لو كان رقيقاً بصفاته ) لَّكَا انتهى الكلام في الدية . : 
عقَبه بذكر الحكونة + التأكرها عتهنا ؛ لأنها لا تجب إلا فيما لا مقدر فيه » والغزالي 
ذكرها في أوائل الباب . 

قال الرافعي : وذكرها هنا أحسن ؛ ليتم الكلام على الانتظام » وكذلك صنع في 
« الروضة » فذكرها هلهنا . 

مثاله : جرح يده ٠‏ فيقال : كم قيمة المجني عليه بصفاته التي هو عليها بغير جناية 
لو كان عبدا؟ فإذا قيل : مئة. . فيقال : كم قيمته بعد الجناية؟ فإذا قيل : تسعون. . 
فالتفاوت العشر » فيجب عشر دية النفس ؛ لأن الجملة مضمونة بالدية فتضمن الأجزاء 
بجزء منها » وهلذا هو الصواب الذي قطع به الجمهور . 

والوجه الثاني : أنه ينسب إلئ عضو الجناية لا إلى دية النفس ٠»‏ فيجب عشر دية 
اليد وهو خمس من الإبل » فإن كانت الجناية علئ إصبع بطولها. . وجب بعير » أو 
عل أنملة. . وجب ثلث بعير » ويقاس عل ذلك ما أشبهه9" . 

والمصنف أطلق الخلاف ٠»‏ ومحله : إذا كانت الجناية علئ عضو له أرش مقدر . 
فإن كانت على الصدر أو الفخذ مما لا تقدير فيه.. اعتبرت من دية النفس بلا خلاف 
كما سيأتي . 


() في هامش ( ز) : ( أي : على الوجه الثاني ؛ لأن نسبة بعض القيمة إلى اليد العشر » وعشر 
دية اليد خمس من الإبل » توزع على الأصابع الخمسة فيخص كل إصبع بعير ) . 
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إِنْ كَانَثْ لِطَرَفٍ لَهُ مُقَدَدُ. . أشتُرطَ أَنْ لآ تَبْلُمَ مُقَدَرَهُ » فَإِنْ بَلَعنهُ. . نَقَصّ 
وو + ل مه 
٠‏ إه. ه 6 00 
ألقاضي شيئا بأَجْتِهَادهِ . مح جه الب قد ا امه لك إئي 4 ممه نود أ وأا قا أ وك زع عط ال حل الا اوه مر 70 بيو اع 


للكن يستثنئ من النسبة : ما إذا قطع أنملة لها طرفان ؛ فإن الواجب فيها دية 
الأنملة وحكومة . وهلذه الحكومة لا د تعتبر بالنسبة » بل يوجب الحاكم فيها ما يؤدي 
إليه اجتهاده » وهلذا التقدير مختص بالحاكم » فلو فعله غيره.. لم يكن له أثر في 
ذلك . 

قال الماوردي : ولهلذا سميت حكومة . قال : وإذا تقدرت باجتهاد الحاكم. . لم 
يصر ذلك حكما مقدراً في كل أحد ٠‏ بخلاف ما ورد في تقدير جزاء الصيد ؛ فإنه لازم 
لكل أحد ». والفرق : قصور رتبة الاجتهاد عن النص . 


إزالة الشعر من الرأس وغيره بحلق أو غيره من غير إفساد المنبت لا تجب لها 
خكرية اذ نيل خيلاف + الأن الععوي عرد > قل]: فى #"الروضنة ا حوفي أن 
« الكفاية » وجهان آخران : 1 ١‏ 

أحدهما : تجب فيه حكومة دون حكومة ما لم يعد . 

والثاني : إن حصل للمجني عليه ألم بالإزالة. . وجب » وإلا. . فلا . 

وأما إزالة الشعور التى ليس في بقائها جمال كشعر لحية المرأة والإبط والعانة. . 
فيه وجهان: 0 

أحدهما : لا ضمان فيه . 

والثاني : فيه الحكومة . 

ولو أزال شعر لحية خنثئ وأفسد منبتها » فإن قلنا : نباتها يدل علئ ذكورته. . لزمه 
حكومة قطعاً » وإن قلنا : لا يدل .» وهو الأصح.. ففي لزومها الوجهان في لحية 
المرأة . 

قال : ( فإن كانت لطرف له مقدَّر. . اشترط أن لا تبلغ مقدّره » فإن بلغته. . نقص 
القاضي شيئاً باجتهاده ) ؛ لأن العضو مضمون بالأرش لو فات فلا يجوز أن تكون 


ك رفك 


بر فيه كفخلٍ. . فأنْ لا تبلغ ديَةَ نفس . وَيُقَوَمُ بَعْدَ أنْدِمَالِهِ » فَإِنْ لَم يَبْقَ 
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بعص . عتبر ا ب نقص إلى الاندِمّالٍ » وقيل : يُقدره قاض باجتهاده , 


الجناية عليه مضمونة به مع بقائه » كالجراحة على الأنملة العليا » وقلع الظفر ينقتص 
حكومتهما عن أرش الأنملة . 

قال الماوردي : وأقل النقص ما يجوز أن يكون ثمناً . 

وقال الإمام : لا يكفي حط أقل متمول » فإذا كانت على الرأس. . فلا تبلغ 
حكومتها أرش الموضحة » وعلى البطن. . لا تبلغ أرش الجائفة » وحكومة أرش 
الكف لا تبلغ دية الأصابع الخمس . 

ويجوز أن تبلغ حكومة الكف دية إصبع على الأشبه في « الشرح » والأصح في 
« الروضة » » وصحح في ١‏ الكفاية » تبعاً للإمام مقابله » وعلل الأول بأن منفعتها تزيد 
على منفعة إصبع ٠‏ ونظير اعتبار نقص الحكومة عن المقدر نقص التعزير عن الحد ء 
والرضخ عن السهم » والمتعة عن نصف المهر . 

قال : ( أو لا تقدير فيه كفخذ. . فأن لا تبلغ دية نفس ) , بل يجوز أن تبلغ 
حكومتها دية عضو مقدر كاليد والرجل » وأن يزاد عليه » وجعل المتولي والبغوي 
الساعد والعضد من هلذا القبيل » وهو الأصح في ١‏ الشرح » و« الروضة » » وسوّى 
الغزالي بينهما وبين الكف . وهو منصوص « الأم » » وهو المعتمد » لا ما رجحه 
الشيخان » وليست في « المهمات »© . 

قال : ( ويقوّم بعد اندماله ) ؛ لأن الجراحة تسري إلى النفس أو إلئْ ما يكون 
واجبه مقدراً » فيكون ذلك هو الواجب لا الحكومة . 

قال : ( فإن لم يبق نقص ) » كما إذا قلع سنا أو قطع إصبعاً زائدتين ( . . اعتبر 
أقرب نقص إلى الاندمال ) ٠‏ فينظر إلئ ما قبل الاندمال من الحالات التي تؤثر في نقص 
القيمة » ويعتبر أقربها إلى الاندمال كما قلنا في ولد المغرور : إنه يقوّم أول حال إمكان 
تقويمه » وهو حالة الوضع ... 

قال : ( وقيل : يقدره قاض باجتهاده ) ؛ لثلا تذهب الجناية هدراً » فينظر إل خفة 
الجناية » وفحشها في المنظر سّعةً وعرضا » وقدر الآلام المتولدة . 
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وَقيل : لأَعْرْم . وَالْجُرْحٌ آلْمُقدمُ كَمُوضِحَةٍ فيكة ينه دين خو اليف اوكا لا يعد 
يُفْرَدُ بِحُكُومَة في الأَصَحٌ . وَفِي نَفْسٍ ألرَقيقٍ قيمَثْهُ ‏ 0 


قال : ( وقيل : لاعُرم ) » بل يعزر فاعل ذلك » كما إذا لطمه أو ضربه بمثقل فزال 
الألم ولم يَنقّص منفعةً ولا جمالاً » واختاره ابن سريج ٠‏ وقال الإمام : إنه القياس . 

قال : ( والجرح المقدر كموضحة يتبعه الشين حواليه ) ؟ لأنه لو استوعب 
الإيضاح جميع موضع الشين. . لم يكن فيه إلا أرش الموضحة . 

هلذا إذا كان الشين في محل الإيضاح » أما إذا أوضح رأسه فاتسع الشين حتى انتهئ 
إلى القفا. . فوجهان من غير ترجيح') 

قال : ( وما لا يتقدر يفرد بحكومة في الأصح ) » فتجب حكومتان حكومة له 
وأخرئ لشينه ؛ لأن الحكومة ضعيفة عن الاستتباع » بخلاف الدية . 

والثاني : يجب أكثرهما حكومة وتتبعه حكومة الأقل ؛ لأن الجرح هو الأصل ١‏ 
والشين كالمتولد منه أو التابيع » وعلئ هلذا : فإن استويا. . فوجهان . 

وفائدة الخلاف تظهر في عفوه عن إحدى الحكومتين. . فتجب الأخرى . 

ويرد علئ إطلاق المصنف المتلاحمة ؛ فإنها ليست مقدرة دائماً » وهي 
كالموضحة في استتباع الشين إذا قدرنا أرشها بالنسبة إلى الموضحة في الأصح . ْ 
تتمة : 

أوضح جبينه وأزال حاجبه. . فعليه الأكثر من أرش الموضحة وحكومة الشين وإزلة 
الحاجب »٠‏ قاله المتولي ٠»‏ وأقره عليه الشيخان . 

قال : ( وفي نفس الرقيق قيمته ) لَمّا انتهى الكلام من الحكومة. . عقَّبها بذكر 
الجناية على الرقيق ؛ لاشتراكهما فى الأمر التقديري » ولذلك قال الأئمة : إن 
العبد أصل الحر في الجنايات التي لا يتقدر أرشها . كما أن الحر أصل العبد فى 
الجنايات التي يتقدر أرشها » حيث تجعل جراح العبد من قيمته كجراح الحر من ديته . 


. ) في هامش ( ز ) : ( صحح البارزي عدم الاستتباع فقتجب حكومة » وهو المعتمد‎ )١( 
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كن 


كَذْ شث هايًا كم اذ لعستكه, هال رع ا عبن وا عشم قوسي سو مم . 
وفي غيْرها ما نقص إن لم يتقذر من ألحْرٌ . وإلا. . فنسبتة مِنْ قيِمَتِه » وَفي قوْلٍ : 


وقد استوفى المصنف في ( كتاب الغصب ) حكم الجناية على الرقيق وغيره من 
الحيوان » وإنما أعاده هنا ؟ لأن الجناية عليه تارة تكون من غير إثبات يد عادية وهو 
المذكور هنا » وتارة تكون بإثبات اليد وهو المذكور في ( الغصب ) ء وهما وإن 
استويا في حكم النفس للكن يختلفان في الطرف ونحوه . 

فإذا كانت الجناية عل نفس الرقيق.. وجبت قيمته بالاتفاق كسائر الأموال 
المتلفة » لكن تختلف بالفضائل والرذائل دون الذكورة والأنوثة والأديان » ولا مدخل 
فيها للتغليظ . ولا يختلف الخطأ والعمد في ضمانه » ويستوي فيه القن والمكاتب 
والمدبر وأم الولد ٠‏ فلو كانت مزوجة.. وجبت قيمتها على الصفة التي كانت عليها 
حالة الإتلاف . 

قال : ( وفي غيرها ) أي : في غير النفس ( ما نقص إن لم يتقدر من الحر ) بلا 
خلاف ؛ لأنا نشبه الحر في الحكومة بالعبد ؛ ليعرف التفاوت فيرجع به » ففي المشبه 
به أولئ . 

قال : ( وإلا. . فنسبته من قيمته ) وإن تقدر من الحر كالموضحة وقطع الأطراف » 
فيجب جزء من قيمته » نسبته إلى القيمة كنسبة الواجب من الحر إلى الدية . 

روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا : ( جراح العبد من قيمته كجراح 
الحر من ديته ) ٠‏ ورواه الشافعي [رسالة 1578/١‏ والبيهقي [48/1] عن سعيد بن المسيب 
أيضاً » وبه قال أبو حنيفة . 

وقال مالك : الواجب قدر النقصان . إلا فى الموضحة والمئقلة والمأمومة 
والجائفة ؛ ففيها المقدر . ْ ش 

قال : ( وفي قول : ما نقص ) أي : من قيمته » كما أن الواجب في الجملة قدر 
القيمة ؛ لأنه مملوك كالبهيمة » وبهئذا قال المزني وابن سريج » ونسبه المصنف في 
( الغصب ) إلى القديم » وهو منصوص» الأم » في هلذا الباب . 

وخرج ب( الرقيق ) : المبعض ٠‏ فقال الماوردي : في طرفه نصف ما في طرف 


الورك 
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َو فلع د و ل لماه : ففى الأظهر : قيمتان » والثاني.: مَا نقصَّ ٠»‏ فإن لم 
ل لآَيَجِبُ 1 الإق م نوأ امب 81 الانواكة و ل ا اك رد نا 


العبد ونصف ما في طرف الحر ء ففي يده ربع الدية وربع القيمة » وفي إصبعه نصف 
عشر الدية ونصف عشر القيمة » وعلئ هنذا القياس فيما زاد في الجراحات أو نقص . 

قال : ( فلو قطع ذكره وأنثياه. . ففي الأظهر : قيمتان ) كما يجب فيهما ديتان من 
الكين :. 

قال : ( والثاني : ما نقص ) أي : من قيمته بالجرح كالبهيمة ( فإن لم ينقص ) 
شيء » أو زادت. . فالأصح كما قال المصنف - : ( لا يجب شيء ) : 

وقيل : حكومة يقدرها الحاكم باجتهاده . 

فلو قطع عبداً قيمته ألف فرجعت إلئ مئتين. . فعلى الأصح : لا يلزمه إلا خمس 
مئة وعلى الآخر ثمان مئة » ولو رجعت إلى ثمان مئة.. فعلى الأصح : لا تلزمه إلا 
خمس مئة وعلى الاخر تلزمه مئتان . 
تتمة : 

محل ما ذكره المصنف إذا لم يقطع يده غاصب ونحوه » فإن كان كذلك ونقص به 
مثلاً ثلئا قيمته.. لزمه أكثر الأمرين من نصف القيمة والأرش بسبب اليد العادية كما 
تقدم في بابه : 


جنئ على العبد اثنان قطع أحدهما يده والآخر اليد الأخرئ. . فعلى الأصح : إن 
وقعت الجنايتان معاً. . فعليهما قيمته » وإن تعاقبتا وكانت القيمة عند قطع الثاني ناقصة 
بسبب القطع الأول » فإن مات منهما. . ففي الواجب عليهما أوجه تأتي في ( كتاب 
الصيد ) . 

وإن اندملا » فإن وقع القطع الثاني بعد اندمال الأول. . فعلئ كل منهما نصف 
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قيمته قبل جنايته » وإن وقع قبل اندمال الأول. . فعلى الثاني نصف ما أوجبناه على 
الأول . 

وعلى الوجه الثاني : يجب علئ كل قاطع ما نقص بجنايته » فإذا قطعت أطراف 
عبد ثم حز رقبته آخر. . لزمه قيمة العبد ذاهب الأطراف22 . 


كن د نا 


. ) في هامش ( م ) : ( بلغ مقابلة بأصله . كتبه مؤلفه‎ )١( 


مان 
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صَاحَ عَلَىْ صَبِيّ لا يُمَيّرُ على طَرَفٍ سَطح فَوَقمْ بذلِكَ قَمَاتَ. . فَريَةٌ مُعلظةُ 


باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 


غرض الباب بيان : أن الواجب فى إهلاك النفس وما دون النفس كما يجب بمباشرة 
الأقلاة يحب بالعديب اليد وقفدسى ال فراكس لقي الذى لذ اتراق ذلك علدت : 
وهي : العلة والسبب والشرط . ْ ْ 

ثم أضاف إلئْ ذلك حكم العاقلة والكفارة » وكان ينبغي أن يقول : وجناية العبد ؛ 
فإنه من فصول الباب » وكذا الغرة » للكن يمكن إدراجهما في العاقلة ؛ لأنها 
تتحملهما على الأصح » ولم يبوب في ” المحرر » علئ هلذه » بل جعلها فصولاً في 
( الديات ) . 

و( العاقلة ) جمع : عاقل » والعواقل جمع الجمع » سميت عاقلة ؛ لأنهم كانوا 
يعقلون الإبل بفناء دار القتيل » وقيل : لمنعهم إياه » وقيل : لإعطائهم العقل ‏ 
وهو : الدية . 

وقيل : لدفعهم الإبل بالعقل » وهي : الحبال التي تثنئ بها أيدي الإبل إلى 
ركبها . 

والمراد ب( الكفارة ) : كفارة القتل . 

قال : ( صاح على صبي لا يميز علئْ طرف سطح فوقع بذلك فمات. . فدية مغلظة 
على العاقلة ) ؛ لأنه يتأثر بالصيحة الشديدة كثيراً فأحيل الهلاك عليها » وكذلك الحكم 
لو صاح عل ضعيف التمييز كالمجنون والمعتوه والنائم والمرأة الضعيفة . 

والمصنف تبع الرافعي في التقييد بطرف السطح . وهو يقتضي : أن وسطه 
كالأرض فلا يضمن » وعبارة « التنبيه» : ( سطح )». وهو أعم. وعبارة 
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رفي قؤل:: :فضامن ٠‏ وَلَو كَانَ أرْضٍ ١‏ أَوْ صَاحَ عَلَى بَالِغْ طرف سَطح. 
فلا ديةَ ني الأصّحّ ٠‏ وَشَهْرُ سلآح كَصِبّاحٍ , ا ا 


« الروضة» : ( فمات منه ) » وهي أحسن من عبارته هنا ؛ فإنه لو بقي مدة متألما ثم 
مات منه. . ضمنه » كما لو مات عقبه . 

ويلتحق بالموت ما لو تلف بعض أعضائه. . فإنه يضمنه بأرشه » ولو زال عقله. . 
وجبت الدية » كما جزم به الإمام » ونص عليه في « الأم » . 

وخرج ب( الصياح عليه ) : مالو صاح على غيره فوقع هو من الصياح.. فهل 
يكون هدراً أو كما لو صاح على صيد؟ الأقرب : الثاني . 

قال : ( وفي قول : قصاص ) ؛ لأن التأثر بها غالب » وعن أبي حنيفة : لا ضمان 
في ذلك . 

قال الرافعي : وقياس من يوجب القصاص : أن تكون الدية مغلظة على الجاني » 
وما قاله بحثاً صرح بنقله البندنيجي . 

ومثل طرف السطح : النهر والبئر ونحوها » ووقع في ١‏ الشرح » و« الروضة » 
و« المحرر » و« الحاوي الصغير » : ( فارتعد ) » فجعلوا الارتعاد شرطاً ؛ ليظهر به 
أن السقوط من خوف الصيحة » وحذفه المصنف ؛ لأن الجمهور لم يتعرضوا له » 
للكنه تعرض له فيما إذا صاح على صيد فاضطرب صبي وسقط » وهو يقتضي اشتراطه 
هنا أيضاً » وقد يفرق بينهما . 

قال : ( ولو كان بأرض ٠‏ أو صاح على بالغ بطرف سطح. . فلا دية في الأصح ) ؛ 
لأن الموت بذلك بعيد . 

والثاني : يجب كالسقوط من السطح . 

وفي البالغ وجه ثالث : أنه إن غافصه”'' من ورائه. . وجب الضمان لغفلته » وهو 
حسن . 

قال : ( وشهرٌ سلاح كصياح ) ؛ لأنه في معناه » وربما زاد عليه . 


. غافصه : فاجأه , يقال : غافصت فلاناً إذا فاجأته وأخذته على غرة منه‎ )١( 


هرك 
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وَمْرَاهِقٌ مُتَيْقَظْ كبَالغ . وَلَوْ صَاحَ عَلَىْ صَيْدٍ فَأَضطرَب صَبِيٌ وَسَقط . . فَدِيَةٌ مُحَمَفةٌ 
لك مكس ري ارك كر وكين« ره مره لماه عن لات 

على العاقلة :ولو طلتٌ خلطان من ذكوت سوه فأحهضت .+ ضهن الجن + 


قال : ( ومراهقٌ متيقظ كبالغ ) ؛ لمشاركته له في عدم التأثر » فلا دية في الأصح". 


وقوله : ( كبالغ ) يفهم : أن المميز غير المراهق » وليس كذلك ٠‏ وقلّ من تعرض 
له » للكن عموم قول « التنبيه » : ( وإن صاح على صبي فوقع من سطح ومات. . 
وجبت ديته ) يشمل ذلك . 

قال : ( ولو صاح على صيد فاضطرب صبي وسقط . . فدية مخففة على العاقلة ) ؛ 
لأنه لا يتأثر بها غالباً » فهو خطأ . 

وفي وجه غريب عن صاحب « التلخيص » : أن الصائح إن كان محرماً أو في 
الحرم. . تعلق بصيحته الضمان ؛ لتعديه بذلك » وقد صرح المصنف هنا بالاضطراب 
كما تقدمت الإشارة إليه . 

قال : ( ولو طلب سلطانٌ مّن ذُكرت بسوء فأجهضت . . صُمن الجنين ) خلافاً لأبي 


لنا : ماروى البيهقي [5/؟1] عن الحسن البصري : أن عمر أرسل إلى امرأة من 
نساء الأجناد يغشاها الرجال بالليل يدعوها وكانت ترقئ في درج ففزعت ٠»‏ فألقت 
حملها . فاستشار عمر الصحابة فيها » فقال عبد الرحملن بن عوف : ( إنك مؤدب 
ولاشيء عليك ) » وقال علي : ( إن اجتهد.. فقد أخطأ . وإن لم يجتهد.. فقد 
غشك . عليك الدية ) » فقال عمر لعلي : ( عزمت عليك لتقسمنها علئ قومك ) - 
قيل : أراد : قوم عمر » وأضافهم إل علي إكراماً ‏ للكن الأثر منقطع ؛ فإن الحسن 
ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر . 

واحترز بقوله : ( أجهضت ) عما لو مات فزعاً بالطلب. . فلا ضمان ؛ لأن مثله 
لا يفضي إلى الموت . 

نعم ؛ لو ماتت بالإجهاض . . ضمن عاقلته ديتها ؛ لأن الإجهاض قد يحصل منه 
موت الأم ‏ وعلم منه : أنه لو طلب رجلاً ذكر عنده بسوء وهدده فمات. . لا ضمان 
أيضا ؛ لندرة ذلك ٠‏ وإنما هو موافقة قدر . كذا نص عليه في « الأم » . 


ازفردء 


رك وَضعّ صَبِيَآً في مُسْبَعَةٍ فأكلَهُ ا دل ضماة © وَقِيلَ : إِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ 


لإنتِقَالٌ. . ضمنٌ . م ار ون ع اج م و ل ا ا 


وفي « النهاية ؛ : يجب الضمان ؛ لأنه من الأسباب المؤدية إلى الهلاك . 

وذكر ( السلطان ) ليس بقيد في الضمان » فلو هدد غيره حاملاً وأجهضت فزعاً. . 
فكذلك الحكم على ما بحثه الرافعي ؛ لأن إكراه غير الإمام كإكراه الإمام . 

ولو أت رجل إلى امرأة وهددها عن الإمام ولم يكن الإمام أمر بذلك فأجضهت 
جنيناً. . ضمنته عاقلة الرجل . 

ولو فزع إنسان إنسانآ فأحدث”'' في ثوبه.. لا ضمان ؛ لأنه لم ينقص جمالاً 


ولا منفعة . 


فائدة : 

( الإجهاض ) : إلقاء الولد قبل تمامه . واستعمله المصنف في الآدميات » 
والمعروف تخصيصه بالإبل » قاله ابن سيده وغيره . 

وقال أبو عبيد : يقال : أجهضت الناقة » وأزلقت الرمكة » وأسقطت النعجة : إذا 
ألقت ولدها قبل تمامه » وهو ظاهر كلام الجوهري ؛ فإنه ذكر الإجهاض في الناقة 
وحدها » وذكر أن الإسقاط يستعمل فيها وفي غيرها . 

قال : ( ولو وضع صبياً في مسبعة فأكله سبع . . فلا ضمان ) ؛ لأن الموجود تضييع 
وليس بإهلاك » ولأنه لم يُلجىء السبع إليه » بل الغالب من حال السبع الفرار من 
الإنسان . 

قال : ( وقيل : إن لم يمكنه الانتقال. . ضمن ) ؛ لأنه إهلاك عرفي » وإن أمكنه 
الانتقال من موضع الهلاك فلم يفعل. . فلا ضمان على الواضع قطعاً » كما لو فتح عرقه 
فلم يعصبه حتئ مات . فإن كان الموضوع بالغاً فلا ضمان قطعاً . 


2000 في هامش ( ص ) : ( أي : غاط ) . 


0: 


قال الرافعي : ويشبه أن يقال : الحكم منوط بالقوة والضعف لا بالصغر والكبر » 
والذي قاله صرح به صاحب «١‏ المهذب »© . 

و( المسبعة  )‏ بضم الميم وسكون السين ‏ : الكثيرة السباع » واحترز بها عما إذا 
وضعه في مضيعة لا سباع فيها فاتفق أن افترسه فيها سبع. . فلا ضمان عليه قطعاً ؛ 
إحالة للهلاك على اختيار الحيوان ومباشرته . 

وقد يقال : احترز بها عن زبية الأسد ؛ فإنها يجب فيها القود في البالغ والصبي ١‏ 
وهلذه مسألة صاحب ١‏ التنبيه » وغيره » وذكرها الرافعي في ( الغصب ) . 

قال : ( ولو تبع بالسيف هارباً منه فرمئ نفسه بماء أو نار أو من طرف سطح. . فلا 
ضمان ) ؛ لأنه باشر إهلاك نفسه عمداً » والمباشرة مقدمة على السبب » وصار كما لو 
حفر بئراً فجاء آخر ورم نفسه فيها » وفي « الشرح » و« الروضة » : أن هلذا محله في 
البالغ العاقل » فلو كان المطلوب صبياً أو مجنوناً. . بني علئ أن : عمدهما عمد أو 
خطأ؟ إن قلنا : خطأ. . ضمنه » وإلا. . فلا ضمان . وكل ما كان في معنى السيف 
كالسيف . 

قال : ( فلو وقع جاهلاً لعمى أو ظلمة. . ضمن ) ؛ لأنه لم يقصد إهلاك نفسه وقد 
ألجأه المتبع لذلك ٠‏ للكن لو قتله آخر أو افترسه سبع في الطريق. . فلا ضمان بصيراً 
كان أو ضريراً » إلا أن يُلجئه إليه . . فإنه يضمن . 

قال : ( وكذا لو انخسف به سقف في هربه في الأصح ) ؛ لأنه حمله على الهرب 
وألجأه إليه » ولو ألقئ نفسه على السقف من عُلْو فانخسف به لثقله. . فكإلقاء نفسه في 
ا أ وكا إلا فرق ذلك بين نالع والصى رالسكون على الأصع : 

والثاني : لا ضمان ؛ لأن السبب المهلك له لم يشعر به الطالب والمطلوب » 
فأشبه ما إذا اعترضه سبع فافترسه . 
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وََوْ سْلّمَ صبِيّ إلى سَبَاح لِيُعَلْمَهُ فرق . . وَجَبَتْ ديه . ه25 


قال : ( ولو سُلَّمم صبي إلئ سباح ليعلّمه فغرق. . وجبت ديته ) ؛ لأنه مات بإهماله 
وقلة تحفظه ٠‏ وتكون ديته دية شبه العمد » كما لو هلك الصبي بضرب المعلم تأديباً . 

وفي وجه : لا ضمان . كما لو وضع الصبي في مسبعة » وأيضاً الحر لا يدخل 
تحث اليد . 

ويجري الوجهان فيما إذا كان الولي يعلمه بنفسه . 

ولو أدخله الماء ليعبر به لا لتعليم السباحة فغرق. . فالحكم كما لو ختنه أو قطع يده 
من أكلة فمات ٠‏ كذا ذكره المتولي . 

واحترز ب( الصبي ) عن البالغ العاقل إذا سلم نفسه إليه ليعلمه فغرق ؛ فلا ضمان 
على المشهور لاستقلاله . 

وفي « الوسيط » : أنه إن خاض معه معتمداً علئ يده فأهمله. . احتمل أن يضمنه » 
والذي ذكره العراقيون والبغوي : أنه لا ضمان ؛ لأنه مستقل . وعليه أن يحتاط لنفسه 
ولا يغتر بقول السابح . 


فائدة : 

روى البيهقى فى « سنئنه » [114/1] فى ( باب السبق والرمى ) عن عبد الله بن 
ا المكسب إلى أبن بغبئاة : اناعلهرا علعاكم الغو زا راك الرمين . 

ورو جماعة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ من العمر ست سنين. . 
خرجت به أمه إلئ طيبة تزيره في بني عدي بن النجار قال : « فأحسنت العوم في 
ره 10 

وفي ‏ صفوة الصفوة » في ترجمة أسيد بن حُضير : أنه كان يكتب بالعربية ويحسن 
العوم والرمي ٠»‏ وكانوا في الجاهلية يسمون من كانت فيه هلذه الخصال : الكامل . 


. البيهقي » : عمر بن الخطاب وهو الصواب . والله أعلم‎ ١ كذا في النسخ . وفي‎ )١( 
. ) 1١5/١» أخرجه ابن سعد في « الطبقات الكبرى‎ )1( 


د 


00 ع 3 ل ا 
ويضمن بخفر بئر عدوانٍ 4 1 1[ 1 [ [ [ 1 [ [ 00 


و( السباح ) : العوام » من السبح . وهو : العوم في الماء والتقلب فيه . 

قال الجوهري : ويقال : إنه لا ينسئ . 

وقوله تعالئ : 9 إنَّلكَ ف الََارِسَبَا طوبلاً* أي : ترداداً في أمورك كما يتردد السابح 
في الماء . 

قال قوم من العلماء : معناه : أنه إن فات حزب الليل بنوم أو عذر. . فليخلف 
بالنهار . 

واختلف في قوله تعالئ : « وَالسَِّحتِ سَبْحَا» : 

فقيل : النجوم ؛ لأنها تسبح في فلك . 

وقيل : الملائكة ؛ لأنها تتصرف في الأمور بأمر الله تجيء وتذهب . 

وقيل : الشمس والقمر والليل والنهار . 

وقيل : السحاب ؛ لأنها كالعائمة في الهواء . 

وقيل : المنايا تسبح في نفوس الحيوان . 

وقيل : جماعة الخيل » ولذلك يقال للفرس : سابح . 

وقيل : حيتان البحر » وهي من عظيم المخلوقات ٠‏ فيروئى : أن الله تعالئى بث في 
الدنيا ألف نوع من الحيوان منها : أربع مئة في البر » وست مئة في البحر . 

قال : ( ويضمن بحفر بئر عدوان )20 ؛ لتعديه بذلك . 

هنذا إذا لم يعلم به الإنسان » فإن علم وتعمد حتئ هلك. . فلا ضمان على 
الحافر » وصورة العدوان لا تخفئ » فإن كان الهالك بها آدمياً. . فالدية على العاقلة » 
أو دابة أو مالا آخر. . فالغرم في ماله حيا وميتاً ٠‏ فلو حفر في أرض غيره عدواناً. . 
فرضاه بإبقائها محفورة كرضاه بحفرها ابتداء على الأصح . 

ومقتضئ كلام المصنف : أنه لا فرق في تضمين الحافر بين التردي فيها ليلاً أو 


(1) في هامش ( ز ) : ( ولا يفيده تصديق المالك بالإذن ‏ أي : فيه بعد التردي » فلو قال بعده : 
حفر بإذني. . لم يصدق » واحتاج الحافر إل بيئة بإذنه . اه « شرح الروض » ) . 


ورك 


نهاراً » ونقله في « الوسيط » عن إطلاق الأصحاب » وخصه الإمام بالتردي نهاراً . 

هلذا إذا لم يوجد هناك مباشر ثان ؛ بأن رداه فيها إنسان غيره فالضمان على المردي 
ولا اعتبار بالحفر كالممسك والقاتل . 

وشمل إطلاقه ما لو حصل التردي بعد موت الحافر » والدية فيه على العاقلة . 

وفي « الوسيط » في ( باب كفارة القتل ) : ولا خلاف في تعليق الضمان بتركته » 
وهو محمول علئ ما إذا كان المتردي بهيمة أو عبداً”'' مما واجبه القيمة ؟ فإنها تجب 
في التركة » وموضع التضمين : ما إذا تجرد التردي للإهلاك » فلو تردت بهيمة ولم 
تتأثر بالصدمة وبقيت فيها أيامآ ثم ماتت جوعاً أو عطشاً. . فلا ضمان على الحافر ؛ 
لحدوث سبب آخر » كما لو جاء سبع فافترسها في البئر » كذا نقله الرافعي في آخر 
( باب العاقلة ) عن البغوي » وأقره . 

قال : ( لافى ملكه وموات ) ؛ لأنه غير متعد » حت لو دخل داخل بإذنه وتردئ 
و ب وعليه حمل ما في « الصحيحين » [خ 1445م ]17٠١‏ من قوله صلى الله 
عليه وسلم : 7 البئر جرحها جبار”" » والمعدن جرحه جبار » . 

وقيل : معناه : أن الأجير في حفر البئر والمعدن إذا هلك كان هدراً . 

قال أحمد : وما يروئ فيه من قوله : « والنار جبار » فغلط ليس بصحيح » وقال 
أحمد : تصحفت من البئر » فأهل اليمن يكتبون النار بالياء كما يكتبون البير » 
والظاهر : أن ما تستحق منفعته بوصية أو وقف كملكه . وكذا ما يستحقه بإجارة يجوز 
له معها الحفر . 

والمراد ب( حفر البئر في الموات ) : أنه قصد أن ينتفع بها مدة مُقامه ثم يتركها 
للمسلمين » كما نبه عليه البندنيجي وابن الرفعة . 


. ) في هامش (د)و(ز) : ( قوله : أو عبداً » يعني : علئ أحد القولين‎ )١( 

إفة في هامش ١‏ د ) : ( قيل : هي العادية القديمة لا يعلم لها حافر ولا مالك فيقع فيها الإنسان أو 
غيره فهو جبار . أي : هدر » وقيل : هو الأجير الذي ينزل إلى البئر فيئقبها أو يخرج شيئاً وقع 
فيها فيموت ) . 
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وَلوْ حفر بدهليزه بئرا وَدعا رجلا فسَقط. . فالأظهَرٌ : ضمانه 2 أوْ بملك غيّره أو 
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ومحل ما ذكره : إذا كانت مكشوفة أو عرّفه المالك أن هناك بئراً وأمكنه التحرز » 
فأما إذا لم يعرفه أو كان الداخل أعمئ أو في ظلمة.. فكما لو دعاه لطعام مسموم 
فأكله . 

ويستثنئ من إطلاق المصنف مسألتان : 

إحداهما : إذا حفر بالحرم بثراً في ملكه أو في موات. . فإنه يضمن الصيد الواقع 
فيه في الحرم على الأصح » كما ذكره الرافعي في ( باب محرمات الإحرام ) » ونقل 
الإمام فيه هنا الإجماع » وقال : لا يستثنئ غيره » وكذلك قاله المرعشي في ( باب 
الغصب ) » ونقله عن النص . 

الثانية : إذا حفرها أوسع من العادة. . فيجب ضمان ما يتلف بها . 

ولو اجتمع التعدي مع الملك ؛ بأن حفر في أرضه التي أجرها أو رهنها بغير إذن 
المستأجر أو المرتهن. . فلا ضمان ؛ لأنه ملكه . 

قال : ( ولو حفر بدهليزه بئراً ودعا رجلاً فسقط. . فالأظهر : ضمانه ) هلذا 
كالمستثنئ مما سبق » وإنما ضمنه ؛ لأنه غره . 

والثاني : لا يضمنه ؛ لأن المدعو هو الذي باشر إهلاك نفسه باختياره . 

وقيل : إن كان الطريق واسعاً وعن البئر معدل.. فقولان » وإن كان ضيقاً. . 
فقولان مرتبان » وأولئ بالوجوب . 

وعبارة المصنف تفهم التقييد بالمكلف . للكن عبارة « المحرر» و« الشرح » 
غيره » وهي أعم . 

قال : ( أو بملك غيره أو مشترك بلا إذن. . فمضمون ) ؛ لأنه متعد بالحفر » 
وتكون الدية على عاقلته . 

وقوله : ( بلا إذن ) يعود إلى ملك غيره وإلى المشترك . 

ولو حفر بئراً قريبة العمق ثم عمقها غيره. . فالأصح : أن الضمان عليهما . 
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َو بطَرِيقٍ ضَيّق يَضْرُ آلْمَاَة .. فكذا , أَوْ لآ يَضرٌ وَأَذْنَ آلإِمَامُ. . فلآ ضمَانَ . 
وَإِلاَ : فَإِنْ حَفْرَ لِمَصْلَْحَيَه. . فالعيان 2 


وقيل : يختص بالأول » فعلى الأصح : عليهما الضمان بالسوية كالجراحات . 

وقيل : توزع بحسب الحفر » وسيأتي فيما لو وضع عدلاً في سفينة فيها تسعة 
أعدال فغرقت تصحيحٌ : أنه يضمن التسعة » والفرق : أن سبب الإهلاك في الأعدال 
متميز » بخلاف هلذا . 

ولو حفر بثراً متعدياً ثم طمه ثم حفره غيره فهلك به إنسان. . فهل الضمان على 
الأول ؛ لأنه المبتدىء . أو الثاني ؛ لانقطاع فعل الأول بالطم؟ فيه وجهان : صحح 
المصنف الثاني . 

قال ابن الرفعة : وينبغي أن يقال : إن طمه بوجه مشروع. . فلا وجه إلا تضمين 
الثاني ؟ لأن الأول برىء بالطم » وإلا. . فهو محل الوجهين . 

وإذا كان الحافر عبداً. . تعلق الضمان برقبته » فلو أعتقه السيد. . فضمان من 
يترد بعد العتق يتعلق بالعتيق . 

قال : ( أو بطريق ضيق يضر المارة. . فكذا ) أي : فمضمون للتعدي وإن أذن فيه 
الإمام ؛ إذ ليس له أن يأذن فيما يضر . 

قال : ( أو لا يضر ) ؛ لسّعة الطريق أو لانحراف البئر عن الجادة . 

قال : ( وأذن الإمام. . فلا ضمان ) ؛ لعدم التعدي » سواء حفره لمصلحة عامة أو 

قال : ( وإلا ) أي : إذا لم يأذن الإمام ( فإن حفر لمصلحته. . فالضمان ) ؛ 
لافتئاته على الإمام . 

قال : ( أو مصلحة عامة. . فلا في الأظهر ) هنذا هو الجديد ؛ لأن المصالح العامة 
تغتفر لأجلها المضرات الخاصة » ولأن مراجعة الإمام قد تعسر في ذلك . 

والثئاني - وهو القديم ‏ : يضمن ؛ لأن الناظر للمسلمين فيما يتعلق بالمصالح 
العامة الإمام ولم يأذن . 
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وَمَسْجِدٌكَطَرِيقٍ » وَمَا تلد مِنْ جاح إِلَى شَارِع فَمَضَمُونٌ » 92037000 


قال : ( ومسجدٌ كطريق ) بالنسبة إلى الحفر فيه » فإن كان بإذن الإمام. . فلا 
ضمان »ء أو بغير إذنه. . فالقولان . 

ولو بنئ سقف مسجد . أو نصب فيه عموداً » أو طين جداره » أو علق فيه قنديلاً 
فسقط على إنسان » أو تلف به مال » أو فرش فيه حصيراً أو غيره فزلق به إنسان 
وهلك . أو دخلت منه شوكة في عينه فذهب بها بصره . فإن جرئ ذلك بإذن الإمام أو 
متولي أمر المسجد. . فلا ضمان على الأظهر . 

قال البغوي : ومثل هلذا : لو وضع دنآ علئ بابه ليشرب الناس منه » فإن كان بإذن 
الإمام. . لم يضمن ٠.‏ أو بغير إذنه. . فكذلك على الأظهر » بخلاف ما لو بنئ دكة على 
باب داره فهلك بها شيء . . فإنه يضمنه ؛ لأنه فعله لمصلحة نفسه . 

قال : ( وما تولّد من جناح إلى شارع فمضمون ) سواء كان مضراً أم لا ؛ لأن 
الارتفاق بالشارع إنما يجوز بشرط سلامة العاقبة . 

قال الرافعي : ولم يفرقوا بين أن يأذن الإمام أم لا كما فعلوا في حفر البئر لغرض 
نفسه . فإذا تولد منه هلاك إنسان. . ضمنه بالدية على العاقلة » وإن هلك به مال. . 
وجب في ماله . 

واحترز بقوله : ( إلى شارع ) من إخراجه إلئ ملكه أو إل ملك غيره بإذنه ؛ فلا 
ضمان قطعاً » وإن أخرجه إل درب منسد بغير إذن أهله.. ضمن المتولد منه 
وبإذنهم. . لا ضمان كالحفر في دار الغير بإذنه » كذا قالوه » ويجيء على الوجه 
المتقدم في ( كتاب الصلح ) : أن الدرب المنسد كالشارع ؛ أنه يضمن مطلقاً . 


أشرع إلئ ملكه ثم سبل ما تحت جناحه شارعاً. . فحكم الضمان منتف عنه » كما 
لو دام ملكه على البقعة » والظاهر : أنه لو سبل أرضه المجاورة لداره شارعاً واستثنوا 
لنفسه الإشراع إليها ثم أشرع. . أنه لا ضمان . 
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وَيَحِلَ إخراج المَيَازِيبِ إلى شارع ٠‏ وَالتَالف بها مَضمون في الجَدِيدٍ » فإن كان 
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بَعْضهُ في الجدار فسّقط الْخَارِج. . فكل ألضْمَانٍ » وَإِن سَقط كلَهُ. . فيِصفة في 


قال : ( ويحل إخراج الميازيب إلئ شارع ) ؛ لعموم الحاجة إليها » وهو إجماع 
لا خلاف فيه » ولا يخفئ أن شرطها أن تكون عالية غير مضرة بالمارة كالروشن . 

و( الميازيب ) جمع : مئزاب . وهو بكسر الميم وبعدها همزة » ويجوز تخفيفها 
بقلبها ياء فيقال : ميزاب وميازيب بياء ساكنة في الأول مفتوحة في الثاني » وكذلك 
كتبها المصنف بخطه » قال : وقد غلط من منع ذلك ولا خلاف بين أهل اللغة في 
جوازه » ويقال أيضاً : مرزاب براء ثم زاي » وهي لغة مشهورة . قال في 
« التحرير » : ولا يقال بتقديم الزاي » وقد حكاها شيخه ابن مالك في كتاب ١‏ ما يهمز 
وما لا يهمز » عن ابن الأعرابي » فاجتمع فيه أربع لغات . 

قال : ( والتالف بها مضمون في الجديد ) » وكذلك بمائه النازل منه ؟ لأنه ارتفاق 
بالشارع فجوازه مشروط بالسلامة كالجناح » وكما لو طرح تراباً في الطريق ليطين به 
سطحه فزلق به إنسان. . ضمنه » وبهلذا قال أبو حنيفة . 

والقديم - وبه قال مالك : لا ضمان ؛ لأنه من ضرورة البناء » فأشبه ما إذا تولد 
الإهلاك من بنائه في ملكه » وهو ضعيف ؛ لأنه يمكن إجراء الماء إلى بئر يحفرها في 
داره أو يفتح له أخدوداً في الجدار فلا ضرورة . 

قال : ( فإن كان بعضه في الجدار فسقط الخارج. . فكلٌ الضمان ) ؛ لأنه تلف بما 
هو مضمون عليه خاصة . 

وأشار بقوله : ( فإن كان بعضه في الجدار ) إل أنه لو كان خارج الجدار ؛ بأن 
سمره عليه . . تعلق الضمان بسقوطه أو بعضه . ولو كان كله فى الجدار. . فلا ضمان 
بوقوعه كالجدار . ْ 

قال : ( وإن سقط كله. . فنصفه في الأصح ) ؛ لأن التلف حصل من مباح مطلق 
ومباح بشرط سلامة العاقبة » وفي قدره وجهان أو قولان : 

أحدهما : يجب الضمان توزيعا على النوعين . 
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وعلئ هلذا : ففي كيفيته وجهان : 

أحدهما : بالمساحة » فإن كان الخارج ثلث الخشبة. . ضمن الثلث » وبه جزم 
جماعة . 

وثانيهما : أنه يكون بالوزن » وصححه في ١‏ أصل الروضة » ». ولم ينبه علئ أنه 
من زوائده . 

ويمتحن بهلذه المسألة فيقال : رجل قتل إنساناً بخشبة. . وجب عليه بعض ديته » 
وإن قتله ببعضها. . وجب عليه كمال ديته . 

وفي قول : يضمن جميع الدية ؛ لأن الداخل جذبه الخارج » ولا فرق بين أن 
يصيبه الداخل أو الخارج ؛ لأن الهلاك حصل بثقل الجميع » نص عليه . 

والساباط العالي كالجناح . 

قال : ( وإن بنئ جداره مائلاً إلئ شارع. . فكجناح ) » فيضمن ما تلف به ؛ لأنه 
مباح بشرط سلامة العاقبة . 

واحترز بقوله : ( إلئ شارع ) عما لو كان مائلاً إلئ ملكه. . فلا ضمان ؛ لأن له أن 

قال : ( أو مستوياً فمال وسقط. . فلا ضمان ) ؛ لأنه بنئ في ملكه ولم يحصل 
الميل بفعله » فأشبه ما إذا سقط بلا ميل » أما إذا لم يتمكن من الإصلاح . . فلا ضمان 

قال : ( وقيل : إن أمكن هدمه وإصلاحه.. ضمن ) ؛ لتقصيره بترك النقض 
والإصلاح » ورجحه الروياني وفاقاً لابن أبي هريرة وصاحب ١‏ التقريب » والقفال » 


والقضاة : أن الطيب والماوردي والحسين والجاجرمي والمحاملي 0 ويحكى عن 
أصحاب مالك . 


0 
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فالذي تحرر في المسألة أربعة آراء ما بين قول ووجه : 

أظهرها ‏ ما قاله المصنف - : لا يضمن . 

والثاني : يضمن . 

والثالث : إن تمكن من نقضه وإصلاحه. . ضمن » وإلا. . فلا . 

والرابع : إن علم به. . ضمن » وإلا. . فلا" . 

ولو مال بعضه دون بعض. . نظر : إن حصل التلف برأسه المائل. . ضمن » أو 
بالمستوي منه. . فلا » أو بهما. . ضمن البعض كما تقدم في الميزاب والجناح”" . 

ولو باع باني الجدار المائل أو ناصب الميزاب الدار. . لم يبرأ من الضمان » حتئ 
إذا سقط على إنسان فهلك. . يكون الضمان علئ عاقلة البائع”" » هلكذا نقله الشيخان 
عن البغوي وأقراه عليه » وهو يقتضي : أن يكون الحكم كذلك في الجناح » وهو 
بعيد » وما يجب ضمانه بهلذه الأشياء إن كان آدمياً. . فهو على العاقلة » وإن كان 
مالاً. . فهو علئ ذمة الجاني . 

ولو لم يمل الجدار وللكن استهدم. . فليس لأحد مطالبته بنقضه » وإذا وقع وأتلف 
شيئاً. . فلا ضمان ؛ لأنه لم يجاوز ملكه . قاله الإصطخري والماوردي » وحكى 
المتولي وجهاً : أن للجار والمار في الشارع مطالبته بإزالته ؛ لما يخاف من ضرره . 

فعلئ هلذا : هو كما لو مال فلم ينقضه فسقط وأتلف . 


)١(‏ فى هامش (ز) : (هلذا الوجه غير موجود فى «الرافعى » ولا فى « الروضة » ولا فى 
« الكفاية ») . 1 ديك : 

(؟) في هامش ( م ) : ( قول الشارح : « ولو مال بعضه دون بعض . . نظر : إن حصل التلف برأسه 
المائل. . ضمن ., أو بالمستوي منه. . فلا.. . إلخ » معارض بما تقدم من قول المصنف : 
« أو مستوياً فمال وسقط. . فلا ضمان ؛ لأنه بنئ في ملكه ولم يحصل الميل بفعله » فأشبه 
ما إذا سقط بلا ميل » » وتنزيل الشارح المسألة علئ مسألة الميزاب والجناح قياس بعيد ؛ 
لأنهما صادران عن فعله كما تقدم بيانه » وهلذا الميل صدر عن بناء مستو ؛ لتعبيره ب« مال » ؛ 
فإنه لازم » وحمله على المتعدي لا تساعده اللغة فليتأمل . قاله يوسف الكردي ) . 

(69 في هامش ( ز ) : ( بخلاف ما لو حفر بئراً متعديً ورضي بها صاحب الملك ) . 


0 


وَلَوْ سَقَط بالطريق فَعَدَّرَ به شَخْصٌ أَوْ تلفَ مَالٌ. . قلا ضْمَانَ في الأصَّحٌ . وَلوْ 
3 2 1 9 6 0 - . ىو 
طَرَّحَّ قمَامَاتِ وَقَسُورَ بطيخ بطريقٍ . . فَمَضْمُونٌ عَلَى ألصَّحِيح » 00 


قال : ( ولو سقط بالطريق فعثر به شخص أو تلف ) به (مال. . فلا ضمان في 
الأصح ) ؛ لأن الهلاك حصل بغير فعله . 

والثاني : يضمن ؛ لتقصيره . 

ومقتضئ كلام الرافعي : أن مقابل الأصح هنا : أنه إن تمكن من رفع النقض فلم 
يفعل. . ضمن » ولا فرق على الوجهين بين أن يطالب أو لا . 

وقال أبو حنيفة : إن طولب وأشهد عليه فلم يفعل. . ضمن » للكن لو مال إلى 
ملك جاره. . فللجار المطالبة بإزالة المائل ؛ لأن الهواء ملكه » فصار كما لو انتشرت 
أغصان شجرة إليه » فإن امتنع. . فله نقضه » فإن سقط وتلف به شيء. . فالأصح : 
لا ضمان أيضاً » ولو أراد أن يبنى جداره مائلاً إلىل دار غيره. . فللجار منعه . 

قال : ( ولو طرح قماماتٍ وقشورٌ بطيخ بطريق. . فمضمون على الصحيح ) ؛ لما 
تقدم من أن الارتفاق مشروط بسلامة العاقبة » وكذلك حكم قشور الرمان والموز 
والفول الأخضر ونحوها . 

والثاني : لا ضمان مطلقاً ؛ لاطراد العادة بالمسامحة به مع الحاجة . 

والثالث : إن ألقاها في متن الطريق. . ضمن » أو في منعطف لا ينتهي إليه المارة 
غالباً. . فلا . 
الخلاف بالإلقاء على الطرف . 

قال الرافعى ولك أن تقول : قد توجل د بين العمارات مواضع معدة لذلك تسمى 
السباطات والمزابل وتعد من المرافق المشتركة » فيشبه أن يقطع بنفي الضمان إذا كان 
الإلقاء فيها ويختص الخلاف بغيرها . 


و( السباطات ) جمع : سباطة » وهي : الكئاسة » وفي الحديث : ( أتى 


هه 


«وأفا. وا هد هد وه وف وه هه هاو ووه هاه هه هاه و هه هه هه هه هاه هاه هافو ده هد ود هاه .واه واو واه 


النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائمآ )”'2 . والسباطة والكناسة والقمامة 
شيء واحد وزناً ومعنىٌ 1 
واحترز بقوله : ( بطريق ) عما إذا ألقاها فى ملكه أو موات ؛ فلا ضمان . 


فروع : 

قال في « الإحياء » : إذا اغتسل إنسان في الحمام وترك الصابون أو السدر المزلقين 
بأرض الحمام فتزلق به إنسان وتلف به عضو وكان في موضع لا يظهر بحيث يتعذر 
الاحتراز منه. . فالضمان علئ تاركه في اليوم الأول » وعلى الحمامي في الثاني ؛ فإن 
العادة جرت بتنظيف الحمام كل يوم » فيرجع إليها . 

ولو رش الماء في الطريق فتزلق به إنسان أو بهيمة » فإن كان لمصلحة عامة كدفع 
الغبار عن المارة. . فالأصح : لا ضمان » وإن كان لمصلحة نفسه أو جاوز في الرش 
القدر المعتاد. . ضمن . 

والطواف إذا وضع متاعه في الطريق فتلف به شيء. . لزمه ضمانه » بخلاف ما لو 
وضعه علئ طرف حانوته . 

قال ابن الرفعة : محل الضمان في هلذه الصورة وما أشبهها : إذا لم ير التالف 
ما حصل به التلف » فإن رآه وتعمد وضع رجله عليه حتئ هلك . . فلا ضمان جزماً . 
تتمة : 

نخس دابة أو ضربها مغافصة » فتفرت ورمت راكبها فمات ٠‏ أو أتلفت مالاً. . 
وي القماة:: 

قال البغوي : فإن كان النخس بإذن المالك . . فالضمان عليه . 

ولو غلبته دابته فاستقبلها رجل فردها فأتلفت في انصرافها. . فالضمان على الراد . 


. ) 77 البخاري ( 774 ) », ومسلم(‎ )١( 
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وَلَوْ تعَاقبَ سَبَبَا مَل . . فَعَلَى الأَوّلٍ ؛ بأنْ حَمْرَ وَوَضِعَ آخَرُ حجرأ عَذْوَانا فعَثْرَ به 
وَوَقَعَ بهَا. فَعلَى الْوَاضِع » ا ا 


ولو حمل رجل رجلاً » فرض الحادن رجل أو ضربه فتحرك وسقط المحمول عن 
ظهره. . قال المتولي : هو كما لو أكره الحامل علئ إلقائه عن ظهره . 

وفى « البيهقى » [4/؟١١]‏ عن على رضى الله عنه : أنه قضئ فى جارية حملت 
جازية .سابك الف اقيق قا ار قنك العام اناك لبر جا زا أن 
الدية أثلاث : ثلث هدر . وثلث على الحاملة » وثلث على القارصة » فالأولئ 
قارصة » والثانية قامصة ٠‏ والثالثة واقصة . 

قال : ( ولو تعاقب سببا هلاك.. فعلى الأول ) ؟ لأنه المهلك إما بنفسه أو 
بواسطة الثاني . 

قال : ( بأن حفر ووضع آخر حجراً عدواناً فعثر به ووقع بها. . فعلى الواضع ) ؛ 
لأن التعثر هو الذي أوقعه » فكأنه أخذه ورداه » والحافر وإن كان له دخل وللكنه معه 
كمعطي الالة للقاتل ؛ فإنه لا ضمان عليه وإن كان القتل لا يحصل بدون الالة . 

ولو وضع إنسان حديدة وآخر حجراً فعثر إنسان بالحجر ووقع على الحديدة فمات 
بها. . فالضمان علئ واضع الحجر على الأصح ؛ لأن التعثر بالحجر هو الذي ألجأه 
إلى الوقوع في البئر أو على السكين » فكأنه أخذه ورداه . 

وقال أبو الفياض البصري : إن كانت السكين قاطعة موحية.. تعلق الضمان 
بواضعها . 

وقوله : ( ووضع ) ب( الواو ) يقتضي : أنه لا فرق في ذلك بين أن يتقدم الحفر 
على الوضع أو بالعكس .» وقال في « المطلب » : إنه ظاهر نص ١‏ المختصر » 

ثم إن المصنف أطلق الواضع ؛ ولا بد أن يكون من أهل الضمان » فلو تعدئ بحفر 
البئر ووضع حربي أو سيل أو سبع الحجر. . فلا ضمان علئ أحد على الصحيح . 
وستأتي الإشارة إليه في المسألة التي بعدها . 

وقوله : ( عدواناً ) حال من الواضع كما صرح به في « المحرر» ؛ لأن الحافر 
لا فرق في عدم تضمينه مع وضع الحجر بين العدوان وغيره . 


7ع:60 


ا اقول : تصمِينٌ الْحَافِرٍ » 3 وَضْعٌ حجرا وَآخَرَانِ 
سي فعثرٌ بهما. . :9 لضمّان أثلا ثلآثُ . وَقِيل : نِصْمَانِ » وَلَوْ وَضَمٌ حجرأ فَعَثرَ به 
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هنذا كله إذا لم يره المتردي » فإن رآه. . لم يتعلق به ضمان كما في حفر البئر » 
كذا ذكره الرافعي بعد هلذا الموضع . 

قال : ( فإن لم يتعد الواضع . . فالمنقول : تضمين الحافر ) . 

صورة المسألة : أن يضع إنسان حجراً في ملكه ويحفر متعد هناك بثرأً 520 
سكيناً » فإذا تعثر إنسان بالحجر ووقع في البئر أو على السكين. . فالمنقول : أنه 
الضمان على الحافر وناصب السكين 0 فإنه المتعدي 3 وأما واضع 0 ل 
عدوان من قبله . 

ويقابل المنقول بحث للرافعي » وهو : ينبغي أن يقال : لا يتعلق بالحافر والناصب 
ضمان » كما تقدم في المسألة التي قبلها : أنه لو حفر بئراً عدواناً ووضع سيل أو سبع 

قال : ويدل عليه : أن المتولي قال : لو حفر بئراً في ملكه ونصب غيره فيها حديدة 
فوقع رجل في البئر فجرحته الحديدة ومات. . فلا ضمان علئ واحد منهما » أما 
الحافر. . فظاهر » وأما الآخر. . فلأن الوقوع في البئر هو الذي أفضئ إلى الوقوع على 
الحديدة » فكان حافر البئر كالمباشر » والآخر كالمتسبب . 

قال : ( ولو وضع حجراً وآخران حجراً فعثر بهما. . فالضمان أثلاث ) أي : و 
تفاوت فعلهم » كما لو مات بجراحات ثلاثة واختلفت الجراحات ٠‏ وبهلذا قال أبو 
1 

قال : ( وقيل : نصفان ) » وبه قال زفر ؛ نظراً إلئ أن الإهلاك حصل بالحجرين . 

قال : ( ولو وضع حجراً فعثر به رجل فدحرجه فعثر به آخر. . ضمنه المدحرج ) ؛ 
لأن الحجر إنما حصل هناك بفعله » سواء كان متعدياً بدحرجته أو لم يكن 

وإنما يتعلق الضمان إذا عثر به من لم يره كما تقدم . 


0 


وَلَوْ عَثْرَ بقاعِدٍ أو ايم أو وَاقبٍ فِي آلطَرِيقٍ » فَمَانَا أ إنِ 
م 2 م اير 5 2 و و 
َنَسَع ألطَريقٌ » وَإِلا. مده إهداذ كاعد وتاقة لا عاتن بهم :وَصمَان 
وَأقف لآ عَائْر به 101001111 


قال : ( ولو عثر بقاعد أو نائم أو واقف في الطريق ٠‏ فماتا أو أحدهما. . فلا ضمان 
إن اتسع الطريق ) ؟ لأنه غير متعد » كذا هو في « المحرر» أيضاً » وهو سهو ؛ فإن 
عاقلة العاثر تضمن دية القاعد والنائم والقائم + وآما العاثر... فهدر » سواء كان العاثر 
أو الواقف بصيراً أو أعمى . 

ومثله لو قعد أو وقف أو نام في ملكه أو موات . 

و( عثر ) مثلث الثاء » وكذلك مضارعه » والمشهور فتحها في الماضي . 

قال : ( وإلا ) أي : وإن ضاق الطريق ( . . فالمذهب : إهدار قاعد ونائم لا عاثر 

) » بل على عاقلتهما ديته . 

قال : ( وضمان واقف ) ؛ لأن الشخص قد يحتاج إلى الوقوف لكلال أو انتظار 
رفيق أو سماع كلام » فالوقوف من مرافق الطريق كالمشي . 

قال : ( لاعائر به ) ؛ لأنه لا حركة منه والهلاك حصل بحركة الماشي . 

وحاصل ما في المسألة طرق ملخصها أقوال أو أوجه : 

أحدها : على عاقلة كل منهما دية الآخر ء أما العائر. . فلأنه قتله بفعله » وأما 
المصدوم. . فلتعديه بلبئه هناك . 

والثاني : تجب دية المصدوم دون الصادم . 

والثالث : عكسه . 

والرابع - وهو الأصح ما ذكره المصنف ‏ : أن القاعد والنائم يهدران وعلىئ 
عاقلتهما دية الماشي » وأنه إذا عثر بالواقف . . كان دم الماشي مهدراً وعلئ عاقلته دية 
الواقف ؛ لأن الوقوف من مرافق الطريق كما تقرر . 

كل هنذا إذا لم يكن من الواقف فعل » فإن كان ؛ بأن انحرف إلى الماشي فأصابه 
في انحرافه وماتا. . فهما كماشيين اصطدما » وسيأتي . 


ادك 


جلس في المسجد فعثر به إنسان وماتا. . فعلئ عاقلة الماشي دية الجالس ويهدر دم 
الماشي » كما لو جلس في ملكه فعثر به ماش . 

ولونام في المسجد معتكفاً. . فكذلك . 

ولو جلس لأمر ينزه المسجد عنه » أو نام غير معتكف.. فهو كما لو نام في 
الطريق . 

وحيث أطلق الضمان في هلذه الصورة وما قبلها وقيل : إنه على الحافر أو واضع 
الحجر والقاعد وناصب الميزاب والجناح وملقي القمامة وقشر البطيخ ونحوهم. . 
فالمراد بتعلق الضمان بهم : وجوبه علئ عواقلهم . لا وجوب الضمان عليهم 
أنفسهم » كما نص عليه الشافعي والأصحاب . 

قال : ( فصل : 

اصطدما بلا قصد. . فعلئ عاقلة كل نصف دية مخففة ) . إذا اصطدم حران ماشيين 
من غير قصد ؛ بأن يكونا أعميين أو غافلين أو فى ظلمة فوقعا وماتا.. فكل واحد 
0 
مضمون في حق صاحبه » فيسقط نصف دية كل واحد » ويجب نصفها » كما لو جرح 
نفسه وجرحه آخر » وعلئ عاقلة كل نصف دية الآخر ؛ لأنه خطأ محض . 

وفي قول المصنف : ( فعلئ عاقلة كل ) ما يفهم : أنهما حران » وسواء اتفق 
سيرهما أو اختلف ؛ بأن كان أحدهما يمشي والآخر يعدو . وسواء كانا مقبلين أو 
مدبرين » أو أحدهما مقبلاً والآخر مدبراً » وسواء وقعا علئْ وجوههما أو قفيهما » أو 
أحدهما على وجهه والآخر على قفاه . 

وعن المزني : إذا كانا ماشيين ووقع أحدهما علئْ وجهه.. فديته هدر ؛ لأنه 
دافع » ودية الاخر علئ عاقلته » ووافقه صاحب ١‏ التلخيص » أيضاً » وقال : لو وقعا 
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وَإِنْ قصَذَا. . فَنِضْفْهًا مُعَلَظَة » أَوْ أَحَدُهُمَا. . لكل حْكَمُهُ , وَالصَّحِيحٌ : 
كلّ كَمَارَتَيْنِ » وَإِنْ مَاَا مع مزكوييهمًا : . فكذا الْحُكم , 1207070010 


علئ ظهورهما. . فعلئ عاقلة كل منهما جميع دية الآخر . 

قال : ( وإن قصدا. . فنصفها مغلظة ) ٠»‏ فيما إذا تعمدا الانصدام وجهان : 

[محوطاء فلا كزين ووه عدن لال اعد ا الخال حي 101 
الغالب أن الانصدام لا يفضي إلى الموت فلا يتحقق فيه العمد المحض ولا يتعلق به 
القصاص ٠‏ بل علئ عاقلة كل واحد نصف دية الآخر مغلظة . 
"2 فى مال كل واحد نصف دية الآخر » قاله 
أبو إسحاق . واختاره الإمام والغزالي » ركعي اجن الحاوي الصغير » . 

قال : ( أو أحدهما ) أي : قصد أحدهما الاصطدام دون الآخر (.. فلكل 
حكمه ) » فيجب على القاصد نصف دية مغلظة » وعلى الاخر دية مخففة . 

قال : ( والصحيح : أن علئ كلّ كفارتين ) ؛ كفارة لقتل نفسه » وأخرئ لقتل 
صاحبه ؛ بناء على أن الكفارة لا تتجزأ » وأن قاتل نفسه عليه كفارة . 

والثاني : عليهما كفارتان ؛ بناء على أنهما تتجزآن . 

وينبغي أن يأتي وجه ثالث : أنه تجب عليهما معاً كفارة واحدة ؛ بناء علئ أن قاتل 
تقسه لا كفارة غلبف :وان التجداعة إذا اشع كوا في القتل توزع الكفارة عليهم كالدية . 

ووجه رابع : أنه لا كفارة في تركة واحد منهما إذا ماتا معاً ؛ بناء علئ أن الشخص 
إذا قتل نفسه. . لا تجب في تركته كفارة ؛ لأجل وجوبها بعد الموت . كما حكاه 
الغزالي هناك . 

قال : ( وإن ماتا مع مركوبيهما. . فكذا الحكم ) أي : كما ذكرنا في حكم الدية 
والكفارة » ويزيد هنا ضمان الدابتين » وسواء اتفق جنس المركوبين وقوتهما أو 
اختلف » كراكب فرس أو بعير مع راكب بغل أو حمار . 


والثاني : أن ذلك عمد محض ويجب 


. ) في هامش ( ص ) : ( قد يقال : لو قال : فيجب ب« الفاء 4. . كان أولئ وأوجه‎ )١( 


ه١‎ 


00 له 


وَفِي تركة كل نِضْففُ قَيمَةِ دَابِّ ألآخَرِ . وَصَبِيَانِ أَوْ مَجْنونَانِ كَكَامِليْنِ ٠‏ وَقِيلَ : إن 
أركتقها الو :تعن بو الشعان ‏ ا 0 000000ظ21ظ 


قال : ( وفي تركة كلَّ نصف قيمة دابة الآخر ) ؛ لاشتراكهما في إتلاف الدابتين . 

وإيجابه نصف القيمة يقتضي إهدار الباقي » وهو كذلك . للكن محله إذا كانت 
الذاية طعا تراك تإن عانى بكمازة ار ناج #رالم هدو تتهياً شي فإ 
العارية مضمونة » وكذا المستأجر إذا أتلفه المستأجر . 

وإنما لم يذكر المصنف هلذا القيد ؛ لأنه ذكره ذ في السفينتين كما سيأتي . 

عون بوكما :الكل كار ولح لداعل الحقم بوإلاكن المداين الها 1+ 

وتعبيره ب( نصف القيمة ) هو المعروف ٠»‏ ولا يقال : قيمة النصف ؛ فإنها أقل 
للتشقيص ٠‏ كما تقدم في الصداق وغيره . 

واقتضئ إطلاقه : أنه لا فرق بين أن تغلبهما الدابتان أم لا » وهو المذهب . 

وفي قول نفاه بعضهم : إن المغلوبين هلاكهما ودابتيهما هدر . 

ولم يفرقوا بين أن يعلم غلبة الدابة قبل ركوبها أو يطرأ ذلك عليه » ولو قيل به. . 
لكان حسناً . 

قال : ( وصبيان أو مجنونان ككاملين ) . فيأتي التفصيل بين الماشي والراكب » 
إلا أنا إذا قلنا : عمدهما خطأ. . فالدية مخففة » هنذا إذا ركبا بأنفسهما » وكذا إذا 
أركبهما وليهما لمصلحتهما على الصحيح . 

قال : ( وقيل : إن أركبهما الولى. . تعلق به الضمان ) ؛ لما فيه من الخطر ء 
لامع ابم كنا لوز كا افيا 

0 الإمام بما إذا أركبهما لزينة أو حاجة غير مهمة . فإن أرهقت إليه 

0 . . فلا قطعآ » ومحلهما أيضاً عند ظن السلامة » وإلا. . ضمن قطعاً . 

فإن كانا غير مميزين أو كانت الدابة ضعيفة.. فعلئ عاقلة الولى ديتهما » وقد 
أهمله المصنف تبعاً ل « المحرر » ْ 


. أرهقت إليه الحاجة : ألجأته إلى أن يُركبه وحملته علئ ذلك » من الإرهاق‎ )١( 
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وَلوْ أركبهمَا أجنبئٌ. . ضمنهمًا وَدَابَنَيْهمًا . أو حاملانٍ وَأَسْقَطنًا. . فألديّة كما 
سَبَقَ » وَعَلى كل أَرْبَعْ كَفَارَاتِ عَلى الصّحِيح » 0 


قال : ( ولو أركبهما أجنبى. . ضمنهما ودابتيهما ) ؟ لتعديه بيذلك ». وحكى ابن 
المنذر فيه الإجماع ٠‏ 00 

والمراد ب( الأجنبي ) : من لا ولاية له عليهما » ولم يبينوا المراد بالولي هنا ء 
ويشبه أنه من له ولاية تأديبه من أب أو غيره » وهلذا كله مستأنف مجزوم به ليس 
معطوفاً على الوجه في إركاب الولي » ولهنذا أتئ ب( لو ) دون ( إن ) . 

فلو تعمد الصبي . . ففي « الوسيط » : يحتمل أن يحال الهلاك عليه إذا قلنا : عمده 
عمد » واستحسنه الرافغي . فيكون كركوبهما بأنفسهما . 

نعم ؛ يستثنئ من عدم تضمين الولي إذا كانا غير مميزين كابن سنة وسنتين فأركبهما 
الولي » فتجب علئ عاقلته دية كل منهما ؛ قاله في ١‏ الكفاية » . 


فرم : 

تجاذب رجلان حبلاً فانقطع فسقطا وماتا. . وجب على عاقلة كل واحد نصف دية 
الاخر ويهدر النصف . سواء وقعا منكبين أو مستلقيين » أو أحدهما هلكذا والاخر 
همكذا . 

هنذا إذا كان الحبل لهما أو مغصوباً » فإن كان لأحدهما والآخر ظالم. . فدم 
الظالم هدر وعلئ عاقلته نصف دية المالك . 

ولو أرخئ أحد المتجاذبين فسقط الآخر ومات. . فنصف ديته علئ عاقلة المرخي 
ويهدر نصفها . 

ولو قطع الحبل قاطع فسقطا وماتا. . فدياتهما جميعاً على عاقلة القاطع . 

قال : ( أو حاملان وأسقطتا. . فالدية كما سبق ) ٠‏ فيكون علئ عاقلة كل منهما 
نصف دية صاحبتها ويهدر النصف ؛ لأن الهلاك منسوب إلى فعلهما . 

قال : ( وعلئ كل أربع كفارات على الصحيح ) + كفارة لنفسها. وكفارة 
لجنينها ٠»‏ وثالثة لصاحبتها » ورابعة لجنينها ؛ لأنهما اشتركتا في إهلاك أربعة 


وك 


رع 20 2 ب 2 بدي 8 2 30 ”هو”وء كت 
وَعَلئْ غاقلة كلّ نصف غرّتئ جَنِينِيْهِمًا . أو عَبْدَانِ. . فَهَدَرٌ » وسفيسان: 
فَكَدَابَئيْنَ » وَاَلْمَلأَحَانِ كَرَاكِبَيْن إِنْ كَاننًا لَهُمَا» ل 


أشخاص ٠‏ بناء على الصحيح : أن الكفارة تجب على قاتل نفسه . وأنها لا تتبعض . 

فإن لم نوجبها علئ قاتل نفسه . . وجبت ثلاث كفارات . 

وإن قلنا بالتجزئة. . وجبت ثلاثة أنصاف كفارة » وعلئ عاقلة كل واحدة نصف دية 
صاحبتها » ونصف غرة كل جنين » فيكون مقابل الصحيح إما ثلاث كفارات ٠»‏ وإما 
ثلاثة أنصاف كفارة . 

قال ( وعلئ عاقلة كلّ نصف غرتى جنينيهما ) ؛ نصف غرة لجنينها » ونصف آخر 
نكدن الأخرى 05-4 السائل نا علا نشجها #الدت عقتها » :اونمت الفرة مان 
عاقلتها » كما لو جنت علئ حامل أخرئ ». ولا يهدر من الغرة شيء . 

وأما الدية. . فيجب نصفها ويهدر نصفها كما تقدم . 

قال : ( أو عبدان ) أي : وماتا ( .. فهدر ) ؛ لأن جناية العبد تتعلق برقبته وقد 
فاتت . سواء اتفقت قيمتهما أو اختلفت . فإن مات أحدهما.. وجب نصف قيمته 

متعلقاً برقبة الحي . 

فلو اصطدم حر وعيد فماتا.. ففي تركة الحر نصف قيمة العبد”'© » ويتعلق به 
نصف دية الحر ؛ لأن الرقبة فاتت فتتعلق الدية ببدلها . 

وإن مات العبد. . فنصفه هدر ويجب نصف قيمته » وهل يكون على الحر أو على 
عاقلته؟ فيه الخلاف في تحمل العاقلة قيمة العبد . 

وإن مات الحر. . وجب نصف ديته متعلقاً برقبة العبد . 

قال : ( أو سفينتان. . فكدابتين ) ٠»‏ فنصفهما ونصف ما فيهما من مالهما هدر . 
وعلئ عاقلة كل منهما نصف الأخرئ ونصف ما فيها . 

قال : ( والملاحان كراكبين إن كانتا لهما ) ٠‏ فنصف قيمة كل سبفينة وما فيه 
مهدر » ونصف قيمتها ونصف قيمة ما فيها علئ صاحب الأخرىئ . 


. ) في هامش ( ز ) : ( أقول : العلة بناء علمئ أن العاقلة لا تحمل العبد‎ )١( 


00 


و (الملاح ): صاحب السفينة » وهو النوتي » والجمع : نواتي ٠‏ قاله ابن 
سيده . 

وقال الجوهري : إنه من كلام أهل الشام . 

قيل : وإنما سمي ملاحاً ؛ لمعالجته الماء الملح بإجراءه السفينة عليه . 

وقال ابن الأعرابي : الملاح الريح الذي تجري به السفينة » سمي به مسيرها 


ملاحاً . 
قال : ( فإن كان فيهما مال لأجنبي ) أي : والملاحان فيهما أجيران أو أمينان 
للمالك . 


قال : ( .. لزم كلاً نصف ضمانه ) ؛ لتعديهما » أما نصف قيمة كل سفينة. . 
فهدر » ويضمن كل منهما نصف قيمة سفينة الآخر ؛ لأنهما لهما بخلاف الأموال » 
ويجري القصاص في القدر الذي يشتركان فيه . 

قال : ( وإن كانتا لأجنبي. . لزم كلا نصف قيمتهما ) توزيعا عليهما » وكل من 
المالكين مخير بين أن يأخذ جميع قيمة سفينته من ملاحه ثم هو يرجع بنصفها علئ ملاح 
الآخر » وبين أن يأخذ نصفها منه ونصفها من ملاح الآخر . 

فلو كان الملاحان عبدين . . تعلق الضمان برقبتهما . 

أما إذا كان الاصطدام لا بفعلهما » فإن وجد منهما تقصير ؛ بأن توانيا في الضبط: 
ولم يعدلا بهما عن صوب الاصطدام مع إمكانه » أو سيرا في ريح شديدة لا تسير في 
مثلها السفن . أو لم يكملا عدتهما من الرجال والآلات.. وجب الضمان على 
ماذكرنا » وإلا.. فأصح القولين لا ضمان . بخلاف غلبة الدابتين الراكبين ؛ فإن 
الضبط ممكن باللجام . 


فروع : 
الأول : خرق سفينة فغرق ما فيها من نفس ومال. . وجب ضمانه . 


00 


وَلَوْ آَشْرَفّتْ سَفِيئة عَلَْ هَلآكِ . . جار طَرْحٌمَتَاعِهَا » وَيَجِبُ لِرجَاءِ نّجَاة آلوَاكب 


ثم إن تعمد الخرق بما يفضي إلى الهلاك غالباً. . وجب القصاص أو الدية المغلظة 
في ماله . 

وإن تعمد بما لا يحصل به الهلاك غالباً. . فهو شبه عمد . 

الثاني : كانت السفينة مثقلة بتسعة أعدال فوضع آخر فيها عدلاً عدواناً فغرقت. . 
ففي ضمانه الخلاف في الجلاد إذا زاد على الحد المشروع » والأصح فيهما : أنه يغرم 
البعض . 

الثالث : في ١‏ البحر » عن أبي ثور قال : سألت الشافعي عن رجلين اصطدما ومع 
كل واحد منهما بيضة فكسرت البيضتان؟ فقال : علئ كل واحد منهما نصف قيمة بيضة 
صاحبه . 

قال : ( ولو أشرفت سفينة علئ هلاك. . جاز طرح متاعها ) ؛ حفظاً للروح . 

وعبارة المصنف تقتضي طرح الجميع ٠‏ وليس كذلك » إنما يجوز دفع ما تندفع به 
الضرورة » ولهلذا قال في « المحرر » : بعض أمتعتها » وهلذا وإن لم يكن له تعلق 
بالفصل للكن جرت العادة بذكره فيه . 

والأصل فيه : أن الأموال لا يجوز لمالكها إتلافها بإلقائها في البحر أو غيره لغير 
غرض صحيح . 

فإن كان في السفينة حيوان محترم. . وجب الإلقاء إذا علم أو ظن حصول سلامته 
بذلك . 

وبهلذا يعلم أن مراد المصنف وغيره بهلذا : إطلاق الجواز على الحالة الأولى 
والوجوب على الحالة الثانية . 

قال : ( ويجب لرجاء نجاة الراكب ) إذا خيف الهلاك » وينبغى أن يراعئ فى 
الطرح تقديم الأخف قيمة إن أمكن ؛ حفظاً للمال . ْ ْ 

وعلم من تعبيره ب( المتاع ) : أنه لا يجوز إلقاء الحيوان إذا حصل الغرض بغيره » 
والعبيد كالأحرار . 

وإذا قصر من لزمه الإلقاء فلم يلق حتئ غرقت السفينة.. فعليه الإثم دون 
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فإن طرَّ ما غيْرهِ بلا إذنٍ. . ضمنه » وَإِلا فلا وَلوّ قال ع عك وَعلئّ 
> سم 6م على ع ل ع اس 
ضمائه ١‏ | على انى ضامن . صمن » فاع فا قافا هاه ها .د .اود و .افد واو واوا . .د ود هاه 


الضمان » كما لو لم يطعم صاحب الطعام المضطر حت هلك.. يعصي ولا 
1 

قال : ( فإن طرح مال غيره بلا إذن. . ضمنه ) ؛ لأنه أتلف مال غيره بغير إذنه من 
غير أن يلجئه إلى الإتلاف » فصار كما إذا أكل المضطر طعام الغير . 

0 

: ( وإلا.. فلا ) يعني : إذا كان الملقي غير مالك فطرح بإذن المالك » أو 

ل 

أما الثانية. . فبلا خلاف . 

وأما الأولئ. . فللإذن المبيح . 

اللهم إلا أن يتعلق به حق الغير كالرهن وغيره فلا يفيد الإذن شيئاً . 

قال : ( ولو قال : ألق متاعك ) في البحر ( وعلىَ ضمانه » أو على أني ضامن. . 
ضمن ) ؛ لأنه التماس إتلاف لغرض صحيح بعوض فيلزمه » كما إذا قال : أعتق 
عبدك عني على كذا » أو طلق زوجتك علئ كذا . 

وقيل : لا يصح ؛ لأنه ضمان ما لم يجب . 

وأجيب بأن هلذا ليس عل حقيقة الضمان وإن سمي به » إنما هو بذل مال 
للفتعلض .»كما لو قال اطلق هلذا:الأشين ولك على كذا:» فاطلقه ٠‏ بلزمه سمائه » 
لكالا بوجوو لعل الريهى فى ذا انان على الأصم + 

والفرق : أن الضمان أوسع ؛ فإن الدرك يضمن ولا يرهن به . 

فلو قال : أنا وركاب السفينة ضامنون » وأطلق.. حمل على التقسيط » ولزمه 
)١(‏ في هامش ( ص ) : ( بقيمته كما في « الروضة »158/516 » ومقتضاه : أن لا فرق بين أن يكون 

مثلياً أو متقوما للكن قال القاضي في ١‏ تعليقه » في 3 باب السلم » : إنه يرجع بمثله إن كان 

مثلياً » وإن كان متقوماً. . فعلئ وجهين ) . 


/اهةه6 


إن أققَصَرَ عَلَ :. أن . فَلآعَلَى آلْمَدمَبٍ » وَإِنَّمَا يَضْمَنُ مُلتَسسٌ لِحَوفٍ 
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ما بحصته » بخلاف ما لو قالا في ( باب الضمان ) : ضمنا ما لك عل زيد ؛ فإن كلا 
منهما يطالب بجميع الدين على الأصح . وتقدم الفرق هناك بأن هلذا ليس بضمان 
حقيقة » بل هو استدعاء إتلاف للمصلحة . 

واعترض على قوله : ( أني ضامن ) ؛ فإنه غير كاف لعدم الرابطة » فلا بد أن 
يقول : ضامن له » أو ضامنه . 

والجواب : أنه حذفه استغناء بذكر الضمير فيما قبله . 

قال : ( وإن اقتصر على : ألق. . فلا على المذهب ) ؛ لعدم الالتزام » وقيل : 
على وجهين » كقوله : اقض ديني . 

وفرق الأول بأن ( اقض ديني ) ينفعه لا محالة » وإلقاء المتاع قد ينفع وقد 
لا ينفع ٠‏ وإنما تعتبر قيمة الملقئ قبل هيجان الرياح والأمواج ؛ لأنه حينئذ لا قيمة له . 

قال : ( وإنما يضمن ملتمس لخوف غرق ) » ففى حالة الأمن لا ضمان » سواء 
قال : إني ضامن أم لاء كما لو قال : أرق اتنافلة + أو اهدم دارك » أو اقتل 
عبدك » ففعل . 

وحكى الماوردي وجهاً : أنه يضمن » وقال : إنه أقيس0© 

قال : ( ولم يختص نفع الإلقاء بالملقي ) » فإن رجعت الفائدة إليه وحده ؛ بأن 
أشرفت سفينته على الغرق وفيها متاعه » فقال له آخر من الشط : ألق متاعك وعلي 
ضمانه » فألقاه. . لم يجب شيء ؛ لأنه يجب عليه الإلقاء لحفظ نفسه فلا يستحق به 
عوضاً » كما لو قال للمضطر : كل طعامك وأنا ضامن ‏ فأكل. . فلا شيء له على 
الملتمس » ووراء ذلك ست صور : 

أحدها : أن يختص النفع بالملتمس . 

والثاني : أن يعود له ولصاحب المتاع . 


. ) في هامش ( م ) : ( بلغ مقابلة بأصله . كتبه مؤلفه‎ )1١( 
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والثالث : أن يختص بغيرهما . 

والرابع : بصاحب المتاع وأجنبي . 

والخامس : بالملتمس وأجنبي . 

والسادس : أن يعم الثلاث ' 

وفي الجميع يضمن الملتمس ٠»‏ ولم يصرح الرافعي بالثالث ولا السادس » وحكمه 
ما ذكرناه . 
فروع : 

قال : ألق متاعك وعلي نصف الضمان » وعلئ فلان الثلث ٠.‏ وعلئ فلان 
السدس . . لزمه النصف . 

ولو قال لرجل : ألق متاع زيد وعلي ضمانه إن طالبك. . فالضمان على الملقي 
دون الامر . 

قال الإمام : والمتاع الملقئ لا يخرج عن ملك مالكه » حتى لو لفظه البحر على 
الساحل وظفرنا به. . فهو لمالكه » ويسترد الضامن المبذول . 

وعلئ هنذا : فهو ضامن حيلولة » وهل للمالك أن يمسك ما أخذه ويرد بدله؟ فيه 
الخلاف في العين المقترضة إذا كانت باقية. . هل للمقترض إمساكها ورد بدلها؟ 

قال : ( ولو عاد حجر منجنيق فقتل أحد رماته. . مُدر قسطّه . وعلئ عاقلة الباقين 
الباقي ) ؛ لأنه مات بفعله وفعلهم فسقط ما قابل فعله . 

فإن كانوا عشرة.. يهدر عشر ديته ويجب علئ عاقلة كل واحد من التسعة 
عشرها”'' . وإن قتل اثنين منهم فصاعداً. . فكذلك » ولو قتل العشرة. . أهدر من دية 
كل واحد عشرها . 


)١(‏ في هامش ( ص ) : (أي : عشر الدية لا عشر عشر التسعة » كما قد يتوهم من كلام 
الشارح ) . 
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غيرهم وَلْمْ يقصدذوة. . فخطا . أوْ قصذوة.. فَعَمْدٌ فى أ 


وما جزم به من إيجاب باقي الدية علئ عاقلتهم محله فيمن مد معهم الحبال ورمئ 
بالحجر » فأما الذي أمسك خشبة المنجنيق » إن احتيج إلئ ذلك » أو وضع الحجر في 
كفته ولم يمد الحبال.. فلا شيء عليه ؛ لأنه ليس برام . قاله الماوردي والمتولي 
وغيرهما » وإليه يرشد قول المصنف : ( رماته ) ؛ لأن الرامي من أضيف الرمي إليه . 

قال : ( أو غيرهم ولم يقصدوه. . فخطأ ) . كما إذا عاد فقتل بعض النظارة ؛ 
فهلذا خطأ يوجب الدية المخففة على العاقلة . 

قال : ( أو قصدوه.. فعمد في الأصح إن غلبت الإصابة ) يعني : إذا قصدوا 
شخصاً أو جماعة بأعيانهم فأصابوا من قصدوه. . فوجهان : قطع العراقيون بأنه شبه 
عمد ؛ لأنه لا يتحقق قصد معين بالمنجنيق . 

والثاني : أنه عمد يتعلق به القصاص إذا كانوا حاذقين تتأتئ لهم الإصابة ؛ لأن مثل 
ذلك يقتل غالبا . 
تتمة : 

الذي صححه المصنف هو الصحيح في ١‏ المحرر » » وبه قطع الصيد لاني والإمام 
والغزالي والمتولي » ورجحه الروياني » وهو المعتمد . 

وقال في ١‏ الشرح الصغير » : إنه الأظهر » ونقل المصنف في زوائد « الروضة » 
ترجيح « المحرر » » وسكت عليه . 

و( المنجنيق ) : التي ترمئ بها الحجارة » معرّبة ؛ لأن الجيم والقاف لا يجتمعان 
في كلمة واحدة من كلام العرب . إلا أن يكون معرباً أو حكاية صوت نحو : 
الجردقة » والجرموق ٠‏ كما تقدم في ( باب مسح الخف ) . 

والأشهر في ميمها الفتح ٠»‏ وجوز بعضهم كسرها . 

وحكى الفراء : منجنوق » وغيره : منجليق ب( اللام ) بدل ( النون ) الثانية . 
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فصل : 
ديَهُ ألخَطأ وَ شَبْه ألْعَمْدِ تَلرّمُ لْعَاقلةَ » با ونون لج تويب ما د ا جا 20000 


واختلفوا في زيادة ميمه ونونه : فذهب سيبويه إلئ أن ميمها أصلية ونونها زائدة » 
ولذلك ضف فى الع 00 

قال : ( فصل : 

دية الخطأ وشبه العمد تلزم العاقلة ) » وكذلك الغرة أيضاً ؛ لما في « الصحيحين » 
[خ 59٠١‏ م4/1181"] عن أبى هريرة : ( أن امرأة حذفت أخرئ بحجر فقتلتها وما فى 
ينها > نمي رسرك اماق اللدقليه وكن اارضة عدا فرفعه ار آنه رفن 
0 

سم المرأة الضاربة أم عطية وقيل أم عطيف والمضروبة مليكة . 

يي 0 

وحكى الإمام الإجماع فيهما للكن حكى الرافعي في أول ( الديات ) وجها رواه 
بعضهم قولاً أنها لا تتحمل شبه العمد . 

واحترز ب( الخطأ وشبه العمد ) عن دية العمد فهىي على الجاني ؛ لما روئ 
سعيد بن منصور عن ابن عباس أنه قال : له تحمل “العاقلة عدا :لدان 
ولا اعترافاً ) قال ابن عبد البر : ولا مخالف له من الصحابة . 

وشبه العمد من زيادته على « المحرر» ؛ فإنه ذكر الخطأ .» ولو عكس. . كان 
أولئ . 

ولا تحمل العاقلة أيضاً الأطراف والجراحات إذا وقعت عمداً . 

وعن مالك : أن ما لا يوجب القصاص كالهاشمة والمنقلة أرشه على العاقلة . 

ثم بدل العمد يجب حالاً علئ قياس أبدال المتلفات » وبدل شبه العمد والخطأ 
يجب مؤجلا . 

قال العلماء : وتغريم العاقلة على خلاف القياس ؛ لأن القبائل في الجاهلية كانوا 


. ) في هامش ( م ) : ( بلغ مقابلة بأصله . كتبه مؤلفه‎ )١( 
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يقومون بنصرة من جنئ منهم » ويمنعون أولياء القتيل من أن يدركوا بثأرهم ويأخذوا 
من الجاني حقهم » فجعل الشارع بدل هلذه النصرة بذل المال » وخص ذلك بالخطأ 
وشبه العمد ؛ لكثرتهما » لا سيما في حق من يتعاطى الأسلحة » فأعين ؛ لثلا يفتقر 
بالسبب الذي هو معذور فيه . ٠‏ 

وقال أبو بكر الأصم والخوارج : لا تحمل العاقلة شيئاً . 

وقال قتادة وأبو ثور وابن شبرمة : تحمل الخطأ دون شبه العمد . 

والفريقان محجوجان بالسنة الصحيحة . 

وعبارة المصنف تقتضي : أن الوجوب لا يلاقي الجاني أولاً ا 
ابتداء » والصحيح المنصوص : أنه يلاقيه ابتداء ثم يتحملونها إعانة له » كقضاء 
من غرم لإصلاح ذات البين من الزكاة . 

اناعم عاد عاك ولق !يه برا مارت و وعلاكوة 01004 لوو . 
لم يقبل إقراره عليهم ولا علئ بيت المال » وللكن يحلفون على نفي العلم ٠‏ فإذا 
حلفوا. . وجب على المقر . 

وهلذه المسألة قدمها المصنف في أوائل ( باب الديات ) عند ذكر تخفيف الدية 
وتغليظها » وللكن أعيدت هنا ؛ لبيان العاقلة وأحكامهم . 

قال : ( وهم عصبته ) قال الشافعي رضي الله عنه : لا أعلم مخالفاً : أن العاقلة 
العصبة » وهم : القرابة من جهة الأب وعصبات الولاء . 

قال : ولا أعلم مخالفاً : أن المرأة والصبي وإن أيسرا لا يحملان شيئاً » وكذا 
الميعتوة . 

ومراد المصنف ب( العصبة ) : الذكور من جهة القرابة والولاء ؛ لتخرج المعتقة ؛ 
م د 0 

وجهات التحمل ثلاثة : العصوبة » والولاء » وبيت المال » وعلئ هلذا الترتيب 
ل 

وليست المحالفة والموالاة من جهات التحمل » فلا يتحمل الحليف ولا ( العديد ) 


ىه 


وهو : الذي لا عشيرة له فيدخل نفسه فى قبيلة ليُعدَ منها ‏ لأن الأصل عدم التحمل » 
فيقتصر على ما ورد به النص . 

وعند أبى حنيفة : يتحمل الحليف ٠»‏ ويساعدنا فى العديد . 

ولا يتحمل أهل الديوان بعضهم عن بعض ٠»‏ والمراد : الذين رتبهم الإمام 
للجهاد » وأدرٌ لهم أرزاقاً , وجعلهم تحت راية كبير يصدرون عن رأيه . 

وعند أبي حنيفة : يتحمل بعضهم عن بعض وإن لم يكن بينهم قرابة » ويقدمون 
على الأقارب ؛ اتباعاً فى ذلك لقضاء عمر رضي الله عنه . 

واحتج الأصحاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضئ بالدية على العاقلة”"" » ولم 
يكن في عهده ديوان ولا في عهد أبي بكر » وإنما وضعه عمر حين كثر الناس واحتاج 
إل ضبط الأسماء والأرزاق » فلا يترك ما استقر فى عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بما أحدث بعده » وقضاء عمر رضي الله عنه إنما كان في الأقارب من أهل' 


الديوان . 
قال : ( إلا الأصل والفرع ) ؛ فإنهم أبعاضه » فكما لا يتحمل الجاني لا يتحمل 
أبعاضه . 


وفي « سنن أبي داوود » [4514] : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم برأ زوج القاتلة 
وولدها ) قال في « الروضة »© : إنه حديث صحيح . 

وفي المسألة أحاديث أخر : ففي ١‏ النسائي »157/71 : ١‏ لا يؤخذ الرجل بجريرة 
أبيه ») . 

وصحح الترمذي [١1؟]‏ حديث : ١‏ لا يجني والد علئ ولده » ولا مولود علىئ 
والده ) . 


قالوا : وليس المراد نفي نفس الجناية » إنما المعنئ : لا يلزم كلاً منهما جناية 


)١(‏ أخرجه ابن حبان ( 5014 ), وأبو داوود ( 1077 ) » والنسائى 0١/8(‏ )» وابن ماجه 
”55 ). 
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لون 2 روي رم رفي غير ممو م ا موي كو ةر و - ار نت 5 ظًٍ 

وَقيل يَعقل أبن هو أبن أبن عمُها . وَيُقَدْمِ الاقرب . فإن به سى ء فمن 
2 5 00 رفك سه و 

يليه » وَمَدَلٍ يابَويْن ‏ والقديم : النّسْوِيَه ‏ لعن حو 50 نك ها لاع وعد رمق 11 العف أ 6 ا 21 


الآخر » ولأن العرب لا تسمي الأصول والفروع عاقلة . 

وقال الأئمة الثلائة : يتحمل الاباء والبنون كسائر العصبات . 

قال : ( وقيل : يعقل ابنٌ هو ابن ابن عمها ) . وكذلك ابن هو ابن معتقها » 
والأصح : المنع ؛ لأن مال بعضه كمال نفسه . ألا ترئ أن نفقته تجب في مال أبعاضه 
كما تجب في ماله » فكما لا يؤخذ من ماله لا يؤخذ من أموالهم » وأما ولاية 
التكاح. . فهي بالنسب » وهو ينسب إليها ببنوة العم » فيزوجها به » ولا يتحمل ؛ لأن 
البنوة مانعة » ولا يلزم القاتل منها شيء . 

وقال أبو حنيفة : القاتل كأحد العواقل يتحمل . 

قال : ( ويقدم الأقرب ) ؛ لأن العقل حكم من أحكام العصوبة فيقدم الأقرب 
فيه » كالميراث وولاية التكاح . 

وعند أبي حنيفة : يوزع على القريب والبعيد بالسوية . 

قال : ( فإن بقي شيء. . فمن يليه ) » كما في ولاية النكاح » فينظر في الواجب 
عند رأس الحول وفي الأقربين : فإن كان فيهم وفاء إذا وزع الواجب عليهم لقلة 
الواجب أو لكثرتهم . . وزع عليهم ولا يشاركهم من بعدهم ٠‏ وإلا. . فيشاركهم الذين 
يلونهم » ثم الذين يلونهم . 

والمقدم من العاقلة الأخوة . ثم بنوهم وإن سفلوا » ثم الأعمام » ثم بنوهم ١‏ ثم 
أعمام الأب » ثم بنوهم » ثم أعمام الجد . ثم بنوهم علئ ما سبق في الميراث . 

قال : ( ومدل بأبوين ) كالارث . 

قال : ( والقديم : التسوية ) ؛ لأن أخوة الأم لا مدخل لها في العقل » وأما ذوو 
الأرحام. . فلا يتحملون . 

وقال المتولي : إلا إذا قلنا بتوريثهم فيتحملون عند عدم العصبات كما يرئون عند 
عدمهم . ولا تحمل بالزوجية بحال . 


و و و عو 0 4 
دن 2 لانت وي - > لك وي بره سر وي 2 درثر م 1 11 2م 2 د سقدوي 
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معتق معتق الاب وعصبته » وكذا أبدا وَعتيقها يَعقله عاقلتها » ومعتقون 


قال : ( ثم معتق ثم عصبته ثم معتقه ثم عصبته . وإلا.. فمعتق أبي الجاني ثم 
عصبته ثم معتق معتق الأب وعصبته ) هلذه الجهة الثانية من جهات التحمل » فتحمل 
عصبات المعتق بعد عصبات النسب . ثم معتق المعتق » ثم عصباته . 

وهل يدخل في عصبات المعتق ابنه وأبوه؟ فيه وجهان : 

أحدهما : نعم ؛ لأنهما من العصبة » وإنما لم يدخل ابن الجاني وأبوه ؛ 
للبعضية » ولا بعضية بين الجاني وبين ابن المعتق وأبيه . 

وأصحهما : المنع » واعتمدوا فيه ما روى الشافعي [أم 6115/1 والبيهقي 6١07/8[‏ : 
أن عمر قضئ على علي رضي الله عنهما بأن يعقل عن موالي صفية بنت عبد المطلب » 
وقضئ بالميراث لابنها الزبير بن العوام رضي الله عنهما » فلم يضرب الدية على الزبير 
وضربها علىئ علي ؛ لأنه كان ابن أخيها » واشتهر ذلك فيما بينهم . 

ووقع في ١‏ النهاية » و« الوسيط » : أنه قضئ به على ابن عمها » وهو وهم ؛ لأنه 
ليس لها ابن عم ولا عم » فإن عبد المطلب لم يكن له أخ » فإنما هو ابن أخيها » وكان 
له عشرة إخوة . 

ويجري الوجهان في ابن معتق المعتق وأبيه . 

قال : ( وكذا أبداً ) يعني : إذا لم يوجد من له نعمة الولاء على الجاني ولا أحد من 
عصباته. . تحمل معتق الأب ثم عصباته كذلك إل حيث تنتهي . والغرامة الموزعة 
على المعتقين بقدر الملك لا بعدد الرؤوس . 

قال : ( وعتيقها يعقله عاقلتها ) ؛ لأن الذكورة شرط في التحمل كما سيأتي . 
وكما أنها لم تكن أهلاً للتزويج يزوج عتيقها من يزوجها . 

قال : ( ومعتقون كمعتق ) ٠‏ فإذا أعتق جماعة عبداً فجنول خطأ. . تحملوا عنه 
تحمل شخص واحد ؛ لأن الولاء لجميعهم لا لكل واحد منهم . 
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عَتِيقٌ في الأَظْهَرٍ . فَإِنْ فقدَ الْعَاقلُ أَوْ لَمْ يف . عَقَلَ بَيْتْ أَلْمَالٍ عَنِ ألْمْسْلِمِ ١‏ 

فإن كانوا أغنياء. . فالمضروب على جميعهم نصف دينار » وإن كانوا متوسطين. . 
فربع دينار . 

وإن كانوا بعضاً وبعضاً. . فعلى الغني حصته من النصف . وعلى المتوسط حصته 
من الربع . 

قال : ( وكل شخص من عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق ) » فإذا 
كان المعتق واحداً ومات عن إخوة مثلاً. . ضرب عل كل واحد حصته تامة من نصف 
دينار إن كان غنياً » وربعه إن كان متوسطاً . 

ولا يقال : يوزع عليهم ما كان الميت يحمله ؛ لأن الولاء لا يوزع عليهم توزعه 
على الشركاء » ولا يرثون الولاء من الميت ٠»‏ بل يرثون به . 

ولو مات واحد من الشركاء المعتقين أو جميعهم. . حمل كل واحد من عصباته مثل 
ما كان يحمله الميت » وهي حصته من نصف أو ربع ؛ لأن غايته نزوله منزلة ذلك 
الشريك : 

قال : ( ولا يعقل عتيق في الأظهر ) كما لا يرث » وبهلذا قال أبو حنيفة ومالك . 

والثاني : يعقل ؛ لأن العقل للنصرة والإعانة والعتيق أولئ بهما . 

وخالف الإرث ؛ فإنه في مقابلة إنعام المعتق » فإن قلنا : يتحمله. . فهلذه جهة 
رابعة للتحمل . 

فلو اجتمعا.. تأخر العتيق عن المعتق » نص عليه » ولا يضرب على عصبته 
بحال . 

قال : ( فإن فقد العاقل أو لم يف. . عقل بيت المال عن المسلم ) هلذه الجهة 
الثالثة » فيعقل بيت المال عن المسلم . كما أن بيت المال نصب للتركة إذا لم يكن 
للميت عصبة بالنسب ولا بالولاء ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « أنا وارث من 
لا وارث له » أعقل عنه وأرثه » رواه أبو داوود [1441] والنسائى [سك ]787١‏ » وصححه 
ابن حبان [1:75] والحاكم [44/4؟] . ْ 
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وخرج ب( المسلم ) : الذمي والمعاهد . فلا يعقله ؛ لأن مال كل منهما ينتقل له 
فيئاً لا إرثاً . 

وأما المرتد. . فلا عاقلة له » فدية قتله خطأ في ماله مؤجلة » فإن مات. . سقط 
الأ 

قال : ( فإن فقد. . فكله على الجاني في الأظهر ) مقصوده : أن التحمل إذا انتهئ 
إلئ بيت المال فلم يوجد فيه مال هل يؤخذ الواجب من الجاني”'"'؟ فيه وجهان بتوهما 
علئ : أن الدية تجب على العاقلة ابتداء أو تجب على الجاني وتتحمل عنه العاقلة؟ وفيه 
وجهان » ويقال : قولان : 

أصحهما : أنها تجب على الجاني والعاقلة تتحملها ؛ لأن القياس وجوب الضمان 
على المتلف » فنجري على القياس ونجعلهم متحملين . 

والثاني : تجب على العاقلة ابتداء ؛ لأن المطالبة عليهم دون الجاني » وقد توجه 
بظاهر ما تقدم من ( أنه صلى الله عليه وسلم قضئ بالدية على العاقلة ابتداء ) . 

وقوله : ( فقد ) أراد به : المال الكائن في بيت المال . 

وعبارة « المحرر» : فإن لم يكن في بيت المال مال. . أخذ الواجب من الجاني 
على الأظهر . ثم إن المصنف تبع « المحرر » في تعبيره بالأظهر » ولا اصطلاح له في 
ذلك » والصواب : الأصح كما في ١‏ الروضة » ؛ فإن الخلاف وجهان . 

وظاهر كلامه : أن الجاني لا يتحمل شيئاً مع وجود من سبق ٠‏ وليس كذلك ٠‏ بل 


(1) في هامش ( ص ) : ( مقتضئ كلامهم : أنه لو كان في بيت المال مال وامتنع المتكلم فيه من 
بذله للمجني عليه ظلماً. . لم يؤخذ من الجاني ٠‏ وهو ظاهر ؛ لأن العقل مواساة » وهي مبنية 
على المساهلة فلا يناسبه الوجوب على الجاني » ويؤيد ذلك : أن العاقلة لو امتنعوا من الإعطاء 
ظلماً لا يرجع إلئ بيت المال مع وجودهم وقدرتهم ٠‏ وقال البلقيني 8 في الصورة الأول يؤخذ 
من الجاني » وينزل منع الظلمة منزلة الفقد » قال : ولم أر من تعرض له ) 

(؟) في هامش ( ز ) : ( قوله : « فلم يوجد فيه شيء » أو كان هناك أهم منه » ومثله : لو كان بيت 
المال غير منتظم على الصحيح. . فيرجع إلى ذوي الأرحام » فإن لم يكونوا » أو كانوا ولم 
يعرفوا. . يرجع إلى الجاني ) اه 


لع يق عر 0 موسا ىت وله جا ١‏ حال ان ا اق ون اشلااععا في 5 
م .اه 000 -50 1 5 2-8 72 > ,»ا ه 5 ٠ه‏ 0 
وَتؤّجل على العاقلة ديّة نفس كاملةٍ ثلاث سنين في كل سنةٍ ثلث . وَذْمَئّ سّنة , 
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وَقيل : ثلاثا » وَامْرَاة سَنتيّن فى الآولئ ثلث 3 016 221101001 


إذا وزعنا على العاقلة وفضلت فضلة. . أخذت منه كما يؤخذ منه الجميع لو لم يوجد 
متحمل » وحيث قلنا : تؤخذ من الجاني. . فهي مؤجلة عليه كالعاقلة . 

قال : ( وتؤجل''' على العاقلة دية نفس كاملة ثلاث سنين فى كل سنة ثلث ) ؛ 
لان الخاقنة تحيلها عل عدية العو انياة فويهب أله بكر ريجويها مؤجاة رققا به » وقياساً 
على الزكاة . 

وأما كونها في ( ثلاث سنين ). . فقال الشافعي : لا أعلم خلافاً بين أحد علمته : 
( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضئ بها كذلك ) » وروي عن عمر وعلي وابن عباس 
أنهم ضربوها كذلك بغير نكير » فكان إجماعاً . 

واختلف الأصحاب في المعنى الذي كانت لأجله في ثلاث سنين : 

فقيل : لأنها بدل نفس محترمة . 

وقيل : لأنها دية كاملة ع وهلذا هو الأصح . 

وتظهر فائدة الخلاف في الصور الآتية في كلام المصنف . 

قال : ( وذمي سنة ) ؛ لأنها قدر الثلث . 

قال : ( وقيل : ثلاثاً ) ؛ لأنها بدل نفس . ولو قال : وكافر سنة. . لدخل كل 
كافر معصوم بذمة أو أمان أو غير ذلك . 

ولا خلاف أن ما يضرب على العاقلة يضرب مؤجلاً وإن كان درهمآ واحداً » وأن 
الأجل لا ينقص عن سنة كما صرح به في « المحرر » وغيره . 

ولو قتل ثلاثة واحداً. . فعلئ عاقلة كل واحد منهم ثلث دية مؤجلة عليهم في ثلاث 
سنين » وقيل : في سنة . 

قال : ( وامرأة سنتين في الأولئ ثلث ) أي : ثلث دية الرجل ٠»‏ والباقي في آخر 
السنة الثانية » وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه وعن أبي حنيفة رحمه الله . 


. ) في هامش ( ز ) : ( أي : من غير ضرب قاض ؛ لأنها مؤجلة شرعاً‎ )١( 
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قال : ( وقيل : ثلاثاً ) ؛ لأنها بدل نفس . 

وأما دية المجوسى والجنين.. ففى سنة وإن كانتا دون ثلث الدية ؛ لأن السنة 

قال : ( وتحمل العاقلة العبد في الأظهر ) . المراد : أنها تحمل الجناية عليه من 
الحر نفساً وطرفاً » خطأ وشبه عمد ؛ لأنه بدل آدمي ويتعلق به قصاص وكفارة فأشبه 
الحر » هنذا هو الجديد . : 

فعلئ هلذا: لو اختلف السيد والعاقلة في قيمته. . صدقوا بحلفهم ؛ لأنهم غارمون. 

والقول الثاني وبه قال مالك وأحمد ‏ : لا تحمله » بل هى على الجانى ؛ لأنه 
العو الي دافن الس 1 1 

وعن أبي حنيفة : تحمل بدل نفسه دون طرفه . 

روى البيهقي عن عامر بن شراحيل الشعبي أنه قال : لا تحمل العاقلة عمداً 
ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً . 

قال أبو حنيفة : معناه : أن يجنى العبد علئْ حر » فليس عل عاقلة مولاه شىء من 
جنايته » وإنما جنايته في رقبته . 1 ١‏ 

وقال ابن أبي ليلئْ : إنما معناه : أن يكون العبد مجنياً عليه » يقول : ليس علئ 
قاثلة اامجانى شرع إنما مسمافى اله حاف 6و له ذفني: الامسس رابو عينين برقالا .: 
إواكاة الممرا هذا ما قال ار عض لكان الكلام : ل تسقل العاقلة عن عي ».رول 
يكن : ولا تعقل عبداً . 

قال الأصمعي : وكلمت أبا يوسف القاضي في ذلك بحضرة الرشيد » فلم يفرق 
بين ( عقلته ) و( عقلت عنه ) حت فهمته . 

قال : ( ففي كل سنة قدر ثلث دية ٠‏ وقيل ) كلها ( في ثلاث ) » المراد : أنه إذا 
كانت قيمته قدر دية حر مسلم. . ضربت في ثلاث سنين لا محالة » وإن كانت قدر 
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ديتين. . ضربت في ست سنين في كل سنة قدر ثلث دية كاملة نظراً إلى المقدر . 

وقيل : في ثلاث ؛ لأنها بدل نفس . 

قال : ( ولو قتل رجلين. . ففى ثلاث ) ؛ لأن الواجب ديتان مختلفتان والمستحق 
يكتلكة .قلا وخر سق يعضهم باممعفاق قيرف كالديوق إذا انقق انعضاء اعالها . 

قال : ( وقيل : ست ) ؛ لأن بدل النفس الواحدة يضرب في ثلاث فيزاد للأخرئ 
مثلها . 

هلذا إذا قتلهما معأء فإن قتلهما في يومين وقلنا : تضرب في ثلاث سنين. . 
أجلت دية كل واحد إلى ثلاث سنين من قتله » وإن قلنا : فى ست . . فدية كل واحد 
ننكفة ف سحد سيق موويوة كلا فى كل جم تيدتها © ويفا عليه ما لراقدله كز 
من اثنين . 

وقوله : ( رجلين ) ليس بقيد » فلو قتل امرأتين. . ففي ثلاث إن اعتبرنا النفس » 
وإن اعتبرنا القدر. . فهل تضرب فى سنتين أو ثلاث؟ وجهان . 

وفكدن قمالة القعاب: + إذا قل لكف واحذا ٠.‏ فعلن عاقلة كر واسن حصه مؤيطلة 
من ثلاث على الصحيح ٠»‏ وقيل : من سنة”" . 

قال : ( والأطراف في كل سنة قدر ثلث دية » وقيل : كلها في سنة ) أصل هلذه 
المسألة : أن الأطراف وأروش الجنايات وحكوماتها قليلها وكثيرها يضرب على العاقلة 
على المشهور » كدية النفس كما تقدم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حمل 
العاقلة جميع الدية. . نبه به علئ تحمل الأقل . 

ونقل عن القديم : أنها لا تحملها ؛ لأنها لا تضمن بالكفارة ولا تجري فيها 
القسامة فلم تحملها العاقلة كبدل المال » ولأن ضرب الدية على العاقلة علئ خلاف 
القياس كما تقدم » وورد الشرع في النفس فيقتصر عليها . 


ثلاثاً » ) . 
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وَأَجَلُ ألنفْسٍ مِنَ ألزْهُوقٍ ٠‏ وَعَيْرِهَا مِنَ اْجاية » 0 


وعن القديم قول آخر : إن ما دون ثلث الدية لا يضرب ؛ لأنه لا يعظم إجحافه 
بالجاني » فعلى المشهور ‏ وهو : أنها تحمل الأطراف وأروش الجنايات 
والحكومات ‏ قيل : تضرب في سنة قلَّت أو كثرت . 

والأصح : التفصيل » فإن لم يزد الواجب على ثلث الدية. . ضرب في سنة » وإن 
زاد عليه ولم يجاوز الثلثين. . ففي سنتين » في آخر الأولئ ثلث دية » وفي آخر الثانية 
الباقي » وإن زاد على الثلثين ولم يجاوز الدية. . ففي ثلاث سنين ٠»‏ وإن زاد كقطع يديه 
ورجليه. . فالمذهب : أنه في ست سنين » وقيل : في ثلاث . 

قال : ( وأجل النفس من الزهوق ) أي : ابتداء المدة في دية النفس من وقت 
الزهوق » سواء قتله بجرح مذفف أو سراية جرح ؛ لأنه وقت استقرار الوجوب . 

قال في ١‏ الروضة » : ولا خلاف فيه في جميع الطرق » وقول الغزالي : من الرفع 
إلى القاضي كمدة العنة » لا يعرف لغيره » إنما هو مذهب أبي حنيفة . 

فإن كان الزهوق بجراحة. . فبالاتفاق » وإن كان بسراية من قطع عضو أو جراحة 
أخرئ . . فأوجه : 

أصحها : أن الحكم كذلك . 

والثاني : أنه من وقت الجراحة . 

والثالث : أن ابتداء دية العضو من وقت قطعه . والباقي من الزهوق . 

قال : ( وغيرها من الجناية ) ؛ لأنها حالة الوجوب .٠‏ فتعلق الحكم بها كما تعلق 
بحالة الزهوق في النفس ؛ لأنها حالة وجوب ديتها . 

وذهب أبو الفياض البصري إلى احتساب المدة من وقت الاندمال » فعلى 
المذهب : لو مضت سنة ولم يندمل. . ففي مطالبة العاقلة بالأرش الخلاف في مطالبة 
الجاني العامد قبل الاندمال . 

كل هنذا إذا لم تسر واندملت » فإن سرت إلئ عضو آخر”'' كمن إصبع إلئ كف . . 
فأوجه : 


. ) في هامش ( ز ) : ( أي : واندملت‎ )١( 


الاه 
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وَمَنْ مَاتَ ببَْض سَنَة. . سَقَط . وَل يعْقلُ فَقِيدُ وَرَقِيقٌ 2 

أحدها : أن ابتداءها من وقت سقوط الكف ؛ فإنها نهاية الجناية » وبه جزم 
البغوي » وصححه الفوراني » وضعفه الإمام . 

وثانيها : ابتداؤها من وقت الاندمال » وجزم به العراقيون والماوردي”") 

وثالثها : المدة ابتداء مدة أرش الإصبع من وقت القطع » ومدة أرش الكف من 
وقت سقوطه . كما لو انفرد كل منهما بجناية » واختاره القفال والإمام والروياني . 

قال : ( ومن مات ببعض سنة. . سقط ) أي : إذا مات في أثناء السنة بعض العاقلة 
لم يؤخذ من تركته اعتباراً بآخر الحول كالزكاة » بخلاف ما إذا مات الذمي في أثناء 
الحول ؛ فإن الأصح : أن جزية ما مضئ تؤخذ من تركته ؛ لأنها كالأجرة لدار 
الإسلام . 

وأفهم : أنه إذا مات العاقل بعد السنة تؤخذ من تركته » وهو كذلك بلا خلاف . 

أما إذا وجبت على الجاني مؤجلة ثم مات في أثناء الحول. . فإنها تؤخذ من تركته 
كسائر الديون . 

قال : ( ولا يعقل فقير ) قال الأصحاب : الصفات المعتبرة في العاقلة خمس : 

الأولئ : أن يكون غنياً أو متوسطاً » فلا يعقل فقير ولو كان معتملاً ؛ لأن العقل 
مواساة وليس الفقير من أهلها . كنفقة القريب . 

وعن أبي حنيفة : أنه يعقل بشرط أن يكون معتملاً قادراً على الكسب . 

كالناي الرققة ويم شدرا رظي + أن المؤاه الفقيرهنا + دن لآ يمك نالا قفي 
عن كفايته على الدوام » لا من لا يملك شيئآ أصلاً . 

وضبط البغوي الغنئ هنا والتوسط بالعادة » فيختلف باختلاف البلدان والأزمان » 
والأقرب ‏ على ما رأى الإمام ‏ اعتباره بالزكاة . 

قال : ( ورقيق ) هلذه الصفة الثانية وهي الحرية » فلا تضرب على رقيق » أما غير 


. في هامش ( ك ) : ( معتمد)‎ )1١( 


> في سدوة الا سقه و دس وو روي ا« رو و 2 هه لان لسلسم رعق 
وَصبِيٌ وَمَجنونِ وَمَسْلِمْ عن كافر وعكسه ؛ وَيَعقل يهوديٌ عنْ نصرانِيٌ وعكسه في 
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المكاتب.. فبلا خلاف ؛ لأنه لا ملك له. وأما المكاتب.. فلأنه ليس من أهل 
المواساة . 

قال : ( وصبى ومجنون ) هلذه الصفة الثالثة وهي التكليف . فلا يتحملها الصبي 
رلا السطرنارلة لمشو ون كار تونوزين الكل هين لمكلقيه ل تضير ا له وذ 
مبنية على المناصرة » بخلاف الزمن والشيخ الهرم والمريض والأعمئ ؛ فإنهم 
يتحملون على الصحيح ؛ لنصرتهم بالقول والرأي . 

قال : ( ومسلم عن كافر وعكسه ) هلذه الصفة الرابعة وهي الموافقة في الدين ٠‏ 
فلا يعقل المسلم عن الكافر ولا عكسه ؛ لانقطاع النصرة وعدم الميراث . 

قال : ( ويعقل يهودي عن نصراني وعكسه في الأظهر ) كما يتوارثان . 

والثاني : لا ؛ بناء على انقطاع الموالاة بينهما . 

والقولان مفرعان علئ أن الكفر كله ملة واحدة » وهو الصحيح . وقيل : ملل » 
فحينئذ لا توارث . 

والمعاهد كالذمي ٠‏ فيحمل الذمي عنه » وكذا عكسه إن زادت مدة العهد علىئ أخذ 
الدية » ولم تنصرم قبل مضي الأجل » ولا يتحمل ذمي عن مرتد وعكسه قطعاً . 

والصفة الخامسة : الذكورة . فلا تعقل امرأة بالاتفاق ؛ لأن رأيها ناقص وإن سلم 
كماله في بعضهن . 

ولم يذكر المصنف هلذه الصفة ؛ اكتفاء بذكره العصوبة أول الفصل وأن عتيق 
المرأة لا تعقل عنه ٠‏ والخنثئ كالمرأة » فإن بان الخنث ذكراً. . فهل يغرم حصته التي 
أداها غيره؟ فيه وجهان : قال المصنف : قلت : لعل أصحهما : نعم . 


إن كان العاقلون حاضرين في بلد الجناية. . فالدية عليهم » وإن كانوا غائبين. . لم 
يست يستحضروا ولم ينتظر حضورهم ء بل إن كان لهم هناك مال.. أخذ منه » وإلا.. 


اه 


5 القاضي بالدية علئ ترتيبهم ويكتب بذلك إلئ قاضي بلدهم ليأخذها » وإن 

شاء. . حكم بالقتل وكتب إلى قاضي بلدهم ليحكم عليهم بالدية ويأخذها منهم . 

وإن غاب بعضهم وحضر بعضهم فقولان : 

أحدهما : يقدم من حضر لقرب داره وإمكان نصرته . 

وأظهرهما : يضربها على الجميع كالإرث . 

والمراد بالغيبة هلهنا : أن تعسر مكاتبة قاضي بلده ورجوع جوابه في سنة » قاله 
الإمام والغزالي . 

قال الرافعي : وكلام الشافعي والأصحاب لا يساعده على ذلك ؛ فإنهم فرضوا 
الخلاف فيما إذا كان القاتل بمكة والعاقلة بالشام . 

قال ابن الرفعة : وعلئ هلذا : يظهر أن لا ضابط سوىئ مسافة القصر . 

قال : ( وعلى الغني نصف دينار ) ؟ لأنه أقل ما يجب في الزكاة . 

قال : ( والمتوسط ربع ) دينار ؟ لأنه واسطة بين الفقير الذي لا شيء عليه والغني 
الذي عليه نصف دينار » ولم يجز إلحاقه بأحد الطرفين ؛ لأنه إفراط أو تفريط » 
فتوسط فيه بربع دينار ؟ لأن الناقص عنه تافه . 

قال : ( كل سنة من الثلاث ) ؛ لأنها مواساة تعلقت بالحول فتكررت بتكرره 
كالزكاة » فجميع ما يلزم الغني في السنين الثلاث دينار ونصف ». والمتوسط نصف 
دينار وربع دينار . 

وعند أبي حنيفة : يؤخذ من كل واحد من ثلاثة دراهم إلئ أربعة . 

وعند مالك : لا يتقدر » بل باجتهاد الحاكم . 

قال : ( وقيل : هو واجب ) السنين ( الثلاث ) يعني : النصف على الغني ٠‏ 
والربع على المتوسط . 

فعلل هنذا : يؤدي الغني كل سنة سدس دينار » والمتوسط نصف سدس . 
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وَيُعْتَبَرَانِ آخر ألْحَوْلٍ » وَمَنْ أَغْسَرَ فيه. . سَقط . ل 


قال : ( ويعتبران آخر الحول ) أي : الغن والتوسط كالزكاة » فإذا كان معسراً آخر 
الحول. . لم يلزمه شيء من واجب تلك السنة » وإن انعكس . . انعكس . 

أما إذا كان. أول الحول رقيقاً أو كافراً أو مجنوناً وكمل في آخر الحول. . فالأصح : 
أنه لا تؤخذ منه ؛ لأنه لم يكن من أهل التحمل حال الجناية » بخلاف الفقير ؛ فإنه كان 
من أهل التحمل في الجملة . 

والثالث : لا تؤخذ منه حصة تلك السنة » وتؤخذ منه حصة ما بعدها . 

ويشترط فيما يملكه الغني والمتوسط : أن يكون فاضلاً عن مسكن وثياب وجميع 
ما لا يباع في الكفارة”" . 

قال : ( ومن أعسر فيه. . سقط ) . المراد ب( السقوط ) : أنه لا يلزمه شيء من 
واجب ذلك الحول وإن كان موسراً من قبل أو أيسر بعده . | 

قال الماوردي : ولو ادعى الفقر بعد الغنئ. . حلف ولم يكلف البينة علئ فقره ؛ 
لأنها لا تلزم إلا مع العلم بغناه . 

ولو مات وهو موسر بعد الحول وقبل الأداء. . أدي ما لزمه من تركته مقدماً على 
الوصايا والميراث » فإن كان ثّم ديون مستغرقة. . وزعت على الجميع وكان باقي العقل 
ديناً على الميت ٠‏ ولا يلزم العاقلة لوجوبه علئ غيرهم . 


كمه . 

قال الرافعي : يشبه أن يكون المرعي في إيجاب الربع والنصف مقدارهما . لا أنه 
يجب على العاقلة بذل الدنانير بأعيانها ؛ لأن الإبل هي التى تجب وما يؤخذ يصرف 
إليها » وللمستحق أن لا يقبل غيرها . 000 

يوضحه : أن المتولي قال : على الغني نصف دينار أو ستة دراهم ؛ لأن الدينار في 
الدية يقابل باثني عشر درهماً . 


)١(‏ في هامش ( ز ) : ( والذي يملكه الغني بعد ما ذكر عشرون ديناراً والمتوسط أقل من عشرين 
إلئ ربع دينار فأكثر ) اه 


٠: ملام‎ 


- ىد 


َل : 
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قال : ( فصل : 

مال جناية العبد يتعلق برقبته ) لَمّا فرغ من حكم جناية الحر. . شرع فيما يجب 
بجناية العبد » فإذا جنل جناية توجب المال أو القصاص وآل الأمر إلى المال. . تعلق 
برقبته دون سيده وعاقلته » والمعنئ في أنه لا يمكن إلزام السيد بجنايته ؟ لأنه إضرار 
به » ولا يمكن أن يقال : إنه في ذمته إلئ أن يعتق ويوسر ؛ فإنه تفويت وتأخير لا إلئ 
غاية معلومة » وفيه ضرر ظاهر ش 

ويخالف ما إذا عامله إنسان بإقراض ونحوه”'' ؛ فإنه رضي بأن يكون الحق في 
مه +:افجغل التعلق بالرقبة طريقاً وسطا في رعاية الجاتين » - " 

وروى البيهقي ]٠0١/4[‏ بإسناد حسن عن ابن عباس أنه قال : ( العبد لا يغرم سيده 
فوق نفسه شيئاً ) . 

وروى الشافعي [842/1] عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب أنه قال : 
عقل العبد في ثمنه مثل عقل الحر في ديته » وبهئذا قال شريح والشعبي والنخعي » 
وحكى البيهقي فيه الإجماع . 

وسواء أذن له السيد في الجناية وهو مميز أم لا . 

وقيل : إن أذن. . تعلق المال برقبته وكسبه جميعاً » وزيفه الإمام » أما الذي ليس 
له تمييز. . فسبق أن الضمان يتعلق بالامر » وأنه لا شيء على العبد . 

ولا يخفئ أن الكلام هنا في جنايته علئ غير سيده أو كان مستحق الأرش غيره » فإن 
كان. . ففيه تفصيل تقدم في ( كتاب الرهن ) » وجناية المكاتب يأتي حكمها في بابه . 

ومعنى ( التعلق بالرقبة ) : أن يباع ويصرف ثمنه إلى الجناية » ولا يملكه المجني 
عليه بنفس الجناية إذا كانت قيمته أقل من أرشها ؛ لما فيه من إبطال حق السيد من 


)١(‏ في هامش ( ص ) : ( أي : إن تلفت العين المقروضة » وإلا.. فمن المعلوم : أن اقتراضه 
غير صحيح ٠‏ وأنه لا يملك المقروض ؛ لأنه لا يملك وإن ملكه بنفس السبب ) . 


كلام 
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التمكن من الفداء » ويتعلق الأرش بجميع الرقبة مطلقاً إن كان بقدر قيمتها أو أكثر , 
وكذا إن كان أقل علئ ظاهر النص . 

وحاول ابن الرفعة في ( كتاب البيع ) إثبات خلاف فيه : أنه يتعلق بقدره منها , 
وهلذا التعلق أقوئ من تعلق الرهن » ومع ذلك لو أبرأ المرتهن عن بعض الدين. . لم 
ينفك شيء من الرهن » وهنا لو حصلت البراءة من بعض الواجب انفك من العبد بقسطه 
على الصحيح ٠‏ ذكره الرافعي في ( دوريات الوصايا ) . 

قال : ( ولسيده بيعه لها . وفداؤه ) ٠‏ يفعل أيهما أراد كالمرهون . فإن سلمه 
للبيع واستغرق الأرش قيمته. . بيع كله » وإلا. . فبقدر الحاجة » إلا أن يختار السيد 
بيع الجميع » أو لم يجد من يرغب في شراء البعض . 

قال : ( بالأقل من قيمته وأرشها ) ؛ لأنه إن كانت قيمته أقل. . فليس عليه إلا 
تسليمه » فإذا لم يسلمه. . طولب بقيمته » وإن كان الأرش أقل . . فليس للمجني عليه 
إلا ذلك » فإن امتنع. . باعه الحاكم . 

والمراد ب( القيمة ) : قيمة يوم الجناية » نص عليه . 

وعن القفال : قيمة يوم الفداء ؛ لأن ما نقص قبل ذلك لا يطالب به السيد » ألا 
ترئ أنه لو مات قبل اختيار الفداء. . لا يلزم السيد شيء » وحمل النص على ما إذا 
سبق من السيد منع من بيعه حال الجناية ثم نقصت القيمة . 

قال : ( وفي القديم : بأرشها ) أي : بالغآ ما بلغ » وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنه لو 
سلمه. . ربما بيع بأكثر من قيمته » فلو جنى المبعض خطأ. . فالواجب علئ عاقلته 
نصف الدية ٠»‏ أفتئ به البغوي . 

قال : ( ولا يتعلق بذمته مع رقبته في الأظهر ) ؛ لأنه لو تعلق بالذمة. . لما تعلق 
بالرقبة » كديون المعاملات التي استقرت في ذمته . 

والثاني : يتعلق بذمته أيضاً كالمال الواجب بجناية الحر . 

وعلئ هلذا : فتكون الرقبة مرهونة بالحق الثابت في ذمته » وللعبد ذمة بدليل : أنه 


يفك 


ا 


وَلَوْ قَدَاهُ نه جَنَئ . اما ذم انان الح ارا ذل الا . . بَاعَهُ فيهمًا 
أو قدا بالأقلٌ مِنْ ة قيمّته وَالأَرْشيْن 6 وَفِي لْقَدِيمٍ بالارشين 2010 0 
وَصَحَحْنَاهُمَا أَوْ قتلَهُ. . هَدَاهُ بالأقلٌ 4 وَقيل : : آلْقَوْلآنِ 3 8 لقي ها الوا بون فالا د لقان 


لو استقرض مالاً وأتلفه. . ثبت البدل في ذمته . 
وفي « خلاصة الغزالي » : أن القتل إن كان عمداً. . أتبع بالفاضل إذا عتق » وإن 
كان خطأ. . لم يتبع به على الأصح . 
ومحل الخلاف : إذا اعترف السيد بالجناية''2 » وإلا. . فيقطع ؛ فإن الأرش يتعلق 
بذمة العبد . 
قال : ( ولو فداه ثم جنئ. . سلمه للبيع أو فداه ) ولو تكرر ذلك مئة مرة ؛ لأن 
الحق في الجناية تعلق برقبته وليس لها تعلق سابق ٠‏ ولأن الحق المتعلق بالرقبة هلذا 
7 
( ولو جنئ ثانياً قبل الفداء. . باعه فيهما أو فداه بالأقل من قيمته والأرشين ) 
وس الي لوج ا سن 
وكذلك الحكم لو كان سلمه للبيع فجن ثانياً قبل البيع . 
( ولو أعتقه أو باعه وصححناهما ) وهو في العتق إذا كان موسراً على الأظهر 
وفي البيع بعد اختياره الفداء . 
قال : ( أو قتله. . فداه ) المراد : أنه يتعين الفداء ؛ لأنه فوت محل حقه . 
هلذا إذا أمكن دفع الفداء » فإن تعذر تحصيله أو تأخر لإفلاسه أو غيبته. . فسخ 
البيع وبيع في الجناية ؟ لأن حق المجني عليه أقدم من حق المشتري . 
واحترز بقوله : ( وصححناهما ) عما إذا أبطلناهما » وهو أوضح . 
ا ا ا 
: ( وقيل : القولان ) أي : السابقان » وجزم بهما في « الروضة » في ( كتاب 
ل ا 0 ة القطع » والصحيح : أنه لا تلزمه زيادة 


. ) في هامش ( ز ) :( أو قامت بها بينة‎ )1١( 


ماه 


2 لاح د ل 2 بساور كه لك 2س تيم 
و هرّت ١‏ مات ترىء سَيِّدَهُ » إلا إذا طلبَ فمَنعَه » ولو أختَارَ الفداء 
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8 صَح : أن له لدجو تسمه يَغْذِي أمَّ وَلْدِهِ رت وام ل ل ا ا 


على القيمة قطعاً ؛ لأنه لم يتلف إلا قدر القيمة . 

وأما وطؤه. . فالأصح : أنه لا يكون اختياراً ما لم يحبلها . فإن أحبلها. . فهو 
كإعتاقها » والخلاف كالخلاف في أن وطء البائع في زمن الخيار هل هو فسخ؟ ووطء 
المشتري فيه هل هو إجازة؟ وإن كان الأصح : أنه نّم فسخ وإجازة . 

قال : ( ولو هرب أو مات ) أي : قبل اختيار سيده للفداء ( .. برىء سيده ) ؛ 
لأن الحق متعلق برقبته وقد فاتت . 

قال : ( إلا إذا طلب فمنعه ) لتعديه ؛ لأنه بالمنع مختار للفداء » فإن لم يمنعه. . 
فلا شيء عليه . 

ولو قتل أجنبي العبد قتلاً يوجب القصاص . . فللسيد أن يقتص وعليه الفداء » قاله 
البغوي . 

قال الرافعي : ويجوز أن ينظر في وجوب الفداء عليه إلئْ أن موجب العمد أحد 
الأمرين أو القود عيناً . فلا يلزمه على الثاني ؛ وهو الأصح . 

قال : ( ولو اختار الفداء. . فالأصح : أن له الرجوع وتسليمّه ) ؛ لأنه وعد 
واليأس لم يحصل من بيعه . 

والثاني : يلزمه الفداء بذلك ولا يقبل رجوعه ؛ لالتزامه . 

وموضع الخلاف : ما إذا كان العبد حياً » فإن مات. . فلا رجوع له بحال . 

وقوله : ( وتسليمّه ) منصوب بالعطف على اسم ( أن ) أي. : وأن عليه تسليمه ؛ 
لأنه إذا رجع . . كلف التسليم . 

قال : ( ويفدي أم ولده ) ؛ لأنه بالإحبال منع بيعها » فصار كما لو جنى القن 
وامتنع السيد من بيعه . 

قال الإمام : ( وهئذا مما يغمض ؛ لأنه تصرف في ملكه » فإلزامه الفداء لجناية 
تصدر منها بعد الاستيلاد بعيد عن قياس الأصول » وللكنه متفق عليه بين أصحابنا ) اه 

وهلذا الإشكال قوي . 


بالأقلٌّ » وَقيلَ : الْمَرْلآَنِ » وَجِنَايَائَهَا كرَاحِدَة في الْأَظهَر . 525257 


قال : ( بالأقل ) أي : من قيمتها والأرش قطعا ؛ لامتناع بيعها » وسواء جنت 
عل نفس أو مال . 

قال : ( وقيل : القولان ) أي : كالقن ٠‏ والفرق : أنها لا تقبل البيع » ثم المعتبر 
قيمتها يوم الجناية » وقيل : يوم الإحبال » وبه جزم البغوي . 

ولو ماتت عقب الجناية بلا فصل. . لزمه الفداء في الأصح . ذكره الرافعي في 
كلامه عل جناية العبد الموقوف . 

وعلم من فرض المسألة : أن المراد أم الولد التي امتنع بيعها » فلو كانت تباع لأنه 
استولدها وهي مرهونة وهو معسر ونحوه.. فإن حق المجني عليه يقدم على حق 
المرتهن. 

قال : ( وجناياتها كواحدة في الأظهر ) ؛ لأن الاستيلاد إتلاف ولم يوجد إلا مرة 
واحدة » كما لو جنى العبد جنايات ثم قتله سيده . 

والثاني : عليه لكل واحدة فداء؟ لأنه منع من بيعها عند الجناية الثانية كما في الأولئ . 

وإذا قلنا : يتحد الفداء. . اشتركوا فيه علئ قدر جناياتهم » فإذا ساوت المستولدة 
ألفاً وأرش كل من الجنايتين ألف. . فلكل واحدة خمس مئة » فإن كان الأول قبض 
الألف . . استرد الثاني منه خمس مئة . 

وإن كانت قيمتها ألفآ وأرش الأولئ ألف والثانية خمس مئة.. رجع الثاني على 
الأول بثلث الألف . وإن كانت الأولئ خمس مئة والثانية ألفآً. . أخذ الثاني من السيد 
خمس مئة تمام القيمة ورجع على الأول بثلث خمس مئة التي قبضها ليصير معه ثلثا 
الألف ومع الأول ثلثه » كما إذا قسمت تركة إنسان علئ غرمائه ووصاياه وورثته وكان 
قد حفر بئراً عدواناً فهلكت بها بهيمة. . فإن ربها يزاحم الغرماء ؤالورثة والموصئ لهم 
ويسترد منهم حصته » فلو هلك بها شيء بعد ذلك. . استرد مستحقه منهم أيضاً ومن 
مستحق الجناية الأول . 

والموقوف كأم الولد في أن الواقف يفديه بالأقل وتكون جنايته كجناياتها في جميع 
فنا تقراز. 


«م/هم 


جنت جارية لها ولد. . لم يتعلق الأرش برقبته » وإن ولدت بعد الجناية من كان 
موجوداً حال الجناية أو حدث بعدها. . لا يتعلق به أرش » فإن لم نجوز التفريق. ٠‏ بيع 
معها وصرفت حصة الأم إلى الأرش وحصة الولد للسيد » وهل تباع حاملاً بحمل كان 
يوم الجناية أو حدث؟ إن قلنا : الحمل لا يعرف. . بيعت كما لو زادت زيادة متصلة » 
وإلا.. فلا تباع حتئ تضع ؛ لأنه لا يمكن إجبار السيد علئ بيع الحمل ولا يمكن 
استثناؤه » ولو لم يفد السيد الجاني ولا سلمه للبيع . . باعه القاضي وصرف الثمن إلى 
المجني عليه . 

ولو باعه بالأرش جاز إن كان نقداً » وكذا إن كان إبلاً وقلنا : يجوز الصلح عنها . 

قال : ( فصل : 

فى الجنين غرة ) ؛ لما روى الشيخان [خ ١٠ثلاه‏ م 84/1741] : ( أن النبي صلى الله 
عليه وس فوا في حنين الوذلية بغر عه اردامة )> وَوويا إنفنا تعن كم 516 :أن 
عمر استشار الناس في إملاص المرأة''" » فقال المغيرة بن شعبة : ( شهدت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قضئ فيها بغرة عبد أو وليدة ) » فقال : ( اثتني بمن يشهد 
معك ) ٠‏ فأتاه بمحمد بن مسلمة فشهد له . ثم قيل : إن عمر لما جاءه خلاف 
ما يعلم. . أراد التثبت » لا أنه يرد خبر الواحد . 

وقيل : مراده : أنه إذا سمع الناس أن هنذا حاله مع رواية الصحابي. . تثبتوا 
واحتاطوا في الرواية . 

وأجمعت الأمة علئ ذلك » وسواء كان الجنين ذكراً أم أنثئ ؛ لإطلاق الخبر ؛ لأن 
ديتهما لو اختلفت. . لكثر الاختلاف في كونه ذكراً أو أنثئ فسوّى الشرع بينهما » كما 
جعل الصاع من التمر بدل اللبن في المصراة سواء قل اللبن أو كثر . 


. أملصت المرأة : رمت ولدها لغير تمام‎ )١( 
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وسمى الجنين جنيئاً ؛ لاستتاره » ومنه الجن 5 

و( الغرة ) : النسمة من الرقيق » سميت بذلك ؛ لأنها غرة ما يملكه الإنسان » 
أي : أفضله » وغرة كل شيء خياره 5 

وأما ما روئ أبو داوود [18:] عن أبى سلمة عن أبى هريرة : أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « في الجنين غرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل ».. فهي رواية باطلة وإن 

وقال داوود : كل ما وقع عليه اسم الغرة يجزىء : 

وروى الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء » والفاكهاني في « شرح الرسالة » عن ابن 
عبد البر أنهما قالا : إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بالغرة معنىّ زائداً » ولو لم يرد 
معنىّ زائداً. . لقال في الجنين عبد أو أمة » للكنه عنى البياض » فلا يقبل فيها إلا غلام 
أبيض أو جارية بيضاء » ولا يقبل فيها أسود ولا سوداء : 

وقيل لأبي عمرو المذكور : متئ يحسن المرء أن يتعلم؟ قال : ما دامت الروح في 
جسده © وكان نقش خاتمه [من الطويل] : 
وذ اجمرا كتسية اأكستمة متحة لمستمسكٌ منها بحبلٍ غرور 

ثم إنما تجب الغرة الكاملة في جنين محكوم بإسلامه ‏ تبعاً لأبويه أو أحدهما - 
وبحريته ؛ لأن المحكوم بكفره والرقيق ذكرهما في آخر الفصل . 

قال : ( إن انفصل ميتاً بجناية في حياتها ) ؛ للحديث المتقدم . 

والمراد ب( الجناية ) : كل ما يؤثر في الجنين من فعل أو قول » مثل أن يضرب 
الحامل أو يوجرها دواءً أو غيره فتجهض جنيناً . وكذا لو شربته هي لغير حاجة 3 أو 
طفرت طفرة خارجة عن عادة مثلها من الحوامل وكان مثلها يسقط الأجنة فأجهضته » 
فإنها تضمنه » وفي معنى الفعل : الترك الموجب للإجهاض . كما إذا منعها الطعام أو 
الشراب » أو امتنعت منه مدة يحصل الإجهاض في مثلها مع تمكنها من التناول حتئ 
أجهضت ؛ سواء كان ذلك بصوم أو غيره . 


بذك 


أوْبَعْدَ مَوْتَهَا » وَكَذَاإِنْ ظَهَرَ بلا أنْمِصَالٍ في آلأصَّحّ » وَإِلا. . قل 5000 

قال : ( أو بعد موتها ) .» هنذا متعلق ب( انفصل ) أي : إذا انفصل بعد موتها 
بجناية في حياتها. . وجبت الغرة ؛ لأنه شخص مستقل ولا يدخل ضمانه في ضمانها . 

وقال مالك وأبو حنيفة : لا شيء فيه إذا انفصل بعد موتها » كما لو جنئ عليها 
وهي ميتة فألقت جنيناً ؟ فإنه لا شيء عليه بالإجماع . 

قال : ( وكذا إن ظهر بلا انفصال في الأصح ) ؛ لأنا بذلك نتحقق وجوده . 

والثاني - وبه قال مالك ؛ ويحكيل عن القفال ‏ : أن المعتبر الانفصال التام ؛ لأنه 
ما لم ينفصل يكون كالعضو من الأم . 

ويتفرع عليهما : ما لو ضرب بطنها فخرج رأس الجنين مثلاً وماتت الأم بذلك ولم 
ينفصل . أو أخرج رأسه”" ثم جنئ عليها فماتت.. فعلى الأصح : تجب الغرة ؛ 
لتيقن وجوده . 

وعلى الثاني : لا ؛ لعدم تمام الانفصال . 

ولو قدت نصفين وشوهد الجنين في بطنها ولم ينفصل. . فعلى الوجهين . 

قال الشيخان : ولو أخرج رأسه وصاح فحز رجل رقبته. . فعلى الأصح : يجب 
القصاص أو الدية ؛ لأنا تيقنا بالصياح حياته » وإن اعتبرنا تمام الانفصال. . فلا 
قصاص ولا دية » والذي صححاه هنا من أنه كسائر الأحياء في وجوب القصاص أو 
الدية خالفاه في الباب الأول من أبواب ( العدد ) وفي ( كتاب الفرائض ) . 

قال : ( وإلا. . فلا ) أي : إذا لم يظهر منه شيء ولم ينفصل ؛ بأن ضرب بطنها ثم 
ماتت من غير انكشاف وظهور وتمام انفصال. . لم يجب شيء ؛ لأنا لم نتيقن وجود 
الجنين فلا نوجب شيئاً بالشك ٠‏ وكذا لو كانت امرأة منتفخة البطن فضربها ضارب فزال 
الانتفاخ » أو كانت تجد حركة في بطنها فانقطعت الحركة ؛ لجواز أن يكون ريحاً 


مهش اس 


فانفشت . 


)١(‏ في هامش ( ص ) : ( قد يقال : هل المراد بقوله في التفريع الثاني : « أو أخرج رأسه » أنه 
أخرجها حيا أو ميتا أو أعم ) . 


مه 


ا ا فَل ضْمَاَ ‏ وَإِن مَاتَ حِينَ حر أو دَامَ أَكمُهُ 
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وَمَاتَ ٠‏ هَدِيةُ نفس . وَلَوْ أَلْقَتْ جين . د فعؤتاقم أويذا. 6 عع 


وبقي من الشروط : أن لا ينفصل عنها ألم جناية حتئ تلقيه » ولو ضربها فأقامت 
: بلا ألم ثم ألقت جنيناً. . لم يضمنه على المنصوص 

قال : ( أو حياً وبقي زمناً بلا ألم ثم مات. . فلا ضمان ) ؛ لأن الظاهر : أنه لم 
يمت بالجناية . 

قال : ( وإن مات حين خرج أو دام ألمه ومات. . فدية نفس ) ؛ لأنا تيقنا حياته 
وقد هلك بالجناية فأشبه سائر الأحياء . 

ولا فرق بين أن يستهل أو لا يستهل . للكن وجد ما يدل عل حياته كالتنفس 
وامتصاص اللبن والحركة القوية كقبض يده وبسطها » ولا عبرة بمجرد الاختلاج على 
المشهور » وسواء انفصل لوقت يعيش فيه أو لوقت لا يتوقع أن يعيش ؛ بأن ينفصل 
لدون ستة أشهر . 

وقال المزني : إن لم يتوقع أن يعيش . . ففيه الغرة دون الدية . 

قال : ( ولو ألقت جنينين. . فغرتان ) عملاً بالنص ؛ لأن الغرة متعلقة باسم الجنين 
فتعددت بتعدده » قال ابن المنذر : أجمعوا علئ ذلك . 

ا 

: ( أو يداً.. فغرة )"2 هلذا هو الصحيح المعتوض:' لأنا تحققنا وجود 

ا : أن اليد بانت بالجناية » وكذا لو ألقت رجلاً » وفي وجه : يجب 
بإلقاء اليد والرجل نصف غرة ؛ لأن اليد تضمن بنصف الجملة » وهو تفريع على أن 
الجنين لا يضمن حت ينفصل كله . 

ولو ألقت يدين أو رجلين أو يداً ورجلاً . . فغرة قطعاً . 

ولو ألقت من الأيدي والأرجل ثلاثاً أو أربعاً. . لم تجب إلا غرة واحدة ؛ لأنا لم 


)١(‏ في هامش ( ز ) : ( محله : إذا ماتت الأم حالاً أو ألقت البقية » أما إذا عاشت ولم تلق ما في 
بطنها. . فنصف الغرة » وأما إذا ألقت الجنين كامل الأطراف. . وجبت حكومة فقط ؛ لاحتمال 
أن اليد كانت عضواً زائداً فى الجنين ) . 


كك 


نتيقن وجود جنينين ؛ لاحتمال أن يكون بعض هلذه الأعضاء أصلياً وبعضها زائداً , 
وكذلك لى القت رأسين ب فررق + ان الشافى اح نامر اةالهاارابان 6 فتكيدها نين 
دينار ونظر إليها ثم طلقها » وأن امرأة ولدت ولد تارجات » وكان إذا بك. . بك 
بهما » وإذاسكت. . سكت بهما . 

وفي وجه : يجب في إلقاء الرأسين والأيدي غرتان ؛ اعتباراً بالظاهر . 

وإن ألقت بدنين. . وجبت غرتان ؛ لأن الشخص الواحد لا يكون له بدنان بحال » 
هلكذا أورده الإمام وأتباعه . 

وحكى الروياني عن النص خلافه » وجوز أن يكون لرأس بدنان كما يجوز أن يكون 
لبدن رأسان . 

قال : ( وكذا لحم قال القوابل : فيه صورة خفية ) لا يعرفها سواهن ؛ لحذقهن » 
فتجب الغرة . 

قال : ( قيل : أو قلن : لو بقى لتصور ) هلذه مسألة النصوص الثلاثة المتقدمة في 
اي ال 0 ْ 

أشهرها : أن الغرة لا تجب للشك فى موجبها . أما إذا شككنا فى أنه أصل آدمى أو 
لا. . لم تجب الغرة بلا خلاف . ْ ْ ْ 

وأفهم تعبير المصنف ب( اللحم ) : تصوير المسألة بالمضغة » فلو ألقت علقة. . 
لم يجب فيها شيء قطعاً كما لا تنقضي بها العدة » وأما حكاية الغزالي الخلاف فيها. . 
فتفرد به » وقد صبرح إمامه بنفي الخلاف فيها . 

وقال الماوردي : العلقة في حكم النطفة بالإجماع بالنسبة إلئ عدم الغرة » وأمية 
الولد » وانقضاء العدة . 

قال : ( وهي عبد أو أمة  )‏ كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم » والخيرة في 
ذلك إلى الغارم » ويجبر المستحق علئ قبولها من أي نوع كانت » وعلم منه امتناع 
الخنثئ ؛ لأنه ليس بذكر ولا أنثئ . 
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مُميّرْ سَلِيمٌ من عيْبٍ مَبيع ١‏ وَأَلأصَحٌ : قبُول كبير لم يَعْجِرْ هرم ٠‏ وَيُشْتَرَط بُلوغها 


قال : ( مميز ) ؛ لأن غيره ليس من الخيار » ولفظ الخبر وإن كان يشمله للكن 
يجوز أن يستنبط من النص معنىّ يخصصه ؛ لأن المقصود من الغرة جبر الخلل ولا جبر 
مع الصغر . 

والتعبير ب( المميز ) أحسن من ضبطه بسبع سنين » وليس عدم الصنعة عيباً كما 
صرح به في « الكفاية » . 

قال : ( سليم من عيب مبيع ) ؟ لأن المعيب ليس من الخيار » وهلذا بخلاف 
الإعتاق في الكفارة حيث يجزىء إعتاق المعيب بعيب لا يضر بالعمل ؛ لآن الكفارة 
حق الله تعالئ والغرة حق الآدمي وحقوق الله تعالئ مبنية على المساهلة » فلو رضي 
المستحق بقبول المعيب وسامح. . جاز . 

ووقع في ١‏ الشرح »© و ١‏ الروضة » : أنه لا يجبر علئ قبول خصي وخنثئ وكافر » 
وما ذكراه في الكافر غريب ؛ فإن الكفر ليس بعيب في المبيع مطلقاً » بل الصحيح : أنه 
إن كان في بلد تقل فيها الرغبة في الكافر. . كان عيباً » وجزم ابن خيران بجواز دفع 
الكافر » وهو متجه . 

قال : ( والأصح : قبول كبير لم يعجز بهرم ) ؟ لإطلاق لفظ العبد والأمة في. 
الخبر » فإن ضعف وعجز بالهرم. . امتنع . 

والثاني : لا يقبل بعد عشرين سنة » غلاماً كان أو جارية . 

والثالث : لا تؤخذ الجارية بعد عشرين سنة ؛ لأنها تتغير وتنقص قيمتها بذلك » 
ولا الغلام بعد خمس عشرة سنة ؛ لأنه لا يدخل على النساء . 

قال المصنف : كذا ضبطوه ٠»‏ وكان ينبغي أن يضبط بالبلوغ ؛ فلا يقبل من يلغ 
لدون هنذا السن » وضعف الوجهان بأن نقصان الثمن تقابله زيادة المنفعة . 

قال : ( ويشترط بلوغها نصف عشر الدية ) أي : دية الأب » وهو عشر دية الأم » 
وذلك خمس من الإبل ؛ لأن عمر قوم الغرة خمسين دينارا”'' » وكذلك علي وزيد بن 


)00( البيهقي ( ١١7/8‏ ) » وابن أبي شيبة ( 710/5 ) . 
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ثابت ولا مخالف لهم . ولأنها دية فقدرت كسائر الديات » وللكن قدرت بأقل أرش 
ورد من الشرع وهو الموضحة . ولا ترد الأنملة ؟ لأنها بالاجتهاد . 

قال : ( فإن فقدت. . فخمسة أبعرة ) ؛ لأنها مقدرة بالخمس عند وجودها » فعند 
عدمها تأخذ ما كانت مقدرة به » فعلى الجديد : تجب قيمتها » وعلى القديم : يجب 
خمسون ديناراً أو ست مئة درهم . 

وعلئ هلذا : تغلظ إن كانت الجناية شبه عمد ؛ حقة ونصف ٠»‏ وجذعة ونصف ء 
وخلفتان . 

وقال الرافعي : لم يتكلموا في التغليظ عند وجود الغرة ٠‏ إلا أن الروياني قال : 
ينبغي أن تجب غرة قيمتها نصف عشر الدية المغلظة » وتبعه المصنف . وهو غريب ؛ 
فقد تكلم في ذلك أبو الطيب والبندنيجي والماوردي » ونقل فيه القاضي وجهين » 
وصحح عدم التغليظ . 

قال : ( وقيل : لا يشترط ) هلذا مقابل لقوله : ( ويشترط بلوغها نصف عشر 
الدية ) » فالصحيح : أن قيمة الغرة تتقدر » وصاحب هلذا الوجه يقول : لا تتقدر , 
بل إذا وجدت السلامة والسن.. وجب القبول وإن قلت قيمتها ؛ لإطلاق لفظ 
العبد والأمة في الخبر . 

قال : ( فللفقد قيمتها ) أي : هنذا الوجه إن فقدت الغرة.. وجبت قيمتها » كما 
لو غصب عبداً فأبق أو كاتب. . فالواجب قيمته . 

قال : ( وهي لورثة الجنين ) » فتقسم علئ فرائض الله تعالئ » فتأخذ الأم نصيبها 
إن كانت بصفة الميراث عند تمام الانفصال . والباقي للأب » فإن لم يكن أب » أو كان 
وبه مانع. . فللعصبات » فإن كان للجنين أخ أو أكثر من الأم. . صرف إليه فرضه والباقي 
للعصبة » وهلذا شخص يورث في الغرة خاصة ولا يرث » كما أن المبعض في عموم 
الميراث يورث ولا يرث على الأصح » ولا نظير لهما كما تقدم » وهل يثبت الملك فيها 
للجنين ثم ينتقل إلئ ورثته أو يثبت ابتداء لورثته؟ فيه القولان المتقدمان في الدية . 


/اممه0 


90 
ولا شيء للأم بسبب ألم الجناية والضرب إن لم يؤثر أثراً ظاهراً » وإن بقي شين 
وجبت له حكومة في الأصح . 

قال : ( وعلئ عاقلة الجاني ) ؛ لحديث أبي هريرة المتقدم . 

قال : ( وقيل : إن تعمد ) أي : الجاني ( . . فعليه ) ؛ بناء علئ أن العمد يتصور 
في الإجهاض ٠.‏ والمذهب : أنه لأيضودما لأن حياته لا تعلم » وكذلك وجوده 
أيضاً » فعلى الصحيح : تكون على العاقلة . 

قال : ( والجنين اليهودي أو النصراني قيل : كمسلم ) ؛ لعموم الخبر » ولا يبالئ 
بالتسوية بينه وبين المسلم ؛ لأنه لا يمكن الإهدار . ولا تجزته الغرة . 

قال : ( وقيل : يهدر ) ؛ لأنه لا سبيل إلى التسوية بينه وبين المسلم » والتجزئة 
ممتلعة . 

قال : ( والأصح : غرة كثلث غرة مسلم ) . كما أن في الذمي ثلث دية المسلم » 
وهلذا مبني علئ أن الغرة مقدرة بنصف عشر دية الأب أو عشر دية الأم » وهو خمس 
من الإبل أو خمسون ديناراً أو ست مئة درهم كما تقدم ٠‏ ففيه بعير وثلثا , بعير أو ستة 
عشر ديناراً وثلثان أو مئتا درهم . 

وفي الجنين المجوسي ثلثا عشر غرة المسلم » وهي ثلث بعير . 

ولو كان أحد أبوي الجنين ذمياً والآخر وثنياً لا أمان له. . فعلى الأصح : يجب 
ما يجب فيمن أبواه ذميان » وعلى الثاني : لا شيء فيه » وعلى الثالث : يعتبر جانب 
الأب . 

والجنين المتولد بين مستأمنين كجنين الذميين » وجنين المرتدة بعد الحبل فيه الغرة 
الكاملة ؛ لأنه مسلم » وإن حبلت بعد الردة من مرتد » فإن قلنا : المتولد بينهما 
مسلم. . فكذلك » وإن قلنا : كافر. . فالأصح : لا شيء كجنين الحربي . 

ولو ضرب بطن ذمية حبلئ من ذمي فأسلمت أو أسلم ثم أجهضت. . وجبت غرة 


يك 


كاملة ؛ لأن الاعتبار في الضمان بآخر الأمر » وكذلك حكم من جنئ علئ أمة حبلئ 
فعتقت ثم ماتت » وفيما يستحقه سيدها من ذلك وجهان أو قولان : أصحهما : الأقل 
من عشر قيمة الأم ومن الغرة"" . 

ولو جنئ علئ حربية فأسلمت ثم أجهضت. . فالأصح : لا يجب شيء » وقيل : 
غرة . 

قال البغوي : ويجري الوجهان فيما لو جنى السيد علئ أمته الحامل من غيره فعتقت 
ثم ألقت الجنين . 

قال : ( والرقيق عشر قيمة أمه ) » ذكراً كان أو أنثئ » قنة كانت أو مدبرة أو مكاتبة 
أو مستولدة ؛ لأن الغرة معتبرة بعشر ما تضمن به الأم إذا كان الجنين حراً فكذا إذا كان 
رقيقا يعتبر بأمه فيجب عشر قيمتها » ولأن الجنين قد يخرج متقطعاً ولا يعرف حاله » 
والتقويم مبني على الهيئات والصفات الحاصلة في الحياة . 

قال : ( يوم الجناية ) ؛ لأنه وقت الوجوب » ولآن القيمة يومئذ أكمل غالبا . 
وهلذا صححه الرافعي في « الشرح » أيضا ولم يذكره في « الروضة » » بل صحح أنها 
الأكثر من الجناية إلى الإجهاض . 

قال : ( وقيل : الإجهاض ) ؛ لأنه وقت استقرار الجناية كما في حريته وإسلامه » 
واختاره المزني » وجعله ابن سلمة قولاً . 

وخرج ب( الرقيق ) : المبعض ؛ فحكمه حكم الحر » قاله في « البيان » . 

للكن يستثنى من إطلاقه : ما إذا كانت هي الجانية علئ نفسها. . فلا شيء ؛ إذ 
لا يجب للسيد علئ عبده شيء » وتستثنى المكاتبة إذا غرت من نفسها فحملت من 
زوجها المغرور قبل علمه بحالها فضربها ضارب ؛ ففي جنينها ما في جنين الحرة . 
)١(‏ والثاني : لا يستحق السيد بحكم الملك شيئاً » قاله القاضي أبو الطيب والقفال ؛ لأن 


الإجهاض حصل حال الحرية » فصار كحرّ تردئ في بئر كان عند حفرها رقيقاً » لا شيء لسيده 
من الضمان . اه ١‏ روضة »(1/9لا” ). 
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ِسَيْدِهًا » فإِنْ كانت مَقْطوعَة » وَاَلْجَنِينُ سَلِي. . قَوْمَتْ سَلِيمَةَ في آلأَصَمٌّ . 


2 


وَتَحْمِلَه ألْحَاقلةُ في الأَظهّر . 000 


وسبق في ( باب موجبات الدية ) منازعة المصنف في تعبيره ب( الإجهاض ) في 
حق الادميات . 

قال : (لسيدها)؛ لأنه المالك ٠.‏ كذا وقع في « المنهاج » ٠»‏ والذي في 
« المحرر» : أنه لسيد الجنين » وهو الصواب ؛ لأن الجنين قد يكون لشخص وصي له 
به والأم لاخر . فالبدل لسيده لا لسيدها . 

قال : ( فإن كانت مقطوعة . والجنين سليم. . قومت سليمة في الأصح ) » كمالو 
كانت كافرة والجنين مسلم . . فإنها يقدر فيها الإسلام وتقوم مسلمة . 

وإذا كان الجنين رقيقاً وهي حرة , كما إذا كانت الأم لواحد والجنين لآخر فأعتق 
صاحب الأم الأم وبقي الجنين رقيقاً لصاحبه . . تقدر الأم رقيقة ويجب في الجنين عشر 

والثاني : لا تقدر فيها السلامة ؛ لأن نقصان الأعضاء أمر خلقي » وفي تقدير 
خلافه بعد . 

فلو كان الجنين مقطوع الأطراف والأمة سليمة. . قومت أيضاً سالمة على الأصح ؛ 
لأن نقصان الجنين قد يكون من أثر الجناية واللائق التغليظ والاحتياط . 

قال : ( وتحمله العاقلة في الأظهر ) أي : بدل الجنين الرقيق » وهلذان هما 
القولان السابقان في حملها العبد » والأظهر : التحمل ؛ لإطلاق الخبر . 
تتمة : 

سقط جنين ميت فادعئ وارثه علئ إنسان : أنه سقط بجنايته » فأنكر الجناية. . 
صدق بيمينه وعلى المدعي البينة » ولا تقبل إلا شهادة رجلين » فإن أقر بالجناية وأنكر 
الإسقاط وقال : السقط ملتقط. . فهو المصدق أيضاً وعلى المدعي البينة » وتقبل فيها 
شهادة النساء ؛ لأن الإسقاط ولادة . 

وإن أقر بالجناية والإسقاط وأنكر كون الإسقاط بسبب جنايته. . نظر : إن أسقطت 
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عقب الجناية. . فهى المصدقة باليمين ؛ لأن الجناية سبب ظاهر » وإن أسقطت بعد 
نمو وقت العنا: .موق بيت + لان الطاهر من إلة انتقو ويه انها لم تل 
متألمة حتئ أسقطت », ولا تقبل هنذه الشهادة إلا برجلين . 

وضبط المتولي المدة المتخللة بما يزول فيها ألم الجناية وأثرها غالبا . 

وإن اتفقا علئْ سقوطه بجناية » وقال الجاني : سقط ميتاً فالواجب الغرة . وقال 
الوارث : بل حياً ثم مات فالواجب الدية. . فعلى الوارث البينة لما يدعيه من استهلال 
وغيره » وتقبل فيه شهادة النساء ؛ لأن الاستهلال لا يطّلع عليه غالبا إلا النساء . 

ولو أقام كلّ بينة بما يدعيه. . فبينة الوارث أولئ ؛ لأن معها زيادة علم . 

قال : ( فصل : 

يجب في القتل كفارة ) لمّا كانت الكفارة من موجبات القتل ختم بها الفصول . 

ا 0 مُؤْمِنَا خَطَعًا 
تَحَِكبَة مُؤمكق4 الآية . 

0 . فما روى أبو داوود 14701 والنسائي [سك ]447١‏ والحاكم [١/؟١؟]‏ 
وابن حبان 4071] عن واثلة بن الأسقع قال : أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب 
لنا قد أوجب - يعني : وجبت له النار بالقتل ‏ فقال صلى الله عليه وسلم : « أعتقوا 
عنه ؛ فإن الله عَّ وجل يعتق بكل عضو منها عضواً منه من النار » » والقاتل لا يستوجب 
النار إلا في العمد . 

وروي : أن عمر قال : يا رسول الله ؟ وأدت في الجاهلية؟ فقال : « أعتق عن كل 
موءودة رقبة » . 

و( الوأد ) : دفن البنت وهي حية » وهلذا قتل عمد » وظاهر الأمر الوجوب . 

واحتج الشافعي بأن الكفارة لمّا وجبت على المحرم في جزاء الصيد في قتل العمد 
نصاً. . سوينا بين الخطأ والعمد » فكذلك في القتل وبالقياس علئ قتل الخطأ . 


دحك 


ا 


وإِنْ كَانَ الْقَاتِلَ صَبِيا أو مَجُنُونآ وقد خأ حزيى تبنم ماو واي و اا ا 


مس 


وعن قيس بن عاصم أنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ 
إني وأدت بنات في الجاهلية؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « أعتق عددهن نسما )20 . 

وقيس بن عاصم المذكور أول من وأد البنات في الجاهلية للغيرة والأنفة من 
نكاحهن » ثم تبعه أهل الضلال 

وأما صعصعة بن ناجية جد الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة. . فهو الذي كان 
يقال له : محبي الموءودات ؛ لأنه كان لا يجد موءودة إلا افتداها بما استطاع » فجاء 
الإسلام وعنده أربع مئة موءودة . فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال 
يوقي يق ل افر 1ق اسار 
وجذدّي الذي منع الوائداتٍ وأحيى الوئيد فَلمْيُوأد 

وخرج بذكر المصنف (١‏ القتل ) : الأطراف م فلا كفارة فيها .» للكن 
دخل في عبارته : من قتل شخصاً بإذنه ؛ فإنه تجب الكفارة بقتله في الأصح . 

وكلام المصنف في ( باب القصاص ) يقتضي : أنها لا تجب ؛ لقوله : إنه مهدر . 

وخالف أبو حنيفة ومالك في كفارة العمد » ووافقهما ابن المنذر » وعن أحمد 
روايتان كالمذهبين . 

قال : ( وإن كان القاتل صبياً أو مجنوناً ) ؛ لأنه من باب الضمان » ولأنا إن جعلنا 
عمده خطأ. . فالخطأ يوجب الكفارة بالاتفاق . 

وفارق كفارة الجماع في نهار رمضان ؛ لأن حرمة الصوم في حقه ناقصة ٠‏ لكونه 
غير مخاطب به ولا ببدله فيعتق الولي من مالهما”” كما يخرج الزكاة والفطرة منه » كذا 
قاله الرافعي هنا تبعاً للقاضي والبغوي . 

وقال في ( الصداق )2*7 : لو لزم الصبي كفارة قتل . . لم يجز لوليه أن يعتق عنه من 


له : « أحسنت » 


)00( أخرجه البيهقي ( ١١7/8‏ ) , والطبراني ذ فى ١‏ الكبير 788/١8»‏ ) . 

(؟) أخرجه الحاكم ( ؟/ )20٠‏ ء والطبراني في ١‏ الكبير »(8///) . 

(9) في هامش ( ز ) : ( معتمد ) . 

هق في هامش ( ز ) : ( محمول علئ ما إذا كان على التراخي وهنا على الفور » هلذا إذا أعتق من- 


لحك 


ماله ولا من مال نفسه » وعلله بأنه لو صح. . لتضمن دخوله في ملكه ثم يعتق عنه » 
وذلك لا يجوز . بخلاف الزكاة والفطرة ؛ فإنهما على الفور بخلافها . 

ولا يصوم الولي عنهما بحال » فإن صام الصبي في صباه. . أجزأه على الأصح في 
« الروضة # هنا . 

قال : ( أو عبداً أو ذمياً ) ؛ لالتزامهما الأحكام » وكما يتعلق بقتلهما القتصاص 
والضمان » ولا فرق بين أن يقتل مسلماً وقلنا : ينتقض عهده أم لا . ولا بين أن يقتل 
0 

وصورة تكفيره بالعتق : أن يسلم عبد في ملكه . أو يرثه » أو يقول لمسلم : أعتق 
عبدك عن كفارتي . فإنه يصح على الأصح . فإن لم يوجد ذلك. . قال القاضي 
حسين : لا يكفر بالصوم ؛ لأنه ليس من أهله شرعاً . 

وسكت الشيخان عن السفيه » وذكرا في ( باب الحجر ) : أنه في كفارة اليمين 
لا يكفر بالعتق بل بالصوم كالعبد ١‏ وهو يوهم أن غيرها من الكفارات كذلك » لكن 
صرح الصيمري في ( باب الحجر ) من « شرح الكفاية » بأن كفارة القتل تجب في مال 
السفيه » وهو القياس . 

قال : ( وعامداً أو مخطتاً ) ؛ لعموم ما تقدم. وكذلك عمد الخطأء سواء 
استوفي القصاص منه أم لا على المذهب . 

وفي وجه : أنها لا تجب إذا استوفي منه القصاص ؛ لما روئ أبو نعيم في ١‏ معرفة 
الصحابة » عن خزيمة بن ثابت : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « القتل كفارة » . 

لكن يستثنئ من إطلاقه : الجلاد القاتل بأمر الإمام إذا جرئ علئ يده قتل غير 
مستحق وهو جاهل به ١‏ فلا كفارة عليه ؛ لأنه سيف الإمام » كذا قرره الشيخان في 
الاستيفاء من الحامل . 


ماله » فإن فقد. . فللأب والجد الإعتاق عنهما بمالهما » وكذا الوصي والقيم إن قبل القاضي 
تمليكهما ) اه 


َممْسَيا بقل مُسْلمٍ ‏ وَلَوْبدَار حَرْبٍ ‏ وَذمُيْ وَجَنينِ وَعَبدِ َفْسِهِوَنَفْسِو » 01 


قال : ( ومتسبباً ) ؛ لأنه كالمباشر في الضمان فكذا في الكفارة » وذلك كما إذا 
شهد عليه بالزور » أو أكره عل قتله » أو حفر بثراً عدوانآ » أو نصب شبكة ٠»‏ أو 
رش الطريق » أو وضع فيه حجراً » ونحو ذلك ؛ لعموم الآية وبالقياس عل وجوب 
اللديقاة: 

قال : ( بقتل مسلم ولو بدار حرب ) وإن لم يجب فيه القصاص ولا الدية ؛ لقوله 
تعالى : « هن كانت ين هَوْوٍ عَدُوْ لَكْمٌ وَهْوَ مُؤْمِرث هَمَخرُ رَبك كك مُوَْمِكَةَ » معناه عند 
الشافعي تبعا لابن عباس وغيره : إن كان في قوم . 

ولأن دار الحرب لا تهدر دمه » وسبب العصمة ‏ وهو الإسلام ‏ قائم فيه » وسواء 
ظن كفره أو تترس به المشركون . 

قال : ( وذمي ) »ء وكذلك المعاهد ؛ لقوله تعالئ : «تإن كات ين كوم 
بتكم وَبِدْتهُ م مِنّقٌ4 وبيننا وبين أهل الذمة ميثاق . 

وعن مالك : أنها لا تجب بقتل الذمي ولا بقتل العبد"" . 

قال : ( وجنين ) ؛ لقضاء عمر فيه بالدية والكفارة . 

وقال ابن المنذر : لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء » للكن في ١‏ الرافعي » عن أبي 
حنيفة أنه قال : لا كفارة فيه » فلو كان ببطنها جنينان أو أجنة فأسقطت الجميع. . 
وجب لكل كفارة ؛ لأن كلاً يضمن بغرة فضمن بالكفارة . 

قال : ( وعبد نفسه ) ؛ لعموم الآية » وحكى ابن يونس وجها : أنها لا تجب 
عليه » وأنكره عليه ابن الرفعة وقال : لم أره لغيره وقد حكاه صاحب « الإستذكار » عن 
ابن سريج . 

قال : ( ونفسه ) » فتخرج من تركته ؛ لأنه قتل محرم » قال تعالئ : # ولا تقتلوأ 


أنشس 4 . 


. ) في هامش ( م ) : ( بلغ مقابلة بأصله . كتبه مؤلفه‎ )١( 
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2 ممه دمراء س ا دم عه‎ > 10-7 5 2 1 ٠. 
وَفِي نفسه وَجْهٌ , لا أمْرَأةٍ وَصَبِيّ حَرْيِيَيْن وَبَاغ وَصَائْلٍ وَمُقَتَصّ مِنْهُ » وَعَلَىْ كل‎ 
8 - 


وقال صلى الله عليه وسلم : « من قتل نفسه بشيء. . عذب به يوم القيامة »27 . 

قال : ( وفي نفسه وجه ) أي : أنها لا تجب عليه إذا فعل ذلك كما أنه لا يجب 
لمان 6 زيعرب دن هنذا الهلاق الخلات قيها إذااجفر ورا فى محل عدوآن فيلك بها 
رجل بعد موته. . هل تجب الكفارة؟ والغزالي بناه عليه 

ووجه المنع في الصورتين : أن في الكفارة معنى العبادة فيبعد وجوبها علئْ ميت 
ابتداء . 

وفي وجه : أنه إذا استوفي منه القصاص . . لا كفارة عليه ؟ لأنه قد سلم نفسه 
ووفى ما عليه . 

وروي : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « القتل كفارة »27 . 

والمذهب : وجوبها ؛ لأنها حق الله تعالئ فلا تسقط بتأدية حق الآدمي كما 


لا تسقط بأداء الدية . 
قال : ( لا امرأة وصبي حربيين ) وإن كان يحرم قتلهما ؛ فإن ذلك لخشية فوات 
الاسترقاق . 


قال : ( وباغ وصائل ) أي : إذا قتلا دفعاً ؛ لأن قتلهما مباح مأذون فيه . 
وعبارة الرافعي توهم أن قتل الباغي للعادل توجب الكفارة » مع أن أشبه الوجهين 
كما قاله في ( قتال البغاة ) : أنها لا تجب . 
قال : ( ومقتص منه ) أي : إذا وجب القصاص علئ شخص فقتله المستحق. . لم 
تجب على المستحق كفارة بالإجماع . وكذلك قتل المرتد وقاطع الطريق والزاني 
المحصن ؛ لأن الشارع أذن في جميع ذلك . 
( وعلئ كل من الشركاء كفارة في الأصح ) ؟ لأنه حق يتعلق بالقتل فلا 


)01( أخرجه البخاري ( ١1575‏ ) » ومسلم ( 175/1١١١‏ ) . 
)7( أخرجه البخاري في ١‏ التاريخ الكبير » ( 7٠١5/7‏ ) . 
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وَهِيَ كظِهَار للكن لا إِطْعَامٌ في الأظهَرٍ . ا 


يتبعض كالقصاص ٠.‏ ولأن فيها معنى العبادة » والعبادة الواحدة لا تتوزع على الجماعة 
ككفارة الطيب واللياس . 

والثاني : على الجميع كفارة واحدة ؛ لأنها مال يجب بالقتل » فوجب أن لا تكمل 
في حق كل واحد كالدية وكفارة قتل الصيد . 

ويجوز أن يبنى الخلاف علئ خلاف مشهور في أن كل واحد قاتل لجميع المقتول 
أو لبعضه » فلو كان بعض القاتلين لا تلزمه كفارة كالحربى ونحوه.. فيحتمل أن 
يقال له تهتي ا علن الآخر رللابالقط مهما لاقل بحرم خلال ضيذا : 

وتعبير المصنف هنا ب( الأصح ) المقتضي لقوة الخلاف يخالف تعبيره ب(الصحيح) 
وامرايوه و لحي 

: ( وهي كظهار ) في فيعتق أولاً » فإن لم يجد. . فيصوم شهرين متتابعين للآية . 

ل لأن الأبدال في الكفارات موقوفة على النص 
دون القياس . ولا يحمل المطلق على المقيد إلا في الأوصاف دون الأصل » كما حمل 
مطلق اليد في التيمم علئ تقيبدها بالمرافق في الوضوء » ولم يحمل ترك الرأس 
والرجلين فيه علئ ذكرهما في الوضوء . 

والثاني : يطعم ستين مسكيناً كالظهار 

والقول في صفة الرقبة والصيام والإطعام إن أوجبناه علئ ما سبق في الكفارة . 


ثتمه : 


0 00 ا الحياة 4 ا 0 وقلنا : 
لح للقي انا عر ا : 


نا نم فك 


)0( في هامش ١‏ د ) : ( لا فائدة لقول الشارح : « وقلنا : يبقئ في ذمته » ؛ لأن محل القولين في 
استقرار الكفارة في الذمة إذا عجز عن الجميع ) ٠.‏ 
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عان غيره واعترف : أنه قتله بالعين.. فلا قود وإن كانت العين حقاً ؟ لأنه 
لا يفضي إلى القتل غالباً » ولا دية أيضاً ولا كفارة . ويندب للعائن أن يدعو له بالبركة 
ان ا ل 0 

وذكر القاضي حسين : أن نبياً من الأنبياء عليهم السلام استكثر قومه ذات يوم » 
مات اله مهم مث أنف في لية واحدة ٠‏ قلا أصح. . شكا إلى له تمان ذلك 
فقال الله تعالئ له : لمّا استكثرتهم . عنتهم » فلم لا حصنتهم؟ قال : رب ؛ كيف 
أحصنهم؟ ل 
السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله . 

قال القاضي : وهلكذا السنة في الرجل إذا رأ نفسه سليماً وأحواله معتدلة يقول 
في نفسه ذلك » وكان القاضي يحصن تلامذته بذلك إذا استكثرهم 

وذكر الإمام فخر الدين في بعض كتبه : أن العين لا تؤثر ممن له نفس شريفة ؛ 
لأنها استعظام الشيء » وما ذكره القاضي يرد ذلك . 

وسكتوا عن القاتل بالحال » وأفتئ بعض المتأخرين”'' بأن للولي أن يقتله به ؟ لأن 
له فيه اختياراً كالساحر ٠‏ والصواب : أنه لا يقتل به ولا بالدعاء عليه » كما نقل ذلك 
عن جماعة من السلف . 

قال مهدي بن ميمون : حدثنا غيلان بن جرير : أن مطرف بن عبد الله بن الشخير 
كان بينه وبين رجل كلام . فكذب عليه » فقال مطرف : اللهم ؛ إن كان كاذباً. . 
فأمته » فخر مكانه ميت » فرفع ذلك إلى زياد فقال : قتلت الرجل ٠»‏ قال : لاء 
وللكنها دعوة وافقت أجلة9" . 


. ) في هامش ( ز ) : ( هوابن تيمية‎ )1١( 
. ) (؟) في هامش ( م ) : ( بلغ مقابلة بأصله . كتبه مؤلفه‎ 
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فصل : في قذف الزوج زوجته ع اج ماسو اا 
فصل : في كيفية اللعان 72000 
فصل : في المقصود الأصلي من اللعان ل 
كتاب العدد الع ا اسفن يه تر عكر ينوط نرم لاي م وج 1 ا 
فصل : في العدة بوضع الحمل 011111111111100 
فصل : في تداخل عدتي المرأة ا( 
فصل : في معاشرة المطلق المعتدة د ا ا 1 
فصل: في عدة الوفاة والمفقود 1000*ظ 
فصل: في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقها 00 


كتاب الرضاع 1 ذ[ذ[ذ1ذ[ذ[ذ[ز1[ز |[ 1[ [ز[ز[ز |[ ز 1[ 1[ 1[ |[ 1 
فصل: في طريان الرضاع على التكاح 5 
فصل : في الإقرار بالرضاع زقالر 4 اجنو وا ا دو وبع و اك ا ا اسم 


فصل : في حكم الإعسار بمؤنة الزوجة 00 
فصل: في نفقة القريب باق اع ادل وا سل كور واه لعل م تر ابوه ليو 37 


فصل : فى الجناية من اثنين 0 
فصل : في أركان القصاص في النفس 10 


فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت 


فصل : في شروط القصاص في الأطراف والجراحات ... 
باب كيفية القتصاص ومستوفيه والاختلاف فيه لمشو و ل ا 
فصل : في اختلاف وليّ الدم والجاني 0 
فصل : في مستحق القصاص ومستوفيه 000 
فصل: في موجب العمد وفي العفو ا 000 
كتاب الديات زؤز0ز0ز5ز0ز51351[1 51 1515ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ ز[ [ [ [ [ ا 1 0010 


فرع: في اجتماع ديات كثيرة ال مسي 
فصل : فى الجناية التى لا يتقدّر أرشها ا 
ناب موجيات الدية والعافلة والكفازة 1 
فصل : فيما يوجب الشركة فى الضمان 00 

: في القافلة وعزفية لأسيل كا جياه وا ب 1 


والهاقا. د .اودارا .ا .د .ا .د مام 


وى قا. د واو و .ا .اع ٠.‏ 6م 


«اأقاةا .ا قا واو و و .د ٠.‏ 6ا. 


وى .ا ها هاما .ا .اع م وا فاه 


هلها ةا هوام .قاع د وان د ند . 


فأقاعة ا .ا وام .ا ما ود و .ث6 6 . 


هالوا وا قا ء د قاو و .دا ثاثا و اه 


هع هاة ا .د وا قا واه . ٠.‏ 06 م 


والفا. د قا وا وا فاه فا و.هدا قدو 


هلو اه .دوا ...د واو 6ه 6 .م 


فى واو .ةا و ىد وه .د .اث 6 . 


فى ه.ا .دارا .ا .ا وا .د ف . 


و. ا واوا وا وا .ا وا هد .د فاه . 


والقا ةا ها .ةا .د .ا و .هد .6 .6 م6 مه 


000 0 0 2 0 0 0 0 0 6 


وعاع. وأوفاع د ود ود .د ود .د وه . 


هه اه ىد واه واعقا ةد اها .ام 


هاوا اه .او قاقد وه .د وقا. و و 


فوع واو وق .د .د.ا وا واه ٠.‏ ه. 


ه.ا فو وا وا ع .د .ا .د و ه.ا م 


ه.ا فى واو .هد .د .اث م6 06 


ِلإِمَام العَلامَةِ التن الممَحَدّتْ العَيِايِّهِ اللَمَوي 


0 2 2 - 320 5 5 
13 ْنَأ البَكاء عر رموس تريس التميري 
تَِحِمَهُ الله تحالا 
ا م.مم) 


أن لام 


دعو التَمَوَالصَسَامَة ‏ البعحتاة ‏ اكِرْدَة الرنًا 
عَدَالقَكَذَفٍ - فطع السَيرقة- الآَمْرْسبَة - الصَمَيَالوضََانٌالواة 
اشير التَجِرّيمْةٌ ‏ المككاككةٌ ‏ الصَيِّدْوَالدَيتَاغٌ 
الأمسَتسئَة - الآتض مه التتابقة وَللتَاصَكة 


م مل ا 1 
امكل يه 
2-7 د 0 


الطبعة الأولى 
6اه-_5٠‏ آم 


وروم 2 
2 


ا 


3 و - 3 - 
و م :.بيرء. ا سن 0 2 > 9؟ سكيه سلس مج وسياه 
يُشترّط أن يُفصل ما يَذْعِيهِ منْ عمَدٍ وخطا وَانفراد وَشركة فم شي 


2س ل ره 


كتاب دعوى الدم والقسامة 
لما انقضى الكلام في القصاص والدية والكفارة التي هي موجبات القتل . (أعقةينا 


يُرجع إليه عند التنازع . 

والذي يعتمد عليه عند الإنككار : قول الشهود أو اليمين من جهة المدعي أو المدعئ 
عليه » وذلك يحوج إلى النظر في الدعوى والأيمان والشهادة » فعقد الباب لها , 
وافتتحه في « المحرر » بقوله صلى الله عليه وسلم : « البينة على المدعي واليمين على 
من 0 إلا فى القسامة » » وهو فى « سئن الدارقطنى » ]١١١/[‏ و« البيهقي ») 
3 ]عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » للكن قال ابن عبد البر : إسناده لين 5 

و( القسامة ) بفتح القاف : اسم للأيمان » وجاء في بعض طرقه : «يحلفون 
خمسين قسامة »© . 

وقال قوم منهم الأزهري والقاضي أبو الطيب ‏ : إنها اسم للأولياء » وجاءت 
عل بناء الغرامة والحمالة والكفالة . 

وأول من قضئ بها الوليد بن المغيرة في الجاهلية » وأقرها الشارع في الإسلام . 

قال : ( يشترط أن يفصل ما يدعيه من عمد وخطأ وانفراد وشركة ) ؛ لأن الأحكام 
تختلف بهلذه الأحوال » ويتوجه الواجب تارة على العاقلة وتارة على القاتل فلا يعرف 


من يطالب إلا بالتفصيل . 
ومجموع الشروط خمسة : هلذا أولها » وسواء في ذلك دعوى المسلم على الذمي 
وعكسه . 


(1) في هامش ( د ) : ( ١‏ محرر » » واليمين على المدعئ عليه ) . 


0 و دعو 


فَإِنْ أطلقَ. . أسْتَفْصَلَهُ آلْقَاضِي . وَقِيلَ : يُعْرِض عَنْهُ - ا 0 


وفي وجه : أنها تسمع مجهولة ؛ لعسر الاطلاع علئ كيفية القتل » لكن يستثنئ 
من وجوب التفصيل - كما قاله الماوردي ‏ : السحر ؛ فإنه مما يخفئ فعله على الساحر 
وفعله في المسحور فلا يمكن وصفه في الدعوى على الساحر ٠‏ فإذا ادعئ علئ ساحر : 
أنه قتل وليه بسحره. . 5ظه5 بل يسأل الساحر ويعمل ببيانه ٠»‏ قاله في 
« المطلب »© . وإطلاق غيره يخالفه . 

قال : ( فإن أطلق. . استفصله القاضي ) فيقول : كيف قتلته؟ عمداً أم خطأ أم شبه 
عمد؟ فإن عين نوعا منها. . سأل عن صفته على الصحيح ٠‏ فإذا ذكر النوع. . قال : 
وحده أم مع غيره؟ فإن قال : مع غيره.. قال : أتعرف عددهم أم لا؟ فإذا قال : 
نعم.. قال : اذكره إن شئت أن تتم دعواك؟ فإذا عين.. طولب المدعئ عليه 
بالجواب ٠‏ وليس ذلك تلقين دعوئ ؛ لأن التلقين أن يقول له : قل : كذاء 
والاستفصال : سؤال عن كيفية القتل . 

وظاهر قوله : ( استفصله ) وجوب الاستفصال . والأظهر في « الروضة » : عدم 
وجوية. 

قال الرافعي : وربما يوجد في كلام الأئمة ما يشعر بوجوب الاستفصال . 

وقال الماسرجسي : لا يجب على الحاكم أن يصحح دعواه » ولا يلزمه أن يسمع 
إلا دعوئ محررة » قال الرافعي : وهو الأوجه . 

وقال في ١‏ الروضة » : وهو الأصح'"" . 

قال : ( وقيل : يعرض عنه ) أي : ولا يستفصل ؛ لأن الاستفصال نوع من 
التلقين . ُ 

وفي وجه ثالث : إن كان عارفاً. . لا يستفصله . وإن كان غبياً. . استفصله . 

وفي رابع : يستفصله عن المدعئ عليه في جماعة إذا قال : قاتل أبي في هلؤلاء 


)١(‏ قوله : ( وهو الأصح ) أي : الندب بالاستفصال . كما صرح به في « الروضة » وإن اقتضئ 
ظاهر كلامه هنا الوجوب . 


© لى م 
2 ل 


الجماعة » فيقول له : من هو منهم؟ ولا يستفصله عن نوع القتل ولا صفته . 

قال : ( وأن يعين المدعئ عليه ) هلذا هو الشرط الثاني » فإذا قال : ( قتل أبي ) 
بصيغة الفعل المبني للمفعول ولم يسنده إلئ أحد. . لم تسمع دعواه . 

إن ادعئ علئ شخص أو جماعة معينين. . فهي مسموعة » وإذا ذكرهم للقاضي 

وطلب إحضارهم. . أجابه » إلا إذا ذكر جماعة لا يتصور اجتماعهم على القتل. . فلا 
يحضرهم ولا يبالئ بقوله ؟ فإنها دعوئ محال . 

وأما حديث خيبر الآتي. . فيحتمل أن تكون الدعوئ به علئ قوم معينين لا على 
أهل خيبر جميعهم . 

قال : ( فلو قال : قتله أحدهم. . لم يحلفهم القاضي في الأصح ) المراد : أنه إذا 
قال : قتله أحد هلؤلاء العشرة » أو أحد هلذين الرجلين وطلب من القاضي أن يسألهم 
ويحلف كل واحد منهم . . فهل يجيبه إل ذلك؟ فيه وجهان : 

أصحهما ‏ وبه قطع جماعة ‏ : لا ؛ للإيهام » كمن ادع ديناً على أحد رجلين . 

والثاني : نعم ؛ للحاجة » ولا ضرر عليهم في يمين صادقة » ولآن القاتل يسعئ 
في إخفاء القتل وقد تعسر على الولي معرفته » فلو لم تسمع دعواه. . لتضرر . 

ولم يتقدم في لفظ المصنف ما يعود عليه الضمير في ( أحدهم ) » للكنه يعود علئ 
معهود » وهو المدعئ عليهم » وهم جماعة . 

قال : ( ويجريان في دعوئ غصب وسرقة وإتلاف ) » فيدعي علئ أحد رجلين أو 
رجال ؛ لأن المباشر لهلذه الأمور يقصد كتمانها فأشبهت الدم » ولا تجري في سائر 
المعاملات ؛ لأنها تنشأ باختيار المتعاقدين وشأنها أن يضبط كل واحد منهما صاحبه » 
هلذا هو المذهب في الصورتين . 

وقيل : يطرد الخلاف في المعاملات . 

وقيل بقصوره علئ دعوى الدم ؛ لعظم خطرهل . 
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وَإِنمَا تسْمَعْ مِنْ مُكَلّفٍ مُلْتَْم عَلَئ مِثْل . 0 

فلو لم تكن الجماعة التي ادعئ عليهم القتل حاضرين فطلب إحضارهم. . ففي 
إجابته الوجهان . 

قال : ( وإنما تسمع من مكلف ملتزم ) هلذا هو الشرط الثالث » فلا تسمع دعوى 
صبي ومجنون وحربي . 

ولا يضر كون المدعى صبياً أو مجنوناً أو حربيآً حالة القتل إذا كان بصفة الكمال عند 
التطرق + لأنه قد بعلم العجالباللسامع + 

ويمكنه أن يحلف في مظنة الحلف إذا عرف ما يحلف عليه بإقرار الجاني أو سماع 
كلام من يثق به » كما لو اشترئ عيناً وقبضها فادعئ رجل ملكها. . فله أن يحلف : أنه 
لا يلزمه التسليم إليه اعتماداً على قول البائع » للكن يرد على المصنف ما أورد علئ 
صاحب ١‏ التنبيه ») . 

ولا تصح الدعوى إلا من مطلق التصرف فيما يدعيه من دعوى الرقيق : العتق » أو 
الاستيلاد » أو تعليق العتق بصفة . أو التدبير . 

فالمذهب في «١‏ الروضة» : سماعها. ذكره في آخر الباب الأول من أبواب 
( الدعاوئ ) من زياداته » ولم يصحح الرافعي في كل ذلك شيا . 

ومنها : دعوى السفيه الحق الثابت له بسبب الجناية ؛ فإنها مسموعة » وله أن 
يحلف ويستوفي القصاص ٠.‏ وإذا آل الأمر إلى المال. . أخذه الولي » كما في دعوى 
المال يدعبه ويحلف ويقبضه الولي » وقال الغزالي : لا تسمع من السفيه . 

ومنها : دعوى المفلس المال » ودعوى الحسبة كالعتق وغيره ؟ فإنها تقبل كما 
جزم به الرافعي في أول الباب الثاني من ( كتاب السرقة ) » مع أنه ليس بمطلق التصرف 
فيما يدعيه . 

ومنها : دعوى المرأة التكاح ؛ فإنها مسموعة إذا ادعت حقاً من حقوق الزوجية 
كالنفقة والكسوة » وإن ادعت مجرد الزوجية. . سمعت أيضاً على الأصح . 

قال : ( علئ مثله ) هنذا هو الشرط الرابع » وهو : أن يكون المدعئ عليه مكلفاً 
ملتزما » فلا يدعئ علئ صبي ولا مجنون » بل إن توجه عليهما حق مالي. . ادعئ 


١ 
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مستحقه على وليهما . فإن لم يكن ولي حاضر. . فالدعوئ عليهما كالدعوئ على 
الغائب » فلا تسمع إلا أن تكون هناك بينة » ويحتاج مع البينة إلى اليمين . 

ولو ادعئ علئْ محجور عليه بسفه.. نظر : إن كان هناك لوث.. سمعت 
الدعوئ » سواء ادعئ عمداً أو خطاً أو شبه عمد » ويقسم المدعي ويكون الحكم كما 
في غير السفيه » وإن لم يكن لوث » فإن ادعئ قتلاً يوجب القصاص . . سمعت ؛ لأن 
إقراره به مقبول » فتسمع الدعوئ على السفيه بحد القذف والقصاص ٠‏ وعلى 
العبد فيما يقبل إقراره به . 

قال : ( ولو ادعى انفراده بالقتل ثم ادعئ علئ آخر. . لم تسمع الثانية ) هلذا هو 
الشرط الخامس » وهو : أن لا تتناقض الدعوئ ؛ لما في ذلك من تكذيب الأولئ » 
سواء ادعئ على الثاني انفراداً أو مشاركة . 

أما إذا صدقه الثاني في دعواه الثانية. . فوجهان : 

أحدهما : لا يؤاخذ بموجب تصديقه ؛ لأن في الدعوى الأولى اعترافاً ببراءته . 

والأصح : له مؤاخذته ؛ لأن الحق لا يعدوهما » ويحتمل كذبه في الأولئ وصدقه 
في الثانية . ' 

قال : ( أو عمداً ووصفه بغيره. . لم يبطل أصل الدعوئ في الأظهر )''' ؛ لأنه قد 
يظن ما ليس بعمد عمداً » وهلذا نقله الربيع 

والثاني ‏ وهو الذي نقله المزني ‏ : يبطل » فلا يقسم ولا يلتفت إلئ قوله ؛ لأن في 
دعوى العمدية اعترافاً ببراءة العاقلة . 

ثم إن الخلاف جار فيمن ادعى الخطأ وفسره بالعمد » وكذا فيمن ادع شبه العمد 
وفسره بالخطأ . 


(1) في هامش ( ز) : ( قوله : * لم يبطل. . . إلخ » أي : ولو علئ فقيه لا يخفئ عليه مثل ذلك 
وإن اقتضت العلة خلاف ذلك ٠‏ ووجهه : أنه قد يصدق في أصل الدعوئ ويكذب في الوصف 
فلا يبطل الوصف مطلق الدعوئ ) . 


موه اك كالم ساسة . اسه 0 
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وقيل : يقبل تفسيره قطعاً ؛ لأن فيه تخفيفاً على العاقلة ورجوعاً عن زيادة ادعاها 


عليهم . 


فرع : 

ادعئ قتلاً فأخذ المال » ثم قال : ظلمته بالأخذ » أو أخذته باطلاً » أو الذي 
أخذته حرام علي. . سئل؟ فإن قال : كذبت في الدعوئ . وليس هو قاتلاً. . استرد 
المال منه » وإن قال : أردت أني حنفي لا أعتقد أخذ المال بيمين المدعي.. لم 
يسترد ؛ لأن النظر إل رأي الحاكم واجتهاده لا إلئ مذهب الخصمين » وذكروا 
للمسألة نظائر : 

منها : مات شخص فققال ابنه : لست أرثه ؛ لأنه كان كافراً » فسئل عن كفره؟ 
فقال : كان معتزلياً أو رافضياً » فيقال : لك ميراثه وأنت مخطىء في اعتقادك ؛ لأن 
الاعتزال والرفض ليس بكفر . 

قال الفوراني : وعلى القول بتكفير أهل الأهواء : يحرم الميراث . 

قال المصنف : وهلذا الوجه خطأ . 

ومنها : إذا قضى الحنفي بشفعة الجوار فأخذ الشقص ثم قال : أخذته باطلاً ؛ لأني 
لا أرئ شفعة الجوار. . لم يسترد منه . 

ومنها : إذا مات عن جارية واستولدها بالتكاح فقال وارثه : لا أملكها ؛ لأنها 
صارت أم ولد. . يقال : هي مملوكتك ولا تصير أم ولد بذلك . 

قال الرافعي : وجميع ما ذكرناه في الحكم الظاهر » أما الحكم باطناً إذا حكم 
القاضي في مواضع الخلاف لشخص على خلاف اعتقاده. . فميل الأكثرين هناك إلى 
وه .: 

قال : ( وتثبت القسامة في القتل بمحل لوث ) لما فرغ من شروط الدعوئ. . شرع 
فيما يترتب عليها وهي القسامة . 

والأصل فيها : مارواه الشيخان بخ 507 م 1/136] عن سهل بن أبي حَشّْمة قال : 
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ررح ته فى مومه 
وَهيّ قرينه لصدق المذعي ؛ ا نون ا هر اتناو امه ما 7 ا وا ا و 


انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إل خيبر - وهي يومئذ صلح ‏ فتفرقا » فأتى 
محيصة إلئ عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلاً فدفنه » ثم قدم المدينة » 
فانطلق عبد الرحملن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم » فذهب عبد الرحمئن يتكلم » فقال : « كبر كبر » » وهو أحدث القوم ١‏ ثم 
سكت » فتكلما » فقال : « أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ » قالوا : وكيف نحلف 
ولم نشهد ولم نرَ؟ قال  :‏ فتبرئكم يهود بخمسين يمينا » قالوا : كيف نأخذل”'' بأيمان 
قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده . 

فاللوث هو المعتمد في القسامة » وهو الذي خالفت به سائر الدعاوئ ؛ فإن في 
جميعها اليمين من جانب المدعئ عليه » وهلهنا لوجود اللوث . . انتقلت اليمين إلى 

و( اللوث ) بإسكان الواو مشتق من التلويث ٠‏ وهو : التلطيخ » يقال : لوث ثيابه 
بالطين » أي : لطخها . كأنْ عرض المتهم تلوث بنسبة القتل إليه . 

ويحتمل أنه مشتق من لاث العمامة عل رأسه : إذا أدارها » فكأن اللوث يلوي 
الطاق إلره تونية بعونةا الفدمن + 

وأما في الاصطلاح . . فهو الذي ذكره المصنف . 

وأشار بقوله : ( في القتل ) إلئْ تخصيص القسامة بالنفس ٠‏ فلا قسامة فيما دونها 
ولا في المال كما سيأتي . 

قال : ( وهي قرينة لصدق المدعي ) صورة القسامة : أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله 
ولا بينة » ويدعي وليه قتله على شخص أو جماعة » وتوجد قرينة تدل على صدقه . 
فيحلف وارثه علئ ما يدعيه » ويحكم له بما سنذكره إن شاء الله تعالئ » وبهنذا قال 
مالك وأحمد . 


وقال أبو حنيفة ٌ لا عبرة باللوث ولا ببدء يمين المدعى 2 والحديث حجة عليه 5 


. ) في( ت ) :( قالوا تأخذ‎ )١( 
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قال : ( بأن وُجد قتيل في محلة ) أي : منفصلة عن البلد ( أو في قرية صغيرة 
لأعدائه ) ؛ لأن قصة عبد الرحمئن بن سهل هلكذا كانت . فإن أهل خيبر كانوا أعداء 
للأنصار . 

وقيل : يشترط أن يكون العدو أكثر » وقيل : يكفي العدو الواحد . 

وقيل : يشترط أن لا يخالطهم غيرهم » حتئ لو كانت القرية بقارعة الطريق يمر بها 
المسافرون. . فلا لوث . 

وعلى المذهب : قال الشيخان : يشترط أن لا يساكن العدو غيرهم » فإن ساكنهم 
غيرهم. . فليس بلوثك”(© , 

وقال في « شرح مسلم » قال الشافعي : إلا أن يكون في محلة أعدائه لا يخالطهم 
غيرهم » فيكون كالقصة التي جرت بخيبر » فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقسامة 
لورثة القتيل . فجعل الشرط : أن لا يخالطهم غيرهم » وهو المنصوص المفتئ به » 
وإليه ذهب مالك وأحمد والليث . 

والحصن والقبيلة كالمحلة . 

وأشار بقوله : ( قتيل ) إلئ أنه لا يشترط في القسامة ظهور دم ولا جرح ؛ لأن 
القتل يحصل بالخنق وعصر الأنثيين وغير ذلك » فإذا ظهر أثره. . قام مقام الدم » فإن 
لم يظهر أثر أصلاً . . فلا قسامة على الأصح في « الروضة »© . 

قال في « المهمات » : المذهب المنصوص وقول الجمهور : ثبوت القسامة . 

وذكرٌ المصنف ( القتيل ) مثال ؛ لأن وجود بعض القتيل كاف » سواء كان 
الموجود قليلاً أو كثيراً . 

وقال أبو حنيفة : إن كان الموجود معظم البدن أو الرأس بلا بدن.. حكم 
بالقسامة » وإلا. . فلا . 

لنا : أن بعض الجسد وجد وقد تحققنا فوات الروح » فوجب أن تثبت القسامة » 


() في هامش ( ز ) : ( معتمد ) . 


فلو وجد متقطعاً في كل محلة قطعة. . أمر الولي بتعيين من يدعي عليه . 

وقوله : ( أعدائه ) يقتضي اعتبار عداوتهم له » وليس كذلك ٠‏ بل يكفي أن يكونوا 
أعداء لقبيلته”'' كما جرئ في الأنصار واليهود , ولا فرق في هلذه العداوة بين أن تكون 
بسبب دين أو دنيا إذا كانت تبعث على الانتقام بالقتل . 

قال : ( أو تفرق عنه جمع ) سواء كانوا أعداءه أم لا ؛ للعلم بأن قتله لم يخرج 
عنهم » سواء اتفقوا في القوة والضعف أو تفاوتوا » كما إذا اتفق ذلك في دار دخل فيها 
مبنا أن سمح ١‏ إن نكا أ يصواتة ازا روعي غلرة ندر ها ار نات الكسية م 


أو الطواف . أو مضيق . 

ولا يشترط كونهم أعداءه ؛ لقوة الظن هنا » بخلاف القرية والمحلة . 

وشرط الجمع : أن يكون محصوراً » فلو تفرق عنه جمع لا يتصور اجتماعهم على 
قتله. . لم تسمع الدعوئ كما تقدم . 

قال : ( ولو تقابل صفان لقتال وانكشفوا عن قتيل ) أي : طري ( فإن التحم 
قتال. . فلوث في حق الصف الآخر ) ؛ لأن الغالب أنهم لا يقتلون أصحابهم » وكذا 
إن التحم ولم يكونوا مختلطين ؛ بأن كان يصل سلاح أحد الصفين إلى الاخر . 

قال : ( وإلا.. ففي حق صفه ) أي : إذا لم يلتحم قتال ولا كان يصل سلاح. . 
فاللوث في حق أهل صفه ؛ لأن قتله منسوب إليهم . 

قال : ( وشهادة العدل لوث ) ؛ لحصول الظن بصدقه » سواء تقدمت شهادته على 
الغو أو تاخرت: , 

وقيل : ليست شهادة الواحد لوثاً ؛ لأن الحجة لا تثبت بها » وإنما تكون شهادته 
لوث في قتل العمد . 
)١(‏ في هامش ( ز ) : ( معتمد) . 
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فإن كان في خطأ أو شبه عمد فلا تكون لوثاً » بل يحلف معه يميناً واحدة ويستحق 
المال » كذا صرح به الماوردي ٠»‏ قال : ولو شهد بالقتل امرأة عدل. . لا يكون لوث ؛ 
لنقصها عن الشاهد الواحد . 

قال : ( وكذا عبيد ونساء ) ؛ لأن ذلك يفيد غلبة الظن » وجعل البغوي عبدين 
وامرأتين كالجمع . 

وفي « الوجيز» : القياس : أن الواحد كذلك . 

وفي « الحاوي» : تشترط زيادتهم علئ عدد التواطؤ . ولا يبلغون حد 
الاستفاضة . 

قال : ( وقيل : يشترط تفرقهم ) المراد : أن يأتوا متفرقين ؛ لأن الغالب أن 
اتفاقهم مع التفرق لا يصدر إلا عن حقيقة . 

قال في « المهمات » : وهلذا هو المفتئ به . 

قال : ( وقول فسقة وصبيان وكفار لوث في الأصح ) ؛ لحصول الظن بقولهم . 

والثاني : لا يكون لوث ؛ لأن الشرع لم يعتبر أقوالهم . 

والثالث :ينبت بالضبيان والفسقة دون الكفار .. 

والرابع : يثبت بالفاسق دون الصبي ؛ لأنه مسلوب العبارة . 

وظاهر عبارته : أنه لا فرق بين مجيئهم مجتمعين أو متفرقين » ولا بد من مجيء 
التفصيل هنا أيضاً كما صرح به ابن الرفعة تبعاً ل« المحرر » . وهو متجه . 
فروع : 

إذا عاين القاضي ماهو لوث.. اعتمده » ولا يخرج على الخلاف في قضائه 
بعلمه ؛ لأنه يقضي بالأيمان ٠‏ قاله الإمام . 

وقال البغوي : لو وقع في ألسنة الخواص والعوام : أن زيداً قتل عمراً. . فهو لوث 


م“ جين 


6 2 6س ف موس و 4 عله 00 006 - 0 و 55 
ل أحد أَبْنيْهِ : قتله فلآن » وكذبه الاخر. . بطل اللؤث » وَفى 


ولو وجد بين قريتين أو قبيلتين قتيل ولم تعرف بينه وبين أهل واحدة منهما 
عداوة. . لم تكن قرية من إحداهما لوئاً . 

قال : ( ولو ظهر لوث فقال أحد ابنيه : قتله فلان » وكذبه الآخر. . بطل اللوث ) 
لما فرغ من تقرير موجبات اللوث. . شرع في مسقطاته . 

فمن ذلك : تكاذب الورثة ؛ لآن الله تعالئ أجرى العادة بحرص القريب على 
التشفي من قاتل قريبه » فعارض هلذا اللوث فسقطا . 

وأشار بقوله : ( ظهر لوث ) عما إذا ثبت اللوث بشهادة عدل ؛ فإنه لا يبطل0© 
بتكذيب أحد الوارثين قطعاً . 

قال : ( وفى قول : لا). كسائر الدعاوى لا تبطل بتكذيب أحد الوارثين حق 
الآخرء ولآد البق مع اللرك كالبني مع الشتاهن:» فيحلف المدعي خمسين يمينا 
ويأخذ حقه من الدية » ولم يفصح في ١‏ الشرح الكبير » بترجيح ٠‏ للكنه نقل ترجيح 
الأول في « الشرح الصغير » عن الأكثرين . 

وقال في « المحرر » : إنه الأقوئ . 

ومحل القولين بالنسبة إلى المدعي ٠‏ أما بطلان اللوث بالنسبة إلى المكذّب. . فلا 
خلاف فيه . ْ 

واحترز عما إذا لم يكذب أحدهما الآخر » بل قال : لا أعلم أنه قتله ؛ فلا يبطل 
اللوث ٠‏ وإن سكت ولم يكذب ولم يصدق. . ثبتت القسامة للمدعي . 

قال : ( وفي قول : لا يبطل بتكذيب فاسق ) ؛ لأن قوله لا يعتبر في الشرع . 

والأصح : أنه لا فرق بينهما ؛ لأن قول الفاسق فيما يسقط حق نفسه مقبول ؛ 
لانتفاء التهّمة . 


. في هامش ( ز) : ( معتمد)‎ )١( 


لذ قال أ 


ل ا / علي آللَّْثَ في حَقَهِ 
َقَالَ : لَمْ أكن مَمَ الْمتَعرقِينَ عَنْهُ. . صَدّقَ بيمينه . وَلَوْ ظَهَرَ لَوْتُ بأَصْلٍ قثْلٍ دُونَ 
عَمْدٍ وَحَطَإ. . قلا قسَامَةَ في الأصَحٌ . ل ا ا 0 


ل 


ةل ول نال الخ لُ عَمْرُو وَمَجْهُولُ. . 


قال : ( ولو قال أحدهما : قتله زيد ومجهول . وقال الآخر : قتله عمرو 
ومجهول. . حلف كلّ على من عينه ) ؛ لاحتمال أن الذي أبهم ذكره هو الذي عينه 
الاخر » وكذا بالعكس . وليس هلذا من التكاذب . 

وعبارة الشافعي والجمهور : ( قتله زيد وآخر لا أعرفه ) » وهي أحسن من تعبير 
المصنف ب( المجهول ) ؛ لأنه ليس نصاً في الجهالة عنده خاصة ٠»‏ بل يتناول عنده 
وعند الناس . وليس بمراد » فلو عادا وقال كل منهما : بان لي أن الذي أبهمته هو 
الذي عينه أخي . . فلكلٌ أن يقسم على الآخر ويأخذ ربع الدية . 

قال : ( وله ربع الدية ) ؛ لاعترافه بأن الواجب على من عينه النصف ء 
نصفقة . 

قال : ( ولو أنكر المدعئ عليه اللوث في حقه فقال : لم أكن مع المتفرقين عنه. . 
صدق بيمينه ) ؟ لأن الأصل براءة ذمته » وسقط اللوث » وعلى المدعي البينة على 
الأمارة بعدلين ذكرين أو إقراره بها . 

فإن أقام المدعي بينة على الحضور والمدعئ عليه بينة على الغيبة. . تعارضتا عند 
الإمام والغزالي » ونقل الإمام عن الأكثرين تقديم بينة الغيبة ؛ لأن معها زيادة علم . 

قال الرافعي : وهلذه عند الاتفاق على أنه كان حاضراً من قبل » ولم يبين الرافعي 
الحكم عند عدم الاتفاق عليه » والذي يتجه فيه التعارض جزماً ؛ لانتفاء التعليل بزيادة 
العلم . 

قال : ( ولو ظهر لوث بأصل قتل دون عمد وخطأ. . فلا قسامة في الأصح ) ؛ لآن 
مطلق القثل لا يفيد مطالبة القاتل » بل لا بد من ثبوت صفته . 

والثاني : نعم ؛ صيانة للدم عن الإهدار . ورجحه في « المطلب »© وقال : إنه 
ظاهر النص . 


وعلئ هنذا : يحكم بالأخف حكماً » وهو الخطأ ؛ لأنه المحقق » للكن تكون 
الدية في ماله لا علئ عاقلته » قاله الماوردي وغيره . 

المعو ورا وح مو رحو ا ع 1 ا 

تثبت في النفس لحرمتها » فلا تتعدئ إلئ ما دونها كالأطراف والجراحات ٠»‏ بل 
يي ل ول 
الكفارة . 

وحكى الروياني في « جمع الجوامع » وجها ضعيفاً : أن الأطراف تلحق بالنفس . 

وسوّى المصنف في عدم القسامة بين الطرف والمال » وهو في المال بلا خلاف , 
وفي الطرف على الأصح . 

وإطلاقه الطرف يقتضي : أنه لا فرق بين أن ينقص عن دية النفس أو يساويها أو 
يزيد عليها » وهو ظاهر كلام الأصحاب . 

ويسعن يما إذاازاة آوسارط اناايقنة #النقين 4 لساري بليساء "كوا اط البمين 
على المدعئ عليه بالعدد في مثل ذلك بلا خلاف . 

وإن جرئ فيما دون النفس . . وجهان . 

قال : ( إلا في عبد في الأظهر ) أي : قتل العبد يقسم فيه » وهلذا استثناه المصنف 
من المال . 

فإذا قتل العبد ووجد لوث.. فقولان » كالقولين فى أن العاقلة هل تحمل بدل 
العبد أو لا؟ إن قلنا : لا تحمله.. ألحقناه بالبهائم 5 وإن قلنا : تحمله تشبيهاً 
بالأحرار » وهو الأصح. . أقسم السيد » وهو الأظهر . وهلذه الطريقة هي 
المشهورة » ومنهم من قطع بالقول الأصح ؛ لأن القسامة شرعت لحفظ الدماء وصيانة 
لها » وهلذه الحاجة تشمل الأحرار والعبيد كالقصاص والكفارة . 

ولا فرق في العبد بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب ؛ إذ الكتابة تنفسخ 
بالموت . 

قال القاضي والإمام : ويموت رقيقاً . 
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وَهِيَ أَنْ يَْلِف الْمُدَعِي عَلَى قثْلٍأدَعَا هُ حَمْسينٌ يَمِيناً . اا ا( 


قال : ( وهي أن يحلف المدعي على قتل ادعاه خمسين يميناً ) شرع في بيان صفة 
القسامة واليمين فيها من جانب المدعي كما تقدم في الحديث » وهو مخصص لعموم 
العديف لاخر : « البينة على المدعي واليمين على المدعئ عليه »20 . 

وأما كونها خمسين يميئاً. . فلما تقدم » وذلك في النفس الكاملة بلا خلاف . 

وأما النفس الناقصة كالمرأة والذمي. . فوجهان : 

أصحهما ‏ في « الحاوي » وغيره : كذلك حتئ في الجنين ؛ لخطر النفس . 

والثاني : أن الخمسين تقسط على الدية الكاملة » فيحلف في المرأة خمسة 
وعشرين يميناً » وفي الكافر سبعة عشر . 

ولا بد من التعرض فى اليمين لما يجب بيانه فى الدعوئ ؛ لأن اليمين تحققها 
تأسقيع ]لزز :تيان كما فى ساد الأيمافا ب .راليه خسار يقولة :( هلق قال كاه 

وصورة التعدد : أن يأتي الحالف بعد كل قسم بما تقدم اشتراطه ٠‏ فيقول : والله 
لقد قتل هلذا هلذا » ويشير إليهما » أو لقد قتل فلان بن فلان » ويرفع في نسبه » أو 
يعرفه بما يتميز به من قبيلة أو صفة أو لقب . 

وإن ادعاه على اثنين » قال قتلاه منفردين بقتله - ونص الشافعى على ذكر الانفراد- 
فقيل : هو تأكيد ؛ لأن قوله : ( قتله ) يقتضي الانفراد . ْ 

وقيل : شرط ؛ لاحتمال الانفراد صورة والاشتراك حكماً كالمكره » ويتعرض 
لكونه عمداً أو خطأ » ثم يكرر ذلك خمسين مرة » لا أنه يقول : والله والله - خمسين 
مرة - لقد قتل هلذا. . .إلخ ؛ لأن ذلك تكرار للقسم لا لليمين » كذا نقله في 
« المطلب » عن النص . 

ويستحب للقاضي أن يحذر المدعي إذا أراد أن يحلف » ويأمره بتقوى الله » ويقرأ 
عليه قوله تعالي : < إدَّألَرِنَ َعَم دِ أل ويْمَونَ تَعَنَاقيدًا4 الآية » ويعرفه إثم اليمين 
الكاذبة » والقول في تغليظ اليمين زماناً ومكاناً ولفظاً كما سبق في ( اللعان ) . 


.)١ا١١(ملسمو‎ .) 14 ( أخرجه البخاري‎ )١( 


00 


د وعم م 


وَل يُشْتَرَطُ مُوَالآنًَا عَلَى الْمَدْمَّبٍ ١‏ فَلَوْ تَخََّلَهَا جُنونٌ أو إِغْمَاء. . بتى » 


ولا خلاف أن التغليظ في الأيمان مستحب في القسامة » وأما في سائر الأيمان. . 
فوجهان : 

أحدهما : يستحب أيضاً » وهو اختيار الماسرجسى والقفال وجماعة . إلا أنها في 
القسامة آكد ؛ لأنها مبنية علا غلبة الظن وشواهد الخال . ْ 

والثاني : لا يستحب . 

وينبغي للقاضي أن لا يحلف السكران مدعياً كان أو مدعىّ عليه حتئ يعلم ما يقول 
وما يقال له ؛ لأن الإنسان في حال إفاقته يتحاشئ عما لا يتحاشئ عنه في حال سكره » 
ا ا ا ا ا 

قال : ( ولا يشترط موالاتها على المذهب ) ؛ لأن الأيمان من جنس الحجج ». 
والحجج لا يقدح التفريق فيها كالشاهدين إذا شهدا متفرقين » فإذا حلف الخمسين في 
خمسين يوما. . جاز . 

والفرق بينه وبين اشتراط الموالاة في اللعان : أن اللعان أولئ بالاحتياط ؛ لأجل 
التسيت.. 

والثاني : يشترط ؛ لأن لذلك وقعاً في النفس وأثراً في الزجر والردع . 

قال : ( فلو تخللها جنون أو إغماء. . بنئ ) أي : إذا أفاق » ولا يسقط شيء من 
أيمانه الماضية » وإنما تبطل بالجنون العقود الجائزة » فأما ما وقع ولزم. . فلا 

هلذا إذا لم يعزل القاضي الذي أقسم عنده » فإن عزل في أثنائها أو مات وولي 
غيره.. فالأصح : أن القاضي الثاني يستأنفها » وعن «الأم» : يبني » وصححه 
الروياني » وحمله المتولي علئ أيمان المدعئ عليه إذا قلنا بتعددها » وفرق بأنها على 
التفي وايماق المذغي على الإثبات + فلوعاد المعرول. + أعتد بها وقع إن قلنا- يحكم 
بعلمه » وإلا. . فلا . 

وكان ينبغي أن يفرق بين أن يعود بعد ولاية غيره أو لا . 

فإن عاد بعد ولاية غيره. . فكما لو لم يعد » وإن عاد دون ولاية غيره. . فكما لولم 


يعزل . 
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وَلَوْ مَاتَ. . لَمْ يَبْنِ وَا نه عَلَى ألصّحيح . . وَلَوْ كَانَ لِلَِْيلٍ وَرََهُ. . وُرْعَتْ بِحَسّبٍ 


2 
الاذث 
رب لحف عاتم ع كوا بول قي 6 بو لوطو مما قا كوخ نو هلم اوها كما فكأ ل اك ل جاخ وو اولي اب “ها جه وخا يها ها لق له اله “ها اه 76م 
2 - 


قال : ( ولو مات. . لم يبن وارئه على الصحيح ) ؛ إذ لا يستحق أحد شيئاً بيمين 
غيره ؛ بخلاف ما إذا أقام شاهداً واحداً ومات ؛ فإن وارثه يجوز أن يقيم شاهداً آخر 
وتكمل البينة ؛ لأن كل شهادة مستقلة 

والثاني : أن الوارث يبني - وهو قول الخضري - بناء علئ أن أيمان القسامة توزع 
علئ أولياء الدم . 

قال : ( ولو كان للقتيل ورثة. . وزعت بحسب الإرث ) ؛ لأن ما ثبت بأيمانهم 
د ار رار ا لي 

واحتج له الإمام بقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ تبرئتكم يهود بخمسين يمينا »7 
فأشعر بتعددهم مع اعتبار عدد الخمسين من جانبهم : 

وأما احتجاج الرافعي بقوله صلى الله عليه وسلم لأولياء القتيل : « تحلفون خمسين 
يمينا ».. فسهو ؛ لأن اليمين في الحقيقة علئ أخيه عبد الرحمئن لا علئْ حويصة 
ومحيصة ؛ لأنه لا إرث لهما مع وجود الأخ » وإنما أتئ بصيغة الجمع والمراد 
الواحد » ولهلذا قال لعبد الرحملن : ١‏ كبر كبر » . 

ومراد المصنف : ورثته من النسب الحائزون . 

فلو كان هناك وارث غير حائز وشريكه بيت المال. . لم يوزع » بل يحلف خمسين 
يمينا » كما لو نكل بعض الورثة أو غاب يحلف الحاضر خمسين . 

وقوله : ( بحسب الإرث ) ليس فيه بيان أنه بحسب الفرائض أو السهام » وذلك 
يظهر أثره في العول كزوج وأم وأختين لأب وأختين لأم » أصلها من ستة » وتعول إلى 
عشرة » فهل يحلف الزوج نصف الخمسين والأم سدسها والأختان لأب ثلثيها ولأم 
ثلثها » أو يحلف كل واحد منهم علئ نسبة سهامه ؛ فيحلف الزوج ثلاثة أعشار 
الخمسين والأم عشرها والأختان لأب خمسيها ولأم خمسها؟ فيه وجهان : الأصح في 
« الحاوي »© : الثاني . 


)000( أخرجه البخاري ( 7117/7 ) 2 ومسلم ( ١/١559‏ (. 
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الات خسن » وَلوْغَات: ‏ حَلف الاخغذ شين وَاخَلِحِصّتة * وإلا.. صبر 
للْعَائب » 0111 ا ااا 0 


قال : ( وجبر الكسر ) ؛ لأن اليمين الواحدة لا تتبعض » فإذا كان له أخوان. . 
حلف كل خمسة وعشرين ٠‏ وإن كانوا ثلاثة. . حلف كل سبعة عشر . 

وإنخلك: أما واننا: تخلفت تنيعا والايق 'اثفين واربعيق 6 وان ترك أكثر .من 
خمسين ولداً أو أخآ. . حلف كل واحد يمينآ واحدة » وإن كانوا تسعة وأربعين. . 
حلف كل واحد يمينين . 

وفي صورة الجد والإخوة تقسم الأيمان كقسم المال » وفي المعادّة لا يحلف ولد 
الأب إذا لم يأخذ شيئاً ٠»‏ ففي جد وأخ لأبوين وأخ لأب الأيمان بين الجد والأخ الشقيق 
أثلاثاً ؛ الجد سبعة عشر » والأخ ضعفها . 

ولو كان فيهم مشكل. . عمل فيه بالاحتياط » فيحلف الأكثر ويأخذ الأقل » فإذا 
خلف ولداً ختئ. . حلف خمسين يمينا ؛ لاحتمال أنه ذكر » ولا يأخذ إلا نصف 
المال . 

قال : ( وفى قول : يحلف كل خمسين ) يمينا ؛ لأن اليمين إذا توجهت على 
جماعة . . لزم كل واحد منهم ما كان يلزم الواحد لو انفرد باليمين الواحدة في سائر 
الدعاوئ » ولأن الاستحقاق يتعلق بالخمسين وكل واحد يأخذ ما يأخذ بيمين نفسه 
فعليهم إتمام الخمسين » وهلذا القول مخرج من أن الدية تثبت للوارث ابتداء » 
ولا فرق في ذلك بين العصبات وأصحاب الفروض . 

قال : ( ولو نكل أحدهما. . حلف الآخر خمسين ) ؛ لأن حقه لا يثبت بأقل من 
ذلك . 

قال : ( ولو غاب. . حلف الآخر خمسين وأخذ حصته ٠‏ وإلا. . صبر للغائب ) » 
فإذا حضر.. حلف ما يخصه . فلو قال الحاضر : لا أحلف إلا قدر حصتي.. لم 
يبطل حقه من القسامة » حتئ إذا قدم الغائب. . حلف معه . 

فلو كان الورثة ثلاث عصبات أحدهم حاضر وأراد أن يحلف. . حلف خمسين 


را 


َه 4 
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والمدعك 22 مدعو عَلَيْهِ بلا لَوْثِ 5 وَألْمَوْدُودَة عَلَى لْمُدّعى وهل 
لْمُدّعَى عَلَيِْ مَعّ لَوْثِ ١‏ وَأَليَمِينَ مَعَ شَاهِدٍ حون 1 0 


يميناً وأخذ ثلث الدية » فإذا قدم الثاني. . حلف خمسة وعشرين وأخذ الثلث » فإذا 


تنبيهان : 

أحدهما : جزم المصنف بأخذ الحصة في الحال كما جزم به الماوردي وابن الصباغ 
وغيرهما » مع حكايتهم الخلاف في سقوط اللوث بالتكاذب ٠‏ وينبغي أن لا يعطاها ؛ 
لاحتمال أن يحضر فيكذبه فيسقط اللوث . 

وقد أشار إلئ ذلك ابن الرفعة » فقال : إنما يأتى هلذا إذا قلنا : إن تكذيب بعض 
الورثة لا يبطل القسامة . ١‏ 

ونظير المسألة : إذا حضر بعض الشفعاء. . فإنه يأخذ جميع الشقص ٠‏ فإذا حضر 
الثاني. . أخذ منه نصيبه » فإذا حضر الثالث. . أخذ منهما حصته ؛ لأن الشفيع الحاضر 
إذا لم يأخذ الجميع وأخر إلئ حضور الغائب. . سقط”' حقه » بخلاف ما نحن فيه » 
والفرق تقصيره في أخذ ما وجب له على الفور بخلاف هلذه المسألة . 

الثاني : حلف البالغ أو الحاضر خمسين ثم مات الغائب أو الصبي وورثه 
الحالف. . لم يأخذ نصيبه إلا بعد أن يحلف حصته . ولا يحسب ما مضئ ؛ لأنه لم 
يكن مستحقاً له حينئذ » كذا قالوه » وينبغي إذا تبين أنه حالة الحلف كان ميتآ. . اكتفي 
بحلفه ؛ لأنه حينئذ كان كل الورثة » فأشبه ما إذا باع مال أبيه علئ ظن حياته . 

قال : ( والمذهب : أن يمين المدعئ عليه بلا لوث ٠‏ والمردودة على المدعي أو 
على المدعئ عليه مع لوث. واليمين مع شاهد خمسون) اشتمل كلامه علئ أربع مسائل : 

الأولئ : إذا ادعى القتل بغير لوث وتوجهت اليمين على المدعئ عليه. . فهل تغلظ 
عليه بالعدد؟ قولان : 


)١(‏ في هامش ( ز ) : ( هلذا عل وجه » والأصح خلافه ؛ ففي « باب الشفعة » : « والأصح : أن 
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وَتَجِبُ بِآلْقَسَامَةِ في قثْل الْسَطَإ أَوْ شبّه الْعَمْدِ ديه عَلَى الْعَاقلَةِ » وَفى الْعَمْدِ عَلَى 


أظهرهما : نعم ؛ لأنها يمين دم . 

والثاني - واختاره المزني ‏ : يحلف يمينا واحدة ؛ لإطلاق قوله صلى الله عليه 
وسلم : « واليمين على المدعئئ عليه » » وقياساً علئ سائر الدعاوئ . 

الثانية : إذا لم يحلف المدعئ عليه فردت اليمين على المدعي . . ففي تعددها 
القولان » والمنصوص في « الأم » : التعدد . 

الثالثة : إذا ردت اليمين على المدعئ عليه وهناك لوث . . هل تغلظ؟ طريقان : 
أصحهما : القطع بالتغليظ . 

الرابعة : إذا حلف المدعي مع الشاهد الواحد. . هل يحلف خمسين يمينا أو يمينا 
واحدة؟ فيه القولان » والأظهر : التعدد ؛ لأن الدماء يحتاط لها بدليل الكفارة . 

وأشار بقوله : ( المردودة على المدعي ) إلى أنه إذا نكل المدعي عن القسامة في 
محل اللوث فردت على المدعئ عليه فنكل . . أنها ترد على المدعي مرة ثانية ؛ لأنه 
إنما نكل عن يمين القسامة وهلذه غيرها » والسبب في تلك هو اللوث وفي هلذه نكول 
المدعئ عليه فصار تعدد السبب كتعدد الخصومة . وبهلذا يتبين أن يمين الرد ليست 
كيمين القسامة . 

قال : ( وتجب بالقسامة فى قتل الخطأ أو شبه العمد دية على العاقلة ) كما لو قامت 
البينة بذلك . تكن متحقفة في الكملا مخلظة فى فيد اعد وهلذا كان المصنف 
مستغنياً عنه بما ذكره في ( فصل العاقلة ) . 

قال : ( وفي العمد على المقسم عليه ) أي : ولا قصاص ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « إما أن تدوا صاحبكم . أو تأذنوا بحرب من الله » رواه البخاري”'2 » فأطلق 
إيجاب الدية ولم يفصل”" . ولأن يمين المدعي لا يثبت بها التكاح فلا يثبت بها 
القصاص كالشاهد واليمين . 


. في الأحكام » باب : الشهادة على الخط المختوم » تعليقاً‎ )١( 
. ) (؟) في هامش ( ز ) : ( ولو صلحت الأيمان للقصاص . . لذكره‎ 


>30 


وَفِي أَلْقدِيم : قصّاصٌ و اي تكد بار عل ار حمر نكم فس 
1ه م٠‏ ع لمن 2 ُ م - 

عَليّهِ حَمْسينَ وَأَحَذ ثلث ألدَّيَة » فإن حضرّ آخَرٌ. . أقسَم عَلَيْهِ خَمْسينَ » وفي 
قول : حمسا وَعشْرينٌ ا م ا ا ا 0 


قال : ( وفي القديم : قصاص ) أي : حيث يجب لو قامت البينة به ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم » أي : دم قاتل صاحبكم » 
متفق عليه . 

وفي « سنن أبي داوود » 40111 : ( أنه صلى الله عليه وسلم قتل في القسامة رجلاً 
من بني النصر بن مالك ) . 

وفي « الصحيحين » : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يحلف منكم خمسون 
رجلاً : أن واحداً منهم قتله فيدفع برمته » . 

و( الرمة ) : الحبل . 

ولأنها حجة يثبت بها العمد فيثبت بها القصاص كشهادة الرجلين . 

وعلئ هنذا : لو كان المدعئ عليه جماعة. . قتلوا كلهم عند الجمهور ٠‏ وقال ابن 
سريج : لا يقتل به إلا واحد يختاره الولي لضعف القسامة ويأخذ من الباقين حصصهم 
من الدية » وهو ضعيف » وعن القديم : أنه لا يقتل بها أكثر من اثنين » وأجاب في 
الجديد عن الحديث الأول بأنا نضمن بسبب قتل صاحبكم . 

وعن الثاني بأنه يحتمل أن لا يكون هناك لوث وإنما حلف المدعي اليمين 
المردودة . 

وعن الثالث : أنه يدفع إليه برمته ؟ لتؤخذ منه الدية . 

وعن الرابع : أنه ينتقض بما إذا ثبتت السرقة برجل وامرأتين ؛ فإنه يثبت المال دون 
القطع . 

( ولو ادعئ عمداً بلوث على ثلاثة حضر أحدهم. . أقسم عليه خمسين وأخذ 

ثلث الدية » فإن حضر آخر. . أقسم عليه خمسين ) ؛ لأن أيمان القسامة لا تتناول 
الثاني » أما إذا أقر. . فإنه يقتص منه بإقراره إن كان القتل عمداً بشرطه ولا قسامة . 

قال : ( وفي قول : خمساً وعشرين ) كما لو حضرا معاً . 
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دو اه يدس 


وس ا و كبن 86 
00 ؛ 0 
م - سل 


قال : ( إن لم يكن ذكره في الأيمان , وإلا. . فينبغي الاكتفاء بها بناء عل صحة 
القسامة في غيبة المدعئ عليه » وهو الأصح ) » ووجه صحة القسامة في الغيبة : 
القياس على البينة » ووجه مقابله : ضعف القسامة . 

وقوله : ( إن لم يكن ذكره في الأيمان ) قيد في قوله : ( أقسم ) . لا في القول 
الضعيف ٠‏ وللكن عبارته موهمة ٠»‏ وعبارة « المحرر» أوضح ؛ فإنه قال : فيقسم 
خمساً وعشرين يمينآ في أحد القولين » وخمسين في أصحهما » وليكن هنذا الخلاف 
فيما إذا لم يذكره في الأيمان » فإن ذكره. . فينبغي أن يكتفئ بها . 


فرع : 

110000 
فيه القتيل ولا باني ذلك الموضع ولا عاقلته » خلافاً لأبي حنيفة كما في سائر 
الدعاوئ . 

وإذا حلف المدعى عند نكول المدعئ عليه » فإن كان المدع قتلاً عمداً. . وجب 
اتسنا أن ادي النتردره لاز انار كلدي و لنب لبن نيت كن رانعل نينا : 
فإن كان المدعئئ خطأ أو شبه عمد. . وجبت الدية . ش 

قال ا ا ق بدل الدم. . أقسم ) هنذا ضابط للحالف في القسامة » وهو 
كل من يستحق بدل الدم . 

قال في « الأم » : سواء كان مسلما أو كافراً » عدلاً أو فاسقاً » محجوراً عليه أو 
غيره » ودخل فيه السيد » فإذا قتل عبده. . أقسم على المذهب كما سبق . 

ا ا ل لس 
لأنه لا يستحق بدل الدم ؛ لأن ماله فيء . 

قال : ( ولو مكاتب لقتل عبده ) ٠»‏ فيقسم المكاتب إذا قتل عبده » ولا يقسم 
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سيده ؛ لأن المكاتب استحق بدل العبد ليستعين بالقيمة على أداء النجوم » بخلاف 
ما إذااقتل غبف المأذون له 4 فإن السك يقست .دون المأتوق لذب لأنه لاق له والمكائب 
صاحب حق في عبده » فإن عجز قبل أن يقسم وتعرض عليه اليمين. . فيقسم السيد » 
وإن عجز بعد عرض اليمين ونكوله. . لم يقسم السيد ؛ لبطلان الحق بنكوله » كما 
لا يقسم الوارث إذا نكل الموروث . وللكن يحلف المدعئ عليه » فإن عجز بعدما 
أقسم. . أخذ السيد القيمة » كما لو مات الوارث بعد ما أقسم . 

لاد ير ا ار ا ا ٠‏ على حد قوله : 
« ولو خاتماً من حديد "2 » للكن المصنف استعمل ذلك كثيراً كما تقدم له في 
( الظهار ) و ( شروط الصلاة ) . 

قال : ( ومن ارتد. . فالأفضل تأخير أقسامه ليسلم ) إذا ارتد ولي القتيل بعدما 
أقسم . . فالدية ثابتة ولها حكم سائر أمواله التي ارتد عليها » فإن ارتد قبل أن يقسم. . 
قال الأصحاب : الأول أن لا يعرض الحاكم القسامة عليه ؛ لأنه لا يتورع عن الأيمان 
الكاذبة » فإذا عاد إلى الإسلام. . أقسم . 

وصورة المسألة : أن يرتد بعد موت المجروح ». فإن ارتد قبل موته ثم مات 
المجروح وهو مرتد. . فلا يقسم ؛ لأنه لا يرث ٠»‏ بخلاف ما إذا قتل العبد وارتد 
السيد ؛ فإنه لا يفرق بين أن يرتد قبل موت العبد أم بعده » بل يقسم إذا قلنا بالقسامة 
في بدل العبد ؛ لأن استحقاقه بالملك لا بالإرث . 

قال : ( فإن أقسم في الردة. . صح على المذهب ) ويستحق ق الدية بها ؛ لأن يمين 
الكافر صحيحة ٠»‏ والقسامة نوع اكتساب للمال فلا تمنع منه الردة كالاحتطاب 
والاحتشاش . 

وقال المزني : لا تصح القسامة في حال الردة ولا يثبت بها شيء . 


. ) ١578 مسلم(‎ » ) 517١ ( أخرجه البخاري‎ )1١( 
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وهاه فاه هه هاو هاف واوا وه هاو واه هه هاه هد هاه هاه هداع واو ده قاقد عا فد ود ود وا وى .فى واعا .ع مث امام 


وقيل : إن أبقينا ملك المرتد.. صحت ٠»‏ وإن أزلناه.. فلا.» وعلى الوقف 
وجهان : أصحهما : يقسم وتكون الدية لأهل الفيء”" . 

قال الرافعي : والأظهر عند أكثر الأصحاب : تصحيح القسامة على الأقوال كلها . 

وموضع الخلاف : إذا مات أو قتل في الردة » فإن عاد إلى الإسلام. . اعتد به 
وجهاً واحداً . 

قال : ( ومن لا وارث له. . لا قسامة فيه ) ؛ لعدم المستحق المعين ؛ لأن ديته 
لعامة المسلمين ولا يمكن تحليفهم . للكن إذا ظهر للإمام أن القاتل شخص معين. . 
نصب من يدعي عليه ويحلفه » فإن نكل. . فهل يقضي عليه بنكوله؟ فيه خلاف يأتي في 
موضعه . ْ ْ ا 


ادعئ عل رجل : أنه قتل أباه عمداً » فقال المدعئ عليه : قتلته وللكن خطأ أو 
شبه عمد . فإن لم يكن لوث. . صدق المدعئ عليه بيمينه » والنص : أنه يحلف يمينا 
واحدة » وإن كان بأن شهد عليه عبيد أو نسوة علئ إقراره بالعمدية. . فأيهما يصدق؟ 
وجهان : أصحهما : المدعي . وبه قطع الإمام والمتولي . 

ولو ادعئ : أنه قتل أباه خطأ » فقال : قتلته عمداً.. فلا قصاص ٠ء‏ وهل له 
المطالبة بدية مخففة؟ فيه وجهان : أصحهما : نعم . 

قال : ( فصل ) عقده للشهادة بالدم . 

والكلام في صفات الشهود والمشهود به مستوفى في ( كتاب الشهادات ) » للكن 


. ) في هامش( د ) : ( أي : إن مات على الردة أو قتل عليها‎ )١( 
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و 


نما يَنيْثْ مُوجِبُ الْقِصَّاصٍ بِإِقرَار أَوْ عَدْلَيْنِ ٠‏ وَالْمَالٍ 00 وال 
00 ارا عق العاف سن بلكل كل ا ا 


المزني ذكر هنا مسائل تتعلق بالشهادة على الجناية » فراع معظم الأصحاب ترتيبه » 
وأخره آخرون إلى الشهادات . 

قال : ( إنما يثبت موجب القصاص بإقرار أو عدلين ) . 

( الموجب ) بكسر الجيم » أي : الذي يوجب القصاص من جرح أو قتل لا يثبت 
إلا بشهادة رجلين يشهدان على نفس الجرح أو القتل أو إقرار الجاني به » للكن يرد 
علول حصره ثبوته بحلف المدعى عند نكول المدعئل عليه » وكذا بالقسامة على 
القديم . 

ويرد عليه السحر ؛ فإنه قد يوجب القصاص ومع ذلك لا يثبت بالبينة بل بالإقرار 
فقط كما سيأتي . 

قال : ( والمالٍ بذلك أو برجل وامرأتين أو ويمين ) يعني : أن ما لا يوجب إلا 
الدية ‏ كالخطأ وشبه العمد » وجناية الصبي والمجنون » ومسلم علئ ذمي » وحر علئ 
عبد » وأب على ابن - يثبت بشهادة رجل وامرأتين » ورجل ويمين كسائر الأموال 
المدعاة . 

ا ا ا وكذا شاهد ويمين 

.. لم يقبل في الأصح ) ؛ لأنها لا تك تثبت المال إلا بثبوت القود» وهلذا هو 

0 

والثاني : يقبل ؛ لأن المقصود المال . 

ومحل الخلاف : إذا أنشأ الدعوئ والشهادة بعد العفو . أما لو ادعى العمد وأقام 
رجلاً وامرأتين ثم عفا عن القصاص على مال وقصد الحكم له بتلك الشهادة. . لم 
يحكم له بها قطعاً ؛ لأنها غير مقبولة حين أقيمت فلم يجز العمل بها » كما إذا شهد 


وَلَوْ شَهِدَ هُوَوَهُمَا بِهَاشْمَةٍ قبْلَهًا إه يضاح . 01 000 
لشَّامِدُ بالْمُدَعَى افلؤفال : ضَرَبَهُ بِسَيْفٍ فَجَرَحَهُ فَمَاتَ . لم يلقت ختن يد 
عات مه ]ةد تكله »ولو فال موت امه فأذقاة أذ فاسان 5ه 0 


قال : ( ولو شهد هو وهما بهاشمة قبلها إيضاح.. لم يجب أرشها على 
المذهب ) ؛ لأن الهشم المشتمل على الإيضاح جناية واحدة » وإذا اشتملت الجناية 
عل مايوجب القصاص.. احتيط لها . فلا تثبت إلا بحجة كاملة » وهلذا هو 
المنصوص هنا . 

والنص فيما إذا رمئ زيد سهما إلى عمرو فمرق منه إلى غيره : أنه يثبت الخطأ 
الوارد على الثاني برجل وامرأتين وشاهد ويمين ٠‏ وفيها طريقان : 

إحداهما : علئ قولين : أحدهما : ثبوت الهشم والجناية على الثاني برجل 
وامرأتين » وبشاهد ويمين . والثاني : المنع . 

والمذهب : تقرير النصين . 

والفرق : ما تقرر من أن الهشم المشتمل على الإيضاح جناية واحدة » وفي مسألة 
مروق السهم حصل جنايتان لا تعلق لإحداهما بالأخرئ 

قال : ( وليصرح الشاهد بالمدعئ ) أي : يجب أن تكون الشهادة بالقتل مفسرة 
مصرحة بالغرض ؛ لعظم أمر القتل عند الله تعالئ . 

وأتى المصنف بلام الأمر ؛ ليدل علئ أن ذلك واجب . وهو أحسن من قول 
« المحرر » 

قال : ( فلو قال : ضربه بسيف فجرحه فمات. . لم يثبت حتئ يقول : فمات منه أو 
فقتله ) ؛ لاحتمال أن يكون مات بسبب آخر غير جراحته » فلا بد أن يضيف الهلاك إل 
فعل المشهود عليه » وكذا لو قال : ضربه فانهار الدم » وكذا ضربه فمات » أو 
ومات ؛ لاحتمال موته بسبب آخر » والشاهد يعرف حصول القتل بقرائن شاهدها وإن 
لم ير إلا الجراحة وإنهار الدم . 

قال : ( ولو قال : رت رأسه فأدماه » أو فأسال دمه. . ثبتث دامية ) ؛ عملا 
بقوله : ولو قال : فسال دمه. . لم يثبت ؛ لاحتمال حصول السيلان بسبب آخر . 
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7 مر بير 530 00 لم ءًْ 00 0 أ ار 2 
وَيُشْترَط لِمُوضحَةٍ : ضربَهُ فأؤضحٌ عَظمَ رَأْسِهِ , وَقِيلَ : يكفي : فأَؤْضح رَأَسَهُ . 
ار 2 0 عم 5 -ه م 

وَيَجبٌ بان مَحَلهًا وَقَذْرها لِيُمْكنَ قصّاصٌ ' ل ل لاق وها ل لكو لع ب امار ان ماف ا 2 


قال : ( ويشترط لموضحة : ضَرَبَهُ فأوضصَ عظم رأسه ) ٠.‏ فلا يكفي إطلاق 
الموضحة ؛ لأنها من الإيضاح » وليست مخصوصة بإيضاح العظم . 

قال : ( وقيل : يكفي : فأوضح رأسه 2١")‏ ؛ لفهم المقصود بذلك عرفاً » والوجه 
الأول جعله في « المحرر » أقرئ . وظاهر ما في « الشرح » و١‏ الروضة » ترجيح 
العا 

قال الإمام : والذي يخطر للفطن هنا : أن الشاهد لو كان فقيهاً وعلم القاضي منه 
أنه لا يطلق الموضحة إلا على ما يوضح العظم. . فيجوز أن يكتفي به لفهم المقصود ‏ 
ويجوز أن يعتبر الكشف لفظاً ؛ لأن الشرع تعبدنا في لفظ الشهادات وإن أفهم غيرها 
المقصود . وقد ذكر مثل هلذا التفصيل في ( أداء الشهادة على الشهادة ) » وذكر 
الرافعي نحوه في ( الشهادة بمحرمية الرضاع ) . 

قال : ( ويجب بيان محلها وقدرها ليمكن قصاص ) » فلو كان علئ رأسه أكثر من 
موضحة ولم يعين الشاهد موضحة الذي شهد عليه. . فلا قصاص . وهنذا لا خلاف 
فيه إذا كان علئ رأسه غيرها » فإن لم يكن علئ رأسه إلا موضحة واحدة وشهدا : أنه 
أوضح رأسه. . فلا قصاص أيضاً ؛ لجواز أنها كانت صغيرة فوسّعها . 

وصرح الماوردي فيها بوجوب القصاص أو الدية ؛ لزوال العلة . 

هلذا بالنسبة للموضحة » فلو شهدا بأنه قطع يد فلان » ولم يعينا اليد » فوجدناه 
مقطوع يد واحدة. . فهل تنزل شهادتهم على المشاهدة مقطوعة أو يشترط تنصيصهم؟ 

قال الرافعي : يجوز أن يقدر فيه خلاف . 

وقال المصنف : الصواب : الجزم هنا بالتنزيل على المقطوعة » وبه صرح ابن أبي 
هريرة والماوردي ؛ لأنها صارت ببقاء الأخرى متعينة » ولا خلاف أنهما لو شهدا 


. في هامش ( ز) : ( معتمد)‎ )١( 
. (؟) في هامش ( ز ) : ( معتمد)‎ 


7 


وَيَنْبْتُ الْقئْل بألس: بإقرّار لآ بين 5 ث1 ل د هه :40 كلتمن جقا) هل دفار ترا يرق مإ يقلا معد خرهن و ا م 


بموضحة شهادة صريحة فشاهدنا رأس المجروح سليماً لا أثر عليه والعهد قريب. . أن 
يه 

قال : ( ويثبت القتل بالسحر بإقرار ) » فإن قال : قتلته بسحري وسحري يقتل 
ال ا ل م ا 
والدية في ماله ؛ لأن العاقلة لا تحمل باعتراف الجاني إلا أن يصدقوه » وقوله في 
« الوجيز » : ( على العاقلة ) وهم أو سبق قلم ؛ فلم يذكره غيره . 

وإن قال : مرض بسحري ولم يمت. . فهلذا لوث" 

فإن قال : قتلت بسحري جماعة. . لم يقتل لجهالة المستحق . 

وقال أبو حنيفة : يقتل الساحر حداً ؟ لسعيه بالفساد . 

قال : ( لا ببينة ) ؛ لأن الشاهد لا يعلم قصد الساحر » ولا يشاهد تأثير سحره ء 
اللهم إلا أن يقول الساحر : سحرته بنوع كذا » فيشهد عدلان بأن هلذا النوع يقتل غالباً 
أو نادراً فيثبت ما يشهدان به » وتتصور معرفة العدلين لذلك ؛ بأن يكونا ساحرين ثم 
تابا » أو فرعنا على القول بجواز تعلمه . والأصح : أنه حرام » وقيده القاضي حسين 
بما إذا تعلمه ليسحر به . 


تجب به القسامة . 


وقال البندنيجي : من اعتقد إباحته. . كفر . 

وقال ابن أبي هريرة : يجوز تعلمه وتعليمه للوقوف عليه لا للعمل به ؟ لما في 
« الصحيحين » : ( أن لبيد بن الأعصم كان مسلماً في بني زريق حليف اليهود » وأن 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله )”"© . 

ويحرم فعله إجماعاً » ووقع في ١‏ الوسيط » تناقض في جواز تعلمه بين ( باب 
الإجارة ) وهلذا الباب . 

وقال بعض العلماء : إنه كفر . 


إدلق في هامش ( ص ) : ( وكأن وجه كونه لوثاً صدق جعل اللوث عليه ؛ إذ هو قد حكم بغلبة ظن 
المدعي ) . 
(؟) في هامش ( ت ) : ( وفي ١‏ صحيح البخاري » [91770] : أنه كان منافقاً ) . 


نذا 


#الها »اها هه هه ههه هاه هه هده هد هد هد هاه هف واه وه الى هه وهاه هد عه د هداعاع. د قاع .اود .ا .د قاعد و .ا 6م 


وقال مالك : زندقة » حت لو قال رجل : أنا أحسن السحر ولا أعمل به. . قتل 
ولا تقبل توبته . 

ويروئ عن أبي حنيفة مثله » وعن أحمد : الساحر يقتل » ولم ينقل عنه في كفره 
شيء . 

احتج من رأئ قتله بقوله صلى الله عليه وسلم : « اقتلوا كل ساحر وساحرة )'") 
وما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم : « حد الساحر قتله بالسيف )”" وما روي : أن 
جار العقفية رفيا ا 7 

قلنا : هنذا معارض بأن جارية لعائشة سحرتها فأمرت أن تباع لرجل من الأعراب 
بشيء ملكتها”*' . 

وعندنا لا يكفر به إلا إذا اعتقد اعتقاداً مكفراً بأن يضيف التصرف إلى الكواكب 
السبعة وأنها تجيب إلى ما يطلب منها . 


فائدة : 
السحر في اللغة : صرف الشيء عن وجهه . يقال : ما سحرك عن كذا ء أي : 
ما صرفك . 


ومذهب أهل السنة والجماعة : أنه حق » وله حقيقة » ويكون بالقول وبالفعل » 
ويؤلم ويمرض ويقتل » ويفرق بين الزوجين . 

وقال المعتزلة وأبو جعفر الإستراباذي ‏ بكسر الهمزة ‏ : إن السحر لا حقيقة له » 
إنما هو تخييل » وبه قال المعري . 


(1) أخرجه أبو داوود (7078)» والبيهقي ,.)١77/8(‏ والدار قطني (؟94/5١)ء‏ 
وعبد الرزاق ( 197/7 ) كلهم عن عمر موقوفاً . 

(؟) أخرجه الحاكم ( 0/54٠7)ء‏ والترمذي »)١57٠(‏ والبيهقي ( 1757/8 ) » والدارقطني 
١١218 /”(‏ ). 

96) مالك (5/١/م‏ ) » وعبد الرزاق ( ١81/51/‏ ) . 

(5:) الحاكم( 57١9/5‏ )» وأحمد( 50٠/1‏ ) » والبيهقي 177/4 ) » والدارقطني ( ١5٠/5‏ ) . 


عن 


واه ها هه ها هاعد ها هه هاه هه هه هده واه هه « هه هه هاه هاع. هاه هدو د ها.ة د هد واو اه واو و هاعد .دا ماه واه 


ديع ا 


استدلوا بقوله تعالئ : لمحل ليو ين حرم أماتسنى» . 

وذهب قوم إلى أن الساحر قد يقلب بسحره الأعيان » ويجعل الإنسان حماراً 
بحسب قوة السحر » وهلذا واضح البطلان ؛ لأنه لو قدر علئ هلذا. . لقدر علئ أن يرد 
نفسه إلى الشباب بعد الهرم » وأن يمنع نفسه من الموت . 

ومن جملة أنواعه : السيميا والهيميا » ولم يبلغ أحد في السحر إلى الغاية التي 
وصل إليها القبط أيام دلوكا ملكة مصر بعد فرعون ؛ فإنهم وضعوا السحر على 
البرابي''' » وصوروا فيها صور عساكر الدنيا » فأي عسكر قصدهم. . أتوا إلئ ذلك 
العسكر المصور . فما فعلوه به من قلع الأعين وقطع الأعضاء. . اتفق نظيره للعسكر 
القاصد لهم . فتحامتهم العساكر » وأقاموا ست مئة سنة » والنساء هن الملوك والأمراء 
بمصر بعد غرق فرعون وجنوده » حكاه القرافي وغيره . 

وقال الإمام فخر الدين : لا يظهر تأثير السحر إلا علئ فاسق » ويحرم تعليم 
الكهانة والتنجيم والضرب بالرمل وبالشعير والحصئ والشعبذة » وتعليم هلذه كلها 
وأخذ العوض عليها حرام بالنص الصحيح في النهي عن حلوان الكاهن والباقي في 
معقاة:: 
فذاك »”"“. . فمعناه : فمن علم موافقته له. . فلا بأس » ونحن لا نعلم الموافقة ؛ فلا 
يجوز . 

ويحرم المشي إلئ أهل هلذه الأنواع وتصديقهم » وكذلك تحرم العيافة”" 
والطيرة » وعلئ فاعل ذلك التوبة منه . 


6 قال في « معجم البلدان » ( 71/١‏ ) : البرابي : بالفتح وبعد الألف باء أخرئ » وهو جمع 
بربا » كلمة قبطية » وأظنه اسما لموضع العبادة » أو البناء المحكم ٠‏ أو موضع السحر . 

(؟) أخرجه مسلم ( 77/017 ) . وابن خزيمة ( 804 ) » وابن حبان (/71747 ) » وغيرهم . 

(*) في هامش ( ت ) : ( 7 العيافة » : اللعبة تلعبها النساء ) . 


م 


وَل سهد مودي بجُرْح قبل امال . . لَمْ تقب » وَبَعْدهُ تفيل » وكذا يمَالٍ في 
مَرَضٍ مَوْتَهِ في ألأصحٌ . وَلا تقب شَهَادَة آلْحَاقلَة بفِسْق شهُودِ قَثْلٍ يَسْمِلُونهٌ » 2 


قال : ( ولو شهد لمورثه بجرح قبل الاندمال. . لم تقبل ) ؟؛ لأنه لو مات. . كا 
الأرش له » فكأنه شهد لنفسه . 

وسيأتي في ( كتاب الشهادات ) : أنَّ من شرط قبول الشهادة : انفكاكها عن 
التهّمة » وأن من أسباب التهّمة : أن يجر بها لنفسه نفعاً أو يدفع عنه ضرراً . 

والمصنف أطلق ( المورث ) وهو مقيّد بغير أصله وفرعه ؛ لأنهما لا تقبل 
شهادتهما مطلقاً للبعضية » وقد ذكر في « المحرر » هلذا القيد » وكأن المصنف حذفه 
للعلم به من ( كتاب الشهادات ) . 

وأطلق الشيخان وغيرهما المنع قبل الاندمال . 

واستثنى الفارقي منه : ما إذا كان على المجروح دين مستغرق جميع الدية. . فتقبل 
شهادته ؟ لأنه لا يجر لنفسه نفعاً ‏ وتبعه علئ ذلك صاحبه ابن أبي عصرون » وفيه 
نظر ؛ لأن الدين لا يمنع الإرث . 

قال : ( وبعده تقبل ) ؛ لانتفاء التهّمة » فلو شهد محجوبان ثم صارا وارثين. . 
فالشهادة في الأصل مقبولة » للكن إن صارا وارثين قبل قضاء القاضي بشهادتهما. . لم 
يقض » وإن كان بعد قضائه. . لم ينقض القضاء » كما لو شهد الشاهد ثم فسق . 

وقيل : قولان : 

أحدهما : هنذا . 

والثاني : الاعتبار بوقت الشهادة ولا أثر لما يطرأ . 

قال : ( وكذا بمال في مرض موته في الأصح ) ؛ لأنها لا تجر له نفعاً » ولا تدفع 
عنه ضرراً ؛ لأن المال إنما يثبت للمريض ثم يرثه . 

والثاني : لا تقبل للتهّمة ؟ لأن المريض محجور عليه بحق الوارث والوارث 
صاحب حق في المال . 

قال : ( ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود قتل يحملونه ) ) وهو الخطأ وشبه 
العمد ؛ لأنهم يدفعون عن أنفسهم الغرم . 


5 


وَلَوْ شَهِدَ أَننَانٍ عَلَى أنْتيْن بِقَدْلِهِ فَسَهِدَا عَلَى الأَوَلَينِ بمَثْلِهِ : فَإِنْ صَدَّفَ الوَلِيٌ 


آلأَوَلَيْن . . حُكم بهمًا . أو الآخَرَيْن أو َلْجَمِيعَ أَوْ كَذْبَ لْجَمِيعَ 5 


فلو كان الشاهدان من فقراء العاقلة. . فالنص : أنه لا تقبل شهادتهما أيضاً . 

ولو كانا من الأباعد وفي عدد الأقربين وفاء بالواجب.. فالنص : قبول 
شهادتهما » فقيل : قولان » والمذهب : تقريرهما . 

والفرق : أن المال غاد ورائح فالغن غير مستبعد فتحصل التهّمة » وموت القريب 
كالمستبعد في الاعتقاد فلا تتحقق فيه تهّمة'" . 

قال : ( ولو شهد اثنان على اثنين بقتله فشهدا على الأوَّلّين ) أي : في ذلك 
المجلس ١‏ بقتله : فإن صدق الولي الأولين.. حكم بهما ) ٠‏ فيثبت القتل على 
الأخرين بشهادة الأولين ؛ الخلو شهااتهها عن التومة > وتسقط هاده الأخرين ؟ 
لأنهما صارا عدوين للأولّين ؛ لكونهما شهدا عليهما بالقتل » ولأنهما يدفعان 
بشهادتهما عن أنفسهما القتل الذي شهد به الأولان » والدافع منَّهم في شهادته . 

قال : ( أو الآخرّين أو الجمبع أو كذَّبِ الجميع. . بطلتا ) ؛ أي : وإن صدق 
الآخرّين دون الأولين.. بطلت الشهادتان » أما شهادة الأولين.. فلأن تصديق 
الآخرين يتضمن تكذيبهما » وأما شهادة الأخرّين. . لأن الآخرّين يدفعان عن أنفسهما 
ضرراً » ولأنهما عدوان للأولّين » وإن صدّق الجميع. . بطلت الشهادتان ؟ لأن في 
تصديق كل فريق تكذيب الآخر » وإن كذبهما جميعاً. . فهو أظهر » كذا فرض الشافعي 
والأصحاب المسألة . 

واعترض علئ تصويرها ؛ بأن الشهادة لا تسمع إلا بعد تقدم دعوئ على معين ‏ 
وأجيب بأوجه : 

أصحها : أن صورتها : أن يدعي الولي القتل علئ رجلين ويشهد له اثنان » فيبادر 
المشهود عليهما فيشهدان على الشاهدين بأنهما القاتلان » وذلك يورث ريبة وشبهة 
للحاكم » فليراجع الحاكم الولي ويسأله . ١‏ 


. ) في هامش ( د ) : ( قال ابن الرفعة : كذا صوره الشافعي وجميع الأصحاب‎ )١( 


يذرا 


ويتصور أيضاً : فيما إذا وكل وكيلين في إثبات الدم وأقام كل من الشاهدين اللذين 
شهدا آولا وخر تتهادتة يطلب :ركيل' يعن تدرو اللدعرى: , 

وهلذا مفرع على الصحيح : أن شهادة الحسبة لا تسمع في حقوق الآدميين » 
ال سر اي ار ا 

قال : ( ولو أقر بعض الورثة بعفو بعض . . سقط القصاص ) ؛ لأنه لا يتبعض » 
سواء عينه أو لم يعينه ؛ لاعترافه بسقوط حقه منه » وهو كما لو أقر أحد مالكي العبد ؛ 
بأن شريكه أعتقه وهو موسر. . يحكم بنفوذ العتق إذا جعلنا السراية به . 

واحترز بسقوط القصاص عن الدية ؛ فإنها لا تسقط » بل إن لم يعيّن العافي. . 
فللورنة كلم الدرة رز افيه وانكر: :لك + اويقط ل يدينه في انهل يقد وان 
أقر بالعفو. . فللباقين حصتهم » وهو إن عفا عنها أيضاً. . سقط حقه » أو مطلقاً. . 
فعلى القولين في وجوب الدية بالعفو المطلق . 

قال : ( وإن اختلف شاهدان في زمانٍ أو مكان أو آلة أو هيئة. . لغت ) الشهادة ؛ 
للتعارهي. + وهتكذا حك ما شهدا بهواخدلفا فيه من الأفغال والالفاظ .. 

ولو شهد أحدهما : أنه أقر بالقتل عمداً أو خطأ يوم السبت » والآخر أنه أقر به يوم 
الأحد. . ثبت القتل ؛ لأنه لا اختلاف في القتل وصفته . 

قال : ( وقيل : لوث ) ؛ لأنهما متفقان علئ أصل القتل » والاختلاف في الصفة 


ربما يكون غلطأ أو نسياناً . 
وحاصل المسألة : أن المزني روئ : أنه يكون لوثاً ‏ والربيع : أنه لبن يلوك 4 
وللأصحاب طرق : ْ 


أحدها : القطع بأنه ليس بلوث . 
وثانيها : القطع بأنه لوث . 
وثالئها : إثبات قولين . 


384 


والمتيع ”قو رو أو او اا" هو عه انا هه هرا لهك فلن رف وك بود هل“ ها “و هده أو هه جه كه يها" و انحو أ مون قل قا وال الوا د خا بلقل و واد وك كرما لقال 9 ان يقار #8 


هلذا إذا شهدا على الفعل » فإن شهدا على الإقرار.. لم يضر اختلافهما في . 
الزمان » نص عليه في ١‏ الأم » » وقياس باقي الصور كذلك . 

ولو ادعى القتل وشهد أحدهما : أنه قتله » والآخر : أنه أقر بقتله. . لم يثبت 
| القتل ؛ لأنهما لم يتفقا على شيء واحد , للكنه لوث بلا خلاف ؛ لأنه لا تكاذب بين 
القولين . 


شهد شاهد عل رجل : أنه قتل زيداً » وشهد آخر : أنه قتل عمراً. . حصل اللوث 
في حقهما معاً » ولكل واحد من وليهما أن يُقسم ؛ نص عليه في ١‏ الأم » : 


لبخ نا ف 


م 


ا 


١ 


يلمر 


كتاب البغاة 


( البغي ) : الظلم ومجاوزة الحد ء وهو في اللغة : التعدي والاستطالة » سمي 
البغاة بذلك ؛ لظلمهم وعدولهم عن الحق . يقال : بغى الجرح : إذا تداعئ إلى 
الفساد » وبغت المرأة : إذا فجرت . 

وفي « صحيح مسلم »5/4101 : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار : « تقتلك 
الفئة الباغية » . 

قال : ( هم مخالفو الإمام بخروج عليه وترك الانقياد ومنع حق توجه عليهم ) هلذا 
حدهم في اصطلاح العلماء”" . 

والمراد : مخالفة الإمام العدل . عرف ذلك من تعريفه بالألف واللام » فالخروج 
على الجائر لا يكون بغياً كما صرح به المتولي وغيره » للكن في ١‏ البيان » عن القفال : 
أن الخروج على الجائر بغي كالخروج على غير الجائر” ؛ لأنه لا ينعزل بالجور . 

والإجماع منعقد علئ قتالهم . 

والأصل في الباب : قوله تعالئ : ط وَِنَطيْمَانِِنَالْمؤْمنينَ أفتثوأمآصْلِحُوا يمان 
بنَتْ إحَدَمهمَا عل الُتر مَقُِوا الى حي ين إل أَْرِ لَه 4 الآية » نزلت في رهط 
عبد الله بن أبي بن سلول ورهط عبد الله بن رواحة الأنصاري لمّا تقاولا حتى اقتتلا 
بالأيدي والنعال » فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فاصطلحوا ٠‏ رواه الشيخان 


اخ ١0-م1744١]‏ عن أنسن ١‏ 


010( في هامش ( د ) : ( وكذا هو موجود في ١‏ المختصر » وه الأم » ) 5 
(0) في هامش ( ز ) : ( معتمد ) . 


و 


وقاتل أبو بكر أولاً مانعي الزكاة » وعلينٌ آخراً أصحاب الجمل وأهل الشام وأهل 
النهروان . 

قال الشافعي رضي الله عنه : أخذت السيرة في قتال المشركين من النبي صلى الله 
عليه وسلم » وفي قتال المرتدين من أبي بكر » وفي قتال البغاة من علي . 

وقال المزني : أبو بكر يوم الردة » وعمر يوم سقيفة بني ساعدة » وعثمان يوم 
الدار » وعلي يوم صفين » وأحمد ابن حنبل يوم المحنة . 

وفي الآية دليل علئ وجوب قتال البغاة » وأن الباغي لا يخرج عن اسم الإيمان 
بذلك ‏ خلافاً للروافض - وعلئ جواز الصلح في الحوادث والأحكام ٠‏ وأن الباغي إذا 
رجع إلى الطاعة. . قبلت توبته . 

وأطلق جماعة من الأصحاب القول بأن البغي ليس باسم ذم » وأن البغاة : قوم 
اجتهدوا فأخطؤوا وليسوا بفسقة . 

وقال آخرون : هم عصاة وليسوا بفسقة » وليست كل معصية توجب الفسق . 

وقال آخرون : البغي ينقسم اقم ولا ها ليدن نفسق 0 وغلىي الأول 
التشديدات الواردة في الخروج عن طاعة الإمام محمولة علئ من خرج منها بغير عذر 
ولا تأويل » كقوله صلى الله عليه وسلم : « من خالف الجماعة قيد شبر. . فقد خلع 
ربقة الإسلام من عنقه » » وكقوله صلى الله عليه وسلم : « من حمل علينا السلاح. . 
فليس منا » » و« من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة. . فميتته جاهلية » » الأول في 
« سنن أبي داوود » [75:] وه الحاكم » [07/1] » والثاني في « الصحيحين »2 لخ 1874 
م 8ة] » والثالث في « مسلم ١‏ [1844] . 

قال : ( بشزط شوكة لهم ) أي : قوة وعدد يحتاج الإمام في ردهم إلئ كلفة مال 
وقتال » فإن كانوا أفراداً يسهل ضبطهم . . فليسوا ببغاة . 

وشرط بعضهم في عددهم : أن يكونوا عشرة » وهو بعيد . 

وشرط بعضهم : انفرادهم بموضع » وقيل : بطرف لا يحيط بهم جند الإمام . 
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ع 


وَتأُوِيلٍ . وَمُطاع فِيهِمْ » قيلّ : وَإِمَام مَنصوب . اب ا : 


قال : ( وتأويل ) أي : يعتقدون به جواز الخروج عليه أو منع الحق ٠»‏ وإلا.. 
فليسوا بغاة . 

والمعتبر : تأويل محتمل ٠‏ كتأويل أهل الجمل وصفين في مطالبتهم بدم عثمان 
حين اعتقدوا أن علياً يعرف من قتله . 

فلو كان تأويلهم قطعي البطلان. . فالأوفق لإطلاق الأكثرين : أنه غير معتبر » 
كتأويل أهل الردة حيث قالوا : أمرنا بدفع الزكاة إلئ من صلاته سكن لناء وهو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وصلاة غيره ليست لنا سكناً » ووجه مقابله : أنه قد 
يغلط فى القطعيات  .‏ 

قال : ( ومطاع فيهم ) يصدرون عن رأيه ؛ إذ لا قوة لمن لا يجمع كلمتهم مطاع ٠‏ 
( وهلذا نقله الرافعي عن الإمام فقط » وهو في الحقيقة شرط لحصول الشوكة ٠‏ لا أنه 
شرط آخر مع الشوكة كما تقتضيه عبارة الكتاب . 

قال : ( قيل : وإمام منصوب ) ؛ لتجتمع به شوكتهم . وهلذا نقله الرافعي عن 
الجديد » ونسبه الإمام إلى المعظم » وجزم به جماعة كثيرة » للكن في ١‏ الرافعي ») عن 
الأكثرين : المنع ؛ لأن علياً قاتل أهل الجمل ولا إمام لهم » وأهل صفين قبل نصب 
إمامهم ٠‏ وأثر الخلاف في تنفيذ الأحكام لا في عدم الضمان . 

وظاهر عبارة المصنف : أنه لا يشترط شيء آخر » وليس كذلك . بل يشترط : أن 
ينفردوا ببلدة أو قرية أو موضع من الصحراء » كما نقله الرافعي عن جمع من 
الأصحاب . 

وحكى الماوردي : الاتفاق عليه . 


ادق 
حكما 0 . 


. ) في هامش ( م) : ( بلغ مقابلة بأصله . كتبه مؤلفه‎ )١( 


0 


2 مر و ل م ٠‏ ل و مره 7 ا ع 
وَلَوْ أظهرَ قوم رَأيَ ألخوَارج ‏ كتَرْكِ لجَمَاعَاتٍ وَتكفيرٍ ذي كبيرَةٍ ‏ وَلَمْ يُقَاتَلُوا. . 
تركوا الا َقطَاعٌ طَرِيقٍ . وَتَقَبَلُ شَهَادَ آلْبْعَاة 8 5ط 


قال : ( ولو أظهر قوم رأي الخوارج ‏ كترك الجماعات وتكفير ذي كبيرة ‏ ولم 
يقاتلوا. . تركوا ) ؛ لأن علياً سمع رجلاً يقول في المسجد : لا حكم إلا لله ولرسوله 
وقصد بذلك تخطئة علي في التحكيم بينه وبين معاوية » فقال علي وهو في الصلاة : 
« فأصير إرى وعد اللو حَق 4 ٠‏ فلما فرغ. . قال : ( كلمة حق أريد بها باطل )20 , ثم 
جعل حكمهم حكم أهل العدل بقوله : ( لكم علينا ثلاثة : لا نمنعكم مساجد الله أن 
تذكروا فيها اسمه » ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيدينا فى أيديكم . ولا نبدؤكم 
بالقتال )”"' » فجعل حكمهم كأهل العدل ؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في 
المنافقين » مع علمه بمعتقدهم ؛ لتظاهرهم بالطاعة . 

هلذا إذا لم يتضرر بهم المسلمون ٠‏ فإن تضرروا بهم. . فنقل القاضي حسين عن 
الأصحاب : أنه يتعرض لهم حتئ يزول الضرر » وإن صرحوا بسب الإمام أو غيره من 
أهل العدل. . عزروا » لا إن عرضوا في الأصح . 

و( الخوارج ) : صنف من المبتدعة » يعتقدون أن من أت كبيرة. . كفر وحبط 
عمله وخلد في النارء وأن دار الإسلام تصير بظهور الكبائر فيها دار كفر وإباحة » 
فلذلك يطعنون في الأئمة ولا يحضرون معهم الجماعات والجمعات . 

قال : ( وإلا.. فقطاع طريق ) أي : وإن قاتلوا. . فحكمهم حكم قطاع الطريق » 
وهلذا كله تفريع علئ أنهم لا يكفرون . وهو المذهب . 

وحكى الإمام في تكفير الخوارج وجهين . 

قال : ( وتقبل شهادة البغاة ) ؛ لأنهم ليسوا بفسقة » واستثنى الشافعي من قبول 
شهادتهم : ما إذا شهدوا لموافقيهم بالتصديق كالخطابية » وإنما لم يستثنه المصنف ؛ 
لأنه لا خصوصية له بالبغاة , 


» وابن حبان 1974 ). والنسائي في «الكبرئ‎ .»)161/1١١55( أخرجه مسلم‎ )١( 
. ) 184/8 ( (9:ه6م) » والبيهقي‎ 
. ) 7/41 /4 ( (؟) أخرجه البيهقي عن الشافعي بلاغاً ( 8/ 184 ) » وابن أبي شيبة‎ 
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ا يا لبس اسه 


نعم ؛ يستثنئ ما إذا صرح الشاهد ببيان السبب ؛ فإن شهادته تقبل وإن كان 
ا م 

قال : ( وقضاء قاضيهم فيما يقبل قضاء قاضينا ) ؛ لأن لهم تأويلاً يسوغ فيه 
الاجتهاد » فلو حكم بما يخالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي . . فهو باطل . 

قال : ( إلا أن يستحل دماءنا ) فلا يقبل قضاؤه ؛ لأنه ليس بعدل وشرطٌ القاضي 
العدالة »ء وكذلك لا ينفذ قضاؤه إذا كان من الخطابية الذين يقضون لموافقيهم 
بالتصديق إذا قضئ لهم . 

وهلذا لا يختص بالقاضي » بل الشاهد إذا كان ممن يرئ ذلك. . لم يقبل » حكاه 
الرافعي عن المعتبرين » فينبغي أن يكون الاستثناء في كلام المصنف راجعاً إلى 
الجملتين لا إلى الأخيرة وحدها . 

قال : ( وينفذ كتابه بالحكم ) » للكن يستحب أن لا يقبل ؛ استخفافاً بهم . 

قال الماوردي : والأولئ : أن لا يتظاهر بقبوله ويتلطف في رده » والذي قاله 
الغزالي وغيره : أنه يجب القبول والتنفيذ » ولعلهم أرادوا عدم النقض والحكم بخلافه 
كما أوله ابن الرفعة . 

وحيث نفذناه. . فشرطه : أن لا يكون باطلاً » كما لو قضئ علئ رجل من أهل 
العدل بضمان ما أتلف في الحرب عليهم » أو بسقوط الضمان عما أتلف في غير 
الحرب ؛ فإن قضاءه لا ينفذ . 

نعم ؛ لو حكم بسقوط ما أتلفوه علينا في الحرب. . نفذناه » ولا تجوز مطالبتهم 
بذلك ؛ لأنه محل اجتهاد . 

قال : ( ويحكم بكتابه بسماع البينة في الأصح ) ؛ لأن الكتاب الذي يرد له تعلق 
برعايانا » وإذا نفذنا كتاب قاضيهم لمصلحة رعاياهم . . فلأن نراعي مصلحة رعايانا من 
باب أولئ . 

والثاني : لا ؛ لما فيه من معاونة أهل البغي وإقامة مناصبهم . 


لو 


و6 ًًَّ اسك ر 5 د ل اي 0 مه ص 3 9 

وَلَوْ أقامُوا حَذَا وَأَحَذْوا رَكاة وَحِرْيَةَ وَحَرَاجِاً وَفَرّقوا سَهُمْ ألْمُرْترقةِ على جندهم . : 
0006 ب ص :»© سه ال 2 بز ناز 2 8 2 

و 6 وَفى الآخير وَجة ٠.‏ وما أتلفه باغ على عَادِلٍ وَعَكْسَهُ إن لم يَكنْ في قبَالٍ . . 


4 
٠. 


وتعبيره ب( الأصح ) تبع فيه « المحرر » » والخلاف في ١‏ الروضة » و« الشرحين » 
قولان » وطردهما الإمام في الكتاب بالحكم . 

قال : وكنت أود لو فصل بين حكم يتعلق بأهل النجدة وحكم يتعلق بالرعايا . 

أما إذا ورد علئ قاضينا كتاب من قاضيهم ولم يعلم أنه ممن يستحل دماء أهل العدل 
أم لا. . ففي قبوله والعمل به قولان : المختار منهما : المنع . 

قال : ( ولو أقاموا حداً وأخذوا زكاة وجزية وخراجاً وفرقوا سهم المرتزقة على 
جندهم.. صح ) ؛ لأن في إعادة المطالبة بذلك إضراراً بأهل البلد » ولأن علياً 
رضي الله عنه فعل كذلك في أهل البصرة ٠‏ ولأنهم أخذوا بتأويل سائغ » فأشبه حكم 
الحاكم بالاجتهاد ولا ينقضه آخر » ولأنهم قد يقيمون على البلاد سنين كثيرة ففي عدم 
الاعتداد إضرار بالرعايا » فإن عاد البلد إل أهل العدل. . لم يطالبوا بشيء من ذلك . 

قال : ( وفي الأخير ) وهو تفرقة سهم المرتزقة عل جنودهم ( وجه ) : أنه 
لا يصح ؛ لئلا يستعينوا به على البغي . 

والأصح : الصحة ؛ لأنهم من جند الإسلام وإرعاب الكفار حاصل بهم . 

وفي الجزية أيضاً وجه حكاه الرافعي » وفي الزكاة وجه حكاه القاضي : أنهم إن 
أعطوا اختياراً من غير إجبار. . لم تسقط عنهم . 

قال : ( وما أتلفه باغ علئ عادل وعكسه إن لم يكن في قتال. . ضمن ) ؟؛ جرياً 
على الأصل المقرر في قصاص النفوس وغرامات الأموال » وهلذا لا خلاف فيه . 

قال : ( وإلا. . فلا ) أي : وإن كان في قتال. . لم يضمن » أما فيما يتلفه العادل 
على الباغي. . فلأنه مأمور بالقتال » فلا يضمن ما تولد منه » وأما فيما يتلفه الباغي 
على العادل. . فلن الله تعالئ أمر الإمام أن يصلح بينهما بالعدل ولم يذكر تباعة في دم 
ولا مال » ولأنه لم ينقل أن أحداً طالب أحداً بذلك في وقعة الجمل وصفين مع معرفة 
القاتل » ولأن الغرم لو وجب فيها. . لربما نفرهم ذلك عن العود إلى الطاعة ويحملهم 
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ِِ. َ: اك عرد قن و 02 سكوك نج م ” - 
وَفِي قل : يَضْمَنُ بَاغْ 5 وَالْمْتأُوٌل بلآ شؤكة يَضْمَنْ 34 ليد ف أ توكو ١‏ 2557 هل ا بوذ ال ل ا 


على التمادي على الباطل » ولهلذا سقطت التبعة عن الحربي إذا أسلم » وبهذا قال أبو 

قال : ( وفي قول : يضمن باغ ) ٠»‏ وبه قال مالك ؛ لعموم قوله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام 6”'' » وقول أبي بكر للذين قاتلهم بعدما 
تابوا : ( تدُون قتلانا » ولا ندي قتلاكم ) رواه البيهقي 01/89/41 . 

ولأنهما فرقتان من المسلمين محقة ومبطلة فلا تستويان في سقوط الغرم » كقطاع 
الطريق . 

والجواب : أن أبا بكر لما قال ذلك. . قال عمر : ( لا نأخذ لقتلانا دية ؛ لأنهم 
عملوا لله ) » فسكت أبو بكر سكوت راجع . 

ثم إن كان المتلف نفساً وقلنا بالأول. . فأصح الوجهين : لا كفارة أيضاً . 

ومحل القولين : فيما أتلفه في القتال بسبب القتال أو تولد منه هلاكه » فلو أتلف 
في القتال ما ليس من ضرورة الحرب. . وجب ضمانه قطعاً . 

ويستثنئ من الإتلاف في غير القتال : ما إذا قصد أهل العدل بإتلاف المال إضعافهم 
وهزيمتهم ؛ فلا ضمان . قاله الماوردي . 

قال : فإن قصدوا التشفي والانتقام. . ضمن كالمتلف في غير القتال . 

هلذا بالنسبة إلى الضمان » أما التحريم.. فقال الشيخ عز الدين : لا يتصف 
إتلافهم بإباحة ولا تحريم ؛ لأنه خطأ معفو عنه » بخلاف ما يتلفه الكفار حال القتال ؛ 
فإنه حرام غير مضمون . 

قال : ( والمتأول بلا شوكة يضمن ) ؛ لأن حكمهم في ذلك حكم قطاع الطريق » 
فيضمن النفس والمال ولو في حال القتال ؛ لأنا لو أسقطنا الضمان عنهم . . لأبدت كل 
شرذمة من أهل الفساد تأويلاً وفعلت ما تشاء » وفي ذلك إبطال السياسات . 


قال الشافعي رضي الله عنه [ام 1017/4 : ولما قتل ابن مُلْجم علياً متأوّلاً. . رأئ علي 
)000 أخرجه البخاري ( 71 ) » ومسلم (1518 ) . 
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القصاص » فأمر بحبسه وقال لابنه الحسن : ( إذا قتلتموه. . فلا تمثلوا به ) » فقتله 
الحسن وفي الناس بقية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » فلم ينكر ذلك منهم 
أحد . 

فإن قيل : كيف سمى الشافعي ابن مُلْجم متأرّلاً؟ وأي تأويل كان له في ذلك؟. . 
فأجاب عنه في البحر » بما رواه الحاكم ]١1:8/©[‏ : أنه كان خطب امرأة يقال لها : 
قطام » وكان علي رضي الله عنه قتل أباها من جملة الخوارج » فقالت له : إن علياً قتل 
أبي بغير حق » ووكلتُه في قتله بأبيها قوّداً » وطلبت منه بعد قتله ثلاثة آلاف وعبداً وقينة 
حتئ تنكحه » وظن المغرور أنها صادقة في القتل بغير حق7١") ٠»‏ ولهنذا قال الشاعر [من 
الطويل] : 
فلم أر مهراً ساقه ذو فطانة كمهر قطام بين عرب وأعجم 
فنلاشسة الاف وعيستد وقينتية'٠.‏ 'وققئل على بالخسدام العضب 7 
فلا مهر أغلئ من علي وإن علا ولاقتل إلا دون قتلابن ملجم 

قال : ( وعكسه كباغ ) أي : الذين لهم شوكة ولا تأويل لهم حكمهم حكم الباغي 
في الضمان على أصح الطريقين ؛ لأن سقوط الضمان عن الباغي لقطع الفتنة واجتماع 
الكلمة » وهلذا موجود فيهم . 

والطريق الثاني : يضمن قطعاً كعكسه . أما قضاء قاضيهم. . فالظاهر المعروف : 
لاينغذ . 

ولو ارتدت طائفة لهم شوكة فأتلفوا مالا أو نفساً في القتال ثم تابوا وأسلموا. . ففي 
ضمانهم القولان كالبغاة : أظهرهما عند بعضهم : لا ضمان » وخالفهم البغوي . 

ولا ينفذ قضاء قاضي المرتدين قطعاً . 


(؟) في هامش (١‏ د ) : ( ورأئ أنه يسوغ له شرعاً قتل علي ؛ لأن الخوارج يرون القصاص بقتلهم من 
أهل العدل » ويرون أن الواحد الكامل من الورثة ينفرد باستيفائه ولو عفا غيره » فقتل ابن ملجم 
علي بهنذا التأويل ) . 

(؟) المْصمّم من السيوف : الذي يمرٌ في العظام . 


ل ها 


َلآ يُقَاتِلُ آلْبُعَاةَ حَنَّئ يَبعَتَ إَِنهِم أميناً قطنا نَاصِحا يَسْألّهُمْ مَا يَنْقمُو نَ » فَإِنْ ذكنوا 
مق وده 0 
أو شبهة. . أزالها وا وش سو اب نه توي يه وا نيدتم ين ا تو ويف مم راذا جهن خوك رفن جه نزو أهر وا ار 4 م 


قال : ( ولا يقاتل البغاة حتئ يبعث إليهم أميناً فطناً ناصحاً يسألهم ما ينقمون ) 
أي : ما ينتكرون وما يعيبون وما يعدونه ذنباً » قال الله تعالئ : # قُلَ يكأهْل الكت هل 
تَنْقِمُونَ نآ إلا أَنْءَامَنًَ باص » وقال تعالئ : # وَمَاتموأ نشوأ نهم إل أن د ؤْمِنُوأ أله » فالاستثناء 
في جميع ذلك من غير الجنس »٠‏ كقول النابغة [من الطويل] : 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول'" من قراع الكتائب"') 

وكقول الرقيات [من المسرح] : 
مانقموامن بني أميةإلا أنهميحلمون إن غضيو"”" 

و( نقم ) بفتح القاف وكسرها . 

قال : ( فإن ذكروا مَظلّمة أو شُبهة. . أزالها ) ؛ لأن المقصود بقتالهم ردّهم إلى 
الطاعة ودفع شرهم . 

والبعث واجب كما صرح ابن الصباغ وغيره » وهو ظاهر عبارة « الشرحين » 
والكتاب . 

وقال أبو الطيب : مستحب . 

وقد بعث عليٌ ابنَ عباس إل أهل النهروان » فقال لهم : ( هلذا ابن عم رسول الله 
فنا ال علية وسلم وزو ابعه تنا افقهعرن مندة تقالو +اتلدنا 

حكم في الدين وقد أغنئ كتابٌ الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
التحكيم . 

وقثّلَ ولم يَسْب » فإما أن يقتل ويسبي » وإما أن لا يفعلهما . 

ومحا اسمه من الخلافة » فإن كان علئ حق . . فلم خَلّع؟ وإن كان علئ غير حق . . 
فلم دَحَل؟ فقال ابن عباس : ( أما التحكيم. . فقد حكم الله في الدين » فقال تعالئ : 
)١(‏ الفَلُ : كسد في حدٌ السيف . والجمع : فلول . 
(؟) في هامش ( د ) : ( وقراع الكتائب : ضربٌ بعض الجيوش بعضاً . « زركشي »؛ ) . 
(*) في النسخ : ( وما نقموا) . 


ه١‎ 


أ أَصَوُوا. . نَصَحَهُمْ َم آدََهُمْ ألْقتَالٍ » 5000 


« مَابْمَمَْاحَكَمَا من أَهْلِو وَحَكَمَامَنْ أَهْلهاً» . وقال تعالى يمك بو ذوَاعدل مك4 في 
الح ايف ب اعت د جنار اند 

قال : ( وأما أنه قتل وما سبئ. . فلو حصلت عائشة في قسم أحدكم. . كيف يصنع 
وقد قال تعالئ : 8 ولا أن تشكحوا أَرُوئحَمٌ من بَمَدِيء أبدا4؟ ) فقالوا : رجعنا عن هلذه . 

قال : ( وأما محوه اسمه من الخلافة حين كتب كتاب التحكيم بينه وبين معاوية. . 
فقد محا النبي صلى الله عليه وسلم اسمه من المفاصلة التي جرت بينه وبين سهيل بن 
عمرو عام الحديبية ) » وقد كتب كتاب القضية بينهم وبين علي بن أبي طالب » فرجع 
عند ذلك بعضهم وأبئ بعضهم » رواه أحمد 61/11) والبيهقي”'' 05/41 . 

فلما أخبره ابن عباس بما اتفق. . قال علي لأصحابه : لا ينفلت منهم عشرة ولن 
يقتل منا عشرة » فسار إليهم ٠‏ فقتلوا كلهم إلا ثمانية » وقتل من أصحاب علي تسعة . 

قال : ( فإن أصروا ) أي : بعد إزالة العلة ( . . نصحهم ) ووعظهم وأمرهم بالعود 
إلى الطاعة ؛ لتكون كلمة الدين واحدة » ولآن ذلك أقرب إل حصول المقصود . فإن 
أصروا. . دعاهم إلى المناظرة . 

قال : ( ثم آذنهم بالقتال ) أي : أعلمهم ؛ لأن الله تعالئ أمر أولاً بالإصلاح ثم 
بالقتال » فلا يجوز تقديم ما أخره الله تعالى . 

وإنما يعلمهم بالقتال إذا علم أن في عسكره قوة وقدرة عليهم . 

ويكون القصد بالقتال دفعهم عما هم عليه دون قتلهم ؛ لقوله تعالئ : 8 فَمَيلُوا الى 
تب حَقٌ ين إل أثر أله أي : ترجع إلئ كتاب الله وسنة رسوله . 


)001( في هامش ١‏ د ) : ( ١‏ إحياء ؛ [91/1] 0 وأول من سن دعوة المبتدعة بالمجادلة إلى الحق علي 
رضي الله عنه ؛ إذ بعث ابن عباس إلى الخوارج يكلمهم » فقال : ما تنقمون علئ إمامكم؟ 
قالوا : قاتل ولم يَسْبٍ ولم يغنم » قال : ذلك في قتال الكفار ٠‏ أرأيتم لو سبئ عائشة في يوم 
الجمل فوقعت عائشة في سهم أحدكم » أكنتم تستحلون منها ما تستحلون من ملككم وهي 
أمكم في نص الكتاب؟ فقالوا : لا » ورجع منهم إلى الطاعة بمجادلته ألفان ) . 


بدك 


و 


إن آسْتمْهَنُوا. . اجْتَهَد وََعَلَ ما َآهْصَوَابآ . وَل يقَاتِلُ مُذِبرَهُمْ 5000 


ثم هنذا القتال واجب قال الماوردي ‏ بخمس شروط : 

أحدها : أن يتعرضوا لحريم أهل العدل أو لإفساد نسلهم . 

والثاني : أن يتعطل جهاد المشركين بهم . 

والثالث : أن يأخذوا من حقوق بيت المال ما ليس لهم . 

والرابع : أن يمتنعوا من دفع ما وجب عليهم . 

والخامس : أن يتظاهروا علئ خلع الإمام الذي انعقدت بيعته . 

فإن انفردوا عن الجماعة ولا منعوا حقاً ولا تعدوا على الإمام. . جاز قتالهم لأجل 
تفريق الجماعة . 

قال : ( فإن استمهلوا. . اجتهد وفعل ما رآه صواباً ) » فإن ظهر له أنهم عازمون 
على الطاعة وأنهم ينتظرون كشف الشبهة. . أمهلهم ليتضح لهم الحق . 

وإن ظهر له أنهم يحتالون لاجتماع عساكرهم وانتظار مددهم. . لم يمهلهم إن كان 
في عسكره قوة » وإن سألوا ترك القتال أبداً. . لم يجبهم . 

وظاهر عبارة المصنف : أن هنذا الإمهال لا يتقدر » بل يرجع إلئ ما يراه الإمام . 

وفي ‏ التهذيب » : يوم أو يومين » وفي « المهذب » : ثلاثة أيام . 

وفي « العمدة» للفوراني : إن رجا توبتهم ورجوعهم.. انتظرهم كهنا أذ 
شهرين » وكذلك إن رأئ في أهل العدل ضعفاً . 

قال : ( ولا يقاتل مدبرهم ) إذا كان غير متحرف لقتال أو متحيزاً إلئ فئة ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم لابن مسعود : ١‏ يا ابن أم عبد ؛ ما حكم من بغ من أمتي؟ » 
قلت : الله ورسوله أعلم » قال : ١لا‏ يتبع مدبرهم » ولا يجهز على جريحهم » 
ولا يقتل أسيرهم » رواه الحاكم 165/11] والبيهقي [187/8] . 

ودخل الحسن بن علي علئ مروان فقال : ما رأيت أكرم من أبيك » ما إن ولينا 
ظهورنا يوم الجمل حتئ نادى مناديه : أن لا يتبع مدبر ولا يذفف علئ جريح”'" . 


. )١8١/8( أخرجه البيهقي‎ )١( 


#وذلء 


0 مُنْحَنَهُم وَأَسِيرَهُمْ ٠‏ وَلا يُطْلَقُ وَإِنْ كان صَبيَا أو أمْرَأَةَ حَتَّْ تنقضي ألْسَوبُ 


قال الشافعي : ولأن الله تعالئ أمر بقتالهم لا بقتلهم ٠»‏ وإنما يقال : قاتلوا لمن 
يقاتل » ويقال للمنهزم : اقتلوا لا قاتلوا » وكذلك الحكم فيمن ألقى السلاح . 

وانهزام الجند : أن يتبددوا وتبطل شوكتهم . 

فلو ولوا مجتمعين تحت راية زعيمهم.. لم ينكف عنهم » بل يطلبهم حتىئ 
يطيعوا » فلو بطلت قوة واحد بتخلفه عنهم . . لم يتبع . 

ومن ولئ متحرفاً لقتال. . اتبع » وكذا متحيزاً إلئ فئة قريبة » قيل : أو بعيدة . 

قال : ( ولا منحَنهم وأسيرهم ) أي : لا يقتل مثخَنهم » وهو بفتح الخاء ‏ : 
المثقل بالجراح » ولا يقتل أسيرهم ؛ للخبر المذكور » وجوز أبو حنيفة قتلهما صبراً . 

فلو قتل عادل أسيرهم أو ذفف على جريحهم . . ففي وجوب القصاص وجهان : 

أصحهما في زوائد « الروضة » : لا قصاص ٠»‏ ونقله في « البحر » عن النص . 

ولا يجوز قتل من كف عن قتال منهم إذا وقف معهم في صفهم. . لأنه كاف شره 
كالأسير » وفي وجه : يجوز ؛ لأنه ردٌّ لهم . 

وقتل رجل محمد بن طلحة حين كان واقفاً مع أهل الجمل ٠‏ فلم يمنعه علي 
ولا طالب بديته . 

واستئنئ بعضهم من ذلك : ما إذا أيس الإمام من صلاحهم لتمكن الضلالة فيهم 
وخشي عودهم عليه بشر » قال : فيجوز في هلذه الحالة أن يتبع مدبرهم ويذفف على 
جريحهم استئصالا لهم » كما فعل علي رضي الله عنه بالخوارج » وكذلك المهلب بن 
أبي صفرة حين قاتلهم في ولاية عبد الملك بن مروان . 

قال : ( ولا يطلق ) أي : أسيرهم ( وإن كان صبياً أو امرأة حت تنقضي الحرب 
ويتفرق جمعهم ) ؛ لينكف شرهم » وذلك واجب إلى انقضاء الحرب » وظاهر عبارة 
الكتاب في الصبي والمرأة : استمرار حبسهم إلى أن يتفرق جمعهم . 

والذي في ١‏ الروضة » وكتب الرافعي : إلى انقضاء الحرب فقط » وصوبه في 


6: 


00 


طبع بأختيّاره . وَيَددُ سلآحَهُمْ وَخَيْلَهُمْ إِلَيْهُمْ إذا أنقصْتٍ الْحَرْبُ وَأْمِنتْ 


« المهمات » ٠‏ وقيل : إن رأى الإمام في إطلاقهم قوة للبغاة » وفي حبسهم ردّهم إلى 
الطاعة. . حبسهم . 

وقيل : له حبسهم مطلقا إلئ حين إطلاق الرجال . 

قال : ( إلا أن يطيع باختياره ) ؛ بأن يبايع الإمام فيطلق ولو قبل انقضاء الحرب 
وتفرق الجمع . 

هلذا في الحر . أما العبد. . فقيل : هو كالنساء وإن كان يقاتل » وقال المتولي : 
إن كان يتأت منه ومن المراهق قتال.. فهما كالرجال في الحبس ٠»‏ واستحسنه 
الرافعى . 

أما الصبي غير المراهق والمرأة. . فيطلقان إذا انقضت الحرب ٠»‏ فإن قاتلت المرأة 
والعبد والمراهق . . فهم كالرجال يقتلون مقبلين لا مدبرين 

قال : ( ويرد سلاحهم وخيلهم إليهم إذا انقضت الحرب وأمنت غائلتهم ) ؛ لزوال 
المحذور ٠‏ وأمنُ الغائلة بعودهم إلى الطاعة أو تفرق شملهم . قال الرافعي : و 
وقت إطلاق الأسير . 

و( الغائلة ) : الشر . 

واعترض ابن الفركاح على المصنف فقال : ذكر أمن الغائلة هنا ولم يذكره في 
الأسير » وذلك يوهم اختلاف الغايتين » وهما سواء كما ذكره الرافعي . 

والجواب : أنه نبه في الأسير علئ أمن الغائلة بقوله : ( ويتفرق جمعهم ) ؟ فإنه 

واقتصاره علئ رد السلاح والخيل يعلم أن رد غيرهما من الأموال التي ليست عونا 
لهم في القتال إليهم من باب أولئ . 
الانتفاع بسائر أموالهم » ويدل لذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا يحل مال 


606 


7 +سسما 


إلا لِضرُورَةٍ ,“ولا يُقَائلُونَ ن بعظيم - كار وَمَنْجَنِيقٍ -1 ١‏ لِضَرُورَةٍ ؛ بأَنْ قاتلوا به أ 
أَحَاطُوا بنا :ولا ينكان علوم بكافر ».ولا يم يزئ تلق مدررين ) 00 20170 


بس 


امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه 206 . 

قال : ( إلا لضرورة ) ٠‏ كما إذا خيف انهزام أهل العدل ولم يجدوا غير 
خيولهم. . فيجوز لهم ركوبها » وكذا إذا لم يجدوا ما يدفعون به عنهم غير سلاحهم » 
وتجب أجرتها عند استعمالها للضرورة » كالمضطر إذا أكل طعام الغير. . يغرمه . 

قال : ( ولا يقاتلون بعظيم » كنار ) ؛) لأن القصد الكف لا الإهلاك » وفي 
الحديث الصحيح : ١‏ لا يعذب بالنار إلا خالقها » . 

قال : ( ومنجنيق ) ٠‏ وكذا إرسال المياه الكثيرة » وإلقاء الحيات والأسد عليهم ؛ 
لأن المقصود من قتالهم ردٌّهم إلى الطاعة » وقد يرجعون فلا يجدون إلى النجاة 
سبيلاً » ولأنه قد يصيب من لا يجوز قتله كالنساء والصبيان . 

قال : ( إلا لضرورة ؛ بأن قاتلوا به أو أحاطوا بنا ) وحصل الاضطرار إلى الرمى 
بذلك للدفع ٠‏ ولهلذا بالغ علي رضي الله عنه حتئ قتل بنفسه ليلة الهرير ألفآ وخمس 


3-3 


مكةهة . 

فلو تحصنوا ببلد أو ة قلعة ولم يقدر عليهم إلا بهلذه الأسباب. . فلا يجوز قتالهم » 
ولا يجوز أن يحاصروا بمنع الطعام والشراب إلا علئ رأي الإمام في أهل القلعة . 

ولا يجوز عقر خيلهم إذا قاتلوا عليها » ولا قطع أشجارهم وزرعهم . 

قال : ( ولا يستعان عليهم بكافر ) ؛ إذ لا سبيل لهم على المؤمنين » ولهلذا 
لا يجوز لمستحق القصاص من مسلم أن يوكل كافراً في استيفائه » ولا للإمام أن يتخذ 
لهم جلاداً كافراً لإقامة الحدود على المسلمين . 

قال : ( ولا بمن يرئ قتلهم مدبرين ) ١‏ إما لعداوة تحمله علئ ذلك ». وإما لاعتقاد 
جوازه كالحنفي ؛ لأنهم إذا انهزموا. . وجب الكف عنهم ٠‏ وهل هو منع تنزيه أو 


)١(‏ أخرجه البيهقي (5/١٠١٠).ء‏ والدارقطني ( 17/7 ). وأحمد .)1١7/50(‏ وأبو يعلى 
(هلاه١1).‏ 


كه 


اس 3 > ”. سا 2 3 2 0201 . 0 00 5 0 2 0 0 
وَلَو أَسْتَعَانُوا عَلَيْنَا بأل لْحَرْب وَآمَنُوهُم. . لم يَنْفذ أَمَانَهُمْ عَلَيْنَا ٠‏ وَيَنْفذ عَلَيْهمْ 


>< همه 


تحريم؟ فيه وجهان : ظاهر عبارة « الشرح » و« الروضة » : الثاني » وفي ١‏ الكفاية ) 
وجه : أنه يجوز . فإن دعت الضرورة إلى الاستعانة بهم . . جاز بشرطين : 

أن يكون لهم حسن إقدام . 

وأن يمكنه منعهم لو اتبعوهم . 

ولفظ البغوي يقتضى الجواز بأحدهما » كذا قاله الشيخان » وفيه نظر ؛ فإن عبارة 
« التهذيب » ظاهرة في الشرطين . 

وزاد الماوردي شرطأ ثالثاً : أن يشترط عليهم : أن لا يقتلوا مدبراً ولا يذففوا على 
جريح . وأن يثق بوفائهم . 

فإن قيل : يشكل علئ هنذا جواز استخلاف الشافعي للحنفى. . قلنا : الفرق : أن 
اللشليفة وقرة ير ابه راجتهاكةب + بوستؤلاة هت راية الإمام + لتعليي تسوت الاجم فل 
يجوز أن يعملوا بخلاف اجتهاده . 

قال : ( ولو استعانوا علينا بأهل الحرب وآمنوهم ) أي : أعطوهم الأمان » وهي 
بهمزة ممدودة ؛ لقوله تعالى : لوَءَامْنَهُم ين حون » : 

قال : ( .. لم ينفذ أمانهم علينا ) ؟ لأن الأمان لترك قتال المسلمين » فلا ينفذ 

م شرط قتالهم ٠‏ فيجوز لنا أن نغنم أموالهم » ونسترقهم ٠‏ ونقتل أسيرهم » ونقتلهم 

مدبرين ومثخَنين . 

وقيل : لا يقتل مدبرهم ٠‏ ولا يذفف علئ جريحهم » والمذهب : الأول . 

قال : ( وينفذ عليهم في الأصح ) ؛ لأنهم آمنوهم من أنفسهم » فلا يجوز أن 
يكروا عليهم بالقتل وبالأسر والاسترقاق . 

والثاني : المنع ؛ لأنه أمان انبنئ علئ فساد فلم ينفذ . 

وعلئ هنذا : لأهل البغي قتلهم واسترقاقهم . 

وقال الإمام وابن الصباغ : هو أمان فاسد ٠‏ فيردوهم إلئ مأمنهم ولا يغتالوهم . 


لاه 


ولو أعَائَهُمْ أل لدمةِعَالِمِينَ ميم قَالِنًا. . أ رز تقض عَهْدُهُمْ » أو مُكْرَعِينَ. . قل 


وَكذا لو قالنا:ظدا وار ان + وَيَُائَلُون كتاف : 


قال : ( ولو أعانهم أهل الذمة عالمين بتحريم قتالنا. . انتقض عهدهم ) » كمالو 
انفردوا بالقتال » ويصير حكمهم حكم أهل الحرب ٠‏ فيقتلون مقبلين ومدبرين » 
ولهلذا غزا النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة لما أعانوا الأحزاب . 

قال : ( أو مكرهين. . فلا ) ؛ لمكان العذر » وقيل : هو على الخلاف الاتي . 

وظاهر كلامه : أنه يكتفى بقولهم : إنهم مكرهون من غير بينة » وهو الذي يظهر 
من إطلاق الجمهور » وشرط المزني والبندنيجي ثبوته عند الإمام . 

قال : ( وكذا لو قالوا : ظننا جوازه ) ؛ لأنهم قد يخفئ عليهم منع ذلك » وكذا 
لو قالوا : ظننا أنهم يستعينون بنا علئ كفار . 

قال : ( أو أنهم محقون على المذهب ) ؛ إلحاقاً لهلذه الأعذار بالإكراه ؛ لأنهم 
وافقوا طائفة من المسلمين ولم يستقلوا » فلا ترتفع عصمتهم . 

والثاني : الانتقاض ٠‏ كما لو استقلوا بالقتال . 

ثم القولان إذا لم يشترط عليهم ترك القتال في عقد الذمة » فإن شرط . . انتقض 
قطعاً » ومنهم من أطلق القولين . 

قال : ( ويقاتلون كبغاة ) ؛ لأن الأمان حقن دماءهم » كما أن الإسلام حقن 
البغاة » وكل منهم خرج عن الجماعة بتأويل . 

ولو استعان البغاة بأهل العهد. . انتقض عهدهم بالمقاتلة معهم . 

قال الجمهور : وإذا ذكروا عذراً لم يقبل منهم إلا ببينة وخالفوا أهل الذمة حيث 
قبل دعواهم الإكراه بغير بينة ؛ لأنهم أقوئ . ولهنذا لو خاف الإمام من أهل العهد 
الخيانة. . نبذ إليهم عهدهم » بخلاف أهل الذمة . 
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نثمة . 


قال المتولي : يلزم الواحد من أهل العدل مصابرة اثنين من البغاة ؛ فلا يولي إلا 
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وقال الشافعي رحمه الله : يكره للعادل أن يعتمد”'' قتل ذي رحم من أهل البغي . 

وحكم دار البغي حكم دار الإسلام » فإذا جرئ فيها ما يوجب الحد. . أقامه الإمام 
إذا استولئ عليها . 

ولو سبى المشركون طائفة من البغاة وقدر أهل العدل على استنقاذهم. . لزمهم 
ذلك . 

قال : ( فصل : 

شرط الإمام : كونه مسلماً ) لمّا كان البغي عبارة عن الخروج على الإمام. . احتاج 
إلئ تعريف الإمام الأعظم , وهو : القائم بخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة 
الدنيا » فيا لها رتبة ما أسناها » ومرتبة ما أعلاها أن يكون الإمام ساهياً لاهياً مع من 
يحب ورعيته والخلق تعمل له الطاعات وتكسب له الحسنات . 

و( السلطان ) : يذكر لفظه ويؤنث » وهو مشتق من السلاطة » وقيل : من 
السليط . وهو : الدهن الذي يستضاء به . 

ولفظ الخليفة قد يؤنث أيضاً » وأنشد الفراء عليه [من الوافر] : 
أبوك خليفة ولدته أخحرئ | وأنت خليفةذك الكمال 

وامتنع جمهور العلماء من تسميته خليفة الله ؛ لأنه إنما يستخلف من يغيب . 

وقد قيل لأبي بكر : يا خليفة الله » فقال : ( لست بخليفة الله » بل خليفة 
وول قدصا الله عليه وبل 2900 

وجوز بعضهم ذلك ؛ لقوله تعال : #هُو اذى علي مله ف الأرض» . 

وروى البيهقى [هب 09564] وغيره حديث : « السلطان ظل الله فى الأرض » فإذا 
احبو, قله الاجر ولتم الشكن + وزذا نادي فعليه الونور وليك العبر .. 


() كذافي النسخ ٠‏ ولعل الصواب ١‏ يتعمد » كما في « المغني »( ١57/54‏ ) . 
(؟) أخرجه أحمد( ١/١‏ »).ء وابن أبي شيبة (8/ ١لاه‏ ) . 
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قال الخطابي : معنئ ( الظل ) : العز والمنفعة » ويحتمل أن يريد به الستر » كما 
يقول القائل للرجل الشريف : أنا في ظلك ٠‏ أي : في سترك » وقيل : إنما وصفه 
بالظل ؛ لأنه يدفع الأذئ عن الناس كما يدفع الظل أذئ حر الشمس . 

فأول شروطه : أن يكون مسلماً ؛ ليراعي مصلحة الإسلام والمسلمين . 

قال : ( مكلفاً ) » فلا تصح إمامة الصبي والمجنون بالإجماع . 

وفي « مسند أحمد »© [711/1] عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« استعيذوا بالله من إمرة الصبيان » . 

وما أحسن قول الشاعر [من الكامل] : 
شيئانٍ يعجرٌ ذو الرياضة عنهما رأيُ النساهءٍ وإمرة الصبيانٍ 
أما النساءً فميلهنّ إلى الهو وأخوالصبا يجري بغير عنانٍ 

قال : ( حراً) ؛ لأن الرقيق لا يهاب ولا يصلح للإرهاب » وما روئ مسلم 
43 من قوله صلى الله عليه وسلم : « اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي 
مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة ». . فمحمول علئ غير الإمامة العظمئ . 

قال : ( ذكراً) ؛ لما روى البخاري [50:::] عن أبي بكرة : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال لما بلغه أن فارس ولوا بنت كسرئى - : ١‏ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » » 
والخنثئ كالمرأة . 

قال ابن عبد السلام : فلو ابتلي الناس بولاية امرأة أو صبي مميز. . نفذ تصرفهما 
العام كتولية القضاة والولاة » وفيه وقفة . 

قال : ( قرشياً ) ؟ لما روى الترمذي [03+] عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله 
غلية: ون قال :0« الخلك فى قرينى + والقضاء قي الاأنضاره :والآذان ف الحيفة )+ 
والأصح وقفه علئ أبي هريرة . 

وروى النسائي [سك 5404] والحاكم [501/4] بإسناد صحيح عون أنمن :أن التي 
صلى الله عليه وسلم قال : « الأئمة من قريش © إلا أن في سئده بكير بين وهب 
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الجزري”'' » وفيه كلام لا يضره ؛ فإن ابن حبان ذكره في « الثقات » . 

ولما أراد الأنصار ولاية سعد بن عبادة. . رو لهم أبو بكر هلذا الخبر » فرجعوا 
إلئ قوله . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « قدَّموا قريشاً ولا تقدّموها »”" . 

وانعقد الإجماع علئ ذلك . 

قال الإمام : ولم يزل الناس لاهجين باختصاص ذلك بقريش علئ طول الأزمان ‏ 
فلو جاز لغيرهم. . لطلبه ذو النجدة والبأس . ولما اشرأبٌ له المارقون بمصر. . بذلوا 
الأموال لكذبة النسابين حتئ ألحقوا نسبهم بالشجرة النبوية . 

قال : ونحن نعقل عدم احتياج الإمامة في وضعها إلى النسب » وللكن خصهم الله 
بذلك . 

فلو لم يوجد قرشي بالشروط. . فكناني ٠‏ فإن لم يوجد.. فمن ولد إسماعيل 
صلى الله عليه وسلم ء فإن لم يوجد.. ففي « التهذيب » : يولئ عجمي ٠‏ وقال 
المتولي : جرهمي ٠.‏ فإن لم يوجد. . فمن ولد إسحاق . 

وجرهم أصل العرب ٠‏ ومنهم تزوج إسماعيل صلى الله عليه وسلم حين أنزله أبوه 
أرض مكة . 

قال : ( مجتهداً ) حيث لا يحتاج إلى استفتاء غيره في الحوادث ؛ لأنه بالمراجعة 
والسؤال يخرج عن رتبة الاستقلال » ويفوّت من الأمور العظام ما لا يتناهئ . 

وقد حكى الإمام في « الإرشاد » الإجماع على اشتراط ذلك . 

وفي اعتبار الاجتهاد المطلق نظر ؛ فإن أكثر من ولي بعد الخلفاء الراشدين لم يكن 
بهنذا الورصف . 
)١(‏ في هامش ( و) : ( لا يعرف لبكير بن وهب الجزري سوئ هنذا الحديث ) . 


(؟) أخرجه الشافعي في ١‏ المسند» ”778/١(‏ ) ». والبيهقي ( ١7١/7‏ )» والبزار ( 454 )» 
وغيرهم . 
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وقال القاضي حسين : إذا اجتمع عدل جاهل وعالم فاسق.. فالأول أولئ ؛ 
لتمكنه من التفويض إلى العلماء » قال ابن الرفعة : هذا إنما يكون عند فقد 
المجتهدين . 

قال : ( شجاعاً ) ؟ ليغزو بنفسه ويقهر الأعداء ويجهز الجيوش ويفتح الحصون . 
فمن لم يكن عقربايتقئئل مشت بين أثوابه العقرب"') 

قال الماوردي : فإذا اجتمع أعلم وأشجع . فإن كانت الحاجة إلى الشجاعة 
أدعئ. . قدم » وإن كانت إلى الأعلم أشد لظهور البدعة. . قدم . 

و( الشجاعة ) : شدة القلب عند البأس » يقال : شجع الرجل - بالضم - فهو 
شجاع » وفي شينه ثلاث لغات حكاها ابن سيذه وغيره . 

قال أبو زيد : يقال : رجل شجاع ٠‏ ولا توصف به المرأة . 

قال : ( ذا رأي ) يفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح الدنيوية . 
فالرأيُ قبل شجاعة الشجعانٍ هي أرَلٌ وهو المحلٌالقاني”) 
فإذاهُّمااجتمعالنفس مرّة بلعث تح العليناء: كيدل مكنا 
ولربّماقهر الققئ أقراتَهٌ بالرأي لا بتطاعن الأقرانٍ”” 

وقد كان العباس بن عبد المطلب يضرب به المثل في سداد الرأي » وكذلك 
الغبايث زن السدى الانصاري + :وهر الذي احا على الى سل له عليه وله اشيرق 


مارآه الحباب”* » وهو القائل يوم سقيفة بني ساعدة : ( أنا جذيلها*؟ المُحكّك » 


. البيت من المتقارب‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ » ولعل الصواب : « هو أول وهي المحل الثاني » كما في ١‏ ديوان المتنبي » 
(/5ل ١‏ ). 

(*) في هامش ( د ) : ( لأبي الطيب المتنبي [من الكامل] ) . 

(8) أخرجه الحاكم ( 477/8 ) » والبيهقي ( 84/4 ) , وابن سعد في « الطبقات »( 0519/8 ). 

(5) في هامش (١‏ د ) : ( هو تصغير جذل » وهو العود الذي ينصب للإبل الجرباء لتحتك به » وهو- 
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صر فرع تمه أ كه 00 
وكفاية وَسَمْع وبصر وَنطقٍ 5 لخ ال ار تاق “رفن 4 رمك باه هد ابعل ياجو هه ايل ب نعلا زو وا معد له يز وو بن جو ده 


وَعُديْقَها المُرجّبِ » منكم أمير ومنا أمير )20 . 

قال : ( وكفاية ) ؛ ليقوم بما يتولاه من أمور رعاياه » فلا يكون إمعآ ولا إمعة ‏ 
وهو : الذي يكون لضعف رأيه مع كل واحد » ولا يقال ذلك للنساء » ومثله : رجل 
إمر وإمرة » وهو : الذي لضعف رأيه يأتمر لكل أحد . 

قال : ( وسمع وبصر ونطق ) ؛ ليتأتئ منه فصل الأمور . 

أما اشتراط السمع . . فقال الإمام في ١‏ الغياثي » : أجمعوا عليه . 

وأما البصر. . فلأنه في معناه » وضعف البصر إن كان يمنع تمييز الأشخاص. . 
منع » وإلا. . فلا » ولا يمنع الولاية كونه أعشئ . 

واشترط الشيخان مع هلذه الأمور : العدالة » وعبر عنها الإمام بالورع والتقوئ 
والأمانة . 

وحذف المصنف هلذا الشرط ؛ لظنه دخوله فى الاجتهاد » وهلذا عند التمكن » 
فلو دعت الضرورة إلئ ولاية فاسق. . جاز . 1 

قال ابن عبد السلام : وإذا تعذرت العدالة في الأئمة والحكام.. قدمنا أقلهم 
فسقاً ؛ دفعاً لأشد المفسدتين بأخفهما » والأصح : اشتراط كونه سالم الأعضاء 
الظاهرة . 

وأما فقد الشم والذوق وقطع الذكر والأنثيين. . فلا يمنع قطعاً . 

وجزم في « البحر » بأن العور يمنع الإمامة دون القضاء . 


تصغير تعظيم ٠»‏ أي : أنا ممن يستشفئ برأيه كما تستشفي الإبل الجرباء بالاحتكاك بهلذا 
العود ) . 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 5887٠‏ ) » وابن حبان ( 5١7‏ ) » وأحمد( 00/١‏ ) . 
وفي هامش (١‏ د ) : ١(‏ زركشي » شرح ١‏ البخاري » : ١‏ منا أمير ومنكم أمير » إنما قال 
ذلك ؛ لأن أكثر العرب لم يكن يعرف الإمارة » إنما كانت تعرف السيادة ؛ لكل قبيلة سيّدٌ » فلا 
تطيع إلا سيدها » فجرئ هلذا القول معه على العادة المألوفة لهم . فلما بلغه قول النبي 
صلى الله عليه وسلم : « الخلافة في قريش ». . أمسك عن ذلك ) . 
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وَتَنْعَقَدُ ل آَلإِمَامَُ ِالببْعَةِ » ل ل 


ولا يشترط كونه هاشميآ بالاتفاق » ولا كونه معصوما » خلافاً للإسماعيلية والإثني 
عشرية . 

ثم إن هذه الشروط كما تعتبر في الابتداء تعتبر في الدوام إلا العدالة . 

وفي جواز تولية المفضول خلاف مذكور في ( أدب القضاء ) » فإن لم تتفق الكلمة 
إلا عليه.. جازت توليته بلا خلاف لتندفع الفتنة » ولو نشأ من هو أفضل من 
المنصوب. . لم يعدل إليه بلا خلاف . 

والجمهور علئ أن الإمامة وجبت بالشرع ؟ لقوله تعالئ : 8 أَطِيعُوا الله وَأِيعُوأ الَسُولَ 
وو لْأَتّ مَك 4 ففرض طاعتهم علينا » وقال صلى الله عليه وسلم : « اسمعوا 


وأطيعوا : 4 و« عليكم بالسمع والطاعة و 3 
وروي عن بعض المتكلمين : أنها وجبت بالعقل ؛ لقول الأفوه الأودي الجاهلي 
[من البسيط] ٠‏ 


لا يصلحٌ الناسُ فوضئئ لا سراة لهم ولا سرة إذا جهَالهُم سادوا 
والبيث لايسِي إلالهعَمَدٌ ولاعماةًإذالمترسٌأوتاد 

قال : ( وتنعقد الإمامة بالبيعة ) الطرق التي تنعقد بها الإمامة ثلاثة : البيعة كما بايع 
الصحابة أبا بكر رضي الله عنهم » هلكذا استدل به الجمهور . 

قال ابن حزم : الذي أعتقده أنه إنما ولي بعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ونصٌ منه عليه ؛ لإجماع المسلمين علئ تسميته خليفة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » والحديث الوارد في ذلك رواه البخاري [154؟] ومسلم 737 2 وهو قصة 
المرأة التي قالت : فإن رجعت ولم أجدك؟ كأنها تريد الموت ٠‏ هلذا في نص 
الحديث » فقال عليه الصلاة والسلام : « فأت أيا بكر » . 

وما أحسن قول الحسن ‏ في قول أبي بكر لما ولي الخلافة : ( وليتكم ولسثٌ 


. ) 1198 أخرجه البخاري ( 597 ) , ومسلم(‎ )1١( 
والترمذي (771957). وابن ماجه(47 )2, وأحمد‎ .» 0١ ( (؟) أخرجه الحاكم‎ 
.)١ (5/5؟‎ 
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آلأَصَّح : 1 هْل الْحَلّ وَالْعَقَدِ من لعلمَاءِ وَأَلوُوَّسَاءِ وَوُجِوهِ الناس ألْذينَ 
لد ا عط فق الشؤود 8 ا ا ا ا اا اا ا 21100 


بخيركم )- : ( كان يعلم أنه خيرهم ؛ وللكن المؤمن يهضم نفسه )20 . 

قال : ( والأصح : بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين 
يتيسر اجتماعهم ) ؛ لأن الأمر ينتظم بهم » ويتبعهم سائر الناس . 

لا يشترط علئ هلذا عدد » فلو تعلق الحَل والعقد بواحد مطاع. . كفت بيعته ؛ 

لأن عمر هو الذي بايع أبا بكر أولاً » ثم بايعه الناس » وقال العباس لعلي : ( امدد يدك 
أبايعك ) » فيقول الناس : عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع ابن عمه » فلا 
يختلف عليك اثنان9؟ , 

وفي وجه ثان : يشترط اثنان . 

وثالث : ثلاثة » يتولاها واحد برضا الاثنين » كولي وشاهدين في النكاح » 
وحاكم وشاهدين في الحكم . ولأن الثلاثة مطلق الجمع . فإذا اتفقوا.. لم تجز 
مخالفة الجماعة . 

ورابع : أربعة ؛ لأنه أكمل نصاب الشهادة . 

وخامس : خمسة . حكاه ذ في « الكفاية » ؛ لأن بيعة أبي بكر انعقدت بعمر وأبي 
د ل ا ا 0 

وجعل عمر الأمر شور بين ستة ؛ لينعقد لأحدهم برضا الخمسة . 

وسادس : أربعون كالجمعة . ولا يشترط اتفاقهم في سائر البلاد » بل إذا وصل 
الخبر إلى البلاد البعيدة. . لزمهم الموافقة والمتابعة . 

وخرج ب( أهل الحل والعقد ) : إجماع العامة وحدهم . ولا يلتفت إليهم ؛ لأنهم 
أتباع لأهل الاجتهاد . 

قال : ( وشرطهم صفة الشهود ) . فلا تنعقد بالفسقة . 


)1( أخرجه البيهقي ( 1/ 757 ) : 
69 أخرجه ابن سعد في ١‏ الطبقات » ( /25؟). 
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وظاهر عبارته : أنه لا يشترط فيهم الاجتهاد » وهو كذلك بالنسبة إلى الجميع . 

أما لو عقدت بواحد. . فيشترط فيه الاجتهاد7" . 

وكذلك إن اعتبرنا العدد.. لا بد وأن يكون فيهم مجتهد ؛ لينظر في الشروط 
المغفرة. 

والمراد ب( المجتهد ) هنا : العارف بشروط الإمامة » لا أن يكون مجتهداً مطلقاً 
كما صرح به الزنجاني في « شرح الوجيز »2 . 

والأصح في زوائد « الروضة » : لا يشترط حضور شاهدَينٍ البيعة إن كان العاقدون 
جمعاً » وإن كان واحداً. . اشترط . 

ويشترط : أن يجيب الذي بايعوه » فإن سكت. . لم تنعقد بيعته » فإن لم يكن 
يصلح إلا واحد. . أجبر بلا خلاف ٠»‏ ويلزمه طلبها . 

قال : ( وباستخلاف الإمام ) هلذه الطريقة الثانية » وهي استخلاف الإمام وعهده 
إليه » فإذا مات. . صار إماماً » وكذلك إذا عزل نفسه . 

واستدل لذلك بعهد أبي بكر إل عمر رضي الله عنهما » وانعقد الإجماع على 
ذلك ٠‏ كذا قاله الرافعي ٠‏ وفي المسألة وجهان في « الإشراف » للهروي . 

وممن ولي بعهد من الخلفاء : يزيد بن معاوية » وعبد الملك بن مروان » والوليد 
ابنه » وسليمان أخوه » وعمر بن عبد العزيز » ويزيد بن عبد الملك » وهشام أخوه , 
والوليد بن يزيد » وإبراهيم بن الوليد » وأبو جعفر المنصور . والمهدي . والهادي . 
والرشيد » والأمين » والمأمون . والواثق » والمنتصر . والمعتضد . والمكتفي » 
والمقتدر » والطائع » والقائم بأمر الله . 

كل هنذا إذا كان صالحاً للإمامة » فإن كان فاسقاً أو صغيراً عند العهد كاملاً عند 
موت المستخلف . . فلا بد من بيعة حينئذ كما جزم به في « الغيائي » » وصوبه في 
« الروضة » » وأنكر على الرافعي التوقف فيه . 


زفق في هامش ( ز ) : ( ضعيف ) . 
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وكيفية الاستخلاف : أن يجعله خليفة في حياته ثم يخلفه بعد موته » فإن أوصئ له 
بالإمامة . . فوجهان ؛ لأنه بالموت خرج عن الإمامة فلا يصح منه تولية غيره . 

قال الرافعي : ( ولك أن تقول : هنذا التوجيه يشكل بكل وصاية » ثم جعلّه خليفة 
في حياته إن أريد به استنابة . . فلا يكون هلذا عهداً إليه بالإمامة » وإن أريد جعله إماماً 
في الجال )+ فهلذا إنا كله تقد ار اجتماء إنافين فى رقت + إركلاعما لا جور » 
أو يريد جعله خليفة بعد موته. . فهاذا معنى الوصية » ولا فرق بينهما ) اه 

وعلئ كل تقدير : فلا بد من قبول المعهود إليه » ووقته على الأصح : من العهد 
إلى الموت . 

وينبني على هلذا الخلاف : أن المعاهد هل له خلعه؟ جزم المتولي بالجواز ؛ لأن 
الخلافة لم تنتقل إليه فلا يخشئ منه فتنة . 

وجزم الماوردي بالمنع. من غير سبب . ورجحه الإمام والمصنف في زوائد 
« الروضة » . 

فإن امتنع المعهود إليه من القبول. . بويع غيره وكأنه لا عهد . 

ويجوز العهد إلى الوالد والولد كما يجوز إلئْ غيرهما . 

وقيل : يمتنع ذلك كالتزكية والحكم لهما . 

وقيل : يفترق الحال بين الوالد والولد ؛ لأن الميل إلى الولد أشد . 

ولو أراد ولي العهد أن ينقل ما إليه من العهد إلئ غيره. . لم يجز . 

ولو عهد إلى جماعة مرتبين كفلان ثم فلان ثم فلان.. جاز وانتقلت الخلافة 
إليهم » كما رتب النبي صلى الله عليه وسلم أمراء مؤتة . 

فإن مات الأول في حياة الخليفة. . فالخلافة للثانى » وإن مات الأول والثانى. . 
فهي للثالث .00 ْ ْ 

وإن مات الخليفة وبقى الثلاثة أحياء فاتتصب الأول. . كان له أن يعهد بها إلى غير 
الآخرين ؛ لأنها لما انتهت إليه. . صار أملك بها . بخلاف ما إذا مات ولم يعهد إلى 
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- 
عر من | لنت ...عقن ا 


فلو جعل الأ ور اه 9 بين جمع. . فكأَلاسْتِخْلآف . ون ن أحذهم . 
ا فاقافا ةا هد قدا فده دافام ام 


أحد ؛ فليس لأهل البيعة أن يبايعوا غير الثاني » ويقدم عهد الأول على اختيارهم . 

قال : ( فلو جعل الأمر شورئى بين جمع. . فكالاستخلاف . فيرتضون أحدهم ) 
كما فعل عمر ؛ فإنه جعل الأمر شور بين علي والزبير وعثمان وعبد الرحملن بن 
عوف وطلحة وسعد بن أبي وقاص ٠‏ فاتفقوا بعد موته علئ عثمان . 

ووقع في ١‏ الكفاية » و( تعليقة القاضي حسين > : أن أبا عبيدة من أهل الشورئ » 
وأسقطا سعداً » وهو وهم ؛ لأن أبا عبيدة كان قد مات قبل ذلك سنة ثماني عشرة من 
الهجرة في طاعون عمواس ؛ وهي قرية بين الرملة وبيت المقدس ٠‏ ودفن بغور بيسان. 

وقال عمر عند الموت : لو كان أبو عبيدة حياً ما عدلت بها عنه . 

وكان سعيد بن زيد أحد العشرة حي أيضاً » إلا أن عمر لم يدخله فيهم ؛ لكونه ابن 
عمة . 

فلو امتنع أهل الشورئ من الاختيار. . لم يجبروا عليه » وكأنه لم يجعله إليهم . 

ولبين الآهل الكتورى أن يعيتوا واحداً منهم في حياة الخليفة إلا أن يأذن لهم في 
ذلك . 

قال : ( وباستيلاء جامع الشروط ) هلذه الطريقة الثالثة » فإذا مات الخليفة فتصدئ 
لها من هو لها أهل وقهر الناس بشوكته وجنوده.. انعقدت إمامته ؟ لينتظم شمل 
المسلمين » وأنكرت الإمامية ذلك . 

وقال الزيدية : كل فاطمي عالم خرج بالسيف وادعى الإمامة.. صار إماماً , 
ولا اعتداد بخلافهم . 

قال : ( وكذا جاهل وفاسق في الأصح ) وإن كان عاصياً بما فعل . 

والثاني : المنع ؛ لفقد الشرط . 

وظاهر عبارته : أن الخلاف عند اجتماع الجهل والفسق . للكن عبارة « الشرح » 
و« الروضة » تقتضي : أنه في أحدهما » وهو الظاهر . 
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هاه و ها هه هه هه قافا عه دقاو واو ها هاه وا فاو هقد و وه .ا و ود وا واه وا وا قاو .ا ماه .ا ٠.‏ ما مدا عد هد ٠ ٠١ ٠‏ 


فتلخص : أن الشخص لا يصير إماماً إلا بأحد هلذه الطرق » حت لو انفرد شخص 
بشروطها في وقت. . لم يصر إماماً بمجرد ذلك كما جزم به الجمهور . 

وقيل : تثبت إمامته بذلك وتجب طاعته » واختاره الإمام . 

وحكى القمولي وجهاآ : أن الإمامة تنعقد من غير عقد » قال : ومن الفقهاء من 
ألحق القاضي بالإمام في ذلك » قال : ومنهم من سوئى بينهما في المنع » وهو أقرب 
من عكسه . 


فروع : 

تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف حكم الشرع » سواء كان عادلاً أو 
جائراً . 

ولا يجوز خلع الإمام اتفاقاً ما لم تختل الصفات . 

فلو أراد هو خلع نفسه. . ففي جواز ذلك وجهان : وجه الجواز : أن الحسن بن 
علي خلع نفسه ‏ ولم ينكره أحد ‏ لما رأئ في ذلك من تسكين الفتنة . 

ولا يجوز نصب إمامين في وقت واحد وإن تباعد الإقليمان بهما . 

وحكى أبو القاسم الأنصاري في ١‏ الغنية » عن الأستاذ أبي إسحاق : أنه يجوز 
نصبهما في إقليمين ؛ لأنه قد يحتاج إلئ ذلك ٠»‏ وهو اختيار الإمام . 

وإذا عقدت البيعة لاثنين معاً. . فالبيعتان باطلتان » وإن ترتبتا. . بطلت الثانية ؛ 
لما روئ مسلم 114517 عن أبي سعيد الخدري : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما » روي بالتاء المثناة من فوق » من القتل » 
ومعناه : أبطلوا دعوته واجعلوه كمن مات » وروي بالياء المثناة من تحت ٠»‏ أي : 
لا تطيعوه . 

ثم إن جهل الثاني ومن بايعه بيعة الأول. . لم يعزروا » وإلا.. وجب تعزيرهم . 
ولو عرف سبق أحدهما ولم يتعين » أو شككنا في المعية والترتيب. . فالحكم كما سبق 
في الجمعتين والتكاحين . 
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٠.‏ .ه.ا .د م د ود ود ود هد .د وا .د ود و دهاع واو هاوه واو هاعم وها وا وه وله هه هاها هد وه واه هاه ود فاع واو و وي اه 


روى البيهقي [1:5/8] في حديث السقيفة : أن الأنصار حين قالوا : منا رجل ومنكم 
رجل . ا ل ا 
بكر فقال : ( من هلذا الذي له هلذه الثلاث : 8 إِدّهُْمَا ف الْمار إِذْيَقُولٌ لِصَحِبدء 
لاعَحَوَن إِتَألَهَمَعَسس4 » ثم قال : ( بايعوه ) » فبايعه الناس أحسن بيعة وأجملها . 
وقوله : ( يصطحبان ) من الصحبة ٠»‏ كقول أبي ذؤيب آمن الطويل؟ : 
تريدين كيما تجمعيني وخالداً وهل يجمع السيفان ويحك في غمد 
دلي الت عوك جاده وي قرا رونمل رسعيك الولاكر نتروا تل الله 
عمرو بن سعيد الأشدق » والمعنئ ينظرٌ إلئ قوله تعالئ : « لو كَنَ فب فييما اله إلا مد 
لعسَدَت4 وقد ذكر الزمخشري المثل هنالك . 


فوائد : 

الأول : هل للسلطان أن يقضي بين الخصمين أو يفصل حكومة بين متحاكمين؟ 
« شرح مسلم » . 

وفي ١‏ التتمة » في ( كتاب النكاح ) : كان القاضي حسين يقول : الإمام الفاسق 
لا يزرّج الأيامئ ولا يقضي » كما لا يشهد » وللكنه ينصّب القضاة حتئ يزوّجوا : 

قال : وليس في منعه من القضاء والتزويج خوف فتنة ؛ لأنه يفوض ذلك إلى من 
يصلح له . 

قال الشيخ : ( وهو حسن متعين ؛ لأن الضرورة في تنفيذ قضائه وتزويجه إليه . 

قال : وهلكذا أقول إذا ولئ قاضياً لا يصلح » وكنت أظن أن تنفيذ ذلك ضرورة ؛ 
لما يترتب على إبطاله من كثرة المفاسد حتئ تنبهت بقول المتولي : إن الضرورة إنما 
هي خوف القتال » وهلذا لا يحصل إلا بإزالة الإمام » وأما أفعال القاضي . . فلا يترتب 
علئ إبطالها قتال ولا هرج وإن كانت كثيرة ‏ قال : فهلذا الذي استقر عليه رأبي ) اه 
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و :1 4» زه لسك طقل ججها لوه ود فد عد لقف هد وف دلق الو كوا وه جه خون ونه" لبوا ابرح اباك طفن ألا تبات ب عا 1 ع عام مر ال ا ا ا 


وجزم المصنف في « الروضة » في ( القضاء على الغائب ) بأن سماع البينة يختص 
بالقضاة » وسيأتي في تتمة ( فصل تحمل الشهادة ) 

الثانية : عهد أبي بكر الذي كتبه بعد موته : ( بسم الله الرحملن الرحيم » هلذا 
ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند آخر عهده بالدنيا وأول عهده 
بالآخرة في الحالة التي يؤمن فيها الكافر ويتقي فيها الفاجر » إني استعملت عليكم , 
عمر بن الخطاب » فإن بر وعدل . . فذلك علمي به ورأبي فيه » وإن جار وبدل. . فلا 
علم لي بالغيب » والخيرَ أردت » ولكل امرىءٍ ما اكتسب . « وسيخك اَن ظَلموأ أَىّ 
منقلب ينقلبون© . 

الثالثة : أربعة إخوة وُلُوا الخلافة لا نعرف غيرهم : الوليد وسليمان ويزيد وهشام 
بنو عبد الملك » وأما ثلاثة إخوة.. فالأمين والمأمون والمعتصم بنو الرشيد ء 
والمنتصر والمعتز والمعتمد بنو المتوكل » والمكتفي والمقتدر والقاهر بنو المعتضد ء 
والراضي والمتقي والمطيع بنو المقتدبر . 

وأكثر الخلفاء ولداً : عبد الرحمئن بن الحكم » كان له خمسون ذكراً وخمسون 
أ : ش 

وأطولهم عمراً : القادر » بلغ ثلاثاً وتسعين سنة » ولم يصح عن خليفة غيره : أنه 
تجاوز السبعين . 

وأقصرهم عمراً : معاوية بن يزيد » لم يجاوز العشرين » وكانت ولايته أربعين 
فوها . 

وسابور ذو الأكتاف ولي وهو في بطن أمه حين مات أبوه » ولم يكن له ولدء 
وضعوا التاج علئ بطن أمه » وعقدوا لحملها اللواء » فولدته ذكراً » فملكهم إلى أن 
مات . 

الرابعة : رأى المستنجد فى حياة والده المقتفى كأن ملكا من السماء نزل فكتب في 
كنهة ارم غنات معمماك :فلم اتقيقظا بن عبرها ليعفقن الملعلضة بأنديلي الخلاقة 
سنة خمس وخمسين وخمس مئة » فكان كذلك . 


الا 


و0 
2 


بحي ّ ا 0 5 00 2 رو 2 ويا 242 
ألصّجيح » وكذا خَرَاجٌ في ألأصَحٌ » وَيُصَّدَّقَ في حَدٌ ا 


4 0 مي 2 _-- 2 ره م _- ِو 5 2 2 
قلث : وَلو أذَّعىئ دَفعَ ركاة إلى الْبّغاة. . صَدَّقَ بيمينه » أؤْ جزيّة. . قلا عَلَى 


ورأئ عبد الملك بن مروان أنه بال في محراب النبي صلى الله عليه وسلم أربع 
بولات ٠‏ فولي الخلافة من بنيه لصلبه أربعة كما تقدم . 

الخامسة : كان المعتصم بالله يُدعى المُثمّن ؛ لأنه ثامن خلفاء بني العباس ٠‏ ولد 
سنة ثمان ومئة لثماني عشرة خلت من شعبان » وهو الشهر الثامن من السنة » وفتح 
ثماني فتوحات . ووقف ثمانية ملوك وثمانية أعداء ببابه » وعاش ثمانية وأربعين سنة » 
وكانت خلافته كاي نين وثمائية آيام + .وجل ثمائنة بين * وثمائن بنات. +« ولمانية 
آلاف دينار » وثماني مئة ألف درهم » وثمانية آلاف فرس . وثمانية آلاف بعير وبغل 
ودابة » وثمانية آلاف خيمة » وثمانية آلاف عبد » وثمانية آلاف أمة » وثماني قصور » 
وكان نقش خاتمه : الحمد لله » وهي ثمانية أحرف » وكانت غلمانه الأتراك ثمانية عشر 
ألفاً . 

قال : ( قلت : ولو ادعئ”'' دفع زكاة إلى البغاة. . صدق بيمينه ) ؟ لأنها عبادة 
ومواساة » والمسلم في العبادات أمين » للكنه يحلف وجوباً على الأصح ٠‏ وقيل : 
استحباباً . 

قال : ( أو جزية. . فلا على الصحيح ) ؛ لأن الذمي غير مؤتمن فيما يدعيه على 
المسلمين » ولأنها أجرة ومدعي دفعها غير مصدق . 

والثاني : نعم كالزكاة ؛ فإنها عبادة ومواساة أيضاً . 

قال : ( وكذا خراج في الأصح ) ؛ لأنه ثمن أو أجرة فيحتاط فيه . 

والثاني : أنه يصدق ؛ لأن المسلم مأمون علئ أمر دينه . 

قال : ( ويصدّق في حدٌ ) أي : في إقامته عليه » قال الماوردي : بلا يمين ؛ لأن 
الحدود تدرأ بالشبهات . 


)0غ( أي 8 الذمي 3 


فى 


قال : ( إلا أن يثبت ببينة » ولا أثر له في البدن والله أعلم ) ؛ لأن المشاهدة تدل 
عليه » فأما إذا ثبت بالبينة ولا أثر ببدنه. . فلا يصدق ؛ لأنه متهم » وكان اللائق 
بالمصنف أن يذكر هلذه الزيادة قبل الكلام علئ أحكام الإمامة . 
تتمة : 

تقدم في ( الجنائز ) : أن من مات في قتال البغاة ليس بشهيد في الأظهر , 
ولا ينقطع التوارث بين أهل العدل وأهل البغي . 

وإذا اجتمع الفريقان في قتال الكفار. . قسم الإمام الغنيمة بينهم ٠»‏ وأعطى القاتل 
منهم السلب . 

ومن قتل من أحد الفريقين في المعترك ولم يعلم قاتله. . لم يرئه من كان في الطائفة 
الأخرئ من ورثته ؛ لاحتمال أنه قتله أو شارك في قتله . 


لذ فنا 


خاتمة 

تجب نصيحة الإمام بحسب القدرة » ويجوز أن يقال له : الخليفة » والإمام , 
وأمير المؤمنين » وإن كان فاسقاً . 

وتقدم في ( الوصايا ) : أنه لا ينعزل بالفسق على الأصح ٠‏ للكنه ينعزل بالمرض 
الذي ينسيه العلوم » وبالجنون إلا اليسير الذي يتمكن معه من القيام بالأمور . 

وينعزل بالعمئ والصمم والخرس . لا بثقل السمع وتمتمة الكلام . 

والأصح : أن قطع إحدئ يديه ورجليه لا يؤثر . 

وإذا أسر. . لزم الرعية استنقاذه وهو على إمامته ما دام مرجوٌ الخلاص ٠»‏ فإن أيس 
منه وقد أسره الكفار.. خرج عن الإمامة وعقدت لغيره . فإن عهد بها في هلذه 
الحالة. . لم يصح عهده . 


رف 


#اله هه هاه هه هه و ١٠‏ .و » د هوا و وه هد وا و .ا وهم وأقاع ا واواع اه واأوام. ا .ا ما .ا ما .دا .د هد هد اه مداه ٠ ٠ع ٠. ٠‏ 


ويستحب أن يكون الإمام ليناً من غير ضعف . شديداً من غير عنف ٠‏ وأن 
لاا يحتجب ». وأن يشاور الفقهاء » وحكمه فى ذلك كالقاضى » وسيأتى بيانه إن 
شاء الله تعالىل . ْ ْ ْ 

ويستحب أن يكون له وزير صدوق » إن نسي. . ذكره » وإن ذكر. . أعانه . 

وأن لا يكون متلوّنآً » كما قال شيخ الإسلام القشيري في وصف الوزير تاج الدين 
الجيلي [من الخفيف] : 
مقبل مدبسر بعيد قريب محسن مذنب علو حبيب 
عجب من عجائب البر والبحى | ر ونوع فرهد وجنس غريب 

قال الزمخشري : ألا أخبركم بالنفس الوزارة؟ نفس بلاها الله بالوزارة » كل وزير 
موسئ إلا وزير موسئ . 


وأعظم مدن تيبل انووارة القن “يناه تسريه مصيرع اللموزر”" 


نا نك 


. ) في هامش ( م ) : ( بلغ مقابلة بأصله . كتبه مؤلفه‎ )١( 


7: 


0 
مووي 


كتاب الردة 

هي في اللغة : الرجوع عن الشيء إلئ غيره » وشرعا ما سيأتي » وهي أفحش أنواع 
الكفر وأغلظها حكماً . 

والأصل في الباب : قوله تعالئ : 8 يلها لذن امنوا من يرد مِنَكُمَ عن ديو * » وقوله 
تعاليل : « وَلَارْدوأع أكباركُ»4 » وأشباه ذلك . ظ 

وقوله صلى الله عليه وسلم : « من بدل دينه. . فاقتلوه » وهو في ١‏ البخاري » 
273 »ع ووهم الحاكم فاستدركه عليه [/588] . 

والردة محبطة للأعمال إذا اتصلت بالموت ؛ لقوله تعالئ : # ومن يَرْكَد د مِنَكُمَ عن 


سوس ماوررم 2 بع ع و .م 5 5 5 سل سس مع ا سا ممد» 
دينوء قِيَمْتٌ وَهُوَ كاز فأؤكيك حيطت أعمدلهز »* 2 وقوله : « ومن يَكَفْرٌ اليم فَقَدٌ 


حبط عَمَهُمُ وَهْو في ألْيدرََ ِنَ دِرِنَ 4 » ولا يكون خاسراً في الآخرة إلا من مات على 
الكفر . 

فلو كان قد حج قبل الارتداد. . لم تجب الإعادة بعد العود خلافاً لأبي حنيفة » 
للكن نص في ١‏ الأم » علئ حبوط ثواب الأعمال بمجرد الردة » وهو حسن غريب . 

قال : ( هي قطع الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل ) هلذا تعريفها شرعاً . 

واحترز ب( قطع الإسلام ) عن قطع العبادات كالصلاة والصوم والحج ؛ فلا يكون 
ذلك كفراً . 

فإن قيل : الإسلام معنىّ معقول لا محسوس ٠»‏ فكيف يتصور قطعه؟.. قيل : 
المراد : قطع استمراره ودوامه » وعلم من ذلك أن الكافر الأصلي لا يسمئ مرتداً 
ولا يثبت له حكم المرتدين . 


/ا/ا 


سَوَاءْ ة أسْتهْرَاءً أَوْ عتاداً أ أغتقاداً 0 00 
وقوله : .. إلخ ) أشار به إلى أن القطع يكون بأحد هلذه الأمور الثلاثة ؛ 


ا 
أنه يخرج من الإسلام أو يبقئ فيه ؛ فإنها ردة كما سيأتي , وكذلك من علق بين 
مرتدين. . فإنه مرتد على الأصح عند المصنف . 

والقطع بالنية لم يذكره في « الروضة »© ولا في « الشرحين » ٠‏ وكأنه ذكره ليدخل 
في الضابط مسألة العزم على الكفر الاتية 

وقوله : ( أو قول) المراد به : القول المقصود » فمن سبق لسانه إليه أو أكره 
عليه. . لا يكون مرتداً ٠»‏ وكذلك تغتفر الكلمات الصادرة من الأولياء في حال غيبتهم . 

ففي ١‏ أمالي ابن عبد السلام » : أن الولي إذا قال : أنا الله.. عزر التعزير 
الشرعي ٠‏ ولا ينافي ذلك الولاية ؛ لأنهم غير معصومين . 

وهلذا ينافيه قول القشيري : من شرط الولي : أن يكون محفوظاً » كما أن من 
شرط النبي : أن يكون معصوماً ؛ فكل من كان للشرع عليه اعتراض. . فهو مغرور 
مخادع » فالولي : الذي توالت أفعاله على الموافقة » وقد سئل ابن سريج عن الحسين 
الحلاج لما قال : أنا الحق؟ فتوقف فيه وقال : هلذا رجل خفي علي حاله وما أقول فيه 

وأفتئ بكفره بذلك وبغيره القاضي أبو عمر وأبو القاسم الجنيد وفقهاء عصره » فأمر 
المقتدر بضربه ألف سوط . فإن مات » وإلا. . ضرب آلف أخرئ . فإن لم يمت. . 
قطعت يداه ورجلاه ثم يضرب عنقه » ففعل به جميع ذلك لست بقين من القعدة سنة 
تسع وثلاث مئة » والناس مع ذلك مختلفون في أمره » فمنهم من يبالغ في تعظيمه » 
ومنهم من يكمّره ؛ لأنه قتل بسيف الشرع . 

قال : ( سواء قاله استهزاء أو عناداً أو اعتقاداً ) ؛ لقوله تعالئ # كل أبألله وءايلئو 
سوه فر تنروت 4 , « لامتكزئأةة كترم بند إبميك 4 . 


ل ا : 


2,72 


قال : ( فمن نفى الصانع أو الرسل أو كدّب رسولاً أو حلّل محرماً بالإجماع كالزنا 
وعكسه ١‏ أو نفئ وجوب مُجمع عليه » أو عكسه » أو عزم على الكفر غداً أو تردد 
فيه. . كفر ) ؛ لمنافاة ذلك الإسلام . 

فنفي الصانع جل وعلا كفر بالإجماع , وكذلك إذا اعتقد قدم العالم أو حدوث 
الصانع » أو نفىئ ما هو ثابت له تعالئ بالإجماع ككونه عالماً وقادراً » أو أثبت له ما هو 
منتف عنه إجماعاً » أو أثبت له الاتصال والانفصال. . كان كافراً . 

واستشكل الشيخ عز الدين في « القواعد» : أن أصحابنا كقّروا من اعتقد أن 
الكواكب فعالة » ولم يكفروا المعتزلة في اعتقادهم أن العبد يخلق أفعال نفسه؟ 

وأجيب عنه بأن صاحب الكواكب اعتقد فيها ما يعتقد في الإله من أنها مؤثرة في 
جميع الكائنات كلها » بخلاف المعتزلي ؛ فإنه إنما يقول بخلق أفعاله فقط . 

فإن قيل : في إطلاق اسم الصانع على الله تعالى : نظر ؛ إذ لم يرد به إذن في كتاب 
لا سنة. . فالجواب : أن البيهقي رواه في الأسماء والصفات »1451 » وصاحب كتاب 
« الحجة إلىْ بيان الححفة ا سا الكركن القية ع انسار : «صَنْمَ الله 
6 لقن كُلَّ سَّىَةِ» » وقال صلى الله عليه وسلم : « إن الله صنع كل صانع وصنعته ) 
رواه الحاكم في أوائل « المستدرك » [51/1] من حديث حذيفة » وقال : صحيح على 
شرط مسلم . 

وكذلات كلقن عو تس تدر ازازعةة الرسل 6 أو اكردنيوة لني هن الأنياء أو سرلا 

من الرسل عليهم السلام . 

واحترز بقوله عدب رنولاً )عم إذا كذي علته اتفزنة الااركفن ؛ خلافاً للشيخ 
أبي محمد ؛ فإنه قال : يكفر بذلك ويراق دمه ؛ لما تواتر عنه من قوله صلى الله عليه 
وسلم : « من كذب علي متعمداً. . فليتبوأ مقعده من النار »7") 


. ومسلم ( ” ) وغيرهما » وهو متواتر‎ » ) ٠١1 ( أخرجه البخاري‎ )١( 


2ي, 


كا كد ا رع ود رع لق و 6 ول ور رق هد وكيك هخ أ قا حور وو كه ته أ كي تقد أو اهآر تهنا ود وارحو جل ١‏ لهو نبوا ماروا وام موك الوا واه بل و و ميا ف ل 


قال الإمام : وهلذه زلة » ولم أرَّ ما قاله لأحد من الأصحاب » والصواب : أنه 
يعزر ولا يكفر ولا يقتل . 

وكذلك يكفر من اعتقد حل محرم بالإجماع كالزنا وشرب الخمر ٠‏ أو تحريم حلال 
بالإجماع ٠‏ أو وجوب ما ليس بواجب بالإجماع كزيادة ركعة في الصلاة المفروضة ‏ 
أو وجوب صوم يوم من شوال . ومن هلذا إذا اعتقد حَقَيّةَ المكوس ٠‏ ويحرم 

ويكفر من نسب إلئ سيدتنا عائشة رضي الله عنها الفاحشة » وفي كفر من سب 
الحسن والحسين وجهان . 

ويكفر من ادعى النبوة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » أو صدّق من ادعاها . 

أو عظم الصنم بالتقرب إليه بالذبح باسمه أو بالسجود له » أو قال لمسلم : يا كافر » 
بلا تأويل » فإن أراد كفر النعمة والإحسان. . لم يكفر . 

وأما العزم على الكفر. . فكفر في الحال » قال في « شرح المهذب »© في باب 
( صفة الصلاة ) : لا خلاف في ذلك » للكن في ( الشهادات ) من ١‏ البحر » : لو نوئ 
أن يكفر غداً. . كفر في الحال على الصحيح . وكذلك الحكم إذا علق الكفر بأمر 
مستقبل » كقوله : إن هلك ماله أو ولده. . تهود أو تنصر ؛ لأن نية الاستدامة شرط في 
الإيمان » بخلاف ما لو نوى العدل فعل كبير كبيرة عمداً ؛ فإنه لا يفسق بذلك كما سيأتي في 
بآبه . 


والرضا بالكفر. . كف 7) . فلو سأله كافر يريد الإسلام أن يلقنه كلمة التوحيد فلم 


00 في هامش ( ز ) : ( قال في « شرح المهذب » [174/7] في « باب ما يوجب الغسل » : قال 
صاحب ١‏ التتمة » في ١‏ باب الردة » : « لو رضي مسلم بكفر كافر ؛ بأن طلب كافر منه أن يلقنه 
الإسلام فلم يفعل » أو أشار عليه بأن لا يسلم » ؛ أو أخر عرض الإسلام عليه بلا عذر. . صار 
مرتداً في جميع ذلك ؛ لأنه اختار الكفر على الإسلا م » وهلذا الذي قاله إفراط » بل الصواب 
أن يقال : ارتكب معصية عظيمة ») اه 


للكنه في « الروضة /١١1»‏ 15] أقر المتولي علئ ما قاله » فانظره ) 


وم 


الها فاع هد ها فاه ه» ا هفاع هله هاه وى هاه هه دهاع هاف فاه هه هه هاه هشاع وهاه هاه .فداه عام .هداع دا ياه 


يفعل . أو أشار عليه بأن لا يسلم » أو علئ مسلم بأن يرتد. . كفر » بخلاف ما إذا قال 
لمسلم : سلبه الله الإيمان » أو لكافر : لا رزقه الله الإيمان ؛ فإنه لا يكفر بذلك على 
الصحيح ؛ لأنه ليس رضا به » للكن دعاء عليه بتشديد الأمر والعقوبة . 

ومن دخل دار الحرب فشرب معهم الخمر وأكل لحم الخنزير. . لم يكفر . 

وارتكاب كبائر المحرمات لا تسلبه اسم الإيمان » خلافاً للخوارج والمعتزلة . 

رذال العاف شيو اتناس تلسار لسري أراتواوة ار بالتعيارق جا كار 
كافراً ؛ لأن الظاهر : أنه لا يفعله إلا عن عقيدة الكفر . 

ولرشة عار رمه حي نكل عن فقال : تعنذة ذث ووم افا لجز لضان انه ل 

قال المصنف : والصواب : أنه لا يكفر في المسألتين . 

وفي كتب الحنفية : من قال : لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها.. كفر .» وكذا من 
قرأ القرآن علئ دف أو قصب أو على الإيقاع. . كفر . 

واختلفوا فيمن خرج لسفر فصاح عَفَعَقٌ. . فرَجَعَ”"2 . 

ولو حضر جماعة وواحد يعظهم وهم يسخرون ويضربونه بالمخراق. . كفر . 

ولو عطس السلطان فشمته إنسان» فقال له شخص : لا تقل للسلطان هلذا. . كفر. 

قال المصنف : الصواب : أنه لا يكفر بشيء من هلذه إذا لم تكن له نية . 

ولو قال لغيره : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل لحس أصابعه الثلاثة » فقال 
السامع : هلذا ليس بأدب.. كفرء وكذا لو قال لغيره : قلم أظفارك ؛ فهو سنة 
ال ا ا 

قال المصنف : ر : أنه لا يكفر بهلذا إلا أن يقصد الاستهزاء » وحديث لعق 
ا ار ني 

وفي « الروضة »: إذا قال : لو كان فلان نبي آمنت به. . كفر » كذا بخط المصنف» 
وفي بعض نسخ الرافعي : ما آمنت به » بإثبات ( ما ) النافية » وهو الصواب . 


» ) العقعق : الغراب » وفى ي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : «لا عدوى ولا طيرة‎ )١( 
. والطيرة : التشائم‎ 


م١‎ 


ِل الْمكَفُ : ما تمده آسيهرّاء صَريحاً بألدّين أو جحوداً لَهُ كَإِلْقَاءِ مُضْحَفٍِ 


بقَاذُورَةٍ: وَسْجُودِ لِلصَّنَم أ وَالسَّمْسٍ . ا 1211111101 


فائدة : 
لا بدع ولا إشكال في العبارة المعزوة إلى الشافعي في قوله : أنا مؤمن إن شاء الله 


تعالئ ؛ فهي مروية عن عمر » وصحت عن أبن مسعود » وهي قول أكثر السلف 
والشافعية والمالكية والحنابلة وسفيان الثوري والأشعرية والكلابية . 


وحكي عن أبي حنيفة إنكارها » وهو عجيب ؛ لأنها صحت عن أبن مسعود » وهو 


شيخ شيخ شيخ شيخه . 
والقائلون بجواز قولها اختلفوا ذ فى الوجوب » وذكر العلماء لها محامل كثيرة » 
والضرات :مدع الاستاح إل تلك المعائل + لآن حقيقة ( أنا مؤمن ) هو جواب 


الشرط . أو دليل الجواب ». وكل منهما لا بد أن يكون مستقبلاً » فمعناه : أنا مؤمن 

في المستقبل إن شاء الله وحينئذ لا حاجة إلى تأويلٍ » بل تعليقه واضح مأمور به 
بقوله تعالئ : « ولا نَشولَنَ لِسَأَئْءِ إِقِ فَاعلٌ د يعدا )! ( إل أن يمَاء له 

وقال الشيخ في تفسير قوله تعالئ : 9 وَمَنْ أَحَسَنٌَُوْلَا مَكّن دعا إِلَ أله وَحَحِلَ صدلِحًا 
كَكَالَ إِتَنى مِنَ ألْمْسَلِمِينَ * : استدل بها على أن الأولئ أن يقول : أنا مسلم » من غير 
تقييد بقوله : إن شاء الله » قال : والخلاف الذي أعرفه في قوله : أنا مؤمن إن 
شاء الله » ومن قيد. . نظر إل حالة الوفاة » وأما قوله : أنا مسلم.. فمعناه : أنا 
مقر » ولا معنئ لتقييده بالمشيئة . 

وقال المصنف في أوائل « شرح مسلم » : هنذا في المؤمن » أما الكافر. . ففيه 
خلاف غريب لأصحابنا : 

منهم من قال : يقول : هو كافر » ولا يقول : إن شاء الله . 

ومنهم من قال : هو في التقييد كالمسلم » فيقول : هو كافر إن شاء الله ؛ نظراً إلى 
055 2323 

: ( والفعل المكفّر : ما تعمده استهزاءً صريحاً بالدين أو جحوداً له كإلقاء 

ا ل م من المخلوقات » وكذلك 


و 


0000 


8م 


4 


دبك ب م > م رةه . موسر سن 
ولا تصِح ردّة صَبِيّ وَمَجَنونٍ وَمُكرَهٍ ٠‏ ولو آَرْتدٌ قَجُنَّ. . لَمْ يتل في جنونه . 


0 


السحر الذي فيه عبادة كوكب » فإن لم يتضمن ذلك . . لم يكن كفراً . 

قال القاضي : وكذلك الاستنجاء بأوراق المصحف مستحلاً » وألحق الروياني بها 
أوراق العلوم الشرعية . 

وعن الشيخ أبي محمد : أن الفعل بمجرده لا يكون كفراً » وأنكره الإمام . 

قال : ( ولا نصح ردة صبي ومجنون ) ٠‏ أما المجنون.. فبالإجماع ٠.‏ وأما 
الصبي.. فقياساً عليه بجامع رفع القلم » للكن الإمام يهدد المميز ولا يقتله . 
0 : أن أحكام الردة لا تترتب على غير المكلف المختار . 

ل : ( ومكره ) إذا كان قلبه مطمئنآ بالإيمان ؛ لقوله تعالئ : <إِلَامَنْ كر 

0 ؛ وهو عمار بن ياسر بالإجماع . 

رو أحمد [44/4] : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أحب :عمارا... 
اه اد عنرمن الحقم د لخلية اده رسو تعدا عاط 20101 لزنا اكز اسيلا 
على التلفظ بكلمة الكفر ففعل.. لم يحكم بردته » بل تدوم عصمته وزوجيته وماله » 
وترثه ورثته إذا مات . 

وقد تقدم في أول ( الجراح ) : أن المكره يباح له ذلك ولا يجب عليه على 
الصحيح » وأن الأولئ له : أن يثبت ولا يتلفظ بها . 

ويصح الإسلام بالإكراه من الحربي والمرتد بلا خلاف . وفي الذمي وجهان : 
أصحهما : المنع . 

ولو أكره مسلماً على الكفر. . صار المكره كافراً . 

( ولو ارتد فجن.. لم يقتل في جنونه ) ؛ لأنه إذا عقل ربما عاد إلى 

الإسلام » وكذا إذا أقر بما يوجب حداً ثم جن. . لا يقام عليه ؛ لأنه قد يرجع عن 
الإقرار » بخلاف ما لو أقر بقصاص أو حد قذف ثم جن ؛ فإنه يستوف منه في جنونه ؛ 
لأنه لا يسقط برجوعه . للكن هلذا التأخير للاحتياط » حتئ لو قتل أو حد في 
الجنون. . لم يجب على القاتل شيء . 


للها 
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وَالمَذْمَتُ : 0 ردَّة أل كران وَإِسْلامِهِ «( وَتقبل ألشّهادَة بأَلردّة مُطلقاً 4 وَقيل 5 
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قال : ( والمذهب : صحة ردة السكران ) كطلاقه . ولأن الصحابة اتفقوا علىئ 
مؤاخذته بالقذف » والمصحح طريقة القولين . 

وقيل : تصح قطعاً» فعلى الصحيح : يقتل بردته » للكن لا يقتل حتئ يُفيق 
فيعرض عليه الإسلام . 

وفي صحة استتابته في حالة السكر وجهان : أصحهما : نعم » للكن يستحب أن 
يؤخر إلى الإفاقة . 

قال : ( وإسلامه ) أي : إذا عاد إلى الإسلام في السكر. . صح إسلامه وارتفع 
حكم الردة''' » وإذا صححنا إسلامه فقتله رجل.. لزمه القصاص والضمان على 
المشهوق . 

قال : ( وتقبل الشهادة بالردة مطلقاً ) ؛ لأن الظاهر من حال العدل : أنه لا يطلق 
الشهادة بذلك إلا وهو علئ بصيرة منه ؛ لعظم أمره . 

قال : ( وقيل : يجب التفصيل ) ؛ لأن مذاهب العلماء فى التكفير مختلفة » 
والحكم بالردة عظيم الوقع فيحتاط له . ْ 

وهلذا الذي ضعفه المصنف هو القوي الصحيح المعتمد في الفتوئ » وفاقاً للقفال 
والبغوي والمتولي والشاشي والقاضي أبي الطيب وأصحاب ١‏ المهذب » و ١‏ البيان » 
و« الذخائر » و« الحاوي »و« الوسيط » و« الإنتصار » 2 وأجاب الرافعي بنحوه في 
( تعارض البينتين ») » وسيأتي فيما إذا أقر أحد الابنين » بأن أباه مات كافرا ول فين 
سبب كفره » وفي الجرح : أنه لا بد من بيان السبب . والمدرك واحد . 

والذي صححه الرافعي هنا تبع فيه الإمام » والإمام لم ينقله عن أحد » وإنما هو من 
تخريجه » وهو معارض بما ذكرناه » والإقدام علئ قتل نفس بمجرد شهادة مطلقة 


)١(‏ في هامش ( ص ) : ( فرع : ارتد صاحيا ثم سكر فأسلم. . حكى ابن كج القطع بأنه لا يكون 
إسلاما » قال الرافعي : والقياس جعله على الخلاف السابق ) . 


:م 


عَلَى الأول : لَوْ شَهِدُوا بردَةِ فَأنْكَر. . حْكِم بالشّهَادَةِ » 01101100 


وقد يقال : إن كانت الشهادة عند من يقبل التوبة كالشافعية.. تقبل مطلقاً » ثم 
يقول له القاضي : تلفظ بالشهادتين ولا حاجة إلى السؤال عن السبب » فإذا امتنع. . 
كان امتناعه قرينة لا يحتاج معها إلئ ذكر الشاهد السبب ٠‏ وإن كان عند من لا يقبل 
التوبة كالمالكية. . لم تقبل إلا مفصلة . 

والجواب : أن عار ذلك يبقئ على الإنسان » فلا بد من التفصيل والبيان . 

ووقع في « المحاكمات » : أن شاهدين شهدا بفساد عقيدة إنسان » فأفتئ علماء 
الشام بأنه لا بد من بيان السبب ٠‏ وليس كالشهادة بالردة علئ ما فيها من النظر ؛ لإضافة 
الشهادة إلى العقيدة التي لا يطلع عليها إلا الله . 


فائدة : 

قال في « المطلب » : جمع بعض الفقهاء المواضع التي لا تسمع البينة فيها إلا 
مفصلة فبلغت ثلاثة عشر موضعاآ : الزنا » والإقرار به » والسرقة » والإقرار بها , 
والردة » والجرح . والإكراه » وأنه وارث فلان » وأن الماء نجس » وأن فلاناً سفيه » 
وأنه يستحق النفقة » وأن بين هنذين رضاعاً . والشهادة على الشهادة » فلا بد في 
جميع ذلك من التفصيل . ش 

وبقيت مسائل أخرى : 

منها : لو شهدا بأنه قذفه » أو بأن المقذوف محصن. . فالظاهر : أنه لا يكفي 
الإطلاق » خصوصاً إذا كان الشاهد غير فقيه . 

ومنها : لوشهدا بأنه شفيع » ذكره في « الإشراف » . 

ومنها : لو شهدا بأنها مطلّقة ثلاثاً. . قال الزبيلي في « أدب القضاء » : لم تسمع 
حتى يذكرا لفظ الزوج . 

قال : ( فعلى الأول ) وهو الإطلاق ( لو شهدوا بردة فأنكر. . حكم بالشهادة ) » 
ولا أثر لتكذيبه » ولا ينفعه ذلك ٠»‏ بل يلزمه أن يأتي بما يصير به الكافر مسلما » وكذا 
الحكم إن قلنا بالتفصيل ففصلا وكذبهما » بخلاف ما إذا شهد أربعة علئ إقرار شخص 
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بالزنا فأنكر لا يحد ؛ لأنه لو رجع عن الإقرار. . سقط الحد . 

وقتل المرتد لا يسقط بالرجوع”" . 

قال : ( فلو قال : كنت مكرهاً واقتضته قرينة كأسر كفار. . صدق بيمينه ) ؛ عملا 
بالقرائن الشاهدة لذلك . وإنما حلف ؛ لاحتمال أنه كان مختاراً » وكذا الحكم لو 
قامت بينة بإقراره بالبيع وغيره وكان مقيداً أو محبوساً » وقال : كنت مكرهاً . 

قال : ( وإلا.. فلا ) ؛ لانتفاء القرائن ؛ بأن كان في دار الإسلام ٠‏ فإنه لا يقبل 
قوله : كنت مكرهاً » وكذا إن كان في دار الكفر وسبيله مخلى . 


فرع : 

من سبق لسانه إلئ كلمة كفر من غير قصد. . لا يحل لشاهد أن يشهد عليه قطعاً . 
كذا نص عليه الشافعي » وحكى الرافعي مثله في نظيره من الطلاق وقد تقدم » وأفاد 
الغزالي في ١‏ الإحياء » : أن الشاهد إذا سمع لفظ الكفر. . لا تحل له حكايته إلا في 
مجلس الحكم . 

وأفتى الشيخ بأنه لا يحل للشاهد الشافعي أن يشهد بالكفر » أو التعريض بالقذف » 
أو بما يوجب التعزير عند من يعلم أنه لا يقبل التوبة ويحد بالتعريض ويعزر بما ينتهي 
إلى القتل » قال : وليس كطلب الشافعي شفعة الجوار من الحنفي ؛ لأن أمر الأموال 
أخف من الدماء والأبدان » ويؤيده قول ابن سراقة : لو شهد علئ مسلم : أنه قتل 
كافراً ٠‏ والحاكم يقتل بذلك. . لم يجز له الأداء ؛ لما فيه من قتل المسلم بالكافر . 

قال : ( ولو قالا : لَقَّظ لفْظَ كفر . وادعئ إكراهاً. . صدق مطلقاً ) ؛ لأنه ليس فيه 
تكذيب للشاهدين » بخلاف ما إذا شهدا بالردة ؛ فإن الإكراه ينافي الردة ولا ينافي 
التلفظ بكلمتها . 


. ) في هامش ( ص ) : ( عبارة الرافعي : ولا يسقط القتل عن المرتد بقوله : رجعت‎ )١( 
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قال الجويني : والحزم أن يجدد عليه الإسلام . 

واستشكل الرافعي تصوير المسألة ؛ بأنه إن اعتبر تفصيل الشهادة والتعرض 
للشرائط . . فمن الشرائط الاختيار » وإذا قال الشاهد : إنه كان مختاراً » فقال : كنت 
مكرهاً. نقد كدت الشاعة + .وإن لد يشترط التفصيل . . فإنما لا يشترط إذا قال : إنه 
ارتد » فيكتفئ به ؛ لتضمنه حصول الشرائط » فأما إذا قال : إنه تكلم بكذا. . فيبعد أن 
يحكم به ويقنع بأن الأصل الاختيار . 


حادثة 

رجل نسب إلئْ شخص ما يقتضي الكفر » ولم يأت ببينة » وقصد المدعى عليه : 
أن الحاكم يحكم بعصمة دمه خشية أن تقوم عليه بينة عند حاكم لا يقبل توبته. . فهل 
يجوز للحاكم الشافعي إذا جدد هلذا الرجل إسلامه أن يحكم بإسلامه وعصمة دمه 
وإسقاط التعزير عنه » أو لا يجوز حتى يثبت عليه إما ببينة أو اعترافه ثم يجدد إسلامه 
بعد ذلك؟ 

نقل عن الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد أنه قال : ليس للحاكم ذلك » بل لا بد من 
أن يعترف أو تقوم عليه بينة . 

وخالفه الشيخ فقال : يجوز للحاكم الشافعي الذي يرئ قبول التوبة إذا تلفظ هلذا 
الرجل بين يديه بكلمة الإسلام وطلب منه الحكم له وقد ادعيّ عليه بخلافه : أن يحكم 
للمذكور بإسلامه وعصمة دمه وإسقاط التعزير عنه » ولا يتوقف ذلك على اعترافه ؟ 
لأنه قد يكون بريئا » فإلجاؤه إلى الاعتراف عل نفسه بخلاف ما وقع لا معنئ له » بل 
لا يجوز له أب يض أن يفعل ذلك » إنما يحكم القاضي بإسلامه مستنداً إلئ ما سمعه منه 
من كلمة الإسلام العاصمة للدم الماحية لما قبلها » ويَمنع بحكمه ذلك من ادعى عليه 
بخلاف ذلك وغيره من التعرض له » ثم أطال في الاستدلال لذلك » وسبقه إلئ ذلك 
ابن القاص في « أدب القضاء » له » فذكره في ( باب ما لا تجب فيه اليمين ) » فقال : 
نانم كان النخصي ‏ أنه ار فور ابول كر قال الشافعي : لم أكشف عن حقيقة 


لام 
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الحال » بل أقول له : قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأنه بريء من 
كل دين يخالف دين الإسلام » وسيأتي في كيفية شهادة الحسبة فرع له تعلق بهاذا 5 


ا« سم 


واقعة : 

سئل الشيخ عن من قال : القاضي يقضي والمفتي يهذي؟ فقال : ( هلذا لفظ صعب 
يخشئ علئ قائله الكفر ؛ فإن المفتي يبين حكم الله وهو وارث النبوة ٠‏ قال الله تعالئ : 
١‏ قل له يُْتِيحكُمْ 4 . والقاضي يفصل ويلزم » قال تعالئ : «وَأَهُيَيِى بحن . 
فالمفتي أعلئ درجة من القاضي ؛ لأن القاضي تابع له » قمن قال : إن المفتي يهذي 
مع اعتقاده أن فتواه صواب فيما أخبر به عن الله تعالئ. . فهو كافر » وإن قصد أن قول 
المفتي لا يلزم . . فإطلاق هلذه العبارة خطأ ) اه 

فإن كانت عبارته يهدي - بالدال المهملة - وأراد الهداية إلى الحق وبيان الحكم 
الشرعي من غير إلزام. . فلا خطأ عليه في إطلاق ذلك . 

( ولو مات معروف بالإسلام عن ابنين مسلمين فقال أحدهما : ارتد فمات 

كافراً » فإن بِيّن سبب كفره ) ؛ بأن قال : سجد للصنم أو تكلم بما يوجب الكفر ( . 
لم يرئه . ونصيبه فيء ) ؛ لأن المسلم لا يرث الكافر. ولم يحك الرافعي 
ولا المصنف في هلذه الحالة خلافاً . 

قال : ( وكذا إن أطلق في الأظهر ) ؛ لأنه أقر بكفره فعومل بمقتضئ إقراره فلم 
يرث منه . 

والثاني : أن نصيبه يصرف إليه ولا يعتبر الإقرار المطلق ؛ لاختلاف المذاهب في 
التكفتر » فقن يمتقد ما لين قز كل ١‏ : 

وعلى الأظهر : قولان : أحدهما : أنه فيء فيجعل في بيت المال . 

وأظهرهما : أنه يوقف ويستفصل ٠‏ فإن ذكر مصرفاً. . عمل به . 
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وَتجبٌ استتابة الحريد وََلْمِرْتدّة . وفى قؤل : تَسْتَحَتٌ كالكافر . وهى فى 


قال : ( وتجب استتابة المرتد والمرتدة ) ؛ لأنهما كانا محترمين بالإسلام » فربما 
عرضت لهما شبهة فيسعئ في إزالتها وردهما إلئ ما كانا عليه ؛ لأن الغالب أن الردة 
تكون عن شبهة عرضت ,٠‏ وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالتوبة إلى الحارث بن 
سويد ومن كان قد ارتد معه إلى مكة بعد أن نزلت فيه آية التوبة . 

وروى البيهقي [014//8 : أن النبي صلى الله عليه وسلم استتاب رجلاً ‏ يقال له : 
نبهان ‏ أربع مرات . 

وفيه وفي « الدارقطني » [118/8] عن جابر : أن امرأة - يقال لها أم ون 
ارتدت » فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام » فإن تايت » 
وإلا.. قتلت . 

وثبت وجوب الاستتابة عن عمر » وحكى ابن القصار المالكي إجماع المالكية على 
تصويبه . 

فإن قيل : لم يستتب النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين وهم مرتدون.. 
فالجواب : أنهم حاربوا » والمرتد إذا حارب لا يستتاب » وإنما نص المصنف على 
المرتدة ؟ لأجل خلاف أبي حنيفة فيها . 

وكان الأحسن أن يعبر كما في ١‏ المحرر» بقتل المرتد إن لم يتب رجلاً كان أو 
امرأة ؛ لأن خلاف أبي حنيفة في قتلها لا في استتابتها » فقال : لا تقتل المرتدة » بل 
تحبس وتضرب إلى أن تموت أو تسلم ؛ للنهي عن قتل النساء . 

وأجيب بأنه محمول على الحربيات . 

قال : ( وفي قول : تستحب كالكافر ) الأصلي ؛ لعموم قوله صلى الله عليه 
وسلم : « من بدل دينه فاقتلوه » ولم يذكر توبة . 

قال : ( وهي في الحال ) » فإن تاب » وإلا. . قتل ؛ لحديث أم رومان المتقدم . 


. ) الدارقطني » : ( أم مروان‎ ١ في‎ )1١( 
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قال : ( وفي قول : ثلاثة أيام ) » سواء قلنا بوجوبها أم استحبابها ؛ لما روئ 
مالك 6707/11 والشافعي 3 وأحمد والبيهقي 03 : أن محمد بن عبد الله بن 
عبيد القاري وفد علئ عمر من قبل أبي موسئ » فقال : ( هل من مغربة خبر؟ ) قال : 
رجل كفر بعد إسلامه » قال : ( ما فعلتم به؟ ) قال : ضرينا عنقه » قال : ( هلا 
حبستموه ثلاثاً وأطعمتموه كل يوم رغيفاً وسقيتموه لعله يتوب ٠‏ اللهم لم أحضر » ولم 
أرض إذ بلغني ) . 

وقال مالك : الذي آخذ به فى المرتد قول عمر » فلا يأتي الاستظهار إلا بخير . 

وقال الزهري : يدعئ إلى الإسلام ثلاث مرات ٠‏ فإن أبئ.. قتل » ونقل في 
« الشفاء ؛) عن على : أنه يستتاب شهرين . 

قال : ( فإن أصرا. . قتلا ) ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « من بدل دينه. . 
فاقتلوه » » والأصح : أنه يحبس مدة الإمهال » فإن كان حراً. . قتله الإمام » فإن قتله 
غيره. . عزره » وإن كان عبداً. . فالأصح : أنه يجوز للسيد قتله » وقيل : لا . 

ويقتل المرتد بضرب العنق دون الإحراق ونحوه ؛ للأمر بإحسان القتلة . 

وفي ١‏ الأحكام السلطانية » عن ابن سريج : أنه يضرب بالخشب ونحوه حتئْ 
يموت ؛ لأنه ربما استدرك التوبة » بخلاف السيف الموحي ٠»‏ ولا يدفن في مقابر 
المسلمين ؛ لخروجه بالردة عنهم » ولا في مقابر المشركين ؛ لما تقدم له من حرمة 


الإسلام . 
قال : ( وإن أسلم. . صح وترك ) ؛ لقوله تعالئ : « قل لِلَدِيِنَ حكَفَروا إن يَنتهُوأ 


ع 4ب ع » سه امه 


وقوله صلى الله عليه وسلم : « أمرت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا : لا إله 
إلا الله 2306 . ٠‏ 


.)1١١(ملسمو.‎ ) "97 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
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0 م 400 2 0 
وَقيل : لا يُقبَل إِسْلامُهُ إِنِ زد إلئ كفر حَفِيٌ كرنادقة وَبَاطِْيّة . م 


وكان الأحسن أن يقول : فإن أسلما ؛ لموافقة ما قبله . 

واقتضت عبارته : قبول توبة مكذّب الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه ذكره في 
صدر الباب من أنواع الردة » وبه جزم الرافعي في آخر ( باب الجزية ) . 

ومن قذف النبي صلى الله عليه وسلم . . فهو كافر باتفاق الأصحاب . فإن عاد إلى 
الإسلام. . فثلاثة أوجه : 

أحدها : لا شيء عليه ؛ لأنه مرتد أسلم ٠‏ قاله الأستاذ أبو إسحاق . 

والثاني - قاله أبو بكر الفارسي . وتبعه صاحب « الحاوي الصغير )”2 » وهو 
الصواب - : يقتل حدا”"' ؛ لأنه حد قذف . ولا يسقط بالتوبة . 

والثالث ‏ قاله الصيدلاني ‏ : يجلد ثمانين جلدة . 

ولو لم يقذف صريحا للكن عرض. . فقال الإمام : الذي أراه أنه كالسب الصريح 
في اقتضاء الكفر ؟ لما فيه من الاستهانة . 

قال في زوائد « الروضة» : وهلذا متعين » وقد قاله آخرون . ولا نعلم فيه 
خلافاً . 

قال : ( وقيل : لا يقبل إسلامه إن ارتد إلئ كفر خفي كزنادقة وباطنية ) ؛ لأن 
التوبة عند الخوف عين الزندقة . 

و( الزنديق ) : الذي لا ينتحل ديناً على المشهور . 

وقيل : الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر ء وهو الذي في ١‏ الروضة » هنا وفي 
( الفرائض ) و( صفة الأئمة ) . والأول ذكره في ( اللعان ) » وهو الأقرب ٠‏ بل 
الأصوب ؛ لأن الثاني نفاق . 


للق في هامش ( ز ) : ( الذي في الزركشي » : جعل صاحب ١‏ الحاوي » قائل الأول ؛ أعني : 
بأنه لا شيء عليه.. وهو كذلك ) . 

(؟) في هامش (د): (في الخبر: ١مَن‏ سبٌ نبياً. . فاقتلوه » ومّن سبٌ أصحابه. . 
فاجلدوه ؛2 ) . 
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هاه هه هده هه ه هاه ده واه هاه هاو هله و هد ها هد هد واه هاه ها واوة .اواو واقا.ة ا ٠.‏ واف ها .د وف .دا عا .د ٠6‏ 


٠ فرع‎ 

من تكررت منه الردة. . لم يعزر في المرة الأولئ ؛ لجواز أن تكون له شبهة يزيلها 
عنه » وفي الثانية : يعزر . 

وقال أبو حنيفة : إنما يعزر في الثالثة » وعلئ كل حال يصح إسلامه ؛ لعموم 
الأدلة . 

وقد تقدم : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم استتاب نبهان أربع مرات ) . 

ونقل عن الشيخ أبي إسحاق المروزي : أنه يقتل في الرابعة . 

قال الإمام : وعد هنذا من هفواته الفاحشة » والصواب : أن المنسوب إليه ذلك 
إنما هو إسحاق بن راهويه كما قاله القاضي عياض وغيره . 

قال ابن المنذر : ولا نعلم أحداً أوجب على المرتد في المرة الأولئ أدبا . 

وتحصل توبة المرتد ‏ وفى معناها الكافر الأصلى ‏ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن 
نكبدا رسرك انك وأو هرا من كز ديق يخالت الإساحة بون كان الكافر فوي0ا0 أن 
وثنياً . 

فلو قال : أنا مسلم أو آمنت. . لم يكف . 

ولو قال : أنا من أمة محمد أو ديتكم حق. . حكم بإسلامه . 

وجزم القاضي أبو الطيب بأن شرط الإيمان بالله ورسوله الترتيب » فلو آمن 
برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمن بالله. . لم يصح » كذا نقله في « شرح 
'المهذب » في ( الترتيب في الوضوء ) . 

وقال الحليمى : إن الموالاة بينهما لا تشترط فلو تراخى الإيمان بالرسالة عن 
الإيمان بالله مدة طويلة. . صح ٠‏ قال : وهلذا بخلاف القبول في البيع والتكاح ؛ لأن 
حق الدعوئى إلئ دين الحق أن تدوم ولا تختص بوقت دون وقت » فكان العمر كله 
بمنزلة المجلس . 


)١(‏ في (ت):(ذمياً). 
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عو .كي 0 ا 0 لله ساس 017 ه00 5 7 5 6 6 : 
وَوَلد المرْتد إِنِ انعقد ,1 ا بتعذها وأحد أ يْهِ مُسْلمٌ. . فمِسْلِمٌُ , أو مُرْتدَانٍ. 
5 م 5 3 5 2 6 1 ا ك2 
مَسْلِمٌ » وَفِي قوْلٍ : مَرْتدٌ » وَفى قوْلٍ : فا ل قلث: - الأطية :عزتنت 
57 م 5 21 


قال : ويحصل الإيمان بقول : لا إله غير الله » ولا إله سوى الله » وما من إله 
إلا الله » وبقوله : أحمد أبو القاسم رسول الله » كما يحصل بسائر اللغات وبإشارة 
الأخرس . 

قال : ( وولد المرتد إن انعقد قبلها أو بعدها وأحد أبويه مسلم. . فمسلم ) تغليباً 
للإسلام » حتئ لو ارتدت حامل. . لم يحكم بردة ولدها ؛ لأنه قد حكم بإسلامه تبعاً 
والإسلام يعلو » ولا يحكم بردته تبعآ » فإن بلغ وأعرب بالكفر. . كان مرتداً بنفسه . 

وإن حدث الولد بعد الردة » فإن كان أحد أبويه مسلماً. . فهو مسلم بلا خلاف ؛ 
تغليباً للإسلام . 

قال : ( أو مرتدان. . فمسلم ) ؛ لبقاء علقة الإسلام في أحد الأبوين » ولم يصدر 
منه كفر » وهلذا رجحه الرافعي وفاقاً للبغوي والخوارزمي والجويني والغزالي ».وهو 
الذي ذكره صاحب « التلخيص »© . 

قال : ( وفي قول : مرتد ) » فلا يجوز سبيه ولا استرقاقه » فإذا بلغ وأفصح 
بالكفر. . قتل كأبويه . 

قال : ( وفي قول : كافر أصلي ) ؛ لتولده بين كافرين فأشبه ولد الحربيين . 

قال : ( قلت : الأظهر : مرتد » ونقل العراقيون الاتفاق علئ كفره والله أعلم ) » 
فإذا قلنا : إنه مسلم. . لا يسترق بحال » وإن مات صغيراً. . ورثه قرابته المسلمون » 
ويجزىء عتقه عن الكفارة إن كان رقيقاً » وإن بلغ وأعرب بالكفر. . فمرتد . 

وإن قلنا : كافر أصلي. . جاز استرقاقه ؛ لأنه كافر لا أمان له فأشبه ولد الحربي . 

وعلئ هلذا : يجوز المن عليه والفداء به » ولا يجوز إقراره بالجزية ؛ لأنه دخل 
في الكفر بعد نزول القرآن . 

وإن قلنا : إنه مرتد.. لم يسترق بحال ٠‏ ولم يقتل حتئ يبلغ فيستتاب ٠»‏ فإن 
صو قل 


كل 


وَفِي زَوَالٍ ملكه عَنْ مَالِهِبهَا أَقرَالٌ : أَظْهَرُمَا : إِنْ هَلَّكَ مُرْتََاً. . بَانَ زَوَالَهُ بها » 
و 


وَإِنْ أَسْلَم. : يان أنه لم يَزْلُ 2 ا لي ل 1 


وأولاد أولاد المرتدين حكمهم حكم أولاد المرتدين . 

كل هنذا إذا لم يكن للولد أصل مسلم معروف من أجداد أو جدات » فإن كان. . 
فهو مسلم على الصحيح كما سبق في ( باب اللقيط ) » ولا يأتي ترجيح أنه مرتد أو 
كافر أصلي . 

وسكت الأصحاب هنا عمن أشكل علوقه قبل الردة أو بعدها » والظاهر : أنه على 
الأقوال ؟ لأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمان » ويدل له كلامهم في الوصية 
للحمل . 

وأولاد المبتدعة من المسلمين إذا كفرناهم ببدعتهم. . الظاهر : أنهم مسلمون 
ما لم يعتقدوا بعد بلوغهم كفراً ؛ لأنهم ولدوا على الإسلام » واعتقاد الأب لا يسري 
إلى الولد » وقد تقدم في آخر ( باب اللقيط ) حكم الأطفال في الدار الآخرة . 

قال : ( وفي زوال ملكه عن ماله بها أقوال : أظهرها : إن هلك مرتداً. . بان زواله 
بها . وإن أسلم. . بان أنه لم يزل ) وجه بقاء ملكه : أن الكفر لا ينافي الملك . ووجه 
زواله : أن ردته أزالت ملكه عن دمه الذي هو أعز الأشياء » فلآن تزيل ملكه أولئ » 
ووجه الوقف : القياس على بُضع زوجته . 

ووقع في ١‏ الكفاية » : أن المصنف صحح عدم زوال ملكه . وتبعه القمولي » 
وهما واهمان عليه » بل صحح هنا الوقف تبعاً « للمحرر » » وصححه في « أصل 
الروضة » و« التصحيح » وفي « شرح المهذب » في أول ( الزكاة ) . 

وأما الرافعي في « شرحيه ». . فلم ينقل تصحيحه إلا عن البغوي فقط ٠‏ وقال في 
« كتاب التدبير » : إن بعضهم روئ عن الشافعي أنه قال : أشبه الأقوال بالصحة زوال 
ملكه بنفس الردة » وبه أقول » وهو نص «١‏ المختصر » هناك » وصححه الشاشي 
والبغوي والمّحاملي . والشيخ أبو محمد في «التبصرة» » والغزالي في 
« الخلاصة » . وهو المعتمد » وتجري الأقوال فيما تجدد ملكه بعد الردة باصطياد 
ونحوه كما صرح به الماوردي . 
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وَعَلَى الأقوّالٍ : يُقَضئ مِنهُ دَيْنٌ لَرْمَهُ قبْلَهًا » وَيُنْمَقُ عَلَيْهِ منْهٌ » 250000 


وقال المتولي : إنه باق علئ إباحته كالمحرم إذا اصطاد » قال في « الكفاية » : 
وهو متعين: . 

وإن قلنا : موقوف . فإن أسلم. . تبينا أنه ملكه » وإن قتل أو مات على الردة. . 
تبينا أنه لم يملك . وتجيء مقالة المتولي . 

قال الرافعي : وعلئ قياس ما قاله الإمام يكون لأهل الفيء . 


تنبيهان : 

أحدهما : أطلق الشيخان وغيرهما الأقوال » وخصها القاضى حسين فى ( باب 
الكتابة ) بالأملاك المعرضة للزوال ٠‏ قال : فاماما لا تعرض له كالمكاتب وأم الولد . 
فلا يزول ملكه عنه قطعاً » ولا يَعتق مدبره ومستولدته على الأقوال كلها . 

الثانى : ظاهر عبارة المصنف : أنه يصير محجوراً عليه بنفس الردة » وهو وجه » 
والجمهور غلك أنه لذ يلدمن شرت التحاكم. 4 وعلى الأقر ال 4 هل :هو تحجر السفة أن 
المرض أو الفلس؟ أوجه : أصحها : ثالثها ؛ لأنه لأجل حق أهل الفيء . 

قال : ( وعلى الأقوال : يقضئ منه دين لزمه قبلها ) ؛ لأنا إن قلنا ببقاء ملكه. . 
فواضح » أو بزواله. . فهي لا تزيد على الموت » والدين يقدم علئ حق الورثة فليقدم 
علئ حق أهل الفيء . 

وقال الإصطخري 7 لور و موز هار الزن كران اوتا الال 
كالتالف . 

قال : ( وينفق عليه منه ) كمال المفلس ٠‏ وتجعل حاجته إلى النفقة كحاجة الميت 


إلى التجهيز بعد زوال ملكه .» وعن ابن الوكيل : لا ينفق منه على قول الزوال بل نفقته 
فى بيت المال . 
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فيا , وَتمََهُ زَوْجَاتٍ وُقِفَ َكَاحُهنَ وَكرِيبٍ ٠‏ وَإِذا 
وَقفنا ملكة.. فتصرّفة إِن خْتَمَلَ الْوَقفَ كَعيْقٍ وَتَذبِيرٍ وَوَصيّة مَوْقُوفٌ ؛ إِنْ 
أملم ا ند ولا . ٠‏ فل وَيَئِعْهُ وَِبيهُ وَوَهْئهُ وكَِبُهُ باه ٠‏ وَفي الْقَدم 
مَوْقَوقَةٌ » وَعَلَى لاقن وَالِ : يُجْعَلٌ مَالَّهُ عِنْدَ عَذْلٍ » وَأْمَْهُ عِنْدَ أثرأة ثقَة » وَيُوجد 
اله ؛ دي مُكَائبةُ جو إِلَى القاضي . 2ط 


قال : ( والأصح : يلزمه غرم إتلافه فيها ) » كمن حفر بثراً عدواناً ومات وحصل 
بسببها إتلاف ؟ فإنه يتعلق بتركته وإن زال ملكه بالموت . 

قال : ( ونفقة زوجات وقف نكاحهن وقريب ) ؛ لأنها حقوق متعلقة به . 

والثاني : لا يلزمه ذلك ؛ لأنه لا مال له » وهلذا الخلاف مفرع علئ قول الزوال . 

وسكت عن نفقة الرقيق ؛ استغناء بذكر القريب » وصرح في ١‏ المطلب » بأنه ينفق 
على الرقيق وأم الولد قطعاً . 

قال : ( وإذا وقفنا ملكه.. فتصرفه إن احتمل الوقف كعتق وتدبير ووصية 
موقوف ؛ إن أسلم. . نفذ » وإلا. . فلا ) ؛ لأن الوقف لا يضرها » وضابط ما يقبل 
الوقف : ما يحتمل التعليق . 

قال : ( وبيعه وهبته ورهنه وكتابته باطلة » وفي القديم موقوفة ٠.‏ وعلى الأقوال : 
يجعل ماله عند عدل ٠»‏ وأمته عند امرأة ثقة ) احتياطاً ؛ لأنا وإن أبقينا ملكه . . فقد تعلق 
به حق المسلمين . 

قال : ( ويؤجر ماله ) » عقاراً كان أو غيره ؛ صيانة له عن الضياع . 

قال : ( ويؤدي مكاتبه النجوم إلى القاضي ) ؛ لأن قبضه غير معتبر » فإذا أداه إلى 


القاضي. . عتق . 
نتمة : 


إذا أزلنا ملكه.. حل ما عليه من دين مؤجل ٠»‏ وإن أبقيناه. . فلا » وإن وقفناه 
فأسلم. . بان عدم الحلول . 
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هوه هه هد و ع ه اهاعد هه قافا عه هدا فاه . .دعاو .د هدو وقوه اه هه عه ها عفد وا مه هود واه ٠.‏ .دواع ود واوا ع مثا م و 


إذا أتلف المرتد في حال الحرب شيئاً. . وجب عليه ضمانه » نص عليه في أكثر 
كتبه » وصححه الجمهور » وصحح صاحب « التنبيه » : عدم الضمان » وأقره عليه 
المصنف . ولم يصحح في ١‏ الروضة » ولا في « الشرحين » شيئاً » والمعتمد ما تقدم 
من النص وقول الأكثرين » والله تعالئ أعلم . 


يخ حنم فنا 
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يمحي لم 
2 
ل 5 


0 ل 4 ١‏ 
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كتاب الزنا 

لغة الحجاز فيه القصر » قال الله تعالئ : « وَلَاكَفربا 4 ولغة نجد المد » قال 
الفرزدق [من الطويل] : 
أيا حاضكٌ من يزنٍ يعرف زناؤهٌ ومن يشرب الخرطوم يصبح مُسكرا 

أي : مخموراً . 

واتفق أهل الملل علئ تحريمه » وهو من أفحش المحرمات الكبائر » قال الله 
تعالئ : « وَلَالْفرَوأ ال إنَمُ كنَكصمَّةُ4 . 

وفي ١‏ الصحيحين » [خ 4477م 85] عن أبن مسعود قال : قلت : يا رسول الله ؛ أي 
الذنب أعظم عند الله؟ قال : « أن تجعل لله نداً وهو خلقك » قلت : ثم أي؟ قال : 
« أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك » قلت : ثم أي؟ قال : « أن تزني بحليلة 


جارك » » فأنزل الله تصديقها : «وَالْدِبنَ لايدعوت مم أله لها ءاخر وَلَايَفَمُلُونَ التفّس ألَق 
ا اه الوص سي مص سوس بر م شة ان | لاعس أ 
حرم أله إلا بألحنّ ولا رنوت * ٠»‏ وقال تعالئ : 8 ألرَانَةَ وألزانى فَأَجلِدوا كل وَيحِبر َنْهمَا َه 


عن و 


جِلْدَمَ © » و( الشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة ) » وهلذه نسخ لفظها وبقي 
حكمها . 

وروئ مسلم [1140] عن عبادة بن الصامت : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« خذوا عني خذوا عني » قد جعل الله لهن سبيلاً » البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام » 
والثيب بالثيب جلد مئة والرجم © . 

واشتهر الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز والغامدية 
واليهوديين » وعلئ ذلك جرى الخلفاء بعده وبلغ حد التواتر . 


4 2007 5 25-85 >8 3 #2 لد ؟َّ م 0001 459 2 
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قال : ( إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهىَ. . يوجب الحد ) 
بالنص والإجماع » فإذا انتفئ من هلذا الضابط قيدٌ. . انتفى الوجوب ٠»‏ وسيبين 
المصنف ما احترز عنه . 

وإطلاقه ( الذكر ) يشمل المنتشر وغيره» والسليم والأشل والملفوف في خرقة وغيره. 

والأصح : وجوب الغسل به » وقيد في « الروضة » بقدر الحشفة منه » فلو غيب 
بعضها. . عزر » وتعزيره أغلظ من التعزير بالاستمتاع بما دون الفرج . 

وشمل لفظ الفرج : القبل والدبر » وأخرج ما عداهما . 

وخرج ب( محرم ) : إيلاج الصبي والمجنون . 

وبقوله : ( لعينه ) : وطء الحائض . 

وبقوله : ( خال عن الشبهة ) : شبهة المحل والطريق والفاعل ؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم : « ادرؤوا الحدود بالشبهات »© ذكره البيهقي في « المعرفة ») [/117410] عن 
علي مرفوعاً . 

ورواه الترمذي [:54؟4١]‏ والحاكم 3م من رواية عائشة بلفظ : « ادرؤوا الحدود 
عن المسلمين ما استطعتم . فإن كان لكم مخرج.. فخلوا سبيله » فإن الإمام أن 
يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة » قال الحاكم : صحيح الإسناد » وقال 
الترمذي والبيهقي [578/4] : الأصح : أنه موقوف . 

وخرج ب( المشتهئ ) : وطء البهيمة والميتة . 

قال : ( ودبر ذكر وأنثئ كقبل على المذهب ) . فيرجم المحصن . ويجلد ويغرب 
غيره ؛ لأنه زنا بدليل ؛ لقوله تعالئ : « وَلَاتْفْرا لز إِتمُ كنَكصمَة» . 

وقال تعالئ : 8 أَمَأَنوْنَ ألْصَحِمَدَ» . 

وروى البيهقي [/17] عن أبي موسر :أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا 
أتى الرجل الرجل . . فهما زانيان ؛ . 
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وملخص ما في عقوبته أقوال : 

أحدها : ما ذكره المصنف . 

والثاني : عقوبته القتل » محصناً كان أو غيره ؛ لما روئ أحمد 1.00/17 وأبو داوود 
7 والترمذي 3 والحاكم  ]:05/4[‏ وقال : صحيح الإسناد ‏ عن عكرمة عن ابن 
عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من وجدتموه يعمل عمل قوم 
ا لا 

000 

والثاني : يرجم تغليظاً عليه » وبه قال أحمد ومالك . 

والقول الثالث : يهدم عليه جدار » أو يرميل من شاهق حت يموت كما فعل الله 

5 ل : 

بعوم 3 


. ) 5741/( أخرجها ابن ماجه ( 1074 ) » وأبو يعلئْ‎ )١( 
تفسيره » في (سورة الأعراف » قولاً آخر : أنه‎ ١ (؟) في هامش ( د ) : ( فائدة : ذكر الدارقطني في‎ 
يحرق » فقال : وقد روي عن أبي بكر الصديق : أنه حرق رجلاً يسمى الفجأة عمل عمل قوم‎ 
لوط بالنار » وهو رأي علي بن أبي طالب ؛ فإنه لما كتب خالد ب بن الوليد إلى أبي بكر في‎ 
ذلك. . جمع أبو بكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستشارهم فيه » فقال علي بن أبي‎ 
» طالب : « هلذا الذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا قوم لوط » وقد صنع الله بهم ما علمتم‎ 
» أرئ أن يحرق بالنار » » فاجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق بالنار‎ 
فكتب أبو بكر إلى خخالد ب بن الوليد بحرقه بالنار فأحرقه » ثم أحرقهم ابن الزبير في زمانه » ثم‎ 
. ) أحرقهم هشام بن الوليد » ثم أحرقهم خالد القسري بالعراق‎ 
وفي هامشها أيضآ : ( قال عمر رضي الله عنه في خطبته : ( إن الله تعالئ بعث محمداً‎ 
فتلوناها‎ ٠ » صلى الله عليه وسلم نبي » وأنزل عليه كتابآ » وكان فيما أنزل فيه : آية الرجم‎ 
ووعيئناها ال ا 15 ل ا‎ 
رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده » وإني أخشئ أن يطول بالناس زمان فيقول‎ 
قائل : لا رجم في كتاب الله » الرجم حق على كل من زنئ من رجل وامرأة إذا أحصنا » ولولا‎ 


١ 


والرابع ‏ وبه قال أبو حنيفة ‏ : واجبه التعزير كالبهيمة . 

قال الرافعي : ومنهم من لم يثبته » قال ابن الرفعة : وهم العراقيون » وأسقطه من 
« الروضة » . 

ودخل في إطلاقه : دبر عبده » والمذهب : أنه كالأجنبي » وقيل : قولان ؛ لقيام 
الملك » كما لو وطىء أخته المملوكة » وهو ضعيف ؛ لأن الملك يبيح الإتيان في 
القبل في الجملة » وهلذا المحل لا يباح بحال . 

وأما المفعول به » فإن كان صغيراً أو مجنونآ أو مكرهاً. . فلا حد عليه ولا مهر 
له ؛ لأن منفعة بضع الرجل غير متقومة . 

وإن كان مكلفاً طائعاً , فإن قلنا : إن الفاعل يقتل. . قتل المفعول به بما يقتل به 
الفاعل » وإن قلنا : حده حد الزنا. . جلد المفعول به وغرب ». محصناً كان أو غيره . 

وإن وطىء امرأة أجنبية في دبرها. . فطريقان : 

أصحهما : أنه كاللواط بذكر » فيجيء في الفاعل القولان » وتكون عقوبة المرأة 
الجلد والتغريب على الأصح . 

وقيل : هو زنا في حقها » فترجم المحصنة ٠»‏ وتجلد وتغب غيرها . 

ولو وطىء زوجته أو أمته في ديرها. . فالمذهب : أن واجبه التعزير إن تكرر منه 
فعل ذلك . 

قال : ( ولا حد بمفاخذة ) هنذا الذي احترز عنه بالإيلاج . 

وفي « سنن أبي داوود » [4478] عن ابن مسعود قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال : إني عالجت امرأة في أقصى المدينة فأصبت منها دون أن أمسها فأنا 
هلذا » فأقم علي ما شئت ٠»‏ فقال عمر : قد سترك الله لو سترت علئ نفسك » فلم يرد 
النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيئاً » فانطلق الرجل » فآتبعه النبي صلى الله عليه 


2 أني أخشئ أن يقول الناس : زاد عمر فى كتاب الله. . لأثبته على حاشية المصحف » وكان ذلك 
بمشهد من الصحابة » فلم ينكر عليه أحد » وفسر الشيخ والشيخة بالمحصنين حيث قال : إذا 
أحصنا ) . 
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وَوَطءٍ زَوْجِتِه وَأْمَتِهِ ففي حيض وَصؤم وَإِحرام » وَكذا أمته المرزوّجة وَالمَعْمَدّة » 
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وسلم رجلاً فدعاه » فتلا عليه : ل وَأَقِم ألصَلَوةَ طْرَقٍّ ألَارٍ4 الآية » فقال رجل من 
القوم : يا رسول الله ؛ أله خاصة أم للناس؟ فقال : ١‏ للناس كافة » . 

وأشنان ب( المفاخذة ) إلئ أن جميع مقدمات الوطء وإيلاج بعض الحشفة وإتيان 
المرأة المرأة لا حد فيها ؛ لما روى الشيخان : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
لماعز : « لعلك قبلت أو لمست »؛ » بل واجب هلذه التعزير ومراتبها مختلفة فيه . 

ولو وجدنا رجلاً وامرأة أجنبيين تحت لحاف ولم نعرف غير ذلك. . لم نحدهما » 
ويجب التعزير . 

ولو وجدنا امرأة خلية حبل » أو ولدت وأنكرت. . فلا حد . 

قال في زوائد « الروضة » : وكذا لو لم تنكر ولم تعترف بل سكتت. . فلا حد » 
وإنما يجب الحد ببينة أو اعتراف . 

والاستمناء باليد نقل عن أحمد الترخص فيه . 

ومذهبنا : القطع بتحريمه » وأن علئ فاعله التعزير » وقد تقدم في ( كتاب 
النكاح ) حيث ذكره الرافعي والمصنف . 

قال : ( ووطء زوجته وأمته في حيض وصوم وإحرام ) ؛ لأن تحريم ذلك ليس 
لعينه » بل تحريم وطء الحائض ؛ للأذىئ ومخامرة النجاسة . 

ووطء الصائمة والمحرمة ؛ لحق العبادة » فلا يتعلق بذلك حد ». ومثله وطء الأمة 
قبل الاستبراء . 

قال : ( وكذا أمته المزوجة والمعتدة ) ؟ لشبهة الملك . 

قال : ( وكذا مملوكته المحرم ) أي : بنسب أو رضاع » وهلذا أيضاً من الشبهة في 
المحل . 

قال في « المحرر» : وقد تكون الشبهة في الواطىء . كما إذا وجد امرأة على 
فراشه فوطئها علئ ظن أنها زوجته أو أمته » وهلذه ساقطة من ١‏ المنهاج » ٠.‏ وسواء ليلة 
الزفاف وغيرها » ويصدق بيمينه في هلذا الظن . 
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قال : ( ومكره في الأظهر ) ؛ لرفع القلم عنه » وفي ١‏ البخاري »”'' عن نافع : أن 
صفية بنت أبي عبيد أخبرته : أن عبداً وقع علئ وليدة فاستكرهها حتى افتضها » فجلده 
عمر ولم يجلدها من أجل أنه استكرهها . 

وروى الترمذي ]١14581‏ نحوه مرفوعاً . 

والثاني : يجب فيهماء أما في الأولئ.. فلأنه وطء لا يستباح بحال فأشبه 
اللواط . 

وأما الثانية. . فلأن انتشار الآلة لا يكون إلا عن شهوة واختيار » أما المرأة. . 
فيتصور فيها ذلك . 

والخلاف في المسألة الثانية وجهان » وقال الغزالي : قولان » فتبعه « المحرر ) 
و «المنهاج » . 

ومسألة المكره دخيلة هنا » وكان ينبغي أن يذكرها عند الشروط مع التكليف والعلم 
بالتحريم . 


زنىل مكرهاً وأتت منه بولد. . لا يلحقه ؛ لأنا لا نعرف كون الولد منه » والشرع 
منع النسب ٠»‏ كذا في « الوسيط » في أوائل الباب الثاني من ( كتاب الرهن ) . 

وفي ‏ التتمة » في ( أبواب العدد ) : أن الولد ينسب إليه في هلذه الحالة » ولم 
يتعرض الأصحاب للمرأة إذا زنت وهي مضطرة. . هل يسقط بذلك عنها الحد أو لا؟ 

وفي « سنن البيهقي »© [51/4] : أن عمر أتي بامرأة جهدها العطش فمرت علئ راع 
فاستسقته ٠»‏ فأبئئ أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسهاء ففعلت . فشاور الناس في 
رجمها . فقال علي : ( هلذه مضطرة أرئ أن تخلي سبيلها ) ٠»‏ ففعل . وستأتي 
المسألة في أواخر فرع في ( كتاب الأطعمة ) . 


. في الإكراه » باب : إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها » تعليقاً‎ )١( 


٠65 


وَكَذَا كل جهَة أب َ بها عَالِمٌ كيكَاحٍ بلا شهُودِ عَلَى ألصّحِيح » 50700 


قال : ( وكذا كل جهة أباح بها عالم كنكاح بلا شهود على الصحيح ) ؛ درءاً 
للحدود بالشبهات » وهلذه شبهة اختلاف العلماء » فكل جهة صححها بعض العلماء 
أو أباح الوطء بها.. لا حد فيها على المذهب وإن كان الواطىء يعتقد التحريم ؛ 
فالتكاح بلا شهود خالف فيه مالك . وبلا ولي خالف فيه أبو حنيفة » وكذلك لو شهد 
شاهدا زور بالطلاق وحكم الحاكم بالفرقة ثم تزوجها أحدهما ووطىء. . فلا حد عليه 
في أشبه الوجهين ؛ لأن أبا حنيفة يجعلها منكوحة في الحكم كما ذكره الرافعي في 
( كتاب القضاء ) . 

وكذلك شبهة غيرهما كمذهب ابن عباس في نكاح المتعة ؛ للاختلاف في الصحة » 
سواء كان الواطىء يعتقد تحريمه أم لا . 

والثاني : يجب على من اعتقد التحريم دون غيره » واختاره الصيرفي وجماعة » 
وهلذه الصورة التي احترز عنها بقوله : ( خال عن الشبهة ) ”2 . 


)١(‏ في هامش ( م ) و( و) : ( ولو استأجر امرأة للزنا فزنئ بها. . لزمهما الحد » ولو أباحت له 

الوطء. . لزمها الحد . 

ولو أباح وطء جاريته . . فعلئ ما سبق في ١‏ الرهن » . 

ولو أباحت المرأة جاريتها لزوجها فوطئها. . قال أبو حنيفة : لا حد عليه إذا قال : ظننت 
أنها تحل لي ؛ لما في « سنن أبي داوود » [4401] عن حبيب بن سالم : أن رجلاً يقال له : 
عبد الرحمئن بن حنين وقع علئ جارية امرأته » فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على 
الكوفة » فقال : لأقضين فيك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إن كانت أحلّتها لك. . 
جلدتك مئة » وإن لم تكن أحلتها لك. . رجمتك بالحجارة » فوجدوه قد أحلَّتها له فجلده مئة 
جلدة » وهو حديث منقطع لا يحتج به » قال الترمذي : سألت البخاري عنه فقال : أنا أتقي 
هنذا الحديث » وقيل في تأويله : إن أحلتها له. . أوقع شبهة في الوطء وواجبه التعزير وزيد فيه 
حتئ بلغ مئة جلدة . 

ومذهب مالك : أن للإمام أن يبلغ به ذلك » والشافعي بخلاف هلذا . 

وفي « سئن أبي داوود » [5100] أيضاً عن سلمة بن المُحَبّق : ( أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قضئ في رجل وقع علئ جارية امرأته : إن كان استكرهها. . فهي حرة وعليه لسيدتها 
مثلها » وإن كانت مطاوعة. . فهي له وعليه لسيدتها مثلها ) » وهو حديث منكر . 2 


١١و‎ 


- 
٠ 


ابوط ميت في لصح » ولا بي في 
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قال : ( لا بوطء ميتته في الأصح ) ؛ لأنه مما ينفر الطبع عنه » للكنه يعزر . 

والثاني : يحد ؛ لأنه إيلاج في فرج لا شبهة له فيه فلا مهر لها عليه بلا خلاف . 

والثالث : إن كانت ممن لا يحد بوطئها فى الحياة كالزوجة. . فلا حد » وإلا.. 
مود دكا المماض قن ( يايد الحسن )من « شرح اللنوزت 6ه روا ختازه فنا« نكف 
الوسيط » . والوجهان الأولان جاريان فيما لو لاط بميت » وهلذه الصورة والتي بعدها 
احترز عنهما بقوله : ( مشتهىّ ) . 

قال : ( ولا بهيمة في الأظهر ) ؛ لأن الطبع السليم يأباه » وبهنذا قال أبو حنيفة » 
وفي ١‏ سنن البيهقي » [4/8؟] عن ابن عباس : ( ليس على الذي يأتي البهيمة حد) 
وهلذا لا يقوله إلا توقيفاً » وإذا انتفى الحد. . ثبت التعزير . 

والثانى : واجبه القتل » محصناً كان أو غيره ؛ لما روئ أصحاب السنن الأربعة”") 
والحاكم 41/:ه] عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أتئ 
بهيمة. . فاقتلوه واقتلوها معه ») . 

والثالث : عليه حد الزنا » فيفرق بين المحصن وغيره . 

وفي البهيمة أوجه : أصحها : تذبح المأكولة دون غيرها . 

وقيل : تذبح مطلقاً ؛ لظاهر الحديث » واختلفوا في علة ذلك : 


3 وقال الأشعث صاحب الحسن : إنه قال : كان هنذا قبل الحدود » ولا أعلم أحداً من 
الفقهاء يقول به » وفيه أمور تخالف الأصول : 
منها : إيجاب المثل في الحيوان . 
ومنها : استجلاب الملك بالزنا . 
ومنها : إسقاط الحد عن البدن وإيجاب العقوبة في المال » وهلذه كلها أمور منكرة 
لا تُخج علئ مذهب أحد من الفقهاء » وخليق أن يكون الحديث منسوخاً إن كان له أصل في 
الرواية ) . 
)١(‏ أبو داوود ( 4454 )ء والترمذي ( ١555‏ ). والنسائي في ١‏ الكبرى » ( 77*0٠‏ ) » وابن 
ماجه ( 580515 ) . 


8 
رودة . وه 2 - راس شبير سرام 
بحد ما ه ومسحه و ل لو ررق ملكو لوو جنا بت مف سف رفي دا ود ناك رذ 1 
وَيَحَدٌ في مستاجرة ومبِيحَةٍ .. 


فقيل : لاحتمال أن تأتي بولد مشوه الخلق ؛ فإنه روي : أن راعياً أتئ بهيمة 
فولدت خلقاً مشوهاً . 

فعلئ هنذا : لا تذبح إلا إذا كانت أنثئ وقد أتاها في الفرج . 

وقيل : لأن في بقاتها تذكاراً للفاحشة فيعير بها » وهلذا هو الأصح . 

فعلئ هنذا : لا فرق بين الذكر والأنثئ . 

والأصح : حل أكلها إذا ذبحت » وقيل : لا يحل ؛ للأمر بقتلها . 

وحيث وجب الذبح والبهيمة لغيره » فإن كانت مأكولة وقلنا : يحل أكلها. . لزم 
الفاعل ما بين قيمتها حية ومذبوحة ٠‏ وإلا.. لزم جميع القيمة في الأصح ٠‏ وقيل : 
قيمتها في بيت المال » وفي وجه : لاشيء لصاحبها ؛ لأن الشرع أوجب قتلها 
للمصلحة . 

ولو مكنت المرأة قرداً من نفسها. . كان الحكم كما لو أتى الرجل بهيمة » حكاه 
البغوي وغيره . 

ولا يثبت اللواط وإتيان البهيمة إلا بأربعة عدول . 

وقيل : إن قلنا : إن الواجب التعزير.. كف عدلان » وهو ضعيف مخالف 
للنص . 

قال : ( ويحد في مستأجرة ) ليزني بها ؛ لأنه عقد باطل لا يوجب شبهة » كما لو 
اشترئ خمراً وشربها » خلافا لأبي حنيفة ٠‏ وإنما لم: يراع خلافه فيها ؛ لضعف 
مدركه » بخلاف النكاح بلا ولي . 

واستثنى الجرجاني في ١‏ التحرير » : ما إذا اعتقد إباحته » ومقتضئ كلام المصنف 
وغيره : أنه لا فرق . 

قال : ( ومبيحة ) ؛ لأن الأبضاع لا تباح بالإباحات . 

وقال أبو حنيفة : إذا أباحت المرأة لزوجها أمتها. . سقط الحد . وكذلك الحكم 
فيما إذا أباح وطء جاريته لغيره على الأصح إن علم التحريم . 


0 


وَمَحَرم وإن كان تزوجها 1 ا حدق افلم و ننج 4 للج كود وتويك 1 اطه الريوة بار حو و لسر 


قال الرافعى : ويشبهه أن لا يجىء مذهب عطاء فى إباحة المرأة بضعها ؛ لأن السيد 
مدنا بيع ل مامز الو ْ 

قال : ( ومحرم ) أي : بنسب أو رضاع أو مصاهرة . 

قال : ( وإن كان تزوجها ) ؛ لأنه وطء صادف محلاً ليس فيه ملك ولا شبهة 
ملك . وهو مقطوع بتحريمه فيتعلق به الحد ؛ لقوله تعالئ : ١‏ وَلا َكحوَأ ما نَكمَ 
َابَآوْكُم و ألِنّسكهِ4 الآية ٠‏ فجعله أغلظ من الزنا ؛ حيث قال في الزنا : « وسَآءً 
سَبيلَا» » وزادهنا : # وَمَقْتَا> » فكان أولئ بالعقوبة . 

وقال أبو حنيفة : لا حد في هلذه الصورة » وتصير صورة العقد شبهة . 

وقال أحمد وإسحاق : يقتل ويؤخذ ماله ؛ لما روى ابن ماجه ]١04[‏ عن معاوية بن 
قرة عن أبيه : ( أن رجلاً عرس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة أبيه » فبعث 
النبي صلى الله عليه وسلم:إليه فضرب عنقه وخمّس ماله ) . 

قال ابن أبي خيثمة في « تاريخه » : قال يحيئ بن معين : حديث صحيح ٠‏ وقد 
تقدمت الإشارة إلئ هلذا في ميراث المرتد . 

وهلكذا لو نكح من طلقها ثلاثآ » أو لاعن منها » أو نكح من تحته أربع خامسة » 
أو أخت زوجته ووطثها عالما بالحال . 

ولم يعتدوا بخلاف داوود في إباحة الخامسة . 

وكذا لو نكح مرتدة أو معتدة أو مزوجة أو نكح الكافر مسلمة ووطىء . 

ولو نكح وثنية أو مجوسية ووطئها. . ففي ١‏ التهذيب »2 : يجب الحد» وفي 


« جمع الجوامع ) : لا حد في المجوسية ؛ للخلاف » قال الرافعي : رهن الفناسن إذا 
تحقق الخلاف . 

ولو زنئ في دار الحرب. . وجب عليه الحد » خلافآ لأبي حنيفة » ثم الأصح : أن 
للإمام أن يقيمه هناك إن لم يخف فتنة . 


وطىء زوجته أو أمته ظاناً أنها أجنبية يزني بها. . عصى الله تعالئ ولا حد عليه » 
ولا يعاقب فى الدار الآخرة عقاب الزانى ؛ لانتفاء مفسدة الزنا » بل يعاقب عقاب 
المجترىء عل معاصي الله المخالف ار وكذا من شرب شراباً ظنه خمراً فبان 
غيره » أو قتل إنساناً يظنه معصوماً فبان غير معصوم . 

ونقل ابن الصلاح عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني : ( أن الرجل إذا وطىء 

أته على ظن أنها أجنبية. . عليه الحد » قال : وهلذا يتبادر الفقيه إلئْ إنكاره ١‏ 
5 الحقائق الأصولية آخذة بِضَبْعَيه ؛ فإن الأحكام ليست صفات للأعيان ) اه 
ووقع في زمن ابن الفركاح بدمشق السؤال عن رجل يجامع زوجته ويفكر حالة 
الجماع في غيرها حتئ يتخيل أنه يطأ الأجنبية. . هل يأثم بذلك فاعله أو يستحب له؟ 
فقال : لم أجد فيه نقلاً » ثم استدل بحديث : ١‏ إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به 
أنفسها »”'' علئ عدم المؤاخذة بذلك . 

والمسألة سئل عنها الفقيه العلامة سراج الدين عمر البَزّري صاحب ١‏ إشكالات 
المهذب » و ١‏ الفتاوى المشهورة »؟ فأجاب فيها بأنه لا يأثم بذلك وجوداً وعدماً , 
وللكن يكره له ذلك » وللشيخ بحث في ( باب إحياء الموات ) قريب من هلذا يتلخص 
منه : عدم التحريم . 

قال : ( وشرطه : التكليف ) » فلا حد علئ صبي ولا مجنون » وهلذا يخرج 
بتقييد المصنف الوطء بكونه حراماً ؛ فإن فعلهما لا يوصف بالتحريم » للكن يؤدبهما 
وليهما بما يزجرهما عن ذلك . 

قال الروياني : ولو زنئ وعنده أنه ليس ببالغ فبان بالغاً. . ففي وجوب الحد عليه 
وجهان . 

وقد غلط الجيلي فنسب إلئْ صاحب ١‏ البحر » ذكر وجهين في وجوب الحد على 
الصبي » وليس فيه إلا ما ذكرناه . 


.)١1ا9(ملسمو أخرجه البخاري ( 8 ).ء‎ )١( 


١1١ 


قال : ( إلا السكران ) ؛ فإنه يحد وهو غير مكلف . وهلذه ليست في « المحرر » 
ولا في « الروضة » و« الشرحين » » وقد تقدم في ( كتاب الطلاق ) الاعتراض عليه في 
استثنائها » وأن الشافعي نص على : أنه مكلف . 

قال : ( وعلم تحريمه ) » فلا حد علئ من جهل تحريم الزنا لبعده عن أهل العلم 
أو قرب عهده بالإسلام ؛ لما روى البيهقي [14/8] عن سعيد بن المسيب أنه قال : ذكر 
الزنا بالشام فقال رجل : زنيت البارحة » فقالوا : ما تقول؟! قال : ما علمت أن الله 
حرمه ٠‏ فكتبوا بذلك إلى عمر فكتب إليهم : ( إن كان علم أن الله حرمه. . فحدوه . 

إن لم يكن قد علم. . فأعلموه » فإن عاد. . فارجموه ) . 

أما إذا علم التحريم وجهل وجوب الحد.. فالصحيح : الجزم بوجوب الحد 
عليه . 
وإن نشأ بين المسلمين وادعى الجهل به. . لم يقبل منه . 
قال : ( وحد المحصن : الرجم ) رجلاً كان أو امرأة ؛ لأن عمر خطب فقال : 
( الرجم حق علئ من زنئ من الرجال والنساء إذا كان محصنئاً أو قامت البينة أو كان 
حمل أو اعتراف ٠‏ وايم الله لولا أن يقول الناس : زاد عمر في كتاب الله. . لكتبتها ) 
رواه البخاري [1415] ومسلم 1515411 وأبو داوود 4411] والترمذي [1455] والنسائي 
مختصراً [آسك 1/1١5‏ ومطولا [سك ]71١8‏ » وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكره 
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أحد . 

وفي « الصحيحين »© [خ143-م1148] : أنه عليه الصلاة والسلام قال : « لأقضين 
بيتكما بكتاب الله عز وجل » وقضئ على المرأة بالرجم ؛ وأجمع العلماء عليه . 

وقال جماهير العلماء : الواجب الرجم فقط . 

وقالت طائفة : يجب الجلد مع الرجم » منهم علي بن أبي طالب والحسن وأحمد 
وإسحاق وابن المنذر » مستدلين بما سبق في حديث عبادة بن الصامت » وبما روى 
الطبراني [طس 72٠٠١‏ : أن علياً جلد شراحة الهمدانية ثم رجمها وقال : ( جلدتها 
بكتاب الله » ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 


١1 


ونه بوك كه شو زو ته[ ها لوا ال اه “ود ع هتفك عا نول خف لظ إن وو 2 ابن جوا لاد ولاك و باك قا ا الو اك الم إلا 7 بالل 4 اب اس :هله لفان قري ادر 


لنا : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزاً ولم يجلده ) زواء أحمد 7/1و 
وهو حجة عليه » و( رجم الغامدية 2١”)‏ ولم يرد أنه جلدها . 

وحديث عبادة في الجلد منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أو محمول علئ 
من زنئ وهوبكر ثم زنئ وهو محصن . 

وأما أثر علي. . فمنقطع ؛ لأنه من رواية الشعبي عن علي وهو لم يدركه أصلاً . 

وحكى القاضي عياض عن طائفة من المحدثين : أنه يجب الجمع بينهما إذا كان 
شيخا ثيبآ » وإن كان شابآ اقتصر على الرجم .. 

قال المصنف : وهو مذهب باطل لا أصل له . 

كل هلذا إذا زن وهو محصن » فلو زنئ وهو بكر ثم زنئ قبل إقامة الحد عليه وقد 
أحصن . . فسيأتي حكمه في تتمة ( باب قاطع الطريق ) . 


فائدة : 
الإحصان والتحصين في اللغة : المنع » قال الله تعالئ : « لِنْحْصِتَكُم ين 
أيك» . 
وورد في الشرع بمعنى الإسلام » وبمعنى البلوغ » وبمعنى العقل » وقد قيل كل 
منهما في قوله تعالئ : « وَزِدآ أُحَصنَ ون بير يَِحِمَة4 . 
وورد بمعنى الحرية » ومنه : ا كن يِضِفُ مَاعَ1َ لفخْصَكتٍ وس الْمَدَابَ» . 
وبمعنى العفة » ومنه : « وَلدنَ يَبونَ لْمْخْصئيٍ» . 
وبمعنى التزويج » ومنه : «# والمخصتنت ون اليْسآه4 . 


وبمعنى الإصابة في النكاح الصحيح » ومنه : « حصن عير مُسفِجِيرح4 ١‏ وهو 
المراد هنا . 


. وغيرهم‎ » ) 1/١54 (» مسلم( 1196 ) . وأبو داوود( 4478 ) ء والنسائي في « الكبرئ‎ )1١( 


١17 


قال الجوهري : يقال : أحصن الرجل فهو محصن . بفتح الصاد » وهو أحد 
ما جاء علئ : أفعل فهو مفعل . 

وكذلك ألفح الرجل - أي : أفلس فهو ملح بفتح الفاء . 

وأسهب - إذا كثر كلامه ‏ فهو مسهّب ٠‏ بفتح الهاء ٠»‏ ولا يقال بكسرها » فهلذه 
الثلاثة جاء اسم الفاعل فيها بالفتح » وهي نوادر لا نظير لها . 


عجيبة : 

في « البخاري » [844] : قال عمرو بن ميمون الأودي : رأيت في الجاهلية قردة 
زنت ٠»‏ فرجمها القرّدّة » ورجمتّها معهم . 

قال أبو بكر بن العربي : هلذه الحكاية ثبتت في بعض النسخ وسقطت من بعضها . 

وقال الحميدي : هي في غير رواية الفربري في ( كتاب أيام الجاهلية ) » ولعلها 
من المقحمات في ١‏ كتاب البخاري » . للكنه روى القصة في ١‏ تاريخه الكبير » ولم 
يقل فيها : إن القردة زنت » فإن صحت هلذه الرواية. . فإنما أخرجها البخاري دليلاً 
علئ أن عمرو بن ميمون أدرك زمان الجاهلية ولم يبال بظنه الذي ظنه . 

وذكر أبوعمر في الإستيعاب 550/416 عمرو بن ميمون وقال : إنه رأى الرجم في 
الجاهلية بين القردة إن صح ذلك ؛ لأن رواته مجهولون لا يحتج بهم » وهنذا عند 
العلماء منكر ؛ إضافة الزنا إلئ غير مكلف وإقامة الحدود على البهائم » ولو صح. . 
لكانوا من الجن ؛ لأن العبادات والتكليفات في الجن والإنس دون غيرهما . 

قال : ( وهو ) أي : المحصن ( مكلف ) . فإذا انتفى التكليف . . انتفى الإحصان 
بل أصل الحد . 

قال : ( حر) ٠.‏ فليس الرقيق والمكاتب وأم الولد والمبعض بمحصن وإن كان 
مكلفاً ٠‏ سواء أصاب في نكاح صحيح أم لا . 

وإنما اعتبرت الحرية ؛ لأنها صفة كمال وشرف والشريف يصون نفسه عما يدنس 
عرضه » والرقيق مبتذل مهان ؛ إذ لا يتحاشئ عما يتحاشئ عنه الحر . 


١1١ 


أ 
4 


وَلَوْ ذم غيب ب حَسَفَتَهُ بق لت الس ا 
شت راط لتيب حال 0 7 وتكليفه , 0 


5 كه 

قال : ( ولو ذمي ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين وكانا قد 
أحصنا » رواه الشيخان [خ ه58" م ]١144‏ وغيرهما . 

وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك فقالا : شرط الإحصان : الإسلام . 

وكان ينبغي أن يقول : ولو ذمياً » علئ أنه خبر ل( كان ) المحذوفة » وقد تقدم له 
نظير ذلك في شروط الصلاة والظهار وغيرهما . 

قال : ( غيب حشفته بقبل في نكاح صحيح ) ؛ لأن الشهوة مركبة في النفوس فإذا 
وطىء في نكاح صحيح . . فقد نالها » فحقه أن يمتنع من الحرام » فالواطىء في الدبر 
أو في ملك اليمين أو في نكاح فاسد ليس بمحصن » والمراد : أنه غيب حشفته أو 
قدرها قبل أن يزني وهو بهلذه الصفات . 

ولفظة ( القبل ) من زيادات ١‏ المنهاج » ولا بد منها ؛ فقد قال الأصحاب : حكم 
الدبر حكم القبل إلا في الإحصان والإحلال والفيئة والعنة » ولا يتغير به إذن البكر . 

ولايشترط كونه ممن ينزل . 

ويحصل بوطء في الحيض والإحرام وعدة الشبهة» ولا يحصل بالوطء بملك اليمين. 

قال : ( لافاسد في الأظهر ) ؛ لأنه حرام فلا تحصل به صفة كمال . ٠‏ 

والثاني - ويحكئ عن القديم ‏ : أنه يفيد الإحصان ؛ لأن الفاسد كالصحيح في 
العدة والنسب فكذا في الإحصان » والخلاف جار في الوطء بالشبهة » وهو كالخلاف 
فى أنذ مهل يحصل التحليل بالوطء في التكاج القاسد؟” 

قال : ( والأصح : اشتراط التغييب حال حريته وتكليفه ) » وبه قال أبو حنيفة 
ومالك ؛ لأن شرط الإصابة : أن يحصل بأكمل الجهات » وهو النكاح الصحيح ٠»‏ 
فاشترط حصولها من كامل . 


)0 أخرجه أبو يعلئ ( :هلاة ). 


وَأن الكايل الزار قطن تمر 00000000 


والثاني : لا يشترط ذلك ؛ فإنه وطء يحصل به التحليل . 

والثالث : أن وطء الصبي يعتبر دون العبد ؛ لأن الرق يوجب نقصان النكاح فلا 
ينكح إلا اثنتين » بخلاف الصغير . 

وقيل : عكسه ؛ لأن الصغر يمنع كمال اللذة والرق لا يمنع » وجميع ما ذكره 
المصنف حد لإحصان المرأة أيضاً . 

قال : ( وأن الكامل الزاني بناقص محصينٌ ) مراده : أنا إذا شرطنا وقوع الوطء في 
حال الكمال.. فهل يشترط كون الزانى”2 الآخر كاملاً حينئذ9 ؟ وفى ذلك ثلاثة 
أقوال . ْ ْ 

أظهرها : لا يشترط » فإذا كان أحدهما كاملاً دون الآخر » كما إذا وطىء الحر 
المكلف أمة أو صبية أو مجنونة بنكاح صحيح. . ثبت الإحصان له دونها » وكذلك 
العكس ؛ لأنه حر مكلف وطىء في نكاح صحيح » فأشبه ما إذا كانا كاملين . 

والقول الثاني : لا يكون بذلك محصناً ؛ لأنه وطء لا يصير أحد الواطئين به 
محصناً فكذلك الآخر » كالوطء بالشبهة . 


. ) في هامش ( ز) : ( قوله : « الزانى » زائدة‎ )1١( 
(؟) في هامش ( د) : ( ولو زنئ بامرأة مكرهة فماتت بالولادة حرة كانت أو أمة. . ففيها قولان‎ 
: مشهوران‎ 
. أصحهما : لا ضمان ؛ لأن الولادة غير مضافة إليه شرعاً » لعدم النسب‎ 
. والثاني : يجب ؛ لأنه متولد من فعله‎ 
ولو ماتت زوجته في الطلق من حملها منه. . لم يجب الضمان بلا خلاف؛ لتولده من مستحق»‎ 
وحيث أوجبنا ضمان الحرة. . فهو الدية على عاقلة الواطىء » وحيث أوجبنا قيمة الأمة. . فهو على‎ 
: عاقلته في أصح القولين » وفي ماله في الآخر » ومتئ تعتبر قيمتها؟ فيه ثلاثة أوجه‎ 
أصحها : يوم الإحبال ؛ لأنه سبب التلف . كما لو جرح عبداً قيمته مئة فبقي متألمآ إلئ أن‎ 
. مات منه وقيمته عشرة. . فيلزمه مئة‎ 
. والثاني : يوم الموت ؛ لأنه وقت التلف‎ 
. ) والثالث : يجب أكثرهما كالغصب . والله أعلم‎ 


للد 
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والثالث : إن كان نقصان الناقص منهما بإلرق. . صار الكامل به محصناً » وإن كان 
بصغر أو جنون. . فلا . 

والفرق : أن تأثير الرق فى الحدود دون تأثير الصغر والجنون ؛ فإنهما يسقطان 
أصل الحد » بخلاف الرق . ْ 

وروى البيهقى [17/48؟] عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : أنه سئل عن الأمة هل 
تحصن الحر؟ قال : نعم ع قيل : عمن تروي هلذا؟ قال : أدركنا أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك . 

وقال الإمام : هنذا الخلاف في صغيرة أو صغير لا يشتهيه الجنس الآخر » فإن كان 
مراهقاً. . أحصن قطعاً . 

وظاهر عبارة المصنف : أن الكامل إذا زن بناقص محصن على الأصح » وليس 
كذلك » بل هو محصن يرجم بلا خلاف . 

وعبارة « المحرر» : وأنه إذا وجدت الإصابة والرجل في حال الكمال دون 
الغزاة 4 +وبالكن كرون الكائن: مخصنانه:.وكان نشل شرا "الكناب. ينين لفظلة 
( الزاني ) بالباني » أي : الناكح ؛ ليوافق عبارة « المحرر » ء» ورد عليه بأنه إنما 
يقال : بن عل أهله » لا بنئ بهم » كما قاله الجوهري وغيره . 

ثم إن عطف المسألة على ما قبلها يقتضي : أن الخلاف وجهان . وهو في 
« الشرح » قولان وطريقة » وفي ١‏ الروضة » ثلاثة أقوال . 

قال : ( والبكر الحر : مئة جلدة وتغريب عام ) ؛ للأحاديث المتقدمة . 

والمراد ب( البكر ) هنا : غير المحصن رجلاً كان أو امرأة . 

قال الرويانى : سمى جلداً ؛ لاتصاله بالجلد » وأشار بعطف ( التغريب ) 
ب(الواو) إلى أنه لا يشترط الترتيب بين الجلد والتغريب ٠»‏ فيقدم الإمام ما شاء 
منهما » للكن الأولئ : أن يكون التغريب بعد الجلد . 

وعند أبي حنيفة : التغريب ليس من الحد » وإنما هو تعزير يتعلق برأي الإمام . 

وعن مالك : لا تغرب المرأة . 


١١ا/‎ 


وأفهم قوله : ( وتغريب عام ) : أنه لو تغرب بنفسه سنة لا يكفي . بل لا بد من 
تغريب الحاكم ؛ لأن المقصود تنكيله » وعن ابن كج والماوردي الاعتداد به » فلو 
جلد نفسه . . لم يكف بالاتفاق . 

والفرق : أن الجلد حق يستوفئ منه به فلم يجز أن يكون مستوفيا » والتغريب 
انتقال من بلد إلئ بلد وقد وجد . 

وأول مدة التغريب : ابتداء السفر » لا من حين الوصول إلى مكانه على الصحيح . 

وينبغي للإمام أن يثبت أول مدته في ديوانه » فإن لم يفعل وادعى المحدود انقضائها 
ولا بينة. . صدق ؛ لأنه من حقوق الله تعالئ » ويحلف استحباباً . 

قال : ( إلئ مسافة قصر ) ؛ لأن مادونها في حكم الحضر ؛ لتواصل الأخبار 
فيها . والمقصود : إيحاشه بالبعد عن أهله ووطنه . 

ولأن أبا بكر غرب إلئ فدّك7© » وهي قرية بخيبر بينها وبين المدينة مرحلتان . 

وفي وجه : يجوز دون مسافة القصر بحيث ينطلق عليه اسم الغربة وتلحقه في 
المقام به وحشة ؛ لإطلاق الخبر . 

والثالث : يجوز إلئ موضع لو خرج المبكر إليه. . لم يرجع في يومه إليه » وهي 
مسافة العدوى . 

وظاهر عبارة « الحاوي الصغير » : المنع من التغريب إل زيادة على مرحلتين » 
فلو رجع المغرب إلى البلد الذي غرب منه. . رد إلى ما غرب إليه » والأصح : أنه 
يستأنف المدة » وقيل : يبني . 

قال : ( فما فوقها ) ؛ لعموم ما تقدم . هلذا إذا رآه الإمام ؛ لأن عمر غرب إلى 
الشام » وعثمان إلىئ مصر . وعلي إلى البصرة . 

وقال المتولي : إن كان على مسافة القصر موضع صالح. . لم يجز أن يغربه إلى 
ما فوقه » والصحيح : الجواز مطلقاً » وبه قطع الجمهور . 


)000( مالك ( 856/5 ) . والبيهقي 577/8 ) . وعبد الرزاق ( 15197 ) » وغيرهم : 
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وَإذَا عَيّنَ آلإمَامُ جهَة. . فَليْسَ لَهُ طَلَّبُ غَيْرِهًا في الأصَحٌ » وَيُعْدبُ غَرِيبٌ مِنْ بَلدِ 


قال : ( وإذا عين الإمام جهة. . فليس له طلب غيرها في الأصح ) ؛ لأن الحاكم 
يقيمه على الزاني كرها فكان المراعئئ فيه رأي الإمام » ولأن ذلك أليق بالزجر 
والتأديب . 

والثاني - ورجحه الإمام ‏ : له ذلك ؛ لأن المقصود إيحاشه بالبعد عن الوطن بقدر 
مرحلتين » وهما كالوجهين فيما إذا عينت المرأة كفءاً والولي غيره » وقد تقدم : أن 
الأصح : إجابة الولي المجبر » فهو كالمرجح هنا . 

قال البغوي : ولا يرسله الإمام إرسالاً » بل يغربه إلئ بلد معين . 

وإذا غرب إلئ بلد معين.. فهل يمنع من الانتقال إلئ بلد آخر؟ وجهان : 
أصحهما : لاء وبه قطع المتولي » واختاره الإمام » وصحح الروياني الجواز . 
ولا يعتقل في الموضع الذي غرب إليه » للكن يحفظ بالمراقبة والتوكيل به حتئ يكون 
كالحبس له . 

فإن احتيج إلى الاعتقال خوفاً من رجوعه. . اعتقل » وكذلك إذا خيف من تعرضه 
للنساء وإفسادهن. . يحبس ؛ كفاً عن الفساد . 

قال : ( ويغرب غريب من بلد الزنا إلئ غير بلده ) ؛ تنكيلاً وإبعاداً له عن موضع 
الفاحشة . 

كل هلذا في غريب له وطن » فإن لم يكن له وطن كما إذا هاجر الحربي إلى دار 
الإسلام ولم يتوطن في بلد. . فقال المتولي : يتوقف الإمام إلئ أن يستوطن في بلد ثم 
يغربه . 

وقال القاضي : يغرب من المكان الذي قصده ء وهو أفقه » وأيده ابن الرفعة بأن 
المسافر إذا زنئ في الطريق. . يغرب إلى غير مقصده . 

وإن انقضت المدة. . فله الرجوع إلئ وطنه عند الأكثرين . 

وقال الماوردي : هلذا إذا لم يعين له الإمام موضعاً » فإن عينه.. لم يجز له 
الرجوع منه إلا بإذنه » فإن رجع بغير إذنه. . عزر » كما لو خرج من حبسه . 


١16 


0 قل وليه بها ها جاح ها راتوا كيفو جا مف اج لا لف اجو روا جو عاد وجول يك > بوذ .و 8 هد اواك ةراون “ا لو 266 


لا يُمكّن المغرّب أن يحمل معه أهله وعشيرته » وله أن يحمل معه جارية يتسرئ بها 
وما يحتاجه للنفقة لنفسه ولمن يخدمه وهو يشعر بأنه ليس له أخذ ما زاد على ذلك . 

وقال الماوردي والروياني : له حمل ما يتجر فيه . 

ولو كان عليه دين. . هل يغرب قبل أدائه أو يؤخر حتئ يوفيه؟ وكذلك لو أفلس 
وحجر عليه أو كان مستأجراً لعين؟ الظاهر في الجميع : أنه لا يؤخر لأجل ذلك ؛ لأن 
الرافعي قال في المعتدة عن الوفاة : إذا زنت. . تغرب ولا تؤخر لانقضاء العدة . 

وقد تعرض الدارمي لمسألة المستأجر بالنسبة إلى العبد المؤجر . فإن قلنا : 
يغرب . . فللمستأجر الصبر أو الفسخ . 

وقيل : لا يغرب حتئ تنقضي المدة . 

وقال ابن كج : نفقته الزائدة علئ مؤنة الحضر في بيت المال . 

والصواب في زوائد « الروضة » : أن الجميع في ماله . 

قال : ( فإن عاد إلئ بلده. . منع في الأصح ) ؛ معاملة له بنقيض قصده » وتعبيره 
ب( الأصح ) يقتضي : أن الخلاف وجهان . وليس كذلك . بل يقابله احتمال 
للغزالي : أنه لا يتعرض له . 

قال : ( ولا تغرب امرأة وحدها في الأصح . ٠‏ بل مع زوج أو محرم ) ؛ لما تقدم من 
قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآأخر أن تاف مده 
ليلة إلا مع ذي محرم 276 . 

ولأن القصد تأديبها وإذا خرجت وحدها. . هتكت جلباب الحياء . 

والثاني : تغرب وحدها ؛ لأنه سفر واجب فأشبه سفر الهجرة ٠‏ كذا أطلق الخلاف 
جماعة » وخصه الإمام والغزالي بأمن الطريق » وإلا. . امتنع سفرها وحدها جزماً . 


.)11١9/199(ملسمو )ع‎ ٠١88 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
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كه 2 وس تس 3 .2 000١‏ ص عم هكس 9 7 
وَلوْ بِأَجْرَة » فإِنٍ أمْتنم بأخرَة. . لَمْ يُجْبَرْ في الأصَحٌ . وَالْعَيْدٍ : حَمْسُونَ » 


وفي الاكتفاء بالنسوة الثقات عند أمن الطريق وجهان : أصحهما : أنهن 
كالمحرم » وربما اكتفئ بعضهم بواحدة ثقة » وشرط بعضهم : أن يكون معها زوج أو 
محرم . 

وينبغي أن يلحق الأمرد الحسن بالمرأة ؛ في أنه لا يغرب إلا بمحرم على الأصح . 

قال : ( ولو بأجرة ) ؛ لأنها من تتمات ما يجب عليها » والأصح : أنها في 
مالها » وقيل : من بيت المال . 

قال : ( فإن امتنع بأجرة. . لم يجبر في الأصح ) كما في الحج ٠»‏ ولأنه تعذيبُ من 
لم يذنب بذنب غيره . 

والثاني : يجبر ؛ للحاجة إلى إقامة الواجب ٠‏ وهو رأي ابن سريج . 

فعلئ هنذا : إذا كان لها محرمان أو محرم وزوج. . فمن يقدم منهما؟ 

قال الرافعي : لم يتعرضوا له . 

وقال في « الروضة » : الأرجح : يقدم الإمام باجتهاده من شاء منهما . 

قال : ( والعبد : خمسون ) ؛ لقوله تعالئ : #ا هلين يضف مَاعَلَ المخصكتٍ ورت 
آلَمَدَابَ4 والقتل لا يتنصف فتعين أن يكون في الجلد . 

وروئ مالك 457/1] وأحمد ]٠١4/1[‏ عن علي : أنه أتي بعبد وأمة زنيا » فجلدهما 

ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثئئ بجامع الرق » للكن هل يعتبر معها ما يعتبر في 
الحرة من خروج محرم؟ الأشبه : نعم ؛ لعموم الحديث . 

وسواء القن والمكاتب وأم الولد » وفي المبعض ثلاثة أوجه : 

أصحها : أنه ككامل الرق » كما في النكاح والطلاق والعدة . 

والثاني : أن الحد يقسط على ما فيه من الحرية والرق » فيكون عل حد النصف 
للذنة أرياع العف وقبانيه :أن رقرنك تمتعة التلرد: وألزم قائله بجواز أن ينكح ثلاث 


نسوة . 
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- ير ع 
مواق قاء اط وام حسف 1 عي ف سامو ب امايق يمع 2162 واي عات 8 سيوع د نوات 0 آه 
وَيُعْربٌ نصف سّنةِ » وفي قولٍ : سّنه » وَفِي قؤلٍ : لا يُغرّب . ويثبت ببِيّنةٍ ١‏ | 
كن 
إقرار وأقاقا ةد قاقد قاقد ةا هد ةد هقان وا واه قاف قفافاه فافد فد وارد ف افد قاف قافا فد .دا قاردا قا .افد هد فا مم 


الثالث : إن كان بينهما مهايأة فزن في نوبته. . فكحر » وإلا. . فكعبد . 
قال : ( ويغرب نصف سنة ) ؟ لأنها تتنصف ». فأشبهت الجلد . 
وروى البيهقي 43 وأبو عمر : أن أمة لابن عمر زنت فجلدها وغربها إلىئ 
10 
قال الشافعي : أستخير الله تعالئ في نفيه نصف سنة . 
قال : ( وفي قول : سنة ) ؛ لأن ما لا يتعلق بالطبع لا يفترق فيه الحال بين الحر 
والعبد كمدة العنة والإيلاء . 
قال : ( وفى قول : لا يغرب ) ؛ لأن فى ذلك تفويتاً لحق السيد » وادعى القاضي 
الو الطب . أنه الأظهر نويد قال قاللت: واحمم + لقرلة الى الله عليه ومنلم 3:4 إذا 
زنت أمة أحدكم. . فليجلدها » ثم إن زنت. . فليجلدها »"" » ولم يذكر التغريب » 
ولأن العبد لا أهل له في موضع غالبا فلا يستوحش بالتغريب . 
والجواب : أنه إذا ألف موضعاً شق عليه فراقه ولا يبال بحق السيد في العقوبات » 
كما يقتل بالردة وتقطع يده إذا سرق"" . 
قآل. + ( وَيقت بيينة © + لقوله تعال؛ << ولد موه التتكت ثم ل يأو يريم كبله 
َاَجلِدوهز» . 
قال : ( أو إقرار ) ؛) لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزاً والغامدية 
بإقرارهما » وقال : « اغد يا أنيس إلى امرأة هلذا » فإن اعترفت. . فارجمها » . 


. ) د ) : ( بفتحتين اسم قرية بخيبر » يصرف ولا يصرف‎ ١ في هامش‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ( 7١607‏ )» ومسلم( 1١10‏ ). 

إفرة في هامش ( ص ) : ( فائدة : روي أن محمد بن الحسن سأل الشافعي عن خمسة رجال زنوا 
بامرأة » ويجب على أحدهم القتل » وعلى الثاني الرجم » وعلى الثالث الحدٌّ » وعلى الرابع 
نصفه » ولم يجب على الخامس شيء؟ فقال رحمه الله : الأول استحل الزنا فقتل لردته » 
والثاني محصن . والثالث بكر » والرابع عبد » والخامس مجنون ) . 


١" 


ثم هل يشترط في الإقرار به التفسير كالشهادة به أو لا كالقذف ؛ فإنه لو قال : 
زنيت. . كان قاذفاً؟ فيه وجهان : قال في زوائد « الروضة » هنا : الاشتراط أقوىئ . 
ويستأنس له بحديث ماعز »ء وصححه في « أصلها » في ( كتاب السرقة ) » وسواء 
شهدوا بالزنا في مجلس أو مجالس متفرقة . 

ولو شهدوا ثم غابوا أو ماتوا. . فللحاكم أن يحكم بشهادتهم ويقيم الحد . 

وتقبل الشهادة بالزنا بعد تطاول الزمن . 

قال : ( مرة) ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام علق الرجم علئ مجرد الإقرار في 
قوله : « فإن اعترفت . . فارجمها » . 

وإنما كرر ذلك على ماعز ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام شك في عقله ورشده » 
ولذلك سأل أهله : أب جنون؟ أو كرر ذلك لعله يرجع ٠‏ ووافقنا علئ ذلك مالك . 

واشترط أبو حنيفة وأحمد : أن يقر أربع مرات في أربع مجالس . 

وظاهر عبارة المصنف : أن القاضي لا يستوفيه إذا علمه » وهو الأصح كما بينه 
المصنف في ( القضاء ) » للكن السيد يستوفيه بعلمه ؛ للنص . 

وأنه لا يثبت باليمين المردودة فيما إذا قذف شخصا بالزنا وطلب منه المقذوف حد 
القذف . فطلب يمينه علئ أنه ما زنئ » فرد عليه اليمين فحلف : أنه زان » وهو 
ما ذكره الرافعي في ( الدعاوئ ) » وقياس ما ذكره المصنف من ثبوت السرقة باليمين 
المردودة : أن يكون الحكم كذلك هنا . 

قال : ( ولو أقرئم رجع . . سقط ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرّض لماعز 
بالرجوع . 

كيفية الرجوع الصريح أن يقول : كذبت فيما أقررت به » أو رجعت عنه » وكذا : 
لم أزن على الصحيح » أو كنت فاخذت . أو لمست فاعتقدت أن ذلك زنا . 

وهل يستحب الرجوع؟ فيه وجهان : رجح في « الروضة» هنا : استحبابه » 
وخالف في ( كتاب الشهادات ) . ولا فرق بين أن يرجع قبل الشروع في إقامة الحد 
عليه أو بعده » فإن أقيم عليه بعض الحد.. سقط الباقي » وقد تقدم في ( كتاب 
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اللعان ) : أن المقذوف إذا أقر بالزنا فسقط عن قاذفه الحد ثم رجع . . لا يكون رجوعه 
مقتضياً لثبوت الحد علئ قاذفه وإن أسقطه عن نفسه ٠»‏ والرجوع عن الإقرار بشرب 
الخمر كالرجوع عن الإقرار بالزنا . 

وفي الرجوع عن الإقرار بالسرقة خلاف يأتي في موضعه . 

ولو قامت البينة بما يوجب حد الله تعالى فأقربه. . هل يعتمد على البينة أو الإقرار؟ 
فيه وجهان . 

اسان ادا ررح تن لرتراد . لم يسقط الحد . 

وعلى الثاني : يسقط سواء تقدم الإقرار أم تأخر . 

وقال امار الأصح عندي : أن الإقرار إن تقدم.. كان وجوب الحد به 
ويسقط بالرجوع عنه » وإن تقدمت البينة. . كان وجوبه بها فلا يسقط بالرجوع . 

قال : ( ولو قال : لا تحدوني أو هرب. . فلا في الأصح ) ؛ لأنه قد صرح 
بالإقرار ولم يصرح بالرجوع ٠‏ للكنه يخلئ ولا يتبع » فلو اتبع فرجم. . فلا ضمان ؛ 
لأنه صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليهم في اتباع ماعز شيئاً . 

والثاني : يسقط ؛ لإشعاره بالرجوع » وجعل الماوردي قوله : ( لا حد علي ) 
رجوعاً » وفيه احتمال . 

قال : ( ولو شهد أربعة بزناها وأربع نسوة : أنها عذراء. . لم تحد هي ولا قاذفها ) 
لما فرغ من مسقط الإقرار. . شرع في مسقط البينة » وذلك بأمور : منها : التدافع » 
والكلام في عدد شهود الزنا ورجوعهم مذكور في ( كتاب الشهادات ) . 

فإذا شهد أربع على امرأة بالزنا وشهد أربع نسوة : أنها عذراء. . فلا حد للشبهة ؛ 
لأن الظاهر من حال العذراء : أنها ما أصيبت » والحد يدرأ بالشبهات » ولا يحد 
قاذفها ؛ لقيام الشهادة على الزنا واحتمال أن العذرة زالت ثم عادت لترك المبالغة في 
الافتضاض .٠‏ ولذلك لا يجب حد القذف على الشهود . 

ولو أقامت هي أربعة علئ أنه أكرهها على الزنا وطلبت المهر وشهد أربع نسوة علئ 
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وَلوْ عَيّنَ شاهدٌ زَاوِيَة لزناة وَالبَاقون غيْرها. . لم ينبت . وَيَسْتَوْفِيه الإِمَام أو نائبه 
٠‏ و هه . 

من و مبعص 0 والقفا ع ها ها ةا وى قفاو هده فا فاه قفاوف هد واو وها واف فاع .وه وفداقا. .دا ها .د ها .ا 6 اي 


أنها عذراء. . فلا حد عليه للشبهة » وعليه المهر ؛ لأنه يثبت مع الشبهة » ولا يجب 
عليها حد القذف بشهادة الشهود . 

ولو شهد أربعة على امرأة بالزنا وشهد أربع نسوة : أنها رتقاء. . فليس عليها حد 
الزنا » ولا عليهم حد القذف ؛ لأنهم رموا بالزنا من لا يتأتئ منه الزنا . 

و( العذراء ) بالذال المعجمة : البكر » والجمع : العذارئ والعذراوات » سميت 
بذلك ؛ لتعذر جماعها وصعوبته . 

وقوله : ( وأربع نسوة : أنها عذراء ) لا ينحصر في ذلك » فلو شهد به رجلان. . 
كان الحكم كذلك . وإنما ألحق المصنف ( الهاء ) في شهود الزنا وحذفها في شهود 
العذرة ؛ للتنبيه علئ ذكورة الأولين وأنوثة الاخرين . 

قال : ( ولو عين شاهد زاوية لزناه والباقون غيرها. . لم يثبت ) هلذا الاختلاف في 
المكان » وهو مانع من ثبوت الحد بالنسبة إلى الرجل والمرأة ؛ لأن نصاب الشهادة لم 
يتفق علئ صفة واحدة » فأشبه ما إذا قال بعضهم : زنئ بالغداة » وقال بعضهم : 
بالعشي . 

وقال أبو حنيفة : لا تسقط الشهادة بذلك ؛ لاحتمال أن يطأها في زوايا » وفي 
زمنين مختلفين . 

وفي وجوب حد القذف عليهم خلاف سيأتي ؛ لأنه لم يتم عددهم . 

قال : ( ويستوفيه الإمام أو نائبه ) ؛ لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد » ولم يقم حد في 
زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه إلا بإذنهم » وكذا سائر الحدود . 

وفي ١‏ تتمة التتمة » قول غريب عن رواية القفال : أن لغير الإمام استيفاؤه حسبة 
كالأمر بالمعروف » وأيضاً فقد قال الله تعالئ : « فَأَجلِدُوا مل ريبما ته جإْدَةِ * » وهلذا 
الخطاب عام . 

قال : ( من حر ومبعض ) . أما الحر.. فلما ذكرناه » وأما المبعض . . فلأنه 
لا ولاية عليه للسيد » كذا جزم به الشيخان . 
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وَيُسْتَحَبُ حضور ألإِمَامِ وَشهودة . وَيَحَذ الرقيق سيّده الع نج و ا ا ا ا 


وفيه وجه حكاه الإمام عن الصيدلاني : أنه كالمدبر » قال : وهو خطأ . 

قال : ( ويستحب حضور الإمام وشهوده ) أي : شهود الزنا ؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية ولم يحضرهما » وقياساً على الجلد . 

ويستحب أن يستوف بحضرة جماعة أقلهم أربعة ؛ لقوله تعالى : # وَلِسَهَدَ عَدَبَو 

وقال أحمد : يكفى حضور واحد . وقال عطاء : اثنان » وقال الزهري : ثلاثة » 
وقال الحسن عشرة ».وقال ربط لجعي : 

والمستحب أن يبدأ الإمام بالرجم إن ثبت بالإقرار » وإن ثبت بالبينة. . فالمستحب 
أن يبدأ الشهود . 

قال : ( ويحد الرقيق سيده ) أي : الجامع لشروط الولاية العالم بقدر الحدود 
وكيفيتها وإن لم يأذن الإمام ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم  :‏ إذا زنت أمة أحدكم. . 
فليجلدها ») . 

وفى « سنن أبي داوود » [5148:] و« النسائى » [سك 5/770١‏ : أن النبى صلى الله عليه 
وس فال ١‏ أقيموا الحدود على ذا ملعت اياف 4 وله أن 0 ذلك إلئ 
غيره . 

وخرج ابن القاص قولاً في العبد بالمنع إلحاقا له بالإجبار على النكاح » 
والمشهون: + الأول 

وحكول في ١‏ التنبيه » وجهاً : أنه إن ثبت بالبينة.. لم يجز للسيد إقامته » وهو 
غريب . 

وإنما الخلاف في أنه هل يسمع البينة”''؟ ولهلذا حمله المصنف في ١‏ نكته » على 
ما إذا ثبت بالبينة عند السيد » قال : فإن ثبت عند الحاكم.. جاز للسيد استيفاؤه 
قطعاً . 


. ) في (ت) : ( هل تُسمع البيئة للسيد‎ )١( 


3 لإِمَامٌ » فَإِنْ تتارّعًا. . فَآلآصَحُ : آلإِمَامُ » وَأنَ السَيْد يُعَويهُ » 2000 


قال الشيخ عز الدين في ١‏ القواعد» : وإنما يقيم السيد الحد ويعزر إذا لم يكن 
"ينها داز ظاهرة . 

ويستحب للسيد أن يبيع الأمة إذا زنت ثالئة » ويجب عليه أن يبين ذلك لمشتريها . 

قال : ( أوالإمام ) ؛ لعموم ولايته » فأيهما فعل. . وقع الموقع . 

وقال القاضي حسين في أسرار الفقه » : الأولى اجتماعهما كما في الشريكين . 

وهل الأولئ أن يقيمه السيد لأنه أستر أو يفوضه إلى الإمام خروجا من الخلاف؟ فيه 
وجهان : أصحهما عند المصنف : الأول . 

قال : ( فإن تنازعا. . فالأصح : الإمام ) ؟ لعموم ولايته . 

والثاني : السيد ؛ لغرض استصلاح الملك . 

والثالث : إن كان جلداً. . فالسيد » وإن كان قتلاً أو قطعاً. . فالإمام » وهلذه 
احتمالات للومام . 

وتعبير المصنف ب( الأصح ) يقتضي : أنها أوجه للأصحاب » وليس كذلك . 

فإن كان العبد مشتركاً. . أقام عليه الحد مُلاكه » وتوزع السياط بحسب الملك . 
فإن حصل كسر . . فوض إل أحدهم . 

ويستثنئ من إطلاق المصنف : ما لو زنا ذمي ثم نقض العهد ثم استرق ؛ فإن الحد 
في هلذه الحالة يقيمه عليه الإمام لا السيد ؛ لأنه لم يكن مملوكاً يومئذ . كذا قاله 
الرافعي . للكنه قال بعده : لو زنا عبد فباعه سيده. . فإقامة الحد عليه للمشتري ؛ 
اعتباراً بحالة الاستيفاء 

وقياسه لو سرق ثم عتق : أن يكون الاستيفاء للإمام لا للسيد . 

قال : ( وأن السيد يغربّه ) كما يجلده ؛ لأنه بعض الحد . 

والثاني : لا ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال : « فليجلدها » ولم يقل : فليغربها . 

والجواب : أن ذلك مسكوت عنه » وقد غرب عمر أمة إلى فدّك كما تقدم . 

ومؤنة تغريبه في بيت المال » فإن فقد.. فعلى السيد ٠‏ وعليه نفقته في زمن 
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وَأَنْ ا لمكاتبٌ كة »؛ وال الكافرَ وَالفاسق و لمكاتبٌ يَخَدّون عبيدهم » و 


00 ود كو 
السيد تعرز وهاه وها هاه هد واه واه ها هاه قاها هاه وماق قاف هاه هاو فاو هه ها وهاه هد ها هاه ه 6ه 
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التخزيب + وقيل : في بيت المال20 : 

وقال الدارمي : إن نفاه الإمام.. فالنفقة في بيت المال » وإن نفاه السيد. . 

قال : ( وأن المكاتب كحر ) ؛ لخروجه عن قبضة السيد » فلا يقيم الحد عليه إلا 
الإمام . 

والثاني : كالقن ؟ لأنه عبد ما بقي عليه درهم . 

هنذا في الكتابة الصحيحة » أما الفاسدة. . فكالقن . 

قال : ( وأن الكافر والفاسق والمكاتب يحدون عبيدهم ) ؛ لعموم : « أقيموا 
الحدود علئ ما ملكت أيمانكم » » وهلذا ينظر إلى استصلاح الملك » وهو الأصح . 

والثاني : لا ؛ نظراً إلئ معنى الولاية » وهلذا هو المنصوص الراجح في 
« المهمات» . 

وموضع الخلاف : إذا كان عبد الكافر كافراً » فإن كان مسلماً. . فليس له إقامة 
الحد عليه بحال . 

قال : ( وأن السيد يعزر ) » كما أن له التأديب لحق نفسه . 

والثاني : لا ؛ لأنه غير مضبوط فيحتاج إلئ نظر واجتهاد فاختص بالإمام . 

والخلاف في حقوق الله تعالى » أما حقوق نفسه. . فيستوفيها قطعاً » ويلتحق به 
حق غيره من الآدميين . 

ولو أقر عبده بموجب حد. . أقامه عليه » فلو كان السيد امرأة. . فهل تقيم هي 
الحد أو السلطان أو وليها؟ أوجه : أصحها : أولها ؛ لأنه استصلاح » وقد روى مالك 


, الروضة ؛ : أنها في مال المغرّب إذا كان حراً‎ ١ في هامش (ز): ( تقدم أن الصواب في‎ )١( 
. ) وقياسه في العبد : أنها على السيد‎ 
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لوَيَسْمَمٌ لي بالعقوية] . 0ش« 


والشافعي [57/1] والبيهقي [745/4) : أن فاطمة جلدت أمة لها زنت » وعائشة قطعت 
يد جارية لها سرقت”2 » وحفصة قتلت جارية لها سحرتها(" . 

وهل تقيمه بنفسها أو تأمر رجلاً؟ فيه وجهان . وهو نظير ما إذا ثبت لها القتصاص 
مع جماعة .. هل تدخل في القرعة أ ولا؟ كما تقدم . 

وفي « كتاب ابن كج » ا 0 
لأنه لا تصرف له فيهم . 

وهل يقيم الأب والجد وولي الطفل الحد على رقيق الطفل؟ وجهان . 

قال الرافعي : يشبه أن يقال : إن قلنا : الحد لاستصلاح الملك. . أقاموا » وإن 
قلنا : للولاية. . فلا 

وللسيد جلد رقيقه في القذف والشرب ٠‏ وسيأتي في آخر الباب الآتي حكم 
العبد إذا قذف زوجته المملوكة » وأن الأصح : أن السيد يلاعن بينهما . 

[قال : (ويسمع البينة بالعقوبة)]”" . 


. )7857/8( مالك 885/52 ) » والبيهقى‎ )١( 
. )78/١( مالك 891/50 ) » والشافعى‎ )؟١(‎ 
: (؟) ما بين معقوفين من قول الإمام النووي رحمه الله » ولم يتعرض له الدميري رحمه الله بتانا‎ 
: ) 7٠١/4 ( » وإتماما للفائدة نذكر شرح الخطيب الشربيني رحمه الله في « مغني المحتاج‎ 
و ) الأصح أن السيد ( يسمع البينة ) علئ رقيقه ( بالعقوبة ) ؛ لأنه يملك إقامة الحد ؛ فملك‎ ( 
. سماع البينة به كالإمام‎ 
» والثاني : لا ؛ لأن سماعها مختص بالحكام  وعلى الأول : له النظر في تزكية البينة‎ 
الروضة » و« أصلها» من علمه بصفات الشهود وأحكام الحدود » وإن كان‎ ١ ولا بد كما في‎ 
. جاهلاً بغيرها » فلو سمع البيئة بزناه عالمآ بأحكامها » أو قضى بما شاهده من زناه. . جاز‎ 
وخرج بكونه عالمآ بأحكام البينة : ما لو لم يكن عالماً بها » فلا يسمعها ؛ لعدم أهليته‎ 
لسماعها » وقضيته : أنه ليس للمكاتب والكافر والفاسق والمرأة سماعها ؛ لعدم أهليتهم‎ 
. لسماعها » فلا يحدون ببينة » بل بإقرار أو بمشاهدة منهم‎ 
. وقال الأذرعي : ويشبه أن يختص سماع البينة وجرحها وتعديلها بالرجل العدل لا مطلقاً‎ 
وقال الزركشي : إطلاق المصنف السيد هنا بعد ذكره الكافر والمكاتب. . يوهم طرد ذلك‎ 
5 . فيهم » وهو ممنوع‎ 


لحيل 


8 مي 


وَلِوَجْمُ بمَدَر وَحجَارَةِ مُعْتَدِلَةِ » وَلاَيُسْفَدُ لِرَجْلٍ » وَآلأصَحٌ : أسْيَحْبَابهُ للْمَرأة 


( والرجم بمدر ) وهو الطين المستحجر ء ففي ١‏ صحيح مسلم »© [1744] في 
قصة ماعز : ( ورميناه بالعظام والمدر ) . 
قال : ( وحجارة معتدلة ) » فلا يكون بصخر مذفف ولا بحصيات خفيفة يطول بها 
التعذيب » بل يحيط الناس له ويرمونه من جوانبه » قاله الماوردي . 
والاختيار: أن الحجر ملء الكف . وأن يكون موقف الرامي بحيث لا يبعد عنه فيخطئه 
ولا يقرب منه فيؤذيه » ويختار أن يتوقى الوجه ٠‏ فلو قتل بالسيف. . وقع الموقع . 
قال : ( ولا يحفر لرجل ) سواء ثبت زناه ببينة أو إقرار » كذا جزم به الشيخان » 
وفيه نظر ؟ قفي ١‏ صحيح مسلم اج بدي بريد الام الوزمامر ارابك . حفر له 
حفرة ثم أمر به فرجم . 
وفي « مسند أحمد » : أنه حفر له إلى الصدر » ولأن الرجم فيها أسهل . وقد أمر 
النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان القتلة . . 
والجواب : أن في « صحيح مسلم » عن أبي سعيد : ( ما حفرنا له ) » ولأجل 
هنذا مال المصنف في « شرح مسلم » إلى التخيير مطلقاً » وفيه نظر ؟ لأن الواقعة 
واحدة فتعين الترجيح . وقد تظاهرت الأحاديث علئ أنه هرب واتبعوه » وأنه عليه 
د ا ل ل 
وفي ١‏ الأحكام السلطانية » و ١‏ التنبيه » : أنه إن ثبت زناه بالبينة. . حفر له إلى 
وسطه ء أو بإقراره. . فلا . 
قال : ( والأصح : استحبابه للمرأة إن ثبت ببينة ) ؛ ستراً لها » ولآن الظاهر من 
الشهود عدم الرجوع . وإن كان بالإقرار. . فلا ؛ لأنه ربما عَنَّ لها فرجعت فهربت » 
وقد صرح الرافعي وغيره باعتبار الأهلية في سماع البينة » وعلى هلذا : فيخرج الفاسق 
والمكاتب . اه 
وقال شيخي : المراد بكون فيه أهلية سماع البينة : أن يعرف أحكام الحدود وصفات 
الشهود » وعلى هلذا : فيسمعها الفاسق وغيره » وهو ظاهر كلام الشيخين . 


حول 


يُوَخرُ لِمَرَضٍ وَحَرٌ وَبَرْدِ مُفْرِطَيْن ) وَقيل : يؤخر إن تاي ران + وَيُوّخَرُ 
ل ٠‏ جُلِدَ لآ بِسَوْطٍ » بَلْ بِعِدْكَالٍ عَلَيْهِ ِهُ عْضْنٍ » 
ولا تتمكن من ذلك إذا كانت في حفرة . 

والثاني: يحفر لها مطلقاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حفر للغامدية وكانت مُقرّة. 

والثالث : أنه راجع إلئ خيرة الإمام ؛ إن شاء. . حفر » وإن شاء. . ترك ؛ لأنه 
عليه الصلاة والسلام حفر للغامدية دون الجهنية وهما م مقرتان . 

اولاز حر لمران وحن زنرنا ار طون 00 نا له ممعوقاة الاو 
وبين الصحيح . 

قال : ( وقيل : يؤخر إن ثبت بإقرار ) ؛ لاحتمال الرجوع » ومنهم من عكس 
ذلك » ومنهم من قال : يؤخر مطلقاً » للكن تستثنئ صورتان : 

إحداهما : الحامل ؛ فإنها تؤخر إلى الوضع وانقضاء مدة الفطام كما تقدم في 
استيفاء القصاص ٠‏ سواء كان الحمل من زناً أو محترماً » والمصنف استغن بذكر 
المسألة هناك عن ذكرها هنا . 

والثانية : إذا أقر بالزنا ثم جن. . فإنه لا يحد حال جنونه ؛ لأنه قد يرجع » بخلاف 
ما إذا ثبت زناه بالبينة ثم جن » قاله الرافعي في ( باب الردة ) 

قال : ( ويؤخر الجَلد لمرض ) هنذا إذا رجي برؤه منه كالحمئ والصداع وما يزول 
عادة ؛ لأن المقصود الردع دون القتل . 

وقيل : لا يؤخر بل يضرب بما يحمله ؛ مبادرة لإقامة حدود الله تعالئ . 

قال : ( فإن لم يرج برؤه. . جلد لا بسوط . بل بعثكال عليه مئة غصن ) ؛ لما 
روى الشافعىي [557/1] عن سهل بن حنيف : ( أن رجلاً مقعداً زنئ بامرأة فأمر النبى 
عاق الل عليه وسلع أن يجلد ياهال الكن) : ١‏ 

وفى « سئن أبى داوود » [4417] عن أبى أمامة : أن بعض الأنصار أخبره : أنه 
نكن متهم رجل اع قناه جل :عن عظمه 4 فلاخلت عليه جاري للعفهم + نيش 
لها فوقع عليها » فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له مئة شمراخ فليضربوه بها 


١١ 


و فرت يي 
كاد حَْسُونَ رب ضري وَتَمَسه الصا أو يدك بَعْضهَاعَلَن بن 
ليمَالَهُ به بعْض الأَلَمٍ » ٠‏ فإِنْ بَرىءَ . ا . ولا ١‏ جَلِدَ في حر وَبَرْدِ مُفْرِطَيْنِ  ٠.‏ 


قال : ( وإن كان خمسون.. ضرب ضربتين ) ؛ ليحمل المئة » وعلئ هلذا 
القياس : لا يتعين العثكال بل النعال وأطراف الثياب كذلك . 

و( العثكال ) بكسر العين المهملة وفتحها » حكاهما ابن سيده » وبإسكان الثاء 
المثلثة » ويقال فيه : عثكول بضم العين وأتكال بإبدالها همزة مضمومة ومكسورة » 
وهو : الذي يكون فيه الرطب بمنزلة العنقود للعنب . 

قال : ( وتمسه الأغصان أو ينكبس بعضها على بعض ليناله بعض الألم ) » وهلذا 
القدر الذي يسمئ ضرباً » وإلا.. لبطلت حكمة الحد ء فلا يكفي الوضع . وهلذا 
بخلاف الأيمان حيث اكتفي فيها بالضرب الذي لا يؤلم ؛ لآن الأيمان مبناها على 
العرف . والحدود على الزجر وهو لا يحصل إلا بالإيلام . 

وفي ١‏ النهاية » وجه.: أنه لا ب يشترط الإيلام » وهو ضعيف . فإن شك في 
الإصابة. . لم يكف . 

قال : ( فإن برىء ) أي : بعدما ضربناه ( . . أجزأه ) » بخلاف المعضوب إذا حج 
عنه ثم شفي ؛ لأن الحد مبني على الدرء . 

فإن برىء قبل ذلك . . حد لا محالة . 

قال : ( ولا جلد في حر وبرد مفرطين ) بل يؤخر إلى اعتدال الوقت ؟ خشية 
الإهلاك » وكذلك القطع في السرقة » بخلاف القصاص 

فلو كان فى بلد لا يزول عنه الحر أو البرد.. قال الماوردي : لا نؤخر حده 
ولا ننقله إلئ بلد معتدل » للكن نقابل إفراط الحر والبرد بتخفيف الضرب ؛ حتئ يسلم 
فيه من الهلاك . 


0 يؤخر إلى البرء » فإن كان برجي زوال مرضه.. قطع على 


ضن 


8 1ك وسار 5 0 0 آذه 2 2 و 7 
إذا جلد الإإِمَامم في حر أو بَرْدِ أو مَرَضٍِ : فلا ضمّان على النص فيقتضي ان 
ا تروت سس يبه 

التاخير مستحتٌ لسو نوا يو و هل له 7 لها لو و ها ألا هد جود ها لوطي يهأ ها فاذا يه يه مهار فا در ول ته ره[ بو م3 وق انها 0ج 


ولو وجب حد القذف على مريض. . قال ابن كج : يقال للمستحق : اصبر إلى 
البرء أو اقتصر على العثكال . 

و في « التهذيب » : يجلد بالسوط سواء رجي برؤه أم لا ؛ لأن حقوق الآدميين 
مبنية على الضيق . 

وحد الشرب كحد الزنا . 

قال : ( وإذا جلد الإمام في حر أو برد أو مرض. . فلا ضمان على النص ) ؛ لأن 
التلف حصل من واجب عليه » هلذا هو المنصوص هنا ٠‏ ونص فيما إذا ختن أقلف في 
شدة الحر أو البرد فهلك : أنه يضمن . والأصح : تقريرهما . 

والفرق : أن الجلد ثبت بالنص والختان بالاجتهاد » وإذا ضمن. . فهل يضمن 
الكل أو البعض؟ فيه وجهان : أصحهما : ضمان النصف . 

واقتصاره على الضمان في الحر والبرد والمرض يشعر بوجوبه إذا كان الزاني نضو 
الخلق لا يحتمل السياط فحده بها فمات » وهو كذلك ؛ لأن حد مثله بالعثكال 
لا بالسياط » وهو الذي يفهمه كلام الرافعي » للكن حك في ١‏ الكفاية » في ( باب حد 
الخمر ) عن القاضي أبي الطيب : أنه نقل عن النص : أنه لا ضمان في هلذه الصورة » 
وهو مشكل . 

قال : ( فيقتضي أن التأخير مستحب ) هو كما قال » للكن قال في « الروضة © : 
المذهب : وجوبه » وبالاستحباب جزم في ١‏ الوجيز » . 

وإذا فرعنا علئْ وجوب الضمان. . فالأصح : وجوب التأخير مطلقاً . 
نتمة : 

0 اليم ال ا د وإن حضره 

أمرابهاً:© وإن تطوع بصلا : . مكن من ركعتين » وإن استسقئ ماء. . أسقي » 

لدميريس مقديه بوم 


نضين 


قر نراقن اتا قاد 87 وأا و3 وهات جهن * هق يه “19-9 اوارووا هآ ١‏ رودل وعد جود بولك الماك 9 فر أو كيخا ف كتوق ٠‏ 1 3 هو اه“ أو تاك بيهت هنا تور يور “ينا ليده له او وا ا 


ولا يُربط ولا يقيّد ؟ ليتّقى بيديه . 


ومن قتل حداً بالرجم وغيره.. يغسل ويكفن ويصلئ عليه ويدفن في مقابر 
المسلمين . 


يستحب لمن ارتكب كبيرة توجب حداً لله تعالئ أن يستر علئ نفسه ولا يقر به على 
المذهب ؛ فقد صح الأمر بذلك كما أخرجه الحاكم من حديث ابن عمر وصححه 
1/1" . 

واتفقوا علئ أنه لا يجب عليه إظهاره ليحد » بخلاف ما إذا قذف أو قتل ؛ فإنه 
يجب عليه الإقرار » وقال البغوي : يستحب . 

وفي استحباب كتم الشهادة في حدود الله تعالئ وجهان : 

قال الرافعي : أصحهما : لا ؛ لثلا تتعطل الحدود . 

وصحح المصنف : أن الشاهد إذا رأى المصلحة في الشهادة. . شهد » وإن رآها 
في الستر.. ستر » وجزم الرافعي والمصنف في ( الشهادات ) بأن الأفضل الستر 
مطلقاً . 
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كتاب حد القذف 

سميت الحدود حدوداً ؛ لأن الله تعالئ حدها وقدرها فلا يجوز لأحد أن يتجاوزها 
قال تعالئ : اوم بِتَمَدَسْدُوءَ هقد طلمتفْسَؤٌه . 

وقيل : لأنها تمنع من الإقدام على الفواحش » مأخوذ من حد الدار ؟ لأنه يمنع من 
مشاركة غيرها فيها » فكأن حدود الشرع فصلت بين الحلال والحرام » فمنها ما لا 
يُقَرَبِ » كالفواحش المحرمة » ومنها مالا يُتعدئ » كالمواريث المعينة وتزويج 
الأربع . 

وسمي الحديد حديداً ؛ لأنه يمنع به » والبواب حداداً ؛ لمنعه الطارق . 

وكانت الحدود في صدر الإسلام بالغرامات » ثم نسخت بهلذه العقوبات . 

و( القذف ) بالذال المعجمة : الرمي بالزنا تعييراً . 

وهو من الكبائر الموبقات » سواء في ذلك الرجل والمرأة » ولم يذكره الله تعالئ 
في كتابه إلا بلفظ الرمي . 

والأصل فيه : قوله تعالئ : 7 ودين سونَ الْمُحَصَمنتٍ» الآايات . 

وسيأتي : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها جلد 

وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « قذف المحصنة يحبط عمل مئة 


سنة 206 , 


ثم إن القذف لعظم أمره أوجب الحد . بخلاف ما لو نسب إنساناً إلى الكفر ؛ فإنه 
لا يحد بسبب أنه قادر علئ أن ينفي ذلك عنه بقوله : لا إله إلا الله » بخلاف الزاني ؛ 


0)0( أخرجه الحاكم ( 4/ “57 ) » والبزار ( 5979 ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( ١78/7‏ ). 


1١ 


ا 2 0 02 0 7 مره 04 
شرط حَدَّ ألقاذف : لتَكُلِيفُ إلا لسّكرّان ٠‏ والاختيارٌ ‏ وَيَعَرَرُ العو ( 


مو سه 


فإنه لا يقدر علئ نفي الزنا عنه بالقول » فلذلك ترتب الحد علئ قائله . 

قال : ( شرط حد القاذف : التكليف ) : فلا حد علئ صبي ومجنون ؛ لعدم 
حصول الأذئى بقذفهما » ولارتفاع القلم عنهما . 

قال : ( إلا السكران ) » فإنه يحد وإن كان غير مكلف في حال سكره ؛ لأن عمر 
لما جمع الصحابة وسألهم عن حده. . فقال'' علي : ( أراه إذا سكر. . هلذى » وإذا 
هلذئ. . افترئ » وحد المفتري ثمانون ) رواه مالك [847/1] وغيره . 

وفي استثناء المصنف له ما تقدم في الطلاق وغيره . 

وار سه حي سر ا ال 
بذلك » للكن في ١‏ فتاوى الققاضي حسين » عن الأستاذ أبي طاهر الزيادي : أن عليه 
الل التسياص»ااعتاروالجالى بج ود اهارن أ تطريرة عن لازي 

وأما المكره ‏ بكسر الراء - فقيل : يحد كالمكره على القتل » والأصح : لا حد 
عليه أيضاً . 

والفرق بينه وبين القتل : أنه يمكن جعل يد المكره كالآلة بأن يأخذ يده فيقتل بها . 
ولا يمكن أن يأخذ لسان غيره فيقذف به . 

وكان ينبغي أن يزيد : الالتزام ؟ ليخرج الحربي » فإنه لا يقام عليه الحد لعدم 
الالتزام » قاله ابن الرفعة . 

وأن يزيد : عدم الإباحة ؟ ليخرج ما لو قال المحصن لغيره : اقذفني فقذفه ؛ فإنه 
لا يوجب عليه حداً عند الأكثرين » كما لو قال : اقطع يدي فقطعها.. لاا يجب 
ضمانها » وعند القاضي والإمام والغزالي : أنه يجب ولا يباح بالإذن بلا خلاف . 

وأن يزيد : غير أصل ؛ ليخرج قذف الولد كما سنذكره . 

قال : ( ويعزر المميز ) صبياً كان أو مجنوناً ؛ زجراً له وتأديباً إذا كان يتأذئ 


بقذفه . 


. كذافي جميع النسخ ولعل الصواب ( قال ) بحذف الفاء‎ )١( 


1184 


ملك عمك هاو عن سل سمه 
وَلا يَحَذدَ بقذف ولده وَإِن سَفل ؛ لا وا و الخ بود ودين ااه أو اق خف ا خا م اه 


ولا فرق في القاذف بين أن يكون مسلماً أو مرتداً أو ذمياً أو معاهداً » فإذا لم يتفق 
تعزير الصبي حتئ بلغ. . سقط ؛ لأنه كان للزجر والتأديب وقد حدث سبب أقوىئ منه » 
وهو التكليف . كذا حكاه الرافعى فى ( اللعان 2١0)‏ » وقياسه : أن يكون المجنون إذا 
أفاق كذلك . 00 

قال : ( ولا يحد بقذف ولده وإن سفل ) كما لا يقتل به » وسواء كان أب أو أمأ أو 
جداً أو جدة وإن علو . 

وقال ابن المنذر وأبو ثور : يحد ؟ لعموم القرآن » للكن تكره إقامته عليه . 

واقتصار المصنف علئ نفي الحد يقتضي : أنه يعزر ‏ وهو المنصوص - للأذى . 

وفي « الكفاية » : أنه سمع بعض مشايخه يحكي وجهاً : أنه لا يعزر , قال : 
ويؤيده أنه لا يحبس لوفاء دينه على الأصح ٠‏ والحبس تعزير . 

وحكى الرافعي في وطء الأب جارية الابن وجهاً : أن التعزير لا يجب » قال : 
وحيث ثبت. . فهو لح الله تعالئ لا لحق الابن » وقد سبق في ( القصاص ) خلاف 
في أنه هل وجب ثم سقط أو لم يجب أصلاً؟ والظاهر مجيئه هنا . ا 

وكما لا يحد بقذف الولد لا يحد بقذف من يرثه الولد » كما لو قذف امرأة لولده 
منها ولد ثم ماتت ؛ لأنه لما لم يثبت له ابتداء. . لم يثبت له انتهاء كالقصاص . 

فإن قيل : كان ينبغي للمصنف أن يقول : ولا يحد بقذف ولد ولا له » كما قال في 
القصاص . . فالجواب : أنه لو عبر بذلك. . لورد عليه ما لو كان لها ولد آخر من 
غيره » فإن له الاستيفاء ؟ لأن بعض الورثة يستوفيه جميعه » بخلاف القصاص . 

وتقدم : أن ( سفل ) بفتح الفاء وضمها ٠‏ والفتح أشهر . 

قال في « الحاوي » فى ( باب اللعان ) : ( لو قال لابنه : أنت ولد زنا. . كان قاذفاً 
لأمه ) اه ' 


(1) في ( ص ) : ( كذا حكاه الرافعي في ١‏ اللعان » عن القفال ) . 


خرن 


وهلذه مسألة حسنة ذكرها ابن الصلاح في ١‏ فتاويه » بحثاً من قبّل نفسه » وكأنه لم 
يطلع فيها علئ نقل » وزاد : أنه يعزر للمشتوم . 


فائدة : 

لو قذف شخصاً في خلوة بحيث لا يسمعه إلا الله تعالئ والحفظة. . قال الشيخ عز 
الدين : إنه ليس بكبيرة موجبة للحد ؛ لخلوه عن مفسدة الإيذاء » ولا يعاقب في 
الآخرة إلا عقاب من كذب كذبآً لا ضرر فيه » وهلذا قريب من قول الحناطي : إن 
الغيبة إذا لم تبلغ المغتاب. . يكفي فيها الندم والاستغفار . ْ 

واختار المصنف والغزالى : أن الغيبة بالقلب يكتبها الملكان الحافظان كما لو تلفظ 
به » ويدركان ذلك بالشم . ١‏ 

قال : ( فالحر ثمانون ) ؛ لقوله تعالوم : « فَأجلِدوهز تين جَلْدَة» . 

والدليل علئ أن المراد بالآية الحر : قوله تعالى : « وَلَاتقبَا لح عَبَادة بدا . 

وفي « سنن أبي داوود » [4475] عن عائشة قالت : ( لما أنزل الله تعالئ عذري أمر 
النبي صلى الله عليه وسلم بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم . وهم : حسان بن ثابت 
ومِسْطح بن أثاثة وحَمْنة بنت جحش ) . 

قال الطحاوي : ثمانين ثمانين . 

وأنشد حسان أبياتاً يثني فيها على أم المؤمنين ويظهر براءته مما نسب إليه من 
الطويل] : 
حصان رزان ماترَنُ بريية. وتصبح غرئئ من لحوم الغوافل"" 


. ]5١575خ[‎ » في هامش ( د ) : ( فقالت له عائشة : « وللكنك لست كذلك‎ )1١( 
:  يازب‎  نَرَن‎ ٠ المرأة العفيفة » رزان : ثابتة العقل متثبتة في أمورها‎ :  حتفلاب‎  ناصحلا‎ 
كينع أن كرف يقال : أزنيته بكذا : إذا قذفته به ونسبته إليه » الغرئى : من الغرث » وهو‎ 
) الغوافل : جمع غافلة » [أي : غافلة] عما رميت به‎ ٠» الجوع . يريد : أنها لا تغتاب الناس‎ 
2 . » تهذيب التنقيح‎ ١ اه من‎ 


لل 


04 و 
ويه يد أوس 8 سيم . 1 1 ا 00 اي 
وَأَلرَقِيقٌ أربعون : وَالمَقذوف : الإحصان » وَسَبَق فى اللعان . 1 


حليلة خير الناس دينا ومنصب>2 نبي الهدئى والمكرمات الفواضل 
موموية لطبت ال شيك اوليك رما فين كار سو و 
فإن كنت قد قلت الذي قد عت 5 فلا رفعت سوطي إليّ انناب 


حل. 


وسيأتي في ( باب التعزير ) الكلام علئ أهل بدر إذا فعل أحد منهم ما يقتضي إقامة 
ولما كان الرمي بالزنا أقل من الزنا. . كان حده أقل منه . 
قال : ( والرقيق أربعون ) بالإجماع . سواء فيه المبعض والمكاتب وأم الولد 


والمدبر وغيرهم » وقد تقدم في ( الزنا ) في المبعض خلاف » قال ابن الرفعة : 
لا يبعد مجيئه هنا . 


قال : ( والمقذوف : الإحصان ) ؛ لأن إيجاب الثمانين في الآية مقيد بذلك . 
قال : ( وسبق في اللعان ) أي : بيان ما يحصل به وبيان شرط المقذوف » وسبق 


فى الباب قبله ذكر معانى الإحصان . 


فائدة ثانية : براءة عائشة رضي الله عنها قطعية بنص القرآن الكريم » فمن شك فيها. . صار 
كافراً مرتداً بإجماع المسلمين . 
فائدة ثالثة : من إكرام الله سبحانه وتعالى لأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عصمة 
نسائهم من الزنا » فلم تزن امرأة نبي قط ) اه ١‏ تهذيب التنقيح » . 
فى ( د ) : ( نسخة : مذهباً ) . 
في هامش ( و ) : ( الخيم ‏ بالكسر - : السجية والطبيعة » لا واحد له من لفظه ) . 
في جميع النسخ : ( فإن كان ما قد قيل عني قلته ) » والتصويب من هامش ( د ) . 
في هامش ( د ) [من الطويل] : 
( وكيف وودّي ماحييت ونصرتي لآل رسولالله زين المحاقفل 
له رتبٌ عالٍ على الناس كلهم تقاصر عنه سورة المتطاول 
فإنالذي قد قيل ليس بلائط 2 ولكنه قولامرىءٍ بي ماحل 
قوله : « ليس بلائط » » أي : ليس بلاصق ) . 


١:١ 


5-4 


ولؤاشية كوو أوقعة بوناان دراي الأتوة: 100000 


قال الأصحاب : حد القذف وإن كان حق آدمى ففيه مشابهة لحقوق الله تعال فى 

إحداها : لو قال : اقذفنى فقذفه.. ففى وجوب الحد وجهان : أصحهما : 
لاسي ْ ْ 

الثانية : لو استوفى المقذوف حد القذف. . لم يقع الموقع على الصحيح”'2 » كحد 
الزنا إذا استوفاه أحد الرعية . 

القالقةة رظن بالرق كما سيق 

والمغلب عليه حق الآدمي في مسائل : منها : أنه لا يستوفئ إلا بطلبه بالاتفاق » 
ويسقط بعفوه ٠‏ واستدل له في « المهذب » بقول النبي صلى الله عليه وسلم : « أيعجز 
أحدكم أن يكون كأبي ضمضم ؛ كان يقول : تصدقت بعرضي » والتصدق بالعرض 
لا يكون إلا بالعفوعما يجب له . والحديث تقدم في خاتمة ( كتاب السلم ) . 


من التعريض بالقذف أن يقول : ما أنا ابن إسكاف ولا خباز » وقوله : فلان قواد » 
كناية في قذف زوجته ٠‏ ولو رمي بحجر فقال : امرأة من رماني زانية » إن كان يعرف 
الذي رماه. . فهو قاذف . وإلا. . لم يكن قاذفاً ؛ لعدم التعيين . 

قال : ( ولو شهد دون أربعة بزنا. . حدوا فى الأظهر ) . وبهلذا قال مالك وأبو 
حنيفة ؛ لما روى البخاري عن عمر : أنه حد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بن 


5 0 


شعبة . 
والقصة في ذلك : ( أنه كان أميراً على البصرة من جهة عمر وكان يتزوج كثيراً - 

قبل : تزوج ألف امرأة ‏ فخلئ بامرأة في دار كان فيها معه أبو بكرة تيع بن الحارث 

وأخوه نافع وشبل بن مُعبد وزياد بن أبيه » فهبت ريح ففتح الباب على المغيرة فرأوه 


. ) في( ت) :(على الأصح‎ )١( 
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ها وو" يو يفا هذ عيذ | لو اي و حيو ب مد عو هد مر رفك جوئة هزم تقد عدم جلو أ جه ال جوج يو ال امس لاقن #ويماب (فل 187 يعد و 8 أ ار وا ام وا ال دواد ا 


على بطن امرأة » فلما أصبحوا. . تقدم المغيرة ليصلي » فقال له أبو بكرة : تنح عن 
مصلانا » وانتشرت القصة فبلغت عمر » فكتب : أن يحملوا إليه » فلما قدموا. . بدأ 
أبو بكرة فشهد عليه بالزنا ووصفه » فقال علي للمغيرة : ذهب ربعك » ثم شهد نافع » 
فقال له علي : ذهب نصفك . ثم شهد شبل » فقال له علي : ذهب ثلاثة أرباعك » ثم 
أقبل زياد ليشهد ٠‏ فقال له عمر : قل ما عندك وأرجو أن لا يفضح الله أحداً علئ يدك 
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : رأيت أرجلاً مختلفة وأنفاساً عالية 
ورأيته على بطنها وأن رجليها عل كتفيه كأنهما أذنا حمار ولا أعلم ما وراء ذلك » 
فقال عمر : الله أكبر » قم يا يَف فاجلد هلؤلاء الذين شهدوا » فجلد الثلاثة حد 
القذف » ثم قال عمر لأبي بكرة : تب. . أقبل شهادتك ٠.‏ فقال : والله لا أتوب ٠‏ والله 
زنئ » والله زنئ ) » ولم يخالف في هلذه القصة أحد فصار إجماعاً . 

ووقع في « الكفاية » : شهد عليه أبو بكرة وتفيع بن الحارث ونافع وشبّل بن 
مَعبد » وهو وهم ؛ فإن أبا بكرة هو نفيع بن الحارث . 

ولأنه لولم يجب الحد. . لاتخذت الشهادة ذريعة إلى القذف فتستباح الأعراض . 

والقول الثاني : لا يحدون ؛ لأنهم جاؤوا شاهدين لا معاندين » ولأن نقصان 
العدد شيء لا يمكن الشاهد الاحتراز عنه فلا يحدون » كما لو رجع أحدهم عن 
الشهادة ؛ فإنه لا حد على الباقين على النص . 

ودعوى الإجماع غير مسلمة ؛ فإن أبا بكرة مخالف فيها» والمصنف أطلق 
الخلاف » ومحله : فيمن شهد في مجلس القاضي ». أما من شهد في غيره فقاذف بلا 
خلاف وإن كان بلفظ الشهادة كما صرح به في « الوجيز » وغيره » وهلذا يؤيد ما تقدم 
فى ( الردة ) : أن الحاكى لكلمة الكفر لا يكون كافراً محله.. إذا حك في مجلس 
لحك 1 ْ 

فإن قيل : الصحابة عدول » فما وجه هلذه القصة؟. . فالجواب : أن المغيرة كان 
يرئ جواز نكاح السر » وكان الجماعة لا يرون ذلك » ولذلك روي : أنه كان يتبسم 
عند شهادتهم » فقيل له في ذلك فقال : ( إني أعجب مما أريد أن أفعل بعد 
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وَكذا أَْبَعُ نِسْرَةٍ وَعبِيدٍ وَكَفَرَةٍ عَلَى الْمَذْمّبٍ . وَلَوْ شَهِدَ وَاحِدٌّ عَلَى إِقرَارو. . 
١ 2‏ عرض عدص“ “3 ربط ا 7 و رماو ل و ا : 2 
فلآء وَلوْ تقاذفا. . فليْسَ تقاصّاً . وَلَو أسْتَقَلّ الْمَقَذُوفٌ بأَلاسْتِيفَاء. . لَمْ يَقع 


شهادتهم ) » قيل : وما تفعل؟ قال : ( أقيم البينة علئ أنها زوجتي ) . 

ثم إن عمر عزل زياداً عن عمله الذي كان ولاه . فقال : ( يا أمير المؤمنين ؛ 
عزلتني لتهّمة؟ قال : ( لا » وللكن كرهت أن أحمل على الناس فضل عقلك )20 . 

فلو كان أحد الشهود الأربعة الزوج. . فهو قاذف ؛ لأن شهادته عليها بالزنا غير 
مقبولة » وفي الثلاثة : القولان . ٠‏ 

ولو شهد أكثر من أربعة فرجع بعضهم ٠‏ فإن بقي أربعة. . فلا حد علئ من رجع . 

قال : ( وكذا أربع نسوة وعبيد وكفرة على المذهب ) ؛ لآأنهم ليسوا من أهل 
الشهادة فلم يقصدوا إلا القذف والعار » وقيل : فيهم قولان . 

وصور الإمام المسألة بما إذا كانوا في ظاهر الحال بصفة الشهود ثم بانوا كفاراً أو 
عبيداً » ومراده : أن القاضي إذا علم حالهم. . لا يصغي إل ٠»‏ فيكون قولهم قذفاً 
محضاً لا في معرض شهادة . 

قال : ( ولو شهد واحد علئ إقراره. . فلا ) ؛ لآنه لا يسمئ قاذفاً » وقيل : فيه 
القولان . 

والمذهب القطع بالمنع ؟ لأنه لا حد عل من قال لغيره : أقررت بأنك زنيت » 
وإن ذكره في معرض القذف والتعيير . 

قال : ( ولو تقاذفا. . فليس تقاصاً ) » فلا يسقط حد هنذا بحد هلذا » ولكل منهما 
أن يحد الآخر ؛ لأن التقاص إنما يكون عند اتفاق الجنس والصفة » والحدان لا يتفقان 
في ذلك ؛ إذ لاا يعلم التساوي لاختلاف القاذف والمقذوف في الضعف والقوة 
والخلقة . 

قال : ( ولو استقل المقذوف بالاستيفاء. . لم يقع الموقع ) » كحد الزنا إذا أقامه 


. ) 08/١ (» الإستيعاب‎ ١ ذكره ابن عبد البر في‎ )١( 


١. 


واحد من الرعايا » وهلذا لأن مواقع الجلدات والإيلام بها يختلف ولا يؤمن من الحيف 
فيها ء بخلاف ما لو قتل الزاني المحصن واحداً من الرعايا. . يقع قتله حداً . 

وفي حد القذف وجه : أنه يقع الموقع » كما لو استقل من له القصاص 
بالاستيفاء ٠‏ وعلى الأصح : لا فرق بين أن يستوفيه بإذن القاذف أو بغير إذنه . 

ويستثنئ من إطلاق المصنف صورتان : 

إحداهما : إذا قذف العبد سيده. . فله إقامة الحد عليه كما جزم به الرافعي في آخر 
( باب حد الزنا ) نقلاً عن البغوي . وهو مشكل . 


تتمة : 

إذا سمع السلطان رجلاً يقول : زنئ رجل. . لم يقم عليه الحد ؛ لأن المستحق 
مجهول ٠‏ ولا يطالبه بتعيينه ؛ لقوله تعال : 9 لا تَسسَلُوا عن أَشَياء إن بد لك وحم © . 
ولأن الحد يُدرأ بالشبهة » ولهنذا قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ ألا سترته بثوبك 
يا هَرّال »0" , 

وإن سمعه يقول : زنئ فلان.. فهل يلزم السلطان أن يسأل المقذوف؟ فيه 
وجهان : 

أصحهما : نعم ؛ لأنه قد ثبت له حق لم يعلم به فلزم الإمام إعلامه » كما لو ثبت 
له عنده ما لم يعلم به . 

والثاني : لا يلزم الإمام إعلامه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «ادرؤوا الحدود 
بالشبهات »2 . 


نا نك 


2 ) 7/577 ( » الكبرئ‎ ١ أخرجه الحاكم ( 57/5" ) » وأبو داوود ( لاا57 ) » والنسائي في‎ )١( 
. وغيرهم‎ , ) ١١9/8 ( والبيهقي‎ 


هه هه هاه هد ها هاه فاع قا عفد عفدا و ها هد هوف وف فاع و فاع مه ها و هد ها مه دواع ها ع عه ا هاه .ها .ا .ا واو هد ها .د هد . 


إذا سب إنسان إنساناً جاز للمسبوب أن يسب الساب بقدر ما سبه ؟ لقوله تعالئ : 
جع ع عل عمد ئ2 ل رس 


وَيكرَاوأ ينكد كه د مَتَلهَا* » ولا يجوز له أن يسب أباه ولا أمه . 


روي ” أن زيتن لماسبّت عائشة. . قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : « سُبيها ) 
- كذا رواه أبو داوود 4511:] » وفي « سئن ابن ماجه » [1441] : « دونك فانتصري »© - 
فأقبلت عليها حتئ يبس ريقها في فيها » فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم . 

وإنما يجوز السب بما ليس كذباً ولا قذفاً » كقوله : يا ظالم يا أحمق ؛ لأن أحداً 
لا يكاد ينفك عن ذلك ». وإذا انتصر بسبه.. فقد استوفئ ظلامته وبرىء الأول من 
حقه » وبقي عليه إثم الابتداء والإثم لحق الله . 


وقيل : يرتفع - جميع الإثم بانتصاره والله تعالئ أعله”"" . 


. ) كذا في ( ز ) بزيادة : ( آخر الجزء الرابع من تجزئة المصنف‎ )١( 

ببركته وبركة علومه ) 

وفي هامش ( ص ) : ( آخر الجزء الرابع من تجزئة المؤلف رحمه الله ) . 

وجاء في خاتمة ( م ) : ( والحمد لله رب العالمين » وصلواته وسلامه علئ سيد المرسلين محمد 
خاتم النبيين » صلوات الله وسلامه عليه وعلئ جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين » 
وكان الفراغ من تعليقه في السادس والعشرين من شهر ذي قعدة الحرام سنة خمس وتسعين وسبع مئة » 

الحمد لله ميسر العسير وجابر الكسير» والصلاة والسلام علئ أشرف الخلق محمد البشير النذير السراج 
المنير صلى الله عليه وسلم وشرف وعظم وكرم ما أفاد شيخ وعلم, واستفاد طالب وتعلم؛ وبعد: 

فقد قرأ على الفقيه المشتغل المحصل النحرير ذو الضبط والإفادة والتحرير شرف الدين محمد » 
ولد سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى الجناب العالي المعالي القاضي تاج الدين محمد بن بقاء 
المصري جميع هلذا المجلد » قراءة تحقيق واستفادة وتحرير وإفادة » جعله الله تعالئ من الذين أحسنوا 
الحسنئ وزيادة » وقد أجزت له - نفع الله به - أن يقرىء هلذا الكتاب ويفيده لمن أراد » وأن يفيد 
الطالبين ويبلغهم بذلك غاية المراد » وأن يحسن إليهم كما أحسن الله إليه » فقد صار بحمد الله 
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كتاب قطع السرقة 

لو عبر بكتاب السرقة. . كان أولئ » وهي - بفتح السين وكسر الراء ‏ : أخذ مال 
الغير خفية من حرز مثله » مأخوذة من المسارقة » ويجوز إسكان رائها مع فتح السين 
وكسرها . 

والأصل في الباب قبل الإجماع : قوله تعالئ : 8 وَألسَارِقُ وَألسَّارِقةٌ فطعو 
يدِيَهُمَا4 . 

واختلفوا : هل هي عموم خص ٠‏ أو مجمل بين علئ وجهين . 

قرأ عيسئ بن عمر : ( والسارق والسارقة ) بالنصب علئ إضمار فعل يفسره 
الظاهر » وفضلها سيبويه علا قراءة العامة من أجل الأمر ؛ فإن ( زيداً اضربه ) أحسن 
من ( زيدٌ اضربه ) » قال أبو عبيد : كان الغالب علئ عيسئ بن عمر حب النصب ء 
وكذلك قرأ : ( براءة من الله ورسوله ) و( الشعراءً يتبعهم الغاوون ) و#سورة 
أنزلناها» و( لواحةً للبشر ) وقرأ : ( قّ والقرآن المجيد ) وقرأ : # حَمَالَةَ ألَْحَطبِ» 
وقرأ ( فالقّ الإصباح ) وقرأ : ( قل إن صلاتيّ ونسكيّ ومحيايّ ومماتيّ ) بفتح الياء 
وقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخيار بن عدي بن نوفل والمرأة المخزومية”© 
واسمها مرة » وقيل : فاطمة بنت الأسود » وفي ١‏ النسائي 0/416 : أنه أمر بلالا 
فقطع يدها » وقال صلى الله عليه وسلم في امرأة شريفة : « لو سرقت.. لقطعت 
يدها ») . 

وأول من حكم بقطع السارق في الجاهلية الوليد بن المغيرة . 
)١(‏ البخاري ( 7410 ) » ومسلم((588١)‏ . 
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أ 0 2 25 
يُشترَطُ لِوْجُوبه في لْمَسْرُوقٍ أ مور : كونه ربع دينار أي لاخو كارو عقي وو اال ا و ا 1 


قال : ( يشترط لوجوبه في المسروق أمور : كونه ربع دينار ) 

أركان السرقة ثلاثة :“المسروق + والسرقة ؛:والسارق:. 

فالمسروق شرطه : أن يبلغ ربع دينار , فلا يقطع فيما دونه ؛ لما روئ مسلم 
4 ]عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 7 لا يقطع السارق إلا في ربع 
دينار فصاعداً » » والمراد : ربع مضروب . سواء كان صحيحاً أو قراضة . 

وقطع ابن بنت الشافعي بالقطع في كل مسروق ». ولم يعتبر النصاب . وبه قال 
الحسن وداوود ؛ لعموم الآية » ولقوله صلى الله عليه وسلم : « لعن الله السارق يسرق 
البيضة فتقطع يده » متفق عليه [خ 1787م 15417] . 

وأجيب بأن المراد : بيضة الحديد » وقيل : أراد به يتدرج من القليل إلى الكثير . 

ولما نظم أبو العلاء المعري أحمد بن عبد الله بن سليمان بيته الذي شكك به على 
الشريعة وهو قوله آمن البسيط] : 
يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار 

أجابه القاضى عبد الوهاب بقوله [من البسيط] : 
صيانة النفس أغلاها وأرخّصّها خيانة المال فافهم حكمة الباري() 

يعني : لما كانت أمينة. . كانت ثمينة » فلما خانت. . هانت . 

والنصاب عند أبى حنيفة عشرة دراهم أو ما يساوي ذلك . وعند مالك ثلاثة 


000( في هامش ( د ) و( ت ) : ( في « الأمالي " للشيخ عز الدين ابن عبد السلام : وأرخصها صيانة 
المال » ثم قال : أشار إلئ أن الشارع لو لم يقطع اليد إلا في خمس مئة دينار. . لأفسد السراق 
أنواك القاسى .نأن رفوا دون ذلك على الشراء للا جب لايم الله ؛ لا سيما والغالب أن 
ا ا ا ا ا ل 
دينار. . لتجرأ الجناة علئ قطع اليد لسهولة المغرم » فالصيانة هي العلة في الصورتين » وهي 
الموجبة للحكمين المتضادين » ومثل هلذا يسمح بجمع الفرق » وهو أن يكون معنى واحداً 
يوجب أمرين متضادين » كما نقول في الصبي الل عط ا ل رن 
في الوصية والتدبير بأن مصالح الآخرة هي المصالح العظمى والنعمة الكبرئ ) . 
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دراهم ؟ لما روى الشيخان [خ 1146م ]١545‏ : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في 
مجن قيمته ‏ وفي لفظ ثمنه ‏ ثلاثة دراهم ) : 
وفى ١‏ الموطأ » [400/1] : أن سارقا سرق أَنَحْجّة قيمتها ثلاثة دراهم » فقطع عثمان 


يذه . 
قال مالك : هي الأترجة التي يأكلها الناس . 
وعن أحمد روايتان كالمذهبين 


وقال سليمان بن يسار : لا تقطع الخمس إلا في خمس », أراد : خمسة دنانير » 
وبه قال ابن أبي ليلئ ٠‏ فلو شهد شاهدان : أن المسروق نصاب + وآخران : أنه 
دونه. . لا قطع . 

قال : ( خالصاً ) » فلو سرق تبراً أو مغشوشا » فإن بلغ خالصه ربعاً. . قطع , 
وإلا. . فلا . 

و( الدينار ) : هو المثقال بوزن مكة . ولا يشترط أن يكون لواحد ٠»‏ بل يقطع 
بسرقته وإن كان لجماعة . 

وقوله : ( خالصآ ) حال من دينار » ومجىء الحال من المضاف إليه قليل » للكن 
سوغ ذلك هنا كونه بعضاً مما له أضيف . ْ 

قال : ( أو قيمته ) ؛ لما ثبت في ١‏ الصحيح »© : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « تقطع اليد في ربع دينار وفيما قيمته ربع دينار » والمراد : قيمته في ذلك الزمان 
والمكان » وذلك يختلف باختلافهما . 

والمعتبر : قيمة يوم الإخراج من الحرز » ويصدق السارق في قيمته إلا أن تقوم 
بينة » وإنما يُقَوّمِ بغالب نقد البلد » فإن سرق ما يساوي نصاباً فنقصت قيمته بعد 
ذلك. . لم يسقط القطع ؛ لأنه كان نصاباً حال السرقة . 

ونبه بقوله : ( أو قيمته ) علئ أن الأصل في التقويم الذهب الخالص » حتى لو 
سرق دراهم أو غيرها.. قومت به » فإن بلغت قيمته ربع دينار مضروباً. . قطع . 
وإلا.. فلا »ء وخالف الدارمي والفوراني وصاحب ١‏ الذخائر » فجعلوا الدراهم 
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وَلَوْ سَرَقَ ربعا سه لآ يُسَاوِي رُبْع] مَضُرُوبا. . فلا قطم ِي الأصَحٌ , وَلَوْ سَرَقَ 
02 9 ور مو - 
دنار طَنََّا فلُوسآ لا نْسَاوِي رُبعا. . قلع » وَكَذَا نَوْبٌ رَثّ في جَيْبهتَمَامُ يع 
د كو. سيك مم و 6ق ب الا 2 5" ه 55 ا 5 

جَهلهُ في أَلآصَحٌ . وَلوْ أخرج نصَاباً مِنْ حرز مَرَتِيْنَ : اج ف متك وا ف ا مك ادها أله رار أ 


والدنانير أصلين في التقويم ؛ لظاهر الحديث . 

وشملت عبارة المصنف : المصحف ولحم الأضحية » وقال أبو حنيفة : لا قطع 
في سرقة المصحف . 

وقال ابن حبيب ‏ من أصحاب مالك - : لا قطع في سرقة لحم الأضحية . 

قال : ( ولو سرق ربعاً سبيكة ) وكذا حلياً ( لا يساوي ربعاً مضروباً. . فلا قطع في 
الأصح ) ؛ لأن في الحديث لفظ ( الدينار ) وهو اسم للمضروب . 

والثاني : يقطع ؛ لبلوغ العين قدر النصاب . ونسبه ابن الصباغ والبغوي إلى 
الأكثرين » وهو المذهب في « الحاوي » وه البيان » . 

وعكسه : خاتم زنته دون ربع وقيمته ربع بالصفة. . قال في « أصل الروضة »© : 
لا قطع فيه على الصحيح ٠‏ وليس في « الشرحين » فيه تصحيح ٠‏ بل مقتضئ كلام 
الرافعي : ترجيح القطع . 

ولو سرق فلوسا ظنها دنانير. . قطع إن بلغت نصاباً . 

قال : ( ولو سرق دنانير ظنها فلوساً لا تساوي ربعاً. . قطع ) ؛ لأنه قصد سرقة 
عينها » ولا يشترط علم السارق ببلوغ المسروق نصاباً . 

ل ا 
حرزه علئ قصد السرقة والجهل بجنس المسروق لا يؤثر كالجهل بصفته . 

والثاني : لا يجب ؛ لأنه لم يقصد سرقة نصاب » ويخالف ما ظنه فلوساً ؛ فإنه 
قصد سرقة عينها . 

قال : ( ولو أخرج نصاباً من حرز مرتين ) المراد : أنه أخرج النصاب في دفعتين أو 
دفعات ٠‏ لا أنه أخرج النصاب ثم أعاده ثم أخرجه . 


ع ي الأ 0 0 0 


قال : ( فإن تخلل علم المالك وإعادة الحرز ) أي : ببناء البيت أو إغلاق الباب . 

قال : ( . . فالإخراج الثاني سرقة أخرئ ) . فإن كان في كل دفعة دون نصاب. . 
لم يقطع . 

قال : ( وإلا) أي : وإن لم يتخلل علم المالك وإعادة الحرز (.. قطع في 
الأصح ) ؛ لأنه أخرج نصاباً كاملاً من حرز مثله فأشبه ما إذا طر الجيب وأخذ نصاباً . 

والثاني : لا يقطع ؛ لأنه أخذ النصاب من حرز مهتوك . 

والثالث : إن عاد وسرق بعد ما اشتهر هتك الحرز وعلم الناس . . فلا قطع . 

والرابع : إن كان في ليلته. . قطع . أو بعدها. . فلا . 

والخامس : إن لم يطل الفصل. . قطع » وإلا. . فلا . 

والسادس : إن كان يخرج شيئاً فشيئاً فيضعه خارج الحرز حت تم نصاب ولم 
يفارق الحرز. . قطع . وإن ذهب بالمسروق إلى بيته ثم عاد. . فلا قطع . 

قال : ( ولو نقب وعاء حنطة ونحوها فانصب نصاب. . قطع في الأصح ) ؛ لأنه 
هتك الحرز وفوت المال ويعد بذلك سارقاً » ومثله : لو طر جيبه فوقع منه المال ؛ فقد 
روى البيهقي [114/4] عن فقهاء المدينة : أنهم كانوا يقولون على الطرار القطع . 

ويلغز بذلك فيقال : شخص قطع بسرقة ولم يدخل حرزاً ولم يأخذ مالاً؟ 

والوجه الثاني لا قطع . وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنه خرج بسبب لا بمباشرة » وسواء 
انصب دفعة واحدة أو شيئاً فشيئاً على الأصح . 

و( الوعاء ) : ظرف الشيء » والجمع : أوعية » وعبر في « المحرر » بالكندوج . 
وهو بضم الكاف ٠.‏ وهي لفظة عجمية » والمراد بها : الوعاء » وعبر بها في 
« المهذب » في ( باب بيع النحل ) وأراد بها : الخلية . 
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م د تمه كإذ يلا 20 لخت رضانا: على 


قال : ( ولو اشتركا في إخراج نصابين ) ؛ بأن نقبا وحملا المال دفعة واحدة ( . 
قطعا ) ؛ لأن كلاً منهما سرق نصاباً » وسواء كان ما أخرجاه ثقيلاآً كالحديد أو خفيفاً 
كالثوب » خلافاً لمالك في أحد قوليه . 

قال القمولي : هنذا إذا كان كل واحد منهما يطيق حمل ما يساوي نصاباً » فلو كان 
أحدهما لا يطيق حمله والآخر يطيق فحملا ما فوقه.. فلا قطع على الأول » وهو 
ظاهر » ولا يقال : إنهما لم يشتركا في هلذه الحالة ؛ لأن الاشتراك حاصل بأدنئ 
جرء . 

فلو كان أحدهما صبياً أو مجنوناً. . قطع المكلف . 

قال : ( وإلا. . فلا ) ؛ لأن كلاً منهما لم يسرق إلا بعض نصاب ٠‏ وليس كالشركة 
في القتل حيث يجب القصاص عليهما ؛ لأن مقصود القصاص وقاية الروح » وعن 
مالك وأحمد : يقطعان . 

( ولو سرق خمراً أو خنزيراً أو كلباً أو جلد ميتة بلا دبغ . . فلا قطع ) ؛ لأنها 
لا تعد مالا » سواء سرقها مسلم أو ذمي أو سرقت من مسلم أو ذمي 

وقال عطاء : إذا سرقها من ذمي قطع ؛ لأنهم يعدونها مالا . 

وكان الأولئ أن يقول : ولو أخرج خمراً. . إلخ ؛ لأنه بذلك لا يعد سارق”'' . 

واحترز بغير المدبوغ عن المدبوغ ؛ فإنه يقطع به » إذ يصح بيعه على الجديد » أما 
على القديم . . فلا 

ولو دخل الحرز وقطع ألية شاة وأخرجها. . لم يقطع ؛ لأنها ميتة . 

قال : ( فإن بلغ إناء الخمر نصاباً. . قطع على الصحيح ) ؛ لأنه سرق نصاباً 
لاشبهة له فيه » كما إذا سرق إناء فيه بول. . فإنه يقطع بالاتفاق كما قال الماوردي 


. ) في هامش ( ز ) : ( التعبير ب0 سرق » أولئ ؛ لبيان محل الخلاف كما سيأتي‎ )١( 
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لا قط في طنبُورٍ وَنّحْو , وَقِيلَ : إن بَلَمَ مُكَسَرهُ صَابآ. . فلم . قلت : 
لاني أ صَحّ » وألله أَغْلَهُ . ألنّانِي : كونْهُ ملكا لِغَيْرهِ ؛ 2100000 


ال ا ا 

والوجه الثاني : لا قطع ؛ لأن الذي فيه مستحق الإزالة . 

والمصنف أطلق الخلاف ». ومحله : إذا أخرجه بقصد السرقة » فإن قصد بإخراجه 
إراقته. . لم يقطع قطعاً كما في آلات الملاهي » وبه صرح بعض الأصحاب » وخصه 
ابن داوود بما إذا كانت لمسلم » فإن كانت لذمي. . قطع قطعاً . 

وتعبيره ب( الصحيح ) مخالف لتعبير « الروضة » بالأصح . 

قال : ( ولا قطع في طنبور ونحوه ) كالمزمار » وكذا كل ما سلط الشرع علئ 
كسره ؛ لأن التوصل إلى إزالة المعصية مندوب إليه فصار شبهة 

قال الإمام : ولأن الحرز فيه غير متحقق ؛ لجواز الهجوم لأجله » وهلذا منصوص 
« المختصر ) . 

قال : ( وقيل : إن بلغ مُكَّره نصاباً. . قطع ) ؛ لأنه سرق نصاباً من حرز مثله » 
وهلذا منصوص ؛ الأم » » وصححه الأكثرون لا جرم . 

قال المصنف : ( قلت : الثاني أصح والله أعلم ) ؛ لأنه مال يقوّم عل مُتلفه فأشبه 
ما لو سرقه مفصلاً . 

وموضع الخلاف : إذا كان ذلك لمسلم ٠‏ فإن كان لذمي. . قطع قطعاً » ومحله : 
ما لم يكن عليها ذهب أو فضة . فإن كان وهو يبلغ نصاباً. . فأرجح الوجهين : وجوب 
القطع » فإن سرق آنية ذهب أو فضة. . ففي « المهذب » و ١‏ التهذيب» : يقطع . 

قال الرافعي : والوجه ما قاله في « البيان » : إنه مبني علئ جواز اتخاذهما ٠‏ فإن 
جوزناه. . قطع . وإلا. . فلا . 

قال : ( الثاني : كونه ملكا لغيره ) » سواء كان لله كرتاج الكعبة أو لآدمي » وسواء 
كان الآدمي معينً أو غير معين » كما لو سرق الذمي من بيت المال . 

ولا قطع علئ من سرق مال نفسه من يد غيره ؛ كيد المرتهن والمستأجر والمستعير 


١هه‎ 


207 2 أ سضَ 0-6 7 أ“ 500 

وأه ا سس و ٠.‏ 65 امه 10 0 42 5 ؟هة وس ماه وا 0 اود 1 

فلؤ مَلكه بِإِرْثِ أوْ غَيْرِه قبل إخرّاجه مِنَ الجرز ١ ١‏ نقصّ فيه عنْ نصاب باكل 
200 301 


وَغَيْرِه. . قلا قم » وَكذَا لَو أدَعَى مِلْكَهُ عَلَى ألنَصّ . 5000000 


والمودع وعامل القراض والوكيل والشريك والغاصب » سواء كان الملك قوياً أو 
ضعيفاً » كما إذا سرق المشتري المبيع من البائع بعد انقضاء الخيار » أو قبله وقلنا : إنه 
ملكه » أو الموقوف عليه العين الموقوفة وقلنا : إنها ملكه » فأما علئ قولنا : الملك 
في زمن الخيار للبائع والموقوف ليس ملك الموقوف عليه. . فلا قطع أيضاً لشبهة 
الملك . 

قال : ( فلو ملكه بإرث أو غيره قبل إخراجه من الحرز » أو نقص فيه عن نصاب 
بأكل وغيره. . فلا قطع ) . أما الأولئ. . فلأنه لم يخرج إلا ملكه. . وأما الثانية. . 
فلأنه لم يخرج نصاباً . 

واحترز عما إذا نقص بعد الإخراج ؛ فإنه يقطع قطعاً . 

قال : ( وكذا لو ادعئ ملكه على النص ) والمراد : ادعئ ملكاً سابقاً على السرقة » 
وكذلك لو ادع ملك بعضه ؛ لأن ما يدعيه محتمل فصار شبهة في القطع » وهلذا 
سماه الشافعي : السارق الظريف . 

روئ أصحاب الغريب عن عمر أنه قال : ( إذا كان اللص ظريفاً. . لم يقطع ) أي : 
إذا كان بليغآ جيد الكلام يحتج عن نفسه بما يسقط الحد . 

والظرف في اللسان : البلاغة » وفي الوجه : الحسن ٠»‏ وفي القلب : الذكاء . 
ويشهد للنص من السنة : ما رواه مسلم [154؟] : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
مر عيسى بن مريم برجل يسرق فنهاه » فقال : إنما آخذ مالي! فقال : صددق الله 
وكذبت عيني © . 

والفرق بينه وبين ما إذا قامت عليه بينة : أنه زن بامرأة معينة فقال : كانت زوجتي 
حين وطئتها أو كانت أمة فقال : باعنيها مالكها فإن الحد لا يسقط بهنذه الدعوئ ؛ لأن 
المال يجري فيه التخفيف ١‏ ولا يجري هنذا الخلاف فيمن قطع يد إنسان ثم ادعئ : أنه 
أذن له في قطعها » بل يقتص منه بلا خلاف . 

ويقابل النص قول مخرج - أو وجه ضعيف لأبي إسحاق - : أن ذلك لا يسقط 
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ع 2 8 500 7 5 . ووم ل ين 22 م مه 2 و 
وَلَوْ سَرَقا وَأَدَّعَاءُ أَحَدُهُمًا لَهُ أ لَهُمَا وَكذبَهُ ألاخَرُ. . لم يُقطع الْمُدَّعِي وَقطم 


القطع ؛ لثئلا يتخذه الناس وسيلة إلئ إسقاط القطع » وتأول قائله النص علئ ما إذا أقام 
المدعي بينة على ما ادعاه . 

قال الروياني في « الحلية » : وله وجه في زمان الفساد . 

ومحل هلذا الوجه أو القول المخرج : ما إذا حلف مدعي السرقة : أن العين له ولم 
يأذن في أخذها , أما إذا لم يحلف وحلف المدعئ عليه. . فلا قطع وجها واحداً . 

وقال أحمد : لا يقطع مدعي الملك » وعنه : يقطع . وعنه : إذا كان معروفاً 
بالسرقة. . قطع » وإلا. . فلا » وهو حسن . 

كل هلذا بالنسبة إلى القطع ٠‏ أما المال. . فلا يقبل قوله فيه » بل يصدق المأخوذ 
منة . 
ولو آقراالمسروق منه . أن المال كان ملك السارق. . فلا قطع بلا خلاف ؛ 
لاحتمال صدقه فكان شبهة ٠‏ وكذا لو أقر : أنه كان أذن له فى أخذها » سواء صدقه 
السارق أم لا » وإن وهبها منه بعد الرفع إلى السلطان. . قطع ؛ لأن الذي سرق رداء 
صفوان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه . فقال صفوان : أنا أبيعه وأنسئه ثمنه 
قال : ١‏ فهلا كان قبل أن تأتيني به »”"2 . 

ثم إذا قلنا : يسقط القطع بدعوى الملك. . هل يستفصله القاضي سعياً في سقوط 
الحد؟ فيه تردد للإمام » رجح المصنف : أنه لا يستفصله ؛ لأنه إغراء بادعاء الباطل . 

ولو قامت بينة على العبد بسرقة فادعئ : أن المال المسروق لسيده. . سقط القطع 
عنه إن صدقه السيد أو سكت . وإن كذبه. . فوجهان . 

قال : ( ولو سرقا وادعاه أحدهما له أو لهما وكذبه الآخر. . لم يقطع المدعي ) ؛ 
لاحتمال صدقه ( وقطع الآخر في الأصح ) ؛ لأنه مقر بأنه سرق نصابا لا شبهة له فيه » 
وهلذا مفرع على النص . 


,)170590 ( والنسائي ( 594/8 ) . وابن ماجه‎ .) 5794 ( .) 78٠١/5 ( أخرجه الحاكم‎ )1١ 
. وغيرهم‎ 
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لثَّالثُ : عَدَمْ شَبْهَةِ فيه ؛ قَلاَ قطم بِسَرِقَةٍ مَالِ أَضْلٍ وَقَرْ وَسَيل + 
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وهما كالوجهين فيما لو شهد اثنان علئ إنسان بقتل يوجب القصاص فاقتص منه ثم 
رجعا وقال أحدهما : أخطأنا . والآخر : تعمدنا ؛ فإنه لا قصاص علئ مدعي الخطأ 

وفي الآخر وجهان . 

قال : ( وإن سرق من حرز شريكه مشتركاً. . فلا قطع في الأظهر وإن قل نصيبه ) ؛ 
لأن له في كل جزء حقاً فأشبه وطء الجارية المشتركة . 

والثاني : يقطع ؛ إذ لا حق له في نصيب الشريك . 

قال : ( الثالث : عدم شبهة فيه ) » لما تقدم في أول ( حد الزنا ) من درء الحدود 
بالشبهات . 

قال : ( فلا قطع بسرقة مال أصل وفرع ) ؛ لشبهة الحق في المال » وفي الحديث 
الحسن : « أنت ومالك لأبيك »20 . 

باو ا لا ا ل ا ق ديئهما أو 
تقدم : أنه لو وطىء ب ا 

وقال أبو ثور : يقطع كل منهما بسرقة مال الآخر ؛ لعموم الآية . 

وعن مالك : أنه يقطع الولد بسرقة مال الأبوين » بخلاف العكس كالقصاص . 

وخرج ب( الأصل والفرع ) ما عداهما كالإخوة وغيرهم ؛ فإنه يقطع بسرقة مالهم 
خلافاً لأبي حنيفة . 

قال : ( وسيد ) بالإجماع . قاله ابن المنذر » ولأن عمر أتي بعبد سرق مرآة لزوجة 
سيده قيمتها ستون درهماً » فقال : ( خادمكم أخذ متاعكم ) رواه مالك [؟/481] ؛ 
ولرواية أت داوود 1[؟441] : « إن سرق المملوك فبعه » » وسواء في ذلك المدبر 


)١(‏ أخرجه ابن حبان ( 15٠١١‏ )ء وابن ماجه (71597)ء والبيهقي »)1٠١/10(‏ وأحمد 
(؟/4١5؟).‏ 


وَالأَظْهَرُ : قطم أَحَدٍ أَلرّوْجَيْنِ بالآخَرِ 0 
والمبعض وأم الولد » وكذا المكاتب في الأصح . وكذلك عبد مكاتبه » قاله 
المارردي . 

ولو سرق سيد المبعض من مال المبعض . . قال القفال : لا قطع ؛ لأن له في بدنه 
شبهة » وقال أبو علي السنجي : يقطع ؛ لأنه لا شبهة له في ذلك النصف . 

قال : ( والأظهر : قطع أحد الزوجين بالآخر ) ؛ لعموم الآية . 

والثاني : لا ؛ للشبهة . 

والثالث - وصححه ابن أبي عصرون - : يقطع الزوج دون الزوجة . 

والخلاف مفروض فيما إذا كانت الزوجة لا تستحق على الزوج شيئاً حين السرقة » 
فإن استحقت عليه نفقة أو كسوة. . فلا قطع عليها إذا أخذت بقصد ذلك . 

ثم شرط المال المذكور : أن يكون محرزاً » فإن كان في حرزهما. . فلا قطع بلا 
خلاف » وهلذا القيد ذكره في « المحرر » » وأهمله المصنف ؛ لما سبق في اشتراط 
ذلك في كل مسروق . ش 


فروع : 

سرق مستحق الزكاة ممن هي عليه » فإن كان من غير جنسه. . قطع » وإن كان منه 
وكان متعيناً للصرف وقلنا : إنها تتعلق تعلق شركة. . فلا قطع كالمال المشترك » قاله 
البغري وصاحب «١‏ الكافي » . 

ومن لا يقطع بسرقة مال شخص . . لا يقطع عبده بسرقة مال ذلك الشخص » فلا 
يقطع العبد بسرقة مال أبي سيده وابنه . 

وفي قطع عبد أحد الزوجين بسرقة مال الآخر الخلاف ؛ لأن يد العبد كيد سيده . 

ولو كان لرجل زوجتان سرقت إحداهما مال الأخرئ أو سرق مال زوجة أبيه أو 
ابنه » فالمذهب : وجوب القطع . وقيل : على الخلاف فيما إذا سرق أحد الزوجين 
مال الاخر . 


١4 
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ومن سرف مَال بَيْتِ المّال إن ١‏ زْ لطائفةٍ لين منهم. قطع , وَإلا 
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فالأصَحٌ : أنه إن كان لهُ حَقٌّ في الْمَسْرُوقٍ كمّالٍ الْمَصالح وَكصدقة وهو فقيرٌ 
ير و 0 _- 


قال : ( ومن سرق مال بيت المال : إن أفرز لطائفة ليس هو منهم. . قطع ) بلا 
خلاف ؛ لأنه لا شبهة له فيه . 

قال الإمام : كا اام ال بي : 

قال : ( وإلا ) أي : وإن سرق من غير المفرز لهم ( . . فالأصح : أنه إن كان له 
حق في المسروق كمال المصالح وكصدقة وهو فقير. . فلا وإلا.. قطع ) ؟ للشبهة 
أيضاً » ولأن رجلاً سرق منه في زمن عمر فلم يقطعه » وعليه حمل قول علي رضي الله 
عنه : ( ليس علئ من سرق من بيت المال قطع ) . 

ويقابل الأصح وجهان : 

أحدهما : لا يقطع مطلقاً غنياً كان أو فقيراً » سواء سرق من مال الصدقات أم من 
مال المصالح ؛ لأنه مرصد لذوي الحاجات . 

والثاني : يقطع مطلقاً كسائر الأموال . 

والمصنف أطلق منع القطع في مال المصالح » ومحله : في المسلم » أما الذمي 
إذا سرق نصاباً منها. . فالصحيح : أنه يقطع » ولا نظر إلى الإنفاق عليه عند الحاجة ؛ 
لأنه مشروط للضمان » كذا صححه الرافعي هنا ١‏ وصحح في ( باب اللقيط ) أنه 
ينفق عليه من غير رجوع . 

ويستثن من قطع الغني بالصدقة : ما إذا كان غارماً وأخذ لإصلاح ذات البين , 
وكذلك إذا أخذه للغزو . 

ولو زنى المسلم بجارية بيت المال. . فالأصح : أنه يحد وإن لم يقطع بسرقة 
مالة-. 

ولو كفن مسلم من بيت المال فسرق نباش كفنه. . قطع ؛ إذ لم يبق لغير الميت فيه 
حق » كما لو كساه حياً . 


هقر م 0 2 سه رعة : عو 2 4 0 0 و 
وَالمَذْهتٌ قطعة باب مَسْحِدٍ وَجَذْوعِهِ لا حصره وقناديل تشْرج : والاصح : 


هم و 
5 اا ام وا ا 
قطعه بمَؤؤقوفٍ 62 ف عق 9 رقن ان را اوات واه ملق لودو ولا وم 108 7 اوس ذا ورا اق ند “ور ور الجة قت كاد و 14 41 ليم اه 


قال : ( والمذهب : قطعه بباب مسجد وجذوعه ) ؛ لأن ذلك يعد لتحصين 
المسجد وعمارته لا للانتفاع به . 

وخرج الإمام وجهاآ : أنه لا يقطع ؛ لأنه من أجزاء المسجد والمساجد يشترك فيها 
المسلمون كبيت المال » وحكاه الماوردي عن ابن أبي هريرة . 

وكذلك حكم سرقة التأزير والبواري وسائر الأموال الموضوعة فيه » وكذلك إذا 
سرق ستر الكعبة وهو محرز بالخياطة كما قطع به الجمهور ٠»‏ ونقل ابن كج فيه 

و( التأزير ) : ما يستر به أسفل الجدار من خشب ونحوه . 

قال : ( لا حخصره وقناديلٌ تسرج ) ؛ لأن ذلك لمصلحة المسلمين فله فيه حق كمال 
بيت المال » وهلذا هو الفرق بينه وبين الباب والجذوع . 

كل هلذا في المسلم ٠‏ أما الذمي. . فيقطع بها قطعاً » ويقطع بسرقة بكرة البئر 
المسبلة عند الفوراني”' . وقال البغوي : الظاهر : أنها كحصر المسجد ؛ لأنها 
000 قف 

ويقطع بسرقة حلقة الباب المسمرة التى تساوي نصاباً ؟ لأنها محرزة . 
فلا بد من حارس . 

قال : ( والأصح : قطعه بموقوف ) أي : على غيره ؛ لأنه مال محرز . 

هلذا إذا لم يكن له فيه استحقاق ولا شبهة » فإن كان كما لو وقف علئْ جماعة هو 


. الإبانة » : إذا سرق بكرة البئر المسبلة أو قنديل المسجد.‎ ١ في هامش ( ت ) : ( عبارته في‎ )١( 
. ) فإنه يقطع » وقال أبو حنيفة : لا يقطع‎ 

(5) في هامش (ز) : ( نسخة : أما المنبر والدكة فلا فرق بين الإمام والمؤذن ؛ لأنها للنفع 
العام ) . 


١1١ 
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أحدهم » أو شبهة استحقاق كما لو سرق أبو الموقوف عليه أو ابنه أو وقف على الفقراء 
فسرق فقير. . فلا قطع قطعاً . 

ولو سرق مالاً موقوفاً على الجهات العامة أو علئ وجوه الخير. . لا يقطع وإن كان 
السارق ذمياً ؟ لأنه تبع للمسلمين في المصالح ٠‏ قاله الروياني . 

والوجه الثاني في مسألة الكتاب : لا قطع ؛ لأنه لا ملك فيه للآدميين » بل هو 
ملك لله وحده . 

وقيل : إن قلنا : الملك لله . . قطع بلا خلاف . 

قال : ( وأم ولد سرقها نائمة أو مجنونة ) ؛ لأنها مملوكة مضمونة بالقيمة 
كالعبد القن . 

والثاني : لا ؛ لنقصان الملك ٠‏ وبه جزم الزبيلي وابن القطان . 

واحترز بكونها ( نائمة أو مجنونة ) عما إذا كانت عاقلة مستيقظة ؛ فلا قطع لسرقتها 
لقدرتها على الامتناع » فلو سرقها مكرهة فكالنائمة » وإنما خصها بالذكر ؛ لأنها محل 


الوجهين . 


والمبعضة والمكاتبة لا قطع بسرقتهما ؛ لأن مَظِنَةَ الحرية شبهة مانعة من القطع . 

قال : ( الرابع : كونه محرزاً بملاحظة أو حصانة موضعه ) » فلا قطع في سرقة 
ما ليس بمحرز ؛ لما روئ أبو داوود [40*:] والنسائي 3 مرفوعاً : « لا قطع في 
شيء من الماشية إلا فيما آواه المراح » ومن سرق من التمر شيئاً بعد أن يؤويه الجرين 
فبلغ ثمن المجن. . فعليه القطع » . 

ونقل ابن المنذر وغيره فيه الإجماع 8 

و( الجرين ) : الموضع الذي يجفف فيه التمر » وهو له كالبيدر للحبوب : 


كدل 


أ 


فإن كان بِصَّحْرَاءَ أو مَسْحِدٍِ. . أشترط دَوَامٌ لِحَاظٍ . وَإِنَ كان بحصن.. كفئ 
1 01 9 9 3 د - 1 1 
لحاظ معاد . وَإِصَطبْلٌ حر دَوَاتَ الوا موتح اتلس اش وال و رك ا ام ا ل 


ولا شك أن الحرز يختلف باختلاف الأموال والأحوال والأوقات » فقد يكون 
الشيء حرزاً في وقت دون وقت بحسب صلاح أحوال الناس وفسادها وقوة السلطان 
وضعفه ٠‏ وضبطه الغزالي بما لا يعد صاحبه مضيعاً . 

واستثنئ بعضهم قاطع الطريق ؛ فإنه يقطع إذا أخذ المال وهو من غير حرز ء 
وأجيب بأنه غير سارق . 

وأورد علئ حصر المصنف في ١‏ الملاحظة والحصانة ) النائم علئ ثوبه ؛ فإنه 
لا ملاحظة منه وليس الثوب بموضع حصين ومع ذلك يقطع سارقه كما سيأتي . 

والجواب : أن النص ورد به في سارق رداء صفوان بالقطع . 

قال : ( فإن كان بصحراء أو مسجد.. اشترط دوام لحاظ ) أي : إذا فقدت 
الحصانة كالصحراء أو المسجد أو الشارع . . اشترط مداومة التّحاظ ؛ لأنه بذلك محرز 
عرفاً . 

و( الحصانة ) بفتح الحاء والصاد : التحصين » وهو المنع . 

و( اللّحاظ ) بكسر اللام : المراعاة » مصدر لاحظ , وبالفتح : مؤخر العين من 
جانب الأذن . 

قال : ( وإن كان بحصن. . كفى لحاظ معتاد ) المقصود بهئذا : أن الركن الأعظم 
في كون المال محرزاً الملاحظة » فلا تغني حصانة الموضع عن أصل الملاحظة » 
فالدار المنفردة في طرف البلد وإن تناهت حصانتتها أو القلعة المحكمة ليست حرزاً إلا 
بملاحظة » للكن لا يشترط دوامها . 

هلذا قول جملي ٠‏ وتفصيله بمسائل ذكرها المصنف » والعرف في جميع ذلك 
بعكم . 

قال : ( وإصطبلٌ حررٌ دوابٌ ) ولو كانت نفيسة كثيرة الثمن » مهما كان الإصطبل 
متصلاً بالدور » فلو كان منفصلاً عنها. . فلا بد من اللحاظ . 

و( الإصطبل ) بكسر الهمزة » وهي همزة قطع أصلية . 


اتذدل 


ذل ل م 
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لا انيَةِ وَثْيَاب ل وَعرْصة دار وَصفتها حرز انيَةِ وَثْيَاب بذلةٍ 2 [لا حليٌ وَنقَد] ل٠امء‏ 


وقولةة+ ( دؤاك )مكسوومتون #الأن غير المتضيورف إذا أضيفت نهر 0 

قال : ( لا آنية وثياب ) ؛ لأن إخراج الدواب مما يظهر ويبعد الاجتراء عليه ؛ 
بخلاف ما يخف ويسهل حمله . 

الذي ذكره في ( الثياب ) مقيد بالنفيس » أما الخسيس كالجل ونحوه مما جرت 
العادة بوضعه هناك. . فهو حرز له تبعا » صرح به الزنجاني وغيره » وهو ظاهر ء 
وتلحق به آنية الإصطبل كالسطل ونحوه » وآلات الدواب ؛ من سرج ولجام وغيرهما 
مما جرت العادة بوضعه فيه . 

قال : ( وعرصة دار وصفتها حرز آنية وثياب بذلة ) ؛ لقضاء العرف بذلك . 

أما الثياب النفيسة. . فحرزها الدور وبيوت الخانات والأسواق المنيعة » فإذا سرق 
المتاع من الدكاكين وهناك حارس بالليل. . قطع . 

ولو ترك الأمتعة علئ باب الحانوت ونام فيه » أو غاب عنه وضم بعض الأمتعة إلى 
بعض وربطها بحبل » أو علق عليها شبكة » أو وضع لوحين علئ باب الحانوت 
مخالفين. . كفئ ذلك إحرازاً في النهار ؛ لأن الجيران والمارة ينظرونها . 

والمراد ب( العرصة ) : صحن الدار » و( الصفة ) معروفة » وجمعها : صفف . 

وكل ما كان حرزاً لنوع. . فهو حرز لما دونه . 

[قال : ( لاحلي ونقد )]0) 


» في هامش ( د) : (هلذا وهم منه رحمه الله ؛ لأن الذي ذكره إنما يكون في المضاف‎ )١( 
. ) و دواب » مضاف إليه » فيقرأ بعدم الصرف . والله أعلم‎ 
وفي هامش ( ز ) : ( ممنوع » بل هو ممنوع الصرف ؛ لأنه علئ وزن مفاعل وهو غير‎ 
. ) مضاف‎ 
 ًاتاتب (؟) مابين معقوفين من قول الإمام النووي رحمه الله » ولم يتعرض له الدميري رحمه الله‎ 
: ) 7١5/54 (» وإتماماً للفائدة نذكر شرح الخطيب الشربيني رحمه الله في « مغني المحتاج‎ 
لا ) حرز( حلي و )لا( نقد ) وثياب وأوان نفيسة » فليست العرصة والصفة حرزاً لها ؛‎ ( 
. لأن العادة فيها الإحراز في البيوت المغلقة في الدور ونحوها كالمخازن‎ 


5 
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العرف بذلك ٠‏ ويدل له حديث سارق رداء صفوان بن أمية الذي رواه مالك وغيره ٠‏ 
ولهلذا قال الشافعي : ورداء صفوان كان محرزاً باضطجاعه عليه . 

وهكذا أخذ الخاتم من يده » قال إبراهيم المروروذي : إلا أن يكون مخلخلاً في 
يده أو كان في الأنملة العليا 1 

وكذلك الحكم لو أخذ المداس من رجله أو العمامة من رأسه . 

قال : ( ولو انقلب فزال عنه. . فلا ) ؛ لأنه لم يبق محرزاً » وكذا لو رفع السارق 
النائم عن الثوب أولاً ثم أخذ الثوب . 

وألحق في « المحرر» بتوسد المتاع : العيبة التي تجعل فيها الأمتعةء وهي 
الجمدان » فلو كان معه هميان فيه دراهم فتوسده ونام. . قال الماوردي والروياني : 
لا يكون محرزاً حت يشده في وسطه . بخلاف الثوب ؛ لأن الاحتراز يختلف باختلاف 
المحرة. 

قال : ( وثوب ومتاع وضعه بقربه بصحراء إن لاحظه. . فمحرز ) ؛ للعرف . 

قال : ( وإلا. . فلا ) أي : وإن لم يلاحظه ؛ بأن ولاه ظهره أو ذهل عنه. . فلا 
قطع ؛ لأنه غير محرز . 

والأصح : أنه يشترط : أن لا يكون في الموضع زحمة الطارقين . 

والخلاف جار في الخباز والبزاز وغيرهما إذا كثرت الزحمة علئ باب حوانيتهم . 

قال : ( وشرط الملاحظ : قدرته علئ منع سارق بقوة أو استغاثة ) » فالضعيف 
الذي لا يبالي السارق به لا أثر له » وكذلك إذا كان النائم بعيداً عن الغوث. . فهو 
ضائع مع ماله . 

فلو تنازعا في الملاحظ ٠‏ فقال السارق : كان غافلاً أو نائماً والمال ضائع » وقال 
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وَدَاد * مُنْفَصِلَةٌ عَن الْعِمَارَة إِنْ كَانَ بها قَرِيٌ ب : حِرْدٌ مَعَ فنْح ألْبّاب 7 
- فلا 6 م 0 4 اوج تحرف كه لوال 10 <ه1 وو ذه اناه ريو اد 


المالك عكسه. . قال فى « البسيط » : اندرأ عنه الحد بذلك . 

قال ا ( ودار منفصلة عن العمارة إن كان بها قوي يقظان. . حرز مع فتح الباب 
وإغلاقه 2١”)‏ ؛ لاقتضاء العرف ذلك . 

قال : ( وإلا. . فلا ) ؛ للعرف أيضاً 

منها : أن لا يكون فيها أحد . 

ومنها : أن يكون فيها من لا يبالئ به . 

ومنها : يو او 0 
قوي. . فوجهان7") : أجاب أبو حامد ومتابعوه بأنه محررز . قال المصنف : 
قوي » وفي « الشرح الضغير » : أنه أقرب » 000 ( 
و« الكتاب » والبغوي والإمام خلافه . 

قال : ( ومتصلة حرز مع إغلاقه وحافظ ولو نائم ) ؛ لأن السارق علىل خطر من 


)١(‏ في هامش ( ت ) : ( قال الرافعي : من جعل الدار المنفصلة عن العمارات حرزاً عند إغلاق 

الباب. . فأولئ أن يجعل المتصلة عند الإغلاق حرزاً . اه 
قال ابن النقيب في ١‏ نكته » : وهلذا هو مقابل المذهب في الكتاب والظاهر في غيره » وفيه 

نظر ؛ فإن المسقط هنا عند خخلو الدار » والخلاف في المنفصلة محله : إذا كان فيها نائم قوي 
فقد تمنع الأولوية حينئذ بل المساواة » وإن سلم.. فهو عذر في «الروضة» لاا في 
« المنهاج » ؛ فإنه جازم فيه في المنفصلة بهدم الحرز » فمن أين يأتي فيه الخلاف ) . 

(؟) في هامش ( ص ) : ( ذكر البلقيني : أنه يلحق بإغلاق الباب ما إذا كان مردوداً وخلفه نائم 
بحيث لو فتح لأصابه وانتبه » وقال : | إنه أبلغ من الضبة والمتراس » قال : وكذا لو كان نائما 
أمام الباب بحيث لو فتح لانتبه بصريره » قال : وفي « الإستذكار » للدارمي : فإن نام على باب 
مفتوح . . فهو محرز إذا كان له صرير ) . 


الكحل 


ا 0001 


رس ممه أ 2 57 5 2 رك ا 000 8 0 1 سي لاير سلس لا 
وَمَعْ فتحه وَنوْمِهِ غيْرٌُ حزز ليلا » وكذا نهارا في الاصح . وكذا ب ن تغفله سَارق 


قال : ( ومع فتحه ونومه غير حرز ليلاً ) ؛ لأنه مضيع . 

قال : ( وكذا نهاراً في الأصح ) كما لو لم يكن فيها أحد والباب مفتوح . 

والثانى : يكون محرزاً ؛ اعتماداً علئ نظر الجيران » وهنذا الوجه محله فى زمن 
الأنمه أمادومن الوك والهجة فك اللبالق »القلة الرائي عن :« التهلوب #اوغيرة.. 

أما لو فتح صاحب الدار بابها وأذن للناس في الدخول عليه لشراء متاعه. . فوجهان 
- لم يصحح الرافعي منهما شيئاً ‏ : والراجح : أنه إن دخل مشترياً وسرق.. لم 
يقطع ٠‏ وإن دخل سارقاً. . قطع كسارق الثياب من الحمام » وصرح الرافعي بذلك في 
آخر الباب . 

والمصنف أطلق : أن المفتوحة غير حرز » ويرد عليه باب الدار المفتوحة نفسه 
والأبواب المنصوبة داخلها ؛ فإن جميعها محرزة بتركيبها » وكذلك سقفها ورخامها , 
فكلام المصنف محمول على المنقول فيها . 

وإذا كان الباب مفتوحاً للكنه مردود بحيث إنه إذا فتح ظهر له صرير أيقظ النائم. . 
ففي « الاستذكار » : أن ذلك حرز » وفي معناه : إذا كان خلف الباب المردود نائم 
بحيث لو فتح أصابه الباب وانتبه . 

قال : ( وكذا يقظان تغفله سارق في الأصح ) ؛ لتقصيره بإهمال المراقبة مع فتح 
الباب . 

والثاني : أنها حرز ؛ لأنه لا تقصير من قبل المراقب . 

ولو كان يبالغ في الملاحظة بحيث يحصل الإحراز بمثله في الصحراء وانتهز السارق 
الفرصة''". . فلا خلاف في وجوب القطع . 


)١(‏ في هامش (ز) : ( هي الشرب والنوبة » يقال : وجد فلان فرصة » أي : نهزة » وجاءت 
فرصتك من البئر » أي : نوبتك ٠‏ وانتهز فلان الفرصة . أي : اغتنمها . ١‏ صحاح © ) . 
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ْ حَلَثْ . . فَالْمَدمَبُ : أَنّهَا حزرٌ نَهَاراً زَمَنَّ أمْنِ وَِغْلاقهِ » فَإِنْ فُقدَ شَرْطٌ . . 
فلا . وَحَْمَةُ صَحْرَاء إن لَمْ تسد أَطْتَابها وَتَرْحَئ أَذَْالّها. ٠‏ فهِيَ وَمَا فيا كَمََاع 
بِصَّحْرَاءَ » وَإلا. . فَحِرْربشَّرْط حَافِظ قري فِيها وَلَوْنَائمٍ » ا ا 


قال : ( فإن خلت ) أي : الدار (.. فالمذهب : أنها حرز نهاراً زمن أمن 
وإغلاقه » فإن ققد شرطً. . فلا ) . أما إذا كان ليلاً أو زمنَّ نهب أو الباب مفتوحا. . 
إنه ايكون حورا" اضا + وهنا ملي فلك اقرف تعن سوط قلة 0 قال 
الرافعي : وهلذا هو الظاهر » وهو الجواب في « التهذيب »© . 

وينبغي أن يكون ما بعد طلوع الفجر إلى الإسفار في حكم الليل » وما بعد غروب 
الشمس إلى انقطاع الطارق وأخذ الناس في النوم من النهار » ولم يتعرضوا له . 

حادثة : 

أغلق الباب نهاراً ووضع المفتاح في حش قريب من الباب » فأخذه السارق وفتح 
الباب. . أفتى الشيخ بأنه لا قطع عليه ؛ لأن وضع المفتاح هناك تفريط فتكون شبهة 
دارئة للحد » فإن صح ذلك. . وجب استثناؤه من إطلاق المصنئف : أن الدار المغلقة 
نهاراً حرز . 

قال : ( وخيمة بصحراء إن لم تشد أطنابها وترخئ أذيالها. . فهي وما فيها كمتاع 
بصحراء ) , ٠‏ فيأتي فيها ما تقدم ٠»‏ فلو كانت مضروبة بين العمائر. . فهي كمتاع بين يديه 
في السوق . 

وتقدم في ( باب صلاة المسافر ) الكلام على لفظ الخيمة . 

قال : ( وإلا ) أي : وإن شدت أطنابها وأرسلت أذيالها ( . . فحرز بشرط حافظ 
قوي فيها ولو نائم ) ؛ للعرف ٠»‏ فإن لم يكن فيها أحد ولا بقربها. . فليست محرزة 
لا هي ولا ما فيها . 

وقيل : الخيمة محرزة دون ما فيها . 

وقال أبو حنيفة : يجب القطع بسرقة ما فيها » ولا يجب بسرقتهما معا . 

والأصح : أنه لا يشترط إسبال باب الخيمة إذا كان من فيها نائما . 
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ولو شدها بالأوتاد ولم يرسل أذيالها وكان يمكن الدخول فيها من كل وجه. . فهي 
محرزة دون ما فيها . 

وقوله : ( فيها ) يقتضي : اعتبار الحصول فيها » وليس كذلك ؛ فقد صرح 
الشيخان بأن النوم بقربها كهو فيها . وينبغي أن يكون المستيقظ بقربها كذلك » بل 
أولئ » للكن يرد علئ إطلاقه : ما لو نام فيها فنحاه السارق ثم سرق. . فلا قطع ؛ 
لأنها لم تكن حرزاً حين سرق كما تقدم في الثوب المفروش تحته . 

وقوله : ( قوي ) ليس في « المحرر» » وعبارة « الشرح » و « الروضة » تفهم : 
أن محل اشتراط القوة عند عدم الغوث . 

قال : ( وماشية بأبنية مغلقة متصلة بالعمارة محرزة بلا حافظ ) ؛ للعرف » كذا 
أطلقوه » وينبغى أن يكون محله : إذا أحاطت به المنازل الأهلة » فإن كانت متصلة 
باللماركولها جانك ا خرم و صني الور ةد |0010 بلضد ةا 

واحترز ب( المغلقة ) عما إذا كان الباب مفتوحاً ؛ فلا بد من حافظ . سواء كان 
متيقظاً أو نائماً . 

قال : ( وببرية يشترط حافظ ولو نائم ) ؛ للعادة » فإن كان الباب مفتوحاً. . 
اشترط الاستيقاظ . 

واشترط الماوردي في النائم : أن يكون هناك ما يوقظه لو سرقت من كلب ينبح أو 
أجراس تحرك » فإن أخل بهذا عند نومه. . لم يكن محرز”" . 


. ) في هامش ( ز ) : ( لعله : فينبغي [أن]‎ )١( 
, زفق في هامش ( ت ) : ( عبارة الماوردي : إذا اجتمعت البهائم في مراحها. . فالمراح حرز لها‎ 
: ولا يخلو حاله من ثلاثة أقسام‎ 
أحدها : أن يكون مراحها في بلد أو قرية » فإن كان للمراح حظيرة تحفظه وباب يغلق‎ 
. عليه. . كان حرزاً » سواء كان معها راع أو لم يكن , [فإن] سرق منه. . قطع‎ 
والثاني : أن يكون مراحها في أفنية أهلها بالبادية بحيث يدركها الصوت . واجتماعها فيه-‎ 


ايل 
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وشرط الحافظ هنا : أن يكون قوياً على دفع السارق . 

قال : ( وإبل بصحراء محرزة بحافظ يراها ) أي : يرى الجميع ويبلغها صوته إذا 
زجرها » فإن لم ير البعض لكونه في وهدة أو خلف جبل . . فذلك البعض غير محرز . 

والمراد بكونها ( بصحراء ) : أنها ترعئ . 

والخيل والبغال والحمير في المرعئ كالإبل » وكذا الغنم إذا ارتفع الراعي علئ نشز 
بحيث يراها ويبلغها صوته وإن تفرقت . 

وسكت آخرون عن اعتبار بلوغ الصوت اكتفاءً بالنظر ؛ لأنه إذا قصد ما يراه أمكنه 
العدول إليه . 

قال : ( ومقطورة يشترط التفات قائدها إليها كل ساعة بحيث يراها ) ؛ لأنها تعد 
بذلك محرزة » فلو ركب الحافظ أولها. . فهو كقائدها » وإن ركب غير الأول. . فهو 
لما بين يديه كسائق ولما وراءه كقائد » وفي بلوغ الصوت ما سبق . 

قال : ( وأن لا يزيد قطار علئ تسعة ) أي : عشرة إلا واحداً ؛ للعادة الغالبة في 
ذلك » فإن زاد. . فكغير المقطورة . ْ 

وقال ابن الصلاح : سبعة بالباء الموحدة بعد السين » وفيما قاله نظر ؟ فإن 
الروياني والمروروذي ضبطاه بذلك . 

وقال الماوردي : القطار لا يزيد على خمسة . 

والأصح في ١‏ الشرح )”'' و« الروضة » : توسط ذكره السرخسي : أنه في الصحراء 


> بحيث يحس بعضها بحركة بعض . 
والثالث : أن يكون لها راع يحفظها » فإن كان مستيقظا. . لم يحتج مع الاستيقاظ إلى 
غيره » وإن نام. . احتاج مع نومه إلى شرط ثالث ؛ وهو : ما يوقظه إن سرقت - وأطلقوه في 
« الروضة » ٠‏ ونقله الرافعي عن ابن كج ككلاب تنبح أو أجراس تتحرك » فإذا أخل بهنذا عند 
نومه. . لم يكن حرزاً ولم يقطع سارقها ) . 
)١(‏ في( ز) :(الشرحين ) . 


وَعَي مُقَطْورٌة ليد ث مُحْرَرَة في ألأَصَّمٌّ » :818 ع" اخ قانع 8ظ لها هن لود ايد وز ها انها ها واشاكق تالور نه آم 


لا يتقدر القطار بعدد » وفي العمران تعتبر العادة ؛ وهي من سبعة إلى عشرة » فإن 
زاد.. فالويانة شر هه 1 فكلام « المنهاج » مطالت لحني لاع 2 
و«الروضة»). وسببه : اضطراب العرف . والأشبه : الرجوع في كل مكان إلى 
عرفه . 

والخيل والبغال والحمير لا يعتاد فيها القطر . 

و( القطار ) بكسر القاف : ما كان بعضه إثر بعض ٠»‏ وجمعه : قطر . 

قال : ( وغير مقطورة ليست محرزة في الأصح ) ؛ لأنها لا تسير كذلك في 
الغالب . 

والثاني : أنها كالمقطرة » ورجحه الروياني وصاحب ١‏ الإفصاح» ٠‏ وقال في 
« الشرح الصغير » : إنه أولى الوجهين » ورجحه أبو علي الطبري والقضاة الثلاثة 
الماوردي والحسين والروياني » وصاحب « الكافي » والإمام والغزالي وغيرهم . 
للكن الأول هو المنصوص في ١‏ الأم » » فهو المعتمد وإن خالفه الأكثرون ٠‏ وليس في 
« الشرح » ولا في « الروضة » تصحيح لشيء من الوجهين ٠‏ فإن قلنا بالثاني. . 
فالمعتبر : أن يقرب منها ويقع نظره عليها . 

وإذا كانت البهائم في منزل الاستراحة والمبيت ٠»‏ فإن كانت إبلاً مناخة وليس معها 
أحد. . فغير محرزة » وإن كان معها حافظها. . فهي محرزة بعقالها » وإن نام الحافظ 
عنها أو اشتغل وإن لم تكن معقولة. . اشترط أن ينظر إليها ويلاحظها . 

وإن كانت خيلاً أو بغالاً أو حميراً. . فقيل : هي كالإبل ٠‏ وقال الماوردي : يضم 
بعضها إل بعض وتربط ويكون معها من يحفظها متيقظاً أو نائماً . 


فروع 3 

المتاع الذي على الدابة المحرزة محرز يقطع سارقه » سواء سرقه مع وعائه أو دونه 
أو مع الدابة » ولو سرق الجمل وصاحبه نائم عليه. . لم يقطع » وإن سرق بقرة فتبعها 
عجلها.. لم يكن العجل محرزاً ٠‏ إلا إذا كان قريباً منه بحيث يراه إذا التفت وكان 


١ا/ا‎ 


يلتفت كل ساعة كما تقدم في قائد القطار . 

ولو دخل المراح وحلب من لبن الغنم أو جز من صوفها ما يبلغ نصاباً وأخرجه. . 
قطع » ولا يشترط كون اللبن من واحدة منها على الأصح . 

قال : ( وكفن في قبر ببيت محرز محرّز ) فمحرز الأول بكسر الراء » وهو مجرور 
صفة لبيت » والثاني بفتح الراء » وهو مرفوع خبر قوله : ( وكفن ) . 

والمراد : أن سارق الكفن المحرز يقطع ؛ لعموم الأمر بقطع السارق . 

وروى البيهقي [معرنة 617184 : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من سرق 
قطعناه » . 

ورو أيضاً [معرنة ١0/1074‏ : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المختفي ) وهو 
نباش القبور . 

وقالت عائشة:: ( سارق موتانا كسارق أحيانا )7 : 

وقال الشعبي : النباش سارق . 

وروى البخاري في « تاريخه 2١4/411‏ : أن ابن الزبير قطع نباشاً : 

وفي قول قديم : لا يقطع في الكفن مطلقاً ؛ لأنه موضوع للبلئ ٠»‏ وبه قال أبو 

قال الإمام : وكذلك لو كانت المقبرة محفوفة بالعمارة » أو كان عليها حراس . 

ولا فرق بين أن يكون الكفن من مال الميت أو أجنبي أو بيت المال كما تقدم . 

ومقتضئ ما في « الروضة » : أن حارس المقبرة إذا سرق منها لا يقطع . 

هلذا في الكفن المشروع وهو خمسة أثواب أو ثلاثة » فإن كفن في زائد علئ ذلك 
أو في ثوب حرير لرجل أو فرش ونحوه. . فلا قطع في الأصح . 

والطيب الزائد على القدر المستحب لا يقطع به على المشهور . 

واقتصاره على ( الكفن ) يقتضي : أنه لو وضع فيه غيره فسرق. . لا قطع » وهو 


. ) ١9187 ( » معرفة السنن والآثار‎ ١ أخرجه البيهقي في‎ )١( 


يفن 


وَكَذَا ِمَقْبرَةْ برف الْعِمَارَةٍ في الأصَّحٌ » لأَبِمَضْيَعَةٍ في الأصَّح . 522 


الأصح . بخلاف الكفن ؛ فإن الشرع جعله حرزاً له للضرورة . 

ولو وضع في تابوت فسرق. . لا قطع ؟ للنهي عنه . 

وينبغي اشتراط كون القبر محترماً » فلو دفن في أرض مغصوبة فسرق منه. . لم 
بطع كمااساني . 

ولا بد من اعتبار كون الميت محترماً ؛ ليخرج به الحربي » ولم أر من تعرض له . 

ولا فرق في وجوب القطع بين أن يكون القبر كمُل طمه أو لا 

وفي « فتاوى البغوي » : لو وضع الميت على الأرض ونصبت عليه الحجارة. . 
كان كالقبر فيقطع بسرقة كفنه . 

قال في « الروضة » : ينبغي أن لا يقطع إلا إذا تعذر الحفر ؛ لأنه ليس بدفن . 

ولو كانوا في بحر فطرح الميت في الماء فأخذ رجل كفنه. . لم يقطع ؛ لأنه لا يعد 
إحرازاً , فأشبه ما لو وضع بالأرض فغيبته الريح » قاله البغوي في « فتاويه » » قال 
ل 

قال : ( وكذا د بمقبرة بطرف العمارة في الأصح ) ؛ لأنه حرز في العادة » وقيده 
الماوردي بما إذا كان القبر عميقا ٠»‏ فإن كان قريباً إلئ وجه الأرض . . فلا قطع . 

والثاني : المنع ؛ لأنه ليس دونه باب مغلق ولا عليه حارس » فصار كالمتاع 
الموضوع هناك . 

ومحل الخلاف : إذا لم يكن لها حارس ٠»‏ فإن كان. . قطع بلا خلاف . 

قال : ( لا بمضيعة في الأصح ) ؛ لأن السارق لا يحتاج إلى انتهاز فرصة . 

والثاني : أن القبر حرز للكفن بكل حال ؛ لأن النفوس تهاب الموتئ » وكذلك 
لا يعد الدافن للميت في ذلك مضيعاً » ونسب هلذا ابن الرفعة إلئ جماعة كثيرين . 


- -. 


نتمه . 
إذا سرق كفن الميت أو ضاع. . وجب تكفينه ثانياً من تركته » فإن لم يكن. . فهو 
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0 ف 
و )لوده كو 


مجر الحرز لسكا ند ابوط امال حو ور و نه امد ري 


وقال الماوردي : إذا كفن من ماله ثم قسمت التركة ثم سرق الكفن. . استحب 
للورثة تكفينه ثانيً » ولا يلزمهم ذلك » وقواه المصنف . 

وفي مالك الكفن إذا كان من التركة أوجه : 

أصحها : الورثة » والميت أحق به مادام باقياً » فإذا بلي.. تصرفوا فيه 
بالفريضة . 

والثاني : أنه باق عل ملك الميت . 

فعلئ هلذا : إذا أكله سبع أو أظهره سيل. . الأصح : أنه يكون لبيت المال ء 
وجزم ابن الصباغ والقاضي والإمام بأنه لورثته . 

والثالث : أنه لله تعالئ » فإذا ظهر بعد البلئ. . كان لبيت المال » قال الرافعي : 
بلا خلاف » وقال القاضي : يكون للورثة » كذا نقله القمولي”" . 

وإن قلنا بالأصح. . فالوارث الخصم في سرقته » فإن سرقه وارثه أو ولده. . 
لا قطع » وإن قلنا : لله. . فالخصم الحاكم . فإن كفن من بيت المال أو كفنه أجنبي. . 
فالأصح : أنه باق علئ ملك المكفن أو بيت المال كما لو أعار أرضاً يدفن فيها . 

قال : ( فصل : 

يقطع مؤجر الحرز ) خلافاً لأبي حنيفة . 

لنا : أنه لا شبهة له فيه ومنفعته مستحقة بعقد الإجارة والإحراز من المنافع » وهنذا 
بخلاف”'' ما إذا وطىء أمته المزوجة. . فإنه لا يحد ؛ لأن الشبهة قائمة في المحل . 


. ) وهي أيضاً في هامش ( د‎ ٠ ) كذا في( ت ) بزيادة : ( معترضا به على الرافعي‎ )1١( 

زفق عبارة ( ز ) و( ص ) : (« يقطع مؤجر الحرز» ؟ لأنه لا شبهة له فيه ومنفعته مستحقة بعقد 
الإجارة والإحراز من المنافع » وبهلذا قال أبو حنيفة » وقال أبو يوسف ومحمد : لا يقطع ؛ 
لأن المنفعة تحدث في ملك المؤجر ثم تنتقل إلى المستأجر » ورد بأنه إذا استأجر. . صار أحق 
بها من مالكها وليس للمستأجر الرجوع فصار كسائر أملاكه » وهلذا بخلاف. . . ) . 
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قال الرافعي : وفي هلذا الاستدلال إعلام بأن التصوير فيمن استحق بالإجارة إيواء 
المتاع دون من استأجر لزراعة فآوئ ماشية مثلاً » وتبعه في « الروضة » علىئ ذلك » 
فإطلاق الكتاب أيضاً محمول عليه هلذا إذا سرق في مدة الإجارة » فإن كان بعد 
انقضائها. . ففيه الخلاف الاتي في المعير . 

كل ذلك في الإجارة الصحيحة » أما الفاسدة. . فلا يأتي فيها خلاف . 

قال : ( وكذا معيره في الأصح ) » هو المنصوص ؛ لأنه سرق النصاب من حرز 

والثاني : لا يقطع ؛ لأن المنفعة ملك المعير فلم يهتك حرز الغير"'' . 

والثالث : إن دخل بنيّة السرقة وأخذ المال. . قطع . أو بنيّة الرجوع في العارية. . 
فلا » ومحل الخلاف : في العارية الجائزة » فإن كانت لازمة يمتنع الرجوع فيها. . 
قطع قطعاً . 

والذي أطلقه المصنف من قطع المعير محله : إذا لم يتقدمه رجوع . فإن رجع أولاً 
في العارية بالقول وامتنع المستعير من الرد بعد التمكن. . فلا قطع قطعاً ؛ لأن المستعير 
حينئذ يتصرف فيه بغير حق فكان كالغاصب . 

هلذا إذا استعمله في الوجه المأذون له فيه » فلو استعار للزراعة فغرس ودخل 
المعير فسرق من الغراس. . لم يقطع . علئ قياس ما قاله الرافعي في صورة الإجارة 
السابقة . 


ارتهن داراً وأحرز فيها متاعاً. . لم يقطع سارقه » سواء سرقه الراهن أو غيره ؛ لأن 
منافع الرهن للراهن فصار المرتهن كالغاصب . 


)١(‏ في (ت) : ( والثاني : لا يقطع ؛ لأن الإعارة لا تلزمه وله الرجوع متئ شاء فلا يحصل 


ا ان 7 2 2 - 0 201 ٠.‏ مع ماه ا كي 4 
وَلوْ غصبّ حززا. . لم يُقطع مالكه . وكذا أجنبيٌ في أَلأَصَحّ » و تَ مالا 
01ر4 رو علو ل ل م ا 0" 
وَأَحَرَرَهُ بحززه فسرقف ألمَالك منة مال الغاصب أو أجنبىٌ لمَخْصوبٌ. . فلا قطع 


قال : ( ولو غصب حرزاً. . لم يقطع مالكه ) أي : بسرقة ما أحرزه الغاصب فيه ؛ 
لأن له الدخول والهجوم عليه فلا يكون محرزاً عنه » كذا جزم به الرافعي . 

وفيه وجه في ” التنبيه » : أنه يقطع ؛ لأنه مال محرز لا شبهة له فيه » وهلذا 
لا يعرف في غيره . 

قال : ( وكذا أجنبي في الأصح) ؛ لأن الإحراز من المنافع والغاصب 
لا يستحقها . 

والثاني : يقطع ؛ لأنه لا حق للأجنبي فيه وليس له الدخول . 

قال : ( ولو غصب مالاً وأحرزه بحرزه فسرق المالكُ منه مال الغاصب أو أجنبية 
المغصوب. . فلا قطع في-الأصح ) . أما في المالك. . فلأن له دخول الحرز وهتكه 
لأخذ ماله » فالذي يأخذ من الغاصب يأخذه وهو غير محرز عنه . 

ووجه مقابله : أنه إذا أخذ المال. . هتك الحرز للسرقة لا لأخذ ماله فيقطع . 

وأما إذا سرق المغصوب أجنبي. . فلأنه حرز لم يرضه المالك وهو في يده بغير 
حق . 

ووجه مقابله : أنه سرق نصاباً من حرز مثله لا شبهة له فيه . 

والخلاف جار سواء عرف السارق أنه مغصوب أم لا . 

وخص بعضهم الوجهين في المسألة الأول بما إذا تميز مال الغاصب عن ماله » 
سواء أخذه وحده أو مع مال نفسه . وإلا. . لم يقطع جزماً . 
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دية و )م ود وم ع سر ال مس امه .مس سىس 1 26 امسا 
وَل يقطع مختلس ومنتهبٌ وجاحد وديعةٍ . و نقبَ وعاد في ليّْلَةِ أخررى 
- ل و 03 9 

فسَرّق. . قطع في ألا 0 الل 0 ل وتو 0 بزو اق قم جلا و ا ل لطي ل لك رز تج ل وي اد ارا 


عنه : ( أنه لا قطع في المجاعة )''' . كذا استدل به الرافعي وغيره » وهو غريب . 
قال : ( ولا يقطع مختلس ومنتهب ) هاذا هو الركن الثاني » وهو نفس السرقة . 
والدليل علئ أنه لا يقطع المختلس : ما روى الأربعة'" عن جابر : أن النبي 

صلى الله عليه وسلم قال : « ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع » . 

و( المختلس ) : الذي يعتمد الهرب ,٠‏ و( المنتهب ) : يعتمد القوة والغلبة » وكل 

منهما يأخذ عياناً والسارق يأخذ خفية فاختلفا . 
قال : ( وجاحد وديعة ) ؛ لأنه لم يوجد منه أكثر من حبسه عن مالكه والكذب في 

جحوده » وليس واحد منهما موجباً للقطع » وكذا الحكم في الخائن » وهو : من 

يأخذ بعضها » وحديث المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده ذكره للتعريف » 

فإنها اشتهرت بذلك ؛ لا أن ذلك سبب القطع » ويدل له ما في « الصحيحين » [خ 540/0 

,184 : أن قريشاً أهمهم شأنها لما سرقت . 
وقال أحمد في المسائل الثلاثة : عليهم القطع . 
كن كان ينبغي للمصنف أن يمثل بجاحد العارية ؛ فإنه موضع الخلاف بيننا 

وبينه . 
قال : ( ولو نقب وعاد في ليلة أخرئ فسرق. . قطع في الأصح ) كما لو نقب في 

أول الليل وأخرج المال في آخره . 
والثاني: لا يقطع؛ لأنه عاد بعد هتك الحرز » فصار كما لو جاء غيره وأخذ 

المال. 


. ) 075/5 ( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )1١( 
والنسائي (84/8)ء وابن ماجه‎ .) ١558( أبو داوود ( 55947 ) . والترمذي‎ )0 
.)؟ه9١(‎ 


١ا/ا/‎ 


قَلْتُ : هنذا ذا لَمْ لم آلْمَالِكُ آلَْب وَلَمْ يَظْهَرْ لِلطَارِقِينَ ٠‏ وَإِلاً. . فلا يُقطع 
قطعآ , وَانل أَغْلَهُ . وَلَوْتَقَبَ وَأَخْرَجَ غَيْدُهُ. . فلا قطع » 12111101 


قال : ( قلت : هلذا إذا لم يعلم المالك النقب ولم يظهر للطارقين ) ؛ بأن كان 
خفياً . 

قال : ( وإلا.. فلا يقطع قطعاً والله أعلم ) ؛ لانتهاك الحرز » وهلذا محكي عن 
النص ٠»‏ وهو الصواب في التعبير » ووقع في بعض النسخ : ( وإلا. . فيقطع قطعاً ) » 
وهو غلط . والذي بخط المصنف الأول » وهلذا التفصيل ذكره الرافعي في 
« شرحيه 26 » وأهمله في « المحرر» . إلا أن ادعاءه نفي الخلاف ممنوع ؛ ففي 
« البحر » للروياني التصريح به » ولهذا لم يذكره في « الروضة » » على أن ما جزم به 
هنا من عدم القطع عند الاشتهار مكالف لما مجه فيهًا ]3 اخرع نسا دكات : اله 
يجب القطع على الأصح وإن عاد بعد الاشتهار » والصواب : إجراء الخلاف في 
الموضعين . 

وخرج بقوله : ( ثم عاد في ليلة أخرئ ) ما إذا نقب وأخرج النصاب عقب النقب ؛ 
فإنه يقطع بلا خلاف ؛ لأن أفعاله المتواصلة كالفعل الواحد . 

( ولو نقب وأخرج غيره. . فلا قطع ) ؛ لأن الناقب لم يسرق والآخذ أخذ 

من غير حرز » للكن على الأول ضمان الجدار » وعلى الثاني رد المال . 

وقيل : في قطع المخرج قولان » فلو كان صاحب الدار فيها وهو يلاحظها. . قطع 
المخرج ؛ لأنها محرزة » وإن كان نائماً.. فلا على الأصح . كمن نام والباب 
مفتوح » كذا قال الرافعي . 

قال ابن الرفعة : وهلذا منه إشارة إلى أن كون السرقة بالنهار ؛ لأنه محل الوجهين 
كما قررنا » أما بالليل. . فقد جزم بأنها ليست محفوظة بالنائم . 

كل هنذا إذا كان المخرج مميزاً » فلو نقب ثم أمر من لا يميز أو عبداً أعجمياً 
باللإخراج ففعل. . وجب القطع على الامر على المشهور . 


(1) في( ت ) :( في شرحه ) . 
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ولو تعَاونا في ألنقبٍ وَأثْفَر وَدَ أحد دُهُمَا بالإِخْرّاج » أؤ وَصَعَهُ نَاقبٌ بقرب النَقَبِ 


36 ا فلم لْمخْرِجُ ؛ ٠‏ وَلَوْ وَضْعَهُ بوَسَط نقبه فَأحَذهُ خَارجٌ وَهْوَ يُسَاوِي 


ِصَابَيْنِ . . لَمْ يُقْطَعَا في آلأَظْهَرٍ . ل جا اج 4 قا الت وت ال ل ع ا لاني 


قال : ( ولو تعاونا في النقب وانفرد أحدهما بالإخراج » أو وضعه ناقب بقرب 
النقب فأخرجه آخر”'؟. . قطع المخرج ) ؛ لأنه السارق » وهلذا مع قوله : ( ولو نقب 
وأخرج غيره. . فلا قطع ) في غاية التباين ؛ فإن غير الناقب إذا لم يقطع فيما إذا كان هو 
الداخل والسارق فبطريق الأولئ أن لا يقطع مع عدم الدخول وتقريب الناقب له من 

وعبارة « المحرر » : ( ولو تعاونا على النقب وانفرد أحدهما بالإخراج. . فالقطع 
على المخرج 2 وكذا إن دخل أحدهما ووضع المتاع قريباً من النقب فأدخل الآخر يده 
وأخرجه )اه 

فعلم أن صورة المسألة في ناقبين » فتوهم المصنف أنها في ناقب واحد » فوهم . 

قال : ( ولو وضعه بوسط نقبه فأخذه خارج ) أي : قد شاركه في النقب ( وهو 
يساوي نصابين. . لم يقطعا في الأظهر ) ؛ لأن كلاً منهما لم يخرجه من تمام الحرز . 

والثاني : يقطعان ؛ لاشتراكهما في الهتك والإخراج »؛ ولئلا يصير ذلك طريقاً إلى 
إسقاط الحد ؛ وهلذا رواه الحارث بن شريح والبقال عن القديم 5 


ولو ناول الداخل الخارج من فم النقب.. لم يقطع واحد منهما » ويسمئ هنذا 


: في هامش ( ت) : ( فائدة : شرح الشيخ شهاب الدين ابن النقيب كلام المصنف في قوله‎ )١( 
وأخرجه آخر » بخلاف ما شرحه الشارح هنا » فقال : قوله : « فأخرجه آخر » أي : ناقب‎ « 
ولو في نسخة التدكير » فإن نسخة المصنف‎ ٠ آخر » وكان الأحسن أن يقول : الآخر بالتعريف‎ 
: معروفة غالب » وحاصله : أنهما إذا تعاونا في النقب فلإخراج أحدهما صورتان‎ 

إحداهما : أن ينفرد أحدهما بالدخول فيدخل فيأخذ المال ويخرج به » وهو قوله : 
« وانفرد أحدهما بالإخراج ») 

والثانية : أن يدخل أحدٌ شريكين في النقب يذه فيه فيخرج المال » وهي قوله : « فأخذه 
آخر ؟ ) . 


لحن 


هاه هشاع هاه هد ها هد ها هه وله هاه وه فاع فاه هد عه هوا هاه هده فاه فاعا ا ع هاه مهاه واوا.ة د واوا و .ةا 06 


السارق : الظريف . كذا حكاه فى « البحر » عن الشعبى . 
واحترز المصنف عما إذا كان دون نصابين ؟ فإنه لا قطع عليهما جزماً . 


فروع : 

الأول : علّم قرداً التزول إلى الدار وإخراج المتاع فتقب الحرز وأرسل القرد 
وأخرج المتاع. . قال القفال : ينبغي أن لا يجب القطع » وهو يشكل بما إذا علّمه 
القتل ثم أرسله علئ إنسان فقتله ؟ فإنه يضمنه . 

ويفرق بأن القطع إنما يجب بالمباشرة دون السبب . بخلاف القتل”'" . 

الثاني : نقب مقعد وأعمئ وحمل الأعمى المقعد وأخذ المال. . فهل يقطعان أو 
لاء أو يقطع الأآخذ دون الحامل؟ فيه أوجه : أصحها : الثالث . 

ولو أخذ الأعمى المال بدلالة المقعد.. فقيل : يقطعان » والأصح : يقطع 
الأعمئ فقط . 

ولوكاناا بضيريق سَالميخ كاخلٌ احدهما المال وخملة الاخر واخرجة: والمال معه:.. 
فهل يقطعان أو المحمول فقط؟ فيه وجهان : أصحهما : الثاني . 

ولو أخذ المقعد المال وحمله الأعمئ. . وجب القطع على المقعد . ولا يجعل 
حامل حامل المال حاملاً للمال » ولهنذا لو حلف لا يحمل طبقاً فحمل رجلاً وذلك 
الرجل علئ يده طبق . . لم يحنث الحالف . 

الثالث : كان في البستان أترج والماء يدخل من أحد طرفيه ويخرج من الآخرء 
فجمع النار والوقود في ظرف ووضعه في الماء حت دخل البستان » فعلا الدخان 
وأسقط الأترج في الماء وخرج من الطرف الآخر فأخذه » أو رمى الأشجار بالأحجار 
ونحوها حتئ تناثرت الثمرة في الماء وخرجت. . لم يقطع على الصحيح . 


)١(‏ كذا في ( ت) بزيادة : ( ويشكل أيضاً بما لو أمر صبيآ لا يميز فأخرج المال. . قطع الآمرء 
وقيل : لا » فالذي قاله القفال ضعيف ) » وهي أيضاً في هامش ( ز ) . 


لوال 


4 
14 و 


ل ل | و ظَهْرِ دَابةِ سَائِرَةِ » أَوْ عَوَضَهُ لريح 


0 ري ا د ا 39 0 ص عماس 5 9 
هَابَةِ فأخرجتة . . قطِمَ » أَوْ وَاقمَةِ فَمَسَّتْ بِوَضْعِهِ. . قلا في الأصَحٌ . وَلا يَضْمَنُ 
لهاسم و 
حر بِيَدٍ » وَلا يُقطع سَارقةُ , ا ا ا 50 


قال : ( ولو رماه إلئ خارج حرز » أو وضعه بماء جار أو ظهر دابة سائرة » أو 
عرضه لريح هابة فأخرجته. . قطع ) , أما الأولئ. . فكما لو أخرجه بيده . 

وصورتها : أن يدخل الحرز فيأخذ المال ويرميه إلئ خارج الحرز » فيلزمه 
القطع » سواء أخذه الرامي بعد الرمي أو تركه فضاع أو أخذه غيره . 

وقيل : إن لم يأخذه. . فلا قطع » كما لو أتلفه في الحرز . 

وأما الثانية. . فلأنه المخرج . 

واحترز ب( الجاري ) عن الراكد » للكنه إن حركه بيده حتئ خرج.. كان 
كالجاري » وإن حركه غيره حتئ خرج . . فالقطع على المحرك » وإن زاد الماء بانفجار 
نهر أو مجيء سيل فخرج به. . لم يقطع على الأصح . 

وأما الثالثة. . فلأنه إخراج مال من حرزه » وكذلك لو سيرها هو من باب أولئ » 
وهي مذكورة في ١‏ المحرر ) 

دنا لرائعة مسري 

واحترز ب( الهابّة ) عما إذا كانت راكدة ووضعه علئ طرف النقب فهبت وأخرجته ؛ 
فالظاهر : أنه لا يجب0" . 

قال : ( أو واقفة فمشت بوضعه. . فلا في الأصح ) ؛ لأن لها اختياراً في السير . 

والثاني : نعم ؛ لأن الخروج حصل بفعله » فإنها إذا أثقلت بالحمل. . سارت . 

والثالث : إن سارت عقب الوضع. . قطع » وإلا. . فلا » حكاه الماوردي » وهو 
كالخلاف في فتح القفص عن الطائر . 

قال : ( ولا يُضمن حر بِيّدِ » ولا يقطع سارقه ) وإن كان صغيراً ؛ لأنه ليس بمال . 

وعن مالك يجب القطع بسرقته ؛ لما روى الدارقطني ]٠05/[‏ عن عائشة : ( أن 


. ) في هامش ( ص ) : ( أي : القطع‎ )١( 


1١م١‎ 


وَلَوَ سَرَقَ صَغِيراً بقلاّدَة. . فكذا فى ألم صَحّ . وَلوْ نَم عَبْدٌ على بعير فَقَادَهُ وَأْخْرَجَه 
وس اس و 3 00 ا 7 - 1 

7< ا أ 2 2-6 8 ص عاسم 

عن ألقافلة. . قطع » أؤْ حَدٌ. . فلا في الأصَحٌّ . ام هه فاه ها واه عه امه واه هاما 6 6م 


النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل كان يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض 
أخرئ فأمر بقطعه ) للكنه ضعيف أو محمول على الأرقاء . 

والحكم فيهم : أن العبد الصغير الذي لا يميز إذا أخذه من حرزه. . يجب القطع 
بسرقته » والمجنون والأعجمي الذي لا يميز كالصغير . 

وإن كان الصغير مميزاً فأخذه وهو نائم أو سكران أو مضبوط . . فهو كغير المميز » 
وإن دعاه وخدعه ببيعه باختياره. . فلا قطع » والمكاتب والمبعض كالحر . 

قال : ( ولو سرق صغيراً ) أي : حرا( بقلادة. . فكذا في الأصح ) ؛ لأن يده علئ 
ما معه » ولهلذا لو كان على اللقيط مال. . فهو له » كمن سرق جملاً وصاحبه راكبه . 

والثاني : يقطع ؛ لأنه سرق نصاباً . 

والوجهان جاريان سواء أخذه علئ صورة السرقة أم لا »ء وخصهما الزبيلي بما إذا 
نزع الحلي والثياب عن الصبي ٠‏ فإن لم ينزعهما. . فلا قطع قطعاً » ويتعين أن يكون 
مراده بما إذا نزعهما بعد الإخراج من الحرز . 

والخلاف في القلادة جار فيما إذا كان معه مال . 

وموضع الوجهين : إذا كان الصغير في موضع لا ينسب لتضييع » وإلا. . لم يقطع 
بلا خلاف . 

واحترز ب( الصغير ) عن البالغ العاقل ؛ فلا خلاف أنه لا يقطع إذا حمله نائماً أو 
مكرهاً وعليه حلي ٠‏ وطرد بعضهم الخلاف فيه . 

ولو سرق كلباً في عنقه قلادة. . قطع . وحرز الكلب حرز الدواب . 

قال : ( ولو نام عبد علئ بعير فقاده وأخرجه عن القافلة. . قطع ) ؛ لأنه كان 
محرزاً بالقافلة . 

والثاني : المنع ؛ لأن يده على البعير » وإنما تتحقق السرقة عند إزالتها . 

قال : ( أو حر. . فلا في الأصح ) ؛ لأن البعير والمتاع بيده . 


ديل 


وَلَْقَلَ من بيت مُغْلقٍ إَى 2 مَفتُوح . . فطع » وَإلا. . قلا » وَقِيلَ : 
إِنْ كَانَ مُْلقَيْن . . فطع : 0 اك 500 


والثاني : يقطع مطلقا ؛ لأنه أخرج نصاباً من الحرز إلى محل الضياع . 

والثالث : إن كان الراكب قويا لا يقاومه السارق. . لم يقطع » أو ضعيفاً لا يبالي 
به. . قطع . 

وأطلق المضنف ( الحر والعبد ) ومراده : البالغين العاقلين . 

( ولو نقل من بيت مغلق إلئ صحن دار بابها مفتوح.. قطع ) ؛ لأنه 

إلئ موضع الضياع . 

ومراده بقوله : ( بابها مفتوح ) : أنه كان مفتوحاً » لا ما فتحه هو سواء تركه 
مفتوحا أم أغلقه . 

فلو كانت الدار مشتركة بين سكان وانفرد كل ساكن ببيت أو حجرة فيها. . فهي 
مسألة الخاف الانة وكذلك يرث المدويئتة والرباط .: ١‏ 

قال : ( وإلا. . فلا ) أي : إذا كان باب البيت مفتوحاً وباب الدار مغلقاً لم يقطع ؛ 
لأنه لم يخرجه عن تمام الحرز » وكذا إذا كانا مفتوحين ؛ لأن المال ضائع إذا لم يكن 
محرزاً باللحاظ . 

قال : ( وقيل : إن كانا مغلقين. . قطع ) ؛ لأنه أخرجه من حرز . 

والأصح : المنع ؛ لأنه لم يخرجه إلئ تمام الحرز» فأشبه ما إذا أخرج من 
الصندوق إلى البيت ولم يخرج من البيت . 

والثالث : إن كان الصحن حرزاً. . لم يقطع » وإلا. . قطع . 

قال : ( وبيت خان وصحنه كبيت ودار في الأصح ) » فيفترق الحال بين أن يكون 
باب الخان مفتوحاً أو مغلقاً » كما إذا أخرج من البيت إلى صحن الدار . 

والثاني : يجب القطع بكل حال ؛ لأن صحن الخان ليس حرزاً لصاحب البيت » 
بل هو مشترك بين السكان » فهو كالسكة المشتركة بين أهلها . 


0 


دلق في هامش ( ص ) : ( من حرزه ) . 


الذدلا 


وموضع الخلاف : إذا كان السارق من غير سكانه 3 فإن كان منهم وسرق من البيت 
والحجرة المقفلين. . قطع » وإن سرق من العرصة. . لم يقطع : 


2 . 


كمه . 

دخل الحمام ليغتسل فسرق ثياب بعض الداخلين أو مئزر الحمام ونحوه 
وأخرجه. . لم يقطع » وإن دخل ليسرق » فإن كان هناك حافظ الحمامي أو غيره. . 
قطع » وإن لم يكن حافظ أو كان للكنه ناتم أو اشتغل عن الحفظ . . لم يقطع . 

ولو نزع ثيابه والحمامي أو الحارس جالس ولم يسلمها إليه ولا استحفظه بل دخل 
على العادة فسرقت. . فلا قطع ولا ضمان على الحمامي ولا على الحارس » وقيل : 
يقطع للعادة . 

ولو سرق السفن من الشط وهي مشدودة. . قطع . 

ولو ابتلع جوهرة في الحرز وخرج. . فقيل : يقطع » وقيل : لاء والأصح : إن 
خرجت منه. . قطع » وإلا. . فلا . 

قال : ( فصل ) عقده للركن الثالث وهو السارق . 

وشرطه : التكليف والاختيار والالتزام » فإذا حصل ذلك. . وجب القطع من غير 
فرق بين الرجل والمرأة » والحر والعبد . 

وكان ابن عباس يرئ أن العبد الابق إذا سرق لا قطع عليه » وبقوله قال أبو حنيفة ؛ 
بناء علئ أن القضاء على الغائب لا يجوز ؛ إذ في قطعه قضاء علئ سيده الغائب . 

وقال الشافعي : لا تزيده معصية الله بالإباق خيراً . 

قال : ( لا يقطع صبي ومجنون ) ؛ لرفع القلم عنهما . 

واستدل له الرافعي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجارية سرقت فوجدها لم 
تحض فلم يقطعها''' ٠‏ وهو غريب » للكن نص في ١‏ الإملاء » علئ أن الصبي يعزر » 


.)1155 /9( أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 47/7) عن ابن مسعود موقوفاً» وكذا الطبراني في «الكبير؛‎ )١( 


1/2: 


و 02 -ه ييا م .٠ه‏ ع 0 000 0 ار 

4 0 ل 0 ذمَئْ » وفى معاهل أ ال أحسّنها إن 
م 5 غم 9 ص ٠.‏ 

شرط قطنُة بسترقة مَ» وَإلا.. فلآ . قلث : الأظهَرُ عند الجمهور 


وكذلك المجنون الذي له نوع تمييز » قاله القاضي حسين » وكان ينبغي أن يقول : 
( وحربي ) ؛ لأنه غير ملتزم بالأحكام . 
قال : ( ومكره ) ؛ للخبر المشهور . 
ولا يجب القطع على المكره ‏ بكسر الراء ‏ جزماً كالمكره على الزنا . 
قال : ( ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي ) » أما قطع المسلم بمال المسلم. . 
فبالإجماع » وأما قطعه بمال الذمي. . فهو المشهور ؛ لأنه معصوم يذمته . 
وقيل : لا يقطع كما لا يقتل المسلم بالذمي » وهلذا شاذ . 
وفي قطع الذمي بالسرقة ثلاثة أوجه : 
أصحها : يقطع مطلقاً . 
والثاني : لا يقطع إلا برضاه بحكمنا . 
والثالث : إن سرق مال مسلم. . قطع قطعاً » وإن سرق مال ذمي. . لم يقطع إلا 
برضاه » وفي إقامة الحد عليه بالزنا هلذه الأوجه . 
قال : ( وفي معاهد ) وكذا من دخلها بأمان ( أقوال : أحسنها إن شرط قطعه 
بسرقة. . قطع . وإلا. . فلا ) ؛ لأنه إذا عوهد علئ هنذا الشرط . . فقد التزمه . 
والثاني : لا قطع مطلقاً » وهو المنصوص في أكثر كتبه » ورجحه الأصحاب . 
والثالث : يقطع مطلقاً كالذمي . 
والمصنف وافق « المحرر» في التعبير ب( الأحسن ) . وعبارة « الشرح 
الصغير » : أقربها » وفي « الروضة » و« أصلها » : أظهرها ‏ عند الأصحاب ٠‏ وهو 
نصه في أكثر كتبه - : لا يقطع » وهو موافق لما في « المنهاج » حيث قال : 
( قلت : الأظهر عند الجمهور : لا قطع والله أعلم ) ؛ لأنه لم يلتزم الأحكام فأشبه 
الحربى . 


ل تيت الشرقة بيَمِينٍ لْمُدّعِي لْمَرْدُودَةَ في الأَصَحٌ ا امو بد و اسه رو 


وقال الماوردي : محل الخلاف : إذا سرق مال مسلم أو ذمي » فإن سرق مال 
معاهد. . فلا قطع قطعاً ولا نحده بقذفه . 

وفى انتقاض عهده بالسرقة أوجه : ثالثها : إن شرط أن لا يسرق. . انتقض » 
وإلا. . فلا . 

ولا خلاف أنه يطالب برد ما سرقه إن كان باقياً » وببدله إن كان تالفاً . 

يي ا الاي رم 

قال : ( وتثبت السرقة بيمين المدعي المردودة في الأصح ) ؛ لأنها كالإقرار أو 
كالبينة » ١‏ جميعاً » فأشبه القصاص ؛ فإنه يثبت باليمين 
المردودة » وهلذا هو الأظهر في « المحرر ) 

والثاني : لا يثبت القطع بها ؛ لأنه حق لله تعالئ » فأشبه ما إذا قال : أكره أمتي 
على الزنا فحلف المدعئل بعد نكول المدعئئ عليه ؛ فإنه يثبت المهر دون حد الزنا » 
وصححه الرافعي والمصنف في ( الدعاوئ ) » وفي « الحاوي الصغير » هلهنا » وأفتئ 
به الشيخ عماد الدين بن يونس ٠‏ وهو ظاهر : نص «١‏ الأم ) و« المختصر ») » وهو 
المذهب المفتئ به . 

ولم يصحح الشيخان هلهنا شيئاً من الوجهين ٠‏ بل نقلا القطع عن العراقيين 
وإبراهيم المروروذي ٠»‏ ومقابله عن ابن الصباغ والعمراني وغيرهما . 


أقر بالسرقة ثم أقيمت عليه البينة ثم رجع.. سقط عنه القطع على الصحيح"" ؛ 
لأن الثبوت كان بالإقرار » صرح به القاضي حسين ٠»‏ وقد تقدم نظير هلذا في الزاني إذا 
رجع بعد الإقرار وإقامة البينة . 


)١(‏ في هامش ( ز) : ( قوله : .. إلخ » هنذا إذا أسند الحاكم الحكم إلى الإقرار » أما لو 
أسنده إلى البينة أو أطلق. 0 


اليل 


فرع ٠‏ 
أخذ المقر بالسرقة ليقطع فهرب.. هل يسقط عنه القطع؟ قال الشيخ : لم أره 
مسطوراً لأصحابنا » إنما كلام صاحب ١‏ المبسوط » من الحنفية يقتضي السقوط ٠١‏ ثم 

قال : والأرجح : عدمه . للكنه لا يتبع ولا يطالب . 

ورأيت في ١‏ البيان والتحصيل » سئل سحنون عن اللصوص إذا ولوا يتبعون؟ 
فقال : نعم يتبعون ولو بلغوا برك الغماد . 

قال : ( وبإقرار السارق ) ؛ مؤاخذة له بقوله . 

والمراد : إقراره بعد الدعوئ » فإن أقر قبلها. . فالأصح : لا يقطع في الحال » 
بل يوقف إلئ حضور المالك وطلبه كما سيذكره المصنف . 

ولا يشترط تكرار الإقرار كما في سائر الحقوق ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من 
أبدئ لنا صفحته. . أقمنا عليه حد الله تعالئ » . ولم يفرق بين أن يتكرر أو لا يتكرر » 
والحديث المذكور رواه مالك [/45] والشافعي [أم 140/5] عن زيد بن أسلم مرسلاً » 
وأسنده الحاكم [4/4:] والبيهقي [1*14/8 من رواية ابن عمر بإسناد صحيح علئ شرط 
الشيخين . 

وعن أحمد : لا يقطع حت يقر مرتين ؛ للحديث الآتي في المسألة بعدها . 

كل هنذا بالنسبة إلى الحر ء أما العبد.. فقد تقدم في أول ( باب الإقرار ) حكم 
إقراره بالعقوبات وأن السيد يقضي فيه بعلمه » بخلاف الحر . 


لا يجب القطع بالإقرار المطلق بالسرقة » وفي شرب الخمر يجب الحد به » وبالزنا 
فيه وجهان : أصحهما : لا نوجبه . 

والفرق : أن اسم السرقة متحقق فلا قطع كما في الشبهة » والمتبادر من شربه 
المسكر أنه شربه حراماً . 


1١مل‎ 


لز * 0 200 مق يد رله تَكَال ١‏ والكتحب : أن لَلْقَاد 
والمدهبا .فول رجوعة.. ومننافر يعفوية لله 0 بطخ © الالتماصي 


أَنْ يُعَردْضَ ُ بالجوع ا ا 


قال : ( والمذهب : قبول رجوعه ) بالنسبة إلى القطع ؛ لأنه حق لله تعالئ فيسقط 
بلص قد اعترف ولم يوجد معه متاع ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما 
إخالك سرقت » قال : بلئ » فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً » فأمر به فقطع وجيء به . 
فقال : « استغفر الله وتب إليه » فقال : أستغفر الله وأتوب إليه » فقال : « اللهم تب 
عليه ( ثلاثاً - روأة أبو داوود ]:78١[‏ والنسائى [سك 71758] وابن ماجه [/91ه؟] » وفي سئذده 
مجهول ٠.‏ وأنكر علئ إمام الحرمين قوله : متفق علئ صحته ‏ فلو لم يكن الرجوع 

وحاصل ما فى المسألة ثلاث طرق : يقبل مطلقاً » لا يقبل مطلقاً » يقبل ويسقط 
القطع إذا رجع . 

قال : ( ومن أقر بعقوبة لله تعالئ.. فالصحيح : أن للقاضي أن يعرض له 
بالرجوع ) فيقول له : لعلك غصبت ٠‏ لعلك أخذت من غير حرز » وفي الشرب : 
لعلك لم تعلم أنه مسكر . وفي الإقرار بالزنا : لعلك فاخذت أو قبلت أو لمست ؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز : « لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت » رواه 

وقال الإمام : تذكر مسألة الرجوع بحضرته ويذكر حكمها » وقيل : لا يعرض له 
مطلقاً » وقيل : إن لم يعلم جواز الرجوع . . عرض له » وإلا. . فلا . 

كل هنذا إذا كان المقر جاهلاً بالحد”'' إما لقرب عهده بالإسلام أو لكونه نشأ ببادية 
بعيدة عن العلماء » والخلاف في الجواز فقط . 

واحترز ب( حقوق الله تعالئ ) عن حقوق الادميين » فلا يتعرض في السرقة لما 
يسقط الغرم » بل في دفع القطع . 

واحترز ب( الإقرار ) عما إذا ثبت بالبينة ؟ فإن القاضي لا يحمله على الإنكار . 


() في هامش ( ز ) : ( نسخة : بالحكم ) . 
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قال : ( ولا يقول : ارجع ) ؛ لأن في ذلك إبطالاً لإقامة الحدود التي أمر الله بها . 
وفي جواز التعرض للشهود بالتوقف وجهان : 

أحدهما : لا يستحب » وصححه في ١‏ البحر »© . 

والثاني : يستحب ؛ لعموم الأمر بالستر . 

وصحح المصنف : أنه إن رأى المصلحة في الستر. . ستر » وإلا. . فلا . 


فرع : 

يصح العفو عن القطع قبل علم الإمام ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في خبر 
صفوان بن أمية : « هلا كان قبل أن تأتينى به » رواه الشافعى [50/1] ومالك [؟/84] 
وأبو داوود [4894] والنسائي 3 وابن اخ 41 0] ايقن ا 6] والحاكم [4/١؟]‏ 
وقال : صحيح الإسناد . 

وروي : أن الزبير شفع في سارق فقيل له : حت يبلغ الإمام » فقال : ( إذا بلغ 
الإمام فلعن الله الشافع والمشفع كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم )"'2 . 

وروي : أن معاوية بن أبي سفيان أتي بلصوص فقطعهم حتئ بقي واحد منهم فقال 
[من الطويل] : 
نسيفن أنيد الستوسين اعسدهنا" . عفموة أن تلمك كسالا يشينينا 
يدي كانت الحسنئ فلو تم سترها وإن تعدّم الحسناء عونا تعينها 
قله حببز فى الندسا كانت عي :]ذا كيال فازقوا بها 

فقال معاوية : ( كيف أصنع بك وقد قطعت أصحابك؟! ) فقالت أم السارق : 
يا أمير المؤمنين اجعلها من ذنوبك التي تستغفر الله منها » فخلئ سبيله » فكان أول حد 
ترك في الإسلام”" . 


. ) 7708 (» والطبراني في الأوسط‎ .» ) 7٠١5 /*” ( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
- في هامش ( ز) : ( وجد بخط الشيخ الإمام العالم العلامة شهاب الدين أحمد بن حجر‎ )( 


10 


0-0 


وََو أ بلآ دَعْوَئ أَنَّهُ سَرَقَ مَالَ رَئِدِ الْعَائتٍ . . لَمْ يُقْطَعْ ِي الْحَالٍ » بَلْ ينظ 


وسيأتي حكم الشفاعة في الحدود في تتمة ( حد الخمر ) . 

قال : ( ولو أقر بلا دعوئ أنه سرق مال زيد الغائب. . لم يقطع في الحال » بل 
ينتظر حضوره في الأصح ) أي : ومطالبته ؛ لأنه ربما حضر وذكر : أنه كان أباحه له 
فيسقط الحد وإن كذبه السارق لأجل الشبهة . 

والثاني : يقطع في الحال ؛ لظهور الموجب للقطع ٠‏ فأشبه ما إذا أقر : أنه زنئ 
بفلانة ؛ فإنه لا يشترط حضورها . 

وفي « سئن ابن ماجه »2 ]١588[‏ بسند فيه ابن لهيعة : أن عمرو بن سمرة أخا 
عبد الرحملن بن سمرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ إني 
سرقت جملاً لبني فلان » فأرسل إليهم » فقالوا : إنا افتقدنا جملاً لنا » فأمر بقطع 
يده » فقطعت . فحين وقعت الأرض قال : ( الحمد لله الذي طهرني منك أردت أن 
تدخلي جسدي النار ) . 

فإن قلنا : لا تقطع في الحال. . ففي حبسه إل حضور المالك أوجه : 

أحدها : يحبس إلئ أن يقدم » كمن عليه قصاص لغائب أو صبي » وصححه في 
« الكفاية ) . 

والثاني : لا . 

والثالث : إن قصرت المسافة ورجي حضوره عن قرب . . حبس » وإلا. . فلا . 

والرابع : إن كانت العين تالفة. . حبس ليغرم » وإن كانت باقية. . أخذت منه ولم 
يحبس مطلقاً » ثم إن قربت المسافة . . حبس » أو بعدت. . فلا . 

والخامس : إن كانت العين باقية.. أخذت منه ولم يحبس مطلقا » وقال 
القاضي : إنه المذهب . 


العسقلاني رحمه الله ما لفظه : « هلذه حكاية مختلقة ما أشك أنها من وضع الروافض ٠‏ ينبغي 
تبرئة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ) اه كلامه جزاه الله خيراً . 


0 


أو أنه كر أمَه عَائِبٍ عَلَّى الزنَا. . حُد في الْحَالٍ في الأصَحّ 0 
2 2 ا - 0 رفور ع 36 وم لس 
رَجُلَيْنَ ٠‏ فَلَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَآمْرَآَنَانِ. . تْبَتَ الْمَالُ وَل قطع » وَيُشْتَرَطْ ذَكْدْ آلشّا 

و اباس 

شروط ألسَّرقَةٍ ا ا ل اس او اا ا 


ولو أقر بغصب مال من غائب. . لم يحبسه الحاكم عليه ؛ لأنه لا مطالبة له بمال 
الغائب إلا أن يموت وله ورثة أطفال » وهل للحاكم انتزاعه منه؟ فيه خلاف تقدم في 
بابه . 

ولو سرق مال صبي أو مجنون. . قال ابن كج : إن انتظرنا حضور الغائب. . انتظر 
ا 

: ( أو أنه أكره أمة غائب على الزنا. . حد في الحال في الأصح ) ؛ لأن حد 

يك 

وقال ابن سريج وغيره : ينتظر حضور المالك ؛ لاحتمال أن يقر : أنه كان وقفها 
عليه » فتصير شبهة مسقطة .. 

قال : ( ويثبت ) أي : القطع ( بشهادة رجلين ) كسائر العقوبات غير الزنا ؛ فإنه 
خص بمزيد عدد لفحش أمره . 

قال : ( فلو شهد رجل وامرأتان. . ثبت المال ولا قطع ) » كما لو علق الطلاق أو 
العتق علئ غصب أو سرقة فشهد رجل وامرأتان على الغصب أو السرقة. . ثبت المال 
دون الطلاق والعتق » كذا نظره الرافعي هنا ٠‏ وذكر فيه تفصيلاً في « الشهادات » . 

وقيل : فى ثبوت المال قولان » وهلذا بخلاف ما إذا شهدوا بالقتل العمد ؛ فإنه 
لا يثبت القضاطن ولا الدية » وكذلك الحكم لو أقام المدعي شاهداً واحداً وحلف 
معة . 

قال : ( ويشترط ذكر الشاهد شروط السرقة ) » فلا تقبل شهادته مطلقاً ؛ لاختلاف 
المذاهب فيها » وفي شروط تعلق القطع بها : فلا بد وأن يبين السارق بالإشارة إلى 
عينه إن كان حاضراً » ويذكر اسمه ونسبه بحيث يحصل التمييز إن كان غائباً » ويكفي 
عند حضوره أن يقول : سرق هلذا . 


14١ 


وَل و غْئَلَك شاهداق كتؤله + صُرّق فكزة 4 والآخر :«عشتة .> :فباطلة . وغل 
الشارق :رد ما حرق 0/1107 


ويجب أن يبين قدر المسروق والمسروق منه وكون السرقة في الحرز . 

وعن القاضي أبي الطيب وغيره : أن الشاهد يقول أيضاً : ولا أعلم له فيه شبهة . 

قال صاحب ١‏ الشامل » : وذكر هنذا تأكيد ؛ لأن الأصل عدم الشبهة . 

تم التي لا تسمع فيها البينة إلا مفصلة . 

: ( ولو اختلف شاهدان كقوله : سرق بكرة » والآخر : عشية. . فباطلة ) ؛ 

ا 

وكذا لو قال أحدهما : كبشا أبيض ٠+‏ وقال الآخر : . فهما شهادتان علئ 
قي ددا اع اوسا لاس 1 
ويأخذ الغرم » أو معهما ويأخذ غرم ما شهدا به » وهلذا يؤخذ من قول « المحرر» : 
لم يثبت بشهادتهما شيء ٠‏ وهو أولى من تعبير المصنف ب( البطلان ) . 

ولو شهد واحد بسرقة كبش وآخر بسرقة كبشين. . ثبت الواحد وتعلق به القطع إن 
م 

حرط لصيل بي الشهادة يشترط في الإقرار بها » فلا يقطع من أقر بالسرقة 
00 ؛ لأنه قد يظن غير السرقة سرقة » واسم السرقة يقع علئ ما يقطع به وعلئ 
غيره . 
( وعلى السارق رد ما سرق ) ؛ ففي الحديث الصحيح : «١‏ على اليد 

ما أخذت حت تؤديه » » وبمذهبنا قال أحمد 

وقال أبو حنيفة : إن قطع. . لم يغرم » وإن غرم. . لم يقطع . 

وقال مالك : إن كان غنياً. . ضمن » وإلا. . فلا . 

لنا : أن القطع لله والغرم للآدمي فلا يمنع أحدهما الآخر . 

وكذا إن كان للمسروق منفعة استوفاها أو عطلها. . وجبت أجرتها كالمغصوب . 
ولو أعاد المال المسروق إلى الحرز. . لم يسقط القطع ولا الضمان عنه . 


دحل 


2 و 2 000 1 1 “تر و 
فإن تلف. . ضمنة وتقطع يَمِينهُ » فإن سَرَق ثانا بَعْدَ قطعهًا. . فرجله ألْبسْرَىئ 2 


وقال أبو حنيفة : يسقطان . 

وعن مالك : لا ضمان ويقطع » كذا في « البحر » » ولو قيل بعكس هلذا. . لكان 
مذهباً لدرء الحدود بالشبهات . 

قال : ( فإن تلف. . ضمنه ) ؛ جبراً لما فات . 

قال : ( وتقطع يمينه ) بالإجماع وإن كان أعسر . 

وقرأ ابن مسعود : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما ) » والقراءة الشاذة كخبر 
الواحد في وجوب العمل » كما جزم به الرافعي والشيخ أبو حامد والقضاة : أبو الطيب 
والحسين والماوردي والمّحاملي ٠‏ ونص عليه في موضعين من ١‏ البويطي » . 

وقال إمام الحرمين . الظاهر من مذهب الشافعي أنه لا يحتج بها ء فقلده في 
ذلك المصنف فجزم به في « شرح مسلم » في قوله : « شغلونا عن الصلاة الوسطئ 
صلاة العصر 6”'' وفي غيره » والصواب : الأول . 

وأورد الإمام في « البرهان » على الحنفية أنهم يقولون : القراءة الشاذة يعمل بها , 
وعندهم العدل إذا انفرد في الحديث بزيادة لا يقبل خبره » مثل : « علئْ كل حر 
وعبد من المسلمين » » وللااشك أن القراءة الشاذة راويها عدل انفرد » فينبغي أن 
لا تقبل كغيره . 

والحكمة في قطع اليمين : أن البطش بها أقوئ فكانت البداءة بها أردع . 

وفي « معجم الطبراني » [طب 44/18؟] : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق 
فقطع يمينه ) » وكذا فعله الخلفاء الراشدون . 

وظاهر قوله : ( وتقطع يمينه ) : أن الإمام لو وكله في قطعها فباشر ذلك من 
نفسه. . لا يقع الموقع » وهو كذلك كما صرح به الرافعي في ( الوكالة ) . 

قال : ( فإن سرق ثانياً بعد قطعها. . فرجله اليسرئ )”2 ؛ لما روى الشافعي : أن 


. ) 73١9/5717 ( أخرجه البخاري ( 1911 ) , ومسلم‎ )١( 
- الكفاية » : والمعنئ في ذلك : خشية استيفاء‎ ١ في هامش ( ت ) و( ز ) : ( فائدة : قال في‎ (00 
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ومثوم.- 


وَثَالقاً . ذه ألْيُسْرَى » وَرَابعاً .. رِجْله آلبْنتئ , وَبَعْدَ ذَلِكَ. . ع وك اه 


النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق : « إن سرق. . فاقطعوا يده » ثم إن سرق. . 
فاقطعوا رجله » » وكذا فعله أبو بكر وعمر ولا مخالف لهما . 
وإنما يقطع بعد اندمال اليد لثلا يفضي التوالي إلى الهلاك » وخالف موالاتهما في 

الحرابة ؛ لأن قطعهما ثم حد واحد . 

قال : ( وثالثاً. . بده اليسرئ . ورابعاً. . رجله اليمنئئ 2١0)‏ ؛ للخبر المذكور . 

قال القفال : والمعنئ في هلذا الترتيب : أن اعتماد السارق في السرقة على البطعش 
والمشي ؛ فإنه بيده يأخذ وبرجله ينقل فتعلق القطع بهما » وإنما قطع في الثالثة ؛ لأن 
اعتماد السرقة على البطش والمشي ٠‏ ولم يكن بد من تفويت أحد جنسي المنفعة فقدم 
الأهم قياساً على المحاربة » فإن الرجل اليسرئ تقطع بعد اليد اليمنئ ؛ لأن السرقة 
مرتين تعدل الحرابة شرعاً 

وقال أبو حنيفة وأحمد:: إن سرق ثالثا. . لم يقطع ٠‏ بل يعزر . 

لنا : ما سبق . 

قال : ( وبعد ذلك. . يعزر ) ؛ لأن القطع ثبت بالكتاب والسنة ولم يثبت بعد ذلك 
شيء » والسرقة معصية فتعين التعزير . 


-- أحد الجانبين الذي يضعف معه عن الحركة » فيكون في معنئ ضم عقوبة إلئ عقوبة » ولهنذا 
المعنل قطعت الرجل اليسرئ دون اليد اليسرئ ؛ لأنه لو قطعت اليد اليسرئ بعد ذلك. . 
لاستوعب منفعة الجنس ؛ وذلك في معنئ زيادة عقوبة ) اه 

)١(‏ في هامش ( ت ) : ( نقل في ١‏ الكفاية » عن القاضي حسين : أن أقطع اليد والرجل من اليمن 
داك انين شكو ان عله ان للع :ةورع ألما + ٠‏ فأنزله وكتب إلئ عامله في أمره 
وكان ينفق عليه » فافتقد عقدٌ لعائشة رضي الله عنها » وكان ذلك الأقطع يدعو على سارقه 
ويقول : اللهم عليك بمن فعل هنذا بأهل هلذا البيت » فوجد عند صائغ فقال : دفعه ذلك 
الأقطع » فاعترف فقطع يده اليسرئ . 

قال : وفي « تعليق القاضي أبي الطيب »© : أن المسروق كان لأسماء بنت عميس زوج أبي 

بكر رضي الله عنهما ) . 


و 


وَيُعْمَسُ مَحَلّ قطعه بِرَيْتٍ أؤْ دُهْنٍ مَعْلِىٌ » مقع ساح و م عاد 


وعن القديم قول : إنه يقتل بعد الرابعة ؛ لما روى الأربعة”'' عن جابر قال : جيء 


بسارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « اقتلوه » قالوا : إنما سرق! قال : 
« اقطعوه » . ثم جيء به ثانياً فقال : ١‏ اقتلوه » قالوا : إنما سرق! قال : ١‏ اقطعوه» » 
ثم جيء به ثالثة » فأمر بقتله » فقالوا : إنما سرق! فقال : « اقطعوه» » ثم جيء به 
بعد الرابعة » فأمر بقتله » فقتلوه . 

والجواب : أنه ضعيف » وانعقد الإجماع علئ خلافه » وعلئ تقدير صحته أجيب 
عنه بأنه منسوخ » وقيل : مؤول بالمستحل . 

قال : ( ويغمس محل قطعه بزيت أو دهن مغلي ) لينقطع الدم ؛ لأنه لو استمر. . 
هلك . 

وفي « المستدرك » [:/81] عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم ين 
بسارق شملة » فقالوا : يا رسول الله ؛ إن هنذا سرق » فقال : ١‏ ما إخاله سرق » فقال 
السارق : بل يا رسول الله » فقال صلى الله عليه وسلم : « اذهيوا به فاقطعوا يذه 
واغمسوه بزيت »© . 

والمعنئ فيه : سد أفواه العروق لينقطع الدم . 

وقوله : ( بزيت أو دهن ) يقتضي امتناعه بغيرهما 2 للكن الشافعي في ١‏ الأم ) 
اقتصر على الحسم بالنار » وكذلك الشيخ أبو محمد والماوردي في ١‏ الإقناع » وابن 
سراقة . 

وقال الشاشي : بالزيت أو النار . 

وفصل الماوردي في « الحاوي » » فجعل الزيت للحضري والنار للبدوي ؛ لأنها 
عادتهم . 

وقوله : ( مغلي ) بفتح الميم » من أغليت » يقال : غلت القدر تغلى غلياً وغلياناً 
وأغليتها أنا » ولا يقال : غليت كما تقدم في ( صلاة الجمعة ) . 


. ) 24/8 ( »ء والنسائي‎ ) 4٠ أبو داوود(‎ )١( 


١566 


قل : هُرَ تَيِمَدٌ للْحَد » وَآلأصَحٌ : أَنَهُ حَنٌّ لِلْمَقطوع ؛ فَمُؤْنَتَهُ عَلَيْهِ ٠‏ وَلِلإِمَام 
ِهْمَالَهُ ط55 


قال : ( قيل : هو تتمة للحد ) » فيجب على الإمام فعله » ومؤنته في بيت 
المال(' ؛ لأن فيه زيادة إيلام » وما زال الولاة يفعلونه علئ كراهة من المقطوعين » 
ولم يراعوا ذلك في قطع الأطراف قصاصاً . 

قال : ( والأصح : أنه حق للمقطوع ؛ فمؤنته عليه » وللإمام إهماله ) ؛ لأن 
الغرض المعالجة ودفع الهلاك عنه بنزف الدم . 

وما صححه من وجوب المؤنة عليه محله : إذا لم ينصب الإمام من يقيم الحدود 
ويرزقه من المصالح . فإن فعل ذلك.. لم يجب على المقطوع » وهلذه المسألة 
مكررة ؛ لأنه سبق من المصنف في ( باب القصاص ) : أن أجرة الجلاد على الجاني . 


إذا أريد قطع يد السارق سيق إلئ موضع القطع من غير عنف ولا سب ولا تعيير » 
ويجلس إن أمكن » وتخلع يده بحبل وتجر بعنف » ثم تقطع بحديدة ماضية دفعة 
واحدة . 

ويستحب أن تعلق في عنقه ساعة تنكيلاً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 
بذلك » رواه أبو داوود ]441١1‏ والنسائي [41/8] وابن ماجه [5547] » وحسنه الترمذي 


. ]١1[ 


)1١(‏ في هامش ( ت ) و( ز) : ( الذي في ١‏ الروضة » تفريعاً علئ هلذا الوجه : أنه على الخلاف 
في مؤنة الجلاد » وما اقتصر عليه الشارح من أنه في بيت المال ذكره في « المهذب » 
و« الشامل » وه الكافي » و ١‏ تعليق أبي الطيب © و١‏ البندنيجي © . 
فإن لم يفعله الإمام.. فلا شيء عليه » ويندب للمقطوع أن يفعله » فإن لم يفعله. . فلا 
شيء عليه . 
وفي ١‏ تعليق القاضي حسين » : أن الحسم من بيت المال » فإن لم يكن فيه مال. . فمن 
ماله » فإن لم يفعله. . لم يجبر عليه » وهلذا إنما يحسن على القول يعدم وجوبه ) . 


١45 


وتقطع ألْيَدُ مِنَ الكوع , وََلرَجْلُ مِنْ مَفصل ألْقَدَم . لوك ايلا حر تف الوا تعره اها لقال 


وقيل : تعلق ثلاثة أيام » وقيل : لا تعلق » والخبر ضعيف ؛ لأن في إسناده 
الحجاج بن أرطاة » وقيل : الأمر فيه إلى رأي الإمام . 

ولا يقطع في حر ولا برد شديدين » ولا الحامل حتئ تضع وتبرأ من النفاس » 
ولا في مرض يرجئ برؤه . 

قال : ( وتقطع اليد من الكوع ) بالإجماع . 

وفي ١‏ الدارقطني » 5504/1 : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في سارق 
رداء صفوان . 

وروى البيهقي عن أبي بكر وعمر أنهما قالا : إذا سرق السارق فاقطعوا يده من 
لكوع , 

وروى البخاري عن علي : أنه قطع منه . 

والمعنئ فيه : أن البطش بالكف . وما زاد من الذراع تابع » ولهنذا يجب في 
الكف دية اليد . 

وعن بعض السلف : تقطع من الأصابع ؛ لأن اليد تطلق عليها » قال تعالئ : 
« كَوَيْلُلِادينَيَكَنْبونَ الكتِب م4 » وإنما يكتب بالأصابع . 

والجواب : أن الكتابة تكون بالقلم » ولو كان المراد ما باشرته. . لكانت ثلاثة 
أصابع . 

واستدلوا أيضاً بما فى « البخاري » عن ابن عباس [2451] : أن النبي صلى الله عليه 
وفك 1 ]ذا كن اعد هنا تدمح يبد حي يزعنها أر فلمقها 6 

وقال الخوارج : تقطع اليد من المّتكب ؛ لأنها حقيقة في ذلك . 

و( الكوع ) تقدم بيانه في ( الديات ) . 

قال : ( والرجل من مفصل القدم ) ؛ لما رواه سعيد بن منصور وابن المنذر عن 


» وانظر « تلخيص الحبير‎ » ]71١/8( أخرجه البيهقي بنحوه عن عمر رضي الله عنه فقط‎ )١( 
.)ال١/5(‎ 


١1/ 


وَمَنْ سَرَقَ مرارا يلا قطع. . يه ينه َإنْ تَقَصَتْ أَرْيَعَ أَصَابِعٌ ٠‏ 5 قلت #وكذا لذ 
0 207 . وَتقْطمْ يَدٌ زَائدَةإصْبَعاً في الأصَّحٌ ‏ 
عمر : أنه كان يقطع رجل السارق من المفصل . 

وعن أبي ثور : تقطع من معقد الشراك » وهو مذهب علي . 

و( المفصل ) تقدم : أنه بفتح الميم وكسر الصاد » واحد مفاصل الأعضاء . 

قال : ( ومن سرق مراراً بلا قطع.. كفت يمينه ) ؛ لأن السبب واحد فتداخلت 
لحصول الحكمة » وهو الزجر » وقياساً على حد الزنا والشرب مراراً . 

فإن قيل : إذا لبس في الإحرام أو تطيب في مجالس.. تعددت الكفارة على 
الصحيح مع أن السبب واحد؟. . فالجواب : أن في ذلك حقا لادمي ؛ لأن الكفارة 
تصرف إليه فلم تتداخل » بخلاف الحد . 

قال : ( وإن نقصت أربع أصابع ) فيكتفئ بها ؛ لحصول الإيلام والتنكيل » 
ولإطلاق اسم اليد عليها مع نقص أصابعها كما تطلق عليها مع زيادتها ٠»‏ فشملها عموم 
الاية . 

ومقتضئ كلام المصنف : أنه لا خلاف في ذلك » وليس كذلك ؛ ففي « شرح 
الكفاية » للصيمري : إن ذهب أكثر الأصابع . . قطعت رجله اليسرئ . 

وحكى الرافعي عن القاضي أبي حامد : أن يمينه إن نقصت الإبهام . . لم تجزىء . 

قال : ( قلت : وكذا لو ذهبت الخمس في الأصح والله أعلم ) ؛ لما ذكرناه » 
وهئذا الذي صححه الأكثرون » ورواه الحارث بن شريح البقال . 

والثاني : لا يكفي ٠‏ بل تقطع الرجل اليسرئ ؛ لأن اليد عبارة عما يبطش ولم يبق 
من آلة البطش شيء » وهو محكي عن النص » فكان ينبغي أن يعبر ب( الأظهر ) . 

ويجري الخلاف فيما لو سقط بعض الكف وبقي محل القطع . 

قال : ( وتقطع يد زائدة إصبعاً في الأصح ) ؛ لإطلاق الآية . فإن اسم اليد 
يتناولها » ولا يشبه القصاص ؛ فإنه مبني على المساواة » والمقصود هنا الزجر 
والتدكيل . 


لحل 


سكين رمال ا ات ار ١‏ ل ير ل 0 را 12 تاكاه 
وَلَوْ سَرَق فسَقطث يَمِينهُ بآفة. . سَقط القطع » أَؤْ يَسَارَهُ. . فلا على المَذهب . . 


والثاني : لا تقطع . كما لا تقطع في القتصاص ست أصابع بخمس . 

فعلئ هنذا : تقطع الرجل اليسرئ . 

قال : ( ولو سرق فسقطت يمينه بآفة ) أي : أو بجناية ( . . سقط القطع ) ؛ لأنه 
تعلق بعينها وقد زالت . 

وقيل :يدل إلى الرجل + كما لواقاك مخل القمناعطن. وركذا لو شلك ينه بعد 
السرقة وخشي من قطعها تلف النفس . . فهو كما لو سقطت . 

وقوله : ( بآفة ) يقتضي : أنها لو سقطت بقصاص أو غيره. . لم يسقط ويعدل إلى 
الرجل » وليس كذلك . بل لا فرق » قاله القاضي حسين والبغوي والروياني . 

قال : ( أو يساره. . فلا على المذهب ) ؛ لوجود اليمين » وهي محل القطع . 

وعن أبي إسحاق : أن القطع يسقط في اليمين علئ قول كما في مسألة الجلاد » قال 
الرافعي : وضعفه كل من نقله . 


تئمة : 

لو كان علئ معصمه كفان ولم تتميز الأصلية منهما. . فالمنقول : أنهما تقطعان . 

وعن البغوي : تقطع إحداهما » واستحسنه الرافعي » وجزم به في ١‏ التحقيق » » 
وصوبه في « شرح المهذب » » وصححه ابن الصلاح . 

وعلئ هلذا : لو سرق ثانياً. . قطعت الثانية . 

للكن يشكل على المصنف : أنه صحح في الخنثى المشكل كما سبق في موضعه : 
أنه لا يختن في أحد فرجيه » معللاً بأن الجرح مع الإشكال ممتنع . 

ولو قيل بإجراء وجه ثالث : أنه لا تقطع واحدة منهما. . لم يبعد ؟ لأن الزائدة 
لا يجوز قطعها وقد التبست بالأصلية . 


يل 


#اه او هد هاوه ها ها هد و ها فاه قاف د فد فا ها هد هاه »د هدع هاه د ها هد وهاه ماع هاوه هاه همه هاه ها .هاعد .اما .ا .ا هم 


رو أحمد [4/1:] وأبو داوود [1441] عن عطاء عن عائشة : أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال لها وقد دعت علئ سارق سرق لها ملحفة : «لا تسبخي عنه بدعائك 
عليه ») . 

ومعناه : لا تخففي عنه الإثم الذي استحقه بالسرقة . 

قال الخطابي : ومن هنذا سبائخ القطن » وهي القطع المتطايرة عند الندف » وقال 
الشاعر : 
فسبّخ عليك الهم واعلم بأنه ‏ إذا قدر الرحملن شيئا فكائن 

وهلذا يدل علئ أن الظالم يخفف عنه بدعاء المظلوم عليه » ويدل له ما رواه أحمد 
في « كتاب الزهد » عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : بلغني أن الرجل ليظلم مظلمة » 
فلا يزال المظلوم يشتم الظالم وينتقصه حتىئ يستوفي حقه ويكون للظالم الفضل عليه . 

وفي ١‏ الترمذي » [7551] عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من دعا 
علئ من ظلمه. . فقد انتصر » . 

وفي « كتاب اللطائف » للقاضيى أبي يوسف : أن امرأة من بنى إسرائيل كانت 
خبوانة قوافة اسرقك لها امر اداع وافريت ويد الدجتاحة فى ويه البنازقة وهجووا 
عن إزالته عن وجهها » فسألوا عن ذلك بعض علمائهم فقال : لا يزول هلذا الريش إلا 
بدعائها عليها » قال : فأتتها عجوز فذكرتها بدجاجتها » فلم تزل بها إلئ أن دعت على 
سارقتها دعوة » فسقطت من وجهها ريشة » فلم تزل تكرر ذلك إلئ أن سقط جميع 
الرن. : 

فإن قيل : مدح الله المنتصرَ من البغي » ومدح العافي عن الجرم؟. . قال ابن 
العربي : فالجواب : أن الأول محمول علئ ما إذا كان الباغي وقحاً ذا جرأة وفجور » 
والثاني علئ من وقع منه ذلك نادراً » فتقال عثرته بالعفو عنه . 

وقال الواحدي : إن كان الانتصار لأجل الدين. . فهو المحمود » وإن كان لأجل 


الل 


النفس . . فهو مباح لا يحمد عليه . 
واختلف العلماء في التحليل من الظلامة علئ ثلاثة أقوال : 
فكان ابن المسيب لا يحلل أحداً في عرض ولا مال . 
وكان سليمان بن يسار وابن سيرين يحللان منهما . 
ورأئ مالك التحليل في العرض دون المال . 
با ني نا 


©« ©« # م # # اه © هد هاه اه اه وها عد واو هاعد ع هد وه و واو اه هو هام هم اواو عقا عه واه هاو وا .ا مد ها هد هه 6 ٠‏ 


باب قاطع الطريق 


سمي بذلك ؛ لامتناع الناس من المرور خوفاً منه . وجمعه : قطاع وقطع » 
كحائض وحيض . 

و( الطريق ) تذكر وتؤنث 

والأصل في الباب : قوله تعالئ : < إِنّما جرؤ لذن يحَارِبُوْنَ أ لله وَرَسُولَمُ وَيسَعَونَ في 
لْأَرْضٍ فَسَادًا» الآية : 

قال عامة الفقهاء : نزلت في قطاع الطريق من المسلمين وغيرهم”"© 

وفي « سئن أبي داوود» [5134:] : أنها نزلت في العرنيين » وحديثهم في 
« الصحيحين »© . 

وفي ١‏ النسائي » 2201/1 : أنها نزلت في المحاربين من الكفار لأن محاربة الله 
والرسول إنما تكون منهم , والأول أصح ؛ لقوله تعالئ : 3 إلا أَلَذِيِت تَابُوا من قَبَلِ أن 
َ تَوِرُوأ عَكمٌ 4 » ولو كان المراد : الكفار.. لم يسقط عنهم القتل وإن تابوا بعد 
القدرة » والمحارية لله ولرسوله قد تكون من المسلمين » قال تعالي : 9 ون لَه تدلُو 
نوا يحَرَبٍ من ) لَه وَرَسُولِوء» » وقال صلى الله عليه وسلم : « قال الله تعالئ : من آذئ 
لي ولياً. . فقد آذنته بالمحارية »99 . 


)١(‏ في هامش (د) : ( دون الكفار المرتدين » واحتجوا لذلك بقوله تعالى : © إلا لذت تابوأمن 
ل أن تَقويها لم 4 الآية ؛ فإن توبة الكافر تسقط عنه العقوبة سواء وجدت قبل القدرة 
أو بعدها » وأما أن المسلم لا يوصف بمحاربة الله ورسوله. . فممنوع ؛ إذ قد يراد بها الجرأة 
بالمخالفة والعصيان ٠‏ وقد قال الله تعالى في حق آكلي الربا : 8 فَإن لَمْ تتملوأ كأدنُوأ يحَربٍ من أله 
وَرسُولِو» ٠‏ فلا بد من الإسلام في قاطع الطريق ليثبت له الحكم الذي يذكر في هلذا الباب ) اه 

(؟) في هامش ( ت ) : ( قال في ١‏ الكفاية » : وقيل : إنها نزلت في قوم من أهل العهد نقضوا- 


لديا 


ل كف 17 : 


وانعقد الإجماع على أصل حدهم 1 

قال : ( هو مسلم مكلف له شوكة ) . فالكفار ليس لهم حكم قطاع الطريق وإن 
أخافوا السبيل وتعرضوا للأنفس والأموال ؛ عملاً بمقتضئ سبب نزول الاية . 

والمراهقون لا عقوبة عليهم » للكن يضمنون المال والنفس كما في غير قطع 
الطريق . 

و( الشوكة ) : شدة البأس والنجدة . 

والمراد هنا : أن يعتمدوا العدد والقوة وشهر السلاح » ويستوي فيه السيف 
والدبوس والقوس والعصا ء قال البندنيجي : وكذا الحجارة » قال القاضي حسين : 
ويكفي اللكم واللطم باليد من القوي . 

وما ذكره من اشتراط الإسلام تبع فيه « المحرر » » ومقتضاه : أن أهل الذمة 
لا يكونون قطاعاً » وجرئ عليه في « الكفاية » » وأغرب فنقله عن الأصحاب » وهو 
ليتوف اغي الزافي » والضوات + آنا كنيع حك المسلمين :في !ذلك ٠‏ لكام 
الأحكام ؛ فقد نص الشافعي عليه في « الأم » صريحاً . وحكاه عنه ابن المنذر في 
« الإشراف » » فالصواب : التعبير بالتزام الأحكام ليخرج الحربي » وكذا المعاهد في 
الأصح ؛ فإنهما لا يضمنان نفسا ولا مالاً . 


العهد وأخافوا السبيل » وتعلق هلذا القائل بأن محاربة الله ورسوله إنما تكون من الكفار . 
قال الماوردي : وهلذا قول ابن عباس » وقد روك أبو داوود [477/7] عنه أنه قال  :‏ 97 
فى المشركين ؟ كن في رجاله الحسين بن واقد » وفيه مقال قال : ودليلنا عليها ‏ يعنى 
علئ أن المراد بالآية قطاع الطرق من المسلمين - : قوله تعالئ ١‏ إل ازيب لام قر 
توا علوم 4 الآية » ولو كان المراد : الكفار. . لكانت د مسرو ل كه 
وبعدها » والمحاربة قد تكون من المسلمين » قال تعالئ في حق المرابين : 8 ونم ملوأ كوا 
حر صن أله ورَسولوء -» سماهم محاربين ؛ لبقاء خس خيانتهم وعظيم جريمتهم . 
قال صلى الله عليه وسلم إخباراً عن الله تعالئ : « من آذئ لي ولياً.. فقد بارزني 
بالمحاربة » كذا ذكره القاضي حسين ) . 


ل ب ا اج 3 ان علا قد 1ن ال و ١‏ موا وار ا 1ه 
لا مُخْتَلِسُونَ يَتَعَوَصونْ لاخر قافلة يَعْتَمِدُونَ أَلْهَرَبَ . وَأَلْذِينَ يَعْلِبُونَ شُرذمة 
7 ءَ 0 ا 9 ٠.‏ 0 20 م 
بِقَتِهِم قطَاعٌ في حَمَهِمْ » لآ لِقَاِلةِ عَظِيمَةٍ » وَحَيْتْ يَلْحَقْ غَرْتُ فَليْسُوا بقطاع . 
0-8 000 عو و 5 2 22 ى 
وَفْقدٌ ألغْث يكون للبُعْدٍ أؤْ لضعْفٍ . [ [ ز [ 0 00 


وكان ينبغي أن يستثني السكران من ( المكلف ) علئ رأيه كما فعل في ( الطلاق ) 
وغيره ؛ فإن له حكم القاطع وليس بمكلف عنده . 

وفهم من عبارته : أنه لا يشترط في قاطع الطريق الذكورة » وهو كذلك ». فلو 
اجتمع نسوة لهن قوة وشوكة.. فهن قاطعات طريق » قال الشافعي : لأني وجدت 
الأحكام على الرجال والنساء في الحدود واحدة . 

وقال أبو حنيفة : لا حد على المرأة » ويلزمها القصاص بالقتل وضمان المال . 

وكذلك لا يشترط شهر السلاح ولا العدد » بل الواحد إذا كان له فضل قوة يغلب 
بها الجماعة. . فهو قاطع طريق . 

قال : ( لا مختلسون يتعرضون لآخر قافلة يعتمدون الهرب ) . فليسوا قطاع 
طريق ؛ لعدم الشوكة » بل حكمهم كغيرهم في القصاص والضمان . 

قال : ( والذين يغلبون شرذمة بقوتهم قطاعٌ في حقهم ) وإن لم يكثر عددهم ؛ 
لاعتمادهم على الشوكة بالنسبة إلى الشرذمة . 

و( الشرذمة ) بالذال المعجمة : الطائفة من الناس . 

قال : ( لا لقافلة عظيمة ) ؛ لأنه يتأت دفعهم ومقاومتهم ٠‏ إنما هم مختلسون . 

قال : ( وحيث يلحق غوث ) أي : بالسلطان القوي وغيره ( فليسوا بقطاع ) » بل 
منتهبون ؛ لإمكان الاستغاثة . 

قال : ( وفقد الغوث يكون للبعد أو لضعف ) أي : لبعد السلطان وبعد أعوانه » أو 
لضعف السلطان ؛ لتمكنهم من الاستيلاء والقهر مجاهرة . 

و( الغوث ) : الاستغاثة » وهو : أن يقول الرجل : واغوثاه . 

ولو دخل جمع بالليل داراً ومنعوا أهلها من الاستغاثة مع قوة السلطان وحضوره. . 
فالأصح : أنهم قطاع » وقيل : مختلسون ٠‏ وقيل : سراق . 


0 


َكل يون وألحالة مله في لهم فطاع . وَلَوْعَلِمَالإمَامٌ 5 قَؤْما يُخيفُونَ ألطْرِيقَ 
وَلَمِ يَأْحْذُوا مَالاٌ ا عَزَرَهُمْ بحَبْس وَغَيْره » وَإذَا أَحَدَ لْقَاطِمْ نصَاب 
ألسّرقة . . قطمَ يَدَهُ آلْيمَْئ وَرجْلَهُ ألْيْسْرَئ » 1 21111111111 


قال : ( وقد يَغلبون والحالة هلذه ) أي : عند ضعف السلطان أو بعده أو بعد 
أعوانه ( في بلدٍ فهم قطاع ) ؛ لوجود الشروط فيهم . 

وأبو حنيفة لا يرى الخارجين من البلد قطاعاً » زاد مالك : ولا قريباً منه بثلاث 
مراحل . 

قال : ( ولو علم الإمام قوماً ) وكذا واحداً ( يخيفون الطريق ولم دو مالا 
ولانقما. عزرهم بحبس وغيره ) ؛ لأنهم تعرضوا للدخول في معصية عظيمة » 
فيعزرهم علئ ذلك كما يُعزّر علئ مقدمات الزنا والشرب والسرقة » وهلذا تفسير النفي 
من الأرض في الآية الكريمة . 

وعبارة « المحرر» و« الشرح » : ينبغي أن يعزرهم ٠‏ وعبارة « الروضة » كعبارة 
اي اي جع إلى الإمام . 

وقيل : يتعين الحبس . 

فعلى الأصح : للإمام ترك تعزيرهم إن رآه مصلحة . 

وعلى الثاني : ليس له إلا أن تظهر توبتهم ؛ لأن سببه قطع الطريق فيتحتم 
كالقطع » وإذا أراد حبسهم. . قال ابن سريج : الأول حبسهم في غير موضعهم ؛ لأنه 
أحوط وأبلغ في الزجر والإيحاش . 

وقيل : يتقدر حبسهم لستة أشهر ؛ كيلا يزيد علئ تغريب العبد الزاني » وقيل : 
يتقدر بسنة » وقيل : يضرب دون ثمانين » وقيل : بالنفي إلئ حيث يراه . 

وكلام المصنف صريح في أن الإمام يقضي فيهم بعلمه وإن قلنا : لا يقضي به في 
الحدود ؛ لما في ذلك من حق الادمي . 

وظاهر كلامه : الجمع بين الحبس والتغريب ٠‏ وسيأتي نظيره في التعزير 

قال : ( وإذا أخذ القاطع نصاب السرقة. . قطع يده اليمنئ ورجله اليسرئ ) ؛ لأنه 


نا 


فإِنْغاة: . فتشْرَاة وَيمتاف ل 


حد واحد . سواء كان النصاب لواحد أو جماعة » فإن أخذ دون النصاب. . عزر من 
غير قطع » وتعتبر القيمة في موضع الأخذ إن جرت العادة فيه بالبيع والشراء » وإلا. . 
فيعتبر أقرب موضع إليه » ولا تعتبر قيمته عند استسلام الناس لأخذ أموالهم ؛ لأنه 
لا قيمة له في تلك الحالة . 

ويبدأ بقطع يده ثم برجله ويحسم موضع القطع منهما كما في السارق ٠‏ ويجوز أن 
تحسم اليد ثم تقطع الرجل ٠‏ وأن تقطعا جميعاً ثم تحسما . ولا يشهر المقطوع بعد 
قطعه » إلا أن يرى الإمام ذلك رادعاً لأهل الفساد . 

ويدفن المقطوع إلا أن يرى الإمام إبقاءه معه لينزجر الناس به ٠»‏ فإن التمسها 
المقطوع.. فهو أحق بها ليتولئ دفنها » فإن أراد استبقاءها لتدفن معه إذا مات. . 
رك 

قال : ( فإن عاد. . فيسراه ويمناه ) ؛ للآية المتقدمة » وهي وإن اقتضئ ظاهرها 
التخير. .. :فالمزادببها + الترتيب 4 لقول ابن عبان وغيره في القطاع (١#‏ ]ذا تلو 
وأخذوا المال. . قتلوا وصلبوا » وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال. . قتلوا ولم يصلبوا . 
وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا. . قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف )"2 وهلذا من ابن 
عباس إما بتوقيف أو لغة » وكلاهما حجة لا سيما وهو ترجمان القرآن . 

ووقع في ١‏ الوسيط » : أن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بذلك ٠‏ والصواب : أنه 
من كلام ابن عباس . 

ولأن الله تعالئ بدأ بالأغلظ » فكان مرتبا ككفارة الظهار والقتل » فلو أريد 
التخيير . . لبدىء بالأخف ككفارة اليمين » وهلكذا عرف القرآن . 

وإنما قطع من خلاف ؛ لئلا يفوت جنس المنفعة » فاليمين لأخذ المال » والرجل 
لأجل المحاربة . 


وكلام المصنف يفهم : أنه لا يشترط أن يكون من حرز » وهو وجه ؛ لأن الحرز 


)000( أخرجه البيهقي (8/ 787 ) » والشافعي في : الأم »(5/ ١57-161‏ 6 


الملا 


لا يؤثر مع القاهر » ولأنه تفاحشت جنايته فغلظ عليه » للكن المشهور الذي جزم به 
الأكثرون : أنه يعتبر . 

والحرز هنا : أن يكون مع مالكه أو بحيث يراه ويقدر أن يدفع عنه من ليس 
بغالب » فإذا كان المأخوذ دون نصاب. . فلا قطع في الأصح ». وإذا كان له فيه شبهة 
كالوالد يأخذ مال الولد أو عكسه. . ففيه قولان : 

أحدهما : لا قطع كالسرقة . 

والثاني : تقطع يده ورجله ؛ لأنه محض حت لله تعالئ ٠»‏ فإذا كانت يده اليمنئ 
ورجله اليسرئ مفقودتين عند المحاربة. . نزل ذلك منزلة أخذه المال مرة ثانية » فتقطع 
يده اليسرئ ورجله اليمنئ . 

فلو كانت يمناه أو رجله اليسرئ مفقودة. . فالأصح : الاكتفاء بالموجودة . 

والثاني : أن الموجود يتبع المفقود . 

قال : ( وإن قتل ) أي : عمداً محضاً عدواناً من يكافئه وهو معصوم ٠»‏ وكان القتل 
لأخذ المال ( . . قتل حتماً ) ؛ لقوله تعالئ # أن يقَّمَلُوَا4 فأوجب القتل وحتمه ؛ لأن 
كل معصية فيها عقوبة في غير المحاربة تجب فيها زيادة عند المحاربة كأخذ المال » 
ولاأزئاكة تهنا إلا ال ومقناة: 4 أند- لا سقط يكقق :ولق التمشاض .زلا بحقق 


السلطان 4 ويستوفيه الإمام ؛ لأنه حد من حدود الله تعالك 29 . 


قال الشيخ عز الدين : وإنما تحتم كما تحتم حد الزنا من جهة : أنهم ضموا إلى 
جنايتهم إخافة السبيل في منع كل مجتاز بها » بخلاف من قتل إنساناً أو سرق ماله في 

ثم بعد القتل يدفع إلئ أهله ليغسلوه ويصلوا عليه . 

وقال أبو حنيفة : لا يغسل ولا يكفن ولا يصلئ عليه كالباغي . 

وحكم الجرح في المحاربة والموت بعد أيام قبل الظفر والتوبة حكم القتل صبراً » 


للق في هامش ( ت ) : ( هلذه ستأتي في كلام ١‏ المنهاج » ) : 


لا 


سهلاء. صمت ره مكرا” 0 2 0 7 87 7-2 

إن قتل وَأَحَذ أَلْمَالَ. . قَتِلَ ثم صَلِبَ ثم يول + ؤقيل : يق حت يشل 
8 2 0 ع وص لوسر 

صَدِيدَُهُ » وَفِي قؤْلٍ : يُصَلَبُ قليلاً ثهَ يَُرّلُ فيُقئّل اوسا موجه ا سا 


قاله الإمام » وأبدى احتمالاً ‏ ورجحه - : أنه لا يتحتم . 

أما إذا قتل خطأ أو شبه عمد. . فإنه لا يُقتل » وحكم الدية كما في غير المحاربة » 
ولو قتل معصومآ لا يكافئه عمداً. . لم يقتل به في الأصح . 

قال : ( وإن قتل وأخذ المال ) أي : نصابآ ( . . قُتل ثم صلب ثلاثاً ثم يرل ) ؛ 
لما تقدم عن ابن عباس . 

وإنما صلب بعد القتل ؛ لأن فى صلبه قبله زيادة تعذيب » وقد نهئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان كما رواه البخاري وأبو داوود [807؟] 
والحاكم » وقال : ١‏ إذا قتلتم. . فأحسنوا القتلة » . 

لل 
فقيل : يبقى مصلوباً حتئ يتم الثلاث ؛ لظاهر النص . 

ا 0700 

وشرط بعضهم : أن لا يتأذئ به الأحياء . 

قال : ( وقيل : يبقئ حتئ يسيل صديده ) ؛ لأن في ذلك اشتهار الحالة » وقال في 
« الروضة » : ويتهرأ ولا ينزل بحال”"2 . 

والصلب على خشبة ونحوها » وقيل : يطرح بالأرض حتئ يسيل صديده . 

و( الصديد ) : ماء رقيق يخرج من الجرح مختلط بدم . 

والخشبة التي يصلب عليها سميت صليباً ؛ لسيلان صليب”'؟ المصلوب عليها . 

قال : ( وفي قول : يصلب قليلاً ثم لوقل دن الما كا او 
د ل ا ل 


)1١(‏ في هامش ( ت) : ( عبارة « الروضة » ( 191/٠١‏ ) ولفظ البغوي في حكاية وجه ابن أبي 
هريرة : أنه يترك حتى يسيل صديده إلا أن يتأذى به الأحياء ) 
زفق في هامش ( ص ) : ( صديد ) ٠‏ وا لصليب : هو الصديد الذي يسيل من الميت . 


للا 


د 


ررساه 2 ا كر سرد © را ٠.‏ 06 9 - مع ” . أ 2 
ومن أعانهم وَكثر جتمعهم. عرر حبس ولدعريب و غيْرهمًَا , وَقيل 4 يمعين 
ص٠‏ -ه ر اير 

ألتّغرِيبٌ إلى حَيّْث يَرَاهُ . 2 


وعلئ هذا : كيف يقتل؟ أيترك بلا طعام ولا شراب حتئ يموت أو يجرح حتئ 
يموت أو يترك مصلوباً ثلاث ثم ينزل فيقتل؟ فيه أوجه 2 والوجه الثالث أقرب إلئ ما في 
الكتاب ؛ فإن الثلاثة قليل . 


فروع : 
ل 

بهم من الناس » فإن كانوا في مفازة. . ففي أقرب بلد . 

الثاني : إذا مات حتف أنفه. . روى الحارث بن شريح البقال عن الشافعي : أنه 
لا يصلب بعد موته » والفرق : أن قتله حد يستوفئ فيكمل بصلبه » وموته مسقط 
لحده » فسقط تابعه . 

وخرج بعض الأصحاب وجها : أنه يصلب . 

الثالث : إذا قلنا بالصحيح : أنه يقتل ثم يصلب. . فالأصح : أنه يغسل ويكفن 

قال : ( ومن أعانهم وكثر جمعهم.. عزر بحبس وتغريب وغيرهما ) كسائر 
المعاصي » وروئى أبو يعلى الموصلي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من كثر 
سواد قوم. . فهو منهم ) . 

و( الواو ) في قوله : ( بحبس وتغريب وغيرهما ) بمعنئ ( أو ) كما صرح به في 
« المحرر ») . 

وفيه الخلاف السابق في المخيف كما أشار إليه الماوردي . 

قال : ( وقيل : يتعين التغريب إلئْ حيث يراه ) أي : الإمام ؛ لأن النفي عقوبة 
مقصودة يرجع فيها إلئ رأي الإمام » وعلئ هلذا : هل يعزره في البلد المنفي إليه 
بضرب وحبس وغيرهما أو يكفي النفي؟ فيه وجهان : 


وَكشُِ لْقَاطِع 3 2 فيه مَعْنَى للقصّاص ( وفي قَوْلٍ 8 الحة 4 فَعَلن الأول َّ 
> مل و 0 75 . 2 "2 2 0 

لا 03 بوَّلده وَدْمَىٌ «( وَلوْ مات . 5 فديَة 435 وَلوْ قتل ها ٠.‏ قتل بوَاحل 4 

لباق الذهاك» وَلَوْعَنَاولق نمال ارعك وَسقط القصام ويفل ذا" .+ 


الأشبه”" في « الشرح الصغير » : جواز الاقتصار على النفي . 

وقال المصنف : الأصح : أنه إلئ رأي الإمام بما تقتضيه المصلحة . 

قال : ( وقتل القاطع يُعَلّبٍ فيه معنى القصاص ) ؛ لأنه قتل في مقابلة قتل . 

فعلئ هنذا : عليه الكفارة . 

قال : ( وفي قول : الحد ) ؛ لأنه لا يصح العفو عنه ويتعلق استيفاؤه بالسلطان 
لا بالولي » والقولان فيما يغلب منهما » وهلذه الطريقة هي الصحيحة . 

وقال آخرون : هل يتمحض حتق الله تعالئ أم فيه أيضاً حق آدمي؟ قولان . 

قال : ( فعلى الأول : لا يقتل بولده وذمي ) ؛ لعدم المكافأة » وهلذا تفريع على 
الخلاف . فعلئ هلذا : تجب الدية » وكذا لا يقتل الحر بعبد » بل تجب القيمة . 

وعلى الثاني : نعم . 

قال : ( ولو مات. . فدية ) أي : من تركته . 

وعلى الثاني : لا شيء ١‏ 

قال : ( ولو قتل جمعاً. . قتل بواحد . وللباقين الديات ) كالقصاص . 

ولو فرعنا على الثاني. . قتل بهم ولا دية » للكن عبارته تقتضي جواز قتله بغير 
الأول » وليس كذلك ٠»‏ بل إن قتلهم بالترتيب. . قتل بالأول . 

قال : ( ولو عفا وليه بمال. . وجب وسقط القصاص ويقتل حداً ) كمرتد استوجب 
القصاص وعفي عنه » وإن فرعنا على الثاني . . لغا العفو . 

والذي ذكره المصنف من إيجاب الدية للعافي تبع فيه « المحرر » » و« المحرر » 
تبع فيه الفوراني » ولم يقل به أحد من العلماء » وهو مخالف لظاهر نص الشافعي 
وكلام العراقيين وجمع من المراوزة . 


. ) في( ت )و(د ) :(الأرجح‎ )١( 


حلم 


3 2 و 
وو و6 > ل وه ئمى 5 
نامث في الأ" . وَتَسْقْط عُقُوبَاتُ تَحْصنُ ألْقَاطِعَ , 0 يل القدْوة عليه ؛ : 


والمعتمد : أنه لا دية على القولين معاً ؛ لأن القاطع لم يستفد بالعفو شيئاً لتحتم 
قتله بالمحاربة . 

قال : ( ولو قل بمثقل أو قطع”'' عضو. . فُعل به مثله ) كما في القصاص . وعلى 
الثاني : يقتل كالمرتد بالسيف . 

ومن ثمرة الخلاف أيضاً : ما لو تاب قبل أن يقدر عليه. . لم يسقط القصاص على 
الأول » ويسقط على الثاني . 

قال : ( ولو جرح فاندمل. . لم يتحتم قصاص في الأظهر ) ؛ لأن التحتم تغليظ 
لحق الله تعالئ فاختص بالنفس كالكفارة » ولأن الله تعالئ لم يذكر الجراح في آية 
المحاربة فكان باقيً علىئ أصله في غيرها . 

ال ا اي 

والثاني : يتحتم كالنفس . 

ااا يتحتم في اليدين والرجلين ؛ لأنهما مما يستحقان في المحاربة دون 
الأنف والأذن والعين وغيرها . 


: 4 ٠ 


قوله : ( جرح ) المراد : أنه جرح جرحاً يجب فيه القصاص كقطع اليد والرجل 
وغيرهما » فإن كان غيرهما كالجائفة. . ففيها المال . 


واحترز بقوله : ( اندمل ) عن الساري إلى النفس ؛ فإنه قتل » وقد تقدم في قوله : 
( بقطع عضو ) » ولو عبر بقوله : لم يتحتم الجرح. . كان أولئ . 

وكان ينبغي التعبير بالمشهور الدال علئ ضعف الخلاف ؛ فإنه شديد الضعف . 

قال : ( وتسقط عقوبات تخص القاطع بتوبته قبل القدرة عليه ) ؛ لقوله تعالئ : 


. كذافي النسخ . ولعل الصواب : ( بقطع ) بدليل ما سيأتي » والله أعلم‎ )١( 


الما 


> أمعري عر 


١‏ لالت تبون ميل نوعلم كما أت اللّهحَُود تيه 

والمراد ب( العقوبات ): تحتم القتل والصلب وقطع الرجل ٠‏ وكذا اليد في الأصح . 

وفي ١‏ الكفاية » و« المطلب » : أن المصنف اختار منع سقوط قطع اليد » وهو 
سهو ؛ فقد صرح في ١‏ التصحيح » بأن الأصح السقوط . وفي « الروضة» بأنه 
المذهب ٠‏ وهو وارد علئ إطلاقه هنا''' » فإنه يقتضي : أنه لا يسقط إلا قطع الرجل » 
فإنها التي تخص القاطع , ولو قال : يسقط حق الله. . لاستقام . 

واحترز عما لا يختص ٠‏ كأصل القصاص وضمان المال ؛ فلا يسقط . 

وفي الضمان وجه ضعيف : أنه يسقط فلا يبقئ عليه شيء أصلاً . 

وفي قول قديم : لا يسقط عنه شيء أصلاً ؛ بناء على الخلاف في سقوط الحد 
بالتوبة . 

و( التوبة ) : الرجوع عن الذنب » وهي واجبة من كل معصية ٠»‏ فإن كانت بين 
العبد وبين الله تعالئ. . فلها ثلاثة شروط : الإقلاع » والندم » والعزم علئ أن لا يعود 
إليها . 

وإن تعلقت بآدمى. . زادت شرطا رابعاً : وهو البراءة من حق صاحبها برد الظلامة 
أو العفو ء وسياتئ بيان ذلك في ( الشهادات ) . 

قال : ( لا بعدها على المذهب ) ؛ لمفهوم الآية » وإلا.. لما كان للتخصيص 
بقوله : « من قَبَلٍ4 فائدة » والفرق من جهة المعنئ : أنه بعد القدرة متهم ؛ لقصد دفع 
الحد » بخلاف ما قبلها ؛ فإنها بعيدة عن التهمة » قريبة من الحقيقة . 

والطريق الثاني : جريان قولين . كالقولين في سقوط حد الزاني والسارق بالتوبة . 

والمراد ب( التوبة ) : قبل القدرة الثانية » فلو ظفرنا به فادعئ سبق توبته. . فنقل 
في ١‏ الكفاية » عن ١‏ الأحكام السلطانية © : أنه إن لم تظهر أمارتها. . لم يصدق . 
وإلا. . فوجهان محتملان . 


. ) في هامش ( ص ) : ( لا يرد ؛ لأن الذي يخصه قطع اليد والرجل‎ )١( 


515 


وير 


َلآ َسْقَط سَايْدُ ألْحَدُود بها في الأظهّر . ل 


قال : ( ولا تسقط سائر الحدود بها في الأظهر ) كحد الزنا والسرقة والشرب » 
وبهلذا قال أبو حنيفة ؛ لأن العمومات الواردة فيها لم تفصل بين ما قبل التوبة 
وما بعدها » بخلاف قاطع الطريق . 

والثاني : تسقط بها ؛ لقوله تعالئ : لقْنَ تَابَ من بَمَدِ َل وَأصَلَحَ ورك الله يسو 
َيه » وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ التوبة تجب ما قبلها » . 

وروئ مسلم [1708] عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من تاب 
قبل أن تطلع الشمس من مغربها.. تاب الله عليه » » وتقدم في أول ( الجنائز ) 
حديث : ١‏ التائب من الذنب كمن لا ذنب له » . 

وفي « المستدرك »© 144/41] عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« اجتنبوا هلذه القاذورات التي نهى الله تعالئ عنها » فمن ألم بشيء منها. . لسن 
بستر الله وليتب إلى الله ؛ فإنه من يبد لنا صفحته. . نقم عليه الحد» . 

فلولا أنها تسقط الحد. . لكان فيه حث علئ كتمان الحق » وصحح هلذا جماعة ؛ 
منهم : ابن خيران والحليمي والماوردي والمّحاملي والروياني وصاحب ١‏ المهذب » 
والبندنيجي والعمراني » وهو المنصوص في ١‏ الأم » أيضاً » ولأنه محض حتق الله 
تعالى فأشبه المحاربة . 

فإذا قلنا بسقوط حد القطع بالتوبة بعد القدرة أو بسقوط حد الزنا والسرقة والشرب 
بها. . فهل يسقط بنفس التوبة أو يتوقف علئ إصلاح العمل؟ فيه وجهان : 

أحدهما : نعم » قاله العراقيون والبغوي والروياني »ء وصححه في «الشرح 
الصغير » » ونسبه الإمام إلى القاضي حسين ونسب مقابله إلى سائر الأصحاب . 
نتمة : 

موضع الخلاف في السقوط وعدمه في ظاهر الحكم » أما فيما بينه وبين الله 
تعالىئ. . فيسقط بلا خلاف ؛ لأن التوبة تسقط أثر المعصية ٠»‏ كذا نبه عليه في زوائد 
« الروضة » في ( باب السرقة ) » وهو كما قال . ْ 


وا 


0 اه 


فصل : 
مَنْ لزِمَهُ قصّاص وَقَطْمٌ وَحَدُّ قذف وَطَالَبُومُ ٠‏ . جُلِدَ نه قطم ثم َيل » و مَادَنُ 
بقدْلِهِ بَعْدَ قطعه لآ قطعه بَعْدَ جُلْدِه إِنْ غَابَ مُسْتَحِقٌ قَثْله » 01000000 


ومرادهم ب( الحدود ) : حدود الله خاصة . فلا يسقط حد القذف والقصاص 
بالتوبة قطعآ على المشهور . 

وخرج فيهما وجه ضعيف ,٠‏ قال ذ في ١‏ البحر » : وهو تخريج كاسد » وحكاه ابن 
كح قولاً قديما فى ١‏ جه القدقة )و وهر غريف:. 

نعم ؛ يستثنئ من إطلاق المصنف تارك الصلاة كسلاً ؛ فإنه يقتل حداً على 
الصحيح » ومع ذلك لو حضر عند الحاكم وتاب. . سقط عنه قطعاً من غير تخريج على 
القولين ؛ لأن القتل موجبه الإصرار على الترك لا الترك الماضي وإن كان يأثم به » فإذا 
تاب وصلئ. . بان أن لا سبب » فلذلك سقط عنه الحد بالاتفاق » * ثم إذا أقيم الحد في 
الدنيا. . لم يقم في الآخرة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « فالله أعدل من أن ي* يثني علىئ 
عبده العقوبة في الآخرة 06 , كذا قاله الجيلي . » ثم قال ركذا حنون )دمن ا 
استوفيت أو عفي عنها . 

وقال البندنيجي : إذا مات قبل استيفاء الحدود. . سقط ما كان لله » وحسابه 
على الله » إن شاء. . عذبه » وإن شاء. . غفر له . 

قال : ( فصل : 

من لزمه قصاص وقطعٌ وحدٌ قذفٍ وطالبوه. . جلد ثم قطع ثم قتل ) ؛ تقديما 
للآخف , ولأن ذلك أقرب إلى استيفاء الجميع . 

قال : ( ويبادر بقتله بعد قطعه لا قطعه بعد جلده إن غاب مستحق قتله ) ؛ لأنه قد 
يهلك بالموالاة فيفوت قصاص النفس . 


)١(‏ أخرجه الحاكم (1445/1و788/5)ء والترمذي (75755)». وابن ماجه (504؟)ء 
وأحمد( 19/١‏ ) , وغيرهم . 


0 ور نال ل لد 2111 تنتون الس 

. جُلِدَ » فَإِذًا بَرىءَ .. فطع » لور تسق الطوق: . جُلِدَ » وَعَلَى 
مسق الي الطب َت مستزقى الطوفُ ١‏ فَإْ باد فل . . مسقن العطأرف 
ينه » وَلَوْ أخْرَمُسْعَحِقَ آلْجَلدِ. . فَآلْقِيَاسُ : صَبْرُ آلآحَرَيْنِ . وَلو آجْتَمَعَ حَدُودٌ لل 
تعالى ب دم آلأَحَففٌ 0 ل ام اي را 


قال : ( وكذا إن حضر وقال : عجلوا القطع في الأصح ) ؛ خوفاً من هلاكه 
بالموالاة . 

والثاني : يبادر ؟ لأن التأخير كان لحقه وقد رضي بالتقديم . 

وخص الإمام الوجهين بمن خيف موته بالموالاة حيث يتعذر قصاص النفس ء 
ا 

قال : ( وإذا أخر مستحق النفس حقه. . جلد . فإذا برىء.. قطع ) » ولا يقطع 
قبل البرء ؟ خشية أن يفوت قصاص نفسه . 

قال : ( ولو أخر مستحق الطرف. . جلد ) » وحيتئذ يتعذر القتل لحق مستحق 
الطرف . 

قال : ( وعلئ مستحق النفس الصبر حتئ يستوفى الطرف ) ؛ لثلا يفوت حقه . 

قال : ( فإن بادر فقتل. . فلمستحق الطرف ديته ) ؟ لأنه فات عليه ومستحق النفس 
استوفئ حقه . 

قال : ( ولو أخر مستحق الجلد. . فالقياس : صبر الآخرين ) ؛ لثلا يفوت حقه 

قال : ( ولو اجتمع حدود لله تعالى. . قدم الأخف فالأخف ) أي : وجوباً سعيا في 
إقامة الجميع » كالشرب والزنا والسرقة والردة » فأخفها حد الخمر فيقام أولاً » ثم 
يمهل حتئ يبرأ » ثم يجلد للزنا ويمهل » ثم يقطع . فإذا لم يبق إلا القتل. . قتل بغير 
إمهال ؛ لأن الأشق لو قدم. . لطال الانتظار إلى البرء . 

وهل يقدم قطع السرقة قة على التغريب؟ قال ابن الرفعة : لم أر لهم تعرضاً لذلك . 


ا 


ا اه و ص انا 
أَوْ عُقَوبَاتٌ شه تَعَالَى وَللآَدَمِينَ . ام وَأَلأصَح : تقديمة 
0 


عَلَى حَدٌ شرب . وأنَّ ألْقصَاص قَنْلاً و قطعا يُقَدَمُ عَلَى ألرِّنَا . ار لك 


وعلم من قوله : ( الأخف فالأخف ) : أنه لو اجتمع معها التعزير. . فهو المقدم ؛ 
لأنه أخف من حقوق الادمي .٠‏ قاله الماوردي . 

ولو اجتمع قطع سرقة وقطع محاربة. . قطعت يده اليمنئ لهما » وهل تقطع الرجل 
معها؟ وجهان : الأصح : نعم » وقيل : تؤخر حتئ عو تدرا اليك 

قال : ( أو عقوبات لله تعالئ وللآدميين. . قدم حد قذف علئ زناً ) » كذا نص 
عليه » واختلفوا في علته : 

فقال أبو إسحاق : لأنه حق آدمي » وهو الأصح . 

وقال ابن أبي هريرة : لأنه أخف . فيقدم على الشرب على الأول » وعكسه على 
الثاني » فلذلك قال : 

( والأصح : تقديمه على حد شرب . وأنَّ القصاص تتلا وقطعاً يقدم على 
الزنا )”2 » وهلذا بناء على المعنيين أيضاً » ويجريان في حد الزنا وقصاص الطرف 
والإمهال بعد كل عقوبة إلى الاندمال . 


تحية : 

من زنى مراراً وهو بكر حد لها حداً واحداً » وكذا لو سرق أو شرب مراراً » ولو 
زنئ أو شرب فأقيم عليه الحد ثم زنئ أو شرب. . أقيم عليه حد آخر » فإن لم يبرأ من 
الأول. . أمهل حتئ 


)١(‏ في هامش ( ت ) : ( فائدة : قال الشهاب بن النقيب في ١‏ النكت » : قوله : « وأن القصاص 
ل ل 
حد الزنا جلداً أو رجماً » وتقديم القطع قصاصاً علئ حد الزنا جلداً أو رجما . 
والذي في الروضة ]1750/٠١[»‏ وه أصلها » : أن الوجهين المتقدمين المبنيين على العلتين 
يجريان في حد الزنا وقصاص الطرف والإمهال بعد كل عقوبة إلى الاندمال علئ ما ذكرنا . 
قال : ولو كان الواجب بدل قتل الردة قتل قصاص. . فالترتيب والإمهال كذلك » ولو 
اجتمع الرجم للزنا وقتل قصاص.. فهل يقتل رجماً بإذن الولي أم يسلم إلى الولي ليقتله 
قصاصا؟ وجهان : أصحهما : الثاني ) . 


هلها فاع ه اها هاه فه ا هد عه ها هاه هد وى واه هاه قاو واه ود و ا هاه هاه فاع .اع وهاو واو .قاع فاع د .د اث ا 06 


ولو أقيم عليه بعض الحد فارتكب الجريمة ثانياً. . دخل الباقي في الحد الثاني 
وإذا زنئ فجلد ثم زنئ قبل التغريب. . جلد ثانياً وكفاه تغريب واحد . 

ولو جلد خمسين فزن ثانيآ. . جلد مئة وغرب ودخل في المئة الخمسون الباقية . 

ولو زنئ وهو بكر ثم زنئ قبل أن يحد وقد أحصن. . فهل يكتفئ بالرجم ويدخل فيه 
الجلد أو يجمع بينهما؟ وجهان في ١‏ الشرحين » و الروضة » من غير ترجيح . 

قال في « المهمات » : والصحيح : وجوب الحد . 

وعلئ هلذا : لو زنى العبد ثم عتق ثم زنئ قبل الإحصان. . فالأصح : أنه يجلد 
مئة فقط . 

ويدخل الأقل في الأكثر ؛ لاتحاد الجنس » كما صرح به الشيخان وصاحب 
« التنبيه » في ( كتاب اللعان ) . 


ل 


يثبت قطع الطريق بشهادة رجلين لا بشهادة رجل وامرأتين » ويشترط في الشهادة 
التفصيل وتعيين القاطع ومن قتله أو أخذ ماله » وإذا شهد اثنان من الرفقة علئ واحد ء 
أو جماعة بقطع الطريق علئ واحد أو جماعة » فإن لم يتعرضا في شهادتهما إلئ : أنهم 
قصدوا أنفسهما ومالهما. . قبلت شهادتهما ٠»‏ ولهما أن يشهدا بذلك وإن كانوا تعرضوا 
لهما » وليس للقاضي أن يبحث : هل هما من الرفقة أو لا » فإن بحث. . لم يلزمهما 
الجواب » ولو طلبا بعد شهادتهما حقهما منهم . فإن كان قبل الحكم.. امتنع 
الحكم » وإن كان بعده.. فلا . وإن قالا : قطعوا علينا الطريق وأخذوا مالنا ومال 
رفاقنا. . لم تقبل شهادتهما على المذهب . 


ار 


- 
_ 


هه - 
كاف (لشية 
لحان تت م له 


هاه اه ها هاه هه عه هاو قد هد ود وى هاو هق ىد هو وه ها فقا ها وى و واو واه اه وهاأوا و .دقاو .ا ود و ها اوقا عا اث .د 6 06 ٠‏ 


كتاب الأشربة 


هي جمع : شراب » وهو : الذي يشرب ٠‏ والشريب : المولع بالشراب . 

و( الشَّوْبِ ) بفتح الشين وسكون الراء : الجماعة يشربون الخمرة » قالت القينة 
التي غنت حمزة رضي الله عنه في ذلك [من الوافر] : 
ألاياحمز بالك رف النواء وهن معقلات بالفئناء 
ضع السكين في اللبات منها ‏ وضرجهن حمزة بالدماء 
وعجل من أطايبها شرب طعاماً من قديد أو شوء 
قات أبسو عمازة والمقفدئ ‏ كششف الفسر عتننا والبسلاء 

و( الخمر ) بالإجماع : المسكر من عصير العنب وإن لم يقذف بالزبد » واشترط 
أبو حنيفة : أن يقذف به » فحينئذ يكون مجمعاً عليه . 

واختلف أصحابنا في وقوع اسم الخمر على الأنبذة حقيقة : 

فقال المزني وجماعة بذلك ؛ لأن الاشتراك بالصفة يقتضي الاشتراك بالاسم » وهو 
قياس في اللغة » وهو جائز عند الأكثرين » وهو ظاهر الأحاديث . 

ونسب الرافعي إلى الأكثرين : أنه لا يقع عليها إلا مجازاً . 

أما في التحريم والحد. . فهي كالخمر , للكن لا يكفر مستحلها ؛ للخلاف فيها , 
وشربها من أكبر المحرمات بالإجماع » قال تعالئ : 8« إِنََاككترٌُ4 الآية » وقال : « قُلّ 
ِنَمَاحوَمْ رق الْفوتْحِسٌ مَاظهرَمِنهَاومَابَطنٌَ وَآلاتم» . وهو عند الأكثرين الخمر . 

وفي ‏ الصحيحين » [خ 141-م١١0٠]‏ : « كل شراب أسكر فهو حرام » . 

وفي « مسلم ]78/2٠0[6»‏ : « كل مسكر خمر » وكل خمر حرام »2 . 

وفي « المستدرك »© [145/4] عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 


لحرا 


هه هه« ا هاو هه ههه هه قا هده واف هد عه هاه هاعد هاه وى هاف هد هد هادع هاو هاو ها .ا هاو د واه .ا ود ث د .ا هه 


« اجتنبوا الخمر ؛ فإنها مفتاح كل شر »© . 

وقال عمر وعثمان : إنها أم الكبائر . 

زكآن التسلمون يخربونها في أول الإمتلاة :: 

واختلف أصحابنا في أن ذلك كان استصحاباً منهم لحكم الجاهلية أو بشرع في 
إباحتها علئ وجهين » رجح الماوردي الأول » والمصنف الثاني . 

وكان تحريمها في السنة الثالثة من الهجرة بعد أحد . 

وقال ابن خيران : حين كانت مباحة.. لم يثبت أن الإباحة كانت إلئ حد يزيل 
العقل » وكذا قال المصنف في « شرح مسلم » . 

والأصل في تحريمها : قوله تعالئ: 8 إِنََا تومير إلى قوله: [ فاجتنبوه2”7 . 

وروئ أبو داوود 15553 : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها 
وساقيها وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه ) . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « من شربها في الدنيا ولم يتب.. خرمّها في 
ال 0 

وروئ مسلم [/5] : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن ٠‏ ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن »© . 

وانعقد الإجماع علئ تحريمها . 


)١(‏ في هامش ( د) : ( واحتج بعضهم على تحريمها من كتاب الله تعالئ بقوله تعالى : 8 قُلَ ِنَم 
حرم رق الْفوتْحِس ما ظهِرَ مها ومابَطنَ ولتم 4 أي : والخمر ؛ فإن الإثم من جملة أسمائها » قال 
الشاعر [من الوافر] : 

شربت الإئم حتى ضل عقلي- كذاك الإئميلعهب بالعقول 
قال ابن عطية في « تفسيره » : ليس هنذا الاحتجاج بشيء ؛ فإن « سورة الأعراف ١‏ مكية 
والخمر إنما حرمت بالمدينة بعد أحد » فإن جماعة اصطحبوها يوم أحد واستشهدوا وهي في 
أجوافهم ٠‏ قال : وأيضاً فقد قيل : إن البيت مصنوع مختلق ) . 
68 أخرجه البخاري ( 0010 ) » ومسلم ( 7/7/500) . 


رحرينا 


وي - 


كل شَرَاب أسكر كثيرة. . حَوُمَ ليله » وَحُدَّ شَاربْه » ب تا العامة 


قال : ( كل شراب أسكر كثيره. . حرم قليله ) أي : وكثيره ؛ لما روى النسائي 
43 عن سعد بن أبي وقاص : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أنهاكم عن 
قليل ما أسكر كثيره » . 

وفي « الصحيحين » : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الينّع - وهو نبيذ 
العسل ‏ فقال : « كل شراب أسكر. . فهو حرام ») 

وروئ مسلم عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « كل مسكر 
خمر » وكل خمر حرام ») 

وتناول قوله : ( شراب ) : جميع الأنبذة المتخذة من التمر والزبيب والشعير 
والذرة وغير ذلك » وخرج به : النبات ٠»‏ كالحشيشة التي تأكلها الحرافيش ٠»‏ ونقل 
الشيخان في ( باب الأطعمة ) عن الروياني : أن أكلها حرام » ولا حد فيها . 

وقال القرافي ف فى ١‏ القواعد» : يجب علئ آكلها التعزير الزاجر دون الحد» 
ولا تبطل بحملها الصلاة قال : وسئل بعض الفقهاء عنها . فأفتئ بأنه إن حملها قبل أن 
تحمض أو تصلق. . صحت الصلاة » وإلا. . بطلت . 

وقال في ١‏ الذخيرة » : يجب على أكلها الحد والتعزير . 

وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية : إن الحشيشة أول ما ظهرت في آخر المئة 
السادسة من الهجرة حين ظهرت دولةة التتار » وهي من أعظم المنكرات » وشر من 
الخمر من بعض الوجوه ؛ لأنها تورث نشوة ولذة وطرباً كالخمر ٠»‏ ويصعب الفطام عنها 
أكثر من الخمر » وقد أخطأ القائل فيها [من الخفيف] : 
حرموهامِن غير عقلٍ ونقلٍ | وحرةٌ تحريم غير الحرام 

وأما غير الأشربة مما يزيل العقل كالبنج.. فإنه حرام لا حد في تناوله ؛ لأنه 
لا يطرب ولا يدعو قليله إلئ كثيره . 

قال : ( وحُحدٌ شاربه ) » سواء سكر أم لا ؛ لما روى الحاكم : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « من شرب الخمر. . فاجلدوه » » ورو أحمد [1515/1] والحاكم 
[4 عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من شرب الخمر. . 


ارضض 


فاجلدوه » » وفيه القتل في الرابعة » وهو منسوخ بالإجماع المستند إلى قول النبي 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدئ ثلاث 276 . 

قال الترمذي فى آخر « كتابه » [ه/075 : ليس فى كتابى حديث أجمعت الأمة على 
ترك الحدا +4 لذ خدينه ابن عباس في الجمع 500 غير خوف ولا مطرء 
وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة . 

قال المصنف : والذي قاله في حديث شارب الخمر صحيح » وأما حديث ابن 
عباس. . فلم يجمعوا على ترك العمل به » بل هو محمول على الجمع بعذر المرض 
ونحوه » وبه قال أحمد والقاضي حسين من أصحابنا والخطابي والمتولي والروياني » 
وهو المختار . 

وخرج بقول المصنف : ( حد شاربه ) : مالو أحقن بالخمر أو استعط كما 
سيأتى » ودخل فيه الحنفى إذا شرب نبيذاً يعتقد حله على المذهب » وقيل : لا يحد 
لاعتقاده الإباحة .000 

فإن قيل : إذا وطىء الحنفي في نكاح بلا ولي معتقداً حله لا حد عليه على 
الصحيح . . فالجواب : أن النكاح في عقد بلا ولي للواطىء سبيل إلى استباحته بولي 
فاقتصر في الزجر عنه على مجرد النهي » والنبيذ لا سبيل إلى استباحته فضم إلى النهي 
الحد ؛ ليكون أبلغ في الزجر”" . 

فلو فرض شخص لا تسكره الخمر. . حَرّم عليه شربها للنجاسة لا للإسكار » وفي 
وجوب الحد عليه نظر ٠‏ والظاهر : وجوبه » كما لو شرب من تؤثر فيه قدراً لا يسكر . 

قال : ( إلا صبياً ومجنوناً ) ؛ لرفع القلم عنهما . 

قال : ( وحربياً ) ؛ لعدم الالتزام . 
)000( أخرجه البخاري ( 1878 ) » ومسلم 157950 ) . 


(0) في هامش ( د) : ( وأيضاً : فإن أدلة تحريم النبيذ أظهر » والطبع يدعو إليه فيحتاج إلى 
الزجر ) . 


5231 


وَدمُيَاوَمُوجَراً » وَكَذَا مُكْرَه عَلَى شَرْبهِ عَلَى الْمَذْهّبِ . وَمَنْ جَهلَ كَوْنَهَا حَمْراً. . 
لم يُحَدَّ » وَلَوْ قاب إن َمْهُ فَقَالَ : جَهِلتُ تَخْرِيمهًا. . لَمْيُحَدّ , 220011101 


قال : ( وذمياً) ؛ لأنه لا يعتقد تحريمها » وفي وجه : نقيمه عليه برضاه 


وكلام القاضي حسين يشعر بأن الخلاف إذا أظهروا الشرب . أما المعاهد. . فلا 


قال : ( وموجَّراً ) ؛ لعدم تكليفه ؛ لأنه صب في حلقه بغير اختياره . 
قال : ( وكذا مكره علئ شربه على المذهب ) ؛ للحديث المشهور . 
وقيل : وجهان ٠‏ ويمكن بناؤهما علئ أن الإكراه هل يبيحه أو لا؟ وفي ذلك 
أوجه : 

أصحها : نعم » وبه جزم الرافعي في ( الجراح ) . 

وقيل : لا . 

وقيل : يجب » ومحل عدم الوجوب : إذا لم يخف على روحه أو ما يحل محل 
الروح . 

ونص في « الأم ) و« البويطي » على : أن عليه أن يتقيأ » ونقله في ( شروط 
الصلاة ) في « شرح المهذب » عن أكثر الأصحاب . وقيل : يستحب . وكذا حكم 
سائر المحرمات من المأكول والمشروب . 

قال : ( ومن جهل كونها خمراً.. لم يحد ) ؛ لأنه معذور بالجهل . فلو قال 
السكران بعد أن صحا : كنت مكرهاآ . أو لم أعلم أن الذي شربته مسكر. . صدق 
بيمينه » قاله في « البحر » في ( كتاب الطلاق ) . 

قال : ( ولو قرب إسلامه فقال : جهلثُ تحريمها. . لم يحد ) ؛ لأنه قد يخفئ 
عليه ذلك والحدود تدرأ بالشبهات . 

هلذا بالنسبة إلى من نشأ في غير بلاد الإسلام » أما الناشىء بها المخالط للمسلمين 
إذا أسلم ثم ادعئ ذلك. . فالظاهر : أنه لا تقبل دعواه في ذلك ؛ لأن الظاهر : أنه 
يعلم تحريمها على المسلمين . 


نا 


2 , 2 ره روضاٌش ىه 6 1 2 و ع2 ل 0 م 
أؤْ جهلت الحَدّ. . حد 5 وَيُحَذّ بدزدئىٌ خمر » لا بخيّز عجن دقيقة بها وَمَعْجَونٍ 
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ل نابي 


: ٠. - و 0 2 0 ل‎ 0007 0# 5 0 ٠. 
هيّ فيه » وكذا حقنة وَسَعْوطٌ في ألأصَمحٌ » وَمَنْ غصّ بلقَمَة. . اسّاغها بخمر إن‎ 
11111 1 0000000000 » لم يَجِدْ غيْرَها‎ 


قال: ( أو جهلث الحد. . خُدَّ )؛ لأنه إذاعلم تحريمها. . كان من حقه أن يجتنبها. 

قال : ( ويحد بِدُرْدِيٌ خمر ) وهو : ما يبقئ في آخر الإناء من العكر . ومثله 
الفخين منه إذا أكله بخبز ؛ لبقاء عين الخمر فيهما » ولا يحد بأكل اللحم المطبوخ 
بها ؛ لأن عين الخمر لم تبق فيه . 

قال : (لا بخبزٍ''' عجن دقيقه بها ومعجون هي فيه)؛ للاستهلاك » وفيهما وجه. 

ولو ثرد فيها خبزاً وأكله. . حد . 

وقال الإمام : من شرب كوب ماء فيه قطرات خمر والماء غالب بصفاته. . لم 
يحد ؛ لاستهلاكه . 

قال : ( وكذا حقنة وسعوط في الأصح ) ؛ لأن الحد للزجر ولا حاجة إلى الزجر 
عنهما . 

والثاني : يحد . كما يحصل الإفطار بهما للصائم . 

والثالث : يحد في السعوط ؛ لأنه ربما أطرب » بخلاف الحقنة . 

قال : ( ومن عَص بلقمة. . أساغها بخمر إن لم يجد غيرها ) ؛ إنقاذاً للنفس من 
الهلاك » ويجب عليه ذلك فى هلذه الحالة ؛ لأن السلامة به قطعية » بخلاف 
السارئ 4 رهد فى ا( ضلاة لسار )© دست رخفة والجية + 

وحكئ إبراهيم المروروذي في تحريم الإساغة وجهين ٠‏ ورجح صاحب 
«الإستقصاء » : أنه لا يجوز”'' ويجب الحد . 

و( غَص ) بفتح الغين لا بضمها كما قاله ابن الصلاح وغيره » ومعناها : شرق » 
للكن المشهور : استعمال شرق في الماء » وغص في غيره . 


للق في النسخ : (ولا بخبز) » والتصويب من نسخ « المنهاج» . 
زههق في (ز )و( ص) : ( يجوز ) . 


لعي ” في ا يه ذ( و مس 90 
وَالاصحح 8 تخرِيمها لِدَوَاءٍ وَعَطْش / وو لد يه وح تب وا المج تجو 38 ود بو وا جه قا أ أ وبر مد وا او ل 


وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن اللبن لم يشرق به أحد أبداً ؛ فإن الله 
جعله سائغاً للشاربين ) . 

قال : ( والأصح : تحريمها لدواء وعطش ) » ففي « صحيح مسلم » [1484] عن 
وائل بن حجر الكندي : أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر 
فقال : إني أصفه للدواء؟ فقال : « إنه ليس بدواء » للكنه داء » . 

وروى البيهقي ]0/٠١[‏ وأبو يعلى الموصلي 3 يبإسناد حسن عن أم سلمة أنها 
قالت : نبذت نبيذاً في كوز » فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغلي ٠‏ فقال : 
ما هلذا؟ قلت : اشتكت ابنة لي فنقعت لها هلذا » فقال صلى الله عليه وسلم : 
« إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم © . 

والثاني : يجوز - وبه قال أبو حنيفة كما يجوز شرب البول والدم وسائر النجاسات 
للتداوي . 

والثالث : يجوز للتداوي دون الجوع والعطش ؛ فإنه يزيد عطشاً . 

والرابع : عكسه . 

والخامس : يجوز للعطش دون الجوع . 

والسادس : لا يجوز شربها للتداوي » ويجوز شرب الجديد منها للعطش دون 
العتيق . 

قال القاضي أبو الطيب : سألت بعض أهل المعرفة بها » فقال : يروي في الحال 
ثم يثير عطشاً عظيماً , واستشكله في ١‏ الذخائر » في ( كتاب الأطعمة ) بأنها رواية 
فاسق لا تقبل . وهئذا عجيب ؛ لاحتمال إخباره بعد التوبة . 

ثم الخلاف بالتداوي مخصوص بالقليلٍ الذي لا يسكر . وإخبار طبيب مسلم » أو 
معرفةٍ المريض ٠‏ وأن لا يجد ما يقوم مقامها » وتعجيل الشفاء كرجائه في الأصح . 

وأطلق الرافعي والمصنف الخلاف ٠‏ ومحله : إذا لم ينته الأمر به إلى الهلاك » فإن 
أشفئ عليه ولم يجد غيرها. . تعين شربها كما يتعين على المضطر أكل الميتة » وكذا 
نقله الإمام عن إجماع الأصحاب . 


5/ 


فخ د حا ع" الور هر ١‏ الوو الهد ووا لسا هه لقا فا "ل “لا حول ع هات ها انه فهر "ب الخ واف هن لو له “بود ون هلفاس قد ج87 لود ف“ ساك و هر املك )1 او ور لق ا الود ا 6 


فروع : 
قال القاضى حسين والماوردي والغزالى وصاحب )0 الحاوي الصغير » : لا حد 
على المتداوي بالخمر وإن حكمنا بتحريمها » واختاره المصنف في ١‏ التصحيح 6" . 
وإذا احتيج في قطع اليد المتأكّلة أو السلعة إلئ ما يزيل العقل من غير الأشربة”") 
إنما يحرم التداوي بصرفها , أما الترياق المعجون بها. . فإنه جائز قطعاً » ولو 
وجد العطشان هرا وول شرب البول » وهل يشرب ما يرويه أو يسد رمقه؟ فيه 
قولان كما في أكل الميتة . 


فائدة : 

كان الشيخ يقول : ( كل ما يقوله الأطباء في الخمر من المنافع. . فهو شيء كان 
عند شهادة القرآن بأن فيها منافع للناس قبل التحريم » وأما بعد نزول آية « المائدة ». . 
فإن الله الخالق لكل شيء سلبها المنافع جملة » فليس فيها شيء من المنافع » قال : 
وبهلذا تسقط مسألة التداوي بالخمر ويدل لهنذا قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن الله لم 
يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها » ) اه 

والذي قاله منقول عن الربيع والضحاك » وفيه حديث أسنده الثعلبي وغيره : أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إن الله لما حرم الخمر. . سلبها المنافع » . 
وكان قيس بن عاصم شرّاباً لها في الجاهلية » ثم حرمها علئ نفسه وقال [من الوافر] : 
رأيبت الخمر صالحة وفيها. خصال تفسد الر جل الحليما 
فلا وله أشربها صحيححاً ولا أشفي بها بدا سقيما 


. التحقيق»)‎ ١ في( ز) :( في‎ )١( 
. ) 1091/١١ ( » (؟) في النسخ : ( من الأشربة ) » والتصويب من هامش ( ص ) و١ الروضة‎ 
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- 


وَخَد الكو اريفوت ا اماج عا يا ا 


ولا أعطي بهائناحياتي ولا أدعهو لها أبددٌاًنديما 
فإن الخمر تفضح شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيما 

ويروئ : أن هلذه الأبيات لأبي محجن الثقفي » قالها في ترك الخمر » وهو القائل 
[من الطويل] * 
إذا ممست فادفني إلئ أصل كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها 
ولا تدفني في الفلاة فإنني أخاف إذاما مت ألا أذوققه”() 

وكان عمر قد جلده في الخمر مراراً ثم تاب وحسنت توبته . 

وذكر الهيثم بن عدي : أنه أخبره من رأئ قبر أبي محجن بأذربيجان ‏ أو قال : 
بنواحي جرجان - وقد نبت عليه ثلاث أصول كرم » وقد طالت وأثمرت » وهي معرشة 
على قبره . 

قال : ( وحد الحر أربعون ) ؛ لما روئ مسلم [1707] عن حضين بن المنذر أبي 
ساسان قال : شهدت عثمان أتى بالوليد » فشهد عليه رجلان : أحدهما حمران : أنه 
عبرتت مرا + وقدين احير" أنه رآه يتقيؤها . فقال عثمان : ( إنه لم يتقيأها حتئ 
شربها ) » فقال : ( يا علي ؛ قم فاجلده ) » فقال علي : ( قم يا حسن فاجلده ) ٠‏ 
تقآل الحمن 2 (ول حارها من تر ل قازها )م كانه “رحد ليده فقال :ذا 
عبد الله بن جعفر ؛ قم فاجلده ) » فجلده وعلي رضي الله عنه يعد حتئ بلغ أربعين » 
فقال : ( أمسك ) » ثم قال : ( جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين » وجلد أبو بكر 
رضي الله عنه أربعين » وعمر ثمانين » وكلّ سنة » وهلذا أحب إلي ) . 

ولا نعرف من يسم ( حضينئاً ) بالضاد المعجمة غير أبي ساسان » وهو تابعي 
ثقة » كان إذا رأئ زوج ابنته. . قام من مجلسه وقال : مرحباً بمن ستر العورة وكفى 
المؤنة » مات سنة تسع وتسعين . 

وقول الحسن : ( ول حارها من تولئ قارها ) مثل مشهورء معناه : ( ول شدتها 


احرص 


6 - - 


و َقِيقٍ عِشْرُونْ بِسَوْطٍ ط أو يَدٍ أو نِعَالٍ أو أَطْرَاف بياب . وَقِيلَ : سوط 


وأوساخها من تولئ هنيها ولذاتها » والضمير عائد إلى الخلافة والولاية » أي : كما أن 
عثمان وأقاربه يتولون هنيّ الخلافة ويختصون به يتولون نكدها وقاذوراتها » وهلذه 
الرواية وقع فيها : أن علياً عد على الوليد بن عقبة أربعين 

وفي « صحيح البخاري »© [0147] من رواية عبد الله بن عدي بن الخيار : أن علياً 
جلده ثمانين » والقصة واحدة , وجمع بينهما بأنه ضربه بسوط له رأسان ٠‏ فضربه 
برأسه أربعين ٠»‏ فجملتها ثمانون » ولا يخفئ ما فيه » وكذلك قال الأئمة الثلاثة وابن 
المكدق :الح ثمانون ع«ؤثقله ابن عد ال نولا للشنافهن ٠‏ 

قال : ( والرقيق عشرون ) ؛ لأنه حد يتبعض » فكان العبد فيه على النصف من 
الحر كالزنا وحد القذف ٠»‏ وفى « البيهقى » ]*0١/8[‏ عن عمر وعثمان وعبد الله بن 
عمر : أنهم جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر . 

وهل يكون المبعض كالحر أو كالقن؟ فيه نظر » والظاهر : أنه كالرقيق كما صرحوا 
به فى حد القذف . 

قال : ( بسوط أو يد أو نعال أو أطراف ثياب ) ؛ لما روى الشيخان [خ١378]‏ عن 
أبي هريرة قال : ( أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران » فأمر بضربه » فمنا من 
ضربه بيده » ومنا من ضربه بنعله » ومنا من ضربه بثوبه ) . 

ورويا [خ “510/7 م 5/3705] عن أنس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في 

وليس المراد ب( طرف الثوب ) : الضرب به على هيئته » إنما المراد : أنه يُفتل 
حتئ يشتد ٠‏ ثم يضرب به » صرح به المحاملي في ١‏ التجريد » » والبغوي في 
« تعليقته ) » وغيرهما . 

قال : ( وقيل : يتعيّن سوط ) ؛ لإجماع الصحابة على الضرب به . 

وفى وجه ثالث : يتعين ما عدا السوط . 

ومثار الخلاف : أن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالثياب ونحوها كان لعذر في 


رق 


مد اك و - لت اه جع م « فى قررعة يه ف سس و” ا 
و رَاى أَلإِمَامُ يلو تُمَانِين جَارَ في الأصحٌ 2 وَالرْيَادة تعزيرّات 2 وَقيل . 
9 

حد . واف ل حو و كد جواواوا مل لما ل هاا ألا لهم ل ا اف 4 لوو تع ل بجا لق ما عدن قاعم وخر رف بش “مع لظو قاروا ود ووم 


الشارب من مرض أو نحافة » أو كان شرعاً خفف في صفته كما خفف في قدره؟ 
0 

قال : ( ولو رأى الإمام بلوغه ثمانين. . جاز في الأصح ) ؛ لما روئ مسلم 
3 عن أنس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشارب فجلده بجريدتين نحو 
أربعين”'' - قال - : وفعله أبو بكر » فلما كان عمر ودنى الناس من الريف والقرئ. . 
استشار الناس » فقال عبد الرحمن بن عوف : أخف الحدود ثمانون » فأمر به عمر ) 
ولم ينكر عليهم أحد . 

والثاني : لا تجوز الزيادة ؛ لأن علياً رجع عن ذلك ». وكان يجلد في خلافته 
أربعين . 

قال : ( والزيادة تعزيرات ) ؛ لأنها لو كانت حداً. . لم يجز تركها . 

وعبارة المصنف أحسن من قول « المحرر» : ( تعزير ) ؛ لأن القائل الثاني أورد 
أن التعزير لا يجوز أن يبلغ أربعين » فأجاب عنه بأنها تعزيرات علئ أنواع تصدر عنه ؛ 
من هذيان » وتسببه في إزالة عقله » وفي تعرضه للقذف » وأنواع الإيذاء » وترك 
الصلاة » وغير ذلك . 

قال : ( وقيل : حد ) ؛ لأن التعزير لا يكون إلا علئ جناية محققة » وسيأتي في 
الباب الذي بعده حكم ما إذا ضربه أكثر من أربعين فمات بذلك . 


. ) في هامش ( د ) : ( قاله الماوردي‎ )١( 

(؟) في هامش ( ت) : ( فائدة : قال الماوردي : قال في « شرح مسلم » [١١8/1١؟]‏ : قوله : 
« جلد بجريدتين نحو أربعين » اختلفوا في معناه : فأصحابنا يقولون : معناه : أن الجريدتين 
كانتا مفردتين جلد بكل واحدة منهما عدداً حت كمل من الجميع أربعون » وقال آخرون ‏ ممن 
يقول جلد الخمر ثمانون- : معناه : أنه جمعهما وجلده بهما أربعين جلدة . 

وأيضاً : فحديث علي رضي الله عنه سبرُ لها ؛ يعني : قوله : « جلد النبي صلى الله عليه 

وسلم أربعين » عله أب بكر ربعيو معن انين + وكل سنة » وهلذا أحب إلي »2 ؛ 
يعني : جلد أربعين [م1701] ) . 


خرف 


2 ام 2 26 ين ها 35 3 27 0 2 5 0 
وَيَحَدَ بإقرّاره أوْ بشهادة رَجِليْن » لا بريح خمر و ر وَقَيْءِ » ويكفي في إقرَار 
وَشهَادَة : شرب مرا امه كو و نيع د ا 
تذنيب 


في الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحثئ عليه التراب وأن يبكت » 
فلما ولئ. . شرع القوم يسبونه ويدعون عليه » ويقول القائل منهم : اللهم العنه » فقال 
صلى الله عليه وسلم : « لا تقولوا هلذاء وللكن قولوا : اللهم اغفر له » اللهم 
000" 

وظاهر عبارة الماوردي في ١‏ الإقناع » : أن التتريب والتبكيت واجب . 

وروى البيهقي [101/4 : أن عمر رضي الله عنه أتي بشيخ قد شرب الخمر في شهر 
رمضان ٠‏ فضربه ثمانين ونفاه إلى الشام » وقال : ( أفي شهر رمضان وصبياننا 
صيام ) ٠‏ قال : وأتي علي بشيخ يسكر في شهر رمضان ٠‏ فضربه ثمانين » ثم أخرجه 
من الغد وضربه عشرين ٠»‏ ثم قال : ( إنما ضربتك هلذه العشرين لجراءتك على الله ١‏ 
وإفطارك في شهر رمضان ) . 

قال : ( ويحد بإقراره أو بشهادة رجلين ) ؛ لأن ذلك حجة شرعية . 

قال : ( لا بريح خمر وسكر وقيء ) ؛ لاحتمال أن يكون شرب غالطاً أو مكرهاً . 

وعن أبي حنيفة : يقام الحد بمجرد الرائحة ؛ لأن ابن مسعود جلد بها . 

روئ أبو داوود [44.1]عن بريدة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكه ماعزاً ) . 

وقال ابن أبي هريرة : أحدّه بالرائحة ٠‏ إلا أن يدعي ما يسقط الحد . 

وقول المصنف : ( بإقرار أو بشهادة ) يفهم : أنه لا يثبت باليمين المردودة » وأن 
القاضي لا يقضي فيه بعلمه » وهو كذلك فيهما . للكن تقدم : أن الصحيح : أن سيد 
العبد يقضى فيه بعلمه فى حدود الله تعالىل » وكأن الفرق : تعلق حق الادمى به » 
والخاعية إل تلاس ملكه + ْ 

قال : ( ويكفي في إقرار وشهادةٍ : شرب خمراً ) أي : ولا يحتاج أن يقول : وهو 


)1غ( أخرجه البيهقي ( 8/ 77١‏ ) بنحوه : 


غرف 


مختار عالم ؛ لأن الأصل عدم الإكراه » والظاهر من حال الأكل والشرب : العلم بما 
يتناوله » كما أن الإقرار بالبيع والطلاق وغيرهما والشهادة عليها لا يشترط فيها التعرض 
للعلم والاختيار . 

قال : ( وقيل : يشترط : وهو عالم به مختار ) ؛ لاحتمال الجهل والإكراه » كما 
أنه لا بد من التفصيل في الزنا . 

والفرق : أن الزنا يعبر به عن مقدماته » كقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ العينان 
تزنيان » واليدان تزنيان 6" » فاحتيج فيه إلى الاحتياط » بخلاف هلذا . 

قال : ( ولا يحد حال سكره ) ؛ لأن المقصود منه الردع والزجر وذلك لا يحصل 
حالة السكر » وفي هنذا التعليل نظر ؛ ففي « البخاري » [1741] : ( أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أتي بسكران فأمر بضربه )”2 . 

والحكم لا يختص بالشرب » بل جميع حدود الله تعالئ كذلك . 

فلو حد حال سكره.. ففي الاعتداد به وجهان : أصحهما : نعم ؛ للحديث 
المدكون. : 

قال : ( وسوط الحد : ما بين قضيب وعصاً ورطب ويابس ) ؛ لما في « الموطأ » 
1 عن زيد بن أسلم مرسلاً : أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجلد رجلاً » 
فأتي بسوط خلق » فقال: «فوق هلذا»). فأتي بسوط جديدء فقال : ١‏ بين 
هلذين 2 . 


)00( أخرجه البخاري ( 7741 ) , ومسلم ( 77617 ) ٠‏ وأبو داوود ( 1١١57‏ ) واللفظ له . 

(؟) في هامش ( ص ) : ( بل المذهب : امتناع إقامة الحد حال السكر » والجواب عن الحديث بين 
بأن هلذه واقعة حال » وأنه يحتمل أن يقيد الأمر فيها بحال إفاقته » ويكون معن قوله : « فأمر 
من في البيت أن يضربوه » أي : إذا صحا من سكره . أو يكون معنئ قول الراوي : «'وهو 
سكران » أن معه ما يدل على السكر وإن كان قد أفاق » وذلك لا يمنع الجواز ؛ لأن الحد 
07 للردع ٠‏ والردع لايقع إلا بالعلم » ومثل ذلك لا يمنع العلم بالحد والإحساس 
بالألم ) . 


تضرف 


ا 8 1 5 1 ا > لبمار هس 0 00 اف و 
وَيُفرقة على الأعضاء إلا َلْمَقَاتٍ وَالوجه » قيل : لأس :0 ولا تشدٌ يَذَهُ » 
لك دي 5 وراعم 

وَلا تجرد ثيَابه ' 0 


قال ابن الصلاح : و( السوط ) هو : المتخذ من سيور تلوئ وتلف ٠‏ وقال علي 
رضي الله عنه : سوط الحد بين سوطين » وضربه بين ضربين ٠‏ ذكره الرافعي » وهو 
غريب » قال : ولا يرفع الضارب يده فوق رأسه » ولا يضع السوط عليه وضع" . 

وقوله : ( سوط الحد ) ليس للتقييد ؛ فإن سوط التعزير كذلك . 

قال : ( ويفرقه على الأعضاء ) ؛ لثلا يعظم ألمه بالموالاة في موضع واحد ؛ لما 
روى ابن أبي شيبة [08/5] وعبد الرزاق 10171] والبيهقي [77/4؟] عن علي رضي الله عنه 
أنفاقال للتجلاد (١:‏ أغط كل متو حقه.وائق الوه والعذ اكير 6 لكا 

والمعنئ في التفريق : أن الضرب في الموضع الواحد مهلك للموالاة . 

قال : ( إلا المقاتل ) وهي المواضع التي يسرع القتل إليه بضربه فيها » كالصلب 
والفرج ونقرة النحر ونحوها . 

قال : ( والوجه ) ؛ لما روئ مسلم [5515/؟11] : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « إذا ضرب أحدكم.. فليتق الوجه» » ولأنه يجمع المحاسن » وأثر الشين 
يعظم فيه » بل اتقاء الوجه مطلوب في ضرب كل حيوان . 

قال : ( قيل : والرأس ) ؛ لأنه عضو شريف . وهو أولئ من الوجه في الاتقاء » 
ويخشئ من ضربها نزول الماء في العين . 

واحتج لعدم اتقاء الرأس بما روى ابن أبي شيبة [511/1] عن أبي بكر رضي الله عنه 
أنه قال للجلاد : ( اضرب الرأس ؛ فإن الشيطان فيه ) . 

قال : ( ولا تشدٌ يدّه ) . بل تترك ليتقي بها . وإذا وضعها علئ موضع ضرب 
غيره . 

قال : ( ولا تجرد ثيابه ) » بل يبقئ عليه قميص ونحوه مما لا يمنع ألم الضرب » 


)200 في هامش ( د ) : ( لقول عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم للجلاد 1 « لا ترفع يدك حتئ 
يرئ بياض إبطك » [تلخيص الحبير 78/4 ) . 


نرق 


َيُوَالِي ألصُرْب بِحَيْثُ بَ: 0 تخصل رجه و3 حي ديك لوح عط و ال م ل 1 


فأما ما يمنع كالجبة ونحوها. . فينزع عنه ؛ مراعاة لمقصود الحد » والذي جزم به 
المصنف هو المعروف في المذهب . 

وحكى ابن عبد البر في ١‏ التمهيد » عن الشافعي الضرب في الحدود والتعازير 
مجرداً قائما غير ممدود . إلا حد القذف ؛ فإنه يضرب وعليه ثيابه » وقال الشافعي : 
إن كان مذّهُ صلاحاً مدّه . 

قال : ( ويوالي الضرب بحيث يحصل زجر وتنكيل ) » فلا يجوز أن يضرب في كل 
يوم سوط أو سوطين ؛ لأنه لا يحصل المقصود » وهلذا بخلاف ما لو حلف لأضربن 
فلاناً كذا كذا سوط ؛ فإنه يبرأ إذا فرقها على الأيام ؛ لأن المتبع هناك مدلولات 
الألفاظ » وفي الحد التنكيل والزجر . 

ويجلد الرجل قائماً » والمرأة جالسة » وتلف عليها أثوابها » ويتولئ لف ثيابها 
امرأة . 

قال الماوردي : وإذا كان المحدود متهافتاً على ارتكاب المعاصي. . ضربه في 
الملا » وإن كان من ذوي الهيئات. . ضربه في الخلوات . 

ولا تجلد الحامل حتئ تضع وتبرأ من ألم الولادة . 


تتمة : 

لا يجوز للإمام العفو عن الحد ولا تجوز الشفاعة فيه ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : ” لعن الله الشافع والمشفع 6" . 

وتستحب الشفاعة الحسنة إلئ ولاة الأمور من أصحاب الحقوق ما لم يكن في حد 
أو أمر لا يجوز تركه » كالشفاعة إلئ ناظر يتيم » أو وقف في ترك بعض الحقوق التي 
في ولايته » فهلذه شفاعة سوء محرمة . 

واستدل للشفاعة الحسنة بقوله تعالئ : #ص يَشْمَعْ سَّمَعَةٌ حَسَكَةُ4 الآية » وبما في 
« الصحيحين » [خ 1477-م1777] عن أبي موسئ : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا 


)1( أخرجه الدارقطني ( / ٠١5‏ ) » والطبراني في « الأوسط 382606 )., 


"6 


- و 


ووه ع ره يزه اللي “ا كا 1 ار 2 اح كوية 
يعرر في مَعصِيَة لا حذ فيها وَلا كفارة 4 حي نهل ب رط واد وباو اجا باع خم أو اله 10 ا “أن 


أتاه طالب حاجة.. أقبل علئ جلسائه وقال : « اشفعوا. . تؤجروا ويقضي الله على 
وفي ١‏ البيهقي » [845/5] عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « 

حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالىل. . فقد ضاد الله فى حكمه » . 
قال : ( فصل ) : 
وهو في اللغة : التأديب » وفي الشرع : تأديب على ذنب لا حد فيه . 


ع 


وأصله من العزر » وهو : المنع » ومنه قوله تعالئ : # وتمزّرو: 5 أي : تدفعوا 
العدو عنه وتمنعوه » وهو مخالف للحد من ثلاثة أوجه : 


أحدها : أنه يختلف باختلاف الناس » فتعزير ذوي الهيئات أخف » ويستوون في 
الحدود . 

قال : ( يعزر في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ) بالإجماع » سواء كانت حقاً لله 
تغالن أو لادمن + وسواء كانت مقدمة لماافنه د + نامر المنية غير الوط ء > 
وسرقة ما لا قطع فيه » والسب والإيذاء بغير قذف . أو لم تكن » كشهادة الزور . 
والضرب بغير حق ٠»‏ والتزوير » وسائر المعاصى » وقد أشار المصنف إل هنذا في 
آخر الفصل . 

والأصل فيه قبل الإجماع : قوله تعالئ : «وَالَتِ تَاهونَ دتُورشرى 4 الاية » فأباح 
الضرب عند المخالفة » فكان فيه تنبيه على التعزير 


احرف 


ههه هاه هد هده هد ة ها هاه ده هاوى د و هده وى و وه هداوع وافا ها واوا .م و واوا و وا ماع .ف اه عاع ا مدا مداه ٠‏ 6ه 


مثله”'' وجلدات نكال » رواه أبو داوود [؛170] والنسائي [65/8] بمعناه . 

وفي ١‏ الرافعي » : أن عمر عزر رجلاً زوّر كتاباً . 

وروى البيهقي [0/8] : أن علياً سئل عمن قال لرجل : يا فاسق ٠»‏ يا خبيث » 
فقال : ( يعزر ) . 

ويستثنىئ مما فيه كفارة : الجماع في نهار رمضان ؛ فيجب فيه التعزير مع الكفارة » 
كما صرح به شارح « التقرير » والرافعي في « شرح المسند » ٠‏ ونقل البغوي في « شرح 
السنة » فيه الإجماع . 

ويستثنئ ما في « الشامل » في أوائل ( الجراح ) : أن كل موضع قلنا : لا يجب 
القصاص فيه كقتل الولد والعبد. . فإن القاتل يعزر » ويلزمه البدل والكفارة » وهو 
المنصوص في ١‏ الأم » . 

ونقل أيضاً في ( باب جامع السير ) عن الشافعي : أن المسلم إذا كتب إلى 
المشركين بخبر الإمام : إن كان فاعل ذلك من ذوي الهيئات.. لم يعزر ؛ لخبر 
حاطب بن أبي بلتعة”"' » وإن لم يكن من ذوي الهيئات.. عزر » وهلذا يشهد لقول 
الشيخ عز الدين : إن الأولياء إذا صدرت منهم صغائر. . لا يعزرهم عليها الحاكم » بل 
تقال عثراتهم » وتستر زلاتهم » قال : وقد جهل أكثر الناس » فزعموا : أن الولاية 
تسقط بالصغيرة » ويشهد لذلك حديث : « أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود ») 
رواه أبو داوود [775:] والنسائي [7754] » وصححه ابن حبان [14] بغير استثناء » لكن في 
رجال إسناده عبد الملك بن يزيد وعطاف بن خالد » وهما ضعيفان . 

قال الشافعى : والمراد ب( ذوي الهيئات ) : الذين لا يعرفون الشرء فتترك 
لأحدهم الزلة : 

وحكى الماوردي في ذلك وجهين : 

أحدهما : أنهم أصحاب الصغائر دون الكبائر . 


. ) كذافي النسخ ء وفي النسائي وأبي داوود : ( مثليه‎ )١( 
1 ) 17149454 ( ومسلم‎ , ) ٠٠١1/ ( زفق أخرجه البخاري‎ 


ينرق 


ممه 
6 


أو بيخ » الاق ا فاق ار دوا لو كاجو بع رع را ا ل ا الو ده 


7" 


بِحَبْسِ أو ضؤب أَوْ صفع 


والثاني : من إذا أذنب تاب . 

وفي عثراتهم وجهان : 

أحدهما : الصغائر . 

والثاني : أول معصية زل فيها مطيع . 

والزيادة على الأربعين في الخمر إلى الثمانين تعزير على الصحيح كما تقدم , 
والأربعون حد . فاجتمع الحد والتعزير . 

وقال الفوراني : تقطع يد السارق ويعزر ٠‏ قال مجلي : إذا أراد به : تعليق يده في 
عنقه. . فحسن » أو غيره. . فمنفرد به . 

واليمين الغموس فيها الكفارة والتعزير كما جزم به صاحب ١‏ المهذب » . وقول من 
قال : لا تستثنئ هلذه ؛ لأن في اليمين الغموس جهتين الكذب وانتهاك الاسم 
المعظم . كما ذكره ابن الصباغ وابن عبد السلام.. مردود ؛ لأن اختلاف الجهة 
لا يخرجها على الاستثناء . 

ولنا : معصيته ليس فيها حد ولا تعزير ولا كفارة » وهي إذا حمئ رجل من عوام 
المسلمين مواتاً » ومنع الناس منه زمانآ » ورعاه » ثم علم الإمام به. . رفع يده عنه ولم 
يغرمه ما رعاه ؛ لأنه ليس بمالك ٠.‏ ولا يعزره ؛ لأنه أحد مستحقيه » وإنما ينهاه عن 
مثل تعديه . كذا قاله الماوردي . 

وفي زوائد « الروضة » هناك : لو رعئ واحد من أهل القوم ماشيته في الحمئ. . 
لا تعزير عليه ولا غرم » قاله أبو حامد مع كونه ارتكب معصية . 

قال : ( بحبس أو ضرب ) ؛ لأن المقصود الردع » وهو حاصل بكل من ذلك » 
وله الجمع بينهما إن رآه » للكن لا يبلغ في الحبس سنة » نص عليه الشافعي ومعظم 
الأصحاب » ووهم الإمام في ١‏ الغيائي » حيث نقله عن بعضهم وضعفه . 

قال : ( أو صفع أو توبيخ ) أي : باللسان إن رآه » ولا يرقئ إل مرتبة وهو يرئ 
ما دونها كافياً . 


انكف 


و( الصفع ) : الضرب بجميع الكف ٠‏ وقيل : الضرب بكف مبسوط ٠‏ وقال 
الجوهري : الصفع كلمة مولّدة » والرجل صفعان . 

قال الماوردي : ويعزر بالإعراض عنه . 

قال القرطبى : فى قوله تعالى : « لَأْمَزْستَمُ عَدَابًا كحيدًا » دليل عل أن العقوبة 
و اقذى الاش لاع فلن الجضة : 

وللإمام أن يقتصر على التوبيخ إن رآه مصلحة » وله إشهاره في الناس زيادة على 
النكال » وهلذا محثوث عليه في شاهد الزور » فيشهر علئ باب المسجد » وفي سوقه 
وقبيلته » وينادىئ عليه : هنذا شاهد زور فاعرفوه . 

وإننا كدت شهادة الزور بإقرار الشاهد ٠‏ أو بيقين القاضي ؛ بأن شهد بأن فلاناً زنئ 
بالكوفة يوم كذا وقد رآه القاضي في ذلك اليوم ببغداد . قال الرافعي : كذا أطلقه 
الشافعي والأصحاب . ولم يخرجوه علئ قضاء القاضي يعلمه . 

وله أن يجرد المعزر من ثيابه ما سوى العورة . 

وقال الماوردي : لا يجوز حلق لحيته » ويجوز حلق رأسه ٠»‏ وفي جواز تسويد 
وجهه وجهان : الأكثرون على الجواز » وقال ابن الصباغ تبعاً لأبي الطيب : لا يجوز 
أن يركبه ويطاف به ؛ للنهي عن المثلة . 

وقال الماوردي والروياني : يجوز أن يعزر بالصلب ثلاثة أيام فما دونها ؛ لأن النبي 
على الله عله ودام ملويزعة على كل يقال 10 ذباب ٠»‏ كذا هو في كتب 
الغريب”" » قال البكري : وهو جبل بجبانة المدينة" . 

ولا يمنع من الطعام والشراب والوضوء » ويصلي مومياً ويعيد إذا أرسل » ولا وجه 
لمنعه الصلاة على الأرض . 


)0غ( انظر « النهاية في غريب الحديث ١7/5 ١‏ )2 والحديث في )0 مراسيل أض داوود ») 


(1948؟). 
(؟) ١معجممااستعجم»(؟/7094).‏ 


خرف 


وفي القديم : يجوز التعزير بالمال » وسكت الرافعي هنا عن التعزير بالنفي ٠‏ 
وذكره في ( باب حد الزنا ) » وقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم نفى المخنثين من 
المدينة”'' » ونفى الحكم بن أبي العاصي بن أمية إلى الطائف”" . وسيأتي خبره في 
الباب الذي بعد هئذا » ونفئ رجلاً خضب يديه ورجليه بالحناء كما تقدم في ( باب ترك 
الصلاة ) . 

قال : ( ويجتهد الإمام في جنسه وقدره ) ؛ لأنه يحتاج إلئ نظر واجتهاد » وعلم 
من هلذا : أنه لا يستوفيه إلا الإمام » وهو كذلك ؛ لعموم ولايته » ومعنو تخييره 
فيه : أنه يجتهد في سلوك الأصلح ؛ لاختلاف ذلك باختلاف مراتب الناس وباختلاف 
المعاصي . 

وليس له أن يفوضه إلئْ مستحقه ولا إلى المستحق عليه ولا إلى أبيه ولا ابنه » 
وليس ذلك لغيره إلا ثلاثة : 

الأب ؛ فله تأديب ولده الصغير للتعليم والزجر عن سيىء الأخلاق » والظاهر : أن 
الأم ومّن الصبئٌ في كفالته كذلك للأمر بالصلاة والضرب عليها » وليس للأب تعزير 
البالغ وإن كان سفيهاً على الأصح . | 

الثاني : السيد يعزر رقيقه في حق نفسه » وكذا في حق الله على الأصح . 

الثالث : الزوج له تعزير زوجته في أمر النشوز على الوجه المتقدم في بابه » وهل له 
تأديبها إذا كانت تؤذيه بالشتم والبذاءة؟ فيه تردد تقدم . 

قال القمولي : رأيت فيما علق عن بعض مشايخ عصرنا : أن الظاهر أن للزوج 
تأديب زوجته الصغيرة للتأديب , والتعليم » واعتياد الصلاة » واجتناب المساوىء . 

وأفتئ جمال الإسلام عمر ابن البَزْري بأنه يجب على الزوج أمر زوجته بالصلاة في 
أوقاتها » ويجب عليه ضربها عل ذلك7”" . 


(١؟)‏ البخاري ( 5885 ) » وأبو داوود ( )ء والنسائي في « الكبرئ »(/ا١95‏ ) . 
زفق الطبراني في 7 الكبير » ( ١58/1١7‏ ) » وابن سعد في ١‏ الطبقات » ( ١54/1‏ ) . 
[فوة في هامش ( ت ) : ( والأصح : أن الزوج لا يجب عليه ضرب زوجته على الصلاة » بل يجب- 


وم 


وَقيل : إن تَعلَّقَ بآدمِيٌ . . لَمْيكُفٍ تَوبِيحٌ » فَإنْ جَلَدَهُ. . وَجَبَ أنْ يَنْقَصّ في عَبْدٍ 
عَنْ عِشْرِينَ جَلْدَةَ ٠‏ وَحُرْ عَنْ أَرْبَعِينَ » ٠‏ وَقيل : عِشْرِينَ » لو ان امكل لاحو نو افك فد اا 


( وقيل : إن تعلق بآدمي . . لم يكف توبيخ ) ؛ لتأكد حقه . 

قال في « الروضة » : إن تعلقت الجناية بحق آدمي . . فهل يجب التعزير إذا طالب 
وجهان : 

أحدهما : يجب » وهو مقتضئ كلام صاحب ١‏ المهذب » كالقصاص . 

والثاني : لا يجب ٠‏ كالتعزير لح الله تعالئ » وهلذا هو الذي أطلقه الشيخ أبو 
حامد وغيره » ومقتضئ كلام البغوي ترجيحه . 

وقال الإمام : وقدر التعزير وما به التعزير إلئ رأي الإمام » ولا تكاد تظهر جنايته 
عند الإمام إلا ويوبخه ويغلظ له القول » فيؤول الخلاف إلى أنه هل يجوز الاقتصار 
على التوبيخ؟ 

قال : ( فإن جلده.. وجب أن ينقص في عبد عن عشرين جلدة » وحر عن 
أربعين ) ؛ لما روى البيهقي [4/ 07 عن النعمان بن بشير : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : ١‏ من بلغ حداً في غير حد. . فهو من المعتدين » » ثم قال : والمحفوظ 
إرسالة: 

قال : ( وقيل : عشرين ) ؛ لأنها حد العبد . 

وفي وجه ثالث : لا يبلغ أربعين فيهما . 

وفي رابع : لا يزاد علئ عشرة أسواط ؛ للحديث الثابت في « الصحيحين » 
[خ 5844 م8١17]‏ وغيرهما : « لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله 
0 ِ 


وجوابه : أنه منسوخ بعمل الصحابة علئ خلافه من غير إنكار”"" . 


عليه أمرها بها ) اه ١‏ شربيني »© [مغني 194/4] . 

(1) في هامش ( د) : ( وحمل الحديث علئ معنى الأولوية ونحوها بعد ثبوت العمل بخلافه. . 
أهونٌ من حمله على النسخ ما لم يتحقق » أي : الأول : أن لا يجلد فوق العشرة إلا في 
حد ). 


5١ 


وقال صاحب «١‏ التقريب »© : لو بلغ الخبر الشافعي. . لقال به ؛ فإنه قال : إذا صح 
الحديث. . فهو مذهبي . 

وفي خامس : أنا نعتبر كل معصية بما يناسبها مما يوجب الحد » فلا يبلغ بتعزير 
مقدمات الزنا حد الزنا » وله أن يزيده علئ حد القذف ؛ فله في الحر تسعة وتسعون » 
وفي العبد تسعة وأربعون . وفي التعريض للقذف تسعة وسبعون للحر » وتسعة 
وثلاثون للعبد . 

قال : ( وتستوي في هلذا جميع المعاصي في الأصح ) ؛ لعموم الأدلة » سواء 
كانت من مقدمات ما فيه حد أم لا كما تقدم . 


والثاني : يعتبر في كل معصية ما يناسبها كالوجه الخامس . 


فائدة : 
أهل بدر إذا عمل أحد منهم ذنباً يقتضي حداً أو غيره. . أقيم عليه بالإجماع . 
وأما قوله في حديث حاطب بن أبي بلتعة ما قال"' . . فقيل : معناه الغفران لهم في 


000 في هامش ( د ) : ( ١‏ بخاري 4810[24] : فقال ‏ أي النبي صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ يا عمر ؛ 

وما يدريك لعل الله قد اطلع علئ أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم ؛ فقد وجبت لكم الجنة » . 

« بغوي »2 : ١‏ وما يدريك يا عمر؟ لعل الله قد اطلع علئ أهل بدر فقال لهم : اعملوا 
ما شئتم ؛ فقد غفرت لكم © . 

معن « وما يدريك »© أي شيء يُعلمك أن الله قد غفر لهم . أي : أنت لا تعرفه » و« لعل ») 

وقوله : « اعملوا ما شئتم » مشكل ؛ لأنه إباحة مطلقة » وللكن قيل : هو خطاب إكرام 
وتشريف والغفران لهم في الاخرة » وإلا.. فلو توجه علئ أحد منهم حد. . أقيم عليه في 
الدنيا » وقد أقامه عمر على بعضهم . 

ومنتهى القول في هلؤلاء : أنهم قوم حصلت لهم حال غفرت لهم بها ذنوبهم السابقة 
وتأهلوا بها لغفران ذنوبهم اللاحقة إن وقعت منهم . ولله در القائل [من الكامل] : 

وإذا الحبيب أتفئ بذنب واحد ) جات محاستنه بألف شفيعع- 
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الدار الآخرة ؟ فقد أقام عمر الحد علئ قدامة بن مظعون في الخمر''' » وحد النبي 
صلى الله عليه وسلم نعيمان فيه أيض”" وكانا بدريين » وضرب صلى الله عليه وسلم 
مسطحاً الحد كما تقدم”" وكان بدرياً . 

وقال الخطابي وغيره : المراد الماضي لا المستقبل » وتقديره : أي عمل كان 
لكم.. فقد غفر ؛ لأنه لو كان للمستقبل. . كان جوابه : فسأغفر » ولأنه لو كان 
للمستقبل. . لكان إطلاقاً في الذنوب » ولا وجه لذلك . 

وتوضيح هلذا : أن القوم خافوا من العقوبة فيما بعد .» فقد قال عمر : يا حذيفة ؛ 
هل أنا منهم » وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أسر إليه أمر اثني عشر رجلاً من 
المنافقين ااا 

: ( ولو عفا مستحق حدٌّ. . فلا تعزير للإمام في الأصح . أو تعزير. . فله في 

0 ا وإذا أسقطه.. لم يعدل إلى غيره » 
والتعزير يتعلق أصله بنظره فلم يؤثر فيه إسقاط غيره . 

والثاني : له ذلك مطلقاً ؛ لأن فيه حقاً لله تعالئ . 

والثالث : لا مطلقاً ؛ لأن مستحقه أسقطه » واستدل الرافعى لتركه التعزير بأن 
ىتما 4 عل وس امرض عرق يقداقة اسشحور ةلالد ل من الي لان 


- وأما إشارة عمر رضي الله عنه بضرب عنق حاطب . . فإنه رأئ فعله هلذا كبيرة ؟ لما فيه من 
إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وتأول قول الله تعالىا : 8 إن لذن يوذو لَه وَرَسْولِمٌ4 الآية » 
وللكن الجاسوس وأصحاب الكبائر لا يكفرون بذلك ولا يعزرون إلا بإذن الإمام ) . 

. )7١١6/4 ( والبيهقي‎ » ) 077٠١ ( » النسائي في « الكبرئ‎ )١( 

فم البخاري ( 51/70 ) . 

(*) وذلك في حديث الإفك . وهو في « الصحيحين » » للكن لم يصرح فيهما بأن مسطحاً ضرب 
الحد » وذكره أبو داوود ( 5477١‏ ) . 

(5) البيهقي (8/ ٠٠١‏ ) » والطبراني في « الكبير » ( ”/ ١59‏ ) . 

)0( ابن حبان ( 5807 ) » والحاكم ( 177/7 ) » وأبو داوود ( 77١7‏ ) » والنسائي ( 54/4 ) .- 


اويل 


اها فقا ا قل لذ صا 7و لوادج را ١‏ و3 ا بيو البو به ول 9 يعور لقا تا ١‏ الفا © وار اهلاي ار لو “لم ب أ" الس اوقا وو لقا سير ماي و3 هال وبا لابوا 7 يأف لقا الوق و7 وذ 7 مه ل وا" وه * ول رياد او أ 


لا ع ا 
وخرج ب( الإمام ) : السيد ٠‏ فلو عفا مستحق التعزير عن العبد. . كان لسيده أن 
يعزره قطعاً ؛ للحاجة إلئ إصلاح ملكه 
تتمة : 
يعزر من وافق الكفار في أعيادهم » ومن يمسك الحية » ويدخل النار ومن قال 
لذمي : يا حاج » ومن هنأه بعيد » ومن سمئ زائر قبور الصالحين حاجاً » والساعي 
بالنميمة ؛ لكثرة إفسادها بين الناس ٠‏ قال يحيئ بن أبي كثير : يفسد النمام في ساعة 
ما لا يفسده الساحر فى سنة . 


لا تقام التعزيرات في المسجد . فإن فعلت.. وقعت الموقع . كالصلاة في الدار 
المغصوبة » كذا قاله الرافعي هناء وهو يفهم : أن فعل ذلك حرام » وصرح في 
( أبواب القضاء ) بكراهته وفاقاً لابن الصباغ » وسيأتي ذكره هناك . 


وقال الروياني : إن كان فيه تلويث كقطع يد السارق. . حرم . 

قال الشيخ : وجمهور العلماء علئ كراهة ذلك أو تحريمه ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ لا تقام الحدود في المساجد »> رواه ابن ماجه [2594] . 

وكان الشعبي وشريح وابن أبي ليلئ يرون إقامة الحدود فيها . 

ود ل : أن ابن أبي ليلئ مر على امرأة ضربها شاب وهي تقول له : يا ابن 


خٍِ وابن ماجه ( /585 ) . 
زفق البخاري ( طرف 4 » ومسلم ( /77081 ) 5 


الزانيين » فأخذها وأدخلها المسجد وضربها حدين في مجلس واحد بغير محضر 
الأبوين » فقال أبو حنيفة : أخطأ القاضي في خمسة أحكام : كونه عاد إلئ مجلسه في 
غير وقته » وفي إقامة الحد في المسجد ٠‏ وفي توالي الحدين ٠‏ وفي استيفاء الحد بغير 
طلب صاحبه » وفي ضربها قائمة » فشكاه إلئ أمير المؤمنين » فمنع أبا حنيفة الفتيا » 
فاتفق أن سألته ابنته عن مسألة في الحيض فلم يجبها وقال : سلي أخاك حماداً ؛ فإني 
ممنوع من الفتيا . 
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كتاب الصيال وضمان الولاة 

الصيال والمصاولة : الموائبة » والصائل : الظالم . 

والمصنف رحمه الله أدرج في الباب حكم الختان وإتلاف البهائم » وعقد في 
« الروضة » لإتلاف البهائم باباً » وذكر حكم الختان في ( باب ضمان إتلاف الإمام  )‏ 
وافتتحه في ١‏ المحرر » بقوله صلى الله عليه وسلم : ور عي 
ل ستؤنس له أيضاً بقوله تعالل : 9# فمن أعَمّد 

ا 
حراً أو عبداً » فيجوز للمصول عليه دفعه . 

قال : ( على نفس أو طرف أو بُضع أو مال ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من 
قتل دون دينه. . فهو شهيد » ومن قتل دون دمه. . فهو شهيد » ومن قتل دون ماله. . 
فهو شهيد » ومن قتل دون أهله.. فهو شهيد » رواه أبو داوود [474] » وصححه 
الترمذي ]١451[‏ ؛ وفي 7 الصحيحين » [خ ٠144م ]١4١‏ ذكر المال ا 

وجه الدلالة : أنه لما جعله شهيداً دل علئ أن له القتل والقتال » ومحل ذلك : إذ 
لم يجد ملجأ كحصن ونحوه » فلو استطاع الهرب. . وجب عليه كما سيأتي ؛ لأنه نوع 
من الدفع » والدفع عن البضع أولئ من الدفع عن المال ؛ لأنه لا يباح بالإباحة » وفي 
معناه من قصد الاستمتاع بأهله فيما دون الفرج . 

وألحق الروياني الأخت والبنت بالزوجة » وقال : يلزمه الدفع عن الثلاثة 


(1) في هامش ١‏ د ) : ( ذكر الزركشي سبعة وعشرين ) . 


اح 


و 7 
فإن قتله. . فلا ضمّان » ا ال ف فور ابه تطبه نا م خا لور و ف د 


ءُِ 


ولا فرق في المال بين القليل والكثير ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « حرمة مال 
المسلم كحرمة دمه 6"'' » وكان الشيخ زين الدين الكتناني يستشكل : أنهم لم يفرقوا 
بين المال القليل والكثير » ويقول : كيف يكون المقدر في السرقة بربع دينار وما فيه 
سوئ قطع الطرف ٠‏ والدفع قد يؤدي إلئ هلاك النفس والمال فيه قليل . 

ولا فرق على المذهب بين أن يكون ملكا له أو لأجنبي ٠‏ حتئ لو رأئ إنساناً يتلف 
مال نفسه دفعه عنه » بل يجب على الأصح . أو رآه يشرخ رأس حماره . 


فروع : 

سئل ابن تيمية عن جند قاتلوا عرباً نهبوا أموال تجار ليردوه إليهم؟ فقال : هم 
مجاهدون في سبيل الله » ولا ضمان عليهم بقود ولا دية ولا كفارة . 

ولو صال قوم على النفس والبضع والمال. . قدم الدفع عن النفس على الدفع عن 
البضع والمال » والدفع عن البضع على المال . والمال الخطير على الحقير » قال 
الشيخ عز الدين : إلا أن يكون صاحب الحقير لا مال له غيره. . ففيه نظر . 
معاً. . دفع أيهما شاء . 

ولو صال أحدهما علئ صبي باللواط والآخر على امرأة بالزنا. . فيحتمل أن يبدأ 
بصاحب الزنا للإجماع علئ وجوب الحد فيه » ويحتمل أن يقدم الآخر ؛ إذ ليس إلى 
حله سبيل » ولما فيه من إبطال شهامة الرجال . 

قال : ( فإن قتله ) أي : دفعاً ( . . فلا ضمان ) بقود ولا دية ولا كفارة ؛ لما روئ 
مسلم [140] عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : 
يا رسول الله ؛ أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى؟ قال : ١‏ فلا تعطه » قال : إن 


)١(‏ أخرجه الدارقطني ( 75١/7‏ ) . وأحمد :55/١(‏ )», وأبو يعلئ ,2)01١١9(‏ والطبراني في 
« الكبير»(١١/09١).‏ 


لم 
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وَلا يَجبٌ ألذفع عَنْ مَالٍ » وَيَجبُ عَنْ بضع 3 ال 6 اق و ا ام ب عن ال ال شه 


قاتلني؟ قال : « فاقتله » قال : أرأيت إن قتلني؟ قال : « أنت شهيد » قال : أرأيت إن 
قتلته؟ قال : « هو في النار » . 

ولأنه مأمور بدفعه » وفى الأمر بالقتال والضمان منافاة » والمعن فيه : أنه أبطل 
حرمة دمه بإقدامه . ْ 

فإن قيل : قال صلى الله عليه وسلم : « لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدئ ثلاث » 
وليس هنذا منها. . فالجواب : أن المباح هنا ليس القتل بل الدفع » فإن أدى إلى 
القتل. . فهو سراية متولدة من فعل مباح من غير قصد إلى القتل » أو معنى الحديث : 
لا يحل قتله صبراً . 


فرع : 

صالت حامل على إنسان فدفعها فألقت جنينها ميتاً. . فالأصح : لا يضمنه » كما 
لو تترس المشرك في القتال بمسلم واضطر المسلم إلى الرمي فقتله » ومن هنذا يعلم أن 
دفع الحامل كدفع غيرها . ويشبه أن يخرج على تترس المشركين بالصبيان » وسيأتي 
نظيرها في الهرة الحامل إذا أتلفت طيراً ونحوه . 

قال : ( ولاايجب الدفع عن مال ) أي : لنفسه ؛ فإنه تجوز إباحته للغير . 

هلذا في الجماد » أما الحيوان. . فالرقيق المعصوم كالحر » وكذا غيره من الحيوان 
كما قاله البغوي . فيجب الدفع عنه ما لم يخش على نفسه ؛ لحرمة الروح . 

قال : ( ويجب عن بضع ) ؛ لأنه لا سبيل إل إباحته » وظاهر كلام الرافعي 
وغيره : أنه لا خلاف فيه » وشرط البغوي والمتولى للوجوب : أن لا يخاف علئ 

وفي ‏ سنن البيهقي » [7/4] : أن امرأة خرجت تحتطب فتبعها رجل فراودها عن 
نفسها فرمته بفهر فقتلته » فرفع ذلك لعمر فقال : ( قتيل الله » والله لا يودئ هلذا أبداً ) 
ولم يخالفه أحد . فكان إجماعاً . 


وَكذَا تفْسسٌ قصَدَمَا كاف أَوْبَهِيمَةٌ » لآ مُسْلِهُ في الأَظهّر . 52000000 


قال : ( وكذا نفس قصدها كافر ) ؛ لقوله تعالي : « ولا تُلْقُوا يريك إل البلْكرٌ 4 , 
ولأنه إن كان مرتداً أو حربياً. . فلا حرمة له » وإن كان ذمياً. . فبالصيال بطلت 
حرمته » والاستسلام للكافر ذل في الدين . 

قال : ( أو بهيمة ) ؛ لحقارتها . وهلذا لا خلاف فيه » فيجب دفعها ؛ لاستبقاء 
المهجة . 

قال : ( لا مسلم في الأظهر ) ؛ لقوله تعالئ : «لينا بَسَطت إِلَ يَدَكَ لََِلنى م1 أنأ 
باس يدِىَ إَِيْكَ لِأَقئكَ 4 » وهلذا وإن كان شرع من قبلنا.. فقد ورد في شرعنا 
ما يقرره » وهو ما رواه أحمد ]٠١/[‏ عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « لا يمنع أحدكم إذا جاء شخص يقتله أن يكون مثل ابني آدم القاتل في النار 
والمقتول في الجنة » . 

وفي « الترمذي » [2144] و( أبي داوود » [54؟غ] : « كن كخير ابني آدم ) » وفقيه : 
« كن عبد الله المقتول » ولا تكن القاتل 26 . 

قال ابن الصلاح : لم أجده في الكتب الخمسة وغيرها » والعجب من إمام الحرمين 
كيف قال : إنه صحيح . للكن صح : أن عثمان منع عبيده أن يدفعوا عنه وكانوا أربع 
مئة » وقال : ( من ألقئ سلاحه. . فهو حر )9 . 

وخالف المضطر ؛ فإن في القتل شهادة بخلاف ترك الأكل . 

والثاني : يجب كما يجب على المضطر إحياء نفسه بالأكل . 

وقال القاضي أبو الطيب : إنه المشهور الذي قال به سائر الأصحاب . 

وأما ترك عثمان رضي الله عنه القتال. . فلأنه علم أن لا حياة له ؛ لأنه رأى النبي 
صلى الله عليه وسلم في المنام وأخبره بذلك كما رواه أحمد في « مسنده » 8/1[1/] . 

وإذا قلنا : لا يجب الدفع. . فهل تركه مباح أو مندوب؟ فيه خلاف . 


. ) 85/4 ( » انظر « تلخيص الحبير‎ )١( 
. ) 777/75 ( » (؟) انظر « تلخيص الحبير » ( 5/ 85 ) » و« خلاصة البدر المنير‎ 
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وَألدّفع عَنْ غيْره كهوَ عَنْ نفسه . وَقِيلٌ : يَجبٌ قطعاً كح ووو أو لامح تور افيد كو كو الو او ده 


قال الإمام : ولا خلاف في استحباب الإيثار وإن أدئ إلئ هلاك المؤثر ؛ فهو من 
شيم الصالحين ٠‏ كما يؤثر المضطر مضطراً آخر . 

قال : ( والدفع عن غيره كهو عن نفسه ) . فيجب حيث يجب 2١‏ وينتفي حيث 
ينتفي » ففي « مسند أحمد » [447//5] عن سهل بن خنيف : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال  :‏ من أَذلَّ عنده مسلء فلم ينصره وهو يقدر علي أن ينصره. . آذْلّه الله علئ 
رؤوس الخلائق يوم القيامة » . 

قال : ( وقيل : يجب قطعاً ) ؛ لأن له الإيثار بحق نفسه دون غيره . 

وفي المسألة طريقة ثالثة : أنه لايجب قطعاًء ونسبها الإمام إلئْ معظم 
الأصوليين ؛ لأن شهر السلاح مُحرّك للفتن » وليس ذلك من شأن آحاد الناس » بل 
ذلك للأئمة . 

وعلئ ذلك : هل يحرم أو يجوز؟ فيه خلاف عنهم» وجزم في « الوجيز » بتحريمه. 

قال الإمام نصر : لا يختص الخلاف بالصائل » بل من أقدم علئْ محرم من شرب 
خمر أو غيره. . فهل للآحاد منعه بما يجرح أو يأتي على النفس؟ فيه وجهان : قال 
الأصوليون : لا ء والفقهاء : نعم » قال الرافعي : وهو الموجود في المذهب . حتئ 
قالوا : له هجم البيت لإراقته وتفصيل الطنبور ويمنعهم » فإن أبوا. . قاتلهم » وإن أتى 
علئ أنفسهم . . فلا ضمان » ومحل القول بالوجوب : ما إذا لم يخف علئ نفسه » كما 
جزم به الرافعي هنا وإن اقتضئ كلامه في ( السير ) خلافه . 

وقوله : ( كهو ) كثيراً ما يستعمله المصنف وغيره من الفقهاء .» وهو قليل ؛ فإن 
الكاف لا تجر إلا الظاهر فقط . وجرها ضمير الغائب قليل » وقد تقدم هلذا في ( باب 
صلاة العيدين ) وغيره . 


تذنيب : 
قال في « الإحياء » : مهما قدر علئ حفظ مال غيره من الضياع من غير أن يناله 
تعب في بدنه أو خسران في ماله. . وجب عليه » وهو أقل درجات حقوق المسلم » 


وتنا 


راد لطا اللاو 12 د ركان ضَمِنًا في الأصَحٌ . وَيُذْقَمُ ألصَّائْلُ 
لحف ٠‏ فَإِنْ 1 ار أَسْتَعْانّة . . حَوُْمٌ أْضُدْبٌ 3 بِضرْب بِيدِ. . حَرُمَ 


3 
4 


و ا و ا ١ ٠‏ بقطع عضو . حَرُمَ قثْلُ » 0 


ولا خلاف أن مال المسلم إذا كان يضيع بظلم ظالم أو كان عنده شهادة لو أداها لرجع 
الحق إليه. . وجب عليه ذلك وعصئ بكتمانها . 

وفي معنئ ترك الشهادة : ترك كل دفع لا ضرر فيه على الدافع » فإن كان يتعب 
بإخراج البهائم عن الزرع. . لم يلزمه ذلك » وإن كان لا يتعب بتنبيه صاحب الزرع من 
مه أو بإعلامه. . لزمه ذلك » وإن تشوش من ذلك. . لم يلزمه . 

قال : ( ولو سقطت جرة ولم تندفع عنه إلا بكسرها. . ضمنها في الأصح ) ؛ لأنه 
لا قصد لها ولا اختيار » بخلاف البهيمة . 

والثاني : لا يضمنها كما لا يضمن البهيمة » ومثل الجرة لو حالت بهيمة بين جائع 
وطعامه ولم يصل إليه إلا بقتلها . 

قال الرافعي : ويمكن أن يصحح هنا عدم الضمان كوطء المُحرم جراداً عم 
المسالك ٠‏ ولا يخفئ أن المسألة مصورة بما إذا كانت موضوعة في غير محل عدوان » 
وإلا.. لم يضمن قطعاً . كما إذا وضعت بروشن ونحوه من المنحرفات » أو وضعها 
علئ معتدل مائلة » أو علئ حالة يغلب عليها السقوط. . لم يضمنها الكاسر ؛ لأن 
متلفها واضعها . 

قال : ( ويدفع الصائل بالأخف ) ؛ لقوله تعالئ : «أدقمَ لبي م أَحْمَنٌ » . 
والمراد : بحسب ما يقتضيه الحال ؛ لأنه جوز للضرورة ولا ضرورة في الأصعب مع 
إمكان الأسهل . 

قال : ( فإن أمكن بكلام أو استغاثة.. حرم الضرب . أو بضرب بيد.. حرم 
بسوط » أو بسوط. . حرم بعصاً » أو بقطع عضو. . حرم قتل ) ؛ لأنه محل ضرورة » 
فلو ضربه فولئ هارباً أو سقط فبطل صياله فضربه ضربة أخرئ. . فالثانية مضمونة 
بالقصاص وغيره » فإن مات منهما. . لم يجب قصاص النفس » ووجب نصف الدية ؛ 
لأنه حصل من مضمون وغير مضمون » ولو عاد بعد الجراحتين إلى الصيال فضربه ثالثة 
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فمات منها. . فعليه ثلث الدية . 

ويستثنئ من مراعاة التدريج : إذا رآه يولج في أجنبية ؟ فله أن يبدأه بالقتل وإن 
اندفع بدونه » قاله الماوردي والروياني ؛ فإنه في كل لحظة مواقع » فلو كان الصائل 
يندفع بالسوط والعصا ولم يجد الدافع إلا سيفاً أو سكيناً. . فالصحيح : أن له الضرب 
به » كما لو وجد الظافر غير جنس حقه . 

قال : ( وإن أمكن هرب. . فالمذهب : وجوبه وتحريم قتال ) ؛ لأنه ضرب من 
الدفع وهو مأمور بتخليص نفسه بالأسهل فالأسهل » والهرب أسهل الأمرين » ومثل 
الهرب الالتجاء إلئ حصن أو قبة كما تقدم . 

. والثاني : له أن يثبت ويقاتل ؛ بناء علئ وجوب الدفع‎ ٠ 

والطريق الثانى : إن تيقن النجاة بهرب. . وجب ٠»‏ وإلا. . فلا ؛ حملاً للنص على 
الحالين . 1 

ومقتضئ كلامه : أنه إذا قاتل مع إمكان الهرب. . لزمه القصاص إذا قتل » والذي 
صرح به البغوي لزوم الدية . 

قال : ( ولو عضت يده. . خلّصها بالأسهل من فك لحيبه وضرب شدقيه ٠‏ فإن 
عجز فسلها فندرت أسنانه . . فهدر ) ؛ لأن النفس لا تضمن في الدفع فكذا الأبعاض . 

وقال مالك : إذا سقطت الأسنان. . ضمنها » وكذلك إذا فك اللحيين . 

واحتج الجمهور بما روى الشيخان [خ 1897م 18/178] عن عمران بن حصين : أن 
رجلاً عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه » فاختصموا إلئ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقال : « يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل! لا دية لك » . 

قال الشافعي : وسواء كان العاض ظالماً أو مظلوما ؛ لأن العض حرام بكل حال » 
وإليه أشار في الحديث بقوله : « كما يعض الفحل 2 . 

ولو أمكنه التخلص بضرب فيه. . لا يعدل إلى غيره » فإن لم يمكنه إلا ببعج بطنه 
أو فقء عينه أو عصر خصيتيه . . جاز على الصحيح . 
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وَمَنْ نْظرَ إِلَئْ رمه في داره من كوَةِ أَوْ تقب عَمْداً قَرَمَاهُ 515700 


والمعضوض في الحديث أجيرٌ ليعلئ بن أمية » وقيل : هو يعلئ » والأول 
ا 
فائدة : 

العض بالضاد إذا كان بجارحة » وماكان بغيرها.. فهو بالظاء » نحو : عظت 
الحرب ». وعظ الزمان » قال الفرزدق من الطويل) : 
وعظ زمان يا أبن مروان لم يدع من المال إلا مستا أو مجلّف9» 

قال أبو الغوث : المسحّت : المهلك . والمجلف : الذي بقيت منه بقية » يريد : 
إلا مسحتاً » أو هو مجلف ٠‏ وهو الذي ذهبت أمواله . 

وقالت عنبة أم حاتم الطائي [من الطويل] : 
لعمري لقد ماعظني الدهر عظة فآأليت أن لا أمنع الدهر جائعا 
فقولا لهلذا اللائم اليوم أعفني فإن أنت لم تفعل فعض الأصابعا 


سكت المصنف تبعاً للرافعي عن تقديم الإنذار بالقول . وهو لا يجب بلا خلاف » 
وكلام صاحب ١‏ التقريب » يقتضي طرد الخلاف فيه » فلو تنازعا في أنه أمكنه الدفع 
بشيء فعدل إلى ما هو أغلظ منه. . فالقول قول المعضوض بيمينه » كذا جزم به في 
« البحر ») ٠»‏ وليكن الحكم كذلك في الصائل : 

قال + ( ومن نظر إلئ حُرّمه في داره من كوّة أو تقب عمداً فرماه ) أي : في حالة 


: قال الحفاظ : الصحيح المعروف‎ : ]11١/١1[ 2 في هامش ( ت ) : ( قال في « شرح مسلم‎ )1١( 
5 ) أنه أجيرُ يعلئ لا يعلئ 3 ويحتمل أنهما قضيتان جرتا ليعلئ ولأجيره في وقت أو وقتين‎ 
: ) 0/0 والبيت في الديوان ( ؟/‎ )0( 
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نظره ( بخفيف كحصاة فأعماه » أو أصاب قرب عينه فجرحه فمات. . فهدر ) مع 
إمكان زجره بالكلام ؛ لما روى البخاري 114881 عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه. . فلا جناح عليهم » , 
وفي رواية : « فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه »20 . 

وفي 7 أبن حبان » [1004] و« النسائي » [سك 7055] : « من اطلع في بيت قوم بغير 
إذنهم ففقؤوا عينه. . فلا دية له ولا قصاص ؛ قال البيهقي في « خلافياته » : إسناده 
ود ل 

وفي « الصحيحين » [خ١150-م1161]‏ عن سهل بن سعد : أن رجلاً اطلع في حجرة 
من حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه مدرىّ يحكٌ به رأسه . فلما رآه صلى الله 
عليه وسلم.. قال له : لو علمت أنك تنظر. . لطعنت به في عينك ٠‏ إنما جعل 
الاستئذان من أجل البصر » . 

وهلذا الناظر .هو الحكم ين أبن الغاضي بق آفية ين غيد نمس :ركان فق سللنة 
الفتح » وهو الذي مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « ويل لأمتي مما في 
صلب هنذا » » ونفاه إلى الطائف ؛ لأنه كان إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم اختلج 
بوجهه ١‏ فقال له : كن كذلك » فلم يزل يحرك شفتيه وذقنه حتئ مات » ولعنه النبي 
صلى الله عليه وسلم وابنه مروان في ظهره ٠‏ ولم يزل منفياً إلئْ خلافة عثمان . 

والمخالف في المسألة أبو حنيفة ومالك . فقالا : لا يجوز رمى الناظر » ويجب 
ضمانه ؛ لأنه يمكنه دفعه عن النظر بالاحتجاب عنه وسد الكو والإنذار بالكلام 
ونحوه » ولأن النظر ليس أولئ من الدخول عليه » ولو دخل داره. . لم يكن له أن يفقأ 
عينه بالاتفاق . 
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شمل قوله : ( من نظر ) : الرجل والمرأة والمراهق » وهو كذلك على الأصح » 


)00( أخرجها معمر بن راشد في ١‏ جامعه » ( *1457 ) . 
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للكن في جواز رمي المراهق نظر ؛ لأنه غير مكلف ٠‏ ولهلذا لا يقام عليه شيء من 
الحدود . 

فإن لم يكن فيها خرّم بل المالك وحده » فإن كان مكشوف العورة. . فله الرمي » 
وإلا. . فلا في الأصح”"" . 

واحترز ب( داره ) عما لو كشف عورته في شارع أو مسجد فنظره غيره. ٠‏ فإنه 
لا يجوز له رميه ؛ لأنه موضع لا يختص بقوم دون قوم . 

ولو كانت الدار ملك الناظر » فإن كان من فيها مستأجراً. . فله الرمي ٠»‏ أو 
غاصباً. . فلا » وإن كان مستعيراً. . فوجهان أطلقهما الشيخان : والأقوئ : جواز 
رميه » كما يقطع بسرقة ما فيها . 

ويقاس ب( الكوة والثقب ) شق الباب » سواء وقف الناظر في شارع » أو سكة 
منسدة الأسفل » أو ملك نفسه ؛ إذ ليس للواقف في ملكه مد النظر إلى حرم الناس . 

واحترز بقوله : ( عمداً ) عما إذا كان اتفاقاً أو خطأ ؛ فإنه لا يرمئ إذا علم بذلك 
ضاحب الدان : 

فلو ادعى المرمي عدم القصد.. فلا شيء على الرامي ؛ لأن الاطلاع حصل 
والقصد باطن » وهو ذهاب إلى جواز الرمي من غير تحقق قصده . وفي كلام الإمام 
مايدل على المنع حت يتبين الحال » قال الرافعي : وهو حسن . ويؤيده حديث 
سهل بن سعد المتقدم » فلو نظر من الباب المفتوح أو كوة واسعة. . لم يرم إذا كان 
ماراً » وكذا إذا وقف وتعمد في الأصح . 

واحترز ب( الخفيف ) عما إذا رماه بثقيل كحجر كبير » أو رشقه بسهم ؛ فإنه يتعلق 
به القصاص والدية على الصحيح ؛ لتعديه . 


)١(‏ في هامش ( د ): (عن الشافعي رضي الله عنه : أنه لو ثبت المتطلع بعد رميه بالشيء 
الخفيف . . استغاث عليه صاحب الدار » فإن لم يكن في موضع غوث.. قال : أحبيت أن 
ينشده بالله تعالئ » فإن لم يمتنع. . فله أن يضربه بالسلاح وبما يردعه » فإن أتئ على نفسه. . 
فلا عقل ولا قود ) اه 


وقوله : ( قرب عينه ) أفهم : أنه إذا أصاب موضعاً بعيداً من عينه. . فإنه 
لا يضمن . 

قال الرافعي : إن كان بعيداً لا يخطىء من العين إليه. . ضمن » وإن كان قريباً. . 
فلا . 

وقال البغوي : إن أصاب موضعاً بعيداً من عينه بلا قصد. . لم يضمن . 

قال : ( بشرط عدم محرم وزوجة للناظر ) » فإن كان ذلك.. لم يجز رميه بلا 
خلاف كما قاله في « الوسيط » ؛ لأن له في النظر شبهة » وكذلك لو كان الناظر مَحرماً 
لخُرّم صاحب البيت. . فلا يرمئ إلا أن تكون متجردة ؛ إذ ليس للمحرم النظر إلى 
ما بين السرة والركبة . 

وقيل : يجوز رميه » وإن كان له فيها محرم » حكاه أبو الفرج الزاز » واستدل له 
بما روئ مالك [47/1] عن عطاء بن يسار : أن رجلاً قال : يا رسول الله ؛ أستأذن على 
أمي؟ قال : « نعم » قال : يا رسول الله ؛ إني معها في البيت ؛ قال : « استأذن 
عليها » فقال : إني خادمها » فقال : ١‏ استأذن عليها » أتحب أن تراها عريانة؟! » 
قال : لاء قال : « فاستأذن عليها » لكنه مرسل . 

فلو كان للناظر في البيت مال. . فهو كما لو كان له فيه حرّم . 

قال : ( قيل : واستتارٍ الخرّم ) أي : قيل : يشترط في جواز الرمي عدم استتار 
الحُرّم » فإن كن مستترات أو كن في بيت أو منعطف لا يمتد النظر إليهن. . لا يجوز 
قصد عينه ؛ لعدم الاطلاع علئ شيء . 

والأصح : عدم اشتراط ذلك ؛ لعموم الأخبار » ولأن الحُرّم لا يدرئ متئ يستترن 
وينتكشفن فيحسم باب النظر . 

وفي عبارة المصنف نظر ؛ فإن الأصح في « الشرح » و« الروضة » و« المحرر» : 
أنه لا يشترط عدم استتار الحرم فيكون مقابله عدم استتارهن . 

قال : ( قيل : وإنذارٍ قبل رميه ) ؛ جرياً علئ قياس الدفع بالأهون فالأهون . 
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والأصح : يجوز رميه قبل الإنذار . 

وفي عبارة المصنف قلق ؛ لأن تقديرها بشرط عدم مَحرم وبشرط عدم استتار 
الحرم . 

وقيل : يشترط تقدم الإنذار . 

وعبارة « المحرر » : والأظهر : أنه لا فرق بين أن تكون الحُرّم في الدار مستترات 
أو متكشفات » وأنه لايجب تقديم الإنذار على الرمي » وهي أوضح من عبارة 
الكتاب . 


فروع : 

لو وضع أذنه في شق الباب أو وقف من وراء الباب يسمع. . لم يجز رمي أذنه في 
الأصح . 

وحكم النظر من سطح أو منارة كالنظر من شق الباب على الأصح ؛ إذ لا تفريط من 
صاحب الدار . 

ولو وضع الأعمئ عينه في شق الباب فرماه. . ضمن . 

ولو انصرف الناظر قبل الرمي. . لم يجز أن يتبعه ويرميه بلا خلاف ٠»‏ كالصائل إذا 
أدير . 

ولو دخل بيت رجل بغير إذنه. . كان له دفعه بما يتيسر » ولا يتعين قصد عضو 
منه » وقيل : تتعين الرجل ؛ لأنها الجانية » كما يتعين قصد العين في النظر . 

والخيمة في الصحراء كالبيت في البنيان . 

ولو أخذ المتاع وخرج . . فله أن يتبعه ويقاتله إلئ أن يطرحه . 

ولا يجوز دخول بيت شخص إلا بإذنه مالكاً كان أو مستأجراً أو مستعيراً » فإن كان 
أجنبياً أو قريب غير محرم . . فلا بد من إذن صريح ٠‏ سواء كان الباب مغلقاً أو مفتوحاً . 

وإن كان محرماً . فإن كان ساكناً مع صاحبه فيه. . لم يلزمه الاستئذان » وللكن 
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عليه أن يشعره بدخوله بنحنحة أو شدة وطء ؛ ليستتر العريان . 

وإن لم يكن ساكناً » فإن كان الباب مغلقاً.. لم يدخل إلا بإذن » وإن كان 
مفتوحاً. . فوجهان . 

قال : ( ولو عزر ولي ووال وزوج ومعلم. . فمضمون ) لما فرغ من الصيال تكلم 
في ضمان الولاة » والعقوبة من الوالي إما حد أو تعزير » فالتعزير إذا حصل منه 
إتلاف :.. .رجت فنماته: لأنه ين بالهلاك أله جاوز الحد المشرو» والحبح هيما 
روى البيهقي [51/8] عن الصحابة : أنهم حكموا في التي بعث إليها عمر لريبة 
فأجهضت ذا بطنها بوجوب دية الجنين . 

وادعى القاضي أبو الطيب الإجماع على ضمان الزوج » وقيس عليه الباقي بجامع 
إرادة الإصلاح بضرب لم يقدره الشارع في آدمي . 

واحترز بذلك عن المستأجر إذا ضرب الدابة المستأجرة الضرب المعتاد فهلكت. . 
فإنه لا يضمن ؛ لأنها لا تتأدب إلا بالضرب ٠‏ بخلاف الآدمي . 

والمراد ب( كونه مضموناً ) : أن الواجب فيه دية شبه العمد ووراء ما ذكره المصنف 
أوجه : 

أحدها : لا ضمان فيه » حكاه الشاشي وابن يونس ٠‏ وقال ابن الرفعة : إنه لم يره 
لغيرهما » وإليه ذهب جماهير العلماء . 

والثاني : أنه لا ضمان إذا عزر لحق آدمى ؛ بناء علئ أنه واجب إذا طلب 
الوق فصار كالحد . ْ 

والثالث : إن كان من جنس ما يجب فيه الحد كسرقة ما دون النصاب والزنا فيما 
دون الفرج. . لم يجب الضمان » وسواء ضرب المعلم بإذن الأب أم بغيره . 

واقتصار المصنف على هلذه الأربع يخرج السيد في عبده ؛ فإنه غير مضمون . 

وكذا لو ضرب بإذن السيد لا ضمان ؛ لأنه لو أمر بقتله فقتله. . لم يجب الضمان » 
فإذا قال السيد لاخر : اضرب عبدي » فضربه فمات. . لم يضمن ؛ لأن لفظ الضرب 
مطلقاً لا تقييد فيه » كذا نقله الرافعي في ( كتاب الرهن ) عن النص والإمام هنا عن 
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العراقيين » ثم قال : وفيه نظر ؛ لأن الضرب يخالف القتل . 

كل هنذا إذا لم يسرف المعزر ويظهر منه قصد القتل » فإن كان كذلك. . لزمه 
القصاص أو الدية المغلظة . 

قال : ( ولو حدّ مقدراً ) أى : فمات ( . . فلا ضمان ) ؛ لأن الحق قتله » سواء 
ف :ذلك الدب والنطكةالأنها سسرضن ستياه يدقن از الكدر اسان 

نعم ؛ لو أقيم الحد في حر مفرط أو برد كذلك. . ففيه خلاف تقدم » والظاهر : 


أنه لا ضمان . 
قال : ( ولو ضرب شارب بنعال وثياب . . فلا ضمان على الصحبح ) كما في سائر 
الحدود . 


والثاني : يضمن ؛ بناء علئ أنه لا يجوز أن يحد بذلك » فعدوله عن الجنس 
الواجب أوجب الضمان . 

قال : ( وكذا أربعون سوطاً على المشهور ) ؛ لأن الصحابة أجمعت علئ أنه 
يضرب أربعين جلدة وقد جلد بسوط الحدود فلا يتعلق به ضمان » كالجلد في الزنا 
والقذف . 

والثاني : أنه يضمن ؛ لأن تقديره بالأربعين كان بالاجتهاد . 

وفي ١‏ الصحيحين » [خ 177/8 م 4/10707*] عن علي : ( ما كنت لأقيم حداً علئ أحد 
فيموت منه فأجد منه في نفسي إلا شارب الخمر ؛ فإنه إن مات وديته » وذلك أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يسنه ) قال البيهقي : إنما أراد به والله أعلم - : أنه عليه 
الصلاة والسلام لم يسنه زيادة على الأربعين » أو لم يسنه بالسياط » وقد سنه بالنعال 
وأطراف الثياب بمقدار أربعين » وهلذا نص عليه في ١‏ الأم » » وعليه الجمهور 

فإن أوجبئا. . ضمن الجميع » وقيل : النصف ٠‏ وقيل : يوزع على التفاوت بين 


. ) في هامش ( ز ) : ( لعله : فيه الإجماع‎ )١( 


فسن 
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ألم السياط والضرب بالنعال وأطراف الثياب » وهو شيء لا يتأت ضبطه . 

ووقع في ١‏ الكفاية » : أن المصنف صحح الثاني » وهو وهم . 

قال : ( أو أكثر. . وجب قسطه بالعدد ) ؛ نظراً للزائد على الحد فقط » فلو ضربه 
إحدى وأربعين فمات. . ضمن جزءاً من أحد وأربعين جزءاً من ديته ؛ لأن الضرب يقع 
على ظاهر البدن فهو قريب التمائل فقسط الضمان على عدده . 

فعلى هنذا : لو كان الزائد عشرة.. ضمن خمس الدية » أو أربعين.. ضمن 
نصفها » أو خمسين. . ضمن خمسة أسباعها . 

قال : ( وفي قول : نصف دية ) ؛ لأنه مات من مضمون وغير مضمون ٠»‏ فأشبه 
ما لو جرح نفسه عشر جراحات وجرحه اخر جراحة فمات . 


والفرق على المذهب : أن الجراحات قد يحصل من واحدة منها غرر لم يحصل من 


غيرها . 
وفي قول ثالث : يجب الجميع ؛ لأنه عدل عن الجنس الواجب في الحد إلى 
و 


قال : ( ويجريان في قاذفٍ ججلد أحداً وثمانين ) » كذا في أصل المصنف ذكره ؛ 
لإرادة السوط » وفي « المحرر» : إحدئ ؛ لإرداة الجلدة » وهو أحسن ؛ لموافقة 
القرآن » قال تعاليئ : اوأَهْجلدةٍ4 , ظاتََدينجَدَةُ4 » ففي قول : يجب نصف دية . 

والأظهر : جزء من إحدى وثمانين جزءاً » ولم يتعرض في ١‏ الروضة » للثالث ؛ 
وهو : وجوب كل الدية » ولا مجيء له ؛ لأن لنا في الأربعين في حد الشرب قولاً : 
إنه مضمون » بخلاف حد القذف . 

وإذا أمر الإمام الجلاد بثمانين في الشرب فزاد واحدة ومات المحدود. . ففيه 
أوجه : 

أصحهما : توزع الدية علئ إحدئ وثمانين جزءاً فتسقط أربعون وتلزم الإمام 
أربعون ويلزم الجلاد جزء . 
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وَلْمُسْتَقَلٌ قطع س سلعَة إِلأَمَخُوفَةَ لآ حَطْرَ في تَرْكِهًا » أو ألْخَطَرُ في قطعِهًا أَكْبَدُ , 


والثاني : يسقط ثلث الدية » وعلى الإمام ثلثها » وعلى الجلاد ثلثها ؛ لأنه مات 
من ثلاثة أنواع : ضرب جائز » وضرب واجب » وضرب محرم » فتسقط حصة 
الواجب » وتجب حصة الأخيرين . 

والثالث : يسقط نصفها ويجب نصفها عليهما نصفين ؛ لأنه مات من مضمون وغير 
مضمون . 

والرابع : يجب نصفها عليهما » على الإمام منه أربعون جزءاً ٠‏ وعلى الجلاد 
جزء » وما لزم الجلاد. . فهو علئ عاقلته . وما لزم الإمام. . فهل هو علئ عاقلته أو 
على بيت المال؟ فيه الخلاف الاتي . 

قال : ( ولمستقل قطع سلعة ) ؛ لأن له غرضاً في إزالة الشين ولا ضرر فيه كالفصد 
والحجامة » سواء قطع ذلك بنفسه أو أذن فيه لغيره . 

و( المستقل ) هو : البالغ العاقل » فخرج ضدهما . 

و( السلعة ) بكسر السين : خراج كهيئة الغدة بين اللحم والجلد يكون من الحمصة 
إلى البطيخة » وحكي فتح سينها مع سكون اللام وفتحها . 

قال شرحبيل الجعفي : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وبكفي سلعة » فقلت : 
يا رسول الله ؛ إن هلذه السلعة قد حالت بيني وبين قائم سيفي أن أقبض عليه وحالت 
بيني وبين عنان الدابة » فقال : ادن مني » فدنوت منه » فقال : «افتح كفك ») 
ففتحتها » ثم قال : ١‏ اقبض يدك » فقبضتها » ثم قال : « افتحها » ففتحتها » ثم تنفس 
فيها » ثم لم يزل يطحنها ويدلكها بيده حتئ رفعها وما أدري لها أثرا”" . 

قال : ( إلا مخوفة لا خطر في تركها . أو الخطر في قطعها أكثر ) » فيمتنع القطع 
في هاتين الصورتين ؛ لقوله تعالئ : 9 ولا تُلُْوا يك ِل الدْكَةٍ 4 . فإن كان الخطر في 
الإبقاء أكثر. . فله القطع ؟ لرجاء زيادة السلامة فيه . 


)00( أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 7١7/1‏ ) » وابن عبد البر في « الإستيعاب » ( 1١81/5‏ ), 
والخطيب في ١‏ الموضح 9/١١»‏ ) . 


55 


0 7 عل 42 نط 406 ار عا هزه عام ل 0 5 صم 

وَلأب وَجَدٌَ قطعهًا مِنْ صَبٌِ وَمَجْنونِ مَعَ آلْخَطر إن زَادَ حَطْرُ ألتّرِكِ » لا لِسُلَطَانٍ » 
وَلَهُ وَلِسُلَطَانِ قَطعٌهًا بلا خَطر » وَفَصْدٌَ وَحجَامَةٌ » فَلَوْ مَاتَ بجَائز مِنْ هّلذا. . 
فلآ ضمَّان في الأصّحٌ . ل ل 


والمراد ب( المخوفة ) : مخوفة القطع » فلو تساوئ خطر القطع والترك. . 
فالأصح : جواز القطع ؛ إذ لا معن للمنع فيما لا خطر فيه . 

قال المصنف : ويجوز الكي وقطع العروق للحاجة » ويستحب تركه . 

قال : ( ولأب وجدٌّ قطعها من صبي ومجنون مع الخطر إن زاد خطر الترك ) ؛ 
بسبب أن القطع يحتاج إل شفقة تامة ونظر دقيق » كما أن للأب والجد تزويج البكر 
الصغيرة دون السلطان . 

فإن استوى الأمران. . جاز للأب والجد القطع في هلذه الحالة » كذا جزم به في 
« الكفاية » » والمصحح في ١‏ الروضة » : المنع . 

وحكم قطع الأكلة حكم قطع السلعة . 

واقتصار المصنف على ( الصبي والمجنون ) يفهم : أن السفيه يخالفهما . 

إطلاقهم يقتضي المنع من ذلك . 

قال : ( لا لسلطان ) ؛ لأن القطع الخطر يحتاج إلئ شفقة كاملة . 

وفي معنى السلطان : الوصي والقيم » فلو قال : لا لغيرهما. . كان أولئ » وسيد 
العبد في معنى الأب » بل أولىئ ؛ للحاجة إلئ صلاح ملكه . 

قال : ( وله ) أي : ولمن ذكر من أب وجد ( ولسلطان قطعها بلا خطر ) ؛ إذ لكل 
منهم ولاية ماله وصيانته عن التضييع فصيانة بدنه أولئ » وليس للأجنبي فعل ذلك 
بحال » فإن فعل وسرئى إلى النفس . . وجب القصاص . 

قال : ( وفصدٌ وحجامة ) أي : إذا أشار الأطباء بذلك . 

وفي « جمع الجوامع » للروياني : أن ذلك لا يجوز للسلطان ؛ لأن نظره وتصرفه 
مختص بالمال » وهلذا قضية كلام الأكثرين . 

قال : ( فلو مات بجائز من هلذا. . فلا ضمان في الأصح ) ؛ لثلا يمنع من ذلك 
فيتضرر الصغير . 
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حَدٌ أَوْحَكم. . ف عَاقَلتِه » وَفِي قوْلٍ : في بَيْتِ آلْمَالٍ . ا 00 

والثاني : يضمن ؛ لأنه جائز بشرط سلامة العاقبة كالتعزير » ويجري ذلك في 
السلطان أيضاً حيث جوزنا له » والضمان هنا بالنسبة إلى الدية كما صرح به الإمام » أما 
القود. . فلا يجب قطعاً . 

واحترز ب( الجائز ) عما لو مات بممنوع منه ؛ فإنه يضمن . كما إذا قطع الأب أو 
الجد حيث لا يجوز لهما القطع. . فتجب الدية على المشهور . 

قال : ( فلو فعل سلطان بصبي ما منع. . فدية مغلظة في ماله ) ؛ لتعديه » أما 
الدية. . فلا خلاف فيها كما قاله الرافعي في الكلام علئ رقوم « الوجيز » » وأما كونها 
فى ماله.. فهو المذهب . وقيل : فيه القولان فى خطته كما سيأتى ؛ لأنه قصد 
الإصلاح . ّْ ّْ 

والمراد ب( السلطان ) : الأمير أو القاضى . ومقتضى التقييد به : أن الأب أو الجد 
إذاافكل مامه معو ال يشمن + والفسيم :: الضيناة الفنا اش :قاله قاو حداف 
المصنف لفظة ( السلطان ) كما فعل في الأولئ. . كان أولئ . 

وقيل : لا يجب الضمان على الأب أصلاً ؛ لأن ولايته أتم لعموم شفقته . 

قال : ( وما وجب بخطأ الإمام في حد أو حكم. . فعلئ عاقلته ) ؛ لقصة عمر في 
الإجهاض ٠‏ وكغيره من الناس . 

واحترز ب( خطئه ) عما يتعدئ به ؛ فهو فيه كآحاد الناس ٠»‏ وبقوله : ( في حد أو 
حكم ) عن خطتئه فيما لا يتعلق بذلك ؛ فإنه فيه كآحاد الناس » كما إذا رمئ صيداً 
فأصاب آدمياً. . فتجب الدية علئ عاقلته بالإجماع » للكنه يخرج خطؤه في التعزير مع 
أنه كالحد . 

قال : ( وفي قول : في بيت المال ) ؛ لأن خطأه قد يكثر » فلو أوجبناه علئ 
عاقلته. . لأجحف بهم » وعمد خطئه كخطئه . 

ومحل القولين : إذا لم يظهر منه تقصير » فإن ظهر . . فلا خلاف : أن الذي يلزمه 
لا يضرب عل بيت المال . 


ييه 


ول حدم شَاعِدينِ قبن عَبْدَنٍ أو ذ مُِيْنِ أو مُرَاهِقَيْن : فَإِنْ قصّرَ في أَخْيبَارهِمًا. . 
ََلضّمَانٌ عَلَيْ» وَإلا. ٠‏ َِلْمَولآن » من صَعَْاعَائه أربت ْمَل . ٠‏ قلآ رُجَوعَ 
عَلَى الذمييْن مَسسِ ِن وَالَْبْدَيْن في الأصَّحٌّ ‏ علا واج مانتو وار و 


وأما الكفارة. . ففيها قولان مرتبان » وأولئ بأن لا تجب علئ بيت المال . 

هنذا كله إذا كان الخطأ في النفس . فإن كان في المال. . فقولان : 

أحدهما : يتعلق بماله . 

والثاني : ببيت المال . 

قال : ( ولو حده بشاهدين فبانا عبدين أو ذميين أو مراهقين : فإن قصر في 
اختبارهما. . فالضمان عليه ) ؛ لأن الهجوم على القتل ممنوع منه بالإجماع » وكذلك 
لو بانا امرأتين أو فاسقين » ولا يتعلق ببيت المال ولا بالعاقلة . 

والمراد ب( الضمان ) : الدية لا القود » وبه أجاب في « الحاوي الصغير » . 

فلو قال القاضي : تعمذت ذلك. . فالأظهر : الوجوب ؛ فإن الهجوم على القتل 
ممنوع بالإجماع . 

وذكره ( الرق والكفر والصبا ) مثال » ولو قال : غير مقبولي الشهادة عليه 
لشمل ما لو بانا فاسقين أو عبدين أو أصلين أو فرعين . 

ولو قال : كافرين.. كان أعم ؛ لأن المستأمنين كذلك ٠»‏ والحربيان كذلك » 
للكنهما لا يضمنان . 

قال : ( وإلا ) أي : إذا لم يقصر ( . . فالقولان ) في أن الضمان على عاقلته أو في 
بيك المال:. 

وما ذكره الشيخان من التقصير وغيره. . تبعا فيه الإمام » والجمهور أطلقوا حكاية 
القولين في الضمان من غير تفصيل » وهو ظاهر ما في ١‏ الأم » و« المختصر » 

قال : ( فإن ضمنا عاقلته أو بيت المال. . فلا رجوع على الذميين والعبدين في 
الأمت :لاوما عماة هارما فاك ز ل بود مهما نع بدا مدر حيما ).11 
القاضي منسوب إلى التقصير في بحثه . 


ودرا 


والثاني : نعم ؛ لأنهما غرا القاضي . 

والثالث : يثبت الرجوع للعاقلة دون بيت المال » فإن أثبتنا الرجوع. . طولب 
الذميان في الحال . 

والأصح : تعلقه بذمة العبدين » وقيل : برقبتهما . 

وأما المراهق » فإن قلنا : يتعلق برقبة العبدين. . نزل ما وجد منه منزلة الإتلاف » 
وإلا. . فقوله لا يصلح للالتزام فلا رجوع عليه » وإلا. . فلا . 

وأما إذا بانا فاسقين. . ففي الرجوع عليهما أوجه : 

أحدها : نعم كالعبدين . 

والثاني : لا ؛ لأن العبد مأمور بإظهار حاله » بخلاف الفاسق . 

والثالث : الأصح : إن كانا متجاهرين بالفسق. . ثبت الرجوع ؛ لأن عليهما أن 
يمتنعا من الشهادة » وإلا. . فلا » كذا قاله الرافعى هنا » وقال فى آخر الباب السادس 
من ( الشهادات ) : الذي قطع به العراقيون : انقلا عينا و اهما . 

قال : ( ومن حجم أو فصد بإذن. . لم يضمن ) ؛ لأنهما لو ضمنا لأحجما عن 
الحجم ونحوه » وكذلك من قطع سلعة » بخلاف من قطع يداً صحيحة بإذن صاحبها 
فمات منه حيث يوجب الدية علئ قول ؛ لأن الإذن هناك لا يبيح القطع » وهنا الفعل 
جائز لغرض صحيح . 


في « ودائع ابن سريج »© : أن الطبيب إذا عالج أو فصد فقتل أو أزمن » إن كان من 
أهل الحذق بالصنعة. . فلا قود ولا دية بالإجماع ٠‏ وإن كان ممن لا علم لديه. . فعليه 
القود في النفس ١‏ والقصاص فيما دونها ؛ للتعزير » وفي هلذا رد لما في « فتاوى ابن 
الصلاح » من تخصيص عدم الضمان بما إذا قال له : داو بهذا الدواء » فأما إذا لم 
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ل جَلآدِ وَضَرْيهُ أمْرِ آلإمَام كَمَْاشَرَةٍ آلإمَام إن جل ظلْمَهُ وَحَطَأهُ » وَإِلاً. . 
َالْقصّاصٌ وَاَلْضّمَانُ عَلَى الْجَلدد إن لَمْ يَكُنْ إِكرَاهٌ . وَيَجِبُ مان آلْمََْة بجِرْءِ مِنّ 


مس لاه 


اللّحْمَة بأَعْلى الْمَرْج لجل بطم ما َي بلع . 7# 

قال : ( وقثل جلاد وضرْبه بأمر الإمام كمباشرة الإمام إن جهل ظلمه وخطأه ) ؛ 
لأنه كالآلة » والمباشر في الحقيقة هو الإمام » فتعلق الضمان به ؛ لأنا لو ضمنا 
الجلاد. . لم يتول أحد الجلد . 

قال الإمام : وهلذا من النوادر ؛ لأنه قاتلّ مباش* ” مختار » ولا يتعلق به حكم في 
القتل بغير حق » ولا كفارة » للكن استحب الشافعي أن يكفّر ؛ لمباشرته القتل . 

قال : ( وإلا. . فالقصاص والضمان على الجلاد إن لم يكن إكراه ) ؛ لتعديه » إذ 
كان من حقه لما علم الحال أن يمتنع ؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 

هلذا إذا قلنا : أمر الإمام ليس بإكراه » وهو الأصح . فإن قلنا : إكراه. . فالضمان 
عليهما والقصاص على الإمام » وكذا الجلاد في الأظهر . 

رو المصنف : أن يعلم خطأه في نفس الأمرء فإن كان في محل 
الاجتهاد كقتل المسلم بالكافر والحر بالعبد » فإن اعتقدا أنه غير جائز. . فالقود 
عليهما » وإن اعتقد الجلاد منعه والإمام جوازه. . فالقصاص على الجلاد في الأصح . 
وإن كان بالعكس . . فقيل ببنائه على الوجهين » وضعفه الإمام . 

وقيل : الجلاد كالمستقل » كذا في « الشرح » و« الروضة »2 » والذي ضعفه الإمام 
جزم به الماوردي والروياني . 

قال : ( ويجب ختان المرأة بجزء من اللحمة بأعلى الفرج . والرجل بقطع ما يغطي 
حشفته بعد البلوغ )2 , أما الوجوب . اا 0 ثم 
تا نف اا هل و2 حي 4 ركان مر مك لاد ؛ لأنه اختتن وهو ابن 
ل ل 1 


. ) للماتن‎ ]١58/5[» في هامش ( د ) : ( وسنة عند مالك وأكثر العلماء » من « شرح مسلم‎ )١( 
. ) في هامش ( د ) : ( وقيل : تسع وتسعون‎ (0 


خلس 


وا فا .ا فاه . د واف فا هاه هد وده وف فاو هه هاه هد هاو هه هلها هه فاه اه هاه هه هاف هاه .ا هماع .دواع دا . 


ابن حبان  ]51١4[‏ أو سبعين ‏ كما قاله الماوردي ‏ بالقدوم » وهو اسم آلة أو اسم 
مكان . 

وفي ١‏ الصحيحين »© [خ 5884 م 1507] : « الفطرة خمس » وعد منها الختان » وفي 
« أبي داوود »67301 : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم : « ألق عنك شعر 
الكفر واختتن » . 

ولأنه قطع عضو لو لم يجب.. لم يجز » ولأن العورة تكشف له . فدل على 
وجوبه ٠‏ قاله ابن سريج وغيره . 

وقيل : سُنةٌ في حقّهما ؛ لقول الحسن : قد أسلم الناس ولم يختتنؤا”" . 

ورول: أحمد [ والبيهقي 43 : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« الختان سنة للرجال ومكرمة”'' للنساء » للكنه ضعيف . 

وقيل : واجب للذكور سنة للإناث » قال المحب الطبري : وهو قول أكثر أهل 
العلم . 

وأما الكيفية. . فهو ما ذكره المصنف », ويكفي قطع ما يقع عليه الاسم في الأنثى 
مما بأعلى الفرج فوق مخرج البول » وهو يشبه عرف الديك ٠‏ فإذا قطعت بقي أصله 
كالنواة » وتقليله أفضل ٠‏ ولهلذا قال المصنف : ( بجزء ) » فقد روى الحاكم 50/51 
وأبو داوود [519] والبيهقي [514/4] عن أم عطية : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها 
- وكانت تختن النساء ‏ : « يا أم عطية ؛ أشمي ولا تنهكي”" ؛ فإنه أسرئ للوجه 
وأحظئ عند الزوج » أي : أكثر لماء الوجه ودمه » وأحسن في جماعها . 

ولو ولد مختوناً. . أجزأه . 

وأول من اختتن من النساء هاجر . 


. ) في هامش ( د ) : ( وبه قال أبو حنيفة وآخرون‎ )١( 
. » أحمد » وه البيهقي‎ ١ في النسخ : ( مكروه ) , والمثبت من‎ )5( 
. ) فيه في هامش ( د ) : ( أي : اتركي الموضع أشم  وهو المرتفع  ولا تبالغي في القطع‎ 


خض 


وولد من الأنبياء مختونآ أربعة عشر”'" : آدم وشيث ونوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب ويوسف ومومكئ وسليمان وزكريا ويحيئ وحنظلة بن صفوان نبي أصحاب 
الرس ونبينا صلى الله عليه وسلم”'' » للكن روى ابن عساكر [5/١٠؛]‏ عن أبي بكرة 
موقوفآ : ( أن جبريل ختن النبي صلى الله عليه وسلم حين طهر قلبه ) . 

وروم أبو عمر في ١‏ الإستيعاب » [59/1] عن عكرمة عن ابن عباس : ( أن 
عبد المطلب ختن النبي صلى الله عليه وسلم يوم سابعه وجعل له مأدبة وسماه 
محمد 6 

وقوله : ( بعد البلوغ ) متعلق بقوله : ( يجب ) ؛ إذ لا تكليف قبله ؛ لأن ابن 
عباس سثل : كم سنك حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال : ( وأنا يومئذ 
مختون وكانوا لا يختنون الرجل حت يدرك ) رواه البخاري [5749] . 

والمشهور : أنه على الفورء فلا يؤخر إلا لعذر كمرض وحر وبرد » أما قبل 
البلوغ. . فلا خلاف في عدم وجوبه . 

وقيل : يلزم الولي ختانه في الصغر » ويعصي الأب بتركه حتئ يبلغ » حكاه في 
« البيان » عن الصيدلاني . 

وللوجوب بعد البلوغ شرطان لم يذكرهما المصنف : 

أحدهما : عدم الخوف عليه » فإن خيف من ختانه . . امتنع . 

والثاني : العقل » فلو بلغ مجنوناً. . لم يجب ختانه على المذهب . 

قال : ( ويندب تعجيله في سابعه ) ؛ لما روى الحاكم [77/4] عن عائشة”" : ( أن 


)١(‏ في هامش ( ت ) : ( الأحسن أن يقال : وخلقَ من الأنبياء ؛ لأنه ذكر فيهم آدم صلى الله عليه 
وسلم ) . 

إهة في هامش ( د ) : ( في ١‏ المجتبئ » زاد ابن الجوزي : إدريس وسام وعيسئ صلى الله عليه 
وسلم ) . 

() حديث عائشة رضي الله عنها عند الحاكم لم يذكر فيه الختان وإنما العقيقة » وذكر الختان في 
المعجم الأوسط »؛ عن جابر رضي الله عنه ( 5105 ) . 


08 


النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما ) . 

وفي ١‏ شرح التلخيص » للشيخ أبي علي : أنه لا يجوز في السابع ؛ لأن الصبي 
لا يطيقه » ولأن اليهود يفعلونه » فالأولئ مخالفتهم ٠‏ وتبعه الغزالي في ١‏ الإحياء » » 
قال : وتأخيره إلىئ أن يثغر الولد أحب وأبعد عن الخطر . 

وعبارة المصنف تقتضي : أنه لا يكره ختانه قبل السابع » والذي ذكره الروياني » 
وجزم به في ١‏ التحقيق » » ونقله في « شرح المهذب » عن الماوردي : أنه يكره » فإن 
أخر عن السابع . . استحب في الأربعين » فإن أخر. . استحب في السنة السابعة . 

وفي وجه : لا يجوز ختنه قبل عشر سنين ؟ لأنه أمر بضربه بعد عشر » فدل عل أن 
بدنه لا يحتمل الألم قبلها » وقوله خارقٌ للإجماع . 

وصحح في « الروضة ».هنا » وفي ( باب السواك ) من « شرح المهذب» ٠‏ وفي 
« نكت التنبيه » : أن يوم الولادة لا يحسب من السبعة » وصحح في « شرح مسلم » 
حسبانه منها » وكذلك في « الروضة » و« المجموع » في ( العقيقة ) » والفتوئ على 
عدم الحساب ؛ فإنه المنصوص في ١‏ البويطي » . 

قال : ( فلو ضعف عن احتماله ) أي : في اليوم السابع (.. أخر) ؛ لزوال 
الطيزد » 

قال : ( ومن ختنه في سن لا يحتمله. . لزمه القصاص ) لتعديه ؛ لأنه غير جائز في 
هلذه الحالة قطعاً . 

قال : ( إلا والداً ) ؛ للبعضية » وكذلك الجد . وتجب عليهما الدية . 

قال : ( فإن احتمله وختنه ولي. . فلا ضمان في الأصح ) ؛ لأنه لا بد منه . 

والثاني : يلزمه ؛ لأن الختان غير واجب في الحال فأشبه قطع السلعة . 

وشمل قوله : ( ولي ) : الأب والجد . وكذا الأم عند عدمهما » وكذا الحاكم 
والوصي ٠‏ للكن لنا وجه : أن السلطان لا يجوز له حجم الصغير وفصده ٠.‏ ومجيئه هنا 
أولئ . 


م 


قال : ( وأجرته في مال المختون ) ؛ لأنه لمصلحته فأشبه أجرة تعليم الفاتحة » 
فإن لم يكن له مال. . فعلئ من تجب عليه النفقة . 

وفي وجه : أنها على الوالد إذا اختتنه صغيراً . 
تتمة : 

الصحيح في زوائد « الروضة » و« شرح المهذب » : أن الخنثى المشكل لا يجوز 
ختانه في صغره ولا في كبره ؛ لأن الجرح مع الإشكال ممنوع ٠‏ ولم يذكر الرافعي 
المسألة » ويسأل عن الفرق بينها وبين ما تقدم فيمن سرق وله كفان » فإن مقتضئ 
مطحت أولا أن لا تقطع واحدة منهما ؛ لأن الزائدة لا يجوز قطعها وقد التبست 
الأصلية بها » بل أولئ ؛ لأن لها بدلاً بخلاف الختان . 

وفي وجه : يجب ختان المشكل » وادعى ابن الرفعة : أنه المشهور . 

وعلئ هلذا : فيختن فى فرجيه معاً » ويختن نفسه إن أحسن ذلك ٠‏ وإلا. . اشتري 
لذ آنة قحنه فزق عجر عها د« خولآه الجا أو السناء.؛ للشرورة .. 

ومن خلق له ذكران عاملان ولم يتميز الأصلي منهما. . ختنا جميعاً » وإن تميز 
الأصلي . . ختن وحده ؛ وهل يعرف العامل بالجماع أو بالبول؟ وجهان . 

ومن مات بغير ختان. . لم يختن في الأصح ٠‏ وقيل : يختن ٠‏ وقيل : يختن الكبير 
دون الصغير . 

وسئل ابن الصلاح عن صبي ربط غرلته بخيط فشمرت وانقطع الخيط فصار 
كالمختون بحيث لا يمكن ختانه؟ فأجاب بأنه إن صار بحيث لا يمكن ختانه. . سقط 
عنه الوجوب . وإن أمكن . فإن كانت الحشفة قد انتكشفت كلها.. سقط أيضاً . 
وإلا.. وجب قطع ما يمكن قطعه منها . 

وقطع السرة من المولود واجب على الولي ؛ ليمتنع الطعام من الخروج » قاله ابن 
الرفعة حكماً وتعليلاً » ولم ينقله عن أحد . 


رغف 


وُدَوَابٌ. . ضَمِنَ إِنْلافَهًا نفْساً وَمَالاً لَيْلاَ وَتَهّاراً » 12 


وفي « كتاب المدخل » لابن الحاج المالكي : أن السنة في ختان الذكور إظهاره » 
وفي خحتان الإناث إخفاؤه . 

قال : ( فصل : 

لي ا ل ل ا 

وسواء كان راكباً أو سائقاً أو قائداً مالكاً أو مستأجراً أو مستعيراً أو مودعاً أو 
غاصباً » سواء أتلفت بيدها ا أو بذنبها . 

قال الشافعي : وأما من ضمن في إتلاف يدها دون إتلاف رجلها. . فقد تحكم ء 
أشار بذلك إل أبي حنيفة ؛ فإنه قال ذلك محتجاً بما روئ أبو هريرة : أن النبي 
صلى الله عليه 1-5 قال : « الرجل جبار 2١06‏ وهلذا غير محفوظ » 2-08 
الزهري سوى سفيان بن الحسين » وهو معروف بسوء الحفظ . 

وأما الحديث الذي فيه : « النار جبار ». . فباطل » قال أحمد : أهل اليمن يكتبون 
( النار ) ( الئير ) » ويكتبون ( البير ) مثل ذلك » فهو تصحيف . 


وفي وجه ضعيف : أن يد الغاصب كالعدم . 
وقيل : إن كانت مما يساق كالغنم فساقها.. لم يضمن . وإن كانت مما يقاد 


ولو كان معها سائق وقائد. . فالضمان عليهما نصفين » وفي الراكب مع السائق أ 
القائد وجهان : 

أحدهما : عليهما نصفين . 

والثاني : يختص الراكب بالضمان ؛ لقوة يده وتصرفه » وليبس في «الروضة » 


فق أخر جه أبو داوود (١٠مةغ)2‏ والدارقطني (*/ )2 والبيهقي 22*8١‏ وانظر 
« نصب الراية »( 817/4" ) . 
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تصحيح لأحد الوجهين » والأصح منهما : أن اليد للراكب خاصة » كذا ذكره الرافعي 
في آخر ( كتاب الصلح ) . 

فلو اجتمع سائق وقائد وراكب. . فوجهان : 

أحدهما : يختص الضمان بالراكب . 

والثاني : يكون عليهم أثلاثاً . 

ولو كان عليها راكبان. . فهل يجب الضمان عليهما أو يختص بالأول دون الرديف؟ 
فيه أيضاً وجهان . 


تنبيهات : 

أحدها : أشار المصنف بقوله : ( مع دابة ) إلئ أنها طوع يديه » واحترز بذلك عما 
لو انفلتت منه وأتلفت شيئاً. . فلا ضمان ؛ لخروجها عن يده . 

الثانى : حيث أطلقوا ضمان النفس فى هلذا الباب. . فهو على العاقلة كحفر البئر 
الع الشعر كن ]تقل الشيغان في آخر الباب عن البغوي وأقراه . 

وإنما عبر المصنف وغيره ب( الضمان ). . تأسياً بالحديث الوارد فى الباب » وقد 
أطلق ابن الصلاح ذلك في فتواه » وأنكره عليه ابن عبد السلام . ْ 

الثالث : يستثنل من إطلاقه : مالو كان راكباً دابة فنخسها إنسان بغير إذنه 
متفاقضة »: قرست راكتينا؟ أو زمحت" فاتلقت مالا فالفاة على الناكين على 
الأصح » وفي وجه : عليهما . 

ولو غلبته دابته فاستقبلها إنسان وردها فأتلفت في انصرافها. . فالضمان على الراد 
كما تقدم في ( موجبات الدية ) . 

ولو كان راكبها لا يقدر علئ ضبطها » فعضت على اللجام وركبت رأسها وقهرته. . 


فلا ضمان عليه . 
ولو كان على دابة فسقطت ميتة فأتلفت شيئاً » أو مات الراكب وسقط علئ شيء. . 
لم يضمن . 


ا 


عه اع م 


2 سر ه 0 3 5 .2 5 2 -ه ٠ ٠‏ 0 ل 
وَلوْ بَالتث أؤْ رَانْتْ بطريق فتلفَ به نمسنٌ أو مَالُ. . فلآ ضمَّانَ ١‏ وَيَحْتَررٌ 
لا يُعْتَادُ كركض شديدٍ في وَحَل » فَإِنْ خالف. . ضمن ما توَلّدَ نه . 00 


وكذا لو انتفخ ميت وتكسر بسبب انتفاخه قارورة » بخلاف الطفل يسقط علئ 
قارورة ؛ فإنه يضمن . لأن للطفل فعلاً » بخلاف الميت . 

ولو أركب أجنبي صبياً دابته فأتلفت شيئاً. . فالضمان عليه ؛ لتعديه . 

قال : ( ولو بالت أو راثت بطريق.فتلف به نفس أو مال. . فلا ضمان ) ؛ لأن 
الطريق لا يخلو عنه » والمنع من ذلك مما لا سبيل إليه » أما لو وقفها فيه فبالت أو 
راثت فتلف به شيء . . فالأصح : لا ضمان أيضاً » واسعاً كان الطريق أو ضيقاً . 

وألحق الإمام - وتبعه في « الروضة  »‏ بذلك ما تتلفه من ثياب وفاكهة وغيرها 
بالغبار الذي يثيره مشيها ٠‏ أو بالوحل في الشتاء ؛ لتعذر دفع ذلك . فلو ضمناه. . 
لاقتضى المنع من الطروق في الشوراع . 

وما جزم به المصنف هنا من عدم الضمان. . صرح الرافعي في ( باب الإحرام ) 
بخلافه » فجزم بأنها إذا بالت في الطريق فهلك به صيد أو آدمي أو بهيمة. . يلزمه 
ضمانه » وحذف من «الروضة » الادمي والبهيمة » للكنه ذكرهما في « شرح 
المهذب »© . 

والصواب : تضمين المالك بذلك ؛ لأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة 
كالجناح والروشن » وقد حكاه ابن الرفعة عن الأصحاب » وبه جزم الماوردي 
والروياني وابن الصباغ والبندنيجي . 

ولو أوقفها في موضع ليس له أن يوقفها فيه. . ضمن . 

واحترز بقوله : ( بطريق ) عما لو وقع ذلك في ملكه ؛ فلا ضمان » نص عليه في 
« المختصر » » وذكره الرافعي في ( موجبات الدية ) » كما إذا كسر حطباً في ملكه 
فطارت شظاة فأصابت عين إنسان » وحكى ابن عبد البر في ذلك الإجماع . 

قال : ( ويحترز عما لا يعتاد كركض شديد فى وحل ٠»‏ فإن خالف . . ضمن ما تولد 
منه ) ؛ لتعديه » وكذا لو ساق الإبل في الأسواق غير مقطرة . 

واحترز ب( الركض الشديد ) عن المشي المعتاد فيه ؛ فلا يضمن ما يحدث منه . 


كا 


5 
6-6 
66١ 
3 


ع 


وَمَنْ َم حَطَباً عَلَىْ ظَهْرِه 5 ما بهِيمَةِ فَحَلة بنَاءً 50 بوش . . منا ا 
- 7 له كن ره 222 
سوق قَتَلِف به مَالُ أو نَفْسنّ. ٠‏ ضَمِنَ إِنْ كَانَ رام » قَِنُ لَمْ يكُنْ وتَمرّقَ به 


4 


و 0 2 2 جاع لايل و 00 
3 قلا » إل نب أعْمَئ وَمُسْتَْبرِ لْبّهِمَةِ قيَجِبُ تنه » وَإِنمَا يَضْمَن إذا 


يُقَصّرْ صَاحبُ ألْمَالٍ ٠‏ فَإِنْ قصَّرَّبأَنْ وَضَعَهُ بطَريقٍ أَوْ عَوَضَهُ لِلدَابَة. . فلا 4 


واقتضئ كلام المصنف : أن الأغنام إذا سيقت فى الأسواق فأتلفت شيئاً. . فلا 
ضمان ؛ لأنه معتاد » وهو وجه حكاه ابن كج في الغنم دون الإبل والبقر » وفرق بينهما 
بأن العادة جرت بسّوق الغنم دون الإبل والبقر » للكن المشهور ‏ كما قاله الرافعي ‏ : 
إطلاق الحكم في البهائم من غير فرق بين حيوان وحيوان . 

قال : ( ومن حمل حطباً على ظهره أو بهيمة فحكٌ بناء فسقط به. . ضمنه ) ؛ 
لحصول التلف بفعله » ولم يفرقوا بين الليل والنهار ولا بين الحائط المائل وغيره . 

قال : ( فإن دخل سوقاً فتلف به مال أو نفس . . ضمن إن كان زحام ) » سواء كان 

قال : ( فإن لم يكن وتمزق به ثوب. . فلا ) أي : إذا كان مستقبل البهيمة ؛ لأن 
التقصير منه . 

قال : ( إلا ثوب أعمئ ومستدبر البهيمة فيجب تنبيهه ) » فإن لم ينبههما. . 
فالضمان عليه ؛ لتقصيره » وما جزم به محله إذا لم يكن من صاحب الثوب حدث ٠‏ 
فإن علق الثوب في الحطب فجذبه وجذبته البهيمة.. فعلئ صاحب الدابة نصف 
الضمان كالمتصادمين . قاله القفال فى « الفتاوئ » . 

ونظيره : لو كان يمشي فوقع مقدم نعله علئ مؤخر مداس غيره وتمزق. . فإنه يلزمه 
نصف الضمان ؛ لأنه تمزق بفعله وفعل صاحبه » وينبغي أن يقال : إن تمزق مؤخر 
مداس السابق. . فالضمان على اللاحق » وإن تمزق مقدم اللاحق. . فلا ضمان على 
السابق . 

قال : ( وإنما يضمن إذا لم يقصر صاحب المال ٠‏ فإن قصر بأن وضعه بطريق أو 
عرضه للدابة. . فلا ) ؛ لأنه المضيع لماله . 


اا 


وألحق به القفال في « الفتاوئ » ما إذا كان يمشي من جهة وحمار الحطب من 
أخرئ فمر علئ جنب الحمار وأراد أن يتقدم الحمار فتعلق بثوبه الحطب ومزقها. . فلا 
ضمان على السائق ؛ لأنه جنىئ بمروره على الجنب فقيل له : لو أن رجلاً وضع الحطب 
على قارعة الطريق فمر عليه رجل فتعلق به ثوبه وتمزق؟ قال : لا ضمان علئ واضع 
الحطب إذا كان الطريق واسعاً . 

قال : ( وإن كانت الدابة وحدها فأتلفت زرعاً ) أي : محوطا ( أو غيره نهاراً. . لم 
يضمن صاحبها ) أي : إذا اعتاد أهل البلد تسييبها نهاراً للرعي في الموات بلا راع . 

ودخل في قوله : ( أو غيره ) : ما إذا ابتلعت جوهرة ونحوها ؛ فإن صاحبها 
يضمنها إن كان معها » أو وجد منه تقصير ؛ بأن طرح لؤلؤة غيره بين يدي دجاجة » 
وإلا. . فوجهان : 

أحدهما : يفرق بين الليل والنهار كالزرع . 

والثاني : يضمن ليلاً ونهاراً . 

وإذا أوجبنا الضمان فطلب صاحب الجوهرة ذبحها ورد الجوهرة. . فقد سبق بيانه 
في ( الغصب ) . 

قال : ( أو ليلاً. . ضمن ) ؛ لما روئ مالك 217 والشافعي [شم ]190/١‏ وأحمد 
3 وأبو داوود [:5] والنسائي [سك 6٠/اه]‏ وابن حبان [008] والحاكم [؟/48] 
والدارقطني [/155] والبيهقي ]:1١/8[‏ » عن معمر » عن الزهري ٠‏ عن حرام بالراء - 
ابن مُخيّصة الأنصاري : ( أن ناقة كانت للبراء » فدخلت حائطاً فأفسدت فيه » فكُلّم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها » فقضئ أن حفظ الحوائط بالنهار علئ أهلها » وأن 
حفظ الماشية بالليل علئ أهلها » وأن علئ أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل ) . 

قال الشافعي : فأخذنا بهلذا الحديث ؛ لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله » وقال 
الحاكم : إنه صحيح الإسناد 6 وبهلذا يرد على ابن حزم في قوله : إنه خبر لا يصح : 

وروى البيهقي 43 » عن الشعبي » عن شريح : أنه كان يضمن ما أفسدت 
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إلا أن [لا] يُمَرَطَ في 00 أذ حَضْرَ صَاحبٌ بُ آلرّرْع وَتهَاوََ في دَفْعَِا » وَكَذَا إن 
كَانَ ارو في مشوط لَهُ با ئُ مَفتُوحاً ذ في الأَصَح لذ تاجيا مسح أو معاد نل أو اوري ود 2 


الغنم بالليل ولا يضمن ما أفسدت بالنهار » وتأول هلذه الآية : # وَدَاوودَ وَسَلَيْمُنَ إذ 
مَسكْمَانٍ في الح إِذ َسّتْ يه َنَمْ عور 4 , وكان يقول : النفش بالليل والهمل 
بالنهار . وأتي بشاة أكلت عجيئنا وبشاة أكلت غزلاً. . فقضئ فيهما بالضمان ليلاً 
لا نهاراً . 

أما في القرى العامرة والبلدان المتجاورة التي لا يمكن الرعي إلا في ساقية أو نهر 
بين المزارع ونحو ذلك.. فالأصح : أنه لا يجوز إرسالها نهاراً وعليه ضمان 
ما أتلفته » وقيل : لا يضمن ؛ للخبر » وهلذا وارد على إطلاق المصنف . 

وإنما افترق الحال بين الليل والنهار ؛ لأن العادة أن أصحاب الزرع والبساتين 
يحفظونها نهاراً » والعادة في البهائم حفظها ليلاً . 

قال الإمام : ولم يعلقوا الضمان برقبة البهائم كما علقوها برقبة العبد ؛ لأن الضمان 
فيما تتلفه البهيمة محال علئ تقصير صاحبها » والعبد ذو ذمة ملتزمة . 

ولو جرت عادة بلد بحفظ المزارع ليلاً والمواشي نهاراً. . انعكس الحكم في 
الأصح » فيضمن ما أتلفته نهاراً لا ليلاً . 

قال : ( إلا أن [لا] يفرط في ربطها ) ؛ بأن ربطها وأغلق الباب واحتاط على العادة 
ففتح الباب لص أو انهدم الجدار فخرجت ليلاً. . فلا ضمان ؛ لعدم التقصير منه » 
وعلئ هلذا ونحوه حمل قوله صلى الله عليه وسلم : « العجماء جرحها جبار » كما هو 
في « الصحيحين » وغيرهما . 

و( العجماء ) : البهيمة » سميت بذلك ؛ لأنها لا تتكلم . 

و( الجبّار ) : الهدر الذي لا شيء فيه . 

قال : ( أو حضر صاحب الزرع وتهاون في دفعها ) ؛ لتفريطه . 

قال : ( وكذا إن كان الزرع في محوط له باب تركه مفتوحاً في الأصح ) ؛ لأنه 
مقصر بفتح الباب . 

والثاني : يضمن ؛ لإطلاق الحديث . 
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1 © َي عله ا 
6 


ِف طيْراً أو طَعَاماً إِنْ مهد مِنْهَا ذَلِكَ. . ضَيِنَ مَالِكَهَا في الأَصَمٌ لَيْلاَ أ 


فروع : 

إذا كان للدابة التي فى يده ولد سائب فأتلف شيئاً. . ضمنه » وكذا لو كان يقود 
عيذ وملي مقط :نانلت المقط: عينا :موق 

وإذا أرسل دابة في البلد فأتلفت شيئاً. . ضمنه على الأصح . 

وإذا دخلت البهيمة المزرعة فصاح عليها رب الزرع فخرجت إلى زرع الجار ٠‏ فإن 
اقتصر علئ تنفيرها عن زرع نفسه. . لم يضمن ٠‏ وإن تبعها بعد الخروج من زرعه حتئ 
أوقعها في زرع الغير. . ضمن . 

وفي « فتاوى البغوي » : أن الريح إذا هاجت وأظلم النهار فتفرقت الغنم وأفسدت 
الزرع. . لا ضمان على الراعي في أظهر القولين . 

ولو أرسل الطيور - كالحمام ونحوها ‏ فكسرت على الجيران”" شيئاً أو التقطت 
حباً. . فلا ضمان علئ صاحبها ؛ لأن العادة إرسالها كذلك . 

قال : ( وهرة تتلف طيراً أو طعاماً إن عهد منها ذلك. . ضمن مالكها في الأصح ليلاً 
ونهاراً ) ٠‏ كما يضمن مرسل الكلب العقور ما أتلفه ؛ لأن مثل هلذه ينبغي ربطها وكف 
شرها . 

والثاني : لا ضمان ٠‏ سواء أتلفت ليلاً أو نهاراً ؛ لأن العادة لم تجر بربطها . 

والثالث : يضمن مطلقاً . 

والرابع : أنها كالدابة » يضمن ما تتلفه بالليل دون النهار . 

والخامس : عكسه . وهلذا الحكم في الجمل والحمار الذين عرفا بعقر الدواب 
وإتلافها . 

والمرأة التي دخلت النار في هرة كانت كافرة » رواه الحافظ أبو نعيم في « تاريخ 


(1) في( ز )و( ص ) :( على الجدار ) . 


الك 


وَإِلا. . قلا في الأصَحٌ . 


أصبهان » ٠‏ ورواه البيهقي في « البعث والنشور » عن عائشة » فاستحقت العذاب 
بكفرها وظلمها . 

وقال القاضي عياض في « شرح مسلم» : يحتمل أنها كانت كافرة » ونفى 
المصنف في « شرحه » هلذا الاحتمال » وكأنهما لم يطّلعا على النقل في ذلك . 

قال : ( وإلا. . فلا في الأصح ) ؛ لأن العادة صون الطعام عنها . 

والثاني : يفرق بين الليل والنهار كما سبق . 

والأصح : أن هلذه الهرة يجوز قتلها في حال عدوها دون غير هلذه الحالة . 

وجوز القاضي قتلها في حال سكونها إلحاقاً لها بالفواسق الخمس » فيجوز قتلها . 
ولا يختص بحال ظهور الشر . 

قال الإمام : وقد انتظم لي من كلام الأصحاب : أن الفواسق مقتولات لا يعصمها 
الاقتناء » ولا يجري الملك عليها ٠‏ ولا أثر لليد والاختصاص فيها . 


. 


نتمة : 

ينبغي تقييد جواز القتل بما إذا لم تكن حاملاً ؛ لأن في قتلها حينئذ قتل أولاد لم 
تتحقق منهم جناية » وسكتوا عن ضابط العادة في ذلك » والظاهر : أنه يأتي فيه خلاف 
مرتين أو ثلاث كما في الكلب المعلم . 


سئل القفال عن حبس الطيور في الأقفاص لسماع أصواتها وغير ذلك؟ فأجاب 
بالجواز إذا تعهدها مالكها بما تحتاج إليه ؛ لأنها كالبهيمة تربط . 


قبنر نيز فنك 
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مفردها ( سيرة 2١)‏ » وهى : السنة والطريقة . 

ومقصود الباب : الكلام في الجهاد وأحكامه التي أخذت من سيرة النبي صلى الله 
عليه وسلم في غزواته”"'» وترجمه في ١‏ التنبيه » ب( قتال المشركين ) » وغيره 
أل لتخي 

والأصل فيه قبل الإجماع : قوله تعالئ « كيب عَلنهم لعل * ٠‏ « وَقَدِيِلُوا 

التشر كيت كند» « وخ عيث وجد توه 4 ع «وَجَهدا بأَنوّلتثتثم 

يكم في سيبل أللّو174 . 

وفي « الصحيحين » [خ 25م 550 : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أمرت أن 
أقاتل الناس حتئ يقولوا : لا إلله إلا الله » . 

وجعله ابن سراقة وصاحب « المرشد » أفضل الأعمال بعد الإيمان ؛ لما روئ 
مسلم 18:1 عن سهل بن سعد : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : أي الأعمال 
أفضل؟ قال : ١‏ الإيمان بالله » والجهاد فى سبيل الله » . 

وفي « البخاري » [07841] : « غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا 
وما فيها ) . 

وفي « المستدرك »> [18/1] : « يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه » , 
و« مقام رجل في الصف أفضل عند الله من عبادة ستين سنة © [18/1] . 


)10( ا 0 
©) في هامش ( ز) ( وبه ترجم شيخنا في ١‏ المنهج » » فقال : ٠‏ كتاب الجهاد ) . 


007 


(5) في هامش ( ز ) : ( 8« أنْفِرُواخِمَانَارَئِكَالا» ١‏ « إِلَاتَفِرُا يْمَدْبَكُمَ عَدَابا أيِماه ) . 
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كن الجهاد غلر غيل رسو ل ألله صَلَّى أشعَلَيْهِ وَسَلَّمُ َْضَ كِمَايَةِ ‏ ا ا 


قال : ( كان الجهاد علئ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض كفاية ) . أما 
فونه نر . فبالإجماع”" : وأما كونه على الكفاية. . فلقوله تعالن : الا مَْتَوى 
القوثوة من لمن يأل الور إلى قو : « وَكلَاوعَدَ أنه لسَي4 ففاضل سبحانه بين 


وقوله صلى الله عليه وسلم : « من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو. 


صلى الله عليه وسلم روأه مسلم ]19٠١[‏ والحاكم 3 » وقال : لم يخرجاه 2 
فاستدرك عليه . 


والمراد : أنه فرض كفاية بعد الهجرة . أما قبلها. . فكان القتال محظوراً بلا 
خلاف ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لما بعث أمر بالتبليغ والإنذار بلا قتال » وأمروا 


)1١(‏ في هامش ( ز ) : ( وفرض الجهاد العام نزل في « سورة براءة ؛ سنة ثمان بعد الفتح ٠‏ قاله 

القاضى عياض . 

وقال السيخ هو الذي > ]نما تسل التمهاو تلو الإيمان لوسوية وهوب الوسائن», 

وفوائده إما عاجلة ؛ وهي : إعزاز الدين » وإما آجلة ؛ وهي : الأجر العظيم » قا 
تعالى : « وَمَن يُقَدلُ في سيل أله قحل أوْيَوِْبَ صَسَوْىَ بوتيو برَاعَظِم4 . فجعل الأجر العظيم 
للقتلئ أو للغالبين » قال : والغالب أفضل من القتيل ؛ لأنه حصّل مقاصد الجهاد . وليس 
القتيل مثاباً على القتل ؛ لأنه ليس من فعله ‏ وإنما يثاب علئ تعرضه للقتل في نصرة الدين . 
قال الزركشي : ويؤيده قول رسول صلى الله عليه وسلم : « ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم 
أحيا ثم أقتل » [خ 1" م »1٠١/1875‏ ولم يقل : أغلب . ولأن المقتول كان حريصاً علئ 
مقصود الجهاد لولا المنية » وقد تلبس بعمله حتئ أصيب . 

نعم ؟ يشهد للشيخ حديث مسلم [11403] : ١‏ ما من غازية تغزو وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا 
بكثرة أجورهم ٠‏ ومامن غازية تصاب إلا : تم أجورهم » ومعناه : أن الأول حصل له السلامة 
والعُنم ٠‏ وبقيت الثالثة وهي دخول الجنة » ولآن الإعزاز للدين بالغلبة أقوئ منه بكونه قتيلاً ) . 


ال 


بالصبر علئ أذى المشركين » قال تعالئ : « # لَتُبَلَوُرك ف أمَوَلِحكْْ ونير حت 4 
الاية » ثم بعد الهجرة أذن الله تعالئ لهم في القتال إذا ابتدأهم المشركون به » فقال : 
ثم أباح البداءة به في غير الأشهر الحرم بقوله : « وَِدَاَلَعَ لتر لم4 الآية . 
ثم في السنة الثامنة بعد الفتح أمر به من غير تقييد بشرط ولا زمان » فقال تعالئ : 
« أنَفِرُ أ حِمَادَاوَئئَالا4 الآية » وقال : « وَمَلِثُوا ألمُتْرصكيت كفَّة4 , فأمر بقتال 
جميع الكفار » وهلذه آية السيف » وقيل : الآية التي قبلها » وقيل : هما وقوله : 
< سينا الي لا بؤمرح بِأئّه وكا ياْوَو الآ » الآية » فالآيات الثلاث نسخت كل 

موادعة في القرآن » وهي مئة وأربع عشرة آية . 
وسميت آية السيف ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث خالد بن الوليد يوم 
الفتح. . قال : « احصدهم بالسيف حتى تلقاني على الصفا » » وكذلك قال صلى الله 
عليه وسلم لخالد : « أنت سيف من سيوف الله سله الله على الكفار والمنافقين 270 . 
قال : ( وقيل : عين ) ؛ لقوله تعالئ : « إلا تَهِرُرا يُمَدْبَكْمْ عَدَابًا أيِمًا» 
وعلئ هلذا : من تخلف كان يحرس المدينة » وهو نوع جهاد . 
وأجاب الأول بأن الوعيد لمن عينه النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لتعين الإجابة » أو 
عند قلة المسلمين وكثرة المشركين . 
وصحح الماوردي : أنه كان فرض عين على المهاجرين ٠‏ وكفاية علئ غيرهم . 
وقال السهيلي : كان فرض عين على الأنصار دون غيرهم ؛ لأنهم بايعوا عليه , 
قال شاعرهم [من الرجز] : 
٠‏ نحن الذين بايعوامحمدا على الجهاد مابقيناأبدا 
وقال الشيخ : كان فرض عين في الغزوات التي خرج فيها النبى صلى الله عليه 
وسلم بنفسه ٠»‏ وفي غيرها فرض كفاية . 


. ) 018 وابن أبي شيبة ( /ا/‎ » ) ١188 أخرجه أبويعلئ(‎ )١( 


14/ 


مرو 


3 ادن َحَدُهُمَا : يكونونَ ببلآدهِمْ ؛ فَمَرْضٌ كِمَابَةِ » إِذَا 


فَعَلهُ مَنْ فيه كفاية يَُ *. . سَقَط ألْحَرَجٌ عَن ألْبَاقِينَ . 4ج جنا وروا وا ف ته 


وضابط فرض الكفاية : كل مهم ديني طلب الشارع حصوله من غير تعيين من 
يتولاه » سمى بذلك ؛ لأن فعل البعض يكفى فيه » بخلاف فرض العين ؛ فإنه لا بد فيه 
من فعل كل عين . أي : ذات ٠»‏ ولأجل ما في القيام بفرض الكفاية من إسقاط الحرج 
عن غيره كان القائم به له مزية على القائم بفرض العين ٠‏ كذا نقله المصنف عن 

لق 5 0 3 00 
الإمام”' » ونقله ابن الصلاح عن ١‏ المحيط » للشيخ أبي محمد » ونقله الشيخ أبو علي 
في « شرح التلخيص » عن المحققين وارتضاه . 

قال : ( وأما بعده.. فللكفار حالان : أحدهما : يكونون ببلادهم ) أي : 
مستقرين فيها غير قاصدين شيئاً من بلاد المسلمين . 

قال : ( ففرض كفاية ) ؛ لقوله تعالئ : © مَحَهِدُوا فٍ الله د حَقّ جهادي» . وادعى 
القاضي عبد الوهاب فيه الإجماع ٠‏ ولأنه لو فرض على الأعيان. . لتعطلت المعايش 
والمزارع وخربت البلاد . 

قال : ( إذا فعله من فيه كفاية.. سقط الحرج عن الباقين ) كسائر فروض 
الكفايات . 

وتعبيره ب( السقوط ) ظاهر في أن فرض الكفاية يتعاق بالجميع » وهو الصحيح 
عند الأصوليين » وقيل : بان بالآخرة أنه لم يتناول سو من فعل("” . 

أحدهما : أن يشحن الإمام الثغور بجماعة يكافئون من بإزائهم من العدو . 


)١(‏ في هامش (ز ) : ( كلام المصنف [يقتضي] السقوط بكل من فيه كفاية وإن لم يكن من أهل 

ْ فرضه » وهو كذلك . فلو قام به مراهقون.. سقط الحرج عن أهل الفرض ٠‏ وقد قال في 
« الروضة » : ويسقط فرض الكفاية مع الصغر والجنون والأنوثة ) . 

(؟) في هامش : ( ز ) : ( قال المتولي وإذا فعله البعض. . هل نقول : سقط الفرض عنه وعنهم ؛ 
لأن الفرض يتناول جميعهم ٠‏ أو نقول : بان بآخر الأمر أن الوجوب لم يتناول سوى من فعله؟ 
فيه خلاف » واختار الإمام وغيره الأول » وهو ظاهر كلام المصنف ) . 
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والثاني : أن يدخل دار الكفر غازياً أو يبعث من يصلح له » فإن تركه الجميع 
نموا وهل يعمهم أو يختص بالمندوب؟ له وجهان 1 : والأصح في زوائد 
« الروضة » : أنه يأثم من لا عذر له من الأعذار الاتية . 

وأقله مرة في كل سنة ؛ لقوله تعالئ : # أولا يرون أتهمْرَ أَتَكَ فصنو رتفى ككل عار 
3 وَمَرَّرّن4 قال مجاهد : نزلت في الجهاد . 

وال رن مقرو وار اما موي رقا بع ضري 
كان صلى الله عليه وسلم يفعله منذ أمر به » فكانت غزوة بدر في الثانية'" » وأحد في 
العالعة 9 وذات الرقاع في الرابعة » والخندق في الخامسة”” . والمريسيع في 
الننافسة »وعم حير فى السايقة م بومكة فى العامة وكوك تن التاسطة” . 

وأيضاً الجزية شرعت لدفع القتال وإنما تؤخذ مرة واحدة في السنة » وكذلك سهم 
الغزاة » فلا يجوز إخلاء السنة عن مرة واحدة إلا لضرورة ». فإن كان بالمسلمين ضعف 
أو حاجة ؛ بأن عز الزاد أو العلف فى الطريق . . فإنه يؤخر لزوالها؟ . 

واختار الإمام مذهب الأصوليين”' ؛ فإنهم لم يروا التخصيص بالسنة » بل أوجبوا 
بحسب الإمكان ؛ لأنه دعوة قهرية » وحمل مقالة الفقهاء على العادة الغالبة في 
الاستعداد . فإن الأموال والعدد لا يتأت تب تجهيزها للجند في السنة أكثر من مرة » وفيه 
نظر » ثم الإمام بالخيار بين أن يخرج بنفسه غازياً » أو يخرج جماعة ويؤمّر عليهم أميراً 


)00( في هامش ( ز ) : ( في رمضان ) . 

() في هامش ( ز ) : ( يوم السبت سابع شوال ) . 

زفرف في هامش ( د ) و( ز ) : ( قال : في ١‏ الروضة » ]٠٠ 7/٠١١1‏ : الرابعة فيها غزوة الخندق »2 
وذكرها جماعة في الخامسة » والصحيح : أنها في الرابعة » وذكر غزوة ذات الرقاع في 
الخامسة في أول المحرم ٠‏ فهو مخالف لماهنا ) . 

() في هامش ( ز ) : ( وإن دعت الحاجة لأكثر من مرة. . وجب ) . 

(5) في هامش ( د ) : ( فإنه قال : المختار عندي مسالك الأصوليين ؛ فإنهم قالوا : الجهاد دعوة 
قهرية » فتجب إقامته حسب الإمكان حتئ لا يبقئ إلا مسلم أو مسالم ) . 


اين 
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وَمِنْ فؤوض الْكِفَايَةِ : ألْقيَامُ بإقامَةِ لْحُجَج ا ا ا ل 
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ولا يجعلهم فوضئ ٠‏ أو يرتب في كل ناحية أميراً كافياً يقلده الجهاد وأمر المسلمين » 
وسيآتي ما يعتبر في الأمير . 

هلذا كله فى الغزو » فأما حراسة حصون المسلمين. . فمتعينة على الفور وتجب 
إدامتها بلا فتور ؛ وذلك بعمارة الثغور وإعداد الكراع والأسلحة وحفر الخنادق وترتيب 
الرجال . 

والأولئ : أن يبدأ بقتال من يلي دار الإسلام » إلا أن يكثر الخوف من الأباعد » 
فيبدأ بهم بعد أن يأمن شر الأقربين بمهادنة وجعل طائفة بإزائهم يردونهم إن عدوا . 

ثم لما جرت عادة الأصحاب بذكر جمل من فروض الكفايات هلهنا. . تبعهم 
المصنف فى ذلك » وقد ذكر جملاً منها متفرقة فى أبواب ك( غسل الميت وتكفينه 
والعاذة علط وؤقية )نو الغاط المفيو ‏ ) : ْ 

قال : ( ومن فروض الككفاية : القيام بإقامة الحجج ) أي : العلمية » وهي البراهين 
القاطعة عل إثبات الصانع سبحانه وتعالئ وما يجب له من الصفات وما يستحيل 
عليه » وإثبات النبوات وصدق الرسل ٠‏ وما ورد به الشرع من المعاد والحساب 
والفيوان وغبرذلك33. 


)١(‏ في هامش ( د ) و( ز) : ولو بقي الناس علئ ما كانوا عليه من صفوة الإسلام. . لما أوجبنا 
التشاغل بعلم الكلام » بل ربما نهينا عنه » وأما الان وقد ثارت البدع . . فلا سبيل إلى تركها » 
فلا بد من إعداد ما يدعئ به إلى المسلك الحق وتحل به الشبه » فصار الاشتغال بأدلة العقول 
وحل الشبه من فروض الكفايات » ومن استراب في أصل من أصول الاعتقاد. . فعليه السعي 
في إزاحته إلئ أن يستقيم عقده . 1 

قال الشيخ عز الدين في ١‏ القواعد » ]*00/١[‏ : لا عبرة بقول من أوجب النظر عند البلوغ 
على جميع المكلفين ؛ فإن معظم الناس مهملون لذلك [غير واقفين عليه ؟ ولا مهتدين إليه] 
ومع ذلك لم يفسقهم [أحد من] السلف الصالح » قال : والأصح : أنه لا يجب على المكلفين 
إلا إذا كانوا شاكين فيما يجب اعتقاده فيلزمهم البحث عنه ) اه كلامه 

وفي هامش ( ز ) : ( كما يجب القيام بالحجج القهرية بالسيف ) . 
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وَحَلّ لْمُشْكلآتٍ فِي ألدّين » وَبعْلوم السَّرْع كتَفْسير وَحَدِيثٍ , وَالْفْوُوع بِحَيْتُ 
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قال : ( وحل المشكلات في الدين )”'' » فيجب ألا تخلو خطة من خطط الإسلام 
عن ذلك » والمراد بالخطة : مسافة القصر . 

كما تجب الدعوة القهرية بالسيف . كذا قالوه هنا . 

ونقل الغزالي عن الشافعي ومالك وسفيان وأحمد وجميع أهل الحديث : أن 
الاشتغال بعلم الكلام ‏ أي : بقواعده , كما قاله في « الشرح الصغير ١‏ بدعة محرمة . 

قال الشافعي : لأن يلقى الله" العبدٌ بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء 
من الكلام . 

وأن غيرهم قال : إنه واجب ٠»‏ إما عيناً أو كفاية » وهو أفضل الأعمال » قال 
الغزالي : والحق : أنه لا يطلق القول بذمه ولا بحمده ؛ ففيه منفعة ومضرة » باعتبار 
منفعته وقت الانتفاع . . حلال أو مندوب أو واجب ٠‏ وباعتبار مضرته وقت الإضرار. . 
حرام . 

وينبغي أن يكون العالم كالطبيب الحاذق في استعمال الدواء الخطر » لا يضعه إلا 
في موضعه على قدر الحاجة ٠‏ فيتعلمه ليدفع به مبتدعاً لا يندفع بغيره » فيستعمله عند 
الحاجة ويسلك به طريق الحجج الواردة في القرآن . 

قال : ( وبعلوم الشرع ) أي : من فروض الكفاية القيام بعلوم الشرع ( كتفسير 
وحديث ) أي : وفقه0 2 وكذا مقدمات هلذه العلوم » كأصول الفقه والنحو 
والتصريف واللغة وأسماء الرواة والجرح والتعديل واختلاف العلماء ووفاقهم . 

قال : ( والفروع بحيث يصلح للقضاء )”" ؛ لأن الحاجة إلئ ذلك شديدة . 
وسيأتي في ( القضاء ) صفات من يصلح له » ويدل لذلك قوله تعالئ : ا فَلَوْكَاَكَرَّمِن 


لق في هامش ( ز ) : ( ودفع الشبه العارضة في الاعتقاد ) . 
(؟) في هامش ( ز ) : ( أي : زائد علئ ما لا بد منه كما سينبه عليه ) . 
0 في هامش ( ز ) : ( قوله : « بحيث يصلح للقضاء » أي : للإفتاء كما ذكره في « المحرر » ) . 
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طُ د كو 0 ططَآبقَة مه لَسَكفَفَهو أفى أليّيِن * الاية » فدل علئ أن التفقه في الدين فرض 


ص 


0 

وقال صلى الله عليه وسلم : « التفقه في الدين حق علئ كل مسلم » رواه أبو نعيم 
في « تاريخ أصبهان » . 

قال الحافظ المزي : وله طرق يبلغ بها رتبة الحسن . 

وفي « طبقات العبادي » عن الربيع عن الشافعي أنه قال : إذا ترك أهل بلد طلب 
العلم. . رأيت للإمام أن يجبرهم عليه . 

ونقل ابن الصلاح عن محمد بن الفضل الفراوي : أن البلد إذا خلا عن المفتي. . 
لا تحل الإقامة به . 

روى البيهقي في « شعبه » [514/] عن ثوبان مولئ رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ديا ثوبان ؛ لا تسكن الكفور ؛ فإن ساكن 
الكفور كساكن القبور » 

وفي « كامل ابن عدي »2 010/[1] في ( ترجمة سعيد بن سنان أبي مهدي 
الحمصي ) . 

وفيه وفي « الميزان » [11/1] في ( ترجمة إسماعيل بن عباد السعدي ) عن قتادة عن 
أنس مرفوعا : « إياكم والسكنئ في السواد ؛ فإنه من سكن السواد. . يصدأً قلبه كما 
يصدأ الحديد » . 

والمراد ب( الفروع ) : التبحر فيها » وإلا. . فتعلم ما لا بد منه فرض عين . 

وعد العبادي من فروض الكفاية حفظ القرآن » وعد منها القاضي حسين والروياني 
نقل السنئن » فإذا نقلها من فيه كفاية. . سقط الفرض عن الباقين . 


وقعت للعامي مسألة فاستفتى اثنين فاختلفا عليه؟ قيل : يأخذ بالحظر ‏ وقيل : 
لزاه . 
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وَآلأَمْرُ بالْمَعْرُوف وَآلنّهْيْ عَن الْمُنْكَر » 10111 


والغالث : بقول من بنوا قوله على الأثر دون الرأ 
والرابع : بقول من سأله أولاً . 
والخامس : يسأل ثالثاً فيأخذ بفتوئ من وافقه . 


© 


والسادس : الأصح : يتخير ؛ إن شاء أخذ بقول هذا أو هلذا . 

قال الماوردي : إنما يتوجه فرض الكفاية في العلم علئ من جمع أربعة شروط : 

أن يكون مكلفاً . 

وممن يتقلد القضاء لا عبداً وامرأة . 

وأن لا يكون بليداً . 

وأن يقدر على الانقطاع إليه ؛ بأن يكون له كفاية . 

ويدخل الفاسق في الفرض ولا يسقط به ؛ لأنه لا تقبل فتواه . 

ومن فروض الكفاية : علم الطب المحتاج إليه في علاج الأبدان » والحساب 
المحتاج إليه في المعاملات وقسم التركات والوصايا وتعليم الطالبين وإفتاء 
المستفتين » وتعليم ما يحتاج المكلف إليه في المعاملات من الأمور العامة دون الفروع 
النادرة . 


أفتئ قاضي القضاة تقي الدين بن رزين في متصدر لإقراء بعض العلوم قال في كتاب 
« النهاية » لإمام الحرمين : هلذا ما يساوي شيئاً : أنه يعزر تعزيراً بليغاً بالحبس 
والشهرة » ولا يجوز لولي الأمر أن يستمر به متصدراً » ولا تمكّن الناس من القراءة 
عليه » وإن كان أشار إلى أن النسخة غلط.. فإنه يعزر تعزيراً أخف من ذلك » 
ويستتاب من العود إلئ إطلاق مثل هنذا اللفظ في مثل هلذا الكتاب » فإن لم يتب. . 
منع من التصدر » ومنع الناس من الاقتداء به . 

قال : ( والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) بالإجماع » وفي « سنن أبي داوود » 
[4؛] و الترمذي » [178] بإسناد صحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن 


نذا 
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الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا علئ يديه. . أوشك أن يعمهم الله بعقابه » . 

والمراد : الأمر بواجبات الشرع ٠‏ والنهي عن محرماته . 

ونقل الإمام في الأصول عن كثير من العلماء ومعظم الفقهاء : أن الأمر بالمعروف 
في المستحب مستحب » وفي الواجب واجب . 

وعن القاضي أبي بكر أنه قال : عندي أنه واجب ». ولا يسقط عن المكلف بظن أن 
قوله ليقي ار يفلم ذلك بالعادة » بل يجب عليه الأمر والنهي . لين لد لَمَعْ 
لْمُؤْنِيت * » وليس الواجب عليه أن يقبل منه . بل واجبه أن يقول كما قال الله 
تعالى : «مَاعَلَ الرسُولٍ إِلَا البلع» ' 

قال في « المهمات » : عدم السقوط في هلذه الحالة باطل لا نعرف أحداً قال به » 
بل نقل إمام الحرمين في « الشامل » الإجماع علئ عدم الوجوب . وأيده بقول 
الفقهاء : إن الأب والزوج ومن يباح له التأديب بالضرب إنما يضرب إذا نفع . 

وحكى الغزالي في حالة تعارض الاحتمالين وجهين » وصحح الوجوب . 

ولا يسقط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلا أن يخاف منه عل نفسه أو ماله » أو 
يخاف علئ غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع » وكذلك إذا غلب علئ ظنه أن 
المرتكب يزيد فيما هو فيه عناداً » فلو نصب لذلك واحد. . تعين عليه » وهو المحتسب . 

ولا يختص بالولاة » بل يجب على المسلم المكلف القادر » سواء كان رجلاً أو 
امرأة» عبداً أو حراً » بل فى « الروضة » فى ( كتاب الغصب ) : أن للصبى ذلك ويئاب 
علية + إلا أنه لا يجي عليه ».وهل ينقط الجخري؟ يقتبه نات قيداماافى رد السلام ٠.‏ 

ولا يشترط في الآمر العدالة » بل قال الإمام : علئ متعاطي الكاس أن ينكر على 
الجلاس . 

وقال الغزالي : يجب علئ من غصب امرأة على الزنا أن يأمرها بستر وجهها عنه 

وإن كان الزنا أفحش » وعلئ من ارتكب معصية أن ينهئئ نفسه وينهيا غيره90© , 


. ) في هامش ( ز ) : ( فإذا أخل بنهي نفسه. . لا يسقط عنه الأمر بنهي الغير‎ )١( 
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وَإِحْيَاءُ لْكَعْبَةِ فى كل سَنَةِ بَلريَارَة » 000 


ولو كان الأمر بالمعروف لا يتم إلا بالرفع إلى السلطان. . لم يجب ؛ لما فيه من 
هتك الستر وتغريم المال » قاله ابن القشيري . 

وإنما يأمر وينهئ من كان عالمآ بما يأمر به وينهئ عنه » ثم العلماء إنما ينكرون 
ما أجمع علئ إنكاره » أما المختلف فيه. . فلا ؛ لأن كل مجتهد مصيب » أو المصيب 
واحد ولا نعلمه ولا إثم على المخطىء . 

هنذا إذا كان الفاعل لايرئ تحريمه » فإن كان ممن يراه.. فالأصح : أنه 
كالمجمع عليه » وتصحيحهم لعدم الإنكار في المختلف فيه تشكل عليه مسألة الحنفي 
إذا شرب النبيذ ؛ فإن الإنكار عليه بالحد بالفعل أبلغ من الإنكار بالقول . 

وأشكل من ذلك قول المصنف : إن من رأئ مكشوف الفخذ في الحمام أنكر 
عليه » اللهم إلا أن يريد بذلك العورة المتفق عليها وهي السوءتان » وكذلك أفتى 
الشيخ عز الدين بأن للشافعي. أن ينكر على الشافعي كشف الفخذ في الحمام وإن كان 
لا ينكر على المالكي . 

وصفة النهي عن المنكر : أن يغير باليد » فإن لم يستطع. . فبلسانه » فإن لم 
يستطع . . فبقلبه » كما ورد في الخبر . 

وينبغي الرفق بالجاهل والظالم الذي يخاف شره ؛ لأنه أدعئ لقبوله . 

وليس للآمر ولا للناهي البحث ولا التنقيب والتحسيس» ولا اقتحام الدور بالظنون» 
بل إن رأئ شيئاً. . غيّره ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا ظننت. . فلا تتحقق )''2 . 

وفي ١‏ شعب الإيمان » [0/] عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « من أمر بمعروف. . فليكن أمره بمعروف »© . 

قال : ( وإحياء الكعبة في كل سنة بالزيارة ) ؛ لأنه من شعائر الإسلام . 

وروى ابن الحاج في « منسكه » عن ابن عباس أنه قال : ( لو ترك الناس زيارة هلذا 
اليك غاما واتحدا ...مانا طرا 0 


. ) 788/7 (» أخرجه الطبراني في « الكبير‎ )١( 
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والتعبير ب( الزيارة ) يقتضي : أن الحج لا يتعين في إسقاط فرض الكفاية » بل 
العمرة أو الصلاة أو الاعتكاف في مسجدها كذلك . وبه صرح الرافعي بحثاً » فإن 
التعظيم وإحياء الكعبة يحصل بجميع ذلك . وخالفه المصنف فقال : لا يحصل 
مقصود الحج بما ذكره ؛ فإنه يشتمل على الوقوف والرمي والمبيت بمزدلفة وبمنى 
وإحياء تلك البقاع بالطاعات وغير ذلك » ونوزع المصنف في ذلك . 

ولا يشترط في القائمين بهلذا الفرض قدر مخصوص » بل الفرض أن يحجها كل 
سنة بعض المكلفين » قاله في « شرح المهذب» قبيل الكلام علئْ تحريم صيد 
المدينة » والمتجه : اعتباره من عدد يظهر بهم الشعار . 

قال : ( ودفع ضرر المسلمين ) علئ أهل المكنة ؛ صيانة للنفوس . 

وتعليقه الحكم ب( الضرر ) يفهم : أنه لا يجب دفع الحاجة » وفي ذلك خلاف 
للأصوليين » وحكاه الرافعي وجهين . ومقتضئ كلامه في ( باب الأطعمة ) ترجيح 
الاكتفاء بما يسد الرمق والضرورة . 

قال : ( ككسوة عار وإطعام جائع ) » وكذلك إغاثة المستغيث في النائبات » فكل 
ذلك فرض كفاية في حق أصحاب الثروة والقدرة . 

قال : ( إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال ) » ففي « صحيح البخاري » 108/01 : 
« أطعموا الجائع » وفكوا العاني » وما ذكره من ( بيت المال ) محله إذا أمكن الوصول 
إليه » فإن لم يكن فيه شيء أو كان وتعذر. . فكالعدم . 

وتخصيص ذلك بالمسلمين يقتضي : أن أهل الذمة والمستأمنين لا يجب دفع 
ضررهم بل يندب ؛ لأنا إنما التزمنا لهم دفع الأذئ » وليس كذلك . بل الصواب 
الوجوب أيضاً كما صرح به الرافعي في الكلام على الصلاة على الميت » وجزم في 
( باب الأطعمة ) في الكلام علئ إطعام المضطر بوجوب إطعامه» ذميا كان أو مستأمناً. 

وظاهر عبارته : أن المراد : ستر ما يحتاج إليه البدن » وهو كذلك بلا شك ء 
فيختلف الحال بين الشتاء والصيف . 

وأما تعبير « الروضة » بستر العورة. . فمعترض ٠»‏ للكن عبارته تقتضي : أنه يجب 
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دفع الصائل عن الغير علئ من قدر عليه » وقدم في ( كتاب الصيال ) : عدم الوجوب. 
وقال في ١‏ الغيائي » : يجب على الموسر المواساة بما زاد علئ كفاية سنة . 
وإنما اقتصر المصنف على الزكاة وبيت المال ؛ لأنهما أغلب من غيرهما » وإلا. . 

ففي معناهما الكفارات والوصايا والأوقاف العامة . 
ومما يجب على أعيان الناس فك الأسارئ من مالهم » ولا يجب على الإمام 

ابتياعهم من بيت المال . 
قال : ( وتحمل الشهادة وأداؤها ) ؛ لقوله تعالئ : «وَأقيمُوا أل لتَّهْدَةَ 4 » ولأنها 

وسيلة لحفظ الحقوق الشرعية ووسيلة الواجب واجب . 
وما أطلقه من إيجاب التحمل محله إذا حضر له . فإن دعي له. . فالأصح : 

لا يجب إلا أن يكون الداعى قاضياً أو معذوراً بمرض ونحوه . 
ونا أطلقة قن الآذاة مله إذا تحمله أكثر من نصاب » فإن تحمله اثنان فى 

الأموال. . فالأداء فرض عين7؟ . 1 
قال : ( والحرف ٠‏ والصناعات ) كالتجارة والخياطة والحياكة ؛ لأن قيام الدنيا 

بهلذه الأسباب ٠‏ وقيام الدين متوقف علئ أمر الدنيا » حتئ لو امتنع الخلق منه. . أثموا 

وكانوا ساعين في إهلاك أنفسهم . 
وفي الحديث : « اختلاف أمتي رحمة »'" ' » وتقدم في الخطبة معناه . 
وإطلاقه ( الحرف ) يشمل الدنيئة وغيرها » وبه صرح في « الإحياء » » فعد 

الحجامة والكناسة منها » قال : فلو خلا البلد عن حجام. . حرجوا . 
رد الت ١‏ الصات لض اك تحر وها اضرم وار 

الصناعة بالحرفة » وكأن الصناعة تقتضي عملاً والحرفة أعم . 


)١(‏ في هامش (ت) : ( قال بعض المتأخرين : هنذا مشكل؛ لأن الغنوي في ١‏ الزكاة» نقل عن 
النص : أن الفقير يعطئ كفاية العمر الغالب» فكيف يعطى الفقير كفاية العمر ويجب على 
الموسر إخراج الفاضل عن كفاية سنة؟!) . 

(؟) انظر « كشف الخفاء )50-54/1١(»‏ . 
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قال : ( وما تتم به المعايش ) كالبيع والشراء والحراثة ؛ لأن كل فرد من آحاد 
الناس عاجز عن القيام بما يحتاج إليه ؟ لأن الإنسان مدني بالطبع . 

سمع أحمد رجلاً يقول : اللهم لا تحوجني إلى أحد من خلقك . فقال : هلذا 
رجل تمنى الموت . 

وفي « ربيع الأبرار » عن علي رضي الله عنه قال : سمعني النبي صلى الله عليه 
وسلم وأنا أقول : اللهم لا تحوجني إلئ أحد من خلقك » فقال : « لا تقل هلكذا ؛ 
ليس من أحد إلا وهو محتاج إلى الناس » قلت : كيف أقول؟ قال : « قل : اللهم 
لا تحوجني إلى شرار خلقك » قلت : يا رسول الله ؟؛ ومن شرار خلقه؟ قال : « الذين 
إذا أعطوا. . منوا » وإذا منعوا. . عابوا » . 

وروى الترمذي 70771] ععن أبي بكر : أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يقول : 
اللهم إني أسألك الصبر » فقال : « سألت الله البلاء » فاسأله العافية » . 

وعد الغزالي من فروض الكفاية النكاح » ومراده : أنه فرض كفاية على الأمة 
لا يسوغ لجملتهم الإعراض عنه . 

وعد القرافي منها : أكل اللحم ؛ يعني : أنه يجب أن يكون في الناس طائفة 
يأكلونه ليتقووا على الجهاد . 

قال : ( وجواب سلام على جماعة ) . أما وجوبه. . فبالإجماع ٠‏ قال تعالى : 
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« وَإدَا حم كج بحسن نهآ أو زدُوهاً» . 

وأما كونه على الكفاية. . فلما روئ أبو داوود [0178]- بسند لم يضعفه - عن علي 
رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يجزىء عن الجماعة إذا مروا أن 
يسلم أحدهم » ويجزىء عن الجلوس أن يرد أحدهم » . 

فإن أجاب أحدهم.. سقط الفرض » واختص الثواب به » ولو أجابوا كلهم. . 
كانوا مؤدين للفرض ٠‏ سواء أجابوا مجتمعين أو مترتبين كالصلاة على الجنازة . 

ويختص وجوب الرد بالمكلف السامع للسلام » فلا يسقط برد الصبي على 
الصحيح » وكذا من لم يسمع السلام على المشهور . 
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وقضية كلام المصنف : أنه لا فرق بين أن يكون المسلم رجلاً أو امرأة » مسلماً أو 
ذمياً » سنياً أو مبتدعاً » صاحياً أو سكراناً » ولا بين أن يكون المسلم مشافهاً بالسلام 
أو مسلماً في كتاب أو علئ لسان رسول » وليس كذلك في بعضها . 

وأما المرأة. . فيجب رد سلامها إذا سلمت على امرأة أو رجل بينها وبينه محرمية أو 
زوجية » وكذا إذا كانت أمته كما قاله في زوائد « الروضة » . فإن لم يكن بينهما 
محرمية وهي لا تشتهئ. . وجب الرد أيضاً » ويجب عليها أيضاً في هلذه الأحوال رد 
سلام الرجل ؛ أما الشابة. . فيحرم عليها رد سلام الرجل » ويكره له رد سلامها . 

وأما الذمي. . فقال البغوي : لا يجب رد سلامه » وصوب المصنف : أنه يجب ؛ 
لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من قوله : #وعليك )0 .. وورد في الصحيحين » 
[خ 1914 م 536 ]٠١‏ أيضاً بغير ( واو ) ٠‏ وصحح الخطابي والمصنف تركها ؛ ليصير 
قوله بعينه مردوداً عليه ؛ لأن ( الواو ) للتشريك9" . 

وفي وجه يقول : وعليكم السلام » ولا يقول : ورحمة الله وبركاته اتفاقاً . 


)0( أخرجه البخاري ( 7975 ) , ومسلم ( 5157 ) . 
(") قال الحافظ في « الفتح /١١(»‏ 55 ) : ( وقد رجع الخطابي عن ذلك فقال في « الإعلام » من 
شرح ١‏ البخاري » : إن الداعي إذا دعا بشيء ظلماً. . فإن الله لا يستجيب له » ولا يجد دعاؤه 
محلاً في المدعو عليه . 
وذلك لما تكلم على حديث السيدة عائشة في « كتاب الأدب » عند البخاري ( )2 
عندما ردت على أهل الكتاب بشدة » فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق » فقالت : أولم 
تسمع ماقالوا؟ قال : «أولم تسمعي ماقلت؟ رددت عليهم ٠.‏ فيستجاب لي فيهم » 
زلا يسشجاب لهم في 8 
ويشهد له حديث جابر عند مسلم ( 7157 ) والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( )١١١١‏ 
قال : سلم ناس من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : السام عليكم » قال : 
« وعليكم » ٠‏ قالت عائشة ‏ وغضبت - : ألم تسمع ما قالوا؟ قال : « بلئ » قد رددت عليهم » 
نجاب عليهم ولا يجابون فينا ) . 
قال الحافظ : وقد غفل عن هلذه المراجعة من عائشة وجواب النبي صلى الله عليه وسلم لها 
مَن أنكر الرواية ب« الواو » ) اه بتصرف . 
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وأما الصبي. . ففي وجوب الرد عليه وجهان » بناهما القاضي علئ أن عمده عمد 
أم لا؟ والمتولي والرافعي على الخلاف في صحة إسلامه » والاختلاف في البناء يقتضي 
الاختلاف في التصحيح . 

وأما المجنون والسكران.. فلا يجب رد سلامهما على الصحيح في « شرح 
الويد 00 

ولو سلم علئ إنسان ورضي بأنه لا يرد عليه. . لم يسقط عنه فرض الرد ؛ لأنه ليس 
بحق له وإنما هو حق لله تعالئ ٠‏ قاله المتولي في ( باب الإقرار ) . 

ويشترط في جواب السلام : رفع الصوت بحيث يحصل سماع المردود عليه ٠‏ 
وكذا التلفظ به على القادر » وتكفي إشارة الأخرس . وجمعهما على الأصم 
ا 

وأن يتصل بالسلام اتصال القبول بالإيجاب في البيع » وصفته : أن يقول : 
وعليكم السلام » سواء كان المسلم واحداً أم جماعة » أو وعليك السلام للواحد » أو 
وعليكم سلام بالتنوين وغيره » أو وعليكم بالعطف من غير تلفظ بالسلام في الأصح ١‏ 
ولو ترك الواو فقال : عليكم السلام.. فوجهان : أصحهما : يجزىء . خلافاً 
للمتولي » وكماله : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » وظاهر كلامهم : أنه 
يكفي : وعليكم السلام وإن كان المسلم أتئ بلفظ الرحمة والبركة . 

وظاهر كلام الماوردي : أنه يجب رد السلام مطلقاً . 

قال : ( ويسن ابتداؤه ) ؛ لما روئ أبو داوود [0105] بإسناد حسن : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام » . 

وهي سنة مستحبة من الواحد » وسنة كفاية من الجماعة » فلو لقي جماعة جماعة 
فسلم أحد هلؤلاء علئ هلؤلاء . . كفئ ذلك لإقامة السنة . 


. ) في هامش ( ت ) : ( ينبغي وجوب الرد على السكران ؛ لأنه كالصاحي على المذهب‎ )١( 
زفق في هامش ( ت ) : ( قوله : « وجمعهما على الأصم شرط » فعنى اللفظ والإشارة » قال في‎ 
مختصر الروضة » : أو سلم علئ أصمٌ أو رد عليه . . فلا بد مع اللفظ من ابتدائه بيده ) اه‎ « 


00 
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وابتداؤه أفضل من رده كما صرح به المصنف » وفيه وجه لوجوب الرد » قال 
القاضى والشاشى : ليس لنا سنة كفاية إلا هنذا » وزاد الأصحاب عليهما : الأضحية » 
والقسمية على الأكل والأذان والإقامة وصلاة الجماعة إذا قلنا بسنيتها » وما يفعل 
بالميت مما ليس بفرض كفاية » وكذا تشميت العاطس كما سيأتي بيانه . 

وقد يتصور وجوب الابتداء فيما إذا أرسل سلامه إل غائب » ففي زوائد 
«الروظة » يلزء الرسول أن يبلغة:+ فإئه آمانة .ويج اداؤها + وانما يسيتتغب ابقدازة 
من المسلم للمسلم ؛ فالذمي لا يجوز ابتداؤه به على الصحيح ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ لا تبدؤوا اليهود والنصارئ بالسلام »""© . 

وأما المبتدع. . فالمختار : أنه لا يُبدأ بسلام إلا لعذر وخوف مفسدة . 

الى انسعاف الم طن شاف وسيان اندها« الحد: 

والصحيح صحة السلام بالعجمية ووجوب الرد عليه . 

قال : ( لا علئْ قاضي حاجة وآكل وفي حمام ) , الضابط في ذلك : أن يكون 
الشخص على حالة لا يليق بالمروءة القرب منه فيها » فيدخل في ذلك : المجامع 
والنائم والناعس والإمام في الخطبة » وكذا المستغرق القلب بالدعاء . | 

والمراد ب( الحاجة ) : البول والغائط » ففي « سنن ابن ماجه » [51] و« مسند 
أحمد » [40/5] عن جابر قال : مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم 
عليه » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا رأيتني علئ مثل هلذه الحالة فلا تسلم 
علي ؛ فإنك إذا فعلت ذلك. . لم أرد عليك »© . 

وفي « شعب الإيمان ) [دمم : أن جابراً هو الذي كان سلم : 

وأطلق المصنف ١‏ الأكل ) وحمله الإمام علئ من اللقمة في فيه ويعسر عليه 
الجواب في الحال . 


)١(‏ أخرجه مسلم(50١2)1‏ وابن حبان 201١(‏ )» وأبو داوود ( 95177 )2 وأحمد 
(؟/509:). 


والعلة في الحمام : كونه مأوى الشياطين » وليس موضع تحية » ولا يلتحق بذلك 
السلام عليه في موضع خخلع الثياب . 

واستشكل على المصنف : أنه جزم بكراهة رد السلام في الحمام مع ترجيحه لعدم 
كراهة قراءة القرآن فيه . 

قلت : لا يسن ابتداؤه أيضاً علئ لاعب الشطرنج والنرد ؛ لما سيأتي في ( كتاب 
الشهادات ) عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إذا مررتم بهلؤلاء 
الذين يلعبون بالأزلام والشطرنج والنرد. . فلا تسلموا عليهم » رواه الآجري . 

قال : ( ولاجواب عليهم ) ؛ لوضع السلام في غير محله . 

زاد الشيخ شهاب الدين في ١‏ النكت » : أنه يكره الرد في حال البول والجماع . 
ويندب للآكل ومن في الحمام . 

وعبارة « الروضة » : وأما الآكل ومن في الحمام.. فيستحب له الرد» وأما 
المصلي . . فأطلق الغزالي : أنه لا يسلم عليه » والصحيح : أنه لا يلزمه الردء كما 
تقدم في ( شروط الصلاة ) . 

وألحق بالمصلي في كراهة السلام عليه : الملبي في الحج أو العمرة » والمؤذن » 
. والمقيم » للكنهم يردون باللفظ . 

وأما القارىء. . فقال الواحدي : الأولئ : ترك السلام عليه » فإن سلم عليه. . 
كفاه الرد بالإشارة » وضعفه المصنف . واختار : أنه يسلم عليه ويلزمه الرد لفظاً . 
تتمة : 

تلاق رجلان فسلم كل منهما علئ صاحبه. . وجب على كل منهما جواب الآخر » 
ولا يحصل الجواب بالسلام وإن ترتب السلامان » قاله القاضي والمتولي . 

وقال الشاشي : إن ترتبا.. كان الثانى جواباً » وإن كانا دفعة.. فلاء» قال 
التفيك « ارهد سل حدس يبلي أذ عدم د 

والصواب : عند القيام من المجلس أن يسلم ؛ فليست الأولئ بأحق من الآخرة » 


حا 


ويكون جوابه مستحباً على الصحيح . 

ويستحب لمن دخل دار نفسه أن يسلم علئ أهله » وإن دخل مسجداً أو بيتاً ليس فيه 
أحد أن يقول : السلام علينا وعلئ عباد الله الصالحين . 

ولو ابتدأ المار فقال : صبحك الله بالخير والسعادة » أو قواك الله » أو حياك الله » 
أو لا أوحش الله منك . ونحوه. . لم يستحق جواباً » للكن لو دعا له قبالة دعائه. . 
كان حسناً » إلا أن يريد تأديبه أو تأديب غيره لإهماله السلام وعدم البداءة به. . 

ويكره حنى الظهر بكل حال » وقال البغوي : لا يحل لأحد. أن يحني ظهره 
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وفى « صحيح مسلم » : أيصافح بعضنا بعضاً؟ قال : ١‏ نعم » قال : أينحني بعضنا 
لبعض؟ قال : « لا )2 . 

وأفتى المصنف بكراهة الانحناء بالرأس . 

وتقبيل يد الغير أو رأسه أو رجله إن كان لزهده أو صلاحه أو علمه أو شرفه أو 
صيانته أو نحوها من الأمور الدينية . . فمستحب ؛ لأن عمر لما دخل الشام. . قبل أبو 
عبيدة يذه . 

ويكره فعل ذلك لذي جاه أو شوكة أو غنى ؛ ففي الحديث : « من تواضع لغني 
لغناه . : ذهب كلقا ديئة 2076 . 

ويقام لأهل الفضل » ويكره للرجل أن يطمع في قيام القوم له » وقال ابن 
عبد السلام : لا بأس به لمن يرجئ خيره أو يخاف شره من المسلمين . 

ولا يقام لكافر إلا إذا خشي منه ضرراً عظيماً . 

ولا بأس بتقبيل الأطفال شفقة ورحمة ومحبة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل 
ابنه إبراهيم وشمه » رواه البخاري [10] من حديث أنس . 


.)١٠١١5” (» الشعب‎ ١ أخرجه البيهقي في‎ )١( 


م 


لخاد وار كع ال ققد لالد التق :فلار اق لا اق بهد ارو جود زح ا لعو لفق سو _ يهاه اانا رق" ا اها ,اوه “ها ها ارقم اا دي و ا اه القن هد ا موا نه ا لي 


وقبل أبو بكر خد ابنته عائشة حين أصابتها الحم » رواه أبو داوود [5180] من 
حديث البراء بن عازب . 

وكان ابن عمر يقبل ولده سالماً ويقول : ( اعجبوا من شيخ يقبل شيخا )20 . 

وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس ٠‏ فقال 
الأقرع : إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحداً منهم! فقال صلى الله عليه وسلم : « من 
لا يرحم لا يرحم » متفق عليه [خ 97وه_م 5918] . 

فإن كان التقبيل بشهوة. . فهو حرام اتفاقاً » سواء الولد وغيره . 

ولا بأس بتقبيل الرجل وجه صاحبه إذا قدم من سفرء وكذا أن يعانقه على 
الصحيح ؛ لأن جعفراً لما قدم من الحبشة عانقه النبي صلى الله عليه وسلم » رواه أبو 
داوود [0178] والدارقطني والحاكم لض ” 

ويسن تشميت العاطس إذا حمد الله تعالئ ٠»‏ فيقال له : يرحمك الله » أو يرحمك 
ربك » ويقال للصغير : أصلحك الله » أو بارك الله فيك . 

والأفضل أن يقول : الحمد لله علئ كل حال ٠‏ وأن يضع يده أو ثوبه علئ وجهه ؛ 
ففي « سنن أبي داوود 14012:] : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك . 

ويستحب أن يخفض صوته لقوله صلى الله عليه وسلم : « العطسة الشديدة من 
الشيطان » قال الترمذي [7745] : حسن صحيح . 

ولا يشمته ما لم يسمع حمده » ويستحب أن يذكره الحمد فيقول : الحمد لله ؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « من سبق العاطس بالحمد. . أَمِن من الشوص واللوص 


والعلوص » رواه الطبراني 8 
( الشوص ) : وجع الضرس . و( اللوص ) : وجع الأذن » و( العلوص ) , وجع 
في البطن . 


وإذا كان العاطس في قراءة أو أذان. . حمد وأجاب مشمته . 


)0غ( أخرجه ابن الجعد في « مسنده » ( 7١١‏ ) . 
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ويتكرر التشميت بتكرر العطاس ثلاثاً » فإذا علمه مزكوماً. . دعا له بالشفاء . 

ويستحب للعاطس أن يجيبه فيقول : يهديكم الله » أو يغفر الله لك » إلا الكافر 
فيقال : يهديك الله » ولا يجب ذلك » بخلاف جواب السلام . 

ويستحب أن يجاب المنادي بلبيك » وأن يقال لمن ورد : مرحباً . ولمن أحسن 
إليه : جزاك الله خيراًء أو حفظك الله » ونحو ذلك ٠‏ وإعلامٌ من أحبه في الله 

قال : ( ولا جهاد علئ صبي . ومجنون )لما فرغ من بيان فرضية الجهاد وما يتعلق 
به.. أخذ فى بيان ما يسقطه » وهو نوعان : حسى وشرعى » وبدأ بالأول » وهو 
حيعانة. رلك لحا .وعدا #دوعن المدن 1 لرحتوحد المي درل نهارن سياد 
عليهما ؛ لعدم تكليفهما » ولقوله تعالى : 8« لَيّسَ عَلَ ألصّعَفَآء 4 الآية » قيل : هم 
الصبيان ؛ لضعف أبدانهم » وقيل : المجانين ؟؛ لضعف عقولهم . ولأن النبي 
صلى الله عليه وسلم رد زيد بن أرقم ورافع بن خديج والبراء بن عازب وأبا سعيد 
الخدري وزيد بن حارثة الأنصاري وابن عمر يوم بدر لما استصغرهه”'' ٠‏ ورد أبن عمر 
يوم أحد » وأجازه في الخندق ؛ روأه الشيخان [خ 1164-م 118458 . 

وكذلك اتفق لسعد بن حبتة الأنصاري جد أبي يوسف القاضي . ولما رآه النبي 
صلى الله عليه وسلم يوم الخندق يقاتل قتالاً شديداً وهو حديث السن. . قال : 
« أسعد الله جدك . اقترب مني » فاقترب منه فمسح رأسه ودعا له بالبركة في ولده 
ونسله ؛ فكان عم لأربعين » وخالاً لأربغين + وجداً لعشرين + كذا ذكره ابن دحية 
وغيره 

وممن استصغر يوم أحد عرابة بن أوس » وكان من سادات قومه » يقاس في الجود 
بعبد الله بن جعفر . لقي الشماخ الشاعر وهو يريد المدينة » فسأله عما أقدمه؟ فقال : 


. ) 57/7 ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )١( 
. ) 58/75 ()» الإستيعاب‎ ١ (؟) انظر‎ 


ا 


أمتار لأهلى . وكان معه بعيران » فأوقرهما له تمراً وكساه وأكرمه . فقال فيه هلذه 
الأبيات 0 افر] : 
رأيت عرابة الأوسيّ يسمسو إلى الخيراتٍ منقط ع القرين 
إذامارايةرفعحمت لمجد تلقاهاعرابة باليمين 
إذا بلغغتفني وحملت رحلي. عرابة فاشرقي يدمالوتين 

وقد أساء الشماخ في هنذا البيت » وأحسن الحسن بن هانىء في قوله [ديوان : 4١8‏ من 
الكامل] : 
وإذا المطي بنابلغن محمداً فظهورهن على الرجال حرام 

قال : ( وامرأة ) ؟ لقوله تعالئ : < يما اَلبَىُ ححَرْضٍ الْمُؤْمَِ عل الْقَِالِ* . 

وقال صلى الله عليه وسلم للنساء : « جهادكن الحج والعمرة » رواه البخاري 
[0م54] . 

ولأنهن يضعفن عن القتال غالباً » ولهلذا إذا حضرن القتال. . لا يسهم لهن » بل 
يرضخ . 

ولمّا رأى عمر بن أبي ربيعة امرأة مقتولة » وهي عمرة بنت النعمان بن بشير امرأة 
المختار . . قال [من الخفيف] : 
إن من أكبر الكبائر عندي قتل بيضاء حرة عطيول 
كتب القتسل والقتال علينا وعلى الغانيات جزالذيول 

و( العطبول ) من النساء : الحسناء التامة » وأراد ب( الغانيات ) : اللاتي يستغنين 
بجمالهن عن التزين ٠‏ وقيل : بالزوج عن الفجور » وقيل : بنسبهن الشريف . 

و( الذيول ) بالذال المعجمة ٠‏ جمع : ذيل . 

والخنثئ كالمرأة ؛ لاحتمال الأنوثة . 

وللإمام استصحاب المراهقين والنساء لسقي الماء ومداواة الجرحئ ؛ ففي 
« البخاري » [885:] عن الرُبَبّع بنت مُعَوّذْ قالت : ( كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه 


حكن 


وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحئ والقتلئ إلى المدينة ) . 

قال : ( ومريض ) ؛ لقوله تعالى : # وَلَاعَلَ المرضئ» . 

والمراد : مرض يمنع من القتال والركوب إلا بمشقة شديدة كالحمى المطبقة 
ونحوها » ولا اعتبار بالصداع ووجع الضرس والحمى الخفيفة » بخلاف الرمد . 

قال : ( وذي عرج بين ) ولو في إحدئ رجليه ؛ لقوله تعالئ : « وَلَاعَلَ الأضرع 
رَجٌ4» . و( سورة الفتح ) نزلت في الجهاد اتفاقاً » وآية النور في المؤاكلة . 

واحترز ب( البين ) عن الذي لا يمنع المشي والعدو والهرب ؛ فإنه لا يمنع وجوب 
الجهاد على النص ٠‏ وقيل : إن كان راكباً. . لزم ؛ لأن العرج لا يؤثر فيه » والأصح : 
المنع ؛ فقد تتعطل الدابة فيعسر الفرار . 

واستدل البيهقي [4/:؟] للعرج البين ؟ بأن عمرو بن الجموح كان شديد العرج » 
وكان سيداً من سادات الأنصار وأشرافهم » وكان له أربعة من الولد شباب يغزون مع 
النبي صلى الله عليه وسلم » فلما أراد صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى أحد. . منعه 
بنوه » فشكاهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال : إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هلذه 
في الجنة » فقال له صلى الله عليه وسلم : « إن الله قد عذرك ولا جهاد عليك » ثم قال 
لبنيه : « وما عليكم أن تدعوه؟! لعل الله أن يرزقه الشهادة مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » . ظ 

فقاتل يومئذ وقتل ودفن مع صهره عبد الله والد جابر في قبر واحد » فقال صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ لقد رأيته يطأ بعرجته في الجنة »20 . 

قال : ( وأقطع . وأشل ) ؛ لأن مقصود الجهاد البطش والنكاية وهو مفقود 

وفي معنى الأقطع : فاقد معظم الأصابع . 

قال : ( وعبد ) ؛ لقوله تعالئ : «اوَجَهِدُوأ يأَمْوْلِحكمْ َفْيَك 4 . فلم يشمله 


)1١(‏ «الإستيعاب»895/:5”02(4). 


انا 


ارا ان كل عُذرِ من وُجُوب آلْحَج مَنَم آلْجهَاد , إلا حَوْفَ طَرِيقٍ مِنْ 
كَُارٍ » وَكَذَا مِنْ نُصُوصٍ الْمُسْلِمِينَ علَى ألصّحِيح . ا 


صرد م 


الخطاب ؛ لأنه لا مال له » فدخل في قوله تعالئ : «وَلاعَلَ ليت لا يدوت ما 
يسْفِقُوت حَرجٌ» » ولأنه لو كان من أهل فرض الجهاد لأسهم له . 

والمدبر والمبعض والمكاتب كالقن » فلو أذن له سيده. . قال الإمام : لا يلزمه ؛ 
لأنه ليس من أهل هنذا الشأن » وليس القتال من الاستخدام المستحق ؛ لأن السيد 
لا حق له في روحه حتىئ يعرضه للهلاك » للكن لو خرج سيده للجهاد. . فله استصحابه 
ليخدمه على العادة » ولا يقاتل قهراً . 

قال : ( وعادم أهبة قتال ) . وهي السلاح والمركوب والنفقة ذها بآ وإياباً ؟ لقوله 
تعالئ :ا« ملاعل أي لَاججِدُوت ما فقوت حَرَع4 إلئ قوله : © إِنَّمَا اَلسَِلُ ء 


0 هه 


ل مذ ولك وَهْمْ في . 

و( أَهْبَة الحرب ) : عدتها » والجمع : أهب 

فلو بذل للفاقد ما يحتاج إليه » فإن كان الباذل الإمام من بيت المال. . لزمه ؛ لأن 
ما يأخذه منه حقه» وإلا. . فلاء فإن كان القتال قريباً من مكانه . . سقطت نفقة الطريق . 

ويشترط كون ذلك فاضلاً عن نفقة من تلزمه نفقته كما تقدم في ( الحج ) . فإن 
كانت المسافة دون مسافة القصر. . لم يكن عدم الراحلة مانعاً من الوجوب إذا كان 
قادراً على المشي » كما أن ذلك لا يمنع وجوب الحج . 

ولو مرض بعدما خرج أو فني زاده أو هلكت دابته. . فهو بالخيار بين أن ينصرف أو 
يمضي ١‏ فإن حضر الوقعة.. فالأصح : تجويز الرجوع إذا لم يمكنه القتال » فإذا 
أمكنه الرمي بالحجارة عند تعذر السلاح. . فالأصح في زوائد « الروضة » : وجوب 
الرمي بها » على تناقض وقع له فيه . 

قال : ( وكل عذر منع وجوب الحج منع الجهاد » إلا خوف طريق من كفار ) ؛ 
لأن مصادمة الكفار هي المطلوبة في الجهاد . 

قال : ( وكذا من لصوص المسلمين على الصحيح ) ؛ لأن الخوف يحتمل في هنذا 
السفة.: 


1 


542 0 
3 


ه إلا بإذن غريمه » 9 ش51 


ب 2 4 


وَألدَيْنُ لْحَالٌ يُحَوْمُ سَفْرَ جهاد وَغَيْر 


اط 


والثاني : يمنع الوجوب كالحج ؛ فإنه يأنف من قتال المسلمين . 

لون لمعيف لمااقر نويه مزاع !للخم فارع لي رارزا 
وهي ثلاثة : 

الرق » وقد تقدم في كلامه . 

والكفر » وتركه المصنف . فلا يخاطب به الذمى ؛ لأنه بذل الجزية لنذب عنه 
[#اليلات ها > وي ان يسح عاك المرقة. + لأنة سيق مله الالتزام 

قال : ( والدَّينٌ الحالٌ ) سواء كان لمسلم أو ذمي ( يُحرّم سفر جهاد وغيره ) ؛ لأن 
مقصود الجهاد طلب الشهادة وبذل النفس للقتل وهو يؤدي إلى إسقاط حق ثابت . 
ولأن أداء الدين فرض عين فقدم علئ فرض الكفاية . 

وفي « صحيح مسلم » [1885] عن عبد الله بن عمرو : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « القتل في سبيل الله يكمّر كل شيء إلا الدّين » . 

قال الآجري : هنذا لمن تهاون بقضاء دينه » أما من استدان شيئاً وأنفقه من غير 
سرف ولا تبذير ثم لم يمكنه قضاؤه. . فإن الله تعالئ يقضيه عنه . 

قال الأصحاب : وليس له منعه من السفر كما يمنع زوجته وعبده » بل يشغله برفعه 
إلئْ مجلس القاضي ويطالبه حتئ يوفي . 

ومحل ذلك : إذا لم يستنب من يقضي عنه أو استناب من يقضيه من ماله الغائب » 
فإن استناب من يقضيه من ماله الحاضر . . لم يلزمه الاستئذان . 

قال : ( إلا بإذن غريمه ) ؛ لرضاه بإسقاط حقه » فإن أذن له.. صار من أهل 
الفرض . 

هلذا في الغريم الجائز الإذن » أما ولي المحجور ومتولي الوقف. . فليس لواحد 
منهما أن يأذن في ذلك ؛ لأن الحق ليس له . 

قال الماوردي : وإذا سافر لا يتعرض للشهادة ؟ بأن يقف أمام الصفوف ٠‏ بل يقف 
في وسطها أو حواليها » وقال البندنيجي : إن ذلك يستحب . 


ل 


1[ 
ا ا 
5ذىئ 
١‏ 
3 
ييا سسا 


وده 6 ل ا د د يركو الو جز ا ب ا ب 
وَألْمُوَجَّلَ لا ١‏ وَقِيلٌ : يَمْتَمْ سَفَراً مَحُوفآ . وَيَحَرٌ 
مُسْلِمَيّن , ضرعن لق رق ناد قد جو لاود مقرأى واس أن لو ماكو كف نالهك جو ييل وا وباو حو لون مو ال 
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وشملت عبارته من عليه دين حال وهو معسر ؛ فليس له أن يجاهد إلا بإذن رب 
الدين » وكذا نقله الماوردي عن الأصحاب . 

قال ابن كج : والمذهب لا ء وفي « أصل الروضة» : أنه الصحيح ؛ | 
لا طالب » وقضية كلامه : أن المنع منوط بعدم الإذن » وهو أعم من المنع ؛ إذ 
يصدق على السكوت . 

وعبارة أبي الطيب و« الحاوي الصغير » تقتضي : أنه منوط بمنع رب الدين . 

قال : ( والمؤجل لا ) وإن قرب الأجل ؛ لأنه الآن مخاطب بفرض الكفاية والدين 
المؤجل لا يتوجه الخطاب به إلا بعد حلوله » للكن للمستحق الخروج معه إن شاء 
ليطالبه . 

قال : ( وقيل : يمنع سفراً مخوفاً ) كالجهاد» ورجحه الإصطخري ؛ صيانة 
للدّين » كذا أطلق المصنف هنذا الوجه وقيده في ” الروضة » بأن لا يقيم كفيلاً في 


٠ 


د 


ع 


وقيل : إن لم يخلف وفاء. . فله منعه » وإلا. . فلا . 

وقيل : إن كان من المرتزقة. . لم يمنع الجهاد . وإلا. . منع . 

وقيل : إن كان يحل قبل عوده. . منع . 

وأما السفر الذي لا يغلب فيه الخطر. . فلا منع فيه قطعاً . 

قال : ( ويحرم جهاد إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين ) هنذا هو المانع الرابع » وهو 
عدم رضا الوالدين » فمن والداه أو أحدهما حي.. لا يجوز له السفر للجهاد إلا 
بإذنهما أو إذنه ؛ لأنه فرض كفاية » وبرهما فرض عين . 

وفي ١‏ الصحيحين » [خ 004 م5044] : أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
يستأذنه في الجهاد » فقال : « ألك والدان؟ » قال : نعم » قال : « ففيهما فجاهد » 
وفي رواية في « أبي داوود »105501 : ١‏ كيف تركتهما؟ » قال : يبكيان » قال : « ارجع 
إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما » . 


لما 


ل قر هر ون قي 2و 
لا سَفْرُ تعَلَمٍ فرْض عَيْنٍ ٠‏ وكذا كفاية في ألأصّحٌ , تع ا الو ف بف ل ماما 


وجاء جاهمة السلمي ‏ والد معاوية بن جاهمة ‏ إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يستشيره في الجهاد . فقال له صلى الله عليه وسلم : « ألك والدة؟ » قال : نعم . 
قال : « انطلق إليها فأكرمها ؛ فإن الجنة تحت رجلها » رواه ابن ماجه [1281] والنسائي 
[53] وأحمد [414/8] والحاكم ١4/5[‏ » وقال : صحيح . 

وفي « صحيح مسلم »؛ [1/544] : أن رجلاً قال : يا رسول الله ؛ أبايعك على 
الهجرة والجهاد . قال : « هل من والديك أحد؟ » قال : نعم . كلاهما . قال : 
( فتبتغ الأجر من الله؟ » قال : نعم » قال : « فارجع إلئ والديك فأحسن صحبتهما ) 
فجعل الكون مع الأبوين أفضل من الكون معه في الجهاد . 

والأجداد والجدات كالأبوين ولو مع وجودهما في الأصح ؛ لأن الشفقة 
لا تختلف . 

والأب الرقيق كالحر على الصحيح . 

واحترز ب( المسلمين ) عن الكافرين فلا يجب استتذانهما ؟؛ لأن عبد الله بن 
عبد الله بن أبي بن سلول كان يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومعلوم أن أباه 
كان يكره ذلك . 

ولذلك قال الشافعي في «الأم» : إذا علم من والده نفاقاً. . لم يكن له عليه 
طاعة . 

ولو كان الابن مملوكاً والأبوان حران. . فالاعتبار بإذن السيد » وإن كان مبعضاً. . 
لزمه استئذان السيد والأبوين » فإن أذنوا جميعاً. . جاهد » وإلا. . فلا . 

قال : ( لا سفر تعلم فرض عين ) ٠»‏ فيسافر بغير إذنهما حيث لا يجد من يعلمه 
إياه ؛ لاضطراره إليه » كحج يضيق عليه » بل أولئ ؛ لأن الحج على التراخي ٠‏ وفي 
وجه غريب : لهما منعه . 

قال : ( وكذا كفاية في الأصح ) ٠‏ المراد : أنه يخرج لطلب درجة الفتوئ وفي 
الناحية مستقل بها ٠»‏ فقيل : لهم المنع كالجهاد . 

والأصح : خلافه ؛ لأن الحجر على المكلف بعيد » والعلم فرض في الجملة 
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إن أَذِنَ واه وَالْكَرِيمُ ثم رَجَعُوا. . وَجَبَ الوْجُوِعٌإِنْ لم يَحْضْرٍ ألصَّفٌ ‏ 


ومنفعته عظيمة علئ جميع المسلمين وليس كالجهاد ؛ لأنه لا خطر فيه . 

وينبغي أن يختلف الحكم باختلاف حال الولد » فإن كان ممن يرجى انتفاعه 
ونفعه. . قدم قصده علئ حقهما » وإن كان بخلاف ذلك. . ترجح المنع » وقيده 
الفوراني بمن لا يمكنه التعلم في بلده . 

قال الرافعي : ويجوز أن لا يعتبر » بل يكفي أن يتوقع في السفر زيادة فراغ أو 
إرشاد أستاذ أو غيرهما » كما لم يقيد الحكم في سفر التجارة بمن لم يتمكن منها 
ما ري ا 

شترط الرافعي في الخارج لطلب العلم : أن يكون رشيداً » وأسقطه من 

0 

وفي « فتاوئ قاضي خان » : أن الأمرد الحسن لأبيه منعه من الخروج لذلك دون 
الملتحي . 

وأما سفر التجارة » فإن كان قصيراً. . جاز بلا إذن » وإن كان طويلاً » فإن كان فيه 
خوف ظاهر كركوب البحر والبراري الخطيرة.. فهو كسفر الجهاد. وإن غلب 
الأمن. . فالأصح : الجواز بلا استئذان ولا منع لهما . 

وأطلق القاضي القول بوجوب الإذن في الأسفار المباحة » والأب الكافر فى هلذه 
الأسفار كالمسلم : إلا في الجهاد فلا فاده كما تقدم . ْ 

قال : ( فإن أذن أبواه والغريم ثم رجعوا ) أي : وعلم ( . . وجب الرجوع إن لم 
يحضر الصف ) أي : وأمن علئ نفسه وماله وانكسار قلوب المسلمين ؛ لأن هلذه 
الأعذار : تمنع الوجوب فكذلك طرآنها كالعمى . 

فإن لم يمكنه الانصراف للخوف وأمكنه أن يقيم في قرية في الطريق إل أن يرجع 
الجيش فيرجع معهم. . قال الإمام : الوجه : أن يلزمه ذلك . وأشار إلى احتمال 
آخر » وأثبتهما الرافعي وجهين . 

وفي قول : لا يلزمه الانصراف » بل يتخير كالمرأة إذا أذن لها في السفر وطلقت 
بعد مفارقة البلد . 


تددن 


4 


قإِنْ شَرَعٌ في قثَالٍ. . حَوْمَ آلانصرَافٌ في الأَظَهَر . ما ع وا ع ها وقد ع رلا لما 6 باك 


6 
2 


قال : ( فإن شرع في قتال. . ا ؟ لقوله تعالىل : 


< يي اديت حو شر يم يد لثمأ 4 » وقوله تعاليا : « إلا لبش اريت كما 
ناكلا ول الكباره 


والعاق # يعت 0 قبل الشروع ؛ مراعاة لحق الآدمي » فإنه فرض 
عين » والجهاد فرض كفاية 1 
والشالث : يتخير بين الانصراف والمصابرة ؛ لتعارض الأمرين » واختاره 


القاضي . 
والرابع : يجب الانصراف إن رجع صاحب الدّين دون الأبوين ؛ لعظم شأ 
الذي 
ين ٠‏ 


وحاصل الخلاف فى « الروضة ) أربعة أوجه 3 وفى )2 الشرح ( قولان ووجهان 2 
فتعبيره هنا ب( الأظهر ) فيه نظر 1 


من شرع في القتال ولاعذر له. . تعين عليه » ولا يجوز له الانصراف » وألحق 
بعضهم به سائر فروض الكفايات » وانبنئ علئ ذلك أن المشتغل بالعلم إذا أيس الرشد 
من نفسه . . هل يلزمه إتمامه؟ فيه وجهان : 

أحدهما : نعم كالجهاد . 

وأصحهما : ل”'' ؛ لأن الرجوع إنما حرم في الجهاد لخوف التخذيل'””" , 
والانكفاف عن التعلم ليس في معناه » وأيضاً كل مسألة مستقلة برأسها » والجهاد 
خصلة واحدة » ورجح الشيخ الأول”" ؛ فإن المشتغل بالعلم له باعث نفسي يحثه على 
دوام الاشتغال به ؟ لمحبته ثمرته » والمقاتل ميله إلى الحياة يباعده عن ذلك ؛ لكراهة 


. ) في هامش ( د ) : ( لأن الشروع لا ينبغي أن يغير حكم المشروع فيه‎ )١( 
. ) (؟) في هامش ( د) : ( وكسر قلوب الجند‎ 
. ) في هامش ( د ) : ( لعله الثاني‎ )*( 


لتنا 


و“ هه 


0 
2 6 'ءَّ نبي الما يه © ون 6 
وار ا ٠‏ وَإِلا : فَمَنْ قصد. . دفع عَنْ نفسه بِاَلْممْكِنٍ 


الموت وشدة سكراته » 0 
وكلف المقاتل بالثبات عند الممات الذي منه يفزع » ولذلك قال صلى الله عليه 
وسلم : « مداد العلماء أفضل من دم الشهداء »”") 

قال : ( الثاني ) أي : من حالي الكفار ( يدخلون بلدة لنا ) » وكذا لو أطلوا عليها 
ونزلوا بابها ولم يدخلوا » فإن نزلوا علئ خراب أو جبل في دارنا للكنه بعيد عن 
البلد. . فالأصح عند المصنف : أنه كدخول البلد » واختار الإمام مقابله . 

قال : ( فيلزم أهلها الدفع بالممكن ) ؛ لأن دخولهم دار الإسلام خطر عظيم 
لا سبيل إلئ إهماله » ولا بد من الجد في دفعه بما يمكن » ويصير الجهاد فرض عين ٠‏ 
وقيل : كفاية . ْ 

قال : ( فإن أمكن تأهب لقتال. . وجب الممكن حتئ علئ فقير وولد ومدين 
وعبد بلا إذن ) ؛ لأنه قتال دفع عن الدين » ولذلك يلزم كل مطيق حتى النساء إن كانت 
فيهن قوة أن يبذلوا المجهود . 

قال : ( وقيل : إن حصلت مقاومة بأحرار. . اشترط إذن سيده ) ؛ لأن في الأحرار 

والصحيح : عدم الاشتراط ؛ لتقوى القلوب وتعظم الشوكة . 

أما إذا لم تمكن المقاومة إلا بهم. . فلا حجر للمالك قطعاً . 

قال :. ( وإلا ) أي : وإن لم يمكن التأهب للقتال ا 
قصد ) أي : من المكلفين ( . . دفع عن نفسه بالممكن إن علم أنه إذا أخذ تل ) ؛ 


0غ( في هامش ( د ) : ( من ١‏ أبي شامة » : قال عليه الصلاة والسلام : « منهومان لا يشبعان : 
طالب علم » وطالب دنيا » [ك ١/9١١-مي‏ 17417 ) . 
(0) انظر ١‏ كشف الخفاء » ( 307/7 ) » و3 لسان الميزان » ( /ا/ 555 ) . 
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ور عى ا 


وَإِنْ جَوّرَ آلأسْر. . فَلَهُ أن يَسْتَسْلِمْ . وَمَنْ هُوَ دُونَ مَسَافَةِ صر مِنَ الْبََّدِ كَأْلِهًا » 
007 2-5 . و 
وَمَنْ على مَسَافَةِ القصر. . تَرَمُهُمْ آلْمُوَافقة بعَدْرِ آلكمَايَة إن نْ لَمْ يكف أَهْلهًا وَمَنْ 


لأنه قتال عن الدين لا قتال غزو ٠»‏ ويستوي في ذلك الحر والعبد والمرأة والسليم 
والأعمئ والأعرج . 

قال : ( وإن جوز الأسر.. فله أن يستسلم ) ؛ لأن الأسير يحتمل الخلاص 
والمكافحة في هلذه الحالة استعجال للقتل . 

هنذا في الرجل . أما المرأة » فإن علمت أنها إذا استسلمت امتدت الأيدي إليها. . 
لزمها الدفع على الأصح وإن كانت تقتل ؛ لأن الفاحشة لا تباح عند خوف القتل » 
والثاني : لا ؛ لأن القتل معلوم والفاحشة موهومة ٠‏ وإن كانت تظن ذلك بعد الأسر. . 
فيحتمل أن يجوز لها الاستسلام في الحال * ثم تدفع حينئذ . 

قال : ( ومن هو دون مسافة القصر من البلد كأهلها ) أي : إذا وجدوا الزادء 
ولا يعتبر الركوب على الأصح للقادر على المشي ٠‏ حتى لو لم يكن في أهل البلد 
كفاية. . وجب على هلؤلاء المضي إليهم ؛ لأنهم كالحاضرين » وكذا إن كان فيهم 
كفاية على الأصح . 

قال : ( ومن على مسافة القصر. . تلزمهم الموافقة بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها 
ومن يليهم ) ؛ دفعاً لهم وإنقاذاً من الهلاك » فيصير فرض عين في حق من قرب ء 
وفرض كفاية في حق من بعد . 

وأشار بقوله : ( بقدر الكفاية ) إلئ أنه لا يجب على الجميع الخروج ٠‏ بل إذا صار 
إليهم قوم فيهم كفاية.. سقط الحرج عن الباقين » وقيل : يجب على الجميع 
الخروج ؛ خوفاً من التواكل . 

قال : ( قيل : وإن كوا ) ؛ لعظم الواقعة . 

والأصح : المنع ؛ لأنه يؤدي إلى الإيجاب علئ جميع الأمة » وفي ذلك حرج من 
غير حاجة . 


5ع و و 


ل 2 إن 7 م 0 3 ٠.‏ 10 20 
وَلوْ أْسَُوا مُسْلِماً. . فالأصَحٌ : وُجوبٌ ألنهوض إِليْهِمْ لخلاصه إن توقعناة . 


والأصح : اشتراط وجود المركوب لمن علئ مسافة القصر » وكذلك يشترط وجود 
الزاد كالحج . 

قال : ( ولو أسروا مسلماً.. فالأصح : وجوب النهوض إليهم لخلاصه إن 
توقعناه ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « فكوا العاني » رواه البخاري [1.045 . 

والتوقع بأن يكونوا قريبين » ويكون ذلك كدخولهم الدار ؛ لأن حرمة المسلم 
أعظم من حرمة الدار . 

والثاني : المنع ؛ لأن تحريكَ الجنود لواحد يقع في الأسر بعيلٌ . 


تتمة : 
محل ما ذكره المصنف إذا لم يتوغلوا في بلادهم . فإن توغلوا فيها ولم يمكن 
التسارع إليهم. . فإنا نضطر إلى الانتظار » كما لو دخل ملك عظيم الشوكة طرف بلاد 
الإسلام. . فإنه لا يتسارع إليه آحاد الناس . 

قال : ( فصل : 

يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه ) أصل الغزو الطلب ٠‏ يقال : ما مغزاك ٠‏ أي : 
ما مطلوبك ٠»‏ فالغازي يطلب إعلاء كلمة الله والغنيمة » فيكره له ذلك بغير إذن الإمام 
أو نائبه ؛ لأنه علئْ حسب الحاجة » وهما أعرف بذلك . وقال في « المرشد» : 
لا يجوز بغير إذنهما » وهو مشهور مذهب أبي حنيفة . 

ورد بأنه ليس فيه أكثر من التغرير بالنفس ٠‏ وهو جائز في الجهاد . 

واستدل الشافعي للجواز ؛ بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجنة » فقال له رجل 
من الأنصار : إن قتلت يا رسول الله ما لي؟ قال : « إن قتلت صابراً محتسباً. . فلك 
الجنة » فانغمس في العدو فقتل » رواه الحاكم [40/1] من رواية أنس » وقال : صحيح 
علئ شرط مسلم . 


اولك 


فإذا جاز للواحد أن يقدم علئ مَن الأغلب أنهم يقتلونه. . كان هنذا في الغير وبغير 
إذن الإمام أولى . 

ومقتضئ إطلاق المصنف وغيره : أنه لا فرق بين المرتزقة وغيرهم » والظاهر : 
أنه مخصوص بالمتطوعة » أما المرتزقة. . فليس لهم الخروج بغير إذن الإمام ؛ لأنهم 
مرمدره لمهمات تعرض للإسلام يصرفهم الإمام فيها علئ مقتضئ نظره فيهم بمنزلة 
الأجراء . 

قال : ( ويسن إذا بعث سرية أن يؤمّر عليهم ) ؛ لما رو مسلم [171] عن 
بريدة بن الحصيب قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً علئ جيش أو 
سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيراً » قال : « اغزوا 
باسم الله وفي سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله » . 

وجعل ابن سريج التأمير في الجهاد واجباً ؛ لأن تركهم فوضئ يؤدي إلى اختلاف 
كلمتهم وتنازعهم . ولأن العدو إنما يفزع من رئيس القوم » فإذا لم يكن فيهم زعيم 
حصل الطمع فيهم . 

قال في « الأم » : ولا ينبغي أن يولي الإمام الغزو إلا ثقة في دينه ٠»‏ شجاعاً في 
بدنه » حسن الأناة » عارفا بالحرب » غير عجل ولا نزق » شجاعاً يثبت عند الهرب » 
ويتقدم عند الطلب ٠‏ وأن يكون ذا رأي في السياسة والتدبير ؛ ليسوس الجيش على 
اتفاق الكلمة والطاعة وتدبير الحرب فى انتهاز الفرصة » وأن يكون من أهل الاجتهاد 
في بتكام الجهاد:. ْ 

وفي اعتبار كونه من أهل الاجتهاد في الأحكام الدينية وجهان . 

و( السرية ) : قطعة من الجيش أربع مئة ونحوها ودونها » وجمعها : سراياء» 
سميت بذلك ؛ لأنها تسري في الليل » وقيل : لأنها خلاصة العسكر وخياره . 

روى ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « خير الأصحاب أربعة » 
وخير السرايا أربع مئة » وخير الجيوش أربعة آلاف » ولن يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة » 
كذا روأه الترمذي [10550] وأبو داوود 5041 » زاد أبو يعلى الموصلي 197141 : « إذا 
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صبروا وصدقوا » زاد العسكري : « وخير الطلائع أربعون » . 

قال : ( ويأخذ البيعة بالثبات ) أي : حيث توجه عليهم ؛ اقتداء برسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فإنه بايع أصحابه تحت الشجرة علئ أن لا يفروا » ولم يبايعوه 
على الموت » رواه مسلم [18/1857] . 

ويستحب أن يخرج بهم يوم الخميس في أوله ؛ لما روى الشيخان [خ 1550] عن 
كعب بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس . 
وسيأتي في ( القضاء ) حديث صخر بن وداعة . 

ويستحب أن يبعث السرايا يوم الإثنين » وأن يدخل دار الحرب بنفسه ؛ لأنه أحوط 
وأرهب ٠‏ وأن يدعو عند التقاء الصفين ؛ لما روى ابن حبان ]17٠0[‏ عن سهل بن سعد : 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء ؛ عند حضور 
الصلاة » وعند الصف في سبيل الله » . 

وأن يكون لهم شعار ؛ لما روى النسائي [سك ]٠١57/:‏ والحاكم 1107/51 عن البراء بن 
عازب : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إنكم ستلقون العدو » فليكن شعاركم : 
#حم» لا ينصرون اا" 

قال الخطابي : بلغني عن ابن كيسان النحوي أنه سأل أبا العباس أحمد بن يحيئ 
عنه فقال : معناه : الخبر » ولو كان بمعنى الدعاء.. لكان مجزوماً . أي : 
لا ينصروا ء» وإنما هو إخبار » كأنه قال : والله لا ينصرون . 

وقد روي عن ابن عباس أنه قال : ( حم اسم من أسماء الله تعالئ )0 » فكأنه 
حلف بالله : أنهم لا ينصرون . 

قال : ( وله الاستعانة بكفار ) من أهل الذمة وغيرهم ؛ لأن النبي صلى الله عليه 


)١(‏ في هامش ( د ) : ( وقيل : إن السور التي أولها #حم» سور لها شأن ؛ فنبه أن ذكرها لشرف 
منزلتها مما يستظهر به على استنزال النصر من الله » وقوله : « لا ينصرون » كلام مستأنف » 
كأنه حين قال : قولوا : #حم4. . قيل : ماذا يكون إذا قلناها؟ فقال : ١‏ لا ينصرون » ) . 
هه أخرجه الديلمي ( 47 ) . 


لفن 


تَؤْمنُ خيَانتهُمْ ٠‏ وَيَكُونُونَ بِحَيْثُ بِحَيْثُ لو أنضيَتْ فز ةقد لْكفْر . . فَاوَمْتَاهُمْ , 0 
وسلم استعان بيهود بني قينقاع » ذكره الشافعي [ام 45/7 » وقال البيهقي [08/4] : 
باه معان درس مره سووالدين ابه بعاسيا ٠‏ 

وذهب مالك وأحمد إلى المنع استدلالاً إبقوله تعال : #8 وَمَا كت مُتَّحِدَ الْمَضِلِينَ 
عدا ١‏ وقوله : « لَاكمَهدُوا يبوه والتسرئ أزية»4 . 

وروئ مسلم 073 عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إنا 
لا نستعين بمشرك »© . 

وأجاب الشافعي بأن النبي صلى الله عليه وسلم تفرس في الرجل المذكور وفي أمية 
الرغبة في الإسلام فأسلما » كما رواه مالك وغيره . 

وإنما تجوز الاستعانة بهم بشرطين » أشار إليهما المصنف فقال : 

( تؤمن خيانتهم ) ؛ بأن يعرف حسن رأيهم في المسلمين » وجعل هلذا في 
« الروضة » شرطاً ثالثاً » والرافعي جعله مع أمن الخيانة شرطاً واحداً . 

قال : ( ويكونون بحيث لو انضمت فرقتا الكفر. . قاومناهم ) ؛ لأنهم إذا انضموا 
إلى الفئة الأخرئ.. أمكن دفعهم . فإن زادوا بالاجتماع على الضعف.. لم تجز 


الاستعانة بهم . 

وشرط العراقيون قلة المسلمين » قال الماوردي”' : وهلذا الشرط وما قبله 
متنافيان . 

وقال المصنف : لا منافاة » والمراد : أن يكون المستعان بهم فرقة لا يكثر العدد 
بهم كثرة ظاهرة . 


وشرط الماوردي شرطاً آخر ؛ وهو : أن يكون معتقدهم مخالفاً لمعتقد العدو 
كاليهود مع النصارئ » وحيث تجوز الاستعانة بالكفار. . قال الشافعي : الأولئ : أن 
يستأجرهم . 

كل هنذا في الاستعانة بهم على الكفار » أما على البغاة. . فتقدم حكمه في بابه . 


. )1485357 ( ابن حبان( 5/الا5 ) » وأحمد( 97/7” ) » وأبو يعلئ‎ )١( 
. ) في( ت ) : ( قاله الرافعي‎ )6( 


عضن 


ولو أكره الإمام الذمي على الخروج والقتال معه.. استحق أجرة المثل من حين 
الخروج إلئ عوده إلئ وطنه » بخلاف العبد إذا أكرهه ؛ فإنه يضمن أجرته إلئ حين 
عوده إلى سيده ٠‏ فلو لم يقاتل الذمي الذي خرج مكرهاً. . لم يستحق أجرة القتال على 
الأصح . 

قال : ( وبعبيد بإذن السادة ) ؛ لأنه ينتفع بهم في القتال » للكن يستثنئ منه من 
لا يتوقف حضوره علئ إذن سيده » كالمكاتب والموصئ بمنفعته لبيت المال على 
الأصح فيهما . 

قال : ( وبمراهقين أقوياء ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحضر معه بعض 
المراهقين في بعض غزواته » وجوز ذلك ؛ ليتمرنوا على الجهاد » فلهم فيه مصلحة » 
كالختان وقطع السلعة عند غلبة السلامة . 

قال : ( وله ) أي : للإمام ( بذل الأهبة والسلاح من بيت المال ومن ماله ) ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « من جهز غازياً. . فقد غزا » متفق عليه [خ 1847م 1845] » ولأن 
الرجال حصون يبنيها الإحسان ويهدمها الحرمان . 

ومقتضئ كلام المصنف : أنه ليس للآحاد ذلك » وليس كذلك ؛ فقد صرح 
الشيخان وغيرهما بجوازه . 


يسع العام امعد اللا يازننة القائن الا يط رم من حرطن درا ريدو 
فإن قاتل.. لم يستحق شيئاً » ولو قتل كافراً. . لم يستحق سلبه كما تقدم في ( باب 
الكتبمة )1 : 

ون شدي اليقدن»: ( المُّْجف ) : الذي يكثر الأراجيف » وكلام الإمام 
والغزالي يقتضي دخوله في المخذل . والظاهر : الأول . 

فإن قبل : كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع عبد الله بن أبي بن سلول من 


م 


وَلايَصِحٌ أسْيَنْجَارْ مُسْلِمِ لِجِهَادٍ » وَيَصِحٌ أسْيَنْجَارُ ذمّيٌّ ِلوِمّام ٠‏ قيل : وَلِغيْرِهِ . 


ذلك ٠»‏ وهو القائل يوم الخندق : ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً » وقال يوم أحد : لو 
أطاعونا ما قتلوا. . فالجواب : أن الله تعالئ كان يخبر بأحوالهم » وكان الصحابة 
أقوياء في الدين لا يبالون بتخذيلهم . 

قال : ( ولا يصح استئجار مسلم لجهاد ) » سواء استأجره الإمام أو غيره ؛ لأنه 
يتعين عليه إذا حضر الصف » وهو كالصرورة إذا استؤجر ليحج عن غيره » والمسألة 
تقدمت في ( الإجارة ) . 

وقيل : يجوز للإمام دون الاحاد » ويعطى الأجرة من مال المصالح . 

وما يأخذه المرتزقة من الفيء والمتطوعة من الصدقات. . ليس أجرة لوقوع غزوهم 
لهم . 

ولو أكره الإمام جماعة على الغزو. . لم يستحقوا أجرة ؛ لوقوع غزوهم لهم » كذا 
أطلقوه . 

وقال البغوي : إن تعين عليهم. . فكذلك . وإلا.. فلهم الأجرة من الخروج إلى 
حضور الوقعة » قال الرافعي : وهو حسن » فليحمل إطلاقهم عليه . 

قال : ( ويصح استئجار ذمي ) ؛ لأنه لا يقع عنه » فأشبه البهيمة » وفي معناه : 
المعاهد والمستأمن . 

وقيل : هو جعالة لا إجارة ؛ لجهالة العمل . 

والمذهب : الأول » واغتفرت الجهالة للضرورة ؛ لأن معاقدة الكفار تحتمل ما لا 
تحتمله معاقدة المسلمين » ولأنها لو كانت جعالة. . لجاز الانصراف متئ شاء » وفيه 
ضرر عظيم . 

قال : ( للإمام ) ؛ لأنه أعرف بالمصالح . 

قال : ( قيل : ولغيره ) كالأذان . 

والأصح : المنع ؛ لأن الاحاد لا يتولون المصالح العامة » والجهاد يحتاج إلى 
نظر كامل . 
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له أغلم . و ما ام 


ثم قيل : يجب نقص المسمئ عن سهم راجل » والأصح : أنه لا حجر كسائر 
الإجارات . 

فإن كان شيئآً مجهولاً ؛ بأن قال : نرضيكم » أو نعطيكم ما تستعينون به » أو 
أخرجهم وحملهم على الجهاد كرهاً. . وجبت أجرة المثل » وإن خرجوا راضين ولم 
يسم لهم شيئاً. . فهلذا موضع الرضخ ٠»‏ وفي محله أقوال سبقت في ( الغنيمة ) . 

قال : ( ويكره لغاز قتل قريب ) ؛ لما فيه من قطع الرحم التي أمر الله بصلتها . 

وقيل : لا يكره . 

وقيل : إن كان بينهما توارث. . كره ؛ لقوة النسب . وإلا. . فلا » حكاهما في 
« الكفاية » . 

هلذا إذا لقي القريب المسلم » فإن تعين عليه دفعه. . وجب ولا كراهة . 

قال : ( ومّحرم أشدٌ ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع أبا بكر يوم أحد من 
قتل ولده عبد الرحمن ٠‏ وأبا حذيفة عن قتل أبيه يوم بدر . 

ووقع في « البسيط » و« الوسيط » : أنه صلى الله عليه وسلم نهئ حذيفة وأبا بكر 
عن قتل أبويهما » وهو تصحيف . إنما هو نهئ أبا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه 
ب( الياء ) ٠»‏ ونهئ أبا بكر عن قتل ابنه ب( النون ) » والحديث رواه البيهقي [/181] 
والشافعي [أم ؛/١؟1]‏ 5 

وكذلك يكره للجلاد أن يقتل أباه حداً كما تقدم . 

قال : ( قلت : إلا أن يسمعه يسب الله تعالئ أو رسوله صلى الله عليه وسلم والله 
أعلم ) ٠‏ فحينئذ لا كراهة ؛ تقديماً لحق الله تعالئ وحق رسوله صلى الله عليه وسلم » 
ففي « الصحيحين © لخ ١4‏ م؛:] : « والذي نفسي بيده ؛ لا يؤمن أحدكم حتئ أكون 
أحب إليه من ولده ووالده » زاد مسلم : « والناس أجمعين » . 


وروى البيهقي ]١7/4[‏ عن عبد الله بن شوذب قال : جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح 


وَيُكْرَهُ لِغازٍ قثْل قريب , وَمَحْرَم أشدٌ . قلت : إلا أن يَسْمَعَهُ يَسْبُ ألله تعَالَى أؤ 
رَسُولَهُ صَلَى آله عَليْهِ وَسَلم » و 


دض 


4 وَيَحْوْمُ قثْلّ صَبِيّ وَمَجْنُونِ وَآمْرََة وَخْنْتَ مُشْكلٍ ( ا ا 0 


يوم بدر يتعرض لأبي عبيدة » وجعل أبو عبيدة يحيد عنه » فلما أكثر الجراح قصده أبو 
عبيدة فقتله » فأنزل الله تعال : # لايحد وما يؤْمبُوس بالل َالَو الآخر » الاية . 

قال ابن مسعود : ( نزلت في أبي عبيدة » قتل أباه يوم بدرء أو أَبَنَآءَهُم » 
والمراد : أبو بكر » دعا ابنه عبد الرحمن إلى البراز يوم بدر . «أرّ إِحْوَنَهرر » 
مصعب بن عمير » قتل أخاه يوم أحد » # أَوْ عَشِير م4 عمر بن الخطاب » قتل خاله 
العاصي بن هشام بن المغيرة يوم بدر » وعلي وحمزة قتلا شيبة وعتبة والوليد يوم 
بدر) . 

قال : ( ويحرم قتل صبي ومجنون وامرأة وخنشئ مشكل ) ؛ للنهي في 
الصحيحين » [خ 014 م 1744] عن قتل النساء والصبيان » وفي ١‏ السنن »2'7 : ( نهئ 
عن قتل الذرية ) . 

ونص الشافعي - كما أفاده الحازمي عنه ‏ على أنه لا إثم في قتلهم ولا دية 
ولا كفارة » وإنما التحريم لح الغانمين لا لحق الله تعالئ » للكن تستثنئ صور : 

إحداها : إذا قاتلوا ؟ لما روئ أبو داوود فى « مراسيله » [؟] عن عكرمة : أن 
النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة بالطائف فقال : « ألم أنه عن قتل النساء؟ ! 
من صاحب هلذه المقتولة؟ » فقال رجل من القوم : أنا يا رسول الله » أردفتها , 
فأرادت أن تصرعني لتقتلني » فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توارئ 

الثانية : إذا سبّت الإسلام أو المسلمين لظهور الفساد . 

الثالثة : إذا كانت من قوم ليس لهم كتاب ‏ كالدهرية وعبدة الأوثان ‏ وامتنعوا عن 
الإسلام » قال الماوردي : فعند الشافعي : يقتلن . 

الرابعة : حالة الضرورة عند تترس الكفار بهم كما سيأتي . 

الخامسة : إذا لم يجد المضطر سواهم فله قتلهم وأكلهم على الأصح في زوائد 


« الروضة » . 


إدل4 أبو داوود ( ”7 ) والترمذي ( ١6/417‏ ) بنحوه 5 


إرفضن 


َيِل قثْلُ رَاهِبٍ وَأَجِيرٍ وَشَبْخْ وَأَعْمَئ وَرَمنِ لآ قتَالَ فيهم وَل رَأَيَ في الأظهَرٍ » 
00 0 عو 0 ين 
فُ قول ود ل نسَا وهم وَأَمْوَالَهِم هاه .دقاو ها اوداع هده ها واه .داعا .د هاو واه .د .د مث ا ماه 


قال : ( ويحل قتل راهب وأجير وشيخ وأعمئ وزمن لا قتال فيهم ولا رأي في 
الأظهر ) ؛ لعموم قوله تعالئ : #فَأفْئْلُوا الْمتركينَ» . 

وفي ١‏ أبي داوود » 1181؟] و الترمذي » [+156] من حديث الحسن عن سمرة : أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ اقتلوا المشركين » واستحيوا شرخهم»2 أي : 
صغارهم . 

وروي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أعمئ من بني قريظة بعد الإسار » وهو 
الزبير بن باطا القرظي”"' . 

والثاني : لايحل ؛ لحديث زيد بن خالد : ١‏ لا تقتلوا كبيراً فانياً ولا أصحاب 
البوايه 1 

وفي ١‏ أبي داوود » [511؟] و« النسائي » [سك ]807١‏ : النهي عن قتل العسيف"" , 
ومثله مقطوع اليدين والرجلين . 

واحترز بقوله : ( لا رأي فيهم ) عما إذا كان فيهم رأي. . فيقتل قطعاً » كدريد بن 
الصمة » فإن المشركين أحضروه يوم حنين التماساً لرأيه وهو ابن مئة وخمسين سنة » 
فقتله المسلمون» ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم» رواه الشافعي [أم ]١4١0/4‏ وغيره. 

ويجوز قتل أهل السوق على المذهب ٠‏ وقيل : علئ قولين ؛ لأنهم لا يمارسون 
الحرب ٠»‏ وفي عبارة الغزالي وغيره : السوقة » واعترض ذلك ؛ بأن السوقة ما عدا 
الملك من الجند وغيرهم ٠‏ وأما المحترف.. فهو مشغول بحرفته » وعبر في 
« الوسيط » عنه بالحارف » وهو معترض ؛ بأن هلذه الصيغة لم توجد . 

قال : ( فيسترقون وتسبئ نساؤهم وأموالهم ) أي : إذا جوزنا قتلهم » ولهلذا أتئ 
دلا الغا 


. ) 77/90 البيهقي‎ )١( 
. ) 90 /4( (؟) أخرجه البيهقي‎ 
. في هامش ( د ) : ( وهو الأجير)‎ )*( 


رمن 


ورظهَ 5 ره لس وه لس و مه 
03 


20 و ّ 8 55 5 مس سه 5 3 0 
وَيجُورُ حصَّارٌ الْكمّار في البلاآد وَالّقلع وَإِرْسَالُ آلْمَاءِ ع1 يهم وَرَمْيْهُمْ بنار وَمَنْجَنِيقٍ 


فإن قلنا بالمنع . . فالمذهب : أنهم يرقون بنفس الأسر كالنساء والصبيان . 
وقيل : يتخير الإمام بين الرق والمن عليه أو الفداء : 
وقيل : لا يجوز استرقاقهم . بل يتركون ولا يتعرض لهم . 


وقيل : لا يجوز . 
وقيل : يجوز سبي نسائهم دون صبيانهم ؛ لأنهم أبعاضهم » وطرد بعضهم 
الخلاف في اغتنام الأموال . 


قال الإمام : ومن منع اغتنام أموالهم. . قرب من خرق الإجماع . 

واقتصار المصنف على سبي النساء يوهم أن لا تسبئ صبيانهم » وهو وجهء 
والأصح : خلافه . 

ولو ترهبت امرأة. . ففي جواز استرقاقها وجهان ؛ بناء علئ قتل الراهب » وصحح 
القاضي : الجواز ؛ لأن الأصل في الترهب الرجال ٠‏ دونهن 

وجزم الغزالي في « الخلاصة » فيها وفي العبد إذا ترهب بإذن سيده بجواز القتل 8 

وأما رسول الكفار. . فسيأتي في أول ( الجزية ) : أنه لا يقتل . 

قال : ( ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع ) ؛ لقوله تعالئ : #إوَحَدُوهر 
وَأَحَصروظ 4 . 

وفى « الصحيحين » [خ 410 م778١]‏ من حديث عبد الله بن عمر : ( أن النبي 
صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف ) . 

وفى 7 مرأسي أ داوود »[85"] من رواية ب بن أ كثير : (حا شهرا): 

بي من يحيى بن أبي صرهم 

قال : ( وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار ومنجنيق ) ؛ وكذا ما في معنئ ذلك من 
صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق علئ أهل الطائف . رواه الترمذي 07751] والبيهقي 
[4/ 84] » وقيس عليه ما فى معناه . 


ل ع في عَفْلَة : َإِنْ كان فيه كشله أسيد أو تاجذ... جَارَ ذلك على 


لمَذْهَب 3 ع الامج م1 ب ني لب او و نه ور ل افر ةا 0 


ومقتضئ كلام المصنف : جواز ذلك وإن كان فيهم النساء والصبيان واحتمل أن 
يصيبهم ذلك . وهو كذلك ؛ لأن النهي عن قتلهم محمول علئ ما إذا كان صبراً بعد 
السبي ؛ لأنهم غنيمة . 

قال : ( وتبييتهم في غفلة ) ؛ بأن يقاتلهم ليلاً وهم غافلون ؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام شن الإغارة على بني المصطلق وهم غارون ‏ أي : غافلون ‏ وأنعامهم تسقئ 
على الماء » فقتل مقاتلهم » وسبئ ذريتهم » رواه الشيخان [خ ١054م ]17١‏ . 

وبعث محمد بن مسلمة وغيره فقتلوا كعب بن الأشرف غيلة"" . 

وفي « الصحيحين » [خ 01" م 1745] عن الصعب بن جثامة : سثئل النبي صلى الله 
عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون وتسبئ نساؤهم وذراريهم؟ فقال : « هم 
منهم 2 . 

وادعى الزهري وابن عيينة وابن حبان : نسخ حديث التبييت بخبر النهي عن قتل 
النساء والصبيان » وأنكر الشافعي وغيره ذلك . وحملوا النهي علئ قصد قتلهم 
متميزين » وحديث التبييت علئ ما بعد السبي ؟ لأنهم غنيمة . 

ويستثنئ من إطلاق المصنف : من لم تبلغه الدعوة من الكفار ؛ فإنه لا يجوز 
قتالهم حتئ يدعوا إلى الإسلام ؛ لقوله تعالئ : « وَمَا هَاممَرنَ حقَّ بيَصَك رَسُولًه» » كذا 
نص عليه الشافعي والأصحاب . 

وإنما لم يستثنه المصنف ؛ لأن هلذا شرط لأصل القتال » وتعبير المصنف بالجواز 
يقتضي : أنه لا يستحب ٠»‏ وهو كذلك ؛ فالمستحب للإمام إذا كان عنده قوة أن لا يغير 


قال : ( فإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر. . جاز ذلك على المذهب ) أي : 
التبييت والتحريق والتغريق . 


(1) البخاري ( )101١‏ » ومسلم(1801) . 


اميدنا 


المذهب : أنه إن لم يكن ضرورة. . كره » ولا يحرم على الأظهر ؛ لثلا يتعطل 

والطريق الثانية : لا اعتبار بالضرورة ٠‏ بل إن علم أن ذلك يهلك المسلم. . لم 
يجزء وإلا. . فقولان . 

قال : ( ولو التحم حرب فتترسوا بنساء وصبيان ) أي : منهم ( . . جاز رميهم ) إذا 
دعت الضرورة إليه ؟ بأن قصدونا ولو تركناهم غلبونا ؛ لثلا يتخذوا ذلك ذريعة إلئ منع 
الجهاد وإلئ قتل المسلم » فالاحتياط للمسلمين أولئ من الاحتياط لأولاد المشركين . 

قال : ( وإن دفعوا بهم عن أنفسهم ولم تدع ضرورة إلئ رميهم. . فالأظهر : 
تركهم ) أي : وجوباً ؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان » وهنذا 
القول صححه القفال . وقال في « المحرر» : إنه أولى القولين » ولم يرجح الرافعي 
في ١‏ الشرحين » شيئ 1 

وكذا الحكم لو تترسوا بهم في القلعة » وقيل : هلذه أولئ بالجواز من مسألة 
الكتاب”'' ٠‏ فلو لم يدفعوا بهم عن أنفسهم ٠»‏ بل فعلوا بهم خديعة ومكراً لعلمهم أن 
شرعنا يمنع من قتل الذرية. . لم يمتنع حصارهم ولا رميهم وإن أدئ إلئ قتل الأطفال 
قطعاً » قاله الماوردي وغيره » وخصوا القولين بما إذا دفعوا بذلك عن أنفسهم . 

قال : ( وإن تترسوا بالمسلمين : فإن لم تدع ضرورة إلئ رميهم ) ؛ بأن كانوا 
)1١(‏ في هامش ( ت ) : ( ورجح في زوائد « الروضة /١١1»‏ 15؟] الجواز . 


والقول الثاني وقطع به - : إنه يجوز رميهم كما يجوز نصب المنجنيق على القلعة وإن كان 
يصيبهم . ولثلا يتخذوا ذلك ذريعة إلئ تعطيل الجهاد ) . 


قفرا 


> سس وورظئ .ى 
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يدفعون عن أنفسهم ( . . تركناهم ) أي : وجوباً . فلا يجوز رميهم في هلذه الحالة 


والفرق بينهم وبين النساء والصبيان علئ طريقة المصنف في ١‏ الروضة » : أن 
المسلم محقون الدم لحرمة الدين » فلم يجز قتله من غير ضرورة » والذرية حقنوا لحق 
الغانمين » فجاز قتلهم لغير ضرورة . 

قال : ( وإلا ) أي : وإن دعت ضرورة إلئ رميهم ؛ بأن تترسوا بهم في حال التحام 
القتال » وكانوا بحيث لو كففنا عنهم . . ظفروا بنا وكثرت نكايتهم . 

قال : ( . . جاز رميهم في الأصح ) أي : بقصد قتال المشركين » ويتوقى المسلم 
بحسب الإمكان ؛ لأن مفسدة الإعراض أكثر من مفسدة الإقدام » ولا يبعد احتمال قتل 
طائفة للدفع عن بيضة الإسلام » والجزئيات مغتفرة بالإضافة إلى الكليات . 

والثاني : لا يجوز الرمي إذا لم يمكن ضرب الكفار إلا بضرب المسلمين ؛ لأن دم 
ال ب ير رين ال استررة لكر 

قال الرافعي : وأشعر إيراد الغزالي ب: سي ارو ري الكتر وا 

من المسلمين في صف القتال ؛ إن جاب لسع إذا عر كاف مسف 2 
« الحاوي الصغير » قال : لا كافر بمسلم . 

ثم إذا جوزنا الرمي فرمئ فقتل مسلماً. . فلا قصاص ؛ لأنه ينافي الجواز » وتجب 
الكفارة للعصمة . وكذا الضمان على المذهب إذا علم إسلام المرمي إليه ؛ لإمكان 


م ددلة 
توقيه وتترسهم 


)000( في هامش ( ت ) : ( لم يذكر الشارح رحمه الله بقية الطرق » وقال في ١‏ الروضة ]141/١١14»‏ : 
وفي الدية طرق : 
أصحها ‏ وظاهر النص » وبه قال المزني وابن سلمة - : إن علم أن المرمي مسلم. . 
وجبت . وإلا. . فلا . 
والثاني - قاله أبو إسحاق ‏ : إن قصده بعيئه. . وجبت . سواء علمه مسلما أم لا . وإلا. . 
فلا . 
والثالث : قولان مطلقاً . - 


58 


وَيَحْرُمُ آلانْصِرَافٌ عَنِ ألصَّفٌ إِذَا لَمْ يرد عَدَدُالْمَار عَلَى مِعَْيْنَا 52000 


وإن لم نجوز الرمي فرمئ وقتل. . ففي وجوب القصاص طريقان : 

أحدهما : قولان كالمكره . 

والثاني : يجب قطعاً » كالمضطر إذا قتل رجلاً ليأكله » بخلاف المكره ؛ فإنه 
ملجأ » ولأن هناك من يحال عليه » وهو المكره . 

وتترسهم بالذمي والمستأمن والعبد كالمسلم » في الرمي والدية والكفارة » لكن 
حيث تجب دية ففي العبد القيمة . 


0 
تترس كافر بمال مسلم أو فرسه فرمئ إليه مسلم فأتلفه. . ضمن إن كان في غير 
التحام الحرب ٠‏ وكذا إن كان فيه وأمكنه أن لا يصيب مال المسلم فأصابه » فإن لم 
يمكنه الدفع إلا بالإصابة » فإن جعل كالمكره. . فلا ضمان » وإن جعل مختاراً. . 

ضمن كما يلزمه القصاص . 

قال : ( ويحرم الانصراف عن الصف ) أي : عل من لزمه الثبات ولو غلب علئ 
ظنه أنه إذا ثبت قتل في الأصح ؛ لقوله تعالئ : 8 يكبا ألدِينَ أمنُوأ ذا لمم الي 
كمَر ايداكا ولو النجار» . 

وفي « الصحيحين » [خ 1757م 44] : 7 اجتنبوا السبع الموبقات » وعد منها : الفرار 

من الزحف . 

وعلم من قوله : ( عن الصف ) أنه لايحرم من غيره» كما لو لقي مسلم 
مشركين. . فله الانصراف إن طلباه » وكذا إن طلبهما ولم يطلباه. . له الفرار بعد في 
الأصح ؛ لأن فرض الجهاد والثبات إنما هو في الجماعة . 

قال : ( إذا لم يزد عدد الكفار على مثلينا ) ؛ لقوله تعالى : #قِإِنِيَ يَنِصكُم يَائدُ 

صَابرَهٌ يلوأ مانن © الآية , وهو أمر بلفظ الخبر ؛ لأنه لو كان خبراً. . لم يقع » 

بخلاف المخبر عنه . 


والرابع - قاله ابن الوكيل ‏ : إن علم أن هناك مسلماً. . وجبت »٠‏ وإلا. . فقولان ) . 


ارون 


عددء 5 م ا ا اللا 1 عر > )1١د‏ ويه ب يه 
إلا مُتَحَرّفا لقتالٍ أو مُتَحَيّرَاً إل فئة يَسْتَنجد بها ٠‏ وَيَجورْ إلى فنَةٌ بَعِيدَةِ في 
اصع . 221100 


والمعنئ في وجوب المصابرة للضعف : أن المسلم يقاتل علىئ إحدى الحسنيين : 
إما أن يقتل فيدخل الجنة » أو يسلم فيفوز بالأجر والغنيمة » والكافر يقاتل على الفوز 
بالدنيا . 
وأفهم كلامه : أنهم إذا زادوا على الضعف. . جاز مطلقاً » وهو كذلك . 

وحكى القرطبي في ١‏ تفسيره » : أنهم إذا بلغوا اثني عشر ألفا. . حرّم الانصراف 
وإن زاد الكفار علئ مثليهم عند جمهور العلماء » منهم : مالك وأبو حنيفة وداوود ؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « لن يُغلب اثنا عشر ألفاً من قلة » » وأنهم جعلوا ذلك 
مخصصاً للآية . 

قال : ( إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلئْ فئة يستنجد بها ) أي : فإنه لا يجوز لهما 
الانصراف إلا بشرط قصد العود ؛ لقوله تعالئ : « ومن يوَلِهِمْ يَومَيِذ دَبْرَمه إلا محرا 
لْقِنَالِأَوَ مُتَحَيرا إل عق مَقَد مآ يتَصَبٍ د مرح الله . 

و( المتحرف للقتال ) : من ينصرف ليكمن في موضع ثم يبرز » أو من مضيق إلى 
متسع يمكن فيه القتال » أو يتحول عن مقابلة الشمس أو الريح الذي يسف التراب على 
وجهه إلى موضع واسع 

و( المتحيز) اسم فاعل من تحيزء أصله : تحيوزء» تفعيل » من الحوزء 
اجتمعت ياء و واو وسبقت إحداهما بالسكون » فقلبت الواو ياء » وأدغمت الياء فى 
الياء » فصارت : تحيز . ْ 

قال : ( ويجوز) الانصراف للمتحيز ( إلئ فئة بعيدة في الأصح ) ؛ لإطلاق 
الاية » ولأن هنذا أمر بينه وبين الله تعالئ » ولا تمكن مخادعة الله في العزائم » فإذا 
ظهرت له تلك العزيمة. . جاز التوجه إليها . 

روئ أبو داوود 11401] والترمذي ]١17١5[‏ عن ابن عمر قال : بعثنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في سرية » فحاص الناس حيصة ‏ أي : حادوا حيدة ‏ فقدمنا المدينة » 
فاختفينا بها وقلنا : هلكناء ثم أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا : 


فر 


ههه هه هه # هاه هاه هادع هاه .دواو هاو هاع ا واع» قاعه د ها ها هد هده واه هاه قفاوا اه فاه . د ها مها .هد . 6 96م 


يا رسول الله ؛ نحن الفرارون » فقال : « بل أنتم العكارون 2 وأنا فتتكم ») ' 

و( العكارون ) : الكرارون إلى الحرب العاطفون نحوها . 

والوجه الثاني : يشترط أن يكون إلئ فئة قريبة ؛ ليتصور الاستنجاد بها في القتال 
وإتمامه . 

وعلى الأول : يشترط أن لا يحصل بسبب الانصراف كسر للمسلمين وقوة 
للكافرين » كما قاله الإمام والغزالي » وتبعهما « الحاوي الصغير » . 

قال الرافعي : ولم يذكره المعغظم » وكأنهم رأوا ترك القتال والانهزام في الحال 
مجبوراً بعزمه على الاتصال بفئة أخرئ . 


تنبيهان : 

أحدهما : يستثنئ من تحريم الانصراف مع ماذكره المصنف : النساء إذا 
انصرفن ؛ فلا يأثمن » وكذلك العبيد بغير إذن السادة » والصبيان » والمغلوب علئ 
عقله بلا سكر » والعاجز بمرض ونحوه » ومن لم يبق معه سلاح » فلهم الانصراف 
بكل حال . وكذا من مات فرسه ولا يقدر على القتال راجلاً ولو أمكنه الرمى 
بالحتجارة "قلا يقوم مقاء النتلاع على الأصيع :هذا قاله الزافعئ :في الباب الأول ثم 
أرسل الخلاف هنا » و ذهل في « الروضة » عن ذلك » فصحح في زوائده مقابله . 

الثاني : لم يبين ضابط القريبة » قال الإمام : ولا ينزل القرب هنا علئ ما دون 
مسافة القصر . بل المراد : أن يكون بالقرب من المعترك بحيث يقدر المتحيز إِلمِ 
علئ إدراك المسلمين عند الاستنجاد بهم . 

وصحح في « الروضة » : الاكتفاء باجتماعهم في دار الحرب . 


إذا عصئ بالفرار من اثنين. . هل يشترط في توبته أن يعود إلى القتال أو يكفيه أن 
ينوي أنه متئ عاد لا ينهزم إلا كما أمر الله تعالئ ؟فيه وجهان . 


رسن 


5 


قريبة في ألأصَحٌ . فإِن زَادُوا عَلىْ مِثْليْن . . جَارَ الانصرَافٌ , ل 


2 و - و2 لا لا ١‏ 4 الى اع 00 رو كب و ب و و و لا وا ١3‏ 
وَلا يُشارك متحيّز إل بعيدة الجِيّش فيمًا غنموا بعد مفارقته » وَيُشْارك متحيّر إلى 
4 0-2 


وأطلق في ١‏ البسيط » وغيره : أن الجهاد لا يلزم بالنذر » وأن المنهزم عاص ليس 
عليه إلا الإثم . 

قال : ( ولا يشارك متحيرٌ إلى بعيدة الجيشّ فيما غنموا بعد مفارقته ) ٠‏ سواء 
أجزناه أم منعناه ؛ لأن النصرة تفوت ببعده » أما ما غنموه قبل مفارقته. . فيشارك فيه » 
كذا نص عليه . 

قال : ( ويشارك متحيز إلئ قريبة في الأصح )27 ؛ لبقاء نصرته وتجدته » فهو 
كسرية قريبة يشارك الجيش فيما غنموه . 

والثاني : لا ؛ لمفارقته . 

قال الغزالي : ويُصدّق بيمينه : أنه قصد التحرف والتحيز . 

وقال البغوي : إن عاد بعد انقضاء القتال. . لم يصدق » أو قبله. . صدق بيمينه . 


الجاسوس إذا بعثه الإمام لينظر عدد المشركين وينقل أخبارهم فغنم الجيش في 
غيبته شيئاً. . شاركهم فيه في الأصح ؛ لأنه كان من مصلحتهم » وخاطر بنفسه أكثر من 
الثبات في الصف . 

قال : ( فإن زادوا علئ مثلين. . جاز الانصراف ) ؛ لقوله تعال : #الكنّ حَمَفَ أَلَهُ 


عكه» الآية . 


)١(‏ في هامش ( ت ) : ( لم يذكر المصنف في هلذا الباب حد القرب والبعد » وإنما ذكر ذلك في 
( باب قسم الفيء والغنيمة ) فيما إذا بعث الإمام سريتين » قال هناك [روضة 7/4/16"] : ثم ذكر 
ابن كج والإمام : أن شرط الاشتراك أن يكونوا بالقرب مترصدين للنصرة . 
وحد القرب : أن يبلغهم الغوث والمدد منهم إن احتاجوا » ولم يتعرض أكثر الأصحاب 
لهذا واكتفوا باجتماعهم في [دار] الحرب . 
قلت : هنذا المنقول عن الأكثرين هو الأصح أو الصحيح »٠‏ والله أعلم ) . 


يفرضسن 


تكو ار مه ريع م 2 8 ا 4 8 و 
إلا أنه يَحْرُمٌ أنصراف مئّة بطل عَنْ مئتيْن وَوَاحِدٍ ضعفاء في الاصح وتجور 
0 0 6 ا 4 
لْمُبَارَرَة » فإن طلبَهًا كافة. . أَسْتَحِبٌ ألخرُوج إِلَيّْه » مو ا 1 1 دا 


قال : ( إلا أنه يحرم انصراف مئة بطل عن مئتين وواحد ضعفاء في الأصح ) ؛ 
لأنهم يقاومونهم لو ثبتوا » والانهزام ذل » وإنما يراعى العدد عند تقارب الأوصاف . 

والثاني : يجوز الانصراف ؛ لأن اعتبار الأوصاف يعسر فأنيط الحكم بالعدد . 

ومأخذ الخلاف : النظر إلئْ مجرد العدد أو المعنئ ؛ ويعبر عنه بأنه هل يجوز أن 
يستنبط من النص معنىَّ يخصصه أو يقيده . 

وطردوا الوجهين في عكسه » وهو فرار مئة من ضعفائنا عن مئتين إلا واحداً من 
أبطالهم » فإن اعتبر المعنئ. . جاز » أو العدد. . فلا . 

ولا فرق في وجوب مصابرة المسلمين لضعفهم بين أن يكونوا خيالة والمسلمون 
رجالة أو بالعكس ٠‏ قال المصنف : وفيه نظر » ويمكن تخريجه علئ أن العبرة بالمعنئ 
أو العدد . 

وحيث جاز الانصراف.. استحب الثبات إن غلب ظن الظفر به » وإن غلب 
الهلاك. . استحب أيضاً » كما قاله في زوائد « الروضة »© . 

وقيل : يحرم ؛ لقوله تعالئ « وَلَامُلفُ يل ك4 . 

قال : ( وتجوز المبارزة ) . وهي : ظهور اثنين من الطائفتين بين الصفين 
للقتال » وأصلها من البروز » وهو : الظهور . 

والمراد : يجوز ابتداؤها بشرط أن لا يتضرر المسلمون بقتل المبارز . 

واستدل لها بقوله تعالئ : « أنْفِرُوأ جِمَانًا © وهو: الإسراع في المبارزة 
« وَيْمَالًا» . وهو : الثبات والمصابرة . 

وقيل : تكره المبارزة ؛ لقوله تعالئ : « وَفَدينُوا المُترمكيت كَفَّهة4 وقيل : 
تستحب » وقيل : لا تجوز ؛ لأنه لا يأمن أن يخرج إليه أقوئ منه فيقتله فيوهن 
المسلمية + 

قال : ( فإن طلبها كافر. . استحب الخروج إليه ) ؛ لما روئ أبو داوود [108؟ بنحوه] 


رضن 


حاار ري لاسا بز تررق قاقد لاك انيه حمق « فلع لمكيو" تود 5ه يقد اهدرف كو لجف هنا و هل * قاد د ولخ 3 وين فا دوي دواد كفا مرو جاو مو 7 او ال د “ل 


بإسناد صحيح عن علي كرم الله وجهه قال : لما كان يوم بدر تقدم عتبة بن ربيعة وتبعه 
أخوه وابنه » فنادئ : من يبارز؟ فانتدب له شباب من الأنصار » فقال : من أنتم؟ 
فأخبروهم ٠‏ فقالوا : لا حاجة لنا فيكم إنما أردنا بني عمنا » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « قم يا حمزة » قم يا علي » قم يا عبيدة بن الحارث » » فأقبل حمزة إلئ 
عتبة » وأقبلت إل شيبة » واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان » فأثخن كل منهما 
صاحبه » ثم ملنا إلى الوليد فقتلناه » واحتملنا عبيدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
ومخ ساقه يسيل » فقال : أشهيد أنا يا رسول الله؟ قال : ١‏ نعم » قال : وددت أن أبا 
طالب كان حياً ؛ ليعلم أننا أحق منه بقوله [من الطويل] : 
ونسلمه حتئى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 
فإن تقطعوا رجلي فإني مسلم أرجي به عيشاً من الله عالي”© 
وألبسني الرحمن من فضل منه لباساً من الإسلام غطى المساويا 
وروى الشيخان لزغ 9734 م 058] عن قيس بن عبادة ‏ وهو آخر حديث في ١‏ صحيح 
في الذين بارزوا يوم بدر : حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث » وعتبة وشيبة ابني ربيعة 
والوليد بن عتبة . 
ولما خرج مرحب يوم خيبر يطلب المبارزة. . خرج له علي - وقيل : محمد بن 
مسلمة ‏ فقتله بإذن النبي صلى الله عليه وسلم » وكان يرتجز ويقول : 
قد علمت خيبر أني مرحب شاكوي السلاح بطل مجرب”) 


. ) في هامش ( د ) : ( نسخة : راضياً‎ )1١( 
قال الأخفش : هو‎ ٠ إفة في هامش ( د ) : ( رجل شاكي السلاح أي : ذو شوكة وحدة في السلاح‎ 
. ) مقلوب شائك‎ 


رضن 


فقال له علي رضي الله عنه [من الرجز] : 
أنا الذي سمّتني أمي حيدرة أضرب بالسيف رؤوس الكفرة 
كليث غابات شديد القسورة أكيلهم تاسيف كدر الب 

وإنما قال ذلك ؛ لأن أمه فاطمة بنت أسد لمّا ولدته في غيبة أبيه . . سمته باسم أبيها 
أسد » فأتئئ بمرادفه وهو حيدرة . 

وكان مرحب رأئ في منامه أن أسداً قد افترسه ٠‏ فأراد علي أن يذكره بأنه هو الأسد 
الذي يقتله » فكاشفه بذلك » فلما سمعه. . أرعب بتذكر المنام » فقتله . 

قال : ( وإنما تحسن ) المبارزة » ( ممن جرب نفسه ) » فغيره يكره له ذلك . 

قال : ( وبإذن الإمام ) ؛ لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم : قم 
ياحمزة... »© إلخ . 

فإن بارز بغير إذنه جاز في الأصح ؛ لأن التغرير بالنفس في الجهاد جائز . 


قال الشافعي : لا أكره لمن يعلم من نفسه في الحرب بلاء أن يعلم ولا أن يركب 
اليلق 

والمراد ب( الإعلام ) : أن يجعل في صدره أو لحيته ريش النعام » أو يشد علئ 
عمامته عصابة ملونة » وركوب الأبلق من الخيل » فإن عرف من نفسه الفشل 


)1( أخرجه مسلم ( 18٠017‏ )» والحاكم ( ”78/7 ) ؛»وأحمد(5/١0).‏ 
وفي هامش ( د ) : 
( كليث غابات كريه المنظرةٌ أوفيهم بالصاع كيل السندرة 
السندرة : نوع من المكاييل » وقيل : السندرة : العجلة » يقال : فلان سندري . إذا كان 
مستعجلاً جادًاً في أموره ) . 


رضنا 


ل لان 2 0 0 واوشا دس ايه ا 3 2 7 3 
ويجور إتلاف بنائهم وسجرهم لحَاجة القتالٍ وَالظفر بهم . وَكذا إن لم يرج 


و و 2 04 


والضعف.. كره له ذلك ؛ لأنه إذا انهزم وهو بهلنذه العلامة.. كان ذلك قوة 
للمشركين . 

وكره الحسن الإعلام في الحرب . واستدل الشافعي بأن حمزة يوم بدر غرز ريش 
النعام في صدره » وشد أبو دجانة علئ رأسه عصابة حمراء » وركب أبو محجن 
الأبلق » وكل هلؤلاء كانوا أهل شجاعة وشدة بأس رضي الله عنهم . 

قال : ( ويجوز إتلاف بنائهم ) ؛ لقوله تعالئ : يرون يُوْتبم بدح وأيْرِى 
لْمُؤْمِنِينَ4 . 

قال : ( وشجرهم لحاجة القتال والظفر بهم ) ؛ لقوله تعالئ : # مَاقَطْعَسّ مين لِسِنَةٍ 
و رمَحَحْمُوهَا ةلك أصُولِها دن آَنّو4 . وسبب نزولها : أنه صلى الله عليه وسلم أمر 
بقطع نخل بني النضير”'' » فقال واحد من الحصن : إن هنذا فساد يا محمد » وإنك 
تنهئ عن الفساد » فنزلت » رواه الشيخان [خ 57 40-م1745] من حديث ابن عمر » وقيل 
في ذلك7) من الوافر] : 
وهان علئ سراةٍبني لؤيٌ ‏ حريقٌ بالبويرة مُستطيِرٌ 

و( قطع صلى الله عليه وسلم كروما لأهل الطائف ) رواه أبو داوود في « مراسيله » 
73 » و( قطع النخل بخيبر ) رواه البيهقي . 

وقوله : ( لحاجة القتال والظفر بهم ) قيد في جواز إتلاف البناء وقطع الشجر . 

وقال الماوردي : يجب إذا علمنا أنا لا نصل إليهم إلا به . 

قال : ( وكذا إن لم يرج حصولها لنا ) أي : حصول الأبنية والأشجار ؛ مغايظة 


00 في هامش ( د ) : ( نضير بالضاد المعجمة من الضير » وهو الذل والضرر ) . 

زفق في عامش (3) : ( والقائل حجات بن ثايت + أجابه ابو سفيان رضي الله نه يقوله من لواف ٠:‏ 
أدام الله ذلك مسن صنهيع وحرق في جوانبها السعير 
ستعللم أنامتهبئلزه وتعللمأي أرضيننا تضير 
الْرْهُ : البعد) . 


درون 


عا 
4 
ع2 
1 
احم 
“6 
3 
"حي 
ع 
خَ 


و 3 7 24 ممه وعرء 4 
فإن رجي . . ندب الثّر وَيَحْوُمٌ إتَلآفٌ أل 
ظفر بهم , الور ايا ل و 2 ا الو ا مو و ل ا اا ا ا 2 2 
طِكَايَفِيط الكتار» . 


موك لسوت 


لهم » قال تعالئ : # ولا يطوري مَوْعًا 
قال : ( فإن رجي. . تُدبٍ الترك ) ؛ حفظاً لها على المسلمين . 
وفي « الموطأ» : أن أبا بكر بعث جيشا إلى الشام فنهاهم عن قتل الشيوخ 


وأصحاب الصوامع وقطع الأشجار المثمرة . 
وعبارة « الروضة » : كره الإتلاف » ولا يحرم على الأصح 


هلذا إذا دخلنا بلادهم مغيرين ولم يمكنا الاستقرار بها » فلو قهرناهم وفتحناها 
حرم القطع والتخريب ؛ لأنها غنيمة » وكذا إذا فتحناها صلحاً علئ أنها لنا ولهم . 
روى النسائي ليه 


قال : ( ويحرم إتلاف الحيوان ) أي : المحترم ؛ لما 
والحاكم [158/4] عن عبد الله بن عمرو : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من قتل 
قال : « يذبحها 


عصفوراً فما فوقها بغير حقها.. سأله الله عنها » قيل : وما حقها؟ قال 


ويأكلها » ولا يقطع رأسها ويطرحها » . 
« وفي سنن أبي داوود » : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ عن ذبح الحيوان 
بغير مأكلة ) . 
وخالف الأشجار ؛ لأن للحيوان حرمتين : حق مالكه » وحق الله » فإذا سقطت 
حرمة المالك لكفره. . بقيت حرمة الخالق في بقائه علئ حظره » ولذلك يمنع مالك 
الحيوان من إجاعته وعطشه » بخلاف الأشجار . 
قال : ( إلا ما يقاتلون عليه لدفعهم أو ظفر بهم ) فلا يحرم قتله ؛ لأنها كأداة 
القتال » وإذا جاز قتل النساء والصبيان عند التترس بهم . . فالخيل أولئ . 
وفي « الصحيحين » : ( أن رجلاً من المسلمين رأئ في غزوة مؤتة رجلاً من الروم 
وعليه لأمة حسنة » فكمن له وراء حجر » فلما جاوزه خرج من ورائه فعقر فرسه ‏ 
فسقط الأرض وجلس علئ صدره وذبحه وأخذ لأمته وسلاحه » فأخذه خالد بن 
الوليد » فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده » ولم ينكر عليه عقر الفرس ) . 


يخرضسنا 


1 ع م 6 وار دمو 0 و 
وَ غدمناه وخفنا رجوعه إليّْهم وَضِرَرَه . ثاقاقا ةدا قاةدا .د قاقدا.د قاةد.دفداقد قد فد قاقد .د .ا م مان 


وروى الشافعي [أم45/:4!] : ( أن حنظلة بن الراهب عقر لأبي سفيان فرسه يوم 
أحد . فسقط عنه » فجلس حنظلة علئْ صدره ليذبحه » فجاء شداد بن الأسود فقتل 
حنظلة واستنقذ أبا سفيان » ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم فعل حنظلة ) . 

قال ابن عبد البر”'' وغيره : افتخرت الأوس فقالوا : منا غسيل الملائكة حنظلة بن 
الراهب » ومنا من حمته الدَّبْر عاصم بن ثابت » ومنا من أجيزت شهادته بشهادتين 
خزيمة بن ثابت » ومنا من اهتز لموته عرش الرحمن سعد بن معاذ0” » فقال 
الخزرجيون : ومنا أربعة جمعوا القرآن علئ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم 
يجمعه غيرهم : زيد بن ثابت وأبو زيد ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب . 

قال : ( أو غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضرره ) » فلا يحرم قتله أيضاً ؛ دفعاً لهلذه 
المفسدة ومغايظة » ولا يجوز للمسلم أن يعقر فرسه في الحرب حتئ لا يفر . 
تتمة : 

نقل رؤوس الكفار إلئ بلاد المسلمين اتفقوا علئ أنه لا يحرم » وفي كراهته 
أوجه : 

احدها ‏ الا يكره + لآن آنا جهل لما قل :مل راس إلر وسنولة انلك صن الله عليه 
وسلم » رواه ابن ماجه [191] من رواية عبد الله بن أبي أوفئ بإسناد جيد . 

وروى النسائى [سك 4114] عن فيروز الديلمى أنه قال : ( قدمت علىئْ رسول الله 
على اساعلنه وسلم زرانن الاسيرة الكذان ):: ْ 

والثاني - وهو الصحيح » وبه قطع العراقيون والروياني ‏ : أنه يكره ؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يحمل إليه رأس كافر قط . 


.)7؟81١/١(6؛باعيتسإلا«‎ )١( 
الصحيحين ؛ [خ 58:7 م1417] عن جابر عن النبي صلى الله‎ ١ افق في هامش ( د ) : ( ثبت في‎ 


لازنا 


2 اسمن “هك 0 2 5 ٌِ 
نِسَاء الكفار وَصِبْيانَهُمَ إذا أسرُوا. . رَقوا , ا 


وروى البيهقى [180/5)] : أن أبا بكر لما حملت إليه رأس يناق البطريق. . أنكر 
ذلك © وقال: بها قل علدا قن اعد رملا اله على اللدعليه وس ولا لهاقائذة... 

وما روي من حمل رأس أبي جهل قد تكلموا في ثبوته » وبتقدير الثبوت ؛؟ فإنه 
حمل في الوقعة من موضع إلئ موضع ولم ينقل من بلد إلئ بلد » ولأنهم أرادوا أن ينظر 
الناس إليه فيتحققوا موته . 

والثالث : إن كان نقلها منكياً للعدو. . لم يكره . 

والرابع : إن كان فيه إنكاء للعدو وإظهار لقوة المسلمين.. استحب النقل » 
واختاره الماوردي . 

ولا تباع جيفة كافر ؛ لما روى البيهقي [1/4] عن ابن عباس : أن رجلاً من 
المشركين قتل يوم الأحزاب ٠‏ فبعث المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أن ابعث إلينا بجسده ونعطيك اثني عشر ألفآ » فقال صلى الله عليه وسلم : « لا خير في 
جسده ولا في ثمنه » » وقد تقدم نظير هلذا في ( ميراث المرتد ) . 

قال : ( فصل : 

نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا. . رَقُوا ) بمجرد الأسر وكانوا كسائر الغنيمة » 
خمسهم لأهل الخمس والباقي للغانمين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم 
السبي كما يقسم المال » والمجانين كالصبيان . 

واستثنى المارردي في « الإحكام » : من لا كتاب لها » وقال : إذا امتنعت من 
الإسلام. . قتلت عند الشافعي » فلو قتل صبي أو امرأة.. وجبت قيمته ؛ لأنه صار 
مالا بنفس الأسر ء فإن كان الصبي منفرداً عن أبويه. . ففيه قيمة عبد مسلم ؛ لأنه 
محكوم بإسلامه تبعاً لسابيه » فإن قتله عبد. . لزمه القصاص . 


وقوله : ( رَقوا ) بفتح الراء » أي : صاروا أرقاء بمجرد الأسرء ولا يجوز ضم 
رائه بالاتفاق . 


كرس 


قال : ( وكذا العبيد ) كسائر الأموال المغنومة لا يتخير الإمام فيها ؛ لأن 
عبد الحربي ماله » ولا يجوز للإمام قتلهم ولا المن عليهم . 

وفي « المهذب » : لو رأى الإمام قتل العبد لشره وقوته.. قتله وضمن قيمته 
للغانمين » وهلذا محكي عن أبي يعقوب الأبيوردي . 

والصحيح : أنه لا يجوز . ونقله الرافعي عن جمهور الأصحاب . 

لو م ل ا ال ا د 
وقال القاضي أبو الفتوح : يجوز المن عليه ومفاداته''' وإن حكمنا بامتناع قتله وملك 
الغانمين له ؟؛ لأن الحكم بذلك لأجل الاحتياط » فإذا رأى الإمام مخالفته بالاجتهاد. . 
جاز » بخلاف النساء والصبيان . 

قال : ( ويجتهد الإمام في الأحرار الكاملين » ويفعل الأحظ للمسلمين من قتل ومن 
وفداء بأسرئ أو مال واسترقاق ) . 

المراد ب( الكامل ) : البالغ العاقل الذكر » فيتخير الإمام فيه بين أربع خصال : 

أن يقتلهم صبراً بضرب العنق لا بتحريق ولا تغريق ولا مثلة ؛ للنهي عنها . 

وأن يمن عليهم بتخليته سبيلهم . 

وأن يفاديهم بالرجال أو بالمال . 

وأن يسترقهم ويكون مال الفداء ورقابهم إذا استرقوا كسائر أموال الغنيمة » وبهلذا 
قال أحمد . 

وقال أبو حنيفة : يتخير الإمام بين القتل والاسترقاق . 

وقال مالك : يتخير بين القتل والاسترقاق والفداء » وإنما يجوز الفداء بالرجال 
دون المال . 


لنا : قوله تعالئ : 8 فَمَامَا بد َإِمَِدَِ4 وكل واحد من الأمور الأربعة نقل عن فعل 


. ) في غير( ت) : ( لا يجوز المن عليه ولا مفاداته‎ )1١( 


3 


بف هد بع “قا و" لش ادهل “يوز جو “لها د هن كوي جه ا مره ل يها ٠‏ و ان جو لفل اهل الود فا كذ ل واد لوه[ جروا اق 7 االو 9 8 يار إن اموا بالا حول ا ا 9-6 


النبي صلى الله عليه وسلم فقتل يوم بدر عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث 
وطعيمة بن عدي صبراً » رواه الشافعي [أم 1"8/4] وغيره . 

ووقع في « المهذب »: المطعم بن عدي » وهو وهم ؛ لأن المطعم مات قبل بدر. 

وفي « الصحيحين » [خ 1807-1841 : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم فتح 
مكة بقتل عبد العزئ بن خَطَل ) . 

وفي « أبي داوود » [5377] و« النسائي » ٠١7/01‏ بنحوه] : ( وأمر بقتل عكرمة بن أبي 
جهل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وامرأتين كانتا قينتين لمقيس بن 
صبابة ) . 

ضبط الجوهري مقيس بن صبابة ب( الصاد ) » فقال : مقيس بن صبابة بكسر 
الميم » رجل من قريش قتله النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح . 

و( منّ صلى الله عليه وسلم علئ جماعة ؛ منهم : ثمامة بن أثال ) رواه مسلم 
141 » ( وعلل أبي العاصي بن الربيع ) رواه أبو داوود [185] . 

و( منّ يوم بدر علئ أبي عزة الجمحي "١"‏ الشاعر » واسمه عمرو ٠‏ وقع في الأسر 
ولم يكن معه مال , فقال : يا رسول الله ؛ إني ذو عيلة » فأطلقه لبناته الخمس على أن 
لا يرجع إلى القتال» فرجع إلئ مكة ومسح عارضيه» وقال: خدعت محمداً مرتين » وجاء 
عام أحد . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ اللهم لا تقتله » فلم يقع في الأسر غيره ؛ 
فقال : يا محمد ؛ إني ذو عيلة فأطلقني » فقال صلى الله عليه وسلم : « لا يلدغ المؤمن 
من جحر مرتين ©”'" وأمر بقتله » رواه الشافعي [ام 198/4] وابن ماجه [441/مختصراً] . 


. ) 50/4( البيهقي‎ )١( 
» (؟) في هامش ( د ) : ( قال الخطابي : يروئ على النهي بالسكون وكسر الغين لالتقاء الساكنين‎ 
أي : لا يستعمل ويخدع مرة بعد أخرئ في شيء‎ ٠ وعلى الخبر بالضم » وهو مَثّل ضرب‎ 
. ) © واحد » وقيل : المراد به : أمر الاخرة دون الدنيا . « زركشي‎ 
قال ابن بطال : وهلذا الكلام مما لم يسبق إليه‎ ( : ) 00 /٠١ ( » قال الحافظ في « الفتح‎ 
النبي صلى الله عليه وسلم » وأول ما قاله لأبي عزة الجمحي . وصنيع أبي عبيد في كتاب‎ 
- » الأمثال ؛ مشكل على قول ابن بطال : إن النبي صلى الله عليه وسلم أول من قال ذلك‎ « 


5” 


ووو عر لكر قر د كا رامق قدا يق افيا مفاسدي لاف فر خض افق لق قير ااه رجاه رهد حاف" هر زفق لزاه بلقو جد امو < وي و ذه ابول ونا يو ينا اق لما خا قن 


وروى مسلم منه [54ه؟] : ١‏ لا يلدغ المؤمنٌ من جحر مرتين 3 

و أفاد أبو داوود الطيالسي في هلذا الحديث 1418] : أن معناه : لا يعاقب 
العبد علئ ذنب في الدنيا ثم يعاقب عليه في الآخرة . 

ويدل للمفاداة باللأسرئ : ماروئ مسلم [1141] وأبو داوود 75001 والنسائي 
[سك 8018] عن عمران بن حصين : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم فادئ رجلاً أسره 
أصحابه برجلين أسرتهما ثقيف من أصحابه ) » وأخذ المال في فداء أسرئ بدر 
مشهو” » روأه مسلم [177] وأبو داوود [:138] والنسائي والحاكم [4/1] . 

ويدل للاسترقاق : قوله تعالئ : «اعَوّه دآ أنحسْموْمرَ مَشْدُواألوبَاقَ4 أي : بالاسترقاق . 

وروى الشافعي [ام 1558/4 وغيره : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم استرق من بني 
قريظة وبني المصطلق وهوازن ) » وادعى القاضي أبو الطيب في هلذه الإجماع . 

وشمل إطلاق المصنف ( الاسترقاق ) : كل الشخص ٠‏ وفي جواز استرقاق بعضه 
وجهان : أصحهما : نعم . 

قال البغوي : فإن منعناه وضرب الرق على بعضه. . رق كله . 

قال الرافعي وكان يجوز أن يقال : لا يرق منه شيء . 


ولذلك قال ابن التين : إنه مثل قديم . وقال التوربشتي : هنذا السبب يضعف الوجه الثاني ؛ 
يعني : الرواية بكسر الغين على النهي . وأجاب الطيبي بأنه يوجه ؛ بأن يكون صلى الله عليه 
وسلم لما رأئ من نفسه الزكية الميل إلى الحلم . . جرّد منها مؤمنا حازما . فنهاه عن ذلك » 
يعني : ليس من شيمة المؤمن الحازم الذي يغضب لله أن ينخدع من الغادر المتمرد » فلا 
يستعملٍ الحلم في حقه ؛ بل ينتقم منه »؛ ومن هلذا قول عائشة [خ ١٠55م‏ 37037]  :‏ ما انتقم 
لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها » , قال : فيستفاد من هلذا أن الحلم ليس محموداً 
مطلقا » كما أن الجود ليس محموداً مطلقا . قال : وعلى الوجه الأول وهو الرواية بالرفع - 
فيكون إخباراً محضاً لا يفهم منه الغرض المستفاد من هنذه الرواية ٠‏ فتكون الرواية بصيغة النهي 
أرجح . والله أعلم . 

قلت : ويؤيده حديث : « احترسوا من الناس بسوء الظن » أخرجه الطبراني في ١‏ الأوسط » 
17 من طريق أنس ؛ وهو من رواية بقية بالعنعنة عن معاوية بن يحيئ » وهو ضعيف » وصح 
من قول مطرف التابعي الكبير » أخرجه مسدد ) . 


ين 


0000 0 تلد هده مت 2 له ” 3 00000 8 رع - 
فإن خفيّ الأحظ . . حَبْسَهُمْ حنّى يَظهَرَ » وقيل : لا يُسْترق وني » وَكذا عربيٌ 


وعلى الأول يقال : لنا صورة يسري فيها الرق كما يسري فيها العتق » وسيأتي في 
( باب النذر ) حكم ما إذا نذر الإمام قتل كافر بعد الظفر به » وما اتفق للسلطان صلاح 
الدين رحمه الله تعالئ في ذلك ٠‏ 

قال : ( فإن خفي الأحظ . . حبسهم حتئ يظهر ) ؛ لأنه راجع إلى الاجتهاد لا إلى 
التشهي كما تقدم » وجعله القاضي حسين خصلة خامسة ٠‏ ولم يتابع عليه 

( وقيل : لا يسترق وثني ) » كما لا يجوز تقريره بالجزية » وإلئ هلذا ذهب 

الامطكري: . ش 

والأصح : نعم ؛ لما روى البيهقي [/555] عن ابن عباس : أنه قال في قوله 
تعالئ : «ما كا لبي أن يكن مه أسْرَئ حَقٌَّ يدخ فى الارضٍ » : ( إن ذلك كان يوم بدر 
زر لصيس تار رار اط اورف ا 010 


منا بَعْدُ وَإِمّا فِدَآهَ * » فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالخيار فيهم : 
و ا تميس ان مسر 
بين كافر وكافر ) . 


قال : ( وكذا عربي في قول ) أي : قديم ؛ لما روى الشافعي [أم 71/4؟] في القديم 
بإسناد واه عن معاذ بن جبل : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين : « لو كان 
الاسترقاق جائزاً على العرب. . 0 ؛ إنما هو إسار وفداء » . 

فعلئ هنذا : يكون الخيار بين ثلاثة أمور : القتل والمن والفداء » وكذلك على 
وجه الإصطخري في الوثني . 


فروع : 
للإمام قتل بعض . والمنٌّ علئ بعض » واسترقاق بعض ٠»‏ ومفاداة بعض على 


وإذا قتل مسلم الأسير قبل أن يختار الإمام فيه شيئاً. . عزره » فإن قتله بعد 


رذونا 


وَل أَسْلَمَ أسيد. . عَصَمْ دَمَهُ وَ به ب آلْخيَارُ في أَلْبَاقي » وَفِي قَوْلٍ : 0 يَتَعَينْ لوق . 
ل وَمَالَهُ ا ا ا 


الاسترقاق. . ضمن قيمته للغانمين » وإن قتله بعد المن ووصوله إلى مأمنه. . ضمن 
ديته لأهله » وإن كان قبل وصوله إليهم . . فلا شيء عليه وإن قتله بعد المفاداة 1 

قال : ( ولو أسلم أسير. . عَصم دمه ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم 300 . 

قال : ( وبقي الخيار في الباقي ) ؛ لأن المخير بين أشياء إذا سقط بعضها لعذر. . 
لا يسقط الخيار في الباقي » كما إذا سقط العتق في الكفارة لتعذره » للكن إنما تجوز 
المفاداة به إذا كان له عز وعشيرة يَسلم بها دينه ونفسه . 

قال : ( وفي قول : يتعين الرق ) أي : بنفس الإسلام ؛ لأنه أسير محرم القتل » 
فيمتنع المن عليه والفداء كالنساء والصبيان » وهل يقوم بذل الأسير الجزية وطلب عقد 
الذمة مقام الإسلام في تحريم القتل؟ فيه قولان : أصحهما : نعم . 

فعلئ هلذا : يبقئ علئ خيرته فيما عدا القتل وجها واحداً » قاله الماوردي . 

00 : في جواز استرقاقه وجهان : 

صحهما : الجواز . 
00 : لاء ويتعين عقد الذمة له . 


فرع : 
لو قتل مسلم أو ذمي الأسير قبل أن يرى الإمام رأيه فيه.. عزر ولا قصاص 
ولا دية ؛ لأنه لا أمان له وهو حر إلى أن يسترق . 
قال : ( وإسلام كافر قبل ظفر به يعصم دمه وماله ) ؛ لقوله تعالئ : # إن تابوأ 
وأقامرا الملل واوا ألكَرةٌ محلو لَه © والمراد : التزامهم أحكامنا » بدليل قوله 
في الآية الأخرئ : « فإخوانكم ف رن 4 . 


)1( أخرجه البخاري ( ١5‏ ) . ومسلم ( .)31١‏ 
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وللخاور لق لكاعان المدههة: 5201111000 


وفي « الصحيحين > : ١‏ فإذا قالوها.. عصموا مني دماءهم وأموالهم » » ولسنا 
مأمورين بالشق عن قلبه . 

ولا فرق بين أن يسلم وهو محصور وقد قرب الفتح وبين أن يسلم في حال أمنه . 
وعن أبي حنيفة : أن إسلامه بعد المحاصرة ودنرٌ الفتح لا يعصم نفسه عن الاسترقاق » 
ولا ماله عن الاغتنام . 

ولافرق بين مال ومال . 

وعن أبي حنيفة : يجوز فيما في يده الحسية من الأموال دون العقارات . 

ولا فرق بين أن يكون في دار الإسلام أو دار الحرب . 

وقال مالك : إن أسلم في دار الإسلام. . عصم ماله الذي معه في دار الإسلام دون 
ما معه في دار الحرب . 

لنا : إطلاق الخبر السابق . 

قال : ( وصغار ولده ) » فيحكم بإسلامهم تبعاً له ؛ لما روى الشافعي [أم//44] 
والبيهقي ]1١4/4[‏ : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر بني قريظة فأسلم ثعلبة وأسيد 
ابن سعية » فعصم إسلامهما أموالهما وأولادهما الصغار ) . 

والحمل كالمنفصل » فلا يسترق تبعاً لأمه » وهل يعصم إسلام الجد ولد ابنه 
الصغير؟ فيه أوجه : أصحها : نعم » والثاني : لا ء والثالث : إن كان الأب ميتاً. . 
عصم ء وإلا. . فلا . 

والمجنون من أولاده كالصغير » فلو كان بلغ عاقلاً ثم جن. . عصمه أيضاً على 
الصحيح . 

وفي المرأة قول شاذ : إن إسلامها لا يعصم أولادها الصغار » قال الرافعي : فإن 
صح. . فيشبه أنها لا تستتبع الولد في الإسلام . 

قال : ( لا زوجته على المذهب ) . فلا يصونها من الاسترقاق ولو كانت حاملاً . 

ولا بد من تقييد صغار ولده بالأحرار » والذي قاله المصنف هو المنصوص هنا » 


>33” 


إن أسْتّرقتٍ. . أنقطم نِكَاحْهُ في أَلْحَالٍ ٠‏ وَقِيلَ : إِنْ كان بَعْدَ آلدُخْولٍ . . أنتظرتٍ 
0 201 


ونص علئ أن المسلم إذا أعتق كافراً فالتحق بدار الحرب.. لا يرق كما سيأتي » 
وقيل : فيهما قولان » والمذهب : تقريرهما . 

والفرق : أن الولاء ألزم من التكاح ؛ لأن التكاح يقبل الرفع » بخلاف الولاء » 
ويجري الخلاف في زوجة المسلم الحربية كما سيأتي في كلام المصنف . وكذا زوجة 
الحربي إذا أسلم وتخلفت كما قاله في ١‏ الكفاية » . 

قال : ( فإن استرقت. . انقطع نكاحه في الحال ) » سواء قبل الدخول أو بعده ؛ 
لأنه زال ملكها عن نفسها » فلآن تزول العصمة بينها وبين الزوج أولئ ؛ لأنها صارت 
أمة كتابية » وهي لا تنكح هنذا إذا قلنا : تسترق » ولذلك أتئ ب( الفاء ) » ولأن النبي 
صلى الله عليه وسلم سبئ أوطاس وبني المصطلق الرجال والنساء » فقسم السبي وأمر 
أن لا توطأ حامل حت تضع . ولا حائل حت تحيض » ولم يسأل عن ذات زوج 
0 

قال : ( وقيل : إن كان ) أي : الاسترقاق ( بعد الدخول. . انتظرت العدة فلعلها 
ا 1 

وعلئ هلذا : إن عتقت وأسلمت قبل انقضاء العدة.. استمر النكاح » وكذا إن 
عتقت ولم تسلم ؛ لأن إمساك الحرة الكتابية للتكاح جائز » فلو أسلمت حامل تحت 
حربي. . لم تسترق هي ولا ولدها ؛ لأنهما مسلمان . 


فائدة : 


الميت يعود . وللكن : لعل المسافر يؤوب » وفيها عشر لغات : لعل . وعلّ . 


»)1؟١58( وأبي داوود‎ 2)١551( أخرجه البيهقي (4/4؟١)ء. وبنحوه عند مسلم‎ )١( 
.)١١١/5( والنسائي‎ 


75 


الى بر 2 وا”ه ٠ه‏ َك لعء 7 ماه 5 عه ىه ميرو سم 
ويَجوز إِرَقاق زؤجة ذمَيٌ » وكذا عتِيقه في الاصح . لا عتيق مُسّْلم وَرَوْجِته على 
0 عسوو 


لْمَدْمّبٍ . وَإِذَا سْبِيَ آلرّوْجَانِ أو أَحَدُهُمَا. . أَنْفْسَمَ آلْكَاحُ إِنْ كَانَا حُرَيْن » . 


ولع + ورعن » ورغن ' وعنّ » ولأنّ » وأنَّ » ولغنَّ ‏ باللام والغين المعجمة والنون 
- ولعلت ٠‏ بزيادة التاء في آخرها . 

قال : ( ويجوز إرقاق زوجة ذمي ) أي : إذا كانت حربية وينقطع به نكاحه ؛ لأن 
محل الرق الرقبة وهي فارغة عن استحقاق الذمي ؛ فإن حقه المنفعة . 

فإن قيل : كلام الأصحاب هنا مخالف لقولهم : إن الحربي إذا بذل الجزية عصم 
نفسه وزوجته من الاسترقاق. . قلنا : المراد هناك : الزوجة الموجودة حين العقد 
فيتناولها العقد عل جهة التبعية » والمراد هنا : الزوجة المتجددة بعد العقد ؛ فإن 
العقد لم يتناولها » أو يحمل الأول علئ ما إذا كانت زوجته داخلة تحت القدرة حين 
عقد الذمة » والثاني علئ ما إذا لم تكن كذلك . 

قال : ( وكذا عتيقه في الأصح ) ؛ لأن الذمي لو نقض العهد والتحق بدار 
الحرب. . استرق ٠‏ فعتيقه أولئ . 

والثاني : لا يسترق ؛ لأن مال الذمي معصوم عن الاغتنام » والوجهان مفرعان 
على المنع في عتيق المسلم » فإن جوزناه. . فهنا أولئ . 

قال : ( لا عتيق مسلم وزوجته على المذهب ) المراد : إذا أعتق المسلم كافراً 
فالتحق بدار الحرب ؛ لأن الولاء بعد ثبوته لا يرتفع . 

وأشار بقوله : ( وزوجته ) إلئ أن المسلم إذا تزوج حربية في دار الحرب 
فسبيت. . ففي جواز استرقاقها طريقان : أظهرهما : المنع . 

والفرق بينه وبين الذمي : أن المسلم يتحيل الأمان في نكاحه ولا أمان في الذمي . 
والذي رجحه المصنف في هلذه الصورة تبع فيه « المحرر» » وكلام « الروضة » 
و« الشرحين » يقتضي : الجواز . 

قال : ( وإذا سبي الزوجان أو أحدهما. . انفسخ النكاح إن كانا حرين ) » سواء 
كانا صغيرين أو كبيرين » وسواء كان ذلك قبل الدخول أم بعده ؛ لأن الرق إذا حدث 
يزيل ملكها عن نفسها . فلآن تزول العصمة بينها وبين الزوج من باب أولئ » ولأن 


يسن 


2 7 
0 


4 د اث 2 8 وه سد وس 8 دم 
.2 . 5ه مه مث سياه ” ص سس كاه كك ل ومومهس ليم .0 ١‏ 6 3 
قيل : أَوْ رَقِيقَيْنِ . وَإذا أرق وَعليْهِ دَيْنُ. . لم سقط فيقضئ من مَالِهِ إن غنم بعد 


المسلمين امتنعوا يوم أوطاس من وطء المسبيات ؛ لأن لهن أزواجاً » فأنزل الله 
تعالئ : «وَالْيمَصَكبٌ بن ايسآ 4 أي : المتزوجات إلا ما مَلَكْنَ يكم 4 رواه 
مسلم » فحرم المتزوجات إلا المملوكات » فدل على ارتفاع النكاح ٠»‏ وإلا..... لما 
حللن ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال : « ألا لا توطأ حامل حتئ تضع » ولم يفصل بين 
متزوجة وغيرها . 

وقال أبو حنيفة : لا ينفسخ النكاح إذا سبي الزوج وحده . 

قال : ( قيل : أو رقيقين ) ؛ لحدوث السبي ٠‏ ولإطلاق الحديث . وكما لو 
سبيت أم ولد ؟ فإنها تصير قنة . 

والأصح : لا ينقطع ؛ لأنه لم يحدث رق ٠‏ بل انتقال من شخص إلئ شخص 
كالمبيع وغيره . 

قال : ( وإذا أرق ) أي : الحربي ( وعليه دين. . لم يسقط ) ؛ لأن شغل الذمة قد 
حصل ولم يوجد ما يقتضي الإسقاط . 

هنذا إذا كان لمسلم وكذا لذمي على الأصح . وإن كان لحربي. . فالظاهر : 
سقوطه . وفيه احتمالان للإمام . 

فلو كان للمسلم الذي سباه. . ففي سقوطه الوجهان فيما إذا كان له علىئ عبد غيره 
دين فملكه. . هل يسقط؟ وهلذا ظاهر في قدر حصته , أما الخمس . . فلا يملكه , 
فينبغي أن لا يسقط مقابله قطعاً . 

ولو كان الدين لبعض الغانمين. . فيظهر أن يقال : إن وقع في حصته. . فعلى 
الوجهين » وإن وقع في حصة غيره. . لم يسقط قطعاً . 

قال : ( فيقضئ من ماله إن غنم بعد إرقاقه ) » ويكون الدين مقدماً على الغنيمة كما 
يقدم على الوصية وإن زال ملكه بالرق ٠‏ كما أن الدين الذي على المرتد يقضئ من ماله 
وإن حكمنا بزوال ملكه » ولأن الرق كالموت والحجر وكلاهما يعلق الدين بالمال . 

فإن غنم المال قبل استرقاقه. . ملكه الغانمون ولا يقضئ منه الدين » كما لو انتقل 
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ملكه بوجه آخر » وإن غنم مع استرقاقه. . فوجهان : 

أحدهما : يقدم الدين كما في التركة . 

وأصحهما : تقدم الغنيمة ؛ لتعلقها بالعين » كما يقدم حق المجني عليه علىئ حق 
المرتهن » وليس من المعية أن يقع الاغتنام مع الأسر ؛ لأن المال يملك بنفس الأخذ 
والرق لا يحصل بنفس الأسر في الرجال الكاملين » وللكن يظهر ذلك في النسوة وفيما 
إذا وقع الاغتنام مع إرقاق الإمام بعد الأسر » وإذا لم يوجد مال يقضئ منه الدين. . فهو 
في ذمته إلىئ أن يعتق . 

وإن كان المسبي مستأجراً لمسلم. . لم تنفسخ الإجارة على الأصح . وإن كان 
مستأجراً لحربي انفسخت . وإن كان مستأجراً لذمي. . فوجهان . 

وفي حلول الدين المؤجل بالرق وجهان مرتبان على الخلاف في الحلول بالفلس ٠‏ 
وأولئ بالحلول ؛ لأنه يشبه الموت من حيث إنه يزيل الملك ويقطع النكاح . 

قال : ( ولو اقترض حربي من حربي أو اشترئ منه ثم أسلما أو قبلا جزية ) أي : 
معاً أو مرتباً » وكذا إن قبلا أماناً على الصحيح . 

قال : ( . . دام الحق ) . كما إذا أسلم الزوجان قبل قبض المهر الصحيح دون 
الخمر والخنزير . 

ولو سبق المقترض إلى الإسلام أو الأمان. . فالنص : أن الدين مستمر » كما لو 
الها : 

قال : ( ولو أتلف عليه ) أي : أتلف حربى علئ حربي شيئاً ( فأسلما ) وكذا لو 
غصب منه (.. فلا ضمان في الأصح ) ؛ لأنه لم يلتزم شيئا » والإسلام يجب 
ما قبله » والإتلاف ليس عقداً يستدام » ولأن الحربي إذا قهر حربيا علئ ماله ملكه » 
والإتلاف نوع من القهر » ولأن إتلاف مال الحربي لا يزيد علئ إتلاف مال المسلم ٠‏ 
وهولا يوجب الضمان على الحربي . 

والثاني : يجب الضمان ؛ لأنه لازم لديهم فكأنهم تراضوا عليه . 


انا 
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وَأَلْمَالَ ألمَأخوذ مِنْ أهْلٍ ألحَرْبٍ قهراً غَنِيمَةٌ » وكذا ما أَحَذهُ وَاحِدٌ أ جَمْعْ مِنْ دار 
3 11 ً و2 ل م ءُ 

الحَرْب سَّرقة » أؤ وَجِدَ كهيّئة اللقطة فى الأصحّ » اا 0 
ثئيه : 


تخصيص المتلف بكونه لحربي وكذا إسلامهما ليس شرطاً في عدم الضمان » بل لو 

ولو قهر بعض أهل الحرب بعضاً.. ملك القاهر المقهور» حتئ لو قهر 
العبد سيده. . عتق وصار السيد رقيقاً له » قاله القاضي أبو الطيب والإمام . 

قال : ( والمال المأخوذ من أهل الحرب قهراً غنيمة ) ؛ لما تقدم في بابه » وإنما 
أعاده لضرورة التقسيم . 

قال : ( وكذا ما أخذه واحد أو جمع من دار الحرب سرقة » أو وجد كهيئة اللقطة 
في الأصح ) اشتمل كلامه علئ مسألتين : 

الأولئ : ما أخذ من دار الحرب سرقة » والأصح عند الأكثرين : أنه غنيمة ؛ لأن 

والثاني : أنه لمن أخذه خاصة ؛ لأنه ليس مأخوذاً بقوة الجند ولا بقوة الإسلام 
حتئ يكون فيئاً ولا بالقتال حتئ يكون غنيمة » وجزم به الرافعي في ( باب زكاة 
المعدن ) ( والإمام هنا » وادعى الاتفاق عليه » والفوراني والغزالي : 

ويوافقه ما ذكره البغوي وغيره : أن الرجل إذا دخل دار الحرب وأخذ منهم شيئاً 
على وجه السوم ثم جحده أو هرب به. . فهو له خاصة . 

كل هلذا إذا لم يؤمنوه » فإن أمنوه. . فالأصح أنه لا يملكه » وعليه رده إلى 
صاحبه » ويجبر عليه إذا طلبه . 

والثالث : أنه فيء » والتقييد بدار الحرب جرئ فيه على الغالب ؛ فإنه لا فرق بين 
دار الحرب وغيرها » فإنهم لو دخلوا دارنا فسرق منهم شيء. . كان حكمه كما لو سرق 
في دار الحرب ٠»‏ وإليه أشار في ١‏ التهذيب 200 . 


() في (ت): («المهذب»). 


0 


المسألة الثانية : الذي يؤخذ على هيئة اللقطة. . الأصح ‏ الذي أجاب به عامة 
الأصحاب - : أنه غنيمة ؛ لما تقدم . 

والثاني - وبه قال الإمام والغزالي ‏ : أنه لأخذه » وهو منهما بناء علئ قولهما : إن 
المسروق والمختلس يكونان لأحدهما » وقد تقدمت الإشارة إل ذلك فى ( باب 
اللقطة ) . ْ 

قال : ( فإن أمكن كونه لمسلم ) ؛ بأن كان هناك مسلمون ( . . وجب تعريفه ) ؛ 
لعموم أمره صلى الله عليه وسلم بتعريف اللقطة”'2 واحتمال كونها لحربي لا يمنع من 
ذلك » وبعد التعريف يعود الخلاف المذكور في أنه غنيمة أو للآخذ » ولم يصحح 
الشيخان شيئاً في قدر مدة التعريف . 

وقال أبو حامد : يعرف يومآ أو يومين وعن بعضهم ثلاثة أيام . 

وقال الإمام : يكفي أن يبلغ الخبر إلى الأجناد الذين هناك . 

والذي نص عليه في ١‏ الأم» : أنه يعرفه بين المسلمين الذين هناك . فإذا لم 
يعرفوه.. رد في المغنم » وهو موافق لمقالةالإمام. وفي « المهذب» 
و« التهذيب »© : يعرف سنة كغيره . 

قال : ( وللغانمين التبسط في الغنيمة بأخذ القوت وما يصلح به ) كالزيت 
والسمن ؛ لما روى البخاري 11041 عن ابن عمر قال : ( كنا نصيب في المغازي العسل 
والعنب فتأكله ولا نرفعه ) . 

و« في أبي داوود» [:114] عنه : ( أن جيشاً غنموا طعاماً وعسلاً علىئْ عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلم يؤخذ منهم الخمس ) يعني : مما تناولوه . 

والمعنئ فيه : الحاجة الداعية إليه » فإن الطعام يعز في دار الحرب ؛ فإنهم 
لا يبيعون منهم ويخبؤون ويحوزون أطعمتهم عنهم ٠‏ فجعلها الشارع على الإباحة » 


.)١ا055(ملسمو‎ ء.)1١‎ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وَلْسْمٍ وَشْحْم وَكلّ طَعَام يُعْتَادْ أكلهُ عُمُوماً ‏ م ا قا 
ولأنه قد يفسد وقد يتعذر نقله » أو تتجاوز مؤنة النقل ثمنه » ومحل ذلك قبل القسمة 
كما ذكره فى « المحرر » . 


ونبه بذكر ( القوت ) علئ أنه لا يجوز أخذ مافوق حاجته . فلو أخذ فوق 
حاجته. . فعن النص : أنه يؤدي ثمنه إلى المغنم » ولو أضاف به غيره من الغانمين. . 
فلا بأس » أو غير الغانمين. . فكما لو أضافه لمغصوب . وقد تقدم . 

وأفهم : أنه لا يجوز أخذ شيء من الأموال للانتفاع بها كلبس وركوب ٠»‏ فإن 
فعل.. لزمته الأجرة كما تلزمه القيمة إذا أتلف عيناً ؛ لما روئ أحمد ]٠١8/4[‏ وأبو 
داوود [1161] وابن حبان [4650] عن رويفع بن ثابت الأنصاري : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال  :‏ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. . فلا يركب دابة من فيء المسلمين 
حتئ إذا أعجفها. . ردها إليه » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. . فلا يلبس ثوباً من 
فيء المسلمين إذا أخلقه. . رده إليه » . 

أما إذا احتاج إليه لبرد وغيره. . فقال الماوردي : يستأذن الإمام ويحسب عليه من 
سهمه » ويجوز أن يأذن له في لبسه بالأجرة للحاجة ثم يرده » ولا يجوز أن يستعمل 
السلاح إلا أن يضطر إليه في القتال ثم يرده إلى المغنم . 

قال : ( ولحم وشحم وكل طعام يعتاد أكله عموماً ) » سواء أذن الإمام في ذلك أم 
لا ؛ لما روئ أبو داوود [1147] والحاكم [؟/1؟١]‏ عن عبد الله بن أبي أوفئ قال : ( أصبنا 
مع النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر طعاماً , فكان كل واحد منا يأخذ منه قدر 
كفايته ) . 

قال الرافعي : وفي رواية عنه : ( كنا نأخذ من طعام المغنم ما شئنا )”23 . 

والمراد ب( الشحم ) : الذي يؤكل ٠»‏ فإن كان لدهن الدواب أو تصلب حوافرها. . 
فلا في الأصح المنصوص . 

قال الرافعي : وعلى الجواز ينبغي أن يجوز الادهان بها . 


. ) ١1١/4 (» انظر « تلخيص الحبير‎ )١( 
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وقوله : ( عموماً ) احترز به عن نحو الفانيد والسكر والأدوية التي تندر الحاجة 
إليها » فالأصح فيها : المنع ؟ لندرة الحاجة » فمن احتاج إليها. . أخذ بقدر حاجته 
بقيمته . 


قال الرافعي : وينبغى مراجعة الأمير فيه » واعتبره في « الشرح الصغير » . 


فرع - 

باع غانم ما أخذه لغانم آخر. . فهو إبدال مباح بمباح كإبدال الضيفان لقمة بلقمة , 
وكل واحد منهما أولئ بما صار إليه » ولو تبايعا صاعاً بصاعين. . لم يكن ذلك ربا ؛ 
لأنه ليس بمعاوضة محققة » واعترضه في « المهمات » بما فيه نظر . 

قال : ( وعلف الدواب تبناً وشعيراً ونحوهما ) ؛ للحاجة إل ذلك » فأشبها 
قوته . 

والمراد : الدواب التي لا يستغني عنها في الحرب ٠‏ كفرسه والبهيمة التي تحمل 
سلاحه وماءه ؛ لأن أمير جيش لعمر كتب إليه يستأذنه في طعام بلد دخلوه » فكتب 
إليه : أن يأكلوا ويعلفوا دوابهم ولا يبيعوا . 

وقيل : لا يأخذ إلا علف واحدة » ولو كان معه دابة أخرئ يستظهر بها لركوبه أو 
لحمولته. . فله علفها في الأصح ٠‏ وأما البّراة والفهود والنمور. . فلا يجوز إطعامها . 

و( العلف ) هنا بفتح اللام . 

قال : ( وذبح مأكولٍ للحمه ) ؛ لأنه مأكول عادة فكان كتناول الأطعمة » وسواء 
في ذلك الغنم وغيرها » وأشار الإمام إلى تخصيصه بالغنم » وصرح به الغزالي ؛ لأن 
الأغنام كالأطعمة » ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في ضالتها : « هي لك أو لأخيك 
أو للذئب » . 

وقيل : لا يجوز الذبح ؛ لندور الحاجة » فإن اضطر. . جاز قولاً واحداً . 

ونبه بقوله : ( للحمه ) علئ أنه يجب رد جلد المذبوح إلى المغنم إلا ما يؤكل مع 
اللحم » ولا يجوز أن يتخذ من الجلد سقاء ولا حذاءً ولا شراكاً » فإن فعل. . وجب 


ردن 


رد المصنوع لذلك . ولا شيء له إن زادت قيمته بالصنعة » فإن نقص. . لزمه أرشه » 
وإن استعمله. . لزمته أجرته . 

قال : ( والصحيح : جواز الفاكهة ) رطباً ويابساً ؛ لحديث ابن عمر المتقدم الذي 
ذكر فيه العنب . 

والثاني : لا ؛ لعدم الحاجة إليها . 

قال الإمام : ويمكن الفرق بين ما يتسارع إليه الفساد ويشق نقله وبين غيره » 
والجمهور لم يفرقوا . 

قال صاحب ١‏ المهذب » : وتباح الحلوئ كالفواكه . 

قال : ( وأنه لا تجب قيمة المذبوح ) كما لا تجب قيمة الطعام المأخوذ للأكل » 
وأشار الغزالي إلى القطع به إذا تعذر سوقه . 

والثاني : تجب القيمة لبقية الغانمين وأهل الخمس ؛ لأن الأخبار التي وردت إنما 
هي في الطعام » والحيوان ليس بطعام » ولهلذا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلاً كما 
تقدم . 

وفائدة إباحة الذبح مع التضمين : نفي الإثم » وعدم ضمان ما نقص بالذبح ٠‏ وأنه 
يضمن قيمة اللحم خاصة » وذلك دون قيمة الحيوان . 

قال : ( وأنه لا يختص الجواز بمحتاج إلئ طعام وعلف ) ؛ لإطلاق الأحاديث 
والاثار الواردة في الباب » فصار كالماء المباح يستوي فيه الغني والفقير . 

للكن نقل الإمام عن المحققين فيما إذا قل الطعام وازدحموا عليه : أن الإمام يضع 
يده عليه : ويقسمه علئ ذوي الحاجات » ويقول لمن معه ما يكفيه : اكتفى بما معك 
ولا تزاحم ذوي الحاجات . ْ 

والثاني : يختص بالمحتاج ؛ لاستغناء غيره عن أخذ حق الغير . 

قال البغوي : ولهم التزود لقطع مسافة بين أيديهم.» والذي يأخذه لا يملكه 
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وَأَنَهُ لا يور ذَلِكَ لِمَنْ لَحقَ اجيس بَمْدَ آلْحَرب وَالْحِيَارَة . وَأن ن مَنْ رَجَعْ إلى دَارِ 
الإشلام وَمَعَه بيذ ' زِمَهُ رَدُهَا إلى الْمَعْنَم . مودو ارج ته ا 


بالأخذ . للكنه كالضيف أبيح له الأخذ للأكل » وفي ١‏ الحاوي الصغير» : أنه 
يملكه » ولا يعرف لغيره . 

قال : ( وأنه لا يجوز ذلك لمن لحق الجيش بعد الحرب والحيازة ) ؛ لأنه أجنبي 
عنهم » كغير الضيف مع الضيف . 

والثاني : الجواز ؛ للحاجة لحضور دار الحرب التي هي مظنة عزة الطعام . 

وعبارة « الكتاب » و« المحرر » و« الروضة » تفهم جواز التبسط قبل الحيازة » 
فيحتاج إلى الفرق بينه وبين الغنيمة . 

وعطف المسألة على التي قبلها يقتضي ضعف الخلاف . وهو خلاف مافي 
« الروضة » . ْ ْ 

قال : ( وأن من رجع إلئ دار الإسلام ومعه بقية. . لزمه ردها إلى المغنم ) ؛ لزوال 
الحاجة » ولتعلق حق الجميع بها . 

والثاني : لا ؛ لإباحة الأخذ . 

والثالث ‏ وبه قال مالك وأحمد ‏ : إن كان قليلاً لا يبالئ به ككسر الخبز وبقية التبن 
في المخالي. . لا يرد » وإلا. . فيرد . 

وقال أبو حنيفة : إن قسمت الغنيمة.. باعه وتصدق بثمنه » وإلا.. رده إلى 
المغنم . 

والوصول إلئ دار يسكنها أهل الذمة أو العهد وهي في قبضتنا كدار الإسلام كما قاله 
في « الكفاية » ؛ لأن الرافعي جعلها كذلك في منع التبسط فيها . 

ومحل ما ذكره المصنف : ما إذا كان قبل القسمة » فإن كان بعدها وأمكن تفرقته 
كما فرقت الغنيمة. . فرق » وإن لم يمكن لقلته أو لتفرق الغانمين. . فعن الصيدلاني : 
جعله في المصالح ٠‏ وخطأه الإمام » وقال : إخراج الخمس منه ممكن » وإنما هنذا 
في الأربعة الأخماس . 


هوه 


0 سْلام في الأصَّحٌ . وَلِغَاز 
رَشِيدٍ وَلَوْ مَحْجُو 3 د عَلَي فلس الإخراضٌ حَن ةفل اسم » 0 


ثم عطف المسألة علئ ما قبلها يقتضي : أن الخلاف أوجه » وهو في « الروضة » 
أقوال . 

و( المغنم ) : الموضع الذي تجتمع فيه أموال الغنيمة . 

قال : ( وموضع التبسط دارهم ) ؛ لأنها موضع العزة » فإن انتهوا إل عمران دار 
الإسلام وتمكنوا من الشراء . . فإنه لا يجوز التبسط قطعاً . 

قال : ( وكذا ما لم يصل عمران الإسلام في الأصح ) ؛ لبقاء الحاجة إليه . 

وروى ابن أبي شيبة [18:/1] عن ابن عباس : أنه لم ير بأساً أن يأكل الرجل الطعام 
في دار الشرك حت يرحل منه . 

والثاني : المنع ؛ لأن مظِنّة الحاجة دار الحرب فيناط الحكم بها . 

فعلى الأصح : لو وجدوا في دار الحرب سوقاً وتمكنوا من الشراء. . ففي جواز 
التبسط وجهان ؛ لانعكاس التوجيهين » وقطع الإمام بالجواز فيها » وقال : لم أر 
أحداً منعه بهلذا السبب » وجعل دار الحرب مظنة الحاجة كما أن السفر مظنة المشقة » 
فيجوز الترخص وإن عدمت في وقت . 

قال ابن الرفعة : وينبغي اليكو كلوق ساعن الغلاق فو قاقز 
كفايته » وأولئ بالجواز . 

والمراد ب( عمران الإسلام ) : ما يجدون فيه حاجتهم من الطعام والعلف كما هو 
الغالب » فلو لم يجدوا فيها ذلك . . فلا أثر له في منع التبسط في الأصح . 

قال : ( ولغانم رشيد ولو محجور عليه بفلس الإعراض عن الغنيمة قبل القسمة ) ؛ 
لأن الغرض الأعظم من الجهاد إعلاء كلمة الله تعالئ والذب عن الملة » والغنائم 
تابعة » فمن أعرض عنها. . فقد جرد قصده للغرض الأعظم . 

وصورة الإعراض : أن يقول : أسقطت حقي من الغنيمة . 

فإن قال : وهبت نصيبي منها للغانمين وأراد التمليك.. فأقوى الوجهين في 
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« الشرح » و« الروضة» : المنع ؛ لأنه مجهول . 

وجعلوا المحجور عليه بالفلس كغيره ؛ لمعنى الإخلاص » ولأن اختيار التملك 
كابتداء الاكتساب وهو لا يجب عليه » وأيضاً الغنيمة لا تملك قبل القسمة كما سيأتي » 
وإنما ملك أن يتملك كالشفعة فيسقط نصيبه بالإعراض . 


وتقييد ( الغانم ) بكونه رشيداً ليس في « المحرر» ». ولا بد منه ؛ فلا يصح 
إعراض الصبي والمجنون . 

وقوله : ( بفلس ) خرج به المحجور عليه بسفه كما هو أظهر احتمالي الإمام , 
ورجح في « المهمات » جواز إعراضه » للكن لو رشد الصبي أو المحجور عليه بسفه 
قبل القسمة. . صح إعراضه . 

وبقي من الشروط : أن يكون حراً » فلا يصح إعراض العبد ويصح إعراض سيده ؛ 
لأن الحق له » وكذا وارث من مات من غير إعراض ٠‏ بخلاف ولى الصبى والمجنون » 
وإن قلنا : لا ملك للصبى وإنما له حق التملك بخلاف حق الشفعة.. فإن للولى 
إسقاطه إذا رأى المصلحة فيه . 

وكان ينبغي للمصنف أن يقول : ( قبل القسمة وقبل قوله : اخترت القسمة ) ؛ فإن 
ذلك يمنع من الإعراض كما هو أشبه الوجهين . 

أما إذا قسم الإمام قسمة بحكم ؛ بأن خص بعضهم ببعض الأنواع والأعيان أو أفرز 
لكل طائفة شيئاً أو لكل واحد نصيباً. . فالأصح : جواز الإعراض قبل الاختيار أيضاً ؛ 
نص الشافعي وجماعة علئ أنهم يملكون بإفراز الإمام مع قبضهم له » وكذا مع 
حضورهم . 

وسكت الأصحاب عما لو رجع بعد إعراضه » ويشبه أن له ذلك قبل القسمة 
لا بعدها » ويصير إعراضه كالهبة والقسمة كالقبض » وهلذا كما لو أعرض عن كسر 
الخبز والسنابل ونحوها ؛ فإن له تملكها قبل أن يأخذها غيره . 


/ا0 


صر ل هو ا 9 و6 7 رهةغ8 
وَأَلأَصَحٌ : جَوَارُهُ بَعْدَ فرْزِ ألْحْمُْسِ وَجَوَارُهُ لجَمِبِعِهِمْ , ٠‏ وَبُطلانَةُ مِنْ ذوي ألقَرْبى 


قال : ( والأصح : جوازه ) أي : الإعراض ( بعد فرز الخمس ) أي : وبعد إفراز 
ما يخرج من رأس مال الغنيمة ؛ لأن إفراز الخمس لا يتعين به حق كل واحد من 
الغانمين » بل كل واحد على ما كان عليه وإن تميز به حقهم عن الجهات العامة . 
والثاني : لا يجوز ؛ لأن بالإفراز يصير الباقي لهم كسائر الأموال المشتركة . 

ولا فرق في جريان الخلاف بين أن يطلب الغانمون القسمة من الإمام أو يقسم 
بنفسه » وخصه الإمام بحالة طلب القسمة . 

قال : ( وجوازه لجميعهم ) ؛ لأن المعنى الذي لأجله صح إعراض الواحد موجود 
في الجميع » وحينئذ تصرف الأخماس الأربعة إلىئْ مصارف الخمس . 

والثاني : لا يجوز ؛ لأنه يلزم منه صرف حقوقهم إلئ مصارف الخمس » وليس 
لتلك المصارف إلا الخمس للآية فلا يبقئ مصرف . 

قال : ( وبطلانه من ذوي القربئ ) ؛ لأنهم يستحقون سهمهم بلا عمل » وهو منحة 
من الله من غير تعب وشهود وقعة ». فأشبه الإرث . 

والثاني : يصح كإعراض الغانمين » ومال إليه ابن الرفعة . 

والوجهان فيما إذا أعرضوا كلهم » فإن أعرض بعضهم. . فينبغي أن يكون الحكم 
كذلك . بخلاف إعراض بعض الغانمين ؛ فإنه يصح قطعاً . 

ومقتضئ كلام « الحاوي الصغير » : أنه يصح إعراض بعض ذوي القربئ » وليس 
كذلك . 

وإنما خص ذوي القربئ بالذكر دون بقية أهل الخمس كاليتامئ ؛ لأنها جهات عامة 
لا يفرض فيها إعراض كالفقراء والصدقات . 

قال : ( وسالب ) ؛ لأن السلّب متعين له كالارث . 

وقيل : يصح كإعراض بقية الغانمين » ولأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتل 
عمرو بن عبد ود فقال له عمر : ( هلا استلبته درعه ؟ فإنه ليس للعرب درع خير 


مهم 


هي 
الهس 


وَاْمُعْرِضُ كُمَنْ لم يَحْضْرْ , وَمَنْ مَاتَ. . فَحَقَهُ لِوَارِئهِ » وَلآ 
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لك كتملك + وَقل :< تقلكون !نوكيل :إن ملعت إلى القسكة: 
مِلْكُهُمْ » وَإِلاً. . قلا . وَيُمْلَكُ الْعمَارُ بالاسْتِيلآءِ كَالْمَنْقَولٍ » 200100000 


منها؟ ) ٠‏ فقال : ( إني لما ضربته. . اتقاني بسوءته ؛ فلم أسلبه ) . 

قال : ( والمعرض كمن لم يحضر ) » فيضم نصيبه إلى المغنم ويقسم أخماساً . 

وقيل : يرجع إلئ أهل الخمس خاصة ؛ لأن الغنائم في الأصل لله تعالى » قال 
تعالى : #9 قُلٍ الْأَنمَال ينو » فمن أعرض . . رجعت حصته إلئ أصلها . 

قال : ( ومن مات. . فحقه لوارثه ) ؛ لأنه حق ثبت للمورث فينتقل للوارث كغيره 
من الحقوق » ولا يخفئ أن المراد : إذا لم يعرض ؛ لأن المعرض لا حق له . 

قال : ( ولا تملك ) أي : الغنيمة ( إلا بقسمة ) ؛ لأنهم لو ملكوا بالاستيلاء. . لم 
يصح إعراضهم كالمحتطب ونحوه » ولأنها لو تأخَرت حولاً. . لم تجب الزكاة . 

قال : ( ولهم التملك ) أي : بين الحيازة والقسمة . وليس المراد : تجويز التملك 
قبل القسمة باختيارهم » بل المراد : أن لهم حق التملك شرعاً وإن لم يتملكوا . 

قال : ( وقيل : يملكون ) أي : بانقضاء الحرب وحيازة المال ؛ لأنه قبل الحيازة 
معرّض للاسترداد فلم يكمل الاستيلاء والحيازة . 

و( الحوز ) : الجمع والضم . 

قال : ( وقيل : إن سلمت إلى القسمة.. بان ملكهم . وإلا. . فلا ) » فعلى 
هلذا : الملك موقوف ؛ لأن قصد الاستيلاء على المال لا يتحقق إلا بالقسمة ٠»‏ فإذا 
اقتسموا. . تبينا قصد التملك بالاستيلاء فتبين حصول الملك . 

قال : ( ويملك العقار بالاستيلاء كالمنقول ) » فيختص الغانمون به كاختصاصهم 
بالمنقول المملوك بجامع المالية . 

وعن أبي حنيفة : يتخير الإمام فيها بين أن يقسمها بين الغانمين وبين أن يقفها على 
المسلمين كما فعل عمر . 

وحجتنا عليه : القياس على المنقول بجامع المالية » ولعموم قوله تعالئ : 


ا 


9 وَأَعَلْموا أَتَمَاعَنِمَتُم من لَىْ» ٠‏ ولأنه صلى الله عليه وسلم قسم خيبر بين الغانمين"© . 
وهلذا مراد المصنف بالتشبيه » وإلا.. فقد سبق أن المنقول لا يملك إلا بالقسمة . 
ولم يذكر في « الروضة » هلذا التشبيه . 

ومراده ب( العقار ) : العامر . أما الموات. . فلا يملك بالاستيلاء كما صرحوا به 
في باب ( إحياء الموات ) ؛ لأن الكفار لم يملكوه » فكيف يتملك عنهم؟! وبه صرح 
الجرجاني في ١‏ التحرير » في( باب الغنيمة ) . 

ومراد المصنف : أنه يختص به الغانمون كاختصاصهم بالمنقول بجامع المالية » 
وليس المراد : أنه يملك بمجرد الاستيلاء ؛ فإن في ملكهم العقار الأوجه الثلاثة 
السابقة . 

قال : ( ولو كان فيها كلب أو كلاب تنفع وأراده بعضهم ) أي : بعض الغانمين أو 
بعض أهل الخمس ١‏ ولم ينازع. . أعطيه ) ؛ إذ لا ضرر في ذلك على غيره . 

قال : ( وإلا) أي : وإن نوزع (.. قسمت إن أمكن ) ؛ وذلك بأن توجد عدة 


وذكروا في ( الوصية ) : اعتبار قيمتها عند من يراها واعتبار منافعها . فيمكن 
القول به هنا . 


قال : ( وإلا. . أقرع ) ؛ لأن القرعة تقطع المنازعة . 

وصرح الجرجاني بأن الكلب لا يدخل في القسمة . غير أنه لا مناسبة لذكر هلذه 
المسألة هنا ء وهي في « المحرر » قبل ( فصل نساء الكفار وصبيانهم ) عقب ذكر 
إتلاف الحيوان » وهو مناسب . 

والمراد ب( النفع ) : الاصطياد وحراسة الزرع أو الماشية » وكذا حراسة الدور 
على الأصح . 


4 أخرجه البخاري ( "١115‏ ) » ومسلم ( 700 ) . 


ل 


2 ررادمة إل # را ره سملم ا ل اسه هئ 
وَألصّحِيحٌ : أنَّ سَوَادَ الْعِرَاقٍ فتِح عَنْوَة وَِسّم تَُبَلُوهُ وَوُقف عَلَى الْمُسْلِمِينَ » 


قال : ( والصحيح : أن سواد العراق فتح عَنوة وقُّسّم ) روئ أبو عبيد في كتاب 
« الأموال » بإسناد صحيح : أن سواد العراق فتحه عمر . وحكى الشيخ أبو حامد فيه 
الإجماع . 

وإنما اختلفوا في كيفية فتحه : 

فقال الجمهور : فتح عَنوة ؛ إذ لو كان صلحاً لم يقسم . 

وقيل : فتح صلحاً » وأنه رده عليهم بخراج يؤدونه كل سنة . 

وقيل : بعضه كذا » وبعضه كذا . 

وقيل : بالوقف . وهو رأي أبي الطيب بن سلمة ؛ فإنه قال : لا أدري كيف كان . 

وتعبير المصنف ب( الأصح )''' يقتضي : أن يكون الخلاف وجهين . وحكاهما 
الماوردي قولين منصوصين . 

وإضافة ( السواد ) إلئ ( العراق ) من باب إضافة الجنس إل بعضه ؛ فإن السواد 
أزيد من العراق بخمسة وثلاثين فرسخاً كما قاله المارردي . 

سمي سواداً ؛ لأنهم خرجوا من البادية فرأوا خضرة الزرع بين الأشجار الملتفة 
فقالوا : ما هنذا السواد؟ 

وقيل : سمي بذلك ؛ لكثرة ما حكي من سواد القوم . 

وقيل : لعدم طلوع الشمس فيه على الأرض . 

والصحيح : أن عمر فتحه عنوة وقسمه بين الغانمين » ثم خاف أن يتعلقوا بأذناب 
البقر ويتركوا الجهاد » فاستمال قلوبهم عنها بعوض ٠»‏ ووقفها على المسلمين » ثم 
أجرها من سكان العراق بخراج يؤدونه كل سنة بإجارة مؤبدة » واحتمل ذلك للمصلحة 
العامة . 

قال : ( ثم بذلوه ووقف على المسلمين ) أي : ثم بعد القسمة بذله الغانمون ووقفه 


)١(‏ كذا في ( النسخ ) ولعل الصواب : ( وتعبير المصنف ب« الصحيح » ) ؛ إذ هو المذكور في 
المتن . 


لضن 


ا 


وَخَرَاجَهُ أجرَة توّدّىئ كل ب سن لِمَصّالِحِ الكتلمية * ل الو 
عمر ؛ لما روى البيهقي [141/4] : أن عتبة بن فرقد اشترئ أرضاً من أرض السواد » 
فأتئ عمر فأخبره » فقال : ( ممن اشتريتها؟ ) قال : ( من أهلها ) . فلما حضر 
المهاجرون والأنصار. . قال له عمر : ( هلؤلاء أربابها » أبعتموه شيئاً؟ ) قالوا : 
( لا ) » قال : ( ارجع فرد الأرض علئ من باعك » وخذ الثمن منه ) فدل على أنها 
وقف . وإلا. . لم يرد الشراء . 

وعن سفيان الثوري قال : أرض العراق لا يجوز بيعها . 

قال : ( وخراجه أجرة تؤدّئ كل سنة لمصالح المسلمين ) » فيقدم الأهم فالأهم 

وعلئ هلذا : لا يجوز رهنه ولا هبته ولا بيعه » ويجوز لأربابها إجارتها إجارة 
مؤقتة » وفي إجارتها لهم مؤيدة وجهان : الأصح : المنع . 

وليس لأحد من المسلمين أن يأخذ قطعة منها ممن اتصلت إليه من آبائه وأجداده » 
ويقول : أنا أعطي غلته ؛ لأن عمر رضي الله عنه آجرها منهم على التأبيد » ولا تنفسخ 
الإجارة بموت العاقدين . 

وقال أبو حنيفة : لم يتملكه عمر » بل ضرب عليهم خراجاً مع تقرير ملكهم . 
وزعم أن ذلك خراج لا يسقط بالإسلام . 

وفي وجه ‏ اختاره ابن سريج ‏ : أنه يصح بيع أرض العراق ؛ لأن عمر باعها من 
سكانها ليؤدوا الثمن علئ ممر الأيام » إلا أن هنذا ثمن غير مقدر ولا آخر له . 

وعلى الجملة : لا يخلو مذهب من إشكال . وهو : أن لا يتقدر الثمن أو تتأبد 
الإجارة أو لا يسقط الخراج بالإسلام » للكن الاعتماد على النقل » والشافعي أعلم 
القوم بالأخبار والتواريخ . 

والذي يؤخذ من خراج هلذه الأرض يصرفه الإمام في مصالح المسلمين كما ذكره 
المصنف ٠‏ ويجوز صرفه إلى الفقراء والأغنياء من أهل الفيء . 

وقدره في كل سنة علئ كل جريب شعير درهمان » وعلئ جريب الحنطة أربعة 
دراهم » وجريب الشجر وقصب السكر سبعة » والنخل ثمانية » والكرم عشرة » 
وقيل : النخل عشرة » والزيتون اثنا عشر . 


كنض 


4 م9 


وَهُوَ مِنْ عَبَادَانَ إل حَدٍ حَدِيئَة لْمَوْصِلٍ طُولاً ٠‏ وَمِنَ الْقَادسِيّة إل حُلْوَانَ عَرْضاً . 
و ص ب مه 2 م عاد م ٠.‏ 
قلت : ألم 0 ل . فلِيْسَ لها حكمُة 


و( الجريب ) : عشر قصبات في مثلها » و( القصبة ) : ستة أذرع ٠»‏ فالجريب 
مساحة مربعة من الأرض بين كل جانبين منها ستون ذراعاً . 
فائدة : 

أطراف السواد فتح في أيام أبي بكر » وهو أزيد من العراق ؛ لأن مساحة العراق مئة 
وخمسة وعشرون فرسخاً في عرض ثمانين» والسواد مئة وستون فرسخاً وعرضه ثمانون. 

وسمي عراقا ؛ لاستواء أرضه وخلوها من الجبال والأودية » والعراق في كلام 
العرب : الاستواء . 

قال : ( وهو من عبّادان إلى حديثة الموصل طولاً . ومن القادسية إلئ حُلوان 
عرضاً ) بإجماع أهل التاريخ ومصنفي الفتوح ومن عرف أسماء البلدان . 

والذي قاله المصنف تبع فيه « المحرر » . وقال في « الشرح » : إن فيه تساهلاً ؛ 
لأن البصرة كانت سبخة أحياها عثمان بن أبي العاصي وعتبة بن غزوان بعد فتح 
العراق » وهى داخلة فى هلذا الحد. فلذلك استدركه المصنف عل إطلاق 
« المحرر » » فقال : ْ 

( قلت : الصحيح : أن البصرة وإن كانت داخلة في حد السواد. . فليس لها حكمه 
إلا في موضع غربيّ دجلتها وموضع شرقيها ) » وأشار بذلك إلى موضعين في البصرة » 
أدخلهما في الحد صاحب ١‏ المهذب » وغيره . 

فالموضع شرقي دجلة يسمى : الفرات . والموضع الغربي يسمئ : نهر المراة . 

قال الماوردي رحمه الله : حضرت الشيخ أبا حامد وهو يدرس في تحديد السواد » 
وأدخل فيه البصرة » ثم أقبل علي وقال : هلكذا تقول ؟ قلت : لاء قال : ولم ؟ 
قلت : لأنها كانت مواتاً وأحياها المسلمون » فأقبل عل أصحابه وقال : علقوا 
ما يقول ؛ فإن أهل البصرة أعرف بها . 


انكونا 


2 ع 1 2 م 2م ع6 ع خرن الى رميوءهه 
أن مَا في ألسّوَاد مِنَ ألذّور وَأَلْمَسَاكِن يَجور ببْعَهُ 2 وَألله أعلم . 2*0 


قال الرافعي : وكان مبلغ ارتفاع العراق في زمن عمر رضي الله عنه مئة ألف ألف 
وسبعة وثلاثين ألف ألف درهم , ثم تناقص إلى أن بلغ في أيام الحجاج ثمانية عشر 
ألف ألف درهم ؛ لظلمه وغشمه » فلما ولي عمر بن عبد العزيز. : ارتفع بعدله 
لماو ال ارا و : ألف ألف درهم » وفي الثانية إلئ ستين ألف ألف 
درهم » وقال : إن عشت عشت . . لأردنه إلئ ما كان في أيام عمر رضي الله عنه » فمات في 
تلك السنة . 


فائدة : 

( عبّادان ) : بقرب البصرة . 

و( حديثئة الموصل ) قيدت بذلك ؛ لإخراج حديثة أخرئ عند بغداد » سميت 
الموصل ؛ لأن نوحاً ومن معه في السفينة لما نزلوا على الجودي. . أرادوا أن يعرفوا 
قدر الماء المتبقي على الأرض ٠‏ فأخذوا حبلاً وجعلوا فيه حجراً ثم دلوه في الماء » 
فلم يزالوا كذلك حتئ بلغوا مدينة الموصل » فلما وصل الحجر.. سميت : 
الموصل . 

و( القادسية ) : بينها وبين الكوفة نحو مرحلتين » وبين بغداد نحو خمس مراحل ٠‏ 
سميت بذلك ؛ لأن قوماً من قادس نزلوها . 

ويقال : إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم دعا لها بالقدس . وأن تكون محلة 
للحاج » حكاه الجوهري . 

و( حلوان ) بضم الحاء : بلد معروف . 

و( البصرة ) مثلثة الباء » حكاه الأزهري وغيره » أفصحها : الفتح ٠‏ بناها عتبة بن 
غزوان في خلافة عمر سنة سبع عشرة » ويقال لها : قبة الإسلام وخزانة العرب » لم 
يعبد صئم قط بأرضها » وهي أقوم البلاد قبلة . 

قال : ( وأن ما في السواد من الدور والمساكن يجوز بيعه والله أعلم ) ؛ لأن أحداً 
لم يمنع من شرائها » ولأن وقفها يؤدي إلئ خرابها . 


>35 


و و رع امه 6 0 -_ 
وَْتِحَتْ مَكَةُ صلْحاً » فَدُورُهَا وَأَرْضهًا لْمُحْيّاة ملك يُبَاعٌ . خا ود لتو لوه لفن ل 1 8 


والثاني : يمنع كالمزارع » كذا أطلقه الرافعي والمصنف . 
والظاهر : أن موضع الخلاف في الأبنية التي كانت موجودة يوم ردها عمر إلى 
أهلها » فأما ما حدث بعد ذلك . . فيجوز بيعه بالاتفاق . 

ل ا : الخانات ونحوها » فلا يجوز بيعها ؛ لآن 
عمر وقفها كالأراضي ٠‏ ويستثنئ أيضا : أبنية البصرة ؛ فإنها وإن دخلت في حد 
السواد. . فيجوز بيعها بالاتفاق كما تباع أراضيها إلا الموضعان المستثنيان . 

إذا أراد الإمام اليوم أن يقف أرض الغنيمة كما فعل عمر رضي الله عنه . . جاز إذا 
استطاب قلوب الغانمين في النزول عنها بعوض أو دونه » فإن أبّوا أو بعضهم. . فلا » 
وهو أحق بهاء ولا يجوز له رد شيء من النساء والصبيان إلى الكفار إلا باستطابة 
قلوبهم . 

قال : ( وفتحت مكة صلحاً ) ؛ لقوله تعالئ : « وَل مَصَلَح ان كقروا لولَوا ركم 
لا يدوت وَليا ولا تسيرا © يعني : أهل مكة ء فدل على أنهم لم يقاتلوا » وقال : 

هْر لِك كف لَدِيَهُمْ عد وَْدِيَك عنم يبلن مَكّه » ٠»‏ وصح : أنه صلى الله عليه وسلم 

قال : « من دخل المسجد. . فهو آمن . ومن دخل دار أبي سفيان. . فهو آمن » ومن 
ألق سلاحه. . فهو آمن » ومن أغلق بابه. . فهو آمن » رواه مسلم [1780] » واستثنئ 
أناساً أمر بقتلهم كما تقدم » فدل علئ عموم الأمان للباقي . 

وقال تعالئ : «الِْمُقرب ألْمُهَجِرنَ الدِينَ جوأ من دِيَرِهِجَ 4 فأضاف الدور إليهم 
وحقيقتها الملك . 

وقال أكثر أهل المغازي : إنها فتحت عنوة » وبه قال أبو حنيفة ومالك . 

وقال الماوردي : أسفلها دخله خالد عنوة » وأعلاها دخله الزبير صلحاً » ودخل 
النبي صلى الله عليه وسلم من جهته » فصار حكم جهته الأغلب . 

قال : ( فدٌورها وأرضها المُحياة ملك يباع ) ؛ لحديث أسامة بن زيد قال : قلت : 
يا رسول الله ؛ أتنزل غداً بدارك بمكة؟ فقال : « وهل ترك لنا عقيل من رباع » وكان 
عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ٠»‏ ولم يرثه جعفر ولا علي ؛ لأنهما كانا مسلمين » 


م 


١ 58‏ 2 5 ىا ب ا6١١)‏ 
وترجم عليه البخاري ( باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها 2١")‏ . 
وروى البيهقي [104/1 : أن عمر اشترئ دار السجن بمكة من صفوان بن أمية بأربع 
مئة » وفي رواية : بأربعة آلاف . 
وباع حكيم بن حزام دار الندوة بمكة من معاوية بمئة ألف » رواه الزبير بن بكار . 
وحديث : ١‏ مكة لا تباع رباعها » ولا تؤجر دورها » ضعيف وإن رواه الحاكم 


. هة]‎ “١1 


تنبيهان : 

أحدهما : محل الخلاف بين العلماء في بيع نفس الأرض » أما البناء. . فهو 
مملوك يجوز بيعه بلا خلاف . 

الثاني : قال الروياني . يكره بيع دور مكة وإجارة رباعها »؛ ونازعه المصنف في 
« شرح المهذب » في دعوى الكراهة . وقال : الأحسن أن يقال : إن ذلك خلاف 
الأولئ ؛ لأن المكروه ما ثبت فيه نهي مقصود » ولم يثبت في هلذا شيء . 

واعترض على المصنف بأنه صرح بكراهة بيع المصحف والشطرنج » ولم يثبت 


تتمة : 

الصحيح : أن مصر فتحت عنوة » وممن نص عليه مالك في ١‏ المدونة » وأبو عبيد 
والطحاوي وغيرهم » وأن عمر وضع علئ أراضيهم الخراج . 

وقيل : فتحت صلحاً ثم نكثوا » ففتحها عمر ثانياً عنوة . 

وفي ( وصية الشافعي ) في الأم » ما يقتضي : أنها فتحت صلحاً ؛ فإنه وصئ 
علئ أرض له بمصر » علئ أنه يحتمل أن تكون من الموات الذي أحيي ؛ ولا منع فيه » 
أو من أرض اتصلت بالشافعي من غير بيت المال . 


. )١8١(ملسمو وأخرجه برقم (1988)ء‎ )١( 


لضن 


- ل 


َصْلٌ : 


2 2 مكل وه 2 و22 ا رمي لاوا بير 1 
يَصِح مِنْ كل مُسْلِمٍ مكلف مُخْتَارٍ أمَانَ حَرْبِيٌ وَعَدَدِ مَحْصور فقط ( 000 


وفي ١‏ تاريخ بغداد » للخطيب : كان الليث بن سعد اشترئ شيئاً من أرض مصر ء 
قال : وإنما استجاز ذلك ؛ لأنه كان يحدّث عن يزيد بن أبي حبيب : أنها فتحت 
صلحاً . والأكثرون علئ خلاف قولهما . 

وكان مالك وجماعة من أهل عصره ينكرون على الليث ذلك الفعل ؛ لأنها عندهم 
عنوة . 

والليث ويزيد بن أبي حبيب مصريان » وهما أعرف بحال مصر من غيرهما . 

وأما الشام. . فنقل الرافعي عن الروياني : أن مدنها فتحت صلحاً وأرضها عنوة » 
وقد أشكل حالها على من حضرها وعلئ عمر بن الخطاب ٠‏ فتورعوا وأعطوها حكم 
الصلح . 

وقال الجرجاني : لا خلاف أنه يجوز بيع أراضي الخراج بالشام ؛ لأنها غير 
موقوفة » وإنما صالح الإمام أهلها علئ أن تكون الأرض لهم بخراج معلوم يؤدونه كل 
سيئة . 

ورجح الشيخ : أن دمشق فتحت عنوة . 

قال : ( فصل : 

يصح من كل مسلم مكلف مختار أمان حربي وعدد محصور فقط ) . 

( الأمان ) ضد الخوف والأصل فيه : قوله تعالى : #وَإِنْ أَحَد ين المشركرت 
سْتَجَارَكَ هَلّرَهُ4 الآية » أي : استأمنك فأمنه » أو استعانك فأعنه . 

و9 كلم نّوك قيل : جميع القرآن ٠‏ وقيل : سورة براءة . 

َمَّأَئِْهُمَأمتوُ4 أي : بعد انقضاء مدة الأمان . 

وفي « الصحيحين » [خ ١716م‏ 1571] عن علي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« ذمة المسلمين واحدة يسعئ بها أدناهم ‏ أي : عبيدهم ‏ فمن أخفر مسلماً ‏ أي : 
نقض عهده ‏ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين »2 . 


ينون 


هاه هو ههه« فاو وه ها هف ه وفا ف و عه ها هد عه هاعد و فى ع ا فى وى عاعى د وى .د عفد و واو د و و و .د ماع ه.ا همه . 


و( الذمة ) : العهد والأمان والحرمة والحق . وسمي أهل الذمة بذلك ؛ لدخولهم 
في عهد المسلمين وأمانهم . 

ومعنى : ( يسعئ بها أدناهم ) : إذا أعطى العبد الأمان. . جاز ذلك علئ جميع 
المسلمين ؛ لأن عمر أجاز أمان عبد على جميع الجيش . 

وأمّنت به أم هانىء بنت أبي طالب يوم الفتح رجلين من أحمائها ؛ وهما : 
الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية » فقال صلى الله عليه وسلم : « قد أجرنا مّن 
أجرت ٠‏ وأمّنا من أمّنت » رواه الترمذي [1575] . 

فيصح أمان الحر والعبد ‏ وإن كان سيده كافراً ‏ والمرأة والخنثئ والفقير والمحجور 
عليه لسفه والمريض والشيخ الهرم والفاسق . 

وفي وجه : لا ؛ لأنه نوع ولاية » وليس هو من أهلها . 

وفي وجه ثالث : إن كان فسقه بسبب إعانته على المسلمين. . لم يصح أمانه » 
وإلا.. فيصح . 

وقال أبو حنيفة : لا يصح أمان العبد إلا إذا كان مأذوناً له في القتال . 

واحترز عن أضداد ما ذكر فلا يصح أمان كافر ؛ لأنه منَّهم » ولا أمان الصبي وإن 
راهق » ولا المجنون ؛ لأنه عقد فأشبه سائر العقود » للكن لا يقتل مَن أمّناه إن جهل 
فساد أمانهما » بل يعرّف أنه لا أمان له ليرجع » وكذا حكم أمان المكره . 

وأطلق ( الحربي ) ومراده : غير الطليعة والجاسوس ونحوه ممن لا يصح أمانه كما 

وشمل إطلاقه : من عيّن الإمام قتلّه وعدم المّنّ عليه » فظفر به بعض الرعية 
وأمّنه » والظاهر : النفوذ كما أفتئ به الطوسي وغيره . 

ثم إنما يجوز من الآحاد لكافر أو كفار محصورين كعشرة ومئة » ولا يجوز لهم 
أمان ناحية وبلدة ؛ لثلا يتعطل الجهاد . 

قال الإمام : ولو أمن مئة ألف منا مئة ألف.. فكل واحد لم يؤمن إلا واحداً . 
للكن إذا ظهر الانسداد. . رد الجميع . 


"ون 


جر ل ع وا لفان حر د افك مده - عر ٠ ١‏ فد عراشو وو ف اق اباو 
وَلا يَصِحٌ أمَان أسير لِمَنْ هوَ مَعَهُمْ في الأصح . وَيِصِحٌ بكل لفظ يُفِيد مُقصوده . 


قال الرافعي : وهو ظاهر إن أمنوهم دفعة » فإن وقع مترتباً. . فينبغي صحة الأول 
فالأول إلئ ظهور الخلل » واختاره المصنف ». وقال : إنه مراد الإمام » وسواء كان 
الكافر المؤمن في دار الحرب أو في حال القتال أو الهزيمة . 

قال : ( ولا يصح أمان أسير لمن هو معهم في الأصح ) ؛ لأنه مقهور معهم ‏ 
ولا يعرف وجه النظر والمصلحة » وهو غير آمن علئ نفسه » ولأن الأمان يقتضي أن 
يكون آمناً » والأسير في أيديهم ليس بآمن . 

والثاني : يصح ؛ لأنه مسلم مكلف مختار أمن أماناً ليس فيه إضرار . 

والذي صححه الشيخان تبعا فيه صاحب «المهذب»» ونقله في « البيان » عن القفال. 

والمنصوص في «الأم»: صحة أمان الأسير الموثق والمخلئ » وجرئى عليه 
الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهم . 

ثم محل الوجهين : إذا كان مختاراً » فإن أكره علئ عقده.. لم يصح قطعاً . 
وخصهما الإمام بما إذا أمن غير من أسره ٠‏ فإن أمن من أسره. . فلا خلاف في عدم 
الصحة » وإطلاق المصنف شامل للأمرين . 

ومراده بقوله : ( معهم ) : الذي هو في أيديهم بالحبس والقيد كما قاله ابن 
الرفعة ؛ ليخرج أسير الدار » وهو الذي أطلق من القيد والحبس وأمنوه علئ أن 
لا يخرج من دارهم وبقي عاجزاً عن الخروج ؛ فيصح أمانه قطعاً . كما جزم به في 
« التنبيه » وغيره 

ثم على القول بصحة الأمان مقتضئ عبارته : أن يعتبر مطلقاً » وليس كذلك ؛ فقد 
قال الماوردي : حيث قلنا بصحة أمانه » فإن أطلقه. . لم يكن آمناآً من المسلمين إلا 
في دار الحرب ؛ لأن إطلاق العقد يتوجه إلئ دار العقد”'2 لاختلاف الدارين . 

قال : ( ويصح بكل لفظ يفيد مقصوده ) » سواء كان صريحاً كأجرتك . أو 
أمنتك » أو أنت آمن » أو في أماني » أو لا بأس عليك » أو لا خوف عليك » وكذا 


ادن 


لا تخف ؛ لما روى الشافعي والبيهقي : أن الهرمزان لما حمله أبو موسى الأشعري إلى 
عمر. . قال له عمر : ( تكلم لا بأس عليك ) فتركه . 

واعترض بأن الهرمزان كان أسيراً » والأسير لا يجوز أمانه . 

وأجيب بأن الأحاد هم الذين لا يؤمنون الأسير » أما الإمام. . فله الأمان كما له 
المن: .: 

ويصح بالكناية مع النية » كأنت علئ ما تحب » وكن كيف شئت . 

وكذا لو قال بالعجمية : مَتَرْس . كما قاله في « المحرر » » وهي بفتح الميم والتاء 
وسكون الراء» ومعناه: لا تخف ؛ لما روى ابن مسعود قال : ( إن الله يعلم كل لسان» 
فمن أتئ منكم أعجمياً فقال : مَتّرْس . . فقد أمنه ) رواه البيهقي عن عمر بمعناه [/15]. 

قال : ( وبكتابة ) ”'2 ؛ لما روى البيهقى [44/5] عن فضل بن زيد الرقاشى قال : 
جهز عمر جيشا كنت فيهم فحصرنا قرية رام هرمز » فكتب عبد أماناً في صحيفة وشدها 
في سهم رمئ به إلى المشركين » فجاؤوا وقالوا : قد أمنتمونا » قالوا : لم نؤمتكم , 
إنما أمنكم عبد » فكتبوا بذلك إلى عمر » فكتب إليهم عمر : إن العبد من المسلمين » 
وذمته ذمتهم . 

وتصح بالإشارة » سواء كان قادراً على العبارة أم لم يكن ؛ لما روي عن عمر أنه 
قال : ( والذي نفسي بيده ؛ لو أن أحدكم أشار بيده إل مشرك فتزل على ذلك ثم 
قتله. . لقتلته )”'' كذا استدل به الرافعي » وهو غريب . 

وإهمال المصنف الإشارة في الإيجاب مع ذكره لها في القبول يقتضي عدم الاكتفاء 
بها » وهو خلاف المذهب .» وكأنه تبع « المحرر » في ذلك . 

قال : ( ورسالة ) ؛ لأنها أقؤئ من الكتابة » سواء كان الرسول كافراً أو مسلماً ؛ 
لأن بناء الباب على التوسعة في حقن الدم » ومقتضئ هنذا : جواز كون الرسول 
صبياً » وينبغي تقييده بالموثوق بخبره . 


. ) في هامش ( ت ) : ( ولا بد معها من النية كسائر الكنايات‎ )١( 
. ) 50937 ( » زفق أخرجه سعيد بن منصور في السئن‎ 


دن 


وَيشََْطُ حلم اْكَافرٍ يَالأمَانٍ » فَِنْرَدم. . بَطَلَ ٠‏ وَكَذَا إن َمْ يقب في الأصَحٌ ٠‏ . 


قال : ( ويشترط علم الكافر بالأمان ) كسائر العقود » فلو قتله مسلم قبل علمه. . 
جاز وإن كان القاتل هو الذي أمنه » كذا صرح به الإمام وبعض المراوزة وتبعهم 
الشيخان » ولم يذكر الشافعي والعراقيون هنذا الشرط وهو الصواب ٠‏ بل إذا علم 
المسلم بالأمان حَرُم عليه قتله وإن لم يعلم الكافر » ويدل لذلك ما روى الشيخان عن 
أم هانىء أنها قالت : يا رسول الله ؛ زعم علي أنه قاتلُ رجلاً أجرته » فقال صلى الله 
عليه وسلم : « قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء » . 

قال : ( فإن ردّه. . بطل ) ؛ لأن ثابت بن قيس بن شماس أمّن الزبير بن باطا يوم 
قريظة فلم يقبل فقتله » رواه ابن إسحاق كذلك » وهنذا بخلاف ما تقدم عند قول 
المصنف : ( ويحل قتل راهب وأجير وشيخ وأعمئ ) » فلينظر في ذلك . 

والزبير بفتح الزاي وكسر الباء كما تقدم » وباطا بموحدة بلا مد ولا همز » وهو 
والد عبد الرحمن بن الزبير » قتل الزبير بن باطا يوم بني قريظة ٠‏ قتله الزبير بن العوام . 

قال : ( وكذا إن لم يقبل ) أي : ولم يرد ( في الأصح ) الأمان لا يصح من أحد 
الطرفين دون الاخر كغيره من العقود . 

والثاني : يكفي السكوت ؛ لأن مبنى الباب على التوسعة . 

وليست المسألة ذات وجهين كما اقتضته عبارة المصنف » إنما هو تردد للإمام » 
والترجيح بحث له . 

والمنقول عن « التهذيب » و« تعليق الشيخ إبراهيم والمّروروذي » وغيرهما : 
الاكتفاء بالسكوت » وهو ظاهر نص ١‏ الأم » » ومقتضئ كلام العراقيين وغيرهم . 

نعم ؛ يشترط مع السكوت ما يشعر بالرضا » وهو الكف عن القتال » كما صرح به 
المارردي . 

ومحل الخلاف : إذا كان سكوته لا لغباوة ودهشة » فإن كان عن ذلك. . لم يبطل 
قطعاً » بل يعف بذلك . 

فلو قال الكافر : قبلت أمانك فخذ حذرك مني . . فهو رد للأمان . 


ون 


وَتَكْفي إِشَارَة مُفَهِمَهُ 5 للقبُول . وَيَجبُ أ 
قَوْلٍ : يود ما لم تَبُْ سن » وَلايجُود ما 
للإمَام بد آلأَمَانِ إنْ لَمْ يَكَْ حَِانَة 4 حل كا اوردق جلو ل ج10 بي روه هه روه رونت ود ا ا ا 4 0 0 
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قال : ( وتكفي إشارة مفهمة للقبول ) » سواء أشار بها ناطق أو أخرس ؛ لما تقدم 
عن عمر » والفرق بينها وبين الإشارة بالطلاق والرجعة وسائر العقود : أن المقصود 
حقن الدم » فكانت الإشارة شبهة . 

واحترز ب( المفهمة ) عن المجردة عن الإفهام ؛ فلا يصح بها الأمان . ثم محل 
اعتبار القبول : إذا لم يسبق منه استيجاب ٠‏ فإن تقدم.. كفئ » ولا يحتاج بعده إلئ 
قبول قطعاً . 

قال : ( ويجب أن لا تزيد مدته علئ أربعة أشهر » وفي قول : يجوز ما لم تبلغ 
سنة ) ؛ لما سيأتي في الهدنة » ويؤخذ منه أنه لا يجوز التأبيد من طريق أولئ . 

ويجوز دون أربعة أشهر قطعاً » فلو زاد على الجائز. . بطل الزائد » ولا يبطل في 
الباقي على الأصح تخريجاً علئ تفريق الصفقة . 

هلذا في الرجال . أما النساء. . فلا يحتاج فيهن لتقييد بمدة كما نص عليه في 
« الأم » ؛ فإذا أقامت ببلاد الإسلام. . لم تمنع ؛ لأن الأربعة أشهّر إنما هي للرجال . 
ومنعوا من السنة ؛ لثئلا تترك الحرب » والمرأة ليست من أهله 

قال : ( ولا يجوز أمان يضر المسلمين كجاسوس ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« لاضرر ولا ضرار في الإسلام ») 

فلو أمنه. . لم ينفذ . قال الإمام : وينبغي أن لا يستحق تبليغ المأمن ؛ لأن دخول 
مثله خيانة فينبغي أن يغتال » والطليعة كالجاسوس . 

و( الجاسوس ) : صاحب سر الشر » بخلاف الناموس ؛ فإنه صاحب سر الخير » 
كما يقال : تجسس في الشر » وتحسس في الخير بالمهملة . 

قال : ( وليس للإمام نبذ الأمان إن لم يخف خيانة ) ؛ لأنه لازم من جهة 
المسلمين » فإن خافها. . نبذه كالهدنة » وأولئ » وهنذا بخلاف عقد الجزية ؛ فإنه 
لا يرفعه إلا إذا تحققنا الخيانة . 


فين 


وعبارة المصنف تفهم اختصاص النبذ بالإمام » وليس كذلك » بل للمؤمن نبذه إذا 
ظهرت خيانته » كما قاله البغوي . 

قال : ( ولا يدخل في الأمان ماله وأهله بدار الحرب ) ؛ لأن فاتدة الأمان تحريم 
قتله واسترقاقه ومفاداته » لا أهله وماله » فيجوز اغتنام أمواله هناك وسبي أولاده 
المخلفين » وزعم في ١‏ البسيط »© : أنه لا خلاف فيه . 

قال : ( وكذا ما معه منهما في الأصح إلا بشرط ) ؛ لقصور اللفظ عن العموم . 

والثاني : يدخل ما معه منهما ؛ لاحتياجه إلئ ذلك . 

نعم ؛ يدخل ثيابه التي لا يستغني عنها » وما يستعمله من الآلة التي لا بد له منها » 
وما ينفقه في مدة أمانه ؟ لضرورته إلئ ذلك . 

فلو أمنه على نفسه وماله » فإن كان ماله حاضراً. . صح » وإن كان غائباً. . لم 
يصح إلا من الإمام أو من قام مقامه . 

وإفصاح المصنف ب( التصحيح ) لم يتبع فيه « المحرر » » فإنه قال : رجح منهما 
المنع » وكذلك عبر في « الشرح الصغير » » ولم ينقل الترجيح في « الكبير » إلا عن 
الإمام . 

ووقع في المسألة اختلاف ترجيح للرافعي والمصنف ٠‏ والمنصوص في« الأم » في 
( سير الواقدي ) : الدخول من غير شرط » وعليه جرى العراقيون . 

والمراد ب( ما معه ) : في دار الإسلام وإن لم يكن في حوزته . 

والمراد ب( الأولاد ) : صغار ولده » وأما زوجته. . فلا تدخل إلا إذا صرح بها . 

وكلام المصنف وغيره يقتضي : أن الذي معه لغيره لا يدخل قطعاً » وليس 
كذلك ؛ فقد نص في ١‏ الأم » على التسوية بين ما معه من ماله ومال غيره . 

وإذا صح الأمان.. عصم من القتل والسبي » فلو قتل.. قال الإمام : الوجه 
عندنا : أنه يضمن بما يضمن به الذمي . 


فضا 


قال : ( والمسلم بدار الكفر إن أمكنه إظهار دينه ) ؛ لكونه ذا عشيرة يحمونه ولم 
يخف فتنة في دينه ( . . استحب له الهجرة ) ؛ لثلا يكثر سوادهم أو يميل إليهم أو 
يكيدوا له » وإنما لم تجب ؛ لقدرته علئ إظهار دينه » ولهنذا بعث النبي صلى الله عليه 
وسلم عثمان يوم الحديبية إل مكة ؛ لقوة عشيرته ٠»‏ ولأن الله تعالئ لما أوجبها على 
المستضعفين. . دل علئ أنها لا تجب علئ غيرهم . 

وفي وجه : تحرم الإقامة ؛ لعموم ما سيأتي من الأحاديث . ولأنه بينهم ذليل وإن 
كفوا عنه » ولا يأمن أذاهم . 

وقال الماوردي : إن رجا ظهور الإسلام هناك بمُقامه. . فهو أفضل ٠‏ وإن قدر 
على الامتناع والاعتزال. . وجب أن يقيم ؛ لأن موضعه دار إسلام » فيحرم أن يصيرها 
باعتزاله عنها دار حرب . 

فإن تساوئ حاله في المُقام والهجرة. . تخيّر بينهما . 

ولا فرق في وجوب الهجرة بين الرجل والمرأة وإن لم تجد محرماً » ولم يقيدوه 
بحالة الأمن . والظاهر : أنه مقيد بها . 

قال : ( وإلا. . وجبت إن أطاقها ) » وتحرم عليه الإقامة ؛ لقوله تعالى : # الْدنَ 

ا ا ا : «لا تنقطع 

لهجرة حتئ تنقطع التوبة » ولا تنقطع التوبة حت تطلع الشمس من مغربها » رواه أبو 

ورد 0 والنسائي [سك 4508] . 

وفي « سنن أبي داوود » [0778] وه الترمذي » 607041 : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : ١‏ أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين » . 

وأما حديث ابن عباس ذ في « الصحيحين »© [خ ١874‏ م 1807] : « لا هجرة بعد الفتح 
وللكن جهاد ونية » ففي معناه قولان : 

أحدهما : لا هجرة كاملةٌ الفضل كالتي قبل الفتح . 

والنائن + الآ مجر من مكة +الأنها صازت ذان إسساقم . 
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وسميت هجرة ؛ لأنهم هجروا ديارهم فراراً بدينهم 43 وقيل في حقهم : #لقد 
أب تمل التي اليرت > . 


تنبيهان : 

أحدهما : يستثن من الوجوب : من فى إقامته مصلحة للمسلمين ؛ فقد حكى ابن 
عد الن" © بوقيزة + 1ن رتبلام العباس قان قبل .يفار وكان يه ريكب إلى اللبي 
صلى الله عليه وسلم بأخبار المشركين » وكان المسلمون يتقوون به » وكان يحب 
القدوم علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكتب النبي صلى الله عليه وسلم إليه : 
0 ثم أظهر إسلامه يوم فتح مكة . 

الثاني : لا تختص الهجرة بدار الكفر » بل كل من أظهر حقاً ببلد من بلاد الإسلام 
ولم يقبل منه ولم يقدر علئ إظهاره. . لزمته الهجرة منه » قاله صاحب « المعتمد » 
والبغوي في ( تفسير سورة العتكبوت ) » ويدل لذلك قوله تعالئ : # قلا لَفَعدَ بَعَدَ 


م سر هر 


َلْكر مَمَ لقو ألطَوينَ4 . 
وقال الزمخشري : إذا كان الرجل ببلد لا يتمكن فيه من إقامة أمر دينه لبعض 
الأسباب والعوائق » أو علم أنه في غير بلده أقوم بحق الله وأدوم على العبادة. . حقت 
عليه المهاجرة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ من فر بدينه من أرض إلى أرض ولو 
كان شبراً من الأرض . . استوجب الجنة وكان رفيق إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام الف ) 
قال : ( ولو قدر أسير علئ هرب. . لزمه ) ؟ إقامة لدينه » سواء كان في حبس أو 
وحكى الإمام وجها : أنه لا يجب إذا أمكنه إقامة شعار دينه » قال : والأصح : 
المنع ؛ فإن المسلم بين الكفار مقهور مهان . 
)١(‏ «الإستيعاب»(937/9). 
(؟) أخرجه الديلمي ( 5501 ) » والثعلبي في ١‏ تفسيره » ( 788/1 ) عن الحسن مرسلاً . 


كنا 


ل قله أغْالهُم . أو عَلَ أَنَُمْ في أَمَانه. ٠‏ حَرُمَ » فَإِنْ تَبعَهُ 
٠.‏ فَليدفَعَهُمْ وَلَوْ بِمْلِهمْ » وَلَوْ شَرَطُوا أَنْ لأَيَخْرُيَ مِنْ دَارهم. ٠‏ لم يَجْر 


قال : ( ولو أطلقوه بلا شرط. . فله اغتيالهم ) أي : قتلاً وسبي وأخذ مال ؛ لأنهم 
لم يستأمنوه . 

وقتل الغيلة : أن يخدعه فيذهب به إلئ موضع ٠‏ فإذا صار إليه . . قتله . 

قال : ( أو على أنهم في أمانه. . حَرُم ) ؛ عملاً بما التزمه » وكذا لو أطلقوه علئ 
أنه في أمان منهم على الأصح المنصوص ؛ لأنهم إذا أمنوه. . وجب أن يكونوا في أمان 
منة . 

وقيل : له اغتيالهم . 

قال : ( فإن تبعه قوم . . فليدفعهم ولو بقتلهم ) كالصائل ٠‏ ويكون الدفع واجبا . 

قال : ( ولو شرطوا أن لا يخرج من دارهم. . لم يجز الوفاء ) » بل يجب عليه 
الخروج ويحرم الوفاء بالشرط ؛ لأن في ذلك ترك إقامة الدين . 

هلذا إذا لم يمكنه إظهار دينه ٠‏ فإن أمكنه. . لم يحرم الوفاء ؛ لأن الهجرة حينئذ 
مستحبة لا واجبة » فتستثنئ هلذه الصورة من إطلاق المصنف . 

فإن حلفوه : أن لا يخرج . فحلف مكرهاً. . خرج ولا كفارة عليه ؛ لأنه لم تنعقد 
يمينه » ولا طلاق عليه إن حلفوه بالطلاق . 

وإن حلف بغير إكراه ابتداء بلا تحليف ليثقوا به ولا يتهموه بالخروج. . نظر : إن 
حلف بعد ما أطلقوه.. لزمته الكفارة بالخروج » وإن حلف وهو محبوس : أن 
ا و 

قال البغوي : ولو قالوا : حتئ تحلف : أنك لا تخرج » فحلف » 
ال د لي 1 .. لم يقع » كما لو أخذ 
اللصوص رجلا وقالوا : لا نتركك حتئ تحلف بالطلاق : أنك لا تخبر بمكاننا » 
فحلف . ثم أخبر بمكانهم . . لا تلزمه الكفارة ؛ لأنه يمين إكراه . 


لضن 


وَلَوْ عَاقَدَ آلإمَامُ عِلْجا يَدُلُ عَلَى قَلَمَةِ وَلَهُ منْهَا جَاريَة. . جار 500000 


قال الرافعي : وليكن هنذا تفريعاً علئ أن التخويف بالحبس إكراه . 

قال المصنف : قلت : ليس هو كالتخويف بالحبس ؛ فإنه هناك تلزمه الهجرة 
والتوصل إليها بما أمكنه » ثم على الأحوال لا يغتالهم ؛ لأنهم أمنوه . 

قال : ( ولو عاقد الإمام عِلّْجاً ) وهو الكافر الغليظ الشديد » يقال : استعلج 
خلقه » أي : غلظ » سمي بذلك ؛ لدفعه عن نفسه . ومنه العلاج ؛ لدفعه الداء , 
وشيرينة:: علوج وأعلاج ومَعْلوجاء . وفي الحديث : ١‏ الدعاء والبلاء يتعالجان إلى 
يوم القيامة » أي : يتصارعان » رواه البزار والحاكم [41/1:] من حديث عائشة . 

قال : ( يدل علئ قلعة ) أي : مسماة معينة خفي طريقها . أو ليدلهم على طريق 
إليها خال من الكفار أو سهل أو كثير الماء والكلا . 

و( القلعة ) في« الصحاع » سكو اللام بوني( المسكم »ا بلنها- : الحصن 
المنيع في جبل » وجمعها : قلاع وقلع . 

قال : ( وله منها جارية.. جاز ) وهي جعالة بجعل مجهول غير مملوك , 
احتملت ؛ للحاجة » كالعقد على المنافع قبل أن تخلق يجوز وإن كان فيه غرر ؛ 
للحاجة » وسواء كانت الجارية معينة أو مبهمة » وفي المبهمة وجه . 

وسواء كانت المعينة حرة أو أمة ؛ لأن الحرة ترق بالأسر » ويجب كون الجعل 
منها » فلو قال : أعطيك جارية مما عندي أو من مالي. . لم يصح ؛ لكونه مجهولاً 
كسائر الجعالات . 

وفي « سنن البيهقي  »‏ بإسناد شرط الصحيح ‏ عن عدي بن حاتم قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مثلت لي الحيرة كأنياب الكلاب » وإنكم 
ستفتحونها » فقام رجل فقال : يا رسول الله ؛ هب لي ابنة بقيلة » قال : « هي لك »2 . 
فأعطوه إياها لما فقتحت ». فجاء أبوها فقال : أتبيعنيها؟ قال : نعم » قال : بكم؟ 
قال : احكم بما شئت » قال : ألف درهم . قال : قد أخذتها » قالوا له : لو قلت : 
ثلاثين ألفآ. . لأخذتها » قال : وهل عدد أكثر من الألف؟ ! 

و بقيلة المذكور جاهلي قديم من المعمّرين » عاش ثلاث مئة وخمسين سنة » أدرك 


اا 


2 0 7 3 
فإن فتِحث بدلالته. . أغطيهَا . 2 لت ا امن رع ب اجام رز واو ره 


الإسلام ولم يسلم » وعاش إلئ أن غزا خالد الحيرة في خلافة الصديق رضي الله عنه » 
والرجل الذي قال : ( وهل عدد أكثر من الألف ) خريم بن أوس الطائي . 
وابئة بقيلة اسمها : الشيماء . 


رع 

0 تجول هئذه المعاقدة مع مسلم في الأصح عند الإمام''" ‏ وتبعه « الحاوي 
الصغير » . 

والذي أورده العراقيون الجواز » وقال في « البحر » : إنه المشهور » وهو مقتضى 
كلام الرافعي في ( الغنائم ) . ْ 

قال في « الروضة » : ( ولأن المسلم قد يكون أعرف وهو أنصح ) اه ء أراد : 
أنصح من النصح » فالتبس علئ شيخنا في ١‏ التنقيح » ( أنصح ) ب( أصح ) » فعزا 
الصحة إلى الرافعي » وهو وهم . 

قال : ( فإن فتحت بدلالته. . أعطيها ) » ولا يكون لغيره فيها حق » سواء فتحت 
عنوة أو صلحاً ؛ لأنه استحقها بالشرط . 

وشملت عبارته : ما إذا لم يوجد فيها إلا تلك الجارية » وهو الأصح ؛ وفاء 
بالشرط . 

وقيل : لا تعطئ له ؛ لأنه تنفيل » ولا يجوز للإمام أن ينفل جميع الغنيمة . 

هنذا إذا فتحها من شارطه » فإن فتحها طائفة أخرئ بالطريق التى دلنا عليها. . فلا 
نيه له [عليهم] + لأندال ينجر محم شرط .وهلا برد علي إطلاق التنك:: 

وكلامه يفهم : أنه يعطئ متئ فتحت بدلالته في تلك المرة أو غيرها » وفي الثانية 
وجهان . 


. لأن الدلالة على قلعة مثلاً على جارية فيه نوع غرر » ولا تحتمل من المسلم الملتزم للأحكام‎ )١( 


يكن 


َو بعَيْرِهًا . ٠‏ فلي الأصَحْ , وَإِنَ لم تفقخ .. فلا شيْء لَهُ » وَقِيلٌ : إن لم يُعَلقٍ 
لجُمْلَ بالقئح . لَه أخر ْمل » ام 


َه 5 _-- 
التَسليم. . وجب بد 3 كو وحوح 1 لوي ووه 
7< 


وقال في ١‏ الروضة »© : إن تركناها ثم عدنا ففتحناها بدلالته. . فله الجارية على 
الصحيح » فإن فتحناها بطريق آخر. . فلا شيء له على الصحيح . ْ 

قال : ( أو بغيرها. . فلا في الأصح ) صورة المسألة : أن يدل العلج علئ قلعة 
فيتجاوزها الإمام ثم يعود إليها بعد الانصراف عنها ويفتحها عنوة.. ففي استحقاق 
الدليلٍ الجارية وجهان : 

أصحهما : لا يستحق ؛ لأنها لم تفتح بدلالته . 

والثاني : يستحق ؛ لأن الوصول إلى فتحها بدلالته . 

لو مطاف أخرئ بدلالته. . فلا شيء عليهم ؛ لعدم الشرط معهم 

ثم إذا فتحت بدلالته ولم يوجد في القلعة سواها. . سلمت إليه » ولا حق فيها 
لغيره إن كانت مبهمة » وكذا إن كانت معينة على الصحيح ؛ وفاء بالشرط ٠‏ وفي 
وجه : لا تسلم إليه ؛ لأن تنفيل كل الغنيمة ممتنع كما تقدم . 

قال : ( وإن لم تفتح. . فلاشيء له ) ؛ لأن تسليمها لا يمكن إلا بالفتح . 

أما إذا أمكننا الفتح فلم نقاتل. . ففي استحقاقه شيئاً تردد للإمام . 

قال : ( وقيل : إن لم يعلَّقَ الجُعلَ بالفتح . . فله أجرة المثل ) ؛ لوجود الدلالة . 

وفي 3 الحاوي » : يستحب أن يرضخ له . 

قال : ( فإن لم تكن فيها جارية أو ماتت قبل العقد. . فلا شيء له ) ؛ لفقد 
المشروط فيها . 

قال : ( أو بعد الظّفَر قبل التسليم. . وجب بدل ) ؛ لأنها حصلت في يد الإمام 
وحوزه » فكان التلف من ضمانه . 

وقيل : لا يجب ؛ لأن الجارية ليست من حقائق ق الأعراض ٠‏ وإنما جرئ وعد يفي 
به عند الإمكان . 


لضن 


قال فى « الروضة » : وبدل الجارية حيث حكمنا به » هو أجرة المثل إن قلنا 
بضمان العقد » وقيمتها إن قلنا بضمان اليد » هلكذا قاله الإمام » وللكن الأظهر من 
قولي الصداق : وجوب مهر المثل » والموجود لجمهور الأصحاب هنا : قيمة 


الجارية . 
قال : ( أو قبل ظفر. . فلا في الأظهر ) ؛ لعدم القدرة عليها » فأشبه ما إذا لم 


والثاني : نعم ؛ لأن العقد تعلق بها وهي حاصلة » ثم تعذر التسليم وصار كما إذا 
قال : من رد عبدي فله هلذه الجارية » فرده وقد ماتت الجارية. . يلزمه بدلها . 

قال : ( وإن أسلمت.. فالمذهب : وجوب بدل ) ؛ لأن إسلامها يمنع 
استرقاقها » فيعطئ قيمتها من بيت المال » كما لو فسخ البائع بعيب في الثمن وقد أعتق 
المشتري المبيع » ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عاقد أهل مكة علئ أن يرد إليهم من 
جاء من المسلمات » فنسخ الله تعالى ذلك وأمر برد مهورهن"" . 

والطريقة الثانية : القطع بالوجوب » وهو فيمن أسلمت بعد الظفر أظهر منه فيمن 
أسلمت قبله . 

قال : ( وهو أجرة مثل » وقيل : قيمتها ) هلذا الخلاف حكاه في « المحرر » فيما 
[لاأجانث كما سبق»» ولم يتعرض:لهافن صورة الإسلام + ركذا تمل "في/3 الشرسين؟ 
و« الروضة » . 

والموجود لعامة الأصحاب : وجوب القيمة لا جَرَم » جزم به صاحب ١‏ الحاوي 
الصغير » » وصححه في « التنجيز » » ونقله في « المهمات » عن النص » فهو المفتئ 
به » عكس ما في ١‏ المنهاج » 1 

ومحل الخلاف : إذا كانت معيئة » فإن كانت مبهمة ومات كل من فيها وأوجبنا 


. ) ١7٠١ / ( وابن حبان ( 5817/7 ) والبيهقي‎ ) 71١1 ( أخرجه البخاري‎ )١( 


انا 


هه واه هاه هله ده هاه ع هدو فاه هده دهاع ده ىا واه هاأ هاه ه» ا هاها اع .فاع هاعد قاف .قفاوا و و اواو . ا انفد . 


قال : من دلني على القلعة. . فله كذا » وهي بقربه » فقال شخص : ها هي ذه. . 
ففي استحقاقه الجعل وجهان : قال ابن كج : المذهب : الاستحقاق » كما لو رد عبده 
من البلد التي هو فيها . 

ولو شرط الإمام : أن من قتل فرسه في المعركة كان له مثلها أو ثمنها. . جاز . 
ويلزم الوفاء من خمس الخمس » ويجوز المثل وإن لم يكن للدابة مثل ؛ للمصلحة » 
قاله الروياني . 


حاصرنا قلعة فصالح زعيمها علئ أمان مئة شخص منهم.. صح ؛ للحاجة » 
ويعيّن الزعيم مئة » فإن عد مئة وأغفل نفسه. . جاز قتله . 

واستدل له الرافعى وغيره بأن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه حاصر مدينة 
السوس وهو في الأهواز » فصالحه دهقانها علئ أن يفتح له المدينة ويؤمن مئة رجل من 
أهلها ٠‏ فقال أبو موسئ : ( اللهم ؛ أنسه نفسه ) » فلما عزلهم قال له أبو موسئ : 
( أفرغت؟ ) قال : نعم » فأمنهم وأمر بقتل الدهقان » فقال : أتغدرني وقد أمنتني؟! 
قال : ( أمنت العدة التي سميت ». ولم تسم نفسك ) » فنادئ بالويل وبذل مالا فلم 
يقبله منه وقتله . 


#4 نه 


)00( في هامش ( ت ) : ( عبارة الرافعي : فيجوز أن يقال : يرجع بأجرة المثل قطعاً ؛ لتعذر تقويم 
المجهول » ويجوز أن يقال : تسلم إليه قيمة من تسلم إليه قبل الموت » وكذا بيّنها ابن المعز 
في « شرحه »؛ » وابن النقيب في ١‏ نكته » ) 1 


سل 


د 


١ 
0 


هاه هاه هاه هه فو وه هه ها ىه هاه هاه هاه هه ده هاه هد هاه هدع هد هد .دهاع عها. د هال .اع.دا .د .د .اع مداه 


كتاب الجزية 


لما فرغ من قتال المشركين عقبه بالجزية ؛ لأن الله تعالئ غيّا القتال بها . 

وسميت جزية ؟؛ لأنها جزت عن القتل » أي : كمّّت عنه » ولفظها مأخوذ من 
المجازاة ؛ لكفنا عنهم » وجمعها : جزى » كقربة وقرب . 

وهي المال المأخوذ من الكفار في كل سنة بالتراضي ؟ لإسكاننا إياهم في دارنا » 
أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم 2 أو لكفنا عن قتالهم على اختلاف في ذلك » 
وليست مأخوذة في مقابلة الكفر ولا التقرير عليه » بل هي نوع إذلال لهم » ولعل الله 
تعالئ أن يخرج منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر . 

والذي يفيد الكافر الأمن ثلاثة : 

الأمان الذي يصح من آحاد الناس » وقد تقدم . 

وعقد الجزية » وهو أمان بمال لا إلى غاية معينة . 

وعقد الهدنة » وهو أمان بلا مال إلى غاية معينة » وهلذان مخصوصان بالإمام . 

والأصل في الباب قبل الإجماع : قوله تعالئ : « فَيِنوا اللا بوب ياه وكا 
اوم الآجز وَلا يون ما حكرّم سوم اوبوت و ألْحَي ون اليرت أوث أ لتب 
حَقٌ يطوأ ألْجرَيةَ عن يل وَهُمْ روت 4 ٠‏ دلت على ثلاثة أحكام : وجوب جهادهم . 
وجواز قتلهم » وحقن دمائهم بأخذ الجزية . 

وفي « صحيح البخاري » 81071 : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من 
مجوس هجر ) » وهلذه هجر البحرين من اليمن » وهو مذكر مصروف . 

وأما هجر التي تنسب إليها القلال الهجرية. . فهي قرية من قرى المدينة . 


نتن 


وروى أبو داوود 1.051 والبيهقي 207/41 : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها 
من أهل نجران » ومن أهل أيلة ) . 

وانعقد الإجماع علئ أخذها منهم . 

والمعنئ فيه : أن الصغار والذل يحملهم على الإسلام مع مخالطة المسلمين 
الداعية لهم إلئ معرفة محاسن الإسلام » ولأن في أخذها معزة لنا وإهانة لهم » وربما 
يحملهم ذلك على الإسلام . 

قال : ( صورة عقدها : أقركم بدار الإسلام أو أذنت في إقامتكم بها علئ أن تبذلوا 
جزية وتنقادوا لحكم الإسلام ) أي : فيما سوى العبادات ٠‏ قال الله تعالئ : #حَقّ يِعَطوأ 
لْجِرْيَةَ عن يد وَهُمّ روت *» أي : بالتزام أخكام الإسلام كما فسره الشافعي في 
« الأم » ؛ لأن الحكم على الشخص بما لا يعتقده ويضطر إلى احتماله عد صغاراً » قال 
ابن سيده : الصاغر : الراضي بالذل . 

وأطبق الأصحاب على اعتبار هلذين الشرطين » واستشكل القاضي حسين اشتراط 
الانقياد إلئ جريان الأحكام وهي من مقتضيات العقد » والتصريح بمقتضى العقد 
لا يشترط في صحته » وأقيم هلذا وجها » وهو شاذ مذهباً » منّجه تعليلاً . 

واشترط الماوردي ثالثاً : وهو أن لا يجتمعوا علئ قتال المسلمين ليكونوا آمنين 
منهم كما أمنوهم » ونقله الإمام عن الأئمة » ويأتي فيه إشكال القاضي حسين . 

ولا يخفئ أن المراد ب( دار الإسلام ) : غير الحجاز كما سيأتي . 

والمراد ب( أحكام الإسلام ) : حقوق الآدميين في المعاملات وغرامة المتلفات ؛ 
لتخرج بذلك العبادات . 

ونقل الإمام عن العراقيين : أن المراد : أنهم إذا فعلوا ما يعتقدون تحريمه يجري 
عليهم حكم الله فيه » ولا يعتبر فيه رضاهم كالزنا والسرقة » وأما ما يستحلونه كحد 
الخمر. . فلا يقام عليهم في الأصح وإن رضوا بحكمنا . 

إذا نكح مجوسي محرماً. . لم نتعرض له . 


تن 


لأس : ا شِرَاطُ ذكْرٍ قَدْرِهًا » لا كفت ألنْسَانٍ عَنِ الله تَعَالَى وَرَسُولِهِ صَلَى الله 
0 اوتشتوط لفط بول 


قال : ( والأصح : اشتراط ذكر قدرها ) كالثمن والأجرة . 
والثاني : لا ويحمل على الأقل عند الإطلاق » والخلاف ضعيف » فكان ينبغي أن 


قال : ( لا كف اللسان عن الله تعالئ ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه ) ؛ لأنه 
داخل في شرط الانقياد . 

والثاني - وهو قول أبي إسحاق - : يشترط إذ به تحصل المسالمة وترك التعرض من 
العجاديرة .+ ْ 

وقيل : يشترط عدم الزنا بمسلمة وإصابتها باسم النكاح وإفتان المسلمين عن دينهم 
وقطع الطريق عليهم والدلالة علئ عوراتهم 

قال : ( ولا يصح العقد مؤقتاً على المذهب ) . وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنه بدل عن 
الإسلام والإسلام لا يؤقت . 


وقيل : قولان : أحدهما : يصح كالأمان . 

وشرط المؤقت أن يكون معلوما » فلو قال الإمام : أقركم ما شئت أنا. . فقولان 
مرتبان ٠‏ وأولئ بالجواز ؛ لما روئ مالك [5/5:/] مرسلاً » والبخاري [1700] متصلاً : 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم  :‏ أقركم ما أقركم الله » إلا أن ذلك كان في 
انتظار الوحي ولا يتصور الان . 

فلو قال : أقركم ما شئتم.. جاز ؛ لأن لهم نبذ العهد متئ شاؤوا فليس فيه إلا 
التصريح بمقتضاه ٠‏ للكن قالوا في نظيره من الهدنة : لا يصح ؛ لأنه يجعل الكفار 
محكمين في المسلمين . 

قال : ( ويشترط لفظ قبول ) ٠‏ كقبلت أو رضيت بذلك كغيره من العقود » فلو 
قال : قررني بكذا . فأجابه. . تم العقد . 

واشتراط المصنف القبول اللفظي محله في الناطق » أما الأخرس . . فتكفي فيه 


نكن 


وَلوْ وُجِدَ كافِرٌ بدارنا فقال : دَخَلِتُْ لسَمَاع كلام ألله تعالى » أوْ رَسُولا » 
و وا كم 0 1 
بِامَانِ مسّلم. . صدق . ع دح ا لقا أ ألا هل يد "نيك د هن ابوك يوا تو اوأر للد نجه له جو ا ككهة ربوك جوتي ته فو ته اي باد أنه 


الإشارة ؛ لأنها بمنزلة نطقه » وسكتوا عن شرط اتصاله بالإيجاب » وقياس كونه 
عقداً : اشتراط الفورية . 

قال : ( ولو وجد كافر بدارنا فقال : دخلت لسماع كلام الله تعالئ . أو رسولاً . 
أو بأمان مسلم. . صَدق ) ؛ لأن قصد ذلك يؤمنه . 

والغالب : أن الحربي لا يدخل بلاد المسلمين إلا بأمان » ثم الداخل لسماع 
كلام الله تعالئ لا نمكنه من المُقام فوق أربعة أشهر ٠‏ وفيما دون ذلك إلى المدة التي 
يتبين لمثله فيها حجج الإسلام ومحاسنه وجهان : 

أحدهما : لا يترك أكثر منها . 

والثاني : يترك أربعة أشهر . 

وقوله : ( أو رسولاً ) أي : أنه دخل رسولاً وإن لم يكن معه كتاب » وفيه احتمال 
للإمام » والمنصوص : أنه إن اتهم حلف . 

وقال الماوردي والروياني : ما اشتهر من أن الرسول لا يقتل محله في رسالة فيها 
مصلحة للمسلمين من هدنة وغيرها » فإن كان فى وعيد وتهديد. . فلا » ويتخير فيه 
بين الخصال الأربع كالأسير . ْ 

ورد المصنف ذلك وصوب أمانه مطلقاً ؛ لما روئ أحمد [040/1] والحاكم [/01]- 
وقال : صحيح الإسناد ‏ عن ابن مسعود : أن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم 
رسولين لمسيلمة » فقال لهما : « أتشهدا أنى رسول الله؟ » قالا : أتشهد أن مسيلمة 
رسول الله؟ فقال : « لو كنت قاتلاً 0086 لضربت أعناقكما » فجرت السنة بأن 
لقتل الرمل + 

والرجلان : ابن النواحة » وابن أثال . 

ولم يقتل للنبي صلى الله عليه وسلم سوئ رسولين : حبيب بن زيد بن عاصم 
الأنصاري المازني بعثه إلئ مسيلمة فقتله 1 والحارث بن عمير الأزدي أحد بني لهب 
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وَفِي دَعْرَى أَلأَمَانِ وَجْهُ 2 وَيشْتَرَطُ لِعَقَدِهًا َلإِمَام أو : 


أرسله بكتابه إلى ملك بصرئ فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فضرب عنقه صبراً . 
فعند ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة آلاف مقاتل إلئ مؤتة في جمادئ 
سنة ثمان من الهجرة . 
قال : ( وفي دعوى الأمان وجه ) : أنه لا يصدق ؛ لإمكان إقامة البينة عليه ؛ لأنه 
يدعي خلاف الظاهر . 


شرع 

دخل حربي دار الإسلام وأقام مدة ثم عرفنا به. . لا نأخذ منه شيئاً ؛ لما مضئ من 
الزمان على الأصح ٠‏ وأفتى البغوي بأنه تؤخذ منه جزية ما مضئ » كمن سكن داراً 
غصباً عليه الأجرة . 

وعلى الوجهين : لنا قتله واسترقاقه وغنم ماله ويكون فيئاً » فإن بذل الجزية وهو 
من أهلها. . وجب قبولها منه » إلا أن يكون جاسوساً » ولا يمتنع ببذلها رقه على 
الصحيح » وسيأتي هنذا في الخنثئ إذا بانت ذكورته . 

قال : ( ويشترط لعقدها الإمام أو نائبه ) ؛ لأنها من المصالح العظام فاختصت 
بمن له النظر العام . 

وقيل : يصح من الآحاد كالأمان » وهو شاذ متروك » فلو عقدها أحدهم بغير إذن 
الإمام. . فلا يغتال المعقود له » بل يلحق بمأمنه . 

فلو أقام سنة أو أكثر.. فقيل : يؤخذ منه لكل سنة دينار » والأصح : لا ؛ لأن 
القبول ممن لا يملك”'' الإيجاب لغوٌ . 


يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم 2 فيتعرض لسنه أهو شيخ 
أم شاب » وللونه من شقرة أو سمرة وغيرها » ويصف وجهه ولحيته وجبهته وحاجبيه 
0 في ؤم »و(3) لا يقبن ): 


احكنا 


مه 


وح قا ا ع 8 بغر ال ير 
وَعَلَيْهِ آلإجَابَة إذا طُلَيُوا » إِلأجَاسُوساً يَحَافَةُ . 5*7( 


وعينيه وشفتيه وأسنانه وآثار وجهه إن كانت » ويجعل على كل طائفة عريفاً يضبطهم 
ويشترط إسلامه ليعتمد خبره بمن مات منهم أو أسلم » ومن قدم عليهم ومن بلغ » 
وليحضرهم لأداء الجزية وللشكوىئ لمن يستعدي عليهم من المسلمين ومن يتعدئ 
منهم » قال الرافعي : ويجوز في هلذا أن يكون ذمياً . 

قال : ( وعليه الإجابة إذا طلبوا ) ؛ لما روئ مسلم [171] عن بريدة قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمَّر أميراً علئ جيش أو سرية. . أوصاه إل أن قال : 
« فإن هم أبوا. . فسلهم الجزية » فإن هم أجابوا. . فاقبل منهم وكف عنهم » . 

وفي قول شاذ : إنها لا تجب إلا إذا رأئ فيه مصلحة كالهدنة . 

والضمير في ( وعليه ) عائد على العاقد الإمام أو نائبه » وإنما أفرده ؛ لأن العطف 
ب( أو )يجب بعده ذلك . 

ومحل الوجوب : قبل الأسر ؛ فإن الأسير إذا طلب عقد الجزية لا يجب تقريره 
على الأصح كما اقتضاه كلام « الروضة » . 

قال : ( إلا جاسوساً يخافه ) ؛ فإنه لا يجب عليه إجابته للضرر الذي يخشئ منه » 
بل لا يقبل الجزية منه » وكذا لو كان يخاف غائلتهم ويرئ أن ذلك مكيدة منهم . . فلا 

والجاسوس تقدم في الفصل الذي قبل هنذا الباب . 

وإذا عقد الذمة مع اختلال شرط . . لم يلزم الوفاء » ولا يجب المسمى » ويبلغوا 
المأمن . 


كل عقد فسد يسقط فيه المسمئ إلا مسألة واحدة » وهي ما إذا عقد الذمة معهم 
على السكنئ في أرض الحجاز ؛ فإنهم إذا سكنوه ومضت المدة. . وجب المسم ؛ 
لأنه استوفى العوض ٠‏ وليس لمثله أجرة فيرجع إلى المسمئ . 


00 2 ردس ة > وم كمع 00 - 100 وا بو م 
وَلا تغقد إلا لليقود وَأَلنصَارَى وَاَلمَجوس وَأْؤْلاد مَنْ تهوَّدَ أوْ تنصّرّ قبل النشخ أؤْ 
شككنا فى وَقَتِه 2 قاقد هد قافا هد هد قا قا. د قافا قاقد قاقد فا فد فد فا فا.ا قدا .اند قافا نافد انان من 


قال : ( ولا تعقد إلا لليهود والنصارئ ) من العرب والعجم ؛ لقوله تعالئ : #هِنّ 
ألدت أوثواالححكتب4 . 

وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم من أكيدر دومة وكان من غسان أو من كندة”" , 
وأخذها من أهل اليمن''" وأكثرهم عرب . 

قال : ( والمجوس ) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هَجَر كما 
تقدم » وقال : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » رواه البخاري 210071 . 

وأخذها منهم أبو بكر وعمر وعثمان . 

قال : ( وأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ ) ولو بعد التبديل مطلقاً من غير خلاف 
ولا تفصيل ؛ تغليباً لحقن الدم » ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم كما تقدم ؛ لأن 
الأصل في الميتات والأبعاض التحريم . 

وخرج بقوله : ( قبل النسخ ) : ما إذا كان ذلك بعد بعثة نبينا وعيسئ صلى الله 
عليهما وسلم ؛ فإنها لا تعقد لهم ؛ لأنهم تمسكوا بدين سقطت حرمته . 

وقال المزني : يقرون . وقد تقدم في ( التكاح ) أن نسخ النصرانية ببعثة نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم واليهودية ببعثة عيسئ عليه السلام » وقيل : ببعثة نبينا صلى الله 
عليه وسلم . 

قال : ( أو شككنا في وقته ) فلم نعرف أدخلوا فيه قبل النسخ أم بعده » أو دخلوا 
فيه قبل التبديل أو بعده » فيجوز تقريرهم بالجزية ؛ تغليباً للحقن كالمجوس ٠‏ وبذلك 
حكمت الصحابة رضي الله عنهم في نصارى العرب . وهم : بهراء » وتنوخ » وبنو 
تغلب » وفي ( النكاح ) و( الذبيحة ) غلبوا التحريم في مثلهم ؛ أخذاً بالأحوط في 
البابين: .. 


. ) 187/9 ( أبوداوود( 505 ) » والبيهقي‎ )١( 
. ) 585/0 ( ؛ والترمذي ( 55 ) », والنسائي‎ ) 87٠١7 (؟) ابن حبان ( /7؟١ ) » وأبو داوود(‎ 


50١ 


وَكَذَا زَاعِهُ أ ألنَّمَمّك لتّمَسْكِ بِصحُف إِبْرَاهِيمَ وَرَبُور دَاوُودَ عَليْهِمَا آلسَّلآم » اواك ون وخ 11 4 


قال الشافعي : والذي يروئ من حديث ابن عباس من إحلال ذبائحهم . إنما هو 
من حديث عكرمة . أشار إلى أنه يتوقف في الاحتجاج به ٠»‏ والأكثرون وثقوه » ويكفي 
إخراج البخاري له » وهو عكرمة مولى ابن عباس ٠‏ وليس هو عكرمة بن خالد الثقة » 
ولا عكرمة بن خالد الضعيف . 

وفهم من إطلاق المصنف : أن يهود خيبر كغيرهم » وهو كذلك . 

وانفرد ابن أبي هريرة بإسقاط الجزية عنهم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساقاهم 

وسئل ابن سريج عما يدعونه من أن علي بن أبي طالب كتب لهم كتاباً بإسقاطها؟ 
فقال : لم ينقل أحد من المسلمين ذلك 

قال ابن الصباغ : وقد أظهروا في زماننا كتابآ ذكروا أنه بخط علي ب بن أبي طالب » 
وبان كذبهم فيه ؛ فإن فيه شهادة سعد بن معاذ ومعاوية » وتاريخه بعد موت سعد وقبل 
إسلام معاوية ؛ لأن سعداً توفي يوم الخندق ٠‏ ومعاوية أسلم يوم الفتح . 

وأما الصابئة والسامرة. . فحكمهم كما سبق في ( النكاح ) : إن خالفا الأصول. . 

وقطع الإصطخري بأن الصابئة لا يقرون ولا تحل ذبائحهم ولا نساؤهم ؛ فإنهم 
يقولون : إن الفلك حي ناطق ٠‏ وإن الكواكب السبعة آلهة . 

وأما من ليس له كتاب ولا شبهة كتاب كعبدة الأوثان والشمس والملائكة ومن في 
معناهم . . فلا يقرون بالجزية » سواء ف فيهم العربي والعجمي . 

وعند أبي حنيفة : تؤخذ الجزية من ا لعجم منهم . 

وعند مالك : تؤخذ من جميع المشركين إلا مشركي قريش . 

قال : ( وكذا زاعم الت لتمسك , بصحف إبراهيم وزبور داوود عليهما السلام ) » وكذا 
صحف شيث ». وهو ابن آدم لصلبه ؛ لأن الله تغالئ أنزل عليهم صحفا ٠‏ فقال : 


م مود 


«حصفإرَهِمَ وَمُوسى» ٠‏ وقال : « وَإِنَّمُلنى بر الْأَولِين4 . 


كان 


وَمَنْ أَحَد أبوَيْهِ كتابٌ وََلاحَرُ وَتْنِينٌّ على اَلْمَذْهَبٍ . دحو اق سم ع ا 


وفي تقرير هلؤلاء بالجزية وجهان : 

أحدهما : لا يقرون ٠»‏ إما لأنها ليست كتباً منزلة تتلئ » أو لأنها مواعظ لا أحكام 
فيها . 

والأصح ‏ كما قال المصنف - : يقرون ؛ لإطلاق قوله تعالى : لمن أَمَلٍ 
َلْكِتب4 . ولأن المجوس يقرون لشبهة كتاب » فهلؤلاء أولىئ . 

وداوود عليه السلام : هو أبو سليمان داوود بن إيشا ‏ بهمزة مكسورة ثم مثناة من 
تحت ساكنة ثم شين معجمة ‏ من ذرية يهود بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل 
عليهم السلام . 

قيل : أنزل الله الزبور عليه في ست ليال ء وعاش مئة سنة » مدة ملكه منها 
أربعون . 

ولما مات شهد جنازته أربعون ألف راهب سوئى غيرهم من الناس ٠»‏ وفي 
« الصحيحين » [خ 1400 م0141/1104 : ( أن داوود كان أعبد الناس ). وفي 
(الترمذي » : ( أعبن البشر ):: 

وكان عليه السلام أحمر الوجه ٠‏ أبيض الجسم » طويل اللحية فيها جعودة » حسن 
الصوت والخلق . طاهر القلب صلى الله عليه وسلم""" . 

قال : ( ومن أحد أبويه كتابي والآخر وثني على المذهب ) ٠‏ سواء كان الكتابي 
الأب أو الأم ؛ تغليباً لحقن الدم » وفي الذبيحة والمناكحة غلبنا التحريم احتياطاً . 

وقيل : فيه قولان » وقيل : لا يقرون » وقيل : يلحق بالأب . وقيل : بالأم . 

ومحل الخلاف : إذا بلغ ودان ابن الوثني من كتابية بدين أمه . فإن دان بدين 
أبيه . . لم يقر قولاً واحداً . 

ولو أحاط الإمام بقوم فزعموا : أنهم أهل كتاب . أو أن آباءهم تمسكوا بذلك 


)١(‏ في هامش ( ز ) : ( وأما إبراهيم. . فكان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم » كما 
ورد في الخبر الصحيح ) . 


انذانا 


5 
و‎ ١ 


هه ع م 1 رقي يم ضح اهن 
ولا جزيّة على أَمْرَأَةٍ وَخنثى ؛ ومن فيه رف ا ا ااا 00 


الدين قبل التبديل. . فإنه يقرهم بالجزية ؛ لأن ذلك لا يعرف إلا من جهتهم . 

قال : ( ولا جزية على امرأة ) ؛ لما روى البيهقي [140/0] بإسناد صحيح عن 
عمر : أنه كتب إلئ أمراء الأجناد : أن لا تأخذوا الجزية من النساء والصبيان . 

وحكى ابن المنذر فيه الإجماع » وخالف ابن حزم”'' فأوجبها على النساء والصبيان 
والعبيد . 

ولو جاءتنا امرأة حربية تطلب عقد الذمة بجزية أو بعثت بذلك إلينا من دار 
الحرب. . أعلمها الإمام : أنه لا جزية عليها » فإن رغبت مع ذلك في البذل. . فهاذه 
هبة لا تلزم إلا بالقبض ٠»‏ وإن طلبت الذمة بلا جزية.. أجابها وشرط عليها التزام 
الأحكام . ش 

قال : ( وخنثئ ) ؛ لاحتمال كونه أنثئ » فلو بانت ذكورته. . فهل تؤخذ منه جزية 
السنين الماضية؟ وجهان : 

قال في ١‏ الروضة » : الذي ينبغي أن يكون الأصح : الأخذ . وبه جزم في ( باب 
الأحداث ) من « شرح المهذب »2 . 

قال ابن الرفعة : وينبغي تصحيح عكسه . كما إذا دخل حربي دارنا ثم اطلعنا 
عليه. . لا نأخذ منه شيئاً ؛ لما مضئ على الصحيح ؛ لأن عماد الجزية القبول » وهلذا 
حربي لم يلتزمها . ظ 

قال : ( ومن فيه رق ) » أما كامل الرق. . فبالإجماع . 

واستدل الرافعي تبعاً ل« الحاوي » بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لا جزية 
علئ رقيق 6”" ولا يعرف إلا من قول عمر . 

والمدبر والمكاتب وولد أم الولد التابع لها كالقن » وكذا من بعضه حر على 
المذهب ؛ لأنه غير مقبول بالكفر » فكان كمن تمحض رقه . 


() في( ز ) :( ابن خزيمة ) . 


(؟) انظر « تلخيص الحبير »( ١77/5‏ ) . 
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م لَِمَنْهُ » أو كيرا كيَوْم 


م. . فَالصّحِبحُ : تلفيقٌ الإقاقةٍ ؛ قإذا بَلَعْتْ سَنَة. . وَجَبَتْ . 1 


وقيل : يؤدي بقدر ما فيه من الحرية » وكما لا يجب على العبد لا يجب على سيده 

إذا عتق العبد » فإن كان من أولاد من لا يقر بالجزية. . فيسلم أو يبلغ المأمن , 
ل 
أو ذمي . 

وعن مالك : إذا أعتقه مسلم. . لم تضرب عليه الجزية ؛ لحرمة ولائه . 

قال : ( وصبي ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ : « خذ من كل حالم - 
محتلم ‏ ديناراً » رواه الترمذي [] وأبو داوود [0”0”] . 

وروى ابن أبي شيبة [581/1] بإسناد صحيح : أن عمر كتب إلى عماله : ألا تضربوا 
الجزية على النساء والصبيان . 


لو عقد على الرجال أن يؤدوا عن نسائهم وصبيانهم شيئاً غير ما يؤدونه عن 
أنفسهم ٠‏ فإن كان من أموال الرجال.. جاز ولزمهم ٠‏ وإن كان من أموال النساء 
والصبيان. . لم يجز . قاله الإمام . 

قال : ( ومجنون ) ؛ لأن الجزية لحقن الدم » والمجنون محقون الدم » ولذلك 
إذا وقع في الأسر. . رق . 

وفي وجه ضعيف : عليه الجزية كالمريض . 

قال : ( فإن تقطع جنونه قليلاً كساعة من شهر ) أو شهرين ( .. لزمته ) ويغتفر 
الوع السيير: 

قال : ( أو كثيراً كيوم ويوم.. فالصحيح : تلفيق الإفاقة . فإذا بلغت سنة. . 
وجبت ) ؛ اعتباراً للأيام المتفرقة بالأيام المجتمعة . 

والثاني : لا شيء عليه قطعاً » كمن بعضه رقيق . 


ل 


والثالث : حكمه كالعاقل » وما يطرأ ويزول.. ينزل منزلة الإغماء » فتؤخذ منه 
جزية كاملة في آخر الحول ٠»‏ ونقله في ١‏ التنبيه » عن النص . 

والرابع : ينظر إلى الأغلب ويحكم بموجبه » فإن كانت الإفاقة أقل. . لم يجب » 
وإلا.. وجب . 

والخامس - واختاره القفال ‏ : النظر إل آخر السنة » فإن كان عاقلاً. . أخذت منه 
الجزية » وإلا. . فلا » كما أن في تحمل العقل يعتبر اليسار والإعسار بآخر الحول . 

فلو أسرنا من يجن ويفيق. . قال الإمام : إن غلَّبنا الجنون. . رق ولم يقتل » وإن 
غلبنا الإفاقة. . لم يرق بالأسر. والظاهر : الحقن » قال : ويتجه أن يعتبر وقت 
الأسر » وصححه في « الوسيط » . 

قال الرافعي : وهو في الحقيقة كوجه التلفيق في مسألة الجزية . 

وطروء الجنون في أثناء السنة كالموت » وطروء الإفاقة كالبلوغ . 

قال: ( ولو بلغ ابن ذمي ولم يبذل جزية . . ألحق بمأمنه ) ؛ لأنه كان في أمان أبيه . 

قال : ( وإن بذلها. . عُقد له ) ؛ لأن عقد الأب لنفسه دونه » وقد ثبت له الآن 
حكم الاستقلال » فأشبه من لا أب له . 

فعلئ هلذا : يرفق به الإمام ليلتزم ما التزم أبوه . 

قال : ( وقيل : عليه كجزية أبيه ) المراد : أنه يكتفئ بجزية أبيه من غير استئناف 
عقد ؛ لأنه لما تبعه في الأمان. . تبعه في الذمة ٠‏ وادعى الإمام : أنه ظاهر النص » 
وقال في « الحاوي » : إنه ظاهر مذهب الشافعي » وصححه القاضي حسين . 

ولأن أحداً من الأئمة لم يستأنف العقد للأولاد عند بلوغهم . 

فعلئ هلذا : إذا أبئ أن يبذل جزية أبيه. . فقيل : يقبل منه » وقيل : كذمي عقد 
بأكثر ثم امتنع من الزائد » وسيأتي . 

وشمل إطلاقه : ما إذا بلغ الابن سفيهاً » فإن قلنا : تؤخذ منه جزية أبيه. . أخذت 


امنا 


2 و 5 م 0 556 007 0 2 8 
وَأَلمَذْهَبٌ : ا هَرِمٍ و وَأَعْمََ وَرَاحٍِ وَأَجبر وقِْيرَِاجزٍ عَنْ 


كَسْبٍ ء فَإِذَا تَمَثْ سَنَهٌ وَهُوَ مُعْسرُ . قفي ذمِهِ حَنّىْ يُوسِرَ . وَيُمْنعُ كل كَافرٍ مِنِ 
اسيطان الحقان: ويه بو اموز لماح | لجرو حي بليذ يق لما 1 لوك ماخ يتوت زور قد لو كك بهن (عرة ف مها الم معنب كه 17 ل لوي بر نف أ 


من ماله وإن زادت على الدينار » وإن قلنا بالاستئناف. . فللسفيه الاستقلال بها ؛ 
لحقن دمه بأقل الجزية » فإن عقدها بأكثر منه. . لزمه . 

وسكت المصنف عن بقية الموانع » ولا شك أن إفاقة المجنون كالبلوغ . 

والأصح في زوائد « الروضة » في عتق العبد : استئناف العقد » وقيل : عليه 
كجزية سيده » وقيل : عصبته ؛ لأنهم أخص به . 

قال : ( والمذهب : وجوبها على رمِنِ وشيخ هرم وأعمىّ وراهب وأجير ) ؟ لآنها 
بمثابة كراء الدار » فيستوي فيها المعذور وغيره . 

والطريق الثاني : البناء على جواز قتلهم : إن قلنا بالجواز ضربت عليهم الجزية ‏ 
وإلا. . فلا ؛ إلحاقاً لهم بالنساء والصبيان . 

قال : ( وفقير عاجز عن كسب ) ؛ لعموم الآية . 

قال : ( فإذا تمت سنة وهو معسر.. ففى ذمته حت يوسر) ع كغيره من 
الفتيرين + افإذا ابنيور» طولب بها : ١‏ 

والثاني - وبه قال أبو حنيفة وأحمد ‏ : لا تجب ؛ لأنها حق مالي يجب في كل 
حول فلم تلزم كالزكاة . 

وفي وجه آخر : أنه لا يمهل ٠‏ بل يقال له : إما أن تحصل » وإلا.. بلغناك 
المأمن ؛ لقدرته علئ إسقاطها بالإسلام . 

وسكت الشيخان عن تفسير الفقير هنا » وفيه وجهان : 

أحدهما : مستحق الزكاة لو كان مسلماً . 

والثاني : من لا يملك فاضلاً عن قوت يومه آخر الحول ما يقدر به علئ أداء الجزية 
كما في زكاة الفطر » حكاه الدارمي والزاز في ١‏ تعليقه » » والأشبه : الثاني . 

قال : ( ويمنع كل كافر من استيطان الحجاز) ؛ لما روئ عمر : أن النبي 


ا 


صلى الله عليه وسلم قال : « لئن عشت إلى قابل.. لأخرجن اليهود والنصارئ من 
جزيرة العرب » أخرجه مسلم 17771] بدون : ١‏ لئن عشت » والبيهقي بها [207/5] . 

وفي ١‏ الصحيحين »© [خ 7:57 م ]7١/177‏ من حديث ابن عباس قال : اشتد الوجع 
برسول الله صلى الله عليه وسلم » فأوصئ عند موته بئلاث : « أخرجوا المشركين من 
جزيرة العرب » . 
ش وفي ‏ مسند أحمد » [145/1] و« البيهقي » [508/4] : آخر ما تكلم به النبي صلى الله 
عليه وسلم : « أخرجوا يهود الحجاز » وأهل نجران من جزيرة العرب » . 

قال الجويني والقاضي حسين : الجزيرة هي الحجاز . 

والمشهور : أن الحجاز بعض الجزيرة » فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم. . 
لم يتفرغ أبو بكر لإخراجهم . فأجلاهم عمر » وهم زهاء أربعين ألفاً . 

ولم ينقل : أن أحداً من الخلفاء أجلاهم من اليمن مع أنها من الجزيرة » فدل علئ 
أن المراد : الحجاز فقط . 


فائدة : 

( الاستيطان ) : اتخاذ المكان وطناً » والموطن : المشهد من مشاهد الحرب » 
قال تعالئ : ١‏ لَْدْ نمَرَحكُمْ ألَهُ ف مَاطِنَ كدرو 4 ٠.‏ فيؤخذ من هنذا ومن عبارة 
المصنف : أن للكافر أن يتخذ دارا بالحجاز وإن لم يسكنها ولم يستوطنها . 

والصواب : أن ذلك لا يجوز ؛ لأن ما حرم استعماله. . حرم اتخاذه » كالأواني 
وآلات اللهو ‏ وإليه يشير قول الشافعي في « الأم » : ولا يتخذ الذمي شيئاً من الحجاز 
داراً . 

وعلئ هلذا : تستثنئ هلذه الصورة من قول المصنف في الباب الذي قبله : 
( فدورها وأرضها المحياة ملك يباع ) . 

قال : ( وهي مكة والمدينة واليمامة وقراها ) » كذا فسره الشافعي . 

فالطائف مع واديها ‏ وهو : وج - من قرئ مكة » وخيبر من قرى المدينة . 


لحان 


وقال في « الوسيط » وه النهاية » : إن في بعض الكتب تصحيف اليمامة بالتهامة . 

قال ابن الصلاح : وهو غلط موشح بعجمة ؛ فإن تهامة لا تدخلها الألف واللام » 
واليمامة تلزمها الألف واللام . 

وجزيرة العرب : من أقصئ عدن إلئ ريف العراق في الطول » وفي العرض من 
جدة وما والاها من ساحل البحر إلئ أطراف الشام . 

ونقل الهروي عن مالك : أن الجزيرة : المدينة خاصة » والصحيح عنه كما قال 
الشافعي . 

وسميت جزيرة العرب ؛ لإحاطة بحر الحبشة وبحر فارس ودجلة والفرات بها . 

وسمي الحجاز حجازاً ؛ لأنه حجز بين تهامة ونجد . 

وقيل : لاحتجازه بالحرار الخمس . وهي : حرة واقم » وحرة راجل - بالراء 
والجيم - وحرة ليلئ » وحرة بني سليم » وحرة النار» وحرة وبرة - وهي في 
« صحيح » مسلم [1817] من حديث : ١‏ إنا لا نستعين علئ قتالنا بمشرك  »‏ وهي بفتح 
الباء وسكونها . 

و( اليمامة ) : مدينة بقرب اليمن علئ أربع مراحل من مكة » ومرحلتين من 
الطائف . 

قيل : سميت باسم جارية زرقاء كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام » وكانت 

قال : ( وقيل : له الإقامة في طرقه الممتدة ) ؛ لأنها ليست من مجتمع الناس 
ولا موضع إقامة » ولأن المراد : المنع من الاختلاط بالعرب حرمة لهم . 

والمشهور : أنهم يمنعون ؛ لأن الحرمة للبقعة . 


لا يمنعون من ركوب بحر الحجاز » ويمنعون من الإقامة فى سواحله الممتدة 


والسزائر المسكونة فيه .: 


لكل 


ذه 0 


قال القاضي حسين : ولا يمكنون من المُقام في المركب أكثر من ثلاثة أيام كالبر » 
ولعله أراد إذا أذن الإمام وأقام بموضع واحد » قاله ابن الرفعة . 

قال : ( ولو دخل بغير إذن الإمام ) أي : أو نائبه ( .. أخرجه وعرّره إن علم أنه 
ممنوع ) ؛ لأن الدخول إنما أجيز للحاجة » فوقف علئ رأي الإمام أو نائبه » ويعزر 
عند العلم بالمنع ؛ لجرأته علئ حرمات الله » فإن جهل ذلك وأمكن صدقه. . فلا ؛ 


فرع : 
ل سم 

أثال في المسجد”'' » وأنزل ثقيفاً فيه » وكذا سبي بني قريظة والنضير . 

وجواز الإذن منوط بالحاجة مثل : أن يسلم » أو يسمع القرآن » أو يستفتي 
ولا يدخلون للأكل والشرب ٠‏ بخلاف المسلم ٠‏ قاله اه وغيره . 

والآذن له الإمام أو نائبه » وكذا آحاد المسلمين على الأصح . 

وجلوس الحاكم فيه للحكم إذن إن كانت له خصومة » فإن دخله بلا إذن. . عزر ‏ 
فإن كان جنباً. . مكن من المكث فيه على الأصح . 

قال : ( فإن استأذن. . أذن له إن كان مصلحة للمسلمين كرسالة وحمل ما يحتاج 
إليه ) أي : يحتاج إليه المسلمون من ميرة أو متاع , وفي معناه : عقد الهدنة 
للمصلحة . 

واحترز عما إذا لم تكن مصلحة ؛ فلا يجوز 

قال :( فإن كان لتجارة ليس فيها كبير حاجة. . لم يأذن إلا بشرط أخذ شيء منها ) . 


. ) 1754 البخاري ( 457 ) , ومسلم(‎ )١( 


ه٠‎ 
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ون يد وي ا م ورور 2 َك ا ا 4 0 
وَلا يُقيم إلا ثلاثة أيّام » وَيُمْنع مِنْ دخولٍ حرم مكة » فإن كان رَسُولا . . خرج إِليْهِ 
آلامَاءُ أو نَائئهُ يَسْمَحُة : 5 


وذلك كالعطر ونحوه ٠‏ ولا يتقدر ذلك » بل هو إلى اجتهاد الإمام ؛ فإن عمر كان يأخذ 
من القبط إذا اتجروا إلى المدينة عشر بعض الأمتعة كالقطنية » ويأخذ نصف العشر من 
الحنطة والشعير ترغيباً لهم في حملهما ؛ للحاجة إليهما . 

والأصح : أنه يجوز أن يأذن لهم بغير شيء . 

وما يؤخذ من الذمى والحربى من الضريبة لا يؤخذ فى كل سنة إلا مرة كالجزية » 
فإذاكان يطوف بالعيجاز أن بلاد الإسلام تاجزا. .: تكتب له براءة بحتن. لا يطالف في :يلد 
آخر قبل الحول . 

قال : ( ولا يقيم إلا ثلاثة أيام ) أي : فأقل ؛ لما روى ابن أبي شيبة [7.5/7] عن 
نافع عن ابن عمر : ( لا تتركوا اليهود والنصارئ بالمدينة فوق ثلاث » قدر ما يبيعون 
سلعتهم ) . 

ولأن الثلاث في حكم القلة شرعا » ولا يحسب منها يوم الدخول والخروج ؛ كما 
سبق في صلاة المسافر . 

ولو أقام أكثر من ذلك لإنجاز حاجة. . لم يمكن قطعاً . 

ومحل منع الزائد على الثلاث : في الموضع الواحد » فلو أقام بموضع من الحجاز 
ثلاثة أيام » ثم انتقل إلئْ آخر وهلكذا. . لم يمنع ؛ لأنه لم يصر مقيماً في موضع » 
للكن يستثنئ موضع الضرورة » كما إذا مرض في الحجاز وكان لا يُطيق أن يُحمل ؛ 
لخوف تلفه أو زيادة مرضه. . قال الشافعي : يترك حتئ يُطيق الحمل ثم يحمل . 

قال : ( ويمنع من دخول حرم مكة ) ؛ لقوله تعالئ : 8 إِنَّمَا آلْمقركوت تس 5 
يَقْرَوا لد الْكَرَامبسْدَعَابِهمَ كسددا» . 

ويدل على أن المراد به هنا : الحرم قولّه تعالئ : «اوَإنْ حِفْسُمْ عَيْلَهُ سوق يطّفِيكُم 
أنَّهُ من مَضلو» أي : إن خفتم انقطاع التجارة والميرة ؛ إذ من المعلوم أن الجلب ليس 
إلى المسيجل نقسه :. 

قال : ( فإن كان رسولاً. . خرج إليه الإمام أو نائبه يسمعه ) ؛ حسما للباب . 


2 


0 


ا أت 6 ا 0 ام 0 ل فى 7 3 لدع 
فإن مَرض فيه. . نقل . وَإِن خيف موته : فإن مّات. . لم يُذفِنْ فيه » فإن دفن. . 
َع 


ا عرو - ا ل ٠.‏ 1 ©؟ اس ان 22 3 ”7 
نبش وأخرج ٠»‏ وَإِنْ مَرض في غيْره مِنَ الحجاز وَععظمَتٍ المَشقة في نقله. . ترك. 


هلذا إذا امتنع من أدائها إلا إليه » وإلا. . بعث إليه من يسمع وينهئ إليه » وكذا إن 
دخل لتجارة. . خرج إليه من يشتري منه » فإن جاء كافر ليناظر. . خرج إليه من 


جوّز ابن كج للطبيب الذمي دخول الحرم » ونص الشافعي يعارضه ؛ فإنه منع 
دخول الطبيب والصانع في البناء وغيره . 

قال إبراهيم المروروذي : والمعنئ في منع المشركين من الحرم : أنهم أخرجوا 
النبي صلى الله عليه وسلم منه » فعاقبهم الله بالمنع من دخوله بكل حال . 

قال : ( فإن مرض فيه. . ثُقل وإن خيف موته ) ؛ لأنه ظالم بالدخول » « وليس 
لعرق ظالم حق » . وسواء أذن له أم لا ؛ لأن المحل غير قابل لذلك بالإذن » فلم يؤثر 
الجهل به . 

قال : ( فإن مات. . لم يدفن فيه ) ؛ تطهيراً للحرم . 

قال : ( فإن دفن. . نبش وأخرج ) ؟ لأن بقاء جيفته فيه أشد من دخوله حياً . 

وأطلق المصنف ( النبش ) ٠‏ وقيده الرافعي بما إذا لم يتقطع ؛ فإن تقطع. . ترك » 
رحكاه في « المطلب » عن النص ٠‏ وجرئ عليه الجمهور محتجين بأن النبي صلى الله 
عليه وسلم لم يأمر بنقل من مات منهم ودفن قبل الفتح . 

وقيل : ينبش أيضاً » وبه أجاب الإمام والغزالي . 

قال : ( وإن مرض في غيره من الحجاز وعظمت المشقة في نقله. . ترك ) ؛ مراعاة 
لأعظم الضررين . 

وهلذا فيما إذا خيف موته لا خلاف فيه وفيما إذا لم يخف على الأصح ؛ لأنه يجوز 
دخوله في الحياة . 


دده 


رمه اه - 5 
أقلّ الجزية دينار لكل سَنةَ » ا ااا ااا 0 
ىر - 2 


قال : ( وإلا ) أي : وإن لم تعظم المشقة فيه ( . . نقل ) رعاية لحرمة الدار . 

قال : ( فإن مات وتعذر نقله . . دفن هناك ) ؛ للضرورة . 

والمراد ب( التعذر ) : حصول التغير ؟ لبعد المسافة من الحل » وفى معناه 
التقطع . ْ 

واحترز ب( التعذر ) عما إذا أمكن نقله ؟ فإنه لا يدفن فيه . 

هلذا كله في الذمي . أما الحربي. . فلا يدفن » بل تغرى الكلاب على جيفته » فإن 
تأذى الناس برائحته. . ووري كالجيفة . 
تتمة : 

حرم المدينة لا يلحق بحرم مكة فيما ذكرناه ؛ لاختصاص حرم مكة بإيجاب قصدها 
بالنسك ومنع دخولها بغير إحرام » بخلاف المدينة . 

وثك : أنه صلى الله عليه وسلم أدخل الكفار مسجده » وكان ذلك بعد نزول 
( سورة براءة ) » فإنها نزلت سنة تسع » وقدم الوفود عليه سنة عشر » وفيهم وفد 
نصارئ نجران » وهم أول من ضرب عليهم الجزية » فأنزلهم مسجده وناظرهم في أمر 
المسيح وغيره . 

قال : ( فصل : 

أقل الجزية دينار لكل سنة ) ؛ لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ : 
« خذ من كل حالم ديناراً» . قال الشافعي : فهو مبين لما أريد بالجزية في قوله 
تعالئ : #حقٌ يعُطواأ الْجِرَيَة عن يَرِ وَهُمّ صيروت4 . قال : ولا نعلم النبي صلى الله عليه 
وسلم صالح أحداً على أقل من دينار . 


ثم روئ 1/11 ]٠‏ بسنده عن مطرف بن مازن وغيره بإسئاد حسن : (أن النبي 


ع 


روعء دي 


و 4 يُسْتَحَبُ لِلإمَام مُمَاكْستُةُ حَّى يَأَحُذَ من مُتَوَسّط دِيَاريْنِ وَغَنِي أَرْبعةَ » 0 


صلى الله عليه وسلم فرض علئ أهل الذمة من أهل اليمن ديناراً كل سنة ) ٠‏ وسيأتي : 
( أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على نصارئ أيلة ثلاث مئة دينار وكانوا ثلاث مئة 
نفر ) . 

ونقل الشيخ أبو حامد فيه الإجماع , وسواء في ذلك الغني والفقير والمتوسط ؛ 
لإطلاق الأحاديث » ولأنها شرعت لحقن الدم أو لسكنى الدار » فاستوى فيها الغني 
والفقير . 

وظاهر كلام المصنف : تعين الدينار » وهو الصواب الموجود في كتب 
الأصحاب ؛ فإنهم اقتصروا علئ ذكره . 

فلو أرادوا الدراهم. . وجب قدر قيمته بالسعر . وهو المفهوم من قوله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ ديناراً وعدله من المعافري » ؛ فإن العدل ‏ بفتح العين- 

و( المعافري ) بفتح الميم : برد منسوب لمعافر » بلد باليمن . 

وقال الإمام : أقلها اثنا عشر درهماً خالصة مصكوكة يتخير الإمام بينهما ؛ لقضاء 
عمر به . 

والأصحاب حملوه علئ أن قيمة الدينار كانت حيتئذ كذلك . 

وفهم من عبارة المصنف : أنه لا حد لأكثرها » وهو كذلك , إلا أن الذي أطلقه 
من الأقل محله عند قوة المسلمين » فإن لم تكن بهم قوة.. نقل الدارمي عن 
المذهب : أنها تجوز علئ أقل من دينار . 

قال : ( ويستحب للإمام مماكسته ) أي : مشاححته ( حتئ يأخذ من و 
دينارين وغني أربعة ) ؛ لما روى البيهقي [151/9] : 0 
وأربعين درهماً » وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهما » وعلى الفقير اثني عشر 
درهماً . 

وروى البخاري”'' عن ابن أبي نجيح قال : قلت لمجاهد : ما شأن أهل الشام 


)١(‏ في الجزية والموادعة » باب : الجزية والموادعة مع أهل الحرب ٠‏ تعليقاً 


ل 


وَل عُقدت بِأعَْرَ م عَلِمُوا جَوَارَ ديار . . لَزمهُمْ ما رموه » فَنْ أبَؤا. . 


لأس :همود . ولو آسْلمَ ذم أو مَات بَعْدَ سنن . . أُيدَتْ جيه من 
تَرِكَيه مُقَدَمَةَ عَلَى الْوَضَايَا ب مح الا لس م اناف سس ته ا ابول ا 


عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال : فعل ذلك من قبل اليسار » ولأن 
الإمام يتصرف للمسلمين فينبغي أن يحتاط لهم . 

وللخروج من الخلاف ؛ فإن أبا حنيفة لا يجيزها إلا كذلك . 

هلذا بالنسبة إلى ابتداء العقد » فأما إذا انعقد لهم العقد علئ شيء. . فلا يجوز أخذ 
زائد عليه » كذا نص عليه في ( سير الواقدي ) . 

نعم ؛ يستثن من ذلك السفيه ؛ فلا يصح عقده ولا عقد الولي له بالزيادة على 
المذهب . خلافاً للقاضى حسين ٠»‏ والاعتبار فى الغنى والفقير بوقت الأخذ لا بحالة 
العقد . ْ 0 

ولو شرط علئ قوم : أن عل فقير ديناراً ومتوسط دينارين وغني أربعة. . جاز . 

ومن ادع منهم : أنه فقير أو متوسط . . قبل قوله ٠‏ إلا أن تقوم بينة بخلافه . 

قال : ( ولو عقدت بأكثر ثم علموا جواز دينار. . لزمهم ما التزموه ) كمن اشترئ 
شيئاً بأكثر من ثمن مثله ثم علم الغبن . 

قال : ( فإن أبوا. . فالأصح : أنهم ناقضون ) كما لو امتنعوا من أداء الجزية , 
وحينئذ هل يبلغون المأمن أو يقتلون؟ قولان يأتيان » فإن بلغناهم المأمن ثم عادوا 
وطلبوا عقدها بدينار. . أجيبوا إليه . 

والوجه الثاني : أنه يقنع منهم بالدينار كما في الابتداء . 

قال : ( ولو أسلم ذمي أو مات بعد سنين. . أخذت جزيته من تركته مقدمة على 
الوصايا ) ؛ لأنها دين يجب استيفاؤه والمطالبة به في حال الكفر. فلا يسقط 
بالإسلام » ولا يتداخل بتكرر الأعوام » كالخراج وسائر الديون والأجر . 

وتقديمها على الوصايا لا خلاف فيه » وكذا الميراث كما قاله الإمام » وإنما لم 
يذكره المصنف ؛ لأنها إذا قدمت على الوصايا. . فعلئ حق الورئة أولىئ . 


ميف 
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وصورة المسألة : إذا خلف وارثاً » فإن لم يخلفه. . فتركته كلها فيء » فلا معن 
لأخذ الجزية من تركته ثم ردها إلئ بيت المال . 

فلو كان له وارث لا يستغرق والباقي لبيت المال علئ سبيل الفىء. . فيؤخذ من 
تصببالواوت طا يتلق بنامن الجزية 6 ويشقظ الباقي.. ْ 

قال : ( ويسوّئ بينها وبين دين آدمي على المذهب ) ؛ فيوفى الجميع إن وفت 
التركة » وإلا. . ضارب الإمام مع الغرماء بالجزية . 

ويقابل المذهب : أنه على الأقوال الثلاثة في اجتماع حق الله تعالئ وحق الآدمي , 
إلا أن الأصح هناك : تقديم حتق الله » والأصح هنا : استواؤهما » والفرق : أن 
الجزية غلب فيها حق الادمي من جهة أنها أجرة . 

وفي ١‏ الوسيط » طريقة جازمة بتقديم الجزية » وهي وهم . 

قال : ( أو في خلال سنة. . فقسط ) كالأجرة ؛ لأنها وجبت بالسكن » فإذا سكن 
بعض المدة. . وجب القسط . 

وسكت الأصحاب عما لو حجر عليه بفلس في أثنائها » ونص الشافعي في ١‏ الأم » 
على أنه يضارب مع الغرماء بحصة جزيته لما مضئ عليه من الحول . 

ولو جن بعد مضي نصف السنة وتمت وهو مجنون. . نص في ” الأم » أيضاً علئ 
أخذ جزيته بالقسط . 

قال : ( وفي قول : لا شيء ) ؛ لأنه مال يراعئ فيه الحول فيسقط بالموت فى 
خلال الحول كالزكاة » وكما لو مات واحد من العاقلة في الحول ؛ ومنهم من قطع 
بالأول » ومنهم من قطع بالثاني . 

وقيل : لا يجب بالموت ٠‏ والقولان في الإسلام » كذا وقع في ١‏ الروضة » بإثبات 
( لا ) » والصواب : وقيل : يجب بالموت , والقولان في الإسلام . 

وحكى الرافعي في أول ( عقد الهدنة ) طريقة أخرئ حذفها في « الروضة » . 


5ع 


و با إِهَانة ؛ مَجِسُ الخد وَيَُومُ الذمي م وَبطأَطِىء رَأْسَهُ وَيَحْنِي ظْهْرَهُ . 
وذ فى وتران » ويه الأحذ نينا + ويطرلة لكل 00 


وهى : أن الخلاف فيما إذا مات بعد أربعة أشهر » فإن مات قبل ذلك . . لم يجب شيء 
جزماً . 

فإن أوجبنا. . فهل للإمام المطالبة في الأثناء بقسط ما مضئ؟ وجهان : أصحهما : 
لاء وهل يجوز اشتراط تعجيل الجزية؟ وجهان من غير ترجيح . 


فروم : 

إذا بلغ في أثناء الحول. . خيّر بين أن يدفع عند تمام حول أصحابه قسط ما مضئ » 
وبين أن يؤخر إلئ تمام الحول الثاني فيعطي لحول وشيء ء وبين أن يدفع عند تمام 
حول من بلوغه الحول . 

ولو غاب وعاد مسلماً وقال : أسلمت من وقت كذا فلا جزية علي » وأنكر الإمام 
ذلك. . فهل المصدق الذمي”" ؛ لأن الأصل عدم الوجوب , أو الإمام ؛ لأن الأصل 
بقاء الكفر؟ قولان عن صاحب «الإشراف » : صحح في «الروضة» في ( باب 
التكول ) : أن القول قول من أسلم » وهو المنصوص في ١‏ الأم ) 

وحكي في تحليفه وجهان : هل ذلك واجب أو مستحب؟ وكذلك إذا نتكل. . هل 
يقضئ عليه بالمال أو لا؟ 

ولو مات الإمام أو عزل وولي غيره ولم يعرف مقدار الجزية. . رجع إلى قولهم ؛ 

وطريق ذلك : أن يسألهم أفراداً » فإن توافقوا علئ قدر يجوز العقد به.. أقرهم 
عليه بعد تحليفهم » ويكتب الإمام في ديوان الجزية : أنه رجع فيه إلئ قولهم حيث 
أشكل أمرهم ؛ لجواز أن تشهد بيّنة بخلاف ما قالوه فيرجع إليها . 

قال : ( وتؤخذ بإهانة ؛ فيجلس الآخذ . ويقوم الذمي ويطأطىء رأسه ويحني 
ظهره . ويضعها في الميزان » ويقبض الآخذ لحيته » ويضرب لهزمتيه ) ؛ لأنه بهلذه 


. ) في هامش ( ص ) : ( صوابه : الذي أسلم‎ )١( 


لا 


د 2 ام 525 م 200 3 5 و 5 2000 وام بر قد 
وَكله مُسْنَحَتٌ ٠‏ وقيل : وَاجبٌ . فعلى الأوَّلٍ : له تؤكيل مُسْلِم بالأداء ؛ وحوالة 
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عليه » وَأن يَضْمنهًا . قلت : هذه أَلْهَيْئَة يَاطلةٌ » وَدَعْوَى أَسْتَحْبَابِهًا أشدّ خطأ 6 


أ 0-2 


الهيئة فسر بعضهم قوله تعالئ : ا وَهمٌ صلزوت؟ . 

و( اللهزمتان ) بكسر اللام والزاي » وفي الحديث : أنهما الشدقان » وقيل : 
العظمان الناتئان في اللحيين تحت الأذنين » ولكل إنسان لهزمتان . 

وعبر في ١‏ الوسيط » بقوله : ( ويضرب لهازمه ) » فعبر عنهما بالجمع » وذلك 
جائز ؛ لأنها تجمع كذلك , قال العذري آمن الرجز) : 
يا خاز باز أرسل اللهازما إني أخ اف أن تكون لازما 

ويستحب علئ هلذا القول أن يقول له مع ذلك : يا عدو الله ؛ أد حق الله تعالئ . 

قال الرافعي : ويشبه أن يكون الضرب من أحد الجانبين » ولا يراعي الجمع 

هلذا كله فيمن يؤدي باسم الجزية » فأما من يؤديها باسم الصدقة. . فتسقط عنه 
الإهانة قطعاً ؛ صرح به الرافعي في الكلام علئ تلك المسألة . 

قال : ( وكله مستحب ) ؛ لأنه يسقط بتضعيف الصدقة . 

قال : ( وقيل : واجب ) ؛ ليحصل الصغار المذكور . 

قال : ( فعلى الأول : له توكيل مسلم بالأداء » وحوالةٌ عليه » وأن يضمنها ) . 
ويكون الصغار في التزام المال والانقياد للأحكام . 

وعلى القول بالوجوب : لا يجوز جميع ذلك ؛ لأن فيه إهانة مسلم . 

ولو وكل ذمي ذمياً بالأداء. . قال الإمام : الوجه طرد الخلاف ؛ لأن كلاً منهم 
مقصود بالصغار في نفسه . أما لو وكل مسلماً في عقد الذمة. . فإنه يجوز ؛ لأن 
الصغار مراعىّ عند الأداء لا عند العقد . 

قال : ( قلت : هلذه الهيئة باطلة » ودعوى استحبابها أشد خطأ والله أعلم ) ٠‏ هو 
كما قال ؛ إذ هو منصوص الشافعي . 


وَيُسْتَحَبُ لِلإمَام إذا أَمْكنَهُ أن يَشْثَر رط عَلَيْهِمْ إذا صُولِحُوا في بَلَدِهِمْ ضِيَّاقةَ مَنْ يَمُُ 


وقال في «الروضة» : لا نعلم لهلذه أصلاً معتمداً » وإنما ذكرها طائفة من 
الخراسانيين . 

وقال الجمهور : تؤخذ برفق كسائر الديون ؛ لما روئ مسلم [114/5117] وأبو داوود 
[:04] : أن هشام بن حكيم بن حزام وجد رجلاً وهو علئْ حمص يشمس ناساً من 
القبط في أداء الجزية » فقال : ما هلذا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« إن الله عز وجل يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا » . 

ولفظ الشافعي في ١‏ الأم » : وإن أخذ منهم الجزية أخذها بإجمال ولم يضرب أحداً 
منهم ولم ينله بقول قبيح » والصغار أن يجري عليهم الحكم لا أن يضربوا ولا يؤذوا . 

ولو استشهد المصنف بهلذا النص. . كان أولئ » فالصواب : الجزم بأنها باطلة 
مردودة علئ مخترعها ؛ فلم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولاعن أحد من 
الخلفاء الراشدين . 

وقد قال الرافعي في أول الباب : الأصح عند الأصحاب : تفسير الصغار بالتزام 
الأحكام . 

وقوله : ( ودعوى استحبابها أشد خطأ ) ليس فى « الروضة » » وكان القياس أن 
يقول : أشد بطلانآ » وكان ينبغي أن يزيد : ودعوئ إيجابها أشد , للكن هنذا يعلم منه 
ذلك من باب أولئ . 

ثم إنه لم يبين هل هي محرمة أو مكروهة . وقلّ من تعرض لذلك . 

قال : ( ويستحب للإمام إذا أمكنه أن يشترط عليهم إذا صولحوا في بلدهم ضيافة من 
يمر بهم من المسلمين ) ٠‏ سواء كانوا مجاهدين أم غيرهم إذا رضوا بذلك ؛ لما روى 
البيهقي [145/4] من حديث أبي الحويرث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل 
أيلة علئ ثلاث مئة دينار - وكانوا ثلاث مئة رجل - وأن يضيفوا من يمر بهم من 
المسلمين ثلاثاً ) . 

وروئ مالك في « الموطأ » : أن عمر اشترط عليهم ضيافة ثلاثة أيام لمن يمر بهم 
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في الأصَحٌ . وَيَذْكرُ عَدَدَ أَلضيمَانِ رجالا وَفْرْسَاناً ‏ 0000“ 


من المسلمين » ولأن فيه مصلحة للأغنياء والفقراء . 

أما الأغنياء. . فلأنهم قد يأبّوا البيع منهم إذا مروا بهم فيلحقهم الضرر , فإذا علموا 
أن ضيافتهم عليهم واجبة. . باعوا منهم . 

وأما الفقراء. . فلأنهم يضطرون إلى المرور بهم وقد لا يتصدقون عليهم » ولو 
صولحوا عن الضيافة بمال. . فلا حق فيه لأهل الخمس ٠‏ بل يختص به الطارقون » 
0 في أول ( باب الفيء والغنيمة ) . 

: ( زاندا علي أقل عوية ) لى + يجب أن وق زافذا غلك كل الجوية ٠‏ وهل 

00 لما تقدم من مصالحة أهل أيلة » ولأن الجزية يجب فيها التمليك » والإطعام 
ليس بتمليك ٠‏ فلم يجز الاكتفاء به » كما في التغذية في الكفارة . 

قال : ( وقيل : يجوز منها ) ؛ لأنه ليس عليهم إلا الجزية » فإذا علمنا آخر الحول 
أنها لم تبلغ الأقل. . لزمهم التتميم » وهلذا الوجه يختص عند قائله بكون الضيف من 
أهل الفيء ؛ لأنها من الجزية وهي مختصة بهم » وبهنذا قال أكثر البصريين . 

قال : ( وتجعل على غني ومتوسط ) ؛ لاحتمالهما لذلك وقدرتهما عليها . 

قال : ( لا فقير في الأصح ) . وهو ظاهر النص . وجعله الرافعي الأشبه ؛ لأنها 
تتكرر ويعجز عنها فيشق عليه القيام بها . 

والثاني : تقرر عليه كالجزية » فتوظف على الغني مثلاً عشرة » وعلى المتوسط 
خمسة . وعلى الفقير ثلاثة عل حسب اجتهاده » ولااشاوك ينهم فى حنقة العام 
والإدام ؛ كيلا يتضرر الأغنياء بميل الضيف إليهم . 

والثالث : يضرب على المعتمل دون غيره » واستحسنه الرافعي » وجزم به 


جماعة . 
ونقل في « الذخائر » عن الأصحاب : أنه يشترط عليهم تزويد الضيف كفاية يوم 
وليلة . 


قال : ( ويذكر عدد الضيفان رجالاً وفرساناً ) ؛ لأنه أنفئ للغرر وأقطع للمنازعة » 


6٠ 
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فيقول : أقررتكم علئ أن على الغني منكم أربعة دنانير أو أكثر وضيافة عشرة أنفس مثلاً 
في كل يوم ٠»‏ فيها رجالة كذا وركباناً كذا . 

وكلام المصنف صادق بأمرين : إما أن يشترط ذلك على كل واحد منهم » أو على 
المجموع ؛ بأن يقول : تضيفوا في كل سنة ألف مسلم مثلاً » وهم يوزعون فيما بينهم 
أو يتحمل بعضهم عن بعض . 

قال صاحب « البيان » : وهلذا إنما يشترط إذا جعلت من الجزية » فإن قلنا 
بالأصح. . لم يشترط التعرض للعدد » وأقره الشيخان علئ ذلك . 

فعلئ هلذا : يكون المذكور فى الكتاب مفرعاً على الضعيف . وهلذا البيان واجب 
ليشيم العقد إلا يها ْ 

قال : ( وجنس الطعام والأدم » وقدرهما . ولكل واحد كذا ) أي : من الخبز ء 
وكذا من السمن أو الزيت ؛ لأنه أنفئ للغرر » والأعدل في تقدير الطعام : ثلاثة أرطال 
من الخبز في كل يوم » ومن الأدم ما يكفي ذلك . 

أما الفاكهة . الا ل ايد ين تيد . شرطت عليهم 
في زمانها » وليس للأضياف أن يكلفوهم ما ليس بغالب من أقواتهم ٠»‏ ولا ذبح 
دجاجهم . ولا الفواكه النادرة والحلوئ . ولا ما لا يتضمنه شرط صلحهم . 

قال : ( وعلف الداوب ) أي : من التبن والحشيش ولا يحتاج إل ذكر صفته 
ولا قدره » والإطلاق لا يقتضي الشعير . 

وعبارة المصنف قد تفهم اشتراط ذكر صفة العلف وقدره . والذي في « الروضة » 
و« المحرر » خلافه . 

وأطلق الشيخان ذكر ( الدواب ) » وقال الشافعي في « الأم » : الضيف الواحد 
تعلف له دابة واحدة » فلا يلزم لكل ضيف سوئ علف دابة واحدة . 

قال : ( ومنزل الضيفان ؛ من كنيسة وفاضل مسكن ) ؛ نفياً للجهالة » وكذلك 
بيوت الفقراء الذين لا يضيفون ولا يخرجون أهل المنازل منها إنما يسكنون في الفاضل 


املكف 


0 
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عن أهلها » ثم إن تساووا في الجزية تساووا في الضيافة 

قال الماوردي : ويجب أن يعلوا الأبواب ؛ ليدخلها المسلمون ركباناً كما شرطه 
عمر علئ أهل الشام » ويجوز شرطه على الفقير الذي لا يضيف . 

قال : ( ومُقامهم ) أي : مُقام الضيفان ‏ وهو بضم الميم ‏ وعبارة « المحرر» : 
مدة المُقام » وهي أوضح ء أي : قدر إقامتهم . 

قال : ( ولا يجاوز ثلاثة أيام ) . ففي « الصحيحين »© [خ1014-م14/448] عن أبي 
شريح الخزاعي - واسمه خويلد بن عمرو ‏ : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« جائزة الضيف يوم وليلة » والضيافة ثلاثة أيام » وما زاد فهو صدقة » » ووهم الحاكم 
فاستدركه عليهما . 

ولأن الضيافة تختص بالمسافرين 

ومن قصد إقامة أكثر من ثلاث. . انقطع سفره . 

قال في ١‏ الروضة » : ويبين أيضاً عدد أيام الضيافة في الحول بمئة يوم أو أقل أو 
أكثر . 

للكن لم يصرح الرافعي ولا من بعده في الأعداد المذكورة بأنها توظف عليهم في 
كل أسبوع مرة أو ة فى الشهر أو في العام » ويبعد أن يكون ذلك في كل يوم ؛ لما فيه من 
المشقة التي لا تحتمل غالبا . 


فروع : 

لو أراد الضيف أن يأخذ منهم ثمن الطعام. . لم يلزمهم . وإذا أراد أن يأخذ الطعام 
ويذهب به ولا يأكله . . فله ذلك » بخلاف الوليمة ؛ لأن هلذه معاوضة وتلك مكرمة » 
ولا يطالب بطعام الأيام الثلاثةة في اليوم الأول » ولا تلزمهم أجرة الطبيب والحمام 
وثمن الدواء 2 
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ا 2 

وإذا شرطت الضيافة ثم رأى الإمام نقلها إلى الدنانير. . لم يجز ذلك على الأصح 
إلا برضاهم ؛ لأن الضيافة قد تكون أهون عليهم » فإن ردت إلى الدنانير. . فهل تبقى 
للمصالح العامة أم تختص بأهل الفيء؟ وجهان : أصحهما : الاختصاص كالدينار 
المضروب . 

ولو امتنع من الضيافة اثنان أو ثلاثة. . أجبروا عليها » فإن امتنع الجميع . . انتقض 
عهدهم كالجزية ٠‏ قاله في ١‏ الإستقصاء » . وقال الجيلي : إذا امتنع الجميع. . 
قوتلوا » فإن قاتلوا. . انتقض عهدهم . 

قال : ( ولو قال قوم : نؤدي الجزية باسم صدقة لا جزية. . فللإمام إجابتهم إذا 
رأئ ) ؛ لما روى البيهقي [147/4] عن عمر رضي الله عنه : أنه فعل ذلك بمن تنصر من 
العرب قبل بعئة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهي : تنوخ وبهراء وبنو تغلب . لما 
طلبها منهم. . أبَوا من دفعها وقالوا : نحن عرب لا نؤدي ما تؤدي العجم » فخذ منا 
مااع بكر من حصن وي سي ا ا م 1 
من أهلها ) » فقالوا : خذ ما شئت بهلذا الاسم لا باسم الجزية » فأب » فارتحلوا 
ا ا ل ا 
جزية باسم الصدقة » ولم يخالفه أحد من الصحابة » فكان ذلك كالإجماع » ذكره 
الشافعي وقال : قد حفظه أهل المغازي . وساقه أحسن سياق . 

والأصح : أنه لا فرق في ذلك بين العرب والعجم 

وقيل : يختص بهم ويشترط عليهم بقدر الزكاة في الزروع والثمار وغيرها . 

ويكفي أن يقول الإمام : جعلت عليهم ضعف الصدقة أو صالحتكم علئ ضعفها . 

لح وو ركذي الركاق انون عمد ابورا خاناذ م وح وصرن 
بنتا مخاض ٠‏ وعشرين ديناراً : دينار » ومئتي درهم : عشرة وخُمسسٌ المعشرات ) ؛ 


ودح 


اس بير 
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و وَجبَ ينا مَخاضٍ مَعْ جِبْرَانِ. . لم يُضعفب الجَبْرَان في ألأصحّ 2 لاحي ب لاقت ا ا 


لما روى ابن أبي شيبة [48/5] : أن عمر صالحهم علئ أن يضعف عليهم الزكاة مرتين » 
أي : في الأموال الظاهرة والباطنة » كما تجب الصدقة على المسلمين فيهما . 

واقتصار المصنف على الخمس في المعشرات محمول على السقي بلا مؤنة » 
وإلا.. فالواجب حينئذ العشر ٠»‏ فكان حقه أن يقول : والعشر فيما فيه نصف العشر . 

وعلم من ذلك : أن في الركاز الحُمُسَين » وعليه نص في ١‏ الأم » . 

وتضعيفها غير متعين » بل يجوز تربيعها وتخميسها عل ما يراه من المصلحة » كما 
صرح به القاضي حسين والبغوي وغيرهما » ونص عليه في ١‏ الأم » في ( الزروع ) . 

قال : ( ولو وجب بنتا مخاض مع جبران. . لم يضعف الجبران في الأصح ) ؟؛ لما 
في تضعيف الجبران من تضعيف الضعف . فيؤخذ مع كل بنت مخاض شاتان أو 
عشرون درهماً ؛ وذلك أنَّا ضاعفنا حين أخذنا منهم مكان الحقة حقتين » ثم انتقلنا إلى 
ابنتي لبون » فإذا أخذنا مع ابنتي لبون أربع شياه. . فهنذا جبران مضاعف . ولولا 
التضعيف . . لأخذنا منه شاتين . 

ومقابل الأصح : أنه يضعف ؛ لأنه بعض الصدقة المأخوذة في الأصل ٠‏ فيؤخذ مع 
كل بنت مخاض أربع شياه أو أربعون درهماً » فيكون المأخوذ مع بنتي المخاض ثماني 
شياه أو ثمانون درهماً » هلذا هو الصواب في نقل هنذا الوجه » وبه صرح في 
« الإبانة » و النهاية » » ووقع في « الشرح » و« الروضة » فيه خلل”'"' . 

ثم قال الإمام : وهلذا الوجه غلط لا شك فيه » ولا ينبغي أن يعد من المذهب وإن 


)200 في هامش ( ت ) : ( في « شرح ابن الملقن » : اعلم أنه وقع في نسخ ١‏ الروضة » هنا سقط ؛ 
فإنه قال : وفي تضعيف الجبران وجهان : أحدهما : يضعف . فيؤخذ مع كل بنت مخاض 
شاتان أو عشرون درهماً . هنذا لفظه » ولم يذكر الأصح » ولا يستقيم أيضاً ما ذكره على 
الوجه . 

وقد سقط بعد قوله: « بنت مخاض » بقية تفريع الأول » والتنبيه على الأصح وبقية تفريعه . 

وصوابه : ما وجدته مخرجا في بعض نسخ الرافعي : المعتمد : أحدهما : يضعف » 
فيؤخذ مع كل بنت مخاض شاتان أو عشرون درهماً » فسقط في « الروضة » من قوله : « بنت 
مخاض » إلى قوله : « بنت مخاض ؛ ). 


15 


وَلَوْ كان بَعْضَ صاب . /' َم يَجِبٍ قِسْطَهُ فِي الأظمَرٍ » م الْمأَحُودْ جزيةٌ ؛ 
َل ُؤْحَدَ مِنْ مَالِمَنْ لآ جزية عَلَيْ . 


فَصْل : 
عي كاس. هه سه ول ل 0 م 4 
يَلرَمنا لكف عَنْهُمْ » وَضْمَانْ مَا نتلفَهُ [عَلَيْهِمْ] نفْساً وَمَالاً » 557 


اشتهر نقله » وحينئذ كان ينبغي للمصنف أن يعبر ب( الصحيح ) لا ب( الأصح ) . 

قال : ( ولو كان بعض نصاب. . لم يجب قسطه في الأظهر ) ؛ لأن الأثر عن عمر 
ورد في تضعيف ما يجب على المسلم » وبعض النصاب لا وجوب فيه . 

والثاني : يجب قسطه ؛ رعاية للتضعيف ٠‏ فيجب في عشرين شاة شاة » وفي مئة 
درهم خمسة دراهم » وفي بعيرين ونصف شاةً : وفي وسقين ونصف العشرٌ أو 
الخمس ٠‏ وأجري القولان فى الأوقاص » فعلى الثانى : يؤخذ من سبعة أبعرة ونصف 
تاليث شيادب رمن افلقزرى ونع فيه ردكا دافن وبدق لبو : 

قال : ( ثم المأخوذ جزية ) حقيقة 

ورج دول على الجر :رو رسفي انديع لجز 1 برضن تار اما 
أنها مصدر مؤكد بغيره » أو علئ إسقاط الخافض ٠‏ بدليل قول « المحرر » و« الشرح » 
و« الروضة » : جزية في الحقيقة . 

قال:+ (فل نوخد من مال من لااجوية عليه ) #لالعنياا والتحائية.. ولان 


النساء » بل تصرف مصرف الجزية » ولهلذا قال عمر : ( هلؤلاء حمق أَيُوا الاسم 
ورضوا بالمعنئ ) . 
تتمة : 


روى البلاذري في كتاب « المغازي والفتوح » : أن عمر رضي الله عنه لما ضعف 
على بني تغلب. . اشترط عليهم أن يؤخذ ذلك من أموال صبيانهم ونسائهم » وهو 
مذهب مالك . وخالفه أبو حنيفة في الصبيان » والشافعي فيهما . 

قال : ( فصل : 

يلزمنا الكف عنهم. وضمان ما نتلفه [عليهم] نفساً ومالاً) ؛ لأن الله تعالئ منع من 


غ١‎ 


وَدَفْمُ أَهْل الْحَرْبٍ عَنْهُمْ » وَقِيلَ : إِنِ أَنْفَرَدُوا بِبَلَدِ. . لَمْ يَلرَمْنَا آلدَهُم . 200 


قتالهم حتئ يعطوا الجزية » والإسلام يعصم النفس والمال » وكذلك الجزية » فإذا 
أتلفنا عليهم نفس أو مالاً. . وجب علينا ضمانه كما يجب ضمان المسلم ؛ لأن ذلك 
فائدة عقد الذمة . 

رو أبو داوود [047] عن صفوان بن سليم » عن عدة من أبناء الصحابة » عن 
آبائهم دنية”'2 . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ألا من ظلم معاهداً » أو 
انتقصه . أو كلفه فوق طاقته ٠‏ أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس . . فأنا حجيجه يوم 
القيامة ) . 

وخرج ب( المال ) : الخمر والخنزير » فإذا أتلفا عليهم. . فلا ضمان » وسواء 
أظهروه أم لا » للكن لو غصبهما مسلم من ذمي. . وجب ردهما على الصحيح » وعليه 
مؤنة الرد . 

قال : ( ودفع أهل الحرب عنهم ) إن كانوا في بلاد الإسلام ؛ لأنه لا بد من الذب 
عن الدار ومنع الكفار من طروقها » وحكى ابن حزم فيه الإجماع . 

هنذا إذا كانوا في بلاد الإسلام » فإن كانوا مستوطنين دار الحرب وبذلوا الجزية. . 
لم يجب الذب عنهم قطعاً » وإن كانوا منفردين ببلد في جوار الدار. . وجب الذب على 
الأصح . فكلام المصنف مخصوص بالصورة الأول » وإنما وجب الذب عنهم ؛ 
لأنهم إنما بذلوا الجزية لعصمة الدماء والأموال . 

ويلزمنا أيضاً دفع من قصدهم من المسلمين وأهل الذمة ؛ ففي « سنن أبي داوود ) 
3 بإسناد صحيح عن العرباض بن سارية : أن صاحب خيبر جاء إلئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فشكا إليه بعض ما يلقون » فأمر النبي صلى الله عليه وسلم 
الناس فاجتمعوا » فخطبهم وقال : « إن الله لا يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب 
إلا بإذن » ولا ضرب نسائهم » ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم » . 

قال : ( وقيل : إن انفردوا ببلد. . لم يلزمنا الدفع ) » كما لا يلزمهم الدفع عنا . 


000( أي : عن آبائهم الأقربين : 


املف 


دقف" اخذارة ا ا 
وبمنعهم إحداث شي كنِيسَة في بلل حديئاه نا قت او جه او نوا يف7 ل امعان حبا الو و1 2< 


والأصح : اللزوم إذا أمكن ؛ إلحاقاً لهم بأهل الإسلام في العصمة والصيانة . 
هذا إذا جرى العقد مطلقاً » فإن جرئ بشرط الدفع.. وجب لا محالة » وفيه 
احتمال للإمام . 

وإذا التزمنا الدفع عنهم فلم ندفع ومضى الحول. . لم تجب جزية » كما لا تجب 
الأجرة إذا لم يوجد التمكين من الانتفاع » ويستأنف الحول من حين المعاونة . 

ولو أغار أهل الحرب على أموال أهل الذمة ثم ظفر الإمام بهم فاسترجعها. . لزمه 
يقد عد امل اليل : برذ ارد قد سباك ملي > كا ل لطر لياه 
ويجب عليه استنقاذ من أسر منهم . 

ثم إن المصنف لما فرغ من بيان ما يلزمنا بعقد الذمة.. شرع في بيان ما يجب 
عليهم وهو خمسة : 

الواجب الأول : في حكم البيع والكنائس . 

قال : ( ونمنعهم ) أي : وجوباً ( إحداث كنيسة في بلد أحدثناه ) كبغداد والقاهرة 
والبصرة والكوفة ؛ لما روئ أبو أحمد بن عدي [/611] عن عمر رضي الله عنه : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  :‏ لا تبن كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب 
منها ) . 

وروى البيهقي [201/5] : أن عمر لما صالح نصارى الشام. . كتب إليهم كتاباً أنهم 
لا يبنون في بلادهم ولا فيما حولها ديراً ولا كنيسة ولا قلابة ولا صومعة راهب ». 
ورواه ابن أبي شيبة [4/7] عن ابن عباس أيضاً » ولا مخالف لهما من الصحابة . 
وقال الحسن البصري : من السنة : أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة 
والحديثة » ويمنع أهل الذمة من بناء ما خرب منها » ولأن إحداث ذلك معصية 
ولا يجوز في دار الإسلام . 

وهكذا الحكم ة ا ل ل 
ذلك. . هدم » وسواء شرط عليهم ذلك أم لا 

ال 00 


ا 


اقل اهل فليو ونا قرز الا بعر افده ا 

فالبلاد التي أحدثها المسلمون أو أسلم أهلها عليها أو فتحت عنوة أو صلحاً علئ أن: 
تكون الأرض للمسلمين . . لا يقرون علا كنائسها . 

ولا ترميم في هلذه البلاد الأربع » وإنما الترميم حيث قيل به في البلاد التي 
صولحوا عليها لتكون الأرض لهم في بلاد المسلمين وجهل حاله . 

قال الشيخ في ( كتاب الوقف ) : على أني لا أرى الفتوئ بذلك ؛ فإنه في سنة 
ثلاث عشرة أو نحوها رأيت في منامي رجلاً من أكابر العلماء في ذلك الوقت عليه 
عمامة زرقاء » فعندما طلع الفجر من تلك الليلة. . طلبني ذلك العالم » فوجدته في 
ذلك المكان الذي رأيته فيه وبيده كراسة في ترميم الكنائس يريد أن ينتصر لجواز الترميم 
ويستعين بي » فذكرت المنام واعتبرت . 

ومعن قولنا : لا نمنعهم الترميم ليس المراد : أنه جائز » بل هو من جملة 
المعاصي التي يقرون عليها كشرب الخمر ونحوه » ولا نقول : إن ذلك جائز لهم » 
وهلكذا ترميم الكنائس عند من يقول به في بعض الأحوال ينبغي أن لا يأذن لهم ولي 
الأمر فيه » كما يأذن في الأشياء الجائزة في الشرع » وإنما معناه : تمكينهم بالتخلية 
وعدم الإنكار . 

وإذا علم ذلك. . فلا يلزم منه جواز الوقف والترميم ؛ لأن ذلك يستدعي كونه 
مباحاً شرعاً » ألا ترئ أنا نقرهم على الصليب ولا يستحق صانعه أجرة ونقرهم على 
التوراة والإنجيل » ولو اشتروها أو استأجروا من يكتبها. . لم نحكم بصحته » فكذلك 
الترميم إذا مكناهم منه. . لم يحل للسلطان ولا للقاضي أن يقول لهم : افعلوا ذلك » 
ولا أن يعينهم عليه ولا لأحد من المسلمين أن يعمل لهم فيه » ولو استأجروا له 
وترافعوا إلينا. . حكمنا ببطلان الإجارة » ولا نزيد علئ مجرد التمكين والتخلية . 

قال : ( أو أسلم أهله عليه ) كالمدينة الشريفة واليمن ؟ فإنهم يمنعون أيضاً . 

قال : ( وما فتح عنوة. . لا يحدثونها فيه ) ؛ لأن المسلمين ملكوها بالاستيلاء » 
وذلك كأصبهان وبلاد المغرب والأهواز وفارس وقيسارية وجرجان وبلاد الجبل . 

وكما لا يجوز إحداثها لا يجوز إعادتها إذا هدمت . 
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- وَلا يُقَوُونَ عَلَىْ كَنِيسَةٍ كَانَتْ فيه في الأصَحٌ - أَوْ صلْحاً بشَرْطٍ الأرْض لَنا وَشَرْطٍ 
4 2 وه دم 04 2 5 6 ممم 2 م ًََ وو وه ه 1 
إِسْكانِهم وَإِبْقاءِ ألكنائس لهُم. . جَارَ ‏ وَإِنَ أطلقٌ. . فالأصحٌ : المنع - 500 


كل هلذا في كنائس التعبد » أما التي للمارة من أهل الذمة. . فلا يمنع كما تقدم في 
( الوقف ) وغيره . 

قال : ( ولا يُقَوُون على كنيسة كانت فيه في الأصح ) ؛ لكونها ملكت للمسلمين 
بالاستيلاء » قال ابن الرفعة : وعليه ينطبق نص ١‏ الأم » في ( سير الواقدي ) . 

والثاني - وصححه الماوردي ‏ : يجوز تقريرهم عليها ؛ لأن المصلحة قد تقتضي 
ذلك . وليس فيه إحداث ما لم يكن . 

وموضع الوجهين في العامرة عند الفتح » أما المتهدمة والتي هدمها المسلمون. . 
فلا يقرون عليها قطعاً . 

قال : ( أو صلحاً بشرط الأرض لنا وشرط إسكانهم وإبقاء الكنائس لهم. . جاز ) 
هلذا لا خلاف فيه » وكأنهم صالحوا علئ أن تكون البيع والكنائس لهم ؛ لأنه إذا جاز 
الصلح على أن كل البلد لهم. . فعلئ بعضه أولئ ٠‏ وكذلك لو شرطوا إحداثها » قاله 
الروياني . 

وظاهر عبارة « الحاوي الصغير » : المنع . 

قال : ( وإن أطلق ) أي : شرط الأرض لنا ولم يذكر إبقاء الكنائس ولا عدمه ( . . 
فالأصح : المنع ) ٠‏ فيهدم ما فيها من الكنائس ؛ لأن إطلاق اللفظ يقتضي صيرورة 
جميع البلد لنا . 

والثاني : أنها تبقئ وتكون مستئثناة بقرينة الحال ؟ فإنا شرطنا تقريرهم وقد 
لا يتمكنون من الإقامة إلا بأن يبقئ لهم مجمع لعبادتهم . 
فائدة : 

قال الشيخ عز الدين : لا يجوز للمسلم دخول كنائس أهل الذمة إلا بإذنهم ؛ لأنهم 
يكرهون دخوله إليها . 

ومقتضئ ذلك : الجواز بالإذن » وهو محمول علئ ما إذا لم يكن فيها صور . فإن 


احللف 


2-6 5 0000 2 2 6س 8 رت 
أؤ لهُم. . قرّرَتْ ٠‏ وَلهُم الإخداث في آلا مم اب و و ا ا 


كان وهي لا تنفك عن ذلك. . حَرّم ؛ بناء عل تحريم دخول البيت الذي فيه صور كما 
حكاه صاحبا « الشامل » و« البيان » عن الأصحاب في ( باب الوليمة ) . 

وقد توقف ابن الرفعة في هلذه المسألة في ( كتاب اللعان ) . 

نعم ؛ لو كانت مما لا يقرون عليها. . جاز بغير إذنهم ؛ لأنها واجبة الإزالة » 
وغالب كنائسهم الان بهنذه الصفة . 

قال : ( أو لهم.. قررت ) أي : ما فتح صلحاً بشرط كون الأرض لهم يؤدون 
خراجها. . تقرر فيها كنائسهم ؛ لأنها ملكهم . 

قال : ( ولهم الإحداث في الأصح ) ؛ لأن الملك والدار لهم » وكذلك يمكنون 
من إظهار الصليب والخنزير فيها » وإظهار ما لهم من الأعياد . 

والثاني : لا ؛ لأن البلد تحت حكم الإسلام . 

لكن قوله : ( ولهم ) عبارة موهمة » والمراد : عدم المنع ؛ فإن الجواز حكم 
شرعي ٠‏ ولم يرد الشرع بإبقاء الكنائس . 

وعبارة « المحرر » سالمة من ذلك ؛ فإنه قال : ولا يمنعون من الإحداث في 
الأظهر » فعدول المصنف إلى قوله : ( ولهم ). . مستدرك ؛ لأن عدم الإذن أعم من 
الإذن . 

وحيث قلنا : لا يجوز الإحداث » وجوزنا إبقاء الكنائس. . لم يمنعوا من عمارتها 
إذا تهدمت في الأصح . 

وفي وجوب إخفاء بنائها وجهان : الأصح : لا . 

وإذا تهدمت الكنيسة المبقاة.. فلهم إعادتها على الأصح . وليس لهم توسيع 
خطتها على الصحيح . 
فائدة : 

سئل ابن الصلاح عن كنيسة هدم أهلها بعضها وجدّدوه لا لاستهدام » بل لطلب 
التجمل والإحكام » هل ينقض؟ فأجاب : إن زادوه عما كان عليه. . نقض الزائد » 
وإن أعادوه إلئ ما كان عليه. . لم ينقض . 
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و ماراب 3 مادو ان عن ار كا للم ارام 


و 


8 ا صةه الس سار 2 وص اس - 2 
مَنْعْهُمْ مِنَ آلْمْسَاوَاةٍ » وَأَنَّهُمْ لَوْ كَانوا بِمَحِلَةِ مُنْمَصِلَةٍ . . لَمْ يُمْتعُوا . 0 


قال : ( ويمنعون وجوباً - وقيل : ندباً ‏ من رفع بناء علئ بناء جار مسلم ) هلذا هو 
الواجب الثاني عليهم ؛ لأن في الشروط العمرية : ولا يطلعون علينا من منازلهم . 

وفي « البخاري :"2 عن ابن عباس : ( الإسلام يعلو ولا يعلئ عليه ) » ورواه 
الدارقطنى 6751/81 والطبرانى [طس 54947] والبيهقى ]٠05/1[‏ مرفوعاً من رواية عمر بن 
الخطاب . ْ ْ 

وذكروا فيه معنيين : 

أحدهما : ما فيه من التطاول والمباهاة » وقال تعال : # وَهُمٌ صلْرورت» . 

والثاني : لإشرافهم علئ عورات المسلمين . 

واختار الإمام الأول وضعف الثاني ؛ لأنه قد يقدر على الاطلاع وإن لم يطل . 

ثم أصح الطريقين : أن ذلك علئ سبيل الإيجاب ٠‏ فلا يسقط بالرضا ؛ لأنه حق 
للدين . 

وقيل : مستحب ؛ لأنها ملكه » فلا يمنع من التصرف فيها . 

ومحل الخلاف : إذا شرط ذلك عليهم » فإن لم يشرط. . قال الماوردي في 
« الأحكام » : يستحب أن لا يعلو » والذي يقتضيه كلام الشافعي والأصحاب : أنه 
لا فرق . 

قال : ( والأصح : منعهم من المساواة ) ؛ لأن التمييز بين المسلم والذمي 
مطلوب في البناء كالتمييز في اللباس . 

والثاني : لا ؛ لأنه لم يعل على المسلمين . 

قال : ( وأنهم لو كانوا بمجلة منفصلة. . لم يمنعوا ) أي : من رفع البناء ؛ لانتفاء 
خوف الاطلاع علئ عورة المسلمين . 

والثاني : المنع » وهو ظاهر نص ١‏ الأم » ؛ لأنه استعلاء في جوار الإسلام . 


. في الجنائز » باب : إذا أسلم الصبي فمات هل يصلئ عليه؟ تعليقاً‎ )١( 


"١ 


وينبغي تخصيص الخلاف بما إذا أمن » فلو أعلئ بناءه لدفع السراق. . فلا منع 


فروع : 

إذا ملك الذمي داراً عالية.. لم يكلف هدمها . للكن يمنع من الإشراف على 
المسلمين وطلوع سطحها بلا تحجير » صرح به الماوردي وغيره . 

ولو استأجر دارا عالية . . لم يمنع من سكناها بلا خلاف : 


ولو رفع بناءه على المسلم فأراد المسلم أن يرفع بناءه عليه. . لم يؤخر هدم بنائه 
لذلك .» فلو تأخر ولم ينقض حتئ رفع المسلم داره علئ داره. . قال ابن الصلاح : 
الظاهر : أنه لا يسقط حق النقض بذلك » وهو كما لو رفع بناءه فحكم حاكم بنقضه 
فباعه لمسلم . . هل يصح ويسقط حق النقض أو لا”© ؟ 

قال ابن الرفعة في « حاشية الكفاية » : يظهر تخريجها عل وجهين ٠»‏ فيما إذا باع 
المستعير ما بناه على الأرض المستعارة بعد رجوع المعير » وكذا بيع البناء على الأرض 
المستأجرة بعد انقضاء أيامها » وفى ذلك وجهان . 

وفي جواز إخراجهم الرواشن في الطرق السابلة وجهان : الأصح : المنع ء 
ويجريان في آبار حشوشهم إذا حفروها في أفنية دورهم كما تقدم في ( باب الصلح ) . 


(1) في هامش ( ت ) : ( فائدة : في بعض تعاليق المصنف بخطه : 

فرع : إذا باع فصيلاً بشرط القطع ثم باع الأرض من المشتري. . هل يكلف القطع أم لا؟ 
وجهان شهيران : أحدهما : أنه يكلف . قال ابن الرفعة : ويتخرج على هلذا الوجه : أن 
الكافر إذا أمرناه بهدم ما أعلاه من البناء ثم باعه من مسلم. . لا يسقط الهدم ؛ لأنه حق لله 
تعالئ » وفيما قاله الفقيه نظر ؛ لأنا عقلنا أحكام الشارع عند فهُمٍ عِللها دائرة معها وجوداً 
وعدمآً » والعلة [التي] عقلناها [في] استعلاء البناء إنما هي موجودة حال كونها على ملك 
الكافر » فإذا زال الملك. . زال استحقاق الهدم » ويلزم علئ قول ابن الرفعة : أنه يؤمر بهدم 
الدار العالية المستأجرة أو يمنع من سكناها » وليس كذلك . اه ما رأيته بخطه رحمه الله 
تعالئ ) . 


فد 


مزره م24 مره 


وفي ” الصحيحين ») [خ 1444م ]147١‏ من حديث عروة البارقي : « الخيل معقود في 
نواصيها الخير إلئ يوم القيامة » وعنئ به الغنيمة » وهم مغنومون » فلا سبيل إلئ أن 
يصيروا غانمين . 

وروي : « الخيل ظهورها عز )”23 » وهم ضربت عليهم الذلة . 

وقيل : لا يمنع » كما لا يمنع من لبس الثياب النفيسة . 

واستثنى الجويني البرذون الخسيس كالقتبيات » كذا عبر به في « الوسيط » . 

وهنذه اللفظة يستعملها العجم يعنون بها الخيل التي يحمل عليها بالأكف . 

وفي الحديث : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إذالة الخيل )”2 وهو : 
امتهانها في الحمل عليها واستعمالها . 

هلذا إذا كانوا في بلد مع المسلمين ٠‏ فلو انفردوا بقرية. . ففي منعهم من ركوبها 
وجهان ٠‏ لا ترجيح فيهما عند الرافعي » ويظهر ترجيح الجواز كما في نظيره من 
البناء . 


فائدة : 

قال ابن الصلاح : ينبغي منعهم من خدمة الملوك والأمراء كما يمنعون من ركوب 
الخيل ؛ فإن المعن يجمع ذلك في قرب . 

وقال في « البحر » : يجوز تعليمهم القرآن إذا رجي إسلامهم ولا يجوز إذا خيف 
منهم الاستهزاء به ؛ فقد سمع عمر أخته تقرأ سورة طه فأسلم » قال : وهكذا القول 
في تعليم الفقه والكلام وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم » ولا يمنعون من تعلم 


. ) 510 ( أخرجه الديلمي‎ )١( 
.) 158/52 (؟) مالك‎ 


رفت 


لا حمير وَبغالٍ نفيسَّة ١‏ وَيَذكتٌ بإكاف وَركاب خشب لا حديدٍء وَلا سَرْجَ ء 


ورك َ. م 35 
وَيُلجَأ إلى أَضِيرّ ألطرق » منحوب لبها تن زم ود م واه 1117 4 لازو الي 1 لو بزو لماز( 5 م اف موا ا به 
5 - -ه 


الشعر والنحو » ومنع بعض الفقهاء ذلك ؛ فإن في استقامة ألسنتهم تسليطاً علئ من 
قصر فيه من المسلمين . 

قال : ( لا حمير وبغال نفيسة ) ؛ لأنه لا شرف فيها . 

وألحق الإمام والغزالي البغال النفيسة بالخيل ؛ لما في ركوبها من التجمل » وجزم 
به الفوراني » ولم يقيده بالنفيسة » كما قيل : مركب قاض وإمام عدل وعالم وسيد 
وكهل يصلح للرحل ولغير الرحل . 

قال : ( ويركب بإكاف وركاب خشب لا حديد . ولا سرج ) ؛ لئلا يتشبه 
بالمسلمين » وقال ابن أبي هريرة : يجوز الحديد . 

و( الإكاف ) بكسر الهمزة : البردعة » وقد تقدم في ( باب الخيار ) . 
تنبيه : 

لا خلاف في منعهم من الركوب بلجم الذهب والفضة وحمل السلاح وتقليد 
السيوف » ويركبون عرضاً وهو : أن يجعل الراكب رجليه من جانب وظهره إلى 
جانب . 

قال ابن كج : هنذا في الذكور البالغين » أما النساء والصبيان.. فلا يلزمون 
الصَّغار » كما لا جزية عليهم » وقيل : لهم الركوب على الاستواء . 

واستحسن الرافعي أن يتوسط ٠‏ فيفرق بين أن يركب إلى مسافة قريبة إلى البلد وبين 
السفر ؛ فلا يكلف ذلك . 

قال : ( ويُلجأ إلئ أضيق الطرق ) ؛ لما روى الشيخان”'' عن أبي هريرة : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « لا تبدؤوا اليهود ولا النصارئ بالسلام » وإذا لقيتم 
أحدهم في طريق. . فاضطروه إلئ أضيقه » . 


درق أخرجه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( ١١١1‏ ( ؛ ومسلم (/51١؟7)‏ . 
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رو رن في مَجْلِسٍ » وَيُوْمَرُالْغيَار 532010009 


فإن خلت الطريق عن الزحمة. . فلا حرج ٠‏ وليكن التضييق عليه بحيث لا يقع في 
وهدة ولا يصدمه جدار . 

قال : ( ولا يوقّرون ‏ ولا يصدّرون في مجلس ) ؛ لأن الله تعالئ أذلهم » وهنذا 
النهي للتحريم ٠‏ والمراد : إذا اتفق اجتماعهم مع المسلمين . 

وما أحسن ما اتفق لأبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي المالكي الزاهد لمّا دخل 
على 00 الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش ٠»‏ وكان إل جانب الأفضل رجل 
نصراني” ' » فوعظه الطرطوشي حتئ بكئ » ثم أنشده [من السريع] : 
ياذاالذي طاعته قرية وحقهمفتسرض واجسسب 
إنذالذي شرفت منأجله يزعمهل ذا أنهكاذب 

وأشار إلى النصراني » فأقامه الأفضل من موضعه ؟ لاستحضاره تكذيب المعصوم 
الذي هو سبب شرفه وشرف أهل السماوات والأرض صلى الله عليه وسلم . 

والطرطوشي بضم الطاءين نسبة إلئ طرطوش ٠‏ مدينة ببلاد الأندلس ٠»‏ مات 
بالإسكندرية ودفن بها بكوم وعلة قبل الباب الأخضر سنة عشرين وخمس مئة . 


لا تجوز مودة الكافرين ؛ للآية الكريمة » قاله الشيخان هنا وفاقاً للبغوي » وقالا 
في ( باب الوليمة ) : تكره مخالطتهم ومودتهم . 

ويمكن الفرق بين المخالطة والمودة : فالمخالطة ترجع إلى الظاهر . والمودة 
الميل القلبي » فذلك مكروه . وهنذا حرام ؛ لقصة حاطب بن أبي بلتعة » فأما المودة 
على الإحسان الدنيوي فقط من غير ميل ولا موافقة على المعاصي . . فمكروه . 

قال : ( ويؤمر بالغيار ) وهلذا هو الواجب الرابع 


ودليله : أن عمر صالحهم على تغيير زيهم بمحضر من الصحابة » وإنما لم يفعل 


. ) في هامش ( ز ) : ( وذكر الزركشي : أنه كان يهودياً‎ )١( 
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النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيهود المدينة ونصارئ نجران ؛ لأنهم كانوا قليلين 
معروفين » فلما كثروا في زمن الصحابة وخشوا من التباسهم بالمسلمين. . احتاجوا 
إلى التمييز . 

والأولئ : أن يكون غيار اليهود متميزاً عن غيار النصارئ ٠‏ فلليهود الأصفر , 
وللنصارى الأزرق » وللمجوس الأسود والأحمر » كذا قاله الرافعى . والذي قال : 
إنه الأولئ . اليل علؤز. فلو عمل غير الاي للبفود. . كان أولئ ؛ لأنه كان زي 
الأنصار 

ولو لبس اليهود والنصارئ لون واحداً. . جاز » ولو تميزوا بلباس وصار مألوفاً 
لهم. . منعوا من العدول عنه كيلا يقع الاشتباه . 

والأمر بالغيار واجب على الصحيح إذا كانوا في بلاد الإسلام » فإن انفردوا 
بمحلة. . فلهم تركه » حكاه في « البحر » ٠‏ وهو قياس ما تقدم . 

وشمل إطلاق المصنف : النساء » وهو الأصح . ولا يشبه موتاهم بموتى 
المسلمين:. 

و( الغيار ) بكسر الغين : الشيء الذي يمتاز به" 

قال: ( والزُّنّار فوق الثياب )؛ لأن عمر صالحهم عليه » كما رواه البيهقي .]0١/4[‏ 

وهو خيط غليظ يجعل في أوساطهم خارج الثياب فيه ألوان » وليس لهم إبداله 
بمنطقة ولا منديل » وإن لبسوا القلانس.. ميزت عن قلانس المسلمين بعلامة في 
رأسها . 

و( الزّنار ) بضم الزاي وتشديد النون » قاله الجوهري وابن سيده . 

وإنما جمع بين الغيار والزّنار ؛ ليكون أثبت للعلامة » فإن المسلم قد يلبس 
الملون :. 


)١(‏ في هامش ( ت ) : ( فائدة : قال صاحب؛ المستعذب على المهذب » : الغيار بالفتح ؛ لأنه 
اسح 2 
سم 


ارد 


وقال ابن يونس : إن التمييز يحصل بأحدهما » ومراده : أنه يكتف بشرط 
أحدهما » فإن شرطهما. . وجبا . 

وعبارة « الشرح » وه الروضة » : والجمع بين الغيار والزنار تأكيد ومبالغة في 
الاشتهار » ويجوز أن يقتصر الإمام على اشتراط أحدهما . 

وإذا لبست المرأة خفاً. . فليكن أحدهما أسود والآخر أبيض أو أحمر » وقال 
القاضي : تخيط المرأة علئ ثيابها علامة تتميز بها » ولا يمنعون مع التمييز بما سبق من 
لبس الطيلسان ؛ لأن التمييز قد حصل ٠»‏ وفي وجه : يمنعون منه ؛ لأنه أَجَلّ لبس 
العشليي7 7 , 

ولا يمنعون من التظاهر بالديباج والحرير على الصحيح» ولا من لبس فاخر الثياب . 

وقال القاضي حسين : من حمئ كافراً أو دفع عنه الغيار كأهل نيسابور. . عصئ ؛ 
لأن إعزاز من أذله الله كإذلال من أعزه الله . 

وقال الماوردي : يمنعون من التختم بالذهب والفضة ؛ لما فيه من التطاول 
والمباهاة . 

وفي ١‏ فتاوئ قاضي خان» : لا بأس ببيع الزنار من النصارئ والقلنسوة من 
المجوس ؛ لأن في ذلك إذلالاً لهم . 

وقال الحليمي : لا ينبغي لفعلة المسلمين وصناعهم أن يعملوا للمشركين كنيسة أو 
صليباً » فأما نسج الزنار. . فلا بأس به ؛ لأن فيه صغاراً . 

وأفتى ابن تيمية بأنهم يمنعون من إظهار الأكل والشرب في شهر رمضان . 

قال : ( وإذا دخل حماماً فيه مسلمون أو تجرد عن ثيابه ) أي : في غير الحمام 
(.. ججعل في عنقه خاتم حديد أو رصاص ونحوه ) وهلذا التمييز واجب على 


ا لصحيح » وقيل : مستحب . 


. ) في( ز) :( لأنه أصل ملابس المسلمين‎ )١( 


يف 


مومكىر 2-5 ا 5 ل 5 2 أ د حسر ف ور 5-5 
وَيُمْنْع م مِنْ إسْمَاعِهِ ألْمُسْلِمِينَ شركاً وَقَوْلهُ في عَزْير وَالمّسيح » وَمِنْ إظهّار خَمْرٍ 
وَحنزِيرٍ وَنَافُوس وَعِيدٍ » ا ا ا اا ا ا ا ا ا 


والمراد ب( الخاتم ) هلهنا : الطوق والرصاص ٠»‏ بفتح الراء » والعامة تكسرها » 


وحكي عن ثعلب . 

وقوله : ( ونحوه ) معطوف علئ ( خاتم ) لا علئ ( رصاص ) ٠‏ ويعني به : 
الجلاجل . 

وإذا كان له شعر أمر بجز ناصيته » ومنع من إرسال الضفائر كما يفعل الأشراف 
والأجناد . 

وذكر الماوردي : أن نساء أهل الذمة يمنعن من فرق الشعر والذوائب في الحمامات 
دون منازلهن . 


وقوله : ( فيه مسلمون ) أشار به إلئ أن لفظ الحمام مذكر . وهلذا لا خلاف فيه 
تقول : الحمام بعته وشريته ودخلته ورأيته 

وأما تمييز النساء في الحمامات. . فينبني علئ جواز دخوله مع النساء المسلمات » 
والأصح في زيادات ١‏ الروضة » : منعه ؛ لأنهن أجنبيات في الدين 

وقد يفهم من هلذا السياق : أن لنساء المسلمين أن يدخلنه بلا حجر وعن ابن أبي 
هريرة أنه قال : لا يجوز إلا عن ضرورة ؛ لما روئ أبو داوود [4005] والترمذي [607؟] 
وابن ماجه [5700] والحاكم [51/4] عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« أيما امرأة خلعت ثوبها في غير بيت زوجها. . فهي ملعونة » . 

والأصح في زيادات ١‏ الروضة » : أنه لا يحرم دخولهن بلا عذر . للكن يكره . 

وجزم في ١‏ الإحياء » بحرمة دخولهن إلا لنفاس أو مرض 

وكره أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته » وحرمه القاضي من أصحابه » ولم يدخل 
أحمد حماماً أبداً . 

قال : ( ويمنع من إسماعه المسلمين شركاً وقوله في عُزير والمسيح » ومن إظهار 
خمر وخنزير وناقوس وعيد ) هلذا هو الواجب الخامس عليهم . وهو : الانقياد لحكم 
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د و ل ملا 
وَلِوْ شرطث هَلذِهٍ آَلأمُورٌ فحَالفوا. . لم ينتقض الْعَهْدٌ . 100000 


الشرع . فيمنع من إظهار ما ذكره ؛ لما فيه من إظهار شعار الكفر » وقيل : لا يمنع من 
الناقوس في الكنيسة تبعاً . 

وفهم من التقييد ب( الإظهار ) : أنه لا يمنع فيما بينهم » وكذا إن انفردوا بقرية » 
نص عليه في « الأم » » وفي الشروط العمرية : وأن لا يضرب الناقوس في الكنائس إلا 
ضرباً خفيفاً . 

وظاهر عبارة المصنف : منعهم من ذلك » سواء شرط عليهم في العقد أم لا » وبه 
صرح القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والروياني والمّحاملي » ونقله في « الذخائر »؛ عن 
الأصحاب . 

وإذا أظهروا خمورهم. . أريقت ٠‏ وقياسه : إتلاف الناقوس إذا أظهروه . 

وإذا فعلوا ما يعتقدون تحريمه. . يجري عليهم حكم الله فيه » ولا يعتبر رضاهم » 
وذلك كالزنا والسرقة ؛ فإنهما محرمان عندهم كشرعنا » وأما ما يعتقدون حله. . فقد 
سبق أن حد الخمر لا يقام عليهم على الأصح . 

ويلزمهم كف اللسان والامتناع من إظهار المنكرات » وكذا قراءتهم التوراة 
والإنجيل ولو في كنائسهم ؛ لما في إظهار ذلك من المفاسد . 

قال : ( ولو شرطت هلذه الأمور فخالفوا. . لم ينتقض العهد ) . 

الأمور المشترطة عليهم في عقد الذمة ثلاثة أقسام : 

الأول : ما لا تنتقض الذمة بمخالفته قطعاً كهنذه الأمور ؛ لأنهم يتدينون بها من 
غير ضرر على المسلمين فيها ء فإذا فعلوها.. عزروا عليها ؛ مبالغة في إهانتهم 
وإذلالهم » والمراد بشرط هلذه الأمور إذا شرط عليهم : أن ينقض العهد بها . فإن 
شرط عليهم النقض بها. . فبناه الإمام على الخلاف في أن عقد الذمة هل يصح مؤقتاً؟ 
إن صح. . صح وانتقض بها . وإلا. . فباطل من أصله . 

والمنقول عن الأصحاب : عدم الانتقاض وفساد الشرط ٠‏ ويتأبد العقد » ويحمل 
ذلك على التخويف . 


اود 


أ“ 
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عن د عرق .انر ماله 8 
وَلَوْ قاتلونا » أو أَمْتَتْعُوا م مِنّ ألْجزْيّة ٠‏ أو مِنْ إِجْرَاءِ كم لاسَلا كم 


قال : ( ولو قاتلونا » أو امتنعوا من الجزية » أو من إجراء حكم الإسلام. . 
انتقض ) ؛ لمخالفة موضوع العقد ء وهلذا هو القسم الثاني » وهو : ما ينتقض به 
قطعاً . 

وجزم « الحاوي الصغير » بالانتقاض بالتمرد عن الأحكام » وتبع في ذلك الإمام » 
أما إذا قاتلونا. . فسواء شرط عليهم الامتناع أم لا انتقض ؛ لأن القتال ينافي عقد 
الذمة . 

وكلام المصنف محمول علئ ما إذا لم تكن شبهة . 

فإن أعانوا البغاة وادعوا : أنهم لم يعرفوا الحال. . فقد سبق بيانه في بابه » وكذا 
إذا صال عليهم جماعة من متلصصي المسلمين وقطاعهم فقتلوهم دفعاً. . لا يكونون 
بذلك ناقضين . 

واستشكل الإمام النقض بالقتال ؛ لأنه فعل والعقود لا تقطع بالأفعال . 

وأجاب بأن الذمة لما كانت جائزة من جانب الذمي. . التحقت في حقه بالعقود 
الجائزة » والعقد الجائز إذا انتفل مقصوده بالكلية. . لم يبعد انقطاعه وإن كان الصادر 
' فعلاً » وهلذا بمثابة انقطاع الإيداع بالعدوان . 

وأما إذا امتنعوا من إجراء الأحكام عليهم أو منعوا الجزية. . فينتقض عهدهم . 
سواء كان الممتنع واحداً أو جماعة ؛ لأن الذمة لا تنعقد إلا بهما » فألحق الدوام 
بالابتداء . 

وسواء منعوا أصلها أو منعوا الزائد على الدينار كما تقدم » وهو الأصح . 

قال الإمام : هنذا بالنسبة إلى القادر » أما العاجز إذا استمهل . . فلا ينقض عهده » 
قال : ولا يبعد أخذها من الموسر قهراً ولا ينتقض ٠»‏ ويخص قولهم بالمتغلب 
المقاتل ٠‏ وأقره الرافعي عليه . 

للكن المنصوص كما قاله القاضي حسين : انتقاض العهد وعدم الاستباحة » وأما 
عا ا اع ااا :ل ل د قا 

قال الإمام : وإنما يؤثر إذا كان يتعلق بقوة وعزة » فأما الممتنع هارباً. . فلا 


جر 


2 عقن #2 افووادوة ماكر 6 و 0 1 .خم مامه 

رَسَُول الله صلم الله عليه و بسوع فألا أنه إن شرط انتقاض العهد 
ممم لم 4 0 

اام ل قل 0000 1257011111111”ظ'/ 


ينتقض » وجزم به في « الشرح ؛وه الحاوي الصغير »”" . 

قال : ( ولو زنئ ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح » أو دل أهل الحرب علئ عورة 
المسلمين . أو فتن مسلماً عن دينه » أو طعن في الإسلام أو القرآن . أو ذكر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بسوء. . فالأصح : أنه إن شرط انتقاض العهد بها. . انتقض ١‏ 
وإلا. . فلا ) هلذا هو القسم الثالث » وهو الذي فيه خلاف : 

والأصح : أنه إن شرط . . انتقض ؛ لأن هنذه الأشياء وإن اقتضى العقد المنع منها 
بتحريمها لا تخلّ بمقصوده . 

والثاني : ينتقض قطعا ؛ لما فيه من الضرر . 

والثالث : إن شرط . . انتقض . وإلا. . فوجهان . 

والمصنف صحح في « الروضة » في المسائل الأربع : أنه إن لم يجر ذكرها في 
العقد. . لم ينتقض ٠‏ وكذا إن جرئ في الأظهر . عكس ما في الكتاب . ثم إنه عبر 
ب( الأصح ) » وهي ذات طرق أو بعضها ذات طرق ٠‏ وبعضها ذات أوجه . 

وأما فتنة المسلم عن دينه. . فمثله إذا دعاه إل دينهم ١‏ 

وأما إذا طعنوا في الإسلام أو القرآن. . ففيه طريقان : 

أحدهما : الانتقاض بلا خلاف كالقتال . 

وأظهرهما : أنه كالزنا بمسلمة ونحوه » فيأتي فيه الخلاف . 

وأما الطعن في رسول صلى الله عليه وسلم » وهو نسبته إلئ أمر مستقبح . . فيلحق 
بالقتال قطعاً » سواء شرط عليه الكف عنه أم لا . 

وقال أبو بكر الفارسي : من شتم منهم النبي صلى الله عليه وسلم. . قتل حداً ؛ 


فر 


وَمَنِ تقض عَهْدُهُ بقتَالٍ. . جَارَ دَفعْهُ وَقَالَهُ » أَوْ بعيْره. يِب إبلاعه 1 


فى الأظهّر : بَلْ يَخَْارُ آلإمَامٌ فيه قثلاً وَرقا وَمَنَاوَفِدَاً ٠‏ فَإِنْ أَسْلَمَ قبْلَ الاخيار. . 
أَمْمَنّم الوق ا 


لأنه صلى الله عليه وسلم قتل ابن خطل وغيره بذلك » وقد تقدم هلذا في قبول توبة 
المرتد . 

قال : ( ومن انتقض عهده بقتال. . جاز دفعه وقتاله ) ؛ لقوله تعالئ : ا مَإِن و 
وم ؛ ولأنه صار حربياً لنا في دار الإسلام » وحينئذ فيتخير الإمام فيمن ظفر به 
منهم من الأحرار الكاملين كما يتخير في الأسير . كذا قطع به الرافعي » للكن حكى 
الإمام في ( قتال البغاة ) قولاً بأنه يبلغهم المأمن إذا انكفوا عن الأذئ » واستبعده . 

قال : ( أو بغيره. . لم يجب إبلاغه مأمنه في الأظهر . بل يختار الإمام فيه قتلاً ورقاً 
ومناً وفداء ) ؛ لأنه كافر لا أمان له كالحربي . 

وروى البيهقي 0201/41 : أن عمر صلب يهودياً زنئ بمسلمة . 

والثاني : يجب أن يبلغ المأمن . كمن دخل بأمان صبي . 

وأجاب الأول عن هلذا بأنه يعتقد في نفسه أمانآً . وهنا فعل باختياره ما أوجب 
انتقاض الأمان . 
مهمة : 

التخيير بين هلذه الأمور ليس علئ إطلاقه » بل شرطه : أن لا يطلب الذمي الذي 
انتقض عهده تجديد العهد ء فإن طلبه.. وجب إجابته إلى عقد الذمة » ولا يجوز 
قتله » كذا نبه عليه الرافعي في ( باب قطع السرقة ) . 

ثم ما اقتضاه كلام الشيخين من تصحيح عدم البلوغ إلى المأمن يشكل عليه ما قالاه 
في ( باب الهدنة ) : إن من دخل دارنا بأمان أو بهدنة لا يغتال وإن انتقض عهده » بل 
يبلغ المأمن مع أن حق الذمي آكد من حق المستأمن » والفرق مشكل . 

قال : ( فإن أسلم قبل الاختيار. . امتنع الرق ) ٠‏ بخلاف الأسير ؛ لأنه لم يحصل 
في يد الإمام بالقهر فخف أمره . 


بفرة 


وَإذَا بَطَلَّ أَمَانُ رجَالٍ . . لم يَبْطلٌ أَمَانُ نِسَائِهمْ وَأَلصَّبْيَانِ في الأصَّحٌ » وَإِذَا أَخْمَارَ 


ل 


نمق بيد امَو وَاالْخوق بذار العرلن .. بُلمَ الْمَأمَنَ ' 5000 00 


قال : ( وإذا بطل أمان رجال. . لم يبطل أمان نسائهم والصبيان في الأصح ) ؛ لأنه 
قد ثبت لهم الأمان ولم توجد منهم خيانة . 

والثاني : يبطل ؛ لأنهم دخلوا تبعاً فيزول بزوال الأصل . 

وعلى الأصح : لا يجوز سبيهم » ويجوز تقريرهم في دارنا » وإن طلبوا الرجوع 
إلى دار الحرب. . أجيب النساء دون الصبيان ؛ لأنه لا حكم لاختيارهم قبل البلوغ , 
فإن بلغوا وبذلوا الجزية. . أقروا بها » وإلا. . ألحقوا بدار الحرب . 

قال : ( وإذا اختار ذمي نبذ العهد واللحوق بدار الحرب. . بُلّْ المأمن ) الأبداله 
يوجد منه خيانة ولا ما يوجب نقض عهده فبلغ مكاناً يأمن فيه علئ نفسه . 

وقيل بإجراء القولين ؟؛ لأنه بعد نبذ العهد كافر لا أمان له . 

وصورة المسألة: أن ينبذ ذلك من غير أذى» فأما مع الأذئ. . فقد تقدم حكمه » وهلذا 
بناه المصنف عل أن الذمة عقد جائز من جهة الذمي . وأنه لا يجبر على الوفاء بالذمة . 

وحكى الإمام في ( باب البغاة ) فيه الاتفاق . 

و( المأمن ) بفتح الميمين : موضع الأمن » والمراد به : أقرب بلاد الحرب من دار 
الإسلام » ولا يلزم إلحاقه ببلده الذي يسكنه فوق ذلك » إلا أن يكون بين أول بلاد 
الكفر ومسكنه بلد للمسلمين يحتاج إلى المرور عليه . 

وقال فى ١‏ البحر » : لو كان له مأمنان.. ألحق بما يسكنه منهما » فإن سكن 
لوو قد لاما 


6 2. 


نثكمه . 

إذا رجع المستأمن إلئ بلاده بإذن الإمام لتجارة أو رسالة. . فهو باق علئ أمانه في 
نفسه وماله » فإن رجع للاستيطان. . انتقض عهده . 

فإن رجع فمات في بلاده واختلف الوارث والإمام : هل انتقل للإقامة فهو حربي » 
أو للتجارة فلا ينتقض عهده؟ 


إرفرة 


كاي لق ا راان اراد صا ا قال ول ا قار أ سل بود ان وا الأ وات عه عر عو ]ل بار را يا" وات الو" بوي أل لواحيف د أ ابد و ا > ا اللو د اهار ا ا ا ا 


أجاب فيها بعض علماء العصر بأن القول قول الإمام ؛ لأن الأصل في رجوعه إلئ 
بلاده الإقامة » ولأن الرارث يدعي سفرين والإمام يدعي سفراً . والأصل : عدم 
الثاني ؛ لأن الماوردي قال إذا اختلف الزوجان في السفر هل هو للعود أو النقلة : إن 
سفر النقلة واحد وسفر العود اثنان. . فكان القول في الثاني قول منكره . 
بيذ نا ف 
خاتمة 
صلى الله عليه وسلم قال : « لو عاش إبراهيم. . لأعتقت أخواله » ولوضعت الجزية 
عن كل قبطي 2 . 
وروك أبو عبيد في كتاب ١‏ الأموال » عن يزيد بن أبي حبيب : أن الحسن بن علي 
كلم معاوية في أهل حَفْن من كورة أَنْصنا ‏ قرية أم إبراهيم - فسامحهم بالجزية إكراماً 
لوبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم » للكن روئ أنس بن مالك أنه قال : « لو عاش 
إبراهيم . . لكان صديقاً نبيآ »20 . 
النبي إلا نبياً. . لكان كل أحد نبي ؛ لأنهم من ولد نوح عليه السلام . 
وقال المصنف : ما روي عن بعض المتقدمين : ١‏ لو عاش إبراهيم . . لكان نبياً » 
باطل » وفيه جسارة على الكلام في المغيبات ومجازفة وهجوم علئ عظيم الزلات . 
و( حَفْن ) بفتح الحاء المهملة وإسكان الفاء . 
و( أنصنا ) بفتح أوله وإسكان النون بعده صاد مهملة مكسورة ونون وألف : من صعيد 
مصر » كذا ضبطه أبو عبد الله البكري ٠‏ وقال : إنها كانت مديئة السحرة فى زمن فرعون . 
د نا نك 


.)17؟5/١()»باعيتسإلا(«‎ )١( 
» و« كشف الخفاء‎ , ) 514/٠١ ( » فتح الباري‎ ١ وغيره » وانظر‎ ) ١“ /" ( (؟) أخرجه أحمد‎ 
. ففيه الكفاية‎ ) 7١4/7 ( 


1 


د تر 


لفظها مشتق من الهدون » وهو : اللين والسكون » ومنه قيل للمصالحة : 
المهادنة ؛ لأنها ملاينة أحد الفريقين » ومنه قولهم : هدنة علئ دخن . 

قال الجاحظ : وهلذا من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبق إليها"' . 

وهي في الشرع : معاقدة أهل الحرب / ترك القتال مدة معلومة بعوض أو غيره » 
وتسمل : موادعة » ومعاهدة » ومسالمة . 

وفي الحديث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم وادع اليهود علئ غير جزية لما نزل 
المدينة حين كان في المسلمين قلة ) و( هادن قريشاً عام الحديبية عشر سنين حين لم 
5 يقو”" الإسلام بعد )29 . 

والأصل فيه 0 : قوله تعالئ : #مَسِيحُوأ في الْأرْضٍ أَرَيمَدَ أََبْرٍ 4 أي : 
كونوا آمنين فيها أربعة أشهر ٠‏ وقوله : وَإِن جتحا لِسَّلْم َأجَتَح 41 . 

قال : ( عقّدها لكفار إقليم يختص بالإمام أو نائبه فيها ) ؛ لما فيها من الخطر » 
والإمام هو الذي يتولى الأمور العظام » وهو أعرف بالمصالح من الاحاد وأقدر على 
التدبير منهم » ولو جاز ذلك من الاحاد.. لأدئ إلى تعطيل الجهاد » ولا يقوم إمام 
أهل البغي في ذلك مقام إمام أهل العدل » فلو عقدها واحد من الناس لأهل إقليم. . لم 
يغتالوا » بل يردوا إلى الأمن . 
)١(‏ أخرجه ابن حبان ( 5477 ) . والحاكم ( 477/54 ) . وأبو داوود ( 4757 ) » والنسائي في 

« الكبرى »(918/ ) , وغيرهم . 


(؟) في هامش ( ز ) : ( نسخة : لم يغش ) . 
() أخرجه البيهقي ( 7517/4 ) . 


وخرة 


ا 3 4 1ن ناا ابي ل بو و ول 1 ااي لج ا ا لد ا 


وعلم من تعبيره ب( العقد ) اعتبار الإيجاب والقبول ٠‏ والمعتبر فيه ما تقدم في 


الأمان . 
وفي ١‏ الإشراف » للهروي : لو عقدها رئيس الكفار لأهل بلد أو إقليم وسكت 
الباقون. . جا 


وشروط الهدنة أربعة ذكرها المصنف : 

أحدها : أن يكون لكفار إقليم » وهو أحد أقاليم الأرض ٠‏ أي : أقسامها » وهي 
سبع أقاليم في الربع المسكون من الأرض » أطولها وأعرضها الأول » وأقصرها طولاً 
وعرضاً السابع » وبقيتها مختلفة طولاً وعرضا . وهنذه الأقاليم وضعها الملوك 
الأولون الذين طافوا الربع العامر”'' كالإسكندر وأزدشير . 

والمراد ب( الإقليم ) هنا : بحر الروم والهند والعراق . 

قال : ( ولبلدة يجوز لوالي الإقليم أيضاً ) ؛ لأن الحاجة قد تدعو إلىئْ ذلك ؛ 
لاطلاعه على مصالح ذلك الإقليم » ولقلة المفسدة فيه ولو أخطأ . 

قال : ( وإنما تعقد لمصلحة ) ٠»‏ فلا يكفي انتفاء المفسدة ؛ لما فيه من موادعتهم 
بلا مصلحة . وقد قال الله تعالي : « فَلَآسَهِمْاوَتدْعُواإِلَ الل ونث الَمَلرْن4 . 

قال : ( كضعفنا لقلة عدد وأهبة ) » كما عقدها النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحديبية لكثرة عدد المشركين إذ ذاك ومنعهم من دخول مكة . 

قال : ( أو رجاء إسلامهم أو بذل جزية ) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم هادن 
صفوان بن أمية أربعة أشهر عام الفتح وقد كان مستظهراً عليه » وللكنه فعل ذلك لرجاء 
إسلامه » فأسلم قبل مضيها . 

قال القفال في « محاسن الشريعة» : لما هادن أهل مكة.. اتسع الناس في 
التصرف وتلاقى المسلمون والمشركون » فسمع المشركون القرآن » فذكر أهل 


. ) الأرض العامرة‎ (١: في هامش ( ز)‎ )١( 


ليل 


المغازي : أنه أسلم في تلك السنين من المشركين أكثر مما أسلم قبل ذلك » وهلذا هو 
الشرط الثاني وهو حاجة المسلمين إليه . 

وعبارة « الروضة » و« المحرر » : أن يكون للمسلمين إليه حاجة وفيه مصلحة » 
وهو الصواب في التعبير”'" . 

فإذا طلب الكفار الهدنة » فإن كان فيها ضرر على المسلمين.. لم يجابوا ١‏ 
وإلا. . فوجهان : 

أحدهما : تجب إجابتهم . 

والصحيح : لا تجب » بل يجتهد الإمام ويفعل الأصلح . 

قال الإمام : وما يتعلق باجتهاد الإمام لا يعد واجباً وإن كان يتعين عليه رعاية 
الأصلح . 

قال : ( فإن لم يكن ) أي : بنا ضعف ( . . جازت أربعة أشهر ) وهلذا هو الشرط 
الثالث » وهو المدة ؛ لقوله تعال : 8« مَسِيِحُوا في أَلْأَرْضٍ أَرْبَمَةَ أَمَبْرٍ4 » وكذلك هادن 
النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية . 

قال الشافعي : وكانت مهادنة النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين أربعة أشهر 
أقوئ ما كان عند منصرفه من تبوك . 

وحكى الفوراني قولاً : إنها تجوز سنة فما فوقها إلئ ما دون سنتين » وغلطه 
الإمام . 

قال : ( لا سنة ) ؛ لأنها مدة تجب فيها الجزية فلا يجوز تقريرهم فيها بغيرها » 
ولقوله تعالئ : «تَكْنْنُوا آلْمُتْرِكينَ حَيّْتٌ وَجَدتْمَُمْرٌ 4 وهي عامة إلا فيما خص الدليل . 
وهو أربعة أشهر . 


)١(‏ في هامش ( ص ) : ( وقد أجاب الشيخ عز الدين الخوصري عن هنذا الاعتراض بأن قال : إنما 
يتوجه هنذا الاعتراض . . لو كان قول ١‏ المنهاج » : « تكن » ب« التاء » ؛ ليكون الفاعل ضميراً 
يعود على المصلحة كما فهم » وإنما هي ب« الياء ؛ ‏ والفاعل ضمير يعود على الضعف » 
بدليل قوله بعد ذلك : « ولضعف تجوز عشر سنئين ؛ فلا اعتراض ) . 


كوف 


وَكذا دُونهًا في الأظهّر , وَلِضَعْفٍ تَجُورُ عَشْرَ سنِينَ فَقَط , وَمَتَمْ. زَادَ عَلَى 
لجار . . فَمَولا ريق الصّفْفَة , وَإطَلاقَ الْعَقْدِ يُفْسدُه ‏ كو ل ا ا ل ل 


قال : ( وكذا دونها في الأظهر ) ؛ لزيادتها علئ مدة السياحة . 

والثاني : يجوز . وبه قطع أبو إسحاق ؛ لنقصها عن مدة الجزية . 

قال الماوردي : هلذا كله بالنسبة إل نفوس المعقود لهم » أما أموالهم. . فيجوز 
العقد لها مؤبداً » وفي جوازه ‏ كذلك - للذرية وجهان . 

وإذا طلب الكافر الأمان ليسمع كلام الله تعالئ. . وجبت إجابته قطعاً » ولا يمهل 
لذلك أربعة أشهر على الأصح ٠‏ بل لا بد من مجالس يحصل فيها البيان » ثم يقال له : 
الحق بمأمنك . 

قال : ( ولضعف تجوز عشر سنين فقط ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هادن 
قريشاً هلذه المدة » رواه أبو داوود . 

وقوله : ( فقط ) يفهم : أنه لا تجوز الزيادة . 

نعم ؛ يجوز في هلذه الحالة أن يعقد علئ عشر ثم عشر قبل انقضاء الأولئ » كما 
جزم به الفوراني وغيره . 

وقيل : تجوز الزيادة للحاجة » وبه قال أبو حنيفة » وهو نظير القول بأن 2 
إذا أقام ببلد لشغل يرجو تجارة يقصر أبداً . 

وقيل : لا يجوز أكثر من سنة . 

وقيل : لا يجوز أكثر من أربعة أشهر . 

أما إذا لم تدع الحاجة إلى العشر. . فلا يجوز إلا ما تدعو الحاجة إليه . 

قال : ( ومتئ زاد على الجائز. . فقولا تفريق الصفقة ) ؛ لأنه جمع بين ما يجوز 
وما لا يجوز في عقد واحد ٠‏ فيبطل القدر الزائد بلا خلاف . 

وفي القدر الجائز قولا تفريق الصفقة . 

وقيل : يصح في غير الزائد قطعا ؛ لعدم العوض ٠‏ ولسهولة العقد مع الكفار . 

قال : ( وإطلاق العقد يفسده ) ؛ لأن الإطلاق يقتضي التأبيد . 


لك 


عاك اح الس 2022 و ال “بر واج :جل الو ل و ان بح 6 اوري و 00 
وَكذا شَرْطٌ فَاسدٌ عَلَى الصّحِيح ؛ بأنْ شرط مَنْعْ فك أَسْرَانَا » أ ترك مَالِنا لَهُمْ , 
أو ليَعْقدَ لَه ذمّةَ بدُونٍ ديئار ١‏ أَوْ بدَفع مَالِ إِلَنِهِم 110ش*ظ5ك' 


وقيل : يحمل مطلقه عند الضعف عل عشر سنين » وعند القوة قولان : 

أحدهما : عل سنة . 

والثاني : علئ أربعة أشهر , وبه جزم الماوردي والروياني . 

للكن يستثنئ من إطلاقه : ما إذا قال الإمام : أقركم ما شئت » كما سيأتي . 

قال : ( وكذا شرط فاسد على الصحبح ؛ بأن شرط منع فك أسرانا ) ٠‏ وكذلك رد 
مسلم أسروه وأفلت منهم ( أو ترك مالنا لهم » أو ليعقد لهم ذمة بدون دينار » أو بدفع 
مال إليهم ) » وكذلك علئ أن يقيموا بالحجاز ويدخلوا الحرم » أو يظهروا الخمر في 
دارنا » أو رد نسائهم إذا جئن مسلمات » وهلذا هو الشرط الرابع 0 
العقد بمفسد ». فإن ذلك مفسد للعقد ؛ لقوله تعالئ :. « قلا مَهُِوأ وتَدعوأ إل ألسَلوِ وأسر 
لْدْعَلوْنَ» ؛ وفي اشتراط ذلك إهانة ينبو الإسلام عنها . 

ويقابل الصحيح : أنه يصح العقد ويلغو الشرط » وبه جزم المحاملي في 
« اللباب » والماوردي ٠‏ وكان ينبغي للمصنف أن يعبر بالأصح ؛ لقوة الخلاف . 

والمراد بقوله : ( مالنا ) مال المسلمين » وينبغي أن يلتحق به مال أهل ذمتنا . 

للكن يستثنئ من دفع المال إليهم : ما تقتضي الضرورة دفعه إليهم ؛ بأن كانوا يعذبون 
الأسارئ ففديناهم» أو أحاطوا بنا وخفنا الاصطلام؛ فيجوز الدفع» بل يجب على الأصح . 

وذكر ابن إسحاق وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه اجتماع 
الأحزاب. . قال للأنصار : « إن العرب قد كالبتكم ورمتكم عن قوس واحدة » فهل 
ترون أن ندفع شيئاً من ثمار المدينة إليهم » فقالوا : يا رسول الله ؛ إن قلت عن 
وحي. . فسمعاً وطاعة » وإن قلت عن زأي:: فرأيك متبع » وإلا.. [فكنا]7") 
لا ندفع إليهم ثمرة إلا بشراء أو قرىّ ونحن كفار» فكيف وقد أعزنا الله تعالئ 
بالإسلام؟! فسر صلى الله عليه وسلم بقولهم . 

واستنبطوا منه جواز إعطاء المال للعدو إذا كانت فيه مصلحة . 


. في النسخ : ( للكنا)‎ )١( 


أ 2 1 2 1 0 1 4 مراكم ا 00 م2 0 2 ع ام .4 
وَتصحٌ ألهدذنة على أن ي: أَلِِمَامُ متئ شاء ؛ وَمَتل صحّت. . وجب الكفٌ 
5ع مى ده 1 ءه 2 2 0 2 3 0 وس مده 3 ا مي 
عنهُم حَنّْ تنقضيّ أ يَنقضوها بتصريح . أؤْ قتالِنا » أو مكاتبة أ ل الحرْب بعورة 
َنَا » أو قثل م* 0 


قال : ( وتصح الهدنة علئ أن ينقضها الإمام متئ شاء ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم وادع أهل خيبر وقال : « أقركم على ما أقركم الله » رواه البخاري من حديث ابن 
عمر . 

للكن لو اقتصر الإمام اليوم علئ هلنذه اللفظة » أو قال : هادنتكم إلئ أن 
يشاء الله. . فسد العقد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بالوحي ما عند الله » 
بخلاف غيره . 

ولو قال : هادنتكم ماشاء فلان. وهو مسلم عدل ذو رأي.. جازء فإذا 

ولو قال : ما شاء فلان منكم.. لم يجز ؛ لأن الكافر ليس له على المسلمين 

قال : ( ومتئ صحت.. وجب الكف عنهم ) أي : على العاقد ومن بعده من 
الأئمة ؛ وفاء بالعهد . قال تعالى : # وََوْفا بالْمَهْدِ إنَّألْمَهْدَ 6ت متشولا» » للكن لو 
رأى الإمام الثاني العقد فاسداً . فإن كان فساده بطريق الاجتهاد. . لم يفسخه » وإن 
كان بنص أو إجماع. . فسخه . 

وعلى الإمام أن يدفع عنهم الأذية من جهة المسلمين وأهل الذمة » لا من جهة أهل 
الحرب ؛ لأن الهدنة للكف عنهم لا لحفظهم » بخلاف أهل الذمة . 


قال الماوردي في « الأحكام ) : يجور شراء أولاد المعاهدين منهم ولا يجوز 
قال : ( حتئ تنقضي أو ينقضوها بتصريح » أو قتالنا 2 أو مكاتبة أهل الحرب بعورة 
لنا » أو قتل مسلم ) ؛ لقوله تعالئ : « كَأيمُا إِلَيْهِمَ عَهْدَهْر ِل مُدَّبِ» » وقال تعالئ : 
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4 دن الث فو ا ل ا 2 
وَإِذا أنْتَقَضْتْ - .. جَارَتٍِ الإغارة عَليّهِم وَبَيَانَهُمْ . 0 


َم أسْتَمَدمُوا لك فَأسَْقِيمُوا لك » ا 1 
0 أو كاتبوا أهل الحرب بعورة المسلمين ٠»‏ أو قتلوا مسلماً » أ 
ل 


الذمة 6 
وإنما ينتقض العهد بقتالهم لنا إذا كانوا مختارين له » فلو أكرههم عليه البغاة وثبت 
ذلك . . فلا . 


وأفهمت عبارة المصنف : أنها لا تنفسخ بموت الإمام الذي عقدها ولا بعزله , 
وهو كذلك ٠»‏ ولهلذا ينبغي للإمام أن يكتب عقد الهدنة ويشهد به ليعمل به من بعده » 
ولا بأس أن يقول فيه : لكم ذمة الله وذمة رسوله وذمتي . 

وقوله : ( قتل مسلم ) يفهم : أنهم لو قتلوا ذمياً في دارنا أن الحكم يختلف . 
0 

ل : ( وإذا انتقضت. . جازت الإغارة عليهم وبياتهم ) ؛ لقوله تعالىل : # وَإِن 
0 أَيَمنَهُم ينْبْحَدِ بَمَدِعَمّدِهِمْ4 الآية » ولأنهم صاروا حينئذ كما كانوا قبل الهدنة . 
حت إن لكر أنا رما تملزة لافنا لان لبر يماط 0 قل لانن ال 
ما را ل ا ا ا ل 

والثاني : إن لم يعلموا لم يقاتلوا حتئ ينذورا ؛ لما روى الترمذي ]٠080[‏ وأبو 
داوود [1705] والنسائي [سك 6778] عن سّليم بن عامر ‏ رجل من حمير ‏ قال : كان بين 
معاوية وبين الروم عهد . فكان يسير نحو بلادهم » حتى [إذا] انقضى العهد. . 
غزاهم » فجاء رجل علئ دابة يقول : الله أكبر » وفاء لا غدر » فإذا هو عمرو بن عبّسَة 
السُّلّمِي » فأرسل إليه معاوية فسأله » فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : « من كان بينه وبين قوم عهد. . فلا يُشْدَّ عقدة ولا يحلها حتئ ينقضي أمدّها أو 
ينبذ إليهم علئ سواء » . فرجع معاوية والناس . 


) في هامش ( ص ) : ( تقدم : أنه لم ينقض العهد‎ )١( 


ودحف 


ذ#آ# هه 
> سه 


وَلْوْ نض بك بَعْضَهُمْ وَلَمْ يُدْكر آلَْاقُونَ ِقوْلٍ ولا فعْلٍ . . أَنْتقض فيهم أيضاً . وَإِنْ 
ال يم 152509 


ومحل الإغارة والبيات : إذا كانوا في بلادهم ٠‏ فأما في بلادنا. . فلا يغتال » بل 
يبلغ المأمن . 

و( البيات ) بفتح الباء : الإغارة على العدو ليلاً » قال تعالئ : «ابَيَثًا أَوْ 
١‏ الس م سه اودر 
فيه من البّغتة والفجأة . 

قال : ( ولو نقض بعضهم ولم ينكر الباقون بقول ولا فعل. . انتقض فيهم أيضاً ) ؛ 
لأن سكوتهم يشعر بالرضا فجعل نقضاً منهم » كما أن هدنة البعض وسكوت الباقين 
هدنة في حق الجميع . 

وهلذا بخلاف عقد الذمة ؛ فليس نقضه من بعضهم نقضاً من الباقين ؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم لما هادن بني قريظة.. أعان بعضهم أبا سفيان بن حرب على 
حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو حيبي بن أخطب وأخوه وآخر . فنقض 
النبي صلى الله عليه وسلم عهدهم وغزاهم . 

وكذلك لما هادن قريشاً عام الحديبية. . دخل بنو خزاعة في عهده عليه الصلاة 
والسلام » وبنو بكر في عهد قريش » فقتل رجل من بكر رجلاً من خزاعة وأعانه ثلاثة 
نفر من قريش » وسكت الباقون » فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نقضاً للعهد . 
وسار إلى مكة ففتحها . 

ولا فرق في الحكم ب بين السوقة وغيرهم كما قاله الجمهور . 

وحكى ابن كج وجهين فيما إذا نقضها السوقة ولم يعلم بهم الرؤساء . 

ولو نقض الرؤساء وامتنع الأتباع. . ففي الانتقاض أيضاً وجهان 

قال : ( وإن أنكروا باعتزالهم أو إعلام الإمام ببقائهم على العهد. . فلا ) ؟ لقوله 
تعالئ : «أَنينا لين نبور عن لشو » ٠‏ وإنما ذكر مثالين ؛ لأن الأول إنكار فعلي . 
والثاني قولي . 


0 


وَل حَافَ انهم . :الله كد هق م إِلئْهِم وَييَلْنيهُ المامق “ولا ينيل يديل عَقْدَ ألذْمَة 
بتَهَمَةٍ :. ولا يخوز قرط رك قخلة اباي 2 لأجا ألو ا اا الس و تقرط ادف 0ه 


: ( ولو خاف خيانتهم . . فله نبذ عهدهم إليهم ) ؛ لقوله تعالئ : « وما 
ا 0" الآية 6 0 
نبذه بالتهّمة كما سيأتي ؛ لأنهم في قبضة الإمام » فمتئ تحققت خيانتهم. . 
تداركها » بخلاف أهل الحرب . 
وفي قول : لا ينبذ كالجزية » وقول : إنه ينبذ عقد الذمة أيضاً . 


تنبيهان : 

أحدهما : لا يكتفئ بمجرد الخوف » بل لا بد من أمارة تدل عليه » فلو لم تظهر 
أمارة يخاف بسببها. . لم يجز نبذ العهد ولا اعتبار بالوهم المجرد » نص عليه » وجزم 
به الماوردي والقاضي أبو الطيب وغيرهما . 

الثاني : اعتبر ابن الرفعة في النقض حكم الحاكم ؛ لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد , 
وبه صرح الماوردي » فلا ينتقض بنفس الخوف . بل لا بد من الحكم به . 

قال : ( ويبلغهم المأمن ) أي : يلزمه ذلك وفاء بالعهد » ولآن العقد لازم قبل 
ذلك كما صرح به الأصحاب . 

قال : ( ولا ينبذ عقد الذمة بتهّمة ) كما تقدم » والفرق بينهما : أن عقد الذمة 
آكد ؛ لأنه مؤيد ولأنه معاوضة . 

قال : 3907 بحوذ شرظة زد بتلمة بايا مهم ) ؟ لقوله تعالئ : #8 فَإِنَ علمسموهن 
موصت فلا تريحعوشنٌ إلى أ لكر . 

روك أبو دارود في قصة الحديبية : أنه جاءت نسوة مؤمنات مهاجرات » 
فنهاهم الله تعالئ أن يردوهن ٠‏ ولأنه لا يؤمن أن يصيبها زوجها الكافر أو أن تتزوج 
كافراً » ولأنها عاجزة عن الهرب منهم » ولأنها أقرب إلى الافتتان ؛ لنقصان عقلها 
وقلة معرفتها . 

وفي ١‏ البخاري »© [5,08] : ( أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط جاءت مسلمة في 
مدة الهدنة » فجاء أخواها عمارة والوليد في طلبها » وجاءت سبيعة بنت الحارث 


150 


ا 0 رم صمي ب ركب سفركو . مر عم ا ا ل ا ل 0 
فإن شرط. . فسَّدَ لشرْط . وكذا الْعَقَدُ في ألأصَحّ » وَإِنَ شرط رد مَنْ جَاء » أؤ 
2 رك م ساس 4ر8 0 3 َه 7 هه 24 000 

لم يَذكز رَدَاَ فجَاءتٍ أَمْرَأَة. . لَمْ يَجِبْ دَفْمْ مَهْر إِلَى رَوْجِهًا في الأظهّر , 200 


الأسلمية مسلمة » فجاء زوجها فى طلبها » وقالوا : يا محمد ؛ قد شرطت لنا رد 
النساء فاردد علينا نساءنا » فتوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم توقفا لأمر الله تعالئ 


- 
عد بى وري صم ساخ رم 


حتئ نزلت : لإِدَاجَهَكُم الْمؤْمتُ مُهَدرتٍ»4 إلى قوله : اعلا مُوهنَ إل لكر 4 فامتنع 
صلى الله عليه وسلم من ردهما ورد النساء كلهن ) . 

وأفهم تقييده ب( المسلمة ) : جواز شرط رد الكافرة ورد الرجل المسلم , 
والفرق : أن المرأة أقرب إلى الافتتان كما تقدم . 

قال : ( فإن شرط. . فسد الشرط ) ؛ لأنه أحل حراماً » والشريعة استقرت على 
منع الرد » سواء كان لها عشيرة أم لا . 

قال : ( وكذا العقد في الأصح ) كالشرط الفاسد إذا اقترن بالعقد . 

والثاني : لا ؛ لأنها ليست بآكد من النكاح » وهو لا يفسد بالشروط الفاسدة . 

وهلذا الخلاف هو عين الخلاف المتقدم أول الباب حيث قال : وكذا شرط فاسد 
على الصحيح . للكنه ضعفه هناك وقواه هناء فخالف . وسلم من هنذا في 
« الروضة » ؛ فإنه عبر أولاً بالأصح ٠‏ ثم أحال عليه ثانياً . 

قال : ( وإن شرط رد من جاء , أو لم يذكر رداً فجاءت امرأة. . لم يجب دفع مهر 
إلئْ زوجها في الأظهر ) ٠‏ وهو مذهب الأثمة الثلاثة ؛ لأن البُضع ليس بمال حتئ 
يشمله الأمان كما لا يشمل الأمان زوجته » ولأنه لو وجب بدل البضع. . لكان ذلك 
مهر المثل لا ما أنفق الزوج . 1 

والثاني : يجب ؛ لقوله تعالئ : #وءَانوشم مآ أَنْقَقُوا © والمراد : الصداق . ولأن 
البضع متقوم » وهو حقه » وقد حيل بينه وبينه » فوجب بدله وخص بعضهم القولين 
بما إذا دخل بها وقطع بوجوبه قبل الدخول . 

ويجري الخلاف أيضاً فيما إذا جاءت كافرة ثم أسلمت عندنا ؛ فلا نردها ولا غرم . 

وقيل : في رد المهر وجهان . والزوج العبد كالحر . 

واحترز المصنف عما إذا شرط ترك الرد ؛ فإنه لا غرم قطعاً » والمراد : جاءت 
امرأة حرة بالغة . 


ةورع > رروي يع 20 الى 
وَلا يَرَدُْ صبئىٌ وَمَجنون ؛ وكذ| عبد مع اج ب اف خا ماناو 1 ا ماري وا لوق يها لك اط د اي ال 2 2 


والمغروم : هو الذي بذله الزوج . 

فإن لم يكن دفع إليها شيئاً » أو كان غير متمول ٠‏ أو جاء في طلبها غير الزوج 
ووكيله. . فلا غرم » وهي المصدقة في عدم القبض . 

وإذا جاءت مميزة تصف الإسلام. . لم ترد على الصحيح » وإن لم نحكم بصحة 
إسلامها احتياطاً » ولا غرم في الحال في الأصح . فإن بلغت ووصفت الكفر.. 
ردت » وإلا غرمنا حينئذ علئ قول الغرم . 

ولو جاءت أمة مسلمة. . لم ترد علئ سيد ولا زوج وعتقت ٠‏ وفي قيمتها لسيدها 
ومهرها لزوجها من المصالح قولان » وقيل : لا قيمة قطعاً . 

ولو كان تحت المهادن عشر نسوة فأسلمن وهاجرن وجاء الزوج يطلبهن. . قيل 
له : اختر أربعاً منهن » فإذا اختارهن. . أعطي مهورهن . قاله الماوردي والروياني . 

ومحل الغرم : خمس الخمس المرصد للمصالح على المذهب . 

وفي وجه : إن كان للمرأة مال. . أخذ منه . 

ولو جاءت بعد انقضاء مدة الهدنة. . لم تغرم لزوجها شيئاً بلا خلاف . 

قال : ( ولا يرد صبي ومجنون ) ؛ لضعفهما » ولا يجوز الصلح بشرط ردهما 
أيضاً » ولا فرق بين أن يطلبه أبوه أو غيره . 

وما صرحوا به من امتناع الرد.. يخالف ما رجحاه في ( باب اللقيط ) : أن 
الحيلولة بين الصبي إذا أسلم وبين أهله مستحبة لا واجبة . 

ولا فرق في المجنون بين من بلغ مجنوناً » ومن طرأ جنونه بعد البلوغ ٠‏ فإن بلغ أو 
أفاق ووصف كفراً لا يقر أهله عليه. . بلغ المأمن » وإن وصف ما يقر أهله عليه وبذل 
الجزية. . قبلت منه » وإلا. . بلغ المأمن . 

قال : ( وكذا عبد ) ؛ لأنه جاء مسلماً مراغماً لهم » والظاهر : أنهم يهينون 
العبد ويسترقونه ولا عشيرة له تحميه . 

والثاني : يرد عملاً بعموم الشرط . 

ومراد المصنف ب( العبد ) : الذكر البالغ العاقل » أما الأمة.. فلا ترد قطعاً 
كالحرة » وكذا المستولدة والمكاتبة . 


وح لا عشيزة 1 هُعَلَى الْمَذَمَبٍ ١‏ وَبرَدُمَنْ لَهُعَشِيرَة طلَبْهُ ليما لا إلى غَيْرِهَا » إلا 
ن يَعَدرَ أ لُوبُ عَلَىْ قَهْرٍ الطَالِب وَالْهَرَبٍ مِنْهُ » وَمَعْتى الود : أَنْ مُكَلَيَ بَنَهُ 


وهل يعتق العبد الذي جاء مسلماً. . قال في « الحاوي » : إن غلبهم على نفسه ثم 
أسلم وهاجر. . عتق ؛ لأن الهدنة لا توجب أمان بعضهم من بعض ٠.‏ وإن أسلم ثم 
غلبهم على نفسه وجاءنا » فإن فعل ذلك قبل أن هادناهم. . فكذلك ؛ لأنه غالب في 
حالة الإباحة » وإن فعله بعد الهدنة. . لم يعتق ؛ لأن أموالهم محرمة حيتئذ لا يملكها 
بالقهر » ثم لا يرد للسيد ٠‏ بل يبيعه الإمام لمسلم أو يدفع قيمته من بيت المال ويعتقه 
عن المسلمين كافة وولاؤه لهم . 

قال : ( وحر لا عشيرة له على المذهب ) ؛ لأنه مستذل عندهم كالعبد . 

والثاني : يرد ؛ لعموم الأدلة . 

كل هنذا إذا شرط لهم الرد » وإلا. . فلا يجوز بلا خلاف فيهما كما قلناه . 

قال : ( ويرد من له عشيرة طلبته إليها ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد أبا 
جندل على أبيه مهيل ند عمرو » كما رواه الشيخان [خ :50 م ]١7285‏ » كذا استدلوا 
به » وفيه نظر ؛ لأن ذلك كان قبل العقد . والمعن فيه : أنهم يذبون عنه ويحمونه . 

واسم أبي جندل العاصي » وغلط من سماه عبد الله » إنما عبد الله أخوه . 

واحترز هنا عما إذا لم يطلبه ؟ فإنه لايرد ولو شرطوه ٠‏ كذا نص عليه في 
« البويطي » » كما لا يجب الغرم إذا لم تطلب المرأة » ثم هل الاعتبار في الطلب 
بحضور العشيرة أو واحد منهم أو يكفي بعث رسولهم إذا غلب على الظن صدقه؟ لم 
يتعرضواله » والظاهر : الثانى . 

قال : ( لا إلئ غيرها ) ؛ إذ لا فائدة في رده إل غير عشيرته . 

قال : ( إلا أن يقدر المطلوب علئ قهر الطالب والهرب منه ) ٠‏ وعلئ ذلك حمل 
رد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بصير ؛ فإنه قد جاء في طلبه رجلان » فرده إليهما . 
فقتل أحدهما في الطريق ٠‏ وأفلت الاخر . 

قال : ( ومعنى الرد : أن يخلي بينه وبين طالبه ) ؛ عملاً بقضية الشرط ٠‏ ولا يبعد 


5: 


وَلأَيُجبهُ عَلَى الوجُوع » وَلا رمه الؤجُوعٌ » و 
ارم ا 


تسمية التخلية رداً كما في الوديعة . 

قال : ( ولا يجبر على الرجوع ) ؛ لأن إجبار المسلم على الإقامة بدار الحرب 
لا يجوز . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر علئ أبي بصير امتناعه ولا قتله طالبه » 
بل سره ما فعل » وعرّض له بذلك » ولو كان واجبا. . لأمره بالرجوع إلىئ مكة . 

ولذلك قال الأصحاب : يستحب للإمام أن يعرض له بعدم الرجوع إل 

قال : ( ولا يلزمه الرجوع ) ؛ لما تقدم » فإن اختار الإقامة في دار الإسلام. . لم 
يمنع » ويقول الإمام للطالب : لا أمنعك منه إن قدرت عليه » ولا أعينك إن لم تقدر. 

قال : ( وله قتل الطالب ) ؛ لقصة أبي بصير . 

قال في « الدقائق » : ( قول « المحرر» : والظاهر : أن له قتل الطالب.. فيه 
إشارة إلى احتمال له » ولم يرد إثبات خلاف ؛ فإنه لا خلاف فيه ) اه 

والاحتمال للإمام ٠‏ وأقامه الرافعي وجهاً . وصرح في ١‏ الروضة » بنقله عن 
الإمام » وقد أقام في « الروضة » و« المنهاج ») و« أصليهما» مالا يحصئ من 
احتمالات للإمام وجوهاًكما تقدم . 

قال : ( ولنا التعريض له به لا التصريح ) ؛ لما تقدم » ولأن عمر قال لأبي جندل 
حين رده إلئْ أبيه : ( اصبر أبا جندل ؛ فإنما هم المشركون » وإنما دم أحدهم دم 
كلب ) يعرض له بقتل أبيه » رواه أحمد في ١‏ مسئده » [710/4] . 

وفي جواز التعريض احتمال للإمام بالمنع لا يلزم بعقد الهدنة ما لزمنا » وحمل قتل 
أبي بصير علئ أنه قتله دفعاً عن نفسه » واستدل الإمام لجواز التعريض بقوله صلى الله 
عليه وسلم لأبي بصير : « ويل أمه! مسعر حرب 2١00‏ وهو مشكل ؛ لأنه عليه السلام لم 
يكن له خائنة الأعين » وهو الإضمار الذي يخالف الإظهار . 

قال : ( ولو شرط أن يردوا من جاءهم مرتداً منا.. لزمهم الوفاء ) به ؛ عملاً 
بالشرط » سواء كان رجلاً أو امرأة » حراً أو رقيقاً . 


. ) 71/09 ( أخرجه البخاري ( 5 ”3 ) , وابن حبان ( 181/7 ) » وأبو داوود‎ )١( 


ا 


َِنْ أَبَؤا. . فَقَدْ نَقَضُوا ء وَالْأَظْهّدُ : جَوَارُ شَرْطٍ أَنْ لأ يَدْدُوا . 00 

قال : ( فإن أبوا. . فقد نقضوا ) ؛ لمخالفتهم الشرط » وهل يكون الرد في حقهم 
معناه التخلية كما سبق في حقنا أو لا بد من التسليم؟ فيه نظر» وكلام المصنف يقتضي الأول . 

قال : ( والأظهر : جواز شرط أن لا يردوا ) ؛ لأنه عليه السلام شرط ذلك 
لسهيل بن عمرو . 

والشانى : المنع ؛ ولايد من استرداده لإعلاء الإسلام » قال الماوردي : 
والصحيح عندي : صحة ههلذا الشرط في الرجال دون النساء احتياطاً للأبضاع ء 
وحاول تنزيل القولين عليهما » فإن أبطلنا الشرط. . فالواجب عليهم التمكين دون 
التسليم » وعلئ هلذا جرى الإمام والغزالي وصاحب « الحاوي الصغير» . 


تتمة : 
لو جاءتهم امرأة منا مرتدة وهاجرت إلينا امرأة منهم مسلمة وطلبها زوجها. . 
لا يغرم لها مهراً » بل نقول : هلذه بهلذه . ونجعل المهرين يتقاصا » ويدفع الإمام 
المهر إلئ زوج المرتدة ويكتب إلئ زعيمهم ليدفع مهرها إلى الزوج . 
هلذا إن تساوى القدران » فإن كان مهر المهاجرة أكثر . . صرفنا مقدار مهر المرتدة 
منه إلى زوجها والباقي إلئْ زوج المهاجرة » وإن كان مهر المرتدة أكثر. . صرفنا مقدار 
مهر المهاجرة إلئ زوجها والباقي إلئ زوج المرتدة » وبهنذه المقاصة فسر مفسرون 


قوله تعالئ : « وَإِن نَمَو ين رويك إل الْكْتَارٍ» الآية . 
د نا ان 
خاتمة 


حكم قيمة من ارتد من عبيدنا وإمائنا وقيمة من أسلم من عبيدهم وإمائهم حكم 
المهر في الوجوب علينا وعليهم والتقاص ٠‏ إلا في شيء واحد . وهو : أن المرتدين 
إذا عادوا إلى الإسلام . . لم نرد علئ أهل الذمة ما أخذناه منهم من مهور النساء » ونرد 
ما أخذناه من قيمة العبيد والإماء ؛ والله سبحانه وتعالئ أعلم بالصواب . 


كعد نا فنا 


بالف 


0 


0 
2 
9 


كاب ضيغ 


وو 22 8 ٠.‏ 1 َ. 0-1 داه 
ذكاة حيَوَانٍ مَأكولٍ بذبح في حلق | لبه إن قدرَ عليه » اا 


كتاب الصيد والذبائح 


الصيد مصدر صاد يصيد صيداً » ثم أطلق على المصيد ٠‏ قال الله تعالئ : 8 لا قكثوأ 
صَيد وَأ 4 . 

والأصل فيه : قوله تعالى : مَإدعكمٌتاضطافر» ٠‏ وقوله تعالئ : # أل لَكُم صنْيدُ 
آلبْرِ4 إلى قوله : ممَادْمَجُر حرمَ4 دل منطوقها علئ حل صيد البحر » ومفهومها على 
حل صيد البر في حالة عدم الإحرام . 

والابائخ + جم ةا واصلها:: قولة تغااق +« ليل لخ لشت 4+ والمذكن 
منها . 

ومن السنة : ما سنذكره » وأجمعت الأمة عل حلهما . 

والرافعي ذكر هنا الصيد والذبائح والأضحية والأطعمة والنذر » فتبعه المصنف هنا 
وفاقاً للمزني وأكثر الأصحاب . وخالفه في «الروضة» فذكرها في آخر ربع 
العبادات ؛ لأن طلب الحلال فرض عين . 

قال : ( ذكاة حيوان مأكول بذبح في حلق أو لبة إن قدر عليه ) بالإجماع . 

وروى الدارقطنى [4/ 1:80 والبيهقى [8/4/؟] عن أبى هريرة : ( أن النبى صلى الله 
عليه وسلم بعث ديل يق ورقاء 58 في فجاج م : ألا إن الذكاة في الحلق 
واللبة ) » ورواه الشافعي موقوفاً على ابن عمر وابن عباس » وهو أصح من رفعه » فلا 
يحل شيء من الحيوان المأكول من غير ذكاة ؛ لقؤله تعالئ : لحْرَّمَتٌ عَلَيَكُ ألمَيِنَهُ » 
إلى قوله © إِلَّامَادينعٌ» . 

و( الذكاة ) بالذال المعجمة معناها في اللغة : التطييب والتتميم » فقولهم : له 


م 


0 
8 


ص 


٠‏ فبعََرٍ مُرْهِقٍ حَيْتُْ كَانَ ٠‏ وَشَرْطُ ذابح وَصَائدٍ : حل مُناكحَيه » وَتحل 
كه أمٍَ تابي وَلَوْشَارَكَ مجُوسِيٌ صلم في بح أ ضطليَادٍ. ٠‏ حرم ) 


2 4 


رائحة ذكية ٠»‏ أي : طيبة » سمي بها الذبح ؛ لتطييب أكله بالإباحة » وإذا قيل : فلان 
ذكي. . فمعناه : تام الفهم . 

و( الحلق ) : أعلى العنق . و( اللبة ) بفتح اللام : أسفله 

قال : ( وإلا) أي : وإن لم يقدر عليه ( .. فبعقر مزهق حيث كان ) ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم في بعير ند فضرب بسهم : « إن لهلذه البهائم أوابد كأوابد 
الوحش ٠‏ ما غلبكم منها. . فاصنعوا به هلكذا » متفق عليه [خ 448؟-م1558] . 

قال : ( وشرط ذابح وصائد : حل مناكحته ) وفاقاً وخلافاً ؛ لقوله تعالئ : 
< وَطعام ألِْينَأووأ الكتب حل لك ولاك حل َه والمراد بالطعام هنا : الذبح ٠‏ والذي 
تحل مناكحته هو المسلم والذمي » سواء ذبح الذمي ما يستحله أو ما لا يستحله 
كالإبل . خلافاً لمالك . 

وتحرم ذبائح المجوس والمرتدين وعبدة الأوثان » وكذلك نصارى العرب ؛ لما 
روئ شهر بن حوشب : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ عن ذبائحهم7" . 

ولو أكره مجوسي مسلما على الذبح. . حل » وكذا لو أكره محرم حلالاً علئ ذبح 
الصيد » فينبغي أن يزيد في الشروط : أن لا يكون الذابح محرماً في الوحش أو المتولد 
منه ؟ فإن مذبوحه ميتة . 

( وتحل ذكاة أمة كتابية ) وإن حرمت مناكحتها ؛ لعموم الآية المذكورة . 
ولأن الرق لا أثر له في الذبيحة » بخلاف المناكحة » ولهلذا تستثنئ هلذه المسألة من 
حل المناكحة » وتستثنئ أيضاً زوجات النبي صلى الله عليه وسلم . 
( ولو شارك مجوسي مسلماً في ذبح أو اصطياد. . حرم ) بلا خلاف » 

وكذلك الوثني والمرتد وغيرهما ممن لا كتاب له ؛ تغليباً للتحريم » وكان الأشمل أن 
يقول : ولو شارك من لا تحل ذكاته من تحل في كذا وكذا. . حرم . 


. )7١09/9( البيهقي‎ )١( 


6 


:اكد كلتق أذ فوع :نان سي آله 5 آلْمُسلم كَقتلَ أذ أَنْهَاُ إآى حَرَ 
و ل فى ول يقت 


قال : ( ولو أرسلا كلبين أو سهمين : فإن سبق آلة المسلم فقتل أو أنهاه إلئ حركة 
مذبوح. . حل ) » كما لو ذبح المسلم شاة فقدها المجوسي . 

قال : ( ولو انعكس أو جرحاه معاً أو جهل أو مرتباً ولم يذفف أحدهما. . حرم ) ؛ 
تغليباً للحرمة . 

وقوله : ( أو جهل ) من زياداته على « المحرر » و« الشرح » » أما ما اصطاده 
المسلم بكلب المجوسي . . فإنه حلال قطعاً . 


أرسل مجوسي ونحوه سهمه على صيد ثم أسلم ووقع بالصيد. . لم يحل نظراً إلى 
أغلظ الحالين . 

ولو كان مسلمآ في حالتي الرمي والإصابة وتخللت الردة بينهما. . لم يحل أيضاً . 

قال : ( ويحل ذبح صبي مميز ) » سواء كان مسلماً أو كتابياً ؛ لأن قصده صحيح 
بدليل صحة العبادة منه إن كان مسلماً » فاندرج تحت الأدلة كالبالغ . 

وقيل : لا يحل أخذاً من قولنا : إن عمده خطأء وإذا قلنا بحلها. . كرهت ؛ 
لقصوره عن المكلفين » وهي في غير المراهق أشد 

قال : ( وكذا غير مميز » ومجنون وسكران في الأظهر ) ؛ لأن لهم قصداً في 
الجملة » للكن يكره أيضاً ؛ خوفاً من عدولهم عن محل الذبح . 

والثاني : المنع ؛ لأن الشارع لم يعتبر قصدهم » فأشبه ما إذا سقطت سكين من يد 
نائم فذبحت شاة . 


0 


85 


2 مار 00 ىبر 07 ع - ا 
و ه ذكاة أعمَىّ » وَيَحْرُمُ صَيّْدهُ برَمي وَكلب في آلأ م. ل ا ا نك 


تبع فيه « المحرر» » وصححه في « الروضة » من زوائده » ولم يصحح في 
« الشرحين » شيئاً » بل قوة كلامه في الشرح الصغير » تقتضي المنع . 

ويستثنئ من ( المجنون ) : من له أدنئ تمييز » ومن ( السكران ) : من له أدنل 
قصد ؛ فتحل ذبيحتهما قطعاً . كما قاله البغوي . 

وحكى الدارمي في ذكاة النائم وجهين ٠.‏ وخرج بذبحهم صيدهم بالسهم والكلب » 
والمذهب في « شرح المهذب » : حله أيضاً . 

قال : ( وتكره ذكاة أعمىّ ) ؛ لأنه قد يخطىء المذبح . 

ومفهوم كلامه : حل ذكاة المرأة » وهو كذلك ؛ ففي ١‏ البخاري »© 602051 : ( أن 
جارية لآل كعبب كانت ترعل حلم لهم + فقرضت فنها شاه فكبيرت مزوة وديحتها : 
فسأل مولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأجاز لهم أكلها ) . 

و( المروة ) : الحجر الأبيض ٠.‏ وفيه دليل علئ جواز الذبح به » وعلئ جواز ذبح 

وفي وجه : يكره ذبحها الأضحية . 

والخنثئ كالأنث . 

وأما الأخرس. . فنقل ابن المنذر الإجماع علئ حل ذبيحته”'' » وقال ابن عباس : 
( لا تؤكل ذبيحة الأقلف ) . وهي رواية عن الحسن . 

قال : ( ويحرم صيده برمي وكلب ) ؛ وكذا غيره من الجوارح ( في الأصح ) 
لعدم صحة قصده . فصار كاسترسال الكلب بنفسه . 


0 في هامش ( ت ) : ( عبارة الشيخ سراج الدين في « الشرح »© : فرع : الأخرس إذا كانت له 
إشارة مفهمة. . حلت ذبيحته وإلا.. فكالمجنون »ء قاله البغوي . 
وقال الرافعي : ولتكن سائر التصرفات علئ هلذا القياس . 
قال في زوائد ١‏ الروضة © [/؟] : الأصح : الجزم بحل ذبيحة الأخرس الذي لا يفهم . 
وبه قطع الأكثرون . وابن المنذر حكى الإجماع علئ حل ذبيحته » ولم يفرق بين فهمه الإشارة 
وعدمه ) . 


كمع 


ني و ماخ كر ا 
وَتَحِلٌ مَيتَُ ألسّمَكِ وَالْجَرَاد اا 00 


والثاني : يحل كذكاته » قال الرافعي : والأشبه : أن الخلاف مخصوص بما إذا . 
دله بصير على الصيد فأرسل » وكذا صورها في ١‏ التهذيب »© . 

أما إذا لم يدله أحد.. فقال ابن الرفعة : يظهر الجزم بالتحريم » للكن في 
« البحر » : أن البصير إذا أحس بصيد في ظلمة أو من وراء شجرة أو نحوهما فرماه. . 
حل بالإجماع ؛ لأنه وقع له نوع علم ء قال : وهلذا يقدح فيما ذكرناه ؛ لأن 
إحساسهما مع عدم البصر واحد . 


فرع : 

أخبر فاسق أو كتابى : أنه ذكئ هلذه الشاة. . قبلناه ؛ لأنه من أهل الذكاة . 

ولو وجدت شاة مذبوحة ولم يدر أذبحها مسلم أو مجوسي ٠‏ فإن كان في البلد 
مسلمون ومجوس. . لم تحل . 

قال : ( وتحل ميتة السمك والجراد ) بالإجماع » وروى ابن ماجه [5018] والترمذي 
عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أحلت لنا ميتتان الحوت 
والجرادع17 : 

وسواء في ذلك ما صيد حياً ومات والذي مات حتف أنفه ؛ لأن النبى صلى الله 
عليه وسلم أكل من العنبر وهو الحوت الذي طفا » وكان أكله منه بالمدينة » رواه مسلم 
[ه19] . 

وحكى الروياني عن بعض أصحابنا الخراسانيين : أنه يستحب أن لا يؤكل السمك 
الطافي » ولعله لأجل الخروج من الخلاف . 

وأفهمت عبارته : أن غير السمك من حيوان البحر تحرم ميتته » وسيأتي في الكتاب 
)غ0( في هامش ( ت ) : ( قال ابن الملقن [تحفة : ]1١7/١‏ : إسناده ضعيف لأجل عبد الرحمن بن 

أسلم » وإن كان الحاكم قال في ١‏ مستدركه » في حديث هو في سنده : هلذا حديث صحيح 


الإسناد» قال البيهقي : ووقفه أصح ) 5 


/اهة 


وجوابه : أن المصحح في « الروضة » وه« شرح المهذب » : أن اسم السمك يقع 
على الجميع . 

فإن قيل : جعله في « المحرر » و المنهاج » قسيماً للسمك وغيره. . قيل : هو 
غيره صورة » ولهلذا قال في « الشرح » : وما ليس علئ صورة السمك المشهورة . 

قال : ( ولو صادهما ) أي : السمك والجراد ( مجوسي ) .. فإنه حلال » 
ولا اعتبار بفعله » وكذا لو ذبح مجوسي سمكة. . فإنها تحل . 

قال الحسن : رأيت سبعين صحابياً كلهم يأكل صيد المجوس من الحيتان 
ولا يتلجلج في صدورهم شيء من ذلك » وهو في السمك مجمع عليه » وخالف مالك 
في الجراد . 


يكره ذبح السمك ٠‏ إلا أن يكون كبيراً يطول بقاؤه فيستحب ذبحه على الأصح 
إراحة له . 


فر : 
0 القاضى حسين »2 : الجراد والقمل إذا تضرر بها الناس. . كالصائل 
يفقم بالأكنت» الاح فإن لم يكن الدفع إلا بالتحريق. . جاز » فيؤخذ من هلذا : 
أن سلق الجراد بالنار ممتنع » للكن المفهوم من كلام الأكثرين الجواز . 
قال : ( وكذا الدود المتولد من الطعام كخل وفاكهة إذا أكل معه في الأصح ) ؛ 

لعسر فصله » ولأنه كجزئه طبعاً وطعماً » فإن كان منفرداً. . فالأصح : تحريمه . 
قال في « الدقائق »: وهلذه المسألة لم يصرح بها في « المحرر » وإنما أشار إليها . 
وقال في « الروضة » : ( الخلاف جار وإن قلنا بنجاسة ميتة الدود ) اه 


4 


ولا فطع بَعْض سَمَكَةٍ » فإِنْ فَعلَ أَوْ بَلَمَ سَمَكَةَ حَيْة. . حَلَّ في ألأَصَحٌ . 0 


وهو فيما إذا كان منفرداً. . غلط ؛ فلا خلاف في عدم حله إذا قلنا بنجاسته . 

وينبغي أن يقيد جواز أكله معه بما إذا لم ينقله اختياراً إل موضع آخر من ذلك 
الطعام » فإن فعل ذلك. . امتنع أكله على الأصح . 

وحيث جاز أكله لا فرق بين أن يكون حيا أو ميتاً » وينبغي تقييد جواز أكله إذا تولد 
في المائع كالخل بما إذا لم يكثر ويتغير به » فإن كان كذلك. . فقياس ما ذكروه فيما 
في هلذه الحالة » ويقاس 
بالمدود : التمر والباقلاء المسوسان إذا طبخا » وكذلك العسل الذي وقع فيه النمل إذا 
طبخ » أما النملة الواحدة إذا طبخت وتهرّت. . فلا تمنع من الأكل . 

ولو وقع في القدر جزء آدمي. . قال في ١‏ الإحياء » : حرم أكل ما فيها لحرمة 
الادمي » وخالفه في « الروضة » فقال : المختار : أنه لا يحرم لاستهلاكه . 

ويستئنئ أيضاً : الجنين يوجد في بطن أمه المذكاة ؛ فإن ذكاته ذكاة أمه كما سيأتي 

في ( الأطعمة ) . 

قال : ( ولا تقطع بعض سمكة ) أي : حية ؛ فإن ذلك حرام ؛ لما فيه من 
التعذيب » وكذلك يحرم قليها وشيها حية » كذا قاله الشيخ أبو حامد . 

قال المصنف : ( هلذا تفريع على اختياره في حرمة ابتلاع السمك حياً وذلك 
مباح ) اه 

وهلذا يشكل ؛ فلا يلزم من جواز الابتلاع جواز القلي ؛ لما فيه من التعذيب 
بالعاق + 

قال : ( فإن فعل أو بلع سمكة حية. . حل في الأصح ) أي : حل المأكول ؛ لأن 
المبان من الحي كميتته وميتة السمك حلال » ولأنه ليس في ابتلاعها أكثر من قتلها , 


وهو جائز » ويذكر أنه ينفع لبعض العلل » للكن ادعى ابن حزم الإجماع على تحر 
ابتلاع السمك حياً . 


لا نفس له سائلةٌ أن يمتنع ؛ لأن الأصح : أنه ينجسه 


. ) . في هامش ( ز ) : ( نسخة : لأن الأصحاب قالوا : إنه ينجسه.‎ )١( 
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جَارحَةً فأصَاب شِيئاً مِنْ بَدَنِهِ وَمَاتَ فى ألْحَالٍ. . حَلَّ » وَلَوْ 
ل 0 مو 2000 
بِئْروَلم يُمْكِنْ قطع حلقومه. . فكتادٌ . مني 1 يمرن تااانب و ا ل ا 


قال : ( وإذا رمئ صيداً متوحشاً » أو بعيراً ند » أو شاة شردت بسهم . أو أرسل 
عليه جارحة فأصاب شيئاً من بدنه ومات فى الحال.. حل ) ٠»‏ أما المتوحش. . 
فبالإجماع » وأما الإنسي إذا توحش . . فلحديث رافع بن ديج المتقدم . 

وقال ابن عباس : ( ما أعجزك من البهائم. . فهو بمنزلة الصيد ) رواه البخاري 
تعليقاً بصيغة جزه”") 3 وأسئده البيهقى [1/4] . 

واستعمل المصنف ( ند ) فى البعير و( شرد ) فى الشاة ؛ لأنه يقال : ند البعير 
يند : إذا ذهب علئ وجهه . ولا يستعمل ذلك في الشاة » وأما الشراد. . فيستعمل فى 
جميع الدواب » قال صلى الله عليه وسلم لخوّات بن جبير”" : ١‏ ما فعل بعيرك 
الشارد؟ » قال : عقله الإسلام يا رسول الله » وأعوذ بالله من الحور بعد الكور”" , 
أشار بذلك إلئ قصته مع ذات النحيين في الجاهلية”' » ثم إن ربك من بعدها لغفور 
رحيم . 
قال : ( ولو تردئ بعير ونحوه في بئر ولم يمكن قطع حلقومه. . فكناد ) ٠‏ فتصير 

ووو ال وابن السكن في « سننه الصحاح المأثورة » عن أبي العشراء 


. في الذبائح والصيد , باب ما ندَّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش‎ )١( 

(0؟) في هامش ( ز ) : ( الأنصاري ) . 

(*) 0 ذكره ابن عبد البر في « الإستيعاب 4( 50/١‏ ) . 

اق في هامش ( ز ) : ( وهي امرأة من تيم الله بن تعلبة » وقصته معها : أنها حضرت سوق عكاظ 
ومعها نحيا سمن ٠‏ فاستخلئ بها خوات ليبتاعهما منها . ففتح أحدهما وذاقه ودفعه إليها , 
فأمسكته بيدها » ثم فتح الآخر وذاقه ودفعه إليها » فأمسكته بيدها الأخرئ » ثم غشيها وهي 
لا تقدر على الدفع عن نفسها لحفظها فم النحيين وشحها على السمن » فلما قام عنها قالت له : 
لا هنأك » فضرب بها المثل فيمن شغل ) . 

)0( أبو داوود ( 1814 ) » والترمذي ( 154١‏ ) » النسائي ( 778/1 ) » وابن ماجه ( )5١185‏ . 
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قلث : الأصحٌ لا يَحلّ بإِرْسَالٍ الكلب . وَصْحَحَهُ ألوُويَانِنُ وَالشاشيٌ » وَالله 


الدارمي عن أبيه أنه قال : يا رسول الله ؛ إنما يكون الذبح في الحلق واللّبّة؟ فقال : 
« لو طعنت في فخذها لأجزأك » قال أبو داوود : وهلذا لا يصلح إلا في المتردية 
والمتوحش . 

وقال الترمذي وأحمد : لا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هلذا الحديث . 
وافترضن عليهما بأنالهظن اله ازيدة عقر حدينا »ووم فى 71 الونسيية )للها مله هو 
الراوي الصحابي . 

واسم أبي العشراء : مالك بن قحطم » كقرطم . 

قال : ( قلت : الأصح : لاا يحل بإرسال الكلب . وصححه الروياني والشاشي 
والله أعلم ) إنما نقله الشاشي عن الماوردي ؛ لأن الحديد يستباح به الذبح مع القدرة » 
وعقر الكلب لا يستباح به مع القدرة . 

والثاني : يحل كما في صيد الممتنع . 

ووقع في « الكفاية » و« المطلب » : أن المصنف صحح هلذا » وهو سبق قلم . 

والروياني هو : أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل » الملقب فخر الإسلام » 
صاحب «البحر » وغيره من التصانيف المفيدة » كان يقول : لو أحرقت كتب 
الشافعي. . لأمليتها من حفظي . ولهلذا كان يقال له : شافعي زمانه » ولد في ذي 
الحجة سنة خمس عشرة رن مئة » واستشهد يوم الجمعة حادي عشر المحرم سنة 
اثنين وخمس مئة . 

والشاشي المذكور هو صاحب ١‏ الحلية » » ويلقب أيضاً فخر الإسلام » واسمه 
محمد بن أحمد » مولده في المحرم سنة تسع وعشرين وأربع مئة » ووفاته في شوال 
سنة سبع وخمس مئة » ودفن مع شيخه أبي إسحاق في قبر واحد » فاتحدا"''' لقباً وزمناً 
ورأياً رضي الله عنهما . 


. ) في هامش( ز )و( ت ) :( أي : الروياني والشاشي‎ )١( 
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وَمَتَى تَيَسَرَ ُحوقة بعَذوٍ أو أسْيَعَائة بمَنْ يَسْتَفْله. . فَمَقْدُورٌ عَلَيْ » وَيَكْفِي في آنا 
وَالْمُتَرَدي جرح يُفْضي إِلَى الزّهُوقٍ ‏ وَقِيلَ : يُشَْرَطُ مُذقفٌ . وَإِذَا أَرْسَلَ سَهْمآ 


لو و 
أذْرَكَهَا وََعَذرَ ذَبْحُهُ بلا تم تقصير تقْصِير ؛ بِأَنْ سَلّ آلسّكُينَ قَمَاتَ قَبْلَ إِنْكًا 
وَعَاكَ قبل القن 2 ةزآةزة ز ة ز ز ز ز ز ز ز ز 2111111 


قال : ( ومتئ تيسر لحوقه بعدو أو استغاثة بمن يستقبله. . فمقدور عليه ) لا يحل 
إلا بالذبح » فإن رمئ غير مقدور عليه فصار مقدوراً عليه ثم أصاب غير مذبحه. . لم 
يحل » ولو رمئ مقدوراً عليه فأصاب مذبحه. . حل . 

ويجوز قراءة : ( استغاثة ) بالغين والثاء المعجمتين » و( استعانة ) بالعين المهملة 
والنون » من العون . 

قال : ( ويكفي في الناد والمتردي جرح يفضي إلى الزهوق ) ؛ بأن يكون مدمياً 
يجوز وقوع القتل به ؛ لحديث رافع وأبي العشراء . 

قال : ( وقيل : يشترط مذفف ) ؛ ليكون كقطع الحلقوم والمري في المقدور 
عليه . 


وقيل : يشترط ذلك في المتردي دون الناد ؛ لأن الناد كالصيد » ولا يشترط فيه أن 
يتبع الرمي الرمي . 


تردئ بعير فوق بعير فغرز رمحا في الأول فنفذ إلى الثاني. . قال القاضي حسين : 
إن كان عالماً بالثاني. . حل » وكذا إن كان جاهلاً على المذهب », كما لو رم صيداً 
فاضابه ونقة مه إل أكن, 

قال : ( وإذا أرسل سهماً أو كلباً أو طائراً علئ صيد فأصابه ومات : فإن لم يدرك 
فيه حياة مستقرة » أو أدركها وتعذر ذبحه بلا تقصير ؛ بأن سل السكين فمات قبل 
إمكان ١‏ أو امتنع بقوته ومات قبل القدرة. . حل ) . 
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وَإِنْ مَاتَ بتقصيره ؛ بأن لا يكون مَعَهُ سكينٌ أوْ غصبّث أو نشبّث في الَغْمد 
> وس 

حرم وهاه قفاوا فاه .اود واة واف وه واو واو وفا هد و وه قاو واو واه .دا .اواو ود .قاع ها مد .د مد هد مد 6ه 


أما فيما إذا لم يدرك فيه حياة مستقرة بأن كان قد قطع حلقومه ومريئه أو أجافه أو 
خرق أمعاءه. . فيستحب أن يمر السكين علئ حلقومه ليريحه » فإن لم يفعل وتركه 
حتئ مات . . حل ؛ لأنه قدر عليه في حالة لا يحتاج فيها إلى التذكية . 

وعن الشيخ أبي حامد : لا يستحب الإمرار في هلذه الحالة » حكاه في ١‏ الذخائر ) 
عنه » كما لو ذبح شاة فاضطربت . 

وأما في إدراكها وتعذر الذبح من غير تقصير. . فكما لو لم يدركه حياً . 

و( الطائر ) مفرد » وجمعه طير . 

وللحياة المستقرة قرائن وأمارات تغلب على الظن بقاء الحياة » ويدرك ذلك 
بالمشاهدة » ومن أماراتها الحركة الشديدة وانفجار الدم بعد قطع الحلقوم والمريء . 

والأصح : أن الحركة الشديدة تكفي وحدها » فإن شككنا في حصولها ولم يترجح 
ظن. . فالأصح : التحريم . 

قال : ( وإن مات بتقصيره ؛ بأن لا يكون معه سكين أو غصبت أو نشبت في 
الغمد. . حرم ) لان كالترو ته أن تضهن الآلةافى شهةيرانيه افضار كما لى 
تردى بعير فلم يطعنه حتئ مات . 

وقال ابن أبي هريرة والطبري : يحل في صورة انتشابها في الغمد لأجل العذر 

وفي الغصب وجه أيضاً : أنه غير مقصر . 

ولا يشترط العدو في الطلب في الأصح . فلو مشئ على عادته.. كفىئ » كما 
يكتفئ به في السعي إلى الجمعة وإن عرف التحرم بالصلاة بأمارته . 

ولو حال بينه وبين الصيد سبع فلم يصل إليه حتئ مات بالجرح. . حل » والفرق 
بينه وبين غصب السكين : أن غصبها عائد إليه ومنع السبع عائد إلى الصيد » وإذا لم 
يقصر ؛ بأن اشتغل بقلب الصيد المنكب على وجهه أو اشتغل بطلب المذبح. . حل ؛ 
لأنه لم يجد منه بداً . 


رذحت 


ولو رَمَاهُ ققدم يفن . .حلا » وَلَوْ بان مه ُضوا جرح مُدَقْبٍ. . حَلَ الضو 
أو 


وَلْبَدَنْ » أو غير مُدَفْفٍ كم وبح و جَرَحَهُ رحا آخَرَ مُذَفُفا. . حَرُمَ ألْعْضَوٌ وَحَلَّ 
لباقي ٠‏ فَإِنْ لَمْ يتَمَكّنْ من ذَبْحِهِ وَمَاتَ بالْجَرْح . . حَلَّ ألْجَمِيعٌ . الم 


( نشبت ) بكسر الشين المعجمة » أي : عسر إخراجها . 

و( السكين ) يذكر ويؤنث » والغالب عليه التذكير » وحكى الكسائي : سكينة » 
سميت بذلك ؛ لأنها تسكن حرارة الحياة'" » وسميت مدية ؟ لأنها تقطع مدة حياته . 

قال : ( ولو رماه فقده نصفين. . حلا ) ؛ لإطلاق حديث أبي ثعلبة : « ما أصبت 
بقوسك . . فاذكر اسم الله عليه » ثم كل 76" فأمره بالأكل ولم يفرق » وهلذا لا خلاف 
فيه . 

فلو كانت إحدى القطعتين أقل من الأخرئ ٠‏ فإن كانت التي مع الرأس أقل. . أكل 
بلا خلاف ؛ فإن ذلك يجري مجرى الذكاة » وإن كان بالعكس . . حلا أيضاً » خلافاً 
لأبي حنيفة » وهو إحدى الروايتين عن أحمد . 

واحتج الأصحاب بالقياس على ما سلمه . 

( ولو أبان منه عضواً بجرح مذفف . . حل العضو والبدن ) ؛ لأن ذكاة بعضه 
ذكاة كله . 

ا ؛ لأن محل ذكاة الصيد كل البدن » فلو لم يمت في الحال 
وأمكن ذكاته فتركه حتئ . صار ميتة . 

د 
الجراحة الأولئ لم تصر ذكاة للأصل فلم تصر ذكاة للفرع . ولأنه أبين من حي ( وحل 
الباقي ) » فإن لم يبنه بالجراحة الأولئ. . فقد صار مقدوراً عليه فيتعين ذبحه . 

قال : ( فإن لم يتمكن من ذبحه ومات بالجرح ) أي : الأول ( .. حل الجميع ) ؛ 
لأن الجرح السابق كالذبح للجملة فيتيعها العضو + وكذلك صحسه في : المحرر » 


)00( في هامش ( ز ) : ( وقيل : لأنها تسكن حركة المذبوح ) . 
هم أخرجه البخاري ( 04178 ) » ومسلم ( .)1١90‏ 
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رَقِيلَ : يَحْوْمُ ألْعْضِوُ . وَذَكَاة كَل حَيَوَانٍ قدَرَ عَلَيْه و : بِقَع كل آلخلقوم - وَهُوَ 


مَخْرَّجَ النفس - وَأَلْمَرِيءِ 3 وَهُوَّ مَجْرَى أَلطعَام 3 ريمحت قطع اوجن 6ن 


قال : ( وقيل : يحرم العضو ) ؛ لأنه أبين من حي » فأشبه ما إذا قطع ألية شاة ثم 
ذبحها.. لا تحل الألية » وهنذا صححه في « الشرحين » و« الروضة » ٠‏ أما باقي 
البدن. . فلا خلاف في حله . 

وقال أبو حنيفة : لا يحل العضو المبان بحال . 

قال : ( وذكاة كل حيوان قدر عليه ) وحشياً كان أو إنسياً ( بقطع كل الحلقوم - 
وهو : مخرج النفس - والمريء » وهو مجرى الطعام ) » وهو تحت الحلقوم ؛ لأن 
الحياة تفقد بفقدهما . 

و( المريء ) بالهمزة » قال تعالى : « علو ميَامرَيكًا4 . 

وقال الإصطخري : يكفي قطع أحدهما لفقد الحياة بفقده . 

وفي وجه آخر ضعيف اختاره الروياني في ١‏ الحلية » : لا يضر بقاء شيء يسير من 
الحلقوم والمريء . 

وخرج بقوله : ( قطع ) ما لو اختطف رأس عصفور بيده أو ببندقة أو نحو ذلك ؛ 
فإنه يكون ميتة ؛ لأنه لا يسمئ ذكاة » بل هو في معنى الخنق ٠»‏ لا في معنى 
القطع . 

ودخل في قوله : ( قدر عليه ) ما لو خرج بعض الجنين حيآ وهو مستقر الحياة » 
للكن الأصح في « الروضة » حله بذبح الأم ؛ بناء علئ أن ما خرج بعضه كالمتصل على 
اضطراب فيه » ويشترط كون التذفيف متمحضاً بذلك » فلو أخر في قطعهما وأخر في 
نزع الحشوة أو نخس الخاصرة. . لم يحل . 

ولو انهدم سقف على شاة أو جرحها سبع فذبحت وفيها حياة مستقرة. . حلت وإن 
تيقن موتها بعد يوم أو يومين ٠‏ وإن لم يكن فيها حياة مستقرة.. لم تحل » وقيل : 
تحل فيهما » وقيل : لا » فيهما . 

قال : ( ويستحب قطع الودجين ) ؛ لأنه أوحئ وأسهل لخروج الروح فهو من 


ه56 


وَ( اَلْوَدَجَانِ ) : عِرْقانٍ في جَانبي الْعُئقٍ وَل ذَبْكَهُ من فقا .. عَصَولْ + فإن 
أشرع فَقَطَمَ الخلقوم وَالْمَرِيء وَبو حَيَاة مُستقة. . حَلَّ » وَإِلا. . فلآ » وَكذا 
إِدْحَالُ سكين بدن تلب ويس حر إبل مقع لطا 91 1ك ةجو ا 


الإحسان في الذبح » وخروجاً من خلاف مالك ( و الودجان» ) بفتح الواو والدال 
( عرقان في جانبي العنق ) من مقدمه يحيطان بالحلقوم » وقيل : يحيطان بالمريء » 
وأنكر علين صاحب «التثبيه؛ قوله : وأن تقطع الأوداج كلها » وإنما هما ودجان فقط . 

وأجيب عنه بأن إطلاق صيغة الجمع على اثنين صحيح حقيقة عند طائفة ومجازاً 
عند الأكثرين » أو أن المراد : يستحب قطع المجموع . كقوله في ( باب سنن 
الوضوء ) : والطهارة ثلاثاً ثلاث » مع أن الأولئ فرض . 

قال : ( ولو ذبحه من قفاه. . عصئ ) ؛ للعدول عن محل الذبح » ولما فيه من 
التعذيب » ولأنه لم يحسن في الذبح والقطع من صفحة العنق كالقطع من القفا . 

قال : ( فإن أسرع فقطع الحلقوم والمريء وبه حياة مستقرة. . حل ) ٠‏ كما لو قطع 
يد الحيوان ثم ذكاه » وعن مالك وأحمد : لا يحل . 

قال : ( وإلا. . فلا ) ؛ لأنها ليست ذكاة شرعية . 

قال الإمام : ولو كان فيه حياة مستقرة عند ابتداء قطع المريء » وللكنه إذا قطع 
المريء وبعض الحلقوم انتهئ إلى حركة المذبوح ؛ لما ناله من قبل بسبب قطع القفا. . 
حل » وأقصئ ما وقع التعبد به : أن تكون فيه حياة مستقرة عند الابتداء بقطع المذبح . 

قال : ( وكذا إدخال سكين بأذن ثعلب ) لقطع الحلقوم والمريء داخل الجلد ؛ 
فإنه حرام للتعذيب » ثم ينظر : فإن انتهئ إلئ قطعهما بعد الانتهاء إل حركة 
المذبوح . . لم يحل ولا يفيده قطعهما » وإن انتهئ إليه قبل. . حل . 

و( الثعلب ) مثال لا قيد » فلو فعل ذلك بغيره. . كان الحكم كذلك . 

قال : ( ويسن نحر إبل ) ؛ لقوله تعالئ : # فَصَلٍ لريك وأمحر * علئ أشهر 
التفاسير » ولأنه أسهل لخروج روحها لطول أعناقها » وقضية هنذا التعليل : أ 
يشاركها فيه النعام والإوز » وكل ما طال عنقه من الصيود كالزرافة إن قلنا بحل أكلها . 
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رََنْحُ قر وَعَنَمِ » وَيجُورُ عَكْسُهُ ٠‏ وَأَنْ يَكُونَ الْبَعِيُ قائما مَحْقو ل ركبَة 00 


قال : ( وذبح بقر وغنم ) ؛ لما روئ مسلم [114/1211] : ( أن النبي صلى الله عليه 
وسلم ذبح عن نسائه البقر يوم النحر ) . 

وفي ١‏ الصحيحين © [خ 5058 م1555] : ( ضحئ بكبشين أقرنين ٠‏ يذبح ويكبر » 
ووضع رجله علئ صفاحهما ) . 

و( الذبح ) : قطع الحلقوم . 

قال : ( ويجوز عكسه ) ؛ لأن الجميع موح من غير تعذيب » وقال صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ ما أنهر الدم. . فكل »''' وللكنه خلاف الأولئ » وقيل : مكروه . 

وحكئ مجلي عن الشيخ أبي حامد : أن نحر البقر والغنم حرام إجماعاً . 

وعن مالك : لاا يحل الخيل بذلك ٠»‏ والجمهور على أنها كالبقر » وكذا حمار 
الوحش وكل الصيود . 

قال : ( وأن يكون البعير قائماً معقول ركبة ) ؛ لقوله تعالئ : « فَدَكرواأسْمَ َه ليا 
صَوَافٌ #اقان ابن عبان : ( قياماً علئ ثلاث قوائم معقولة ) رواه الحاكم [4/؟5؟] . 

قال الشاعر [من الكامل] : 
ألفَ الصفون فلا يزال كأنه ممايقوم على الشثلاث كسيرا 

وروئ أبو داوود [0755] : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر سبع بدنات بيده قياماً 
فكن يزدلفن إليه بأيها يبدأ ) 

وفي ” الصحيحين » [غ 1717م ]17٠١‏ عن ابن عمر : أنه أتئ علئ رجل قد أناخ بدنة 
ينحرها » فقال : ( ابعثها قياماً مقيدة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم ) . 

والمستحب أن تكون المعقولة اليسرئ ؛ اقتداء به وبأصحابه صلى الله عليه وسلم » 
كما رواه أبو داوود [1714] بإسناد صحيح » فإن لم يكن قائماً. . فباركاً . 

و( النحر ) : الطعن بما له حد في المنحر » وهو الوهدة التي في أعلى الصدر 
وأصل العنق . 


)012( أخرجه البخاري ( 1548 ) » ومسلم )1١/1958(‏ . 


ا 


2 رص شه ىر 6 امرام اك ع 2 رع و 8 صو ولاب ور رق 
وَالبقرة والشاة ممضجّعة لجنبها الأئِسَر » وَتثْرَكَ رجلها ألبمْنى » وَتشدّ باقي 
ألقوّائم » وَأن يُحدّ شفرتة » ياي م ا 


قال البندنيجي"'' : ولا حد له » بل إذا نحر المكان. . أجزأه . 

وكلام المصنف يفهم : أن إيجاب قطع الحلقوم والمريء واستحباب قطع الودجين 
مخصوص بالذبح » والذي في ١‏ الحاوي » وه النهاية » و« الرافعي » وغيرها : أن 
المقطوع من البعير الحلقوم والمريء أيضاً . 

قال : ( والبقرة والشاة مضجعة ) بالإجماع » والخيل والصيد كالبقر . 

وقال في ١‏ الدقائق » : إن لفظة ( البقر ) من زوائده » وليس كذلك ٠‏ بل هي ثابتة 
في أكثر نسخ « المحرر » . 

قال : ( لجنبها الأيسر ) ؛ لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك 
رأسها باليسار . 

ولفظة ( الأيسر ) من زياداته » وهى حسنة » فلو كان أعسر. . استحب أن يستنيب 
غيره ولا يضجعها علئ يمينها » كما تقدم في أن مقطوع اليمين لا يشير بسبابة يده 
السو 

قال : ( وتترك رجلها اليمنئ ) ؛ لتستريح بتحريكها ( وتشد باقي القوائم ) ؟ كيلا 
تضطرب حالة الذبح فيزل الذابح . 

وفي ‏ الكفاية » : يشد ما عدا اليسرئ ٠‏ وكأنه سبق قلم . 

ويستحب أن يضجعها برفق . 

قال : ( وأن يحد شفرته ) ؛ لما روئ مسلم [1455] وغيره عن شداد بن أوس قال : 
خصلتان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن الله كتب الإحسان على 
كل شيء » فإذا قتلتم. . فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم. . فأحسنوا الذبحة » وليحد 
أحدكم شفرته » وليرح ذبيحته » . 


)000( في هاش ( ز ) : ( نسخة : السنجي ) . 


وَيُوَجهَ للْقبْلة دَحَتَهُ » وَأَنْ يَقَولَ : بأشْم الل , ولحو كي نوا دلويو ويف لوج ب" وكوف 2 ادر أ 


و( يحد ) بضم الياء و( الشفرة ) : السكين العظيمة » ويندب إمرارها برفق 
وتحامل يسير ذهاباً وإياباً . 

ويكره أن يحدها والشاة تنظر إليه » وأن يذبح شاة والأخرئ تنظر إليها . 

ففي « سنن البيهقي » : أن عمر رضي الله عنه رأئ رجلاً يفعل ذلك فضربه بالدرة . 

ويكره أن يبين الرأس في الحال » وأن يزيد في القطع حتئ يبلغ ( النخاع ) وهو 
خيط أبيض داخل عظم الرقبة يمتد إلى الصلب ٠‏ وأن يكسر العنق » وأن يقطع عضواً 
منها » وأن يحركها » وأن ينقلها إلئ مكان حتئ تخرج روحها منها . 

والأولئ : أن تساق إلى المذبح برفق » وأن يعرض عليها الماء قبل الذبح ؛ لأن 
ذلك أعون علئْ سهولة سلخها . 

قال : ( ويوجه للقبلة ذبيحته ) كما فعل النبي ؛ لأنها أفضل الجهات » وهو في 
الأضحية والهدي أشد استحباباً . 

فإن قيل : ينبغي الكراهة في هلذه الحالة ؛ لأنها حالة إخراج نجاسة فكانت 
ا ا 0 

واختلفوا في كيفية التوجيه على ثلاثة أوجه : 

أصحها : يوجه المذبح ؛ ليكون الذابح مستقبلاً أيضاً . 

والثاني : يوجه جميع بدنها . 

والثالك + قواتمها ا 

قال : ( وأن يقول : باسم الله ) ؛ لقوله تعالئ : ل فَُوأعِنَاذَكر أسَمْ ألو عَكيَو4 

وفي « الصحيحين © [خ 25ه م 1950] : أنه صلى الله عليه وسلم لما ذبح أضحيته 
قال : « باسم الله » . 

فلو لم يسم.. حلت ؛ لأن الله تعالئ أباح ذبائح أهل الكتاب وهم لا يسمون 
غالباً » فدل على أنها غير واجبة . 


ا ل ل ا ا ل 0 


وروي : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « المسلم يذبح على اسم الله سمئ أو لم 

الوا 

وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ أرأيت الرجل منا 
يذبح وينسئ أن يسمي الله تعالئ؟ فقال : « اسم الله في قلب كل مسلم »0 . 

وفي « البخاري »؛ [54/] عن عائشة : أن قومآ قالوا : يا رسول الله ؛ إن قوماً حديثو 
عهد بجاهلية يأتونا بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكروا » أنأكل منها أم 
ل ل 0 

وأما قوله تعالى : « ولا تَأكُلْوا ينا 1 بأو اننم َه عله 4 فالمراد به : ما ذبح 
للصنم » بدليل قوله تعالئ 7 وم ا 
قال : « وَإَوُليِسَقٌ4 . 

وقال ابن مسعود : المقصود بها تحريم أكل الميتة » وذلك أن مجوس الفرس قالوا 
لقريش : تأكلوا مما قتلتم ولا تأكلوا مما قتل الله؟ فأنزل الله تعالئئ : « وَلا ,اكوأ وما 
ريدم سَمْ لَه كن وقد أجمعوا علئ أن أكل ذبيحة المسلم الذي لم يسم الله عليها 
ليس بفسق . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : إن ترك التسمية عمداً. . لم يحل » وإن نسيها. . حل . 

وحكى الروياني عن النص : أن التسمية تستحب عند صيد السمك والجراد وعن 
الماوردي لا يستحب ذلك ؛ لأنه لم يرد بها شرع . قال : ويستحب في الأضحية 
خاصة أن يكبر قبل التسمية وبعدها ثلاثاً» والأصح : أنه يستحب : اللهم منك 
وإليك . 
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وفي « البحر» : أن بعض السلف كان يقول : اللهم تقبل مني كما تقبلت من 


)00( أخرجه البيهقي ( 4/ 71٠‏ ) . وأبو داوود في ١‏ المراسيل (4؟). 
(؟) أخرجه البيهقي (710/9) ٠‏ والدارقطني ( 7516/4 ) . والطبراني في ١‏ الأوسط » 
(ككلاءغ). 


تلا 


1 عَلَى الب صَلَّى أعَلَيهوَسَلَّمَ » وَلاَ يقل : سم لله , وَأَسْمٍ مُحَمَّدٍ . . 


إبراهيم خليلك وموسئ كليمك وعيسئ روحك ومحمد عبدك ورسولك ٠‏ وأن أصحابنا 
قالوا : لا يكره ذلك ولا يستحب . 

وروى ابن ماجه [2150] : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين ذبح كبشي 

> ا جَهَتُ وَجْهِىَ لِبَدِى طَطرَ ألتتكومت وَالْأرْضَ * الآية ؛ » وفي ١‏ أبي 
١ 00‏ :أذ مل فاطمة ذلك فينبغي أن يسن . 

ثم إن هلذا الحكم لا يختص بالذبح » بل رمي الصيد وإرسال الكلب في معناه » 
وحيث قلنا : يستحب.. يكره تعمد تركه » وفي « تعليق الشيخ أي حامد » 
و« الإستذكار » : أنه يأثم به » وفيه نظر . 

وقوله : ( باسم الله ) تقدم في ( باب أسباب الحدث ) : أنه يكتب بالألف . 

قال : ( ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ) ؛ لأنه موطن يشرع فيه ذكر الله 
تعالئ فيشرع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم » كالأذان والصلاة . 

وقيل : لاايستيهي» لما روى البيهقي [187/4] : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « موطنان لا أذكر فيهما : عند الذبيحة وعند العطاس » » للكنه ضعيف . 

وقال ابن أبي هريرة : لا يستحب ولا يكره » وكرهها في هلذه الحالة أبو حنيفة 
وابن المنذر . 

قال : ( ولا يقل : باسم الله » واسم محمد ) ؛ فذلك غير جائز ؛ لأن من حق الله 
تعال أن يجعل الذبح باسمه فقط » كما في اليمين باسمه والسجود له من غير شركة 
مخلوق . 

قال الرافعي : إن أراد : أذبح باسم الله وأتبرك باسم محمد صلى الله عليه وسلم . . 
فينبغي أن لا يحرم » وقول من قال : لا يجوز. . محمول على الكراهة » قال : وقد 
تنازع جماعة من فقهاء قزوين فيه : هل تحل ذبيحته؟ وهل يكفر أو لا؟ والصواب 
اياف 


00( برقم ( 77/84 ) وللكن ليس فيه تعليم فاطمة » والله أعلم : 


4ه 


-ه 5 


فصل : 
يَحِلُ ذَْحُ مَقَدُورٍ عَلَْهِ وجَْحُ غير كل مُحدَّدِ يَجْرَحْ كَحَدٍ يد وَنْحَاسٍ وَذَهَّبٍ 


وَحَشْبٍ وَقصّبٍ وَحَجَرِ وَْجَاحٍ ‏ تار فو يمسق اا مو اراي با كل ون فج اما قارواو خوائو الجا 


لا يحل أكلها 


يب و« 


تتمة : 

عد الصيمري من الآداب : أن لا يذبح علئ قارعة الطريق » وصرح في ١‏ الإحياء » 
بتحريمه » وهو الأشبه ؛ للأذئ.كالبول , إلا أنه قد يفرق بغلظ نجاسة البول . بدليل 
تحريمه في إناء في المسجد . وكراهة إخراج الدم فيه » والعفو عن يسير الدم دون 
البول . 

وقال الروياني : من ذبح للجن وقصد التقرب إلى الله تعالئ ليصرف شرهم عنه. . 
فهو حلال , وإن قصد الذبح لهم. . فحرام 

روي : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ عن ذبائح الجن ) ٠‏ قال أبو عبيد : هو 
أن يشتري الرجل داراً أو يستخرج عيناً فيذبح خوفاً من أن يصيبه فيها الجن . 

قال : ( فصل : 

يحل ذبح مقدور عليه وجرح غيره ) كذا في « المحرر» : يجوز ذبح المقدور 

, عليدب والصواب : عبارة « الروضة » » وهي : المقدور عليه لا يحل إلا بالذبح في 

الحلق والنَّّة . 

قال : ( بكل محدد يجرح كحديد ونحاس وذهب وخشب وقصب وحجر 
وزجاج ) ؛ لأن ذلك أوحئ لإزهاق الروح : 

وفي معنى الذهب : الفضة ‏ وبه صرح في « الشامل » - والرصاص ٠‏ قاله 
الرافعي”'' » وفيه نظر . 


. ) في (ت ) :( قال الرافعي‎ )١( 


اع 


2 وه سم و8 م 
إلااسنا وَظفرا وَسَائِرَ ألعظام . ل ل 


قال : ( إلا سنا وظفراً وسائر العظام ) ٠‏ فإن ذبح بها.. لم يحل ؛ لما في 
« الصحيحين » عن رافع بن ديج أنه قال : يا رسول الله ؛ إنا لاقوا العدو غداً وليس 
معنا مدىّ » أفنذبح بالقصب؟ قال : « ما أنهر الدم'' وذكر اسم الله عليه. . فكلوا ليس 
السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك », أما السن.. فعظم . وأما الظفر.. فمدى 
الحبشة » . 

ثم قيل : النهي عن العظم تعبد . وإليه مال ابن عبد السلام » وقال : إن للشرع 
عللاً تعبدية كما أن له أحكاماً تعبدية . 

وقال ابن الصلاح : إنه من الأحكام التي لا يعقل معناها . 

وقال المصنف في « شرح مسلم » : معناه : لا تذبحوا بها ؛ لأنها تنجس بالدم , 
وقد نهيتكم عن تنجيس العظام في الاستنجاء ؛ لكونها زاد إخوانكم الجن . 

وقال في « محاسن الشريعة » : نهئ عن ذلك ؛ لما فيه من التعذيب . 

وقال ابن الجوزي في ١‏ مشكل الصحيحين > : إن اجتناب الذبح بالعظم كان 
معهوداً عند العرب ٠‏ فأشار صلى الله عليه وسلم إليه . 

وقال في ١‏ الأم » و« المختصر » : الذكاة بالعظم مكروه . ولم يبن لي أنه يحرم » 
وجرئ على هنذا العراقيون وغيرهم . 

وإطلاق المصنف (١‏ العظام ) يشمل عظم الآدمي وغيره والمتصل والمنفصل . 

وفي سن الآدمي وعظمه وجه غريب حكاه في « الكفاية » » وعلم بهنذا أن دعواه 


)000 في هامش ( د) : (١ما‏ أنهر الدم ؛ أي : صبه وأساله بكثرة » شبّه خروج الدم من موضع 
الذبح بجري الماء في النهر  .‏ ليس السن والظفر » : ليس هنا للاستثناء بمعنئ «إلا), 
وما بعدها منصوب بها . و« سأحدثكم عن ذلك » أي : سأبين لكم العلة في ذلك ٠‏ ثم قال : 
« أما السن.. فعظم » . وهلذا يدل علئ أن النهي عن الذكاة بالعظم كان متقدمآ ٠‏ وإجمال هنذا 
القول على معلوم ٠‏ وقيل : المعنى : أن العظم غالبا لا يقطع إنما يجرح ويدمي . فتزهق 
النفس من غير أن تتيقن الذكاة » وقيل : إنما نهئ عن السن والظفر ؛ لأن من تعرض للذبح بهما 
خنق المذبوح ولم يقطع حلقه ) اهه تهذيب التنقيح » . 


رف 


وَلَْ قل يمتقلِ أ اام لس ا م ا 
وَبْنْدُقَةٍ » أ جَرَحَهُ نَضْلْ وَأَْرَ فيه عُرْضُ ل الخوري تزورورتات يمام 3 
أَحْبُولَةِ » أو أَصَابَهُ سَهُمُ وق بأَرْضٍ أَوْ جَبَلٍ ثم سَقَطَ مِنْهُ. . حرم ؛ 5539 شغ 


في « شرح المهذب »2 الإجماع على تحريم الذكاة بالعظم مردودة » وهو قد صرح 
بالخلاف في « تصحيحه » ”22 . 

وقال بعض أصحابنا : إن كان العظم من مأكول اللحم. . حلت الذكاة به » وإلا. . 
فلا » حكاه الخطابي » وهو غريب أيضاً » للكن يستثنئ : ما إذا قتله الكلب بظفره أو 
نابه ؟ فإنه يحل بالنص والإجماع . 

وقوله صلى الله عليه وسلم : « وأما الظفر. . فمدى الحبشة » معناه : أنهم كفار 
وقد نهيتكم عن التشبه بهم . 

وذكر ابن القطان في الكلام علئ « أحكام عبد الحق » : أنه وقع الشك في ١‏ أما 
السن.. فعظم. . . إلخ » هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف علئ 
رافع بن حَديج؟ ورد عليه”'' في ذلك تلميذه ابن المواز في كتاب ١‏ بغية النقاد» . 

قال : ( ولو قتل بمثقل أو ثقل محدد كبندقة وسوط وسهم بلا نصل ولا حد ٠‏ أو 
سهم وبندقة » أو جرحه نصل وأنَّر فيه عرض السهم في مروره ومات بهما » أو انخنق 
بأخبُولة » أو أصابه سهم فوقع بأرض أو جبل ثم سقط منه. . حرم ) . 

أما المسائل الثلاثة الأول. . فلأنه وَقِيذ وقد حرم الله تعالى الموقوذة . 

وفي « الصحيحين »© [خ ٠٠54‏ م5/1994] عن عدي بن حاتم قال : سألت النبي 
صلى الله عليه وسلم عن المعراض؟ فقال : « إذا أصاب بحده.. فكل » وإن أصاب 
بعر ضه . . فلا تأكل ؛ فإنه وَقِيذٌ » . 

وأما التي تليها. . فلقوله تعالئ : #8 وَالْمُنْحَيْقَةُ4 » ولأنه اجتمع المبيح والمحرّم » 
وموته بالأحبولة يدخل في المنختقة . 


. ) في هامش ( ز ) :( أي : على التنبيه‎ )١( 
. ) (؟) في هامش ( ز ) : ( إنما رَدٌ عليه في اختياره أنه مُدرج في الحديث من كلام رافع‎ 
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وَإِنْ أَصَابَهُ سَهْمبالْهوَاءِ قسَقَط بِالأَرْض وَمَاتَ. . حَلَّ . 001 

وقوله : ( أو أصابه سهم فوقع بأرض ) أشار به إل أنه إذا أصابه السهم في الهواء 
ولم يؤثر فيه جرحاً بل كسر جناحه فوقع فمات » أو جرحه جرحاً لا يؤثر فعطل جناحه 
فوقع ومات. . لم يحل ؛ لعدم مبيح يحال الموت عليه . 

أما إذا جرحه السهم جرحا مؤثراً ثم سقط على الأرض. . فسيذكر حكمه عقبه ؛ 
لأن صدمة الأرض وإن تخيل تأثيرها لكنها ضرورية . 

وحمل بعض الشارحين كلام المصنف على ما إذا ضربه فوقع بسطح ثم سقط منه » 
كما هو في ١‏ المحرر » و« الشرح ١70‏ و« الروضة » » وقال : إن المصنف سبق قلمه » 
وهو أيضاً محتمل . 

وكذلك الحكم إذا رمئ طيراً في الهواء فوقع في ماء فإنه لا يحل ؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم : ١‏ وإن وجدته غريقاً في الماء . . فلا تأكل )”© ؛ 
لاحتمال موته من الغرق » والأصل : التحريم . 

أما إذا رمئ طير الماء » فإن كان علئ وجه الماء فأصابه فمات. . حل والماء له 
كالأرض » وإن كان خارج الماء ووقع بعد الإصابة.. فوجهان » قطع البغوي 
بالتحريم . 

فلو كان الطائر في هواء الماء . . قال في « التهذيب » : إن كان الرامي في البر. . لم 
يحل » أو في سفينة. . حل . 

كل هلذا إذا لم ينته الطائر في الهواء إلئ حركة المذبوح » فإن انتهئ إليها. . حل 
جما + 

قال : ( وإن أصابه سهم بالهواء فسقط بالأرض ومات. . حل ) ؛ لأن الوقوع 
بالأرض لا بد منه فعفي عنه » وكذلك لو كان الطائر علئْ شجرة فأصابه السهم فسقط 
بالأرض. . حل » فإن سقط علئ غصن ثم على الأرض. . لم يحل » كما لو سقط علئ 
سطح ثم على الأرض ومات. . لم يحل . 


. ) في هامش ( ز ) : ( الشرحين‎ )١( 
. ) 5/1979 ( زفق أخرجه البخاري ( 586 ) . ومسلم‎ 


/ق: 


# 


200 م 9 ره 2 1 2 10 3 س1 0 5-2 5 
وي ألا صطيّاد بجوارح السباع وأ لطير ككلب وَفْهَدٍ وَيَازٍ وَشاهين ا ا ا 


وإن سقط حين أصابه السهم. . حل ٠»‏ قاله القاضي حسين . 

وليس الانصدام بالأغصان أو بأحرف الجبل عند التدهور من أعلاه كالانصدام 
بالأرض ؛ فإن ذلك الانصدام ليس بلازم ولا غالب » والانصدام بالأرض لازم . 

ولإمام الحرمين احتمال في الصورتين ؛ لكثرة وقوع الطير على الشجر والانصدام 
بطرف الجبل إذا كان الصيد فيه . 


ترح 

قال البغوي : لو أرسل كلباً في عنقه قلادة محددة فجرح الصيد بها. . حل » كما لو 
اول مويو 

قال الرافعي : وقد يفرق بأنه قصد بالسهم الصيد ولم يقصده بالقلادة . 

قال ابن الرفعة : وهلذا منه حمل لكلام البغوي على ظاهره » وليس كذلك ٠‏ بل 
هو محمول على ما ذكره شيخه القاضي حسين » وهو فيما إذا كان معلماً أن يضرب 
بلك الحديدة فيصير كالرفي 00 

قال : ( ويحل الاصطياد بجوارح السباع والطير ككلب وفهد وباز وشاهين ) ؛ 
لقوله تعالئ : لثْل أل كم لطبت وَمَاعلَّمشُم يوارج مك4 ومراده بحل الاصطياد 
بهما : أن جرحهما في أي موضع كان يقوم مقام الذبح في المقدور عليه . 

وأما الاصطياد بمعنئ إثبات الملك على الصيد. . فلا يختص بالجوارح ٠‏ بل 
يحصل بأي طريق تيسر » ثم ذبحه كذبح الحيوانات الإنسية . 

قال ابن عباس : ( الجوارح ) : الكلاب والطيور المعلمة » مشتقة من الجرح ء 


)1١(‏ في هامش ( د ) : ( قال في « شرح المهذب » ]1١5/4[‏ : قلت : الصواب ما ذكره البغوي ؛ 
لأن القصد لا يشترط في الذبح . 
فرع : لو رشق في الحيوان العصا ونحوه. . حكى الروياني : أنه إن كان محدداً يمور مور 
السهم. . حل » وإن كان لا يمور إلا مستكرهاً. . نظر : إن كان العود خفيفاً قريبآً من السهم . . 
حل » وإن كان ثقيلاً. . لم يحل ) . 


كلا 


عط 2 ود كه 5 
0 كونها معلمَة : «اأفاف ا هد ى قفاوا و واو و ةدقاف .ةد قفاوف فى .دو و هاوه .ا قاف واف وا وا قاع هام 


وهو الكسب ٠‏ قال تعالئ : 9 وَيَمْكَُمَاجَرَحَكِيالارٍ4 » وقيل : من الجراحة . 

و( مكلبين ) من التكليب » وهو : الإغراء » وقيل : من الكلب » وهو: 
الشدة”'2 » ويستدل للكلب بخصوصيته بحديث عدي , بن حاتم المتفق علئ صحته . 

وفي « الترمذي » 73 عنه قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد 
البازي؟ فقال : « ما أمسك عليك. . فكل » قال : والعمل عليه عند أهل العلم”" . 

وفي وجه ضعيف محكي عن أبي بكر الفارسي : أنه لا يحل اصطياد الكلب الأسود 
البهيم كمذهب أحمد ؛ للأمر بقتله 

وما ذكره المصنف من كون الفهد كالكلب هو الذي نص عليه الأصحاب » واستبعد 
الإمام تعليمه 

والنمر كالفهد يحل أكل ما اصطاده » وقال في « شرح المهذب» : قوله في 
« الوسيط » : فريسة الفهد والنمر حرام. . غلط مردود » ليس هو وجها في المذهب » 
بل هما كالكلب ٠‏ نص عليه الشافعي وكل الأصحاب . وقول الإمام : إن النمر يبعد 
تعليمه لعدم انقياده » فإن تصوّر نادراً فكالكلب. . لا يخالف ما قدمناه » والشيخان قد 
جزما في البيع بعدم صحة بيعه » وعللاه بعدم صلاحيته للصيد » فهو مخالف لما هنا . 

قلت : يمكن حمل الافتراس الذي وقع في « الوسيط » علئ دق العنق للأكل » 
وذلك أصله في اللغة » وفي العرف فريسة الفهد أو السبع أكيلته » ويقال : أكل الذئب 
الشاة » ولا يقال : افترسها . 

قال : ( بشرط كونها معلمة ) ؛ للآية » ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ثعلبة 
الخشني : « ما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه.. فكل » وما صدت 


)١(‏ في هامش ( د) : ( مكلبين : المكلب الذي يعلم الكلاب الصيد » وليس فيه دليل على أنه إنما 
أبيح صيد الكلب خاصة ؛ لأنه بمنزلة قولك : مؤدبين ) . 
(؟) في هامش ( ت ) : ( عبارة ابن الملقن : وفي ١‏ سنن أبي داوود » [1845] عنه أيضاً مرفوعاً : 
« ماعلمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله عليه . . فكل مما أمسك عليك © . 
قال البيهقي [11"8/4] : ذكر البازي في هلذه الرواية لم يأت به الحفاظ عن الشيخين » وإنما 
أتى به مجالد ) . 
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أذ مجر جَاِحَةُ اماع بجر صَاحِهَا تسل سا » وك الي 
2 م ٠‏ 3 
وَلا يأكل منة » ا ار 


بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته. . فكل » متفق عليه [خ 5474م 190] » فصرح بأن غير 
المعلم لا يحل ما قتله . 

ويشترط في كون الكلب معلماً أمور شرع المصنف في بيانها » فقال : 

( بأن تنزجر جارحة السباع بزجر صاحبها وتسترسل بإرساله ) ٠‏ كذا أطلقه 
الجمهور » وهو المذهب . 

وقال الإمام : يعتبر في ابتداء الأمر » فإذا اشتد عدوه.. فوجهان : أصحهما : 
يشترط أيضاً . 

و( الاستشلاء ) الاستدعاء » واستعمله الشافعي رحمه الله بمعنى الإغراء » وهما 
لغتان » الأولئ أشهرهما وأفصحهما . 

وممن ذكر الأولى : ابن فارس في « المجمل » ٠‏ وأنشد فيه قول زياد الأعجم [من 
الطويل] : 
أتيناأباعمرو فأشلئ كلابه علينا فكدنابين بيتيه نؤكل 

واحترز المصنف بذلك عن الطيور » فلا يشترط فيها ذلك ؛ لأنه لا مطمع في 
انزجارها بعد الطيران''' . ويبعد أيضاً اشتراط انكفافها في أول الأمر » وأما استرسالها 
بالإرسال ‏ أعني هيجانها عند الإغراء ‏ فلا بد منه كالسباع . 

قال : ( ويمسك الصيد ) أي : يحبسه علئ صاحبه ولا يقتله » فإذا جاء صاحبه. . 
خلى بينه وبينه ولا يدفعه عنه؟ . 


قال : ( ولا يأكل منه ) ؛ لحديث عدي بن حاتم الآتي : 


)١(‏ في هامش ( ز ) : ( قال البلقيني : الذي نص الشافعي عليه في « الأم » و« المختصر » : أنه 
يشترط فيها جميع الشروط التي في جارحة السباع » قال : ولم يخالف أحد من الأصحاب هلذا 
النص ٠»‏ ثم ذكر ما قيل : أنه لا يشترط عن الإمام بلفظ قيل ) . 

(؟) في هامش ( د ) : ( ولو أرسل مسلم كلبه فزجره فضولي فانزجر . ثم أغراه فاسترسل فأخذ 
صيداً.. فلمن يكون الصيد؟ فيه وجهان : أصحهما : للفضولي ٠‏ والثاني : للمالك » 
كالوجهين فيمن غصب كلباً فاصطاد به ) . 


7 


وَيُشْبَرَط 7 َرِكُ الأكلٍ في جَارحَةٍ لطَيْرٍ في الأَظهّرٍ » وَيُشْتَرَط 1 هَلذْه ٠‏ آلأمور 
بحَيثُ يَظُ تَأِيب الْجَارحة» ولو طهر َه ملم َم كل من لخم صَبْدٍ. . لم 
يَحِلَّ ذلك لصَّيْدُ في الأَظْهّر » كك لط رونك و قو مو شو ل عر مل تج 


وفي قول شاذ : لا يضر أكله منه . 

واشترط ابن الصباغ في « فتاويه » : أن لا يكون معلم الجارحة مجوسياً . 
والمجزوم به في « شرح المهذب » : أن ذلك لا يعتبر . 

قال : ( ويشترط ترك الأكل في جارحة الطير في الأظهر ) كما في جوارح السباع . 

والثاني : لا ؛ لأن ذلك يعسر فيها » وبهلذا قال أبو حنيفة . 

وقد قيل : إن سبيل تعليم الطير إطماعها في الإطعام مما يصاد . 

قال : ( ويشترط تكرر هلذه الأمور بحيث يظن تأديب الجارحة ) ٠‏ ولا يضبط ذلك 
بعدد » بل المرجع فيه إلئ أهل الخبرة بها 

0 يشترط تكرره ثلاثاً » وقيل : مرتين . 

( ولو ظهر كونه معلماً ثم أكل من لحم صيد. . لم يحل ذلك الصيد في 

0 ؛ لما روى الشيخان [غخ 5٠7١م‏ 1/1414] عن عدي بن حاتم : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال له : « إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها. . فكل مما 
أمسكن عليك وإن قتلن ٠‏ إلا أن يأكل الكلب » فإن أكل. . فلا تأكل » » ولأن عدم 
الأكل شرط في التعليه”"" . 

والثاني - وبه قال مالك : يحل ؛ لما رو أبو داوود [18413] بإسناد حسن : أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ثعلبة : « كل وإن أكل منه ؛ » وأجيب عنه بأن في 
رجاله داوود بن عمرو الأودي » وهو متكلم فيه » وإن صح. . حمل على ما إذا أطعمه 
صاحبه منه أو أكل منه بعدما قتله وانصرف . 

وقيل : إن كانت الجارحة بازيا ونحوه. . حل قولاً واحداً ؛ لأنه إنما يعلم بالأكل 


)١(‏ في هامش ( ت) : ( وفي الصيود التي أكل منها قيل : وجهان , قال الرافعي : وقد يرجح 
منهما المنع ؛ تغليباً للتحريم في موضع التردد » وقال في الشرح الصغير » : إنه الأقوى ) . 


يه 


والكلب يعلم بالضرب علئ ترك الأكل » فإذا أكل.. علم أنه غير معلم » وهو 
ضعيف ؛ إذ يلزم منه التحريم إذا لم يأكل منه » كما يحرم صيد الكلب بالأكل منه . 

قال الإمام : وددت لو فصل فاصل بين أن يمكث زماناً ثم يأكل وبين أن يأكل بنفس 
الأخذ . لكن لم يتعرضوا له . 

قال المصنف : ما تمناه الإمام مشهور »© صرح به صاحبا « البيان » و« التحرير ») 
والدارمي » فقالوا : إن أكل عقب القتل . . فالقولان » وإلا. . فيحل قطعاً . 

وقال القفال : لو أراد الصائد أخذ الصيد منه فامتنع وصار يقاتل دونه . . فهو كما لو 

وقوله : ( ثم أكل ) لا بد من تقييده بمرة كما في « المحرر » ؛ ليخرج ما إذا تكرر 
منه الأكل وصار عادة له ؛ فإنه يحرم ما أكل منه قطعاً ولا يأتي فيه القولان . 

و نبه بقوله : ( ذلك الصيد ) علئ أنه لا ينعطف التحريم علئ ما اصطاده قبله » 

ثم إنه لا يخرج بالأكل عن التعليم إلا إذا أكل مما أرسل عليه » فإن استرسل المعلم 
بنفسه فقتل فأكل . . لم يقدح في كونه معلماً بلا خلاف . 

وقوله : ( من لحم صيد ) قد يخرج جلده وحشوته » وفي ذلك طريقان : 

أصحهما : على قولي اللحم . 

والثاني : القطع بالحل ؟ لأنها غير مقصودة » فلو حذف المصنف اللحم. . كان 
أشمل . 
صرح به الرافعي وغيره » وعلله في « شرح المهذب » بفساد التعليم الأول » وفيه 
نظر ؛ لتصريحه بعدم انعطاف التحرم علئ ما صاده قبل ذلك . 

قال : ( ولا أثر للعق الدم ) ؛لأنه لم يتنارل ما هو مقصود , قال الروياني وغيره : 


لف 


له شك مكس) 72 نه 1 رص, ع هو 01 9 -ه 
وَمَعَضَ الكلب من الصَّيْدِ نجس » والاصح : أنه لا يُعف عنة » ا 


بلا خلاف » للكن أشار الإمام فيه إلئ وجه ضعيف » وهو إنما يعرف عن النخعي 
وعطاء ؛ فإنهما قالا : إنه يحرم بذلك : 


فائدة : 

سأل الملك الكامل الشيخ عز الدين بن عبد السلام فقال : أخي إسماعيل الصالح 
له غرام في رمي البندق » فهل يحل له ذلك؟ قال : لا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
نهئ عنه » وقال : ١‏ إنه يفقأ العين ويكسر العظم » . 

والذي أجاب به الشيخ صرح به في ١‏ الذخائر » » وخالفهما المصنف فأفتئ بحله ؛ 
لأنه طريق إلى الاصطياد ٠‏ قال : وهو مقتضى الحديث الثابت في « الصحيحين » 
(خ 17م 1404/ده] عن عبد الله بن مُكَفّل : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهئئ عن 
الخذف وقال : ١‏ إنه لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد » وللكن يفقأ العين ويكسر 
السن »© . 

وقد ذكر البخاري في « صحيحه 200 عن الحسن البصري : أنه كره الرمي به في 
القرئ خوفآ من أن يصيب إنسانآ » ولم ير به بأسآ في سواها » فإذا رمئ به طائرا وأدرك 
به حياة مستقرة وذكاه. . حل » وإلا. . فلا . 

وخصه المصنف بالطيور الكبار التي لا تموت منه غالبا وتدرك فيها حياة 

قال : ( ومعض الكلب من الصيد نجس ) كغيره مما ينجسه الكلب » فإذا غسل 
سبعاً وعفر. . أكل . 

قال : ( والأصح : أنه لا يعفئ عنه ) ٠‏ كما لو أصاب ثوباً أو إناء. . فلا بد من 
غسله وتعفيره . 

والثاني : يعفئ عنه مع الحكم بنجاسته ؟ لأن الله تعالئ أباح الأكل ولم يشترط 


م١‎ 
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ل كو رس . 1 م 00 : ومع شو ارا م 6 م 2ه 
وَأَنْهُ يكفى غسّله بِمَاءٍ وَترَاب ولا يَجِبُ أن يُقوَّرَ ود ّ : وَلوْ تحَامّلتٍ الجارحة 
0 ات ا د 

على صِيْدٍ فقتلته بثِقلِهًا. . حل في الأظهر . 0 ا 000 


الغسل » ولأنه يشق الاحتراز عنه »2 فأشبه الدم الذي فى العروق ٠»‏ وقواه في 
« المطلب » . 

قال : ( وأنه يكفى غسله بماء وتراب ) ؛ لعموم الأمر بذلك : 

قال : ( ولا يجب أن يقور ويطرح ) خلافاً لمن أوجب ذلك ٠»‏ وعلله بأن نجاسة 


الكلب سرت في اللحم فلا يطهر بالماء » وقائل هلذا يطرده في كل لحم وفيما في 
معناه » بخلاف ما يناله لعابه من غير عض » وهو بعيد . 


أكله ٠‏ وغلطه الإمام ؛ لأن الدم إذا كان يفور. . يمنع عرض النجاسة فيه » كالماء 
المتصعد من فوارة إذا وضعت نجاسة على أعلاه. . لم ينجس ما تحته » وهلذا الوجه 
نقله في « الوسيط » عن القفال » وإنما هو عن بعض أصحابه . 

والرابع : يكفي غسله بالماء مرة واحدة من غير تعفير » فجميع ما في المسألة كما 
قاله في شرح المهذب » ستة أوجه : 

أصحها : أنه كغيره . 

والثاني : يغسل مرة . 

والثالث : أنه طاهر . 

والخامس : يجب تقويره . 

والسادس : التفرقة المنسوبة للقفال . 

قال : ( ولو تحاملت الجارحة علئ صيد فقتلته بثقلها. . حل في الأظهر ) ؟ لقوله 
تعالئ : «كَحَلُوا ما أَمَسَكنَ عَليَكمْ © . ولأنه يعز تعليمه أن لا يقتل إلا جرحاً » وليس 
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والثانى ‏ وبه قال أبو حنيفة ‏ : يحرم ؛ لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم : « ما 
أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا 2''6 » وادعى المزني : أن هنذا أولى القولين » 
وصححه صاحب ١‏ المرشد » » وبه جزم في ١‏ البويطي » » والقولان في « الأم » من 


غير ترجيح . 
واحترز بقوله : ( بثقلها ) عما إذا مات فزعاً منه أو بشدة عدوه ؛ فإنه لا يحل 
والمصنف أطلق الخلاف ومحله : إذا لم يجرح الكلب الصيد » فإن جرحه ثم 
تحامل عليه . . حل قطعاً . 


قال : ( ولو كان بيده سكين فسقط وانجرح به صيد أو احتكت به شاة وهو في يده 
فانقطع حلقومها ومريئها أو استرسل كلب بنفسه فقتل. . لم يحل ) أشار بهنذا إلى 
اعتبار القصد في العقر المبيح من غير ذكاة . 

فأما في المسألة الأولئ. . فلأنه لم يذبح بقصد الذبح والأعمال بالنيات » وفيها 
وجه ضعيف : أنه يحل . 

والثانية في معناها » سواء حرك هو أيضاً يده أم لا . 

وأما الثالثة.. فلأنه لم يرسل الكلب ٠»‏ وقال عليه الصلاة والسلام : « إذا أرسلت 
كلبك :9 , 

قال : ( وكذا لو استرسل فأغراه صاحبه فزاد عدوه في الأصح ) ؛ لاجتماع الإغراء 
المبيح والاسترسال المانع » فغلب جانب المنع . 

والثاني : يحل ؛ لظهور أثر الإغراء بزيادة العدو . 


.)١958(ملسمو؛‎ ) 7188 ( أخرجه البخاري‎ )1١( 
.)١/١959(ملسمو.)‎ ١75 ( (؟) أخرجه البخاري‎ 


رك 


وَإِنْ أصَابَهُ سَهُمٌ بإ عَانةٍ ريج. . حَلّ . وَلَوْ َْسَلَ سَهْما لاختبَارِ فو أذ إلى غَرَضٍ 
فَأَغْتَرَضَ صَيْدُ فقَثَلَهُ . ٠‏ حَوْمَ في الأصَمٌّ ‏ ا ا 0 


وخرجهما القاضي على القولين فيما إذا كانت سفينة مشحونة فوضع إنسان فيها 
عدلاً فغرقت . . هل يضمن الجميع أو القسط؟ 

أما إذا لم يزد عدوه. . فحرام قطعاً . 

ومحل الوجهين : إذا لم يتقدم إغراء وزجر ء فإن تقدم بأن انزجر ثم أغراه 
فاسترسل واصطاد.. حل بلا خلاف ٠‏ وإن لم ينزجر فأغراه فزاد عدوه.. فعلى 
الوجهين » وأولئ بالتحريم » وقطع به العراقيون . 

وقوله : ( صاحبه ) يفهم : أنه لو أغراه فضولي. . لا يكون الحكم كذلك ٠‏ وليس 
كذلك ؛ فقد قال الشافعي في « المختصر » : وسواء استشلاه صاحبه أو غيره . 

قال في ١‏ البحر » : يعني : إذا استشلا الأجنبى كلب غيره فقتل الصيد. . فهو 
حلال. - 1 ١‏ 

قال : ( وإن أصابه سهم بإعانة ريح.. حل ) ؛ لأن الاحتراز عن ذلك لا يمكن 
فسقط اعتباره فلم يتغير به حكم الإرسال » وتردد فيه الإمام . 

أما إذا أصاب الأرض ثم ازدلف من ذلك الموضع فأصاب صيداً. . ففيه وجهان : 

أحدهما : يحل كما لو أعانته الريح . 

والأصح : يحرم ؛ لأن الأرض أعانته وقوّته فغيرت حكمه . 

وأصل الوجهين : إذا رمئ سهما عند المسابقة فأصاب الأرض ثم ازدلف وأصاب 
الغرض. . ففي حسبانه قولان . 

قال : ( ولو أرسل سهماً لاختبار قوته أو إل غرض فاعترض صيد فقتله . . حرم في 
الأصح ) ؛ لأن الرمي إلئ غير شخص عبث لا يترتب عليه حكم شرعي ٠‏ ولهلذا 
لا يقصر راكب التعاسيف وإن بلغ مسافة القصر ؛ لشبهه بالعابث . 

والثاني : يحل ؛ لأنه وجد قصد الفعل والاعتبار به » كما لو قطع ما ظنه ثوباً فإذا 
هو حلق شاة. . حل » والفرق : أنه هناك قصد عيناً . 
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وَلَوْ رَمَْ صَيْداً ظَنَّهُ حَجَراً أؤْ سرب ظبَاءٍ فأصَابَ وَاحدّة. . حَلْتْ » وَإِنْ قصد 


وفي معن ما ذكره المصنف : ما لو أرسله علئ ما لا يؤكل عادة كذئب أو خنزير 
فأصاب صيداً ؛ فإنه لا يؤكل أيضاً على الأصح . 

قال : ( ولو رمئ صيداً ظنه حجراً أو سرب ظباء فأصاب واحدة. . حلت ) . 

أما الأولئع. . فكما لو أراد ذبح شاة معينة فذبح غيرها وهو يظن أنها هي » ولأنه 
قتله بفعله » ولا اعتبار بالقصد كذبح الصبي والمجنون مع أنه ليس لهما قصد صحيح ٠‏ 
وقيل : يحرم » وبه أجاب الصيدلاني » ويحكئ عن أبي حنيفة ؛ لأنه لم يوجه قصده 
إل صيد . 

وأما الثانية. . فلأنه قصد السرب وهلذه منها . 

و( السرب ) بكسر السين المهملة : القطيع من الظباء » والطائفة من القطا 
والوحش والنساء » وهو بفتح السين : الإبل وما رعي من المال . 

قال : ( وإن قصد واحدة فأصاب غيرها. . حلت في الأصح ) ٠‏ سواء كان ذلك 
الغير علئ سمت الأول أم لا ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ثعلبة  :‏ فما أصبت 
بقوسك . . فاذكر اسم الله عليه ثم كل )"© وهو قد قصد الصيد ٠‏ وبهلذا قال أبو 

والثاني: لا ؛ لأنه أصاب غير ما قصد . وبهلذا قال مالك . قال في « المهمات 2: 
وهلذا هو المنصوص في « البويطي » » والذي صححه الشيخان خلاف المنصوص . 

والثالث : إن كان المصاب من السرب الذي رآه ورماه.. حل » وإلا. . فلاء 
وكذلك الكلب إذا أرسله على صيد فقتل غيره. . الأصح : حله مطلقاً ؛ لقوله تعالئ : 
« فَعُواجا أَمَسَكعَليَي4 . ومنهم من فرق بين أن يعدل عن ذلك أم لا . 

قال : ( ولو غاب عنه الكلب والصيد ثم وجده ميتاً. . حرم ) ؛ لاحتمال موته 


)0( أخرجه البخاري ( 047/8 ) » ومسلم ( 1١9906‏ ). 


هخ 


سيت الخو ولا ات لتلطخه بالدم ؛ لاحتمال أنه أصابته جراحة أخرئ 

را ا او ا ا ا 
بلغ منه مبلغ الذبح وهو يراه ثم غاب عنه ثم وجده ميتاً. . حل قطعاً ؛ لأنه صار مذكئٌ 
عند مشاهدته » فلم يحرمه ما حدث بعده . 

وان عزحة واد ف وسلوايا. . حرم في الأظهر ) هلذه تسمئ مسألة 
الإنماء» وقطع بعضهم فيها بالحل. وبعضهم بالتحريم» فكان ينبغي أن يعبر بالمذهب. 

ويدل لما صححه المصنف : ما رواه البيهقي [41/4؟] عن ابن عباس أنه قال : ( كل 
ما أصميت » ودع ما أنميت ) . فالإصماء : أن يقتل الصيد مكانه » ومعناه : سرعة 
إزهاق الروح ٠‏ والإنماء : أن يصيب إصابة غير قاتلة في الحال ثم يغيب ولا يعلم هل 
قتله ذلك أم لا؟ 

وفي « مراسيل أبي داوود » [58] عن زياد , بن أبي مريم قال : جاء رجل إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال : إني رميت صيداً ثم تغيب فوجدته؟ فقال : « هوام الأرض 
كثيرة » ولم يأمره بأكله . 

والثاني : يحل ؛ لعموم قوله تعالئ : لا كَعَلُوا يا أمْسَكنَ عَليَمم 4 . وقوله صلى الله 
عليه وسلم : « إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته. . فكله ما لم ينتن » رواه مسلم 
3 ] من حديث أبي تعلية 

وقوله : « ما لم ينتن » يحتمل أن يكون خشية من أن تنهشه حية فيتغير اللحم من 
سمها فيفسد » ويحتمل أنه نهي تنزيه كأكل ما تغير ريحه » ولأنه لم يتحقق سبب 
جديد . فالأوجه : الإضافة إلى الأول » ولذلك نوجب القصاص بجرح حصل الموت 
بعده وإن احتمل طروء سبب آخرء» فلهلذا قال في زوائد « الروضة »© : : الحل أصح 
دليلاً » وصححه في « الإحياء » » وثبتت ثبتت فيه أحاديث صحيحة » ولم يثبت في التحريم 
شيء » وقد علق الشافعي رحمه الله الحل علئْ صحة الحديث . وعبر عنه في 
« التصحيح » بالمختار » وفي « شرح المهذب » بالصواب » وفي « شرح مسلم » بأنه 
أقوئ وأقرب إلى الأحاديث الصحيحة . 


كم 


يَمْلِكُ ألصَّيْدَ بِضَبْطِه بيده » ل ا مفو وب اف ويل اام رش حو رفت بلق و 2 ل 0 اكه 


ذه ا 


وموضع الخلاف : إذا لم يكن قد أنهاه بالجرح إلئ حركة مذبوح » وإلا.. حل 
قطعاًء وإذا لم يجد فيه غير جرحه» فإن وجده في ماء أو به جراحة أخرئ . . حرم قطعاً. 
نتمة : 

للمسألة نظائر : 

منها : إذا مشط المحرم شعره فانتتف منه شيء وشك هل انتتف بالمشط أو كان 
منتتفاً. . الأصح : أنه لا فدية » ولم يحيلوه على السبب . 

ومنها : إذا قد ملفوفاً وقد تقدمتا . 

ومنها : إذا بالت ظبية في ماء ثم ظهر تغيره. . المذهب المنصوص : نجاسته ؛ 
إحالة على السبب الظاهر » وهو يشكل على الرافعي في « تصحيحه » الحرمة في مسألة 
الكتاب . 

ومنها : إذا جرح المحرم صيداً ثم غاب عنه ثم وجده ميت ولم يدر هل مات بسبب 
جراحته أو بسبب آخر. . الأصح فيها : وجوب الأرش لا كمال الجزاء ؛ إذ الشك فيه 
أوجب عدم وجوبه » وهو نظير مسألة الكتاب . 

قال : ( فصل : 

يملك الصيد ) أي : الذي يحل اصطياده ( بضبطه بيده ) عتما كان آى عير 
ممتنع ؟ لأنه يعد بذلك مستولياً عليه السام الحاتدات وإ اا 
لو أخذه لينظر إليه ويرسله ؛ لقوله تعالئ : # لَمَبلودُم َه ىو من ألصَيْد تََالمُ يريك 
ورِمَاكَك» . 

أراد بما تناله الأيدي : الصغار ‏ وقيل : البيض - وبالثاني : كبار الصيد . 

ومر صلى الله عليه وسلم بظبي حاقف - أي : مثخن عاجز ‏ فهم أصحابه بأخذه 
فقال : « دعوه حت يجيء صاحبه » رواه مالك 1501/11 والنسائي [181/5] وابن حبان 
3 والحاكم 1ت ل 


لام 


4 3 اقدص )وا خصط له 3 2 ع 0 0 2 00 0 
وَبِجَرْح مُذففٍِ ؛ ويِِزْمَانٍ وَكسْر جناح » وَبوّقوعه في شبكة نصَبَهًا . وَبإِلْجَائِهِ إلى 
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ولو كان الصائد غير مميز كالأعمئ والمجنون » فإن لم يأمره به أحد. . ملكه 
أيضاً ٠‏ وإن أمره به غيره. . فهل هو له إن كان حراً أو لسيده إن كان عبداً أو للآمر؟ فيه 
الوجهان في التوكيل في تملك المباح . 

أما الذي لا يحل اصطياده ؛ بأن كان محرما أو الصيد لغيره. . فلا يملكه قطعا . 
ولو سعئ خلفه فوقف الصيد للإعياء. . لم يملكه ؛ لأن وقوفه استراحة » وهو يعينه 
على امتناعه . 

قال : ( وبجرح مذفف . وبإزمان وكسر جناح ) بحيث يعجز معها عن الطيران ؛ 
لأنه يعد بذلك مستولياً عليه » فأشبه سائر المباحات ٠‏ ويكفي في ذلك إبطال شدة 
عدوه بحيث يسهل أخذه . 

والمراد : إزالة الامتناع بكسر جناح الطير الذي يمتنع بالطيران » ورجل ما يمتنع 
بالجري » وكسرهما مما يمتنع بهما كالدراج والقبج » ومن طريق الأولئ قطع الحلقوم 
والمريء أو إخراج الحشوة بسهمه أو جارحته ٠‏ فلو جرحه فعطش ووقف . فإن كان 
لعجزه عن الوصول إلى الماء. . ملكه » وإن كان العطش لعدم الماء. . فلا . 

قال : ( وبوقوعه في شبكة نصبها ) » سواء طرده أو وقع بنفسه ٠‏ سواء نصبها في 
محل عدوان أم لاء وسواء قصد بنصبها الاصطياد أم لا ؛ لأنه يعد بذلك مستولياً 
عليه » فلو تقطعت الشبكة وأفلت . فإن قطعها الصيد. . عاد مباحاً يملكه من أخذه » 
وإلا.. لم يزل الملك ٠‏ وفي ( باب النذر ) من « الوسيط »© : إن انفلت من الشبكة. . 
لم يزل الملك فيه على الصحيح . 

واحترز ب( نصب الشبكة ) عما إذا وقعت منه فتعلق بها صيد ؛ فالأصح : أنه 
لا يملكه . 

قال : ( وبإلجائه إلئْ مضيق لا يفلت منه ) ؛ بأن يدخله بيتا”'2 ونحوه ؛ لأنه يصير 


() في( ز)و( ص ) :< قليبا) . 
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وعلئ هلذا : لو دخل السمك حوضاً له فسد المنفذ بحيث لا يمكنه الخروج منه » 
فإن كان الحوض صغيراً يمكنه تناول ما فيه باليد. . ملكه » وإن كان كبيراً لا يمكنه أن 
يتناول ما فيه إلا بجهد وتعب أو إلقاء شبكة في الماء. . لم يملكه به » وللكنه يصير به 
أولئ من غيره فلا يصيده أحد إلا بإذنه . 

ولو استرسل الصيد بعد ما أخذه الكلب. . فالأصح : أنه لا يملكه . 

قال : ( ولو وقع صيد في ملكه ) أي : اتفاقاً( وصار مقدوراً عليه بتوحل وغيره. . 
لم يملكه في الأصح ) » سواء في ذلك المزرعة وغيرها » كما لو حفر حفيرة فوقع فيها 
صيد ؛ لأنه لم يقصد بسقي الأرض وحفرها الاصطياد » والقصد مرعي في التملك . 

والثاني : يملكه كما لو وقع في الشبكة » قال الإمام : والخلاف حيث لا يقصد به 
توحل الصيود » وإلا. . فكنصب الشبكة . 

وأشار بقوله : ( وغيره ) إلئ أنه إذا عشش طائر في ملكه وباض وفرخ وحصلت 
القدرة على البيض والفرخ.. لا يملكه ؛ لأن الدار لم تبن لذلك » بخلاف نصب 
الشبكة » فلو قصد ببناء الدار تعشيش الطائر فعشش أو وقعت الشبكة من يده بلا قصد 
فتعلق بها صيد. . فالأصح : الملك في الأولئ نظراً للقصد دون الثانية . 

ولو دخل بستان إنسان وأخذ منه صيداً ممتنعاً. . ملكه قطعاً . 

ولو دخل داره فأغلق عليه الباب قاصداً تملكه. . ملكه . وإن لم يقصده.. لم 
يملكه في الأصح . 

قال في « المهمات » : ووقع في « الشرح الصغير » و« الروضة » في فرخ الطائر إذا 
عشش في ملكه ثلاثة أجوبة متعارضة ؛ فإنه حكم هنا بأن الملك في الطائر وشبهه أولئ 
من المتحجر . وفي ( باب الوليمة ) بأن المتحجر أولئ بالملك منها » وفي ( باب 
الإحياء ) جعل الجميع سواء » قال : وفي « كتاب الوسائل » لأبي الخير بن جماعة 
المقدسي : أنه لو استأجر سفينة فدخل فيها سمك . . ففيه وجهان : 

أحدهما : أنه للمستأجر . 


اك 


وَمتَى مَلَكَهُ. . لَمْ يرل مِلكهُ بأتفلآته » وكذا بِْسَالٍ الْمَالِكِ لَهُ في ألأصَّحّ . 

والثاني : للمالك ؛ لأن هنذا ليس من المنافع التي تقع الإجارة عليها . 

قال : ( ومتئ ملكه. . لم يزل ملكه بانفلاته ) كما لو أبق العبد أو شردت البهيمة » 
ومن أخذه. . لزمه رده » سواء كان يدور في البلد أو التحق بالوحوش في البرية . 

قال : ( وكذا بإرسال المالك له في الأصح ) ؛ لأن رفع اليد عنه لا يقتضي زوال 
الملك » كما لو سيب بهيمة . 

فعلئ هلذا : ليس لمن عرفه أن يصيده » ومن لم يعرفه وصاده.. لا يملكه ٠‏ 
ولهنذا قال القفال : بعض العوام يحتسبون بإرسال الطيور المملوكة ويسمونه إعتاقاً , 
ولا ينبغي ذلك ؛ لأنه يخلط ملكه بالطيور المباحة فيظن من أخذه أنه يملكه . 

نعم ؛ لو قال المالك عند إرساله : أبحته لغيري. . حصلت الإباحة » ولا ضمان 
على من أكله ٠‏ للكن لا ينفذ تصرفه فيه » ولا يحل تناوله لمن عرف أنه مملوك إلا إذا 
سمع الإباحة . 

ولو قال عند إرساله : أعتقته. . لم يزل ملكه عنه » قاله المسعودي » وحاول ابن 
الرفعة جريان وجه فيه . 

والوجه الثاني : أن ملكه عنه يزول كما لو أعتق العبد . 

والثالث : إن قصد بإرساله القربة. . زال » وإلا. . فالقولان9" . 

والوجهان في الكتاب يجريان فيما لو صب ماءه أو أعرض عن سواقط الثمار أو 
كسرة خبز » ورجح المصنف : إن أخذها يملكها ويصح تصرفه فيها » وهو ظاهر 
أحوال السلف . 


أعرض عن جلد ميتة فأخذه غيره ودبغه ملكه على المذهب كما تقدم في 
( الغصب ) . 
(1) في هامش ( ز ) : ( فالوجهان ) . 


1 
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و تحَوّل حمامة إلى بِرْج غيّره. . لزمة رَذَّهُ » وَإِنَ ١‏ 2 وعسير التحئد لم 
و هذ عه سات اع ع مالفاو اه و سرع بام 0 0 0 
يَصِحّ بِبْع أَحَدِهِمَا وَهِبَنَهُ شيئا منهُ لثالثِ ٠‏ وَيَجوزْ لِصَاحِبه في أَلأصَح » فإن 


3 و 
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بَاعَاهُمَا وَالْعَدَدُ مَعْلومٌ وَالْقِيمَةٌ سَوَاءٌ. . صَمَّ » 00 


ولو اشترئ سمكة فوجد في جوفها درة » فإن لم تكن مثقوبة. . فهي له » وإلا. . 
فللبائع إذا ادعاها ؛ قاله البغوي . قال الرافعي : ويشبه أن يقال : الدرة لصائد السمكة 
كالكنز الموجود في الأرض يكون لمحييها . 

قال : ( ولو تحول حمامه إلئ برج غيره. . لؤمه رده ) ؛ لبقاء ملكه » كالضالة » 
فإن حصل منها بيض أو فرخ . . تبع الأنثئ » فيكون لمالكها . 

وإن ادعئ إنسان تحول حمامه من برجه إلئ برج غيره. . لم يقبل قوله » والورع : 
أن نصدقه إلا أن نعلم كذبه . 


ودرا 
مدو . 
فائدة : 
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نقل أبو نعيم والزمخشري وغيرهما عن مجاهد في قوله تعالئ : « أتَبنون يكل رمع 
2 


ءايه تََمُونَ # : أنه بروج الحمام » ونقل الروياني عن بعض مشايخه أنه قال : ينبغي 
للمتقين اجتناب طيور البروج واجتناب بنائها . 

قال : ( وإن اختلط وعسر التمييز. . لم يصح بيع أحدهما وهبته شيئاً منه لثالث ) ؛ 
لعدم تحقق الملك . 

قال : ( ويجوز لصاحبه في الأصح ) ؛ للحاجة الداعية إليه . 

والثاني : المنع ؟؛ للجهالة » وينبغي تخصيص الخلاف بما إذا جهلا العدد 
والقيمة » فإن علماهما. . فينبغي القطع بالصحة ؛ لصيرورتها شائعة . 

قال : ( فإن باعاهما والعدد معلوم والقيمة سواء ) مثل إن كان لأحدهما مئتان 
وللآخر مئة وزعا الشمن علئ أعدادهما . 

قال : ( .. صح ) وتحتمل الجهالة للضرورة . 


١ 


لا . فلآ . وَلَوْ جَرَحَ ألصَّيْدَ أَنْنَانِ مُتَحَاقبَانِ : فَإِنْ دقف لاني أذ أزْمَنَ دون 
ألأوَّلٍ . . فهر للثاني ون ذَفتَ الأول .هله + وإن رمن ,بافلة 3 210 


قال : ( وإلا. . فلا ) ؛ لأن كل واحد لا يعرف ما يستحقه من الثشمن » كذا جزم به 


فروع : 

اختلطت حمامة مملوكة بحمامات برجه. . قال البغوي : له أن يأكل بالاجتهاد 
واحدة واحدة حتئ تبقئ واحدة » وقال الروياني : لا يأكل واحدة منها حت يصالح 
صاحب الحمامة أو يقاسمه . 

ولو انثالت حنطته علئ حنطة غيره أو انصب مائع في مائع وجهل المقدار. . قال 
الرافعي : فليكن كاختلاط الحمام . 

ولو اختلط درهم أو دراهم حرام بدراهمه ولم يتميز أو دهن بدهن ونحو ذلك. . 
فطريقه أن يفصل قدر الحرام ويصرفه إلى الجهة التي يجب صرفه فيها ويبقى الباقي له 
يتصرف فيه . 

ولو اختلفا في مقدار المختلط . . قال الماوردي : القول قول من انثال الطعام علئ 
صبرته . 

ولو اختلط حمام مملوك بحمام بلد غير مملوك ولا محصور. . جاز الاصطياد » 
وكذا لو اختلط حمام أبراج مملوكة لا يكاد ينحصر بحمام بلد أخرئ مباحة 
لا ينحصر. . ففي جواز الاصطياد وجهان : أصحهما : الجواز . 

قال : ( ولو جرح الصيد اثنان متعاقبان : فإن ذفف الثاني أو أزمن دون الأول. . فهو 
للثانيى ) ؛ لأنه ملكه بذلك . ولا شىء عليه للأول بجراحته ؛ لأنه كان مباحاً 

قال : ( وإن ذفف الأول. . فله ) ويكون على الثاني أرش ما نقص . 

قال : ( وإن أزمن. . فله ) أي : للأول أيضاً ؛ لإزمانه إياه . 
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قال : ( ثم إن ذفف الثاني بقطع حلقوم ومريء.. فهو حلال . وعليه للأول 
ما نقص بالذبح ) وهو ما بين قيمته زمناً ومذبوحا » قال الإمام : وإنما يظهر التفاوت 
إذا كان فيه حياة مستقرة » فإن كان متألماً بحيث لو لم يذبح لهلك. . فما عندي أنه 
ينقص منه بالذبح شيء . 

قال : ( وإن ذفف. . لا بقطعهما ) يعني الحلقوم والمريء ( أو لم يذفف ومات 
بالجرحين. . فحرام ) . 

أما الأولئ. . فلأن المقدور عليه لا يحل إلا بقطعهما . 

وأما الثانية. . فلاجتماع المبيح والمحرم . 

قال : ( ويضمنه الثاني للأول ) ؛ لإفساد ملك الأول عليه . 

وظاهر كلام المصنف أنه يضمن جميع قيمته زمناً » وهو كذلك فيما إذا كان جرحه 
مذففاً » فإن جرح بلا تذفيف ومات بالجرحين. . ففيما يجب عليه كلام له مقدمة » 
وهي : إذا جنئ رجل علئ عبد أو بهيمة أو صيد مملوك قيمته عشرة دنانير جراحة أرشها 
دينار » ثم جرحه آخر جراحة أرشها دينار » فمات بالجرحين. . ففيما يلزم الجارحين 
أوجه : 

أحدها : يجب على الأول خمسة وعلى الثاني أربعة ونصف ؛ لأن الجرحين سريا 
وصارا علا فلرم كل لاجد بحيقك كته يوم جنارته 6قالة انق سريع + بوضفنه الائنة + 
لأن فيه ضياع نصف دينار على المالك . 

والثاني - قاله المزني وأبو إسحاق والقفال- : يلزم كل واحد خمسة . 

والثالث ‏ حكاه الإمام عن القفال أيضاً ‏ : يلزم الأول خمسة ونصف »ء والثاني 
خمسة ؛ لأن جناية كل واحد نقصت ديناراً » والأرش يسقط إذا صارت الجناية نفساً » 
فيسقط عن كل واحد نصف الأرش ؛ لأن الموجود منه نصف القتل » واعترض عليه 
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بأن فيه زيادة الواجب على المتلف » وأجاب عنه القفال بأن الجناية قد تنجر إلى إيجاب 
زيادة كمن قطع يدي عبد فقتله آخر . 
موقع الاندمال » وهناك بخلافه . 

والوجه الرابع : عن أبي الطيب بن سلمة : كذلك للكن لا يزيد الواجب على 
القيمة » فيجمع ما لزمهما وهو عشرة ونصف ٠‏ وتقسم القيمة وهي عشرة على العشرة 
أحد عشر من أحد وعشرين جزءاً من عشرة » والثاني عشرة من أحد وعشرين جزءاً من 
عشرة . 

والخامس : عن الإمام والغزالي : يلزم الأول خمسة ونصف ٠.‏ والثاني أربعة 
ونصف . 

والسادس : عن ابن خيران وصاحب ١‏ الإفصاح » وأطبق عليه العراقيون وصححه 
« الحاوي الصغير » : أنه يجمع بين القيمتين » فيكون تسعة عشر » فيقسم عليه ما فوتا 
وهو عشرة » فيكون على الأول عشرة أجزاء من تسعة عشر » وعلى الثاني تسعة أجزاء 
من تسعة عشر جزءاً من عشرة . 

ونعود إلى مسألة الكتاب وهي مسألة الصيد فنقول : إذا جرح الثاني جراحة غير 
مذففة. . نظر » إن مات قبل أن يتمكن الأول من ذبحه. . لزم الثاني تمام قيمته مزمنا ؛ 
لأنه صار ميتة بفعله » بخلاف مالو جرح شاة نفسه وجرحها آخر وماتت.. فإنه 
لا يجب على الثاني إلا نصف القيمة ؛ لأن كل واحد من الجرحين حرام » والهلاك 
حصل بهما . وهنا فعل الأول اكتساب وذكاة . 

وإن تمكن من ذبحه فذبحه. . لزم الثاني أرش جراحته إن نقص بها » وإن لم يذبحه 
وتركه حتىل مات. . فالأصح : أنه يضمن زيادة على الأرش » ولا يكون تركه الذبح 
مسقطأً للضمان » كما لو جرح رجل شاته فلم يذبحها مع التمكن. . لا يسقط 
الضمان . 


٠‏ عورة 7 06 .)د وم قور 0 عرس #يى ا 
وْ أرْمَنا. . فلهما » وَإن ذففَ أحدهمًا أو أَرْمَنَ دون 


م امي - 
20 


آلآخَر. . َلَهُ » وَإِنْ ذَقَفَ وَاحِدٌّ وَأَرْمَنَ آلاخَرُ وَجهِلَ ألسَّابِقٌ. . حَرُمَ على 


فعلئ هلذا : فيما يضمن وجهان : 

أحدهما : كمال قيمته مزمناً كما لو ذفف . 

وأصحهما : لا » بل هو كمن جرح عبده وجرحه غيره ؛ لأن الموت حصل بهما ) 
وكلاهما إفساد . أما الثاني. . فظاهر » وأما الأول.. فلأن ترك الذبح مع التمكن 
يجعل الجرح وسرايته إفساداً , ولهلذا لو لم يوجد الجرح الثاني وترك الذبح. . كان 
الصيد ميتة » فعلئ هلذا : تجيء الأوجه في كيفية التوزيع على الجرحين » فحصة 
الأول تسقط وحصة الثاني تجب . 

قال : ( وإن جرحاه معاً فذففا أو أزمنا. . فلهما ) ؛ لاشتراكهما في سبب الملك ٠‏ 
كما لو اشتركا فى قتل الكافر.. اشتركا فى استحقاق السلب » وكذلك إذا أزمن 
اخاعها وذقفة | لاح + لباوت انناو السراعد وروم ايعان ديع وعوفه أوقارة 

قال : ( وإن ذفف أحدهما أو أزمن دون الآخر . . فله ) ؛ لانفرداه بسبب الملك » 
ولا ضمان على الآخر . 

قال : ( وإن ذفف واحد وأزمن الآخر وجهل السابق. . حرم على المذهب ) ؛ 
لاحتمال تقدم الإزمان » فلا يحل بعده إلا بقطع الحلقوم والمريء . 

والطريق الثاني : حكاية قولين كمسألة الإنماء السابقة » ووجه الشبه اجتماع المبيح 
والمحرم » ومن قال بالأول. . قال هناك : جرح يحال عليه الموت » وهو معهود في 
القصاص وغيره » وهلهنا بخلافه . ا 
تتمة : 

الاعتبار في الترتيب والمعية بالإصابة » لا بابتداء الرمي » فإن اختلفا في هلذه 
الحالة الأخيرة » فادعئ كل أنه أزمنه أولاً وأنه له. . فلكل تحليف الآخر » فإذا حلفا فهو 


هآ 
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لهما ء أو أحدهما. . فهو له وله على الناكل أرش ما نقص بالذبح . 

وصورة المسألة : أن يذفف في غير المذبح ٠‏ أما لو ذقف فيه. . فهو حلال قطعاً . 
فلو اختلفا وادعئ كل أنه أزمنه وأنه له. . فلكلّ تحليف صاحبه . فإن حلفا. . فهو لهما 
ولا شيء لواحد على الآخر ء وإن حلف أحدهما فقط . . فالضمان له” وله على الناكل 
انها راكد : 


رماه شخص ثم رماه آخر ء فوجد ميتاً ولم يعلم القاتل منهما. . قال في « الأم » : 
حل وكان بينهما نصفين » واعترض عليه بأنه كان ينبغي أن يحرم » وبتقدير حله ينبغي 
أن لا يكون بينهما بل لمن أثبته منهما ؛ واختلفوا في الجواب على ثلاثة أوجه : 

أحدها : ترك الكلام علئ ظاهره وتسليم الاعتراض . 

والثاني : حمله على أنه أراد صيداً يمتنع برجله وجناحه كالحجل فأصاب أحدهما 
رجله والاخر جناحه » وفيه وجهان : 

أحدهما : أنه بينهما . 

وأصحهما : أنه للثاني ٠‏ فإن قلنا : إنه بينهما. . فالمسألة مفروضة فيه . 

والثالث : إجراء النص علئ ظاهره » والأصل بقاؤه على الامتناع حتئ يعلم أن 
الأول أزمنه » والظاهر أنه مات بالثاني ؛ وإنما جعل لهما لأنه في يدهما . 


ب مذ فك 
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كتاب الأضحية 


هي بالتشديد والتخفيف : ما يذبح من النعم تقرباً إلى الله تعالئ يوم النحر وأيام 
التشريق . 

ويقال : أضحية بضم الهمزة وكسرها » وضحية وأضحاة » سميت باسم أول زمان 
فعلها . 

وقول الشاعر [من البسيط] : 
شونا مط كران شيرف .. تشع اللمتل تيجا رشراها 

استعارة » والمراد : قتلوا عثمان ضحوة النهار » أو في شهر الأضحية » ومن ثم 
قال إبراهيم المروروذي : إنها مشتقة من الضحوة . 

والأصل فيها قبل الإجماع : قوله تعالئ : « وَالبْدْت جَمَلئَهَا لكر ين سُعتير و4 
أي : من أعلام دين الله . 

وقوله تعالين : « مَصَلِ يك وَأمْسَرٌ) عليئ أشهر الأقوال . 

وروى الترمذي 14451] والحاكم ]10١/4[‏ عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله من إراقة الدم ؛ إنها لتأتي يوم 
القيامة بقرونها وأظلافها » وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض ٠»‏ فطيبوا 
بها نفساً ») . 

وذكر الرافعي وابن الرفعة حديث : « عظموا ضحاياكم ؛ فإنها على الصراط 
مطاياكم » وهو في « مسند الفردوس »© لأبي منصور الديلمي 1381 » للكن بلفظ : 
( استفرهوا ) بدل ( عظموا ) » وقال ابن الصلاح : إنه غير ثابت . 

قال : ( هي سنة ) أي : مؤكدة ؛ لأنها من الشعائر الظاهرة . 
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وروى الترمذي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أمرت بالنحر وهي سنة 
لكم» . 

وفي رواية الدارقطني [281/4] : « كتب علي النحر وليس بواجب عليكم » . 

قال في ١‏ العدة » : وهي سنة على الكفاية » إذا فعلها واحد من أهل البيت. . كف 
عن الجميع » وإن تركوها.. كره لهم ؛ لما في ١‏ الموطأ » [441/1] عن أبي أيوب 
الأنصاري قال : كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته » ثم تباهى 
الناس بعد فصارت مباهاة » وهو حديث صحيح . 

ولأن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان مخافة أن يرى الناس ذلك واجباً » رواه البيهتي 
31 24)] عنهما بإسناد حسن . 

وروئ مسلم [41/1507] عن أم سلمة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا 
رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي. . فليمسك عن شعره وظفره » قال 
الشافعي : دل على سنيتها ؛ لأنه وكله إلى خيرته . 

والمخاطب بها الحر المستطيع » وحكى القاضي حسين وجها : أنها فرض كفاية » 
إذا تركها أهل بلد. . أثموا . 

وكلام المصنف يشمل أهل البوادي والحضر والسفر والحاج وغيره ؛ ففي ١‏ صحيح 
مسلم » : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحئ بمنىّ عن نسائه بالبقر ) . 

وشذ العبدري فقال : لا تسن للحاج بمنىَّ ؟ فإن الذي ينحره بها هدي لا أضحية » 
وهلذا خلاف ما نص عليه الشافعي والأصحاب . 

قال : ( لا تجب إلا بالتزام ) ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن 
يطيع الله. . فليطعه »''' وهلذا وإن فهم من ذكر السنة للكن رفع به توهم الوجوب 
بحمل السنة على الطريقة التي هي أعم من الواجب والمندوب . 


000( أخرجه البخاري ( 57947 ) . وابن خزيمة ( 1١‏ ).» وابن حبان ( /2741 ) » وغيرهم . 
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وأوجبها أبو حنيفة على المقيم بالبلد إذا ملك نصاباً زكوياً » ولم ب؛ يشترط مالك 
الإقامة . 


وعلم من قوله : ( لا تجب إلا بالتزام ) أنها لا تصير واجبة بمجرد الشراء » وهو 
الصواب . للكن يرد على حصره ما إذا قال : جعلت هلذه الشاة أضحية . . فإنها تجب 
التضحية بها بلا خلاف وإن لم يعلقه بشيء » وكذا إن علق بشفاء مريض ونحوه في 
الأصح . وليس ذلك بنذر » بل ألحقه الأصحاب بالتحرير كالوقف والعتق . 

قال : ( ويسن لمريدها ) أي : غير المحرم ( أن لا يزيل شعره ولا ظفره في عشر 
ذي الحجة حتىئ يضحي ) ؛ لحديث أم سلمة المتقدم » وسواء في ذلك شعر الرأس 
واللحية والإبط والعانة والشارب وغيرها . 

وقيل : يحرم ذلك ؛ لظاهر الأمر » وإليه ذهب أحمد وإسحاق . 

وعبارة المصنف أشمل من قوله في « الشرح » و«الروضة» : يحلق ٠‏ فإن 
خالف . . كره » والعلة فيه أنه يبقئْ كامل الأجزاء ؛ ليشملها العتق من النار . 

وقيل : للتشبيه بالمحرمين » وهو ضعيف ؛ فإنه لا يترك الطيب والمخيط 
وغيرهما . ا 

وقيل : محل الكراهة إذا دخل العشر واشترى الأضحية أو عينها مما عنده . 

وفي قول : لا يكره القلم . 

وعن إبراهيم المروروذي : أن سائر أجزاء البدن كالشعر . 

وقيل : لا كراهة . إنما هو خلاف الأولئ . 

قال : ( وأن يذبحها بنفسه ) ؛ اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه » 
ولأنها قربة فندبت مباشرتها » وكذلك الهدي . 

وأفهمت عبارة المصنف : أن له أن يستنيب » وبه صرح غيره ؛ لأن النبي صلى الله 


لمك 


عليه وسلم ساق مئة بدنة » فنحر منها ثلاثآ وستين » ثم أعطئ عليآ المدية فنحر 
ما غبر”'' ؟ أي : ما بقي . 

واسكوز ستثنئ منه الماوردي المرأة فقال : المستحب لها أن توكل » وجزم به المصنف 
في ١‏ المناسك »© . والأولئ أن يكون الوكيل فقيهآ مسلما » وتكره استنابة الكافر 
والصبي » وفي الحائض وجهان : أصحهما : عدم الكراهة » وجزم القاضي حسين 
بالكراهة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يذبح أضاحيكم إلا طاهر 06 

فإن قيل : سيأتي أنه تشترط النية عند الذبح إن لم يسبق تعبين » فكيف جازت 
استنابة الكافر وليس من أهلها؟ فأجاب ابن الرفعة بحمل كلام الأصحاب علن ما إذا 
كانت معينة وقلنا : لا تشترط النية » أو علئ ما إذا كان الموكل حاضراً ونوئ عند 
الذبح كما في تفرقة الكافر الزكاة والكفارة . 

قال : ( وإلا.. فليشهدها ) يعني إذا لم يحسن الذبح . . فالأفضل أن يشهدها ؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة : « قومي فاشهدي أضحيتك ؛ فإنه يغفر لك بأول 

ة تقطر من دمها كل ذنب تحملتيه » » قال عمران بن حصين : يا رسول الله ؛ هلذا 
لك ولأهل بيتك » فقال  :‏ لا » بل للناس عامة » رواه الحاكم [1/4؟5] » وقد تقدم في 
( صفة الصلاة ) . 

والأفضل لغير الإمام أن يضحي في بيته بمشهد أهله ٠‏ ويختار للإمام إذا ضحئ عن 
المسلمين أن يذبح في في المصلئ بنفسه عقب الصلاة ؛ اقتداء به صلى الله عليه وسلم 
وبخلفائه » ويخلي بين الناس وبينها » » فإن ضحئ من ماله. . ذبح حيث شاء . 

قال : ( ولا تصح إلا من إبل وبقر وغنم ) بالإجماع » وحكى ابن المنذر عن 
الحسن بن صالح : أنه جوزها ببقر الوحش عن سبعة » وبالظبي عن واحد . وبه قال 
داوود . 


. وابن حبان ( 5 ) » وغيرهم‎ ٠ ) 1 ( وابن خزيمة‎ ٠ ( ١57/1١518( مسلم‎ (0١) 
. ) أخرجه الديلمي (9/الا7‎ )5( 


و 


تفاط با نط ةنون القن القاذقفة. ريسن رمقو اف الثالثة © وضان : 
وَشْرْط إبلٍ أن يَطعنَ في السّنةِ أَلسَّادِسَةٍ » وَبقرٍ وَمَعرٍ في الثالئة » وضالٍ بي 
ألثّانيّة ع ااه د يتوه انه شتا اه اسع الور ماك الممخ ا 0 


قال : ( وشرط إبل أن يطعن فى السنة السادسة » وبقر ومعز في الثالثة » وضأن في 
الثانية )207 ؛ لما روئ مسلم 015301 : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبوا 
إلا مسنة » إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن » . 

وما ذكره المصنف هو الصحيح » وقد تقدم في أول ( الزكاة ) بيان ذلك . 

وقيل : الثني من البقر ما له ثلاث سنين ودخل في الرابعة » وقيل : من الإابل 
ما دخل في السابعة . 

قال الماوردي : واختلاف القول في سن المعز والبقر والإبل ليس خلافاً » بل 
الأول بيان لابتداء سنها والثاني لانتهائه والمعنىا فيه أن هلذه الحيوانات بها ينتهئ إلى 
الكمال من الحمل والنزوان » وحاله قبل ذلك حال الصغير من الإنسان . 

وقال بعض أهل البادية : الإجذاع : أن الصوفة تكون على الظهر قائمة » فإذا 
أجذع نامت . 
٠‏ وقيل : يجزىء الجذع من المعز ؛ لما روى الشيخان [خ 55ههه م ]١9506‏ عن 
عبد الله بن عامر الجهني : أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنماً فقسمها على 
أصحابه » فبقي عتود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « ضح أنت به » . 

و( العتود ) من أولاد المعز : ما له حول . 

وأجيب عنه بأنه منسوخ بحديث أبي بردة بن نِيّار لما قال : يا رسول الله ؛ إن عندي 
عناقاً هي خير من شاتين » فهل تجزىء عني؟ قال : « نعم » ولن تجزىء عن أحد 
بعدك د رواه الشيخان [خ 455ة_م 195١‏ 0] . 


)١(‏ في هامش (١‏ د ) : ١(‏ شرح الزبد » : وما تولد بين ضأن ومعز. . اشترط لإجزائه في الأضحية 
أن يطعن في السنة الثالثة ؛ اعتبارا بأكبر الأبوين سنا ) . 

(5) في هامش ( د ) : ( أفاد الحافظ ابن حجر : أن هلذه الواقعة وقع مثلها لستة من الصحابة 
رضي الله عنهم ) . 
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وقوله : ( يطعن ) هو بضم العين ٠»‏ تقول طعن يطعن في السن بالضم طعناً , 
وطعن فيه بالقول يطعن أيضاً . 

قال : ( ويجوز ذكر وأنثئ )2 بالإجماع » للكن التضحية بالذكر أفضل على 
الأصح ؛ لأن لحمه أطيب ٠‏ إلا أن تكون الأنثئ لم تلد فحينئذ آثرها الشافعي عليه9؟ . 

قال : ( وخصي ) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ضح بكبشين موجوءين » أي : 
خصيين » رواه أحمد ]01١/56[‏ وأبو داوود [5084) وابن ماجه 601151 والحاكم [557/4) 
والبيهقي [218/4] . ولأن الخصي يزيد في اللحم طيباً » وقال الجاحظ”” : إنه تبقئ 
معه زهرة الصبا وإن أسن » ولأن الخصية غير مقصودة بالأكل فلا يضر عدمها . 

وفي قول حكاه ابن كج : يضر ذلك ؛ لفوات عضو مأكول ٠»‏ وضعفه في « شرح 
المهذب » بأنه منابذ للحديث الصحيح . 


)١(‏ في هامش ( ت) : ( فائدة': لم يتعرض كثير من الفقهاء لإجزاء الخنثى في الأضحية » وقال 

النووي في تهذيب الأسماء واللغات »[/ ٠٠١‏ : أما الخنث فضربان : 

أشهرهما : من له فرج النساء وذكر الرجال . 

والثاني : من ليس له واحد منهما » وإنما له خرق يخرج منه البول وغيره ولايشبه واحداً 
منهما » وهلذا الثاني ذكره البغوي والماوردي وغيرهما ؛ وقد وقع هنذا الخنث في البقر 
فجاءني جماعة أثق بهم يوم عرفة سنة أربع وسبعين وست مئة » قالوا : إن عندهم بقرة خنثئ 
ليس لها فرج الأنئئ ولا ذكر الثور » وإنما لها خرق عند مكان الضرع يخرج منه البول » وسألوا 
عن جواز التضحية بها » فقلت لهم : تجزىء ؛ لأنها ذكر أو أنثئ وكلاهما مجزىء » وليس فيه 
اك الي ل ا ل ا د : يقال : ليس في 
شيءٍ من الحيوانات * خنث إلا في الآدمي والإبل » قلت : وقد وقع ذلك في البقر كما حكيته » 
ا 

(5) في هامش ( ت) : ( عبارة « الروضة » [19//8] : التضحية بالذكر أفضل من الأنثئ على 
المذهب » وهو نصه في ١‏ البويطي » وحكي [عن] نص الشافعي أن الأنئئ أفضل ٠‏ فقيل : ليس 
مراده تفضيل الأنثئ في التضحية » وإنما أراد تفضيلها في جزاء الصيد إذا قومت لإخراج 
الطعام » فالأنئئ ل أكثر قيمة » وقيل : المراد : أن أنثى لم تلد أفضل من الذكر [إذا] كثر نزوانه » 
فإن فرضنا ذكراً [لم ينز] وأنئئ لم تلد. . فهو أفضل منها ) . 

(*) في( ت )( ص ) :( الحافظ ) . 
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قال : ( والبعير والبقرة عن سبعة ) » المراد هلذا عن سبعة وهلذه عن سبعة ؛ لما 
روئ مسلم ]18/15١5[‏ عن جابر قال : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مهلين بالحج » فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة ) . 

وسواء اتفقوا في نوع القربة أو اختلفوا كما إذا أراد بعضهم اللحم وبعضهم 
الأضحية ٠‏ ثم إن قلنا : القسمة إفراز ‏ وهو الأصح في ١‏ شرح المهذب » - صحت 
قسمة اللحم . وإن قلنا : بيع.. فبيع اللحم الرطب بمثله لا يجوز . وهلذا هو 
الصحيح في ( باب القسمة ) من « الروضة » . 

فعلئ هلذا : طريقه أن يدفع المتقرب نصيبه إلى الفقراء مشاعاً » ثم يشتريه منهم 
مريد اللحم بالدراهم ٠‏ أو يبيع مريد اللحم نصيبه للمتقرب بدراهم . 

وعن أحمد وإسحاق : تجزىء البدنة عن عشرة ؛ لما روى الترمذي [500] وحسنه 
عن ابن عباس قال : ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر » فحضر 
الأضحئ فاشتركنا في البقرة عشرة ) ونسب ابن يونس هلذا القول لأبي إسحاق 
المروزي » وهو واهم في ذلك ٠‏ إنما هو إسحاق بن راهويه كما قاله القاضي حسين 
وغيره . 

ووقع له نظير ذلك في بابي ( السواك ) و( الردة ) وقد تقدم ذكرهما » وأجاب 
الأصحاب بأن الصحيح وقفه على ابن عباس وأحاديث السبعة أصح بالإجماع . 

قال : ( والشاة عن واحد ) بالاتفاق » فلو اشترك اثنان في شاتين على .الشيوع. . 

قال : ( وأفضلها بعير ) ؛ لكثرة اللحم . 

قال : ( ثم بقرة ) ؛ لأنها كسبع شياه » قال في ١‏ الدقائق » : إنه زائد على 
« المحرر » » والظاهر أن نسخ « المحرر » مختلفة . 

قال : ( ثم ضأن ثم معز) ؛ لطيب الضأن . ويدل لهلذه الجملة ما في 
« الصحيحين » [خ ١8م ]٠١/850‏ عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 


0.6 


0 اه كو" ر؟ عهً)ء> :ف - 
وَسَبْع سياه أفْضَلٌ مِنْ بَعِيرِ » وَشَاةٌ فصل مِنْ مُشَارَكَةِ في بَعِيرٍ د ره اق عق روا ف د اذ 


« من راح إلى الجمعة في الساعة الأولئ فكأنما قرب بدنة » وفي الساعة الثانية بقرة » 
وفي الساعة الثالثة كبشاً أقرن. . . » فقدم البدنة على البقرة » والبقرة على الكبش . 

قال : ( وسبع شياه أفضل من بعير ) ؛ لطيب اللحم » ولكثرة الدم المراق » 
وقيل : البدنة أو البقرة أفضل منها ؛ لكثرة اللحم . 

قال الرافعي : وقد يؤدي التعارض في مثل هلذا إلى التساوي » ولم يذكروه . 

قال : ( وشاة أفضل من مشاركة في بعير ) ؟ للانفراد بإراقة الدم » ولطيب 
اللحم . 

قال الشافعي : وكثرة أثمانها أحب إليَ من كثرة أعدادها » وفي العتق كثرة العدد 
أحب إليّ من كثرة ثمنه . 

وأفضلها البيضاء ؛ لقوله تعالئ : « ومن يْمَِمْ سَعكيرٌ لل 4 ٠‏ قيل : تعظيمها 
باستسمانها وحسن لونها . 

فالبياض أحسن الألوان » ثم الصفراء » ثم العفراء وهي التي لم يصف بياضها » ثم 
السوداء”'' ؛ لما روى الشيخان عن جابر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحئ 
بكبشين أقرنين أملحين )”" . 

و( الأملح ) : الذي بياضه أكثر من سواده » وقالت عائشة : الأملح : الذي ينظر 
في سواد ويمشي في سواد ويبرك في سواد . 

وروى الحاكم [1572/:4] عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « دم 
عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين » وقال البخاري : لا يصح رفعه » بل هو موقوف 
علئ أبي هريرة . 


)١(‏ فى هامش ( ت ) : ( قال : وحكى ابن قتيبة أن مداومة أكل الحدأ السود يحدث موت 
الفجأة ) 

(؟) في هامش ( د) : ( وقيل : النقي البياض . والأقرن : ذو القرن » وإنما اختار ذلك لحسن 
منظره » وقيل : لكثرة شحمه وطيب لحمه ) . 


0000 ا 0م 3 9 
وَشرْطَهًَا سَلامَتَهَا مِنْ عَيْبٍ يَنقصٌ لما ؛ ل 123 بين أو او وج 1 لوض بو رامسم 2 ا 


وجعل «الحاوي )'' الحمراء بين الصفراء والبلقاء » قال : إلا أن لحم الأسود 
لس 


ويستحب لمن ضحئ بعدد أن يفرقه في أيام الذبح » قاله الماوردي والروياني . 

قال المصنف : وهلذا وإن كان أرفق بالمساكين للكنه خلاف السنة ؛ فقد نحر النبى 
صلى الله عليه وسلم مئة بدنة في يوم واحد » فالسنة المسارعة إلى الخيرات . 

وكثرة اللحم أفضل من كثرة الشحم , إلا أن يكون اللحم رديئاً أو خشناً . 

قال : ( وشرطها سلامتها من عيب ينقص لحماً ) إما في الحال كقطع فلقة”'' من 
الفخذ ونحوه 6 أو في المآل كالعرج البين ونحوه 0 لأن المقصود منها اللحم 6 فاعتبر 
نفي ما ينقصه كما اعتبر في عيب المبيع ما ينقص المالية ؛ لأنه المقصود فيها » وهلذا 
الضابط الذي ذكره المصنف يغنى عن التفصيل . 

والأصل فيه: قوله صلى الله عليه وسلم : « أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين 
عورهاء والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البين ظلعها”"»؛ والكسيرة التي لاتنقي»”*) 


. ) في( ص ) : (الماوردي‎ )1١( 
» (؟) في هامش ( ت ) : ( في « شرح ابن الملقن » : حيث قال : وأنا أرخص في أنملة أو ظفر‎ 
. وذلك لأن الفلقة اليسيرة لا يعتنئل بها‎ 
قلت : وليس هلذا ببعيد » بل لو قيل بإجزاء مقطوعة كل الأذن. . لم يبعد أيضاً » وقد سبق‎ 
إجزاء الخصي مع أنها تؤكل ونقصه أكثر من الأذن » وقد صرح بذلك ابن يونس فقال : تجزىء‎ 
الأضحية بمقطوعة الأذن مع الكراهة » وقال الإمام : وأقرب ضبط بين القليل والكثير : أنه إذا‎ 
. لاح البعض من البعد. . فكثير » وإلا. . فقليل)‎ 
. ) إفرة في هامش ( ت ) وهامش ( ز ) : ( هو بفتح الظاء المشالة واللام : العرج‎ 
» في هامش ( ت ) : ( تنقي : بضم التاء وإسكان النون. . . أي : لا نقي لها » وهو المخ‎ )5( 
. ) وقيل : هي التي لا يوجد فيها مخ‎ 
فصار فيها نقي » وهو‎ ٠ وفي هامش ( د ) : ( من قولهم : أنقت الإبل وغيرها إذا سمنت‎ 


المخ ) . 


َلآ نَجْزَىءْ عَجْفَاءُ » وَمَجَيُونَةٌ » وَمَقَطُوعَة بَعْضِ أَذْنِ ‏ 5 
أي : لامخ لها . رواه الأربعة عن البراء بن عازب”' . قال أحمد : ما أحسنه من 
حديث . 

فنص على الأربعة » وفهم معناه وهو اتصاف الذبيحة بنقص ما هو مستطاب من 
الحيوان . 

وقوله : ( ينقص ) بفتح أوله وضم ثالثه » وهي لغة القرآن » وبها ضبطه 
الوق ا 

قال : ( فلا تجزىء عجفاء ) وهى : التى ذهب مخها من الهزال » وقد يكون 
خلقة » أو لهرم أو مرض ٠‏ إقتقن مع الهانولم يقس مكها:.. أجزأت ». كذا أطلقه 
الرافعي وكثيرون . 

وفي ‏ الحاوي » : إن كان خلقياً. . أجزأت . أو لمرض. . فلا . 

قال : ( ومجنونة ) ؛ لأن ذلك يورث الهزال » ولأن النهي ورد عن الثولاء وهي : 
المجنونة التي تستدبر المرعئ ولا ترعئل إلا قليلاً فتهزل بذلك » فلا تجزىء اتفاقاً . 
وكذلك لا تجزىء الهيماء وهي : التي لا تروئ بقليل الماء ولا بكثيره . 

والهيام بضم الهاء : داء مؤثر في اللحم . 

قال : ( ومقطوعة بعض أذن )”" أي : وإن قل من قبل الأذن أو دبرها ؛ لذهاب 
جزء مأكول . هلذا إذا أبينت . وإلا.. أجزأت على الأصح كما سيأتي ١‏ وقيل : إن 
كان قليلاً لا يضر » واختاره الروياني في ١‏ الحلية » . 

وقال أبو حنيفة : إن كان المقطوع دون الثلث أجزأ . 


)١(‏ أبو داوود (7145). والترمذي ١541(‏ ). والنسائي .)17١4/19(‏ وابن ماجه 
١ .)9144(‏ 

(0) في هامش ( ت ) : ( ويجوز أيضاً ضم الياء وفتح النون وكسر القاف المشددة . المصنف في 
« التحرير » في ١‏ كتاب الرهن » ) . 

زفق في هامش ( د ) : ( في حديث الضحايا : أنه نهئ عن المبتورة ٠‏ وهي التي قطع ذنبها ) . 


ا ع بم 2 د ا 05 هه 0000 ا 7 2 0 8 0 

وَذات عرّج وَعور وَمَرَضٍ وَجَرَب بِيّن » ولا يَضْرٌ يَسيرُها ولا فقد قرّونٍ » وكذا 
5 ٍِ< 0 اس 

ووه 5.. مسو اخ س| سوس عرس . ا ا و 

خزق أذنٍ وَسْمها وقبها في الاصح ان وا وت مل أو ونه لس ا ا لاس اد أذ ضر 


قال : ( وذات عرج وعور ومرض وجرب بين ) ؛ للحديث المتقدم » والمراد : 
العرجاء التي يسبقها الغنم إلى المرعى الطيب ٠»‏ وإلا.. أجزأت . 

فلو كانت سليمة فاضطريت عند إضجاعها للذبح فانكسرت رجلها. . لم تجزىء 
على الأصح » واختار الشيخ إجزاءها . 

وأما العور. . فيمنع وإن بقيت الحدقة في الأصح ٠‏ والعمياء من باب أولئ . 

وتجزىء العشواء في الأصح » وهي : التي تبصر في النهار دون الليل . 

وضابط المرض البين : الذي يحصل بسببه الهزال وفساد اللحم . 

وقيل: المرض يمنع مطلقاً» ورجحه الغزالي » وفي قول : لا يمنع الإجزاء مطلقاً. 

وقوله : ( بين ) يعود على الأربعة . 

قال : ( ولا يضر يسيرها ) أي : يسير الأربع ؛ لأنه غير مؤثر في اللحم » وأشار 
إلئ ذلك في الحديث المتقدم بقوله : « البين عرجها البين مرضها » إلى العور . 

قال : ( ولا فقد قرون ) ؛ لأنه لا يتعلق بالقرون كبير غرض » وهلذه تسمى 
الجلحاء والجماء » للكن ذات القرون أفضل ؛ لما روى أبو داوود [1544*] وابن ماجه 
3 والحاكم 58/41؟] والبيهقي [+/*0:] عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « خير التضحية الكبش الأقرن » . 

أما مكسورة القرن - وهي العضباء ‏ فإنها تجزىء » قال القفال : هلذا إذا لم يؤثر 
ألم الكسر في نقص اللحم . 

وتكره التضحية بالعصماء » وهي : التي اتكسر غلاف قرنها الباطن » فإن القرن 
الظاهر غلاف القرن الباطن . 0 

قال : ( وكذا خرق أذن وشقها وثقبها في الأصح ) ؛ لأن ذلك لا ينقص من لحمها 

والثاني : يضر ؛ لحديث علي رضي الله عنه قال : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه 


الك 


وسلم أن نستشرف العين والأذن”"" . وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء 
ولا خرقاء ) رواه الأربعة”" » والأولئ حمله على الكراهة . 

ل ا ور ا 
جانب الأذن » و( الشرقاء ) بالمد : التى شقت أذنها طولاً ؛ لأن ذلك يشينها » 
و( الخرقاء ) : المثقوبة الأذن من الكي ‏ " 

قال : ( قلت : الصحيح المنصوص : يضر يسير الجرب والله أعلم ) ؛ لأنه يفسد 
اللحم . 

وفي معنى الجرب : البثور والقروح » ولا فرق في الجرب وغيره من الأمراض بين 
مرجو الزوال وغيره . 

ويجزىء الفحل الكثير النزوان » والأنثى الكثيرة الولادة . 
مهمة : 

لم يتعرض الرافعي لإجزاء الحامل » وهي في « شرح المهذب »© في آخر ( باب 
زكاة النعم ) نقل فيها عن الأصحاب عدم الإجزاء””" 

وبه جزم المتولي والشيخ أبو حامد وصاحبا « البيان » و« الشامل “و البندنيجي 
وصاحب «١‏ الإستقصاء » . 

قلت : ويدل له قوله تعالىل : #حملته 
الضعف . وهو مانع لها من الإجزاء . 


. ) في هامش ( د ) : ( ومعنى « نستشرف العين » أي : نشرف عليها ونتأملها‎ )١( 

زفة أبو داوود (71/41)» والترمذي ».)١594(‏ والنسائى (/710/1)» وابن ماجه (157") . 

(9) في هامش (ت) : ( عبارته في « شرح المهذب » [ه/8م5] : قال الأصحاب : إنما قلنا : 
لا تجزىء الحامل في الأضحية لأن المقصود من الأضحية اللحم » والحمل يهزلها ويقل نسبة 
لحمها فلا تجزىء » والمقصود من الزكاة كثرة القيمة والدر والنسل » وذلك في الحامل » 
فكانت أولى بالجواز ) . 


5 حكهة ِو 0-1-0 


ا عن وَهن » ء و( الوهن ) : 


0٠ 


وَيَدْخْلُ وَقنُهَا ذا أَرْتَمَعَتِ الشَّمْسسُ كد نح يَْمَ آلدّخرٍ ثم مْضِيُ قر ركعي وَحُطَبئَي 

ونقل العجلي عن الصيمري في ١‏ الإيضاح » أنه قال : الحامل والحائل سواء”" ‏ 
ثم قال : ورأيت في تصنيف لبعض أصحابنا أنه لا تجزىء التضحية ابتداء بالحامل ؛ 
لأن الحمل ينقص اللحم . 

فإذا عين الحامل للنذر. . يجوز . وهلذا كالعرجاء لو نذر التضحية بها. . يجوز 
ويلزم » ولا يجوز التضحية بها ابتداء . 

هنذا لفظه » ونحا نحوه ابن الرفعة في ١‏ الكفاية » فقال : عدم الإجزاء أوجه » 
حكاه العجلي عن بعض الأصحاب . ثم قال : والمشهور الإجزاء » وعلله بأن 
ما حصل من نقص في اللحم بسبب الحمل ينجبر بالجنين » فهو كالخصاء » للكنه 
صحح أنه عيب وهو المذهب المعتمد . 

ولا تجزىء مفقودة الأذن خلقة » ولا التي قطع بعض ضرعها أو أليتها أو لسانها . 

وتجزىء فاقدة الألية والضرع خلقة على الأصح”" والتي ذهب بعض أسنانها , 
وفي فاقدة جميع الأسنان خلاف : أطلق البغوي وجماعة المنع » وصححه المصنف ء 
وجعله في « الشرح الصغير » الأظهر » ونقل الإمام عن المحققين الإجزاء . 

وقيل : إن كان لمرض أو أثر في الأكل ينقص اللحم. . منع » وإلا.. 
واستحسنه الرافعي » قال : للكنه يؤثر فيه بلا شك ٠‏ فرجع كين 

وتجزىء المكوية » وقيل : فيها وجهان ؛ لتصلب الموضع . 

قال : ( ويدخل وقتها إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر ثم مضي قدر ركعتين 
وخطبتين ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إن أول ما نبدأ به في يومنا هلذا أن نصلي 
ثم نرجع فننحر » فمن فعل ذلك. . فقد أصاب سنتنا » ومن ذبح قبل ذلك . . فإنما هو 


(1) في ( ص ) ونسخة في هامش ( ز ) : ( وقال العجلي : المشهور الإجزاء » وقال ابن الرفعة : 
عدم الإجزاء أوجه » وهو في ١‏ الكفاية » جزم بأنه عيب » وهو المذهب المعتمد ) . 

0 في هامش ( ت ) : ( قال في ؛ الروضة » [191/5] : وتجزىء التي لم يخلق لها ضرع ولا ألية 
على الأصح . كما يجزىء الذكر من المعز » بخلاف التي لم يخلق لها أذن ؛ لأن الأذن عضو 
لازم غالباً ) . 


يه 
م 2 


حَفِيفتَيْنِ ٠‏ وَيَبقَى حَبّى تغب آخر لسريو ماتمك اط ل لوطه الود ع ا اموه 


ذه 


لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء )37 . 

وحاصل الحكم : أنه مبني علئ صلاة العيد » فمن يقول : يدخل بالطلوع ‏ وهو 
المصحح في ١‏ الروضة » من زوائده و« شرح المهذب » و« تصحيح التنبيه » والمجزوم 
به في « الوجيز » و« المنهاج » - يعتبر قدر الركعتين والخطبتين عقبه » ومن قال 
بالارتفاع قدر رمح كما صرح به جماعة ‏ يعتبر ذلك بعده 1 

قال : ( خفيفتين ) ؛ لما روئ مسلم [184/416] عن أنس : ( أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة في تمام ) . 

وعبارة المصنف و«المحرر » تقتضي الخفة في الخطبتين فقط » وهو وجه 
ضعيف » والأصح : اعتبار الخفة في الركعتين أيضاً » وعبارة « الروضة» : قدر 
ركعتين وخطبتين خفيفات . قال الإمام : لأنا نعلم أو نظن ظناً غالباً أنه صلى الله عليه 
وسلم لو خفف . . لضحئ عقبه » قال : وما أدري من يعتبر خفة الصلاة يكتفي بركعتين 
مشتملتين علئ أقل ما يجزىء من صلاة وخطبة » وصححه القاضي ٠‏ وقال الروياني : 
إنه أقيس . 

وقيل : تعتبر في الخطبة الخفة قطعاً » والوجهان في الصلاة . 

وقيل”" : تعتبر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وخطبته » وهو صلى الله عليه 
وسلم قرأ ( سورة ق ) و( اقتربت ) » وخطب خطبة متوسطة . 

قال : ( ويبقئ حتئ تغرب آخرالتشريق ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « عرفة 
كلها موقف وأيام منىّ كلها منحر » رواه البيهقي [4/5؟1] عن جبير بن مطعم » وصححه 
ابن حبان [854]] » وفي رواية : « في كل أيام التشريق ذبح »”" . 

ولأن ثالث أيام التشريق حكمه حكم اليومين قبله في الرمي وتحريم الصوم فكذلك 


)0( أخرجه البخاري ( 915 ) » ومسلم ( 77/1971 ) . 

(؟) في هامش ( ز ) : ( نسخة : قال الروياني ) . 

(9) هي رواية ابن حبان » ورواها أيضاً البيهقي ( 190/4 ) » والدارقطني ( 784/54 ) . وأحمد 
(85/8م). 


وه 


سس 000 ا 9 2 و وو 
قلت : تفاع لسّمْسِ فضيلة » وَالشّئط طلوعهًا م مضي مُضِئُ قذر ألوَكعتَين 


وَالْحْطبئَين 207 . ومن تََْممينة قال : : علي أَنْ أُضْحَيَ بهلذه. . لَرمَهُ 
دَبْحُهَا في هذا ألْوَفتِ » فَإِنْ تَلمَّث قَبْلَهُ. . قلا شَيْءَ عَلَيْهِ » 1520 


في الذبح » للكن التضحية في الليل مكروهة ؛ خشية أن يخطىء المذبح أو يصيب نفسه 
أو تتأخر تفرقة اللحم طرياً . 

وروى الطبراني في ١‏ أكبر معاجمه » ]140/1١[‏ عن ابن عباس : ( أن النبي صلى الله 
عليه وسلم نهئ أن يضحئ ليلا ) لكنه ضعيف . 

فإن وقفوا العاشر غلطاً.. حسبت أيام التشريق على الحقيقة لا علئ حساب 
وقوفهم . 

وأيام التشريق عند الشافعي ثلاثة بعد يوم النحر » وهو مذهب علي وابن عباس 
وعطاء وعمر بن عبد العزيز وجبير بن مطعم والحسن البصري وسليمان بن موسى 
الأشدق فقيه أهل الشام وداوود الظاهري . 

وقال الأئمة الثلاثة : يومان بعده » وهو مذهب عمر وابنه وأنس 

قال : ( قلت : ارتفاع الشمس فضيلة . والشرط طلوعها . ثم مضي قدر الركعتين 
والخطبتين والله أعلم ) ؛ لأن بطلوع الشمس يخرج وقت الصبح فيدخل وقت غيرها » 
والمسألة تقدمت في ( صلاة العيدين ) . 

قال : ( ومن نذر معينة فقال : لله على أن أضحى بهلذه. . لزمه ذبحها فى هلذا 
الوقت ) ؛ وفاء بما التزم 1 ١‏ ْ 

وأشار بقوله : ( فقال. . . إلخ ) إلئ أنه لو نوئ جعل هلذه الشاة أو البدنة أضحية 
أو هديا ولم يتلفظ بذلك. . لم تصر أضحية ولا هديا على الجديد الصحيح . 

قال : ( فإن تلفت قبله. . فلا شيء عليه ) ؛ لأن ملكه زال عنها » وصارت وديعة 
عنذه . 

وهلذا بخلاف ما إذا قال : لله على أن أعتق هلذا العبد. . لا يزول ملكه عنه ؛ لأنه 
اتلك الافتسية هيمها بور ابلك العا > لم يقسله واف كاذ لا بنعرة ةلذ 
العبد هو المستحق لذلك فلا يضمن لغيره . 


ردك 


وَإِنْ أَتلَفَهًا. لرمة أن ينك ي بِقيمَتهًا مِْلَّهَا وَيَذْبَحَهَا فيه , ش**”2 


وفي وجه : لا يزول ملكه عنها حتئ يذبح ويتصرف باللحم كمسألة العبد » وهو 
غلط » وفي العبد وجه مخرج من هلذه . 

قال : ( وإن أتلفها. . لزمه أن يشترى بقيمتها مثلها ويذبحها فيه ) ؛ إقامة للمثل 
مقامها . 1 

ولا شك أن الإتلاف تارة يكون من الأجنبي وتارة من المعيّن » فإن وجد من 
الأجنبي . . لزمه القيمة يأخذها المضحي ويشتري بها مثل الأولئ ٠‏ فإن لم يجد بها 
مثلها. . اشترئ دونها » فإن لم يجد دونها. . اشترئ شقصاً على الأصح . 

والثاني : يجوز إخراج القيمة دراهم . 

والثالث : يشتري بها لحماً ويتصدق به . 

وإن وجد من المعين. . فوجهان : 

أحدهما أنه كالأجنبي . 

والأصح : أنه يلزمه أكثر الأمرين من قيمتها » وتحصيل مثلها كما لو باع الأضحية 
المعينة وتلفت عند المشتري . 


تعييب المعينة بالنذر بآفة سماوية تمنع الإجزاء ٠»‏ لا يلزمه بسببه شيء كما لو 
تلفت » وعند أبي يوسف : عليه التضحية بسليمة إن كان ممن تجب عليه الأضحية ١‏ 
ويحكئ ذلك عن أبي جعفر الإستراباذي . 

لنا : ما روى ابن ماجه [141*] وابن حبان في « الثقات ) [11/5*] عن أبي سعيد 
الخدري أنه قال : اشتريت كبشا لأضحي به » فعدا الذئب فأخذ أليته » فسألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « ضح به » للكن أعله ابن حزم [المحلئ 60/7] بأن 
في سنده جابراً الجعفي وهو كذاب . 


إن َو في ذمته ثم ين . لَِمَهُ ذَبْحُهُ به » وَإنْ يَف قبلَه. . بَقِيّ آلأضل عَلَيِ 
في الأَصّحٌ . وت تُشْترَط الي عند آلذَّبْح إن لَمْ َس تعن 3 ان او اج ا م 


اشترئ شاة وجعلها أضحية » ثم وجد بها عيباً قديماً. . لم يجز ردها ؛ لزوال 
الملك عنها كمن اشترئ عبداً وأعتقه ثم وجد به عيباً » للكن يرجع به » وفيما يفعله به 
وجهان : 

أحدهما : يصرف مصارف الأضحية . 

والثاني : أنه للمضحي لا يلزمه صرفه للأضحية ٠»‏ وهلذا هو الأصح . ووقع في 
« الروضة » وهم في نسبته إلئ « الشامل » » والموجود فيه الأول . 

فلو زال العيب قبل الذبح.. فهل تكون أضحية؟ الأصح : لا ؛ لأن السلامة 
وجدت بعد زوال الملك . 

قال : ( وإن نذر في ذمته ثم عين. . لزمه ذبحه فيه ) ؛ لأنه التزم أضحية في الذمة 
وهي مؤقتة . 

الل ا و 

: ( و إن تلفت ) أي : المعينة ( قبله”'". . بقي الأصل عليه في الأصح ) ؛ 

سي مجم ا مت ال 
كآة لرجل علق اجر دين فاتدرى نمنه سلعة ذلك اللذيى اق كللك المسلعة قل التسليم في 
يد بائعها. . فإنه ينفسخ البيع ويعود الدين » كذلك هلهنا يبطل التعيين ويعود ما في 
ذمته كما كان . 

والثاني : لا يجب الإبدال ؛ لأنها تعينت بالتعيين . 

وكان ينبغي للمصنف أن يقول : على المذهب ؛ ففي « الروضة » طريقان ء 
وقيل : وجهان . 

قال : ( وتشترط النية عند الذبح إن لم يسبق تعيين ) ؛ لأن الأعمال بالنيات . 


. ) في هامش ( ص ) : ( أي : قبل الوقت‎ )١( 
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وَكذا إن قال : جِعَلتهًا أضحيّة في أَلأَصّم » فإن وكل بالذبُح. . نوّىئ عند إِعطاءِ 
2 04 و ره عن اضيا 5 5 


"لوقيل أذ تعن وله الأك من أصيية اللطوع» 500( 
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والأصح : جواز تقديم النية على الذبح كالنية في تفرقة الزكاة . 

قال : ( وكذا إن قال : جعلتها أضحية في الأصح ) أي : لا بد فيها من النية مع 

والثاني : لا تشترط نية أخرئ كما لو قال لعبده : أعتقتك » وبه جزم في « أصل 
الروضة » في المسألة العاشرة تبعاً للرافعي » وصحح في «١‏ شرح المهذب » هنا وفي 
( باب العقيقة ) ما صححه هنا . 

قال : ( فإن وكل بالذبح. . نوئ عند إعطاء الوكيل أو ذبحه ) ؛ لأنه قائم مقامه 
فصار كالوكيل في تفرقة الزكاة » وهلذا مفرع على الأصح في جواز تقديم النية » وإنما 
يجوز تفويض النية إلى الوكيل إذا كان مسلماً » وقد تقدم شيء يتعلق بهلذا قريباً . 

قال : ( وله الأكل من أضحية التطوع ) ؛ لقوله تعالئ : «فَكُلُوأسئبَا . وكذا من 
هدي التطوع إجماعاً » بل يستحب . 

وفي ١‏ الصحيحين » [خ 194١‏ م/117] : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 
( هلذان يومان نه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما : يوم فطركم من 
صيامكم » واليوم الاخر تأكلون فيه من نسككم ) . 

وفيهما 14//1016,1] عن علي : أنه قام على بدن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم 
أمره أن يأخذ بضعة من كل بدنة فتجعل في قدر » فأكلا من لحمها وحسيا من مرقها » 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم متطوعاً بها”" . 

وفي « البيهقي »2 85/81:] : ( أنه عليه الصلاة والشلام كان ياكل .من كيد 

وقيل : يجب ؛ لظاهر الأمر . 


. 2» البخاري‎ ١ هلذه القطعة من الحديث هي في « مسلم » دون‎ )1١( 


0175 


م وي 


وَإِطْعَامُ الأَعْنيَاءِ ٠‏ لا تَمْلِيكُهُمْ » وَيَأْكلُ ثُلناً ٠‏ وَفِي قَوْلٍ : نِصَفاً » وََلأَصَحٌ : 


أو كانا معينين عن شيء في الذمة ؛ لأنه يشبه دماء الجبرانات في الحج » فإذا أكل منها 
0 . غرمه . 

قال : ( وإطعام الأغنياء ) ؛ لقوله تعالئ : « وَلَلْمِيوا الْقَلعَ والْمُمد 4 » وهنذا 
لا خلاف فيه . 

قال مالك : أحسن ما سمعت : أن القانع : الفقير » والمعتر : الزائر » وكذا قاله 
الشافعي في « اختلاف الحديث ) . 

والمشهور : أن القانع : السائل » والمعتر : الذي يتعرض للسؤال . 

وقيل : القانع : الجالس في بيته » والمعتر : الذي يسأل . 

قال : ( لا تمليكهم ) ؛ لأن الآية دلت على الإطعام لا على التمليك » وهلذا تبع 
الشيخان فيه الإمام , وهو من فقهه ؛ فإنه قال : الهبة للأغنياء ممتنعة ؟ لأنهم 
ضيفان الله علئ لحوم الأضاحي ٠‏ والضيف لا يهب للكن يطعم . 

وأفتى الشيخ بأن له أن يهديها إلئ غيره » قال : وليس ذلك من هدية التمليك ٠‏ 
وإنما معناها رفع يده وتسليط غيره عليها » ولا ملك له ولا للمهدئ إليه ؛ لأن 
المقصود الأعظم منها تمليك الفقراء والإباحة للمضحي والأغنياء» هنذا حقيقتها . 

قال : ( ويأكل ثلثاً ) هنذا هو الجديد ؛ لقوله تعالئ : # فكوا يها وَأَطَعِموأ الْمَانمَ 
لك َمَعْيَهَ 4 » جعلها ثلاثة أقسام » واختلفوا علئ هاذا في الثلثين : فقيل : يتصدق 

بهما » وقيل : يهدي للأغنياء ثلث ويتصدق على الفقراء بثلث » وصححه في « تصحيح 
التنبيه ») . 

قال : ( وفي قول : نصفاً ) ويتصدق بالنصف ؛ لقوله تعالئ : # فوا با وَألْمِمُوا 
آلب لس الْمَقِرَ» , ؛ جعلها قسمين » وهلذا هو القديم . 

قال : ( والأصح : وجوب تصدق ببعضها ) ؟؛ لظاهر الأمر . 

والثاني : لا يجب ؛ لأن القصد إراقة الدم بنية القربة . 


6ها١ا/‎ 


- 
ع م 
٠.‏ 


ره مر عم ىم 0 
وَالأفضلٌ : بكلهًا إلا لقمايتبَرَكُ بأكُبهًا . وس مد ا و 


قال الإمام : لا خلاف أن الفرض يسقط بما ينطلق عليه الاسم وإن قل » وينبغي أن 
لا يكتفي بما لا يشبع الفقير الواحد منها . 

والمراد ب( التصدق ) : تمليك الفقراء اللحم نيئاً » ولا يجزىء المطبوخ ؛ فإنه 
يشبه الخبز في الفطرة . 

ودخل في إطلاق البعض : الجلد » ولا يجزىء التصدق به » ودخل فيه الكرش 
والكبد والطحال ٠‏ وينبغي أن لا يتأدىئ به الواجب ؛ لأن هلذه الأشياء لا تسمئ لحماً . 
ولا تكفي المرقة قطعاً . 

ويجوز صرف الواجب لواحد . وللفقراء التصرف فيه بالبيع وغيره . 

وإذا أكل الجميع . . الأصح أنه يضمن أقل جزء ؛ لأنه لو اقتصر عليه ابتداء. . أجزأه . 

وقيل : يضمن القدر المستحب . وهو النصف أو الثلث ٠»‏ ويخالف الابتداء ؛ لأن 
إخراج الجزء كان موكولاً إلى اجتهاده . فلما أكل الجميع.. ظهر حيفه » فسقط 
اجتهاده ورجع إلئ ما اقتضاه إطلاق القرآن » وإهداء الجميع كأكله . 

قال : ( والأفضل : بكلها ) ؛ لأنه أعظم أجراً ومسارعة إلى الخيرات ٠‏ غير أن 
شعار الصالحين الأكل منها . 

قال : ( إلا لقماً يتبرك بأكلها ) ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أكل من كبد البدن التي 
نحرها كما تقدم . 

وفي ١‏ الرافعي » عن علي رضي الله عنه أنه قال في خطبة البصرة : ( إن أميركم 
هلذا قد رضي من دنياكم بطمريه"'' » وإنه لا يأكل اللحم في السنة إلا الفلذة”' من كبد 
أضحيته )0"© , 


)00( في هامش ( د ) : ( بطمريه : هو بكسر الطاء المهملة وإسكان الميم ؛ أي : ثوباه الخلقان ) . 

() في هامش( ت) : ( قال في « الصحاح» : والفلذة : القطعة من الكبد واللحم والمال 
وغيرها » والجمع : فلذ ) . 

(9) انظر « تلخيص الحبير » ( ١557/5‏ ) . 


و ف او يا ابي فاقيا “هع توونا لول * جا و “ل * ا لك عارك لل 3ه يها ال الو ل لها" ب اول , وام ابوه ألا و7 سه هد “أل ١‏ قاذ بن لفان لل 0 زد الام كن اال ا 6 57 


فروع : 
إذا أكل البعض وتصدق بالبعض . . هل يثاب على الجميع أو علئ ما تصدق به؟ 
وجهان كالوجهين فيمن نوئ صوم التطوع ضحوة هل يثاب على جميع النهار أو على 
قال الرافعي : ينبغي أن يحصل له ثواب التضحية بالجميع والتصدق بالبعض » 
وصوبه في الروضة » و« شرح المهذب » . وبه صرح إبراهيم المروروذي . 
ويجوز صرف الأضحية إلى المكاتب على الأصح » ولا يجوز صرف شيء منها إلى 
عبد إلا أن يجعله به رسولاً إلئ غيره . 
ونص في « البويطي » علئ أنه لا يطعم منها ذمياً . 
وإذا مات المضحي وعنده من لحمها شيء. . كان للوارث أكله وإهداوه » قال 
الشيخ : ولا يورث عنه » وللكن يتبغي أن يكون لوارئه ولاية القسمة والتفرقة كما كان 
له » قال : ولا نقل فيه بخصوصه . 
ومحل التضحية : بلد المضحي حيث كان في وقتها . 
وفي نقلها وجهان خرجا من نقل الزكاة » وفيه وقفة في المتطوع بها » وهل يتعين 
فقراء بلد الذبح؟ فيه وجهان . 
ويجوز الادخار من لحم الأضحية مما له أكله » وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد 
نه عن ادخاره إلا لثلاثة أيام('2 » ويتصدق بالفاضل لأجل قوم من فقراء الأعراب دفوا 
بالمدينة ‏ أي : نزلوا بها ثم قال : « إنما كنت نهيتكم من أجل الدافة » أما الان.. 
فكلوا وتصدقوا وادخروا »” قال الجمهور : وكان نهي تحريم » وقيل : تنزيه . 
وهل كان النهي خاصاً بأهل المدينة أم عاماً؟ فيه وجهان . 
فلو وقعت الدافة في زماننا. . فوجهان : صحح الشيخان أنه لا يحرم الادخار » 
)١(‏ البخاري ( 501 ) » ومسلم( 1959 ) . 
(؟) أخرجه البخاري ( 0059 ) ». ومسلم ( 1ا19 ) . 
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وَيَتَصَدَّقْ بِجِلْدِمًَا د ينتفع بو » وَوَلَدُ آلوَاجبَةِ يُذْبَحُ ولد اك كل 0000 
والذي نص عليه الشافعي في « الرسالة » أنه يعود التحريم » وقول الغزالي في 
« الوجيز» : ( يتصدق بالثلث ويأكل الثلث ويدخر الثلث ) بعيد منكر نقلاً ومعنىّ » 
ولا يكاد يوجد في كتاب متأخر ولا متقدم”" . 

قال : ( ويتصدق بجلدها أو ينتفع به ) كنطع أو خف أو غيرهما » ولا يجوز بيعه 
ولو من التطوع . ولا أن يجعله أجرة الجزار ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من باع 
جلد أضحيته . . فلا أضحية له » رواه الحاكم [50/1*] وقال : صحيح الإسناد . 

وفي قول غريب : يجوز بيعه ويصرف ثمنه إلئ ما تصرف الأضحية إليه . 

وفي وجه : لا يجوز أن ينفرد بالانتفاع به . 

وعند أبي حنيفة : يجوز أن يبيعه ويتصدق بثمنه » وأن يشتري بعينه ما ينتفع به في 
البيت . 

لنا : القياس على اللحم » والقرن كالجلد . 

قال : ( وولد الواجبة ) أي : المنفصل في حياتها ( يذبح ) ويكون واجباً إذا عينها 
امار ارلا و لمارا اماواافت )راطيا الاق ال 
الملك فاستتبع الولد كالعتق » فإن ماتت الأم.. بقي الولد أضحية ٠‏ كولد المدبرة 
لايرتفع تدبيره بموتها . 

وفي وجه في المعين عما في الذمة : أنه لا يتبعها » بل هو ملك للمضحي أو 
للمهدي ؛ لأن ملك الفقراء غير مستقر فلا يستتبع . 

قال : ( وله أكل كله ) قياساً على اللبن » ولأنه كالجزء فجاز أكله كيدها ورجلها . 
هلذا رأي الغزالي . 

وقال الروياني : لكل منهما حكم الأضحية » فيتصدق من كل واحد منهما بشيء . 

وقيل : يكفي التصدق من أحدهما . 


000( في هامش (د): ( ليس كذلك ؛ فقد حكاه القاضي حسين عن نص الجديد ) اه قاله 
الزوكتي», 


0 


وقيل : لا بد من التصدق من الأم ؛ لأنها الأصل » وصححه الغزالي . 
والمصنف في « شرح المهذب » فرض الأوجه في أضحية التطوع » وهو واضح . 
أماالواجبة » فإن جوزنا الأكل منها. . فالأوجه أيضاً » وإلا. . فلا يؤكل ويجب 

التصدق بجلده كاللحم . 

وأما إطلاق « الروضة » و« الشرحين ».. فمشكل إن لم يحمل علئ هلذا ؛ لأنه 
يلزم من جواز أكل الولد جواز أكل الواجب . فكلام « المحرر» وه المنهاج » غير 
منتظم . 

أما إذا ضحئ بشاة فوجد في جوفها جنيناً. . فالأصح جواز أكله » وفيه إشكال إذا 
قلنا : لا تجزىء الحامل كما تقدم . 

قال : ( وشرب فاضل لبنها ) ؛ لقوله تعالئ : « لوا مَفِم» » ولأنه يستخلف 
بخلاف الولد » وروى البيهقى [148/5] عن على رضى الله عنه : أنه رأئ رجلاً يسوق 
بدنة معها ولدها فقال : 9 شري من لبها زلؤاما فيل عن وهاه فإذا كان يوم 
النحر فانحرها وولدها ) قال أبو زرعة : صحيح . 

قال الشافعي : والتصدق به أفضل . 

ويجوز أن يسقيه غيره بغير عوض ولا يجوز بيعه قطعاً . 

وقال المتولي : إن لم نجوز أكل لحمها. . لم يشربه » وينقل لبن الهدي إل مكة 
إن تيسر . فإن أمكن تجفيفه وإلا.. فيتصدق به على الفقراء هناك » وإن جوزنا 
الأكل ::. شرية: .. 

ويجوز أن يركبها ويركبها بغير أجرة من غير إجحاف ٠‏ فإن حصل بسببه نقص. . 
ضمنه ٠‏ وإن تلفت منه. . ضمنها » وإن تلفت فى يد المستعير . . ضمنها دون المعير » 
وليس له الإجار. فإن أجرها وسلمها وتلقك ”ف ود اللسسناون'» ضمنها”"' دون 
المستأجر » للكن يضمن المنافع بأجرة المثل على الأصح . 


دلق في هامش ( ص ) : (أي : المؤجر ) . 


إخردء 


وَل تضحيّة لرّفيق «أفإن أذن نقذ :و َعَث لَه » وَل يُضْحَي مُكَانَبٌ بلا إِذْنِ » 
الف اي ات مَيْتِ إِنْ لَّمْ وص بها . 1001 


ولو كان في بقاء صوفها مصلحة. . لا يجزه ٠»‏ وإن كان بقاؤه يضر بها إلئْ حين 
الذبح. . جزه » وله أن ينتفع به » والأفضل أن يتصدق به . 

وفي ١‏ التتمة » : أن صوف الهدي يستصحبه ويتصدق به علئ مساكين الحرم 
كالولد » ويستحب أن يتصدق بجلالها وقلائدها . 

قال : ( ولاتضحية لرقيق ) ؛ لأنه لا ملك له » وكذلك المدبر والمستولدة . 

قال : ( فإن أذن سيده. . وقعت له ) ؛ لأنه نائب عنه » فصار كما لو أذن له فى 
الفيدن: يعلد لقره ونه نظ + لآل إذن وان شدي :عن حيو لأسن مجن 
فكيف تقع عن السيد من غير نية منه ولا من العبد نيابة؟! إلا أن يقال : بطل خصوص 
كونها عن العبد » وبقي عموم الإذن له فوقعت عن السيد . 

قال : ( ولا يضحي مكاتب بلا إذن ) كما يمتنع عليه التبرع » فإن أذن له. . فقولان 
بناء على القولين في نفوذ تبرعاته بالإذن . 

وأما المبعض إذا ملك ببعضه. . فله أن يضحي بها من غير إذن السيد . 

قال : ( ولا تضحية عن الغير بغير إذنه ) ؛ لأنها عبادة ولم يرد من الشارع إذن في 
فعلها عن الغير » للكن يستثنئ من ذلك الإمام ؛ فله أن يضحي عن المسلمين من بيت 
المال كما تقدم . 

وحيث امتنعت ». فإن كانت الشاة معينة. . وقعت عن المضحي . وإلا. . فلا ١‏ 
ويشبه أن يقال : للأب أن يضحي عن ولده الصغير بخلاف غيره كما في الفطرة » 
ولا تجوز التضحية عن الحمل كما لا فطرة عليه » ولاتجوز لولي الطفل والمجنون أن 
يضحي عنه من مال المحجور ٠‏ ويجوز من مال الولي . 

قال : ( ولا عن ميت إن لم يوص بها ) ؛ لقوله تعالئ : ل وَأَن لس إن لاما 
سعن# ١‏ وجوزها أبو الحسن العبادي » ومنعها البغوي . 

قال الرافعي : والقياس جوازها عنه ؛ لأنها ضرب من الصدقة » والصدقة تصح 
عن الميت . وتصل إليه بالإجماع . 


يُسَنُ أن يَعَّْ عَن ألْعُلام بسَائَيْنِ » وَلْجَارِيَة ِسَّاةٍ » 5000 

وفي ١‏ سنن أبي داوود » [0780] و البيهقي » [48/5] و١‏ الحاكم » [55/4] : أن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يضحي بكبش عن نفسه وكبش عن النبي صلى الله 
عليه وسلم وقال : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أضحي عنه » فأنا 
أضحي عنه أبداً ) للكنه من رواية شريك القاضي » وهو ضعيف . 

وقد تقدم في ( الوصايا ) : أن محمد بن إسحاق السراج النيسابوري ختم عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرة آلاف ختمة وضحئ عنه مثل ذلك . 
تنتمة : 

قال القفال إذا جوزنا الأضحية عن الميت. . لا يجوز الأكل منها لأحد . بل يجب 
أن يتصدق بجميعها ؛ لأن الأضحية وقعت عنه فلا يجوز الأكل منها إلا بإذنه » وهو 
متعذر » فوجب التصدق بها عنه . 

قال : ( فصل : 

يسن أن يعق عن الغلام بشاتين » والجارية بشاة ) هلذا ( باب العقيقة ) . 

قال الأصمعي : وهي في اللغة : اسم للشعر الذي علئ رأس المولود . 

قال أبو عبيد : وكذلك كل مولود من البهائم » فإن الشعر الذي يكون عليه حين 
يولد يسمئ عقيقة . 

وهي في الشرع : اسم لما يذبح يوم حلق رأسه تسمية لها باسم ما يقاربها . 

قال الشافعى : أفرط فى العقيقة رجلان : الحسن قال : إنها بدعة » والليث قال : 
إنها واجة اقم لحانكا خارو هتعد الاقف وافق الليث . 

والحجة عليهما : حديث أبى داوود [885] : « من أحب أن ينسك عن ولده 
فليفعل » والمعنئ فيه إظهار البشر بالنعمة ونشر النسب . 

والأصل فيها : قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة » 


إرفدء 


وو ٠‏ م 


ال الي لك 041 رمع ع وه لدم ٠‏ 
وَسَنهًا وسَلامَتهًا ٠‏ وَالأكل وَلتَصَدُقَ كالأضحية 2 4ك حاف سه شه فا مق وروا 1 


- 


رواه أصحاب السئن الأربعة”'2 من حديث أم كرز الصحابية » وصححه الحاكم [7/4؟] 
وابن حبان [011] . 

قال القفال والحليمي : وإنما كانت الأنئئ على النصف من الذكر ؛ لأن الغرض 
منها استبقاء النفس ٠»‏ فأشبهت الدية ؛ لأن كلا منهما فداء عن النفس » والشاة الواحدة 
عن الغلام يتأدئ بها أصل السنة ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين 
كبشاً كبشا » رواه أبو داوود [1884] وغيره . 

ويسن أن يقول عند ذبحها : باسم الله والله أكبر » اللهم لك وإليك ٠‏ اللهم هلذه 
عقيقة فلان”" . رواه البيهقي 511/1 مرفوعاً من رواية عائشة بلفظ : « قولوا 


باسم الله » . 
وهلذا إذا كان جعلها عقيقة قبل الذبح » وإلا.. فلا بد أن ينوي عند الذبح أنها 


ويسن أن يكون ذبحها صدر النهار عند طلوع الشمس . 

قال : ( وسنها وسلامتها » والأكل والتصدق كالأضحية ) وكذا الإهداء والادخار 
وقدر المأكول وامتناع البيع » وفي « الحاوي » : يجزىء ما له دون السن المعتبر » قال 
الرافعي : وينبغي أن تتأدى السنة بسبع بدنة أو سبع بقرة . 

والصحيح : أن الإبل والبقر أفضل من الغنم » للكن قال أبو نصر محمد بن هبة الله 
البندنيجي صاحب ١‏ المعتمد » : ليس للشافعي نص في غير الغنم في العقيقة » وعندي 
لا يجزىء غيرها . 

وظاهر عبارة المصنف أنه لا بد من التصدق بشيء من اللحم » وهو كذلك . 
وأغرب في « الوجيز» فقال : التصدق بالمرقة يغني عن التصدق باللحم ٠‏ قال 
الرافعي : ولا يوجد لغيره . 


4 أبو داوود ( ه*541؟ ) 2 والترمذي ١6١5(‏ 04 والنسائي ١/7‏ 4 وابن ماجه 
(5(56”). 
(1) في هامش ( ز ) : ( ابن فلان) . 
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وَيُسَنٌ طَبْحْهَا » وَلاَ يُكْسَدُ عَظمٌ ) ا 


واقتصار المصنف علئ ما ذكر من إلحاقها بالأضحية يوهم الحصر » وليس 
كذلك ؛ فالهدية والادخار وقدر المأكول وامتناع البيع ووجوب النية وتعين الشاة فيها 


بالنذر كذلك . 
قال : ( ويسن طبخها ) رواه البيهقي عن عطاء بن أبي رباح » وعن عائشة أنه 
السنة . 


ويقال : تطبخ بخل ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « نعم الإدام الخل 56" والأصح 
بحلو تفاؤلاً بحلاوة أخلاق الولد » والأصح : أنه لايكره الحامض . 

وإذا طبخ. . لا يتخذ دعوة » بل الأفضل أن يبعث به مطبوخاً إلى الفقراء » نص 
عليه » فإن دعاهم. . فلا بأس . 

وظاهر عبارة المصنف : أن جميعها يطبخ » وليس كذلك ». بل تستثنئ رجل 
الشاة » فإنها تعطئ للقابلة من غير طبخ ؛ لأن فاطمة فعلت ذلك بأمر النبي صلى الله 
عليه وسلم » رواه الحاكم [/174] وقال صحيح الإسناد : 

وهلذه القابلة سلمئ خادمة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهي امرأة أبي رافع 
مولى النبي صلى الله عليه وسلم » وهي التي قبلت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » والتي غسلت فاطمة مع علي وأسماء بنت عميس . 

قال : ( ولا يكسر عظم ) تفاؤلاً بسلامة أعضاء المولود . 

وفي « البيهقي » [00/4] عن عائشة أنها قالت : ( السنة شاتان متكافئتان عن 
الغلام » وعن الجارية شاة » وتطبخ جدولا » ولايكسر عظم ٠»‏ ويأكل ويطعم 
ويتصدق . وذلك يوم السابع ) . 

ورواه المصنف من كلام عطاء بن أبي رباح » فلو كسره. . فالأصح لا كراهة ؛ 
لأنها طيرة وقد نهي عنها . 
)١(‏ أخرجه مسلم .)1١١0١(‏ وأبو داوود »)18١7(‏ والترمذي ١48794(‏ )»2 والنسائي في 

« الكبرى »( 5095 ) » وابن ماجه ( 7715 ) . 
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قال : ( وأن تذبح يوم سابع ولادته ) ؛ لما روئ أصحاب السئن الأربعة”'؟ عن 
الحسن عن سمرة ‏ ولم يسمع منه غيره - : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « كل 
غلام رهين بعقيقته » تذبح عنه يوم السابع » ويحلق رأسه ويسمئ » هلذه هي الرواية 
الصحيحة كما قال أبو داوود . 

وفي رواية ضعيفة : « ويحلق رأسه ويدمّئ 02" قال قتادة : بأن يأخذ منها صوفة 
ويستقبل بها أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتئ يسيل الدم علئ رأسه ثم يغسل 
ويحلق » وهلذا مكروه عند الشافعي ؛ لأنه فعل الجاهلية » كذا وقع في « الشرح » 
و« الروضة » . والمشهور : تحريم التضمخ بالنجاسة . 

واختلف في معنئ : ( رهين ) ٠‏ فقيل : لا ينمو نمو مثله حتئ يعق عنه » قال 
الخطابي : وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد ابن حنبل : أنه إذا لم يعق عنه. . لم 
يشفع في والديه يوم القيامة » ونقله الحليمي عن عطاء الخراساني ومحمد بن مطرف » 
وهما إمامان عالمان متقدمان علئ أحمد . 

والأصح : أنه يحسب من السبعة يوم ولادته » وقد سبق في ( باب ضمان الولاة ) 
تصحيح خلافه » فإن ولد ليلاً.. حسب اليوم الذي يليه قطعاً » نص عليه في 
« البويطى » . 


فروع : 
يستحب أن يعق عن من مات بعد الأيام السبعة والتمكن من الذبح . 


)١(‏ أبو داوود )7487١(‏ ء والترمذي (1517)», والنسائي .)١77/9(‏ وابن ماجه 
لنمضة 7" 

(؟) أخرجها أبو داوود( 187٠‏ ) ء والبيهقي ( 5١7/4‏ ) . وأحمد( ١7/0‏ ) ». وقوله : «ويدمول» 
قال أبو داوود : هلذا وهم من همام . ثم أخرج الحديث بلفظ: «ويسمّ» عن غير قتادة 
(871)) وقال : «ويسمّئ» أصح . وأخرجها كذلك البيهقي ( 7١7/9‏ ) , وأحمد( ١7/5‏ ) 


والله أعلم . 


به بج جد عون ف أي حتفف“ العامة اتبو د كبو بد رمقل 1 لد اولك هد «مققا وا إقر د و1 را وز اق ها لجألا لفت جه أ “هد “بول مد قار اضيا بور او لو رع 6 و يول فاج بول #امزه ب 6ه 


وقيل : تسقط بالموت » فإن مات قبلها. . ففي « شرح المهذب » في آخر الباب : 
يستحب » وفي « الكفاية » : لا يستحب ؛ لأنه لم يدرك الوقت المطلوب » وهئذا هو 
الومروف 

ولا بأس بلطخ رأس المولود بالخلوق والزعفران . 

وقيل : يستحب » وهو المذكور في « المهذب » » ورجحه المصنف . 

وفعل العقيقة أفضل من التصدق بثمنها كالأضحية . 

والمختار : أنه لا يجاوز بها مدة النفاس ٠»‏ فإن أخرها.. لم يتجاوز بها مدة 
الرضاع » فإن تجاوزها. . فلا يتجاوز مدة الحضانة وهي سن التمييز » فإن تجاوزها. . 
فلا يتجاوز مدة البلوغ » فإن تجاوزها.. سقطت عن غيره » وهو مخير في الع عن 
نفسه في الكبر » روي أنه صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعدما أنزلت عليه ( سورة 
البقرة ) » وللكنه ضعيف أنكره البيهقي [4/ 00 وغيره . 


فائدتان : 

إحداهما : قال فى « الإحياء » : لا أرئ رخصة فى تثقيب آذان الصبية لأجل تعليق 
خا الذعب فيها:4 قإن ذلك جر مؤلم +«وكلة مؤجب للتضاصن فلا جور إلا لحاجة 
مهمة كالفصد والحجامة والختان » والتزين بالحلي غير مهم » فهلذا وإن كان معتاداً. . 
فهو حرام » والمنع منه واجب » والاستئجار عليه غير صحيح ٠»‏ والأجرة المأخوذة 
عليه حرام . اه 

فإن قيل : في ١‏ البخاري »101641 في حديث أم زرع : أَنَاسَ من حلي أذني . 

وفيه أيضاً [4450] : فجعلن يلقين من أقراطهن وخواتيمهن في ثوب بلال.. 
فالجواب : أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على التعليق لا على التثقيب . 

وفي ” الرعاية » للحنابلة : أن تثقيب آذان البنات للزينة جائز » ويكره للصبيان . 

وفي « فتاوئ قاضي خان » من الحنفية : لا بأس بتثقيب آذان الصبية ؛ لأنهم كانوا 


يفعلونه في الجاهلية ولم ينكره عليهم النبي صلى الله عليه وسلم . 


يفيك 


1 


قال الحسن بن إسحاق بن راهويه : ولد أبي إسحاق مثقوب الأذنين » فمضئ 
فى راسزيف إن التسنا يبن مود لجاله عق ذلك فقال : يكون ابنك رأساً إما في 
الخير وإما في الشر . 

الثانية : روى الحاكم : أن محمد بن نصر المروزي كان يتمنئ علئ كبر سنه أن 
يولد له ولد » فولد له » فلما بشر به. . رفع يديه وقال : «! الْحَمَدُ يه الى وَهَبّ لي عَلَ 
لكر إِسَمْعِيلَ 4 » ثم مسح وجهه بباطن كفيه » فاستعمل في تلك الكلمة الواحدة 
ثلاث سنن : تسمية الولد » وحمد الله على الموهبة » وتسميته إسماعيل . 

قال : ( ويسمئ فيه ) ؛ للحديث المتقدم » ويجوز قبله وبعده . 

ولو مات قبل التسمية. . استحب تسميته » بل تستحب تسمية السقط » فإن لم يعلم 
أذكر هو أم أنثئ. . سمي بما يسم به الذكر والأنث كحمزة وطلحة وهند . 

وأحب الأسماء إلى الله تعالئ عبد الله وعبد الرحلمن ونحوهما » ولا تكره التسمية 
بأسماء الملائكة والأنبياء وياسين وطه » خلافاً لمالك » وعن الحارث بن مسكين أنه 
كره التسمية بأسماء الملائكة ؛ ففي كتاب أبي عمرو محمد بن يوسف بن يعقوب 
الكندي في قضائه مصر قال : شهد رجل عند الحارث بن مسكين » فقال له الحارث : 
ما اسمك؟ قال : جبريل » قال له الحارث : لقد ضاقت عليك أسماء بني آدم حتى 
تسميت بأسماء الملائكة » فقال له الرجل : كما ضاقت الأسماء حتى تسميت باسم 
الشيطان فإن اسمه الحارث . 

وكره مالك أيضاً التلقيب بالمهدي ٠‏ وأباحها بالهادي . 

وفي ١‏ مسند الحارث بن أبي أسامة » [مطالب١١2]‏ : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « من كان له ثلاثة من الولد ولم يسم أحدهم محمداً. . فقد جهل » . 

وتكره الأسماء القبيحة كحرب ومرة وكليب وشيطان وظالم » وصح عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : «إن أخنع''' اسم عند الله تعالئ رجل تسمئ بشاه شاه ملك 


010( في هامش ( د ) 1 ( أذل وأوضع ) : 
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الأملاك . لا ملك إلا الله »”'2 فتحرم التسمية بذلك » وفي « شرح الأذرعي » عن 
القاضي أبي الطيب التحريم في قاضي القضاة » وأفظع منه حاكم الحكام » وفي 
منهاج الحليمي » : يحرم أن يقال : الطبيب ؛ فإن الطبيب الله تعالى . 

ويستحب تغيير الاسم القبيح باسم حسن » والاسم الذي فيه تزكية بغيره » روى 
البخاري في « الأدب »© 4041] والبيهقي في « الشعب» 5101] وابن عبد البر عن 
عبد الله بن الحارث بن أبزئ عن أمه رائطة بنت مسلم عن أبيها أنه قال : شهدت مع 
النبي صلى الله عليه وسلم حنيناً فقال : « ما اسمك؟ » قلت : غراب » قال : « أنت 
مسلم » وإنما غير اسمه لما فيه من البعد”" » ولأنه من خبيث الطير » وغير اسم 
عتلة بن المنذر السلمى حين أتأه فقال : « ما اسمك »© قال : عتلة » قال : « أنت 
72 كآنه كرة لبط الما فيها هم القلظة والشدة: : 

والألقاب الحسنة لا ينهئ عنها ؛ فقد لقب الصديق بعتيق وعمر بالفاروق وحمزة 
بأسد الله وخالد بسيف الله » وما زالت الألقاب الحسنة في الجاهلية والإسلام . 

قال الزمخشري : إلا ما أحدثه الناس في زماننا من التوسع ٠.‏ حتئ لقبوا السفلة 
بألقاب العلية » وهب أن العذر مبسوط فما أقول في تلقيب من ليس من الدين في قبيل 
ولا دبير بفلان الدين » هي لعمرو الله القضية التي لا تساغ . 

ومعنى اللقب : اسم زائد على الاسم يشعر بضعة المسمئ أو رفعته » والمقصود به 
الشهرة » فما كان مكروهاً. . نهي عنه . 

ويكره كراهة شديدة تسمية البنت بست الناس أو ست العرب أو ست القضاة أو 
العلماء » واللفظ أيضاً غير صحيح . 

والجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته مكروه » ونص الشافعي على أن 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 57١05‏ ), ومسلم( 7١4‏ ) . 
(؟) في هامش ( ز ) : ( نسخة : لما فيه من التقذر ) . 


() أخرجه الطبراني في « الكبير » ٠») ١١١/١79‏ وابن أبي عاصم في ١‏ الأحاد والمثاني » 
.)١"554(‏ 
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التكني بأبي القاسم لا يجوز » سواء كان اسمه محمداً أم لا . 

قال الرافعي : ومنهم من حمله على كراهة الجمع بين اسمه صلى الله عليه وسلم 
وكنيته » وجوز الانفراد » ويشبه أنه أصح » وضعفه المصنف » واختار مذهب مالك ' 
وهو الجواز مطلقاً » وكان محمد بن الحنفية يكنى بأبي القاسم » وكذلك محمد بن أبي 
بكر الصديق » ومحمد بن طلحة بن عبيد الله » ومحمد بن سعد بن أبي وقاص » 
ومحمد بن عبد الرحمن بن عوف ٠»‏ ومحمد بن جعفر بن أبي طالب » ومحمد بن 
حاطب بن أبي بلتعة » ومحمد بن الأشعث بن قيس » وآخرون . 

وكان لطلحة عشرة من الولد الذكور سماهم أسماء الأنبياء : محمد السجاد » 
وعمران وموسئ ويعقوب وإسماعيل وإسحاق وزكريا ويوسف وعيسئ ويحيئ . 

وكان للزبير عشرة سماهم أسماء الشهداء : عبد الله وعروة والمنذر وعاصم 
والمهاجر وخالد وعمرو ومصعب وحمزة وجعفر » فاجتمع طلحة والزبير فقال له 
الزبير : إنك سميت أبناءك أسماء الأنبياء » وأنا سميت أبنائي أسماء الشهداء ٠‏ والنبوة 
قد انقطعت بعد النبي صلى الله عليه وسلم » وأما الشهادة فباقية » فقال : فعلت ذلك 
تبركاً بهم . 

وكان للعباس عشر بنين : الفضل وعبد الله وعبيد الله وقثشم وعسسد الرحمن 
ومعبد والحارث وكثير وعون وتمام » تباعدت قبور خمسة منهم تباعداً شديداً . 
فعبد الله بالطائف ٠‏ وعبيد الله بالمدينة » والفضل بالشام » ومعبد بأفريقية » وقثم 

وكان لأنس بن مالك عشرة كلهم حمل العلم » وهم النضر وموسئ وعبد الله 
وعبيد الله وزيد وأبو بكر وعمر ومالك وثمامة ومعبد . 

وكان للحسن بن عرفة صاحب ١‏ الجزء المشهور » عشرة أولاد سماهم بأسماء 
العشرة » قاله أبو نعيم . 

وكذلك عبد الرحمن بن أبي ليلئ قتل بدير الجماجم عن عشرة بنين له . 


لان 


هاه هه هاه هفا هاه عه هاف وه دواو واه هه فاه هه و .د هاه .قاش فاه واوا قا واو وى وا قا اواو .ا .داه د هد 6ه 


ومن غريب ما ذكر في كثرة أولاد الصحابة : أن أبا ليلئ رضي الله عنه وقع إلى 
الأرض من صلبه ثلاث مئة ولد » قاله ابن أبى خيثمة » وذكر غيره أنه شهد وقعة الجمل 

وذكر الحافظ أبو نعيم : أن بهية بنت عبد الله البكرية وفدت مع أبيها علئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ء فدعا لها ولولدها » قال : فولدت ستين ولدا أربعين رجلا 
وعشرين امرأة » استشهد منهم عشرون في سبيل الله عز وجل . 

وفي تفسير القرطبي عند قوله تعاليئ : « صلم لْمؤِْنُ لْمْهَيْمِكُ» عن ابن عباس 
أنه قال : إذا كان يوم القيامة.. أخخرج الله تعالئ أهل التوحيد من النارء وأول من 
يخرج من وافق اسمه اسم نبي ٠»‏ حت إذا لم يبق فيها من وافق اسمه اسم نبي . . قال الله 
تعالئ لباقيهم : ( أنتم المسلمون وأنا السلام » وأنتم المؤمنون وأنا المؤمن ) فيخرجهم 
من النار بيركة هلذين الاسمين . 

وفي كتاب « الخصائص » لابن سبع : عن ابن عباس أنه قال : ( إذا كان يوم 
القيامة. . نادئ مناد : ألا ليقم من اسمه محمد فليدخل الجنة ؛ لكرامة محمد نبيه 
صلى الله عليه وسلم ) . 

وقال مالك : سمعت أهل المدينة يقولون : ما من أهل بيت فيهم اسم محمد إلا 
رزقوا رزق خير » قال ابن رشد : يحتمل أن يكونوا عرفوا ذلك بالتجربة » أو عندهم 
في ذلك أثر . 

والتسمي بعبد النبي. . قيل : يجوز إذا قصد به النسبة إليه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ومال الأكثرون إلى المنع خشية التشريك واعتقاد حقيقة العبودية » كما أنه لا يجوز 
التسمية بعبد الكعبة وعبد العزئ وعبد علي وعبد الحسين وقنبر وهو عبد علي ٠»‏ كل 
هلذا من مبتدعات الشيعة والرافضة0© . 


- » في هامش( ت) : ( وتحرم بملك الملوك . ومثله : عبد النبي على ما قاله الأكثرون‎ )١( 


امه 


ام ٍ 5 022 2 عو 
وَيُحْلقَ رَأْسْهُ بَعْدَ ذَنْحِهَا ٠‏ وَيُتَصَدَقَ بزلته ذَهَبآ أو ذ فضة . وَيُوَدْنَ في أذنه حين 


ويسن أن يهنأ الوالد بالولد بما جاء عن الحسن وهو : بارك الله في الموهوب لك » 
وشكرت الواهب . وبلغ أشده ورزقت بره » وأن يرد المهنأ ببارك الله لك وبارك 

قال : ( ويحلق رأسه بعد ذبحها » ويتصدق بزنته ذهباً أو فضة ) ؛ لما روى 
الشافعي : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة لما ولدت الحسن والحسين أن 
تحلق شعورهما » وأن تتصدق بزنته فضة » ففعلت ذلك » وفعلته في سائر أولادها من 
الإناث ) . 

وهن والذكور في ذلك سواء » قال الماوردي : ومن الناس من كرهه في الإناث ؛ 
لأن حلق رؤوسهن مثلة . 

وقال البندنيجي : حلق الرأس يكون قبل الذبح » ونقل عن النص . 

وفي « المهذب » وغيره : أنه بعده » وقوة لفظ الخبر تعطيه » قال المصنف : فهو 
أرجح . ولا خلاف أن الذهب أفضل . 

قال : ( ويؤذن في أذنه حين يولد ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك 
بالحسن والحسين » رواه أبو داوود [014:] والترمذي ]1١511[‏ والحاكم [171/5] 

والحكمة فيه : أنه أول قدومه إلى الدنيا ينخسه الشيطان » فناسب أن يطرد عنه ؛ 
فإنه يدبر عند سماع الأذان والإقامة كما في الحديث في ١‏ الصحيح » 

وفي « مسند رزين » : ١‏ أ نبي صلى لله عليه وسلم قرأ في أذن مولود 6 سورة 
الإخلاص » ) » ومناسبته ظاهرة . 

والمراد : في أذنه اليمين » واستحب جماعة الإقامة في اليسرئ بعد الأذان في 
اليمنئ كما كان يفعله عمر بن عبد العزيز . 

ويستحب قراءة 8 وَإِؤَ لمِيدُهَا يلك وَدُرَيتهَا من آلشَِّطَنٍ أليَمِيِوٍ 4 » نقله في « البحر » 
عن الأصحاب . 


والأرجح جوازه ؛ لا سيما عند إرادة النسبة له صلى الله عليه وسلم .ابن الرملي ) . 


0 


وفي « كتاب ابن السني » : عن الحسن بن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنئ وأقام الصلاة في أذنه اليسرئ. . لم 
تضره أم الصبيان » وهي التابعة من الجن » وقيل : مرض يأخذهم في الصغر”'' . 

قال : ( ويحنك بتمر ) ؛ لحديث أبي موسى الثابت في « الصحيحين 2 [خ 5477 
,146] قال : ولد لي غلام » فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم » فسماه إبراهيم 
وحنكه بتمر ودعا له بالبركة ودفعه إلي » وكان أكبر أولاد أبي موسئ . 

و( التحنيك ) : أن يمضغ التمر ونحوه ويجعل في حنك المولود حتى ينزل إلى 
جوفه شيء منه ع وينبغي أن يكون المحنك من أهل الخير » وممن ترجئ 
ل 

ولا يتعين التمر » بل في معناه الرطب » فإن لم يكن. . فالعسل ؛ لأنه شفاء » 
فإن لم يكن.. فشيء حلو » وغير ما مسته النار أولئ مما مسته كما قيل في فطر 
الصائم . 


تتمة : 

قال ابن سراقة : آكد الدماء المسنونة الهدايا ثم الضحايا ثم العقيقة ثم العتيرة ثم 
الفرع » وفي « الصحيحين » [خ 7ه م 614/5 : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« لا فرع ولا عتيرة » . 

ف( الفرع ) بفتح الفاء والراء : أول نتاج البهيمة كانوا يذبحونه ولا يملكونه ؛ رجاء 
البركة في الأم وكثرة نسلها . 


)1١(‏ في هامش ( د ) : ( من ١‏ شرح الزيد» : فاستحب إعلامه بالتوحيد ؛ ليكون أول مايقرع سمعه 
كما يلقن حين خروجه من الدنيا ) . 

(؟) في هامش (١‏ د ) : ( قال النووي في ١‏ تهذيبه ؛[/74] : قال صاحب «١‏ المطالع »2 : التحنيك : 
هو أن يمضغ التمرة ويجعلها في في الصبي » ويحك بها حنكه بسبابته حتى تتحلل في حلقه . 
والحنك : أعلئ داخل الفم » والله أعلم ) . 


زفردء 
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و( العتيرة ») : ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من شهر رجب . سموها 
الرجبية » وفي استحبابهما وجهان : 

أحدهما : لا . وعلئ هنذا : ففي كراهتها وجهان : المنصوص : لا . 

والثاني : تستحبان ٠»‏ ورواه المصنف عن النص وصححه » وأجاب عن الحديث 
بنفي الوجوب ٠‏ أو نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم . 

وقال الروياني في ١‏ البحر» : كان ابن سريج يذبح العتيرة في شهر رجب » وانفرد 
بذلك من بين سائر العلماء . 


يكره تبييض اللحية بالكبريت وغيره » ونتفها أول طلوعها إيثاراً للمرودة » 
وتصفيفها طاقة فوق طاقة تحسينا » والزيادة فيها » والنقص منها بالزيادة في شعر 
العذارين ٠‏ ونتف جانب العنفقة » وتركها شعئة » والنظر إليها إعجاباً وافتخاراً ويحرم 
خضابها بالسواد على الصحيح”"'" ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن الله يبغض الشيخ 
الغربيب 206 وهو الذي يسود شيبته بالخضاب . 

ولو قيل بتحريم نتف الشيب. . لم يبعد ؛ لما روئ عمرو بن شعيب : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لا تنتفوا الشيب ؛ فإنه نور المسلم يوم القيامة ؛ حسنه 
الترمذي [1851] » ونص الشافعي علئ تحريم نتف اللحية وحلقها”” . 

وفي ١‏ الإحياء » : كل أهل الجنة جرد مرد إلا هارون فله لحية تبلغ سرته » وكذلك 


)01 في هامش ( ت ) : ( إلا لأجل الزوج والسيد والرجل لأجل الجهاد ) . 

إهة أخرجه الديلمي ( 01١0‏ ) . 

إفرة في هامش( ت ) : ( وكذا يحرم على المرأة أن تأخذ من شعر حاجبها ووجهها على الصحيح » 
وقيل : يكره ) . 
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ولاو أي يا لو نه مهاه نو" توخنى الو تت سوا و وج أنه وكير و الوااعه! دوا كلد أو كه مخ كور بعر كفم افا جف ارو رطفن جو د 79 وو ب الل ا ملا ا 3 


رويناه فى « مشيخة ابن كليب » ؛ للكن الذهبي عدها من الموضوعات [ميزان 4/6*؟] ٠‏ 
وفي « تاريخ دمشق »© [017-517/6] عن أبي سعيد الخدري : أن النبي صلى الله عليه 

وسلم قال في حديث الإسراء : « ثم صعدت إلى السماء الخامسة ؛ فإذا أنا بهارون » 

ونصف لحيته بيضاء ونصفها أسود . تكاد لحيته تضرب سرته من طولها » قلت : 

يا جبريل من هلذا؟ قال : هنذا المحبب في قومه » هلذا هارون بن عمران » اه 
وجمع هارون : هارونون . 


0 


ك0 
2 0 


١ 
0 


كتاب الأطعمة 


هي جمع طعام » والمراد : بيان ما يباح أكله وشربه من المطعوم والمشروب . 
وللإنسان في ذلك حالتا اضطرار واختيار ؛ فلذلك عقد له هنذا الكتاب . 

والأصل فيه : قوله تعال : « يسنك ماد1 أل َم مل أل كك ابت 4 ؛ والمراد 
هنا : ما تستطيبه النفس وتشتهيه » ولا يجوز أن يراد الحلال ؟ لأنهم سألوه عما يحل 
لهم فكيف يقول أحل لكم الحلال؟! 

واسم الطيب يقع علئ أربعة أشياء : 

الحلال » ومنه قوله تعالئ : # يكأيبا الرسل لوأو الطيبتٍ» . 

والطاهر » ومنه قوله تعالى : ا فَتَّمَمّمُوأْصَعِيدا طَيَبّا© . 

وما لا أذئ فيه كقولهم : هلذا يوم طيب وليلة طيبة . 

وما تستطيبه النفس كما يقال : هلذا طعام طيب . 


تعالئْ أجرى العادة بالحاجة إليها . 


وفي تناول الحرام جاء الوعيد الشديد » فمنه في « الترمذي » [114] و« ابن حبان » 


007] عن كعب بن عجرة : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له : «يا كعب بن 
عجرة ؛ لا ينبت لحم من الحرام إلا كانت النار أولئ به » وفي رواية : « لا يدخل الجنة 


دلق 


قال : ( حيوان البحر ) وهو الذي لا يعيش إلا في الماء وعيشه خارجه كعيش 


المذبوح . 


. هي رواية ابن حبان‎ )١( 


كرك 


أَلسَّمّكُ م مده خَلذل كينت مانت 5 8 000000000000000 ”5# 


وهو قسمان : منه ما ليس له رئة كأنواع السمك » ومنه ما له رئة كالضفدع ؛ فإنها 
تجمع بين الماء والهواء . 

روى القزويني وغيره عن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله تعالئ 
خلق في الأرض ألف أمة ست مئة في البحر » وأربع مئة في البر » . 

قال : ( السمك منه حلال ) ؛ لقوله تعال : «أيملَّ لَك صمْيدُ لْبحَرِوَطْمَامُمُ 4 أي : 
مصيده ومطعومه . وقال أبو بكر وعمر وابن عباس وجمهور الصحابة والتابعين : 
طعامه : ما طفا عل وجه الماء » وإلئ هنذا يشير قوله صلى الله عليه وسلم : « هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته ١”)‏ 

قال : ( كيف مات ) أي : سواء كان ذلك بسبب ظاهر كصدمة حجر أو انحسار ماء 
أو ضرب من الصائد » أو مات حتف أنفه طافياً أو راسباً » خلافاً لأبي حنيفة . 

لنا : عموم قوله صلى الله عليه وسلم : « الحل ميتته » والصحيح في حديث 
العنبر : أنهم وجدوه بشاطىء البحر ميتاً فأكلوا منه وقدموا بوشائق إلئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأكله . 

للكن يستثنئ ما إذا انتفخ الطافي وصار بحيث يخشئ أن يورث الأسقام. . فيحرم 
للضرر . قاله الشيخ أبو محمد في « التبصرة » » وإليه أشار القفال في « محاسن 
الشريعة ) . 


فرعان : 

أحدهما : وجدنا سمكة في جوف سمكة أو في جوف سبع . . حل أكلها . إلا أن 
تكون قد تقطعت وتغير لونها.. فتحرم في الأصح ؛ لأنها كالروث والقيء » ولو 
استحالت حرمت جزماً . 

الثاني : صغار السمك التي تقلئ من غير أن يشق جوفه في حل أكله وجهان : 


. وغيرهم‎ ») ١4١٠/١ ( أخرجه ابن خزيمة ( 57 ) ء وابن حبان ( 1747 ) » والحاكم‎ )١( 


0 


صحح جماعة تحريمه بسبب ما في جوفه ؟ فإنه ينجس الدهن فيتنجس فيتنجس الجميع » قال 
الرافعي : وعلى المسامحة فيه جرى الأولون » قال الروياني : وبه ا ورجيعها 
طاهر عندي » وفي طهارته وجه تقدم في ( باب النجاسة ) . 

قال : ( وكذا غيره في الأصح ) وهو ما غايرالسمك في الصورة المشهورة ؛ لأن 
صيد البحر يقع على الجميع . 

وقال الشافعي : يؤكل فأر الماء وخنزيره » فعلئ هلذا : لا تشترط ذكاته في أصح 
القولين أو الوجهين كالسمك ؛ لما روى البخاري عن أبي بكرة : « كل دابة تموت في 
البحر . . فقد ذكاها الله لكم »”" . 

وكلام المصنف اشتمل على مسألتين : 

إحداهما : أصل الحل . 

والثانية : عدم الاحتياج إلى التذكية » ويقابل الأصح في الثانية الاحتياج » ويقابله 
في الأولى الوجهان المذكوران عقبه . 

قال : ( وقيل : لا ) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم خص السمك والجراد بالحل ٠‏ 
وهلذا لا يسمئ سمكاً . 

قال : ( وقيل : إن أكل مثله في البر. . حل ) كالبقر والشاء » فعلئ هلذا : ما لا 
نظير له حلال أيضاً ؟ لقصة العنبر إذ لا نظير لها في البر » ولذلك لما أعلموا بها النبي 
صلى الله عليه وسلم . . لم ينكر عليهم » وأكل من بقية لحمها”" . 

قال : ( وإلا. . فلا » ككلب وحمار ) ؛ اعتباراً لما في البحر بما في البر » ولأن 


و 


» رواه البخاري فى كتاب الذبائح والصيد » باب : قول الله تعالئ : «أُيْملّ لك صْيدٌ البيتر‎ )١( 
2 يفي شار ده ب د فى‎ 


تعليقاً عن شريح بنحوه . 
را مسي ا ا م اس و ره 
والنسناس على ما يكون في غير البحر » والله أعلم ) . 
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وَمَا يعيش فِي بد وَبَحرٍ كَضِفَلِعٍ و سَرَطانِ وَحَيّةِ . . حَرَامٌ » 1 ل ان ل 


الاسم يتناوله فأجري عليه حكمه » وعلئ هنذا : لايحل ما أشبه الحمار وإن كان في 
البر حمار الوحش . 

وإذا حكمنا بحل ما سوى السمك. . فالأصح : أنه لا يشترط فيها الذكاة ؛ لأنها 
حيوانات تعيش في الماء فأشبهت السمك . 

قال : ( وما يعيش في بر وبحر كضفدع وسرطان وحية. . حرام ) ٠‏ أما الضفدع. . 
فصح أن طبيباً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه يجعله في دواء فنهاه عن قتلها » رواه 
أبو داوود [5777] والنسائي اقة والحاكم 3 »© فلو كان أكلها مباحاً. . لم 
ينه عن قتلها . 

وصح عن ابن عمر أنه قال : ( لا تقتلوا الضفادع ؛ فإن نقيقها : تسبيح )20 . 

وقال بعض الفقهاء ا 00 
قبل خلق السماوات والأرض”" . 

وقيل : إنما حرم ؛ لأنه سم . وادعى الماوردي الاتفاق عليه . 

وفي قول ضعيف : إنه حلال بشرط الذكاة . 

وآما السرطاث: - فلاشتحيائه :وفيه قول صعيف أيفا : إله حلال 7" تو ]ليه ذه 
الحليمي إذا ذبح . 

وأما حيات الماء وعقاربه وما فيه من ذوات السموم الضارة التي تفضي إلئ موت أو 
سقم. . فلا يحل أكلها بحال . 

وخالف في « شرح المهذب » فقال : الصحيح المعتمد : أن جميع ما في البحر 
تحل ميتته إلا الضفدع » ويحمل ما ذكره الأصحاب أو بعضهم في الحية والسلحفاة 
والنسناس على ما يكون في غير البحر . 

واحترز بقوله ( كضفدع وسرطان ) عن البط والإوز ونحوهما وسيأتي . 


000( في هامش( د ) : ( قال الزمخشري : إنما تقول في نقيقها : سبحان الملك القدوس ) . 
(؟) هنذا الكلام فيه نظر طويل ٠‏ ولايصح عقلاً ونقلاً » فليتنبه . 
(9*) في هامش ( د ) : ( وهو مذهب مالك ) . 
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تحتوان أله ته من لاما 100 
وحيو 1 تحل م م تخ جظ ا كه ف ف أ 4 لا ون 


و( الضفدع ) بكسر الضاد والدال على الأشهر » ويجوز فتح ضادها مع كسر 
الدال » وحكى ابن السيد ضم الضاد وفتح الدال » وهو شاذ . 

وأما التمساح فحرام على الأصح ؛ لخبثه » وعلله الشيخ في ١‏ التنبيه » بأنه يتقوئى 
بنابه » ومقتضئ هلذه العلة أن يحرم القرش ؛ لأنه في معناه » بل أشد منه ضرراً » وبه 
أجاب شيخنا رحمه الله » للكن أجاب الشيخ محب الدين الطبري فيه بالحل تبعاً لابن 
الأثير في « النهاية » » قال : ويقال له : اللخم بفتح اللام والخاء المعجمة . 

والسلحفاة البحرية وهي اللجا بالجيم صرح في « شرح المهذب »© بأنها غير 
مأكولة » وهو الأصح عند الأصحاب . وصرحوا بكراهة قتلها . 

والأصح تحريم النسناس ؛ لأنه علئ خلقة الناس ٠‏ كذا قاله القاضي أبو الطيب 
وغيره » وقال الجوهري : هو جنس من الخلق » يثب أحدهم علئ رجل واحدة » 
وقال المسعودي : له عين واحدة تخرج من الماء ويتكلم » ومتل ظفر بالإنسان. . 
قتله » يوجد في جزائر الصين ٠‏ يقفزون كما يقفز الطير » وفي « المحكم »© : أنه سبع 
من أخبث السباع . 

وقال ابن قتيبة : النمس : ابن عرس . وقال الرافعي في ( كتاب الحج ) : النمس 
أنواع » وبهلذا يجمع بين هلذه الأقوال . 


الدنيلس : نوع من الصدف . قال أرسطاطاليس : إنه أصل السرطان » وحكمه 
حل الأكل ؟ لأنه من طعام البحر ولا يعيش إلا فيه » ولم يأت علئ تحريمه دليل » كذا 
أفت به الشيخ شمس الدين بن عدلان وعلماء عصره وغيرهم ٠‏ وما نقل عن الشيخ عز 
الدين بن عبد السلام من الافتاء بتحريم أكله لم يصح ؛ فقد نص الشافعي علئ أن 
حيوان البحر الذي لا يعيش إلا فيه يؤكل لعموم الآية » ولقوله عليه الصلاة والسلام : 
« الحل ميتته » . 

قال : ( وحيوان البر تحل منه الأنعام ) وهي الإبل والبقر والغنم ؛ لقوله تعالئ : 


وه 


مه رم 


وَأَلْخَيْلُ وَبَقَرُ وَحِْ وَحَمَارُهُ » وَظَبَىٌ وَضْبُعٌ بر ل ل 
١‏ أَجِلَتَ لم يِيِمَةُ التي 4 » وقوله : «اوَمَكَهِعُ وَمنْهَا نََكُنُون4 » وأجمعت الأمة 
على ذلك . 

قال : ( والخيل ) سواء كانت عربية أو عجمية أو متولدة منهما ؛ لما روئ جابر 
قال : ( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن في لحوم 
الخيل ) رواه الشيخان [خ 55٠١‏ م١154]»‏ ولفظ البخاري : ( وأرخص في لحوم 
الخيل ) . 

وأما حديث خالد في النهي عن أكل لحوم الخيل. . فقال أحمد وغيره : منكر ‏ 
وقال أبو داوود [84/"] : : منسوخ . 

وأما قوله تعالى : : «لِرحكبوها وَزينَةٌ» ولم يذكر الأكل ؛ لأنه في سياق الامتنان 
فرده البيهقي بأن الآية مكية بالاتفاق » ولحوم الخيل إنما أحلت يوم خيبر سنة سبع 
بالاتفاق . 

وفي ١‏ الصحيحين ؛ [خ 5.040 م /ؤه؟] : 0 : ( نحرنا فرساً على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة ) » وفي « مسند أحمد» 
53 : ( فأكلناه نحن وأهل بيته 0 

قال : ( وبقر وحش وحماره ) ؛ لأنهما من الطيبات . 

وفي ‏ الصحيحين ؛ [خ ١181-م1141]‏ : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الحمار 
الوحشي ) ويستوي في ذلك الأيل والوعل والتيتل وهو الذكر المسن من.الأوعال » 
وكذلك تؤكل جميع كباش الجبل وغنمه » ولا فرق في حمار الوحش بين أن يتأنس أو 
يبقئ علئ توحشه » كما لا فرق في تحريم الأهلي بين الحالين . 

قال : ( وظبي ) بالإجماع . 

قال : ( وضبع ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « الضبع صيد . فإذا أصابه 
المحرم. . ففيه كبش مسن . ويؤكل »© رواه أبو داوود [5ؤو/ا"؟] والحاكم 11 من 
حديث جابر وقال : صحيح الإسناد . 


. في« المسئد » بدون ذكر أهل البيت‎ )١( 


وروى الشافعى [541/1] بسنده عن عبد الرحمن بن أبى عمار قال : سألت جابراً عن 
الضبع » أصيد هر؟ قال : نعم"'' » قال الشافعي : 000 الناس يأكلونها ويبيعونها 
بين الصفا والمروة من غير نكير . 

ومن عجيب أمرها أنها تحجيض وتكون سنة ذكراً وسنة أنثىل . 

قال : ( وضب ) ؛ لما فى ١‏ الصحيحين » [خ ١59ه_م‏ 1945] عن ابن عباس قال : 
وخليع :آنا وشالك ين الزليد يج دنيوك اله صلق الل عليه روسل نيت ميمزنة + قاي رضت 
محنوذ » فأهوئ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده » فقال بعض النسوة اللاتي في 
البيت : أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل » فرفع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يده فقلت : أحرام هو؟ قال : « لا . وللكنه ليس بأرض قومي 
فأجدني أعافه » قال خالد : فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر . 

وبهنذا قال مالك وأحمد . 

ومعن أعافه : أكرهه تقذراً . 

وهو حيوان معروف . للذكر ذكران وللأنثئ فرجان » لا تسقط أسنانه إلى أن 
يموت ٠‏ وهو واليربوع مستثنيان من الحشرات ٠‏ وحرمه أبو حنيفة » فإن صح عنه. . 
فهو محجوج بالنصوص وإجماع من قبله”' . 

وأما أم حبين ”". . فالأصح : أنها حلال » وهي دويبة صفراء كبيرة الجوف » 
وقال البندنيجي : إنها ضرب من الضباب . 


)١(‏ في هامش ( د) : ( قبل : أيؤكل؟ قال : نعم » قيل : أسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ 
قال : نعم ء وأيضا : فإنه لا يتقوئ بنابه ) . 

,2 في هامش ( د ) : ( قلت : للكن روى مسلم [1449] عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما : أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أتي بضب فأبئ أن يأكل وقال : « لا أدري لعله من القرون التي 
مسخت )). 


(9) في هامش ( د) : ( وهي الأنئئ من الحرابيٌ [جمع حرباء] ) : 


0 


مي وس 


ورك وَتَْلَبٌ وَيَرْبُوعٌ وَفَنَكّ وَسَقُورٌ ل فاأقاقافد قد ةد قدا هداقدافد فد قارد فد فد .افد دافا نافد .ا فء 


قال : ( وأرنب ) ؛ لما روى الشيخان [خ 07م 11408 : ( أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أكل منه وأمر بذلك )0© . 

وروى أبو داوود 107851 عن أنس قال : ( كنت غلاماً حزوّراً » فصدت أرنباً فشويتها 
وبعث معي أبو طلحة بعجزها إلىئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 

و( الحزوّرة ) بالتشديد والتخفيف : المراهق . 

ولم تبلغ أبا حنيفة الأحاديث فحرمها محتجا بأنها تحيض كالضبع ٠‏ وهي محرمة 
عنده أيضاً . 

قال : ( وثعلب ) ؛ لأنه من الطيبات ونابه ضعيف » وأوجب عمر فيه على المحرم 
جفرة . ولا يفدئ إلا ما يؤكل . 

وقال ابن حزم وابن الصلاح : لم يرد في تحليل الثعلب حديث . 

وحكى العبادي في ١‏ طبقاته ؛ عن أبي سعيد الدارمي صاحب البويطي أنه حرمه . 

قال : ( ويربوع ) ؛ لأن العرب تستطيبه » وأوجب فيه عمر جفرة على المحرم 
أيضاً . 

وقال في « شرح المهذب» : لا خلاف في حله » وفيه نظر ؛ ففي « الشرح 
الصغير » وجه : أنه حرام » وصححه في « البيان » » وهي دويبة مثل الجرذ لها رأس 
مدور وعين ضخماء مستديرة » بيضاء الطرف » قصيرة اليدين والرجلين . 

قال : ( وفنك وسمور ) هلذان فيهما وجهان : 

أصحهما ‏ كما قاله المصنف - : الحل كالثعلب . 

و( الفنك ) بفتح الفاء والنون : دويبة يتخذ جلدها فرواً . 

و( السمور ) بفتح السين وضم الميم المشددة كسفود وكلوب : حيوان بري يشبه 
السنور » تتخذ من جلده الفراء للينها وخفتها » يألف المياه كثيراً والمواضع 
المخصبة . 
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ووقع في « تهذيب الأسماء واللغات » أنه طائر » وهو سبق قلم . 
وأعجب منه ما وقع لابن هشام السبتي في « شرح الفصيح »© أنه ضرب من الجن 3 
ونظيره وما قبله السنجاب والقاقم والحواصل 2 وفي الحَمّسّة''' وجه . 


فروع : 
ا 

من ابن عرس وأصغر من الهرة الوحشية » ليس لها ذنب » كحلاء العين . 

وأذا اللا داقن موع ناكرا مفترحه رالدائقة تماكلة داهى قر تو فق القيانة 
يعادي الأسد من العدو لا من المعاداة » ويقال له : الفرانق » شبيه بابن آوئ » يحرم 
أكله ؛ لأنه يتقوئ بنابه . 

والقنفذ بالذال المعجمة حلال”؟؟ ؛ لأنه مستطاب لا يتقوئ بنابه » وقيل : حرام ؛ 
لما روئ أبو داوود 507851 : .أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده فقال : « خبيث من 
الخبائث © . 

وجوابه : أن إسناده غير قوي . ومثله فى جريان الخلاف الدلدل » وهو دابة قدر 
الغلة كاك قبوك طزيل يشي السهاءن» واقي « الصفاع :+ الواعظيم القنافق': 

وأما ابن عرس - وجمعه بنات عرس - ففي « شرح المهذب» : أنه حلال بلا 
خلاف » وفيه وجه في ١‏ الشرح الصغير » » وليست المسألة في « الروضة »© . 

قال : ( ويحرم بغل ) ؛ لتولده بين حرام وحلال . 

وروئ مسلم عن جابر قال : ( ذبحنا في خيبر الخيل والحمر فنهانا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل ) . 


. الحمسة : دابة من دواب البحر . وقيل : هي السلحفاة » والجمع : الحمس‎ )١( 

(؟) في هامش ١‏ د ) : ( الوبْر بإسكان الباء » جمعه : وبار بكسر الواو ) . 

فرق في هامش ( د ) : ( عن مجاهد وعطاء أنهما حكما في الوبر بشاة ) . 

(4) في هامش ( د ) : ( روي : أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن القنفذ. . فقرأ قوله تعالئ : 
١‏ قُل لَه لدف مآ أوج إل محَرّما4 الآية ) . ١‏ 


فإن تولد بين فرس وحمار وحشي.. حل بلا خلاف » ويلتحق ب( البغل ) في 
التحريم كل حيوان متولد بين مأكول وغيره كالسّمع وسيأتي . 

وكذا الحمار المتولد بين الوحشي والأهلي ؛ سواء كان المأكول الذكر أو الأنثئئ . 

وجعل بعضهم الزرافة من ذلك وقال : هي متولدة بين مأكول وغيره فتحرم » وهي 
بفتح الزاي وضمها لغتان مشهورتان » وفي « شرح المهذب » أنها حرام بلا خلاف » 
والذي ذهب إليه المتولي فيها الحل » وبه أفتى البغوي وقال : إنها لا تتقوئ بنابها 
كالتعلب . 

وقال بعضهم : الذي يتقوئ بنابه بالقاف » وفي « شرح التنبيه » لابن يونس في 
حلها وجهان . 

قال : ( وحمار أهلي ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية 
يوم خيبر » وأما حديث : ١‏ أطعم أهلك من سمين حمرك 206 فاتفق الحفاظ على 
ضعفه » ولو صح. . حمل على حال الاضطرار””" . 

قال : ( وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير ) ففي « الصحيحين » [خ 557١‏ 
م 17] : أنه نهئ عن أكل كل ذي ناب من السباع » وفي « مسلم » [1484] : « وكل 
مخلب من الطير » ودخل في عمومه الكلب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « الكلب 
خبيث وخبيث ثمنه 06" وكذلك الخنزير ؛ لعموم الآية والإجماع . 

والمراد من ( ذي الناب ) : الذي يعدو على الحيوان ويتقوئ بنابه طالب غير 
مطلوب ٠‏ والتحريم منوط بذلك على النص . 


)١(‏ أخرجه أبو داوود ( 78٠07‏ ) » والبيهقي ( 777/9 ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( 776/١18‏ )غ2 
وابن أبى شيية (ة/ 814 ) . ١‏ 

(؟) في هامش ( د ) : ( ولأنها قضية عين لا عموم لها فلا حجة فيها ) . 

(*) أخرجه الديلمي ( ١900١‏ ) بنحوه » وفي البخاري ( 7١87‏ ) » ومسلم ( 190717 ) : ١‏ نه عن 
ثمن الكلب » , والله أعلم . 
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و( المخلب ) بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة يكون للطير والسباع كالظفر 
للإنسان . 

قال : ( كأسد ونمر وذئب ودب وفيل وقرد وباز وصقر وشاهين ونسر وعقاب ) 
وكذلك جميع جوارح الطير ؛ لاستخباثها » خلافاً لمالك حيث قال : تكره . 

وقال أحمد : ليس الفيل من أطعمة المسلمين » وعن البوشنجي أنه اختار لنفسه 
خَل الفيل كمدهت مالك : 

وقال البندنيجي : يحل القرد » ولم يعد جماعة النسر مما له مخلب ٠.‏ وقالوا : 
حرم لاستخباثه . 

وذكر ابن خالويه للأسد خمس مئة اسم ٠»‏ وزاد علي بن جعفر عليه مئة وثلاثين 
امنتما .+ 

و( النمر ) بفتح النون وكسر الميم ويجوز إسكانها : حيوان معروف » أخبث من 
الأسد » سمي بذلك لتنمره واختلاف لون جسله » يقال : تنمر فلان ؛ أي : تنكر 
وتغير ؟ أنه ارود غالباً إلا عَشَبان ) وهو ذو قهر وسطوات عتيدة » ووثبات 
شديدة » معجب بنفسه , فإذا شبع نام ثلاثة أيام » ورائحة فمه طيبة . 

و( الذئب ) بالهمز وعدمه معروف . يلتحم عند السفاد كالكلب ؛ وهو موصوف 
بالانفراد والوحدة . ومن طبعه أنه لا يعود إلئ فريسة شبع منها ٠»‏ وينام بإحدئ عينيه 
والأخرئ يقظئ حتئ تكتفي العين النائمة من النوم ٠»‏ ثم يفتحها وينام بالأخرئ ليحرس 
باليقظئ ويستريح بالنائمة » وهو أكثر الحيوان عواء إذا كان مرسلاً » فإذا أخذ 
وضرب. . لم يسمع له صوت »٠‏ وفيه قوة حاسة الشم » فيشم الشيء من فرسخ . 

وكلم الذئب ثلاثة من الصحابة : أهبان بن أوس الأسلمي”'' . ورافع بن عميرة » 
وسلمة بن الأكوع . 

و( الدب ) من السباع » يحب العزلة » وإذا جاء الشتاء دخل وجاره » ولا يخرج 


. ) في هامش ( د ) : ( نزل الكوفة ومات بها » وقيل : هو أهبان بن عباد . زركشي‎ )١( 
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إلا أن يطيب الهواء » وإذا جاع مص أصابع يديه ورجليه فيندفع عنه بذلك الجوع . 
ويخرج أسمن ما كان » ويسفد الذكر الأنئئ مضطجعة على الأرض » وتضع جروها 
قطعة لحم غير مميز الجوارح ٠»‏ فلا تزال تلحسه حتئ تتميز أعضاؤه . 

و( الفيل ) جمعه فيلة وأفيال » وكنيته أبو الحجاج ٠‏ والفيل المذكور في القرآن 
كنيته أبو العباس واسمه محمود » والذكر ينزو إذا تم له خمس سنين » وتحمل الأنثئ 
سنتين » وهو صاحب حقد ولسانه مقلوب » ولولا ذلك لتكلم » ويخاف من الهرة 
خوفاً شديداً » وفيه من الفهم ما يقبل به التأديب والتعليم » والهند تعظمه ؛ لما اشتمل 
عليه من الخصال المحمودة » ويعمر كثيراً . 

و( القرد ) جمعه قردة وقرود » وهو حيوان قبيح مليح ذكي سريع الفهم » أهدئ 
ملك النوبة إلى المتوكل قرداً خياطاً » تلد الأنث في البطن الواحدة العشرة والاثني 
عشر » والذكر شديد الغيرة على الإناث . وهلنذا الحيوان شبيه بالإنسان في غالب 
حالاته ؛ فإنه يضحك ويطرب ٠‏ ويتناول الشيء بيده » ويأنس بالناس ٠»‏ ويمشي على 
ارج مع سداد دوعا ترجلية فينا بسير ا ا 0 

و( الباز) فيه ثلاث لغات : أفصحها بازي بتخفيف الياء » وثانيها : بازء 
وثالثها : بازي بالتشديد وأنكرها الجوهري » ولفظه يذكر بلا خلاف . 

وهو من أشد الحيوان تكبراً وأضيقها خلقاً . 

وقيل : لا يكون إلا أنئئ وذكرها من نوع آخر من الحدأة والشاهين » ولهنذا 
اختلفت أشكالها . 

و( الصقر ) بالصاد والزاي والسين » وكذلك كل كلمة فيها صاد وقاف فيها اللغات 
الثلاثة كالبصاق . 

قال في « شرح المهذب » : يقال للبزاة والشواهين وغيرهما مما يصيد : صقور ١‏ 
واحدها صقر » والأنث صقرة . 

و( الشاهين ) جمعه شواهين » وليس بعربي » للكن تكلمت العرب به » وهو في 
العفيفه عق بس العتفر + ولذلك قالاءفى ««التحريرة: انكر على الشيع حمل العتقر 
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قسيماً للبازي والشاهين مع أنه يتناولهما » قال : ويجاب عنه بأنه ذكر العام ثم الخاص 
وهو جائز » والمصنف وقع هنا في ذلك ويجاب عنه بما أجاب . 

قال : ( وكذا ابن آوئ وهرة وحش في الأصح ) أما ابن آوئ. . فلأنه كريه الرائحة 
تستخبثه العرب ؛ لأكله الميتة » وفيه شبه من الذئب وشبه من الثعلب » وهو فوق 
الثعلب ودون الكلب . وجمعه بنات آوى » ولا ينصرف ؛ لأنه علئ أفعل وهو 
معرفة » وصياحه يشبه صياح الصبيان » وهو طويل المخالب والأظفار » يعدو ويأكل 
مما يصيد من الطيور وغيرها » وخوف الدجاج منه أشد من خوفها من الثعلب ؛ لأنه إذا 
مر تحتها وهي على جدار تساقطت . 

وأما هرة الوحش . . فلأنها تصطاد بنابها فأشبهت الأسد . 

وقيل : يحل ابن آوئ ؛؟ لضعف نابه » والهرة ؟ لأنها حيوان تنوع إلئ أهلي 
ووحشي » حرم الأهلي منه فيجعل الوحشي كالمسمار , وأصل الخلاف التردد في أنه 
وحشي الأصل أو إنسي توحش وتوالد عند خلو القرئ في سني القحط » فيحل على 
الأول دون الثاني . 

واحترز ب( الوحشية ) عن الأهلية » فإنها حرام أيضاً على الصحيح ؛ ففي الحديث 
أنها سبع » وفي « سنن البيهقي »0007/41 : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ عن قتل 
الهر ) . 

ولأن لها ناب تصطاد به وتأكل الجيف . 

وقيل : يحل أكلها ؛ لضعف نابها » فلو قال المصنف : ( وهرة ) وحذف لفظ 
وحش . . كان أشمل وأخصر . 

أما ابن مقرض - وهو الدلق بفتح الدال واللام ‏ فالصواب : أنه حلال كما وقع في 
« الشرح » و« الحاوي » الصغيرين » وهو دويبة أكحل اللون طويل الظهر ذو قوائم 
أربع » أصغر من الفأرة » يقتل الحمام ويقرض الثياب . 

وأما النمس الذي يأوي الخراب من الدور ونحوها. . فهو نوع من القردة » فالظاهر 
أنه حرام ؛ لأنه يفترس الدجاج , فهو كابن آوى . 
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: ْم ما ندب قئلهُ كحي وَعَفْربَا وَغْرَابِ أَبْقَع وَحدَ د وَكَأَرَةِ وَكُلّ سَبُع ضَارِ » 
0 : جل عْرَابٍ زَرْعَ » 0 


قال : ( ويحرم ما ندب قتله كحية وعقرب وغراب أبقع وحدأة وفأرة وكل سبع 
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم 

الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور » متفق عليه [خ 7014م 1154] . 

ولأن هلذه مستخبئات شرعاً وطبعاً » للكن يستثنئ من عموم تحريم ما أمر بقتله 
البهيمة المأكولة اللحم إذا وطئها آدمي ؛ فإنها تؤكل مع الأمر بقتلها . 

وأما الغراب الأبقع. . فلا خلاف في تحريمه . 

وأما الغداف الصغير وهو بدال مهملة رمادي اللون صغير الجثة.. فصحح في 
« أصل الروضة » و« التصحيح » وه الكفاية ؛ تحريمه » وحاصل كلام الرافعي فيه 
الحل . 

والحية الذكر والأنثئ » والعقرب الأنثئ والذكر عقربان بضم العين والراء . 

قال : ( وكذا رخمة ) ؛ لخبث غذائها ٠»‏ وروى البيهقي [1017/4 عن ابن عباس : 
( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ عن أكلها ) . 

وهي طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة » يقال له : الأنوق » والجمع رخم » ويقال 
لها : ذات الاسمين . 

قال : ( وبغاثة ) ؛ لاستخباثها . وباؤها مثلثة » وهو طائر أبيض بطىء الطيران 
أصغر من الحدأة ذات مخلب ضعيف . ١‏ 

وكذلك يحرم العقعق على الصحيح"'' » والبوم والضوع على الأصح » وهو بضم 
الضاد المعجمة وفتح الواو وبالعين المهملة ٠‏ قيل : إنه ذكر البوم » فإن صح ذلك. . 
جرى الخلاف فيه كما جرئ في البومة . 

قال : ( والأصح : حل غراب زرع ) وهو أسود صغير ٠‏ يقال له الزاغ » وقد يكون 


)١(‏ في هامش ( د) : ( العقعق : قدر الحمامة » علئ شكل الغراب » قيل : سمي بذلك ؛ لأنه 
يعق فراخه فيتركها بلا طعام ) . 
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محمر المنقار والرجلين ؛ لأنه مستطاب . وقيل : حرام ؛ لأنه من جنس الغربان . 

وحكم بيض ما ذكرناه حكم لحمه”" . 

قال : ( وتحريم ببغا ) ؛ لخبث لحمها » وهي بفتح الباء الأولئ وتشديد الثانية » 
هلذا الطائر المعروف الأخضر الذي يقال له : الدرة بدال مهملة مضمومة ٠‏ كذا قال 
الصاغاني وغيره » ولا يعرف لها اسم ذكر من لفظها » وليست من طير العرب » بل من 
اليمن والنوبة . 

وقيل : هي حلال ؛ لأكلها الطيبات » ولأنها ليست من ذوات السموم ولا من 
ذوات المخالب ٠»‏ ولا أمر بقتلها ولا نهي عنه . 

وهو حيوان دمث الخلق ثاقب الفهم » له قوة على حكاية الأصوات وقبول 
التلقين » ويتناول مأكوله برجله كما يتناول الإنسان الشيء بيده » من أكل لسانها. . 
صار فصيحاً جريئاً في الكلام . ْ 

قال : ( وطاووس ) ؛ لخبث لحمه » وقيل : حلال ؛ لعدم أكله المستقذرات 
واللحوم » وهو مع حسنه يتشاءم به . 

وأما الشقراق - ويقال له الشرقراق - فجزم البغوي بحله والصيمري والعجلي 
بتحريمه وهو قول الأكثرين . 


: في هامش ( د ) : ( قال العلامة ابن العمادٍ : إنه حلال » وعبارته [من البسيط]‎ )١( 

بيض الحُديا وبيض السقر حل فك ل بيض الغراب وكُلْ من بيض بومته 
إلخ 

وفي شرح الأبيات له : ويجوز أكل بيض الغراب والحدأة والسقر والتمساح وسائر بيض 
ما لا يؤكل لحمه . 

قال في « شرح المهذب ؛ في ١‏ باب النجاسة » : إن قلنا بطهارة معي ما لا يؤكل لحمه. . 
فبيضه طاهر يجوز أكله بلا خلاف ؛ لأنه غير مستقذر » وجزم في ١‏ الجواهر » أيضاً بجواز 
الأكل » وهو ظاهر كلام « المهذب » في « باب البيع » حيث قال : يجوز بيع بيض ما لا يؤكل 
لحمه من الجوارح ؛ لأنه طاهر منتفع به » وهلذه البيوض لا منفعة لها دون الأكل ) . 
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وهو طائر يسمى الأخيل ٠‏ والعرب تتشاءم به » وهو أخضر ملون حسن المنظر على 
شكل الحمام » كثير ببلاد الشام والروم . 

وأما ملاعب ظله. . فقال أبو عاصم يحرم » وهو طائر يسبح في الجو مراراً كأنه 
ينقض على طائر . 

والنهاس حرام كالسباع التي تنهس . 

واللقاط حلال إلا ما استثناه النص وهو ذو المخلب 

قال البوشنجي : وما يتقوت بالطاهرات حلال بالإجماع إلا ما استثناه النص ء 
وما يتقوت بالجيف حرام . 

قال : ( وتحل نعامة ) بالإجماع » ولأن الصحابة قضوا فيها إذا قتلها المحرم 
ببدنة . 

وهي تذكر وتؤنث » والنعام اسم جنس مثل حمام وحمامة وجراد وجرادة . 

وتوصف بالحمق ولا سمع لها . للكنها تدرك بالشم ما تحتاج فيه إلى السمع فتشم 
رائحة القناص من بعد » وهي كثيرة الصبر على العطش » وتبتلع العظم الصلب والحجر 
والحديد فيذوب في جوفها كالماء . 

قال : ( وكركي ) بلا خلاف » وما أوهمه كلام العبادي من جريان الخلاف فيه لأنه 
من طير الماء الأبيض شاذ . 

وهو طائر كبير » وكنيته أبو العيزار » وفي طبعه الحذر والتحارس بالنوبة في 
الليل » وإذا كبر أبواه عالهما » ولا يمشي على الأرض إلا بإحدئ رجليه ويعلق 
الأخرئ » وإذا وضعها. . وضعها وضعاً خفيفاً مخافة أن تنخسف به الأرض . 

قال : ( وبط وإوز ) ؛ لأنهما من الطيبات . 

و( البط ) : هو الإوز الذي لا يطير » والإوز بكسر الهمزة وفتح الواو . 

وتحل الحبارئ ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكلها"'؟ . وكذلك كل 


. ) 0405» الشعب‎ ١ أبوداوود( 941 ) ء والترمذي ( 1874 ) ء والبيهقي في‎ )١( 
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ما أشبهها . ولم يحك المصنف فيها خلافاً » والرافعي جعل الجميع من طير الماء 
وجميعه حلال إلا اللقلق » وإلا طير الماء الأبيض ؛ فإن الصيمري قال : إنه حرام 
قال أبو عاصم : طير الماء أكثر من مئتي نوع » لا يوجد لأكثرها اسم عند العرب ؛ 
لأنها لا توجد ببلادهم . 
العنق والرجلين من أعاجيب الدنيا ؛ لأنه لا يزال يقعد بقرب المياه ومواضع نبعها من 
الأنهار وغيرها » فإذا نشفت يحزن لذهابها » وكلما نقصت. . حزن » ولا يشرب منها 
عند ذلك خوفاً من زيادة نقصها ٠.‏ ويبقئ علا ذلك حزيناً كتيباً » وربما ترك الشرب 
حت مات عطشاً . 
والبجع - وهو الحوصل ٠‏ وجمعه حواصل - : طائر كبير الحوصلة » تتخذ منها 
الفراء » وهو حلال كما جزم به الرافعي وغيره عموما . 
وسلم : « كل ما دف ودع ما صف » كذا استدل به الرافعي وغيره » وهو غريب7" . 
يقال : دف الطائر بجناحيه إذا حركهما » وصف إذا لم يحركهما , قال الله تعالئ : 
« اطي متتس . 
قال : ( ودجاج ) بالإجماع » سواء أنسية ووحشية » ولأن النبي صلى الله عليه 
وسلم أكله » رواه الشيخان [خ 586؛_م 4/1544] . 
والدجاج يقع على الذكر والأنثئ » وفي داله ثلاث لغات : أفصحها : الفتح”" . 
قال : ( وحمام ) ؛ لأنه من الطيبات . 


. كذا قال في خلاصة البدر المنير »( 9/2/7" ) فلينظر‎ )١( 
. ) زفق في هامش ( د ) : ( وقيل بكسر الدال للإناث » وبفتحها للديوك‎ 
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درار كز لامكا ركار -وَمَا عَلَىْ شَّكُلٍ عُضْفُورِ وَإِنْ أختلف نه وََوْعَْهُ كعَنْدَِيبٍ 


وَصَعْوَةَ وَرُرْزُور » لان اج هد عبد "نه روا دو نول اورقا جه اه د اماف "واشت ايسورو ماف افد لاقيو ها ماف قاد أ 17 ث2 


قال : ( وهو كل ما عب وهدر ) . 

( العب ) شدة جرع الماء من غير تنفس . 

( والهدير ) ترجيع الصوت ومواصلته من غير تقطيع له » والمصنف تبع 
« المحرر » في الجمع بين هلذين الوصفين . 

وفي « الروضة » في ( جزاء الصيد ) قال : المراد بالحمام : كل ما عب الماء وهو 
أن يشربه جرعاً » ولا حاجة إلى وصفه بالهدير ‏ أي : مع العب ‏ فإنهما متلازمان » 
ولهنذا اقتصر الشافعي على العب . 

وفي « الروضة » هنا : كل ذي طوق من الطير حلال » واسم الحلال يشمل 
الجميع » فيدخل فيه القمري والدبسي واليمام والفواخت والورشان ‏ وهو ساق حر- 
والقطا والحجل واليعاقيب ‏ وهي ذكور الحجل ‏ واسم الجنس القبج”' بفتح القاف 
وإسكان الباء الموحدة والجيم » والقبجة 3 على الذكر والأنثئ حت تقول : 
يعقوب » فيختص بالذكر » وكذا النعامة حتئ تقول : ظليم » والنحلة حتئ تقول : 
يعسوب ومثل هلذا كثير . 

قال : ( وما علئ شكل عصفور وإن اختلف لونه ونوعه كعندليب وصعوة 
وزرزور ) » وكذلك النغر والحمرة والبلبل ؛ لأنها من الطيبات . 

روى الشافعي [710) : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما من إنسان يقتل 
عصفوراً فما فوقها بغير حقها. . إلا سأله الله عنها » قيل وما حقها؟ قال : « أن يذبحها 
ويأكلها » ولا يقطع رأسها فيطرحها »”" . 


)١(‏ في هامش (د) : ١(‏ صحاح » : فارسي معرب ؛ لأن القاف والجيم لا يجتمعان في كلمة 
واحدة من كلام العرب ) . 

(؟) في هامش ( ت ) : ( فائدة : روى ابن حبان [58444] والنسائي [159/7] عن الشريد رضي الله 
عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من قتل عصفوراً عبثآ. . عج إلى الله 
يوم القيامة يقول : يا رب ؛ إن فلانآ قتلني عبثاً ولم يقتلني منفعة » ) . 
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ل خطاف وَتَجْل وَتَخٌَ 0000001 0 ا 


وفي وجه : أن العندليب حرام » وجزم البندنيجي بتحريم الزرزور » وعده الرافعي 
في البيع مما يصح بيعه للانتفاع بصوته » ولم يعلله بكونه مأكولاً . 

و( الصعوة ) من صغار العصافير وهي بصاد مهملة مفتوحة وعين مهملة ساكنة . 

قال : ( لا خطاف ) ؛ للنهي عن قتله » وهو في « البيهقي »© [518/4] بإسناد 
مرسل . 

وحكئ أبو عاصم العبادي عن محمد بن الحسن حله ؛ لأنه يتقوت بالطاهرات 
غالباً , وحكاه في « شرح المهذب » قولا عندنا » وجمعه : خطاطيف . ويسمئ زوار 
الهند » وتعرف عند الناس الان بعصفور الجنة ؛ لأنه زهد فيما في أيديهم من 
الأقوات . 

ومن عجيب أمره أن عينه تقلع فتعود » ولا تفرخ في عش عتيق حتئ تطينه بطين 
جديد . 


وأما الخفاش ‏ ويقال له الخشاف والوطواط ‏ فقطع الشيخان بتحريمه مع جزمهما 
في ( محرمات الإحرام ) بوجوب قيمته إذا قتله المحرم أو في الحرم مع تصريحهما بأن 
ما لاايؤكل لا يجب ضمانه » وقد تقدم بيانه في ( الحج ) . 


قال : ( ونمل ونحل ) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نهئ عن قتلهما » رواه أبو 
داوود [5755] وابن ماجه [54؟*] من حديث ابن عياس » وصححه ابن حبان [0545] 2 
ولأنهما من الحشرات المستخبثة وفيهما وجه ٠»‏ والخلاف جار في الهدهد . 

والصرد ‏ وهو بالحروف المهملة ‏ طائر فوق العصفور يصيد العصافير . 

وأطلق الرافعي والمصنف في ( كتاب الحج ) تحريم قتل النمل وكراهة تحريقها 
بالنار . 

قال الخطابي : إن النهي الوارد في قتل النمل المراد به النمل السليماني » وهو 
الكبير » أما الصغير. . ف ١‏ الإستقصاء » نقلآً عن ١‏ الإيضاح » المي أنه 
لا يحرم قتله ؛ لأنه مؤذ » وذكره البغوي في « شرح السنة » أيضاً » ووافق عليه في 


/اوهة 


« شرح المهذب؟). قال : وسئل ابن عباس عن قتل المحرم لها فقال : تلك ضالة 
لاا شيء فيها . 

قال : ( وذباب ) ؛ لقوله تعالئ 9 وَحرِم عَلَيِهِمٌ الْحَبَيِتَ 4 ٠»‏ وسمي ذباباً لأنه 
كلما ذب آب ؛ أي : رجع . وواحدته : ذبابة » ولا تقل ذبانة » وكنيته أبو جعفر . 

والذباب أجهل الخلق ؛ لأنه يلقى نفسه في الهلكة » وضرب الله به المثل فى 
القرآن » وهو أصناف كثيرة . ْ ْ ْ 

قال : ( وحشرات ) ؛ لاستقذارها » وهى صغار حيوان الأرض وصغار هوامها . 
الواحدة حشرة بالتحريك + قمنه ذات السموم والإبر والذر والقراد . 

ووافق علئ تحريم الحشرات أبو حنيفة وأحمد وداوود » وقال مالك : هي 
حلال ؛ لقوله تعالى : # قل لَه أجِدٌ في مآ وح إل حَرّمَا عل طَاعِ يَلِمَمَهه © الآية » 
ولحديث التلب بن ثعلبة بن ربيعة قال : صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع 
لحشرة الأرض تحريماً » رواه أبو داوود 657451 » واحتج الشافعي والجمهور بعموم 
ما تقدم . 

قال : ( كخنفساء ودود ) ؛ لاستخباثهما 

وكنية الخنفساء أم الفسو . وهي أنواع منها : الجعل وحمار قبان وبنات وردان 
والصرصار والحنطب ذكر الخنافس . 

و( الدود ) جمع دودة . وجمع الجمع ديدان » وهي أنواع كثيرة يدخل فيها 
اليساريع والأرضة والحلم ودود القز ودود الفواكه الذي تقدم في ( باب الصيد 
والذبائح ) . 

ولا يستثنئ من الحشرات إلا اليربوع والضضب كما تقدم . 

والأوزاغ كلها محرمة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم آم 90 ٠‏ ووقع في | 


)10( البخاري ( 77201 ) , ومسلم ( 71773 ) . 


600 


وَكَذَا ما تََلَّدَ مِنْ مَأَكُولٍ وَغَيْرِهِ . وَمَا لآ نَصّ فيه : 
سَليمَة مِنَ ألْعَرَب فِي حَالٍ رَفَاهِيَة . . حل )2 ا 0 


رم 01 


« الرافعي » أنه نهئ عن قتلها وهو سبق قلم . 

ويحرم سام أبرص وهو كبار الأوزاغ . 

وتحرم حرباء الظهيرة » والعضاة وهي بالعين المهملة والضاد المعجمة : د 
أكبر من الوزغ » وقال الأزهري : دويبة ملساء تتردد تشبه سام أبرص إلا أنها 
لا تؤذي » وهي أحسن منه . 

ومنها : اللحكاء بضم اللام وفتح الحاء المهملة : دويبة كأنها سمكة ملساء مشربة 
بحمرة » توجد في الرمل » فإذا أحست بالإنسان. . دارت في الرمل وغاصت . 

قال : ( وكذا ما تولد من مأكول وغيره ) كالسمع وهو بكسر السين وسكون 
الميم : حيوان متولد بين الذئب والضبع » فغلب فيه جانب التحريم » وهو سبع 
مركب » فيه شدة الضبع وجرأة الذئب » أسرع من الريح عدواً » كثير الوثبات » وعد 
منه في « شرح المهذب » الزرافة وقد تقدمت عند ذكر البغل . 

قال : ( وما لا نص فيه ) أي : لا خاصاً ولا عاماً بتحريم ولا تحليل » ولا ورد في 
شرعنا أمر بقتله ولا نهي عن قتله » فإن ثبت تحريمه في شرع من قبلنا فهل يستصحب 
تحريمه؟ قولان : أظهرهما : لا » وهو مقتضئ كلام عامة الأصحاب . 

قال : ( إن استطابه أهل يسار وطباع سليمة من العرب في حال رفاهية. . حل )"2 ؛ 
لأن الله تعالئ أناط الحلّ بالطيب ٠‏ والتحريم بالخبيث . 

وعلم بالعقل أنه لم يرد ما يستطيبه ويستخبثه كل العالم ؛ لاستحالة اجتماعهم علئ 
ذلك عادة لاختلاف طبائعهم وشهواتهم » فاعتبر أن يكون المراد بعضهم ٠»‏ والعرب 
بذلك أولئ ؛ لأن بلغتهم نزل القرآن » وهم المخاطبون به . 

وعليا هلذا أيضاً : فطباع العرب مختلفة لاختلاف الأزمنة والأمكنة والشدة 


)١(‏ في هامش (د): ( لأنهم المخاطبون أولاً » وكل من القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم 
عربيين » والدين عربي أيضاً . ولأن العرب لا تغلب عليهم العيافة الناشئة عن التنعم فيضيقوا 
المطاعم على الناس ) . 
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وَإِنِ أَسْتَحْبَتوة. . فلا ٠‏ وَلَوْ جَهِلَ أسْمْ حَيوَ 1 ان. . سْيلوا وَعمِلَ بِتَسْمِيَتِهِمْ » وَإِن لم 
يك ل أنه ند أعين بالأنيز بو . وَإِذَا ظَهْرَ تَعَيْدُ لخم جَاذَلَةِ. . حَوْمَّ , 


والرخاء » فقيل : يرجع في ذلك إل من كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ‏ 
والأشبه : أن يرجع في كل عصر إلى الموجودين فيه » ويعتبر فيهم أن يكونوا من سكان 
البلاد والقرئ » ومن أهل اليسار والرفاهية والسعة . فلا يعتبر أجلاف البوادي الذين 
يأكلون ما دب ودرج » ولا أهل الجدب والشدة فما استطابوه. . فهو حلال . 

ا ؟ لما تقرر 

: ( ولو جهل اسم حيوان.. سئلوا وعمل بتسميتهم ) ٠»‏ فإن سموه باسم 

0 . حل » أو حرام. . حرم ؛ لأن المرجع في ذلك إلى الاسم » وهم أهل 
اللسان . 

قال : ( وإن لم يكن له اسم عندهم.. اعتبر بالأشبه به ) إما صورة أو طبعاً أو 
طعماً » فإن تساوى الشبهان أو لم نجد ما يشبهه. . فوجهان : أصحهما في « الروضة » 
و« شرح المهذب » : الحل . 

قال : ( وإذا ظهر تغير لحم جلالة.. حرم ) وبه قال أحمد ؛ لأنها صارت من 
الخبائث . 

وقد روى النهي عن أكلها وشرب لبنها وركوبها أبو داوود [5075 و5041] وغيره » 
وهي التي تأكل الجلة بفتح الجيم وهي العذرة والبعر وغيرهما من النجاسات » وتكون 
من الإبل والبقر والغنم والدجاج » والحكم منوط - كما قاله المصنف - بالتغير على 
الأصح . 

وقيل : إن كان أكثر علفها نجاسة.. ثبت » وإلا.. فلاء» وهو ظاهر كلام 
المصنف في « التحرير » . 

قال : ( وقيل : يكره ) وبه قال أبو حنيفة ومالك ؛ لأن النهي الوارد فيه إنما هو 
لتغير اللحم » وذلك لا يوجب التحريم » كالمذكئ إذا نتن وتروح. . فإنه يكره أكله 
على الصحيح ٠‏ وقال الغزالي : يحرم . 


جه 


قال : ( قلت : الأصح : يكره والله أعلم ) هلذا الذي ذهب إليه الأكثرون . 
وبيضها ولبنها كلحمها » ويكره ركوبها ؟ لما تقدم من النهي عنه . 


٠. نثميهة‎ 


إطلاق التغير يقتضي أنه لا فرق بين اليسير والكثير » للكن الماوردي خص الخلاف 
ها :وجنت رائحة التخامنة بسمامها آلا قري متها +" إن كانه سير ال بها 
حََماً . 

وإطلاقه يشمل الأوصاف الثلاثة » والرافعي إنما قيده بالرائحة » والظاهر أنه ليس 
بقيد ؛ فإن تغير الطعم أشد 

وقد صرح الشيخ أبو محمد في ١‏ التبصرة » بأنه لا فرق بين تغير الطعم واللون أو 
الرائحة . 

وتخصيصه التغير باللحم جرئى فيه على الغالب » وإلا.. فتغير جلدها ولبنها 
وبيضها كذلك وفاقاً وخلافاً . 


فروع : 
الأول : السخلة المرباة بلبن كلبة أو خنزيرة حت نبت لحمها كالجلالة2"0 . 
وقال الشيخ عز الدين : لو غذئ شاة عشر سنين بمال حرام لم يحرم عليه أكلها 
ولا عل غيره . اه 
وهلذا هو أشبه احتمالي البغوي ؛ لأن الأعيان لا توصف بحل ولا حرمة . 
وفي ١‏ الإحياء » في الباب الثالث من ( الشبهات ) اا شاة أعلفت 
بعلف مغصوب من الورع . 
و4 في هامش ( د ) : ( قال المصنف رحمه الله في « شرح المهذب »4/414] : ولو ارتضع جدي من 
كلبة وربي على لبنها. دفي علد رجياد حخاهها الخاتي متاح 2011١‏ وعيرفنا» 
أصحهما : يحل » والثاني :لا ). 
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فإن علفت طاهرا فطاب . . حل . ا كا ل نو ا سي ف بطر ا ال 


الثاني : لا تحرم الزروع والثمار التي سقيت بالمياه النجسة وإن كثر الزبل والنجاسة 
في أصولها ؛ لأنه لا يظهر أثر النجاسة ورائحتها فيه . 

والذي أصاب البقل من ذلك الماء النجس يطهر بالغسل » ولذلك قيل : كل البقل 
ولا تسأل عن المبقلة . 

الثالث : قال الشيخ عز الدين : لا يحرم أكل النقانق والشواء والهرائس وإن كانت 
لا تخلو من الدم غالبا ؛ فإن دم المذكاة لا يتحقق له انصباب عن محل الذكاة إلى سائر 
الجسد » ومحل الذكاة واجب الغسل ولم تجر العادة بأنه لا يغسل . 

الرابع : الجبن الصقلي : إن تحققنا نجاسته وأن فيه أنفحة خنزير. . لم يؤكل » 
وإن لم نتحقق ذلك. . جاز أكله ؛ لما رو أبو داوود [415] عن ابن عمر : ( أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أتي بجبنة من تبوك » فدعئ بسكين فسمئ وقطع ) . 

وروى ]١/٠١(‏ البيهقي عن سلمان قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
السمن والجبن والفراء فقال : « إن الله أحل حلالاً وحرم حراماً » فما أحل.. فهو 
حلال » وما حرم. . فهو حرام » وما سكت عنه. . فهو عفو) . 

وفي هلذه النصوص ما يدل علئ جواز أكله وبيعه » ومن قصد الورع بترك ذلك. . 
فقد استبرأ لدينه وعرضه » للكن الورع لا يلزم كل الناس . 

والخامس : قال أبو حيان التوحيدي في كتاب ١‏ الإمتاع والمؤانسة » : إن الكلب 
الكلب إذا عض حيواناً وذبح ذلك الحيوان. . لا يحل أكله ؛ لأن من أكله. . كلب . 

قال : ( فإن علفت طاهراً فطاب. . حل ) ؛ لزوال العلة » ولا تقدير للعلف » 
وحده الماوردي بأربعين يوم في البعير وثلاثين في البقرة وسبعة في الشاة وثلاثة في 
الدجاجة ؛ لأن الغالب زوال التغير بذلك » والقائل بهنذا لا يرئ ذلك محتوماً » بل 
مت زال النتن. . زال . 

فإن زالت الرائحة لا بالعلف بل بالغسل أو الطبخ أو التشميس أو بمضي الزمان. . 
لم يَزْل التحريم ولا الكراهة » وعلئ هلذا : يشكل الفرق بين هنذا وبين الماء النجس 
إذا زال تغيره بنفسه. . فإنه يطهر » وهلذه لا يزول حكمها . 
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وَلوْ تنجس طاهِرٌ كخل وَدَبْسٍ ذائبٍ. . حرم . وَمَا كسب بِمَخَامَرَة نجس كحجامة 
وَكنس . . مَكرٌوة ؛ مال ا افق مها هد امد قل وام الها جم نه لها م ا ما ل بو كف قاب لاقت ل كلها بو رق رف ب ماده 


وظاهر كلام المصنف : أن المراد بالنجس الذي أكلته : نجس العين » أما 
المتنجس كالشعير والتبن ونحوهما. . فلا تسمى الدابة بأكله : جلالة . 

وجلدها يطهر بالدبغ ؛ لأنه نجس كاللحم ٠‏ وقيل : إن لم يظهر فيه نتن. . فهو 
طاهر . 

قال : ( ولو تنجس طاهر كخل ودبس ذائب. . حرم ) ؛ لما روئ أبو داوود [884*] 
وابن حبان [198]عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في 
سمن فقال : « إن كان جامداً. . فألقوها وما حولها » وإن كان مائعاً. . فلا تقربوه » . 

ولا ينافيه حديث ميمونة فى « الصحيحين » [خ2508] : أنه سئل عن فأرة وقعت في 
سمل فماتت فقال : ' ألقوها وما 'حولها وكلوه 18+ قإن المزاد به : الجامد + لأن نإلقَاء 
ما حولها لا يمكن إذا كان ذائباً » والرواية الأولئْ تفسره . 

هلذا إذا قلنا بتعذر تطهيره وهو الأصح كما تقدم في النجاسة والبيع » فإن قلنا : 
يمكن تطهيره بالغسل فإذا غسل. . حل . 

ويجوز أن يطعم بعيره ونحوه الخبز المعجون بماء نجس ٠»‏ نص عليه » وفي 
« فتاوئ ؛ صاحب ١‏ الشامل » أنه يكره أن يطعم الحيوان المأكول نجاسة . 

قال المصنف : وهلذا لا يخالف النص ؛ لأن العجين ليس بنجس العين » 
ولا يكره أكل البيض المصلوق بماء نجس . كما لايكره الوضوء بماء سخن 
بالنجاسة . 

قال : ( وما كسب بمخامرة نجس كحجامة وكنس . . مكروه ) سواء كسبه حر أو 
عبد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن 
يخففوا عنه خراجه » رواه الشيخان [خ ١٠75م‏ لالا57/10] . 

قال ابن عباس : فلو كان حراماً. . لم يعطه ؛ لأنه حيث حرم الأخذ حرم الإعطاء 
كأجرة النائحة » إلا عند الضرورة كما إذا أعطى الشاعر ليدع هجوه والظالم كي لا يمنعه 
حقه. . فإنه يحرم الأخذ دون الإعطاء . 
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وقال ابن خزيمة : يحرم كسب الحجام على الحر دون العبد ؛ لما روئ مسلم 
17 لان على اماك رجلع 0< لكين لصوام يي اوالتي قاو 
ة وهو رقيق » والمذهب الأول . 
: الدنيء » كقوله تعالئ : # ولا تَمَمّمُوا ألْحِيتَ 
مشا 4 ولأن 


: ]١هك4[‎ 

عليه وسلم أعطى الأجرة لأبي طيبة 

والجواب : أنه أراد ب( كه 
لقوله : « وَلَسْتُمْ يكَاحِذِيه أ 


هِنْهُ تُنَفِفُونَ # أراد به الرديء ؛ 
الناس لم يزالوا في عصر صلى الله عليه وسلم وإلئ وقتنا هلذا يكتسبون به من غير 


وقال القاضي حسين إذا أكل الحجام كسب نفسه لا يكره ؛ لأنه لا بد له منه » وإنما 
يكر إذا كان له عبيد يخارجهم وهم حجامون , أو أكل غير سيدهم من كسبهم 


والمشهور الأول » وفي علة الكراهة وجهان 
أصحهما : مباشرة النجاسة . 

ثانيهما : دناءة الحرفة » فعلى الأول يكره كسب الكناس الذي يستخرج العذرة 

المراحيض ٠‏ والزيال والقصاب والدباغ » وألحق الماوردي بهم السماك » وكذلك 


الجرائحى والفاصد : 
وقيل ١‏ لا يكره كسب الفاصد » ورجحه المصئف 0 لأنه قلما يباشر النجاسة 
وعلى الثاني : تتعدى الكراهة إلئ كسب أصحاب الحرف الدنيئة كالحلاق وقيّم 


الحمام . 
الحمامات واستغلالها. . فأخف . والعرف قاض بدنائته أيضاً 
وفى كسب الحائك وجهان : أصحهما : لا يكره 5 


وفي كسب الصباغين والصواغين وجهان ؛ لكثرة إخلافهم الوعد . والوقوع في 
الربا » وفي « مسند أبي داوود الطيالسي » [074؟1 : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 


وفي الحمامي وجهان من حيث مشاهدته العورات » أما الكسب باستئجار 


« أكذب الناس الصباغون والصواغون » 
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وَيُسَرٌ أَنْ لا يَأكلَهُ وَيُطْعِمَهُ رَقِيِقَهُ وَنَاضْحَهُ 5 ل ب انان لون نو ا ا الى ما و وا 2 


وسئل الحسن البصري عن كسب الماشطة فقال : حرام ؛ لأن فعلها غالباً لا يخلو 
عن حرام أو تغيير لخلق الله » وبه أجاب ابن عقيل الحنبلي في كتاب ١‏ الفنون » . 

قال : ( ويسن أن لا يأكله ويطعمه رقيقه وناضحه ) ؛ لما روئ مالك [474/5] وأبو 
داوود ]1"41١[‏ والترمذي ]1١77/[‏ عن ابن محيصة عن أبيه أنه استأذن النبي صلى الله عليه 
وسلم في أجرة الحجام فنهاه » فلم يزل يسأله حتئ قال له : « اعلفه ناضحك 
ورقيقك »2 . 

ولأن دناءة العبد تناسب دناءة الكسب . 

وذكره ( الناضح ) تبع فيه الحديث » والمراد : دوابه . 

وفي كراهة التصدق به احتمال » وهل الكراهة مقصورة على الأكل حتئ لو اشترئ 
به ثوباً. . لم يكره؟ الظاهر : التعميم » لكن كلام الأكثرين مخصوص بالأكل . 


فائدة : 

الأشبه بمذهب الشافعي : تفضيل التجارة على الزراعة وعمل اليد ؛ لأن الصحابة 
رضي الله عنهم كانوا يكتسبون بها . 

وفضل الماوردي والمصنف الزراعة ؛ لأنها أقرب إلى التوكل » ورد بأن النبي 
صلى الله عليه وسلم رأئ في بعض دور الأنصار آلة حرث فقال : « ما دخل هنذا دار 
قوم إلا دخلها الذل » رواه البخاري 177511 . 

وقيل : الصناعة أطيب ؛ لأن الكسب فيها يحصل بكد اليمين » وروى الخطيب 
البغدادي في « المتشابه » [4/1؟1] عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« إن من الذنوب مالا تكفره الصلاة ولا الصوم ولا الحج ولا العمرة » » قيل : فما 
يكفرها يا رسول الله؟ قال : « عَرَق الجبين في الحرفة » وفي رواية : « تكفرها الهموم 
في طلب المعيشة » . 

وفي ١‏ الصحيحين » [خ 07] : ١‏ ما أكل أحد طعاماً خيراً من أن يأكل من عمل 
يده » وأن نبي الله داوود كان يأكل من عمل يده » 
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وفي ١‏ تاريخ أصبهان » لأبي نعيم في ترجمة عمرو بن سعيد عن ابن عباس : أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « بعثت ملحمة ومرحمة » ولم أبعث تاجراً 
ولا زراعاً » ألا وإن شرار هنذه الأمة التجار والزراعون ٠‏ إلا من شح عل دينه » . 

وفي ١‏ أدب الشاهد » لابن سراقة : ( أفضل المكاسب : المأخوذ من الكفار » ثم 
الاحتطاب . ثم التجارة » وأفضلها البزء ثم العطرء ثم باقي التجارات ٠‏ ثم 
الصنائع . اه 

وقال في ١‏ الإحياء » : التجارة محك الرجال » وبها يمتحن دين الإنسان وورعه » 
قال : ويكره بيع الطعام وبيع الأكفان وشراء الحيوان . 

وكره ابن سيرين الدلالة والصرف . 

وقال القاضي والماوردي : يمنع المحتسب من يكتسب بالكهانة واللهو » ويؤدب 
عليه الاخذ والمعطي . 


فروع : 

يحرم أكل ما يضر البدن كالرمل والزجاج والسم القاتل والطين والطّفل » ومن هنذا 
تناول الأدوية في غير وقتها ؛ لأنها تزيل الصحة . 

ويجوز شرب الدواء الذي فيه قليل سم إذا احتيج إليه وكان الغالب السلامة . 

وقال الإمام : لو تصور شخص لا يضره السم . . لم يحرم عليه . 

وقال إلكيا : من أكل الطين حتى اصفر لونه وأضر ببدنه. . عصى الله تعالي ‏ 
وردت شهادته » وقد تقدم في أوائل ( الربا ) حكم أكله , وقد روى النهي عنه علي 
وعائشة وأبو هريرة وأنس وغيرهم » وكلها أحاديث لا أصل لها كما قاله العقيلي . 

وقال أحمد : لا أعلم فيه شيئاً يصح ٠‏ إلا أنه يضر البدن » وأطبق الحفاظ على 
ذلك حتئ ذكرها ابن الجوزي من « الموضوعات » . 

ومن أكل شيئاً يضره. . لزمه أن يتقيأه إذا كان دافعاً لضرره أو لشيء منه . 

وكل طاهر لا ضرر في أكله يحل إلا جلد ما يؤكل لحمه إذا مات ودبغ. . فإنه 
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لا يجوز أكله في القديم ؛ لعموم قوله تعالئ : #خُرّمَتْ عَلَيكحْ لمَِتَهَ 4 » ولقوله 
صلى الله عليه وسلم : « إنما حرم من الميتة أكلها »''' وصححه المصنف . 

وفي الجديد : يؤكل ؛ لتحقق الضابط المذكور . 

وأما جلد مالا يؤكل إذا دبغ.. فيحرم قولاً واحداً ؛ لأن الدبغ لا يزيد على 
الذكاة » والذكاة لاتفيده الحل . 

ويستثنىل أيضاً : المستقذرات الطاهرة كالمني والمخاط ٠‏ واستثنى المحاملي : 
الماء المستقدن : 

والجواب : أن الاستقذار فيه عارض . 

قال : ( ويحل جنين وجد ميتاً في بطن مذكاة ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
( ذكاة الجنين ذكاة أمه 6" رواه أبو داوود 8513!] والترمذي [1475] وحسنه » وابن ماجه 
63 وابن حبان [0184] وأحمد 1 عن أبي سعيد الخدري » والحاكم 53 ] من 
حديث أبي هريرة وقال : صحيح الإسناد . 

وقال الإمام في « الأساليب » والغزالي في ١‏ الإحياء » : إنه صح صحة لا يتطرق 
احتمال إل متنه ولا ضعف إل سنده . 

وقال أبو حنيفة : لا يحل إلا أن يخرج حياً فيذبح ٠»‏ وروى الحديث بالنصب ؛ 
أي : يذكئ كذكاة أمه . 


.)1١١١ /9557 ومسلم(‎ » ) ١597 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
والتقدير : ذكاة أم الجنين ذكاة‎ ٠» في هامش( د ) : ( ذكاة الجنين خبر مقدم وذكاة أمه مبتدأ‎ )0( 
: له » كقول الشاعر‎ 
بنونا بنو أبناءنا دري كيمو عا وق لطتو فر مار م ا‎ 
58 وأما‎ ٠» ونظائره » ولأن الخبر ما حصلت به الفائدة » ولا تحصل إلا بما ذكرناه‎ 
. عل تقدير صحتها  فتقديرها : ذكاة الجنين حاصلة وقت ذكاة أمه‎  بصنلا‎ 
وإنما جاء‎ ٠ وأما قولهم : تقديره كذكاة أمه.. فلا يصح عند النحويين » بل هو لحن‎ 
. ) النصب بإسقاطه في مواضع معروئة عند الكوفيين بشرط ليس موجوداً هلهنا » والله أعلم‎ 


وَمَنْ حَافَ عَلَى تَفْسِه مَوْتا أو مَرَضاً مَحُوفا وَوَجَدَ مُحرّما. . لَرمَهُ أَكْلُّ ٠‏ وَقِيلَ : 


يَجُودُ ٠‏ فَإِنْ توم حَلالاً قرييا. ٠‏ لم يَجَرْ غَيْر سَدّ ألوْمَقٍ » وَإلا. . قَفِي قَوْلٍ : 


واستدل الجويني بأنه لو لم يحل الجنين بذكاة الأم. . لما جازت ذكاتها مع ظهور 
الحمل كما لا تقتل الحامل قصاصاً . 

وقال مالك : إن أشعر تشترط ذكاته » وإلا. . فيحل بذكاة الأم . 

ولا يخفئ أن مراد الأصحاب إذا مات بذكاة أمه » فلو مات قبل ذكاتها. . كان ميتة 
لا محالة ؛ لأن ذكاة الأم لم تؤثر فيه . 

قال : ( ومن خاف على نفسه موتاً أو مرضاً مخوفاً ووجد محرماً ) كميتة ودم ولحم 
خنزير وما في معناه . 

قال : ( .. لزمه أكله ) كما يجب دفع الهلاك بأكل الحلال » وخوف طول مدة 
المرض كخوف الموت » وكذا خوف الضعف عن المشي أو الركوب أو الانقطاع عن 
الرفقة » وكذا يحل له الأكل إذا عيل صبره أو أجهده الجوع . 

ولا يشترط فيما يخاف منه تيقن وقوعه لو لم يأكل » بل تكفي غلبة الظن . 

ولا خلاف أنه لا يجب الوصول إلى الإشراف على الموت ؛ فإن الأكل حينئذ 
لا ينفع » للكن يستثنى العاصي بسفره ٠‏ فليس له الأكل حتئ يتوب . 

ثم الذي يأكله المضطر الظاهر أنه حلال » للكن قال العبادي : لو حلف لا يأكل 
حراماً فأكل ميتة وهو مضطر. . حنث ؛ لأنه حرام وللكن رخص فيه الشارع » ولعل 
هلذا منه بناء علئ أن الأعيان توصف بالحل والحرمة . 

قال : ( وقيل : يجوز ) ولا يجب ؛ لأنه قد يريد التورع عن الحرام لتردده في 
الانتهاء إلى حد الضرورة » كالمصول عليه يتردد في القدر الدافع للصائل فيتورع . 

قال : ( فإن توقع حلالاً قريباً. . لم يجز غير سد الرمق ) ؛ لاندفاع الضرورة به . 

و( الرمق ) : بقية الروح » وقيل : القوة ء ف( سد الرمق ) عل هنذا بالشين 
المعجمة , نبه عليه الشيخ محب الدين الطبري » وصوبه في « المهمات » . 

قال : ( وإلا) أي : وإن لم يتوقع حلالاً قريبآ ( .. ففي قول : يشبع ) ؛ لأنه 


004 


وَلأَظهَدُ : سَدٌ آلوَمَقٍ , إِلاَ أَنْ يَحَافُ تَلفا إِنْ أفتَصَرَ . وَلَهُ َكل آدَمِيّ مَيْتٍ » . 
طعام جاز منه ما يسد الرمق فجاز الشبع كالمذكئ » والاضطرار علة لابتداء الأكل دون 
استدامته » كما أن فقد طول الحرة علة لابتداء نكاح الأمة دون استدامته . 

وعلئ هنذا : ليس المراد بالشبع أن يمتلىء حتئ لا يبقئ للطعام مساغ ؛ فإنه حرام 
قطعاً » وإنما المراد أن يأكل حتئ يكسر سورة الجوع بحيث لا ينطلق عليه اسم 
جائع . 
وعليل هلذا : لو وجد لقمة حخلالاً بعد سد الرمق حرمت الميتة حت يأكل تلك 
اللقمة » فإذا أكلها. . فله بعد ذلك إتمام الشبع على الأصح ؛ لأنه إذا لم يشبع. . لم 
يقو على السير » ويحتاج إلئ ملازمة الحرام والعود إليه مرة بعد أخرئ . 

قال : ( والأظهر : سد الرمق ) ؛ لأنه بعده غير مضطر فزال الحكم بزوال علته . 

وفي قول ثالث : إذا كان قريباً من العمران.. اقتصر علئ سد الرمق » وإلا.. 
شبع ؛ ليقوئ علئ قطع المسافة . 

وقال الإمام والغزالي : إن كان ببادية ويخاف إن لم يشبع لم يقطعهما ويهلك. . 
وجب القطع بالشبع » وإن كان ببلد وتوقع الحلال قبل عود الضرورة. . اقتصر علئ سد 
الرمق » وإن احتمل واحتمل. . فهو موضع الخلاف . 

وقال المصنف : هنذا التفصيل هو الراجح » والأصح من الخلاف الاقتصار علئ 
سد الرمق . 

قال : ( إلا أن يخاف تلفاً إن اقتصر ) أي : على سد الرمق » فيجب أن يشبع 
محافظة علئ إبقاء الروح . 


يجوز التزود من الميتة إن لم يرج الوصول إلى الحلال ١‏ وإن رجاه.. ففي 
« التهذيب ) وغيره يحرم ١‏ وصحح المصنف جوازه » بل قال القفال : من حمل 
الميتة من غير ضرورة. . لم يمنع ما لم يتلوث بالنجاسة . 

قال : ( وله أكل آدمي ميت ) ؛ لأن حرمة الحي أعظم من حرمته » وقيل : 


01 


سمئم” عوى ع دده و 200 900 2 
وقتل مرتد وَحربيٌ » لا ذمي ومستامن وَصبىٌ حربىٌ . وك و الوا را ب م اا 
0 ٍِ ب 2 2 


لا يحل لقوله صلى الله عليه وسلم : « كسر عظام الميت ككسره حيآ » رواه أبو داوود 
[5؟]] وابن ماجه [1515] من حديث عائشة وصححه ابن حبان [81519] . 

ا ا ا 

يستثنئ ما إذا كان الميت مسلماً والمضطر ذمياً. . فالأصح : المنع ؛ لكمال 

ل المج وي باب أولئ إذا كان الميت نبياً ؟ فإن إبراهيم المروروذي قال : 
لا يجوز . 

وأفهم كلام المصنف : أنه ليس له قتل الحي ثم أكله ؛ لأنه معصوم » للكن إطلاقه 
الأكل يقتضي مجيء التفصيل السابق . 

وقال الماوردي : إنما يأكل منه سد الرمق قطعاً حفظأ للحرمتين » ولا يجوز طبخه 
ولا شيه إن أمكن أكله نيئاً » بخلاف سائر الميتات . 

وإن وجد ميتة آدمي وميتة غيره.. أكل الميتة ولو كانت خنزيراً كما جزم به في 
١‏ الروضة » تبعاً له الشرح » » وحكى القاضي حسين وجهين في حل ميتة الآدمي في 
هلذه الحالة . 

حو سي و م 

: ( وقتل مرتد وحربي ) ؛ لأنهما ليسا معصومين ؛ وإنما يعتبر إذن الإمام في 

ا أدبا" » وكذلك الزاني المحصن والمحارب وتارك الصلاة 3 
الأصح فيهن . 

وله قتل من عليه قصاص وأكله وإن لم يحضره السلطان . 

قال : ( لا ذمي ومستأمن وصبي حربي ) ؛ لحرمة قتلهم » ولهنذا لا يجوز للوالد 
قتل ولده للأكل ولا للسيد قتل عبده ؛ لأنه تلزمه الكفارة بقتله . 

قال ابن الرفعة : هنذا في العبد المسلم » أما الذمي. . فيشبه أن يكون كالحربي . 


)١(‏ في هامش ( ت) : ( في قتل المرتد ومن في معناه » وأما الحربي. . فلا يشترط في قتله إذن 
الإمام ) . 


هال٠‎ 


قَلْتُ : الأَصَحُ : حل قَثْلٍ الصَّبِيٌ وَالْمَرأَةَ حر بين للك » وآف أَغلّمُ ٠‏ و 


وَجَدَ طْعَامَ غَايْبٍ. . أكلَ وَعْرِمَ ٠‏ أو حَاضِرٍ مُضطْرٌ. ل 
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قال : ( قلت : الأصح : حل قتل الصبي والمرأة الحربيين للأكل والله أعلم ) ؛ 
لأنهما ليسا بمعصومين ٠‏ ولأن منع قتلهم لم يكن لحرمة أزواجهم » بل لصيانة ناموس 
الولاية وحفظ توقع المالية » ولهلذا : لا كفارة بقتلهم . 

قال : ( ولو وجد طعام غائب ) أي : ولم يجد غيره ( .. أكل وغرم ) ؟ لأنه قادر 
على أكل الطاهر بعرض مثله » وسواء قدر على البدل أو كان عاجزاً عنه ؛ لأن الذمم 
تقوم مقام الأعيان » وقيل : لا غرم . 

وأغرب الزنجاني في ١‏ الترغيب »© فقال : وإن لم يكن حاضراً. . ينادي ثلاثاً وله 
00 داوود 1؟111] عن الحسن عن سمرة : أن التبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « إذا أتئ أحدكم علئ ماشية » فإن كان فيها صاحبها. . فليستأذنه » فإن أذن 
له.. فليحلب وليشرب . وإن لم يكن فيها.. فليصوت ثلاثآ » فإن أجاب.. 
فليستأذنه » فإن أذن له » وإلا. . فليحلب وليشرب ولا يحمل »© . 

ولو كان الطعام لصبي أو مجنون ووليه غائب. . فكذلك » وإن كان حاضراً. . فهو 
في مالهما كالكامل في ماله » وهلذه من الصور التي يجوز فيها بيع ماله نسيئة » ومن 
المعسر بلا رهن للضرورة » وفي القدر المأكول وفي وجوب الأكل ما سبق من 
الخلاف207 

قال : ( أو حاضر مضطر. . لم يلزمه بذله إن لم يفضل عنه ) ؛ إبقاء لمهجته » 
ولقوله صلى الله عليه وسلم : « ابدأ بنفسك :0" . اللهم إلا أن يكون غير المالك 
نبياً. ٠.‏ فإنه يجب على المالك بذله له . 


» في هامش ( ت ) و( د ) :( كذا وقع في الشرح » وه الروضة » » واعترضه في « المهمات‎ )١( 
بما حاصله : أنه يبيعه بثمن حال . ولا يطالبه وهو معسر . وسيأتي بعد صفحة من كلام الشارح‎ 
. ) التنبيه علئ ذلك‎ 

زفق أخرجه مسلم ( 4١/4917‏ ) » والنسائي ي ( 194/8 ) » وابن حبان( 7179 ) ., وغيرهم . 


الاه 


قال الشيخ عز الدين : ولو وجد مضطرين ومعه ما يكفي أحدهما » فإن تساويا في 
الضرورة والقرابة والصلاح. . احتمل أن يتخير بينهما وأن يقسمه عليهما » فإن كان 
أحدهما أولئ مثل الوالد والقريب أو ولياً لله تعالئ أو إماماً مقسطاً. . قدم الفاضل على 
المفضول . قال : فإن تساويا ومعه رغيف لو أطعمه لأحدهما عاش يوماً وإن قسمه 
بينهما عاشا نصف يوم. . دفعه إليهما ولا يجوز التخصيص . 

قال : ( فإن آثر مسلماً. . جاز ) ؛ لقوله تعالئ : ؟ وَيُؤْشِرُوت عل شح ولو كان 
عم عَصَاصَةُ» . 

وكلامه يفهم عدم الاستحباب . والمذهب : أنه مستحب . 

قال حذيفة العدوي : طلبت يوم اليرموك ابن عم لي في الجرحئ ومعي شيء من 
الماء » فوجدته فقلت : أسقيك؟ فأشار برأسه أن نعم » فسمع رجلاً يتأوه فأشار إلي أن 
انطلق إليه » فجئته فإذا هو هشام بن العاصي . فقلت : أتشرب؟ قال : نعم » فإذا آخر 
يقول : آه فأشار هشام أن انطلق إليه » فجئته فإذا هو قد مات . فرجعت إلئ هشام فإذا 
هو قد مات . فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات . فعجبت من إيثارهم 
رحمهم الله . 

واحترز ب( المسلم ) عن الكافر ؛ فلا يجوز إيثاره وإن كان ذمياً » وكذلك 
البوبعة .. 


في « فتاوى القاضي حسين » : لو كان بيد المضطر ميتة.. لم يكن أحق بها من 
مضطر آخر ؛ لأن اليد لا تثبت عليها لذي اليد » وكذلك لو قال : له علي شيء ء 
وفسره بالميتة. . لم يقبل . اه 


(1) في هامش ( ز) : ( نسخة : عدمية ) . 


لاه 


َو غَيْرَ مُضَطرٌ. . لَْمَهُ إِطْعَامٌ مُضْطَ مُسْلِمِ أَْ ذمّيْ » فَإِنْ مََمَ. . فَلَهُ قَهرْهُ وَإِنْ 
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وفيما قاله نظر » والظاهر : الجزم باختصاصه بقدر الضرورة منها كسائر 
المباحات ؛ لحديث : « من سبق إلئ ما لم يسبق إليه. . فهو أحق به 6" . 

قال : ( أو غير مضطر. . لزمه إطعام مضطر مسلم أو ذمي ) ٠‏ وكذلك المستأمن 
والبهيمة المحترمة وإن كانت ملكاً لغير صاحب الطعام دون الحربي والمرتد والكلب 
العقور ٠‏ وكذا لو كان يحتاج إليه في ثاني الحال في الأصح . 

ولو كان للإنسان كلب مباح المنفعة جائع وشاة. . لزمه ذبح الشاة لإطعام الكلب » 
وله أن يأكل من لحمها ؛ لأنها ذبحت للأكل . 

قال : ( فإن منع. . فله قهره ) . وكذلك لو بذله بأكثر من ثمن المثل . 

قال : ( وإن قتله ) ويكون بذلك مهدراً ؛ لأنه صال عليه بمنع الطعام . 

فإن قتل المالك المضطر في الدفع. . لزمه القصاص » وإن منعه فمات جوعاً. . لم 
يضمنه » وفيه احتمال للماوردي » وفيما على المالك بذله وما للمضطر أخذه من سد 
الرمق والشبع ما تقدم من الخلاف في الميتة . 

قال : ( وإنما يلزمه بعوض ناجز إن حضر . وإلا. . فبنسيئة ) فلا يلزمه البذل مجاناً 
على الأصح”" ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 


)000( أخرجه أبو داوود ( 75077 ) » والبيهقي ( 154/٠١‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( 780/١‏ )» 
وغيرهم . 
(؟) في هامش ( ت )و( د) : ( فرع : 
إذا كان العرض قدر ثمن المثل . . فذاك » وإن كان أكثر والتزمه. . فأوجه : 
أقيسها ‏ وهو الأصح .عند القاضي أبي الطيب - : أنه يلزمه المسمئ ؛ لأنه التزمه بعقد 
لازم . 
والثاني : لايلزمه إلا ثمن المثل في ذلك الزمان والمكان ؛ لأنه كالمكره » وهنذا صححه 
الروياني والفارقي . 
والثالث ‏ وهو اختيار صاحب ١‏ الحاوي  »‏ : إن كانت الزيادة لا تشق على المضطر 
ليساره. . لزمته » وإلا. . فلا . 


ارفك 


فل أَطْعَمَهُ وَلَمْ يَذْكٌرْ عَرضاً. . فَالآصَحٌ : لاعوّضَ . ا 
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واعترض في ١‏ المهمات » على بيعه نسيئة وقال : الصواب : أنه يبيعه بثمن حال » 
غير أنه لا يطالب وهو معسر كما تقدم في بيع الولي مال الطفل للمضطر . 

وفي وجه : يجب بذله مجاناً » كمن خلص مشرفآ على الوقوع في ماء أو نار. . 
فإنه لا أجرة له . 

كل هنذا إذا كان المضطر قادراً على الثمن ولم يؤد تشاغله به إلئ تلفه » فإن أد 
إلى التلف . . وجب الإطعام مجاناً على الأصح . 

قال : ( فلو أطعمه ولم يذكر عوضاً. . فالأصح : لا عوض ) حملاً على المسامحة 
المعتادة في الطعام » لا سيما في حق المضطر . 

والثاني : يلزمه ؛ لتخليصه من الهلاك » ؛ فيرجع بالبدل كالعفو عن القود » كذا في 
« الرافعي » هنا . 

والصحيح في ( الجنايات ) : أنه إذا عفا مستحق القصاص ولم يذكر مالاً. . 
لا شيء له . 


ويشكل على الصحيح : أن في « الشرح » وه الروضة » بعد هلذا : أنه لو أوجر 


- قال الأصحاب : وينبغي للمضطر أن يحتال في أخذه منه ببيع فاسد ؛ ليكون الواجب القيمة 
قطعاً » وفرض صاحب ١‏ الشامل » محل الخلاف فيما إذا لم يمكنه مخادعته وجهل بلزوم القيمة 
عند المخادعة . 
قال الإمام : والشراء بالئمن الغالي للضرورة هل يجعله مكرهاً حتئ لا يصح الشراء؟ 
وجهان : أقيسهما : صحة البيع » قال : وكذا الصادر من جهة السلطان الظالم إذا باع ماله 
للضرورة ولدفع الأذى الذي يناله . 
والأصح : صحة البيع ؛ لأنه لا إكراه على البيع » ومقصود الظالم تحصيل المال من أي 
جهة كان . وبهلذا قطع الشيخ إبراهيم المروروذي » واحتج به لوجه لزوم المسمئ في مسألة 
المضطر ) . 
)00( أخرجه الحاكم ( 58/7 ) » ومالك ( 7/ 1/40 ) » وابن ماجه ( 714٠‏ ). وغيرهم . 


:لاه 


وَلَوْ وَجَدَ مُضطِْ ميته وَطْعَامَ غَيْرِهِ » أَْ مُحْرِمُ ميت م ا 


المالك طعامه المضطر قهراً. . استحق قيمته فى أحسن الوجهين » وهو نظير مسألة 
الغسال إذا لم يشترط له أجراً . ْ 

ولو قال المالك : أطعمته بعوض » وقال المضطر : بلا عوض . . صدق المالك 
000 

: ( ولو وجد مضطر ميتة وطعام غيره » أو محرم ميتة وصيداً. . فالمذهب : 

1 الأولئ. . فلأن إباحة الميتة للمضطر بالنص وإباحة مال الغير بالاجتهاد ‏ 
ولأن حق الله تعالئ أوسع . 

والثاني : يأكل طعام الغير ويضمن بدله ؛ لأنه قادر علئ أكل الطعام الطاهر بعوض 
فوجب عليه أكله . 

والثالث : يتخير بينهما » والخلاف أوجه » وقيل : أقوال . 

فإن كان المالك حاضراً فبذله مجاناً أو بئمن مثله أو بزيادة يتغاين بمثلها ومعه ثمنه 
أو رضي بذمته. . لزمه القبول . 

وإن لم يبعه إلا بزيادة كثيرة. . لم يلزمه شراؤه على المذهب ٠‏ للكن يستحب . 

وإذا لم يلزمه الشراء . . فهو كما لو لم يبذله أصلاً » وإذا لم يبذله. . لا يقاتله عليه 
المضطر إن خاف المقاتلة علئ نفسه أو خاف إهلاك المالك في المقاتلة » بل يأكل 


الميتة . 

وإن كان لا يخاف لضعف المالك وسهولة دفعه. . فهو على الخلاف المذكور فيما 
إذا كان غائباً . 

وقال البغوي : يشتريه بالغالي ولا يأكل الميتة » ثم يأتي الخلاف في لزوم المسمئ 
أو ثمن المثل . 


وأما المسألة الثانية ‏ وهي إذا اضطر محرم أو حلال في الحرم ووجد صيداً حراماً 
وميتة ‏ ففيها أيضاً ثلاثة أقوال : 

أصحها : يأكل الميتة ؛ لأن في الصيد تحريم ذبحه وتحريم أكله » وفي الميتة 
تحريم واحد » وما خف تحريمه أولئ . 


037/ 


قافا اه هاو فاع هه قاع و لفو وف ىه .فاه هاه وي ىد هد ود واه واو ها قاع هاه اه .اع قاع هاو هد قاو .اود و .دا . 


والثاني : يأكل الصيد ؛ لأن تحريمه أخف . إذ يختص ببعض الناس في حالة 
الاختيار دون بعض ٠‏ بخلاف الميتة ؛ فإنها حرام على الكافة . 
والثالث : يتخير . 


فروع : 

إذا لم يجد المضطر المحرم إلا الصيد. . ذبحه وأكله وافتدئ » وإن وجد صيداً 
وطعام الغير. . فثلاثة أوجه : 

أحدها : يتعين الصيد . 

والثاني : طعام الغير . 

والثالث : يتخير . 

هلذا مع غيبة المالك . فإن حضر ومنعه.. تعين الصيد » وإن بذله.. تعين 
الطعام . 

ولو وجد ميتة وصيداً وطعام الغير.. فالأصح : تتعين الميتة » وقيل : طعام 
الغير » وقيل : الصيد . وقيل : يتخير بين الثلائة » وقيل . . بين الميتة وطعام الغير » 
وقيل : بين الميتة والصيد ٠‏ وقيل : بين الصيد وطعام الغير ويترك الميتة . 

ولو وجد ميتتين إحداهما من جنس ما يؤكل كالشاة والأخرئ مما لا يؤكل كالذئب 
فهل يتخير أو يأكل مما يأكل جنسه؟ وجهان يجريان فيما إذا كانت إحداهما طاهرة في 
الحياة كالحمار والأخرئ نجسة كالكلب » والأصح : الأول في الأولئ » وفي الثانية 
يتعين الطاهر . 

وفي ‏ تعليق البغوي » : أن المضطر يجب عليه السؤال والإخبار بحاله حت يضجر 
عن السؤال . 

ولو عم الحرام الأرض بحيث لم يبق حلال. . جاز أن يستعمل من ذلك ما تدعو 
الحاجة إليه » قال الإمام : ولا ينبسط فيه كما ينبسط في الحلال » بل يقتصر علئ 
ما تمس حاجته إليه دون أكل الطيبات وشرب المستلذات ولبس الناعمات . 


آلاه 


و ع م و 


رمع ع هي 2 ع ٠‏ 2 0 3 0 3 10000 
وَأَلأصَحّ : تخريم قطع بَعْضِه لأكله . قلث : الأصح : جوازه , وَشزطه : 
1 رده 5 2 0 

فقدان المَيْتة وَنحخوها . عأ او ل ب أن اا سا قن أ ا وتات كان بن ا 


قال الشيخ عز الدين : وصورة ذلك : أن يكون المستحقون بحيث يتوقع معرفتهم 
في المستقبل ٠‏ فلو أيسنا منه. . لم تتصور هلذه المسألة ؛ لأن المال حينئذ يكون 
للمصالح العامة . 

ولو اضطرت امرأة إلى الطعام وامتنع المالك من بذله إلا بوطئها. . قال الشيخ 
محب الدين الطبري : لم أر فيه نقلاً » والذي ظهر لي أنه لا يجوز لها تمكينه » وصوبه 
المتأخرون » وخالف إباحة الميتة ؛ فإن الاضطرار فيها إلئ نفس المحرم » وهنا 
الاضطرار ليس إلى نفس المحرم » وإنما جعل المحرم وسيلة إليه » وقد لا تندفع به 
الضرورة ؛ لأنه قد يصر على المنع بعد وطئها » وهلذه تقدمت الإشارة إليها في ( باب 
حد الزنا ) . 

والمنصوص : أنه لا يجوز للإنسان أكل الترياق المعجون بلحوم الحيات إلا في 
حالة الضرورة بحيث يجوز له أكل الميتة”"2 . 

قال : ( والأصح : تحريم قطع بعضه لأكله ) ؟ لأنه قد يهلك بذلك » ولأنه 
كقطعة من غيره . 

والثاني : لا ؛ لأنه إتلاف بعض لاستبقاء الجميع فأشبه قطع اليد بسبب الأكلة . 

قال الرافعي : ويشبه أن يكون هنذا أظهر » وبه قال الشيخ أبو حامد وغيره » 
فلذلك قال المصنف : 

( قلت : الأصح : جوازه » وشرطه ) أي : شرط قطع بعضه لأكله ( فقدان الميتة 
ونحوها ). فإن وجد شيئا يأكله . . حرم قطعاء وهلذا الشرط صرح به في «الشرحين». 


60 في هامش ( د ) : ( من « شرح المهذب © [450/4] : [قال الماوردي] : فإن جوزنا الأكل من 
الادمي الميت. . فلا يجوز أن يأكل منه إلا ما يسد الرمق بلا خلاف ؛ حفظاً للحرمتين » قال : 
وليس له طبخه وشيّه » بل يأكله نيئاً ؛ لأن الضرورة تندفع بذلك » وفي طبخه هتك لحرمته فلا 
يجوز الإقدام عليه » بخلاف سائر الميتات ؛ فإن للمضطر أكلها نيئة ومطبوخة . 

ولو كان المضطر ذمياً ووجد مسلماً ميتاً. . ففي حل أكله له وجهان حكاهما البغوي » ولم 
يرجح واحداً منهما » والقياس : تحريمه ؛ لكمال شرف الإسلام ) . 


/ا/اه0 


رع ار 1ف واو و ل 227 00 دكن ان لفك رازه 
[وَأن يَكون الْخَرْفَ في قطعه أقلّ] . وَيَحْرُمٌ قطعْةُ لِغَيْرِهِ وَمِنْ مَعْصُوم » وَآلله 


عله . 


[قال : ( وأن يكون الخوف في قطعه أقل )]2" . 
قال : ( ويحرم قطعه لغيره ومن معصوم والله أعلم ) ؟ لأن قطعه لغيره ليس فيه 
قطع البعض لإصلاح الكل . 


« 


تتمة : 
من مر ببستان إنسان أو زرعه. . لم يجز أن يأكل منه بغير إذنه إلا أن يكون مضطراً 
كما تقدمت الإشارة إليه قريباً » وحكم الثمار الساقطة من الأشجار حكم سائر الثمار إن 
كانت داخل الجدار » وكذلك إذا كانت خارجه إلا أن تجري عادتهم بإباحتها » فإن 
جرت بذلك . . فالأصح : الإباحة . 
ويجوز أن يأكل طعام قريبه بغير إذنه إذا غلب على ظنه أنه لا يكره ذلك » ويختلف 
ذلك بالأشخاص والأحوال والأزمان » فإن شك . . فحرام بلا خلاف . 


نا فنك 


. ما بين معقوفين من قول الإمام النووي رحمه الله » ولم يتعرض له الدميري رحمه الله بتاتاً‎ )١( 

وإتماماً للفائدة نذكر هنا شرح الخطيب الشربيني رحمه الله في « مغني المحتاج » 
(١ ) 15/4 (‏ و )الأمر الثاني ( أن يكون الخوف في قطعه أقل ) من الخوف في ترك الأكل . 
فإن كان مثله أو أكثر. . حرم جزماً . 

فإن قيل : قد تقدم في قطع السلعة الجواز عند تساوي الخطرين : فهلا كان هنا كذلك؟ 
أجيب : بأن السلعة لحم زائد على البدن ٠‏ وفي قطعها إزالة الشين وتوقع الشفاء ودوام البقاء » 
فهو من باب المداواة » بخلاف هلذا فإن فيه إفساداً وتغييراً لبنيته » وليس من باب المداواة . 
الإضرار ٠‏ فإن كان كالسلعة واليد المتأكلة حيث جاز قطعها. . فيجوز ذلك في حال الإضرار 
قطعاً . 


لكك 


ههه« ها ها هداع واه و ىد عد واع. ووه همه هاو واوا وه .واه واو فهاعة وأو و هاوه واوا .اها .ا عا مد .امد .د .د هد .د ٠‏ 


يكره أن يأكل فوق شبعه » واختار الشيخ عز الدين والشيخ تحريمه ؛ لإضرار البدن 
وإضاعة المال » سواء كان ذلك بقلاً أو مشروباً أو غير ذلك . 

وفي ١‏ فتاوئ قاضي خان» : أن المرأة إذا أكلت الفتيت للسمن.. يجوز إن لم 
يكن زائداً على الشبع . 

وروى الحاكم ]1١/:4[‏ وابن عدي [4/2/] عن أبي جحيفة أنه قال : أكلت ثريدة بلحم 
وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أتجشىء فقال : « اكفف عنا جشاءك يا أبا 
جحيفة ؛ فإن أكثر الناس شبعاً في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة » » قال : فما أكل 
أبو جحيفة ملىء بطنه حتئ فارق الدنيا » كان إذا تعشئ لا يتغدئ » وإذا تغدئ 
ل 

ويكره أن يعيب الطعام ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاماً قط . إن 
أعجبه . . أكله » وإلا. . تركه(3؟ , 

قال الحليمي : هنذا في غير المصنوع للادمي ٠‏ أما المصنوع إذا عاب صناعته. . 
فلا كراهة » وإنما كره عيب الطعام لأنه نعمة الله » وعيب النعمة مخالف للشكر » فمن 
أكل من نعمة الله. . شكره ؛ إذ مكنه منه وأوصل منفعته إليه . 

وإذا استضاف مسلم لا اضطرار به مسلماً. . لم تجب عليه ضيافته » والأحاديث 
الواردة في ذلك محمولة على الاستحباب . 

وعن أحمد والليث : أنها واجبة . 

ويكره أن يشرب من فم القربة » ويسن أن يحمد الله في آخره وفي آخر الأكل . 

ويستحب أن يأكل اللقمة الساقطة » وأن يلعق أصابعه » ويلعق القصعة ؛ لما روى 


)000( البخاري ( 7057 ) »؛ ومسلم ( 35+5). 


4لزه 


الترمذي [1804] وابن ماجه [771] عن نبيشة الأسلمي : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « من أكل في قصعة ثم لحسها. . استغفرت له القصعة © . 
وروى البزار أنها تقول : ( اللهم ؛ أجره من النار كما أجارني من لعق الشيطان ) . 


0/٠ 


0 ا 
َ 


١ 


ا 


ا 0 37 


ا 0 


2 إن 2 إن سم 
كتاث المُسَابِقَة وَألمُتاضلة 


هاها هاه » ا فاه ها ها هاه هاع د واوا هد فاه واه هه و وه و هاه واو ها و .اواو .ه د .اع ها .ا ود و و وه ٠.‏ م6 .ع ٠.6‏ 


كتاب المسابقة والمناضلة 


هذا الباب لم يسبق الشافعي أحد إلئ تصنيفه . 

و( المسابقة ) : مفاعلة من السبق بسكون الباء » وهو يطلق على الاستباق بالخيل 
وبالسهام » وقوله تعالئ : 8 إنَا دَهَبَِا تَسَيَيِقّ © . قيل : معناه : ننتضل بالسهام » 
وقيل : نجري على الأقدام . 

و( النضال والمناضلة ) : المغالبة في رمي السهام علئ وجه مخصوص . قال 
الشاعر [من الطويل] : 

يقال 000 اترافاف» 

والأصل في جوازهما قبل الإجماع : قوله تعالئ : لوَأهِدُوا لهم مَا استطعشم ين 
قرو الآية . 

وفي ١‏ صحيح مسلم » 14171] عن عقبة بن عامر : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « ألا إن القوة الرمى ثلاثاً » . 

وفي « الصحيحين » [خ 41١‏ م ]18/0٠‏ وغيرهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أجرئ ما ضمر من الخيل من الحفياء إل ثنية الوداع » وأجرئ ما لم يضمر من الثنية 
إلئ مسجد بني زريق ) . 

وكانت العضباء”'' ناقته صلى الله عليه وسلم لا تسبق » فجاء أعرابي عل قعود 
فسبقها » فشق ذلك على المسلمين » فقال صلى الله عليه وسلم : « إن حقاً على الله أن 


)١(‏ في هامش ( د) : ( لقب لناقته صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولم تكن عضباء » والعضباء : المشقوقة 
الأذن ) . 


؟لممه 


ور 8 2 2 06 َه 06 - 
هما سئة » وي خذعوض عليهمًا ١‏ ف ل ورف رو ١‏ هد ادق جل ترود 4 2 أذ مود ديه تله 4734 ااهل بور د 
ص 7 


لا يرفع شيئاً من هلذه الدنيا إلا وضعه » رواه البخاري [1875] عن أنس بن مالك » وكان 
ذلك في السنة السادسة من الهجرة . 

ويكره كراهة شديدة لمن عرف الرمي أن يتركه ؛ لما روئ مسلم [1415] : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « من تعلم الرمي ثم تركه. . فليس منا أو فقد عصئ » وفي 
رواية للحاكم [45/1] : « فهي نعمة كفرها » . 

قال : ( هما سنة )"2 يعني : الفروسية والرماية أدبان مستحبان ؛ للحاجة إليهما 
في الجهاد » وهلذا إذا قصد ذلك ». فإن قصد بهما قطع الطريق. . عصئ » وإن قصد 
غيرهما. . فمباحان ؛ لأن الأعمال بالنيات » وما ذكره الشيخان من كونهما سنة . . فيه 
نظر » بل ينبغي أن يكونا من فروض الكفايات ؛ لأنهما وسيلة إلى الجهاد » ومقدمة 
الواجب واجبة » وظاهر كلامهم تساويهما في الطلب . 

وينبغي أن تكون المناضلة آكد ؛ لأن السهم ينفع في السعة والضيق » بخلاف 
الفرس العتيق . 

وعبارته تشمل النساء » وليس بمراد ؛ لأن الصيمري صرح بمنعه ذلك لهن . 
ويلتحق بهن كل من له عذر يمنعه من الرمي أو الركوب . 

قال : ( ويحل أخذ عوض عليهما ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « رهان الخيل 
طلق » بكسر الطاء » أي : حلال » رواه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » من رواية 
رفاعة بن رافع . 

وروى البيهقي ]1١/٠١[‏ عن أنس بن مالك وابن عمر أنه قيل لهما : أكنتم تراهنون 


.قي عامط (<) > (اروئ طقية ين غامر وغتئ ال غنهة قال + "سيعت زميول اللهطتلى الله غاية 
وسلم يقول : ” ارموا واركبوا » ولأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا » وليس من اللهو إلا 
ثلاثة : ملاعبة الرجل أهله ٠‏ وتأديبه فرسه » ورميه بقوسه . ومن علمه الله الرمى فتركه رغبة 
عنه. . فنعمة كفرها » وإن الله تعالئ يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة : صائعه المحتسب فيه 
الخير » والرامي » ومنبله » [ك؟/40] . 
النابل : صاحب النبل » التبّال : صانعه . 
[قوله: «ليس من اللهو إلا ثلاثة» قال الخطابي : يريد ليس المباح من اللهو إلا ثلاثة]) . 


08 


وَنَصِح لْمُنَاضْلَةُ عَلَى الخهام 4 5 مَرَارِيقٌ وَرمَاحَ وَرَمَيْ بأَحْسجَار وَمَنْجَِيِقٍ 2 
َكلُ نَافِع في الْحَرْب عَلَى الْمَذْمَبٍ » كد اطق نه قر ارقا لكر اباي و و اج ما 


علئ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالا : نعم » راهن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم علئ فرس له » فجاءت سابقة فهش لذلك وأعجبه . 

والرهن لا يكون إلا بعوض » ولأن فيه حثاً على الاستعداد للجهاد . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل » رواه الشافعي 
3 والأربعة”١؟‏ » وصححه ابن حبان [54؛] . 

قال الرافعي : والأثبت في الروايات : السبّق ‏ بفتح الباء - وهو : المال الذي 
يأخذه السابق”"" ».ويروئ : السبّق » بالتسكين وهو مصدر سبق يسبق . 

وعن أبي حنيفة : لا يجوز شرط المال فيهما » ورآه قماراً . 

وقوله في الحديث : ( أو نصل ) يشمل نصل السيف والسكين والرمح والمزاريق 
والسهام » ويصح على جميع أنواع القسي » حتئ على الرمي بالمسلات والإبر . 

قال : ( وتصح المناضلة على السهام ) سواء فيها العربية وهي النبل والعجمية وهي 
النشاب ؛ لعموم ما تقدم . 

قال : ( وكذا مزاريق ورماح ورمي بأحجار ومنجنيق » وكل نافع في الحرب على 
المذهب ) ؛ لأنها كالسهام » بل بعضها أنك . 

و( المزاريق ) : الرماح الصغار » وذكره الرماح بعده من ذكر العام بعد الخاص . 


)0( أبو داوود ( 73551 ) », والترمذي »)١70٠١(‏ والنسائي »)7١55/5(‏ وابن ماجه 
(4لام؟ ). 

(؟) في هامش ( د) : ( تهذيب الأسماء واللغات » ]١45/9[‏ : قال الإمام أبو سليمان الخطابي 
في ١‏ معالم السنن » : السبق بفتح الباء : ما يجعل للسابق علئ سبقه من جعل ونوال » وأما 
السبّق بسكون الباء. . فهو مصدر سبقت الرجل أسبقه سبقاً » قال : والرواية الصحيحة في هلذا 
الحديث ١‏ السبّق » مفتوحة الباء » يريد أن العطاء والجعل لا يجعل إلا فى سباق الخيل والإبل 
وما في معناهما من النضال وهو الرمي » هلكذا قال الشيخ تقي الدين ابن الصلاح رحمه الله : 
إن الرواية الصحيحة فيه فتح الباء ) 


0/6 


0 ري لسن د رعظقه: عن م ديد ع ا م 0 2( 9 
لا على كرّة صَوْلجَانٍ » وَبُنَدْقٍ وَسباحة وَشطرنج وَخَاتِم ) وَوَقوف على رجلٍ » 
و 


ووجه مقابله : قلة ما يرمئ بها في الحروب . 

وأما الرمي بالأحجار واليد والمقلاع والمنجنيق. . فقال المارردي : هي كالسهام 
قطعاً » وحكئ غيره فيها وجهين ٠»‏ أما مراماتها. . فهي الشلاق وسيأتي . 

وقوله : ( كل نافع في الحرب ) يدخل فيه التردد بالسيوف والرماح » والأصح : 
جواز المسابقة عليها » للكن كان ينبغي له أن يعبر فيها بالأصح . 

قال : ( لا علئ كرة صولجان . وبندق وسباحة وشطرنج وخاتم ٠»‏ ووقوف على 
رجل . ومعرفة ما بيده ) أي : من فرد وزوج ؛ لأن هلذه السبعة لا ينتفع بها في 
الخرية. 

ووقع في « الشرح » و« الروضة » التمثيل بالبندق والجلاهق » وهو بضم الجيم : 
البندق الطين”'' الذي يرمئ به » واحدته : جلاهقة » وقد تقدم في ( باب الوصية ) . 

و( الكرة ) بضم الكاف وتخفيف الراء » وجمعها كرىّ ٠‏ وحكئ أبو حنيفة 
الدينوري في « كتاب النبات » : أكرة بالهمزة في أوله » قال ابن سيده : وأحسبه غلطاً 
منة . 

و( الصولجان ) عصاً محنية الرأس » فارسي معرب ». والجمع : الصوالجة » 
والهاء للعجمة » وكذلك كل كلمة فيها صاد وجيم ؟ لأنهما لا يجتمعان في كلمة 
واحدة من كلام العرب . ومن هنا يؤخذ جواز اللعب بالخاتم » وبه صرح الصيمري . 

والمراد ب( السباحة ) أن تكون عل عوض » وفيه وجه » وأما بلا عوض . . فيجوز 
قطعاً » وأما الغطس فيه" . . فقال المروروذي”" : إن جرت العادة بالاستعانة به في 
الحرب. . فكالسباحة . وإلا. . امتنع . 1 


دلق كذا في النسخ » ولعل الصواب : ( البندق والطين ) 1 
(؟) في هامش ( ص ) : ( أي : في الماء ) . 
(9) في هامش ( ز ) : ( نسخة : الماوردي ) . 
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وَتَصِح الْمْسَابَقَةُ عَلَىْ حَيْل » وَكذا فيلٌ وَبَغْلٌ وَحمَادُ في الأَظهّرٍ . 5 


والأصح : لا يجوز عقدها علئ إشالة الحجر ونحوه باليد:» وتسميه العامة 
العلاج ؛ وجوزه المروروذي » ولا تجوز على المراماة بالأحجار » وتسميه الفقهاء 
المداحاة » والعوام الشلاق وهو حرام مطلقاً » وهو غير الرمي بالأحجار المذكور في 
الكتاب . 

والظاهر أن اللكام لا يجوز ٠‏ وأما التُّقاف. . فلا نقل فيه » والأشبه جوازه ؛ لأنه 
ينفع في حال المسابقة » وقد يمنع خشية فساد بعض الأعضاء . 

قال : ( وتصح المسابقة علئ خيل ) ؛ للحديث السابق » ولأنها التي يقاتل عليها 
غالباً » والمصنف هنا أطلقها » ونقل في زوائد « الروضة » عن الدارمي : أن الذي 
تجوز عليه المسابقة من الخيل قيل : ما يسهم له وهو الجذع أو الثني » وقيل : وإن 
كان صغيراً . 
تنبيه : 

لم يتعرض للإبل هنا ولا في « المحرر» » وكأنهما أهملاها ؛ لوضوح حكمها . 
والعجب أنهما قالا بعد ذلك : وسبق إبل بكتف . 

وهي كالخيل بلا خلاف » ويدل له ما تقدم من المسابقة بناقة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » والعرب تقاتل عليها أشد قتال » وإنما لم يسهم لها من الغنيمة لأن السهم 
منوط بزيادة المنفعة » وسرعة الانعطاف في الخيل وأقدامها لا توجد في الإبل ‏ 
والقصد هنا ما فيه غنىّ في القتال والإبل كذلك . 

قال : ( وكذا فيل وبغل وحمار في الأظهر ) ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : 
« إلافي خف أو حافر » » ولأن الأصح عند الأصوليين : أن الصورة النادرة تدخل في 
العموم . 

والثاني : لا ؟ لعدم صلاحيتها للكر والفر . 

وقيل : بالمنع قطعاً » وقيل : بالجواز قطعاً » فلذلك عبر في « الروضة » 


وذيك 


لاطي وَصِرَاعٌ [فِي الأصّح . ] 8ب 00000000 


وسكت عن البقر ؛ لأن المذهب عدم جواز المسابقة عليها . 

ولا تجوز على الكلاب ومهارشة الديكة ومناطحة الكباش بلا خلاف ؛ لأن ذلك 
سفه » ومن فعل قوم لوط الذين أهلكهم الله بذنوبهم . 

قال : ( لا طير وصراع [في الأصح] ) ؛ لعدم نفعهما في الحرب ٠‏ وأما ما رواه 
أبو البختري وهب بن وهب بن وهب : ( لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو 
جناح ). . فمن وضعه لما رأئ هارون الرشيد مولعاً بحب الحمام . 

قال الخطيب أبو بكر فى ١‏ تاريخه » ]:41/1١[‏ : قيل لأحمد : أتعرف من رواه؟ 
فقال #عا'رواة الاو النكري الكذاب: 

وكان أبو البختري قاضي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بعد بكار بن عبد الله 
الزبيري » ثم تولئ قضاء بغداد بعد أبي يوسف ٠‏ وتوفي سنة مئتين للهجرة في خلافة 
المأمون . 

وقال أبو خيثمة والشيخ تقي الدين القشيري في « الإقتراح » : إنما وضع هلذا 
الحديث غياث بن إبراهيم النخعي للمهدي ., فلما قام من عنده. . قال : أشهد أن قفاه 
قفاكذاب . 

والوجه الثاني : تصح المسابقة على الطيور ؛ لأنه يحتاج إليها في الحرب لنقل 
الأخبار ٠‏ وكذلك الصراع قد يحتاج إليه . 

وفي « مراسيل أبي داوود » 0481 : أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانة علئ 
شياه » فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات . 

ووقع في « المهذب » : يزيد بن ركانة » والصواب : ركانة بن عبد يزيد القرشي . 

وأجاب الأولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يريه قوته » ولهنذا لما 
أسلم . . ردها إليه » ولركانة وابنه يزيد صحبة . 

وذكر ابن عبد البر اعاب '/77] أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض غلمان 
الأنصار في كل عام » فمر به غلام فأجازه في البعث . وعرض عليه سمرة بن جندب 
فرده » فقال سمرة : يا رسول الله ؟؛ أجزت هلذا ورددتني ولو صارعته لصرعته؟! 
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قال : « فصارعه » » فصارّعه فصرّعه فأجازه في البعث . 

وأفهمت عبارة المصنف : جواز المصارعة بلا عوض » وهو المعروف » وصحح 
البغوي عدم جوازها . 

وإطلاقه ( الطير ) يقتضي العموم » وصور في « البحر » المسألة بالحمام خاصة 
وهو الظاهر ؛ لأن غيرها لا يتأتئ منه ذلك . 

و( الصراع ) بكسر الصاد معروف ٠»‏ ووقع في ١‏ الكفاية » بضمها وكأنه سبق قلم . 

و( الضّرّعة ) : الذي يملك نفسه عند الغضب ؛ لأن حلمه يصرع غضبه . 


فروع : 
تجوز المسابقة بالسفن والزوارق بلا عوض » والأصح : منعها بعوض ؛ لأن 
الحرب تقع فيها لا بها » وكذلك المسابقة على الأقدام بعوض الأصح منعها وبغيره 
جائزة ؛ لما روى أبو داوود [10071] والنسائى [سك 8444] وابن ماجه [1974] عن عائشة أنها 
قالت:: كنت مع النى صلن الله عليه وسلم فى سفن فسايقته افسديقته عل رخل فنا 
حملت اللحم. . سابقته في سفرة أخرئ فسبقني فقال : « هلذه بتلك السبقة » . 
وعلى الأول فى جوازه على المشابكة باليد وجهان » ولا خلاف فى جواز هلذه 
الأشياء بغير عوض . 0 
وقال الروياني : ليس للولي صرف مال الصبي في تعليم المسابقة والمناضلة . اه 
ويظهر في ولد المرتزق الذي أثبت اسمه في الديوان جواز ذلك ؛ لما فيه من 


المصلحة . 
قال : ( والأظهر : أن عقدهما) أي : المسابقة والمناضلة ( لازم لا جائز ) 
كالإجارة . 


والثاني : جائز كالجعالة ؛ لأنه عقد يبذل العوض فيه على ما لا يوثق به . 
والأصح : طرد القولين » سواء كان العوض منهما أو من أحدهما . 
قال الشيخ أبو محمد والأئمة : والقولان فيمن التزم المال » أما من لم يلتزم 
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ار - و 200 سه 2 مه 
'كَ الْعَمَل قبْلَ شروع وَبَعْدَهُ » وَلا زِيَادَةٌ وَنقصٌ 
الجا عِلْمُ العؤفك والحاية 6 وتتارييها 


شيئاً. . فجائز فى حقه قطعاً » وقد يكون العقد لازماً من جانب وجائزاً من جانب 
وقيل بطردهما فيمن لم يلتزم ؛ لأنه يقصد بمعاقدته تعلم الفروسية والرمي فيكون 
كالأجير . ٠‏ 


قال : ( فليس لأحدهما فسخه ) ؛ لأن الفسخ من شأن العقود الجائزة » للكن 
يستثنئ ما لو ثبت بالعوض المعين عيب يثبت حق الفسخ . 

قال : ( ولا ترك العمل قبل شروع وبعده ) ٠‏ سواء كان مفضولاً أو فاضلاً ؛ لأن 
ذلك ثمرة اللزوم . 

قال : ( ولا زيادة ونقص فيه ) كغيره من العقود اللازمة . 

قال : ( ولا في مال ) ٠.‏ اللهم إلا أن يفسخا العقد الأول ويستأنفا عقداً جديداً . 
فإن فرعنا على الجواز. . انعكست هلذه الأحكام . 

قال : ( وشرط المسابقة : علم الموقف والغاية ) كما فعل النبي صلى الله عليه 
وسلم لما سابق بالخيل كما تقدم . 

قال : ( وتساويهما فيهما ) » فإن شرطا تقدم موقف أو تقدم غاية. . لم يجز ؛ لأن 
المقصود معرفة فروسية الفارس وجودة سير الفرس ٠»‏ وهو لايعرف مع تفاوت 
المسافة . 

فلو لم يعينا غاية وشرطا المال لمن يسبق منهما.. لم يجز كما جزم به في 
« المحرر » . 

ولو عينا غاية وقالا : إن اتفق السبق دونها كفئ. . لم يجز في الأصح . أو إن لم 
يتفق السبق عندها فإلئ غاية أخرئ عيناها. . جاز في الأصح . 

وسكت الشيخان عن تعيين الفارسين » وقد صرحوا به » وكأن المصنف تركه 
لوضوحه . 


04 


وَتَعِْينُ الْفَرَسَيْنِ وَيَتَعينَانِ ٠‏ وَِمْكَانُ سَبْق كل وَاحِدٍ ١‏ وَالْعِلْمُبلْمَالٍ لْمَشْرُوطٍ . 


قال : ( وتعيين الفرسين ) ؛ لأن المقصود امتحانهما ولو كان ذلك بالوصف على 
الأصح ؛ لأن الوصف يقوم مقام التعيين كما في السلم والصرف . 

فإن هلك أحد الفرسين. . انفسخ العقد » فإن عقد على الوصف ثم أحضر فرس . . 
فينبغي أن لا ينفسخ بهلاكه كما قاله الرافعي . 

قال : ( ويتعينان ) فيمتنع إبدالهما . 

قال : ( وإمكان سبق كل واحد ) أي : من الفرسين ٠‏ فإن كان أحدهما يقطع 
بتخلفه أو بتقدمه. . لم يجز ؛ لأن هلذا العقد أدخل فيه المال للحث على السبق الذي 
يمرن في الحروب ويهذب الخيل » وإذا علم سبق أحدهما. . زال المعنىئ » ويصير من 
أكل المال بالباطل . 

ومراده ب( الإمكان ) : الغالب ٠»‏ فإن أمكن نادراً. . لم يصح في الأصح . 

وعلم من هلذا أنه لا تجوز المسابقة بين الخيل والإبل » ولا بين الخيل والحمير » 
وهو الأصح . للكن يجوز بين البغل والحمار على الأصح ؛ لتقاربهما . 

وقال الشيخ أبو إسحاق : إذا تباعد النوعان كالعتيق والهجين والنجيب والبختي. . 
لم يجز » ومال إليه الرافعي . 

وقال المصنف : إطلاق الأكثرين محمول على ما إذا لم يقطع بسبق العتيق 
والنجيب ٠‏ فقول الشيخ أبي إسحاق ضعيف إن لم يرد به هلذا » فإن أراده. . ارتفع 
الخلاف . 

قال : ( والعلم بالمال المشروط ) أي : جنساً وقدراً وصفة كسائر الأعواض » 
ويجوز كونه عينآً ودين » وحالاً ومؤجلاً » وبعضه كذا وبعضه كذا » فإن كان معيئآ. . 
كفت مشاهدته » وإن كان في الذمة. . وصف . 

فلو عقدا علئْ مجهول.. فسد العقدء» وفي استحقاق السابق أجرة المثل 
و0 


010( في هامش ( ص ) : ( أصحهما : نعم ) . 
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ب . ل 0 ل عر - موس 0 لدو صر يد َه 700 
وَيَجَورُ شرْط ألمَالٍ مِنْ غيْرهِمَا ؛ بأن يَقول الإِمَامُ أؤ أَحَدُ أَلرَعِيّة : مَنْ سَبَقَ 
بز 71 #6 2-0 5-7 2 4 011 24 1 و . م 
منكمًا. . فلهُ مِنْ بَيْتِ ألمَالٍ أؤْ عليَ كذا . وَمِنْ أحَدِهمًا ؛ فقول : إن سَبَقَئَتِي 


700 2 0 أ 8 ارام و 2 0 000 2 2000 
فلك علي كذا » وَإِن سَبقتك . . فلا شئء عليّك » فإن شرط أن مَنْ سَبَقَ منهمًا فله 
ره 2 2 0 2 03 و 7 و ند قا دن تاي 7 

ألا : كذا. . لم إلا رَسه كفء لْفْرَسَيُهمًَا » ف مقا اوه و ارس أ صق 1 2 
على ار سه ل 0 ل فرَ 0 


تنبيه : 

عد في 7 الروضة » شروط السبق عشرة » اشتمل الكتاب منها على سبعة . 

والثامن : ما استدركه الرافعى علئ « الوجيز » وأهمله فى « المحرر » : أن يستبقا 
على الذابنين > فلو رطا إرسالهما لبجزيا بانقمهنما .: والعقددناطل :+ لأنها تدر 
ولا تقصد الغاية » بخلاف الطيور إذا جوزنا المسابقة عليها ؛ لأن لها هداية إلى 
الغاية . 

والتاسع : أن تكون المسافة بحيث يمكن للفرسين قطعها غالباً » فإن لم يكن 
كذلك. . بطل العقد . 

والعاشر : اجتناب الشروط الفاسدة . 

قال : ( ويجوز شرط المال من غيرهما ؛ بأن يقول الإمام أو أحد الرعية : من سبق 
منكما. . فله من بيت المال أو علي كذا ) ؛ لما في ذلك من التحريض على تعلم 
الفروسية » وسواء تسابق اثنان أو أكثر » وخص مالك جوازه بالإمام . 

قال : ( ومن أحدهما ؛ فيقول : إن سبقتني. . فلك علي كذا ٠»‏ وإن سبقتك. . فلا 
شيء عليك ) ؛ لأن المقصود خلو العقد عن القمار » فإن المخرج حريص على أن 
يسبق كيلا يغرم والآخر حريص عليه ليأخذ . 

وعن مالك : لا يجوز ؛ لأنه نوع من القمار . 

قال : ( فإن شرط أن من سبق منهما فله على الآخر كذا. . لم يصح إلا بمحلل فرسه 
كفء لفرسيهما ) ؛ لأن ذلك يخرج العقد عن صورة القمار . 

وفي « سنن أبي داوود » [1070] عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 


لحك 
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فإن سَبَقَهُمًا. . أخذ ألمَاليْن » وَإِن سَبَقَاهُ وَجَاءا مَعا. . فلا شئء لأحدٍ » 707 


« من أدخل فرساً بين فرسين ‏ يعني : وهو لا يؤمن أن يسبق ‏ فليس بقمار » ومن أدخل 
قرسا ببق فرسين وهو آمن أن يسق. :فهو قيار 6 ومح ابن ا حان77 . 

وقيل : لا يجوز . ولا اعتبار بالمحلل ؛ لأن كلاً منهما قد يغنم وقد يغرم » وذلك 
قمار » والمذهب الأول . 

وينبغي للمحلل أن يجري فرسه بين فرسيهما » فإن أجراها بجنب أحدهما. . جاز 
إة تزافي كه والمردوق نر مخرج الغالب . 

وإنما سمي محللاً ؛ لأن العرض صار حلالاً » ولهنذا يشترط أن يكون مكافتاً 
لفرسيهما » فلو كان ضعيفاً عنهما أو أفره منهما. . لم يصح . 

ولا يشترط أن يكون بين كل اثنين محلل كما تفهمه عبارة المصنف ٠‏ بل يكفي 
محلل واحد بين المتسابقين ولو بلغوا مئة . 

وقوله : ( فرسه ) مثال ؛ فإن البعير وجميع ما يتسابق عليه كذلك . 

و( المحلل ) بكسر اللام : من حلل الشيء إذا جعله حلالاً . 

قال : ( فإن سبقهما.. أخذ المالين ) لسبقه » هنذا إذا جاءا بعده معاً . فإن 
ترتبا. . فله ما أخرجه الثاني » وفيما أخرجه الثالث أوجه : 

أصحها : للمحلل أيضاً » فعلئ هنذا عبارة الكتاب عل إطلاقها ؛ أي : سواء 
جاءا معاً أو مرتباً . 

والثاني : للثاني . 

والثالث : لهما . 

قال : ( وإن سبقاه وجاءا معاً. . فلا شيء لأحد ) ؛ لعدم سبقه وعدم سبق أحدهما 
الاخر » وكذلك الحكم لو ترتبا وجاء هو مع الثاني ٠‏ أما لو جاءا مرتباً وهو مشكل. . 
فالسابق يحوز ما أخرجه وله على الأصح المنصوص ما أخرجه الثاني » خلافاً لابن 
خيران » ولا شيء للمحلل جزما . 


)١(‏ في « تلخيص الحبير » ( 177/5 ) و« خلاصة البدر المنير » ( 4057/7 ) : ( وصححه ابن 
حزم ). 
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وَقِِلَ : للْمُحَلّل ققط ٠‏ وَإِنْ جَاءَ َحَدُهُمَا َه امحل ثُّهَ الآخد. َال لآ 
كول في اصح . وذ اق قل ساعد وشرط لني مف لأول.. 00 


قال : ( وإن جاء مع أحدهما. . فمال هلذا لنفسه . ومال الآخر للمحلل وللذي 
معه ) ؛ لأنهما سبقا » ( وقيل : للمحلل فقط ) » هلذا قول ابن خيران ؛ لأنه منع فيما 
إذا شرطا أن المحلل يأخذ السبقين إن سبق » وأن كل واحد منهما إن سبق. . أحرز 
ما أخرجه وأخذ ما أخرجه الاخر » للكن الصحيح المنصوص الجواز . 

قال : ( وإن جاء أحدهما ثم المحلل ثم الآخر. . فمال الآخر للأول في الأصح ) 
؛ لأن المحلل مسبوق . 

والثاني : أنه له وللمحلل معاً ؛ لأنهما سبقا الآخر . 

والثالث : أنه للمحلل خاصة » وهلذا ضعيف إذا قلنا بالمنصوص ٠‏ فإن فرعنا عل 
قول ابن خيران فهل هو للمحلل أو يحرزه مخرجه ولا يستحقه المحلل ولا السابق؟ 
وجهان » ولا خلاف أن الأول يحرز ما أخرجه7؟ . 

وحاصل ما ذكره أن الصور الممكنة ثمانية : 

أن يسبقهما وهما معاً » أو مرتبين » أو يسبقاه وهما معا » أو مرتبين » أو يتوسط 

؛ أو يكون مع أولهما » أو ثانيهما , أو ثاني الثلاثة معا » ولا يخفى الحكم في 
الجميع . 

قال : ( وإن تسابق ثلاثة فصاعداً وشرط للثاني مثل الأول.. فسد ) لأن كل 
واحد منهما يؤخر نفسه ولا يجهد في السبق ؛ لوثوقه به سبق أو سبق » وكذلك لو 
شرط له أكثر بطريق الأولئ على الأصح . 


)000( ا سر ا بوه ا سور 0 وو ل 1 
فإن عبارة « الروضة ]555/٠١1»‏ : ولو سبق أحدهما ثم جاء الثاني مع المحلل أو جاء الثاني ثم 
امارد حرو المت خوج ور ناا ل ل ال ل 
خيران : لا يأخذه ولا شىء للمحلل على المذهيين » فيكون ما وقع هنا وفي ١‏ التكت » علئ 
ما قاله ابن خيران ) . 
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وقيل : يجوز ؛ لأن ضبط الفرس في شدة عدوه ليكون ثانياً يحتاج إلئ حذق . 

والذي جزم به المصنف تبع فيه « المحرر ع٠‏ والصحيح في « الشرحين » 
و« الروضة » : الجواز ؛ لأن كل واحد منهما يجتهد ويسعئ أن يكون سابقاً أو 
مصلياً . 


قال : ( ودونه يجوز في الأصح ) ؛ لأنه يسع ويجتهد ليفوز بالأكثر . 

والثاني : المنع ؛ لأنه إذا كان يتحصل علئ شيء . . فقد يتكاسل فيفوت مقصود 
العقد . 

فلو كانوا عشرة مثلاً » وشرط لكل واحد سوى الفسكل مثل المشروط لمن 
تقدمه. . جاز في الأصح على ما في « الروضة » ٠»‏ وامتنع على ما في « المنهاج » . 

ولو تسابق اثنان وشرط كل المال أو الأكثر أو نصفه للثاني.. لم يصح . أو 

وأسماء خيل السباق ذكرها الرافعي”'' . ولم يتعرض لها المصنف في 
« الروضة » » وأشرت إلئ ذلك في ١‏ المنظومة » بقولي آمن الرجز] : 
وف بت لسباق مس1 في « الشرح » دون « الروضة » المعتبرة 
وهي مجل ومصل تالي والبارع المرتاح بالتوالي 
ثم حظي عاطف مؤمل ثمالسكيت والأخير الفسكل 

قال : ( وسبق إبل بكتف ) تبع « المحرر » في لفظة ( كتف ) . وعبارة « الشرح ») 
و« الروضة » والجمهور : ( بكتد ) بالدال المهملة » وفتح تائها أشهر من كسرها . 
وهو : مجتمع الكتفين بين أصل العنق والظهر . 


)١(‏ في هامش ( د) : ( وتسمئ جملتها الحلبة بسكون اللام وهي : خيل تجمع للسباق من كل 
أوب لا تخرج من إصطبل واحد . قاله الجوهري ٠»‏ وقال : أولها المجلي وهو السابق » ثم 
المصلي ثم المسلي ثم التالي ثم العاطف : ثم المرتاح ثم المؤمل ثم الحظي ثم اللطيم ثم السكيت 
وهو الفسكل والعاشور أيضاً » وقد تطلق الفقهاء هذه الأسماء علئ رُكاب هنذه الخيل » 
والمراد بالفسكل : الآتي آخراً وإن لم يكن العاشر ) . 


لك أله 


وخليلة ؛ وَقيلٌ : بِالْقَوَائم فيهمَا . ويُشْتَرَط للْمُنَاضَلَةِ بََانْ أن لومي مُبَادَرَةٌ - 
وَع :أن بده حدما بإصَابَة 7 الْمَشْرُوطد 0 


وقال الماوردي : فيه تأويلان : أحدهما : هلذا . 

والثاني : الكتف » وكأن المصنف رأئ ترادفهما » وأن الكتف أشهر فعبر به . 

قال : ( وخيل بعنق ) ويسمى الهادي » فمتئ سبق أحدهما الآخر بعنقه أو 
ببعضه. . فهو السابق . 

والسبب في ذلك : أن الإبل ترفع أعناقها في العدو فلا يمكن اعتبارها » والخيل 
تمدها » فينظر في الفرسين : إن استويا في حلقة العنق طولاً وقصراً. . فالذي تقدم 
بالعنق أو ببعضه هو السابق » وإن اختلفا فإن تقدم أقصرهما عنقاً. . فهو السابق » وإن 
تقدم الاخر. . نظر » إن تقدم بقدر زيادة الحلقة فما دونها. . فليس بسابق » وإن تقدم 
بأكثر . . فسابق » ووراء ذلك سبعة أوجه في « الشرح » و الروضة » وغيرهما . 

قال : ( وقيل : بالقوائم فيهما ) أي : في الخيل والإبل ؛ لأن العدو بهما » وهنذا 
أقيس عند الإمام » والأول الموجود لعامة الأصحاب . 

هنذا كله إذا أطلقا العقد » فإن شرطا في السبق أقداماً معلومة. . لم يحصل السبق 
بمادونها . 

ولو سبق أحدهما في وسط الميدان والآخر في آخره. . فهو السابق . 

ولو عثر أو ساخت قوائمه في الأرض فتقدم الآخر. . لم يكن سابقاً » وكذا لو وقف 
بعد جريه لمرض ونحوه » فإن وقف بلا علة. . فهو مسبوق . 

قال : ( ويشترط للمناضلة بيان أن الرمي مبادرة » وهي : أن يبدر أحدهما بإصابة 
العدد المشروط ) أي : مع استوائهما في العدد المرمي . ولا بد من هلذا القيد » وهو 
يرد عل إطلاق الكتاب وه التنبيه © . 

فإذا شرطا أن من سبق إلئ عشرة من عشرين فله كذا » فرمئ كل واحد عشرين 
وأصاب أحدهما العشرة والآخر دونها.. فالأول ناضل . وإن أصاب كل منهما 
عشرة. . فلا ناضل منهما . 
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1 في 7 بد ووم روثمر ع كو هد كس 6 يه دص م 
أو مُحَاطَهٌ ‏ وَهُوَ : أَنْ تَقَابَلَ إِصَابَاتَهُمَا وَيُطْرَحَ الْمُشْتَرَكُ » فَمَنْ زَادَ بِعَدَدِ كذا. . 
ته اد ارو ب ذل 

فتاضلٌ ‏ وَبَيَانَ عَدَدِ نوّب أَلَوَمْى » 0000 


قال : ( أو محاطة ) أي : بتشديد الطاء ( وهو : أن تقابل إصاباتهما ويطرح 
المشترك » فمن زاد بعدد كذا. . فناضل ) . 

مثاله : إذا شرطا خلوص خمسة من عشرين » فإذا رميا عشرين وأصاب كل واحد 
خمسة.. لم ينضل أحدهما الآخرء وإن أصاب أحدهما خمسة والآخر عشرة.. 
فالثاني ناضل . 

وما جزم به المصنف من اشتراط كون الرمي مبادرة أو محاطة تبع فيه « المحرر » , 
وهو كذلك في ١‏ التنبيه » » وأقره عليه في ١‏ التصحيح » . 

وصحح في ١‏ الروضة » و« الشرح الصغير » أنه لا يشترط التعرض لهما في العقد . 
فإن أطلقا. . حمل على المبادرة » ونقله في ١‏ الكبير » عن البغوي فقط . 

وخصهما الماوردي بما إذا كان لهم عرف في ذلك » فإن لم يكن. . اشترط قطعاً » 
وعليه يحمل اختلاف الكلامين . 

قال : ( وبيان عدد نوب الرمي ) أي : في المحاطة والمبادرة جميعاً لينضبط 
العمل . فهي في المناضلة كالميدان في المسابقة . 

و( نوب الرمي ) : هي الأرشاق » وهي جمع رشق بكسر الراء » كأن يرموا سهماً 
سهماً » أو خمسة خمسة » أو عشرة عشرة . 

ويجوز أن يتفقا علئ أن يرمي أحدهما الجميع ثم الآخر كذلك . والإطلاق محمول 
علئ سهم سهم » فلو رمئ أحدهما أكثر من النوبة المستحقة له إما باتفاق أو بإطلاق 
العقد. . لم تحسب الزيادة له إن أصاب فيها » ولا عليه إن أخطأ . 

فلو عقدا علئ عدد كثير علئ أن يرميا بُكرة كل يوم كذا وعشية كذا.. جازء 
ولا يفترقان كل يوم إلا بعد استكمال عدده إلا أن يعرض عذر كمرض أو ريح عاصف » 
ثم يرميان علئ ما مضئ في ذلك اليوم أو بعده » ويجوز أن يشترطا الرمي طول النهار 
فيلزمهما الوفاء به . 

وتستثن أوقات الضرورة كالصلاة والطهارة والأكل والشرب وقضاء الحاجة كما في 


/اوه6 


وَأَلإِصَابَةِ ٠‏ وَمَسَافَةٍ رمي 5 05( 


الإجارة » وليس عروض الحر بعذر . 

وإذا غربت الشمس قبل الفراغ من وظيفة ذلك اليوم.. لم يرميا ليلاً إلا أن 
يشترطاه » فيحتاجون إلئ ما يستضيئون به » وقد يكتفون بضوء القمر . 

قال : ( والإصابة ) فيشترط بيان عددها كخمسة من عشرين » ويشترط أن يكون 
ذلك ممكنا لا نادراً كتسعة من عشرة أو عشرة من عشرة ؛ فإنه لا يصح في الأصح . 

فإن كان ممتنعاً كمئة متوالية. . لم يصح . أو متيقناً كإصابة الحاذق واحدة من 
مئة. . فوجهان . 

قال : ( ومسافة الرمي ) ؛ لاختلاف الغرض بها . 

وقيل : لا يشترط » وينزل على العادة الغالبة للرماة فى تلك الجهة إن كانت » فإن 
لم تكن عادة. . وجب قطعاً . ْ 

قال الرافعي : وعلئ هنذا يحمل ما أطلقه الأكثرون من اشتراط إعلام المسافة . 

ولو تناضلا علئ أن يكون السبق لأبعدهما رمي ولم يقصدا غرضاً. . صح العقد 
على الأصح . 

ولو ذكرا غاية لا تبلغها السهام. . بطل العقد » وكذا لو كانت الإصابة فيها نادرة 
على الأرجح . 

والغالب : أن الإصابة تقع في مئتين وخمسين ذراعاً ؛ لما روئ أبو نعيم والطبراني 
في ١‏ أكبر معاجمه » [4/5] عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له : 
كيف تقاتلون العدو؟ قال : إذا كانوا علئ مئتين وخمسين ذراعا. . قاتلناهم بالنبل , 
فإن كانوا علئ أقل من ذلك . . قاتلناهم بالحجارة . 

والمراد ب( بعض الصحابة ) : عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح ب( القاف ) » وهو 
جد عاصم بن عمر بن الخطاب لأمه » وهو حمي الدبر . 

وقيل : إلى ثلاث مئة وخمسين ذراعاً ؛ لأن الإصابة في ذلك ممكنة . 

وهلذا الذراع لم يذكره الأصحاب . والظاهر أن المراد : ذراع اليد المعتبر في 
مسافة الإمام والمأموم وفي القلتين . 
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خزي - وَهوَ د يي وات فيه وْ حَسْقٍ - وهو : نْ يَنْبْتَ - أؤ مَرْقِ » 
5 .6 و 

وهو : أن يَنمذ كيو ف اس السب تيوق انهف بوك وه سك ل اتطظية حدس و انان 1 


قال : ( وقدر الغرض ) وهو بفتح الغين المعجمة والراء : العلامة التي يرمئ إليها 
من خشب أو قرطاس أو دائرة . 

قال : ( طولاً وعرضاً ) ؛ لاختلاف الغرض باختلاف الأغراض . 

قال : ( إلا أن يعقد بموضع فيه غرض معلوم. . فيحمل المطلق عليه ) كما تقدم في 
المسابقة » وكذا الحكم في سمكه وارتفاعه من الأرض 

وقوله : ( عليه ) يمكن عوده إلى المسألتين » أعنى : مسافة الرمى وقدر الغرض ٠»‏ 
لواو باعش تسق الميناء م انإ اله يكرورها ذه بشارية إل ع لون بدلا يل فزن 
الإعلام بلا خلاف . 

قلق "قال احدهما اينضت العرضن اسيك ينتقي الشنمين + قال الأ 
يستدبرها. . أجيب الثاني ؛ لأنه أصلح للرمي . 

قال : ( وليبينا صفة الرمى ) المراد : صفة الإصابة كما عبر به في « الشرحين » 
و« الروضة » و« المحرر » . ١ ١‏ 

والعجب أن المصنف فى « التحرير » استدركه علىل « التنبيه » فقال : كان الأولئ 
آذ يفول :عق الإساية:+ لاق الأضياء المذكزرة مف للؤضابة”لا للرمي:. كم اعتدر 
عنه فقال : للكنها من توابع الرمي ومتعلقاته » فأطلق عليها اسمه مجازاً » فكان الأولى 
له أن يعبر بالإصابة كأصله » وهلذا البيان مندوب إليه » وظاهر ما فى ١‏ التنبيه ») وغيره 
اشتراطه . ١‏ 

قال الرافعي : والأصح : أنه لا يشترط التعرض لشيء منها . 

قال : ( من قرع وهو : إصابة الشن بلا خدش - أو خزق ‏ وهو : أن يثقبه 
ولا يثبت فيه - أو خسق - وهو : أن يثبت - أو مرق وهو : أن ينفذ ) ؛ لأن الأغراض 
تختلف بهلذه الصفات . 
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ا ا 


وهنذه الألفاظ الأربعة مفتوحة الأول ساكنة الثاني . 
و الا ) تساعره من قرعت لجرت قر المتلقير زو اشير : 
لذي الحكم قبل اليوم لا تقر قرع العم , .و ملحه الأتسيان الااليلبه) 
و( الخزق ) : من خزقت الثوب وخزقته » والخزق بالخاء والزاي المعجمتين : 
الطعن » و( الخسق ) لغة فيه » وإنما يتصور في الشن المعلق . 
للكن بقي ( الخرم ) وهو : أن يقطع طرف الشن ٠‏ ويكون بعض النصل فيه وبعضه 


خارجه . 
و( الشن ) بفتح الشين هو الغرض ٠»‏ وأصله : الجلد البالي » وجمعه شنان » 
ككلب وكلاب . 


قال : ( فإن أطلقا. . اقتضى القرع ) ؛ لأنه المتعارف . 

قال : ( ويجوز عوض المناضلة من حيث يجوز عوض المسابقة وبشرطه ) فيخرجه 
أحد المتناضلين أو كلاهما أو الإمام أو غيره . 

فإن كانا حزبين. . فكل حزب كشخص .» فإن أخرجه أحد الحزبين أو أجنبي. . 
جاز » وإن أخرجاه. . اشترط محلل إما واحد وإما حزب . وإن أخرج الحزبان 
وشرطوا لواحد من أحد الحزبين : أنه إن كان الفوز لحزبه. . شاركهم في أخذ المال » 
وإن كان للحزب الآخر. ا ل ل 
حزب علئ محلل علئ هنذه الصورة . . فثلاثة أوجه : 

أصحها : لا يجوز ؛ لأن المحلل من إذا فاز.. استبد بالمال » وهلذا يشارك 
أصحابه فيه . 

والثاني : الصحة . 

والثالث : يصح في الصورة الثانية دون الأولئ . 

ولو شرط كل حزب كل المال لمحللهم . . بطل قطعاً ؛ لأنه يكون فائزاً بغيره . 
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وَل يُشْتَرط تَعينُ قوس وَسَهْمٍ » فإِنْ عُيّن. . لَعَا ٠‏ و جَارَ إِبدَالَهُ بمِمْلِهِ ٠‏ فَإِنْ شرط 
من إِيْدَالِِ. فَمدَ لمق + له 5000 

قال : ( ولا يشترط تعيين قوس وسهم ) ؛ لأن اختلاف أنواع القسي والسهام 
لا يضر هنا . 

قال : ( فإن عين. . لغا . وجاز إبداله بمثله ) سواء حدث فيه خلل يمنع استعماله 
أم لا » بخلاف الفرس . 

واحترز بقوله : ( بمثله ) عن الانتقال من نوع إلى نوع كالقسي الفارسية والعربية ؛؟ 
فإنه لا يجوز إلا بالرضا ؛ لأنه ربما كان به أرمئ . 

قال : ( فإن شرط منع إبداله. . فسد العقد ) كسائر الشروط الفاسدة . 

وقيل : لا . 

والخلاف مفرع على الأصح » وهو فساد الشرط ؛ لأن الرامي قد تعرض له أحوال 
خفية تحوجه إلى الإبدال » وفي منعه منه تضييق عليه . 

قال : ( والأظهر : اشتراط بيان البادىء بالرمي ) ؛ لأن الأغراض تختلف بذلك » 
وللرماة فيه تنافس ظاهر ؛ لأن المبتدىء بالرمي يجد الغرض نقياً لا خلل فيه » فعلئ 
هلذا : لو أطلقا العقد. . فسد كما صرح به في « المحرر » وأفهمه لفظ الكتاب . 

والثاني : لا يشترط » وعلئ هلذا وجهان : 

أحدهما : يقرع بينهما . 

والثاني : ينزل عل عادة الرماة . 

قال ابن كج : من رمئ من غير استئذان أصحابه. . لم يحسب ما رماه أصاب فيه أم 
أخطأ ؛ اتباعاً لعرفهم » وقال ابن القطان : يحسب ولا يشترط الاستئذان . 


تنبيهان 8 


أحدهما : إذا شرط تقديم واحد أو اعتمدناه فو فى القرعة7١)‏ .. هل يقدم في كل رشق 


00( في هامش ( ت ) : ( قال في « الروضة 70/1١14‏ : وهي تفويض الأمر إلى المستبق - بكسر- 


1١ 


- 


ع رطع عو وى > هر م اس ع سر عاث حرسي. ” هم شمر ” 0 
وَلوْ حضرٌ جِمْع للمناضلة فأنتصب زرَعِيمَانِ يَخْتَارَانِ أصحاباً. . جار » 2000 


أو في الرشق”' الأول فقط؟ وجهان . 
ولو شرط في العقد أن يرمي فلان أولاً ثم فلان بعده وهلكذا في الحزب الآخر. . 
لم يجز ؛ لأن التقديم إلى الزعيم . 
الثاني : تعيين الموقف للمتناضلين مشترط ٠‏ فيشترط تساويهما فيه''' . فلو شرط 
أفذيكون احدهنا اقرتن إلى اليكفة.. :بظل العف 1 
ولو قدم أحدهما أحد قدميه عند الرمي. . لم يضر . 
وإذا وقف الرماة صفاً قبالة الهدف. . فالواقف في الوسط أقرب إلى الغرض للكنه 
قال : ( ولو حضر جمع للمناضلة فانتصب زعيمان يختاران أصحاباً. . جاز ) تجوز 
المناضلة بين حزبين فصاعداً ؛ لما روى البخاري [1444] عن سلمة بن الأكوع : أن 
النبي صلى الله عليه وسلم خرج علئ قوم من أسلم يتناضلون بالسوق فقال : « ارموا 
يا بني إسماعيل ؛ فإن أباكم كان رامياً » وأنا مع بني فلان » أحد الفريقين » فأمسكوا 
أيديهم » فقال : « ما لكم؟ » قالوا : كيف نرمي وأنت مع بني فلان؟! قال : « ارموا 
وأنا معكم كلكم ») . 


وفي « ابن حبان » [4340] و الحاكم » [44/1] : أنه قال لهم : « ارموا وأنا مع ابن 


-0 الباء وهو مخرج السبق . فإن أخرجه أحدهما. . فهو أولئ » وإن أخرجهما غيرهما. . قدم من 
شاء » وإن أخرجاه. . أقرع ) . 

. ) في هامش(١ د ) : ( الرشق بكسر الراء وهو : النوبة‎ )١( 

(؟) في هامش ( د ) : ( يستحب أن يكون الرمي بين غرضين متقابلين يرمي المتناضلان أو الحزبان 
من عند أحدهما إلى الآخر » ثم يأتيان الثاني ويلتقطان السهام ويرميان إلى الأول ؛ لما في 
الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ ما بين المتقاذفين روضة من رياض الجنة » » 
وقد نص الشافعي والأصحاب : أنه إذا بدأ أحدهما إما بحكم الشرط أو القرعة أو إخراج 
المال » فإذا انتهيا إلى الغرض الثاني . . نبله الثاني منه بالرمي إلى الأول ؛ تحقيقا للتسوية » 
قال الرافعي : وقضية هلذا أن يبدأ الثاني في النوبة الثانية وإن كان الغرض واحداً » وحيئئذ 
فيصل رميه في النوبة الثانية برميه في النوبة الأولئ ) . 


ا 


م مم 


ع - 7 ع - م رو 
وَلا يجوز شرْط تغبينهمًا بِقَرْعَةٍ » فإن أخَْارَ غرِيباً ظَنَّهُ رَامِياً بان خلافة . 


الأذرع » قال : فأمسك القوم أيديهم ٠»‏ فقال : « ما لكم؟ » قالوا : لا والله! لا نرمي 
وأنت معه يا رسول الله ؛ إذن ينضلنا » فقال صلى الله عليه وسلم : « ارموا وأنا معكم 
جميعا » فرموا عامة يومهم » ثم تفرقوا على السواء لم ينضل بعضهم بعضاً . 

وابن الأذرع : هو محجن بن الأذرع الأسلمي » مات في آخر خلافة معاوية . 

فإذا حضر جمع للمناضلة فانتصب زعيمان واختارا أصحاباً. . جاز على الصحيح » 
ويكون كل حزب فيما يتفق لهم من الخطأ والصواب كالشخص الواحد . 

ومنع ابن أبي هريرة جواز ذلك ؛ لثلا يأخذ بعضهم برمي بعض ٠‏ وللجواز أربعة 
شرائط . 

أحدها : أن يكون لكل حزب زعيم كما ذكره المصنف . فلا يكفي أن يكون لهما 
زعيم واحد كما لا يجوز أن يتولئ واحد في طرفي البيع » ولا يجوز أن يعقدا قبل تعيين 
الزعيمين . 

الثاني : تعيين رماة كل حزب . فيعين هلذا واحداً وهلذا واحداً » وهلكذا إل أن 
يتم العدد » ولا يجوز أن يختار واحد جميع حزبه أولاً ؛ لئلا يأخذ الحذاق . 

الثالث : استواء عدد الحزبين عند العراقيين » وبه أجاب البغوي . 

وقال الإمام وأتباعه : لا يشترط التساوي في الرمي والإصابة » ومحل ذلك قبل 
العقد . 

الرابع : إمكان قسمة السهام عليهم بلا كسر . 


٠ فرع‎ 

لا بد من تساوي القوسين والسهمين ة في اللين والخفة والرزانة .لآن ذلك يؤثر في 
القرب والبعد تأثيراً عظيماً . 

قال : ( ولا يجوز شرط تعيينهما بقرعة ) ؛ لأنها قد تجمع الحذاق من جانب 
وغيرهم من جانب فيفوت المقصود . 

قال : ( فإن اختار غريباً ظنه رامياً فبان خلافه ) أي : بأن لا يحسن الرمي أصلاً . 


0. 


حاار ل د الور ل 


ف م 


لصَّفْقَةِ » فَإن صَكَحْنًا . فلَّهُمْ جَميعا آلْخيار ار وا وتوا يمن قط 
َدَلَه م ذا نضل حزرت» كيه الماك بِحَسَب الإصَابَةِ ٠‏ وقيل : 


قال : ( . . بطل العقد فيه » وسقط من الحزب الآخر واحد ) ؛ ليحصل التساوي 
كما إذا خرج أحد العبدين المبيعين مستحقاً » فإنه يسقط من الثمن ما يقابله . 


تنبيهان : 

أحدهما : عبارة المصنف تقتضي أن الذي يسقط من الحزب الآخر لا يتعين » 
وقال ابن الصباغ وصاحب « المهذب » : يسقط من الحزب الاخر من اختاره الزعيم في 
مقابلة الذي لا يحسن الرمي . 

الثاني : من عبارته يؤخذ اشتراط كونه يحسن الرمي » فلو بان ضعيف الرمي أو 
قليل الإصابة.. فلا فسخ لأصحابه » ولو بان فوق ماظنوه.. فلا فسخ للحزب 
الاخر » كذا أطلقوه . 

قال الرافعى : وينبغى أن يكون فيه الخلاف فى اشتراط تداني المتناضلين » 
يستدل بإطلاقهم علين أن ذلك لا يعتير .. ْ ْ 

قال : ( وفي بطلان الباقي قولا تفريق الصفقة ) كغيره من العقود » وقطع فيه 
بعضهم بالبطلان . 

قال : ( فإن صححنا. . فلهم جميعاً الخيار ) أي : بنفس الفسخ والإجازة لهنذا 
الحزب والحزب الاخر » فإن شاؤوا. . فسخوا العقد » وإن شاؤوا أجازوه . 

قال : ( فإن أجازوا وتنازعوا فيمن يسقط بدله. . فسخ العقد ) ؛ لتعذر إمضائه . 

قال : ( وإذا نضل حزب. . قسم المال بحسب الإصابة ) ؛ لأنهم استحقوا بها , 
فمن لا إصابة له لا شىء له » وهلذا الذي جعله فى « المحرر » أشبه فتبعه المصنف . 
وكأنه سبق قلم ؛ فإن الأشبه في ٠‏ الشرح » وذ الروضة » : الثاني + وقطع به بعضهم . 

قال: ( وقيل : بالسوية ) كما يجب على المنضولين بالسوية»؛ وهلذا هو المفتئ به. 


ع3 


يُشترَط في الإصَابَةٍ آلْمشْرْوطَةٍ أن خضل بالنَصْلٍ » فَِن تَلِفَ و أذ قؤْسٌ ٠‏ أ 
عَرَضّ شَيْءٌ أَنْصَدَمَ به أآَلسَّهُمْ وَأَصَابَ. . حُسِبَ لَهُ عَلى الأصَحٌ . وإ (' 
ل وَلَو يَقَل ديح الْعَرَضَ فََصَابَ مَوْضعَهُ حسمت تاب 


قال : ( ويشترط في الإصابة المشروطة أن تحصل بالنصل ) ؛ لأنه المفهوم من 
الإصابة عند الإطلاق » فإن أصاب بالفوق وهو موضع الوتر من السهم أو العرض. . لم 
يحسب له وحسب عليه . 

وفي وجه : إذا أصاب بالفوق. . لا يحسب عليه » وهو ضعيف . 

قال : ( فإن تلف وتر أو قوس ٠‏ أو عرض شيء انصدم به السهم وأصاب. . حسب 
له على الأصح ) ؛ لأن الإصابة مع ذلك تدل علئ جودة الرمي . 

ومحل ما ذكره المصنف إذا كان انقطاع الوتر أو انكسار القوس قبل خروج السهم 
من القوس » أما بعده. . فلا أثر له0© . 

قال : ( وإلا) أي : وإن لم يصب ( .. لم يحسب عليه ) إحالة على السبب 
العارض . 

قال : ( ولو نقلت الريح الغرض فأصاب موضعه. . حسب له ) هلذا إذا كان الشرط 
الإصابة » وعن ابن القاص خلافه ؛ لأنه زال المرمي إليه . 

قال : ( وإلا. . فلا يحسب عليه ) أي : إن لم يصب موضعه. . لم يحسب عليه ؛ 
إحالة على السبب العارض . 

وعبارة « المحرر» : وإلا.. فلا ؛ أي : لم يحسب له » والذي في « الروضة » 
و« أصلها » : فلو أصاب الغرض في الموضع المنتقل إليه. . حسب عليه لا له » فإن 


)١(‏ في هامش ( د ) : ( حكي : أن الكسعي كان رامياً ٠»‏ فخرج ليلة فرأئ ظبياً فرماه فأنفذه وخرج 
السهم وأصاب حجراً وقدح فيه ناراً » فرأئ ضوء النار فظن أنه أخطأ » فكسر قوسه وقطع 
إبهامه » فلما أصبح. . رأى الظبي صريعاً نفذ فيه سهمه » فندم » فضربت فيه العرب مثلاً » 
وقال الشاعر [من الوافر] : 

ندمت ندامةالكسعي لما رأت عيناه ما صتعت يذداه) 


م 


وَلَوْ شط حَسْقٌ َتَقَبَ ير فتَقَبَ وَتَبَتَ ثم سقط » َو لقي صَلاَبٌَ فَسَقَط . حب حي لذ ود 
أراد في « المنهاج » هلذه. . فهي مخالفة لما فيه » وإن أراد غيرها. . ففيه نظر . 

قال : ( ولو شرط خسق فثقب وثبت ثم سقط ١‏ أو لقي صلابة فسقط. . حسب 
له ) . 

أما في الأولئ. . فكما لو نزعه غيره » وأما في الثانية. . فلظهور سبب الرجوع عن 
الخسق وهو الصلابة » فلو خدشه ولم يثقبه. . فليس بخاسق » وكذا إن ثقبه ولم يثبت 
في الأظهر . 

وفي الصورة الثانية قول : إنه لا يحسب لا له ولا عليه . 
نتمة : 

قال ابن كج : لو تراهن رجلان علئ قوة يختبران بها أنفسهما كالقدرة علئ رقي 
جبل أو إقلال صخرة أو أكل كذا أو الظهور من أحد جانبي النهر إلى الآخر. . فهلذا كله 
من أكل الأموال بالباطل » وكله حرام . 

ومن هنذا النمط ما يفعله العوام في الرهان علئ حمل كذا من موضع كذا إلئ مكان 
ما يشتمل عليه من ترك الصلوات وفعل المنكرات . 


تحن نا 
خاتمة 


يستحب أن يكون عند الغرض شاهدان ؛ ليشهدا على ما وقع من إصابة وخطأ . 
وليس لهما أن يمدحا المصيب ولا أن يذما المخطىء ؛ لأن ذلك يخل بالنشاط . 


ع ا فنا 


كتاب دعوى الدم والقسامة سد لس مارفا م قا وذو في ما و اا 1 
فصل : فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال عانم أ م ام م و 11 
كتاب البغاة ماعطا عل متو ترج وم لسا ياشو اكه ون فلا51 
فصل : في شروط الإمام الأعظم وما معه 0005 ا 0 
كتاب الردة 0 0 ا 
كتاب الزنا ليت امج موه ادع جوج اسه جه جاب ا موه ااسسو ا 
كتاب حدّ القذف ةع يا نم او اوه ف اموا لعو ني تماد مم اتا 
كتاب قطع السرقة مط أ متو ابوه لاسن اال واس م ل 1 
فصل : فيما لا يمنع القطع وما يمنع وفيما يكون حرزاً لشخص دون آخر السب ا 
فصل : في شروط السارق وفيما تثبت به السرقة ا ل لا 
باب قاطع الطريق اج ومع واسخ وه اس او وتو جو د ا ا 1 
5 فصل : في اجتماع عقوبات 01 
كتاب الأشربة الفط اناه بض نائه الوتي :قد زب اما ل اكوك الب ما اا 7 
فصل : في التعزير دض جيه مساو و سا ما م ا 
كتاب الصيال وضمان الولاة ا 0 
فصل : في ضمان ما تتلفه البهائم 1 1 1 00 
كتاب السير #طداط ةط وج مم لماعتو لالجو انس ف سما حأ 4 محف رفوو 106 
فصل : فيما يكره من الغزو ومن يحرم قتله من الكفار وما يجوز قتالهم به بين 
فصل : في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب ا ا رضن 
فصل: في الأمان اا ل اه شع ةب لمم 
كتاب الجزية 04 لاماي معاي اجا روه ا ا او م سو طن اسه اكيس ا 
فصل : في مقدار مال الجزية 83 دا جد ربد روا ل ور اطخ وا 


كتاب الهدنة ان أو متودو ور ماق او سدق لون مها الل مم امو اال قي 


فصل : في آلة الذبح كا موسق ود افر" قر بج و رو كا و سم ويم ار ا لتر لدم وس و ا ج40 


٠. 
ا‎ | 
ذهر س لكتاتب فلخيو 2 1ه عه يذ اذكه أرق “هد هل #اإصهط بض 14 ره كأ جد ها عه 8ذ ايقم لقا أو لاع مع به لها الل ادرف اع اه‎ 
. 


لِلإِمَام العَلامَةٍ لتقن الممَحَدِّتْ المَضَ به اللَمويٌ 
م - كه _- 7 جه 7 5 
لالت لَه عر رموبى عضيس التميري 


تَحِمَهُ الله تحال 
١--م.مم)‏ 


لط م رام 
لجان العفغل 
الآنتان الشدَنُْ القصَاء 


الشَهَادَات ‏ الدَعْوَئ وَالبييَنَات ‏ العِتّق 
الْتَرَبِيرٌ الفكتابجة ‏ أقَهَاث الآزلاد 


كلاج 


جميع الحقوق محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى 
6ه 4١٠٠م‏ 


ود اير 


ههه هم ههه هاه هه »د وه هاه هاه وقا و واو هاه هاه هع هق هش هاه هاها .هداع واة .د و قاع واوا و وه ا وا 


كتاب الأيمان 


هي جمع يمين"'' » وهو والحلف والإيلاء والقسم ألفاظ مترادفة . 

وأصلها في اللغة : اليد اليمنئ » وأطلقت على الحلف ؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا 
أخذ كل بيمين صاحبه » وقيل : لأنها تحفظ الشيء على الحالف كما تحفظ اليد . 

وهي في الشرع : تحقيق ما يحتمل المخالفة أو تأكيده بذكر اسم الله تعالئ أو صفة 
من صفاته . 

والأصل في الباب : قوله تعالل : 8« لا يُوَادُكُه أله ْو ف أَيْصَيْ 4 الآية » وقوله 
تعالئ : «وَلَاجَمَو ا لَه ُرْصةلِأَنسِيكُم4 . 

و( العرضة ) في الأيمان : أن يحلف به في كل حق وباطل . 

وفي « البخاري » [11171] عن أبن عمر : أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يحلف : «١‏ لا ومقلب القلوب »© . 


() في هامش( د) : ( عبارة « الحاوي »2 : اليمين : تحقيق ما لم يجب » قال القونوي : وقد 

دخل في قول المصنف : ١‏ مالم يجب » الممكنْ ‏ كقول قائل : والله لأدخلن الدار ‏ والممتنع - 
كقوله : لأقتلن زيداً - وخرج منه الواجب ٠‏ كقوله : والله لأموتن » وإنما لم يكن ذلك يمينا ؛ 
لأن الواجب متحقق في نفسه فلا معن لتحقيقه » ولأنه لا يتصور فيه الحنث » بخلاف الممكن 
والممتنع » ولذلك رجح عدم انعقاد اليمين فيما لو حلف لا يصعد السماء » وانعقاده فيما لو 
حلف ليقتلن فلاناً » وهو ميت . 

قال الرافعي : وقد يفرق بين ما لا يتصور فيه الحنث فيرجح فيه عدم الانعقاد » وبين ما لا 
يتصور فيه البر فيرجح فيه الانعقاد ؛ بأن امتناع الحنث لا يخل بتعظيم اسم الله تعالئ » وامتناع 
البر يخله بهتك الحرمة فيحوج إلى التكفير . 

ويدخل أيضاً في قوله : ٠‏ تحقيق ما لم يجب » الماضي والمستقبل والنفي والإثبات ) . 


/ 


وأجمعت الأمة على انعقاد اليمين وتعلق الكفارة بها . 

قال : ( لا تنعقد إلا بذات الله تعالئ أو صفة له ) هنذا الذي اقتصر عليه في « الشرح 
الصغير » : أنها ذات وصفات » وهو في « الروضة » ثلاثة : ذات وأسماء وصفات . 

والمراد ب( الذات ) هنا : الحقيقة » وهو اصطلاح المتكلمين » وقد أنكر عليهم 
بعض الأدباء وقال : لا تعرف ( ذات ) فى لغة العرب بمعنى الحقيقة » وإنما ( ذات ) 
مع اح ْ 

وهلذا الإنكار منكر » بل الذي قاله الفقهاء ء والمتكلمون صحيح » كنا عله 
المصنف في ١‏ تهذيبه » قال : ومنه قوله تعالئ : «وَمْسُأدَات نيكم 4 أي : | 
التي بينكم . وهو قول الكوفيين » وعن الزجاج : معناه : حقيقة وصلكم . 

قال الواحدي : فذات عندي بمعنى النفس ٠‏ كما يقال : ذات الشيء ونفسه . 

والتقييد ب( ذات الله أو صفته ) تخرج به صورتان : 

إحداهما : الحلف بالمخلوق كالنبى والكعبة وجبريل والصحابة والآل » وذلك 
مكروه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :دلا تحلفوا بأبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا إلا 
بالله » رواه النسائي ه] وابن حبان [لاه"؛] . 

وفي ١‏ الصحيحين »© [خ 8١151-م9/1545]‏ : ( إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ٠‏ فمن 
كان حالفاً . . فلا يحلف إلا بالله » . 

وأن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب » فسمعه 
يحلف بأبيه فقال : « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم , فمن كان حالفاً. . فليحلف 
بالله أو ليصمت » . قال عمر رضى الله عنه : فما حلفت بها بعد ذلك ذاكراً 
اناق فياك عن غيزة اله مدركا بها 

وقد جاء عن ابن عباس : ( لأن أحلف بالله تعالئ مئة مرة فآثم . . خير من أن أحلف 


)000 أخرج هنذه الرواية البخاري (/5541 ) ١‏ ومسلم(545١/١).‏ 


بغيره فأبر ) ذكره المصنف في « شرح مسلم 5٠١5/1١11»‏ » ورواه الطبراني في « معجمه 
الكبير ») [187/9] . 

وروى الحاكم 3 عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من 
حلف بغير الله. . فقد كفر ») وروي : « فقد أشرك » [00/4] » وحمل هلذا علئ من 
اعتقد فيما حلف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالئ . 

قال الرافعى : وأخشئ أن يكون الحلف بغير الله معصية » قال الأصحاب : أي : 
يخزما ها نوما عللة:. 

فمن حلف بغير الله. . لا ينعقد يمينه ولم تتعلق الكفارة بالحنث فيه » خلافاً لأحمد 
في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ؛ فإنه قال : ينعقد به ؛ لأنه أحد ركني 
الشهادة كاسم الله تعالئ . 

لنا : القياس على ما سلمه . وإذا سبق اللسان إليه لم يوصف بالكراهة ويكون 
بمثابة لغو اليمين » وعلئ هلذا يحمل ما في « الصحيحين ]4/1١1»‏ من قوله صلى الله 
عليه وسلم ‏ للأعرابي الذي قال : لا أزيد علئ هنذا ولا أنقص - : « أفلح ‏ وأبيه ‏ إن 
صدق » . 

والجواب : أن هلذه الكلمة تجري على اللسان لا يقصد بها اليمين . 

وقيل : اختلف في تصحيح هلذه الزيادة » ولذلك لم يذكرها مالك في 
« الموطأ »”'' . بل قال 170/11] : « أفلح إن صدق »© . 

وقيل : الحديث منسوخ بالنهي عن الحلف بالآباء . 

الثانية : إذا قال : إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني » وستأتي . 

قال : ( كقوله : والله ) . سواء جر أو نصب أو رفع » وسواء تعمد أم لا ؛ لأن 


اللحن لا يمنع انعقاد اليمين : 


: قوله‎ ( : ) 1١17/7 ( » الفتح‎ ١ وكذلك لم يذكرها البخاري . قال الحافظ ابن حجر في‎ )١( 
أفلح إن صدق »© : وقع عند مسلم من رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة : « أفلح  وأبيه إن‎ « 
. صدق ؛ ) . ثم تكلم عن علة ترك هلذه الزيادة » فانظره‎ 
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وَرَبّ ألعالمِينَ » وَألحيٌ أُلّذي لا يَمُوثْ » ومَنْ نفسي بيده » 000 


وقال القفال : إذا رفع لا ينعقد إلا أن ينوي اليمين . 

قال : ( ورب العالمين ) ( الرب ) : يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر 
والمربي والمنعم » وهلذه صفات الله تعالئ . 

ومما جاء بمعنى المالك : قول صفوان لأبي سفيان بن حرب : لأن يَربّي7؟2 رجل 
من قريش . . أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن”" . 

ولم يطلقوا الرب إلا على الله وحده » وهو في غيره على التقييد والإضافة . 

و( العالمون ) جمع عالم » وهو : كل موجود سوى الله تعالئ » ولا واحد له من 
لفظه » واختلفوا فى اشتقاقه : 

فقيل : من العلامة ؛ لأن كل مخلوق علامة تدل علئ وجود خالقه . 

قال : ( والحي الذي لا يموت ) ٠‏ قال الله تعالئ : « وَتَوكَلَ عَلَ الي الى لا 
يَمُوتُ4 ؛ فهو الحقيق بذلك ٠‏ ولا يتوكل علئ من يموت ٠»‏ فلا يصح لذي عقل أن يثق 
كن هلنة :إلا به بمتخلوق:. 

قال : ( ومّن نفسي بيده ) ؛ لما روئ أبو داوود [104] بإسناد حسن عن أبي سعيد 
الخدري : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اجتهد في اليمين قال لا والذي نفس 
أبي القاسم بيده . 


)010( في هامش ١‏ د ) : (* كشاف » : اللام في قوله : ١‏ لأن » توطئة للقسم » وصفوان هو : ابن 
أمية بن خلف الجمحي . هرب يوم فتح مكة ثم رجع إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد 
معه حنينآ والطائف وهو كافر » وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنائم فأكثر » فقال 
صفوان : أشهد بالله ما طابت بهذا إلا نفس نبي » فأسلم » ولما رأئ أبو سفيان يوم حنين 
للمسلمين ميلة ‏ أي : هزيمة ‏ استبشر وقال : والله غلبت هوازن » وكان عنده صفوان » فلما 
سمع بذلك. . زجره وقال : بفيك الكنكث أي : الحجر والتراب ‏ لأن يربّني. . . إلخ » وهو 
إذ ذاك كافر ثم أسلم » وتوفي بمكة » ويعني بالرجل من قريش : النبي صلى الله عليه وسلم » 
وبالرجل من هوزان هو مالك بن عوف سيد بني هوزان ) . 

(؟) البيهقي 7”07٠١/5(‏ ) », وأبويعلئ( 18577 ) . 


١١ 


70 م 2 59 010 ماه 04 0 مه 
كل أشم مُختصٌ بو شبحاتة وتعالئ ١‏ وَلأيقبَلُ وله : لم أرذ يو الي . 
وَمَا انْصَرَفَ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ ونه وَتَعَالَىْ عِنْدَ الإطلآقٍ كَأَلرَحِيمٍ » وَأ لخَالِقٍ » وَأَلوَازِقٍ » 


و 


وَأَلدَبٌ. . تَنْعَقَدُ به ألْيَمِينُ » ب ا ال 011 1 لا جحي مك ا جا ا ل اث ا 0 
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قال : ( وكل اسم مختص به سبحانه وتعالىئ ) ؛ لأن الأيمان منوطة بمن عظمت 
حرمته ولزمت طاعته » وإطلاق هلذا مختص به سبحانه وتعالئ » والحلف بالأسماء : 

منها : ما يختص الباري سبحانه وتعالئ به ولا يطلق في حق غيره . 

ومنها: ما أطلق علئ غيره للكن الغالب استعماله في حق الله مطلقا ومقيّداً في غيره. 

ومنها : ما يطلق في حق الله تعالئ وغيره ولا غالب » فهلذه ثلاثة أقسام » وهي في 
كلام المصنف علئ هلذا الترتيب . 

فمثل الأول : بالله » وبرب العالمين » والحي الذي لا يموت ٠‏ ومن نفسي بيده » 
ومثله : مالك يوم الدين » والقدوس » لضن » وخالق الخلق » والؤاحد الذي 
ليس كمثله شيء . 

وقال البندنيجي : أكثر العلماء علئ أن الاسم الأعظم ( الله ) » واختاره السهيلي ‏ 
ولهلذا قال ابن كج : لا صريح في اليمين سواه" . 

قال : ( ولا يقبل قوله : لم أرد به اليمين ) ؛ لأنها لا تحتمل غير اليمين » وهلذا 
لا خلاف فيه في الظاهر » وكذا فيما بينه وبين الله تعالئ في الأصح . 

قال : ( وما انصرف إليه سبحانه وتعالئ عند الإطلاق ) أي : وينصرف إلى غيره 
بالتقييد ( كالرحيم ٠‏ والخالق . والرازق » والرب. . تنعقد به اليمين ) » سواء قصد 


(1) في هامش ( ت) : ( كذا وقع النقل عن ابن كج هنا » وفي « شرحه » للشيخ سراج الدين ابن 
الملقن تبعآ ل الكفاية » » وعبارته فيها وفي ‏ كتاب القاضي ابن كج » : أن الحلف بالأسماء 
ليس بصريح إلا باسم واحد وهو« الله » » وهو غريب ٠‏ ونقل في ١‏ الروضة » تبعاً ل الشرح » 
عن ابن كج حكاية وجه : أن الحلف بأي اسم كان من التسعة والتسعين المذكورين في الحديث 
صريح » ولا فرق بين بعضها وبعضها » قال : وهلذا غريب » ولعل هلذا هو الاتي في قول 
الشارح في شرح قوله : « إلا أن يريد غيره » » وقيل : الحلف بكل اسم من التسعة والتسعين 
صريح ) . 


١١ 


َه >ه 


إل أن يريد عير » وما فول فيه فيه وَفِي غَيِِْ سَوَاءُ كَألشَيْءِ وَالْمَوْجُود وَآلْعَالِم 
وَلْحَيٌّ. . لَيْسَ بيَمِين إِلذّ بيكة . وَألصّفٌَ : كَرَعِرَّةِ الله وَعَظمَتِه وَكِبْرِيَائهِ وَكَلأَمِهِ 
وُعَلَمِه وَكَدرَية ومشيه. 07 فح صوق ور ما خنع قو ع ليقام وقد ليا بارا اوتنه 


أو أطلق» ومثله فى « الروضة » : بالجبار والحق والرب والمتكبر والقادر والقاهر ٠‏ قال: 
وكذا الخالق والرازق والرحيم على الصحيح » وقيل : من القسم الأول المختص بالله . 


فائدة : 

الألف واللام في أسماء الله تعالئ للكمال » قال سيبويه : تكون لام التعريف 
للكمال ٠‏ تقول : زيد الرجل ٠‏ تريد الكامل في الرجولية » وكذلك هي في أسماء الله 
اليه فإذا قلف + الرستمو» أي + الكامن قن معتى الرسيقة +« والعليب »لي :كاقل 
في معنى العلم » وكذلك تتمة الأسماء ؛ فهي لا للعموم ولا للعهد . وللكن للكمال . 

قال : ( إلا أن يريد غيره ) ؛ لأنه قد يستعمل في غيره » كرحيم القلب ورب الدار 
وخالق الكذب وقاهر العدو ورازق الجيش » قال تعالئ : #وخلشوت فكأ »4 
وقال رارك يذه . 

وقيل : الحلف بكل اسم من التسعة والتسعين صريح . 

قال : ( وما استعمل فيه وفي غيره سواء كالشيء والموجود والعالم والحي. . ليس 
بيمين إلا بنية ) ؛ لأنها لما استعملت فيهما. . أشبهت كنايات الطلاق » وهلذا الذي 
صححه في زوائد « الروضة »© . 

وصحح الرافعي تبعآ لأبي حامد والإمام وغيرهما : أنه وإن نوئ لا يكون يمينا » 
ومن هلذا النوع السميع والبصير والعليم والحليم . 

واستثنى الماوردي من ذلك : ما يكثر استعماله في الله سبحانه ويقل في غيره ؛ 
فيكون يميناً ظاهراً لا باطناً . ْ ْ 

قال : ( والصفة : كوعزة الله وعظمته وكبريائه وكلامه وعلمه وقدرته ومشيثته . . 
يمين ) ؛ لأنها صفات لم يزل سبحانه موصوفاً بها فكانت كاليمين بأسمائه المختصة » 
فينعقد اليمين بها وإن أطلق . 


1١؟‎ 


0 


2 ره 8 وه 6 مةر 26 7 مهرم وه ه 
إلا يَنْوِيَ بالعلم الْمَعْلومَ » وَبالْقَدْرَةِ المقذورَ . 0 


والصفات المعنوية الزائدة على الذات عند الأشاعرة ثمانية » وهي المشار إليها 
يقل الآوك" "© لدو الطرين: : 
حيةوعلم قدر وإرادة ‏ كلام وإيصار وسمع مع البقا 
صفات لذات الله جل قديمة ‏ لدى الأشعري الحبر ذي العلم والتقئ 
ولم يلتزم منها بشيء شيوخه 2 وكل بمشتقاتها قال مطلقا 

وروي عن مالك كراهة الحلف بالصفات » ويعارضه ما في « البخاري » [574] في 
( أبواب الغسل ) عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « بينا أيوب عليه 
السلام يغتسل عرياناً فخر عليه جراد من ذهب » فجعل أيوب يحثي في ثوبه ٠‏ فناداه 
ربه : يا أيوب ؛ ألم أكن أغنيتك عما ترئ؟ قال : بلئ وعزتك » وللكن لا غنى بي عن 
بركتك »© . 

قال : ( إلا أن ينوي بالعلم المعلوم )”' » كما يقال : اللهم اغفر لنا علمك فينا » 
أي : معلومك . 

قال : ( وبالقدرة المقدور ) ولا يكون يمينا لاحتماله » كما يقال : انظر إلئ 
قدرة الله » أي : مقدور الله . 

وظاهر تخصيص الاستثناء بصفتي العلم والقدرة يقتضي : تعلق الحكم بهما فقط ) 
وهو وجه جزم به كثيرون : أنه إذا نوئ بما عداهما. . لا يقبل » والأصح في زوائد 


)0غ( في هامش ( ز ) : ( قائل ذلك هو : الشيخ الإمام علاء الدين علي بن محمد بن عبد الرحمن بن 
خطاب الباجي . ذو الباع الواسع في الأصول والمنطق والمناظرة » تفقه على الشيخ عز 
الدين بن عبد السلام » وهو من مشايخ السبكي » مولده سنة إحدى وثلاثين وست مئة ٠‏ توفي 
في القعدة من سنة أربع عشرة وسبع مئة » وقيل : سنة ست عشرة وسبع مئة بالقاهرة رحمه الله 
ورضي عنه ) . 

(؟) فى هامش ( د ) : ( والحلف بالصفة إذا قصد به الحالف اليمين أو أطلق. . انعقد يمينه » وإن 
قال : أردث بعظمة الله وكبرياته مثلاً ما يريده من يقول : عاينت عظمة الله وكبريائه في كذا » 
وبحقه عبادته التي أمر بها » وبكلامه الأصوات والحروف . وبعلمه وقدرته » ومشيئته 
متعلقاتها. . لم تنعقد يمينه ؛ فقد يطلق العلم على المعلوم ) . 


1 


روي الا الل تق و رخفي 16 الوم ور الي فاخي ةراهم ع توف و ره نوا وج كو أما ارو رلك ا جل قهز لأ 7ه 16 لآ يه يق «حهط إل رو وا لي ملو لوا ةي اب 


« الروضة » و« الشرحين » : القبول أيضاً كخلق الله . 

ورزق الله ورحمة الله لا ينعقد بها اليمين إذا نوئ بذلك المرزوق والمرحوم » وبه 
جزم الرافعي . وقال في ١‏ البسيط »© : لا خلاف فيه ؛ لأنه ذكر مخلوقاً . 

ولو قال : والقرآن » أو ما هو مثبت في المصحف. . كان يمينا » كما لو حلف 
بكلام الله”"2 ٠‏ وصرح الجمهور بأن قوله : والقرآن. . صريح » خلافاً للقفال ٠»‏ ولو 
قال : والمصحف وأطلق. . فهو يمين » صرح به بعض الأصحاب »؛ وبه أفتى الدولعى 
خطيب دمشق7(" . 


ثليه : 


ما جزم به من أن عظمة الله تعالئ صفة. . هو المعروف ٠»‏ وبنئ عليه بعضهم منع 
قولهم : سبحان من تواضع كل شيء لعظمته » قال : لأن التواضع للصفة عبادة لها , 
ولا نعبد إلا الذات . 


)0غ( في هامش ( ت ) و( ز) : ( فرع : 
لو قال : وكلام الله. . انعقدت يمينه » قال القاضي في ١‏ فتاويه » والبغوي : وكذا لو قال : 
وكتاب الله » قال البغوي : وكذا لو قال : وقرآن الله » قال المروزي والقاضي في ١‏ فتاويه » : 
وكذا لو قال : والقرآن » والمثبت في المصحف ٠‏ قال القاضي حسين : وكذا لوحلف المسلم 
بالتوراة أو بآية منسوخة من القرآن ؛ لأنه كلام الله وصفته » قال : وهو كالحلف بالقرآن ) . 
ف في هامش ( ت ) و( د ) : ( قال ابن الملقن ‏ قلت : وكذا ابن الصلاح - [والدولعي] : لأنه 
إنما يقصد به الحلف بالقرآن المكتوب . ومذهب أصحابنا وغيرهم من أهل السنة : أن القرآن 
مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور . ولا يقصد الحالف نفس الورق والمداد » يؤيده : 
أن الشافعي رضي الله عنه يستحسن التحليف بالمصحف ٠‏ واتفق الأصحاب عليه » ولو لم 
ينعقد اليمين به عند الإطلاق. . لم يحلف به [قال ابن الملقن] : ثم رأيت في « فتاوى القاضي 
حسين » بأنه لا يكون يمينآ » وكذا إن أطلق كما نقله ابن الرفعة في « المطلب » عن ١‏ فتاوى 
القاضي »© . 
ولو قال : والقرآن » وأراد غير معناه. . لم يكن يمينا ؛ فقد يراد بالقرآن الخطبة والصلاة » 


على ساس مءو م ه 6 


قال تعالئ : « وَفْرءَانَألفَجَرِ» . وقال : «وَإِدَافروت الْشُرْءَانََُسْيَمِعُوالمُ4. أي : الخطبة ) . 


1١: 


وَلَوْ قال : وَحَقٌّ ألله. . فيَمينٌ » إلا أن يُرِيدَ ألْعبَادَاتِ 532570000 


ومنع القرافي ذلك وقال : الصحيح : أن عظمة الله المجموع من الذات 
والصفات ٠»‏ وهلذا المجموع هو المعبود » وعلئ هلذا يصح إطلاق التسبيح . 

قال : ( ولو قال : وحق الله. . فيمين » إلا أن يريد العبادات ) المراد : أنه ينعقد 
إن نواه قطعاً » وكذا إذا أطلق في الأصح ؛ لأنه الغالب في الاستعمال فنزل الإطلاق 
عليه » ومعناه : وحقيقة الإللهية”" . 

وقيل : لأن حق الله القرآن » قال تعالئ : #وَإنَمَ لح البقين» . 

وقيل : إنه كناية » وعزاه الإمام للأئمة ؛ لأنه يطلق على العبادات التي أمر الله 
بها » وعند التردد لا يخلص لأحدهما إلا بالنية » فإذا أراد به غير اليمين. . انصرف عن 
اليمين ؛ لاحتمال اللفظ وقوته بالنية . 

قال المتولي : إذا قال : وحقٌ الله بالرفع ‏ ونوى اليمين. . فيمين » وإن أطلق. . 
فلا » وإن نصب وأطلق. . فوجهان . جزم البغوي بالمنع . 

ولو قال : وحرمة الله. . فكقوله : وح الله » وقيل : كعظمة الله » قال الرافعي : 
وفي كتب الحنفية : أنه إذا قال : وسلطان الله. . كان يمينا إن أراد به القدرة » وإن أراد 
به المقدور. . فلا » قال : وبه نقول » وأنه لو قال : بآسم الله لأفعلن. . فهو يمين » 
وأنه لو قال ٠‏ ورحمة الله وغضبه. . فلا . 

وفي « فتاوى ابن الصلاح » : ولو قال : وقدر الله كان يمينا ؛ لقوله تعالئ : # وما 
دروا أنه حَقَّ قَدرِو4 أي : ما عظموه حق عظمته . 
فائدة : 

قال ابن الرفعة : ( كلام المحاملي وابن الصباغ والماوردي والروياني يقتضي : أن 
الحلف بالطالب الغالب يمين صريحة ؛ لأن فيها تنبيهاً على استجلاب منافعه واستدفاع 
مضاره ‏ قال : وسماعي من أقضى القضاة جمال الدين بن الحسن يحيئ خليفة 


الإلهية ) . 


اقل بإ ١‏ 8 ام مها الا © وي رجو > تاو ١‏ م اد جف 9 قلات بوك بدا فا ف يإ ود علا له ل :دن 15 “د علق اهل بف يه 1 هد أله . ود به "ل و ا هر بف اله« اله اا 


الحكم العزيز بمصر رحمه الله : أن الحلف بذلك لا يشرع » وكان يذكر : أنه نقله عن 
أئمة المذهب ٠»‏ ويوجهه بأن الله تعالئ وإن كان طالباً غالباً. . فأسماؤه توقيفية » ولم 
يرد تسميته بذلك ) اه 

وسيأتي جواز التحليف بذلك في ( كتاب الدعوئ والبينات ) . 

وكان الجمال يحيئ من صدور الشافعية » ناب عن قاضي القضاة ابن رزين » وكان 
يعرف فقهاء كثيراً » قال له يوم قاضي القضاة : لو أردثُ. . عزلتك » قال : لا تطيق 
ذلك ٠‏ قال : ولم؟ قال : كنا عند الفقيه أبي طاهر فحصلت له حالة » فقال : من له 
حاجة يذكرها » فقلت : أنا أريد أن أكون نائب حكم ولا يعزلني أحد . فقال : لك 
ذلك . 

توفي في شهر رجب سنة ثمانين وست مئة » والذي قاله الجمال يحيئ ذهب إليه 
الخطابي فقال : وما جرت به عادة الحكام في تغليظ الأيمان وتوكيدها إذا حلّفُوا الرجل 
أن يقولوا : بالله الطالب الغالب المدرك المهلك. . لا يجوز أن يطلق فى حقه تعالئ 
ذلك : ١‏ 

وإنما استحسنوا ذكرها في الأيمان ؛ ليقع الردع بها للحالف”" ؛ لأنه إذا توعد 
بالطالب والغالب. . استشعر الخوف وارتدع عن الظلم إذا كان يعلم أن الله سبحانه 
طالبه بحق أخيه » وأنه سيغلبه على انتزاعه منه . وإذا قال : المدرك المهلك. . علم 
أنه يدركه إذا طلبه » ويهلكه إذا عاقبه . 

إنما أضيفت هلذه الأفعال إليه علئ معنى المجازاة منه لهلذا الظالم على 
ما يستبيحه من حق أخيه المسلم » فلو جاز أن يعد ذلك في أسمائه وصفاته. . لجاز في 
أسمائه المخزي والمضل ؛ لأنه قال : « وَأَنَ لله مخرى الْكغرىٌ» ٠‏ و« كَدَِكَ بضِلٌ أله من 
4 . 


وأجاب في « مشكل الوسيط » في ( باب اليمين في الدعاوئ ) عنه » وجوز إطلاق 


)١(‏ في هامش ( ت ) : ( قال الرافعي : ويشبه أن يقال : إذا أراد النعمة وأراد العقوبة. . فهو 
يمين » وإذا أراد الفعل. . فلا ) . 


وَحْدُوفٌ ألْقِسَم : (باء) و( وَاوُ ) و( 5 ) » ك( بأش ) و( وَشْ) و( تألل ) , 
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ذلك على الله تعالئ في التسبيح والتحميد والتمجيد . 

قال : ( وحروف القسم : « باء » و« واو » و« تاء » كه بالله » و« والله » و< تالله © ) 
كذا قاله الأكثرون » وفي « لباب المّحاملي » أربعة : الألف والباء والتاء والواو . 

إنما بدأ المصنف بد الباء ) ؛ لأنها الأصل » وهي أعم من أختيها » والواو 

تليها ؛ لأنها لا تدخل إلا علئ مضمر » بخلاف الباء » وأما التاء. . فمتأخرة عنهما . 

وقال الماوردي : الأصل الواو ثم الباء ثم التاء . 

قال : ( وتختص التاء بالله تعالئ ) » قال الله تعالئ : 8 تَأللهِ تَفْنَوًا مَزكُرٌ 
يُوسُْكٌَ4 » والمنصوص هنا وفى ١‏ الإيلاء ) : أن تالله يمين » وفي ( القسامة ) : أنه 
امو سين ار اماق زلك طلز 

لعذها: + العمل بظاهرها . 

والثاني : قولان ٠‏ أظهرهما : القطع بأنه يمين ؟ لاشتهاره عرفاً . 

وحمل ما نقل في ( القسامة ) على التصحيف بالياء المثناة من تحت . 


وسمع دخولها شذوذاً علئ غيره فقالوا 5 تربي وترب الكعبة : 


إذا قال : ( له ) بتشديد اللام ونوئ بذلك اليمين. . قال الشيخ أبو حامد والإمام 
والغزالي : انعقدت ولا يضره اللحن . 

وقال المصنف : ينبغي أن لا يكون يمينا ؛ لأن هلذه كلمة أخرئ . وقال ابن 
الصلاح : إنها لغة لبعض العرب» وممن حكاها الزجاج » وأنشد علئ ذلك امن الرجز : 
أقبل سيل جاء من عندالله ‏ يحردحرردالجنةالمغللة 

قال : فينبغي أن يجعل ذلك يميناً عند الإطلاق . 


1١7/ 


0 00 ديو كا لا رز 20 ا 5-5 0 
وَلَوْ قال : الله . وَرَفعَ أو نصّبَ أو جُرّ. . فليْسَ بِيَمِينِ إلا بِنيّه . وَلوْ قال 
: 100 المل 5 2ه مك 0 / 
قِسَمْتُ أو أقسمٌ . أؤ حَلفتُ » أؤْ أخلف بالله لأفعلنَ. . فِيَمِينٌ إِنْ نَوَامَا أو 


١ 
9 كن‎ 
باحسنا الاحسسب‎ 


ل 
اويا 


و »ا« « اها هه ههه هاه هاو هه هاه هاه هه هه هه ها هاه وهاه هاع. وأو واو واو مه .ا ه. 


قال : ( ولو قال : الله » ورفع أو نصب أو جر. . فليس بيمين إلا بنية ) » لأجل 
حذف حرف القسم . 

وفي حديث ركانة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « آلله ما أردت إلا واحدة » 
رواه صاحب ١‏ البيان » بالرفع » والروياني بالجر . 

وروي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود : « آله قتلت أبا جهل » 
000 

صح الوجهين عند الإطلاق : أنه لا يكون يميناً » وقال ابن الصلاح : الأقوئ من 

الا اس اام يه 
وجه مفصل بين العارف بالعربية وغيره . 

قال سيبويه : ولا يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عمله إلا في القسم . 

ولو سكن الهاء فقال : والله لأفعلن. . فظاهر كلام الروياني في ١‏ البحر» : أنه 
يكون يميئاً . 

فائدة : 

قال في « الروضة » : لو قال : آليت أو أولي. ا 
الدارمي » وهو ظاهر . 

قال : ( ولو قال : أقسمت ., أو أقسم . أو حلفت ؛ أو أحلف بالله لأفعلن. . فيمين 
إن نواها ) ؛ لاطراد العرف باستعمال ذلك في اليمين لا سيما وقد نواه » قال تعالئ : 
« وَأَقْسَموأ اه جَهْدَ مم4 . وقال : «مَبقْسِمَانِ يطو . 

لك اد الك ١‏ + كن اسان جلا لي لزي كران 


. ) ١594/5 ( ©» انظر « تلخيص الحبير‎ )١( 
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وقيل : لا يكون ذلك يمينا ؛ لأن صلاحية ( أقسمت ) للماضي و( أقسم ) 
للمستقبل » وكذا حلفت وأحلف . 

واحترز بقوله : ( بالله ) عما لو قال : أقسمت أو أقسم من غير ذكر الله ؛ فليس 
بيمين وإن نواه . 

وأما حديث ابن عباس في « الصحيح ») [خ 7١47‏ م1515] في الرؤيا التي فسرها 
الصديق بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم . فقال له : « أصبت بعضاً وأخطأت 
بعضاً » » فقال أبو بكر : أقسمت عليك لتخبرني بالخطأ » فقال : « لا تقسم ». . فقال 
صاحب « البيان » : المراد به : المعنى اللغوي لا الشرعي ٠‏ أي : لا تقسم قسماآ 
شرعياً يوجب الكفارة » وكذا قاله القاضي عياض في ١‏ شرح مسلم © . 

قال المصنف : والذي قاله عجيب ؛ فإن الذي في جميع نسخ « مسلم » : ( فوالله 
يا رسول الله لتحدثني ) » وهلذا صريح يمين وليس فيها أقسم » قال : وهلذا الحديث 
دليل علئ أن إبرار القسم المأمور به في الأحاديث الصحيحة إنما هو إذا لم يكن في 
الإبرار مفسدة ولا مشقة ظاهرة » فإن كان لم يؤمر بالإبرار ؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يبر قسم أبي بكر لِمّا رأئ في إبراره من المفسدة » ولعلها ما علم من انقطاع 
السبب مع عثمان والحروب المترتبة عليها. . فكره ذكرها مخافة شيوعها . أو أنه أخطأ 
في تعيين بعض الرجال الذين يأخذون بالسبب بعده صلى الله عليه وسلم وكان في بيان 
ذلك مفسدة فلم يبر صلى الله عليه وسلم قسمه . 

قال : ( ولو قال : قصدت خبراً ماضياً أو مستقبلاً. . صدق باطناً ) ؛ لاحتمال 
ما يدعيه » فلا تلزمه كفارة فيما بينه وبين الله تعالئ . 

قال : ( وكذا ظاهراً على المذهب ) ؛ لظهور الاحتمال » والذي صححه المصنف 
هو المنصوص هنا » ونص في ( الإيلاء ) علئ أنه إذا قال : أقسمت بالله لا وطئتك » 
ثم قال : أردت يمينا ماضية . . لا يقبل » وللأصحاب في ذلك طرق : 

أصحها : قولان فيهما » أظهرهما : القبول . 
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كه 3 7 5 8 و - اد 1 أَسْأَلكَ 010 1 20 دي . 

و ل لغيْره أقسم عليّك يالله . أو أسا بالل لتفعلنٌ ٠»‏ و د نحشن مس 
ص 0 4 : 2 

فيّمين » وَإِلا فلا 1# قن افر قار امه" ذه جره[ (وك هد ها يون وتوت واوا أو ف عاو قر اول لول" رو للا ركان الو 1ت ا 1ن 


ومحل الطرق : إذا لم تعلم له يمين ماضية . فإن علمت. . قبل قوله في إرادتها 
بأقسمت أو حلفت قطعاً . ولو قال : شهدت بالله أو أشهد بالله. . فيمين إن نواها . 
وإن نوئ غيرها. . فلا . 

ولو قال : عزمت بالله أو أعزم بالله لأفعلن. . لم يكن يمينا إلا أن ينوي بها اليمين . 

قال : ( ولو قال لغيره : أقسم عليك بالله » أو أسألك بالله لتفعلن . وأراد يمين 
نفسه . . فيمين ) ؛ لاشتهاره في ألسنة حملة الشرع ٠»‏ وفيه وجه ضعيف . وعلى 
المذهب : يندب للمخاطب إبراره إن لم تكن مفسدة كما تقدم . 

قال : ( وإلا. . فلا ) هنذا يشمل ثلاث صور : 

قصد يمين المخاطب . 

وإذا لم يقصد يميناً بل التشفع إليه بالله . 

أو يطلق . 

ومسألة الإطلاق تؤخذ من تعبير المصنف دون المحرر » كما قاله في ١‏ الدقائق ». 

وفي الثلاثة لا ينعقد اليمين ؟ لأنه لم يحلف لا هو ولا المخاطب . 

ولو قال لمرو 8501 لأفعلن.. فهو يمين إن نوئ » وإن أطلق.. فلا في 
الأصح . وكذلك : علي عهد الله وميثاقه وذمته وأمانته وكفالته . 

وإن قال : وايم'" الله أو أيمن الله لأفعلن كذاء فإن نوئ.. فيمين . وإن 


000( في هامش ( د ) : ( ومعئ لعمر الله ب بفتح العين - : بقاوه وحياته ) . 
زفق مل ا رلا ال 0 : قلت : قوله : « وايم الله »؛ بكسر الميم 
وضمها » والضم أشهر ) 5 


وَلَوْ قال : إِنْ فَعَلْتُ كذا فأنا يَهُوديٌّ 


أطلق . . فلا على الأصح”" . 

قال : ( ولو قال : إن فعلت كذا فأنا يهودي أو بريء من الإسلام.. فليس 
بيمين ) ؛ لانتفاء الاسم والصفة » ولا كفارة عليه في الحنث » ثم بهلذا قال مالك . 

وكذا لو قال : فهو بريء من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم أو من الإسلام 
أو من الكعبة » أو مستحل للخمر أو الميتة » خلافاً لأبي حنيفة وأحمد . 

لنا: أن قوله ذلك يتضمن تعظيم الإسلام وإبعاد النفس عن اليهود وذلك ليس بقسم . 

هنذا إذا قصد القائل تبعيد النفس عن ذلك » فأما من قال ذلك علئ قصد الرضا 
بالتهود وما في معناه إذا فعل ذلك الفعل. . فهو كافر في الحال . 

قال الأصحاب : وإذا لم يكفر في الصورة الأول فليقل : لا إلله إلا الله محمد 
رسول الله » وليستغفر الله » ويستدل له بما ثبت فى « الصحيحين ) [خ ١445م‏ 1547] : 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من حلف فقال في حلفه : باللات والعزئ. . 
فليقل : لا إلله إلا الله » . 

وجزم في « الأذكار » بأن هلذا الحلف حرام تجب التوبة منه » وبه جزم الماوردي 
وابن الرفعة في « المطلب © . 

ويستحب أيضاً لكل من تكلم بقبيح أن يستغفر الله » وتجب التوبة من كل كلام 
محرم » وجزم صاحب ١‏ الإستقصاء » بوجوب التشهد » وهو ظاهر الحديث . 


لو قال : أيمان البيعة لازمة لي”"؟. . قال أصحابنا : كانت البيعة في زمن رسول الله 


)١(‏ في هامش (ت) : ( فائدة : قال الأصحاب : لو قال : لاها الله بالمد والقصر ولم ينو 
اليمين.. فليس بيمين إن كان مستعملاً في اللغة ؛ لعدم اشتهاره . قال في ١‏ الروضة » 
7 : وإن نوى به اليمين. . كان يميناً قطعآ ) » و« لا ها » : الهاء حرف تنبيه » يقسم بها 
أي : لا والله » أبدلت الهاء من الواو ) . 
)٠(‏ في هامش ( ت ) : ( فرع : 
في ١‏ فتاوى الغزالي » : إذا قال : الأيمان كلها تلزمني إن فعلت كذا. . هل يلزم بذلك - 


لح 


وَمَنْ سَبَقَ لِسَانَهُ إلى لَفْظَِا بلا قَضْدٍ. . لَم عد . 21500000 


صلى الله عليه وسلم بالمصافحة”" , فلما ولي الحجاج. . رتبها أيمانآً تشتمل علئ 
ذكر الله تعالئ وعلى الطلاق والإعتاق والحج وصدقة المال . 

فإن لم يرد القائل الأيمان التي رتبها الحجاج. . لم يلزمه شيء ٠‏ وإن أرادها. . 
نظر : إن قال : بطلاقها وعتاقها لازم لي. . انعقدت يمينه بهما ولا حاجة إلى النية » 
وإن لم يصرح بذكرهما للكن نواهما. . فكذلك ؛ لأنهما تنعقدان بالكناية مع النية . 

وإن نوى اليمين بالله أو لم ينو شيئاً. . لم تنعقد يمينه ولا شيء عليه . 

قال؛ :( ومن“صيق لسانة إلى لفظها بلا قصد.. لم تنعقد ) كحالة اللجاج 
والغضب ٠‏ وذلك كقوله : لا والله » وبلئ والله ؛ لقوله تعالئ : « لا يوَاحِدٌكُم لَه امو 
ف يكم وَلكن يَُايدُحكُم يماعَنّدم أن 4 أي : قصدتم ٠‏ بدليل الآية الأخرئ : 
« لكل واي با كلسبث فوي» . 

قالت عائشة رضي الله عنها : ( لغو اليمين هو قول الرجل : لا والله » وبلئ والله ) 
رواه البخاري ؛] كذلك ء وصحح ابن حبان [580؛] رفعه إل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وكذلك رفعه أبو داوود [5144] من رواية إبراهيم بن ميمون الصائغ الذي 
قتله أبو مسلم الخراساني بَِرَئْدُس”" ظلمآ في سنة إحدئ وثلاثين ومئة . 

قال أبو داوود : كان إبراهيم الصائغ إذا رفع المطرقة فسمع النداء سيبها . 

وكلام المصنف يفهم : أن الحالف لا بد وأن يكون له قصد ؛ فلا تنعقد يمين 
الصبي والمجنون والمكره . وفي السكران الخلاف في طلاقه . 


الطلاق والعتاق واليمين بالله تعالئ؟ الجواب : لا يلزم بمجرد ذلك إلا إذا نوىئ » وقال 
الماوردي : لا يجوز أن يحلف أحد بالطلاق ولا بالعتاق ولا بنذر ؛ لأنها تخرج عن حكم 
اليمين إلى إيقاع فرقة وإلزام حرم ٠‏ وإذا حلف الحاكم بذلك. . عزره الإمام بجهله ) . 

. ) في هامش ( د ) : ( للرجال‎ )١( 

زفق قال في « عون المعبود» (4/ ١( : ) ١١7‏ بعرندس » بالعين المهملة المفتوحة وبعدها راء مهملة 
مفتوحة » كذا في النسخ . قال أهل اللغة: «العرندس : الأسد العظيم » والنون والسين 
زائدتان» اه » وفي بعض النسخ : «الفرندس» بالفاء قبل الراء » ولم يظهر لي معناه) . 


بف 


تنبيهان : 

أحدهما : قال ابن الصلاح : المراد من تفسير اللغو ببلئ والله ولا والله : أن يقول 
أحدهما مرة لاعن أخرئ » أما إذا جمعهما في كلام واحد.. فقال الماوردي : 
الأولئ لغو ؛ لأنها غير مقصودة . والثانية منعقدة ؛ لأنها استدراك مقصود منه » وكلام 
الإمام والغزالي يقتضي : أن لغو اليمين أن يقصد اللفظ دون الحكم . 

الثاني : من حلف وقال : لم أقصد اليمين.. ففي الطلاق والعتاق والإيلاء 
لا يصدق في الظاهر ؛ لتعلق حق الغير . 

قال الإمام : وفي اليمين أيضاً لو اقترن بها ما يدل على القصد. . لم يصدق ظاهراً. 

قال ال الا او ا الب 
تعالئ 86 نكن يُوَليددُحكُم بِمَاعَنَّدم اسن » ٠‏ فعم الماضي والمستقبل"" » و قا 
« يَلِيْ ,ِآََهمَاكَانُوا4» ٠‏ وقال : « وَيلِمُونَ عل الْكَذِبِ وهم يَعلَمُو4 . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « لأغزون قريشاً ثلاث مرات »> رواه أبو داوود [7078] 
وابن حبان 471 47] . 

فمن حلف على الماضي كاذباً عالما. . فهي اليمين الغموس . سميت بذلك ؛ 
لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار » وهي من الكبائر . 

ففي ١‏ البخاري » [+110] عن عبد الله بن عمرو بن العاصي : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس ٠‏ واليمين الغموس». 

وتجب الكفارة بها » وتعلق الإثم لا يمنع وجوبها » كما أن الظهار منكر من القول 
وزور وتتعلق به الكفارة » وإن كان جاهلاً. . ففي وجوب الكفارة قولان » كما لو فعل 
المحلوف عليه ناسياً . ْ 

وقال الأئمة الثلاثة : لا تجب الكفارة باليمين الغموس 

والذي أطلقه المصنف من انعقاد الغموس صرح به جماعة منهم القاضي حسين . 


)00( في هامش ( د ) : ( مما يبين أن اسم اليمين يشمل الماضي : أن الحكام إنما يحكمون على 
الماضي » وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « واليمين على من أنكر » ) . 


را 
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وأنكره ابن الصلاح وقال : إنها غير منعقدة عندنا كقول الحنفية » للكنا نعتبر في 
الكفارة مجرد العقد والحنث وقد وجدا » ولا نعتبر الانعقاد . 

وكذا صرح به الماوردي فقال : إنها يمين محلولة غير معقودة ؛ لأن الحنث اقترن 
بها » ويوافقهما قول الإمام قبل ( باب من حلف على غريمه لا يفارقه ) : إنه يستحيل 
فرض الانعقاد فيها . 

وعلئ هلذا : يصح قول المصنف : ( تصح ) ومعناه : تترتب عليها آثارها » وهي 
الكفارة لا الانعقاد . 

وكما تجب الكفارة في الغموس . . يجب التعزير أيضاً كما تقدم في بابه . 

والمراد ب( المستقبل ) : إذا كان ممكناً » أما غير الممكن كما إذا حلف ليصعدن 
السماء أو ليقلبن الحجر ذهباً. . ففيه وجهان : الأصح : انعقاد اليمين به أيضاً . 

وهل تجب الكفارة في الحال أو قبل الموت؟ وجهان : أصحهما الأول . 

ولو حلف لا يصعد السماء ولا يقتل ميتاً. . فالأصح : عدم انعقادها ؛ لامتناع 
الحنث . 


فائدة : 

التورية في الأيمان نافعة » والعبرة فيها بنية الحالف إلا إذا استحلفه القاضي بغير 
الطلاق والعتاق كما سيأتي في ( الدعاوئ ) » وهي وإن كان لا يحنث بها لا يجوز 
فعلها حيث يبطل بها حق المستحق بالإجماع . 

فمن التورية : أن ينوي باللباس الليل » وبالفراش والبساط الأرض ٠‏ وبالأوتاد 
الجبال » وبالسقف والبناء السماء » وبالإخوة إخوة الإسلام » وما ذكرت فلاناً » أي : 
ما قطعت ذكره . وما رأيته » أي : ما ضربت رثته » وبما عرفته : ما جعلته عريفاً » 
وبما سألته حاجة » أي : شجرة صغيرة » وبما أكلت له دجاجة : كبة من الغزل » 
ولا فروجة . أي : درّاعة » ولافي بيتي فرش ٠»‏ يعني : صغار الإبل » ولا حصير » 
أي : الملك » وما ضربت له رجلاً » أي : قطعة من جراد . وما له عندي جارية » 
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وَهِيَ مَكروهة إلا في طاعةٍ 2 سانج ا و تنظ ماني ركه شيا اه كاذ 


أي : سفينة » وماعندي فهد ولا كلب » الكلب : المسمار في قائم السيف . 
والفهد : المسمار في وسط الرحل » وما كتبت اليوم شيئاً » أي : ما خرزت الجلود » 
وما ظلمته » أي : ما أخذت له ظليماً . 

وقد تقدمت جملة من هلذا فى ( الطلاق ) » وكل هلذا يجمعه قول النبي صلى الله 
غائه ربنع 94 [ناف المقاريش لكلروضة عن الكدى 107 

وقال عمر رضي الله عنه : ( أما في المعاريض ما يغني المسلم عن الكذب ) . 

وقال ابن عباس : ( ما أحب بمعاريض الكلام حمر الوحش ) . 

قال : ( وهى مكروهة ) أي : في الجملة ؛ لأن الله تعالئ نهئ عنها » ويكره 
الاستكثار منها أيضا ؛ لقوله تعالئ « ولا يوا لَه خرصصة لَدَبَسَيكُمْ 4 أي : 
لا تكثروا الحلف بالله » ولأنه ربما يعجز عن الوفاء بموجبها . 

وفي « سئن ابن ماجه 0714/] و« ابن حبان » [4555] : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « إنما الحلف حنث أو ندم )”2 . 

قال حرملة : سمعت الشافعي يقول : ما حلفت بالله صادقا ولا كاذباً قط . 

قال : ( إلا في طاعة ) كالجهاد وكالأيمان الواقعة في الدعاوئ إذا كانت صادقة » 
فإنها لا تكره » للكن الأفضل أن لا يحلف ؛ لأن عثمان رضي الله عنه امتنع منها بين 
يدي عمر رضي الله عنه وقال : ( أخشئ من موافقة قدر ) . 

وكذلك لا تكره إذا دعت إليها ضرورة كتأكيد وتعظيم أمر » ومنه قوله صلى الله 
عليه وسلم في الحديث الصحيح لعمر في صلاة العصر  :‏ والله ما صليتها »”" تطييباً 
لقلبه » وكقوله : « والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً »7 . 


)001 أخرجه الشهاب فى ١‏ مسنده » ( ٠١1١‏ )» وابن عدي ( 45/7 ) مرفوعاً . ورواه البخاري في 
« الأدب المفرد » ( 801 ) موقوفا . 

(؟) أخرجه البيهقي ( .)١99/٠١‏ 

(*) أخرجه البخاري ( 0945 ) » ومسلم ( 571 ) . 

(5:) أخرجه البخاري ( ٠١54‏ )ومسلم(١940/١).‏ 
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فإِنْ حَلَفَ عَلَى ترْكِ وَاجِب أَوْ فل حَرَام . . عَصَى وَلَرْمَهُ لْحِنْتُ وَكفَارَةٌ . 


وفي « الصحيح » : ١‏ والله لا يمل الله حتئ تملوا »2'7 قيل : حتئ بمعنى الواو . 

وقيل : معناه : أن الله لا يمل أبداً » مللتم أو لم تملوا » فجرئ مجرئ قولهم : 
حتئ يشيب الغراب ويبيض القار . 

وقيل : معناه : أن الله لا يقطع عنكم فضله حتئ تملوا سؤاله » فسمئ فعل الله 
تعالئ مللاً علئ طريق الازدواج في الكلام كقوله : «وَحَرَوَآ سيو ةله . 

وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من ثمانين: موضعاً . 
وأمره الله تعالئ بالحلف علئ تصديق ما أخبر به في ثلاث مواضع من القرآن ؛ في 
( سورة سبأ ) و( يونس ) و( التغابن ) . 

ولا تجب اليمين أصلاً » وقال ابن عبد السلام : إن كان المدعئ عليه كاذباً في 
يمينه . . لم تحل » فضلاً عن أن تجب عليه » وإن كان صادقاً في يمينه والمدعئ به مما 
لا يباح بالإباحة كالدماء والأبضاع » فإن علم المدعئ عليه أن خصمه لا يحلف. . 
وجب عليه الحلف ٠‏ وإن كان يباح بالإباحة وعلم أو ظن أنه يحلف.. وجب عليه 
الحلف ؛ دفعاً لمفسدة كذب الخصم . 

قال : ( فإن حلف على ترك واجب أو فعل حرام . . عصئ ولزمه الحنث وكفارة ) ؛ 
لأن الإقامة علئ هلذه الحالة معصية ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « من حلف علئ 
يمين فرأئ غيرها خيراً منها. . فليأت الذي هو خير » وليكفر عن يمينه »(© . 

للكن إنما يلزمه الحنث إذا لم يكن له طريق سواه » وإلا.. فلا . كما لو حلف 
لا ينفق علئ زوجته. . فإن له طريقاً » بأن يعطيها من صداقها أو يقرضها ثم يبرئها ؛ 
لأن الغرض حاصل مع بقاء التعظيم . 

وعكس مسألة المصنف : أن يحلف علئ فعل واجب أو ترك حرام » فيعصي 
بالحنث ويطيع باليمين وعليه الكفارة . 


 *‏ « ا )م ٠.‏ م م 


درق أخرجه البخاري ( 47 ) » ومسلم ( 7١9/987‏ ) . 
(؟) أخرجه مسلم (١٠56١/١)غ»‏ وابن حبان ( 575405 ٠)‏ وأبو داوود 7774 ) » والترمذي 
( 160 )ء والنسائي ( لا/ ٠١‏ ). وابن ماجه 7١١80‏ ) . 


ل 


0 َو فِعْلٍ مَكْرُوه. 1 0-0 
فعله. . . فَالأَفْضَلٌ :تدك لوقيل : معدو سيط ل الح رو المسية إيذ إن مع 1ه 


: : ( أو ترك مندوب . أو فعل مكروه.. سُنَّ حنثه وعليه كفارة ) ؛ لقوله 
 : 5‏ وَلَا يأل ووأ ْمَضْل مَك وَاَلسّعَةِ» الآية . 

ا ا ا موسى الأشعري : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « إني والله لا أحلف علئ يمين فأرئ غيرها خيراً منها. . إلا 
أتيت الذي هو خير وتحللتها ) 

فإن قيل : لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الأعرابي الذي قال : و 
لا أزيد علئ هنذا ولا أنقص منه؟. . قلنا : يحتمل أنه لما حلف. . تضمنت يمينه 
ما هو طاعة وهو امتثال الأمر » ويحتمل أنه سبق لسانه إليه فكان من لغو اليمين . 

قال : ( أو ترك مباح أو فعله. . فالأفضل ترك الحنث ) ؛ لقوله تعالئ : « وَلَا 

َقُصُوا الدبْسََبَمْدَ وَتصكير ه41 "» ولما فيه من تعظيم اسم الله . 

قال : ( وقيل : الحنث ) ؛ لينتفع المساكين بالكفارة . 

وفي وجه ثالث : يتخير بين الوفاء والحنث . 


وعلم مما ذكرناه أن اليمين تغير حال المحلوف عليه عما كان وجوباً وتحريماً وندباً 


وكراهة وإباحة » وعن أبي حنيفة خلافه''2 . 


دق في هامش ( ت ) : ( تبع الشارح رحمه الله في هلذه العبارة ابن الملقن » وعبارة الرافعي : وإذا 
تأملت هنذا التفصيل. . عرفت أن اليمين لا تغير حال المحلوف عليه عما كان وجوباً وحظراً 
وإباحة » وعند أبي حنيفة : اليمين تحرم الحنث » فمن حلف ألا يفعل حراماً. . حرم عليه 
الفعل » ومن حلف أن يفعل. . وجب عليه الفعل » قال الروياني وغيره : ووافقنا أن اليمين 
لا تبيح الشيء الذي كان حرام وحلف ألا يفعله » ولا تسقط الوجوب فيما كان واجبا إذا حلف 

ألا يفعل . 
ومنهم من عمم تأثير اليمين علئ أصله وقال : إذا حلف ألا يصلي. . تحرم الصلاة عليه 
بحكم اليمين مع وجوبها شرعاً » واحتج الأصحاب بما روي : أنه ضلى الله عليه وسلم قال : 
« من حلف عل يمين فرأئ غيرها خيراً منها. . فليأت الذي هو خير » ويكفر عن يمينه » ولو 
كان الحنث حراماً. . لما أمر به . 5 
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فإن قيل : الزوج لا يلزمه الوطء » فإذا آلئ وانقضت المدة لزمه. . قلنا : المراد : 
أن اليمين لا تصيّر المباح حراما ولا الحرام واجبآ » كما صار إليه أبو حنيفة فيها . 
ويمين المولي كذلك . 

قال : ( وله تقديم كفارة بغير صوم علئْ حنث جائز ) ؛؟ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ إني لا أحلف علئ يمين ثم أرئ غيرها خيراً منها. . إلا كفرت عن يميني 
وأتيت الذي هو خير » رواه الشيخان . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « يا عبد الرحمن بن سمرة ؛ إذا حلفت على يمين 
فرأيت غيرها خيراً منها. . فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير » رواه أبو داوود 
1/م] والنسائي الع . 

وأيضاً : فإن الكفارة حق مالي يتعلق بسببين » فجاز تقديمها عل أحدهما 
لا عليهما كزكاة الفطر » وبهنذا قال مالك والأوزاعي والثوري وأربعة عشر صحابياً . 
للكن قالوا : يستحب كونها بعد الحنث خروجاً من خلاف أبي حنيفة ؛ فإنه لا يجوز 
تقديمها على الحنث بكل حال . 

والخلاف بيننا وبينه ينبني علئ أن اليمين عندنا سبب الكفارة » والحق المالي يجوز 
إخراجة ند وجوت »نيه او احدتسبية» كما اتسجل الزكاة على التعول: يعد كنبال 
النصاب . 

وعنده : السبب الحنث » والتقديم على السبب لا يجوز كما لا يجوز تقديم الزكاة 
علئ ملك النصاب وكفارة الوقاع عليه . 

وأما الصوم. . فلا يقدم ؛ لأنه عبادة بدنية لا يجوز تقديمها عل وقت وجوبها بغير 
حاجة كصوم رمضان » واحترزنا بغير الحاجة عن الجمع بين الصلاتين . 

وفي وجه أو قول قديم : يجوز تقديم الصوم أيضاً ؛ لعموم الحديث ٠‏ أما التقديم 
قبل انعقاد اليمين. . فلا يجوز بالإجماع . 


غيرها خيراً منها. . إلا اتبعت الذي هو خير » وتحللت عن يميني ) . 
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قيلَ : وَحَرَام . قلت : هذا أصَح » وَأللَهُ أغلم . وَكفارَة ظِهّارٍ عَلى أَلعَوْد , 7 


قال : ( قيل : وحرام ) أي : إذا كان الحنث بارتكاب حرام » كما إذا حلف 
لا يزني أو لا يشرب الخمر. . فهل يجوز التكفير قبل أن يشرب؟ فيه وجهان : 

أحدهما ‏ وبه قال ابن القاص - : المنع ؛ لأنه يتطرق به إلى ارتكاب محظور . 

والشاني : يجوز ؛ لوجود أحد السببين . والتكفير لا تتعلق به استباحة 
ولا تحريم » بل المحلوف عليه محظور قبل اليمين وبعدها . 

قال : ( قلت : هنذا أصح والله أعلم ) » وقال في ١‏ الشرح الصغير » : إنه أظهر » 
وفي ١‏ الكبير » : إنه أقيس عند جماعة » ونقل تصحيحه في ١‏ الروضة » عن الأكثرين . 


تنبيهان : 

أحدهما : إذا كفر بالإعتاق يشترط فى إجزائه بقاء العبد حياً مسلماً إلى الحنث » 
فلوحنات ارتعب أو أرقن قل اللسعي. لم يرنه ٠‏ كما لو مات المدفوع إليه الزكاة 
قبل الحول أو صار غنياً » قاله القاضي حسين . 

وأبدئ صاحب ١‏ التهذيب » احتمالاً فيما إذا مات العبد أو ارتد في أنه يجزىء . 
كنا لمات الفاء التسحلة. ْ 

الثاني : قال الدارمي : لو قدم ثم لم يحنث. . استرجع . أي : حيث يقتضي 
الحال الاسترجاع . 

وقال الإمام : لا فرق بين البابين . 

وقال القاضي حسين في ( باب تعجيل الزكاة ) في ضمن بحث مع الخصوم : إن 
تقديم الكفارة على الحنث عندنا مراعى » فإن حنث. . وقع عن الواجب » وإن أيس 
من الحنث وكان قد شرط الرجوع. . فله الاسترجاع . 

قال : ( وكفارة ظهار على العود ) أي : له تقديمها على العود إذا كفر بالمال ؛ لأن 
الظهار أحد السببين » والكفارة منسوبة إليه كما أنها منسوبة إلى اليمين . 

ومنهم من جعله على الخلاف في الحنث المحرم » وليس بشيء . 
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وَقَثَلٍ على أَلْمَوْتِ 2 وَمَنَذُور مَالِيٌ : ب ب ا ا م ا م ا 


ويتصور بين الظهار والعود بما إذا ظاهر من رجعية ثم كفر ثم راجع ٠‏ أو ظاهر 
وطلق رجعياً فكفر ثم راجع » أو بائناً وكفر ثم نكحها وقلنا : يعود الحنث ». أو ظاهر 
مؤقتاً وصححناه وكفر وصار عائداً بالوطء : 

وأما إذا ظاهر وأعتق على الاتصال عن ظهاره”'". . فهنذا ليس بتكفير قبل العود » 
بل هو مع العود . ولأن الاشتغال بالإعتاق عود . 
المشهور » وفي ١‏ البحر » في ( باب تعجيل الزكاة ) وجه : أنه يجوز . 

هلذا في التكفير بالإعتاق » أما بالصوم. . فلا يتقدم على الصحيح كما سبق . 

ولا يجوز تقديم كفارة القتل على الجرح بكل اعتبار» لا في الادمي ولا في الصيد”"". 

قال : ( ومنذور مالي ) » فيجوز تقديمه كما إذا قال : إن شفى الله تعالئ مريضي 
أو رد غائبي. . فلله علي أن أعتق أو أتصدق بكذا ؛ فيجوز تقديم العتق والصدقة قبل 
الشفاء ورجوع الغائب . 

قال الرافعي : وفي « فتاوى القفال » ما ينازع فيه » واعترضه في ١‏ المهمات » بأنه 
قدم في ( باب تعجيل الزكاة ) : أن الأصح في هنذا المنع ٠»‏ وتبعه في « الروضة » 
ا ١ ١‏ 


2)١9/1١( » د ). و«الروضة‎ ١ في النسخ : ( عن الكفارة ) » والتصويب من هامش‎ )١( 
. ) 4٠0/4 ( والمغني‎ 

(5) في هامش ( ت) : ( قال في ١‏ الشرح » : وفيه احتمال لابن سلمة تنزيلاً للعصمة منزلة أحد 
السببين » وحكى ابن كج وجها في جواز التقديم على جرح الصيد . ووجها : أنه إن كان بقتله 
مختاراً بلا ضرورة. . لم يجز » وإن اضطره الصيد إليه. . جاز » والمذهب : الأول ) . 

() في هامش ( ص ) : ( وصححه النووي في ١‏ شرح المهذب »؛ هناك أيضاً [5/؟14] ) . 


# 


> ى افيه 


قَصْلّ : 


٠. 2‏ ص 0 2 سو م 2 ب 2 25 2 ع 
يَتَخَيّرٌ في كفارة آليَمِينِ بَيْنَّ عِنْقِ كألظهار , وَإِطْعَام عشْرَة مَسَاكِينَ ؛ كل 


50 0 52007 وم > هو 6" 2 067 مس و ددس 0 اه‎ ٠. 
- 

عمّامّة أوْ إزَّار » واف الت اسع كايو أن امالام قا افقاو ار ااا لامي ا ا 
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الحامل والمرضع إذا شرعتا في الصوم ثم أرادتا الإفطار. . فلهما إخراج الفدية على 
الأصح . 

وعلئ هنذا : ففي جواز تعجيلها لسائر الأيام وجهان بناء على الخلاف في تعجيل 
زكاة عامين . 

قال : ( فصل : 

يتخير في كفارة اليمين بين عتق كالظهار » وإطعام عشرة مساكين ؛ كل مسكين مد 
حب من غالب قوت بلده » وكسوتهم بما يسمئ كسوة كقميص أو عمامة أو إزار ) ؛ 
لقوله تعالئ : #فَكَفَلربُهُه إِظمَام عَسَّرَوَ مَسَككينَ * الآية » وهي تشتمل على تخيير في 
الابتداء وترتيب في الانتهاء » وليس لنا كفارة فيها ذلك إلا هي وما ألحق بها من نذر 
اللجاج والغضب ٠.‏ وانعقد الإجماع على التخيير فيها . 

وأشار بقوله : ( عتق كالظهار ) إلئ ما يجزىء من الرقاب وما يشترط فيها . 

ويجب لكل مسكين مد من الحب من أي نوع كان من غالب قوت بلد الحالف . 

وقيل : العبرة بغالب قوت نفسه لا بلده ؛ لظاهر الاية . 

وإنما اعتبر المد بحديث المجامع في نهار رمضان ؛ فإنه عليه الصلاة والسلام دفع 
إليه ستين مداً وقال : « تصدق به 2106 ولأنه سداد الرغيب وكفاية المقتصد ونهاية 
الزهيد . 

وروى نافع عن ابن عمر : أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين » لكل 


.)48١/١١١١(ملسمو‎ .) 1975 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
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مسكين مد من حنطة ٠‏ وكان يعتق رقبة إذا أكد اليميه7"؟ . 

وجوز الصيمري والماوردي والروياني أن يطعم كل مسكين من الخبز اللين 
رطلين ٠‏ قالوا : فإن كان يابسأ أو دقيقاً أو عصيدة. . لم يجزىء . 

ويكفي ما ينطلق عليه الاسم من الكسوة ؛ لأن الشارع أطلقها ولا عرف له فيها . 
وهي تمليك كالطعام . 

ويكفي فيها السراويل والقباء والمقنعة » لا التبان في الأصح » وهو سراويل قصير 
لا يبلغ الركبة » ولا يشترط المخيط . 

وفي قول قديم ‏ وإليه ذهب مالك وأحمد - : يشترط أن يستر العورة بحيث تصح 
الصلاة فيه » فيجزىء الإزار للرجل دون المرأة . 

وقال أبو حنيفة : لا تجزىء العمامة ولا السراويل » ولا يكفى منها ما لا يعتاد 
لبسه كالجلود » فإن اعتيدت . أجزأت . ْ 

ولو عين إحدى الخصال الثلاثة بالنذر. . لم تتعين ؛ لما فيه من تغيير إيجاب الله 
تعالئ » قاله القاضي حسين . 
تنبيه : 

تقدم أنها سميت كفارة لأنها تستر الذنب » فإن كان عقد اليمين طاعة وحلها معصية 
مثل : لا زنيت » فإذا زنئ. . كفرت إثم الحنث » وإن كان عكسه مثل : لا صليت » 
فإذا صلئ. . كفرت إثم اليمين » وإن كان العقد والحل مباحين مثل : لا ألبس هلذا. . 
تعلقت الكفارة بهما » وهي بالحنث أحق ؛ لاستقرار وجوبها به . 

قال : ( لا خف وقفازين ومنطقة ) ؛ لخروج ذلك عن الكسوة الملبوسة » أما 


. ) 1501/* ( ومالك ( 5/4/7 ). وعبد الرزاق‎ ») 00/٠١ ( انظر البيهقي‎ )١( 
أنه عليه الصلاة والسلام كفّر بصاع من‎ ١ : وفي هامش ( ت ) : ( فائدة : حديث ابن عباس‎ 
تمر وأمر الناس بذلك » واه ؛ إذ في « مسند عمر بن عبد العزيز » : ابن يعلئ » وكان ضعيفاً‎ 
. ) فاسقاً يشرب الخمر‎ 


7” 


انبر “قن ابن مر 0 م 5 54 - 8 أ 
َلاَتشترَط صَلآَحِيثُُ لْمَدفُوع إِلْيْهِ » فَيَجُورُ سَرَاوِيلُ صَغِير لكبير لا يَصَلحٌ لَه . 


يي را ار 5 مرك مكو 
وفط* وَكتَّان وَحَرِيرٌ لِامْرَأَةٍ وَرَجَل كر راف افك الل بلج وق ون أن ولتق لوج مرج مذ! د رق ل رف 1 1 2 


المنطقة. . فبلا خلاف » ولهلذا لا يمنع المحرم من لبسها » وأما الخف.. فعلى 
الأصح . 

وقيل : يجزىء ؛ لإطلاق اسم اللبس عليه . 

ولم يذكر في ١‏ الشرح » و« الروضة » القفازين » ولا يبعد طرد الخلاف فيهما ؛ 
لأنهما كالخف ». وبه صرح القاضي حسين . 

وزاد في « المحرر » التكة » وحكى الروياني فيها خلافاً » وهي : رباط السراويل 
بفتح التاء لاغير » وكسرها من لحن العوام » ومثل الخف أيضاً المداس والنعل 
والجورب . 

قال : ( ولا تشترط صلاحيته للمدفوع إليه » فيجوز سراويل صغير لكبير لا يصلح 
له » وقطن وكتان وحرير لامرأة ورجل ) ؛ لوقوع اسم الكسوة علئ ذلك”'2 . 

وفي وجه : يشترط أن يتمكن الأخذ من لبسه ؛ لقوله تعالئ : #أو كسَوَتهرٌ # 2 
فلو أخذ الولي ما يكفي الصبي . . جاز بلا خلاف » وسواء الجنس الجيد والرديء . 

ويجزىء المنديل الذي يحمل باليد » والعمامة أيضاً » وكثير من المشارقة يطلقون 
المنديل عليها » وفي الاكتفاء بالمنديل نظر ؛ لأن الصحيح : عدم إجزاء الدرع ‏ 
وهو : ثوب لا أكمام له » وهو ساتر لغالب البدن » والمنديل لا يسمئ كسوة عادة 
ولا لغة'" . 


وأما القلنسوة.. فقيل : تجزىء ؛ لما فى « البيهقى » ]51/٠١[‏ عن عمران بن 


)١(‏ في هامش ( د ) : ( في ١‏ البخاري » [841] : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر ‏ بعد أن 
أعطاه حلة من حرير ‏ : « إني لم أكسكها لتلبسها » وذلك يدل عل أن الكسوة غير اللبس وغير 
مستلزمة له ) اه 

(؟) في هامش ( ص ) : ( وهلذا استشكله ابن النحوي ٠‏ ووهموه وقالوا : إذا كان المنديل الذي 
يحط في اليد يجزىء ويسمئ كسوة. . فما ظنك بقميص البدن يستر البدن كله إلا اليدين » بل 
هو أستر من الإزار » للكن المنقول كما في ١‏ الكفاية » وغيرها : أن الدرع لا يجزىء ) . 


ارخا 


٠‏ ع أ 
02 0 56 ه 000 : م 7 _- م 26 و رع مه و2 5-0 2 
ولبيس تذهبٌ قوّته ٠»‏ فإن عجز عن الثلاثة لز رم ل ام ؟ ب 


حصين : أنه سئل : هل تجزىء في الكفارة؟ فقال : إذا قدم وفد على الأمير فأعطاهم 
قلنسوة قلنسوة. . قيل : قد كساهم . 

والأصح : لا تجزىء ؛ لأنه لا يقع عليها اسم كسوة . 

وقيل : تجزىء القلنسوة الكبيرة التي تغطي الرأس والأذنين والقفا » دون الصغيرة 
التي تغطي قحف الرأس ٠‏ والطاقية والقبع أولئ بعدم الإجزاء منها . 

قال : ( ولبيس لم تذهب قوته ) كالطعام القديم ٠‏ أما الذي ذهبت قوته ‏ وهو 
الخلق بفتح الخاء واللام ‏ فلا يجزىء ؛ لأنه يشبه الطعام المسوس والعبد الزمن » 
ويجزىء المرقع للزينة لا للبلئ » ويجوز اللبد إذا اعتيد لبسه » ويجزىء المتنجس 
وعليه أن يعرفهم بذلك حت لا يصلوا فيه » ولا يجزىء ما نسج من صوف ميتة . 

وفي وجه : لا يجوز دفع الحرير للرجل » قال القاضي : ولو قيل باعتبار عرف 
البلذء لغ ويلا" 

ولا يجوز إعطاء الزلالي والبسط والأنطاع والهميان ؛ لخروجها عن اسم الكسوة . 

قال الماوردي : ولو أعطئ عشرة مساكين ثوباً طويلاً » فإن دفعه إليهم بعد قطعه. . 
أجزأ . وإلا. . فلا ؛ لأنه ثوب واحد . 

قلت : قد تقدم في ( كفارة الظهار ) أنه لو وضع لهم ستين صاعاً وقال : قد ملكتم 
هلذا بالسوية » أو أطلق فقبلوه. . جاز خلافاً للإصطخري » وهي كمسألة الثوب » إلا 
أن يفرق بأن هلذا ثوب واحد وتلك أمداد مجتمعة . ْ 

قال : ( فإن عجز عن الثلائة. . لزمه صوم ثلاثة أيام ) للاية . 

والمراد ب( العجز ) : أن لا يقدر على المال الذي يصرفه في الكفارة كمن يجد 
كذارجه ما :وال الرافقي ' تمن يحل له ]عن ال كاةبالتفر والسكة وق ملت تمان 
وقو لايك دعل يكرح بركه ؟ النلذ يخاو نمياب مها و وياعل الركاة.. 


 )١(‏ في هامش ( ص ) : ( وفي زيادة « الروضة » ]17/١١1[‏ عن الدارمي : عدم إجزاء ما لا يعتاد 
لبسه ) . 
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وَل يَجبُ تََابُعهَا في الأَظهَرِ . فإِنْ غَاب مَالَّهُ. . أَنْمَظَرَهُ وَلَمْ يَصُمْ . وَلا يُكَمَُ عَبْدُ 
بِمَالٍ إلا ل إذًا مَلَكَه سيْدُهُ طعَاما أَوْ كسْوة وَقُلْنا : يَمْلِكُ » 5271100 

واعترض على تعبيره ب( العجز ) عن الثلاثة بأن الثلاثة ليست بيواجبة » بل الواجب 
أحدها مبهماً » ولأن من قدر علا خصلة أو ثنتين غير قادر على الثلاثة » ولا يجزئه 
الصوم . 


ع 

تقدم في ( باب الحجر ) : أن السفيه حكمه حكم المعسر . حتئ إذا حلف 
وحنث. . كفر بالصوم على الأصح ٠‏ وقيل : يكفر بالمال . 

قال : ( ولا يجب تتابعها في الأظهر ) ؛ لإطلاق الآية . 

والثاني : تجب ؛ لقراءة أبي بن كعب وابن مسعود : ( ثلاثة أيام متتابعات ) 
والقراءة الشاذة كخبر الواحد فى وجوب العمل » وقياساً على الظهار والقتل حملاً 
للمطلق على المقيد .00 

والجواب : أن هلذه القراءة لم تثبت » والصوم هنا خفف بقلة العدد » فكذا 
بالتفرقة » بخلاف الظهار والقتل . 

قال : ( فإن غاب ماله. . انتظره ولم يصم ) وإن كانت الزكاة تحل له ؛ لقدرته على 
التكفير بالمال من غير ضرورة » وأخذه الزكاة لحاجة يختص بمكانه » والكفارة منوطة 
بمكانه » كما أنه إذا فقد الرقبة وماله حاضر ينتظر أيضاً » بخلاف فاقد الماء ؛ فإنه 
يتيمم لضيق وقت الصلاة . 

فإن قيل : المتمتع في الحج إذا كان معسراً بمكة موسراً ببلده. . يكفر بالصوم . 
فهلا كان هنذا مثله؟! فالجواب : أن مكان الدم مكة فاعتبر يساره وإعساره بها . 
ومكان الكفارة مطلق فاعتبر يساره مطلقاً . 

قال : ( ولا يكفر عبد بمال ) ؛ لعدم ملكه 

قال : ( إلا إذا ملكه سيده طعاماً أو كسوة وقلنا : يملك ). . فإنه يكفر بذلك » 
وشرط المسألة : أن يملكه ذلك ليكفر به » أو يملكه مطلقاً ثم يأذن له في التكفير . 


و؟ 


َل يُكمْر ِصَوْمٍ » فَإِنْ ضَوَهُ وَكَانَ حَلْفَ وَحَْتَ بذْنِ سَيد. . صَامَ بلا إِذْنِ » أو 


1 و 3 ؟ ٠‏ 
وُجِدَا يلا إِذْنِ. . لَمْ يَصَمْ إلا بإذْنٍ 3 اس تو سسا ام ل ا ل ا 


واحترز بقوله : ( طعاماً أو كسوة ) عما إذا ملكه عبداً ليعتقه عن الكفارة. . فإنه 
ممتنع ؛ لأن العتق يستعقب الولاء » وهو لا يكون لرقيق . 

وقيل : يصح والولاء له 

وقيل : موقوف » إن عتق قبله. . كان له » وإلا. . فللسيد . 

قال : ( بل يكفر بصوم ) ؛ لعجزه عن غيره » ولا فرق بين كفارة اليمين والظهار 
في ذلك . 

قال : ( فإن ضره ) بأن كان فى شدة حر ء أو برد شديد » أو نهار طويل وكان 
بالطل ْ 

قال : ( وكان حلف وحنث بإذن سيده. . صام بلا إذن ) ؛ لوجود الرضا . 

قال : ( أو وجدا ) أي : الحلف والحنث ( بلا إذن. . لم يصم إلا بإذن ) ؛ لأن 
حق السيد على الفور » والكفارة على التراخي”'' » بخلاف صوم رمضان ٠‏ فإن شرع 
فيه بغير إذنه. . كان له تحليله ؛ لأنه لم يأذن في السبب ٠»‏ وعليه فيه ضرر . فكان له 
منعه كالحج . 


وحيث احتاج إل إذن فصام بدونه. . أجزأه كما لو صلى الجمعة بلا إذن . 


)1١(‏ في هامش ( ت ) : ( فائدة : هل يجب إخراج الكفارة على الفور؟ قال في ١‏ التتمة » : إن كان 

الحنث معصية. . فنعم » وإلا. . فلا . 

وقال القفال : كل كفارة وجبت بغير عدوان. . فهو على التراخي لا محالة » وإن وجبت 
بعدوان. . ففي الفور وجهان . وتبعه الغزالي . 

وقال الرافعي [كما] في « الروضة 177١/51»‏ : إن الوصي يعطي عن الصبي كفارة القتل » 
قال : وفيه وجه في ١‏ التتمة » ؛ لأنها ليست على الفور » وقال في ( كتاب الصداق ) : الزكاة 
والفطرة على الفور » بخلاف الكفارة » ذكره فيما لو لزم الصبي كفارة قتل . 

وقال ابن الرفعة : المشهور أن الكفارات والحدود ليست على الفور . 

وهل للإمام المطالبة؟ فيه وجهان » ونقل الرافعي في أواخر « كتاب الكفارات » عن 
الروياني : لأن الإمام لا يد له على الكفارة على ظاهر المذهب ) . 


ادن 


ولو مات العبد وعليه كفارة. . فللسيد أن يكفر عنه بالإطعام وإن قلنا : لا يملك 
بالتمليك ؛ لأن التكفير عنه في الحياة يتضمن دخوله في ملكه » والتكفير بعد الموت 
ل ل ل 
سواء » أما لو أعتق عنه . . فلا يجوز ؛ لأجل ثبوت الولاء . 

قال : ( وإن أذن في أحدهما. . فالأصح : اعتبار الحلف ) » فإذا حلف بإذنه 
وحنث بغير إذنه. . صام بغير إذنه » وعكسه عكسه ؛ لأن إذنه في الحلف إذن فيما 
يترتب عليه » كما أن إذنه في النكاح إذن في اكتساب المهر والنفقة . 

والثاني : المعتبر الحنث ؛ لأن اليمين مانعة منه » فليس إذنه فيها إذناً في التزام 
الكفارة » وهنذا هو الأصح في « الشرحين » وه الروضة 56" » ولعل الذي في الكتاب 
و المحرر » سبق قلم من الحنث إلى الحلف . وهلذه المسألة نظير رجوع الضامن في 
أقسامها الأربعة كما سبق في بابه . 

ولو حلف وهو في ملك زيد ‏ ثم انتقل إلئ ملك عمرو. . فهل للثاني المنع إن كان 
الأول قد أذن فيهما » أو في أحدهما ثم انتقل عنه قبل التكفير » أو كان الحلف في ملك 
شخص والحنث في ملك آخر؟ في جميع ذلك نظر . 


للق في هامش ( ت ) : ( في شرح ابن الملقن 4< قال العاوردي :وهو ظاهر العلهكا + 03 : 
والأصح عندي : إن كان العقد طاعةً والحنث معصية . ل 
وجبت بهما ؛ لأن التكفير أخص . وهلنذا الخلاف إنما هو في اليمين على المستقبل » 
الماضي.. فقال الماوردي : سببهما الحلف فقط . وقال البندنيجي والمحاملي : يجب 
وا ا ال 0 
بعض أصحابنا إلى وجوب الكفارة عليه بعقد اليمين وإن لم يحنث فيها » وهو قول عائشة 
والحسن وقتادة ؛ تعلق بقوله تعالى : # َِكَ كَتّرَةُ َمْيَكُمْ دا حَلنْكم» + فجلق الكفارة باليمين 
دون الحنث » للكن في الآية إضماراً لتقدير ( إذا حلفتم ) » وختم بقوله : «هَمِدَة من أينَامِ 
أَُا 4 أي : فأفطرَ فعدة » فحذف ذلك لدلالة الكلام عليه » قال : أخطأ سعيد بن جبير 
والشعبي حيث قالا : لا كفارة في حنث الطاعة ؛ لأنه مأمور به » إنما هي في حنث المعصية » 
ويرده حديث عبد الرحمن بن سمرة : « وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها. . فكفر 
عن يمينك وائت الذي هو خير ؟ ) . 


يذ 


وَمَنْ بَحْضهُ حر وَلَهُ مَالَ . . يُكَمُر بطَعام أَوْ كسْوَة لآ عِبْق . 520000 

وإذا عتق العبد ثم حنث. . كفر كالأحرار » وإن عتق بعد الحنث. . صام إن كان 
معسراً » وإن كان موسراً واعتبرنا حال الأداء أو أعلاهما.. كفر بالمال » أو حال 
الوجوب. . كفر بالصوم . 


64 م 

التعبير بالعبد يخرج الأمة » فللسيد منعها من الصوم للاستمتاع الناجز والصوم على 
التراخي » وكذلك”'' قال أصحابنا : حيث أطلق العبد. . شمل الأمة”" إلا هناء 
فالتفصيل المذكور خاص بالعبد . 

قال : ( ومن بعضه حر وله مال. . يكفر بطعام أو كسوة ) ؛ لقدرته علئ ما تقدم 
على الصوم » فلا يصوم على الأصح ». كما لو وجد ثمن الماء. . لا يباح له التيمم . 

قال : ( لاعتق ) ؛ لنقصه عن أهلية الولاء والإرث . 

وقيل : في عتقه قولان كالمكاتب بالإذن . 

وقال المزني وابن سريج : فرضه الصوم كالعبد . واستدل المزني بأن نفقته عند 
الشافعي نفقة المعسرين فكذلك كفارته » وأجيب بأن المزني في النفقات جعله 


أصح الأوجه : أن سبب وجوب الكفارة : الحنث واليمين معاً . 
والثانن: التمية ققط++ والكدت قرط + الركاة تجن «بملك التصات عوط 
الحول . 


)١(‏ في (ت)و(ص) ١:‏ لذلك). 

(؟) في هامش ( ص ) : ( بل المصحح : أن حكم الأمة حكم العبد ؛ إذا حتثت بإذنه. . ليس له 
منعها من الصوم ؛ لأن الإذن في الحنث رضاً بالكفارة ؛ لاستلزامه إياها » فأشبه ما لو أذن لهما 
في الإحرام حيث لهما الاشتغال بأفعال النسك ولا يملك تحليلهما » واقتضى الرضا بالكفارة » 
بل هو مانع من الحنث المستلزم لهما ) . 


8 


04 د 


فصل : 
حَلَفَ لآ يَسْكُنْهًا أو لا يُقِيمُ فيهًا. . فَلْيَخْرْجْ في ألْحَالٍ » ١‏ 


والثالث : الحنث فقط ؛ لأنه قبله لم يكن مخاطباً بها » ومتئ أتئ بكفارة اليمين أو 
القتل أو جزاء الصيد. . كانت أداء » وكذلك كفارة الظهار بعد العود وقبل الجماع » 

وإذا مات الحالف قبل التكفير.. أخرجت من تركته وإن لم يوص بها كالدين ١‏ 
وإذا أعتق الوارث عنه. . كان الولاء للميت ؛ لوقوع العتق عنه . 

قال : ( فصل : 

حلف لا يسكنها أو لا يقيم فيها. . فليخرج في الحال ) . 

د ل 0 : أقام » 
والمسكن : المنز 

20057 

واستدل الماوردي لذلك بقوله تعالئ : #رَيّآ ِف سكنت من ذْرَيّقٍ بوَادٍ عير ؤِى دَرَع* 
ا 0 

وقال تعالئ : لابوا عير مَسَكُوتَقٍ فِبَامَعٌ ل5ْ4 2 للكن الجمهور فسروا المتاع 
بالاستمتاع . 

ولا يكلف الخروج عن العادة من العدو والهرولة » ولا فرق بين أن يخرج من باب 
قريب منه أو بعيد عنه » لغرض أو لغيره . 

وظاهر عبارة المصنف : أنه يكفي مطلق الخروج » سواء قصد التحول أم لا 
وظاهر نص ١‏ الأم » و« المختصر » : أنه لا بد من الخروج بنية التحول ؛ ليقع الفرق 
بينه وبين الساكن » وبهلذا صرح المتولي وصاحب « المستظهري » والشيخ نصر 
والشاشي وصاحب ١‏ الإستقصاء 2١١)‏ » وفي ١‏ التنبيه » و« الشامل » : والشيخان أطلقا 


)١(‏ في هامش ( ص ) : ( وقال النووي في ١‏ تعليق المهذب » : إنه أظهر ٠‏ ومشئ عليه ابن عجيل 
وابن السبكي في ١‏ التوشيح » ) . 


م 


إِنْ مَكتٌ بلا عُذْرِ . . حَنِت وَإِنْ بَحَتَ مَتَاعَهُ ٠‏ وَإِنِ أشْتَعْلَ بِأَسْبَاب الْخُروج كَجَمْع 

وه 8 إن ٠‏ و < 75 2 5 ١‏ 

مَتَاعَ وَإِخْرَاجٍ أَهْلٍ وَلَبْسٍِ ثؤب. . لم يَحْنَتْ . ا ل ل 
2 2 7 


ذلك ؛ لأن من كان ساكناً في دار فخرج منها إلى السوق مثلاً. . يعده أهل العرف ساكناً 
نظراً إلئ عادة الساكنين من الدخول والخروج”" . 

قال : ( فإن مكث بلا عذر.. حنث وإن بعث متاعه ) ؛ لأن المحلوف عليه 
سكناه 6 وهو موود ؛ والسكنئ تطلق على الدوام كالابتداء » يقال : سكن شهراً » 
فإن مكث بعذر كما إذا أغلق عليه الباب » أو مُنع من الخروج » أو خاف على نفسه أو 
ماله لو خرج ٠»‏ أو كان مريضاً أو زمناً لا يقدر على الخروج. . لم يحنث . 

وجعل الماوردي من الأعذار : أن يضيق وقت الصلاة ويعلم أنه لو اشتغل 
بالخروج. . لفاتته » فإن طرأ العجز بعد الحلف . . ففي حنثه الخلاف في المكره . 

قال : ( وإن اشتغل بأسباب الخروج كجمع متاع وإخراج أهل ولبس ثوب. . لم 
يحنث ) ؛ لأنه لا يعد ساكناً . 

وقيل : يحنث ؛ لأنه أقام مع التمكن من الخروج » ونسب الإمام الأول للمراوزة 
والثاني للعراقيين . 

وقيد الشاشي الخلاف بما إذا لم يقدر على الاستنابة » فإن قدر ولم يفعل. . 
حنث » وأجرى القاضي وغيره الخلاف من غير تقييد . 


)١(‏ في هامش ( ت) : ( هلذا التعليل كما نقله عن ظاهر نص ١‏ الأم » و« المختصر » وصرح به 

الأئمة المذكورون لنية التحول لا لقوله : والشيخان أطلقا ذلك ) . 

وفي هامش ١‏ د ) : ( قال الشافعى : المساكنة : أن يكونا فى بيت أو بيتين حجرتهما واحدة 
ونخليها واحت. ١ ١‏ 

قال الشيخ أبو حامد : أراد بالحجرة : الصحن . 

لو حلف لا يساكنه وانفرد كل منهما فى بيت خان كبيراً كان أو صغيراً ‏ ومثله المدارس الان 
- وإن لم يكن لكل بيت باب وغلق.. فلا حنث ؛ لأنه لا مساكنة حيتئذ ؛ لأن الخان مبني 
لسكرا تجماعة ومدة بيزته نساكن كالنة + بخلاف بوت الذان الواخد ةوزن كانت كبيرة فاته 
يشترط فيها أن يكون لكل بيت باب وغلق ليعدٌ مسكنا مستقلاً ؛ لأن الدار تعد مسكناً لواحد وإن 
كانت كبيرة » فإن لم يكن لكل بيت باب وغلق أو سكنا في صفتين من الدار أو في بيت وصفة . . 
فالمساكنة حاصلة في العادة ) . 


54 


وَلَوْحَلَفَ لا يُسَاكِنهُ في هَذِءِ آلدَارِمَكَرَجَ أَحَدُهُمَا في ألْحَالٍ. ار 
بِيَ بَبْنهُمَا جدَارٌ وَلِكُلٌ جَانِبٍ مَدْخَلٌ في الأصَّحٌ . وَلوْ حَلّفَ لا يَدخْلْهَا وَهُوَ 
نكا أذلاً يفرح وهر حارج قلا نت بهذا + حا او و أو د ود عا ولول ومو ا 1 


ولو احتاج إلئ مبيت ليلة لحفظ متاع. . فأصح احتمالي ابن كج : لا يحنث . 
( ولو حلف لا يساكنه في هلذه الدار فخرج أحدهما في الحال.. لم 

يحنث ) ؛ لعدم المساكنة » فإن المفاعلة لا تتحقق إلا من اثنين » فلو مكث ساعة. . 
حنث ؛ لصدق الاسم . فلو اشتغل بأسباب الخروج . . فهو كما سبق . 

قال : ( وكذا لو بني بينهما جدار ) أي : من طين أو غيره ( ولكل جانب مدخل في 
الأصح ) ٠‏ سواء كان موجوداً أو أحدثاه ؛ لاشتغاله برفع المساكنة . 

والثاني : يحنث ؛ لأنهما قبل كماله يقطع بأنهما متساكنان . 

ونظيره : ما لو تبايعا وبني بينهما جدار. . فإن ذلك لا يقطع الخيار على الأصح ؛ 
للبقاء في مجلس العقد » وهنذا هو الأصح في « الشرح الصغير » » ونقل في ١‏ الكبير » 
و« الروضة » تصحيحه عن الجمهور . ولم ينقلا ترجيح الأول إلا عن البغوي فقط . 
والمصنف تبع فيه « المحرر » 

هلذا كله إذا قيد المساكنة ببعض المواضع لفظاً » وإليه أشار بقوله : ( هلذه 
الدار ) » فإن لم يقيدها » فإن نوئ موضعاً معيناً من بيت أو دار أو محلة أو بلد. . 
فالأصح : أن اليمين محمولة علئ ما نوئ » وإلا. . فيحنث بالمساكنة في أي موضع 
كان » فلو حلف لا يساكنه وأطلق وكانا في موضعين بحيث لا يعدان متساكنين. . لم 

وفي وجه ضعيف : لابد من مفارقة أحدهما مكانه في الدار أو المحلة . 
ولا يحنث بالبلد قطعاً . 

ولو حلف لا يساكن زيداً وعمراً. . بر بخروج أحدهما ٠‏ ولو قال : لا ساكنت زيداً 
ولا عمراً. . لم يبر بخروج أحدهما . 

( ولو حلف لا يدخلها وهو فيها أو لا يخرج وهو خارج. . فلا حنث بهلذا)؛ 


١ 


فَأَسْمَدَامَ هذه الأخوّال. . حَيْث . قلثُ : تخزيثة 


ب 


2 رفاى ا م رد 0 م 28 ع 2 
لذهولٍ ٠‏ وَأَسْتِدَامَةَ طيب لِيْسَتْ تطيباً في الأصحٌ 2 داق مقع ول نو ل ارو تابط قو قف عن تاق 


لأن الدخول : الانفصال من خارج إلئ داخل » والخروج عكسه ٠‏ ولم يوجد ذلك في 
الأسعدامة”'؟ 6 وتهكذا لا يقالن ::. دخلت الدار شهراً + وإتما يقال + دخلتها متذ شهر . 

وفي قول أو وجه : يحنث بالاستدامة فيهما ؛ لأنها كالابتداء في التحريم بالنسبة 
إلئ ملك الغير » ولهنذا : لو دخل دار الغير وهو لا يعلم ثم علم فاستدام. . أثم . 

قال : ( أو لا يتزوج أو لا يتطهر [أو لا يلبس] أو لا يركب أو لا يقوم أو لا يقعد . 
فاستدام هلذه الأحوال.. حنث . قلت : تحنيثه باستدامة التزوج والتطهر غلط ؛ 
لذهول ) هو كما قال » وزاد في ١‏ الروضة » تبعاً ل« الشرح ») : أو لا يتوضأأ وهو 
متوضىء ؛ فإن الشافعي في ١‏ الأم » نص علئ عدم الحنث في هلذه المسائل » وذلك 
أن الاستدامة فيها ليست كالابتداء ؛ لأنه لا يقال : تزوجت شهراً وتطهرت شهراً » 
بخلاف الباقي . ْ 

و( الذهول ) بالذال المعجمة نسيان الشيء والغفلة عنه . 

قال : ( واستدامة طيب ليست تطيباً في الأصح ) ؛ لأنه لم يحدث فعلاً بدليل تطيب 
المحرم قبل الإحرام إذا استدامه لا تلزمه الفدية . 

والثاني : نعم ؛ لأنه منسوب إلى الطيب . 

وفي ١‏ الكفاية » وجه ثالث : إن استدام أثره. . حنث ». أو رائحته. . فلا اعتبار 


ببقاء العين وزوالها . 


() في هامش ( ت ) : ( من« شرح ابن الملقن » : 
فائدة : تلخص مما ذكر أن الاستدامة علئ ثلاثة أقسام : 
أحدها : ليست كالابتداء قطعاً » وذلك فيما إذا حلف لا يتزوج أو لا يتطهر . 
قال الماوردي : ما يُحنث بابتداء الفعل دون استدامته خمسة أشياء : التكاح والإحرام 
والرهن والشراء والوقف . 
الثاني : كالابتداء قطعاً كاللبس والركوب وغيرهما مما سلف . 
والثالث : ما اختلف فيه كالدخول والتطيب وغيرهما مما سلف ) . 
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كذا وَطءٌ هٌ وَصَّلاة » والله أغلجٌ . وم حَلفَ لا يَدْخًا داراً.. حنث 
وكدا وطء وصوم و و ومن ِ ر 2 


بدُحُولٍ دَهْلِيز دَاخِلَ آلْبَاب أَوْ بَيْنَ بين » ا 


قال : ( وكذا وطء وصوم وصلاة والله أعلم ) فلا يحنث باستدامتها على الأصح . 

ويتصور اليمين في الصلاة إذا حلف ناسيا للصلاة. . فإن اليمين تنعقد » وكذلك إذا 
حلف غيره » فلو حلف لا يستقبل القبلة وهو مستقبل فاستدام . . حنث قطعاً » هلذا هو 
المنقول في ١‏ الشرح » وه الروضة » وه التهذيب » و« الكفاية » ٠»‏ ووقع في بعض 
شروح هلذا الكتاب : لا يحنث » وهو سبق قلم » للكنه وقع كذلك في ١‏ تعليق 
البغوي » . 

واستدامة السفر سفر » فإن رجع في الحال. . فلا ؛ لأنه أخذ في ترك السفر . 

وأما استدامة الغصب. . فنقل الرافعي عن البغوي : أنها ليست غصباً . وبه جزم 
في « الروضة » » وهو مشكل ؛ فإنه يصدق أن يقال : غصبه شهراً وسنة ونحو ذلك . 

وقد صرح الأصحاب بأن مستديم الغصب غاصب » وبه جزم الماوردي » لا جرم 
قال فى « المهمات » : الصواب المفتي' به ماف الو 0 

في : : في 7 الرو 


حلف لا يشارك فلاناً وهو شريكه فاستدام. . أفتى ابن الصلاح بحنثه » إلا أن يريد 
شركة مبتدأة » وأفتئ بأنه إذا حلف لا يملك هذه العين وهو مالكها بأنه يحنث . 

قال : ( ومن حلف لا يدخل داراً. . حنث بدخول دهليز داخل الباب أو بين 
بابين ) ؛ لأنه من الدار » ومن جاوز الباب عد داخلاً . 


وحكي عن النص : أنه لا يحنث » وحمل على الطاق خارج الباب . 


)١(‏ في هامش ( ص ) : ( قال بعضهم : بل المتجه ما قاله في التهذيب » ؛ لأن الغصب يقتضي 
بوضعه فعلاً مستقلاً » فهو في معنى قوله : لا أنشىء غصباً » وأما ١‏ غصبه شهراً ». . فمعناه : 
غصبه وأقام عنذده شهراً وجرت عليه أحكام الغصب شهراً , وأما تسميته غاصياً باعتبار 


اه ساو 


الماضي . . فمجاز لا حقيقة ) . 


3” 
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لا بدُحُولٍ طَاقٍ قَدَامَ آلْبَاب » وَل بِصعُودِ سَطْح غَيْرِ مُحَوَطٍ » وَكَذا مُحَوّطْ في 


و( الدهليز ) بكسر الدال : مابين الباب والدار » فارسى معرب » وجمعه 
دهاليز . ْ 

قال : ( لا بدخول طاق قدام الباب ) ؛ لأنه لا يقال دخل الدار . 

وفي وجه : يحنث ؛ لأنه من الدار بدليل دخوله في بيعها . 

و( الطاق ) : المعقود أمامها متصلاً بها » فارسي معرب أيضاً » وجمعه أطواق . 

كل هنذا إذا لم يكن للطاق باب يغلق كالدرب ؛ فإن كان. . قال المتولي : هو من 
الدار مسقفاً كان أو غير مسقف ., كذا نقله عنه الرافعى وأقره » وهو مشكل ؛ لخروجه 
عن العرف . ١‏ 

وقوله : ( قدام الباب ) تفسير للطاق لا تقييد . 

قال : ( ولا بصعود سطح غير محوط )''' المراد : إذا صعده من خارج بأن تسور 
إليه من الجدار أو دار.. جاز ؛ لأن السطح حاجز يقي الدار الحر والبرد فهو 
كحيطانها ٠‏ وهو لو وقف على العتبة في سمك الحائط . . لم يحنث » فكذا هنا » ولأن 
الدار حرز يقطع السارق منها بخلاف السطح » سواء كان محوطاً بحجر أو آجر » أو 
محصراً بقصب أو خشب . 

وفي وجه ضعيف : يحنث بغير المحوط ؛ لأنه جزء من الدار بدليل دخوله في 

قال : ( وكذا محوط في الأصح ) ؛ لأنه لا يقال له في العرف داخل الدار . 

والثاني : يحنث ؛ لإحاطة حيطان الدار به » ولهلذا لو صلئ علئ سطح الكعبة 
وهو على هلذه الهيئة. . صحت صلاته » وهلذا يبطل بما إذا كان التحويط من جانب 
واحد فإنه لا أثر له . 


0( في هامش ( ت ) : ( وحكى البغوي في المحوط وجهين ) . 
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وَلَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ أؤ رَأْسَهُ أؤ رجْلّهُ. . لَمْ يَحْنَتْ » فَإِنْ وَضَمَّ رجْلَيْهِ فِيها مُْتمِد 
عَانِههنا:::حفث: : ولو انْهِدَمَتْ فَدَعَل وَكَذَ بن أصائرة السطان: + حفت:: 


وقيل : إن كانت السترة عالية بحيث يحجز مثلها لو كان فى العرصة.. حنث » 
وإلا. . فلا . ْ 

ولو حلف لا يخرج منها فصعد السطح . . حنث ٠‏ قاله ابن الصباغ . 

ولو حلف ليخرجن منها فصعده. . بر في الأصح . 

قال : ( ولو أدخل يده أو رأسه أو رجله. . لم يحنث ) ؛ لأنه لا يسمئ داخلاً 
ولا خارجاً » وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه إلى عائشة وهو 
معتكف"'' . ولم يعد ذلك خروجا مبطلاً للاعتكاف . 

ونظيره : ماسح الخف إذا أخرج بعض رجله عن مقرها ثم أحدث ثم أعادها قبل 
استكمال النزع.. يجوز المسح عليها ولو أدخل بعضها ابتداء ثم أحدث قبل 
استقرارها. . لم يجز المسح ؛ تمسكاً بالأصل حت يظهر خلافه . 

قال : ( فإن وضع رجليه فيها معتمداً عليهما ) أي : وباقي بدنه خارج ( .. 
حنث ) ؛ لأنه يسم داخلاً . 

واحترز بقوله : ( معتمداً ) عما إذا مدهما وهو قاعد.. فلا حنث . ويقاس 
الخروج في جميع ذلك بالدخول . 

قال : ( ولو انهدمت فدخل وقد بقي أساس الحيطان. . حنث ) ؛ لتحقق الدخول 
فيها » كذا قاله في ١‏ التهذيب » . وتبعه في « المحرر » و« المنهاج » ٠»‏ واستبعده في 
« المطلب » بأن حقيقة الأساس هو البناء المدفون في الأرض تحت الجدار البارز . 

وعبارة « الشرح » و« الروضة » : إن بقي أصول الحيطان والرسم. . حنث » وهي 
أولئ من عبارة الكتاب . 

والظاهر : ما قاله الإمام : إن انهدم بعضها . فإن كان يسمئ داراً. . حنث به » 


لق البخاري ( 7١١‏ ) . ومسلم( 5/591 ) . 


مغ 


وَإِنْ صَارَتْ قضَاءً أَوْ جعِلَثْ مَسْجداً أز و حكافا أو تا قلا . وَل 
لا يَدَّخْل داز ريد ولب تكرت بتهابيلك ٠‏ لا بإِعَا رَةَ و 


وإن سميت رسوم دار.. فلا » وذكر مثله الغزالي في « البسيط » » والجاجرمي 
والفوراني والماوردي . 

والحاصل : أن الحكم يدار مع اسم الدار وعدمه» وهو ظاهر نص ١‏ الأم » و١‏ المختصر ». 
وأطبق عليه الأصحاب ٠‏ وكأن الرافعي والمصنف لم يمعنا النظر في المسألة . 

كل هنذا إذا قال : هلذه الدار » فإن قال : لا أدخل هلذه. . حنث بالعرصة ٠‏ ولو 
قال : داراً.. لم يحنث بفضاء ما كان داراً » وهلذه ترد على الكتاب ؛ فإنه صور 
المسألة في أولها بقوله : ( داراً ) للكن مراده هلذه الدار . 

قال : ( وإن صارت فضاء أو جعلت مسجداً أو حماماً أو بستاناً. . فلا ) ؛ لزوال 
مستي الدان: + 

ومقتضئ عبارة الكتاب : انحلال اليمين بذلك » حتئ لو أعيدت لم يحنث » وهو 
كذلك إذا أعيدت بآلة أخرئ . فإن أعيدت بآلتها الأولئ.. فالأصح في زوائد 
« الروضة » الحنث . 

قال : ( ولو حلف لا يدخل دار زيد ) وكذلك لا يدخل بيته ( .. حنث بدخول 
ما يسكنها بملك لا بإعارة وإجارة وغصب ) ؛ لأن الإضافة إلئ من يملك تقتضي ثبوت 
الماك حقيقة: » بدليل أنه لو قال » هكد الذان لزيد + كان إقرارا له بالتلات + حول لو 
قال : أردت أنه يسكنها. . لم يقبل . 

وعن القاضي حسين : أنه إن حلف بالفارسية حمل على المسكن . 

قال الرافعي : ولا يكاد يظهر فرق بين اللغتين . 

قال القمولى : وأفتىل بعض علماء عصرنا بالحنث بدخول الدار التى يسكنها بإجارة 
أو إعارة ؛ لأنه المفهوم عرفا وهو قول الأئمة الثلاثة . ْ 

ولا يحنث بدخول الدار الموقوفة عليه إن قلنا : لا يملكها » وإن قلنا : يملكها. . 
حنلث . 


ولو حلف لا يدخل مسكن زيد. . حنث بدخول ما يسكنه بإجارة أو إعارة ؛ لأنه 
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حَلفَ لا يَدْحْلٌ دَارَ زَيْدِ أو لا يُكلمُ عَبْدَهُ أو رَوْجَمَهُ فبَاعَهُمَا أؤ طلقهًا فَدَخَلَ 
ل . لَمْيَخْنَتْ » تيون واو وميد الوق جام ا امد ال الات قو رساو وات ا ا الا 


وجد المسكون حقيقة » فلو دخل مسكنه المغصوب. . فوجهان : صحح المصنف أنه 
يحنث إلا أن ينوي مسكنه المملوك . . فلا يحنث بغيره . 

ومقتضئ عبارة المصنف : أنه لو حدثت له دار أخرئ. . حنث بدخولها » وهو 
قياس مافرقوا به بين الولد المتجدد والعبد المتجدد » فإنه إذا حلف لا يكلم 
عبد فلان. . حنث بالموجود في ملكه والمتجدد اعتباراً بالمالك » وإن قال : لا أكلم 
ولد فلان.. حنث بالموجود دون المتجدد ». والفرق : أن اليمين ينزل علئ 
ما للمحلوف عليه قدرة علئْ تحصيله » ويشكل عليه ما لو حلف لا يمس شعر فلان 
فحلقه ونبت شعر آخر فمسه. . فإنه يحنث كما صرح به صاحب ١‏ الكافي » وغيره . 

قال : ( إلا أن يريد مسكنه ) فيحنث بالمعار ونحوه ؛ لأنه مجاز اقترنت به النية » 
قال الله تعالئ : « لا عفر من متهن والمراد : بيوت الأزواج التي يسكتها . 

قال : ( ويحنث بما يملكه ولا يسكنه ) ؛ لأنه دخل فى دار زيد حقيقة قال : ( إلا 
اذوب سكن )قاو نينيك رذللف كارا بنضيك:: وهلا حدق عله إذا كان تفلف باه 
تعالئ ٠‏ فإن كان بالطلاق أو العتاق. . لم يقبل في الحكم . 

هنذا إذا كان يملك الجميع » فإن كان يملك بعض الدار. . فظاهر نص ١‏ الأم » - 
وأطبق عليه الأصحاب - : أنه لا يحنث وإن كثر نصيبه . 

وفي معنى الملك ما لا يعرف إلا به كسوق أو دار أو خان بالبلد لا يعرف إلا به 
كسوق أمير الجيوش بمصر » وسوق يحيئ ببغداد » وخان أبي يعلئ بقزوين » ودار 
الأرقم بمكة » فإذا حلف لا يدخل ذلك. . حنث بدخوله وإن كان من يضاف إليه ميتاً ؛ 
لتعذر حمل الإضافة على الملك فتعين أن يكون للتعريف ٠‏ ومثله في « الروضة » بدار 
العقيقي بدمشق . 

قال : ( ولو حلف لا يدخل دار زيد أو لا يكلم عبده أو زوجته فباعهما أو طلقها 
فدخل وكلم.. لم يحنث ) ؟ تغليباً للحقيقة » لأنه لم يدخل داره » ولم يكلم عبده 


- 


م مه 2 - 2-2 


إلا أن د يَعَولَ : دَارَهُ هَلذْه » أَوْ رَوْجَتَهُ مله » أَوْ عَبْدَهُ هَلذ ذا ا 
يُِيدَ مَا دَامَ مِلَكَهُ . وََوْ حَلَفَ لأَيَدحُلُ مِنْ هَلذا لباب » فَنرِعَ وَنْصِبَ في مَوْضِع 
أخراهنها: ليخد بألئاني 3 وَيَحْنَثُ بِلأَوّلٍ في ألأَصَحٌ . ل 


وزوجته حقيقة ؟؛ لزوال الملك بالبيع والطلاق : 
وكذلك إذا قال : لا أكلم زوج هلذه المرأة وسيد هنذا العبد فكلمه بعد زوال 


الملك أو النكاح . 
ولو عبر بقوله : فأزال ملكهما بدل ( فباعهما ).. كان أعم ؛ لتدخل الهبة 
وغيرها . 


ولق اشترى ريك داراً بعد بيع الأولئ. . قال الصيدلاني : إن أراد الأولئ. . لم 
يحنث بالثانية » وإن أراد أي دار كانت في ملكه . . حنث بالثانية دون الأولئ » وإن أراد 
ما جرئ عليه ملكه . . حنث بأيهما دخل . 

قال : ( إلا أن يقول : داره هلذه » أو زوجته هلذه » أو عبده هلذا. . فيحنث ) ؛ 
تغليباً للتعيين فإنه أقوئ . 

قال : ( إلا أن يريد ما دام ملكه ) عملاً بالإرادة » وضبط المصنف بخطه الكاف 
بالفتح والضم » وكلاهما صحيح . 

وضابط هنذا النوع : أن تعلق اليمين بشيء بعينه مضافاً إل غيره . 

وضابط النوع قبله : أن تعلق اليمين بشيء غير معين مضافاً إلئ غيره إضافة ملك 
لا تعريف . 

( ولو حلف لا يدخل من هلذا الباب » فنزع ونصب في موضع آخر منها. . 

لم يحنث بالثاني » ويحنث بالأول في الأصح ) ' 

أصل هلذه المسألة : أن الباب عند الإطلاق هل يحمل على المنفذ أو على الخشب 
المنصوب أو عليهما » وفي ذلك أوجه : 

أصحها : أولها ؛ لأنه المحتاج إليه في الدخول دون المنصوب ٠»‏ ويتفرع عليها 
مسألة الكتاب .» والأصح فيها الحنث اعتباراً بالمنفذ الأول وإن لم يكن الخشب 
عليها . 
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أ لا يَدْخُلُ بتنا. . حَنِت بِكُلَ بَتِ مِنْ طِين أَوْ حَجَرِ أو آجُرٌ أو حَشّبٍ أَوْ حَيْمَةٍ » 


والثاني : عكسه اعتباراً بالخشب . 

والثالث : لا يحنث بواحد منهما » إنما يحنث بالأول إذا كان الخشب عليه . 

هنذا كله عند الإطلاق » فإن نوئ شيئاً من ذلك . . حمل عليه بلا خلاف . 

ولا فرق عند الرافعي وجماعة بين أن يسد الباب الأول أم لا 

وقيد صاحبا « المهذب » وه التهذيب » المسألة بأن يكون الأول قد سد » وتبعهما 
المصنف في ١‏ نكت التنبيه » » قال ابن الرفعة ولم يتعرض له الجمهور ٠‏ ولا يظهر 
لسده أثر في الاعتبار » وإنما وقع في كلامهما جرياً على الغالب في أنه لا يفتح باب إلا 
ويسد الأول » ويحتمل أن يكون وجهاً في المسألة . 

وصضورة المسألة ‏ كما قال المصنف - :إذا أشار إلى الباب » فإن قال : لا أدخلها 
من بابها ففتح باب جديد فدخل منه. . حنث في الأصح ؛ لأن المفتوح ثانياً ينطلق عليه 
اسم ( بابها ) . 

ونقل الرافعي في آخر الباب عن الحنفية - ووافقهم عليه : أنه لو حلف لا يدخل 
هلذه الخيمة فنقلت وضربت في موضع آخر فدخلها. . حنث . 

قال : ( أو لا يدخل بيتاً ) أي : ولا نية له( . . حنث بكل بيت من طين أو حجر أو 
آجر أو خشب أو خيمة )(0) ؛ لأن اسم البيت يقع علئ ذلك حقيقة في اللغة » واستدل 


ابرير آل ابرعم 


بعضهم لذلك بقوله تعالئ : « وَجَعَللَرْ من جود الأتمثر بيوبا4 . 


)0غ( في هامش ( د ) : ( لأن اللفظ صالح للجميع لغة » ولا معارض له عرفا » وأما عدم استعمال 
أهل الأمصار لبيت الشعر. ا ل ا و 
الذي يعم ح جميع أنواعه مع اختصاص بعض النواحي بنوع أ و نوعين أو أو أكثر منها » » وهلذه المسألة 
في العن عير عنهاناين البمايت وبحب اله تغالة :في إ3 الماختصر » بقوله : الجمهورٌ : أن العادة 
ان عقر شمن ل حطس 1 ,وهاه راف الكل راو هيت 
لا يحنث بأكل رؤوس الطير والسمك ؛ لأن لفظ الرؤوس بقرينة تعلق الأكل به لا يطلقه أهل 
العرف على رؤوس الطير والسمك .» ومثله البيض لا يطلقونه علئ بيض السمك . 
وفرق بين تخصيص العرف للفظ بالنقل عن مدلوله اللغوي إلئ ما هو أخص منه وبين انتفاء 
استعمال أهل العرف لبعض أفراد مسماه ) 
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بهي 00-0 ”تي لس ات ع سه 
وَلا يَحنث بِمَسْجِدٍ وَحَمّام وَكَنِيسَةٍ وَغْارِ جَبّلٍ 5 000 


واعترض عليه بأنه لا يحنث بالمساجد كما سيأتي » وسماها الله تعالئ بيوتاً » 
وسواء كان الحالف حضرياً أو بدوياً » هلذا هو الأصح المنصوص . 

وقيل : لا يحنث بالخيمة ونحوها إن كان حضرياً » وصححه الجاجرمي . 

وقيل : إن قربت قريته من البادية. . حنث ٠‏ وإلا. . فلا ؛ لأن ما قارب الشيء 
أعطي حكمه . 

كل هنذا عند الإطلاق ٠»‏ فإن نوى نوعاً منها. . انصرف إليه » وفيما إذا تلفظ بالبيت 
بالعربية » فإن قاله بالفارسية. . فالأصح في « الشرح الصغير » : لا يحنث ببيت الشعر 
والخيام » لأن العجم إنما يطلقونه على المبني”' » وهو وارد علئ إطلاق المصنف . 

قال : ( ولا يحنث بمسجد وحمام وكنيسة وغار جبل ) ؛ لأنها ليست للإيواء 
والسكنئ . واسم البيت لا يقع عليها إلا بضرب من التقييد كما يقال : الكعبة بيت الله 
والبيت الحرام . 

وقيل : يحنث بالكعبة والمسجد ؛ لأن الله سمئ كلاً منهما بيتاً » والتكرر في 
القرآن يجعل اللفظ صريحاً . 

وقيد الإمام والمتولي موضع الخلاف في المسجد بالمسقف . 

ولا يحنث بساحة المدرسة والرباط » ولا بدخول دهليز دار وصحنها أو صفتها 
على الأصح ؛ لأنه يقال : لم يدخل البيت وإنما وقف في الدهليز والصفة » وهلذا 
بخلاف ما تقدم في دخول الدار ٠‏ فإنه يحنث بدخول دهليزها ؛ لأنه يقال : دخل الدار 
بذلك . 

والأصح في زوائد ‏ الروضة » : أنه لا يحنث بدخول بيت الرحئ . 

وما ذكره في ( غار الجبل ) ظاهر إذا لم يقصد به الإيواء » أما ما اتخذ منها بيتاً 


)000( في هامش ( د ) : ( فلو قال الأعجمي : والله در خانه نشوم. . لم يحنث إلا بالمبني ) وفي 
الفارسية : ( در ) حرف جر بمعن في » و( خانه ) : منزل » وربما أدمجت ( درخانه ) ويراد 
بها : السراي . و( نشوم ) النون : حرف نفي يدخل على الفعل » و( شو ) فعل : دخل » 
و(الميم) : ضمير الفاعلية للمفرد المتكلم » والمعنى والله أعلم : (والله لا دخلت المنزل أو 
البيت ) . 


أ لا يَدْخُلُ عَلَىْ رَئْدِ » فَدَحَلَ بَْنآ فيه رَئِدٌ وََيْدُ. . حَنِتَ » وَفِي قولٍ : إن نْوَى 
الأخرن عن تقو لرواوى ل يفني برذ شين مو نا نمت دك 
م2 وه 20 ع م غظاره 21 رخن ِ م رهم 

ألنّاسى . قلت : وَلَوْ حَلف لآ يُسَلَمُ عَليْهِ » فْسَلَمَ على قؤم هو فيهم وَأَسْتَئناة. . 


نول.. فيحنث به من اعتاد سكناه ؛ لقوله تعالئ : #9 يحِنُونَ من لَْبَالٍ بويا © 

« وَتَتْحِنُونَ لْجِبَالَ بوتا » أما الغار. . فلا يسم بيت 

قال : ( أو لايدخل علئ زيد . فدخل بيتاً فيه زيد وغيره. . حنث ) ؛ لوجود 
صورة الدخول عليه . 

قال : ( وفي قول : إن نوى الدخول على غيره دونه. . لم يحنث ) كما في مسألة 
السلام الآتية » والفرق : أن الاستثناء لا يصح من الأفعال . 

قال : ( فإن جهل حضوره. . فخلاف حنث الناسي ) . سواء كان فيه وحده أم مع 
غيره . 

والأصح عدم الحنث ؛ لقوله تعالى : #وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به # 
[الأحزاب : 5] » ولقوله صلى الله عليه وسلم : « وضع عن أمتي الخطأ والنسيان » 
واليمين داخلة في هنذا العموم . 

ولو دخل لشغل ولم يعلم به. . فأولئ بعدم الحنث ؛ لانضمام قصد الشغل إلى 
الجهل » وقيل : الجاهل أولئ بالحنث من الناسي ٠»‏ وقال القفال : يحنث في الطلاق 
دون الأيمان بالله تعالىئ . 

لكن يستثنيل ما إذا قال : لا أدخل عليه عامداً ولا ناسياً. . فإنه يحنث إذا دخل 
ناسياً بلا خلاف . 

ثم إذا حكمنا بعدم الحنث في الناسي والجاهل. . لا ينحل اليمين على الأصح كما 
تقدم في الطلاق . 

قال : ( قلت : ولو حلف لا يسلم عليه » فسلم على قوم هو فيهم واستثناه. . لم 
يحنث ) ؛ لأنه سلم بلفظ عام يقبل التخصيص بالنية وقد خصه . بخلاف الدخول . 


605١ 


-ه 


وَإِنْ أطْلَقَ. . حَنِثَ في الأَظهّر » وَل أعْلَمُ . 
> و انه 
فصل : 
2 3 و 7 5 عر 
حَلفَ لا يأكل ألوُؤوُوس ولا نيه لَهُ حيث برؤوس تباع وَحدها , 0 


ولا فرق بين أن يستثنيه باللفظ أو بالنية على الأصح . 

قال : ( وإن أطلق. . حنث في الأظهر والله أعلم ) نظراً إلئ عموم اللفظ » وهو 
الراجح في « الشرحين »© . 

والثاني : لا ؛ لأن اللفظ يصلح للجميع وللبعض فلا يحنث بالشك . 

وفهم من تحنيثه عند الإطلاق تحنيثه إذا قصده من باب أولئ . 
تتمة : 

يجري الخلاف فيما لو سلم الحالف من صلاة وزيد من المأمومين به » كذا قاله 
الرافعي » وقال ابن الصلاح : إنه قياس المذهب »٠‏ وبه جزم المتولي » وفيه نظر ؛ لأنه 
خارج عن العرف . ولا سيما إذا بعد عن الإمام بحيث لا يسمع كلامه فإنه لا يعد 
مكلما : 

وقد صرح الرافعي في هنذا في ( كتاب الطلاق ) بعدم الحنث ٠‏ ويحتمل التفصيل 
بين أن يقصده أم لا كما سيأتي في قراءة الآية المفهمة . 

قال : ( فصل : 

حلف لا يأكل الرؤوس ) وكذلك لا يشتريها ( ولا نية له. . حنث برؤوس تباع 
وحدها ) وهي رؤوس الغنم والبقر والإبل ؛ لأن ذلك هو المتعارف أكله ٠‏ فإنها تفرد 
وتقصد بالأكل فيحنث بها دون غيرها » ومجموع ما في ذلك خمسة آراء ما بين قول 
ووجه ٠.‏ 

أصحها : ما قاله المصنف . 

والثاني : أنه يحنث بالرؤوس مطلقاً . 

والثالث : عن ابن سريج : لا يحنث إلا برؤوس البقر والغنم . 
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1 ع د .يبا ع اق ا م 
لا طْيْرٍ وَحوتٍ وَصيّدٍ ؛ إلا يبَلدٍ تباع فيه مفردة 5 ان وي ان جرت جلا انون اجرف ل 20" الا ل قار 


والرابع : عن أبي هريرة : أنه إنما يحنث بأكل رؤوس الغنم خاصة . 

والخامس : أنه لا يحنث في البلد الذي لم تجر العادة فيها ببيع غير رؤوس الغنم إلا 
برؤوس الغنم . 

واحترز بقوله : ( لا نية له ) عما إذا نوئ مسمى الرأس . . فلا يختص بما يباع 
وحده » أو نوئ نوعآ خاصاً. . فلا يحنث بغيره على المنصوص . 

والرأس : يجمع في القلة علئ أرؤس ؛ وفي الكثرة علئ رؤوس ٠»‏ ويقال لبائعه : 
رآس » والعامة تقول : رواس . 

قيل : كان مروان بن أبي حفصة بخيلاً » وكان لا يأكل من اللحم إلا الرؤوس » 
فقيل له في ذلك فقال : لأن الرأس أعلم سومه وآمن خيانة بائعه ومبتاعه » ولا يؤخذ 
منه شيء إلا عرف ؛ وفيه طعوم مختلفة : 

قال : ( لا طير وحوت وصيد ) ؛ لأنها لا تفرد بالبيع » ولا تفهم من اللفظ عند 
الإطلاق . 

قال : ( إلا ببلد تباع فيه مفردة ) فإنه يحنث بأكلها هناك ؛ لأنها كرؤوس الأنعام في 
غيرها » ففي غير تلك البلد إذا أكلها. . لم يحنث ؛ عملاً بعرف البلد » كذا صححه 
المصنف في ١‏ التصحيح »© . 

والثانى ‏ وهو الأقوئ فى « الشرحين » و« الروضة »- : الحنث كخبز الأرز » وهو 
أقرب إلئ ظاهر النص  .‏ - 

وهل يعتبر نفس البلد أو كون الحالف من أهله وجهان"'' . 

وظاهر كلام المصنف : أنه لا فرق بين أن يأكل بعض الرأس أو كله . 

وفي « فروع ابن القطان » : إذا قال : الرؤوس . . لا بد من أكل ثلاثة منها . 

قال القفال : سمعت الشيخ أبا زيد يقول : لا أدري ماذا بنى الشافعي عليه مسائل 
الأيمان » إن كان يتبع اللفظ. . فمن حلف لا يأكل الرؤوس ينبغي أن يحنث بكل 


. ) في هامش ( ص ) : ( رجح البلقيني الثاني‎ )١( 


و 


وَآلْبيْضَ يُحْمَلُ عَلَئ مُرَايلٍ بَاِضِهِ في آلْحَيَاةِ كَدَجَاجٍ وَنْعَامَةٍ وَحَمَامِ » لأسَمَكِ 


حم 
م لد العا حفر رو "ول #وجافل #دعتهة جه عل دنا بالوتقاوة هنا أ دف أي أو سود ا عق“ هك از وكوف الاك و1 0 1 ونه و مق رو د جز بأو ب 0 
وجراد 


رأس ٠‏ وإن اتبع العرف. . فأصحاب القرى لا يعدون الخيام بيوتاً » ولم يفرق بين 
القروي والبدوي . 

قال الرافعي : والفرق أنه يتبع اللفظ تارة » وذلك عند ظهوره وشموله وهو 
الأصل ٠‏ وتارة يتبع العرف إذا اشتهر واطرد أبداً . 

قال : ( والبيض يحمل علئ مزايل بائضه في الحياة كدجاج ونعامة وحمام ) وكذلك 
العصافير والإوز والبط ونحوها ؛ لأنه المفهوم عند الإطلاق . 

والثاني : يحنث بهلذه البيوض خلا بيض الحمام والعصافير . 

والئالث : لا يحنث إلا ببيض الدجاج والإوز . 

والرابع : لا يحنث إلا ببيض الدجاج . 

وفرع الماوردي على الثالث أنه يحنث بأكل بيض النعام أهلٌ البادية دون أهل 
الأمصار . 

قال المتولي : ولا يحنث بأكل خصية الشاة وإن حلف بالعجمية » وأما المتصلب 
في الجوف الذي خرج بعد الموت. . فالأصح في زوائد « الروضة » الحنث بأكله . 

قال : ( لا سمك وجراد ) فإنه لا يحنث بأكل بيضهما ؛ لأنه لا يؤكل منفرداً » فلا 
ينزل اليمين عليه . 

قال الأذرعي”'' : وبيض السمك هو البطارخ » فلو حلف لا يأكل بيض السمك. . 
حنث بالبطارخ ؛ لأنه بيضه . قال : ولا يجوز أكل مصارين السمك المملوحة مع 
بيضه ؛ لأنها محتوشة على النجاسة . 

والبيض : جمع بيضة » تقول : باضت الطائر فهي بائض ٠»‏ ودجاجة بياضة 
وبيوض : إذا أكثرت البيض ٠‏ ورجل بياض يبيع البيض ٠‏ والبيض كله بالضاد إلا بيظ 
النمل فبالظاء المشالة . 


)00( في ( ز ) : ( الأصمعي ) . 
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وَاللّحْمُ عَلَْ نحم وَخَيْلٍ وَوَحْشٍ وَطَيْرٍ ل لَحْمٍ سَمَكْ 52100000089 


أيبا و 


نكمه . 

لا فرق في الحنث بين أكله وحده أو مع اللحم » أو في الطبيخ إذا ظهر فيه » فأما 
إذا أكله في شيء لا تظهر صورته فيه كالناطف المعمول ببياضه. . لم يحنث قاله 
المتولي » وبه أجاب المسعودي » فسعد بالجواب لما أقفلت المسألة علئ شيخه 
القفال » فتوقف فيمن حلف لا يأكل البيض ثم لقي رجلاً فحلف ليأكلن مما في كمه فإذا 
هو بيض » فقال المسعودي : يتخذ منه ناطفاً ويأكله فيكون قد أكل ما في كمه ولم 
يأكل البيض » فاستحسن ذلك منه . 

قال : ( واللحم علئ نعم وخيل ووحش وطير ) ؛ لوقوع اسم اللحم عليه حقيقة ' 
قال تعالئ : « وَل توه . 

والمراد ب( النعم ) : الإبل والبقر والغنم . 

و( الخيل ) من زوائده علئ « المحرر » وعلئ « الشرح » و الروضة » » وقد صرح 
به ابن الصباغ وغيره . 

قال : ( لالحم سمك ) ؛ لأنه يصح أن يقال : ما أكلت لحم » بل سمكا » ولأنه 
لا يفهم من الإطلاق عرفاً وإن سماه الله تعالئ لحمآً طرياً » كما لا يحنث بالجلوس في 
الشمس إذا حلف لا يجلس في ضوء السراج وإن سماها الله تعالئ سراجاً » وكما 
لا يحنث بالجلوس على الأرض إذا حلف لا يجلس علئ بساط وإن سماها الله تعالى 
بساطاً . 

وقيل : يحنث به ؛ لظاهر الآية . 

وظاهر إطلاق المصنف أنه لا فرق بين المأكول وغيره » وهو في المأكول بلا 
خلاف » وفي غيره كالميتة والخنزير والذئب وجهان : أقواهما في زوائد ‏ الروضة » : 
عدم الحنث ؛ لأنه يقصد باليمين المعتاد » ولأنه واقع على المأكول شرعاً كالبيع 
والنكاح . 

هلذا كله عند الإطلاق » فإن نو شيئاً. . حمل عليه . 


00 


وَشْحْمِ بَطنٍ ظ وَكذا كرش وَكَبِدٌ وَطِحَالٌ وَقلْبٌ في الأصَّحٌ : 20010 


ولا فرق بين المطبوخ والمشوي والنيء والقديد والطري . 

واقتصاره هنا على استثناء السمك ولم يذكر معه الجراد كما فعل في البيض يوهم 
الحنث بالجراد » والصواب : عدم الحنث به . 

ورام الرافعي تخريج خلاف فيه من الخلاف المتقدم في ( باب الربا ) أن الجراد هل 
هو من جنس اللحم؟ وخالفه المصنف فجزم في زوائد « الروضة » بعدم الحنث ؛ لعدم 
الإطلاق لغة . 

قال : ( وشحم بطن ٠»)‏ وكذلك شحم العين ؛ لأنهما يخالفان اللحم اسماً 
وصفة . 

وقال مالك : إذا حلف لا يأكل لحماً فأكل شحماً. . حنث . وإن حلف لا يأكل 
شحماً فأكل اللحم. . لم يحنث ؛ لأن اللحم مع الشحم يقع عليه اسم اللحم » واللحم 
لا يدخل في الشحم ؛ لأن الله تعالئ حرم لحم الخنزير » فناب ذكر لحمه عن شحمه ؛ 
لأنه دخل تحت اسم اللحم ٠‏ وحرم علئ بني إسرائيل الشحوم بقوله : «حَرَمْتاعَيهمَ 
شحُومهم]4 فلم يحرم عليهم بذلك اللحم ؛ لأنه لم يدخل في اسم الشحم . 

قال : ( وكذا كرش وكبد وطحال وقلب في الأصح ) ؛ لصحة نفيه عنها في الحلف 
عند الإطلاق . 

والثاني : يحنث ٠‏ وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنها في حكم اللحم . 

ولا يحنث بأكل المخ جزماً . 

و( الكرش ) بفتح الكاف وكسر الراء » ويجوز إسكانها مع كسر الكاف وفتحها , 
وهي من الحيوان كالمعدة للإنسان » وهي مؤنثة » وجمعها في القلة : أكراش ٠»‏ وفي 
الكثرة : كروش . 

و( الكبد ) مؤنثة . وهي بكسر الباء ١‏ ويجوز إسكانها مع فتح الكاف وكسرها 5 
والجمع : أكباد وأكبد وكبود . 

و( الطحال ) بكسر الطاء معروف . 


065 


2و ؟ > ب وو ” ِءًٌ 20 ك2 خاة رعه» ت” ع 
وَألأصَحٌ : تناولة لخم رَأس وَلِسَانِ وَشخم ظهْرٍ وَجنب » وَأنَ شخم الظهر 
لا يتَتَاوَلهُ ألسَّخْوُ» 2100 


يقال للبعير : لا مرارة له ؟ أي : لا جسارة له 5 


روى البيهقي في « الشعب » 5301:] عن علي أنه قال : ( العقل في القلب » 
والرحمة فى الكبد » والرأفة فى الطحالة ) . 

قال : ( والأصح : تناوله ) يعني : اللحم ( لحم رأس ولسان ) ؛ لصدق الاسم 
عليهما . 

والثاني : لا ؛ لأنه لا يطلق عليهما إلا مضافاً » والخلاف جار في لحم الخد 
والأكارع » للكنه جزم هنا بطريقة الوجهين . 

وصحح في ١‏ الروضة » تبعاً ل الشرح » القطع بالتناول » وسكت الشيخان هنا عن 
الجلود » وفي ١‏ الرافعي » في ( باب الربا ) : أنها جنس آخر غير اللحم . 

وذكر صاحب ١‏ الإستقصاء » هناك أنها قبل أن تغلظ وتخشن من جنس اللحم ؛ 
لأنها لا ينتفع بها في غير الأكل فهي كسائر أجزاء اللحم » فإذا غلظت وخشنت. . 
كانت جنساً آخر ؛ لأنه لم تجر العادة بأكلها » وهلذا متعين هنا . 

وقال ابن أبي عصرون : لا يحنث بقانصة الدجاج وجهآ واحداً ؛ لأنها لا تدخل في 
مطلق اسم اللحم . 

قال : ( وشحم ظهر وجنب ) وهو الأبيض الذي لا يخالطه الأحمر ؛ لأنه لحم 
سمين + ولهنذا يحمر عند الهزال . 

والثاني : لا ؛ لأنه شحم ء قال تعالل : «حَرَّمنا عَلَيِهمْ سحُومَهُمَ إِلَّامَا حم 
طهُورَهُمَاً 4 » وإذا كان شحما. . كان كشحم البطن والعين » وبهلذا قال أبو حنيفة 
ومالك . 


قال : ( وأن شحم الظهر لا يتناوله الشحم  )‏ وكذا شحم العين ؛ لما ذكرناه من 
كونه لحماً . 


/اه 


وَأنْ الألَيةَ وَأَلسَّنَامَ لعا شيا ولا لها . وَاَلأَليَةُ لآ بَتَتَاوَلُ سَنَاماً وَلآ يتَتَاوَلْهَا » 
وَأَلدَّسَمْ يَتَنَاوَ وله وَشْحْم ظَهْرِ وَبَطنٍ وَكلَ دَهْنٍ وَلَحْم بَقَرِ يتََاوَلُ جَامُوساً . 

والثاني : يتناوله ؛ لما قلناه من كونه شحماً . 

وقيل : إن كان الحالف عربياً. . فهو شحم ؛ لأنهم يعدون ذلك شحماً » وإن كان 
عجمياً. . فهو لحم ؛ لعرفهم . 

قال : ( وأن الألية والسنام ليسا شحماً ولا لحماً ) ؛ لأنهما يخالفان كلاً منهما في 
الاسم والصفة . 

والثاني : هما لحم ؛ لقربهما من اللحم السمين . 

والثالث : أنهما من اللحم ؛ لأنهما ينبتان فيه وأشبهاه في الصلابة . 

وعطف المصنف يقتضي قوة الخلاف ٠‏ وهو قد عبر في « الروضة » بالصحيح ٠‏ 
وحكاية الخلاف في الألية والسنام فيه توقف . إنما حكاه الماوردي وصاحب 
« الشامل » و« المهذب »© وغيرهما في الألية خاصة . 

قال : ( والألية لا تتناول سناماً ولا يتناولها ) ؛ للمخالفة في الاسم والصفة » 
وهلذا لا خلاف فيه » فتجب قراءة الألية هنا بالرفع على الابتداء » ولا يجوز أن يكون 
معطوفاً علئ ما قبله ؟ لإيهام جريان الخلاف فيه . 

قال : ( والدسم يتناولهما وشحم ظهر وبطن وكلَّ دهن ) ؛ لصدق الاسم عليه 

قال ابن سيده : الدسم : الودك . وقال : الودك : الدسم . 

وقال الجوهري : الدسم معروف . وقال : الودك : دسم اللحم . 

وعلئ كل حال : لا يحنث بدهن السمسم . قاله البغري . وفي معناه دهن الجوز 
واللوز ونحوهما » ولم يذكروا اللبن » وفي « الصحيح » [خ١١1-م204]‏ : أنه صلى الله 
عليه وسلم شربه ثم تمضمض وقال : ١‏ إن له دسماً » . 

قال : ( ولحم بقر يتناول جاموساً ) ؛ لدخوله تحت اسم البقر » ولهنذا كان جنساً 
واحداً في ( باب الربا ) » ويكمل نصاب البقر بالجواميس في الزكاة . 

وفي تناول لحم البقر الوحشية وجهان : أصحهما : نعم » وقياس هلذا تناول 
الضأن المعز ؛ لأنهم جعلوها في ( باب الربا ) جنسا واحداً » وفيه نظر ؛ للعرف . 
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0 20 2 ا 1 وعد و اعلا ا و و 0 2 

وَلوْ قال مُشيراً إلى حنطة ‏ : لا آ هَلذْه. . حَنْث بأكلهًا على مَيْئَتِهًا وَبطجينهًا 
5 - 5 0 مق ع الى م 01 0 و 5 0 اه 

وَحُبْرِهَا . وَلَوْ قال : لآ آكلٌ هَنذْهِ الجنطة. . حَنْتٌ بها مَطْبُوحَةَ وَنِيئَةَ وَمَقِلِيَةَ » 
ا 505 _-- 4 2 

لاب بطحينها وَسَوِيقَهَا وَعجينها وَخَبْرها ' وأقاقد ةدا قداود ود ود قاف قدا فدافد فد قافا فا ند فا قافا ف قان 


حلف لا يأكل الميتة.. لم يحنث بالمذكئ » وفي السمك والجراد وجهان : 
أصحهما : لا يحنث كمن حلف لا يأكل دما فأكل كبداً أو طحالاً . 

قال : ( ولو قال مشيراً إلا حنطة ‏ : لا آكل هلذه. . حنث بأكلها علئ هيئتها ) 
بلا خلاف . 

قال : ( وبطحينها وخبزها ) ؛ عملاً بالإشارة » هلذا عند الإطلاق » فإن نوئ 
شيئاً. . اعتبرت نيته . 

قال : ( ولو قال : لاآكل هلذه الحنطة. . حنث بها مطبوخة ونيئة ومقلية ) ؛ 
لوجود الاسم”'' كما لو قال : لا آكل هنذا اللحم فجعله شواء . 

والمراد : إذا طبخت مع بقاء حباتها » فلو عصدت أو هرست. . فلا ؛ لزوال 
الاسم . 

قال : ( لا بطحينها وسويقها وعجينها وخبزها ) ؛ لزوال اسم الحنطة”'' » وصار 
كما لو زرعها وأكل حشيشها . أو لا آكل هلذا البيض فصار فراخاً فأكله » هنذا هو 
الصحيح » وفي الأربعة وجه قوي .. 


. ) في هامش ( ت ) : ( ضبط المصنف بخطه « نيئة » بالهمز و« مقلية » بفتح الميم‎ )1١( 
(؟) في هامش ( ت ) : ( فرع : الفتيت لا يحنث بأكله فيما يظهر كما قاله ابن الرفعة ؟ لأنه استجد‎ 
. اسماً آخر‎ 
ولو ابتلع من غير مضغ. . ففيه خلاف حكاه الرافعي في الطلاق » حيث قال : لو علّق‎ 
بالأكل. . لم يحنث بالابتلاع في أظهر الوجهين ؛ لأنه يقال : ابتلع ولم يأكل » للكن جزم هنا‎ 
: بالحنث وأقره المصنف عليهما . ولو أكل جوزنيقا. . فوجهان‎ 
. أحدهما : يحنث ؛ لأنه لو نزع منه الحشو. . صار خبزاً‎ 
. ) والأصح : المنع‎ 
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سو ركب عا َّ كا مرق عرو 2 دبة ‏ > 2 0 وس 20 
ولا اول وطت نكر ولا برا + ولا عنبُ زَبِيباً . وَكذا العكوسسٌ . وَلرٌ قال : 
2 


- لاع 8 َه 5007 هه 2 
لا آكل هنذا لوطب فَتَتَمَرَ فَأَكَلَهُ » أؤ لا أكلم هنذا الصّبيَ فكلمَه شيّخاً.. 
قلا حِنْثٌ في الأصَحٌ . وَالْحُبْرُ يََاوَلُ كُلَّ حبر كَحِنْطَة وَشَعِير وَأَرُدٌ وَبَاقلآءَ وَذرَةٍ 


ولو قال : من هلذه الحنطة. . فكذلك » وقيل : يحنث بما يتخذ منها . 

ولو قال : لا آكل حنطة. . لم يحنث بالأربعة » ويحنث بها على هيئتها''" . 

قال : ( ولا يتناول رطب تمراً ولا بسراً » ولاعنب زبيباً » وكذا العكوس ) ؛ 
لاختلافها اسماً وصفة وإن كان أصله واحداً . 

قال الجوهري : البسر أوله طلع » ثم خلال بفتح الخاء المعجمة ٠‏ ثم بلح ١‏ ثم 
بسر . ثم رطب » ثم تمر » الواحدة بسْرَة وبسّرة . 

قال : ( ولو قال : لا آكل هلذا الرطب فتتمر فأكله , أو لا أكلم هذا الصبي فكلمه 
شيخاً. . فلاحنث في الأصح ) ؛ لزوال الاسم كما في الحنطة . 

والثاني : يحنث ؛ لأن الذات باقية » وإنما تبدلت الصفة . 

وقوله : ( شيخاً ) مثال » فلو قال : بالغاً أو شاباً. . لدخل الشيخ من باب أولئ . 

والخلاف جار فيما لو قال : لا أكلم هنذا العبد فعتق » أو لا آكل لحم هنذه 
السخلة أو الخروف فصار كبشاً فذبحه وأكله » أو من هنذا البسر فصار رطباً » أو العنب 
فصار زبيباً » أو العصير فصار خمراً » أو هلذا الخمر فصار خلاً 

قال : ( والخبز يتناول كل خبز كحنطة وشعير وأرز وباقلاء وذرة وحمص )'" ؛ 
لصدق الاسم علئ ذلك . 

وقيل : لا يحنث بخبز الأرز إلا بطبرستان . 
)١(‏ في هامش ( ت) : ( فرع : لو قال : لا آكل هنذا الدقيق فأكل عجينه أو خبزه » أو هنذا 


العجين فأكل خبزه. . فعلى الخلاف ) . 


0 ا را مامد و روكت ساي إن و اا 
وَلوُ ترَدَهُ فأكلة. . حَنْث . وَلوْ حَلفَ لا يأكل سَوِيقاً » فسَفهُ أو تناولة بإصبع . . 
م يد مدي ١‏ ساس فاك ار امل ال ا 2 6 0 وى 2 4 لس 1 1 
حنث » وَإِن جعله في مَاءِ وَشربه . . فلا ١‏ | لا أشربه. . فبالعكس . 0 


وقال المتولي : يحنث بخبز البلوط أيضاً » وقد تقدم في ( الوكالة ) : حتئ يتعلق 
بالحلف على أكل الخبز . . فلينظر منه . 

والذرة بالذال المعجمة لا غير . 

قال : ( ولو ثرده فأكله. . حنث ) ؛ لصدق الاسم . اللهم إلا أن يصير في المرقة 
كالشيء الذي يتحسئ فإنه لا يحنث بتحسيه . 

قال : ( ولو حلف لا يأكل سويقاً » فسفه أو تناوله بإصبع . . حنث ) ؛ لأنه يعد 
أكلاً . 

والمراد بإصبع مبلولة أو حمله علئ إصبعه » وهلذه قاعدة » وهي أن الأفعال 
المختلفة الأجناس كالأعيان لا يتناول بعضها بعضاً . فالأكل ليس شرباً وعكسه . 

قال : ( وإن جعله في ماء وشربه. . فلا ) ؛ لأن الحلف على الأكل ولم يوجد ء 
ولو كان خائراً بحيث يؤخذ بالملاعق. . فالأصح : أنه ليس بشرب . 

ولو حلف : لا أطعم . . تناول الأكل والشرب جميعاً . 

قال : ( أو لا أشربه. . فبالعكس ) فيحنث في الثانية ؛ لوجود المحلوف عليه » 
دون الأولئ ؛ لأنه لم يشرب . 


فروع : 

لو حلف لا يذوق شيئاً فأدرك طعمه بوضعه في فيه أو مضغه ثم مجه ولم ينزل إلى 
حلقه. . حنث في الأصح . ولو ازدرده.. حنث وإن ولم يدرك طعمه . كذا قاله 
الغزالي » وفيه نظر . 

ولو حلف لا يأكل ولا يشرب ولا يذوق فأوجر في حلقه حتئ وصل إلى جوفه. . 
لم يحنث ؛ لعدم وجدان المحلوف عليه » لا للإكراه . 

ولو حلف لا يفطر.. انصرف إلى الأكل والوقاع ونحوهما » ولا يحنث بالردة 
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و اشترية ب فلا » أو 


.6 ا ب - 
ععدو رس ساس 1و او رام 0 2 00 
0 


1 رعو ٠‏ ص 1-7 ف ل 2 5 م 5 7 


6س و7 3 مه 0 2 5 و ١‏ حم نه وض ود و رعو > - 
٠. 4.6 .- ٠ 8 5 ٠. ٠.) ٠ 5 0‏ ِ.- 
وَإِنْ شرب ذائباً . . قلا . وَإِنْ اكله في عصيدة . . حنث إن كانت عيّنه ظاهرة . 


والجنون والحيض . وفي حئثه بدخول الليل خلاف بين الشيخ أبي إسحاق”'' وابن 
الصباغ تقدم . 

قال : ( أو لا يأكل لبناً أو مائعاً آخر فأكله بخبز. . حنث ) ؛ لأنه كذلك يؤكل » 
ويدخل في اللبن : لبن الأنعام والصيد » والحليب والرائب » واللبأ » والشيراز وهو : 
لبن يغلئ وتصير فيه حموضة . والروغ وهو : لبن نزع زبده وذهبت مائيته . 

ولا يحنث بأكل الجبن والأقط والمصل والقريشة . 

وفي وجه يحنث بجميع ما يستخرج من اللبن . 

قال : ( أو شربه. . فلا ) ؛ لعدم الأكل . 

قال : ( أو لا يشربه. . فبالعكس ) فيحنث في الثانية ؛ لوجود المحلوف عليه 
دون الأول ؛ لعدمه . 

قال : ( أو لا يأكل سمناً فأكله بخبز جامد أو ذائباً. . حنث ) ؛ لأنه فعل المحلوف 
عليه وزاد » فأشبه ما لو حلف لا يدخل علئ زيد فدخل علئ زيد وعمرو » وهلذا هو 
الأصح . 

وقال الإصطخري : لا يحنث ؛ لأنه لم يفرده في الأكل » فأشبه من حلف لا يأكل 
ما اشتراه زيد فأكل ما اشتراه زيد وما اشتراه عمرو . 

أما لو حلف لا يأكل السمن أو الزبد. . فإنه لا يحنث بالادهان . 

قال : ( وإن شربه ذائباً. . فلا ) ؛ لأنه لم يأكله . 

قال : ( وإن أكله في عصيدة. . حنث إن كانت عينه ظاهرة ) ؛ لأنها مميزة في 
الحس » فهو قد أكل المحلوف عليه وزيادة » هلذا هو المنصوص » وفيه وجه بعيد ‏ 
أما إذا لم يظهر . . فلا حنث . 


9 فيلت ان عامة 1 


11 


مايرا بير 


ره 5” . كسمه ا 
وَيَدْخْل فى فاكهّة : رطب وَعِنبٌ وَرَمَّانَ 1 أل لودجب بوك يا م 17 و1 ا خرن 


و( العصيدة ) معروفة ٠‏ ويقال فيها : العصيد » سميت بذلك لأنها تعصد ؛ أي : 
1 

قال : ( ويدخل فى فاكهة : رطب وعنب ورمان ) ؛ لأن الفاكهة ما يتفكه به ؛ 
أي : يتنعم بأكله » وهلذه خلقت لذلك ٠»‏ قال تعالئ : ل فِيمَا فَكهَة وخل وَرعَان 7" . 


واتفق أهل اللغة عل أن ثمر النخل والرمان من الفاكهة » والعطف يقتضي 
المغايرة" » فقال الفراء : عطفهما على الفاكهة ترغيباً لأهل الجنة » كما عطف 
الصلاة الوسطئ على الصلوات . 


. وإن جعله في عصيدة أو سويق.‎ :]45/١١[ » الروضة‎ ١ في هامش ( ت ) : ( قال في‎ )١( 
فالنص : أنه لا يحنث » ونص : أنه لو حلف لا يأكل خلاً فأكله سكباجا. . لا يحنث . فقال‎ 
. الجمهور : ليس ذلك باختلاف » بل إن كان السمن ظاهراً في العصيدة والسويق يرئ جرمه.‎ 
حنث ء وهلذا مراده ينص السمن ع وكذلك حكم الل إذا كان ظاهراً بلونه وطعمه بأن أكل‎ 
المرقة وهي حامضة . وإن كان السمن أو الخل مستهلكاً. . لم يحنث . وهلذا مراده بنص‎ 
الخل » وصوروا ذلك فيما إذا أكل لحم السكباج أو ما فيه من سلق ونحوه » ومنهم من أطلق‎ 
' . وجهين أو قولين فيهما‎ 

قال ابن الأثير : العصيد : دقيق يلت بالسمن ويطبخ ) . 
(؟) في هامش ( د ) : ( إنما العطف لإفرادهما بالذكر ؛ اعتناء بشأنهما لا لمغايرتهما للفواكه . 
وقيل : هو من باب عطف الخاص على العام كما في الآيات . وليس كذلك ؛ إذ لا عموم 
في قوله : ١‏ فاكهة ؛ إلا أن يراد بالعموم عموم الصلاحية لا عموم الشمول ). . 

(*) في هامش ( د) : ( خصهما بالذكر ؛ لأن في النخل فاكهة وغذاء » وفي الرمان فاكهة ودواء » 

لسن ف سات القواكه لا غذاء ولا دواء بي - 

فمن قال : إن جبريل وميكائيل ليسا من الملائكة. . فهو كافر » ومن قال : إن ثمر النخل 
والرمان ليسا من الفاكهة لإفراد الله تعالئ لهما بعد الفاكهة. . فهو جاهل » وليس في هلذه الاية 
تعلق لمن أخرج النخل والرمان من الفاكهة » ولا شبه تعلق بوجه ما وذلك أن الفاكهة نكرة 
تصلح للقليل والكثير » وللجنس الواحد ولأكثر » فلما عطف النخل والرمان عليها. . أشعر 
ذلك بأنهما لم يدخلا في قوله تعالئ : #فاكهة» » ولا يلزم من هلذا خروجهما من جنس 
الفاكهة كلها » وهلذا ظاهر لا خفاء به ) . 


إن 


وقال يونس بن حبيب : عطفهما لفضلهما كقوله [تعالئ] : # وَمَلَعِكَيْهدء 
َمُسْلِوء وبل وَمِيَكَدل 4 ١‏ [وقوله] : «وَإِد َمَذْئَانَ لين كفم ولك وين وح 4 
الاية » وهم من الأنبياء . 

وقال أبو حنيفة : لا يحنث بالرطب والرمان » وخالفه صاحباه واتفقوا على أنه 
لا يحنث بالبلح . 

وشرط الفاكهة : النضج . فلو تناوله قبل إدراكه ونضجه وطيبه. . لم يكن حانثاً . 

ولو حلف لا يأكل العنب والرمان.. لم يحنث بشرب عصيرهما » ولا بديسهما 
ولا بامتصاصهما ورمي الثفل ؛ لأنه لا يسمئ أكلاً . 

قال : ( وأترج ) ؛ لوقوع الاسم عليه » وهو بضم الهمزة » ويقال له : أترنج 
بالنون » الواحدة أترجة » وحكي : ترنج وترنجة وهو المتك » واحدته متكة » وفسر 
به قوله تعالئ : #وأعتدت لهن مُتْكاً» . 


قال أبو داوود في « سننه » : رأيت بمصر أترنجاً تشق الواحدة منها لثقلها البعية . 


فائدة : 

علي بن الحسن بن الحسين بن محمد الخلعي من أصحاب الشافعي » نسبة إلئ بيع 
الخلع » قبره معروف في القرافة بإجابة الدعاء » كان يقال له : قاضي الجن ٠‏ أخبر 
أنهم أبطؤوا عنه جمعة ثم أتوه فسألهم عن ذلك فقالوا : كان في بيتك شيء من هنذا 
الأترنج » وإنا لا ندخل بيتاً هو فيه . 

قلت : ولهلذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل للمؤمن الذي يقرأ القرآن 
بالأترجة''' ؛ لأن الشياطين تهرب من قلب المؤمن القارىء للقرآن » فناسب ضرب 
المثل به » بخلاف سائر الفواكه . 


وروى الطبراني [طب ]884/5١‏ عن حبيب بن عبد الله بن أبى كبشة عن أبيه عن جده 


دق البخاري ( 6 » ومسلم ( 0/91 ) 3 


54 


وَدَطَكَا واو كلك :3 وَللْكون 3:5 يا 
قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه النظر إلى الأترج والحمام 
الح 

قال : ( ورطب ويابس ) ؛ لوقوع ذلك عليه لغة وعرفاً » فيحنث بالتمر والزبيب 
والسفرجل والتفاح والإجاص والخوخ والتين والمشمش اليابس . 

وقال الماوردي : إن تجدد له بعد الجفاف اسم جديد كالتمر والزبيب. . لم يحنث 
بأكله » وإن لم يتجدد كالخوخ والمشمش والتين.. فوجهان » واستحسنه ابن 
الصلاح . 

وقال الزبيري : يحنث بالموز بلا خلاف » وفي « التتمة » : لا يحنث باليابس 

قال : ( قلت : وليمون ) ؛ لما سبق » وألحقوا به النارنج » وقيدهما الفارقي 
بالطريين » فالمملحان منهما ليسا فاكهة » وهو ظاهر منقاس . 

و( الليمون ) بفتح اللام وإثبات النون في آخره » الواحدة ليمونة » والجمع 
ليمون » قاله في « تثقيف اللسان » . 

والعجب أن شيخنا الشيخ شهاب الدين أنكر على المصنف في ١‏ نكته » إثبات النون 
وقال : المعروف : ليمو بغير نون . 

ولليمون خاصية عجيبة في دفع السموم . 

قال : ( ونبق ) ؛ لأنه يتفكه به قال الزبيري : ولا فرق فيه بين رطبه ويابسه ‏ 
قال : وكذلك العناب والزعرور . 


و( النبق ) بفتح النون وكسر الباء : حمل السدر » الواحدة : نبقة » ويجمع على 
نبقات . 


)١(‏ في هامش ( د) : ( هو التفاح ) والقول لهلال بن العلاء » قال أبو موسئ ‏ كما في « لسان 
العرب »© : وهلذا التفسير لم أره لغيره . 
وانظر لتمام الفائدة 2 لسان الميزان » 559/50 ) . 
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َ 1 5 03 00 له سمه )م . أ 2-6 .ا م رن مقرب 2 
وكا بطبخ ولب فسْتتٍ و وَبُنْدُّقِ وَغْيْرِهِمَا في أَلأَصَمحٌ » لا قثاءٌ وَخْيَارٌ وَبَاذنجَان 


قال: ( وكذا بطيخ ) ؛ لأن له نضجاً وإدراكاً كالفواكه » والمراد : البطيخ 
الأصفر . 

قال : ( ولب فستق وبندق وغيرهما في الأصح ) ؛ لأنهما يعدان من يابس 
الفاكهة . 

والثاني : لا في المسألتين ؛ لعدم اشتهاره في العرف . 

والفستق بضم الفاء وفتحها » والبندق معروف . وهو في « تهذيب الأزهري ») 
بالفاء بدل الباء . 

قال : ( لا قثاء وخيار وباذنجان وجزر ) ؛ لأنها من الخضراوات لا الفواكه » 
فأشبهت البقل » وانفرد الغزالي بتحنيثه بالقثاء . 

قال ابن الفركاح : ومن العجيب أن الخيار لا يكون من الفاكهة » مع أن لب الفستق 
والبندق من الفاكهة ٠»‏ والعادة جارية بجعل الخيار في أطباق الفاكهة دون لب الفستق 
والبتدق: :. 

وفي اندراج الزيتون في الفاكهة وجهان في « البحر »© . 

وفي عطف المصنف القثاء على الخيار ما يقتضي المغايرة بينهما » للكن في 
« الصحاح » في موضعين : الخيار : القثاء » وليس بعربي » فتشكل على المصنف 
المقابرة نيما 

ومن غريب أمر القثاء : أن الحائض إذا عبرت المّقئأة تغيرت وذبلت وفسدت . 

و( الباذنجان ) بالذال المعجمة معروف"'' » ولم يصح في فضل أكله شيء » ومن 
الموضوعات : ( الباذنجان لما أكل له ) . 

قال أبو عبيدة معمر بن المثنئ : قطعت في ثلاث مجالس ولم أجد لذلك سبباً » إلا 


: في هامش ( د ) : ( وسمع تسميته يهباراً » قال الشاعر هاجياً [من الطويل]‎ )1١( 
خفى الخيل قل كتدت عليه المسامر‎ ٠ ٠ لاد هنا التجتاز .سوه كتأنهنا‎ 
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اه 2 صروءً.” 02 2 
وَل يَدْحْلٌ فِي آلثّمَار يَابسنٌ » وَالله أَغلمُ . وَلَوْ أطْلِقَ بطح وَتمْو وحور الم 
ره ك 9 000 000 ّ ا »ره مس 1 
يَدْحْلُ هِنْدِيٌ . وَأَلطْعَامُ يَتََاوَلٌ قوتا وَفاكهَةٌ وَأَدْماً وَحَلرَى . لسر و و بحي ا لو ا اذ 


أني أكثرت من أكل الباذنجان في أحدها » ومن الباقلاء في الآخر » ومن الزيتون في 
الثالث . 1 

قال : ( ولا يدخل في الثمار يابس والله أعلم ) ؛ لأن العرب لا تستعمل هلذا 
الحرف إلا في الرطب . للكن فيه نظر من جهة العرف . 

وعبارة الرافعي : وذكر أنه لو حلف لا يأكل الثمار.. اختصت بالرطب » ولم 
كتازل القمرةالياسة : 

قال : ( ولو أطلق بطيخ وتمر وجوز. . لم يدخل هندي ) أي : في الجميع » فلا 
يدخل في البطيخ الهندي وهو الأخضر ء قاله المصنف في « تصحيحه » في ( البيع ) : 
ولا في التمر التمرُ الهندي . ولا في الجوز الجورٌ الهندي ؛ لأنهما يختلفان صورة 
وطعماً » وهلذا حكاه الرافعي عن البغوي خاصة » وتبعه صاحب ١‏ الكافي » . 

وحكى الإمام عن القاضي التحنيث بالجوز الهندي دون التمر الهندي واستحسنه ؛ 
لأن اسم التمر لا يطلق عليه ما لم يضف إلى الهند » وقطع به في « الوجيز» » ولم 
يرجح في ١‏ الشرح »© و« الروضة » شيئاً » ثم جزم في « المحرر » بما جزم به المصنف . 

وفي عدم تحنيثه بالبطيخ الأخضر في عرف مصر والشام إشكال » فلعل ما قاله 
البغوي عرف بلادهم » ولهلذا قال في « العباب »© : إن تسميته بالهندي لغة الفرس » 
وتسمية أهل اليمن والحجاز : الحَبْحَبٍ » وكذلك خيار الشنبر لا يدخل في الخيار . 

قال : ( والطعام يتناول قوتاً وفاكهة وأدماً وحلوئ ) ؛ لأن اسم الطعام يقع على 
الجميع بدليل قوله تعاليل : « كل اللَمَاوِ كاد حلا جه تيل إلا ما حرم نويل عل 

ومقتضئ كلامه : أنه لا يحنث بالدواء » وقد حكى الشيخان فيه وجهين بلا 
ترجيح » وجعله المصنف داخلاً في اسم الطعام في ( باب الربا ) » وأسقط الأدم . 
والفرق بين البابين مشكل ؛ لأنا إذا نظرنا إلى اللغة. . اتحدا » أو إلى العرف . . فأهله 
لا يسمون الفاكهة والحلوئ ونحوها طعاماً . 
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وَلَوْ قال : لآ آكلُ من هلذه البقرَة. #اناو ل الشهها ذفن وَل وَلَبَنَ » وُمنْ هلذه 


5 ءره 10 5 ين ا 8 5 
آلشَّجَرَةٍ. . فَتَمَدُ دُونَ وَرقِ وَطَرَفٍ عُْضْنٍ . مق رق نو ماق واإفرظ وتم ا جويطم بط او رواحي ايه 


و 


والحلوئ إن قصرتها. . كتبتها بالياء » وإن مددتها. . فبالألف » وهو كل حلو ء 
وقال الخطابي : لا يقع إلا علئ ما دخلته الصنئعة » فيخرج السكر والعسل . 

والحلو غير الحلوئ”'" » وصوبه المصنف في ١‏ الروضة » . 

روى البيهقى فى « الشعب )»© [5584] عن أبى أمامة الباهلى : أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : 9 قلب المؤمن حل يحب الحلاوة 29١‏ .000000 

وفي « الصحيح » [خ 5515م ]2١1/1474‏ : ( كان صلى الله عليه وسلم يحب الحلوئ 
والعسل ) . 

ونص الشافعي في ( كتاب الوكالة ) علئ أنه إذا قال : اشتر لي طعاما. . حمل على 
الحنطة . 

والقوت محمول على ما يقتات من الحبوب والتمر والزبيب واللحم إن كان ممن 
يقتات ذلك ». وإلا. . فوجهان » وتقدم في أول ( زكاة النبات ) بيان القوت ٠»‏ وتفسير 
لقله وامعناة .. 

قال : ( ولو قال : لا آكل من هلذه البقرة. . تناول لحمها ) كذا في « الروضة » 
وغيرها ؛ لأنه المفهوم عرفاً » ولم يبينوا هل يختص به أو يتناول الشحم والكلية والكبذ 
وغيرهما » والذي يظهر التناول » وإنما ذكروا اللحم لإخراج اللبن والولد كما 
سيذكره » وفي الجلد احتمال . 

قال : ( دون ولد ولبن ) ؟؛ حملاً على الحقيقة المتعارفة » إلا أن ينويهما كما قاله 
البغوي . 

قال : ( أو من هلذه الشجرة. . فثمر دون ورق وطرف غصن ) ؛ حملاً على المجاز 


)0غ( في هامش ( د ) : ( الحلوئ يمد ويقصر » وهو كل حلو يؤكل ٠»‏ وقال الخطابي : لا يقع إلا 
علئ ما دخلته الصنعة » قال : وحبه صلى الله عليه وسلم الحلوئ ليس من معنئ كثرة التشهي » 
وإنما هو إذا قدمت إليه. . نال منها نيلاً صالحاً ) . 

(؟) انظر « ميزان الاعتدال ١95/50»‏ )2» و« تاريخ بغداد» ( )١١5-١١1/‏ . 
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المتعارف ؛ لأن الحقيقة تعذرت فهجرت » والمجاز الراجح مقدم على الحقيقة 
المرجوحة . 


تتمة : 

حلف لا يشرب من ماء النيل أو من النيل. . حنث بالشرب منه بيده أو فيه أو في 
إناء » وكذلك لو كرع منه ؛ خلافاً لأبي حنيفة . 

ولو قال : لا أشرب ماء النيل أو ماء هلذا النهر أو الغدير.. لم يحنث بشرب 
بعضه » هلذا هو الصواب . والذي وقع في « الروضة » بخط المصنف عكس ذلك سبق 
قلم . 

قال : ( فصل : 

حلف لا يأكل هلذه التمرة » فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة. . لم يحنث ) لجواز أن 
تكون هي المحلوف عليها » والأصل براءة ذمته عن الكفارة » والورع أن يكفر ؛ 
لاحتمال أنها غير المحلوف عليها . 

روى الترمذي [018] والنسائي 43 عن الحسن بن علي قال : حفظت من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ دع مايريبك إلئ مالا يريبك » والمراد : دع 
المشكوك فيه وخذ بغيره » وهلذا أصل في الورع » وهو موافق لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « الحلال بين والحرام بين. .. 206 . 

فإن تيقن أنه أكل المحلوف عليها. . حنث جزماً . 

قال : ( أو ليأكلنها فاختلطت. . لم يبرأ إلا بالجميع ) ؛ لاحتمال أن تكون 
المتروكة هي المحلوف عليها . 


.)١599(ملسمو أنخرجه البخاري ( 55 )ء‎ )١( 
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أو لَيأْكُلَنَّ هذه آَلؤْمَائَة. . بجَميع حَبهَ ألا يلين كندين, لَمْ يَحنَتْ 
00 موي عنت ١‏ أو لا بدك هنذا ولا علذا..: 
عبت باعويماء أ اكه عند الطلعاة هذا كات فئلة: . فلا شَيْء عَلَيْهِ » وَإِنْ 
مَاتَ أَْ تلف أَلطَعَامُ في الْعَدِ بَعْدَ تَمَكُنِه من أَكُلِه. . حَنِتَ » 0000 


آ مه 


قال : ( أو ليأكلن هلذه الرمانة. . فإنما يبر بجميع حبها ) ؛ لأن يمينه تعلقت 
بالجميع كما تقدم في الطلاق . 

وخرج ب( الحب ) : القشور والشحم ؛ لأن اليمين محمولة على المأكول عادة » 
كما لو حلف ليأكلن هلذه التمرة فأكلها إلا قمعها ونواتها. . لم يحنث » ولو أكلها إلا 
يسيراً منها كنقرة طائر. . حنث ٠»‏ خلافاً لمالك . 

قال : ( أو لا يلبس هلذين. . لم يحنث بأحدهما ) ؛ لأن الحلف عليهما . 

قال : ( فإن لبسهما معاً أو مرتباً. . حنث ) ؛ لوجود الجميع المحلوف عليه 
واستعمل المصنف ( معاً ) للاتحاد في الزمان » والراجح خلافه كما تقدم . 

قال : ( أو لا يلبس هنذا ولا هلذا. . حنث بأحدهما ) ؛ لأنهما يمينان » واليمين 
لأيتحل "بل إذا لبس الآخر, ,-حدك.. 

نعم ؛ إذا قال : لا ألبس أحدهما أو واحداً منهما » ولم يقصد واحداً. . حنث 
بأجذهما واتحلت اليميق © قلا يحنت بالأخر : 

قال : ( أو ليأكلن هلذا الطعام غداً فمات قبله. . فلا شيء عليه ) ؛ لأنه لم يبلغ 
زمن البر والحنث . 

وقيل على الخلاف الاتي في تلف الطعام » وهو الأشبه في « التنبيه » و« الشرح 
الصغير » . 

قال : ( وإن مات أو تلف الطعام في الغد بعد تمكنه من أكله. . حنث ) ؛ لأنه 
ل ل وى سقف 
فلم يأكله حتئ تل تلف . . فإنه يحنث قطعاآ » وكذلك لو تلف بعضه . 

وفي قول : لا يحنث ؛ لأن جميع اليوم ظرف له . 
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ل ل 0 .. حَيِتَ » وَإِذا تلف أو 


أَتْلَفَهُ أَجِتبينْ . ٠‏ فَكَمْكْرَه . آذ لأقصِيَنَ حَقكَ عد َس لْهلال. . فَليْقَضِ عِنْدَ 
ون 0 في آخر لشَّهْرٍ ٠‏ فَإِنْ قَدَمَ امسق يد اروب 7 د إِمْكَانِه. : 
يك 5 1 جا ان الم م الوط الاج ومسووة موام ا و 


والخلاف كالخلاف فيمن مات فى أثناء وقت الصلاة بعد التمكن » هل يقضي أو 
لاء لكن الأصح هنا الحنث . ْ 

قال : ( وقبله. . قولان كمكره ) فيأتي فيه الخلاف » والأصح : عدم الحنث . 

فإن قلنا : يحنث. . فهل يحنث في الحال لحصول اليأس أو بعد مجيء الغد؟ 
قولان ٠‏ قطع ابن كج بالثاني . 

وفائدة الخلاف : أنه لو كان معسراً يكفر بالصوم. . جاز أن ينوي صوم الغد عن 
الكفارة . 

وحيث أطلقوا قولى المكره.. أرادوا به ما إذا اختار الحلف ثم أكره على 
اتيك اما ذا اكره على المشلف نر فلا حلاف فى علام الوقريع: . 

قال : ( وإن أتلفه بأكل وغيره قبل الغد. . حنث ) ؛ لأنه فوت البر باختياره » للكن 
الأصح : أنه يحنث في الغد » لا عند أكل شيء منه . 

وصحح البغوي أنه يحنث إذا مضئ من الغد وقت إمكان الأكل . 

قال : ( وإذا تلف أو أتلفه أجنبي. . فكمكره ) ؛ لفواته بغير اختياره » والأصح : 
عدم الحنث . 

قال : ( أو لأقضين حقك عند رأس الهلال. . فليقض عند غروب الشمس في آخر 
الشهر ) » وكذا لو قال : مع أو عند رأس الشهر ء أو عند الاستهلال . أو أول 
الكتهر : فهلذه الألفاظ تقع علئ أول جزء من الليلة الأولئ منه » ولفظتا ( عند) 
و( مع ) تقتضيان المقارنة . 

قال : ( فإن قدم أو مضئ بعد الغروب قدر إمكانه. . حنث ) ؛ لتفويته البر علئ 
نفسه ١‏ وينبغي أن يعد المال ويترصد ذلك الوقت فيقضي فيه . 


الا 


يفي في الكَيْلٍ يِذ وَلَمْ َع لفرت ته إلا بَعْدَ مده . لَمْيَحمَتْ . ولا يَكَلّهُ 
2 د 
رأ قراناً . . قل حنتَ » أو لآ يُكَلَمُهُ قَسَلَّم عَلَيْهِ. ٠‏ حَيْث » 206 


اسم 


وقيل : له فسخه في الليلة الأولئ ويومها » ويروئ عن أبي حنيفة ومالك . 

وقال الإمام والغزالي : المحلوف عليه في هلذه المسألة لا يكاد يقدر عليه » فإما 
أن يتسامح به ويقضئ بالممكن ٠‏ أو يقال : التزم محالاً فيحنث بكل حال » ولا ذاهب 
إليه . 

قال : ( وإن شرع في الكيل حينئذ ولم يفرغ لكثرته إلا بعد مدة.. لم يحنث ) . 
وكذلك إذا شرع في أسباب القضاء ومقدماته كحمل الميزان » فلو أخر القضاء عن 
ل ا 

قال : ( أو لا يتكلم فسبح أو قرأ قرآناً. . فلا حنث ) ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « إن هلذه الصلاة ع ل كن الناس ٠‏ إنما هو التسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن » رواه مسلم [00] . 

ولأن القراءة إنما تسمئ كلام مع الإضافة » ولم يتناول اليمين المطلقة كما لو 
حلف لا يدخل بيت فدخل مسجداً » وسواء كان ذلك في الصلاة أو خارجها . 

وقال أبو حنيفة : إن قرأ خارج الصلاة. . حنث ؛ لأن القراءة كلام الله تعالئ » فإذا 
قرأه. . كان متكلماً . 

لنا : أن الكلام في العرف ينصرف إل كلام الآدميين . 

وفي التسبيح والدعاء وجه : أنه يحنث به ؛ لأنه مباح للجنب . فأشبه سائر 
الكلام . 

وروئ مسلم [117] عن سمرة بن جندب : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
«أحب الكلام إلى الله أربع : سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله والله أكبرء 
لا يضرك بأيهن بدأت »© . 

وقال الجيلي : لو حلف لا يسمع كلام زيد » فسمعه يقرأ. . لم يحنث . 

قال : ( أو لا يكلمه فسلم عليه. . حنث ) ؛ لأنه كلمه » كما يزول تحريم الهجران 


فى 


وَإن كاتبة أؤْ رَاسَلهُ أَوْ أشار إِلَيْه بِيَدِ أَوْ غيّْرهًا. . فلا فى أَلْجَدِيدٍ » وَإِن قرأ أيه 
أَفَهَمَهُ بها مَقصودَهُ وَقصّدَ قرّاءة. . لَئْ يَحْنَثْ » 00 ظ” 


وألحق به الرافعي ما لو سلم من صلاة والمحلوف عليه من المأمومين به » وقد 
سبق ما فيه من الإشكال . 

ولا بد أن يسمعه » فلو كلمه وهو أصم. . لم يحنث في الأصح » فلو تكلم بشيء 
فيه تعريض له ولم يواجهه. . لم يحنث كما سيأتي في خاتمة الباب . 

قال : ( وإن كاتبه أو راسله أو أشار إليه بيد أو غيرها. . فلا في الجديد ) وبه قال 
أبو حنيفة ؛ لأنه يصدق نفي الكلام عنه فيقال : ما كلمه بل كاتبه أو راسله أو أشار 
إليه » قال تعالئ : 9 فَلَنَ أَْكَلِمَ اليوَمَ إنيسيًا4 « فَأَمَارَتَ و4 » وسواء أشار الناطق 
أو الأخرس ,٠‏ وإنما جعلنا إشارته كنطقه في المعاملات للضرورة . 

والقديم - وبه قال مالك وأحمد : يحنث بذلك بدليل قوله تعالى : « ألا مُكَلمَ 


هد سه مد ده قله 0 2 سرس صر دس 6ه آذه َو 3 0 
لاس تَلدمَة أينَامِ إلا مرا » ولقوله تعالئ : « وم كن لِشَرٍ أن يُكَلْمَهُ أله إلا وَحَيًا أو ون 


عرسم 


وري جاب َوْيُرْسِلَ رَسُولًا» » فاستثنى الرمز والرسالة من التكلم » فدل علئ أنهما منه . 
قال : ( وإن قرأ آية أفهمه بها مقصوده وقصد قراءة.. لم يحنث ) ؛ لأنه لم 
يكلم 


وإن فتح عليه في صلاته بتسبيح أو قراءة آية وكان مقتدياً به. . لم يحنث كما جزم به 
الشيخان وغيرهما » وهلذا يؤيد ما تقدم في ( شروط الصلاة ) : أن القارىء إذا قصد 
الرد المجرد على الإمام لا تبطل صلاته 1 


فرع : 

سبق في النشوز أن هجران المسلم فوق ثلاثة أيام حرام إذا كان لحظوظ النفوس 
وتعنتات أهل الدنيا » فأما إذا كان المهجور مبتدعاً أو متجاهراً بالظلم أو الفسق. . فلا 
تحرم مهاجرته أبداً » وكذا إذا كان في المهاجرة مصلحة دينية » أو كان فيه صلاح لدين 
المهاجر أو المهجور. . فلا يحرم . 


زف 


وعلئ هلذا يحمل ما ثبت من هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا » 
ونهيه صلى الله عليه وسلم عن مكالمتهه”" . 

ورأيت بخط ابن الصلاح : أن سعد بن أبي وقاص هاجر عمار بن ياسر حتئ 
مات » وأن عائشة كانت مهاجرة لحفصة » وعثمان هجر عبد الرحمن بن عوف إلئ أن 
مات » وطاووس هجر وهب بن منبه إلئ أن مات » وكذلك الحسن وابن سيرين » 
وهجر سعيد بن المسيب أباه فلم يكلمه إلئ أن مات » وكان أبوه زياتاً » وكان الثوري 
يتعلم من ابن أبي ليلئ ثم هجره » ومات ابن أبي ليلئ ولم يشهد الثوري جنازته . 

قال : ( وإلا.. حنث ) أي : إذا لم يقصد القراءة بل الإفهام. . يحنث ؛ لأنه 
كلمه » ولهنذا تبطل الصلاة بمثل ذلك . 

ويدخل في كلام المصنف حالة الإطلاق » وقد تقدم في الصلاة البطلان بها أيضاً » 
لكن في تخريج هنذا عليه نظر . 


في المبتدأ » للروياني : لو قيل له : كلم زيداً اليوم » فقال : والله لا كلمته. . 
انعقدت يمينه على الأبد إلا أن ينوي اليوم » فإن كان في طلاق وقال : أردت اليوم . . 
لم يقبل في الحكم . 

قال المصنف : الصواب : قبوله في الحكم . 

وخالف البغوي والرويانى فيما إذا ادعاه » وقالا : يتقيد اليمين بالحالة الراهنة ؛ 
للورق ْ 


ثنتمه : 


حلف ليثنين على الله بأجل الثناء وأعظمه. . قال المتولي : طريق البر أن يقول : 
اناف لا حفن ماء غلبف انث كنا أنيت علا :نسك 97" + قال :ولو قال * 


)220 البخاري ( 5518 ) » ومسلم ( 5059 ) . 
(؟) في هامش ( د ) : ( قال عليه الصلاة والسلام : « لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على - 


3,7” 


لأحمدن الله بمجامع الحمد أو بأجل المحامد. . فطريقه أن يقول : الحمد لله حمداً 
يوافي نعمه ويكافىء مزيده . 

قال المصتف < وليئن للمسالتين دليل يعتمد : 

ولو قال : لأصلين على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة عليه. . فليقل : 
اللهم ؛ صل علئ محمد كلما ذكره الذاكرون وسها عن ذكره الغافلون ؛ لأن الشافعي 
كان يستعمل هلذه الكيفية كثيراً . 

قال المصنف والصواب الذي ينبغي أن يجزم به : أن أفضل الصلاة ما يقال عقب 
التشهد في الصلاة » وفيما قاله نظر . 

قال : ( أو لامال له.. حنث بكل نوع وإن قل . حتئ ثوب بدنه ) أي : الذ 
لا يسلبه اسم الفقر ؟ لوجود حقيقة المال في ذلك ٠‏ قال تعالى : ولا تَمَربْوأمَا 2 
ِلَايالتق م لَحَسَن» ؛ وهو يتناول الجليل والحقير . 

وقال أبو حنيفة : يختص بالمال الزكوي ؛ لأنه عرف الشرع . 

وقال مالك : يختص بالذهب والفضة دون غيرهما . 

واقتضئ إطلاق المصنف : أنه يحنث بالمنافع ؛ لأنهم قسموا المال إل منافع 
وأعيان » للكن الأصح : أنه لا يحنث بها ؛ لأنها لا تفهم في العرف بذلك . 

وقوله : ( حتئ ثوب بدنه ) مجرورة عطفاً على ما تقدم ٠‏ وهي من زياداته علئ 
« المحرر ) 

قال : ( ومدبر » ومعلق عتقه . وما وصىئ به ) ؛ لأنه ملكه . 


نقبيك 11م181] ولبسن المغني به : أني أعجز عن التعبير عما أدركته » بل هو اعتراف بالقصور 
عن إنراك كه 0 0 قال ا ما عرف الله بالحقيقة سوى الله » وقال 
لاب ) 


3, 


وَدَيْنِ حَالٌ ٠‏ وَكَذَا مُوَجّلٌّ في آلأَصَّحٌ ل لا مُكَانَتٌ في الأَصَمٌ . 7 5 0 0 000 


قال : ( ودين حال ) » هذا إذا كان عل مليء مقر ؟ لأنه متول شاء.. أخذه 
كالمودع له عند إنسان . 
وفيه وجه مخرج من قولنا : لا زكاة في الدين » وأفهم أنه إذا كان على معسر. . 


لا يحنث . 


وقال الرافعي : فيه وجهان : أقواهما : الحنث » ورجح المتولي المنع » وأجري 
الوجهان في الدين على الجاحد . 

قال : ( وكذا مؤجل في الأصح ) ؛ لأنه ثابت في الذمة يصح الإبراء منه 
والاعتياض عنه » وأما عدم المطالبة به. . فلا يخرجه عن كونه مالا » كما لو أجر داره 
وسلمها. . لم تكن له المطالبة بها وهي ماله . 

وقال أبو حنيفة : لا يحنث بالدين حالاً كان أو مؤجلاً . 

والوجه الثاني : المنع ؛ لأنه غير موجود . وهلذا اختاره ابن أبي هريرة وصرح بأنه 
غير مملوك له » وزيفه الإمام » سواء كان الذي عليه معسراً أو موسراً » وقيل بالمنع في 
المعسر » والوجه : الجزم بأنه إذا كان على الجاحد المليء بينة. . يحنث كما لو كان له 
مال مغصوب يمكنه انتزاعه بنفسه أو بغيره كما صرح به المتولي . 

قال : ( لا مكاتب في الأصح ) ؛ لعدم قدرته علئ كل التصرفات فيه » فهو 


والثاني : يحنث يحنث ؛ لبقاء الملك . 

والمراد : المكاتب كتابة صحيحة » أما الفاسلة. . فيحنث به . 

ويحنث بالابق والمغصوب ٠‏ وبأم الولد في الأصح ؛ لأن رقبتها مملوكة للسيد ‏ 
وله منافعها وأرش جناية عليها . 

وفي ١‏ الشرح » وه الروضة » عن ١‏ البيان » طريقة قاطعة بأنه لا يحنث بالمكاتب » 
والذي نقلاه عن ١‏ البيان » إنما هو في مسألة ما لو حلف : لا عبد له وله مكاتب » 
وهي مسألة حسنة فيها وجهان من غير ترجيح . 

والخلاف في المكاتب مفرع على ثلاثة أوجه حكاها ابن الرفعة : أن المكاتب هل 


كلا 


0 مان سس 4 2 78 0 3 - 2 2 3 04 
أو ليضرينة فالبرٌ بمَا د دنا + وَلا يُشترّط إيلامٌ » إلا أن يقول ضربا 
شديدا + ا ا ا ا ا ااا اا 220000 


هو مملوك للسيد أو لنفسه أو لا مالك له ككسوة الكعبة؟ 

وقال في « الحاوي الصغير » : الغصب : الاستيلاء علئ مال غير مستولدة ومكاتب 
ظلماً » فيؤخذ منه أن المكاتب مال . 

وأجاب عنه الشارحون بأن الأيمان مبنية على العرف » وهو جواب ضعيف . 

ولو حلف لا ملك له وفي نكاحه زوجة. . لم يحنث ٠»‏ وبناه المتولي علئ أن النكاح 
عقد ملك أو عقد حل ٠»‏ فإن قلنا بالأول. . حنث . 

قال في « الروضة » : المختار : أنه لا يحنث إذا لم تكن له نية ؛ لأنه لا يفهم منه 
أن الزوجة مال . 

وينبغي أن لا يحنث بالكلب والسرجين وغيرهما من النجاسات ٠‏ ولا بالزيت 
0 

قال : ( أو ليضربنه ) أي : وأطلق ١‏ . . فالبر بما يسمئ ضرباً ) ؛ لصدق الاسم ء 
فلا يحصل بوضع اليد ورفعها . ولا بالشتم والسب بلا إشكال . 

وقال مالك : يحنث بكل ما آلم القلب من أقوال وأفعال . 

ولو مات المحلوف عليه فضربه بعد الموت. . لم يتخلص من يمينه » وإن أغمي 
عليه أو سكر وضربه بر . 

قال : ( ولا يشترط إيلام ) ؛ لأنه يقال : ضربه فلم يؤلمه » ويخالف الحد 
والتعزير ؟ فالإيلام فيهما مشترط ؛ لأن المقصود منهما الزجر . 

قال الرافعي : وفيه وجه : أنه يشترط الإيلام » وقد ذكرناه في ( الطلاق ) » والذي 
سبق في ( الطلاق ) في « الروضة » تصحيح اشتراطه » وفي « الشرح » هناك : أنه 
الأشهن :. 

قال : ( إلا أن يقول : ضرباً شديداً ) فيتعلق البر حينئذ بالإيلام بلا خلاف » 
وكذلك الحكم لو قال : ضرباً مبرحاً . 


/ا/ا 


سوه مسي" ه 0 ل ل 00 425 0 0 

وَلِيْسَ وضع سَوْطٍ عَلِيْهِ وَعَضٌ وَخَنِقُ وَنتَف شعّر ضرباً ٠‏ قِيلّ : ولا لطم وَوَكرٌ . 
أو ضبن مه سَوْطٍ أو حَشَية ٠‏ َشَدَ مَِةَ وَصْرَبَةُبهَا ضَرْيَةٌ » أ بعدْكَالٍ عََيِ مه 
شمرَاخ . . بد إِنْ عَلِمإصَابَة لكل » أَؤ تَرَاكَمَبَمْض عَلَى بض فَرَصَلَهُ ألم الْكلّ . 


قال ابن سيده والجوهري : الضرب المبرح 

قال : ( وليس وضع سوط عليه وعض وخنق ونتف شعر ضرباً ) ؛ لأنه لا يسمئ 
بذلك عرفا » وقد توقف المزني في العض ؛ لحصول الإيلام به 

وقال أبو حنيفة وأحمد : يحنث بكل ذلك ؛ لأن الغرض الإيلام وقد حصل . 

قال : ( قيل : ولا لطم ووكز ) ؛ لأنه لا يسمئ ضرباً عادة » إذ الضرب إنما يطلق 
عل ما كان بآلة مستعملة فيه . 

والأصح : أنهما ضرب ؛ لأنه يقال : ضربه بيده وإن تنوعت أسماء الضرب » 
والرافعي والمصنف جزما في ( الطلاق ) بما صححاه هنا » ولم يحكيا فيه خلافاً . 

و( اللطم ) : الضرب على الوجه بباطن الراحة . 

و( الوكز » : الضرب باليد مطبقة » قال تعالئ : هوكم موب فقضئ عَلْيَهِ 4 ٠»‏ وقرأ 
ابن مسعود : ( فلكزه ) والمعن واحد . 

وقيل : الوكز في جميع الجسد , واللكز في الصدر خاصة . 

ل : ( أو ليضربنه مئة سوط أو خشبة ٠»‏ فشد مئة وضربه بها ضربة » أو بعثكال ) 
أي : عرجون ( عليه مئة شمراخ. . بر إن علم إصابة الكل . أو تراكم بعض على بعض 
فوصله ألم الكل ) ؛ لقوله تعاليا : « وَعُدْيدِكَ صِعْدَاهاْمْرِب يْووَكاكَسَفْ» . 

وقد تقدم في ( باب حد الزنا ) ما رواه أبو داوود في ١‏ سننه © 44573] : أن رجلاً من 
الأنصار اشتكئ حت أضنئ » فدخلت إليه أمة لغيره » فهش لها فوقع عليها » فأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له مئة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة » 
ولأن ضرب المئة قد حصل . 

وقيل : لا بد من ملاقاة الجميع لبدنه أو ملبوسه » ولا يكفي التحامل . 


ع7 


قَلْتُ : وَلَوْ شك في إصَابَةِ لْجَميع . . بد عَلَى النّصّ ١‏ وَآله أَعْلّمْ . 17 


تنبيهان : 

أحدهما : ما ذكره الشيخان من البر في الخشبة تبعا فيه البغوي والفوراني والإمام 
والغزالي » ووقع كذلك في ١‏ النهاية » وبعض كتب الخراسانين » واعترض عليهم بأن 
لفظ الخشبة لا يصدق على الشماريخ ولا يصح . إلا أن يحمل علئ عرف جرت عادة 
أهله بإطلاق الخشب على عيدان الشماريخ . 

وفي « النهاية ؛ عن جماهير الأصحاب فيما إذا قال : مئة سوط : أنه لا يبر 
بالشماريخ ؛ لأنها لا تسمئ سياطاً » والشافعي فرض المسألة فيما إذا حلف ليضربن 
عبده بها » ووقائع الأعيان لا تعم . 

الثاني : قوله : ( وصله ألم الكل ) هي عبارة « المحرر » » وهي تنافي قوله قبل 
ذلك : ( لا يشترط الإيلام ) . 

وعبارة « الروضة » و« الشرحين » : ( ثقل الكل ) وهو أحسن ٠‏ وقد تقدمت 
المسألة في ( الطلاق ) » وإدخال الألف واللام علئ ( كل ) قليل كما تقدم . 

قال : ( قلت : ولو شك في إصابة الجميع. . بر على النص والله أعلم ) » عملاً 
بالظاهر وهو الإصابة ؛ لإطلاق الاية . 

وقال أبو حنيفة والمزني : لا يبر ؛ لأن الأصل عدم الإصابة ما لم يتيقن . 

والجواب : أن غلبة الظن أجريت في الحكم مجرى اليقين كما نحكم بخبر الواحد 
والقياس بغلبة الظن . 

وفي المسألة قول مخرج من نصه على الحنث فيما إذا حلف ليدخلن الدار اليوم إلا 
أن يشاء زيد » فلم يدخل ومات زيد ولم يعلم مشيئته. . فإنه يحنث » والأصح : تقرير 
النصين . 

والفرق : أن الضرب سبب ظاهر فى الانكداس ٠»‏ فيكتفئ به » وأما المشيئة. . 
فالأصل عدمها ؛ إذ لا دليل عليها . ْ 

والثاني : في المسألة قولان » بالنقل والتخريج » وشبه القولان بالقولين في إعتاق 
العبد المنقطع الخبر عن الكفارة . 


أ!ى2”2[2, 
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و ليضربنه مئة مَرَّة. ور َبَرَ بهذا . أ رقك حتّى استؤفيّ ٠»‏ فهرّبَ و 
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قال في ١‏ التنبيه » : وإذ لم يتحقق بر. . فالورع أن يكفر » كذا يوجد في كثير من 
النسخ » وعليها شرح الشراح . 

قال المصنف"' : والصواب الذي ضبطناه عن نسخة المصئف”© : لم يبر »ء وهو 
المخرج . 

ثم إذا قلنا بعدم الحنث. . فالورع أن لا يضربه ليبر » بل يكفر عن يمينه . 

فإن قيل : المصنف جزم في ( باب حد الزنا ) بأنه إذا شك في إصابة الجميع بعدم 
سقوط الحد . ولم يحك فيه خلافاً » وهنا نقل عن النص خلافه. . قلنا : الفرق أن 
الحد يتعلق به الإيلام بالجميع ولم يتحقق . وهنا المعتبر الاسم وقد وجد . 

قال : ( أو ليضربنه مئة مرة. . لم يبر بهنذا ) أي : لا يبر بضربه بعثكال عليه مئة 
شمراخ » ولا بمئة غصن ٠‏ ولا بمئة سوط مشدودة ضربة واحدة ؛ لأنه لم يضربه إلا 
مرة واحدة ٠‏ وكذا لو حلف ليضربنه مئة ضربة على الأصح ؛ لأن الجميع يسمئ ضربة 
واحدة » بدليل ما لو رمئ في الجمار بالسبع دفعة واحدة . 

وكلام الإمام يفهم أن شيخه شرط على هنذا توالي الضربات . 

قال ابن الصلاح : وينبغي أن لا يشترط . والوجه المقابل لكلام المصنف : أنه 
يحصل بكل ضربة . 

قال : ( أو لا أفارقك حتئ أستوفي . فهرب ولم يمكنه اتباعه. . لم يحنث ) ؛ لأنه 
حلف على فعل نفسه . فلا يحنث بفعل غيره . 

وقيل : على قولي الإكراه . 

والمراد ب( المفارقة ) : الموثرة في البيع اللزوم إذا كان بالأبدان كما صرح به 
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الغزالي والماوردي وابن الصباغ والمحاملي وغيرهم . 

قال : ( قلت : الصحيح : لا يحنث إذا أمكنه اتباعه والله أعلم ) ؛ لأنه حلف علئ 
فعل نفسه » فلا يحنث بفعل غيره » والمصنف استدرك هلذا على المفهوم ؟ فإنه قيد 
عدم الحنث بعدم إمكان الاتباع » فيفهم الحنث عند إمكانه : 

وقال ابن كج : يحنث إذا أذن له . 

وقيل : يحنث إذا أمكنه منعه » قاله الصيدلاني . 

وقيل : يحنث إذا أمكنه متابعته . 

قال : ( وإن فارقه » أو وقف حتئ ذهب وكانا ماشيين » أو أبرأه » أو احتال على 
غريم ثم فارقه » أو أفلس ففارقه ليوسر. . حنث ) ؛ لأن المفارقة منسوبة إليه في 
المسألتين الأوليين » وفي الثالثة فوت البر باختياره » وفي الرابعة وهي ما إذا أحاله 
الغريم » وكذا إذا احتال عليه » فلأن الحوالة وإن قلنا : 7 استيفاء المت انكتاء 
حقيقة ؛ إنما هي كالاستيفاء في الحكم ٠‏ اللهم إلا أن ينوي أن لا يفارقه وذمته مشغولة 
بحقه. . فحيتئذ ينبني الأمر علئ ما قصده ولا يحنث ٠‏ قاله المتولي . 

وأما في الأخيرة. . فلوجود المفارقة وإن كان تركه واجباً » كما لو قال : لا أصلي 
الفرض فصلئ . . حنث وإن كانت الصلاة واجبة عليه شرعاً . ١‏ 

قال : ( وإن استوفئ وفارقه فوجده ناقصاً : إن كان جنس حته للكنه أردأ. . لم 
يحنث ) ؛ لأن الرداءة لا تمنع الاستيفاء . 

قال : ( وإلا ) أي : وإن كان غير جنس حقه ؛ بأن كان حقه دراهم فوجد المأخوذ 
فلوسا أو مغشوشاً . 

قال : ( . . حنث عالم ) ؛ لأنه فارقه قبل استيفاء الحق . 


م١‎ 


وَفِي عَيْرِ ألقوْلانٍ . أز لا أرَى مُنكراً إلا رَقَمُُْ إِلَى الْقَاضِي . فَرَأَى وَتَمَكَنَ فلم 
يَرْقَعْ حَنّىْ مَاتَ. . حَنِتَ ‏ وَيُسْمَلُ عَلَى قاضي الْبَلَدٍ ٠‏ فَإِنْ عُرْلَ. . مَالْبَهُ بالوفع 
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قال : ( وفي غيره القولان ) أي : قولا حنث الناسي » وكذلك الحكم لو استوفئ 
حقه ثم وجد به عيباً. . لا يخرجه عن إطلاق الاسم » للكن أرشه كثير لا يسمح به » 
فإن علم بذلك قبل التفرق.. حنث » أو بعده.. خرج على قولي المكره » وإن كان 
الأرش قليلاً. . لم يحنث . 

فإن قيل : نقصان القدر وإن قل يوجب الحنث » فهلا أوجبه عيب قليل الأرش؟ . . 
قلنا : لأن نقص القدر محقق والأرش مظنون . 

فإن قبل : فلا تحنثوه إذا كثر الأرش"'"'. . قيل : لأن الظن يقوئ إذا كثر ويضعف 
إذا قل » قاله الماوردي . 

قال : ( أو لا أرئ منكراً إلا رفعته إلى القاضي ٠‏ فرأئ وتمكن فلم يرفع حتئ 
مات. . حنث ) ؛ لتفويته البر باختياره » فإن لم يتمكن. . فخلاف المكره . ولا تلزمه 
المبادرة إلى الرفع » بل له المهلة مدة عمره وعمر القاضي ٠»‏ فمتئ رفعه إليه. . بر . 

ولا يشترط في الرفع أن يذهب إليه مع صاحب المنكر ٠‏ بل يكفي أن يحضر عند 
القاضي وحده فيخبره » أو يكتب إليه بذلك » أو يرسل رسولاً فيخبره . 

قال : ( ويحمل على قاضي البلد ٠‏ فإن عزل. . فالبر بالرفع إلى الثاني ) ؛ لأن 
التعريف ب( أل ) يرجع إليه . 

وقيل : لا يختص به ٠‏ بل يرفع إلئ أي قاض كان » وتكون الألف واللام للجنس . 

فإن كان في البلد قاضيان. . فيرفع إلئ من شاء منهما » فإن كان كل منهما في 
جانب. . فيظهر أن يتعين قاضي الشق الذي فيه فاعل المنكر ٠‏ كذا في « الجواهر » . 
وفيه نظر . 

قال: (أو إلا رفعته إلئ قاض . . برّ بكل قاض). سواء كان في تلك البلد أو غيرها. 


. أي : بناءً على ظنية قدر الأرش‎ )١( 


للها 


قال : ( أو إلى القاضي فلان فرآه ثم عزل : فإن نوئ ما دام قاضياً. . حنث إن أمكنه 
رفعه فتركه ) ؛ لتفويته البر باختياره » كذا في « المحرر» . 

والذي في « الروضة » : إذا عزل. . لم يبر بالرفع إليه وهو معزول ولا يحنث وإن 
كان يمكنه ؛ لأنه ربما ولي ثانيا » واليمين على التراخي ٠‏ فإن مات أحدهما قبل أن 
يول 4 يان الست .. 

أما إذا لم يعزل ولم يرفع إليه حتئ مات أحدهما بعد التمكن. . حنث » فإن لم 
يتمكن فقولا المكره » فالذي في « المنهاج » محله في « الروضة » في الموت دون 
عزل » وأما العزل فجزم بعدم الحنث فيه حتئ يموت أحدهما فيتبين الحنث . 

قال : ( وإلا. . فكمكره ) فيأتي فيه القولان . 

قال : ( وإن لم ينو. . بر بالرفع إليه بعد عزله ) ؛ لتعلقه بالعين » وإن أطلق. . 
فوجهان ؛ لتقابل العين والصفة » والأصح : أنه يبر بالرفع إليه بعد العزل تغليباً 

و( فلان ) : كناية عن اسم علم لمن يعقل » ومعناه واحد من الناس » كما أن 
( كُلُ ) كناية عن نكرة من يعقل » تقول : يا فل » معناه : يا رجل » وهو محذوف 
النون لا علئ سبيل الترخيم » ولو كان ترخيماً. . لقالوا : يا فلا » وربما قيل ذلك في 
غير النداء للضرورة » قال أبو النجم آمن الرجز] : 
نتمة : 

رأى المنكر بين يدي القاضي المرفوع إليه. . قال في « الوسيط » : لا معنئ للرفع 
إليه وهو يشاهده » وقال المتولي : إنما يحصل البر بأن يخبره . 

ولو رآه الحالف بعد اطلاع القاضي عليه. . فوجهان : 

أحدهما : أنه فات البر بغير اختياره » فيكون على القولين . 


كلها 
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وأصحهما ‏ وبه أجاب البغوي ‏ : أنه يبر بالإخبار . 

وفي الأحوال الثلاثة لو لم ير الحالف منكراً حتئ مات. . فلا شيء عليه » وفي 
حال تعيين القاضي لو لم ير منكراً حتئ مات القاضي . . فكذلك لا شيء عليه » ولو رآه 
بعد عزله فإن نوى الرفع إليه في حال القضاء. . فلا شيء عليه ١‏ وإن قصد غيره. . 
فليخبره . 

قال : ( فصل : 

حلف لا يبيع أو لا يشتري » فعقد لنفسه أو غيره ) أي . عنقا صتحييحا بولانة أو 
وكالة ( . . حنث ) أما عقده لنفسه. . فبلا خلاف ؛ لصدور الفعل منه » وأما لغيره. . 
فعلى الصحيح ؛ لأن إطلاق اللفظ يشملها . 

وقيل : لا ؛ لانصراف العقد لغيره . 

وقيل : إن أضاف العقد للموكل. . لم يحنث ؛ لأنه حلف على الشراء المطلق , 
وعند التصريح بالسفارة لغيره لم يحصل ٠‏ وإن نواه. . حنث : 

ثم إن مطلق الحلف على العقود ينزل على الصحيح ٠‏ فلا يحنث بالفاسد » وقد 
تقدم في نكاح العبد أن الشافعي عمم هلذه القاعدة إلا فى مسألة واحدة . وهى ما إذا 
أذن لعبده في النكاح فنكح فاسداً. . فإنه أوجب فيه المهر كما في النكاح الصحيح علئ 
قول . 

هلذا إذا أطلق اليمين » فإن أضاف فيها العقد إلئ ما لا يقبله كما لو حلف لا يبيع 
الخمر أو المستولدة فأتئ بصورة البيع » فإن قصد أن لا يورد صيغة العقد عليها. . 
حنث . وإن أطلق. . لم يحنث . 

قال : ( ولا يحنث بعقد وكيله له ) . سواء كان مما يتولاه الحالف بنفسه عادة أم 
لا ؛ لأنه لم يفعل . 


4: 


وحكى الربيع قولاً فيمن لا يتولئ ذلك الشيء بنفسه كالسلطان ونحوه : أنه يحنث 
للعرف . 

واختلفوا هل هو من كسبه أو ليس من كسبه؟ وإلئ هنذا ذهب مالك رحمه الله 
تعالئ » قال ابن الصلاح”2 : ولا ينبغي التسامح مع العامة بإطلاق عدم الحنث ؛ فإنهم 
لا يعرفون الفرق بين مباشرة العقد والتسبب إليه في إطلاقهم . 

قال : ( أو لا يتزوج أو لا يطلق أو لا يعتق أو لا يضرب » فوكل من فعله.. لم 
يحنث ) ؛ لأنه حلف علئ فعله ولم يفعله » سواء كان ممن يتعاطئ ذلك بنفسه قطعاً أو 
جرت عادته فيه بالاستنابة على الأصح . 

هنذا إذا كان المحلوف عليه يتعاطاه الحالف وغيره كما مثله المصنف . فإن كان 
لا يتعاطاه في العرف العام إلا بالمباشرة دون الأمر كحلق العانة. . لم يحنث بفعل غيره 
قطعاً . 

وجعل الماوردي منه : لا قرأت ولا كتبت ولا حججت ولا اعتمرت . 

وإن كان لا يمكن إلا بالأمر كالحلف على الاحتجام والفصد وحلق الرأس. . حنث 
بالأمر ؛ لأنه لا يمكن إلا كذلك . 

وصحح الرافعي في ( كتاب الحج ) في مسألة الحلق خلاف ما صححه هنا . 

قال : ( إلا أن يريد أن لا يفعل هو ولا غيره ) عملاً بإرادته » قال الرافعي : كذا 
أطلقوه مع قولهم : إن اللفظ حقيقة لفعل نفسه » واستعماله في المعنى الآخر مجاز , 
ففي هلذا استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز جحسدنا “وهو مستعل عند آهل 
الأصول » قال : والأوليل أن يؤخذ معنىّ مشترك بين الحقيقة والمجاز فيقال : إذا نوئ 


أن لا يسع فى تحقيق ذلك الفعل. . حنث بمباشرته وبالأمر به ؛ لشمول المعنئ ء 
وإرادة هنذا المع إرادة المجاز وحده . 


. ) في( ز ) :( ابن الصباغ‎ )١( 


هم 


قال في « الروضة » : هنذا الذي ذكره الرافعي حسن » والأول صحيح على مذهب 
الشافعي وأصحابنا المتقدمين في جواز إرادة الحقيقة والمجاز بلفظ واحد . 
مهمة : 

حلف لا يبيع لزيد مالا فوكل الحالف رجلاً بالبيع وأذن له في التوكيل فوكل الرجل 
زيداً حتئ باع. . جزم الشيخان بحنث الحالف » سواء علم زيد أم لا ؛ لأن اليمين 
منعقدة على نفي فعله » وقد فعل زيد باختياره . 

والصواب الجاري على القواعد : أنه إن كان ذلك الغير لا يأتمر بائتماره. . 
يحنث » وإن كان يأتمر بأمره. . فعلى القولين في الناسي ٠‏ وينبغي أن يستثنئ من 
ذلك : ما إذا كان قد وكل قبل يمينه. . ففي « فتاوى القاضي حسين » : أنه إذا حلف 
لا يبيع أو لا يهب ولا يوكل وكان قد وكل قبل ذلك ببيع ماله » فباع الوكيل بعد يمينه 
بالوكالة السابقة. . لم يحنث ؛ لأنه بعد اليمين لم يباشر ولم يوكل . 

قال : ( أو لا ينكح. . حنث بعقد وكيله له ) » وبه قال أبو حنيفة ؛ لأن الوكيل في 
التكاح سفير محض . 

وفي وجه : لا يحنث ؛ لأنه لم يفعل » وسواء جرت عادته بالتوكيل فيه أم لا » 
وصححه في ١‏ التنبيه » » وأقره المصنف عليه » ولم يصحح في «الشرح» 
و« الروضة » شيئاً . 

ومثله : لو حلف لا يطلق أو لا يعتق فوكل غيره ففعله . 

وفي وجه : إن كان ممن عادته التوكيل. . حنث في الثلاث اعتباراً بعادته . 

قال : ( لا بقبوله هو لغيره ) ؛ لأن النكاح تجب إضافته إلى الموكل » فلا يحنث به 
الوكيل » ولأنه لا يطلق عليه أنه تزوج . 

هنذا إذا أطلق , فإن نوئ لا يفعله هو ولا غيره.. فكما سبق . فكان ينبغي 
للمصنف تأخير الاستثناء إلى هنا . 


1م 
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أ لا يِيمُ مَالَ رَيْدِ قبَاعَهُ بذْنِِ. . حَيِتَ » وَإلا. . فلا » أو لا يَهَبْ له فأؤجب له 
2< ّ < مو 

ك 


كله يلل ليت وَكَذَا إِنْ قبلَ وَلَمْ يَقِْض في الأصّحٌّ » وَيَحدَتْ بعُمْرىئ 
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0 وَصَدقة أو املد رود “لل ووو ل لو ف ا دا الما ود لوالا بأو تقال 2 اه الوا ل ل 2 
ورفبى » وصدفه ا ا ا 


قال : ( أو لا يبيع مال زيد فباعه بإذنه. . حنث ) ؛ لصدق الاسم » وكذلك لو باعه 
بإذن الحاكم لحجر أو امتناع . 

قال : ( وإلا. . فلا ) ؛ لفساد البيع . 

وذكره ( البيع ) مثال » وإلا.. فسائر العقود لا تتناول إلا الصحيح » وكذلك 
العبادات إلا الحج ؛ فإنه يحنث بفاسده » ولا يستثنئ غيره ٠‏ 

قال : ( أو لا يهب له فأوجب له فلم يقبل. . لم يحنث ) ؛ لأن الهبة لا تتم إلا 
بالقبض . 

وقال ابن سريج : يحنث ؛ لأنه يقال وهبه فلم يقبل . 

قال الإمام : ولا شك أنهم يطردون هلذا الخلاف في البيع وغيره . 

قال : ( وكذا إن قبل ولم يقبض في الأصح ) ؛ لأن نقل الملك لم يوجد . 

والثاني : يحنث ؛ لأن الهبة قد حصلت والمتخلف الملك . 

والذي صححه المصنف تبع فيه « المحرر » » وصححه في زوائد « الروضة »2 . 
ولم يصحح في ١‏ الشرح » شيئآ » بل نقل تصحيح الأول عن المتولي والثاني عن 
البغوي . 

وأفهمت عبارته : أنه إذا قبضها.. يحنث بلا خلاف » للكن متئ يحنث؟ فيه 
وجهان في « الحاوي » : 

أحدهما : حالة القبض ؛ لأن الملك حصل به . 

والثاني : أن القبض دال على الملك حالة الهبة » فعلئ هنذا يكون حانثاً من وقت 
العقد . 

قال : ( ويحنث بعمرئ ورقبئئ » وصدقة ) أي : صدقة تطوع على الصحيح في 
الثلاثة ؛ لأنها أنواع من الهبة كما تقدم في بابها » فكل صدقة هبة ولا ينعكس . 


/ا/ 
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إعارَة » وَوَصِيّة وَوَقف . أؤْ لا يتَصَدّق. . | يَحُنث بهبّةِ في أَلأصَمٌ , 


وقيل : يحنث بالعمرئ والرقبئ دون الصدقة ؛ لأن الهبة والصدقة تختلفان اسما 
وحكماً , فإن الصدقة حرام على النبي صلى الله عليه وسلم دون الهبة . 

وأما الزكاة وصدقة الفطر. . فلا يحنث بهما » وتردد فيهما القفال . 

والكفارات كالزكوات » صرح به الماوردي . 

قال : ( لا إعارة ) ؛ إذ لا ملك فيها . 

قال : ( ووصية ) ؛ لأنها تمليك بعد الموت » والميت لا يحنث بها . 

وقيل : يحنث بها ؛ لأنها سبب في نقل الملك . 

قال : ( ووقف ) بناء علئ أنه لا يملكه » فإن قلنا : يملكه الموقوف عليه. . 
حلث . 

ولا يحنث بالضيافة على الأصح . 

قال : ( أو لا يتصدق. . لم يحنث بهبة في الأصح ) ؛ لأنها ليست صدقة . ولهلذا 
حلت للنبي صلى الله عليه وسلم . 

والثاني : يحنث كعكسه . 

ويحنث بالصدقة الواجبة والمندوبة » سواء تصدق علئ غني أو فقير ؛ لشمول 
الاسم للقسمين جميعاً » وخالف أبو حنيفة في الغني . 

وقال المتولي : يحنث بالوقف ؛ لأنه صدقة ٠‏ وقال : إنه إذا دفع الصدقة لذمي. . 
لم يحنث ؛ لأنه لا قربة فيها » قال الرافعي : وهلذا ممنوع . 


فروع : 

حلف لا يبر فلاناً. . تناول جميع التبرعات من الهبة والهدية والضيافة والإعارة 
والوقف وصدقة التطوع » يحنث بأيها وجد . 

ولو كان المحلوف عليه عبده فأعتقه. . حنث ٠»‏ وكذا لو كان عليه دين فأبرأه منه » 
ولا يحنث بأن يدفع إليه الصدقة المفروضة ولا بالقرض . 
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أذ لا يكل طعَانا شرا رَنِد: . َم يَحدَثْ يما آشتَراهُممَ عر » وَكَذا لوقل : من 
طَعَام أَشْئَرَاهُ زَيْدٌّ في 00 ٠‏ وَيَحْدَثُ بم أَشْئَرَاهُ سَلَّما » وَلَو أختلط مُشْتَرَاه 


بمشترع غيره. ٠‏ لم يَسْدَتْ مي انل قال فعاف ىا قاى عاونا .د ه.ا فد ىد .امد .ام امام 


ولو حلف لا يطلق فخالع. . حنث » أو لا يشارك فقارض. . حنث ؛ لأنه نوع من 
الشركة » قاله صاحب ١‏ الكافي » . 

وأفتى العماد بن يونس بأنه إذا حلف لا يستودع فأعطاه رجل درهماً يشتري به 
ا ل من . لا يحنث ؛ لأنه وكالة لا وداعة . 

قال : ( أو لا يأكل طعاماً اشتراه زيد.. لم يحنث بما اشتراه مع غيره ) أي : 

مشاعاً ؛ لأن كل جزء يقال فيه : هلذا اشتراه زيد. . يصدق فيه : بل اشتراه عمرو ؛ 
لأن زيداً لم يختص بشراء شيء منه » فأشبه ما لو قال : لا أدخل دار زيد فدخل داراً 
لزيد وعمرو » وجزم المصنف في هلذه » وحكاية الخلاف في التي بعدها طريقة 
البغري » وطريقة الجمهور طرد الخلاف . 

والوجه الثاني : الحنث ؛ لأنه ما من جزء إلا وقد ورد عليه شراء زيد . 

والثالث : إن أكل أكثر من النصف. . حنث » وإلا. . فلا . 

وموضع الخلاف عند الإطلاق » فلو أراد أن لا يأكل طعامه أو من طعامه. . فقال 
البغوي : يحنث بالمشترك » وأقره الرافعي عليه » وفيه نظر . 

قال : ( وكذا لو قال : من طعام اشتراه زيد في الأصح ) ؛ لما سبق » هلذا قول 
الجمهور . ويقابله الوجهان السابقان . 

قال : ( ويحنث بما اشتراه سلماً ) ؛ لأنه نوع من الشراء » وكذا ما يملكه بالتولية 
والإشراك » لا ما ملكه بإرث وهبة أو وصية ٠‏ أو رجع إليه برد بعيب أو إقالة » أو 
خلص له بقسمة وإن جعلنا الإقالة والقسمة بيعآ » وكذا الصلح على الصحيح ؛ لأن 
لفظ الصلح موضوع للرضا بترك الحق لا للتملك . 

ولا يحنث بما اشترأاه له وكيله » ويحنث بما اشتراه لغيره بالوكالة . 

قال : ( ولو اختلط مشتراه بمشترئ غيره. . لم يحنث حتئ يتيقن أكله من ماله ) , 
وذلك بأن يأكل قدراً صالحاً كالكف والكفين » بخلاف عشر حبات وعشرين . 
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أ لا يَدْخْل دارأ آشْترَاهًا رَيْدّ. . لم يَخنث يِدَار أخذها بشفعَةٍ 200١‏ 


والثاني : لا يحنث وإن أكل الجميع ؛ لأنه لا تمكن الإشارة إلئْ شيء منه بأن زيداً 
شرا 
والثالث : إن أكل أكثر من النصف. . حنث » وإلا. . فلا . 
قال : ( أو لا يدخل داراً اشتراها زيد. . لم يحنث بدار أخذها بشفعة ) ؛ لعدم 
صدق الشراء » والمراد : أخذ بعضها ؛ لأن الدار كلها لا تؤخذ بالشفعة عندنا . 


شرو 1 
000 حنث بالخلخال والسوار والطوق والدملج وخاتم الذهب 

والفضة . 

وقال أبو حنيفة : لا يحنث بخاتم الفضة ؛ لأنه مألوف » ولا بالمخنقة المتخذة من 
اللؤلؤ حتئ تمزج بذهب أو فضة . 

وعندنا : يحنث به ؛ لأنه حلي » قال الله تعالئ ١‏ 
لووك . 

فلو تحلئ بالخرز والصفر ء» فإن كان في عرفهم حليآ كأهل البوادي وسكان 
السواف > مكيف 

ولو حلف لا يلبس خاتما. . لم يحنث بلبسه في غير الخنصر ؛ لأن الرجل لا يعد 
بذلك لابساً للخاتم » بخلاف المرأة . 

وإن منّ عليه رجل فحلف لا يشرب له ماء من عطش فأكل له خبزاً أو لبس له 
ثوباً. . لم يحنث . 

وإن قال : لا صليت » فأحرم بفرض أو نفل. . حنث ». وقال القفال : إلا صلاة 
الجنازة فلا يحنث بها ؛ لأنها لا يطلق عليها صلاة عرفا . 

وإن قال : لا تسريت. . لا يحنث حت يحضن الجارية ويطأ وينزل على الأصح . 

وإذا حلف لا يسكن دار فلان فسكن داراً له ولغيره فيها شركة قليلة أو كثيرة. . لم 
يحنث . نص عليه في « الأم » . 


عد له 


يحَلونَ يها من أساور مِن دص 


#ه ا هه اه ههه هده هه وه هاه ده د فاو .واه هد هاه هد فاه فاق هاه واأوا. ود هد قفاوف وا و واو وا عام هم م06 اه 


وحكى ابن العربي : أنه حضر فخر الإسلام الشاشي وقد سئل عمن حلف لا يلبس 
ثوباً معينآً واحتاج إلئ لبسه » فأمره أن يسل منه خيطاً ثم يلبسه . 

وإن حلف لا يكلم الناس. . حنث إذا كلم واحداً » وإن قال : لا أكلم ناساً. . 
فثلاثة 


نتمةه . 

سئل بعض العلماء عن رجل حلف لينفردن بعبادة لله تعالئ لا يشاركه فيها غيره » أو 
نذر ذلك ». فقال : لا سبيل إلئ ذلك إلا بأن يطوف بالبيت منفرداً » قال : وفي معنئ 
ذلك الانفراد بالإمامة العظمئ ؛ فإن الإمام لا يكون إلا واحداً » فإذا انفرد بها واحد. . 
فقد قام بعبادة هي أعظم العبادات » وعليه حمل قول سليمان صلوات الله عليه 
وسلامه : « يي لى نكا لاا يي لل ون بتر » ؛ فإنه انفرد بهلذه العبادة » وهي القيام 
بمصالح الإنس والجن والطيروغيريها - 

ولنختم الباب بأصول مأثورة وفروع منثورة في ١‏ فتاوى القفال » و« البحر) 
وَشيرهها + 

حلف لا يكلم زيداً ثم ولاه ظهره » ثم قال : يا جدار افعل كذا.. لم يحنث وإن 
كان غرضه إفهام زيد ٠‏ وكذا إذا أقبل على الجدار وتكلم ولم يقل يا زيد ولا يا جدار. . 
لم يحنث ؛ لأن عائشة لما أرادت الخروج إلى البصرة. . أشارت عليها أم سلمة أن 
لا تفعل وحلفت إن خرجت أن لا تكلمها » فخرجت ٠‏ فلما عادت إلى المدينة كانت 
أم سلمة تقول بحضرتها : يا حائط ؛ ألم أقل لك؟ يا حائط ؛ ألم أنهك؟ ففعلت 
غرضها وسلمت:من الحنث . 

وراك ا ار ات جر الراك د لوا رزو أطالق اترانة لم وار 
لم يحنث ؛ لأن اليمين تنعقد علئ غير زوجته التي هي في نكاحه . فإن كانت بائناً 
فتزوجها. . حنث . 

ومنها : رجل له علئ آخر دين » فقال : إن لم أقبضه منك اليوم. . فامرأتي 
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هله فى هاه هاه »هد هاو واه واه هاه عفاود فاه هاو هاف د فد وا واع ولق اه واه واه .فاع .اع قاع .دا .د قاع هم هوه 


طالق » وقال صاحبه : إن أعطيتكه اليوم. . فامرأتي طالق » طريقه : أن يأخذ منه 
صاحبه جزءا فلا يحنثان . 

ومنها : حلف لا يتزوج سراً فتزوج بولي وشاهدين.. حنث ؛ لأن الترويج 
لا يصح بدون ذلك ٠‏ وإن شهد فيه ثلاثة. . لم يحنث . 

وحكى القاضي أبو الطيب في « شرح التلخيص » في ( كتاب الصلح ) : أنه لو 
حلف لا يكتب بهلذا القلم وكان مبرياً فكسر برايته واستأنف ببراية أخرئ. . لم يحنث 
وإن كانت الأنبوبة واحدة ؛ لأن القلم اسم للمبري دون القصبة » وإنما سميت القصبة 
قبل البري قلماً مجازاً لا حقيقة . 

وكذلك لو قال : بهلذه السكين ثم أبطل حدها وجعل الحد من ورائها وبرئ بها. . 
لم يحنث . 

ولو حلف لا يزور فلاناً فشيع جنازته. . لم يحنث . 

وإن حلف لا يركب فركب ظهر إنسان واجتاز به النهر ونحوه. . لم يحنث . 

ولو حلف لا يسكن هلذا البيت أو لا يصطاد ما دام زيد والياً أو فلان قاضياً ونحو 
ذلك فعزل فلان ثم ولي. . لم يحنث بالمحلوف عليه ؛ لانقطاع الديمومة » صرح به 
الخوارزمي وغيره . 
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« ها »ا هاه هد عه ها هاه هد هد ها هد وه د ودود وى هه هاه د واوا واه ا فاع وو قاف واه هاو .د ثاعا .دا . ا ماعد د هد هد .د ع ه 


كتاب النذر 

جمعه نذورء يقال : نذر ينذر بكسر الذال المعجمة في المضارع » وضمها 
لغتان . 

وهو في اللغة : الوعد بخير أو شر » وفي الشرع : الوعد بالخير دون الشر . 

وحده بعضهم بأنه التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع . 

وأصل الباب : قوله تعالئ : 9 بُوووْنَ اندر » وقوله تعالى : 9 وَالْمُويت يعَهْدِهِمْ 
إِدَاعهَدُواً» . 

وقوله صلى الله عليه وسلم  :‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصيه. . 
فلا يعصه » رواه البخاري [5545] وغيره . 

واختلفوا فيه علئ أربعة آراء : 

أحدها : أنه مكروه ٠»‏ وإليه ذهب مالك . وهو الذي أشار إليه في « شرح 
المهذب » . ونقل عن النص ؛ لما فى « الصحيحين » [خ 1308م 8/1784] وغيرهما : أن 
الب :صلن اللادعلية رسام تين هته وقالا» 01 إته لأايرد كنا + رزنها سخرج يه من 
البخيل » . 

قال ابن دقيق العيد : وفي الكراهة إشكال على القواعد ؛ لأن وسيلة الطاعة 
طاعة » ووسيلة المعصية معصية . 

والثاني : أنه خلاف الأولئ ٠‏ واختاره ابن أبي الدم » ورد بأن هنذا فيه نهي 
مقصود . 
٠‏ والثالث : أنه قربة » وبه جزم المتولي في ( كتاب الوكالة  )‏ فإنه قال : لا يجوز 
التوكيل فيه ؛ لأنه قربة ‏ والقاضي حسين هنا » والرافعي في نذر الكافر » وفي ١‏ شرح 
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هُوَ ضَرْبَانٍ : در لَجَاحٍ , كَإنْ كلَمئهُ. . قلله عَلَىَ عن عدن أذ صلا لعا ار ا أ 


ا 
لك َفَفَسّم من نَفَقَةآوَتَدَرْكُم من كَدْرٍ مَإِ اللَهَيَْكمُؤُ4 أي #بجازئ عليه : 

والرابع : التفصيل : فيستحب نذر التبرر » وهو الذي ليس معلقاً عل شيء . 
ولا يستحب المعلق » وقد اختاره ابن الرفعة » وقال ابن سراقة فى « التلقين » : إنه 
مباح والوفاء به لازم . ْ 

ويستثنئ من إطلاق أنه قربة : ما إذا نذر أن يطيب غير الكعبة من المساجد. . 
فالراجح عند الإمام من احتماليه : عدم صحة نذره» واختار في «شرح المهذب» صحته . 

والشرط في الناذر : أن يكون مسلماً مكلفاً مختاراً » فلا يصح من الكافر كإحرامه 
بالحج » وقيل : يصح منه النذر ويلزمه الوفاء به إذا أسلم ؛ لما روى الشيخان [خ ١0:‏ 
6 ] عن عمر : أنه نذر أن يعتكف ليلة فى الجاهلية » فسأل النبى صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك فقال له : « أوف بنذرك »2 . ْ ْ 

وحمل الأصحاب الخبر على الاستحباب ؛ لأنه لا يحسن أن يترك بسبب الإسلام 
ما عزم عليه في الكفر من خصال الخير . 

قال مجلي : ويمكن بناؤها علئ أن الكفار مخاطبون بالفروع أم لا » وفيه نظر ؛ 
لأن القائل بأنهم مخاطبون بها قائل بسقوطها بالإسلام . 

ولا يصح نذر الصبي والمجنون والمكره » وفي السكران الخلاف في تصرفاته . 

ويصح من المحجور عليه نذر القرب البدنية دون المالية لعجزه عن التصرف فيها 
كما جزم به الرافعي هنا » وفصل في ( كتاب الحجر ) فقال : تصح في الذمة دون 


العين . 
قال : ( هو ضربان : نذر لجاج ) وهو التمادي ة في الخصومة . ويسمئ عين 
الغضب وعين الغلق بفتح الغين المعجمة واللام . 


قال : ( كإن كلمته. . فلله علي عتق أو صوم ) وكذلك غيرهما من العبادات 
كالصدقة . وكذا : إن لم أكلمه. . فلله علي كذا ثم كلمه في الأولئ ولم يكلمه في 
الثانية . 
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وَفيهِ كَفَارَة يَمِينِ » وَفِي قَولٍ : ما أَلَْرَمَ » وَفي قَوْلٍ لك 
َظْهَرُ » وَرَجَحَهُ الْعِرَاقيُونَ » وَآلل أَعْلَمُ . ا ا 6 0 0 20000 


وإنما مثل بالعتق والصوم ليعلم أنه لا فرق بين المال والبدن”" . 

قال : ( وفيه كفارة يمين ) لما روئ مسلم [1745] عن عقبة بن عامر : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « كفارة النذر كفارة يمين » . 

وبالاتفاق : لا يكفر نذر التبرر » فتعين أن يراد به هلذا . 

وروى البيهقي ]78/٠١[‏ : أن رجلا قال لعمر : إني جعلت مالي في رتاج”'" الكعبة 
إن كلمت أخي » فقال : ( إن الكعبة لغنية عن مالك ٠‏ كلّم أخاك وكفر عن يمينك ) 
وروي نحو ذلك عن عائشة وحفصة وأم سلمة وابن .عباس وابن عمر » ولا مخالف 
لهم . 

قال : ( وفي قول : ما التزم ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من نذر وسمئ. . 
فغليه ما سمئ 72" » ولأنه التزم عبادة عند مقابلة شرط و للاهة علد وجو 

قال : ( وفى قول : أيهما شاء ) وبه قال أحمد ؛ لأنه اختار الوفاء بما نذر » فهو 
اللي التزمة بح دوزة لكان كقارة اليمين ب فالا آئرا بد حلفي + لأنتديقان ايف 
بطلاق امرأتي لأفعلن كذا » ولأنه يشبه النذر ويشبه اليمين » ولا سبيل إلئ جمعهما 
ولا إلئ تعطيلهما » فوجب التخيير . 

وروي هنذا الحكم عن جماعة من الصحابة أيضاً . 

قال : ( قلت : الثالث أظهر » ورجحه العراقيون والله أعلم ) . 

وعن أبي حنيفة ثلاث روايات كالأقوال » والمشهور عند أصحابه : لزوم الوفاء . 


)١(‏ في هامش ( د) : ( الصحيح عند الجمهور : أنه ينزل النذر في صفاته على صفات واجب 
الشروع إلا في الإعتاق » وهلذا الخلاف في صفاته » وأما أصل فعله والوفاء به. . فواجب بلا 
خلاف ) . 

(؟) في هامش ( د ) : ( هو بالراء [والتاء] الفوقانية وألف وجيم : الباب » وقيل : الغلق . والله 
أعلم . 

وقد يراد به : الكعبة نفسها » ويقال فيه : الرتج أيضاً بفتح الراء والتاء ) 

(9) انظر « الدراية في تخريج أحاديث الهداية »( 97/7 ) 


/ا4 


سواه 6 ا 2 لح عر نل 2 و« 2 م ىر 
وَلوْ قال : نْ دَخَلْتُ فَعَلَصَ كمَارَة يه أو ن . لزمة كفارة يَمين بألدّخولٍ . 


نص الشافعي علئ أن الحلف بالعتق من نذر اللجاج والغضب ٠‏ وأنه مخير فيه بين 
الكفارة والعتق ٠‏ أما لو قال : إن فعلت كذا فعبدي حر ففعله. . فإنه يعتق بلا خلاف » 
وإنما التخيير في التزام العتق . 


فرع : 

0 أنواعاً من القرب فقال : إن فعلت كذا.. فعلي حج وعتق وصدقة ٠»‏ فإن 
أوجبنا الوفاء.. لزمه ما التزم » وإن أوجبنا الكفارة.. لزمه كفارة واحدة على 
المذهب . 

وعن الشيخ أبي محمد احتمال في تعددها . 

قال : ( ولو قال : إن دخلت فعلي كفارة يمين أو نذر.. لزمه كفارة يمين 
بالدخول ) أما الأولئ. . فبالاتفاق تغليباً لحكم اليمين . 

وأما الثانية. . فهو الذي نص عليه الشافعي محتجاً بقوله صلى الله عليه وسلم : 
( كفارة النذر كفارة يمين » . 

وعلى القول الثاني : تلزمه قربة من القرب ٠‏ والتعيين إليه » وليكن ما يعينه مما 
يلتزم بالنذر . 

وعلى الثالث : يتخير بين ما ذكره وبين الكفارة . 

فإن قال : إن فعلت كذا فعلي يمين أوفلله علي يمين. . فالصحيح : أنه لغو 

ولو قال : إن دخلت الدار فلله علي أن آكل اللحم مثلاً فدخلها. . لزمه كفارة يمين 
على الصحيح ٠‏ وقيل : لغو . 

ولو قال : ابتداء مالي صدقة أو في سبيل الله . . ففيه أوجه : 

أحدها ‏ وهو الأصح عند الغزالي وبه قطع القاضي حسين - : أنه لغو ؛ لأنه لم يأت 


بصيغة التزام 


46 


0 2 ع 0 2 0 الى 8 الم ا 0 . >سلراه اله ب : ذه 
وَنَذْرُ تبر ؛؟ بأن يَلتَرمَ قزبة إن حَدَة بيه 
- 4 له 


مُريضي . . فَلِلَهِ عَلَيَ أو عَلَيّ كَذَا قَيلْرَمُهُ ذَلكَ إِنْ حَصَلَ الْمُعَلّقُ عَلَيْه 0 


والثاني : يلزمه التصدق به . 

والثالث : يصير ماله بذلك صدقة كما لو قال : جعلت هلذه الشاة أضحية . 

قال : ( ونذر تبرر ) أي : يطلب به مطلق البر والتقرب إلى الله تعالئ » وهلذا هو 
الضرب الثاني الذي أشار إليه » وهو نوعان كما ذكره . 

قال : ( بأن يلتزم قربة إن حدثت نعمة أو ذهبت نقمة » كإن شفى الله مريضي. . 
فلله على أو على كذا . فيلزمه ذلك إن حصل المعلق عليه ) ويجوز تقديمه إن كان 
مالياً » ل « فتاوى القفال » ما ينازع فيه » كذا في « الرافعي » هنا » وتبعه في 
« الروضة » » للكن فيها في ( باب تعجيل الزكاة ) المنع . 

واستدل للوجوب إذا حصل المعلق عليه بقوله تعالئ : 8 يَكأيهَا اَي ءَامَنُوا ووأ 
ِالمُقُوِ4 » «وَأرْفا مَهَد أََإدَاعْهَدثر4 . 

وفى « سنن أبى داوود » 68171 : أن امرأة ركبت البحر » فنذرت إن نجاها الله 
نعال أن تصوع شهزا فجت قل تضم حل ماتت © فجاءدت:بعها أو أختها إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها . 

وأطلق المصنف (١‏ النعمة ) و( النقمة ) » وخصهما الشيخ أبو محمد بما يحصل 
علئ ندور » فلا يصح في النعم المعتادة كما في سجود الشكر . 

قال الإمام ‏ ووافقه طائفة من الأصحاب وطرهه القاضي حسين - : في كل مباح » 
وهو أفقه » للكن التعبير بالحدوث يفهم امتناعه في النعم الحاصلة » وهو قياس سجود 
الشكر » وهو يقوي مقالة الشيخ أبي محمد . 

وأفهمت عبارة المصنف : أن النذر لا يصح إلا بالقول » وهو الصحيح . 

وقيل : يصح بالنية وحدها ؛ لأن اعتماد القرب عليها لحديث : ١‏ الأعمال 
بالنيات » ويظهر أنه مخرج من القديم » وهو لزوم الأضحية بمجرد النية . 

وأجيب عنه بأن قوله صلى الله عليه وسلم : « وإنما لكل امرىء ما نوئ » يقتضي 
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إن لم عله ِسَيْء يعي صَْم. . لِمَهُ في الأَظْهَرٍ . وَلاَيِصِح تَْدُمَْصِيةٍ ؛ 


أن يكون مانواه له لا عليه » ولو جعلناه بمجرد النية ملتزماً. . لكان عليه » فيكون 
بخلاف الخبر . 


علق النذر بمشيئة زيد. . لم ينعقد وإن شاء زيد كما جزم به في « الروضة »© . 


ولا نزاع أنه لو قال : لله علي أن أصوم إن شاء الله. . أنه لا يلزمه شيء . 


نذر شيئاً إن شفى الله مريضه » ثم شك هل هو صدقة أو عتق أو صلاة أو صوم؟ 
أفتى البغوي بأنه يحتمل أن يلزمه الجميع كمن نسي صلاة من خمس ٠»‏ واحتمال أن 
يقال : يجتهد بخلاف الصلاة ؟ لأنا تيقنا هناك وجوب الجميع عليه فلا يسقط إلا 
باليقين » وهنا تيقنا أن الجميع لم يجب عليه » إنما وجب شيء واحد واشتبه » فيجتهد 
كالقبلة والأواني . اه 

وهلذا نظير ما لو كانت عليه زكاة ولم يدر هل هي بقرة أو شاة أو دراهم أو دنانير » 
فعند ابن عبد السلام : يلزمه الجميع كالصلاة المنسية » وقد تقدمت في ( باب زكاة 
النقد ) . 

قال : ( وإن لم يعلقه بشيء كلله على صوم. . لزمه في الأظهر ) ؛ لإطلاق الخبر 
السابق . 

والثاني : لا يلزمه شيء ؛ لأن أهل اللغة قالوا : النذر وعد بشرط ولا شرط هنا 
ومنعه الأول بقوله تعالئ : 8 إِفٍ نَدَرْتُ لكك ماف بَطنى» ولا شرط فيه . 

قال : ( ولايصح نذر معصية ) كالصلاة محدثاً » وكالصلاة حائضاً والقراءة جنباً , 
وشرب الخمر وقتل النفس والزنا ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا نذر في معصية الله 
تعالئ » روأه مسلم [1141] . 


ومن هلذا : نذر ذبح الولد أو ذبح النفس ٠»‏ فلا ينعقد شيء من ذلك . 


١١و‎ 


« هه © هه فا هاه هاه هه هد هد ها وى عدوا و وا .قاع واوا وا. د .ا وا وا و وا فاع هو .ةا ٠.‏ .هد و .ا ٠.‏ مدا ماع مث 6ه 


وتال لواحي ريه كركقع الول وار يد ذه 8الاة وتتلم :آله ل تلاو كني 
والده أو أخيه لا ينعقد . 

وعن أحمد رحمه الله : أنه تلزمه كفارة يمين » وأخرئ : أنه يلزمه ذبح كبش . 

وإذا عرف أنه لا ينعقد نذر فعل المعصية » فإذا لم يفعل ما نذره. . فقد أحسن » 
ولا تلزمه كفارة يمين على المشهور ؛ لأنه لم توجد صيغة اليمين ولا حقيقته . 

وعن الربيع رواية قول : إنه تلزمه كفارة يمين ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا 
نذر في معصية » وكفارته كفارة يمين » رواه أحمد [:/58:] والنسائي [//7] والحاكم 
1 *] والبيهقي ]:1/٠١[‏ من رواية عمران بن حصين ٠‏ ورواه الأربعة''' عن عائشة . 

وأجاب المصنف بأنه ضعيف باتفاق المحدثين » وحمله الجمهور علئ نذر 
اللجاج » وجعلوا ما رواه الربيع من كيسه » وبعضهم يحكي الخلاف في المسألة 
وجهين . 

واستبعد الإمام وجوب الكفارة وقال : يجوز أن يجعل النذر كناية عن اليمين » فأما 
إلحاقه بالأيمان مطلقاً. . فلا معنو له . 


تنبيهان : 

أحدهما : يستثنئ من إطلاقهم : ما إذا نذر عتق العبد المرهون.. فقد حكى 
الشيخان عن المتولي أنه ينعقد مع قولهم في ( كتاب الرهن ) : إن الإقدام على عتق 
المرهون لا يجوز » وما لو نذر أن يصلي في أرض مغصوبة. . يصح النذر ويصلي في 
موضع آخر كما صرح به البغوي في « التهذيب ٠»‏ والقفال في « الفتاوى» , 
والجاجرمي في ١‏ الإيضاح » . 

وبعدم الانعقاد جزم المحاملي في ١‏ المقنع » . 

وفي « فتاوى القفال » : لو نذر أن يصلي في ثوب نجس . . لم ينعقد نذره على 


4 أبو داوود ( 7787 ) » والترمذي ( ١‏ ) » والنسائى ( /17/ 76 ) » واين ماجه ( 51١760‏ .. 


6١١ 


وَلَوَاجِبٍ » وَمَنْ تَذَرَفِغْلَ مُبَاح أَؤْتركَةُ. . لَمْ رمه » 551000 


الظاهر » وقياس ما أفتئ به في الأرض المغصوبة أن يصح » ويصلي في ثوب طاهر » 
وقد يفرق . 

الثاني : احترز ب( المعصية ) عن المكروه كصوم الدهر ٠»‏ فإذا نذره. . انعقد ولزمه 
الوفاء بلا خلاف ١‏ كذا في « شرح المهذب » , وكلام المتولي يفهم عدم الانعقاد , 
وأشار إليه الرافعي تفقهاً ؛ لأن المكروه لا يتقرب به إلى الله تعالئ . 

قال : ( ولا واجب ) كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والحج الواجب ؛ 
لأنه محتم بإيجاب الشرع فلا معنئ لالتزامه » سواء علقه علئ حصول نعمة أم لا » كذا 
أطلقه المصنف . وهو صحيح في الواجب على الأعيان كالمكتوبات وصوم رمضان . 

وأما الواجب على الكفاية. . فحاصل ما في ١‏ الروضة » : أنه يصح » وقد ذكر 
المصنف في آخر الباب أنه يصح نذر الجماعة مع ترجيحه أنها فرض كفاية » فإن تعين 
فرض الكفاية. . ألحق بفرائض الأعيان » فلا يصح نذرها بلا خلاف . 

وذكر الإمام أن فر وض الكفايات التي يحتاج في أدائها إل بذل مال أو معاناة مشقة 
تلزم بالنذر كالجهاد وتجهيز الموتئ . 

وقال المتولي : المذهب : عدم انعقاد نذر صلاة الجنازة » وسكتوا عن الواجب 
المخير إذا عين خصلة بالنذر هل يتعين؟ والقياس تعين أعلاها بناء على الصحيح أن 
الواجب أحدها . فكأنه تطوع بالزائد » والنذر يصح في التطوع » بخلاف ما إذا عين 
أدناها » للكن في ١‏ تعليق القاضي حسين © الجزم بأنه لا يتعين ؛ لما فيه من تغيير 
إيجاب الله تعالئ . 

قال : ( ومن نذر فعل مباح أو تركه ) كالأكل والنوم ونحوهما ( . . لم يلزمه ) ؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا نذر إلا فيما أبتغي به وجه الله » رواه أحمد [1645/5] 
وأبو داوود573/1؟75] , 

وفي ‏ البخاري » 117:43 : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأئ وهو يخطب رجلاً 
قائماً في الشمس ٠»‏ فسأل عنه فقالوا : هلذا أبو إسرائيل » نذر أن يقوم ولا يقعد 


هاه ها ههه هاوه هع واف ع واو و وا ها وه و ا وافقا و واوا وا واه مأو .ا ماع وا وا وه .ه وا هد ٠.‏ ه.ا .م اماع د ١‏ د ٠*٠ ٠ ١‏ 


ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم . فقال صلى الله عليه وسلم : « مروه فليتكلم وليقعد 
وليستظل وليتم صومه »2 . 

وأبو إسرائيل هذا : اسمه قيصر العامري ٠»‏ قاله الحافظ عبد العظيم ٠‏ وقال البغوي 
وابن بشكوال : اسمه قشير » وقيل : يسير » ووقع في ١‏ المهذب » بخط المصنف : 
ابن إسرائيل » وهو سبق قلم"" . 

فإن قيل : روئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن امرأة أتت النبي صلى الله 
عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ؛ إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف » فقال : 
« أوف بنذرك 206 والضرب بالدف ليس بقربة. . فالجواب : أنه لما اتصل باتصال 
السرور برسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وأغاظ الكفار وأرغم 
المنافقين. . كان من القرب . 

وكذلك استحب ضربه في النكاح ؛ ليخرج عن معنى السفاح . 

وفسر الرافعي والمصنف المباح بما لم يرد فيه ترغيب ولا ترهيب كالأكل والنوم 
والقيام والقعود . أما المباح الذي يحصل به التقوي على العبادة. . فإنه يثاب علئ 
قصده دون فعله » ولذلك قال معاذ : ( إني أنام وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي ) 
رواه البخاري [؟4":؛] . 

نعم ؛ يستثنئ من إطلاقه ما إذا نذر الحلق وقلنا : إنه استباحة محظور. . فالأصح 
في زوائد « الروضة » : وجوبه » فهلذا مباح وجب بالنذر . 


فرع : 
الأصح في زوائد « الروضة » و« شرح المهذب » : أن من التزم بالنذر ألا يكلم 


الآدميين . . لم يلزمه ذلك ؛ لما فيه من التضييق والتشديد » وليس ذلك من شرعنا » 


. ) في هامش ( د ) : ( وليس في الصحابة أحد يكنئ أبا إسرائيل غيره‎ )١( 
. /الا)) وأحمد (5/0ه")‎ /١٠١( (؟) أخرجه ابن حبان (1787)» وأبو داوود (7705), والبيهقي‎ 


١٠١ 


لَْكِنْ إِنْ خَالَف. . لَرَمَهُ كَمَارَة يَمِين عَلَى الْمُرَجّح . 10000 


وفي « البخاري » 54841 : أن امرأة حجت صامتة عن الكلام ٠»‏ فقال لها أبو بكر 
رضي الله عنه : ( تكلمي ؛ فإن هلذا لا يحل ) . 

وقال القفال : يحتمل أن يلزمه ؛ لأنه مما يتقرب به إلى الله . 

ويدل له ما رواه البخاري [5070] عن عائشة : أنها نذرت أن لا تكلم ابن الزبير » 
فلما دخل عليها بالمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وكلمته. . 
أعتقت أربعين نسمة » وكانت إذا ذكرت ذلك بكت إلئْ أن تبل خمارها وتقول : ( إن 
النذر شديد ) . 

قال : ( للكن إن خالف. . لزمه كفارة يمين على المرجح )'' وهو الذي رجحه 
الشيخان في الكلام علئ نذر اللجاج والغضب ؛ لأنه نذر في غير معصية الله . 

والثاني - وهو المرجح في ١‏ الشرح » وه الروضة » هنا وجزما به في أول 
( الإيلاء ) : لا كفارة ؛ لأنه لم توجد صيغة اليمين ولا حقيقته » ولأن النبي صلى الله 
عليه وسلم لم يأمر أبا إسرائيل بذلك . 


فروع : 

الأول : نقل الشيخان عن « التهذيب »© وأقراه : أن الإمام إذا نذر الاستسقاء. . 
لزمه أن يخرج بالناس ويصلي بهم . 

قال في « المهمات» : والذي نقلاه من لزوم إخراج الناس خلاف مذهب 
الشافعي ؛ فالذي نص عليه في « الأم » : أن الناس لا يلزمهم الخروج مع الإمام إذا 
نذر ؛ لأن طاعته تجب فيما يعود إلئ صلاح المسلمين لا فيما يختص به . 


)١(‏ في هامش ( د ) : ( والصواب على الجملة : أنه لا كفارة مطلقاً لا عند المخالفة ولا غيرها في 
نذر المعصية والفرض والمباح والله أعلم ) 
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.+ اس 22 و يه 2 0 2 2 
و نَدْرَ صَوْمَ يام . . ندب تغجيلهًا » فَإِنْ قد بتَمرِيقٍ أو موَالاة . . وجب »2 


الثاني : في فتاوى الغزالي : إذا قال المشتري : إن خرج المبيع مستحقاً فلله علي 
أن أهبك مئة دينار. . لا يلزمه شيء إذا خرج مستحقاً ؛ لأنه مباح » والمباح لا يلزم 
بالنذر » وليس نذر لجاج » قال : ولا يؤثر قضاء القاضي في ذلك » إلا إذا نقل مذهّب 
مُعتَبِرٍ في لزوم ذلك بالنذر » للكن علئ ما قال المصنف هنا تلزمه كفارة يمين إن لم 
يفعله على ما فيه من الاضطراب . 

الثالث : نذر السلطان صلاح الدين في بعض نصارى الساحل أنه إن ظفر بهم أن 
يقتلهم ولا يمن عليهم » ثم ظفر بهم أحد نوابه فأعطاهم الأمان » فاستفتئ صلاح الدين 
في ذلك » فاختلف عليه الفقهاء » وكانت فتيا الشيخ شهاب الدين الطوسي رحمه الله : 
أن لا أمان لهم ؛ لقبح ما تعاطوه في الإسلام » فأخذ صلاح الدين بفتياه وأحضره معه 
علئ قتلهم ؛ تحرياً في التقليد وتبرياً من الاستبداد » فلما أخذتهم السيوف. . التفت 
صلاح الدين فإذا الشيخ شهاب الدين يبكي ٠»‏ فقال له : ما هلذا؟ أرجوعاً عن الفتيا 
بعدالفوات؟ فقال : لا ء وللكن رحمة جبلية لهلذه الصورة الإنسانية » فكان بكاؤه 
كبكاء آدم رحمة جبلية على العصاة والكافرين من ذريته . 

قال ولى تذر صو أيام . . ندب تعجيلها ) مسارعة إلىْ براءة الذمة » فلو مات 

قبله وبعد التمكن .. قدي عنه» أو صيم على الخلاف المعروف » وما ذكره من ندب 
ادر محله عند انقضاء المانع » فلو عارضه ما هو أقوئ منه كالمجاهد والمسافر 
تلحقه المشقة بالصوم. . فالأولئ تأخيره ليزول المانع » لا سيما إن وجد ذلك قبل 
التذو : 

قال : ( فإن قيد بتفريق أو موالاة.. وجب ) ؛ عملاً بما التزمه » أما إذا قيد 
بالموالاة. . فواجب قطعاً » وإن قيد بالتفريق. . فوجهان : 

أحدهما : يجب » وصححه في « شرح المهذب » . 

والثاني : لا » وصححه الإمام والغزالي . 

ولو نذر عشرة متفرقة فصامها متوالية.. أجزأت على الثاني » وأجزأ منها خمسة 
على الأول . 


ولأ جا اناس فنك رز يضانها وأفطن العيد والأخرين رسام رتضان خنة 
فضا . وَإِنْ أمْطَرثْ لِحَيِضٍ أَوْ نِفَاسِ .. وَجَبَ ألْقَضَاءُ في الأَظْهَرٍ . قَلْتُ : 


الأظهه : : لَيَجِبُ 2 507 وَآلنه أَغْلَهُ : وَِنْ أمْطرَ يَوْما بلا عُذر . . 
وَجَبَ قضَاؤهٌ » َلآ يَجِبُ أسْيَيْنَافُ سَنَة » ا 


قال : ( وإلا.. جاز) أي : وإن لم يقيد بتفريق ولا موالاة.. جاز التفريق 
والموالاة ؛ لحصول الوفاء على التقديرين . 

قال : ( أو سنة معينة.. صامها وأفطر العيد والتشريق وصام رمضان عنه 
ولا قضاء ) ؛ لأن هنذه الأيام لو نذر صومها. . لم ينعقد نذره » وهلذا بناء على 
الجديد وهو عدم جوازها » فإن قلنا بالقديم : إنه يصح صومها للمتمتع ‏ وهو المختار 
عند المصنف - لزمه صومها وقضاؤها إن لم يصمها » ولا خلاف أنه إذا نذر صوم 
الدهر . . لزمه » وكان حكمه كذلك . 

قال : ( وإن أفطرت لحيض أو نفاس . . وجب القضاء في الأظهر ) ؛ لأن الزمان 
قابل للصوم » وإنما أفطرت لمعنىّ فيها فتقضي كصوم رمضان . 

وخالف ما لو نذرت صوم أيام حيضها. . فإنه لا يصح ولا قضاء ؛ لأنه معقود علئ 
معصية » وهنا دخل في العموم » وهلذا الذي رجحه البغوي وصاحبا « التنبيه ») 
و« المرشد » فتبعهم « المحرر » 

قال : ( قلت : الأظهر : لا يجب . وبه قطع الجمهور والله أعلم ) ؛ لأن زمانها 
يقع مستثنىّ شرعاً كالعيد » فعلئ هلذا: في الفطر بالمرض وجهان : قال في 
« الكفاية » : أظهرهما : وجوب القضاء » والذي في « الروضة» : أن فيه هنذا 
الخلاف » ورجح ابن كج وجوب القضاء على المذهب . 

قال : ( وإن أفطر يوماً بلا عذر.. وجب قضاؤه ) ؛ لتفويته باختياره » وهلذا 
لا خلاف فيه » ومع ذلك يأثم . 

قال : ( ولا يجب استئناف سنة ) ؛ لأن التتابع كان للوقت » لا أنه مقصود كما في 
رمضان » ولا فرق في ذلك بم بين أن يفطر بعذر أو بغيره . 


١٠١5 


قإِنْ شَرَطَ التَتَايُم. . وَجَبَ في الأَصَمّ . أو غَيْرَ معي وَشَرَط الَايَ. . 5 
وَلا يَقطعْهُ صَوْمٌ رَمَضَانَ عَنْ فَرْضِه وَفْطْرُ اليد وَأَلنْشْرِيقٍ وَيَقَضِيها اها اه 
بآخر السَئَة ٠‏ ولا يَفْطَحُهُ حَيْضيٌ . وفى قَضَائِه الْمَْلانِ » وَإِنْ آ ار ل 
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ولو أفطر جميع السنة. . لم يلزمه التتابع في قضائها كصوم رمضان . 

قال : ( فإن شرط التتابع ) أي : في نذره السنة المعينة ( . . وجب ) أي : استئناف 
السنة ( في الأصح ) ؛ لأن ذكر التتابع يدل علئ كونه مقصوداً . 

والثاني : لا يجب ؛ لأن شرط التتابع مع تعيين السنة لغو . 

فإن قال : لله على صوم هلذه السنة. . حمل على العربية » فإذا كان في أثنائها. . 
لزمه صوم ما بقي منها إلا العيدين وأيام التشريق . 

فلو قال في أثناء سنة : لله علي صوم هنذه السنة صام باقيها وإن كان يوماً » وكأنه 
قال : باقي هلذه السنة . 

قال: ( أو غير معينة وشرط التتابع. . وجب ) عملا بما التزمه وهلذا لا خلاف فيه. 

قال : ( ولا يقطعه صوم رمضان عن فرضه وفطر العيد والتشريق ) ؛ لاستثناء ذلك 
شرعاً . 

واحترز بقوله : ( عن فرضه ) عمًّا لو صامه لا عن فرضه بل عن نذر أو غيره. . فإنه 
لا يصح صومه ؛ لما سبق » وينقطع به التتابع قطعا . 

قال : ( ويقضيها ) أي : رمضان والعيدين والتشريق . 

قال : ( تباعاً متصلة بآخر السنة ) عملاً بما شرطه » هنذا هو المنصوص الذي قطع 
به الجمهور » وقيل : وجهان : أصحهما : هلذا . 

وثانيهما : لا قضاء كالسنة المعينة . 

قال : ( ولا يقطعه حيض ) ؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه . 

قال : ( وفي قضائه القولان ) أي : السابقان في المعينة . 

قال : ( وإن لم يشرطه. . لم يجب ) أي : التتابع ؛ لعدم الالتزام » فيصوم ثلاث 
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بدا . . لَمْ يض أَنَانِيَ رَمَصَانَ » وكذا الِْيدُ وَأَلتَشْرِيقُ في الْأَظْهَرٍ , 
3 0 تباعا لكَمَارَةِ. . صَامَهًا » وَيَقَضِي أنَانِيهُمَا » وَفِي قوْلٍ : 
موده رخصه» 


سفت الْكَدَارةُ اندر . قلت : ذا ألْقَوْلُ أَظهَرُ » وَآلله أَغلم . 


3 8 0-6 
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مئة وستين يوماً ٠‏ أو اثني عشر شهراً بالهلال » وإن انكسر شهر. . أتمه ثلاثين , 
وشوال وذو الحجة منكسران بسبب العيد والتشريق . 

قال : ( أو يوم الإثنين أبداً. . لم يقض أثاني رمضان ) ؛ لأن وجوب صوم رمضان 
سابق على النذر فلا يتقدم عليها النذر . 

وقوله : ( أثاني ) بحذف النون هو الصواب . 

ووقع في « المهذب » و« المحرر » و« الشرح » 0 أثانين رمضان 
بالنون » وهي لغة قليلة » ويوم الإثنين لا يثنئ ولا يجمع ؛ لأنه مثنئ 

ال ( دكن الميك والتتريى فى الأظهر ) » لتقينهما لاطا 7 

والثاني : يقضي ؛ لأنه لم يتحقق وقوعه فيه فلم يخرج عن نذره » وبخلاف ما إذا 
نذر صوم سنة معينة حيث قلنا : لا يقضي ؛ لأن وقوعها في السنة لازم » ووقوع العيد 
في يوم الإثنين غير لازم . 

ثم إن كلام المصنف يقتضي : أن كل إثنين وقع في رمضان لا يقضئ قطعاً مع جريان 
خلاف في العيد والتشريق » وليس كذلك » بل خامس الأثاني فيه الخلاف كالعيد . 
0 قال : ( فلو لزمه صوم شهرين تباعاً لكفارة. . صامها ويقضي أثانيهما ) وإن سبق 

النذر الكفارة ؛ لأنه أدخل علئ نفسه صوم الشهرين بعده . 

قال ( وفي قول : لا يقضي إن سبقت الكفارة النذر . قلت : ذا القول أظهر والله 
ال ا 

ووجه مقابله : أن الوقت غير متعين لصوم الكفارة » ولو صام في الشهرين 
أثانيهما. . لوقعت عن نذره » فإذا تركه. . قضئ . بخلاف أثاني رمضان ٠‏ وهو أظهر 
عند البغوي وطائفة من العراقيين » وتبعهم في « المحرر» ٠‏ قال في « المهمات »© : 
وهو الصواب المنصوص المفتئ به » للكن يشكل على الرافعي ما لو نذر صوم الدهر 
وكان عليه كفارة حين النذر . . فإن زمانها مستثنىّ كما قاله . 


٠١ 


وقياس قوله في الأثاني : أن يفدي عن النذر كما لو لزمت الكفارة بعد أن نذر . 

وإذا نذر صوم الإثنين أبداً ئم صامه عن نذر آخر مطلق. . لم يصح عن النذر المعين 
بلا خلاف » وهل يجزىء عما نوئ؟ علئ قولين : أظهرهما : الإجزاء » بل نقل الإمام 
الاتفاق عليه . 

قال : ( وتقضى زمن حيض ونفاس فى الأظهر ) ؛ لأن الوقت غير متعين لصوم 
الكفارة . ْ 1 

والثاني : لا تقضيها ؛ لتقدم وجوبها على النذر كما لا تقضى الأثاني الواقعة في 
رمضان . 

وموضع الخلاف إذا لم تكن لها عادة غالبة » فإن كانت. . فعدم القضاء فيما يقع 
في عادتها أظهر » وبه قطع بعضهم » أما لو أفطرت بعذر المرض . . فالمشهور وجوب 
القضاء » وقيل : على الخلاف . 

ولو نذر صوم يوم الشك. . لم يصح على الأصح . فإن صححنا. . فليصم غيره ؛ 
قال في « الروضة » هنا : فإن صامه. . خرج عن نذره علئ ما في ذلك من النظر . 

قال : ( أو يوماً بعينه. . لم يصم قبله ) كالواجب بالشرع ٠‏ فإن فعل. . لم يصح » 
ولا يجوز تأخيره عنه بلا عذر » فإن أخر وفعل.. صح وكان قضاء . هنذا هو 
المذهب . وقيل : وجهان : ثانيهما : لا يتعين كالزمان » فيجوز قبله وبعده . 

ويجريان أيضاً في تعيين السنة والشهر » فلو نذر صوم خميس ولم يعين. . كفاه أي 
خميس كان » وإذا مضئ خميس. . استقر في ذمته » حتئ لو مات قبل أن يصوم. . 
فدي عنه . 

قال : ( أو يوماً من أسبوع ثم نسيه. . صام آخره وهو الجمعة . فإن لم يكن هو. . 
وقع قضاء ) كذا قاله الشيخان وغيرهما . 

قال في « المطلب »© : ويجوز أن يقال : يلزمه صوم جميع الأسبوع » كما إذا عين 
الصلاة وقتاً له مزية كليلة القدر. . فإنه لا تجوز الصلاة في غيرها ويلزمه أن يصلي كل 
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يَوْم. . لم ينعقد ١‏ وَقيل : يَلرَمهُ يَوْمٌ . ا 1 


ليلة من ليالي العشر الأخير ؛ ليصادفها . فإن لم يصل في ليالي العشر كلها.. لم 
يقضها إلا في مثله . 

ويدل لأن آخر الأسبوع الجمعة ما روئ مسلم [5285] عن أبي هريرة : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ خلق الله التربة يوم السبت . والجبال يوم الأحدء 
والشجر يوم الإثنين » والمكروه يوم الثلاثاء » والنور يوم الأربعاء'؟ » وبث فيها 
الدواب يوم الخميس ٠‏ وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة في آخر ساعة منه » . 

وقول الشاعر [من الطويل] : 
ألم ترأنالدهر يوم وليلة يكران من سبت عليك إل سبت 
فقل لجديد الشوب : لا بد من بلى وقل لاجتماع الشمل : لابد من شت 

وقال ابن سيده : أوله الأحد » وقال المصنف في ١‏ التحرير » و« شرح المهذب »: 
سمي يوم الإثنين لأنه ثاني الأسبوع . والخميس لأنه خامسه . والصواب الأول . 

قال : ( ومن شرع في صوم نفل ثم نذر إتمامه. . لزمه على الصحيح ) ؛ لأنه عبادة 
صحيحة يصح التزامها بالنذر . 

والثاني : لا يصح ؛ لأنه نذر صوم بعض اليوم . 

قال : ( وإن نذر بعض يوم. . لم ينعقد ) ؛ لأنه ليس بقربة . 

قال : ( وقيل : يلزمه يوم ) ؛ لأنه قد ورد الأمر بإمساك بعض النهار كمن أصبح 
مفطراً يوم الشك ثم بان أنه من رمضان . للكن لا سبيل إلى صيامه ؛ لأن صيام بعض 
اليوم غير معهود شرعاً » فيلزمه يوم كامل » وكذلك لو نذر أن يصلي بعض ركعة. . لم 
تنعقد على الأصح ٠‏ وقيل : يصح وتلزمه ركعة . 


دق في هامش ( د ) : ( يوم الأربعاء معروف » وفى بائه الحركات الثلاث . والأشهر والأجود : 
الكسر . وعن ابن الأعرابي : لا تك أربعاوياً ؛ أي 8 ممن يصوم الأربعاء وحده » ويسمئى يوم 
الأربعاء : دُيّاراً بضم الدال وتخفيف الباء الموحدة » ويجمع أربعاوات ) . 
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أو يوم قوم زَيْد. 1 َالأَطهه : أَنْعقَادهُ , فَإِنْ نْ قَدِمَ ليد 
رمضان. فلا شَيْءَ َل » أذ نهار وَهَُ مُفْطَِ أَوْ ضَا تم قضاءً أؤْ 
َومآخَوُ » أو وَهُوَ صَايِمُتَقْلاً. . فَكَذَلِكَ » 111111110101100 


أما لو نذر سجدة واحدة. . فالأصح : عدم الانعقاد ؛ لأنها ليست قربة » ولو نذر 
بعض نسك. . ينبغي أن يكون على الخلاف فيما لو أحرم به » وقد ذكره في زوائد 
الروضة » هناك عن الروياني : أنه ينعقد بنسك كالطلاق » قال : وفيه نظر . 

ولو نذر بعض طواف. . ينبغي أن ينبني على أنه هل يصح التطوع بشوط على حدته؛ 
والمنصوص في « الأم » : أنه يئاب عليه كما لو صلئ ركعة ولم يضف إليها أخرئ . 

قال : ( أو يوم قدوم زيد. . فالأظهر : انعقاده ) ؛ لإمكان الوفاء به بأن يعلم قدومه 
غداً . 

والثاني : لا ينعقد ؛ لتعذر الوفاء به » لأنه إن قدم ليلاً.. فهو إنما نذر صوم 
اليوم ٠‏ فإن أراد باليوم الوقت. . فالليل لا يقبل الصوم » وإن قدم نهاراً. . فالنية لم 
توجد من الليل » ولا تجزئه نية من النهار » وإذا لم يمكن الوفاء بالملتزم. . يلغو 
الالتزام 

قال : ( فإن قدم ليلاً أو في يوم عيد أو في رمضان. . فلا شيء عليه ) ؛ لأنها أوقات 
غير قابلة للصوم . 

نعم ؛ يستحب أن يصوم من الغد أو يومآ آخر شكراً لله تعالئ . 

قال : ( أو نهاراً وهو مفطر ) إما لعدم النية من الليل ٠‏ أو لتناول مفطر ( أو صائم 
قضاء أو نذراً. . وجب يوم آخر ) كما لو نذر صوم يوم معين ففاته . 

واستحب الشافعي أن يعيد الصوم الواجب الذي هو فيه أيضاً ؛ لأنه بان أنه صائم 
يوماً مستحق الصوم لكونه يوم قدوم فلان . 

ولواقلام تهازاً والبلارتمقظر اسقط لها أن يسك بقية يومه كالسائر يقدم ف 
رمضان مفطراً . 

قال : ( أو وهو صائم نفلاً. . فكذلك ) ٠‏ فيلزمه يوم آخر عن نذره ؛ لأنه لم يأت 
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وَقِيلً تَجِب ميمه 19 يه . وَل قال : إن قدِمَ رَيْدُ قله عَلَىَ صَرْ م انتم الثازي 
لِيَوْم ا وَإِنْ قَدِمَ عَمْدُو قله عَلَىَ صَرْمُ وَل خميس بَعذه » َقَدِمًا في 
الأَرْبِعَاءِ. .. وَجَبَ صَوْمُ أ لخميس عَنْ أوَّلِ النذرَيْن وَيَقضي أَلاخَرَ . 
00 
سكا 7 في 2 د م 0 2 2 5 و 2 5 0 
نذرَ لمشي إِلئ بَيْتٍِ ألله تعالئ أو إتيانة . َألْمَذْمَبٌ : وُجَوبٌ إِتَيَانِهِ بِحَجّ أ 


بالواجب عليه بالنذر » والنفل لا يقوم مقام الفرض » هنذا هو المنصوص في «الأم». 

قال : ( وقيل : يجب تتميمه ويكفيه ) » فيكون أوله تطوعاً وآخره فرضاً كمن دخل 
في عبرم لو يدن إتمامة, 

قال : ( ولو قال : إن قدم زيد فلله علي صوم اليوم التالي ليوم قدومه . وإن قدم 
عمرو فلله علي صوم أول خميس بعده . فقدما في الأربعاء. . وجب صوم الخميس عن 
أول النذرين ويقضي الآخر ) ؛ لتعذر صومه .» بخلاف الأول ٠‏ وللبغوي احتمال في 
انعقاد النذر الثاني . 

وقال في ١‏ شرح المهذب » : لو قال : إن قدم زيد فلله علي أن أصوم أمس يوم 
قدومه. . صح نذره على المذهب . 


2. 4 


نتمة : 
لو تبين للناذر أن فلانآ يقدم غداً فنوى الصوم من الليل. . فالأصح الإجزاء , 
وخصه المتولي بما إذا قلنا : يلزم الصوم من أول اليوم » فإن قلنا : يلزم من وقت 
القدوم 0 
اة 
قال : ( فصل : 
نذر المشي إلئ بيت الله تعالئ أو إتيانه . . فالمذهب : وجوب إتيانه بحج أو 
عمرة ) ؛ لأن الله تعالئ أوجب قصده بنسك فلزم بالنذر كسائر القرب . 
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اه هاه هاه هد هد هد ع هد هد ىد ود فا واوا وه واوا واه ودواواع د و وه هد ها ود ود واوا و و .د واو و .ا وا ها .د .د ماه 6 ده 


واستدل الرافعى وغيره بما روى ابن عباس : أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن 
تمي إلا بيت اللا قادرها الف صلن اللارعلية روسل تانمي بشع ا عير 

ولأن مطلق كلام الناذر محمول علئ ما ثبت له أصل في الشرع » فمن نذر أن 
يصلي. . تلزم الصلاة المعهودة لا الدعاء ؛ لأن قصد مكة في الشرع هو بالحج أو 
العمرة . 

والمصنف تابع « المحرر» في التعبير » وسنذكر مثله في قوله : ( أمشي إلى 
بيت الله ) » والمراد فيهما : إذا قال : بيت الله الحرام أو نواه » ففي هلذه الصور 
طريقان : المذهب الوجوب . وقيل : قولان . 

وكذا الحكم لو قال : آتي مكة أو زمزم أو الصفا أو مسجد الخيف أو منى أو مزدلفة 
أو مقام إبراهيم أو دار أبي جهل »٠‏ أو ذكر بقعة من الحرم. . لزمه القصد بنسك . 

فلو قال : بيت الله ولم يقل الحرام ولا نواه. . فهي مسألة « التنبيه » التي أقره عليها 
المصنف . والأظهر فيها : أنه لا ينعقد نذره ؛ لأن المساجد كلها بيوت الله » وقيل : 
يلزمه ؛ لأن الإطلاق ينصرف إليه » أما إذا نواه. . فهو كالتصريح به . 

ووجوب إتيانه بحج أو عمرة في مسألة الكتاب هو المنصوص بناء على الحمل على 
واجب الشرع » وإلا. . ففي لزوم ضم شيء آخر إليه'"' وجهان : أصحهما : نعم . 

وهل هو الصلاة أو النسك أو يتخير؟ فيه أوجه . 

قال الإمام : ولو قيل يكفي الطواف لم يبعد . 

ولو قال في نذره : أمشي إلى بيت الله بلا حج ولا عمرة. . فالأصح انعقاد نذره , 
ولو نذر المشي إلئن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصئ. . 
فالأصح أنه لا يلزمه شيء ؛ لأنهما لا يقصدان بالنسك فأشبها سائر المساجد . 

والثاني : يلزم ؛ لأن الرحال تشد إليهما . 


» التلخيص‎ ١ ومسلم (744١)ء» وقال الحافظ في‎ 2)١855( أصله في البخاري‎ )١( 
. لم أجده هلكذا‎ : ) 178/5 ( 


(؟) في هامش ( ص ) :( أي : إلى الإتيان ) . 
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وعلئ هلذا : ففي وجوب المشي وجهان : صحح الشيخان وجوبه » والأصح في 
« المهمات » : عدمهء وعلبي(0) أيضا : أنه لابد من ضم عبادة إلى الإتيان على 
الأصح . 

واختلفوا في ذلك ٠‏ فقيل : صلاة ركعتين ٠‏ وقال الإمام : ركعة » وفي الاكتفاء 
بصلاة الفرض وجهان . 

وقيل : يكفي الاعتكاف ولو ساعة ؛ لأنه أخص القرب بالمسجد . وقيل : يتخير 
بنيهما » وهوالأصح . 

وأما الإتيان إلئ غير المساجد الثلاثة. . فلا يلزم بالنذر » واختلف الشيخان في 
أعمال المطي إليها كالذهاب إلى قبور الصالحين وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك » 
فقال الشيخ أبو محمد : يحرم » وهو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره » 
والصحيح”" : أنه لا يحرم ولا يكره . 

ولو نذر المضي إلئ عرفات. . فالأصح : أنه إن نوئ بإتيانها التزام الحج وعبر عنه 
بشهود عرفة أو نوئ أن يأتيها محرماً. . انعقد نذره بالحج » وإن لم ينو ذلك. . لم 
ينعقدك . 


قال : ( فإن نذر الإتيان.. لم يلزمه مشي ) هلذا لا خلاف فيه ء وله أن يركب 
قطع”" . ْ 
قال : ( ولو نذر المشي أو أن يحج أو يعتمر ماشياً. . فالأظهر : وجوب المشي ) 


)000( في هامش ( ص ) : ( أي : على الثاني ) . 
زف في :مامش ١.09‏ لاتيخة #والاضيم ), 
() في هامش ( د ) : ( من ١‏ شرح المهذب »:[788/8] : فرع : 
إذا نذر الحج حافياً. . لزمه الحج ولا يلزمه الحفاء » بل له أن يلبس النعلين في الإحرام » 
ويلبس قبل الإحرام النعلين والخفين ومايشاء » ولا فدية بلا خلاف ؛ لأنه ليس بقربة » 


ولا يلعقد نذره ) 5 


١1 


وَإِنْ كَانَ قال : أَحُجٌ مَاشِياً. . فَمِنْ حَيْتْ يُحْرِمُ » وَإِنْ قال : 


تعالى . ' قَمِنْ دُوَيْرَة أَهْلِهِ في الأَصّحّ 2 ا 1 


هذا مفرع على أن الحج راكباً أو ماشياً أفضل » وفيه قولان : أصحهما ‏ وصوبه 
المصنف - : الركوب ؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم » فإنه حج راكباً » رواه 
البخاري 15171] من رواية أنس » ولأن فيه زيادة مؤنة وإنفاق في سبيل الله . 

والثاني - وصححه الرافعي ‏ : المشي ؛ لكثرة التعب » ولما في « الصحيح » 
م ]171/11١‏ عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : « أجرك علئ قدر 
نصبك © . 

وفي قول أو وجه : أنهما سواء ؛ لتعارض المعنيين . 

وقال ابن سريج : هما سواء ما لم يحرم » فإذا أحرم. . كان المشي أفضل ؛ لما 
روى الحاكم عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من حج من مكة 
ماشياً حتئ يرجع إليها. . كتب له بكل خطوة سبع مئة حسنة من حسنات الحرم ‏ 
وحسنات الحرم : الحسنة بمئة ألف » للكن ضعفه البيهقي 1581/41 . 

وقال في « الإحياء » : من سهل عليه المشي. . فهو أفضل في حقه » ومن صعب 
وساء خلقه لو مشئ. . فالركوب أفضل . 

فإن قلنا : المشي أفضل. . لزم بالنذر » وإن قلنا : الركوب أفضل أو سوينا. . لم 
يلزمه المشي بالنذر . 

قال : ( وإن كان قال : أحج ماشياً. . فمن حيث يحرم ) سواء أحرم من الميقات أو 
من دونه ؟ لأنه التزم المشي في الحج وابتداؤه من الإحرام . وقيل : يلزمه من دويرة 
أهله ؛ للعادة » فإن من قال : حججت ماشياً. . فهم منه المشي في جميع الطريق » 
ولقول عمر : إتمام الحج والعمرة أن تحرم بهما من دويرة أهلك . 

وقوله : أمشي حاجآ كقوله : أحج ماشياً على الصحيح . 

وقيل : أمشي حاجاً يقتضي أن يمشي من مخرجه إلى الحج . 

قال : ( وإن قال : أمشي إلى بيت الله تعالئ. . فمن دويرة أهله في الأصح ) ؛ لأن 
ذلك مدلول لفظه . 
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وَإِذا أَوْجَبْنَا آلْمَشْيّ فَرَكبَ لِعُذر . . أَجْرَأهُ وَعَلَيْهِ دم في الأَظهَر » 220003106 


والثاني : من الميقات ؛ لأن المقصود من الإتيان الحج أو العمرة . 

قال : ( وإذا أوجبنا المشي فركب لعذر. . أجزأه ) هنذا لا خلاف فيه . 

وفي « الصحيحين » [خ ١866‏ م 1745] عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رأ رجلاً يهادئ بين رجلين » فسأل عنه فقالوا : نذر أن يحج ماشياً . فقال : 
« إن الله لغني عن تعذيب هنذا نفسه » وأمره أن يركب . 

قال : ( وعليه دم في الأظهر ) ؛ لما روى البيهقي ]40/٠١1‏ بإسناد ضعيف عن أبي 
هريرة قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في جوف الليل في ركب ؛ إذ 
أبصر بخيال قد نفرت منه إبلهم » فأنزل رجلاً فنظر فإذا هو بامرأة عريانة ناقضة 
شعرها » فقال : ما لك؟ قالت : نذرت أن أحج البيت ماشية عريانة ناقضة شعري » 
وأنا أكمن النهار وأتنكب الطريق بالليل » فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره 
فقال : « ارجع إليها فمرها فلتلبس ثيابها ولتهرق دماً » . 

وروك أبو داوود [6144] عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : يا رسول الله ؛ أختي نذرت أن تحج ماشية » فقال صلى الله عليه وسلم : 
« إن الله لا يصنع بمشي أختك شيئاً ٠‏ فلتحج راكبة ولتكفر عن يمينها » . 

وفي رواية : ١‏ ولتهد هدياً » 0501 وفى أخرئ : ١‏ ولتهد بدنة » 5:41 وهلذا 
الحنيك بوحديلف تعنية الآ ملدمولان عل انيما عجرن كنا كو الكانوت لان 
ا رجن ترك اللم مع القدرة :: ريامع الحبر كينائر وماد السلة . 

والثاني : لا دم عليه » كما لو نذر الصلاة قائماً. . يصلي قاعداً للعجز . 

وفرق الأول بأن الصلاة لا تجبر بالمال » بخلاف الحج . 

واحترز بقوله أولاً : ( إذا أوجبنا المشي ) عما إذا لم نوجبه. . فإنه لا يجبر تركه 
بدم » والدم : شاة على الأصح ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « ولتهد هديا ؛ ومطلق 
الهدي محمول عليها » ولأنه ترفه بترك المشي فأشبه ما إذا ترفه باللبس والطيب . 

وقيل : الدم بدنة ؟ لرواية : « ولتهد بدنة »© . 
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أوْ بلا عذر. . أجزَ ار 20 
و مه 
فغله بنَفْسهٍ » فَإِنْ كَانَ مَغضوباً. . أ ستنات . وي اي الأول لوانتي و حوراو هل مدا وها ون وستو 1 حون 0 عار اه 


قال : ( أو بلا عذر. . أجزأه على المشهور ) ؛ لأنه أتئ بأصل الحج ولم يترك إلا 
هيئة » فصار كترك الإحرام من الميقات أو من المبيت بمنى » للكنه يعصي بذلك ؛ لأنه 
ترك الواجب مع القدرة . 

والثاني : لا يجزئه ؛ لأنه لم يأت بما التزم » وهو قديم 

فعلئ هلذا : لو مشئ في البعض . . قضى ومشئ حيث ركب وركب حيث مشئ . 

قال : ( وعليه دم ) ؛ لترفهه » وهل الدم شاة أو بدنة؟ فيه القولان السابقان . 

وفي وجه أو قول : لا دم ؛ لأنه إنما يجب بترك أبعاض النسك والمشي ليس من 
أبعاضه » إنما هو صفة » ثم في نهاية المشي في الحج وجهان : 

أصحهما ‏ وهو المنصوص -: أنه بفراغه من التحللين ؛ لأنه بذلك خرج عن الإحرام . 

والثاني : بالتحلل الأول ؛ لأنه فارق اسم الحج المطلق ٠‏ ويباح له اللبس وغيره . 

ولما لم يكن للعمرة إلا تحلل واحد ‏ وهو فراغها ‏ لزمه المشي إليه قولاً واحداً » 
ولا خلاف في جواز ترك المشي لرمي أيام التشريق . 

لوم ا اس و ل ا 

ويستثنئ من التوقف على التحللين ما لو فسد الحج » وظاهر كلام الرافعي : أ 
الأصح جواز الركوب ؛ لأن الإفساد أخرجها عن وقوعها عن النذر , ل 

ولو نذر الحج حافيا. . لزمه الحج ولا يلزمه الحفاء » بل له أن يلبس النعلين في 
الإحرام » ولا فدية عليه بلا خلاف ؛ لأنه ليس بقربة . 

قال في « المهمات »© : وينبغي أن يلزمه الحفاء في الموضع الذي يستحب فيه » 
وهو عند دخول مكة . 

قال : ( ومن نذر حجاً أو عمرة.. لزمه فعله بنفسه . فإن كان معضوباً. . 
استناب ) ؛ حملاً له علئ واجب الشرع 
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تردص ف كج انق دن ارد ع م مم مد ا « : 
وَيُسْتَحَبٌ تعغجيلة في أرَّلِ ألإمكانٍ , فإن تمكنّ فَآخَرَ فمَاتَ. . حج مِنْ مَالِهِ . وَإِنْ 


2 م 
- 2# 
2 2 و ىك شع مله 0 20 ال 
ندرأ حَحَ عامة وأمكنه. . لزمه ‏ فإن منعه مَرَض . 3 وجب القضاء 2 خم هوف اومن 


قال في ١‏ الدقائق » : قوله : ( استناب ) يتناول الاستنابة بأجرة أو جعل أو تبرع » 
وهي مراد « المحرر » وإن لم يصرح بالتبرع . 

قال : ( ويستحب تعجيله فى أول ) سنى ( الإمكان ) ؛ مبادرة لبراءة الذمة » فإذا 
تتشي اعت .م لزمعة المبادرة أيفيا كما تقدم قن حب الإمناام.: 

ولو نذر المعضوب أن يحج بنفسه. . لم ينعقد نذره » وإن نذر أن يحج من ماله أو 
أطلق . . انعقد . 

قال : ( فإن تمكن فأخّر فمات. . حُج من ماله ) كحجة الإسلام . 

واحترز عما إذا مات قبل الإمكان. . فلا شيء عليه » قال في « شرح المهذب »© : 
ولا خلاف فيه . 

قال : ( وإن نذر الحج عامه وأمكنه. . لزمه ) أي : في ذلك العام على الصحيح في 
تعيين الزمان في العبادات » فلا يجوز تقديمه عليه كالصوم . 

وفي « الحاوي » وجه : أنه يجوز كما يجوز تقديم حجة الإسلام قبل وجوبها . 

واحترز بقوله : ( عامه ) عما إذا لم يقيده بعامه. . فيلزمه للكن في أي عام شاء » 
وبقوله : ( وأمكنه ) عما إذا نذر حج السنة ولا زمان يسع الاتيان به » والأصح : 
لآ ينعقد ؛ لتعذر اللزوم . 

وقيل : ينعقد » ويقضي في سنة أخرئ . 

هلذا فيمن حج , فإن لم يكن. . فإنه يقدم حجة الإسلام » ولو قدم النذر. . وقعت 
عن حجة الإسلام كما تقدم في ( كتاب الحج ) . 

قال : ( فإن منعه مرض. . وجب القضاء ) كما لو نذر صوم سنة معينة فأفطر فيها 
لعذر المرض . . فإنه يقضي . 

هلذا إذا منعه بعد الإحرام » فإن منعه قبله. . فلا » قاله المتولي ؛ لأن المنذور حج 
في تلك السنة ولم يقدر عليه . 
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ترك خف 7ع 


وَصَلاَة أؤْ صَوْماً فى وَقتِ فَمَنْعَهُ مَرَضْ أو عَذُوٌ. . 


والنسيان وخطأ الطريق والضلال كالمرض . 

قال : ( أو عدو. . فلا في الأظهر ) كما في حجة الإسلام إذا صد عنها في أول سني 
الإمكان.. لا يجب قضاؤها » ويفارق المرضّ لاختصاصه بجواز التحلل به من غير 
شرط » بخلاف المرض . 

والقول الثاني : يجب » ومنهم من قطع به » ويجريان فيما لو منعه سلطان أو رب 
الدين وهو لا يقدر علئ أدائه » وفي الحصر العام والخاص اختلاف منتشر . 

ومنع العدو لا فرق فيه بين أن يكون قبل الإحرام أو بعده . 


فروع : 
نذر القران فأفرد أو تمتع. . فقد أتئ بالأفضل ؛ ليخرج عن نذره » كذا قاله 
الشيخان . 


وأفاد في « المهمات » : أن الدم لا يسقط عنه بعدوله إلى الإفراد . 

ولو نذر أن يحرم بالحج من شوال أو من بلد كذا. . لزمه في الأصح » كذا ذكره 
الرافعي والمصنف هنا » وجزما في الحج بأنه لا يتعين الزمان . 

ولو نذر أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم. . قال ابن كج : عندي أنه يلزمه الوفاء 
به وجهاً واحداً » قال : ولو نذر أن يزور غيره. . فوجهان . 

ولو نذر ستر الكعبة أو تطبيبها. . لزمه ذلك » بخلاف سائر المساجد . 

قال الشيخ عز الدين : وحكم مشاهد العلماء والصلحاء كضريح الشافعي وذي 
النون المصري حكم البيوت لا المساجد ' 

قال : ( أو صلاة أو صوماً في وقت فمنعه مرض أو عدو. . وجب القضاء ) ؛ لأن 
الواجب بالنذر كالواجب بالشرع » وقد تجب الصلاة والصوم مع العجز فلزما بالنذر , 
والحج لا يجب إلا عند الاستطاعة » والاعتكاف كالصوم والصلاة . 


احليل 
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أو هديا َزمَهُ حَمْلهُ إلى مَكَةَ وَأَلتَصَدُقَ به عَلَىْ مَنْ بها ؛ 57770 


وتعبيره ب( القضاء ) يقتضي تعيين المذكورات في الوقت المعين بالنذر » وهو 
الذي صححه في « الروضة » في ( الصوم ) وقال : الخلاف يجري في الصلاة أيضاً . 
للكنه في ( باب الاعتكاف ) جزم في الصلاة بعدم التعيين » وهو تابع للرافعي في جميع 
ذلك . 

قال : ( أى هدياً ) أي : نذر أن يهدي شيئآً معيناً إلى الحرم ( .. لزمه حمله إلى 
مكة ) أي : عند الإمكان ؛ لأنها محل الهدي وإن لم يسمها ولا نواها لقوله تعالئ : 

هديا بَِِ آلكَمْبَةٍ 4 وقيل : لا يلزمه حمله إليها إذا لم يصرح بها ؛ حملاً على أقل 
واجب الشرع ٠‏ فإن دم الإحصار يجزىء في غير الحرم . 

واقتضئ كلامه تعين النعم . وهو الأظهر ؛ لأن اسم الهدي عند الإطلاق ينصرف 
إليه » ولا بد أن يكون بصفة الأضحية ؛ لأنا سلكنا به مسلك الواجب . 

وقوله : ( لزمه حمله ) يعلم منه أن مؤنة حمله عليه » وكذلك علف الحيوان كما 
صرح به الماوردي ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به. . فهو واجب ٠»‏ وهلذا بخلاف ما لو 
قال : جعلت هنذا هديا إلى الكعبة.. لا تلزمه المؤنة » بل يباع بعضه فيها » قاله 
الفوراني وغيره . 

قال الرافعي : وأطلق مطلقون أن المؤن في ماله » فإن لم يكن له مال. . بيع بعضه 
في المؤنة . 

قال : ( والتصدق به على من بها ) غريباً كان أو مستوطناً » سواء في ذلك الفقير 
والمسكين . 

ثم إذا حصل المنذور في الحرم » فإن كان حيواناً يجزىء في الأضحية. . وجب 
ذبحه وتفرقته عليهم » والأصح : تعين الحرم لذبحه كما تقدم في ( محرمات 
الإحرام ) . 

وإن كان من غير النعم كالظباء أو لا تجزىء في الأضحية. . لم يلزمه ذبحه في 
الأصح » بل يتصدق به حيا ؛ لأن الذبح ينقصه . فلو ذبحه تصدق باللحم وغرم 
ما نقص بالذبح . 
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وإن كان غير حيوان. . تصدق به » فإن عسر التصدق به كاللؤلؤ والطيب ؤالثوب 
الواحد. . باعه وفرق ثمنه عليهم . 

وإن نوئ أن يخص به الكعبة. . اختص بها » فإن كان شمعاً. . أشعله فيها . أو 
دهناً. . جعله لمصابيحها . وإن كان متاعاً لا يستعمل فيها. . باعه وصرف ثمنه في 
مصالحها . وإن لم يمكن نقله كالعقار. . باعه ونقل ثمنه ؛ فإن ابن عمر سئل عن امرأة 
نذرت أن تهدي داراً فقال : ( تبيعها وتتصدق بثمنها علئ فقراء الحرم ) . 

ولو تلف المنذور المعين في يده كما لو كانت بقرة فماتت.. فالأصح : 
لاا ضمان . 


فروع : 

من نذر الهدي وأطلق.. لزمه الجذع من الضأن . أو الثني من المعز والإبل 
والبقر . 

وإن نذر بدنة في الذمة.. لزمه ٠»‏ فإن لم يجدها. . أخرج بقرة » فإن فقدها.. 
فسبع من الغنم . 

ويستحب لمن أهدئ شيئاً من البدن أن يشعرها بحديدة فى صفحة سنامها اليمين » 
وأن يقلدها حزب القرب”'' ونحوها من الخيوط المفتولة والجلروة ويقلد البقر والغنم 
ولا يشعرها . 

وصوب المصنف إشعار البقر . 

فإن عطب منها شيء قبل المحل. . نحره حتماً في المنذور وندباً في غيره وغمس 
نعله في دمه وضرب به صفحة سنامه وخلئ بينه وبين المساكين . 

والذين يباح لهم الأكل من الواجب هم فقراء الركب والقافلة » وأما فقراء رفقته 
المختصين به. . فالأصح : تحريمه عليهم . 


1 في( ز ) :( خرز المعدن ) . وفي ( ص ) : ( حزب العرب ) . 
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أو التَصَدن عل أذن بكو شق لركة» أو عوها في ليب ل كنك كنا 


قال : ( أو التصدق علئ أهل بلد معين. . لزمه ) سواء مكة وغيرها » وهلذا تفريع 
علئ منع نقل الزكاة . 

ومقتضئ كلامه : أنه لا فرق بين أهل الذمة والمسلمين والأغنياء والفقراء » وليمس 
كذلك ؛ فقد نص في «الأم » على تخصيصه بالمساكين » وصرح القاضي حسين 
والمروروذي والماوردي في ١‏ الإقناع » بأنه لا يبجوز وضع المنذور في أهل الذمة . 

قال : ( أو صوماً في بلد. . لم يتعين ) أي : ذلك البلد » بل يلزمه الصوم ويصوم 
حيث شاء » كما أن الصوم الذي هو بدل واجبات الإحرام لا يختص بالحرم . 

وقيل : يتعين كالصلاة » ومال إليه الشيخ أبو زيد » ففي « سنن ابن ماجه ») 
١ : 5073‏ من أدرك رمضان بمكة فصامه وقام فيه ما تيسر. . كتب له بمئة ألف شهر 
رمضان فيما سواه » . 

وألحق به ابن سراقة في ١‏ التلقين » نذر العتق . 

وقال الشيخ زين الدين بن الكتناني : إن جميع القرب كذلك » فإذا نذر حسنة 
بالحرم. . وجب فعلها فيه ؛ لأن الحسنة فيه بمئة ألف حسنة » والتضعيف قربة . 

قال : ( وكذا صلاة ) أي : إذا نذرها في بلد.. لا يتعين ؛ لأنها لا تختلف 
باختلاف البقاع » هنذا هو المشهور . 

وقبل : يتعين » وقيل : إن عين الجامع . . تعين » حكاهما في « الذخائر » . 

وإطلاق المصنف محمول على صلاة النفل » فلو نذر صلاة الفرض في المسجد. . 
ففي « الوسيط » : أنه يلزمه » فإن صلئ في مسجد أكثر منه جماعة. . جاز . 

قال : ( إلا المسجد الحرام ) فيتعين بالنذر ؛ لعظم فضله » وصح : أن الصلاة فيه 
بمئة ألف صلاة » رواه أحمد [/*1"] وغيره . 


مكة كمسجدها في المضاعفة كما جزم به الماوردي وتبعه المصنف في « مناسكه ) 2 
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وَفى قَوْلٍ : وَمَسْجدَ ل ا ا 


وجزم صاحب ١‏ الحاوي الصغير » بأن غير المسجد من الحرم كالمسجد في تعينه 
للصلاة » وبه جزم الماوردي في مساجد الحرم كمسجد الخيف . 

قال : ( وفي قول : ومسجد المدينة والأقصئ ) ؛ لأنهما مسجدان تشد الرحال 
إليهما كما تقدم فتعينا بالنذر كالمسجد الحرام » لا جرم رجحه المصنف فقال : 

( قلت : الأظهر : تعيينهما كالمسجد الحرام والله أعلم ) هو نصه في 
« البويطي » » وقطع به المراوزة . 

وروى ابن ماجه [1407] عن ميمونة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها 
قالت : قلت : يا رسول الله ؛ أفتنا في البيت المقدس » قال : « أرض المحشر 
والمنشر . ايتوه فصلوا فيه ؛ فإن الصلاة فيه كألف صلاة في غيره » . 

والقول الثاني : لايتعين ؛ لما روئ أبو داوود [14”] والحاكم [04/4] والبيهقي 
3 عن جابر : أن رجلا قام يوم الفتح فقال : يا رسول الله ؛ إني نذرت لله إن 
فتح الله عليك أن أصلي في بيت المقدس ركعتين » فقال : « صل هلهنا » ثم أعاد 
فقال : « صل هلهنا » ثم أعاد عليه فقال : « شأنك إذن »2 . 

وهلذا مبني عل أنه إذا نذر الإتيان إليهما.. لا يلزمه كما صححه العراقيون 
والروياني » وهل تقوم الصلاة في أحدهما مقام الصلاة في الآخر؟ فيه أوجهء 
والصواب في « الروضة > - ونص عليه في ١‏ البويطي »- : أنه يقوم مسجد المدينة مقام 
الأقصئ دون العكس ؛ لحديث جابر المذكور» وجميع هلذا تقدم في ( باب 
الاعتكاف ) . 

وينبغي أن يلتحق بالمساجد الثلاثة في التعيين مسجد قباء ؟ ففى « الصحيحين » 
[خ 1١44‏ م6015/1844 : ( أنه صلى الله 317 وسلم كان يأتيه راكباً وماقيا دسان فيه 


ركعتين ) . 
وروى الترمذي 15041 : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ركعتان فيه 
كعمرة » . 
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أ صَوْما مُطلقاً. . فِيَوْمٌ » أو أيّاماً. . فثلاثة » 0[ 1[ 0 2120101101 


وذكر الإمام أنه لو قال : أصلي في مسجد المدينة » فصلئ في غيره ألف صلاة. . 
لم يخرج عن نذره » كما لو نذر الألف صلاة. . لا يخرج عن نذره بصلاة واحدة في 
مسجد المدينة » وأن شيخه كان يقول : لو نذر صلاة في الكعبة فصلئ في أطراف 
المسجد. . خرج عن نذره . 

قال : ( أو صوماً مطلقاً ) أي : من غير تعرض لعدد بلفظ ولا نية ( . . فيوم ) ؛ 
لأن الصوم اسم جنس يقع على القليل والكثير » والمتيقن يوم فلا تلزمه زيادة عليه . 

قال الصيمري : ولا نعلم فيه خلافاً » والظاهر أنه لو قال : صوماً كثيراً أو طويلاً أو 
عريضاً. . لا يلزمه أكثر من يوم . 

قال في « الروضة » : ولو قال : أصوم دهراً أو حيئاً. . كفاه يوم . 

واستشكل ابن الصلاح - تبعاً للماوردي والروياني - الاكتفاء بيوم وقال : ينبغي أن 
لا يكتفئ به إذا حملنا النذر علئ واجب الشرع ؛ فإن أقل ما وجب بالشرع صيام ثلاثة 
أيام . | ش 0 

وحاول ابن الرفعة دفع هلذا الإشكال فقال : لا نسلم أنه أقل صوم وجب بالشرع 
ابتداء » ولئن سلمنا أن ذلك يشمل ما وجب بإيجاب الشرع ابتداء أو بسبب من 
المكلف. . فصوم يوم فقط يجب بالشرع في جزاء الصيد » وعند إفاقة المجنون وبلوغ 
الصبي قبل طلوع الفجر آخر يوم من رمضان . 

والعجب من المعترض والمجيب » فإن أقل صوم واجب بالشرع ابتداء يوم فإن 
رمضان ثلاثون عبادة بدليل وجوب النية كل ليلة » وأن بعضه لا يفسد بفساد بعض . 

وعند مالك : جميعه عبادة واحدة فتكفى له نية واحدة » ومن يقرر هلذا الأصل 
كيت بكرن نم 1 

قال : ( أو أياماً. . فثلاثة ) ؛ لأنها أقل الجمع » ويحتمل مجيء وجه بيومين بناء 
علئ أنهما الأقل . 

ويجب التبييت في النية لصوم النذر على الأصح بناء علئ أنه يسلك به مسلك واجب 
الشرع» وصح في «شرح المهذب» الجزم به سواء سلكنا به مسلكاً الواجب أو الجائز. 


>» 


نذر صوم رمضان في السفر. . فالأصح عدم انعقاده ؛ لأنه التزام يبطل رخصة 
الشرع . 

والخلاف جار فيمن نذر إتمام الصلاة في السفر إذا قلنا : الإتمام أفضل ٠‏ وفيمن 
نذر القيام في النوافل » أو استيعاب الرأس بالمسح , أو تثليث الطهارة » أو أن يسجد 
للتلاوة أو الشكر عند مقتضيها » وصحح ١‏ الحاوي الصغير » في الأولين الانعقاد . 

ولو نذر اعتكافاً. . قال المتولي : كفاه أقل شيء » ويندب أن يتمه يوماً . 

قال : ( أو صدقة. . فبما [كان] ) ينطلق عليه الاسم مما يتمول ولا يتقدر بخمسة 
دراهم ولا بنصف دينار وإن حملنا المطلق على الواجب من جنسه . 

فإن قيل : لم يختلفوا هنا في الاكتفاء بما ينطلق عليه الاسم » وإذا قال : لله علي 
هدي. . ففي إجزاء ما يقع عليه الاسم قولان. . فالجواب : أن الصدقة يتصور وجوب 
القليل فيها كالواجب في أحد الخلطاء » فلهلذا اختص به » وأما أقل الهدي. . فلا 
يتصور وجوبه . 


فروع : 

نذر التصدق بمال عظيم. . قال القاضي أبو الطيب في ( باب الإقرار ) : لا يتقدر 
بشي + قال : ورأيت بعضهم يوجب فيه مئتي درهم ١‏ وقد تقدم ما في ذلك في ( باب 
الإقرار ) . 

ولو قال : إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بشيء. . صح نذره » ويتصدق 
بماشاء من قليل وكثير . 

ولو قال : فعلي ألف ولم يعين شيئاً باللفظ ولا بالنية. . لم يلزمه شيء . 

قال : ( أو صلاة. . فركعتان ) ؛ حملاً علئ أقل واجب الشرع . 

قال: ( وفي قول : ركعة )؛ حملاً علئ جائزه» فلا يكفيه سجود التلاوة والشكر ؛ 
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فعلى الأول دا : لآ . أَوْ عِنّقا. . 


تعلى الأول 6 قبَهُكمَارَةِ » وَعَلَى ألنَانِي : رَقَبَه لك بي 
ل بب01 0 ا 0 


لأن ذلك لا يسمئ صلاة » والقولان مأخوذان من معاني كلام الشافعي ٠‏ ولم يستثنئ 
من المرجح إلا مسألة الإعتاق » وقال المصنف في ( باب الرجعة ) : المختار : أنه 
لا يطلق ترجيح واحد من القولين ٠‏ بل يختلف الراجح منهما بحسب المسائل ؛ لظهور 
دليل أحد الطرفين فى بعضها وعكسه فى بعض . وكذلك الخلاف فى الرجعة 
والإبراء . ١‏ ْ ْ 

وبين في « المهمات» أن لفظ ( المختار ) في « الروضة» ب بمعنى الأصح 
والراجح 

قال : ( فعلى الأول : يجب القيام فيهما مع القدرة ) ؛ لأنا ألحقناه بواجب 
الشرع . 

[قال] : ( وعلى الثاني : لا ) ؛ إلحاقاً بجائزه » ولو نذر أن يصلي قاعداً. . قال 
في « الروضة » : جاز أن يقعد » وإن صلئ قائماً. . فقد أتئ بالأفضل ٠‏ وقال بعد ثلاثة 
أوراق : يلزمه القيام » ووقع الموضعان كذلك في « الشرح الصغير » أيضاً . 

قال : ( أو عتقاً. . فعلى الأول : رقبة كفارة ) وهى السليمة المؤمنة ؛ حملاً على 
الراس: ْ 

قال : ( وعلى الثاني : رقبة ) ولو كافرة ؛ لوقوع الاسم . 

قال : ( قلت : الثاني هنا أظهر والله أعلم ) » وقال في « الروضة» : صححه 
الأكثرون » وهو الراجح في الدليل . اه 

وهو المنصوص في « الأم » . ولم يحك ابن خيران في ١‏ اللطيف » عن الشافعي 
غيره . 
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ثئبيه : 


لبا 


قال في ١‏ التحرير » : قول ‏ التنبيه ؛ : ( أو عتقاً ) كلام صحيح . ولا التفات إلئ 
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0 - 0 لبافة 0 د عر ان اس 2 0 0 اجات 
أوْ عِنّقَ كافرة أو معيبَة أجزأهة كاملة » فإن عيّن ناقصة تعيّلت »© أو 5 
0 7 5 4 د 0 شُ ىلاع اط اس 01 - 
قائماً يَجْرْ قاعداً » بخلافٍ عكسه . أؤْ طول قرَاءَة ألصّلاة » أو سورَة 
مَحَيَنَةَ » أو الْجَمَاعَةَ . . لزمّة ل 0 


من أنكره لجهله » وللكن لو قيل : إعتاق.. كان أحسن . والعجب أن عبارة 
« المحرر » إعتاقاً » فغيرها بخلاف الأحسن . 

قال : ( أو عتق كافرة أو معيبة. . أجزأه كاملة ) ؛ لإتيانه بما هو أفضل . 

قال : ( فإن عين ناقصة. . تعينت ) ؟ لتعلق النذر بعينها » ولم يجز غيرها . 


فروع : 

لا يصح بيع العبد المنذور إعتاقه » كما لا يصح بيع أم الولد » وقد تقدمت الإشارة 
إليه في ( شروط المبيع ) . 

ولو قال : لله على أن أعتق هلذا العبد وكان ملك غيره فملكه يوماً. . لا يلزمه 
عتقه 8 لقوله عبان الل هليه وسيل :+9 لأأندر قينا لآايمللك: ابن آدم 6:.: 

ولو قال : لله علي أن أعتق هنذا العبد الكافر. . لا يصح ؛ لأنه جعل الكفر صفة » 
ولو قال : هلذا العبد » وكان كافراً. . صح كنظيره من الوقف . 

وفي ” فتاوى القاضي حسين » : لو قالت امرأة كان يموت لها أولاد : إن عاش لي 
ولد فلله علي عتق رقبة. . فشرط لزوم العتق أن يعيش لها ولد أكثر مما عاش أولادها 
الموتئ وإن قلت تلك الزيادة » وقال أبو عاصم العبادي : مت ولدت حياً لزمها العتق 
وإن لم يعش أكثر من ساعة » قال المصنف : والأول أصح . 

قال : ( أو صلاة قائماً. . لم يجز قاعداً ) ؛ لأنه دون ما التزم . 

قال : ( بخلاف عكسه ) ؛ لإتيانه بالأفضل » وفي المسألة بسط في « المهمات © . 

قال : ( أو طول قراءة الصلاة » أو سورة معينة » أو الجماعة. . لزمه ) ؛ لأن ذلك 
طاعة » ومحل الجزم بذلك في الصلاة الملتزمة بالنذر » أما لو أفرد الصفة بالالتزام 
والأصل واجب كتطويل القراءة والركوع والسجود في الفرائض ٠‏ وكقراءة سورة كذا في 
الصبح مثلاً أو أن يصليها في جماعة . . فالأصح اللزوم أيضاً . 


١ / 


م 9 م م مه ب سمه 604 7ه سوس سس ساحن 9 ل 
وَالصحيح : انعقاد النذر بكل فربهة لا تجبٌ ابتداء كعيّادة ' وتشييع جنازة ١‏ 


وقيل : لا تتغير عن وصفها ويجريان في نذر الوتر وسائر الرواتب » فلو نذر 
الجماعة في الفريضة فصلاها منفرداً. . قال القاضي أبو الطيب : لا يلزمه أن يعيدها في 
جماعة ؛ لأن الفرض سقط فسقط النذر » بخلاف ما لو نذر ركعتين جماعة فصلاهما 
منفرداً. . فإنه لا يجزئه . 

قال صاحب ١‏ التقريب » : ولو نذر أن يصلي صلاتين. . لم يخرج عن نذره بأربع 
ركعات بتسليمة واحدة . 

قال : ( والصحيح : انعقاد النذر بكل قربة لا تجب ابتداء ) المراد القربات التي لم 
تشرع لكونها عبادة » وإنما هي : أعمال وأخلاق مستحسنة رغب الشرع فيها لعظم 
فائدتها » وقد يبتغئ بها وجه الله تعالول فينال الثواب فيها . 

قال : ( كعيادة » وتشيبع جنازة » والسلام ) ؛ لأن ذلك من حق المسلم على 
المسلم . 

ومن ذلك زيارة القادمين بقصد القربة » وتشميت العاطس » فكلها تلزم بالنذر على 
الأصح . 

والثاني : المنع ؛ لأنها ليست علئ أوضاع العبادات . 

وشملت عبارته فعل المكتوبة أول الوقت » وصلاة الفجر. وقيام الليل ء 
والتراويح » وتحية المسجد وركعتي الإحرام والطواف إذا لم نوجبها . 

ولو نذر تأجيل الدين بأن قال : إن شفى الله مريضى فلا أطالب فلاناً بدينى سنة. . 
ننه الوجهان + حكاه تي «البخر» فى ( بات يبعا الله بالحيوان )را 57 

وطردهما الماوردي فيما لو قال : لله علي أن أتزوج » وقصد به غض البصر 
وتحصين الفرج ٠»‏ قال : فإن قصد الاستمتاع. . لم يجب قطعاً . 

واحترز بقوله : ( لا تجب ابتداء ) عن الصلاة والصوم والحج والعتق فيلزم 
بالنذر » وزاد القاضي حسين في الضابط : أن لا يكون فيه إبطال رخصة ؛ ليخرج 


١8 


ما إذا نذر أن لا يفطر في السفر في شهر رمضان. . فلا ينعقد نذره كما تقدم » للكن يرد 
على الضابط صور : 

منها : إذا قال : إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعجل زكاة مالي. . فالأصح في 
زوائد « الروضة » عدم الانعقاد . 

ومنها : لو نذر الاعتكاف صائماً. . فإنه يلزمه الأمران قطعاً . 

ومنها : لو نذر قراءة ( الفاتحة ) إذا عطس . . قال القاضى فى « فتاويه » : إن كان 
يفاعلة واتوئ شناة: هن المطائنى .+ العقة اندر باد خلاف .. وإن لمكن يش دهلةد.. 
فعندي ينعقد نذره أيضاً . 

قال : ولو عطس هنذا الناذر في ركوع أو سجود. . فعليه أن يقرأ الفاتحة بعد 
صلاته » فإن عطس في القيام. . قرأها في الحال ؛ لأن تكرير الفاتحة في الصلاة 
لا ييطلها . 

قال : ولو نذر أن يحمد الله عقب شرب الماء. . انعقد نذره . 

وقول المصنف : ( والسلام ) أجود من قول « المحرر » : السلام على الغير ؟ لأنه 
يوهم الاحتراز عن السلام على نفسه عند دخوله بيتاً خالياً » ولا يصح الاحتراز عنه ؛ 
فإنهما سواء ٠‏ كذا قاله في « الدقائق » . 
تتمة : 
نذر أن يتوضأ أو يغتسل لكل صلاة. . قال المتولي : ينعقد نذره » ولا يخرج عنه 
بالوضوء عن حدث ٠‏ بل بالتجديد » والذي جزم به من الانعقاد جزم به القاضي 
حسين ٠‏ وحكى في ١‏ التهذيب » وجها ضعيفاً : أنه لا يلزم » والمراد بالتجديد الذي 
يخرج به عنه : التجديد المشروع ٠‏ وهو أن يكون صل بالأول صلاة ما على الأصح . 

ند انا 


ايل 


هاه ههه هد هده وها ها هاه هد ىد فاع هاه هاه .و دواع واو وهاه .واه هاه هد قاو هد وا مها و. .اوداع ف .د .ا هاون 


في « فتاوى القفال » : لو قال : إن شفى الله مريضي فلله علي أن أشتري بدرهم 
خبزاً وأتصدق به. . لا يلزمه الشراء إذا شفي » ويكفيه أن يتصدق بخبز قيمته درهم . 

ومن نذر كسوة يتيم. . وجب ثوب واحد قميص أو إزار كما في كسوة الكفارة » 
وقال بعضهم : لا يخرج عن نذره باليتيم الذمي ؛ لأن مطلقه في الشرع المسلم » وقال 
المصنف : ينبغي أن يكون فيه خلاف مبني على أنه يسلك به مسلك واجب الشرع أم 
جائزه كما لو نذر إعتاق رقبة . 

ولو نذر زيتآ أو شمعاً ونحوه ليسرج في المسجد ونحوه » فإن كان ينتفع به - ولو 
على الندور ‏ مصلٍ هناك أو من يقرأ على القبر أو غيرهما. . صح ولزمه الوفاء به » وإن 
كان يغلق ولا يتمكن أحد من دخوله والانتفاع به. . لم يصح » وإن وقد على القبر 
خاصة. . لم يصح » فإن حصل شيء منه. . رد إلى مالكه » وإلئ وارثه بعده » فإن 
جهل. . صرف في مصالح المسلمين . 

وقال الشيخ عز الدين : المهدئ إلى المساجد من زيت وشمع إن صرح بأنه نذر. . 
وجب صرفه إلئ جهة النذر ولا يجوز بيعه وإن أفرط في الكثرة » وإن صرح بأنه 
تبرع. . لم يجز التصرف فيه إلا علئ وفق إذنه » وهو باق على ملكه » فإن طالت المدة 
وعرف أن باذله مات. . فقد بطل إذنه ووجب رده إلى وارثه » فإن لم يعرف له وارث 
صرف في مصالح المسلمين » وإن لم يعرف قصد المهدي.. أجري عليه أحكام 
المنذور التي تقدمت » أو يصرف في مصالح المسلمين . 
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كتاب القضاء 
هو بالمد : الولاية المعروفة . وجمعه أقضية كغطاء وأغطية ورداء وأردية0؟ ١‏ 


قال عمر بن عبد العزيز : يحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور . 

وهو في الأصل : إحكام الشيء وإمضاؤه وفراغه ٠»‏ ومنه : # هركم مومى فض عليه 
فالقاضي ينهي الأمر ويفرغ منه"" . 

وقضئ بمعن أوجب » ومنه : «# وَقَضَى رَيّكَ »4 » فالقاضي يوجب الحكم على 
المحكوم عليه . 

والقضاء : الإتمام » ومنه : «فَإدًا صَيْسّر مَتَاِكَحَكُمْ 4 ,2 فسمي القضاء 
قضاء ؛ لأن القاضي يتم الأمر بالفصل ويمضيه ويفرغ منه . 

وسمي حكماً لما فيه من منع الظالم من الظلم » ومنه الحكمة التي توجب وضع 
الشيء في محلهء أو من إحكام الشيء مأخوذ من حكمة اللجام ؛ لمنعها 
الاو 


. ) في هامش ( ز) : ( وقباء وأقبية‎ )١( 
. ) في هامش ( ز) : ( ويحكمه ويمضيه‎ )0( 
في هامش ( ز) : ( اعلم : أن القضاء في القرآن علئ عشرة أوجه : بمعنى الفراغ ومنه قوله‎ )( 
: تعالين : «هَإَامسيْشر نَتَاِكََكُم 4 . والفصل : « ومنو يبتر بِالِْسْلْ4 . التمام‎ 
لِبتصّع لجل حُسَيٌّ 4 . وجوب العذاب : « وَفْنىَ الْأَمْر4 , الحتم : «فُينى الأمر الى فيه‎ « 
الأمر : « ل وقصَى ريك بدا‎ ١ الخبر : «وَمصينَآ إل بو إسرهيل في آلكتب»‎ ١ َكفييانِ4‎ 
: الموت‎ ٠ 4 الفعل : #فَأَفْضِ ما أَنتَ قَاضِ » . الخلق : #امَعَصَدَهُنَ سَبَعَ سَمْوَاتِ‎ ٠ » إلا يذ‎ 


رضن 


هاه هاه هاعى ههه هاف اه هد ههه هد هه هاه هاه فاع هاه هاه هد هاه هاه هاه هد هد وى فاع وا واه وأو وه 6ه 


وهو في الشرع : فصل الخصومة بحكم الله تعالئ . 

ونقل ابن بري عن بعضهم : أنه فرق بين القضاء والحكم بأن الحكم : إظها 
ما يفصل به بين الخصمين قولاً . والقضاء : إيقاع ما يوجبه الحكم فعلاً . 

وقال ابن عبد السلام : الحكم الذي يستفيده القاضي بالولاية هو إظهار حكم 
الشرع في الواقعة فيمن يجب عليه إمضاؤه . بخلاف المفتي ؛ فإنه لا يجب عليه 
إمضاوء22 . 


والأصل فيه فيه قبل الإجماع : قوله تعالئ : 8 وَأَنِ أَحَكم نتم يمآ أَرَلَ أسَّهُ4 » 8 وَإِنْ 
حَكمْتَ فَأحَكُم بِنِبكُم َم بألْقِسَط 4 » ل وَإدَا حَكَدثمبَيْنَ لس أن 0 مَدَلِ» إلى غير ذلك 
من الآيات . 

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب. . 
فله أجران » وإن اجتهد فأخطأً. . فله أجر 16“ يزواة الشيخان [خ 7707م 11715 2 وفي 
رواية للحاكم [:/58] : « إذا اجتهد فأخطأ. . فله أجر » وإن أصاب. . فله عشر 


زرف 
أجور 0( ٠.‏ 


قال المصنف : أجمع المسلمون علئ أن هنذا الحديث في حاكم عالم أهل 
للحكم . إن أصاب. . فله أجران باجتهاده وإصابته » وإن أخطأ. . فله أجر باجتهاده 
في طلب الحق » وسيأتي في نقض الحكم بيان هلذا الحديث . 

فأما من ليس بأهل للحكم. . فلا يحل له أن يحكم . فإن حكم. . فلا أجر له » بل 
هو آثم ولا ينفذ حكمه » سواء وافق الحق أم لا 


. ) في هامش( ز ) :( أي : الحكم‎ )١( 

(؟) في هامش (ز) : ( في لفظ : إذا اجتهد الحاكم فأخطأ. . فله أجر » وإن أصاب. . فله 
أجران ) 

(©) في هامش ( ز) : ( وروى البيهقي ]88/٠١[‏ خبر : ( إذا جلس الحاكم للحكم. . بعث الله له 
ملكين يسددانه ويوفقانه » فإن عدل. . أقاما » وإن جار. . عرجا وتركاه ) . 


1 


ههه © هه هد هد ها هاه هده هاه واوا و و ها فد قد وا ود ها وها م واو فاه وها م واأ واوا و م ها .د .ا مد همد مد هد 6د 6 60 ه٠‏ 


وقد روى الأربعة”'2 والحاكم [40/4] والبيهقي 107/٠01‏ : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : ١‏ القضاة ثلاثة : قاضيان في النار وقاض في الجنة » فأما الذي في 
الجنة. . فرجل عرف الحق فقضئ به » واللذان في النار : رجل عرف الحق فجار في 
الحكم » ورجل قضئ للناس على جهل » . 

فالقاضي الذي ينفذ حكمه هو الأول » والثاني والثالث لا اعتبار بحكمهما » 
ولذلك كان السلف يتحامون الدخول في القضاء ؛ لخطر أمره”" . 

روى البيهقي ]947/٠١[‏ عن محارب بن دثار : أنه كان إذا جلس للقضاء قال : اللهم 
إنك تعلم أني لم أجلس هنذا المجلس الذي ابتليتني به وقدرته علي إلا وأنا أكرهه 
وأبغضه . فاكفني شر عواقبه . 

قال : وطلب قعنب التميمي للقضاء فلم يقبل » فلم يزل به الأمير إلئ أن ولي 
كرهاً » فدخل منزله فسقط عليه البيت فمات متوارياً . 

وقال أبو جعفر المنصور لليث بن سعد : أوليك القضاء؟ فلم يفعل » فاستشاره في 
رجل يوليه » فأشار بعثمان بن الحكم الجذامي » فلما بلغه ذلك. . عاهد الله أن 
لا يكلم الليث أبداً . 


)١(‏ أبو داوود (018") والترمذي ( 177 ) والنسائي في ١‏ الكبرئ » ( 084١‏ ) وابن ماجه 
(6١7"1؟‏ ). -2 
)٠(‏ في هامش ( ز ) : ( تنبيه : ما جاء من التحذير من القضاء ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : من 
جعل قاضياً. . ذبح بغير سكين »؛ [ك 41/4-د 51ت 18758] وحادثة الشارح هنا محمولة على 
عظم الخطر فيه » أو عل من يكره له القضاء أو يحرم على ما سيأتي بيان بعضه وإلا. . فقد قال 
الغزالي : القضاء أفضل من الجهاد ؛ لأن القضاء حفظ للموجود والجهاد ازدياد وتحصيل 
مفقود » ومراده الجهاد الذي لا يتعين ) . 
وفي هامش ( د ) : ( في ١‏ السئن الكبرئ » [هق ]41/٠١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ ما من أمير عشرة إلا وهو يؤتئ به يوم القيامة مغلولاً 
حتئ يفكه العدل أو يوبقه الجور » يوبقه بالباء الموحدة والقاف ؛ أي : يهلكه , والله أعلم ) . 


تون 


وها .اهاعد ود ود وه .دهاع ها فاع هه فهو هاه هه هو وى هه ىه ها هه هاه هاه هاع. ا فاه ها .ا وا. .دأو وا مث ه.ا هم 


أيام ودعا الله فمات في اليوم الثالث . 

وورد كتاب السلطان بتولية نصر بن على الجهضمى عشية قضاء البصرة فقال : 
أشاور تاي الليلة واخير كم عدا 6 قاتر ا اشاس الحد وجوه هيناا. 

ولما مات عبد الرحمن بن أذينة قاضى البصرة. . طلب أبو قلابة عبد الله بن زيد 
للتفاء :قهرت شمر أت الشاءه قواقق ذلك عرزل قأضكها تدك للنضاء هري تن 
أتى اليمامة » فسئل عن ذلك فقال : ما وجدت مثل القاضي العالم إلا مثل رجل وقع 
في بحر فما عسى أن يسبح حتئ يغرق . 

وقال مكحول : لو خيرت بين القضاء والقتل. . اخترت القتل . 

وامتنع منه الشافعي رضي الله عنه لما استدعاه المأمون لقضاء الشرق والغرب . 

وامتنع منه أبو حنيفة رحمه الله لما استدعاه المنصور » فحبسه وضربه . 

وحكى القاضي الطبري: وغيره : أن الوزير ابن الفرات طلب أبا علي بن خيران 
ليوليه القضاء » فهرب منه فختم دوره نحواً من عشرين يوم » وأشرت إلى ذلك في 
المنظومة بقولي [من الرجز] : 
وطينوا الباب على أبي علي عشرين يوماليّلي فما ولي 

وما أحسن قول قاضي القضاة شرف الدين بن عين الدولة [من المتقارب] : 
وليت القضاء وليت القضا عءلميك شيئاًتوليته 
فأوقعني في القضاء القضا وشفنطنا كتحجية سد يت] تيده 

وقال قاضي القضاة عماد الدين بن السكري وقد عاتبه بعض أصحابه علئ توليته 
القضاء [من السريع] : 
ياذاالذي المني عتبه أنسيت ما قدر في الماضي 
والله مااخترت سوئى قربه فاختار أن يعكس أغفراضي 
إن الذي ساقك لي واعظاً هوالذي صيرني قاضي 


شرل 


وقال آخر [من المتقارب] : 
فيا ليتني لم أكن قاضيآاً ويانليتها كانت القاضيه 

قال : ( هو فرض كفاية ) بل هو أسنئ فروض الكفايات وأعلئ مراتب الولايات . 

فأما كونه فرضا. . فلقوله تعالئ : « كْونوا مي بيس . 

وقوله تعالئ : 8 وَمَن لَرَ يحَحكُم يمآ أنْْلٌ أهَهُ 4 . ولأن طباع البشر مجبولة على 
التظالم ومنع الحقوق » وقل من ينصف من نفسه . 

ولا يقدر الإمام علئ فصل كل الخصومات بنفسه » فدعت الحاجة إلى ولاية 
القضاء . 

وأما كونه على الكفاية.. فلأنه أمر بمعروف أو نهي عن منكر. وهما على 
الكفاية . 

وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليآ إلى اليمن قاضياً فقال : يا رسول الله ؛ 
تبعثني أقضي بينهم وأنا شاب لا أدري ما القضاء؟ فضرب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في صدره وقال : « اللهم اهده وثبت لسانه » قال : فو الذي فلق الحبة وبرأ 
النسمة ما شككت في قضاء بين اثنين » رواه أبو داوود [/لاه.] والحاكم [4*/4] وقال : 
صحيح الإسناد . 

واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد علئ مكة واليآً وقاضي"'" . 
وقلد معاذاً قضاء بعض اليمه9" . 

وبعث أبو بكر أنساً إلى البحرين قاضياً » وبعث عمر أبا موسى الأشعري إلى البصرة 
قاضياً » وابنَ مسعود إلى الكوفة » وعثمان قلد شريحاً القضاء ٠‏ وعلي قلد ابن 


)000( الحاكم ( "/ 040 ) والبيهقي ( 741/5 ) وعبد الرزاق ( 77١5‏ ) والطبراني في ١‏ الكبير » 
(/ا ١/6١‏ 5لا ). 
زهفق البخاري ( "١78‏ ) ومسلم ( 7/1177 ) . 


يسن 


عباس قضاء البصرة » فلو كان فرض عين. . لم يكف واحد . 

وقال الرافعي : هو فرض كفاية لا غنئ عنه بالإجماع . 

فقوله : ( بالإجماع ) متعلق بلا غنى عنه لا بالأول ؛ فإنه بعد ذلك نقل عن ابن كج 
كراهته . 

وعن القاضي أبي الطيب : استحباب نصب القضاة في البلدان » قال ابن الرفعة : 
ولم أره لغيره » فعلى المشهور : إذا قام به من فيه الكفاية.. سقط الفرض عمن 
خوطب به » وهم من تكاملت فيهم الشروط الآتية » فإذا امتنعوا كلهم.. أثموا 
جميعاً » وحينئذ فالأصح : أن للإمام إجبارهم على التولية . 

فإن قيل : لم يذكروا هنا ما يسقط به الفرض. . فالجواب : أنه محمول علئ 
ما ذكروه في ( السير ) من أنه لا يكفي أن يكون في الإقليم مفت واحد تعسر مراجعته » 
بل المعتبر مسافة القصر . 

للكن في « الوسيط » وه النهاية » قبيل ( باب القسمة ) : أنه لا يجوز إخلاء مسافة 
العدوئ عن قاض ٠‏ ونقله شريح الروياني عن الإصطخري ؛ لما في إحضار الخصوم 
من البلد البعيد من المشقة . 

قال : ( فإن تعين. . لزمه طلبه ) كغيره من فروض الكفايات إذا تعينت » فإن توقف 
علئ بذل مال. . لزمه كما يلزمه شراء الرقبة للكفارة والطعام في المجاعة » هلذا هو 
المشهور. 

وقال المارردي : لا يلزمه طلبه ؛ لأن فرض التقليد على الإمام » قال ابن الرفعة : 
ولعله إذا علم به الإمام » وإلا. . لزمه إعلامه كما أطلقه ابن الصلاح”'' وغيره » وعلئ 
هنذا : ييتبحب ,يذل المال ولا يجب :. 

هلذا كله إذا لم يعرض عليه » فإن عرض . . لزمه القبول بلا خلاف . 

وشمل إطلاقه ما إذا خاف علئ نفسه من الميل » وهو كذلك ؛ لأن فرض العين 


() في (ت ) :( ابن الصباغ ) . 
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لا يسقط بخوف العاقبة » وعليه مراقبة الله فيما عليه وله . 

ويندب أن يقول إذا دعي : سمعاً وطاعة . 

والصحيح : أنه إذا امتنع من الدخول فيه. . أجبر عليه ؛ لأن الناس مضطرون إلى 
علمه ونظره » فأشبه صاحب الطعام إذا منعه من المضطر . 

وفى وجه : لا يجبر » واستدل له الرافعى بحديث : ( إنا لا نكره أحداً على 
القضناء "١!‏ وهو قريب والأرل اميم »وحمل التحريت عار خالة عدم التعين:. 

فإن قيل : هو بامتناعه من الواجب المتعين عليه فاسق ٠‏ قال الرافعي : فيمكن أن 
يقال : يؤمر بالتوبة أولاً ثم يولئ . 

واختار المصنف أنه لا يفسق ؛ لأن امتناعه غالباً بتأويل فلا يعصي وإن كان 

وعلم من كلام المصنف : أنه لا يصير مولَىَّ بمجرد تعيينه وتكامل الشروط فيه » 
بل لا بد من تولية من الإمام ؛ لأن الولاية عقد فافتقرت إلئ عاقد . 

وحكى الماوردي فيه الإجماع » وشذ بعض أهل المذاهب فجعل ولاية القضاء عند 
اجتماع شروطها منعقدة بلا عاقد . 

وكلام الخطابي يقتضي : الانعقاد عند الضرورة من عينه الإمام ونحوه ؛ فإنه ذكر 
في قصة مؤتة : أنه لما أصيب زيد ثم جعفر ثم ابن رواحة. . أخذها خالد من غير إمرة 
ففتح له » ووافق الحق . فصار ذلك أصلاً في الضرورات إذا وقعت في مهمات 
الدين . 

وترجم البخاري عليه : ( باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو ) , 
والجواب : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « فليرتض المسلمون رجلاً ”2 وخالد 
ارتضاه المسلمون فكان مولىَ من جهة النبي صلى الله عليه وسلم . 


. ) ١185/5 ( » بنحوه » وانظر « تلخيص الحبير‎ ) 75٠ ( أخرجه أبو داوود‎ )١( 
. ) ١158/5 (4 (؟) ذكره ابن سعد في « الطبقات‎ 
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وَإِلاَ : فَإِنْ كَانَ غَيْدهُ أَصْلَحَ وَكَانَ يتَوَلَأَهُ. . فَلِلْمَفْضُولٍ الْقَبُولٌ » وَقيلَ : لآ . 
1 ادقع كو 2 74 ل جل اخ ا لعو 4 با لا ع عت 11ج وى بت ب وا ار 


قال : ( وإلا ) أي : وإن لم يتعين عليه ( فإن كان غيره أصلح وكان يتولاه. . 
فللمفضول القبول ) بناء علئ أن الإمامة العظمئ تنعقد للمفضول مع وجود الفاضل 
وهو الأصح . لأن تلك الزيادة خارجة عن حد الإمامة » والقضاء أولئ بالجواز ؛ 
لإمكان التدارك فيه بنظر من فوقه من الولاة » بخلاف الإمام . 

قال : ( وقيل : لا ) أي : لا يجوز القبول بناء على منع الانعقاد . 

ويدل له ما روى الحاكم [:/؟4] والبيهقي 1118/٠١01‏ : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « من استعمل رجلاً عل عصابة وفى تلك العصابة من هو أرضى لله منه. . فقد 
خان الله ورسوله وجماعة المسلمين » . ْ 

وقال الماوردي : محل القولين : إذا لم يكن عذر في تولية المفضول . فإن كان 
بأن كان أطوع في الناس أو أقرب إلى القلوب ٠‏ أو كان الأفضل غائباً أو مريضاً. . 
انعقدت قطعاً » فإن منعنا ولاية المفضول.. حرم الطلب والتولية والقبول » وإن 
أجزنا. . جاز القبول » وكره الطلب ٠‏ وقيل : يحرم . 

واحترز بقوله : ( وكان يتولاه ) عما إذا كان لا يصلح ولا يتولاه. . فإنه كما لو لم 
يوجد . 

قال : ( ويكره طلبه ) ؛ لما فيه من الخطر . لأن الولاية تفيد قوة بعد ضعف » 
وقدرة بعد عجز » تتخذها النفس المجبولة على الشر ذريعة إلى الانتقام من العدو . 
والنظر للصديق ٠.‏ وتتبع الأغراض الفاسدة » ولايوثق بحسن عاقبتها وسلامة 
مجاورتها » فالأولئ أن لا يطلب ماأمكن . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم 
لعبد الرحمن بن سمرة : « لا تسأل الإمارة”'' ؛ فإنك إن أعطيتها عن مسألة. . وكلت 
اين » وإن أعطيتها من غير مسألة . . أعنت عليها ) متفق عليه [خ 1551م 1107] . 


)00 في هامش ( د ) : ( الإمارة بكسر الهمزة : الولاية ١‏ زركشي © ) . 
(0) في هامش ( د) : ( وكلت إليها بكاف مكسورة مخففة ؛ أي : رددت إليها واعتمدت عليها 
«زركشي؛). 


١ 


5 0 9 5 2_1 و و 1 ا 00001 
وَقيل يَحْرُمٌ » وَإِنَ كان مثلة . فله القبول يُندَبُ ألطلبٌ إن كان خاملا يَرْجو 
به نشرَ آلء تس عا متخو مط وو م شمن اد اد اوتاه اوم 


وقال صلى الله عليه وسلم : « من طلب القضاء واستعان عليه. . وكل إليه » ومن 
لم يطلبه ولم يستعن عليه. . أنزل الله ملكاً يسدده » . 

وقال : « من ولي القضاء.. فقد ذبح بغير سكين ) رواهما أبو داوود [76017 
17 » وقال الترمذي : حسنان غريبان [11510-178] . 

ومعنى الذبح في الحديث : أنه متعرض للذبح ؛ فإنه يريد أن يحكم على الصديق 
والعدو بحكم واحد . 

وقيل : صار كمذبوح ؛ فإنه يحتاج إلئ إماتة شهوته وقهر نفسه بالمنع من 
المخالطة » وبغير سكين كناية عن شدة الألم ؛ فإن الذبح بغيرها تعذيب » ويحتمل أنه 
عدل عن السكين ؛ لأنه مفسد للدين لا للبدن . 

قال : ( وقيل : يحرم ) بناء على امتناع ولاية المفضول » وعلئ هلذا : تحرم 
توليته . 

قال : ( وإن كان مثله. . فله القبول ) ؛ إذ لا محذور فيه » وقد أتاه من غير مسألة 
فيعان عليه . 

وعلم من قوله : ( فله ) أنه لا يجب عليه » وهو الأصح ؛ لأن غيره قد يقوم به . 

وقد صحح ابن حبان [2055] : أن ابن عمر امتنع لما سأله عثمان القضاء . 

وظاهر عبارته استواء القبول وعدمه في حقه . 

وحكى الشيخ أبو خلف الطبري وجهين في الآولئ له ء وصحح : أن الأولئ عدم 
القبول ؛ لما فيه من الخطر » خصوصا إذا خاف على نفسه اتباع الهو » قال 
الرافعي : وينبغي أن يحترز ؛ فإن أهم الغنائم حفظ السلامة . 

قال : ( ويندب الطلب إن كان خاملاً يرجو به نشر العلم ) ؟؛ لحصول المنفعة 

روالخاير ) +التناقط الذكز الذى لذ يعرف 


١:١ 


قال : ( أو محتاجاً إلى الرزق ) أي : مع الشهرة ؛ لأنه يكسب كفايته بسبب هو 
طاعة » لما في العدل من جزيل الثواب . 

وقال القفال : لا يندب الطلب بحال » وللكن تستحب له الإجابة إذا طلب » وقال 
بعض أصحابنا : يكره الطلب مطلقاً ؛ لظاهر حديث عبد الرحمن بن سمرة . 

وفي « صحيح مسلم » 171] : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إنا والله 
لا نولي علئ هنذا العمل أحداً سأله ولا أحداً حرص عليه » . 

و( حرص ) بفتح الراء » قال تعالئ : « وَمآ أَحكر ألكايس وَلوَحَرَضْت بِمُؤْمِننَ» . 

ومن الصور التي يستحب فيها الطلب أيضاً : إذا كانت الحقوق مضاعة . ؛ لجور أو 
عجز . أو فسدت الأحكام بتولية جاهل فقصد بالطلب تدارك ذلك ٠»‏ ويندب حينئذ بذل 
المال لتحصيله . وقد أخبر الله تعالئ عن يوسف عليه السلام : أنه طلب فقال : 
# جع جَعَلَن عل حَرَآبِنِ الْأَرْضٍ4 . وإنما طلب ذلك شفقة على المسلمين لا منفعة لنفسه . 

هنذا إذا لم يكن هناك قاض مولىٌ » فإن كان وهو غير أهل. . فكالعدم » وإن كان 
أهلاً والطالب يروم عزله. . فهلذا الطلب محظور وهئذا الطالب مجروح » سواء كان 
فاضلاً أو مفضولاً . 

قال : ( وإلا ) أي : وإن كان مع الشهرة مكفياً (.. فالأولئ تركه ) أي : ترك 
الطلب إذا كان من أهل العفة والأمانة مكفياً معروفاً بالعلم يرجع إليه في الفتاوئ. . 
فالأولئ له الاشتغال بنشر العلم والفتيا ؛ لما في القضاء من الأخطار » وعلئ هنذا : 
يحمل امتناع من امتنع من تقليد القضاء من السلف الصالح . 

قال : ( قلت : ويكره على الصحيح والله أعلم ) أي : الطلب والقبول إن لم 
يطليبه » وهاذا الذي صححه الرافعي في « الشرح © وقال هنا : إنه يروئ عن 
الشافعي : أنه أوصى المزني في مرض موته أن لا يتولى القضاء » وعرض عليه كتاب 
الرقيدبالتضاء .فلم يجيد إليه , هد 

والمعروف : أن الذي كتب بالقضاء إلى الشافعي المأمون بن الرشيد كما تقدم . 


١” 
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قال الإمام : ولأن الولايات تستخرج من النفوس خبايا البليات » ومن العصمة ألا 
يقدر . 

قال : ( والاعتبار في التعيين وعدمه بالناحية ) فلا يجب على من يصلح للقضاء 
طلب القضاء ببلدة أخرئ لا صالح بها » ولا قبوله إذا ولي . 

قال الرافعي : يجوز أن يفرق بينه وبين القيام بسائر فروض الكفايات المحوجة إلى 
السفر كالجهاد وتعلم العلم ونحوهما ٠‏ فإن تلك يمكن القيام بها والعود إلى الوطن ١‏ 
وعمل القضاء لا غاية له » فالانتقال له هجرة ٠‏ وترك الوطن بالكلية تعذيب . 

قال : ( وشرط القاضي : مسلم ) فلا تجوز تولية الكافر لا على المسلمين ولا على 
الكافرين ؛ لقوله تعالن  :‏ وَلن يحجعَل اله إِلْكفْرنَ عَلَ المُؤمِينَ مبِيلًا© » ولا سبيل أعظم 
من القضاء . 

قال الماوردي والروياني : وما جرت به العادة من تنصيب الحاكم بين أهل الذمة 
منهم . . فتقليد رئاسة وزعامة لا تقليد حكم وقضاء . ولا يلزمهم حكمه بإلزامه » بل 
بالتزامهم » ولا يلزمون بالتحاكم عنده . 

وهنذا الشرط داخل في اشتراط العدالة » والمصنف كثيراً ما يكتفي باشتراط العدالة 
عن اشتراط الإسلام . 

قال : ( مكلف ) فلا يولئ صبي ولا مجنون ؛ لنقصهماء ولأنهما لا يتعلق 
بقولهما حكم على أنفسهما فعلئ غيرهما أولئ . 

وقد ادعى الإمام الإجماع عليه في المجنون » وسواء المنقطع وغيره . 

وقال المارردي : لا يكفي العقل الذي يتعلق به التكليف حتىئ يكون صحيح الفكر 
جيد الفطنة بعيداً عن السهو والغفلة ؛ ليتوصل إلئ وضوح المشكل . 

قال : ( حر ) فلا تصح ولاية الرقيق » ولا من بعضه رقيق » سواء تعلق به سبب 
العتق كالمكاتب والمدبر أو لا بالقياس على الشهادة » ولأنه ناقص عن ولاية نفسه » 
فعن ولاية غيره أولئ . 


١7 


قال : ( ذكر ) فلا تصح ولاية المرأة ولو فيما تقبل شهادتها فيه ولو بين النساء ؛ 
لقوله تعالئ : «الِربَالُ صرت عَلَ سا4 . 

وفي ‏ البخاري »> [450:] عن أبي بكرة نفيع بن الحارث : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : ١‏ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » . ولأنهن ناقصات عقل ودين ٠‏ والمرأة 
مأمورة بالستر » والقاضي يحتاج إلئ مخالطة الرجال . 

وأبعد ابن جرير فجوز تقليد المرأة القضاء مطلقاً . 

وجوزه أبو حنيفة فيما يجوز أن تكون شاهدة فيه . 

فلو ولئ حنفي امرأة فيما تقبل شهادتها فيه عل معتقده فحكمت.. قال 
الإمطخري :تقض تها هاا رفاك هي 10 ل 

والخنثى المشكل كالمرأة » فإن بانت ذكورته قبل التولية. . صحت توليته قطعاً . 
وإن بانت بعدها. . لم تبن صحتها على المذهب . 

قال : ( عدل ) فلا يولى الفاسق ؛ لأن الله تعالئ شرط العدالة في أقل الحكومات 
فقال : <يَمَكُم بو دوا عدَلٍ مك4 . ولأنه ممنوع من النظر في مال الولد مع وفور شفقته 
فنظره في أمر الكافة أولئ بالمنع » والعدالة معتبرة في سائر الولايات . 

والمراد : فاسق بما لا شبهة له فيه . 

قال الماوردي : وهو أن يكون صادق اللهجة . ظاهر الأمانة » عفيفاً عن 
المحارم » متوقيآ للمآثم » بعيداً عن الريب . مأموناً في الرضا والغضب » مستعملاً 
لمروءة مثله في دينه ودنياه » فإن انخرم منها شيء.. منع الولاية كما يمنع قبول 
الشهادة . 

ومن لا تجوز شهادته من المبتدعة لا تجوز توليته القضاء ٠‏ وقال الماوردي : 
لا تجوز تولية الشيعة . 

قال : ( سميع ) ؛ لأن الأصم لا يفرق بين الإقرار والإنكار » فإن كان يسمع ولو 
بصياح في أذنه. . فهو سميع » فلو طرأ الصمم على السمع . . انعزل . 
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قال : ( بصير ) فلا يولَى الأعمئ ؛ لأنه لا يعرف الطالب من المطلوب ٠‏ فلو سمع 
البينة ثم عمي . . قضئ على الأصح . 

وفي وجه ضعيف اختاره ابن أبي عصرون ‏ وبه قال مالك : تصح ولايته ؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة”" . 

والجواب : أنه كان في إمامة الصلاة دون الحكم . للكن روى الطبراني في 
« معجمه الكبير » ]14//1١[‏ : أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على الصلاة 
وغبر هاه امور الي 

تستثنئ صورتان : 

إحداهما : إذا نزل من في القلعة علئ حكم أعمئ . 

والثانية : إذا سمع البيئة قبل العمئ . 

ويجوز أن يكون القاضي أعور بخلاف الإمام كما تقدم في ( قتال البغاة ) . 

قال : ( ناطق ) فلا تصح تولية الأخرس ؛ لأنه كالجماد » وفي من فهمت إشارته 
وجه صعيفا . 

قال : ( كاف ) الكفاية : كلمة جامعة » وهى شرط فى صحة كل ولاية » وهى 
هنا : النهضة والقيام بعمل القضاء”" » فلا تجوز تولية المعفل ومختل الل بين أن 
مرض ونحوهما . 


لق ابن حبان 505/0 ) وأبو داوود (046 ) وأحمد فين قيضل ( وعبد الرزاق 752 5 

(؟) في هامش ( ت ) : ( يجاب عما رواه الطبراني بما روى ابن رشد عن مالك أنه قال : أول من 
أحدث قاضياً بين الناس بالمدينة عمر بن عبد العزيز » قال : ولم يكن ذلك في زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم إل زمنه ) . 

(*) في هامش ( ت ) : ( فسر ابن شداد الكفاية بكونه متقنآ ذا فطنة ويقظة ٠‏ لا يؤتئ من غفلة » 
ولايخدع لغرة » للكن صاحب ١‏ الشامل » وه البحر » وغيرهما ذكروا هلذا فى ١‏ الأدب »© 2 
والصواب : أن المراد هنا : النهضة ؛ لأنها كالنجدة في حق الإمام ) . 
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واحتجوا لاعتبار هلذا الشرط بما روئ مسلم [18513] : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال لأبي ذر : « إني أراك ضعيفاً » وإني أحب لك ما أحب لنفسي » لا تتأمرن على 
اثنين » ولا تليّنَ مال يتيم » . 

قال الشيخ عز الدين : وذلك أن الولاية لها شرطان : العلم بأحكامها والقدرة على 
تحصيل مصالحها ودرء مفاسدها » وقد نبه عليهما يوسف عليه السلام بقوله : #إِقٍّ 
حَقِبط علب . 

فإذا فقد الشرطان. . حرمت الولاية . 

ومن لا تقبل شهادته من أهل البدع لا يصح تقليده القضاء » وكذا لا يجوز تقليد من 
لا يقول بالإجماع » أو لايقول بأخبار الاحاد» وكذا حكم نفاة القياس الذين 
لا يقولون بالاجتهاد أصلاً » بل يتبعون النصوص فإن لم يجدوا. . أخذوا بقول سلفهم 
كالشيعة . 

فإن كانوا مجتهدين في مجرى الكلام ويثبتون الأحكام على عموم النصوص 
وإشاراتها. . جاز تقليدهم على الأصح . 

1( جيل ) الاتصع تزه الخاوز الابجكام اللترضية وطزتها المسفاع الما + 
ولأنه لا يصلح للفتوى فالقضاء أولئ » قال الله تعالىئ : # ولا تَقَفٌ ما لِيْس لَك يهء عِلْم إِنَّ 
لمح وَابِصَرَوَالْمُوَد كل وليك كَادَعَنْهُ منثولا» . 

والضمير في ( عنه ) يعود على ما ليس للإنسان به علم » ويكون المعنئ : أن الله 
يسأل سمع الإنسان وبصره وفؤاده عما قال مما لا علم له به » فيقع تكذيبه من 
جوارحه . وذلك غاية الخزي . 

ويحتمل عوده على ( كل ) التي هي السمع والبصر والفؤاد ؛ أي : أن الله يسأل 
الإنسان عما حواه سمعه وبصره وفؤاده فكأنه قال : كل هنذا كان الإنسان عنه 
متؤولا +:فيو عكر تذفن مضاف : 

ولا يخفئ أنه يستثنئ من هنذا المحكّمٌ في النكاح كما تقدم في بابه . 

وقال أبو حنيفة : تجوز تولية العامي » ثم هو يسأل أهل العلم . 


١5 


4 


وَهُوَ : أَنْ يَعْرفَ مِنّ الْكتّاب وَآلسَْةِ مَا يَتَعلَنُ آلأخْكَام » فخافة عام 


روه لاه ل وريبو م رو 2 
وَمجمله ومبيله 4 وَناسخه ومنسوخه 4 وأا قي" قي عم وان عا ضبقي ري بو بق لان ل ا بت قر الب ل كوا و 4 
- 


قال : ( وهو : أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام ) ؛ لأن أهلية 
الاجتهاد لا تحصل إلا بالعلم بالكتاب والسنة . 

وآيات الأحكام ‏ كما قيل ‏ خمس مئة آية » وفيه نظر ؛ فإن الأحكام كما تستنبط من 
الأوامر والنواهى تستنبط من القصص والمواعظ ونحوهما » وكذلك قيل : أحاديث 
الأعكاء فسن بطلاب 

وكان الحافظ عبد الغني جعل ١‏ العمدة » خمس مئة حديث كذلك . 

قال الغزالي : ولا حاجة إلئ تتبع الأحاديث على تفرقها وانتشارها » بل يكفي أن 
يكون له أصل مصحح وقعت العناية فيه بجمع أحاديث الأحكام ك١‏ سنن أبي داوود  »‏ 
وسبقه إلئ ذلك البندنيجي » واعترض عليه المصنف في التمثيل ب« سنن أبي داوود ) 
بال للم سعرعب اللعدي من انكام ولا الوه ررك فى ا3لصكيضين ا جيك 
حكمي ليس فيه » ولا يرد ؛ فإنه لم يدع استيعاب الجميع ٠‏ بل الاعتناء بالجميع . 

ولا يشترط حفظ الاآيات عن ظهر قلب » قال الروياني : وكذلك الأخبار » لكن 
نقل الفوراني عن النص : أنه يشترط حفظ جميع القرآن . 

قال : ( وخاصه وعامه ) ف( الخاص ) : خلاف العام » و( العام ) : لفظ يستغرق 
الصالح له من غير حصر . 

ولا بد من معرفة العام المخصوص ٠‏ والمراد به الخصوص والخاص الذي أريد به 
العموم . 

وأفرد المصنف الضمير حملاً على لفظ ( ما ) . 

قال : ( ومجمله ومبينه ) ف( المجمل ) : مالم تتضح دلالته » و( المبين ) 
ضله . 

قال : ( وناسخه ومنسوخه ) فيعلم ما نسخ لفظه وبقيت تلاوته وعكسه » وجميع 
أنواعه التي قررها العلماء فيه . 
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وم متواترٌ > لسن 00 وَالْمْمَصلَ ومسل 2( وَحَال لؤُوّاة 3 قَوَءَ وَضْعْفاً ( وَلِسَانَ 


لعب لع وَنَخو وَأقَوَالَ ألْعُلْمَاءِ ءِ مِنّ ألصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ إِجْمَاعاً وَأَحْتِلاآفاً . 
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قال ابن برهان : ولا بد من معرفة أسباب النزول » وكذلك لا بد من معرفة المطلق 
والمقيد » والمتشابه والمفصل » والنص والظاهر ؛ لأن الجهل بهلذه الأشياء يمنع من 
الاجتهاد . 

قال : ( ومتواتر السنة وغيره ) وهو الاحاد . 

وقيل : لا يوجد اليوم حديث متواتر إلا ثلاثة تواتر معناها : حديث إتيان الحوض» 
وحجة الوداع » و « من كذب علي متعمداً... » » واقتصر بعضهم على الحديث 


الغالك0؟ , 
قال : ( والمتصل والمرسل . وحال الرواة قوة وضعفاً ) ؛ لأنه بذلك يتوصل إلى 
تقرير الأحكام 5 


قال : ( ولسان العرب لغة ونحواً ) فيعرف صيغ الأمر والنهي » والخبر 
ل ل ود 
0 

قال الزمخشري : علوم العربية ترتقي إلى اثني عشر علماً » غير أن أصولها أربعة : 
اثنان يتعلقات بالمفردات :هما اللعة والنصر يفك » ويليهما الثالث وهو علم النحو ؛ فإن 
المركبات هي المقصود منه وهو كالنتيجة لها » ثم علم المعاني . 

( وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم إجماعاً واختلافاً ) ؛ حتئ 

لا يخالف الإجماع باختيار قول ثالث . 

قال : ( والقياس بأنواعه ) أي : جليه وخفيه » وصحيحه وفاسده . 


)١(‏ في هلذا القول نظر ؛ لأن الأحاديث التي تواتر معناها أكثر من ذلك بكثير » وقد جمع الإمام 
السيوطي فيها كتاباً سماه : « الأزهار المتنائرة ؛ » ضمنه ما ينيف على المئة » وجمع الشيخ 
الكتاني كتاباً سماه « نظم المتناثر من الحديث المتواتر » جمع فيه ثلاث مئة وعشرة أحاديث » 
أما المتواتر اللفظي . . فقد اقتصر بعضهم علئ حديث : ١‏ من كذب على . . » والله أعلم . 
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ولا يشترط التبحر في هلذه العلوم » بل تكفي معرفة جمل منها ٠‏ فلا يكون في 
النحو كسيبويه » وفي اللغة كالخليل » بل المعتبر ما يوصله إلئ معرفة الحكم » وتعلم 
ذلك سهل ؛ لأنه جمع ودون 

واقتصار المصنف على الأدلة الأربعة المتفق عليها يقتضي أنه لا تشترط معرفة 
المختلف فيها كالاستصحاب » والمصالح المرسلة » وقياس العكس » والأخذ بأقل 
ما قيل » ولا بد من معرفتها ؛ لترتب بعض الأحكام عليها . 

وأفهم أنه لا تشترط معرفة أصول الاعتقاد » للكن حكى الرافعي عن الأصحاب 
اشتراطه » وهلذا إنما حكاه الغزالي في « المستصفئ » عن الأصوليين » ثم خالفهم 
وقال : يكفي اعتقاد جازم » ولا تشترط معرفتها على طريق المتكلمين ؛ فإنها لم تكن 
في عهد الصحابة . 

واجتماع هلذه العلوم إنما يعتبر في المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع الأبواب » 
أما المقلد. . فليس عليه غير معرفة قواعد إمامه . 

قال شيخ الإسلام ابن دقيق العيد : لا يخلو العصر عن مجتهد إلا إذا تداعى الزمان 
وقربت الساعة . 

وأما قول الغزالي والقفال : إن العصر خلا عن المجتهد المستقل . . فالظاهر أن 
المراد : مجتهد قائم بالقضاء ؛ فإن العلماء كانوا يرغبون عنه . 

قال ابن الرفعة : ولا يختلف اثنان أن ابن عبد السلام وابن دقيق العيد بلغا رتبة 
الاجتهاد . 

وقال ابن الصلاح : إمام الحرمين والغزالي والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الأئمة 
المجتهدين في المذهب : 

وقال مالك : خصال القضاء لا تجتمع الآن في أحد » فإذا اجتمعت في شخص 
خصلتان. . رأيت أن يولى العقل والورع » فبالعقل يسأل وبالورع يكف . فمن شأن 
ابن آدم أن لا يعلم كل شيء » ومن شأنه أن يعلم ثم ينسئ » ومن شأنه أن يعلم ثم 
يزيده الله علماً . 
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وقال عمر بن عبد العزيز : لا ينبغي أن يكون القاضي قاضياً حتئ تكون فيه خمس 
خصال : العفة والحلم والعلم واستشارة ذوي الرأي وأن لا يبالي بملامة الناس . 

وقال القاضي أبو الطيب : من جمع شرائط القضاء وللكن بلسانه لكنة تمنعه من 
تقويم ( الفاتحة ) جاز أن يولى القضاء . 

ويستحب أن يكون القاضي كامل الأعضاء » قرشياً » حسن الصفات والخط ء 
ولا يشترط أن يحسن الكتابة على الأصح ٠‏ وأن يكون زائد الورع » كثير التقوئ . 
خالياً عن الشبهة في الاعتقاد . متضلعاً بعلوم الشروط والأقضية » متصفاً بكل صفة 
جميلة تزيده هيبة في النفوس وعظمة . 

ورعاية العلم والتقوئ أولئ من رعاية النسب ٠‏ وأن يكون حكيماً ذا فطنة ويقظة 
لا يؤتئ من غفلة ولا يخدع لغرة » صحيح الحواس ٠‏ عالمآ بلغات أهل ولايته » 
جامعاً للعفاف نزهاً » بعيداً من الطمع . بريئاً من الشحناء » صدوق اللهجة » ذا رأي 
ومشورة ٠‏ إذا وعد وفى » لين الكلمة » ظاهر السكينة والهيبة والوقار . 

وروي : أن عليا ولئ أبا الأسود الدؤلي القضاء ساعة ثم عزله فقال : لم عزلتني؟ 
فوالله ما خنت ولا جنيت! فقال : ( بلغني أن كلامك يعلو الخصوم ) . 

وقال الحليمي : ينبغي للإمام أن لا يولي الحكم بين الناس إلا من جمع إلى العلم 
السكينة والتثبت » وإلى الفهم الصبر والحلم » وكان عدلاً أمينآ » نزها عن المطاعم 
الدنيئة » ورعاً عن المطامع الرديئة » شديداً قوياً في ذات الله » متيقظاً متحفظاً من 
سخط الله » ليس بالنكس الخوار فلا يهاب , ولا المتعظم الجبار فلا ينتاب » بل وسطاً 
خيارا . 

ولا يدع الإمام مع ذلك أن يديم الفحص عن سيرته والتعرف بحاله وطريقته » 
فيقابل منه ما يجب تغييره بعاجل التغيير » وما يجب تقريره بأحسن التقرير » وأن يكف 
الأمراء والعمال عن معارضته ومزاحمته » ويأمرهم جميعاً بطاعته فيما يتصل بالانقياد 
للأحكام من نقض أو إبرام . 

ويتوقئ أن يقال في ولايته : هنذا حكم الله وهلذا حكم الديوان ؛ فإن هنذا شرك 
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فإن تعذْرَ جَمْعْ هذه أَلشْرُوطٍ فوَّلّى سُلطان له شؤ فاسقاً أو مُقلداً. . نفذ قضاؤة 


من قائله » إذ لا حكم إلا لله » وإن سمع الوالي من قال ذلك وأقره عليه . . فهو مثله . 

قال : ( فإن تعذر جمع هلذه الشروط فولئ سلطان له شوكة فاسقاً أو مقلداً. . نفذ 
قضاؤه للضرورة ) ؛ لثئلا تتعطل مصالح الناس . 

ويؤيده : أنا ننفذ قضاء البغاة لمثل هلذه الضرورة ؛ كذا نقله الرافعي عن الغزالي ثم 
قال : وهو حسن » للكن قال ابن شداد وابن أبي الدم وابن الصلاح : ما قاله الغزالي 
لا نعلم أحداً قاله , بل قطع الأصحاب قاطبة بأن الفاسق لا ينفذ حكمه وإن ولاه 
الإمام » وحكاه القاضي عن النص » وجزم به الشيخان في ( باب البغاة ) . 

وإذا كان قاضي البغاة تعتبر فيه مع العلم العدالة بلا خلاف فكيف تنفذ أحكام قاضي 
أهل العدل مع فسقه؟ وهلذه المقالة لم ينفرد بها الغزالي » بل جزم بها الدارمي في 
«الإستذكار » » والجاجرمي في ١‏ الإيضاح » : 

ويستدل له بإجماع الأمة علئ تنفيذ أحكام الحكام الظلمة وأحكام من ولوا . 

وأما القاضي العادل إذا استقضاه أمير باغ.. أجابه إليه » فقد سئلت عائشة 
رضي الله عنها عن ذلك لمن استقضاه زياد فقالت : إن لم يقض لهم خياركم. . قضئ 
لع لقتنا رك 1 . 

والمنقول : أن قضاء الفاسق لا ينفذ » وقال ابن الرفعة : كلام صاحب ١‏ الكافي » 
دال علئ تردد فيه إذا كان ثم من يصلح » فإن لم يكن. . فلا وجه إلا تنفيذ حكمه ‏ 
قال : ولو استولى الكفار عل إقليم فولوا القضاء رجلاً مسلماً. . يظهر نفاذ حكمه 
للضرورة » قال : وإذا ابتلينا بولاية امرأة أو صبي القضاء. . ففي نفوذه وقفة . 

قال الأذرعي : وخرج ب( السلطان ) ما إذا ولى قاضي القضاة في النواحي من ليس 
بأهل . . فالظاهر أن حكمه لا ينفذ » ويفارق السلطان لخوف سطوته وبأسه » بخلاف 
القاضي غالبا . 


. ) 1817/5 (» تلخيص الحبير‎ ١ انظر‎ )1١( 


وَيُنْدبُ للإمَام إذا وَلْى قاضيا أن يَأَذْنَ لَهُ في أَلِاسْتِخْلآفٍ » ا 0 


وقد أطلق الرافعي أنه إذا استخلف من لا يصلح للقضاء. . فأحكامه باطلة لا يجوز 
إنفاذها . 


فرع : 

إذا لم يكن في البلد إلا مفت واحد يصلح للفتوئ. . تعين عليه أن يفتي » فإن كان 
هناك غيره. . فهو من فروض الكفايات » ومع هلذا لا يحمد التسارع إليه ؛ فقد كان 
الصحابة رضي الله عنهم ‏ مع مشاهدتهم الوحي ‏ يحيل بعضهم على بعض في الفتوئ أ 
ويحترز عن استعمال الرأي والقياس ما أمكن ٠‏ وقد أطال المصنف هنا في ١‏ الروضة » 
في صفات المفتي والمستفتي . 


فرع : 

لا يشترط أن يكون للمجتهد مذهب مدون , وإذا دونت المذاهب . . فهل يجوز 
للمقلد أن ينتقل من مذهب إلئ مذهب؟ الأصح : الجواز كما لو قلد في القبلة هلذا 
أياماً وهلذا أياماً . 

ولو قلد مجتهداً في مسائل وآخر في مسائل أخرئ واستوى المجتهدان عنده أو 
خيرناه. . فالذي يقتضيه فعل الأولين الجواز » كما أن الأعمئ إذا قلنا لا يجتهد في 
الأواني والثياب. . له أن يقلد في الثياب واحداً وفى الأوانى آخر ؛ للكن الأصوليون 
منعوا منه للمصلحة . ١ ١‏ ْ 

وقال أبو إسحاق : إذا اختار من كل مذهب ما هو أهون. . فسق به ٠»‏ وعن ابن أبي 
هريرة : لا يفسق . 

قال : ( ويندب للإمام إذا ولئ قاضياً أن يأذن له في الاستخلاف ) ؛ ليكون أسهل له 
وأسرع إلى فصل الخصومات ٠‏ ويتأكد ذلك عند اتساع الخطة وكثرة الرعية واتساع 
العمل . 


قال الماوردي : وإذا قلده بلداً وسكت عن ذكر ضواحيها » فإن جرى العرف 
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قِنْ نَّهَاهُ. . لَّمْ يَسْتَخْلِف » وَإِنْ أَطْلَقَ. . أسْتَخْلّف فيما لا يَقدِرُ عَلَيْه ل في غَيْره 
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نونو 


بإفرادها عنها. . لم تدخل في ولايته » وإن جرى بإضافتها. . دخلت ٠‏ وإن اختلف 
العرف. . روعي أكثرهما عرفاً » فإن استوئ . . روعي أقربهما عهداً . 

قال : ( فإن نهاه. . لم يستخلف ) ؛ لأنه لم يرض بنظر غيره ٠‏ 

فإن كان ما فرضه إليه لا يمكنه القيام به. . قال القاضي أبو الطيب : كان النهي 
كالعدم . 

قال الرافعي : والأقرب أحد أمرين : إما بطلان التولية ويه قال ابن القطان ٠‏ وإما 
اقتصاره على الممكن وترك الاستخلاف » قال المصنف : وهو أرجحهما . 

قال : ( وإن أطلق. . استخلف فيما لا يقدر عليه ) ؛ لأن العرف يقتضيه فحملت 
التولية عليه . 

قال : ( لافي غيره في الأصح ) ؛ لأن العرف لا يقتضيه . 

والثاني : يستخلف في الجميع كالإمام » واختاره ابن أبي عصرون ؛ لأن الإمام لما 
ون صار ناظراً للمسلمين » فله الاستنابة فيما له التصرف فيه كالإمام . 

كل هنذا في الاستخلاف العام » أما الأمور الخاصة كتحليف وسماع بينة. . فقطع 
القفال بجوازه للضرورة » ومقتضئ كلام الأكثرين أنه على الخلاف . 

ومحل الخلاف عند الإطلاق فى العجز المقارن » أما الطارىء كما لو مرض أو أراد 
أن يغيب عن البلد لشغل. . له الاستخلاف قطعاً . قاله في « التهذيب» » 
ولا يأتي هنذا في حالة النهي . 

قال ابن سريج : ولو جعل لرجل التزويج والنظر في أمر اليتامئ. . لم يكن له أن 
يستنيب فيه » ونقله الرافعي عنه في ( فصل العزل ) وأقره » فليس للعاقد ولا لناظر 
الأيتام الاستنابة فيما فوض إليهما . 

قال : ( وشرط المستخلف كالقاضي ) ؛ لأنه فرعه فاشترط فيه ما اشترط فيه . 

ويؤخذ من هلذا : أن له أن يستخلف أباه وابنه » وبه صرح الماوردي والبغوي 
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ا ل ا 1 
استخلاف الولد أو الوالد إذا ثبتت عدالته عند غيره » للكن يستثنئ من ذلك إذا فوض 
الإمام إليه اختيار قاض. . فإنه لا يختار ولده كما لا يختار نفسه . 

قال : ( إلا أن يستخلف في أمر خاص - كسماع بيئة ‏ فيكفي علمه بما يتعلق به ) ) 
ولا تشترط فيه رتبة الاجتهاد » كذا نقله الرافعي هنا عن الجويني وغيره » وجزم في 
الكلام على التزكية بأنه إذا نصب حاكماً في الجرح والتعديل.. تعتبر فيه صفات 


القضاء . 

وإذا جوزنا الاستخلاف فاستخلف حنفياً أو مالكياً أو بالعكس . . فالمشهور : 
ال 10 

قال : ( ويحكم باجتهاده أو اجتهاد مقلده ) أي : بفتح اللام ( إن كان مقلداً ) 0 
لأنه إنما يحكم بما يعتقده . 


قال : ( ولا يجوز أن يشرط عليه خلافه ) ؛ لأنه لا يعتقد ذلك . 

والمراد : إذا شرط على النائب المجتهد أن يخالف اجتهاده ويحكم باجتهاد 
المنيب. . لم يجز ء وكذا إذا جاز تولية المقلد للضرورة. . فاعتقاد مقلده فى حقه 
كاجتهاد المجتهد لا يجوز أن يشترط عليه الحكم بخلافه 5 

فلو خالف وشرط القاضي الحنفي على نائبه الشافعي الحكم بمذهب أبي حنيفة. . 


لق في هامش ( ت ) : ( وهلذا حكم منه بصحة الاستخلاف » للكن قال الماوردي وصاحبا 
« المهذب » وه التهذيب » وغيرهم : ولو قلد الإمام رجلاً القضاء علئ أن يقضي بمذهب 
عيّنه . . يبطل التقليد » ومقتضئ هلذا : بطلان الاستخلاف هناك . 
وفي ١‏ فتاوى القاضي حسين » : أن الإمام الحنفي لو ولئ شافعياً بشرط ألا يقضي بشاهد 
ويمين ولا عل غائب. . صحت التولية ولغا الشرط » فيقضى ما أدئ إليه اجتهاده » ومقتضئ 
هلذا : أن لا يراعى الشرط هناك ؛ اه كلام « الروضة »© ]١١١/١1[‏ » ومقتضاه : أن الأكثرين 
على البطلان » ولم يتعرض له الشارح » وقوله أي : القاضي حسين -: لو شرط عليه ؛ أي : 
الإمام. . شرط على المولئ أن القاضي شرط على من استخلفه ) . 
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وَلَوْحَكمْ حَصْمَانِ رَجُلاً في غَيْر حَقَّ الله تَعَالَىْ . . جَارٌ 200000 


قال في « الوسيط » : له الحكم بالمسائل التي اتفق عليها المذهبان فقط . 

وسئل الدامغاني عن حنفي ولئ شافعياً علئ أن يحكم بمذهب أبي حنيفة هل يصح؟ 
قال : نعم ؛ لأن القاضي أبا حازم ولى ابن سريج ببغداد على أن لا يقضي إلا بمذهب 
أبي حنيفة فالتزمه . 

وفي ‏ فتاوي القاضي حسين»2 : لو شرط عليه أن لا يقضي بشاهد ويمين 
ولااغاسوي لقا الشرط رتفت باجديادة. 

قال : ( ولو حكم خصمان رجلاً في غير حَقّ الله تعالئ. . جاز ) ؛ ففي « سنن 
البيهقي » ]145/٠١0[‏ : أن عمر وأبي بن كعب تحاكما إلى زيد بن ثابت في نخل » 
وعثمان وطلحة إلئ جبير بن مطعم [128/5] » وعمر والعباس إلى أبي بن كعب في 
أرض بالقرب من المسجد » ولم ينكر ذلك أحد . 

واستدل الرافعي بقوله صلى الله عليه وسلم : « من حكم بين اثنين تراضيا به فلم 
بعل فغلية لعقة ال 33 . 

ولو لم يكن لحكمه اعتبار ولزوم. . لما كان لهذا التهديد معنىّ » والحديث غريب 
لا يعرف . 

نعم ؛ روى أبو داوود [4415] والنسائي [51/4؟] وابن حبان 5041] والحاكم [14/1] : 
أن هانئاً الحارئي لما قدم علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه.. سمعهم 
يكنونه بأبي الحكم » فدعاه صلى الله عليه وسلم فقال : ١‏ إن الله هو الحكم ٠‏ وإليه 
الحكم . فلم تكن بذلك ؟! قال : إن قومي إذا اختلفوا في شيء. . أتوني فحكمت 
بينهم ٠»‏ فرضي كلا الفريقين » فقال عليه الصلاة والسلام : « ما أحسن هلذا! فما لك 
من الولد؟ » قال : شريح وعبد الله ومسلم » قال : « من أكبرهم؟ »© قال : شريح . 
قال : « فأنت أبو شريح » ودعا له ولولده . 

وكان شريح بن هانىء من أعيان أصحاب علي » شهد معه حروبه كلها » وعاش مئة 
وعسوين مبنة + 


. ) 186/4 ( ©» انظر « تلخيص الحبير‎ )١( 
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مُطلقاً بشرئط أهليّة ألقضاء ٠‏ وَفى قل : لا يَجَورٌ ٠‏ وَقِيل : يُشترَط عدمٌ قاض في 
0 3 1 . -ه 9 - وو 2 2 
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البلل ( وَقيل . يَختص بِمَالٍ دون قصاص ونكاح وَنحْوهِمًا 2 وَلا يَنفذ حكمه إلا 
على رَاض به » فلا يكفى رضا قاتل فى ضرب ديَّة على عاقلته : 0 


أما حدود الله تعال. . فلا يحكم فيها ؛ إذ ليس لها طالب معين ٠»‏ ولأنها أمور 
خطرة فتناط بنظر الحكام » وهلذا الاستثناء من زيادات « المنهاج ») على « المحرر » 
ولابد منه » للكن قوله : ( خصمان ) يوهم اعتبار الخصومة . وليس كذلك ؛ فإن 
التحكيم يجري في النكاح » فلو قال : اثنان. . كان أحسن . 

وقوله : ( رجلاً ) يوهم عدم جواز اثنين . 

وقال في المطلبب» : لو تحاكما إلى اثنين.. لم ينفذ حكم أحدهما حتئ 

قال : ( مطلقاً ) أي : سواء كان في الأموال أم غيرها » وسواء كان هناك قاض أم 
لم يكن » وسواء كان المحكيم فيه قصاصاً أم نكاحاً أو غيرهما مما سيأتي . 

قال : ( بشرط أهلية القضاء ) ؛ لأن ذلك منزل منزلة الحكم » فإذا لم يكن أهلاً. . 
لم ينفذ حكمه اتفاقاً . 

قال : ( وفي قول : لا يجوز ) ؛ لأن تقليد القضاء من مناصب الإمام فلا يثبت 
للآحاد » ولأن في ذلك افتئاتاً على الإمام والحكام » وإنما تحاكم عمر وعثمان مع 
خصميهما ؛ لأنهما إمامان فتحكيمهما تولية للحكم ٠‏ واختاره الإمام والغزالي . 

قال : ( وقيل : يشترط عدم قاض في البلد ) ؛ لأن في جواز ذلك مع وجود 
القاضي تفويت الحكومات عليه . 

قال : ( وقيل : يختص بمال دون قصاص ونكاح ونحوهما ) كاللعان وحد 
القذف ؛ لأنها أمور خطرة فتناط بنظر القاضي ومنصبه . 

والصحيح : لا فرق ؛ لأن من صح حكمه في المال. . صح في غيره كالمولّئ من 
جهة الإمام . 

قال : ( ولا ينفذ حكمه إلا على راض به ١‏ فلا يكفي رضا قاتل في ضرب دية على 
عاقلته ) إن لم يرضوا بحكمه » ولا يكفي رضا القاتل . 


١ امك‎ 


وقيل : يكفي رضاه ٠‏ والعاقلة تبع له . ظ 

وخصه السرخسي بقولنا : تجب الدية على الجاني » ثم تتحملها العاقلة » فإن 
قلنا : تجب عليهم ابتداء. . اشترط رضاهم قطعاً » واستحسنه الرافعي . 

وما ذكره من اشتراط الرضا محله : إذا كان المحكم غير القاضي ٠»‏ فلو كان أحد 
المتحاكمين القاضي نفسه . . فالمذهب أنه لا يشترط رضا الآخر ؛ لأن المحكم نائبه » 


فروع : 

ليس للمحكم الحبس على الأصح . بل غايته الإثبات والحكم . 

قال في « الوسيط » : وإذا حكم بشيء من العقوبات كالقصاص وحد القذف. . 
لا يستوفيه ؛ لأن ذلك خرم لأبّهة الولاية » وإذا رفع حكمه إلى القاضي . . لم ينقضه 
إلا حيث ينقض حكم قاضي الإمام . 

والراجح : أنه ليس له أن يحكم بعلمه ؛ لانحطاط رتبته . 

وإذا ثبت الحق عند المحكم وحكم به أو لم يحكم. . فله أن يشهد على نفسه في 
المجلس خاصة ؛ لأن قوله بعد الافتراق لا يقبل كالقاضي بعد العزل » قاله الماوردي. 

وإذا تحاكم رجل وبكر إلى فقيه ليزوجها منه وجوزنا التحكيم فيه فقال المحكم : 
حكمتنى لأزوجك من هلذا فسكتت.. كان سكوتها إذناً كما لو استأذنها الولى 

قال : ( فإن رجع أحدهما قبل الحكم. . امتنع الحكم ) » حتئ لو أقام المدعي 
شاهدين فقال المدعئ عليه : عزلتك. . لم يكن له أن يحكم . 

قال : ( ولا يشترط الرضا بعد الحكم في الأظهر ) كحكم الحاكم . 

والثاني : يشترط ؛ لأن رضاهما معتبر أولاً في ابتداء الحكم » فكذلك في 
انتهائه . 


وَلَوْ نَصَبَ قَاضِييْنِ بد وَحَصّ كلا بمَكَانٍ أو زَّمَنِ أو نَع . ٠‏ جار » وَكَذَا إِنْ لم 
يَخْصّ في الأصَحٌ إلا نيد يشْترط أجْتِمَاعَهُمَا عَلَى َلْحَكُم . ل 


قال : ( ولو نصب قاضيين ببلد وخص كلاً بمكان أو زمن أو نوع ) بأن جعل 
أحدهما يحكم في الأموال والآخر في الدماء والفروج . 

قال : ( .. جاز ) ؛ لأن الضرورة قد تدعو إلى ذلك . ولأن النبى صلى الله عليه 
وسلم بعث معاذاآ وأبا موسئ حاكمين إلى اليمن » وأردفهما بعلي بن أبي طالب 


رضي الله عنهم 5 
قال ابن كج : وكذا لو ولاهما علئ أن يحكم كل واحد منهما في الواقعة التي 
يرفعها المتخاصمان إليه . 


فإن شرط عليهما الاجتماع في الحكم. . لم يجز » قال ابن الرفعة : بالاتفاق ؛ 
لأن اختلاف الاجتهاد غالب ٠‏ والتقليد ممتنع » فيؤدي إلى بقاء الخصومات واستمرار 
المنازعات . 

قال : ( وكذا إن لم يخص في الأصح ) كما إذا عمم ؛ لأنهما كالوكيلين 
والوصيين . 

والثاني : لا يجوز كالإمامة العظمئ » وصححه الإمام والغزالي وابن أبي 
عصرون ٠»‏ ونقله مجلى عن الأصحاب . فعلئ هنذا : إن ولاهما معاً.. بطلت 
ولابقهنا ا ومتعاقبين ..٠صيحك‏ ترلية الأول .دون الفا ما 

قال : ( إلا أن يشترط اجتماعهما على الحكم ) فإنه لا يجوز ؛ لأن بذلك يكثر 


الخلاف في مواقع الاجتهاد فتتعطل الحكومات : 
فرعان : 
أحدهما : تولية القضاء تنعقد بما تنعقد به الوكالة » وهو المشافهة باللفظ ء 
وصريح اللفظ : وليتك القضاء » واستخلفتك واستنبتك » واقض بين الناس » أو 
احكم ببلد كذا . 
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والكنايات : اعتمدت عليك في القضاء » أو فوضته إليك ٠‏ أو أسندت . 

وعند المشافهة يشترط القبول على الفور » وفي المراسلة والمكاتبة لا يشترط 
الفور . 

وسبق في ( الوكالة ) خلاف في اشتراط القبول » وفي الفور يأتي مثله هنا . 

والثاني : إذا خلا الزمان عن إمام وعن سلطان ذي كفاية.. فأطلق الإمام في 
« الغيائي » أن الأمور موكولة إلى العلماء » ويلزم الأمة الرجوع إليهم » ويصيرون ولاة 
العباد » فإن عسر جمعهم علئ واحد. . استقل أهل كل ناحية باتباع علمائهم » فإن كثر 
علماء ناحية. . فالمتبع أعلمهم ‏ فإن استووا واتفقوا على أحدهم . . فذاك » وإن 
تنازعوا. . أقرع . 
تتمة : 

يجب على الإمام نصب قاض في كل بلدة وناحية خالية عن قاض ٠»‏ فإن عرف حال 
من يوليه عدالة وعلماً. . فذاك » وإلا.. أحضره وجمع بينه وبين العلماء ؛ ليعرف 
علمه » ويسأل عن سيرته جيرانه وخلطاءه . 

فلو ولئ من لا يعرف حاله.. لم تنعقد توليته وإن علم بعد ذلك كونه بصفة 
القضاء . 

وما ذكروه من عدم الصحة قد استشكل قديماً ؛ لأنه قد تبين اجتماع الشروط حالة 
الولاية » وليس هو مما تعتبر فيه النية حت يقال : إنه أقدم عليه متردداً فلا يصح كما لو 
اقتدئ بمن بان رجلاً ‏ بل هلذا نظير البيع والنكاح والإجارة وغيرها من العقود 
المستجمعة للشروط في نفس الأمر لا في ظن العاقد . 

وقد أجابوا في جميعها بالصحة كما إذا باع مال أبيه علئ ظن حياته » بل هلذه أولئ 
بالصحة ؛ لظنه هناك عدم وجود الشروط , لأن الفرض أنه ظنه لغيره » وهلهنا لم يظن 

والجواب : أن تولية الحاكم حكم بأهلية المولّىئْ » وليس للحاكم أن يحكم إلا بعد 
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نصًا : 
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جنّ قاض . أؤ أغميّ عَلَيْهِ » أَوْ عَمِىَ » أَوْ ذَهَبَتْ أَمْليّهُ أَجْتِهَاده وَضَبْطهِ بِعفْلةٍ 
أذ ليان لي كم الوه اسه 11خ ممص طق ف فق لوا ون طق لدب اه 
قيام المستند » حتئ لو حكم ثم قامت بينة بعد ذلك على وفق الحكم. . لم يكن ذلك 


الحكم نافذاً . 

ويجوز أن يجعل الإمام نصب القاضي إلى والي الإقليم وأمير البلد وإن لم يكن 
المجعول إليه صالحاً للقضاء ؛ لأنه سفير محض . 

قال : ( فصل : 

جن قاض . أو أغمي عليه » أو عمي » أو ذهبت أهلية اجتهاده وضبطه بغفلة أو 
نسيان. . لم ينفذ حكمه ) ؛ لأن القضاء عقد جائز » ولهلذا له عزل نفسه . وللإمام 
عزله . 

وقيل : لا يبطل به وإن بطلت الوكالة به ؟ لأنه أقوئ منها » حكاه في « البحر » 
وضعفه . والذي جزم به الرافعي والمصنف في الإغماء حكاه الروياني وجهاً وضعفه 
واستبعده » والقول بعدم انعزاله وجه محكي في ( الوكالة ) » وفي الحكمين في 
الشقاق . وقد حكاه الرافعي فيه » ولم يحكه في ( القضاء والتضاء الوق ان 
الوكالة وأولئ بعدم الانعزال » كما قاله في « البحر » . 

واختار الشيخ عدم الانعزال بالإغماء » وأنه لا يسلب الولايات ؛ لأنه مرض يطرأ 
ويزول » وقد تقدمت الإشارة إلئ ذلك في بابي ( الوكالة ) ( والقراض ) . 

وينبغي أن يفصل بين أن يطول زمنه فينعزل به » أو لا فلا يوثر كالنوم . 

وأما العمئ. . ففيه الوجه الشاذ الذي تقدم » وفي معناه الخرس والصمم » وذهاب 
أهلية الاجتهاد والضبط ؛ فإنه ركن في القضاء 

وهل العمئ إذا عرض سالب للولاية أو مانع؟ فيه وجهان اختلف في تصحيح 
ما يترتب عليهما » فصححوا عود ولايته إذا شفي » وصححوا فيما إذا عمي بعد 
الدعوئ عنده وسماع البيئة نفو قضائه على المتحاكمين المعروفين » فحينئذ تستثنئ 
هلذه من إطلاق المصنف . 


وذ لو فق فسّقّ في لأسَعّ » فَإِنْ زَالَتْ هَلذه لوال 0 تَعْدْ وَلَايْتّهُ فى 
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آلآصّحٌّ . وَلِلإِمَام عَرْكُ قاض طَهْرَ مِنْهُ حَلل ‏ ل 


ومراده بعدم نفوذ حكمه : انعزاله كما صرح به الأصحاب . 

قال : ( وكذا لو فسق في الأصح ) ؛ لوجود المنافي . 

والثاني : ينفذ حكمه كالإمام الأعظم والمسألة تقدمت في ( الوصايا ) . 

وقال الماوردي والروياني : إن أصر على الفسق.. انعزل » وإن أقلع بتوبة 
ومعصية خفية . . لم ينعزل . 

قال : ( فإن زالت هلذه الأحوال. . لم تعد ولايته في الأصح ) كالوكالة » ولأن 
الشيء إذا. . بطل لم ينقلب إلى الصحة بنفسه وإن زال المانع كالبيع ونحوه . 

والثاني : تعود من غير استئناف ؛ لأن التولية الأولى اقتضت دوام الولاية » فإذا 
وجد المانع ثم زال. . وجب العود ؛ لمقتضى السبب الأول . 

« أمالي السرخسي ؛ : القطع بأن الإغماء إذا زال.. تعود الولاية » بخلاف 

الحتوت.. 

ولوارتد ثم أسلم. . لم تعد ولايته قطعاً . 

ويجري الخلاف في الوصي وقيم الحاكم » بخلاف الأب والجد ؛ لقوة ولايتهما . 

ولو زالت أهلية الناظر المشروط في أصل الوقف ثم عادت. . عادت ولايته جزماً 
كما أفتئئ به المصنف ؛ لقوته » إذ ليس لأحد عزله ولا الاستبدال به . 

ولو أخبر الإمام بموت القاضي أو جنونه أو فسقه فولئ غيره ثم بان خلافه. . لم 
يقدح ذلك في ولاية الثاني . 

وإذا أنكر كونه قاضياً. . نقل في « البحر » عن جده أنه ينعزل » وأقره ابن الرفعة 
عليه » ويشبه أن يقال : إن كان له غرض في ذلك. . لم ينعزل » وإلا.. انعزل 
كالوكيل . 

ولو سافر القاضي سفراً طويلاً بغير إذن الإمام. . لم ينعزل بذلك . 

قال : ( وللإمام عزل قاض ظهر منه خلل ) ؛ لأنه يجب عليه أن ينظر للمسلمين 
بالمصلحة .» وهلذا عين المصلحة . 


ففي « سنن أبي داوود » : أن النبي صلى الله عليه وسلم عزل إماماً كان يصلي بقوم 
ويبصق في القبلة » وقال : « لا يصلي بهم بعدها أبداً » وإذا ثبت هلذا في إمامة 
الصلاة. . فالقاضي أولى . 

قال في « الوسيط »© : وتكفي فيه غلبة الظن » وبه جزم في « الشرح الصغير » . 

ومن غلبة الظن: كثرة شكوى رعيته» وكراهيتهم له . فقد عزل عمر سعداً عن 
الكوفة لما شكوه إليه » واعتذر عن عزله » وأدخله عند موته في الستة الذين جعل الأمر 
شورئ بينهم وقال : ( إني لم أعزله لعجز ولا خيانة ) رواه البخاري في ( باب مناقب 
عمر ). 

قال الشيخ عز الدين : ومن دقيق النظر الذي لا يفهمه إلا مثل عمر رضي الله عنه من 
إقامة حقوق الله وحقوق المسلمين : أن عمر عزل خالد بن الوليد عن قنسرين ١‏ 
وأشخصه إلى المدينة لما بلغ عمر إضافة الناس الفتوح إلئ خالد » ونسوا إضافة ذلك 
إلى الله تعالئ » فعزله خوفاً على المسلمين من ذلك . 

للكن فى « مسند أحمد » [470/8] فى عزله سبب آخر غير هلذا » أخرجه عن 
الكرة ين سس الإو ١١١‏ كان مسيعط عير ين لخلاب زر داق بخطنه #«إزن عار 
الكو مو هانة بن الرليسة إن انرق آنا يعون قدا لمان عازه يفل لمر 
فأعطاه ذا البأس وذا الشرف وذا اللسان » فنزعته وأمرت أبا عبيدة » فقال أبو عمرو بن 
حفص : والله ماعدلت! نزعت عاملاً استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
وغمدت سيفاً سله رسول الله صلى الله عليه وسلم . ووضعت لواء نصبه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فقال له عمر : إنك حديث السن مغضب في ابن عمك ) . 

وفي ١‏ أمالي ابن عبد السلام » : يجب العزل مع الريبة ؛ دفعاً للمفسدة » لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « من ولي من أمور المسلمين شيئاً ثم لم يجتهد لهم ولم 


)١(‏ في هامش (ز ) : ( ناشرة بن سمي ٠‏ روئى له الشافعي » وهو مصري أدرك زمان النبي 


فل 
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قلا » للكن يَنفذ الْعَرْلُ في أَلأصَحّ » 0 


ينصح . . فالجنة عليه حرام )"2 . 


قال : ( أو لم يظهر وهناك أفضل منه ) ؛ لما في ذلك من تحصيل مصلحة زائدة . 
قال : ( أو مثله ) وكذا دونه ( وفي عزله به مصلحة كتسكين فتنة ) هلذا قيد في 
المثل لا في الأفضل » وقيده في « المحرر » بعدم الفتنة في عزله أيضاً فقال : أو مثله 
وفي عزله به للمسلمين مصلحة ؛ وليس في عزله فتنة . 
قال : ( وإلا. . فلا ) أي : وإن لم تكن فيه مصلحة. . فليس له عزله . 
وشملت عبارة المصنف مسألتين : 
إحداهما : أن لا تكون في عزله مصلحة . 
والثانية : أن يكون الموجود دون المتولى فلا يجوز العزل فيهما . 
ندا طاافر كانه« ومرى ان 0الروقية نر اشر قاين المال والزة لقال + 
وإن كان مثله أو دونه » إن كان بالعزل.نة: مصلحة من تدكين. قثنة وتنخوهنا ولو علئ 
سبيل الاحتمال. . فللإمام عزله » فإن لم تكن فيه مصلحة. . لم يجز . 
ونقل في « الشرح الكبير » هلذا التفصيل عن الإمام » وجزم به في « الروضة » 
و« الشرح الصغير» . 
كل هنذا إذا وجد من يصلح للقضاء » وإلا.. لم يجز عزل الصالح » ولا ينعزل 
بالعزل . 
قال : ( للكن ينفذ العزل في الأصح ) ؛ للمصلحة وطاعة السلطان . 
والثاني : لا ؛ لأنه لا خلل في الأولئ » فلا خلل في عزله . 
ونقل ابن أبي الدم طريقة ثالثة : أنه ينعزل قولاً واحداً . 


)000 أخرجه البيهقي (8/ 1١‏ ) بنحوه ٠‏ والطبراني في : الصغير » ( 514 ) والخطيب في ١‏ تاريخ 
بغداد )5/5/4802 ). 


ركد 


سكوت المصنف عن العزل بعزل نفسه يوهم أنه لا ينعزل بذلك » والذي جزم به 
الشيخان : أن للقاضي أن يعزل نفسه كالوكيل . 

وقال الماوردي في ١‏ الإقناع » : لا ينعزل إلا بإذن من ولاه ؛ لأنه لم يول نفسه فلم 
يجز أن يعزلها . 

وفي « البحر » و« الحاوي » : إن كان معذوراً. . جاز اعتزاله » وإلا. . فلا بد من 
إعلام الإمام واستعفائه . 

وقال القاضي شريح : إن لم يتعين عليه. . انعرل17) ؛ وإن تعين.. ل 
بعزل نفسه في أظهر الوجهين » وبهلذا جزم ابن عبد السلام . 

هلذا في الأمر العام » أما الوظائف الخاصة كالإمامة والأذان والتصوف"ا) 
والتدريس والطلب والنظر ونحوه. . فلا ينعزل أربابها بالعزل من غير سبب كما أفتئ به 
كثير من المتأخرين » منهم قاضي القضاة تقي الدين بن رزين والشيخ ؛ فقالا : من ولي 
تدريساً. . لم يجز عزله بمثله ولا بدونه » ولا ينعزل بذلك » ولا شك في التحريم . 

وفي « الروضة » في آخر ( باب الفيء ) : أنه إذا أراد ولي الأمر إسقاط بعض الجند 
ا 

وإذا ثبت هلذا فى الحقوق العامة.. ففى الخاصة أولئ » وقد قالوا : إن الفقيه 
رومع نزاينت الفدرسة © ارت بحفه الس .: 

قال : ( والمذهب : أنه لا ينعزل قبل بلوغه خبر عزله ) ؛ لعظم الضرر بنقض 
الأحكام وفساد الأنكحة وإبطال التصرفات العامة » بخلاف الوكيل . 

وقيل : علئ قولين كالوكيل . للكن يستثنئ من هلذا ما إذا علم الخصم أنه 
)١(‏ في هامش (ز) : ( معتمد) . 


زفق في هامش ( ز ) : ( معتمد ) . 
(9) كذا في النسخ . ولعل الصواب : ( والتصرف ) . انظر « مغني المحتاج »( 5/ 91١١‏ ) . 
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و0 ار : إذَا قَرَأتَ تابي فَأَنْتَ مَعْرُولٌ » فَقرَأُ. . أَنْعَرَكَ » وَكَذَا إن 


قرىء عَلَيْهِ في أ صخ » وبنعل و الوق اث لشي شف بعلن بيع مَالٍ 
مَيْتِ ١‏ وَألأَصَحٌ : ْعِرَالُ تَائبه لْمُطْلقٍ إِنْ لَمْ يُؤْدَنْ لَه في أَلِاسْتِخْلآَفٍ » 507 


معزول.. فلا ينفذ حكمه عليه ؛ لعلمه أنه غير حاكم باطناً , ذكره الماوردي في 
١‏ التكاح )"2 . 

لإقراما عار كاك الفح قرط وا تمزضيرا لما يحل به بلوغ 
الخبر » وينبغي إلحاق ذلك بخبر التولية » بل أول حت يعتبر شاهدان » وتكفي 
الاستفاضة . 

قال : ( وإذا كتب الإمام إليه : إذا قرأت كتابي فأنت معزول ٠‏ فقرأه. . انعزل ) ؛ 
لوجود القراءة » ولا ينعزل قبل القراءة قطعا 

واحترز المصنف بقوله : ( إذا قرأه ) عما إذا كتب إليه : عزلتك أو أنت معزول من 
غير تعليق على القراءة. . فإنه كما لو عزله بلفظه » ففيه الطريقان0؟ . 

قال : ( وكذا إن قرىء عليه في الأصح ) ؛ لأن الغرض إعلامه » سواء كان قارئاً أو 
أمياً وجوزناه . 

والثاني : لا ينعزل ؛ لأنه علقه علئ أمر لم يوجد » والانعزال في الأمي أولئ . 

والظاهر : أنه تكفي هلهنا قراءة موضع العزل فقط لا جميع الكتاب ٠‏ ولا يأتي فيه 
الخلاف السابق في الطلاق فيما إذا ذهب بعضه أو انمحق . 

قال : ( وينعزل بموته”" وانعزاله من أذن له في شغل معين كبيع مال ميت ) 
كالوكيل ؛ فإنه ينعزل بموت الموكل » وكذا بيع مال غائب أو سماع بينة في حادثة 

قال : ( والأصح : انعزال نائبه المطلق إن لم يؤذن له في الاستخلاف ) ؛ لأن 
)١(‏ في هامش (ز): (هلذا الاستثناء ضعيف» والصحيح : أنه ينفذ حكمه مطلقاً حت يبلغه الخبر ) . 
() في هامش ( ص ) : ( أي : المتقدمان ) . 
() في هامش ( ز) : ( وينعزل نواب القاضي بموته وإن لم يبلغهم الخبر » فلو تعاطوا أحكامهم 

بعد موته وقبل علمهم به. . لا تنفذ وتكون باطلة ) . 


١ا؟6‎ 


أَوْ قل لَهُ : اسْتَخْلِف عَنْ تَفْسكَ , أَوْ أَطْلَقّ » فَإِنْ قال : أسْتخْلفف عَنى . . قل 
وَل يَنْعَِلُ قاض بِمَوْتٍ آلإمَام ‏ مجان 1 اا ها جر ال امار ةالول اناما اوباقون لجار لوه و ا اا اليد 1ه 


الاستخلاف هلهنا لحاجته إل من يعاونه في العمل وقد زال بزوال ولايته ا 

قال : ( أو قيل له : استخلف عن نفسك . أو أطلق ) ؛ لظهور غرض المعاونة » 
وبطلانها ببطلان ولايته . 

قال : ( فإن قال : استخلف عني. . فلا ) ؛ لأنه مأذون من جهة الإمام » وكان 
الأول سفيراً محضاً في التولية . 

والثاني : ينعزل مطلقاً كما ينعزل الوكيل بموت الموكل . 

والثالث : لا مطلقاً ؛ رعاية لمصلحة الناس . 

والرابع : إن استخلف بالإذن. . لم ينعزل » وإلا. . انعزل . 

والخامس : إن كان المولي قاضي القضاة. . لم ينعزل بموته وعزله من ولأه » قاله 
الماوردي . 


فرع 

تنازع خصمان في الحضور إلى الأصل والنائب » طلب أحدهما الرفع إلى الأصل 
والآخر إلى النائب. . قال في « الحاوي » : إن كان القاضي يوم الترافع ناظراً. . 
فالداعي إليه أولئ بالإجابة من الداعي إلى نائبه ؛ لأنه الأصل ٠»‏ وإن كان الناظر نائبه. . 
فالداعي إليه أولئ ؛ لأنه أعجل 0 

وقال الإمام والغزالي : يجاب الداعي إلى الأصل مطلقاً . 

قال : ( ولا ينعزل قاض"''' بموت الإمام ) أي : ولا بانعزاله ؛ لأن الإمام يعقده 
للمسلمين » فإذا مات. . لم يبطل ما عقده لغيره » كولي المرأة إذا زوجها ثم مات. . 
لم يبطل التكاح . 


)000( في عامن 1 زر : ( ولو قاضي ضرورة إلا أن يكون هناك غيره مجتهد ورجي توليته ؛ فإنه ينعزل 
وإن لم ترج توليته » فلا ينعزل ؛ لأن وجوده كالعدم ) . 


١55 


وَلاَنَاظِرُ تيم وَوَقٍ يِمَوْتٍ قاض ٠‏ ولا يُقْبلُ قؤله بعد عَزْلِِ : حَكَمْتُ بِكَذَا » فَإِنْ 


شَهِد مم آحرَبحُكُوه. . لم يبل عَلَى ألصّحيح ١‏ أَرْ بِحُكْمٍ حَاكمٍ جا يز ألْحُكم. . 


وحكم من ولاه الإمام حكماً عاماً يختص بمصالح الولاية كالقاضي » وذلك كنظر 
الجيوش والحسبة ووكالة بيت المال » فلا ينعزل متولي ذلك بموت الإمام . 

وقد غلط بعض الفقهاء فأفتئ بعزل وكيل بيت المال بعزل السلطان ظناً منه أنه 
كالوكيل ينعزل بموت الموكل » والصواب : عدم انعزاله ؛ لأنه ليس وكيلاً عنه » بل 
متولياً كالحاكم . 

قال : ( ولا ناظر يتيم ووقف بموت قاض ) ؛ لثلا تنسد أبواب المصالح . 
وجعلهما الغزالي كالخلفاء . 

قال : ( ولا يقبل قوله بعد عزله : حكمت بكذا ) ؛ لأنه لا يملك الحكم حينئذ فلا 
يقبل إقراره به . 

قال : ( فإن شهد مع آخر بحكمه.. لم بقبل على الصحيح ) ؛ لأنه يشهد بفعل 
تست .+ 

والثاني : يقبل ؛ لأنه لم يجر لنفسه بذلك نفع ولم يدفع ضرراً . 

ومحل الخلاف في غير الإقرار » فإذا شهد أنه أقر في مجلس حكمه. . قبلت 
شهادته قطعا ؛ لأنه لم يشهد علئ فعل نفسه . 

قال الماوردي : ولا يحتاج في هلذا الإقرار إلى استرعاء ؛ لأن الإقرار في مجلس 
الحكم استرعاء » فإن أراد أنه يقبل مع شاهد آخر أو مع يمين المدعي . . فواضح ٠‏ وإن 
أراد أنه يقبل وحده مع إلزام الحكم . . ففيه نظر 

قال : ( أو بحكم حاكم جائز الحكم. . قبلت في الأصح ) كما تقبل شهادة 
المرضعة كذلك . 

والثاني : المنع ؟ لأنه قد يريد نفسه وكما لا يجوز لشاهد الفرع إبهام شاهد الأصل 
ون :وضقه الجدالة وركاه: 


1١ 11/ 


وال للك خا قزلو تلكقل ركد انها برذ كا الي ال اق 1 


وهل الوجهان في الكتاب فيما إذا لم يعلم القاضي أنه يعني نفسه فإن علم. . فكما 
لو أضاف إلئ نفسه » أو هما إذا علم » وإلا.. قبل قطعاً؟ فيه احتمالان للرافعي ٠‏ 
صحح المصنف الأول . 

قال : ( ويقبل قوله قبل عزله : حكمت بكذا ) ؛ لقدرته على الإنشاء حينئذ » حت 
لو قال علئ سبيل الحكم : نساء”' هلذه القرية طوالق من أزواجهن . . قبل قوله من غير 

وعن مالك : لا يقبل قوله إلا بحجة بينة . 

ورد بولي البكر المجبر إذا قال : زوجتها من هلذا. . فإنه يقبل بالإجماع » ففرق 
مالك بأن ولي البكر غير متهم ؛ لتمام شفقته » بخلاف الحاكم . 

قال الشيخ عز الدين : وقول مالك متجه . 

قال : ( فإن كان في غير محل ولايته. . فكمعزول ) ؛ لأنه ليس له إنشاء الحكم 
تم » فلا يقبل إقراره . 

والمراد ب( محل ولايته ) : بلد قضائه"' . 
عليه ابن الصلاح والمصنف في « الطبقات »© . 

وقوله : ( كمعزول ) يفهم أن الولاية ليست ثابتة له في هلذه الحالة » ويؤيده أن 
الواحد من العصبات لا يسمئ ولياً في النكاح قبل الإذن حقيقة » للكن كلام الإمام 
مصرح بأن الولاية ثابتة » وإنما تعذر شرط نفوذ الحكم . ولهلذا إذا عاد. . لا يحتاج 
إلئ تولية جديدة . 


. ) في هامش ( ز ) : ( هلذا إذا كن محصورات‎ )١( 
في هامش ( ز) : ( قوله : « بلد قضائه إلخ » المراد : البلد وأطرافها ولو كان خارج المصر‎ )0( 
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0 ل أنه 


ذه له 
أد: 


َيل : ا لم كع ا ع لبق قل ل عدي سه سمه د ا د 


قال : ( وإذا ادع شخص على معزول أنه أخذ ماله برشوة”' أو شهادة عبدين مثلاً ) 
أي 7 

قال : دور ا هي ا ا 
الام م استؤنفت الدعوى . 

وإنما يجب إحضاره إذا ذكر شيئاً يقتضي المطالبة شرعاً كما مثله المصنف ٠‏ فلو 
طلب إحضاره إلئْ مجلس الحكم ولم يعين شيئاً. . لم يجب إليه ؛ إذ قد لا يكون له 
بحن + زتها تصد ا مذاله بالختهومة - 

و( الرشوة ) مثلثة الراء : عطية بشرط أن يحكم له بغير حق » أو يمتنع عن الحكم 
عليه بحق » بخلاف الهدية ؛ فإنها عطية مطلقاً . 

وأول من ارتشئ في الأحكام يرفأ حاجب عمر » فلما علم به. . عزله . 

قال : ( وإن قال : حكم بعبدين » ولم يذكر مالاً. . أحضر ) ؛ ليجيب عن دعواه 
كما لو طلب إحضار غيره » كذا صححه في « الروضة » » ولم يطلقه في « أصلها » , 
بل نقله عن الروياني وغيره » وظاهر ما في « الصغير » و« المحرر » ترجيح الوجه 
الثاني ؟ إذ قال في « المحرر » : رجحه مرجحون . وفي « الشرح الصغير » رجحه 
البغوي ٠»‏ ولم يتعرض فيهما لترجيح الأول . 

قال في ١‏ الدقائق » : وليس ما في « المنهاج » مخالفاً لما في « المحرر » ؛ لأنه 
لا يمنع أن الأول رجحه آخرون أو الأكثرون » قال : وقد صحح هو الأول في 
« الشرح » » وصححه آخرون .اه 

0 ين » هلهنا إلا ما تقدم من الإغراء . 

: ( وقيل : لا حتئ تقوم بينة بدعواه ) ؛ لأن الظاهر جريان حكمه على 

رم ايم 


. ) في هامش ( ز ) : ( أي : علئ سبيل الرشوة كما في المحرر » وغيره . مجلي‎ )١( 


ادل 


ا 2 4 2-6 1 2 58 22 007 
فإن حَضْرَ وَأنْكرٌ. . صَدَّقَ بلا يَمِين في أَلأَصَح . قلث : الأصحٌ : بيّمين ٠‏ وَألله 
و 0 21 2 08 00 0 0 و هه نا 7 1 5 


قال : ( فإن حضر وأنكر. . صدق بلا يمين في الأصح ) واستحسنه الرافعي في 
« الكبير » » ورجحه في ١‏ الصغير » أيضاً » وصححه الشيخ في « الحلبيات » ؛ لأنه 
أمين الشرع فيصان منصبه عن التحليف والابتذال بالمنازعات الباطلة كالمودع . 

قال : ( قلت : الأصح : بيمين والله أعلم ) ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : 
« واليمين علئ من أنكر » واختاره العراقيون والروياني » ولا فرق في ذلك بين أن يدعي 
عن الحكم في مال اريدم 

ثم إن المصنف خالف هنذا في « الروضة » في ( الدعاوئ ) » فصحح في الباب 
الثالث : أن القاضي المعزول لا يحلف . وهو الصواب ؛ فقد نص عليه الشافعي كما 
نقله شريح الروياني في « روضته » » والعموم مخصوص بالمعنئ كما خصت الملامسة 
بالمحارم » فإن اليمين إنما توجهت على المنكر لاتهامه بدفع الضرر عن نفسه » وهو 
منتف عن القاضي ؛ لأنه أمين الشرع فلا تتطرق إليه تهمة » وأحكامه الأصل فيها 
السداد حتئ يقوم دليل عل خلافه . 

هنذا فيمن عزل مع بقاء أهليته أما من ظهر فسقه وجوره وعلمت خيانته . . فالظاهر 
أنه يحلف قطعاً » ولا يأتي فيه خلاف . 

والدعوئ عل نائب المعزول كالدعوئ على المعزول ؛ لانعزاله بعزله على 
الأصح . وأما أمناؤه الذين يجوز لهم أخذ الأجرة إذا حوسب بعضهم فبقي عليه شيء 
فقال : أخذت هنذا المال أجرة علئ عملي » وصلقه المعزول. . لم ينفعه تصديقه » 
ويسترد منه ما يزيد علئ أجرة المثل . 

قال : ( ولو ادعي علئ قاض ) أي : في حال ولايته ( جور في حكم . . لم يسمع , 
ويشترط بيئة ) ؛ لأنه لو فتح باب التحليف. . لتعطل القضاء ء وعلله الشيخ بأن 
القاضي نائب الشرع ٠‏ والدعوئ على النائب دعوى على المستنيب ٠»‏ والدعوئ على 
الشرع لا تسمع . 


اكتيو . حَكَمَ بَيْنَهُمَا حَلِيمتُهُ أو غَيِدُةُ . 


فإن فرض إقامة بينة عادلة.. فقد خرج عن إنابة الشرع » فتسمع إذ ذاك كما أن 
المعزول ليس نائباً للشرع الان . 

وكذلك الشاهد إذا ادعي عليه أنه شهد بالزور وأريد تحليفه كما سيأتي في كلام 
العص فنالدغرى 1 

وعن الشيخ أبي حامد : أن قياس المذهب التحليف في الجميع كسائر الأمناء إذا 
ادعيت خيانتهم . 

قال : ( وإن لم تتعلق بحكمه. . حَكمّ بينهما خليفته أو غيره ) ؛ لأجل فصل 


إذا لم يتظلم متظلم على القاضي المعزول. . لم يجب على المولئ تتبع أحكامه » 
وفي جوازه وجهان : 

أحدهما : نعم احتياطاً . 

والثاني - وهو الذي يظهر من جزم « الروضة 26- : لا ؛ لأنه قدح فيه » ولأن الظاهر 
منها السداد . فإن ظهر له فيها المخالفة » فإن تعلقت بحت الله كطلاق وعتق. . قال 
القاضي أبو الطيب : فسخها . وإلا. . لم يتعرض لها ؛ لأن لها مستحقاً معيناً . 

هنذا في أحكام الصالح للقضاء » أما من لا يصلح. . فتنتقض أحكامه كلها . 
أصاب فيها أم أخطأ ؛ لأنه حكم من لا يجوز حكمه فأشبه أحكام بعض الرعية من غير 
تحكيم » كذا صرح به طوائف من العراقيين . 

قال : ( فصل : 

ليكتب الإمام لمن يوليه ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم 
كتاباً حين بعثه إلى اليمن وهو ابن سبع عشرة سنة » رواه أصحاب السئن . 
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هاه هاعد قاع قاع فاه هده هه هو وه هله اه هد هد فاع فاع هد. د وفاعاع د فاه هه ىا .هد .اع .هاعها.ة قثاآقا. هد 6د ع 


وكتب لحبان الصدائي » رواه أحمد مطولاً [1178/4 » وابن أبي شيبة مختصراً وكتب 
لوائل بن حجر”"" . 

وكتب أبو بكر لأنس حين بعثه إلى البحرين » وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه 
وسلم 2 رواه البخاري في ( الزكاة ) ]"1١[‏ , 

وروى حارثة بن مضرب : أن عمر رضى الله عنه كتب إلئ أهل الكوفة : أما بعد : 
فإني بعثت إليكم عماراً أميراً وعبد الله بين مسعود قاضياً ووزيراً » فاسمعوا لهما 
وأطيعوا ؛ فقد آثرتكم بهما”" . 

وقال القفال الشاشي : ينبغي أن يتخذ الإمام لنفسه نسخة منه ؟ ليتذكر بها إن نسي 
أنه ولاه . 

ويستحب أن يعظه فيه » وأن يوصيه بتقوى الله » والعمل بما في العهد » ومشاورة 
أهل العلم » وتفقد الشهود والأطفال وغير ذلك . 

وفي معنى الإمام : القاضي الكبير إذا استخلف في أعماله البعيدة . 

وينبغي للقاضي أن يتصفح كل ما يكتب عنه ؛ لاحتمال أن يصحف عليه الكاتب 

وإتيان المصنف ب( لام الأمر ) يقتضي وجوب الكتابة » وليس كذلك بالاتفاق » 
بل هو مستحب ١‏ ولهلذا لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل » بل 
اقتصر علئ وصيته . 

ويستحب أن يقرأ عليه عهد عمر الذي كتبه إلئْ أبى موسئ ٠‏ رواه أحمد والدراقطني 
1 ] والبيهقي ١ ْ . 115/٠١1‏ 

قال الشيخ أبو إسحاق في « الطبقات » : وهو من أجل كتاب ؛ فإنه بين فيه آداب 
القضاء وصفة الحكم وكيفية الاجتهاد واستنباط القياس ٠‏ ولفظه : 


. ) 541//١ ( » وذكره ابن سعد في « الطبقات الكبرئ‎ ) ١477 (© الشعب‎ «١ البيهقي في‎ )١( 
. ) 85/9 ( » (؟) الحاكم ( 388/9 ) والطبراني في « الكبير‎ 
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« أما بعد : فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة » فافهم إذا ولي إليك ؛ فإنه 
لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له . 

آس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك ؛ حتئل لا يطمع شريف في حيفك » 
ولا ييأس ضعيف من عدلك . 

البينة على المدعي واليمين علئ من أنكر » والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً 
أحل حراماً أو حرم حلالاً . 

ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى 
الحق ؛ فإن الحق قديم » ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل .. 

الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة » ثم اعرف الأشباه 
والأمثال » وقس الأمور عند ذلك » واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق » واجعل 
للمدعي أمداً ينتهي إليه » فإن أحضر بينة. . أخذت له بحقه » وإلا. . استحلت عليه 
القضية ؛ فإنه أنفئ للشك وأجلئ للعمئ . 

المسلمون عدول بعضهم علئ بعض إلا مجلوداً في حد » أو مجرباً عليه شهادة 
زور » أو ظنيناً في ولاء أافيفة فإن الله تعالئ تولئ منكم السرائر » ودرأ بالبينات 
والأيمان . 

وإياك والقلق والضجر والتأذي بالخصوم والتدكر عند الخصومات ؛ فإن الحق في 
مواطن الحق يعظم الله به الأجر » ويجزل عليه الذخر » فمن صحت نيته وأقبل على 
نفسه.. كفاه الله ما بينه وبين الناس » ومن تخلق للناس بما يعلم الله أنه ليس من 
نفسه.. شانه الله ء فما ظنك بثواب غير الله فى عاجل رزقه وخزائن رحمته » 
والسلام . ١‏ 

قال : ( ويشهد بالكتاب شاهدين ) سواء قرب محل الولاية أم بعد ؛ لقوله تعالئ : 
«وَأَشْيِدُأْدَوَىَ عَدَلٍ مك4 » فيقرآنه أو يقرأه الإمام عليهما . 

فإن قرأه غير الإمام. . فالأحوط أن ينظرا فيه » ولو أشهدهما ولم يكتب. . كفئ ؛ 
فإن الاعتماد على الشهود » وهلذه الشهادة ليست على قواعد الشهادات ؛ إذ ليس هناك 
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بور 
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يَحْرّجَانِ مَعَهُ إلى ألْبَلِدٍ يُخبرَانِ بأَلْحَالٍ » وتكفي الاسْتفاضة في ألأصّمٌ . لا مُجَرّد 
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كاب على أالمَذْهَب ٠.‏ «اأواة ا واو وى وا. ود فاو قاف قاف و وف .د فاو ود ود و وا فا ف فافد فا م .ارا ف .ان 


قاض تؤدئ عنده الشهادات ٠‏ بل يكفي إخبار محل أهل الولاية بها" . 

قال : ( يخرجان معه إلى البلد بخبران بالحال ) ولا يشترط لفظ الشهادة ولا تقدم 
دعوئ . 

وقال الماوردي : يشهدان عند أهل العمل » فإذا شهدا. . لزمهم طاعته . 

قال : ( وتكفي الاستفاضة في الأصح ) ؛ لأنها آكد من الشهادة » ولم ينقل عن 
النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين الإشهاد . 

والثاني - وبه قال أبو إسحاق ‏ : لابد من الإشهاد ؛ لأن العقود لا تثبت 
بالاستفاضة كالبيع والوكالة والإجارة . 

ومحل الخلاف في البلد القريب » ومنهم من أطلقه كما فعل المصنف . 

قال الرافعي: ويشبه أن لا يكون في هلذا خلاف» ويكون التعويل على الاستفاضة . 

قال : ( لا مجرد كتاب على المذهب ) ؛ لإمكان تحريفه » قال تعال : «وَلْوْ كن 
نعطي دوه أخْيِددً كَيْر4 . ولأن الخط لا يعتمد في كثير من الأحكام . 

والطريقة الثانية حاكية لوجهين . 

وجه القبول : عدم الجرأة في مثل ذلك على الإمام » وصححه الهروي 
والجاجرمي . 

وخص الإمام والغزالي موضع الخلاف بظهور مخايل الصدق في الكتابة » فإن 
تجرد عن ذلك . . لم يكف قطعاً . 

وذكر المصنف في زوائد « الروضة » و« شرح المهذب » أنه يجوز الاعتماد في 
الفتوئ علئ خط المفتي إذا أخبره من يقبل خبره أنه خطه . أو كان يعرف خطه ولم 
يشك فيه » وينبغي اعتباره هنا أيضاً . 


» في هامش ( ز ) : ( أي : أهل الحل والعقد لا جميعهم . هلذا إن لم يكن هناك قاض آخر‎ )١( 
. ) فإن كان هناك قاض آخر . . فلا بد من الدعوئ والشهادة وثبوت ذلك عنده‎ 
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وَيَبَحَث القاضي عنْ حال علمَاءٍ أَلْبَلد وَعدوله » مدنو د ع كد لال مت الاو ملق 


وأفهم كلام المصنف أنه لا يكفي مجرد إخبار القاضي لهم . ولا خلاف في ذلك 
إن لم يصدقوه . فإن صدقوه.. ففي لزوم طاعته عليهم وجهان في « الحاوي» , 
وقياس ما سبق في ( الوكالة ) أنه تلزمهم طاعته ؛ فإن الإمام لو أنكر توليته. . كان 
القول قوله . 

قال : ( ويبحث"'' القاضي عن حال علماء البلد وعدوله ) ؛ لأنه لا بد له منهم , 
فندب تقديم العلم بهم » وهلذا قبل خروجه . فإن لم يتيسر. . سأل في الطريق » فإن 
لم يجد.. فحين يدخل » يسأل عنهم سراً وعلانية ليعاملهم إذا دخل عليهم بما يليق 
بهم ؛ ففي الناس بر وفاجر ٠‏ وأمين وخائن » اللهم إلا أن يكون يعلم بحالهم . 


نصيحة : 

قال الشيخ : ينبغي للقاضي أن لا يغفل عن ثلاثة أمور : مراقبة الله تعالى في 
الإخلاص ٠»‏ والنبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا يدخل في شريعته ما ليس منها , 
وعباد الله أجمعين في أنه لا يحصل لأحد منهم أذى من جهته إلا إذا وجب عليه بالشرع 
شيء » فيكون فعله تنفيذاً لحكم الشرع لا من جهة نفسه . 

ولا يعجل بمدح ولا ذم » ولا قول ولا فعل » ولا يسمع من أحد في أحد حتئ 
يتروئ . 

وإذا قيل له في أحد شيء فطباع البشر التأثر. . فيمسك نفسه ويصبر حتئ ينظر في 
ذلك القول إذا خلي وحده . ويحاسب نفسه مع ربه » ويعرض ما هُمَّ به على الشرع 
الحبيق .. 

ويجرد نفسه عن الغرض ٠‏ ويفعل ذلك مرة بعد مرة » فإذا تبين له أمر. . أقدم 
عليه . 

وفي « كامل ابن عدي »© وغيره عن الحسن : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
لا يأخذ أحداً بقرف أحد , ولا يسمع كلام أحد في أحد . 


. ) في هامش ( ز ) : ( ندباً‎ )١( 
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وقال الزبيلي في « أدب القضاء » : يجب علئ من ولي القضاء أن يذكر مقامه بين 
يدي الله تعالئ يوم يدعئ للحساب . ١‏ 

وقال محمد بن واسع : أول من يدعئ للحساب يوم القيامة القضاة . 

وقال عبد الله بن وهب : العلماء يحشرون مع الأنبياء والقضاة مع السلاطين . 
ولذلك لما عرض عليه القضاء. . جنن نفسه ولزم بيته » وقرىء عليه كتاب ١‏ أهوال يوم 
القيامة ؛ فخر مغشياً عليه » ولم يتكلم حت مات في اليوم الثالث في سنة تسع وتسعين 
ومئة . 

قال : ( ويدخل يوم الإثنين ) ؛ ففي « البخاري » 54051 : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم دخل المدينة فيه حين تعالى النهار . 

فإن فاته.. فيوم الخميس ؛ لما روى ابن ماجه 05571] عن أبي هريرة : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « اللهم ؛ بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس »© . 

ويستحب أن يكون دخوله أول النهار ؛ للحديث المذكور » وكذلك كل من له 
وظيفة كقراءة أو تسبيح أو اعتكاف ونحوها من العبادات » أو صنعة أو عمل من 
الأعمال » أو أراد سفراً أو إنشاء أمر كعقد نكاح ؛ لما روى الأربعة”' وأحمد 17/61؛] 
عن صخر بن وداعة الغامدي” 2‏ بالغين المعجمة والدال المهملة » ولا يعرف له غير 
هنذا الحديث ‏ : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية أو جيشاً. . بعثهم 
أول النهار » وكان صخر رجلاً تاجراً » وكان إذا بعث تجارة.. بعثها أول النهار » 
فأثرئ وكثر ماله . 


)١(‏ أبو داوود (50949 )» والترمذي ( ١5١١‏ ) »ء والنسائي في « الكبرئ » ( 81857 ) » وابن 
ماجه (7"5؟7؟ ) . 

زفق في هامش ( د ) : ( روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : « اللهم ؛ بارك لأمتي في بكورها ») 
قال الترمذي : هلذا حديث حسن .» ولا يعرف لصخر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هلذا 
الحديث » قال المصنف رضي الله عنه : وقد رو عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً آخر 
وهو قوله : ١‏ لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء ؛ [طب5/8١7]‏ ) . 
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قال : ( وينزل وسط البلد ) ؛ لئلا يطول الطريق عل بعضهم ٠»‏ ويجمع الناس » 
ويقرأ عليهم العهد » ويتسلم المحاضر والسجلات من القاضي الذي كان قبله ليحفظها 
علئ أربابها » ويتسلم منه أموال الأيتام والضوال والوقوف وغيرها . 

قال : ( وينظر أولاً فى أهل الحبس ) ؛ لأنه عذاب . وإدامته بلا سبب لا سبيل 
ل ْ 

قال الرافعي : وهلذا مستحب » وقال الإمام : واجب » وليس هلذا من تعقب 
أحكام القاضي الأول حت يجب فيه الاستعداء » بل لأنه قد يكون فيه مظلوم لا يتمكن 
من التظلم . 

وكيفية النظر أن يبعث أمينين أو أمينآً وشاهدين ليكتبا أسماء من فيه وأسماء من 
حبسهم وفي أي شيء حبسوا . ويقرع الأمين بينهم » فمن خرجت قرعته قدم اسمه ثم 
يقدمه في النظر في أمره » وإذا نظر في الأيتام. . قدم من شاء . 

والفرق أن المحابيس ينظر لهم » والأيتام ينظر عليهم » وموضع البداءة بهذا 
وما بعده إذا لم يزاحمه حق يعظم الضرر بتأخيره من خصوم حضروا » أو فصل معضلة 
أشكلت علئ من قبله » أو حفظ ما أشرف على الضياع ليتيم لا قيم له ونحو ذلك » 
فالبداءة به متعينة » وكلام الأصحاب محمول على الحالة الأولئ . 

قال : ( فمن قال : حبست بحق. . أدامه ) ؛ لأنه يستحقه » وهلذا ليس علئ 
إطلاقه » بل إن كان حداً. . أقامه عليه وأطلقه . 

وإن كان تعزيراً. . فقال الغزالي : يطلقه الثاني » ولم يتعرض الجمهور لهذا . 

فإن بانت خيانته عند الثاني ورأئ إدامة حبسه. . فالقياس الجواز . 

قال ابن الصلاح : كلام الغزالي محمول على ما إذا كان فيما مضئ من حبسه كفاية 
في تعزيره . 

وجزم الماوردي والروياني بأنه يحبسه وإن لم يكمل مدة الحبس في نظر الأول ؛ 
لأن القاضي الثاني لا يعزر لذنب غيره . 


يفن 


وإن كان حبس بمال.. أمر بأدائه » فإن ادعى الإعسار.. فعلئ ما سبق في 
( التفليس ) ٠١‏ فإن لم يؤد ولم يثبت إعساره. . رد إلى الحبس » وإن أدئ أو ثبت 
إعساره. . نودي عليه ؛ لاحتمال خصم آخر » فإن لم يحضر أحد. . أطلق . 

قال : ( أو ظلماً. . فعلئ خصمه الحجة ) ويكون القول قول المحبوس بيمينه . 
لم يخلق الله محبوساً تسائله مابال حبسك إلا قال مظلوم(» 

فإن اعترف الخصم بالظلم أو كان القاضي يعلمه. . أطلقه . 

وحيث أطلق من ادعئ أنه حبس ظلما. . لم يطالب بكفيل على الأصح 

قال : ( فإن كان غائباً. . كتب إليه”2 ليحضر ) لفصل الخصومة بينهما » فإن 
قال : لا خصم لي أو لا أعلم كيف حبست. . نودي عليه لطلب الخصم » فإن لم 
يحضر أحد. . حلف وأطلق . 

قال : ( ثم الأوصياء ) وكذا أولياء المجانين والسفهاء ؛ لأن الوصي يتصرف في 
حق من لا تمكنه المرافعة والمطالبة كالأطفال وأصحاب الجهات العامة » وإنما ينظر 
في الأوصياء بعد ثبوت الوصاية عنده بطريقه . 

هلذا إذا كان الأيتام في عمله » » فإن كانوا في غيره والأوصياء والمال في عمله. . 
فالأصح عند الشيخين في آخر ( باب القضاء على الغائب ) : أن الاعتبار بمكان الطفل 
لا المال » ومال إليه الإمام » وصححه ابن أبي الدم » وهو أحد جوابي القاضي 

قال : ( فمن ادعئ وصاية. . سأل عنها ) أي : حال الوصية » وهل لها حقيقة أو 
لا؟ 

قال : ( وعن حاله ) بالنسبة إلى الأمانة والكفاية . 


() البيت من البسيط . 
0( في هامش ( ز ) : ( أي إلئ قاضي البلد التي هو فيها ) . 
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قال : ( وتصرفه ) فإن قال : فرقت ما أوصئ به » فإن كان لمعين. . لم يتعرض 
له » أو لجهة عامة وهو عدل. . أمضاه » أو فاسق. . ضمنه . 

قال : ( فمن وجده فاسقاً. . أخذ المال منه ) » وكذا لو شك في عدالته في أحد 
الوجهين . 

قال : ( أو ضعيفاً. . عضده بمعين ) ؛ لأن ذلك من المصالح العامة » وكذلك إذا 
كان المال كثيراً لا يمكن الواحد حفظه والتصرف فيه » فإن أقام الوصي بينة أن القاضي 
قبله . . نفذ وصايته » وقبل تصرفه. . قرره . 

ثم بعد الأوصياء ينظر في أمناء القاضي المنصوبين على الأطفال وتفرقة الوصايا » 
فمن تغير بفسق أو غيره. . صرفه » وإلا. . أبقاه . 

ثم ينظر في الأوقاف العامة والمتولين عليها » وفي اللقط والضوال » ويقدم من 
ذلك الأهم فالأهم . 

قال : ( ويتخذ مزكياً ) يعرفه حال من يجهل عدالته من الشهود ؛ لأنه لا يمكنه 
البحث عنهم » وستأتي صفة المزكي في الفصل الآتي . 

وإفراده المزكى أراد به الجنس » وكان حقه أن يقول : مزكين » للكنه إنما لم 
يذكره لأنه يوجد من شرط التعديل كما سيأتي . 

قال : ( وكاتباً) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له كتّاب فوق الأربعين » 
ذكر السهيلي منهم ثلاثة وعشرين » منهم الخلفاء الأربعة » وذكر أبو نعيم وابن منده 

وفي ١‏ سنن أبي داوود » [1414] في ( كتاب الخراج ) : كان السجل كاتباً لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وقال ابن دحية : كان يكتب له ثم تنصر » فأظهر الله لنبيه 
صلى الله عليه وسلم فيه معجزة » وهو أنه لما دفن. . لفظته الأرض ولم تقبله . 

وفي « صحيح البخاري » في ( باب علامات النبوة ) [19] عن أنس : أن رجلاً 
كان نصرانياً فأسلم ‏ وقرأ البقرة وآل عمران » وكان يكتب للنبى صلى الله عليه 


لحن 


و فر 7 3 سه,ةه 29 5 > سمه 0 
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وسلم . فعاد نصرانيآ » فأماته الله فدفنوه » فأصبح وقد لفظته الأرض . 

وأفرد المصنف الكاتب ؛ ليعلم أنه لا يشترط فيه العدد » بل يتخذ ما تقع الكفاية به 
واحداً أو جماعة » والأولئ أن يقتصر عل واحد إن حصلت الكفاية به . 

قال الماوردي : وللكاتب أن يتخذ كاتباً كما يجوز للقاسم أن يتخذ قاسماً . 

قال : ( ويشترط كونه مسلماً ) ؛ لقوله تعالئ : ١‏ ل تَنَّخِدُوا يطَائةٌ ين مويك » 
الآية ؛ وقد تقدم في ( قسم الفيء والغنيمة ) حديث أبي موسو وغيره . 

وجزم في ١‏ التنبيه » والمحاملي في ١‏ التجريد » بالجواز ؛ لأن ما يكتبه لا بد أن 
يقف عليه القاضي ثم يمضيه » والمشهور الأول . ولا يأتي هنذا الوجه إذا كان القاضي 
فيا 

قال الشافعي : ولا ينبغي لقاض ولا وال أن يتخذ كاتباً ذمياً . ولا يضع الذمي في 
موضع يفضل به مسلمآ » فيعز بالمسلمين أن تكون لهم حاجة إلىئ غير أهل دينهم . 
والقاضي أقل الخلق في هذا عذراً . 

قال : ( عدلاً ) ؛ لأن القاضي قد يغفل عما يكتبه » فإذا كان فاسقاً. . لم تؤمن 
خيانته . 

والثاني ‏ وبه جزم في ١‏ التنبيه » وأقره عليه في « التصحيح »- : الاستحباب . 

قال : ( غارفا بكتابة محاضر وسجلات ) ؛ ليعلم صحة ما يكتبه من فساده . 

و( المحاضر ) جمع محضر بفتح الميم » وهو : ما يكتب فيه ما جرئ للمتحاكمين 
في المجلس وحجتهما » فإن كتب مع ذلك تنفيذ الحكم. . سمي سجلاً . 

ولا ينبغي التخصيص بهما » بل سائر الكتب الحكمية كذلك . 

وأهمل المصنف اشتراط الحرية ؛ لدخولها فى وصف العدالة »؛ واعترض عليه بأن 
العدالة لا تنافي الرق » رأئما ند جم بدوماائي النترية كماسيان ودل م هده 
الدخول . 

كل هنذا فيما يتعلق بالحكم ٠‏ فإن أراد أن يستكتب في خاصة نفسه. . جاز له أن 
يستكتب من شاء . 


رو مر #2 


و يخ عر 0 2 ُُ ا 7 
وَيُسْتَحَتٌ فقهٌ ١‏ وَوَفورٌ عقل 3 وَجَودة خط 2 ال اا م و عونتم وا ادلجم اجا 
ده 


قال : ( ويستحب فقه ) ؟ لثلا يؤتئ من قبل الجهل . 

والمراد به : الفقه في أحكام الكتابة » ومعرفة شروط المحاضر والسجلات » 
واستعمال الألفاظ الموضوعة لها » والتحرز من الألفاظ المجملة . 

قال : ( ووفور عقل ) ؛ لئلا يدلس عليه » وجزم الماوردي والقاضي أبو الطيي 
باشتراطه . 

ويستحب فيه أيضاً أن يكون ذا عفة عن الطمع ٠‏ لا يستمال بهدية . 

قال : ( وجودة خط ) ؛ ليزين ما يكتبه » وذلك بأن يكون ضابطاً للحروف 
وما يحصل بسببه الاشتباه . 

قال علي رضي الله عنه : الخط الحسن يزيد الحق وضوحاً . 

قال الرافعى : والأولئ أن يجلسه القاضى بين يديه » وقال الماوردي وغيره : عن . 
عية وباره ؟ الشاهدها ركية + 1 

ويستحب أن يكون حاسباً ؛ لأنه يحتاج إلى الحساب في كتب المقاسمات 
والمواريث ٠»‏ وأن يكون فصيحاً عارفاً بلغات الخصوم » قوي الخط » قائم الحروف ء 
عالماً بمواضع التدليس ٠‏ ضابطاً لا يلتبس في خطه تسعة بسبعة ولا خمسة عشر بخمسة 
وعشرين. 


فائدة : 

قوله تعالئ : «يَزِيدٌ في لق ما يَمَآذّ4 : قيل : الخط الحسن ٠‏ وقيل : ملاحة 
العين . 

وقال الجوهري : التواضع في الأشراف ٠‏ والسخاء في الأغنياء » والتعفف في 
الفقراء . 

وقال الزمخشري : الوجه الحسن » والشعر الحسن . وطول القامة » والاعتدال 
والتمام في الأعضاء » والقوة في البطش . والحصافة في العقل ٠‏ والجزالة في الرأي » 
وجرأة في القلب » وسماحة في النفس ٠‏ وذلاقة في اللسان ١‏ وإبانة في التكلم » 
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ا 1 00 لله 8ه 2 إلى 
ومتجما » وَشراطه : عذالة ؛ وحريّهة ٠»‏ وعدد » ل ا ا ل ا 0 


واعسن'تأث في مزاؤلة الآمن +وما أشيه ذلك مما لأ يخبط به الومف:: 

قال : ( ومترجماً ) ؛ لأن القاضي قد لا يعرف لسان الخصوم والشهود. 
والمراد : يتخذه عارفاً باللغات التي يغلب وجودها في ذلك العمل . 

فإن كان القاضي يعرف لغة الخصوم. . لم يتخذه . 

واستدلوا لاتخاذ المترجم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن ثابت : « تعلم 
لغة العبرانية ؟ فإن اليهود يكتبون بها . وما أحب أن يقف علئ كتبي كل أحد » قال : 
فتعلمتها في نصف شهر . فكنت أقرأ كتبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وأكتب لهم » رواه أبو داوود 03401 والحاكم في ( كتاب الأيمان ) من « مستدركه » 
3 وقال : صحيح الإسناد ١‏ والبخاري تعليقاً بصيغة جزه”) : 

وهل أجرة المترجم علئ صاحب الحق أو في بيت المال؟ فيه وجهان: أقربهما الثاني . 

وعلى الأول : أجرة من يترجم للمدعي. . عليه » ومن يترجم للمدعى عليه. . 
ل 

و( الترجمان ) جمعه تراجم » كزعفران جمعه زعافر » وجعل الجوهري تاءه زائدة 
فذكره في رجم » والمعروف أنها أصلية » فكان حقه أن يذكرها في بابها . 

قال : ( وشرطه : عدالة » وحرية » وعدد ) ؛ لأنه ينقل إلى القاضي قولاً لا يعرفه 
فأشبه المزكي والشاهد » بخلاف الكاتب ؛ فإنه لا يثبت شيعا . 

وحكئى في ١‏ الذخائر » تبعاً للإمام وجهاً : أنه يكفي واحد . واختاره ابن المنذر ؛ 
لحديث زيد بن ثابت » وأشار الإمام إلئ تخصيص الخلاف بما إذا كان يحضره من 
يعرف لسانهما . 

فلو كان الخصمان أعجميين وليس هناك غيرهما. . فالوجه القطع باشتراط العدد . 

وزاد في « المحرر » اشتراط التكليف ٠‏ وأسقطه المصنف ؛ لدخوله في شرط 
العدالة » وشرط الماوردي انتفاء التهمة » فلا تقبل ترجمة الوالد والولد كما لا تقبل 


. كتاب الأحكام » باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد‎ )١( 
. في (د) و(ص» : (وعلى الأول : أجرة من يترجم للمدعى عليه ومن يترجم للمدعي عليه)‎ )1( 
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وَالأصَّحُ ا اا شترَاطٌ عَدَّدِ في إسْمَاع قاض به صّمَمٌ . ف امقر اوري توا 


شهادتهما » وهو ظاهر إن كانت الترجمة عن القاضي بالحكم لأبيه أو ابنه » أو عن 
الخصم بما يتضمن حقاً لأبيه أو ابنه » فإن كانت بما يتضمن حقاً عليهما. . فلا يظهر ؛ 
لامتناعه وجه . 

والمراد ب( العدد ) : أقل الأعداد » فإن كان الحق مما يثبت برجل وامرأتين. . 
قبلت الترجمة من رجل وامرأتين » خلافاً للإمام . 

وفي الزنا هل يشترط أربعة أو يكفي رجلان؟ قولان كالشهادة على الإقرار » وهل 
يكفي للخصمين اثنان أو يجب لكل منهما اثنان؟ قولان كشهود الفرع . 

وعلم من اشتراط العدد اشتراط لفظ الشهادة » وهو كذلك . 

وأشار الرافعي تفقهآ الى جريان الوجه الآتي في المسمع هنا حتئ يكتفئ بلفظ 
الخبر » وقد صرح بنقله الماوردي وضعفه . 

هلذا في نقلهما من الخصوم إلى القاضي ٠»‏ أما نقلهما عن القاضي إلى الخصوم. . 
فقال الماوردي : إن المغلب عليه الخبر ؛ لأن الشهادة لا تكون إلا عند قاض فيكفي 
فيها الواحد حراً كان أو عبداً » ولا يشترط العدد » وفي كلام القاضي ما يوافقه » وهو 
ظاهر . 

قال : ( والأصح : جواز أعمىّ ) ؛ لأن الترجمة تفسير للَفْظ فلا يحتاج إلئ معاينة 
وإشارة » بخلاف الشهادة . 

والثاني : لا يجوز كالشاهد . فالذي صححوه هنا غلبوا فيه شائبة الرواية » وهو 
مخالف ما سبق من اشتراط العدالة والحرية من تغليب الشهادة . 

قال : ( واشتراط عدد في إسماع قاض به صمم ) كالمترجم . 

والثاني : لا ؛ لأن المسمع لو غيّر. . أنكر عليه الخصم والحاضرون » بخلاف 
المترجم . 

والثالث : إن كان الخصمان أصمين. . اشترط » وإن كانا سميعين. . فلا . 

والمراد هنا : صمم يسمع معه برفع الصوت » وإلا.. استحالت المسألة ؛ إذ 
لا تصح ولايته . 


تذيل 


م 7 
00 


إن 
٠‏ 2 01 
ويتحد درة للتاديب 3 0 طرق جع باق بوجوو إل رون لمر ال المي و وود وا ل ا ا 
#7 4 - كك 


هلذا كله في إسماع كلام الخصم القاضي ٠‏ أما إسماع ما يقوله القاضي وما يقوله 
الخصم. . فلا يشترط فيه العدد , قاله القفال ؛ لأنه إخبار محض . 

ثم إذا اشترطنا العدد في المسمع. . اشترطنا لفظ الشهادة في الأصح » وإذا لم 
نشترط العدد. . اشترطنا الحرية على الأصح كهلال رمضان . 

وسكت المصنف عن أعوان القاضي ووكلائه» واشترط الزبيلي فيهم العدالة والصدق. 

وقال ابن أبي الدم : ينبغي أن يكونوا من ذوي الدين والعفة والأمانة والقنع والبعد 
عن الطمع . 

واشترط شريح الروياني في الوكلاء مع ذلك أن يعرفوا طرفاً من الفقه . 

وأجرة العون على الطالب إن لم يمتنع المدعى عليه من الحضور » فإن امتنع . . فالأجرة 
عليه؟ لأنه متعد بالامتناع عن الحضور ٠‏ فكانت كأجرة الحد تجب على المحدود. 

قال : ( ويتخذ درة للتأديب ) » قال ابن المنذر : روينا عن عمر أنه كانت له درة . 

قال الشعبي : وهي أهيب من سيف الحجاج . 

وفي ١‏ مرج البحرين » لابن دحية : أنه أول من اتخذها . وأول من حملها » وأول 
من ضرب بها . للكن روى البيهقي في ١‏ دلائله '' [241/1] عن ميمونة بنت كردم 
ما يخالف ذلك . 

و( الذزّة ) بكسن الدال المهجلة ودين الزاء مغووفة + ويفال لهة : السسهر20, 
وفي حفظي من شيخنا رحمه الله : أن درة عمر كانت من نعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ١‏ وأنه ما ضرب بها أحداً علئ ذنب وعاد إليه . 

وعبارة المصنف تفهم أنه لا يؤدب بالسوط . وبه أجاب في « تتمة التتمة » ؛ لأن 
الضرب بالسياط من شأن الحدود » والذي ادعاه غير مقبول ؛ فالمنصوص جواز 
الضرب بالسياط في غير الحدود . 


000( في النسخ : (لكن روى البيهتي والنسائي في ١‏ دلائله ») . وهو سبق قلم ١‏ ولعل الصواب 
ما أثبت ,» والله أعلم . 
فق في هامش ( د ) : ( ويقال لها : العرقة ) . 
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ويؤخذ من عبارة المصنف : أنه يؤدب من أساء الأدب فى مجلسه بما يقتضيه 
اجتهاده . وله بعرو اللدد في الفعرونة ومى انجتر] علية كقرله اليك : تجور أو تميل 
أو تظلم » والأولئ أن يعفو عنه إن لم يحمل علئ ضعفه » والتعزير أولئ إن حمل 
عليه . 

وأما حكم شاهد الزور. . فتقدم في ( فصل التعزير ) . 


فائدة : 

لما ولي قاضي القضاة تقي الدين القشيري . . منع نوابه من ضرب المستترين بالدرة 
وقال : لا يجوز فى هلذا الزمان ؛ لأنه صغار يعير به من يأتى من ذرية المضروب 
وأقاريه » بخلاف أراذل الناس الذين لا يتأثرون بذلك . ْ 

قال : ( وسجناً لأداء حق وتعزير ) ؟؛ لأن عمر اشترئ داراً بأربعة آلاف وجعلها 
سجناً » رواه عبد الرزاق [4118] . 

وفي ” البخاري ©" : بأربع مئة » وحبس الحطيئة الشاعر لما هجا الزبرقان بن بدر 
بقوله [من البسيط] : 
دع المكارم لااترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 

فسأل عمر حساناً ولبيداً فقالا : إنه هجاه ٠‏ فأمر به عمر فحبس في قعر بئر » فمكث 
أياما » وكتب أبباته التي في المهذب ؛ وغيره » ثم كلمه فيه عبد الرحمن بن عوف 
وعمرو بن العاصي حت أخرجه » وهدده بقطع لسانه إن عاد يهجو أحداً . ثم إنه 
اشترئ منه أعراض المسلمين بأربعة آلاف درهم . 

وحبس عمر آخر » فكتب إليه وهو في الحبس آمن الرجز] : 
ياعمرالفاروق طال حبسي وول مني إخوتي وعرسي 
في ححدثٍ لم تقعرفه نفسي) والأمر أضوئ من شعاع الشمس”) 
)١(‏ كتاب الخصومات , باب الربط والحبس في الحرم تعليقاً . 
(؟) في هامش ( د ) : ( معناه : براءتي مما رميت به واضحة جلية لا خفاء بها ) . 


186 


وحيس صبيغاً اليمنى حين سأله عن الذاريات والمرسلات والنازعات » وضربه 
ونفاه إلى العراق ٠‏ وقيل : إلى البصرة . 

وروي : أن علياً بنئْ سجناً بالكوفة . 

وقال بعض العلماء : إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ما سجنا أحداً » ولم 
يكن لهما سجن » وجوابه : أن النبي صلى الله عليه وسلم سجن بالمدينة في تهمة دم » 
رواه أبو داوود والترمذي والنسائي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن 
حيدة » وقد تقدم في ( باب كيفية القصاص ) عند قول المصنف : ( ويحبس 
القاتل ) . 

وروئ أبو داوود أيضاً : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سجن رجلاً أعتق شركاً في 
عبد فوجب عليه استتمام عتقه حتئ باع غنيمة له ) . 

وروى ابن شعبان في كتابه : أنه صلى الله عليه وسلم حكم به . 

وروى ابن القاص : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من بات في سجن ليلة 
مظلوماً. . خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » . 

واستدل القرطبي بقوله تعالئ : # حَحَيِسُونَهُمَا سن بَعَْدِ ألصَّلَؤة 4 » وبقوله صلى الله 
عليه وسلم 7 311 الزاجدر يحل عرقنهبوعتوضه © .قال ايل الميارك ٠:‏ المشرة 
الحبس . 

وتقدم في أول ( باب الجنايات ) عند قول المصنف : ( ولو أمسكه فقتله آخر ) : 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أمسك الرجل الرجل حتئ قتله آخر. . يقتل 
القائل.»"ويصيو المشنيك 06" وروض + اتوتحين البسيك20 وهو نمياه.. 

ولما حبس الإمام أحمد. . قال له السجان : يا أبا عبد الله ؛ الحديث الذي يروئ 
في الظلمة وأعوانهم صحيح؟ قال : نعم » قال : فأنا منهم . قال أحمد : أعوانهم من 


() أخرجه الدارقطني ( ١50/7‏ ) . 
0( أخرجها البيهقي ( 50/8 ) , ومالك (7”/ ”80/7 ) » وعبد الرزاق ( ١9/895‏ ) . 
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هه # اقها هد قاع واه هاه هاه ها ها فاه ولع هاه .د هاو ف هد دواع قاف د قاع واو اه ا وافا اه واو مثا .د .د فد هد 60 ٠‏ 6ه 


يأخذ شعرك ويغسل ثوبك ويصلح طعامك ٠‏ ويبيع ويشتري منك » أما أنت. . فمن 
أنفسهم . 
فروع : 

قال الشافعى : إذا حبس القاضى المديون. . لا يغفل عنه » بل يستكشف حاله » 
فإن كان غريبا. . ركل عن يعت معسون بظيراله |ماتتلين شل تومن يس قر 
حق رجل ثم جاء آخر يدعي عليه. . أخرجه وسمع الدعوى ثم رده » ولا يتوقف ذلك 
علئ إذن غريمه . 

وقال مالك : لا يجوز إخراجه لسماع الدعوئ عليه ؛ لما فيه من إسقاط حق 
الأول . 

لنا : أنه توصل إلى الحقين . 

وقال شريح"' : لو أراد الزوج السفر بها فأقرت بدين لإنسان. . حبسها ومنعها من 
الخروج ٠‏ ولا يقبل قول الزوج : إن قصدها بذلك منع السفر . 

والمخدرة تحبس كغيرها » صرح به الزبيلي . 

وقال العبادي : لا تحبس ٠»‏ بل يوكل بها » والأجرة عليها كأجرة السجان على 
المحبوس حيث لا مال في بيت المال . 

وقال الزبيلي : لا يجوز أن يقفل على المحبوس باب الحبس نهاراً » ولا أن يحبس 
في بيت مظلم » وأن القاضي إذا خاف أن المحبوس يهرب من حبسه. . نقله إل حبس 
اللصوص ٠‏ ولو جن في الحبس أو مرض فيه ولم يجد من يخدمه. . أخرج . 

وفي ١‏ فتاوى الشاشي »© : يمنع من شم الريحان ونحوه إلا لمرض ؛ لأنه ترفه » 
فإذا مات.. أخرج ودفع لأهله ليتولوه » وليس لغرمائه منع دفنه » فإن منعوه.. 
عزروا. 

وقال الماوردي : لا يمنع من محادثة من يزوره إلا أن يرى القاضي ذلك . 


)000 في ( ت )و( د ) : ( قال ابن سريج . . . ) . 
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ههه هاه هاه هد هده عه ف ىه ده ى ا فاه هاه هد هفده د هد ها وه وفا وهاه وه دهاع هاف هد هد ف ف هع قاقد ها وا قداث .ا .لاه 


وفي ( تفليس ١‏ الروضة » ) : أنه يمكن من عمل الصنعة على الأصح . 

وتحبس المرأة عند نساء ثقاة » أو ذي رحم محرم » ولا تمنع من إرضاع ولدها في 
الحبس . ويمنع الزوج منها » قاله الماوردي والروياني وابن الرفعة . 

قال الشيخ : وفيه نظر » بل ينبغي أن لا يمنع ؛ لأنه حق واجب عليها » أما 
المحبوس إذا دعا زوجته أو أمته.. لم يمنع إن كان في الحبس موضع خال » فإن 
امتنعت. . أجبرت الأمة ولم تجبر الزوجة . 

وإن اقتضئ رأي الحاكم أن يمنع زوجته وأمته. . كان له ذلك » هلذا هو المفتى به 
في المسألة » قاله الشيخ وغيره » والمصنف ذكرها في أول ( باب التفليس ) » ونقل 
فيها عن ١‏ فتاوى الغزالي » أن الأمر راجع إلئ رأي الحاكم » وعن « فتاوى ابن 
الصلاح » : أن ذلك ممنوع . 

وفي تقييد المحبوس إذا كان لجوجاً وجهان . وفي « البحر » لا يمنع المحبوس من 
التطلع إلى الطريق من كوة » وقد تقدم في ( الجمعة ) : أن المحبوس على حق لا يأثم 
بترك الجمعة إن كان معسراً » ولا يلزمه الاستئذان للخروج . 

وقال بعض الفقهاء : يلزمه أن يستأذن كل جمعة ٠»‏ فإذا منع.. امتنع ؛ لأن أبا 
يعقوب البويطي كان إذا سمع النداء يوم الجمعة. . اغتسل ولبس ثيابه ومشئ إلئ باب 
السجن فيقول له السجان : أين تريد؟ فيقول له : أجيب داعي الله » فيقول له : ارجع 
عافاك الله » فيقول : اللهم ؛ إني قد أجبت داعيك فمنعوني » وكذلك كان يفعل 
محمد بن سيرين لما حبس . 

قال الخطيب : وكان سبب حبسه أنه اشترئ زيتاً بأربعين ألفاً » فوجد في زق منه 
يقالن > الها 8 كنك تن اعضو #القيب ترس كان سانرق ا عر رق رض 
بالفقر ميل لاك انلق قمر كرد بعل ذللقة + 

وإذا هرب المحبوس . . لا يلزم القاضي طلبه » وللخصم طلبه ١‏ فإذا أحضره. . 
سأله عن سبب هربه » فإن تعلل بإعسار. . لم يعزره » وإلا. . عزره . 

ولو آراد مستحق الدين أن يلازمه بدلاً عن الحبس ... مكن ٠‏ إلا أن يقول * إثه نشق 
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وَمُسْتَحَبُ كَوْنُمَجلِسِه فسيحا . بَارزاً ٠‏ مَصُونا مِنْ أَذَى حر وَبَرْدٍ » لقا بلوَفْتِ 


عليه الطهارة والصلاة مع ملازمته ويختار الحبس . . فيجيبه . 

وأجرة السجن على المحبوس ؛ لأنها أجرة المكان وهو الذي شغله » وأجرة 
السجان علئ صاحب الحق إذا لم يتهيأ صرف ذلك من بيت المال . 

قال : ( ويستحب كون مجلسه فسيحاً » بارزاً » مصوناً من أذئ حر وبرد ) ؛ لأن 
المجلس الضيق يتأذئ به الخصوم . 

والمراد ب( البارز ) : أن يصل إليه كل أحد من قوي وضعيف . و( صيانته من الحر 
والبرد ) بأن يكون في الصيف في مهاب الرياح وفي الشتاء في كن . 

قيل : خير المجالس ما سافر فيه النظر » ولم يتأذ به الجليس إذا حضر . 

قال : ( لائقاً بالوقت والقضاء ) هلذه من زياداته علئ « المحرر » » وكأن المراد 
به : أنه يستحب جلوسه بمرتفع كدكة ونحوها ٠»‏ ويوضع له فراش ووسادة ؛ ليعرفه كل 
داخل . 

قال الماوردي : ويفعله وإن كان موصوفا بالزهد والتواضع ؛ للحاجة إلى قوة 
الرهبة والهيبة . 

قال الشافعي : وحسن أن توطأ له الفرش والوسائد ؛ لأنه أرفق به وأهيب له . 

قال الماوردي : ويجلس في صدر المجلس . فلو خالف وجلس في بيته . . كره » 
قاله في « المرشد »© وغيره . 

فإن جلس فيه لا للحكم فحضرت خصومة. . فلا بأس . 

ويستحب أن يستقبل القبلة ؟ لأنها أشرف المجالس كما رواه الحاكم وصححه 
63 ©» وقيل : يستدبرها كالخطيب » حكاه ابن أبي الدم . 

ويكره له مد رجله والاتكاء » ويستحب أن يدعو عقب جلوسه بالتوفيق والعصمة 
والتسديد . 

والأولئ : ما روته أم سلمة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته 


الخال 


هاه هاه ه.ا .د .و هد هه هه ىه ها م واو هدو فاه .د هد واه ها وى هه هاف فاه وه فاه عقاو وا. د .وى و و وان و 


يقول : ١‏ اللهم ؛ إني أعوذ بك أن أزل أو أضل ٠‏ أو أظلم أو أظلم . أو أجهل أو 
يجهل علي ٠‏ أو أعتدي أو يعتدئ علي » ١‏ اللهم ؛ أغنني بالعلم » وزيني بالحلم » 
وأكرمني بالتقوئ حتئ لا أنطق إلا بالحق » ولا أقضي إلا بالعدل 6”'' رواه الحاكم . 

واستحب الماوردي والروياني أن يصلي قبل جلوسه ركعتين إن كان مسجداً تحية 
المسجد . وإلا.. لم يصلهما في وقت الكراهة » ويندب أن يأتي المجلس ركبا 
ويسلم على الناس يمينا وشمالاً ٠‏ قالا : وإذا كان القاضي زاهداً في الدنيا. . فذلك 
أعظم لهيبته » وليستكمل ما جرت العادة به من العمامة والطيلسان » وأن يضع بين يديه 
القمطر مختوما ؛ ليجعل فيه المحاضر والسجلات » وأن يكون مطرق الرأس عند 
دخول الخصوم . مراعياً للوقار » ولا يبدأ أحداً بكلام ولا سلام . 

حكي أن المهدي أمير المؤمنين تقدم مع خصم له إلئْ مجلس عبيد الله بن الحسن 
العنبري قاضي البصرة » فلما رآه القاضي مقبلاً أطرق إلى الأرض حتئ جلس مع خصمه 
مجلس المتحاكمين » فلما انقضى الحكم.. قام القاضي فوقف بين يديه » فقال 
المهدي : ( والله لو قمت حين دخلت إليك لعزلتك ) وذلك لأن قيامه له قبل الحكم 
ميل » وترك قيامه له بعد الحكم ترك حق الإمام . 

قال الشافعي : وأحب أن لا يكون القاضي جباراً عنيفاً » ولا مهيناً ضعيفاً . 

وقال عمر : لا يصلح لأمور الأمة إلا رجل قوي من غير ضعف . لا تأخذه في الله 
لومة لائم . 


إذا جلس للقضاء ولا زحمة.. كره له أن يتخذ حاجباً في الأصح ؛ لما روى 
الترمذي [175] عن عمرو بن مرة الجهني : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أيما 


)١(‏ هلنذان حديئان منفصلان . الأول عند الحاكم ( 504/١‏ ) » والثاني حت قوله : « وأكرمني 


بالتقوئ » رواه الديلمي عن الحسين بن علي ( 11605 ) » والقزويني في ١‏ التدوين » عن ابن 
عمر ( 54/5" ) » وأما بقية الحديث فلم نجدها , والله أعلم . 
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وال أو قاض أغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة. . أغلق الله أبواب السماء 
دون حاجته وخلته ومسكتته ») . 

وروئ أبو داوود [1441] والحاكم [:/44] : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من 
ولي من أمور الناس شيئاً فاحتجب . . احتجب الله عنه يوم القيامة »© . 

ولا كراهة له في أوقات خلوته في المسألتين . 

وقال الماوردي : إنما يكره اتخاذ الحاجب إذا كان وصول الخصم إليه موقوفاً على 
إذنه » فأما من وظيفته ترتيب الخصوم والإعلام بمنازل الناس ‏ أي : وهو المسمئ في 
زماننا بالنقيب ‏ فهكذا لا بأس باتخاذه » بل صرح القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن 
الصباغ باستحبابه . 

قال ابن أبي الدم : ولو قيل : إنه متعين. . لم يبعد . 

ويشترط فى النقيب المذكور أن يكون عدلاً أمينآ عفيفاً » واستحب الماوردي أن 
بكرن عبد اللطا» جميل المخبر » عارفا بمقادير الناس » بعيداً عن الهوئ 
والعصبية . 

وفي ” اللطيف » لابن خيران : يستحب كونه كهلاً » كثير الستر على الناس . 

واستحب ابن المنذر كونه خصياً ٠»‏ وقال الصيمري : هلذا لا أصل له . 

قال : ( لا مسجداً ) أي : لا يتخذه مجلس للحكم ؛ ففي « الصحيحين »1م1015 : 
أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فقال : « إنما بنيت 
المساجد لذكر الله والصلاة » ولأن مجلس القضاء لا يخلو عن اللغط والتخاصم » 
ويغشاه الحيض والجنب والصبيان والكفار والدواب وما تجب صيانة المسجد عنه . 

وظاهر عبارته : أنه لا يستحب » وهو وجه جزم به المحاملي والجرجاني . 

والجمهور على الكراهة ؛ لحديث : ١‏ جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم » 
وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم . ورفع أصواتكم . وإقامة حدودكم » رواه ابن ماجه 
[ » وله طرق يعتضد بها . 

وموضع الكراهة إذا اتخذه لذلك » فلو اتفق حضوره فيه ففصل قضية أو قضايا. . 


للحلا 


وَيْكرَهُ أن تقضي فى حَالٍ غضبه 00000000 000 ااا 100 


فلا بأس ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قضئ فيه بين المتلاعنين » وبين الزبير وصاحب 
شراج الحرة وغيرهما » فهذه تستثنئ من الكراهة » وكذلك إذا احتاج إليه لعذر من 
مطر ونحوه ٠»‏ وإقامة الحدود فيه أشد كراهة . كذا نص عليه . 

وقال الخفاف : تحرم إقامتها فيه » وهو مقتضئ كلام الماوردي في ١‏ الإقناع » , 
وبه جزم ابن الصباغ والبندنيجي . والرافعي في آخر ( باب الشرب ) ؛ فإنه قال : 
لا تقام الحدود فيه » ويسقط الفرض لو أقيمت كما لو صلئ في مكان مغصوب . 

قال : ( ويكره أن يقضي في حال غضبه ١")‏ ؛ لما روى الشيخان [خ 68٠/دم‏ 7107] 
عن أبي بكرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لا يحكم أحد بين اثنين وهو 
غضبان ١»‏ . 

وفي « شعب البيهقي » [8053] : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الغضب 
يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل » . 

وروى البخاري [1113] عن أبي هريرة : أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال : أوصني فقال : « لا تغضب » فكرر السؤال مراراً وهو يقول : « لا تغضب » زاد 
البيهقي 2٠05/٠١01‏ : قال الرجل ففكرت حين قال صلى الله عليه وسلم ما قال ؛ فإذا 
الغضب يجمع الشر كله . 

وروئ أبو داوود [4“44] والترمذي ]٠001[‏ عن معاذ : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : ١‏ من كظم غيظاً وهو قادر علئ أن ينفذه. . دعاه الله سبحانه عل رؤوس الخلائق 
يوم القيامة حت يخيره من الحور ما شاء » . 

وفى « الصحيحين ») [خ 11١4‏ م8١17]‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه : أن النبى 
س الحاية وس قال : اليس الفنديد:الضوغة »:إتما القديد الذى يماك تفتة عند 
الغضب » وما جزم به المصنف من الكراهة هو المشهور . 

وشذ الماوردي فقال : إنه خلاف الأولئ » وخص الإمام والبغوي وغيرهما 


00( في هامش ( د ) : ( صرح صاحب ١‏ المرشد » وابن سريج والماوردي : أنها كراهة تحريم . 
من « شرح الزيد » ) . 
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الكراهة بما إذا كان الغضب لغير الله ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضئ للزبير وهو 
غضبان . 

وظاهر كلام الأكثرين : أنه لا فرق . 

وفرق الفارقي بأن الغضب لله يؤمن معه من التعدي . بخلاف الغضب لحظ 
القيي ب ْ 
فائدة : 

سبب الغضب : هجوم ما تكرهه النفس ممن دونها» وسبب الحزن هجوم 
ما تكرهه ممن فوقها » والغضب يتحرك من داخل الجسد إلئ خارجه » والحزن يتحرك 
من خارجه إلئ داخله » ولذلك يقتل الحزن ولا يقتل الغضب ؛ لبروز الغضب وكمون 
الحزن » فصار الحادث عن الغضب السطوة والانتقام والحادث عن الحزن المرض 
والأسقام ؛ لكمونه » فمن ذلك أفضى الحزن إلى الموت ولم يفض الغضب إليه » كذا 
قاله المارردي . 

وقال الراغب : الغضب : ثوران دم القلب لإرادة الانتقام » ولذلك قال عليه 
الصلاة والسلام : « اتقوا الغضب ؛ فإنه جمرة توقد في قلب ابن آدم »2 . 

وإذا وصف الله تعالئ به. . فالمراد به : الانتقام دون غيره . 

والغضب نقيض الرضا » يقال : رجل غضبان وامرأة غضبئ ٠‏ وفي لغة لبني أسد 
ففانةء! والبقيرت: + القير النعيك »"والقفية سر النفساة رسكن درتال * 
غضبت لفلان إذا كان حياً » وغضبت به إن كان ميتاً . 

وفي « الصحيحين » [خ 5585م ]1٠١‏ : أن الغضبان إذا قال : أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم . . ذهب عنه ما يجد . 

وفي « سنن أبي داوود »2 [4/01] : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الغضب : 


)١(‏ أخرجه الحاكم ( 9٠5/4‏ ). وأحمد .)١9/*(‏ والطيالسي (55١؟١1).‏ وأبو يعلئ 
(1١1١)ء‏ وغيرهم. 
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ب 2 5 5 و - 7 وو روةس ع 2 رك بر شر 
وَجوع وَعَطْسٍ مُفْرِطِيْنِ ٠»‏ وَكلّ حَالٍ يَسُوءِ خلقة ٠‏ وَيُندَبٌ أن يُشاورَ ألفقهّاء 00 


قنعلة من الشنيطان ».وإن الشيطان علق من الثاز . وإثمنا تَطفاً التار بالماء فإذا عضت 
أحدكم فليتوضاً » . 

قال : ( وجوع وعطش مفرطين ) ؛ لما روى الدارقطني [01/4؟] والبيهقي ]٠١5/٠١[‏ 
بسند تفرد به القاسم العمري ‏ وهو ضعيف عن أبي سعيد الخدري : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان » ويغني عنه قول عمر لأبي 
موسئ : ( وإياك والقلق والضجر. . . إلخ ) . 

قال : ( وكل حال يسوء خلقه ) كما إذا كان مهموماً هماً شديداً ٠»‏ أو مريضاً مرضاً 
مؤلما » أو في حر مزعج ٠‏ أو برد مؤلم » أو غلبة النعاس أو الفرح ٠‏ أو كان حاقنا أو 
حاقباً أو حازقاً » أو تاقت نفسه إلى الطعام ؟؛ لأن هلذه الأحوال لا يتمكن معها من 
الاجتهاد . 

وأصل ذلك : قوله عليه الصلاة والسلام : « لا يقضي القاضي وهو غضبان » . 

ومعلوم أنه لم يرد الغضب نفسه . بل الاضطراب الحاصل به المغير للعقل 
والخلق » وهو في هلذه الأحوال متغير العقل . 

والموجود في غالب نسخ الكتاب : ( وكل حال يسيء خلقه ) » والذي بخط 
المصنف : ( وفي كل حال يسوء خلقه ) . 

قال : ( ويندب أن يشاور الفقهاء ) ؛ لقوله تعالئ لنبيه صلى الله عليه وسلم : 
« وََاورْهُم في الْأيرِ» . 

وفي « سنن البيهقي »2 41//1] عن الحسن أنه قال : كان غنياً عن المشاورة » وللكن 
أراد أن يستن به الحكام بعده . 

وقد شاور صلى الله عليه وسلم في أسارئ بدر”" » وفي حفر الخندق”" ٠‏ وفي 
)١(‏ مسلم .)1١0(‏ وابن حبان ( 479 ). والترمذي .)7١84(‏ وأحمد .)7١/١(‏ 


وغيرهم . 
(1) الطبري في ٠‏ التاريخ »( 4١/7‏ ) » والواقدي في ١‏ المغازي »( 440/7 ) . 
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العا لك عر تلت مان الس 

وشاور أبو بكر في ميراث الجدة أم الأم2 » وعمر في أم الأب”" وفي دية 
الجنين”*' وفي ميراث الجد مع الإخوة”” . 

وشاور عثمان في أحكام . 

وقال أبو هريرة : ما رأيت أحداً أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه 
وسلو"" . 

وفي « سنن البيهقي 6 ووغيره : المستشير معان » والمف ا 0 : 

قال الشافعي : يشاور من جمع العلم والأمانة » وقال القاضي والبندنيجي : إنما 
يشاور الذين تجوز توليتهم القضاء » وقال الروياني وآخرون : الذين يجوز لهم 
الإفتاء » وهو الظاهر » فيشاور الأعمئ والعبد والمرأة » لا الجاهل والفاسق » وإنما 
يشاور من هو فوقه أو مثله في العلم ؛ لا من دونه على الأصح . 

ويستحب أن يجمع أصحاب المذاهب المختلفة ؛ ليذكر كل واحد دليله » فيتأمله 
القاضي ويأخذ بأرجحها . 

ثم المشاورة تكون عند اختلاف وجوه النظر وتعارض الاراء » فأما الحكم المعلوم 
بنص أو إجماع أو قياس جلي. . فلا مشاورة فيه » وتعبيره ب( الفقهاء ) يقتضي أنه 


لا يكفي الواحد » وبه صرح في « البحر ) , 


. ) 58/50» الكبير‎ ١ الطبراني في‎ )١( 

إفهة ابن حبان ( 5071 ) » والحاكم ( 78/4 ) » وأبو داوود ( 5887 ) » والترمذي ( ١١١؟)ء.‏ 
وغيرهم . 

(*) انظر التخريج السابق دون الحاكم . 

(4) مسلم ( 1598 ) » وابن حبان ( 505١‏ ) » وأبو داوود( 009 ) », وابن ماجه ( 5514٠‏ ) . 

(ه) الحاكم( 79/4 ). 

. ) 7الال/١‎ ( أخرجه ابن حبان ( 1417/7 ) » والبيهقى ( ا/ 14 ) » والشافعى‎ )١( 

) القسم الأول من الحديث ليس في البيهقي وعزاه في « كشف الخفاء » إلى العسكري . والله 
أعلم . 


8 ا ل “.عمق 5 عو ا 1 2 ره 3 
وَأن لا يَسْتَريَ وَيَبِي بنفسه » ولا يكون له وَكيل مَعْرُوف 2 ياشكا 


ومن المستحبات للحاكم أن يحضر أصدقاءه الأمناء ويلتمس منهم أن يخبروه 
بعيوبه ؛ ليسعى في إزالتها . 

قال : ( وأن لايشتري ويبيع بنفسه ) ؛ لثئلا يحابئ ٠»‏ أو يمنعه ذلك عما هو 
بصدده ؛ فقد روى النقاش : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما عدل وال اتجر 


فى رعيته 0 


وفي ‏ الرافعي » عن شريح أنه قال : اشترط علي عمر حين ولاني القضاء أن لا أبيع 
ولا أبتاع ولا أقضي وأنا غضبان”" . 

وكتب عمر إلى عماله : أن تجارة الأمير في إمارته خسارة . 

وسواء في ذلك مجلس الحكم وغيره » وهو في المجلس أشد كراهة . 

وعن أبي حنيفة : لا تكره له مباشرة البيع والشراء » فظاهر عطف المصنف المسألة 
علئ ما قبلها أنه خلاف الأولئ » والمشهور كراهته » ومع ذلك. . فالبيع صحيح . كما 
يكره للإنسان أن يشتري صدقته خشية أن يحابئ فيها . 

وينبغي أن يستثنئ بيعه من أصوله أو فروعه ؛ لانتفاء المعنئ » إذ لا ينفذ حكمه 
لهم » وفي معنى البيع والشراء : السلم والإجارة والتجارة وسائر المعاملات . 

ونص في ١‏ الأم » علئ أنه لا ينظر في نفقة عياله ولا أمر صنعته ٠‏ بل يكل ذلك إلى 
غيره ؛ ليتفرغ قلبه . 

قال : ( ولا يكون له وكيل معروف ) خشية أن يحابا أيضاً » فإن عرف وكيله. . 
استبدل به » فإن لم يجد وكيلاً. . عقد بنفسه للضرورة ؛ فإذا وقعت خصومة لعامله. . 


أناب في فصلها . 


(1) أخرجه الطبراني في ١‏ مسند الشاميين » ( 177 ) ٠‏ وابن أبي عاصم في ١‏ الآحاد والمثاني » 
(/591؟). 
() قال الحافظ في « تلخيص الحبير ؟( 5/ ١190‏ ) : لم أجده . 


لحل 


. ع ع 


0 : حَوُمَ بولا » وَإِنْ كَانَ 
ا 0 1 لْعَادَةَ » وَالأؤلئ أَنْ ثيب عَلَيْهَا . فق ا وان با با 


قال : ( فإن أهدئ إليه من له خصومة أو لم يهد قبل ولايته. . حرم قبولها » وإن 
كان يهدي ولا خصومة له. . جاز بقدر العادة » والأولئ أن يثيب عليها ) . 

الذي يأخذه الحكام من الرعية من غير عوض ينقسم إلئ هدية ورشوة وقد تقدما » 
والأولئ للحاكم أن يسد باب الهدية ؛ لأنه أبعد عن التهمة » ثم ينظر فإن كان للمهدي 
خصومة في الحال.. حرم قبول هديته ؛ لأنه يدعو إلى الميل إليه » وانكسار قلب 
قبولها منه في محل ولايته ؛ لأن هلذه هدية سببها العمل ظاهراً . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « هدايا العمال غلول ») ويروئ : « سحت ) الأول 
رواه أحمد [4/5!:] والبيهقي [١٠/8؟1]‏ بإسناد حسن : 

وأيضاً القاضي نائب الشرع فيجب أن يصون منصبه عن التهمة ؛ كي ينقاد الناس إلئ 
أحكامه . ولا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضئ به عليهم . 

والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية"١'؛‏ لأنه معصوم» وغيره ليس كذلك . 

روىق البيهقي [١٠/8؟1]‏ . أن رجلاً كان يهدي إلى عمر كل سنة فخذ جزور » فجاء 
يخاصم إليه فقال : يا أمير المؤمنين ؛ اقض بيننا قضاءً فصلاً كما تفصل الفخذ من 
الجزور » فكتب عمر إلى عماله : لا تقبلوا هدية ؛ فإنها رشوة . 

وقال عمر بن عبد العزيز : كانت الهدية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هدية ١‏ 
| ره 1 ١‏ 
واليوم رشوة © . 

فإن زاد المهدي على القدر المعهود منه. . صارت كهدية من لم تعهد منه الهدية . 

وقال الماوردي والرويانى : إن كانت الزيادة من جنس الهدية. . جاز قبولها ؟؛ 


)1غ( البخاري ( مه )2 وابن حبان ( 4١‏ ة) ؛ وأبو داوود ( )م ؛ والترمذي ( ١94017‏ )ع 
وغيرهم . 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الهبة ٠‏ باب من لم يقبل الهدية لعلة » تعليقا . 


١ /اة‎ 


«اأهاه ا هه هه ه د هاه ههه .هه هه هه اه فاه د هده هد هده هاه ها ىه هد عه أفادهفا ىده هاعد ود دواع و اوه وه و 


لدخولها في المألوف » وإن كانت من غير جنسها. . منع من قبولها ؛ لخروجها عن 
ذلك . 

وحيث قلنا بالتحريم. . لا يملكها المهدئ له على الأصح ٠‏ فيردها علئ مالكها » 
فإن لم يعرفه. . وضعها في بيت المال . 

وقول المصنف : ( بقدر العادة ) ليست فى « المحرر » ». ولو قال : كالعادة.. 
قن اهو اليه القذي ر الفنقة وموك را اعد ليفط العادةرفي .للش اوالظاهو 211 
تثبت بمرة ؛ لما تقدم من التعليل » وتقدم في ( الوليمة ) الخلاف في أن الإجابة إليها 
واجبة أو مستحبة » وذلك في غير القاضي ؛ فإنه لا يحضر وليمة أحد الخصمين في 
حال خصومتهما ولا وليمتهما . 

ونزول القاضي على أهل ولايته ضيفاً وأكله طعامهم كقبول هديتهم . 

وأما الرشوة.. فأجمعوا على أنها على الأمراء والحكام والعمال 00 
بذلها » فإن كان علئ أن يعمل غير الحق أو على أن لا يعمل به.. فحر م أيضاً 
ل ا 10 
منهما ٠‏ فإن وكلاه. . حرم عليه ؛ لأنه وكيل بالأخذ » فهو آثم بذلك ٠‏ فإن لم يقدر 
علئ وصوله إلئ حقه إلا بذلك.. جاز كفك الأسير » وإن قدر بدونها.. لم يجر 
وهلكذا حكم ما يعطئ على الولايات والمناصب يحرم على الاخذ مطلقاً » ويفصل في 


الدافع . 
فروع : 

إذا لم يكن للقاضي رزق في بيت المال. . كان محتاجاً » قال الهروي : له أن يأخذ 
من الخصوم أجرة عمله 


قال الشيخ : والمقالتان خطأ نستغفر الله لقائلهما » أما إذا تعين عليه وهو 


١58 


هاف ا هاه هع هه ها ها هاه واع د واه ها ها وا وه هه هاه هه قاف هاو قاف اه وقا فاه قاع فاه قافا ع .ا مار .ةا مداه 


مستغن. . فلا يجوز أن يأخذ عليه رزقاً من بيت المال على الصحيح كما إذا أعتق عبداً 
عن الكفارة علئ عوض . 

وقيل : يجوز كصاحب الطعام في المخمصة . فإن كان محتاجاً. . جاز ؛ لأنه 
لا يلزمه تضييع نفسه لغيره » وإن كان له كسب ويعطله الحكم عنه. . فيأخذ ما يكفيه 
لنفسه وخادمه بلا إسراف ولا تقتير » وإن لم يتعين عليه ولم يوجد متبرع. . جاز أن 
يأخذ من بيت المال ما يحتاج إليه لنفسه وخادمه وعياله علئ ما يليق بحالهم ؛ لأن عمر 
استقضئ شريحاً وجعل له كل شهر مئة درهم''' » وبالقياس على عامل الزكاة » بل 
أولئ ؟ لأنه أهم : وكذلك الإمام يأخذ ما يليق به من الخيل والغلمان والدار الواسعة » 
ولا يلزمه الاقتصار على ما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون 
رضي الله عنهم ؛ لأنه قد بعد العهد بزمن النبوة التي كانت سبب الظفر وإلقاء الرعب 
والهيبة في القلوب » فلو اقتصر الإمام علئ ذلك اليوم. . لم يطع وتعطلت الأمور . 

وقال الماوردي : لا يستحق القاضي الرزق إلا من حين وصوله إلى عمله وتصديه 
للنظر فيه » فلو لم يتصد للنظر. . لم يستحقه . 

ولا يجوز عقد الإجارة على القضاء على الصحيح ٠‏ وينبغي للإمام أن يجعل شيئاً 
من بيت المال مع رزق القاضي لثمن ورق المحاضر والسجلات وأجرة الكاتب 
ونحوه . 

ولا يضيف القاضي أحد الخصمين » وله أن يضيفهما معاً على الصحيح » وله أن 
يشفع لأحدهما » وأن يؤدي المال عمن عليه ؛ لأنه ينفعهما » ويعود المرضئ ويشهد 
الجنائز ويزور القادمين . 

قال الشيخ : ولا يلتحق بالقضاة : المفتي والواعظ ومعلم القرآن والعلم ؛ لأنه 
ليس لهم أهلية الإلزام » والأولئ في حقهم إن كانت الهدية لأجل ما يحصل منهم من 
الفتوئ والوعظ والتعليم عدم القبول ؛ ليكون عملهم خالصاً لله تعالئ » وإن أهدي 


. ) 194/4 (» تلخيص الحبير‎ ١ انظر‎ )١( 


ل 


فاع عه ىه ىه هاه واه د فاو و ىه .هه واف هاو هه هاه هه وود فى فى هه هاف هد فاع قاع واوا وار و واه 


إليهم تحبباً وتودداً لعلمهم وصلاحهم . . فالأولى القبول » وهنذه هدية السلف . 

وأما إذا أخذ المفتي الهدية ليرخص في الفتيا » فإن كان بوجه باطل. . فهلذا رجل 
فاجر » يبدل أحكام الله تعالئ ويشتري بها ثمنا قليلاً » وإن كان بوجه صحيح. . فهو 
مكروه كراهة شديدة » ويحتمل تحريمه . 

وفي حديث ( القوس ) ما يقتضي أن أخذ الأجرة علئ تعليم القرآن حرام » 
والحديث المذكور رواه أبو داوود [04:*] وابن أبى شيبة [48/5] عن عبادة بن الصامت : 
أنه علم رجلاً من أهل الصفة القرآن ٠‏ فأهدئ له قوسا فأخذها وقال : أرمي عليها في 
سبيل الله » ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال : «إن كنت تحب أن 
يطوقك الله طوقاً من نار. . فاقبلها ؛ وحمله الجمهور عل أنه كان عمله محتسباً » 
فحذره النبي صلى الله عليه وسلم إبطال أجره وتوعده عليه » ولأن أهل الصفة كانوا 
يعيشون بصدقة الناس ٠‏ وأخذ المال منهم مكروه » ودفعه إليهم مستحب . 

أما إذا قصد المهدي بالهدية استمالة قلب المهدى إليه ليوليه شيئاً مما بيده من 
الأحكام. . فذلك حرام عليهما » ومن فعل ذلك . . فقد خان الله ورسوله والمؤمنين . 


فوائد : 

الأول : قال الشيخ رحمه الله : إذا ابتلي إنسان بالقضاء. . لا يحل له أن يأخذ 
عليه شيئاً إلا أن يرزقه الإمام » أو يكتب مكتوباً يستحق عليه أجرة مثله إذا لم تكن كتابة 
ذلك واجبة عليه » ولا يجوز له أن يأخذ على الحكم ولا علئ تولية نيابة القضاء 
ولا مباشرة وقفٍ أو مال يتيم شيئاً » وكذلك حاجب القاضي وكل من يلي أمور 
المسلمين » ومن فعل خلاف ذلك. . فقد غير فريضة الله » وباع عدله الذي بذله لعباده 
بثمن قليل » ولهلذا تجد بعض الفجرة الذين يفعلون ذلك يأخذونه خفية » وهلذه علامة 
الحرام » فإن الحلال يأخذه صاحبه ولا يستحبي من أخذه . والله يعلم المفسد من 
المصلح . 


الثانية : هل يجوز للقاضي الاستعارة من رعيته ممن لم تجر له عادة بها منه قبل 


لل 


0 2 ل د ذه ب 5 5 6 ا 0 0 1 
وَلا ينفذ حكمه لنفسه وَرَقيقهِ وَشريكه فى المشترك : وَكذا أصله وَفرْعة على 


الحكم كالملبوس والمركوب والمساكن ونحوها؟ لا نقل فيها » والظاهر : التحريم ؛ 
لأن المنافع كالأعيان . إلا أنه لا بأس باستعارة كتب العلم » ويتأكد التجنب مطلقاً 
حالة المحاكمة . 

الثالثة : إذا كان القاضي فقيراً هل يحرم عليه قبول الصدقة من أهل ولايته؟ 

قال الشيخ في تفسيره : ينبغي أن يقال : إن لم يكن المتصدق عارفاً بأنه القاضي 
ولا القاضي عارفاً به. . فلا شك في الجواز » وإلا.. فيحتمل أن يكون كالهدية , 
ويحتمل الفرق ؛ لأن المتصدق إنما يبتغي ثواب الآخرة . 

وأفتئ في « الحلبيات » بجواز قبول القاضي الصدقة ممن لم تكن له بها عادة ؛ 
لأنها تقع في يد الرحمئن » وخصوص القضاء غير مقصود بها » وإذا وقف عليه أحد 
من أهل عمله فإن شرطنا القبول في الوقف فكالهدية . 

الرابعة : ما ينعم به الملوك على القضاة من الخلع وغيرها.. الذي يظهر أنه 
حلال ؛ لأنه لا يفعل لاستمالة قلب القاضي في محاكمة ٠‏ ولذلك لا يشترط القبول في 
ذلك كما تقدم في ( باب الهبة ) . 

قال : ( ولا ينفذ حكمه لنفسه ورقيقه وشريكه في المشترك ) ؛؟ للتهمة في ذلك » 
وكذلك شريك مكاتبه . ْ 

والمراد ب( الحكم للعبد ) : فيما ليس بمال كالقصاص في الطرف والتعزير » 
وكذلك الحكم في المبعض ٠‏ أما حكمه علئ نفسه. . فيقبل » وهل هو حكم أو إقرار؟ 
وجهان . 

قال : ( وكذا أصله وفرعه على الصحيح ) ؛ لأنهم أبعاضه » فيشبه قضاؤه لهم 
قضاءه لنفسه ٠‏ ولأن التهمة هنا أكثر من التهمة في الشهادة » وكذا إن علا الأصل أو 
سفل الفرع » ومثله رقيق أصله وفرعه » وشريك أحدهما المشترك . 

والوجه الثاني - وهو مذهب أبي ثور - : ينفذ » واختاره ابن المنذر ؛ لعموم الأمر 
بالقضاء بين الناس ٠‏ ولأن القاضي أسير البينة فلا تظهر فيه تهمة » بخلاف الشهادة . 


ليا 


رَيَحْكُمْ لَهُ وَلِهَؤُلاءِ آلإِمَامُ أؤ قاض آخَرُ » وكذا نَائِبُهُ عَلى ألصَّحِيح . وَإِذا أقرَ 
لْمُدَعَى عَلَيْهِ أو نكل » فَحَلفَ الْمُدَعِي وَسَأْلَ القاضي أن يُشْهِدَ عَلى إِقرَاره عِنْدَهُ 
أو يَمِينه أو ألْحُكُمَ بمَا تَبَتَ وَاَلإِشْهَادَ به. . لَرَمَهُ » ا م 


ولهلذا لو أراد أن يقضي لهم بعلمه. . لم يجز قطعاً » بخلاف الأجانب » فلو حكم 
لولده علئ ولده. . فالأصح كذلك . 

واختار في « المرشد » الجواز ؛ لاستوائهما في القرب . كما يجوز أن يبيع مال 
أحدهما للآخر . 

وفهم من اقتدماره علئ ( الأصل والفرع ) جوازه لمن سواهما من الأقارب والزوجة 
والمعتق » واحتج له ابن المنذر بأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لعائشة على الذين 
تكلموا في الإفك ٠‏ وأقام عليهم الحد » وحكم لابن عمته على الأعرابي وقال : « أول 
ربا أضعه ربا العباس 06 . 

قال : ( ويحكم له ولهاؤلاء الإمام أو قاض آخر ) ؛ دفعاً للتهمة . 

قال : ( وكذا نائبه على الصحيح ) ؛ لأنه حاكم وإن كان نائباً » فأشبه سائر 
الحكام . 

والثاني : لا يجوز من نائبه ؛ للتهمة » ورجحه الشاشي . وقد تقدم هنذا الحكم 
في ( التكاح ) . 

والصحيح : أنه لا يقضي علئ عدوه » كما لا يشهد عليه » وجوز في ١‏ الأحكام 
السلطانية » ذلك ؛ لأن أسباب الحكم ظاهرة » بخلاف الشهادة . 

وإذا ولي وصي اليتيم القضاء. . قال ابن الحداد : لم يكن له أن يسمع البينة » 
ولا أن يحكم له . والصحيح : الجواز ؛ لأن كل قاض ولي لليتيم . 

قال : ( وإذا أقر المدعئ عليه أو نكل » فحلف المدعى وسأل القاضى أن يشهد 
علئ إقراره عنده أو يمينه أو الحكم بما ثبت والإشهاد به. . لزمه ) ؛ لأنه قد يتكر بعد 
ذلك فلا يتمكن القاضي من الحكم عليه إن قلنا : لا يقضي بعلمه » وإن قلنا : يقضي 


. وابن خزيمة ( 1809 ) » واين حبان( 7944 ) » وغيرهم‎ » ) ١1١8 أخرجه مسلم‎ )١( 


بين 


هله ههه هه اه هاوه هاه هه هق ها هد فاع هده هاه هاه هده ده اه هداع هد هده دق »د هاه .عه و . وأو .د وا وا واه 


به. . فربما نسي أو يعزل فلا يقبل قوله » وهلذا لا خلاف فيه . 

ولو أقام المدعي بينة بما ادعاه وسأله الإشهاد عليه . . فالأصح : أنه يلزمه أيضاً . 

وقيل : لا يلزمه الإشهاد ؛ لأن له بينة فلا يحتاج إلئ بينة أخرئ . 

ولو حلف المدعئ عليه وسأله الإشهاد ليكون حجة له فلا يطالبه مرة أخرئ . . لزمه 
إجابته . 

وعبارة المصنف تقتضي أنه لا يجب ما لم يسأله المدعي » وهو كذلك ٠‏ بل قال 
في ١‏ الروضة » في ( باب القضاء على الغائب ) : لا يجوز الحكم على المدعئ عليه 
إلا بعد سؤال المدعي على الأصح » للكن لم يبين المصنف صيغة الحكم اللازم . 

ونقل الشيخان عن صاحب ١‏ الشامل » أنه يقول : حكمت له به » أو نفذت الحكم 
به » أو ألزمت صاحب الحق”'" . وقول القاضي : حكمت بكذا حكدٌء وكذا : 

ولو قال : ثبت عندي بالبينة العادلة كذا » أو صح. . فمقتضئ تعبير المصنف : أنه 
ليس بحكم » وهو الذي صححه ( في باب القضاء على الغائب ) » ونقله في « البحر ») 
عن نص ١‏ الأم » وأكثر الأصحاب ؛ لأن الحكم هو الإلزام » والثبوت ليس بإلزام . 

قال الرافعى : ( ويقرب منه ما اعتاد القضاة إثباته على ظهر الكتب الحكمية » وهو 
ميخ تلع :1 وقللة قيول مكل 6. رو الرم العمل يجيه ). لهذ رقي نظ لان لازا 
تصريح بالحكم . 

وفائدة الخلاف في أن الثبوت حكم أو لا يظهر في صور : 

منها : رجوع الحاكم والشهود بعده . هل يغرمون؟ إن قلنا : نعم.. فنعم » 
وإلا. . فلا . 

ومنها : وجوب التحليف قبل التلفظ به في الميت ونحوه . 


)١(‏ في ( ت ) : ( ونقل الشيخان عن الشيخ أبي حامد : أنه يقول له : اخرج من حقك » أو كلفتك 
الخروج منه » أو ألزمتك ) . 
وفي هامش ( ز ) : ( وسيأتي في قوله : « فإن أقر فذاك » ألفاظ أخر ) . 


ودين 


ا 


روط ف رز واد با ا ا بز ل 77 وره َ. 0 ميو 0 
و أن يكتب له مَخضراأ بمَا جَرَى مِنْ غير حكم » أؤْ سجلاً بمًا حكم. . استحتٌ 


عا و 2 
إجابته » وَقيل : يجب » فح د يع حور وجو وا وتو لق نج ار هرو الح فر اجن ملو ا وو اح ل لي 
ع ٠‏ ره 5 


ومنها : حضور شاهد الأصل ٠‏ أو برؤه من المرض بعد الثبوت بشهود الفرع . 

ومنها : إذا حدث فسق الشهود بعده ونحوه . 

قال : ( أو أن يكتب له محضراً بما جرئ من غير حكم . أو سجلاً بما حكم ) به 
(.. استحب إجابته ) ؛ لأن في ذلك تقوية لحجته . والحق يثبت بالشهود 
لا بالكتابة . ْ 

قال : ( وقيل : يجب ) ؛ توثيقاً لحقه كما يجب الإشهاد » والأصح : الأول ؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الأئمة كانوا يحكمون ولا يكتبون المحاضر 
والسيعلكت7 , 

ومحل الخلاف : إذا كان عنده قرطاس من بيت المال » أو أتئ به الطالب » فإن لم 
يكن ذلك.. لم تجب إجابته جزماً » ومحله أيضاً في البالغ العاقل » فلو تعلقت 
الحكومة بصبي أو مجنون له أو عليه. . وجب التسجيل جزماً كما قطع به الزبيلي 
وشريح الروياني » وهو ظاهر ٠‏ ويشبه أن يلتحق به الغائب ؛ حفظاً لحقه . 

وكذا ما تعلق بوقف ونحوه مما يحتاط له » ثم إذا حكم بشيء فطلب منه الإشهاد 
علئْ حكمه. . لزمه الإشهاد » وإن طلب منه أن يكتب سجلاً. . فعلى التفصيل ‏ 
والخلاف المذكور في كتابة المحضر . 

ونقل ابن كج وجهاً ثالثاً : أنه يجب التسجيل في الدين المؤجل » وفي الوقوف 
وأموال المصالح » ولا يجب في الديون الحالة والحقوق الخاصة . 

وقد ذكر الشيخان وغيرهما صفة المحضر والسجل » وهي غير خفية على الحكام . 

قال في ١‏ الكفاية » : ولا خلاف أن الدافع لو طلب الكتاب الذي وصل بوجوب 
الحق عليه بعد وفاء الحق. . لا يسلم إليه ؛ لأن الورقة قد تكون ملك الخصم » وكذا 
لو باع واحد شيئاً. . لا يلزمه تسليم كتاب الأصل ولا تمزيقه ؛ لأنه ملكه وحجة له عند 


. ) 189/5 (» انظر « تلخيص الحبير‎ )١( 
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يُسْتَحَبٌ نسحْتَانِ : إِخذاهمًا له » والأخرئ تخفظ في ديوان الحكم . وَإِذا حكم 
70 7 03 ل 0 - 8 ون ً. 0 0 27 7 8 3 ور 
وَغْيْردُهُ » اتاج اوج 1 وي بن نا وام ارق لت وى لمر ل مج 11 د لحيل راكوا قرام مك الو زر ا ل و ار 


الدرك 2 وقد تقدمت الإشارة إلئْ هنذا في ( باب بيع الأصول والثمار ) 2 وسيأتي في 
المسألة التى بعدها عن مالك وأحمد : أن قضاء القاضى إذا نقض وكان به مكتوب. . 

قال : ( ويستحب نسختان : إحداهما له , والأخرئ تحفظ في ديوان الحكم ) وإن 
لم يطلب ذلك الخصم » بل يستحب للقاضي مهما وقعت قضية أن يكتبها ؛ لأنه كفيل 
بحفظ الحقوق على أهلها . ولأنه إذا كانت نسخة واحدة ودفعها للمحكوم له. . لم 
يؤمن ضياعها . 

قالوا : والتي يدفعها للخصم تكون غير مختومة لينظر فيها ويعرضها على الشهود ؛ 
لئلا ينسوا » والتي بديوان القضاء تختم ويكتب علئ رأسها اسم الخصمين ؛ ويضعها 
في حرز له . 
جلي. . نقضه هو وغيره ) ؛ لأن الحق أحق أن يتبع » وقال صلى الله عليه وسلم : 
« من أحدث فى أمرنا هلذا ما ليس منه. . فهو رد 206 . 

فأما النقض لمخالفة الإجماع. . فبالإجماع » والباقي في معناه ؛ لأنه غير معذور 
في هلذا الخطأ لمخالفة القاطع » وقد تقدم ما قاله عمر لأبي موسئ في ذلك ٠»‏ وأنه كان 
يفاضل بين دية الأصابع ؛ لتفاوت منافعها » حتئ روي له الخبر في التسوية فنقض 
حكمه ؛ رواه الخطابي في « معالمه ) 5 

ونقض علي قضاء شريح بأن شهادة المولئ لا تقبل بالقياس الجلي » وهو أن ابن 
العم تقبل شهادته وهو أقرية من الم 9 03 ونفض قضاءه أيضاً في ابني عم أحدهما 


.)1١18(ملسمو‎ , ) 7591 ( أخرجه البخاري‎ )1١( 
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١ه‏ .ا .د .د وقها عه فادها .ع قفد ها .د .هد وه واو وا وه وهاه هد وها قاع قاوا ع قاع ودود و و .د هاعد و و .او .م ما م .ا 6 ام 


أخ لأم بأن المال للأخ متمسكا بقوله تعالئ : «وَأولا الام بسب أَوْلَ عض » » قال له 
علي : قال الله تعالئ : (ون كرك يكل ويف ككل ران وله أ 1 فنك يطل 
محر يَنْكْمَا ألمُدس» . 

وقضئ عمر بن عبد العزيز فيمن رد عبداً بعيب أنه يرد معه خراجه ٠‏ فأخبره عروة 
عن عائشة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضئ أن الخراج بالضمان ) فرجع وقضئ 
بأخحذ الخراج من الذي أخذه » رواه الشافعي في ١‏ مسنده »[45/1]] . 

وقوله : ( نقضه ) معناه : أنه يلزمه ذلك وإن لم يرفع إليه » خلافاً لابن سريج ؛ 
فإنه قال : لا يلزمه إعلام الخصمين إن علما بالخطأ » بل إذا ترافعا إليه نقضه » 
والصحيح اللزوم وإن علما . 

أما حقوق الله تعالىل. . فعليه المبادرة لفصلها . 

وقوله : ( وغيره ) أي : من الحكام لا المفتين ؛ لأن من لا يملك العقد. . 
لا يملك الحل . 

وفي معنئ قوله : ( باجتهاده ) ما إذا كان مقلداً وحكم بخلاف نص إمامه كوجه 
ضعيف . . فإنهم جعلوا نص إمامه بالنسبة إليه كنص الشارع بالنسبة إلى المجتهد . 

وليس المراد بالنص : ما لا يحتمل إلا معنىَ واحداً » بل المراد به ما هو أعم . 
حت يشمل الظاهر » كذا نقله فى « المطلب » عن النص ٠»‏ وإطلاقه ( السنة ) يشمل 
متواترها وآحادها . ْ 

وفي النقض بخبر الواحد وجه حكاه شريح الروياني 

والمراد ب( القياس الجلي ) : ما تعرف به موافقة الفرع الأصل بحيث ينتفي احتمال 
افتراقهما أو يبعد كالتحاق الضرب بالتأفيف . وبعضهم لا يسميه قياساً » بل فحوئ 
خطاب . 

وزاد بعضهم علئ ما ذكره المصنف رابعاً وهو : مخالفة القواعد الكلية . 

وصيغة النقض أن يقول : نقضته أو أبطلته أو فسخته » فلو قال : هلذا باطل أو 
ليس بصحيح . . فوجهان . 


وعند مالك وأحمد : أنه إذا نقض وكان به مكتوب.. يقطع » ولم يذكره 
أصحابنا » والظاهر : أنه إذا خصه"'' علئ ظاهره بالنقض . . كفئ . 

قال : ( لا خفي ) ؛ لأن الظنون المتعادلة لو نقض بعضها ببعض . . لما استمر 
حكم » ولشق الأمر على الناس . 

و( الخفي ) : ما لا يزيل احتمال الموافقة ولا يبعده » فمنه ما علته مستنبطة كقياس 
الأرز على البر بعلة الطعم » وجعله ابن القاص من الجلي » والصحيح الأول . 

ومنه : قياس الشبه » وهو أن تشبه الحادثة أصلين فتلحق بأشبههما » هنذا إذا 
جعلنا قياس الشبه حجة » وفيه خلاف لأصحابنا . 

فإذا بان له الخطأ بقياس خفي للكنه أرجح مما حكم به وأنه الصواب. . فليحكم 
فيما يحدث بعد ذلك به » ولا ينقض ما حكم به أولاً ٠‏ بل يمضيه . 

وقد تقدم عن عمر أنه حكم بحرمان الأخ من الأبوين في المشركة » ثم شرك بعد 
ذلك ولم ينقض قضاءه الأول » وقال : ( ذاك علئ ما قضيناء. وهلذا على 
ما نقضي )7 » وقضئ في الجد بمئة قضية مختلفة كما تقدم . 


فائدة : 

الصحيح : أن المصيب في المسائل الفرعية الاجتهادية واحد . والذاهب إلى غيره 
مخطىء لا إثم عليه . 

والثاني : أن كل مجتهد مصيب ؛ لأن كلاً منهم مأمور بالعمل بما غلب على ظنه » 
وغير الحق لا يؤمر بالعمل به . 

واستدل الفريقان بالحديث المتقدم أول الباب : « إذا حكم الحاكم فاجتهد. . فله 
أجران » وإن أخطأ.. فله أجر » فالقائلون : كل مجتهد مصيب قالوا : قد جعل 
للمخطىء أجراً فلولا إصابته . . لم يكن له أجر . 


. كذافي النسخ . ولعل الصواب : ( حكم ) والله أعلم‎ )١( 
2: ١9٠:٠8 ( أخرجه الدارقطني ( :/8) © والْب لبيهقي ( 5/ 7080 ) »؛ وعبد الرزاق‎ (0 


يحلا 


واحتج الأولون بأنه سماه مخطئاً » وأما الأجر.. فإنه يحصل على تعبه في 
الاجتهاد . 

أما أصول التوحيد. . فالمصيب فيها واحد بإجماع من يعتد به ٠‏ والمخطىء فيها 
ام » ولا يجوز التقليد فيها إلا عبيد الله بن الحسن العنبري وداوود . 


تذنيب : 

إذا حكم قاض بنفي خيار المجلس ٠.‏ أو بنفي العرايا » أو بتحريم الجنين بذكاة 
أمه » أو بشهادة فاسقين » أو بصحة التكاح بحضورهما بلا إعلان أو بلا ولي ٠‏ أو ببيع 
أم الولد » أو بالتفرقة بلعان ثلاث مرات ٠»‏ أو بتحريم الرضاع بعد الحولين ٠‏ أو بقتل 
مسلم بكافر أو بإرئه منه وعكسه . أو بإبطال قتل المرأة بالرجل حت يغرم وليها نصف 
الدية. . ففي نقض ذلك خلاف » رجح ابن الرفعة النقض في الجميع » ونقل الرافعي 
عن الروياني عدم النقض في الجميع ؛ لأنها اجتهادية » والأدلة فيها متعارضة . 

وكذلك ينقض قضاء من حكم بملك الغاصب الثوب المغصوب إذا قطعه ٠‏ والشاة 
المغصوبة إذا ذبحها . والأرض المغصوبة إذا بنئ فيها » ويظهر أن يأتي فيه الخلاف . 

قال : ( والقضاء ينفذ ظاهراً لا باطناً ) ؛ لأنا مأمورون باتباع الظاهر والله يتولى 
السرائر » والرافعي وغيره أوردوا ذلك حديثا"'' » قال الحافظ جمال الدين المزي : 
لا نعرفه . 

فإذا حكم بشهادة شاهدين ظاهرهما العدالة وكانا كاذبين. . لا يفيد الحل باطناً . 
سواء كان الحكم بمال أو نكاح أو غيرهما ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إنكم 
تختصمون إلي » ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو 
ما أسمع منه » فمن قضيت له من حق أخيه بشيء. . فلا يأخذه ؛ فإنما أقطع له قطعة 
من النار » متفق عليه [خ ١518م‏ 1717] . 


() في هامش ات ) : ( عبارة الرافعي : بعد الاستدلال بحديث : ١‏ إنكم تختصمون إلي. .. »؟ » 
ويروى : ” إنما الحكم بالظاهر . و الله يتولى السرائر ») . 


لملا 


وَلا يقضي بخلاف علمه بالإجِمّاع 2 الا ال و ا و 


فإذا كان المحكوم به نكاحاً. . لم يحل للمحكوم له الوطء ولا الاستمتاع » وعليها 
الامتناع والهرب ما أمكنها » فإن أكرهت. . فلا إثم عليها » فإن وطىء. . فهو عند 
الشيخ أبي حامد زان » وعند ابن الصباغ والروياني ليس بزان ؛ لأن أبا حنيفة يجعلها 
منكوحة بالحكم ٠‏ وذلك شبهة . 


را 

الأصح : أن الشاهد تقبل شهادته فيما لا يعتقده كشافعي يشهد بشفعة الجوار ؛ لأنه 
مجتهد فيه » والاجتهاد إلى القاضي لا إلى الشاهد » فيؤديه عند من يرئ جوازه . 

والثاني : لا » كما لا يقضي القاضي بخلاف ما يعتقده » وعلى القول بالجواز هل 
له الامتناع من الأداء؟ فيه وجهان ا ايديا : لا يمتنع . 

قال : ( ولا يقضي بخلاف علمه بالإجماع ) ؛ لأنه لو حكم به. . لكان قاطعاً 
ببطلان حكمه » والحكم بالباطل محرم ؛ كما إذا شهد شاهدان بزوجية وهو يعلم أن 
بينهما محرمية أو طلاقاً بائنآ » أو شهدا بموت إنسان يوم كذا وهو يعلم حياته حينئذ ؛ 
أو برق عبد وهو يعلم أنه أعتقه . 

وعن الإصطخري : أنه يتعين القضاء بالعلم في مواضع : منها : أن يقر عنده 
بالطلاق الثلاث ثم يدعي زوجيتها » أو يدعي أن فلانآً قتل أباه وهو يعلم أنه قتله غيره » 
أو أن هلذه أمتي وتصدقه وهو يعلم أنها ابنته . 

وعبارة « المحرر» و« الشرحين » و« الروضة » : لاا يقضي بخلاف علمه بلا 
خلاف » وفيه نظر ؛ فإن الماوردي والروياني والشاشي وابن يونس وابن الرفعة حكوا 
وجهاً : أنه يقضي بالبينة » وصواب العبارة : لا يقضي بما علم خلافه ؛ فإن من يقضي 
بشهادة شاهدين لا يعلم كذبهما ولا صدقهما قاض . بخلاف علمه » وقضاؤه حق 
بالإجماع ما لم تكن ريبة » وكذا إن كانت على المذهب . 

والمراد ب( العلم ) هنا : اليقين لا الظن المؤكد » بخلاف ما سيأتي في( الشهادة ) 
بالعلم ؛ فإن المراد به : الظن الغالب » وكذلك قولهم : إِنْ شرط تحمل الشهادة 


7 


العلمُ » المراد به : الظن الغالب . 

قال : ( والأظهر : أنه يقضي بعلمه إلا في حدود الله تعالئ ) في القضاء بالعلم ثلاثة 
أقوال : 

أحدها : يحكم به ؛ لقوله تعالئ : ل فَأحَمْ يناسن لي 4 ؛ وهو يعلم أن أحدهما 
محق فيلزمه الحكم للمحق . ولأنه إذا حكم بما يفيد الظن وهو شاهدان أو شاهد 
ويمين. . فبالعلم أولئ » ولذلك قضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند علئ أبي 
سفيان بنفقة ولدها من غير بينة ؛ لعلمه بأمرهم . 

وقال الربيع : كان الشافعي يرى القضاء بالعلم »ولا يبوح به مخافة قضاة السوء . 
فعلئ هلذا : قال الماوردي والروياني : يشترط لنفوذه أن يقول : قد علمت أن له 
عليك ما ادعاه » وقد حكمت عليك بعلمي ٠‏ فإن أغفل شيئآ من ذلك . . لم ينفذ . 

والثاني : لا يحكم به ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « شاهداك أو يمينه ليس لك 
إلاذلك )20 , 

وتداعئ رجلان عند عمر فقال أحدهما : إنه شاهدي » فقال : ( إن شئتما شهدت 
ولم أحكم . أو أحكم ولا أشهد ) . 

ولأن علمه لو أقيم مقام شاهدين. . لا يعقد النكاح بحضوره وحله . 

فعلى هلذا : لو شهد عند شاهد بما علمه فهل يقوم علمه مقام شاهد آخر؟ فيه 
وجهان : أصحهما : المنع . 

وأجاب القائل بالأول عن الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم المحق 
منهما » وأثر عمر لم يثبت . 

والمغلب علئ حضور شاهدي النكاح التعبدٌ » وبهنذا القول قال مالك وأحمد . 

وحيث قلنا بالجواز. . فهو مكروه كما أشار إليه في« الأم » . 

والقول الثالث : يحكم في غير حدود الله تعالئ » وهي حد الزنا والسرقة 
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والمحاربة والشرب ؛ لأنها تدرأ بالشبهات . ويندب سترها . 

وروئ أحمد بسند صحيح عن أبي بكر الصديق أنه قال : لو رأيت رجلاً علئ حد 
من حدود الله تعالئ. . ما أخذته به » ولا دعوت له أحداً حتئ تقوم البينة عندي . 

ويجوز في المال قطعاً » وكذا في القصاص وحد القذف على الأصح ٠‏ وهنذا هو 
الأظهر . 

كل هنذا فيما علمه بالمشاهدة » أما ما علمه بالتواتر » فإن قلنا : يقضي إذا علمه 
بالمشاهدة. . فهنا أولئ » وإلا.. فوجهان . ْ 

والفرق أن المحذور تم التهمةٌ » فإذا شاع الأمر. . زالت . 

ومحل الخلاف فيمن يجوز الحكم له بالبينة » فأما أصله وفرعه وشريكه. . فلا 
يقضي لهم بعلمه بلا خلاف كما تقدم . 

وعبارة المصنف تقتضي طرد الخلاف » سواء حصل له العلم قبل الولاية أو 
بعدها » في محل الولاية أو في غيره . 

نعم ؛ لو أقر عنده شخص في مجلس حكمه. . فالذي جزم به الرافعي : أنه يقضي 
عليه وإن منعنا القضاء بالعلم . 

والخلاف الذي ذكره المصنف جار في الجرح والتعديل أيضاً . وهي الطريقة 
الصحيحة ٠‏ وقال العراقيون : يقضي بعلمه في الجرح والتعديل وجها واحداً . 

وعبارة الرافعي : لو عرف عدالتهما. . فله أن يقضي ٠‏ ويغنيه علمه بها عن مراجعة 
المزكين » وفيه ع ؛ لقيام التهمة » وسيأتي ين آخر البات : 

واللوث إذا عاينه الحاكم. . قال الإمام : له اعتماده قطعاً » وأشار إلئ أنه لا يقضي 
بعلمه فني الإعسار وإن جاز له أن يشهد به كما تقدم في بابه . 

وقوله :( حدود الله ) ليس علئ إطلاقه » بل لو علم ردة شخص . . جاز له القضاء 
فيه بعلمه فيما يظهر » وكذلك حكم التعزير . 


027 ا و م .0 كم 0 02 7 - ور 20 
و رَأى وَرَقة فيها حكمة أو شهَادته أو شهدَ شاهدَانٍ أنَكَ حكنت أوْ شهذت 


2 ا إل لاه جم اررض ءاثر توك . أن ل ل ان« 0 د ب 
بهلذا.. لم يَعمَل به وَلمْ يَسْهَدَ حَنَّى يَتَذكرَ ٠‏ وَفِيهمًا وَجَْهٌ في وَرَقَةِ مصونة 
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عِندَهُمًا » وَلهُ ألحَلف على أسْتخْقاق حَقٌّ أوْ أَدَائِهِ أَعْتِمّاداً على خط مُرَرْيْهِ إِذَا وَبْقَّ 
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قال :( ولو رأئ ورقة فيها حكمه أو شهادته أو شهد شاهدان أنك حكمت أو شهدت 
بهلذا. . لم يعمل به ولم يشهد ) ؛ لإمكان التروير ومشابهة الخط . 

قال : ( حتئ يتذكر ) ؛ لأنه ما لم يتذكر شهد بما لم يعلم » وقال تعالئ : 8 إِلَّامّن 
َيدَ الح وَهُميملمُوت4 ٠‏ دلت الآية علئ أن الشهادة بالحق غير نافعة إلا مع العلم . 

وقيل : ولو تذكر بناء على منع القضاء بالعلم . 

قال : ( وفيهما وجه في ورقة مصونة عندهما ) : أنه يجوز الاعتماد عليه إذا وثق به 
ولواتذائهله ربية كالسجل والمكتفين :© لبعد ادر رقب قن مغ بذ للف :وزو .وزاية. غيه 
مالك وأحمد . 

وقال أبو يوسف : يجوز له الحكم بخطه إذا عرف صحته ولم يتذكر » قال : وهو 
عرف القضاة في عصرنا . 

ومقتضئ إطلاق الأصحاب : أن المراد : تذكر الحكم والتحمل على التفصيل ». 
وأنه لا يكفي تذكر أصل القضية فقط . 

قال : ( وله الحلف على استحقاق حق أو أدائه اعتماداً علىئْ خط مورثه إذا وثق 
بخطه وأمانته ) ؟ لاعتضاده بالقرينة » واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم لحويصة 
ومحيصة : « أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم )20 . 

والفرق بينه وبين القضاء والشهادة على الخط ‏ حيث لا يجوز ما لم يتذكر ‏ : أن 
اليمين تتعلق بنفسه والشهادة والحكم بغيره . 

واحتج ابن دقيق العيد لجواز اليمين علئ غلبة الظن بحلف عمر بحضرة النبي 
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وَالصحيح 8 جَوَارٌ روّايّة ألْحَدِيثِ بخط مَحْفوظٍِ عندة : وي فو وج ات و و 3 


صلى الله عليه وسلم أنَّ ابن صياد هو الدجال » ولم ينكره عليه" . 

وضابط وثوقه : أن يكون بحيث لو وجد في تلك التذكرة لفلان علي كذا. . لم يجد 
في نفسه أن يحلف على نفي العلم به » بل يؤديه من التركة . 

واحترز بقوله :( إذا وثق ) عما إذا غلب عل ظنه كذبه. . فلا يحلف قطعاً. 
واقتصاره عل خط مورثه يوهم منع الحلف على خط نفسه » وهو الذي نقله الشيخان 
هنا عن « الشامل » » وجرئ عليه في ١‏ البيان » ؛ لإمكان التذكر في خط نفسه » 
بخلاف مورثه » للكن المصنف سوى بينهما في ( باب الدعاوئ ) حيث قال : ( يجوز 
البت بظن مؤكد يعتمد خطه أو خط أبيه ) وكذا ذكراه في « الشرح » و« الروضة » 
هناك . 

والظاهر : أن ذكر المورث ليس بقيد » حتئ لو رأئ شيئاً بخط مكاتبه الذي مات 
قبل العتق » أو خط مأذونه القن بعد موته » أو عامله في القراض ٠‏ أو شريكه في 
التجارة. . جاز له أن يحلف عليه بالشرط السابق ؛ لوجود العلة وهو الظن المذكور . 

قال : ( والصحيح : جواز رواية الحديث بخط محفوظ عنده ) ؛ لعمل العلماء به 
سلفا وخلفاً » ولأن باب الرواية أوسع من الشهادة ؛ لأن الفرع يروي مع حضور الأصل 
ولايشهد . 

والثاني : المنع إلئ أن يتذكر كالشهادة . 


تتمة : 

تجوز الرواية بالإجازة » خلافآ للماوردي والقاضي حسين ٠»‏ وهو أحد قولي 
الشافعي » وهي سبعة أنواع بينها المصنف وغيره . 

والأصح : صحة الإجازة العامة كأجزت للمسلمين » أو كل أحد »ء أو من أدرك 
زماني » لا لزيد ولمن يولد له في الأصح . 

والإجازة للطفل الذي لا يميز صحيحة على الأصح . 


. البخاري ( 700 ) , ومسلم(5959)‎ )١( 


ابلك 


أ فو 


فصل : 
ِيْسَرُ بيْنَّ ألْحَصْمَيْنِ في دُحُولٍ عَلَيْهِ ٠‏ وَقيام لَهُمَا » وَأَسْيِمَاع » وَطَلاَقة 


وإذا كتب الإجازة. . استحب أن يتلفظ بها » فإن اقتصر على الكتابة مع قصد 
الإجازة. . صحت كالقراءة عليه مع سكوته . 

قال : ( فصل : 

ليسوٌ بين الخصمين في دخولٍ عليه ) وإن اختلفا في الشرف . فلا يدخل أحدهما 
قبل الآخرء وإذنه لأحدهما وحجب الآخر جور يأثم به القاضي ٠‏ فلو أذن لهما فتقدم 

ولفظ الخصم يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث ؛ لأنه في الأصل 
مصدر ء قال الله تعالى : # ##ومَل أتلك سوأ الْحَصَم» . 

ومن العرب من يثنيه ويجمعه فيقول : خصمان وخصوم . 

وكره أبن أبي الدم القيام لهما جميعا ؛ لأن أحدهما قد يكون شريفا والآخر 
وضيعاً » فإذا قام لهما. . علم الوضيع أن القيام لأجل خصمه . فيزداد الشريف تيهاً 
والوضيع كسراً » فترك القيام لهما أقرب إلى العدل . 

قال : ( واستماع » وطلاقة وجه ) ونحو ذلك من وجوه الإكرام » ويقبل عليهما 
معاً بمجامع قلبه ويسمع لهما . ولا يمازح أحدهما ولا يضاحكة . ولا يشير إليه إشارة 
إكرام ؛ لقوله تعالئ : « كونوَا ومين بَْيِسَطِ4 الآية . 

قيل : نزلت في الخصمين يجلسان بين يدي القاضي . 

وفي ١‏ سنن البيهقي » 610/٠١1‏ : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من ابتلي 
بالقضاء بين المسلمين. . فليعدل بينهم في لفظه وإشارته ومقعذه » ولا يرفع صوته 
علئ أحدهما » . 


وَجَوَاب سَلام 2 وَمَجَلِسِ 3 اموي م نكو نا اداه لفو اماس تروط اوماد 


قال : ( وجواب سلام ) فإن سلما أجابهما معآ » وإن سلم أحدهما دون الآخر. . 
قال للآخر : سلم » أو يصبر حتىئ يسلم صاحبه فيجيبهما معأ . 

قال الرافعي : وقد يتوقف في هلذا إذا طال الفصل . وكأنهم احتملوا طوله 
للتسوية . 

وقيل : يجوز ترك السلام مطلقاً » واستبعده الإمام » واعترضه في« المهمات » . 

وقال الماوردي : إذا حضر الخصمان إلى الحاكم. . سقط عنهما سنة السلام . 

والواجب أن يسوي بينهما فى الأفعال دون القلب ٠‏ فإن كان يميل إلئ أحدهما بقلبه 
يوعب يليم بحي على اللغرو: اله راق + الأنه الا تمكله السبوية يها فى ذللت.ء 
ولا يستطيع التحرز من الميل والمحبة كما قال صلى الله عليه وسلم في الميل إلى بعض 
نسائه : « اللهم ؛ هاذا قسمي فيما أملك , فلا تلمني فيما لا أملك )27 . 

قال : ( ومجلس ) فيجلسهما بين يديه . 

ويجوز إجلاس الشريفين عن يمينه وشماله ؛ ففى « سئن أبى داوود » [58] عن 
عبد الله بن الزبير قال : ( قضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين 
يدي الحاكم ) . 

ولأن النظر إليهما والاستماع لكل منهما حينئذ يكون أسهل » وإذا جلسا. . 
تقاربا » إلا أن يكونا رجلاً وامرأة غير محرم فيتباعدان . 

ويستحب أن يجلسا بين يدي القاضي على الركب ؛ ليتميزا عن غيرهما » ولأنه 
أهيب »2 زهي غادة العرت في المخاصمات' + والمرأة متريعة كيف كانت + آنه أسثو 
لها . 

ولا يجوز أن يرتفع الموكل في المجلس عن الوكيل والخصم ؛ لأن الدعوئ متعلقة 
به أيضاً بدليل تحليفه إذا وجب اليمين » كذا حكاه ابن الرفعة عن الزبيلي وأقره » 


)١(‏ أخرجه الحاكم (47/17١1)ء.‏ وأبو داوود (1؟١7)»‏ والترمذي »)١١4٠(‏ والنسائي 
(/ا/ ”5 ) »ء وابن ماجه ( ١/ا9١‏ ) . 


وينبغي أن يكون مفرعاً علئ وجوب التسوية » فإن قلنا باستحبابها. . لم يتجه فيما ذكره 
غير الاستحباب . 

وبالجملة هو فقه حسن ٠‏ والبلوئ به عامة » وقد رأينا من يوكل فراراً من التسوية 
بيئه وبين خصمه . 

وملخص ما في التسوية في المجلس وجهان : المذهب استحبابها » والأكثرون 
عل وجوبها . 

قال : ( والأصح : رفع مسلم علئ ذمي فيه ) أي : في المجلس ٠‏ لقوله تعالئ : 
ف بنع هس امنأك وَالدنَ وا ومين . 

قال الشيخ : وهئذا من عطف الخاص على العام ؛ لأن العلماء أخص من المؤمنين 
ويكون المعنئ : أنه يرفع المؤمنين علئ غير المؤمنين » ويرفع العلماء من المؤمنين 
على بقية المؤمنين 

وروى البيهقي ]1١/٠١1‏ عن الشعبي قال : خرج علي إلى السوق » فإذا هو بنصراني 
يبيع درعاً فعرفها علي فقال : هلذه درعي ٠‏ بيني وبينك قاضي المسلمين ٠‏ فأتيا شريحاً 
فلما رأى القاضي أمير المؤمنين. . قام من مجلسه وأجلسه فيه » وجلس شريح أمامه 
إلئ جنب النصراني » فقال له علي : لو كان خصمي مسلماً. . لقعدت معه مجلس 
الخصم ٠»‏ وللكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «لا تساووهم في 
المجالس » اقض بيني وبينه يا شريح . 

فقال شريح : ما تقول يا أمير المؤمنين؟ فقال : هلذه درعي » ذهبت. مني منذ 
زمان » فقال شريح : ما تقول يا نصراني؟ فقال : ما أكذب أمير المؤمنين! الدرع 
درعي ٠‏ فقال شريح لأمير المؤمنين : هل من بينة ؟ فقال علي : صدق شريح ٠‏ فقال 
النصراني : أشهد أن هنذه أحكام الأنبياء ٠‏ ثم أسلم النصراني ٠‏ فأعطاه علي الدرع 
وحمله علئ فرس عتيق . 

قال الشعبي : فلقد رأيته يقاتل المشركين عليه . 
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وَإِذا جَلسًا. . فلة أن يسكت » وَلهُ أن يقول : ليتكلم المدّعي » فإذا اذعىئ. . 
طالب خصمة بِأَلجَوّاب » 00 


والوجه الثاني : يسوي بينهما كما أنه يسوي بينهما في الإقبال عليهما والاستماع 
منهما . 

قال الرافعي : ويمكن أن يكون الوجهان في رفع المجلس جاريين في سائر وجوه 
الإكرام » وقد صرح بذلك الفوراني قبله » وجزم في ١‏ التنبيه » بتقدمه عليه في 
الدخحول . 

قال : ( وإذا جلسا ) بين يديه وكذلك إذا انتصبا كما هو الواقع غالباً » وهو خلاف 
الأولئ والأدب » قال الماوردي : لا تسمع الدعوئ منهما وهما قائمان حتئ يجلسا 
بين يديه تجأه وجهه . 

قال : ( . . فله أن يسكت ) ؛ لأنهما حضرا ليتكلما . 

قال : ( وله أن يقول : ليتكلم المدعي ) ؛ لما فيه من إزالة هيبة القدوم » وكذا إذا 
عرف المدعي يقول له : تكلم . 

ولو خاطبهما بذلك الأمين الواقف عنده. . كان أولئ » والأولئ أن يستأذنه الخصم 
في الكلام . 

فإن طال سكوتهما لغير سبب. . قال : ما خطبكماء وهو أكمل ألفاظ 
الاستدعاء » وفيه وجه : أنه يسكت ولا يقول لهما شيئاً » فإن لم يدَّع واحد منهما. . 
أقيما من مكانهما . 

قال : ( فإذا ادعئ ) أي : دعوئ صحيحة ( . . طالب خصمه بالجواب ) ؛ لأن به 
تنفصل الخصومة فيقول : ما تقول؟ أو اخرج من دعواه ونحو ذلك . 

وقيل : لا يطالبه بالجواب حت يسأل المدعى ؛ لأنه حقه » فيقول : وأنا أسأل 
جوابه أو أطالبه بالجواب ؛ لأنه حقه » نل يلال يدا شسينه :إلا شير اله كا لعي ؟ فإنه 
لا يحلفه إلا بمسألته » وصحح هلذا الهروي » وقال في ( الدعاوئ ) من « الشرح 
الصغير »© : إنه أشبه . 

فلو كتب المدعي دعواه في رقعة وقال : أدعي بما في هلذه. . ففيه وجهان : 


وددلا 


2 اك لوقه ب ع فا و 2 
فإن أقت. . فذاك , وَإِنْ أَنْكَرَ . ؛ هله أن 2 يقُولَ لدعي : ألك بيّنة ؟ وَأن يَسْكتَ » 
ماهم 7 5 د ءًِ 1 آذك لي 5 - 02 500 لم 7 
فإن ل : لئ بين وَأريدٌ تخليفة هُ ذلك 2 أَوْ لا بيد » ثم احضرها 
78 - 5 3 7 
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قبلث في الأصّحٌّ فاع فاه هاما ماه ها فاو واو وا واو و قاف ود فاو فد واواي فقا وان واي .ا فا مان 


أحدهما : لا يقبل القاضي هلذا منه حتئ ينطق بذلك بلسانه . 

والثاني : يقبله منه » ويقرؤها على المدعئ عليه » ويطالبه بالجواب ٠‏ فإن كتب 
الآخر الجواب في رقعة. . استويا » ولا ترجيح في الوجهين . 

قال : ( فإن أقر. . فذاك ) أي : فقد لزمه ما أقر به » فحينئذ للمدعي أن يطلب من 
القاضي الحكم عليه فيقول : اخرج من حقه » أو كلفتك الخروج منه . أو ألزمتك به . 

والأصح : أن الحق يثبت بمجرد الإقرار دون حكم ٠‏ بخلاف البينة » واستبعد 
الرافعي مقابله ؛ فإنه لا خلاف أن للمدعي الطلب بعد الإقرار » وللقاضي الإلزام 

قال : ( وإن أنكر ) أي : والدعوئ فيما لا قسامة فيه . 

قال : ( . . فله أن يقول للمدعي : ألك بينة؟ ) ؛ لما روئ مسلم [14] عن وائل بن 
حجر : أن رجلاً من حضرموت وآخر من كندة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقال الحضرمي : يا رسول الله ؛ إن هلذا غلبني علئ أرض كانت لأبي . فقال 
الكندي : هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق . فقال صلى الله عليه وسلم 
للحضرمي : ١‏ ألك بينة؟ » قال : لا » قال : « فلك يمينه » . 

وفي وجه : لا يقول له ذلك ؛ لأنه كالتلقين . 

قال : ( وأن يسكت ) ؛ تحرزاً من اعتقاد ميله إلى المدعي . 

وقبل : له أن يقول : قد أنكرك فهل لك بينة » أو ما تقول؟ 

قال : ( فإن قال : لي بينة وأريد تحليفه. . فله ذلك ) ؛ لأنه إن تورع عن اليمين 
وأقر. . سهل الأمر على المدعي . واستغنى عن إقامة البينة » وإن حلف. . أقام 
البينة » وإن كذبه. . فله إذن في التحليف غرض صحيح . 

قال ( أو لا بيئة لي » ثم أحضرها. . قبلت في الأصح ) ؛ لأنه ربما لا يعرف ء 
أو نسي ثم عرف وتذكر . 


وَإِذا أَرْدَحَمَ خصَومٌ. . قدّمَ آلآسْبقُ , فَِنْ جُهِلَ أو جَاوُوا مّعا. أفْرعَ ‏ 1 


والثاني : لا يقبل » ونسبه الماوردي إلى الأكثرين ؟ للمناقضة ٠‏ فلنفيه البينة ثلاث 
صور : 

إحداها : لا بينة لي حاضرة » فإذا أحضرها. . سمعت جزماً . 

الثانية : لا بينة لي حاضرة ولا غائبة » ثم يأتي ببينة » والأصح في « أصل 
الروضة » سماعها . 

الثالثة : لا بينة لي » وهي صورة الكتاب » فلو قال : شهودي عبيد أو فسقة ٠‏ ثم 
يأتي بأحرار عدول . جح حاتي سر ره اوكن يه المو راتوا 


قاله الشيخان . 
00 


ولو قال : كل بينة أقيمها باطلة أو كاذبة أو بينة زور » ثم أحضرها. . قبلت في 
الأصح ؛ لأنه ربما لم يعرف أو نسي ثم عرف وتذكر . 

والثاني : لا ؟ للمناقضة . إلا أن يذكر لكلامه تأويلاً » ككنت جاهلاً أو ناسياً , 
ونسبه الماوردي والروياني إلى الأكثرين . 


قال المدعي للمدعئ عليه : أبرأتك من اليمين. . سقط حقه من اليمين في هلذه 
الدعوىئ » وله استئناف الدعوئ وتحليفه » كذا قاله الشيخان . 

قال ابن الرفعة : يظهر أنه لا تسوغ الدعوئ عليه ثانياً ؟ لانقطاع الخصومة . 

قال : ( وإذا ازدحم خصوم. . قدم الأسبق ) ؛ لأنه أحق من المتأخر بسبقه . 

قال : ( فإن جهل أو جاؤوا معاً.. أقرع ) ؛ قطعا للمنازعة » فإن آثر بعضهم 
بعضاً. . جاز » فإن كثروا وعسر الإقراع. . كتب أسماءهم في رقاع ووضعت بين يدي 


احلا 


وَيُقَدّمُ مُسَافوُونَ مُسْتَوْفِرُونَ وَنِسْوَةٌ وَإِنْ تأَخَدُوا 10 1220711 
لعفل واحدة واحدة 3 فيسمع دعوئ من خرج اسمه » قاله ابن الصباغ وغيره 3 وفسر 
الروياني الإقراع بهلذا . 

وتقديم القاضي الأول فالأول علئ سبيل الوجوب . فإن كان فيهم مريض يتضرر 
بالصبر إلئ نوبته. . قال الروياني : الأولئ لغيره تقديمه » فإن لم يفعلوا.. قدمه 
القاضى إن كان مطلوباً » ولا يقدمه إن كان طالباً . 


فرع : 

الازدحام على المفتي والمدرس فيما هو من العلوم فرض كفاية كالازدحام على 
القاضي ٠‏ فيقدم بالسبق » وإن كان ذلك العلم لا يجب تعلمه. . فالخبرة إلى المعلم 
والمفتي » وفي وجه : يجوز تخصيص بعضهم . 

وقال الإمام والغزالي : الأولى المنع منه ؛ فإنه لا يدري من المفلح منهم » فيعم 
الجميع » فإن لم يتأت تعليم الجميع . . قدم بالسبق أو بالقرعة . 

قال : ( ويقدم مسافرون مستوفزون ونسوة وإن تأخروا ) ؛ لدفع الضررء ولأن 
النساء عورة . 

و( المستوفز ) : الذي شد رحله » ويضره التخلف عن الرفقة . 

قال الرافعي : وينبغي أن لا يفرق في المسافر والمرأة بين المدعي والمدعئ عليه » 
وللاسك 3:7 ريق متععل رادي ف قم كلامة اودر 

والمسافرون بعضهم مع بعض كالمقيمين » فيعتبر السبق والقرعة » وكذا النسوة » 
فلو تعارضت النسوة والمسافرون. . ففي المقدم منهما نظر . 

وقوله :( وإن تأخروا » راجع إلى المسافرين والنسوة » وغلب المذكر على 
الوفة : 

وكذا قوله :( مالم يكثروا ) . 

وإطلاقه النسوة يفهم أنه لا فرق بين الشابة والعجوز » والقياس إلحاق العجوز 
بالرجال ؛ لانتفاء المحذور . ومن له مريض بلا متعهد ينبغي إلحاقه بالمريض » 
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مَا لم يكثرُوا . ولا يُقَدَّمُ سَابِقَ وَقارعٌ إلا بِدَعْوَى ١‏ وَيَحْرْمٌ أتخاذ شهود مُعَيّدِينَ 


لا يَقبَلُ غَيْرهُمْ » وَإِذَا شَهِدَ شهُودٌ فَعَرَفَ عَدَانَة أو فسْقاً. . عَمِلَ بعِلْمِهِ » ا 
وينبغي تقديم المسلم على الكافر كما يرفعه عليه في المجلس . 

قال : ( ما لم يكثروا ) ؛ دفعاً للضرر عن المقيمن في الأولئ وعن الرجال في 
الثانية . 

قال : ( ولا يقدم سابق وقارع إلا بدعوئ ) واحدة ؛ لئلا يطول على الباقين » فإن 
كان له دعوئ أخرئ. . فليحضر في مجلس آخر وينتظر فراغ القاضي ٠‏ وحينئذ تسمع 
دعواه الثانية » سواء كانت على الذي ادعئ عليه أولئ أو على غيره . 

وفي وجه ضعيف : أن الزيادة على الأولئ مسموعة إذا اتحد المدعئ عليه . 

وعلئ هلذا : قال في « الوسيط » : تسمع إلى ثلاث دعاوئ » ومنهم من أطلقه . 

قال : ( ويحرم اتخاذ شهود معينين لا يقبل غيرهم ) ؛ لمخالفة قوله تعالئ : 
«وَأَشْيِدُوأ دَوَىٌ عَدْلٍ يَنكد © , وقوله صلى الله عليه وسلم : « شاهداك أو يمينه » , 
والإجماع علئ قبول كل عدل » ولأن فيه مشقة على الناس في قطع المسافة إليهم . 

قال الماوردي : وأول من فعل ذلك إسماعيل بن إسحاق المالكي » وتبعه بعض 
القضاة في البلاد » وهل ذلك مكروه أو حرام؟ الذي في « البحر » و« الحاوي » 
الأول » وجزم القاضي أبو الطيب بالثاني » وعبارة « الروضة » : لا يجوز . فإن رتب 
قوماً وكان يقبل غيرهم . . فلا كراهة . 

قال : ( وإذا شهد شهود فعرف عدالة أو فسقاً.. عمل بعلمه ) فترد شهادة 
الفاسق . ولا يحتاج أن يبحث عن عدالة العدل » وقد تقدم فيه وجه عند القضاء 


بالعلم . 


شهد عليه معروفان بالعدالة قبل الحكم » ثم اعترف. . فقيل : يستند الحكم إلى 
الإقرار فقط » والصحيح : إلى المجموع . 


له 


الا ٠‏ وَجَبَ الاسْيرْكاءُ بأَنْ يكْيْبَ مَا يَتَمَيرُ بو الشَّاِدُ وَاَلْمَشْهُودُ لَه وَعَلَيِْ » وَكَذَا 


قال : ( وإلا ) أي : وإن لم يعرف منهم عدالة ولا فسقاً ( .. وجب الاستزكاء ) 
وبهلذا قال مالك وأحمد ؛ لأنه حكم بشهادة » فيسقط فيه البحث عن شرطها كما إذا 
طعن الخصم » ولا يجوز الاكتفاء بأن الظاهر من حال المسلم العدالة » كما لا يجوز 
الاكتفاء بأن الظاهر من حال من كان في دار الإسلام الإسلام . 

هلذا في جهل العدالة والحرية » فأما في جهل الإسلام. . فيرجع فيه إلئ قولهم ؛ 
لأنهم قادرون علئ إنشائه . 

وفي ١‏ الحاوي » في ( كتاب الشهادات ) وجه : أنه لا يقنع بقوله : إني مسلم » 
حتئ يختبر بالإتيان بالشهادتين . 

وفي الحرية وجه : أنه يرجع لقوله » وقال في « المهذب » : إنه ظاهر النص . 

ومحل ما ذكره إذا لم يصدقهما الخصم . فإن صدقهما فيما شهدا به. . قضئ 
بإقراره » ولا حاجة إلى البحث » للكن الحكم هنا بالإقرار لا بالبينة » ثم بين المصنف 
كيفية الاستزكاء فقال : 

يان كن اها عير يه العاية) حاسم وكدة رلقب وولاء إن كاده راسج انيه 
وجده وحليته وحرفته وسوقه ومسجله ؛ لثلا يشتبه بغيره » وإن كان مشهوراً وحصل 
التمييز ببعض هلذه الأوصاف. . كف . 

قال : ( والمشهود له وعليه ) بأن يكتب ذلك ؛ لأنه قد يكون بينهما ما يمنع 


الشهادة له أو عليه من قرابة أو عداوة . 
قال : ( وكذا قدر الدين على الصحيح ) ؛ لأنه قد يغلب على الظن صدق الشاهد 
في القليل دون الكثير . 


والثاني : لا يكتبه ؛ لأن العدالة لا تتجزأ » فمن قبل في القليل. . قبل في الكثير . 

قال : ( ويبعث به مزكياً ) ليعرفه حاله .» كذا في نسخة المصنف . وفي 
« المحرر» : ويبعث به إلى المزكي » وفي « الروضة » و« الشرحين » : ويكتب إلئ 
كل رك كايا ويديعه رار عبانسب سس الله" 


يها فِهُهُ ألمُرَكي يما عِنْدَهُ » وَقِيلَ : تكفي كِتَابتُهُ » از 1 10100111 


وعبارة « التنبيه » : يكتب ذلك في رقاع ويدفعها إلئ أصحاب المسائل » ولا يعلم 
بعضهم ببعض ٠‏ وأقلهم اثنان » وقيل : يجوز واحد . 

وأصل هلذا أنه ينبغي أن يكون للقاضي مزكون وأصحاب مسائل . 

فأصحاب المسائل : الذين يبعثهم القاضي إلى المزكين ليعرفوه ما اتضح عندهم 
من أحوال الشهود . 

والمزكون : هم الذين يرجع إليهم في أحوال الشهود . 

وقيل : أصحاب المسائل اسم مشترك بين المزكين وبين رسل الحاكم إل 

ومراد المصنف ب( المزكي ) : اثنان » لا ما يقتضيه لفظه من الوحدة . 

ا ا ل 
اتصل به جرح.. لم يظهره ٠‏ بل يقول للمدعي : زدني في الشهود » وإن كان 

وقوله : ( يشافهه المزكي ) إن أراد به صاحب المسألة ‏ كما هو ظاهر عبارته -. . 
فذاك . وسماه مزكياً ؛ لأنه ينقل للقاضي التزكية عن المزكين . 

وإن أراد المبعوث إليه ‏ كما اقتضاه كلام « المحرر » وغيره-. . فهو وجه قال به أبو 
إسحاق ٠‏ ومنع الاعتماد عل قول أصحاب المسائل ؛ لأنهم شهود فرع ٠»‏ وشهادة 
الفرع لا تقبل مع حضور شاهد الأصل . 

قال : ( وقيل : تكفي كتابته ) أي : مع أصحاب المسائل إلى القاضي ٠‏ وهو الذي 
عليه الحكام في بلاد الإسلام » يكتفون برؤية سجل العدالة . 

والأصح : لا يكفي ؛ لأن القاضي لا يعتمد عل خط نفسه وإن وثق ما لم يتذكر » 
فكيف بخط غيره المحتمل التزوير . 

قال الرافعي : هنذا ظاهر إن كان الحاكم يحكم بشهادة المزكيين » فأما إذا ولي 
بعضهم الحكم بالعدالة والجرح. . فلتكن كتابة ككتاب القاضي . وليكن الرسولان 


كالشاهدين علئ كتاب القاضى . 


2 2004 ل 000 رصووه 0 ّ 000 0000 الى 2ه 
وَشْرْطْهُ كشاهدٍ مع مَعْرفةِ ألجَرْح وَالتّعْدِيل وَخْبْرَةِ بَاطن مَنْ يُعَدَّلَهُ لصحْبَّةٍ أؤ جوّار 
أوْ مُعَامَلةٍ » من 1 نه او نو وي اج اك سه رن ا 


قال : ( وشرطه كشاهد ) في الإسلام والتكليف والحرية والذكورة والعدالة ‏ 
وعدم العداوة في الجرح . وعدم الأبوة والبنوة في التعديل » فلا تسمع شهادة الأب 
بتعديل الابن وعكسه على الأصح . 

قال : ( مع“معرفة الجرح والتعديل ) ؛ ليكون على بصيرة من ذاك . 

قال : ( وخبرة باطن من يعدله لصحبة أو جوار أو معاملة ) ؛ لما روى البيهقي 
73 عن خرشة بن الحر قال : شهد رجل عند عمر بن الخطاب فقال : 
لا أعرفك » ولا يضرك أن لا أعرفك . ائت بمن يعرفك ٠‏ فقال رجل من القوم : أنا 
أعرفه » فقال : بأي شي تعرفه؟ قال : بالعدالة والفضل ». قال : فهو جارك الأدنى 
الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال : لا » قال : فعاملته بالدينار والدرهم 
اللذين يستدل بهما على الورع ؟ قال : لاء قال : فرافقته في السفر الذي يستدل به 
علئ مكارم الأخلاق؟ قال : لا . قال : لست تعرفه . ثم قال للرجل : ائتني بمن 
يعرفك . 

ومن جهة المعنىئ أن الناس يخفون عوراتهم » ولا يتحقق الاطلاع عليها » فاعتبر 
ما يغلب على الظن بذلك » وهو الخبرة الباطنة . 

واعتبر الإمام والغزالي والجاجرمي شرطاً ثالثاً وهو : أن لا يكون المزكي من أهل 
الأهواء والعصبية والمماطلة واللجاج ؛ لأن اللجوج ينصر هواه » ويرتكب ما يهواه , 
ولا يرجع عن الخطأ ؛ لضعف تقواه . 

وينبغي أن يكون المزكي وافر العقل » ويجتهد في إخفاء أمرهم ؛ لثلا يشتهروا في 
الناس بالتزكية . 

والمراد بالمزكي هنا : من يشهد بالعدالة لا أصحاب المسائل » ولا تشترط فيهم 
الخبرة الباطنة إذا اكتفينا بشهادتهم كما صرح به ابن الرفعة . 

قال المارردي : ولا يجوز للحاكم أن يقول لهم : من أين لكم ذلك . 
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ظاهر إطلاق المصنف أنه لا يشترط التقادم في المعرفة الباطنة » وظاهر لفظ 
الشافعي يقتضيه . قال الرافعي : ويشبه أن شدة الفحص كالتقادم فليس ذكره 
للاشتراط » بل لكون الغالب أن الباطن لا يعرف إلا به . 

وسكت المصنف عن التعديل بالاستفاضة ٠‏ قال الرافعي : ولا يبعد أن له التعديل 
بذلك ٠‏ فإذا سمع الناس يذكرون صلاح شخص وأمانته وعدالته. . قال القاضي : له 
تعديله وإن لم يكن من أهل الخبرة بحاله إذا تكرر ذلك على سمعه مراراً بحيث يغلب 
علئ ظنه » ويشهد له من السنة حديث الجنازة لما مر بها على النبي صلى الله عليه وسلم 
فأثنوا عليها خيراً فقال : « أنتم شهداء الله في الأرض )”2 . 

قال : ( والأصح : اشتراط لفظ شهادة ) بأن يقول : أشهد أنه عدل . كسائر 
الشهادات . 

والثاني : لا يشترط ٠‏ بل يقوم مقامها : أعلم وأتحقق وغيرهما » وهو شاذ . 

قال : ( وأنه يكفى : هو عدل ) ؛ لأنه أثبت العدالة التى اقتضاها ظاهر قوله 
تعالئ : «وَأَقَيدُْدرَقَ مَدْلِيِ4 . وهنذا نص عليه في حرملة » . 

قال : ( وقيل : يزيد : عليّ ولي ) ٠‏ قال الإمام : وهو أبلغ عبارات التزكية » وهو 
المنصوص في « الأم » و« المختصر » . 

وظاهر عبارته أنه لا فرق بين أن يقدم علىّ أو لي . 

وفي ١‏ الرونق » وه اللباب » : لا يقبل حتئ يقول : لي و عليّ » فإن قال : علي و 
لي . . لم يقبل في أحد الوجهين . 

والثاني : يقبل » سواء قدم أو أخر » وهو غريب . 


)١(‏ أنخرجه البخاري ( ١751‏ )ءومسلم(949). 


وَيَجتٌ ذكر سَبَبٍ الْجَرْح 2 مع ل انان عاو أو ووه اسراف اند عطاك اراح امد جه د 


ولا يجوز أن يزكي أحد الشاهدين الآخر على الأصح » وعن ١‏ كتاب حرملة » 
جوازه » والمذهب الأول . 

ولا يحصل التعديل بقوله : لا أعلم منه إلا خيراً ؛ لأنه قد لا يعرف منه إلا 
الإسلام » ولا بقوله : لا أعلم منه ما يوجب رد الشهادة ؛ لأنه قد لا يعرف منه 
ما يوجب القبول أيضاً . 

قال : ( ويجب ذكر سبب الجرح ) وإن كان الجارح ذا فضل وفقه كما قاله في 
« الأم » ؛ لأن أسبابه مختلف فيها » وقد يظن الشاهد ما ليس بجرح جرحاً . 

وعلم من كلام المصنف أنه لا بد من التصريح بالسبب » وهو الصحيح ٠‏ فيقول : 
هو زان أو سارق أو قاذف أو كاذب ونحو ذلك » للكن هل يشترط ذكر رؤية السبب أو 
سماعه بأن يقول : رأيته يزني أو سمعته يقذف؟ وجهان : أقيسهما : لا ء فإذا بين 
السبب. . نظر فيه القاضي بعد ذلك . 

وقال الإمام والغزالي : إذا كان الجارح عالماً بالأسباب.. اكتفي بإطلاقه » 
وإلا. . فلا . 

وقيل : يكفي التعريض بذكر ما ينبه علئ ما يقع به الجرح مثل أن يسكت » أو 
يستعفي عن ذكره » أو يقول : الله أعلم بالسرائر » حكاه القاضي والإمام » ولا يجعل 
الجارح بذكر الزنا قاذفاً ؛ للحاجة إلئْ ذلك كالشاهد . 

قال المصنف : والصواب : أنه غير قاذف وإن لم يوافقه غيره ؟ لأنه مسؤول عنه » 
فهو في حقه فرض كفاية أو عين » بخلاف شهود الزنا ؛ فإنهم مندوبون إلى الستر 
مقصروث . 

وأما التعديل. . فلا حاجة إلئ بيان سببه ؛ لأن العدالة بالتحرز من أسباب الفسق . 
وهي كثيرة يعسر ضبطها وعدها . 

وفي ١‏ العدة » وجه ضعيف : أنه يجب بيان سببه أيضاً ٠»‏ وجزم به في « الحاوي » 
في موضعين ٠»‏ ولا يخفئ أن الجرح لا يكون إلا عند القاضي ٠‏ أو من نصبه للجرح أو 
التعديل . 


وَيَعْتَمَدٌ فيه الْمَعَاينَة أو لِاسْتِفَاصَة , وَْقدَمْ عَلَى الخد ٠‏ فإِنْ قالَ الْمُعَدَّلُ : 
عَرَفْثُ سَبَبَ الْجَرْح وَتَاب مِنْهُ وَأَصْلَّحَ . . قدّمّ » ينع ان نه ونوا وا جه او حو و اه 


قال : ( ويعتمد فيه ) أي : في الجرح ( المعاينة ) والسماع كما إذا رآه يزني أو 
يشرب الخمر » أو سمعه يقذف إنساناً » أو يقر علئ نفسه بذلك . 

قال : ( أوالاستفاضة ) وكذا خبر التواتر ؛ لحصول العلم بذلك . أما العدد 
اليسير. . فلا يجرح بقولهم » للكن له أن يشهد علئ شهادتهم بشرطه . 

وقيل : يعتمد خبر واحد من الجيران إذا وقع في القلب صدقه . 

وقال في « العدة » : إذا استفيض فسق الشاهد للناس . . فلا حاجة إلى البحث 
والسؤال » ويجعل المستفيض كالمعلوم 

قال : ( ويقدم على التعديل ) ؛ لزيادة علم الجارح » لأن التعديل بأمر ظاهر 
والجرح بباطن فقدمت شهادة علم ما خفي على غيره » كما لو قامت بينة على الحق 
وبينة على الإبراء. . تقدم بينة الإبراء ؛ لأن المعدل ناف والجارح مثبت فهو أولئ . 
وكذلك الحكم لو جرحه اثنان وعدله ثلاثة فأكثر إلى مئة » قاله القاضي حسين وغيره » 
وألحق به الإمام ما لو عدلوه وتحقق القاضي فسقه بالتسامع . 

قال : ( فإن قال المعدل : عرفت سبب الجرح وتاب منه وأصلح. . قدم ) ؛ لزيادة 
العلم » وهلذا كالمستثنئ من تقديم بينة الجرح . 

وفي ١‏ البيان » عن الأصحاب استثناء صورة أخرئ » وهي ما إذا شهد بالجرح في 
بلد ثم انتقل لبلد أخرئ فشهد اثنان بالتعديل. . فتقدم على الجرح ؛ لأن العدالة طارئة 
على الجرح ٠»‏ والتوبة ترفع المعصية . 

واقتصر فى « الذخائر » على استثناء هلذه الصورة » وقال : لا يشترط اختلاف 
البلذين ديل لوكاناكى يل واعقب اومان :0ك لكب كلذ اظلفرة:. 

قال ابن الرفعة : وينبغي أن يخص بتخلل مدة الاستبراء بينهما . اه 


وهو الذي نص عليه في اختلاف العراقيين من « الأم ) 


5/ 


وَألأصّحٌ : أنَهُ لا يكْفِي في التَعْدٍ لنَعْدِيلٍ قؤ َوْلُ الْمُدَعَيْ عَلَيْهِ : هُوَ عَذْلُ وََدْ غَلطَ . 

قال : ( والأصح : أنه لا يكفي في التعديل قول المدعئ عليه : هو عدل وقد 
غلط ) أي : فيما شهد به ؛ لأن الاستزكاء حق لله تعال » ولأن الحكم بشهادته حكم 
بتعديله » وهو لا يثبت بواحد . 

والثاني : يحكم بشهادته بلا بحث ؛ لأن البحث لحقه وقد اعترف بعدالته » وهلذه 
المسألة محلها فيما تقدم عند قوله : ( وإلا.. وجب الاستزكاء ) » وهناك ذكرها في 
« المحرر ) 


عَدّل الشاهد ثم شهد في واقعة أخرئ » فإن لم يطل الزمان.. حكم بشهادته » 
ولا يطلب تعديله ثانياً » وإن طال. . فوجهان : أصحهما : يطلب تعديله ؛ لأن طول 
الزمان يؤذن بتغير الحال » كما قيل : تغير الأوقات ينكر المعارف ٠»‏ ثم يجتهد الحاكم 
في طوله وقصره . 

وقال بعض الأصحاب : يسأل عنه في كل ستة أشهر » ولو قيل : كل سنة. . كان 
أولن- 

وإذا عدل شاهد والقاضي يتحقق فسقه بالتسامع. . قال الإمام : يجب القطع بأنه 
يتوقف فيه » ولا يقضي بعلمه . 
تتمة : 

إذا ارتاب القاضي بالشهود أو توهم غلطهم لخفة عقل وجدها فيهم . . فينبغي أن 
يفرقهم » ويسأل كل واحد عن وقت تحمل الشهادة عامآ وشهراً ويومآً وغدوة 
وعشية » وعن مكانه محلة وسكة وداراً وصفة وصحنتاً » ويسأل أتحمل الشهادة 
وحده أم مع غيره » ا ال ا ٠‏ وكتبوا 

بحبر أو مداد ونحو ذلك ٠»‏ يستدل عل صدقهم إن اتفقت ت كلمتهم ٠»‏ ويقف علئ 
عورة إن لم تتفق . 


ههه هد هاه جه دهاع هده ده هه هادع هاو و هاه هاه هد ها قاع وأو اه هاأها .وى واوا . .أو ف عه قاعد ا .د عام 6ه 


ويقال : إن أول من فرق الشهود دانيال النبي عليه السلام » شهد عنده شهود بالزنا 
على امرأة ففرقهم وسألهم فقال أحدهم : زنت بشاب تحت شجرة كمثرئ » وقال 
اخر : تحت شجرة تفاح » فعرف كذبهم . 

وفرق الشهود داوودٌ عليه السلام » ثم علي كرم الله وجهه . 

أما إذا لم تكن ريبة بأن كانوا وافري العقل فقهاء. . لم يفرقهم ؛ لأن فيه تهمة لهم 
وطعناً فيهم ٠‏ وقال الروياني : يفرقهم . 

ثم إن التفريق والاستفصال جعله الغزالي بعد التزكية ٠‏ والصحيح : أنه قبلها » فإن 
اطلع علئ عورة. . استغن عن الاستزكاء والبحث عن حالهم ٠‏ وإن لم يطلع » فإن 
عرف عدالتهم. . حكم ؛ وإلا. . استزكئ . وهل هلذا التفريق والاستفصال واجب أو 
مستحب؟ فيه أوجه : الصحيح : أنه مستحب » وقيل : واجب » وقيل : إن سأله 
الخصم. . وجب » وإلا. . فلا . 


خاتمة 


قال الشيخ : اختلف الفقهاء في أن الثبوت حكم بالثابت أو ليس بحكم . والصحيح 
عندنا وعند المالكية : أنه ليس بحكم » وعند الحنفية : أنه حكم ٠‏ ولا يتجه في كونه 
حكما إلا أنه حكم بتعديل البينة وقبولها وجريان ذلك الأمر المشهود به » وله فائدتان : 
عدم احتياج حاكم آخر إلى النظر فيها » وجواز التنفيذ في البلد » فإن في تنفيذ الحكم 
في البلد من غير اقترانه بحكم خلافاً . 

فإذا صرح بالحكم كما ذكرناه.. جاز التنفيذ » وأما صحته. . فالصحيح : أنه 
لا يدل عليها ؛ لأن الحاكم قد يثبت الشيء ثم ينظر في كونه صحيحاً أو باطلاً » وكثيراً 
ما يوجد في إسجالات الحكام : ليسجل بثبوته والحكم به » فيحمل على التصرف 
المعهود كما هو الواقع اليوم في الكتب الحكمية » والمراد : ذلك التصرف المدرج في 


لخر 


هاه هه هاه هه هه هه هاعد و واه ها.ة د .هاه ه اود و ودود و د ف فاه هد هاه » ا فده ها ع هد قاع اعد .د .د .م اه . 


الكتاب » وقد يكون صحيحاً مجمعاً عليه » وقد يكون فاسداً مجمعاً عليه » وقد يكون 

وقد يقع في ألفاظ الحكام : الحكم بما قامت به البينة » ف( ما) إن كانت 
مصدرية. . فهو كقوله : بقيام البينة » وإن كانت موصولة ‏ وهو الظاهر ‏ فهي كإثبات 
جريان العقود المحكوم بها » فالقاضي تارة يقتصر على الثبوت ٠‏ وتارة يضيفه إلى 
الأحكام كقوله : ثبت عندي أن هلذه الدار وقف . أو ملك فلان » أو أن هنذه المرأة 
زوجة فلان » فهلذا مثل الحكم لا يمكن التعرض لنقضه . إلا أن يتحقق أن مستنده 
جريان عقد مختلف فيه كقول الحنفي : ثبت عندي أن هلذه زوجة فلان زوجته نفسها 
وضعل لكيه بفإك. قلنا" + العبوك تحكم ود +امقيم اخلرلغيرة:إبطاله4 إن قلنا:+: لبن 
د د 

وأما إذا حكم بصحة العقد. . فهلذه أعلئ درجات الحكم » فلا سبيل إل نقضه 
باجتهاد مثله » فإذا كان في محل مختلف فيه اختلافاً قريباً. . لم ينقض فيه قضاء 
القاضي ٠‏ وكثيراً ما يكتب : ليسجل بثبوته وصحته » فيحتمل عود الضمير على 
البرك طتر اعم فيد اال عسوت المر اجن ب جيل عن النتك ١‏ لحعة ا لخد + 
كما لو صرح به لأنه المتعارف . 
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ومعنئ صحته : كونه بحيث تترتب آثاره عليه » ومعنئ حكم القاضي بذلك : 
إلزامه لكل أحد . 

فإذا كان في محل مختلف فيه.. نفذ وصار كالمجمع عليه » ومن شرط هنذا 
الحكم : ثبوت ملك المالك » وحيازته » وأهليته » وصحة صيغته في مذهب 
القاضي . 

وأما الحكم بالموجب. . فهو أحط رتبة من الحكم بالصحة ؛ فإن الحكم بالصحة 
يستدعي ثلاثة أشياء : أهلية التصرف ٠»‏ وصحة الصيغة ٠»‏ وأن التصرف في محله » . 
ولذلك اشترط فيه ثبوت الملك والحيازة » والحكم بالموجب يستدعي شيئين : أهلية 
التصرف ٠»‏ وصحة الصيغة فيحكم بموجبهما . 


خرص 


ومعناه : أنه إن كان مالكاً. . صح » فكأنه حكم بصحة تلك الصيغة الصادرة من 
ذلك الشخص » وهلذا نافع في الصور المختلف فيها » فإذا وقف على نفسه فحكم 
حاكم بموجب ذلك . . كان حكماً منه بأن الواقف من أهل التصرف ٠‏ وأن صيغته هلذه 
صحيحة حتئ لا يحكم بعده ببطلانها من يرى الإبطال » وليس حكماً بصحة وقفه » 
وذلك لتوقفه علئ كونه مالكاً لما وقفه ولم يثبت ٠»‏ فإذا ثبت حكم حينئذ بصحة 
الوقف . والرافع للخلاف الحكمٌ بصحة الصيغة ؛ لأنه المختلف فيه . 

وإنما جاز الحكم بالموجب مع عدم ثبوت الملك ؛ لأنه قد يعسر إثبات الملك 
وهلذه اللفظة - وهي الحكم بالموجب - لا توجد في شيء من كتب المذاهب إلا في 
كتب أصحابنا . 

فإن قيل : الموجب أمر مبهم يحتمل أن يكون الصحة » ويحتمل أن يكون غيرها » 
وحكم القاضي إذا لم يعين... لم يصح . فلا يرفع الخلاف . 

ولا يمنع الحكم من قاض ير خلاف ذلك ٠‏ ويدل لذلك ما نقله الرافعي عن أبي 
سعد الهروي ‏ ومال إليه ‏ : أن ما يكتب علئ ظهور الكتب الحكمية وهو : صح ورود 
هلذا الكتاب علي فقبلته قبول مثله وألزمت العمل بموجبه. . ليس بحكم ؛ لاحتمال أن 
المراد تصحيح الكتاب وإثبات الحجة . 

فالجواب : أنا إذا أعدنا الضمير على الكتاب.. صح ما قالاه ؛ لأن مضمون 
الكتاب وموجبه صدور ما تضمنه من إقرار » وأنه ليس بزور » فلذلك قال الرافعي : إنه 
ليس بحكم » وهلذا صحيح إذا أريد ذلك أو احتمل » أما إذا حكم بموجب الوقف أو 
موجب الإقرار. . فليس موجبه إلا كونه وقفاً » أو كون المقر به لازماً . 

وقول من قال : ( موجبه يحتمل الصحة والفساد ) ممنوع ؛ فاللفظ الصحيح : 
موجبه حكمه ٠»‏ واللفظ الفاسد لا يوجب شيئاً . 

وإذا كان اللفظ يحتمل موجبين. . وجب على الحاكم أن يبين حكمه » وإبهام ذلك 
لا يجوز عند القدرة ٠‏ إلا أن يخشئ من ظالم ونحوه كما قاله الرافعي في موضع آخر ء 


خرف 


هاعا ع ود ع ىد هفده هد هد فاع ودود واو هاه هاده هاه و واه واه هد هد هاه هد ها هاعد فاه .دواو و وداه باد ودام م .م 


فيفعل ذلك ملاينة له 2 فإذا علم ذلك. . عمل بمقتضاه » وبدون ذلك لا يحمل حكم 
القاضي إلا على البيان الواضح . 

فتلخص : أنه إذا حكم بموجب وقف أو بيع أو إقرار ونحوها. . فهو حكم على 
العاقد بمقتضئ قوله . وعلى المقر بمقتضئ إقراره » وليس لحاكم آخر نقضه لاقتضاء 
مذهبه بطلانه ؛ لأن فيه نقض الاجتهاد بالاجتهاد . 


كز نا ف 


تغرف 


هله قاع قله ها ها ع ههه هاه هاه ه هاه هاه د وده هاه هد هاه هأها عه هف افا هد هد ها واف عقاف ما عا فاع د عا عد ما ع ٠‏ 


باب القضاء على الغائب 

لم يبوب له في « المحرر» » بل جعله فصلاً ‏ وترجمه الشافعي وكثير من 
الأصحاب ب( باب كتاب القاضى إلى القاضى ) ؛ لأنه مقصود الباب . 

والأصل في جواز العمل بكتب القضاة الكتاب والسنة والإجماع ' 

أما الكتاب. . فقصة سليمان عليه السلام وبلقيس في قوله تعالئ : 9 إِفّ أُلِْنَ 3 
4 الا بالميها كو رعاف إل دينه بطيب خطابه » واقتصر منه علئ 
قوله : ألا تلوأ عل وَأَيُوفِ لين فأوجز واختصر . 

وهكذا تكون كتب الأنبياء في لفظها المختصر . 

وأما السنة. . فإن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلئ كسرى ابن هرمز أن أسلم 
تسلم والسلام » فلما وصل إليه كتابه. . مزقه » فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ‏ 
فمزق الله ملكه" . 

وكتب إل قيصر » فلما وصل إليه كتابه وضعه عل رأسه » فقال صلى الله عليه 
والديات » وجهز صلى الله عليه وسلم جيشاً وأمّر عليهم عبد الله بن جحش ٠‏ ودفع إليه 
كتاباً مختوماً وقال : « لا تنقضه حتئ تبلغ موضع كذا » فإذا بلغته فاقرأه واعمل بما 
فيه » ففعل ذلك7 . 


)١(‏ البخاري ( 54 ). والنسائي في « الكبرئ » ( 80945 ) . والبيهقي (4/لالا١‏ )2 وأحمد 
(١١/"1؟).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب العلم : باب ما يذكر في المناولة تعليقاً » والطبراني في « الكبير » 
(؟/؟5ال). 


ارذرفا 


و أو 


- 
- : 
جائز ل اس ا ا ا مساوم ام م لل ل ل ل و ل لي لك لاا للا ل من ا ا ا 0 ا ا ا ا اا 000 


وأجمع الخلفاء الراشدون على الكتابة إلئ أمرائهم وقضاتهم ٠‏ وقد تقدم عهد عمر 
إل أبي موسئ . 

وكتب علي إلى ابن عباس : 

أماييند: فإن الإنسان يسره درك ما لم يكن ليفوته » ويسوؤه فوت ما لم يكن 
ليدركه » فلا تكن بما نلت من دنياك فرحاً » ولا بما فاتك منها ترحاً » ولا تكن ممن 
يرجو الآخرة بغير عمل » ويؤخر التوبة بطول أمل » فكأن قد والسلام . 

قال ابن عباس : ما انتفعت ولا اتعظت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل 
هلذا الكتاب . 

ولم يزل الحكام من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن يكتب بعضهم إلى 
بعض » ويعملون علئ ذلك من غير إنكار . 

ولأن ضرورات الحكام إلئ ذلك داعية ؛ إذ في المنع منه إضاعة للحقوق التي ندبوا 
إلئ حفظها . 

قال : ( هو جائز ) أي : فى الجملة ؛ للحاجة ٠»‏ وبه قال مالك وأحمد » واستدلوا 
له بأن اتن صلى ابه عليه رسكم قال لهند : « خذي من ماله مايكفيك وولدك 
بالمعروف 202 وكان قضاء منه علئ زوجها أبي سفيان وهو غائب . 

وقال عمر في قصة الأسيفع : من كان له عليه دين. . فليأتنا غداً ؛ فإنا بائعوا ماله 
وقاسموه بين غرمائه » وكان الأسيفع غائباً » هلكذا ترجم عليه البخاري . 

وفي الاستدلال بحديث هند نظر ؟ لأن أبا سفيان كان حاضراً بمكة كما رواه الحاكم 
وغيره » ولهلذا قال في « شرح مسلم » : لا يصح الاستدلال به ؛ لأن شرط صحة 
القضاء على الغائب أن لا يكون فى البلد » أو مستتراً لا يقدر عليه كما سيأتى » وذكر 
الرائس فى (الففات )ما يدل غلر: أن ذلك كان انكتناء .. ْ 

وحكى المزني قولاً للشافعي بمنعه كمذهب أبي حنيفة » وألحق القاضي حسين 


. ) ١714 ( ومسلم‎ ,. ) 75١١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 


عرف 


27 اوس موا 
بجعم 


ا سوير وم 7 2 

إن كان عليه بِيْنْهَ وَأدّعَى المُدَّعى حِحُودَهُ » فإن قال : وَ مقرٌ. . لم تسمّع 
2 2 0 و 

وَإِنْ أطلقَّ. . فَالأصَحٌ : أَنَهَا تسْمَعْ . 20 
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بالغائب ما إذا أحضره المجلس فهرب قبل أن يسمع الحاكم البينة » أو بعده وقبل 
الحكم. . فإنه يحكم عليه قطعاً . 

قال : ( إن كان عليه بينة وادعى المدعي جحوهه ) أشار إلئ أن لجوازه شرطين : 

أحدهما : أن تكون عليه بينة ؛ لأن الدعوئ لقصد ثبوت الحق » وطريقه محصورة 
في إقرار أو يمين مردودة أو بينة » والأولان مفقودان عند غيبة المدعئ عليه » فلو 
قلنا : لا تسمع. . لجعلت الغيبة طريقاً إلئ إسقاط الحقوق . 

الشرط الثاني : أن يدعي المدعي جحوهه ؛ لأن البينة شرط . وهي لا تقام على 
مقر » فاحتيج إلى التصريح بالجحود . 

وعلم من كلامه أنه لا يكلف البينة على الجحود » وحكى الإمام فيه الاتفاق . 
قال : وهي من المشكلات ؛ فإنه إن كان يدعى جحوده فى الحال. . فهو محال ؛ لأنه 
لا يعلم حاله » وإن كان يدعي جحوده لما كان حاضراً. . فالقضاء في الحال لا يرتبط 
بجحود ماض . 

قال : ( فإن قال : هو مقر ) أي : وأنا أقيم البينة استظهاراً مخافة أن ينكر ( . . لم 
تسمع بينته ) لتصريحه بالمنافي لسماعها ؛ إذ لا فائدة فيها مع الإقرار . 

قال : ( وإن أطلق ) أي : لم يتعرض لجحود ولا إقرار ( .. فالأصح : أنها 
تسمع ) ؛ لأنه قد لا يعلم جحوده في غيبته » ويحتاج إلى الإثبات ٠‏ فجعلت الغيبة 
كالسكوت . 

والثاني : لا تسمع إلا عند تعرض البينة للجحود ؛ لأن البينة إنما يحتاج إليها 
عنئذه . 

فعلئ هلذا : يشترط أن يقول : هو جاحد . وعلى الأول الشرط أن لا يقول : وهو 
هقر .. 
وفي « فتاوى القفال » أن هلذا كله فيما إذا أراد إقامة البينة ليكتب القاضى به إلى 
حاكم بلد الغائب » فأما إذا كان للغائب مال حاضر وأراد إقامة البينة عل :درك افيه 


0 


وَنَهُ لأَيلْرَمْ آلْقاضِيَ نَصْبٌ مُسَكَّرِ يُْكرُ عَنِ آلْعَائْبٍ ٠‏ وَيَجِبُ أَنْ يُحَلَمَهُ بَعْد 
لبي : أَنَ آْحَنَّنَابثٌ في ذمَيِه » وَقِيلَ : يُسْتَحَبُ , 110 
القاضي . . يسمع بينته ويوفيه » سواء كان مقراً أو جاحداً . 

ويقوم مقام الجحود ما في معناه » كما لو اشترئ عيناً وخرجت مستحقة فادعى 
الشمن على البائع الغائب. . فلا خلاف أنها تسمع وإن لم يذكر الجحود ؛ لأن إقدامه 
على البيع كاف في الدلالة علئ جحوده » قاله الإمام والغزالي . 

قال : ( وأنه لا يلزم القاضي نصب مسخر ينكر عن الغائب ) ؛ لأن الغائب قد يكون 
مقراً فيكون إنكار المسخر كذباً . 

قال الرافعى : ومقتضئا هنذا التوجيه : أنه لا يجوز نصب المسخر » للكن الذي 
ارزة از الحو العادى وكين الاصحير دن لشن طايه 

والثاني : يلزمه ؛ لتكون البينة علئ إنكار منكر » قال في « المطلب »© : وهو قياس 
المذهب في الدعاوئ على المتمرد . 

قال : ( ويجب أن يحلفه بعد البينة : أن الحق ثابت فى ذمته ) ؛ لأن المدعئ عليه 
وتان ساقي .لكان ل أن ونين ب ادكه رمسلقة نوين للقافي: أذ رجتاطة له 
تحلقة يمد قا اليه وتسيينها اه ينا ازا تعن اليف الى ركعي وذ عن الى ود 
ولا اعتاض ولا استوفئ ولا أحال عليه » ولا أخذ من جهته » بل هو ثابت في ذمة 
المدعئ عليه » يلزمه أداؤه . 

ويجوز أن يقتصر في حلفه علئ ثبوت المال في ذمته ووجوب تسليمه . 

وفيما قاله الجمهور إشكال ؛ لأن المدعئ عليه لو كان حياً حاضراً عاقلاً وقال بعد 
إقامة البينة : حلّفْهُ على استحقاقه ما ادعاه. . لم يجب إليه ؛ لأن فيه قدحاً في البينة » 
فكيف يحلفه عليه في غيبته؟ ! 

وأجاب بعضهم بفرض المسألة فيما إذا قامت البينة علىئ إقراره » فإن المدعئ عليه 
لو كان حياً حاضراً عاقلاً وصدق الشهود وللكن قال : أشهدت على أنه يقبضني فلم 
يقبضني . . كان له تحليفه على الصحيح . 

قال : ( وقيل : يستحب ) ؛ لأن دعوى الأداء و الإبراء دعو جديدة لا تفوت » 


طرف 


إليه ذهب الصيمري ٠»‏ وبه جزم المتولي في ( باب الفلس ) » وهو ظاهر كلام ابن 
سراقة في ١‏ التلقين » » واستحسنه الإمام وقال : إنه منقاس . 

لا يشترط التعرض في اليمين لصدق الشهود .» بخلاف اليمين مع الشاهد ؛ لأن 
البينة هلهنا كاملة . 

وفيه وجه : أنه يشترط » للكن يستثن من إطلاق المصنف ما إذا كان للغائب وكيل 
حاضر. . فالمشهور ‏ كما قاله ابن الرفعة في كتابيه ‏ : أنه لا يحتاج إلئ ضم اليمين إلى 
البينة . 

قال : ( ويجريان في الدعوئ علئ صبي ومجنون ) » و كذلك على ميت ليس له 
وارث حاضر ؛ لعجزهم عن التدارك » بخلاف الغائب ٠»‏ فإذا قدم الغائب أو بلغ 

حادثة : 

سئل الشيخ عماد الدين بن يونس عن رجل مات وخلف ورثة بعضهم غائبون 
وبعضهم أطفال » ولهم رهن بدين علئ رجل » فمات المديون أيضاً . فحضر وكيل 
الغائبين وهو بمسافة القصر ووصيٌ الأيتام مجلس الحكم » وادعيا الدين والرهن 
وأثبتاه » والتمسا من الحاكم بيع الرهن وصرف ثمنه في الدين » فهل يجوز له بيعه 
وإيفاء الدين من ثمنه » أو يتوقف البيع والإيفاء علئ حضور اليب وبلوغ الأطفال 
وحلفهم ٠‏ أو يباع الرهن ويوفى الدين وتوقف اليمين إلى الحضور والبلوغ؟ فقال : 
يباع ويوفى الدين من ثمنه » وتوقف اليمين إلى الحضور والبلوغ . 

( ولو ادعئ وكيل على الغائب. . فلا تحليف ) ٠‏ بل يحكم بالبينة ويعطي 

المال المدعئ به ؛ لأن التحليف على البت لا سبيل إليه » وعلئ نفي العلم لا يفيد . 

قال الرافعي : ويقال : إن المسألة وقعت بمرو » وتوقف فيها فقهاء الفريقين » ثم 
أفتى القفال بما ذكرناه . 

ووجدث في « تعليق » الشيخ أبي حامد مثل هلذا الجواب في ( باب الوكالة ) , 


يضف 


وَلَوْ حَضَرَ الْمُدََّئ عَلَيِْ وَقالَ لوَكيل الْمُدَعِي : أَبْرأنِي مُوَكُلّكَ . . مر يِلتّسْلِيم . 


والسبب في ذلك : أنا لو وقفنا الأمر إلئ أن يحضر الموكل لانجرّ الأمر إلى أن يتعذر 
استيفاء الحقوق بالوكلاء .اهم 

وادعى الإمام في التعاري إجماع الأصحاب عليه » ونبه الشيخ في ( باب 
الوقف ) علئ أن المراد بفقهاء الفريقين : الفقهاء والمحدثون . 

وفي « فتاوى ابن الصلاح » : لو ادعئ علئ ميت وأقام بينة » ثم وكل وكيلاً وغاب 
إلئ مسافة القصر . وطلب وكيله من الوارث إيفاء الدين مما في يده من التركة » فأبى 
الوارث حتئ يحلف الوكيل على نفي المسقطات. . لم يكن له ذلك كما لو كانت 
الدعوئ علئ حاضر وادعئ ذلك . 

قال : ( ولو حضر المدعئ عليه وقال لوكيل المدعي : أبرأني موكلك. . أمر 
بالتسليم ) » هلذه مسألة مبتدأة ليست من تمام التي قبلها » وصورتها : أن يكون 
المدعئ عليه حاضراً » فيدعي عليه وكيل صاحب الحق ويقيم البينة فيقول بعد إقامتها : 
موكلك الغائب أبرأني ٠‏ ويريد التأخير إلئ حضور الموكل فيحلفه. . فإنه لا يجاب 
إليه » ال د و ب ا ا 0 
له تحليف الوكيل على أنه لا يعلم أن موكله أبرأه؟ قال الشيخ أبو حامد : له ذلك » 
ومن الأصحاب من خالفه وقال : لا يحلف الوكيل . 


فرع : 
يجوز القضاء على الغائب ب بشاهد ويمين كالحاضر » ل 0 
يمينان إحداهما لتكميل الحجة والثانية لنفى المسقطات؟ وجهان : أصحهما : 


تعلق برجل وقال : أنت وكيل فلان الغائب » ولي عليه كذا وأدعي عليك وأقيم 
البينة في وجهك ٠‏ فإن علم أنه وكيل وأراد أن لا يخاصم. . فليعزل نفسه ٠‏ وإن لم 
يعلم. . فينبغي أن يقول : لا أعلم أني وكيل » وهل للمدعي إقامة بينة علئ وكالة من 
تعلق به؟ وجهان : 


كرف 


وَإِذا نَبَتَ مَالٌ عَلَى غَائِبِ وَلَهُ مَالٌ. . قضَاٌ ألْحَاكُمُ من » وَإِلا : فَإِنْ سَأَلَ الْمُدَعِي 
سس مس 0 7 َه 3 ل 2 سه ع سم سيو" ُّ 7 
إِنْهَاءَ ألْحَالٍِ إلئ قاضي بَلدٍ الغائب. . أَجَابَهُ » فيُنهي سَمَاعَ بَيّنةِ ليَخكم بها ثم 


أحدهما : نعم ؛ ليستغني عن ضم اليمين إلى البينة . 

وأصحهما : لا ؛ لأن الوكالة حق فكيف تقام بينة بها قبل الدعوى؟! . 

قال : ( وإذا ثبت مال علئ غائب وله مال. . قضاه الحاكم منه ) ؟ لأنه نائب عنه » 
وكما لو كان حاضراً وامتنع . 

والأصح : أنه إذا وفاه.. لا يطالب بكفيل ؛ لأن الأصل عدم الدافع والحكم قد 


فرعان : 

أحدهما : اعترف المدعي بعد ثبوت دينه أن للغائب مالاً عنده » فهل للحاكم 
قضاؤه منه من غير بينة علئ أنه ملك للغائب؟ أفتى ابن الصلاح بأن له ذلك ما لم يتصل 
بإقراره ما يمنعه ككونه رهناً لغيره ونحوه . 

الثاني : إن قضئ دينه من الناض. . أحلفه عند الشروع في قضائه » ثم قضئ بعد 
يمينه » وإن كان يقضي من بيع العقار. . أحلفه قبل بيعه » ثم بيع وقضي دينه من 
ثمنه » ولا يجوز أن يباع قبل حلفه ؟ لجواز نكوله عن اليمين فيفوت استدراك البيع » 
قاله المارردي في ( الدعاوئ ) . 

قال : ( وإلا ) أي : وإن لم يكن له مال حاضر ( فإن سأل المدعي إنهاء الحال إلى 
قاضي بلد الغائب. . أجابه ) ؛ مسارعة إلئ قضاء الحقوق . 

قال : ( فينهي سماع بينة ليحكم بها ثم يستوفي » أو حكماآ ليستوفي ) أشار إلئ أن 
الغائب إذا لم يكن له مال حاضر وسأل المدعي الكتابة لقاضي بلد الغائب. . فللقاضي 
حالتان : 

إحداهما : أن يغبت عنده الحق بسماع البينة ولا يحكم » فيجوز له الإنهاء ليحكم 
بها بشرطه الاتي » وهو بعد المسافة . 


خرص 
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والثانية : أن يثبت عنده ويحكم به » فينهي ذلك لينفذه ؛ لما روى الأربعة”2 عن 
الضحاك بن سفيان قال : ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم علئ بعض الأعراب ثم 
كتب إلي أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ٠‏ فورثتها . 

ولأن الحاجة تدعو لذلك ؛ فإن من له بينة في بلد وخصمه في بلد آخر. . لا يمكنه 
حملها إلئ بلد الخصم » ولا حمل الخصم إلئ بلد البينة » فيضيع الحق . 

ولا يشترط في هلذه الحالة بعد المسافة كما سنذكره . ثم إنما يجيبه إذا كان أهلاً 
للقضاء » فإن كان غير صالح . . ففي ١‏ الإيضاح » للصيمري : أن في جواز ترك مكاتبته 
وجهين . 

وجه اللزوم : أنه من قبل الإمام ؛ فلزم أن يكتب إليه إذا علم أنه يوصل الحق إلى 
أهله . 
ومقتضئ ما صححه في « الروضة » في الشاهد إذا ادعئ لغير صالح الوجوب هنا 
أيضاً . 

يجوز للقاضي أن يطلق فيكتب إلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين . 

وعن أبي حنيفة : أنه لا يجوز الإطلاق الكلى » وللقاضي أبى سعد الهروي حكاية 
عيلية عار للق » قال : جلت شهافة بع لقي ابن معيل الب ل جره كاب حكن 
من قاضي هراة إلئ مجلس القاضي حسين » وكانت الشهادة على الختم والعنوان إلئ 
كل من يصل إليه من قضاة المسلمين » فرد القاضي الكتاب وقال : الشهادة على الختم 
دون مضمون الكتاب غير مقبولة عند الشافعى رضى الله عنه » والعنوان من غير تعيين 
المكتوب إليه غير جائز عند أبي حنيفة رحمه الله ٠‏ فلا أقبل كتاباً اجتمع الإمامان على 
رده » كما أن من احتجم وأمسك ذكره وصلئ. . لا تصح صلاته على المذهبين . 


لق أبو داوود (6 )2 والترمذي ( ١5١6‏ 4 5 والنسائي في « الكبرئ ) (5”994 )2 وابن 
ماجه ( 755515 ). 
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لوَالإِنهَاءٌ : أن يُشْهِدَ عَذْلَيْنِ بذَلِكَ] . يُسْتَحَبٌ كِتَابٌ به د فيه مَا يَتَمَيَرّ به 


4 


فإذا كان الكتاب إل معين » فشهد شاهدا الحكم عند حاكم آخر. . فإنه تقبل 
شهادتهما » ويمضيه اعتماداً على الشهادة . 
وعند أبي حنيفة : لا يقبل غير المعين شهادتهما إذا لم يكتب : وإلئ كل من يصل 


ظْ 


ويجري هنذا الخلاف فيما إذا مات الكاتب وشهد الشاهدان علئئْ حكمه عند 
المكتوب إليه » أو مات المكتوب إليه وشهدا عند من قام مقامه. . فعند أبي حنيفة : 
لا تقبل شهادتهما ولا يعمل بالكتاب » وعندنا : تقبل شهادتهما » ويمضى الحكم » 
والعزل والجنون والعمئ كالموت . 

ولو كتب القاضي إل خليفته ثم مات القاضي أو عزل. . تعذر على الخليفة القبول 
والإمضاء إن قلنا : ينعزل بانعزال الأصل . 

[قال : ( والإنهاء : أن يشهد عدلين بذلك )200 . 

قال : ( ويستحب كتاب به ) أي : قبل الإشهاد ؛ ليتذكر بذلك الشهود » وإنما لم 
يجب ؛ لأن الاعتماد على الشهادة » فلو شهد بخلاف ما فيه. . سمع . 

وقيل : يجب عليه إن أوجبنا كتب السجل عند طلب الخصم . 

وقيل : يجب مطلقاً ؛ فقد ينسى الشهود أو تختلف شهادتهم . 

قال : ( يذكر فيه ما يتميز به المحكوم عليه ) من اسم وكنية وقبيلة وصنعة وحلية » 
وكذا المحكوم له ؛ ليسهل التميز . 

فإن لم يرفع في نسب المحكوم عليه إلئ أن يتميز. . فالحكم باطل » حتئ لو أقر 
)١(‏ ما بين معقوفين من قول الإمام النووي رحمه الله » ولم يتعرض له الدميري رحمه الله بتاتاً . 

وإتمام للفائدة نذكر هنا شرح الخطيب الشربيني رحمه الله في ١‏ مغني لماج 
( 047/4 ): ( والإنهاء : أن يشهد عدلين بذلك ) أي : بسماع البينة خاصة » أو الحكم 


باستيفاء الحق يؤديانه عند القاضي الآخر . ولو لم يشهدهما وللكن أنشأ الحكم بحضورهما. . 
فلهما أن يشهدا عليه وإن لم يشهدهما كما يعلم مما يأتي . 
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رجل أنه فلان المعني بالكتاب. . لم يلزمه شيء ؛ لبطلان الحكم إلا أن يقر بالحق . 

وقيل : يلزمه الحق إذا اعترف أنه المعني بالكتاب . 

وصفة الكتاب : 

بسم الله الرحمن الرحيم » حضر - عافانا الله وإياك ‏ فلان ٠»‏ وادعئ عل فلان 
الغائب المقيم ببلدك كذا » وأقام عليه شاهدين وهما فلان وفلان » وقد عدلا عندي , 
وحلّفتٌ المدعي » وحكمت له بالمال ؛ فسألني أن أكتب إليك في ذلك . فأجبته 
إليه » وأشهدت عليه فلاناً وفلاناً . 

ولا تشترط تسمية الشاهدين على الحكم » ولا أصل الإشهاد . ولا النص علئ 
أسامي شهود الحق ٠‏ بل يكفي أن يكتب : شهد عندي شهود عدول » ويجوز أن 
لا يصفهم بالعدالة » ويكون الحكم بشهادتهم تعديلاً لهم . 

ويجوز ألا يتعرض لأصل شهادة شهود » فيكتب : حكمت بكذا بحجة أوجبت 
الحكم'" ؛ لأنه قد يحكم بشاهد ويمين » وقد يحكم بعلمه إذا جوزنا القضاء بالعلم » 
وهلذه حيلة يدفع بها القاضي قدح أصحاب الرأي إذا حكم بشاهد ويمين . 

وعن أبي حنيفة رحمه الله : أنه لا يكفى الكتاب المجرد ؛ لأن الخط لا يعتمد 
5 ِ : 

وعن مالك : أن المكتوب إليه إذا وثق بالخط والختم واتصلت بمثله كتبه. . جاز 
قبوله ؟؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت كتبه مقبولة من غير شهادة » وفي 
« المهذب » وجه مثله عن الإصطخري . ' 

قال : ( ويختمه ) ؛ حفظاً للكتاب وإكراماً للمكتوب إليه » ويدفع إلى الشاهد 
نسخة غير مختومة ؛؟ ليطالعها ويتذكر عند الحاجة . 

والمقصود من الكتاب التذكر ومن الختم الاحتياط » فلو ضاع الكتاب أو انمحئ أو 
انكسر الختم وشهدا بمضمونه المضبوط عندهما. . قبلت شهادتهما ٠»‏ وقضي بها . 
خلافاً لأبي حنيفة . 


(1) في هامش ( ز ) : ( انظر هلذا مع الفرع الآتي ) . 


5 


فرع : 

شهود الكتاب والحكم يشترط ظهور عدالتهم عند المكتوب إليه » وهل تثبت 
عدالتهم بتعديل الكاتب إياهم وجهان : 

قال القفال الشاشي : نعم ؛ للحاجة . 

وأصحهما : المنع ؛ لأنه تعديل قبل أداء الشهادة » ولأن الكتاب إنما يثبت 
بقولهم » فلو ثبت به عدالتهم. . ثبتت بقولهم » والشاهد لا يزكي نفسه . 

قال : ( ويشهدان عليه إن أنكر ) أي : علئ حكم القاضي الكاتب عند القاضي 
المكتوب إليه » فلا تقبل في الباب شهادة رجل وامرأتين » خلافا لأبي حنيفة . 

قال الرافعي : وحكى ابن كج وجهآ مثله إذا تعلقت الحكومة بمال » وذكر أنه لو 
كان الكتاب برؤية هلال رمضان. . اكتفى بشاهد واحد على قولنا : إنه يثبت بشهادة 
واحد ؛ إجراء للكتاب مجرى المكتوب فيه » وأنه لو كتب في الزنا - وجوزنا كتاب 
القاضى إلى القاضي في العقوبات ‏ هل يشترط أربعة » أو يكفي اثنان؟ فيه القولان في 
لأف اراية. .أ 00 

والذي جزم به الماوردي والبندنيجي والقاضي حسين وغيرهم : أنه لا يكفي رجل 
وامرأتان إذا كان المحكوم به مالا . 

ومقتضى الدليل : الاكتفاء بالشاهد الواحد ؛ ففي « الصحيحين » [خ؛1] : ( أن 
النبي صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلاً » وأمره أن يدفعه إلئ عظيم البحرين  )‏ 
للكن فساد الزمان أوجب الاحتياط خشية التزوير . 

كل هنذا بالنسبة إل كتاب القاضي للقاضي » أما كتاب القاضي للخليفة أوالخليفة 
للقاضي ٠‏ فإن تعلقت بأحكام وحقوق. . لم تثبت إلا بالشهادة » وأما الكتب إليهم في 
الأموال والأعمال. . فمقبولة علئ ما جرت به العادة في أمثالهم . 

قال : ( فإن قال : لست المسمئ في الكتاب. . صٌدقٌ بيمينه ) ؛ لأنه أخبر بنفسه » 


ردي 


ِلَى ألْكَاتِبٍ ليما يطلب مِنَ ألشهُود زء صِمَةٍ تمَيْة , وَيَكْبّهَا ايآ . ولو حَضَرَ قاضي 
َل ألْعَائٍِ بد الحاكم كَمَاَهَ َه بحكُمِه. . قَفِي إِمْضَائِهِ إِذَا عَادَ ِل لآم 


و 0 


لْقَضَاءِبعِلْمِه » وَل داه في طَرَفَي ولأتِهمًا. . أنضًا 


والأصل فراغ ذمته ( وعلى المدعي البينة بأن هلذا المكتوب اسمه ونسبه ) » لأن الأصل 

هنذا إذا لم يكن معروفاً به » فإن كان معروفاً به. . حكم عليه » ولا يفيده إنكاره . 

قال : ( فإن أقامها ) أي : بأنه اسمه ونسبه ( فقال : لست المحكوم عليه. . لزمه 
الحكم إن لم يكن هناك مشارك له في الاسم والصفات)؛ لآن الظاهر أنه المحكوم عليه 

قال : ( وإن كان.. أحضر ؛ فإن اعترف بالحق. . طولب وترك الأول ) ؛ لتعلق 
الخصومة بالمعترف 1 

قال : ( وإلا ) أي : وإن أنكر ( .. بعث ) يعني : الحاكم ( إلى الكاتب ليطلب 
من الشهود زيادة صفة تميزه » ويكتبها ثانياً ) فإن لم يتميز بذلك. . وقف الأمر حتئ 

ولو أقام المحضر بينة عل موصوف بتلك الصفات كان هناك وقد مات » فإن مات 
بعد الحكم. . فقد وقع الإشكال ( وإن مات قبله فإن لم يعاصره المحكوم له 
إشكال » وإن عاصره. . حصل الإشكال على الأصح . 

قال : ( ولو حضر قاضي بلد الغائب ببلد الحاكم فشافهه بحكمه. . ففي إمضائه إذا 
عاد إلئْ ولايته خلاف القضاء بعلمه ) , فإن قلنا : نعم.. فنعم » وإن قلنا : لا.. 
فالأصح : المنع » كما لا يجوز الحكم بشهادة سمعها في غير محل ولايته . 

قال : ( ولو ناداه في طرفي ولايتهما. . أمضاه ) إذا كانا جميعاً في محل الولاية ؛ 
لأنه أبلغ من الشهادة والكتاب . وأولئ بأن يعتمد عليه . 
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وَل أققصَرَ عَلَىْ سَمَاع بَيةٍ. 0 منت ل 
دلوا دولا . لصح جَوَاكُ َك اللشوية . وَلْكتَابُ بِالْحُكم يَمْضِي 

رب الاو » ويتام الي لاج على جح إل في سال مثو ها 
عَلَى شهَادة . سفسله ارو مفو ع و جوضن ابا واو ال مام ا ا مم ا ب 


وكذا لو كان في البلد قاضيان وجوزناه » فأخبر أحدهما الآخر بحكمه.. فإنه 

يمضيه » وكذا لو أخبر به نائبه في البلد وعكسه . 
( ولو اقتصر علئ سماع بيئة. . كتب : سمعت بينة علئ فلان » ويسميها إن 

لم يعدلها ) » ولا حاجة هنا إلئ تحليف المدعي . 

هنذا إذا كانت شاهدين » فإن كانت شاهداً ويميناً أو اليمين المردودة.. وجب 
بيانها ؛ فقد لا يكون مقتضئ ذلك حجة عند المكتوب إليه . 

قال : ( وإلا ) أي : وإن عدلها الكاتب وهو أولئ ؛ لأن أهل بلدهما أعرف بهما . 

قال : ( .. فالأصح : جواز ترك التسمية ) » كما أنه إذا حكم.. استغنئ عن 
تنضة النتهوة :, 

والثاني : لا » وهو قول الإمام والغزالي . 

قال الرافعي : والقياس الأول » وهو المفهوم من إيراد البغوي 

وهل يأخذ المكتوب إليه بتعديل الكاتب ٠‏ أو له البحث وإعادة التعديل؟ لفظ 
الغزالي يقتضي الثاني » قال الرافعي : والقياس الأول » وصوبه المصنف . 

قال : ( والكتاب بالحكم يمضي مع قرب المسافة . و بسماع البينة لا يقبل على 
الصحيح إلا في مسافة قبول شهادة علئ شهادة ) وهي التي تسمئ مسافة العدوئ » 
لا القصر على الصحيح كما سيأتي . 

والفرق بينهما : أن الحكم هناك قديم » وليس بعده إلا الاستيفاء » وسماع البينة 
بخلافه ؛ فإنه إذا لم تبعد المسافة. . لم يعسر إحضار الشهود عند القاضي الاخر » بل 
لو تجاور البلدان. . جا 


: 0 وه 


وو دو 


ألْعَقَار حدوده )2 لعأ ل ا يدك ول كلها بد جف ان إل م وو لبج ل مو ردم د كوا رق لكلا أو رد كط مودس مش وود 


عدل القاضي الكاتب شهود الحق . فجاء الخصم ببينة على جرحهم. . سمعت » 
وتقدم على التعديل . 

وإن استمهل لبينة الجرح.. أمهل ثلاثة أيام , ا : أبرأتني أو قضيت 
الحق واستمهل ؛ ليقيم البينة عليه » فلو قال :| أمهلوني حتئ أذهب إلئ بلدهم 
ال ا ا اله 
يمهل ٠‏ بل يؤخذ الحق منه » فإن أثبت جرحاً أو دفعاً. . استرد » وسواء في ذلك كتاب 
الحكم وكتاب نقل الشهادة . 

قال : ( فصل : 

ادعئ عيناً غائبة عن البلد يؤمن اشتباهها كعقار وعبد وفرس معروفات. . سمع بينته 
وحكم بها . وكتب إلى قاضي بلد المال ليسلمه للمدعي ) » كما تسمع البينة ويحكم 
على الغائب ٠‏ ولم يذكروا في هلذا خلافاً . 

وقوله : ( معروفات ) غلب فيه غير العاقل على العاقل » وهو خلاف المعروف » 
وفي ١‏ المحرر ) و« الشرح » وه الروضة » عبر ب( معروفين ) » وهو الصواب تغليباً 
للعاقل وهو العبد . 

قال : ( ويعتمد في العقار حدوده ) ؛ ليتميز » و المراد : الحدود الأربعة » فلا 
يجوز الاقتصار علئ ثلاثة منها » كما جزم به في « الروضة » هنا » وقد تقدم هلذا في 
( الأصول والثمار ) وغيرها » ويأتي في ١‏ باب الدعاوئ »© أيضاً » وتعتمد فيه البقعة 
أيضاً والسكة ‏ ولا يجب التعرض للقيمة في الأصح ؛ لحصول التمييز بدونه . 

هلذا في الدار المجهولة عند الحاكم ٠‏ فإن كانت معروفة عنده. . فيميزها بذكر 
الاسم . 


ف 


ءار 00 زن دا موس ارون قد فقوم 0 0 4 مار انيمرام 
أو لا يُوْمَنْ. . فالأظهَرُ : سَمَاع ألْبيَّةِ » وَيُبَالْ المدْعي في الوّصف ويَذكر 


وسكت المصنف عن غير العقار » وفي كتب العراقيين : أن العبد والثوب والفرس 
إن تميز بصفة. . فهو كالعقار . 

قال : ( أو لا يؤمن ) أي : اشتباهها ( .. فالأظهر : سماع البينة ) أي : على 
عينها وهي غائبة ؛ لأن الصفة تميزها عن غيرها » والحاجة داعية إلى إقامة الحجة 
عليها كالعقار . 

والثاني : المنع ؛ لكثرة الاشتباه » كما لو شهدوا على غائب مجهول النسب مع 
ذكر حلاه » والرافعي لم يرجح شيئاً في الكبير » » وأغرب في ١‏ الشرح الصغير » 
فحكى الخلاف وجهين . 

قال : ( ويبالغ المدعي في الوصف ) ؛ ليحصل التمييز » فيذكر الشيات 
والشامات » وجنس المدعرا به ونوعه » وفيما يضبطها به بعد ذلك أقوال : 

أحدها : يجب ذكر الصفات المعتبرة في السلم . 

وثانيها : يجب ذكر القيمة » ويستغنئ به عن ذكر الصفات . 

وثالئها ‏ وهو الأصح ‏ : إن كانت من ذوات الأمثال.. وجب ذكر الصفات » 
واستحب ذكر القيمة » وإن كانت من ذوات القيم. . وجب ذكر القيمة واستحب ذكر 
الصفات ٠‏ وكلام الرافعي والمصنف في ( الدعوئ والبينات ) يخالف كلامهما هنا''' . 

قال : ( ويذكر القيمة ) ؛ لأنه لا يصير معلوماً إلا بها . 

ومقتضئ كلام المصنف : أن هلذا شرط مع المبالغة في الوصف . وهو ما أورده 
الماوردي . 


)١(‏ في هامش (ز) : ( قوله : « يخالف كلامهما هنا . . إلخ » والجواب : أن كلامهما هنا علئ 
عين حاضرة فى البلد غائبة عن المجلس ٠»‏ وكلامهما في الدعاوئ والبينات » على عين غائبة 
عن البلد لم يمكن إحضارها » وفي الغائبة يذكر صفات السلم » وفي الحاضرة في البلد الغائبة 
عن المجلس يذكر في المثلي الصفات والمتقوم الثمن » ويسن في المثلي ذكر الثمن وفي 
المتقوم ذكر المثل ) . 


/ا 75 


وَأنَهُ لذ يَسَْكُمْ بها بل يكنب إل قَاضِي بَلَدِ آلْمَالٍ ما شَهِدَتْ بو ١‏ فبأحُذهُ ويَبعَه 
لَكَاتِبٍ لِيَشْهَدُوا عَلَى عَيْنِه » وَآَلأَظْهَُ : ؛ أنه يعَلمة إلى لمعن ي بكفيل ببَدَنِه ؛ 


واد 
1١‏ 52 
كد 


كل هلذا فيما يمكر: ضبطه بالصفات ». والذي لا يمكن كالجواهر والياقوت يذكر 
لونه إن اختلف وقيمته » وقال القاضى أبو الطيب والبندنيجي والإمام : يكفي ذكر 


القيمة . 
قال : ( وأنه لا يحكم بها ) أي : ببينة الصفة ؛ لأن الحكم مع خطر الاشتباه 
والجهالة بعيد . 


والثاني : يحكم بها كالعقار ؛ فإذا حكم. . كتب إلئ قاضي بلد المال بذلك » فإذا 
وصل إليه. . أحضر الخصم المدعئ عليه وأمره بإحضار المدعئ به » فإذا أحضره 
واعترف أنه موصوف بالصفات المذكورة. . نظر » فإن أبدئ دافعاً بأن ادع أن هناك 
عبداً آخر مثلاً في يده أو يد غيره متصفاً بها أيضاً. . انقطعت الطلبة عنه في الحال ؛ 
لبطلان القضاء بالإبها ا . قال الماوردي : سلم إل طالبه » وقال 
ابن القاص : لا يسلم له حتئ يحلف أن هلذا العبد هو المشهود له به عند القاضي 
الكاتب . 

قال : ( بل يكتب إلئ قاضي بلد المال بما شهدت به ٠‏ فيأخذه ويبعثه إلى الكاتب 
ليشهدوا علئ عينه ) هنذا تفريع على الصحيح . ومحله إذا لم يبد الخصم دافعآ كما 
تقرر . 

قال : ( والأظهر : أنه يسلمه إلى المدعى بكفيل ببدنه ) ؛ احتياطاً للمدعي عليه » 
حو ]ذا لم يعينة الشهود طولب برده و" 

وقيل : لا يكفله ببدنه » بل يكفله بقيمة المال . 

والثاني : أن القاضي يبعثه للمدعي » ؛ ثم يقبض منه الشمن ويضعه عند عدل » أو 
يكفله بالثمن » فإن سلم له. . استرد المال » وبان بطلان البيع » وإلا. . فهو صحيح » 
وسلم الثمن للمدعئ عليه » وهو بيع يتولاه القاضي للمصلحة كما يبيع الضوال . 

وتعبيره ب( الأظهر ) يقتضي قوة الخلاف ٠‏ وعبر في « الروضة » بقوله : بأظهرهما 
وأشهرهما » فجمع بين القوة والضعف في المقابل . 
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إن شهدوا عل غيئة ...كنت ا ليا ٠‏ وَإِلاً. . فَعَلَى الْمُدّعِي مُؤْنَةُ آلودٌ » 
ام ا راو > وه > 3 و 8 
أو غَاَِةَ عن الْمَجْلِسٍ لآ اْبَلَدِ. . أمِرَ بِإِحْضّار مَا يُمْكِنُ إِحْضَارُهُ لِيَشْهَدُوا بِعَينه . 


فظاهر عبارة المصنف : أن أخذ الكفيل واجب ٠‏ وهو ما عزاه الرافعي للأرغياني » 
ولم يحك خلافه » للكن حكى الإمام فيه خلافاً » ورجح عدم الوجوب . 

نعم ؛ يستثنئ من إطلاقه ما لو كانت الدعوى بجارية. . فالمرجح أنها تسلم إلى 
أمين في الرفقة لا إلى المدعي . واستحسنه الرافعي ٠‏ وقال في « الروضة »© : إنه 
الصحيح أو الصواب ؛ لأن حفظ البضع واجب ٠.‏ 2 

قال : ( فإن شهدوا على عينه.. كتب ببراءة الكفيل ) أي : بعد تتميم الحكم 
وتسليم العين إلى المدعي ؛ لأن الحق قد اتصل بمستحقه » وبان بطلان البيع وتم 
الحكم » وإلا. . فالبيع صحيح » ويسلم الثمن إلى المدعئ عليه » وهلذا بيع يتولاه 
القاضي لمصلحة كما يبيع الضوال . 

وحكى الفوراني بدله أنه يسلم إليه المال » ويأخذ القيمة فيدفعها إلى المدعى عليه 
للحيلولة بينه وبين ما يدعيه ملكا » ثم هلذه القيمة مستردة » سواء ثبت أن المال 
للمدعي أو لم يثبت . 

قال : ( وإلا. . فعلى المدعي مؤنة الرد ) أي : إذا لم يشهدوا بعينه. . لزم المدعي 
الرد ومؤنته » ويختم العين المدعاة عند تسليمها إليه بختم لازم » حتئ لو كان المدعي 
عبداً . جعل في عنقه قلادة ويختم عليها . 

قال : ( أو غائبة عن المجلس لا البلد. . أمر بإحضار ما يمكن إحضاره ليشهدوا 
بعينه ) ٠‏ لتيسر ذلك ٠‏ والفرق بينه وبين الغائب بعد الشقة وكثرة المشقة . 

أما ما لا يمكن كالعقار. . فيحده المدعي » وتشهد البينة بتلك الحدود . 

فإن قالوا : نعرفه بعينه ولا نعرف الحدود.. بعث القاضي من يسمع البينة على 
عينه » أو يحضر هو بنفسه » ولو كان العقار مشهوراً بالبلد. . لم يحتج إلئ تحديده كما 
تقدم . 

وإن كان مما يعسر إحضاره كشيء ثقيل أو مثبت في أرض أو جدار وضر قلعه. . 
فحكمه حكم العقار » فلو عبر بتيسر الإحضار.. كان أشمل ». فإن كان القاضي 


ام 


ل فا 2 كج ب اثى ا وماك . كه م سر 2ه مرف 


7 مله 30 سوكوةه و ١‏ عق يرا بر 4 ف امو ب دا كاب مواد 10 
الصفة. . صذق بِيَمِينه , وللمدعي دعوى القيمّة » فإن نكل فحلف المدّعي أوْ 


و5 ر م 0 0 
أقام ينه ... كلت الإخضار وبين عَلَيْه : 0 


يعرفه. . قال الغزالي : حكم به دون إحضار . وهو صحيح إن كان معروفاً عند الناس 
أيضاً » فإن اختص هو بمعرفته وعلم صدق المدعي . . فكذلك تفريعاً على القضاء 
بالعلم . 

قال : ( ولاتسمع شهادة بصفة ) أي : بصفة عين غائبة عن مجلس الحكم دون 
البلد » بل إن كان الخصم حاضراً. . أمر بإحضارها ليقيم البينة علئ عينها » ولا تسمع 
البينة علئ صفتها ؛ لأنه إنما جاز السماع حالة غيبته للحاجة » وهي منتفية هنا . 

قال الرافعي : ويشبه أن يجيء فيه وجه كما هو في المشبه به » وقطع الإمام بعدم 
السماع في هلذه الصورة . 

وما جزم به من عدم السماع بالصفة ذكره في « الروضة » ثم قال بعده : ولو شهدوا 
أنه غصب عبداً صفته كذا فمات العبد. . استحق - بناء على الشهادة ‏ قيمته على تلك 
الصفة . اه 

وهلذا عزاه الرافعي لصاحب ١‏ العدة » » وتبعه « الحاوي الصغير » » وهو مخالف 
لكلامهما الأول . 

قال : ( وإذا وجب إحضار فقال : ليس بيدي عين بهلذه الصفة. . صدق بيمينه ) ؛ 
لأن الأصل عدم عين بتلك الصفة ٠»‏ وتكون يمينه علئْ حسب جوابه . 

قال : ( وللمدعى ) أي : بعد أن يحلف المدعئ عليه ( دعوى القيمة ) ؛ لاحتمال 
أنها هملكت لقال الحو رغيزه : 

ومقتضئ إطلاقه : أنه لا فرق في دعوى القيمة بين أن تكون العين متقومة أو 
مثلية » ويشبه تخصيصه بالمتقوم » فإن كانت مثلية. . ادعى المثل ؛ لأنه يضمن به . 

قال : ( فإن نكل فحلف المدعي أو أقام بينة. . كلف الإحضار ) ؛ ليشهد الشهود 
علئ عينه كما سبق ( ويحبس عليه ) ؛ لأنه امتنع من حق واجب عليه إذا لم يبين عذره 


و و” 3 ١ 01 .َ 3 ١‏ 7 1ه 3 0 5 8 6 0-1 و 0 

- أ 5 1 ه |و 5 | ٠‏ فل 
وَلا يُطلق إلا يإحضار أوْ دعوّئ تلفٍ وَلوْ شك المدّعي هل تلفت العيّن فيَدذعي 
ع 011 54 2 ا 2 0 0 بيو بين 200 8 5 3 
لا فيَدّعيها ٠‏ فقال : عصب مني كذاء فإن بفي لزمَة رده » وَإلا 
0 الل راك _-: 3 سو اس © ع 5 0 21 ص 3 
فقيمئة 9 1 ممعت ذعواة : وَقيلٌ : لا ء بَل يَذَعِيهَا وَيُحَلفه ثم يَذَعِي القيمّة , 


2 5 2و مي و .عند م هبر م - 
سمه سيلىء ٠ه‏ مه :”> شه #2 سير ص > لس تر ماج | ٠#‏ عر ا م و ب َه 
وَيَجْرِيَانِ فيمَنْ دفع ثؤباً لِدَلالٍ ليبيعَهُ فَجَحَدَهُ وَشَْك هَل بَاعَهُ فيَطلبٌ الثْمَنَ » أو 


ىا و ا 6غ 00 لي ا و ره وه 
أتلفة فقِيمَتة » أمْ هو بَاقِ فيطلبة؟ وَحَيْثْ أَوْجَبْنا الإحضار فثبتث للمدّعى. . 
- 2 -آ 3 
َسْتَقَوَتْ مُؤْنَتُهُ عَلى الْمُدَعَىْ عَلَيْهِ » ا 0 
ص 


قال : ( ولا يطلق إلا بإحضار أو دعو تلف ) فحينئذ تؤخذ منه القيمة » وتقبل 
دعوى التلف مع مناقضته لقوله الأول ؛ للضرورة » لأنه قد يكون صادقاً » ولأنا لو لم 
نقبل قوله. . لخلد عليه الحبس» وقيل : لا يطلق إلا بإحضار أو إقامة بينة على التلف . 

قال : ( ولو شك المدعي هل تلفت العين فيدعي قيمة أم لا فيدعيها ٠.‏ فقال : 
غصب منى كذا . فإن بقى لزمه رده » وإلا فقيمته؟. . سمعت دعواه ) على هلذا 
اللراقة 4 العالعة ٠:‏ وهلية عول لفقا عرفا هنذا :كلت لقوق عليه اله يروي 
رد العين ولا قيمتها . 

وقوله :( فإن بقي. . لزمه رده وإلا. . فقيمته ) ظاهر إذا كان المدعئ متقوماً » فإن 
كان مثلياً. . ينبغي أن يقول : وإلا.. فمثله » وهو مانقله العبادي في تعليقه عن 
قافو م 

قال : ( وقيل : لاء بل يدعيها ويحلفه ) أي : على العين ( ثم يدعي القيمة ) 
أي : بعد حلفه ينشىء الدعوئ بالقيمة ؛ لآن الدعوى المترددة غير جائزة . 

قال : ( ويجريان فيمن دفع ثوبه لدلال ليبيعه فجحده وشك هل باعه فيطلب الثمن ١‏ 
أو أتلفه فقيمته » أم هو باق فيطلبه؟ ) فعلى الأول : يدعي أن عليه الثوب أو ثمنه أو 
قيمته » ويحلفه يميناً واحدة أنه لا يلزمه تسليمه ولا ثمنه ولا قيمته » وعلى الثاني : 
يدعي العين في دعوئى والقيمة في دعو والثمن في أخرئ . 

قال : ( وحيث أوجبنا الإحضار ) أي : إحضار العين على المدعئ عليه ( فثبتت 
للمدعي. . استقرت مؤنته على المدعىئ عليه ) ؛ لأنه المحوج إلئ ذلك . 
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قال : ( وإلا ) أي : وإن لم تثبت له ( . . فهي ) أي : مؤنة الإحضار ( ومؤنة الرد 
على المدعي ) ؛ لأنه المحوج إليه . 

وفي ” أمالي السرخسي » : أن القاضي ينفق على النقل من بيت المال » فإن لم 
يكن في بيت المال شيء. . اقترض ٠‏ فإن بان المال للمدعي . . لزم المدعئ عليه رد 
القرض ؛ لظهور تعديه » وإلا. . كلفه المدعي ؛ لظهور تعنته 

ووقع في الشرح » و« الروضة » النقل عنه مقلوباً » ولم يذكره فو فى « المهمات »© . 

قال فى #لالطليةة عبولر لقان الللزيق بالوطاء: دا وتعوه. .لك ميا لا 
خلاف . 


قال فى «الوجيز » : لا تلزمه منفعة العبد التى تعطلت . كما لا تلزمه منفعة 
مقرم عل يدل كنذا احاح قال الاقم : وليحمل ما ذكره عل إحضار 
المدعئ عليه العبد الغائب عن مجلس الحكم دون البلد خاصة » والفرق بين الحالتين 
زيادة الضرر . 

قال : ( فصل : 

الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه : من بمسافة بعيدة ) ؟ لأن القريب يسهل 
إحضاره » وألحق القاضي حسين بالغائب ما إذا حضر المجلس فهرب قبل أن يسمع 
الحاكم البينة » أو بعده وقبل الحكم. . فإنه يحكم عليه قطعاً كما تقدم . 

وهلذا معنئ قول غيره : يحكم على المتمرد والمتواري في البلد كما سيأتي . 

وألحق ك « الأسرار ») وغيره به اللأخرسَ الذي لا يفهم ؛ لأنه في معنى الصبي 
والمجنون . 


000 26 ع يت ل )و لعافكء ل مت - و ا د اه 8 
زفي التي برج يها مح إلى مَوْضِعِهِ ليْلا » وَقِيل : مَسَافة قصرٍ » وَمَنْ 
بقرِيبَةٍ كَحَاضرٍ . . فلا تمع بَيثهُ وَيَسْكُمُ بغَيْر خضوره إلا لِتوَاريه أو تعره » 


قال : ( وهي التي لا يرجع منها مبكر إلىئْ موضعه ليلاً ) ؛ لما في إيجاب الحضور 
عليه منها من المشقة الحاصلة بمفارقة الأهل والوطن في الليل . 

هلذا كله إذا كان الخصم الخارج عن البلد في محل ولاية القاضي . فإن كان 
خارجها. . فيجوز أن يسمع الدعوئ عليه » ويحكم ويكاتب » قاله الماوردي وغيره . 

قال : ( وقيل : مسافة قصر ) ؛ لأآن الشارع اعتبرها في مواضع » والقريبة 
ما دونها . 

قال : ( ومن بقريبة كحاضر. . فلا تسمع بينته ويحكم بغير حضوره ) ؛ لأن القضاء 
مبني على الفصل بأقرب الطرق ٠‏ ولو حضر ربما أقر فأغنئ عن سماع البينة والنظر 

قال الرافعى وغيره : ويجري الخلاف فيما إذا كان بالبلد وتأتىئ / إحضاره » والآشيه 
تخصيصه بما إذا كان جميع البلد في محل ولاية القاضي » فإن كان موضع الخصم في 

وإذا قلنا : تسمع البينة على الحاضر. . لم يحكم عليه بها في الأصح إلى أن يأتي 
فيبدي مطعناً إن أمكنه » بخلاف الغائب عن البلد ؛ فإن انتظاره يطول . 

قال : ( إلا لتواريه أو تعززه ) فحينئذ يجوز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه ؛ 

وقيل : لا يجوز ولا يلتحق الامتناع بالعجز » وفي حلف المدعي كما يحلف في 
القضاء على الغائب وجهان : قطع بعضهو''' بالمنع لتفريط الخصم . 


)١(‏ في هامش (ت) : ( فائدة : قطع صاحب « العدة» بالمنع لتفريط الخصم ٠»‏ ونقله في 
« الكفاية » عن ١‏ الحاوي » ٠‏ ونقله الشيخ جمال الدين عن البحر » وعلله بأن الخصم قادر 
على الخصومة . فلتكن الفتوئ عليه ) . 


والأضوة اتا النعاق على الخافع ل افمناوي و لاد 1 لل 
| ايرس د _- 3 ا 
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قال : ( والأظهر : جواز القضاء على الغائب فى قصاص وحد قذف . ومنعه فى 
حدود الله تعالئ ) كحد الزنا والشرب وقطع الطريق إذا اعترف بها عند القاضي 
الكاتب ٠»‏ أو قامت عليه البينة بها ثم هرب . 

والفرق : أن المقصود بالكتاب الاستيثاق » وحتق الله تعالئ مبني على المسامحة 
والدرء » بخلاف حق الادمي . 

والثاني : الجواز مطلقاً كالأموال . 

والثالث : المنع مطلقاً ؛ لخطر الدماء . 

وما اجتمع فيه حق الله وحق الادمي كالسرقة. . يقضئ فيها على الغائب بالمال دون 
القطع » وحقوق الله تعالى المالية كحقوق الادميين على المذهب . فلهلذا عبر 
المصنف بالحدود دون الحقوق . 


0 
000 
قضيته إياها » أو أبرأني منه ولي بينة به » ولا آمن إن خرجت إليه أن يطالبني ويجحد 
القبض أو الإبراء » فاسمع بينتي واكتب بذلك إلئ قاضي بلده.. لم يجبه ؛ لأن 

الدعوئ بذلك والبينة لا تسمع إلا بعد المطالبة بالحق . 

قال ابن الصلاح : وطريقه في ذلك أن يدعي إنسان أن رب الدين أحاله بهء 
فيعترف المدعئ عليه بالدين لربه وبالحوالة » ويدعي أنه أبرأه منه أو أقبضه » فتسمع 
الدعوئ بذلك والبينة وإن كان رب الدين حاضراً بالبلد . 

قال : ( ولو سمع بينة علئ غائب فقدم قبل الحكم.. لم يستعدها ) » بخلاف 
شهود الأصل إذا حضروا بعدما شهد شهود الفرع قبل الحكم. . لا يقضي بشهادتهم ؛ 
لأنهم بدل » ولا حكم للبدل مع وجود الأصل . 

وأفهم قوله :( قبل الحكم ) عدم الاستعادة بعده من باب أول » بل هو على حجته 
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بل يُخْيُِهُ وَيُمكُنَُ مِنَ لْجَرْحٍ , وَلَوْ عرِلَ بَعْدَ سَمَاع بَنَِ ثم وليَ. . وَجَبَتٍ 
َلِاسْتِحَادَةٌ . وَإذَا آسْتُعْدِيَ عَلى حَاضِرٍ ب الل احمقة ةم 91 


في إقامة البيئة بالأداء و الإبراء و جرح الشهود . 

قال : ( بل يخبره و يمكنه من الجرح ) » وكذلك كل ما أشبهه مما يمنع شهادتهم 
عليه من عداوة » وتقدم علئ بينة التعديل . 

قال الرافعي : ويشترط أن يؤرخ الجارح فسقه يوم الشهادة ؛ لأنه إذا أطلق. . 
أمكن حدوثه بعد الحكم . اه 

ولا معنئ لاشتراطه يوم الشهادة » بل لو جرحه قبلها ولم يمض زمن الاستبراء. . 
فكذلك » فإن مضت. . لم يؤثر الجرح كما صرح به الماوردي . 


فرع ٠‏ 
حكم عليه بناء علئ أنه بمسافة بعيدة » فبان أنه كان قد قدم البلد » أو صار على 
مسافة قريبة » فهل نقول : الحكم صحيح بناء علئ ظاهر الحال؟ أو فاسد بناء علئ 

ما في نفس الأمر؟ 

تقدم في( النكاح ) عن القفال : أنه لو زوج امرأة بحكم غيبة وليها » ثم بان كما 
ذكرنا ‏ أن النكاح لا يصح. . فنظيره هنا أن لايصح الحكم » وهو متجه ء للكن الفرق 
بين البابين ظاهر . 

قال : ( ولو عزل بعد سماع بينة ثم ولي. . وجبت الاستعادة ) بلا خلاف ؛ لأن 
السماع الأول بطل بالعزل » فلو خرج عن محل ولايته ثم عاد. . فله الحكم بالسماع 
الأول على الصحيح ٠.‏ وقيل : لا ؛ لعروض ما يمنع من الحكم » وهلذه المسألة 
لا تعلق لها بهنذا الباب بخصوصه » وإنما ذكرها استطراداً » وكذا التى بعدها ؛ لأن 
الباب معقود للغائب . ْ 

قال : ( وإذا استعدي على حاضر بالبلد ) أي : متأهل لسماع الدعوئ . 
والجواب عنها ( . . أحضره ) أي : وجوباً ؛ إقامة لشعار الأحكام » ورعاية لمراتب 
الحكام . 
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وقال مالك : إن كان من أهل المروءات. . لم يحضره إلا أن تعرف بينهما معاملة ؛ 
صيانة له عن الابتذال . 

وعن ابن سريج : أنه يحضر ذوري المروءات في داره لا في مجلس الحكم 34 
والمذهب : أنه لا فرق » للكن استثنى الشيخ من ذلك في ( باب الفلس ) حاضراً 
وقعت الإجارة علئ عينه وكان يتعطل بحضوره مجلس الحكم حق المستأجر . 

ومقتضئ إيجاب الإحضار وجوب الحضور . وهو كذلك ؛ لقوله تعالئ : # إِنَّم 
كن قَوْلٌ الْمَؤْمِنِينَ إذادعوا إل الله ورسولو 0-7 ِنَم أن يشولوا سيعنا طعا . 

قال الإمام : وذلك لأجل إجابة القاضي . فلو لم يطلبه القاضي وطلبه الخصم. . 
لم يجب الحضور . بل الواجب الأداء إن كان عليه » للكن المذكور في « الحاوي » 
وذ الميدي 6 وه البيان »«وجوي التتضو رز مطاقا + لظاهر الاية + 

ويوم الجمعة كغيره ٠‏ إلا إذا صعد الخطيب المنبر . . فلا يحضر أحد إلى الفراغ من 
الصلاة كما قاله الرافعى فى آخر ( باب الدعاوئ ) . 

واليهودي يحضر يوم السبت » ويكسر عليه سبته . 

والاستعداء : من أعدئ عليه الحاكم يعدي إذا ترك العدوان » وهو الظلم ء 
كقولهم أشكاه ؛ أي : أزال شكواه . 
القاضىي فلاناً » وقد هجر هلذا فى هلذه الأعصار » فالأولئ ما اعتيد من الكتابة فى 
كاغد . 

قال : ( أو غيره ) ؛ لما روى البزار 60183 وأبو يعلئ [144] وأحمد [151/1] عن 
علي بن أبي طالب : أن امرأة الوليد بن عقبة جاءت إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تشكو إليه الوليد فقال لها : « ارجعي فقولي له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
أجارني » ثم جاءت فقالت : يا رسول الله 0 ما أقلع عني » قالت : فقطع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هدبة من ثوبه وقال : « اذهبي بهلذه وقولي له : إن رسول الله 


لحك( 


0 ع 5 راج سا عر 3 ف 0 00 هر 0 0 5 
أوْ بمرّتب لذلك » فإِن امْتنع بلا عذر. . أحضرة بِأعوَان ألسّلطان ا 0 


صلى الله عليه وسلم قال : هلذه هدبة من ثوبه » وقولي له : إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد أجارني ٠‏ قال : فلم تلبث إلا يسيراً حتئ رجعت فقالت : ما زادني إلا 
ضرباً » فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال : ١‏ اللهم ؛ عليك بالوليد بن عقبة أثم بي 
مرتين »> . 

قال البزار : وفي هلذا الحديث من الفقه إباحة العدوئ على الخصم إذا لم يحضر 
مع خصمه ؛ لأن الهدبة من الثوب إعداء عليه ليحضر مثل الخاتم » وهلذه السنة باقية 
إلى اليوم بالحجاز . 

قال : ( أو بمرتب لذلك ) من الأعوان علئ أبواب الحكام ؛ صيانة للحقوق » 
وتكون مؤنة المحضر حينئذ على الطالب إن لم يكن رزق من بيت المال » وإذا بعث 
بالختم فلم يجب. . بعث العون إليه . 

ويلزم المطلوب الحضور . إلا أن يعلم أن القاضي المطلوب إليه يقضي عليه 
بالجور برشوة أو غيرها. . فيسعه باطناً أن يمتنع من الحضور . وأما في الظاهر. . فلا 
يسوغ . 

قال : ( فإن امتنع بلا عذر ) كما إذا امتنع لسوء أدب (.. أحضره بأعوان 
السلطان ) ؛ توصلاً إلئ إقامة الأحكام علئ أربابها » وتكون المؤنة في هلذه الحالة 
على المطلوب على الصحيح ؛ لامتناعه » وقيل : على الداعي . 

فإن كان عذر كمرض أو حبس أو خوف من ظالم. . بعث إليه من يحكم بينهما » أو 
يأمره بالتوكيل » فإن وجب تحليفه. . بعث إليه من يحلفه . فإن اختفئ. . نودي على 
بابه إن لم يحضر إلئ ثلاث. . سُمّر بابه أو ختم » فإن لم يحضر فيها. . سُمّر أو ختم 
بطلب المدعي إذا ثبت عنده أنها داره » فإن عرف موضعه.. بعث نسوة وصباناً 
وخصياناً يهجمون عليه . 

وإذا امتنع بعد وقوفه علئ أمارة الطلب. . أشهد عليه الخصم شاهدين أنه امتنع » 
فإذا ثبت عند القاضي امتناعه. . بعث إلئ صاحب الشرطة ليحضره ٠‏ ولا يبالغ القاضي 
في طلب تزكية الشاهدين بالامتناع » وينبغي الاكتفاء بإخبار عدل واحد . 


/ان؟" 


> اسع 3 غَاء ٠‏ 2 كس 2 ا 56 2 لاحش وو 

وعرره »© أو يب في غيّر مَحَل ولايَتِه. . فليسَ إحضاره » 
258 .0 وه . وعي 59 ل ايل م2 و َه . 5 14 يي 
نائث.. لم يُحَْضِره » بل يَسْمَع بِيّنة ويكتبٌ إِليْهِ » أؤْ لا نائت.. فالاصح : 
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يُسْضِرُهُ مِنْ مَسَافةٍ ألْعَدْوَئ فقط . وَهِيَ ألّتي يَرْجع مِنْهَا الْمُبَكَرُ لَبْلا » 7 


قال القفال : ولا يجوز أن يبعث إليه عون السلطان فى أول وهلة حت يشهد عدلان 
الى السو ١‏ 

قال : ( وعزره ) ؛ لامتناعه من طاعة أولي الأمر » وليس التعزير بحتم » بل إن 
شاء . . عفا عنه » وإن شاء. . عزره بالكلام أو غيره . 

قال : ( أو غائب في غير محل ولايته. . فليس له إحضاره ) ؛ لعدم ولايته عليه . 

قال : ( أو فيها وله هناك نائب. . لم يحضره ٠‏ بل يسمع بينة ويكتب إليه ) ؛ لأن 
في إحضاره مشقة مع إمكان الحكم في ذلك الموضع الذي هو فيه » وقيل : يحضره 
بطلب الخصم ٠‏ وقيل : يتخير . 

قال : ( أو لا نائب. . فالأصح : يحضره من مسافة العدوئ فقط . وهي التي يرجع 
منها المبكر ليلاً ) أي : إل موضعه » فإن كان أكثر من ذلك. . لم يحضره . 

والثاني : يحضره من دون مسافة القصر لا منها . 

والثالث ‏ وبه قطع العراقيون ‏ : يحضره وإن بعدت المسافة ؛ لأن عمر استحضر 
من نيف وعشرين يوماً » واستحضر قوماً من قنسرين إلى المدينة . 

وقيل : يحضره من دون ثلاثة أيام » حكاه القاضي شريح » والذي رجحه المصنف 
تبع فيه « المحرر » » ومقتضئ كلام « الروضة » و« الشرح » موافقة العراقيين ؛ لأن 
عمر استدعى المغيرة بن شعبة فى القصة المشهورة من البصرة إلى المدينة » وإذا كان 
هذا جو الله عار ...قل حت الأدمي ريا 

وإذا استعدي على امرأة خارجة عن البلد. . فالأصح : أنه يبعث إليها محرماً أو 
نسوة ثقات كما في الحج . 


ثننيه : 


أطلق المصنف الإحضار » وشرطه بعد تحرير الدعوئ وصحة سماعها » وبهلذا 


١ك‎ 


صرح العراقيون ومنهم المارردي والجرجاني وغيرهما » وجزم به في « البيان » 
و« الإستقصاء » . 

وعبارة « التنبيه » : لم يحضره حتئ يحقق المدعي دعواه » فإن حقق الدعوى. . 
أحضره » وأقره المصنئف عليه فَئّ « التصحيح »© » وجزم به صاحب «الإشراف ») 
و« الكافى » وغيرهما من المراوزة . 

وقال الإمام والغزالي وصاحب « العذة » : لا يحضره حتئ يقيم البينة » وأشار 
الرافعي إلئ تفردهم بذلك » وقال في « المطلب » : إنه تعطيل للحقوق ؛ إذ ليس لكل 

وقال العراقيون : لا يتعين الإحضار ». بل إن أراد أن يرسل إليه من يحكم بينهما. . 
فعل » واستأنسوا له بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم أنيساً للمرأة المقذوفة . 

هلذا إذا لم يكن هناك من يتوسط بينهما » فإن كان وهو صالح للقضاء.. فهو 
بمنزلة خليفة القاضى ٠‏ فيكتب إليه » وإلا. . فيحضره . 


فائدة : 

قيل للمدة التي تقطع في اليوم عدوى ؛ لأن القاضي يعدي فيها إذا استعدي على 
الغائب . والإعداء : الإعانة » وتطلق العدوئ على مجاوزة المرض من صاحبه إلى 
غيره ؛ فإنهم كانوا يعتقدون أن المرض بنفسه يتعدئ » فأعلمهم النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه ليس الأمر كذلك » بل الله هو الذي يمرض وينزل الداء”" . 

قال علي لطلحة يوم الجمل : ( عرفتني بالحجاز وأنكرتني بالعراق ٠‏ فما عدئ فيما 
بدئ ) ؛ لأنه بايعه بالمدينة وجاء يقاتله بالبصرة ؛ أي : ما الذي صرفك ومنعك 
وحملك على التخلف بعد ما ظهر منك من الطاعة والمبايعة . 

قال : ( وأن المخدرة لا تحضر ) ؛ دفعاً للمشقة عنها » وسبيل القاضي معها 
كسبيله مع المريض ونحوه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم الغامدية جهراً » وقال 


زفق البخاري ( /١لا5‏ ) » ومسلم ( 587١‏ ) . 
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2 اه 2 2 يز 22 
وَهِيّ مَنْ لا يكثرُ خْرُوجْهًا لِحَاجَاتٍ . ل 


في الأخرئ : ١‏ اغد يا أنيس إلى امرأة هنذا . فإن اعترفت.. فارجمها » قالوا : 
وكانت الغامدية برزة والأخرئ بالضد ؛ لأن الغامدية حضرت بنفسها » وإرسال أنيس 
إنما كان لإعلامها بالقذف . 

والثاني : تحضر كغيرها . وبه أفتى القفال .» وقال : لا معنئ للتخدر عندي » 
وليس له أصل في الشرع . 

فعلى الصحيح : إذا وجب عليها اليمين أرسل إليها من يحلفها » وإذا اقتضى الحال 
تغليظ اليمين بالمكان. . فالأصح : أنها تكلف الحضور إليه كما تقدم في ( اللعان ) . 

و( المخدرة ) : الملازمة للخدر وهو الستر » ويقال لها : الخفرة من الخفر وهو 
شدة الحياء . 

وقوله : ( لا تحضر ) بضم أوله وفتح ثالئه » مضارع أحضر . 

قال : ( وهي من لا يكثر خروجها لحاجات ) كشراء الخبز والقطن وبيع الغزل » 
فإن كانت لا تخرج نادراً لزيارة أو حمام. . فمخدرة . 

وقال الإمام : المخدرة : من لا تخرج أصلاً . 

وقال ابن أبي الدم : الأمر في ذلك إلى العرف . 

وقال ابن الرفعة : هي من لا تخرج لحوائجها ٠»‏ وإن خرجت . . استخفت . 

وأفهمت عبارة المصنف أن كونها في عدة أو اعتكاف لا يكون مانعاً من حضور 
مجلس الحكم ٠‏ وبه صرح الصيمري في «الإيضاح » . للكن المريضة في حكم 
المخدرة . 

لو كانت برزة ثم لازمت الخدر. . قال القاضي حسين في « الفتاوئ » : حكمها 
حكم الفاسق يتوب » فلا بد من مضي سنة وفي قول نصفها . 

ولو اختلفا في كونها مخدرة. . قال الماوردي والروياني : إن كانت من قوم الغالب 


لمن 


وها ىه ها هاه .قاع هاه فا قاقد ف هاه هاه .فاه هاه قاع وأو هاه قاف قاو واوا وا فا افا فد ثاع.دا عا و © .© م ا 6 هه 


علئ نسائهم التخدر. . صدقت فيه بيمينها » وإلا.. صدق هو بيمينه . 
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تصرف القاضي في مال الغائب مقيماً كان أو غيره يكون بالحفظ والتعهد . فإذا 
أشرف على الهلاك. . أت بما يقتضيه الحال بشرط الغبطة اللائقة » فإن كان حيواناً 
وخيف عليه الهلاك. . باعه » وإن حصلت الحصانة بالإجارة. . اقتصر عليها » وله 
إيجار ملك الغائب وإقراض ماله ء فإن كان للغائب دين.. لم يكن للحاكم 
استقضاؤه . إلا أن يكون موروثاً وأوصى المورث باستقضائه. . فإن الحاكم ينصب له 
أميناً يتقاضاه ويحفظه حتئ يحضر صاحبه . 

وقد ذكر الرافعي المسألة في أبواب بينها في « المهمات » ٠‏ وأما ما لم يتعين له 
مالك وحصل اليأس من معرفته . . فيبيعه ويصرف ثمنه في المصالح ٠‏ وله أن يحفظه . 


د فنا 


هي تمييز بعض الأنصباء من بعض . 

والقسام : الذي يقسم الأشياء بين الناس » قال لبيد [من الكامل] : 
فارضئ بما قسم المليك فإنما ‏ قسمالمعيشة بينتا قسَّامُّها 

ولم يبوب لها في « المحرر » أيضاً . 

وهي بكسر القاف : الاسم من قسم يقسم . 

وهي عند العراقيين نوعان : قسمة رد » وقسمة لا رد فيها » وعند المراوزة ثلاثة 
أنواع : قسمة رد » وقسمة إفراز » وقسمة تعديل . 

ووجه ذكرها في خلال القضاء : أن القاضي لا يستغني عن القسام للحاجة إلى 
قسمة المشتركات » بل القاسم كالحاكم فحسن الكلام في القسمة مع الأقضية . 

والأصل في جوازها قبل الإجماع : قوله تعالا + « وَإِدَا حصي القشسمة © الآيةاة 
: وقوله : « وينتهم أن ألما سمه يم » ٌ 

وقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ الشفعة فيما لم يقسم 6"'' . 

وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون الغنائم » وكان له قسام . 

ولا خلاف بين المسلمين في جوازها ووجوبها » فالحاجة داعية إليها ؟ لأنه قد 
يتبرم الشركاء أو بعضهم بالمشاركة » ويريدون الاستبداد بالتصرف » ولهلذا نقل في 
« التهذيب » و« الكافي » عن الأصحاب أنه لا يجوز للإمام أن يخلي نواحي الإسلام من 
قسام تحصل بهم الكفاية . 

قال : ( قد يقسم الشركاء أو منصوبهم أو منصوب الإمام ) ؛ لحصول الغرض بكل 
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ذلك » وفي قول : لا يجوز أن يحكموا رجلاً في القرعة . 

قال : ( وشرط منصوبه : ذكر . حر . عدل ) ؛ لأنها ولاية » ومن لا يتصرف 
بذلك ليس أهلاً للولايات » ولأنه يلزم كالحكام » ولأن القسام أعوان الحكام » فيلزم 
الحاكم أن يختار من القاسمين من تكاملت فيه شروط القسمة . 

وذكر في « المحرر » مع هلذه الشروط التكليف . وحذفه المصنف ؛ لدخوله في 
وصف العدالة . 

قال : ( يعلم المساحة والحساب ) لأنهما آلة القسمة » والمساحة : ذرع الأرض » 
واعتبر الماوردي والبغوي مع ذلك أن يكون نزهاً قليل الطمع » وهل تشترط معرفة 
التقويم ؟ فيه وجهان ؛ لأن في أنواع القسمة ما يحتاج إليه » ومقتضئ كلام الجمهور : 
أنه ليس بشرط ٠‏ وبه صرح البندنيجي والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ فجعلوه 
مستحباً » فإن جهلها. . جاز » ويرجع إلى إخبار عدلين . 

وخرج ب( منصوب الإمام ) منصوب الشركاء إذا لم يكن فيهم طفل ولا مجنون ؛ 
فإنه لا تشترط فيه العدالة ولا الحرية » لأنه وكيل لهم » قال الرافعي : كذا أطلقوه . 

وينبغي أن يكون في توكيل العبد في القسمة الخلاف في توكيله في البيع والشراء . 

فإذا كان فيهم محجور عليه لصغر أو جنون أو سفه.. فلا بد في قاسمهم من 
العدالة . 

واعتبر شريح الروياني إذن الإمام في ذلك » ولو حكموا رجلاً فيها. . جاء خلاف 
التحكيم » فإن جوزناه. . فهو كمنصوب القاضي . 

قال : ( فإن كان فيها تقويم. . وجب قاسمان ) ؛ لأنها شهادة بالقيمة » وظاهر 
كلام المصنف أنه لا خلاف فيه » وبه صرح في ١‏ البسيط » . 

قال : ( وإلا.. فقاسم ) أي : إذا لم يكن فيها تقويم.. ففي الأصح : يكفي 
قاسم ؛ لأن قسمته تلزم بنفس قوله فأشبه الحاكم . وحيث اكتفينا به. . قبل الحاكم 
قوله وحده ؛ لأنه نائبه » وحيث اشترطنا اثنين. . قبل قولهما دون أحدهما . 


اركدنا 


ولا يحتاج القاسم إل لفظ الشهادة على المشهور ؛ لأنها تستند إل عمل 
متموت:. 

وفي ‏ الصحيح » في قصة الحمار الوحشي العقير لما قال صاحبه : شأنكم به. . 
أمرالنبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقسمه بين الرفاق© . 

قال : ( وفي قول : اثنان ) كالمقومين والحكمين في جزاء الصيد » وادعى القاضي 
أنه المنصوص ٠‏ وأن الأول مخرج ومأخذهما أنه حاكم أو شاهد . والراجح الأول ؛ 
لأن قسمته تلزم بنفس قوله » ولأنه يستوفي الحقوق لأهلها . 

وفي معنى التقويم : ما إذا كان فيها خرص ». لكن قال المصنف في 
« تصحيحه» : الأصح : الاكتفاء بواحد » وهو نظير ما صححاه في (١‏ الزكاة ) » 
ويؤيده ما صح : ( أنه صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن رواحة خارصا )0 . 

وقال الإمام : القياس أنه لا بد من اثنين » ولا يتجه بين الخرص والتقويم فرق ؛ 
فإن كل واحد منهما مبني قوله على التخمين والحدس ٠‏ وفرق الإمام بأن الخارص 
يعمل باجتهاده فكان كالحاكم » والمقوم يخبر بقيمة الشيء فهو كالشاهد . 

قال : ( وللإمام جعل القاسم حاكماً في التقويم فيعمل فيه بعدلين » ويقسم ) هلذا 
كالمتحوا من اشتراط العدد 

وصورة المسألة : أن يفوض إليه سماع البينة فيه » وأن يحكم به » وحينئذ فله 
اعتماد قوله وحده ٠‏ فلو فوض إليه أن يحكم باجتهاده في التقويم. . لم يجز كما قاله 
الإمام والغزالي وإن قلنا إن القاضي يقضي بعلمه ؛ لأنه لا معن له . 

فلو لم تكن القسمة بإذن الحاكم بل المفوض لها الشركاء. . ففي « الحاوي ») 


)١(‏ الحديث عند ابن حبان 2)09١١١(‏ والحاكم 07/0 )., والنسائي (ه/؟مطد)ء 
وغيرهم . 

فم أبو داوود (108” ) » والدارقطني ١17*/75(‏ ) . والبيهقي .)١5١/4(‏ وأحمد 
5/0 ) . 
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و« البحر » أنهم يحملونه في العدد علئ ما اتفقوا عليه من واحد أو أكثر » ولا يقبل 
الحاكم قول هلذا القاسم ؛ لأنه ليس نائباً عنه » ولا تسمع شهادته ؛ لأنه يشهد على 

قال : ( ويجعل الإمام رزق منصوبه من بيت المال ) ؛ لأنه من المصالح العامة . 
وكان علي رضي الله عنه يرزق قاسمه عبد الله بن نجى من بيت المال » وللكن ما يرزقه 
قرو كقات ركقاءة اع اذلقه وغلمانة عل اها لين نت الطقة والكسيرة رفير هنا . 

وقيل : لا يرزقه من بيت المال ؛ لأنه لا يحتاج إلى تفريغ النفس لهلذا العمل . 
بخلاف القاضي . 

قال : ( فإن لم يكن.. فأجرته على الشركاء ) سواء طلب القسمة جميعهم أم 

بعضهم ؛ لأن العمل لهم ٠‏ وقيل : على الطالب وحده . 

وخالف القاضي حيث امتنع عليه أن يعتاض على الحكم ؛ لأن القضاء حق الله 
تعالئ » والقسمة محض حق الآدمي , وأيضاً فللقاسم عمل يباشره فالأجرة في 
مقابلته » والحاكم مقصور على الأمر والنهي . ولا ينصب حينئذ قاسماً معينآً » بل يدع 
الناس يستأجرون من شاؤوا . 

قال : ( فإن استأجروه وسمَّئ كلّ قدراً.. لزمه ) قل أو جل » تساووا فيه 
أوتفاضلوا ٠»‏ ومحل الجزم به إذا استأجروه جميعاً بأن قالوا : استأجرناك لتقسم بيننا كذا 
بدينار علئ فلان ودينار علئ فلان مثلاً » أو وكلوا وكيلاً عقد لهم كذلك . 

فإن استأجروه في عقود مترتبة فعقد واحد لإفراز نصيبه ثم الثاني كذلك ثم 
الثالث.. جاز عند القاضي حسين ٠‏ وأنكره الإمام وقال : لا سبيل إلى استقلال 
بعضهم بالاستئجار لإفراز نصيبه ؛ لأن فيه تصرفاً في نصيب غيره بالتردد والتقدير » 
قال : فإن انفرد أحدهم برضاهم. . كان أصلاً ووكيلاً » ولا حاجة حينئذ إلئْ عقد 


5 


الباقين . 


* 3 


فالا فَألأَجْرَة مُوَرّعَةٌ عَلَى ألْحصّص ٠‏ وَفِي قَوَلٍ : عَلَى ألْوُؤُوس . ثم مَا عَظُمّ 


لْضْرَرُ في قسْمَيه كَجَوْهَرَةٍ وََوْب لَه مك زوع حت إن طَلَ الشُرَكَاءٌ كلَهُمْ 
قسْمَتَهُ. . لم يُجِبْهُمُ القاضي ١‏ ات الي حي ا 


قال : ( وإلا ) أي : وإن لم يسموا له أجرة وأطلقوا التسمية ( . . فالأجرة موزعة 
على الحصص )"' ؛ لأنها من مؤن الملك فكانت كنفقة المشترك . 

قال : ( وفى قول : على الرؤوس ) ؛ لأن العمل في النصيب القليل كهو في 
الككير ٠:‏ .بل 4 وكوك في الجزء القليل أغمض » هلذه ري المراوزة » كلف 
المصنف تبعاً ل« المحرر » » وجزم العراقيون بالأول » وصححها في ١‏ الروضة» ء 
وقال في ١‏ الكفاية » : إنها أصح باتفاق الأصحاب » وهي الصواب . 

هنذا في غير قسمة التعديل » أما فيها.. فإنها توزع بحسب الحصص"" على 
الأصح ؛ لأن العمل في الكثير أكثر . 

ولو استأجروه لكتابة صك:. . كانت الأجرة علئ قدر الحصص كما قطع به الرافعي 
في ( كتاب الشفعة ) 

قال : ( ثم ما عظم الضرر في قسمته كجوهرة وثوب نفيسين وزوجي خف ؛ إن 
طلب الشركاء كلهم قسمته. . لم يجبهم القاضي ) ؛ لأنه سفه ٠‏ وهلذا يفهم المنع إذا 
طلبها بعضهم من باب أولى . 

ومحل الجزم بعدم الإجابة إذا عظم الضرر » وهو أن تبطل المنفعة بالكلية » أما إذا 
نقصت كسيف يكسر . . فالأصح أنه لا يجيبهم أيضاً . 

وقوله : ( زوجي خف ) يريد به فردتين » يقال : عندي زوجا خف وزوجا نعل ٠‏ 
وزوجا حمام للذكر والأنث » وكذا كل فردين لا يصلح أحدهما إلا بالآخرء والزوج 
اسم للفرد منهما 
)١(‏ في هامش (ز): (أي : كطريقة القطع ؛ فإنها علئ قدر الحصص ٠»‏ وعبارته لا تفي 

بذلك ) . 
(؟) في هامش ( ز ) : ( أي : الحصص المأخوذة ) 


َلآَيََهُم إن فسَمُوا انهم إن لَمْ بطل منقعئة كسيف يكْسَرُ , وَما يِل تفع 
المتطوة حم كَحَمَامٍ وَطَاحُونٍَ صَغِرَئِنِ. . لَيْجَابُ طَالِبُ قِسْمَيِهِ في الأَصَح » فَإِنْ 
أَنْكنَ جَعْلَهُ حَمَامَيْنِ. جنا ولو كان له + مهد ار لا يلح للسكتئ اباي 
آخَر. . فَآلأصَحٌ : إِجْبَارُ صَاحِبٍ الْعُشْرِ بِطَلَبِ صَاحِبِهِ 0 


قال : ( ولا يمنعهم إن قسموا بأنفسهم إن لم تبطل منفعته كسيف يكسر ) ؛ لإضاعة 
المال . 

قال : ( وما يبطل نفعه المقصود كحمام وطاحونة صغيرين. . لا يجاب طالب 
قسمته )أي : جبراً ( في الأصح ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار 
في الإسلام » رواه مالك [/45/] وغيره » وفي رواية : ( نهئ عن قسمة الضرار )20 . 

وقيل : ما لا ينتفع به بعد القسمة بوجه ما . 

وقيل : ما ينقص القيمة نقصاً فاحشاً » وعلئ هلذين الوجهين يخرج مقابل الأصح 
في كلام المصنف ٠‏ فيخرج بقوله : ( مقصود ) الوجه الثاني » وبقوله : ( نفعه ) 
الوجه الثالث الناظر للقيمة » والأصح النظر للمنفعة » ونقصان القيمة بتبعها . 

ولفظ ( الحمام ) تقدم أنه مذكر بلا خلاف . 

و( الطاحونة ) : الرحئ ٠»‏ فغلب المصنف المذكر في قوله : ( صغيرين ) » ولم 


لانتفاء الضرر . 


ولو احتاج إلى إحداث بئر ومستوقد. . أجبر أيضاً على الأصح ؛ لتيسر التدارك » 
وهلذا يشبه الخلاف في بيع دار لا ممر لها مع إمكان تحصيله ببيع أو إجارة , لكن 
الصحيح هناك المنع ؛ لأن شرط المبيع أن يكون منتفعاً به في الحال ولم يكن . 

قال : ( ولو كان له عشر دار لا يصلح للسكنئ والباقي لآخر. . فالأصح : إجبا 
صاحب العشر بطلب صاحبه ) ؛ لأن الطالب ينتفع بالقسمة » وضرر صاحب العشر 


. ) 17/٠١ ( أخرجه البيهقي‎ )١( 
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لا ينشأ من مجردها » بل سببه قلة نصيبه . 
والثاني : المنع ؛ للضرر الذي يلحقه . 
قال : ( دون عكسه ) ؛ لأنه متعنت مضيع لماله . 
والثاني : يجبر ؛؟ ليتميز ملكه . 


لأربعة أرض » لواحد نصفها ولكل من الباقين السدس ». ولا ضرر في قسمتها 
نصفين » وفي قسمتها أسداساً ضرر بصاحب السدس ٠.‏ فطلب صاحب النصف 
القسمة. . فالثلاثة إن شاؤوا أخذوا النصف مشاعاً » أو يأخذ كل واحد السدس » فإن 
شاؤوا أَخْذٌ النصف ثم أراد بعضهم إفراز نصيبه. . لم يجب إليه » ولو طلب الثلاثة 
القسمة ليأخذوا النصف. . أجبر صاحب النصف . قاله الإمام والروياني . 

قال : ( وما لا يعظم ضرره فقسمته أنواع : أحدها : بالأجزاء كمثلي )وقد فسره 
في ( كتاب الغصب ) » ويشترط في الحبوب كونها سليمة » والنقد كونه خالصاً ؛ فإن 
الحبوب المعيبة معدودة من المتقومات . وكذلك النقد المغشوش ٠‏ ويظهر أثر ذلك 
فيما إذا جعلنا القسمة بيعاً . 

وفي حكم المثلي : الثوب الغليظ الذي لا تنقص قيمته بقطعه » وكذا كل متساوي 
الأجزاء حتى اللبن المشترك في قالب واحد الأشكال » وأما المتفاوت القوالب. . ففيه 
الخلاف الاتي في قسمة التعديل . 

قال : ( ودار متفقة أبنية » وأرض مشتبهة الأجزاء » فيجبر الممتنع ) » سواء كانت 
الأنصباء متساوية أو متفاوتة ؛ لينتفع الطالب بماله على الكمال » ويتخلص من سوء 
المشاركة مع أنه لا ضرر فيها على الشريك كما لو اختلط له درهم بعشر . 

والمذهب : أنه لا فرق بين أن يكون الشركاء اثنين أو أكثر فلو كانوا ستة مستوين 
فامتنع خمسة. . أفرد للطالب السدس ٠‏ والباقي مشترك بين الباقين . 


158 


مدل آلسَهَامُ كيلا أذ ونا أو ذَرْعا بعَدَدِ الأنصباء إن أ ستوث ١‏ وَيَكْشبُ في كل 


ُقعٍَ أن شَرِيكِ أذ جز مُمَير بِحَدٌ أو جهة , وَتْرَجْ في بََادقَ مُسكوة ثم خوج 
0 اماما كع عه عَلَى ألْجَرْءِ الأول إِنْ كت الاسم فَيُعْطي سن خَرَجَّ 


ولو طلبها اثنان. . قسمت أثلاثاً » لطالبى القسمة الثلث مشتركاً بينهما » والباقى 

ولو طلبها ثلاثة. . قسمت نصفين » وهلذه تسمئا : قسمة المتشابهات : 

قال : ( فتعدل السهام كيلاً ) أي : في المكيل ( أو وزناً ) أي : في الموزونات 
( أو ذرعاً ) أي 1 فى المذروعات كالأرض المتساوية الأجزاء 5 

قال : ( بعدد الأنصباء إن استوت ) كما إذا كانت بين أربعة أرباعاً. . فتجعل بين 
أربعة أجزاء متساوية . 

قال : ( ويكتب في كل رقعة اسم شريك أو جزء مميز بحد أو جهة جهة . وتدرج في 
بنادق مستوية » ثم يخرج من لم يحضرها ) . كذا هو ذ في النسخ بضمير مفرد » وعبارة 
« الروضة » و« الشرح ») : من لم يحضر الكتابة والإدراج » فكان ينبغي أن يقول : : من 
لم يحضرهما . أو لم يحضر كما عبر به في « المحرر » » والصبي والأعجمي أولى 1 

وقوله : ( اسم شريك أو جزء ) أي : إن شاء. . كتب أسماء الشركاء ؛ لتخرج 

وقوله : ( مستوية ) أي : وزناً وشكلاً من طين مجفف أو شمع » وكما تقسم 
بالرقاع المذكورة. . تقسم بالحصئ والعصي والبعر ونحوها : 

قال : ( رقعة على الجزء الأول ! إن كتب الأسماء ٠‏ فيعطي من خرج اسمه ) ثم يؤمر 


بإخراج أخرئ على الجزء الذي يليه » فمن خرج اسمه من الآخرين. . أخذه » وتعين 
الباقى للثالث . 


قال : ( أو على اسم زيد إن كتب الأجزاء ) إذا كتب في الرقاع أسماء الأجزاء. . 
أخرجت رقعة باسم زيد » ثم أخرئ باسم عمرو ». ويتعين الثالث للثالث ٠‏ وتعيين من 
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وَقسّمَتْ كما سَبَقَّ » وَيَحْتَرِرُ عَنْ تفْرِيقٍ حصّة وَاحَدٍ . 0 
يبدأ به من الشركاء والأجزاء منوط بنظر القاسم » فيقف أولاً علئ أي طرف شاء » 
ويسمي أي شريك شاء . 

ثم إخراج الرقاع على الوجه المذكور لا يختص بقسمة المتشابهات » بل يأتي في 
قسمة التعديل إذا عدلت الأجزاء بالقيمة . 

قال : ( فإن اختلفت الأنصباء كنصف وثلث وسدس . . جزئت الأرض على أقل 
السهام ) وهي ستة في مثالنا . 

قال : ( وقسمت كما سبق ) هلذا صريح في أنه يكتب اسم الشريك أو الجزء كما 
سبق » وهو خلاف ما صحح في ١‏ الروضة » ؛ فإنه حكئ في المسألة طريقين : 

أحدهما : قولان : في قول : يثبت أسماء الشركاء والعبيد في العتق . 

وفي قول : يثبت الأجزاء هنا » والرق والحرية هناك . 

والطريق الثاني وهو المذهب . وبه قطع الجمهور ‏ : الفرق » ففي العتق يسلك 
ما شاء من الطريقين » وهنا لا يثبت الأجزاء على الرقاع ؛ لأنه لو أثبتها وأخرج الرقاع 
على الأسماء. . ربما خرج لصاحب السدس الجزء الثاني أو الخامس ٠‏ فيفرق ملك من 
له النصف أو الثلث .اه 

فصحح أنه لا يكتب في هلذه الحالة الأجزاء على الرقاع » والجواب : أنه لا منافاة 
بين العبارتين ؛ لأن الأصح : أن الخلاف في الأولوية » فيجوز سلوك كل من 
الطريقين . 

قال : ( ويحترز عن تفريق حصة واحد ) فيكتب أسماء الشركاء في ست رقاع » 
لصاحب السدس رقعة » ولصاحب الثلث رقعتان » ولصاحب النصف ثلاثة » وتخرج 
على السهام » فإن خرج اسم صاحب السدس . . أعطي السهم الأول » ثم يقرع بين 
الاخرين » فإن خرج اسم صاحب الثلث.. أعطي السهم الثاني والثالث بلا قرعة ‏ 
والباقي لصاحب النصف . 

وإن خرج اسم صاحب النصف أولاً. . أعطي ثلاثة أسهم الأول وتالييه » ثم يقرع 
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الثاني : بالتعديل كارْض تختلف قيمّة أجزائها بحسّبٍ قوّة إنبَاتِ وَقرْب مَاءِ , 
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وَيُجبَرٌ عليْهًا في الآظهرٍ » وَلو أسْتَوَتْ قيمّة دَارَيْنِ أَوْ حانوتيْنٍ مب 4 


وقيل : يقتصر على ثلاث رقاع . 
وفي « الروضة » و« أصلها» : قيل : يكتب أسماءهم في ثلاث , وقيل : فى 


نت 

قال : وليس فيه إلا أن اسم صاحب الأكثر أسرع خروجاً » وذلك لا حيف فيه ؛ 
لتساوي السهام » فالوجه تجويز كل من الطريقين . 

قال : ( الثاني : بالتعديل كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة إنبات وقرب 
ماء ) » وكذلك اختلاف الجنس كبستان بعضه نخل وبعضه عنب » ودار بعضها حجر 
وبعضها لبن » فإذا ساوى ثلثها لجودته ثلثيها مثلاً. . جعل الثلث سهماً والثلثان سهماً 
إن كانت بينهما نصفين » فإن اختلفت كنصف وثلث وسدس.. جعلت ستة أسهم 
بالقيمة لا بالمساحة . 

قال : ( ويجبر عليها في الأظهر ) ؛ لأنه لا تمكن قسمتها بلا ضرر إلا كذلك . 

والثاني : لا إجبار ؛ لاختلاف الأغراض والمنافع » وهلذا صححه القاضي حسين 
والبغوي » فعلى الأول أجرة القسام توزع بحسب المأخوذ قلة وكثرة » لا بحسب 
الشركة على الأصح كما تقدم ؛ لأن العمل في الكثير أكثر . 

قال : ( ولو استوت قيمة دارين ) أشار بهلذا إلى ثاني قسمي قسمة التعديل » فإنها 
تقسم إلئ ما يعد شيئاً واحداً وهو ما سبق ٠‏ وإلئ ما يعد شيئين فصاعداً وهو هلذا » ثم 
هو ينقسم إلئ عقار وغيره ٠‏ 

قال : ( أو حانوتين ) أي : كبيرين » أما إذا اشتركا في دكاكين صغار متلاصقة 
لا تحتمل آحادها القسمة وتسمى العضائد » فطلب أحدهما أن يقسم أعياناً. . فقيل : 
لا يجبر الممتنع » والأصح : يجبر للحاجة » قال مجلي : ومحلهما إذا لم تنقص 
بالقسمة » وإلا. . لم يجبر جزماً . 
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وَطْلَبَ جَغْلَ كل لَِاحدٍ. . قلا إْبَارَ» أو عبد وياب من َع . . ير ؛ 


قال : ( وطلب جعل كل لواحد. . فلا إجبار ) سواء تجاور الداران والحانوتان أو 
تباعدا ؛ لشدة اختلاف الأغراض بذلك ». وقال مالك : يجبر عند التجاور » وقال أبو 
حنيفة : يجبر إن كان إحدى الدارين حجرة الأخرئ . 

ولو كان بينهما قرية ذات مساكن » فطلب أحدهما أن يقسم جميع القرية » وطلب 
الاخر أن يقسم كل مسكن منها. . قسمت القرية بينهما نصفين » لكل منهما نصفها بما 
اشتمل عليه من مساكنه ؛ لأن القرية حاوية لمساكنها كالدار الجامعة لبيوتها . 

ولو كان بينهما دار لها علو وسفل » فطلب أحدهما قسمتها علواً وسفلاً. . أجبر 
الاخر عند الإمكان » وإن طلب جعل العلو لواحد والسفل لآخر. . لم يجبر عليه ؛ لأن 
العلو تابع والسفل متبوع » ولأن العلو مع السفل كدارين متلاصقين ؛ لأن كلاً منهما 
يصلح اتخاذه مسكناً . 

قال : ( أو عبيد أو ثياب من نوع. . أجبر ) ؛ لقلة الأغراض فيها وانتفاء الضرر , 
بخلاف الدور . وقيل : هي كالدور . 

وقيل : يجبر في العبيد قطعاً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جزأ العبيد الستة 
الذين أعتقهم الرجل في مرضه ثلاثة أجزاء » وأقرع بينهم''' » وأجيب عنه بأنه إنما فعل 
ذلك لمزية الحرية » ولا حرية هلهنا . 

وعن أبي حنيفة : لا إجبار في العبيد » ولا في الخيل والإبل . 

وصورة ما ذكره المصنف : إذا أمكن التسوية عدداً أو قيمة » كما صورها به فى 
« المحرر » و« الروضة » وغيرهما كعبدين متساوبي القيمة لاثنين أو ثلاثة » فإن لم 
تمكن التسوية كثلاثة أعبد لاثنين بالسوية وقيمة أحدهم كقيمة الآخرين » فإن أجبرنا تم 
فهلهنا قولان كقول الأرض المختلفة » وإن لم ترتفع الشركة إلا عن البعض . كما في 
طلب أحدهما القسمة في مثالنا ؛ لتخصيص من خرج له الخسيس به » ويبقئ شريكاً 
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َف 


ل : بالود ؛ أن يكونَ في أَحَدٍ الْجَانبيْنِ بنْدْ أو شجَرٌ 
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لا تُمْكنٌ قشمثة ١‏ هيده مَن يَأْحُذْهُ قط قبِميِه قِمَيِهِ » وَلا إِجْبَارَ فيه ٠‏ وَهِي بيع » 


بربع النفيس. . فالمذهب هنا عدم الإجبار . 

قال : ( أو نوعين ) أي : وأكثر ( .. فلا ) كما إذا كان أحدهما هندياً والآخر 
تركياً ؛ لاختلاف الغرض بذلك . وإن امتنع ذلك في النوعين.. ففي الجنسين 
كعبد وثوب وحنطة وشعير أول » فينتفي الإجبار » ويقسم ذلك بالتراضي ٠»‏ والذي 
ذكره المصنف هو المذهب . 

وطرد السرخسي الخلاف مع اختلاف النوع » والإمام والغزالي مع اختلاف الجنس 
أيضاً » وليس بشيء . 

قال : ( الثالث : بالرد ؛ بأن يكون فى أحد الجانبين بئر أو شجر لا تمكن قسمته » 
قير من انعد فيط قتمد) أى <١‏ قبحة العر تقرط :قيمة ان اخقصى نيه ذلك الطرق:: 
ويردها من يأخذ الطرف المختص به 

مثاله : قيمة كل جانب ألف . وقيمة البئر أو الشجر ألف . فاقتسما ليرد أحدهما 
ما فيه البئر أو الشجر خمس مئة . 

وعبارة المصنف هلهنا صواب » بخلاف عبارة « المحرر » و« الشرحين » 
و« الروضة » ؛ ففيها أنه يضبط قيمة ما اختص به ذلك الطرف » ثم تقسم الأرض على 
أن يرد من يأخذ ذلك الجانب تلك القيمة » وهي عبارة ظاهرة الخطأ . 

قال : ( ولا إجبار فيه ) أي : في هلذا النوع ؛ لأن فيه تمليكاً جديداً فيما ليس 
مشتركاً بينهما » فكانا كغير الشريكين » ومنهم من طرد فيها خلاف قسمة التعديل . 

قال : ( وهي بيع ) أي : قسمة الرد ؛ لوجود حقيقته » وهي مقابلة المال 
بالماك:: 

وقيل : بيع في القدر المقابل للمردود فيما سواه » الخلاف في قسمة التعديل ‏ 
وحيث قلنا : بيع. . تثبت فيها أحكامه من الخيارين والشفعة وغيرهما ء إلا أنها 
لاسظر لك لق النع ناو التمليك على ليحي ول بتو الاعف مهما:: 


رفن 


وَكذا لتّعْدِيلٌ عَلَى الْمَذْمَّبٍ » وَقِسْمَةٌ آلأَجْرَاءِ إفْرَادٌ في الأَظهّر . ا 


ذه 


قال : ( وكذا التعديل على المذهب ) ؛ لأنها تقطع النزاع » وإنما دخلها الإجبار 
للحاجة كما يبيع الحاكم مال المديون 

والطريق الثاني : طرد القولين في قسمة الأجزاء . 

قال : ( وقسمة الأجزاء إفراز فى الأظهر ) ؛ لأنها لو كانت بيعاً. . لما دخلها 
الاجيارك وله تعاز الاععماة على القرع ةي 

ومعنى قولنا : ( إفراز ) : أن القسمة تبين أن ما خرج لكل واحد منهما هو الذي 
ملكه . 

والثاني : أنها بيع ؛ لأنه ما من جزء من المال إلا و كان مشتركاً بينهما » فإذا 
اقتسما. . فكأنه باع كل منهما ما كان له في حصة صاحبه بحصته . 

وصحح الرافعي هنذا في بابي ( الربا ) و( الزكاة ) » وتبعه المصنف فيهما ء 
وصحح في « تصحيح التنبيه » و« شرح المهذب » في ( زكاة الثمار ) الأول » وعبارة 
« المحرر» : وذكر أن الفتوئ عليه » وأشار بذلك إلى قول صاحب « العدة » : إن 
الفتوئ عليه » ثم قبل : القولان فيما إذا جرت بالإجبار » وإلا.. فبيع قطعاً » 
وصححه البغوي”" . 

وقيل : هما في الحالين » ثم القول بأنها بيع لا يطلق على الجميع ؛ فإن النصف 
الذي صار بيده كان نصفه له ونصفه لصاحبه » فهي إفراز فيما كان منه له » وبيع فيما 
كان لصاحبه » فإذا قلنا : هي بيع.. امتنع في الربوي التفرق قبل التقابض وقسمة 
المكيل وزناً وعكسه وقسمة الرطب والعنب » ويجوز جميع ذلك على الإفراز » وإنما 
يشترط في الإفراز إمكان القسمة . 


. ) في هامش ( ز ) : ( تقدم أنه يجوز الاعتماد عليها في غير قسمة الإفراز أيضاً‎ )١( 
في هامش (ت) و(ز) و(د) : ( النقل عن البغوي غلط ؛ فإن الذي صححه الطريقة‎ (0 
. ) الثانية‎ 
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وَيُشْتَرَط في آَلرَدٌ ألدضًا بَعْدَ روج الْقَرْعَةِ . ل 


الزرع لا تجوز قسمته خرصاً ٠‏ وكذلك الثمار غير الرطب والعنب ؛ فالأصح فيهما 
الجواز . 

واختار الشيخ في قسمة الرطب والعنب على الشجر المنع وفاقاً للبغوي 
والمحاملي ٠‏ قال : وإن قلنا بالإفراز ؛ لأن الخرص ظن لا يعلم به نصيب كل واحد 
على الحقيقة . 

وفي ( الزكاة ) جوز ؛ للحاجة مع كون شركة المساكين ليست بشركة حقيقة بدليل 
أنه يجوز أداء حقهم من موضع آخر . 


قسمة الوقف عن الملك ٠.‏ إن قلنا : إنها بيع. . لا تجوز ء وإن قلنا : إفراز. . 
جازت ». واختاره الروياني والمصنف في زوائد « الروضة » » ومستندهما المصلحة ٠‏ 
قال الشيخ : وليس هو الصحيح من مذهب الشافعي ٠‏ ولا عليه الفتوئ ولا عمل 
القضاة الشافعية » وهلذا حيث رد أو كان رد من أصحاب الوقف . فإن كان من 
المالك. . لم يجز » وأما قسمة الوقف بين أربابه. . فلا تجوز على القولين ؛ لأن فيها 
تغير شرط الواقف . 

وقيل : يجوز على الإفراز إذا قلنا : الملك في الوقف للموقوف عليه ؛ ليرغبوا في 
العمارة ولا يتواكلوا » فإذا انقرض البطن الأول وصار الوقف للبطن الثاني . . انتقضت 
القفة, ْ 

قال : ( ويشترط في الرد الرضا بعد خروج القرعة ) ؛ لأنها بيع » والبيع لا يخرج 
بالقرعة » فافتقر إلى التراضي بعد خروجها . 

وقال الإصطخري : لا يشترط ٠‏ ويلزم من خرج له الأكثر بدل ما يقابل الزائد قياساً 
عل قسمة الإجبار » فإن القرعة فيها ملزمة » وضعفه الأصحاب . وفرقوا بأن هلذه 
القسمة يُعتبر التراضي في ابتداتها » بخلاف الإجبار . 


يا 


وَلَوْ تَرَاضَيًا بِقِسْمَةٍ ما لآ إِجْبَارَ فيه. : أشْتْرٍطَ الوضا يقد لْفرْعَةٍ في الأصَحّ ؛ 
كَقَوْلَهِمَا #“رضينا بهاذ القطمة + أؤابها أخرحئة الدع . ولو قت وعلط أذ 
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قال : ( ولو تراضيا بقسمة ما لا إجبار فيه. . اشترط الرضا بعد القرعة في الأصح ) 
كما لو حكما رجلاً فحكم بينهما » والخلاف هنا كالخلاف هناك . 

قال : ( كقولهما : رضينا بهلذه القسمة . أو بما أخرجته القرعة ) » وكذا رضينا 
بما جرئ ١‏ ولا يشترط لفظ البيع وإن جعلنا القسمة بيعاً . 

وقيل : لا بد من لفظ البيع أو التمليك . 

وقيل : لا يكفي قولهما : رضينا بما جرئ ٠‏ أو بهنذا » بل لا بد من لفظ القسمة ؛ 
لبودي معن التمليك والعملك.. 


و 


مهمة : 

في كلام المصنف نظر من وجوه : 

منها : أن الخلاف في « الشرحين » قولان . 

ومنها : أنه انعكست عليه المسألة فجعل الخلاف فيما لا إجبار فيه » وهو قسمة 
الرد فقط . والخلاف إنما هو فيما فيه الإجبار » والظاهر أن المصنف أراد أن يكتب 
ما فيه إجبار فكتب : ما لا إجبار فيه » ويجوز أن تكون عبارة المصنف ما الإجبار فيه 
بالألف واللام » ثم تصحفت الألف واللام ألفا . 

ومنها : أنه ذكر المسألة بعينها قبل هنذا من غير فصل فقال : ( ويشترط في الرد 
الرضا بعد خروج القرعة ) . 

ومنها : أنه مع تكراره غاير في الجواب . فجزم به أولاً » وحكيئ فيه الخلاف ثانياً 
وجعله قويا » وهو عكس ما في ١‏ الروضة » ؛ فإنه عبر فيها بالصحيح ٠»‏ والمذكور في 
« الشرح » و« الروضة » هو الصواب ٠‏ وهلذا نبه عليه الشيخ برهان الدين الفزاري في 
اعتراضاته على الكتاب . 

قال : ( ولو ثبت ببينة غلط أو حيف في قسمة إجبار. . نقضت ) كغيرها من 


كا" 
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تكن بيّنة وأدعاه وَاجِد. . فله تخليف شريكه » ا ل 


الخصومات ٠‏ فإن المدعي على الحاكم الجور في الحكم إن أقام بينة علئ ظلمه. . 
قال الشيخ أبو حامد وغيره : وطريقه أن يحضر قاسمين حاذقين ؛ لينظرا ويمسحا 
فيعرفا الحال ويشهدا به . 

وأفهم إطلاقه ( الغلط ) أنه لا فرق بين الفاحش وغيره » أما إذا لم تقم بينة 
بذلك. . فليس له تحليف القاسم كما لا يحلف القاضي » ويغني عن البينة ‏ كما قال 
أبو الفرج ما إذا علم أنه يستحق ألف ذراع وبيده سبع مئة مثلاً . 

قال : ( فإن لم تكن بينة وادعاه واجد. . فله تحليف شريكه ) ؛ لأن له فيه غرضاً 
ظاهراً » فإن نكل وحلف المدعي . . نقضت القسمة كما لو أقرء وإن حلف. . مضت 
على الصحة . 


في « فتاوى القفال » : لو كان بين الصبي ووليه حنطة مشتركة. . لم يصح أن 
يقاسمه بنفسه . سواء قلنا القسمة بيع أو إفراز ؛ لأنه لا يجوز أن يبيع من نفسه ولا أن 


يقبض من نفسه . 


حادثة : 

سئل ابن الصلاح عن بستان بين اثنين » أجر أحدهما حصته مشاعاً » ثم أرادا 
قسمته » هل تصح ؟ وإذا صحت. . فكيف حكم المستأجر في انتفاعه ؟ أجاب : تصح 
القسمة على الصحيح ٠»‏ ويبقئ حق المستأجر على الإشاعة ولا ينحصر في حصة 
المؤجر .اه 

والذي قاله صحيح ء وقضيته : أنه لا يمكن أحدهما من إحداث فواصل بين 
القسمين قبل انقضاء مدة الإجارة » بل يفصل بعلامة لا ينقص بها انتفاع المستأجر بجزء 
من الأرض . 


لاا 


ولو أذعاة في قشمة تراضن وولنا © عن نا الام :آنه الآ أت للخلطاة 
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قال : ( ولو ادعاه ) أي : الغلط وعين قدره ( في قسمة تراض وقلنا : هي بيع. . 
فالأصح : أنه لا أثر للغلط ‏ فلا فائدة لهلذه الدعوئ )كما لا أثر للغبن في البيع 


والثاني : أنها تنقض ؛ لأنهما تراضيا لاعتقادهما أنها قسمة تعديل . 

وقوله : ( قسمة تراض ) تشمل قسمة الرد وغيرها من الأنواع الثلاثة . 

وقوله : ( لا أثر للغلط فلا فائدة لهلذه الدعوئ ) يجب أن يكون في غير قسمة 
الزنوي : 

قال : ( قلت : وإن قلنا : إفراز. . نقضت إن ثبت ) ؛ لأن الإفراز لا يتحقق مع 
التفاوت . 

وإذا نصبا قاسم وقلنا : لا يعتبر الرضا. . فهو كالحاكم ؛ لوقوع الجبر . 

قال : ( وإلا) أي : وإن لم يثبت ( . . فيحلف شريكه والله أعلم ) هنذا كله إذا 
اعتبرنا الرضا بعد خروج القرعة » فإن لم نعتبره. . فالحكم كما إذا ادعى الغلط في 
قسمة الإجبار » للكن يستثنئ من إطلاقه ما إذا كان المقسوم ربوياً وتحقق الغلط في 
كيل أو وزن.. فإن القسمة باطلة لا محالة ؛ للربا » فإطلاقه محمول عل غير 
الربوي . 

قال : ( ولو استحق بعض المقسوم شائعاً. . بطلت فيه » وفي الباقي خلاف تفريق 
الصفقة ) فيبطل في قول ويصح في آخر ويثبت الخيار » وهلذا هوالأصح . 

وقال أبو إسحاق : تبطل القسمة قولاً واحداً ؛ لأن مقصود القسمة تميز الحقوق » 
وبالاستحقاق يصير المستحق شريك كل واحد » قال في « المهمات » : الأصحاب في 
هلذه المسألة علئ ثلاثة أقسام : 


مض 


5-2 92 - كه 

أ 7 | 2 6 0 2 ف اللا - 5 

وس لنصيبين معيّن سَوَاء بقيّث » و . . تطلت . و :1ق _ ف هل يه هد يف عه" لوقه افد م عا 2:8 
- 


6 


منهم : طائفة لم يتعرضوا لها . 

وآخرون : صححوا فيها ما صححه المصنف . 

والأكثرون : ذهبوا إلى البطلان » وهو المفتئ به في المذهب ؛ لأن ما قاله الرافعي 
والمصنف في تفريق الصفقة . 

قال : ( أو من النصيبين معين سواء بقيت ٠»‏ وإلا. . بطلت ) المراد : إذا استحق 
شىء معين فينظر : إن اختص المستحق بنصيب أحدهما أو كان المستحق من نصيب 
أحدهما أكثر. . بطلت القسمة ؛ لأن ما يبقئ لكل أحد لا يكون قدر حقه » بل يحتاج 
أحدهما إلى الرجوع على الآخر وتعود الإشاعة . 

وإن كان المستحقان من نصيبهما سواء. . ثبتت القسمة في الباقي كما جزم به 
المصنف ٠‏ وفيه وجه آخر : أنها تبطل لمعنى التفريق . 

والمراد : بطلانها في الظاهر » وإلا. . فبالاستحقاق يتبين أن لا قسمة . 

للكن يستثنئ من الإبطال ما قاله الشيخ عز الدين فيما إذا وقع في الغنيمة عين لمسلم 
أخذها منه الكفار » ولم يعلم بها إلا بعد القسمة. . فإنها ترد علئ صاحبها » ويعوض 
عنها من وقعت في نصيبه من خمس الخمس » ولا تنقض القسمة . 

قال : هنذا إذا كثر الجند » فإن كانوا قليلاً كعشرة مثلاً. . فينبغي أن تنقض ؛ إذ 
لا عسر في إعادتها . 
تتمة : 

تنازعا بيتاً في دار اقتسماها » فكل يدعي أنه وقع في سهمه » ولا بينة. . تحالفا » 
ونقضت القسمة كالمتبايعين . 

وقال الشيخ أبو حامد : إن اختص أحدهما باليد على ما فيه التزاع.. صدق 
بيمينه » وهلذا حكاه الماوردي عن مالك . 

وإذا ادعئ أحدهما القسمة وأنكرها الباقون » فإن لم تكن متعلقة بقاسم من جهة 
الحاكم. . فالقول قول الباقي » وإن تعلقت بقاسم القاضي. . فالرجوع إليه ؟؛ لأنه 


احم 
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حاكم أو شاهد . ولو قسم إجباراً وهو علئ ولايته. . قبل قوله : قسمت . كقول 
الحاكم في حال ولايته : حكمت » وإلا. . لم يسمع قوله ولا شهادته لأحدهما على 


الأصح : 


تقدم جماعة في أيديهم دار أو أرض أو منقول إلى القاضي ٠‏ وطلبوا القسمة بغير 
إقامة بينة. . فالأصح عند الإمام والغزالي : أنه يجيبهم ٠‏ وعند الشيخ أبي حامد 
وطبقته : أنه لا يجيبهم » وهلذا صححه المصنف في زوائده . 

قال في « المهمات » : محل هنذا الخلاف إذا لم يكن لهم منازع » فإن كان. . لم 
يجبهم قطعاً » والمسألة مخرجة علئ أن تصرفات الحاكم حكم أم لا ؟ وقد تقدمت في 
( النكاح ) . 

وإذا رهنا شيئاً وانفك نصيب أحدهما فأراد القسمة. . فهلذه تقدمت في ( الرهن ) 
قبيل ( فصل اختلفا في الرهن ) . 

والمنافع تقسم بالمهايأة مياومة أو مشاهرة أو مساناة ونحو ذلك ؛ لأن المنافع 
كالأعيان ٠‏ وقد رضي المتأخر منهما بالتأخير » ويخالف المهايأة في لبن البقرة 
المشتركة ؛ فإنه لا يجوز . لأنه ربوي مجهول ٠‏ وكذلك الشجرة المثمرة لتكون ثمرتها 
لهنذا عامأ ولهلذا عاماً ؛ لما فيه من الزيادة والنقصان ٠‏ وطريقهما : أن يبيح كل واحد 
لصاحيه مدة ٠‏ ونفقة العين المعتادة عل ذي النوبة » وكذا المؤن النادرة كالفطرة 
والفصد في الأصح ٠‏ وقيل : عليهما . 


ند فا 
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حم سس زونه ,. 


كتاث َلشَّهَادَاتَ 


عوط اشام لسر ا 0 
كتاب الشهادات 
هي جمع شهادة ٠‏ وهي : الإخبار بما شوهد وعلم بلفظ خاص مأخوذ من الشهود 
وهوالحضور ٠.‏ 


قال الجوهري : الشهادة خبر قاطع » والشاهد : حامل الشهادة ومؤديها ؛ لأنه 
مشاهد لما غاب عن غيره . 

وقيل : مأخوذة من الإعلام » قال الله تعالئ : « سهد لَه أنَمُ لا لَه إِلَا هو أي : 
أعلم وبين . 

والأصل فيها : قوله تعالئ : وا كَكُثيُوا التّهسدة 4 . وقوله تعالئ : 
9 أَسْتَفْوِدُ ِكنم رَجَالِحكُم 4 «وَاسَهِدُكا دا تامشر » وهلذا أمر إرشاد . 

وروى ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهادة فقال : « هل 
ترى الشمس ؟»2 قال : نعم ء. قال : « علئ مثلها فاشهد أو دع » صححه الحاكم 
3 )» وضعقه البيهقي ]101/1١[‏ : 

وافتتح الباب في « المحرر » بحديث : ١‏ أكرموا الشهود ؛ فإن الله يستخرج بهم 
الحقوق ٠‏ ويدفع بهم الظلم ») رواه العقيلي 3 عن ابن عباس وضعفه » ورواه 
الخطيب البغدادي 3 وابن النجار » والبانياسي في « جزئه » المشهور . والنقاش 
في كتاب « القضاة والشهود > . وأبو منصور الديلمي في « مسند الفردوس » بإسناد 
غريب . 

وقال الذهبي ة في « الميزان » [50/:4*] : إنه حديث منكر . 

ولآن الحاجة داعية إليها » ولا خلاف بين المسلمين فيها . 

قال : ( شرط الشاهد : مسلم ) فلا تقبل شهادة الكافر علئ مسلم ولا كافر ؛ لقوله 
تعالئ : # هَِِدَين ربكم 4 . والكافر ليس من رجالنا . 


ردنا 


هاه فاه هه ها ع هاه هاه فاع هداع هاى د هد ىد و دقاو وا وا وه وه دواو هدا هاعد وا ىد .ةد واوا و هاو . د و واوا و قاع ثا. 


وفي عبارة المصنف تجوز . والذي في « المحرر » و« الروضة » وغيرهما الإسلام 
والحرية والتكليف . وهو الصواب 

وقبل أبو حنيفة شهادة بعض الكفار علئْ بعض ٠‏ وأحمد في الوصية عند فقد 

03 5 4 موسلاء‎ ٠. 22 5 ١ - - 

المسلم ؛ لقوله تعالئ # أو َاحَرانٍ مِنَ غَيْرِكُمم © عملا بتفسير ابن عباس وأبي موسى 

وعورضا بقول الحسن والزهري وغيرهما : من غير عشيرتكم 3 وأيده الشافعي 
بقوله تعالىم : # تَحِسُوتَهُمَا ما بَعَّدِ ألصَّكَؤة4 . والصلاة للمسلمين . 
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وقيل : الاية منسوخة بقوله تعالئ : #وَأَشْهِدُوا دَوَقْ عَذَلٍ مَنكِ4 . وأنكر ابن حزم 
دعوى النسخ فيها ؛ لأن المائدة من آخر ما نزل لم ينسخ منها شيء » ولا خلاف أنها 
نزلت بسبب تميم الداري وعدي بن بداء . 

روى البخاري [107280 والدارقطني [118/4] وغيرهما عن ابن عباس قال : كان تميم 
الداري وعدي يختلفان إلى مكة » فخرج معهما فتىّ من بني سهم ٠‏ فتوفي بأرض ليس 
بها مسلم » فأوصئ إليهما فدفعا تركته إل أهله » وحبسا جاماً من فضة مخوصاً 
بالذهب » فاستحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ ما كتمتما ولا اطلعتما ؟ © ثم 
وجد الجام بمكة فقالوا : اشتريناه من عدي وتميم » فجاء الرجلان من ورثة السهمي 
فحلفا أن هنذا الجام للسهمي . ولشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا قال : 
« فأخذوا الجام » وفيه نزلت هلذه الاية » لفظ الدارقطني . 

وروى الترمذي 0551 عن تميم الداري في هلذه الاية : أن تميماً وعدي بن بداء 
كانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام » فأتيا الشام بتجارتهما وقدم عليهما 
مولىّ لبني سهم يقال له : بديل ابن أبي مريم بتجارة ومعه جام من فضة يريد به الملك ٠‏ 
وهو عظم تجارته » فمرض فأوصئ إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله . 

قال تميم : فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم ٠»‏ ثم اقتسمناها أنا 
وعدي بن بداء » فلما قدمنا إل أهله. . دفعنا إليهم ما كان معنا » وفقدوا الجام ء 
فسألونا عنه فقلنا : ما ترك غير هلذا » وما دفع إلينا غيره . 
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قالااشيم > فلما أبتلفك بعد قذوم التتئ اضلق الله عليه توسيلم المدينة تاثميت من 
ذلك ء فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر وأديت إليهم خمس مئة درهم . وأخبرتهم أن عند 
صاحبي مثلها . فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة فلم يجدوا » فأمرهم 
أن يستحلفوه بما يعظم على أهل دينه فحلف فأنزل الله تعالى الاية ثم قال : حديث 
غريب ليس إسناده بصحيح . 

وقال أبو عمر وغيره : ولا يعرف لعدي إسلام وهو الصواب . خلافاً لابن منده 
وأبي نعيم . 

واحتج الأصحاب بأن المعروف بالكذب ومرتكب الكبيرة من المسلمين لا تقبل 
شهادته » والكافر يكذب على الله » وشهد الله بكذبه وفسقه » وهو متلبس بأكبر الكبائر 
فأولئ أن لا تقبل شهادته . 

وفي « سنن البيهقي » ]158/٠0[‏ : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لا تقبل 
شهادة أهل دين علئ غير أهل دينهم إلا المسلمون ؛ فإنهم عدول علئ أنفسهم وعلئ 
غيرهم ) . 

قال : ( حر ) فلا تقبل شهادة الرقيق قن كان أو مكاتباً أو مدبراً أو مبعضاً أو أم 
ولد ؛ لأنه ناقص الحال قليل المبالاة » فلا يصلح لهلذه الأمانة » ووافقنا أبو حنيفة 
علئ عدم قبول شهادته » وقبلها أحمد وإسحاق وابن المنذر » وقال الطبري : إنه 
القياس ؛ إذ ليس للحرية أثر في التصديق والتكذيب » وحكى الشيخ تاج الدين الفزاري 
في ” فتاويه » عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه قال : أنا أعتقده » وقبل الشعبي 
والنخعي شهادته في الشيء التافه . 

قال : ( مكلف ) فلا تقبل شهادة الصبي ؛ لأنه لا حكم لقوله ولو كان مراهقاً . 

وقبل مالك شهادة الصبيان في الجراحة الحاصلة بينهم في اللعب ما لم يتفرقوا » 
وجعله الهروي”"' قولاً للشافعي ٠‏ وعن أحمد قولان كمذهبنا ومذهب مالك . 


. ) في( ز) :( الماوردي‎ )١( 


>34 


0 
هلله وو مني 

عذل .» ذ عة © وميه لاون ف مقتافا الس ل “حي ا ل لود زلا والكر ون لجل 4ج لو اق" جا وو ون رو رو ون 
ف مر 7 


لنا : ما روى الحاكم [141/1] عن ابن عباس : أنه سئل عن شهادة الصبيان فقال : 
قال الله تعالئ : لمكن َصَوْنَِنَ ألشهَدَآِ4 . وليسوا ممن نرضئ . 

ولا تقبل شهادة المجنون ؛ لأنه إذا لم تقبل شهادته علئ نفسه . . فعلئ غيره أولئ . 

قال : ( عدل ) وهو الذي اعتدلت أحواله ديناً ومروءة » فلا تقبل شهادة الفاسق ؛ 
لقوله تعالئ : « إن جَآءك داس يواه . 

وروئ أبو داوود [2045] عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة » ولا زان ولا زانية » . 

وقبله أبو حنيفة إذا غلب على الظن احترازه عن الكذب ٠‏ للكن يستثنئ منه إذا كان 
فسقه من جهة الدين كأهل الأهواء. . فإنهم فساق وتقبل شهادتهم وروايتهم على 
الصحيح الذي استمر عليه عمل السلف والخلف . 

وقال الروياني : إذا جلس الشهود عند عقد النكاح على الحرير. . لا ينعقد ؛ لأن 
التحمل للشهادة كالأداء . 

وقال بعض أصحابنا بخراسان : ينعقد . ولا نحكم بفسقهم بهلذا القدر إذا لم 
يواظبوا عليه ولم يتكرر » قال : وهلذا أصح عندي ؛ لأن الصحيح : أن ذلك معدود 
من الصغائر كما سيأتي . 

وروى البيهقي في ١‏ الشعب »© [480:] عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « إذا مدح الفاسق في الأرض . . غضب الرب ٠‏ واهتز له عرش الرحمئن » . 

قال : ( ذو مروءة ) ؛ لأن من لا مروءة له.. لا يستحى ٠»‏ ومن لا يستحى. . 
يصنع ما يشاء . ْ ْ 

و( المروءة ) بالهمز . ويجوز تركه مع تشديد الواو » وقيل : الرجولية » وقيل : 
الإنسانية » وقيل : أن لا يعمل عملاً في السر يستحي منه في العلانية » وحفظها من 
الحياء ووفور العقل » وطرحها إما لخبل أو قلة حياء وعدم مبالاة بنفسه . 

و( ذو المروءة ) : من يصون نفسه من الأدناس . ولا يشينها عند الناس » وقيل : 
من يسير بسيرة أمثاله في زمانه ومكانه . 


امسن 


َيُْمُتّهَمٍ » وَشَرْط الْمَدَالَة : أجِتِنابٌ ألكبًا 1 وََلإِصْرَار على صَغِيرَةٍ » لك 


0 
عصم الله . 

قال : ( غير متهم ) ؛ لقوله تعالئ : ل ذَلْكُمْ أقسط عِندَ لَه وَأَقومُ لِلتََّدَوَ وَأدَنَّ أل 
ياوا 4 ؛ والريبة حاصلة بالمتهم . 

وروى الحاكم [44/:4] علئ شرط مسلم عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : ١لا‏ تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة » ف( الظنة ) : التهمة » 
و( الحنة ) : العداوة . 

وأهمل المصنف شرطاً سابعاً وهو : النطق » فشهادة الأخرس لا اعتبار بها . 
وثامناً وهو : أن لا يكون محجوراً عليه » ونقله في « الروضة » عن الصيمري » وجزم 
به الرافعي في ( كتاب الوصية ) ثم قال : فإن كان كما قال.. فهو شرط آخر غير 
ما تقدم . 

واعترضه ابن الرفعة”'' بأن السفه في المال مؤذن بخبل في العقل » فهو داخل فيما 
تقدم . 

وجزم في « الجواهر» بقبول شهادة السفيه إذا كان سفهه بالتبذير وهو متصف 
بصفات العدالة » ولعل هلذا في غير المحجور عليه وذاك في المحجور عليه . 

قال : ( وشرط العدالة : اجتناب الكبائر ) أي : جميعها » فيفسق بواحدة منها ؛ 
لأن الله تعالئ حكم في قذف المحصنات برد الشهادة » وفيه تنبيه علئ ردها بجميع 
الكبائر . 

قال : ( والإصرار علئ صغيرة ) فلا يشترط أن لا يقع منه » بل المضر الإصرار 
عليها ؛ لأن الصغائر قل من يسلم منها إلا من عصم الله » قال تعالئ : # ادن تبون 
كك ر الإ ولوس إلا الم 4 وهي الصغائر . 


)000( في هامش ( ز) : ( وقال في ١‏ التوشيح » : لو أذن بذلك. . لعد حجر جنون ولما ولي 
التكاح ‏ للكنه يليه علئ وجه جيد . وقد يقول ابن الرفعة : إيذانه لا يؤدي إل ثبوته من كل 
وجه ٠‏ ولئن قال ذلك . . قلنا : فليس مندرجآ فيما تقدم )اه 
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واعتبر الشافعي الأغلب . فإن كان الغالب الطاعة وندرت المعصية في بعض 
الأوقات. . فهو عدل . وإن كان الغالب الصغائر. . فهو فاسق وترد شهادته ؛ لقوله 
تعالئ : لصن نَقَلَتَ مَوَزِيكُمُ ذَأوْليِك هْمْ الْمُفْحُونَ () وَمَنْ حَقَتَ موزيتمُ وليك ادن حيرأ 
أنفْسَهُم » ١‏ فاعتبر الكثرة والغلبة ؛ لأن في النفس دواعي الطاعات ودواعي المعاصي 
فاعتبر الأغلب كما قيل [من الرجز] : 
من لك بالمحض وليس محض يخبث بعض ويطيب بعض 

وهو كما يعتبر في الماء إذا اختلط بمائع . 

وفسر الرافعي الإصرار بالمداومة على الفعل » للكنه قال : هل هو المداومة على 
نوع من الصغائر أو الإكثار من الصغائر سواء كانت من نوع أو أنواع ؟ فيه وجهان . 
كلام الشافعي والجمهور يوافق الثاني . 

فعلئ هلذا : لا تضر المداومة على نوع من الصغائر إذا غلبت الطاعات » وعلى 
الأول تضر . 

وقال ابن عبد السلام : الإصرار : أن تتكرر منه الصغيرة تكراراً يشعر بقلة مبالاته 
بذنبه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك » قال : وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع 
بحيث يشعر مجموعها بما يشعر به الإصرار علئ أصغر الصغائر . 

وعطف المصنف ١‏ الإصرار ) على ( الكبائر ) من عطف الخاص على العام ؛ لأن 
الإصرار كبيرة . 

وحكى الزبيلي في ١‏ أدب القضاء » وجهاً : أنها لا تصير بالإصرار كبيرة » كما أن 
الكبيرة لا تصير بالمواظبة كفراً . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق : ليس في الذنوب صغيرة » ولم ينفرد بذلك ؛ فقد قال به 
ابن عباس وطوائف من المتكلمين » ونسبه القاضي عياض إلى المحققين » وهو 
مشهور عند الأشعرية وإن كان غريباً عند الفقهاء . ْ 

وقال فى « البسيط » : إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفقه » وقد فهما 
من مدارك الشرع . 
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وقال الشيخ عز الدين : المعاصي والطاعات إنما تكون كذلك بحسب ظن فاعلها ٠‏ 
فمن أتئ مصلحة يظنها أو يعتقدها مفسدة ثم ظهر كذب ظنه كما لو قتل من يظنه 
معصوماً فبان مستحق القتل ونحو ذلك. . فإنه يعصي ويفسق ١‏ وينعزل عن ولايته » 
وترد شهادته وروايته » للكن لا يحد ؛ لعدم تحقق المفسدة . 

ومن أتىل مفسدة يظنها مصلحة واجبة أو مندوبة أو مباحة كما لو وطىء امرأة يظنها 
زوجته فبانت أجنبية. . لم يعص ٠‏ ولم يقدح في شهادته . 

قال : وقد يكون الشىء فى الظاهر معصية » للكن تقترن به نية صالحة تخرجه عن 
ذلك كالشهادة على لكوم - وأخذ الظلمة الأموال إذا قصد بها الشاهد حفظها على 
أربابها » والشهادة لهم ليرجعوا به في وقت آخر عند إمكانه برجوع السلطان إلى العدل 
أو تولية عدل . فإن ذلك يجوز ء وإن قصدوا إعانة الظلمة.. لم يجزء ويجوز أن 
' يأخذوا الأجرة بنية ردها إلى أربابها » إلا أن يكونوا من العلماء الذين يقلدهم الناس. . 
فلا يجوز ؛ لأنهم لا يطلعون علئ نياتهم . 

وللأصحاب في حد الصغيرة والكبيرة وجوه : 

أحدها : الكبيرة الموجبة للحد . 

الثاني : ما يلحق صاحبه الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة » وهلذان الوجهان أكثر 
ما يوجد لهم ٠‏ وهم إلئ ترجيح الأول أميل » وللكن الثاني أمثل ؛ فإن أكل الربا ومال 
اليتيم وقطع الرحم والعقوق والسحر والنميمة وشهادة الزور وغيرها من الكبائر » 
ولا حد فيها . 

الثالث : كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة . 

الرابع : كل فعل نص الكتاب علئ تحريمه » وكل معصية توجب حداً . 

الخامس : في « روضة الحكام » ما يوجب الحد أو القتل عمداً بغير حق أو شبه 
عمد . 

السادس : ما أوجب الحد أو الوعيد » ذكره في « الحاوي »© . 

السابع : عن الحليمي : كل محرم لعينه منهي عنه لمعنىّ في نفسه . 


اكلا 


عه هه فاه هاه ها وى هاه هه ده هد هاه هد هاه ود و ةد وى هد .هاه و دواو يق .د هه ».دوا و وا ها عا .د .د ود و اه و٠‏ 


والتحقيق : أنها كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن ٠‏ أو أشعر بتهاون مرتكبه في 
دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها بذلك . 

وقد أعرض جماعة عن حدها واقتصروا عل عدها ٠»‏ فقال الروياني : هي سبع » 
وقال ابن عباس هي إلى السبع مئة أقرب . 

منها : السبع الموبقات”"2 »؛ وشهادة الزورء والإفطار في رمضان بلا عذر . 
واليمين الفاجرة » وقطع الرحم » وعقوق الوالدين » والفرار من الزحف ٠‏ وأكل مال 
اليتيم » والخيانة في الكيل والوزن » وتقديم الصلاة علئ وقتها وتأخيرها عنه بلا 
عذر » وكتمان الشهادة بلا عذر .» وأخذ الرشوة . والدياثة والقيادة » والسعاية عند 
السلطان ٠‏ ومنع الزكاة » وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا عذر » ونسيان 
القرآن بعد تعلمه”'' ؛ لما روئ أبو داوود [50:] والترمذي [413,] : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « عرضت علي ذنوب أمتي . فلم أر ذنباً أعظم من سورة من 
القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها » للكن في إسناده رجل ضعيف . 

ومن الكبائر إحراق الحيوان بالنار » والنشوز » والظهار » واليأس من رحمة الله » 
والأمن من مكره » وأكل لحم الخنزير والميتة بلا ضرورة » والوطء في الحيض » 
والشرب من أنية الذهب والفضة . والتختم بالذهب للرجال » ولبس الحرير بلا 
ضرورة » وأخذ المال غصباً . 


)١(‏ في هامش ( د ) : ( في « الصحيحين » [خ 1777م 894] عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه 
والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف 
وقذف المحصنات الغافلات » ) . 

(؟) في هامش ( ت ) و( ز ) : ( فائدة : قال في « الروضة » تبعاً له أصلها » : وللتوقف مجال في 
بعض هلذه الخصال كقطع الرحم وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علئ إطلاقها » 
ونسيان القرآن » وإحراق مطلق الحيوان » وقد أشار الغزالى فى « الإحياء » إل مثل هنذا 
التوقف ٠‏ وفي ١‏ التهذيب » وجه : أن ترك صلاة واحدة ليس كبيرة » بل لا ترد به شهادة حت 
يعتاده » زاد في « الروضة » الحديث الذي ذكره الشارح في ذم من نسي القرآن بعد تعلمه ) . 


0 


. .ا .د و هد .وا قاع د ود واو و وهاو و وهاه هه هه وله هاه هلها هاه هه فاع هاه عق هده فاه هاو ما. واوا .ا‎ ١ 


وفي « صحيح البخاري ») [115] : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النميمة 
كبيرة ) . 

وفي ١‏ الأذكار » 1451/11 : أن رجلاً أت إلئ عمر بن عبد العزيز فذكر له عن رجل 
شيئاً فقال : إن شئت. . نظرنا فى أمرك » فإن كنت صادقاً. . فأنت من أهل هلذه 
الآية : « إن جَاءي مَاسِق ب » مار رذ كيف كاقرا ب فأنت من أهل هلذه الآية : «همَازِ 
تََّمبتمِيِعِ4 . وإن شئت. . عفونا عنك ٠‏ قال : العفو يا أمير المؤمنين » لا أعود إل 
ذلك أبداً . 

قال : ورفع رجل رقعة إلى الصاحب ابن عباد يحثه فيها علئ أخذ مال يتيم وكان 
بالا كتير ود دعت على :طورها التسبة قنيفة .إن" كانت ,صيحيحة © .رالميك 
يرحمه الله ٠‏ واليتيم جبره الله » والمال ثمّره الله » والساعي لعنه الله . 

وقال أبو طالب المكي : الكبائر سبع عشرة : 

أربع في القلب : الإشراك بالله » والإصرار علئ معصية الله » والقنوط من 
رحمة الله » والأمن من مكره . 

وأربع في اللسان : قذف المحصنات . وشهادة الزور» والسحر . واليمين 
الو 

وثلاث في البطن : أكل أموال اليتامئ ظلما » وأكل الربا وهو يعلم » وشرب كل 
مسكر . 

واثنان في الفرج : الزنا واللواط . 

واثنان في اليد : القتل والسرقة . 

وواحدة في الرجل : الفرار من الزحف . 

وواحدة في جميع الجسد : عقوق الوالدين . 

ومن الصغائر : النظر إلى ما لا يجوز . والضحك من غير عجب » والكذب الذي 
لا حد فيه ولاضرر » والاطلاع في بيوت الناس » وهجر المسلم فوق ثلاث » 
والنياحة والصياح وشق الجيب في المصائب ٠‏ والجلوس مع الفساق إيناسا لهم . 
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والصلاة المكروهة في الأوقات المنهي عنها » والبيع والشراء في المسجد » وإمامة 
القوم وهم له كارهون . والكلام والإمام يخطب » والوصال في الصوم على الأصح ء 
والاستمناء » وكثرة الخصومات وإن كان محقاً ؛ لأن الخصومة لجاج في الكلام يوغر 
الصدر » ويهيج الغضب .2 ويورث الحقد » ويطلق اللسان في العرض ٠»‏ فمن 
خاصم. . تعرض لهلذه الافات » والخصومة مبدأ الشر . 

روى الترمذي [1414] عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : « كفئ 
بك إثماً أن لا تزال مخاصماً ؛ . 

ومنها : الغيبة » وفي إطلاق القول بأنها من الصغائر نظر ؛ فقد نقل القرطبي وغيره 
الإجماع على أنها من الكبائر ‏ وقد غلظ أمرها في الكتاب والسنة » ولم سرع من 
الأصحاب بكونها صغيرة إلا الغزالي وصاحب ١‏ العدة » . 

وقال في ١‏ البحر » : لو نوى العدلٌ فعل كبيرة غداً كالزنا أو القتل.. لم يصر به 
فاسقاً » بخلاف نية الكفر ؛ لأن نية الاستدامة شرط في الإيمان » بخلاف هلذا . اه 

وهلذا ينبنى على أن أفعال القلوب يؤاخذ بها » وورد فى ذلك وعكسه أخبار . 
وحرره الغزالي فقال : الذي يرد على القلب أربعة أشياء : الخاطر وهو: حديث 
النفس » ثم بعده الميل » ثم بعدهما الاعتقاد ثم العزم بعدها . 

فالخاطر والميل لا يؤاخذ بهما » والعزم يؤاخذ به قطعاً » وأما الاعتقاد.. فقد 
يكون اختيارياً فيؤاخذ به » وقد يكون اضطرارياً فلا يؤاخذ به . 

قال : ( ويحرم اللعب بالنرد على الصحيح ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من 
لعب بالنرد. . فقد عصى الله ورسوله » رواه مالك [958/1] وأحمد [044/4] وأبو داوود 
[5] وابن ماجه [571] وابن حبان [587] والحاكم [50/1] من حديث أبي موسى 
الأشعري . ظ 

وفي ١‏ صحيح مسلم » [0530] من رواية بريدة : « من لعب بالنردشير. . فكأنما 
غمس يده في لحم خنزير ودمه » . 

والفرق بينه وبين الشطرنج : أن الشطرنج وضعت لصحة الفكر والتدبير » فهي 
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تعين على الحروب ٠‏ والنرد مصادفة كالأزلام » كذا قال ابن الرفعة وغيره » ومن هنا 
يؤخذ تحريم الطاب كما سيأتي . 

والثاني : أن النرد مكروه كالشطرنج » للكن كراهته شديدة » ونقل الشيخ موفق 
الدين الحنبلي في ١‏ المغني » الإجماع على تحريم اللعب به » ولعله محمول على ما إذا 
قامر به كما هو الغالب ٠‏ ثم على القول بتحريمه : الصحيح : أنه من الصغائر » 
وصحح الإمام أنه من الكبائر . 

وقال الماوردي : النرد موضوع على البروج الاثني عشر والكواكب السبعة ؛ لأن 
بيوته اثنا عشر » ونقطه من جانبي الفص سبعة » وهو فارسي معرب »2 ومعنى شير : 
حلو . وأول من وضعه أزدشير بن بابك . 

قال : ( ويكره شطرنج 2١7)‏ وهو بفتح الشين وكسرها والفتح أشهر . 

روى البيهقي ]!10/٠١[‏ عن علي : أنه مر بقوم يلعبون به فقال : ( ما هلذه التماثيل 
التي أنتم لها عاكفون ) وفي رواية ],10/٠١1‏ : ( صاحبه أكذب الناس ٠‏ يقول : قتلت ١‏ 
وما قتل ) . 

وعن واثلة بن الأسقع أنه قال : إن اللهلينظر إلى الخلق كل يوم مئة وستين نظرة » 
ليس لصاحب الشطرنج منها نصيب . 

وسثئل الأستاذ الإسفرايينى عنه فقال : إذا سلمت اليدان من الخسران والصلاة من 
النقضان واللستانعن البيتان. .ارخ ذلك انسا بين الخلان: 

وأما تسمية الفرس والفيل. . فقال الروياني : لا يضر ؛ لأنها مجازات . 

والوجه الثاني : أنه حرام كالترد » واختاره الروياني » وبه جزم الحليمي والأئمة 
الثلاثة » وإليه ذهب جمهور العلماء . 

وسئل مالك عنه فقال : أحق هو؟ قالوا: لاء قال : فماذا بعد الحق إلا 
الضلال . 


00 في هامش ( ت ) : ( وفي « شرح الروض » بكسر أوله وفتحه معجماً ومهملاً ٠‏ وأنكر بعضهم 
فتحه » وهلذا يخالف ما في « شرح الروض ؛ ) . 


بردلا 


0000 1 ا واس سه 2 
فإن شرط فيه مَال من الجَانبيْن. . فقمَارٌ , اا ا 0 


وانفرد الغزالي بأنه مباح يصير بالمواظبة عليه مكروهاً » قال الرافعي : لأن اللعب 
به روي عن عبد الله بن الزبير وأبي هريرة وابن عباس وابن سيرين وأبي عمرو بن 
العلاء » وأقر لاعبه عمر والحسن بن علي » وكان يلعب به استدباراً سعيد بن جبير 
ومحمد بن سيرين وهشام بن عروة والشعبي والشافعي”'' » كذا حكاه عنهم ابن شاكر 
في « مناقب الشافعي © . 

وظاهر كلام الرافعي : أن المراد بابن الزبير : الصحابي » ولهنذا قدمه علئ أبي 
هريرة » وليس كذلك » بل المراد هشام بن عروة بن الزبير » كذا رواه البيهقي في 
« المعرفة » عن الشافعي . 

وعلى الصحيح : قال الزبيلي : هو من الصغائر » فلو لعبه مستحله مع من يعتقد 
تحريمه. . فالأرجح عند الشيخ : التحريم ؛ لما فيه من مساعدة الاخر على المعصية » 
وهو كالبيع وقت النداء مع من لا تلزمه الجمعة”" . 

وقد تقدم في ( السير ) حديث أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« إذا مررتم بهلؤلاء الذين يلعبون بالأزلام والشطرنج والنرد.. فلا تسلموا 
0 

وروى البيهقي ]011/٠١[‏ عن الشافعي أنه قال : اللعب ليس من صنعة أهل الدين 
ولا المروءة . 

قال : ( فإن شرط فيه مال من الجانبين. . فقمار ) » فيحرم حينئذ » وأشار في 
« الأم » إلئ نقل الإجماع فيه . 


. فما بعدها‎ ) ٠١17 (» وه معرفة السنن والآثار‎ » ) 7١١/٠١ (» انظر « البيهقي‎ )١( 
في هامش ( ت ) : ( هلذا النظير لا يوافق موافقة تامة ؛ لأن لاعب الشطرنج معتقد الحل مع‎ )"( 
معتقد الحرمة ليس كالبيع وقت النداء مع من لا تلزمه الجمعة كالمسافر » والفرق بينهما : أن‎ 
. المتبايعين معتقدان حرمة البيع بعد الزوال ؛ أي : كل منهما يعتقد ذلك » بخلاف اللاعبين‎ 
» أفادنيه مولانا شيخ الإسلام تقي الدين القاري ولم يعتمده ؛ لكونه بحثاً لبعض أهل العلم‎ 
. ) ووقف عند إطلاق كلامهم » والخاطر مال إلئ هنذا الفرق ؛ فإنه كالصبح ظاهر‎ 
. ) ٠١50 ( أخرجه الديلمي‎ )9( 
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فإذا أخرج أحدهما المال ليبذله إذا عُلبٍ ويمسكه إذا غَلب.. فليس بقمارء 
ولا ترد به الشهادة » وللكنه عقد مسابقة عل ما ليس من آلات القتال فلا يصح . 

ويشترط أن لا يقترن به فحش ٠»‏ ولا إخراج صلاة عن وقتها عمداً » فإن وجد 
ذلك. . ردت به الشهادة إن تكرر » واستشكله الشيخان ؛ لما فيه من معصية الغافل 
الساهي . 

والجواب : أنه لما عاد إليه وهو يعلم أنه يورث النسيان. . كان مستخفاً متهاوناً . 


7 
أفتى الشيخ رحمه الله بتحريم اللعب بالطاب ؛ لأن المعتمد فيه علئ ما تخرجه 
الجرائد الأربع » وسئل عنه شيخنا فأجاب بالكراهة كالشطرنج » والتحريم فيه أظهر ؛ 
لما تقدم عن ابن الرفعة في النرد » وهو مأخوذ من قول الرافعي : ما يعتمد فيه على 
إخراج اللاعبين الكعبين ؛ أي : الحصئ و نحوه كالنرد » وما يعتمد فيه على الفكر 

كالشطرنج . 

وكره في الأم » اللعب بالمنقلة وشطرنج المغاربة » كما هو مبين في « المطلب » 
و« الجواهر » و« المهمات » . 

وأما الكنجفة » فإن كان فيها عوض . . فحرام بلا شك ؛ لأنه قمار . 

واللعب بالخاتم مقتضئ كلام الرافعي في ( باب المسابقة ) تجويزه » وبه صرح 
الصيمري هنا . 

وأما اللعب بالحمام. . فأطلق الشافعي كراهته كالشطرنج » وقال القاضي حسين : 
هلذا إذا لم يسرق فيه طيور الناس ٠‏ فإن فعل. . فهو حرام ترد به الشهادة » واتخاذها 
للفراخ أو حمل البطائق يجوز . 

قال الحليمي : ويحرم التحريش بين الديوك والكباش ؛ لما فيه من إيلام الحيوان 
بلا فائدة » ويحرم التفرج علئ هلذه الأشياء المحرمة ؛ لأن فيه إعانة لهم علئ ذلك 
وحثا عليها . ش 


وَيْبَاحَ الخذاء وَسَمَاعَهٌ » ااي 75711#11#11#1010000ك/ 


ويكره اللعب بالمراجيح . 

قال : ( ويباح الحداء وسماعه ) ؛ لما روى النسائي في « عمل اليوم والليلة » 
73 : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن رواحة : « حرك بالقوم » فاندفع 
يرتجز » وكان يحدو بالرحال . 

وروى البيهقي 1197/٠0‏ : أن البراء بن مالك كان يحدو بهم أيضاً . 

وروى الشيخان [خ 1149م 5877/ ]7١‏ عن أنجشة العبد الأسود : أنه حدا بأزواج النبي 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : «يا أنجشة ؛ رققاً 
بالقوارير ١”)‏ أراد النساء » وشبههن بالقوارير من الزجاج ؛ لأنه يسرع إليها الكسر . 
وإذا كسرت لا تنجبر » وذلك أن الإيل إذا سمعت الحداء.. أسرعت في المشى » 
واشتدت فأزعجت الراكب وأتعبته » فنهاه عن ذلك ؛ لأن البناء يع عن هذه 
الحركة . 

وواحد القوارير : قارورة » سميت بذلك لاستقرار المائع فيها . 

و( الحداء )”"2 بضم الحاء وبالمد كما ضبطه المصنف بخطه » وهو كذلك في 
« المحكم » و« الصحاح » وغيرهما » ويقال له : الحدو أيضاً » وهو تحسين الصوت 
الشجي بالرجز المباح وغيره ؛ ليخفف الكلال » ويحدث نشاط النفس . فلم يكن له 
من الكراهة وجه سواء فيه الحادي والمستمع . 

وفي ١‏ الإحياء » و« رسالة القشيري » عن أبي بكر الدينوري : أنه كان بالبادية » 


)١(‏ في هامش ( د ) : ١(‏ شرح صحيح مسلم » للنووي ]6١/16[‏ : معناه : أن أنجشة كان حسن 
الصوت ٠‏ وكان يحدو بهن وينشد شيئآ من القريض والرجز وما فيه تشبيب » فلم يأمن أن يفتنهن 
ويقع في قلوبهن حداؤه » فأمره بالكف عن ذلك . 

ومن أمثالهم المشهورة : الغناء رقية الزنا » قال القاضي : هلذا أشبه بمقصوده صلى الله 
عليه وسلم وبمقتضى اللفظ ) . 
(؟) في هامش (١‏ د ) : ( بضم الحاء وكسرها مقصور . ١‏ زركشي ؛ ) . 


اللا 


لس را 77 0 لس سا بر 
وَيُكرَهُ الغناء بلا آله وَسَمَاعَهُ » ع ع ا ا ا د ا 0 


فأضافه رجل ٠»‏ فرأئ عنده عبداً أسود مقيداً » فسأله عنه فقال مولاه : إنه ذو صوت 
طيب » وكانت لي عيس حملتها أحمالاً ثقيلة » وإنه حداها فقطعت مسيرة ثلاثة أيام في 
يوم » فلما حطت أحمالها. . ماتت كلها » قال : فشفعت فيه فشفعني » ثم سألته أن 
يحدو لي : فرفع صوته » فسقطت لوجهي من طيب صوته » حتئ أشار عليه مولاه 
بالسكوت . 

قال : ( ويكره الغناء بلا آلة وسماعه ) ؛ لقوله تعالئ : # وَوِنَّ لئاس من يَمَتَرى لْهَوَ 
الحديث » » قال ابن مسعود : هو والله الغناء رواه الحاكم 3 وقال : صحيح 
الإسناد ٠‏ وروى البيهقي ]191/٠١[‏ بإسناد حسن : أنه الملاهي . 

وقال تعالئى : # وَاستَفْزِرٌ مَنِ أسَتَطْعتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ © وهو الغناء والمزامير 
والملاهي ؛ لأنها أصوات كلها مختصة بالمعاصي » فهي مضافة إلى الشيطان . 

وفي ‏ سنن البيهقي » [١٠/98؟]‏ عن ابن مسعود : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : ١‏ الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل » والأصح : وقفه عليه . 

وقال الغزالي : لا دلالة فيه ؛ لأن كثيراً من المباحات كلبس الثياب الجميلة 
ونحوها تنبت النفاق في القلب » وليس بمكروه . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي وابن حزم : لم يرد نص كتاب بتحريمه » 
ولا صحت به سنة » فهو مباح » لا سيما وقد ورد إباحته عن جماعة من الصحابة 
والتابعين . 

وفي وجه حكاه أبو الفرج الزاز : يحرم سماع كثيره دون قليله . 

وفي وجه : يحرم مطلقا » وبه جزم الرافعي في ( البيع ) و( الغصب ) فقال : إنه 
معصية » وتابعه المصنف في الموضع الثاني وحذف الأول . 

والغناء من الصوت ممدود » ومن المال مقصور . 

وكان الأحسن أن يعبر ب( الاستماع ) لا بالسماع » وحيث قلنا : يكره الإنشاد 
والاستماع. . فذلك إذا كان من زوجته أو أمته » فإن كان من امرأة أجنبية. . فهو أشد 
كراهة . 


هه ههه ىه هه هاه ده هد عاو هادع وهاه .د وا وا وا. د واوا .ا هاه و واأعماع و واه ها قفاوا ءاه ا .ا همد .هد مد هد ٠ ٠‏ 


وحكى القاضي أبو الطيب تحريمه » وهلذا هو الخلاف في أن صوتها عورة . 

وإن كان في السماع منها خوف فتنة. . فحرام بلا خلاف » وكذا السماع من صبي 
تخاف منه الفتنة . 

قال الشافعى : إذا صار الإنسان منسوباً إلى الغناء وسمى به فيقال : فلان مغن » 
يأخذ علئ غنائه أجراً » ويدعوه الناس إلئ دورهم أو شقن لذلك في داره. . فهو 
سفيه مردود الشهادة ؛ لأنه تعرض لأخبث الأكساب ٠‏ ونسب إلى أقبح الأنساب . 

وأما تحسين الصوت بقراءة القرآن.. فمسنون ٠»‏ والقراءة بالألحان الموضوعة 
للأغاني إذا أفرط فيها في المد والإشباع والحركات. . فالصحيح : أنه حرام » وقال 
الماوردي : يفسق به القارىء ٠‏ ويأثم به المستمع ؛ لأنه عدل به عن نهجه القويم . 

ويسن ترتيل القراءة وتدبرها » والبكاء عندها » وطلب القراءة من حسن الصوت » 
ولا بأس بترديد الآية للتدبر . 


فائدة : 

سئل القاضي حسين عن السماع فقال : من تعوده من الفقهاء أو غيرهم في كل 
أسبوع مرة أو في كل شهر مراراً. . فسق وردت شهادته ؛ إذ ليس كل فسق ترد به 
الشهادة . 

وقسمه الغزالي إل مندوب ومباح ومحرم » فمن غلب عليه حب الله وحب لقائه. . 
كان السماع له محبوباً » ومن غلب عليه عشق مباح في زوجته أو أمته. . كان له 
مباحاً » ومن غلب عليه الهوى المحرم كان في حقه حراماً . 

وقال الشيخ عز الدين : الرقص لا يتعاطاه إلا ناقص العقل . ولا يصلح إلا 
للنساء » قال : وأما الإنشاد المحرك للأحوال السنية المذكرة لأمور الاخرة. . فلا بأس 
به » قال : والسماع يختلف باختلاف السامعين والمسموعين » ثم ذكر له سبع 
مراتب ٠»‏ وحكئ في فتواه التي سأله عنها الشيخ أبو عبد الله بن النعمان خلافاً للعلماء 
في السماع بالملاهي وبالدف والشبابة . 
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وحكى الخلاف في اجتماعهما ابن المنير المالكي في فتواه أيضاً . 

وأفتى ابن الصلاح بالتحريم إذا اجتمعا كما سيأتي . 

وقال الشيخ : السماع على الصورة المعهودة منكر وضلالة لم يرد به نبي من 
الأنبياء » ولا أت في كتاب منزل من سماء » بل هو من أفعال الجهال والشياطين . 

واجتماع الدف والشبابة قال جماعة من العلماء بتحريمه » ولم يقل الشافعي 
بإباحته » ومن زعم أن ذلك قربة. . فقد كذب وافترئ على الله » ومن قال : إنه يزيد 
في الذوق . . فهو جاهل أو شيطان . 

قال : وقولهم : إن من أنكر ذلك من القشور » إن أرادوا به الفقهاء. . فقائل ذلك 
يستحق الأدب » وإن أرادوا أنهم وصلوا إل مالم يصل إليه الفقهاء. . فالواصل 
لايقول ذلك . 
وكل يدعون وصال ليلئْ .وليلئئ لا تقر لهم بذاك" 

قال : ومن نسب السماع إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم . . يؤدب أدباً شديداً . 
ويعزر تعزيراً بليغآ ٠‏ ويدخل في زمرة الكاذبين عليه صلى الله عليه وسلم ٠‏ فليتبوأ 
مقعده من النار . 

وليس هلذا طريقة أولياء الله وحزبه وأتباع رسوله » بل طريقة أهل اللهو واللعب 
والباطل ٠‏ ويسوغ الإنكار علئ هلذا باللسان والقلب واليد » ومن قال من العلماء 
بإباحة السماع. . فذلك حيث لا يجتمع فيه دف ولا شبابة » ولا رجال ونساء » ولا من 
يحرم النظر إليه » ولا كلام فاحش . 

والصغيرة إذا أصر عليها فاعلها. . صارت كبيرة » والاحتجاج بالذين لعبوا في 
المستحد:ناانج إى27© وبحديث بني النجار”" صحيح في النوع المباح من السماع . 


. البيت من الوافر‎ )١( 

(؟) ابن ماجه( 1844 ) ., وأبو يعلى ( 104" ) » والطبرانى فى « الصغير » ( 78 ) » وابن السنى 
في « عمل اليوم والليلة »(0 559 ) . 0 ش 

(*) البخاري ( 150 ) . ومسلم ( )١8/4897‏ . 
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لا في النوع المنهي عنه . 

ووافق الشيخ رحمه الله على ذلك علماء عصره من المذاهب الأربعة . 

والتصفيق باليد حكمه حكم اليراع مع الغناء » قاله الشاشي وابن درياس . 

وقال الحليمي : يكره للرجال » ويباح للنساء . 

قال : ( ويحرم استعمال آلة من شعار الشربة)''' ؛ لأنها آلة الشرب » وتدعو 
إليه » وفيه تشبه بأهله وهو حرام . 
السكنجبين”'' » ونصبوا ساقياً يدور عليهم ويسقيهم » ويجيب بعضهم بعضاً بكلامهم 
المعتاد بينهم . 

قال : ( كطنبور وعود وصنج ومزمار عراقي . واستماعها ) ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : 2 ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الوه والحرير والمعازف ») رواه 
البخاري”*' عن شيخه هشام بن عمار بإسناده » إلا أنه قال : قال هشام » ولم يقل : 
حدثنا » فزعم ابن حزم أنه منقطع لم يسمعه منه » ووهم في ذلك ؛ فإنه سمعه منه » إلا 
أنه أخذه عنه حال المذاكرة لاحال التحديث » وهلذه عادة البخاري مبالغة في 
الاحتياط » وقد وصله الإسماعيلي في « صحيحه » وأبو نعيم في « المستخرج » وأبو 
داوود في « سننه » [4073] بأسانيد صحيحة لا مطعن فيها . 

قال الجوهري وغيره : المعازف : آلات اللهو””' » والمعنئ فيه كما قاله في 


. ) في( ت ) :( لأنها تلهي عن ذكر الله وعن الصلاة‎ )١( 

(0) السكنجبين : هو شراب مركب من الخل والسكر أو من الخل والعسل وغيره وهو لفظ معرب . 

(9) في هامش( ز ) : ( الحر : أي : الفرج ) . 

(4) كتاب الأشربة باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه . 

(5) في هامش ١‏ د ) : ( المعازف بالعين المهملة والزاي : الدفوف وغيرها من آلات اللهو » وأصل 
العزف أصوات . ١‏ زركشي ؛ ) . 


لال 


واأفاه قفافا هد فاع ههه قاى د .ىده .دفاو واعد وا وى هده فوا وه و وود و وى وه واه .فى .هاه عا. د قا. واف فد ون 


« الإحياء  »‏ : أنها تدعو إلئ شرب الخمر » والتشبه بأهل المعاصي حرام . 

ومن المعازف الرباب والجنك”'' والكمنجة » فيحرم الضرب بها » وهو الاستعمال 
الذي عناه المصنف . 

وقال الغزالي : القياس تحليل العود وسائر الملاهي ٠‏ وللكن ورد ما يقتضي 
التحريم . 

أما العود.. ففى إباحته وجه فى « الحاوي »© و« البحر » » وعلل بأنه يخفئف 
الأحزان وينعش 1 الإنشاة ,رومالا إليه أبو منصور البغدادي » ونقل عن صاحب 
« المهذب » . للكنه لم يذكره في كتبه الفقهية » وعزاه إليه أبو طاهر المقدسي . وهلذه 
النسبة باطلة قطعاً ؛ فقد صرح هو في « المهذب » هنا وفي ( الوصايا ) بتحريمه » وهو 
قضية ما في ١‏ التنبيه 4 » ومن عرف حال الشيخ وشدة ورعه ومتين تقواه. . جزم ببراءة 
ساحته عن ذلك ٠‏ وكيف يظن ذو لب في هلذا العبد القانت أنه يقول في دين الله ما لم 
يكن » وكل من ترجمه لم يذكر في ترجمته شيئاً من ذلك . 

وأول من ضرب بالعود لامك بن المتوشلح . 

قالوا : وهو مركب من حركات نفسانية يذهب الهم ويقوي الهمة ويزيد في 
النشاط » وهلذا لا وجه له ؛ لأنه أكثر الملاهي طرباً وأشغلها عن ذكر الله وعن 
الصلاة » وأشرت إلئ ذلك في ١‏ المنظومة » بقولي [من الرجز] : 
ونغضنمات الع ود للمحزان ‏ قالواتزيل أثرالأحزان 
فاجزم على التحريم أي جزم2 والحزم أن لا تشعابن حزم 
فقد أبيحت عنهله الأوتار2 والعود والطنبور واللمزمار 

ونبه المصنف بقوله : ( استماعها ) علئ أن المحرم الإصغاء إليها » لا السماع من 
غير قصد ؛ فإنه لا يحرم » فإن استمع وأصغئ. . أثم . 

وقوله : ( الشربة ) هو بتاء في آخره » جمع شارب كظالم وظلمة » والأولئ حذفها 


. الجنك : الربابُ . من الالات الموسيقية الوترية » والجنك كلمة فارسية معربة‎ )١( 


١ 


كما عبر به في « الوجيز » » وهم الذين يجتمعون على الشراب الحرام . 

و( الطنبور ) معروف . و( الصنج ) قال الجوهري : يتخذ من صفر» يضرب 
أحدهما بالاخر » مختص بالعرب ٠‏ وأما الصنج ذو الأوتار. . فيختص به العجم . 

وقال الشيخ شرف الدين البارزي : مراد الرافعي به ذو الأوتار » وهلذا عجيب 
منه ؛ فقد قال الرافعي بعد ذلك : إن الضرب بالصفاقتين حرام » ذكره الشيخ أبو محمد 
وغيره ٠‏ وتوقف الإمام فيه » وهلذا هو الصنج العربي . 

وعبر عن الصنج في ١‏ المهذب» بالصليل » وهو بكسر الصاد وتشديد اللام 
المكسورة . 

و( المزمار العراقي ) : هو الذي يضرب به مع الأوتار » وهو بكسر الميم واحد 
المزامير » وأول من اتخذها بنو إسرائيل . 

قال : ( لا يراع في الأصح ) ؛ لأنه ينشط على السير في الأسفار فأشبه الحداء . 

وفي « سنن أبي داوود » [405:] و« ابن حبان » 4:1:] عن نافع عن ابن عمر : أنه 
سمع زمارة راع فجعل إصبعيه في أذنيه وعدل عن الطريق وجعل يقول : ( يا نافع 
أتسمع ؟ ) فأقول : نعم » فلما قلت : لا.. راجع الطريق ثم قال : ( هكذا رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ) . 

قال ابن حزم : فلما لم يأمر نافعاً بسد أذنيه » ولم ينبه الراعي. . دل علئ جوازه » 
وسد الأذن تورعاً » أو كان في حالة ذكر ليجتمع فكره . 

قال الرافعي : ويروئ : أن داوود عليه السلام كان يضرب بها في غنمه . 

وعن الصحابة الترخص فيه » وهلذا صححه الغزالي » وهو الأقرب في « الشرح 
الكبير » » والأظهر في « الصغير » » واختاره أبو الطيب المقدسي وتاج الدين الفزاري 
وابن عبد السلام وابن دقيق العيد والجاجرمي في ١‏ الإيضاح » والخطابي والمارردي 
والروياني . 

قال : ( قلت : الأصح : تحريمه والله أعلم ) قياساً على المزمار » وهو الذي 
صححه البغوي وابن أبي عصرون . وقال في « الروضة » : إنه الأصح » وهو هلذه 


دين 


ا ا 


وَيَجورٌ دف لِعَرْس وا عوك أو جه بان كم للق لو و ال شي لخد واترو أوتدو روتحها او مها بواجوسو لونق ا ل 21 1 م 10 


الزمارة التي يقال لها : الشبابة » وقد صنف الإمام أبو القاسم الدولعي خطيب الشام في 
تحريمها كتاباً مشتملاً على نفائس ٠‏ وأطنب في دلائل تحريمه . 

وقال الماوردي : تكره في الأمصار وتباح في الأسفار والمرعئ » وتبعه الروياني . 

وقال ابن الصلاح : الخلاف في الدف الذي بالجلاجل وفي الشبابة محله إذا انفرد 
كل منهما » فأما إذا اجتمعا فيحرمان بإجماع من يعتد به » قال في « الجواهر » : وكلام 
أصحابنا يأياه . 

و( اليراع » : الشبابة » سميت بذلك لخلو جوفها » ومنه : رجل يراع ؛ أي : 
لا قلب له . 

قال : ( ويجوز دف ) وهو الدائر المفتوح ء وفي داله الفتح وهي لغة أهل 
الحجاز » والضم وهي لغة غيرهم . 

قال : ( لعرس ) ؛ لما روى البخاري 2157] عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها : 
قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بنيَ عليّ » فجلس على فراشي » 
فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر ؟ إذ قالت 
إحداهن : وفينا نبي يعلم ما في غد فقال صلى الله عليه وسلم : « دعي هلذا وقولي 
الذي كنت 5 تقولين » وترجم عليه : ( باب الضرب بالدف في النكاح والوليمة ) . 

وفي ‏ الترمذي »> ]٠١85[‏ و« سنن ابن ماجه » [1445] عن عائشة : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : ١‏ أعلنوا هلذا النكاح » واجعلوه في المساجد ٠‏ واضربوا عليه 
بالدف » » وصحح ابن حبان''' وجماعة حديث : ( فصل ما بين الحلال والحرام 
الضرب بالدف ) وحسنه الترمذي ]٠١88[‏ . 

وقال البغوري في « شرح السنة » : يستحب في العرس والوليمة » ووقت العقد 
والزفاف ٠‏ وقريباً منه من قبل ومن بعد . 


)١(‏ ذكره ابن حبان في كتاب ١‏ المجروحين »( 1١7/7”‏ ) في ترجمة يحيئ بن أبي سليم » ولم ينص 


ا ا ع : 7 ماه زا 1 و سه 06 ا د 
وَخَِتانٍ ‏ وكذا غيْرٌهمًَا في الأصح - وَإِن كان فيه جلاجل : وَيَحْرْمٌ ضرْبٌ الكوبة - 


وَهُوّ : طَبْل طوِيلٌ ضَيِّقٌ لوَسَط - 0 000 


وقال الحليمي : إذا قلنا بإباحته. . فإنما يجوز تعاطيه للنساء دون الرجال ء 
والجمهور لم يفرقوا بينهما . 

قال : ( وختان ) ؛ لما روى ابن أبي شيبة 511/51 عن عمر : أنه كان إذا سمع 
صوت الدف.. بعث . فإن كان في التكاح أو الختان.. سكت ٠‏ وإن كان في 
غيرهما. . عمل بالدرة . 

قال : ( وكذا غيرهما في الأصح ) كالعيد وقدوم الغائب إظهاراً للسرور ؛ فقد 
روى الترمذي [0401] وابن حبان [4585] : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى 
المدينة من بعض مغازيه. . جاءته جارية سوداء فقالت : يا رسول الله ؛ إني نذرت إن 
ردك الله سالماً أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنل » فقال لها : « إن كنت نذرت. . 
فأوف بنذرك » . 

فمن الأصحاب من أطلق حله لذلك » وعليه جرى الإمام والغزالي . 

وأطلق صاحب ١‏ المهذب » والبغوي تحريمه ؛ لأثر عمر السابق . 

والثالث : يكره ٠‏ وهو ما أورده القاضي أبو الطيب . 

قال : ( وإن كان فيه جلاجل ) ؛ لإطلاق ما ورد من الأخبار » وقيل : يحرم في 
هلذه الحالة . 

ولم يبين المصنف المراد بالجلاجل ٠‏ وقال ابن أبي الدم : المراد به : الصنوج ء 
وبه صرح في ١‏ الحاوي الصغير » حيث قال : وبدف بصنج ٠.‏ وقد يراد بها الحلق 
وغيرها مما يعمل في المزاهر التي جرت العادة بالضرب بها . 

قال : ( ويحرم ضرب الكوبة » وهو طبل طويل ضيق الوسط ) ؛ لما روئ أبو 
داوود [137*] وصححه ابن حبان [580] عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة » . 

قال الرافعي والمصنف تبعاً للغزالي : ولا يحرم من الطبول غيرها » والموجود 
لأئمة المذهب التحريم فيما عدا الدف . 


- 
٠. 2‏ ور سمه م 5 ره اك 
يي ٠‏ 8 هه ٠.‏ رن .م 
لا الدَقص » إلا أن يكون فيه تكسَّرٌ كفعل المخنث » وتتشبع سيق ون قن اي ني 2 
ٌُ 5 ع ب 4 0 -ه 


و( الكوبة ) بضم الكاف وسكون الواو » قال في « المهمات » : وتفسيرها بالطبل 
خلاف المشهور فى كتب اللغة » قال الخطابى : غلط من قال : إنها الطبل » بل هي 
الوق متردكر تله انو الأعزانى والزمخفري واب الأثير هد ١‏ 

وفيما قاله شيخنا نظر ؛ فإن الجواليقي والجوهري قالا : إنها الطبل الصغير . 

وقال في « المحكم »2 : الكوبة : الطبل والنرد » فجعلها مشتركة بينهما فلا يحسن 
الاعتراض على الرافعي رحمه الله . 

قال : (لا الرقص ) فإنه مجرد حركات على استقامة أو اعوجاج ٠‏ وفي 
« الصحيحين ) [خ 455 م847/١٠]‏ عن عائشة قالت : ( جاء حبش يزفنون أي 
يرقصون - في يوم عيد في المسجد ٠‏ فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم » فوضعت 
رأسي علئ منكبه وجعلت أنظر إلى لعبهم حتئ كنت أنا التي انصرفت عنهم ) وكانت 
عائشة إذ ذاك صغيرة أو قبل أن تنزل آية الحجاب ؛ حت لا يعارض ما رواه أبو داوود 
عن أم سلمة في قوله : « أفعمياوان أنتما ؟! ألستما تبصرانه ؟! »© . 

وقال القفال : يكره مطلقاً » وقال الأستاذ أبو منصور البغدادي : تكلفه على 
الإيقاع مكروه ٠»‏ وجزم الغزالي بإباحته . 

وفرق الجاجرمي بين المداومة وغيرها » فحرمه عندها وأباحه عند غيرها . 

وفرق القاضي حسين والغزالي في ١‏ الإحياء » بين أرباب الأحوال الذين يقومون 
بوجد وغيرهم » فأولائك جائز لهم وغيرهم يكره لهم . 

قال : ( إلا أن يكون فيه تكسر كفعل المخنث ) فذلك حرام على الرجال والنساء » 
قاله الحليمي » ونقل في « المهمات » عنه الكراهة » ونقل ابن أبي الدم عن الشيخ أبي 

قال البيهقي في « الشعب »© 21581 : إذا لم يكن في الرقص تكسر وتخنث . . فلا 
بأس به ؛ فإنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد : « أنت مولانا ؛ فحجل . 
وهو أن يرفع رجلاً ويقفز على الأخرئ من الفرح . 


وقال لجعفر : ١‏ أشبهت خلقي وخلقي » فحجل . وقال لعلى : « أنت منى وأنا 


و( المخنث )0' بكسر النون وفتحها . والكسر أفصح والفتح أشهر » وهو الذي 
خلقته كخلقة النساء في الحركات والهيئات . 

فإن كان ذلك خلقة.. فلا إثم فيه ولا عيب » وإن تكلفه.. فهو حرام مذموم 
شرعاً » وعليه حملت أحاديث لعنه9؟ . 

قال : ( ويباح قول شعر وإنشاده ) وكذا نظمه » وكذا يباح استماعه في الجملة ؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعراء يصغي إليهم » منهم حسان بن ثابت 
وعبد الله بن رواحة . 

وروئ مسلم 17550 : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشريد بن سويد الثقفي : 
« أمعك شيء من شعر أمية بن أبي الصلت ؟ » قال : نعم . قال : ١‏ هيه فأنشده » 
فقال : هيه » فلم يزل كذلك إلئ أن أنشده مئة بيت فقال : ١‏ كاد أن يسلم » يعني 
أمية » وإنما استحسن شعره ؛ لأن أكثره عبر وأمثال وإذكار بالبعث والنشور » ووعد 
ووعيد بالجنة والنار . 

وأنشد النابغة الجعدي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم آمن الطويل؟ : 
ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا 


)١(‏ في هامش (ات) ل ا ا : اعلم : أن المخنث بكسر 
النون وفتحها » يقال : خنث الرجل بالتشديد إذا تشبه فهو مخنث . كما تقول : حدث فهو 
محدّث ٠‏ وخبّر فهو مخبّر » للكن الفتح أشهر وإن كان الكسر أفصح » قاله النووي في ١‏ تهذيب 
الأسماء واللغات » . 

قال الجوهري : الانخناث هو التثني والتكسر ء والاسم منه الخنث بضم الخاء » خنثت 
الشيء بالتشديد فتخنث ؛ أي : عطفته فانعطف . والخَنِث بفتح الخاء وكسر النون : هو 
المسترخي المتثنى ) . 

(5) انظر البخاري (5885 ) » وأبا داوود ( 857 ) » والترمذي ( 7980 ) . والنسائى فى 

« الكبرئ »؛(ل/ا 9٠‏ )ء وابن ماجه( ١907‏ ). 00 


ان 


لا أن يَهَجد 2 اس مو ا و و ل تداق اتوي من لتر م تأر وق اس هه 


ِ 


ولم ينكره عليه صلى الله عليه وسلم''' » وكان صلى الله عليه وسلم أهدر دم 
كعب بن زهير » فورد إلى المدينة مستخفياً » وقام إليه بعد صلاة الصبح ممتدحاً 
فقال : 

ل" 

فرضي عليه وأعطاه بردة ابتاعها منه معاوية بعشرة آلاف درهم . وهي التي مع 
الخلفاء إلى اليوم . 

وقال الأصمعي : سمعت شعر الهذليين علئ محمد بن إدريس الشافعي . 

وروى الشافعي [51/1"] وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الشعر كلام 
حسنه كحسنه وقبيحه كقبيحه » والرافعي جعله من كلام الشافعي نفسه . والصحيح : 
أنه مرسل . 

قال : ( إلا أن يهجو ) ولو كان صادقاً فى هجوه » وعليه حمل الشافعى قوله عليه 
الناكة والسلك :لان كان » جرف احدك قينا خير لمم أن بمتلن شه #ارزا 
مسلم [5258] . فحمله على الهجو والفحش . 

وقال أبو عبيدة : معناه : أن يغلب عليه فيشتغل عن القرآن والفقه » ولهلذا ذم 
الامتلاء » والهجو والفحش قليله وكثيره مذموم » قال في « المطلب » : وهو حسن » 
وليس إثم حاكيه كإثم منشئه . 

قال الرافعي : ويشبه أن يكون التعريض هجواً كالتصريح » وبه جزم في ١‏ الشرح 
الصغير » » وقال ابن كج : ليس التعريض هجوا . 

ويستثنئ من ذلك هجو المشركين ٠‏ فإنه يجوز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 
به حسان”" . والقياس في الفاسق المتظاهر كذلك . 


.) 845590» «المطالب العالية‎ )1١( 
. ) 517/٠١ ( (؟) انظر « الحاكم »( 5/8/9 ) ء والبيهقي‎ 
. )5545( ومسلم‎ » ) 75١ ( البخاري‎ )9( 
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أو يُفحش ٠‏ أو يُعرّض بأمَرأة معيّنةِ » وَالمرُوءة تخلق بخلق أمثاله فى زَمَانِه 


قال : ( أو يفحش ) ؛ لما فيه من الأذئ . 

و( يفحش ) بضم الياء وكسر الحاء مضارع أفحش ,٠‏ أي : تجاوز الحد . 

روى الترمذي [:157] وابن ماجه [4165] عن سس : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : ١‏ ما كان الفحش في شيء إلا شانه » ولا كان الحياء في شيء إلا زانه » . 

قال : ( أو يعرض بامرأة معينة ) فترد شهادته بذلك ؛ لما فيه من الأذئ والغيبة » 
وكذا ترد شهادته إذا كان يصف الأعضاء الباطنة ؛ لما فيه من هتك الستر . 

فإن قيل : كعب بن زهير شبب بامرأة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر 
عليه. . فالجواب : أنها كانت امرأته أو ابنة عمه » وطال عهده بها وغيبته عنها » وكان 
في هدنة من النبي صلى الله عليه وسلم . 

وأورد علئ إطلاق المصنف إذا شبب بزوجته أو أمته. . فإنه يجوز على وجه ء 
والأصح المنصوص : أن شهادته ترد بذلك إذا ذكرها بما حقه الإخفاء ؛ لسقوط 
مروءته . 

وإذا شبب بغلام وذكر أنه يعشقه. . قال الروياني : يفسق وإن لم يعينه ؛ لأن نظره 
بالشهوة حرام » واعتبر في « التهذيب »© وغيره فيه التعيين كالمرأة . 


فرع : 
0000 
محض ٠»‏ والصحيح رد الشهادة به إن كثر . 
وخالف الصيدلاني والقفال ؛ لأن الكاذب يوهم الكذب صدقاً . بخلاف الشاعر . 
فعلئ هلذا : لا فرق بين قليله وكثيره » قال الرافعي : وهو حسن بالغ ؛ لأن غرض 
الشاعر إظهار الصنعة لا التحقيق . 
قال : ( والمروءة : تخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه ) وقد تقدم بيانها » فلا 
تقبل شهادة من لا مروءة له » واختلفوا في تعاطي ما يخل بها » فعن الشيخ تقي 


ا 


2 مر 5 0-1 


َالأكلٌ في سُوقٍ ٠‏ وَآلْمَشْيُ مَكْشُوفَ الوأس 0 له جَةٍ وَأْمَةِ بحضرَة ألناس 6 
وَإِكْتَارُ حكايّاتٍ مُضحكةٍ , يع أ حو اليد هجوا هوا نه شه بها دون بف أل و جا وز "ذا أ وا نول وود بق فل ابه اع ني جف ادر رقا كم 


الدين بن رزين ثلاثة أوجه : الحظر » والإباحة » والثالث : إن تعلقت به شهادة. 
حرم تعاطي ذلك » وإلا. . فلا . 

قال : ( فالأكل في سوق ) ؛ لما في « معجم الطبراني » [طب44/8] عن أبي 
أمامة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الأكل في السوق دناءة » للكن إسناده 
لين . 

والمراد ب( الأكل ) : أن ينصب مائدة ويأكل » وعادة مثله خلاف ذلك ٠»‏ فلو كان 
ممن عادته ذلك كالصنائعيّين والسماسرة » أو كان ذلك في الليل. . فلا » وكالأكل في 
السوق » والشرب من سقايات الأسواق » إلا أن يكون سوقيا أو غلبه العطش . 

قال : ( والمشي مكشوف الرأس ) كذلك البدن إذا لم يكن ممن يليق به ذلك » أو 
كان محرماً بحج أو عمرة . 

قال : ( وقبلة زوجة وأمة بحضرة الناس ) ؛ إذ لا يصدر ذلك إلا عن ذي همة 
دنيئة » وكان الأحسن أن يقول : وقبلة زوجة أو أمة أو كذا أو كذا . 

وعد في « الروضة » من هنذا حكاية ما يتفق له مع زوجته في الخلوة » وجزم في 
( كتاب النكاح ) بأن ذكر ذلك مكروه » وجزم في « شرح مسلم » بتحريمه » ومن 
هلذا : أن يخرج عن حسن المعاشرة مع الأهلين والمعاملين وتضايق في اليسير . 

قال : ( وإكثار حكايات مضحكة ) ؛ لما فى « الترمذي »© [5900] : أن النبي 
على اله عليه وضلع قال: :ويل للذي يحنت فيضحكا يه تومه فيكلت # اويل اله ويل 
له » وقيل : إن هلذا هو الهمزة اللمزة . 

وفي الصحيح : « من تكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه. . يهوي بها في النار 
بين خرف 77 
)١(‏ هنذا اللفظ من حديئين : الأول : أخرجه ابن حبان ( 07/07 ) » وفيه « ما يرى بها بأساً » بدل 

قوله : « يضحك بها جلساءه » والتي وردت في الحديث الثاني الذي أخرجه ابن حبان ( 51715 ) 

وأصل الحديث رواه الشيخان البخاري ( 5478 ) , ومسلم ((5988) . 


ل 


وَلنسن فقيو قبا دشو حَيْتُ لا يُعْتَادُ ٠‏ وَإِكْبَابٌ عَلَ لَعِبٍ ألشَّطْرَنْجٍ أَوْ غِنَاء 
سْمَاعَهِ ‏ وَإدَامَةُ رَفْصٍ يُسْقَطَهًا 2 11100 271111 


والمراد ب( الإكثار ) : أن يصير ذلك عادة له 

وتقيبده ب( الإكثار ) يخرج ما إذا لم يكثر » أو كان ذلك طبعاً لا تطبعاً كما اتفق 
لنعيمان بن عمرو » وكان رجلاً صالحاً من قدماء الصحابة » ومع ذلك كان فيه دعابة 
زائدة وممازحة شاهدة . وله في ذلك أخبار ظريفة » منها : قصته مع سويبط”" التي 
ضحك منها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولاً فأكدر 9 , وقال فيه النبي 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ إنه يحب الله ورسوله »0 . 

قال : ( ولبس فقيه قباء وقلنسوة حيث لا يعتاد ) » وكذلك عكسه ؛ لأن الإقدام 
على ذلك لا يكون إلا من منحل عن ربقة المروءة » فتسقط الثقة بقوله . 

وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الحياء شعبة من الإيمان )25 

واحترز المصنف عما يعتاد كالمسافر وفي بعض الأمكنة » فلا يؤثر ذلك في قبول 
الشهادة ؛ إذ لا يخل بالمروءة حينئذ . 

و( القلنسوة ) : ما يلبس على الرأس » وجمعها قلانس . 

قال : ( وإكباب علئ لعب الشطرنج ) وذلك بحيث يغلب عليه ويشغله عن 
مهماته » وإن لم يقترن به ما يحرمه ؛ لإخلال ذلك بالمروءة » ويرجع في قدر الكثرة 
إلى العادة » هلذا في اللعب به في الخلوة » أما على الطريق.. فخارم للمروءة وإن 
قل . 

قال : ( أو غناء أو سماعه . وإدامة رقص يسقطها ) ؛ لأن ذلك لا يصدر إلا من 
الأراذل الذين لا مروءة لهم . 


64 في هامش ( د ) : ١(‏ تهذيب » : باع نعيم سويبطاً في الشام » وقال للذين اشتروه : هو ذو 
لسان وسيقول : إنه حر » فلا تغتروا بقوله ) . 

(5) ذكرها ابن عبد البر في ١‏ الإستيعاب »( #/ 447 ) . 

إفرف أخرجه ابن سعد في « الطبقات » ( */ 97 )؛ وابن عبد البر في الإستيعاب »( 840/8 ) . 

حق أخرجه البخاري ( 4 ) » ومسلم ( 0" ) . 


ملكلا 


سيكو ٠‏ امون ص ع ٠‏ ع2 فرع ٠‏ ر 00 2 2 ا > )سمه 5 
وَاَلأمْرْ فيه يَحْتَلفٌ بالأشخاص وَاْلأَحْوَالٍ وَالأمَاكن » وَحرفة دَنِيئَة كحِجَامَة وَكنس 
وَدَبْْ مِمّنْ لا تليق به تشقطهًا » فإِنِ أَعْمَادَهَا وَكانث حزفة أبيه. . فلآ في أَلأصَحّ 


قال : ( والأمر فيه يختلف بالأشخاص والأحوال والأماكن ) » فقد يستقبح من 
شخص دون شخص ٠‏ وفي قطر دون قطر . 

ونبه ب( السماع ) علئ أن الاستماع لذلك من باب أولئ بالحكم » وألحق بذلك 
الاكتساب بالشعر والغناء . 

قال : ( وحرفة دنيئة كحجامة وكنس ) أي : للأخلية ( ودبغ ممن لا تليق به 
تسقطها ) ؛ لإيذان ذلك بقلة المروءة » وكذلك ما أشبه ذلك كالزبال والحارس ونخال 
التراب ‏ كما قاله الجرجاني في « التحرير  »‏ والإسكاف ٠‏ وقال القاضي : إن كان 
يخرز بشعر الخنزير. . لم تقبل شهادته » وإلا. . قبلت في الأصح . وكذلك الحكم في 
القصاب وقيم الحمام ؛ لما روى ابن النجار في ترجمة عبد الله بن خالد عن ابن 
عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إذا أحب الله عبداً. . جعله قيم مسجد . 
وإذا أبغض عبداً. . جعله قيم حمام » . 

وقوله : ( دنيئة ) هو بالهمز من الدناءة » وهى السقاطة ٠‏ وأما غير المهموز. . فهو 
القريت»:: ْ 

قال : ( فإن اعتادها وكانت حرفة أبيه. . فلا في الأصح ) ؛ لأنه لا يتعير بذلك » 
وهي حرفة مباحة » بل من فروض الكفايات ؛ لاحتياج الناس إليها » ولو ردت بها 
الشهادة. . لربما تركت فتعطل الناس . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « اختلاف أمتى رحمة 2١")‏ وقد تقدم في شرح خطبة 
الكتاب بيان معناه . 

الوجه الثاني : يسقطها ؛ لأن رضاهم بهلذه الحرف يشعر بالخسة وقلة المروءة . 

قال في « الروضة » : ولم يتعرض الجمهور لهلذا القيد » وينبغي أن لا يقيد بصنعة 
آبائه » بل ينظر هل يليق به هو أم لا ؟ 


. ) 55/1١ ()» انظر« كشف الخفاء‎ )١( 


1١ 


ل او انم اللو يقر اد فد لرقف> ادير وف تفي عون 62ب رتلف لاج قا ون رق هد أي أ ور وك عات مو يا ,"ع2 له" د لف بح نف ود ايوم الور هد » بهد بقل أ حون ون ليت «ولخ سي ا 


ويستثنى المحترف بالغناء ؛ فترد شهادته مطلقاً كما نص عليه الشافعي وصرح به 
الجمهور . وحكئ شريح فيه وجهين . 

والمراد : حرفة مباحة » بخلاف المنجم والعراف والكاهن والمصور والمشعبذ . 
فلا تقبل شهادتهم ؛ لأن شعارهم التلبيس على العامة . 

ومماعمت به البلوى : التكسب بالشهادة مع أن شركة الأبدان حرام ٠‏ وذلك قادح 
في العدالة » لا سيما إذا منعنا أخذ الأجرة على التحمل . أو كان يأخذ ولا يكتب . 


فروع : 

في الحائك طريقان : أصحهما : طرد الوجهين » وقيل : يقبل قطعاً » واستسحنه 
الإمام ؛ لأنه ينسج غزلاً كما أن الخياط يخيط غزلاً منسوجآ . وألحق الماوردي 
السماك بالحائك . 

وفي الصباغ والصواغ أيضاً طريقان : المذهب : القطع بالقبول ٠‏ وقيل 
بالوجهين ؛ لما روئ أبو داوود الطيالسي [074؟] وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « أكذب الناس الصباغون والصواغون » قيل : المراد : الذين يصبغون الكلام 
ويصوغونه ؛ أي : يغيرونه » والمشهور : أنهم صباغوا الثياب وصاغة الحلي ؛ لكثرة 
مواعيدهم الكاذبة . 

قيل : رأئ أبو هريرة قوم يتعادون فقال : ما شأنهم ؟ قالوا خرج الدجال » فقال : 
كذبة كذبها الصباغون . 

وحكئ شريح في قبول شهادة الأقلف وجهين ٠»‏ والصحيح : أنا إن أوجبنا 
الختان. . فتركه بلا عذر فسق . 

ونص الشافعي على أنه لا تقبل شهادة المتعصب المشهور بذلك ؛ لأنه غير بعيد من 
تهمة الكذب . 

وتقبل شهادة الطّرّاف على الأبواب وسائر السؤّال . إلا أن يكثروا”'© الكذب في 


() كذافي النسخ . ولعل الصواب : ( إلا أن يكثر ) . 


دلذن 


© ههه هه هه هشاع هه هاه وقد وهاه قاقد قاع واو ةداعاو وأواة ا عا. ا .فى هاما ما م .ىد م6 ها همد مد اماع مد ,م 


دعوى الحاجة وهو غير محتاج » أو يأخذ مالاً لا يحل له أخذه فيفسق بذلك . 

وكلام الرافعي هنا يشعر بجواز السؤال للقادر على الكسب . 

وقد صرح المصنف في ( صدقة التطوع ) بتصحيح التحريم . 

ومما يخرم المروءة : مد الرجل بين الناس بلا مرض ٠‏ وحمل الأطعمة والماء إلى 
المنزل ممن لا يليق به ذلك » فإن فعله اقتداء بالسلف الصالحين. . لم يقدح فيه . 

وكذلك لبس الخشن والمرقع من الثياب » واعتياد البول قائماً والبول في الماء 
حيث لا عذر » والبول في السوق والطرق ممن لا يليق به ذلك » والتحدث بمساوىء 
الناس ؛ لقوله تعال : # إِتَ ا مجِبونَ أن مَقِيعَ ألْتَحِمَةُ فى ليت َامَنوأ لم عَدابُ ليم في 
لديا وا لآخرة» الآية . 

وفي « روضة الحكام » وجهان في قبول شهادة ذي الصدغين ٠‏ وفي معناه 
ادن 00 

وفي ثالث : إن كان من قوم يعتادورن ذلك . . قبل » وإلا. . فلا » وهو الأقرب . 

واضطرب كلام الروياني في نتف اللحية ٠»‏ فقال في موضع : لا ترد به الشهادة ‏ 
وقال في آخر : ترد به » وهو الصواب المنصوص . 

وألحق القاضى والزبيلى به نتف الأنف والإبط بحضرة الناس » وكذلك خضاب 
الققفر بالشراة: أن القعراب تيم 

وحاضر الدعوة بغير طلب إذا لم تكن دعوة سلطان . هنذا في الأكل فقط » أما 
الانتهاب. . فحرام ترد به الشهادة . 

ومن ترك تسبيحات الركوع والسجود والسئن الراتبة أحياناً. . لا ترد به شهادته » 
فإن اعتاد تركها وترك غسل الجمعة. . ردت شهادته ؛ لتهاونه بالدين . 

وحكئ أبو الفرج في ركعتي الفجر والوتر وجهين . 


حدنا 


5-4 


ل مقا ره م 86 0 ا 0 2 اليا 2 
وَأَلعّهَمَةُ : اد يج الإرنهعا ار يدقع عنة صررا 3 ترد شَهَادَتَه ِعَبْدِه وَمُكَاتَبهِ 


وَغريم لهُ مَيْتِ أوْء عليه عَلَيْهِ حَجْرُ فَلّسِ ١‏ أَوْ بِمَا هُرَ وَكيلٌ فيه . سما 8 لقيو يق لإ سه ل “4 انه 


قال : ( والتهمة : أن يجر إليه نفعاً أو يدفع عنه ضرراً » فترد شهادته لعبده ) أي : 
المأذون له ؛ لما في ذلك من التهمة . 

قال : ( ومكاتبه ) ؛ لأن له فى ماله علقة » وفى « طبقات العبادي » : أن أبا على 
ابن خيران أجاز شهادته له . ْ ْ ْ 

نعم ؛ يستثئ منه ما يوجد تبعاً » كما إذا شهد بشقص فيه شفعة لمكاتبه. . قال 
الرافعي هناك : قال الشيخ أبو علي : تقبل » قال الإمام : وكأنه أراد أنه يشهد 
للمشتري إذا ادعى الشراء ثم ثبتت الشفعة تبعاً . فأما شهادته للمكاتب. . فلا تقبل 
يخال 

قال : ( وغريم له ميت أو عليه حجر فلس ) ؛ لأنه إذا أثبت للغريم شيئاً. . أثبت 
لنفسه المطالبة » أما شهادة الغريم لغريمه الموسر. . فتقبل » وكذا المعسر قبل الحجر 
عليه على الأصح ؛ لتعلق الحق بذمته . 

قال : ( أو بما هو وكيل فيه ) ؛ لأنه يثبت بشهادته ولاية على المشهود به » وكذا 
الوصي والقيم في محل تصرفهما » وكذلك الشريك في المشترك بأن يقول : هنذا 
بيننا » ويجوز أن يشهد له بالنصف . 

فلو عزل الوكيل نفسه ثم شهد. . قبلت ٠‏ إلا أن يكون قد خاصم. . فلا تقبل أبداً , 
ذكره الهروي وابن القاص والعبادي . 

وأشعر كلام المصنف وغيره بالقطع بقبول شهادة الوكيل لموكله بما ليس وكيلاً 
فيه » وقال الماوردي : فيه وجهان : 

أحدهما : يجوز ؛ لعدم تصرفه فيه . 

والثاني : لا ؛ لأنه صار بالنيابة عن ذي الحق منهما وذكر في نظيرها من الموصئ له 
أنه يقبل وجهاً واحداً » وفرق بأن الوكيل يجوز أن يتقرب بشهادته إل موكله » بخلاف 
الموصئ له » فصار الوكيل متهما » والموصى له غير متهم ؛ لأنه لا يتقرب بها إلى 
الموصي بعد الموت . اه 


51 
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ل سرلا سم ساهة 2 2 0 9 0 - كه عام 5 0 5 - 
وان مز ضينة وارريداخز موزل . وَلوْ شهد لِمَوَرَّثِ له ميض أو جريح بِمّالٍ 
فتن لكان ٠‏ قبلّث في الأصَح ‏ انف ل ار حك و[ نويه وب حلام اوس احور ل وشو ةم 1 2 


وقد يقال : إنه يتقرب بها إلى الوارث ؛ ليعجل له الموصئ به ٠»‏ أو لا ينازعه فيه . 

قال : ( وببراءة من ضمنه ) ؛ لأنه يسقط به المطالبة عن نفسه . 

قال : ( ولو شهد لمورث له مريض أو جريح بمال قبل الاندمال. . قبلت في 
الأصح ) ؛ لأن شهادته لا تجر لنفسه نفعاً ولا تدفع عنه ضرراً . 

والثاني - وبه قال أبو إسحاق - : لا تقبل كما لو شهد أن مورثه جرح . أما بعد 
الاندمال فتقبل قطعاً » وقد تقدم في ( باب دعوى الدم والقسامة ) مسألة المريض أبسط 
من هلذا . 

فلو شهد الوارث لمورثه بالجراحة قبل الاندمال فردت - كما قاله المصنف - ثم 
أعادها بعد الاندمال. . لم تقبل في الأصح كالفاسق بعد التوبة . 


روم : 

0 أبو سعيد الهروي : لا تقبل شهادة المودع في الوديعة للمودع إذا نازعه 

في الوديعة أ جنبي جنبي ؛ لأنه يستديم اليد لنفسه . 

كاتا جزمي لارام لا عر وتقبل للأجنبي . 

وأن شهادة الغاصب على المغصوب بالعين”' لأجنبى لا تقبل لفسقه » ولتهمته 
بدفع الضمان وموّنة الرد » فإن شهد بعد الرد.. لت ا وإن شهد بعد 
التلف . . لم تقبل ؛ لأنه يدفع الضمان . 

وأن شهادة المشتري شراءً فاسداً بعد القبض لا تقبل للأجنبي » وأن شهادة 
المشتري شراء صحيحاً بعد الإقالة والرد بالعيب لا تقبل للبائع ؛ لأنه يستبقي لنفسه 
الغلات والفوائد . 


. ) في هامش ( ص ) : ( أي : منه‎ )١( 
. ) في هامش ( ص ) : ( أي : المغصوبة‎ )0( 


لخن 


2 8 ع 2 7 
ترد شَهَادَة لبِق شهُود قل : وَعرَمَاءِ مُفلِسٍ بِفسْقٍ شهُود َْنٍ آخَرَ 0 
شهدا لِاننَين يْن بوَصِيّة فَشَهِدَا لِلشَّاهِدَيْنِ بوَصِيّةِ مِنْ تلك التّركة . . قبلّتِ آلشّهَادَنَانِ 


ولو شهد لأخيه بمال ثم مات المشهود له قبل استيفائه والأخ وارثه » فإن كان بعد 
حكم الحاكم. . لا ينقض . وإن كان قبله. . لا يحكم . قاله البغوي في « الفتاوى » . 

قال : ( وترد شهادة عاقلة بفسق شهود قتل ) أي : تحمله ؛ لأنهم يدفعون عن 
أنفسهم ضرر التحمل » وهلذه تكررت أيضاً في الباب المذكور . 

أما لو شهد أن فلاناً جرح مورثه فمات وكان على المجروح دين يستغرق أرش 
الجناية ولا مال له. . فإنها تقبل”' ؛ لانتفاء التهمة ٠‏ قاله ابن أبي عصرون . 

قال : ( وغرماء مفلس بفسق شهود دين آخر ) ؛ لدفع ضرر المزاحمة » وكان 
ينبغي أن يقول : مفلس حجر عليه ؛ فإن شهادتهم قبل الحجر مقبولة على الأصح كما 
سبق » فإن أجيب عنه بأن المفلس في الاصطلاح : من حجر عليه. . فيقال : فلم قيد 
به في صورة التهمة السابقة . 

قال : ( ولو شهدا لاثنين بوصية فشهدا للشاهدين بوصية من تلك التركة. . قبلت 
الشهادتان في الأصح ) ؛ لانفصال كل شهادة عن الأخرئ » لأنها شهادة لا تجرٌ نفعاً 
ولا تدفع ضرراً » وكذلك نقول في رفقاء القافلة : يجوز أن يشهد بعضهم لبعض في 
قطع الطريق إذا قال كل واحد منهم : أخذ مال فلان ولم يقل : أخذ مالنا » علئ ما هو 
مذكور في ( باب قاطع الطريق ) . 

والوجه الثاني وبه قال أبو حنيفة ‏ : المنع ؛ لاحتمال المواطأة » وعبر في 
« الروضة » بالصحيح لا بالأصح . 

شهد فقيران أن هلذا المال لزيد من أول الحول إلئ آخره » قال الروياني : إن كانا 
من جيران المال. . لم تقبل ؛ للتهمة » وإن كانا بعيدين. . فالأصح : القبول 


. ) في النسخ : ( لا تقبل ) » والتصويب من هامش ( ز‎ )١( 


مين 


0 َه وي 
وَلا تقبل لاصلٍ ولا فرع 2 خعاض الحم وما 1 م اما تركو انان حل كوج موك اقل 


وفي « التهذيب »> : لو شهد عدلان من الفقراء أن فلاناً أوصئ بثلث ماله للفقراء. . 
قبلت شهادتهما » ويشترط لصحة الدعوئ بالوصية على الورثة أن يقول : وأنا قبلت 
ذلك ». قاله القفال في « الفتاوى »© . 

قال : ( ولا تقبل لأصل ولا فرع ) وبه قال مالك وأبو حنيفة ؛ لأن المشهود له 
بعضه » فشهادته له كشهادته لنفسه . 

وعن ابن القاص رواية قول عن القديم : أن شهادة كل واحد منهما للآخر مقبولة » 
وبه قال المزني » واختاره ابن المنذر . 

والمذهب : الأول . واستدل له الرافعي وغيره بحديث : « لا تجوز شهادة الوالد 
للولد » ولا الولد للوالد » وهو موضوع للكن يدل له حديث مسلم ]15/١44[‏ عن 
المسور بن مخرمة أنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس علئ هنذا 
المنبر - يعني منبر المدينة ‏ وأنا يومئذ محتلم فقال : « إن فاطمة بضعة مني » كذا في 
صحيح مسلم »© ولعله وهم . فإن المسور ولد في السنة الثانية من الهجرة بعد مولد 
ابن الزبير بأربعة أشهر فلم يدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا نحو ثمان 
سنين» ومن سنه كذلك. . لا يكون محتلماً » وقد رواه الإسماعيلى فى « صحيحه ») 
لفط لوآنا تحيدل # لمكتل »وس قن فيبنه وسلظات اقريدت هلله الروازةالميرانتء. 

ولا عبرة بأبوة الرضاع وبنوته بالاتفاق » ولا تقبل أيضاً لمكاتب أصله وفرعه 
ومأذونهما . 

ويؤخذ من إطلاق المصنف أنه لا تقبل تزكية الوالد لولده » وهو الأصح . وكذلك 
لا تقبل شهادته له بالرشد . 

ولا فرق في المنع بين أن يكون المشهود له أجنبياً أو أصلاً أو فرعا » فلو شهد لأحد 
ابنيه على الاخر. . لم تقبل » قاله الغزالي » وأفتئ بهاء الدين بن الجميزي بجوازه ‏ 
وبه صرح الشيخ عز الدين في « القواعد » ؛ لأن الوازع الطبعي قد يعارض بظهور 
الصدق لضعف التهمة العارضة » وتقدم في انعقاد النكاح بابني الزوجين خلاف » 
والظاهر مجيئه هنا . 


يننا 


ا أمّهمَا أَوْ مَذفَِا في آلأَظْمَرٍ » وَإِذَا 


4 


0 وَأَجْنبِي . : قبِلَتْ قبلث للأَجَنيّ في آلأظهّر . قث 0060 0 من 


شهد الوالد لولده أو العدو علئ عدوه أو الفاسق بما يعلمونه من الحق والحاكم 
لا يشعر بالولادة ولا بالعداوة ولا بالفسق » فهل يأثم الشهود بذلك ؟ قال ابن 
عد لد الخد ره لاي د سن مق لسر لا ا 
إيصال حق إلى المستحق . ولا إثم على الحاكم ؛ لتوفر ظنه » ولا على الخصم ؛ 
لأخذ حقه » ولا على الشاهد ؛ لمعونته . 

قال : ( وتقبل عليهما ) ؛ لانتفاء التهمة » سواء شهد بمال أو عقوبة » وقيل : 
لا تقبل على الأصل بقصاص أو حد قذف . 

قال : ( وكذا علئ أبيهما بطلاق ضرة أمهما أو قذفها فى الأظهر ) ؛ إذ لا تهمة فى 
الع ْ ْ 

والثاني : لا تقبل ؛ لأن أمهما تنتفع بذلك . 

وموضع القولين إذا شهدا بطلاقها ثلاثاً » فلو شهدا بطلاق رجعي . . قبلا قطعاً .. 

ومحل الخلاف في الصورتين إذا كانت أمهما حية » فإن كانت ميتة. . قبلا قطعاً , 
فلو شهدا بطلاق أمهما » فإن كانت شهادة حسبة. . سمعت ٠»‏ أو بعد دعواها. . فلا . 

قال : ( وإذا شهد لفرع وأجنبي. . قبلت للأجنبي في الأظهر ) ؛ لاختصاص المانع 
بالفرع . 

والثانى : لا تقبل ؛ لأن الصيغة واحدة وقد ردت فى البعض . فكذا فى البعض 
الآخر. ' ْ ْ 

قال : ( قلت : وتقبل لكل من الزوجين ) ؛ لأن الحاصل بينهما عقد يطرأ 
ويزول » فلا يمنع قبول الشهادة كعقد الإجارة . 

واحتج له ابن المنذر بما تقدم من حكم النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة على الذين 
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رموها بالقذف . وأقام عليهم الحد » وإذا جاز الحكم . . فالشهادة أولئ . 

والثاني : تقبل شهادته لها دون عكسه ؛ لأن لها النفقة عليه » فهي متهمة . 

والثالث : لا تقبل من الجانبين ؛ لتهمة الإرث ». وبه قال الأتمة الثلاثة » هنذا 
ما حكاه الشيخان . 

وفي رابع : إن كان موسراً. . قبلت ٠‏ وإلا. . فوجهان . 

وفي خامس : إن شهدت له بمال هو قدر قوتها في ذلك اليوم ولا مال للزوج 
غيره.. ردت ؛ لعود النفع إليها » وتقبل في غير هلذه الحالة » حكاهما شريح في 
« روضته ) . 

واحترز المصنف عن شهادة أحدهما على الآخر ء فإنها مقبولة ؛ إذ لا تهمة إلا 
شهادته بزناها فلا تقبل لأمرين : 

أحدهما : أنه شهد بجناية علئ محل حقه فأشبه الشهادة بالجناية علئ عبده . 

والثاني : أن شهادته بزناها دالة علئ عداوتها » فإنها لطخت فراشه وأدخلت العار 
عليه » فهو أبلغ في العداوة من الضرب والسب . 

قال : ( ولأخ وصديق والله أعلم ) ؛ لأن الأخوة والصداقة لا يبعئان علئ شهادة 
الزور » فإنه يحب لأخيه وصديقه ما يحب لنفسه » ولا يحب لنفسه المال الحرام . 

ومنع مالك من قبول شهادة الصديق الملاطف لصديقه بالهدية وغيرها » ومن قبول 
شهادة الأخ لأخيه إذا كان منقطعاً إليه يصله ويبره . 

ونبه ب( الأخ ) على جميع الحواشي . وهم من عدا الأصول والفروع » ولا خلاف 
عندنا في ذلك . 

وأما المولئ من أعلئ ومن أسفل. . فقبل شهادته جمهور الأئمة » ومنعها شريح . 

قال الزمخشري عند قوله تعالئ : « هَمَا كنم سين( ولَاصَدبجمْ © : جمع الشافع 
لكثرة الشافعين » ووحد الصديق لقلته » ألا ترئ أن الرجل إذا امتحن بإرهاق ظالم . . 
مضت جماعة وافرة من أهل بلده لشفاعته رحمة له وإن لم يسبق له بأكثرهم معرفة » 
وأما الصديق. . فهو الصادق في ودادك الذي يهمه ما أهمك ٠‏ فأعز من بيض الأنوق . 


لضن 


قيل لبعضهم : أيما أحب إليك أخوك أم صديقك ؟ قال : لا أحب أخي إلا إذا كان 
صديقي . 

وقال ابن عباس : الصديق آكد من القرابة ؛ لأن الجهنميين لم يستغيثوا بالآباء 
والأمهات . 


فرع : 
3 : القاضي حسين والروياني : لا تقبل شهادة القانع لأهل البيت » وهو : الذي 

ينقطع عن مكاسبه ويلتجىء إلىئ أهل بيت يؤاكلهم » ويرمي عن قوسهم . 

وقال القاضي شريح : تقبل شهادته لهم كالصديق لصديقه . 

ويدل لعدم القبول ما رواه أبو داوود 525501 : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رد 
شهادة القانع لأهل البيت » وأجازها لغيرهم ) . 

وعلل الخطابي ذلك بالتهمة » وإلئ هلذا ذهب أبو حنيفة . 

ومسألة القانع ليست في كلام الرافعي ولا المصنف ولا ابن الرفعة » والحق فيها أن 
الحديث إن صح. . كان حجة لمن منع قبول شهادته » للكن في إسناده محمد بن 
راشد » وهو متكلم فيه . 


والذي أفتئ به الشيخ : أن شهادته مقبولة كالصديق والزوج والوكيل في غير ما وكل 


وشهادة المحدود في القذف وغيره مقبولة بعد التوبة » ورد مالك شهادة ولد الزنا . 

قال : ( ولا تقبل من عدو ) ؛ لأن العداوة من أقوى الريب ٠»‏ وتقدم في أول 
الباب : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تجوز شهادة ذي ظنة ولا ذي حنة »© . 

و( الظنة ):: التهمة و( الحنة ) : العداوة » والمراد : العداوة الدنيوية الظاهرة ؛ 
لأن الباطنة لا يطلع عليها إلا مقلب القلوب ٠‏ ففي « معجم الطبراني » [طس /7م4] : أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « سيأتي قوم في آخر الزمان إخوان العلانية أعداء 
السريرة » نسأل الله العافية . 


مرولا 


و 


م و ا 8 ره امه 3 رشعرة ٠,‏ وال ٠‏ “9 ىن سس ه _- و و ع رلق 
ب وطو .من ببخصة حيست يسمسى برو بعمكد :وجرن معررر 3 + و يرع 


و - 
- 
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والمعنل في منع شهادة العدو : أن العداوة تفضي إلى الشهادة بالباطل ؛ لأنها 

و( العدو ) : ضد الولى » وجمعه أعداء وعدى . 

وقيل لأيوب عليه السلام لما شفي : أي شيء كان أشد عليك من جملة ما مر بك ؟ 
قال : شماتة الأعداء » وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منها"'" . 

قال : ( وهو : من يبغضه بحيث يتمنئ زوال نعمته » ويحزن بسروره ٠‏ ويفرح 
بمصيبته ) هلذا التفسير لخصه الرافعي من كلام الغزالى وإمامه 4 والذي ذكره الرافعي 
الكبائر . 

والأشبه : الرجوع في ذلك إلى العرف ؛ إذ لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة » 
وسواء كانت العداوة مكتسبة أو موروثة . 


فروع : 

ولد العدو تقبل شهادته عندنا ؛ إذ لا مانع بينه وبين المشهود عليه » ولمالك فيه 
ثلاثة أقوال : 

تقبل مطلقاً » لا مطلقاً » إن كان الأب المعادي حياً. . لم تقبل » وإلا. . قبلت . 

روى الحافظ أبو عمر النمري وابن النجار والعسكري في ١‏ الأمثال » عن محمد بن 
طلحة عن أبيه عن أبي بكر الصديق : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الود 
والعداوة يورثان » والمودة في الآباء صلة في الأبناء ا 


ولو عادى من يريد أن يشهد عليه وبالغ في خصومته فلم يجبه » ثم شهد عليه. . 
قبلت شهادته عليه دون عكسه ؛ لثلا يتخذ خصومة الشهود وسيلة إل ذلك : 


. ) 30701 البخاري ( 54 ) . ومسلم(‎ )١( 


حون 


ولو زالت العداوة بعد الشهادة ثم أعادها. . لم تقبل في الأصح ؛ للتهمة . 

ولو شهد كافر أو صبي أو عبد فردت شهادته فزال المانع ثم أعادها.. قبلت 
نيا در 

ولو شهد لمكاتبه بمال أو لعبده بنكاح فردت فأعادها بعد عتقهما. . فبالقبول 
أجاب''' في ١‏ الشامل » » وصححه الفارقي وابن أبي عصرون . 

قال : ( وتقبل له ) ؛ إذ لا تهمة » والفضل ما شهدت به الأعداء . 

قال : ( وكذا عليه في عداوة دين ككافر ومبتدع ) فتقبل شهادة المسلم على 
الكافر » والديّنِ على الفاسق ؛ لأن العداوة الدينية لا توجب رد الشهادة » وكذلك 
تقبل شهادة الجلاد على المحدود . وكذا لو قال العالم : لا تسمعوا الحديث من 
فلان ؛ فإنه يخلط . أو لا تستفتوه ؛ فإنه لا يحسن الفتوئ. . لم يقدح ذلك في قبول 
شهادته ؛ لأن هنذا نصح للناس . 

قال : ( وتقبل شهادة مبتدع لا نكفره ) 

المبتدع : من أحدث في الشريعة ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم . 
كمذاهب القدرية والجبرية والمرجئة والمجسمة والرافضة » فهلؤلاء قبول شهادتهم 
مبني علئ تكفيرهم ٠»‏ فمن كفرهم.. لم يقبل شهادتهم » ومن لم يكفرهم ‏ وهم 
الأكثرون ‏ اختلفوا فيهم 

قال زاهر السرخسي : لما قرب أجل أبي الحسن الأشعري . . دعاني وقال : اشهد 
علي أني لا أكفر أحداً من أهل القبلة ؛ لأن الجميع يشيرون إلئ معبود واحد . 

والذي نص عليه الشافعي والجمهور : أن شهادة جميعهم مقبولة إلا الخطابية » 
وهم أصحاب أبي الخطاب الأسدي الكوفي . كان يقول بإللهية جعفر الصادق » ثم 


)١(‏ في هامش (ز) : ( وستأتي المسألة في كلام الشارح عند قوله : « ولو شهد كافر أو 
عيد. 5.5 6ه). 


خض 
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ادعى الإلهية لنفسه . وهلؤلاء يعتقدون أن الكذب كفر » وأن من كان علئ مذهبهم 
لا يكذب فيصدقونه علئ ما يقول ويشهدون له بمجرد إخباره » ومنهم من يستظهر عليه 
بتحليفه » وهلذه شهادة زور . 

ومحل رد شهادتهم إذا شهدوا علئ مخالفيهم ولم يبينوا سبب الشغل . فإن شهدوا 
علئ موافقهيم أو علئ مخالفهيم وصرحوا بمعاينة الفعل. . قبلت شهادتهم » صرح به 
القاضي وغيره . 

وجمهور أصحابنا وغيرهم لا يكفرون أحداً من أهل القبلة » للكن اشتهر عن 
الشافعي تكفير الذين ينفون علم الله تعالئ بالمعدوم » ولا شك في ذلك . 

وأما النافين للرؤية والقائلين بخلق القرآن.. فنقل العراقيون عن الشافعي 
تكفيرهم » وكان يقول لحفص الفرد : نصفك مؤمن ونصفك كافر » تقول بخلق القرآن 
فتكفر ٠»‏ وتقول بالرؤية فتؤمن . 

قال المصنف : والصواب أنهم لا يكفرون » وتأول النص علئ أن المراد كفران 
النعم » لا الخروج عن الملة . 

ونقل الربيع عن الشافعي أنه قال : لا تقبل شهادة القدرية ؛ لأنهم كفار » وقال 
القفال : لا يكفرون . واختاره الإمام والغزالي والمصنف . وهو ظاهر النص 

أما من نفئ إمامة أبي بكر أو قذف عائشة. . فقد كفر » وقال الشافعي : ما أحد 
أشهد بالزور من أهل الأهواء من الرافضة . 


فائدة : 

قال الشيخ عز الدين في « القواعد » : البدعة منقسمة إل واجبة ومحرمة ومندوبة 
ومكروهة ومباحة ٠‏ قال : والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة » 
فإن دخلت في قواعد الإيجاب. . 8 واجبة أو في قواعد التحريم. . فمحرمة » أو 
المندوب . . فمندوبة » أو المكروه. . فمكروهة . أو المباح. . فمباحة . 

فمن أمثلة الواجبة الاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله ورسوله » وذلك 


يضقا 


رمدةهك - ث١‏ لد ذه 
و.. 2 و 2 2 
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واجب ؛ حفظأً للشريعة » وكذلك تدوين أصول الفقه وحفظ الغريب . 

وللبدع المحرمة أمثلة منها : مذاهب القدرية والجبرية والمرجئة والمجسمة » 
والرد علئ هلؤلاء من البدع الواجبة . 

ومن أمثلة المندوبة : إحداث الربط والمدارس وكل إحسان لم يعهد في العصر 
الأول كصلاة التراويح . 

ومن المكروهة : زخرفة المساجد وتزويق المصاحف . 

ومن المباحة : المصافحة عقب الصبح والعصر ٠‏ والتوسع في المآكل والملابس . 

وروى البيهقي بإسناده في «مناقب الشافعي» [14/1:] أنه قال : المحدثات ضربان : 

أحدهما : ما خالف كتاباً أو سنة أو إجماعاً. . فهو بدعة ضلالة . 

والثاني : ما أحدث من الخير. . فهو غير مذموم » وقد قال عمر في قيام شهر 
رمضان : نعمت البدعة هلذه » يعني : أنها محدثة لم تكن . 

قال : ( . . لا مغفل لا يضبط ) ؛ لعدم الوئوق بقوله » والغلط اليسير لا يقدح في 
الشهادة ؛ لأن أحداً من الناس لا يسلم » فمن غلب عليه الغلط والنسيان. . فالأكثرون 
علئ عدم قبول شهادته » ومن تعادل غلطه وضبطه. . فالظاهر : أنه كمن غلب عليه 
الغلط . 

قال : ( ولا مبادر ) أي بالشهادة قبل الاستشهاد ؛ للتهمة . 

ففي « الصحيحين » [خ 1418م 1015] عن عمران بن حصين : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال في معرض الذم : « يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون »2 . 

وفي « صحيح مسلم » [1714] من حديث زيد بن خالد الجهني : ١‏ ألا أخبركم بخير 
الشهداء ؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها » فجمع بينهما بحمل الثاني علئ ما تجوز 
المبادرة إليه وهو شهادة الحسبة » وحمل الأول علئ ما لا تجوز . 

و( المبادر ) : من يشهد من غير تقدم دعوى . 

فإن شهد بعد دعو قبل أن يستشهد. . ردت شهادته أيضا على الأصح ؛ للتهمة . 


نون 


4 0-1 0 


ك2 ام ومس ا 0 5 ا نان بن قاد ا م ُ 
وَتقبَلُ شهّادَة ألْحِسْبَة في حقوق لل تعَالى 2 وَفِيمًا لَهُ فيه حَقٌّ مَوَكدٌ كعشّق ا 


- 


وإذا رددناها. . ففي صيرورته مجروحاً وجهان : الأصح : لا » وبناهما الهروي 
علئ أن المبادرة من الصغائر أم من الكبائر . 

ولا فرق في رد شهادة المبادر بين أن يكون صاحب الحق عالماً بشهادته أم لا . 

نعم ؛ إن لم يكن عالماً يندب له إعلامه حتئ يستدعيه فيشهد » وقيل : إن لم 
يعلم. . فله المبادرة . 


تقبل شهادة من اختبأ وجلس في زاوية محتبياً لتحمل الشهادة » ولا يحمل على 
الحرص ؛ لأن الحاجة قد تدعو إليه . 

وحكى الفوراني قولاً قديما : إنها لا تقبل » وهو شاذ » وفي كراهة ذلك وجهان 
في « أدب القضاء “الشريح الروياني . ْ 

وقال مالك : إن كان المشهود عليه جلداً لا ينخدع.. قبلت الشهادة عليه 
وإلا.. فلا » وعلى المشهور يستحب أن يخبر الخصم أني شهدت عليك ؛ لثلا يبادر 
إلئ تكذيبه فيعزره القاضي . 

فلو قال رجلان لثالث : توسط بيئنا لتتحاسب ونتصادق » ولا تشهد علينا بما 
جرئ. . فهلذا شرط باطل » وعليه أن يشهد » قال ابن القاص : وترك الدخول في 
ذلك أحب إلي . 

قال : ( وتقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالئ . وفيما له فيه حق مؤكد ) وهو 
ما لابتائر رضنا الادميين :. 

و( الحسبة ) : اسم من الاحتساب » وهو طلب الأجر . 

قال : ( كعتق ) سواء كان عبداً أو أمة » خلافآ لأبي حنيفة حيث قال : تقبل في 
عتق الأمة دون العبد » وتقبل في الاستيلاد دون التدبير » وتقبل في العتق بالتدبير 
ولا تقبل في الكتابة » فإن أدى النجم الأخير. . شهد بالعتق . 

وفي شراء القريب قولان : أصحهما : لا تقبل فيه شهادة الحسبة ؛ لأنهم يشهدون 


رونا 
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بالملك ؛ والعتق يترتب عليه » فيحمل إطلاق المصنف علئ إرادة العتق غير الضمني . 

قال : ( وطلاق ) أي : بلا عوض ٠‏ سواء الرجعي والبائن ؛ لأن المغلب فيه 
حق الله تعالئ بدليل أن الواقع لا يرتفع بتراضي الزوجين ٠‏ وأما الخلع.. فأطلق 
البغوي المنع فيه ؛ لأنه لا ينفك عن المال » وهي لا تقبل فيه . 

وقال الإمام : تسمع للفراق دون المال » وهو الذي ذهب إليه القاضي والغزالي 
وصاحب ١‏ الحاوي الصغير » » ولم يصحح الشيخان فيه شيئاً . 

قال : ( وعفو عن قصاص ) ؛ لأنها شهادة علئ إحياء نفس وهو حق لله تعالئ . 

وقيل : لاء لأن ترك القاتل الدعوئ مع الحرص على الحياة يورث تهمة في 
شهادتهم » ومن ذلك تحريم الرضاع والمصاهرة والبلوغ والإسلام والاستسلام 
والزكوات والكفارات والوقوف والوصايا العامة . 

فإن كانت لجهة خاصة. . فالأصح : المنع . 

( و ) منه : ( بقاء العدة وانقضاؤها ) وتحريم المصاهرة . 

قال : ( وحد لله ) أي : كالزنا والشرب وقطع الطريق ٠‏ وكذلك السرقة على 
الصحيح , للكن الأفضل في الحدود الستر . 

واحترز المصنف عن حق الأدمي . فلا تقبل فيه كالقصاص وحد القذف والبيع 
والإقرار . 

وقيل : تقبل الحسبة في الدماء فقط ٠‏ وقيل : والأموال أيضاً » وقيل : تقبل إن لم 
يعلم المستحق به » والأصح : المنع مطلقاً . 

قال : ( وكذا النسب على الصحيح ) ؛ لأنه متعلق حقوق الله تعالئ كالطلاق 
والعتاق . 


والثاني : لا تقبل » وصححه الغزالي”'' وفاقاً للقاضى حسين . 


زفق في ( ز ) :( الفارقي ) . 


امرضن 


وَمَتى حَكمَ بسَاهِدَيْنٍ بان كَافرَئنِ أو عَبْدَيْنِ أو صَرييْنِ . . نقضَهُ هُرَ وَغَيْدةُ » 
وكيفية شهادة الحسبة : أن الشهود يجيئون إلى القاضي ويقولون : نحن نشهد على 
فلان بكذا » فأحضره لنشهد عليه » فإن جاؤوا وقالوا : فلان زنئ. . فهم قذفة . 


تقبل الشهادة بالرضاع المحرم » قال الرافعي : وفي « فتاوى القفال» : أنهما لو 
شهدا أن فلاناً أخو فلانة من الرضاع. . لم يكف حتئ يقولا : وهو يريد أن ينكحها . 
وأنه لو شهد اثنان بطلاق وقضى القاضي بشهادتهما ثم شهد آخران أن بينهما رضاعاً 
محرماً. . لم تقبل ؛ إذ لا فائدة لها في الحال » وهو كما مر أن الشهادة بالعتق لا تقبل 
حتئ يكون المشهود عليه يسترقه » وهلذا يقتضي أن شهادة الحسبة إنما تسمع عند 
الحاجة . اه 

قال في « المهمات » : ظاهر كلام الغزالي وآخرين ‏ كما قاله في « المطلب  »‏ 
يشعر بخلاف ما في الفتاوى المذكورة » ولو جاء عبدا إنسان وقالا : إن سيدنا أعتق 
أحدنا » وقامت على ما يقولان بينة. . سمعت وإن كانت الدعوئ فاسدة ؛ لأن البينة 
على العتق مستغنية عن تقدم الدعوئ . 

قال : ( ومتئ حكم بشاهدين فبانا كافرين أو عبدين أو صبيين.. نقضه هو 
وغيره ) ؛ لأن الحق أحق أن يتبع . ْ 

وقوله : ( فبانا ) ليس بقيد ٠‏ فلو بان أحدهما. . كان كذلك . 

والمراد : ظهور ذلك يوم الحكم ٠‏ فلو شهد عدلان علئ فسقهما مطلقاً ولم يسندا 
ذلك إلئ حالة الحكم . . لم ينقض ؛ لاحتمال حدوثه بعد الحكم » والمعنئ بالنقض أنا 
نتبين أن القضاء لم ينفذ » فإن القضاء عندنا لا يغير الحكم » خلافاً لأبي حنيفة . 

وتظهر ثمرة هلذا في الفوائد الحادثة من العين المحكوم بها من وقت الحكم إلى أن 
ينقض فيكون لرب العين ٠‏ قال الماوردي : وليس تمزيق السجل نقضا للحكم حتئ 
ينقضه بالقول ويجب عليه أن يسجل بالنقض ٠‏ فإن لم يسجله في الحكم. . لم يلزمه 
في النقض . 


571/ 


وَكَذَا فَاسِقَانٍ في الأَظْهَرِ . وَلَوْ شَهِدَ كَافوٍ ا 


قلت أو فاسق تابد فلذء فاعاقا هاه هافد قد فاه قاقاةد د.ا جاه فاقافافد نا قانان ا لان امن 


قال : ( وكذا فاسقان في الأظهر ) ؛ لأن النص والإجماع دلا على اعتبار العدالة . 

والثاني - وبه قال أبو حنيفة ‏ : لا ينقض ؛ لأن فسقهم إنما يعرف ببينة تقوم عليه » 
وعدالة تلك البينة لا تدرك إلا بالاجتهاد » والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد . 

وقيل : ينقض قولا واحداً . 

وأطلق المصنف وغيره أنه إذا بان فسقهما عند الحاكم . . نقضه » وقيده القاضي بما 
إذا كان الفسق ظاهراً غير مجتهد فيه » وترك ابن الرفعة إطلاق البينة عليه . 

قال القاضي : فإن كان الفسق مجتهداً فيه. . فلا خلاف أنه لا ينقض . 

وهلذه المسألة مكررة في الكتاب في قوله في ( التكاح ) : ( ولو بان فسق الشاهد 
عند العقد. . فباطل على المذهب ) 

قال : ( ولو شهد كافر أو عبد أو صبي ثم أعادها بعد كماله. . قبلت ) ؛ لأنه 
لاعار عليهم فيما لأجله ردت شهادتهم » فإن الكافر يفتخر بدينه » والصبي 
والعبد ليس زوال مانعهما إليهما فلا تهمة في الإعادة . 

وأطلق المصنف الكافر تبعاً ل« المحرر » » ومرادهما إذا كان يظهر كفره » فإن كان 
يستر وأعادها. . فالأصح في «الروضة» ‏ وهو القياس فى « الرافعى  »)‏ : عدم 
القبول » وقد سوى المصنف بينهما في ( باب صلاة الجماعة ) فصحح أن مخفي الكفر 
كمعلنه » فيحتاج إلى الفرق ١‏ وكذا ينبغي أن يكون حكم كل من يكفر ببدعة إذا رجع 

ولو ردت شهادته لعداوة فزالت وأعادها. . لم تقبل في الأصح ٠»‏ ويجريان فيما لو 
شهد لمكاتبه بمال أو لعبده بنكاح فردت فأعادها بعد عتقهما . 

قال : ( أو فاسق تاب. . فلا ) ؛ لأنه قد يخفي فسقه والرد يظهره » فيسعئ في دفع 
عار الرد السابق » وسواء فى هلذا المعلن بفسقه وغيره » وقال المزنى فى « المنثور » 
وأبو ثور : تقبل كما لو أعادها الثلاثة قبله 
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وَتقبَلٌ شهَادتة بِغيْرهًا شط أَخْتّباره بَعْدَ ألئّوْ لتب مده يُظنُ بها صِدذْقٌ تَوْبَته » 0 


وصورة المسألة : أن يخفئ على القاضي حكمهم ٠»‏ وجوزنا سماع الشهادة عند 
الجهل بالحرية والإسلام » وإلا. . فلو علم القاضي بالصبا والرق. . لا يصغي لسماع 
شهادتهم » وأما الفاسق . فإن احتاج إلئ نظر فيه. . أصغئ إليه ولم يمنعه من إقامتها , 
وإن كان معلناً به. . لم يصغ إليه » ويمنعه من إقامتها على الأصح . 

ثم إن الرد لا يختص بالفاسق » بل من لا مروءة له إذا خفيت حاله كذلك » نص 
عليه الشافعي . ولهلذا جمع في ١‏ التنبيه » بينهما . 


٠: فرع‎ 

قال القاضي : بعد الحكم بشهادة شاهدين بان لي أنهما كانا فاسقين ولم تظهر 
بينة. . أفتى الغزالي بأنه إذا لم يتهم في قضائه بعلمه. . مكن من نقضه . 

قال : ولو قال : أكرهني السلطان على الحكم بقولهما وكنت أعرف فسقهما. . 
قبل قوله من غير بينة الإكراه . 

ولو بان بالبينة أن الشاهدين كانا والدي المشهود له أو ولديه أو عدوي المشهود 
عليه. . نقض الحكم . 

قال : ( وتقبل شهادته بغيرها ) أي : غير تلك الشهادة التى يشهد بها حال فسقه 
بالاتفاق ؛ إذ لا تهمة فيها . ْ 


لا تقبل روايته ؛ ونقله الصيمري في « شرح الإيضاح » كذلك 2 وقال : إنه مما تخالف 
فيه الرواية الشهادة : 

وخالفهما المصنف فقال في « شرح مسلم » : المختار القبول » ولا يقوى الفرق 
بينه وبين الشهادة : 

قال : ( بشرط اختباره بعد التوبة مدة يظن بها صدق توبته ) ؛ لأن التوبة من أعمال 
القلوب » وهو متهم بترويج شهادته » فاعتبر الشرع ذلك ؟؛ ليقوئ ما ادعاه . 


احرضن 


وغيرها من الكبائر إذا ظهرت على مرتكبها » فمجرد إظهار التوبة عنها لا يكفي في 
قبول الشهادة ٠‏ بل لا بد من اختباره . 

قال : ( وقدرها الأكثرون بسنة ) ؛ لأن لمضي فصولها الأربعة أثراً بيناً في تهييج 
النفوس وانبعاثها لشهواتها . فإذا مضت على السلامة. . أشعر ذلك بحسن السريرة » 
وقد اعتبر الشرع السنة في العنة والزكاة والجزية والتغريب . 

ثم هل المدة تقريب أو تحديد؟ وجهان في « الحاوي » » أظهرهما : الأول . 

وقيل : تكفي ستة أشهر » ونسب إلى النص » قال القاضي أبو الطيب : ولا معنئ 
له ؛ لأنه لم يرد في الشرع التقدير بهلذه المدة إلا في أقل الحمل . 

وقيل : شهران ٠»‏ وقيل : شهر واحد » نقله إبرأهيم المروروذي والبغوي في 
« التعليقة » . 

وعن البخاري : خمسين يوماً بدليل المخلّفين في غزوة تبوك . 

وقيل : لا يتقدر شىء من ذلك » وإنما المعتبر حصول غلبة الظن بصدقه ٠‏ 
ويختلف الحال فيه بالأشخاص وأمارات الصدق . فرب شخص كتوم يعسر الوقوف 
علئ سرائره يطول استبراؤه » ورب معلن لا يتماسك في الإخفاء فيقرب » وصحح 
هلذا القاضي حسين والعبادي والبغوي في ١‏ التعليقة » » والإمام والغزالي والشاشي 
وصاحب « الترغيب )0 . والشيخ عز الدين وغيرهم . 


تنبيهات : 
أحدها : احترز المصنف عمن ردت شهادته لغلطه فى الشهادة. . فإنه لا يستبرأ , 
أو لحرصه علئ أدائها قبل الاستشهاد. . فإنه لا يستبرأ كما قاله البغوي . 


. في( ز) :( التقريب)‎ )١( 


مووي 1 5 2 َه مره 5 به ا 530 و م .2 5 2 32 فى 2 يه 
ويُشترط في توبة مَعصِيَّةِ قؤليّة القؤل ٠‏ فيقول القاذف : قذفي باطل » وَأنا نادم 
سن روي عع بي م 

عليه وَلا أعود إليّْهِ » فاأقاقاقا ةد قا.د ةد ةد ود ةا قاقاف قافا قافا قاقد فافد نا قاقد افد قافالانا نا ران قن 


ومن ردت شهادته في القذف لنقصان العدد » إذا أوجبنا عليه الحد.. لا يجب 
انغياز هف التعههو رن فإن قدت نيا ب امعط مرا قدي مله الجلاكووة... 

الثاني : يستثنئ من إطلاقه ما إذا عصى الولي بالعضل والممتنع من القضاء إذا تعين 
عليه » فيزوج وتقبل في الحال كما تقدم » وكذلك ناظر الوقف بشرط الواقف إذا فسق 
ثم عاد عادت ولايته . 

وكذلك من كان يخفي الفسق إذا أقر به ليقام عليه الحد. . تقبل شهادته بعد توبته 
من غير استبراء » قاله الماوردي والروياني ؛ لأنه لم يظهر التوبة عما كان مستوراً عليه 
إلاامن صلاح . 

الثالث : ظاهر عبارته تخصيص الاستبراء بالفسق . فلو زال غيره من الموانع 
كالصبا والجنون والكفر والرق. . لا يشترط فيها مدة ؛ لأنها لا يطول النظر في زوالها. 

قال : ( ويشترط في توبة معصية قولية القول ) أي : مع ما تقدم في التوبة الباطنة 
والظاهرة . 

وقال الشافعي : توبته إكذابه نفسه ؛ لأنه أذنب حيث نطق بالقذف » كما أن التوبة 
مق الرحة ركلمة الشهادة : 

قال : ( فيقول القاذف : قذفي باطل » وأنا نادم عليه ولا أعود إليه ) » ولا يكلف 
أن يقول : كذبت ٠‏ فربما كان صادقاً فكيف نأمره بالكذب؟ ! 

وقال الإصطخري : يشترط أن يقول : كذبت فيما قدمت ولا أعود إل مثله ؛ لما 
روي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ توبة القاذف إكذابه نفسه »27 كذا استدل 
به الرافعي » وهو غريب . 

ولا فرق بين أن يكون موجباً للحد أو التعزير بأن قذف غير محصن ٠‏ ولا بين أن 
يكون علئ صورة السب أو الشهادة كما تقدم . 


. ) 7١4/5 ( » انظر « تلخيص الحبير‎ )١( 


خرسن 


- 
0107-1 
ليع 


لامكو » ورد طُلامَة دين إن عت بو ٠‏ وأ 


قال : ( وكذا شهادة الزور ) فيقول فى التوبة منها : كذبت فيما قلت ولا أعود إلى 
مثله . ْ 

قال : ( قلت : وغير القولية يشترط إقلاع » وندم » وعزم أن لا يعود » ورد ظلامة 
أحي إن تعلقات واوا الم )قاد اكتمل القوية زلا بولك ؟ لقوله تعالى : # فَاسْحَعْفْروا 
لِدوْيِهِمَ» وهو الندم ٠‏ «وَلَمَيْصِرُوا» وهو العزم . 

وروي عن عمر أنه قال : ( بقية عمر المرء لا قيمة لها » يدرك بها ما فات » ويحيي 
بها ما أمات ٠‏ ويبدل سيئاته حسنات ) . 

ولأن الإقلاع يتعلق بالحال » والندم بالماضي ٠‏ والعزم بالمستقبل . 

والمراد ب( الإقلاع ) : تركه في الحال إذا كان متلبساً به أو مصراً علئ معاودته . 

وشرط القاضي حسين في التوبة أن يستغفر الله بلسانه . 

هنذا في حقوق الله الخالية عن الحد » فإن تعلق بآدمي. . وجب رابع وهو خروجه 
عنه إلئ مستحقه إن أمكنه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من كانت لأخيه عنده مظلمة 
في عرض أو مال. . فليستحله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم » فإن كان له عمل . . 
يؤخذ منه بقدر مظلمته » وإلا. . أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه » رواه مسلم . 

قال المصنف : حتىا لو تلفت عنده وكان مفلساً. . وجب عليه التكسب والأداء 
لتصح التوبة . 

وعلئ هلذا : لا تصح توبة المكاس حتئ يرد أموال الناس » وكذلك سائر الظلمة » 
ولا السارق حت يرد ما سرق ». فإن تعذر عليه المستحق أو وارثه. . سلمه للإمام أو 
قاض عادل ٠‏ فإن تعذر . . تصدق به عنه عند انقطاع خبره بنية الغرامة ؛ فإن لم يفعل. . 
لم تصح توبته » كذا في ١‏ الإحياء » و« الرقم » للعبادي . 

وفي « سئن أبي داوود » [14:0] عن عقبة بن عامر : أن النبي صلى الله عليه وسلم 


قال : « لا يدخل صاحب مكس الجنة » قال البيهقي 073 : (المكس ): هو 
النقصان . 


درون 


هله وى هد هدو ها هد هاوةد ا عدا واو .دا وقد هاو وادوة د ووه وه ىه ه هاه فاو فى » د قاقد فاعا اه قاع فاو فاع .م م و .6 ٠.60‏ 


فإذا كان العامل في الصدقات ينقص من حقوق المساكين ولا يعطيهم إياها 
بالتخامه اتمرع لضن جيه كان :حافت عليه اكه ر الع 

وقال في « الكفاية » : شرط الأصحاب الندم والعزم خاصة » والإقلاع زاده 
الرافعي وغيره من المتأخرين » وكأن الجمهور إنما لم يتعرضوا له ؛ لأنه من ثمرات 
التوبة » وكذلك اقتصر في ١‏ الإرشاد » علئ حدها بالندم . 

وقال في ١‏ الإحياء » : كثيراً ما يطلق اسم التوبة على الندم » وجعل الترك كالثمرة 
والتابع ٠‏ وعليه حمل قوله صلى الله عليه وسلم : « الندم توبة » رواه ابن ماجه 
[01؟] »© وصححه الحاكم [1:5/4] وابن حبان [؟11] . 

واعتبر الأستاذ أبو إسحاق وغيره من الأصوليين شرطاً رابعاً وهو : الإخلاص لله 
تعالئ » حتئ لو عوقب على جريمة فندم وعزم علئ عدم العود لأجل ما حل به خوفاً 
من وقوع مثله. . لم يكف . وهلذا لا يحتاج إليه ؛ لآنه شرط في كل عبادة » والكلام 


في خصوص التوبة . 
وزاد غيره خامساً وهو : أن لا يغرغر ؛ لقوله تعالئ : « وَلَِسَتٍ ألتَوَبَةٌ كرت 


يَعَْمَلُونَ آلسِيَكَاتِ حَهَّ إِذا حَصْرَ أَحَدَهم الْمَوَتٌُ قَالَ إِيْ بُبْتْ أَلْنَ4 . وسادساً وهو : أن 
لا تطلع الشمس من مغربها . 

وقد تكون التوبة بالندم خاصة في حق من ليس متلبساً بها في الحال ولا في 
المستقبل كتوبة المجبوب من الزنا ؛ فإنها مقبولة خلافاً لبعض المعتزلة . 

والتوبة من أعظم العبادات فلا بد فيها من النية . 

ولا يشترط في التوبة عن ذنب التوبة عن غيره » فقد يتوب عن ذنب دون ذنب . 

ولا يبطل التوبة عن ذنب العود إليه » خلافاً للمعتزلة . 

وعبارة المصنف تشمل المال والقصاص وحد القذف » وكان الأحسن أن يقول : 
والخروج منها إن أمكنه ؛ ليشمل الرد والإبراء من المال والعرض ٠‏ ولئلا يوهم أنه إذا 
تعذر الرد. . لا تصح التوبة » وليس كذلك ؛ فقد ذكر الأصحاب أن المغتاب يستحل ممن 
اغتابه » فإن تعذر بموته أو غيبته الشاسعة. . استغفر الله » ولا اعتبار بتحليل الورثة . 


انضون 


8ه هاه ا هاه ه د ها هاه هاه ها عه هاه هداع فو هد فد ود ود فاه واو هاه قاع فاو واو هاه فاو .د هاو ود و اث ٠6‏ 


قال العبادي : والحسد كالغيبة في ذلك » وهو : أن يهوئ زوال نعمة المحسود » 
فيخبر المحسود بما أضمره ويستحله » ويسأل الله أن يزيل عنه هلذه الخلة . 

قال في ١‏ الروضة » : المختار بل الصواب : أنه لا يجب إخبار المحسود ٠‏ بل 
لا يستحب . ولو قيل : يكره. . لم يبعد » ثم قال : وهل يكفي الاستحلال من الغيبة 
المجهولة » أو تشترط معرفتها للعافي؟ وجهان سبقا في ( كتاب الصلح ) » وهما إنما 
سبقا في ( الضمان ) بلا ترجيح » ورجح في ١‏ الأذكار » الاشتراط ؛ لأن الإنسان قد 
يسمح بالعفو من غير بيان غيبة دون ما إذا كانت معينة » وكلام الحليمي يقتضي الجزم 
بالأول . 


8 4 ٠ 


مقتضئ كلامهم أن ما توقف من المعاصي علئ حد واستوفي لا يكفي ٠‏ بل لا بد 
معه من التوبة » وبه صرح البيهقي في « شعب الإيمان » [205] فقال : وقد جاءت 
أحاديث في أن الحدود كفارة » وكأن هلذا إذا تاب » بدليل قول النبي صلى الله عليه 
وسلم للسارق حين قطعه : « تب إلى الله ؛» فقال أتوب إلى الله » وللكن صرح 
المصنف في « شرح مسلم » وه الفتاوئ » : أن الاستيفاء ء مسقط للثم وللطلب في 
الآخرة » وقضيته عدم الاحتياج للتوبة » والأشبه : التفصيل بين من سلم نفسه امتثالاً 
لأمر الله. . فيكون ذلك توبة » أو قهراً. . فلا يبعد تنزيل الأحاديث علئ ذلك . 


فروع : 

الأول : اعارص ييا ماه من لزيد أو المكااية رداك لحكل رمحت 
وارث بعد وارث.. ف فمن المستحق له في الآخرة؟ إن كان صاحبه ادعاه فجحده 
وحلف . . فهو المستحق له بلا خلاف » وإلا. . ففيه أوجه . 

أصحها : أنه للأول . 

والثاني : لآخر من مات من ورثته أو ورثة ورئته . 


عرض 


.د .د هد .د .د .ا عد .عد .قدا ع د قاع د وهاو و وه واه وه ها هاه .دأقهاع. هوه هو ها فاع ها. هع فاعد اعد و و وم .ا م .ام 


والثالث ‏ ذكره العبادي في « الرقم  »‏ : أنه يكتب الأجر لكل وارث مدة حياته » 
ثم بعده لمن بعده . 

ولا خلاف أنه لو دفع الحق إل بعض الوارثين عند انتهاء الاستحقاق إليه أو أبرأه. . 
أنه يسقط ويتوب عن معصية المماطلة » فإن كان من عليه الحق معسراً ونوى الغرامة إذا 
قدر.. قال القاضي حسين : يستغفر الله له أيضاً . فإن مات قبل أن يقدر. . قال 
الرافعي : فالمرجو من فضل الله تعالى المغفرة . 

قال المصنف : وظواهر السنة الصحيحة تقتضى ثبوت المطالبة بالظلامة إذا كان 
معسراً عاجزاً إن كان عاصياً بالتزامه » فأما إذا انان يق تباح له الاستدانة كما لو 
استدان في غير معصية ولا سرف وهو يرجو الوفاء من سبب ظاهر فاستمر العجز إلى 
الموت 07 أتلف شيئاً خطأ وعجز عن غرامته حت مات. . فالظاهر : أن هلذا 
لايطالن» في الأخرد+ والفرجر من فقتل ال#عماله أن عرف ساح ادق 

الثاني : من تاب عن معصية ثم ذكرها. . قال القاضي أبو بكر الباقلاني : يجب 
عليه تجديد التوبة منها كلما ذكرها . 

وقال إمام الحرمين : لا يجب ٠‏ بل يستحب » وعلى الأول : لو لم يجددها. . 
كان ذلك معصية جديدة تجب التوبة منها » والتوبة الأول صحيحة . 

الثالث : قال ابن عبد السلام : إذا مات شخص وعليه دين تعدئ بسببه أو 
بمظلمة. . أخذ من حسناته بمقدار ما ظلم به » فإن فنيت حسناته. . طرح عليه من 
عقاب سيئات المظلومين ثم ألقي في النار » وإن لم يتعد بسببه ولا بمظلمة. . أخذ من 
حسناته في الاخرة كما تؤخذ أمواله في الدنيا حتئ لا يبقئ له شيء » ولا يؤخذ ثواب 
إيمانه كما لا تؤخذ في الدنيا ثياب بدنه » فإن فنيت حسناته لم يطرح عليه شيء من 


سيئكات خصمه . 


نكمة . 


المرتد يعود إلى الإسلام » هل تقبل توبته بمجرد العود أو لا بد من الاستبراء 
كالفاسق يتوب؟ يصعب القول بعدم استبرائه مع أن معصيته أغلظ المعاصي ويصعب 


بارفل 


+ 5-4 


فصل : 
لآ يُحْكَمْ بِشَاهِدٍ إلا فى هِلآَلٍ رَمَضَانَ في الأظهّر . مت ونا م رد 


استبراؤه والإسلام يجب ما قبله » والذي اقتضاه كلام الأصحاب : أن نوبته تقبل 
بمجرد الإسلام » وبه صرح الإمام » قال : وليس إسلامه توبة من كفره » وإنما توبته 
ندمه علئ كفره » ولا يتصور أن يؤمن ولا يندم علئ كفره » بل تجب مقارنة الندم على 
الكفر » ولذلك انعقد الإجماع علئ أن الكافر إذا أسلم وتاب عن كفره. . صحت توبته 
وإن استدام معاصي أخر ؛ لأنه لما أسلم أتئ بضد الكفر » فلم يبق بعده احتمال » 
وليس كذلك إذا تاب بعد الزنا والشرب . 

وقال الماوردي : إذا أسلم عاد إلئ حاله قبل الردة » فإن كان مقبول الشهادة. . 
قبل » وإلا. . فلا . 


وفرق الروياني بين أن يسلم تقية أو لا ١‏ فإن أسلم تقية.. فلا بد من استبرائه » 


وله فل > 
وحكى القاضي شريح في المسألة ثلاثة أوجه : تقبل ٠‏ لا تقبل ٠‏ يفصل بين المرتد 
وغيره . 


قال : ( فصل : 

لا يحكم بشاهد إلا في هلال رمضان في الأظهر ) ؛ لما تقدم في ( كتاب الصيام ) » 
وليست مكررة في الكتاب ؛ لأنها ذكرت هنا لقصد الحصر وهو زائد علىئ ذلك . 

ولا يرد علل حصره القضاء بشاهد ويمين وإن قلنا : إن القضاء فيه بالشاهد علئ 
وجه ؟ فإنا لم نكتف فيه به » بل اشترطنا معه اليمين . 

وإذا حكم حاكم في هلال رمضان بشهادة واحد. . لم ينقض بالإجماع » ووجب 
صومه بالاتفاق . 

وقال أبو حنيفة : يثبت رمضان في الغيم بواحد » وفي الصحو تعتبر الاستفاضة 
والاشتهار » ويختلف ذلك بصغر البلد وكبره » وقد تقدم في ( الصيام ) أن ثبوته بواحد 
بالنسبة إلى الصوم فقط . 


حرس 


ونح حو واوانها” بوخيوء و اراك جه لوا" “وض و لووك توتو >" كته أ “مج أ إن جه" بجنا جق ١‏ لل فالخل عا ولف الف ابه اإإلقي ج اريا يع فا الا للد ل او ا 8 “ا لان ا ل ل 


ومما يقبل فيه الشاهد الواحد: إذا مات ذمي فشهد عدل أنه أسلم. . لم يكف في إرثه 
وحرمانه » وفي الاكتفاء به في الصلاة عليه وجهان بناء على القولين في هلال رمضان . 

ومنها : الشهادة بالبلوغ » نقل ابن الفركاح عن الماوردي أنه يكتفئ فيها بشاهد » 
وتكون شهادة لا خبراً » والماوردي إنما قال : شاهدا عدل بالبينة . 

ومنها : المسمع”' للقاضي كلام الخصوم . وللخصوم كلام القاضي ٠‏ يقبل فيه 
كلام الواحد وهو من باب الشهادة”'' كما ذكره الرافعي قبيل ( القضاء على الغائب ) . 

ومنها : حكى الرافعي عن ١‏ التهذيب » اعتماد قول الواحد في العيب » ويثبت به 
الرد ‏ قال : واعتير المتولي شهادة اثنين ولم يرجح هناك شيئا » لنكن مقتضئ كلام 
« التهذيب » أنه خبر لا شهادة » وهو خلاف ما فهمه الرافعي عنه هنا . 

ومنها : سبق عن الغزالي في ( اللقطة ) الميل إلى الاكتفاء بواحد في الشهادة 
لمدعي ملكها . 

ومنها : سبق في ( الأقضية ) : أن للقاضي أن يكتفي بخبر العون الواحد العدل في 
امتناع الخصم المتعزز”" . 

وذكر المصنف فى ( القسامة ) أن شهادة الواحد لوث ٠»‏ وفي ( القسمة ) الاكتفاء 
قاسم واحد + وقى ( زكاة النبات ) الاكفاء بخارص + وبقيت مسائل فيها خلاك : 

منها : لو نذر صوم شعبان فشهد واحد برؤيته. . فيه وجهان تقدما في أول ( كتاب 
الصيام ) . 

ومنها: ثبوت هلال الحجة بواحد. . فيه وجهان حكاهما الدارمي والقاضي حسين . 


)١(‏ في هامش ( ص ) : ( قد ذكر الشارح ‏ رحمه الله عند قول المصنف : « شرط المترجم حرية 
وعدالة وعد » : أن العدد شرط في النقل عن الخصوم إلى القاضي ؛ أما النقل عن القاضي إلى 
الخصوم. . فقال الماوردي : إن المغلب عليه الخبر » وهو مخالف لما ذكره هنا : أن الواحد 
كاف فيهما ) . 

. ) في هامش( ز ) : ( يخالف ما قدّمه نَم فانظره‎ )٠( 

() في غير( ص) : (للتعزير) . 


يخرضن 


ومنها : هلال شوال. . قال أبو ثور : يثبت بواحد » قال الإمام : وهو منجه . 

وحكى الرافعي في ( الباب الثالث ) عن أ بي الفرج السرخسي وجهاً : أنه يجوز 
ات ب ا 

قال : ( ويشترط للزنا أربعة رجال ) ؛ لقوله تعالئ : « وَالدبَ يمون المحصكني م لد يأو 
0 ل تعالن : «الرْكَاجَآمو عه بسَوَهْهَدَاة» . 

وفي « صحيح مسلم »© ]1١/14448[‏ عن سعد بن عبادة أنه قال لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم : لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتئ آتي بأربعة شهداء؟ قال : « نعم ) 
ولأنه من أغلظ الفواحش . فغلظت فيه الشهادة ليكون أستر . 

إنما تقبل إذا قالوا : حانت منا التفاتة فرأينا » وهلذا لا خلاف فيه » وكذا لو 
قالوا : تعمدنا النظر لإقامة الشهادة على الصحيح ٠‏ فإن قالوا : تعمدنا لغير الشهادة. . 
فسقوا بتعمده وردوا جزماً . 

قال : ( وللإقرار به اثنان ) كغيره من الأقارير . 

قال : ( وفي قول : أربعة ) ؛ لأنه تتعلق به إقامة الحد فأشبه نفس الزنا » وهلذا 
الخلاف لا يختص بالإقرار بالزنا » بل يجري في الأقارير بالقذف فيقبل فيه اثنات على 
الصحيح . 

وإذا شهد بالإقرار على الزنا اثنان وقلنا : لا يثبت بذلك . . فلا حد عليهما جزماً ؛ 
لأنهما لم ينسباه إلى الزنا » وكذلك الحكم في اللواط وإتيان البهيمة لا يثبت إلا بأربعة 
على المذهب . 

ومقدمات الزنا كالقبلة والمفاخذة صرح الماوردي بأن فيها الخلاف في اللواط ‏ 
وكلام القاضي حسين يقتضي أنه لا خلاف في ثبوتها بشاهدين . 

ويشترط في شهود الزنا أن يذكروه مفسراً فيقولون : رأيناه أدخل فرجه في فرجها » 
وهل يشترط التشبيه بالمرود في المكحلة أو كالإصبع في الخاتم؟ فيه وجهان : 
أصحهما : لا . 

والمراد بالذكر هنا : الحشفة أو قدرها من مقطوعها في الأصح ٠‏ وأن يعينوا المزني 


رضنا 


وَلِمَالِ وعَفدِ مَلِيّ كبَِعٍ وَِقالَِوَحَوَالَةَ وَضْمَانٍ وَحَقٌ ملي كَجيَارٍ وجل . . رَجُلآنٍ 
اخ مانا ا ا ل ل 


بها » وأن يذكروا مكان الزنا » وفي ذكر زمانه وجهان . 

واعتبر الروياني شرطاً رابعاً وهو تقدم لفظ الشهادة علئ لفظ الزنا » فإن عكس. . 
لم تسمع ؛ لأنه صار متهماً في دفع حد القذف عنه . 

ويستحب للشاهد أن يتوقف عن الشهادة فيه وفي الشرب ونحوهما . 

قال : ( ولمال وعقد مالي كبيع وإقالة وحوالة وضمان وحق مالي كخيار وأجل . . 
رجلان أو رجل وامرأتان ) ؛ لعموم قوله تعالى : « وَأسَكَقْيِدُوا سَِيِدَنِ من رَجَالِكُم قن 
لّمْ يكنا رجن فَيجْلُ وتران * . فكان علئ عمومه إلا ما خص بدليل » قال أبو 
الطيب : وهو إجماع . والمعنئ في تسهيل ذلك : كثرة جهات المداينات وعموم 
البلوى بها . 

ودخل في ( الخيار ) خيار المجلس والشرط » ولا فرق في الرجل والمرأتين بين 
أن تتقدم شهادته عليهما أو تتأخر عنهما » وسواء قدر علئ رجلين أو لم يقدر إلا علئ 
رجل وامرأتين » والخنثئ كالمرأة . 

ومما يثبت بذلك الوقف وإن قلنا بانتقاله لله تعالئ كما تقدم . 

وأما الشركة والقراضص.. فلا يثبتان إلا برجلين على الراجح في ١‏ الشرح » 
و« الروضة » . 

قال في « المطلب» : ينبغي أن يقال : إن كان المدعي فيهما يروم إثبات 
التصرف. . فهو كالوكيل لا بد فيه من شاهدين » وإن كان يروم إثبات حصته من 
الربح. . ثبت برجل وامرأتين ؛ إذ المقصود المال كما سيأتي في مسألة الصداق . 


تنبيهان : 

أحدهما : جعله الإقالة من أمثلة العقد إنما يأتي على الوجه الضعيف لا على 
الصحيح القائل : إنها فسخ . فلو قال : وعقد مالي وفسخه. . لاستقام » وكذا عطفه 
الحوالة على البيع » وهي بيع دين بدين . 


اخرونا 


الثاني : مما يثبت برجل وامرأتين : الشفعة والمسابقة وحصول السبق » وقد 
5 اللفظة على المصنف فقال : وخيول السبق بالخاء المعجمة والياء آخر 
الحروف . 

يثبت بذلك : الصلح والمساقاة والمزارعة ولعت كان الصيع ؛ والعارية 

0 00 والجناية التي لا تقتضي إلا المال 
كقتل الخطأ » وقتل الصبي والمجنون ٠»‏ وقتل الحر العبد والمسلم الكافر » والأصل 
فرعه » والجائفة والهاشمة والمنقلة إذا لم يتقدمها إيضاح 

ومنها : نجوم الكتابة وإن كان النجم الأخير على الصحيح ؛ لآن الثابت بالبينة إنما 
هو الأداء والعتق يترتب 

ومن هلذا النوع : الشهادة بطاعة المرأة ؛ لاستحقاقها مؤن التكاح » واستحقاق 
الصيد بأزمانه » والسلب بقتل الكافر » والإقرار بكل ما ثبت برجل وامرأتين 

قال : ( ولغير ذلك ) أي : ما ليس بمال ولا يقصد به المال ( من عقوبة لله تعالئ أو 
لآدمي وما يطلع عليه رجال غالباً كنكاح وطلاق ورجعة وإسلام وردة وجرح وتعديل 
وموت وإعسار ووكالة ووصاية وشهادة علئْ شهادة. . رجلان ) أما العقوبات. . فلما 
رواه مالك'' عن الزهري أنه قال : ( مضت السنة أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود 
ولا في النكاح والطلاق ) وهلذا وإن كان مرسلاً. . فهو حجة علئ أبي حنيفة ؛ لأنه 
يقول بحجيته » وقد رواه ابن حزم [المحلئ 647/4 بلفظ : ( مضت السنة من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والخليفتين بعده... ) وألحق به التقارير ؛ لأنها في معناه » 
ومقتضئ هلذا أنه لا يثبت بعلم القاضي كما صرح به في ( الأقضية ) . 

وأما ما يطلع عليه الرجال غالباً. . فلأن الله تعالئ قضئ في الشهادة فيما سوى 


. ) 7٠١ا//5‎ ( ©» انظر « تلخيص الحبير‎ )١( 
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ف أو هد هذ نهل هد اله أرق أ ا رصي كه لها بون هحود يه" هر نه" كيه ابو" هد الوا عو اناهن يوان بقوا رهد اما "و ابو لوا له و وان 2# إل فى اكقاي اراد ا ااي ا “0 ار رك 


الأموال على الرجال دون النساء في ثلاثة مواضع : الطلاق والرجعة والوصية » ونص 
عليه الصلاة والسلام عليها في النكاح ٠‏ وفي حديث الزهري النص علئ أنه لا تقبل 
شهادة النساء في النكاح ولا في الطلاق . 

وأما الوكالة في الأموال. . فلا تثبت إلا برجلين ؛ لعموم الآية » وقيل : تثبت بما 
يثبت به المال » واختاره ابن سريج والقاضي حسين . 
تنبيه : 

يستثنئ من مسألة النكاح ما إذا ادعت أنه نكحها وطلقها وطلبت شطر الصداق » أو 
أنها زوجة فلان وطلبت الإرث » فيثبت نكاحها برجل وامرأتين » وبشاهد ويمين ؛ لأن 
مقصودها المال ٠‏ قاله الرافعي في آخر ( الدعاوئ ) ٠‏ وبه أفتى الغزالي . 

ويستثنئ من الجرح : ما لو ادعئ تكذيب المدعي لشهوده بالمال. . فإنه يحكم فيه 
بشاهد ويمين كما نقله ابن الرفعة عن « البحر » » وعلله بأن تكذيبه لبينته يوجب سقوط 
حقه لا جرح الشهود . 

ويستثنئ من الإسلام ما لو ادعاه واحد من الكفار قبل أسره وأقام شاهداً وامرأتين. . 
فإنه يكفيه ؛ لأن المقصود نفي الاسترقاق ٠‏ والمفاداة دون نفي القتل ٠‏ نقله الماوردي 
قبيل مسألة العلج”'" . 


فروع : 

إذا كان المدعئ به علئ إنسان مالا وشهد به اثنان » فإن كان عيناً وطلب المدعي 
الحيلولة بينها وبين المدعئ عليه إل أن يزكى الشاهدان. . أجيب إليه على الأصح ء 
وإن كان ديناً. . لم يستوف قبل التزكية على الصحيح . 


)١(‏ في هامش ( د ) : ( من هادي النبيه » : الخلع كالطلاق إن ادعته المرأة ؛ لأن غرضها اندفاع 
التكاح » وبرجل وامرأتين إن ادعاه الرجل ؛ لأن غرضه المال » وهلذا مما يُعايا به » وإطلاق 
الجواب فيه خطأ . والصواب : التفصيل » نبه عليه ابن يونس في ١‏ تنويهه » ) . 


5”: 
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فلو سأل المدعي الحاكم أن يحجر على المدعئ عليه في المال خشية أن يضيع ماله 
أو يحتال فيقر به لإنسان. . حكى الإمام عن الأكثرين أنه لا يجاب » ورجحه . 

وقال القاضي حسين : إن توهم القاضي ذلك فيه بأن عرفه محتالاً. . أجابه » 
وإلا. . فلا . 

وإن سأل المدعي أن يحبس المدعئ عليه حت تئ تثبت عدالته. . حبس على الأصح 
إلئ أن يزكي شاهديه ؛ لأن الظاهر العدالة » ولأن التعي كرتا عله من افا 
البينة » وبقي ما على الحاكم من التعديل والمرجع في مدة حبسه إلى القاضي . 

وفي وجه : لا يحبس ٠‏ وصححه جماعة ؛ لأنه عقوبة والأصل براءة الذمة . 

والحق أنه لم يثبت بعد » ولا خلاف أنه لا يحبس ؛ لاستزكاء البينة في حدود الله 
تعال . 

ولو كان المدعئ به نكاح امرأة. . فتجعل المرأة عند ثقة وتمنع من الخروج على 
الصحيح . فإن كانت المرأة مزوجة. . قال القاضي أبو سعد : لم يمنع منها زوجها قبل 
التعديل ٠‏ وأقره الشيخان عليه » واستشكله في « المهمات »؛ بأنهما قالا في الأمة بتحتم 
الحيلولة احتياطاً للبضع . 

وكذا لو ادعت المرأة الطلاق وأقامت شاهدين. . يفرق الحاكم بينهما قبل التزكية » 
ومراعاة الاحتياط في الحرة معتبرة أكثر . 

ولو أقام شاهداً واحداً وسأله أن يحبسه حتئ يأتي بالثاني من مكان قريب. . ففي 
إجابته قولان : 

أظهرهما عند الجمهور : لا يحبس ؛ لأن الحق لم يثبت بعد . 

والثاني : يحبس ؛ لأنه لما حبس لكمال العدد ونقص العدالة. . فليحبس لكمال 
العدالة ونقص العدد ٠‏ فلو كان الشاهد الثاني بعيداً يتعذر حضوره في ثلاثة أيام. . لم 

فإن كان المدعئ قصاصاً أو حد قذف.. حبس المشهود عليه ؛ لأن الحق يتعلق 
ببدنه فيحتاط له » قال البغوي : سواء قذف زوجته أو أجنبية . 


دين 
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والثمرة والغلة الحادثتان بعد شهادة الشاهدين وقبل التعديل للمدعي » وبين شهادة 
الشاهد الأول والثاني لا تكون له , إلا إذا أرخ الثاني ما شهد به بيوم شهادة الأول » أو 
بما قبله » حكاه القاضي عن النص . 

قال : ( وما تختص بمعرفته النساء أو لا يراه رجال غالباً كبكارة وولادة وحيض 
ورضاع وعيوب تحت الثياب يثبت بما سبق وبأربع نسوة ) أما النسوة المنفردات. . فلما 
تقدم عن الزهري ٠‏ والمعنئ فيه : الحاجة ؛ لتعذر إثباتها بالرجال غالباً . 

وحكى الشافعي في ١‏ أحكام القرآن » الإجماع في الولادة وعيوب النساء . 

وأما اعتبار الأربع . . فلأن ما ليس بمال لا يثبت إلا برجلين ٠‏ والله قد أقام الرجل 
مقام امرأتين » وفي « صحيح مسلم 4012] : « شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل »2 . 

وعن الإصطخري : أن الرضاع وعيوب النساء الباطنة لا تثبت إلا بالنساء 
المتمحضات ٠»‏ حكاه الإمام في ( كتاب الرضاع ) . 

قال الماوردى فى ( كتاب اللعان ) : ويشترط فى شهادة الرجال بالولادة أن يذكروا 
مشاهدة ذلك فلن تر تيال ا ْ 

ونبه ب( البكارة ») على مقابلها وهي الثيوبة كقوله تعال : #مَرَبِيلَ تقبحكم 
الك » . 


تنبيهات : 

أحدها : كلامه صحيح في أن الحيض مما تمكن الشهادة عليه » وهو الصحيح كما 
صرح به في « الروضة » هلهنا » بخلاف ما ذكره فيها وفي « أصلها » في ( كتاب 
الطلاق ) ؛ لأن الدم وإن شوهد لا يعلم أنه حيض لاحتمال أنه استحاضة » وصرح 
بمثله في ( الديات ) عند الكلام علئ دية الشم » ويمكن حمل كلامه علئ عسر البينة 


(1) في غير( ز) : ( بعد نظر) . 


ودين 


وافا و وه وهاه هه هه قد ها وه فاه هه هه ىه هاعد هاه هله وه فاع هه عه هدأفاد قد وه و و ىه هد .د واء. وه ٠.‏ و 


لا علئ تعذرها بالكلية » للكن مسألة الرضاع مكررة ؛ فإنها تقدمت في بابها » ثم إن 
الرافعي قيده هناك عن المتولي بما إذا كان من الندي . فإن كان من إناء حلب فيه. . لم 
تقبل شهادتهن » للكن تقبل علئ أن هنذا اللبن من هنذه المرأة » وهلذا قد يخرج من 
قول المصنف : ( أو لا يراه رجال ) . 

واحترز ب( العيوب تحت الثياب ) عن العيوب الظاهرة في الوجه والكفين » فلا 
تقبل شهادتهن بها ؛ لأن العلة في قبولها مفقودة في ذلك » وقد صرح به الماوردي 
فقال : إنه لا تقبل في ذلك إلا شهادة الرجال إجماعاً » ولم يفصل بين الحرة والأمة . 

وعبارة المصنف أشمل من قول « المحرر » و« الروضة » : تحت الإزار » فبين 
العبارتين كثير تفاوت . 

والجراحة علئ فرج المرأة لا تلحق بالعيب ؛ لأن جنس الجراحة مما يطلع عليه 
الرجال غالبا » قاله البغوي » وصوب المصنف أنها ملحقة بالعيوب تحت الثياب . 

والذي قاله البغوي نقله ابن الرفعة عن القاضى حسين والبندنيجى . قال : وقد 
أشار إليه الأصحاب ٠‏ بل ادعى القاضي أبو الطيب الإجماع عليه . ْ 

الثاني : ما قبل فيه شهادة النسوة على فعله لا يقبل على الإقرار به » وهو مفهوم من 
عبارة المصنف هنا ؛ فإنه مما يسمعه الرجال غالباً كسائر الأقارير . 

الثالث : قوله : ( بما سبق وبأربع نسوة ) يقتضي أنه لا يثبت بشاهد ويمين ٠‏ وبه 
صرح الماوردي في ( الرضاع )"'' » قال الرافعي : وهو الموافق لإطلاق عامة 
الأصحاب . 

ولو اقتصر علئ قوله : ( وبأربع ). . لعلم اختصاصه بالنسوة ؛ لأن التاء لا تحذف 
الأعن المونف» 

الرابع : حيث قبلنا الشهادة بالعيوب يشترط في الشهاهدين العلم بالطب كما حكاه 
الرافعي في ( الوصية ) عن « التهذيب »© . 


(1) في هامش ( ز ) : ( تأمل هلذا مع قول الماتن مما سيأتي : ١‏ وما يثبت. . . » إلخ إلا أن يقال : 
قول الماوردي في الرضاع ؛ أي : مسألة الرضاع ) . 
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وَمَا لا ثبت برجل وَآمْرَاتيْن لا يدم امه ينْبْتْ بِرَجِلٍ وَيَمِينٍ » وَمَا ينْبْتْ بهم يَنْبْتْ بِرَجَلٍ 


قال : ( وما لا يثبت برجل وامرأنين لا يثبت برجل ويمين ) لأن الرجل والمرأتين 
أقوئ وما لا يثبت بالأقوئ لا يثبت بما دونه . 

قال : ( وما يثبت بهم ) أي : برجل وامرأتين ( يثبت برجل ويمين ) ؛ لما روئ 
مسلم [1715] وغيره عن ابن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضئ بشاهد 
ويمين ) قال عمرو بن دينار الراوي عن ابن عباس : وذلك في الأموال » رواه الشافعي 
13 ] عقب روايته الحديث » ورواه أحمد 205/61 وأبو داوود [5105] والترمذي ]1١45[‏ 
وابن ماجه [5878] والحاكم [/517] عن جابر وأبي هريرة » ورواه البيهقي في 
« الخلافيات » مرفوعاً عن نيف وعشرين صحابياً منهم : علي وابن عباس وأبو هريرة 
وجابر وعبد الله بن عمرو بن العاصي وأبي بن كعب وزيد ب بن ثابت وسعد بن عبادة » 
وبهلذا يندفع قول بعض الحنفية : إنه خبر واحد لا ينسخ القرآن . 

ا ا 
الشاهد واليمين لا يضره أنه من رواية ربيعة الرأي عن سهيل بن أ بي صالح عن أبيه عن 
أبي هريرة . 

قال عبد العزيز الدراوردي : ولقيت سهيلاً فسألته عنه فلم يعرفه » ولهنذا كان 
سهيل بعد ذلك يقول : حدثني ربيعة عني ويسوق الحديث ٠»‏ فقد روئ كثير من الأكابر 
أحاديث نسوها بعدما حدثوا بها عمن سمعها منهم » وكان أحدهم يقول : حدثني فلان 
عني بكذا وكذا » ولأجل أن الإنسان معرض للنسيان كره من كره من العلماء الرواية عن 
الأحياء » منهم الشافعي ٠‏ وقال لابن عبد الحكم : إياك والرواية عن الأحياء . 

وروى الدارقطني عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « استشرت 
جبريل عليه السلام في القضاء باليمين مع الشاهد فأشار بذلك في الأموال » وبه قال 
جمهور العلماء ١‏ منهم الخلفاء الراشدون الأربعة رضي الله عنهم » وإليه ذهب مالك 
وأحمد » وخالف أبو حنيفة . 


ولاافرق في ذلك بين أن يتمكن من البينة الكاملة وهي رجلان أو رجل وامرأتان أو لا 
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وفي وجه : إن تمكن من البينة . . امتنع الحكم بالشاهد واليمين . 

وظاهر عبارة المصنف : أن القضاء بالشاهد واليمين مع » وهو الصحيح . 

وقيل : باليمين فقط والشاهد يعضد جانب الحالف . وقيل : بالشاهد . 

وأثر الخلاف يظهر في الغرم عند الرجوع » فعلى الأصح : عليه نصف الغرم » 
وعلى الثالث : جميعه » وعلى الثاني : لا شيء . 

ادعئ ملكا تضمن وقفية بأن قال : هلذه الدار كانت لأبي وقفها علي وأنت 
غاصب » وأقام شاهداً وحلف معه. . حكم له بالملك » ثم يصير وقفاً بإقراره وإن قلنا 
في دعوى الوقف : لا يقبل شاهد ويمين ٠‏ قاله في « البحر » . 

قال : ( إلا عيوب النساء ونحوها ) من الرضاع وغيره » فإنها لا تثبت بشاهد 
ويمين ؛ لأنها أمور خطرة » بخلاف الأموال . 

وينبغي تقييد إطلاق المصنف وغيره بالحرة » أما الأمة. . فتثبت بذلك قطعاً ؛ لأنه 
مال . وبذلك جزم الماوردي في الرهن المشروط في البيع . 

قال : ( ولا يثبت شيء بأمرأتين ويمين ) » هلذا فى الأموال قطعاً » وكذا فيما تقبل 
فيه النسوة المنفردات في الأصح . ْ 

قال : ( وإنما يحلف المدعى بعد شهادة شاهده وتعديله ) ؛ لأن جانبه إنما يتقوئ 
حينئذ » وإنما يحلف من يقوئ جانبه . 

وجوز ابن أبي هريرة تقديم اليمين علئ شهادة شاهده » كما يجوز تقديم شهادة 
المرأتين على الرجل . 

قال : ( ويذكر ) أي : وجوباً ( فى حلفه صدق الشاهد ) فيقول : والله إن شاهدي 
لغيادة :4 أن التمين رالقهاد» عجان لتنا الستدن عد افق قاط اهما 
بالأخرئ ؛ لتصيرا كالنوع الواحد . 


مدخن 


فإِنْ تَرَكَ ألْحَلفَ وَطَلَبَ يَمِينَ حَصْمِهِ. . فَلَهُ ذَلِكَ » وَإِنْ تَكلَّ. . قَلَهُ أَنْ يَخْلِفَ 
يَمِينَ أَلرَدْ في الأظهّر لظ أذ توم جار وخداه باون ارط و اوموق واو 11 


والأحسن أن يقول : إن شاهدي لصادق فيما شهد به . 

وفي وجه : لا يجب أن يذكر صدق الشاهد ؛ لأن اليمين بمنزلة شاهد آخرء 
ولا يلزم الشاهد أن يشهد بصدق الآخر . 

وأفاد تعبير المصنف ب( الواو ) دون ( ثم ) أنه لا ترتيب بين الحلف عل إثبات 
الحق وصدق الشاهد . وحكى الإمام فيه الاتفاق . 

قال : ( فإن ترك الحلف ) أي : مع شاهد ( وطلب يمين خصمه. . فله ذلك ) ؛ 
لأنه قد يكون له غرض في التورع عن اليمين » فإن حلف. . سقطت الدعوئ . 

قال ابن الصباغ : وليس له أن يحلف بعد ذلك مع شاهده ؛ لأن اليمين قد انتقلت 
من جانبه إلئ جانب خصمه . إلا أن يعود في مجلس آخر فيستأنف الدعوى ويقيم 
الشاهد. . فحينئذ يحلف معه ء كذا قاله الرافعى فى آخر الباب » والظاهر أن هنذه 

يه العرا يو 0 

وكلام الرافعي يفهم أن الدعوئ لا تسمع منه في مجلس آخر . 

قال : ( وإن نكل ) أي : المدعئ عليه ( . . فله ) أي : فللمدعي ( أن يحلف يمين 
الرَّدَ في الأظهر ) كما أن له ذلك في الأصل ؛ لأنها غير التي امتنع عنها » لأن تلك لقوة 
جهته بالشاهد . وهلذه لقوة جهته بتكول المدعئ عليه » ولأن تلك لا يقضئ بها إلا في 
المال » وهلذه يقضئ بها في جميع الحقوق . 

والثاني : لا ؛ لأنه يمكنه الحلف مع الشاهد . 

ويجري القولان فيما لو ادعئ مالا ونكل المدعئ عليه ولم يحلف المدعي يمين 
الرد. . فالمنقول : أنه يحبس المدعئ عليه حتئ يحلف أو يقر ؛ لأن يمينه حق للمدعي 
فلا يتمكن من إسقاطه . 

ادعئ عليه أنه غصب مالاً فقال : إن كنت غصبته منه فامرأتي طالق » فأقام المدعي 
على الغصب شاهداً وحلف معه أو رجلاً وامرأتين. . ثبت الغصب » وترتب عليه 


خسن 
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وَلَوْ كَانَ بِيَدِه أَمَهٌ وَوَلَدُهَا فَقَالَ رَجَلٌ : هَلذه ردي عَلِقَتْ بهذا في ملكي 
كلف عَم شاه + تبك الانقيلاة »لأ تقت الود وشه ينه في ألأَظهَرٍ . وَلَوْ كَانَ 
بيده عله ققَالَ مَجُلّ : كَانَ لي وَأَمْتَمهُ وَحَلَفَ مم سَاهِدٍ. . هَالْمَذْحَبُ : أنْرَاءةُ 


الضمان . ولا يقع الطلاق كما لو قال : إن ولدت فأنت طالق » فأقامت أربع نسوة على 
الولادة. . ثبتت الولادة والنسب ولا تطلق . 

فإن كان الغصب قد قضىئ فيه القاضي برجل وامرأتين » فقال المدعئ عليه : إن 
كنت غصبته فزوجتي طالق. . فقال ابن سريج ‏ ووافقه الأصحاب - : يقع الطلاق ؛ 
صوناً للحكم عن النقض ٠»‏ وقال الجويني : لا يقع . 

قال : ( ولو كان بيده أمة وولدها فقال رجل : هلذه مستولدتي علقت بهلذا في 
ملكي وحلف مع شاهد. . ثبت الاستيلاد ) ؛ لأن المستولدة ومنافعها ملك السيد » 
فهي كسائر الأموال الثابتة بالحبجة الناقصة » فتسلم إليه وتعتق بموته بإقراره لا بالشاهد 
واليمين » وفيه وجه : أنه بهما . 

قال : ( لا نسب الولد وحريته فى الأظهر ) ؛ لأنهما لا يثبتان بهلذه الحجة فيبقى 
الولد في يد صاحب اليد . ْ 

والثاني : يثبتان تبعاً لها » فينزع الولد ويكون حراً نسيباً بإقرار المدعي . 

ولم يصرح في « المحرر » بالنسب وإنما قال ا وغل يحم اعبالرلة وس كنيد 
المدعئ عليه؟ قولان : أشبههما : المنع . 

ل : ( ولو كان بيده غلام فقال رجل : كان لي وأعتقته وحلف مع شاهد. . 
فالمذهب : انتزاعه ومصيره حراً ) أي : بإقراره » وأن يضمن استحقاق الولاء ؛ لأنه 
تابع » وهلذا مانص عليه » واحتج به المزني لمقابل الأظهر فيما سبق » ومن 
الأصحاب من خرج هنا قولاً من المسألة قبلها ؛ لأنها شهادة تملك فتقدم . 

ومنهم من قطع بالنص ٠‏ وفرق بأن المدعي هنا يدعي ملكا » وحجته تصلح 
لإثباته » والعتق يترتب عليه بإقراره » وفي صورة الاستيلاد إنما قدمت الحجة علئ 
ملك الأم » لا جرم أثبتناه ورتبنا عليه العتق إذا جاء وقته بإقراره » وأما الولد. . فقضية 
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را ل ار زيم وأفائوا شاد ا 


الدعوئ في الحجة كونه حر الأصل نسيباً» والحرية والنسب لا يثبتان بهلذه الحجة فافترقا. 
قال : ( ولو ادعت ورثة مالاً لمورئهم وأقاموا شاهداً ) أي : بالمال ( وحلف معه 
بعضهم. . أخذ نصيبه ولا يشاركه فيه ) أي : من لم يحلف . كذا نص عليه . 

ونص في ( كتاب الصلح ) أنهما لو ادعيا داراً إرئاً وصدق المدعئ عليه أحدهما في 
نصيب. . يشاركه المكذب » فخرج بعضهم من الصلح هنا قولاً : إن ما أخذه الحالف 
يشاركه فيه من لم يحلف ؛ لأن الإرث ثبت على الشيوع . 

وقطع الجماهير بأنه لا شركة هنا كما نص عليه » وفرقوا بأن الثبوت هنا بشاهد 
ويمين ٠‏ فلو أثبتنا الشركة . . لملكنا الناكل بيمين غيره » وهناك ثبت بإقرار المدعي . 
م تيا2 :ترف التضكاق الهج اومان التشيومى :1 ار ان تصييه اللي 
حصته من الدين لا جميعه . 

قال : ( ويبطل حق من لم يحلف بنكوله إن حضر وهو كامل ) » حتى لو مات. . 
لم يكن لوارثه أن يحلف . كذا ذكره الإمام والغزالي » وبه جزم القاضيان الحسين 
والمارردي . 

قال : ( فإن كان غائباً أو صبياً أو مجنوناً. . فالمذهب : أنه لا يقبض نصيبه ) » 
نص الشافعي في المجنون أنه يوقف نصيبه » قال الجمهور : مراده أنا نمتنع من الحكم 
إن نيلات وار قن حدر قوق دلت ارجكل وله وود سم 

وقيل : مراده أنه يؤخذ نصيبه ويوقف . والصبي والغائب كالمجنون . 

وتعبيره ب( المذهب ) مخالف لتعبيره في « الروضة » ب( الصحيح ) . 

قال : ( فإذا زال عذره ) بأن حضر الغائب وبلغ الصبي وأفاق المجنون ( . . حلف 
وأخذد بغير إعادة شهادة ) ؛ لأن الشهادة تثبت في حق البعض . فتثبت في حق الجميع 
وإن لم تصدر الدعوئ منهم . 
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وهلذا بخلاف ما إذا أوصئ لشخصين فحلف أحدهما مع شاهد والثاني غائب » 
فإذا عاد. . فلا بد من إعادة الشهادة ؛ لأن ملكه منفصل » بخلاف حقوق الورثة ؛ فإنها 

تثبت آولاً لحق شخضن واحلا وع و الميت.: 

سيا و 700 
فإن تغير. . فوجهان في « الشرح » و« الروضة »© من غير ترجيح . 

والأقوئ : منع الحلف ؛ لاتصال الحكم في حق الحالف فقط » ولهنذا لو رجع 
الشاهد. . لم يكن له أن يحلف . 

وينبغي أن يكون هلذا فيما إذا ادعى الأول بجميع الحق ٠‏ فإن ادعئ بقدر حصته 
فلا بد من الإعادة جزماً . 


فرعان : 

أحدهما : أقام بعضهم شاهدين » فثبت المدعئ كله » فإذا حضر الغائب وكمل 
غير المكلف . . أخذ نصيبه بلا دعوئ ولا بينة . 

ويقبض القاضي نصيب الصبي والمجنون عيناً كان أو ديناً . 

رأناالصيت النادي:» لكان عينا: قافنا جما + اف كان قينا !ءادل وجرت 
قبضه وجهان جاريان فيمن أقر لغيره بدين وحمله إلى القاضي . والأصح فيهما : عدم 
الوجوب . 

الثاني : قال السرخسي : من حلف على دين أو عين للميت. . يحلف على الجميع 
لا علئ حصته فقط » سواء حلف كلهم أو بعضهم . وكذا الغريم والموصئ له إذا 
قلنا : يحلفان » قال الرافعي : وفي كلام غيره ما يشعر بخلافه . 

والمراد : إذا امتنع جميع الورثة عن الحلف وعلى الميت دين. . فهل للغريم أن 
8 ه121 أوصئ لإنسان بشيء ولم 
يحلف الورثة هل يحلف الموصئ له؟ 

فإن كانت الوصية بعين وادعاها في يد أجنبي . . فلا ينبغي أن يكون موضع خلاف » 
ويقطع بالجواز . 


لكا 


وَلاَ تَجُورُ شَهَادَةٌ على فعلٍ كزناً وَعْضْبٍ وَإتَلآَفٍ وَوَلآَه ة إلآ ِأَلإِنْصَار ٠»‏ وَتقبّلٌ منْ 
أَصَمَ 3 وَاَلأَقَوَالٌ كعَقَل يد يشْتَرَطٌ تَعكنا وَإِنْصَارٌ قائلهًا 2 ا :1 امي رف ال ب ف ناوي 


قال : ( ولا تجوز شهادة على فعل كزناً وغصب وإتلاف وولادة إلا بالإبصار ) أي : 
لها ولفاعلها ؛ لأنه يصل يصل به إلى العلم من أقصئ جهاته » ولا يكفي فيها السماع ؛ ٠‏ لأن 
الأصل ذ في الشهادة البناء على العلم واليقين , قال الله تعالئ # ولا تَقَفُ مَا ليس لَك بدء 
عِلّْمٌ» . وقال : «اإِلَاسَسَيدَ يالْحَنْ وَهُم يَمَلمُون» . 

وتقدم في أول الباب حديث : « علئ مثل هلذا فاشهد أو دع » إلا أن في الحقوق 
ما اكتفي فيه بالظن المؤكد ؛ لتعذر اليقين فيه وتدعو الحاجة إل إثباته كالملك ٠»‏ فإنه 
لا سبيل إلى معرفته يقيناً » وكذلك العدالة والإعسار . 

وقسم الشافعي والأصحاب المشهود به ثلاثة أقسام : ما يتوقف على البصر 
خاصة » وما يتوقف على السمع دون البصر » وما يتوقف عليهما معاً » وهو لا ينحصر 
في ذلك ؛ فإن الشهادة : تجوز بما علم بباقي الحواس الخمس . 

فأما الذي يكفي فيه البصر دون السمع . . فالأفعال كالزنا والشرب والقتل والخغخصب 
والإتلاف والولادة والرضاع والاصطياد » فتشترط فيه الرؤية لها ولفاعلها ؛ لأنها 
مشتقة من المشاهدة التي هي أقوى الحواس إدراكاً » فلم يجز أن يشهد إلا بأقرئ 
أسباب العلم إدراكاً ٠»‏ ويجوز تعمد النظر إلى ما تحت الثياب للتحمل علئ ظاهر 
النص ؛ لأن الزانيين هتكا حرمة أنفسهما . 

وقيل : عكسه ؛ لأن الزنا مندوب إلئْ ستره » وحقوق الله تعالئ مبنية على 
المساهلة . 

ولو وقعت في يد امرأة أكلة. . جاز للرجل أن يراها ويداويها . 

و لاخلاف أنه يتعمد النظر إلى الوجه عند تحمل الشهادة لها وعليها » وكذا عند 
الأداء إن كان لا يعرفها ؛ ليضبط حلاها , إلا أن يخاف الفتنة فلا ينظر » ويكف نفسه 
عن الشهادة إلا أن تكون متعينة فينظر ويضبط نفسه . 

قال : ( وتقبل من أصم ) ؛ لحصول العلم له بالمشاهدة . 

قال : ( والأقوال كعقد يشترط سمعها وإبصار قائلها ) فلا بد من مشاهدة المقر أو 


اوم 


2 2 3 2 هه ع 2 مه إرر بر 2 ره 
وَلا يُقبَلُ أَعْمَىَ إلا أن يُقَرَ في أذنه فيُتَعَلقَ به حَنَّى يَسْهَدَ عِندَ قاض به على 
7 ٌ دي 7 7001 ا 1 8 
أ لصجيح » وَلوْ حمَّلهًا بَصِيرٌ ثم عميّ. . شهد إن كان المشهود ة وَعَليّهِ مَعْرُوفَئْ 


العاقد حال تلفظه ببصره أو سماعه ما يتلفظ به » حتئ لو نطق به من وراء حجاب وهو 
يتحققه. . لم يكف ؛ لأن ما أمكن إدراكه بعلم الحواس لايجوز أن يعمل فيه بالظن ؛ 
لجواز اشتباه الأصوات ٠»‏ وقد يحاكي الإنسان صوت غيره فيشتبه به . 

قال الماوردي : ولو حال بينهما ثوب خفيف يشف . . ففي جواز الشهادة وجهان » 
ومقتضئ ما صححه الرافعي في نقاب المرأة الجواز . 

ويوجد في بعض النسخ هلهنا : ( كعقد وإقرار وطلاق ) » وليس ذلك في أصل 
المصنف . للكن فيه كشط ». وفي « المحرر » : كالنكاح والبيع وسائر العقود . 

قال : ( ولا يقبل أعمى ) ؛ لانسداد طريق المعرفة عليه مع اشتباه الأصوات . 

وقال مالك وأحمد : إذا عرف صوت شخص وتحققه. . جاز له الشهادة عليه ٠‏ 
كما يجوز له أن يطأ زوجته اعتماداً على حسها . 

والجواب : أن وطء الزوجة أخف ؛ فإنه أبيح اعتماداً على اللمس ٠»‏ أو بقول امرأة 
واحدة إذا زفتها إليه » ولا تجوز الشهادة بمثل ذلك ؛ لأنها في حكم الولاية . 

والوجه المتقدم في قضاء الأعمئ جاز هنا . 

قال : ( إلا أن يقر في أذنه فيتعلق به حتئ يشهد عند قاض به على الصحيح ) ؛ 
لحصول العلم بأنه المشهود عليه » فإن كان بمال. . فلا بد أن يكون المشهود له 
معروف الاسم والنسب . 

والثاني - وبه قال أبو حنيفة ‏ : لا يقبل ؛ لجواز أن يكون المقر غيره » وحسماً 
للباب . 

وقوله : ( على الصحيح ) يصح عوده إلى المستثنئ على حدته ٠»‏ وإلى المستئنئ 
منه علئ حدته » ففي كل وجهان . ويصح عوده إليهما جميعاً » وهو الأولئ . 

قال : ( ولو حملها بصير ثم عمي . . شهد إن كان المشهود له وعليه معروفي الاسم 
والنسب ) ؛ لحصول العلم . 


رس هاس 200 ماع مه 


وَمَنْ سَمِعَّ قوْلٌ شَخْصٍ أَوْ رأ ئ فعْلَهُ : فَإِنْ عَرَفَ عَيَْهُ وَآَسْمَهُ وَنَسَبَهُ. ٠‏ شَهدَ عَليِهِ 
في حُضُورهِ إِشَارة » وَعِنْد عه ومو بأشمه وَتَسَِ » فَِنْ جَهلهُمَا. يد 


وكذا لو عمي ويد المقر في يده فشهد عليه . 

وتقبل شهادته فيما شهد فيه بالاستفاضة كالموت والنسب والملك على الأصح ء 
بشرط أن لا يحتاج إلى تعيين وإشارة بأن يكون الرجل مشهوراً باسمه وصفته . 

والثاني : لا تقبل » وقال الروياني : فإنه يصح عند عامة الأصحاب » وعليه يدل 
النص » وقال القاضي أبو الطيب : مراد الأصحاب بقبولها إذا سمع ذلك عار وتكور 
من قوم مختلفين في أزمان مختلفة » حتئ صار بحيث لا شك فيه كالتواتر عنده . 

ولا تجوز له الشهادة إلا عل هلذا الوجه » وهو إشارة إلى أن الاستفاضة في حق 
الأعمئ لا تحصل إلا بذلك وإن كانت تحصل في حق البصير بعدلين » والأصح : أنه 
تقبل أيضاً في الترجمة كما تقدم في ( كتاب القاضي ) . 

وأما رواية ما تحمله قبل العمئ. . فتصح قطعاً » وفي الذي سمعه في زمن عماه 
وجهان : 

أصحهما عند الإمام والغزالي في كتبه الفقهية : لا تقبل . 

وأصحهما عند الجمهور : القبول 

قال : ( ومن سمع قول شخص أو رأئ فعله : فإن عرف عينه واسمه ونسبه. . شهد 
عليه في حضوره إشارة » وعند غيبته وموته باسمه ونسبه ) ؛ لحصول التمييز بذلك . 

قال : ( فإن جهلهما ) أي : اسمه ونسبه ( . . لم يشهد عند موته وغيبته ) ؛ لعدم 
العلم » بخلاف ما إذا كان حاضراً. . فإنه يشهد علئ عينه بالإشارة . 

فإن مات. . أحضر ليشهد على عينه » فإن دفن. . فقد تعذرت الشهادة عليه 

وعبارته تفهم أنه لو جهل أحدهما وعرف الآخر. . شهد . والمعروف أن ذلك 
لا يجوز » وكما لا يؤدي لا يتحمل . 

قال ابن أبي الدم : وأما شهادة الشاهد علئ من لا يعرفه اعتماداً علئ حليته وصفته 


بدن 


وَلا يَصِحٌ تحمل سَهَادَةٍ عَلى مُتَنقبَةِ أعْتِمَاداً عَلى صَوْتِهًا ٠‏ فإِن عَرَفَهًا بِعَيِْهًا أو 
ْم وَنَسَب . جَارٌ » وأقاف هاوه وا واو ةا قاقاه ا هاعد قد .د .ا واف وا .د و وا فا قاقد نا .نا عا ىدا دام مام 


كما يفعله كثير من جهلة الشهود » حتئ إنهم يؤدونها على المشهود عليه في غيبته أو 
فوته فهتذا لا يجوز قولآً ولجدا + .ؤلة أغزف :فيه خلذوا» 

نعم ؛ يستثنئ من إطلاقه ما إذا جهلها ثم سمع الناس من بعد يقولون : إنه فلان بن 
فلانء واستفاض عنده ذلك . . فله أن يشهد فى غيبته على اسمه ونسبه كما لو عرفها 
عند التحمل ؛ حكاه الرافعي عن الأصحاب . ٠‏ 

وقد يدخل هلذا في قوله أولاً: (عرفهما) وتعتمد في النسب معرفته أو الاستفاضة . 

وليس له اعتماد قول المشهود عليه : إنه فلان بن فلان كما يفعله شهود الزمان » بل 
يكتب حضر من ذكر أن اسمه فلان واسم أبيه فلان . 

وقد سئل القفال : هل يجوز أن يكتب فلان بن فلان وإن حلاه؟ فقال : لا يجوز ؛ 
لأنه كذب ٠‏ بل يكتب : جاءني رجل حليته كذا » وذكر أنه فلان بن فلان . 

قال : ولو أخبره ألف رجل أنه فلان بن فلان. . لا يجوز أن يشهد بذلك إلا أن 
يسمعه من الناس بحيث يستفيض عنده . 

قال : ( ولا يصح تحمل شهادة علئ متنقبة اعتماداً علئ صوتها ) ٠‏ كما لا يتحمل 
الأعمئ والبصير في الظلمة اعتماداً عليه ؛ لأن الأصوات تتشابه . 

وعلم منه الامتناع فيما إذا لم يسمع صوتها ولم يرها من باب أولئ » للكن تستثنئ 
من إطلاقه مسألتان : 

إحداهما : إذا كان النقاب رقيقاً فيجوز التحمل على الأصح كما تقدم ؛ لأنه 
لا يمنع المشاهدة . 

والثانية : إذا تحقق صوتها من وراء النقاب الكثيف ولا زمها حتى ادعئ علئ 
عينها. . فإنه يصح التحمل كنظيره من الأعم . 

وقد أشار إليه الرافعي بحثاً » قال في ١‏ المطلب »© : ولا إشكال فيه . 

قال: ( فإن عرفها بعينها أو باسم ونسب. . جاز ) أي : التحمل» ولا يضر النقاب» 
بل لا يجوز كشف الوجه حينئذ كما قاله صاحب ١‏ الحاوي » وه العدة » وغيرهما. 
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لتَسُجيل . . سَجَل القاضي بالحليّة لا بالاسم وَالنْسّبٍ ما لم يَثبتا , ا وا ل ااا 


[قال] : ( ويشهد عند الأداء بما يعلم ) » فإذا لم يعرف شيئاً منها. . فلتكشف 
وجهها ليراها ويضبط حليتها » وتكشفه أيضاً عند الأداء . 

ويجوز استيعاب وجهها بالنظر للشهادة عند الجمهور . 

وقال الماوردي : الصحيح : أنه ينظر إلى ما يعرفها به » فإن عرفها بالنظر إلى 
بعضه. . لم يتجاوزه » ولا يزيد علئ مرة إلا أن يحتاج إلى التكرر . 

قال : ( ولا يجوز التحمل عليها بتعريف عدل أو عدلين على الأشهر ) وهو الذي 
أورده الأكثرون بناء على المذهب في أن التسامع لا بد فيه من جماعة يؤمن تواطؤهم 
على الكذب . 

قال : ( والعمل عل خلافه ) فيجوز التحمل عليها بذلك سلوكا به مسلك الأخبار. 

وقال الشيخ أبو حامد : إذا سمع من عدلين أنها فلانة بنت فلان. . جاز التحمل » 
ويشهد على اسمها ونسبها عند الغيبة . 

وقال الشيخ عز الدين في ١‏ الفتاوى الموصلية » : إنه المختار ؛ لمسيس الحاجة . 

وتوسع الإصطخري فقال : له اعتماد ولدها الصغير إذا قال له وهي في نسوة : من 
أمك؟ فأشار إليها » وادعى ابن كج أنه أشد وقعاً في القلب وأثبت ٠‏ فلو أقرت متنقبة 
فأمسكها الشاهد وأتئ بها إلى الحاكم فقال : هلذه أقرت بكذا.. ففيه ما تقدم في 
شهادة الأعمئ على مثل ذلك . 

قال : ( ولو قامت بينة علئ عينه بحق فطلب المدعي التسجيل. . سجل القاضي 
بالحلية لا بالاسم والنسب ما لم يثبتا ) ؛ لتعذر التسجيل على العين » فيكتب : حضر 
رجل ذكر أنه فلان » بن فلان ومن حليته كيت وكيت . 

ولا يكفي في الاسم والنسب قول المدعي ». ولا إقرار المدعئ عليه ؛ فإن نسبه 
لا يثبت بإقراره » فلو قامت بينة بنسبه علئ وجه الحسبة. . أثبته على الأصح . 
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وَلهَ الشهادة باَلّسَامُع على نسب مِنْ أب أؤْ قبيلةٍ » وكذا أَمٌّ في ألأَصَحٌ . ع 
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ولم يتعرض المصنف لكيفية التحلية » وهي ذكر ما دل على المحلئ من أوصافه 
الظاهرة كالطول والقصر ء والبياض والسواد والسمرة والهزال » والكلام كاللثغة 
والفأفأة والتمتمة والسرعة » وعجلة اللسان وثقله . 

وما في العين من الكحل والشهلة . 

وما في الشعر من جعودة وسبوطة وبياض وسواد . 

وبما في الفم من الأسنان دون الأضراس . 

ويجوز بالجراح والشجاج والاثار اللازمة » ولا يجوز باللباس ونحوه . 

قال : ( وله الشهادة بالتسامع على نسب ) بالإجماع ؛ لأن نسبه لايدرك بالبصر , 
وغاية الممكن رؤية الولادة على الفراش ٠‏ فاكتفي فيه بالاستفاضة للحاجة » ويجوز 
ذلك وإن لم يعرف عين المنسوب إليه » حكاه في ١‏ الكفاية » عن « الإشراف » . 

كل هلذا إن لم تكن ريبة » فإن كانت بأن كان المنسوب إليه حياً فأنكر. . لم تجز 
الشهادة » فإن كان مجنوناً. . جازت على الصحيح » فإن طعن بعض الناس في ذلك 
النسب. . امتنعت الشهادة على الأصح . 

والفرق بين الخبر المستفيض والمتواتر قد يلتبس ٠‏ وبسببه اعترض على ابن الرفعة 
هنا . 

فالمتواتر : الخبر الذي بلغت رواته مبلغاً أحالت العادة تواطؤهم على الكذب » 
والمستفيض : الذي لا ينتهي إلى ذلك ٠»‏ بل أفاد الأمن من التواطؤ على الكذب » 
والأمن معناه : الوثوق . وذلك بالظن المؤكد . 

قال : ( من أب أو قبيلة ) هلذا من تفصيل ١‏ المنهاج » وهو حسن ٠‏ والذي في 
« المحرر » إطلاق النسب . 

قال : ( وكذا أم في الأصح ) كالأب . 

والثاني : لا ؛ لإمكان رؤية الولادة . 

وأطلق الأكثرون الوجهين بلا ترجيح حتئ في ١‏ الشرحين » و« الروضة » » وقضية 


ليان 


وَمَوَ مَوْتٌ عَلَى الْمَذْهَّبِ 4 لأَعِنقٌ وَوَلآءْ وَوَقفٌ وَْكَاحُ وَمِلْكُ في الأَصَحٌ 8 ل 
آلأَصَح عِنْدَ الْمُحَقّقِينَ وَالأَكْْرِينَ في الْجَمِيع : آلْجَوَارُ » وَألله أَعْلَمُ 0 


كلام القفال وغيره أن يكون الأصح هنا عدم الجواز » وشذ في ١‏ الوسيط » فنقل طريقة 
قاطعة بالجواز . 

قال : ( وموت على المذهب ) كالنسب . ولأن أسبابه منها ما يخفئ ومنها 
ما يظهر ٠‏ والاطلاع عليها قد يعسر » فجاز أن يعتمد فيها على الاستفاضة . 

والطريق الثاني : أنه على الخلاف في الولاء وما في معناه ؛ لأنه تمكن فيه 
المعاينة . 

قال : ( لا عتق وولاء ووقف ونكاح وملك في الأصح ) ؛ لأن مشاهدته أسبابها 
متيسرة . 

وقال في « المهمات » : إن هلذا هو الصواب المنصوص 

قال : ( قلت : الأصح عند المحققين والأكثرين في الجميع : الجواز والله 
ل . عسر إقامة البينة عليها » والحاجة ماسة 
إل إثباتها بالتسامع » فلا يشك أحد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم » وأن 
فاطمة زوجة علي رضي الله عنهما » والمستند الاستفاضة . 

وفي الحديث : ١‏ الولاء لحمة كلحمة النسب »© . 

وبهلذا قال أبو حنيفة وأحمد » ومن أصحابنا ابن القاص وابن أبي هريرة والطبري » 
ورجحه ابن الصباغ » وقال في « العدة » : إن الفتوئ عليه للحاجة . 

وقول المصنف : ( إن الأكثرين عليه ) صحيح في الملك ممنوع في الباقي . 

وقد نص الشافعي والأصحاب في أن الحاكم يستحب له أن يجدد كتب الأوقاف 
مهما خاف انقراض الأصل . 

وأفهم إطلاقه أنه لا فرق في الوقف بين ما على الجهة العامة وعلئ معين 

وخص أبو محمد الخلاف بالعامة » وقطع في المعين بالمنع » قال الإمام : وهلذ 


لا أعتد به . 


لا 
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وقال في « البسيط » : إن المحققين على عدم الفرق . ومال ابن الرفعة إلى قول 
أبي محمد . 

وصورة الاستفاضة بالملك : أن يشتهر أنه ملكه من غير إضافة إلى سبب » فإن كان 
المستفيض سبب الملك كبيع ونحوه. . لم يتحمل عنه ؛ لإمكان مشاهدته » اللهم إلا 
أن يكون ميراثاً. . فيجوز ؛ لأن الميراث يستحق بالنسب والموت » وكل منهما يثبت 
بالاستفاضة , قاله الماوردي والروياني وابن الصباغ . 

وموضع الخلاف في الملك بمجرد الاستفاضة ٠‏ فإن انضم إليها اليد والتصرف. . 
جازت قطعاً . 

والذي صححه المصنف في الملك مخالف لما رجحه في ١‏ الروضة » ؛ فإنه قال : 
فيه وجهان : أقربهما لإطلاق الأكثرين : الجواز . والظاهر : أنه لا يجوزء» وهو 
محكي عن نص حرملة وجماعة . 


تبيهات : 

أحدها : الذي صححوه من ثبوت الوقف بالاستفاضة هو فى أصله . أما شروطه 
وتفاصيله. . فافى المصلقب انا اسيك بالاسطافة 0 بل إن كان يفنا علك حماغة 
معينين أو جهات متعددة. . قسمت الغلة بينهم بالسوية . 

وإن كان علئ مدرسة مثلاً وتعذرت معرفة الشروط . . صرف الناظر الغلة فيما يرئ 

وهلذا مخالف لفتوئ شيخه ابن الصلاح ؛ فإنه قال : الشروط إذا شهد بها مفردة. . 
لا تثبت بالاستفاضة ٠‏ وإن ذكرها في شهادته في أصل الوقف.. سمعت ؛ لأن 
حاصلها يرجع إلئ كيفية الوقف وذلك مسموع ٠»‏ ووافقه الشيخ برهان الدين بن 
الفركاح . 

والذي أفتئ به المصنف هو المنقول كما قاله ابن سراقة في كتاب ١‏ أدب الشاهد » . 

وأفتى الشيخ عز الدين بن عبد السلام بأن الشهادة بالاستفاضة لا تغبت بها حدود 


04 


الوقف . ذكر ذلك في إسجاله علئ تركة الجيش وفيه : ولم تثبت حدودها ؛ لآن 
الحدود لا تثبت بالاستفاضة » وهو كلام صحيح » وإذا ثبت النكاح بالاستفاضة. . 
لا يثبت الصداق » بل يرجع إلئ مهر المثل . 

الثاني : شهد جماعة أن النظر في الوقف الفلاني لزيد » لم يزيدوا علئ ذلك » ولم 
يكونوا شهدوا على الواقف . ولا قالوا : إن مستندنا الاستفاضة » وسئلوا عن 
مستندهم فلم يبدوه » بل صمموا على الشهادة؟ أجاب ابن الصلاح بأن هلذا محمول 
على استنادهم إلى الاستفاضة » والشروط لا تثبت بذلك كما تقدم . 

الثالث : مما يثبت بالاستفاضة ولاية القضاء والجرح والتعديل » وذكرهما 
المصنف في موضعهما ٠‏ والشهادة بالإعسار عن الإمام”'' » وكذا بالرشد كما أفتئ به 
ابن الصلاح » وعلئ أن فلاناً وارث فلان أو لا وارث له غيره » نص عليه في 
« البويطي » » وعلى الغصب ٠.‏ قاله الماوردي في ١‏ الأحكام » . 

“ قال : ( وشرط التسامع : سماعه من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب ) ؛ لأن 
ذلك يغلب على الظن الصدق » وعبارة « الشرح » و« الروضة » : جمع كثير يقع العلم 
أو الظن القوي بخبرهم » ويؤمن تواطؤهم » قال : وينبغي أن لا تشترط فيهم العدالة 


ولا الخزية والذكورة 7 
رقن وح يكف غدل واد إذاامنكق "القلب: التي ارقن تندسة الاصارة إلرد 
هلذا . 


قال : ( وقيل : يكفي من عدلين ) ؛ لأن الحاكم يعتمد قولهما . 
وحك شريح وجهاً : أن الشهادة بالملك أقل ما يكتفئ فيها بأربعة » ووجها آخر : 
أنه لا بد من الزيادة على أربعة . 


000 في هامش ( ز ) : ( وذكره الغزالي في «( بسيطه ) 5 ثم قال : والمستند فيه ظن غالب يقرب من 
اليقين ل لي 5 + وعد حارم عر قاعنة السات راتكن 
ألحقناه به ؟ إذ ذليس يستند إلىْ محسوس ) . 
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0 0-4 و 4 3 0 7 7 
- د لمم > ١‏ 0 ل 2 2 0 ٠‏ وى انس همه 
ولا تجور على ملك بمجرّد يَدِ » ولا بِيَدٍ وَتصرّفٍ في مذَة قصيرة » 


َو ع 1 00 يع عا ع 
وَتجوز في طويلة في الاصح . ا ل ل 


هه 


وحكى الرافعي في ( قسم الصدقات ) وجهاً : أن أقل درجات الاستفاضة ثلاثة 
لا 0 : « حتئ يشهد ثلاثة من ذوي الحجئ من قومه )00 ١‏ 


تنبيه : 

لا يشترط عند الأداء التصريح بالاستفاضة » بل لو صرح بها. . قال ابن أبي الدم : 

للكن ذكر الرافعي في الجرح إذا جازت الشهادة فيه بالاستفاضة. . أن الشاهد يبين 
ذلك فيقول : سمعت الناس يقولون فيه كذا . 

وذكر في الشهادات بالملك أنه لا تجوز الشهادة فيه بالاستصحاب » فلو بين ذلك 
فقال : أشهد له بالملك استصحاباً. . قطع القاضي بالقبول » والغزالي بالمنع » وهلذا 
شاهد للخلاف الذي ذكره ابن أبى الدم » وصحح الشاشي وابن الصلاح جواز الشهادة 
بالعدالة بالاستفاضة,. 

قال : ( ولا تجوز الشهادة علئ ملك بمجرد يد ) ؛ لأن اليد لا تستلزم الملك ؛ فقد 

وفي قول بعيد : يشهد بمجرد ذلك ؛ لأن الظاهر من اليد الملك . 

قال : ( ولا بيد وتصرف فى مدة قصيرة ) كاليد المجردة » ويجور أن يشهد له 
باليد . 

قال : ( وتجوز في طويلة في الأصح ) ؛ لأن امتداد المدة والتصرف من غير منازع 
يغلب على الظن الملك . 


)١(‏ أخرجه مسلم ( ١٠١454‏ )» وابن خزيمة (759 ) » وابن حبان ( 77891١‏ ) » وأبو داوود 
1١7300‏ )»2 وغيرهم . 


لذن 


و2 


2 لل صيىيه 
وَشْرْطهُ : تصرّف ل مِنْ سُكَْئ وَهَدْمِ وب وَبَيْع وَرَهْنٍ » وى شَهَادة آلإسَارٍ 


١‏ له اد الخاسع راركل وكاب بارا الا يشترط في 

وضابط طولها : العرف ». وقيل : أقلها سنة » وقيل : شهران » وقيل : فوقهما » 
وقيل : ستة أشهر ٠‏ وقيل : عشرة أيام » وقيل : ما زاد علئ ثلاثة أيام » حكاها في 
« الكفاية » , 

فإذا رأئ صغيراً فى يد إنسان يستخدمه وهو يقول : هلذا مولاي » وهو يدعوه 
اي ل اي 
للبةي7آ2006080806060-5 
أن تولد وهي منكوحة » فلما كان النكاح طارثاً. . افتقر إلئ بينة . 

واستثنى ابن سراقة في ١‏ التلقين » الدراهم والدنانير والثياب والحبوب ونحوها مما 
يتماثل » قال : فلا تجوز الشهادة فيها بالملك ولا باليد » إلا أن يكون ثوباً منقطع 
النظير » أو عليه علامة يتميز بها » وموضع الخلاف إذا لم ينضم إليها تسامع ٠»‏ فإن 
انضم إليها. . أفاد الملك قطعاً . 

قال : ( وشرطه : تصرف ملاك من سكنئ وهدم وبناء وبيع ورهن ) ؛ لأن هلذه 
الأمور ظاهرة فى إثبات الملك . 

ووجه المنع : أنها قد تصدر ممن استأجر مدة طويلة ومن الموصئ له بالمنفعة . 

قال الرافعي : وليجر هلذا في الرهن ؛ لأنه قد يصدر من المستعير . 

ودخل في إطلاقه ( البيع ) الإجارة ؛ فإنها بيع منفعة . 

قال : ( وتبنئ شهادة الإعسار علئ قرائن ومخائل الضر والإضاقة قة ) وذلك بأن يرئ 


أكون 


في خلواته ؛ لأنه مما يعسر الاطلاع عليه » وقد تقدم في ( باب الإعسار ) أن شرط 
شاهده : خبرة باطنه » بخلاف الشهادة بالملك ؛ فإنه يكتفئ فيها بأسباب ظاهرة . 

و( الإضاقة ) مصدر أضاق ؛ أي : ذهب ماله » قاله الجوهري . 

ولو كان المراد هنا الفقر وسوء الحال. . لأتئ بالضيق ؛ فإنه مصدر لذلك . 
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نتمه . 

لا يغبت الدين بالاستفاضة على الأصح ء وما جازت الشهادة فيه اعتماداً على 
الاستفاضة. . جاز الحلف عليه اعتماداً عليها . بل أولئ ؛ لأنه يجوز الحلف عل خط 
الأب دون الشهادة . 

قال : ( فصل : 

تحمل الشهادة فرض كفاية في النكاح ) ؛ لقوله تعالى : « ولا يأب الشجداء إذًا ما 
دُغواً 4 2 ولأن النكاح مهم ديني يتوقف انعقاده عليه » فلو امتنع الجميع. . أثموا » 
وإذا طلب من اثنين وهناك غيرهما. . لم يتعينا » بخلاف ما إذا تحمل جماعة وطلب 
من اثنين منهما الأداء . 

وأشار ب( النكاح ) إلئ كل ما يجب فيه الإشهاد كالرجعة إن أوجبناه فيها . 
والتوكيل في البيع المشروط فيه الإشهاد ونحوه . 

قال : ( وكذا إقرار وتصرف مالي وكتابة صك في الأصح ) ؛ للحاجة إل جميع 
ذلك » ولأن لكتابة الصكوك أثراً في التذكر . 

ويقابل الأصح في الجميع الاستحباب ؛ لأن استيفاء المقاصد لا يتوقف على 
ذلك » ثم إذا قلنا بالافتراض فيهما.. فذلك إذا حضره المتحمل له » أما إذا دعي 
للتحمل . . فلا تجب الإجابة في الأصح , إلا أن يكون المتحمل له معذوراً بمرض أو 
حبس » أو كانت مخدرة إذا أثبتنا للتخدر أثراً 


كوحن 
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وَإِذَا لَمْ يكن في أَلْقَضيّة إلا َنَْانِ. . لَرْمَهُمَا آلَدَاُ ‏ 12100007 

وكذا لو دعاه القاضي ليشهد علئ أمر يثبت عنده. . لزمه الإجابة . 

واستثنى الماوردي من وجوب التحمل الحدوةً ؛ فإنها تدرأ بالشبهات ٠‏ وأداؤها 
واجب إن ترتب علئ تركها حد على غير الشاهد » مثل أن لا يكمل النصاب إلا به » 
فإن كمل وقد ندم الفاعل. . لم يجب . 

ثم الذي أطلقه من كتابة الصك المراد به في الجملة » وإلا.. فقد تقدم أن الخصم 
إذا طلب من القاضي كتاباً بما ثبت عنده أو حكم به. . أنه لا يجب على الصحيح ٠‏ علئ 
أن الشاهد لا تلزمه كتابة الصك ورسم الشهادة إلا بأجرة » وأجرة رسم الشهادة ليست 
داخلة في أجرة التحمل » وللشاهد إذا كتب الصك أن يحبسه عنده للأجرة كقصارة 
الثوب ٠‏ وهلذه المسألة سبقت في ( السير ) فهي مكررة . 

و( الصك ) فارسي معرب ٠»‏ والجمع : أصك وصكاك وصكوك . قاله الجوهري 
وعيرة . 


فرعان : 

أحدهما : الأصح : جواز أخذ الأجرة على التحمل دون الأداء » سواء تعينا أم لا. 

ولأخذ الأجرة شرط ذكره الشيخ عز الدين فقال : لا يجوز أخذها علئ شهادة يبعد 
تذكرها ومعرفة الخصمين فيها ؛ لأن معطي الأجرة إنما يبذلها علئ تقدير الانتفاع بها 
عند الحاجة إليها » وله أخذ أجرة الركوب وإن لم يركب كما جزم به في « الحاوي 
الصغير » تبعاً لإطلاق « الوجيز » . 

الثاني : للسلف خلاف في جواز أخذ الأجرة علئ رواية الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم ‏ ومع عن ذلك جماعة مينه : الإمام أحمد وإسحاق ؛ وأجازها آخرون » 
وأفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي بالجواز لمن امتنع عليه الكسب لعياله بالتحديث دون 
غيره . 

قال : ( وإذا لم يكن في القضية إلا اثنان. . لزمهما الأداء ) كما لو لم يتحملها إلا 


ركسم 


هما ء أو مات غيرهما أو قام به مانع ؛ لقوله تعالئ : 9 وَلَا يب اده إدَا ما دعُواً 4 


إيكحنا 


011 7 0000 7 ا ايز 2 د 
فلؤ أذَى وَاحِدٌ وَأَمْتَنم ألاخرُ وَقَالَ : أخلف مَعَهُ. . عَصَى . وَإِن كان شهود. 


لأا فض كِمَابَةٍ فلو طَلّبَ من تين . . لَرمَهُمَا في آلأصَحّ » فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلا 
وَاحِدٌُ. . لَرِمَهُ إِنْ كَانَ فيمًا بأ كتياهن ون 10 . ا 110 


أي : للتحمل والأداء » قاله الحسن البصري » أو للأداء كما قاله مجاهد . أو للتحمل 
كما قاله ابن عباس . 

والأصل في وجوب الأداء : قوله تعالئ : ظ وَلَاتَكْمْمُوا الفّهصدة» . 

قال الماوردي : والاختيار أن يكون عدد الشهود ثمانية : اثنان يموتان » واثنان 
يمرضان » واثنان يغيبان » واثنان يحضران للأداء . 

قال : ( فلو أدئ واحد وامتنع الآخر وقال : أحلف معه.. عصئ ) ؛ لأن من 
مقاصد الشهادة التورع عن اليمين » وكذا الشاهدان علئ رد الوديعة إذا امتنعا وقالا 
للمودع : احلف على ردها . 

قال : ( وإن كان ) أي : فى الواقعة ( شهود. . فالأداء فرض كفاية ) ؛ لأن الغرض 
خمل العف فأفنه رد العلا وكير مق قروكن: الكفايات فزن لوانتن 
منهم . . سقط الفرض عن الباقين » وإن امتنعوا كلهم. . أثموا » سواء طلبهم مجتمعين 
أو متفرقين » والمدعو أولاً أعظمهم إثمآ ؛ لأنه متبوع في الامتناع » كما لو أجاب 
أولاً. . فإنه يكون أكثرهم أجراً . 

قال : ( فلو طلب ) أي : المدعي الأداء ( من اثنين. . لزمهما في الأصح ) ؛ لأن 
ترك ذلك يؤدي إلى التواكل » بخلاف التحمل . 

والثاني : لا يلزمهما كالتحمل . 

والأول فرق بأنه هنا يطلب لأداء أمانة تحملها » وهناك يطلب منه تحمل أمانة . 

قال الإمام : وموضع الوجهين إذا لم يعلما إباء الباقين » فإن علماه.. وجب 
قطعاً » والخلاف جار فيما إذا طلب من واحد أيضاً كما نقله في « المطلب » . 

قال : ( فإن لم يكن إلا واحد. . لزمه إن كان فيما يثبت بشاهد ويمين » وإلا.. 
فلا ) ؛ لأن المقصود لا يحصل إلا به » فإن كان الحاكم يرئ ذلك . . وجب عليه الأداء 


وان 


ا 


وَقيل : لا يَلْرَمُ لأَدَاء إلا مَنْ تَحَمّلَ قضْداً لآ أن قا . وَلوُجوب ألأدَاءِ شروط : أنْ 
يُذْعَىْ مِنْ مَسَافَةِ ألْعَدْوَىئ ٠‏ وَقِيل : 57 : 7[ ز[ز[ 1[ 21 


على الأصح . وإن كان لا يراه. . لم يجب على الأصح .٠‏ وإن كان الحق لا يثبت به. . 
لم يلزمه ؛ لأنه لا يحصل به غرض . 

وقيل : يلزمه ؛ ليندفع عن المدعي بعض تهمة الكذب . 

قال : ( وقيل : لا يلزم الأداء إلا من تحمل قصداً لا اتفاقاً ) ؛ لأنه لم يوجد منه 
التزام » وإذا تحمل قصداً. . كان ملتزماً كضمان الأموال . 

والأصح : أنه لا فرق ؟ لأنها أمانة حصلت عنده فعليه الخروج عنها . 

ويشبه أن يكون محل الخلاف في المال وحقوقه » فلو سمع إنساناً طلق امرأته أو 
أعتق عبده ثم جحد ورام استفراشها أو بيعه. . فالوجه اللزوم » وكذا لو سمعه قد عفا 
عن قود استحقه ثم رام القصاص وجحد العفو . 

قال : ( ولوجوب الأداء شروط : أن يدعئ من مسافة العدوئ ) وهي التي يتمكن 
الشكن إليها من الرجوع ]لزن موضعة في يرم وهلذا فزي على الصحيح لي أن 
الشاهد يلزمه الحضور إلى القاضي للأداء منها . 

وقيل : ليس عليه الأداء إلا إذا اتفق اجتماعه معه . 

وقال الماوردي والروياني : لا يجب إلا إذا كان القاضي خارج البلد بعدت المسافة 
أو قربت » سواء كان ذا مركوب أم لا 

وإن كان في البلد ؛ فإن كان صغيراً. . لزمه الإجابة » وإن كان كبيراً » فإن جرت 
عادته بالمشي في جميع أقطاره.. لزمته » وإلا.. فلاء إلا أن يكون ذا مركوب 
فيلزمه » فإن لم يكن له مركوب وأحضر إليه ما يركبه » فإن لم ينكر الناس ركوب 
مثله. . لزمته » وإن أنكروه. . لم يلزمه . 

وظاهر قوله : ( يدعئ ) أنه لا يجب ما لم يطلب » وهو كذلك في غير شهادة 
الحسبة » أما فى الحسبة. . فالظاهر الوجوب مسارعة لإزالة المنكر » لا سيما إذا تعلق 
يداطقد أن إثات تمت وغير ذلك مماءقيه خطر.: 

قال : ( وقيل : دون مسافة ألقصر ) ؛ لأنه في حكم الحاضر » والخلاف ينبني 


ل 


أن يكُونَ عَدلاً ٠‏ فَنْ دعِيَ ذو فشتي ممع عَلَْء قبل : أذ محْتلفٍ فيو. . آم 


يَجبْ . وَأَنْ لا يَكُونَ مَعْذوراً بِمَرَضٍ وَنَحْوِه ‏ فَإِنْ كَانَ. . أشهدَ على شهّادته 
أَوْ بَعَتَ القاضى مَنْ يَسْمَعْهًا و ا ل و نان 


علئ أن الشهادة على الشهادة في مثلها هل تقبل؟ والأصح : نعم 

وأفهم أنه لو دعي من مسافة القصر فأزيد. . لم يجب قطعاً للمشقة » وهو ظاهر إذا 
دعاه المستحق . فإن دعاه الحاكم وهو في عمله أو الإمام الأعظم. . تعين حضوره ؛ 
فقد استحضر عمر الشهود من الكوفة إلى المدينة . 

قال : ( وأن يكون عدلاً » فإن دعي ذو فسق مجمع عليه ٠‏ قيل : أو مختلف فيه. . 
لم يجب ) أما في المجمع عليه. . فلأنه لا فائدة له » سواء كان ظاهراً أو خفياً » بل 
يحرم عليه أن يشهد . وأما المختلف فيه كشرب النبيذ. . فعليه أن يشهد وإن عهد من 
القاضي التفسيق به ورد الشهادة به ؛ لأنه قد يتغير اجتهاده . 

فلو كان أحد الشاهدين عدلاً والآخر فاسقا فسقاً مجمعاً عليه.. فالصحيح : 
لا يلزم العدل الأداء إن كان الحق لا يثبت بشاهد ويمين . 

قال : ( وأن لا يكون معذوراً بمرض ونحوه ) أي : مما تترك الجمعة به كمن خاف 
علئ ماله ولو ضمن له الداعي حفظه . وكذا إذا دعاه في وقت يتعطل فيه عن كسبه » 
ولو بذل له قدر كسبه. . لم يلزمه قبوله . 

قال : ( فإن كان. . أشهد علئ شهادته » أو بعث القاضي من يسمعها ) دفعاً للمشقة 
عنه » وكذا إذا كان يخاف من ظالم » ولو دعي في حر أو برد شديدين أو مطر. . لم 
يلزمه » ولا يرهق الشاهد الحضور ٠‏ بل إن كان في صلاة أو أكل أو قضاء حاجة. . 
أمهل إلى أن يفرغ ٠‏ ولا يمهل ثلاثة أيام على المشهور . 
تتمة : 

حيث لزم المرأة الإجابة. . لم يكن لزوجها منعها . 

ولو دعي للأداء عند من يعلم هل يقبل أو لا. . لزمه الإجابة » ولو كان القاضي 
متعيناً في قبول الشهادة. . فالأصح وجوب الإجابة . 


لذن 


« قفاوا هد و هد ىه ع« ها عدافا فاع .فى و عه هاو هاه هاه ودود وا وه وأواو د .د وا و .ىه .د.ا فاع م .ا مد مه ٠6.‏ 6ه 


ولو دعي للأداء عند أمير أو وزير. . فقال ابن القطان : لا تلزمه الإجابة » وقال ابن 
كج والماوردي والروياني : تلزمه إذا علم وصول الحق إلى ذي الحق بذلك . 

قال المصنف : قول ابن كج أصح ٠‏ وينبغي أن يحمل قول ابن كج على ما إذا لم 
يخلص إلا عند الأمير أو الوزير » وإليه يرشد قولهم : إذا علم أنه يصل به إلى الحق » 
فلو علم أن القاضي يقدر علئ تخليصه. . فلا وجه لإقامة الشهادة عند من ليس أهلاً 
لسماعها . 

وقد جزم المصنف في ( باب القضاء على الغائب ) بأن سماع البينة يختص 
بالقضاة » والرافعى نقله عن ١‏ الوسيط » فقط . وقد تقدمت الإشارة إلى هلذا قبل 
( كتاب الردة ) بورقة . 

وإذا قال ذو الحق للشاهد : عفوت عن هلذه الشهادة » ثم طلبها منه.. لزمه 
أداؤها ؛ لأنه حق الله تعالىل لا يسقط بالإسقاط . 

وإذا دعي الشاهد في وقت واحد إلى شهادتين بحقين متساويين. . تخير في إجابة 
من شاء منهما . فإن اختلف الحقان. . بدأ بأخوفهما فوتاً » فإن لم يخف.. تخير . 
ويحتمل الإقراع ٠‏ قاله الشيخ عز الدين . 

وإذا امتنع الشاهد من أداء الشهادة حياء من المشهود عليه. . عصى ٠»‏ ولا يجوز 
للقاضي قبول شهادته في شيء أصلاً حتئ يتوب » قاله القاضي حسين . 

ولو قال شخص للقاضي : لي عند فلان شهادة وهو ممتنع من أدائها بغير عذر 
فأحضره ليشهد. . لم يجبه القاضي ؛ لأنه فاسق بزعمه . 

وفي ١‏ الحاوي » : لو امتنع من الأداء و قال : ليس الحاكم عندي مستحقاً للحكم 
لفسق أو جهل. . لزمه الأداء » وليس للشاهد اجتهاد في صحة التقليد وفساده . 

وقال أحمد : لا يلزمه » وإنما يلزمه عند من يرضئ من الحكام . 

وحكي أن الإمام أحمد لزمته شهادة » فدعي للأداء عند حاكم فامتنع وقال : إن 
القاضي ليس يرضئ . فقال الداعي : تتلف على مالى » فقال أحمد : الذي ولاه أتلف 
عليك مالك لا أنا . ْ 000 


وخر 


قبل آلسّهَاَةعلَى لشّهَادَةَ في غَيْرِ عُقُوَةٍ ٠‏ وَفِي عُقُوبةِ لِآدَِيَ عَلَى الْمَذْهَبٍ » 

وشرط الشهادة : أن يأتي بلفظ ( أشهد ) عند الأداء » فلو قال : أعلم أو أتحقق أو 
نحو ذلك. . لم يكف ذلك على الصحيح . 

كلى كني باحق كياد منسيسة 4 اإقان. الحض ١:‏ اكتية ني شه 4 “قال 
الماوردي : لا يكفي ؛ لأنه موضع أداء وليس موضع حكاية . 

قال ابن الرفعة : وبذلك يظهر أنه لا فرق بين أن يقول : بذلك أشهد أو : أشهد 
بذلك وإن كان العمل في وقتنا علئ خلافه . 

والأصح : أنه لا تسمع الشهادة بالمجهول » وقيل : تسمع ويطالب بالبيان 
كالإقرار » والوجهان كالوجهين في الشهادة على الإقرار بالمجهول » والأصح أيضاً : 
عدم القبول » وهما في ١‏ الروضة » في ( كتاب الدعاوئ ) . 

ويستحب للشاهد استئذان الحاكم قبل الأداء ؛ ليصغي إليه » فلو شهد قبل أن 
يستأذنه. . صحت شهادته في الأصح . للكن لو قال القاضي : كنت ذاهلاً أو لم 
أسمع. . لم يعتد بها . 

قال : ( فصل : 

تقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة ) كالأموال وحقوقها » والأنكحة والبيع 
وسائر العقود والفسوخ . والطلاق والرضاع والولادة وعيوب النساء ؛ للحاجة إلئ 
ذلك » فإن شهود الواقعة قد يموتون أو يغيبون » وأيضاً فإن الشهادة حق آدمي لازم » 
فيثبت بالشهادة كما يثبت بالإقرار . 

ولا فرق بين حقوق الادميين وحقوق الله تعال » كالزكوات والكفارات ووقف 
المساحد والسهات العاعة : 

قال : ( وفى عقوبة لآدمى على المذهب ) كالقصاص وحد القذف ؛ لأن حق 
الادمي مبني ف الشح , يحي اش اك عا السابعة :لان حدوه هتقان 
مندوب إلئ سترها وتسقط بالشبهة فلم يحتج إلى التأكيد في إثباتها . 


لان 


وَتَحَجُلَهَا بن يسْتَدْعِيَهُ فيَقولَ : أنا سَاهِدٌ بكذا وَأَشْهِدُكَ » أو أشهّد على شهادتي » 
6 سير 


] ويَسْمَعَهُ يَشْهَدُ عِذْدَ قاض 2 ب كك ا اكز ل ما فلي معت وي واودها سوب وري ان 


وقيل : تجوز الشهادة على الشهادة فيها أيضاً ؛ لأنها من الحقوق التي تثبت 
بالشهادة » ويجب استيفاؤها إذ ذاك فكانت كحق الادمي . 

ومرادهم ب( عقوبة الآدمي ) : إثباتها » أما ردها. . فلا خلاف فيه » فلو شهدا 
علئ شهادة اثنين أن الحاكم حد فلاناً. . قبل بلا خلاف ؛ فإنه حق آدمي » لأنه يسقط 
الحد عن نفسه . 

ويستثنى مع عقوبات الله تعالى الإحصان ؛ فإنه لا تقبل فيه الشهادة على الشهادة في 
الأظهر كالزنا » كذا حكاه الرافعي عن ابن القاص ٠‏ ووهم في ١‏ الكفاية » فنسبهما إلى 
ابن الصباغ . 

قال : ( وتحملها بأن يسترعيه ) أي : الأصل ؛ لأنها نيابة فاعتبر فيها الإذن . 

الاك جاب > المسلط » لفون امترعفة اللشوالر اها أ ا + 
استفعال من الرعاية . ْ 

وأشار المصنف بهلذا إلى أن شرط التحمل : أن يعرف عند الأصل شهادة جازمة 
حدق قابك + ولمغر فته أسناات' : احدها:: السترغيه الأصل + 

قال : ( فيقول : أنا شاهد بكذا وأشهدك . أو اشهد علئ شهادتي ) أو أذنت لك أن 
تشهد على شهادتي . ويقشرط. تعرضن الأضل: للقظ الشتهادة > فلو قال : اعلم أو 
اتشفق:: :لم يكفنه”. 

قال : ( أو يسمعه يشهد عند قاض 0" بأن لفلان علئ فلان كذا. . فيجوز له وإن 
لم يسترعه ؛ إذ لا يقيمها عند القاضي إلا بعد تحققها » وحكى الإمام فيه اتفاق 
الأصحاب . 

وحكول أبو حاتم القزويني وجهاً : أنه لا يجوز حتئ يسترعيه » وهلذا هو السبب 
الثانى . 


فق في هامش ( ز ) : ( ومثله محكم أو حاكم ومن تصلح الشهادة عنده ) 


اونا 


ص 
ع ير م 


أو يول ا ا 
َل يكْفِي سَمَاع وله : لِقْلآنِ عَلَى فُلآنِ كَذَا » أَوْ أَشْهَدُ كذ أو علد شاد 
بكذا . 7 م ين اَم عِْدَ لا جه التَحَفْل 2 كن جكب ااام م مر لفق ب و 0 ا 0 


قال : ( أو يقول : أشهد أن لفلان على فلان ألفاً من ثمن مبيع أو غيره ) هلذا هو 
السبب الثالث » وهو أن يتبين للشاهد سبب الوجوب ., فله أن يشهد على الأصح وإن 
لم يسترعه ولم يكن عند حاكم ؛ لأن الاستناد إلى السبب يقطع احتمال الوعد 
والتساهل . 

قال : ( وفي هلذا وجه ) أي : أن الاستناد إلى السبب لا يكفي للتحمل ؛ لأنه إن 
زال احتمال الوفاء بالعدة. . بقي إمكان التجوز والتوسع » وهنذا الوجه عزاه الإمام 
للأكثرين » وكأنه أراد أكثر المراوزة » وكلام الرافعي يوهم تفرد الإمام بترجيحه » 
وليس كذلك » وقد تقدمت حكايته فيه . 

ويرد علئ حصره الأسباب فيما ذكره صور : 

منها : إذا سمعه يستدعي شاهداً للتحمل . . فإن له أن يشهد وإن لم يسترعه كما قاله 
القاضي وابن الصباغ والشاشي وصاحب «البحر ») » واستدركه الفارقي علئ 
« المهذب» . وحكى شريح فيه وجهين . 

ومنها : إذا سمعه يؤدي عند المحكم كما قاله القاضي والإمام » ولم يفصلا بين أن 
يقول : بجواز التحكيم أو لا » وبه صرح الفوراني والبغوي ؛ لأنه لا يشهد عنده إلا 
وهو جازم بما شهد به . 

ومنها : لو كان حاكماً أو محكماً فشهدا عنده ولم يحكم به. . جاز له أن يشهد على 
شهادتهما ؛ لأنه إذا جاز لغيره أن يشهد عليهما بذلك . . فهو أول . 

قال : ( ولا يكفي سماع قوله : لفلان علئ فلان كذا » أو أشهد بكذا . أو عندي 
شهادة بكذا ) ؛ لأن الناس قد يتساهلون في إطلاق ذلك على العدة ونحوها . 

قال : ( وليبين الفرع عند الأداء جهة التحمل ) فإن استرعاه الأصل. . قال : أشهد 
أن فلانً شهد أن لفلان علئ فلان كذا وأشهدني علئ شهادته بكذا » وإن لم يسترعه. . 
بين أنه رآه يشهد عند القاضي » أو أنه أسند المشهود به إلئ سببه » قال الإمام : وذلك 


ا 


َِنْ لَمْ يبيّنْ وَوَئْقَ ألّقَاضي بِعِلّمه. . قَلاَ بَأسَ . وَلا يَصِح التَحَكُلُ على شَهَادَةٍ 
عردو الذهاكة »ولا تمل التو + نلو مات الأصل أدعات آذ مره ديا 
يَمْتَعْ شهَادَة لْمَرْع 2 واوا اورحم ا وقتو لمائمة و معاد كوا مو ا قرف تقر م يد فا م رق ص بقكرها مو ع فا رقا بده 


لأن الغالب على الناس الجهل بطريق التحمل . 

قال : ( فإن لم يبين ) أي - جهة التحمل ( ووثق القاضي بعلمه. . فلا بأس ) ؛ 
لانتفاء المحذور » للكن يستحب للقاضى أن يسأله بأي سبب ثبت هنذا المال؟ وهل 
أخبرك به الأصل أو لا؟ ْ 

وقد تقدم في ( باب الردة ) عد المواضع التي لا تسمع فيها البينة إلا مفصلة . 

قال : ( ولا يصح التحمل علئ شهادة مردود الشهادة ) ؛ لأنه بناء على شا جرف 
هار » وكشجرة اجتشت من فوق الأرض ما لها من قرار ؛ وذلك كالكافر والعبد والصبي 
والفاسق والعدو . 

قال : ( ولا تحمل النسوة ) لم يصرح بها في « المحرر» » والمراد : أنه لا تقبل 
شهادة النساء على شهادة غيرهن ولو كانت الأصول نسوة فيما يشهدون فيه كالولادة 
والرضاع ونحوهما ؛ لأن شهادة الفرع تثبت شهادة الأصل لا ما شهد به الأصل » 
ونفس الشهادة ليست بمال » ولأنه يطلع عليها الرجال . 

وفي وجه شاذ : أنها تقبل » حكاه ابن كج . 


تحمل فرع واحد عن أصل فيما يثبت يثبت بشاهد ويمين » فأراد ذو الحق أن يحلف مع 
هنذا الفرع. . لم يجز ؛ لأن شهادة الأصل لا تثبت بشاهد ويمين » ولو شهد علئ أصل 
قال : ( فلو مات الأصل أو غاب”'' أو مرض. . لم يمنع شهادة الفرع ) ؛ لأن ذلك 
ليس بنقص فلا يؤثر » أما عند الموت. . فهو الغاية » بل قال الشعبي : لا تسمع إلا في 


. ) هامش ( ز ) :( أي : فوق مسافة العدوئ‎ )1١( 


و7 


وان خدتكترة: أو فو ا متكك ٠‏ وجتونة كموق 12 - وَلَوْ 
ل ل ا 9 و 
تحَمّل فرع فاسق أؤ عَبْدٌ فأدّى وَهْرَ كاملٌ. . قبلث » 201011 


هلذه الحالة فقط ٠‏ وحكاه ابن يونس عن المسعودي من أصحابنا » وهو تحريف . 
وأما عند المرض. . فدفعاً للمشقة ٠‏ والمراد به : ما يجوز ترك الجمعة » لا ما 
قال : ( وإن حدثت ردة أو فسق أو عداوة. . منعت ) أي : شهادة الفرع ما دامت 

هلذه الموانع بالأصل ؛ لأن هلذه الأحوال لا تهجم دفعة واحدة » بل الفسق يورث 

التهمة فيما تقدم 3 والردة تشعر بخبث سابق في العقيدة 3 والعداوة تنشأ من ضغائن 

كانت مستكنة . 
فإذا زالت هلذه الأوصاف. . فهل يشهد الفرع بالتحمل الأول أو يشترط تحمل 

جديد؟ وجهان : أصحهما : الثاني » قاله ابن سريج » وصححه الإمام . 
فإن حدثت هلذه الأمور بعد الشهادة وقبل القضاء. . امتنع الحكم . ويلغز بصورة 

الفسق فيقال : عدل أدى وقبلت شهادته » ثم امتنع الحكم لأجل فسق شخص آخر . 
قال : ( وجنونه كموته على الصحيح ) ؛ لأنه لا توقع ريبة في الماضي . 
ومأخذ الخلاف : أن الحكم عند شهادة الفرع هل يقع بشهادته أو بشهادة الأصل؟ 

لا يؤثر » فإن كان حاضرا. . قال الومام : ينتظر زواله لقربه » وجزم به في « الشرح 

الصغير » » والخرس كالجنون . قاله الهروي . 
ولو شهد الفرع في غيبة الأصل ثم حضر بعد القضاء. . لم يؤثر » وإن حضر قبله. . 

امتنع ؛ لحصول القدرة على الأصل ٠‏ وكذا لو أكذب الأصل الفرع قبل القضاء. . فإنه 

يمنع الحكم . وبعده لا يؤثر . 
قال : ( ولو تحمل فرع فاسق أو عبد فأدى وهو كامل. . قبلت ) كما في الأصل إذا 

تحمل وهو ناقص ثم أدئ بعد كماله . 


عون 


شَهَادَةٌ نْيْنِ عَلَى َلشَاهِدَيْنِ ٠‏ وَفِي قَوْلٍ : يُشْتَرَطُ لكل رَ جل أو 3 


ص 0 


و 
ل ا 000 مَرَضٍ ين 


وحكى الشيخ أبو علي وجها : أنه تعتبر العدالة عند التحمل ؛ لأنها ولاية » وهو 
احتمال للقاضي حسين . يشبه مالو وكل الحلال لت لضن 
الوكيل. . لا يصح النكاح . 

قال : ( وتكفى شهادة اثنين على الشاهدين ) ؛ لأنها شهادة علئ شخصين » فجاز 
أن يجمعها عليهما في حقين كما لو شهدا علئ مقرين » وبهنذا قال الأئمة الثلاثة . 

قال : ( وفى قول : يشترط لكل رجل أو امرأة اثنان ) ؛ لأنهما إذا شهدا علئ شهادة 
أحد لاا كانا كشاهد واحد. وهلذا صححه المزني والقاضي حسين 
والسرخسي » ووهم ابن الرفعة في ١‏ الكفاية » فنسب تصحيحه إلى المصنف وإنما 
صحح الأول » فعلئ هلذا : يجب في رجل وامرأتين ستة » وفي أربع نسوة ثمانية . 

قال : ( وشرط قبولها : تعذر أو تعسر الأصل بموت أو عمى ٠‏ أو مرض يشق 
حضوره ) ؛ لأن الأقوئ في باب الشهادة لا يترك مع إمكانه » وشهادة الأصل أقوىئ من 
شهادة الفرع ؛ لأنها تثبت نفس الحق » وشهادة الفرع إنما تثبت شهادة الأصل » 
الاك ل حال جه بتار تيف الركار قم قاروا لير كل لابه رضي 

وأما التعذر بالموت. . فظاهر » فالموت والعمئ مثالان للتعذر » والمرض والغيبة 
الاتية مثالان للتعسر ٠‏ وقيل : يقبل في الحضور كالرواية . 

وقيد المرض بما يشق معه الحضور ؛ أي : مشقة ظاهرة » ولا يشترط أن لا يمكنه 
الحضور » وضبطه الإمام بما يجوز ترك الجمعة كما تقدم . 

واعتبر أبو علي أن يكون ملازماً للفراش . 

فإن قيل : هنذا يغني عن قوله فيما قبل : ( فإن مات الأصل أو غاب أو فسق أو 
مرض. . لم تمنع شهادة الفرع ). . فالجواب : أن ذلك في بيان طرآن العذر » وهلذا 
في المسوغ للشهادة . 

ولو قال المصنف : كموت بالكاف. . كان أولئ ؛ فإن الجنون المطبق في حكم 


اتفذننا 


أَؤْاعية لكمتافة عَذْوّئ .2 وَقيل : قِضْرٍء ا يسم فت امون ولا خوط أن 
يُرَكْيَهُمُ ألْفُرُوعٌ » فَإِنْ رَكّوْهُمْ . ٠‏ قبل » #الشا رق سر مض قا ات ام له لم 1 لما له مادا او لخو و الها حا رده 


الموت » وكذا الخرس الذي لا إفهام معه » والمحبوس كالمريض ٠»‏ وكذا من لا يمكنه 
الخروج خوفاً من ظالم كما أفتئ به البغوي . وكذلك التخدر بالنسبة إلى المرأة . 

ويستئنئ من شرط الغيبة شهود التزكية ؛ فإن أصحاب المسائل تقبل شهادتهم عند 
القاضي على شهادة المزكي مع حضور المزكيين في البلد كما ذكره الشيخان في ( فصل 
التزكية ) » ولا يخفئ أن ما أطلقه من العمئ محله فيما لا تقبل فيه شهادة الأعمئ » 
فإن كان حيث تقبل . . فليس بعذر إذا وجد قائداً . 

قال : ( أو غيبة لمسافة عدوئ . وقيل : قصر ) كذا بخط المصنف . والصواب : 
فوق مسافة العدوئ كما هو في « المحرر» و« الروضة » وغيرهما ؛ فإن المسوغ 
لشهادة الفرع غيبة الأصل فوق العدوئ » وقد تقدم في الفصل قبله أن من شرط وجوب 
الأداء : أن يدعئ من مسافة العدوئ » فكيف تقبل فيها شهادة الفرع مع وجوب الأداء 
على الأصل . 

وفي ١‏ الروضة » : منهم من أطلق في دون مسافة القصر وجهين . والأصح : 
لا تسمع في مسافة العدوئ » والوجهان فيما فوقها أصحهما : تسمع . 

قال : ( وأن يسمي الأصول ) ؛ لتعرف عدالتهم » ويتمكن الخصم من الجرح إن 
عرفه » فلا يكفي قول الفرع : أشهدني عدل رضي . 

قال : ( ولا يشترط أن يزكيهم الفروع ) أي : على الأصح . بل لهم إطلاق 
الشهادة , والقاضي يبحث علئ عدالتهم : 

وحكي وجه باشتراطها ؛ لأن تركه يورث ريبة . 

ووجه ثالث : يشترط أن يقول الفرع : أشهدني علئ شهادته ولم يزل عدلاً إلى 
الانء أذ زا اقنماد فاك 

قال : ( فإن زكوهم. . قبل ) أي : على المشهور . وهلذا بخلاف ما لو شهد اثنان 
في واقعة وزكئ أحدهما الآخر. . فإنه لا تثبت عدالة الثاني على الأصح . 

والفرق : أن تزكية الفرع للأصول من تتمة شهادتهم . ولذلك شرط بعضهم 


7 


وَلوْ شهِدُوا على شَهَادَة عَذَْيْنِ أَْعُدُولٍ وَلَمْ يُسَكُوهُم. . لَمْ يَجُرْ . 
- 5 


فصل : 
رَجَعُوا عَنِ أَلشّهَادَةِ قبْلَ آلْحُكم . . أَمْتَنَعَ » لخديو ووه تك 


التعرض لها » وهنا قام الشاهد المزكي بأحد شطري الشهادة فلا يصح قيامه بالثاني » 
وفي مسألة الكتاب وجه مخرج من مسألة تزكية أحد الشاهدين الآخر . 

قال : ( ولو شهدوا علئ شهادة عدلين أو عدول ولم يسموهم. . لم يجز ) ؛ لأن 
القاضي قد يعرفهم بالجرح لو سموا . 

وفي ١‏ الكفاية 4 عن محمد بن جرير الطبري القبول » ولا يعد خلافه وجهاً فى 
كلامت كل لي فك مدر ا : ْ 


٠. 9 أيبا‎ 


نثكمة . 

اجتمع شاهدا فرع وشاهد أصل . . تقدم شهادة الأصل » ثم يشهد شاهدا الفرع كما 
إذا كان معه بعض ماء يكفيه يستعمله ثم يتيمم » قاله فى « الإستقصاء » . 

قال : ( فصل : 

رجعوا عن الشهادة قبل الحكم. . امتنع ) أي : الحكم بشهادتهم ؟ لأن احتمال 
كذبهم في الرجوع مساو لاحتمال صدقهم في الشهادة 3 ولا يجوز الحكم مع الشك في 
صدق الشاهد فيما شهد به كما لو جهلت عدالتهم ‏ وسواء كان في عقوبة أو بضع أو 
مال » ونقل الشيخ أبو حامد فيه الإجماع » خلافآ لأبي ثور . ونقله ابن القاص عن 
مالك أيضاً . 

وسواء اعترفوا بالتعمد أو الغلط . وهم في الأول فسقة . فإن كان في زناً. . 
فقذفة » وكذا إن ادعوا الغلط في الأصح ؛ إذ كان من حقهم التثبت والاحتياط ٠»‏ وعل 
هلذا : ترد شهادتهم . 

والمراد ب( الرجوع ) : التصريح به » فلو قالوا بعد الأداء : توقف في القضاء ١‏ ثم 
قالوا بعده : اقض فنحن على شهادتنا. . جاز في الأصح . 


تكولا 


ا 


ؤ بَعْدُ وقبْلَ أشتيقاء ءِ مَالٍِ.. 1 سْتوفِيَ » ل 
ينض ١‏ 0 0 الميشرقق 0 أو قل ردَّةَ أو 
و5 


وَكَالوا'؟ بعك ٠.‏ فَعَلَيْهُمْ قضّاصٌ 


قال : ( أو بعده وقبل استيفاء مال. . استوفي ) ؟ لأن القضاء قد نفذ به » وليس هو 
مما يسقط بالشبهة حتئ يتأثر بالرجوع » قال الشيخ أبو علي : وهلكذا لو حكم حاكم 
باجتهاده ثم تغير اجتهاده. . لم يجز له نقض الحكم المبرم به . 

وقيل : لا يستوفئ ؛ لأن الظن قد اختل بالرجوع . 

قال : ( أو عقوبة. . فلا )20 ؛ لأنها تسقط بالشبهة . 


وفهم من إطلاقه : أنه لا فرق بين عقوبة لله وللآدمي » وفيه وجه بعيد » وهو في 
حدود الله أبعد 

قال : ( أو بعده ) أي : بعد استيفاء الحكم به ( . . لم ينقض ) ؛ لتأكد الأمر . 

قال في « البيان » : وهو قول كافة العلماء إلا ابن المسيب والأوزاعي » لجواز 
كذبهه”" في الشهادة وصدقهم في الرجوع وعكسه ٠‏ وليس أحدهما بأولئ من الآخر » 
فلا ينقض الحكم بأمر محتمل . 

وكان الشيخ زين الدين الكتناني يستشكله بأن بقاء الحكم بغير سبب خلاف الإجماع . 

قال : ( فإن كان المستوفئ قصاصاً ) أي : في نفس أو طرف (١‏ أو قتل ردة أو رجم 
زناً أو جلده ومات ) أي : من الجلد ثم رجعوا ( وقالوا : تعمدنا. . فعليهم قصاص أو 
دية مغلظة ) أي : علئ عدد رؤوسهم ؛ لتسببهم في إهلاكه » وإنما وجبت الدية عليهم 
لا علئ عاقلتهم لاعترافهم 

واحترز بقوله : ( تعمدنا ) عما لو قالوا : أخطأنا. . فلا قصاص ٠»‏ والدية مخففة 
على الصحيح » للكنها في مالهم ؛ لأن إقرارهم منع تحمل العاقلة " . 
)١(‏ أي : بعده وقبل استيفاء عقوبة. . فلا . 
(؟) في النسخ : ( صدقهم ) . والتصويب من هامش ( ز ) . 
م2 في هامش ( ز ) : ( إلا أن تصدقهم . ويؤخذ مما سيأتي في قوله : « وإن قالوا : أخطأنا » ) . 


ةن 


وَعلَى القاضي تقاض إن كال« عقت 0 


قال الإمام : وللقاضي تعزيرهم ؛ لتركهم التحفظ . 

وقال ابن الصباغ والبندنيجي : لا يعزرهم ؛ لأن الخطأ جائز عليهم » وهلذه 
المسألة سبقت في أول ( الجراح ) . 

واستثنى المصنف منها ما إذا اعترف الولي بعلمه بكذبهم. . فإنه لا يجب عليهم 
القصاص ٠‏ للكن لا يكفي لحد القصاص قولهم : تعمدنا » بل لا بد أن يقولوا : 
وعلمنا أنه يقبل قولنا » ونص عليه في « الأم » . 

فإن قالوا : تعمدنا ولم نعلم ذلك » وأمكن صدقهم . . فشبه عمد . 

وظاهر عبارتهم أن شهود الزنا حدهم القصاص فقط . وليس كذلك . بل يحدون 
أولاً للقذف » ثم يرجمون » ولا يجب عليهم عند استيفاء القصاص تعزير بسبب شهادة 
الزور . 

نعم ؛ لو آل الأمر إلى الدية. . ففي وجوب التعزير وجهان في « الحاوي » وغيره » 
والتعبير ب( القصاص ) يقتضي رعاية المماثلة . 

وفي « الرافعي » : هل يرجمون أو يقتلون بالسيف؟ فيه احتمالان للعبادي : 
أصحهما : الأول » واستشكله في « المهمات » بأن شرط الاقتصاص بالحجر معرفة 
موضع الجناية وقدر الحجر وعدده » والمرجوم في الزنا لا تنضبط هلذه الأمور في 
حقه » قال : والصواب : الانتقال إلى السيف . 

والضمير في قوله : ( جلده ) يعود إلى الزنا » ولو حذفه. . كان أحسن ؛ ليشمل 
حد القذف والشرب . 

قال : ( وعلى القاضى قصاص إن قال : تعمدت ) مؤاخذة بإقراره ؛ فإنه اعترف 
العدية: ١‏ 

وصورة المسألة : إذا رجع القاضي دون الشهود . 

وسكت هنا عن الدية ؛ لإشكال الأمر فيها » فإن الرافعي نقل وجوبها بكمالها عن 
اللعرف ا قال :.وقياس: مشاورة الدهره لهنلن الفيورة الثاية آلا يقب دوعتا إلا 
نصفها كما لو رجع بعض الشهود » وليس كما قال . 


بغذنا 


وَإِنْ رَجَعْ هو وَهُمْ. التي الحم عافن إن قالراء» تسكذن .درن كألرا . 
ا 0 .. فَالأَصَحٌ : أنه 
1 ألْوَلِنُ وَحْدَهُ. . فَعَلَيْهِ قصَاصٌ أَوْ ديد » أَوْمَمَ الشّهُود. . فَكَذَلِكَ » . 


والفرق : أن القاضي قد يستقل بالمباشرة فيما إذا قضئ بعلمه » بخلاف الشهود » 
ونازعه ابن الرفعة في ذلك . 

قال : ( وإن رجع هو وهم.. فعلى الجميع قصاص إن قالوا : تعمدنا ) ؛ 
لاعترافهم بالسبب في قتله عمداً عدواناً » وهلذا لا خلاف فيه . 

قال : ( وإن قالوا ) أي : القاضي والشهود ( أخطأنا. . فعليه نصف دية وعليهم 
نصف ) وكذا لو عفا عن العمد علئ مال » وتكون الدية مخففة » ولا يلزم العاقلة إلا 
أن تصدقهم ‏ كذا قاله الأصحاب . 

قال الرافعي : وقياسه أن لا يلزمه كمالها لو رجع كما لو رجع بعض الشهود'"' . 

قال : ( ولو رجع مزك.. فالأصح : أنه يضمن )”" ؛ لأنه ألجأ القاضي إلى 
الحكم المؤدي إلى القتل . 

والثاني : لا ؛ لأنه لم يتعرض للمشهود عليه » وإنما أثنئ على الشاهد » والحكم 
يقع بشهادة الشاهد .» فكان كالممسك مع القاتل .» وهلذا أصح عند صاحب 
« التهذيب »© . 

والثالث : يضمن بالدية دون القصاص . 

قال القفال : محل الخلاف إذا قال : علمت كذبهماء فإن قال : علمت 
فسقهما. . فلا شيء عليه ؛ لأنه قد يصدق مع فسقه » وطرده الإمام في الحالين . 

قال : ( أو الولى وحده. . فعليه قصاص أو دية ) ؛ لأنه القاتل . 

قال: ( أو مع الشهود. . فكذلك )؛ لأنه المباشرء وهم معه كالممسك مع القاتل. 


. ) في هامش ( ز ) : ( وقد تقدم قريباً‎ )1١( 
في هامش ( ز) : ( وكذا لو رجع المزكي مع القاضي والشهود. . فإن الضمان على المزكي‎ )٠( 
. ) فقط . رملي‎ 


مدنا 


0# 2 
ةي مرو ناه 


وَقيل : هو وَهمْ شركاء . وَلوْ شهدًا بطلاقٍ بَائْنِ أؤْ رَضاع أؤ لِعَانِ وَفرّق القاضي 
فَرَجَعًا. . دَامَ ألْفِرَاقٌ له 1 اا ركوب ا ل ا ا وو ا 


قال : ( وقيل : هو وهم شركاء ) ؛ لتعاونهم على القتل » و« المحرر » لم يرجح 
في هلذه شيئاً » بل قال : رجح كلاً مرجحون ٠‏ والرافعي في « شرحيه » نقل تصحيح 
الأول عن الإمام فقط » وتصحيح مقابله عن البغوي ٠»‏ ثم صحح المصنف في زوائده 
ما صححه الإمام . 

ولو رجع القاضي معهم. . فالدية مثلثة"' : ثلثها على القاضي ٠‏ وثلثها على 
الولي ٠‏ وثلثها على الشهود . وحكم الرجوع تقدم في أول ( النكاح ) . 

قال : ( ولو شهدا بطلاق بائن أو رضاع أو لعان وفرق القاضي”") فرجعا. . دام 
الفراق ) ؛ لأن قولهما في الرجوع محتمل » فلا يرد القضاء بقول محتمل » للكن يجب 
الغرم على الشاهدين » سواء كان قبل الدخول أم بعده ؛ لأنهما فوتا عليه ما يتقوم 
فيغرمان كما لو شهدا بعتق عبد ثم رجعا . 

وقال الأئمة الثلاثة : لا غرم عليهما بعد الدخول . 

لنا : القياس علئ ما وافقوا عليه » وهو الغرم قبل الدخول . 

ودخل في قوله : ( طلاق بائن ) ما إذا كان طلقها الحر طلقتين فشهدا بالثالثة . 

وفي قدر ما يغرمون في هلذه الصور وجهان : 

أحدهما : ما يغرمونه لو كانت الشهادة بالثلاث ؛ لأنهم منعوه بها جميع البضع 
فكانت كالثلاث . 

والثاني : ثلاثة ؛ لأنه ممنوع من بضعها بثلاث طلقات » اختص الشهود بواحدة 
منها فكانت ثلث المنع منهم » فلزمهم ثلث الغرم . 

وعلئ هلذا : لو كان طلقها طلقة واحدة. . لزمهم ثلثان . حكاه الماوردي . 

وهلذا ينبني علئ خلاف تقدم أن الطلقات الثلاث إذا وقعت متفرقة هل تترتب 


الحرمة الكبرئ عليها أو على الأخيرة؟ 


. ) في هامش ( ز ) : ( قوله : « فالدية مثلثة » مفرع على الضعيف‎ )١( 
. ) في هامش ( ز ) : ( بأن قال : فرقت بينكما وإن لم يقل : حكمت بوقوع الطلاق‎ )5( 


ون 


وإن كان الطلاق بعوض . . قال ابن الرفعة : ينظر » إن كانت شهادتهم على الزوجة 
لإنكارها عقد الخلع. . فلها الرجوع بما غرموها » وإن كانت على الزوج لإنكاره 
الطلاق. . فهم قد ألزموه الطلاق في مقابلة بدل » إن لم يستحقه بالخلع. . استحقه 
بالحيلولة » فينظر » إن كان العوض قدر ما يغرمه الشهود في غير الخلع. . لم يرجع 
على الشهود بشيء » وإن كان أقل. . رجع عليهم بالفاضل . 

قال : ( وعليهم ) أي : على الشهود للزوج ٠‏ وكان الصواب أن يقول : 
وعليهما ؛ لأن المحدث عنه شاهدان . 

قال : ( مهر مثل ) ؛ لأنه بدل ما فوتا » وهلذا إذا كان بعد الدخول » فإن كان 
قبله. . فكذلك على الأصح . 

قال : ( وفي قول : نصفه إن كان قبل وطء ) ؛ لأنه الذي فات على الزوج . 

قال : ( وفي قول : عليهم المسمئ ) ؛ لأنه الذي فات على الزوج ٠»‏ ويشهد له 
ما حكي عن القديم : أن مفوضة البضع لو شهدوا بطلاقها قبل الفرض والمسيس ثم 
رجعوا. . أن المغروم المتعة » واختاره ابن الحداد » وغلطه الأصحاب . 

قال : ( وفي قول : نصفه إن كان قبل وطء )''' كذا نقله الربيع عن نصه » وهو 
مخرج من نصه فيما إذا أفسدت المرأة نكاحها برضاع » وقد تقدم ذلك في بابه . 


» الروضة‎ ١ المسألة هنا مع أقوالها في نسخ الدميري كلها » وهي موافقة لتفصيلها في‎ )١( 
المنهاج » وشروحه التي بين أيدينا إلا ذكر قولي مهر‎ ١ ولا يوجد في نسخ‎ .»200/1١( 
. المثل » ونصفه إن كان القضاء قبل الوطء » فليتنبه‎ 

وعبارة 7 الروضة » : ( فإن كان بعد الدخول.. غرما مهر المثل على المشهور » وفي 
قول : المسمئ » وإن كان قبله. . فهل يغرمان مهر المثل أم نصفه؟ فيه نصان » ونص فيما لو 
أفسدت امرأة نكاحه برضاع : أنها تغرم نصف مهر المثل » وللأصحاب طرق » المذهب : 
وجوب النصف في الرضاع . وجميع مهر المثل في الرجوع عن الشهادة » وفي قول : نصفه , 
وفي قول : نصف المسمئ . وفي قول : جميعه. . . ) . 


لمكا 


َجَعَ شهُود مَالٍ. . غَرمُوا في لط 6 1 1[1[ز[ز[ز[ 1 1 1 1 0[ 1 1[ 10[||1[1آ21 


لم يذكر المصنف تبعاً ل« المحرر » حكم ما إذا شهدا بطلاق رجعي » وملخص 
ما فيها أربعة أوجه : 

أحدها : لا يغرمان شيئاً » سواء رجعا أم لا » وجزم به الماوردي . 

والثاني : أنهما يغرمان كما في البائن » وهو الأظهر عند القاضي » وجزم به 
البغري . 

والثالث : إن راجعها. . لم يغرما له شيئا'' » فإن كانا غرما له. . استرداه » وإن 
لم يراجعها. . غرماله”" . 

والرابع : يغرمان في الحال » فإن انقضت العدة ولم يراجع. . استقر المأخوذ في 
ملكه » وإن راجع. . استرد » ووقع في المسألة أوهام في ١‏ الكفاية » وغيرها . 

قال : ( ولو شهدا بطلاق وفرق ) أي : قضى القاضي بالفرقة بينهما ( فرجعا فقامت 
بيئة أنه كان بينهما رضاع ) وكذا إذا شهدا أنها بانت من قبل ( . . فلا غرم ) ؛ لأنهما لم 
يفوتا شيئاً ٠‏ ولو غرما قبل قيام البينة . . استردا المغروم . 

واحترز بقوله : ( فرق ) عما إذا اتفق ذلك قبل قضاء القاضي . . فلا غرم من باب 
ألا 

وأفهم قوله : ( فلا غرم ) أن الزوج لو غرم لها المهر.. استرده كما صرح به 
القاضي أبو الطيب في « شرح الفروع » . 

قال : ( ولو رجع شهود مال ) سواء كان عينا أو ديناً ( . . غرموا في الأظهر ) ؛ 
لأنهم حالوا بينه وبين ماله بغير حق فأشبه من غصب عبداً فأبق منه » وبهنذا قال الأئمة 
الثلاثة . 


. في هامش ( ز ) : ( معتمد)‎ )١( 
. ) (؟) في هامش ( ز ) : ( معتمد‎ 


كنا 
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عت رَجَعُوا كُلّهُمْ. . ورْع لهم آلْعُرمْ ٠‏ أَْ بَمْضْهُم وَبْقِيَ نِصَابٌ. . فلا غُْمَ ؛ 


والثاني : لا يلزمهم الغرم ؛ لأن العين إنما تضمن باليد أو الإتلاف » وهما 
معدومان هئ . 

وادعى الإمام والفوراني أن هلذا هو الجديد » ووهم في ١‏ الكفاية » و« المطلب »© في 
نسبة هلذا إلى المصنف؛ فإنه صحح في كتبه كلها الأول كما صححه صاحب ١‏ التنبيه »؛ 
وعلى الأظهر : في أي وقت تعتبر القيمة؟ فيه في « البحر » و« الحاوي » وجهان : 

أحدهما : وقت الحكم . 

والثاني : أكثر ما كانت من وقت الحكم إلئ وقت الرجوع . 

هنذا في المتقوم » أما المثلي. . فالظاهر : أنه يضمن بمثله . 

وأفهم إطلاقه : أنه لا فرق بين أن يقولوا : تعمدنا أو أخطأنا » وهو كذلك ؛ لأن 
ضمان المال لا يخعلف ذلك . 

ولو لم يقولوا : رجعنا وللكن قامت البينة برجوعهم. . لم يغرموا ؛ لأن الحق باق 
على المشهود عليه . 

ولو رجع شهود العتق. . لزمهم الضمان بالقيمة لا الثمن ؛ لأنهم أتلفوا رقبة علئ 
مالكها » فأشبه ما لو قتلوها » وسواء كان قنآ أو مدبراً أو أم ولد ٠‏ وقال أبو حنيفة : 
لاغرم في أم الولد . 

قال : ( ومتئ رجعوا كلهم.. وزع عليهم الغرم ) أي : بالسوية عند اتحاد 
نوعهم » سواء رجعوا معاً أو مرتباً . 

قال : ( أو بعضهم وبقي نصاب. . فلا غرم ) ؛ لأنه بقي ما تقوم به الحجة » فكأن 
الراجع لم يشهد . 

ووقع في ١‏ الرافعي » : أن ابن الحداد قال بهنذا » والذي في ١‏ فروعه » : الجزم 
بوجوب الغرم . 

قال : ( وقيل : يغرم قسطه ) ؛ لأن الحكم وقع بشهادة الجميع » وكل منهم قد 
فوت قسطاً فيغرم ما فوت . 


كن 


٠ه‏ سه ار صلم ص يي 5 0 
وَإِن نقصّ النصَابٌ وَلمْ يَزد الشهُودٌ عَليْهِ. . فقسّط . وَإِن زاد.. فقسط من 
لنْصَاب , وَقِيلَ : مِنَ الْعَدَدِ ٠‏ وَإِنْ شَهِدَ رَجُلَ وَأ أمْرَأتان. . فَعَلَيْهِ نضفُ وَهُمَا 


قال : ( وإن نقص النصاب ولم يزد الشهود عليه. . فقسط ) بأن حكم بعتق أو قتل 
أو مال بشاهدين ثم رجع أحدهما. . فعليه نصف الغرم 

ولو رجم بشهادة أربعة ثم رجع بعضهم . . فعليه قسط من الدية . 

قال : ( وإن زاد ) أي : عدد الشهود عن النصاب ولم يثبت من العدد المعتبر إلا 
بعضهم كما إذا رجع من الثلاثة أو الخمسة اثنان . 

قال : ( .. فقسط من النصاب . وقيل : من العدد ) وهما مبنيان على الوجهين 
فيما إذا رجع بعضهم وبقي نصاب ٠‏ إن قلنا : لا غرم هناك. . وزع الغرم هنا على العدد 
المعتبر وهو النصاب » وحصة من نقص من العدد المعتبر توزع علئ من رجع 
بالسوية » وهو المراد بقوله : ( قسط من النصاب ) . 

إن قلنا بالغرم هناك.. وزع هنا علئ جميع الشهودء وهو المراد بقوله : 
ال ل ال ا 0 
على الثاني . 

قال : ( وإن شهد رجل وامرأتان. . فعليه نصف وهما نصف ) ؛ لأن شهادتهما 
كشهادته . 

وفرع الشيخ شرف الدين البارزي علئ ذلك ما إذا شهد رجل وامرأتان على شيء 
وأخذوا أجرة.. أنه يكون للمرأتين نصفها وللرجل النصف الآخر كالغرم » وهو 
ظاهر » والخنثئ في جميع ذلك كالمرأة . 

قال : ( أو وأربع في رضاع. . فعليه ثلث وهن ثلثان ) ؛ لما قلناه » ( فإن رجع هو 
أو ثنتان. . فلا غرم في الأصح ) ؛ لبقاء النصاب ٠‏ ومقابله : عليه أو عليهما ثلث 
الغرم . 


الذيانا 
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وإن شهد هو واريم بِمَالٍِ. . فقيل : كرّضاع . وَالاصح : هو صف وهن 
8ه .بير ا ا لد اه معدي ا لهي 0 

نِصفٌ ء سَوَاء رَجَعْنَّ مَعْهُ أوْ وَحَدَهِنّ » وَإن رَجع ثُنتان. . فالااصح : لا غرْم ء 


دي غير 
0 


وَأَنَّ شَهُودَ إِحْصَانٍ أَوْ صِفَةِ مَعّ شهُود تَعْلِيقٍ طَلآَقٍ وَعِْقِ لآ يَغْرَمُونَ . 000 

قال : ( وإن شهد هو وأربع بمال. . فقيل : كرضاع ) فيكون عليه ثلث الغرم 
وعليهن ثلثاه . 

قال : ( والأصح : هو نصف وهن نصف ) ؛ لأنه نصف البينة » وهن وإن كثرن مع 
الرجل بمنزلة رجل واحد ». ( سواء رجعن معه أو وحدهن ) ؛ لأن المال لا يثبت 
بشهادة النساء » وإن كثرن. . فنصف . 

قال : ( وإن رجع ثنتان. . فالأصح : لا غرم ) ؛ لبقاء الحجة . 

والثاني : عليهما ربع الغرم . 

إذا شهد رجلان وامرأة ثم رجعوا. . قال القاضي حسين في ( كتاب الحدود ) : 
لا شيء على المرأة » وعلى الرجلين الغرم » وقال هلهنا : يجب عليها الخمس . 

قال : ( وأن شهود إحصان أو صفة مع شهود تعليق طلاق وعتق لا يغرمون ) . 

صورة المسألة : أن يشهد أربعة بزنا زيد واثنان بإحصانه » فيرجمه الحاكم » وأن 
يشهد اثنان بأن فلاناً علق طلاق زوجته أو عتق عبده بصفة وشهد آخران علئ وجود 
الصفة ثم رجعوا بعد نفوذ العتق والطلاق . 

وفي كل من المسألتين وجهان ‏ وقيل : قولان ‏ : أصحهما : اختصاصه بشهود 
الزنا ؛ لأن الشاهد بالإحصان لم يشهد بموجب عقوبة » وإنما وصفوه بصفة كمال » 
ألا ترئ أنه لو شهد اثنان عل شخص بقذف » فادعيئل أنه عبد » فشهد آخران أنه حر » 
فجلد ثمانين ثم رجع الجميع. . فلا شيء على شاهدي الحرية . 

وأما شهود الصفة مع شهود تعليق الطلاق والعتق. . فلأنهم لم يشهدوا على فعله 
وهو الموجب للطلاق والعتق ٠‏ وإنما أثبتوا صفة . 

والثاني : يغرمون ؛ لأن الرجم يتوقف على ثبوت الزنا والإحصان جميعاً » فالقتل 
لم يستوف إلا بهم » وكذلك الطلاق والعتق وقع بقولهم . 


نا 
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قال في « المهمات » : وهلذا هو المعروف ٠‏ وقد صححه الماوردي والجرجاني ٠‏ 
والبندنيجى فى « المعتمد » . 

وقيل : إن شهدوا بالإحصان بعد شهود الزنا. . غرموا » أو قبلهم. . فلا ؛ لأنهم 

يثبتوا إلا ضفة كمال . 

فإن غرمنا شهود الإحصان. . فباعتبار النصابين في الأصح . فعليهم الثلث وعلئ 
شهود الزنا ثلثان » وقيل : باعتبار الجنسين » فعليهم النصف . 

وإن غرمنا شهود الصفة.. فقال الرافعى والمصنف : لايأتى في ذلك إلا 
التنصيف . وليس كذلك ؛ فقد تكون الصفة لا تثبت إلا بأربعة كالزنا فينعكس 
الحكم » فيكون الثلثان علئ شهود الصفة والثلث علئ شهود التعليق . 

وإذا قال شهود الإحصان : تعمدنا. . لزمهم القصاص كشهود الزنا . 

ولو رجع شهود الزنا فقط. . ضمنوا قطعاً » والأصح : أنهم يغرمون جميع الدية . 
نتمة : 

شهد ثمانية بالزنا والإحصان » ثم رجع أحدهم. . فلا غرم على الأصح ؛ لبقاء 
الحجتين » وكذا لو رجع ثان وثالث ورابع » فإن رجع خامس. . فقد بطلت حجة 
الزنا » ولم تبطل حجة الإحصان . 

فإن لم يغرم شهود الإحصان. . فعلى الخمسة ربع الغرم ؟ لبطلان ربع الحجة ٠‏ 
وإن غرمناهم. . فلا غرم هنا لشهادة الإحصان على الأصح ؛ لبقاء حجته » ويغرم 
الراجعون ربع غرم الزنا » وهو السدس إن ثلثنا والثمن إن نصفنا . 

وإن رجع ستة. . لزمهم نصف غرم الزنا » وهو الثلث إن ثلثنا والربع إن نصفنا » 
وإن رجع سبعة. . بطلت الحجتان . 


4 4ه 
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شهد أربعة علئ رجل بأربع مئة » ثم رجع أحدهم عن مئة » وآخر عن مئتين » 
والأصح : أنه لا يجب غرمها » ويجب على الأربعة غرم المئة بالرجوع عنها 
باتفاقهم » وعلى الثاني والثالث والرابع ثلاثة أرباع المئة التي اختصوا بالرجوع 
0000 1 
والوجه الثاني : علئ كل راجع حصة ما رجع عنه » فعلى الأول ربع المئة » وعلى 
ا ف 


)١(‏ في هامش (ز) : ( والربع الآخر الحجةٌ باقية فيه » للكن مقتضئ ما مر : أنه يلزم الثلاثة 
النصف ) . 
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( الدعوئ ) هي في اللغة : الطلب » ومنه قوله تعالى : 9 وم مَايَدَعُونَ4 وألفها 
للتأنيث » وجمعها : دعاو كفتوى وفتاوى بفتح الواو وكسرها . 

قيل : سميت دعوئ لأن المدعي يدعو صاحبه إلئ مجلس الحكم ؛ ليخرج من 
دعواه . 

( والبينات ) : جمع بينة » وهم الشهود » سموا بذلك لأن بهم تتبين الحقوق . 

وأفرد الدعوئ وجمع البينة ؛ لأن حقيقة الدعوئ واحدة والبينات مختلفة . 

علا الو ارا على : «وَلِدًا دوأ إل لَه ورَُوإو- لحك بيهم إذا هري نوم 


قال الحسن : من دعاه خصمه إل حاكم من حكام المسلمين فلم يجب.. فهو 
ظالم ٠‏ وفي « الصحيحين ) [خ 4501-م١111/١]‏ عن أبن عباس : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « لو يعطى الناس بدعواهم. . لادعئ أناس دماء رجال وأموالهم » وللكن 
اليمين على المدعى عليه ) . 

وفي ١‏ البيهقي » ]102/٠١[‏ بإسناد حسن : « البينة على المدعي واليمين على من 
أنكر » ووهم في الكفاية » فعزئ هلذه إلئ مسلم . 

وإنما كانت البينة على المدعي لأنها حجة قوية لانتفاء التهمة ؛ لأنها لا تجلب 
لنفسها نفعاً ولا تدفع عنها ضرراً » وجانب المدعي ضعيف ؛ لأنه يدعي خلاف 
الظاهر » فكلف الحجة القوية ؛ ليقوئ بها ضعفه » وعكسه المدعول عليه فاكتفي منه 
لعن لمعف ١‏ 

ولا خلاف بين المسلمين في هلذه الجملة » قال الحسن : ( كان رسول الله 


اانا 


ور بي ماي ل تا د ل امي 00 
تشْتَرَط ألدَعْرَئ عِنْدَ قاض فِي عُقَويَِ كَقصّاصٍ وَقَذْفٍ , إن أَسْتَحَقٌ عيّناً. . فلة 
ل 9 000 

أخذمًا إِنْ لم يَخَفْ فِبْنَدَ . 000 


صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحداً بقرف أحد . ولا يصدق أحداً علئ أحد )20 . 

ولما كانت الخصومات تدور علئ خمسة : الدعوئ والجواب واليمين والتكول 
والبينة . . ذكرها المصنف كذلك . 

قال : ( تشترط الدعوئ عند قاض في عقو به ) أي : لآدمي ( كقصاص وقذف ) 
ا ل ل 

وشملت عبارته المحكم ؛ فإنه قاض عند الخصمين » للكن تمثيله بالقصاص 
والقذف يفهم التصوير بحق الآدمي ٠‏ وأن حدود الله تعالئ لا يشترط فيها ذلك » وليس 
كذلك ٠‏ بل لا بد فيها من القاضي أيضاً » مع أنه لا تسمع فيها الدعوئ أصلاً ؛ لأنها 
ما إذا قذفه بالزنا وأراد القاذف تحليفه أنه لم يزن. . فالأصح : أنه يجاب . ولا تسمع 
الدعوئ بذلك . ويحلف على نفيه إلا فى هلذه الصورة » للكن يرد على المصنف 
السيد ؛ فإنه يسمع الدعوئ على عبده . 

قال : ( وإن استحق عيناً. . فله أخذها ) مستقلاً بها ( إن لم يخف فتنة ) بالاتفاق ؛ 
دا سا ا ل ا 00 
عليه » 0 فإن 0 بالأخذ لأمالك تق قيما ادن بطح ألا الغزالي 
والرافعي » فيحمل كلام المصنف عليه ؛ لأن مستحق العين حقيقة هو المالك » وأما 
غيره.. فيستحق المنفعة لا العين نفسها » والأشبه : أن مستحق المنفعة ‏ لا سيما 
المؤبدة فيما نحن فيه كالمالك » وقد نص الشافعي علئ أن لولي الطفل الأخذ . 

ثم الكلام إنما هو في ذوي اليد العادية ومن فى حكمها » فلو كانت فى يد أمين 


640 أخرجه أبو داوود في « المراسيل 0١5)‏ ). 


ل 


َإلاً. . وَجَتَ لوم ؛ إن قاض » أذ دنا على َب منتيع من الأاء. وأطاليةء 
يهن اعد شرو أو عَلَئ مُنْكرٍ وَلا بين ٠.‏ أَخَدَ جنْسَ حَقُّهِ مِنْ مَالِِ » وَكَذَا 
عَيْدُ جنْسه إِنْ فَقَدَهُ عَلَى الْمَذْمَتٍ » 1 ا 


باذل. . لم يجز له أخذها بغير إذنه ولا علمه » ولا دخول منزله لأجلها » بل سبيله 
0 
ل : ( وإلا.. وجب الرفع إلىئْ قاض ) ؛ لتمكنه من الخلاص به » فلا حاجة 

لإثارة الفتنة » وليس المراد أنه يكلف ذلك حتئ يأثم بالترك » بل المراد امتناع 
الاستقلال بالأخذ في هلذه الحالة . 

والمراد بالرفع إلى القاضي : الرفع إلئ من له إلزام الحقوق والإجبار عليها من أمير 
ومحتسب ونحوهما » والرفع : تقريبك الشيء » فمعنى رفعه إلى السلطان قربه إليه » 
وقد تقدم ذلك في ( باب الخيار ) في البيع . 

قال : ( أو ديناً ) حالاً ( علئ غير ممتنع من الأداء. . طالبه ) ؛ ليؤدي ما عليه . 

قال : ( ولا يحل أخذ شيء له ) ؛ لأن الخيار في تعيين المال المرفوع إلى من 
عليه » فإن خالف وأخذ شيئاً من ماله. . رده » فإن تلف عنده. . ضمنه » فإن اتفقا. . 
جاء خلاف التقاص . 

قال : ( أو عل منكر ولا بينة. . أخذ جنس حتقه من ماله ) عند الظفر به ؛ لعجزه 
عن أخذه إلا كذلك ٠‏ وسواء أنكره في الظاهر والباطن » أو كان ينكره في الظاهر ويقر 
0 يٍِ : 

وعن القفال : ليس له الأخذ مطلقاً ؛ بل يقتصر على التحليف . 

قال : ( وكذا غير جنسه إن فقده على المذهب ) ؛ لما روى الشيخان عن عائشة 
رضي الله عنها : أن هند بنت عتبة قالت : يا رسول الله ؛ إن أبا سفيان رجل شحيح 
لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم » فهل علي 
في ذلك شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك 
وولدك » فجوز لها الأخذ من غير فرق بين الجنس وغيره . 

وقيل : في جواز الأخذ قولان : أحدهما : هلذا . 


للحن 


أو عَلَئ مُقر مُمْتَع أو مُذكر وَلَهَُيَة. . فَكَذَلِكَ » وَقِيلَ : يَجِبُ ألوَفُمْ إلى قاض . 
م - - َ« 


والثاني : لا يأخذ غير الجنس ؛ لأنه لا يتمكن من تملكه . 

وقال أبو حنيفة : يأخذ جنس حقه لا غيره » إلا أن يكون دراهم فيأخذ الدنانير 
وبالعكس . 

والمصنف أطلق الجواز من غير الجنس » ومحله إذا لم يجد أحد النقدين » فإن 
وجده. . لم يعدل إلئ غيره » كذا نقله في « المطلب » عن المتولي وارتضاه ثم قال : 
ومحله أيضاً إذا كان الغريم مصدقاً أنه ملكه » فلو كان منكراً كونه له. . لم يجز له أخذه 
وجها واحداً » صرح به الإمام في ( كتاب الوكالة ) وقال : إنه مقطوع به . 

وقال أحمد : لا يأخذ من جنسه ولا من غير جنسه ؛ لقوله ضلى الله عليه وسلم : 
« أد الأمانة إلئْ من ائتمنك » ولا تخن من خخانك 2306 , 

وأجاب الشافعي بأن الحديث غير ثابت » ولو كان ثابتاً. . لم تكن فيه حجة ؛ إذ 
دلت السنة وإجماع كثير من أهل العلم علئ أن من أخذ حقه.. ليس بخائن . إنما 
الخيانة من يأخذ ما لا يستحق . والعجب من استدلال أحمد بالحديث وهو يقول : إنه 
باطل لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح » وأعله ابن حزم [المحلئ 
4 وابن القطان والبيهقي بقيس بن الربيع وشريك وغيرهما » للكن الحاكم قال : 
إنه علئ شرط مسلم » وقال الترمذي : إنه حسن غريب . 

قال : ( أو علئ مقر ممتنع أو منكر وله بينة. . فكذلك ) أي : يستقل بالأخذ ؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالمرافعة . 

قال : ( وقيل : يجب الرفع إلىئ قاض ) كما لو أمكنه تحصيل الحق بالمطالبة 


والتقاضي . 
وعلئ هلذا : لو كان المستحق يرجو إقراره لو أحضره عند القاضي وعرضه عليه. . 
وجب إحضاره 5 


هلذا كله في دين الآدمي ٠‏ أما الزكاة إذا امتنع المالك من أدائها وظفر الفقير بجنسها 


6 أخرجه الحاكم ( 57/5 7 وأبو داوود (9؟65“” ) , والترمذي ( ١775‏ 34 والدارقطني : 
٠ ) "50/5 (‏ والبيهقي ( ٠‏ )©).ء وأحمد( 515/7 ) ؛ وغيرهم . 


دنا 


2 قا وه ل ا ل ات 
وَإِذا جار الأخذ. . فله كسْرُ باب » وَنقبٌ جدذار لا يَصل إلى ألمّالٍ 


0-7 
لابه ء. 20000 
2 


إ 


من ماله. . فليس له الأخذ . بخلاف الدين » كذا أجاب به القاضي أبو بكر الشاشي”") 
في « فتاويه » » وهو في طبقة القاضي أبي الطيب » وهو متوجه ؛ لتوقفها على النية » 
بخلاف الدين » وغفل عن هلذا من فصل بين أن يتعين الفقراء أو لا إلحاقاً لها 
بلقيو 


فروع : 

ادع من أخذ من ماله على الظافر أنه أخذ من ماله كذا .» فقال : ما أخذت . فأراد 
استحلافه. . كان له أن يحلف أنه ما أخذ من ماله شيئاً » ولو كان مقراً لكنه يدعي حيلة 
كذباً ولو حلف لحلف . . فللمستحق الأخذ من ماله فيما يظهر » ويحتمل أن يفرق بين 
الأجل القريب والبعيد . 

ولو كان المدين صغيرا”"2 أو سفيهاً أو مجئونا بأن أتلف له شيئاً ولا بينة له يذلك. . 
فلا خلاف أنه ليس له الأخذ من ماله إن ظفر بجنس حقه”" . حكاه في ١‏ الذخائر ؛ عن 
الغزالي » وغلط من قال خلاف ذلك . 

ولو كان المدين مقراً » للكنه ادعى الفلس وأقام بينة أو صدق بيمينه » ورب الدين 
يعلم أن له مالاً كتمه » فإن لم يقدر علئ بينة. . فله الأخذ منه . 

ولو جحد قرابة من تلزمه نفقته أو ادعى العجز عنها كاذب أو أنكر الزوجية. . فعلئ 
ما فصلناه » للكن إنما يأخذ قوت يوم بيوم فيما يظهر . 

قال : ( وإذا جاز الأخذ. . فله كسر باب » ونقب جدار لا يصل إلى المال إلا 
به ) ؛ لأن من استحق شيئاً. . استحق الوصول إليه » ولا يضمن ما فوته » كمن لم 
يقدر علئ دفع الصائل إلا بإتلاف ماله فأتلفه. . لا يضمن . 

وحكى الرافعي وجها : أنه يضمن » ولو وكل في ذلك أجنبيا. . لم يجز له » ولو 
فعل. . ضمن . 
)١(‏ في( ص ) ١:‏ أبو بكر الشامي ) . 
() في هامش ( ز ) : ( والذي في ١‏ نكت العراقي » نقل في الصغير خاصة ) . 
في هامش ( ز ) : ( وجعل البلقيني هلؤلاء مثل المنكر والحال أنه لا بينة ) . 


نلكنا 


0-0 عم 


نّم آلْمَأْحُودْ مِنْ جنْسه يَتَمَلَكُهُ » وَمِنْ غَيْرِهِ يَبِيعْهُ ٠‏ وَقِيلٌ : يَجبُ رَفْعُهُ إلى قاض 


ثم كسر الباب ونحوه لا يجوز في ملك الغائب المعذور وإن جوزنا الأخذ » ولا في 
ملك الصبي والمجنون . وإنما ذلك مخصوص بالمتعدي بالمنع » وكذا لا يجوز ذلك 
في جدار غريم الغريم قطعاً 

وإذا غصب منه نجاسة تختص بها كجلد ميتة وسرجين وكلب معلم وجحله.. 
فظاهر كلام الأصحاب أنه لا يكسر باباً ونحوه ؛ لأنهم إنما تكلموا في المال خاصة . 

قال : ( ثم المأخوذ من جنسه يتملكه ) بدلاً عما استحقه ؛ لأنه ثمرة الملك . 

والتعبير ب( التملك ) وقع في « الشرحين » و« الروضة » أيضاً » وهو يقتضي : أنه 
لا يملكه بنفس الأخذ . بل لا بد من إحداث تملك » والصواب خلافه كما صرح به 
القاضي والإمام والبغوي والمحاملي والماوردي وغيرهم ؛ فإن الشارع قد أذن في 
قبضه ١‏ فأشبه ما إذا أقبضه الحاكم إياه . 

قال : ( ومن غيره يبيعه ) كما يتسلط على الأخذ ولا يتملكه على الصحيح . 

وقيل : يتملك منه قدر حقه للضرورة » وهو ضعيف ,٠‏ وإنما يجوز له بيعه بنفسه 
إذا كان القاضي جاهلاً بالحال ولا بينة للأخذ » فإن كان القاضي عالماً به. . فالمذهب 
أنه لا يبيعه إلا بإذنه » وكما يجوز للظافر أن يبيع بنفسه له أن يوكل فيه » قاله في 
« الروضة » في اخر ( الطلاق ) . 

قال : ( وقيل : يجب رفعه إلى قاض ليبيعه ) ؛ لأنه لا يتصرف في مال غيره 
لنفسه » ولم يرجح في « المحرر » في المسألة شيئاً » بل قال : رجح كلا طائفة » 
والصحيح في « الشرح الصغير »و« الروضة © : أنه يستقل ببيعه . 

قال الرافعي : وإذا أريد بيع المظفور به » فإن كان الحق من جنس نقد البلد. . بيع 
به 0 ا ا ا ا ثم تشترى 
الحنطة بالثوب ٠‏ والذي رجحه الرافعي هنا من امتناع البيع بغير نقد البلد سبق له نظير 
في ( باب الفلس ) ٠‏ وخالف ذلك في بابي ( الرهن ) و( الوكالة ) . 


انا 


و 


وَآلْمَأُحُودْ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ في آلا صَح فَيَضْمَنه ١‏ ففعنه إن الله دان ةو لاا 
فَوْقَ حَقَهِ إِنْ أمْكَنَ الاقتصَاد 2 اجيج اام الا لاو ود لمن ل الام ها بر 1 


حقه دراهم صحاح فظفر بمكسرة. . فله أخذها وتملكها بحقه » ولو استحق 
مكسرة فظفر بصحاح . . فالمذهب جواز الأخذ ؛ لاتحاد الجنس . 

وقيل : فيه الخلاف فى اختلاف الجنس ؛ لاختلاف الغرض » وإذا أخذها.. 
فليس له تملكها , ولايشتري بها مكسرة » لا متفاضلاً ؛ لما فيه من الرباء 
ولا متساويآً ؛ لأنه يجحف بالمأخوذ منه » للكن يبيع صحاح الدراهم بدنانير ويشتري 
بها دراهم مكسرة ويتملكها 

قال : ( والمأخوذ مضمون عليه في الأصح ) ؛ لأنه قبضه لغرض نفسه فكان من 
ضمانه كالمستام » بل أولى ؛ فإن المالك لم يأذن فيه . 

والثاني : لا يضمنه من غير تفريط ؟ لاستحقاقه أخذه وصرف ثمنه في دينه فأشبه 
المرهون . 

وموضع الخلاف إذا تلف قبل التمكن من البيع » فإن تمكن منه فلم يفعل. . كان 
ضامناً بلا خلاف . 

ويؤخذ من كونه مضموناً عليه قبل البيع أنه لو حدثت فيه زيادة قبل بيعه. . فهي على 
ملك المأخوذ منه » وبه صرح في زوائد « الروضة » . 

قال : ( فيضمنه إن تلف قبل تملكه وبيعه ) » وكذا لو أخر البيع لتقصير فنقصت 
قيمته. . ضمن النقص . ولو نقصت ثم ارتفعت ثم تلفت. . ضمن بالأكثر » فلو اتفق 
رد العين. . لم يضمن النقص ٠‏ وإذا باعه وتملك ثمنه ثم قضى المستحق عليه دينه. . 
لزمه رد المأخوذ » ومتى انتفع بالعين المأخوذة قبل التملك. . لزمه أجرتها » وليس له 
إبقاؤها في يده رهناً ؛ لأن الرهن عقد لا يقع إلا عن مراضاة . 

قال : ( ولا يأخذ فوق حقه إن أمكن الاقتصار ) ؛ لحصول المقصود به 

اد. . فالزيادة مضمونة عليه على الأصح . 


اا 


قال : ( وله أخذ مال غريم غريمه ) كما يجوز الأخذ من مال الغريم ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « أعن أخاك ظالماً أو مظلوما. . . » الحديث"'" . 

والرافعى والمصنف أطلقا المسألة » وهي تقتضي أنه لا فرق بين أن يكون غريم 
جداره وغيره » وهلذا أمر لا يمكن القول به على الإطلاق » والرافعي إنما نقل هلذا 
الفرع عن البغوي . والذي يقتضيه كلامه : التصوير بما إذا كان غريم الغريم مماطلاً 
لغريمه أو جاحداً له ولا بينة » أما إذا كان مقراً ولا شعور له بالحال. . فصرح القاضي 
حسين وإبراهيم المروروذي بمنع ذلك » وهو المعتمد . 


شرع 

ا دينان » أحدهما ببينة وقد قبضه والبينة لا تعلم القبض ٠»‏ والآخر 
بغير بينة ولم يقبضه. . قال أبو سعد الهروي وشريح الروياني : له أن يدعي به ويقيم 
البينة بالدين المقبوض ويقبضه عن دينه الاخر » وصححه في زوائد « الروضة »© . 

وقال القفال في ١‏ الفتاوئ » : ليس له ذلك . 

قال : ( والأظهر : أن المدعي : من يخالف قوله الظاهر ) وهو براءة الذمة » 
ويقابل الأظهر أنه من لو سكت. . خلي ولم يطالب بشيء . 

والمدعئ عليه : على الأول : من يوافق قوله الظاهر » وعلى الثاني : من لا يخلى 
ةا متكت ٠‏ والفرلاة ستنطانة مح ممالة سلاف الروجين فى انه المترك 0 وق 
منصوصان . ْ 

ولم يذكر الرافعي ولا المصنف هنا شرط المدعي والمدعئ عليه ؛ اكتفاء بذكره في 


زفق أخرجه البخاري )2 واين حبان (كككم)ء والترمذي )2 والبيهقي 
(95/5)ء وأحمد(“/99). 


كن 


ذه 


وَاَلْمْدَعَىْ عَلَيْهِ : مَنْ يُوَافقَهُ » فَإِذَا أَسْلّمَ رَوْجَانِ قَبْلَ وَطْءِ فَمَالَ : 
فَألنْكَاحٌ بَاقِ » وَقَالَتْ : مُرَتَبا ٠‏ فَهُرَمُدّع . ا 


قال : ( والمدعرا عليه : من يوافقه ) مثاله : ادع زيد عل عمرو عيئاً أو ديناً 
فأنكر » فزيد : مدع على القولين ؛ لأنه لو سكت. . ترك » والظاهر براءة ذمة عمرو ) 
وعمرو : مدعئ عليه عليهما ؛ لأنه لا يخلئ على سكوته ٠‏ بل يطالب بالجواب . 
والظاهر معه » وإنما تظهر فائدتهما فيما ذكره المصنف . 

قال : ( فإذا أسلم زوجان قبل وطء فقال : أسلمنا معاً. . فالتكاح باق » وقالت : 
مرتباً. . فهو مدع ) فإن اتفاق إسلامهما دفعة خلاف الظاهر » وهي مدعىّ عليها ؛ 
لموافقة قولها الظاهر » فتصدق بيمينها » وعلئ مقابله : هي مدعية وهو مدعىّ عليه ؛ 
لأنه لايترك إن سكت ٠»‏ فإنها تزعم انفساخ النكاح » فيحلف ويستمرء. كذا في 
« الشرحين » و« الروضة » هنا . 

وقال في « الصغير » : سبقت المسألة في ( النكاح ) » والذي تقدم في الكتب 
الثلاثة علئ نكاح المشرك تصحيح أن القول قول الزوج » وهو مخالف لما رجحه هنا 
في حد المدعي والمدعئى عليه . 

وعكس مسألة الكتاب لو قال : أسلمت قبلي فلا نكاح ولا مهر ء وقالت : معآا 
فهما باقيان. . فالقول قوله فى الفرقة » وكذا فى المهر إن قلنا : المدعئ عليه من يوافق 
مشكل ؛ لأنها إن لم تكن قبضت المهر . . فهي مدعية علئ كلا القولين » وإن كانت قد 
يدعى خلاف الظاهر . 

وقد يكون الشخص مدعياً ومدعئىّ عليه في المنازعة الواحدة كما في صور 
الاختلاف في العقود . وأما الأمناء المصدقون في الرد بأيمانهم. . فإنهم مدعون ؛ 
لأنهم يزعمون أن الرد الذي هو خلاف الظاهر » للكن اكتفي منهم باليمين ؛ لأنهم 
أثبتوا اليد لغرض المالك وقد ائتمنهم فلا يحسن تكليفهم بينة على الرد . 


اانا 


0 مفو م و 7 01 هسم ه 
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وَمَتى اذعئ نقدا اشترط بِيّان جنس وَنو وفدن وص تكسير إِنِ اختلفث بِهمًا 
ص 
لط 
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وعلم من ذلك : أن دعوى المدعي تسمع وإن كذبه ظاهر الحال » كما إذا ادعئ 
ذمي استئجار أمير أو فقيه لعلف دوابه وكنس بيته » أو أنه أقرض السلطان مالاً » أو أنه 
زوجه ابنته » ومن عرف منه التعنت برفع ذوي الأقدار إل مجالس القضاة واستحلافهم 
ليفتدوا منه بشيء » خلافاً للإصطخري فإنه قال : إذا شهدت قرائن الأحوال بكذب 
المدعي . . لم يلتفت إل دعواه . 

وعن مالك : لا تسمع دعوى الدنيء على الشريف إذا لم تعرف بينهما مخالطة أو 
معاملة . 

قال : ( ومتى ادعئ نقداً. . اشترط بيان جنس ونوع وقدر وصحة وتكسير إن 
اختلفت بهما قيمة ) أشار بهنذا إلى أن شرط الدعوى الصحيحة : أن تكون معلومة 
ملزمة » فالشرط الأول : العلم » فالمدعئ به إن كان نقداً.. اشترط ما ذكره 
المصنف . فيقول مثلاً : لي عليه مئة درهم فضة كاملية » ولا خلاف أنه لو ادعئ بألف 
صحاح ومكسرة. . لا يصح . 

وحكى الشيخان في ( البيع ) وجهاً : أنه يصح ٠»‏ وينبغي طرده في الدعوى » فلو 
لم تختلف الصحاح والمكسرة. . لم يحتج إلئ ذكر ذلك . 

نعم ؟ يستثنئ ما إذا كان من دين سلم. . فإنه لا بد من التعرض له وإن لم تختلف 
القيمة » وكون الدراهم سوداء أو بيضاء من اختلاف النوع » وكذلك كون الدنانير 
مشرقية أو مغربية'" . 

وجميع ما ذكره المصنف في النقد الخالص . أما المغشوش. . فيذكر قيمته من 
النقد الاخر ء قال الشيخ أبو حامد وغيره : قال الرافعي ‏ وكأنه جواب علئ أنها 
متقومة-: فإن قلنا : مثلية - وهو الأصح - فينبغي أن لا يشترط التعرض للقيمة » 
ومطلق الدينار ينصرف إلى الشرعي فلا حاجة إل بيان وزنه . 


. ) في هامش ( ز ) : ( لعدم صحة الاعتياض‎ )١( 


ين 


أذ غَينا تبط ككتواق : ٠‏ وَصَنَهَا بعنة الكلم َوَقيِلَ كحك عتهًا كز القيمة» 
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قال : ( أو عيناً تنضبط كحيوان.. وصفها بصفة السلم ) ؛ لحصول التمييز 
بذلك . 

قال : ( وقيل : يجب معها ذكر القيمة ) احتياطاً » وكذلك الحبوب والثياب 
وغيرها مما يضبط بالصفة » وقد سبق في ( السلم ) : أنه يصح في اللؤلؤ الصغار ) 
فعلئ هلذا : يثبت في الذمة وتصح الدعوى بها . 

واحترز عما لا ينضبط بالصفة كالجواهر واليواقيت » فتعتبر القيمة فتقول : جوهر 
قيمته كذا . 

وقوله : ( معها ) يقتضي : أن صفات السلم لا خلاف في اعتبارها » وهل يجب 
ذكر القيمة؟ فيه وجهان . وليس كذلك ؛ فإن القائل بالقيمة لا يوجبها مع الصفات , 
بل يكتفي بها عنها كما بينه الرافعي في ( باب القضاء على الغائب ) » ولذلك لم 
يتعرض في ١‏ المحرر » لقوله : ( معها ) » فهي زيادة مضرة . 
ثنبيه : 

سكت المصنف عن الشرط الثاني للدعوئ » وهو أن تكون ملزمة » فلو قال : 
وهب لي كذا أو باع. . لم تسمع دعواه حتئ يقول : ويلزمه التسليم إلي ؛ لأنه قد يهب 
ويبيع ويبطل ذلك قبل القبض » ولا يشترط أن يقول : هي في يده ؛ لأنه يجوز أن 
ينازعه ولو لم يكن في يده . 

وإذا ادعئ ولم يقل للقاضي : مره بالخروج عن حقي ٠»‏ أو سله جواب دعواه. . 
طالبه القاضي بذلك علئ أقوى الوجهين عند المصنف » وقيل : لا يطالبه بذلك , 
فعلئ هلذا : طلب الجواب شرط آخر في صحة الدعوئ 


إذا ادعئ داراً. . اشترط تعيينها » فيذكر بلدها والمحلة والسكة . وأنها أول دار أو 
غيرها )2 وعن يمين الداخل أو يساره » ولا يشترط ذكر قيمتها على الأصح ٠‏ ولا يكفي 


كل 
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فإن تا - وَهِي متقوّمّة. . وَجَبَ ذكرٌ ألقيمّة ‏ أو نكاحأ لم يكف الإطلاق في 
مه 5 2 و 2 0007 2 - أ 7 

لصح . بل يقول : ١‏ نكحْتهًا بِوَلِّ مُرْشْدٍ وَشاهِدَيُ عَذْلٍِ وَرضامًا » إِنْ كان 


ذكر ثلاثة حدود دون الرابع » كذا قاله الرافعي هنا » وقدم في ( باب الأصول والثمار ) 
فيما إذا باع داراً وذكر لها ثلاثة حدود وجهين ينبغي طردهما هنا . 

وقال القاضي حسين : ذكر الحدود الأربعة ليس بشرط حتئ لو علمت بحد أو 
حدين. . كفى . 

وتقدم في ( القضاء على الغائب ) : أن محل هلذا في الدار المجهولة عند 
الحاكم » أما المشهورة باسم لا يشاركها فيه غيرها في البلد كدار الندوة بمكة. . فإنه 
يميزها باسمها . قاله الماوردي . وقال : يقول في الدعوئ بالدار : لي في يده . 
ولا يقول : لي عنده ولا عليه » وفي العبد والدابة يجوز ( لي عنده ) وفي ( لي عليه ) 
خلاف . 

قال : ( فإن تلفت وهي متقومة. . وجب ذكر القيمة ) ؛ لأنها الواجبة عند التلف . 

فإذا ادعئ سيفاً محلىئ. . ذكره وقيمته بالذهب إن كانت حليته فضة . وبالفضة إن 
كانت حليته ذهب » قال الأصحاب : لا تصح الدعوئ بالمجهول إلا في الوصية على 
الأصح ؛ لأنها لو لم تسمع. . لأدئ إل ضياعها غالباً ؛ فإن الدعوئ بها إنما تكون عند 
منازعة الورثة » وفي هلذه الحالة يبعد اطلاعه عليها » وكذلك تسمع دعوى الإقرار 
بالمجهول على الأصح . كما يصح الإقرار به » ودعوى الإبراء من المجهول صحيحة 
إن صححناه ٠‏ وكذلك دعوى الطريق في ملك الغير وحق أجراء الماء . 

كل هنذا في المطلوب المعين » أما من حضر لطلب ما يعينه القاضي له كالمفوضة 
إذا طلبت الفرض والواهب يطلب الثواب ‏ على قولنا : إن الهبة تقتضيه - والرضخ 
والمتعة والحكومة. . فلا يتصور فيها إعلام . 

قال : ( أو نكاحاً. . لم يكف الإطلاق في الأصح . بل يقول : ١‏ نكحتها بولي 
مرشد وشاهدي عدل ورضاها » إن كان يشترط ) ؛ لأن النكاح فيه حق لله ولادمي . 
وإذا وقع. . لا يمكن استدراكه » فلا تسمع دعواه إلا مفصلة كالقتل . 


وه 
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فَِنْ كَانْ أَمَه. . فَالأَصَحّ : وْجُوبُ ذْكْر الْعَجْرْ عَنْ طَوْلٍ وَحَوْفٍ عَنَتِ ‏ 53-7 


والثانى : يكفى الإطلاق ويكون التعرض لذلك مستحباً » كما اكتفي به في دعوى 
النتعقاق المأل ».فاته اعوط فيه كر لتيب بللاتلاف » ولأنه يتصرف إلى التكاج 
الشرعي وهو ما وجدت فيه الشرائط . 

والثالث : إن ادعئ دوام النكاح. . كفى الإطلاق . أو ابتداءه. . فلا ؛ لأن ذلك 
شرط في الابتداء لا في الدوام . 

وعبارته تقتضي اشتراط وصف الولي بالرشد والشاهدين بالعدالة » وهو الأصح . 
وقيل : لا يشترط . 

قال الرافعى : وقياس الأول وجوب التعرض لسائر الصفات المعتبرة في الولي » 
والصحيح : انه ليجب التعرضن ؛ لعدم الموانع كالعدة والردة والرضاع والإحرام بلا 
خلاف ؛ لأن الأصل عدمها . ولأنه يعسر عدها . 

هلذا إذا ادعئ أنه نكحها . فإن ادعئ أنها امرأته. . لم يحتج إلئ وصف العقد ؛ 
لأنه يدعي ملك البضع لا التكاح ٠‏ قاله ابن أبي هريرة في ١‏ تعليقه » . 

وإذا ادعت المرأة النكاح حيث تسمع. . فاشتراط التفصيل وعدمه كاشتراطه في 
دعوى الزوج . 

قال : ( فإن كانت أمة. . فالأصح : وجوب ذكر العجز عن طول وخوف عنت ) ؛ 
لأن الفروج يحتاط لها كالدماء . 

والثاني : المنع » كما لا يشترط انتفاء الموانع . 


تصح دعوى النكاح من الزوج على الأب أو الجد إذا كانت الزوجة بكراً بلا خلاف» 
فإن أقر. . فذاك . وإن أنكر. . حلف . فإن نكل . . حلف الزوج وسلمت إليه. 
تحته امرأة ادع شخص زوجيتها. . فالصحيح : أن هنذه الدعوئ عليها لا على 


الك 


علد م وَِجَارَةِ وَهِبَةِ. . كفى الإطلاق في الأصَحٌ . وَمَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ 


م 


ل ِسَ لَه ليف الْمُدَعِي » فَنٍ دع دا أو إِيْرَاءُ أو شرَاءَ عَيْنِ أَوْ هِبَتَهًا أ 
اي . حَلَفَهُ عَلَىْ فيه وكذا |5115 اعلقة اقلق تافزو أو كذبه فى 


الزوج ؛ لأنها لا تدخل تحت يده » فلو أقام كل منهما بينة. . لم تقدم بينة من هي تحت 
يده » بل هما كائنين أقاما بينتين علئ نكاح خلية » فينظر » إن أطلقتا أو أرختا بتاريخ 
واحد.. فمتعارضتان » ولا قسمة هنا ولا قرعة » وإن اختلف تاريخهما. . قدمت 
السابقة » بخلاف نظيرها من المال علئ قول ؛ لأن الانتقال فيه غالب دون النكاح . 

قال : ( أو عقداً مالياً كبيع وإجارة وهبة. . كفى الإطلاق في الأصح ) ؛ لأنه أخف 
حكماً من النكاح » ولهلذا : لا يشترط فيه الإشهاد . 

والثاني : يشترط فيقول : تبايعنا بثمن معلوم ونحن جائزا التصرف » وتفرقنا عن 
تراض . 

والثالث : إن تعلق العقد بجارية.. وجب احتياطاً للبضع » واختاره الشيخ عز 
الدين في « القواعد » . 

قال : ( ومن قامت عليه بينة. . ليس له تحليف المدعي ) أي : على استحقاق 
ما ادعاه ؛ لقوله تعالئ : « وَأَسَكَتْيِدُوا َهِمِرَينِين رَجَالِكُمْ 4 » ولم يوجب اليمين إلا 
على من أنكر ولا بينة . 

قال : ( فإن ادعئ أداء أو إبراء أو شراء عين أو هبتها أو إقباضها. . حلفه على 
نفيه ) ؟ لاحتمال ما يدعيه » وهلذا إذا ادعئ حدوث شيء من ذلك بعد قيام البينة 
ومضئ زمن إمكانه » وإلا. . فلا يلتفت إلئ قوله . 

نعم ؛ يرد علئ قوله : ( ادعئ أداء ) ما سيأتي قبيل قوله : ( واليمين تفيد قطع 
الخصومة ) أنه إذا قال الأجير للحج : قد حججت.. قبل قوله » ولا تلزمه بينة 
ولا فيو 

قال : ( وكذا إذا ادعئ علمه بفسق شاهده أو كذبه في الأصح ) فله تحليفه ؛ لأنه لو 
أقر له به. . لبطلت الشهادة . 


حلية 
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وَإذَا آسْتَمْهَلَ لِيَتِيَ بدَافع . . أَمْهلَ تَلانْهَ يام » وَلَوِ أدَعَىْ رق بَالِغ فقَالَ : أنا حرٌ. . 
َالْعَولَ كَولَهُ » ال 0100 


والثاني : لا ؛ لأنه لم يدّع عليه حقا » وإنما ادعئ عليه أمراً لو ثبت. . نفعه » 
وهما جاريان فيما لو ادعى القاذف على المقذوف أنه زني » وجواب الأكثرين فيها 
السماع » وفيما إذا توجهت علئْ شخص يمين فقال : قد حلفني مرة أخرئ » للكن 
لا تسمع الدعوئ على القاضي والشاهد بالكذب » ولا يتوجه عليهما الحلف قطعاً وإن 
كان ينتفع بذلك ؛ لأن ذلك يؤدي إلئ فساد عام كما سيأتي . 

قال : ( وإذا استمهل"'' ليأتي بدافع. . أمهل ثلاثة أيام ) ؛ لأنها مدة قريبة لا يعظم 
فيها الضرر » ومقيم البينة قد يحتاج إلئ مثلها للفحص عن الشهود ٠»‏ وقيل : يوماً 
فقط ؛ لأنه قد يكون متعنتاً مدافعاً » ويشبه أن يرجع في ذلك إلئ نظر القاضي 
واجتهاده » وظاهر عبارته وجوب الإمهال . 

وذكر الرافعى فى الباب الثانى من ( الكتابة ) : أن العبد إذا ادعى الأداء وأنكر السيد 
وأراد العبد إقامة ال انيل ثلاثة أيام , قال : وهل ذلك واجب أو مستحب؟ 
وجهان . 

قال : ( ولو ادعئ رق بالغ ) عاقل ؛ أي : مجهول النسب ( فقال : أنا حر. . 
فالقول قوله ) ؛ لأن الأصل الحرية فدعواه موافقة لها . هنذا إذا قال : أنا حر الأصل » 
فلو قال : أعتقتني أو أعتقني الذي باعني منك. . لم يقبل منه إلا ببينة » وإذا قلنا : 
القول قوله في ادعاء الحرية الأصلية . . فلا فرق في ذلك بين أن يكون المدعي استخدمه 
ولعلطحل در :ذلك ام الام رغير امجزرط عليه ليع دارا تداك اندي ام لا 


أقام المدعي بينة برقه 2 وأقام هو بينة أنه حر الأصل . . أطلق البغوي وغيره أن بينة 
الرق أولئ ؛ لأن معها زيادة علم وهو إثبات الرق ؛ وحكى الهروي عن الأصحاب أن 
بينة الحرية أول » خلافاً لابن سريج » وكذا قاله شريح في « روضة الأحكام » . 
)00( في هامش ( ز ) : ( [أي] : من قامت عليه البينة وهو المدعئ عليه ) . 


او 


0 ام ؛ أذفي تند 
0 


قال القفال : لا تجوز الشهادة لغريب بأنه حر الأصل » وإنما تجوز إذا عرف حال 
أبيه وأمه والتكاح وحدوثه بينهما وإن لم يشاهد الولادة » كما تجوز بالبينة . 

قال : ( أو رق صغير ليس في يده. . لم يقبل إلا ببينة ) ؛ لأن الأصل عدم الملك » 
والظاهر : أن المجنون البالغ كالصغير . 

قال : ( أو في يده. . حكم له به إن لم يعرف استنادها إلى التقاط ) كما لو ادعى 
الملك في دابة أو ثوب في يده . 

وحكى الدارمي وجها : أنه لا تقبل دعواه حت يبين سببه كاللقيط يدعي رقه » 
وحيث حكمنا به. . فلا بد أن يحلف ؛ لخطر شأن الحرية على المنصوص . وهلذه 
المسألة تقدمت في الكتاب في ( باب اللقيط ) . 

قال : ( فلو أنكر الصغير وهو مميز. . فإنكاره لغو ) كما لو كان غير مميز ؛ إذ 
لا عبرة بقوله . 

قال : ( وقيل : كالبالغ ) ؛ لأنه يعرب عن نفسه ٠‏ وله كلام معتبر » فيحتاج مدعي 
الرق إلئ بينة » فإن حكمنا له برقه في الصغر فبلغ وأنكر الرق. . فالأصح : استمرار 
الرق حتئ تقوم بينة بخلافه . 

قال : ( ولا تسمع دعوئ دين مؤجل في الأصح ) ؛ لأنه لا يتعلق بها إلزام ومطالبة 
في الحال فيفوت نظام الدعوى . 

والثاني : تسمع ليثبت في الحال ويطالب به في المستقبل » فقد يموت من عليه 

والثالث : تسمع إن كان له بينة ليسجل فيأمن غيبتها وموتها » وإلا.. فلا » ولم 
يصرح في « الشرح الصغير » ولا في « المحرر » بترجيح ٠‏ إنما قال : رجح المنع » 


ل 


0 


أَصََ الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَلَى ألسَّكُوتٍ عَنْ جَوَاب الدَّعْوَىئ . . جَعِلَ كَمُنْكرٍ ناكل » 


وذكر في ١‏ الكبير ) أنه الجواب في « فتاوى القفال ») » وجزم في متن ١‏ الروضة » بأنه 
الأصح » والأقرب إلى نص الشافعي الوجه المفصل . 


7 © 


نكمه . 

هذا إذا كان الدين كله مؤجلاً » فلو كان بعضه حالاً وبعضه مؤجلاً.. صحت 
الدعوئ به » فيدعي بجميعه ؛ لاستحقاق المطالبة بالبعض » ويكون المؤجل باقياً . 
كذا صرح به الماوردي ٠‏ ثم استثنئ صورة ثانية وهي المؤجل إذا وجب بعقد ء 
كالمسلم فيه إذا ادعئ به صاحبه قاصداً بدعواه تصحيح العقد. . فإن الدعوئ تصح ؛ 
لأن المقصود منه مستحق في الحال » ونازعه في ذلك ابن أبي الدم . 

قال : ( فصل : 

أصرالمدعئ عليه على السكوت عن جواب الدعوئ. . جعل كمنكر ناكل ) فترد 
اليمين على المدعي ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين علئ طالب الحق ء 
رواه الحاكم عن ابن عمر وقال : صحيح الإسناد » وخرجه الدارقطني ]1١57/4[‏ بإسناد 
فيه مجاهيل » و روى الشافعي في ١‏ المختصر » عن عمر أنه قضئ بذلك » ولأن 
التكول كما يحتمل أن يكون تحرزاً عن اليمين الكاذبة يحتمل أن يكون تورعاً عن اليمين 
الصادقة » فلا يقضي به مع التردد والاحتمال . 

وعند أبي حنيفة وأحمد : يقضي على المدعئ عليه بتكوله . 

و( الناكل ) عن الشيء : الممتنع منه » يقال : نكل عن الشيء بفتح الكاف على 
المشهور يتكل بالضم نكولاً . 

ولو لم يعرف المدعي تحويل اليمين إليه. بتكول المدعئ عليه. . عرفه القاضي . 
وبين أنه إن حلف. . استحق ٠»‏ وإنما يحصل النكول بأن يعرض القاضي اليمين عليه 
فيمتنع . ظ 

وإمساك الأخرس المفهم الإشارة عن الجواب كسكوت الناطق » ومن لا يفهم 
لا تسمع الدعوئ عليه . 


إن أَدَعَىْ عَشَرَةَ قَقَالَ : لا تلْرَمُنِي الْعَشَرَة. . لَمْ يكف حَتّ يَقُولَ : وَلاَ بَعْضْهًا » 
ا ا 
مدعي عَلَى أسْتِحْفَاقٍ دُونٍ الْعشَرة بِجْرْء وَيَأحُذَهُ ٠‏ وَإِذَا أَذّعَىْ مَالا مُضَافاً إِلَى 
سَبْبٍ كَأَفرَضْبُكَ كَذَا. . ؟ كفَاهُ في الْجَوَاب : لآ تَسْتَحِنُ عَلَنَ شيعا » 51" 


وقوله : لي عن هلذه الدعوئ مخرج ٠‏ ليس بإقرار ؛ لاحتمال الخروج بالتكول » 
قال القاضي أبو سعيد : وكذا لو قال : لك علي أكثر مما ادعيت » أو قال : الحق أحق 
أن يؤدئ. . لم يكن إقراراً ؛ لأن المعنئ حيث يكون حقا » فأما أنا. . فبريء . 

قال : ( فإن ادعى عشرة فقال : لا تلزمني العشرة.. لم يكف حتئ يقول : 
ولا بعضها . وكذا يحلف ) أي إن حلف ؛ لأن مدعي العشرة مدع لكل جزء منها , 


ولا بد أن يطابق الإنكار واليمين دعواه . 
وعن القاضي حسين : أنه لا يكلف في الإنكار بقول : ولااشيء منها . وإنما 
يكلف ذلك فى اليمين . 


قال : ( فإن حلف على نفي العشرة واقتصر عليه. . فناكل ) أي : فيما دونها . 
( فيحلف المدعي على استحقاق دون العشرة بجزء ويأخذه ) ؛ لأن ذلك طريق لأخذ 


عحفهة . 


فرع : 
ادعئ عليه ألفاً فقال : لا أحلف وأعطي المال. . لا يجب على المدعي قبوله من 
غير إقرار » وله تحليفه ؛ لأنه لا يأمن أن يدعي عليه بما دفعه إليه بعد هنذا » وكذلك 
لو نكل عن اليمين عاك ير سيان : أنا أبذل 
المال بلا يمين.. له أن يحلف ٠‏ ويقول له الحاكم : إما أ “تقر بالخق أو يلف 
المدعي بعد نكولك . قاله البغوي والمروروذي وغيرهما . 
قال : ( وإذا ادعئ مالاً مضافاً إلئ سبب كأقرضتك كذا. . كفاه في الجواب : 
تستحق علي شيئاً ) ؛ لأن المدعي قد يكون صادقاً في الإقراض وعرض ما يقتضي 
إسقاطه من أداء أو إبراء » فلو نفى السبب. . كذب ». أو اعترف به وادعى المسقط . . 


5ع 


أ 8 شفع . : عق عق عل شين : أَوْ لا تَتكحق تشليم الشتص 3 
وَيَخلِفُ عَلَى حَسَبٍ جََابوِ هنذا ؛ ٠‏ فَإِنْ أَجَاب بتي آلسّبَبٍ الْمَذكور. . حَلفَ 


4 ل 
2-8 
أ 
علثه 


عَلَيْهِ » وَقِيلَ : َهُ آلحَلِفْ لني آلْمُطْلَقٍ ‏ 00 


وا ا 

قال : ( أو شفعة. . كفاه : لا تسد تستحق علي شيئاً ٠‏ أو لا نسة تستحق تسليم الشقص ) » 
يوا ا ا ال 
بعتك داري وأطلب الثمن ؛ لأن المدعي قد يكون صادقاً في البيع والشراء والغصب 
والتمزيق وعرض ما يسقط الحق كما تقدم » فاقتضت الحاجة قبول الجواب المطلق . 
للكن يستثنئ من إطلاقه ما إذا ادعئ عليه وديعة. . فلا يكفي ذ في الجواب : لا يلزمني 
تسليم شيء إليك ؛ لأن المودع لا دفع عليه » إنما تلزمه التخلية . 

والجواب الصحيح : أن ينكر أصل الإيداع » أو يقول : هلكت في يدي ٠»‏ أو 
رددتها » حكاه الرافعي في آخر ( الدعاوئ ) عن أبي عاصم العبادي وبحث فيه . 

قال المصنف في زوائده : ( قلت : الذي قاله ابن القاص صحيح ) وتعبيره بابن 
القاص سبق قلم . 

قال : ( ويحلف علئ حسب جوابه هلذا ) فإن أجاب بالإطلاق. . حلف كذلك ٠‏ 
ولم يكلف التعرض لنفي السبب » وإن تعرض لنفيه في اليمين. . جاز . 

قال : ( فإن أجاب بنفى السبب المذكور . . حلف عليه ) ؛ لتحصل المطابقة بر 
اليمين والإنكار ( وقيل : له الحلف بالنفي المطلق ) كما له أن يجيب به في 
الايتداء . 


تقدم في ( باب الإقرار ) أنه لو ادعئ عليه شخص مئة فقال : قبضت خمسين. . لم 
يكن مقراً بالمئة » وكذا لو قال : قضيت منها خمسين . كذا في ١‏ الروضة © . وفيه 
نظر » وجزم في ١‏ التنبيه » بأنه لو قال : قضيته. . كان إقراراً بالحق » وأقره عليه في 


« التصحيح » 


> 2 م .2 ا 2 20000 2 ا و وال و 06 
لوْ كان بيده هون أو مكر وَأدّْعاه مالكة. . ُ لا يَلرمَنى تسليمه ٠‏ فلو 
1107 37 . و2 ب ©اب فر 0 1 6 م 2 3 34 34 2 4 3 
أعترّف بألملك ودعي ألكه: أو الاحارَة. . فأ ل لقن ال 
صبركت العمل واععيى الرهن او ا لجان 7 يعبل ةذ يبور 
ا ا 2 0 5 ضر اج عم 8ر2 2 42 م 
فإن عجز عنها وَخاف أوَّلا إن أَعْتفَ بألملك جَخدة أ الاجارة ته أن 
إل عجر و و3-ال اخبرف بالملد هن والإجار ظ 
6 5 ؟ +هلى دس , 8 20 6 - ىن سس لالظ 
تقول : إن أَدَعَيْتَ ملكا مُطلقاً فلا يَلزْمُني تسْليمُه » وَإِن أَدَعَيِتَ مَرْهوناً 
بم غ8 ع 

[< لأجيب ٠‏ لل الال قا عابيو لد “ها ابه أو يد أنه ويج جه فده جم كد “لذج ها لهذ عو عاك البو ها ته تو" أ ال - هل يه لا يا ل لير 


قال : ( ولو كان بيده مرهون أو مكرىٌ وادعاه مالكه.. كفاه : لا يلزمني 
تسليمه ) ؛ لأنه جواب صحيح ولا يجب التعرض للملك . 

قال : ( فلو اعترف بالملك وادعى الرهن أو الإجارة ) أي : وكذبه المدعي ( . . 
فالصحيح : أنه لا يقبل إلا ببينة ) ؛ لأن الأصل عدم ما ادعاه . 

والثاني : القول قوله ؛ لأن اليد تصدقه في ذلك . 

قال : ( فإن عجز عنها وخاف أولاً إن اعترف بالملك جحده الرهن والإجارة. . 
فحيلته أن يقول : إن ) كنت ( ادعيت ملكاً مطلقاً. . فلا يلزمني تسليمه » وإن ادعيت 
مرهوناً. . فاذكره لأجيب ) هلذه الكيفية ذكرها القفال . 

وقال القاضي حسين : لا يسمع الجواب مع التردد » بل حيلته أن يجحد ملكه إن 
جحد صاحب الدين والرهن أخذاً من الظفر بغير جنس الحق . 

وعلئ عكسه : لو ادعى المرتهن وخاف الراهن جحود الرهن لو اعترف بالدين. . 
فعلى المجزوم به في الكتاب : يفصل فيقول : إن ادعيت ألفاً لي عندك بها كذا رهناً. . 
فاذكره حتئ أجيب ٠‏ وإن ادعيت ألفاً مطلقا. . فلا يلزمني . 

وعلى الثاني : صارت العين مضمونة عليه بالجحود . فلمن عليه الدين أن يجحده 
ويجعل هلذا بذاك بشرط التساوي . 


ادعت علئ رجل ألفاً صداقاً. . يكفيه أن يقول : لا يلزمني تسليم شيء إليها . 
قيل للقفال : هل للقاضي أن يقول : هل هي زوجتك؟ فقال : ما للقاضي ولهنذا 


0 


ذا أدعَئ عَلَيِ عَيْنا فقَالَ : لَيِسَ هِيَ لِي ١‏ أ هِيّ لِرَجُل لآ أغرفة ٠»‏ أو لابني 
لطْفْلٍ » وز نف تعن التو أو مَسْجِدٍ كذا.. فَالأصَحٌ : أَنَّهُ لآ تَنَصَرِفُ 
التخوق ولا نلق بذ عله الكو ١‏ هلا يَْرَمْهُ ألتَسْلِيم إن لَمْ تكن بيه . 


السؤال » للكن لو سأل فقال : نعم.. قضئ عليه بمهر المثل » إلا أن يقيم البينة أنه 
نكحها بكذا فلا يلزمه أكثر منه . 

قال : ( وإذا ادعئ عليه عيناً فقال : ليس هي لي » أو هي لرجل لا أعرفه ١‏ أو لابني 
الطفل ٠‏ أو وقف على الفقراء » أو مسجد كذا. . فالأصح : أنه لا تنصرف الخصومة 
ولا تنزع منه » بل يحلفه المدعي أنه لا يلزمه التسليم إن لم تكن بينة ) أما إذا اقتصرعلئ 
قوله : ( ليس هو لي ) أو ( هو لرجل لا أعرفه ). . ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : يسلم المال إلى المدعي ؛ إذ لا مزاحم . 

والثاني : تصرف الخصومة عنه ؛ لأنه تبرأ من المدعي » وينزع الحاكم المال من 
يده » فإن أقام المدعي بينة على الاستحقاق.. أخذه . وإلا.. حفظه إلى أن يظهر 
مالكه . 

والثالث : الأصح ‏ كما قال المصنف - : لا تنصرف الخصومة ولا ينزع المال من 
يده » لأن الظاهر أن ما في يده ملكه » وما صدر عنه ليس بمزيل » ولا يظهر لغيره 


استحقاقه . 
ولو قال في الجواب : نصفه لي ونصفه لآخر.. ففي النصف الآخر الأوجه 
الثلاثة . 


وأما إذا أضافه إلئ معلوم. . فالمضاف إليه ضربان : 

أحدهما : أن تمتنع مخاصمته وتحليفه » كما إذا قال : هو وقف على الفقراء » أو 
على المسجد الفلاني » أو على ابني الطفل. . ففي هلذه قطع الغزالي والشيخ أبو الفرج 
بأن الخصومة تنصرف . ولا سبيل إلئ تحليف الولي ولا الطفل » وقال البغوي : 
لا تسقط الدعوى بهلذا . فإن أقام بيئة.. أخذه . وإلا.. حلف المدعئ عليه أنه 
لا يلزمه تسليمه إذا كان هو قيم الطفل . 

والثانى : أشار إليه المصنف حيث قال : 


6 


وَإِنْ أقَد به لمعي ع حاضر يُمْكنُ مُخَاصمَتَهُ رخلنة: . سْئْلّ » فإن صَدَّقةُ. . صَارَتِ 
2 


مو و 


لْخْصُومَة مَعهُ » إن كَذْيَهُ. ثَرِكَ في يد لْمقِرٌ ٠‏ وَقِيلَ : يلم إل بل مدعي » 
وَقيل : يَخْلَطهُ الحاكة ِظهُور مَالِكِ . وَإِنْ أَقَوَ به لِعَائْبٍ. . فَالأصَحُ : أنصرَافٌ 
لْخُصُومَةِ عَنْدُ » وَيُوقَفُ الأمْذ حَتّْ يَقْدَمٌ آلْعَائبُ » فَإِنْ كَانَ للْمُدّعِي بَينَ. . قضئ 


بهَا » وَهُوَ قَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ » فَيَحْلِفُ مَعَهَا » وَقِيلَ : عَلَى حَاضِرٍ » ل 


( وإن أقر به لمعين حاضر يمكن مخاصمته وتحليفه. . سئل » فإن صدقه. . صارت 
ل 
: 0 .. ترك في يد المقر) ؛ لأنا لم نعرف مالكه » والمقر أولئ 
0 فإن يده تشعر بالملك ظاهراً , والإقرار الطارىء عارضه إنكار المقر له 
قال : ( وقيل : يسلم إلى المدعي ٠‏ وقيل : يحفظه الحاكم لظهور مالك ) هلذه 
الأقوال تقدمت في ( الإقرار ) و( الشفعة ) وفي ( النكاح ) فيما إذا ادعئ كل من 
الزوجين سبق النكاح . 
قال : ( وإن أقر به لغائب. . فالأصح : انصراف الخصومة عنه » ويوقف الأمر 
حتئ يقدم الغائب ) ؛ لأن المال بظاهر الإقرار لغيره . 
والثاني - وهو ظاهر نص ١‏ المختصر » » وبه قال أبو حنيفة - : لا ينصرف ؛ لأن 
المال في يده » والظاهر : أنه له » فلا يمكن من صرف الخصومة عنه بالإضافة إلى 
غائب قد يرجع وقد لا يرجع . 
ويخالف ما إذا أضاف إلئ صبي أو مجنون » فإن هناك تمكن مخاصمة وليه . 
قال : ( فإن كان للمدعى بينة. . قضئ بها ) أي : وسلمت له العين ( وهو قضاء 
فا غاتيت التحلف معها ) كما تقدم في بان 
( وقيل : علئ حاضر ) فلا يحلف معها » وإن لم تكن بينة . . فله تحليف 
المدعئ عليه أنه لا يلزمه تسليمه إليه » فإن نكل. . حلف المدعي وأخذ المال من 


يذه . 


بالف 


0200 ٌُ 3 #2 0 3-2 8 02 607 ا 00 
وَمَاقبل إقرَارٌ عَبْدٍ به كعقوبّة.. فألدَّعْوَّئ بهء وعليْه الجَوَاتٌ » 
و لآ كأرْش. . فَعَلَى السَيِد . 0 زؤز ز [ز ز[ [ؤزؤز1ؤة1210111111011 


ثم إذا عاد الغائب وصدق المقر. . رد المال عليه بلا حجة ؛ لأن اليد له بإقرار 
صاحب اليد » والمصنف تبع في ترجيح الأول قول الرافعي : إنه أقوئ مع النص » 
وهو في ذلك تابع لاختيار الإمام » والصواب : ترجيح الثاني ؛ فإنه المنصوص في 
«الأم » و« المختصر» . 

قال في « البحر » : ولا معن للوجهين مع النص » وهو الذي رجحه العراقيون ١‏ 
ومال إليه الماوردي وغيره . 

ومحل الوجهين إذا لم تكن مع صاحب اليد بيئة تشهد بالملك للغائب » فإن 
كانت.. سمعت . وحكم بأنها للغائب في الظاهر » ويكون القضاء عليه وجهاً 
واحداً » ويحتاج المدعي أن يحلف مع البينة هلهنا بلا خلاف . 

قال : ( وما قبل إقرار عبد به كعقوبة ) أي : من حد أو قصاص ١‏ . . فالدعوئ 
عليه » وعليه الجواب ) أي : الجواب المطلوب منه قطعاً ؛ لأن أثر ذلك يعود عليه . 

وشمل قوله : ( كعقوبة ) التعزير لحق الادمي » وأما حدود الله تعال. . فلا دعوئ 
قال : ( وما لا ) أي : ومالا يقبل فيه ( كأرش ) وكذلك ضمان المتلفات ( . . 
فعلى السيد ) فيتوجه فيه عليه ؛ لأن الرقبة التي هي متعلقها حقه » فلو وجهت هنا على 
العبد. . فوجهان : اختار الإمام والغزالي 5 ؛ والمقطوج به في « المهذب » السماع 
إن كان للمدعي بينة » أو لم تكن وقلنا : المردودة كالبينة » وإلا. . فلا . 

قال الرافعي : وفي كل منهما إشكال » قال : والمتوجه أن يقال : تسمع لإثبات 
الأرش في ذمته لا لتعلقه برقبته » للكن يرد على المصنف أنه قد يدعئ على العبد بما 
لا يقبل إقراره به » وذلك في دعوى القتل خطأ أو شبه عمد في محل اللوث ٠‏ فإنها 
تكوة على العيد + ولا يقبل إفرآرمبية: + لآن الؤلي: يفسم :وصغلق الدية برقي الغبل:+ 
صرح به الرافعي في الشرط الرابع في ( كتاب القسامة ) . 


2 هً نل 1 ا از ا را وماق الى ِ. 3 مهاه 
تغلظ يَمِينْ مُدَّ وَمَذَعىَ عليه فيمًا لِيْسَ بِمّالٍ ولا يقصد به مَال ٠‏ في مَالٍ يبلغ 


وفهم من كلام المصنف أن الدعوئ على المأذون له في التجارة فيما يتعلق بها تكون 
عليه » وهو كذلك . 
تتمة : 

في فتاوى القاضي حسين » : لو ادعئ نكاح مكاتبة ‏ وصححناه ‏ فالدعوى عليها 
وعلى السيد جميعاً ؛ لأنه لابد من اجتماعهما على التزويج » فلو أقر السيد 
وأنكرت. . حلفت » فإن نكلت وحلف المدعي . . حكم بالزوجية » ولو أقرت وأنكر 
السيد. . حلف السيد » فإن نكل. . حلف المدعي وحكم له بالتكاح » ويأتي مثل هلذا 
في المبعضة . 

قال : ( فصل : 

تغلظ يمين مدع ومدعىّ عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال ) كدعوى النكاح 
والطلاق والرجعة والإيلاء واللعان والنسب والعتق والولادة والوكالة والشركة والقراض 
والوصاية والرضاع وعيوب النساء . 

وضابطه : كل ما لا يثبت إلا بشاهدين ؛ لأن اليمين موضوعة للزجر عن التعدي 
فيشرع فيها التغليظ مبالغة وتأكيداً للردع » فاختص بما هو متأكد في نظر الشرع . 

وتوقف الإمام في الوكالة وقال : التغليظ أن يكون فيما يعظم خطره » والوكالة في 
درهم لا تزيد علئ ملك الدرهم » فلا يبعد منع التغليظ فيها » وللكن إطلاق الأصحاب 
ما قدمناه » والذي قاله ظاهر . 

قال : ( وفي مال يبلغ نصاب زكاة ) ؛ لما تقدم في ( اللعان) : أن 
عبد الرحمن بن عوف رأئ قوماً يحلفون بين البيت والمقام فقال : ( أعلئ دم؟ قالوا : 
لاء قال : أفعلئ عظيم من المال؟ قالوا : لا » قال : لقد خشيت أن يتهاون الناس 
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و 


وَسَبَقَ بان ألتغِيظ فِي أَللْعَانِ » 0 ؤز[ؤ[ز[زؤز[ز[ز[ز ز[ [ ز 10111111 
بهلذا البيت ‏ أي : ما يأنسوا به فتذهب هيبته )”2 فهلذا يدل علئ أن التغليظ في 
الدماء والخطير من الأموال كان معروفاً عندهم ٠‏ فألحق بهما ما في معناهما . 

وخالف الإقرار حيث قبل في تفسير العظيم فيه أقل ما يتمول ؛ فإن الأصل فيه براءة 
الذمة . 

والتقيبد بالنصاب يفهم أن ما دونه لا تغليظ فيه » وهو كذلك . للكن استثتى 
الشيخان من ذلك تبعاً للبغوي أن القاضي إذا رأئ من الحالف جرأة ورأى التغليظ . . 
جاز . وحكاه ابن الرفعة عن القاضي حسين . 

واقتضئ كلامه : أن المشهور خلافه » والمشهور : أن النصاب هنا تحديد » وفي 
الترغيب في كونه تقريباً أو تحديداً قولان . 

والمراد : نصاب الزكاة عيناً أو قيمة » وهو عشرون ديناراً » أو مئتا درهم خالصاً . 
أو ما بلغت قيمته نصاباً بأحدهما » فإن لم يبلغ ذلك. . فلا . 

وفي وجه شاذ : أن المعتبر نصاب زكاة ما كان » ويلزم منه التغليظ في خمسة 
أوسق شعيراً و ذرة ونحوها تساوي ثلاثين درهما » وهلذا الوجه مع شذوذه ظاهر عبارة 
المصنف . وهو غير مراد . 

وفي ثالث : أن المعتبر النصاب الخالص من الذهب المطبوع من النقد الغالب 
بالبلد أو قيمته » قاله الماوردي . 

وعن مالك : تغلظ فى نصاب السرقة ٠»‏ وفى وجه غريب : تغلظ فى المال الواجب 
بالعناة عمد اراخطا رإن فل . | ْ 

وعن ابن جرير : التغليظ يجري في قليل المال وكثيره » ووهم صاحب « البيان ») 
في نسبته إلى ابن خيران . 

قال : ( وسبق بيان التغليظ في اللعان ) أي : بالزمان والمكان » وتقدم هناك أنه 
مستحب لا واجب » للكن هناك التغليظ يكون بحضور جمع ولم يذكروه هنا ء قاله 


. ) ١977/٠١ ( أخرجه البيهقي‎ )١( 


وده 


هه اه هه هاه هاه هاه فاع .عد عد وا وو واوا و هاو واو واو داوع قافا .ع د وا. د .و .د.ا .د ود وا ود .د وا مد .6 ا همد وه 


الرافعي » ويشبه مجيئه في يمين تتعلق بإثبات حق أو دفعه كاللعان . 

قال المصنف : الصواب القطع بعدم اعتباره هنا » ومن به مرض أو زمانة لا تغليظ 
عليه فى المكان ؛ لعذره » وكذا الحائض ؛ إذ لا يمكنها اللبث فى المسجد » كذا قاله 
الراقغي © رونازغداق و المهمات 0 ١‏ 

ويكون التغليظ أيضاً بزيادة الأسماء والصفات كقوله : والله الذي لا إلله إلا هو . 
عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم » عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور » أو 
يقول : بالله الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم السر وأخفئ ؛ لأن 
القصد الإتيان بغير ما ألفه الناس من أيمانهم ؟ ليكون أردع عن اليمين الفاجرة . 

فإن كان يهودياً. . فقد تقدم أنه يحلف بالله الذي أنزل التوراة عل موسئ ونجاه من 
الغرق » وإن كان نصرانياً. . حلف بالله الذي أنزل الإنجيل علئ عيسئ » وإن كان 
مجوسي"'' حلف بالله الذي خلقه وصوره » وإن اقتصر على الاسم وحله. . جاز . 

قال الماوردي والروياني : لا يجوز أن يحلف أحد بطلاق أو عتاق أو نذر ؛ لأنها 
تخرج عن حكم اليمين إلئ إيقاع فرقة والتزام غرم » وهو مستبدع » وقد قال الشاعر آمن 
الطويل] : 
رأيت كليباً أحدئت في قضائهاا طلاق نساء لم يسوقوا لها مهرا 

قال الشافعي رضي الله عنه : ومتئ بلغ الإمام أن حاكماً يستحلف الناس بالطلاق أو 
العتاق. . عزله عن الحكم ؛ لأنه جاهل . 

وقال ابن المنذر : لا أعلم أحداً من أهل العلم يرى الاستحلاف بذلك . 

ثم التغليظ يكون بطلب الخصم . والأصح : أن للقاضي أن يغلظ وإن لم يطلبه 
الخصم كما صححه في « الشرح الصغير » » واستحسن بعضهم أن يحلف قائماً في 
جميع الأيمان كما في ( اللعان ) » ذكره ابن الصباغ . 


)0( في هامش ( ز ) : ( أو وثنيآ ) . 


8ه #» قاع هاه هه هه هد هاه هده قاو و و اه هاه ود قد وا واوا. ا ماع .د ها ىا .د ٠‏ .د .ا . د وا فاع فاأوا .د .د ٠.‏ و6 6د هه 


فروع : 

من أنواع التغليظ : أن يجعل المصحف في حجر الحالف حالة حلفه''' » ويضع 
يده عليه » قال الشافعي : وكان ابن الزبير ومطرف قاضي صنعاء يحلفان به 
واستحسن الشافعي مع ذلك أن يقرأ : 9 إنَّ ألَِينَ ‏ ينكد مهد أله ويم كَمَنا كيلا 4 
الاية . 

واستحب بعضهم قراءة قوله عليه الصلاة و السلام : « من حلف يميناً فاجرة ليقتطع 
بها مال امرىءٍ مسلم. . لقي الله وهو عليه غضبان )0 . 

قال القاضي : ويكسر على اليهودي سبته ويخرج للتحليف والدعوئ . وإذا غلظ 
القاضي عليه بلفظ فامتنع واقتصر على اسم الله. . فالأصح : أنه يكون بذلك ناكلاً ؛ 
لأنه ليس له رد اجتهاد القاضي . 

ولو قال له الحاكم : قل والله » فقال : والرحمن. . كان ناكلاً قطعا » ولو قال : 
قل والله أو بالله » فقال : تالله.. ففي جعله ناكلاً وجهان » وسواء الرجال والنساء 
والعبيد والإماء والمدعي والمدعئ عليه في اليمين المردودة واليمين مع الشاهد في 
التغليظ إذا كانوا مسلمين » والأصح : أن المخدرة تخرج للتغليظ » وتحلف متنقبة . 

وقال الماوردي : لا يجوز أن ينقل مستحلف من بلد ليغلظ يمينه بمكة أو المدينة » 
فإن قيل : فكيف كتب الصديق إلى المهاجر بن أبي أمية أخي أم سلمة أن يرسل إليه 
قيس بن مكشوح في وثاق من اليمن إلى المدينة حتئ يحلفه بها؟ ونقل عمر أهل القسامة 
من مسافة اثنين وعشرين يوماً إلئ مكة حت أحلفهم على الحجر الأسود. . فالجواب : 
أن ذلك فعل من جهة السياسة الشرعية المعتبرة بالرأي والمصلحة . 


)0( في هامش ( د ) : ( في الحديث : « اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع » . 
« البلاقع » : جمع بلقع وبلقعة » وهي : الأرض القفر التي لاشيء بها » يريد أن الحالف 
بها يفتظر ويلحب مافي بيته من الرزق + وقيل : هو أن يفرق الله شمله » ويغير عليه ما أولاه من 
تعمه ) . 


فم أخرجه البخاري ( 71411 ) » ومسلم 717/1١78‏ ) . 
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0 
فعَلى تفي العلم . وَلَوِ أدَعَئ دَينا لِموَريِهِ 0 
بِلْبَرَاءَةَ » حو سواندو ووو و و ااي طن وت ميف ون كج تن لك فلل امم لل با د الوق تاج 


0 ع 
١١‏ دع 


قال : ( ويحلف على البت ) أي : القطع والجزم ( في فعله ) نفيآ كان أو إثباتاً ؛ 
لأنه يعلم حال نفسه ويطلع عليها » هلكذا أطلقوه » وهو محمول على ما إذا صدر 
الفعل منه في حال عقله وتمييزه » فلو صدر منه في جنونه أو إغمائه أو سكره الطافح » 
وتوجهت عليه اليمين بعد كماله. . فلا يظهر التوجيه المذكور . 

قال : ( وكذا فعل غيره إن كان إثباتاً ) فيحلف فيه على البت ؟ لأنه يسهل الوقوف 
0 

: ( وإن كان نفياً. . فعلئ نفي العلم ) ؛ لأن النفي المطلق يعسر الوقوف على 
سببه » ول ا ار : والله ما علمت أنه فعل كذا » أو 
ما أشيه ذلك . 

قال ابن الصلاح : إلا أن يكون فعل الغير منسوباً إلى الحالف. . فيحلف على 
البيك: . 

فلو حلف على البت. . اعتد به ؛ لأنه قد يعلم ذلك » أما لو حلفه على نفي العلم 
والحال يقتضي الحلف على البت . . فلا يعتد بذلك قطعاً . 

ومراد المصنف بالنفي : المطلق لا المحصور ؛ لأنه صرح في آخر هلذا الباب أنه 
كالإثبات لإمكان الإحاطة به » فعلئ هلذا : يحلف في مثله على البت وإن كان ينفي 
فعل الغير » كما تجوز الشهادة به . 

وظاهر عبارته حصر اليمين في فعله وفعل غيره » وقد تكون اليمين على تحقق 
موجود لا علئ فعل ينسب إليه ولا إلئ غيره » كما إذا قال لزوجته : إن كان هنذا الطائر 
غرابآ. . فأنت طالق » فطار ولم يعرف » وادعت أنه غراب وأنكر » وقد قال الإمام : 
إنه يحلف فيه على البت . 

( ولو ادعئ ديناً لمورثه فقال : أبرأني. . حلف على نفي العلم بالبراءة ) ؛ 
لأنه حلف على نفي العلم » وكذا إذا ادعئ أنه استوفاه منه . 
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قلت ولو فال حي ؟ لق سام لله أَعلَمُ ٠‏ وَيَجُورْ 
القشارطة اكرول عله أل خط د ل 2000 


قال : ( ولو قال : جنئ عبدك علي بما يوجب كذا. . فالأصح : حلفه على 
البت ) ؛ لأن فعل عبده كفعل نفسه » ولذلك سمعت الدعوى عليه . 

والثاني : على نفي العلم ؛ لأنه يتعلق بالغير . 

وأطلق المصنف ١‏ العبد ) ولم يفرق بين الحاضر والغائب ٠‏ ولا بين المأذون 
وغيره » والمكاتب وغيره » ولا نص في ذلك . 

ولو مات المأذون أو المكاتب أو عامل القراض الحر وقد عاملا ودعت الحاجة إلئ 
تحليف المالك نفياً أو إثباتاً. . فكيف الحال إذا لم يكن له اطلاع علئ تصرفهما؟ هل 
يحلف على البت أو علئ نفي العلم؟ فيه وقفة » ولا يختص هلذا بالجناية على العبد » 
بل لو نفى البائع العيب عن العبد. . حلف على البت أيضاً كما جزم به الرافعي » وجزم 
١‏ نفي العلم . 

قال : : ولو قال : جنت بهيمتك ) أي أتلفت زرعاً أو غيره حيث يجب 
ا 

قال : (.. حلف على البت قطعاً والله أعلم ) ؛ لأنه لا ذمة لهاء» والمالك 
لا يضمن بفعلها » إنما يضمن بالتقصير في حفظها » وهلذا أمر يتعلق بنفس الحالف . 

قال : ( ويجوز البت بظن مؤكد يعتمد خطه أو خط أبيه ) ؛ لأن الظاهر يعضده » 
والمسألة سبقت في ( كتاب القضاء ) . 

وظاهر عبارته أنه لا يشترط في خط نفسه مع الظن المؤكد التذكر » والذي في 
« الروضة» : أنه لو وجد بخط نفسه شيئاً.. لم يعتمده حتئ يتذكر » وعزاه إلئ 
« الشامل »2 . 

والفرق بينه وبين اعتماد خط أبيه : أنه في خط نفسه يمكنه التذكر » بخلاف خط 


أنه . 
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وقد يقال : لا يتصور الظن المؤكد في حق نفسه ما لم يتذكر » بخلاف خط الأب 
فلا إيراد . 

وقال ابن الرفعة : إذا غلب علئ ظنه كذب أبيه فيما وجده بخطه.. لم يجز له 
الإقدام على اليمين » وكذا لو استوى الاحتمالان عنده فيما يظهر . 

قال : ( وتعتبر نية القاضي المستحلف ) ؛ لما روئ مسلم [1/11068؟] عن أبي 
هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اليمين على نية المستحلف » وحملوه 
على الحاكم ؛ لأنه الذي له ولاية الاستحلاف . 

والمعنئ فيه أنه لو اعتبرت نية الحالف.. لبطلت فائدة الأيمان » وضاعت 
الحقوق ؛ لأن كل أحد يحلف علئ ما يقصد . وسواء وافقه الحالف في المذهب أو 
خالفه » مجتهداً كان الحالف أو مقلد 

فإذا ادعئ حنفي علئ شافعي شفعة الجوار . والقاضي يعتقد إثباتها. . فليس 
للعدعة عليه أن يحلف عار "هدم انتعنقاتها علية خيلا باعتقاده ف.ييل عليه اتباة 
القاضي ٠‏ ويلزمه في الظاهر ما ألزمه به » وكذا في الباطن في الأصح . 

وكان ينبغي أن يقول : من له ولاية التحليف ؛ ليشمل المحكم والإمام الأعظم 
والمنصوب للمظالم وغيره ممن يصح أداء الشهادة عنده . 

وألحق الشيخ عز الدين بالقاضي الخصم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « يمينك 
ما يصدقك عليه صاحبك »2 . 

قال : أراد به الخصم ٠‏ والحديث في « صحيح مسلم 50/100[12] أيضاً . 

قال : ( فلو ورئ أو تأول خلافها أوا ستثنئ بحيث لا يسمع القاضي . . لم يدفع إثم 
اليمين الفاجرة ) ؛ لأن اليمين شرعت ليهاب الخصم الإقدام عليها خوفا من الله » فلو 
صح تأويله. . بطلت هنذه الفائدة ؛ فإن كل شيء قابل للتأويل في اللغة » وما ذكره من 
كون التورية علئ خلاف قصد القاضي لا يرفع الإثم مقيد بأمرين : 

أحدهما : أن يكون الحلف بالله » فإن حلفه القاضي بالطلاق أو العتاق فحلف 
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وَكن تَوَكهت غلنه يقير داف يِمَطْلُويهًا مه 0 ات “ ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 25171010111 


وورئ. . نفعته التورية ؛ لأنه ليس له التحليف بهما كما تقدم قريباً » وبه جزم في 
« شرح مسلم » وه الأذكار » . 

الثاني : أنه لا يكون ظالما في نفس الأمر ؛ فقد تقدم في ( الوديعة ) : أن الظالم 
إذا طلب منه الوديعة مأمور بالإنكار » فإن اكتفئ منه باليمين. . حلف أنه لا وديعة 
عنده » بل قال في « البسيط » : يجب ذلك . 

واقتضئ كلامه أنه لا يأثم ولو قدر على التورية . 

ومثله : لو ادع علئ معسر فقال 3 و ل + ونه يا بك اللي 
الان. . صح » ولا يؤاخذ بيمينه ؛ لانتفاء المفسدة السابقة » بل خصمه ظالم بمطالبته 
إن علم ومخطىء إن جهل ٠»‏ قاله الشيخ عز الدين . 


تماد 

جمع المصنف بين التورية والتأويل ؛ لأن التورية : قصد ما يخالف ظاهره اللفظ » 
والتأويل : اعتقاد خلافه » فمن التورية أن يقول : ماله علي درهم ولا دينار » 
فدرهم : قبيلة » ودينار :رجل معروف ٠»‏ وماله قبلي ثوب ولا شقة ولا قميص » 
فالثوب : الرجوع » والشقة : البعد » والقميص : غشاء القلب . 

والاستثناء أن يقول عقب اليمين إوناداة جاع ار وي عا رف 
اليمين في الجميع . 

واحترز بقوله : ( بحيث لا يسمع القاضي ) عما إذا سمع. . فإن اليمين لا تنعقد 
قطعاً » وعليه الإعادة ؛ لأنه طلب منه يمينا جازمة ولم يأت بها . 
فائدة : 

قال في « شرح مسلم » : التورية في غير تحليف الحاكم وإن كان لا يحنث بها 
لا يجوز فعلها ؛ حيث يبطل بها حق المستحق بالإجماع . 

قال : ( ومن توجهت عليه يمين لو أقر بمطلوبها لزمه فأنكر. . حلف ) جميع 
ما تقدم من أول الفصل إلئ هنا فيما يتعلق بالحلف وكيفيته » والكلام الان في 


احف 
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الحالف . ويدل لحلفه قوله صلى الله عليه وسلم : « واليمين علئ من أنكر » . 

وصواب العبارة : ومن توجهت عليه دعوئ كما هو في ١‏ الشرح » و« الروضة » 
و« المحرر» » وبذلك اعترض عليه ابن الفركاح وغيره . 

وصوب الشيخ في « الحلبيات » عبارة المصنف وقال : قد تطلب اليمين من غير 
دعوى . كما إذا طلب القاذف يمين المقذوف أو وارثه علئ أنه ما زنا. . فإنه يجاب 
إلئ تحليفه على الأصح . وله غرض ألا يدعي الزنا حتئ لا يكون قاذفاً » قال : للكن 
يحتاج أن يتأول ( توجهت ) بمعنئ طلبت منه » ثم قال : للكن قول « المنهاج » : 
( فأنكر ) غير متضح ؛ لأن الإنكار يكون بعد الدعوئ لا بعد طلب اليمين ٠‏ إلا أن يريد 
أنه صمم على الإنكار . 

ويجري التحليف في النكاح والطلاق والرجعة والفيئة في الإيلاء » وفي العتق 
والاستيلاد والولاء والنسب . ولا تسمع في حدود الله تعالئ » ولا يطلب الجواب ؛ 
لأنها ليست حقاً للمدعي ٠‏ فإن تعلق به حق آدمى كمسألة القذف المذكورة. . حلف . 
فاق لفك اقيم الندد على القاذت + :وزن كل ... عليه القاذف زمقط حد القلاقك اه 
ولا يثبت بحلفه حد الزنا على المقذوف . 

واحترز بقوله ( لو أقر بمطلوبها. . لزمه ) عما إذا ادعئ ديناً علئ ميت ٠‏ أو أنه 
أوصئ له بشيء » وللميت وصي فأنكر ولا بينة.. فإنه لا يحلف الوصي ؛ لأن 
المقصود من التحليف أن يصدق الخصم فيقر إن كان المدعئ به حقاً ٠‏ والوصي لا يقبل 
إقراره بالدين والوصية » وكذا لو أنكر الخصم وكالة الوكيل. . فليس للوكيل أن يحلفه 
على نفي العلم بالوكالة ؛ لأنه ‏ وإن علم الوكالة ‏ لا يجب عليه التسليم إليه . 


تنبيه : 

وقع في « الشرح » و« الروضة » و« المحرر » و« المنهاج ») و« الكفاية » ما يوهم 
أن الأمة إذا ادعت الاستيلاد. . لا يحلف السيد ٠‏ والصواب : أنه إن كانت المنازعة 
لإثبات النسب. . فهي مسألة هلذه الكتب » وإن كانت لأمية الولد ليمتنع من بيعها 


ويعتق بموته. . حلف 5 


لد 


َل يُحَلفُ قاض عَلَى َك ألم في حُكْمٍ وَلاَ شَاحِدٌ : أنَهُ لَمْ يكذبِ . وَلَوْ قال 
مُدَعَىَ عَلَيْهِ : أنَا صَبِيٌ . قن رسخن ل + 00 


قال : ( ولا يحلف قاض علئ ترك الظلم في حكم ) مراد المصنف أن هذه القاعدة 
تستكن' تستثنئ منها صور » فالقاضي لا يحلف علئ أنه ما ظلم ؛ لارتفاع منصبه عن ذلك » 
أما ما لا يتعلق بالحكم كدعوئ مال وغيره. . فهو كغيره » ويحكم فيه خليفته أو قاض 
آخر » وهلذه المسألة تقدمت في ( كتاب القضاء ) . 

قال : ( ولاشاهد : أنه لم يكذب ) ؛ لأن من شأنه أن لا يشان بذلك . 

قال : ( ولو قال مدعى عليه : أنا صبي ) أي : وهو محتمل ( .. لم يحلف 
ووقف حتئ يبلغ ) ؛ لأنه لو كان كاذباً. . لم يمتنع من الإقدام على الحلف » فلا فائدة 

ويستثنئ مع ما ذكره إذا علق الطلاق علئ شيء من أفعال المرأة كالدخول ٠‏ فادعته 
المرأة وأنكره الزوج. . فالقول قوله » فلو طلبت المرأة تحليفه على أنه لا يعلم وقوع 
ذلك. . لم يحلف » فإن ادعت وقوع الفرقة. . حلف علئ نفيها . كذا نقله الرافعي في 
( باب تعليق الطلاق ) عن القفال وأقره . 

وكذا إذا طالب الإمام الساعي بما أخذه من الزكاة فقال : لم آخذ شيئا. . لم يحلف 
وإن كان لو أقر بالأخذ لزم » حكاه شريح عن الأصحاب . 

وكذلك لو قسم المال بين غرماء المفلس فظهر غريم آخر وقال لأحد الغرماء : أنت 
تعلم وجوب ديني وطلب يمينه. . لم يحلف . حكاه عن العبادي . 

ويستثنئ من أن المدعي يحتاج إلى البينة والمدعئ عليه يقبل قوله بيمينه مسائل : 

أحدها : إذا قوي جانب مدعي القتل باللوث . . فيقبل قوله فيه بيمينه . 

الثانية : أن يدعي زنا زوجته. . فإنه يقبل قوله بلعانه ؛ لرجحان جانبه . 

الثالثة : أن يقتضي ذلك مصلحة عامة وهو قبول قول الأمناء في تلف ما ائتمنوا 
عليه ورده علئ مؤمنيهم خاصة . 

الرابعة : إذا استلحق منبوذاً. . لحقه من غير يمين . 


١ 


الخامسة : دعوى المرأة انقضاء عدتها بالحيض ونحوه : 
السادسة : دعوى الصبي الاحتلام تقبل من غير يمين . 


قال الزبيلي : لو اكترئ من يحج عن أبيه » فقال الأجير : حججت. . قبل قوله ‏ 
ولا يمين عليه ولا بينة » كما لو طلق امرأته ثلاثاً وادعت أنها تزوجت ودخل بها 
وطلقها وانقضت عدتها. . قبل منها » ولا بينة عليها ولا يمين . 

قال : ( واليمين تفيد قطع الخصومة في الحال لا براءة ) احتج له البخاري [180] 
بحديث : « إنكم تختصمون إلي » ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
تعفن د 

وروئ أبو داوود [71) والنسائي [سك 59وه] والحاكم 23 عن ابن عباس : ( أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً بعدما حلف بالخروج من حق صاحبه ) كأنه عليه 
الصلاة و السلام علم كذبه كما رواه أحمد [41/1]] » فدل عل أن اليمين لا توجب 
براءة . 

وفي « البخاري 26 عن شريح وطاووس وإبراهيم : البينة العادلة أحق من اليمين 
الفاجرة » وليس بحديث صحيح كما زعمه إمام الحرمين . 

قال : ( فلو حلفه ثم أقام بينة. . حكم بها ) قياساً علئ إقرار المدعئ عليه بعد 
حلفه » وكذا لو ردت اليمين على المدعي فنكل ثم أقام بينة . 

وقال مالك : إن كانت البينة حاضرة. . لم يجز ؛ لاتصال الحكم باليمين . 

وقال ابن أبي ليلئ : لا يجوز أصلاً » واختاره ابن حزم ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « شاهداك أو يمينه » ليس لك إلا ذلك » . 


. كتاب الشهادات . باب : من أقام البينة بعد اليمين » تعليقاً‎ )١( 


فد 


فنص عل أنه ليس له إلا أحدهما لا كلاهما . 

وجوابه : أنه حصر حقه في النوعين ؛ أي : لا ثالث لهما » وأما منع جميعهما. . 
فلا دلالة للحديث عليه . 

كل هلذا إذا لم يتعرض حالة التحليف للبينة » فإن قال : لا بينة لي حاضرة 
ولاغائبة.. فقد ذكره المصنف في ( القضاء على الغائب ) » والأصح : سماعها 
أيضاً . 


فرع ٠‏ 
أقام بدعواه بينة ثم قال : شهودي كاذبون أو مبطلون. . سقطت بينته » ولا تبطل 
دعواه على الأصح ؛ لاحتمال أن يكون هو محتقا في دعواه » والشهود مبطلون 
لشهادتهم بما لا يحيطون به علماً » وفي مثل ذلك يقول الله تعالئ : « وه بعلم إِنَكَ 

سوأ وه مهد إن القن لكذبؤت؟ . 


ع 

1 اشتملت دعوى الشخص الواحد علئ أنواع فأراد تحليفه علئ بعضها دون 
بعض . . جاز » ولو أراد أن يحلفه علئ كل منها يميناً. . نظر » إن فرقها في الدعوئ. . 
جاز » وإلا. . فلا » قاله المارردي . 

قال : ( ولو قال المدعئ عليه : قد حلفني مرة ) أي : فليس له تحليفي ( فليحلف 
أنه لم يحلفني. . مكن في الأصح ) ؛ لأنه محتمل غير مستبعد » ولا يسمع غير ذلك 
من المدعي ؛؟ لئلا يتسلسل . 

والثاني : المنع ؛ إذ لا يؤمن أن يدعي المدعي أنه ما حلفه علئ أنه ما حلفه 
وهلكذا » فيدور الأمر ولا ينفصل » وهلذا نسبه الرافعي إلى ابن القاص ٠»‏ وتبعه عليه 
في « الروضة » » والذي في كلامه الجزم بالأول . 


رف 


رط 00 و 2 سا اه و 
وَإِذا كل . . حَلَفَ الْمُدَعِي وَقضي لَهُ » وَلاَيَقْضي بنكوله , 00 


وموضع الخلاف إذا قال : حلفني مرة عند قاض آخر ء أو أطلق ٠»‏ فإن قال : 
عندك » فإن حفظ القاضي ذلك. . لم يحلفه ومنع المدعي مطالبته » وإن لم يحفظه. . 
حلفه » ولا تنفع إقامة البينة فيه ؛ لما تقدم أن القاضي إذا تذكر حكمه.. أمضاه 
ولا يعتمد على البينة . 

قال :( وإذا نكل. . حلف المدعي وقضي له . ولا يقضي بنكوله ) هلذا ابتداء 
فصل في ١‏ المحرر» . وبوب عليه في ١‏ الروضة » ( باب النكول ) » ويدل له قوله 
تعالئ : 8« أَوَيجَافَا ا أي : بعد الامتناع من الأيمان الواجبة فدل على 
نقل الأيمان . 

وروى الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رد 
اليمين علىئْ طالب الحق ) رواه الدارقطني 43 والحاكم 6٠٠١/4[‏ وقال صحيح 
الإسناد . 

وحكم بذلك عمر بحضرة الصحابة كما رواه الشافعي . 

ومن جهة المعنئ : أن التكول كما يحتمل أن يكون تحرزاً عن اليمين الصادقة ؛ 
فقد ردت اليمين على زيد بن ثابت فحلف . وعلئ عثمان فلم يحلف وقال : أخاف أن 
يوافق قدر بلاء فيقال : بيمينه » واشتهر ذلك عن الصحابة » ولا مخالف لهم . 

وإذا لم يقض بالنكول. . ردت اليمين على المدعي إذا كان الحق له » فإذا حلف. . 
قضي له . 

وقال أبو حنيفة وأحمد : يقضئ بالتكول . 

ع ل 

وظاهر قوله : ( وقضي له ) تو قف الاستحقاق على الحكم ٠‏ وأنه لا يثبت بمجرد 
الحلف . للكن الأرجح في ١‏ الروضة » عدم التوقف بناء علئ علئ أن اليمين المردودة 
ا يثبت الحكم بالإقرار من غير حكم على الأصح . 

نعم ؛ تستثنئ صور يقضئ فيها بالتكول للضرورة ستأتي . 


وه 


برف او ده بي 0 صةهريه ل قل 


وَالنكول : أن يَقَولَ : آنا نكل ٠‏ أ يَقَولَ لَهُ الَْاضِي احلا رتت 


قال : ( والنكول : أن يقول ) المدعا عليه بعد عرض اليمين عليه : ( أنا ناكل » 
أو يقول له القاضي : احلف ٠‏ فيقول : لا أحلف ) ؛ لظهوره فيه » ولا يحتاج في هلذه 
الحالة إل قضاء القاضى بالنكول » حتئ لو قال المدعئ عليه بعد قوله : لا أحلف أو 
انان +«العلكرس. لم ميحد لبه سييلة : 

قال : ( فإن سكت. . حكم القاضي بنكوله ) كما أن السكوت عن الجواب في 
الابتداء منزل منزلة الإنكار » فلا تشرع اليمين المردودة عند سكوت المدعئ عليه إلا إذا 
حكم الحاكم بنكوله » وإنما يحكم الحاكم بنكوله إذا لم يظهر كون السكوت لدهشة أو 
غباوة أو نحوهما . 

ويستحب للقاضي أن يعرض اليمين على المدعئ عليه ثلاث مرات » والاستحباب 
فيما إذا سكت أكثر منه فيما إذا صرح بالتكول . 

وعن أبي حنيفة : أن العرض ثلاثاً شرط . 

وإذا تفرس فيه سلامة جانب. . شرح له حكم النكول ؛ فإن لم يشرح وحكم بأنه 
ناكل وقال المدعئ عليه : لم أعرف حكم النكول. . ففي نفوذ الحكم احتمالان : 
أظهرهما : النفوذ إذا كان من حقه أن يبحث ويعرف قبل أن ينكل . 

وإذا كان المدعئ عليه لا يعرف معنى التكول.. وجب على القاضي أن يعرفه 
ذلك » وليس هنذا تلقين دعوئ . 

وحيث منعنا المدعئ عليه من الحلف بعد نكوله أو ما في معناه. . فذلك إذا لم 
يرض المستحق ». فإن رضي.. فوجهان : أصحهما : له العود إليه ؛ فإن الحق له 
لا يعدوه . 


[قال : ( وقوله للمدعي : أحلف. . حكم بنكوله )]”" . 


. ما بين معقوفين من قول الإمام النووي رحمه الله » ولم يتعرض له الدميري رحمه الله بتاتاً‎ )١( 


دا 


وَألْيَمِينٌ ألْمَرْدُودَة في قَوْلٍ بين ٠‏ وَفِي الأظهرٍ : كَإِْرَارِ الْمُدَعَئ علي » قَْْ قم 
آلْمُدَعَئ عَلَيْ بَْدَهَا بن ين بأداءٍ أو إِْرَاءِ . ٠‏ لَمْ تَسْمَعْ » فَِنْ لَمْ يَْلِفٍ الْمُدَعِي وَلَم 
يتَعلَلُ بسَيْءٍ ٠‏ . سَقَط حَقَهُ من آلْيِينِ » وَلَمْ يكن لَه مُطَالبَةُ ألْخَضْمٍ . 0 
( واليمين المردودة في قول كبينة ) تغليباً لجانب المدعي » فتنزل يمينه منزلة 

قال : ( وفي الأظهر : كإقرار المدعئ عليه ) ؛ تغليباً لجانبه » فينزل نكوله منزلة 
إقراره ؛ لأن به توصل إلى الحق . 

ووقع في « الروضة » في الباب الخامس من هلذا الباب ما يقتضي تصحيح الأول . 

قال : ( فلو أقام المدعئ عليه بعدها بينة بأداء أو إبراء. . لم تسمع ) هلذه من فوائد 
القولين » وهي تفريع على الأظهر لكونه مكذبا لبينته بإقراره » وعلئ مقابله : تسمع » 
كذا قاله الشيخان هناء وخالفاه قبيل الركن الثالث فرجحا السماع » وهلذا هو 
الصواب ؛ فإنه إقرار تقديري لا تحقيقي » فلم يصدر منه إقرار مكذب لها . 

وأشار بقوله : ( بأداء أو إبراء ) إلئ أن التصوير فى الدين » فإن كان المدعئ عيناً » 
فزق الحلعن علبة اليمين على التدعي © افلم اقامبينة بالدلك: نفعت + ارا بد 
علماء العصر . 

قال : ( فإن لم يحلف المدعي ولم يتعلل بشيء.. سقط حقه من اليمين ) ؛ 
لإعراضه » ( ولم يكن له مطالبة الخصم ) كما لو حلف المدعئى عليه » اللهم إلا أن 

وقيل : يتمكن من استئناف الدعوى وتحليفه في مجلس آخر ؛ لبقاء حقه . 

وعلم من هلذا : أنه ليس له رد اليمين على المدعئ عليه ؛ لأن اليمين المردودة 
لا ترد » لأن ردها يؤدي إلى الدور . 


- وإتماماً للفائدة نذكر هنا شرح الخطيب الشربيني رحمه الله في ١‏ مغني المحتاج » 
( 754/4 ) : ( قوله ) أي : القاضي في صورة السكوت ( للمدعي : احلف. . حكم بنكوله ) 
أي : المدعئ عليه » وفي « الروضة » كه أصلها » منزل منزلة الحكم ٠‏ فليس للمدعئ عليه أن 
يحلف بعد هنذا إلا برضا المدعي كما مر ؛ لأن الحق له . 


احرة 


وقوله : ( يتعلل ) المراد به : إبداء علة أو عذر . وهلذا خلاف المستعمل في 
اللغة ؛ لأنهم إنما يستعملونه بمعنئ شغله وألهاه » ومنه تعليل الصبي بالطعام 
لس .+ 


فرم : 

ادعئ شريكان حقاً لهما عل إنسان فأنكر . . حلف لكل منهما يميناً » فإن رضيا 
بيمين واحدة. . فالأصح في ١‏ الروضة » : المنع » وجزم الإمام بالاكتفاء بها ورجحه 
الشيخ ؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما . 

وحكى الماوردي عن الإصطخري قال : استحلف إسماعيل القاضي رجلاً في حق 
رجلين يمينا واحدة » فأجمع فقهاء زماننا علئ أنه أخطأ . 

قال الداركى : فسألت أبا إسحاق المروزي فقال : إن ادعيا ذلك من جهة 
العو مكلك لوكا مكنا براوق كما 11 اونا دارا وردنا من الهم 0 2 ينا 
وإن كان من جهتين. . حلف لكل واحد على الانفراد . 

قال الماوردي : وقول أبي إسحاق صحيح . وهلذا في الحقيقة وجه ثالث في 
السالة : 

قال : ( وإن تعلل بإقامة بينة أو مراجعة حساب . . أمهل ) ؛ لما تقدم في كتاب عمر 
لأبي موسئ : واجعل للمدعي أمداً ينتهي إليه » فإن أحضر بينة. . أخذت له بحقه » 
وإلا. . استحلت عليه القضية ٠‏ فإنه أنفئ للشك وأجلئ للعمئ . 

قال : ( ثلاثة أيام ) ؛ لأنها مدة مغتفرة شرعاً » وفي الزيادة عليها إضرار 
بالمدعي » فإن لم يحلف بعدها. . سقط حقه من اليمين . 

قال : ( وقيل : أبداً ) ؛ لأن اليمين حقه . فله تأخيره إلئْ أن يشاء كالبينة . 

وقيل : يرجع إلى العرف » وبه جزم الدارمي . 

وقيل : لا يمهل أصلاً إذا قال : أراجع الحساب كالمدعئ عليه » حكاه الإمام في 
( كتاب الإقرار ) وقال : إنه حسن متجه ؛ إذ كان من حقه التفكر قبل الإحصار » وهو 


/ ا 
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غريب » فتلخصنا علئ أربعة أوجه . والرافعي لم يفصح بترجيح في ١‏ شرحيه » » غير 
أنه رجح الأول في « المحرر» » والذي عليه جمهور العراقيين وغيرهم الثاني . 
وكذلك الحكم إذا طلب الاستمهال ليسأل الفقهاء 

قال : ( فإن استمهل المدعئ عليه حين استحلف لينظر حسابه . . لم يمهل ) ؛ لأنه 
مقهور محمول على الإقرار أو اليمين » بخلاف المدعي ؛ فإن الحق له » اللهم إلا أن 
يرضى المدعي بإمهاله. . فإنه يمهل . 

قال : ( وقيل : ثلاثة ) ؟؛ للحاجة ٠‏ واختاره الروياني » وفي « الحاوي » : يمهل 
دون ثلاثة أيام . 

واستحسنوا إمهاله ليسأل الفقهاء » وهلذا الإمهال لم يتعرضوا لكونه واجباً أو 
مستحباً » وحكى الرافعي في نظيره من ( باب الكتابة ) وجهين ؛ ثم حكئ عن الروياني 
أنا إذا أمهلناه ثلاثاً فأحضر شاهداً بعدها وطلب الإنظار ليأتي بالشاهد الثاني . . أنه ينظر 
ثلاثة أخرئ . 

قال : ( ولو استمهل فى ابتداء الجواب . . أمهل إلئ آخر المجلس ) هنذا إذا طلب 
ذلك لبر اسية الونات لدو 

وعبارة « المحرر » : فقد ذكر أنه يمهل إلئ آخر المجلس ٠‏ وذاكر ذلك هو القاضي 
أبو سعد . 

قال : ( ومن طولب بزكاة فادعئ دفعها إلئ ساع آخر أو غلط خارص وألزمناه اليمين 
فنكل وتعذر رد اليمين. . فالأصح : أنها تؤخذ منه ) ؛ لأن مقتضئ ملك النصاب 
ومضي الحول الوجوب . فإذا لم يأت بدافع.. أخذنا الزكاة » وليس هلذا حكماآً 
بالتكول » خلافاً لابن القاص . 

والثاني : لا يطالب بشيء إذا لم يقم عليه حجة . 
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وهلذا كالمستثنئ من قوله : ( ولا يقضي بنكوله ) أي : ما تقدم من رد اليمين على 
المدعي هو الأصل » وقد يتعذر في هلذه الصور 

وقوله : ( وألزمناه اليمين ) أشار به إلئْ خلاف في المسألة , وهو أنه إذا ادعئ 
مسقطأً أو اتهمه الساعى. . فإنه يحلفه علئ ما يدعيه » وهل اليمين واجبة أو مستحبة؟ 
فإن كانت دعواه لاتخالف الظاهر كقوله : لم يحل الحول بعد.. فهي ندب » وإن 
خالفته كقوله : بعته ثم اشتريته ولم يحل الحول. . فالأصح : استحبابها أيضاً » فإن 
قلنا به فامتنع من اليمين. . فلا شيء عليه » وإن قلنا بوجوبها فتكل. . فهي مسألة 
الكتاب . 

وقوله : ( وتعذر رد اليمين ) أشار به إل تفصيل » وهو أن المستحقين في البلد إن 
انحصروا ومنعنا النقل. . ردت اليمين عليهم » وإلا. . فقد تعذر الرد على السلطان أو 
الساعي . 

وقوله : ( فالأصح ) يقابله أوجه 

أحدها : لا يطالب بشيء إذا لم يقم حجة . 

والثاني : يحبس حت يقر فيؤخذ منه أو يحلف فيترك . 

والثالث : إذا ادعئ خلاف الظاهر بأن قال : ما تم الحول أو الذي بيدي لفلان 
ل ل خذت . 

( ولو ادعئ ولي صبي ) أي : أو مجنون ( ديناً له فأنكر ونكل. . لم يحلف 

الولي ) ؛ لأن إثبات الحق للإنسان بيمين غيره مستبعد » بل ينتظر بلوغ الصبي وإفاقة 
المجنون . 

قال : ( وقيل : يحلف ) ؛ لأنه المستوفي . والصبي والمجنون ليس لهما أهلية 
البمين + 

قال : ( وقيل : إن ادعئ مباشرة سببه. . حلف ) ؛ لأن العهدة تتعلق به » وفي 
« الشرح » وه« الروضة » : أن هنذا لا بأس به » ورجحه العبادي والسرخسي . قال في 
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« المهمات » : وهو المفتئ به المنصوص عليه » وقد سبق فى ( كتاب الصداق ) بيان 
ذلك » وأن ما قاله هناك لا ينافي ما قاله هنا . ْ 

وتجري الأوجه فيما لو أقام شاهداً هل يحلف معه؟ وفيما لو ادعئ على الولي دينآً 
في ذمة الصبي هل يحلف الولي إذا أنكر؟ والوصي والقيم كالولي . 

ويجري في قيم المسجد والوقف إذا نكل المدعئ عليه هل يحلف . 

وملخص هنذا أن الحق إن كان لغير معين كالمسلمين ومال من لا وارث له والمال 
الموصئ به للفقراء » إذا ادعاه من أسندت تفرقته إليه. . يحبس المدعئ عليه حت 
يحلف أو يدفع الحق ؛ لأنه لا يمكن القضاء بالتكول من غير يمين » لأن الحقوق تثبت 
بالإقرار أو البينة » وليس النكول واحداً منهما » ولا يمكن رد اليمين على مستحق غير 
معين » ولا يمكن تركه ؛ لما فيه من ترك الحق . فتعين لفصل الخصومة ما قلناه . 

وقيل : يقضئ عليه بالتكول ٠‏ ويؤخذ منه الحق ؛ للضرورة . 


ب « 


نكمةه . 

أفتى ابن عبد السلام والشيخ بأنه إذا ثبت دين لطفل أو مجنون علئ تركة مستحقها 
كذلك أنه يؤخذ في الحال من غير توقف على بلوغه وحلفه ؛ إذ لا يجوز تأخير حق 
يجب على الفور لأمر محتمل » قالا : ولا يشهد للتأخير شيء من أصول الشرع . 

قال الشيخ : ومن طالع كلام الرافعي والمصنف يعتقد أن المذهب : أنه ينتظر 
ويؤخر الحكم » وقد يترتب علئ ذلك ضياع الحق » وكثيراً ما يتفق أن يموت رجلان 
لكل منهما على الآخر دين » ويترك كل ورثة صغاراً ولو أخر إلى البلوغ ريما ضاعت 
تركة الذي عليه الحق أو أكلها ورثته » فتأخير الحكم مع قيام البينة مشكل » لا سيما 
ونحن نعلم أن الصبي لا علم عنده من ذلك » واليمين الواجبة عليه بعد بلوغه إنما هي 
على عدم العلم بالبراءة » وهو أمر حاصل . فكيف يؤخر الحق لمثل ذلك؟! 

قال : فالوجه عندي : الحكم الآن . ويؤخذ الدين للصبي الذي ثبت له » وإن 
أمكن القاضي أخذ كفيل به حتئ إذا بلغ يحلفه. . فهو احتياط ؛ وإن لم يمكن ذلك. . 


خرة 


قال : ( فصل : 

ادعيا عيناً في يد ثالث ) أي : ولم ينسبها ذو اليد إلئ أحدهما قبل “البينة 
ولا بعدها. 

قال : ( وأقام كل منهما بينة. . سقطتا ) ؛ لتناقض موجبهما فأشبها الدليلين إذا 
تعارضا ولا مرجح » وبهلذا قال أحمد ومالك في رواية . 

فعلئ هنذا : كأنه لا بينة ويصار إلى التحليف . قال الرافعي وهو منسوب إلى 
الفليم + فالسالة مماايس بواعان الندن :رون كلك ذه لقا كا انيجي عن 
نص ١‏ الأم » و« البويطي » » فهو قديم وجديد . 

قال : ( وفي قول : تستعملان ) ؛ صيانة لهما عن الإلغاء بقدر الإمكان » فتنزع 
العين ممن هي في يده ؛ لاتفاق البينتين علئ أنها ليست له » ثم فيما يفعل على هلذا 
القول الثلاثة الأقوال الاتية » وكأنهم هونوا أمرها لما كانت مفرعة على الضعيف 
كالأقوال المفرعة على القديم في ميراث المبتوتة في مرض الموت ٠‏ وفي القولين 
المفرعين على القديم في امرأة المفقود » والذي يظهر ترجيح قول الوقف . وبه جزم 
الرافعي في ( باب التحالف ) . والأوفق لإطلاق الغزالي ترجيح مقابله . 

قال : ( ففي قول : تقسم ) أي : تجعل بينهما نصفين ؛ لاستواء حجتيهما » هلذا 
إذا قبلت القسمة » وبهلذا قال أبو حنيفة » ويدل له ما روئ أبو داوود 11:81 وابن حبان 
3 والحاكم [40/4] بإسناد صحيح عن أبي موسئ : أن رجلين ادعيا بعيراً » وأقام كل 
منهما شاهدين » فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين . 

ولأن البينة أقوئ من اليد » ولو تساويا في اليد. . لقسم بينهما ٠»‏ فهنذا أولىئ . 

وأجاب القائلون بالصحيح عنه باحتمال أن يكون ما تنازعا فيه في أيديهما ٠‏ فأبطل 
البينتين وقسمه بينهما . 


أقرة 


و 


قوّل : يُقْرَعٌ » وَقَوْلٍ اتومف اتج أو تصطلكا:. وَلْوْ كانث فى يَدهِمًا 


قال : ( و) في ( قول : يقرع ) فيرجح جانب من خرجت له القرعة ؛ لما روى أبو 
داوود في ١‏ مراسيله » [44؟] عن سعيد بن المسيب قال : اختصم رجلان إل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في أمر . فجاء كل منهما بشهداء عدول على عدة واحدة ٠»‏ فأسهم 
بينهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال  :‏ اللهم أنت تقضي بينهما » فقضئ للذي خرج 
له السهم . 

ولأن القرعة تدخل في الحقوق المتساوية عنذ الاشتباه » وإذا قلنا بهنذا. . فهل 
يحتاج من خرجت له القرعة إلئ يمين؟ قولان لا ترجيح فيهما : 

أحدهما : لا » والقرعة مرجحة لبينته . 

والثاني : نعم ٠»‏ والبينة والقرعة تجعل أحدهما أحق باليمين . 

قال : ( وقول : توقف حتى يتبين أو يصطلحا ) ؛ لأنه أشكل الحال فيما يرجى 
انكشافه فتوقف كما لو زوجها وليان مرتبان وجهل السابق . 

جوابه : أنه يمكن التذكر في النكاحين » بخلاف هلذا . 

قال الإمام تبعا للقاضي : هلذا أعدل الأقوال » وصححه الفارقي ٠‏ وفي ١‏ البيان » 
عن الربيع : أنه أصح . وهل هلذه الأقوال في الأولوية أو التعيين؟ حكى الإمام فيه 
وجهين لا ترجيح فيهما . 

كل هلذا إذا لم يقر الثالث لأحدهما » فإن أقر قبل إقامة البينة. . رجحت بينته » أو 
بعدها. . حكم للمقر له بالملك . 

قال : ( ولو كانت في يدهما وأقاما بينتين. . بقيت كما كانت ) ؛ إذ لا مستحق لها 
ان د ور ل ل ا ل 
المسالة: 

والطريقة الثانية ‏ وبها قال ابن الصباغ ‏ : يجعل المال بينهما ؛ لأن بينة كل واحد 
منهما ترجحت فيما بيده . 


ضر 
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دار في يد ثلاثة » ادعئ أحدهم نصفها والثاني ثلثها والثالث سدسها » ولا بينة. . 
جعلت أثلاثاً » كذا نص عليه في « المختصر» » واعترض عليه بأن مدعي السدس 
لا يدعي غيره فكيف يعطى الثلث؟! وأجيب بأن الصورة فيما إذا ادعئ كل واحد منهم 
استحقاق اليد في جميعها » إلا أن الأول يقول : النصف ملكي . والنصف الاخر لفلان 
وهو في يدي عارية أو وديعة » والآخران يقولان نحو ذلك » فكل واحد منهم صاحب 
يد في الثلث » وتبقى الدار في أيديهم كما كانت » ثم يجعل نصف الثلث الذي في يد 
مدعي السدس لذلك الغائب بحكم الإقرار » فأما إذا اقتصر كل واحد منهم على أن لي 
منها كذا. . فلا يعطئ لمدعي السدس إلا السدس » ولا يتحقق بينهم في هلذه الصورة 
نزاع . 

قال : ( ولو كانت بيده فأقام غيره بها بينة وهو بيئة. . قدم صاحب اليد ) ويسمى 
الداخل ؛ لأنهما استويا في إقامة البينة » وترجحت بينته بيده فقدمت كالخبرين اللذين 
مع أحدهما قياس . 

وروى الشافعي [750/1 والدارقطني 501/41 والبيهقي 0/0 عن جابر : أن 
رجلين تداعيا دابة » وأقام كل منهما بينة أنها دابته نتجها » فقضئ بها النبي صلى الله 
عليه وسلم للذي هي في يده » وبه قضئ شريح ٠»‏ وإليه ذهب أكثر العلماء . 

وقيل : لا يقضي له إلا أن يحلف ؛ لأن البينتين تعارضتا فسقطتا وبقيت اليد , 
وهي لا يقضئ بها من غير يمين . 

واقتضئ إطلاق المصنف : أنه لا يشترط في سماع بينة صاحب اليد أن يبين سبب 
الملك من شراء أو إرث ونحوه » وأنه لا يشترط أن يحلف مع بينته » وهو الأصح 

فإن قيل : لو ادعيا لقيطاً في يد أحدهما وأقاما بينتين. . لم يترجح صاحب اليد؟ 
قلنا : الفرق : أن اللقيط لا يدخل تحت اليد » فلهئذا سوينا بينهما بخلاف غيره . 

وقال أبو حنيفة : لا تسمع بينة صاحب اليد إلا في دعوى النتاج » وهو أن يتنازعا 


رذرة 


دابة وأقاما بينتين وإحداهما شهدت له أنه نتجها فتقدم ٠‏ وكذلك إذا تنازعا ثوباً لا ينسج 
إلا مرة كالقطن والكتان » وأقام كل واحد بينة علئ أنه ملكه » وأنه نسجه » ومن 
المنسوجات ما ينسج أكثر من مرة كالخز » فإنه ينسج ثم ينكث فيغزل ثم ينسج ثانياً 

وعن أحمد ثلاث روايات : إحداها كمذهبنا » والثانية كمذهب أبى حنيفة » 
وأظهرها : لا تسمع بينة الداخل مطلقاً » وحديث جابر حجة عليهما . ْ 

قال : ( ولا تسمع بينته إلا بعد بينة المدعي ) أشار بهلذا إلئ أن بينة الداخل إذا أراد 
أن يقيمها قبل أن يدعئ عليه. . لا تسمع علئ ظاهر المذهب ؛ لأن الحجة إنما تقام 
علئ خصم . فإذا لم يكن خصم. . فلا حاجة إلى الحجة . 

وفي وجه : تسمع ؛ لغرض التسجيل . 

وعن ابن سريج : أنها تسمع ؛ لتسقط اليمين عن نصيبه » كالمودع تسمع البينة منه 
على الرد والتلف . 

وإن كانت يمينه كافية وإن أقامها بعد أن أقام الخارج البينة وللكن قبل أن يعدل. . 
فالأصح : أنها تسمع ويحكم بها ١‏ تييع رد زقامة لين ارق عاق الزك ال لتقي 
الحاجة إلىئ تأكيدها ودفع الطاعن فيها » وإن أقامها بعد بينة المدعي وتعديلها. . فقد 
أقامها في أوان إقامتها » وإن لم يقمها حتئ قضى القاضي للمدعي وسلم المال إليه. . 
فهلذه أشار إليها المصنف حيث قال : 

( وإن أزيلت يده ببينة ثم أقام بينة بملكه مستنداً إلئ ما قبل إزالة يده واعتذر بغيبة 
شهوده. . سمعت وقدمت ) ؛ لأنها أزيلت لعدم الحجة وقد قامت الحجة الان . 

قال : ( وقيل : لا ) أي : لا تسمع ولا ينقض القضاء ؛ لأن تلك اليد قضي 
بزوالها وبطلان حكمها فلا ينقض القضاء » وإلئ هنذا ذهب القاضي حسين . 

ونقل عنه الهروي أنه قال : أشكلت على هلذه المسألة نيفاً وعشرين سنة ؛ لما فيها 
من نقض الاجتهاد بالاجتهاد » وتردد جوابي فيها » ثم استقر علئ أنه لا ينقض . 
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واحترز بقوله : ( بينة ) عما لو أزيلت بتكوله و حلف المدعي. . فإنها لا تسمع 
حت يجمع بين كلامه هنا وبين ما سبق منه في الكلام على أن اليمين المردودة كالإقرار 
أو كالبينة . 

قال : ( ولو قال الخارج : هو ملكي اشتريته منك » فقال : بل ملكي ٠»‏ وأقاما 
بينتين. . قدمت بينة الخارج ) ؛ لزيادة علمها » ولو انعكس الحال فقال الداخل : هو 
ملكي اشتريته منك وأقام بينة » وأطلقت بينة الخارج الملك. . قدمت بينة الداخل ؛ 
لأنها تقدم عند الإطلاق فعند ذكر الانتقال أولئ » للكن إذا كانت بينته حاضرة. . 
لا تزال يده قبل إقامتها على الصحيح . 

ووجه مقابله : أنه اعترف أنه كان له فيدفع إليه ؛ فإذا ثبت ما ادعاه. . استردا » أما 
لو زعم أن بينته غائبة. . فإنه يؤمر بالتسليم في الحال » وإذا أثبك...:اضتره .. 


فرع 5 

تداعيا بعيراً لأحدهما عليه حمل . . فالقول قول صاحب الحمل مع يمينه ؛ لانفراده 
بالانتفاع به » ولو تداعيا عبداً لأحدهما عليه ثوب . . لم يحكم له بالعبد » والفرق : أن 
كون حمله على البعير انتفاع به قيده عليه » والمنفعة في لبس الثوب للعبد لا لصاحب 
الثوب » فلا يد له . 

وقال البغوي : إذا تداعيا جارية حاملاً » واتفقا علئ أن الحمل لأحدهما. . فهي 
لصاحب الحمل . 

قال : ( ومن أقر لغيره بشيء ثم ادعاه.. لم تسمع إلا أن يذكر انتقالاً ) ؛ لأن 
المكلف مؤاخذ بإقراره في المستقبل » فيستصحب ما أقر به إلئ أن يثبت الانتقال . 

وخالف القاضي حسين جميع الأصحاب فقال : تسمع دعواه مطلقاً من غير ذكر 
تلق من المقر له ؛ لأنه وإن لم يذكر في الدعوئ تلقي الملك منه فهو في تأويل 


2 


وَمَنْ أخذ مِنْه مَالُ بِبينَةِ ثم أدَعَاهُ. . لَّمْ يُسْتَرَط ذَكُرُ لِانْبِقَالٍ في الأصَحّ . 
يا 


وَأَلْمَذْهَبُ أن زِيَادَةَ عَدَدِ شهُود د أَحَدهِمَا لأَترجْحُ » وَكَذا لَوْ كَانَ ل حَدِهِما 
ا يه 50000 مويل 8 ل صا هم م 
رَجِلانِ وللاخر رَجِل وَأ اتان » » وَإِنْ كان للآخر شَاهِدٌ ود يَمَين + : رجح الشاهدان 


المتلقي » فيحمل عليه ؛ إذ من الممكن أن يكون المقر اشتراها بعد الإقرار من المقر 
له . 

قال : ( ومن أخذ منه مال ببينة ثم ادعاه.. لم يشترط ذكر الانتقال في الأصح ) 
عاتن حون ادن ل مم ا 

والثاني : يشترط ؛ لأنه صار مؤاخذاً بالبينة كما لو أقر » وهلذه من صور قوله قبل 

لأ ولو از نتعبينه بوكة) كان اسمن أن يدك رهاعتيها : 

قال : ( والمذهب : أن زيادة عدد شهود أحدهما لا ترجح ) . بل يتعارضان ؛ لما 
روى البيهقي ]1507/٠0[‏ عن علي أنه قال : ( لا يرجح بكثرة العدد ) » ولأن ما يتقدر 
بالشرع لا يختلف حكمه بالزيادة والنتقصان كدية الحر » وهلذا هو الجديد . 

وفي القديم قولان : أشبههما : نعم ؛ لأن القلب إلئ قول الأكثر أميل » وكذلك 
إذا كانت إحداهما أظهر عدالة أو فقهاً » أو معها شهادة أحد الخلفاء الأربعة . 

أما الرواية فترجح بذلك ؛ إذ لا ضبط فيها » فيعمل فيها بما يغلب على الظن » 
وللشهادة نصاب مضبوط ٠»‏ وقيل : هي كالشهادة أيضاً » وعن الإصطخري : أنه يرجح 
بجميع ذلك في الشهادة . 

ولا ترح جيح بالشرف والسن قولاً واحداً » وفي عدم الترجيح بالعلم نظر . 

قال : ( وكذا لو كان لأحدهما رجلان وللآخر رجل وامرأتان ) فلا ترجيح على 
المذهب ؛ لقيام الحجة بكل منهما » وقيل : قولان . 

قال : ( وإن كان للآخر شاهد ويمين. . رجح الشاهدان في الأظهر ) ؛ لأنها حجة 
مجمع عليها » ولأنها أبعد عن تهمة الكذب . 

والثاني : يتعادلان ؛ لأن كلاً منهما حجة كافية في المال . 


حر 


وَل شهدّث لأحدهمًا بِملكِ مِنْ سَنةٍ وَلِلاحَرٍ مِنْ أكثرٌ. . فالأظهرُ : ترزجيح 
أ مع > سن مره لس ل ل م ل م وها يله سوه 9 211 ه موه كه 5 
الأكثر 3 ولصاحبها الاجرّة وَالرِْيَادة الحادثة من يَوْمِئِدُ ' وَلَوْ أطلقت بيّنة وَأرّخت 


22 ا َو 5 
سسلة . . فِالمَذْهتُ : أنهمَا سَواء 3 ا ا م ا 


فعلى الأول : لو كان مع صاحب الشاهد واليمين يد فهل يرجح هو أو صاحب 
الشاهدين أو يتعادلان؟ أوجه : أصحها ثالثها . 

قال : ( ولو شهدت لأحدهما بملك من سنة ولآخر من أكثر. . فالأظهر : ترجيح 
الأكثر ) ؛ لأنها انفردت بإثبات الملك في زمان لا تعارضها فيه الأخرئ ٠»‏ فوجب وقف 
المتعارض »٠‏ ولأن ثبوت ملك المتقدم يمنع أن يملكه المتأخر إلا عنه » و لم تتضمنه 
الشهادة له » فلم يحكم له بها . 

والثاني : يتعارضان . ورجحه ابن سريج وابن كج ؛ لأن المقصود إثبات الملك 
في الحال » ولا تأثير للسبق ؛ فإنه غير منازع فيه . 

والطريقة الثانية : القطع بالأول » للكن الذي رجحاه هنا خالفاه في ( باب اللقيط ) 
فقالا : إن البينتين على اللقيط إذا قيدتا بتاريخين مختلفين. . يقدم السابق » بخلاف 
المال ؛ فإنه لا يقدم فيه بسبق التاريخ على الأصح » والصواب : ما ذكراه في هلذا 
الباب من ترجيح التقديم . 

وصورة المسألة : أن تكون العين في يدهما أو في يد ثالث » فإن كانت في يد 
أحدهما. . فسيذكرها المصنف . 

وصورها ابن الرفعة بما إذا شهدا مع ذلك بالملك في الحال » وهو مراد المصنف 
وغيره ممن أطلق المسألة ؛ لما سيأتي في الشهادة بالملك القديم أنها لا تسمع » فضلاً 

قال : ( ولصاحبها الأجرة والزيادة الحادثة من يومئذ ) ؛ لأنها نماء ملكه » وإن قلنا 
بمقابل الأظهر . . ففيه الخلاف السابق في تعارض البينتين . 

قال : ( ولو أطلقت بينة وأرخت بينة. . فالمذهب : أنهما سواء ) ؛ لأن المطلقة 
كالعامة بالنسبة إلى الأزمان . 


إفخرة 


وَقِيلَ : تقدّمٌ الْمُوَرْحَهُ وَأَنَهُ كان لِصَاحبٍ َأَخْرَةِ ألتاريخ يَدْ. . قدّمَ ١‏ وَأَنَهَا لَو 
1 35 ُ 0 7 كمسر ٠ه‏ 2 6 ا 2 0 7 لغيه 
شهدت بملكه أمْسٍ وَلمْ تتعرّضٌ للحَالٍ لم تل يقولوا و يَزْل 
ملكة » أؤْ لآ نَعْلَمُ مُزيلاً لَهُ . ا 


قال : ( وقيل : ا 0 لأنها تنبت الملك من 
وقت معين ٠‏ والأخرئ لا تقتضي إلا الملك في الحال . 

للكن يستثنى : ما إذا شهدت ب بالف والأخرئ بالإبراء » أو أطلقت إحداهما 
وأرخحت الأخرئ .. فت بيتة البزاءة أولئ ؛" لأنها إنما تكون يعد الوجوب + وهنذا) 
بخلاف الرواية » فقد ذكر الأصوليون : أنه يرجح الخبر المروي مطلقاً على الخبر 
المؤرخ ؛ لأن المطلق أشبه بالمتأخر . 

قال : ( وأنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد. . قدم ) ؛ لتساقط البينتين فتبقى 
اليد » وهي أقوئ من الشهادة على الملك ولهنذا لا يزال بها . 

والثاني : ترجيح السبق؛ لأن الترجيح من جهة البينة يقدم على الترجيح من جهة اليد. 

والثالث : أنهما يتساويان ؛ لتعارض المعنيين . 

وحكى ابن الصباغ والفوراني طريقة ة قاطعة بالأول » وبه يتم في المسألة طريقان . 
ويصح عطف المسألة على التعبير ب( المذهب ) . 

واحترز بقوله : ( متأخرة التاريخ ) عما إذا كانت اليد لصاحبه متقدمة التاريخ. . 
فإنها تقدم بلا خلاف » وهي تفهم من كلامه من باب أولئ . 

قال 37 وانها إواتهدتك بملكه أسن :وك تتعرض للحال . 0 
ولم يزل ملكه . أو لا نعلم مزيلاً له ) ؛ لوصو امالك الجايق لا تسمع » فكذلك 
البيئة عليه : 

والثاني : تسمع ؛ لأنها أث ثبتت الملك له سابقاً والأصل دوامه . 


)000 هلذا القول في : نسخ الدميري كلها » وهو موافق لما في ١‏ الروضة »( 57/١7‏ ) » ولم يوجد 
في شيء من نسخ ١‏ المنهاج ؟ وشروحه التي بين أيدينا ؛ إلا أن صاحب ١‏ المغني » ذكره ضمن 
شرحه ( 5759/54 ) » وأحاله إلى « أصل الروضة » » وكذا صاحب ١‏ النهاية » 7560/4 ) » 
وأحاله إلى ١‏ الروضة » » وكذا صاحب « العجالة 4( 1851١‏ )دون إحالة . 
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يستحق دمرة موجودة ٠‏ ولا وَلدا منفصلا 2 وا 1 و ول اران جل لمرو يور ا ار 


وعن ابن سريج بناء الخلاف علئ أن الاستصحاب هل هو دليل شرعي أم لا؟ 

والطريقة الثانية : القطع بالأول » للكن تستثنئ من إطلاقه صورتان : 

إحداهما : إذا شهدت إحداهما أنه كان ملكه بالأمس اشتراه من صاحب اليد » أو 
أقر له به بالأمس ولم تتعرض للحال. . فإنها تقبل » وسيأتي في كلام المصنف . 

الثانية : لو كان بيده شخص يدعي رقه » فادعئ آخر أنه كان له وأنه أعتقه وأقام 
بينة. . فقيل على القولين ؛ لأنها شهادة بملك متقدم . 

والمذهب : القطع بالقبول ؛ لأن المقصود هنا إثبات العتق . وذكر الملك السابق 
وقع تبعا » ذكره الرافعي في ( فصل اليمين مع الشاهد ) . 

قال : ( وتجوز الشهادة بملكه الآن استصحاباً لما سبق من إرث وشراء وغيرهما ) 
إعمالاً للاستصحاب ؛ لأن الأصل البقاء . 

هنذا إذا أطلق الشهادة» فإن صرح في شهادته بأنه اعتمد الاستصحاب. . لم تقبل كما 
لا تقبل شهادة الرضاع على امتصاص الثدي وحركة الحلقوم» وقال القاضي حسين : تقبل . 

فإن قالا : لا ندري هل زال أو لا. . لم تقبل قطعاً . 

قال : ( ولو شهدت بإقراره أمس بالملك له. . استديم ) أي : حكم الإقرار وإن لم 
يصرح الشاهد بالملك في الحال . 

وقيل بطرد القولين في الشهادة بالملك المتقدم » والظاهر الأول » ولولاه.. 
لبطلت فائدة الأقارير . 

قال الإمام : والخلاف منقاس » للكنه خرقٌ لما درج عليه الأولون . 

قال : ( ولو أقامها بملك دابة أو شجرة. . لم يستحق ثمرة موجودة ٠‏ ولا ولداً 
منفصلاً )27 . 


)غ0( فى عالكن (عن ) ( هلذه ساقطة من ١‏ الدميري »2 ) » وفي هامش ( د ) بعد قوله : - 


غرة 


هي بك ب مركة.ء جرع م عو أ ١‏ 5 0 ا ود د ا ين لك ص م؟ 
وَيَسْتَحِقٌ حَمْلاً في أَلأصَحٌ ٠‏ ولوام شترى شيئاً فأحَذ منهُ بِحْجَّةٍ مُطلقةٍ. . رَجَعْ على 


قال : ( ويستحق حملاً في الأصح ) تبعا لها » كما لو اشتراها وهي حامل. . فإن 
الملك يثبت له على الحمل وإن لم يذكره حالة العقد . 

كار يال جر لخر برض برا ارلا لولم لوز لكاي ستول 
للؤمام فقط . والمراد : الحمل الموجود ثم عند الشهادة له بالأم » حتئ لو انفصل 
00 

لتر ا ارا م لوا المنفصل ؛ فإنه لا يستحقه » وكذلك لو أقامها 
بملك شجرة. . لا ب وح رم 
ا 

واحترز بقوله : ( مطلقة ) عما لو أسندت الاستحقاق إلئ حالة العقد فيرجع 
قطعاً » وعما لو أخذ منه بإقراره بأنه ملك المدعي . . فلا يرجع على البائع بشيء . 

وموضع الخلاف إذا لم يصدقه المشتري ٠‏ فإن صدقه. . لم يرجع على البائع قطعاً 


( منفصلاً ) : ( هنا بياض ) ٠»‏ وإتماماً للفائدة نذكر هنا شرح الخطيب الشربيني لعبارة 
« المنهاج » في « مغني المحتاج ؛( 54١/4‏ ) : 

قال : ( ولو أقامها بملك دابة » أو شحرة. . لم يستحق ثمرة موجودة ولا ) يستحق ( ولدآ 
منفصلاً ) عند الشهادة المسبوقة بالملك » » بل يبقيان للمدعئ عليه ؛ لأن الثمرة والولد ليسا من 
أجزاء الدابة والشجرة ٠‏ ولذلك لا يتبعانهما في البيع المطلق . 

تنبيه : قيد البلقيني الثمرة بأن لا تدخل في البيع ؛ لكونها مؤبرة في تمر النخل أو بارزة في 
التين والعنب ونحو ذلك ٠‏ فإن دخلت في مطلق بيع الشجرة. . استحقها مقيم البيئة بملك 
الشجرة » قال : وكلام الأصحاب شاهد لذلك . وبسط ذلك ». وأشار إل ذلك في 
« المطلب » » وهو مقتضئ تعبير ‏ الروضة » بالظاهر . 


لك 


٠‏ إلا إذا أَذَعَىْ ملكا سَابقاً عَلَى ألشّرَاءِ . وَلو أَدَّعَىْ ملكا مُطَلقاً فَشَهِدُوا 


:الآ 
لَه مَعَ سَبَبِه. . لَمْ يضر ١‏ وَإِنْ ذَكَرَ سيب وَهُمْ سَبَباآخَرٌ. . َو . 20 

وأشار بقوله : ( رجع علئ بائعه ) إلئ فرع حسن ٠‏ وهو أن المشتري من المشتري 
إذا استحق الملك في يده ولم يظفر ببائعه هل له مطالبة البائع الأول؟ الأصح : لا ء وبه 
أفتى القاضي حسين . 

قال : ( وقيل : لاء إلا إذا ادعئ ملكاً سابقاً على الشراء ) ؛ وفاء بالأصل 
المذكور » لاحتمال انتقال الملك من المشتري إلى المدعى » وتكون المبايعة 
صحيحة ٠‏ وهلذا ينقل عن القاضي حسين . ْ 

قال : ( ولو ادعئ ملكاً مطلقاً فشهدوا له مع سببه. . لم يضر ) ؛ لأنها زيادة علم 
للكن لا تقدم هلذه البينة بذكر السبب بناء علئ أن ذكر السبب مرجح ؛ لأنهم ذكروا 
السبب قبل الدعوى به والإشهاد عليه . 

فإن أعاد دعوى الملك وسببه فشهدوا بذلك. . رجحت حيئئك . 

قال : ( وإن ذكر سبباً وهم سبباً آخر. . ضر ) فتبطل شهادتهم ؛ لمناقضتها 
الدعوئ . 

وقيل : لا يضر ء بل تقبل علئ أصل الملك ويلغو السبب . 
تتمة : 

هنذا نظير المرجح فيما إذا قال : له علي ألف من ثمن عبد » فقال المقر له : لا 
بل من ثمن دار. . فإنه لا يضر» ويحتمل الاختلاف في عين السبب » وفي الفرق 
عمس .+ 

ولو شهد شاهد بألف من ثمن مبيع وآخر بألف من قرض والدعوئ مطلقة. . فقد 
سبق في ( الإقرار ) أنه لا يثبت بشهادتهما شيء ٠»‏ وقياس الوجه الثاني في كلام 
المصنف على ضعفه : ثبوت الألف . 


فصل ١‏ 
3 2 سس 2 27 2 ا ل “ل كه 200 2 
قال : اجذتك البََت بعشرة » فال : بل جميع الذار بالعشرّة » وَأقامَا 
5-6 لأس م 0 2 4 |ًً م 
را 1 تعارّضتا ( وَفى قوّلٍ : يدم المستاجر 7 وري كر ل مشا “ويخ اا ا ل ل لخن 


قال : ( فصل : 

قال : آجرتك البيت بعشرة . فقال : بل جميع الدار بالعشرة » وأقاما بينتين. . 
العقد » أو يفسخ على ما سبق في بابه » وعلى القول بالاستعمال يقرع على الأصح . 
ولا تأتي القسمة والوقف على المشهور , أما القسمة. . فلأن التنازع هنا في العقد وهو 
لايمكن أن يقسم . بخلاف الملك ٠‏ وأما الوقف.. فلأن المناقع تفوت في مدة 
التوقف . 

وقال ابن سلمة : لا يقرع ؛ لأن القرعة عند تساوي الجانبين » ولا تساوي ؛ لأن 
جانب المكري أقوئ بملك الرقبة . 

قال : ( وفي قول : يقدم المستأجر ) ؛ لاشتمال بينته علئ زيادة » وهي اكتراء 
جميع الدار » فكان كما لو شهدت بينة بألف وبينة بألفين. . يثبت ألفان » وهلذا من 


اختلف المكري والمكتري في الرفوف . فإن كانت مسمرة.. فالقول قول 
المكري » وكذا حكم كل متصل كالأبواب والسلالم المسمرة وغيرها » وما لا يتصل 
بالدار من قماش ونحوه القول فيه قول المكتري كيده . 

وأما الرفوف والسلالم غير المسمرة. . فالعرف فيها مضطرب . 

قال ابن سريج : المنصوص : أنهما يتحالفان فيها وتكون بينهما . 

وقال بعض الأصحاب : القول فيها قول المكتري مع يمينه ؛ لأن الدار بيده بجميع 
ما فيها » وربما ينصب الساكن الرف بالمسمار » والعرف قاض بذلك . 


7 


070 7 لا 58 5 4 ار ل ؟. ب 2 - 4 تي 

و أَذَعَيَا شيْئاً في يَدِ ثَالثِ » وَأَقامَ كلّ مِنْهُمَا بِيْنة نه أشترَاه وَوَزَّن له ثمنه فإِن 
00 3 ف 3 2 ُِ م - 2 2 8 - و 8 مءس 
أختلف تاريخ . . كم للأسْبق . وَإلا. . تعَارّضنًا وَلوْ ل كل منهمًا يعتكة 


قال : ( ولو ادعيا شيئاً في يد ثالث ٠‏ وأقام كل منهما بينة أنه اشتراه ووزن له ثمنه : 
فإن اختلف تاريخ ) بأن شهدت عليه إحداهما أنه ابتاعه منه في رمضان وبينة الاخر أنه 
ابتاعه منه في شوال( .. حكم للأسبق ) ؛ لزيادة العلم » ولأنه إذا باع من أحدهما. . 
لم يتمكن من البيع للآخر » فلو حصل منه إقرار لأحدهما. . سلمت إليه وفي حلفه 
للآخر خلاف ٠»‏ ولو أقام أحدهما بينة. . قضي له . 

قال : ( وإلا. . تعارضتا ) ؛ لأن التأريخ لم يختلف . فإن قلنا بالسقوط. . استرد 
الثمن على الأصح إن لم تتعرض البينة لقبض المبيع » وإن تعرضت له. . فلا ؛ لأن 
العقد استقر بالقبض . وليس على البائع عهدة مايحدث بعده . وإن قلنا 
بالاستعمال. . فالآشهر : لا يأتي الوقف ٠‏ وتأتي القرعة والقسمة . 

ولم يفرقوا فيما إذا لم يختلف تاريخ البينتين بين أن يطلقا » أو يتحد تاريخهما » أو 
تطلق واحدة وتؤرخ أخرئ ٠‏ بل صرحوا بالتسوية » وشمل ذلك قول المصنف : ( وإلا 
تعارضتا ) . 

قال : ( ولو قال كل منهما : بعتكه بكذا . وأقاماهما : فإن اتحد تاريخهما. . 
تعارضتا ) هلذه المسألة غير التي قبلها » فتلك ادعى اثنان شراء ما في يده وكل يطالب 
به » وهلهنا ادعى اثنان بيع ما في يده منه » وكل يطالب بالشمن . 

وصورتها : دار في يد إنسان جاء اثنان فقال كل واحد منهما : ابتعت منك هلذه 
الدار وكانت ملكي بكذا فأد الثمن » فإن أقر لهما.. طولب بالثمنين » وإن أقر 
لأحدهما. . طولب بالثمن الذي سماه وحلف للآخر » وإن أقر أنه ابتاعها منهما معاً. . 
لزمه لكل منهما نصف الثمن وحلف على الباقي » وإن أنكرهما. . حلف لكل منهما 
يميئاً واندفعا . | ١‏ 

وإن أقاما بينتين. . تعارضتا كما قال المصنف ؛ لاستحالة كون الشيء الواحد ملكا 
في وقت واحد لهلذا وحده . ولهلنذا وحده فعلئ قول التساقط كأنه لا بينة » وعل قول 


بردت 


ص عر 


وَإِنِ أخْتَلَفَ . . لَرمَهُ آلنَّمَنَانِ ٠‏ وَكَذَا لَوْ أَطْلَقنَا أو إِحَدَاهُمَا في آلآَصَحّ . 5000 
القرعة من خرجت له قضي له بالشمن الذي شهد به شهوده ٠‏ وللآخر تحليفه لا محالة ؛ 
520000000 وعلى القسمة لكل منهما نصف الثمن الذي 
سماه » وكأن الدار كانت لهما فباعاها بثمنين مختلفين أو متفقين . 

وفي مجيء قول الوقف الخلاف السابق » والظاهر مجيئه هنا » فلو لم تكن بينة. . 
حلف لهما يمينين » وإن أقام أحدهما بينة. . قضي له وحلف للآخر . 

قال : ( وإن اختلف. . لزمه الثمنان ) ؛ لأن التنافي غير معلوم والجمع ممكن . 

يشترط أن يكون بينهما زمان يمكن فيه العقد الأول ٠‏ ثم الانتقال من المشتري إلى 
البائع الثاني » ثم العقد الثاني . فإذا عين الشهود وقتا لا يتأتئ فيه ذلك. . لم يتصور 
لزوم الثمنين . 

قال : ( وكذا لو أطلقتا أو إحداهما ) أي : وأرخت الأخرئ ( في الأصح ) ؛ 
لإمكان الجمع . 

والثاني : أنهما كمتحدتي التاريخ ؛ لأن الأصل براءة ذمة المشتري فلا يلزمه إلا 
البقية: 

وصور الشافعي المسألة بما إذا قال كل واحد : إنه باعه الدار وهو مالك لها 
وجرئ عليه الأكثرون . 

رح ود حت رار وروا لفاك ب ارا اليا باو ا 
أو لاء وهو ماحكاه أبو الفياض البصري في « تتمة الجامع الصغير » واستغربه 
الرافعي . 


شهد اثنان أنه باع من فلان ساعة كذا » وآخران أنه كان فى تلك الساعة ساكتاً » أو 
شهد أنه قتل زيداً ساعة كذا » وآخران أنه كان في تلك الساعة لا يتحرك ولا يعمل 
شيئاً. . ففى قبول الشهادة الثانية خلاف للأصحاب ؛ لأنها شهادة على النفي . 

قال المصنف : الأصح القبول ؛ لأن النفي المحصور كالإثبات في إمكان الإحاطة 
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وَلَوْ مّات عن أَبْنيْنِ مُسْلِمٍ وَنصَرَانِيٌ فقا منهمًا : مات ل ديني : فإِن عر 
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أنْهُ كان نصرانيًاً. . صَدّق ألنصْرَانِيُ » فإن أقامَا بِيّسَيْن مُطلقتَيْن. . قِدّمَ الْمُسْلِمُ . 
2 ك0 ص 2ه ١‏ 1 مر أ .0 ؟؟ 
وَإِنْ قيّدث أن اخرّ كلامه إِسْلامٌ وَعَكسَئَه الأخرئ تعارّضتا . وَإِن لم يُعرّف 


به » ويوافقه قول الرافعى فى آخر ( الطلاق ) : إنه لو رأئ ذهباً فحلف بالطلاق أنه 
الذهب الذي أخذه من فلان فشهد شاهدان أنه ليس ذلك الذهب. . وقع الطلاق علئ 
ظاهر المذهب وإن كانت هلذه شهادة على النفي ؛ لأنه نفي يحيط العلم به . 


قامت بينة أن هلذا ابن زيد » لا يعرف له وارث سواه » وبينة أن هلذا ابنه » لا يعرف 
له وارث سواه. . ثبت نسبهما » ولعل كل واحدة أطلقت علم ما لم تطلع عليه الأخرئ . 

قال : ( ولو مات عن ابنين مسلم ونصراني فقال كل منهما : مات عل ديني : فإن 
عرف أنه كان نصرانياً. . صدق النصراني ) أي : مع يمينه ؛ لأن الأصل بقاء الكفر 
والمسلم يدعي انتقالاً الأصل عدمه . 

قال : ( فإن أقاما بينتين مطلقتين. . قدم المسلم ) ؛ لأن مع بينته زيادة علم » وهو 
انتقاله من النصرانية إلى الإسلام » والأخرى استصحبت الأصل » والناقلة أولئ من 
المستضحية , 

قال : ( وإن قيدت أن آخر كلامه إسلام وعكسته الأخرئ. . تعارضتا ) ؛ لاستحالة 
موته مسلماً نصرانياً » وتصير كأن لا بينة فيصدق النصراني بيمينه ؛ لأن الظاهر معه . 

ونقل شريح الروياني عن جده وجهاً ضعيفاً : أنه يصير مسلماً لحكم الدار . 

وإن قلنا بالاستعمال. . فعلئ قول الوقف : توقف ؛ لأن المدعئ مال » وعلئ قول 
القرعة : من خرجت له. . فله التركة » وعلئ قول القسمة : تجعل بينهما نصفين كغير 
الإرث . 

قال : ( وإن لم يعرف دينه وأقام كل بينة أنه مات على دينه. . تعارضتا ) » سواء 
أطلقتا أم قيدتا باللفظ عند الموت ؛ لاستحالة إعمالهما . أما إذا لم تكن بينة » فإن كان 


ه16 


وَلَوْْمَاتَ نَْرَانِيٌ عَنِ أبَْنِ مُسْلِم وَتضْرَانيّ فقالَ آلْمْسْلِم اطلقت ند موه 
َالْمِيرَاتُ يننا ؛ وَقالَ ألتَصْرَانِيُ : بَلْ قَبْلّهُ. . صُدَّقَ الْمْسْلِمُ بِيَمِينِهِ ٠»‏ وَإِنْ 
اما هما ب دم لتَصْرَانٌ » لو أتَمْقَا عَلَىْ إِسْلآم لابْنِ في رَمَضَانَ » وَقَالَ 
الفتلة: كات آلأبُ في شَعْبَانَ: رَكَالَ التصْرَائة :فى + نون مدق اللضرارف 


المال فى يد غيرهما. . فالقول قوله » وإن كان فى يدهما. . حلف كل لصاحبه وجعل 
كوا در ةا لر كان يانه لحلدهنا فق ليت 0 

وتقدم في ( الجنائز ) : أن الميت يغسل ويصلئ عليه في هلذه المسائل » وتنوى 
الصلاة عليه إن كان مسلماً » وكذا يقيد الدعاء بذلك . 

ويشترط في بينته أن يفسر كلمة التنصر بما يختص به كثالث ثلاثة ونحوها » وهل 
ومح اكد ايا 

: ( ولو مات نصراني عن ابنين مسلم ونصراني فقال المسلم : أسلمت بعد 

ا الوم الو ا 1 
الست يجيد ) ١‏ لأنا الس يجان عل جيه املك ريك رياد لي الجا زان انام 

هلذا إن لم يتعرض لتاريخ موت الأب وإسلام الابن » بل أطلقا ذلك أو اتفقا علئ 
ل ل 
شعبان ؛ لأن الأصل بقاؤه علئ دينه فيشتركان . 

نعم ؛ لو شهدت بينة المسلم بأنهم سمعوا منه النصرانية إلئ نصف شوال مثلاً 
تعارضتا . 

قال : ( وإن أقاماهما. . قدم النصراني ) ؛ لما مع بينته من زيادة العلم » لأنها ناقلة 
من النصرانية إلى الإسلام » وتلك مستصحبة ولا فرق كما قاله في « المحرر » وغيره - 
بين كون هلذا التاريخ مع الاتفاق علئ تاريخ موت الأب أو دونه . 

قال : ( فلو اتفقا علئ إسلام الابن في رمضان » وقال المسلم : مات الأب في 
شعبان » وقال النصراني : في شوال. . صدق النصراني ) ؛ لأن الأصل بقاء الحياة . 
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ا وَلَوْ مَاتَ عَنْ أبوَْنِ كَافِرينِوَأبنينِ صُْلِمَينٍ َال 
و 


0 
أ هه 
تك أو 


ذف الأنوان بالعين عوي تزل + لل رن به يتبين 


قال : ( وتقدم بينة المسلم علئ بينته ) ؛ لأنها نقلت من الحياة إلى الموت في 
شعبان » وتلك استصحبت ., فمع الأولئ زيادة علم . 

واعترض الإمام على الأصحاب بأن بينة النصراني أثبتت الحياة في شعبان ؛ لأنها 
تشهد على الموت في شوال » والموت إنما يكون بعد الحياة » والحياة صفة ثابتة يشهد 
عليها كالموت ٠‏ فيحكم بتعارضهما وجريان أقوال التعارض . 

وأجاب الرافعي بأن هنذا الكلام لا اختصاص له بهلذه الحالة » بل يمكن أن يقال 
في الحالين السابقين . 

واقتصر في ١‏ الشرح الصغير » علئ موافقة الإمام » ولم يذكر بحثه معه . 

قال : ( ولو مات عن أبوين كافرين وابنين مسلمين فقال كل : مات علئ ديننا. . 
صدق الأبوان باليمين ) ؛ لأن الولد محكوم بكفره في الابتداء تبعآ للأبوين فيستصحب 
حتئ يعلم خلافه . 

قال : ( وفي قول : يوقف حتى يتبين أو يصطلحوا ) ؛ لأن التبعية تزول بالبلوغ 
وحصول الاستقلال . 

وقيل : القول قول الابنين ؛ لظاهر الدار . 

قال في زوائد « الروضة » : قول الوقف أرجح دليلاً » للكن الأصح عند الأصحاب 
الأول » وأنكروا عل صاحب ١‏ التنبيه » ترجيحه قول الابنين » وهو ظاهر الفساد . اه 

وكأنه قلد ابن يونس في ذلك » والذي ذ في « ابن الخل » لفظ الأبوين » وهو أعلم 


« بالتنبيه » من ابن يونس » وكذا ذكره جميع العراقيين للكن بلا ترجيح » وبالجملة 
نسخ ١‏ التنبيه » مختلفة . 


تنبيهان 
أحدهما : قال ابن الرفعة : محل ما ذكرناه إذا كان الولدان بالغين ولم تكن أمهما 


لا 


وَلوَشَيدت 51 تن فى امرض الما :واد رى غَانِما ٠‏ وَكُلُ وَاحدِ ثُلْتْ َال : 
إن تلت ترِيعٌ. . فم الأننئ ٠‏ وإن أنّحد. أفيع» وَِن أطلقا. يل 
يقر يُقرَعٌ » وَقيل : في قَوْلٍ : يَعْتِقُ مِنْ كل نِضفَة . لت آلْمَدََبُ : يَعْيقُ من كل 
نِضْفَةُ » وَآهأعلَم ولؤشهة اجبان أن أرصى » بتي سَلِم وَهُوَ له وواِئان 
حَائِرَانِ أنه رَجَعَ عَنْ ذَلِك وَوَضَّىْ بء بعِنْقٍ عَانِمٍ وَهْوَ هَ كله . . بنَتْ لِعَانِمِ » يمو مو ا 


كافرة » فإن كانا صغيرين وأمهما كافرة وقامت بيئة بإسلامهما أو أقر الجدان بذلك . . 
فإنه يحكم بموته مسلماً » وتكون الدعوئ من الناظر في مالهما كما قاله في 
« المرشد ») . 

الثاني : لو انعكس الحال فكان الأبوان مسلمين والابنان كافرين » فإن لم يعرف 
للأبوين كفر قبل الإسلام. . حكم بإسلام ولديهما ولا يمين عليهما والميراث لهما . 
وإن علم كفر الأبوين قبل الإسلام. . قال الماوردي : فيجوز أن يولد قبل إسلامهما 
فيحكم بكفره قبل بلوغه » ويجوز أن يولد بعده فيكون قبل البلوغ مسلماً . 

قال : ( ولو شهدت أنه أعتق في مرضه سالماً » وأخرئ غانماً » وكل واحد ثلث 
ماله : فإن اختلف تاريخ . . قدم الأسبق ) ؛ لأن التصرفات المنجزة في مرض الموت 
يقدم فيها الأسبق فالأسبق . ولأن معها زيادة علم . 

قال : ( وإن اتحد. . أقرع ) ؛ لعدم المرجح . 

قال : ( وإن أطلقتا. . قيل : يقرع ) ؛ لاحتمال المعية والترتيب . 

قال : ( وقيل : في قول : يعتق من كل نصفه ) ؛ لأنا لو قرعنا. . لم نأمن أن 
يخرج الرق على السابق . وله وللسابق حق الحرية » فيلزم منه إرقاق حر وتحرير 
رقيق » فلذلك اختاره ا لمصنف فقال : 

( قلت : المذهب : يعتق من كل نصفه والله أعلم ) وعبارة « المحرر » : ورجح 
كلاً طائفة من الأصحاب . 

قال : ( ولو شهد أجنبيان أنه أوصئ د رت 
عن ذلك ووصئ , بعتق غانم وهو ثلثه. . ثب: ثبتت ) أي : الوصية الثانية ( لغانم ) فتقبل 


إِنْ كان ألْوَارِئَانِ فاسقيْن . ا يَنْيْتِ ألوجوع فيه ين سَالِمٌ وَمِنْ غَانِمٍ ثلث مَالِِبَعْدَ 
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شهادة الوارث في الرجوع وفي الوصية الثانية ؛ لأنهما أثبتا للرجوع بدلاً لا يساويه فلا 
تهمة » ولا نظر إلى تبديل الولاء وكون الثاني أهدئ لجمع المال الذي يورث عنه ؛ فإن 
مجرد هلذا الاحتمال لو ردت الشهادة به. . لما قبلت شهادة قريب لقريب . 

وعن أبي حنيفة ومالك «الانعل قياضهما علي الزجوع يدنك »؛ بل يعتق العبدان 
معاً . 
تلبيه : 

قوله هنا : ( حائزان ) لا فائدة له ؟ فإن الحكم كذلك وإن لم يكونا حائزين » بل 
ولا وارثين » وإنما ذكره المصنف توطئة للمسألة التي بعده فإنه قيد فيها . 

قال : ( فإن كان الوارثان فاسقين. . لم يثبت الرجوع فيعتق سالم ) بشهادة 
الأجنبيين ؛ لأن الثلث يحتمله ولم يثبت الرجوع فيه . 

قال : ( ومن غانم ثلث ماله بعد سالم ) أي : ويعتق من غانم قدر ما يحتمله ثلث 
الباقي بعد سالم من الثلثين » وكأن سالماً هلك أو غصب من التركة . 

ولو قال الوارثان : أوصئ بعتق غانم » ولم يتعرضا للرجوع عن سالم.. 
فالمذهب : القرعة . وقيل : قولان : ثانيهما القسمة . 

ولو كانت المسألة بحالها للكن سالم سدس المال. . فالوارثان متهمان برد العتق 
من الثلث إلى السدس » فلا تقبل شهادتهما بالرجوع في النصف الذي لم يثبتا له بدلا » 
وفي الباقي الخلاف في تبعيض الشهادة » فإن قلنا : لا تبعض - وهو الذي أجاب به 
الشافعى فى هلذه المسألة ‏ ردت شهادتهما فيه أيضاً » ويعتق العبدان الأول بشهادة 
الجاع والقانى باقرار”الؤرائة اقزن: له ركوا ساترروي م تعقق به كان نا ومتشقان : 
وإن قلنا : تبعض . . عتق نصف الأول وكل الثاني . 

كل هنذا إذا لم يكن في التركة وصية أخرئ » فإن كان أوصئ بثئلث ماله لرجل آخر 
وقامت البينتان لسالم وغانم كما ذكرنا. . قبلت شهادة الورثة بالرجوع عن وصية سالم ؛ 


اححف 
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إذ لا تهمة في الرجوع . فيجعل الثلث أثلاثاً بين الموصئ له بالثلث وعتق سالم » 
فيعطى الموصئ له ثلث الثلث ٠»‏ ويعتق من سالم ثلثاه وهو ثلث الثلث . 
تكمة : 

قال الشافعي : إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ٠»‏ فمن أقام البينة علئ شيء من 
ذلك. . فهو له » ومن لم يقم بينة. . فالقياس الذي لا يعذر أحد عندي بالغفلة عنه : 
أن هلذا المتاع في أيديهما مع » فيحلف كل منهما لصاحبه على دعواه ؟ فإن حلفا 
جديا ته يلها تعنين: : 

وإن حلف أحدهما دون الآخر. . قضي للحالف ٠‏ وسواء اختلفا مع دوام التكاح أم 
بعد التفرق » واختلاف ورثتهما كهماء» وكذلك أحدهما ووارث الاخرء» وسواء 
ما يصلح للزوج كالسيف والمنطقة أو للزوجة كالحلي والغزل » أو لهما كالدراهم و 
الدنائير » أو لا يصلح لهما كالمصحف وهما أميان والنبل وتاج الملوك وهما عاميان . 

وقال أبو حنيفة : إن كان في يديهما حساً. . فهو لهماء وإن كان في يديهما 
حكما » فما يصلح للرجل. . فللزوج ٠‏ أو لا. . فلها . والذي يصلح لهما. . لهماء 
وعن أحمد ومالك قريب من ذلك . 

احتج الشافعي بأن الرجل قد يملك متاع المرأة والمرأة متاع الرجل ؛ إذ لو 
استعملت الظنون.. لحكم في دباغ وعطار تداعيا عطراً ودباغاً في أيديهما أن يكون 
لكل ما يصلح له » وفيما إذا تنازع موسر ومعسر في لؤلؤ أن أجعله للموسر » ولا يجوز 
الحكم بالظنون . 

قال : ( فصل ) : 

ترجمه في « المحرر » ب( كتاب إلحاق القائف ) وهو في اللغة : متبع الآثار » 
والجمع قافة كبائع وباعة . 

والأصل فيه : حديث عائشة الثابت في « الصحيحين » [خ ١179م‏ 64/1459 قالت : 


بالك 
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دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسرور”'' فقال : ١‏ أي عائشة ؛ ألم 
تري أن مجززاً المدلجي دخل فرأئ أسامة بن زيد وزيداً عليهما قطيفة قد غطيا 
وووسهما ودف أتداموسا تقال : إن هلد الاثدام بنقنها من يسفن )د 

قيل : سمى رز لأنها كات إذا أخذ آبير ا هو تافيةة » قال أ داوود 5953[1] : 
كاك اساقة أسوة ونيد نشي + 

وروى ابن سعد : أن أسامة كان أحمر أشقر وزيد مثل الليل الأسود . 

وفي « الرافعي » : أن زيداً كان بين البياض والسواد . 

وقال الشافعي : فلو لم تكن القيافة علماً ولها اعتبار وعليها اعتماد. . لمنعه النبي 
صلى الله عليه وسلم ؟ لأنه لا يقر علئ خطأ » ولا يسر إلا بالحق . 

وروئ مالك 51/0/51 : أن عمر دعا قائفين في رجلين تداعيا مولوداً . 

وشك أنس فى مولود له فدعا له قائفآ » رواه الشافعى ]50/١[‏ » وبقولنا قال مالك 
وأحمد . ْ ْ 

وقال أبو حنيفة : لا اعتبار بقول القائف . 

وفى « عجائب المخلوقات » و« الرافعى » وغيرهما عن بعض التجار : أنه ورث 
من أبيه مملوكا أسود شيخ » قال : فكنت في بعض أسفاري راكبآ على بعير والمملوك 
بكرم + انضنا ريا ويل دن بتي دلبو “اصن اننا لظره فم اقال: ما أشبه الراكب 
بالقائد » قال : فرجعت إلئ أمي فأخبرتها بذلك فقالت : صدق » إن زوجي كان شيخاً 
كبيراً ذا مال ولم يكن له ولدء فزوجني بهلذا المملوك فولدتك ٠»‏ ثم نكحني 
و 

وإنما ذكر المدلجي الأقدام لأنها أحد ما يظهر به الشبه » قال القاضي أبو الطيب : 


)١(‏ في هامش ( د) : ( وسبب سروره صلى الله عليه وسلم : أن المنافقين كانوا طعنوا في نسب 
أسامة ؛ لأنه كان طويلاً أسود أقنى الأنف ٠»‏ وكان زيد قصيراً بين السواد والبياض أخنس 
الأنف » وكان طعنهم مغايظة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إذ كانا حبيبيه » فلما قال 
المدلجي ذلك وهو لا يرئ إلا أقدامهما. . سُرَّ به ) . 


0١ 


أنشدني بعض النسابة لبعض العرب (من الرجز] : 
قد زعمواأني أحب مطرفا بلى ورب البيت حباً مشرفا 
يعرفه من قاف أو تقوّفا في القدمين'' واليدين والقفا 
وطشترف: أذتحية إذا تثتهعوفتتا 

وكانت العرب تحكم بالقافة وتفخر بها وتعدها من أشرف علومها وهي والفراسة 
غرائز في الطباع » يعان بها المجبول عليها » ويعجز المصروف عنها . 

قال : ( شرط القائف : مسلم . عدل ) فلا يقبل الكافر والفاسق ؛ لأنه حاكم أو 
قاسم . 

وشرط في ١‏ المحرر » البلوغ والعقل » فاستغنى المصنف عنهما بوصف العدالة . 

ولا تكفي الظاهرة » بل لا بد من أهلية الشهادة » وهي أعم من مطلق العدالة ؛ 
لشمول النطق والبصر وانتفاء العداوة والولادة . 

وكان الصواب أن يقول : إسلام » وكذا ما بعده فيأتي بالمصدر . ولهلذا قال في 
« المحرر » : أن يكون مسلماً » وهو أحسن . 

قال : ( مجرب ) لما روى الترمذي ]٠١5[‏ وقال : حسن : أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : ١‏ لا حكيم إلا ذو تجربة » . ْ 

كما لا يولى القضاء إلا بعد معرفة علمه بالأحكام » فلو ادعئ علمه بها. . لم يقبل 
حتئ يجرب © . 

وفسر في « المحرر » التجربة بأن يعرض عليه الولد في نسوة ليس فيهن أمه ثم مرة 
أخرئ ثم مرة أخرئ كذلك » ثم مرة أخرئ في نسوة فيهن أمه”" » فإن أصاب في 
الجميع. . فهو مجرب ؛ لأنه يجوز أن يصيب في الأولى اتفاقاً وفي الثانية ظناً وفي 
الثالثة يقيناً » والعجب من المصنف كيف حذف هلذا الحكم » وفيه وجهان : 


. في النسخ : ( الأذنين ) » والتصويب من هامش ( د)‎ )١( 
. ) في هامش ( د ) : ( لاتشترط الأم في النساء . للكن هي أولئ‎ )5( 
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وَالأصَحٌ أ شْتِرَاطٌ حر ذكرٍ لأعَدَدِ وَلا كَوْنِهِ مُدْلِجِياً . فس فت اع أ و ا 


أحدهما : لا بد من التجربة ثلاث » وهو المحكي في ١‏ الشرح » عن الشيخ أبي 
حامد وأتباعه . 

والثاني : مرة » ونقله في « الذخائر » عن ظاهر نص الأصحاب . 

وتوسط الإمام فاعتبر غلبة الظن به عن خبرة لا عن اتفاق » وهو نظير ما تقدم في 
جارحة الصيد . 
20 وأما العرض مع أمه.. فهلذا من جهة الأولوية ؛ فإن الأصح أنه لا يختص بها » بل 
يجوز مع الأب » وعند فقده مع أحد العصبات والقرابات . 

وعلم من قوله : ( مجرب ) أنه يشترط أن يكون بصيراً ناطقاً » وهو كذلك . 

و( المجرب ) بفتح الراء » قال الجوهري : هلكذا تكلمت به العرب » وهو الذي 
جربته الأمور وأحكمته . 

وقال ابن سيده : المجرب : الذي اختبر ما عنده . 

قال : ( والأصح : اشتراط حر ذكر ) كالقاضي . 

والثاني : يجوز الرجوع إلى العبد والمرأة كالفتوى ٠‏ وقيل : تشترط الحرية دون 
الذكورة » ونسبه في " الذخائر » إلى القاضي أبي الطيب » وإنما أعاد المصنف الحرية 
مع فهمها من العدالة لأجل الخلاف فيها . 

قال : ( لا عدد ) فيكفي قول الواحد كالقاضي والقاسم » ويدل له الحديث 
المتقدم . 

والثاني : لا بد من اثنين كما في التزكية والتقويم . 

قال : ( ولا كونه مدلجياً ) بل يجوز كونه من سائر العرب والعجم ؛ لأن القيافة 
نوع من العلم » فمن تعلمه. . عمل بعلمه . 

وفي « سئن البيهقي ]14/٠١01»‏ : أن عمر كان قائفاً يقوف . 

والثاني : يشترط ؛ لأن الصحابة رجعوا إلى بني مدلج دون سائر العرب » وقد 
يكمر نان خحافة كزوديع النتانن كما هن ذريها بالاماية ارمع جد اليا 
والغزالي وبعض المراوزة . 


ودع 


صضهةر دك 


وَإذَا تَدَاعَيَا مَجَهُولاً. . عُرض عَلَيْهِ » وَكَذَا لو أشْئَركًا فى وَطْءِ فَوَلَدَتْ مُمْكنا مِنْهُمًا 


وتنازّعاة ؛ ااا 1ط 


يعرض الولد على القافة بعد موته على الأصح مالم يتغير » قال البغوي : 
ولا يعرض بعد الدفن ؛ لما في النبش من الهتك . 

قال في ١‏ المطلب» : وإطلاق غيره يحمل علئ تقييده » ولو ألقت سقطأ 
مخططاً. . عرض على القافة . 

قال : ( وإذا تداعيا مجهولاً.. عرض عليه ) » سواء كان لقيطاً أو غيره » 
والمجنون البالغ كالطفل . 

وأطلق المصنف والرافعي العرض من غير فرق بين أن تكون لأحدهما عليه يد أو 
لاء والأشبه : تفصيلٌ ذكره في ( اللقيط ) » وهو : أنه إن كان في يد عن التقاط . . لم 
يقر » وإن لم يكن عن التقاط. . قدم صاحب اليد . 

للكن ظاهر عبارته : أن تداعيهما شرط للعرض ٠‏ وليس كذلك » بل إذا ادعاه 
أحدهما والآخر ساكت أو منكر. . كان الحكم كذلك ؛ لأن الولد صاحب حق في 
النسب ». فلا يسقط حقه بإنكار الغير » وكذلك لو أنكراه معاً » وسواء كان الولد صغيراً 
أم بالغ » وقيل : لا يرجع إلى القافة بعد بلوغه . 

قال : ( وكذا لو اشتركا في وطء فولدت ممكناً منهما وتنازعاه ) أي : ولم تتخلل 
بين الوطأين حيضة كما سيأتي » فيعرض على القافة . 

وعند أبي حنيفة : يلحق الولد بهما أو بهم » ولا اعتبار بقول القائف . 

واحتج الأصحاب لاعتبار قول القائف بما تقدم » وبقوله تعالى : ا ما جَعَلَ أنه 
ِرَجلٍ ين َلبِنِ» . فلو كان له أبوان. . لكان له قلب إلئ كل منهما . 

وبأن الولد لا ينعقد من ماء شخصين ؛ لأن الوطء لا بد وأن يكون على التعاقب » 
وإذا اجتمع ماء الأول مع ماء المرأة وانعقد الولد منه. . حصلت عليه غشاوة تمنع من 
اختلاط ماء الثاني بذلك . 
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بأن وَطْنًا بشبْهَةٍ أو مشتركة لهمًا ٠‏ أو وَطىء رَوْجَنَهُ وَطلق فوّطئها آاخرّ يسْبَهةٍ أو 
نكاح فَاسِدٍ » أَْ آمَنَهُ َبَاعَهَا َوَطَِها آلْمشْمَرِي وَلَمْيَسَْبْرىءْ وَاحدّمِنهُمًا » [وكذا 


دمر 


لَوْ وَطىء مَدْكُوحَةَ في ألأصَمٌ] ١‏ ل 


وأيضاً فإنه لو تداعى الولد مسلم وكافر أو حر وعبد. . لا يلحق بهما بالاتفاق , 
فكذلك إذا تداعاه مسلمان . 

وقال إسحاق بن راهويه : السنة : الإقراع في دعوى الولد ؛ لما روى الشافعي 
[َأم ع وأحمد 0074/41] وأبو داوود [77؟؟] والنسائي 73 : وأبن ماجه [448؟؟] 
والبيهقي [17//10] عن زيد بن أرقم أنه قال : كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ فجاء رجل من اليمن فقال : إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا علياً يختصمون 
إليه في أنهم وقعوا على امرأة في طهر واحد » فسأل كلا منهم أن يطيب بالولد لغيره 
فأبئ » فقال : أنتم شركاء متشاكسون » إني مقرع بينكم » فمن قرع . . فله الولد » ثم 
أقرع بينهم فجعله لمن قرع » فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتئ بدت نواجذه 
وقال : « القضاء ما قضئ علي © . 

وكان الشافعي يقول بهئذا في القديم ثم رجع عنه » والحديث ضعفه البخاري . 
وقيل لأحمد : ما تقول فيه؟ قال : حديث القافة أحب إلي منه . 

قال : ( بأن وطنا بشبهة ) أشار بهنذا إلى أن الاشتراك في الوطء على الوجه 
المذكور يعرض من وجوه : منها : أن يطأها كل منهما بالشبهة كما إذا ظنها زوجته أو 
أمته . 

فلو كانت في نكاح صحيح فوطتها بشبهة. . فوجهان : أصحهما : أنه يعرض عليه 
أيضاً » وقيل : يلحق بالزوج ؛ لقوة الفراش . 

قال : ( أو مشتركة لهماء أو وطىء زوجته وطلق فوطتها آخر بشبهة أو نكاح 
فاسد . أو أمته فباعها فوطئها المشتري ولم يستبرىء واحد منهما [وكذا لو وطىء 
منكوحة في الأصح] ) ؛ لأن هلذه مواضع الاشتباه » فإذا ولدت ولداً من الوطأين لزمن 
الإمكان. . عرض عليه . 


مه 


ذا وَلَدَتْ لِمَابَيْنَ سن أَشْهرٍ َدْبَع سفن من وَطأنِهِمًا وَأذَّعََا عَيَاهُ. . عرض عَلَيْهِ » 


إن محلل بن وَطَأَنِهِمَا حَيِْضَة. فللئاني.: إلا أنْ يَكُونَ 1 لأَوَلُ زَوْجا في يَكَاحٍ 


تنبيهان : 

أحدهما : « المحرر » قيد النكاح بالصحيح » وحذفه المصنف ؛ بناء علئ أن 
ألفاظ العقود تنزل على الصحيح ٠‏ للكن يعكر عليه التقييد بالصحة في الصورة الآتية » 
ولو قيد هنا وأطلق هناك . . كان أولئ ؛ لإمكان الإحالة عليه » أو يطلق فيهما ؛ حملا 
للفظ على الصحيح . 

الثاني :"أن ذللت ليفك إلا بالبينة على الوطء ٠.‏ ولا يكفي اتفاق الزوجين 
والواطىء عليه ؛ لأن للمولود حقاً في النسب ٠‏ واتفاقهما ليس بحجة عليه . 

فإذا قامت البينة. . عرض على القائف ٠‏ كذا قاله الرافعي هنا » وكلامه في ( كتاب 
اللعان ) يقتضي الاكتفاء بالاتفاق . 

فإن كان المدعئ نسبه بالغاً واعترف بجريان وطء الشبهة.. وجب أن يغني عن 
البينة » وحينئذ فيجب تقييد كلام المصنف ببينة الوطء أو تصديق الولد المكلف . 

قال : ( فإذا ولدت ) أى ي : الموطوءة في طهر واحد ( لما بين ستة أشهر وأربع سنين 
من وطأيهما وادعياه. . عر يله ان : على القائف ؛ لإمكان أن يكون منهما » 
وتداعيهما ليس بشرط كما تقدم . 

قال : ( فإن تخلل بين وطأيهما حيضة . . فللثاني ) ؛ لأن الحيض أمارة ظاهرة على 
البراءة عن الأول فيقطع تعلقه عنه » وإذا انقطع الأول. . تعين الثاني ؛ لأن فراشه لم 
ينقطع بعد » ولا فرق بين أن يدعيه الأول أم لا 

قال : ( إلا أن يكون الأول زوجاً في نكاح صحيح ) أي : والثاني بشبهة أو نكاح 
فاسد. . فلا يتعين للثاني ٠‏ بل يكون كما لو تخللت الحيضة ؛ لأن إمكان الوطء مع 
فراش النكاح قائم مقام نفس الوطء . والإمكان حاصل بعد الحيضة » بخلاف ملك 
اليمين ؟ فإنه لايثبت فراشاً . 

واحترز ب( الصحيح ) عما لو كان الأول زوجا بنكاح فاسد. . فالأصح أنه للثاني . 
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وَسَوَاءٌ فيهمًا أتفقا إِسْلآما وَحْرْيّة أمْ لا ا ا 0 


قال : ( وسواء فيهما أتفقا إسلاماً وحرية أم لا) كما سبق في ( اللقيط ) . 
فالمصنف ذكر المسألة هناك . 

وتقدم حكم ما إذا لم يكن قائف . أو كان وتحير » أو نفاه عنهما » أو ألحقه 
بهما . 
تتمة : 

قال القاضي حسين : إذا قال القائف : الولد لفلان قبل أن يقول له القاضي : ألحق 
الولد بأحدهما. . لا يكون شيئاً » ولا بد من تنفيذ القاضى قول القائف إلا أن يكون فى 
البلد قائف نصبه القاضي حكما » فلا يحتاج أن يقول : نفذت قوله . 1 

ونفقة الولد إلئ أن يعرض على القائف وفي مدة التوقف إلى الانتساب عليهما . 
فإذا التحق بأحدهما.. رجع الآخر عليه بما أنفق إن كان أنفق بإذن الحاكم على 
التجوون :. 

ولو استلحق رجل صبياً مجهولاً . فلما بلغ. . أنكر كونه ابنه. . ففي قبوله قولان 
كالقولين فيمن حكم بإسلامه تبعآ لأصله ثم بلغ وكفر » هل يقر؟ والأصح : لا يقر 
ولا ينقطع اللحوق هنا . 


إذا ألحقه قائف بأحدهما بالأمارة الظاهرة » فآخر بالأمارة الخفية كالخلق وتشاكل 
الأعضاء فأيهما أولن؟ وجهان : رجح الشيخان الثاني ؛ لأن فيه زيادة حذق وبصيرة » 
وجزم الماوردي بالأول : 

ويحتمل أن يقال : يعرض على ثالث . فإذا وافق أحدهما. . عمل به كما قيل بمثله 
في اختلاف جواب المفتيين . 


هاه ههه ه د هاه هاعد هد و دواع واو هد ماع ها وى وده واو اه وها وا قاع واوا و واو هاف واوا .ا م وا مد ود مد 6 ا 6ه 


ولو ادعاه مسلم وذمي وأقام أحدهما بينة. . تبعه نسباً ودينآ » وإن ألحقه القائف 
بالذمي . . تبعه نسب لا ديناً » ولا تحصل حضانته للذمي . 

ولو ادعاه حر وعبد فألحقه القائف بالعبد. . ثبت النسب وكان حراً ؟؛ لاحتمال أنه 
ولد من حرة » كذا قاله الشيخان وغيرهما » وهلذا فيما يلحقه العبد بنفسه . 

فلو تداعيا عمومة المجهول أو أخوته. . فدعوة الحر أولئ ٠‏ قاله الجويني وغيره ؛ 
لأن العبد وإن كان مقبول القول عل نفسه فى الإلحاق فلا يجوز قبول قوله فى إلحاق 
المدهون باذ ساعن دوالك عله 2 . 7 ْ 
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كتاب العتق 

هو : إسقاط الملك عن الآدمي تقرباً إلى الله تعالئ » وأصله من عتق الفرس إذا 
سبق » وعتق الفرخ إذا طار واستقل ؛ لأن العبد به يخلص من أسر الرق . 

وخرج بالآدمي : الطير والبهائم » فلا يصح عتقها على الأصح » ويحتج لمقابله 
بما رو أبو نعيم عن أبي الدرداء أنه كان يشتري العصافير من الصبيان ويرسلها . 

قال ابن الصلاح : والخلاف فيما يملك بالاصطياد ٠‏ أما البهائم الإنسية فإعتاقها 
من قبيل سوائب الجاهلية » وذلك باطل قطعاً . 

ولا يرد الوقف ؛ لأنه نقل ملك إلى الله تعالئ لا إسقاط » ولهلذا يضمن بالقيمة 
فدل علي بقاء الملك فيه , 

فإن قيل : ذكر الأصحاب أن عتق الكافر ليس بقربة. . فالجواب : أن الكافر قصد 
القربة وإن لم يصح له ما قصد ١‏ وإنما يكون العتق قربة إذا تنجز . أما تعلقه. . فلا » 
قاله الرافعي في ( كتاب الصداق ) » بخلاف التدبير . 

والأصل فيه : قوله تعالئ : #هَك رمِبَةٍ» » وفي غير موضع : # محر رقبة» . 

وفي ‏ الصحيحين » [خ 1517 م4١14/15]‏ عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : ١‏ أيما رجل أعتق أمراً مسلماً. . استنقذ الله بكل عضو منه عضواً منه من 
النار حتى الفرج بالفرج ») : 

وفي « سنن أبي داوود » 04511] عن عمرو بن عبسة : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « من أعتق رقبة مؤمنة. . كانت فداءه من النار » . 

وخصت الرقبة بالذكر ؛ لأن ملك السيد للرقيق كالغل في رقبته » فهو محتبس به 
كما تحتبس الدابة بحبل في عنقها + فإذاً أغتق . . أطلق من ذلك . 
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إذا أعتق جماعة عبداً مشتركاً حصل لكل منهم ثواب كامل ؛ لما سيأتي من قوله 
صلى الله عليه وسلم : « عتق النسمة أن ينفرد بعتقها » وفك الرقبة أن يعين في عتقها » 
صححه الحاكم . 

والإجماع منعقد علئ صحته » وعتق العبد الصالح والقريب والمكدود والذكر 
أفضل . 
فائدة : 

عاش النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث وستين سنة » ونحر بيده في حجة الوداع ثلاثاً 
وستين بدنة » وأعتق ثلاثاً وستين نسمة . 

فالذكور : أسلم ء وأفلح » وأنجشة . وأيمن ٠»‏ وأنسة » وياذام » ويدرء 
وثوبان » وحاتم » وحنين » ودوس ٠.‏ ورافع » ورويفع » ورباح » وزيد جد هلال بن 
يسار بن زيد » وسابق ٠‏ وسالم ء وسعد» وسعيد» وسفينة”'؟ » وسلمان ء 
وسندرة » وشقران » وسمعون . وضميرة » وطهمان » وعمرون » وغيلان » وقفيز » 
وكريب ٠‏ وكركرة. ومابورا القبطي » ومكحول 2 ومدعم» ونبيه » ونفيع بن 
الحارث أبو بكرة » وهرمز » وهلال » وواقد » ووردان » ويسار » وأبو أثيلة » وأبو 
البشير » وأبو الحمراء » وأبو رافع » وأبو سلمئ ١‏ وأبو صفية » وأبو ضميرة » وأبو 
عبيد ٠‏ وأبو قيلة » وأبو كبشة ١‏ وأبو لقيط » وأبو مويهبة » وأبوهند . 

والإناث : سلمئ أم رافع » وبركة أم أيمن » وميمونة بنت سعد » وخضرة » 
ورضوئ ٠»‏ وأميمة » » وريحانة » ورزينة » وركانة . 


)١(‏ في هامش (د): (هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاه » يقال : اسمه 
مهران بن فروخ » ويقال : اسمه بحران ٠‏ ويقال : رومان » وقيل : قيس ٠‏ وقيل : شنبه 
بإسكان النون بعد الشين وبعدها موحدة » كنيته المشهورة : أبو عبد الرحمن » وقيل : أبو 
البختري . 

قيل : سبب تسميته سفينة : أنه حمل متاعاً كثيراً لرفقته فى الغزو » فقال له.النبى صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ أنت سفيئة ؛ ) . ا ّ 
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وأعتقت عائشة سبعاً وستين » وعاشت كذلك ٠»‏ وأعتق أبو بكر كثيراً » وأعتق 
العباس سبعين عبداً » رواه الحاكه”"" . 

وأعتق عثمان وهو محاصر عشرين عبداً » وأعتق حكيم بن حزام مئة مطوقين 
بالفضة . 

وأعتق عبد الله بن عمر ألفاً » واعتمر ألف عمرة » وحج ستين حجة » وحبس ألف 
فرس في سبيل الله . 

وأعتق ذو الكلاع الحميري في يوم واحد ثمانية آلاف عبد . 

وأعتق عبد الرحمن بن عوف ثلاثين ألف نسمة » وروى الحاكم عن أم 
سلمة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اللهم ؛ اسق عبد الرحمن بن عوف من 
سلسبيل الجنة » . 

قال : ( إنما يصح من مطلق التصرف ) فلا يصح من الصبي والمجنون ؛ لعدم 
أهليتهما » ولما فيه من ضياع المال . 

وحكى الماوردي في ( كتاب الوصية ) وجهاً : أن إعتاق المميز ينفذ في مرض 
الموت إذا قلنا : تصح وصيته » والمذهب المنع ؛؟ لأن الوصية يقدر على الرجوع 

وشملت عبارته المسلم وغيره وإن لم يكن منه قربة كما تقدم » للكن تستثنئ وصية 
السفيه بالعتق ؛ فإنه يصح على المذهب »٠‏ والمشترئ قبل القبض يصح إعتاقه مع أنه 
ليس بمطلق التصرف . 

وكذلك الوارث يصح إعتاقه رقبة العبد الموصئ بمنفعته وهو غير تام الملك فيه كما 
قاله الرافعي في ( باب الوصية ) » ولم يكتف في ١‏ الروضة » بإطلاق التصرف ٠‏ بل 
ضم إليه : أن لا يصادف إعتاقه تعلق حق لازم لغيره ؛ ليخرج الواقف والموقوف عليه 
إن قلنا : الملك له » وكذلك الراهن ومالك العبد المتعلق برقبته أرش جناية إذا كان 


)١(‏ حديث عائشة لم أجده في « مستدرك الحاكمة.» وحديث أبي بكر أخرجه الحاكم 
6/7 ) .ء وحديث العباس ( "75١/7‏ ) . 
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معسراً على الأصح ؛ لما فيه من تفويت الحق بغير بدل » بخلاف ما إذا كان موسراً . 

ولا بد أن يكون أهلاً للولاء » فلا يصح من المبعض » ولهلذا لا يكفر بالعتق » 
وكذلك عتق المكاتب نفسه بإذن على الأصح ؛ لاستعقابه الولاء وليس من أهله » 
ولا بد أيضاً من قيد عدم الإكراه بغير حق » ويتصور الإكراه بحق في البيع بشرط 
العتق . 

قال : ( ويصح تعليقه ) بالصفات أي : المحققة الوقوع وغيرها قياساً على 
التدبير ؛ لما فيه من التوسعة لتحصل القربة » للكن يستثنئ من إطلاقه المسجد ؛ فإن 
وقفه تحرير كما صرح به الرافعي هناك » ومع ذلك لا يجوز فيه التعليق على الصحيح . 

وكلام المصنف يقتضي : أن العتق لا يفسد بالشروط الفاسدة » بخلاف الوقف » 
وبه صرح القفال » واقتضئ كلام الإمام وغيره القطع به » للكن مقتضئ كلام الرافعي 
في الوقف أنه يفسد بذلك » وهو غريب . 

قال : ( وإضافته إلئ جزء فيعتق كله ) » سواء كان معينآ أو شائعا ؛ تشوفا 
للتكميل » وسواء كان من الموسر أو المعسر إذا كان باقيه له ؛ لما روئ أحمد 407/11 
وأبو داوود [5454] والنسائي [سك ]440١‏ عن أبي المليح عن أبيه : أن رجلاً أعتق شقصاً 
من غلام ٠‏ فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاز عتقه وقال : ” ليس لله 
شريك » . 

وصح عن ابن عباس : أن رجلاً سأله عمن قال لخادمه : فرجك حر . قال : ( هي 
حرة أعتق فيها قليلاً أو كثيراً )”2 . 

قال ابن حزم : ولا يعرف له مخالف من الصحابة إذا كان باقيه له » فإن كان 
لغيره. . فسيذكره المصنف . 

وفي كيفية عتقه إذا أضيف العتق إلى جزء شائع وجهان : 

أحدهما : يقع على الجزء المسمئ . ثم يسري إلى الباقي . 


. ) 89/8 ( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


وأصحهما : يقع على الجميع دفعة واحدة » وكأنه عبر عن الكل بالبعض . 

فإن أضافه إلى جزء معين.. فوجهان مرتبان » وأولئ بالجواز ؛ لحصوله دفعة 
واحدة » وقد تقدم بيان هلذا الخلاف في ( الطلاق ) » ولا يخفئ أن محل عتق الجميع 
إذا لم يمنع من التكميل مانع كمن رهن نصف عبده ولا يملك غيره » أو أعتق نصفه 
وهو معسر بقيمة الباقي . 

ومن ثمرة الخلاف في الإضافة إلئ جزء شائع أنه لو أوصئ بعتق بعض عبده » فإن 
قلنا : العتق يقع بطريق السراية. . لم يعتق عنه إلا ما وصئ بعتقه » وإن قلنا بالتعبير عن 
الكل بالبعض . . أعتق عنه جميعه إذا احتمله الثلث . 

ومنها : إذا حلف لا يعتق عبداً » فأعتق بعضه . إن قلنا : يقع على الجزء ثم 
يسري. . لم يحنث ٠‏ وإن قلنا : توجه إلى الجميع. . حنث . 

ومنها : لو قال لمقطوعة اليمين : يمينك حر . . لا تعتق على المذهب كما لو قال 
لها : يمينك طالق . 

ومنها : إذا قال لوكيله : أعتق هنذا العبد » فأعتق نصفه. . قال المتولي : على 
الأول لا يعتق » وعلى الثاني يعتق » ونقل الرافعي في آخر ( التدبير ) عن الروياني أنه 
قال : لا نعرف مسألة لا يسري العتق إلئ باقيى حصته إذا كان قابلاً للعتق إلا هلذه . 

قال : ( وصريحه : تحرير وإعتاق ) . لما كان العتق حل القيد. . كان له صريح 
وكناية كالطلاق » فصريحه التحرير والإعتاق وما اشتق منهما ؛ لورودهما في القرآن 
والسنة مكررين » وكذلك الاستعمال اللغوي كأنت حر أو محرر أوحررتك ٠»‏ أو أنت 
عتيق أو معتق أو أعتقتك ٠‏ فلو قال : أعتقك الله أو الله أعتقك. . فأوجه : ثالثها : 
صراحة الله أعتقك . بخلاف عكسه ؛ فإنه دعاء . 

ولو قال لمن زاحمته في الطريق : إليك يا حرة » وكانت أمته. . ففي « فتاوى 
الغزالي » : لا تعتق » وإنما أعتق الشافعي أمته بذلك تورعا . 

ويستوي في ألفاظه الهازل واللاعب وغيرهما ؛ لأن هزله جد كما رواه الترمذي 
وغيره . 


مآ 


وَكَذا فك رَكبَِ في لصح ٠‏ وَل يَْتَاجٌ إِلَى نِيّة » وَتَحْنَاج إِلَيْهَا كِنايَة : 0 


قال : ( وكذا فك رقبة في الأصح ) ؛ لوروده في القرآن . 

وروى الحاكم اس 500 أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال لأعرابي : « أعتق النسمة : وفك الرقبة » قال : أوليسا واحداً يارسول الله؟ 
ال .الع التسلية انار يستهيانة ولت الاق + أن تين لت 

والثاني : أنه كناية ؛ لأنه يستعمل في العتق وفي غيره » ويجريان في قوله : فككت 
رقبتك من الرق . 

والظاهر : أن ترجمة صرائح العتق بجميع اللغات صرائح على المذهب كما سبق 
في نظيره من ( الطلاق ) . 


فرع : 

000 
لم يحكم بحريته بذلك ٠‏ قاله والد الروياني . 

قال : ( ولا يحتاج إلئ نية ) ؛ لأنه لم يفهم منه غيره عند الإطلاق » وهلذا معلوم 
من لفظ الصريح ٠‏ للكنه ذكر كالتوطئة لحكم الكناية . 

وسكت الشيخان عما لو اشتهر لفظ للعتق في ناحية هل يكون حكمه حكم ما سبق 
في ( باب الطلاق )؟ والقياس مجيء الخلاف فيه . 

ولو كان اسمها قبل الرق حرة فناداها به وقصد النداء. . لم تعتق في الأصح . ولو 
قال : ياحرة في معرض التوبيخ.. لم تعتق وإن لم يكن اسمها حرة . حكاه في 
الكفاية » عن القاضي حسين » ولعله أراد في الظاهر . 

ومرادهم بعدم احتياجه للنية : نية الإيقاع » وإلا. . فلا بد من قصد اللفظ بالجملة 
التي يقع بها العتق بمعناه كما تقرر في الطلاق ؛ ليخرج العجمي إذا لفظ به ولم يعرف 
معنا 

قال : ( وتحتاج إليها كنايةً ) ؛ لأنها تحتمل العتق وغيره » فافتقرت إلى النية 
كغيرها من الكنايات » وتكون في محلها كما تقدم في ( الطلاق ) » وقلّ من تعرض 


كلع 


وَهْنَ + لآ ملك لى عَليِكَ ؛ لا سُلْطَانَ » لآ سَبِيلَ ؛ لا خدمة » أَنْتَ سَائِبَةٌ » أَنْتَ 
00 ع ا 7 3 
مَوْلآيَ » وَكَذَا كل صَرِيح أَوْ كَِابَةِ ِلطّلاقٍِ ووكولة لعتووة انث حذة 6 لامر 


20 5 - 3 
أنت حرٌ. . صريح . صو شاو والو ار بك لف اليا ليك لوا جا موا ل لاك أي حا ها ف مي ول لوق مهسو وود كه الا 810 
ذه 


لذلك ولو احتفت بها قرينة كالإمساك في الصوم . 

قال : ( وهى : لا ملك لى عليك » لا سلطان » لا سبيل » لا خدمة ) ؛ لإشعارها 
بإزالة اللتلك مم احتمان غيره. رامعا !لايد الا امر وتحوها» لاجتمالها : 

وفى ( لا خدمة لى عليك ) وجه : أنه لا يكون شيئاً و إن نوئ ؛ لأن الخدمة 
لا تدل على الملك : [ذاتتجوز الوضية له باللخيعة ذو الرقة وقوه : أنت لله كناية » 
خلافاً لأبي حنيفة :5 

قال : ( أنت سائبة ) ؛ لاوز اتش فقي ساني الجااية: 

قال : ( أنت مولاي ) ؛ لأن المولئ مشترك بين معانٍ فيها المعتّق والمعتق . 

ولو قال لعبده : يا سيدي. . قال القاضي حسين والغزالي : هو لغو . ورأى الإمام 
أنه كناية » قال في « الشرح الصغير » : وهو الأشبه » والمصحح في المذهب » وتبعه 
صاحب ١‏ الحاوي الصغير » . 

وعد الصيمري من الكنايات : لا أبيعك واذهب وامض . 

وعد في ١‏ المحرر » منها ترجمة قوله لأمته : يا سيدة البيت القائمة بتدبير أمره'") 

قال : ( وكذا كل صريح أو كناية للطلاق ) ؛ لإشعاره بإزالة القيد » للكن يستثنئ 
منه إذا قال : أنا منك طالق أو بائن ونحوهما ونوى إعتاق العبد أو الأمة. . فإنه لا يعتق 
على الصحيح » بخلاف نظيره من الطلاق . 

والفرق : أن الزوجية تشمل الجانبين والرق يختص بالعبد . 

قال : ( وقوله لعبده : أنت حرة » ولأمته : أنت حر. . صريح ) ويغتفر الخطأ في 
التذكير والتأنيث . 


)١(‏ في هامش ( د) : ( عد في ١‏ الحاوي » من الصرائح : «أزاد مرد »؛ أي : يا أيها الرجل أنت 
حر ء وعد من الكنايات : «كذبا توبه» ؛ أي : سيدة لبيتها مدبرة ) اه 


لاك 


جا لايق بلحي اج يودج افد" للد بور زا جع برخ هار ناف لل و عل وا , قد قا< # ا تود ورك عور دوا ديه حي * إل هر يه“ 7ه يك بور هد مهل “يه د الود يود ل ل داك هن اه أو 


قال لعبده : يا خواجا. . لم يعتق » قاله المروروذي . 

وفي ١‏ الإحياء » قبيل ( باب ذم الغرور ) بنحو ورقة : أن الزهري قال : من قال 
لعبده : خزاه الله . . عتق عليه . 

وفي « الكشاف » في سورة ( يس ) : إذا قال الرجل : كل مملوك لي قديم حر » أو 
كتب ذلك في وصيته . . عتق منهم من مضئ له حول وأكثر؛ لأن القديم هو المحول. 

وفي ١‏ فتاوى الغزالي » : لو اجتاز بالمكاسين ومعه عبد فقال : هو حر خوفاً من 
المكس وقصد الإخبار. . لم يعتق فيما بينه وبين الله تعالئ » وهو كاذب . 

قال الرافعي : ومقتضاه أنه لا يقبل ظاهراً » وتعقبه في ١‏ المهمات » فجعله مقبولاً 
في الظاهر » وهو غير ظاهر » بل الصواب : أنه كما لو قيل له : أطلقت زوجتك 
فقال : نعم وقصد بذلك الكذب . . فإنها تطلق منه ظاهراً » فكذلك هنا . 

ولو قال له : افرغ من هلذا العمل قبل العشاء وأنت حر . وقال : أردت حراً من 
العمل دون العتق. . ذيِّن » ولا يقبل ظاهراً . 

وفي ( طلاق « الروضة » ) : أنه لو قال لامرأته : يا ابنتي وقعت الفرقة بينهما عند 
احتمال السن » كما لو قال لعبده أو أمته ذلك . 

قلت : المختار في هلذا : أنه لا يقع فرقة إذا لم تكن له نية ؟ لأنه إنما يستعمل في 
العادة للملاطفة وحسن المعاشرة . 

ولو قال : أول من يدخل الدار من عبيدي أو أي عبد من عبيدي دخل الدار أولاً. . 
فهو حر . فدخل اثنان معا وثم ثالث. . لم يعتق واحد منهم . أما الثالث. . فظاهر . 
وأما الاثنان. . فلأنه لا يوصف واحد منهما بأنه أول . 

وقال الشيخ أبو علي : يحتمل وقوع العتق عليهما ؛ لأن كل واحد منهما يوصف 
بأنه أول ٠‏ لأنه لو قال : أول من رد آبقي. . فله دينار » فرده اثنان. . استحقا » قال : 
وعرضته على القفال فلم يستبعده » قال في « المهمات » : الحق أن الأول يطلق على 
المتعدد كما صرح به الرافعي في ( باب المسابقة ) » ونص عليه الشافعي في (الكتابة). 

وإذا قال : أول من يدخل الدار من عبيدي ٠»‏ أو أي عبد من عبيدي دخل أولاً. . 
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وَلَوْ قَالَ : عِنْقَكَ إِلَيِكَ أو حَيّرْتَكَ وَنَوَى تَفْوِيضَ الْعِنْقٍ 0 تف 0 
المخلك اه حر عَلَى ألْفٍ م 


لْعَبْدُ : أعْيقِْي عَلَئْ أَلْف » فَأَجَابَهُ. . عَمَقَ في ألْحَالٍ وَلَرِمَهُ آلأَلْفُ 2000 


ع 
57 
ع 


فهو حر » فدخل واحد. . عتق على الأصح . 

ولو قال : آخر من يدخل » فدخل بعضهم بعد بعض . . لم يحكم بعتق واحد منهم 
إل أن يموت السيد ليتبين الاخر . 

قال : ( ولو قال : عتقك إليك أو خيرتك”''2 » ونوئ تفويض العتق إليه فأعتق نفسه 
في المجلس . . عتق ) ؛ لأن العتق والطلاق يتقاربان فكل ما تقدم هناك يأتي مثله هنا . 

وتعبيره ب( المجلس ) يقتضي : أنه لا يشترط الفور » للكن ظاهر عبارة « الشرح » 
و« الروضة » اشتراطه حيث قالا : فأعتق نفسه في الحال. . عتق » وهو يوافق ما ذكره 
في تفويض الطلاق أنها لو أخرت بقدر ما ينقطع به الإيجاب عن القبول ثم طلقت. . لم 
يقع » فليحمل إطلاق المصنف المجلس علئ مجلس التخاطب لا الحضور . 

وظاهر عبارته: أن التفويض بالصريح تشترط معه نية التفويض» للكن صرح الشيخان 
في ( الطلاق ) بعدم الاحتياج » وإنما يشترط ذلك في التفويض بالكناية » وهو ظاهر . 

فعلئ هلذا : يكون قول المصنف : ( ونوئ ) قيداً في الأخير . 

و يقرأ ( خيرتك ) كما وقع في بعض نسخ ١‏ المحرر » من التخيير » لا [حررتك] » 
للكن عبارة الرافعي و« الروضة » : ولو قال : جعلت عتقك إليك أو [حررتك]”" ‏ 
ونوئ تفويض العتق إليه فأعتق نفسه في الحال. . عتق . 

قال : ( أو أعتقتك علئ ألف . أو أنت حر علئ ألف فقبل ) أي : في الحال ( أو 
قال له العبد : أعتقني على ألف . فأجابه. . عتق في الحال » ولزمه الألف ) أي : في 


(1) في (ت) و(2): (أو حريتك) . 


(0) في النسخ: (أو حريتك) في الموضعين؛ وهو تصحيف,. والتصويب من «الروضة» 
(1/1١)ءوقال‏ في «التحفة»؛ »)"81//٠١١(‏ و«النهاية»؛ (48/ 60781 و«المغني» (506/:5): 


(وعبر في «الروضة» بقوله: «حررتك»» بحاء مهملة من التحرير» قال الإسنوي: وهو غير مستقيم؛ 
فإن هلذه اللفظة صريحة؛ وصوابه: (حريتك) مصدراً مضافاً كاللفظ المذكور قبله وهو العتق) . 
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وَلَوْ قال : بِخْتُكَ تَفْسَكَ بأَفٍ , قَقَالَ : أشْتَرَيْتُ . . َلْمَدمَبُ : صِكٌَ ابيع : 


الصور الثلاث كالخلع » بل أولئ ؛ لتشوف الشرع إل تخليص الرقبة دون الفراق . 

فعلى هلذا : هو من جانب المالك معاوضة فيها شائبة التعليق » ومن جانب 
المستدعي معاوضة نازعة إلى الجعالة ٠‏ ولا يقدح كونه تمليكاً ؛ إذ يغتفر في الضمني 
ما لايغتفر في المقصود . 

زفي :«الحاوئ ارج و اأنلاايمني :انا لاررسدة مداق كي رقع لقاع بالقسةة) 
وليس للعبد مدخل في رفع الرق عن نفسه » فكان العتق أضيق حكماً . 

وقوله : ( في الحال ) تبع فيه « المحرر » ولا فائدة له » ولهلذا لم يذكره في 
« الشرح » ولا في « الروضة » » وكأنهما انتقلا من مسألة إلى مسألة أخرئ ٠‏ فالذي في 
« الشرح » وفي ١‏ الروضة » في الصور الثلاثة ( عتق ) ولم يقولا في الحال . ثم قالا : 
ولو قال : أعتقتك علئ كذا إلى شهر » فقبل. . عتق في الحال والعوض مؤجل » فلعله 
انتقل الحكم من هلذه إلئ ما ذكره . 

ولو أعتقه علئ خمر أو خنزير. . عتق وعليه قيمته » وكذا إن قال : أعتقتك علئ أن 
تخدمني » ولم يذكر مدة » أو قال : علئ أن تخدمني أبداً » ولو قال : علئ أن تخدمني 
شهراً أو تعمل لي كذا » وفصله فقبل. . عتق وعليه ما التزم » وإن لم يفصل. . عتق 
وعليه القيمة » ولو خدمه نصف شهر ثم مات. . فللسيد نصف قيمته في تركته . 

ومسألة الخدمة مذكورة في ( الإجارة ) وفى ( الكتابة ) وهلهنا » ففى ( الكتابة ) 
و( الإجارة ) لا يشترط تفصيل أنواع الخدمة » وهنا كما ترئ » فبين الأبواب اختتلاف 
في ذلك في كلام الشيخين . 

( ولو قال : بعتك نفسك بألف . فقال : اشتريت. . فالمذهب : صحة 

البيع ) كالكتابة وأولئ ٠‏ لأن البيع أثبت والعتق فيه أسرع . 

فعلئ هلذا : لو أقر السيد ببيعه من نفسه. . عتق . ولا يلزم العبد الثمن » ونقل 
الربيع قولاً : إنه لا يصح ؛ فإنه عامل رقيقه بالبيع المحقق . فمنهم من أثبته قولاً 
ومنهم من نفاه . 

وصورة المسألة : أن يبيعه بثمن في ذمته حالاً أو مؤجلاً يؤديه بعد الحرية » فلو 


غ8 


وَيَعْتِقُ فى أَلْحَالٍ وَعَليْهِ ألفٌ » وألوَلاء لسَيّده . 0 


باعه بثمن معين. . فلا يصح قطعاً ؛ لأنه لا يملكه . 

وحكى الماوردي عن ابن أبي هريرة : أنه لا يصح بالحال » ويصح بالمؤجل 
كالكتابة . 

قال في « البحر » : ونص الشافعي في ( كتاب الإقرار ) علئ جوازه ؛ لأن العتق 
يحصل فيه قبل الأداء » بخلاف الكتابة » وهلذه المسألة في « الشرح » و« الروضة »© في 
أوائل ( الكتابة ) . 

قال : ( ويعتق في الحال وعليه ألف ) وكأنه أعتقه علئ مال كالخلع » ولهنذا كان 
عتاقة على الأصح لا بيعاً » فلا يثبت فيه خيار المجلس » ولو كان بيعاً. . لثبت فيه . 

قال : ( والولاء لسيده ) ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إنما الولاء لمن 
أعتق 72" ولو كان بيعاً. . لم يثبت فيه . 

وقيل : لا ولاء عليه ؛ لأنه عتق علئ ملك نفسه » ونسب لابن سريج » هلذا إذا 
باعه نفسه جميعها . فإن باعه بعضها.. فهل يسري على البائع؟ قال البغوي في 
« الفتاوئ » : نعم ؛ إذا قلنا الولاء له كما لو أعتقه » فإن قلنا : لا ولاء له. . لم يسر 
كما لو باعه من غيره » ولا يجب على السيد أن يحط عنه شيئاً على المذهب . 

وحكى الإمام وجهاً : أنه يجب الإيتاء في كل عقد عتاقة فيه عوض كالكتابة . 


حادثة : 

عي انفين المنلك فيه لبيك العنال + افاشترئ نقسه من وكيل بيك المال > اتفق عئذا 
في بلاد الصعيد. . فأفتى الشيخ جلال الدين الدشنائي ‏ وهو من أفقه تلامذة ابن 
عبد السلام ‏ بالصحة » ورفعت القضية إلى القاضي بقوص - وهو القاضي شمس الدين 
الأصبهاني شارح « المحصول ©" فقال : لا يصح ؛ لأنه عقد عتاقة » وليس لوكيل 


.) 0/١6١5 أخرجه البخاري ( 07 ) . ومسلم(‎ )١( 
وقع في « الطالع السعيد» : أن القاضي المذكور شرف‎ ١: في هامش ( ت ) و( د) و(ز)‎ )( 
- الدين إبراهيم بن عنق » وهو الصواب ؛ لأن الشيخ جلال الدين مات بعد هلذه القضية بأيام‎ 
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نيت المال أن يعتق عبد بيت المال . 

قال الشيخ : والصواب ما أفتئ به الدشنائي ؛ فإن هلذا العتق إنما وقع بعوض فلا 
تضييع فيه على بيت المال . 

وقوله : ليس لوكيل بيت المال العتق إن أراد مجاناً حيث لم يؤذن له. . فصحيح » 
وليس مما نحن فيه وإلا.. فممنوع » بل له العتق بعوض إذا كان مصلحة . وبة 
عوض إذا أذن له الإمام . 

وقد ذكر الرافعي في ( الهدنة ) : أن العبد المسلم إذا أتانا. . فللإمام أن يدفع قيمته 
من بيت المال ويعتقه عن كافة المسلمين » وولاؤه لهم . 

قال : ( ولو قال لحامل ) أي : لأمة حامل بمملوك له ( أعتقتك ٠‏ أو أعتقتك دون 
حملك. . عتقا ) أما الأولئ. . فكبيعها » للكن هل يعتق بطريق التبعية كما يتبع الحمل 
الأم في البيع » أو بطريق السراية؟ فيه وجهان : أصحهما : الأول ؛ لأن السراية في 
الأشقاص لا في الأشخاص . 

وأما الثانية. . فلأن ابن عمر أعتق أمة واستثنئ ما في بطنها له" » ثبت ذلك عنه 
كما قاله ابن المنذر في ( باب الهدنة ) » ولا يعرف له مخالف ., ولأنه جزء منها . 

ويخالف ما لو قال : بعتك الجارية دون حملها فإنه لا يصح . لأن العتق لا يبطل 
بالاستثناء لقوته . 

وهو كما لو استثنئ عضواً في البيع . . بطل البيع . 

وزعم في ١‏ الروضة »© في ( كتاب الوصية ) : أنه لا خلاف في هلذه الصورة » 
واعترض عليه بأن الشيخ أبا علي والقاضي حكيا فيه وجهين مبنيين على الخلاف 
السابق . 


2 )0 بسيرة سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة بقوص . والأصبهاني توفي في رجب سنة ثمانٍ وثمانين 
وست مئة قبل ولاية الدشنائي بنحو ست سنين ) . 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ( 594/0 ) . 
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ولو عتقت قبل خروج الولد منها. . سرى العتق إليه على الأصح ٠‏ قاله الشيخان في 
( كتاب العدة ) . 

وكلام المصنف : محمول على المجتن كله أو بعضه . 

وشمل إطلاقه ما لو قال لها : أنت حرة بعد موتي » وفيها في ١‏ الرافعي » في ( باب 
الوصية ) وجهان : 

أحدهما : لايعتق الحمل ؛ لأن إعتاق الميت لا يسري . 

وأصحهما : يعتق ؛ لأنه كعضو منها . 

قال : ( ولو أعتقه. . عتق دونها ) ؛ لأن الأصل لا د يتبع الفرع » وحكى ابن المنذر 
فيه الإجماع . 

وقال الإمام في ( كتاب الوصية ) : لم يصر أحد من الأصحاب إل خلافه غير 
الشيخ أبي بكر الطوسي . ونقله الرافعي عن الأستاذ أبي إسحاق أيضاً بالقياس علئ 
عكسه . وفرق الجمهور بأنه إنما وقع العتق عليه تبعاً لاندراجه في بيع الأم » فلا تتبعه 
أمه عند توجه العتق إليه ابتداء » وإنما يعتق منفرداً إذا نفخت فيه الروح ٠‏ فأما قبل 
ذلك. . فلا ؛ لأن إعتاق ما لم تنفخ فيه الروح لا يصح كما نقله الشيخان في ( كتاب 
التدبير ) عن القاضي حسين . 

قال : ( ولو كانت لرجل والحمل لآخر. . لم يعتق أحدهما بعتق الآخر ) ؛ لأنه 
استتباع مع اختلاف المالك . 

وحكى القاضي حسين وجهاً : أنه يعتق الولد » ويجب علئ معتق الأم قيمته وقت 
انفصاله . 

ولا يسري العتق من الولد إليها بلا خلاف » ويتصور الحمل لغير مالك الأم في 
الوصية والرد بالعيب إذا حدث الحمل على ملك المشتري ثم رد وقلنا : لا يتعدئ 
للحمل الحادث . بخلاف الفلس على الأصح فيهما ٠‏ وفي ( الهبة ) فيما إذا وهب 
الحامل وأطلق . . فإن الإمام حكئ عن الجديد أنه لا يدخل الحمل في الهبة . 


رفت 
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وواكاد اي هي حو عَتَقّ أَحَذهمَا كله أوْ نصيبة. . عتق نصيبه » فإن كان 
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قال : ( وإذا كان بينهما عبد فأعتق أحدهما كله أو نصيبه. . عتق نصيبه ) 
بالإجماع ؛ لأنه مالك التصرف وقد وجه العتق علئ ملكه . 

وصورة المسألة : أن يقول : نصيبي منك حر » أو أعتقت نصفك الذي أملكه » 
فلو قال : نصفك حر » وكان يملك نصفه. . فهل يعتق نصيبه كله ابتداء » أو يقع على 
النصف مشاعاً في فيعتق الربع ثم يسري إلى ربع آخر فقط إن كان معسراً » أو إلى الجميع 
إن كان موسراً ؟ وجهان . 

قال الإمام : لا فائدة لهما إلا في تعليق طلاق أو عتق » كما لو قال : إن أعتقت 
نصيبي منه فامرأتي طالق » أو أمتي حرة.. فإن الطلاق والعتق يقعان على القول 
بامخصانه ضيه دوك الريعة لاخر 

قال ابن الرفعة : وكذلك إذا وكل أحد الشريكين الآخر في عتق نصيبه منه فقال 
الوكيل : أعتقت نصفك , ولم ينو عنه ولا عن موكله. . ففي وقوعه عنه أو عن الموكل 
وجهان . 

وزاد فى « المهمات » سؤال العتق علئ عوض ٠‏ فإذا قال : أعتق النصف الذي لك 
عار الف ٠‏ مالزلق إضاق التضيف فإق قلنا + جرل عاك تممه انشع وان تا + 
يكون شائعاً ثم يسري. اع سل ا و 
بألف ٠»‏ فطلقها طلقة ونصفاً » هل تستحق ثلثي الألف لوقوع طلقتين » أو النصف فقط 
لأنه إنما أوقع نصف الثلاث والتكميل حكم شرعي؟ فيه وجهان : أرجحهما : في 
زوائد « الروضة » : الثاني . 

ولو ملك المكاتب بعض قريبه فأعتق شريكه نصيبه » هل يسري أو يكون ملك 
المكاتب مانعاً لكونه يعتق عليه؟ فيه نظر . 

قال : ( فإن كان معسراً. . بقي الباقي لشريكه ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
ل ل 0 
فأعطئ شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد » وإلا.. فقد عتق منه .ما عتق » رواه 
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الشيخان [خ 1617م ]١/16١١‏ من حديث ابن عمر » ورواه الدارقطني [171/4] ١‏ ورق منه 
ما بقي »© . 

فإن قيل : في الكتب الستة"'' : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « من أعتق شقصاً 
من مملوك. . فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال » وإلا.. استسعي العبد غير مشقوق 
عليه » فلم لا عملتم بذلك. . قيل : السعاية محمولة على أنه يستسعي لسيده الذي لم 
يعتقه ؛ أي : يخدمه بقدر نصيبه كي لا يتوهم أنه يحرم عليه استخدامه . 

فإن قيل : جاءت رواية : « فإن لم يكن له مال. . قوم العبد قيمة عدل ثم استسعي 
لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه ». . فالجواب : أن جماعة رووا الحديث ولم 
يذكروا السعاية فدل علئ أنها ليست من متنه » بل من كلام الراوي » ولذلك قال 
الخطابي : اضطرب سعيد بن أبي عروبة فذكرها مرة » ومرة لم يذكرها » فدل علئ أنها 
مدرجة من كلام قتادة لا من متن الحديث . 

قال : ( وإلا ) أي : وإن لم يكن معسراً ( . . سرئ إليه » أو إلى ما أيسر به ) ؛ 
للحديث السابق » وليس المقصود من الموسر أنه يعد من الأغنياء » وللكن أن يكون له 
من المال ما يفي بقيمة نصيب شريكه فاضلاً عن قوته وقوت من تلزمه نفقته في يومه 
وليلته ودست ثوب يلبسه وسكنئ يوم ٠»‏ ويصرف إلى ذلك كل ما يباع ويصرف في 
الديوان » والاعتبار بحالة الإعتاق دون ما بعده . 

والمريض ليس موسراً إلا بئلث ماله » فإذا أعتق نصيبه من المشترك في مرض 
موته » فإن خرج جميع العبد من ثلث ماله. . قوم عليه نصيب شريكه وعتق جميعه . 
وإن لم يخرج منه إلا نصيبه . . عتق ولا سراية . 

وعند أبي حنيفة : لاا سراية ولا تقويم » وللكن إذا كان المعتق موسراً. . فيتخير 
الشريك بين ثلاثة أمور : أن يعتق نصيب نفسه . 


)000 البخاري ( 50٠١5‏ )2 ومسلم ,)1١6٠0(‏ وأبو داوود ( )2 َ والترمذي ( ١75/8‏ ( 0 
والنسائي في « الكبرى » ( 5457 ) » وابن ماجه ( /ا581؟ ) . 
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وأن يستسعي العبد حتئ يؤدي قيمة نصيبه ويعتق » وعلى التقدير يكون ولاؤه 

وأن يضمن المعتق قيمة نصيبه » ثم المعتق يستسعي العبد فيما غرم » فإذا أداه. . 
عتق » وكان جميع الولاء له . 

وإن كان معسراً. . فلا يضمنه الشريك ٠»‏ ويتخير بين الخصلتين الأوليين . 

وموضع السراية بالاتفاق إذا لم يتعلق بمحل السراية حق لازم » فلو أعتق نصيبه 
ونصيب شريكه مرهون. . سرى على الأصح ؛ لأن حق المرتهن ليس بأقوئ من حق 
المالك ٠‏ وتنتقل الوثيقة إلى القيمة . 

ولو كان نصيب شريكه مدبراً. . قوم أيضاً على الأظهر ؛ لأن المدبر كالقن في 
البيع . 

ولو كان نصيب الشريك مستولداً بأن استولدها وهو معسر. . لم يسر على الأصح ؛ 
لأن السراية تتضمن النقل . 

وقيل : يسري ؛ لأن السراية كالإتلاف » وإتلاف أم الولد يوجب القيمة . 

وقوله : ( إلئ ما أيسر به ) هو الصحيح المنصوص كبدل المتلف . ولأنه يقربه من 
الحرية . 

وقيل : لا يسري ؛ لأن تقويم البعض لا يفيده الاستقلال وكما لا يأخذ الشفيع 
البعض . 

ولو كان العبد بين ثلاثة فأعتق اثنان منهما نصيبهما معآ وأحدهما موسر والآخر 
معسر . . فإنه يقوم جميع نصيبه الذي لم يعتق على الموسر كما جزم به الشيخان . 

ولو أقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشترئ بعضه وهو موسر. . ففي سرايته نظر . 

ويتجه أن يقال : إن قلنا : إنه بيع. . يسري ٠‏ أو افتداء. . فلا . 

ولو كان عبد بين اثنين فباع أحدهما نصيبه للعبد هل يسري على الباقي إذا كان 


كلا 


قال : ( وعليه قيمة ذلك يوم الإعتاق ) ؛ لأنه وقت الإتلاف أو وقت سببه . 

وظاهر عبارته : أن الواجب قيمة حصة الشريك إذا قومت وحدها لا ما يخصه من 
قيمة جميع العبد باعتبار التوزيع » حتئ إذا كان العبد يساوي ثلاث مئة » ونصفه 
يساوي مئة » فأعتق أحد الشريكين نصفه وسرى إلى النصف الاخر. . لا يلزمه إلا مئة 
كما ذكره القاضي أبو الطيب في ( باب الغصب ) من « شرح الفروع » . وكذلك 
الماوردي والروياني ؛ لأن العتق ينقص القيمة » قال ابن الرفعة : وهو ظاهر التوجيه » 
ومثله قول الأصحاب : إن الواجب للزوج إذا طلق قبل الدخول وتعذر الرجوع للشطر 
قيمة النصف لا نصف القيمة . 

وللشريك مطالبة المعتق بدفع القيمة وإجباره عليها » فلو مات المعتق. . أخذت 
من تركته » ولو لم يطالبه الشريك. . كان للعبد المطالبة » فإن لم يطالبه. . طالبه 
القاضي ؛ لما في العتق من حق الله تعالئ . 

وإذا اختلفا في قيمته » فإن كان حاضراً والوقت قريب . . راجعنا المقومين » وإن 
مات أو غاب أو تقادم العهد. . فقولان : الأظهر : تصديق المعتق ؛ لأنه غارم . 

قال : ( وتقع السراية بنفس الإعتاق ) ؛ لما رو أبو داوود 51811 : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « من أعتق نصيباً له من مملوك. . أعتق من ماله إن كان له 
مال » وفي « الصحيحين ) [خ 5557م ]١/1١6١١‏ بنحوه . 

ولقوله صلى الله عليه وسلم : « ليس لله شريك » وبنفس اللفظ « صار لله » فلو 
أبقينا ملك الشريك . . لأثبتنا الشركة . 

فعلئ هلذا : يصير حكمه في الحال حكم الأحرار في الشهادة والإرث والجناية 
والحد وغيره » وهل تحصل الحرية دفعة واحدة؟ فيه وجهان في « الكفاية » » قال 
الإمام : ينتقل الملك ثم يعتق » وقيل : يحصلان معاً والمشهور الأول . 

ويستئنئ من كون السراية بنفس الإعتاق ما لو كاتبا العبد المشترك ثم أعتق أحدهما 
نصيبه. . فإنما يحكم بالسراية بعد العجز عن أداء نصيب الشريك على الصحيح ؛ فإن 
في التعجيل ضرراً على السيد لفوات الولاء » وبالمكاتب لانقطاع الكسب عنه . 
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مه ا رك اسع ب باو أل « عصلس سرك ككس فب هي سكم 2 
وَفى قولٍ : بأدَاءِ ألقيمّة » وَفِى قؤْلٍ : إن دفعها. . بان أنهًا بالإعتاق . وَاسْتِيلاد 
أَحَدِ ألشرِيكَيْن ألْمُوسِرِ يَسْرِي » اع لوط اماق ما حو ها ف حل واف لمعته مراف لود لو جا بع موا م أن 


قال : ( وفىي قول : بأداء القيمة ) ؛ لما روى النسائي [سك 4400] : أن النبي 
فيان اللاهليه وسلم كال +3 إذا كان العبذ نين اين تاق أحدهما تصيية :إن كان 
موسراً. . يقوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط » ثم يعتق »© . 

ولأنه عتق بعوض ورد الشرع به فلا يسبق وقوع العتق دفع العوض كالكتابة » ولأن 
في إزالة ملك الشريك قبل أن يحصل العوض إضراراً به ؟ فإنه قد يفوته بهرب أو 
غيره » والضرر لا يزال بالضرر . 

وعلئ هلذا القول : إن اختلفا في القيمة. . فالقول قول الشريك كالمشتري مع 
الشفيع . 

قال : ( وفي قول : إن دفعها.. بان أنها بالإعتاق ) ؛ لأن الحكم بالعتق يضر 
السيد » والتأخير إلئ أداء القيمة يضر بالعبد » والتوقف أقرب إلى العدل ورعاية 
الجانبين . 

وسكت المصنف عن الشق الآخر وهو يفهم أن المراد وإن لم يدفع. . بان أنه لم 
يعتق كما عبر في ١‏ التنبيه » . 

والصواب في تقديره وإن فات الدفع كما عبر به في « الشرح » و« الروضة » أي : 
بأن كان معسراً » وإلا. . فعدم الدفع لا نهاية له . 

وإذا اختلفا في القيمة لتلف أو غيبة أو تغير القيم لطول المدة. . فالمصدق الشريك 
عل هنذا القول أيضاً . 

قال : ( واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري ) كالإعتاق » بل هو أولئ منه 
بالنفوذ ؛ لأنه فعل والأفعال أقوئ . ولهلذا ينفذ استيلاد المجنون والمحجور دون 
إعتاقهما » وإيلاد المريض من رأس المال وإعتاقه من الثلث . 

وقيل : العتق أول ؛ لأنه لا يفيد حقيقة العتق . 

وقيل : هما سواء ؛ لتعارض المعنيين ٠‏ والأوجه الثلاثة حكاها الرافعي في 
( الرهن ) وعزى الأول للأكثرين . 
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وَعَلَِْ قِمَةُ نَصِيبٍ شَرِيكهِ و حِصّنُهُ مِنْ مَهْرِ مدل » وَتَجْرِي الأَقوَالٌ في وَقتِ حُصُولٍ 
لسرَايةِ ٠‏ فَعَلَى لأَوّلٍ َكتَّلثِ : لآتَجِبُ قِيمَةٌ حِصّتِه مِنَ الْوَلَد » وَلَايَسْرِي 


قال : ( وعليه قيمة نصيب شريكه ) ؛ للإتلاف بإزالة الملك . 

وتعبيره ب( قيمة النصف ) صريح في إيجابها » لا نصف القيمة » وبينهما فرق 
تقدم » ونصف القيمة أكثره لأجل التشقيص ٠‏ والصواب هنا قيمة النصف . لأنه إنما 
أتلف بعضاً . 

قال : ( وحصته من مهر مثل ) بسبب الاستمتاع بملك غيره » ويجب مع ذلك أرش 
البكارة لو كانت بكراً » وهل يفرد أو يدخل في المهر؟ خلاف اضطرب فيه الترجيح كما 

قال : ( وتجري الأقوال فى وقت حصول السراية » فعلى الأول والثالث : لا تجب 
قيمة حصته من الولد ) ؛ لأنا جعلناها أم ولد في الحال ٠‏ فيكون الوضع في ملكه فلا 
تجب قيمة الولد » أما على القول الثاني. . فإنها تجب . 

قال : ( ولا يسري تدبير ) ؛ لأنه كتعليق العتق بصفة » ولأن السراية على الميت 
ممتنعة » فإذا قال : دبرت نصفك مثلاً » فإذا مات.. عتق ذلك الجزء فقط » ولو 
قال : دبرت يدك . . فوجهان : 

وقيل : يعتق كله بعد موته . 

إن دبر شركاً في عبد. . لم يقوم عليه في الأصح ٠‏ وفي قول : إن التدبير يسري 

ويقوم عليه » فإن قيل : يرد عليه ما لو دبر حاملاً فإنه يثبت للولد حكم التدبير على 
المذهب كما ذكره في بابه فإنه تدبير سرى. . فالجواب : أنه ليس علئ سبيل السراية 
كما سيأتي في مكانه . 

قال : ( ولا يمنع السراية دين مستغرق في الأظهر ) كما لا يمنع تعلق الزكاة . 

والثاني : : يمنع ؛ لأنه معسر يحل له أخذ الزكاة . 
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وَلَوْ قال شيك الحُوسِرٍ : أَغتَقتَ تصيبَكٌ فَعَلَيّكَ قِيمَةُ تصيبى » فأنكر. . صَدّق 


ع 4 ذه حوضو 


ِآلإِعْتَاقٍ » وَلاَيسْرِي إِلّى نَصِيب الْمُْكرٍ . وَلَوْ قال لشّرِيكه : إِنْ أَْتَْتَ تَصِيبَدَ 
َنصِيبِي حر بَعْدَ نَصِبكَ » فَأعْتَقَ آلشّرِيكُ وَهُوَ مُوسِرُ. . سَرَئ إِلّى تَصِيبٍ آلأَوَلٍ 
إِنْ فنا : الا بألإعتاق » لضن ططخن فظنم و وم بت جد له فا بالك : 


كل هلذا إذا كان من يسري عليه العتق غير محجور عليه » فإن حجر عليه بفلس بعد 
أن علق عتق حصته عل صفة ووجدت الصفة قبل فك الحجر عنه » فإن قلنا : الاعتبار 
وح و سوه رم 

( ولو قال لشريكه الموسر : أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي ٠‏ فأنكر ) 

أي : ولا بينة للمدعي ( .. صدق بيمينه » فلا يعتق نصيبه ) ؛ لأن الأصل عدم 
العتق » فلو كان معسراً وأنكر وحلف. . لم يعتق من العبد شيء » فلو اشترى المدعي 
نصيب المدعئ عليه . . عتق عليه ولا سراية . ْ 

قال : ( ويعتق نصيب المدعي بإقراره إن قلنا : يسري بالإعتاق ) مؤاخذة له 
بإقراره . 

قال : ( ولا يسري إلئ نصيب المنكر ) وإن كان موسراً"'2 ؛ لأنه لم ينشىء العتق » 
فأشبه ما إذا ادعئ أحد الشريكين على رجل : إنك اشتريت نصيبي وأعتقته » وأنكر 
المدعئ عليه بعتق نصيب المدعي ولا يسري . 

قال : ( ولو قال لشريكه : إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر بعد نصيبك ٠‏ فأعتق 
الشريك وهو موسر. . سر إلى نصيب الأول إن قلنا : السراية بالإعتاق ) وكذلك إذا 
قلنا بالتبيين إذا أديت القيمة . وإذا قلنا بالأداء. . فنصيب المعلق عمن يعتق ؟فيه 
وجهان . 

أما لو كان الشريك المعتق معسراً. . فيعتق علئ كل منهما نصفه » فلو اقتصر على 


. ) في هامش ( ص ) : ( أي : الدعي‎ )١( 
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وه ص عَسةََ 


ليو ريك رازنل + عدم كله َعَْقَ آلشَرِيكُ يك : فَإِنْ كان الْمُعَلقُ 
مُعْسراً. + .عمق فريك 5 (غنه 4 :والولاء ليما :ركذا إن كان كوه وابطلنا 


قوله ( فنصيبي حر ) أو : فجميع العبد حر. . كان الحكم كما لو قال : ( بعد نصيبك ) 
أو : بعد عتق نصيبك . 

قال : ( وعليه قيمته ) ؟ لأن السراية أقوئ من العتق بالتعليق ٠‏ لأن السراية قهرية 
لا مدفع لها » وموجب التعليق قابل للدفع بالبيع ونحوه . 

( ولو قال : فنصيبي حر قبله » فأعتق الشريك : فإن كان المعلق معسراً. . 

عتق نصيب كل عنه ) المنجز في الحال والمعلق قبله ؛ لموجب التعليق ولا سراية . 

قال : ( والولاء لهما ) ؛ لاشتراكهما فى العتق » وهلذا لا خلاف فيه » وكذا إذا 
كانا معسرين . 1 

قال : ( وكذا إن كان ) أي : المعلق ( موسراً وأبطلنا الدور ) أي : اللفظي وهو 
الأصح » فيعتق نصيب كل واحد منهما عنه ولا شيء لأحدهما على الآخر كما لو قال : 
مع نصيبك . 

قال : ( وإلا ) أي : وإن لم يبطل الدور اللفظي كما قاله ابن الحداد ( . . فلا يعتق 
شيء ) ؛ لأنه لو نفذ إعتاق المقول له في نصيبه. . لعتق نصيب القائل قبله » ولو 
عتق.. لسرئ » ولو سرئ. . لبطل عتقه » فيلزم من نفوذه عدم نفوذه » وإذا لم ينفذ 
عتق حصة المقول له. . لم ينفذ عتق حصة المعلق » فعبر المصنف بقوله : ( فلا يعتق 
شيء ) ؛ لتكون أنص على المراد من غيرها . 

وبقي من أقسام المسألة ما إذا قال : فنصيبي حر مع عتق نصيبك ٠‏ أو في حال عتق 
نصيبك » إن قلنا بحصول السراية بالإعتاق. . عتق نصيب كل واحد عن نفسه على 
الأصح . وقال القفال والشيخ أبو علي : يعتق جميعه على المقول له . 
حادثة 

سكل الشيخ عن رجل مات وترك عبداً » فادعت زوجته أنه عوضها إياه عن صداقها 
وأنها أعتقته » فهل يعتق نصيبها ويسري إلى باقيه » أو لا؟ فقال : يعتق نصيبها 


م١‎ 


و 1 الزن ا روه فكو ام ار ميك ري ل هب سه داس 
وَلوْ كان عَبْدٌ لِرَجلٍ نِصفة وَلِاحَرَ ثلثه وَلِاحَرَ سُدْسّهُ » فَأَغْتَقَ ألاخرَانٍ نَصِببَيِهمًا 


مَعا. . فَآلْقِيمَةٌ عَلَيْهِمَا نَصْمَانِ عَلَى الْمَذْمَب . وَشَرْط أَلسُرَايَة : إِعْنَاقةُ بأخيياره » 


ولا يسري ؛ لأن الإقرار بإعتاقه يحتمل أن يككون قبل الموت وبعده ٠‏ والأول يقتضي 
المؤاخذة في نصيبها وعدم السراية » والثاني يقتضي السراية » فحمل على المتيقن وهو 
عدمها » ويؤاخذ بإقرارها في إسقاط صداقها . 

قال : ( ولو كان عبد لرجل نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه . فأعتق الآخران 
نصيبهما معاً. . فالقيمة عليهما نصفان على المذهب ) ؛ لأن ضمان التلف يستوي فيه 
القليل والكثير كما لو مات عن جراحاتهما المختلفة . 

والطريق الثاني : حكاية قولين : أحدهما : هلذا . 

والثاني : أنها على الملكين كنظيره من الشفعة » وفرق الأول بأن الأخذ بالشفعة 
من مرافق الملك كالثمرة ». وهنا سبيله سبيل ضمان المتلف . وموضع الخلاف إذا كانا 
موسرين » فإن كان أحدهما موسراً فقط. . قوم عليه نصيب الثالث بلا خلاف » كذا 
قاله الشيخان . 

وحكى القاضي فيه وجهاً كمذهب مالك : أنه يخصه بالسراية ما كان يخصه لو كان 
موسراً » للكنه خالفه في موضع آخر . 

وضبط المصنف بخطه ( الاخران ) بكسر الخاء ؛ ليوافق قوله في « المحرر» : 
فأعتق الثاني والثالث7" . 

وقوله : ( معاً ) المراد : أنه وقع ذلك اتفاقاً » أو علقا بصفة واحدة فوجدت » أو 
صفتين فوجدتا معاً . 

قال : ( وشرط السراية : إعتاقه باختياره ) » سواء باشر ذلك أو تسبب فيه بأن ملكه 
باختياره كالشراء والهبة وقبول الوصية . 

واحترز ب( الاختيار ) عما لو عتق عليه. . فلا يسري ٠‏ كمن كاتب عبداً فاشترئ 


)١(‏ في هامش ( ز) : ( وإلا.. فلو قال : فأعتق اثنان منهما كما في « الروضة ». . كان الحكم 
كذلك ) . 


بك 


فلو وَرتَ بَعْضَ وَلَدِهِ. م يسو . وَآلْمَرِيضٌ مُعْسِرٌ إلآ في ثلث مَالِهِ ‏ وَألْمَيْتْ 


0 


مُعْسِرٌ » فَلَوْ أَوؤصَئ بعِيْقٍ تصيبه. . لَمْ يَسْرٍ . ا ا ا ا ل اك 


شقصاً ممن يعتق عل سيده » ثم عجزه السيد فصار الشقص له وعتق عليه. . 
ومن قال : إن المضنف احترز ب( الاختيار ) عما إذا أعتق. مكرهاً واهمٌ ؟ لأن 
0 يعتق منه الشقص ». وهلذا لا ع: عتق فيه أصلاً . 
قال : ( فلو ورث بعض ولده.. لم يسر ) ؛ لأن التقويم سبيله سبيل غرامة 
المتلفات » ولم يوجد منه صنع ولا قصد إتلاف . 
وعبر في « المحرر » بالقريب بدل الولد » وهو أعم . 
قال : ( والمريض معسر إلا في ثلث ماله ) فإذا أعتق في مرض موته نصيبه ولم 
يخرج من الثلث غيره. . فلا سراية في الباقي » ولم يذكروا هنا إجازة الوارث ؛ لأن 
السراية قهرية . 
والتحقيق : أن المريض موسر كالصحيح ؛ فإن شفي.. لزمه ما جرى » وإن 
مات . . نظر فى الثلث عند الموت ٠»‏ وفارق المفلس ؛ لتعلق حق الغرماء بالأعيان . 
الثلث ؛ لأن الموت ينقل المال إلى الوارث » ويبقى الميت معسراً ولا تقويم علئ من 
لا يملك شيئاً وقت نفوذ العتق ٠‏ بل لو كان العبد له فأوصئ بإعتاق بعضه فأعتق. . لم 
يسرء فلو قال : أعتقوا نصيبى وكملوا العتق. . كملناه إن خرج من الثلث » وإلا.. 
فما يخرج . 
تتمة : 
أ0الخامل ين زوع + اتتراها زويجها رادها التخرانها هوا ابوصراة. . فالحكم كما 
لو أوصئئ سيدها بها لهما وقبلا الوصية معاً. . تعتق الأمة على الابن » والحمل يعتق 
عليهما ولا يقوم . 


وك 


قال : ( فصل : 

إذا ملك أهل تبرع أصله أو فرعه. . عتق ) أي : عليه » قال ابن المنذر : أجمعوا 
علئ ذلك ٠‏ وكأنه لم يعبأ بخلاف داوود . 

واستدل لعتق الأصول بقوله تعالق : ل وَأخَفْضٍ لَهُمَا جَنَاحَ أَلذّلٍّ4 ولا يتأت خفض 
الجناح مع الاسترقاق . 

وفي ‏ صحيح مسلم »2 ]10١[‏ عن عمران بن حصين : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه » . 

وهلذه الرواية محمولة على الرواية الأخرئ ١‏ فيعتق عليه » . 

وظن داوود أن الرواية بنصب ( فيعتقه ) عطفاً علئ ( فيشتريه ) فيكون الولد هو 
المعتق فقال : لا بد من إنشاء عتق » ولا يعتق بمجرد الملك شيء : 

والمشهور في الرواية الرفع ٠‏ والضمير عائد على المصدر المحذوف الذي دل عليه 
الفعل ‏ تقديره : فيعتقه الشراء » وعلى النصب ينعكس المعنى » والصواب الرفع » 
وتؤيده رواية « عتق عليه )37) ٠‏ وفي أخرئ « فهو حر )”" . 

وأما عتق الفرع.. فلقوله تعالئ : « وَكَانُواْ عمد أليّمَنُ ولدا سبح بل عبس" 
مُكرْمُووست4 ٠‏ وقوله : ل وَمَا يي لحل أن يدود (م) إن سكل من فى اموت وَالاُضٍ 
لاق ليحن بدا ؛ فدل علئ أنه لا تجتمع بنوة وملك . 

ولأن الله تعالئ سمئ أولاد الرجل باسم نفسه فقال : « فوأ أَنفْسَكي وَأَْي'يٌ تارا» , 
دقال : « نفدم بالْقسْط شْهَدَآ نولو ع أنشّيك» . 

ولا فرق بين أن يدخل في ملكه قهراً أو اختياراً » بعوض أو بلا عوض » والتقييد 
ب( أهل التبرع ) تبع فيه « المحرر» » ولم يذكره في ١‏ الروضة » . 


. ) أخرجها النسائي في « الكبرى »( /ا/481‎ )١( 
. وغيرهم‎ ١ ) ١1750 ( (فة أخرجها الحاكم ( ؟/14١)ء وأبو داوود( 6065).ء والترمذي‎ 
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و و تومي را وق وا بض ون 18 هنا هذ جو ها نهذ" يها "كه كوا إل ايها وهل تور لوك ته اها وها ل ان هر كيه جود ته اها ناا اها ها لوو ص لد لا قرا للقي أو إلا لقالا وا ل ا 


ولا يحسن الاحتراز به عن الصبى والمجنون ؛ لأنهما إذا ملكا القريب. . عتق 
عليهما ٠‏ إنما احترز به عن المكاتب إذا وهب له أو وصي له به » وكان القريب كسوبا 
ملكه . ولأنه لو عتق. . لكان ولاؤه له » ولا يكون الولاء لرقيق . 

وشملت عبارته الأب والأم والأجداد والجدات من الجهتين 3 والأولاد وأولادهم 
وإن سفلوا . 

وحكى القاضي حسين في الولد المنفي باللعان وجهين . 

أما ولد الرضاع. . فلا يعتق عند جمهور العلماء » وقال شريك بن عبد الله 
القاضى : يعتق . وخطأه الناس . 

وسواء اتفق الوالد والولد فى الدين أو اختلفا . 

وخرج غير الأصول والفروع كالإخوة والأعمام وسائر الأقارب ؛ فإنهم لا يعتقون 
بالملك . 

وعند أبي حنيفة وأحمد : يعتق كل ذي رحم محرم ؛ لقوله عليه الصلاة و السلام : 
« من ملك ذا رحم محرم.. فقد عتق عليه » روأه أبن ماجه [5؟5١‏ بنحوه] والنسائي 
[سك /ا44] من حديث ابن عمر . 

وجوابه : أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة » وقال الترمذي : إنه 
خطأ عند أهل الحديث » وكذلك قال ابن عساكر . 

وقال الأوزاعي : يعتق كل قريب محرماً كان أو غيره . 

وقال مالك فى المشهور عنه : يعتق السبعة المذكورون فى آية الميراث : الوالدان 
والأولاد والإخوة والأخوات 3 ولايعتق العم والعمة 3 ولا الخال والخالة 3 


ويستثنئ من إطلاق المصنف مسائل : 
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منها : صورة المريض الآتية في الكتاب . 

ومنها : إذا ملك المكاتب أباه كما تقدم » وإذا وكله في شراء عبد فاشترى الوكيل 
من يعتق عليه وكان معيناً. . ففي « الروضة » في ( كتاب القراض ) : أن للوكيل رده ؛ 
لأنه لا يعتق على الموكل قبل رضاه بالعيب . 

وكذلك إذا أوصئ له بمن يعتق على وارثه بأن أوصئ له ببعض ابن أخيه فمات وقبل 
الأخ الوصية. . فإن الشقص يعتق . ولا سراية في الأصح ؛ لأن الملك حصل للميت 
أولا » ثم انتقل إلى الأخ إرثاً . 

وكذا إذا باع ابن أخيه بثوب ومات ووارثه أخوه » فرد الثوب بعيب . 

ويبقى النظر فيما إذا اشترئ زوجته الحامل هل يعتق عليه الحمل؟ ينبغي تخريجها 
علئ أن الحمل يعلم أم لا » إن قلنا : نعم. . عتق » وإلا. . فلا » فلو اطلع علئ عيب 
بها ثم أراد ردها هل له ذلك؟ يحتمل بناؤه على العلتين . 

ولو اشتراها في مرض موته ثم انفصل قبل موته » فإن قلنا : الحمل يعلم. . لم 
يرث ؛ لأنه لو ورث. . لكان وصية لوارث ٠‏ وإن قلنا : لا يعلم. . فيتبغي أن يرث ؛ 
لأن الحرية لم تحصل له بالشراء » بل بعده » فإذا انفصل بعد موته.. كان الأمر 
كذلك . 

قال : ( ولا يشتري لطفل قريبه ) أي : الذي يعتق عليه ؛ لأنه إنما يتصرف بالغبطة 
كما ليس له أن يعتق عبده عنه » ولا خصوصية للطفل » بل المجنون والسفيه كذلك » 
فلو قال : لمحجور. . كان أشمل . 

وظاهر عبارة الكتاب و« الروضة » و« أصليهما » تبعاً للغزالي : أنه يملكه ثم يعتق 
عليه » وهو المنقول عن النص ٠»‏ واستشكله فى « المطلب » بأن البعضية إذا نافت 
الملك فكيف يحكم بوجوده مع اقترانها بسببه؟! زليكذا قال ابن الحداد : إذا قهر مسلم 
قريبه الحربي لا يملكه ؛ لأن القرابة دافعة » ولقوة هلذا السؤال قال الغزالي بعد ذلك : 
عندي أنه لا يملكه ٠‏ بل يندفع الملك بموجب العتق » ويترتب العتق علئ سبب الملك 
لا علئ حقيقته » واختاره أيضا هو في ( تعليق الطلاق ) تبعا لأبي إسحاق المروزي » 


كمىء 


وَلو فقت له از وَضوا له 0 . فَعلَى الْوَلِيٌ قبُولهُ » وَيَعْتِقُ وَيُنْفْقُ مِنْ 
0 َ ام ير د 


وفي آخر « النهاية » : إنما جوزنا الشراء ذريعة إلئ تخليصه من الرق » وإلا.. 
فالمقتضي لعدم الملك موجود . 

قال : ( ولو وهب له أو وصئ له : فإن كان كاسباً. . فعلى الولي قبوله » ويعتق 
وينفق ) عليه ( من كسبه ) ؛ لانتفاء الضرر وحصول الكمال للآب » ولا ينظر إلى 
احتمال توقع وجوب النفقة في المستقبل لزمانة تطرأ ؛ لأن المنفعة محققة » والضرر 
مشكوك فيه والأصل عدمه . 

قال : (وإلا) أي : وإن لم يكن كاسباً ( فإن كان الصبي معسراً. . وجب 
القبول ) ؛ لأنه يعتق عليه فيحصل بذلك كمال وثواب بلا ضرر » وفي وجه : يجوز 
ولا يجب . ١‏ 

قال : ( ونفقته في بيت المال ) هنذا في المسلم ؛ لأنه من محاويج المسلمين » 
الكافر. . فلا حق له فيه » ولهلذا يقطع بسرقته » للكن الإمام ينفق عليه منه عند الحاجة 
بشرط الضمان كالمضطر يأكل طعام الغير بشرط الضمان ٠»‏ قاله الرافعي في 
( السرقة ) » ورجح في اللقيط المحكوم بكفره أنه ينفق عليه ولا ضمان . 

قال : ( أو موسراً. . حرم ) أي : القبول ؛ لأنه يعتق عليه » ويطالب بنفقته » وفي 
ذلك ضرر » وفي كارن 4 أنه يجب ؛ لما يستفيده الولد من عتق أبيه 
واستحقاق الولاء عليه » وقال الصيمري في « شرح الكفاية » : إنه مذهب الشافعي . 

وتفصيله بين الكاسب وغيره يقتضي أن القريب القادر على الكسب لا تجب نفقته » 
وسبق في ( النفقات ) ما يخالفه من أن المراد بالكاسب القادر عليه » ولم يفصل » 
وكان الأحسن أن يعبر بوجوب النفقة وعدمه كما في « الروضة » وغيرها لا بالكسب 
وغيره . 

قال : ( ولو ملك في مرض موته قريبه بلا عوض . . عتق من ثلثه ) ؛ لأنه دخل في 
ملكه وخرج بلا مقابل فاعتبر من الثلث كما لو تبرع به . 


وذت 


وَقيل من َأس ْمَل » أذ يض يلا مَُابَة. فم ثليه ٠‏ وَل يَرثُ » فَإِنْ كَانَ 
عَليْهِ ديْنُ. . فقيل : لأَيِصِح آلشْرَاهُ , وَالأصَحٌ : صِكَنْهُ » وَلاَ يَِْق ٠‏ بَلْ يبَاءْ 


قال : ( وقيل : من رأس المال ) فيعتق عليه جميعه ؛ لأن الشرع أخرجه عن ملكه 
فكأنه لم يدخل وهلذا هو الأصح في ١‏ الشرحين » و« الروضة » هنا » وفي ( كتاب 
الوصية ) في مسألة الإرث ٠‏ وبه قطع الأستاذ أبو منصور . وهو الأولئ . 

فعلى الأول : لا يرث ؛ لثلا يجمع بين الوصية والإرث . 

وعلى الثاني : يرث ؛ لأنه عتق بالشرع . 

يي ل ل ال 

قال : ( أو بعوض بلا محاباة ) كما إذا ا* شتراه بثمن مثله ( . . فمن ثلثه ) ؛ لأنه 
فوت على الورثة ما بدله من الثمن . 

وأطلق المصنف العوض ٠‏ وينبغي أن يكون مراده : المعاوضة المحضة » فأما 
غيرها كالصداق والخلع والصلح عن الدم. . فينبغي إلحاقها بما إذا ملك بلا عوض » 
فيكون على الخلاف المتقدم . 

قال : ( ولا يرث ) ؛ لأن عتقه من الثلث وصية ٠‏ ولا يجمع بينها وبين الميراث . 
كذا أطلقوه وعللوه . 

قال الرافعي : وكأنه تفريع عل بطلان الوصية للوارث » فإن صححنتاها موقوفة 
على الإجازة.. لم يمتنع الجمع بينهما » فيحتمل أن يوقف الأمر على الإجازة » 
ويحتمل خلافه » وفي وجه ضعيف : أنه يرث . 

قال : ( فإن كان عليه دين ) أي : مستغرق ( .. فقيل : لا يصح الشراء ) ؛ لأنه 
عقد عتاقة » فإذا لم يمكن تحصيلها. . وجب إبطال العقد . 

قال : ( والأصح : صحته ) ؛ إذ لا خلل في العقد . 

قال : ( ولا يعتق . بل يباع للدين ) ؛ لأن عتقه يعتبر من الثلث ٠‏ والدين يمنع منه 
كما يمنع الدين العتق بالإعتاق » ويخالف شراء الكافر للمسلم ؟ لأن الكفر يمنع الملك 


للعبد المسلم . 


84 


وو 


َ. 00 0 ع رفون مه ا > سلس مى سمه ” 5 - 2 
أَوْ بمْحَابَاةَ فقذرها كهبَةٍ » وَألْبَاقِي مِنَ الثلثِ . وَلَوْ وَهبّ لعبْدٍ بعض قريب سيده 
ال روحية2 سب 2 عل الل ا - م ها 
5 وَقلنا : يَسْتقل به. . عتق وَسَرَى » وعلى سَيّدِه قيمة باقيه . 
ا 
20 1 ا 20 >6 # ا و 2 110 
أَعْتَقّ فى مَرَض مَوْتِهِ عبد لا يَمْلك غيْرةُ . . عتقٌ 4 فخ زه" نجه 92 روط 7# هنا دق الوه بوره لو براحي 


قال : ( أو بمحاباة ) كما إذا اشتراه بخمسين وهو يساوي مئة ( فقدرها كهبة ) 
فيأتي فيه الخلاف فيما لو وهب منه هل هو من الثلث أو من رأس المال؟ 

قال : ( والباقي من الثلث ) فعلى الأول : كله من الثلث » وعلى الثاني : يعتبر منه 
نصفه » وحيث عتق من رأس المال. . ورث على الصحيح » أو من الثلث. . فلا على 
الصحيح . 

قال : ( ولو وهب لعبد بعض قريب سيده فقبل وقلنا : يستقل به ) أي : بالقبول 
دون مراجعة السيد . 

قال : (.. عتق وسرئ . وعلئ سيده قيمة باقيه ) ؟ لأن قبوله كقبول سيده 
شرعاً » كذا جزم به الرافعي . 

واستشكل في « الروضة» السراية فقال : ينبغي أن لا يسري ؛ لأنه ملكه قهراً 
كالإرث ٠»‏ والذي حاوله بحثاً رجحه الرافعي في ( كتاب الكتابة ) قبل الحكم الرابع » 
وتبعه المصنف فيه . 


نتمة : 

جرح عبد أباه » فاشتراه الأب ثم مات بالجراحة » إن قلنا : تصح الوصية 
لقال عت تمن اتلفة م إلا الم يدق ش 

وعلئ هلذا : قال البغوي : ينبغي أن تجعل صحة الشراء علئ وجهين كما لو اشتراه 
وعليه دين . 

قال : ( فصل : 

أعتق في مرض موته عبداً لا يملك غيره.. عتق ثلثه ) ؛ لأن التبرع في مرض 
الموت يعتبر من الثلث » حتئ لو مات عقب موت السيد. . مات وثلثه حر . 


1 


سس واس سس 


قن كَانَ علي دين مُسْتَْرِق . :ديعن دوة ينه ولو اعتق عن امه 5 
قِيِمَتُهُمْ سَوَاءٌ. . عَتَقَ أَحَدُهُمْ , بقَرْعَةَء وَكَذَا لَوْ قَالَ: أَعْتَقْتُ عتَقَتُ تُلتَكُنْء أو تُلدكُم 


فلو مات قبل السيد فهل يموت رقيقاً كله أو حراً كله أو ثلثه؟ أوجه » صحح 
الصيدلاني الأول » وبه أجاب الشيخ أبو زيد في مجلس الشيخ أبي بكر المحمودي » 
فحمده وارتضاه » كذا حكاه الشيخان هنا » ونقلا في « الوصايا » عن الأستاذ تصحيح 
الثاني واقتصرا عليه » وإطلاق المصنف يقتضي ترجيح الثالث 

قال : ( فإن كان عليه دين مستغرق.. لم يعتق شيء منه ) ؟ لأن العتق وصية » 
والدين مقدم عليها . 

واحترز ب( المستغرق ) عما لا يستغرق » فالباقي بعد الدين كأنه كل المال . 

وأراد بقوله : ( لم يعتق ) : عدم النفوذ » للكن يحكم بإعتاقه في الأصل » حتئ 
الا ل ارت ل ا 
أوصئ بشيء وعليه دين مستغرق . 

قال : ( ولو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمتهم سواء . . عتق أحدهم ) ؛ لأن رجلاً 
من الأنصار أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم » فدعا بهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثاً ثم أقرع بينهم » فأعتق اثنين وأرق 
أربعة » رواه مسلم . 

قال في ١‏ البحر » : المراد : جزأهم باعتبار القيمة ؛ لأن عبيد الحجاز غالباً 
لا تختلف قيمتهم » وبهلذا قال مالك وأحمد . 

وقال أبو حنيفة : لا يقرع » بل يعتق من كل ثلثه » فلو مات أحدهم قبل موت 
السيد. . فالمذهب أنه يدخل في القرعة » وللإمام احتمال أنه لا يدخل » وكأنه أعتق 
عبدين فقط » وأقامه الغزالي وجهاً » والتفريع على الأول . 

قال : ( بقرعة ) ؛ لأنها شرعت لقطع المنازعة فتعينت طريقاً » ٠‏ فلو اتفقوا على أنه 
إن طار غراب ففلان حر أو من وضع صبي يده عليه حر. . لم يجز . 

قال : ( وكذا لو قال : أعتقت ثلثكم » أو ثلنكم حر ) فيقرع بينهم ؛ لتمييز الحر 
من غيره . 


08 و8 و 


ا 9 وو ر لدو 0 5 3 0 5 و .نري رقو م 
وَلَوْ قال : أغتقث ثلث كل عَبْدٍ. . أقرع » وَقِيل : يَعْتِق مِنْ كل ثلثة . والقرعة : 
َ: 0 01 2 200 5 2 1 م 0 مه 2 0 الي هر + 
أن تؤْحَذ ثلاث رقاع مُتَسَاوِيَةِ » يُكتّبٌ في ثُنتَيْن رق وَفي وَاحَدَة عِنْقُ » وَتذْرّج في 
ص 2 24 2 تي 7 


- 
2 فشو دس عذ- 0 2 صضة ومو 00 


بَتَادقَ كما سَبَقَ وَتَخْرَج وَاحِدَة بأسْم أَحَدِهِمْ ؛ فإن حَرَجَ الْعِيْقُ. . عََقَ وَرَقَ 
6 و- 


قال : ( ولو قال : أعتقت ثلث كل عبد. . أقرع ) أي : ويعتق واحد بالقرعة ؛ 
لأن العبيد له على الخلوص ٠.‏ وإعتاق بعض العبد الخالص كإعتاق كله » فصار كما لو 
قال : أعتقتكم . 

قال : ( وقيل : يعتق من كل ثلثه ) أي : ولا إقراع ؛ لتصريحه بالتبعيض . وهلذا 
هو القياس . للكن تشوف الشارع إلئ تكميل العتق أوجب اتباع القرعة . 

ونظير المسألة : إذا أوصئ بعتق ثلث كل من عبيده الثلاثة. . فيأتي فيه الوجهان : 
الأصح يعت واحد بقرعة » وقيل : من كل ثلثه . 

ولو دبر عبداً وأوصئ بعتق عبد.. ففي قول : يقدم المدبر ؛ لأن عتقه يقع 
بالموت » والموصئ بعتقه يتوقف على إنشائه » فأشبه ما إذا قال : إذا مت فسالم حر 
ثم غانم » والأظهر : يسوئ بينهما في الإقراع ؛ لاستوائهما في حالة وجوب الحق 
بالعتق المنتظر » وحكاه في « البحر » عن نص «١‏ الأم » . 

قال : ( والقرعة : أن تؤخذ ثلاث رقاع متساوية » يكتب في ثنتين رق وفي واحدة 
عتق ٠‏ وتدرج في بنادق كما سبق ) أي : في ( باب القسمة ) . 

والاختيار أن تجفف حتئ تيبس » وأن توضع مغطاة » ويؤمر من لم يشاهدها 
بالإخراج ٠‏ وأن يكون المخرج قليل الفطنة ظاهر السلامة . 

قال : ( وتخرج واحدة باسم أحدهم ؛ فإن خرج العتق. . عتق ورق الآخران » أو 
الرق. . رق وأخرجت أخرئ باسم آخر ) وتجوز بأقلام متساوية » وبالنوئ والبعر كما 
فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغنائم"'' » كذا استدل به الرافعي وغيره » 
قال ابن الصلاح : ولا أعرف له صحة . 


. نقلاً عن ابن الصلاح : ليس لهلذا صحة‎ ) 5١7/5 (© التلخيص‎ ١ قال الحافظ في‎ )١( 


١ 


جور أن تب أسْمَاوُم ثم دخر 1 اج رُقعَةٌ عَلَى الْحُرَيّةِ » فَمَنْ حر 
وَرَقا » وَإِنْ كَانوا ثَلاَنَةَ قِيمَةُ وَاحدٍ مِنَهٌ » وَآخَرَ مِتَتَانِ وَآخَرَ ثَلآَث مئة. . أقرعَ 
سَهْميْ رق وَسَهِمٍ نت ؛ فَإِنْ حَرَجَ آلمنق لِذِي المتين. . عتق وَرَقا » 
للثّالثِ. . عَتَقَّ تُلمَاهُ » أَوْ للأولٍ . عََقَ »َم قبن لآحَرَئنِبِسَهمٍ رق وَسَهْم 
عِدْقٍ + فَمَن خرج . ٠‏ نكم منه اقلت وَإِنْ انوا قوْقَ تلن وَََنَ ؤزيُهم اَعَد 
وَالْقِيمَةِ كسئّة حيتتو شرا 2 جعِلُوا أنْيْن نين : ٠‏ أَوْ بألْقِيمَةِ دُونَ ألْعَدَدِ كسئّة 


00 سه ما 


قِيمَةُ أحَدِهِمْ مَِهٌ 2 َم دين من أ وَتَلاَنَة مئة. 1 ا ا 00 


فإن تفاوتت تت كدواة وقلم وحصاة. . منعه الصيدلاني » وتوقف فيه الرافعي . 

قال : ( ويجوز أن تكتب أسماؤهم ثم تخرج رقعة على الحرية » فمن خرج 
اسمه. . عتق ورقا ) ؛ لأن به يفصل الأمر أيضاً . 

وكلام المصنف يقتضي : أن الصفة الأولئ أولئ ؛ فإنه عبر هنا بالجواز » للكن 
صوب القاضي والإمام وغيرهما هلذه الكيفية ؛ لأن الإخراج فيها يكون مرة واحدة » 
0 ج إلى إعادة سهم الرق أولاً . 

: ( وإن كانوا ثلاثة قيمة واحد مئة » وآخر مئتان وآخر ثلاث مئة. . أقرع بسهمي 

الي او راي ال 
لزيادتهما عليه » ( أو للثالث. . عتق ثلثاه ) ؛ لأنه الثلث » ( أو للأول. . عتق ٠‏ ثم 
يقرع بين الآخرين بسهم رق وسهم عتق . فمن خرج. . تمم منه الثلث ) » فإن خرج 
الثاني. . عتق نصفه ٠‏ أو الثالث . . فثلثه . 

قال : ( وإن كانوا فوق ثلاثة وأمكن توزيعهم بالعدد والقيمة كستة قيمتهم سواء ) 
وكذلك تسعة واثنا عشر ونحو ذلك ٠‏ فيجعلون ثلاثة ثلاثة » أو أربعة أربعة » ويفعل 
كما سبق في الثلاثة المتساوية » وكذا لو كانت الستة قيمة ثلاثة منهم مئة وثلاثة خمسون 
فنضم إلى كل نفيس خسيساً . 

قال : ( . . جعلوا اثنين اثنين ) ثم نفعل كما فعلنا في الثلاثة المتساوين القيم . 

قال: ( أو بالقيمة دون العدد كستة قيمة أحدهم مئة» وقيمة اثنين مئة » وثلاثة مئة. . 


بدت 


2 
و ص 


يبروس لكت . اع ةس لم ك2 روس 2 2 ا م 
جعل الأول جزءا 2 وَالاثنان جزءا 4 وَالثلاثة جزءا . وَإِنْ تعدر بالقيمة كاربعة 


00 م سس 1 2 م 2 74 ا لوي . 20 
قِيمَتَهُمْ سَوَاءٌ. . ففى قل : يُجَرْؤٌُون ثلاثة أجزاء : وَاحد وَوَاحد وَاثنان 0 فإن 


درا ص 64و ا 021 8 - 52 0 0 1 م كر ع ل 2ه 
حَرَجَ ألَعِنْقُ لِوَاحِدٍ. . عَتَقَ ثم أقرع لِتَثْمِيم ألثلثٍ . أو لاثنيْن. . رَف الاخرَانٍ ثم 
عس عم ات ان قم واد 111 قفا دي 2 لغ اهو ل وس و 5ه وت 
أقرع بِيِنَهُمًا » فِيَعْتِقَ مَنْ خرَج له ألعنق وَثلث الاخر ١‏ وَفِي قوْلٍ : يكتب أسْم كل 


٠. .‏ وعد 6 سه بر س هي 10 4 41 7 
عبد في رفعة » فيعتق مَنْ خرّج أوَّلا وَثلث الثاني : كن ارا نه أ م “وذ كيحي هرا جا ها توا نوات امار لاو 


جعل الأول جزءاً » والاثنان جزءاً , والثلائة جزءاً ) ٠»‏ وحينئذ يقرع » غير أن المثال 
هلكذا وقع في « المحرر» فتابعه المصنف . وهو غير مطابق ؛ فإن الستة لها ثلث 
صحيح » وإنما مثاله : خمسة قيمة أحدهم مئة ٠»‏ واثنين مئة وفي هلذه الصورة 
وجهان : أصحهما ‏ وهو المنصوص - : تجزؤهم كما ذكره المصنف . 

وقيل : يجزؤون بالعدد » فيجعل اللذان قيمتهما مئة جزءاً » والذي قيمته مئة مع 
واحد من الثلاثة الباقين جزءاً » والباقين جزءاً . 

قال : ( وإن تعذر ) أي : توزيعهم ( بالقيمة ) أي : أو بالعدد » فإن لم يكن لهم 
ولا لقيمتهم ثلث صحيح ( كأربعة قيمتهم سواء. . ففي قول : يجزؤون ثلاثة أجزاء : 
واحد وواحد واثنان ) ؛ لأنه أقرب إلئ فعله صلى الله عليه وسلم . 
قال : ( فإن خرج العتق لواحد. . عتق ) أي : كله ( ثم أقرع ) أي : بين الواحد 
وبين الاثنين الباقيين ( لتتميم الثلث ) ٠‏ فمن خرج له سهم الحرية. . عتق ثلثه » كذا 
قاله الرافعي » ويحتاج إلى تأمل ؛ فإنه إن خرج للواحد. . فعتق ثلئه واضح ء وإن 
خرج للاثنين. . فكيف يفعل؟ هل يعتق من كل منهما سدسه ٠‏ أو يقرع بينهما ثانياً فمن 
خرجت له عتق ثلثه؟ وقل من تعرض لذلك . 

قال : ( أو لاثنين. . رق الآخران ثم أقرع بينهما » فيعتق من خرج له العتق وثلث 
الآخر ) طلباً للمساواة . 

قال : ( وفي قول : يكتب اسم كل عبد في رقعة ٠‏ فيعتق من خرج أولاً وثلث 
الثاني ) ؟؛ لأن ذلك أقرب إلى فصل الأمر » فيخرج رقعة على العتق ٠‏ فمن خرج 
اسمه.. عتق ثلثه » للكن كلام المصنف يوهم أنه يعتق ثلث الثاني من غير إعادة 


ولت 


و 


2 و 6 2 
للخ ا م 1 


قرعة . وليس كذلك . بل تعاد كما ذكرناه » وهو صريح كلام « المحرر » . 

قال : ( قلت : أظهرهما : الأول والله أعلم ) أي : أنهم يجزؤون ثلاثة أجزاء 
بحيث يقرب من التثليث ؛ لما قلناه من كونه أقرب إلى فعل النبي صلى الله عليه 
وسلم » وهلذا صححه الرافعي ٠‏ ونقله ابن الرفعة عن النص . 

وصورة المسألة : ثمانية قيمتهم سواء . 

وفي المسألة قولان : أظهرهما : يجزؤون ثلاثة وثلاثة واثنين » فتكتب أسماؤهم 
في ثماني رقاع . فإن كانوا أربعة.. فعلى الأول يجزؤون واحداً وواحداً واثنين » 
وعلى الثاني : كل اسم في رقعة . 

أما إذا أمكن التسوية بالعدد دون القيمة أو عكسه كستة قيمة أحدهم مئة واثنين مئة 
وثلاثة مئة. . فوجهان : الصحيح المنصوص : يجزؤون واحداً واثنين وثلاثة ؛ مراعاة 


والثاني : يجزؤون بالعدد . فاللذان قيمتهما مئة جزءاً والذي قيمته مئة مع واحد من 
الثلاثة جزءاً والباقيان جزءاً , فيقرع ويعتق قدر الثلث . 

قال : ( والقولان في استحباب ) ؛ لأن المقصود يحصل بكل طريق . 

قال : ( وقيل : إيجاب ) ؛ لأنه أقرب إلئ فعل النبي صلى الله عليه وسلم » وهلذا 
نقله في « الشرح » و« الروضة » عن مقتضئ كلام الأكثرين » ونقل الأول عن القاضي 


قال في ١‏ البحر » : لو كان في العبيد أخوان أو أب وابن. . كان الجمع بينهما أولئ 
من التفرقة . 

وإن كان فيهم أم وابن بالغ ففرق بينهما. . جاز . أو أم وابن صغير. . لم يجز ء 
قال ابن الرفعة : وفيما قاله نظر ؛ لأن التفرقة بالحرية غير داخلة في التحريم » وفي 


5 


272 


7 عو لهس 8 ررء 7 
وإذا أعقنا بعضهه قَرْعَةٍ فَظَهَرَ مَالَ وَحَرَجَ كُلَّهُمْ مِنَ الث . . عتَقوا» وَلَهُمْ 
كَسبُمْ من َم الإغتاقٍ , ولا بجع ألْوَاثُ ما أنْقنَ لهم وَإِنْ حَرَجَ ثم طهر 
عَبْدٌ آخر. ٠‏ أفْرع . 


اعتراضه نظر ؛ لأن التفرقة في البيع جازت للضرورة » ولا ضرورة هنا عند إمكان 
الضم إليها كما سبق . 

قال : وإن كان فيهم زوجان. . فهل تجوز التفرقة؟ وجهان ٠‏ وجه المنع أنها تفضي 
إل فسخ التكاح » كل هنذا إذا أمكن الجمع . 

قال : ( وإذا أعتقنا بعضهم بقرعة فظهر مال ) أي : للميت جهلناه وقت القرعة 
( وخرج كلهم من الثلث . . عتقوا » ولهم كسبهم ) وكذا كل ما كان في معنى الكسب 
كالولد وأرش الجناية وغيرهما . 
مهرها . ولو زنئ أحدهم وجلد خمسين . . كمل حده إن كان بكراً ورجم إن كان ثيباً . 

ولو كان الوارث باع أحدهم. . بطل بيعه » أو رهنه. . بطل رهنه » أو أجره. . 
بطلت إجارته ورجع علئ مستأجره بأجرة مثله . 

ولو كان الوارث قد أعتقه. . بطل إعتاقه وكان ولاؤه للأول » ولو كاتبه. . بطلت 
كتابته ورجع على الوارث بما أدئ » وصار حراً في جميع الأحكام . 

قال : ( ولا يرح جع الوارث بما أنفق عليهم ) كمن نكح امرأة نكاحاً فاسداً علئ ظن 
أنه صحيح ثم فرق القاضي بينهما. . لا يرجع بما أنفق ؛ لأنه أنفق علئ أن لا يرجع . 

ل ل ل 
بان أن لا حمل . ٠‏ فإنه يرجع 

ع ل 
من بقي من العبيد » كما إذا أعتقنا واحداً من ثلاثة ثم ظهر مال يخرج به آخر. . أقرع » 
فمن خرج اسمه منهم . . عتق » فلو ظهر له مال آخر . . أقرعنا وهلكذا . 


16 


2 م و 2 . وله كبو 0295ن» 0 موه سه 2 و 
ومن عى بفوعة: 1 عاق » وَتَعَْيرُ مه حينئذٍ ١‏ وله كسبة 


ين 


من يَؤْوِئِذ غَيْرَ موب من ألثلْتٍ . من بي قي وميم لوت حب ين 
لين هو وَكَسْيهُ ْبَاة تِي قَبَْ ألْمَوْتٍ » لا ألْحَادتُ بَعْدَهُ . فََْ أَْتَقَ 35 لا يَمْلِكُ 


2 
0. 


َيه َه كل م ككس أَحَدهُم مكة. أفرعَ » كَإنْ حَرَجَ الينق لْكَاسِبٍ . 


عَتَقَ وَلَهُ آلِْتَهُ » وَإِنْ خَرَجَ لَِيْرِه. . عَنَقَ نم أفْرعَ » وَِنْ حَرَجت لِعَثرِهِ. . عَمَقَ 
و 0ق ساي عر ا 2 
له » وَإِنْ خَرَجَتْ لَهُ. ٠‏ تق رَبعُهُ » وَتَبِعَهُ ريع كَسْبِوٍ . 230010110110 


قال : ( ومن عتق بقرعة.. حكم بعتقه من يوم الإعتاق ١‏ وتعتبر قيمته حينئذ ) 
بخلاف من أوصئ بعتقه ؛ فإنه تعتبر قيمته يوم الموت ٠»‏ لأنه وقت الاستحقاق . 

قال : ( وله كسبه من يومئذ ) أي : من يوم الإعتاق » وكذا كل ما يختص به الحر 
من الحقوق كالكسب وغيره كما تقدم . 

قال : ( غير محسوب من الثلث ) . سواء كسبه في حياة المعتق أو بعد موته ؛ 
لحصوله في ملكه . 

قال : ( ومن بقي رقيقاً قوم يوم الموت ) ؛ لأنه وقت استحقاق الوارث . 

قال : ( وحسب من الثلثين هو وكسبه الباقي قبل الموت ) ؛ لأنه إنما ملكه بعد 
ذلك . 

قال : ( لا الحادث بعده ) ؛ لأنه حدث علئ ملك الورثة » حتئ لو كان على سيده 
دين. . بيع في الدين » والكسب للوارث لا يقضى الدين منه » خلافاً للإصطخري . 

قال : ( فلو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمة كل مئة » فكسب أحدهم مئة. . 
أقرع ٠‏ فإن خرج العتق للكاسب. . عتق وله المئة ) ؛ لما سبق » وفهم من كلامه أنه 
يحكم برق الاخرين ؛ لأنهما ثلثا ماله . 

قال : ( وإن خرج لغيره. . عتق ثم أقرع ) أي : بين المكتسب و الآخر 

قال : ( وإن خرجت لغيره. . عتق ثلثه ) فيبقئ ثلثاه » والمكتسب وكسبه للورثة . 

قال : ( وإن خرجت له ) أي : للمكتسب ( . . عتق ربعه ١‏ وتبعه ربع كسبه ) ؛ 
لأنه يجب أن يبقئ للورثة ضعف ما عتق » ولا يبق ذلك إلا بذلك ؛ لأنه عتق ربعه » 


كع 


ها« هه ها هه هه ها هده هاه ودود فاه .هوقا و فاو و عدا واه و .ا عا ما واوا. ا ما وا وا ما .ا ٠د‏ .د مداع مد مد ع د ٠‏ ه. هه 


وقيجة الرعم خم وهعترون انمة ام كيه سيرسة وغشوون غيز مويه عليه 0 افيبقر 
التركة المحسوبة ثلاث مئة وخمسة وسبعون » منها قيمة العبيد كلهم ثلاث مئة » ومنها 
من كسب أحدهم خمسة وسبعون » جملة ماعتق مئة وخمسة وعشرون » وجملة 

وأما ربع كسبه وهو خمسة وعشرون. . فإنه غير محسوب عليه ؛ لأنه تابع لما عتق 
مله »© وفي هلذه الصورة يأتي الدور , ويستخرج بطريق الجبر والمقابلة 3 وقد بينها في 
« المحرر » » وحاصله : يعتق ربعه ويتبعه ربع كسبه كما قاله المصنف 5 


تتمة : 

ا سي ب ا ا 

ثم قال ثالثاً : أحد عبيدي حر. . فقال : يعتق الجميع » قال : ولو قال 

0 وثالثاً. . لا يعتق إلا واحد ؛ لأن قوله : أحد عبيدي ينصرف 
إلى المملوك » وقوله : أحد هلؤلاء لا يتعين في الرق ؛ فإنه لو قال لعبده وحر : 
أحدكما حر . . انصرف إلى الحر . 

وقال القاضي حسين : لا يعتق في المسألتين إلا واحد ؛ لأن قوله ثانياً : ( أحد 
عبيدي حر ) يقتضي أن يكون له عبيد ولم يكن له إلا عبدان . 

فقيل له : رجل قال : عبيدي أحرار » وليس له إلا عبد؟ قال : لا يعتق ؛ لأن اسم 
العبيد لا يقع علئ واحد . وفيما قاله نظر ؛ لأنه يلزم عليه أن من قال : أحد زوجاتي 
طوالق وليس له إلا زوجة أو زوجتان لا يقع عليه طلاق وهو بعيد » والمسألة في 
« فتاوى البغوي » وأجاب فيها بما أجاب به العبادي » وهو الصواب . 

قال : ( فصل ) : 

هنذا باب الولاء » وهو بفتح الواو والمد » مأخوذ من الموالاة » وهي المعاونة 
والمقاربة » فكأنه أحد أقارب المعتق . 


عبيدي 


. 
اجن 


4 


مَنْ عَتّقّ عَليْهِ رَقِيقٌ بإِعْنَاقٍ أَوْ كتابة وَتَذْبير وَأَسْتِيلآد وَقَرَابَِ وَسرَايّة . . فَوَلاَوُهُ لَهُ . 


4 


وهو في الشرع عبارة عن عصوبة متراخية عن عصوبة النسب ٠‏ يرث بها المعتق 
ويلي أمر النكاح والصلاة عليه ؛ ويعقل ذكور العصبة من بعده » وقد بالغ المصنف في 


اختصاره 5 
والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالئ : « امهم لآسَإهمَ هْرٌ أَقسَلُ عند هون ل 


ماه 


علموأ ابه وَإَِونحكهفى دن وموليكم» . 

وروئ أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : ١‏ الولاء لحمة كلحمة النسب . لا يباع ولا يوهب »© وفي : ١‏ رواية كلحمة 
الثوب »© . 

واللحمة بضم اللام وفتحها » وقيل : في النسب بالفتح » وفي الثوب بالضم . 

ومعنى الحديث : المخالطة في الولاء » وأنها تجري مجرى النسب في الميراث » 
كما تخالط اللحمة سدى الثوب حتئ يصيرا كالشىء الواحد ؛ لما بينهما من المداخلة 
الشديدة . ْ 

وإنما قال : ( لا يباع ولا يوهب ) لأن العرب كانت تبيعه كما قيل [من الطويل] : 
فباعوه مملوكاً وباعوه معتقاً فليس له حتى الممات خلاص 

فنهاهم الشارع عن ذلك » وهنذا كالإجماع من أهل العلم » إلا أنه روي عن ميمونة 
أنها وهبت ولاء مواليها من العباس أو من ابن عباس . 

قال : ( من عتق عليه رقيق بإعتاق ) » سواء نجز ذلك أو علقه علئْ صفة 
فوجدت . 

قال : ( أو كتابة وتدبير واستيلاد وقرابة وسراية. . فولاؤه له ) أما إذا باشر العتق. . 
فلقوله صلى الله عليه وسلم : « إنما الولاء لمن أعتق » متفق عليه . 

وأما في الباقي. . فقياساً عليه » ولا ينتفي عنه بنفيه بأن أعتقه علئ أن لا ولاء 
عليه » أو أنه لفلان أو للمسلمين » فإن الشرط يلغو ويثبت له الولاء . 

ودخل في كلام المصنف ما لو التمس من مالك العبد عتقه عنه بمال أو مجاناً 
فأجاب . . فإنه يعتق عنه وولاؤه له . 


أما إذا باع عبده نفسه. . فإن الولاء يثبت له على المذهب » ولا تشمله عبارة 


المصنف . 

ولو شهد بعتق عبد ثم اشتراه. . عتق عليه ؛ لإقراره » وولاؤه موقوف على ظاهر 
النص . 

وقيل : يسلم له من ميرائه الأقل مما بذله ومن جملة الميراث » وصححه 
اللجمهول. .: 


ولو أعتق مسلم كافراً أو عكسه. . ثبت الولاء وإن لم يتوارثا . 

وادعى الماوردي الإجماع على أن المسلم إذا أعتق كافراً. . ثبت له الولاء » 
وحكى الخلاف في ثبوته للكافر على المسلم . 

وفائدة ثبوت الولاء : الإرث إذا أسلم » وما نقله القاضي عبد الوهاب المالكي عن 
الشافعي أنه قال : إن المسلم يرث عبده الكافر. . لم يصح عن الشافعي . 

هنذا إذا لم يطرأ استرقاق بعد الإعتاق » فلو أعتق عتق الكافر كافراً فالتحق العتيق بدار 
الحرب فاسترق ثم أعتقه السيد الثاني. . ففي ميراثه ثه ثلاثة أوجه حكاها ابن القطان 
والدارمي : 

أحدها : للسيد الأول ؛ لأن ولاءه استقر له . 

والثاني : للثاني ؛ لأن عتقه أقرب إلى الموت . 

والثالث : بينهما » والراجح : الثاني ؛ فإن ابن اللبان قال في ١‏ الإيجاز» : إنه 
يلاع العافقي وماللته:ة ورد الأرلرانه لما ترق 4 يطل ؤلا43 م زوعلد] القع لقم 
في ( الفرائض ) عند قول المصنف : ( فصل من لاعصبة له بنسب وله معتق ) . 

وإذا ثبت الولاء على العتيق. . استرسل وانتقل إل عتيق العتيق وأولاده وأحفاده , 
للحن فسن صوركان سعانيان + 

قال : ( ثم لعصبته ) أي : الأقرب فالأقرب كما سبق في ( الفرائض ) ٠‏ ولا ينتقل 
الزلاء لكين المصية من الؤرقة + إلى لتقل :إلى بفيرسي. ...لكان موروثاً وهو لا يورث 
للكن يورث به ٠»‏ ولأنه لو ورث . . لاشترك فيه الرجال والنساء . 


1ظؤ6 


ووقع في ١‏ الروضة » هنا : أن من أعتق عن غيره بغير إذنه. . وقع العتق عن المعتق 
عنه وله الولاء دون المعتق » وهو سبق قلم » وعبارة الرافعي : من أعتق عن غيره بغير 
إذنه. . وقع العتق عنه وكان الولاء له دون المعتق عنه » خلافاً لمالك » وهلذا هو 
ونقل الشيخان في ( الظهار ) عن البغوي من غير مخالفة أنه لو قال : أعتق عبدك 
عني علئ ألف . فقال : أعتقته عنك مجاناً. . عتق عن المعتق دون المستدعي . 
ومسألتنا أولئ بذلك » وقد تقدم في ( الفرائض ) الصور الأربعة التى يخالف فيها الولاء 
)00( 
ال 


تنبيه : 

ظاهر عبارته أن الولاء لا يثبت في حياة المعتق لعصبته ٠»‏ بل إنما يثبت بعده وهو 
المشهور . وقال ابن المنذر : يثبت فى حياته . 

ومراده بالعصبة : العصبة بنفسه لا بغيره » ولهنذا قال بعذله : (ولا ترث امرأة 
بولاء ) ؛ لأن البنت عصبة بأخيها وعند عدمه صاحبة فرض » ولاشيء لأصحاب 
الفروض في الولاء بحال . 

قال : ( ولا ترث امرأة بولاء إلا من عتيقها ) ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : 
« الولاء لمن أعتق » . 

وروى النسائي [سك 1*50] بإسناد جيد : أن ابنة حمزة ‏ واسمها فاطمة » وقيل : 


(1) في هامش (ز ) : ( تقدم عند قول المصنف : ١‏ للكن الأظهر : أن أخا المعتق وابن أخيه 
يقدمان على جده » » واستثنى الشارح فقال : وزاد في « الروضة » [1/ *1] ثالثة وهي : إذا كان 
للمعتق ابنا عم أحدهما أخ لأم. . فالأظهر : تقدمه على ابن العم الذي ليس بأخ لأم » بخلاف 
النسب ؛ فإنهما سواء بعد إخراج الفرض على المنصوص ٠‏ ونص في ١‏ البويطي » علئ أن ابن 
العم الذي هو ابن الجد يقدم على الجد الذي هو ابنه في « باب الولاء » » بخلاف النسب » 
فعلئ هلذا يكون رابعة ) . 


وَأَوْلادهِ وَعَتَقَائْهِ » وَإِن عَمَقَ عَليْهَا أبوهًا ثم أَعْتَىَ عَبْدا فمَاتَ بَعْدَ مَوْتِ الأب 
5 ابي 6ه 
بلا وَارثُ. 3 فماله للبت 4 10 1 1 1 1 1 1 15151 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 ااا 0 


أمامة ‏ أعتقت عبداً لها » فمات وترك ابنته ومولاته » فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم 
ابنته النصف والمعتقة النصف . 

وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « يرث الولاء من يرث المال » فرواه الترمذي ]١١١4[‏ وقال : إسناده ضعيف . 

والمصنف قدم المسألة في ( الفرائض ) للكن بغير هلذه العبارة . 

قال : ( وأولاده وعتقائه ) كالرجل ٠‏ وزاد في ١‏ التنبيه » ثالئة وهي : جر الولاء 
إليها ممن أعتقت . 

وصورته : أن يتزوج عبدها بمعتقة رجل ٠‏ فتأتي منه بولد » فولاؤه لمولئ أمه » ثم 
تعتق المرأة عبدها » فينجر ولاء الولد إليها . 

قال : ( وإن عتق عليها أبوها ثم أعتق عبداً فمات بعد موت الأب بلا وارث. . فماله 
للبنت ) ؛ لأنها معتقة المعتق . فإن كان له عصبة كأخ وابن عم قريب أو بعيد. . 
فميراث العتيق له ؛ لأنه عصبة المعتق بالنسب . ولاشيء للبنت ؛ لأنها معتقة 
المعتق » وهي متأخرة عن عصبة النسب . 

وصورة المسألة : امرأة اشترت أباها فعتق عليها » ثم أعتق الأب عبداً ومات عتيقه 
يعد .موده 

قال الشيخ أبو على : سمعت بعض الناس يقول : أخطأ في هلذه المسألة أربع مئة 
قاض ؛ لأنهم رأوها أقرب ٠‏ وهي عصبة له بولائها عليه . 

وصورها في ١‏ الوسيط » بابن وبنت شريا أباهما فعتق عليهما » ثم اشترى الأب 
مملوكاً وأعتقه ومات ٠»‏ ثم مات العتيق » فقال القضاة الغالطون : ميراث العتيق بين 
الأخ والأخت ؛ لأنهما معتقا معتقه . 

والصواب : أنه للأخ » ولا شيء للأخت ؛ لأنها معتقة المعتق » فلو كان الأخ قد 
مات قبل أبيه وخلف ابناً أو ابن ابن وإن سفل أو كان للأب المعتق ابن عم بعيد. . فهو 
أولئ من البنت كما تقدم . 


ام م 5 00 م ال 3 اه 0 
والولكة لفل الحصكالك + وم 13 مَسَّهُ رق . . فلا وَلاءَ عليّهِ إلا لمعتقه وَعَصَبتِهِ 
قد ود 3 عر 3 


وَلَوْ تكح عَبْدَ مُعْتَقَةَ َأنَث بِوَلَدٍ. . فَوَلآَؤْهُ لِمَوْلَى ألم بز 122000 


فلو مات هنذا الأخ بعد موت الأب ولم يخلف إلا أخته. . فلها نصف ميراثه 
بالأخوة ونصف الباقي ؛ لأن لها نصف ولاء الأخ لإعتاقها نصف الأب ٠‏ فيجتمع لها 
ثلاثة أرباع الإرث . 

ولو مات الأب ثم مات الابن ثم مات العتيق ولم يخلف إلا البنت. . فلها ثلاثة 
أرباع الميراث أيضاً . النصف ؛ لكونها معتقة نصف المعتق ٠‏ ونصف الباقي ؛ لثبوت 
ولاء السراية علئ نصف الأخ بإعتاقها نصف أبيه » والربع الباقي في هلذه والتي قبلها 
لنيكا الها ؛ 

قال : ( والولاء لأعلى العصبات ) هو مراد « المحرر » بقوله : الولاء للكَيْر ؛ 
لقول عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت : الولاء للكبْر » قاله أبو داوود » وأسنده 
البيهقي ]"05/٠[‏ وعبد الرزاق [177*8] » وهو بضم الكاف وسكون الباء ؛ أي : أكبر 
الجماعة في الدرجة والقرب دون السن . 

مثاله : أعتق عبداً ومات عن ابنين. . فولاء العتيق لهما » ثم مات أحدهما وخلف 
ابنً. . فولاء العتيق لابن المعتق دون ابن ابنه . 

0 

. فالولاء بين العشرة بالسوية » فإذا مات العتيق. . ورثوه اعتباراً ؛ لاستوائهم 


ا 
ل : ( ومن مسه رق. . فلا ولاء عليه إلا لمعتقه وعصبته ) أي : عصبة معتقه 
ولا ولاء عليه لغيره كمعتق كمعتق أبيه أو أمه » وذلك لأن نعمة من أعتقه عليه أعظم من نعمة 


من أعتق بعض أصوله فيخصص بالولاء » فإن لم يوجد. . فالولاء لعصباته » فإن 
فقدوا. . فالميراث بعدهم لبيت المال . 


قال : ( ولو نكح عبد معتقة فأتت بولد. . فولاؤه لمولى الأم ) ؛ لأنه المنعم عليه 
فإنه عتق بإعتاق أمه . 


قَِنْ أَعْتَىَ ألأب. . آنْجَرٌ إلى مَوَالِِ . وَلَوْ مَاتَ آلأبُ رَقيقا وَعَمَقَ ألجَدٌ. . أَنْجَرَ 
إل مَوَالِيه » فَإِنْ أَعْتِقَ ألْجَدُ وَآَلَأبُْ ريق . تجا 0 
ِل مَوَالِيهِ » وَقِيل : يقن الوا الأ حكن نَم يَمُوتَ لآب فَيَنْجَرٌ إِلَئْ مَوَالِي أَلْجَدَّ » 
وَلَوْ مَلَكَ هَلذا الْوَلَدُ أَبَاهُ. . جك وَلآَءَ إِخْوَيهِ إِلَبْدِ » 10110111 


قال : ( فإن أعتق الأب.. انجر إل مواليه ) فينتقل من موالي الأم إلئ موالي 
الأب » ومعناه : بطلان ولاء موالي الأم وثبوته لموالي الأب ؛ لما روى البيهقي 
3 : أن الزبير بن العوام رأئ فتية ظرافاً فأعجبه ظرفهم » فسأل عنهم فقالوا : 
رافع بن خديج زوج أمته من غلام فلان الأعرابي » ثم أعتقها فهلؤلاء منها » فاشترى 
الزبير الغلام من الأعرابي وأعتقه » ووجه إلى رافع أن ولاءهم لي » فتحاكما إلى عثمان 
فحكم بالولاء للزبير » ولم يعرف لهم مخالف ؛ لأن الولاء فرع النسب » والنسب 
معتبر بالأب » وإنما ثبت لموالي الأم لعدم الولاء من جهة الأب » فإذا عاد الولاء إلى 
جهة الأب . . عاد إلىئْ موضعه . 

ومحل الانجرار إلئ موالي الأب إذا لم يكن معتق الأب هو الابن نفسه . فإن 
ا و ال م ب 

قال : ( ولو مات الأب رقيقاً وعتق الجد. . انجر إل مواليه ) ؛ لأنه كالأب في 
النسب والتعصيب ٠‏ فيجر الولاء كالأب . 

قال : ( فإن أعتق الجد والأب رقيق. . انجر ) كما لو مات الأب رقيقاً . 

قال : ( فإن أعتق الأب بعده. . انجر إلى مواليه ) ؛ لأن الجد إنما جره لكون الأب 
رقيقآ » فإذا أعتق. . كان أولئ بالجر ؛ لأنه أقوئ من الجد في النسب . 

قال : ( وقيل : يبقئ لموالي الأم حتئ يموت الأب فينجر إلىئ موالي الجد ) وبه قال 
أبو حنيفة ؛ لأنه إنما ينجر لبقاء الأب رقيقاً » فإذا مات. . زال المانع » وهلذا الوجه 
قطع به البغوي , وقال المصف : إنه أقوى » للكن صحح الشيخ أبو علي عدم 
الانجرار . 

قال : ( ولو ملك هلذا الولد ) أي : الذي ثبت عليه الولاء لموالي أمه ( أباه. . جر 
ولاء إخوته إليه ) » وهلذا لا خلاف فيه كما صرح به في « المحرر» » والمراد : إخوته 


0. 


7 3 أن ص2 0 
وَكذا وَلاءُ نفسه في ألأصَح . قلت لصخ الخنصوضة : لا يَجِرهُ » وألله 
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من أبيه » سواء كانوا من أمه أو من معتقة أخرئ . 

قال : ( وكذا ولاء نفسه في الأصح ) كما لو أعتق الأب غيره ثم يسقط ويصير 
كحر. . لا ولاء عليه 

قال : ( قلت : الأصح المنصوص : لايجره والله أعلم ) بل يبقئ ولاؤه لموالي 
الأم ؛ لأنه لا يمكن أن يكون له علئ نفسه ولاء » ولهنذا لوا* شترئ لعي نفيية ...عمق 
ويكون الولاء للسب للسيد » وكذا المكاتب إذا عتق بأداء النجوم » وإذا تعذر الجر. . بقي 
الولاء في موضعه ٠‏ وهلذا الذي صححه الرافعي ذ فى « الشرحين ) وهو ظاهر مذهب 
الشافعي ٠‏ وكأن الذي وقع في « المحرر »سبق قلم . 


نكمه . 
تزوج معتق بحرة أصلية لا ولاء عليها 3 فولدت ولك فولاء الولد لمعتق الأب 
في الأصح 3 وقيل : لا ولاء عليه لأحد 1 


أصحها : لا . 
والثاني : نعم . 
والثالث : إن كان أبوه حراً ظاهراً وباطناً. . فلا » وإن كان ظاهراً فقط كالمحكوم 
بحريته بالدار. . فنعم . 
نا نك 
خاتمة 


أعتق كافر مسلماً وله ابن مسلم وابن كافر » ثم مات العتيق بعد موت معتقه. . 
فولاؤه للمسلم فقط . ولو أسلم الاخر قبل موته. . فولاؤه لهما » ولو مات في حياة 
معتقه. . فميراثه لبيت المال . 


١‏ »د .د هد هد .د ود هد .د وه واو و وفا واو هده وا وه و هاه هاه ده هاه ههه ه فاو هاه هاوة ا هاه ٠.‏ هاه وأو واو واو 


وكذلك لو أن المعتق المسلم قتل العبد المعتق وللسيد ابن. . لا يرثه المعتق ؛ لأنه 
قاتل ولاء ابنه » بخلاف النسب ؛ فإن ولد القاتل يرث » والفرق أن في ( باب النسب ) 
الأخوة ثابتة بين الأخ والمقتول فلهلذا ورثه » وفي ( الولاء ) الابن إنما ثبت له الولاء 
ونص الشافعي علئ أن المرأة إذا أعتقت أمة وكان لها ابن صغير وأخ. . لا يزوج 
العتيقة ولد المعتقة » إنما يزوجها السلطان لهلذه العلة » وفي النسب إذا كان الأخ 
ا الله 1 
صغيرا. . زوج العم 5 


)1١(‏ في هامش ( ز) : ( صوابه : أن المرأة كافرة » ومع ذلك هو تفريع عل ضعيف . وهو أن 
الولد يزوج العتيقة في حياة المعتقة ) . 


بده 
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ا 
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اليد 


ع 0 ل لامح فيا 
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كتاب التذدبير 


هو في اللغة : النظر في عواقب الأمور . 

وفي الشرع : تعليق عتق يقع بعد الموت . 

وحده بعضهم بأنه تعليق عتقه بالموت ٠‏ وهو غير مانع ؛ فإنه لو قال : إذا مت 
فأنت حر قبل موتي بشهر فمات فجأة. . فهلذا تعليق بالموت وليس تدبيراً ؛ لأنه يعتق 
فق رامن المان 17 

ولفظه مأخوذ من الدبر ؛ لأن الموت دبر الحياة » وقيل : لأنه لم يجعل تدبيره إلى 
غيره » وقيل : لأنه دبر أمر حياته باستخدامه وأمر آخرته بعتقه . 

وكان معروفاً في الجاهلية فأقره الشرع » وقيل : إنه مبتدأ في الإسلام » 
ولا يستعمل التدبير في غير العتق من الوصايا » وقد دبر المهاجرون والأنصار » وأجمع 
المسلمون علئ جوازه . 

وافتتحه في المحرر » بقول جابر : ( إن رجلاً أعتق غلاماً عن دبر لم يكن له مال 
غيره » فباعه النبي صلى الله عليه وسلم ) رواه الشيخان [خ ١514م‏ 447] » واشتراه نعيم 
النحام . 

ووقع في « الرافعي » وبعض كتب الحديث والفقه : نعيم بن النحام » وهو 
وهم" , واسم العبد المدبر : يعقوب ٠‏ ومدبره أبو مذكور الأنصاري . 


)00( في ( ص ) : ( ... فإنه لو قال : إذا مت فأنت حر قبل موتي بشهر » فإنه إن كان قبل موته 
بشهر مريضاً. . فهو تدبير معتبر من الثلث . وإن كان صحيحاً. . فليس بتدبير ٠‏ بل يعتق من 
رأس المال ) . 

0( في هامش ( د ) : ( وصوابه : نعيم النحام » فالنحام هو نعيم ٠‏ ومعنى النحام : السكّال , 
وهو الذي يسعل ٠‏ وسمي بذلك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ١‏ سمعت نحمتك »- 


6003 


0-0 


و ل بي # ا 29 0 وو 1-6 م 3 38 ابر 0 6 
صريحةه 1 أنت حر بعد مَوْتَى 2 أو إذا مث او متئ مث . . فأنت حد 2 أو أعتقتك 
ا وم 0 م َ. 0 - و2 09 0 آذه 2 كاه ركني سم كم.هه 
بَعْدَ مَوْتَى » وكذا وَبَّرْتكَ أو أنت مَُدَبَدْ على المَذْهب . وَيَصِحٌ بكنايّة عتقٍ مع ني 


وفي « سئن الدارقطني »© 614/41 : أن النبي صلى الله عليه وسلم باعه بعد الموت ١‏ 
وهو خطأ » وفيه أيضاً : أنه إنما باع خدمته » وهو منقطع . 

قال : ( صريحه : أنت حر بعد موتى . أو إذا مت أو متئْ مت. . فأنت حر ء أو 
أعتقتك بعد موتي ) ؛ لأن هلذه الصيغ لا تحتمل غيره وهو شأن الصريح » للكن كان 
ينبغي أن يقول : مثل كذا ؛ لأن صرائحه لا تنحصر في ذلك » ومنها : حررتك بعد 
موتي » أو إذا مت. . فأنت عتيق . 

ووقع في ١‏ الكفاية » : أن إذا مت. . فأنت حر كناية » وهو سبق قلم . 

قال : ( وكذا دبرتك أو أنت مدبر على المذهب ) كذا نص عليه هنا » ونص في 
( الكتابة ) عليئ أن قوله : كاتبتك عليل كذا. . لا يكفي حتوئ يقول : فإذا أديت. . فأنت 
حر وينوي ذلك » فقيل قولان فيها : 

أحدهما : أنهما صريحان ؛ لاشتهارهما في معناهما كالبيع والهبة . 

والثاني : كنايتان ؛ لخلوهما عن لفظ الحرية والعتق . 

والثالث : إن كان اللافظ فقيهاً. . افتقر إلى النية » وإلا. . فلا » والأصح : تقرير 
التصضيق .: 

والفرق : أن التدبير مشهور يعرفه كل أحد ولا يحتمل إلا العتق بعد الموت » 
فاستغن عن النية » والكتابة لا يعرفها إلا الخواص وتحتمل أموراً منها المراسلة 
والمخارجة مثل : كاتبتك كل يوم بكذا . 

وموضع الخلاف : حيث لم ينوالعتق » فإن نواه. . فلا خلاف فيه . 

قال : ( ويصح بكناية عتق مع نية كخليت سبيلك بعد موتي ) ؛ لأنه نوع من العتق 
فدخلته كنايته . 


أي : سعلتك ٠‏ وقيل : هي النحنحة . فكل هنذا صفة لنعيم لا لأبيه عبد الله ) . 


ل آذك 


0 مَترَكّد 0 01 وي 27 م 
وَيِصِح مُقيّد دا كِنْ مِتْ فِي هنذا آلشَّهْرِ أو َلْمَرَض. . فَأَنتَ و كإن 


١ 


ين 6 7 2 2 257 8 - 
ل اه وجدت الصفة وَمَات عتى ١‏ وَإلا 
بن 0 ل ا ا ا خم أ كس 
فلا . ويكوط الذخول قث مذ ت ألسَّيّدِ » فإن قال : إن مث ثم دخلت فأنت 
2 أنترط الدغول ند لمك لخواواو و "معام رطا“ الود امول تر 


ولرقال “قرت فك أر رين لت اناا ا . عتق ذلك الجزء ولم يسر 
كما تقدم . 

قال : ( ويصح مقيداً كإن مث في هلذا الشهر أو المرض. . فأنت حر ) فإن مات 
علئ تلك الصفة. . عتق » وإلا. . فلا » وهو كالمطلق في الإعتاق من الثلث » للكن 
شرط المقيد أن يكون إلئ مدة يمكن بقاؤء إليها . 

فلو قال : إذا مت بعد ألف سنة فأنت حر. اه اا 
« البحر » في ( باب الخيار ) » رصحح : أنه لا يكون مديراً ؟؛ للقطع بأنه لا يبقىئ 
هلذه المدة . 

قال : ( ومعلقاً كإن دخلت. . فأنت حر بعد موتي ) ؛ لأنه دائر بين كونه عتقاً أو 
وصية » وتعليقهما جائز 

قال : ( فإن وجدت الصفة ومات. . عتق , وإلا. . فلا ) ؛ لأنه يصير مدبراً ما لم 
يدخل . 

قال الإمام : وإذا وجد الدخول. . حصل التدبير » والتحق بالتدبير المقيد إن كان 
يختلف به غرض . 

قال : ( ويشترط الدخول قبل موت السيد ) كسائر الصفات المعلق عليها » فإن 
مات السيد قبل الدخول . . فلا تدبير . 

قال : ( فإن قال : إن مت ثم دخلت فأنت حر. . اشترط الدخول بعد الموت ) ؛ 
اعتباراً بمقتضئ تعليقه ب( ثم ) » فلو دخلها قبل موته. . لم يعتق . 

ومقتضئ عبارته: أن هلذه الصورة يعتق فيها بالتدبير» والصحيح: أنه يعتق بالصفة'") 


. ) في هامش ( ز) : ( أي : إذا كان تعليق عتق بصفة . . فلا يرجع فيه بالقول‎ )١( 


ها١١‎ 


ص قرعو 


وَهْوَ عَلَى ألتَّرَاخِي ٠‏ وَلَمْسَ لِلْوَارثِ بَيْعْهُ قبْلَ آلدُحُولٍ 2 ل 0 
لا بالتدبير ؛ لأن التدبير تعليق العتق بموته فقط » وهنا علقه بموته ودخول الدار 


بعذه . 


تنبيه : 

ظاهر كلامه : أنه لو أت بالواو. . لم يشترط فيه الترتيب . 

ونقل الشيخان عن البغوي فيها الاشتراط أيضاً إلا أن يريد الدخول قبله . 

والصواب : ما اقتضته عبارة المصنف ٠‏ فقد قال الشيخان في ( تعليق الطلاق ) : 
إن هلذا وجه مفرع علئ أن الواو للترتيب » وجزما بأنه لا فرق بين أن يتقدم الأول أو 
يتأخر ٠»‏ فالذي قاله البغوي مبني علئ أن الواو للترتيب وهو ضعيف . 

قال : ( وهو) أي : الدخول بعد الموت ( على التراخى ) ٠‏ فلا يشترط فيه 
الفور ؛ إذ ليس في الصيغة ما يقتضي ذلك . ْ 

قال : ( وليس للوارث بيعه قبل الدخول ) كما لو أوصئ لإنسان بشيء ليس للوارث 
بيعه قبل قبوله وإن كان للموصي أن يبيعه » وكذلك كل تصرف يزيل الملك ٠»‏ وله 
التصرف بما لا يزيله كالاستخدام والإجارة : 

وفي وجه ضعيف : أن للوارث أيضاً أن يبيعه ؛ لأن أحد شرطي العتق لم يوجد ء 
فصار كما لو قال : إن أكلت هلذين الرغيفين فأنت حر » فأكل أحدهما. . لم يمتنع 
بيعه » للكن في رجوع ذلك إلئ خيرة العبد وشهوته وعدم الاعتراض عليه نظر ؛ لأنه 
قد يكون عاجزاً لا منفعة فيه ولا خدمة فيبقئ كلاً على الورثة » قال الدارمى : فيقال 
لف إن اقيلت ذاو لان جف ل التصرف ولك م وهتا عتمي يحنيا تيل إطلاق 
المطلقين عليه . 

وقد قال الأصحاب في الموصى له : إنه إذا لم يقبل ولم يرد. . خيره الحاكم بينهما 
بطلب الوارث » فإن لم يفعل. . حكم عليه بالإبطال . 

وفي معنى البيع كل تصرف يزيل الملك ٠»‏ فلو نجز الوارث عتقه قبل الدخول. . 
ففيه احتمالان لابن أبي الدم : 


داك 


لأ وتعة ".وَل تان إن 2 شفث فَأنْتَ مُدبَر ؛ 
أَشْئْرطت لْمَشِيبَة صل : وَإِنْ قَالَ 7 قشت . فللئّرَاخي . و قالاً 
لعَبْدِهمَا : إِذَا مِثنا أت خة. . لَه يَمْينْ حت يَعُومًا » اباس وا ا 


أحدهما : المنع كما يمتنع بيعه وهبته . 

والثاني : نعم ؛ لقوة العتق » ولأن المقصود عتقه كيف شاء تحقيقاً لغرض 
الميت » وهلذا هو الصواب . فكم من رقبة يمتنع بيعها ويجوز عتقها كالمبيع قبل 
القبض وغيره . 

( ولو قال : إذا مت ومضئ شهر فأنت حر.. فللوارث استخدامه في 

الشهر ) ؛ لبقائه على ملكه . 

قال : ( لا بيعه ) ؛ لتعلق حق العتق به » ثم هل هلذا تدبير مطلق أو مقيد » أو 
لا مطلق ولا مقيد » وإنما هو مجرد تعليق لا تدبير؟ فيه أوجه : أصحها ثالثها . 

( ولو قال : إن شئت فأنت مدبرء أو أنت حر بعد موتي إن شئت. . 

اشترطت المشيئة متصلة ) أي : اتصالاً لفظياً ؛ لأن الخطاب يقتضي جواباً في الحال 
كالبيع » ولأنه كالتمليك وهو يفتقر إلى القبول في الحال . ْ 

قال : ( وإن قال : متم شئت. . فللتراخي ) ؛ لأنه صريح فيه » وهلذا لا خلاف 
فيه » وكذا : مهماشئت . 

نعم ؛ تشترط المشيئة في حياة السيد كسائر الصفات المعلق عليها » إلا إذا علق 
صريحاً بمشيئته بعد الموت. . فإنه يحصل العتق بذلك . وفي اشتراط الفور حيتئذ 
عقب الموت تفصيل ٠»‏ فإن قال : إذا مت فشئت. . اشترط في الأصح . ولو قال : إذا 

قال : ( ولو قالا لعبدهما : إذا متنا فأنت حر. . لم يعتق حتئ يموتا ) ؛ لأنهما 
علقا عتقه بموتهما » ثم إن ماتا معاً. . فالحاصل : عتق لا تدبير في الأصح ٠‏ وإن ماتا 
مرتباً. . فقيل : لا تدبير » والأصح : أنه بموت الأول صار نصيب الثاني مدبراً , 
وأشار المصنف إلئ هلذا حيث قال : 
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( فإن مات أحدهما. . فليس لوارثه بيع نصيبه ) أي : وله التصرف فيه بما لا يزيل 
الملك كالاستخدام والإجارة ؛ لأنه صار مستحق العتق بموت الشريك . 

وفيه وجه : أن له بيعه كما تقدم في نظيره » أما كسب العبد بين موتيهما. . ففيه 
وجهان : 

أحدهما : أنه معدود من تركة الميت . 

والأصح : أنه يختص به الوارث وقد تقدم في ( الوصايا ) قبيل قوله : ( فصل 
أوصئ بشاة ) أنه لو أوصئ بعتق عبد فاكتسب مالاً بين الموت والإعتاق تصحيح أنه 
للعبد . 

والفرق : أن العتق هناك مستحق حالة الاكتساب » فإنه واجب على الفور بخلافه 
هنا . 


قالا : إذا متنا معاً. . فالحكم كما تقدم » سواء قالاه معاً أو مرتباً . 

ولم يحمل الشافعي قولهما متنا معاً علئ موتهما دفعة واحدة ؛ لأنه يصدق أن 
يقال : ماتا معآوإن ترتب موتهما . 

وكذلك الحكم إذا قال الزوج لامرأتيه : إن ولدتما معاً أو دخلتما معاً ونحو 
ذلك. . فأنتما طالقان » أو قال لعبديه : فأنتما حران. . فالمنقول في جميع ذلك أن 
الاقتران في الزمان لا يشترط ٠‏ كذا نقله ابن الرفعة والقمولى عن النص ٠‏ وسبقهما إلى 
ذلك التمار ديو الرروياتن ْ 

وقد تقدم الكلام علئ لفظة ( معاً ) في أول ( الجنايات ) عند قول المصنف : 
( فصل وجد من شخصين معاً ) . 

قال : ( ولا يصح تدبير مجنون وصبي لا يميز ) ؛ لعدم أهليتهما للتبرع وهلذا في 
الجنون المطبق » أما غيره. . فهو في حال إفاقته التامة كسائر المكلفين . 


كك 


0 وكا , ك0 26 و 57 - قن م 
وكذا ممَيْرَ في الأظهر ٠‏ وَيَصِح مِنْ سَفِيهِ فر أصلىٌ » و 
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قال : ( وكذا مميز في الأظهر ) كهبته وإعتاقه ونحوهما . 

والثاني : يصح ؛ إذ لا تضييع فيه » بل هو باق على ملكه » والقولان كالقولين في 
وصيته . 

قال : ( ويصح من سفيه ) ؛ لأنه مكلف وله قول فأشبه النكاح والطلاق » بخلاف 
الصبي ٠»‏ وقيل : قولان كالصبي . 

والخلاف في المحجور عليه » أما من طرأ سفهه بعد رشده ولم يحجر عليه. . 
فتصرفه نافذ على الأصح ٠‏ وتدبير المفلس كإعتاقه » وقد سبق في بابه وفي تدبير 
العاصي بسكره الخلاف في تصرفاته » وتدبير المكره باطل قطعاً . 

قال : ( وكافر أصلي ) حربياً كان أو ذمياً أو مجوسياً أو وثنياً ؛ لأنه صحيح 
الملك . قال تعالئ : 7 وَأورَدَّكُم أَْصهم وَدِيَرَهُمْ وَأَمَوْطَُمَ #4 » فأضافها إليهم إضافة 
ملك » سواء كان ذلك في دار الحرب أو دار الإسلام . 

قال : ( وتدبير المرتد ينبني علئ أقوال ملكه ) فإن قلنا ببقاء ملكه. . صح » أو 
بزواله.. فلاء» أو بالوقف.. فموقوف . إن أسلم.. بانت صحته » وإن مات 
مرتداً. . فلا . 

قال : ( ولو دبر ثم ارتد. . لم يبطل على المذهب ) ؛ لأن الردة تؤثر في العقود 
المستقبلة دون الماضية . 

دليله : أنها لا تفسد المبيع والهبة السابقين عليها . 

والطريق الثاني : القطع بالبطلان . 

والثالث : البناء عل أقوال الملك . 

قال : ( ولو ارتد المدبر.. لم يبطل ) أي : تدبيره وإن صار دمه مهدراً » كما 
لا يبطل الاستيلاد والكتابة بها » فلو مات السيد قبل قتله. . عتق » ولو التحق بدار 


كف لمكت 


4 


وَلِحَرْبِيَ حَمْلُ مُدَبَرِِ إلى دَارَهِمْ 1 وَلَوْ كان لكافر عَبْدٌ مُسْلِهُ فَدَبرَهُ. . نض وَبيعَ 


الحرب فسبي. . فهو على تدبيره لا يسترق ؛ لأن سيده إن كان حياً. . فهو له » وإن 
كان ميتاً. . فولاؤه له » وإن كان سيده ذميا. . ففي استرقاق عتيقه”"2 خلاف » ولو 
استولى الكفار عليه ثم تخلص. . فهو على تدبيره . 

قال : ( ولحربي حمل مدبره إلى دارهم ) » سواء دبره في دار الحرب أو الإسلام ؛ 
لأن أحكام الرق باقية عليه » وهلكذا حكم مستولدته » بخلاف المكاتب ؛ فإنه في 
حكم الخارج عن ملكه . 

فإن قيل : الحربي في دارنا إن لم يكن مستأمناً. . لم يمكن من ذلك » وإن كان 
مكن وليس بحربي. . فما صورة المسألة؟ فالجواب : أن المراد : إذا دخل إلينا بأمان 
كجااعيورها الشافيى قن« المملتطين 116 ودلك الا وخر عن جزل ريا . 

والمصنف أطلق ( مدبره ) وقيده في ١‏ الروضة » بالكافر » ومراده : الأصل ؛ 
ليخرج المرتد » فإنه يمنع من حمله ؛ لبقاء علقة الإسلام كما يمتنع على الكافر 
راقم 

قال : ( ولو كان لكافر عبد مسلم فدبره. . نقض وبيع عليه ) ؛ لأن التدبير لا يزيل 
الملك ولا يمنع من البيع . 

وصورة المسألة : أن يقع التدبير بعد الإسلام » فإن وقع قبله. . فسنذكره » وهلذا 
يؤخذ من إدخال الفاء علئ ( ديره ) . 

والرافعي لم يذكر هلذه المسألة في « الشرحين » هنا » بل في ( كتاب الكتابة ) 
استطراد . 

وإنما قال المصنف : ( نقض وبيع عليه ) ولم يقتصر على البيع ؟ لأنا إن جعلتاه 
وصية. . فلا بد من نقضه قبل البيع وإن جعلناه تعليقاً بصفة بيع عليه » والأولئ أن 
يكون على التقديم والتأخير ؛ أي : بيع عليه ونقض تدبيره بالبيع . 


. ) في هامش ( ص ) : ( قد تقدم قريب أنه يسترق » ويكون ولاؤه للمعتق الثاني إذا أعتقه‎ )١( 


0175 


فأسلم وَ َم يَرْجع آَلسَيدُ في لدبي رٍ. ٠‏ نرِعَ مِنْ سَيدِهِ وَصّرِفَ 
كَينة إلترء وق كول تباغ + ولا يم المدير لوه ل ا 


قال : ( ولو دبر كافر كافراً فأسلم ولم يرجع السيد في التدبير ) أي : بما يحصل به 
الرجوع من قول إن اكتفينا به » أو إزالة ملك إن اعتبرناه . 

قال : ( .. نزع من سيده ) ؛ لما في بقائه في يده من الإذلال''' ويجعل تحت يد 
عدل ولا يباع » بل يب يبقئ مدبراً ؛ لتوقع الحرية . 

قال : ( وصرف كسبه إلبه ) أي :إل سيده كما لو أسلمت مستولدتة .. 

قال : ( وفي قول : يباع) أي : وينقض التدبير ؛ دفعاً للإذلال» لأن 
العبد المسلم لا يقر في ملك الكافر » وإلئ هلذا ذهب جماعة من الأصحاب .٠‏ وبه قال 
مالك » وهو مقابل لقوله : ( نزع من يده ) . 

أما لو أسلم مكاتب الكافر. . فالمذهب أنه لا يباع » بل تبقى الكتابة ؛ لانقطاع 
سلطنة السيد واستقلاله » فإن عجزه السيد. . بيع عليه . 

قال : ( وله ) أي : للسيد الجائز التصرف ( بيع المدبر ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم باعه . 

وكذلك له أن يتصرف فيه بجميع أنواع التصرفات التي كانت مشروعة له قبل 
التدبير » سواء كان التدبير مطلقاً أو مقيداً » وسواء بيع في الدين أم غيره » لحاجة أم 
لغيرها . 

وقال أبو حنيفة : لا تجوز إزالة الملك عنه في التدبير المطلق . 

وقال مالك : لا يباع المدبر مطلقاً » وأجاب عن الحديث بأن النبي صلى الله عليه 
وسلم باعه للدين . 

ورد بأنه لو كان كذلك. . لتوقف على طلب الغرماء » ولباع منه بقدر الدين » ولما 
دفع قيمته إلى المدبر » فدل علئ أنه ليس لأجل الدين » وهو قد روى والشافعي 
ا والبيهقي اماع والحاكم 243 وقال صحيح على شرط الشيخين عن 


. ) في هامش ( د ) : ( لأن العبد المسلم لا يقرّ في ملك الكافر‎ )1١( 


/ااهة 


عائشة : أنها باعت مدبرة لها سحرتها » ولم ينكر عليها ذلك أحد من الصحابة . 

ولا خلاف عندنا في جوازه » وفي معنى البيع : كل تصرف يزيل الملك كالصداق 
والخلع والهبة المقبوضة » فإن لم يقبض. . لم يبطل التدبير على الأصح » ورجح في 
« التنبيه » مقابله » وهو المنصوص في «الأم )ء للكن يستثنى السفيه ؟ فإنه يصح 
تدبيره ولا يصح منه بيعه » وكذا المميز إن صححناه . قال ابن الرفعة : ولو أراد الولي 
بيعه لإبطال التدبير. . لم يجز . كما لا يجوز للولي أن يرجع فيه بالقول قطعاً » فلو أذن 
له الصبي في البيع . . كان البيع بإذن الصبي رجوعاً بكل حال ٠‏ قاله الماوردي . 

وهلذا بيع لا يجوز للولي تعاطيه إلا بإذن الصبي . 

قال : ( والتدبير : تعليق عتق بصفة ) لا يحتاج إلئْ قبول بعد الموت » بخلاف 


قال : ( وفي قول : وصية ) أي : للعبد بالعتق نظراً إلئ أنه يعتبر من الثلث » 
وهنذا نص عليه في ١‏ البويطي » + واختاره المزئي والربيع » ورجحه القاضيان الطبري 
والروياني ٠‏ والموفق بن طاهر » والجويني في « مختصره » ومن تبعه » والغزالي في 
« الخلاصة » » ويعضده قول الشافعي في « الأم » : ولا أعلم من أدركتهم اختلفوا في 
أن التدبير وصية من الثلث . 

للكن يستثنئ”'' من إطلاقه ما لو أتت المدبرة بولد من نكاح أو زناً. . فإنه لا يتبعها 
كما سيأتي وإن كان ولد المعلقة العتق يتبعها . 

قال : ( فلو باعه ثم ملكه.. لم يعد التدبير على المذهب ) ؛ لأنا إن قلنا : 
وصية. . فكما لو وصئ بشيء ثم باعه ثم عاد إل ملكه » وإن قلنا : تعليق. . فعلى 
الخلاف في عود الحنث » والأصح : لا يعود . 


» في هامش ( [ ) : ( لم أعرف لهلذا الاستثناء وجهاً ؛ فإنه كما لا يتبعها هنا لا يتبعها هناك‎ )1١( 
. ) وإن قيل : هو مبني على المرجوح . . فلا يعتد أيضاً ؛ لأن في كل منهما خلافاً‎ 
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ول رَجَعَ عَنْهُ بقَوْلٍ كَأنَْلكة » فَسَخْته » نَقَطتُةُ ٠‏ رَجَغْتْ فيو. مك :إن 5ل* 
وَصِيْةُ » وَإِلاً. . فلآ » وَلَوْعَلَقَ عِنْقَ مُدَبّر بِصِفَةٍ . ضح وعََقَ الأب م آلْمَوْتٍ 
وَأَلْصَفَةِ . وَلَدُ وَطْءُ مُديرَةِ » وَلأَيَكُونُ ُجُوعاً ٠‏ فَإِنْ أَوْلَدَهَا. . بَطَلَ تَدْبِيرُهُ » 
وَلَاَ يَصِحُ تيد أَمُوَلَدٍ » ل ل ل 


قال : ( ولو رجع عنه بقول كأبطلته » فسخته » نقضته » رجعت فيه.. صح إن 
قلنا : وصية ) ؛ لأن حكمها كذلك . 

قال : ( وإلا. . فلا ) كما في سائر التعليقات بالصفة » » فلو قال : أعتقوا عني فلاناً 
إذا مت.. جاز أن يرجع فيه باللفظ قطعاً كسائر الوصايا » وإذا ضم إلى الموت صفة 
ا ا 0 
التذبير . 

قال : ( ولو علق عتق مدبر بصفة.. صح ) ويبقى التدبير بحاله » كما لو دبر 
المعلق العتق بصفة. . فإنه يجوز . 

قال : ( وعتق بالأسبق من الموت والصفة ) تعجيلاً للعتق » فإن وجدت الصفة قبل 
الموت. . عتق بها » وإن مات قبلها. . عتق بالتدبير . 

قال : ( وله وطء مدبرة ) ؛ لبقاء ملكه . 

وروئ مالك 414/81] والشافعى [ام 0/8:] عن ابن عمر : أنه دبر أمتين وكان 
يطؤهما » وصح ذلك عن عدد من الصحابة » ولم يخالف فيه إلا الزهري + وهو 
محجوج بإجماع غيره . 

قال : ( ولا يكون رجوعاً ) وإن جعلناه وصية » سواء عزل عنها أم لا 

قال : ( فإن أولدها. . بطل تدبيره ) ؛ لأن الاستيلاد أقوى فيرتفع به الأضعف كما 
يرتفع النكاح بملك اليمين » وقيل : لا يبطل التدبير » ويكون لعتقها بالموت سببان » 
وقيل : لا يبطل » بل يدخل في الاستيلاد كالحدث في الجنابة . 

وفائدة الخلاف فيما لو قال : كل مدبر لي حر هل يعتق؟ 

قال : ( ولا يصح تدبير أم ولد ) ؛ لأنها تستحق العتق بالموت بالجهة القوية » 


014 


وليس لنا ما يمتنع التدبير فيه مع وجود أهلية الملك إلا هلذه الصورة » عل أنه قد 
يتصور تدبير المستولدة فيما إذا قال لها السيد : إن مت. . فأنت حرة قبل موتى بشهر » 
وقلنا : إن هلذا تدبير مقيد كما في « الحاوي الصغير ».. فإنه يصح تدبيرها في هلذه 
الصورة ٠‏ وفائدته : أن كسبها يكون لها في الزمن الذي بان أنها كانت فيه حرة قبل 
الموت . 

قال : ( ويصح تدبير مكاتب ) كما يصح : تعليق عتقه بعد تدبيره علىْ صفة . فإن 
أدى المال قبل موت السيد.. عتق بالكتابة وبطل التدبير » وإن لم يؤد حتئ مات 
السيد. . عتق بالتدبير وبطلت الكتابة . 

قال : ( وكتابة مدبر ) بناء علئ أنه تعليق عتق بصفة ولا يبطل التدبير . 

وإن قلنا : إنه وصية.. بطل » فعلى الأول : يكون مدبراً مكاتباً » فإن أدى 
النجوم. . عتق بالكتابة » وإن مات السيد قبل الأداء. . عتق بالتدبير » وإن لم يحتمله 
الثلث. . عتق قدر الثلث وثبتت الكتابة في الباقى » وقيل : يسأل . فإن أراد بكتابتها 
الرجوع . . فالقولان » وإلا. . فلا قطعاً . 
تتمة : 

جزم الشيخان بأنه إذا لم يحتمل الثلث جميعه. . عتق الثلث وبقي ما زاد على 
الكتابة » فإذا أدئ قسطها. . عتق . 

وسيأتي بعد هلذا أنه إذا دبر عبداً وباقي ماله غائب.. لا يعتق العبد بموته ؛ 
لاحتمال تلف المال » وفي ثلثه وجهان : أصحهما : أنه لا يعتق أيضاً ؛ لأن فى تنجيز 
العتق تنفيذاً للتبرع قبل تسلط الورثة على الثلثين . 

وقياس هلذا ألا يتنجز العتق في شيء من المكاتب ؛ لأن الورثة لم يصل إل 
مثلاه » لا جرم قال في « المهمات » : فالمذكور هنا مفرع على الوجه الضعيف . 


مركت 


5 34 


فصل : 
وَلَدَتْ مُدَبرَة من اح أو زنا. . لأ يبت لِلْولَدِ حُكُمْ آلتدبيرٍ في الأَظْهَرِ » وَلَر 
َبَرَ حَاملاً . ١‏ نْبَتَ لَهُ حكم التّذبير عَلى الْمَذْمّبِ 5 ا 


قال : ( فصل : 

ولدت مدبرة من نكاح أو زناً. . لا يثبت للولد حكم التدبير في الأظهر ) ؛ لأنه عقد 
يقبل الرفع فلا يسري إلى الولد كولد المرهونة والموصئ بها .» كذا صححه في 
« المحرر » » وجعله فى « الروضة » الأظهر عند الأكثرين » وأقر صاحب ١”‏ التنبيه » 

والثاني : يثبت له ذلك » حتئئ لو ماتت وبقى الولد. . عتق بموت السيد ؛ لأن 
الولد يتبع أمه رقاً وحرية » وكما يتبع ولد المستولدة والأضحية والهدي . وهلذا 
صححه في ١‏ الشرح الصغير » » وهو مذهب الأئمة الثلاثة . 

فعلئ هلذا : إذا لم يف الثلث إلا بأحدهما. . أقرع بينهما . 

كل هنذا إذا حملت بعد التدبير وانفصل قبل موت السيد » فإن مات وهو حمل. . 
عتق معها بلا خلاف كما لو أعتق أمة حاملاً » كذا قال الرافعي » وفيه وجه : أن الحمل 
لا يتبع » حكاه ابن يونس وابن الرفعة . 

وأما ولدها قبل التدبير. . فلا يتبعها بلا خلاف » فلو انفصل أحد توأمين قبل التدبير 
والآخر بعده. . فهل هما كالمنفصل قبل التدبير أو بالعكس؟ أو يعط كل حكمه وهو 
الأشبه؟ فيه نظر . 

وإنما قال المصنف : ( لا يثبت ) ولم يقل : لا يسري عكعبارة « الوجيز» ؛ لأن 
السراية لا تكون في الأشخاص ٠‏ إنما تثبت بالتبعية كالبيع . 

قال : ( ولو دبر حاملاً. . ثبت له حكم التدبير على المذهب ) ؛ لأن الجنين بمنزلة 
عضو من أعضائها وكما يتبعها في العتق والبيع . 

وقيل : وجهان : ثانيهما : المنع » كما لو دبر نصف عبده. . فإنه لا يسري إلى 
الباقى . 


رن 


فَإِنْ مَاتَتْ أ رَجَعّ في تَذبيرِهًا. . دَامَ تَدْبيرُهُ » وَقِيلَ : ! 
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قلا » وَلَوْ دَبّرَ حَمْلاً. . صَمَّ » فَإِنْ مَاتَ. . عَمَقَ دُون آلأمّ » وَإِنْ بَاعَهَا. . صَحّ 
2 2 مه 2 دم مه 07 00 25 

َكَانَ رُجُوعا عَنْهُ . وَلَوْوَلَدَتِ الْمُعَلَقُ عِنْقَهًا. . لَمْ يَعْتِقٍ َلْوَّلَدُ » 1700 


وعبر المصنف بالثبوت ؛ لأنه ليس علئ سبيل السراية كما تقرر » ويعرف كونه 
موجوداً عند التدبير بأن تضعه لدون ستة أشهر كما في نظائره . 
قال : ( فإن ماتت ) أي : الأم في حياة السيد ( أو رجع في تدبيرها. . دام تدبيره ) 
كما لو دبر عبدين فمات أحدهما قبل موت السيد أو رجع فيه » ومراده : إذا رجع في 
تدبير الأم بالقول وجوزناه. . فينظر » فإن قال : رجعت في تدبيرها دون الولد. . لم 
يخف حكمه ». وإن أطلق . . فوجهان : 
أحدهما : يتبعها في الرجوع كما يتبعها في التدبير . 
والأصح : لا يتبعها كالرجوع بعد الانفصال » بخلاف التدبير ؛ فإن فيه معنى 
العتق » وللعتق قوة . 
( وقيل : إن رجع وهو متصل. . فلا ) أي : لا يدوم تدبيره » بل يتبعها في 
الرجوع كما يتبعها في التدبير » وهلذا تفريع على جواز الرجوع أيضاً . 
قال : ( ولو دبر حملاً. . صح ) كما يصح إعتاقه ولا يتعدى إلى الأم . 
قال : ( فإن مات ) أي : السيد ( عتق. . دون الأم ) ؛ إذ لا استتباع . 
قال : ( وإن باعها ) أي : حاملاً ( .. صح وكان رجوعاً عنه ) كما لو باع المدبر 
ناسياً للتدبير . 
وقيل ار ا ا ا 
ال اسن لا 
دح و حا 0 
( ولو ولدت المعلق عتقها. . لم ب عولد 0 «اراولةا المفيو ا 
ع اسع ا ا 


)١(‏ في (ت ) و( د) : ( لأنه عقد يلحقه الفسخ فلم يتعد إلى الولد كالرهن والوصية ) وهو نسخة 
فى هامش ( ز ) . 


ص 


. وَلا يتبَعْ مُدَبَّراً وَلَدُهُ » وَجِنايمَهُ كجناية 
و 


قال : ( وفي قول : إن عتقت بالصفة. . عتق ) المراد : أن الصفة إذا وجدت في 
الأم وعتقت هي . . يعتق الولد علئ هنذا القول » ولو دخل الولد بنفسه. . لم يعتق » 
وقال الشيخ أبو محمد : يتعلق عتقه بدخوله في نفسه ٠‏ فهو سراية عتق لا سراية 

فعلئ هلذا : لا يعتق بدخولها ويعتق بدخوله » ولو بطل التعليق فيها بأن ماتت. . 
بطل في حق الولد أيضاً » وقال ابن الصباغ : الفرق بينه وبين التدبير : أن الشرط 
دخول الأم الدار » فإذا فات. . فات ذلك » والشرط في المدبر موت السيد » ولم يفت 
ذلك في حق الولد , إلا أن يكون علقه بفعل نفسه أو غيرها فيكون كالمدبرة"") 

ومحل الخلاف : في الحمل الكائن بعد التعليق » أما الموجود عنده. . فيتبعها 
قطعاً » صرح به ابن الصباغ وغيره » وأجرى المصنف فيه الخلاف في تصحيحه © . 

قال : ( ولا يتبع مدبراً ولده ) ؛ لأن الولد يتبع الأم في الرق والحرية لا الأب . 
وكذا في سبب الحرية . 

قال : ( وجنايته كجناية قن ) ؛ لثبوت الملك عليه » ففي العمد يقتص منه ويفوت 
التدبير » وفي المال يفديه السيد » وفي قدر ما يفديه القولان في القن » وإن سلمه 
للبيع . . بطل التدبير . 

قال الجوهري : ( القن ) : العبد الذي ملك هو وأبواه » يستوي فيه الاثنان 
والجمع والمذكر والمؤنث » وربما قالوا : عبيد أقنان » ثم يجمع على أقنة » وينشد 
لجرير [من الرجز] : 

: 5 أولاد قوم خلقواأقئنة 

قال “وو تمرك دن انلع هن شيعه انين ١‏ هلها رابن غر 

وسعيد بن المسيب والزهري والأئمة الثلاثة وإسحاق ؛ لما روى ابن عمر : أن النبي 


)١(‏ في (ات) : (... فيكون كولد أم الولد فيتبعها في العتق لا في الصفة ٠‏ فلو ماتت قبل 
الصفة. . لم يعتق الولد بوجودها ) . 
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وَلَو ع على ص صفهة تحص بالمَرَضٍ كإن د خلت في مَرَض مؤتي فانت حرٌ. . 
0000 00 وا فاون ص ظا يو 2-2 عر كو 26 0 ع ص 
عتق من الثلثِ . وَإِنِ احتمّلتٍ الصحّة فوجدت في المَرّض . . فمنْ رَأس المّالٍ 


صلى الله عليه وسلم قال : « المدبر من الثلث » رواه الشافعي [أم 118/4 والدارقطني 
63 وابن ماجه [1014] » وأطبق الحفاظ عل تصحيح وقفه على ابن عمر » وأما 
رفعه. . فلم يصح . 

وأيضاً فإنه تبرع يلزم بالموت فيكون من الثلث كالوصية » والمسألة تقدمت في قول 
المصنف : ( ويعتبر من الثلث عتق علق بالموت ) . 

وإنما يعتق المدبر بعد الديون . فإذا كان عليه دين مستغرق للتركة. . لم يعتق منه 
شيء » وإن لم يكن دين ولا مال سواه. . عتق ثلثه » ولو دبر عبداً وباقي أمواله 
غائب. . لم يعتق ثلثاه ؛ لاحتمال تلف المال . وكذا ثلثه الأخير في الأصح . 

وقد تقدمت الإشارة إلئ هنذا قريباً » والحيلة في عتق عبده ‏ إذا لم يكن له غيره - 
أن يقول : هوحر قبل مرض موتي بيوم » وإن مت فجأة. . فقبل موتي بيوم » فإذا مات 
بعد التعليقين بأكثر من يوم.. عتق من رأس المال ٠»‏ كذا نقله الشيخان عن إبراهيم 
المروروذي » وصرح به خلائق منهم القاضي حسين والماوردي والروياني والبغوي » 
وجزم به الرافعي أيضاً في ( كتاب الوصية ) » وهلذه الحيلة تأتي أيضاً في جواز بيع 
المدبر بالاتفاق بيننا وبين المخالف . فإذا قال له ذلك وأراد بيعه. . جاز بالإجماع ؛ 
لأنه معلق العتق بصفة . 

قال : ( ولو علق عتقاً علئ صفة تختص بالمرض كإن دخلت في مرض موتي فأنت 
حر . . عتق من الثلث ) كما لو أعتقه حينئذ . 

قال : ( وإن احتملت الصحة فوجدت فى المرض. . فمن رأس المال فى الأظهر ) 
اعتبارا بحالة التعليق ؛ لأنه لم يكن متهما بإبطال حق الورثة . ١‏ 

والثاني : من الثلث اعتباراً بوقت وجود الصفة ؛ فإن العتق حينئذ يحصل » 
وموضع الخلاف إذا وجدت الصفة بغير اختياره » فإن وجدت باختياره كدخوله الدار 
فدخل في مرضه. . اعتبر من الثلث جزماً » قاله الرافعي تفقهاً » وبه صرح الماوردي ٠‏ 
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زر ادع عبد عَبْدَهُ أل لنَدبيرَ فأذكُرٌ. . فلَيِسَ برُجُوعٍ  ٠‏ بَلْ يُحَلّفْ . وَلَوْ وْجِدَ مَعَ مُدَبَر 
مَالٌ فقا فال : كسية بعد موك للك كال الراوظ:: تلثم 09 اذه 
مميلهة © مود ف ال نا لد ل درق نوتف وج ا لمكوان وا كر ني لجان ل رن فا مارو اي له لشن رن ونه سا اوه 


هنذا إذا كان الحق لثالث » فإن كان لهما. . فالاعتبار بحالة التعليق بلا خلاف »2 
حكاه فى « التهذيب »2 . 

ومنه : مالو علقه بصفة فوجدت بعد ماجن أو حجر عليه بسفه. . فإنه يعتق 
قطعاً ؟ لأن حجر الجنون والسفه ليس لحق أحد » بخلاف حجر الفلس والمرض ؟؛ 
فإنهما لحق الغير . 

( ولو ادعئ عبده التدبير فأنكر. . فليس برجوع ) أي : إن لم نجوز الرجوع 

بالقول » وكذا إن جوزناه في الأصح . كما أن جحود الردة لا يكون إسلاماً » وجحود 
الطلاق لا يكون رجعة . 

والمصنف خالف هنذا في « أصل الروضة » في ( باب الدعاوئ ) فجزم بأنه 
رجوع ٠‏ والصواب : الأول ؛ فقد حكاه ابن الصباغ والروياني وغيرهما عن النص » 
وفي « التهذيب » وغيره أنه المذهب ٠‏ وصححوا في إنكار الوكالة التفصيل بين أن 
يكون له غرض في الإخفاء أم لا . ولم يذكروه هنا » وكلام المصنف صريح في سماع 
دعوى العبد التدبير علئ سيده » وهو المذهب ؛ لأنه حق ثابت في الحال يجوز تعليق 
الدعوى به . ١‏ 

قال : ( بل يحلف ) أي : السيد » وله أن يسقط اليمين عن نفسه بأن يقول : إن 
كنت دبرته. . فقد رجعت إذا جوزنا الرجوع باللفظ » وكذا إن قامت بينة وحكم بها 
حاكم . 

قال : ( ولو وجد مع مدبر مال فقال : كسبته بعد موت السيد . وقال الوارث : 
قبله. . صدق المدبر بيمينه ) ؛ لأن الأصل فى كل حادث تقديره بأقرب زمان » ولأن 
اليد لهم ميخادف »ولد الخديرة ]ذا الف ولديه ركدموت النية. نان الفول قرك 
الوارث ٠»‏ خلافاً للشاشي في ١‏ الحلية » ؛ لأنها تزعم حريته » والحر لا يدخل تحت 
اليد . 
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«6 


009 و 
0 ص2 2 دو 
وَلوْ أقَامَا بِينتَيْنَ..... قذمت بينتة . له 
# 


قال : ( ولو أقاما بينتين. . قدمت بينته ) ؛ لاعتضادها باليد » ولو أقام الوارث بينة 
بأن هلذا المال كان في يد المدبر في حياة السيد » فقال المدبر : كان فى يدي للكن كان 
لفلان فملكته بعد موت السيد. . صدق المدبر أيضاً على النص . 


. )١(ه‎ 


تقدم أنه إذا دبر أحد الشريكين نصيبه. . فالمشهور : أنه لا يسري ٠‏ ولا يقوم عليه 
نصيب شريكه » فإن مات وعتق نصيبه. . لم يسر أيضاً إل نصيب الشريك ؛ لأن 
الميت معسر . بخلاف ما إذا علق عتق نصيبه بصفة فوجدت وهو موسر.. فإنه 
يسري . 
ولو دبر بعض عبده. . صح ولا سراية على المشهور . 


ا لفن 
خاتمة 
قال لعبده : إذا قرأت القرآن ومت. . فأنت حر » فإن قرأ جميع القرآن قبل موت 
سيده. . عتق بموته » وإن قرأ بعضه. . لم يعتق بموت السيد . 
وإن قال : إن قرأت قراناً ومت فأنت حر ء فقرأ بعض القرآن ومات. . عتق » 
والصواب ما قاله الإمام في « المحصول » : أن القرآن يطلق على القليل والكثير ؛ 


(1) في ( ز )و( ص ) : ( تتمة : إذا تنازع السيد والمستولدة في ولدها هل ولدته قبل موت السيد أو 
بعده. . فهو على ما ذكرناه في تنازع السيد والمدبرة » وإذا قلنا بسراية الكتابة إلى الولد فقالت 
المكاتبة : ولدته بعد الكتابة » وقال السيد : بل قبلها. . صدق السيد أيضاً على الأصح . 
وقيل : بل المكاتبة ؛ لأنها تثبت لها اليد علئ نفسها وولدها » ولو اختلف السيد والمكاتب في 
المال. . صدق المكاتب كالمدير. .. ) . 


لجرك 


لأنه اسم جنس كالماء والعسل ؛ لقوله تعالئ : # خحْنٌ نَقْصٌ عَلَيَكَ أَحْسَنّ الْقصَصٍ يمآ 
أَوِحَتمآ إِليَكَ هذا ألْمُرَءَانَ4 . 

وهلذا الخطاب كان بمكة بالإجماع ؛ لأن السورة مكية » وبعد ذلك نزل قرآن 
كثير » وما نقل عن الشافعي ليس علئ هنذا الوجه ؟ فإن القرآن بالهمز عند الشافعي يقع 
على الكثير والقليل » والقران بغير همز » عنده اسم للجميع ٠»‏ كذا أفاده البغوي في 
تفسير ( سورة البقرة ) » ولغة الشافعي بغير همزء والواقف على كلام الشافعي يظنه 
مهموزاً وإنما نطق في ذلك بلغته المألوفة له لا بغيرها » وبهنذا اتضح الإشكال وأجيب 
عن السؤال . 


/اه6 


1 


2 


سلوج 
5 


57 
3 
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دبي 


3 
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كتاب الكتابة 

الأشهر في كافها الكسر » وهي : تعليق عتق بصفة تضمنت معاوضة منجمة » 
ولفظها إسلامي لا يترف :في الععاه ااه وهي معدولة عن القياس ؛ لأنها بيع ماله 
بماله » سميت كتابة للعرف الجاري بكتابة ذلك في كتاب توثقة . 

وقيل : مشتقة من الكتب وهو الضم ؟ إذ فيها ضم نجم إلئ نجم . 

والنجم : الوقت الذي يحل فيه نجم مال الكتابة » سميت بذلك لأن العرب 
ما كانت تعرف الحساب والكتابة » وإنما تعرف الأوقات بالنجوم » وهي ثمانية 
وعشرون نجماً منازل القمر » فسميت باسمها مجازاً . 

قيل : وأول من كوتب عبد لعمر يقال له : أبو أمية . 

والأصل فيها : قوله تعالئ : وين يون ألككب مما مَلَكتْ أيَمنّكُم فَكَبوَهُمْ إن 
عَنك فيج كي 4 'ألرلت: فى صبيع» يضم الصاد ‏ مولن ختويطب بن :عبد العز جد 
محمد بن إسحاق من قبل أمه . 

وروى الحاكم [ وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم : « قال من أعان 
مكاتباً في فك رقبته. . أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » . 

وانعقد الإجماع علئ جوازها . 

قال : ( هي مستحبة إن طلبها رقيق أمين قوي علىئ كسب ) ؛ إذ بهلذين الوصفين 
فسر الشافعي الخير في الآية » فإن الخير ورد بمعنى المال في قوله : « إن تَرَكَ حيرا 
« وَإِنّهُ لِحْبٌ ير لَسَدِيدُ4 وبمعنى العمل في قوله : « مِعْقََالَ دَرَو حيرا يَرَمُ4 فحمل 
هنا عليهما ؛ لجواز إرادتهما ولتوقف المقصود عليهما ؛ لأن غير الكسوب عاجز عن 
الأداء » وغير الأمين لا يوثق نه:.: 


خوك 


او 16 قوق ولا كن كان + وت كانتلة: 35312 كني ذا 
قيل : أو غير هوي وى تكرة ب لِء وصمي ٠.‏ م على 3 51 
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أَذَينَهُ . . فَأنْتَ حذ, وَيُبَينْ عَدَدَ ألنجوم وَقِسْط كل نجم . وَلؤْ ترك لفظ التَعْلِي 
7 - َ 0 


وقال عطاء وعمرو بن دينار وداوود : تجب كتابة من جمع القوة والأمانة . 

قال : ( قيل : أو غير قوي ) ؛ لأنه إذا عرفت أمانته. . أعين بالصدقات ليعتق » 
وفيما إذا كان غير أمين وجه أيضاً » للكنه دون الاستحباب فيما إذا اجتمع الشرطان » 
خلافاً لابن القطان . 

قال : ( ولا تكره بحال ) وإن انتفى الوصفان ؛ لأنها تفضي إلى العتق . 

قلت : ينبغي أن يستددئ من ذلك غير الكسوب ؛ لما روئ أبو داوود [سيل 180] : 
( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ عن كتابة من لا كسب له ) ؛ لئلا يكون كلا على 
اباس + 

وحكئ صاحب ١‏ التلخيص »؛ قولاً بوجوبها إذا طلبها العبد ؛ لظاهر الآية » وبه قال 
عطاء وعمرو بن دينار ومحمد بن جرير وأهل الظاهر . 

وقطع الجمهور بالندب”'' » وحملوا الآية علئ بيان الرخصة ؛ فإن بيع الرجل ماله 
بماله محظور . 

قال : ( وصيغتها : كاتبتك على كذا منجماً إذا أديته. . فأنت حر . ويبين عدد 
النجوم وقسط كل نجم ) ؛ صونا له عن الجهالة » وأشار المصنف بهلذه الجملة إلى 
أركانها الأربعة : الصيغة » والعوض ٠»‏ والمكاتب » والمكاتب » وسواء اشترط 
التساوي في النجمين أو التفاضل ٠‏ وقيل : يصح الإطلاق ويحمل على التسوية » 
ولا يشترط على الصحيح تعيين ابتداء النجوم » بل يكفي الإطلاق ويكون ابتداؤها من 
العقد. ويشترط العلم بجنس النجمين وقدرهما وصفتهما » وإشارة الأخرس 
كعبارته . 


قال : ( ولو ترك لفظ التعليق ونواه. . جاز ) ؛ لحصول المقصود » وهلذا 


4 في هامش ( د ) : ( الأمر يعد الحظر محمول على الاستحباب » والحظر هو بيع الرجل ماله 
بماله ) . 


فرك 


4 ا 1 2 سرحو 4 03 35 _ه 3 .ده 0 مر 2 ل 7 وس 5 و ٠‏ 
وَلَا يكفي لفظ كِتَابَةِ بلا تغليقٍ . وَلا نِيّةِ على المَذهب » وَيقول المكاتبت : 
1 


.- 
َه 


0 لحا ناي اماو مواق واج بم لوو وات له و قي الور جم كو عل يود ونيا فا أربي هد مه رو "لقأ قد مك هار فد أن اقل مب العامة 1م 


ذه 


لاخلاف فيه » ووقع في « تصحيح التنبيه ؛ حكاية خلاف فيه ١‏ ولا صحة له ء. ولم 
يخرجوه على الخلاف في انعقاد البيع بالكتابة . 

وسببه : أن المقصود هنا العتق » وهو يقع بالكتابة مع النية جزماً ؛ لاستقلال 
المخاطب بها » فكان النظر إلئ مقصود العتق لا إل صورته . 

ومراده ب( التعليق ) تعليق الحرية على الأداء » وفى تسميته تعليقاً تجوز ٠١‏ إنما هو 
تعبير عن مقصود الكتابة وما لها . 1 

كل هنذا في الكتابة الصحيحة ». أما الفاسدة. . فلا بد من التصريح بقوله : فإذا 
أديت . . فأنت حر كما قاله القاضي حسين وغيره . 

قال : ( ولا يكفي لفظ كتابة بلا تعليق » ولا نية على المذهب ) ؛ لأن الكتابة تقع 
علئ هنذا العقد وعلى المخارجة كما تقدم » فلا بد من تمييزه باللفظ أو النية . 

وفيه قول مخرج من التدبير » وتقدم هناك قول آخر : إنه يصح من الفقيه دون 
غيره . 

قال : ( ويقول المكاتب : قبلت ) ؛ ليتتظم العقد بالإيجاب والقبول » ويشترط 
القبول على الفور كالبيع » ولا يغني عن القبول التعليق بالأداء » بخلاف تعليق الطلاق 
على الإعطاء ؛ للحاجة إلى استقلاله بالأكساب ٠‏ ليؤدي النجوم » بخلاف الطلاق . 

وعبارة « المحرر» و« الشرح » و« الروضة » : ويقول العبد : قبلت ٠»‏ وهي 
أحسن ؛ لأنه قبل الكتابة من السيد عبد . 


قبل الكتابة من السيد أجنبي علئ أن يؤدي عن العبد كذا في نجمين » فإذا أداهما 
فهو حر. . فوجهان : 

أحدهما : تصح كخلع الأجنبي . 

والثاني : لاء وصححه المصنف في زوائد «الروضة» ؛ لمخالفة موضوع 


لان 


وك طوها + تكلِيف وَإِطَلآَقٌ . وَكِتَابَة لْمَرِيضِ مِنَ أ 


الباب » فعلئ هلذا : يجب كون القبول من العبد » للكن إذا أدى الأجنبي. . عتق 
بالصفة » ويتراجعان . 

قال : ( وشرطهما : تكليف ) فلا يكاتب الصبي ولا المجنون ؛ لسلب عبارتهما » 
ولا يكاتبان أيضاً » ولا أ ثر لإذن الولي للصبي والمجنون في ذلك » وليس للولي أن 
يكاتب عبد موليه بلا خلاف . 

وقوله : ( تكليف ) قد يفهم أنه لا تصح كتابة السكران العاصي بسكره ؛ لأنه يرئ 
أنه غير مكلف . والمذهب : أنه مكلف وأنه تصح تصرفاته . 

ولا فرق في ذلك بين أن يكون مسلماً أو كافراً » ذمياً كان أو مستأمناً أو حربياً . 
كثانيا أو مجوسيا ١4‏ لآن سيد سلمان لما كاته كان يهودياً كما رواه البيهقي ]*40/٠١[‏ 
وغيره . 

وسيأتي أنه لا تصح كتابة عبد مرهون ولا مستأجر » وتصح كتابة معلق العتق 
بالصفة والمدبر والمستولدة » للكن اشتراط التكليف في العبد إنما يكون إذا صدرت 
المكاتبة معه . فإن صدرت عليه تبعا. . فلا ؛ لما سيأتي أن ولد المكاتب مكاتب . 

قال : ( وإطلاق )''' هنذا شرط في السيد » فلا تصح كتابة المحجور عليه بسفه 
كبيعه » وكذا بفلس على النص في « الأم » » ولا تصح مكاتبة المكاتب عبده وإن أذن 
له السيد » ونص الشافعي والأصحاب على اعتبار البلوغ والعقل في العبد لا غير . 

فتصح كتابة العبد السفيه » ويشترط فيهما أيضاً الاختيار » فلا تصح من مكره 
واشترط في ١‏ الإبانة » أن يكون السيد بصيراً ٠‏ بخلاف العبد » وهو حسن » وإذا كاتب 
السيد المطلق التصرف عبده الصبي أو المجنون. . لم يثبت لهنذا العقد حكم الكتابة 
الفاسدة ؛ لأن قولهما لغو » للكن إذا أديا المال. . عتقا بحكم الصيغة دون العقدء 
ولا يرجع السيد عليهما بشيء ٠.‏ . 

قال : ( وكتابة المريض ) أي : مرض الموت ١‏ من الثلث ) » سواء كاتبه بمثل 
قيمته أو بما فوقها أو بما دونها ؛ لأن كسبه له . 


. ) في هامش ( ص ) : ( كان يمكن للمصنف الاستغناء بالإطلاق عن التكليف‎ )١( 


اك 


اه اس سس سس 


فَإِنْ كَانَ لَهُ مثْلاهُ. . صَكحث كِتَابَةُ كله » إن ميملك غَيرَهُ ود في حَبَايه مين 


وَقِيمَتَهُ مئة. . عَتَقَ » وَإن أذ مئة. . لفاس ولو كات فرقة بهد بعلن 


قال : ( فإن كان له مثلاه ) أي : عند الموت ( .. صحت كتابة كله ) ؟ لخروجه 
من الفليف .: 

قال : ( فإن لم يملك غيره وأدىئ في حياته مئتين ) أي : وكان كاتبه عليهما ( وقيمته 
مئة. . عتق ) ؛ لأنه يبقى للورثة مثلاه . 

قال : ( وإن أدئ مئة ) أي : وكان كاتبه عليها ( . . عتق ثلثاه ) ؛ لأنه إذا أخذ مئة 
وقيمته مئة. ا ا 

واحترز بقوله : ( وأدئ ) عما إذا لم يؤد شيئاً حتى مات السيد. . فتستقر الكتابة في 

ولا يتخرج على كتابة بعض العبد ؛ لأن ذاك ابتداء الكتابة » وهنا وردت الكتابة 
على الجميع ثم دعت الحاجة إلى الإبطال في البعض » أما إذا لم يؤد في حياة السيد 
شيئاً والصورة أنه لا يملك غيره”"2 » ولم يجز الورثة الزائد. . فثلثه مكاتب » فإذا أدئ 
حصته من النجوم. . عتق 

وهل يزاد في الكتابة بقدر نصف ما أدئ وهو سدس العبد إذا كانت النجوم مثل 
القيمة؟ وجهان : 

أصحهما : لا ؛ لأن الكتابة بطلت في الثلثين فلا تعود . 

والثاني : نعم » كما لو ظهر للميت دين أو نصب شبكة في الحياة فتعلق بها صيد 
بعد الموت. . فإنه يزاد في الكتابة . 

قال : ( ولو كاتب”" مرتد. . يُنِىَ علئ أقوال ملكه ) . فإن قلنا بالزوال. . 
فباطلة » أو بالبقاء. . فصحيحة ٠‏ أو بالوقف. . فموقوفة » وهلذه طريقة « المحرر » 
فتبعها المصنف فلذلك قال : 


. ) في النسخ : ( أنه يملك غيره ) » والتصويب من هامش ( ز‎ )١( 
. ) كتاب الردة » ما فيه‎ ١ (؟) في هامش ( ز ) : ( تقدم في‎ 


وومةه 


٠ 


و لم ةو اك لك ل ا يساس .2 2.. لس سمسيه 
فإن وَقفناة. . بَطلث على أَلْجَدِيدٍ . وَلا تصِحٌ كِتَابَهُ مَرْهُونِ وَمْكْرَىٌ . ا 


( فإن وقفناه. . بطلت على الجديد ) » وهو إبطال وقف العقود » وملخص ما في 
المسألة خمسة أوجه منصوصة ومخرجة : 

أظهرها : البطلان . 

والخامس : يصح قبل أن يضرب عليه حجر إما بنفس الردة وإما بضرب القاضي . 

والأشبه : أن محل الطرق ما إذا لم يحجر الحاكم عليه وقلنا : لا يحصل الحجر 
بنفس الردة » فأما إذا كان في حال الحجر. . فلا تصح الكتابة بلا خلاف » والمسألة 
تقدمت في الكتاب في آخر ( الردة ) » وإنما ذكر قول الوقف بناء على اختياره أنه 
الأصح من الأقوال » للكن تقدم هناك أن المذهب زوال ملكه بنفس الردة . 

ولا يخفئ أن هلذا بالنسبة إلى السيد » أما العبد المرتد. . فتصح كتابته على 
النص » وقطع به الأصحاب ٠.‏ وقاسوه علئ بيعه » للكن سبق فيه وجه ينبغي مجيئه 
هنا ٠‏ ثم إن أدى النجوم من كسبه أو تبرع عنه. . عتق » وإن لم يؤدها وأسلم. . بقي 
مكاتباً . 

قال : ( ولا تصح كتابة مرهون ) . لأنه بعقد الرهن معرض للبيع والكتابة تمنع منه 
فتنافيا . 

قال : ( ومكرىّ ) ؛ لأن منافعه مستحقة للمستأجر » ولو صحت.. لاقتضت 
تسليطه على الاكتساب وملك منافعه » هلذا الذي عليه الجمهور ١‏ ونص عليه فى 
«الأم». 

وفيه وجه حكاه الرافعي في بابه » ولا تصح كتابة المغصوب أيضاً » قاله في 
« البيان » . 

وعلم من التمثيل ب( المكرئ ) : أن الموصئ بمنفعته أولئ منه بالمنع » وهو 
الأصح في ( باب الوصية ) من ١‏ الرافعي » » قال ابن الرفعة : هلذا فيمن أبدت منفعته 


لاه 
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بالوصية . أما من أوصي بمنفعته مدة. . فهو كالمستأجر . اه 

ويظهر أن يفرق فيها بين المدة القريبة والبعيدة » ولم يتعرضوا له . 

قال : ( وشرط العوض : كونه ديناً ) ؛ ليلتزمه في الذمة ثم يحصله فيؤديه » سواء 
كان نقداً أو عوضاً موصوفاً ؛ أما الأعيان. . فإنه لا يملكها حتئا يورد العقد عليها . 

قال : ( مؤجلاً ) فلا يصح بالحال ؛ لأن ذلك هو المأثور عن الصحابة فمن بعدهم 
عملاً وقولاً » ولأنه عاجز في الحال فيكون كالسلم فيما لا يوجد عند محله . 

وأجاز مالك وأبو حنيفة وغيرهما الحلول » واختاره الروياني في ١‏ الحلية » » وابن 
عبد السلام » وكان يمكن المصنف الاستغناء بالأجل عن الدينية ؛ لأن الأعيان لا تقبل 
التأجيل ١‏ وقد اعترض به الرافعي علئ « الوجيز» ٠‏ ثم وقع فيه في « المحرر» . 
وأجاب ابن الصلاح بأن دلالة الالتزام لا تكفي فيها المخاطبات . وهلذان وصفان 
مقصودان . 

ل 
المنافع ثمناً يه بر الهاي 

فلو صرح فقال : خدمة المحرم نجماً وخدمة صفر نجماً. ا أيضاً على 
الأصح المنصوص . 

واقتضئ كلام المصنف اشتراط تأجيل المنفعة » وليست كذلك » بل إن كانت 
منفعة عين. . امتنع فيها التأجيل » واشترط اتصالها بالعقد » وإن كانت ملتزمة في 
الذمة. . جاز فيها التأجيل والتعجيل . 

قال : ( ومنجماً بنجمين فأكثر ) ؛ لاشتهار ذلك عن الصحابة فمن بعدهم . 

يروئ : أن عثمان رضي الله عنه غضب على عبد فقال له : لا عاقبتك ولا كاتيتك 
على نجمين » رواه البيهقي ]0٠١/٠١[‏ . 

وروي عنه وعن عمر أنهما قالا : الكتابة علئ نجمين » ورواه الشافعي عن علي 
أيضاً . 

قال الماسرجسي : رأيت أبا إسحاق في مجلس النظر قرر ذلك وقال : كانت 


رده 


الصحابة يسارعون إلى القربات والطاعات » فلو جازت الكتابة علىئْ نجم واحد. . 
لبادروا إليها » ولأنها مشتقة من ضم النجوم بعضها إلئ بعض » وأقل ما يحصل به 
الضم نجمان . 

وقال أبو حنيفة ومالك : تصح علئ نجم واحد » قال في « شرح مسلم » : و 
قول جمهور أهل العلم » وقال ابن عبد السلام : إنه أقرب إلئ تحصيل المقصود من 
العقد . 

وإطلاق المصنف وغيره يقتضى : أنه لو جعل محل النجم الأول آخر الشهر والثاني 
أله القق بلقو تشع > :رفوا رجهان3. وسهة العمل .: أن الاتصال يجعلهما كالنجم 
الواحد . 

ويشمل إطلاقه الأجل .القريب كما لو كاتبه علئ مال عظيم إلئ ساعتين وهو 
الأصح” ؛ لأنه ربما قدر علئ تسليمه باستقراض ونحوه . 

قال : ( وقيل : إن ملك بعضه وباقيه حر. . لم ب يشترط أجل وتنجيم ) ؟ لأنه قد 
يملك ببعضه الحر ما يؤديه » فلا يت يتحقق العجز في الحال » وقال في « البحر © : إنه 
القياس » والأصح : المنع ؟ لأنه بعيد كما سبق . 

قال : ( ولو كاتب على' خدمة شهر ) أي : من الآن ( ودينار عند انقضائه. . 
صحت ) ؛ لأن المنفعة مستحقة في الحال » والمدة لتقديرها والتوفية فيها » والدينار 
إنما تستحق المطالبة به بعد انقضاء الشهر » وإذا اختلف الاستحقاق.. حصل 
التنجيم . 

ولا بأس بكون المنفعة حالة ؛ لأن التأجيل يشترط لحصول القدرة » وهو قادر على 
الاشتغال بالخدمة في الحال » بخلاف ما إذا كاتب على دينارين أحدهما حال والآخر 
مؤجل ٠»‏ وبهلذا يتبين أن الأجل وإن أطلقوا اشتراطه. . فليس ذلك بشرط في المنفعة 
التي يقدر على الشروع فيها في الحال » ويدل لهنذه الجملة ما رواه البيهقي ]555/٠١[‏ 


)١‏ في( ز):( وهوالأرجح). 


يكن 


عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « كاتب يا سلمان » قال : فكاتبت 
أهلي علئ ثلاث مئة ودية أغرسها » وأربعين أوقية » فأعانني أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم بالودي » ثم انطلق معي النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نحمل له الودي 
ويضعه بيده ويسوي عليها » فأطعم النخل كله في سنته ‏ وفي رواية [هق ]6/1/٠١‏ : إلا 
نخلة واحدة غرسها عمر » فنزعها النبي صلى الله عليه وسلم وغرسها بيده فأطعمت في 
سنتها ‏ قال : وبقيت الدراهم » فأتاه رجل من بعض المعادن بمثل البيضة من الذهب 
فدعاني وقال : « خذ هلذه يا سلمان» فقلت : أنىئ تبلغ هلذه مما علي؟! فقال : 
« إن الله سيؤدي عنك » فوالذي نفس محمد بيده! لقد وزنت منها أربعين أوقية 
وعتقت . 

وفي مسألة الكتاب وجه أو قول مخرج : أنه لا يجوز ؛ لأن استحقاق الدينار يتصل 
بالفراغ من الخدمة فيصيران كالنجم الواحد » ويحكئ هنذا عن اختيار أبي الطيب بن 
سلمة والطبري والقاضي أبي حامد . 

ومحل الجزم بالصحة : إذا قال : علي خدمة شهر ودينار بعد انقضائه بيوم أو 
شهر » فلو عكس فقدم تحمل المال علئ نجم العمل . . لم يجز » وإذا مرض في الشهر 
المذكور وفاتت الخدمة. . انفسخت الكتابة في قدر الخدمة » وأما في الباقي. . فهو 
كما لو باع عبدين فتلف أحدهما قبل القبض » ففي الباقي طريقان تقدما في بابه . 


تنبيه : 

إنما قال المصنف : ( عند انقضائه ) ليفهم أنه لو قال : بعد انقضائه بيوم أو يومين 
مثلاً. . أنه يصح من باب أولئ » وأطلق الخدمة ليعلم أنه لا يشترط بيان عملها وتلزمه 
خدمة مثله وهو المذهب . وشرط البغوي بيان ذلك ٠»‏ ونقله الشيخان فى ( كتاب 
الإجارة ) عن النص . ْ 

قال : ( أو علئ أن يبيعه كذا. . فسدت ) وكذا علئ أن يشتري منه كذا ؛ لأنه من 
قبيل إدخال بيعتين في بيعة » ولو قال : على ابتياع كذا.. كان أحسن ؛ لشمول 
الطرفين . 


خرن 


وَلَوْ قَالَ : كَاتبْيُكَ وَبِعْتُكَ هنذا آلئَوْبَ بألف ١‏ وَنَجُمَ الألف وَعَلَقَ الخريّة 
بأَدَائِهِ. . فَالْمَدْمَبُ : صِحَهُ لكتابة دُونَ الْبَيْع . وَلَوْ كَاتبَ عَبيداً عَلى عِوَض مُنْجَمِ 
ُ يدانا 3 4 0-4 ص ص 
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وَعَلَقَ عِنْقَهُمْ بِأدَائَهِ . . فالمَنصوص : صِحَتهًا » وَيُوَرْعَ على قِيمَتِهِمْ يَوْمَ الكتابة ؛ 


قال : ( ولو قال : كاتبتك وبعتك هلذا الثوب بألف . ونجم الألف وعلق الحرية 
بأدائه. . فالمذهب : صحة الكتابة دون البيع ) ؟ لتقدم أحد شقيه علئ مصير العبد من 
أهل مبايعة السيد . 

والمراد : أن العبد قبل العقدين إما معاً كقبلتهما » أو مرتباً كقبلت الكتابة والبيع أو 
البيع والكتابة . 

والطريقة المشهورة بطلان البيع » وفي الكتابة قولا تفريق الصفقة ؛ لأنه جمع في 
الصفقة الواحدة بين ما يجوز وما لا يجوز » والأظهر الصحة . 

والطريقة الثانية : تخريجها على القولين فيمن جمع بين عقدين مختلفي الحكم. . 
ففي قول : يصحان » وفي آخر : يبطلان » فإن صححنا الكتابة ‏ وهو الأظهر - صحت 
بالقسط ويوزع . 

قال : ( ولو كاتب عبيداً علئ عوض منجم وعلق عتقهم بأدائه ) كما إذا قال : 
كاتبتكم علئ ألف إلئ وقتي كذا وكذا , فإذا أديتم. . فأنتم أحرار . 

قال : ( .. فالمنصوص : صحتها ) ؛ لتشوف الشارع إلى العتق » ولأن مالك 
العوضين واحد . والصادر منهما لفظ واحد » فصار كما لو باع عبدين من واحد ء 
والنص فيما إذا اشترىئ ثلاثة أعبد كل واحد منهم لواحد من ملاكهم : أن البيع باطل . 

ولو خالع نسوة عل عوض واحد » أو نكح نسوة علئ صداق واحد. . ففي صحة 
المسمئ قولان سبقا في ( كتاب الصداق ) عند ذكر المصنف المسألة ٠»‏ فيقابل النص 
قول مخرج من بيع العبيد الثلاثة . 

والأصح : طرد قولين فيهما » وكان ينبغي للمصنف أن يقول : ولو كاتب عبدين 
فصاعداً ؛ لأن الاثنين كذلك . وأن يقول بعوض واحد . فإن تعدد.. صح بلا 
خلاف . 

قال : ( ويوزع ) أي : الثمن المسمئ ( علئ قيمتهم يوم الكتابة ) فإذا كانت قيمة 
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فَمَنْ أذى حصته. . عتى . وَمَنْ عَجَر. . رَقَ . وَتصح كِتَابَهُ بَعْض مَنْ بَاقيه حر , 
3 2خ ا لومش قري راتوا ول تفن عد رن و 
فلؤ كاتبّ كله. . صحَّ في ألرّق فِي الأظهّرٍ . وَلوْ كاتب بَعْض رَقِيقٍ. . فَسَدَتْ إن 


أحدهم مئة.. والآخر مئتين والآخر ثلاث مئة.. فعلئ الأول سدس الكتابة وعلى 
الثاني ثلثها وعلى الثالث نصفها . وقيل : علئ عدد رؤوسهم . 

وإنما اعتبر يوم الكتابة ؛ لأنه وقت الحيلولة بين السيد وبينهم . 

قال : ( فمن أدئ حصته. . عتق . ومن عجز. . رق ) ولا يتوقف عتق من أدئ عل 
أداء خورف يبل يمسق هو ادف دو إن عدن غيزه أو ماس فإئه موت رفينان 
ولا يقال : علق بأدائهم ؛ لأن المكاتبة الصحيحة يغلب فيها حكم المعاوضة . 
ولا خلاف عندنا أنه لا يتحمل بعضهم عن بعض شيئاً . 

وقال أبو حنيفة ومالك : يلزم كل واحد منهم ضمان ما على الآخر ؛ لأن كتابتهم 
واحدة فاشتركوا في التزامها وضمان مالها » وصار كل واحد منهم مأخوذاً بجميع 
مالها » ورد بأن الاجتماع على الكتابة كالاجتماع على الابتياع » فلما لم يلزم الضمان 
في الاجتماع على الابتياع . . لم يلزم في الاجتماع على الكتابة . 

قال : ( وتصح كتابة بعض من باقيه حر ) ؛ لأنها تفيده الاستقلال باستغراقها ما رق 
منه » للكن عبارته تشمل ما إذا أوصئ بكتابة عبد فلم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم 
يجز الورثة » والأصح : أنه مكاتب ذلك القدر كما ذكره الرافعي في الحكم الثالث . 

قال : ( فلو كاتب كله ) أي : وهو حر البعض ٠»‏ سواء كان عالماً بحرية بعضه » أو 
اعتقد رق جميعه فبان حر البعض . 

قال : ( . . صح في الرق في الأظهر ) هو الخلاف في تفريق الصفقة . 

قال : ( ولو كاتب بعض رقيق. . فسدت إن كان باقيه لغيره ولم يأذن ) ؛ لعدم 
الاستقلال » وفي وجه : تصح وإن لم يأذن كما ينفرد أحد الشريكين بالإعتاق والتدبير 
والتعليق . 

وقال في « الدقائق » : قولى : ( فسدت ) هو مراد « المحرر » بقوله : فالكتابة 
باطلة » قال : والباطل والفاسد في العقود عندنا سواء في الحكم إلا في مواضع منها : 


6:١ 


الحج والعارية والخلع والكتابة » فتجوز « المحرر » في تسميتها باطلة » ومراده : أنها 
فاسدة تترتب عليها أحكام الفساد في العتق بالصفة وغيره لا أنها باطلة حقيقة » ولم 
يذكر المصنف صور الأربعة . 

أما تصوير الكتابة والخلع. . فواضح بأن الباطل منهما ما كان على عوض غير 
مقصود كالدم » أو رجع إلئ خلل في العاقد كالصغر والسفه » والفاسد خلافه . 

وحكم الباطل : أنه لا يترتب عليه شيء » والفاسد يترتب عليه العتق والطلاق » 
ويرجع الزوج بالمهر والسيد بالقيمة . 

وأما الحج.. فيبطل بالردة ويفسد بالجماع ٠‏ وحكم الباطل أنه لا يجب قضاؤه 
ولا المضي فيه » بخلاف الفاسد . 

وأما العارية.. فتتصور في إعارة الدراهم والدنائير » فلو أبطلناها. . كانت 
مضمونة عند العراقيين ؛ لأنها إعارة فاسدة » وفى طريقة المراوزة أنها غير مضمونة ؛ 
لأنها غير قابلة للإعارة فهي باطلة . : 

ومنع في « المهمات » وغيرها الحصر في الأربعة المذكورة وقال : بل يتصور 
الفرق أيضاً في كل عقد صحيح غير مضمون كالإجارة والهبة وغيرهما ؛ فإنه لو صدر 
من سفيه أو صبي وتلفت العين في يد المستأجر والمتهب. . وجب الضمان » ولو كان 
فاندا.: ل يجب همائها #الأن ناسن كل عقد كصعيحة في لمان وعدمة:: 

قال : ( وكذا إن أذن أو كان له على المذهب ) ؛ لأن المكاتب يحتاج إلى تردد 
سفراً وحضراً لاكتساب النجوم » ولا يستقل بذلك إذا كان بعضه رقيقاً فلا يحصل له 
مقصود الكتابة » وأيضاً فلا يمكن صرف سهم المكاتبين إليه ؛ لأن الصدقة لا تصرف 
إلئْ من نصفه رقيق ونصفه حر . 

وحاصل الخلاف في المسألتين طريقان : أصحهما : قولان : 

أظهرهما : المنع . 

ووجه مقابله : أنه يستقل في البعض المكاتب عليه » وإذا جاز إفراد البعض 
بالإعتاق. . جاز إفراده بالعقد المفضي إلى العتق ٠‏ وبهلذا قال أبو حنيفة . 
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فإن قلنا بالفساد. . عتق بالأداء وتراجعا إلا بقسط السراية . 

وإن قلنا بالصحة وبينهما مهايأة فأدئ من كسبه في نوبته. . عتق وسرى عليه . 

وإن لم يكن فكسب ما يفي بقسط السيد والنجوم وأداه. . عتق » وإن لم يكسب إلا 
قدر النجوم. . ففي العتق خلاف ٠‏ وقياس نظيره عدم العتق . 

ويستثنئ من إطلاق المصنف الفساد في كتابة البعض صور : 

منها : إذا أوصئ بكتابة عبد فلم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم يجز الورثة. . 
فالأصح أنه مكاتب ذلك القدر . 

ومنها : إذا أوصئ بكتابة بعض عبده. . جزم البغوي في ١‏ تعليقه » بالصحة . 
المروروذي عن النص . 

ومنها : ما ذكره الماوردي أنه لو كاتب في مرض موته بعض عبده وذلك البعض 
ثلث ماله. . صح قولاً واحداً . ْ 

ومنها : لو كان بعضه موقوفاً علئْ خدمة مسجد ونحوه من الجهات العامة وباقيه 
رقيق » فكاتبه مالك بعضه.. فيشبه أن يصح علئ قولنا : الملك في الوقف ينتقل 
0000 

ستثئنئ صاحب ١‏ الخصال » : إذا مات رجل عن ابنين فأقر أحدهما بالكتابة. . 

وفي استثناء هلذه الصورة نظر » ومثله : لو ادعى العبد علئْ سيديه أنهما كاتباه 
تل ته أعدهها وكلن لاخر . 

قال : ( ولو كاتباه معاً أو وكلا. . صح إن اتفقت النجوم وجعل المال على نسبة 
دحا ا ا ا 

والمراد ب( اتفاق النجوم ) : جنساً وأجلاً وعدداً . 

فإن اختلف الجنس ١‏ مساك لس هونا لاو ا ادن 


ردك 


َلَوْ عَجَرَ فَعَجَرَهُ أَحَدُهُمَا وَأَرَادَ آلاحَرُ إِبْقَاءَهُ. . فَكَأْبْتدَاءِ عَقَدِ » وَقِيل : يَجُورُ . 


وَلَوْأبْرَأْ منْ نصيبه أو أَعْتَقهُ. . عَتَقَ نصيبهُ , َقَومَ ألْبَاقي إِنْ كَانَ مُوسراً . 5 


فى الملك أو بالعكس . . ففى صحة الكتابة القولان فيما إذا انفرد أحدهما بكتابة نصيبه 
بإذة الأخرء: وقيل - ب ل لأنا لو جوزنا ذلك. . لزم أن ينتفع أحدهما بملك 
الاخر » والصحيح : أنه لا يشترط تساوي الشريكين في ملك العبد . 

قال : ( فلو عجز فعجزه أحدهما وأراد الآخر إبقاءه. . فكابتداء عقد ) فلا يجوز 
١‏ اه كر اوري 

: ( وقيل : يجوز ) ؛ لأن الدوام أقوئ من الابتداء » وجعل هلذا في 

0 » طريقة لا وجهاً . وكذا هو ذ في « الروضة »© . 

تأندة رارلل الراك ني الحدكما ( مو فج أو امس طق عه برو توالا 
إن كان موسراً ) : 

أما في العتق. . فلما سبق في بابه . 

وأما في الإبراء. . فلأنه أسقط جميع ما يستحقه فأشبه ما لو كاتب جميعه وأبرأه عن 
النجوم . 

وعبارة المصنف تفهم أن التقويم والسراية في الحال وهو قول . 

والأظهر : أنه ليس كذلك ء بل إن أدئ نصيب الآخر من النجوم.. عتق عنه 
والولاء بينهما » ويأتي الخلاف في أنه يسري بنفس العجز أم بأداء القيمة » أم يتبين 
بأدائها أنه سرئ من العجز . 

ولو كاتب رجل عبده ومات عن ابنين وعجز المكاتب فأرقه أحدهما وأراد الثاني 
إنظاره . . ففيه الطريقان . 

وهلذه الصورة أولئ بأن لا تنتقض فيها الكتابة ؛ لأنها صدرت من واحد في 
الابتداء » وهناك من شخصين » والصفقة تتعدد بتعدد العاقد . 
تتمة : 


ليس للمكاتب أن يدفع لأحد الشريكين شيئاً لم يدفع مثله للآخر في حال دفعه 


6: 


-_ه هه 


َضْلّ : 

ره النققد انبقط نه حر ءامن المال + رذق له 
إليه » فإذا أذن أحدهما في دفع شيء للآخر يختص به. . لم يصح القبض في أصح 
القولين . 

وصحح صاحب « الحاوي » و« البحر » الجواز . 

فعلئ هلذا : إن كان قدر حصته.. عتقت حصته إذا قبضها » وإن امتنع من 
القبض . . أجبر عليه » ثم إن كان معه وفاء نصيب الاخر. . دفعه وعتق » وإلا. . فيقوم 
الباقي على القابض إن كان موسراً على المذهب ٠‏ ولو قبض بالإجبار. . فكذلك 
الحكم ؛ لأنه مختار في عقد الكتابة . 

نعم ؛ لو كان المجبر على القبول الوارث. . لم يسر العتق اتفاقاً . 

قال : ( فصل : 

يلزم الس لسيد أن يحط عنه جزءاً من المال . أو يدفعه إليه ) ؛ لقوله تعالئ : #وءانوهم 

ين مال الى َاكَدَكم4 ٠‏ وظاهر الأمر الوجوب . 

وقال أبو حنيفة ومالك : يستحب له ذلك . واختاره القاضي الروياني في 
« الحلية » ؛ لأنه لو وجب بالشرع. . لتقدر كالزكاة . ْ 

والمراد بالإيتاء في الاية : التزام المال لا بدله كما في الجزية . 

فإن قيل : من قواعد الشافعي أنه لا يستنبط من النص معنىّ يبطله » ولذلك منع 
أخذ القيمة في الزكاة » وتجويز الحط يبطل الإيتاء. . فالجواب : أن الإبطال حصل هنا 
في الطريق إلى براءة الذمة لا في نفسها » فكان من باب مفهوم الموافقة ؛ لأن في الحط 
إيتاء وزيادة . 

وظاهر عبارته : أن الواجب أحد الأمرين » وهو وجه حكاه القاضي حسين . 

وقيل : الإيتاء أصل والحط بدل ؛ لظاهر الاية . 

والأصح المنصوص في ١‏ الأم » : أن الحط أصل والإيتاء بدل عنه ؛ لأن المقصود 
إعانته ليعتق » والإعانة في الحط محققة » وفي البدل موهومة ؛ فإنه قد ينفق المال في 
جهة أخرى . 


هه 


رمفر 8# 2ه هاه مص 0 
وَألحَط أؤْلى » وَفِي ألذ: الأخير ألَيَقّ » از[ 00011111 


وفائدة الخلاف تظهر في الكتابة الفاسدة ؛ فإنا إن قلنا : الأصل الإيتاء. . ففي 
وجوبه فيها وجهان . وإن قلنا : الحط. . لم يجب جزما . 

والألف واللام في ( المال ) للعهد » وهو مال الكتابة » فيجب عليه أن يحط عنه 
جزءاً من المال المعقود عليه » أو يدفع إليه جزءاً منه بعد قبضه . 

فإن كان المبذول من غير جنس مالها. . لم يلزم المكاتب قبوله على الصحيح . 
وإن رضي به. . جاز قطعاً » وإن كان من جنسه. . فالصحيح اللزوم ؛ لأن المقصود 
الإعانة علئ فك رقبته » كل هنذا في الكتابة الصحيحة . 

واستثنئ أصحاب ١‏ الرونق » و« اللباب » و« الشافي » و« التحرير » من الوجوب 
صورتين : 

إحداهما : أن يكاتبه عل منفعة نفسه . 

والثانية : أن يكاتبه في مرض موته والثلث لا يحتمل أكثر من قيمته . 

وفي ١‏ البيان » وغيره : أنه لو وهب عبده النجوم. . عتق » وهل له أن يطالب سيده 
بالإيتاء؟ وجهان : الأصح على ما اقتضاه كلام « الشرح » وه الروضة» في 
( الصداق ) : المنع . 

قال : ( والحط أولئ ) ؛ لما تقدم من تحقق نفعه » وهو المروي عن الصحابة قولاً 
وفعلاً » منهم علي وابن عمر . 

قال : ( وفي النجم الأخير أليق ) ؛ ليتخلص به من أسر الرق . 

وفي « الموطأ » [46/1/] عن ابن عمر : أنه كاتب عبداً له عل خمسة وثلاثين ألفاً . 
وضع عنه منها في النجم الأخير خمسة آلاف . 

وقيل : يتعين فيه أو بعده » ولا يجوز قبله . 

وفي « فروع ابن القطان » تقييد الأخير بما إذا كاتبه علئ أكثر من نجمين » قال : 
فإن كان علئ نجمين . . فسبيله أن يعطيه في الأول ؟ ليستعين به في الثاني . 


وَالأصَحٌ : أَنَهُ يكْفِي مَا يَقَمُْ عَلَبِْ آلِاسْمُ [وَلاَ يَخْتَلِفُ بحسب ألْمَالِ] » وَأَنَّ وَقَتَ 
وُجوبه قبلَ ألْعِمْقٍ 0( و درن 3 تع ل ين و اناو نا رو كت ابو نوق قراء مايا ناي 


قال : ( والأصح : أنه يكفي ما يقع عليه الاسم [ولا يختلف بحسب المال] ) ؛ 
لأنه لم يرد فيه تقدير . 

والثاني : ينبغي أن يكون قدراً يليق بالحال ويستعين به على العتق » دون القليل 
الذي لا وقع له » وعلئ هنذا : يختلف الحال بقلة المال وكثرته » فإن لم يتفقا علئ 
شيء.. قدره الحاكم باجتهاده مراعياً قوة العبد وكسبه » وقيل : يراعي يساره 
وإعساره . 

قال في ١‏ الشرح الصغير » : ويشبه أن ينظر إليهما جميعاً كالمتعة » ونقله في 
« الكفاية » عن تصريح الماوردي . 

وتعبير المصنف ب( الأصح ) مخالف لتعبيره في « الروضة » ب( الصحيح ) . 

قال : ( وأن وقت وجوبه قبل العتق ) ؛ ليستعين به عليه » ويجوز بعده ويكون 

وقيل : بعد العتق ليكون بلغة له كالمتعة بعد الطلاق » ويجوز من أول عقد 
الكتابة » وقيل : لا يجوز الإيتاء إلا في النجم الأخير . 

قال : ( ويستحب الرء بع ) ؛ لما روى الحاكم 657/11 وقال : صحيح الإسناد - 
عن علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالئ : #وءانوهم 
بن مَالٍ أَسشَألذِىَ ماك : م* ربع الكتابة . 

وقال ابن المنذر والنسائي [سك 65018 : الصواب وقفه عليه » ومع ذلك هو حجة ؛ 
لأن مثله لا يقال بالرأي 

وقال إسحاق بن راهويه : أجمع أهل التأويل في الآية علئ أنها ربع الكتابة . 

وفي وجه ضعيف : يستحب الثلث ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « الثلث , 
والنلنك 1 


.)090/١558(ملسمو‎ .) ١7947 ( أخرجه البخاري‎ )١( 


/وا6 


ولا فالسيم :. وَيَحْرُمٌ وَطْءٌ مُكاتَبته » وَلآ حَدَّ فيه ٠‏ وَيَجِبُ مَهْرْ » و ا 


قال : ( وإلا. . فالسبع ) ؛ لأثر ابن عمر السابق » فلو مات السيد بعد الأخذ وقبل 
الإيتاء. . لزم الورثة الإيتاء » فإن كانوا صغاراً. . تولاه الولي . 

فإن كان مال الكتابة باقياً. . أخذ منه الواجب » ولا يزاحمه أصحاب الديون ؛ لأن 

قال : ( ويحرم وطء مكاتبته ) ؛ لاختلال ملكه وإن لم يقطعه كالطلاق الرجعي » 
فلو شرط في الكتابة أن يطأها.. فسد العقد . خلافاً لمالك حيث قال : يصح العقد 
ويلغو الشرط » ولأحمد حيث قال بصحتها . 

والمراد : الكتابة الصحيحة ؛ فإن الفاسدة كالتعليق بصفة . 

واقتصاره على الوطء قد يفهم جواز ما عداه . والذي في زوائد « الروضة » في 
( كتاب الظهار ) : أنه يحرم منها كل استمتاع » قال : وكذا المبعضة . 

وذكر الرافعي في ( النكاح ) : أنه يحرم النظر إليها أيضاً » وهو يوهم امتناع نظر 
المكاتب لسيدته » وحكاه فى « الروضة » فى زوائده هناك عن القاضى حسين ٠‏ للكن 
شن الشافعي على الجراق »,و جرى عليه الفراقيرن فى فك البايةة ١‏ 

قال : ( ولا حد فيه ) ولو علم التحريم ؛ لشبهة الملك ٠»‏ وفي قول ضعيف : يحد 
العالم » والصحيح : يعزران . 

ا ارو ا 
أوصي له برقبتها دون منفعتها » والمهر يكون لها ؛ لأنها مستحقة المنافع . 

وقيل : إن طاوعته فلا ؛ لأنها أهدرت بضعها بلا عوض ٠»‏ والصحيح المنصوص : 
الأول ؛ لأن المطاوعة مع وجود الشبهة لا تقدح في وجوب المهر . 

0 : لا مهر لها بحال . 

: أن منافع بضعها لها ١‏ بدليل أنه لو وطئها غيره بشبهة. . كان المهر لها » وإذا 

ار اا ا مك ري 
فعلى الخلاف في التقاص . وإن عجزت قبل أخذه.. سقط . وإن عتقت بأداء 
النجوم. . فلها المطالبة به » فإذا وطئها ثانياً » فإن كان قبل قبضها المهر. . لم يتكرر ‏ 


0: 


وَالْوَلْدُ خلة ولت 3 تَجبُ قِيمَيُهُ عَلَى الْمَذْهَبٍ » وَصَارَتْ مُسْتَوْلْدَة ام إن 


ل 1 


عجزت . . ل وَوَلَدُهَا مِنْ يكاج أو زنا مُكَانبٌ في الأظهر يَْبَعْهَا رقا 


وإن كان بعد قبضه. . وجب مهر ثان . 

قال : ( والولد حر ) أي : نسيب بالاتفاق ؛ لأنها علقت به في ملكه . 

قال : ( ولا تجب قيمته على المذهب ) ؛ لحريته عند علوقها به لأنه ابن أمته 
والحق فيه له . 

وقيل : تجب قيمته بناء علئ أن الحق فيه لها » والخلاف هنا مبني علئ حكم ولدها 
من غيره » إن قلنا : لا يثبت له حكم الكتابة.. لم يلزمه ؛ لأنه قن له » وإن قلنا : 
يثبت - وهو الأصح - ففي لزوم قيمته خلاف . 

قال : ( وصارت مستولدة ) ؛ لأنها مملوكة علقت بولد حر من مالكها ء 
والاستيلاد فيها لا يبطل حقاً فأشبهت غير المكاتبة . 

واحترزنا بما ذكرناه عن المرهونة والجانية علئ قول . 

قال : ( مكاتبة ) عملاً بالاستيلاد والكتابة . 

قال : ( فإن عجزت. . عتقت بموته ) ؛ لأجل الاستيلاد » وهلذا لا خلاف فيه ١‏ 
فلو أتت هلذه بولد بعد الاستيلاد من نكاح أو زناً. . فهو ولد أم ولد وولد مكاتبة فيتبعها 
في الاستيلاد قطعاً » وهل يتبعها في العتق بالكتابة؟ فيه القولان الاتيان . 

ولو علق عتق عبده بدخول الدار » ثم كاتبه » ثم دخل الدار. . عتق » وهل يقع 
عتقه عن الكتابة؟ فيه الخلاف في المكاتبة بة المستولدة . 

قال : ( وولدها من نكاح أو زناً مكاتب في الأظهر يتبعها رقاً وعتقاً ) ؛ لأن الولد 
من كسبها » فتوقف أمره علئ رقها وحريتها ؛ لأنه يتبعها في سبب الحرية كما يتبعها في 
الحرية كولد أم الولد . 

والثاني : يكون مملوكا للمولئ يتصرف فيه بالبيع وغيره ؛ لأن عقد الكتابة يقبل 
الفسخ . فلا يثبت حكمه في الولد كما أن ولد المرهونة يكون مرهوناً » وقطع بعضهم 
بالقول الأول . 


وَيْسَ عَلَيِِ شَيْءٌ , وََلْحَّ فيه لِلسَيدٍ » وَفِي قوْلٍ : لها ٠‏ فلو قتِلَ . ٠‏ فَقيمَتُهُ لذي 
الْعقّه :والعدمن : أن ذفن جتاية عَلَيْهِ ٠‏ وَكَسْبَهُ وَمَهْرَهُ يُنْقَقُ مِنْهًا عَلَيْه ‏ 
وَمَا فَصْلّ. . وُقفتء فَإِنْ عَتَنَ. . قَلَهُ » وَإلاً. . فَللسَيدٍ . َلآ يَعْيِقُ شَيْءٌ مِنّ 


لْمُكَاتبِ حَتَّىٍُ يُودّيَ ألْجَمِيعَ . اا 10110 


وقوله : ( مكاتب ) فيه تجوز ء والمراد : أنه يثبت له حكم الكتابة لا أنه يصير 
مكاتبا ٠‏ ويوضحه قوله بعد : ( ويتبعها رقاً وعتقآ ) ؟ لأنه لم يوجد منه قول ولم يجز 
معه عقدك . 

( وليس عليه شيء ) أي : من مال الكتابة ولا غيره بلا خلاف ؛ لأنه لم 

قال : ( والحق فيه للسيد ) كما أن حق الملك في الأم له كولد أم الولد . 

قال : ( وفي قول : لها ) ؛ لأنه يعتق بعتقها , ويتفرع على القولين صور شرع 
المصنف في ذكر صورتين منها فقال : ( فلو قتل. . فقيمته لذي الحق ) كقيمة الأم » 
وإن قلنا بالثاني. . فللمكاتبة تستعين به في أداء النجوم . 

قال : ( والمذهب : أن أرش جناية عليه , و كسبه ومهره ينفق منها عليه , 
وما فضل. . وقف . فإن عتق. . فله » وإلا. . فللسيد ) كما أن كسب الأم إذا عتقت 
يكون لها ء وإلا. . فلا . 

وفي وجه : لا يوقف » بل يصرف إلى السيد كما تصرف إليه القيمة . 

هلذا كله إذا قلنا بالقول الأول . فإن قلنا بالثاني. . فهي للأم تستعين بها في 
ب 0 

ل ا نا أؤدي نجومها من كسبي لتعتق 

وإذا اختلفا في ولدها فقال السيد : ولدته قبل الكتابة. . فهو رقيق » وقالت : 
بعدها والأمر محتمل. . فمن أقام بينة. . قضي له بها . 

قال : ( ولا يعتق شيء من المكاتب حتئ يؤدي الجميع ) ؛ لقوله صلى الله عليه 


00 


2 2 ساي 0 سم ا ا م ووس 2 3 ايو 
و ت بمَالٍ فقال ألسَّيّدَ هلذا حرام ولا بينه حلف المكاتب أنة خلال » 
عل ا و 2 

وَيُقال للسّيّد : تأخذة أو تبرئة [عنة]» تكو سس متاح م و 1 


وسلم  :‏ من كاتب عبداً على مئة درهم فأداها إلا عشرة دراهم. . فهو عبد ؟ صححه 
ابن حبان ]1575١[‏ . 

وفيه وفي « سئن أبي داوود » [411+] و( النسائي » [سك 5007] عن عمرو بن شعيب 
ترقوعا + :3 المكاتب عبد ما يقي عليه درط !+ 

قال في « الروضة » : إنه أحسن . ولأنه إن كان المغلب فيه العتق بالصفة. . فلا 
يعتق قبل استكمالها » وإن غلب فيه المعاوضة كالبيع. . فلا يجب تسليمه إلا بقبض 
جميع ثمنه . 

ومقتضوا كلامه : أنه لا يعتق بغير ذلك » وليس كذلك ؛ فكل من يعتق بأداء 
النجوم.. يعتق بالإبراء منها » وفي حصوله بالاستبدال عنها خلاف ٠»‏ وإذا جوزنا 
الحوالة بالنجوم أو عليها. . حصل العتق بنفس الحوالة أيضاً . 

ونظير المسألة : الرهن لا ينفك شيء منه حتئ يؤدي الجميع » بخلاف أرش 
الجناية المتعلق برقبة العبد ؛ فإنه ينفك منه بقدر ما أدئ على الصحيح . 

قال : ( ولو أتئ بمال فقال السيد : هلذا حرام » ولا بينة. . حلف المكاتب أنه 
حلال ) ويصدق على ذلك عملاً بظاهر اليد » وهلذا بخلاف ما لو اشتغلت ذمة شخص 
بلحم فأتئ به فقال المسلم : هنذا لحم ميتة » وقال المسلم إليه : بل لحم مذكاة. . 
فالقول قول المسلم » قاله العبادي في « أدب القضاء » ٠‏ والزبيري في « المسكت »2 ؛ 
لأن ذمته مشغولة بيقين » والفرع تقدم في السلم . 

قال : ( ويقال للسيد : تأخذه أو تبرئه [عنه] ) ؛ لظهور تعنته » فإذا أقام السيد بينة 
علئ أن المال حرام ؛ لم يجبر علئ قبوله » وتسمع منه هلذه البينة عند الأكثرين . 

وشرط الماوردي والصيدلانى فى سماعها : أن يعين له مالكاً » ولا يثبت بهلذه 
الثية ملك مق غنهنت ل فإذا لم كوي .- اجبر السيد علخ احد الأمرين كما ماله 
المصنف . 


06١ 


قَإِنْ أب . قَبَضَهُ الْقَاضي . وَإِنْ نَكَلَ الْمْكَاتَبُ. . حَلّفَ السَيْدُ : وَلَوْ خَرَجَ 
لْمُوَدَّى مُسْتَحَقًاً. . رج لد ببَدَِِ ٠‏ فإنَ كان في ألنّجْم الأخير. . بَانَ أَنَّ الْعِبْقَ 
ع رن اد أت عقن وض ا ب ا هد الو و انف ا ااه 


فإذا أخذه السيد » فإن كان قد عين له مالكاً. . لزمه دفعه إليه قطعاً ؛ لاعترافه له به 
وإن لم يقبل قوله على المكاتب . 

وإن اقتصر علئ قوله : هو مسروق أو مغصوب أو حرام. . فقيل : ينزعه الحاكم 
ويحفظه في بيت المال ٠‏ والأصح : لا ينزع منه ويقال له : أمسكه حتئ يتبين صاحبه » 
ويمنع من التصرف فيه ٠‏ فإن كذب نفسه وقال : ا قال الإمام : 
الصحيح : أنه يقبل » قال : وإن قلنا : ينزعه الحاكم منه. . فالظاهر : أنه لو كذب 

قال : ( فإن أبئ. . قبضه القاضي ) أي : ويعتق المكاتب . 

قال : ( وإن نكل المكاتب . . حلف السيد ) وكان كإقامة البينة . 

وفي وجه : لا يحتاج السيد إلى بينة » كذا حكاه في ففي « أصل الروضة » » وهو 
وهم . ولفظ الرافعي في حكايته . 

وعن ابن أبي هريرة وجه : أن المكاتب لا يحتاج إلئ بينة » فظن المصنف أنه 
المكاتب بكسر التاء فصرح بالسيد . 

والذي في ١‏ الرافعي » وهم أيضاً . وصوابه : إبدال البينة باليمين كما صرح به في 
« الشر ع المكر :در امور د يا جرم ل الفط وو تفلت لبيك 

قال : ( ولو خرج المؤدى مستحقاً. . رجع السيد ببدله ) ؛ لفساد القبض ( فإن كان 
في النجم الأخير. . بان أن العتق لم يقع ) ؛ لبطلان الأداء » فإن ظهر الاستحقاق بعد 
موت المكاتب. . بان أنه مات رقيقاً » وأن ما تركه للسيد لا للورئة » بخلاف ما لو 
علق عتقه بإعطاء ألف فأعطاه ألفآ مغصوباً.. فإنه يعتق في وجه . وكذا في الكتابة 

الفاسدة وفي الطلاق ؛ لأن هلذا معاوضة وذاك تعليق . 

قال : ( وإن كان قال عند أخذه : أنت حر ) » فإنه لا يقع ؛ لأنه بناه على ظاهر 

الحال » وهو صحة الأداء وقد بان خلافه . 
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وقيل : يقع مؤاخذة له ويجريان في قوله له : اذهب فقد عتقت . 

ثم ظاهر كلام المصنف : أنه لا فرق بين أن يقول : أنت حر جواباً عن سؤال حريته 
أو ابتداء ؛ لشمول العذر . 

وكلام الإمام يشعر بالتفصيل بين وجود قرينة كقبض مثلاً ودونها » قال الرافعي : 
وهو قويم لا بأس بالأخذ به » للكن في ١‏ الوسيط » : أنه لا فرق بين أن يكون متصلاً 
بقبض النجوم أم لا . 

قال : ( وإن خرج معيباً. . فله رده وأخذ بدله ) أي : إذا لم يرض به كالثمن 
المعيب ٠»‏ ولا فرق عندنا بين العيب اليسير والفاحش ؛ لأنه دون حقه » وقال أبو 
حنيفة : لا يرد باليسير . 

فإن كان العيب في النجم الأخير » فإن رضي به. . نفذ العتق قطعاً » ويكون رضاه 
بالعيب كالإبراء من بعض الخق » وهل نقول : ملكه بالقبض ثم انتقض الملك بالرد أو 
نقول : إذا رد تبين أنه لم يملكه؟ فيه قولان تنبني عليهما فروع كثيرة في ١‏ الشرح » 
و« الروضة » . 

ولو تلف عند السيد ما قبضه ثم علم عيبه. . قال الإمام : إن رضي. . فالعتق 
نافذ » وإن طلب الأرش. . تبين أن العتق لم يحصل » فإذا أدى الأرش.. حصل 
حينئذ » وإن عجز. . فللسيد إرقاقه » ويأتي الوجه الاخر أنه يرتفع العتق بعد حصوله » 
هلذا هو الصواب في التعبير كما في « الشرح الصغير ») » ووقع في « الكبير ) 
و« الروضة »2 : يرتفع العقد بعد حصوله » وهو سبق قلم . 

ولو حدث عند السيد عيب يمنع من الرد. . كان وقوع العتق موقوفاً علئ ما يستقر 

هلذا كله في نقصان الوصف ٠‏ فأما إذا بان ناقص الأجزاء من الكيل أو الوزن. . فلا 
يعتق بقبضه بلا خلاف . 

قال : ( ولا يتزوج إلا بإذن سيده ) ؛ رعاية لحقه » وجزم المحاملي في ١‏ المقنع ») 
بوجوب إجابة المكاتب إلى التزويج» وما اقتضاه كلامه من الصحة بإذنه هو أصح الطرق . 
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َلاَيتسَدَى بِِذْنِ سَيدِهِ عَلَى الْمَذْهَبٍ . وآ لَهُ شرَاءُ ألْجَوَارِي لِتِجَارَةِ » فَإِنْ وَطِتَهًا . . 
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تبِعَهُ رقا وَعِنّقَآً » وَلا تصي مُسْتَوْلَدَةَ في الأظهّر . 00 
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وقيل : إنه على القولين في تبرعاته » واقتضئ إيراد الوسيط ترجيح هلذه الطريقة 
تبعاً للإمام » وعليها اقتصر جماعة . 

ووجه المنع : أن نفقة الزوجة تستغرق أكسابه فلا يحصل مقصود الكتابة » أما 
المكاتبة. . فتزويجها بإذنها صحيح على الصحيح . 

وقال القفال : لا تزوج أصلاً ؛ لضعف ملك السيد ونقصها . 

قال : ( ولا يتسرئ بإذن سيده على المذهب ) ؛ لضعف ملكه » وخوفاً من هلاك 
الجارية بالطلق . 

والطريقة الثانية : بناء ذلك علئ أن العبد يملك بالتمليك إن قلنا : لا لم يحل له 
الوطء والتسري » وهو الأصح . 

والصواب المنصوص في ١‏ الأم » و« البويطي » : الذي صححه المصنف . للكنه 
مخالف لما اقتضاه كلام « الروضة » في الباب الحادي عشر من ( كتاب التكاح ) وآخر 
( معاملات العبيد ) ؛ فإن فيهما أن فيه القولين في تبرعاته » ومقتضاه الصحة . 

قال : ( وله شراء الجواري لتجارة ) ؛ لأنه متمكن من جهات الكسب تحصيلاً 
للمقصود . 

قال : ( فإن وطئها. . فلا حد ) ؛ للشبهة » وكذا لا مهر ؛ لأنه لو ثبت. . لكان 


قال > ( والولد نسيب ) + لشبهة الملك . 

قال : ( فإن ولدته في الكتابة أو بعد عتقه لدون ستة أشهر . . تبعه رقاً وعتقاً ) ؛ لأن 
العلوق وقع في الرق » وللكن لا يعتق في الحال ؛ لضعف ملكه ٠‏ فيوقف عتقه علئ 
عتق أبيه » وإلا. . رق وصار للسيد . 

قال : ( ولا تصير مستولدة في الأظهر ) ؛ لأنها علقت بمملوك فأشبهت الأمة 
لمك رع 
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وَإِنْ وَلَدَنَهُ بَعْدَ ألْعِيّق لِمَوْق سنّة أشهّر وَكَانَ يَطؤُهًا. ٠‏ فَهُوَ خة وَهِيَ أم وَلَد و 


عَجَلَ ألنْجُومَ. . لم يُجْبَر لسَيّدُعَلَى الْقبُولٍ إِنْ كَانَ لَهُ في الامتتاع عرض كمُوْنة 
حفظ أَوْ حَوْف عَلَيْهِ » وَإلاً فِيجِبَرٌ » 6 ناح باو أل امه اما و حا وق ا 


والثاني : تصير مستولدة فى الحال » وبه قال مالك وأحمد » واختاره المزني ؛ 
لأنه ثبت للولد حق الحرية فثبت لها حرمة الاستيلاد . 

قال : ( وإن ولدته بعد العتق لفوق ستة أشهر ) كذا في « المحرر» ٠‏ والذي في 
« الروضة » و« الشرحين » : لستة أشهر فأكثر . 

قال : ( وكان يطؤها.. فهو حر وهي أم ولد ) ؛ لظهور العلوق بعد الحرية » 
والولد في هنذه الحالة لا ولاء عليه إلا بالولاء علئ أبيه » ولا ينظر إلى احتمال العلوق 
في الرق ؛ تغليباً للحرية » وإن لم يطأها بعد الحرية. . فالاستيلاد على الخلاف . 

قال : ( ولو عجل النجوم. . لم يجبر السيد على القبول إن كان له في الامتناع 
غرض كمؤنة حفظ ) كالطعام الكثير » وكذلك مؤنة العلف ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « لاضرر ولا ضرار في الإسلام » وهنذا لا خلاف فيه » فلو كاتبه وقت النهب 
وعجل فيه. . فقيل يجبر ؛ لاستواء الحالين » والأصح : المنع . 

قال : ( أو خوف عليه ) أي : من ضياع أو فساد أو نهب » وكذا إذا أتئ به في غير 
بلد العقد » فإن : كان لنقله مؤنة أو كان الطريق أو ذلك البلد مخوفاً. . لم يجبر ء 
وإلا.. أجبر 

قال : ( وإلا ) أي : وإن لم يكن له في الامتناع غرض صحيح ( . . فيجبر ) ؛ لما 
روى البيهقي 14/٠١1‏ عن أنس بن سيرين قال0'' : كاتبني أنس بن مالك » فاشتريت 
وبحت حرا رزبيدت مالا .وتيت انس يككائن كلياء قاي أن يقيلها: إلا تجوما ». فاتيث 
عمر بن الخطاب فذكرث ذلك له فقال : أراد أنس الميراث ٠‏ ثم كنب إليه فقبلها. . 

ولأن للمكاتب غرضاً ظاهراً فيه وهو يتخير العتق أو تقريبه » ولا ضرر على 
السيك.: 


. عن أنس بن سيرين عن أبيه قال.‎ ١ : » البيهقي‎ ١ في‎ )1١( 
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فإِن أبَئ. . قبَضَهُ القاضي . وَلَوْ عَجََلَ بَعْضَهَا لِيُبْرتَهُ مِنَ ألبَاقي فَأَبْرَاً. . لَمْ يَصمّ 
دهم ولا آلإبْرَاٌ ل 


قال الإمام في آخر « النهاية » : وهلذا لا خلاف فيه » بخلاف بقية الديون ؛ فإن 
في إجبار رب الدين علئ قبولها قبل الحلول قولين » والفرق : طلب العتق في 
الكتابة » وبهلذا جزم الرافعي في ( كتاب الجراح ) » قال : وهلذا بخلاف سائر الديون 
المؤجلة ؛ فإن فيها تفصيلاً وخلافاً . 

قال : ( فإن أبئ. . قبضه القاضي ) أي : ويعتق ؛ لأنه نائب الممتنعين » وكذلك 
الحكم لو كان غائباً فعجله حيث لا ضرر. . يقبضه القاضي عنه » بخلاف من عجل ديناً 
لغائب في غير الكتابة. . لا يقبضه الحاكم في الأصح ؛ ففي « سئن البيهقي 2 ]504/1١[1‏ 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه قال : اشترتني أم شريك ‏ امرأة من بني ليث 
- بسوق ذي المجاز بسبع مئة درهم ٠‏ ثم قدمت المدينة » فكاتبتني علئ أربعين ألف 
درهم فأديت إليها عامة ذلك . قال : ثم حملت ما بقي إليها فقلت : هنذا مالك 
فاقبضيه ٠‏ فقالت : لا والله حتئ آخذه منك شهراً بشهر وسنة بسنة » فخرجت به إل 
عمر فذكرت ذلك له فقال : ادفعه إلئ بيت المال » ثم بعث إليها فقال : هلذا مالك في 
بيت المال » وقد عتق أبو سعيد ٠.‏ فإن شئت. . فخذي شهراً بشهر وسنة بسنة » قال : 
فأرسلت فأخذته . 

قال أبو بكر النيسابوري : هنذا حديث حسن . 

فإن قيل : يشكل قوله : ( فإن أبئ قبضه القاضي ) مع قوله : أنه يجبر. . 
فالجواب : أنه يجبره » فإن عجز عن جبره أو لم يفد فيه الإجبار. . قبض له حينئذ . 

والتفصيل الذي ذكره المصنف تقدم نظيره في ( كتاب السلم ) . 

ولو كان على المكاتب ديون للسيد فأدى المال ثم اختلفا » فقال المكاتب : أديته 
عن النجوم » وقال السيد : عن الديون. . فالصحيح : أن المصدق المكاتب . 

وقال في « المهمات »© : القياس تصديق السيد ؛ لأن التعيين في الابتداء إليه » 
فالقياس أن يراعوا ؟ لأن الاختيار إليه » بخلاف سائر الديون . ْ 

قال : ( ولو عجل بعضها ليبرئه من الباقي فأبرأ. . لم يصح الدفع ولا الإبراء ) ؛ 
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َلأَيصِح بع ألتجُوم . وَل آلاعْتِيّاضٌ عَنْهَا » فَلَوْ بَاعَ وَأَدّى إلى الْمُشْتَرِي. . لَمْ 
يَْتِقْ في الأَظهّرٍ » وَيُطَالِبُ ألسّيّدُ الْمْكَانَب وَالْمُكاتبُ المُشْتري بمّا أحَذ 
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لأنه يشبه ربا الجاهلية » فإن الرجل كان إذا حلَّ دينه يقول لمن عليه : تقضي أو تزيد » 
فإن قضاه وإلا. . زاده في الدين وزاده في الأجل . 

وإذا لم يصح الدفع ولا الإبراء. . لم يعتق » وعلى السيد رد المأخوذ . 

ومثله : أبرأتك عن كذا بشرط أن تعجل الباقي ٠‏ أو إذا عجلت كذا. . فقد أبرأتك 
عن الباقي » فعجل. . لم يصح . ولو أخذ السيد ما عجله المكاتب وأبرأه عن الباقي 
بلا شرط ء أو عجز المكاتب نفسه فأخذ السيد ما معه وأبرأه عن الباقي. . جاز» أو 


أعتقه . . جاز . 


قال : ( ولا يصح بيع النجوم ) ؛ لأنه بيع ما لم يقبض وبيع الدين لغير من عليه . 
للكن المصنف صحح في ١‏ الروضة »© في ( باب البيع ) أن بيع الدين لغير من عليه 
صحيح ٠‏ ومقتضاه : ترجيح بيع النجوم إذا قلنا بالعلة الأولئ . 

قال : ( ولا الاعتياض عنها ) أي : الاستبدال عنها من المكاتب ٠»‏ والخلاف فيها 
مرتب على ما قبلها » وفيهما وجه ضعيف , للكنه في الأولئ أضعف . وصوب في 
« المهمات » جواز الاعتياض عنها . ونقله عن نص « الأم » في ( باب قطيعة 
المكاتب ) » والمصنف خالف كلامه هنا ما قدمه في ( باب الشفعة ) . 

قال : ( فلو باع وأدئ إلى المشتري. . لم يعتق في الأظهر ) هاذا تفريع علئ بطلان 
لقره والعراد .اد ماري إن اهن لوول يعتق لأن البيع يتضمن الإذن في 

قبض النجوم فإذا بطل خصوص البيع. . بقي عموم.الإذن » ويصير كالوكيل » أو 
لايصح القبض ونيطل الإذن ليطلان ما عوافي ضمنه ولا: يعتق؟ فيه قولان : أظهرهما: 
الثاني ؟ لأن الإذن في مقابلة سلامة العرض ولم يسلم » ويفارق الوكيل ؛ فإنه يقبض 
للموكل وهنذا يقبض لنفسه بحكم البيع الفاسد » ولم يصح قبضه. . فلم يعتق . 

قال : ( ويطالب السيد المكاتب والمكاتب المشتري بما أخذ منه ) هلذا أيضاً تفريع 
على عدم العتق . فإن قلنا : يعتق بما أخذه المشتري. . يعطيه للسيد ؛ لأنا جعلناه 
وكيله . 


/لاههة 


وَلا يَصح بَبْع رَقبَتهِ في اَلْجَدِيدٍ » ااا ا 


قال : ( ولا يصح بيع رقبته في الجديد ) وبه قال أبو حنيفة ومالك قياساً على 
المستولدة . 

والقديم : الجواز . وبه قال أحمد كبيع المعلق العتق بصفة » ويحتج له بحديث 
بريرة ؟ فإنها استعانت عائشة رضي الله عنها في كتابتها فقالت : إن باعوك صببت لهم 
ثمنك صبأ ٠‏ فراجعتهم فأبوا أن يبيعوها إلا أن يكون الولاء لهم. . الحديث . 

ومن قال بالجديد. . قال : إنها عجزت نفسها ثم اشترتها عائشة رضي الله عنها , 
والبيع بعد فسخ الكتابة جائز » ولهلذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بعتقها » ولو 
بقيت الكتابة . . لعتقت بها . 

وقال ابن المنذر : بيعت بريرة بعلم النبي صلى الله عليه وسلم وهي مكاتبة » ولو 
كان بيع المكاتب غير جائز.. لنهئ عنه » ففي ذلك أبين بيان علئ جواز بيعه » 
ولا أعلم خبراً يعارضه » ولا أعلم في شيء من الأخبار دلالة عل عجزها . اه 

وامتناع البيع محله : إذا لم يرض المكاتب بالبيع » فإن رضي . . جاز وكان رضاه 
فسخاً . كذا نقله البيهقي في « سننه 4 عن نص الشافعي ٠‏ وبه جزم القاضي حسين في 
« تعليقه » . وهو ظاهر ؛ لأن الحق له وقد رضي بإبطاله . 

وقول الجرجاني في « الشافي » : لا يصح البيع سواء رضي المكاتب أم لا.. 
ممنوع » وعلى القديم هل تنفسخ الكتابة؟ وجهان : أصحهما : المنع » وينتقل إلى 
المشتري مكاتباً ؛ والأصح : أن الولاء له » وينبغي أن يستثنئ : ما إذا باعه من نفسه 
كما سيأتي في نظيره من المستولدة » وقد يمنع ؛ فإن صفة أمية الولد لازمه » فيجوز 
البيع تعجيلاً للعتق . بخلاف المكاتب ؛ فإنه قد يعجز . 

فتلخص أنه يباع في أربع صور : إذا رضي ٠‏ وإذا عجز نفسه » وإذا جنئ » وإذا 
افقرى نفسة م ' 

كل هنذا في الكتابة الصحيحة . وأما الفاسدة. . فالمنصوص في « الأم » : صحة 
البيع إذا علم البائع بفسادها ؛ لبقائه علئ ملكه كالمعلق المعتق بصفة » وكذلك إذا 
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حي سكن لد 41 0 


قال : ( فلو باع فأدئ إلى المشتري . . ففي عتقه القولان ) أي : فيما إذا باع نجومه 
فأدىئ إلى مشتريها » وتقدم أن أظهرهما : المنع . 

قال : ( وهبته كبيعه ) فيأتي فيها القولان أيضاً ؛ لما فيها من إزالة الملك وتعرضه 
للرق » وأما الوصية به » فإن نجزها. . فكالبيع » وإن علقها علئ عجزه. . فوجهان : 

أصحهما : الصحة كما لو وصى بثمرة نخله وحمل أمته 

والثاني : لا يصح ؛ اعتباراً بحالة التعليق . 

قال : ( وليس له بيع ما في يد المكاتب وإعتاق عبده وتزويج أمته ) ونحو ذلك من 
التصرفات ؛ لأنه كالأجنبي معه . 

قال : ( ولو قال [له] رجل : أعتق مكاتبك علئ كذا ففعل. . عتق ولزمه ما التزم ) 
كما لو قال : أعتق مستولدتك علئ كذا » وهو بمنزلة فداء الأسير » فلو قال : أعتقه 
عني علئ كذا. . لم يعتق عن السائل » ويعتق عن المعتق على الأصح ٠‏ ولا يستحق 
المال . 


علق عتق المكاتب علئ صفة ٠‏ فوجدت. . عتق ويضمن الإبراء عن النجوم حتئ 
تتبعه أكسابه » قاله القاضى حسين فى ( كتاب الزكاة ) من ١‏ تعليقه » . قال : والإبراء 
لأ يقن السايق تعدا + لهي ميا . 

قال : ( فصل : 

الكتابة لازمة من جهة السيد ليس له فسخها ) ؛ لأنها عقدت لحظ المكاتب لا لحظ 


04 


إلا حل اويا با راداي زد كان جد رقاب 
٠ 0‏ . فَلِلسّيدِ آلصّبْرُ وَآلْمَسْحُْ بتفسه . وَإِنْ شَاءَ. . بألْحَاكم , 


السيد فكان السيد فيها كالراهن . هنذا في الصحيحة » أما الفاسدة. . فهي جائزة من 
جهته على الصحيح . 

وقوله : ( ليس له فسخها ) لا حاجة إليه بعد ذكر اللزوم ٠»‏ وإنما ذكره لأجل 
الاستثناء بعده . 

قال : ( إلا أن يعجز عن الأداء ) أي : عند المحل في النجم أو بعضه ؛ لأنه تعذر 
عليه العرض فمكن من الفسخ كالبائع عند إفلاس المشتري بالئمن » ولا ترتفع الكتابة 
بمجرد تعجيزه نفسه ١‏ وإنما ترتفع إذا فسخها بعد العجز . كذا قاله الرافعي » وهو 
خلاف نص الشافعي ؛ فإنه قال في الأم » مستدلاً علئ بطلان الكتابة بالموت : وإذا 
قال المكاتب : عجزت. . بطلت الكتابة . 

وقال الماوردي : إذا عجز المكاتب.. احتاج الفسخ إلئْ شرطين : أن يقول 
المكاتب : قد عجزت . ويقول السيد : فسخت كتابتك . 

ويستثنئ : ما إذا عجز عن القدر الذي يحط عنه أو ببدل له ؛ فإنه لا يفسخ فإن عليه 
مثله”'' ٠‏ بل يرفع المكاتب الأمر إلى الحاكم ليفصل بينهما بطريقه » فلو لم يعجز 
وللكن امتنع من الأداء. . فللسيد الفسخ أيضآ » ويستحب أن يشهد بالفسخ استظهارا 
وإن لم يجب . 

قال : ( وجائزة للمكاتب ) ؛ لأنه عقد لحظه فأشبه المرتهن . 

قال : ( فله ترك الأداء و إن كان معه وفاء ) ؛ لأن الحظ له فلم يجبر عليه . 

قال في « الذخائر » : وحكى الفورانى وجها لأصحابنا : أنها لازمة من جهة 
العبد كمذهب أبي حنيفة » وقال في « المطلب » : لم أره في ١‏ الإبانة » . 

قال : ( فإذا عجز نفسه. . فللسيد الصبر والفسخ بنفسه . وإن شاء. . بالحاكم ) ؛ 
لأنه فسخ مجمع عليه لا اجتهاد فيه فلم يشترط فيه الحاكم . 


)000( في هامش ( ز ) : ( ولايحصل التقاص ؟ لأن للسيد أن يؤتيه من غيره ) . 
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وَللْمْكَانَتِ الفنخ فِي الأصَحْ . إن د اد خلرل آلنجم . . 


أسْبحبٌ إِنْهَالُهُ » فَإِنْ أَمْهَلٌ ” َم راد آلف فلت :5ب-ب 0000 


وقد جاء عن عمر : أنه كاتب عبداً له ثم قال : أنا عاجز » فقال : افسخ كتابتك » 
فقال : بل افسخ أنت”2" . 

ثم إذا فس الحاكم . . فلا بد من ثبوت الكتابة وخلول النجم عتدة.. 

قال : ( وللمكاتب الفسخ في الأصح ) كما أن للمرتهن أن يفسخ الرهن ؛ لأنها 
جائزة من جهته » سواء كان قادراً علئ أداء النجوم أم لا 

والثاني : المنع ؛ إذ لا ضرر عليه في بقاء الكتابة » وله الامتناع من الأداء ؛ لأنه 

قال الإمام : وهلذا في الحقيقة عكس الصواب ؛ فإن إلزام الكتابة وتجويز الامتناع 
من الوفاء كلام متناقض .» للكن الرافعي جزم في أثناء المسألة الثانية من النظر الثالث 
بأن العبد لا يمكن من فسخ الكتابة ورفعها » صحيحة كانت أو فاسدة . 

قال : ( وإن استمهل المكاتب عند حلول النجم. . استحب إمهاله ) ؛ مساعدة له 
في تحصيل العتق » ولما في إنظار المعسر من الفضل . 

قال : ( فإن أمهل ثم أراد الفسخ. . فله ) ؛ لأن الدين الحال لا يتأجل » و قال أبو 
حنيفة : ليس له الفسخ ؛ لأنه التزم بقربة فلا يتركها . 

وإذا طالبه بالمال فلا بد من الإمهال بقدر ما يخرج المال من الصندوق والدكان 
والمخزن ويزن » ولو أنظره بعد حلول النجم وأذن له في السفر » ثم بدا له أن يرجع. . 
لم يكن له الفسخ في الحال ؛ لأن المكاتب غير مقصر في ذلك » وللكن يرفع الأمر إلى 
الحاكم ويقيم البينة على الحلول والغيبة » ويحلف أنه ما قبض النجم منه ولا من 
وكيله » ولا أبرأه » ولا أحال به إذا جوزنا ذلك » ويذكر مع ذلك أنه رجع عن 
الإنظار » فيكتب الحاكم بذلك إلئ حاكم بلد الغيبة ويرتب عليه مقتضاه . 


ه5١‎ 


وَِنْ كَانَ مَعَهُ عرُوضٌ . . أَنهَلَهُ لِبِيعَهًا ‏ َإِنْ عَرَضَ كُسّاة. ٠‏ فَلَهُ أن لآ يَزِيدَ فى 
لْمُهْلَةَ عَلَىْ تَلدَثة ررد كاد ما قزرا . أَنْهَلَهُ إِلَى الإخضار إِنْ كَانَ دُونَ 
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مَرْحَلتَيْنِ » 0 قلا . وَلَوْ حَلَّ آلنَجِمُ وَهُوَغَائْبٌ. : فَللسَيدٍ الفُسخ .: 520007 


قال : ( وإن كان معه عروضص.. أمهله ليبيعها ) ؛ رفقاً به . وهنذا الإمهال 
واجب ؛ لأنه واجد لما عليه باذل . 

قال : ( فإن عرض كساد. . فله ألا يزيد في المهلة علئ ثلاثة أيام ) كذا نقله الرافعي 
عن البغري » ورأى الإمام جواز الفسخ . ونزله منزلة غيبة المال ٠‏ قال الرافعي : 
وهلذا أظهر . 

وإذا كان له دين حال عل حاضر باذل. . وجب التأخير إلى استيفائه ؛ لأنه كالعين 
الحاضرة أو الوديعة » هلكذا أطلقوه من غير تقييد بمدة » ويظهر تقييده بما دون ثلاثة 
أيام . 

قال : ( وإن كان ماله غائباً. . أمهله إلى الإحضار إن كان دون مرحلتين ) ؛ لأنه 
بمنزلة الحاضر . 

قال : ( وإلا.. فلا ) ؛ لطول المدة .» وأطلق الإمام والغزالي الفسخ به » وهو 
محمول علئ هنذا التفصيل » والمنصوص في ١‏ الأم » ما أطلقه الإمام وأتباعه . 

قال : ( ولو حل النجم وهو غائب. . فللسيد الفسخ ) أي : إن شاء بنفسه ٠.‏ وإن 
شاء بالحاكم في الأصح ؛ لأن المكاتب كان ينبغي له أن يحضر أو يبعث المال إليه 
عند المحل » وقيل : لا يفسخ بنفسه . بل لا بد من الرفع إلى الحاكم ؛ لأنه نائب 
الغائبين » ولا يجب على السيد تأخير الفسخ بكون الطريق مخوفا أو المكاتب 
مريضاً . 
تنبيهات : 

أحدها : قال في ١‏ المطلب » : لم أر لهم تعرضاً لحد هلذه الغيبة » والأشبه أنه 
لآ فرق فيها بين القريبة والبعيدة » وقيدها في « الكفاية » بمسافة القصر . وهو قياس 
تنزيل غيبته كغيبة المال . 


الثاني : محل الخلاف : إذا سافر بإذن السيد » فإن سافر بغير إذنه. . كان له الفسخ 
قطعاً » قاله ابن الصباغ . 

الثالث : كلامه صريح في جواز سفره بغير إذن سيده » وهو كذلك في الأصح . 
وقيل : في سفر التجارة لا منع للسيد » وفي غيره يمنع . 

قال : ( ولو كان له مال حاضر. . فليس للقاضي الأداء منه ) بل يمكن السيد من 
الفسخ ؛ لأنه ربما عجز نفسه لو كان حاضراً أو امتنع من الأداء . 

قال : ( ولا تنفسخ بجنون المكاتب ) ؛ لأن ما كان لازم من أحد الطرفين 
لا ينفسخ بجنون أحد المتعاقدين كالرهن ٠‏ وإنما تنفسخ به العقود الجائزة منهما 
كالوكالة . 

وحكى الإمام قولاً أو وجهاآ : أنها تنفسخ بجنونه » وهو غريب » للكنه القياس ؛ 
لأنها جائزة من جهته » وإذا حاول السيد الفسخ . . فلا بد أن يأتي الحاكم فيثبت عنده 
الكتابة وحلول النجم » ويحلف على بقاء الاستحقاق . ثم يمكنه الحاكم من الفسخ » 
فإن أفاق وظهر له مال كان موجوداً قبل الفسخ . . فله دفعه إلى السيد ويعتق ٠‏ ويبطل 
تعجيزه » كذا أطلقوه . 

قال الرافعي : وأحسن الإمام فقال : إن ظهر المال في يد السيد. . رد التعجيز » 
وإلا. . فلا » وفي هلذه الحالة يلزم المكاتب رد ما أنفق السيد عليه ؛ لأنه لم يتبرع » 
وإنما أنفق على أنه عبده » وإذا لم تنفسخ بالجنون. . فبالإغماء أولئ . 

كل هنذا في الكتابة الصحيحة . أما في الفاسدة.. ففي بطلانها بجنونهما 
وإغماتهما اوبجه : 1 1 

أحدها : نعم ؛ لجوازها . 

والثاني : لا » وصححه الإمام . 

والثالث - وصححه الأكثرون - : أنها تبطل بجنون السيد وإغمائه ٠»‏ وبالحجر 
عليه » ولا تبطل بجنون العبد » وستأتي المسألة في كلام المصنف . 


؟'جه 


وَيُؤَدى لاس امم لي لذن 
بألدّفع إلَيِْ ٠‏ وَلَوْ قل سَيْدَهُ. ول ٠‏ قَلَ خَطأَ 
أخل حَذَهَا مِمَا مَعَهُ » فَِنَ لَمْ يَكُنْ. . تغجيزهٌ في ألأصَّم . ف عات عع ام واه العا الع 8 


ا 0 
فناب الحاكم عنه » بخلاف الغائب الذي له مال » كذا أطلقه الجمهور . 

وقال الغزالي : إنما يؤدي إذا رأى المصلحة في الحرية » فإن رأئ أنه يضيع بها 
لم. . يؤد ء قال الرافعي : وهو حسن ٠.‏ للكنه قليل النفع مع قولنا : إن السيد إذا وجد 
ماله. . له الاستقلال بأخذه ٠‏ إلا أن يقال : يمنع من أخذه في هلذه الحالة . 

قال : ( ولا بجنون السيد ) ؛ لأنها لازمة من جهته » وعلم من هلذا أنها لا تنفسخ 
بموته أيضاً كما أشار إليه المصنف في ( فصل الكتابة الفاسدة ) . 

قال : ( ويدفع ) أي : النجوم ( إلئ وليه ) ؛؟ لأنه نائب عنه شرعا ( ولا يعتق بالدفع 
إليه ) ؛ لأن قبضه فاسد . وللمكاتب استرداده ؛ لأنه علئ ملكه » بخلاف ما لو قبض 
السيد النجوم من المجنون. . فإنه يعتق ؟ لحصول القبض المستحق . 

قال : ( ولو قتل سيده ) أي : عمداً ( .. فلوارثه قصاص ) كجناية عبد غيره 
عليه » بل أولئ ؛ لمقابلة الإحسان بالإساءة . 

قال : ( فإن عفا علئ دية أو قتل خطأ. . أخذها مما معه ) ؛ لأنه معه كالأجنبي في 
المعاملات » وما الذي يلزم المكاتب؟ أيلزمه الأرش بالغاً ما بلغ أم أقل الأمرين؟ فيه 
القولان في الجناية على الأجنبي » وقد جزم المصنف هناك بأن الواجب أقل الأمرين » 
والحكم واحد كما قاله في « الروضة » » والمصحح فيها وفي « الشرح » وجوب الأقل 
منها ومن قيمته » وسيأتي مجزوماً به في الكتاب في الجناية على الأجنبي وهما سواء . 

قال : ( فإن لم يكن ) أي : في يده مال ( .. فله تعجيزه في الأصح ) ؛ دفعاً 
للضرر عنه . 

والثاني : ليس له تعجيزه ؛ لأنه لو عجزه. . لصار قناً له » فيسقط الأرش ؛ لأن 
السيد لا يثبت له علئ عبده شيء . بخلاف ما إذا عجزه الأجنبي. . فإن الأرش يتعلق 
برقبته » قال : وإذا عجز ورق. . فالأصح : سقوط الأرش ٠‏ وقيل : يتبع به إذا عتق » 
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كف 


أَوْ قط طَرَقَهُ. . فَأقْتِضَاصّةُ وَآلَدَيَةٌ كَمَا سَبَقَ . وإ نْ قتَلَّ أَجْتيا يا أَوْ قطعَهُ فَعْفِيَ عَلَىْ 


كال أذ كان خط أذ وها مَعَهُ وَعِنَا سكديية الاكل من قد يبدو لانن . 


هما كالوجهين فيمن ملك عبداً له عليه دين هل يسقط؟ 

قال : ( أو قطع طرفه. . فاقتصاصه والدية كما سبق ) أي : في قتله لسيده ٠‏ فإن 
كانت الجناية عمداً. . كان له أن يقتص . وإن كانت خطأ أو عفي علئ مال.. لم 
يجب ؛ لأن السيد لا يثبت له على عبده مال . 

ولو أعتق السيد المكاتب بعد جنايته عليه أو أبرأه عن النجوم » فإن لم يكن في يده 
شيء. . سقط الأرش ؛ لأنه أزال الملك عن الرقبة التي كانت متعلق الأرش باختياره 
ولا مال غيرها » قال الإمام : وفيه احتمال أخذاً من استقلال المكاتب وثبوت حق 
السيد في ذمته . 

وإن كان بيده مال. . ففي تعلق الأرش بما في يده وجهان : 

أحدهما : المنع ؛ لأن الأرش كان متعلقاً بالرقبة وقد تلفت . 

وأصحهما : التعلق ؛ لأن الأرش كان متعلقاً برقبته وبما في يده » فلا يلزم من 
فوات أحدهما فوات الآخر . 

ولو أدى النجوم فعتق.. لم يسقط الواجب ». كما لا يسقط فيما إذا جنى على 

قال : ( وإن قتل أجنبياً أو قطعه فعفي علئ مال أو كان خطأ. . أخذ مما معه ومما 
سيكسبه الأقل من قيمته والأرش ) . فإن كان الواجب مثل قيمته أو أقل. . أخذ قطعاً . 
وإن كان أكثر. . فقولان : 

أحدهما : أنه يطالب بتمام الأرش كالحر » فله المطالبة ما دامت الكتابة باقية . 

وأظهرهما : أنه لا يطالب إلا بقدر قيمته ؛ لأنه يملك تعجيز نفسه » وإذا 
عجزها. . لم يبق للأرش تعلق سوئى رقبته . 

وقوله : ( الأقل من قيمته والأرش ) هو الصواب . ووقع في ١‏ المحرر» 
الأرش بالألف . والصواب حذفها كما نبه عليه في « الدقائق » » قال : ولم يستعملها 
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و 1ع ويه 9 00 ىد أ ل 
فإن لم يكن معه كيم وَسَأَلَ الْمُسْتَحِقٌ تَحجيرَةُ. . عجره ألقاضي وَبِيع بقدر 
الأزش ٠‏ فَإِن بقي مِنْهُ شئة . . بقيّث فيه الكتابَةٌ » وَلِلسَيّدٍ فَدَاة وَإِبْقَاوُهُ مكاتباً . 
وَل َتَقَهُ بَعْدَ ألْجتايَة أَوْ أن بُرَأُ. . عَتَقَ وَلَرِمَهُ ألْفِدَاءُ . 0 


في ١‏ المحرر » إلا في هئذا الموضع ٠‏ بخلاف غيره من المصنفين ؛ فإنهم يستعملونها 
وهو رديء . اه 

ووقع هلذا الاستعمال في « الأم » و« المختصر » ٠‏ وقد ذكرها في « المحرر» في 
كتاب ( النكاح ) أيضاً في قوله : ( أقل الأمرين من ألف ومهر مثلها ) » والعجب أن 
المصنف نبه عليها هناك . 

قال : ( فإن لم يكن معه شيء وسأل المستحق تعجيزه. . عجزه القاضي وبيع بقدر 
الأرش ) أي : فقط إن زادت قيمته عليه ؛ لأنه القدر المحتاج إليه في الفداء . 

قال : ( فإن بقي منه شيء.. بقيت فيه الكتابة ) ؛ لما في ذلك من الجمع بين 
الحقوق .٠‏ فإذا أدئ حصته من النجوم. . عتق منه ذلك القدر . 

وكلام المصنف يقتضي : أنه لا يتولئ تعجيزه هنا إلا الحاكم ٠‏ وأنه لا بد أن يعجزه 
أولاً » ثم يباع منه بقدر الأرش إذا لم يستغرق قيمته . 

قال ابن الرفعة : وكلام « التنبيه » يفهم أنه لا حاجة إلى التعجيز » بل نتبين بالبيع 
انفساخ الكتابة قبله كما نقول في بيع الرهن في أرش الجناية : لا يحتاج إل فك 


الرهن . 
وقال القاضي حسين : للسيد أن يعجزه » ويباع في الجناية أو يفديه » وهو لا ينافي 
ما ذكرناه . 


قال : ١‏ رلحيد تازه راز وكا ؛ لما فيه من الجمع بين الحقوق الثلاثة » 
وعلئ مستحق الأرش القبول على المذهب ٠‏ وفيما يفديه به القولان . 

قال : ( ولو أعتقه بعد الجناية ) أي : نفذناه وهو المذهب ١!‏ أو أبرأه. . عتق ولزمه 
الفداء ) ؛ لأنه فوت حق المجني عليه » فهو كما لو قتله » وفيما يفديه به السيد 
طريقان : 


أحدهما : على القولين الجديد والقديم . 

والثاني : بالأقل قطعاً . 

نعم ؛ لو جنى السيد علئ طرفه . . استقر عليه الأرش . 

ولو جنئ جنايات ثم عتق بأداء النجوم . . فالغرم على المكاتب » وفيه قولان : 

أحدهما : يلزمه لكل واحد منهم الأقل من قيمته وأرش جنايته . 

وأصحهما : يلزمه للجميع الأقل من قيمته وأرش جناياتهم ؛ لأنها متعلقة بالرقبة » 
فإذا أتلفها فقط. . وزعت القيمة عل قدر الجنايات . 

قال : ( ولو قتل المكاتب.. بطلت ومات رقيقاً ) ؛ لفوات محل الكتابة , 
ولا يورث » وتكون أكسابه لسيده » وتجهيزه عليه » سواء خلف وفاء بالنجوم أم لا , 
وسواء كان الباقي قليلاً أم كثيراً . 

قال : ( ولسيده قصاص على قاتله المكافىء ) كالقن ؛ لبقاء ملكه عليه . 

قال : ( وإلا.. فالقيمة ) أي : إذا لم يكن القاتل مكافئاً له. . فالواجب عليه 
القيمة ؟ لتعذر القصاص .» لأنها جناية على عبد . 

هلذا كله إذا قتله أجنبي » فإن قتله سيده. . فليس عليه إلا الكفارة » ولو قطع 
طرفه. . ضمنه » قال الجرجانى : وليس لنا من لا يضمن شخصاً ويضمن طرفه غيره » 
والقرق بطاذة الكنابة بجوت ويعا ها مم فطلم لوقه والأرش من أكسابه . 
غريبة : 

قال في « الشامل » : إذا ملك المكاتب أباه بوصية ثم إن المكاتب جنئ علئ أبيه 
فقطع يده مثلاً. . فإنه يقتص من المكاتب ؛ لأن حكم الأب معه كحكم الأجانب ؛ فإنه 
لا يملك منعه من التصرف فيه » وجعلت حريته موقوفة علىئ حريته ولا يعرف للشافعي 
مسألة يقتص من المالك للملوك إلا هلذه .اه 

وحكى الروياني هنذا في البحر » عن نصه في « الأم » ثم قال : فأوجب القصاص 


/ا05 


وَيَسْتَقَلُ بكلٌ تصَوُفٍ لا تبَدْعٌ فيه وَلاَ خَطَّرٌ » وَإِلاّ. . قَلآ » ا 


على المكاتب بقتل مملوكه » ولم يجعل ملكه عليه شبهة » وهلذا غريب . 

قال : ( ويستقل ) أي : المكاتب ( بكل تصرف لا تبرع فيه ولا خطر ) كالبيع 
والشراء و الإجارة ؛ لأن في ذلك تحصيلاً للغرض المقصود من الكتابة وهو العتق » 
للكنه لا يبيع بالنسيئة » سواء باع بمثل قيمته أو أكثر » وسواء استوثق بالرهن أو الكفيل 
أم لا ؛ لأنه لا يدري عاقبته » كذا صححه الرافعي هنا » وخالف في ( الرهن ) فجعل 
حكمه حكم ولي الطفل حتىئ يصح على الأصح . 

وإذا باع أو اشترئ. . لا يسلم ما في يده حتئ يتسلم العوض ؛ لأن رفع اليد عن 
المال بلا عوض نوع غرر ٠‏ كذا أطلقه الرافعي . 

وقيده ابن الرفعة بما إذا كان العرض في غير المجلس ٠‏ وجزم فيما إذا كان فيه 
بالجواز » ثمناً كان أو مثمناً ؛ لأن ذلك يعسر ضبطه . 

وقال في « الأم » : ليس للمكاتب أن يرهن في سلف ولا غيره » لأنه ليس له أن 
يتلف شيئاً من ماله » ولأن الرهن غير مضمون » وتبعه الجمهور علئ ذلك » ووقع 
للشيخين اضطراب في المسألة مذكور في ١‏ المهمات » . 

قال : ( وإلا. . فلا ) أي : لا يصح منه تصرف فيه تبرع كهبة أو إبراء أو بيع 
بمحاباة أو عتق أو كتابة أو شراء قريبه ؛ لأن أحكام الرق جارية عليه . 

وكذلك : لا يتصرف بما فيه خطر كدفع ماله قراضاً ؛ فإنه قد يخون أو يموت 
فيضيع » و له أن يأخذه قراضاً ؛ لأنه نوع تكسب ,٠‏ ولأن الخطر على مالكه لا عليه . 

وكذلك : ليس له أن يقرض » وله أن يستقرض . 

وكذلك : ليس له تعجيل الديون المؤجلة ؛ لما فيه من تفويت الانتفاع بالمال من 
غير ضروزة . 

وضابط التبرعات المردودة : التي تحسب كلها من الثلث إذا تبرع بها المريض في 
مرض الموت . 

قال الشيخ أبو محمد : ولا يحل له التبسط في الملابس والمآكل » ولا يكلف فيها 
التقتير المفرط أيضاً » وكذلك الحكم في السكن . 


اولك 


يِصِحُ بِإذْنِ سَيْدِ في الأَظهرٍ . وَلَو أشتّرئ مَنْ يَعْقُ عَلَى سَيدِِ. . صَحّ ؛ فإِن 
عَجَرَ وَصَارَ لْسَيّدهِ . . عَتَقَّ ؛ أؤْ عَليْه. . لَمْيَصحّ بلا إذْنٍ 2 ا 


ولا اعتراض للسيد عليه فيما يحتاج إليه من مأكول وملبوس ومسكن ومن تلزمه 
نفقته من زوجة وولد » ما لم يخرج في ذلك إلى حد السرف . 

قال : ( ويصح بإذن سيده في الأظهر ) ؛ لأن المنع إنما كان لحقه » وقد زال 
بإذنه . 

والثاني : لا ؛ لأنه ناقص الملك » والسيد لا يملك مافي يده » فلا يصح 
باجتماعهما ؛ نظراً إلى حق الله تعالئ في العتق . 

ار . فسيأتي حكمهما » وأما خلعه بالإذن. . 
فالأظهر : أنه على القولين » وقيل بالمنع مطلقاً . 

للكن يستثنئ تبرعه عل سيده » فيصح قطعاً وإن لم يأذن له فيه ؛ اكتفاء بقبوله بعد 
إيجابه » وهو نظير بيع المرهون من المرتهن من غير فك رهن . 

ولو تبرع بأداء دين السيد علئ مكاتب آخر وقبله منه السيد. . صح على الأصح كما 
لو أذن . 

قال : ( ولو اشترئ من يعتق علئ سيده. . صح ) ويكون الملك فيه للمكاتب . 

قال : ( فإن عجز وصار لسيده. . عتق ) أي : فإن رق المكاتب. . صار القريب 
للسيد وعتق عليه » وهلذا لا خلاف فيه . 

ولو اشترئ بعض من يعتق على السيد أو اتهبه أو قبل الوصية. . صح أيضاً » وإذا 
رق. . عتق ذلك الشخص على السيد » وهل يسري إلى الباقي إذا كان السيد موسراً؟ 
ينظر » إن عجز المكاتب نفسه من غير اختيار سيده. . لم يسر كما لو ورث بعض 
قريبه » وإن عجزه السيد. ..فوجهان . 

قال : ( أو عليه ) أي : اشترى المكاتب من يعتق عليه من أصوله أو فروعه » أو 
كان حرا . 

( . . لم يصح بلا إذن ) ؛ لتضمنه العتق وليس من أهله . 


05” 


لَكتَابةٌ ألما لْمَاسِدَة لِشَرْطٍ أَوْ عِرَضٍ أَوْ أَجَلٍ فَاسِدٍ كَالصّحِيِحَةٍ في أَسْتفْلالِهِ َكَسْبٍ 


قال : ( وبإذن. . فيه القولان ) اللذان فى تبرعاته » ومقتضاه الصحة كما سلف ء 
زعو ابن سرس © يعار نذا + لآنة فيه صلة ولخ »رميق يانه زو كان ستضوفا. .+ 
لجاز بدون الإذن . 

قال : ( فإن صح ) أي : الشراء ( . . تكاتب عليه ) فيعتق إذا عتق » ويرق برقه ‏ 
وفيه وجه حكاه الماوردي وغيره » وزيفه الإمام . 

قال : ( ولا يصح إعتاقه وكتابته بإذن على المذهب ) ؛ لتضمنه الولاء وليس أهلاً 
له » وسبق أنه لا يصح إعتاق المكاتب عبده بلا خلاف . 

والثاني: يصح ؛ عملاً بالإذن» ويوقف الولاء » إن عتق. . كان له » وإلا. . فللسيد. 

والطريق الثاني : القطع بالأول . 

هلذا في إعتاقه عن نفسه » فلو أعتق عن سيده أو غيره بإذن السيد. . فهو كسائر 
التبرعات بالإذن » فيصح على الأظهر » ولا تأتي فيه الطريقة القاطعة بالمنع ؛ لأن 
المعتق عنه من أهل الولاء » ولو أعتق عن غيره بعوض المثل. . صح قطعاً ؛ لأنه بيع . 


تئمة : 

لا يصح إبراؤه عن الديون . ولا هبته مجاناً » ولا يشترط الثواب ؛ لأن في قدره 
اختلافاً بين العلماء فقد يحكم حاكم بشيء قليل » ولأن الثواب إنما يستقر بإقباض 
الموهوب ٠.‏ وفيه خطر . 

ووصيته باطلة » سواء أوصئ بعين أو بثلث ماله ؟ لأن ملكه غير تام . 

قال : ( فصل : 

الكتابة الفاسدة لشرط أو عوض أو أجل فاسد كالصحيحة في استقلاله بكسب 


ام 


وَأَحْذْ أَرْشٍ جِتايَة عَلَيِْ وَمَهْر شبْهَةٍ ٠‏ وَفِي أنه يَعْتِقُ َلأدَاء 5611111ظ2ظ 
وأخذ أرش جناية عليه ومهر شبهة ) تقدم أن الكتابة تنقسم إلىئ باطلة وفاسدة : 

فالباطلة : التى اختل بعض أركانها بأن كان السيد صبياً » أو مجنونا » أو مكرهاً , 
أو كان اعد كدالك ب أن لم مجر ذكر الوقن 6 أو ذكر ها لأ ريدو لا عالية لله كالم 
والحشرات » أو اختلت الصيغة بأن فقد الإيجاب والقبول . 

والفاسدة : التي انتفت صحتها لفوات شرط في العوض » أو لشرط فاسد بأن كان 
العوض خمراً أو خنزيراً » أو لم يؤجله » أو كاتب بعض العبد . 

وحكم الباطلة الإلغاء كما تقدم » إلا أنه إذا صرح بالتعليق وهو ممن يصح 

والفاسدة تشارك الصحيحة في بعض الأحكام وتفارقها في بعض : 

فأشار المصنف بقوله : ( الشرط ) كما إذا شرط أن أكسابه مشتركة بينهما » أو عتقه 
يتأخر عن الأداء » أو كاتب جماعة واشترط عليهم أن يتكفل بعضهم بدين بعض » أو 
نحو ذلك . 

وبقوله : ( أو عوض أو أجل ) إلى ما إذا كاتبه علئ خمر » أو خنزير » أو ميتة » 
أو مجهول . أو إلى أجل مجهول . ٠‏ أو جعله نجماً واحداً . 

وقوله : ( فاسد ) يعود إلى الثلاثة » واحترز بذلك عن الشرط الصحيح كشرط 
العتق عند الأداء و استقلاله بالكسب . 

وقوله : ( كالصحيحة فى استقلاله بكسب ) أراد به أنه يعتق فيها بالأداء 
7 ْ 

والأداء إنما يكون من الكسب » ولأن مقصود الكتابة العتق » وهو لا يبطل بالتعليق 
على فاسد . ولهلذا خالف البيع وغيره من العقود . قال البندنيجي : وليس لنا عقد 
فاسد يملك فيه كالصحيح إلا هذا . 

وقوله : ( وأخذ أرش جناية عليه ومهر شبهة ) ليستعين بهما في كتابته . 

قال : ( وفي أنه يعتق بالأداء ) أي : أداء المسمئ ؛ لوجود الصفة التي علق العتق 
عليها . 


الاه 


وَيَتْبَعَُهُ كسب ٠‏ وَكَالتَعْلِيوٍ ا يَْتقَ بإِيْرَاءِ: وَتبْطلَ بِمَوْتِ سيد وَتَصحُ مُ ألْوَصيّه 0 


فيه » وَلأمُصرَف إِلْه مِنْ سَهم الْمْكَاتيَ ٠‏ ومُكَالِدَهُمَا ني أن ليد ها : 


2 


وكان ينبغي أن يقول : بالأداء إلى السيد ؛ فإنه لا يعتق بالاعتياض » ولا بالأداء 


إلى الوارث والوصي 
قال : ( ويتبعه كسبه ) كما في الصحيحة ؛ لأنه ملكه » وكذلك يتبعها ولدها على 
المذهب . 


وذكر الإمام والغزالي أنها كالصحيحة أيضاً في سقوط نفقته عن السيد ووجوبها على 
نفسه » والمذكور في « فتاوى القفال» : أنه يستحق النفقة على السيد » ويؤيده أن 
الرافعي وغيره جزموا بأن فطرته على سيده . 

والمغلب على الكتابة الصحيحة المعاوضة وإن كانت مشتملة على التعليق » 
والمغلب على الفاسدة التعليق وإن اشتملت عل عوض . 

قال : ( وكالتعليق في أنه لا يعتق بإبراء ) ؛ لأن المعلق عليه لم يوجد . وكذلك إن 
أدى الغير عنه كما تقدم . 

قال : ( وتبطل بموت سيده ) ؛ لانتقال الملك فيه إلى الوارث » فإذا أدئ إلى 
الوارث. . لم يعتق » بخلاف الصحيحة ؛ فإنها لا تبطل بموت السيد . 

فإن كان قال : إن أديت إلى وارثي بعد موتي كذا فأنت حر . . عتق بالأداء . 

قال : ( وتصح الوصية برقبته ) إن علم فسادها قطعاً » وكذا إن ظنها على الأظهر 
كما لو باع ما ظنه لغيره وهو له » وهلذا بخلاف الصحيحة ؛ فإنه إذا أوصئ برقبته. . لم 


يصح على الجديد . 

قال : ( ولا يصرف إليه من سهم المكاتبين ) ؛ لأنها غير لازمة » والقبض بها غير 
موثوق به . 

وفي وجه حكاه القاضي حسين : يصرف له من ذلك ؛ لأنها من الأكساب التي 
يتوصل بها إلى العتق . 


قال : ( وتخالفهما ) أي : تخالف الكتابة الصحيحة والتعليق ( في أن للسيد 
فسخها ) ؛ لأنه لم يسلم له العوض 


؟لاه 


2 0 2 0 و 2 ُ 27 اه مه 2 ماس سمس ار ىك 
وهلا ملك كا تاحدة ٠‏ بَلَ يَرْجِع ألْمُكاتبُ به إن كان مُتَقوّماً » وَهوَ عَليْهِ بقيمَتِهِ 


00 


يم امن > من تكانسابا الوال التقاضة »ينهد اعت القصل به + 


ويفسخها بالفعل كالبيع ونحوه » وبالقول كأبطلت كتابته أو فسختها ونحو ذلك » 
ثم إن شاء.. فسخ بنفسه أو بالحاكم » ولا يبطلها القاضي بغير إذن السيد » فإذا 
فسخها أو حكم الحاكم بإبطالها ثم أدى المسمئ. . لم يعتق ؛ لأنه وإن كان تعليقاً. . 
فهو في ضمن معاوضة » وقد ارتفعت فارتفع ما تضمنته من التعليق . 

قال : ( وأنه لا يملك ما يأخذه » بل يرجع المكاتب به إن كان متقوماً ٠‏ وهو عليه 
بقيمته يوم العتق ) أشار إلئ أنه إذا أدى العبد المسمئ في الكتابة الفاسدة وحصل 
العتق. . فيرجع على السيد بما أدئ ؛ لأنه لم يملكه » ويرجع السيد عليه بقيمة رقبته ؛ 
. لأن فيها معنى المعاوضة » وقد تلف المعقود عليه بالعتق » فهو كما لو تلف المبيع بيعاً 
فاسداً في يد المشتري.. يرجع على البائع بما أدئ » ويرجع البائع عليه بالقيمة » 
والاعتبار بقيمة يوم العتق ؛ فإنه يوم التلف . 

وقيل : تعتبر قيمة يوم العقد كما في الكتابة الصحيحة ؛ لأنه وقت الحيلولة » 
وهلهنا تحصل الحيلولة بالعتق . 

وإذا هلك المسمئ في يد السيد بسبب.. رجع العتيق بمثله أو قيمته » فإن كان 
المسمئ لا قيمة له كخمر أو خنزير. . لم يرجع العتيق على السيد بشيء » وهو يرجع 
على العتيق بقيمة رقبته » واحترز المصنف عنه بقوله : ( متقوماً ) » ولم يرد بالمتقوم 
قسيم المثل » فذلك يرجع به جزماً . 

قال : ( فإن تجانسا ) أي : كالأثمان ونحوها . 

قال : ( .. فأقوال التقاص ) التي أحال عليها « المحرر » ولم يذكرها » وستأتي 
في كلام المصنف . 

قال : ( ويرجع صاحب الفضل به ) ؟ لأنه حقه . 

وحقيقة أقوال التقاص : أن يثبت لكل من شخصين على الآخر دين بجهة واحدة أو 
جهتين » فإن كانا نقدا أو اتفقا جنساً وحلولاً وسائر الصفات. . فالأظهر : يحصل 
التقاص بنفس ثبوت الدينين » وباقي الأقوال مذكورة في الكتاب . 


باه 


قُلْتْ : أَصَح أَفْرَالٍ التَقَاصٌ : سُقَوطٌ أَحَدٍ أَلدَيِ ين لآحَرٍ يلا رضآ ٠‏ وَآلنَانِي : 
بِرِضَاهُمًا ‏ وَآلثَالِتُ : برضًا أَحَدِهِمًا » وَآلوَابعٌ :لا تشفط + وان أغله 20000 


تقاص جزماً . 
وأما غير النقدين. . فالمذهب لا تقاص » وقيل : على الأقوال . 


« 


مهمة : 

تراضيا على جعل الحال تقاصا عن المؤجل. . قال الشيخان : لا يجوز كما في 
الحوالة » وحكئ أبو الفرج الزاز فيها وجهاً مستغرباً » والوجه الذي استغرباه هو مذهب 
الشافعي المنصوص في ١‏ الأم ؛ في ( باب الجناية على المكاتب ) » ولأجل ذلك قال 
البندنيجي : إن الأصحاب يخالفون نصوص الشافعي لا عن قصد » وللكن لقلة نظرهم 
في كتبه . 

قال : ( قلت : أصح أقوال التقاص : سقوط أحد الدينين بالآخر بلا رضاً ) ؛ إذ 
لا فائدة فيه ؟ لأنه مطالبة كل واحد منهما بمثل ما عليه . 

قال : ( والثاني : برضاهما ) ؛ لأنه إبدال ذمة بذمة فأشبه الحوالة يعتبر فيها رضا 
المحيل والمحتال 

قال : ( والثالث : برضا أحدهما ) ؛ لأن للمديون أن يقضي من حيث شاء » فإذا 
رضي أحدهما. . فقد وجد القضاء منه . 

قال : ( والرابع : لا يسقط والله أعلم ) أي : وإن رضيا ؛ لأنه بيع دين بدين » وقد 
ورد النهي عنه . 

وإذا حصل التقاص بين السيد والمكاتب وبرئت ذمته عن النجوم. . عتق كما لو 
أدى . 
فائدة : 

الكتابة الصحيحة تفارق الفاسدة في صور : منها ما تقدم أن للسيد فسخها ء 
ولا يملك ما يأخذه » وليس له السفر بلا إذن على الأصح . ولا يجب فيها الإيتاء على 
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فأنكرّةُ. . صِد 0 سدّة بجنون ألسَّيّد وَإِعْمَائِهِ 
وَالْحَجْر عَلَيْهِ » لآ يختون اليد + ا ل ل ا 


الصحيح ٠»‏ ولا تصح الوصية بنجومها » وإذا أعتقه أو وهبه. . كان فسخاً » وإذا عتق 
عن جهة الكتابة.. لا يتبعهالكسب والولد"؟2 » وهو فى الالتقاط كالقن على 
الصحيح » وتبطل بجنون السيد وإغمائه ا . 

ولا يعامل سيده علئ أقوى الوجهين وهو القياس ٠‏ وفطرته على سيده كالقن ‏ 
ولا يعتق بتعجيل نجومها على الأصح » وإذا عجزت عن الأداء فيها أو فسخ الكتابة قبل 
عجزها. . لم يجب الاستبراء على الصحيح . 

ولا تصح حوالته لسيده بالنجوم ؛ لوضوح الفرق بين الكتابتين » قاله بعض 
المتأخرين . 

قال : ( وإن فسخها السيد.. فليشهد ) احتياطاً وتحرزاً من التجاحد ». لا أن 
الإشهاد شرط للفسخ كما قاله الماوردي وغيره . 

قال : ( فلو أدى المال فقال السيد : كنت فسخت فأنكره . . صدق العبد بيمينه ) ؛ 
لأن الأصل عدم الفسخ . وعلى السيد البينة . 

قال : ( والأصح : بطلان الفاسدة بجنون السيد وإغمائه والحجر عليه » لا بجنون 
العبد ) ؛ لأن الحظ في الكتابة للعبد لا للسيد . 

والثاني : بطلانها بجنونهما ؛ لجوازها من الطرفين كالشركة والوكالة » ولا يبعد 
تر جيحه . 

والثالث : لا فيهما ؛ لأن المغلب فيهما التعليق » وهو لا يبطل بالجنون . 

ولفظ ( الإغماء ) من زياداته علئ « المحرر » » ولو اقتصر عليه. . لفهم الجنون 
من باب أولئ . 

وشمل قوله : ( الحجر عليه ) حجر السفه والفلس ». وإنما ضرحوا بالأول » وإذا 


)١(‏ في هامش ( ص ) : ( تقدم قريب : أنه يتبعه كسبه » ويتبعها ولدها » وهلذا مخالف لذاك ) اه 


اه 


ذو دعا ققانا: تانكدة قد از واز.. دنا »تقلت الوارت عا لف 
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العلم . وَلوٍ أختلفا في قذر النجوم أؤ صِفْتِهًا. . تحالفا » ثمّ إن لم يكن فض 


- 


قلنا : يبطل » فأدى المسمئ. . لم يعتق في الأصح ؛ لارتفاعها . 

قال : ( فلو ادع كتابة فأنكره سيده أو وارثه. . صدقا ) ؛ لأن الأصل عدمها . 

قال : ( ويحلف الوارث على نفي العلم ) أي : والسيد على البت كسائر الحقوق 
المدعي بها » فلو ادعى السيد الكتابة وأنكرها العبد. . ففي « كتاب ابن كج » : إن لم 
يعترف بأداء المال والسيد بالقبض . . عاد رقيقاً » ويكون إنكاره تعجيزاً لنفسه » وإن 
اعترف بالقبض وأنه عتق . . فهو حر . 

قال : ( ولو اختلفا في قدر النجوم أو صفتها. . تحالفا ) كما في البيع وغيره . 

وينبغى أن يكون مراده : الاختلاف فى القدر الزائد على الواجب ». فلو قال 
اليد + عاددك عان تقس »القان ٠‏ بر طن سدين: :لميوص »+ انهم نوالماة : 
قال البغوي : صدق السيد بيمينه ؛ لأنه يدعى فساد العقد » وأقره الشيخان عليه » 
ولف الشري وما قاله؟ لأتدريرى في البيع ]3 القول قول املاع الفساذ». ومو تلاق 
الأصح المنصوص . 

قال : ( ثم ) أي : بعد التحالف ( إن لم يكن قبض ما يدعيه ) أي : السيد( .. لم 
تنفسخ الكتابة في الأصح ) ؛ قياساً على البيع » والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت 
للمتبايعين التخاير بعد التحالف . 

والثاني : تنفسخ ؛ لأن العقد انتهئ إلى النزاع » فكأنه لم يكن . 

قال: (بل إن لم يتفقا. . فسخ القاضي)؛ لأنه يحتاج إلئ نظر واجتهاد » كذا جزم به 
الشيخان هنا تبعاً لجماعة » وحكيا في نظيره من البيع التخيير بين القاضي ٠»‏ أو هما أو 
أحدهما » والفرق : أن الفسخ هنا غير منصوص عليه » بل مجتهد فيه فأشبه العنة . 

قال : ( وإن كان قبضه وقال المكاتب : بعض المقبوض وديعة.. عتق ) ؛ 
لاتفاقهما على وقوع العتق على التقديرين . 


كلاه 


وَرَجَعٌ هو بمَا أذ » وَأَلسَيْدُ بِقِيمَته ٠»‏ وَقَذْ يَتَقَاضَّانِ . وَ 
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مَجنون أو مَحَجورٌ على فأنكر الْعَبْدُ. . صَدَّق ألسَيّدٌ إنْ غرف سَبْقٌ مَا أَذَّعَاهُ » 
وال فالكداج 15 قال لسَيّدُ : وَضَعْتُ عَنْكَ آلنّجْمَ الْأَوَلَ » أَوْ قال : 


قال : ( ورجع هو بما أدئ ) أي : جميعه ( والسيد بقيمته » وقد يتقاصان ) عند 
وجود شرطه السالف . 

قال : ( ولو قال : كاتبتك وأنا مجنون أو محجور على فأنكر العبد ) بأن قال : 
كاتبتني وأنت كامل . ْ 

قال : (.. صدق السيد إن عرف سبق ما ادعاه ) ؛ لقوة جانبه وضعف جانب 
العبد » وقد تقدم في ( البيع ) : أن هلذا يستثنئ من قولهم : القول قول مدعي 
الصحة . 

قال : ( وإلا. . فالعبد ) أي : وإن لم يعرف سبقه. . صدق العبد ؛ لضعف جانب 
السيد » والأصل عدم ما ادعاه » كذا جزموا به ٠‏ وكان ينبغي تخريج الأولئ على 
خلاف دعوى الصحة والفساد . حتئ يكون القول قول العبد ؛ لأنه يدعي الصحة . 

ويشهد له قوله في ( كتاب النكاح ) : لو زوج ابنته ثم قال : كنت مجنوناً أو 
محجوراً يوم تزويجها » وأنكر الزوج ٠‏ فإن لم يعهد ذلك. . فالقول قول الزوج ؛ لأن 
الظاهر جريان النكاح . وإن عهد له ما يدعيه. . فوجهان . 

قال : ( ولو قال السيد : وضعت عنك النجم الأول . أو قال : البعض . فقال : 
بل الآخر أو الكل. . صدق السيد ) أي : بيمينه ؛ لأنه أعرف بمراده وفعله . 

للكنه أدخل الألف واللام على البعض والكل ٠‏ وتقدم أن ذلك قليل . 

والذي جزم به المصنف هنا نقله في « الشرحين » عن البغوي خاصة » وهو 
المنصوص في ١‏ الأم » صريحاً . 

وفائدة اختلافهما هنا ترجع إلى اختلاف النجمين في القدر لا إلى التقديم 
والتأخير . 


/الاة 


وي 
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يوفمف »© فإن أذى نصيبَ الآخر. . عتَق كله وَوَلَاؤَه للآب » وَإِن عجز. . 


قال : ( ولو مات عن ابنين وعبد فقال : كاتبني أبوكما . فإن أنكرا. . صدقا ) 
أي : بيمينهما علئ نفي العلم بكتابة الأب » فإن حلفا. . فذاك » وإن نكلا و حلف 
العبد اليمين المردودة. . ثبتت الكتابة » وإن حلف أحدهما دون الاخر. . ثبت الرق في 
نصيبه » وترد اليمين في نصيب الناكل . 

وإذا أراد إقامة البينة. . احتاج إلى شهادة عدلين ؛ لآن مقصود الكتابة العتق دون 
المال » وهلذه المسألة تقدمت فى قول المصنف : ( ولو ادعئئ كتابة فأنكره سيده أو 
وارقه )اللكن أعادها هنا الفسرؤرة التقسيم :: 

قال : ( وإن صدقاه. . فمكاتب ) عملاً بقولهما » هنذا إذا كانا أهلاً للتصديق » 
والمراد : أن حكمه حكم المكاتب إذا مات سيده وترك ابنين ؛ فإنهما يقومان مقامه في 
أنهما إذا استوفيا أو أعتقا أو أبرآه. . عتق . 

قال : ( فإن أعتق أحدهما نصيبه. . لم يعتق في الأصح ) ؛ لعدم تمام ملكه . 

قال : ( بل يوقف . فإن أدئ نصيب الآخر. . عتق كله ) هلذا هو الأصح في 
« المحرر » تبعاً للبغوي . 

والمصحح في ١‏ الشرحين » و« الروضة » : أنه يعتق » لا جرم استدركه المصنف 
كما سيأتي » وكان ينبغي أن يعبر بالأظهر كما ذكره في الزيادة ؛ فإن الخلاف قولان . 

قال : ( وولاؤه للأب ) ؛ لأنه عتق بحكم كتابته » ثم ينتقل إليهما بالعصوبة » 
وقيل للابن . 

قال : ( وإن عجز. . قوم على المعتق إن كان موسراً ) أي : وبطلت كتابة الأب » 
وكان ولاء الجميع للابن » وإن كان قد أبرأه عن نصيبه من النجوم. . لم يعتق شيء منه 
بالعجز ؛ لآن الكتابة تبطل بالعجز » والعتق في غير الكتابة لا يحصل بالوبراء ٠‏ كل 
هلذا تفريع علئ قرل الوقف . ْ 


دن 
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وَإِلا.. فنصيبة حر ء وَألبَاقي قن للآخر . قلث : بل الأظهرُ : ألعِتق ٠‏ وألله 
د ميو ةم ورور :7 ر 


أعلم . وَإن صذقه أحدهما. . فنصيبة مكاتبٌ 3 وَنصيبٌ المُكذب قر ٠‏ فإن أعتقة 
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لْمُصَدَّق . . فَالْمَدْمَتُ : أنه يُقَرّمُ عَليْهِ إن كان مُوسراً . 211010 


قال : ( وإلا. . فنصيبه حر , والباقي قن للآخر ) ؛ لتعذر السراية بالإعسار . 

قال : ( قلت : بل الأظهر : العتق والله أعلم ) وكذلك الحكم لو أبرأه أحدهما عن 
نصيبه من النجوم . 

وعند أبي حنيفة والمزني : لا يعتق نصيبه بالإبراء حت يبرئه الآخر ويستوفي 
نصيبه » كما لو كان الأب حياً فأبرأه عن بعض النجوم . 

فعلئ هلذا : إن كان الذي أعتق نصيبه أو أبرأ معسراً. . بقيت الكتابة في نصيب 
الآخرء فإن عجز. . عاد قنا » فإن أدئ وعتق. . فولاؤه للأب » والأصح : أن ولاء 
نصيب الأول للأب أيضاً . 

وإن كان موسراً. . فالأصح : لا سراية » وفي قول : يسري ٠»‏ فعلئ هنذا : هل 
يسري في الحال ٠‏ أو عند العجز؟ قولان : أظهرهما : الثاني . 

قال : ( وإن صدقه أحدهما. . فنصيبه مكاتب ) ؛ لأنه أقر بما يضره » فقبل إقراره 
فيه » واغتفر التبعيض ؛ فإن الضرورة أدت إليه كما لو أوصئ أن يكاتب عبده عنه فلم 
يخرج إلا بعضه من الثلث ٠‏ بخلاف التبعيض في الابتداء ؛ فإنه ممتنع . 

وخرج بعضهم قولاً : إن الكتابة لا تغبت فيه ؛ لأنها لا تتبعض . 

قال : ( ونصيب المكذب قن ) ؛ استصحاباً لأصل الرق ٠‏ والمراد : إذا حلف. . 
فيكون نصف الكسب له » ونصفه للمكاتب يصرفه إلئ جهة النجوم . 

قال : ( فإن أعتقه المصدق. . فالمذهب : أنه يقوم عليه إن كان موسراً ) اتفقوا 
علئ أن المصدق إذا أعتق نصيبه. . عتق » وهل يسري؟ فيه طريقان » قال الأكثرون : 
في السراية قولان : 

أحدهما : لا ؛ لأنه عتق علا أبيه دونه . 

والثاني : نعم » ويقوم عليه ؛ لأنه شريك موسر أعتق باختياره . 

واحترز بقوله : ( أعتقه ) عما إذا أبرأه عن نصيبه من النجوم. . فإن المذهب فيه : 
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عدم السراية » وعما إذا أدئ نصيب المصدق إليه. . فلا سراية جزماً » وإذا قلنا 
السرا ةع قي هنا في الحال ٠‏ ولا يأتي القول الآخر ؛ لأن صاحبه منكر للكتابة . 

وقيل : تثبت |( سراية في الحال قطعاً ؛ لأن منكر الكتابة يقول : هو رقيق لهما 2 
فإذا أعتق صاحبه. . ثبتت السراية . 


نثكمه . 

استشكل جماعة السراية من جهة أن نصيب المصدق محكوم في الظاهر بأنه 
مكاتب » والمصدق لم يعترف بغير ذلك ٠»‏ ويزعم أن نصيب شريكه مكاتب أيضاً . 
ومقتضئئ كونه مكاتباً : أن لا يسري . فكيف يلزم المصدق حكم السراية مع أنه لم 
يعترف بموجبها؟ وأجاب الشيخ عنه بأن المكذب يزعم أن الجميع قن » ومقتضئ 
ذلك : أن إعتاق شريكه نافذ سار » كما لو قال لشريكه في العبد القن : أنت أعتقت 
ما ا 
شريكه القيمة ؟ لعدم ثبوت إعتاقه بالإقرار » وهنا لما ثبتت السراية بإقرار المكذب 
رع فق از تاق المضدى :ورضتاقه :ايقس اقوى ,قاف الك لطي قر ركه بالقاري 
المذكور » فيضمن قيمة ما أتلفه . 


سبق أن سيد المكاتب إذا مات.. تبقى الكتابة ويعتق المكاتب بالأداء إلى 
الوارث ٠»‏ فلو كان له وارثان. . لم يعتق إلا بأداء حقهما » فإن كان الوارث صغيراً أو 
مجنوناً. . لم يعتق إلا بالدفع إلئ وليه » فإن كان له وصيان.. لم يعتق إلا بالدفع 
إليهما » إلا إذا ثبت لكل واحد منهما الاستقلال . 

ولو نكح الابن مكاتبة أبيه » ثم مات الأب وورثه الابن. . انفسخ النكاح » وكذا لو 
مات السيد وابنته تحت مكاتبه فورثت زوجها » أو اشترى المكاتب زوجته » أو اشترت 
المكاتبة زوجها. . انفسخ النكاح . 
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اا 


هاه اه هاه هد هه هه اه هد هاه ه واه و و قاة د واو واو هد هاه .اود واوا واوا وام .واوا فا ه.ا .د .اعد وف وف ٠ ٠ ٠‏ 


كتاب أمهات الأو لاد 

ختم المصنف كتابه بأبواب العتق ؛ رجاء أن الله تعالئ يعتقه وقارئه من النار ء 
وأخر هلذا الباب ؛ لأنه عتق قهري مشوب بقضاء أوطار » ولذلك توقف الشيخ عز 
الدين في كتاب ١‏ الشجرة » في كون الاستيلاد قربة”"" . 

و( الأمهات ) : جمع أم » وتقدم في أول ( باب ما يحرم من النكاح ) أن الأكثر في 
جمعها : أمهات كما عبر به المصنف . ويجوز أمات علئ قلة » هلذا في الأناسي » 
فأما في غيرها. . فبالعكس ٠‏ أنشد الزمخشري في تفسير قوله تعالئ : 9 وَعَلَ الْولُودِلمُ 
نتهُنَ4”" للمأمون بن الرشيد [من البسيط) : ْ 
وإتفيها امهمات التحاتن أوضيحة ‏ «تتصووعنات ولسلابساء ابتحاء 


وافتتح الباب في « المحرر » بقوله : روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
في مارية حين ولدت : « أعتقها ولدها » قال الحاكم 114/11 في ( كتاب الورع ) من 
« مستدركه » : إنه صحيح الإسناد » وصححه ابن حزم [المحلى 18/4] أيضاً » للكن ابن 
ماجه [1017] رواه بإسناد ضعيف ٠»‏ واستشهد البيهقي ]12١/1[‏ بقول عائشة : ( ما ترك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا أمة ) فدل على أن مارية 
عتقت”" بموته صلى الله عليه وسلم . 


)00( في هامش ( ت ) : ( وجه التوقف : عدم رضاه في الباطن غالباً بما حكم الله به من امتناع بيعه 
إياها » وعدم صحة البيع ) . 

(؟) في هامش ( د ) : ( فإن قلت: لم قيل : « ألْولْوْ دل دون الوالد. . قلت : ليعلم أن الوالدات 
إنما ولدن لهم؛ لأن الأولاد للاباء ولذلك ينسبون إليهم لا إلى الأمهات . «كشاف» [907/1]) . 

(9) في هامش ( د) : ( إذا كان في يد الكافر عبد كافر فأسلم.. لم يزل ملكه عنه بلا خلاف » 
وللكن لا يقر في يده » بل يؤمر بإزالة ملكه عنه ببيع أو هبة أوعتق أو غيرها » ولا يكفي الرهن- 


امه 


وها ها فاع فدفاع د هاه ها ها هاه قافا ها ىه ه هاه هاف هاه هه د فاه هد فاه ها عه واة د هه قاف فاه قاع .هاو وا هد عدا اي 


وفي « الصحيحين »© [خ 1119-م110/1488] عن أبي موس : قلنا يا رسول الله ؟ إنا 
نأتي السبايا ونحب أثمانهن فما ترئ في العزل؟ فقال : ١‏ ما عليكم أن لا تفعلوا . 
ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة » . 

ففي قوله : ( ونحب أثمانهن ) دليل علئ أن بيعهن بالاستيلاد ممتنع”") 

وأجمعوا علئ أن ولد الرجل من أمته ينعقد حراً ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« من أشراط الساعة : أن تلد الأمة ربتها »”'' فأقام الولد مقام أبيه » والأب حر فكذلك 
الولد » ولا ولاء عليه لأحد ؛ لأن مانع الرق قارن سبب الملك فدفعه » بخلاف ما لو 
اشترئ زوجته الحامل منه. . فإن الولد يعتق عليه وولاؤه له 

وتظهر فائدة ولائه فيما لو أوصئ لموالي فلان. . فإنه يدخل » وفي تحمل العقل ؛ 
فإن المولئ يتحمله والأب لا يتحمله . 


والتزويج والإجارة والحيلولة » وفي الكتابة قولان : أصحهما : الاكتفاء بها » وتكون كتابة 
صحيحة . ثم إن جوزنا بيع المكاتب بيع مكاتباً » وإلا. . فسخت الكتابة وبيع » ولو امتنع من 
إزالة ملكه. . باعه الحاكم عليه بثمن مثله كما يبيع مال من امتنع من أداء الحق . فإن لم يجد 
مشترياً بئمن مثله. . صبر إلى أن يوجد وحال بينه وبينه » ويُستكتب لمالكه ٠‏ وتؤخذ نفقته منه . 

وأما إذا أسلمت مستولدة كافر. . فلا سبيل إلى نقلها إلئ غيره ببيع ولا هبة ونحوهما » 
وهل يجبر على إعتاقها؟ الصحيح : لا يجبر » بل يحال بينهما وينفق عليها وتستكتب له في يد 
مسلم . 

ولو مات كافر قد أسلم عبده في يده. . صار لوارثه وأمر بما كان يؤمر به مورّثه » فإن امتثل 
وإلا. . بيع عليه والله أعلم ) . 

(1) في هامش ( ز ) : ( قال البيهقي [في « الكبرى » ]747/٠١‏ في وجه الاستدلال : قالوا : فلولا أن 
الاستيلاد يمنع من نقل الملك وإلا. . لم يكن لعزلهم مع محبة الأثمان فائدة » والله أعلم ) . 
)2( أخرجه مسلم (8 ) » وابن حبان ( 159 ) » وأبو داوود ( 4557 ) » والترمذي ( 2)1751١‏ 

والنسائي ( ا/ ٠٠١‏ ) ء وابن ماجه( 57 ) . 


ع ورت * 


>> اهمس 0 ها ً. 5 2 ٠.‏ 2 ممعي هاس 4 0000 
ذا أَخبَلَ أَمَنَهُ فوَلَّدَتْ حَيّا أو مَينا أَوْ ما تَجبُ فيه غرَّة . عنقت بموك السكل + 


قال : ( إذا أحبل أمته فولدت حياً أو ميتاً أو ما تجب فيه غرة. . عتقت بموت 
السيد ) ؛ لما روى الحاكم 53 وابن ماجه ]١510[‏ عن ابن عباس : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « أيما أمة ولدت من سيدها. . فهي حرة بعد موته » . 

و روى البيهقي 3 عن ابن عمر أنه قال : ( أم الولد أعتقها ولدها وإن كان 
سقطاً ) . 

وروى الدارقطني 184/41 : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أم الولد لا تباع 
ولا توهب ولا تورث » يستمتع بها مدة حياته » فإذا مات. . عتقت » للكن قال البيهقي 
48/٠١‏ : إنه لم يصح إلا من كلام عمر”"© 

وشمل قوله : ( الإحبال ) ما إذا كان الوطء مباحاً أو محرماً بأن كانت مزوجة أو 
محرماً له أو مسلمة وهو كافر. . فهو كذلك ». سواء أوجبنا عليه الحد إذا علم أم لا 

وسيآتي في خاتمة الباب حكم عقوبته » للكن تعبيره ب( الإحبال ) يقتضي اعتبار 
فعله » فلو علقت منه باستدخال ذكره أو مائه. . كان الحكم كذلك كما يثبت النسب »ء 
وتؤيده رواية الدارقطني [] : «أيما أمة ولدت من سيدها.. فهي حرة عن 
دبره ») . 

وعلم من قوله : ( أو ما تجب فيه غرة ) : أنه لا يشترط انفصال جميعه فلو أخرج 
رأسه وباقيه مختف ثم مات السيد. . عتقت ٠‏ وبه صرح الدارمي . 

ا ل ل ل 
أرش جناية واستمر حت مات السيد. . فإنها لا تعتق بموته » وكذلك أمة المحجور 
عليه بفلس إذا أولدها بعد الحجر . 

للكن يرد علئ إطلاقه المكاتب ؛ فإنه إذا أحبل أمته ثم مات رقيقاً قبل العجز أو 
بعده. . لم يعتق بموته على الأصح . 

وشمل إطلاق ( موته ) مالو قتلته » وبه صرح الرافعي في ( باب الوصية ) ء 


. ) ١8 /5 ( » رواه الدارقطني مرفوعاً وموقوفاً » وانظر« التعليق المغني على الدارقطني‎ )١( 


0/0 


ٍ- يمل + صا 2 سوه لس هه عو 2 أ 

أو أْمَةَ غيْرِهِ يكاج فأَلوَلدٌ رَقِيقٌ - وَلا تصير أمَّ وَلدِ إذا مَلكهًا - أو بشبْهَةٍ 
0020 0000 ا و 5 2 5 

فألوّلد حرٌ » وَلا تصيرٌ أمَّ وَلدِ إذا مَلكهًا فِي الأظهّر ا 


وكذلك لو كانت الأمة يملك بعضها على الصحيح المنصوص ٠.‏ والولد حر عند 
العراقيين » وهو صريح في أن الحرية لا تتبعض في الولد . وهو الأصح في « الشرح 
الصغير » » وقيل : تتبعض ٠.‏ وصححه في ١‏ الروضة » في آخر ( الكتابة ) . 

واحترز بقوله : ( أو ما تجب فيه غرة ) عما إذا وضعت مضغة ليس فيها تخطيط 
جلي ولا خفي ٠‏ وشهد القوابل أنه مبدأ خلق آدمي لو بقي لتخطط. . فإن أمية الولد 
لا تثبت بذلك ». كما لا تجب الغرة على المنصوص فيهما .» ونصّ على أن العدة 
تحسب بذلك . وللأصحاب في ذلك طرق مشهورة تقدمت . 

فإن ألقت مضغة ظهر فيها التخطيط . . تثبت الغرة والاستيلاد . 

وأشار بقوله : ( عتقت بموت السيد ) إل أنها تعتق من رأس المال » ويقدم عتقها 
على الديون كما سيذكره في آخر الباب . 

قال : ( أو أمة غيره بنكاح ) وكذلك بالزنا ( . . فالولد رقيق ) ؛ لأنه يتبع الأم 
فيكون لسيدها بالإجماع » للكن يستثنئ من طرده جارية ولده التي لم يستولدها » فإذا 
أولدها الأب. . صارت أم ولد . ومن عكسه : إذا غرَ بحرية أمة فتكحها وأولدها. . 
فالولد حر » وقد ذكره المصنف في ( باب الخيار والإعفاف ) . 

قال : ( ولا تصير أم ولد إذا ملكها ) ؛ لأن ثبوت الحرية للأمة فرع ثبوتها للولد 
وهو هنا رقيق » وفيه قول مخرج من المرهونة إذا بيعت في الدين ثم عادت إليه . 

ولو ملك الولد. . عتق عليه إن كان من نكاح لا من زناً . 

قال : ( أو بشبهة ) بأن وطئها ظاناً أنها زوجته الحرة أو أمته ( . . فالولد حر ) بلا 
خلاف ؛ نظراً إل ظنه » فلو ظنها زوجته الأمة. . كان الولد رقيقاً » وهلذه الصورة ترد 
على المصنف ٠‏ واحترز عنها في « المحرر » بقوله : على ظن أنه يطأ زوجته الحرة . 

قال : ( ولا تصير أم ولد إذا ملكها في الأظهر ) ؛ لأنها علقت به في غير ملكه » 
فأشبه ما لو علقت به في نكاح . 

والثاني : تصير ؛ لأنها علقت بحر » والعلوق بالحر سبب للحرية بالموت . 


كمه 


2 0 0 0 راف بج 7ف دهع وا ع م ع 17 500 و 
طء أمٌ أَلوَلدٍ وَأْسْتِحدَامُهًا وَإِجَارَتهَا وَأَرْش جنايَة عليّْها : 


وموضع الخلاف في الحر » فإن وطىء العبد جارية غيره بشبهة ثم عتق ثم ملكها. . 
لا تصير قطعاً ؛ لأنه لم ينفصل من حر . 

قال : ( وله وطء أم الولد ) بالإجماع . 

واستثنى الجرجاني منه أمة الكافر إذا أسلمت ٠‏ وأخته من الرضاع إذا أحبلها جاهلاً 
بالتحريم ؛ فإنها تصير مستولدة ووطؤها ممتنع . 

واستثنى الجيلي ثالئة وهي : أن من يطأ موطوءة ابنه. . فتصير أم ولد » و لا يحل 


له وطؤها . 
وتستثنئ رابعة وهي : إذا أولد مكاتبته. . فإنها تصير أم ولد » ولا يحل له وطؤها 


ما دامت الكتابة الصحيحة باقية . 
قال : ( واستخدامها وإجارتها ) ؛ لبقاء ملكه عليها كالمدبرة » وقال مالك : 


لا يؤجرها كما لا يبيعها . 
وله أيضاً كتابتها ؛ لأنه يملك كسبها » فإذا أعتقها عل صفة. . جاز . 
فإن قيل : في الجزم بجواز الإجارة نظر ؛ لأنها بيع » وقد قالوا في الأضحية 
المعينة : لا تصح إجارتها كما لا يصح بيعها إلحاقاً للمنافع بالأعيان. . قلنا : الفرق 
خروج الأضحية عن ملكه بالكلية » بخلاف المستولدة . 
وعلم من جواز الإجارة جواز الإعارة من باب أولئ . 
قال : ( وأرش جناية عليها ) ؛ لدوام ملكه » وكذا أرش الجناية عل أولادها 
التابعين لها ؛ لأنهم ملكه » وله قيمتهم أيضاً إذا قتلوا » ولو غصبهم غاصب فماتوا في 
يده. . ضمنهم بالقيمة للسيد . 
وأصل ذلك : أن أم الولد تضمن عندنا بالغصب . خلافاً لأبي حنيفة ؛ بناء علئ 


واحترز ب( أم الولد ) عن المكاتبة ؛ فأرش الجناية عليها لا لها . 


ينيك 


4- 
ع اس كه 
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وكذا تزويجها بغيّر إِذنها في الاصح : وَيَحَرم بَبَعهًا واحعفد افا ته لوز فر مهد ب ممق كرو أود أو إلا يت يا 


قال : ( وكذا تزويجها بغير إذنها في الأصح ) ؛ لأنه يملك رقبتها ومنافعها » حتى 
الاستمتاع » فملك تزويجها برضاها وبدونه كالمدبرة . 

والثاني : لا يجوز وإن رضيت ؛ لأنها ناقصة في نفسها » وولاية الولي عليها 
ناقصة أيضاً » فأشبهت الصغيرة إذا زوجها الأخ برضاها . 

والثالث : يجوز له برضاها ؛ لأنه ثبت لها حق الحرية بسبب لا يملك السيد 
إيطاله » فلا يملك تزويجها بغير إذنها كالمكاتبة . 

وكان الصواب : أن يعبر ب( الأظهر ) ؛ فإن الخلاف أقوال مذكورة في” التنبيه » 
وغيره . 

وإذا أراد أن يزوج بنت أم ولده. . فهي كالأم فيها الأقوال » وإذا جوزناه. . 
لا يحتاج إلى استبرائها » بخلاف أم الولد ؛ فإنها ليست فراشاً للسيد » ولا يخفئ أن 
هلذا إذا كان السيد مسلماً » فإن كان كافراً وهى مسلمة. . فليس له تزويجها على 
الأصح ؛ بناء علئ أنه يزوجها بالملك . ْ 

قال : ( ويحرم بيعها )''' هنذا الذي قطع به الجمهور » وأول من قضئ به عمر . 
ونص عليه الشافعي في خمسة عشر كتاباً » ويدل له حديث ابن عمر المتقدم . 
ولا يعرف للشافعي فيها إلا هلذا القول ٠‏ وجوز بيعها ابن القاص والمحاملي » ويحكئ 
عن أبن عباس والشيعة وداوود ؛ لقول جابر : ( كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي 
صلى الله عليه وسلم حي لا ير بذلك بأساً ) رواه أبو داوود 851501 . 

والجواب : أنه منسوخ ؛ فإن ابن أبي شيبة رواه عنه ثم قال : وذكر لي أنه رجع 


عنة . 


00( في هامش ( د ) : ( عن علي رضي الله عنه أنه قال : أجمع رأبي ورأي عمر : أن أمهات الأولاد 
لايبعن ‏ ويروئ : علئ عتق أمهات الأولاد ‏ ثم رأيت بعد ذلك أن أقضي ببيعهن » فقال عبيدة 
السلماني : رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك »؛ [هق ١٠/1477؟]‏ فيقال : إنه رجع عن 
ذلك بعد . 

ونقل قول قديم للشافعي رضي الله عنه في جواز بيعهن . ومنهم من أنكره » وحمل تردد 
الشافعي فيه على الإشارة إلى ما نقل عن علي رضي الله عنه ) 3 


608/8 


وقيل : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم ذلك ٠‏ كما قال ابن عمر : ( كنا 
نخابر أربعين سنة لا نرئ بذلك بأسآ » حتئ أخبرنا رافع بن خديج أن النبي صلى الله 
عليه وسلم نهئْ عن المخابرة فتركناها )"'' وقد ناظر فيها أبو بكر بن داوود أبا 
العباس بن سريج فقال : أجمعنا علئ أنها قبل أمية الولد كانت تباع » فيستصحب هلذا 
الإجماع إلئ أن يثبت ما يخالفه » فقال له ابن سريج : أجمعنا علئ أنها حين كانت 
حاملاً بحر لا تباع , فيستصحب هلذا الإجماع القريب إلئ أن يثبت ما يخالفه”" , 
فأفحمه . 

واستثنى القفال بيعها من نفسها » فأفتئ بجوازه ؟ تغليباً لجانب الافتداء . 

وقال في ١‏ اللباب » : يجوز بيعها في ثلاث مسائل : المرهونة » والجانية » وأم 
ولد المكاتب . اه 

والظاهر : أن استيلاد المفلس في حال الحجر كاستيلاد الراهن » وعبارة المصنف 
قد تشمل منع كتابتها ؟ لأن الكتابة اعتياض عن الرقبة » ونقله الروياني عن النص » 
للكن رجح الرافعي الجواز » وحقيقة الثابت للسيد على المستولدة إنما هو اختصاص 
لا ملك » فيتصرف في منفعتها لا في عينها » كالموقوف ينتفع به ولا يبيعه . 

وتقدم أن القاضي إذا قضئ بجواز بيعها. . نقض قضاؤه » وليس ذلك لمخالفة خبر 
الواحد كما قاله الغزالي » بل لمخالفة الإجماع ؛ لأن الخلاف الذي كان فيها قد ارتفع 
بالإجماع بعده » ووقع في ١‏ الروضة » في ( كتاب القضاء ) عن الروياني تصحيح عدم 
نقضه » وهو وجه مبني علئ أن الإجماع بعد الاختلاف لا يرفع حكم الاختلاف » 
ومنهم من بناه على الخلاف في اشتراط انقراض العصر » ولا اعتبار بخلاف الشيعة 
والظاهرية . ش 

قال : ( ورهنها وهبتها ) ؛ لأن الهبة تبطل الملك . والرهن يسلط عليه » فأشبها 
)١(‏ أخرجه النسائي ( 58/7 ) », وابن ماجه ( 7150٠‏ ) » والبيهقي ( ١178/5‏ ) » وغيرهم . 
(؟) في هامش ( ز ) : ( قال في « الخادم » : وقد ينتقض هلذا بالحامل بحر من شبهة » لا تباع قبل 


وضعه » و تباع بعده ) . 
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البيع » وإنما ذكرهما المصنف مع أنه إذا حرم بيعها حرم رهنها وهبتها ؛ للتنبيه علئ أن 
تعاطي العقود الفاسدة حرام وإن لم يتصل بها المقصود كما نص عليه في ١‏ الأم » » وقد 
تقدم ذكر ذلك في ( البيع ) وغيره . 

وكذلك تحرم الوصية بها » وفي صحة وقفها خلاف تقدم في بابه . 

قال : ( ولو ولدت من زوج أو زناً ) أي : بعد الاستيلاد ( . . فالولد للسيد يعتق 
بموته كهي ) حكاه ابن المنذر عن أكثر الفقهاء ؛ لأن الولد يتبع أمه في الرق والحرية » 
فكذا في سببه اللازم . 

ولا يأتي فيه الخلاف في ولد المدبرة والمكاتبة ؛ لأن الاستيلاد أقوئ » بدليل أنه 
لا يرتفع بحال بخلافهما » ولا يتوقف عتقه على عتق الأم » فلو ماتت قبل موت 
السيد. . بقي حكم الاستيلاد في حق الولد » وهلذا أحد المواضع التي يزول فيها حكم 
المتبوع ويبقئ حكم التابع كما في نتاج الماشية في الزكاة » وكذلك الموقوفة » فهي 
وإن كانت لا تباع بحال لا يتعدئ حكم الوقف إلئ ولدها على الأصح ؛ لأن المقصود 
بالوقف حصول الفوائد والمنافع للموقوف عليه . 

وولد الموصئ بمنفعته كالأم على الصحيح » رقبته للوارث ومنفعته للموصئ له ؛ 
لأنه جزء من الأم » والمؤجر والمعار لا يتعدئ حكمهما إلى الولد ؛ لأن العقد لم 
يقتضه » وولد المعتقة بصفة والمكاتبة يتبعها » إن عتقت.. عتق » وولد الأضحية 
والمنذورة والهدي له حكمها ؛ لزوال الملك عنها » وولد الماشية التي تجب الزكاة في 
عينها تزكئ بحول الأصل . 

والأصح : أن ولد العرض مال تجارة » وولد المبيعة الحادث في مدة الحبس في 
يد البائع ليس للبائع حبسه . وولد المرهونة الحادث بعد الرهن غير مرهون » وولد 
المضمونة غير مضمون » وولد المغصوبة غير مغصوب ٠‏ وولد المودعة كالثوب الذي 
أطارته الريح إلئ داره » وولد الجانية لا يتبعها في الجناية » وولد المرتدين مرتد على 
الأظهر » وولد العدو في قبول شهادته ثلاثة أقوال لمالك تقدمت » وولد مال القراض 
يعود به المالك » وولد المستأجرة غير مستأجر . 
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َأولآهُمَا قبْلَ آلاستيلآدٍ مِنْ زنا أو زَوْجٍ لا يَمقونَ بِمَوْتِ الحيد 2 وَلَهُ ببِعَهُمْ 2 
وَعِدْنُ آلْمُسْتَوْلَدَة مِنْ رَأْس آَلْمَالٍ . 


فإن قيل : يستثن من إطلاق المصنف صورتان : 

إحداهما : ما حكاه الرافعي قبيل ( الصداق ) عن « فتاوى البغوي » وأقره : أن 
الزوج إذا كان يظن أن أم الولد حرة. . فالولد حر » وعليه قيمته للسيد . 

والثانية : إذا أحبل الراهن المرهونة وهو معسر » وقلنا بالأصح : إنها لا تصير 
مستولدة » فبيعت في الدين » ثم ولدت عند المشتري أولاداً » ثم ملكها الراهن هي 
وأولادها. . فإنها تصير مستولدة على الصحيح » وأولادها أرقاء لا يعطون حكمها » 
قاله الرافعي في ( باب الإقرار بالنسب ).. فالجواب : أنهم في المسألة الثانية ولدوا 
قبل الحكم بالاستيلاد » وفي الأولئ ليسوا أولاد أم ولد في ظنه . 

وقوله : ( كهي فيه ) جر الضمير بالكاف » وهو شاذ كما تقدم . 

قال : ( وأولادها قبل الاستيلاد من زناً أو زوج لا يعتقون بموت السيد » وله 
بيعهم ) ؛ لحدوثهم قبل أن يثبت لها سبب الحرية . 

قال : ( وعتق المستولدة من رأس المال ) » فيقدم على الديون والوصايا » سواء 
استولدها في الصحة أو المرض » أو نجز عتقها في مرض موته . 

أما عتقها. . فلما سبق من حديث ابن عباس » وسئل عكرمة عنها فقال : هي 
عر اليل : بأي شيء تقوله؟ قال : بقوله تعالئ : ل أوليموا لله وأطِيعوا الول وأوْلي لأئر 
هنَي» وكان عمر من أولي الأمر » وقال : أعتقها ولدها وإن كان سقط”"' . 

ولأن ولدها جزء منها » وقد انعقد جزءاً » فاستتبع الباقي كالعتق ٠‏ للكن العتق فيه 
قوة فأثر في الحال » وهلذا فيه ضعف فأثر بعد الموت . 

وأما كونه من رأس المال. . فلأنه إتلاف حصل بالاستمتاع » فأشبه الإتلاف بالأكل 
واللبس ٠»‏ وبالقياس علئ من تزوجها في مرض موته » فمن الأصحاب من حكئ عن 
القديم : أنها لا تعتق بموته » ويكون الاستيلاد كالاستخدام . 


)0( أخرجه البيهقي ( 5/7" ). 
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والحق : أن الشافعي إنما حكئ ذلك عن علي رضي الله عنه ؛ فإنه خطب على منبر 
الكوفة فقال : اجتمع رأبي ورأي أ عن الم مدن عنمو أن لا تباع أمهات الأولاد » وأنا 
الآن أرئ بيعهن ٠‏ فقال له عبيدة السلماني : : رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك 
وحدك . فأطرق رأسه ثم قال : اقضوا فيه ما أنتم قاضون ؛ فإني أكره أن أخالف 
الجاي ب لازن اوو اه 
( ميراث الجد والإخوة ) . 

وأما جناية أم الولد. . فتقدم حكمها في ( باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة ) . 
تتمة : 

وصئ بأم الولد من الثلث بقصد الرفق بالورئة. . لم ينفذ » بخلاف ما إذا أوصئ 
بحجة الإسلام من الثلث ؛ لأن المستولدة كالمال الذي يتلفه بالأكل والشرب في حال 
المرض » فلا يحسب من الثلث » وهي تعتق بمجرد الموت » فليس للوصية فيها أثر 

وفي ١‏ فتاوى القفال» : أن من وطىء جارية بيت المال. . يحد »ء فإن أولدها. . 
فلا نسب ولا استيلاد » سواء الفقير والغني ؛ لأنه لا يجب الإعفاف في بيت المال . 

وختم الرافعي كتابه بقوله : وإذا أولد جاريته المحرمة عليه بنسب أو رضاع أو 
مصاهرة. . لزمه التعزير » وفي قول : الحد » ثم قال : وعلى القولين : لو أولدها. . 
يكون الولد حرا نسيباً » وتصير هي مستولدة . 

قال الأصحاب : ولا يتصور اجتماع هلذه الأحكام مع ثبوت الحد إلا في هلذه 
الصورة علئ أحد القولين » وما جزم به هنا من كون الولد نسيبآ مع القول بوجوب الحد 
صحح خلافه في اخر ( كتاب النكاح ) ٠»‏ وفي ( باب حد الزنا ) 

قال في « المهمات » : والذي ذكره من أن هلذه الأحكام لا تجتمع إلا في هلذه 
الصورة غريب ؛ فإنها تجتمع فيما إذا وطىء الأب جارية ابنه واستولدها ولم تكن 
مستولدة الابن ٠»‏ وإذا أولد الرجل المشتركة » وإذا أولد جاريته المزوجة » وإذا أولد 
جاريته المعتدة » وإذا أولد أمته المجوسية أو الوثنية » وإذا أولد الذمي أمته التي 


ادك 


هاه هاه دهاع ههه ده هاه فاو هاو .هه وه واه هاه و واه واف فاع وفا وقد وه ها وا وا واه واوا ع وه م6 .© مد م6 هد ٠.60‏ 


أسلمت قبل أن تباع عليه. . ففي جميع هلذه الصور تثبت الحرية والنسب والاستيلاد مع 
وجوب الحد علئ قول كما قرره الرافعي في غير هلذا الباب » والله سبحانه الموفق 
للصواب , وإليه المرجع والمآب . 

ونختم الكتاب بما بدأنا به من حمد الله الذي يبدىء ويعيد » والصلاة والسلام علئ 
نبيه محمد المخصوص بعموم الشفاعة يوم الوعيد » ونعوذ بالله من الحور بعد الكور 
وفتنة الأمل البعيد » ونسأله الفوز يوم يقال : شقي فلان وفلان سعيد . 


قال مؤلفه محمد بن موسى الدميري » وقاه الله تعالى شر نفسه » وجعل يومه خيراً 
من أمسه : فرغت منه في شهر ربيع الآخر سنة ست وثمانين وسبع مئة » جعله الله 
خالصاً لوجهه » موجباً للفوز لديه » وهو حسبنا ونعم الوكيل » وصلى الله علئ سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرً”" . 


)00( جاء في خاتمة ( د ) : ( واتفق الفراغ من تعليقه ليلة الأربعاء المباركة سابع عشرين شهر ربيع 
الأول » من شهور عام سنة ست وستين وثمان مئة على يد العبد الفقير إلى الله تعالئ علي بن 
حسن بن بير علي المارديني الشافعي » غفر الله لمصنفه ولكاتبه ولوالديه ولجميع المسلمين 
والمسلمات » والمؤمنين والمؤمنات » الأحياء منهم والأموات » وصلى الله على سيدنا محمد 
سيد السادات » صلاة دائمة مادامت السماوات » وبعدد الأحياء والأموات » والحمد لله 
وحده » وحسبنا الله ونعم الوكيل ) . 

وفي خاتمة ( ز) : ( علقه لنفسه العبد الفقير الحقير الذليل ولي الدين بن أبي بكر بن 
عبد الملك » غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين آمين آمين » وحسبنا الله ونعم 
الوكيل » وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 

ملك الفقير الحقير المعترف بالذنب الشيخ حسن جليلة » المرحومي بلداً » الشافعي 
مذهباً » غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين أجمعين ) . 

وفي خاتمة ( ص ) : ( تم وكمل » فكان الفراغ منه في اليوم الثاني والعشرين من شهر 
رمضان المعظم قدره » سنة أربع وثمانين وثمان مئة » أحسن الله عاقبتها في خير وعافية » وكتبه 
لنفسه من نسخة نسخت من نسخة المؤلف : العبد الفقير إلى الله تعالئ » القليل الإحسان » 
الكثير العصيان » الراجي عفو الله الكريم وشفاعة نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم 
يوسف بن موسى بن حسان الطرابلسي » غفر الله ذنوبه » وستر عيوبه » وختم له وللمسلمين 
بخير في عافية بلا محنة » والحمد لله وحده » وصلاته علئ من لا نبي بعده ) . - 


وه 


وفي خاتمة (ت): (آخر الجزء الرابع من « النجم الوهاج في شرح المنهاج » » اتفق الفراغ 
من تعليقه وقت أذان المغرب يوم الإثنين رابع ذي القعدة الحرام » سنة ستين وثمان مئة » 
أحسن الله نقصها بمنه وكرمه ولطفه » علئ يد العبد الفقير إلى الله تعالى » الراجي عفو ربه 
القدير خليفة بن حسن . المعروف بالسخاوي . عامله الله تعالئ بألطافه الخفية » وجمع له بين 
سعادة الدارين الدنيوية والأخروية . 

اللهم ؛ اغفر لمصنفه وكاتبه والناظر فيه » ولجميع المسلمين والمسلمات » والمؤمنين 
والمؤمنات ». الأحياء منهم والأموات » وصلى الله علئ سيدنا محمد سيد السادات » ما دامت 
الأرض والسماوات » والحمد لله تعالئ . 

وكتب هلذه النسخة من النسخة التي نسخت تلي نسخة المصنف الشيخ تاج الدين بن تمرية 
رحمه الله ونفعنا ببركته في الدنيا والآخرة » وذكر في آخر نسخته أن بعضها نقل من خط 
المصنف إلئ أثناء « كتاب الحج »© ٠‏ وبقيتها من نسخة مكتوبة من خطه مقروءة عليه » ومثال 
خطه رضي الله عنه » آخرها : الحمد لله المبدىء ) . 

تم - بحمد الله تعالئ وحسن توفيقه ودوام سوابغ نعمه وتفضيله ‏ المجلد العاشر من كتاب 
« النجم الوهاج في شرح المنهاج »؛ للإمام الدميري رحمه الله تعالئ ٠‏ وبه انتهئ مسيرنا في 
رياضه الفيحاء » وارتشافنا من رحيق أزهار حديقته الغناء » وتقديمه إلئ أيدي القراء » بحلة 
بهية » وهيئة مرضية » بعد أن أكرمنا الله عز وجل وشرفنا بالعمل على إخراجه ؛ ليكون من 
جملة كنوز المكتبة الإسلامية » يركن إليه كل مريد للجواب ٠‏ ويهتدي به كل باحث عن 
الصواب ٠‏ آملين الثواب من الله عز وجل » والصفح عن كل خطأ وزلل » فما كان من توفيق. . 
فمن الله » وما كان من خلل . . فمن أنفسنا » و ماظننا بقرّائنا الكرام إلا التماس العذر ما وجدوا 
إلى ذلك سبيلاً » فما الكمال إلا لله سبحانه وتعالئ . 

وكان الفراغ مصاحبا لآذان مغرب يوم الخميس ليلة الجمعة المباركة » العشرين من شهر 
شعبان عام ( ١575‏ ) للهجرة النبوية الشريفة » السادس عشر من شهر تشرين الأول عام 
5٠١ (‏ ) للميلاد » في رحاب مكتب دار المنهاج ( بدمشق الشام ) حرسها الله وسائر بلاد 
السلمين : 

ونهاية : نسأل الله عز وجل مزيد الإكرام » وحسن الختام » وصلى الله علئْ سيدنا محمد 
خير الأنام » وعلئ آله وأصحابه والتابعين علئ مر الدهور والأيام . 

والحمد لله رب العالمين . 

اللجنة العلمية 


حك 


أهم مراجع ومصادر التحقيق 


- الآثار » القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ( ت 187ه ) » تحقيق أبو 
الوفا الأفغاني » ( 700١ه‏ ) . 
- الآحاد والمثاني » الإمام أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني (ت 5417ه) 2 
تحقيق الدكتور باسم فيصل أحمد الجوابرة » ط١‏ (١99١م)»‏ دار الراية » 
السعودية . 
الأحاديث المختارة » الحافظ محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسى ((ت 
اكه ) :عستي عدا جلت بن هيل إشابن دعس مرا ادك عد 
اليف الحويكة 4 السو 
- أدب الإملاء والاستملاء » الإمام عبدالكريم بن محمد بن منصور السمعاني (ت 
5ه )ء تحقيق ماكس فايسفايلر » ط١‏ ( 1981م ) . 
الأدب المفرد . الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ((ت 01١ه‏ ) » تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي » ط 5 ( 991١م‏ ) » دار البشائر الإسلامية » لبنان . 
الأذكار - حلية الأبرار وشعار الأخيار » الإمام محبي الدين يحيئ بن شرف النووي 
(ت 7ه ) » تحقيق بشير محمد عيون » ط ” ( 997١م‏ ) » مكتبة دار البيان » 
سوريا . 
- أسنى المطالب شرح روض الطالب » الشيخ زكريا الأنصاري ( ت475ه ) » بدون 
تحقيق » بدون تاريخ » دار الكتاب الإسلامي » مصر . 
الأشباه والنظائر في قواعد فروع الشافعية » الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
(ت١١9ه)ء‏ تحقيق محمد محمد تامر وحافظ عاشور حافظ . ط ١‏ 
(1548م )ء دار السلام » مصر . 
الأعلام » خير الدين الزركلي » ط (١5‏ 997١م‏ ) » دار العلم للملايين » لبنان . 
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- الأم » الإمام محمد بن إدريس الشافعي( ت 54١٠ه).‏ ط” (198ه)ء دار 
المعرفة » لبنان . 

الأنوار لأعمال الأبرار » الإمام يوسف بن إبراهيم الأردبيلي ( 744 أولالاه ) » 
بدون تحقيق » ( 1154م ) » مؤسسة الحلبي » مصر . 

- الأوسط » الإمام محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري( ت 918ه ) » تحقيق 
الدكتور صغير أحمد محمد حنيف . ط١‏ ( 65٠5١ه‏ ) ء دار طيبة » السعودية . 

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان » الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي ( ت 
6ه)ء تحقيق شعيب الأرناؤوط » ط ” (4910١م).‏ مؤسسة الرسالة » 
لكان 

إحياء علوم الدين » الإمام محمد بن محمد الغزالي ( ت 8٠١5ه‏ ) » بدون تحقيق » 
( 19447 م)» طبعة مصورة لدئ دار المعرفة » لبنان . 

- الإصابة في تمييز الصحابة » الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ((ت 
5ه ) ء بدون تحقيق » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدى دار الكتاب العربي » 
لبنان . 

- البحر الزخار > مسند البزار » الحافظ أحمد بن عمرو العتكي البزار (ت 197ه ) 2 
تحقيق الدكتور محفوظ الرحمن زين الله » ط ١‏ (1988١م)2‏ مكتبة العلوم 
والحكم . السعودية . 

- البداية والنهاية » الحافظ إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ( ت 4/الاه ) » عني به 
عبد الرحمن اللادقي ومحمد غازي بيضون . ط " ( 7١0٠م‏ ) » دار المعرفة » 
لبقا 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » العلامة محمد بن علي الشوكاني ( ت 
ه)ء تحقيق الدكتور حسين بن عبد الله العمري » ط ١‏ (9948١م)‏ » دار 
الفكر » سوريا . 

- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أبي أسامة » الحافظ نور الدين الهيثمي ( ت 
5ه ) »ء تحقيق الدكتور حسين أحمد صالح الباكري » ط١‏ (417١ه‏ ) ء مركز 
خدمة السنة والسيرة النبوية » السعودية . 
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- البيان في مذهب الإمام الشافعي ٠»‏ العلامة يحيئ بن أبي الخير العمراني ((ت 
4ه )ء عني به قاسم النوري » ط ١‏ ( ١٠٠1م‏ )دار المنهاج » السعودية . 

- تاريخ أصبهان » الحافظ أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني ((ت ٠547ه)ء‏ 
تحقيق سيد كسروي حسن » ط١(99:0١).‏ 


تاريخ ابن معين ( رواية الدوري ) . الحافظ يحيئ بن معين ( ت77اه ) 2 تحقيق 
الدكتور أحمد محمد نور سيف . ( 1974م ) » مركز البحث العلمي وإحياء التراث 


الإسلامى » السعودية . 
- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبى رت 58لاه )2 تحقيرٌ تحقيق الدكتور عمر بن عبد السلام تدمري » ط ١‏ 


(161م ) » دار الكتاب العربي ٠‏ لبنان . 
ل الأمم والملوك » الإمام محمد بن جرير الطبري( ١٠7ه‏ ) » 
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تحقيق محمد أ بو الفضل إبراهيم » بدون تاريخ ١‏ طبعة مصورة بدون ناشر » 
لبنان . 


التاريخ خم الكبير » الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ( ت 75605ه ).2 تحقيق السيد 
هاشم الندوي » 585١م‏ ) . دار الفكر » لبنان . 

- تاريخ بغداد » الإمام أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت 457ه ) » تحقيق 
مصطفى عبد القادر عطا . ط (١‏ 997١م‏ ) . 

- تاريخ جرجان . الإمام حمزة بن يوسف الجرجاني ( ت 7"50ه ) .2 تَحفيو تحقيق الدكتور 
محمد عبد المعيد خان » ط" ( 181١م‏ ) » عالم الكتب ». لبنان . 

- تحرير ألفاظ التنبيه » الإمام محبي الدين يحيئ بن شرف النووي ( ت 5ا5ه ) ء 
تحفيو تحقيق الشيخ عبد الغني الدقر » ط١‏ ( 8 0 

- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف . الحافظ يوسف بن عبد الرحمن المزي (ت 

لاه )ء. تحقيق عبد الصمد شرف الدين . ط ” (987١ه‏ ) . المكتب 

الإسلامي والدار القيمة » لبنان ‏ الهند . 


- تحفة المحتاج إلئْ أدلة المنهاج » الحافظ عمر بن علي المصري الشافعي المشهور 
بابن الملقن (ت 805ه ) ء تحقيق عبدالله بن سعاف اللحياني . ط ١‏ 
1980م ) » دار حراء ٠»‏ السعودية . 

- تدريب الراوي شرح تقريب النواوي . الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
رت ١لوه)ء,‏ تحقيق الشيخ عرفان العشا حسونة » (199م)ء دار الفكر » 
لبنان . 

- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ٠‏ الإمام عبد العظيم بن عبد القوي المنذري 
(ت101ه) ء تحقيق محبي الدين ديب مستو وسمير أحمد العطار ويوسف علي 
بديوي » ط 7( 1144م ) »ء دارابن كثير » سوريا . 

- تعظيم قدر الصلاة » الحافظ محمد بن نصر المروزي (ات 195ه)ء2 تحقيق 
الدكتور عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائى » ط١‏ . (05٠5١ه‏ ) »ء. مكتبة الدار » 
السعودية . ْ 

- تفسير القرآن العظيم ٠‏ الحافظ إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت /الاه ) » تصحيح 
مجموعة من العلماء » ( 1174م ) » طبعة مصورة لد دار المعرفة » لبنان . 

- تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن ٠‏ الإمام محمد بن أحمد القرطبي (( ت 
١لاه)ء.‏ بدون تحقيق » (980١م)2.‏ طبعة مصورة لد دار إحياء التراث 
العربي » لبنان . 

- تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير » الحافظ أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني ( 57ت : تحقيق السيد عبد الله هاشم التعاني المندتي 2 
( 1935م ) » السعودية . 

- التمهيد » الحافظ يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري( ت 54577ه ) ٠‏ تحقيق 
مصطفئ بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري » ( 17817ه ) » وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية » المغرب . 

- التنبيه في الفقه الشافعي ٠»‏ الفقيه إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشيرازي 
(ت 5416ه)ء تحقيق عماد الدين أحمد حيدرء» ط١‏ (507١ه)ء‏ عالم 
الكتبه ٠‏ ليان :. 


- تهذيب الأسماء واللغات . الإمام محبي الدين يحيى بن شرف النووي ١ت‏ 
1ه ) ء الطبعة المنيرية » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية » 


لبنان . 
- تهذيب الكمال في أسماء الرجال » الحافظ يوسف بن عبد الرحملن المزي (١ت‏ 
5ه )ء تحقيق الدكتور بشار عواد معروف .» ط ١‏ ( م)2 مؤسسة 
الا ل 
جامع البيان في تفسير القرآن - زة تفسير الطبري » الإمام محمد بن جرير الطبري ( ت 
٠له)ء‏ بدون تحقيق » ط 7 .)1١917/7(‏ طبعة مصورة لدئ دار المعرفة » 
لبنان . 


- جامع الدروس العربية » الشيخ مصطفى الغلايبني » بدون تحقيق » بدون تاريخ . 
طبعة مصورة لدى انتشارات ناصر خسرو » إيران . 

- الجزء المفقود من سير أعلام النبلاء » الإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ( ت 
4ه)ء تحقيق عبد السلام محمد عمر علوش . ط ١‏ ( 997١م‏ ) » دار الفكر 
للطباعة والنشر » لبنان . 

- حاشية إعانة الطالبين علئ حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين » عثمان بن محمد 
مو ل ا ا 

شية البجيرمي علئ شرح م: منهج الطلاب التجريد لنفع العبيد » العالم سليمان بن 
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- حاشية الصبان علئ شرح الأشموني » العلامة محمد بن علي الصبان (ت 
7ه )ء ط"(15419ه ), طبعة مصورة لدئ انتشارات زاهدي ٠‏ إيران . 

- حاشيتا قليوبي وعميرة علئ شرح المحلي علئ منهاج الطالبين » الشيخ شهاب الدين 
أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي (ت 594١٠ه‏ ) والشيخ شهاب الدين أحمد 
البرلسي المصري الملقب بعميرة ( ت 951ه ) . بدون تحقيق » بدون تاريخ » دار 
إحياء الكتب العربية » مصر . 


- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ( ت 
4ه)ء بدون تحقيق » ط 0 ( 1987م ) » دار الريان ودار الكتاب العربي » 
مصر - لبنان . 

- حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي علئ تحفة المحتاج ٠»‏ الشيخ عبد الحميد 
الشرواني الشيخ أحمد بن قاسم العبادي (ت 7ه )2ء بدون تحقيق » 
15:3 #اة) 6 طبعة مضورة لدى #اراضباون + لكان .: 

- حياة الإمام النووي - الاهتمام بترجمة الإمام النووي شيخ الإسلام » الحافظ محمد 
بن عبد الرحمن السخاوي ((ت 07١4ه‏ ) . خدمة وتعليق الدكتور مصطفئ ديب 
البغا ء ط ١‏ ( 1197م ) » دار العلوم الإنسانية » سوريا . 

- حياة الحيوان الكبرى » الإمام كمال الدين محمد بن موسى الدميري ( ت808ه ) ء 
تحقيق محمد عبد القادر الفاضلي » ط ١‏ ( 7١6٠م‏ ) » المكتبة العصرية » لبنان . 

- الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة » الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني ( ت 807ه ) » تحقيق عبد الجليل عطا البكري » ط ١‏ (١١١5م)2‏ 
مكتبة دار الفجر » سوريا . 

- خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي » الحافظ عمر بن علي 
الشهير بابن الملقن ( ت 5٠١48ه‏ ). تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي » ط١‏ 
( ١٠5١ه).‏ مكتبة الرشد » السعودية . 

خلق أفعال العباد » الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ١ت‏ 105ه ) . تحقيق 
الدكتور عبد الرحمن عميرة » (191/8١م‏ ) » دار المعارف » السعودية . 

- الدراية في تخريج أحاديث الهداية » الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت 
7ه ) » تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني المدني » دار المعرفة » لبنان . 

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة » الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت 
6ه ) ء. بدون تحقيق » بدون تاريخ » طبعة مصورة بدون ناشر » لبنان . 

الدعاء » الحافظ سليمان بن أحمد الطبرانى ( ت ٠5"ه‏ ) » تحقيق مصطفى عبد 
القادر عطا . ط١‏ (١51١اه‏ ا). ْ 


- دقائق المنهاج » الإمام محبي الدين يحيى بن شرف النووي ( ت517ه ) » تحقيق 
إياد محمد الغوج » ط ١‏ (1145١م‏ ) » المكتبة المكية ودار ابن حزم » السعودية - 
يتات . 

- دلائل النبوة » الحافظ إسماعيل بن محمد الأصبهاني ( ت 5705ه ) » تحقيق محمد 
محمد الحداد » ط١‏ . (5:09١ه‏ ) . دار طيبة » السعودية . 

- دلائل النبوة » الحافظ أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ((ت 5508ه ) ٠‏ تحقيق 
الدكتور عبد المعطي قلعجي . 

- ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد » الإمام محمد بن أحمد الفاسي المكي (ت 
؟ 8ه ) » تحقيق كمال يوسف الحوت » ط١‏ ( ١٠5١ه‏ ) . دار الكتب العلمية » 
بيروت . 

- الرسالة » الإمام محمد بن إدريس الشافعي ١ت‏ 4١٠ه‏ ) » تحقيق وشرح أحمد 
محمد شاكر ٠‏ 1979م ) . طبعة مصورة بدون ناشر » مصر . 

- روضة الطالبين وعمدة المفتين » الإمام محبي الدين يحيى بن شرف النووي (ت 
“لاه )ء إشراف زهير الشاويش » ط ” (١9941١م).‏ المكتب الإسلامي » 
لبناق:: 

- زاد المعاد في هدي خير العباد » الإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب الشهير بابن قيم 
الجوزية ( ت ١5لاه‏ ) » بدون تحقيق » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدئ دار الفكر 
للطباعة والنشر » لبنان . 

الزهد » الإمام أبو عبد الله عبد الله بن المبارك المرزوي ( ت ١18١ه‏ ) » تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمي » دار الكتب العلمية » لبنان . 

- الزهد » الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ( ت ١15١ه‏ ) » عني به محمد عبد السلام 
شاهين » ط ١999(1١م).‏ 

- الزهد » الإمام هناد بن السري الكوفي ( 57 7ه ) » تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائي » ط١‏ . (5٠5١ه‏ ) . دار الخلفاء للكتاب الإسلامي . الكويت . 
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السراج الوهاج على متن المنهاج ٠‏ الشيخ محمد الزهري الغمراوي » بدون تحقيق » 
141١م‏ ) » طبعة مصورة لدئ دار الفكر . لبنان . 

- السنة » الحافظ عمرو بن أبي عاصم ((ت 787ه ) . تحقيق محمد ناصر الدين » 
ط ١‏ (00٠15ه‏ ). المكتب الإسلامي . لبنان . 

سنن ابن ماجه » الحافظ محمد بن يزيد القزويني ( ت 71/0ه ) » تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي » بدون تاريخ ٠‏ دار إحياء الكتب العربية » مصر . 

- سنن الترمذي - الجامع الصحيح . الإمام محمد بن عيسئ بن سورة الترمذي ( ت 
6ه)ء2 تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة » بدون 
تاريخ » طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي ٠‏ لبنان . 

تسن الدارقطني » الإمام علي بن عمر الدارقطني ((ات 8050"ه ) . تحقيق السيد 
عبد الله هاشم يماني المدني » (957١م‏ )2 طبعة مصورة لدى دار المعرفة » 
لبنان . 

- سنن الدارمي - مسند الدارمي » الإمام عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي ( ت 
60“ه)ء تحقيق حسين سليم أسد الداراني » ط ١‏ ( ١٠8٠م‏ ) » دار المغني » 
السعودية . 

- السنن الكبرئ » الإمام أحمد بن شعيب النسائي ( ت ٠ه‏ ) ٠‏ تحقيق حسن عبد 
المنعم شلبي » ط (١‏ ١١٠8٠ه‏ ) . مؤسسة الرسالة » لبنان . 

- السنن الكبرئ » الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ( ت 458ه ) , بدون تحقيق » 
(505١ه)‏ », طبعة مصورة لدئ دار المعرفة » لبنان . 

- سنن النسائي > المجتبى » الإمام أحمد بن شعيب النسائي ( ت 0ه ) . بدون 
تحقيق » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدئ دار الكتاب العربي ٠»‏ لبنان . 

- سنن سعيد بن منصور » الإمام سعيد بن منصور ( ت17717ه ) » تحقيق الدكتور سعد 
ابن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد . ط١‏ ( 515١ه‏ ) . دار العصيمي » السعودية . 

السيرة النبوية » الإمام عبد الملك بن هشام الحميري (ت 8١١ه‏ ). تحقيق 
مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي ٠‏ بدون تاريخ » طبعة مصورة 
لذى ذاز ابن كين + سوريا:: 


- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ٠»‏ الإمام عبد الحي بن أحمد الحنبلي الدمشقي 
المشهور بابن العماد(ت 84١٠ه‏ ) ٠»‏ تحقيق محمود الأرناؤوط . ط ١‏ 
(1985م) » دار ابن كثير » سوريا .0 

- شرح الزرقاني علئ موطأ الإمام مالك » الإمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني (ت 
5ه ).ء بدون تحقيق » ط١1(١١541١اه).‏ 

- شرح علل الترمذي . العلامة عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت 
6ه )ء تحقيق الدكتور همام عبد الرحيم سعيد » ط ” (١١١7م)2‏ مكتبة 
الرشد » السعودية . 

- شرح معاني الآثار » الإمام أحمد بن محمد الطحاوي (١7ه‏ ) ٠‏ تحقيق محمد 
زهري النجار » ط١‏ (799١ه‏ ) . 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفئ . العلامة القاضى عياض بن موسى اليحصبى( ت 
4ه ) .ء تحقيق عبده علي كوشك . ط١‏ ( ١٠٠5م‏ ) » مكتبة الغزالي » سوريا . 

الشمائل المحمدية » الإمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت ااه )2 
تحقيق الشيخ محمد عوامة » ط (١‏ ١١١٠م‏ ) » نشره محققه » لبنان . 

- شهاب الأخبار في الحكم والأمثال والآداب - مسئد الشهاب . القاضي محمد بن 
سلامة القضاعى ((ت 1505ه)2. تحقيق حمدي عبد المجيد السلفى ١‏ ط ١‏ 
( 1986م )» مؤسسة الرسالة . لبنان . 

- صحيح ابن خزيمة » الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري( ١١"اه‏ ) ,2 
تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي » (٠1917م)»‏ المكتب الإسلامي , 
لبئان . 

- صحيح البخاري - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وسننه وأيامه » الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ( ت107ه ) » عني 
به محمد زهير بن ناصر الناصر » ط ١‏ ( 577١ه‏ ) ء دار طوق النجاة » لبنان . 


م 


صحيح مسلم - الجامع الصحيح » الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ( ت 
١‏ ه)ء تحقيق محمل فؤاد عبد الباقي » (1905١م)‏ . دار إحياء الكتب 
العربية » مصر . 

- صفة الصفوة ٠‏ الإمام عبد الرحمن بن علي الشهير بابن الجوزي (ت 7ا59ه  )‏ 
فهرسه عبد السلام هارون » ط 7( 1947م ) ». مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان . 

- الضعفاء الكبير » الحافظ محمد بن عمر العقيلي ( ت 777ه ) » تحقيق عبد المعطي 
أمين قلعجي . ط١‏ ( 1985م ) . 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » الحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي ١ت‏ 
7ه)ء بدون تحقيق » ط ١‏ (9447١1م).‏ طبعة مصورة لدى دار الجيل . 
ليناة:؟ 

- طبقات الشافعية الكبرئ » الشيخ تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ١ت‏ 
١لالاه‏ ) . تحقيق عبد الفتاح الحلو محمود ومحمد الطناحي ٠‏ بدون تاريخ » دار 
إحياء الكتب العربية » مصر . 

- طبقات الشافعية ٠»‏ أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضى شهبة ( ١80ه‏ ) » 
تحقيق الدكتور الحافظ عبد العليم خان ء طاء (14:97هم)ء: عالم الكتب ء 
لبنان . 

- طبقات الفقهاء الشافعية » الإمام عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (ت 5517ه ) » 
تحقيق محي الدين علي نجيب » ط ١‏ ( 947١م‏ ) » دار البشائر الإسلامية » لبنان . 

- الطبقات الكبرئ » الإمام محمد بن سعد بن منيع البصري ١ت‏ ٠77ه‏ ) . تقديم 
الدكتور إحسان عباس ٠‏ بدون تاريخ » دار صادر » لبنان . 

- عجالة المحتاج إلئ توجيه المنهاج ٠‏ العلامة عمر بن علي بن أحمد الشهير بابن 
الملقن ١ت‏ 5٠١8ه).‏ تحقيق عز الدين هشام بن عبد الكريم البدراني » 
١0٠1م‏ )ء دار الكتاب » الأردن . 

- العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين » الإمام محمد بن أحمد بن علي الفاسي المكي 
(ت475ه)». تحقيق محمد حامد الفقي . (908١م)»‏ مطبعة السنة 
المحمدية » مصر . 


- علل الحديث » عبد الرحمن بن محمد بن بن إدريس الرازي أبو محمد ( /ا7"اه ) , 
تحقيق محب الدين الخطيب » ( 86٠5١ه‏ ) . دار المعرفة » لبنان . 

- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية » الإمام عبد الرحمن بن علي الشهير بابن 
الجوزي ( /091ه ) . تحقيق خليل الميس » 1١‏ (070٠5١اه).‏ 

- العلل الواردة فى الأحاديث النبوية » أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدي 
الدارقطني البغدادي ( 7804ه ) » تحقيق الدكتور محفوظ الرحمن زين الله 
السلفي » ( 980١م‏ ) » دار طيبة » السعودية . 

- عمل اليوم والليلة » الإمام أحمد بن شعيب النسائي ( ت ٠ه‏ ) » بدون تحقيق » 
طااء(1988م)» مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان . 

- عمل اليوم والليلة » الحافظ أحمد بن محمد الدينوري الشهير بابن السني (.ت 
4ه )ء تحقيق بشير محمد عيون . ط ” (1495م). مكتبة المؤيد. 

- فتاوى الإمام النووي - المسائل المنثورة » ترتيب تلميذه الشيخ علاء الدين بن 
العطار . تحقيق محمد الحجار »2 طّ 5 (145م), دار البشائر الإسلامية » 
لبنان . 

- فتاوى السبكي . الإمام علي بن عبد الكافي السبكي ( ت55لاه ) » بدون تحقيق » 
بدون تاريخ » دار المعرفة » لبنان . 

فتاوئ ومسائل ابن الصلاح » العلامة عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري رت 
*747ه)ء تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي . ط ١‏ (1985١م)»‏ دار 
المعرفة » لينان . 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري » الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت 
7ه )ء عني به محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب ٠‏ بدون تاريخ » 

الفردوس بمأثور الخطاب . الحافظ شيرويه بن شهردار الديلمى الهمذانى ((ت 
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الفوائد المدنية » العلامة محمد بن سليمان الكردي (ت 95١١ه‏ ) طبعة مصورة 
لدئ المكتبة الإسلامية » تركيا . 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير » العلامة عبد الرؤوف المناوي ( ت١7١٠1ه)ء‏ 
بدون تحقيق » ( /ا70١ه‏ ) » طبعة مصورة لدئ دار المعرفة ». لبنان . 

- الكامل في التاريخ » الإمام علي بن محمد بن محمد الشيباني الشهير بابن الأثير (.ت 
1ه )ء حققه الدكتور عمر عبد السلام تدمري » ط ؟ ( 149١م‏ ) » دار الكتاب 
العربي ٠‏ لبنان . 

- الكامل في ضعفاء الرجال » الحافظ عبد الله بن عدي الجرجاني (ت 7560ه ) ,2 
تحقيق الدكتور سهيل زكار ويحيى مختار غزاوي » ط 7( 988١م‏ ) . دار الفكر . 
لينات.: 

- كتاب الأسماء والصفات , الإمام أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458ه ) » بدون 
تحقيق » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدئ دار الكتب العلمية ٠‏ لبنان . 

- كتاب الإيضاح في مناسك الحج والعمرة » الإمام محبي الدين يحيئ بن شرف النووي 
(ت575ه ) » عني به عبد الفتاح حسين راوه المكي » ط ؟ ( 1545م ) », دار 
البشائر الإسلامية والمكتبة الإمدادية . لبنان ‏ السعودية . 

- كتاب الثقات » الإمام محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي ١ت‏ 4ه0"ه ) , 
تحقيق إبراهيم شمس الدين تركي فرحان المصطفى » ط ١‏ 948١م‏ ) . 

كتاب الجرح والتعديل » الإمام عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي الرازي 
(ت 7ه ) ء. عني به عبد الرحملن بن يحيى المعلمي اليماني » ( 1981م) 2 
طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي ٠‏ لبنان . 

- كتاب السئن - سنن أبي داوود . الإمام سليمان بن الأشعث السجستاني ١ت‏ 
5ه )ء تحقيق الشيخ محمد عوامة » ط ١‏ 148١م‏ ) . مؤسسة الريان ودار 
القبلة والمكتبة المكية ٠‏ لبنان ‏ السعودية . 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » الإمام محمود بن عمر 
الزمخشري الخوارزمي (ت 578ه ) . تحقيق عبد الرزاق المهدي . ط ” 
(١١٠٠ه)ء‏ دار إحياء التراث العربي » لبنان . 
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- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث عل ألسنة الناس ٠‏ الشيخ 


إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي ( ت 5ه ) » بدون تحقيق » ط م 
(101ه ) ء طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي 3 لبنان . 


- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » العلامة مصطفئ بن عبد الله القسطنطيني 
الشهير بحاجي خليفة (ت717١1١ه‏ ) » بدون تحقيق » ( 11947١م‏ ) » طبعة مصورة 
لدى دار الكتب العلمية » لبنان . 

- الكشف والبيان - تفسير الثعلبي » الإمام أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي 
النيسابوري (ت477ه ) » تحقيق فو الشيخ أبو محمد بن عاشورء ط ١‏ 
3ع ١‏ قاو ]سياه لد رق الجرين اد 

- كفاية الأخيار فى حل غاية الاختصار . الإمام تقي الدين أبو بكر بن محمد الحصني 
الحسيني الدمشقي (ت 879ه ) ء تحقيق عبد القادر أرناؤوط . ط ١‏ 
1594م )ء دار البشائر » سوريا . 

- لسان الميزان » الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 807ه ) » عنى به 
الشيخ عبد الفتاح أبوغدة » ط (١‏ ؟١٠0١٠م‏ ) » دار البشائر الإسلامية » لبنان . 

- المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين » الحافظ محمد بن حبان البستي 
(ت104ه)» تحقيق محمود إبراهيم زايد , (945١ه)ء‏ دار الوعى »2 
سوريا. 

- مجمع الأحباب وتذكرة أولي الألباب » الشريف محمد بن الحسن بن عبد الله 
الواسطي ( ت 8/الاه ) , لجنة علمية بإشراف محمد غسان نصوح عزقول » ط ١‏ 
(0م)»ء دار المنهاج » السعودية . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » الحافظ علي , بن أبي بكر الهيثمي ١ت‏ 807ه) ,2 

مي يه ؛ مكتبة المعارف » لبنان . 

- المجموع شرح المهذب . الإمام محيي الدين يحيئ بن شرف النووي ((ت 


كلاكاها) )2 تحقيق الدكتورمحمود مطرجى ٠‏ ط ١‏ (1995م)ء دار الفكر , 
لبنان . 


- المحلئ » الإمام علي بن أحمد ابن حزم الظاهري ( ت 1405ه ) ٠»‏ تحقيق لجنة إحياء 
التراث العربي » دار الافاق الجديدة ٠‏ لبنان . 

- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان » الإمام عبد الله بن 
أسعد اليافعي اليمني (تت8الاه )». بدون تحقيق » ط ” (997١م)»‏ دار 
الكتاب الإسلامي » مصر . 

- المراسيل » الحافظ أبو داوود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت هلاه ) » 
نين شعوه الأزنا قوط + 3012 :ات )موسي الرسالت ناك 

- المستدرك على الصحيحين » الحافظ محمد بن محمد الحاكم النيسابوري ((ت 
6ه ) ء بدون تحقيق » بدون تاريخ » طبعة مصورة لد دار المعرفة » لبنان . 

- مسئد أبي داوود الطيالسى ٠‏ الحافظ سليمان بن داوود بن الجارود الشهير بأبي داوود 
الطيالسي (ت 4١٠ه‏ )ء بدون تحقيق » (١17ه‏ ) » طبعة مصورة لد دار 
المعرفة » لبنان . 

- مسند أبي عوانة » الحافظ يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني( 17١1ه‏ ) » تحقيق أيمن 
بن عارف الدمشقي » ط١‏ ( 1148م ) » دار المعرفة ٠‏ لبنان . 

- مسند أبي يعلى الموصلي » الإمام أحمد بن علي بن المثنى التميمي ( ت ٠ه‏ ) , 
تحقيق حسين سليم أسد الداراني » ط ” (9894١م)ء‏ ذان؟ العامون للقراتة 
سوريا . 

- مسند الإمام الشافعي » الإمام محمد بن إدريس الشافعي ( ت 5١٠ه)‏ ». تحقيق 
أيوب أبو خشريف . ط (١‏ 7١٠٠م‏ ) » دار الثقافة العربية » سوريا . 

- مسند الحميدي » الحافظ عبد الله بن الزبير الحميدي (9١1ه)‏ » تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي . (١78١ه‏ ) . 

- مسئد الشاميين » الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني( ١٠75ه‏ ) » تحقيق 
عتديين عد كية لاني 3110 ةدم 0 مؤسنة لرجالة + لقان 

- المسند » الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ( ت ١14١ه‏ ) » تحقيق مجموعة 
من المحققين » ط ١‏ ( 1140م ) » مؤسسة الرسالة , لبنان . 
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- مصابيح السنة » الإمام الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوري ((ت5١5ه‏ ) , 
تحقيق الدكتور يوسف عبد الرحملن مرعشلي ومحمد سليم إبراهيم سمارة وجمال 
حمدي الذهبي » ط (١‏ 187١م‏ ) . دار المعرفة » لبنان . 

- مصنف ابن أبي شيبة » الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت 770ه ) » تحقيق 
سعيد محمد اللحام » ( 445١م‏ ) » دار الفكر » لبنان . 

- المصنف . الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ١١1ه‏ ) . تحقيق حبيب 
الرحملن الأعظمي . ط 5 (198م)2 المجلس العلمي بالتعاون مع المكتب 
الإسلامي . لبنان . 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية » الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت 805ه). تحقيق أيمن علي أبو يماني وأشرف صلاح علي . ط ١‏ 
(194541م ) ء مؤسسة قرطبة والمكتبة المكية » مصر السعودية . 

- المعجم الأوسط . الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني ((ت ٠ه‏ ). تحقيق 
الدكتور محمود الطحان . ط ١‏ ( 186١م‏ ) » مكتبة المعارف . السعودية . 

- معجم البلدان » العلامة ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي (ت 
1ه ) ء بدون تحقيق » ط ؟ ( 1146م ) » دار صادر » لبنان . 

- المعجم الجغرافي . لجنة من العلماء » إشراف الدكتور محمد محمود الصياد ‏ 
(114م)»ء مجمع اللغة العربية » مصر . 

المعجم الصغير » الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت 0٠85ه‏ ) . تحقيق عبد 
الرحمن محمد عثمان . ط ١‏ » ( 497١م‏ ) » دار الفكر » لبنان . 

- المعجم الكبير » الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني ( ت ٠ه‏ ) » تحقيق حمدي 
عبد المجيد السلفي . ط ؟ » بدون تاريخ » دار إحياء التراث العربي » لبنان . 

- معجم المؤلفين » عمر رضا كحالة » ط ١‏ ( 497١م‏ ) . مؤسسة الرسالة » لبئان . 

- معجم المطبوعات العربية والمعربة »ء يوسف إليان سركيس ٠‏ بدون تحقيق . 
(١541١ه)ء‏ مكتبة المرعشي النجفي ٠‏ إيران . 
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- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع » عبد الله بن عبد العزيز البكري 
الأندلسى أبو عبيد (/5441ه ٠»)‏ تحقيق مصطفى السقاء طلا. (0٠5١ه)ء‏ 
عالم الكتب » لبنان . 

- معرفة السنن والآثار » الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت 408ه ) » تحقيق 
الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي . ط ١‏ ( 1141م ) » دار قتيبة ودار الوعي ودار 
الوفاء » سوريا مصر . 

- مغني المحتاج إلئ معرفة معاني المنهاج » الشيخ محمد بن محمد الخطيب الشربيني 
(ت //اوه ) » اعتنئ به محمد خليل عيتاني » ط ١‏ ( 191١م‏ ) » دار المعرفة » 
لبنان . 

مكارم الأخلاق » الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا (ت ١18ه‏ ) » تحقيق 
بشير محمد عيون » ط 7٠٠١7 (١‏ )»ء مكتبة دار البيان » سوريا . 

- مناقب الشافعي ٠»‏ الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت 108ه ) » تحقيق أحمد 
صقر . بدون تاريخ » دار التراث » مصر . 

- المتتخب من مسند عبد بن حميد » عبد بن حميد بن نصر أبو محمد الكسي 
(1569ه)ء2 تحقيق صبحيى البدري السامرائي محمود محمد خليل الصعيدي » 
طاع 0 1518 ) مك البنة "مص + 

- منهاج الطالبين » الإمام محبي الدين يحيئ بن شرف النووي ( ت 176 ) ٠»‏ تحقيق 
الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد » ط ١‏ ( ١٠٠٠م‏ ) » دار البشائر الإسلامية » 
لات 

- المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج » الإمام محبي الدين يحيئ بن شرف 
النووي (ت 5ا5ه ) » بدون تحقيق » (159١ه‏ )»2 طبعة مصورة لدى مكتبة 
الغزالي » سوريا . 

المهذب » الإمام إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت 5ه )» بدون 
تحقيق » ( 1917م ) » طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي » لبنان . 

- الموطأ . الإمام مالك بن أنس الأصبحي ١ت‏ 9!١ه)ء‏ تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي » بدون تاريخ » دار إحياء الكتب العربية » مصر . 
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- ميزان الاعتدال في نقد الرجال » الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(ه) ء تحقيق علي محمد البجاوي . ط١‏ . ( 1477م ) » طبعة مصورة لدئ 
دار المعرفة » لبنان . 

- نصب الراية لأحاديث الهداية » الإمام عبد الله بن يوسف الزيلعي ( ت ١"لاه),‏ 
تحقيق محمد يوسف البنوري . (/ا70١ه‏ ) » دار الحديث » مصر . 

- نهاية المحتاج إلئ شرح المنهاج » العلامة محمد بن أحمد الرملي ((ت 4١٠٠ه‏ ) , 
بدون تحقيق » ( 1497م ) . طبعة مصورة لدئ دار الكتب العلمية » لبنان . 

- النهاية في غريب الحديث والأثر . الإمام مجد الدين المبارك بن محمد الجزري 
الشهير بابن الأثير (ت 505ه )2 تحقيق محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد 
الزاوي » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي ٠‏ لبنان . 

- الوسيط في المذهب ٠‏ الإمام محمد بن محمد الغزالي ((ت 505ه ) . تحقيق أحمد 
محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر . ط ١‏ ( 1947م ) » دار السلام » مصر . 


كد ند فلن 


الك 


كتاب الأيمان ذ[1[1[1[ز[ [ 1 [ [  [‏ 00001 
فصل : في صفة الكفارة اا 
فصل : فى الحلف على السكنل والمساكنة وغيرها 00 
فصل : في الحلف على أكل أو شرب 1 مع نعط مأواسة ون سد امس اه 
فصل : في مسائل منثورة مرراح لك توم اله مجمطتمه و ريا قي للم و حو ف ل 1 
فصل : في الحلف على أن لا يفعل كذا د11 1[ |[ 10000 
كتاب النذر عق الخدم تخد جو مقا 1ه افيه وال ملظا اا م او انو 34 
فصل : في نذر حج أو عمرة نه امشوكبي الا ريط به ودموة ف حا وق ما ا ملا ا 1101 
كتاب القضاء امايو ربوا باق #ترسن جاجع ابورا ا ال ال ستو ا 
فصل فيما يعرض للقاضى مما يقتضى عزله لو اسك ورت وا ب ام ا 10 
فصل : في آداب القضاء كنج او رقع جد ود كاتس وسور الو الا 
فصل : في التسوية بين الخصمين وما يتبعها 0 ا 0 
باب القضاء على الغائب 0 0 0 
فصل : في الدعوى بعين غائبة 0 1[1[ز1[1[1[ز[ [ [ 1 0 
فصل : في بيان من يحكم عليه في غيبته ا اا ا 00 
باب القسمة قدي انين الب اناه ابا نظ أجاف اب ار حو لوو ا 
كتاب الشهادات 0 اا 
فصل فى باق نا يعن فيه شتهافة الخال وده الشتهوة وماالا يغض: ساس 
فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 0 
فصل : في جواز تحمل الشهادة على الشهادة ابام عابو م و ا 
فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم ا اتوم وا لاخ ا 
كتاب الدعوئ والبينات حعف اا وق اوم وو ا و و او وض م نك 


فصل : في كيفية الحلف والتغليظ فيه اشم اكيم مار ا فر م 
فصل : في تعارض البينتين من شخصين 2000 
فصل : في اختلاف المتداعيين ا ا 
فصل : في شروط القائف وبيان إلحاقه النسب بغيره ا ا ا 
كتاب العتق ماه لاير7 يم ا طق لبا ل حجارلا ب ا 
فصل : في العتق بالبعضية ل مد جر لخو 1 
فصل : في الإعتاق في مرض الموت وبيان القرعة م ا ا 
فصل : في الولاء الكت اود ات الست ولا لا وي لخ ف 
كتاب التدبير ا ا رن ل ا ا 
فصل : في حكم المدبرة امات الوق واوا يا اه او 
كتاب الكتابة اعفد امقس 2 ا ا ا ا ا 
فصل : فيما يلزم السيد بعد الكتابة وما يسن له وما يحرم عليه .... 
فصل: في لزوم الكتابة وجوازها ل 0 
فصل : فيما تشترك فيه الكتابة الفاسدة الصحيحة وفيما تخالفها فيه 
كتاب أمهات الأولاد م ا 
أهم مراجع ومصادر التحقيق 1 0 
فهرس الكتاب من رودا مان لس فاتك امي ار 


2 25 5 0 2 0 3 


3 2 2 07 7 5 7 3 


.ىو وا . 668 


ووم 6ه 66م 


|وأفا. واوا همه 6ا. 


.6م م6 م م 6اه. 


6ه ىا شاع .امام 


2 0 2 2 0 2 0 


فقوا عا .د م 6 م 


وثا م مه هم6م6 م6 . 


.6 و .ا .ا .د 06م 


وما فاع م م ماهم 


